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 محتويات العدد 

  محور الدراسات والأبحاث باللغة العربية 

 التشريعات الرقمية و الذكاء الاصطناعي ور  مح  •
 خريطة طريق للنشر الأكاديمي  سكوباس وتصنيف المجلات العلمية وجودة البحث في العلوم الشرطية  

 
28 

 خالد راشد الزيودي : العقيد
 ظبي أبو   -عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة 

 

 44 العقود الذكية المبرمة عبر تقنية البلوكشي 

 الدكتورة: إيمان البياري 
 أستاذة محاضرة مؤهلة بكلية العلوم القانونية والاجتماعية  والاقتصادية بآيت ملول

 

 55 مدى مشروعية الرد العسكري على الهجمات السيبرانية في ضوء ميثاق الأمم المتحدة 
 ن الزبد، ريم صالح عبيد 

 أستاذ القانون الدولي العام المساعد،كلية الحقوق، جامعة الاسراء 
 د، عبدالله ماجد العكايله 

 أستاذ القانون الجنائي المشارك، كلية الحقوق، جامعة الاسراء 
 د.مدين جمال المحاسنة  

 المشارك كلية الحقوق، جامعة الأسراء أستاذ القانون الأداري 
 د. اسماعيل محمد الحلالمة 

 أستاذ القانون الجنائي المساعد، كلية الحقوق، جامعة الاسراء 

 

 70 بي الإطار القانوني والإكراهات العملية  حماية المعطيات الشخصية للأجير في بيئة العمل الرقمية: 
 لبنى جوراني  الباحثة

 القنيطرة  -جامعة ابن طفيل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  الدكتوراهباحثة بسلك 
 

 82 دراسة تحليلية تأصيلية  - الذكاء الاصطناعي: النشأة، الخصائص، والتصنيفات الحديثة 
 الباحث عبد السلام بوطيبي 

 .المغرب –المتعددة التخصصات بالرشيدية باحث بسلك الدكتوراه، جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، الكلية 
 تحت إشراف: الدكتور يونس مليح

 .المغرب –أستاذ محاضر مؤهل، تخصص القانون العام، جامعة مولاي إسماعيل بمكناس،الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية 

 

 93 التقاضي الإلكتروني في المنازعات العقارية بي رقمنة الإجراءات ومتطلبات النجاعة القضائية 
 الباحث : عثمان شجري 

 جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء  -باحث في سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية المحمدية  
 

 

 24 الدولية  دارة مجلة القانون والأعمالإ كلمة افتتاحية  
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 109 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية  95.17التحكيم الالكتروني على ضوء مقتضيات القانون 
 : ريم اشمارخ الباحثة

 باحثة بسلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
 

 126 أثر آليات الحوكمة الإلكترونية في الحد من الفساد الإداري والمالي: دراسة مقارنة بي دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة 
 صالح عبد الله عبد الملك الباحث :

 باحث في مكافحة الفساد، كلية القانون، جامعة لوسيل، دولة قطر 
 الدكتور عميد عاصم خصاونة، 

 كلية القانون، جامعة لوسيل، دولة قطر

 

 141 الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الطبية: أفاق واعدة وتحديات كبيرة 
 الباحث:  سعيد زهير  

 بسلك الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس طالب باحث 
 تحت إشراف الدكتور سعيد البكوري    

 أستاذ التعليم العالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس

 

 157 حماية المعطيات ذلت طابع شخصي في ظل العقود الذكية   6
 بلال بريدة  الباحث:

 جامعة المولى إسماعيل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس   - طالب باحث بسلك الدكتوراه سنة ثانية 
 – القانون والتنمية  مختبر

 هاجر المؤدن  الباحثة:
  قانون الأعمال  جامعة الحسن الأول بسطات كلية العلوم القانونية والسياسة. مختبر   طالبة باحثة بسلك الدكتوراه سنة ثانية - 

 

 محور قانون المال و الأعمال  •
 التحكيم في منازعات عقود الاستثمار: دراسة مقارنة في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية 

 
169 

 الدكتور: عثمان النور عثمان الحاج
 مشارك  ستاذأ 

   الدوحة قطر -جامعة لوسيل- كلية القانون   
 النيلين –وكلية القانون جامعة القاهرة فرع الخرطوم  -

 

 184 التوقف عن الدفع في القانون الموريتاني 
 الدكتورة: أم كلثوم محمد الأمي 

 أستاذة متعاونة في كلية العلوم  القانونية والسياسية بجامعة انواكشوط
 

بالنموذج الرأسمالي من النزاع إلى المهادنة: إقليم   أثر الهجرة القروية في تعزيز دور ثقافة الاستبناك في تحويل علاقة الاقتصاد الكفائي
 شيشاوة نموذجا

192 

 الدكتور العربي عكروش   
 أستاذ مكون بالفرع الإقليمي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالصويرة 

 دكتور في علم الاجتماع  وعلوم التربية 
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 210 المكلفة بحماية المستهلك  الدور الوقائي للهيآت
 حسناء بنقرو    الدكتورة

 دكتوراة في القانون الخاص 
 

 227 الاستثمار الأجنبي في عقود بترول الدول النامية 
 الدكتور: أبو عبيدة الطيب سليمان ) مؤلف أول (  

 جامعة النيلين ـ كلية القانون ـ الخرطوم ـ السودان أستاذ مشارك .
 الباحث : الجيلي الحاج محمد عبدالله عمر  ) مؤلف ثاني (  

 باحث دكتوراه ـ جامعة النيلين ـ كلية القانون ـ الخرطوم ـ السودان. 

 

 248 دور القضاء التجاري في حل النزاعات المرتبطة بتوزيع أرباح الشركاء في الشركات التجارية 
 ناصيري الباحث  محمد أمي 

 الرباط –باحث بسلك الدكتوراه تخصص قانون الأعمال كلية الحقوق السويسي 
 

 257 مدى أحقية الأجراء في فتح مساطر صعوبات المقاولة
 الباحث  سفيان عزوز العروسي    
 والاجتماعية بطنجة باحث في سلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية والاقتصادية 

 

 264 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية 95.17من القانون   64قراءة للمادة 
 الباحث عبد المجيد مسرور  

 باحث سلك الدكتوراة بجامعة الحسن الأول سطات 
 تحت اشراف الأستاذ رشيد الطاهر  

 أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الأول بسطات 

 

 273    للضمان الاجتماعي  التدبير المالي للصندوق الوطني       
 الدكتورة فردوس عزاوي  

 دكتورة في القانون الخاص جامعة محمد الخامس الرباط  كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية اكدال 
 

 289 71.24قراءة في القانون 
 عبد المجيد المهادي   الباحث :

 طالب باحث في سلك الدكتوراه جامعة الحسن الأول بسطات
 

 296 التحولات المناخية وحكامة مخاطر الفيضانات بالمغرب: حدود الفعالية القانونية والمؤسساتية
 الباحث : مصطفى الطاهري 

السويسي، جامعة محمد الخامس بالرباط-والاقتصادية والاجتماعية طالب باحث بسلك الدكتوراه، كلية العلوم القانونية   
 الدكتورة :  حوريا أوراغ، 

الرباط.  –أستاذة محاضرة، تخصص الديموغرافيا، المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة    

 

 315 -دراسة حول تكوينه وتكييفه وطرق إنهائه -خصـوصية عقـد احتـراف لاعـب كـرة القـدم  
 الباحث :    محـمــد الـدغــوغـــي 

 طالب باحث في سلك الدكتوراه بمختبر البحث قانون الأعمال كلية العلوم القانونية والسياسية جامعة الحسن الأول بسطات 
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 336 منازعات  جرائم الشركات التجارية )المسؤولية الجنائية(
 الباحثة : إلهام بوطابة 

 طنجة - سلك الدكتوراه كلية الحقوق -باحثة في قانون الأعمال 
 

 346 دراسة حالة معلمي مرحلة الابتدائي بمدينة الابيض  تأثير التضخم علي النمط الاستهلاكي : 
  - د.علي عبد الرحمن سالم البر 3- د. بدر الدين عبد الملك الحاج 2- د.عز الدين محمد فضل الله عبدالله 1-

 د.صلاح أحمد منيل  6- أ.مجتبي سليمان الامي عبد الماجد  5-
 

 367 دراسة تطبيقية على شركات الاستيراد في قطاع غزة   - أثر العوامل الثقافية على عملية التفاوض 
 الدكتور : حسي محمد حسي المشهراوي

 دكتور في إدارة الأعمال
 محاضر في قسم العلوم الإدارية والمالية في جامعة الأقصى _ غزة 

 

 قانون الأسرة  محور   •
 قضايا الطلاق والتطليق بي الواقع والمأمول مسطرة الصلح في  

 
385 

 الباحث : قاسم كميلي
 أيت ملول -باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

 

 395 أهلية القاصر للالتزام في الزواج 
 الباحثة  هجر دوخة 

 مختبر الدراسات التطبيقية في الشريعة والقانون.  بفاس -كلية الشريعة–باحثة بسلك الدكتوراه بجامعة سيدي محمد بن عبد الله 
 

 القانون الجنائي  محور   •
 أوامر قاضي التحقيق المقيدة لحرية المتهم 

 
417 

 الدكتور محمد سليمان كوني
 أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط كلية العلوم القانونية والسياسية 

 

 426 دراسة مقارنة في التشريع القطري والتشريعات المقارنة  العقابية لجريمة الدخول غير المشروعالسياسة الجنائية 
 أحمد محمد الدوسري   الباحث:

 الدكتور عميد خصاونة ) باحث ثانى (   :تحت اشراف
 دولة قطر   –كلية القانون جامعة لوسيل 

 

 442 رهانات الإصلاح وإكراهات التنزيل" " بي 43.22العقوبات البديلة على ضوء القانون  
 الباحثة :  كريمة لمخنتر       

 باحثة بسلك دكتوراه تخصص قانون خاص 
 الدكتورة : ايمان نوري       

 أستاذة التعليم العالي تخصص قانون خاص  

 

 461 دراسة مقارنة  -  قرار حفظ النيابة العامة بي النص التشريع والجدل الفقهي, الإطلاق والتقييد
 الدكتور بي أحمدو أحمد مولود 

 أستاذ القانون الجنائي بجامعة العلوم الإسلامية بلعيون 
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 481 تجريم الشريعة الإسلامية للزنا
 الدكتورة :  نادية نحلي 

 أستاذة بكلية الشريعة , جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس 
 

 490 مرحلة الاستدلال في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
 الباحثة:  شوق يحيى الدوح 

 باحثة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كلية القانون، جامعة لوسيل، دولة قطر  
 الأستاذ الدكتور أكرم طراد الفايز

 كلية القانون، جامعة لوسيل، قطر 

 

 501 في ضوء أحكام  النظام السعودي و القانون الإمارات  المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال العابرة للحدود الوطنية
 الباحثة : ريفال بنت محمد الغامدي

 كلية الحقوق: جامعة الملك عبدالعزيز   – باحثة ماجستير في القانون العام 
 الدكتورة :  وئام بنت غنيم العساف 

 كلية الحقوق: جامعة الملك عبدالعزيز    –أستاذ القانون الجنائي المساعد 

 

 519 الإرهاب بي نص القانون والواقع الإنساني 
 محمد الكارح  الباحث

 الدكتوراه تخصص القانون العامباحث بسلك 
 المغرب -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء 

 

 538 خصوصية التجريم وأركان جريمة غسل الأموال في القانون القطري 
 الباحثة بثينه العثمان 

 عثمان الحاج اشراف الدكتور: 
 جامعة لوسيل 

 برنامج العدالة الجنائية –كلية القانون 

 

 محور القوانين المسطرية  و الاجرائية  •
يراتيفَاق في قانون المعاملات المدنية العماني  ّ لحُق الاا  التَّكييف القَانُونيي

 
554 

 المدرس الدكتور عمار شاكر محمود فيصل 
   جمهورية العراق –جامعة تكريت  –كلية الطب 

 

 560 التشريعي لتوجيه العقد في القانون المغربي التدخل 
 رشيدة جبارة الدكتورة 

 أستاذة باحثة بالكلية متعددة التخصصات بالسمارة 
 

 575 نظرية القوة القاهرة في مواجهة الجوائح جائحة كورونا نموذجًا 
 حسام توفيق عوايص عوض  

 فلسطين 
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 595 - دراسة في القانون المدني الموريتاني   –  حكم التصرفات المالية للقاصر غير المميز وأثره في تعزيز الحماية القانونية وتحقيق المصلحة الفضلى له
 محفوظ احمد سيد عبد اللهالباحث : 

 موريتانيا 
 

 612 المغربية نطاق وحدود الحماية القضائية المقررة للأجانب على ضوء القانون والممارسة 
 الدكتور :  عمار المرابط 

 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا.-دكتور في الحقوق
 

 630 قراءة في قانون النزاعات الصغيرة 
 الدكتور مولاي عبد الرحمن اد 

 مورينانيا 
 

 640 الإطار القانوني والمؤسسات للحماية الاجتماعية 
 محمد المعروفي              الدكتور 

 دكتور في العلوم القانونية والسياسية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي،جامعة محمد الخامس الرباط 
 الباحثة فاطمة الزهراء نزيه    

 جامعة محمد الخامس –أكدال  –القانونية والاقتصادية والاجتماعية باحثة في سلك الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم  

 

 658 "" اللغة العربية والقانون؛ تلازم وانسجام 
 الدكتور :  خليل اللواح

 أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش جامعة عبد المالك السعدي، المغرب. 
 القانونية والاقتصادية والاجتماعية مدير مجلة ابن خلدون للدراسات  

 

 667 "قواعد الترجيح بي البينات في ضوء  أحكام الفقه الإسلامي ومدونة الحقوق العينية" 
 فاطمة الزهراء علاويالدكتورة 

 أستاذة باحثة بجامعة مولاي إسماعيل مكناس 
 الطالب عادل بنسوسي 

 جامعة مولاي إسماعيل مكناس  باحث بسلك الدكتوراه

 

 محور القانون الاداري  •
  النظام القانوني للضريبة الانتقائية في السعودية  دراسة تحليلية

 
689 

 الدكتور :  محمود عبد الفتاح كامل حسان     
 كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي ، جامعة شقراء . قسم القانون –أستاذ القانون العام المساعد 

 

 708 الباب السابع من الدستور الموريتاني وتطبيق مبدأ الفصل بي السلطات )قراءة نقدية (
 الدكتور: الطاهر ولد أحمد 

 أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط 
 

 718 سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة ) دراسة مقارنة (
 المدرس الدكتور :  احمد صفاء يحيى 

 العراق -جامعة الفلوجة كلية تكنولوجيا المعلومات  مدير الوحدة القانونية 
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 729 الدول المغاربية ومبدأ التعددية: قراءة في دساتير ما بعد الربيع الديموقراطي 
 الدكتور : الحسن حساين 

 دكتور في القانون العام
 

 748 العمومية الطاقية بالمغرب دور الهيدروجي الأخضر في إعادة تشكيل السياسات 
  الدكتور : المصطفى حيان  

 دكتور في القانون العام والعلوم السياسية باحث مغربي في السياسات العمومية
 الباحث : فؤاد كمال 

 جامعة عبد المالك السعدي طنجة طالب باحث بسلك الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية 

 

 759 العوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة في المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم 
 الباحث :  راغب أحمد راغب أبو دياك

 الديناميات الاجتماعية: المجال والسلطة والمجتمع، -طالب دكتوراه في الآداب، قسم علم الاجتماع 
 .كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة عبد المالك السعدي، تطوان، المغرب 

 

 785 في فلسطي: دراسة تحليلية تأصيلية   1952لسنة  40الأهداف والمرتكزات القانونية لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم 
 الدكتور: باسل زكريا مطلق عيايدة 

 دكتوراه في القانون الخاص 
 محامٍ نظامي لدى نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

 

 794 موقف القضاء الإداري من نقل الملكية في حالة التعويض عن الاعتداء المادي              
 الباحثة سارة دحى 

 الرباط-القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامسباحثة بسلك الدكتوراه بكلية العلوم 
 تحت إشراف الدكتور عالي طوير

 الرباط-أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامس

 

 805 تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية بي آليات التدبير وتحديات التنزيل 
 الباحثة سارة نوار  

جامعة    كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعيةإقلاع: القانون الفلسفة والمجتمع  باحثة بسلك الدكتوراه مختبر البحث  طالبة   
  سيدي محمد بن عبد الله بفاس

 الباحثة فرح اصنيكح  
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة  إقلاع: القانون الفلسفة والمجتمع  بسلك الدكتوراه مختبر البحث  طالبة باحثة 

  سيدي محمد بن عبد الله بفاس
 تحت إشراف الدكتور : أحمد حميوي 

 كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بفاس، جامعة سيدي محمد بن عبد اللهمختبر البحث إقلاع: القانون الفلسفة والمجتمع  

 

هة إلى الجماعات الترابية وإشكالية موقعها ضمن هرمية القواعد القانونية "   829 " الدوريات الإدارية الموجَّ
 الباحث:أيوب نشاط

 سيدي محمد بن عبد الله فاس.مختبر الدراسات القانونية والسياسية  باحث بسلك الدكتوراه، في القانون العام والعلوم السياسية  جامعة
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 843 الأمن المائي في المغرب: من تدبير الندرة إلى استدامة الموارد في ظل التقلبات المناخية 
 الباحثة : ضياء العلوي المستعي 

 - الشريعةكلية -طالبة باحثة بسلك الدكتوراه بجامعة سيدي محمد بن عبد الله 
 الدكتور : أحمد الأمراني

 استاذ بكلية الشريعة بفاس ومنسق ماستر المساعدة الاجتماعية والقانون

 

 857 المسؤولية الإدارية للشخص المعنوي الخاص القائم بمهمة مرفق عام  
 الباحث : عماد همو 

 جامعة مولاي إسماعيل   - طالب باحث في سلك الدكتوراه  
 

 868 الأسس القانونية للنظم البرلمانية في دول مجلس التعاون الخليجي )دولة قطر نموذجًا (
 الباحثة:سارة محمد الرويلى 

 باحث ثانى مشرف  :الدكتور محمد حسي ابو الرب 
 قطر

 

 883 من أزمة المفهوم إلى أزمة التطبيق  "التدبير المفوض" بالمغرب
 الباحث :  يوسف إفقيرن 

 .بسلك الدكتوراه، القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لابن زهر، أكاديرطالب باحث 
 

 العلوم السياسية محور القانون الدولي و   •
 الطبيعة القانونية لسفراء النوايا الحسنة 

 
899 

 أ. د علي أحمد قلعه جي، 
 سلطنة عمان  -    الأستاذ في جامعة البريمي، تخصص قانون دولي عام 

 

 914 دور التنمية في الحد من النزاعات المسلحة
 الدكتور :  عبد الكريم عودة الله محمد الخرابشة 

 أستاذ مشارك / قسم القانون / جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية الحقوق 
 الدكتور :   فيصل صالح العبادي 

 أستاذ مساعد جامعة عمان العربية / كلية القانون  
 الدكتور :   محمد عساف محمد السلامات 

 أستاذ مساعد / جامعة عمان العربية / كلية القانون 

 

 932 العظمى على قرارات القضاء الدولي أثر هيمنة الدول 
 الدكتور /  سامي حمادي رسن 

 الدكتور /  كرار عبد الرضا 
 العراق -  جامعة أوروك –كلية القانون 

 953 الممارسات الاسرائيلية تجاه الاطفال الفلسطينيي 
 الدكتورة :  سناء محمود خليل زكارنه 

 وزارة التربية والتعليم _ باحثة وناشطة سياسية . فلسطين .
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" "المغرب ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي: العوائد والقيود   990 
 الدكتور :  علي اوخيي 

 المغرب -جامعة ابن زهر  -دكتور في القانون العام، أستاذ متدخل بكلية الشريعة أيت ملول 
 1000 القانوني و أثره في تطوير العلوم القانونية الاجتماع النشأة التاريخية لعلم

 الدكتور :مبارك قاسم  
 حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص. 

 

 1008 حقوق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الشريعة الاسلامية والفكر الانساني المعاصر: رعاية شاملة وتحديات مجتمعية 
 نورس عيسى الملحم  الدكتور :

 سوريا  -دكتوراه في الدراسات الإسلامية في الأكاديمية العربية لعلوم الشريعة 
 

 1025 معاملة متعددي الجنسيات تشريعا وقضاء: "دراسة نقدية ومقارنة "  
 الدكتورة صفاء هداج  

 فاس -الله أستاذة زائرة باحثة في العلوم القانونية والتحول الرقمي جامعة سيدي محمد بن عبد 
 

 1040 القرن العشرون والقرن الحادي والعشرون: من تحولات السقوط إلى ديناميات الصعود في النظام الدولي 
 الباحث : يونس عبابو 

 طالب باحث في الدكتوراه تخصص العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، المغرب
 عبد العالي حامي الدين   الأستاذ الدكتور :

 أستاذ القانون العام والعلوم السياسية جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، المغرب

 

 1057 العلاقة الجدلية بي الحماية الدولية لحقوق الإنسان و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
 الباحث : يوسف عاطفي 

 الخامس الرباط جامعة محمد أكدال، الحقوق كلية العلوم السياسية العام و القانونفي  بسلك الدكتوراه باحث 
 

 حماية المدنيي الفلسطينيي والأطفال في زمن النزاعات:  
 2024/ 2764و 2024/  2730أو حي تتجاهل إسرائيل قراري مجلس الامن الدولي رقم 

1068 

 الباحثة : رياض حياة 
الدكتوراه، تخصص القانون العام والعلوم السياسية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي  طالبة باحثة بسلك 

 عياض مراكش.

 

 1080 آثار الانسحاب من المنظمات الدولية الحكومية وتطبيقاتها الدولية 
 الباحث : مهند عدنان محمود الشبراوي 

كلية -، مختبر الأبحاث والدراسات في العلوم السياسية والإدارية والمالية -الدار البيضاء-باحث في سلك الدكتوراه، جامعة الحسن الثاني 
 -الحقوق المحمدية

 الدكتور : عبد العزيز برضوان الإدريس 
 . -كلية الحقوق المحمدية-مختبر الأبحاث والدارسات في العلوم السياسية والإدارية والمالية  -جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء-أستاذ التعليم العالي  
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ي ونقل  آليات التعاون القضائي الدولي في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة "باليرمو" والتشريع القطري دراسة في تسليم المجرم 
 الأشخاص المحكوم عليهم 

1092 

 الباحثة : نوره فرج المري  
 باحثة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب كلية القانون، جامعة لوسيل، قطر 

 الدكتور عميد عاصم خصاونه
 كلية القانون، جامعة لوسيل، قطر 

 

 1108 حراك "جيل زد" بالمغرب: قراءة في ضوء التحليل النسقي لديفيد إيستون
 الباحث : المهدي سهيمي 

 طالب باحث بسلك الدكتوراه، مختبر الأبحاث في القانون العام والدراسات القانونية والسياسية 
 -الدكاليجامعة شعيب - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة 

 

 1117 النزاعات بي المسلمي وغير المسلمي 
 الباحثة : وضحى هادي المري 

 إشراف:
 الدكتور : يسري محمد رملي 

 الدكتور : نور فرحان عبدالرحمن
 دولة قطر 

 

 1133 الدور الروسي في إعادة تشكيل النظام الأمني في الشرق الأوسط وتأثيره على المصالح العربية 
 الواحد علي ابراهيم العثمان  الباحثة :هدى عبد

 اشراف: 
 الدكتور : محمد اوريا

 دولة قطر  

 

 الإنجليزية باللغة    ث محور الدراسات والأبحا  •
Legal Grounds and Procedures for Consumer Debt Collection in Saudi Arabia: A Comparative Legal Analysis 

 
1150 

Abdullah Faraj Al Dossari 
Assistant Professor, Private Law Department, College of Law, King Faisal University, Hofuf, Saudi Arabia.  

Financial Compensation for Moral Damages in Islamic Jurisprudence and the Judicial Law in the Kingdom of Saudi Arabia 5911  
Khalid Alnaami 

Assistant Professor, Faculty of Sharia and Law, Jazan University, Saudi Arabia  
The Role of Talent Management in Enhancing Competitive Advantage in Banks Operating in Palestine: Insights from Employees  1171 

Asma Ahmad Ali Musleh 
Économie Appliquée et Finance, Hassan II University of Casablanca, Morocco. 

Atieh Mohammad Mahmoud Musleh 
College of Administrative and Economic Sciences Al-Quds Open University, Country. Qalqilya, Palestine 
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The Effect of the Depreciation in the Value of the Sudanese Currency on Contractual Obligations under Sudanese Law 1181 
 الدكتورة: أميرة مبارك عثمان نصر

 أكاديمية وخبيرة قانونية، خبير قانوني سابق بالمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا   
 

FINANCIAL RATING IN MOROCCO LA NOTATION FINANCIERE AU MAROC 1189 
PR ZINEB FASSI FIHRI 

FSJESF-USMBA-FES 
 

 محور الدراسات والأبحاث باللغة الفرنسية  
1198 L’administration sociale numérique : les enjeux de la transformation digitale des programmes de protection sociale en Tunisie 

 Dr. AFFES Ahlem 
Maitre Assistante à l’INTES- Université de la Manouba tunisie 

Dr . Mustapha AL FURKE 
Docteur en droit privé Maroc 

1213 Au carrefour des sanctions civiles et pénales : l’insuffisance d’actif en contrepoint  
 Pr. NAJIB ED-DARKAOUI  

Maître de conférences habilité-FSJES de Fès-USMBA Laboratoire Études juridiques et Transformation Numérique 
1238 L’action civile en contrefaçon des marques au Maroc : portée, enjeux et défis 

 BELHADDAD Ibtissam  
Professeur d’enseignement supérieur en droit 

Faculté des sciences Juridiques, Économiques et Sociales- Ain Sebaa, Université Hassan II, Casablanca 
BENHADJ Yasmine 

 Doctorante en droit Faculté des sciences Juridiques, Économiques et Sociales- Ain Sebaa, Université Hassan II, Casablanca 
1251 L’écrit en droit des assurances :De la formation à la mutation du contrat d’assurance 

 ESSAFI Asma 
Docteur en droit privé (Section française)  

1262 La responsabilité civile de la banque engagée pour : Octroi abusif de crédit et Rupture abusive de crédit  
 EL OUARDI Jabrane 

*Doctorant en Droit Privé, LSJDD, FSJES, Université IBN ZOHR, Agadir 
LAGTATI Kamal 

*Enseignant chercheur, LSJDD, FSJES, Université IBN ZOHR, Agadir 
1273 L’administration et l’obligation d’exécuter la chose jugée 

 Abdel Ghader Youssouf CHAMEKH  
 Docteur en droit public/ professeur vacataire à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de 

Nouakchott 
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1327 La preuve des règlements des Litiges de transport maritime (LTM) selon les règles de Rotterdam 
 BENSFIA Abdelkader  

Doctorant chercheur au laboratoire droit, société et digitalisation à FSJEST, Université Abdelmalek Essaâdi. Maroc  
Encadré par :  Pr. Merbouh Kaoutar 

Professeur d’enseignement supérieur à la FSJES de Tanger - Université Abdelmalek Essaâdi  
1347 De l’arbitre au juge permanent : les défis de l’émergence d’une justice publique de l’investissement."  

 Hayat MADMOUN 
 doctorante chercheuse en droit privé, Université Hassan 1er Settat Maroc 

Professeure BOUZKRAOUI LALA OUAFA 
 Docteur en droit Privé Université Hassan 1er Settat Maroc  

1365 LA RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE AU MAROC DE LA PERSONNE MORALE : ‘Une vision conceptuelle, 
juridique, économique et sociétale’ 

 Monsieur Hicham RAHAL 
Maitre de conférences habilité 

 Enseignant chercheur à l’École Nationale de Commerce et de Gestion,  
Laboratoire d’Etudes et de Recherches en Sciences Juridiques et Judiciaires Ibn Tofail University, Kenitra, Morocco 

Monsieur Mohammed EL GHARBAOUI 
Maitre de conférences Habilité Enseignant chercheur à l’École Nationale de Commerce et de Gestion,  

Laboratoire des sciences de gestion Ibn Tofail University, Kenitra, Morocco 
1388 La place de la fiscalité dans le financement des projets stratégiques ; L’impôt comme levier de développement durable.  

 TAHRIYNE Samir 
étudiant chercheur au cycle doctoral, Fsjes, Oujda. 

1405 La discrimination professionnelle en droit marocain : réalités jurisprudentielles et enjeux de responsabilité  
 Ghita ABDERRAZIK 

Doctorante en droit privé  Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Ain Chock 
Laboratoire d’études juridiques et fiqh lmouamalat 

Sous l’encadrement de : Pr. Imane HILANI 
1419 La nature de l’ordre public économique en droit marocain de la consommation : essai de qualification à partir du régime des clauses abusives 

 NAJIM Omar 
Docteur en Droit Privé en langue française ; à l’Université Mohammed V de  Rabat 

 (Faculté des Sciences juridiques ; Economiques et Sociales de Salé).  
Enseignant de la langue française.  
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1433 La protection  des données dans le secteur bancaire à l’ère de l’intelligence artificielle. 
 BELKHADIR Rihab  

 Doctorante , Laboratoire de recherche et d’études juridiques, sociales et judiciaires (LAREJS) 
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d’El jadida Université Chouaib Doukkali (Maroc) 

KELLATI Mohamed  
Enseignant-chercheur Laboratoire de recherche et d’études juridiques, sociales et judiciaires (LAREJS) 

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d’El Jadida Université Chouaib Doukkali (Maroc) 
1447 « LE CONTROLE DE L’INFORMATION FINANCIÈRE PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES : ENTRE EXIGENCES DE GOUVERNANCE 

ET IMPERATIFS DE REGULATION DU MARCHE FINANCIER » 
 BOUKHARI Bilal 

Docteur en Droit Privé. 
1458 Le transport maritime des marchandises sous le prisme de la régulation des autorités de la concurrence : expérience marocaine et 

européenne 
 Injar Sara 

Doctorante à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Fès  
1470  Les procédures collectives : « Entre sauvegarde de l’entreprise & protection des droits des tiers » 

 Dr.LHAROUAL Mohamed 
Maitre de conférence habilité à UCA – Marrakech 

ASSEMAHLI Soukaina  
Doctorante à UCA - Marrakech 

1489 L’intervention des autorités de régulation dans la protection des assurés emprunteur 
 Doha AFFINNA 

Doctorante en droit privé Université HASSAN II - FSJESM 
1507 La protection pénale de l’enfant victime d’agressions sexuelles au Maroc  

 Professeur Hamouti Nadia 
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah Fès 

El Bakouhi Safae 
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah Fès 

1520 L’OBLIGATION DE MISE EN GARDE DANS LES CONTRATS DE CRÉDIT BANCAIRE 
 El Alaoui Mohammed 

Doctorant en Droit et Développement 
Faculté des sciences juridiques économiques et sociales - Meknès 

Professeur encadrant : Pr. El Bekkay El Maazouz 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

24  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

   من مجلة القانون والأعمال الدولية   63صدار رقم  لل   كلمة افتتاحية 
 بسم الله الرحمن الرحيم 

مسيرتها العلمية الرائدة بثبات، مؤكدة مكانتها ضمن أبرز المنابر الأكاديمية    مجلة القانون والأعمال الدولية   تواصل

 التزامها الراسخ بخدمة البحث العلمي الجاد والرصين. ويأتي العدد الثالث  
ً
القانونية في العالم العربي، ومجسدة

غني ومتنوع، يعكس    ( ليعكس مرة أخرى هذا التميز، من خلال ما يحمله من إنتاج علمي2026والستون )أبريل  

 .حركية الفكر القانوني وتجدده في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم

 غير مسبوق، حيث توصلت المجلة بـ  
ً
 علميا

ً
 خضعت جميعها لمساطر تحكيم   422لقد شهد هذا الإصدار إقبالا

ً
بحثا

المطاف   نهاية  في  ليتم  والتخصصات،  الجنسيات  مختلف  من  المحكمين  من  نخبة  عليها  أشرف  وصارمة،  دقيقة 

الأكادي  99اعتماد   والمعايير  العلمية  الجودة  لشروط   
ً
مستوفيا  

ً
ثقة بحثا جهة  من  يعكس  ما  وهو  المعتمدة.  مية 

 .الباحثين في المجلة، ومن جهة أخرى حرص هيئة التحرير على صيانة جودة النشر العلمي

 من  147ويتميز هذا العدد بمساهمة  
ً
جنسية مختلفة، في دلالة واضحة على البعد الدولي الذي أصبحت   12باحثا

تحظى به المجلة، وعلى انفتاحها على مختلف التجارب القانونية المقارنة. كما توزعت الأبحاث المنشورة بين اللغات 

 .وي ويكرس الحوار العلمي العابر للحدودالعربية والفرنسية والإنجليزية، بما يعزز التنوع اللغ

التشريعات  القانون، حيث برزت قضايا   من فروع 
ً
 واسعا

ً
أما من حيث المضامين، فقد غطى هذا الإصدار طيفا

الرقمية والذكاء الاصطناعي، وقانون المال والأعمال، والقانون الدولي والعلوم السياسية، إلى جانب القانون الإداري  

قا في  دراسات  عن   
ً
فضلا المسطرية،  والقوانين  راهنية والجنائي،  يعكس  تنوع  وهو  الفقهية.  والعلوم  الأسرة  نون 

 .المواضيع المختارة، وارتباطها بالإشكالات القانونية المعاصرة

إننا في هيئة تحرير المجلة، إذ نعتز بهذا المنجز العلمي، لنجدد التزامنا بمواصلة العمل على الارتقاء بجودة النشر 

كما   القانونية.  المشارب  مختلف  من  الباحثين  أمام  أوسع  آفاق  وفتح  الجاد،  العلمي  البحث  وتشجيع  الأكاديمي، 

 منهم برسالة  نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لكل الباحثين والمحكمي
ً
ن الذين ساهموا في إنجاح هذا العدد، إيمانا

 .العلم ودوره في بناء مجتمع المعرفة
 

 والله ولي التوفيق 

 إدارة مجلة القانون والأعمال الدولية 
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  من مجلة القانون والأعمال الدولية  2026 أبريل  63 الاصدارإحصائيات 
   كعادتها مجلة القانون والأعمال الدولية تواصل ريادتها للمجلات القانونية العربية وقد شهد الإصدار الأخير منها

 .مختلفة  ةجنسي  12ما بين دكتور و أستاذ جامعي وممارس من  مشارك  147شاركة بم  بحثا 99الموافقة على نشر  
تحت لواء المجلة و من مختلف الجنسيات    من طرف المحكمين المنضوين ابحث  422هذه العصارة ناتجة بعد تحكيم اكثر من 

 لأجل الوصول إلى أجود الأبحاث التي تستحق النشر 
 

    2026   أبريلإصدار شهر  
وقد   من اجود الاعمال القانونية المحكمة لمجلة القانون والأعمال الدولية 63الإصدار رقم يعتبر 

 :شمل هذا الاصدار أبحاث من مختلف مشارب القانون 
 
 

 –  63العدد  احصائيات  -
 ( بحثا  86)  63شمل الإصدار رقم 

 باللغة الإنجليزية  05                    باللغة الفرنسية 19                         باللغة العربية   75
 الجنسيات المشاركة في هذا الإصدار  

 01الامارات   07موريتانيا  09السودان  07 الأردن 17قطر  87المغرب 
 01  تونس 01  عمان 07فلسطي   01 سوريا 04العراق  05  السعودية

 عدد الأبحاث  63محاور الإصدار رقم 

 10 التشريعات الرقمية و الذكاء الاصطناعي محور 
 15   قانون المال و الأعمال  محور 

 02 محور قانون الأسرة و العلوم الفقهية 
 09 محور القانون الجنائي 

 09 محور القواني المسطرية و الإجرائية  
 14 محور القانون الاداري 

 16 والعلوم السياسية محور القانون الدولي 
 05 باللغة الإنجليزية   محور الدراسات و الأبحاث

 19 محور الدراسات و الأبحاث باللغة الفرنسية  
 بحثا   99  المجموع  
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 سكوباس وتصنيف المجلات العلمية وجودة البحث في العلوم الشرطية  

 خريطة طريق للنشر الأكاديمي 
Scopus, Journal Ranking, and Research Quality in Police Sciences  A Roadmap for Academic Publishing 

 خالد راشد الزيودي   : العقيد
 أبو ظبي  -عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة 

 ملخص: 

ــــرطية، من   Scopusتهدف هذه الدراســـــــــة إلى تحليل دور  ــــمنه في تطوير جودة البحث في العلوم الشـــــ ــــنيف المجلات العلمية ضـــــ وتصـــــ

ـــر الأكاديمي وفق المعايير العالمية. وقد تم   ـــ ــــــات الأمنية على النشـــــ ـــــــســـــ ـــ ـــــــاعد الباحثين في المؤسـ ـــ خلال تقديم خريطة طريق منهجية تسـ

لسكوباس، من حيث تعريفه وآلية عمله، وتوضيح   تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول رئيسية؛ يتناول الفصل الأول الإطار المفاهيمي

ـــــــنيف المجلات العلمية ـــ ـــــــتخدمة في تقييم جودة المجلات  (Q1–Q4) نظام تصـ ـــ ـــــــرات المسـ ـــ ـــــــتعراي أهم المعايير والمؤشـ ـــ ، إلى جانب اسـ

ز الفصــــــــــل الثاني على واقع النشــــــــــر العلمي في المجال الشــــــــــرطي، من خلال تحليل أبرز التحديات التي  
ّ
والأبحاث العلمية. في حين يرك

ـــــبـة، ومحـدوديـة الالتزا ـــ ـــــعف اختيـار المجلات المنـاســـــ ـــ ـــــتعراي  تواجـه البـاحثين، مثـل ضـــــ ـــ ـــــافـة إلى اســـــ ـــ م بـالمعـايير المنهجيـة العـالميـة، إضـــــ

أما الفصل الثالث فيناقش خريطة الطريق المنهجية للنشر  .الأخطاء الشائعة التي تؤثر في فرص قبول الأبحاث في المجلات المصنفة

في مجلات ســــكوباس، من خلال تحديد المراحل الأســــاســــية التي يمر بها البحث العلمي، بدءًا من اختيار الموضــــوع وصــــياغة المشــــكلة  

 إلى اختيـار المجلـة المنـاســـــــــــــبـة وال
ً
مين. كمـا  البحثيـة، مرورًا بننـاء البحـث وفق المعـايير الأكـاديميـة، وصـــــــــــــولا

ّ
تعـامـل مع ملاحظـات المحك

يقدّم الفصـــــــــل نموذجًا تطبيقيًا مقترحًا يمكن أن يســـــــــاعد الباحثين في المجال الشـــــــــرطي على تحســـــــــين جودة إنتاجهم العلمي وزيادة 

ـــــــرطي على ا ـــ ـــــــهم في دعم القرار الأمني المبني على الأدلة، وتعزيز مكانة البحث الشـ ـــ ـــــــره في المجلات العالمية، بما يسـ ـــ لمســـــــــــتوى  فرص نشـ

 .الدولي

 .سكوباس، تصنيف المجلات العلمية، النشر الأكاديمي، العلوم الشرطية، جودة البحث العلمي :الكلمات المفتاحية

Abstract 

This study aims to analyse the role of Scopus and its journal ranking system in enhancing research quality in police sciences, 

by presenting a methodological roadmap that guides researchers in security institutions toward publishing in accordance 

with international academic standards. The study is divided into three main chapters. The first chapter introduces the 

conceptual framework of Scopus, including its definition, operational mechanisms, and the journal classification system 

(Q1–Q4), in addition to reviewing the key criteria and indicators used to evaluate the quality of journals and scientific 

research.  The second chapter focuses on the current state of academic publishing in police sciences by analysing major 

challenges faced by researchers, such as inappropriate journal selection, limited adherence to international methodological 

standards, and common mistakes that reduce the likelihood of publication in indexed journals.  The third chapter presents 

a methodological roadmap for publishing in Scopus-indexed journals by outlining the essential stages of the research 

process, starting from topic selection and problem formulation, through structuring the research according to academic 

standards, to selecting appropriate journals and responding effectively to reviewers’ comments. The chapter also proposes 

a practical model designed to help police researchers improve the quality of their academic output and increase their 

chances of publication in international journals. This contributes to supporting evidence-based policing and enhancing the 

global impact of police research. 

Keywords: Scopus, Journal Ranking, Academic Publishing, Police Sciences, Research Quality. 
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 المقدمة: 

قـاس فق   عـدد  ا في معـايير تقييم البحـث العلمي وجودتـه، حيـث لم يعـد الإنتـاج العلمي ي   متســـــــــــــارعـً
ً
يشـــــــــــــهـد العـالم المعـاصـــــــــــــر تحولا

مة ذات تصـــــــنيف عالمي، 
ّ
ا  شـــــــكل وثيق بمدى نشـــــــر هذه الدراســـــــات في مجلات علمية محك

ً
الدراســـــــات المنشـــــــورة، بل أصـــــــبح مرتبط

ــع لمؤشـــرات دقيقة تعكس تأثيرها العل ــياق، برزت قاعدة بيانات تخضـ كأحد أهم الأنظمة    Scopusمي وقيمتها المعرفية. وفي هذا السـ

العالمية المعتمدة في فهرســـة وتصـــنيف المجلات العلمية، وتقييم جودة الأبحاث من خلال معايير كمية ونوعية، مثل الاســـتشـــهادات  

 .العلمية ومؤشرات التأثير

وتكتســــــب هذه التحولات أهمية خاصــــــة في مجال العلوم الشــــــرطية، نظرًا لارتباط البحث العلمي فيه  شــــــكل مباشــــــر بتطوير الأداء  

الأمني وصناعة القرار المبني على الأدلة. إذ لم يعد العمل الشرطي المعاصر قائمًا على الخبرة الميدانية وحدها، بل أصبح يعتمد على 

ــــتجابة  نتائج الدراســـــــــات العلمي ــــاليب المكافحة، وتعزيز كفاءة الاســـــ ــــهم في فهم الظواهر الإجرامية، وتطوير أســـــ ــــينة التي تســـــ ة الرصـــــ

للتحديات الأمنية المتغيرة. ومن هنا، فإن جودة البحث العلمي الشــــــــــــرطي لم تعد خيارًا، بل ضــــــــــــرورة اســــــــــــتراتيجية تفرضــــــــــــها طبيعة  

 .العمل الأمني الحديث

وعلى الرغم من أهمية النشـــر في المجلات المصـــنفة ضـــمن ســـكوباس، إلا أن الواقع يشـــير إلى وجود فجوة واضـــحة في مســـتوى النشــر  

ــــعف المعرفة ب ليات اختيار   ـــة في البيئة العربية، حيث يعاني العديد من الباحثين من ضـــــ ــ ـــ ـــــرطية، خاصـ ـــ ـــــات الشـ ـــ ــــسـ العلمي في المؤســـــ

ـــــن ـــ ـــــبـة، وفهم معـايير التصـــــ ـــ ـــــر الأكـاديمي الـدولي. كمـا تبرز تحـديـات تتعلق بـالجـانـب المجلات المنـاســـــ ـــ يف، والتعـامـل مع متطلبـات النشـــــ

مين، ممـــا يحـــد من فرص قبول الأبحـــاث في المجلات ذات 
ّ
المنهجي للبحـــث، وجودة الكتـــابـــة العلميـــة، والاســـــــــــــتجـــابـــة لملاحظـــات المحك

 .التصنيف المرتفع

ا من هذه الإشــكالية، تســذى هذه الدراســة إلى تقديم معالجة علمية منهجية لموضــوع ســكوباس وتصــنيف المجلات العلمية،  
ً
وانطلاق

من خلال ربطه بواقع البحث في العلوم الشـــــــــــــرطية، وتقديم خريطة طريق واضـــــــــــــحة تســـــــــــــاعد الباحثين على فهم متطلبات النشــــــــــــر  

ـــــين جودة أبحا هم بما يتو  ـــ افق مع المعايير العالمية. كما تهدف الدراســـــــــــــة إلى الانتقال من الطرح الوصـــــــــــــفي إلى بناء الأكاديمي، وتحســـــ

تصـور تطبيقي يمكن أن يسـهم في تطوير منظومة البحث العلمي الشـرطي، وتعزيز حضـوره في قواعد البيانات العالمية، بما ينعكس 

 .إيجابيًا على جودة المخرجات العلمية ودورها في دعم القرار الأمني

وفي ضـــــوء ما ســـــبق، تأتي هذه الدراســـــة كمحاولة علمية لتأصـــــيل العلاقة بين تصـــــنيفات المجلات العلمية وجودة البحث في المجال  

الشـــــــــــرطي، وبيان كيفية توظيفها كأداة عملية لتحســـــــــــين الإنتاج العلمي، بما يواكب التطورات المتســـــــــــارعة في بيئة البحث الأكاديمي 

 .سسات الشرطية كمراكز فاعلة في إنتاج المعرفة الأمنية المتقدمةالعالمي، ويعزز من مكانة المؤ 

 
ً
 مشكلة الدراسة:  -أولا

تتمثل مشـــــكلة الدراســـــة في محدودية فاعلية الإنتاج العلمي في مجال العلوم الشـــــرطية، لاعتماده في كثير من الأحيان على أســـــاليب  

ــنفة عالميًا، خاصـــة ضـــمن قاعدة بيانات   ــر الأكاديمي في المجلات العلمية المصـ  .Scopusبحثية تقليدية لا تتوافق مع متطلبات النشـ

كما تكمن المشـــكلة في غياب إطار منهجي متخصـــي يراعي خصـــوصـــية البحث الشـــرطي ويســـاعد الباحثين على فهم معايير تصـــنيف  

ــة في موضــــــــــوع ســــــــــكوباس   ــكلة  ســــــــــنب قلة وندرة المراجع العربية المتخصــــــــــصــــــــ المجلات العلمية وآليات اختيارها. وتتفاقم هذه المشــــــــ

جال الشــــرطي  شــــكل خاص، مما يحدّ من جودة الأبحاث  تتناول تطبيقاته في الم  وتصــــنيف المجلات العلمية، ونقي الدراســــات التي

 .المنشورة وفرص قبولها في المجلات العالمية

 
ً
 أهداف الدراسة:  -ثانيا

وتصنيف المجلات العلمية في تطوير جودة البحث في العلوم الشرطية،   Scopusتهدف هذه الدراسة إلى تسلي  الضوء على دور 

 :مع إبراز أهميتهما في تعزيز النشر الأكاديمي وفق المعايير العالمية، وتسذى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية
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  .توضيح مفهوم سكوباس وآلية عمله في تصنيف المجلات العلمية .1

  .استعراي المعايير والمؤشرات المعتمدة في تقييم جودة المجلات والأبحاث العلمية .2

  .تحديد أبرز التحديات التي تواجه الباحثين في المجال الشرطي في النشر الأكاديمي .3

  .تحليل دور تصنيفات المجلات في تحسين جودة الإنتاج العلمي الشرطي .4

 .تقديم خريطة طريق منهجية تساعد الباحثين على النشر في المجلات المصنفة عالميًا .5

 
ً
 أهمية الدراسة:  -ثالثا

وتصنيف   Scopusتنبع أهمية هذه الدراسة من تناولها لموضوع معاصر ومتخصي في مجال البحث العلمي الشرطي، وهو دور 

المجلات العلمية في تطوير جودة النشر الأكاديمي، حيث تسل  الضوء على إمكانية الاستفادة من هذه المعايير العالمية في تحسين  

الإنتاج العلمي في العلوم الشرطية، بما يواكب التحديات والمتغيرات في بيئة البحث الأكاديمي الدولي، وتتجلى أهمية الدراسة في  

 :يةالنقاط الآت

  .تقدم إطارًا مفاهيميًا واضحًا لسكوباس وتصنيف المجلات العلمية في المجال الشرطي .1

  .تسهم في سد الفجوة المعرفية الناتجة عن قلة الدراسات العربية في هذا الموضوع .2

  .توضح أهمية تصنيفات المجلات في رفع جودة البحث العلمي وتحسين فرص النشر .3

  .تساعد الباحثين في المؤسسات الشرطية على اختيار مجلات علمية مناسبة للنشر الأكاديمي .4

 .توفر خريطة طريق منهجية تدعم تطوير الإنتاج العلمي وتعزز النشر في المجلات العالمية .5

 
ً
 تساؤلات الدراسة:  -رابعا

ـــنيف المجلات   Scopusتســــــــذى هذه الدراســــــــة إلى الإجابة عن مجموعة من التســــــــاىلات العلمية التي تهدف إلى توضــــــــيح مفهوم   وتصـــــ

العلمية، وتطبيقاتهما في تطوير جودة البحث في العلوم الشرطية، وذلك لتحديد مدى مساهمتهما في تحسين الإنتاج العلمي وزيادة 

 :فرص النشر الأكاديمي، وفي ضوء ذلك، تتحدد تساىلات الدراسة في النقاط الآتية

 ما المقصود بقاعدة سكوباس، وما آلية تصنيف المجلات العلمية داخلها؟   .1

 ما المعايير والمؤشرات التي يعتمد عليها تقييم المجلات العلمية ضمن سكوباس؟   .2

 كيف يمكن توظيف تصنيفات سكوباس في تحسين جودة البحث العلمي في المجال الشرطي؟   .3

 ما الخطوات المنهجية التي ينبغي على الباحث الشرطي اتباعها للنشر في المجلات المصنفة؟   .4

 ما التحديات والصعوبات التي قد تواجه الباحثين في المجال الشرطي عند النشر في مجلات سكوباس؟ .5

 
ً
 منهج الدراسة:  -خامسا

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، لملاءمته لطبيعة أهداف الدراسة، حيث تم من خلاله وصف مفهوم  

Scopus   وتصنيف المجلات العلمية، وتحليل آليات عمله ومعايير تقييمه، إلى جانب دراسة واقع النشر الأكاديمي في المجال

الشرطي، وأبرز التحديات المرتبطة به، مع تقديم خريطة طريق منهجية ومقترحات عملية تسهم في تحسين جودة البحث العلمي  

 .اوتعزيز فرص النشر في المجلات المصنفة عالميً 

 
ً
 مصطلحات الدراسة :   –سادسا

ســـتخدم لتصـــنيف المجلات وتقييم جودة  :(Scopus) ســـكوباس .1
 
قاعدة بيانات عالمية للفهرســـة والاســـتشـــهادات العلمية، ت

  .الأبحاث من خلال مؤشرات علمية معتمدة

بناءً على مسـتوى   (Q1–Q4) نظام لتصـنيف المجلات الأكاديمية إلى فئات :(Journal Ranking) تصـنيف المجلات العلمية .2

  .تأثيرها العلمي وعدد الاستشهادات وجودة النشر
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درجة ضمن قواعد بيانات عالمية مثل سكوباس، وتخضع لمعايير   :(Indexed Journals) المجلات المصنفة .3 مجلات علمية م 

  .تحكيم علمي صارمة

مة وفق معايير منهجية وعلمية   :(Academic Publishing) النشـــر الأكاديمي .4
ّ
عملية نشـــر الأبحاث العلمية في مجلات محك

  .محددة

مســـــــــتوى دقة ومنهجية وأصـــــــــالة البحث، ومدى إســـــــــهامه في المعرفة العلمية   :(Research Quality) جودة البحث العلمي .5

  .وقابليته للاستشهاد

ســـــــــــــتخـدم لقيـاس تأثير المجلات العلميـة بنـاءً على عدد الاســـــــــــــتشـــــــــــــهـادات بالأبحـاث   :(Cite Score) معـامل التـأثير .6 مؤشـــــــــــــر ي 

  .المنشورة فيها

متخصــصــين قبل نشــره للتأكد من جودته و ــحته  عملية تقييم البحث من قبل خبراء   :(Peer Review) التحكيم العلمي .7

  .العلمية

ـــــرطيــة .8 ـــ مجــال علمي يختي بــدراســـــــــــــــة الظواهر الأمنيــة والإجراميــة وأســـــــــــــــاليــب الوقــايــة  :(Police Sciences) العلوم الشـــــ

  .والمكافحة

ســتخدم لقياس الأداء العلمي للمجلات والأبحاث، مثل   :(Bibliometric Indicators) المؤشــرات الببليومترية .9
 
أدوات كمية ت

  .عدد الاستشهادات ومعدل النشر

ـــــر .10 ـــ ـــــح الخطوات والإجراءات التي يجـــب على البـــاحـــث   :(Publishing Roadmap) خريطـــة الطريق للنشـــــ ـــ إطـــار منهجي يوضـــــ

 .اتباعها للنشر في المجلات العلمية المصنفة

 
ً
 تقسيم الدراسة:  -سابعا

وتصنيف المجلات العلمية في تطوير جودة البحث في العلوم  Scopusتتناول هذه الدراسة موضوعًا بالغ الأهمية يتمثل في دور 

 :الشرطية، وذلك من خلال ثلاثة فصول رئيسية على النحو الآتي

 :الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لسكوباس وتصنيف المجلات العلمية

  .المبحث الأول: مفهوم سكوباس ونشأته وآلية عمله -

  .ومعايير التقييم (Q1–Q4) المبحث الثاني: تصنيف المجلات العلمية -

  .المبحث الثالث: المؤشرات الببليومترية ودورها في قياس جودة البحث العلمي -

اقع النشر العلمي في العلوم الشرطية   :الفصل الثاني: و

  .المبحث الأول: مستوى النشر الأكاديمي في المجال الشرطي وتحدياته -

  .الباحثين في اختيار المجلات وبناء الأبحاث العلميةالمبحث الثاني: أخطاء  -

  .المبحث الثالث: متطلبات النشر في المجلات المصنفة ودورها في تحسين الجودة البحثية -

 :الفصل الثالث: خريطة الطريق للنشر الأكاديمي في مجلات سكوباس

  .المبحث الأول: مرحلة ما قبل البحث )اختيار الموضوع وصياغة المشكلة( -

  .المبحث الثاني: مرحلة بناء البحث وفق المعايير الأكاديمية -

مين -
ّ
  .المبحث الثالث: مرحلة النشر والتعامل مع المجلات والمحك

 النتائج والتوصيات.  :الخاتمة

 قائمة المصادر والمراجع.  
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 الفصل الأول 

 وتصنيف المجلات العلمية  الإطار المفاهيمي لسكوباس

وتصــــنيف المجلات العلمية، من خلال توضــــيح طبيعتها   Scopusيهدف هذا الفصــــل إلى اســــتعراي الإطار المفاهيمي لقاعدة بيانات 

ــــات   ـــ ـــ ـــــســـــ ـــ وأهميتهـــا في تقييم جودة البحـــث العلمي، ودبراز دورهـــا كـــأحـــد المعـــايير العـــالميـــة المعتمـــدة في قيـــاس الأداء الأكـــاديمي للمؤســـــ

ـــــبحت جودة   والباحثين. ويأتي الاهتمام بهذا الموضــــــــــوع في ظل التحولات المتســــــــــارعة التي يشــــــــــهدها مجال النشــــــــــر العلمي، حيث أصـــــ

ا وثيقًا بمدى نشره في مجلات علمية محكمة ومصنفة ضمن قواعد بيانات عالمية
ً
 .البحث مرتبطة ارتباط

وسـيتناول هذا الفصـل ثلاثة محاور أسـاسـية؛ يتطرق المحور الأول إلى تعريف سـكوباس ونشـأته وآلية عمله، وكيف أصـبح أحد أبرز  

والمعايير   (Q1–Q4) الأنظمة العالمية في فهرســــــــــة الإنتاج العلمي وتصــــــــــنيفه. أما المحور الثاني فيركز على تصــــــــــنيف المجلات العلمية

التي يتم الاعتماد عليها في هذا التصــــــــــنيف، مع توضــــــــــيح أهميتها في تحديد مســــــــــتوى جودة المجلات والأبحاث المنشــــــــــورة فيها. في حين  

يســتعري المحور الثالث المؤشــرات الببليومترية، ودورها في قياس التأثير العلمي لثبحاث والمجلات، وكيف يمكن الاســتفادة منها في 

 .الشرطية، بما يسهم في تعزيز النشر الأكاديمي ورفع كفاءة الإنتاج العلميالبحث العلمي، خاصة في مجال العلوم  تحسين جودة

 المبحث الأول: مفهوم سكوباس ونشأته وآلية عمله: 

عد قاعدة بيانات ســكوباس
 
 (Elsevier) واحدة من أبرز قواعد البيانات الببليومترية العالمية التي أطلقتها شــركة إلزيفير (Scopus) ت

ـــــات2004عام  ـــــصـــــ ـــــة الإنتاج العلمي وتحليله عبر مختلف التخصـــــ ـــــاملة لفهرســـــ ـــــة شـــــ وتتميز   .(Elsevier, 2023) ، بهدف توفير منصـــــ

ـــــمـل آلاف المجلات العلميـة المحكمـة، وأعمـال المؤتمرات، والكتـب، ممـا يجعلهـا أداة مركزية في تتبع   ـــ ـــــعـة تشـــــ ـــ ـــــكوباس بتغطيـة واســـــ ـــ ســـــ

شـــكل معيارًا  
 
ــتودعًا للمعلومات، بل تتجاوز ذلك لت ــر أهمية ســـكوباس على كونها مسـ تطور المعرفة العلمية وقياس تأثيرها. ولا تقتصـ

ــبح إدراج المجلا  عالميًا لتقييم جودة ــرًا على الاعتراف الأكاديمي الدوليالبحث العلمي، حيث أصــــ ــمنها مؤشــــ  Baas et) ت والأبحاث ضــــ

al., 2020). 

نشـــأت ســـكوباس في ســـياق التحول نحو الاقتصـــاد المعرفي، حيث تزايدت الحاجة إلى أدوات دقيقة لقياس الإنتاج العلمي وتقييمه،  

 Web of خاصـــــــــــة في ظل التوســـــــــــع الكبير في النشـــــــــــر الأكاديمي. وقد جاءت ســـــــــــكوباس كمنافس رئي ـــــــــــ ي لقواعد بيانات أخرى مثل

Science  لكنها تميزت بقدرتها على تقديم تغطية أوســــع وشــــمولية أكبر، إلى جانب أدوات تحليلية متقدمة مثل تتبع الاســــتشــــهادات ،

عرف باسـم سمجلس اختيار   .(Mongeon & Paul-Hus, 2016) وتحليل الشـبكات البحثية
 
وتعتمد سـكوباس على لجنة متخصـصـة ت

ى تقييم المجلات وفق معايير دقيقة تشـــــــمل  ، والتي تتول(Content Selection & Advisory Board - CSAB) ”المحتوى والاســـــــتشـــــــارة

 .(Elsevier, 2023) جودة التحكيم العلمي، وانتظام النشر، والتنوع الجغرافي، والتأثير العلمي

ــــتخدام خوارزميات متقدمة، حيث يتم   ـــ ــــة البيانات الببليوجرافية وتحليلها باسـ ـــ ــــكوباس وفق آلية متكاملة تقوم على فهرسـ ـــ تعمل سـ

ســـــتخدم هذه البيانات في احتســـــاب  
 
تتبع الاســـــتشـــــهادات العلمية ورب  الأبحاث ببعضـــــها البعي ضـــــمن شـــــبكة معرفية واســـــعة. وت

، والتي  Source Normalized Impact per Paper (SNIP)و SCImago Journal Rank (SJR)و CiteScore مؤشــــرات ببليومترية مثل

ــنيف المجلات وتقييم أداعها العلمي ــة في تصـ عد أدوات رئيسـ
 
ــات تتبع الأداء   .(Moed, 2010) ت كما تتيح ســـكوباس للباحثين والمؤســـسـ

قدرتهم على اتخاذ قرارات اســـــــــتراتيجية تتعلق بالنشـــــــــر البحثي، وتحليل الاتجاهات العلمية، وتحديد مجالات التأثير، مما يعزز من  

 .والتعاون البحثي
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وفي ســياق العلوم الشــرطية، تكتســب ســكوباس أهمية خاصــة باعتبارها بوابة للانفتاح على المجتمع العلمي الدولي، حيث تســهم في 

ـــــيــة   ـــ ــاســـــ ـــــــ ـــــم بــالحســـــ ـــ ـــــــــات الأكــاديميــة العــالميــة. إلا أن طبيعــة هــذا المجــال، التي تتســـــ ـــــمن النقــاشـــــ ـــ إبراز الأبحــاث الأمنيــة وددمــاجهــا ضـــــ

راج  عي الدراســــــات أو نشــــــرها، مما يســــــتدعي تطوير منهجيات بحثية تراعي التوازن بين  والخصــــــوصــــــية، قد تشــــــكل تحديًا أمام إد

متطلبات النشـــــــر العلمي وخصـــــــوصـــــــية المعلومات الأمنية. كما أن ضـــــــعف تمثيل المجلات المتخصـــــــصـــــــة في العلوم الشـــــــرطية ضـــــــمن  

 .(Falagas et al., 2008) سكوباس يطرح تساىلات حول عدالة التغطية وشموليتها

على الرغم من الــدور المحوري الــذي تؤديــه ســـــــــــــكوبــاس في تنظيم المعرفــة العلميــة وتقييمهــا، إلا أن الاعتمــاد المفرط    :تحليللل نقللد 

عليها كمؤشــــــــر وحيد للجودة البحثية قد يؤدي إلى تحيّزات منهجية، خاصــــــــة تجاه التخصــــــــصــــــــات التطبيقية أو المحلية مثل العلوم 

ل مجالات بحثية معينة على حسـاب أخرى، مما يخلق الشـرطية. فمعايير الإدراج والتصـنيف، رغم مو  فضـّ
 
ضـوعيتها الظاهرية، قد ت

ســـــــــــــتخـدم كـأداة ضـــــــــــــمن منظومـة تقييم متعـددة الأ عـاد، لا  
 
فجوة في التمثيـل العلمي. وعليـه، يرى البـاحـث أن ســـــــــــــكوبـاس ينبغي أن ت

 تأخذ  عين الاعتبا
ً
ـــــات الأمنية ومتطلبات البحث  كمعيار مطلق، مع ضــــــــــرورة تطوير آليات أكأر شــــــــــمولا ـــــصـــــ ـــــية التخصـــــ ـــــوصـــــ ر خصـــــ

 .التطبيقي

 ومعايير التقييم:  (Q1–Q4) المبحث الثاني: تصنيف المجلات العلمية

عــد تصـــــــــــــنيف المجلات العلميــة إلى أربــاع ا في تقييم جودة المجلات   Q4 إلى Q1 من (Quartiles) ي  أحــد أبرز الآليــات المعتمــدة عــالميــً

ا من قواعد بيانات مثل سـكوباس عبر منصـة سـتخرج أسـاسـً
 
 والأبحاث المنشـورة فيها، ويسـتند هذا التصـنيف إلى بيانات ببليومترية ت

SCImago ــــــرات قصـــــــــــد بالتصـــــــــــنيف الربذي  .(SCImago, 2023 ؛Elsevier, 2023) CiteScore مثل Elsevier أو من خلال مؤشـــــ وي 

% 25أعلى   Q1 تقســيم المجلات ضــمن كل تخصــي علمي إلى أربعة أرباع متســاوية وفق مســتوى تأثيرها العلمي؛ حيث تمثل مجلات

ـــــهــادات، بينمــا تمثــل مجلات ـــ ـــــتشـــــ ـــ ا لتقييم جودة المجلات داخــل نفس 25أدنى   Q4 من حيــث الأداء والاســـــ %، ممــا يوفر إطــارًا مقــارنــً

 .(Bornmann & Leydesdorff, 2014) المجال التخصص ي

 CiteScore يعتمد تصــنيف المجلات العلمية على مجموعة من المؤشــرات الببليومترية التي تعكس التأثير العلمي، من أبرزها مؤشــر

 SCImago Journal Rank (SJR) الذي يقيس متوســــ  عدد الاســــتشــــهادات لكل وثيقة منشــــورة خلال فترة زمنية محددة، ومؤشــــر

 SNIP (Source Normalized Impact per الذي يأخذ في الاعتبار جودة المجلات التي تأتي منها الاســتشــهادات، بالإضــافة إلى مؤشــر

Paper) عدّل التأثير بناءً على اختلاف أنماط الاســــــتشــــــهاد بين التخصــــــصــــــات ســــــتخدم   .(Elsevier, 2023 ؛Moed, 2010) الذي ي 
 
وت

 .من ثم تصنيفها في الربع المناسب داخل تخصصهاهذه المؤشرات  شكل تكاملي لتحديد موقع المجلة ضمن الترتيب العام، و 

وتكمن أهميــة هــذا التصـــــــــــــنيف في كونــه أداة معيــاريــة لتوجيــه البــاحثين نحو اختيــار المجلات المنــاســـــــــــــبــة للنشـــــــــــــر، كمــا تعتمــد عليــه 

 Wilsdon et) التدريس، وفي اتخاذ قرارات الترقية والتمويلالمؤســــســــات الأكاديمية في تقييم الأداء البحثي للباحثين وأعضــــاء هيئة  

al., 2015). سهم تصنيف في توجيه الباحثين نحو مجلات ذات تأثير أعلى، إلا أن محدودية   Q1–Q4 وفي مجال العلوم الشرطية، ي 

عدد المجلات المتخصـصـة في هذا المجال ضـمن الفئات العليا قد تشـكل عائقًا أمام الباحثين، مما يدفعهم أحيانًا للنشـر في مجالات  

 .أو الدراسات الأمنية (Criminology) قريبة مثل علم الجريمة

ورغم ما يوفره هذا التصـــنيف من إطار موضـــوعي نســـنيًا، إلا أنه لا يخلو من إشـــكاليات منهجية، إذ قد يؤدي الاعتماد المفرط عليه 

إلى اختزال جودة البحث العلمي في مؤشـــــــــرات رقمية، دون النظر إلى القيمة المعرفية أو التطبيقية الفعلية للدراســـــــــة. كما أن  عي 

ا مرتفعًا نتيجة ارتفاع معدلات الاســـــــــــتشـــــــــــهاد في مجالات معينة، وليس بالضـــــــــــرورة  ســـــــــــنب جودة جميع  المجلات قد تحقق تصـــــــــــنيفً 

 .(Seglen, 1997) الأبحاث المنشورة فيها، مما يطرح تساىلات حول مدى دقة هذا التصنيف في عكس الجودة الحقيقية

ـــــهد الأكاديمي، إلا أن التعامل معه كمعيار مطلق   Q1–Q4 يرى الباحث أن تصـــــــــــــنيف  :تحليل نقد  ـــ يمثل أداة مهمة لتنظيم المشـــــ

 بطبيعة البحث العلمي، خاصـة في المجالات التطبيقية كعلوم الشـرطة. فهذه المجالات تعتمد في جوهرها  
ً
ا مخلا

ً
عد تنسـيط للجودة ي 
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أكأر من الاســتشــهادات الأكاديمية، مما يجعل  عي الأبحاث ذات القيمة العالية غير ممثلة   (Practical Impact) على الأثر العملي

 شــــــــكل كافلا في المجلات ذات التصــــــــنيف المرتفع. وعليه، فإن الاســــــــتخدام الرشــــــــيد لهذا التصــــــــنيف يتطلب دمجه مع معايير تقييم  

 .ا بين الجودة الأكاديمية والجدوى العمليةنوعية تأخذ في الاعتبار الأثر المجتمذي والتطبيقي، بما يحقق توازنً 

 المبحث الثالث: المؤشرات الببليومترية ودورها في قياس جودة البحث العلمي: 

عد المؤشـرات الببليومترية
 
سـتخدم لتحليل الإنتاج العلمي وقياس تأثيره، من خلال تتبع   (Bibliometric Indicators) ت

 
أدوات كمية ت

وقد تطورت  .Web of Scienceو (Scopus) أنماط النشـــــــر والاســـــــتشـــــــهادات العلمية داخل قواعد البيانات العالمية مثل ســـــــكوباس

هذه المؤشــــرات في ســــياق الحاجة إلى أدوات موضــــوعية لتقييم الأداء البحثي لثفراد والمؤســــســــات، خاصــــة في ظل التوســــع الكبير في 

—وتســــتند هذه المؤشــــرات إلى فرضــــية أن عدد الاســــتشــــهادات يعكس .(Moed, 2010) المنافســــة العلميةالنشــــر الأكاديمي وتزايد 

 .مدى تأثير البحث في المجتمع العلمي، مما يجعلها معيارًا شائع الاستخدام في تقييم جودة الأبحاث والمجلات—بدرجة معينة

ـــهادات  (Impact Factor) معامل التأثيرمن أبرز المؤشــــرات الببليومترية المســــتخدمة مؤشــــر   ، الذي يقيس متوســــ  عدد الاســــتشـ

ســتخدم لتقييم إنتاجية   H-indexالتي تتلقاها المقالات المنشــورة في مجلة معينة خلال فترة زمنية محددة، إلى جانب مؤشــر   الذي ي 

ا بين عـدد الأبحـاث المنشـــــــــــــورة وعـدد الاســـــــــــــتشـــــــــــــهـادات التي حصـــــــــــــلـت عليهـا  ,Hirsch) وتـأثير البـاحـث في آنلا واحـد، حيـث يعكس توازنـً

 عن التأثير  SNIPو SJRو CiteScoreكما برزت مؤشرات أخرى مثل   .(2005
ً
ستخدم في سكوباس لتقديم صورة أكأر تكاملا

 
، والتي ت

 .(Waltman et al., 2013 ؛Elsevier, 2023) لتخصصاتالعلمي، من خلال مراعاة جودة مصادر الاستشهاد والاختلافات بين ا

تلعب هذه المؤشـــــــــــرات دورًا محوريًا في توجيه الســـــــــــياســـــــــــات الأكاديمية، حيث تعتمد عليها الجامعات ومراكز البحث في تقييم الأداء  

العلمي، واتخاذ قرارات الترقية، وتوزيع التمويل البحثي، كما يســــــتخدمها الباحثون لتحديد المجلات المناســــــبة للنشــــــر وتعزيز فرص 

ـــــرات لتقييم مــدى تــأثير   .(Bornmann & Daniel, 2008) قبول أبحــا هم ـــ ـــــرطيــة، يمكن توظيف هــذه المؤشـــــ ـــ وفي مجــال العلوم الشـــــ

قد  — الذي يجمع بين الطا ع التطبيقي والحسـاسـية الأمنية—الأبحاث الأمنية في الأدبيات العلمية، إلا أن خصـوصـية هذا المجال

نشر في مجلات ذات انتشار دولي واسع تحد من ظهور  عي الأبحاث عالية القيمة ضمن المؤشرات التقليدية،
 
 .خاصة إذا لم ت

ورغم الانتشــــــــــــــار الواســـــــــــــع للمؤشـــــــــــــرات الببليومتريــة، إلا أنهــا تواجــه انتقــادات متزايــدة تتعلق بقــدرتهــا المحــدودة على عكس الجودة  

فيـــــ ي إلى تحيزات لصـــــالح مجالات بحثية معينة ذات كثافة   الحقيقية للبحث العلمي. إذ إن الاعتماد على عدد الاســـــتشـــــهادات قد ي 

شـجع ع أو النشـر في  (Citation Manipulation) ”لى ممارسـات غير أخلاقية مثل ستخـخيم الاسـتشـهاداتاسـتشـهاد عالية، كما قد ي 

كما أن هذه المؤشــــرات لا تأخذ  .(DORA, 2013 ؛Seglen, 1997) مجلات تســــذى لرفع مؤشــــرات تأثيرها دون ضــــمان جودة المحتوى 

عد عنصرًا  .جوهريًا في العلوم الشرطية في الاعتبار الأثر المجتمذي أو التطبيقي للبحث، وهو ما ي 

ســـــــــــــتخـدم    :تحليلل نقلد 
 
يرى البـاحـث أن المؤشـــــــــــــرات الببليومتريـة، رغم أهميتهـا كـأدوات كميـة لتقييم الإنتـاج العلمي، لا ينبغي أن ت

ختزل في عـــــدد  
 
بمعزل عن الســـــــــــــيـــــاق النوعي للبحـــــث، خـــــاصـــــــــــــــــة في المجـــــالات التطبيقيـــــة كعلوم الشـــــــــــــرطـــــة. فـــــالجودة البحثيـــــة لا ت

كلات الواقعية وتطوير الممارســــات المهنية. وعليه، فإن الاعتماد المفرط  الاســــتشــــهادات، بل تشــــمل مدى إســــهام البحث في حل المشــــ

 من أبحاث قابلة للتطبيق، مما يســـتدعي  
ً
على هذه المؤشـــرات قد يؤدي إلى توجيه الباحثين نحو إنتاج أبحاث قابلة للاســـتشـــهاد بدلا

 .وعي، ويأخذ في الاعتبار خصوصية المجال الأمني ومتطلباتهتبني نموذج تقييم متوازن يجمع بين المؤشرات الكمية والتقييم الن

 الفصل الثاني

اقع النشر العلمي في العلوم الشرطية   و

يهدف هذا الفصــــل إلى اســــتعراي واقع النشــــر العلمي في مجال العلوم الشــــرطية، من خلال تحليل مســــتوى الإنتاج الأكاديمي فيه، 

وتحديد أبرز التحديات التي تواجه الباحثين والمؤســـــــســـــــات الشـــــــرطية في هذا المجال، مع إبراز طبيعة العلاقة بين متطلبات النشـــــــر  

ــــية البحث   ـــ ــــوصـ ـــ الأمني. ويأتي الاهتمام بهذا الموضــــــــوع في ظل التحولات المتســــــــارعة التي يشــــــــهدها مجال النشــــــــر  العلمي العالمي وخصـ
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ا بمعايير دقيقة تقيس جودة البحث وتأثيره، خاصــــة  
ً
الأكاديمي، حيث لم يعد النشــــر مقتصــــرًا على عري المعرفة، بل أصــــبح مرتبط

 .من خلال النشر في مجلات علمية محكمة ومصنفة ضمن قواعد بيانات عالمية

وســــيتناول هذا الفصــــل ثلاثة محاور أســــاســــية؛ يتطرق المحور الأول إلى مســــتوى النشــــر الأكاديمي في العلوم الشــــرطية، والتحديات  

التي تعوق تطوره ســـــــواء على مســـــــتوى الباحث أو المؤســـــــســـــــة، مع توضـــــــيح الفجوة القائمة بين هذا المجال وغيره من التخصـــــــصـــــــات  

ـــــعف في  العلميـة. أمـا المحور الثـاني فيركز على ـــ أخطـاء البـاحثين في اختيـار المجلات العلميـة وبنـاء الأبحـاث، ومـا يرتب  بـذلـك من ضـــــ

فهم معايير النشــــر الأكاديمي ومتطلباته. في حين يســــتعري المحور الثالث متطلبات النشــــر في المجلات العلمية المصــــنفة، ودورها في 

 .ا يسهم في تعزيز النشر الأكاديمي ورفع كفاءة الإنتاج العلميتحسين جودة البحث العلمي، خاصة في مجال العلوم الشرطية، بم

  المبحث الأول: مستوى النشر الأكاديمي في المجال الشرطي وتحدياته:

ــايا  ا خلال العقدين الأخيرين، مدفوعًا بتزايد الاهتمام العالمي بقضـ
ً
ــر الأكاديمي في مجال العلوم الشـــرطية تطورًا ملحوظ ــهد النشـ يشـ

  
ً
الأمن، ومكـــــافحـــــة الجريمـــــة المنظمـــــة، والإرهـــــاب، والأمن الســـــــــــــيبراني. إلا أن هـــــذا التطور لا يزال دون المســـــــــــــتوى المـــــأمول مقـــــارنـــــة

ـــــات الاجتماعية   ـــ ـــــصـــــ ـــ لاحظ ضـــــــــــــعف التمثيل النســـــــــــــ ي لثبحاث الشـــــــــــــرطية في قواعد البيانات العالمية مثل  بالتخصـــــ الأخرى، حيث ي 

عزى ذلك إلى  .(Bales et al., 2014) ســــــكوباس، ســــــواء من حيث عدد المجلات المتخصــــــصــــــة أو  جم الإنتاج العلمي المنشــــــور فيها وي 

ت طا ع محلي أو ســــــــــــري، مما يحد من قابليتها للنشــــــــــــر في مجلات  الطبيعة التطبيقية للمجال، والتي تجعل كثيرًا من الدراســــــــــــات ذا

 .دولية ذات نطاق واسع

ــــات مثل علم الجريمة ــــصـــــ ــــية معرفية ومنهجية، حيث تتداخل فيه عدة تخصـــــ ــــوصـــــ ــــرطية بخصـــــ ــــر في العلوم الشـــــ ــــم النشـــــ  كما يتســـــ

(Criminology)نتج حالة من التشــــــــــــتت التخصــــــــــــصــــــــــــ ي  Disciplinary) ، وعلم الاجتماع، والقانون، والدراســــــــــــات الأمنية، وهو ما ي 

Fragmentation) التي تؤثر على وضوح الهوية العلمية للمجال (Farrington et al., 2017).   صعّب على الباحثين هذا التداخل قد ي 

الأبحــاث لعــدم توافقهــا الكــامــل مع نطــاق المجلــة، رغم جودتهــا  تحــديــد المجلات الأنســـــــــــــــب للنشـــــــــــــر، كمــا قــد يؤدي إلى رفي  عي  

ـــــــات، مما قد  ـــ ـــــــصـ ـــ ـــــــر في مجلات متعددة التخصـ ـــ ـــــــرطية إلى النشـ ـــ ـــــــياق، يلجأ العديد من الباحثين في العلوم الشـ ـــ العلمية. وفي هذا السـ

ضعف من تراكم المعرفة المتخصصة داخل المجال ذاته  .ي 

ا، القيود المؤســــســــية المرتبطة  ســــرية المعلومات الأمنية،   ــً ومن التحديات الجوهرية التي تواجه النشــــر الأكاديمي في هذا المجال أيضــ

عد كثير من البيانات المســتخدمة في الدراســات الشــرطية حســاســة، ولا يمكن نشــرها أو مشــاركتها  شــكل كامل، مما يحد من  
 
حيث ت

كما أن ضـــــــعف البنية البحثية في  عي المؤســـــــســـــــات الأمنية،   .(Ratcliffe, 2016) ة التحقق من النتائجالشـــــــفافية العلمية ودمكاني

ســـــــــــــهمــان في انخفــاي جودة  عي الأبحــاث أو عــدم توافقهــا مع متطلبــات   وقلــة التــدريــب على مهــارات النشـــــــــــــر الأكــاديمي الــدولي، ي 

 .صائي، وأسلوب الكتابة الأكاديميةالمجلات المصنفة، خاصة فيما يتعلق بالمنهجية، والتحليل الإح

وفي المقابل، بدأت  عي المؤســســات الشــرطية المتقدمة في تبني اســتراتيجيات لتعزيز النشــر العلمي، من خلال إنشــاء مراكز بحثية  

متخصـــصـــة، وتوفير قواعد بيانات داخلية، وتشـــجيع التعاون مع الجامعات، وهو ما أســـهم في تحســـين جودة الأبحاث وزيادة فرص 

 (Evidence-Based Policing) ”كما أن التوجه نحو سالشــــرطة المبنية على الأدلة .Q2 (Lum et al., 2012)و Q1 نشــــرها في مجلات

ا واحترافيــة داخــل   قــد عزز من أهميــة البحــث العلمي كــأداة لصـــــــــــــنع القرار الأمني، ممــا يــدفع نحو تطوير ثقــافــة بحثيــة أكأر انفتــاحــً

 .المؤسسات الشرطية

على الرغم من الجهود المبذولة لتطوير النشر الأكاديمي في العلوم الشرطية، إلا أن التحدي الحقيقي لا يكمن فق    :تحليل نقد 

في زيادة عدد الأبحاث المنشـــــــــــورة، بل في إعادة تعريف لالقيمة العلميةل لهذا النوع من الأبحاث. فالإشـــــــــــكالية الأســـــــــــاســـــــــــية تتمثل في 

ركز على الصـــرامة المنهجية والاســـتشـــهادات، وبين طبيعة العمل الشـــرطي  وجود فجوة بين متطلبات النشـــر الأك 
 
اديمي الدولي، التي ت

علي من الأثر العملي وســـرعة التطبيق. وعليه، يرى الباحث أن تجاوز هذه الفجوة يتطلب تبني نموذج نجين للنشـــر العلمي،  الذي ي 
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شـــجع على تطوير مجلات متخصـــصـــة ذات معايير دولية تأخذ  عين الاعتبار   وازن بين الجودة الأكاديمية والخصـــوصـــية الأمنية، وي  ي 

 من محاولة تكييف هذا المجال قسرًا مع معايير لا تعكس خصوصيته
ً
 .طبيعة العلوم الشرطية، بدلا

  المبحث الثاني: أخطاء الباحثين في اختيار المجلات وبناء الأبحاث العلمية:

عد اختيار المجلة العلمية المناســـبة للنشـــر من أكأر المراحل حســـاســـية في مســـار البحث الأكاديمي، إذ يرتب   شـــكل مباشـــر بفرص  ي 

قبول البحــث وتــأثيره العلمي. إلا أن العــديــد من البــاحثين، خــاصــــــــــــــة في المجــالات التطبيقيــة كــالعلوم الشـــــــــــــرطيــة، يقعون في أخطــاء 

ـــــنيف الربذيمنهجيـــة عنـــد اختيـــار المجلات، أ ـــ  كمؤشـــــــــــــر وحيـــد دون النظر إلى نطـــاق المجلـــة (Q1–Q4) برزهـــا الاعتمـــاد على التصـــــ

(Scope)   ومدى توافقه مع موضـوع البحث. فالنشـر في مجلة ذات تصـنيف مرتفع لا يضـمن القبول إذا لم يكن البحث مناـجمًا مع

لاحظ أن  عي  .(Elsevier, 2023) اث الجيـــدةاهتمـــامـــاتهـــا التحريريـــة، وهو مـــا يؤدي إلى ارتفـــاع معـــدلات الرفي حت  لثبحـــ كمـــا ي 

البــاحثين ينجــذبون إلى مجلات ذات تصـــــــــــــنيفــات مرتفعــة دون التحقق من مصــــــــــــــداقيتهــا أو وجودهــا الفعلي ضـــــــــــــمن قواعــد بيــانــات 

 .(Shamseer et al., 2017) (Predatory Journals) سكوباس، مما يعرضهم لخطر النشر في مجلات مفترسة

ا ضـــــعف الإلمام بمتطلبات المجلات من حيث أســـــلوب الكتابة الأكاديمية، وبنية المقال العلمي، ومعايير   ومن الأخطاء الشـــــائعة أيضـــــً

ا لا تتوافق مع لدليل المؤلفينل
ً
قدم  عي الباحثين أبحاث ، مما يؤدي إلى رفضـــها شـــكليًا قبل  (Author Guidelines) التوثيق، حيث ي 

 ويشـمل ذلك عدم الالتزام  عدد الكلمات، أو تنسـيق المراجع وفق نم  معين مثل  .(Desk Rejection) الدخول في مرحلة التحكيم

APAأو عدم وضــــوح الإشــــكالية البحثية، أو غياب الفرضــــيات، أو ضــــعف الرب  بين الإطار النظري والتحليل التطبيقي ، (Day & 

Gastel, 2012).  ـــــرطيـة، تتفـاقم هذه ـــ المشـــــــــــــكلـة  ســـــــــــــنـب قلـة التـدريب المنهجي على الكتـابة الأكاديميـة الدولية  وفي مجـال العلوم الشـــــ

 .داخل  عي المؤسسات الأمنية

ــــاب التحليل النقدي،   ــــفي على حســـــ كما يبرز خلل منهجي في بناء الأبحاث العلمية ذاتها، حيث يميل  عي الباحثين إلى الطرح الوصـــــ

ــالـة البحـث ضـــــــــــــعف من أصـــــــــــ ــادر محـدودة أو قـديمـة، ممـا ي  ويقلـل من فرص قبولـه في مجلات   (Originality) أو الاعتمـاد على مصـــــــــــ

ضــــــــاف إلى ذلك ضــــــــعف اســــــــتخدام الأدوات الإحصــــــــائية المتقدمة، أو عدم توظيف البيانات  شــــــــكل   .(Belcher, 2019) مرموقة وي 

عد من المعايير الأسـاسـية في تقييم جودة الأبحاث، خاصـة في المجلات المصـنفة ضـمن كما   .Q2و Q1 يعكس عمقًا تحليليًا، وهو ما ي 

ــــح ــهام العلميا الواضـ ــ عد من أ (Contribution to Knowledge) أن غياب سالإسـ برز أســـــباب رفي الأبحاث، حيث تســـــذى المجلات  ي 

 .إلى نشر دراسات تضيف معرفة جديدة، لا مجرد إعادة صياغة لما هو موجود

وفي ســياق العلوم الشــرطية، تظهر إشــكالية إضــافية تتمثل في عدم قدرة  عي الباحثين على تحويل المشــكلات الميدانية إلى أســئلة  

ا مـا ينطلق من   بحثيـة قـابلـة للـدراســــــــــــــة الأكـاديميـة، ممـا يؤدي إلى فجوة بين الواقع العملي والإنتـاج العلمي. فـالبحـث الشـــــــــــــرطي غـالبـً

ـــــــــايــا تطبيقيــة، لكن تحوي لهــا إلى نموذج علمي يتطلــب مهــارات تحليليــة ومنهجيــة متقــدمــة، وهو مــا يفتقر إليــه  عي البــاحثين،  قضـــــ

ــاد الأكاديمي المتخصـــي أو ضـــعف الشـــراكات مع الجامعات ــة في ظل غياب الإرشـ كما أن  عي الأبحاث   .(Sherman, 2013) خاصـ

صاغ النتائج بما يتوافق مع توج
 
فقدها الحياد العلمي ويؤثر على مصداقيتهاتعاني من سالتحيز المؤس  يا، حيث ت  .هات الجهة، مما ي 

تكشــف هذه الأخطاء عن إشــكالية أعمق تتعلق بثقافة النشــر الأكاديمي لدى الباحثين في العلوم الشــرطية، حيث لا    :تحليل نقد 

نظر إليه أحيانًا كمتطلب وظيفي أو إداري، لا كعملية علمية تهدف إلى إنتاج معرفة ذات قيمة. وهذا التصـــــــــور يؤدي  يزال النشـــــــــر ي 

 من ما
ً
ضـــــيف؟. وعليه، يرى الباحث أن تحســـــين جودة النشـــــر لا يتحقق فق  من خلال توجيه إلى التركيز على أين ننشـــــر؟ بدلا

 
ذا ن

البـاحثين نحو مجلات أفضـــــــــــــل، بـل من خلال إعـادة بنـاء مهـاراتهم البحثيـة من الأســـــــــــــاس، وتعزيز فهمهم لمتطلبـات النشـــــــــــــر الـدولي،  

شــــــجع على التفكير النقدي والإبداع العلمي. 
 
 كما أن تبني نماذج تدرينية قائمة على التعلم بالممارســــــةوتوفير بيئة أكاديمية داعمة ت

(Learning by Doing) سهم في تقليي هذه الفجوة، وتحويل الباحث الشرطي من ناقل للمعرفة إلى منتج فعّال لها  .قد ي 

 المبحث الثالث: متطلبات النشر في المجلات المصنفة ودورها في تحسين الجودة البحثية: 
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عد النشــــر في المجلات المصــــنفة ضــــمن قواعد بيانات عالمية مثل ســــكوباس عملية مركبة تتطلب اســــتيفاء مجموعة من   (Scopus) ي 

ـــــــالته. وتفري هذه المجلات متطلبات دقيقة تتعلق ببنية المقال   ـــ المعايير الأكاديمية والمنهجية التي تعكس جودة البحث العلمي وأصـ

،  العلمي، تشـــمل وضـــوح مشـــكلة البحث، وصـــياغة أهداف محددة، وبناء إطار نظري متماســـك، واســـتخدام منهجية علمية صـــارمة 

ــــائية مناســـــبة، وتقديم نتائج قابلة للنقا  والتعميم ولي  .(Elsevier, 2023) بالإضـــــافة إلى تحليل بيانات مدعوم بأدوات إحصـ
 
كما ت

ـــــنفة أهمية كبيرة لجودة الكتابة الأكاديمية باللغة الإ  ـــ ــــاليب التوثيق المعتمدة مثلالمجلات المصـ ، مما  APA 7 نجليزية، والالتزام بأســـــ

 .يعكس احترافية الباحث وقدرته على التواصل العلمي الدولي

عرف بـلالأصالة العلمية قدم البحث إسهامًا جديدًا  (Originality) "ومن المتطلبات الجوهرية أيضًا، ما ي  ، حيث تشترط المجلات أن ي 

في المعرفة، سواء من خلال تطوير نظرية، أو تقديم نموذج تحليلي جديد، أو معالجة مشكلة قائمة بمنهجية مبتكرة. ويتم التحقق  

ســـــــتخدم لفحي نســـــــبة التشـــــــابه  iThenticate مثل (Plagiarism Detection Tools) من ذلك عبر أدوات كشـــــــف الانتحال
 
، التي ت

ـــــ ي، ممـا يفري على البـاحـث الالتزام بـأعلى معـايير ال زاهـة العلميـة ـــ شـــــــــــــدد المجلات على أهميـة مراجعة   .(COPE, 2019) النصـــــ
 
كمـا ت

ظ(Recent Literature Review) الأدبيات الحديثة هر الباحث إلمامًا بأحدث الدراســـــــات في مجاله، خاصـــــــة تلك المنشـــــــورة  ، بحيث ي 

 .خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما يعزز من حداثة البحث وارتباطه بالسياق العلمي المعاصر

دورًا محوريًا في ضــــــــــمان جودة الأبحاث المنشــــــــــورة، حيث يتم تقييم البحث من قبل   (Peer Review) وتلعب عملية التحكيم العلمي

ــالة، والمنهجية، والتحليل، وأهمية النتائج. وقد تطورت أنماط التحكيم لتشـــمل نماذج   ــين وفق معايير تشـــمل الأصـ خبراء متخصـــصـ

ـــــل التحكيم المزدوج مثـ ـــــددة  ا نحو تعزيز (Open Review) والتحكيم المفتوح (Double-blind Review) متعـ ، ممــــــا يعكس توجهــــــً

ـــــر العلمي ـــ ـــــداقيـة في النشـــــ ـــ ـــــفـافيـة والمصـــــ ـــ عـد تقبـل البـاحـث لملاحظـات المحكمين   .(Tennant et al., 2017) الشـــــ وفي هـذا الســـــــــــــيـاق، ي 

نظر إلى عملية التحكيم كمرحلة  والتفاعل الإيجابي معها من العوامل الحاســـــــمة في تحســـــــين جودة البحث وزيادة  فرص قبوله، إذ ي 

 .تطوير لا مجرد تقييم

ســـــهم متطلبات النشـــــر في المجلات المصـــــنفة في رفع مســـــتوى البحث من الطا ع الوصـــــفي إلى التحليل  
 
وفي مجال العلوم الشـــــرطية، ت

العلمي القائم على الأدلة، مما يعزز من قدرة الأبحاث على التأثير في الســــياســــات الأمنية وصــــنع القرار. فاشــــتراط اســــتخدام منانج  

نتـائج قابلـة للتطبيق، يدفع البـاحثين إلى تطوير أدواتهم البحثيـة، ورب  دراســـــــــــــاتهم بالواقع العملي،    كميـة ونوعيـة متقـدمة، وتقـديم

 .(Sherman, 2013) مثل تحليل بيانات الجرائم، أو تقييم فعالية البرامج الأمنية، أو دراســـــــة ســـــــلوكيات الأفراد في ســـــــياقات أمنية

ســهم في نقل التجا رب الشــرطية المحلية إلى الســاحة العالمية، مما يعزز من تبادل المعرفة والخبرات  كما أن النشــر في مجلات دولية ي 

 .بين الدول 

ســــهم  شــــكل كبير في تحســــين جودة البحث العلمي، إلا أنها    :تحليل نقد 
 
على الرغم من أن متطلبات النشــــر في المجلات المصــــنفة ت

ا أمـام البـاحثين في المجـالات التطبيقيـة كعلوم الشـــــــــــــرطـة، فـالتشـــــــــــــديـد على معـايير معينـة شـــــــــــــكـل في  عي الأحيـان عـائقـً
 
مثل  —قـد ت

ـــــــا ـــ ـــــــتخدام اللغة الإنجليزية أو الأدوات الإحصـ ـــ قصـــــــــــ ي  عي الأبحاث ذات القيمة التطبيقية العالية، لمجرد  —ئية المتقدمةاسـ قد ي 

  
ً
قلـل من أهميـة الأبحـاث التي تقـدم حلولا ــائـد. كمـا أن التركيز على سالإســـــــــــــهـام النظريا قـد ي  عـدم توافقهـا مع القـالـب الأكـاديمي الســـــــــــ

عد أمرًا ضـروريًا، من  عملية لمشـكلات ميدانية. وعليه، يرى الباحث أن تحقيق التواز  ن بين الصـرامة الأكاديمية والمرونة التطبيقية ي 

عزز من نشــــــــر 
 
خلال تطوير مجلات متخصــــــــصــــــــة في العلوم الشــــــــرطية تعتمد معايير دولية، لكنها تراعي خصــــــــوصــــــــية هذا المجال، وت

سهم فعليًا في تحسين الأداء الأمني
 
 .المعرفة التي ت

 الفصل الثالث

 خريطة الطريق للنشر الأكاديمي في مجلات سكوباس
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ــــيح المراحل   ـــ ــــكوباس، من خلال توضـــــ ـــ ــــر الأكاديمي في مجلات ســـــ ـــ ــــل إلى تقديم خريطة طريق منهجية وعملية للنشـــــ ـــ يهدف هذا الفصـــــ

الأســــــــــاســــــــــية التي يمر بها الباحث بدءًا من اختيار موضــــــــــوع البحث وصــــــــــياغة مشــــــــــكلته، مرورًا بنناء البحث وفق المعايير الأكاديمية  

ــاءً بمرحلــــة النشـــــــــــــر والت مين. ويــــأتي هــــذا الطرح في ســـــــــــــيــــاق الحــــاجــــة المتزايــــدة إلى تمكين  المعتمــــدة، وانتهــ
ّ
فــــاعــــل مع المجلات والمحك

ــــرطية—الباحثين ــــة في مجال العلوم الشـــــ من فهم متطلبات النشـــــــــر الدولي وتطبيقها  شـــــــــكل احترافي، بما يعزز من جودة —خاصـــــ

ــــل ــــنفة. كما يعكس هذا الفصـ ا فرديًا  الإنتاج العلمي ويزيد من فرص قبوله في المجلات المصـ
ً
تحول النشـــــر الأكاديمي من كونه نشـــــاط

ا دقيقًا ومعرفة عميقة بقواعد اللعبة الأكاديمية
ً
 .إلى عملية استراتيجية تتطلب تخطيط

وسيتناول هذا الفصل ثلاثة محاور أساسية؛ يتطرق المحور الأول إلى مرحلة ما قبل البحث، مع التركيز على كيفية اختيار الموضوع  

ــر. أما المحور الثاني فيركز على مرحلة  ــكلة البحثية بطريقة علمية دقيقة تعكس فجوة معرفية حقيقية وقابلة للنشــــ ــياغة المشــــ وصــــ

ــــاليب التوثيق، بما  بناء البحث وفق المعايير   الأكاديمية، من حيث الهيكل المنهجي، وجودة التحليل، والالتزام بأخلاقيات البحث وأسـ

مين، بما يشــمل  
ّ
يتوافق مع متطلبات المجلات المصــنفة. في حين يســتعري المحور الثالث مرحلة النشــر والتعامل مع المجلات والمحك

ــتراتيجيات اختيار المجلة، وآليات التقديم،   ــ ـــ ــين  اسـ ــ ـــ ــــة لتحسـ ـــ والتفاعل مع ملاحظات التحكيم، وكيفية تحويل هذه المرحلة إلى فرصـ

 .جودة البحث وتعزيز حضوره العلمي، خاصة في مجال العلوم الشرطية، بما يسهم في بناء مسار أكاديمي أكأر احترافية وتأثيرًا

 الأول: مرحلة ما قبل البحث )اختيار الموضوع وصياغة المشكلة(: المبحث  

بن  عليه جودة الدراســـــــة وفاعليتها، إذ تبدأ باختيار موضـــــــوع بحثي يتســـــــم   
 
عد مرحلة ما قبل البحث العلمي  جر الأســـــــاس الذي ت

 
ت

بالأصــــالة والأهمية، وينتصي بصــــياغة مشــــكلة بحثية دقيقة قابلة للدراســــة والتحليل. ويؤكد الأدب الأكاديمي أن اختيار الموضــــوع لا  

ظهر   (Research Gap) و مدفوعًا باعتبارات شـــــــــــكلية، بل يجب أن يســـــــــــتند إلى فجوة معرفية واضـــــــــــحةينبغي أن يكون عشـــــــــــوائيًا أ
 
ت

عالج  شــكل كافلا في الدراســات الســابقة
 
وفي ســياق العلوم الشــرطية، تكتسـب   .(Booth et al., 2016) حاجة علمية أو تطبيقية لم ت

منية واقعية تتطلب دقة في التشــــــــخيي ووعيًا بالســــــــياق المؤســــــــ ــــــــ ي  هذه المرحلة أهمية مضــــــــاعفة، نظرًا لارتباط البحث بقضــــــــايا أ

 .والتشريذي

ا يتمثــل في التوازن بين اختيــار موضـــــــــــــوع قــابــل للنشـــــــــــــر الأكــاديمي، ومرتب  في الوقــت ذاتــه   ويواجــه البــاحثون في هــذا المجــال تحــديــً

ـــــوعـات الميـدانيـة ذات الأهميـة العمليـة قـد تفتقر إلى الأدبيـات النظريـة الكـافيـة، أو   ـــ ـــــرطي. فكثير من الموضـــــ ـــ بـاحتيـاجـات العمـل الشـــــ

ــر في مجلات دولية. ومن هنا، تبرز أهمية مهارة سإعادة تكون مقيدة بقيود الســــــــــرية، مم ــات قابلة للنشــــــــ ــعّب تحويلها إلى دراســــــــ صــــــــ ا ي 

عاد صـياغة القضـية الأمنية ضـمن إطار علمي أوسـع يسـمح بدراسـتها دون الإخلال  (Problem Reframing) ”تأطير المشـكلة ، بحيث ي 

 .(Maxwell, 2013) حليلي عام أو مقارنة دوليةبالاعتبارات الأمنية، مثل تحويل قضية داخلية إلى نموذج ت

عبّر عن إشــــكالية محددة، قابلة للقياس أو التفســــير،  
 
عد صــــياغة المشــــكلة البحثية من أكأر المراحل حســــاســــية، حيث يجب أن ت

 
وت

لاحظ أن  عي الباحثين يقعون في خطأ تحويل الموضــوع العام إلى  فيــ ي إلى أســئلة بحثية واضــحة أو فرضــيات قابلة للاختبار. وي 
 
وت

مما يؤدي إلى دراســـــــــات فضـــــــــفاضـــــــــة تفتقر إلى التركيز العلمي. كما أن غياب الرب  بين المشـــــــــكلة    مشـــــــــكلة بحثية دون تحديد دقيق،

ضــــــــعف من القيمة العلمية للبحث، ويجعل نتائجه أقل قابلية للتعميم أو التوظيف  ,Creswell & Creswell) والســــــــياق النظري ي 

ــح باســــــــــتخدام نماذج منهجية مثل سهرم ا .(2018 نصــــــــ ــكلةوفي هذا الإطار، ي  ـــ ــنب   (Problem Hierarchy) ”لمشـــــ ـــ ــلة الســـــ ـــ ــلســـــ ـــ أو سســـــ

 .لتفكيك الظاهرة محل الدراسة وصياغتها  شكل علمي دقيق (Cause-Effect Chain) ”والنتيجة

ـــــوع،   (Preliminary Literature Review) كمـا تتطلـب هـذه المرحلـة إجراء مراجعـة أوليـة لثدبيـات ـــ بهـدف التحقق من حـداثـة الموضـــــ

ســــــــــهم هذه المراجعة في توجيه الباحث نحو المجلات المناســــــــــبة  
 
وتحديد موقعه ضــــــــــمن الحقل المعرفي، وتجنب التكرار غير المبرر. وت

عد خطوة اســــتراتيجية في مســــار النشــــر الأكاديمي  للنشــــر، من خلال التعرف على المنصــــات التي نشــــرت دراســــات مشــــابهة، وهو ما ي 

(Belcher, 2019).   ســــــــهم هذه المراجعة في الكشــــــــف عن الاتجاهات البحثية العالمية، مثل
 
وفي مجال العلوم الشــــــــرطية، يمكن أن ت
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ســـــاعد الباحث على اختيار موضـــــوع   اســـــتخدام الذكاء الاصـــــطناعي في التنبؤ بالجريمة، أو تقييم فعالية الســـــياســـــات الأمنية، مما ي 

 .يتسم بالراهنية والتأثير

ـــــــعف    :تحليل نقد  ـــ ـــــــرطية، تتمثل في ضـ ـــ ـــــــر الأكاديمي في العلوم الشـ ـــ ـــــــكالية جوهرية في النشـ ـــ ـــــــف مرحلة ما قبل البحث عن إشـ ـــ تكشـ

ــكلة البحثية، مقابل التركيز المفرط على مراحل لاحقة مثل التحليل أو الكتابة. فالبحث الذي يبدأ   ــتثمار الفكري في بناء المشــــــــ الاســــــــ

نقذه أي تحليل متقدم أو أســـــ لوب لغوي متقن. ومن هنا، يرى الباحث أن تطوير جودة النشـــــر يبدأ من هذه   ســـــؤال ضـــــعيف، لن ي 

التفكير الإشـــــــــــــكــــــالي البــــــاحثين على  تــــــدريــــــب  قــــــدرتهم على تحويـــــل  (Problem-Oriented Thinking) المرحلــــــة المبكرة، عبر  ، وتعزيز 

شــــــــجع على طرح  التحديات الميدانية إلى أســــــــئلة علمية قابلة للدراســــــــة. كما أن المؤســــــــســــــــات ال
 
شــــــــرطية مطالبة بتوفير بيئة بحثية ت

سهم في إنتاج معرفة أمنية ذات قيمة حقيقية وقابلة للنشر الدولي  .الأسئلة الصعبة، لا فق  الإجابات الآمنة، بما ي 

 المبحث الثاني: مرحلة بناء البحث وفق المعايير الأكاديمية:

عد مرحلة بناء البحث العلمي وفق المعايير الأكاديمية من الركائز الأســـــــاســـــــية لضـــــــمان جودة الدراســـــــة وقابليتها للنشـــــــر في المجلات  
 
ت

المصنفة، إذ تنتقل فيها الفكرة البحثية من مستوى التصور إلى مستوى البناء المنهجي المتكامل. وتشمل هذه المرحلة تنظيم مكونات  

ــات  البحـث وفق هيكـل عل برز أهميـة الموضـــــــــــــوع وســـــــــــــيـاقـه، مرورًا بـالإطـار النظري والـدراســـــــــــ
 
ا، يبـدأ بـالمقـدمـة التي ت مي معترف بـه دوليـً

شـــــــــــترط في هذا البناء أن يتســـــــــــم بالتراب  المنطقي   الســـــــــــابقة، ثم المنهجية، فالنتائج، فالمناقشـــــــــــة، وانتهاءً بالخاتمة والتوصـــــــــــيات. وي 

شــكل كل جزء ام ســهم في تحقيق أهداف البحث والإجابة عن تســاىلاتهوالتســلســل المعرفي، بحيث ي   & Creswell) تدادًا لما قبله، وي 

Creswell, 2018). 

عد المنهجية
 
قيّم المجلات المصـــنفة مدى ملاءمة التصـــميم   (Methodology) وت

 
من أكأر عناصـــر البحث تأثيرًا في قرار قبوله، حيث ت

البحثي لطبيعة المشــــــكلة، ودقة اختيار العينة، ووضــــــوح أدوات جمع البيانات، وصــــــدقها وثباتها، بالإضــــــافة إلى اســــــتخدام أســــــاليب  

ــبة، ســـواء كانت كمية أو نوعية أو مزيجًا بينهما لاحظ أن كثيرًا من الأبحاث في  .(Mixed Methods) تحليل مناسـ ــياق، ي  وفي هذا السـ

ـــتخدام أدوات تحليل تقليدية لا تعكس تعقيد الظواهر الأمنية،   ــــعف في تبرير اختيار المنهج، أو اســـــ ـــ العلوم الشــــــــرطية تعاني من ضـ

ضـعف من القيمة العلمية للنتائج. كما أن غياب عد من أبرز أسـباب الرفي، خاصـة    مما ي  الشـفافية في عري الإجراءات البحثية ي 

 .(Maxwell, 2013) في المجلات ذات التصنيف المرتفع

كما تفري المعايير الأكاديمية الحديثة ضـــــــــرورة الالتزام الصـــــــــارم بأخلاقيات البحث العلمي، بما يشـــــــــمل الحصـــــــــول على الموافقات  

ولي المجلات  (Ethical Approval) المؤسـسـية
 
، وضـمان سـرية البيانات، وتجنب تضـارب المصـالح، والإفصـاح عن مصـادر التمويل. وت

المصــــــنفة أهمية متزايدة لهذه الجوانب، خاصــــــة في الدراســــــات التي تتعامل مع بيانات حســــــاســــــة أو فئات  شــــــرية، كما هو الحال في 

ـــــرطية ـــ ضـــــــــاف إلى ذلك ضـــــــــرورة الالتزام بأســـــــــاليب التوثيق العلمي المعتمدة، مثل .(COPE, 2019) الأبحاث الشـ ، مع دقة APA 7 وي 

عكس احترافية  سهم في تعزيز مصداقية البحثالإحالة داخل الني، وتكامل قائمة المراجع، وهو ما ي   .الباحث وي 

ــة لتحويـل الخبرة الميـدانيـة إلى معرفـة علميـة قـابلـة  مثـل بنـاء البحـث وفق المعـايير الأكـاديميـة فرصـــــــــــ وفي ســـــــــــــيـاق العلوم الشـــــــــــــرطيـة، ي 

ا مـا تنطلق من   ــات الأمنيـة غـالبـً للتـداول الـدولي، إلا أن هـذا يتطلـب قـدرة على سترجمـة الواقعا إلى نموذج بحثي منضـــــــــــــب . فـالـدراســـــــــــ

ـــــــكلات واقعية معقدة، مث ـــ ل أنماط الجريمة أو فعالية الســـــــــــياســـــــــــات الأمنية، لكن تحويلها إلى تصـــــــــــميم بحثي يتطلب مهارات في مشـ

ــائية متقدمة مثل تحليل الانحدار أو النمذجة الهيكلية عزز من قوة (SEM) التجريد، والتحليل، واســـتخدام أدوات إحصـ ، وهو ما ي 

ــمًا في تقييم الأبحاث  كما أن ال .(Hair et al., 2019) النتائج وقابليتها للنشـــر ــرًا حاسـ عد عنصـ رب  بين النتائج والتطبيقات العملية ي 

 .في هذا المجال

رغم وضـــــــــــــوح المعـايير الأكـاديميـة لبنـاء البحـث، إلا أن الإشـــــــــــــكـاليـة الحقيقيـة تكمن في الفجوة بين سالمعرفـة بـالمعـاييرا   :تحليلل نقلد 

ــات الشـــرطية. فامتلاي الباحث لدليل منهجي  ــة في البيئات التي يغلب عليها الطا ع الممي مثل المؤســـسـ واالقدرة على تطبيقهاا، خاصـ
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لا يعني بـالضـــــــــــــرورة قـدرتـه على توظيفـه  شـــــــــــــكـل إبـداعي وفعـال. كمـا أن  عي البـاحثين يميلون إلى ستقليـد القـالـبا دون فهم عميق  

ا شكلية تفتقر إلى العمق التحليلي. وعليه، يرى الباحث أن تحسين جودة بناء البحث يتطلب الانتقال من  
ً
نتج أبحاث لوظيفته، مما ي 

ســـــــــهم في ترســـــــــي   التعليم النظري إلى التدر  يب العملي القائم على تحليل نماذج منشـــــــــورة، ودعادة بناء الأبحاث خطوة بخطوة، بما ي 

الفهم التطبيقي للمعايير الأكاديمية، خاصــــة في مجال العلوم الشــــرطية الذي يتطلب توازنًا دقيقًا بين الصــــرامة العلمية والواقعية  

 .التطبيقية

مين: 
ّ
 المبحث الثالث: مرحلة النشر والتعامل مع المجلات والمحك

عد مرحلة النشـــــــر العلمي والتفاعل مع المجلات المحكمة من أكأر المراحل حســـــــاســـــــية وتأثيرًا في المســـــــار  
 
الأكاديمي للباحث، إذ تمثل  ت

نقطة التحول من إنتاج المعرفة إلى اعتمادها ضـــــــــــمن المجتمع العلمي. وتبدأ هذه المرحلة باختيار المجلة المناســـــــــــبة بناءً على التوافق  

ــــوع البحث ونطاق المجلة ـــ ، ومســــــــتوى تصــــــــنيفها، ومتطلبات النشــــــــر الخاصــــــــة بها، ثم تقديم البحث عبر الأنظمة  (Scope) بين موضـ

التي تتطلب إدخال بيانات دقيقة حول المؤلفين، والملخي، والكلمات المفتاحية، والتصنيف   (Submission Systems) الإلكترونية

ــــوعي عد إعداد خطاب التقديم .(Elsevier, 2023) الموضـ ســـــتخدم لإبراز أهمية البحث   (Cover Letter) كما ي  ــرًا مهمًا، حيث ي  عنصـــ

 .ملاءمته للمجلة، وهو ما قد يؤثر في قرار المحرر  شأن إحالته للتحكيم ودسهامه العلمي، وتوضيح سنب

ـــــع الأبحــاث المقــدمــة لمرحلــة التقييم الأولي ـــ حــدد فيهــا المحرر مــدى توافق البحــث مع معــايير  (Editorial Screening) وتخضـــــ ، والتي ي 

عرف  المجلة من حيث الجودة، والأصــالة، والالتزام بالإرشــادات، وقد يتم رفي البحث في هذه المرحلة دون إحالته للتحكيم، فيما ي 

ـــــــاالرفي المكت ي ـــ ـــ رفي في هذه المرحلة  ســــــنب ضــــــعف   .(Desk Rejection) ”بــــــ
 
وتشــــــير الدراســــــات إلى أن نســــــبة كبيرة من الأبحاث ت

وفي حال اجتياز هذه   .(Day & Gastel, 2012) الصــياغة، أو عدم وضــوح الإســهام العلمي، أو عدم توافق الموضــوع مع نطاق المجلة

حال البحث إلى محكمين متخصـــــصـــــين ضـــــمن نظام التح ـــكل معمق وفق معايير دقيقة المرحلة، ي  كيم العلمي، حيث يتم تقييمه  شــ

 .(Tennant et al., 2017) تشمل المنهجية، والتحليل، وأهمية النتائج، ومدى إسهامه في الأدبيات العلمية

ـــــين جودة البحث وزيادة فرص قبوله،  (Reviewer Comments) ويمثل التعامل مع ملاحظات المحكمين ـــ ـــــمة في تحســـــ ـــ مرحلة حاســـــ

عرف بــــــــــــــاخطاب الاسـتجابة طلب من الباحث تقديم ناـخة معدلة من البحث مرفقة برد تفصـيلي على كل ملاحظة، فيما ي   ”حيث ي 

(Response to Reviewers).   ويتطلب هذا الرد مهارات تواصــــــل علمي عالية، تقوم على احترام رأي المحكم، وتقديم تبريرات علمية

للتعديلات أو لعدم الأخذ ببعي الملاحظات عند الاقتضاء. كما أن القدرة على إعادة صياغة أجزاء من البحث، أو تعزيز التحليل،  

عد من العوامل التي تعكس م
 
ــــياق،   .(Belcher, 2019) ده للتطويررونة الباحث واســــــــتعداأو إضــــــــافة مراجع حديثة، ت ـــ وفي هذا السـ

نظر إلى عملية التحكيم كحوار علمي تفاعلي، لا كعقبة بيروقراطية  .ي 

ـــــية الأمنية   ـــــاســـــ ـــــتخدمة، والحســـــ ـــــافية في هذه المرحلة، تتعلق بطبيعة البيانات المســـــ ـــــرطية، تبرز تحديات إضـــــ وفي مجال العلوم الشـــــ

لبعي النتائج، مما قد يتطلب من الباحث التوازن بين الشـــــفافية العلمية ومتطلبات الســـــرية. كما أن  عي المحكمين قد لا يكون  

ـــــية الع ـــــوصـــــ ـــــتدعي من  لديهم خلفية كافية عن خصـــــ ـــــياق التطبيقي، وهو ما يســـــ ـــــرطي، مما يؤدي إلى ملاحظات لا تراعي الســـــ مل الشـــــ

ــــتجابة ـــ ــــكل دقيق في البحث ذاته وفي خطاب الاســـــ ـــ ــــياق  شـــــ ـــ ــــيح هذا الســـــ ـــ ــــعف تمثيل   .(Sherman, 2013) الباحث توضـــــ ـــ كما أن ضـــــ

مما يعزز الحاجة إلى تطوير مجلات  المحكمين المتخصــصــين في العلوم الشــرطية ضــمن  عي المجلات قد يؤثر على تقييم الأبحاث،  

 .متخصصة ذات لجان تحكيم خبيرة في هذا المجال

تكشــــــــــــف مرحلة النشــــــــــــر عن إشــــــــــــكالية تتجاوز الجوانب الإجرائية، لتصــــــــــــل إلى طبيعة العلاقة بين الباحث والنظام    :تحليل نقد 

ـــــــرطية لا يتعامل فق  مع متطلبات تقنية، بل مع منظومة معرفية قد لا تعكس بالكامل   ـــ الأكاديمي العالمي. فالباحث في العلوم الشـ

ــــوصـــــية مجاله. وعليه، فإن النجاح في هذه المر  حلة لا يتطلب فق  الالتزام بالمعايير، بل القدرة على سترجمةا البحث الشـــــرطي  خصـ

نظر إليه كفرصـــــــــــة لتطوير  إلى لغة أكاديمية مفهومة عالميًا، دون فقدان جوهره التطبيقي. كما أن التعامل مع المحكمين ينبغي أن ي 
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البحـث، لا كمجرد مرحلـة يجـب تجـاوزهـا. ويرى البـاحـث أن بنـاء ثقـافـة تفـاعليـة إيجـابيـة مع عمليـة التحكيم، إلى جـانـب تعزيز مهـارات  

ــر في العلوم الشــــــرطية، وتحقيق حضــــــور   ــين جودة النشــــ عد من العوامل الحاســــــمة في تحســــ الكتابة العلمية والتفاوي الأكاديمي، ي 

 .ى الدوليعلمي أكأر تأثيرًا على المستو 

 الخاتمة :  

تخلي هذه الدراســة إلى أن النشــر الأكاديمي في مجلات ســكوباس يمثل منظومة متكاملة تتجاوز مجرد اســتيفاء متطلبات شــكلية،  

لتشـــــــمل بناءً منهجيًا رصـــــــينًا، وفهمًا عميقًا لطبيعة النظام الأكاديمي العالمي، وقدرة على المواءمة بين المعايير الدولية وخصـــــــوصـــــــية  

ـــــرطية. وقد أظ هرت الدراســــــة أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الوصــــــول إلى النشــــــر بحد ذاته، بل في إنتاج معرفة علمية  العلوم الشـ

 .ذات قيمة مزدوجة: أكاديمية وتطبيقية، بما يعزز من حضور العلوم الشرطية في المشهد العلمي العالمي

: النتائج
ً
 :أولا

وجود فجوة واضـــــــحة بين متطلبات النشـــــــر الأكاديمي الدولي وطبيعة البحث في العلوم الشـــــــرطية، خاصـــــــة فيما يتعلق  ســـــــرية  .1

  .البيانات والطا ع التطبيقي

ضعف التمثيل النس ي للمجلات المتخصصة في العلوم الشرطية ضمن قواعد بيانات سكوباس، مما يحد من فرص النشر في  .2

  .مجلات ذات صلة مباشرة بالمجال

دون مراعاة توافق البحث مع نطاق المجلة، مما يؤدي  (Q1–Q4) اعتماد  عي الباحثين  شـــكل مفرط على التصـــنيف الربذي .3

  .إلى ارتفاع معدلات الرفي

قصـور في مهارات بناء البحث العلمي وفق المعايير الأكاديمية، خاصـة في صـياغة المشـكلة، وتحديد الإسـهام العلمي، واسـتخدام   .4

  .المنهجيات المتقدمة

  .غلبة الطا ع الوصفي على العديد من الأبحاث الشرطية مقابل ضعف التحليل النقدي والتوظيف المنهجي للبيانات .5

محدودية التدريب المؤســـــــ ـــــــ ي المنظم على النشـــــــر الأكاديمي الدولي داخل المؤســـــــســـــــات الشـــــــرطية، مما يؤثر على جودة الإنتاج   .6

  .العلمي

أهمية مرحلة التحكيم العلمي كأداة تطوير حقيقية للبحث، وليس مجرد إجراء تقني، مع ضــــعف اســــتثمارها  شــــكل فعال من   .7

  .قبل  عي الباحثين

: التوصيات
ً
 :ثانيا

عن  بتدريب الباحثين ومراجعة الأبحاث قبل   .1
 
إنشــاء وحدات متخصــصــة لدعم النشــر الأكاديمي داخل المؤســســات الشــرطية، ت

  .التقديم

تصـــــــميم برامج تدرينية تطبيقية مكثفة في مهارات النشـــــــر الدولي، تشـــــــمل اختيار المجلات، وكتابة المقال العلمي، والتعامل مع   .2

مين
ّ
  .المحك

تطوير شــراكات اســتراتيجية بين المؤســســات الشــرطية والجامعات والمراكز البحثية لتعزيز جودة الأبحاث وزيادة فرص نشــرها   .3

  .في مجلات مصنفة

ـــــجيع البــاحثين على تبني منــانج بحثيــة متقــدمــة )كميــة ونوعيــة ومختلطــة( تعكس تعقيــد الظواهر الأمنيــة وتزيــد من قوة  .4 ـــ تشـــــ

  .التحليل

دعم إنشــــاء مجلات علمية متخصــــصــــة في العلوم الشــــرطية وفق معايير ســــكوباس، بما يســــهم في ســــد فجوة التمثيل الأكاديمي  .5

  .للمجال

  .اعتماد معايير تقييم بحثي داخل المؤسسات تأخذ في الاعتبار الأثر التطبيقي إلى جانب النشر في المجلات المصنفة .6
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 العقود الذكية المبرمة عبر تقنية البلوكشين 
              Smart Contracts Concluded via Blockchain Technology 

 إيمان البياري  الدكتورة: 
 بكلية العلوم القانونية والاجتماعية  والاقتصادية بآيت ملول  محاضرة مؤهلةأستاذة 

 ملخص

ــــتعري الكاتب  يتناول المقال تطور العقود  ــين، حيث يسـ ــ ــــتخدام تقنية البلوي تشـ الإلكترونية وتحولها إلى عقود ذكية من خلال اسـ

ا الضـــــــــــــوء على التحول النوعي الــذي أحــدثتــه العقود الــذكيــة في عــالم 
ً
أبرز الفروقــات بين العقود التقليــديــة والإلكترونيــة، مســـــــــــــلطــ

 .التعاقدات الرقمية

عــد العقود الــذكيــة، التي تعتمــد على الــذكــاء الاصـــــــــــــطنــاعي والتنفيــذ التلقــائي للاتفــاقيــات بمجرد تحقق شـــــــــــــروطهــا، ثورة في مجــال  
 
ت

عتبر تقنية البلوي تشــــين أداة أســــاســــية لتحقيق هذه  
 
العقود، إذ تتيح تنفيذ المعاملات دون تدخل  شــــري أو الحاجة إلى وســــي . وت

 .فافية بفضل نظامها الموزع وقدرتها على توثيق المعاملات  شكل لامركزي العقود، لما توفره من أمان وش

 إلى الهجينة، موضـحًا تطبيقاتها في مجالات  
ً
فصـل المقال خصـائي تقنية البلوي تشـين وأنواعها، من العامة إلى المغلقة وصـولا كما ي 

ا التحديات التي تواجه   متعددة مثل التصـــــــــــويت الإلكتروني، وددارة ســـــــــــلاســـــــــــل الإمداد، والخدمات اللوجســـــــــــتية. ويبرز المقال أيضـــــــــــً

ــــريعات التقليدية في م واكبة خصـــــوصـــــيات العقود الذكية، داعيًا إلى تكييف الإطار القانوني لضـــــمان موثوقية وأمن المعاملات  التشـ

 .الرقمية

ـــــمـان توافقهـا مع   ـــ ـــــريعـات القـانونيـة المتعلقـة بالعقود التقليـدية والإلكترونيـة لضـــــ ـــ ـــــير المقـال إلى أهميـة مراجعـة التشـــــ ـــ وفي الختـام، يشـــــ

 .التطورات المتسارعة للعقود الذكية وتطبيقاتها العملية، بما يعزز الثقة في المعاملات الرقمية ويحمي حقوق الأطراف المتعاقدة

 

Summary 

The article discusses the development of electronic contracts and their transformation into smart contracts through 

the use of blockchain technology, as the writer reviews the most prominent differences between traditional and 

electronic contracts, highlighting the qualitative shift that smart contracts have brought about in the world of digital 

contracts. 

Smart contracts, which rely on artificial intelligence and the automatic implementation of agreements once their 

conditions are  met, are a revolution in the field of contracts, as these contracts allow transactions to be executed 

without human intervention or the need for an intermediary. Blockchain technology is an essential tool for 

achieving these contracts, due to its security and transparency thanks to its distributed system and its ability to 

document transactions in a decentralized manner. 

The article details the characteristics of blockchain technology and its types, from public and closed to hybrid, 

explaining its applications in various fields such as electronic voting, supply management, and logistics services. 

The article also highlights the challenges facing traditional legislation in keeping pace with the specificities of smart 

contracts, calling for adapting the legal framework to ensure the reliability and security of digital transactions. 
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Finally, the article points out the importance of reviewing the legal legislation related to traditional and electronic 

contracts to ensure their compatibility with the rapid developments of smart contracts and their practical 

applications, which enhances confidence in digital transactions and protects the rights of the contracting parties. 

 مقدمة:

ـــــيــة التعــاقــد عن  عــد، هــذا التعــاقــد الــذي يتم عبر   ـــ إن أهم مــا يميز العقود الإلكترونيــة عن غيرهــا من العقود التقليــديــة هو خــاصـــــ

الفضــــــــاء الإلكتروني أما ما عدا ذلك فإن العقد الإلكتروني هو عقد تتوافق فيه إرادتين على إحداث أثر قانوني، وعلى ذلك كان من  

ـــــبـة لعـدد من ال ـــ تشـــــــــــــريعـات والتنظيمـات القـانونيـة في بـدايـة ظهور هـذا النوع من المعـاملات أن تكتفي بـإدراج عـددا من  الممكن بـالنســـــ

ــأن غيره من العقود التقليـديـة، بينمـا اختـارت   ــأنـه في ذلـك شـــــــــــ التعـديلات والتحيينـات حت  تســـــــــــــتوعـب العقـد الإلكتروني وتؤطره شـــــــــــ

ــــعا لنظرية العقد من  أنظمة تشــــــــريعية أخرى أن تخي العقد الإلكتروني بنصــــــــوص قانوني ـــ ــــة ومتفردة لكنه ظل دائما خاضـ ـــ ة خاصـ

 حيث القواعد والأركان الأساسية مع مراعاة خصوصيته.

إن تطور التكنولوجيـا هو تطور غير محـدود ولامتنـا ي، وعلى ذلـك فـإن العقـد الإلكتروني لم يكن إلا أول الغيـث، فقـد عرف مجـال  

ـــــيـا في هـذه المعـاملات من خلال تقنيـات   ـــ ـــــــــاســـــ ـــــطنـاعي طرفـا فـاعلا وأســـــ ـــ المعـاملات الرقميـة تطورات متلاحقـة جعلـت من الـذكـاء الاصـــــ

 مختلفة أبرزها تقنية البلوكشين. 

التعـاقـد في العقود الـذكيـة يتم عبر برامج رقميـة تتميز بخـاصـــــــــــــيـة التنفيـذ الـذاتي، وفي هـذه الحـالـة لا نكون فق  بصـــــــــــــدد تعـاقـد عن  

 عـد يخضـــــــــــــع لنفس القواعـد المنظمـة للرهـــــــــــــ   والأهليـة وغيرهمـا من أركـان بـل نكون أمـام نموذج تعـاقـد من نوع خـاص وفريـد قـد لا  

 دية للتعاقد ولا تستوعبه القواعد المنظمة للعقود والمعاملات الإلكترونية.تنطبق عليه أي من القواعد التقلي

ـــــية العقود  ـــ ـــــوصـــــ ـــ ـــــب مع خصـــــ ـــ ـــــوص القانونية المنظمة للعقود التقليدية والعقود الإلكترونية بما يتناســـــ ـــ فإلى أي مدى تكييف النصـــــ

 الذكية المنجزة بتقنية البلوكشين بما يضمن أمن التعامل عبر الفضاء الرقمي؟ 

 هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال محورين أساسيين:

 المحور الأول: تقنية البلوكشين وتطبيقاتها في مجال العقود الذكية

 المحور الثاني: الإطار القانوني المنظم للعقود الإلكترونية ومدى ملائمته لخصوصية عقود بلوكشين

 

 المحور الأول: تقنية البلوكشين وتطبيقاتها في مجال العقود الذكية

إحدى أهم الابتكارات في المجال الرقمي، بحيث أحدث اسـتخدامها ثورة حقيقية على مسـتوى أمن البيانات    تعتبر تقنية البلوكشـين

وموثوقيــة إدارة العمليــات الرقميــة. و تقوم تقنيــة البلوكشـــــــــــــين على بنيــة موزعــة توفر نم  توثيق لامركزي وغير قــابــل للتلاعــب ممـا  

ــــمل مجال العقود و  ــــتخداماتها لتشـ ــــع من مجالات اسـ ــنيل فهم  يوسـ ــ ــــم  بالعقود الذكية، وفي سـ المعاملات الرقمية وتحديدا في ما يسـ

أهم لهذه التقنية ومجالات اســـــتخدامها لابد لنا أولا من تحديد مفهومها )أولا( وأنواعها )ثانيا( ثم رصـــــد أهم مميزاتها )ثالثا( وصـــــولا  

 )را عا(الإطار القانوني المنظم لهذه التقنيةإلى 

 أولا: مفهوم تقنية البلوكشين

ل  Leslie Lamportظهرت النواة الأولى للبلوكشــــــــين في أواخر ثمانينات وأوائل تســــــــعينيات القرن الماهــــــــ ي حيث طور ل ليزلي لامبورت   

تقدم نموذج للوصــــــــــول إلى صــــــــــيغة عمل مشــــــــــتركة بين مجموعة من    1998وقدم ورقة بحثية صــــــــــدرت ســــــــــنة      ل1PAXOSلبرتوكول  

 
عبر شبكة بالاتفاق على  « Nodes »  الموزعة   بحيث تقوم مجموعة من العقد   distributed consensus»  هو خوارزمية تهدف إلى تحقيق ما يسم  بالإجماع الموزع PAXOSبرتوكول   1

ل على ضمان استمرارية العمل في حال قرار مشتري وتحقيق الاستقرار في القرارات وعدم تناقضها حت  في حال لم تكن جميع العقد متصلة في وقت اتخاذ القرار كما يعمل البرتوكو 

 حدوث خلل أو عطل في  عي العقد. 
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ــــوح عدم  ــــجل إلكتروني للتوقيع الرقمي يظهر بوضـ ــــلة موقعة من المعلومات بمثابة سـ ــــلسـ ــــبكة معينة تعتمد على سـ ــــمن شـ الأجهزة ضـ

  2حدوث أي تغيير في أي من المستندات الموقعة في المجموعة وهو ما يوفر الموثوقية التي لم تكن مضمونة سابقا

ــادـــــــــــــ ي في تحـديـث وتطوير القـدرة   وقـد تلا هـذه الورقـة البحثيـة عـدد من الأبحـاث وتم تطوير عـدد من التقنيـات التي كـان لهـا دور أســـــــــــ

التقنية على ضـمان موثوقية المعاملات الرقمية، لكن كل هذه التطورات ظلت محصـورة في نطاق الأنظمة المغلقة والمعتمدة أسـاسا  

 ية المعاملات.على بنك أو وسي  لضمان مصداق

ـــــنـة   ـــ ـــــين ظهرت تحـديـدا ســـــ ـــ ـــــيغـة المعتمـدة حـاليـا لتقنيـة البلوكشـــــ ـــ من خلال ورقـة بحثيـة لبـاحـث أو مجموعـة من    2008غير أن الصـــــ

ــــتعار هو ل ـــ ــــم مسـ ـــ ــــرت تحت اسـ ـــ اقترحت الورقة البحثية نموذجا لنظام  "،  Satoshi Nakamotoسلللللللاتواللللللل ي ناكاموتو  الباحثين نشـ

مطور يقوم على مبدأ اللامركزية في تاجيل المعاملات عبر شبكة موزعة دون ما اللجوء إلى طرف ثالث للتوثيق أو التصديق، و كان  

ارتبطــت تقنيــة   أهم تطبيق عملي لتقنيــة البلوكشـــــــــــــين بهــذه الصـــــــــــــيغــة هو اعتمــادهــا كــأســـــــــــــــاس لأول عملــة رقميــة مشـــــــــــــفرة وبــذلــك

ــنة   ــ ــين بالعملة الرقمية منذ ســـــ ــ ــاء نظام النقد ا2008البلوكشـــــ ــ ــــكلت الجانب التقني لإنشـــــ ل البتكوينل ومن خلالها  لرقمي، بحيث شـــــ

 أصبح من الممكن إجراء المعاملات بين طرفين دون الحاجة إلى وسي  بنكي.

ــــبكة إيثيريوم    ـــ ــــنة  3ومع إطلاق شـ ـــ تجاوز اســــــــتخدام البلوكشــــــــين حدود العملات المشــــــــفرة ليشــــــــمل إنشــــــــاء العقود الذكية.   2015سـ

والعقود الـذكيـة  ي عبـارة عن أنظمـة تم تصـــــــــــــميمهـا بـاســـــــــــــتخـدام الـذكـاء الاصـــــــــــــطنـاعي لتنفيـذ اتفـاق معين تلقـائيـا مت  مـا تحققـت  

نما تدخل لأي طرف أو وســـي  وهذه  ي الخاصـــية التي  مجموعة من الشـــروط المحددة ســـلفا وهو ما يوفر إمكانية تنفيذ العقود دو 

اعتمدت عليها إيثيريوم لتشكيل منصة مفتوحة لإنشاء العقود الذكية ضمن شبكة موثوقة وآمنة بفضل الاعتماد على البلوكشين  

ـــــمـل ليس فق  المعـاملات المـاليـة  ـــ ـــــين لتشـــــ ـــ والتجـاريـة ودنما  ومع الوقـت تعـددت مجـالات العقود الـذكيـة المعتمـدة على تقنيـة البلوكشـــــ

 مجالات أخرى كالتمويل اللامركزي في القروي وعقود التأمين وكذا الاجلات الطبية والتصويت الإلكتروني. 

يمكن تعريف تقنية البلوكشـين أو ما يسـم   سـلاسـل الكتل باعتبارها وسـيلة تقنية تعتمد على سـلسـلة من الكتل الزمنية المترابطة  

بحيث يتم تاــــــجيل البيانات باســــــتمرار في صــــــيغة كتل زمنية مرتبة ومترابطة عبر نظام تشــــــفير خاص، و ي بذلك توفر ســــــجلا لكل  

 . 4DLTوشفافية المعاملة ولذلك يطلق عليها أيضا دفتر الأستاذ الموزع  المعاملات بما يحفظ أمن المعلومة

 ".Blockchainsثانيا: أنواع سلاسل الكتل "

ــــل الكتــل العــامــة   ـــ ـــ ـــــلاســـــ ـــ ـــــتخــدام وتطبيق خــاص و ي : ســـــ ـــ ــــل الكتــل لكــل منهــا اســـــ ـــ ـــ ـــــلاســـــ ـــ  Publicيمكن التمييز بين ثلاث أنواع من ســـــ

Blockchains    أو ما يســم   ســلاســل الكتل الغير مصــرح بهاPermissionless      وســلاســل الكتل الخاصــةPrivate Blockchains     أو

ـــــرح بهـا   ـــ ـــــل الكتـل المصـــــ ـــ ـــــلاســـــ ـــ ـــــم   ســـــ ـــ ـــــل الكتـل الهجينـة أو المختلطـة     Permissionedمـا يســـــ ـــ ـــــلاســـــ ـــ  Hybridثم النوع الثـالـت وهو ســـــ
5Blockchains . 

o  سلاسل الكتل العامةPublic Blockchains  

 
2 Lamport, Leslie. “The Part-Time Parliament.” ACM Transactions on Computer Systems, vol. 16, no. 2, Jan. 1998, pp. 133–169 

لإنشاء وتشغيل التطبيقات اللامركزية وعقود الذكاء الاصطناعي، أنشئها المبرمج الرود ي الكندي فيتاليك بوترين سنة  شبكة إيثيريوم  ي منصة لا مركزية تعتمد على البلوكشين  3

2015 

 للمزيد يرجى الاطلاع على : 

Qichen Huang, Ethereum: Introduction, Expectation, and Implementation, Highlights in Scaience, Engineering and Technology, Volume 41, CDMMS 2023, p 

175 to p 182 

4 Srihari Kapu, Blockchain Explained: A Pragmatic Approach, Notion Press, 2020 

القانونية والاقتصادية، المجلد  محمد ربيع فتح الباب، عقود الذكاء الاصطناعي، نشأتها، مفهومها، خصائصها، تسوية منازعاتها من خلال تحكيم سلسلة الكتل، مجلة البحوث   5

 213، منشورات جامعة المنوفية، كلية الحقوق، جمهورية مصر العربية، ص 2022، أكتوبر 4، العدد 56
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 ي عبارة عن ســـــلاســـــل كتل مفتوحة بحيث يمكن لأي مـــــخي الانضـــــمام والمشـــــاركة كعقدة بهدف إرســـــال البيانات أو التحقق من  

المعــاملات، وتتميز  عــدم وجود كيــان أو جهــاز مركزي للتحكم ممــا يضـــــــــــــمن مقــاومــة أي تلاعــب بفضــــــــــــــل الإجمــاع اللامركزي وهو مـا  

 ومتاحة للاطلاع عليها. يضمن كذلك شفافية أكبر فجميع البيانات ماجلة

ـــــمن أكبر   ـــــويت إلكترونية مركزية تضـ ـــــتخدامها في تطوير أنظمة تصـ ـــــل الكتل العامة اسـ ـــــلاسـ ومن أهم التطبيقات العملية لتقنية سـ

قدر من الشـفافية ويسـتحيل التلاعب بها بحيث يتم تاـجيل الناخبين بالاعتماد على تقنية تشـفير تضـمن التحقق من الهوية فلكل  

خاص به للإدلاء بصـوته وفي نفس الوقت لاعتماده لتاـجيل عملية التصـويت باعتباره معاملة  ناخب رمز فريد يعتبر بمثابة مفتاح  

ـــــبكة  ي وحدها   ـــــوت مجهولة وعقد الشـ ـــــاحب الصـ ـــــمن إبقاء الهوية الحقيقية لصـ ـــــفرة تضـ ـــــيغة مشـ ـــــلة الكتل بصـ ـــــلسـ ـــــجلة في سـ ماـ

ــــل الكتل  المســـــؤولة عن التحقق من  ـــــحة كل صـــــوت وصـــــدوره من ناخب شـــــرعي وعدم إدلائه بصـــــوته لأكأ ــــلاسـ ر من مرة وبما أن سـ

العامة  ي سـلاسـل مفتوحة فيمكن لأي مـخي الاطلاع على نتائج الانتخابات في الوقت الفعلي دون معرفة هوية الناخبين. وقد تم  

ـــــوتهم  ـــ ـــــين في ولايـة فرجينيـا الغربيـة لإدلاء المواطنين المقيمين بـالخـارج كـالجنود بصـــــ ـــ ـــــويـت عن طريق البلوكشـــــ ـــ في الاعتمـاد على التصـــــ

 20186الانتخابات المحلية سنة 

o  سلاسل الكتل الخاصةPrivate Blockchains 

 ي عبارة عن سـلاسـل كتل مغلقة ومقيدة تتميز بمحدودية الوصـول، بحيث لا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبل الأطراف المصـرح لهم  

بذلك ويتحكم جهة مركزية في الشـــــــبكة مما يضـــــــمن قدر أكبر من الخصـــــــوصـــــــية فضـــــــلا عن ســـــــرعة الأداء وهو ما يبرر اســـــــتخدامها  

 بيانات وتحسين جودة وكفاءة العمل. داخل المؤسسات والشركات بهدف إدارة ال

وتســــــتخدم ســــــلاســــــل الكتل الخاصــــــة في إدارة وتتبع عمليات التوريد، وذلك عن طريق تاــــــجيل البيانات المتعلقة بالإنتاج والشـــــحن  

والتخزين وصـــولا إلى التوزيع، كل هذه المراحل يتم تاـــجيلها كمراحل مشـــفرة وماـــجلة بواســـطة الأطراف المخول لها القيام  عملية 

ـــــجيـل البيـانـات وتوفر تقنيـة الب ـــ لوكتشـــــــــــــين تتبع البضـــــــــــــائع والمنتجـات بحيـث يكون لكـل عنصـــــــــــــر رمز فريـد أو معرف وتتم عمليـة تاـــــ

 المصادقة والتوثيق بما يتناسب مع معايير الجودة ويضمن الشفافية بين المتعاملين مع احترام الخصوصية.

ــــــــركة ـــ إحدى أهم وأكبر شــــــــــــركات النقل والشــــــــــــحن البحري والخدمات اللوجســــــــــــتية عبر العالم   ل  Tradelenل في هذا الإطار تعتبر شـ

  7منصة خاصة لتتبع التوريد البحري  من خلالعلى تقنية البلوكشين المعتمدة 

o  سلاسل الكتل الهجينة أو المختلطةHybrid Blockchains 

ــية، بحيث يتم التحكم في  ــائي ســـلاســـل الكتل الخاصـ ــائي ســـلاســـل الكتل العامة وخصـ ــمها بين خصـ ــير إلى ذلك اسـ تجمع كما يشـ

الوصـــــــــــــول إليهـا  شـــــــــــــكـل جزئي عن طريق جعـل الولوج لبعي البيـانـات متـاحـا للجمهور مع الإبقـاء على  عي البيـانـات الحســـــــــــــاســـــــــــــة  

ويتم اعتماد هذا النموذج في المؤســســات الحكومية بهدف الاســتفادة من خاصــية الولوج المفتوح وتحســين الأداء وفي الآن  ،  محجوبة

 نفسه ضمان آمن وخصوصية البيانات الحساسة.

o  سلاسل الكتل المتعددةConsortium Blockchain  

 ي نموذج تم إنشــــــــــــــائـه بهـدف الجمع بين مميزات الخصـــــــــــــوصـــــــــــــيـة والتعـاون بحيـث يتم إدارة الكتـل المتعـددة من قبـل مجموعـة من  

المؤســســات أو المنظمات عوي إدارتها من طرف جهة مركزية واحدة تضــمن بيئة آمنة لتبادل البيانات بين الأعضــاء  ســرعة أكبر في 

 نماط السلاسل.الأداء وتكلفة أقل مقارنة  غيرها من أ

 
6 Benjamin Freed, Blockchain-enabled voting has started in West Virginia, Edited on  24 September 2018, , Viewed   on 2023/10/20  , Available online : 

https://statescoop.com/blockchain-enabled-voting-has-started-in-west-virginia/  

7 Maersk and IBM Introduce TradeLens Blockchain Shipping Solution, Edited on Aug 09, 2018, 08:28 ET, Viewed  on 2023/10/20 , Available online: 

https://www.prnewswire.com/news-releases/maersk-and-ibm-introduce-tradelens-blockchain-shipping-solution 
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وتســـــتخدم ســـــلاســـــل الكتل المتعددة  شـــــكل كبير في المؤســـــســـــات المالية كالبنوي، غير أنها تتطلب قدر من الدقة في الإدارة لضـــــمان  

 .8تنسيق ناجح بين جميع الأطراف

 ثالثا: مميزات تقنية البلوكشين 

ســـــــــــــلاســــــــــــــل الكتــل  ي إذن عبــارة عن دفــاتر رقميــة مقــاومــة للتلاعــب ومثنتــة بطريقــة موزعــة تفــاديــا لوجود مســـــــــــــتودع مركزي قــابــل  

للاســـــــتهداف والتلاعب، و ي توفر للمســـــــتخدمين إمكانية تاـــــــجيل المعاملات دون أن تكون قابلة لأي تغيير أو تعديل بمجرد أن يتم  

لاسل الكتل. لكن وعلى الصعيد العملي كيف يمكن لهذه الخصائي أن تشكل مميزات  تضمينها في ظل التشغيل العادي لشبكة س

 تجعل من تقنية البلوكشين نقطة تحول في لإدارة البيانات والمعاملات الرقمية؟

من أبرز هذه مميزات تقنية البلوكشين والتي تمثل نقطة قوة لأي تطبيق عملي يعتمد عليها هو نظام التشفير الخاص الذي تعتمده 

فهو نظام ذو إمكانيات متقدمة يضمن أعلى مستويات للآمن ويحقق شفافية مطلقة فعملية تاجيل المعاملات    ،تقنية البلوكشين

 في سجلات رقمية يتم تحديثها تلقائيا وبشكل مستمر وتوزع عبر شبكة غير مركزية. 

بالإضـــــــــــافة إلى خاصـــــــــــية التشـــــــــــفير العالي الكفاءة والشـــــــــــفافية المطلقة تمتاز تقنية البلوكشـــــــــــين بقدرتها على تجنب الإنفاق المزدوج  

ــاملات  Double-Spendingل ــديـــة لأكأر من مرة وفي معـ ــة النقـ ـــــتخـــدام نفس الوحـــدة من العملـ ـــ ــة اســـــ ــانيـ ــاق المزدوج هو إمكـ ل، والانفـ

متعددة، فإذا كانت العملات الورقية الملموسة تتوفر على ضمانات مادية تحميها من إمكانية التزوير أو استخدامها في نفس الوقت 

ـــــ ـــ ـــــخ بيـانـاتهـا الرقميـة وبـالتـالي إمكـانيـة إنفـاقهـا إنفـاقـا ولأكأر من مرة فـإن العملات الرقميـة تطرح عـدة إشـــــ ـــ ـــــهولـة ناـــــ ـــ كـاليـات أهمهـا ســـــ

نوع من المخاطر عبر تاجيل كل معاملة في سجل عام وغير قابل للتعديل مزدوجا. هنا تتيح تقنية البلوكشين إمكانية تفادي هذا ال

وبمجرد قبول المعاملة يتم    .أو التغيير وبالتالي يتم من خلاله التحقق من  ـــــــــحة كل معاملة عن طريق الشـــــــــبكة قبل قبول المعاملة

ولا يمكن تغيير البيانات المتعلقة بها وبالتالي تمنح تقنية البلوكشين أي محاولة لإعادة  ،تاجيلها مباشرة في كتلة من كتل السلسلة

 .9وهو ما يوفر كامل ال زاهة والشفافية للمعاملات الرقمية ،استخدام نفس العملة المستخدمة سابقا في المعاملة الماجلة

تعتمـد الأنظمـة المركزيـة  في عملهـا على جهـاز مركزي واحـد أو جهـة مركزيـة واحـدة وهو مـا يســـــــــــــم  بنقطـة التحكم المركزيـة وفي حـال  

حدوث خلل أو اختراق أو ضــــــــــــغ  على الجهاز فإن النظام كله يمكن أن يتضــــــــــــرر ويتم اختراقه أما تقنية البلوكشــــــــــــين فتعتمد على 

ة عبر شـــــــــــــبكـة من العقـد الموزعـة عوي جهـة مركزيـة واحـدة متحكمـة في جميع العمليـات تتم إدارة  مبـدأ اللامركزيـة بحيـث تتم الإدار 

ــــمن   ـــ ــــجل كامل للمعاملات بحيث تضـ ـــ ــــها عن  عي وكل عقدة تتوفر على سـ ـــ ــــتقلال  عضـ ـــ عبر هذه العقد التي تعمل بتراب  ورغم اسـ

ـــــنيل  اســــــتمرارية النظام حت  في حالة إصــــــابة  عي العقد  عطل أو ضــــــرر من أي نوع ك ذلك يتم الاعتماد على مبدأ اللامركزية في سـ

ـــــمـان موثوقيـة أكبر من خلال   ـــ ليـات التحقق الجمـاعي التي تقوم بهـا العقـد في إطـار تشــــــــــــــاركي بـدل أن يكون الإشـــــــــــــراف والمراقبـة  آضـــــ

 .10متمركزة في يد جهة واحدة

من أهم مميزات تقنية البلوكشــــــــين وأكأرها تأثيرا خاصــــــــية التتبع التي تتحقق من خلال تاــــــــجيل كل المعاملات في ســــــــجل موزع وغير  

وتختم كل معاملة بختم زمني وتوفر آليات    (Hashقابل للتعديل، فكتل الســـــــــــلاســـــــــــل مرتبطة ببعضـــــــــــها البعي عبر رموز التجزئة )

 التشفير حمايتها وتاجيلها وبالتالي تتاح إمكانية التتبع.بينما يضمن الإجماع التحقق من البيانات و 

 
8 Shaun Aghili, The Auditor’s Guide to Blockchain Technology Architecture, Use Cases, Security and Assurance, CRC Press, Published November 2, 2022, P 47 

9  Qichen Huang  Ethereum: Introduction, Expectation, and Implementation,  Highlights in Science, Engineering and Technology,  Volume 41, CDMMS 2023, 

P178-179   

10 Komal Pardeshi, Sharada K. A, Blockchain for Decentralization, IJSRD - International Journal for Scientific Research & Development| Vol. 10, Issue 5, 2022 | 

ISSN (online): 2321-0613, P78 
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ــين هو اســـتخدامها في مجال تتبع المواد   ــية التتبع التي توفرها تقنية البلوكشـ ــتفيدة من خاصـ ولعل من أهم التطبيقات العملية المسـ

النووية منذ لحظة الإنشـــــــــــاء وصـــــــــــولا إلى مرحلة التدمير النهائي وهو الأمر الذي يســـــــــــاهم  شـــــــــــكل مباشـــــــــــر في تحقيق الأمن والالتزام  

  11ة المرتبطة بهذا المجال الحساسباللوائح والقوانين الدولي

 رابعا: الإطار القانوني لتقنية البلوكشين

ـــــتخـدامـات الغير  البتكوينمع ظهور العملـة الرقميـة ل   ـــ ـــــع إطـار تنظيمي وقـانوني لتجنـب الاســـــ ـــ ل كـان لا بـد من التـدخـل من أجـل وضـــــ

مشروعة وتأمين التعاملات المالية الرقمية خاصة  عد الحادثة الشهيرة ل قضية طريق الحرير ل التي أكدت على الإمكانيات الخطيرة  

ــــواب  تنظيمية   ـــين في ظل عدم وجود أي ضـــــ ــ ـــ وقانونية. حيث تم إنشـــــــــاء منصـــــــــة إلكترونية بمثابة ســـــــــوق  التي تتيحها تقنية البلوكشـ

إلكتروني يعمل على الشبكة المظلمة ويستخدم تقنية البلوكشين لضمان إخفاء الهوية مما يسمح بممارسة التجارة الغير مشروعة  

ــتغلوا الثغرات  كالمخدرات والأســـــلحة والوثائق المزورة وتوظيف القتلة المأجورين وقد أشـــــارت عدد من المصـــــادر أن المنشـــــ ــ ئين قد اسـ

القانونية والتنظيمية لتوري  الســلطات الحكومية في عدد من البلدان، خاصــة مع ما تضــمنه تقنية البلوكشــين من عدم تتبع. وقد 

مليون دولار في الفترة    80مليـار دولار، وحقق أربـاح عن العمولات تم تقـديرهـا بمـا مقـداره    1.2بلغ  جم مبيعـات طريق الحرير نحو  

ـــــلطــات الأمريكيــة في أكتوبر    2011لممتــدة من تــاري  إطلاق المنصـــــــــــــــة في فبراير  ا ـــ  عــدمــا ألقــت    2013إلى حين إغلاقهــا من طرف الســـــ

 .12القبي على منشأها لروس ويليام أولبريختل

وقد شـــــــــــــكلت هذه الحادثة دافعا أســـــــــــــاســـــــــــــيا للتفكير في ضـــــــــــــرورة تنظيم التعامل بتقنية البلوكشـــــــــــــين وتطبيقاتها في مجال العملات 

ــا   2015يونيو   8الرقميـة، وبـذلـك أصـــــــــــــدرت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وتحـديـدا إدارة الخـدمـات المـاليـة لولايـة نيويوري بتـاري   ـــ ـــ نصـــــ

ـــــمن احترام القوانين     ل  Bitlicenceتنظيمي ل   ـــ وهو ني ينظم عمـل مقـدمي خـدمـات العملات الرقميـة داخـل ولايـة نيويوري بمـا يضـــــ

ـــــية في مختلف الولايات   ـــــاسـ ـــــريعات الأسـ ـــــدار عدد من التشـ ـــــتهلك، وتوال إصـ ـــــيل الأموال وحماية المسـ واللوائح المتعلقة بمكافحة غسـ

 نظم للعملات الرقمية وتداولها باعتبارها ملكية خاصة. الم 2019الخاص بولاية وايومنغ لسنة  House Bill19الأمريكية كقانون 

ــين كقانون هيئة الابتكار الرقمي   ــينل لتننيها تشـــريعات مرنة منظمة لاســـتخدام تقنية البلوكشـ   MDIAوتعتبر مالطا لجزيرة البلوكشـ

ـــــنـــة   ـــ وقـــانون الخـــدمـــات والتكنولوجيـــا المبتكرة، وقـــد كـــانـــت الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة من أوائـــل الـــدول التي تبنـــت تقنيـــة    2018لســـــ

بالمئة من المعاملات الحكومية إلى البلوكشين   50بهدف تحويل   2016البلوكشـين من خلال إطلاق اسـتراتيجية دبي للبلوكشـين سـنة  

 بتنظيم الأصول الافتراضية. قانونا خاصا 2022وأصدرت سنة 

لكنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا    2018ماي   30( بتاري   AMLDوأصـــــــــدر الاتحاد الأوروبي التوجيه الخامس لمكافحة غســـــــــل الأموال )

، أما المشــــرع الفرن ــــ ي فقد تضــــمن  2023ماي    31( بتاري   MiCAوتشــــريعا خاصــــا بأســــواق الأصــــول المشــــفرة )  2020يناير  10بتاري   

اعترافا وتنظيما لتقنية البلوكشـــــــين واســـــــتخداماتها في مجال    2019مايو    22( الذي تم اعتماده بتاري  تم إقراره في PACTEالقانون )

 الفرن  ي للشركات التي تتعامل بالعملة الرقمية. BitLicenseالمعاملات المالية، كم وضع نظام ترخيي خاص هو نظام 

غير أن عددا من التشــــريعات لازالت متحفظة في هذا المجال، ومن بينها التشــــريع المغربي رغم أن تقنية البلوكشــــين قد تم اعتمادها  

ــــم ل   2020لأول مرة في المغرب ســـــنة   ــــتركة تحمل اسـ ــــركة مشـ ــــاء شـ ــــة بإنشـ ــــ  في   Archipelsطبقا لقرار مجلس المنافسـ ــــتنشـ ل والتي سـ

 . 13مجال المطابقة والتسيير باستعمال تقنية الكتل المتسلسلة لمعالجة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالأفراد والشركات

 المحور الثاني: الإطار القانوني المنظم للعقود الإلكترونية ومدى ملائمته لخصوصية عقود بلوكشين

 
لمستحضرات الصيدلانية المشعة والماح  تستخدم المواد النووية في عدد من المجالات الحيوية كتوليد الطاقة والطب النووي إذ يعتمد هذا الأخير على المواد النووية في انتاج ا  11

 ف ومراقبة وتتبع الجهات المعنية.الاشعاعي وعلاج السرطان. وحيث إن استخدام هذه المواد محفوف  عدد كبير من المخاطر فإنه يتم تحت إشرا

12 Tim Hume, How FBI caught Ross Ulbricht, alleged creator of criminal marketplace Silk Road, Available on the website: CNN,  On the link :

https://edition.cnn.com/2013/10/04/world/americas/silk-road-ross-ulbricht/index.html,Updated 11:10 AM EDT, Sat 5  October 2013, Viewed on:  

30/10/2024.  

 2، ص 2020أبريل  20، 6875، الجريدة الرسمية، السنة التاسعة  عد المئة، عدد  2020/ ق / 11قرار مجلس المنافسة عدد   13
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ـــــــطناعي   ـــ ـــــــين أو غيرها من تقنيات الذكاء الاصـ ـــ ـــــــريعية بالعقود الذكية المنجزة بالاعتماد على تقنية البلوكشـ ـــ إن اعتراف الأنظمة التشـ

وتنظيم التعــامــل بهــا من خلال نصـــــــــــــوص قــانونيــة متكــاملــة رهين بفهم جــديــد لهــذا النوع من العقود والمعــاملات فهم يتجــاوز حــدود 

 القوالب القانونية التقليدية.

يرى عـدد من المتتبعين والمهتمين بـالرقمنـة والـذكـاء الاصـــــــــــــطنـاعي أن الأنظمـة التقليـديـة لازالـت تعتمـد على البنيـة المـاديـة في إضـــــــــــــفـاء  

الطا ع الشــــــــــــرعي والقانوني على جميع أنواع العقود والمعاملات، وأن الســــــــــــندات الورقية والعمل الورةي لا يزالا جوهر هذه الأنظمة  

يرة من تغييرات لاســتيعاب المعاملات الإلكترونية ما هو إلا تطبيق لقواعد الإثبات وشــروط التعاقد وأركانه على وما عرفته هذه الأخ

 فإلى أي حد يمكن أن تتناسب هذه المنظومة التشريعية التقليدية مع عقود البلوكشين؟  .14المعاملات والعقود الإلكترونية

 أولا: طبيعة العقود الذكية في بيئة البلوكشين

إن ظهور مفهوم العقود الذكية كان ســــــــابقا على ظهور تقنية البلوكشــــــــين والعملات الرقمية بمفهومها الحالي، فقد ظهر المصــــــــطلح  

في الورقة البحثية التي أنجزها ل نيك زابو ل  عنوان ل العقود الذكية اللبنات الأســــــــــاســــــــــية لثســــــــــواق الرقميةل    1996لأول مرة ســــــــــنة 

نــه جزء من بروتكول المعــاملات الرقميــة ذو قــدرة على تلبيــة الشـــــــــــــروط التعــاقــديــة المرتبطــة بــالــدفع حيــث عرف العقــد الــذكي على أ

والتنفيذ مع ضــــمان الشــــفافية وتقليل الاعتماد على طرف وســــي ، وقد ناقشــــت الورقة البحثية عددا من التطبيقات النظرية التي  

ـــــفير والتوقيع ـــ الرقمي بـاعتبـارهـا جزء من نظـام رقمي متكـامـل يقوم عليـه تنفيـذ   كـانـت لاتزال قيـد البحـث والتطوير كـإمكـانيـات التشـــــ

 15العقود الذكية وقد تجسدت هذه التصورات النظرية  عد ذلك  سنوات من خلال تقنيات البلوكشين 

تبني مصــــطلح العقود الذكية كان مح  خلاف دائم ليس فق  على المســــتوى التقني ودنما أيضــــا على المســــتوى القانوني فالمصــــطلح  

يحمل دلالات قد تتجاوز القدرة الحقيقية والتقنية لهذه العقود ومن ضـــــــــمن الانتقادات التي وجهت إلى هذه التســـــــــمية ما عبر عنه  

الذي صـــــــرح بندمه لتبنيه مصـــــــطلح العقود الذكية معتبرا    « Vitalik   Buterin » فيتاليك بوترين  « Ethereum » مؤســـــــس إيثيريوم

 16إياها أقرب إلى برامج نصية مستمرة

فتســمية العقود الذكية تفيد أنها تماثل العقود التقليدية مع فارق أســادــ ي هو القابلية للتنفيذ التلقائي غير أن العقود الذكية  ي 

 بالأساس عبارة عن ترميز )كود( كمبيوتر ينفذ  شكل آلي لشروط محددة تمت برمجته عليها سلفا 

قد   و ي الأجهزة المكونة للســلســلة  -البلوكشــين كما ســبق وأشــرنا هو نظام يقوم على اللامركزية بحيث يعتمد على تقنيات تمكن الع 

من التواصـــل مع  عضـــها البعي دون ما حاجة إلى اللجوء إلى جهة مركزية فإذا كانت المعاملات المالية التقليدية تقوم على وجود  –

لى ســــنيل المثال عملية تحويل مبلغ مالي بين المرســــل والمســــتلم لتنفيذ عملية التحويل والمصــــادقة عليها وســــي  هو البنك يتوســــ  ع

فإن البلوكشــين تتيح تحقيق نفس الغاية لكن دون وجود وســي  إذ يتم التنفيذ من جهاز إلى جهاز دون تدخل لطرف ثالث أو جهة  

ـــــريعيـة الحـاليـة تعتمـد أنظمـة  مركزيـة وفي جميع أنظمـة المعـاملات التقليـديـة  وبمـا في ـــ هـا المعـاملات الالكترونيـة وفقـا للتنظيمـات التشـــــ

الاعتراف بقانونية المعاملة أو الاتفاق على وجود جهة رســــمية للمصــــادقة بينما العقود المنجزة باعتماد عقود البلوكشــــين  ي عقود 

صــــــادقة من طرف جهة خارجية. فإلى أي مدى يمكن  يتم تنفيذها بالاعتماد على تحقيق شــــــروط مبرمجة مســــــبقا دون الحاجة إلى الم

 تكييف القواعد المنظمة للتعاقد الإلكتروني بما يتناسب مع خصوصية العقود المنجزة بتقنية البلوكشين؟

 ثانيا: مراحل التعاقد وفقا للإطار التقليد  في سياق البلوكشين

 
14 Blanchette, Jean-François. Burdens of Proof: Cryptographic Culture and Evidence Law in the Age of Electronic Documents. Cambridge, The MIT Press, 2012, 

p4 

15 Nick Szabo, Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets (1994), Available on the website: Satoshi  Nakamotoin statute, 

https://nakamotoinstitute.org/library/smart-contracts-building-blocks-for-digital-markets/, Viewed on  : 30/10/2024 

16 Ethereum Co-Founder Vitalik Buterin Claims to Regret Adopting the Term Smart Contracts, Available on the website: cryptoglobe, Posted on  14 Oct 2018, 

Viewed on:  30/10/2024 
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ـــــين ــية العقود المنجزة بتقنية البلوكشـــــ ـــ ـــــوصـــــ ـــــب مع خصـــــ عدة   تطرح إمكانية تكييف القواعد المنظمة للتعاقد الإلكتروني بما يتناســـــ

ـــــكاليات عملية مرتبطة بمراحل التعاقد والاختلاف الكبير بين مراحل التعاقد في العقود الإلكترونية ومراحل التعاقد في العقود  إشـ

الذكية المنجزة بالاعتماد على تقنية البلوكشـــــــــين، فالتفاوي باعتباره مرحلة ســـــــــابقة للتعاقد في منظومة التعاقد التقليدي هدفها  

المرحلة بقدر ما تتيح نحو من المرونة   الوصـــول إلى اتفاق مشـــتري بين أطراف العقد المحتملين على شـــروط العقد ومقتضـــياته وهذه

ــة أو   ــمين العقد لبعي البنود الغامضــــ ــيات ودهمال أخرى، أو تضــــ فإنها في أحيان كثيرة قد تكون مدخلا للاتفاق على  عي المقتضــــ

ــد أ ـــ ـــ ـــــواء تم ذلـك عن قصـــــ ـــ و عن غير قصـــــــــــــد فهو وارد الحـدوث فق  في العقود التي تعتمـد على الكتـابـة القـابلـة لأكأر من تـأويـل وســـــ

ـــــكــالهــا أمــا العقود الــذكيــة والتي تعتمــد في برمجتهــا على مجموعــة من الأكواد فصي لا تقبــل الانعقــاد مع وجود غموي أو   ـــ بجميع أشـــــ

 .17بدقة بالغة فراغ أو احتمالات غير متوقعة بل لابد من أن تكون كل مقتضيات العقد وشروطه محددة

ــتودع بيانات مشـــفرة   ــين التي تقتصـــر على كونها مسـ ــتبعاد تطبيقات البلوكشـ أما عن مرحلة التعبير عن الإرادة فلا بد لنا هنا من اسـ

غير ملزمة، فالتعبير عن الإرادة التعاقدية هنا ينصــــــــــرف إلى تعريف العقد بوصــــــــــفه اتفاق ملزم بين طرفين على إحداث أثر قانوني. 

القابلة لإنتاج الأثر القانوني  ي اما عقود تم انشـــــــــــاعها على أســـــــــــاس قيام الكود الرقمي بتهيئة الشـــــــــــروط    وعلى ذلك فالعقود الذكية

وتاــــــجيلها، أي نظام ترميز ينتج ويحدد الشــــــروط ذاتيا بناء على برمجة ســــــابقة، أو انه مرتب  باتفاق خارجي وبذلك تنحصــــــر مهمة  

مه، وفي كلتا الحالتين فإن الســــمة الأســــاســــية للعقود المنجزة بتقنية  ســــلاســــل الكتل في رصــــد مدى تحقق الشــــروط المدخلة من عد

. أما صيغة التعبير عن إرادة المتعاقدين في شكل إيجاب وقبول  18البلوكشين  ي التنفيذ التلقائي بمجرد التحقق من توفر الشروط

ـــــ ي في المادة  ـــــرع الفرن ـ من القانون المدني الفرن ــــــ ي، وللمقتضــــــيات الواردة في قانون الثقة في الاقتصــــــاد    1-1369وفقا لما نظمه المشـ

  19( أو وفقــا لمــا نظمــه المشـــــــــــــرع المغربي في قــانون الالتزامــات والعقود وقــانون التبــادل الالكتروني للمعطيــات الرقميــةLCENالرقمي )

فيبقى مرتبطـا دائمـا بـالقواعـد التقليـديـة للتعبير عن الإرادة من خلال تطـابق الايجـاب بـالقبول دون وجود عيـب من عيوب الإرادة،  

هذه الصـــــــيغة يصـــــــعب تطابقها بالكامل على عقود البلوكشـــــــين فمن جهة يصـــــــعب إثبات توفر إرادة حقيقة غير مشـــــــوبة  عيب من  

مون العقد الذكي مصـــــاغ عن طريق لغة ترميز رقمي لا يفتري في الجميع القدرة على قراءاتها  عيوب الإرادة، إذ يكفي القول أن مضـــــ

هذا فضـــلا عن التعبير عن الإرادة يتم في مرحلة ســـابقة في حال تم إدخال الشـــروط في الكود البرمجي فالإرادة هنا غير مرتبطة بقول  

 . 20د التقليديةأو فعل لاحق على تحديد شروط العقد كما هو الحال في العقو 

أما صيغ التعبير عن الإرادة في عقود البلوكشين، فيمكن القول أن هذه العقود تنشأ نم  اعتراف ذاتي غير مسبوق ولا تتطابق مع  

ـــــ ي يني من خلال المـادة   ـــ ـــــريع الفرن ـــــ ـــ على ضـــــــــــــرورة أن يتم    21من القـانون المـدني  1367الأنظمـة القـانونيـة التقليـديـة ذلـك أن التشـــــ

التوقيع الإلكتروني بالاعتماد على وســــيلة موثوقة للتأكد من هوية الموقع وضــــمان ســــلامة التصــــرف حت  يعتبر التوقيع قانونيا، كما  

على الشـــــــــــــروط الواجـب توفرهـا في التوقيع الإلكتروني حت  يحظى بـالاعتراف   22المتعلق بـالثقـة الرقميـة  2000مـارس    13ني قـانون 

 
17 De Jeremy Leong, Commercial Agreements: Principles and Practice, Edward Elagar Publishing limited, Massachussetts, USA, 2024,  P 474 

18Jason Allen, Peter Hunn, Smart Legal Contracts Computable Law in Theory and Practice, Oxford University Press, UK, 2022, P 118  

خاصة الواردة في قانون التبادل الإلكتروني  يخضع التعبير عن الإرادة في القانون المغربي لأحكام الفرع الثاني من الباب الأول من ظهير الإلتزامات والعقود، وكذا إلى الأحكام ال  19

 .   65-5للمعطيات القانونية وتحديدا الفصل 

،  39والعلوم السياسية، العدد إبراهيم محمد يوسف عبيدات، سليم سميرسليم خصاونة، العقد الذكي وانعكاساته على النظرية العامة للعقد )دراسة تحليلية(، مجلة الحقوق   20

 216، الكويت، ص 2023

21Article 1367  Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4  : لLa signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son 

auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à 

l'acte. 

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce 

procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans 

des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ل 

22 Sécuriser et réguler l’espace numérique » (SREN) : telle est l’ambition de la loi promulguée le 21 mai 2024 et publiée au Journal officiel du 22 mai 2024. 
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 141623-2017القانوني وعلى رأس هذه الشـــروط أن يكون مصـــادقا عليه من الجهة المختصـــة. وفي نفس هذا الســـياق نجد مرســـوم 

ـــــديق المعتمـدة. وبـذلـك  ـــ ـــــهـادة إلكترونيـة يتم تقـديمهـا من طرف جهـة التصـــــ ـــ يني على وجوب توفر التوقيع الإلكتروني المؤمن على شـــــ

فإن التشريع الفرن  ي يتطلب وجود جهة مصادقة واضحة وهو التوجه نفسه الذي اعتمده المشرع المغربي  شكل صريح من خلال 

ـــــين فلا وجود لطرف ثــــالــــث للقيــــام  عمليــــة   1724و  14وتحــــديــــدا المــــادتين    53.05القــــانون   ـــ . أمــــا في العقود المنجزة بتقنيــــة البلوكشـــــ

المصـــادقة أو ضـــمان  ـــحة التوقيع. فتقنية البلوكشـــين تضـــمن توثيق جميع المعاملات  شـــكل آلي وتلقائي، والتنفيذ نفســـه يتم بناءً 

 على الكود المبرمج سابقا.

كما أن محاولة إخضاع العقود المنجزة بتقنية البلوكشين إلى نظام تصنيف العقود التقليدية كعقود رضائية وعقود إذعان في حد 

ذاته يطرح إشــكالا جوهريا فعملية إدخال الشــروط مت  ما تمت بصــيغة تشــاركية قد تمنح هذه العقود صــفة الرضــائية على اعتبار  

بمثابة تعبير قبلي وضمني في الآن نفسه عن إرادة التعاقد لكن عدم قابلية بنود العقد وشروطه   أن عملية إدخال الشروط هنا تعد

لأي تعديل يجعل منها أقرب لعقود الإذعان. خاصــة وأن هذه الخاصــية  ي خاصــية أســاســية ومميزة للعقود الذكية لارتباطها بمبدأ  

 25اللامركزية الضامن لعدم التلاعب في البيانات أو تغييرها

العقود المنجزة عبر تقنيـة البلوكشـــــــــــــين لا يتم توقيعهـا توقيعـا يـدويـا أو حت  توقيعـا إلكترونيـا، بـل  ي عبـارة عن  أكواد برمجيـة على 

شــبكة البلوكشــين. يتم تضــمين شــروط العقد على هذه الأكواد التي تقوم بتشــفيرها وحفظها بحيث يصــعب تعديلها أو تغييرها. غير  

تاـجيلها علنية ومرتبطة بالشـبكة اللامركزية وهو ما يضـفي عليها صـفة الشـفافية. وبمجرد توفر هذه   أن هذه الشـروط تصـبح  عد

الشـــــــــــــروط وتحققها يتم التنفيذ تلقائيًا بواســـــــــــــطة الكود البرمجي دونما تدخل لأي جهة أو طرف أو وســـــــــــــي ، بمعن  أن التنفيذ يتم  

المبلغ المحدد ســــلفا توفر للشــــروط فيتم تنفيذ العقد تلقائيا نتيجة   بصــــيغة آلية محضــــة. ففي العقود الذكية التجارية يشــــكل أداء

 تفعيل الكود البرمجي، فيحدد الكود موعد تسليم المنتج أو الخدمة تلقائيا.

وهكذا فإن خصـــوصـــية هذه العقود تمتد منذ المرحلة الســـابقة للتعاقد وصـــولا إلى مرحلة تنفيذ العقد، في تباين واختلاف كبير مع  

 مراحل التعاقد في العقود التقليدية والعقود الإلكترونية على حد سواء.

 خاتمة: 

أن التدخل التشــريذي لتنظيم العقود الذكية يشــكل تحديا كبيرا خاصــة في إطار المبادل التقليدية لنظرية العقد. فهو يطرح   لاشــك

ـــــية   ـــ ـــــوصـــــ ـــ ـــــكـاليـات النظريـة المرتبطـة بمـدى ملائمـة القواعـد القـانونيـة المنظمـة للتعـاقـد التقليـدي والإلكتروني لخصـــــ ـــ العـديـد من الإشـــــ

ــــــــمانات  العقود الذكية المنجزة بتقنية ال ـــ ـــكاليات العملية المرتبطة بتوفير الضـ ـــــ ـــ ــــلا عن عددا من الإشـ ـــ ـــين أو غيرها، هذا فضـــــ ـــــ ـــ بلوكشـ

 القانونية الكافية لتحقيق أمن المعاملات على الفضاء الرقمي.  

على وجه التحديد نظرا لارتباطها بالعملة الرقمية خاصــة مع    ورغم أن عددا من التشــريعات قد ســعت للاعتراف بتقنية البلوكشــين

مـا توفره هـذه الأخيرة من امتيـازات اقتصــــــــــــــاديـة مهمـة إلا أن تبني العقود الـذكيـة كجزء من منظومـة تشـــــــــــــريعيـة متكـاملـة لازال قيـد  

عي الجهات والمنظمات المعنية  الدراســة رغم كل الجهود المبذولة في هذا الصــدد ســواء على مســتوى الدراســات القانونية أو ســذي  

لإصـــــــدار نصـــــــوص توجيهية وتقارير مســـــــاعدة في هذا الصـــــــدد، كالتقرير الذي أعده مرصـــــــد ومنتدى ســـــــلســـــــلة الكتل التا ع للاتحاد 

 . 2019سنتمبر  27الأوروبي  عنوان الإطار القانوني والتنظيمي لسلاسل الكتل والعقود الذكية بتاري  

 
23 Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique 

من هذا القانون بتوريد وسائل أو خدمات التشفير   21: يختي مقدمو خدمات المصادقة الإلكترونية، المعتمدون لهذا الغري وفقا لأحكام المادة  53.05من القانون  14المادة   24

 معتمدين لهذا الغري من لدن الإدارة ل   الخاضعة للترخيي، ودذا تعذر ذلك تعين أن يكون الأمخاص الراغبون في تقديم خدمات التشفير الخاضعة للترخيي

ها في : تتأكد السلطة الوطنية من احترام مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية الذين يسلمون شهادات إلكترونية مؤمنة، للالتزامات المنصوص علي  53.05من القانون  17المادة 

 أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. 

، كلية  2023، يوليوز  42ية، العدد محمد ابراهيم مرد ي، مدى ملائمة عقود الذكاء الاصطناعي المبرمة عبر تقنية البلوي تشين لقانون العقود، مجلة البحوث الفقهية والقانون  25

 .940الحقوق، فرع جامعة الأزهر، دمنهور، محافظة الجيزة، جمهورية مصر العربية، ص 
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يبدو واضــحا من خلال قراءة أرقام المعاملات التي تحققها تقنية البلوكشــين والمتزايدة  شــكل ســريع أن العقود الذكية ســتجد مكانا  

لها عاجلا أم آجالا داخل المنظومات التشــريعية لمختلف بلدان العالم، غير أن هذا التواجد يجب أن يضــمن أكبر قدر من الحماية  

  والموثوقية للمتعاملين.

 لائحة المراجع  

 أولا: المراجع العربية

 المقالات  .1

 (  2023) إبراهيم محمد يوسف عبيدات، وسليم سمير سليم خصاونة •

 .(39، العدد )مجلة الحقوق والعلوم السياسية .العقد الذكي وانعكاساته على النظرية العامة للعقد )دراسة تحليلية(

 ( 2022) محمد ربيع فتح الباب  •

مجلة   .مفهومها، خصائصها، وتسوية منازعاتها من خلال تحكيم سلسلة الكتلعقود الذكاء الاصطناعي: نشأتها، 

 .(، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، جمهورية مصر العربية4، العدد )56، المجلد البحوث القانونية والاقتصادية

 ( 2023) محمد إبراهيم مرد ي •

،  مجلة البحوث الفقهية والقانونية .مدى ملاءمة عقود الذكاء الاصطناعي المبرمة عبر تقنية البلوي تشين لقانون العقود
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 النصوص القانونية .2
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 ثانيا: المراجع الإنجليزية 
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 مدى مشروعية الرد العسكري على الهجمات السيبرانية في ضوء ميثاق الأمم المتحدة
 الزبن د، ريم صالح عبيد  

 أستاذ القانون الدولي العام المساعد،كلية الحقوق، جامعة الاسراء
 د، عبدالله ماجد العكايله 

 أستاذ القانون الجنائي المشارك، كلية الحقوق، جامعة الاسراء  
   د.مدين جمال المحاسنة

 كلية الحقوق، جامعة الأسراء   أستاذ القانون الأداري المشارك 
 د. اسماعيل محمد الحلالمة 

 أستاذ القانون الجنائي المساعد، كلية الحقوق، جامعة الاسراء  
 الملخص

أضحى الفضاء السيبراني ساحة نزاع غير تقليدية تهدد استقرار الأمن الدولي وتضعف منظومة السلم الجماعي المنصوص عليها في 

 جســـــــــــــيمـة بـالبنيـة التحتيـة الحيوية  
ً
ميثـاق الأمم المتحـدة. فقـد أثبتـت التجـارب الحـديثـة أن الهجمـات الســـــــــــــيبرانيـة قـد تلحق أضـــــــــــــرارا

ع الدول أمام تحديات قانونية غير مســبوقة تتعلق بمدى مشــروعية الرد العســكري وضــوابطه. كما  والاقتصــاد الوطني، وهو ما يضــ

ــــــــــــــــــــلأعمال عدوانيةل يفتح المجال أمام تفســــيرات متباينة قد  أن غياب معايير دقيقة في القانون الدولي لتوصــــيف هذه الهجمات كــــــــــــــــ

 تستل بصورة تعسفية.

 من ذلك، برزت الحاجة الماســــــة إلى تطوير قواعد قانونية واضــــــحة تواكب طبيعة الفضــــــاء الســــــيبراني، وتضــــــمن في الوقت 
ً
وانطلاقا

ذاته الالتزام بمبادىء الضـــرورة والتناســـب، وترســـخ آليات فعالة للمســـاءلة الدولية. وفي ضـــوء النتائج المتوصـــل إليها، فإن التوصــية  

ــــع    الأهم تتمثل في تطوير إطار ـــــيبرانية كأعمال عدوانية، ويضـــــ ـــ قانوني دولي متكامل يحدد المعايير القانونية للاعتراف بالهجمات السـ

 واضحة للرد المشروع، بما يكفل حماية الأمن الدولي ومنع إساءة استخدام القوة.
ً
 حدودا
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ABSTRACT 

The cyber domain has become a non-traditional arena of conflict that threatens the stability of international 

security and undermines the collective peace system stipulated in the United Nations Charter. Recent experiences 

have demonstrated that cyberattacks may cause severe damage to critical infrastructure and the national economy, 

placing states before unprecedented legal challenges concerning the legitimacy and constraints of military 

response. Moreover, the absence of precise standards in international law for characterizing such attacks as “acts 

of aggression” opens the door to divergent interpretations that may be exploited arbitrarily. 

On this basis, there has emerged an urgent need to develop clear legal rules that keep pace with the nature of the 

cyber domain, while at the same time ensuring adherence to the principles of necessity and proportionality, and 

establishing effective mechanisms for international accountability. In light of the findings reached, the most 

important recommendation is to develop a comprehensive international legal framework that defines the legal 

criteria for recognizing cyberattacks as acts of aggression and sets clear boundaries for lawful response, thereby 

safeguarding international security and preventing the misuse of force 

 

 المقدمة

 ســـــــــــــمح باســـــــــــــتخدام  
ً
 جديدا

ً
 في تكنولوجيا المعلومات والاتصـــــــــــــالات، وهو ما أوجد واقعا

ً
 هائلا

ً
شـــــــــــــهد العالم في العقود الأخيرة تطورا

الفضـــــــــاء الســـــــــيبراني كأداة فعالة في ال زاعات بين الدول، ولم تعد الهجمات الســـــــــيبرانية مجرد أعمال تخرينية معزولة أو اعتداءات  

إلى تهديدات اســــــتراتيجية تطال البن  التحتية الحيوية للدول، مثل شــــــبكات الطاقة، والمنشــــــ ت النووية،   محدودة الأثر، بل تحولت

والأنظمة المالية، وشــبكات الاتصــالات. وقد برزت حوادث عملية على هذا التحول، مثل الهجوم الذي طال البرنامج النووي الإيراني  

ـــــنتل، والهجوم المعر  ــتكسـ ـــ ــادية عالمية واســــــعة النطاق،  عبر البرمجية الخبيثةل سـ  اقتصــــ
ً
ــرارا وف باســــــمل نوت بيتيال الذي خلف أضــــ

 لتؤكد أن الفضاء السيبراني أصبح ساحة مواجهة حقيقية تؤثر في استقرار النظام الدولي.

أمام هذا الواقع، يثور التســــاىل الجوهري حول مدى انطباق أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ولا ســــيما تلك المتعلقة بحظر اســــتخدام  

ـــــين، على  ـــ ـــــوص عليـه في المـادة الحـاديـة والخمســـــ ـــ ـــــرعي المنصـــــ ـــ القوة الوردة في المـادة الثـانيـة من الفقرة الرا عـة، والحق في الـدفـاع الشـــــ

يمكن اعتبار الهجوم الســـيبراني، الذي قد يتســـنب في تعطيل منشـــأة كربائية و شـــل نظام مالي أو إحداث    الهجمات الســـيبرانية. فهل
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؟ أم أن مثل هذه الهجمات تبقى دون العتبة  
ً
 مشـــروعا

ً
 عســـكريا

ً
 للقوة على نحو يســـتدعي ردا

ً
أضـــرار اقتصـــادية جســـيمة، اســـتخداما

ل وفق المفهوم التقليدي الذي استقر عليه القضاء الدولي؟ 
ً
 مسلحا

ً
 اللازمة لاعتبارهال نجوما

ــــاف الهجوم  ـــ ــــيبراني كي يرتقي إلى مصـــــ ـــ ــــدةلأو لالخطورةل، الذي يجب أن يبلغه الفعل الســـــ ـــ أن الجدل الفقصي يتركز على معيارل الشـــــ

المسـلح، وهو المعيار الذي أشـار إليه القضـاء الدولي في قضـايا سـابقة تتعلق باسـتخدام القوة التقليدية. بيد أن خصـوصـية الفضـاء 

ـــــمح بإحداث ـــــيبراني، الذي يسـ أضــــــرار جســــــيمة من دون إطلاق رصــــــاصــــــة واحدة أو ســــــقوط ضــــــحايا مباشــــــرين، تجعل مســــــألة    السـ

.
ً
 التكييف القانوني أكأر تعقيدا

وقد حاولت  عي المبادرات الأكاديمية والعملية، مثلل دليل تالينل الصــــــــــادر عن مجموعة من الخبراء الدوليين، تقديم إرشــــــــــادات  

لتطبيق قواعد القانون الدولي على الفضــــــاء الســــــيبراني. غير أن هذه الجهود، على أهميتها، تظل ذات طبيعة تفســــــيرية وغير ملزمة،  

ـــــة إل ـــ ى بلورة توافق دولي حول المعايير القانونية الضـــــــــــــابطة لردود الأفعال على الهجمات الســـــــــــــيبرانية، ولا  وهو ما يبقي الحاجة ماســـــ

 سيما في مسألة مشروعية اللجوء إلى القوة العسكرية كوسيلة ردع أو انتقام.

 مشكلة الدراسة: 

تتمثل مشـــــــــكلة هذه الدراســـــــــة في غياب التحديد الدقيق لموقع الهجمات الســـــــــيبرانية ضـــــــــمن إطار قواعد القانون الدولي العام، ولا  

ــيما ما يتصـــل بمبدأ حظر اســـتخدام القوة وحق الدفاع الشـــرعي المنصـــوص عليهما في ميثاق الأمم المتحدة. فالتطور التكنولوجي  سـ

 من التهديدات
ً
 جديدا

ً
 على إحداث أضــــــــــرار جســــــــــيمة بالبن  التحتية الحيوية للدول، دون أن يصــــــــــاحبه بالضــــــــــرورة   أفرز نمطا

ً
قادرا

اسـتخدام الوسـائل العسـكرية التقليدية أو وقوع خسـائر  شـرية مباشـرة. هذا الواقع أوجد حالة من الغموي القانوني حول ما إذا  

 
ً
 عن النفس.  كانت الهجمات الســيبرانية، بمختلف صــورها، يمكن أن تعتبرل نجوما

ً
ل يبرر اللجوء إلى القوة العســكرية دفاعا

ً
 مســلحا

ــــافية   ـــ ــــكاليات إضـ ـــ ــــناد الأفعال إلى دولة معينة على وجه اليقين، تثير إشـ ـــ ــــعوبة إسـ ـــ ــــيبراني، وصـ ـــ ــــاء السـ ـــ كما أن الطبيعة الخفية للفضـ

ة رئيســـية مفادها: إلى أي مدى   شـــأن شـــروط المســـؤولية الدولية ومعايير التناســـب والضـــرورة. ومن ثم، تطرح هذه الدراســـة إشـــكالي

 في ضـــوء أحكام القانون الدولي القائم، أم أن الأمر يســـتدعي تطوير 
ً
يمكن اعتبار الرد العســـكري على الهجمات الســـيبرانية مشـــروعا

  ؟  إطار قانوني خاص بالفضاء السيبراني

 أهمية الدراسة:

تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تسذى إلى توضيح المركز القانوني للهجمات السيبرانية في ضوء ميثاق الأمم المتحدة، بما يساهم  

في ســـد الفراغ التشـــريذي القائم في هذا المجال. كما تكمن أهميتها في إبراز حدود مشـــروعية الرد العســـكري على مثل هذه الهجمات،  

ن متطلبات الأمن الدولي واحترام مبادىء الشـــــــــرعية الدولية. وتزداد قيمة الدراســـــــــة لارتباطها المباشـــــــــر بواقع بما يضـــــــــمن التوازن بي

 ال زاعات المعاصرة، وما تفرضه من ضرورة وضع معايير دقيقة تحكم سلوي الدول في الفضاء السيبراني.

 أهداف الدراسة:

ـــــرعي على الهجمــات   .1 ـــ ـــــتخــدام القوة وحق الــدفــاع الشـــــ ـــ بيــان مــدى انطبــاق أحكــام ميثــاق الأمم المتحــدة المتعلقــة بحظر اســـــ

 السيبرانية.

 تحليل الشروط الموضوعية والإجرائية لمشروعية الرد العسكري على الهجمات السيبرانية في إطار قواعد القانون الدولي. .2

 تحديد أوجه القصور في القواعد القائمة واقتراح معايير قانونية تراعي خصوصية الفضاء السيبراني. .3

 لتنظيم سلوي الدول في المجال السيبراني. .4
ً
 المساهمة في تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى بلورة إطار قانوني أكأر وضوحا

 

 الكلمات الافتتاحية:
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الهجمات الســـــــــــيبرانية: أفعال عدائية رقمية تســـــــــــتهدف أنظمة أو بنيات تحتية لدولة بهدف إحداث ضـــــــــــرر أو تعطيل، قد  −

.يعتبر 
ً
 اعتداءً دوليا

 لقواعد حق الدفاع الشـرعي   −
ً
الرد العسـكري: اسـتخدام القوة المسـلحة من قبل الدولة ضـد عدوان أو نجوم سـيبراني وفقا

 في القانون الدولي.

 مادية أو تعطيلات جســــيمة على الدولة، ويســــتدعي حق الدفاع المشــــروع   −
ً
الهجوم المســــلح: أي عمل عدواني يحدث أضــــرارا

 وفق ميثاق الأمم المتحدة.

، بما يراعي مبدأ   −
ً
ــيبرانيا  أو سـ

ً
ــلح، ســـواء كان تقليديا ــها لهجوم مسـ ــها عند تعرضـ الدفاع الشـــرعي: حق الدولة في حماية نفسـ

 الضرورة والتناسب.

 أسئلة الدراسة:

 وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة؟ .1
ً
 الى أي مدى يعد الرد العسكري على الهجمات السيبرانية مشروعا

 ما المعايير القانونية التي تحدد ما إذا كانت الهجمة السيبرانية تصنف كهجوم مسلح يبرر الدفاع الشرعي للدولة؟ .2

 كيف يمكن إثبات مسؤولية الدولة أو تحديد الجهة المنفذة للهجمات السيبرانية وفق قواعد القانون الدولي؟ .3

 ما حدود مبدأ الضرورة والتناسب في تبرير الرد العسكري على الهجمات السيبرانية في ظل القانون الدولي؟  .4

 منهج الدراسة:

 : تعتمـــد هـــذه الـــدراســـــــــــــــة على المنهج التحليلي القـــانوني لـــدراســـــــــــــــة قواعـــد القـــانون الـــدولي المتعلقـــة  بـــالردالمنهج التحليلي  −

العســـــــــكري والهجمات الســـــــــيبرانية، حيث يتم تحليل النصـــــــــوص القانونية الدولية، خاصـــــــــة أحكام ميثاق الأمم المتحدة،  

 ودراسة السوابق القضائية لتحديد مدى مشروعية الرد العسكري على الهجمات السيبرانية وفق قواعد القانون الدولي.

ــيرات الفقهاء  المنهج المقارن  − ــات الدول المختلفة وتفســــــــ ــة على المنهج المقارن من خلال مقارنة ممارســــــــ : تعتمد هذه الدراســــــــ

والهيئات الدولية  شــــأن مشــــروعية الرد العســــكري على الهجمات الســــيبرانية، بهدف اســــتخلاص المعايير القانونية الأكأر  

 مع القانون الدولي.
ً
 توافقا

 خطة الدراسة:

 تقسيم هذه الدراسة ضمن مقدمة وثلاث مباحث، وهما:

 المبحث الأول: الإطار القانوني للهجمات السيبرانية في ضوء ميثاق الأمم المتحدة.

 المطلب الأول: مفهوم الهجمات السيبرانية وخصائصها القانونية، ومدى تأثيرها على الأمن الدولي.

 المطلب الثاني: أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحظر استخدام القوة وحق الدفاع الشرعي.

 المبحث الثاني: مدى مشروعية الرد العسكري على الهجمات السيبرانية .

ل يبرر الرد العسكري.
ً
 مسلحا

ً
 المطلب الأول: تحليل معايير اعتبار الهجمات السيبرانية كــلنجوما

 المطلب الثاني: شروط إثبات المسؤولية الدولية للدول المعتدية وسبل تحديد الجهة المنفذة.

 المبحث الثالث: الضواب  والمعايير القانونية لتطبيق الرد العسكري على الهجمات السيبرانية.

 المطلب الأول: مبدأ الضرورة والتناسب في الرد العسكري على الهجمات السيبرانية.

 المطلب الثاني: الحاجة إلى تطوير إطار قانوني دولي يضمن تنظيم سلوي الدول في الفضاء السيبراني وفق ميثاق الأمم المتحدة

 

 الإطار القانوني للهجمات السيبرانية في ضوء ميثاق الأمم المتحدة: المبحث الأول 
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أصــــــبح الفضــــــاء الســــــيبراني ســــــاحة جديدة للتفاعلات الدولية، حيث يمكن للدول أو الجهات غير الحكومية تنفيذ عمليات عدائية  

العمليات، المعروفة بالهجمات السـيبرانية، تتراوح في أثره بين تعطيل الخدمات    تسـتهدف البنية التحتية الحيوية للدول الأخرى.هذه

الرقمية الحيوية إلى التســــــنب في أضــــــرار اقتصــــــادية جســــــيمة، مما يثير تســــــاىلات قانونية حيوية حول مدى انطباق قواعد القانون  

 أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحظر اسـتخدام  
ً
القوة وحق الدفاع الشـرعي. الهجمات السـيبرانية  ي الدولي عليها، وخصـوصـا

كـل فعـل عـدائي ينفـذ عبر شـــــــــــــبكـات المعلومـات بهـدف إلحـاق الضـــــــــــــرر بمصـــــــــــــالح دولـة أخرى أو تعطيـل بنيتهـا التحتيـة الحيويـة، ومن  

 
ً
 للقوةل أو ل نجومـا

ً
ل وفق   النـاحيـة القـانونيـة يثير هـذا التعريف ســـــــــــــؤال مـدى إمكـانيـة اعتبـار هـذه الهجمـاتل اســـــــــــــتخـدامـا

ً
مســـــــــــــلحـا

 القانون الدولي؟

 مقارة بالهجمات التقليدية، إذ يمكن  
ً
ويشـــــــــــير الفقه القانوني إلى أن طبيعة الفضـــــــــــاء الســـــــــــيبراني تجعل تقييم الضـــــــــــرر أكأر تعقيدا

ــائر  شـــــــــــــريـة مبـاشـــــــــــــرة، ممـا يضـــــــــــــعف من إمكـانيـة تطبيق المعـايير التقليـديـة للقـانون الـدولي على هـذه   تنفيـذ نجوم دون وقوع خســـــــــــ

ـــــتخــدام القوة في العلاقــات الــدوليــة، فيمــا تتيح  الحــالات. يني ميثــاق الأمم المتحــدة   ـــ في المــادة الثــانيــة الفقرة الرا عــة على حظر اســـــ

( للدول ممارســـــة حق الدفاع الشـــــرعي عند تعرضـــــها لهجوم مســـــلح. تطبيق هذه الأحكام على الهجمات الســـــيبرانية يشـــــكل  51المادة)

 لصـــــــعوبة إثبات نســـــــبة الهجوم إلى دولة معينة
ً
، نظرا

ً
 كبيرا

ً
، وطبيعة الأضـــــــرار التي قد تكون غير مادية مباشـــــــرة، مثل تعطيل تحديا

البن  التحتيـة الرقميـة أو الاختراق الاقتصـــــــــــــادي. لـذلـك يبرز النقـا  القـانوني حول مـا إذا كـان يمكن تكييف الهجمـات الســـــــــــــيبرانية  

 (26)على أنهال نجوم مسلحل يبرر الرد العسكري.

من أبرز التحـديـات القـانونيـة تحـديـد المســـــــــــــؤوليـة الـدوليـة للـدول أو الجهـات المنفـذة للهجمـات الســـــــــــــيبرانيـة، وتقييم مـدى الضـــــــــــــرر   

النـاجم عن هـذه الهجمـات، كمـا يظـل هنـاي غموي حول معـايير الضـــــــــــــرورة والتنـاســــــــــــــب في الرد العســـــــــــــكري، إذ يتعين على الـدولـة  

تثالها لمبادىء القانون الدولي، وقد حاول الفقهاء وضـــــــــع مبادىء تفســـــــــيرية، مثل تلك الواردة  المدافعة أن توازن بين حماية أمنها وام

في ل دليل تالينل، لتوضــــــــــــيح كيفية تطبيق قواعد القانون الدولي في ســــــــــــياق الهجمات الســــــــــــيبرانية، لكنها تظل غير ملزمة، مما يتري  

 لتفسير الدول حسب مصالحها .
ً
  (27)المجال واسعا

 وعلية سأقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين وهما:

 المطلب الأول: تعريف الهجمات السيبرانية وخصائصها القانونية ومدى تأثيرها على الأمن الدولي.

 المطلب الثاني: أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحظر استخدام القوة وحق الدفاع الشرعي في ضوء الهجمات السيبرانية. 

 تعريف الهجمات السيبرانية وخصائصها القانونية ومدى تأثيرها على الأمن الدولي  المطلب الأول :

 لتطور التكنولوجيــا واعتمــاد الــدول على 
ً
تعــد الهجمــات الســـــــــــــيبرانيــة من أبرز التحــديــات الحــديثــة التي تواجــه القــانون الــدولي، نظرا

 البنية التحتية الرقمية في جميع القطاعات الحيوية، بما في ذلك الدفاع والطاقة والمواصلات والاتصالات المالية.  

 جســيمة  
ً
ووفق الفقه القانوني، يمكن تصــنيف الهجمات الســيبرانية التي تتســنب في تعطيل البن  التحتية الحيوية أو تســنب أضــرارا

 في منطقـة قـانونيـة 
ً
على أنهـا أعمـال قـد تنـدرج تحـت خـانـةل اســـــــــــــتخـدام القوةل أو ل نجوم مســـــــــــــلحل، بينمـا تظـل الهجمـات الأقـل تـأثيرا

 ال
ً
     (28)رد العسكري، ما يثير إشكالية تطبيق القانون الدولي على هذه الظواهر الحديثة.رمادية لا تحفز تلقائيا

 تتميز الهجمات السيبرانية  عدة خصائي قانونية تميزها عن الجرائم الإلكترونية التقليدية للهجوم، و ي كالتالي: 

 
ً
 ما ينفذ الهجوم من خلال شــــــــبكات متداخلة أو من خلال أطراف غير حكومية، مما يزيد   -أولا

ً
صــــــــعوبة تحديد المســــــــؤولية: إذ غالبا

 صعوبة إثبات ارتباط الهجوم بدولة  عينها.

 
 . 56-34،ص 2020محمد، عبد الله فوزي، القانون الدولي وحق الدفاع الشرعي في ظل التهديدات السيبرانية، دار النهضة العربية، )26(
 . 110-77، ص 2019الخطاب، سامي، الهجمات السيبرانية ومسؤولية الدول في القانون الدولي، مركز دراسات الأمن الدولي،  (27)
 . 1753-1750،ص 2025رمضان، السيد أحمد، مواجهة الهجمات السيبرانية في ضوء أحكام القانون الدولي، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية،  (28)

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

60  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

 
ً
القدرة على التســـــــنب بأضـــــــرار غير مباشـــــــرة للمدنيين: حيث يمكن أن تؤدي الهجمات إلى تعطيل خدمات حيوية مثل الكهرباء   -ثانيا

ــاني التي   ــاىلات حول تطبيق قواعد القانون الدولي الإنســــ ــر لثفراد، ما يثير تســــ ــتهداف مباشــــ والمياه والنقل، دون أن يكون هناي اســــ

 العسكرية والأهداف المدنية. تلزم بالتمييز بين الأهداف

 
ً
التـأثير العـابر للحـدود: إذ يمكن للهجوم الرقمي أن ينتشـــــــــــــر  ســـــــــــــرعـة عبر الحـدود الـدوليـة، ممـا يعقـد من مســـــــــــــؤوليـة الـدولـة   -ثـالثـا

 المعتدية ويثير الحاجة لتنسيق دولي لتحديد المسؤولية ومكافحة الهجمات العابرة للحدود.

 
ً
الســـــرعة العالية والقدرة على التكرار: ما يجعل من الصـــــعب التصـــــدي لها باســـــتخدام الوســـــائل التقليدية للرد العســـــكري أو    -را عا

 القانوني.

يشـــــكل تأثير الهجمات الســـــيبرانية على الأمن الدولي أحد أهم الدوافع القانونية لدراســـــة هذا الموضـــــوع، فقد أظهرت أحداث عالمية  

 مالية  
ً
عديدة، مثل نجوم البرمجية الخبيثةل ســــــــتكســــــــنتل على المنشــــــــ ت النووية الإيرانية، وأزمةل نوت بيتيال التي ســــــــبنت أضــــــــرارا

، أن الهجمات
ً
الســيبرانية قد تتســنب في تعطيل الأنشــطة الاقتصــادية الحيوية للدول، وتعري اســتقرارها الســيادـ ي    جســيمة عالميا

والاقتصــادي للخطر، وهو ما يضــع القانون الدولي أمام تحد كبير لتحديد نطاق مشــروعية الرد العســكري وحقوق الدفاع الشــرعي  

 للدول المتضررة.   

في ضــــوء ذلك، يحاول القانون الدولي خاصــــة أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وضــــع إطار يوازن بين حماية الأمن الدولي وحق الدولة في 

الدفاع عن نفســـــــــــــها، وبين الالتزام بمبادىء القانون الدولي الإنســـــــــــــاني، ومع ذلك تبقى الحاجة ماســـــــــــــة لتطوير قواعد قانونية أكأر  

 لتغطية الفضاء ال
ً
 (29)سيبراني.تحديدا

 لثمن الدولي، ويجب التعامل معها ضــــــــمن الإطار القانوني الواضــــــــح لميثاق الأمم  
ً
 حقيقيا

ً
أرى أن الهجمات الســــــــيبرانية تمثل تهديدا

ــائصـــــــــــــهـا غير المـاديـة، ومن الضـــــــــــــروري تطوير معـايير دقيقـة لتحـديـد مت  يرةى الفعـل   المتحـدة، مع مراعـة طبيعتهـا الخـاصـــــــــــــة وخصـــــــــــ

 لذي يبرر الرد.السيبراني إلى مستوى العدوان ا

أحكلللام ميثلللاق الأمم المتحلللدة المتعلقلللة بحظر اسللللللللللللتشلللدام القوة وحق اللللدفلللاع الشللللللللللللر ي في  ضللللللللللللوء الهجملللات  :   لمطللللب الثلللانيا

 السيبرانية

( على 4/2يكرس ميثاق الأمم المتحدة مبدأ حظر اســـتخدام القوة كأحد أهم القواعد الآمرة في القانون الدولي، حيث نصـــت المادة ) 

التزام جميع الأعضــاء بالامتناع عن التهديد أو اســتخدام القوة ضــد الســلامة الإقليمية أو الاســتقلال الســيادــ ي لأي دولة. ويعد هذا  

ــــــــــاس في ال ـــــلم والأمن الـــدوليين ومنع الانزلاق نحو ال زعـــات  الني  جر الأســـــ ـــ نظـــام القـــانوني الـــدولي الهـــادف إلى الحفـــام على الســـــ

   (30)المسلحة.

 في المادة)
ً
(، التي أقرت بحق الدول في الدفاع الشــــــــــــرعي الفردي أو  51ورغم هذا الحظر الصــــــــــــارم، فقد أتاح الميثاق اســــــــــــتثناءً وحيدا

 مع  جم العدوان، وألا يســـتخدم هذا الحق لتجاوز    " هجوم مسلللل "،الجماعي عند وقوع 
ً
 ومتناســـبا

ً
شـــريطة أن يكون الرد ضـــروريا

 (31)صلاحيات مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وقـد أكـدت محكمـة العـدل الـدوليـة في قضـــــــــــــيـة نيكـاراغوا ضــــــــــــــد الولايـات المتحـدة أن هـذا الحق لا يمـارس إلا في مواجهـة أفعـال تبلغ 

 لتحديد مت  يتحقق هذا الوصف.
ً
 موضوعيا

ً
   (32)درجة ل الهجوم المسلحل، وهو ما يستلزم معيارا

وعند إســـــــــقاط هذه القواعد على التهديدات الحديثة، تبرز إشـــــــــكالية الهجمات الســـــــــيبرانية التي قد تؤدي إلى نتائج كارثية من حيث  

أن معيار التكييف لا يرتب  بوسيلة العدوان،   2.0تعطيل البنية التحتية الحيوية أو الإضرار بالأمن القومي، حيث يرى دليل تالين  

 
 .   113-111الخطاب، سامي، الهجمات السيبرانية ومسؤولية الدول في القانون الدولي، مرجع سابق، ص  (29)
 (.2/ 4، المادة)1945راجع ميثاق الأمم المتحدة،  (30)
 . 114-103، ص 2020عبدالله، حسام، الرد العسكري والهجمات السيبرانية في القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،  (31)
 راجع احكام محكمة العدل الولية. (32)
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ودنما بالآثار المترتبة عليه. فإذا بلغت هذه الآثار مســــــــتوى الخســــــــائر المادية أو النشــــــــرية المماثلة للهجمات المســــــــلحة التقليدية، جاز  

 للمادة)
ً
      (33)(.51تفعيل حق الدفاع الشرعي وفقا

وبذلك، يظل ميثاق الأمم المتحدة المرجعية الأســـاســـية لتحديد مشـــروعية الرد على الهجمات الســـيبرانية. فالقاعدة العامة تقتيـــ ي  

ـــــتثنـاء الوحيـد ـــ ـــــمح الاســـــ ـــ ـــــتخـدام القوة، بينمـا يســـــ ـــ ـــــرعي -حظر اســـــ ـــ  بمبـادىء  -أي الـدفـاع الشـــــ
ً
بـالرد العســـــــــــــكري، على أن يكون مقيـدا

        (34)ني الصحيح، بما يمنع التذرع بالهجمات السيبرانية كذريعة لاستخدام غير مشروع للقوة.الضرورة، التناسب، والإسناد القانو 

 يختلف عن العدوان التقليدي في 
ً
 مســــــتحدثا

ً
يتخــــــح من دراســــــة الإطار القانوني للهجمات الســــــيبرانية أن هذه الأفعال تمثل تهديدا

 مادية ومعنوية شــــــــــديدة على الأمن الدولي، وقد أظهر الفقه أن التعامل مع  
ً
ــائل وطريقة التنفيذ، لكنه قد يحقق آثارا طبيعة الوســــــــ

ــيبرانية يتطلب ـــــ ـــ فهم خصـــــــــــائصـــــــــــها القانونية الدقيقة، بما في ذلك صـــــــــــعوبة الإســـــــــــناد، والعبور عبر الحدود، وتأثيرها  الهجمات السـ

ـــــتخـدام القوة والمـادة)4/2الاســـــــــــــتراتيجي، كمـا أكـدت دراســـــــــــــة أحكـام ميثـاق الأمم المتحـدة، خـاصـــــــــــــة المـادة) ـــ ( 51( المتعلقـة بحظر اســـــ

 ع
ً
 للتعامل مع هذه الهجمات، شــــــــريطة مراعاة مبادىء الضــــــــرورة  الخاصــــــــة بحق الدفاع الشــــــــرعي، أن القانون الدولي يوفر إطارا

ً
اما

والتناســـــــب وتحديد  جم الأضـــــــرار وتقييم القصـــــــد، ويعكس هذا الإطار ضـــــــرورة الجمع بين حماية ســـــــيادة الدولة ومنع التصـــــــعيد 

 (35).العسكري غير المبرر، بما يضمن استقرار السلم والأمن الدوليين في ظل التحديات السيبرانية الحديثة

 ضــــــــــمن ميثاق الأمم المتحدة يحدد 
ً
 واضــــــــــحا

ً
 قانونيا

ً
 لثمن الدولي، وتتطلب إطارا

ً
 حقيقيا

ً
أرى أن الهجمات الســــــــــيبرانية تمثل تهديدا

شــــــروط الرد ومبادىء الدفاع الشــــــرعي. التحدي الأكبر يكمن في إثبات الإســــــناد وقياس جســــــامة الضــــــرر، ما يســــــتلزم تطوير معايير  

 شرعي دون الإخلال بالسلم والأمن الدوليين.دقيقة لتطبيق حق الدفاع ال

 

 المبحث الثاني : مدى مشروعية الرد العسكر  على الهجمات السيبرانية

 في الفقه والقضــــــــاء الدوليين، وذلك لحداثة هذه  
ً
 واســــــــعا

ً
يثير موضــــــــوع مشــــــــروعية الرد العســــــــكري على الهجمات الســــــــيبرانية جدلا

الظاهرة وتداخلها مع المبادىء التقليدية للقانون الدولي، فالميثاق الأممي أردـــــــــ   قاعدة عامة تتمثل في حظر اســـــــــتخدام القوة وفق 

، ومن ثم فإن أي رد عسكري على نجوم  (36)(51فق  حالة الدفاع الشرعي المنصوص عليها في المادة) (، واستثن  من ذلك4/2المادة)

سيبراني يجب أن يقيم في ضوء هذين النصين، بحيث يتحدد ما إذا كان الهجوم السيبراني يرةى إلى مستوى ل الهجوم المسلحل الذي  

 يبرر اللجوء إلى القوة.

 لثنظمة أو سـرقة بيانات لا تكفي لتفعيل المادة)
ً
 محدودا

ً
(، 51يرى الفقه الدولي أن مجرد الهجمات الإلكترونية التي تسـنب تعطيلا

بل لا بد أن تكون آثارها جســــيمة تعادل في خطورتها النتائج المترتبة على الهجمات العســــكرية التقليدية، مثل تدمير منشــــ ت حيوية 

     (37)ة التحتية أو التسنب بخسائر  شرية.أو الإضرار بالبني

الذي ني على أن معيارل شــــــــــدة الضــــــــــررل هو الأســــــــــاس في التكييف القانوني للهجوم الســــــــــيبراني   2.0ويؤكد هذا الاتجاه دليل تالين

 كعدوان مسلح، بصرف النظر عن الوسيلة المستخدمة.

أما من الناحية العملية، فإن مشــــروعية الرد العســــكري على الهجوم الســــيبراني ترتب   عدة ضــــواب ، أهمها الضــــرورة والتناســــب.  

ــناد القانوني  ــد العدوان، كما يتعين أن يكون الإســــ ــنيل الوحيد لدرء الخطر، وألا يتجاوز القدر اللازم لصــــ فالرد يجب أن يكون الســــ

 
 )33(Schmitt, Michael N. (Ed.), Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations,Cambridge University Press,2017,pp.65-70 .                                                               

 . 148-140،ص 2021سالم، محمد، الالتزامات الدولية للدول في مواجهة الهجمات السيبرانية، دار الإبداع للنشر، القاهرة، مصر،  (34)
 اللجنة الدولية للصيب الأحمرل الهجمات السيبرانية في ضوء القانون الدولي الإنساني .  (35)
 (. 4/2( ووالمادة)51راجع ميثاق الأمم المتحدة، المادة)  (36)
 .74-72محمد، عبد الله فوزي، القانون الدولي وحق الدفاع الشرعي في ظل التهديدات السيبرانية، مرجع سابق، ص   (37)
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، بحيث تثنت مســؤولية الدولة المعتدية  شــكل لا لنس فيه، إذ إن الغموي في مســألة الإســناد قد يؤدي إلى تصــعيد 
ً
للهجوم واضــحا

        (38)غير مشروع أو إلى تحميل دولة غير مسؤولة نتائج عدوان لم ترتكبه.

 على ما ســــــــبق، فإن مشــــــــروعية الرد العســــــــكري على الهجمات الســــــــيبرانية ليســــــــت مطلقة، ودنما مشــــــــروطة بمدى تحقق  
ً
وتأســــــــيســــــــا

 للمــادة )
ً
( من الميثــاق، مع مراعــاة القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي، وهــذا يفري على المجتمع  51عنــاصـــــــــــــرل الهجوم المســـــــــــــلحل وفقــا

 لتحدي
ً
، بما يمنع إسـاءة اسـتخدام القوة تحت ذريعة مواجهة  الدولي تطوير معايير أكأر وضـوحا

ً
د مت  يكون الرد العسـكري مشـروعا

   (39)الهجمات السيبرانية.

 وعليه سأقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين كالتالي:

ل يبرر الرد العسكري. 
ً
 مسلحا

ً
 المطلب الأول: تحليل معايير اعتبار الهجمات السيبرانية كــلنجوما

 المطلب الثاني: شروط إثبات المسؤولية الدولية للدول المعتدية وسبل تحديد الجهة المنفذة.

" يبرر الرد العسكر  
ً
 مسلحا

ً
 المطلب الأول : تحليل معايير اعتبار الهجمات السيبرانية كلل"هجوما

ل بالمعن  المقصــــــود في المادة )
ً
ــلحا  مســــ

ً
ــيبرانيةل نجوما ــاىل حول مدى إمكانية اعتبار الهجمات الســــ ( من الميثاق إحدى  51يمثل التســــ

  4/2أبرز الإشــــــــكاليات القانونية المعاصــــــــرة. فالميثاق، ودن كان قد حظر اســــــــتخدام القوة في المادة)
ً
 محددا

ً
(، إلا أنه لم يضــــــــع تعريفا

ــلح، تا ـــ ــية نيكاراغوا ضــــــــــد  للهجوم المســـــ ــائي. وقد أســــــــــهمت محكمة العدل الدولية في قضــــــــ ــير الفقصي والقضــــــــ  هذا المفهوم للتفســــــــ
ً
ركا

ــامـة تميزهـا عن صـــــــــــــور    تبلغ درجـة من الجســـــــــــ
ً
الولايـات المتحـدة في صـــــــــــــيـاغـة هـذا المفهوم، مؤكـدة أن الهجوم المســـــــــــــلح يتطلـب أفعـالا

 الاستخدام غير الجسيم للقوة.

ـــتناد إليها. فقد  ـــــ ـــ ــــــــمن هذا الإطار، برزت الحاجة إلى تحديد معايير دقيقة يمكن الاسـ ـــ ــــــــيبرانية ضـ ـــ وعند محاولة تكييف الهجمات السـ

 تماثل نتائج 
ً
ذهب جانب من الفقه إلى أن معيار شــــــــــدة الضــــــــــرر هو الأســــــــــاس، بحيث لا يعتد بأي نجوم ســــــــــيبراني إلا إذا خلف آثارا

سـنيل المثال فإن اختراق شـبكة الكهرباء الوطنية لدولة ما وتسـنبه في شـلل كامل للبنية التحتية    اسـتخدام الأسـلحة التقليدية، على

ل بالمعن  القانوني.
ً
 مسلحا

ً
 (40)الحيوية أو سقوط ضحايا يمكن أن يعتبرل نجوما

 بنية عدائية  
ً
تستهدف تقويي كما يضاف إلى ذلك معيار القصد والغري، حيث لا يكفي وقوع الهجوم، بل يجب أن يكون مدفوعا

ســــيادة الدولة أو تهديد أمنها القومي، إذ إن العديد من الهجمات الإلكترونية قد تقع بدافع التجســــس أو ســــرقة المعلومات دون أن  

 ترةى إلى مستوى العدوان المسلح.

 معيار الإســـناد إلى دولة، وهو من أعقد المعايير في البيئة الســـيبرانية. فإثبات أن الهجوم تم بواســـطة دولة أو بمســـاندتها  
ً
ــا ويبرز أيضـ

 يبرر الرد العســــــــــــكري، ذلك أن الطا ع المجهول للفضــــــــــــاء الســــــــــــيبراني يتيح  
ً
 مســــــــــــلحا

ً
 لاعتباره نجوما

ً
 جوهريا

ً
المباشــــــــــــرة، يعد شــــــــــــرطا

نفيذ عمليات معقدة قد تنســـــــب خطأ إلى دول، مما يجعل مســـــــألة الإســـــــناد عرضـــــــة للتســـــــييس، وقد أوضـــــــحت  لجماعات أو أفراد ت

محكمة العدل الدولية في قضــــــــــية البوســــــــــنة ضــــــــــد صــــــــــربيا أن مجرد الدعم غير الكافي لا يرتقي لاعتبار الدولة مســــــــــؤولة عن نجوم  

 (41)مسلح، بل يجب يثنت وجود سيطرة فعلية.

ـــــيلـة بل على الأثر. فإذا أحدث    2.0كمـا يؤكد دليـل تالين   ـــ على معيـار النتـائج الممـاثلـة، أي أن الحكم على الهجوم لا يتوقف على الوســـــ

     (42)الهجوم السيبراني نتائج مدمرة تقارن بالقصف أو التدمير العسكري التقليدي، فإن القانون الدولي يعامله كهجوم مسلح.

 
)38(Hill ,Jonathan E. Cyber Operations and the Use of Force under the UN Charter, Oxford University Press, 2018, PP.110-145      

 . 65، ص 2022يوسف، نوال، السيطرة على الفضاء السيبراني بين القانون الدولي والأمن الدولي، مكتبة الجامعة الحديثة، الرياي،  (39)
 .  67-66، ص 2021عبد الكريم، أمل، الهجمات السيبرانية في القانون الدولي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة  غداد، ( 40)
 . 142، ص 2020أحمد، هبة، المسؤولية الدولية عن الهجمات السيبرانية، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  (41)

 )42(Michael N. Schmitt (ed), Tallinn Manual 2.0 on the lnternational Law Applicable to Cyber Operations, Cambridge University Press, 

2017                                                                                                                    . 
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وبالنظر إلى هذه المعايير مجتمعة، يتخــــح أن التوســــع في وصــــف أي نجوم ســــيبراني بأنه ل نجوم مســــلحل قد يؤدي إلى تقويي مبدأ  

 في الحالات التي تحقق  
ً
حظر اســــــــتخدام القوة المنصــــــــوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. لذا ينبغي أن يظل هذا الوصــــــــف محصــــــــورا

، يهدد الأمن والســـلم ا
ً
 جســـيما

ً
لدوليين بصـــورة ملموســـة، مع ضـــرورة إثبات القصـــد العدائي والإســـناد القانوني  شـــكل لا يقبل  ضـــررا

، ســـــواء عبر الاجتهاد القضـــــائي أو من خلال اتفاقيات دولية جديدة، لضـــــمان  
ً
الشـــــك، وهو ما يســـــتدعي تطوير معايير أكأر تفصـــــيلا

 (43)القوة في العلاقات الدولية. التوازن بين حق الدول في الدفاع الشرعي وضرورة منع إساءة استخدام

وترى الباحثة أن تكييف الهجمات الســـيبرانية كهجوم مســـلح لا يجوز أن يبن  على الوســـيلة المســـتخدمة، ودنما على جســـامة النتائج  

المحققة، مع ضــــرورة توافر القصــــد العدائي والإســــناد الواضــــح إلى دولة، حت  لا يســــتغل هذا المفهوم لتبرير اســــتخدام غير مشــــروع  

 للقوة.

 

 شروط إثبات المسؤولية الدولية للدول المعتدية وسبل تحديد الجهة المنفذة المطلب الثاني :

   
ً
تعد مســــألة إثبات المســــؤولية الدولية في مجال الهجمات الســــيبرانية من أعقد القضــــايا في القانون الدولي المعاصــــر، نظرا

ــأ   للطبيعة التقنية المعقدة لهذه العمليات، وما يكتنفها من صـــــعوبة في تحديد الفاعل الحقيقي. فالمســـــؤولية الدولية للدولة لا تنشـــ

ت عليهما لجنة القانون الدولي في مشـــــــروع المواد الخاصـــــــة بالمســـــــؤولية الدولية عن الأفعال غير  إلا بتوافر شـــــــرطين أســـــــاســـــــيين نصـــــــ

، وهما: إسناد الفعل إلى الدولة. ومخالفة التزام دولي قائم.
ً
 المشروعة دوليا

 
ً
شـــــــــــرط الإســـــــــــناد إلى الدولة: لا يكفي لقيام المســـــــــــؤولية الدولية مجرد وقوع نجوم ســـــــــــيبراني، بل يجب أن يثنت أن هذا الفعل    -أولا

ارتكب بواســــطة أجهزة الدولة أو تحت ســــيطرتها الفعلية، وقد قضــــت محكمة العدل الدولية في قضــــية البوســــنة ضــــد صــــربيا عام 

ــــا  2007 ـــ ندة غير كافلا لتحميل الدولة المســــــــؤولية، بل يشــــــــترط إثبات الســــــــيطرة الفعلية أو التوجيه  بأن مجرد تقديم الدعم أو المسـ

 المباشر.    

 ما تســتخدم شــبكات متعددة الجنســيات أو برمجيات انتحال الهوية، مما يجعل 
ً
، إذ غالبا

ً
وفي البيئة الســيبرانية يزداد الأمر تعقيدا

 (44)عملية التتبع الرقمي صعبة.

 
ً
 لعدة التزامات دولية، مثل الالتزام باحترام ســـــــــيادة  -ثانيا

ً
شـــــــــرط مخالفة الالتزام الدولي: أن الهجمات الســـــــــيبرانية قد تشـــــــــكل خرقا

 عن الالتزام بحظر اســــتخدام القوة. فإذا ثنت أن الهجوم أدى إلى تعطيل المرافق  
ً
الدول وعدم التدخل في شــــؤونها الداخلية، فضــــلا

 لالتزامـــات الـــدولـــة بموجـــب المـــادة)الحيويـــة أو تهـــديـــد ال
ً
ــا  واضـــــــــــــحـ

ً
ــاكـــا ــإنـــه يعـــد انتهـ ( من ميثـــاق الأمم  4/2ســـــــــــــلم والأمن الـــدوليين، فـ

 (45)المتحدة.

 
ً
ســـــــــــــبـل تحـديـد الجهـة المنفـذة: إحـدى أهم التحـديـات  ي التعرف على الجهـة المســـــــــــــؤولـة عن الهجوم، وقـد طرحـت عـدة آليـات   -ثـالثـا

 لذلك:

الأدلة التقنية الرقمية: و ي الوسائل العلمية القائمة على تتبع مصدر البيانات وتحليل الشفرات الإلكترونية، إلا أن هذه الأدلة  -1

 لإمكانية التلاعب بها.
ً
 وحدها لا تكفي لإثبات المسؤولية، نظرا

الأدلة الاســــتخبارية والســــياســــية: حيث تلجأ الدول إلى جمع المعلومات عبر أجهزة الاســــتخبارات أو التعاون مع أطراف ثالثة، غير  -2

 ما تكون سرية، مما يعيق إمكانية عرضها أمام المحاكم الدولية.
ً
 أن هذه الأدلة غالبا

الآليــات الــدوليــة الجمــاعيــة: مثــل تفعيــل دور مجلس الأمن أو إنشـــــــــــــــاء لجــان تحقيق دوليــة، وهو مــا دعــا إليــه عــدد من البــاحثين  -3

 كوسيلة لتعزيز المصداقية والشفافية.

 
)43(International Court of Justice, Nicaragua v. United States of America (Merits) , lCJ Reports, 1986,pp. 103. 

 . 98-95، ص 2021خليل، ندى، المسؤولية الدولية عن الهجمات السيبرانية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة بيروت العربية،   (44)
 . 145-143أحمد، هبة، المسؤولية الدولية عن الهجمات السيبرانية، مرجع سابق،ص ( 45)
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وعليه، فإن إثبات المسـؤولية الدولية في المجال السـيبراني يتطلب توافر مجموعة من الشـروط الصـارمة، أبرزها الإسـناد المباشـر إلى 

الدولة وتحقق الضرر المخالف للقانون الدولي، إلى جانب اعتماد آليات دقيقة لتحقق من هوية الجهة المنفذة. فغياب هذه المعايير  

ــــحة يفتح البا ـــ ب أمام مخاطر التســــــــييس واســــــــتخدام الادعاءات الســــــــيبرانية كذريعة للعدوان، وهو ما يتعاري مع مقاصــــــــد  الواضـ

       (46)ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين.

يتخـــــــــــح أن مشـــــــــــروعية الرد العســـــــــــكري على الهجمات الســـــــــــيبرانية تتوقف على مدى تحقق عناصـــــــــــر الهجوم المســـــــــــلح وفق المعايير  

القانونية المعتمدة، بما في ذلك جســــــامة الضــــــرر، القصــــــد العدائي، والإســــــناد الواضــــــح إلى الدولة المعتدية، ويظل الالتزام بمبادىء 

 لضـــمان مشـــر 
ً
وعية الرد ومنع الانزلاق إلى اســـتخدام القوة غير المشـــروعة، كما يبرز الحاجة إلى تطوير الضـــرورة والتناســـب أســـاســـيا

         ( 47)آليات قانونية وتقنية دقيقة لتحديد المسؤولية الدولية بدقة.

ترى الباحثة أن مشـــــــــروعية الرد العســـــــــكري على الهجمات الســـــــــيبرانية تظل مقيدة بمجموعة صـــــــــارمة من المعايير القانونية، أهمها  

 الضرورة والتناسب لضمان عدم إساءة استخدام القوة. جسامة الضرر، القصد العدائي، والإسناد الواضح، مع الالتزام بمبادىء

 المبحث الثالث : الضوابط والمعايير القانونية لتطبيق الرد العسكر  على الهجمات السيبراني

مع تزايد الهجمات الســــيبرانية واســــتهداف البنية التحتية الحيوية للدول، برزت الحاجة إلى تطوير إطار قانوني دولي واضــــح لتنظيم  

الرد العســـكري على هذه الهجمات، يعتمد هذا الإطار على مبدأين أســـاســـيين: حماية الأمن الدولي ومنع التصـــعيد غير المشـــروع، مع  

 دفاع عن نفسها وفق القانون الدولي.ضمان قدرة الدولة على ال

 
ً
تطوير إطار قانوني دولي موحد: تشــــدد الدراســــات الحديثة على ضــــرورة وجود قواعد دولية موحدة لتحديد مت  يمكن للدولة   -أولا

 الرد العسكري على الهجمات السيبرانية وما  ي حدود هذا الرد، بما يضمن الحد من التفسيرات الأحادية للقانون الدولي.

 
ً
آليـات الرقـابـة والمســــــــــــــاءلـة الـدوليـة: يشـــــــــــــير الفقـه الحـديـث إلى أهميـة تفعيـل دور المنظمـات الـدوليـة مثـل الأمم المتحـدة، لجـان   -ثـانيـا

التحقيق المسـتقلة، والوكالات المتخصـصـة في الفضـاء السـيبراني، لتقديم تقييم محايد للهجمات وتحديد المسـؤولية. وهذا يعزز من  

 (48)ويحد من استغلال الهجمات السيبرانية كذريعة للعدوان. مصداقية الرد العسكري 

 
ً
 للمخاطر، بما في  -ثالثا

ً
 مســـبقا

ً
معايير تشـــغيلية لتقييم المخاطر: ينبغي أن يتضـــمن الرد العســـكري على الهجمات الســـيبرانية تقييما

ذلك تقدير  جم الأضـــــــرار المحتملة على المدنيين، البنية التحتية الحيوية، والنظام الدولي ككل. كما يجب تحليل الأثر الســـــــيادـــــــ ي  

 ل قبل تنفيذ أي رد، لضمان توافق مع القانون الدولي والأمن الجماعي.والدبلوماد ي المحتم

 
ً
 التعـاون بين الـدول في تبـادل المعلومـات عن   -را عـا

ً
تعزيز التعـاون الـدولي وتبـادل المعلومـات: يشـــــــــــــمـل الإطـار القـانوني الفعـال أيضــــــــــــــا

ــاء الســـــــــــــيبراني، وبهـذه الطريقـة يمكن الحـد من   التهـديـدات الســـــــــــــيبرانيـة، تنســـــــــــــيق الردود، ومراقبـة تطبيق القـانون الـدولي في الفضـــــــــــ

 (49)ات السيبرانية، وتقليل فرص التصعيد، وضمان استقرار الأمن الدولي.الاستغلال الفردي للهجم

 وعليه سأقوم بتقسيم هذا المبحث إلى المطالب التالية:

 المطلب الأول: مبدأ الضرورة والتناسب في الرد العسكري على الهجمات السيبرانية.

 تنظيم سلوي الدول في الفضاء السيبراني وفق ميثاق الأمم المتحدة.المطلب الثاني: الحاجة إلى تطوير إطار قانوني دولي يضمن 

 المطلب الأول : مبدأ الضرورة والتناسب في الرد العسكر  على الهجمات السيبرانية

يشـكل مبدأ الضـرورة والتناسـب الركيزة الأسـاسـية في القانون الدولي لتقييم مشـروعية الرد العسـكري على الهجمات السـيبرانية، إذ  

 يضـــــمن قدرة الدولة على الدفاع عن نفســـــها ضـــــمن حدود القانون الدولي، مع منع الانزلاق إلى اســـــتخدام القوة  
ً
 قانونيا

ً
يحدد إطارا

 
 . 158-155،ص 2021يونس، إسراء، الهجمات السيبرانية والمسؤولية الجنائية الدولية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق،  (46)

 )47(Daniel P.V. O'Connell,The Law of  Cyber Operations in lnternational Law, Oxford University Press, 2021, pp.102 , 108 .  
 . 70-55، ص 2021عبد الحميد، ريم، القانون الدولي للعمليات السيبرانية، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، مصر،  ( 48)
 .84-78، ص 2021عبد الرحمن، عادل، القانون الدولي للفضاء السيبراني: المبادىء والضواب ، دار الفكر العربي، القاهرة،  (49)
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 المادة)
ً
(، التي تكفل للدول حق الدفاع  51المفرطة أو غير المشــــــروعة، ويســــــتمد هذا المبدأ قوته من ميثاق الأمم المتحدة وخصــــــوصــــــا

 (50)المشروع عند التعري لهجوم مسلح، مع الالتزام بالالتزامات الدولية الأخرى.

 
ً
يشـترط مبدأ الضـرورة أن يكون الرد العسـكري الخيار الأخير  عد اسـتنفاد جميع الوسـائل السـلمية والوقائية  مبدأ الضلرورة:    -أولا

الممكنة، بما في ذلك الإجراءات الدبلوماسـية، التعاون الأمني الدولي، أو اسـتخدام الوسـائل التقنية للكشـف عن مصـدر الهجوم. في 

تشـــار وصـــعوبة تحديد مصـــدرها مما يزيد من أهمية تقييم الضـــرورة بدقة، ويجب الســـياق الســـيبراني، تتســـم الهجمات  ســـرعة الان

ـــــرار المحتملة على البنية التحتية الحيوية والأمن القومي والدولي   ـــــتهدفة، ومدى الأضـــــ مراعاة خطورة الهجوم، طبيعة الأهداف المســـــ

المقترح هو الوســـــــــــيلة الوحيدة لتحقيق الهدف المشـــــــــــروع، وأن يكون    قبل أي رد عســـــــــــكري. كما يجب التأكد من أن الرد العســـــــــــكري 

 بالقدر اللازم لمنع استمرار الهجوم دون تجاوز الحدود القانونية.
ً
  (51)محدودا

 
ً
 مع  جم الهجوم وآثاره، بحيث لا تتجاوز التدابير   -ثانيا

ً
مبدأ التناســـب: يني مبدأ التناســـب على أن يكون الرد العســـكري متناســـبا

المتخذة  جم الضـــــــــرر الناتج عن الهجوم الأصـــــــــلي، ويشـــــــــمل ذلك تقييم التأثير على المدنيين، البنية التحتية الحيوية، الاقتصـــــــــاد،  

ــــمان أن  والمجتمع، مع مراعاة الأ ـــ ــــعية، وضـ ـــ ــــتخدام القوة المفرطة أو التوسـ ـــ ــــية والدولية. ويهدف هذا المبدأ إلى منع اسـ ـــ ــــياسـ ـــ  عاد السـ

، بما يحمي حقوق الإنسان ويضمن الالتزام بالقانون الدولي.
ً
، ومتوازنا

ً
، محدودا

ً
 (52)يكون الرد قانونيا

 
ً
التطبيق العملي لمبادىء الضرورة والتناسب: يتطلب تطبيق هذين المبدأين في الهجمات السيبرانية استخدام أدوات التحليل    -ثالثا

القانونية والتقنية المتقدمة، ويشـــمل ذلك إنشـــاء فرق متخصـــصـــة لتقييم طبيعة الهجوم وأثره المحتمل، اســـتخدام الأدلة الرقمية  

، ودراســـــــة التداعيات الســـــــياســـــــية والدولية لأي رد عســـــــكري قبل تنفيذه، تســـــــاهم هذه الإجراءات في لتحديد مصـــــــدر الهجوم بدقة

، ويحمي المدنيين والبنية التحتية الحيوية، مع الحفام على الأمن الجماعي والنظام  
ً
، قانونيا

ً
، متوازنا

ً
ضـــــــمان أن يكون الرد محدودا

 )53(الدولي.

 
ً
المسـؤولية القانونية للرد العسـكري: الالتزام بالضـرورة والتناسـب يضـمن مشـروعية الرد العسـكري أمام المجتمع الدولي ويحد   -را عا

من احتمال تحميل الدولة مســــــــؤولية انتهاي القانون الدولي، كما يشــــــــجع على وضــــــــع ســــــــياســــــــات واضــــــــحة على المســــــــتويين الداخلي  

ـــــــعيد   والدولي لتنظيم الرد العســـــــــــكري في ـــ ـــــــيبراني، بما يحمي المدنيين والبنية التحتية الحيوية ويقلل من مخاطر التصـ ـــ ـــــــاء السـ ـــ الفضـ

 الدولي.

أن مبدأ الضــرورة والتناســب يشــكل الإطار القانوني الرئي ــ ي لتقييم مشــروعية الرد العســكري على الهجمات الســيبرانية، ويضــمن    

، ويحقق حمــايــة المــدنيين والبنيــة التحتيــة الحيويــة مع الحفــام على الأمن الــدولي ومنع أي  
ً
، قــانونيــا

ً
، متوازنــا

ً
أن يكون الرد محــدودا

 )54(تصعيد غير قانوني.

 لمشــــــــروعية الرد العســــــــكري على الهجمات  
ً
 أســــــــاســــــــيا

ً
 قانونيا

ً
ترى الباحثة أن الالتزام بمبادىء الضــــــــرورة والتناســــــــب يشــــــــكل شــــــــرطا

الســـــــيبرانية وفق القانون الدولي، ويضـــــــمن تقييد اســـــــتخدام القوة ضـــــــمن الحدود المســـــــموح بها. كما يســـــــاهم هذا الالتزام في حماية  

 فظ النظام الدولي ومنع التصعيد غير القانوني.المدنيين والبنية التحتية ويعزز ح

 

 

 

 
 (.51، المادة)1945راجع ميثاق الأمم المتحدة،   (50)
 .65-60عبد الحميد، ريم، القانون الدولي للعمليات السيبرانية، مرجع سابق، ص  (51)
 . 125-120،ص 2021محمد، ليلى، التنظيم القانوني للهجمات السيبرانية في القانون الدولي، رسالة دكتوراة، جامعة الإمارات،  (52)

 )53( Wolfgang Kerber, Cyber, Security  and lnternational Law, Springer,  2020 pp.45-60., 
 . 159-158يونس، إسراء، الهجمات السيبرانية والمسؤولية الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص  (54)
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المطللب الثلاني : الحلاجلة إلى تطوير إطلار قلانوني دولي يضللللللللللللمن تنظيم سلللللللللللللوق اللدول في الفضللللللللللللاء السلللللللللللليبراني وفق ميثلاق الأمم  

 المتحدة

 من مجالات التفاعل الدولي لم يضــــعه المشــــرع الدولي في الحســــبان عند صــــياغة ميثاق الأمم  
ً
 جديدا

ً
يمثل الفضــــاء الســــيبراني مجالا

. ومع تطور القدرات التقنية واتسـاع نطاق الاعتماد على البنية التحتية الرقمية، برزت تحديات قانونية معقدة  1945المتحدة سـنة

الدول في هذا المجال، ولا ســـــــيما فيما يخي مســـــــألة اســـــــتخدام القوة، الدفاع الشـــــــرعي، والمســـــــؤولية    تتعلق بكيفية تنظيم ســـــــلوي

الدولية. ولعل أبرز ما يواجه المجتمع الدولي هو الفراغ التشــــــــريذي وعدم وجود قواعد دولية خاصــــــــة وملزمة تنظم  شــــــــكل مباشــــــــر  

ــــألة مثيرة للجدل وتفتح الباب أمام  الهجمات الســــــــيبرانية، وهو ما يجعل تطبيق قواعد القانون الدول ـــ ي التقليدي في هذا المجال مسـ

 (55)تفسيرات متباينة.

لقـد أظهرت التجـارب العمليـة، مثـل الهجمـات التي اســـــــــــــتهـدفـت بن  تحتيـة حيويـة في دول مختلفـة، أن النصـــــــــــــوص الحـاليـة في ميثـاق  

ـــــــة المادتين) ـــ ـــــــيبراني يتميز  51(و)4/2الأمم المتحدة، وخاصـ ـــ ـــــــاء السـ ـــ ـــــــيبرانية. فالفضـ ـــ ـــــــية الهجمات السـ ـــ ـــــــوصـ ـــ (، غير كافية لمعالجة خصـ

ــناد الهجوم لجه ة معينة، والقدرة على إحداث آثار واســــعة من دون اســــتخدام الأســــلحة التقليدية.  بخصــــائي فريدة كصــــعوبة إســ

    (56)ولهذا، فإن الحاجة تبدو ملحة إلى تطوير إطار قانوني دولي يناجم مع مبادىء الميثاق ويعالج هذه الثغرات.

( وكذلك الفريق العامل  GGEوفي هذا الســــياق، اتخذت الأمم المتحدة خطوات مهمة من خلال إنشــــاء مجموعة الخبراء الحكوميين)

ــــوية (، حيث عملت هذه الأطر على دراســـــة كيفية تطبيق القانون الدولي على الفضـــــاء الســـــيبراني، وقد أكدت  (OEWGمفتوح العضـ

المتحدة يظل الإطار المرجذي الأســــــــــــادــــــــــــ ي، لكنه يحتاج إلى تفســــــــــــير موســــــــــــع أو بروتوكولات مكملة لضــــــــــــمان  تقاريرها أن ميثاق الأمم  

     (57)التطبيق الفعال، إلا أن هذه المبادرات لا تزال تفتقر إلى الطا ع الإلزامي، مما يضعف فعاليتها أمام التحديات العملية.

كما أن  عي الفقه يرى أن الحاجة باتت ماســــة إلى إبرام معاهدات دولية خاصــــة بالفضــــاء الســــيبراني، تنظم ســــلوي الدول وتضــــع 

معايير واضــحة للرد على الهجمات، مع مراعاة مبادىء الضــرورة والتناســب وحماية المدنيين. ومن شــأن مثل هذه المعاهدة أن تضــع 

 فيما يتعلق با
ً
لمسـؤولية الدولية، وطرق إثباتها، وآليات التعاون الدولي، مما يسـد الفراغ التشـريذي الحالي ويعزز قواعد أكأر تحديدا

     (58)الاستقرار الدولي.

ـــر الأمر على  ـــــ ـــ إلى جانب ذلك، فإن تطوير إطار قانوني دولي جديد يجب أن يأخذ  عين الاعتبار مبدأ الأمن الجماعي، بحيث لا يقتصـ

 تحت مظلة الأمم المتحدة لضـــــمان أن الردود العســـــكرية أو غير العســـــكرية على 
ً
 دوليا

ً
ردود فعل فردية من الدول، بل يتطلب تعاونا

ؤدي إلى تصـــعيد غير مشـــروع لل زاعات الدولية. وهذا يتطلب كذلك تعزيز آليات تبادل المعلومات، وتطوير الهجمات الســـيبرانية لا ت

 قدرات التحقيق المشتري، وديجاد هيئات دولية متخصصة لرصد الهجمات السيبرانية وتقييم مشروعيتها.    

إن تطوير إطار قانوني دولي ملزم يضـــــمن ســـــلوي الدول في الفضـــــاء الســـــيبراني يمثل خطوة حتمية لحماية الســـــلم والأمن الدوليين،  

وتحقيق التوازن بين حق الدول في الدفاع المشـروع والالتزام بمبادىء ميثاق الأمم المتحدة. ومن دون هذا التطوير، سـيبقى التعامل  

هين التقديرات الســـــــــياســـــــــية للدول الكبرى، بما يهدد بخلق نظام دولي مزدوج المعايير لا يناـــــــــجم مع روح  مع الهجمات الســـــــــيبرانية ر 

 (59)العدالة الدولية.

 بمبـادىء الضـــــــــــــرورة  
ً
 صــــــــــــــارمـا

ً
يتخـــــــــــــح من خلال هـذا المبحـث أن تطبيق الرد العســـــــــــــكري على الهجمـات الســـــــــــــيبرانيـة يتطلـب التزامـا

والتناســــــــب، مع وجود إطار قانوني دولي واضــــــــح يحكم ســــــــلوي الدول في الفضــــــــاء الســــــــيبراني، كما أن تعزيز التعاون الدولي ووضــــــــع 

 
 . 122-110،ص12،2020الزيد، محمد، القانون الدولي والسيادة الرقمية: قراءة في التحديات المعاصرة، المجلة العربية للدراسات القانونية، العدد  (55)
 . 130-120، 2021علي،محمود، القانون الدولي والحروب الحديثة: التحديات السيبرانية، دار النهضة العربية، القاهرة، (56)
 . 88-82، ص 2022يوسف، نوال، الهجمات السيبرانية ومبادىء القانون الدولي، دار الفكر العربي، عمان،  ( 57)
 . 178-176رمضان، السيد أحمد، مواجهة الهجمات السيبرانية في ضوء أحكام القانون الدولي، مرجع سابق ، ص  (58)
 .  73-60،ص 2020، 6الخطيب، لينا، الأمن السيبراني والقانون الدولي العام، المجلة الأردنية للقانون والعلوم السياسية، العدد (59)
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معايير دقيقة للمســـؤولية والرد يضـــمن حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، لذلك يشـــكل تطوير إطار قانوني دولي فعال ركيزة  

      (60)أساسية للحفام على الأمن والسلم الدوليين في العصر الرقمي.

 لممارســـــة حق الدفاع المشـــــروع، ويحد من  
ً
 أســـــاســـــيا

ً
ترى الباحثة إن وجود إطار قانوني دولي واضـــــح للفضـــــاء الســـــيبراني يمثل شـــــرطا

 الفوه   القانونية ويضمن حماية الأمن الدولي من إساءة استخدام الرد العسكري.

 الخاتمة

 إلى 
ً
 لثمن القومي والبنية التحتية الحيوية للدول، وقد تصـل أحيانا

ً
 حقيقيا

ً
تشـير الدراسـة إلى أن الهجمات السـيبرانية تمثل تهديدا

مســــــــتوى يبرر الرد العســــــــكري وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ويشــــــــكل الالتزام بمبادىء الضــــــــرورة والتناســــــــب الأســــــــاس القانوني 

 عسكري، مع حماية المدنيين والنية التحتية ومنع الانتهاكات الدولية.      لتحديد مشروعية أي رد 

كما تبين أن الإطار القانوني الدولي الحالي يحتاج إلى تطوير شـــامل ليواكب التحديات الســـيبرانية الحديثة، بما يشـــمل وضـــع معايير  

ــاءلة المعتدين. ويهدف هذا   واضـــحة لتحديد مســـؤولية الدول، وتنظيم اســـتخدام القوة، وتعزيز التعاون الدولي في التحقيقات ومسـ

 عات، وضمان التوازن بين حق الدولة في الدفاع المشروع وحماية الأمن الدولي والنظام العالمي.      الإطار إلى الحد من ال زا

وباختصــــــــارلا يمثل الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع تطوير إطار قانوني دولي متكامل ضــــــــرورة أســــــــاســــــــية لضــــــــمان  

مشروعية الرد العسكري على الهجمات السيبرانية، وحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وتعزيز استقرار النظام الدولي ومنع 

 التصعيد غير القانوني.

 وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات نذكرها على النحو التالي:

 
ً
 النتائج:  -أولا

 لثمن القومي والبنية التحتية الحيوية للدول، وقد تصــــل إلى مســــتوى الهجوم  .1
ً
 متزايدا

ً
الهجمات الســــيبرانية تشــــكل تهديدا

 لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
ً
 المسلح الذي يبرر الرد العسكري وفقا

2. .
ً
 مسلحا

ً
 الإطار القانوني الدولي الحالي يفتقر إلى معايير دقيقة لتحديد مت  يعتبر الهجوم السيبراني نجوما

أن تطبيق مبادىء الضــــــرورة والتناســــــب على الهجمات الســــــيبرانية يواجه تحديات فنية وقانونية  ســــــنب صــــــعوبة تحديد   .3

 المصدر و جم الضرر.

 غياب آليات فعالة للمساءلة الدولية يتيح للدول المحتملة ارتكاب الهجمات تجنب المسؤولية القانونية  سهولة. .4

، مما يقلل فعالية الوقاية  .5
ً
أن التعاون الدولي في تبادل المعلومات والتقنيات لمواجهة الهجمات الســــــيبرانية لا يزال ضــــــعيفا

 والاستجابة.

 التوصيات: -ثانيا

تطوير ســــــــــياســــــــــات وقوانين وطنية ودولية لتقييم الهجمات الســــــــــيبرانية  شــــــــــكل فوري وتحديد الرد المشــــــــــروع وفق أحكام   .1

 ميثاق الأمم المتحدة، مع مراعاة حماية المدنيين والمرافق الحيوية.

2.  
ً
ــيبرانية كأعمال عدوانية، ويضـــع حدودا تطوير إطار قانوني دولي متكامل يحدد المعايير القانونية للاعتراف بالهجمات السـ

 واضحة للرد المشروع.

إنشـــــــــاء فرق تقييم قانونية وتقنية متخصـــــــــصـــــــــة لتقدير الضـــــــــرر وتحديد مدى اســـــــــتيفاء الرد العســـــــــكري لمبدأ الضـــــــــرورة   .3

 والتناسب قبل تنفيذه.

تطوير آليات دولية للرقابة والمســــــاءلة تشــــــمل توثيق الهجمات الســــــيبرانية، تحديد المســــــؤوليات، وفري عقوبات قانونية  .4

 على الدول المخالفة.

 
 . 104-83، ص 2022سمير، خالد،الأمن السيبراني والقانون الدولي: المبادىء والتطبيقات، دار الفكر العربي، عمان، ( 60)
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ـــــــــات  تعزيز التعـاون الـدولي من خلال اتفـاقيـات متعـددة الأطراف لتبـادل المعلومـات والخبرات التقنيـة، وتوحيـد   .5 ـــــيـاســـــ ـــ الســـــ

 لتنظيم سلوي الدول في الفضاء السيبراني.

 المراجع والمصادر: 
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 :حماية المعطيات الشخصية للأجير في بيئة العمل الرقمية

 بين الإطار القانوني والإكراهات العملية 
Employees’ Personal Data Protection in the Digital Workplace: Legal Frameworks and Practical Constraints 

 لبنى جوراني   الباحثة
 القنيطرة   -جامعة ابن طفيل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية باحثة بسلك الدكتوراه 

 ملخص: 

موضـــوع حماية المعطيات الشـــخصـــية لثجير في بيئة العمل الرقمية من القضـــايا القانونية التي أفرزها التطور التكنولوجي  يعد         

داخل علاقات الشــــــــغل. إذ أتاح التحول الرقمي للمشــــــــغل إمكانيات واســــــــعة لجمع ومعالجة معطيات الأجراء، خاصــــــــة عبر وســــــــائل 

ــاء إطـار قـانوني يهـدف إلى تنظيم  المراقبـة الإلكترونيـة، ممـا قـد يمس بحقهم   في الخصـــــــــــــوصـــــــــــــيـة. وقـد تـدخـل المشـــــــــــــرع من خلال إرســـــــــــ

معالجة المعطيات ذات الطا ع الشـــــــــخصـــــــــ ي وضـــــــــمان احترام الحياة الخاصـــــــــة لثجير. غير أن ت زيل هذه المقتضـــــــــيات على المســـــــــتوى  

عسـف، وضـعف آليات الزجر. الأمر الذي  العملي يواجه عدة صـعوبات، من قبيل اتسـاع نطاق المراقبة الرقمية، وصـعوبة إثبات الت

يفري ضـــــــــــــرورة تطوير القواعـد القـانونيـة وتعزيز التوعيـة لضـــــــــــــمـان توازن فعلي بين متطلبـات المقـاولـة وحقوق الأجير في العصـــــــــــــر 

 .الرقمي

 

Abstract : 

The protection of employees’ personal data in the digital work environment has become an important legal issue 

due to technological developments in employment relationships. Digital transformation allows employers to 

collect and process large amounts of employees’ data, especially through electronic monitoring tools, which may 

affect employees’ right to privacy. To address these concerns, the legislator has adopted a legal framework to 

regulate the processing of personal data and to protect employees’ private life. However, applying these rules in 

practice remains challenging. These challenges include the increasing use of digital surveillance, the difficulty of 

proving unlawful or excessive monitoring, and the limited effectiveness of enforcement mechanisms. This 

situation highlights the need to improve legal rules and raise awareness in order to ensure a fair balance between 

employers’ organizational needs and employees’ rights in the digital era. 

 تقديم:

شــــــــهد العالم منذ بداية الربع الأخير من القرن الماهــــــــ ي تطورا وتقدما غير مســــــــبوقين في مجال الاتصــــــــالات، مما أدى إلى حدوث        

طفرة تكنولوجية هائلة في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصـــــــال، انطلقت مع اكتشـــــــاف شـــــــبكة الأنترنت وظهور مواقع التواصــــــل  

ن عالم واقذي تحكمه الحدود الجغرافية إلى عالم افتراهــ ي مفتوح لا يعترف بقيود المكان أو الزمان،  الاجتماعي، فانتقل الإنســان م

. وقد امتدت آثار هذه الثورة الرقمية لتشـــمل مختلف المجالات، بما فيها ميدان الشـــغل  61ولا بالأنماط التقليدية للعيش والتواصـــل

 .والعلاقات المهنية، حيث أصبحت التقنيات الحديثة وسيلة أساسية لتدبير الموارد النشرية ومراقبة الأجراء وتقييم أداعهم

 
 .9، صفحة: 2023التأثير والتأثر، مطبعة الأمنية بالرباط، الطبعة الأولى، سنة  –لطيفة القاه ي، حليمة لمغاري، هشام المراكش ي، القانون، المجتمع والرقمنة  - 61
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غير أن هــذا التحول الرقمي، رغم مــا أفرزه من مزايــا في تســـــــــــــهيــل التواصــــــــــــــل ورفع الإنتــاجيــة وتحســـــــــــــين الأداء، ألقى بظلالــه على       

خصــــــــوصــــــــية الأجراء، إذ أضــــــــحى المشــــــــغل قادرا على تتبع كل ما يقوم به الأجير من خلال أدوات رقمية متعددة، مما طرح تســــــــاىلات 

 .الخاصة في بيئة العمل الحديثةجوهرية حول مدى احترام الحياة 

ولأن المعطيات الشخصية تمثل أحد أهم تجليات الحياة الخاصة، فقد أصبحت حمايتها ضرورة قانونية وحقوقية في ظل الثورة      

المتعلق    09.08  الرقمية التي جعلت الأجير أكأر عرضـة لانتهاي خصـوصـيته. ومن هنا، برز دور المشـرع المغربي من خلال القانون رقم

ــــ ي ـــ ــــخصـ ـــ ــــخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطا ع الشـ ـــ ــــل  62بحماية الأمـ ـــ ــــه الفصـ ـــ ــــافة إلى ما كرسـ ـــ من الدســــــــتور    24، إضـ

 .من ضمانات في صون الحياة الخاصة 63المغربي

غير أن الممارســة العملية تكشــف عن مجموعة من الإكراهات المرتبطة بتطبيق هذه النصــوص القانونية في الواقع الممي، ســواء        

 ســـنب ضـــعف الوعي القانوني لدى الأجراء والمشـــغلين، أو  ســـنب قصـــور  عي الآليات المؤســـســـاتية في مواكبة التطور التكنولوجي 

 .المتسارع

وانطلاقا من ذلك، تتجلى أهمية هذا الموضــــــــــــوع في كونه يلامس توازن دقيق بين مصــــــــــــلحتين متعارضــــــــــــتين، التي يصــــــــــــعب الجمع        

بينهما: مصـلحة المشـغل في إدارة المقاولة بكفاءة، ومصـلحة الأجير في الحفام على كرامته وحقوقه الأسـاسـية أثناء ممارسـته لعمله، 

لخصـوص يكت ـ ي أهمية علمية وعملية بالنظر إلى محدودية الدراسـات القانونية التي تطرقت إليه في كما أن تناول هذا الموضـوع با

 السياق المغربي، رغم تزايد القضايا المرتبطة بالمعطيات الشخصية في فضاء الشغل.

ــح أن         ــ ــــبق، يتخـ ــــكالية جوهرية تتعلق بمدى  وبناء على ما سـ ــية لثجير في بيئة العمل الرقمية تطرح إشـ ــ ــــخصـ حماية المعطيات الشـ

المغربية الحالية على مواكبة التحولات التكنولوجية الحديثة وضــمان حماية فعالة ومتكاملة لخصــوصــية  قدرة المنظومة القانونية 

 الأجير داخل الوس  الممي؟

 وللإحاطة بجوانب هذه الإشكالية والسذي إلى مقاربتها  شكل متكامل، سيتم تناول الموضوع وفق التقسيم الأتي:       

الأول: ــة  المللللللللللللحللللللللللللور  ــ ـــ ــــيـــــ ـــ ــــــــربـــــ ـــ ـــغـ ـــــ ـــ المـ ـــة  ـــــ ـــ ــــيـ ـــ ــــونـــــ ـــ ــــــــانـــــ ـــ ــــقـ ـــ الـــــ ـــة  ـــــ ـــ ــــومـ ـــ ـــظـــــ ـــــ ـــ ــــنـ ـــ المـــــ ـــــــوء  ـــ ـــ ـــــــ ضـــــ ــــي  ـــ فـــــ ـــر  ـــــ ـــ ــــــــيـ ـــ الأجـ ـــة  ـــــ ـــ ـــــــيـ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــوصـــــ ـــ ـــ ـــــــ خصـــــ ـــة  ـــــ ـــ ــــــــايـ ـــ ــــمـ ـــ  حـــــ

 الإشكالات العملية والآفاق المستقبلية لحماية المعطيات الشخصية لثجير المحور الثاني:

 

 حماية خصوصية الأجير في ضوء المنظومة القانونية المغربيةالمحور الأول: 

ــة لثجراء من أبرز مقومـات العـدالـة الاجتمـاعيـة في بيئـة العمـل الحـديثـة، إذ لم تعـد علاقـة الشـــــــــــــغـل        تعـد حمـايـة الحيـاة الخـاصـــــــــــ

مجرد علاقة تبعية اقتصـــادية بين المشـــغل والأجير، بل أضـــحت إطارا تتقاطع فيه اعتبارات قانونية وأخلاقية ودنســـانية، ومع تطور 

داخل المقاولات والإدارات، أصـبحت معطيات الأجراء )من هوياتهم إلى بياناتهم الصـحية والمهنية( عرضـة  وسـائل الرقمنة والاتصـال  

للمعالجة والتداول  شــكل مســتمر، الأمر الذي يفري وجود حماية قانونية تخلق نوعا من التوازن بين متطلبات التســيير الحديث  

 متهم الإنسانية من جهة أخرى.للمؤسسات من جهة، وضمان احترام خصوصية الأجراء وكرا

فحماية خصـوصـية الأجير ليسـت مجرد مطلب حقوةي حديث، بل  ي امتداد طبيذي للحق الدسـتوري في حماية الحياة الخاصـة        

ــتور المغربي، وعززته نصـــوص تشـــريعية وتنظيمية متعددة، أهمها القانون رقم   المتعلق بحماية الأمـــخاص    09.08والذي أقره الدسـ

ــــ ي الذي يحتكم إليه في كل ما  الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات ا ــــادـ ــــ ي، والذي يعد الإطار القانوني والمرجع الأسـ ــــخصـ لطا ع الشـ

 .يتعلق بجمع أو استعمال أو تخزين أو نقل بيانات الأجراء، سواء في إطار العمل الحضوري أو العمل عن  عد

 
  1430صــــفر    22بتاري    1.09.15الشــــريف رقم    المتعلق بحماية الأمــــخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطا ع الشــــخصــــ ي، الصــــادر بتنفيذه الظهير  09.08القانون رقم   - 62
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 أولا: الأساس القانوني والدستور  لحماية خصوصية الأجير

ـــــغل، مما جعل المعطيات         ـــــت علاقات الشـــــ ـــــية الأجير أهمية متزايدة في ظل التحولات التقنية التي مســـــ ـــــوصـــــ ـــــ ي حماية خصـــــ تكت ـــــ

 الشخصية لثجير عرضة للاستغلال والمراقبة غير المشروعة. 

ــــل  2011وقد أولى الدســـــتور المغربي لســـــنة        ــــة لهذا الحق من خلال الفصـ ـــة   24أهمية خاصـ الذي يني على حماية الحياة الخاصـ

 ، مما يشكل أساسا دستوريا متينا لحماية خصوصية الأجير. 64وسرية الاتصالات

المتعلق بحماية المعطيات ذات الطا ع الشـخصـ ي كإطار تشـريذي عام يهدف إلى تنظيم   09.08وفي السـياق ذاته، جاء القانون رقم      

 كيفية جمع ومعالجة المعطيات وضمان استعمالها في نطاق مشروع يحترم كرامة الأجير وحقوقه الأساسية.

 الأساس الدستور  لحماية خصوصية الأجير -1

، لأول مرة وبشــكل صــريح، الحق في حماية الحياة الخاصــة لكل مــخي، من خلال فصــله الرا ع  2011قر دســتور المملكة لســنة أ    

 عام
ً
ـــــاملا  اوالعشــــــرين، الذي أقر مبدأ وهو ما  ،  لحماية الحياة الخاصــــــة، دون تمييز بين المواطن في حياته الشــــــخصــــــية أو المهنية وشـ

ـــيته داخل   ـــا طبيعيا داخل علاقة عمل، يتمتع بنفس الحماية الدســــتورية تجاه كل ما يمس خصــــوصـ يجعل الأجير، بصــــفته مــــخصـ

مقر العمل أو خارجه، بحيث أن المشـــغل مهما كانت ســـلطته التســـييرية، يبقى ملزما  عدم تجاوز هذا المبدأ الدســـتوري، ســـواء عند  

 ياناته الشخصية قصد معالجتها.مراقبة أداء الأجير أو عند جمع ب

وقد أكد الفقه المغربي على أن هذا الحق لا يقتصــر على الحياة الخاصــة بالمعن  الضــيق )المســكن، الأســرة، الأســرار...(، بل يمتد        

إلى لالخصــــــــــــوصــــــــــــية المهنيةل، أي المعطيات والمعلومات المتعلقة بالحياة العملية لثجير؛ كملفه الإداري وأدائه الممي وســــــــــــيرته داخل  

 .65تدخل في هذه المجالات يجب أن تكون له شرعية ومبرر وفق الضواب  المحددة قانوناالمؤسسة، فكل 

كما أن القضـاء المغربي، ودن لم يكون  عد اجتهادا قضـائيا متراكما وممنهجا في مجال حماية خصـوصـية الأجير، إلا أنه من خلال       

ــة لثجير وحمايته من كل إجراء تأدي ي أو   ــمنيا مفاده ضـــرورة صـــون الحياة الخاصـ ــ   مبدأ ضـ  عي الأحكام والقرارات المتفرقة، أردـ

 . 66عة يمكن أن تمس بكرامته أو تنتهك خصوصيتهوسيلة مراقبة غير مشرو 

وقد تجلى هذا التوجه القضــــائي في اســــتحضــــار القضــــاة لمبادل العدالة والإنصــــاف، واســــتنادهم إلى روح النصــــوص الدســــتورية،      

من الدسـتور المغربي الذي يضـمن الحق في حماية الحياة الخاصـة، وسـرية المراسـلات والاتصـالات، مما يجعل  24خصـوصـا الفصـل 

 .مانات الدستورية مخالفا للقانون أي تصرف من المشغل يتعاري مع هذه الض 

كما يســــتشــــف من هذا التوجه أن القضــــاء المغربي يتجه نحو إقرار نوع من التوازن بين مصــــلحة المشــــغل في مراقبة ســــير العمل        

والحفام على الإنتاجية والانضـباط، وبين حق الأجير في صـون كرامته وحياته الخاصـة، اناـجاما مع المبادل التي تقوم عليها مدونة 

  .قة المهنية قائمة على الاحترام المتبادل والاعتراف المتبادل بالحقوق والواجباتالشغل، والتي تعتبر العلا

ومن شـــــــأن هذا التوجه القضـــــــائي أن يشـــــــكل اللبنة الأولى في بناء اجتهاد مســـــــتقبلي أكأر رســـــــوخا، يعن  بتحديد الحدود القانونية        

الفاصـــــلة بين حق المشـــــغل في الإشـــــراف والمراقبة، وحق الأجير في حماية خصـــــوصـــــيته، في اناـــــجام تام مع المبادل الدســـــتورية وروح  

 .التشريع الاجتماعي المغربي

 كأساس لحماية المعطيات ذات الطابع الشخص ي 09.08رقم  القانون   -2

 
 من الدستور المغربي على أنه:ل لكل مخي الحق في حماية حياته الخاصة. =   24يني الفصل  - 64

مالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي ووفق  = ... لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيي بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو  عضا، أو باستع

 الشروط والكيفيات التي يني عليها القانون...ل.

 .67، صفحة 2019محمد شفيق، حقوق الإنسان في علاقات الشغل الخاصة، دون ذكر الطبعة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  - 65

 ، غير منشور.2017/ 1817/5/1، ملف اجتماعي عدد 201/2018قرار محكمة النقي عدد  - 66
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ـــــيـة في المغرب،    09.08يعـد القـانون رقم           ـــ ـــــخصـــــ ـــ ـــــريذي العـام المنظم لكـل العمليـات المتعلقـة بمعـالجـة المعطيـات الشـــــ ـــ الإطـار التشـــــ

ويهدف هذا القانون إلى حماية الأمـــــــــخاص الذاتيين تجاه أي معالجة غير مشـــــــــروعة لمعطياتهم، ســـــــــواء من طرف الدولة أو القطاع  

 .الخاص

ـــــــكلها، يمكن أن تحدد هوية        ـــ ـــــــ يل بأنها كل معلومة أيا كان نوعها أو شـ ـــ ـــــــخصـ ـــ وقد عرف في مادته الأولى لالمعطيات ذات الطا ع الشـ

ـــــبة لثجراء، كل المعلومات المتعلقة بهويتهم وعناوينهم   ـــــمل هذه المعطيات بالنسـ ـــــر، وتشـ ـــــر أو غير مباشـ ـــــكل مباشـ ـــــخي طبيذي  شـ مـ

 .لبنكية ووضعهم العائلي، وحت  بياناتهم الصحية والمهنيةوأرقامهم الوطنية ومعطياتهم ا

كما يلزم هذا القانون كل مشغل يرغب في جمع أو معالجة معطيات أجرائه بالحصول على ترخيي أو تأشير مسبق من اللجنة         

ــــ ي ــــخصـ ــــتعمال تلك المعطيات في غير الأغراي التي  67(CNDP)الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطا ع الشـ . كما يمنع عليه اسـ

 جمعت من أجلها، أو نقلها إلى أطراف أخرى دون موافقة صريحة من الأجير نفسه.

ــاســـــــية التي ينبغي احترامها في كل عملية معالجة للبيانات الشـــــــخصـــــــية، و ي مبادل تنطبق          وقد حدد مجموعة من المبادل الأســـــ

تماما على علاقة الشغل، ولعل أبرز هذه المبادل هو مبدأ المشروعية والتناسب، بمعن  أن جمع المعطيات يجب أن يكون له أساس  

 .ون في حدود ما تقتضيه طبيعة العملقانوني ومبرر مشروع، وأن يك

ونجد كذلك مبدأ الشــفافية، الذي يفري على المشــغل إبلاغ الأجير بهوية الجهة المســؤولة عن  المعالجة والغري منها، أما المبدأ        

 .68الثالث فهو الأمن والسرية، ومفاده أن يتم اتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لمنع الولوج غير المصرح به إلى البيانات

 ثانيا: حماية خصوصية الأجير في علاقات الشغل

ــــة بالنظر إلى ما تتيحه التقنيات الحديثة من إمكانيات لجمع         ــــغل أهمية خاصـ ــــية الأجير في علاقات الشـ ــــوصـ ــــ ي حماية خصـ تكت ـ

 وتتبع المعطيات الشخصية لثجراء داخل فضاء العمل. 

فالمشـــغل، بحكم ســـلطته التنظيمية والإشـــرافية، قد يلجأ إلى معالجة بيانات تتعلق بأداء الأجير وســـلوكاته المهنية، مما يســـتدعي       

 ضب  هذه الممارسات قانونيا حت  لا تتحول إلى وسيلة للمساس بالحياة الخاصة.

ـــــية لثجير، إلى جانب      ـــ ـــــخصـــــ ـــ ـــــتعمال المعطيات الشـــــ ـــ ـــــغل في جمع واســـــ ـــ وانطلاقا من ذلك، يتعين تحديد الالتزامات القانونية للمشـــــ

توضـيح الحقوق المخولة لهذا الأخير في العلم والموافقة والاعتراي على معالجة بياناته، ضـمانا لاحترام كرامته وصـيانة خصـوصـيته  

 .في إطار علاقة شغلية متوازنة

 التزامات المشغل في معالجة بيانات الأجير -1

ومدونة الشغل، مجموعة من الالتزامات الجوهرية التي تضمن حماية   09.08يترتب على المشغل، في ضوء أحكام القانون رقم      

 .الحياة الخاصة لثجير

 
 المتعلق بحماية الأمخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطا ع الشخص ي. 09.08من القانون  13و 12راجع المادتين   - 67

 :ل يجب أن تكون المعطيات ذات الطا ع الشخص ي:09.08من القانون رقم  3تني المادة  - 68

 معالجة بطريقة نزيهة ومشروعة؛ -أ

 مجمعة لغايات محددة ومعلنة ومشروعة وألا تعالج لاحقا بطريقة تتنافى مع تلك الغايات؛ -ب

 ملاءمة ومناسبة وغير مفرطة بالنظر إلى الغايات التي تم تجميعها ومعالجتها لاحقا من أجلها؛   -ج

معالجتها   . ويجب اتخاذ كل التدابير المعقولة حت  يتم ماـــــح أو تصـــــحيح المعطيات الخاطئة أو غير المكتملة بالنظر إلى الغايات التي تم تجميعها أو ـــــحيحة وعند الاقتضـــــاء محينة -د 

 لاحقا من أجلها؛  

 حقا من أجلها؛محفوظة وفق شكل يمكن من التعرف على الأمخاص المعنيين طوال مدة لا تتجاوز المدة الضرورية لإنجاز الغايات التي تم جمعها ومعالجتها لا   -ه 

ايات تاريخية أو إحصــائية أو بناء على طلب من المســؤول عن المعالجة ودذا كانت ثمة مصــلحة مشــروعة، يمكن للجنة الوطنية أن تأذن بحفظ المعطيات ذات الطا ع الشــخصــ ي لغ  -  2 

 علمية  عد المدة المشار إليها في الفقرة )هـ( من البند السابق؛

 يجب على المسؤول عن المعالجة أن يسهر على احترام أحكام البنود السابقة تحت مراقبة اللجنة الوطنيةل. - 3 
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فمن جهة، عليه أن يلتزم بمبدأ الشفافية عند جمع المعلومات، أي أن يخبر الأجير  شكل مسبق بالغري من المعالجة ونوعية      

 .البيانات التي سيتم جمعها

ومن جهة ثانية، يجب أن يتم الجمع بطريقة عادلة ومشـــــــروعة، دون اســـــــتعمال وســـــــائل خفية أو ضـــــــغ  نف ـــــــ ي للحصـــــــول على       

 .المعلومات

 .كما يمنع على المشغل الاحتفام بمعطيات الأجير لمدة غير مبررة، أو نقلها إلى الغير دون إذن صريح منه     

وتتجلى خطورة هذه الممارســــات  شــــكل أوضــــح في بيئة العمل الرقمية، حيث أصــــبح المشــــغل يمتلك وســــائل تقنية متطورة تمكنه        

 من مراقبة البريد الإلكتروني الممي لثجير أو تتبع أنشطته عبر الأنظمة المعلوماتية.

غير أن هذه الإمكانيات، ودن كانت تهدف إلى ضــمان الانضــباط وحســن ســير العمل، قد تنقلب إلى اعتداء على خصــوصــية الأجير        

مت  تمت خارج الإطار القانوني المنظم. ومن ثم، فإن المراقبة التقنية، سواء تمت بواسطة الكاميرات أو البرمجيات أو وسائل التتبع  

مـــارس في حـــدود الغري المشـــــــــــــروع الـــذي وضـــــــــــــعـــت لأجلـــه، وفي نطـــاق زمني ومكـــاني محـــدد، مع احترام مبـــدأ  الإلكتروني، يجـــب أن ت

 .69الشفافية ودعلام الأجراء بها مسبقا، حت  لا تتحول إلى وسيلة للمساس بالحياة الخاصة وكرامة العامل

 حقوق الأجير في مواجهة معالجة بياناته -2

لثجير مجموعة من الحقوق التي تمكنه من حماية معطياته والتحكم فيها   09.08في مقابل التزامات المشغل، يخول القانون رقم      

فلـه حق العلم، أي أن يبلغ بجميع تفـاصـــــــــــــيـل المعـالجـة قبـل الشـــــــــــــروع فيهـا، وحق الموافقـة الصـــــــــــــريحـة على اســـــــــــــتعمـال بيـانـاتـه وحق  

ـــــتعمال غير م ـــ ـــــحيح إذا تبين أن المعطيات غير دقيقة أو لم تعد الاعتراي على أي اسـ ـــ ـــالحه؛ وحق الولوج والتصـ ــ ـــ ـــر بمصـ ــ ـــ برر أو مضـ

 .70ضرورية

ويعتبر احترام هذه الحقوق مؤشـــــرا حقيقيا على نخـــــج العلاقة المهنية داخل المؤســـــســـــة، إذ تصـــــبح قائمة على الشـــــفافية والثقة        

المتبادلة بدل الســــيطرة والتحفظ، كما أن تمكين الأجراء من هذه الحقوق يعزز مناث الثقة ويحد من ال زاعات المرتبطة بالمعطيات 

 .القانونية الشخصية أو المراقبة غير

 المحور الثاني: الإشكالات العملية والآفاق المستقبلية لحماية المعطيات الشخصية للأجير

عرفت بيئة العمل خلال الســنوات الأخيرة تحولات جوهرية بفعل الثورة الرقمية واعتماد الوســائل التكنولوجية في تدبير المقاولة      

وتتبع نشـــــــــــــاط الأجراء. غير أن هـذا التطور أفرز مجموعـة من الإشـــــــــــــكـالات العمليـة المرتبطـة بـالمراقبـة الإلكترونيـة ومـدى توافقهـا مع  

ـــــبل التوفيق بين متطلبات  09.08يات الشــــــــــخصــــــــــية المنصــــــــــوص عليها في القانون رقم  مبادل حماية المعط ، مما يفري البحث في ســـــ

 .الشفافية والمردودية من جهة، وحقوق الأجراء في الخصوصية من جهة أخرى 

ـــكالات العملية التي تثيرها المراقبة الإلكترونية، ثم اســــتشــــراف الضــــمانات         وفي هذا الســــياق، يقتيــــ ي التحليل الوقوف على الإشـ

 .والآليات المستقبلية الكفيلة بتعزيز الحماية القانونية للمعطيات الشخصية في بيئة العمل الرقمية

اقبة الإلكترونية في بيئة العملأ  ولا: الإشكالات العملية المرتبطة بالمر

إن ســــــــــــلطة رب العمل في الرقابة والإشــــــــــــراف في عقود العمل التقليدية تتناول حدا أدنى من العناصــــــــــــر المتعلقة بمراقبة مدى تقيد  

الأجير بدوام العمل، ومدى التزامه بأداء العمل مــــــخصــــــيا في المكان المحدد له من قبل رب العمل، ومدى التزامه بالمهام التي حددت 

 ي داخل المؤسسة.له في إطار التصنيف المم

 
 .187–182، صفحة: 2023، فبراير 168سميع آمنة، عقد العمل عن  عد والحماية القانونية لحق الأجير في الخصوصية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد   - 69

 .191، صفحة: 2023، فبراير 168سميع آمنة، عقد العمل عن  عد والحماية القانونية لحق الأجير في الخصوصية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد   - 70
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أما في العمل عن  عد الذي يتميز بأداء العمل  عيدا عن مركز المؤســســة ســواء في م زل الأجير أو أي مكان آخر، فإن مهمة الإشــراف  

والرقابة على تلك العناصـــــر الأولية تصـــــبح موضـــــع نقا ، كما أن فري هذه الرقابة  شـــــكل صـــــارم قد يشـــــكل تدخل يتجاوز حدود 

 حيان.الحياة الخاصة لثجير في  عي الأ 

ـــــال الـدائم   ـــ ـــــبح من الممكن لرب العمـل الاتصـــــ ـــ فـالتقنيـات الحـديثـة وطبيعـة العمـل عن  عـد أدت إلى إلغـاء الحيز الزمني للعـامـل، فـأصـــــ

والمســـــــــتمر مع العامل دون مراعات ســـــــــاعات العمل المحددة مما يؤثر ســـــــــلبا على حق الأجير في الراحة. كما أن الدمج الحاصـــــــــل بين  

حياة الأجير الخاصــــة، والدمج بين أجهزة العمل والأجهزة الخاصــــة يؤدي إلى الإضــــرار بحق الأجير    مكان تأدية العمل ومكان ممارســــة

 في حقه في الخصوصية وحياته الشخصية.

اقبة البريد الإلكتروني والاتصالات المهنية للأجير -1  مر

في ظل التبعية عن  عد، فإن رب العمل باســـــــــتخدام وســـــــــائل الرقابة التقنية، يســـــــــتطيع الإشـــــــــراف والرقابة على الأجير، إلا أن هذه  

ــــمل   ــائل الرقابة التقنية على الرقابة قد تشـــــ ــ ــياته المتداخلة مع طبيعة العمل، مما يؤكد وجود مخاطر لوســـــ ــ ــــوصـــــ كذلك  عي خصـــــ

الحيـاة الخـاصــــــــــــــة لثجير، لكن وجود قواعـد حمـائيـة للحيـاة الخـاصــــــــــــــة يجـب ألا تمنع رب العمـل من ممـارســــــــــــــة ســـــــــــــلطتـه في الرقـابـة 

 العمل من ممارسة سلطته التي  ي أساس في عقد العمل. والإشراف، كما أنه لا يمكن بحجة حماية الحياة الخاصة، منع رب

اقبة البريد الإلكتروني للأجير: -أ   مر

تشــــكل مراقبة البريد الالكتروني الممي في ســــياق العمل عن  عد أحد أكأر مجالات المراقبة تعقيدا على المســــتوى العملي والقانوني في 

ـــــة تنظم بدقة هذا   ـــــوص خاصـــــ النوع من الرقابة، فيتم اللجوء إلى تطبيق القواعد العامة المتعلقة بحماية  المغرب، نظرا لغياب نصـــــ

ــ   القانون   ــية المنصـــوص عليها بمقتيـ ويمكن إبراز أهم الاشـــكالات العملية كما    09.08الحياة الخاصـــة وحماية المعطيات الشـــخصـ

 :يلي

 صعوبة التمييز بين البريد المهني والبريد الشخص ي -

ـــــــة عندما يعتمد الأجير   ـــ ـــــــية للبريد أكأر تعقيدا، خاصـ ـــ ـــــــخصـ ـــ ـــــــتعمالات المهنية والشـ ـــ ـــــــل بين الاسـ ـــ ـــــــبح الفصـ ـــ في بيئة العمل عن  عد يصـ

حســــــــابات مهنية على أجهزة مــــــــخصــــــــية أو يدمج حســــــــابات متعددة على نفس الحاســــــــوب. هذا الوضــــــــع يثير إشــــــــكالا حقيقيا حول  

ئل دون المساس بحق الأجير في احترام حياته الخاصة المنصوص عليه في الفصل  الحدود التي يمكن فيها للمشغل الاطلاع على الرسا

 .المتعلق بحماية الأمخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطا ع الشخص ي 09.08من الدستور والقانون  24

ــــــ ي أكأر تعقيدا، ففي العمل   ـــــــخصـــــ ـــ ـــــــاء الخاص يجعل التمييز بين البريد الممي والبريد الشـ ـــ ـــغل والفضـ ـــ ـــــــاء الشـــــ ـــ هذا التداخل بين فضـ

الحضــــوري غالبا ما يســــتعمل الأجير معدات مملوكة للمشــــغل، مما يجعل البريد الممي منفصــــلا تقنيا عن البريد الشــــخصــــ ي، أما في 

الأمر عن ذلك، بحيث يستعمل الأجراء حواسيبهم وهواتفهم الشخصية لتأدية العمل، مما    حالة العمل عن  عد، فعادة ما يختلف

يخلق تداخلا ماديا بين الحســــــــــــابات الشــــــــــــخصــــــــــــية والحســــــــــــابات المهنية في نفس الجهاز، فقد يصــــــــــــل بريد ممي إلى صــــــــــــندوق البريد 

ل قد تحتوي على معلومات أو محادثات خاصـة  الشــخصــ ي لثجير، كما يمكن أن يفتح هذا الأخير بريده الشــخصــ ي ويطلع على رســائ

به أثناء اســــــتخدام برامج أو تطبيقات العمل والتي تكون خاضــــــعة لبرامج مراقبة مما قد يشــــــكل مســــــاســــــا بالحياة الخاصــــــة، كما أن  

عملية تخزين رســــــــائل مهنية  شــــــــكل تلقائي في أجهزة مــــــــخصــــــــية للعامل خارج ســــــــلطة المشــــــــغل قد يشــــــــكل إشــــــــكالا آخر حول مدى  

 فام عن السر الممي مثلا.الح

ــة       ــ ـــــياســـــ ـــ ـــة أمام غياب سـ ــ ـــ ــــوب في إطار العمل عن  عد قد لا يمنع من هذا التداخل، خاصـ كما أن تمكين الأجير من هاتف أو حاســـــ

قانونية مؤطرة وواضحة تمنعه بوضوح من الولوج إلى حساباته الشخصية في هذه الأجهزة، وحت  في الحالات التي قد تكون الشركة  

ــــرط، بحيث ــــعت مثل هذا الشـ ــــغلة قد وضـ نجد في قرارات قضـــــائية لبعي البلدان المقارنة أن المحكمة ذهبت إلى عدم قانونية   المشـ

 هذا المنع وأن أي مساس بالحياة الخاصة في هذا الإطار لا يعفي رب العمل من المسؤولية.
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ــــية في        ــــية  2001أكتوبر   2حيث أقرت محكمة النقي الفرنسـ ــــية التي  (Nikon Francفي قضـ ــــخصـ ــــائل الالكترونية الشـ (، أن الرسـ

يرسلها العامل أو يستقبلها على الحاسوب الخاص برب العمل تدخل في نطاق حياة العامل الخاصة، وعليه يحظر الاطلاع عليها أو 

 .71المساس  سريتها

ه في احترام  ئفتكون بذلك محكمة النقي قد حســـــمت الخلاف وأرســـــت مبدأ قانوني، حيث أقرت بحق العامل في مكان العمل وأثنا

الاطلاع على الرســائل الشــخصــية للعامل حت  ودن  حرمة حياته الخاصــة والتي تشــمل ســرية المراســلات وأن ليس من حق رب العمل  

 .72كانت مرسلة أو مستقبلة عن طريق أدوات العمل وحت  إن كان رب العمل يحظر الاستعمال الشخص ي وغير الممي لتلك الأدوات

كما أن منع الاســـتعمال غير الممي لوســـائل الاتصـــال التي تضـــعها المؤســـســـة رهن إشـــارة العمال لا يمكن اعتباره حلا بحد ذاته، ولقد  

شـــــــــــــكـــل هـــذا المقترح خلافـــا فقهيـــا، بحيـــث ذهـــب الرأي الأول إلى أنـــه ليس لأحـــد أن يقيـــد حقوق الأمـــــــــــــخـــاص أو الحريـــات الفرديـــة 

عـــة المنجزة، بينمـــا اتجـــه الرأي الثـــاني إلى اعتبـــار المنع القـــانوني جـــائزا، فيحق بـــذلـــك لرب العمـــل  والجمـــاعيـــة بقيود لا تبررهـــا الطبي

اشــتراط منع الأجير الاســتعمال الممي لوســائل المؤســســة، إلا أنه عندما يثار ال زاع أمام القضــاء، فإنه قد يكيف هذه العقوبات بأنها  

 .73هذا المنع غير متناسبة مع  جم المخالفة المرتكبة مما يبطل

من بين الإشـــــكالات الأخرى التي قد تطرح في هذا الإطار، نجد صـــــعوبة إثبات الطبيعة الشـــــخصـــــية أو المهنية للرســـــائل حت  في البريد 

الممي نفســـــه، فقد يدعي الأجير أن رســـــالة معينة تحمل طا عا مـــــخصـــــيا بينما يعتبرها المشـــــغل جزءا من التواصـــــل الممي، خاصـــــة في 

لأجراء الـذين تجمعهم علاقـة زمـالـة في العمـل كمـا قـد تجمعهم في نفس الوقـت علاقـات اجتمـاعيـة خـارجـه.  المحـادثـات التي تـدور بين ا

فغياب معيار موضـوعي واضـح يزيد من احتمال ال زاعات ويعقد مهمة القاهـ ي في حالة عري نزاع يتعلق بلجوء المشـغل إلى فحي  

 .74البريد

فأغلب المقاولات في المغرب لا تعتمد ســـــــياســـــــة مكتوبة تحدد بوضـــــــوح شـــــــروط اســـــــتعمال البريد الممي وقواعد مراقبته. هذا الغياب  

ــ ي الذي   ــادـ ــة أن المعيار الأسـ ــارب التوقعات بين الأجير والمشـــغل، ويخلق صـــعوبة في إثبات مدى قانونية المراقبة، خاصـ يؤدي إلى تضـ

 ورة إعلام الأجير مسبقا وبشكل صريح بأي شكل من أشكال المراقبة.يعتمده القضاء المقارن هو ضر 

افقة المسبقة للأجير ومدى صحتها -  إشكال المو

يشــــترط موافقة الشــــخي المعني على جمع ومعالجة معطياته ذات الطا ع الشــــخصــــ ي. عمليا يثار التســــاىل حول ما    09.08القانون  

إذا كـانـت موافقـة الأجير على عقـد الشـــــــــــــغـل أو على اســـــــــــــتعمـال البريـد الممي يمكن اعتبـارهـا موافقـة صـــــــــــــريحـة على المراقبـة. كمـا يثور  

رفين، وهــل يمكن اعتبــار موافقــة الأجير حرة وغير مفروضــــــــــــــة بــالنظر لمركزه التــا ع في علاقــة اشـــــــــــــكــال حول توازن العلاقــة بين الط

 .الشغل

ــــترط   ـــ ــــرعية ومدى قانونية المعالجة، بحيث يشـ ـــ ــــية لشـ ـــ ــــاسـ ـــ ــــبقة ركيزة أسـ ـــ ــــية، تعتبر الموافقة المسـ ـــ ــــخصـ ـــ في إطار حماية المعطيات الشـ

ـــــغل،    09.08القانون   ـــــياق علاقة الشـــــ ـــــكل عن موافقته على المعالجة، إلا أنه في ســـــ ـــــخي المعني لبما لا يدع مجالا للشـــــ أن يعبر الشـــــ

  رفي الأجيرل بالضــــــــرورة على صــــــــراحتها، فغالبا ما تكون مشــــــــوبة بالإكراه الوظيفي، بحيث أن  تقديم الأجير هذه الموافقة قد لا يد

ــــغل  ـــ ــــباط في العمل وقد تؤدي إلى إنهاء عقد الشـ ـــ ــــنيل عدم الترقية، اعتبار هذا الرفي خرقا للانضـ ـــ ــــلبية من سـ ـــ ــــه لآثار سـ ـــ قد يعرضـ

 برمته. 

ويتعلق الأمر في مـدى إمكـانيـة الأجير   .موافقـة الأجير، ولو كـانـت صـــــــــــــريحـة، على مراقبـة بريـده الممي لا تمنع بروز إشـــــــــــــكـالات أخرى     

ســـــــــــحب هذه الموافقة أو التراجع عنها، فوفق المعايير القانونية لحماية المعطيات الشـــــــــــخصـــــــــــية كي تكون الموافقة حقيقية يجب أن  

 
71 -Cours d’appel de Paris, 17 Dec 2000,et  Cass. Soc, 2 Oct 2001. 
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 .897، الصفحة:2025أبريل/ماي  57دراسة مقارنة، مجلة القانون والأعمال الدولية، الإصدار   –يونس البزوتي، حماية حقوق العامل في عقد العمل عن  عد  -73
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يكون بإمكان الأجير ســـــحبها أو على الأقل تعديلها لاحقا، إلا أنه في ســـــياق العمل عن  عد، لا يكون الأجير قادرا على ســـــحب الموافقة  

دون التأثير على قدرته على تنفيذ التزاماته، فعدم اسـتعماله للبريد الممي  سـنب رفضـه المراقبة سـيأثر بلا شـك في قدرته على انجازه  

ثير من المؤسـسـات، تغيب أي آلية واضـحة تسـمح لثجير بإعادة التفاوي حول نطاق المراقبة أو تقييدها  عد الموافقة  لعمله. وفي ك

الأولى، مما يجعلنا نكيفها على أنها موافقة شـــــــكلية لا غير ولا يمكن اعتبارها خيارا حقيقيا ممنوحا لثجير. في حال تبين أن المشـــــــغل  

إضـافة إلى المسـؤولية المدنية  ،  CNDPد الالكتروني، قد يواجه مسـؤولية إدارية أمام اللجنة الوطنية  قام بمراقبة غير مشـروعة للبري

ــكال العملي هنا هو ضــــــــــعف وعي الأطر الإدارية بهذه المســــــــــؤوليات، وغياب تكوين خاص في حماية المعطيات، مما   أمام الأجير. الإشــــــــ

يزيـد من مخـاطر ارتكـاب خروقـات غير مقصـــــــــــــودة، كمـا أن عـدم علم الأجراء بـالمقتضـــــــــــــيـات الحمـائيـة المؤطرة لحقهم في هـذا الإطـار  

ــــياع حقوقهم وعدم مطالبتهم بها،  يجع ــــة لضـ ــــافةلهم عرضـ إلى امكانية مطالبتهم بالتعويي عن الضـــــرر الذي قد يلحقهم في   فبالإضـ

ـــــــة في عملية مراقبة البريد الالكتروني وهو ما يعتبر انتهاكا   ـــ ـــــــاس بمعطياتهم الخاصـ ـــ ـــــــيتهم، يمكن لثجراء كذلك  حالة المسـ ـــ ـــــــوصـ ـــ لخصـ

، والتي تفتح تحقيقات للتأكد من مدى جدية CNDPللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطا ع الشخص ي   تقديم بلاغات

هــذه البلاغــات وتطبيق العقوبــات المنــاســـــــــــــبــة على الجهــة المســـــــــــــؤولــة عن هــذا الخرق كمــا يمكنهــا في حــالــة تبوث خرق خطير، إحــالــة  

عالجة أو  المســألة إلى النيابة العامة لفتح تحقيق جنائي، وتشــمل العقوبات غرامات مالية وعقوبات قد تصــل إلى إغلاق مؤســســة الم

 .75تعليق  عي أنشطتها في حالة خرق متكرر أو خطير

اقبة الاتصالات الهاتفية: - ب  مر

يتبين أنه بالرجوع إلى مقتضــــيات قانون الشــــغل المغربي نجد أن المشــــرع لم يضــــع قواعد    ،بخصــــوص مراقبة الاتصــــالات الهاتفية      

ـــــخـاص    08-09خـاصـــــــــــــة تنظم مراقبـة الاتصـــــــــــــالات، الأمر الـذي يجعـل هـذه المراقبـة خـاضـــــــــــــعـة لمبـادل القـانون   ـــ المتعلق بحمـايـة الأمـــــ

لخصوصية، ضمانا للتوازن في علاقة الشغل بين  الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطا ع الشخص ي، وكذلك لمبادل الحق في ا

 سلطة المشغل وحقوق الأجير.

أما في فرنســـا، فقد أكدت محكمة الاســـتبناف بباريس حق رب العمل في الرقابة والإشـــراف، وأقرت مشـــروعية اللجوء إلى التنصـــت     

ــبقا ــيم في   الهاتفي والتحقق من المراســـلات الإلكترونية  شـــرط إعلام العمال مسـ ــائل المراقبة، وقضـــت  عدم ثبوت الخطأ الجسـ بوسـ

حق الأجير ومنحته التعويي لكون رب العمل اســـــــــــــتخدم وســـــــــــــائل المراقبة  شـــــــــــــكل خفي وســـــــــــــري واعتمد على معاينة تمت في غيبة  

. أمـا في إنجلترا، فقـد  76العـامـل وبـدون إذنـه، مع التـأكيـد على أن عـبء إثبـات علم الأجير المســـــــــــــبق بـالمراقبـة يقع على عـاتق رب العمـل

يجيز لأرباب العمل اعتراي اتصـــــالات العمال عبر الهواتف الثابتة والمحمولة وكذلك    77قانونا 2000أكتوبر    24ســـــن المشـــــرع بتاري   

عبر الإنترنت دون اشــتراط علمهم أو رضــاهم، شــريطة أن يكون الهدف تحقيق أغراي مشــروعة، من قبيل منع أو كشــف الجرائم،  

ـــير النظا ـــن سـ ـــمان حسـ م المعلوماتي. وقد أثار هذا القانون معارضــــة  والتحقق من الاســــتعمال غير المســــموح به لثدوات المهنية، وضـ

النقابات العمالية بدعوى مخالفته للمادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســـــــــــان، خاصـــــــــــة  عد فصـــــــــــل إحدى شـــــــــــركات 

إثر نشـــــــــــــر صـــــــــــــور مخلة بالآداب عبر البريد الإلكتروني، وهو ما منح أرباب العمل ســـــــــــــندا قانونيا لفحي    الاتصـــــــــــــالات لأربعين عاملا

الأقراص الصـــــــــــــلبـــة لأجهزة العمـــال دون علمهم أو إذنهم، الأمر الـــذي أدى لاحقـــا إلى إصـــــــــــــــدار قواعـــد لأخلاقيـــات المهنـــة تحظر على 

 .78المشغلين مراقبة البريد الإلكتروني للعمال بصفة عامة

اقبة بالكاميرات وتتبع الأداء المهني عبر الوسائل الذكية -2  أنظمة المر

 
ابتداء  من الســــاعة التاســــعة    10/11/2025تاري   الاطلاع    /https://www.cndp.ma/missionsالموقع الرســــمي للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطا ع الشــــخصــــ ي:    - 75

 صباحا.

76 - Cons. Prude hommes, Paris, 1er Fevr 2000, TPS, N°1 chorn. P :4, cité par : 

 . 35، ص: 2013نشوى رأفت إبراهيم، الحماية القانونية لخصوصية مراسلات البريد الالكتروني، كلية الحقوق، جامعة المنصورية،  -

77 - The telecommunications regulations 2000/2699, (Lawful Business Practice) (Interception of Communications). 

 . 42، ص: 2013مراسلات البريد الالكتروني، كلية الحقوق، جامعة المنصورية، نشوى رأفت إبراهيم، الحماية القانونية لخصوصية  -  78
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من التقنيات الجديدة في الرقابة تلك التي تتعلق بالتنصت الهاتفي والإشراف بواسطة الفيديو المدار عن  عد الذي يسمح بمراقبة  

وتاـجيل أ سـ  الحركات والتي تركب بمنهجية على شـاشـات الحواسـيب الموضـوعة أمام الأجراء، فيتأكد رب العمل أن أجيره يعمل 

 متقدمة جدا تستعمل مباشرة على أجهزة عمل الأجير الحاسوب. أمامها، فضلا عن أجهزة تقنية

ففي موضـــوع مراقبة اتصـــالات الإنترنت مثلا، تســـمح الوســـائل التقنية، ليس فق  التعرف على ســـاعة الاتصـــال ومدته، لكن أيضـــا 

بمراقبة الصـفحات التي تشـكل مجمل البريد المتبادل بالإضـافة إلى ذلك، تسـاهم الوسـائل التقنية في تعزيز الرقابة على التزام الأجير  

ع كل هذه البيانات لفترة طويلة، تســـــــمح  ســـــــهولة حســـــــاب الوقت الضـــــــائع في المكتب ليس فق  هذا،   ســـــــاعات العمل، إذ أن تجمي

فإذا لم يكن هناي اهتمام من الأجير، فإن الحواســــيب المتصــــلة  شــــبكة الإنترنت من الســــهل تقنيا التتبع عن  عد وفي وقت معقول  

 .79لشاشة أي أجير

ـــــنة لتشــــــير إعلانات رســــــمية وتقارير خاصــــــة   ـــــيتم    2025-2024سـ ـــــتعرف تحديثا، بحيث سـ ـــــغل بالمغرب سـ إلى أن مراجعة مدونة الشـ

، حيث ســـــــتضـــــــمن كل ما يتعلق بحقوق  (télé-travail)إدراج مجموعة من المقتضـــــــيات القانونية الجديدة والمنظمة للعمل عن  عد 

 . 80الأجراء مراعاة للإشكالات الصحية والمرتبطة بالسلامة، وكذا الحق في الانفصال الرقمي

كجهــــة رقــــابيــــة على حســـــــــــــن احترام الشـــــــــــــركــــات لحقوق الأجراء في   (CNDP)وبــــالرجوع إلى دور اللجنــــة الوطنيــــة لحمــــايــــة المعطيــــات  

الخصــوصــية في إطار اســتعمال الوســائل الرقمية للمراقبة، نجد أن هذه اللجنة قد أصــدرت دلائل تشــمل توجيهات واضــحة  شــأن  

ورة تحديد الغاية منها  استعمال وسائل المراقبة بالفيديو، كما حددت شروطا لتركيب هذه الأنظمة في أماكن العمل، نذكر منها ضر 

ـــتخدام أنظمة الكاميرات لأغراي مراقبة   ـــمان أمن مكان العمل أو لتقييم الأداء، ومنع اسـ بوضــــوح، هل  ي أدوات مراقبة بهدف ضـ

طاق الرصد، فترات  كن  لآلات والبرمجيات المستعملةالتحركات الشخصية لثجراء، كما يجب على رب العمل إعلام العمال مسبقا با

 .81الاحتفام بالمعلومات المجمعة وهوية الجهات التي تصل للبيانات، كما يشترط عدم تركيب الكاميرات في أماكن حساسة

ـــــكـل تـدخلا   ـــ ــة لثجير، وبـالتـالي  كبيرا فيوفيمـا يخي المراقبـة بـأنظمـة الكـاميرات في إطـار العمـل عن  عـد، فهو أمر يشـــــ ـــ ـــ الحيـاة الخـاصـــــ

تطلب تبريرات أقوى لاســــــــتعمالها وموافقة صــــــــريحة ومحددة من طرف الأجير وقبوله بها. ولا يجب اللجوء إليها إلا  عد توضــــــــيح رب  

داء غير  العمل لضـــــــرورة اســـــــتخدام الكاميرا لمراقبة الأداء وذلك في حالة عدم التوفر على بديل تقني أقل تدخلا ك ليات قياســـــــات الأ 

 البصرية مثلا.

 ثانيا: الضمانات العملية والآليات المستقبلية لتعزيز الحماية 

مشــتركة تجمع بين المشــغل من جهة، والمؤســســات    مســؤوليةتعد حماية المعطيات الشــخصــية لثجراء داخل بيئة العمل الرقمية      

 الوطنية المكلفة بتتبع مدى احترام القواعد القانونية ذات الصلة من جهة أخرى. 

ومع التســـــارع الكبير الذي تعرفه المقاولات في مســـــارها نحو التحول الرقمي، وما يصـــــاحبه من اعتماد متزايد على تقنيات المراقبة        

الذكية وأنظمة الذكاء الاصــــطناعي في تدبير الموارد النشــــرية، أصــــبحت حماية الحياة الخاصــــة لثجير رهانا حقوقيا ومؤســــســــاتيا ذا  

 .أهمية متزايدة

ذلك أن التطور التكنولوجي، على الرغم من إســــهامه في تحســــين مردودية العمل ورفع مســــتوى الكفاءة التنظيمية، قد يفيــــ ي في     

ـــــية الأجير ويقيد حريته داخل محيطه الممي.   ـــــوصـ ـــــتمر، بما يهدد خصـ ـــــكل مسـ ـــــغل إلى مجال مراقب  شـ ـــــاء الشـ المقابل إلى تحويل فضـ

 
قانون الأعمال، كلية الحقوق ملاي محمود برجاوي، عقد العمل عن  عد )عبر استخدام التقنيات الجديدة للمعلومات والاتصالات(، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في  79

 . 42، الصفحة 2018-2017والعلوم السياسية والإدارية، الجامعة اللبنانية، السنة الجامعية 

80 https://www.maroc.ma/fr/actualites/maroc-le-teletravail-bientot-encadre-par-le-code-du-travail. 

81 Délibération n°350-2013 du 31 Mai 2013 portant sur les conditions nécessaires à la mise en place d’un système de vidéosurveillance dans les lieux de 

travail et dans les lieux privés communs. Disponible sue le site officiel de la CNDP : https://www.cndp.ma/videosurveillance/ . 
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لذا، تبرز الحاجة الملحة إلى إرســاء ضــمانات عملية وآليات قانونية ومؤســســاتية ناجعة تكفل حماية المعطيات الشــخصــية لثجراء، 

 .وتحقق التوازن المطلوب بين مصالح المشغل في تدبير مؤسسته وحقوق الأجير في صون كرامته وحياته الخاصة

اقبة حماية المعطيات الشخصية في حماية الأجراء - 1  دور اللجنة الوطنية لمر

تعد اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشـــخصـــية الهيئة الرســـمية المكلفة بضـــمان حماية الأفراد من أي انتهاي لمعلوماتهم     

 الشخصية، لا سيما الأجراء في بيئة العمل الرقمية. 

رئيس الحكومــة حــاليــا، مـا    -على أن هــذه اللجنــة تحــدث لــدى الوزير  الأول  يتبين   08.09من القــانون رقم    27وبــالرجوع إلى المــادة         

ـــــلطة الحكومية ـــــية التي تمنح اللجنة القومية للمعلوميات والحريات  82يعكس تبعيتها للســـــ ، وهو توجه مختلف عن التجربة الفرنســـــ

. ورغم هذه التبعية، تظل اللجنة الوطنية قادرة على أداء مهامها الرقابية والاســـــــــتشـــــــــارية بفعالية، حيث  83اســـــــــتقلالية إدارية كاملة

ـــــــاعها، على أن يعري النظام على   08.09يضـــــــــــمن المرســـــــــــوم التطبيقي للقانون   ـــ ـــــــهر من إنشـ ـــ ـــــــع اللجنة لنظامها الداخلي خلال شـ ـــ وضـ

ــر في الج  -رئيس الحكومة حاليا –موافقة الوزير الأول   ـــ ريدة الرســــــــــمية، فيما يتم تضــــــــــمين الاعتمادات المالية اللازمة لأعمالها  وينشـــــ

  . 84ضمن ميزانية الوزارة

ويحدد القانون تكوين اللجنة بحيث تتألف من سـبعة أعضـاء: يعين الرئيس من طرف جلالة الملك، ويعين الأعضـاء السـتة أيضـا        

ــاليـــا  –من  طرف  جلالـــة  الملـــك،  ويتم  اقتراحهم من طرف الوزير الأول   ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس    -رئيس الحكومـــة حـ

، على أن يتم اختيار الأعضاء من مخصيات مؤهلة قانونيا وقضائيا، 85لة للتجديد مرة واحدةالمستشارين، لمدة خمس سنوات قاب

 .86ذات خبرة واسعة في مجال الإعلاميات والحريات الفردية، وملتزمة بالحياد وال زاهة والكفاءة

وتتجلى مهـام اللجنـة الوطنيـة في حمـايـة الأجراء من خلال آليـات قـانونيـة ودداريـة متعـددة، فصي تبـدي آراعهـا أمـام الحكومـة والبرلمـان      

 شــــــــأن مشــــــــاريع القوانين والنصــــــــوص التنظيمية المتعلقة بالمعطيات الشــــــــخصــــــــية، بما يضــــــــمن وضــــــــع قواعد واضــــــــحة تحد من أي  

 . 87تجاوزات تمس خصوصية الأجراء

كما تتمتع اللجنة  ســـــــــــــلطة اتخاذ القرارات التنظيمية، بما في ذلك منح المســـــــــــــؤول عن المعالجة آجالا إضـــــــــــــافية للرد على طلبات        

، أو إصـدار أوامر لتصـحيح أو ماـح أو إتلاف البيانات عند الضـرورة، أو منع المعالجة  شـكل مؤقت أو دائم،  88الأمـخاص المعنيين

 وهو ما يحمي الأجراء من أي استغلال غير قانوني لمعلوماتهم. 

وتقوم اللجنة كذلك بتلقي التصــــاريح ومنح الأذون القانونية للمعالجة الرقمية للمعطيات، لضــــمان الامتثال للمعايير القانونية.       

كما تضـــــــــطلع بمهمة الإخبار والتوعية، من خلال إعلام الأجراء بحقوقهم وواجبات المشـــــــــغلين، مما يعزز وعيهم ويمكنهم من الدفاع  

حيث يمكن لثجراء المتضـررين تقديم شـكايات للجنة، التي    ،مل مهامها تلقي الشـكايات والتحري والمراقبةعن خصـوصـيتهم. كما تشـ

 .89تتحقق منها وتطلب الوثائق اللازمة، وتوجهها إلى السلطات القضائية عند الحاجة، بما يوفر حماية فعالة وواقعية

 
وطنيـة لمراقبـة حمـايـة المعطيـات الشـــــــــــــخصـــــــــــــيـة )اللجنـة الوطنيـة( تكلف  لجنـة   -رئيس الحكومـة حـاليـا –على أنـه:ل تحـدث لـدى الوزير الأول    09.08من القـانون رقم    27تني المـادة   - 82

 بإعمال أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والسهر على التقيد به...ل.

منشــــــورات مجلة الباحث العلمية، مطبعة دار القلم   –محمد شــــــكاي، اســــــتراتيجيات حماية نظم تقنيات المعلومات والتواصــــــل بالمغرب، ســــــلســــــلة أبحاث علمية جامعية معمقة   - 83

 .70، صفحة 2024، سنة 114للطباعة والنشر بالرباط، الطبعة الأولى، العدد  

المتعلق بحماية الأمـــــخاص الذاتيين تجاه معالجة   08.09( لتطبيق القانون رقم  2009ماي   21)  1430من جمادى الأولى   25الصـــــادر في    2.09.165من المرســـــوم رقم   8تني المادة    - 84

 للازمة لقيام اللجنة الوطنية بمهامهال.الاعتمادات ا  -رئيس الحكومة حاليا –المعطيات ذات الطا ع الشخص ي على أنه:ل تاجل في ميزانية الوزير الأول  

 . 08.09من القانون  32المادة  - 85

 . 08.09من المرسوم التطبيقي للقانون رقم  3المادة  - 86

 . 08.09من القانون رقم  27البند الأول من المادة    - 87

 .08.09من القانون رقم  28البند الثاني من المادة   - 88

 .08.09من القانون رقم  28المادة  - 89
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ــة التغيرات التقنيـة والقـانونيـة والاجتمـاعيـة المؤثرة في        ــافـة إلى ذلـك، تقوم اللجنـة بـالمراقبـة القـانونيـة والتكنولوجيـة، ودراســـــــــــ إضـــــــــــ

 معالجة المعطيات، وتقديم خبرتها للسلطات القضائية والإدارية عند ال زاعات، مما يضمن حماية مستمرة وواقعية لثجراء.

 ،آلية حماية متكاملة لثجراء  خح من خلال ما سبق على أن اللجنة الوطنية ليست مجرد هيئة رقابية أو استشارية، بل تشكلتي      

توازن بين مصــالح المشــغل وحقوق الأفراد، وتضــمن التدخل الفوري عند أي تجاوز لمبادل حماية البيانات الشــخصــية، بما يحفظ 

 .حقوق الأجراء ويعزز الثقة في بيئة العمل الرقمية

 مقترحات تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية المعطيات في بيئة العمل الرقمية  -2

لقـد أصـــــــــــــبحـت بيئـة العمـل الحـديثـة تعتمـد  شـــــــــــــكـل واســـــــــــــع على الأدوات الرقميـة في تنظيم المهـام ومتـا عـة الأداء وتـدبير الموارد        

النشـــرية. هذا التطور التقني، رغم ما يوفره من ســـرعة ونجاعة في التســـيير، أدى إلى بروز إشـــكالات جديدة تتعلق بحماية المعطيات  

في ظل اسـتعمال وسـائل المراقبة الإلكترونية، وتخزين المعلومات الاـحابية، وتحليل السـلوي الممي عبر  الشـخصـية لثجراء، خاصـة  

 برامج الذكاء الاصطناعي. 

إن هـذه المعطيـات التي تجمع أثنـاء ممـارســــــــــــــة العمـل لا تمس فق  الحيـاة المهنيـة لثجير، بـل قـد تمتـد إلى حيـاتـه الخـاصــــــــــــــة، ممـا        

 .يستدعي وضع قواعد قانونية واضحة تكفل حماية فعالة ومتوازنة بين مصلحة المشغل وحقوق الأجير

المتعلق بحماية المعطيات ذات الطا ع الشـــــــخصـــــــ ي يعتبر الإطار العام المنظم لهذا المجال في المغرب، غير    09.08إن القانون رقم        

أنه صــــدر في ســــياق لم يكن يعرف التعقيد الرقمي الحالي، ولم يتناول  شــــكل كاف حالات المعالجة الرقمية للبيانات داخل الوســــ  

ويقترح في هذا   ما يناـــــــــــــجم مع التطور التقني ومع المعايير الدولية الحديثة.الممي. لذلك أصـــــــــــــبح من الضـــــــــــــروري مراجعته وتحيينه ب

ـــم   ــــيح مفهوم المعالجة ليضـ ــــلوكية، وتوضـ ــــمل البيانات الرقمية والبيومترية والسـ ــــية ليشـ ــــخصـ ــــيع تعريف المعطيات الشـ ــــدد توسـ الصـ

 .ؤسسات من خلال أنظمة المراقبة أو التقييم الإلكترونيمختلف أشكال المعالجة الآلية والذكية التي تقوم بها الم

كما يتعين على المشــــــــرع أن يدرج في هذا القانون أو في مدونة الشــــــــغل مقتضــــــــيات صــــــــريحة تكرس الحقوق الرقمية لثجراء، مثل        

حقهم في الاطلاع على المعطيات التي تخصــــهم، وحقهم في الاعتراي على اســــتعمالها لغايات غير مهنية، وحقهم في محوها  عد انتهاء  

ـــــا   ـــ ـــــغل. وينبغي أيضـــــ ـــ ـــــية الرقمية، بما يحميه من التداخل بين حياته المهنية  علاقة الشـــــ ـــ ـــــوصـــــ ـــ ـــــيي على حق الأجير في الخصـــــ ـــ التنصـــــ

ــياق العمل عن  عد الذي يجعل الحدود بين المجالين غير واضـــحة. فهذه الحقوق لا تقل أهمية عن باةي  ــا في سـ والخاصـــة، خصـــوصـ

 .الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي يضمنها القانون 

ومن جهة أخرى، من الضــــــروري إدراج باب خاص داخل مدونة الشــــــغل يتعلق بحماية المعطيات المهنية لثجراء، ويلزم المشــــــغلين      

باحترام مبدأ التناســــب والشــــفافية عند جمع البيانات أو معالجتها. كما يجب أن يلزم المشــــغل بالحصــــول على موافقة صــــريحة من  

الشـــــــخصـــــــية، وأن يتم إشـــــــعار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشـــــــخصـــــــية ومفتشـــــــية   الأجير قبل أي اســـــــتعمال لمعطياته

الشـــــــــــغل عند اســـــــــــتعمال أي وســـــــــــيلة رقمية للمراقبة داخل المقاولة. ويســـــــــــتحســـــــــــن أن تحدد النصـــــــــــوص التنظيمية كيفية المراقبة  

 .وحدودها وأهدافها ضمانا لعدم التعسف في استعمالها

ولتعزيز فعــاليــة الحمــايــة القــانونيــة، يجــب مراجعــة النظــام الزجري المطبق حــاليــا، لأن العقوبــات المنصـــــــــــــوص عليهــا في القــانون        

ــــــــاعفة الغرامات المالية، وتمكين اللجنة الوطنية من توقيع   09.08 ـــ لا تحقق الردع الكافي. ومن المقترحات المفيدة في هذا المجال مضـ

ودحداث مســـــطرة خاصـــــة تتيح لثجراء تقديم شـــــكاياتهم مباشـــــرة إلى اللجنة دون تعقيد مســـــطري. كما ينبغي   جزاءات إدارية فورية،

تحميل المؤسسات مسؤولية قانونية واضحة إذا تبين أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية بيانات الأجراء أو سمحت باستعمالها  

 .بطريقة غير مشروعة
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أما على المســــتوى المؤســــســــاتي، فإن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشــــخصــــية تبقى الفاعل الأســــادــــ ي في هذا المجال،        

غير أن صـــــلاحياتها الحالية تبقى محدودة. لذا يقترح تعزيز مكانتها القانونية وتحويلها إلى ســـــلطة إدارية مســـــتقلة تتمتع بالاســـــتقلال  

 وتمكينها من مراقبة بيئات العمل الرقمية داخل المؤسسات العمومية والخاصة. المالي والتنظيمي، 

كما يســـتحســـن إحداث وحدات تقنية متخصـــصـــة داخلها تعن  بمتا عة المعالجات الرقمية، وتضـــم خبراء في مجال الأمن الســـيبراني  

 .وقانون الشغل، مع منحها سلطة إصدار قرارات ملزمة عند وقوع خروقات جسيمة

ويتطلب تطوير الإطار المؤســـــســـــاتي أيضـــــا تعزيز التنســـــيق بين مختلف الجهات المعنية، مثل وزارة الشـــــغل، ومفتشـــــيات الشـــــغل،      

والنيابة العامة، واللجنة الوطنية، حت  يتم ضــــــــــــمان حماية فعالة ومتكاملة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتفاقيات تعاون وتبادل 

ـــــتركة ، إضــــــافة إلى إحداث منصــــــات رقمية لتلقي التبليغات عن أي انتهاكات محتملة للمعطيات المهنية.  للمعلومات والتكوينات المشـ

كما يقترح وضـــــــع اســـــــتراتيجية وطنية خاصـــــــة بالأمن الرقمي في علاقات الشـــــــغل، تجمع بين الجوانب القانونية والتقنية والتوعوية،  

المهنية، وتنظيم حملات تحســـيســـية لفائدة المشـــغلين والأجراء على وتشـــمل إعداد دليل وطني لأفضـــل الممارســـات في تدبير المعطيات  

 .السواء

ولا يمكن تحقيق هـذه الأهـداف دون الاســـــــــــــتثمــار في العنصـــــــــــــر النشـــــــــــــري. لـذلـك يجــب إدراج التكوين في مجــال حمــايـة المعطيــات       

الرقمية ضــــمن برامج تكوين القضــــاة ومفتشــــ ي الشــــغل والمســــؤولين الإداريين، وتشــــجيع الجامعات ومراكز البحث على فتح مســــالك  

عطيات. كما يســــــــــــتحســــــــــــن تنظيم دورات تكوينية داخل المقاولات حول كيفية  دراســــــــــــية متخصــــــــــــصــــــــــــة في القانون الرقمي وحماية الم

 .التعامل مع المعطيات الشخصية وفق الضواب  القانونية والأخلاقية

 خاتمة: 

خلاصــــــــــة القول، فإن حماية المعطيات الشــــــــــخصــــــــــية في بيئة العمل الرقمية ليســــــــــت مجرد مســــــــــألة تقنية أو إدارية، بل  ي رهان        

قانوني وأخلاةي يمس جوهر كرامة الأجير وثقة المواطن في المؤســــســــات. لذا فإن تحديث الإطار القانوني والمؤســــســــاتي في هذا المجال  

ولات الرقمية، لضــــمان توازن عادل بين مصــــلحة المشــــغل في تنظيم العمل وحق الأجير في حماية  أصــــبح ضــــرورة ملحة تفرضــــها التح

خصــــوصــــيته. إن هذه الإصــــلاحات المقترحة، إذا ما تم اعتمادها وت زيلها  شــــكل فعلي، ســــتســــاهم في تعزيز مكانة المغرب كبلد يحترم 

 . العملالحقوق الرقمية ويواكب التغيرات العالمية في ميدان 
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 دراسة تحليلية تأصيلية  - والتصنيفات الحديثةالذكاء الاصطناعي: النشأة، الخصائص،  
 عبد السلام بوطيبي الباحث 

 .المغرب  –الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية  ، جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، باحث بسلك الدكتوراه
 تحت إشراف: الدكتور يونس مليح

 .المغرب –الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية ،جامعة مولاي إسماعيل بمكناسأستاذ محاضر مؤهل، تخصص القانون العام، 
 الملخص

يســــذى هذا المقال إلى تقديم دراســــة تأصــــيلية تحليلية للذكاء الاصــــطناعي من خلال مقاربة منهجية تتناول نشــــأته التاريخية، وبنائه 

 المفاهيمي، وخصائصه التصنيفية. 

ـــــــــارع النمو، ممــا   ـــــطلحي والغموي المفــاهيمي الــذي يكتنف هــذا الحقــل المعرفي المتســـــ ـــ ـــــكــاليــة البحــث من التــداخــل المصـــــ ـــ تنطلق إشـــــ

 يستدعي وقفة علمية لاستكشاف جذوره وتتبع تطوره. 

 يهدف المقال إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة:

( مرورا بفصــــول الشــــتاء والصــــيف  1956أولا، تتبع المســــار التاريلي للذكاء الاصــــطناعي منذ انطلاقته الرســــمية في مؤتمر دارتموث ) 

 التي عرفها، وصولا إلى ثورته المعاصرة مع تقنيات التعلم العميق.

ثانيا، رصـد الإشـكاليات المرتبطة بتعريف المفهوم، واسـتعراي أبرز التعريفات المؤسـسـة له، سـواء الفقهية والتقنية أو التشـريعية   

 والرسمية. 

ـــــنيف القــائم على  ـــ ـــــنيفهــا وفق معــايير متعــددة، أبرزهــا التصـــــ ـــ ـــــــــائي الجوهريــة التي تميز الأنظمــة الــذكيــة، وتصـــــ ثــالثــا، تحليــل الخصـــــ

 القدرات )الذكاء الاصطناعي الضيق، العام، والخارق(. 

كما كشــــــــف البحث عن علاقة جدلية بين التطور    ،وقد اعتمد المقال المنهج الوصــــــــفي التحليلي والمنهج التاريلي لتتبع تطور الأفكار

 التاريلي والتعدد المفاهيمي، إذ ساهمت كل مرحلة تاريخية في إثراء التعريف ودضافة خصائي جديدة لثنظمة الذكية.

ـــتشـــــراف مســـــتقبله، ويو ـــــ ي   ويخلي المقال إلى أن اســـــتيعاب البن  التحتية لهذا العلم شـــــرط أســـــادـــــ ي لفهم تحولاته الراهنة واســ

 بضرورة تجاوز القراءات التنسيطية نحو مقاربات نقدية تأخذ  عين الاعتبار تعقده الفلسفي والتقني.

 .؛ التصنيف المعرفيالخصائي المميزة الذكاء الاصطناعي؛ التطور التاريلي؛ البناء المفاهيمي؛ :الكلمات المفتاحية

Artificial Intelligence : Origins, Characteristics, and Modern Classifications An Analytical and Fundamental Study 
Abdessalam BOUTAIBI 

Ph.D. in Public Law, Moulay Ismail University of Meknes,Polydisiplinary Faculty of Er-Rachidia – Morocco. 
Supervised by : Dr. Youness Maleh 

Professor of Public Law, Moulay Ismail University of Meknes,Polydisiplinary Faculty of Er-Rachidia – Morocco. 
Abstract 

This article aims to present a foundational and analytical study of artificial intelligence through a methodological 

approach that examines its historical origins, conceptual framework, and classificatory characteristics  . 

The research problem stems from the terminological overlap and conceptual ambiguity surrounding this rapidly 

growing field of knowledge, which calls for a scholarly pause to explore its roots and trace its development  . 

The article aims to achieve three main objectives  :  
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First, to trace the historical trajectory of artificial intelligence from its official launch at the Dartmouth Conference 

(1956), through the ups and downs it has experienced, to its contemporary revolution with deep learning 

technologies. 

  Second, to examine the issues associated with defining the concept and review the most prominent 

foundational definitions, whether theoretical, technical, legislative, or official . 

Third, to analyze the essential characteristics that distinguish intelligent systems and classify them according to 

multiple criteria, most notably the classification based on capabilities (narrow, general, and super artificial 

intelligence) . 

The article adopted a descriptive-analytical approach and a historical approach to trace the evolution of ideas. The 

research also revealed a dialectical relationship between historical development and conceptual diversity, as each 

historical phase contributed to enriching the definition and adding new characteristics to smart systems. 

  The article concludes that grasping the underlying structures of this field is a prerequisite for 

understanding its current transformations and anticipating its future, and recommends moving beyond simplistic 

interpretations toward critical approaches that take into account its philosophical and technical complexity. 

Keywords : Artificial intelligence ; historical development; conceptual framework; distinctive characteristics; 

epistemological classification. 

 المقدمة

يشــهد العالم المعاصــر تحولات عميقة ومتســارعة بفعل الطفرة التكنولوجية التي باتت تشــكل الســمة الأبرز لعصــر الثورة الرقمية.  

وفي قلب هذه التحولات يبرز الذكاء الاصــــطناعي باعتباره أحد أهم الإنجازات العلمية والتقنية التي توصــــل إليها الإنســــان في العقود 

 باره ركيزة أساسية في إعادة تشكيل البنية المعرفية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر. الأخيرة، بل يمكن اعت

فقد انتقل الذكاء الاصـــــــــــــطناعي من كونه مجرد فكرة نظرية أو مشـــــــــــــروع بحثي محدود داخل المختبرات الجامعية إلى منظومة تقنية  

واســـعة التأثير، تتغلغل في مختلف مجالات الحياة الإنســـانية، بدءا من القطاعات العلمية المتخصـــصـــة كالهندســـة والطب والبحث  

 .ة والمالية، وصولا إلى تفاصيل الحياة اليومية لثفرادالعلمي، مرورا بالأنظمة الاقتصادي

لقد أصــبح الذكاء الاصــطناعي اليوم عنصــرا حاضــرا في العديد من التطبيقات التي يعتمد عليها الإنســان  شــكل متزايد، مثل أنظمة  

ـــــافة إلى  ـــــادي، وأنظمة القيادة الذاتية، إضـ ـــــخمة، وخوارزميات التنبؤ الاقتصـ ـــــخيي الط ي المعتمدة على تحليل البيانات الخـ التشـ

ــ ــر تأثيره على تقنيات التعرف على الصــــــــــور والصــــــــ ــاعدات الرقمية الذكية. ولم يقتصــــــــ وت والترجمة الآلية وروبوتات المحادثة والمســــــــ

ـــــه، وحـدود العلاقـة بين   ـــ ـــــفيـة وأخلاقيـة عميقـة تتعلق بطبيعـة الـذكـاء نفســـــ ـــ ـــــئلـة فلســـــ ـــ ـــــب، بـل امتـد ليطرح أســـــ ـــ الجـانـب التقني فحســـــ

 .نظمة الحاسوبيةالإنسان والآلة، ودمكانات محاكاة القدرات العقلية النشرية بواسطة الأ 

غير أن هذا الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي، وما رافقه من اهتمام إعلامي وأكاديمي متزايد، لم يكن دائما مصحوبا بفهم معرفي 

دقيق لأســســه النظرية وجذوره التاريخية. فكثير من الخطابات المعاصــرة تركز على التطبيقات العملية والنتائج التقنية الملموســة،  

ـــــــــأة هــذا الحقــل المعرفي وتطوره. كمــا أن مفهوم  دون التوقف بــالقــدر   ـــــهمــت في نشـــــ ـــ الكــافي عنــد الخلفيــات الفكريــة والعلميــة التي أســـــ

الـــذكـــاء الاصـــــــــــــطنـــاعي ذاتـــه لا يزال يكتنفـــه قـــدر من الغموي والتبـــاين في التعريف، نظرا لتعـــدد المقـــاربـــات العلميـــة التي تنـــاولتـــه،  

ثل علوم الحاسوب، والرياضيات، والمنطق، واللسانيات، وعلم النفس المعرفي، واختلاف الحقول المعرفية التي ساهمت في بنائه، م

 .والفلسفة
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ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى مقاربة علمية تأصـــــــــيلية تســـــــــذى إلى إعادة بناء موضـــــــــوع الذكاء الاصـــــــــطناعي من جذوره المعرفية  

والتــاريخيــة، بمــا يســـــــــــــمح بفهم أعمق لطبيعتــه ومجــالاتــه وحــدوده. فــدراســــــــــــــة الــذكــاء الاصـــــــــــــطنــاعي لا تقتصـــــــــــــر على تحليــل تقنيــاتــه 

ــــار   ـــ ــــ ي كذلك تتبع مســـــ ـــ ــــرة، بل تقتيـــــ ـــ تشــــــــــــكله التاريلي، والوقوف عند التحولات المفاهيمية التي مر بها، فضــــــــــــلا عن تحديد  المعاصـــــ

 .خصائصه الأساسية وتصنيف أنواعه المختلفة

وتنبع أهمية هذه الدراســـة من كونها تســـذى إلى تقديم قراءة شـــاملة ومتكاملة لموضـــوع الذكاء الاصـــطناعي، تجمع بين البعد التاريلي  

ــــف عن طبيعة التحولات التي عرفها   ــــس النظرية التي يقوم عليها هذا المجال، ويكشـ ــــيح الأسـ ــــهم في توضـ والتحليل المفاهيمي، بما يسـ

ـــــــــأتـه الأولى إلى غـا يـة تطوراتـه الراهنـة. كمـا تهـدف إلى إبراز الخصــــــــــــــائي المميزة لمختلف أنمـاطـه، وفهم الفوارق القـائمـة بين  منـذ نشـــــ

 .تصنيفاته المتعددة

كيف تطور مفهوم الذكاء الاصللللللطنا ي عبر تاريشه،   :وانطلاقا من ذلك، تتمحور إشــــــكالية هذا المقال حول التســــــاىل الرئيس الآتي

 وما الخصائص التي تميز أنواعه المختلفة؟

ويتفرع عن هذا الســــــؤال عدد من التســــــاىلات الفرعية، من قبيل: ما الســــــياق العلمي والفكري الذي نشــــــأ فيه الذكاء الاصــــــطناعي؟   

ـــــــــائي  في  وكيف تطور مفهومـه عبر المراحـل التـاريخيـة المختلفـة؟ ومـا أبرز التعريفـات التي قـدمهـا البـاحثون   هـذا المجـال؟ ومـا الخصـــــ

 التي تميز أنواعه وتصنيفاته الأساسية؟

ـــــكـاليـة، يعتمـد هـذا المقـال على   ـــ من خلال تحليـل التعريفـات والمفـاهيم المرتبطـة    المنهج الوصللللللللللللفي التحليلي وللإجـابـة عن هـذه الإشـــــ

لتتبع المراحل الأساسية التي مر بها هذا المجال منذ بداياته الأولى وحت  تطوراته   المنهج التاريخي بالذكاء الاصطناعي، كما يستند إلى 

 :الحديثة. ويأتي ذلك وفق خطة بحث تتوزع على ثلاثة محاور رئيسة  ي

 : النشأة والتطور المفاهيمي للذكاء الاصطنا ي طلب الأول الم

 الثاني: الخصائص المميزة والتصنيفات الأساسية طلبالم

 

 للذكاء الاصطنا ي  فاهيميوالتطور الم التاريشية الأول: النشأة طلبالم

إن مقاربة الذكاء الاصــطناعي  شــكل جاد يســتدعي رســم صــورة متكاملة قدر الإمكان لأصــوله وتشــكلاته النظرية، وفي هذا   

المطلب، سـيتم تتبع جذور الذكاء الاصـطناعي منذ الأفكار الفلسـفية الأولى وصـولا إلى تطبيقاته المعاصـرة )الفقرة الأولى(، مع تحليل  

 لفقرة الثانية(. الإشكالات المرتبطة بتعريفه )ا

 الفقرة الأولى: النشأة والتطور التاريخي 

ترجع جذور مفهوم الذكاء الاصـطناعي إلى خمسـينيات القرن العشـرين، عندما طرح عالم المنطق والرياضـيات آلان تورينغ تسـاىلا في 

مقالته لالحوســـــــــبة الآلية والذكاءل  شـــــــــأن إمكانية قدرة الآلة على لالتفكيرل. وقد أســـــــــس تورينغ تجربة أصـــــــــبحت مرجعية في قياس 

اختبار تورينغل، والتي تقوم على تفاعل في بيئة مغلقة بين مخصين  شريين وجهاز حاسوب دون الإفصاح  الذكاء الآلي، المعروفة بــــ ل

عن هويات المشــــــــــاركين؛ فإذا بجز المســــــــــتجوب عن التفريق بين الحاســــــــــوب والشــــــــــخي النشــــــــــري عبر حوار صــــــــــوتي أو كتابي، يعد 

 90الحاسوب حينئذ ذكيا.

تبلورت أســـــــــــــس الـذكـاء الاصـــــــــــــطنـاعي خلال انعقـاد أول مؤتمر في كليـة دارتموث بـالولايـات المتحـدة، بحضـــــــــــــور بـاحثين    1956ي علام  ف

بارزين أمثال مارفن مينســـكي، هربرت ســـيمون، جون مكارلي، وألين نويل، حيث اقترح جون مكارلي تســـمية الحواســـيب القادرة على 

 AI" .91"وأداء مهام عقلية  شرية بـ لالذكاء الاصطناعيل أ

 
جامعة كربلاء و ي من   –رة والاقتصاد  رواء صبري زباله المسعودي، تأثير الذكاء الاصطناعي في جودة التدقيق وانعكاسه على قرارات المستثمرين، رسالة مقدمة لمجلس كلية الإدا  90

 . 18، ص 2023متطلبات نيل درجة الماجستير في علوم المحاسبة، 

 . 18المرجع نفسه، ص  91
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، طورت نماذج أولية لشــــــبكات عصــــــنية  ســــــيطة على يد مارفن مينســــــكي وســــــيمور بابيرت، بينما ســــــاهم  1970–1961لال الفترة  خ

ـــــورتليف أنظمة مبنية على قواعد لتمثيل  Prolog)  ألين كولميرايور في إنشـــــــــــــاء لغة البرمجة برولوج ـــ ـــــس تيد شـــــ ـــ (. وفي الوقت ذاته، أســـــ

المعلومات والاستدلال في مجالات التشخيي الط ي والعلاج، المعروفة باسم لالنظام الخبيرل، كما شهدت هذه الحقبة تصنيع أول  

 92روبوت يتم التحكم فيه عن  عد عبر الحاسوب.

ـــــعوبـات وانتقـادات أدت إلى قطع التمويـل من قبـل الحكومتين الأمريكيـة  1974في علام   ـــ ـــــطنـاعي لصـــــ ـــ ـــــــــت أبحـاث الـذكـاء الاصـــــ ، تعرضـــــ

 93والبريطانية، مما شكل أول أزمة كبرى تؤثر على هذا المجال البحثي.

، توســـــــــــــعــت أبحــاث الــذكــاء الاصـــــــــــــطنــاعي بفضـــــــــــــــل النجــاح التجــاري للنظم الخبيرة التي تقلــد معرفــة الخبراء  في أوائللل الثمللانينيللات

 النشريين. 

تجـاوزت عـائـدات أبحـاث الـذكـاء الاصـــــــــــــطنـاعي في الســـــــــــــوق مبلغ مليـار دولار، مـا حفز اهتمـام الحكومـات وتمويـل   ،1985بحلول علام  

 .المزيد من الأبحاث

، و ي بيئة برمجية مرتبطة  Lisp Machine شــــــــــهد انتكاســــــــــة أخرى، أطول هذه المرة، ناجمة عن انهيار ســــــــــوق آلة  1987عام    لا أنإ

 94بلغة برمجة محددة.

المصاحبة للثورة التكنولوجية، لا سيما ظهور تقنيات  ، أحرز المجال تقدما جوهريا نتيجة التقنيات الحديثة  التسعينيات  أوائلفي  

مثل التعلم العميق التي تفوق قدراتها في  عي النواحي القدرات النشــــــــرية، إلى جانب تطور قوة الحواســــــــيب وتركيز المتخصــــــــصــــــــين  

  95على حل مشكلات محددة وبناء علاقات معرفية جديدة.

، تحولت أبحاث الذكاء الاصـطناعي إلى تخصـصـات دقيقة وتقنية، انقسـمت إلى مجالات  في القرن الحاد  والعشلرينعام، وبشـكل  

ــاليب الملائمة لعمل الذكاء الاصــــــــــطناعي   ــتقلة يعمل فيها الباحثون على مشــــــــــكلات محددة، مع بروز خلافات حول الأســــــــ فرعية مســــــــ

 96وتطبيق طيف واسع من الأدوات المختلفة.

 وإشكالية التعريف: الإطار المفاهيمي فقرة الثانيةال

يتميز الذكاء الاصـــــــــــطناعي بتعدد تعريفاته نظرا لتعدد الزوايا التي يكمن مقاربته من خلالها، ويمكن عري أهم التعريفات الفقهية  

 والتقنية أولا، ثم التعريفات التشريعية والرسمية للذكاء الاصطناعي ثانيا.

 أولا: التعريفات الفقهية والتقنية للذكاء الاصطنا ي 

رغم صــعوبة تقديم تعريف شــامل للذكاء الاصــطناعي، تعد صــياغة تعريف علمي ضــرورية لتحليله  شــكل مناســب، ذلك أن تعريف 

ـــــــهلة في ظل غياب تعريف متفق عليه، فهناي من ينظر إليه   ـــ ـــــــطناعي ليس بالمهمة السـ ـــ ، ونجد من  كعلم مسللللللللللتقل بذاتهالذكاء الاصـ

ــــوب ـــ في اقتراح لمؤتمر   الذي صــــــــاغ لأول مرة مصــــــــطلح لالذكاء الاصــــــــطناعيل John McCarthy بينهم العالم الأمريكي في مجال الحاسـ

ل، كما عرفه بودن علم وهندسللللللللة صللللللللنع الآلات الذكية، حيث عرفه بأنه ل195697صــــــــيفي في دارت موث )الولايات المتحدة( ســــــــنة  

ل، وعرفه الكمبيوتر لأداء المهام التي تتطلب ذكاء واعتاد البشللر على القيام اهاعلم الحصللول على الآلات وأنظمة أيضــا على أنه ل

 .98لعلم صنع الحواسيب للقيام بأشياء تتطلب ذكاء عندما يقوم اها الإنسانآخرون على أنه ل

 
 . 18المرجع نفسه، ص  92

 . 18المرجع نفسه، ص  93

 . 18المرجع نفسه، ص  94

 . 18المرجع نفسه، ص  95

 .9، ص 2023طاهر أبوا لعيد، دليل الذكاء الاصطناعي لطلبة القانون والباحثين في الوطن العربي،  96

، 04، العدد 07انون الأعمال، المجلد عبد المؤمن عبيد، الجوانب التنظيمية لتطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي: تحليل للفوائد والمخاطر، مجلة البحوث في العقود وق  97

 . 412، ص 2022

 .  492، ص 2024، سنتمبر 3، العدد 9لمجلد عبد النور عبد الحق، حماس عمر، الذكاء الاصطناعي بين ارتكاب الجرائم المالية والوقاية منها، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، ا 98
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ـــــــوبة إلى المؤلف ـــ ــير أحد التعريفات المنسـ ـــــ ـــ ـــــــطناعي يعني  Nils J. Nilsson ويشـ ـــ كيانا اصللللللللللطناعيا يمكنه إلى أن الذكاء في الذكاء الاصـ

  99.العمل بشكل مناسب وببعد النظر في بيئة معينة

ـــــيـاق أنـه   ـــ  Kevinو Elaine  Rich، حيـث عرفـه كـل من فرع من فروع علم الحلاسللللللللللللوب الآلي وهنـاي جـانـب آخر من الفقـه اتجـه في ســـــ

Knight،  الدراسللللة التي تهتم بكيفية جعل أجهزة الكمبيوتر تقوم بأعمال من صللللنيع الأاللللخاص في الوقك الحالي و شللللكل  بأنه ل

 100ل. أفضل

ــــافــة إلى تعريف جــاء بــه   ـــ ـــ ــــا  يهــدف  Norvigو  Russelبــالإضـــــ ـــ ـــ ـــــطنــاعي إلى تطوير آلات مشـــــ ـــ ة للإنســـــــــــــــان في مهــارات حــل بهــالــذكــاء الاصـــــ

 101المشكلات.

تقليدي بالاشـتراي  ويعرف الذكاء الاصـطناعي أيضـا على أنه تقنيات تحاكي السـلوي النشـري، وتقوم بالمهام التي يتم تنفيذها  شـكل  

 مع العامل النشري، و ي قابلة للتعلم وتطوير نفسها من واقع الخبرة وبناء على المعلومات التي تقوم بجمعها.

ســــــــتخدم هذه التقنيات في تنفيذ مهام مثل اتخاذ القرار وحل المشــــــــكلات، وتهدف إلى دعم قدرات النشــــــــر بدلا من اســــــــتبدالهم،  وت 

 :102ويتجلى تطبيق الذكاء الاصطناعي في مظاهر عدة، منها ،فضلا عن تحقيق أداء عال في إنجاز الأعمال

ن من اسـتيعاب اسـتفسـارات أو مشـكلات العملاء  سـرعة أكبر  كمتروبوتات المحادثة المسـتخدمة في خدمة العملاء، والتي   •

 .وتزويدهم بإجابات دقيقة وفعالة

ـــــعـة من البيـانـات تقنيـات تحليـل البيـانـات التي تعـالج المعطيـات   • ـــ ـــــتنـادا إلى مجموعـات واســـــ ـــ ـــــن جـدولتهـا اســـــ ـــ الحيويـة وتحســـــ

 .النصية

محركات التوصـــية الآلية التي تقدم اقتراحات للمســـتخدم اســـتنادا إلى أنماط اســـتخدامه، ســـواء في البرامج التلفزيونية أو   •

 .منصات التواصل الاجتماعي

ــة لRaymond Kurzweilويقول ريمونـد كرزويـل ) إننلا نسلللللللللللل ى وراء إيجلاد  ( العبقري ومخترع الكثير من الابتكـارات التقنيـة المـدهشـــــــــــ

عالم لا يشتلف فيه الإنسللللان عن الآلة، وعالم يزول فيه الحد الفاصللللل بين الإنسللللانية والتقنية والحاسللللوب، وعالم تتحد فيه  

 103ل.روح الإنسان مع شريحة السليكون 

وانطلاقا من التعريفات الســابقة الذكر، يبدو أن هناي جدل في تحديد طبيعة الذكاء الاصــطناعي، هل هو علم مســتقل بذاته؟ أم  

أنه فرع من علوم الحاســــــوب؟ ولو أن الهدف مشــــــتري هو محاكاة الذكاء النشــــــري، ولو أن الذكاء الاصــــــطناعي يختلف عن القدرات  

ـــــياق المالي، فبينما   ـــــرية في السـ ـــــادي في تحليل  النشـ ـــــياق الاجتماعي، الثقافي والاقتصـ ـــــان بالحدس، ومراعاة السـ ـــــان الإنسـ يتميز الانسـ

 المخاطر المالية، تعتمد الآلة على خوارزميات قائمة على الإدخال المسبق. 

يهتم بصــنع آلات تؤدي وظائف ومهام    علم مسللتقل بذاتهحيث أن  عي فقهاء ومؤســســو الذكاء الاصــطناعي يتجهون في ســياق أنه  

ــــياق أنه   ــــريا، فيما ذهب جانب آخر منهم في سـ يهدف إلى تطوير برامج وتقنيات قادرة على   فرع من علوم الحاسللللوبتتطلب ذكاء  شـ

 محاكاة القدرات النشرية.

، ولم يراعى فيها الجانب السلللوكي والعملي للإنسللانإلا أنه ما يعاب على كل هذه التعاريف أنها تقارب الذكاء الاصــطناعي من زاوية   

الجانب  جانب قدرات الوعي بالذات والشــــعور بالنفس لديه، ويبقى الســــؤال المطروح هنا هو: هل يمكن للذكاء الاصــــطناعي محاكاة  

 كما باستطاعته محاكاة تصرفاته وسلوكه وعمله؟ العاطفي والنفس ي والروحي للإنسان

 
 .412عبد المؤمن عبيد، مرجع سابق، ص  99

 .  48، ص 2023، نوفمبر 51لعدد وصال الختمالي، إدماج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الإدارية )دراسة حالة المغرب(، المجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، ا 100

   . 100، ص 2024، مارس 5، العــدد 14بن ثامر سعدية، بن فرحات جمال، آفاق تبني الذكاء الاصطناعي وتحديات تطبيقه، مجلة التراث، المجلد  101

رة للبحث العلمي في مجال الرقابة المالية ريم محمد الرميح، استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام الرقابية، ديوان المحاسبة في دولة الكويت، المسابقة الثالثة عش   102

 . 12، ص 2021للمنظمة العربية لثجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، 

 .58، ص 2024، 2، العدد 7مصطفى عزيزي، فلسفة الذكاء الاصطناعي ولاهوته، مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث العقدية، المجلد  103
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  ثانيا: التعريفات التشريعية والرسمية للذكاء الاصطنا ي 

علاوة على التعريفات الفقهية والتقنية للذكاء الاصـطناعي، نجد أيضـا أن  عي التشـريعات والمنظمات والهيئات الرسـمية الأجننية  

 والعربية، قدمت بدورها تعريفات ولعل من أبرزها: 

ـــــان، مثل   المفوضللللللللللللية الأوربية للذكاء الاصللللللللللللطنا ي تعريف  ـــ ـــــلوكيات المتعلقة بالإنســـــ ـــ على أنه لإمكانية قيام الآلة بإعادة إنتاج الســـــ

التفكير والتخطي  والإبــداع، حيــث يســـــــــــــمح الــذكــاء الاصـــــــــــــطنــاعي لثنظمــة التقنيــة بــادراي بيئتهــا وددارة وحــل المشـــــــــــــكلات واتخــاذ  

 104الإجراءات لتحقيق هدف محددل.

ـــــب  ـــ ـــــطنـاعي إلى  البرلملان الأورو يوحســـــ ـــ ـــــير الـذكـاء الاصـــــ ـــ ـــــان، مثـل التفكير  قـدرة الآلـة على تكرار الســـــــــــــلوكيـات المتعلقـة لفيشـــــ ـــ بـالإنســـــ

  105.لوالتخطي  والابداع

ـــــطنـاعي بـ  ISO  المنظملة اللدوليلة للمعلايير القيلاسلللللللللللليلة وبينـت ـــ قـدرة النظـام التقني على اكتســــــــــــــاب ومعـالجـة  لأنـه  مفهوم الـذكـاء الاصـــــ

  106.لوتطبيق المعرفة والمهارات

فتعد من الدول الرائدة في مجال تبني الذكاء الاصـطناعي ومن بين التشـريعات الاسـتثنائية التي أتت   الولايات المتحدة الأمريكيةأما  

الذي اعتمده الكونغرس   2017على تعريف الذكاء الاصـطناعي وهذا في الفصـل الثالث من قانون مسـتقبل الذكاء الاصـطناعي لعام  

ــــكل برامج أ ــــطناعي تم تطويره في شـــــ و أجهزة مادية، تؤدي مهام مختلفة وفي ظروف غير متوقعة دون تدخل الأمريكي بأنه لنظام اصـــــ

 107كبير من الإنسان، أو التي يمكن أن تتعلم من تجربتها وتحسن أداعهال.

إلى الوكيـل الالكتروني واعترف بصـــــــــــــحـة العقود التي يبرمهـا دون أي تـدخـل   UETA قلانون المعلاملات الالكترونيلة الموحلدكمـا تطرق  

الوكيـــل    102في ني المـــادة   UCITA المتعلقلللة بصللللللللللللفلللات الحلللاسللللللللللللوب  القلللانون الأمريكي الموحلللد للمعلوملللات شـــــــــــــري، كمـــا عرف  

عبارة عن برنامج أو نظام الكتروني يســــــــــتخدم  شــــــــــكل مســــــــــتقل لبدء إجراء ما، أو للرد على الرســــــــــائل الالكترونية،  لالالكتروني بأنه 

 108.لوالتصرف نيابة عن الشخي دون مراجعة من قبل هذا الشخي

ـــــــــا   التي تعتبر من الــدول العربيــة الرائــدة في مجــال الأخــذ بتكنولوجيــات الحــديثــة والعمــل بهــا،    الإمللارات العربيللة المتحللدةونجــد أيضـــــ

حيث نظرت إلى الذكاء الاصــــطناعي من جانب ما اصــــطلح عليه بالوســــي  الالكتروني وهذا في قانون المعاملات والتجارة الالكترونية  

ضـــــــا ذات القانون بصـــــــحة العقود التي تتم بين وســـــــائ  الكترونية  والتي أتت على تعريفه. واعترف أي  2006لســـــــنة  01الاتحادي رقم  

مؤتمتة متضــــــــمنة نظام معلومات الكترونية أو أكأر تكون معدة ومبرمجة مســــــــبقا للقيام بذلك حت  في حالة عدم التدخل المباشــــــــر  

  109لأي مخي طبيذي في عملية إبرام العقود على هذا النحو.

نظـــام آلي قـــادر، لمجموعـــة معينـــة من الأهـــداف التي يحـــددهـــا لبـــأنـــه    OCEDمنظملللة التعلللاون الاقتصللللللللللللللاد  والتنميلللة  وقـــد عرفتـــه  

الانســــــان، على تقديم تنبؤات أو توصــــــيات أو قرارات تؤثر على البيئات الحقيقية أو الافتراضــــــية. وتصــــــمم نظم الذكاء الاصــــــطناعي  

 .110ةلالاستقلاليلتعمل بدرجات متفاوتة من 

 
 .492عمر، مرجع سابق، ص عبد النور عبد الحق، حماس  104

 . 12الفرص، التحديات، التطبيقات القطاعية، ودور وكالة التنمية الرقمية، ص  -الذكاء الاصطناعي في المغرب -عري وكالة التنمية الرقمية في موضوع  105

ن شمس المنعقد في الرا ع والخامس  بلال أحمد سلامه بدر، مسؤولية الدولة عن أضرار الذكاء الاصطناعي، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، مؤتمر كلية الحقوق بجامعة عي  106

 . 1352، ص 2024ناير ، ي3، العدد 66حول ل التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي، المجلد  2023من نوفمبر 

107  Simon Simonyan, Le droit face a L'intelligence artificielle analyse croisée en droits français et arménien, Thèse de Doctorat  de L’Université de Lyon opérée 

au sein de L’Université Jean Moulin Lyon 3, 2021, p 20. 

 .493عبد النور عبد الحق، حماس عمر، مرجع سابق، ص  108

 . 493المرجع نفسه، ص  109

، الصكوي القانونية لمنظمة التعاون  OCED/LEGAL/0449منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توصية مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  شأن الذكاء الاصطناعي،  110 

 . 8، ص 2021الاقتصادي والتنمية، 
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ـــتطاع أن يؤســــس ترســــانة قانونية حديثة ومنظمة من أجل    ،المغربأما بخصــــوص  مجال القانون  النهوي بفإن المشــــرع المغربي اسـ

ـــة والتكنولوجيات الحديثة بصــــفة عامة، إلا أننا لم إشــــارة  ، ما عدا  تعريف صــــريح للذكاء الاصــــطناعينجد أي    الرقمي بصــــفة خاصـ

ـــــخاص الطبيعيين فيما يخي معالجة  111 08-09 ســــــــــيطة له في التنصــــــــــيي على تطبيق مقتضــــــــــيات القانون   المتعلق بحماية الأمـــــ

 منه. 2البيانات ذات الطا ع الشخص ي على المعالجة الآلية الكلية للمعطيات في المادة 

ـــــعب إيجاد تعريف موحد وثابت للذكاء   ـــ ـــــمية، أنه من الصـــــ ـــ ـــــريعية منها أو الرســـــ ـــ ـــــواء التشـــــ ـــ ويتبين من مجمل التعريفات ســـــ

 الاصطناعي، إلا أننا نجدها تتجه في منحى اعتباره نظام آلي ذكي يستطيع القيام بمهام تحاكي الذكاء النشري. 

 : الخصائص المميزة والتصنيفات الأساسية نيالثا طلبالم

ـــــطنـاعي، ـــ ـــــــــه التي تميزه عن النظم    عـدمـا تطرقنـا للإطـار المفـاهيمي للـذكـاء الاصـــــ ـــــــــائصـــــ ـــــــــا عنـد خصـــــ ـــــ ي التحليـل الوقوف أيضـــــ ـــ يقتيـــــ

 . )الفقرة الثانية( ، كما يقتي ي ثانيا استجلاء أنواعه وتصنيفاته)الفقرة الأولى(المعلوماتية التقليدية 

 خصائص الذكاء الاصطنا ي : الفقرة الأولى 

ويتجاوزه في  عي الأحيان، مما يميزه بالعديد تطرقنا في الســـــابق إلى مفهوم الذكاء الاصـــــطناعي، واتخـــــح أنه يحاكي الذكاء النشـــــري  

 من الخصائي أهمها:

  :القدرة على التعلم والإدراق .أ 

ـــطناعي    تمتعت ـــلوي الإنســــان وتتعقب   تتبععلى بالقدرة  نظم الذكاء الاصـ ـــر؛ إذ تراقب الأجهزة الذكية سـ واســــتيعاب احتياجات النشـ

 112...عاداته اليومية، مثل الأخبار المفضلة لديه أو الأماكن التي يزورها

، و ي صـفة تعد من أبرز معايير السـلوي الذكي، حيث تقوم على مبدأ تحسـين  القدرة على التعلم من الخطأوللنظم الذكية أيضـا   

 ..113الأداء عبر الاستفادة من الأخطاء، أو ما يعرف بتعلم المحاولة والخطأ

ــــطناعي، إذ ل ــــية لأنظمة الذكاء الاصـ ــــاسـ ــــمة أسـ ــــكل عام، يعتبر التعلم سـ ، لكن هذه المعرفة تفتقر إلى بدون تعلم لا يوجد ذكاء"وبشـ

 الحدس النشري، ذلك أن هذه النظم تتعلم من خلال مدخلات  شرية، ويصعب عليها فهم السياق الثقافي أو العاطفي غالبا. 

ــبقة، ولكن الصـــعوبة تكمن   ــبة للإدراي، فصي تدري وتســـتجيب لاحتياجات المســـتخدمين بناء على خوارزميات مبرمجة مسـ أما بالنسـ

هنــا في إدراي هــذه الآلات ذواتهــا أو معن  أفعــالهــا، وهــذا الأمر متوقف على التقــدم التكنولوجي، فمــا هو مســـــــــــــتحيــل الآن، قــد يكون  

 سهلا وممكنا في المستقبل.  

  :الاستقلالية والقدرة على اتشاذ القرارات  . ب

، يصــبح لديها  فمن خلال الاسللتدلال والاسللتنتا تتميز أنظمة الذكاء الاصــطناعي بالقدرة على العمل بقدر معين من الاســتقلالية،  

  القدرة على تقديم الاقتراحات وحل المشكلات.

شــــياء وبذلك صــــوات أو الأ الاصــــطناعي القيام  عمليات الاســــتدلال عن طريق اســــتخدام نظام مطابقة الصــــور والأ ويســــتطيع الذكاء 

  .114وفقا للمنطق مثل الانسان بعمليات الاستنتا يستطيع القيام 

الصـــــــــــعب أن تتســـــــــــاوى مع  إلى أن الاســـــــــــتنتاج واتخاذ القرارات المنطقية لدى أجهزة الذكاء الاصـــــــــــطناعي من  هنا  شـــــــــــارة  الإ   لا بد منو 

الاســـتنتاج النشـــري، وذلك أن الذكاء الاصـــطناعي يســـتنتج  عد أن يتم تغذيته من قبل الانســـان بمعلومات مســـبقة، فلولا الإنســـان  

 
المتعلق بحماية الأمخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطا ع    09.08( بتنفيذ القانون رقم  2009فبراير    18)  1430من صفر    22صادر في    1.09.15ظهير شريف رقم    111

 . 5(، ص 2009فبراير  23) 1430صفر  27بتاري   5711الجريدة الرسمية عدد الشخص ي، 

قوق بجامعة عين شمس المنعقد في الرا ع نور خالد عبد الرزاق، المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، مؤتمر كلية الح  112

 .7، ص 2024، يناير 3، العدد 66حول ل التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي، المجلد  2023والخامس من نوفمبر 

 .8نور خالد عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  113

جلة متخصصة في الدراسات والبحوث  محمد إبراهيم إبراهيم حسانين، الذكاء الاصطناعي والمسؤولية المدنية عن أضرار تطبيقه لدراسة تحليلية تأصيليةل، المجلة القانونية )م  114

 .189، ص 2023القانونية(، 
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وذكائه النشـري ما كان للذكاء الاصـطناعي وجود حت  وان تميز الذكاء الاصـطناعي في  عي المجالات، كالعمليات الحسـابية، فما زال  

 115.الانسان هو منتج أو مبرمج تلك الآلات والأجهزة

وعمومــا، فبــالرغم من أن الاســـــــــــــتقلاليــة والقــدرة على اتخــاذ القرار من أبرز خصـــــــــــــــائي أنظمــة الــذكــاء الاصـــــــــــــطنــاعي، إلا أنهــا تظــل 

محدودة، فما دام النظام يعتمد على قاعدة بيانات معدة مســــــــــــبقا، فمن المحتمل أن تكون تلك البيانات المســــــــــــتخدمة غير دقيقة، 

 سلبا على عملية اتخاذ القرار. ناقصة أو متحيزة، وهذا يمكن أن يؤثر

ومما ســــــــبق فإن الذكاء الاصــــــــطناعي يحمل ســــــــمات خاصــــــــة تميز برمجيات الحاســــــــوب، وتجعلها تحاكي القدرات الذهنية للإنســــــــان 

وطريقة عملها، ومن أهمها: القدرة على الاســتدلال والاســتنتاج، والتمثيل الرمزي، بالإضــافة إلى القدرة على تمثيل المعرفة ومعالجة  

التعلم والاســـــتفادة من التجارب الســـــابقة، وكذلك الإدراي، الذي يعتبر من أصـــــعب صـــــور الذكاء  البيانات المتضـــــاربة والناقصـــــة، و 

 116.الطبيذي، الذي يسذى علماء الذكاء الاصطناعي إلى تحقيقها

 ي الاصطنا : أنواع الذكاء الفقرة الثانية

  شكل عام، هناي ثلاثة أنواع من الذكاء الاصطناعي و ي:

ــــمن بيئة محددة،    الذكاء الاصلللللللللللطنا ي الضللللللللللليق: ـــ ــــطناعي، مبرمج لأداء وظائف ومهام معينة ضـــــ ـــ ــــ  أنواع الذكاء الاصـــــ ـــ هو من أ ســـــ

 117وتصرفاته عبارة عن رد فعل على مواقف معينة، ولا يمكنه العمل إلا في بيبته المحددة.

بمعن  أن المهمـــات المنجزة من طرفـــه تكون فرديـــة وموجهـــة نحو الهـــدف، مثـــل لعـــب الشـــــــــــــطرنج، التعرف على الوجـــه، والبحـــث في 

ـــــبـه للـذكـاء  ـــ ـــــعيف لأنـه لا يزال طريقـا طويلا لكي ننســـــ ـــ ـــــنف على أنـه ضـــــ ـــ ـــــيق، ويصـــــ ـــ ـــــطنـاعي الضـــــ ـــ الأنترنـت، كلهـا أمثلـة عن الـذكـاء الاصـــــ

  118الحقيقي.

ـــــذى   الذكاء الاصلللللللللطنا ي العام: هذا النوع متقدم جدا، يمثل العالم الحقيقي، ويتفاعل مع مكوناته الفردية، وهو الذكاء الذي يســـــ

 119العلماء لتحقيقه في المستقبل، ومقارنته بالبرمجيات والأجهزة الحالية.

ـــــــليمة   ـــ ـــــــان، الذي يمكنه تقييم المواقف المعقدة وتطبيق الفطرة السـ ـــ ـــــــطناعي العام على مفهوم الذكاء لدى الإنسـ ـــ ويركز الذكاء الاصـ

ـــــركة  chatGPTوالتعلم والتكيف، وأبرز مثال يمكننا أن نورده في هذا الصـــــــــــــدد هو تشـــــــــــــات جي بي تي  ـــ ـــــرحت شـــــ ـــ   OpenIA، حيث صـــــ

 4المطورة لشــــات جي بي تي أن هدفها يتمثل في بناء الذكاء الاصــــطناعي العام، كما كشــــفت مايكروســــوفت بأن ناــــختها الجديدة من  

chatGPT .120قادرة على حل المهام الجديدة والصعبة، والتي تشمل الرياضيات والطب والقانون وعلم النفس 

ــــاني، ويمكن التمييز هنا بين    الذكاء الاصللللللللطنا ي الخارق: هو نموذج قيد التطوير وتحت التجربة، ويهدف إلى محاكاة الذكاء الإنســـــ

 نمطين أساسيين: 

الأول يحاول فهم الأفكار الانفعالات النشرية مع قدرة محدودة على التفاعل الاجتماعي، أما الثاني فهو نموذج لنظرية العقل، قادر 

على التعبير عن حـــالتـــه الـــداخليـــة والتنبؤ بمشـــــــــــــــاعر الآخرين ومواقفهم والتفـــاعـــل معهـــا، ومن المتوقع أن تكون الجيـــل القـــادم من  

 121الآلات فائقة الذكاء.

 
 .  189المرجع نفسه ص  115

 .  117، ص 2021، 4، العدد 10ليلى مقاتل، هنية حسني، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته التربوية لتطوير العملية التعلمية، مجلة علوم الإنسان والمجتمع، المجلد  116

الاستراتيجية، الاقتصادية    عبد الحق سويلم، محمد صافي، ماهية الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي لرىى متعددة التخصصاتل، المركز الديموقراطي العربي للدراسات  117

 . 13، ص 2024ألمانيا، الطبعة الأولى، أبريل  –والسياسية، برلين 

 . 221، ص 2024، 12 – 11كوثر كورماط، مستقبل القضاء في ظل الذكاء الاصطناعي، مجلة الخزامي للدراسات القانونية والاجتماعية، العدد  118

 .13عبد الحق سويلم، محمد صافي، مرجع سابق، ص  119

 .221كوثر كورماط، مرجع سابق، ص  120

 .13عبد الحق سويلم، محمد صافي، مرجع سابق، ص  121
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ويعـد هـذا النوع الأخير من أخطر أنواع الـذكـاء الاصـــــــــــــطنـاعي، الـذي يهـدد النشـــــــــــــر، ويولـد حـالـة من الحـذر، ويتطلـب الأمر ضـــــــــــــرورة  

 التعامل معه بصورة قانونية وأخلاقية،  سنب أنه قد يتخطى قدرات النشر، ويهدد وجودهم.

ويجدر التنويه بأن التصــــــــنيفات المذكورة آنفا من حيث القدرات، في حين أن هناي من يصــــــــنف أنظمة الذكاء الاصــــــــطناعي حســــــــب  

الوظـــائف التي تؤديهـــا: الآلات التفـــاعليـــة، الـــذاكرة المحـــدودة، الـــذكـــاء الواعي، أو من خلال تطبيقـــاتهـــا: التعلم الآلي، معـــالجـــة اللغـــة 

   الطبيعية، الروبوتات الذكية.

ويبقى التســاىل مطروحا حول مدى اســتعدادنا لمواجهة هذا التطور؟ فهناي من يرى أن هذه المخاوف مبالغ فيها، وأن فوائد الذكاء  

 .المخاطرالاصطناعي تفوق مخاطره، في حين يرى آخرون أننا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه 

 خاتمة

في ختام هذه المقاربة التأصـــــــــــيلية لموضـــــــــــوع الذكاء الاصـــــــــــطناعي، يتبين أن هذا الحقل المعرفي لا يمكن فهمه في إطار تقني ضـــــــــــيق أو  

بـاعتبـاره مجرد أداة رقميـة متقـدمـة، بـل ينبغي النظر إليـه بوصـــــــــــــفـه ظـاهرة معرفيـة مركبـة تشـــــــــــــكلـت عبر تفـاعـل طويـل ومعقـد بين  

التأملات الفلسفية حول طبيعة العقل والذكاء من جهة أخرى، إضافة إلى التحولات الاجتماعية  التطور العلمي والتقني من جهة، و 

 والاقتصادية التي رافقت الثورة الرقمية المعاصرة. 

ومن ثم فـإن الـذكـاء الاصـــــــــــــطنـاعي لا يمثـل مجرد مرحلـة جـديـدة في تـاري  التكنولوجيـا، بـل يعكس تحولا عميقـا في علاقـة الإنســــــــــــــان  

 .بالمعرفة وبالآلة وبمستقبل الإنتاج الفكري والمادي على حد سواء

لقد أظهر الاستعراي التاريلي الذي تناولته هذه الدراسة أن فكرة الذكاء الاصطناعي ليست وليدة اللحظة، بل تمتد جذورها إلى و 

 طموح إنساني قديم سذى إلى محاكاة القدرات العقلية النشرية وتجسيدها في كيانات صناعية. 

وقد ظل هذا الطموح حاضـــــرا في المخيلة الفكرية والفلســـــفية عبر العصـــــور، قبل أن يتخذ طا عا علميا واضـــــحا في منتصـــــف القرن  

العشــرين مع تطور علوم الحاســوب والرياضــيات والمنطق. ومنذ ذلك الحين، مر الذكاء الاصــطناعي  عدد من المراحل التطورية التي  

حيانا أخرى بفترات من التباطؤ أو ما عرف تاريخيا بــــــــلفصول الشتاء للذكاء الاصطناعيل، قبل أن  تميزت أحيانا بالتقدم السريع، وأ

يعود إلى الواجهة بقوة في العقود الأخيرة بفضــــل التقدم في قدرات الحوســــبة، وتوفر البيانات الخــــخمة، وتطور خوارزميات التعلم  

 .الآلي والتعلم العميق

أما على المســـتوى المفاهيمي، فقد بينت الدراســـة أن مفهوم الذكاء الاصـــطناعي لا يخضـــع لتعريف واحد جامع مانع، بل يتســـم بقدر  

من التعــدد والتنوع، تبعــا لاختلاف المقــاربــات النظريــة التي تنــاولتــه. فبعي التعريفــات تركز على قــدرة الآلــة على محــاكــاة الســـــــــــــلوي  

تنظر تعريفات أخرى إلى الذكاء الاصــــطناعي بوصــــفه علما يهتم بتصــــميم أنظمة قادرة على التفكير أو    الذكي لدى الإنســــان، في حين

 التعلم أو اتخاذ القرار بصورة مستقلة نسنيا.

ـــــــوب    ـــ ـــــــات علمية، مثل علوم الحاسـ ـــ ـــــــصـ ـــ ـــــــه، الذي يقع عند تقاطع عدة تخصـ ـــ ويعكس هذا التعدد في التعريفات طبيعة المجال نفسـ

ـــــفـة وعلم النفس المعرفي، الأمر الـذي يجعـل حـدوده المفـاهيميـة مرنـة وقـابلـة لإعـادة التحـديـد مع كـل   ـــ ـــــيـات والمنطق والفلســـــ ـــ والريـاضـــــ

 .مرحلة من مراحل تطوره

ــــهدت تطورا   ـــ ــــطناعي، تبين أن الأنظمة الذكية قد شـ ـــ ــــنيفات المختلفة للذكاء الاصـ ـــ ــــية والتصـ ـــ ــــاسـ ـــ ــــائي الأسـ ـــ ومن خلال تحليل الخصـ

ملحوظا في قدرتها على معالجة المعلومات وتحليلها والتعلم منها. فقد انتقلت هذه الأنظمة من مرحلة الذكاء الاصــــــــطناعي الضــــــــيق،  

ـــــــر على أداء مهام محددة ب ـــ دقة ضـــــــــــمن نطاق محدود، إلى تطوير نماذج أكأر تعقيدا قادرة على التعلم الذاتي والتكيف  الذي يقتصـ

 مع المعطيات المتغيرة. 
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كما برزت في الأدبيات المعاصــــــــرة نقاشــــــــات متزايدة حول إمكانية الوصــــــــول مســــــــتقبلا إلى ما يعرف بالذكاء الاصــــــــطناعي العام، الذي  

يضـــــــــــــا ي القدرات المعرفية النشـــــــــــــرية في مختلف المجالات، بل وتجاوزها في إطار ما يســـــــــــــم  بالذكاء الفائق، وهو تصـــــــــــــور يثير بدوره 

 .والأخلاقية حول مستقبل العلاقة بين الإنسان والآلة العديد من التساىلات الفلسفية

وانطلاقا من النتائج التي توصــــــــلت إليها هذه الدراســــــــة، يمكن التأكيد على أن فهم الذكاء الاصــــــــطناعي فهما علميا متكاملا يقتيــــــــ ي  

تجاوز النظرة الأداتية التي تحصره في  عده التقني، والانفتاح على مقاربات متعددة التخصصات تأخذ في الاعتبار أ عاده التاريخية  

 . والفلسفية والمعرفية

وفي هذا السـياق، يو ـ ي الباحث بضـرورة إدراج مقررات تأسـيسـية في تاري  وفلسـفة الذكاء الاصـطناعي ضـمن البرامج الأكاديمية في 

مجالات علوم الحاســــــــــوب والتخصــــــــــصــــــــــات المرتبطة بها، لما لذلك من دور في بناء وعي نقدي لدى الباحثين والمهندســــــــــين يمكنهم من  

 .ي يطورونها، وفهم السياقات الفكرية التي نشأت فيهاإدراي حدود الأدوات التقنية الت

كمـا تو ـــــــــــــ ي الـدراســـــــــــــة بفتح آفـاق بحثيـة جـديـدة تتجـاوز الجوانـب التقنيـة البحتـة للـذكـاء الاصـــــــــــــطنـاعي، لتشـــــــــــــمـل أ عـاده الأخلاقيـة 

ـــــاد   ـــــاء والاقتصـ ـــــة مثل الطب والقضـ ـــــاسـ ـــــتخدام الأنظمة الذكية في مجالات حسـ ـــــع المتزايد في اسـ والقانونية والاجتماعية. فمع التوسـ

ت نقدية تســـذى إلى دراســـة آثار هذه التقنيات على القيم الإنســـانية الأســـاســـية، مثل الخصـــوصـــية  والإدارة، تزداد الحاجة إلى مقاربا

 .والعدالة والمسؤولية والشفافية

وفي ضـوء ذلك، يمكن القول إن مسـتقبل الذكاء الاصـطناعي لن يتحدد فق  بمدى التقدم التقني الذي سـيحققه، بل أيضـا بقدرة  

المجتمعات الإنســــــــــــانية على توجيه هذا التقدم في إطار منظومة قيمية وأخلاقية متوازنة. فالذكاء الاصــــــــــــطناعي، رغم ما يحمله من  

حســــــــين جودة الحياة، يظل في النهاية نتاجا  شــــــــريا، ومن ثم فإن توظيفه  شــــــــكل مســــــــؤول يتطلب إمكانات هائلة لتطوير المعرفة وت

 .وعيا نقديا عميقا بطبيعته وحدوده

، فإن اســــــــتيعاب الماهــــــــ ي التاريلي للذكاء الاصــــــــطناعي، وفهم تطور مفاهيمه النظرية، وتحليل خصــــــــائصــــــــه التقنية  صــــــــفوة القول و 

الراهنة، يشــكل مدخلا أســاســيا لبناء رىية مســتقبلية متوازنة لهذا المجال. فالمســتقبل الذي يتشــكل اليوم بفعل الذكاء الاصــطناعي  

ــان والمعرفة والآلة، بما يتيح إمكان قيام  لن يكون مجرد امتداد للتطور التقني، بل فضــــــــاء ــ ـــ جديدا لإعادة تعريف العلاقة بين الإنسـ

 .تكامل خلاق بين القدرات الآلية المتقدمة والقيم الإنسانية التي تشكل جوهر الحضارة النشرية

 قائمة المراجع  

ــادية، مؤتمر كلية   - بلال أحمد ســـــلامه بدر، مســـــؤولية الدولة عن أضـــــرار الذكاء الاصـــــطناعي، مجلة العلوم القانونية والاقتصـــ

ــادية   2023الحقوق بجامعة عين شـــــمس المنعقد في الرا ع والخامس من نوفمبر   حول ل التحديات والآفاق القانونية والاقتصـــ

 .2024ناير  ، ي 3، العدد  66للذكاء الاصطناعي، المجلد  

ـــــــــــــــــدد  14بن ثامر ســـعدية، بن فرحات جمال، آفاق تبني الذكاء الاصـــطناعي وتحديات تطبيقه، مجلة التراث، المجلد   - ،  5، العـــــــــــــــ

   .2024مارس 

رواء صــــــبري زباله المســــــعودي، تأثير الذكاء الاصــــــطناعي في جودة التدقيق وانعكاســــــه على قرارات المســــــتثمرين، رســــــالة مقدمة  -

 .2023جامعة كربلاء و ي من متطلبات نيل درجة الماجستير في علوم المحاسبة،   –لمجلس كلية الإدارة والاقتصاد  

ريم محمد الرميح، اســـتخدام تقنيات الذكاء الاصـــطناعي في تنفيذ المهام الرقابية، ديوان المحاســـبة في دولة الكويت، المســـابقة  -

 .2021الثالثة عشرة للبحث العلمي في مجال الرقابة المالية للمنظمة العربية لثجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة،  

 .2023طاهر أبوا لعيد، دليل الذكاء الاصطناعي لطلبة القانون والباحثين في الوطن العربي،   -

ــادر في    1.09.15ظهير شـــــــــــــريف رقم   - المتعلق بحمــايــة    09.08( بتنفيــذ القــانون رقم  2009فبراير    18)  1430من صـــــــــــــفر    22صــــــــــــ

 1430صــــــفر   27بتاري    5711الجريدة الرســــــمية عدد  الأمــــــخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطا ع الشــــــخصــــــ ي،  

 (.2009فبراير   23)
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عبد الحق ســــــــــــويلم، محمد صــــــــــــافي، ماهية الذكاء الاصــــــــــــطناعي، الذكاء الاصــــــــــــطناعي لرىى متعددة التخصــــــــــــصــــــــــــاتل، المركز   -

 .2024ألمانيا، الطبعة الأولى، أبريل   –الديموقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية، الاقتصادية والسياسية، برلين  

عبد المؤمن عبيد، الجوانب التنظيمية لتطبيق الذكاء الاصــــــــــطناعي في القطاع المالي: تحليل للفوائد والمخاطر، مجلة البحوث   -

 .2022،  04، العدد  07في العقود وقانون الأعمال، المجلد  

عبــد النور عبــد الحق، حمــاس عمر، الــذكــاء الاصـــــــــــــطنــاعي بين ارتكــاب الجرائم المــاليــة والوقــايــة منهــا، مجلــة العلوم القــانونيــة   -

 . 2024، سنتمبر  3، العدد  9والاجتماعية، المجلد  

الفرص، التحـديـات، التطبيقـات القطـاعيـة، ودور   -الـذكـاء الاصـــــــــــــطنـاعي في المغرب  -عري وكـالـة التنميـة الرقميـة في موضـــــــــــــوع  -

 وكالة التنمية الرقمية.

 – 11كوثر كورماط، مســـــتقبل القضـــــاء في ظل الذكاء الاصـــــطناعي، مجلة الخزامي للدراســـــات القانونية والاجتماعية، العدد   -

12  ،2024. 

ليلى مقاتل، هنية حســـــــني، الذكاء الاصـــــــطناعي وتطبيقاته التربوية لتطوير العملية التعلمية، مجلة علوم الإنســـــــان والمجتمع،   -

 . 2021،  4، العدد  10المجلد  

محمد إبراهيم إبراهيم حسـانين، الذكاء الاصـطناعي والمسـؤولية المدنية عن أضـرار تطبيقه لدراسـة تحليلية تأصـيليةل، المجلة   -

 .2023القانونية )مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(،  

،  2، العدد  7مصــــــطفى عزيزي، فلســــــفة الذكاء الاصــــــطناعي ولاهوته، مؤســــــســــــة الدليل للدراســــــات والبحوث العقدية، المجلد   -

2024. 

منظمة التعاون الاقتصـــــــــــادي والتنمية، توصـــــــــــية مجلس منظمة التعاون الاقتصـــــــــــادي والتنمية  شـــــــــــأن الذكاء الاصـــــــــــطناعي،   -

OCED/LEGAL/0449  ،2021، الصكوي القانونية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 

نور خالد عبد الرزاق، المســــــؤولية المدنية الناشــــــئة عن اســــــتخدام الذكاء الاصــــــطناعي، مجلة العلوم القانونية والاقتصــــــادية،   -

حول ل التحـديـات والآفـاق القـانونيـة    2023مؤتمر كليـة الحقوق بجـامعـة عين شـــــــــــــمس المنعقـد في الرا ع والخـامس من نوفمبر  

 .2024، يناير  3، العدد  66والاقتصادية للذكاء الاصطناعي، المجلد  

ــانية   - وصـــــــــــال الختمالي، إدماج الذكاء الاصـــــــــــطناعي في الخدمات الإدارية )دراســـــــــــة حالة المغرب(، المجلة الدولية للعلوم الإنســـــــــ

 . 2023، نوفمبر  51والاجتماعية، العدد  

- Simon Simonyan, Le droit face a L'intelligence artificielle analyse croisée en droits français et arménien, Thèse 

de Doctorat de L’Université de Lyon opérée au sein de L’Université Jean Moulin Lyon 3, 2021. 
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 الإجراءات ومتطلبات النجاعة القضائية  بين رقمنة  التقاضي الإلكتروني في المنازعات العقارية 
Electronic Litigation in Real Estate Disputes: Between Procedural Digitalization and the Requirements of Judicial Efficiency 

 عثمان شجري الباحث : 
 طالب باحث في سلك الدكتوراه 

 جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء  -المحمدية   بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
 ملخص: 

في  أساسية  الإلكتروني ركيزة  التقاه ي  السنوات الأخيرة تحولا رقميا متسارعا، أصبح معه  في  المغربية  القضائية  المنظومة  تشهد 

مساطرها وتعدد أطرافها وحساسية الحقوق تسوية المنازعات القضائية، ولا سيما في مجال ال زاعات العقارية التي تتميز بتعقيد  

 المرتبطة بها، مما يجعل منه أداة استراتيجية بالغة الأهمية لمعالجتها.

ويساهم هذا التحول الرقمي في توحيد تدبير مختلف مراحل ال زاع وتسريع وتيرة البت فيه، كما يعد التقاه ي الإلكتروني أداة حديثة  

يجسد   بما  القانونية،  المساطر  لتطوير  آفاق جديدة  إتاحة  عن  الإجراءات، فضلا  فاعلية  وتعزيز  القضائي  العمل  تنظيم  لدعم 

 لمغربية في مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة. انخراط المنظومة القضائية ا

القانون رقم   القانوني    58.25كما سيعزز  التنفيذ، الإطار  المدنية، عند دخوله حيز  بالمسطرة  لتنظيم الإجراءات  المتعلق  المعتمد 

 القضائية الرقمية وضمان فاعليتها.

المفتاحية:   الرقمي  الكلمات  التدبير  القانوني،  الإطار  القضائية،  الإجراءات  رقمنة  العقارية،  المنازعات  الإلكتروني،  التقاه ي 

 للخصومة القضائية. 

Abstract: 

In recent years, the Moroccan judicial system has experienced a rapid digital transformation, with electronic 

litigation emerging as a central pillar in the resolution of judicial disputes. This is particularly evident in real estate 

disputes, which are characterized by procedural complexity, multiple stakeholders, and the sensitivity of the rights 

involved, making digital litigation a strategically significant tool for managing such cases. 

This digital shift contributes to the standardization of case management across all procedural stages, accelerates 

adjudication, and serves as a modern instrument to support judicial governance, enhance procedural efficiency, 

and create new opportunities for the development of legal procedures, reflecting the Moroccan judiciary’s 

commitment to keeping pace with evolving digital transformations. 

Furthermore, Law No. 58.25 on the Code of Civil Procedure, upon its entry into force, will reinforce the legal 

framework governing digital judicial procedures and ensure their effectiveness. 

Keywords: Electronic Litigation, Real Estate Disputes, Digitization of Judicial Procedures, Legal Framework, Digital 

Management of Judicial Dispute. 

 مقدمة: 

شهد مرفق العدالة على غرار باةي المرافق العمومية، مسارا متدرجا نحو التحول الرقمي، ارتب  أساسا بتنامي دور الأنظمة الرقمية  

 والوسائ  المعلوماتية في تنظيم الشأن القضائي وتيسير ولوج المرتفقين إلى الخدمات العمومية بكفاءة وشفافية.

وفي هذا السياق، يرتقب أن يتجسد هذا التحول على مستوى مرفق العدالة من خلال انتقاله التدريجي من نموذج تقليدي يقوم  

 الوسائ  الإلكترونية في تدبير مختلف مراحل الخصومة القضائية. على الدعامة الورقية والحضور المادي إلى نموذج رقمي يوظف  
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القانوني   الاعتراف  مع  انطلق  متدرج  ومؤسساتي  تشريذي  تاريلي  تطور  نتيجة  جاء  بل  اللحظة،  وليد  يكن  لم  المسار  هذا  أن  غير 

 بالمعاملات الإلكترونية ودرساء الثقة الرقمية، قبل أن يمتد إلى المجال الإجرائي القضائي بمختلف تجلياته.

منعطفا تأسيسيا في المنظومة القانونية    122المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية  53.05فقد شكل اعتماد القانون رقم  

 المغربية، من خلال إقراره لمبدأ المساواة في الحجية بين الكتابة الإلكترونية والكتابة الورقية، وتنظيمه للتوقيع الإلكتروني ومقدمي

 ت ذات الأثر القانوني.خدمات المصادقة الإلكترونية، وهو ما أرد   الأساس القانوني لاستعمال الوسائ  الرقمية في المعاملا 

، الذي جاء لتحديث منظومة الثقة الرقمية وتوسيع نطاقها بما يستجيب  43.20123وقد عزز هذا الإطار بموجب القانون رقم   

 لتطور الاستعمالات التكنولوجية.

رقم    القانون  أسس  أرسته  ما  بذلك  الطا ع    09.08مكملا  ذات  المعطيات  معالجة  تجاه  الذاتيين  الأمخاص  بحماية  المتعلق 

المتعلق بالأمن    05.20، بما يوفر ضمانة أساسية لحماية البيانات المتداولة في البيئة الرقمية، فضلا عن القانون رقم  124الشخص ي 

 .125السيبراني الذي أسهم في تعزيز متطلبات سلامة النظم المعلوماتية

رقم   قانون  مشروع  مسودة  إعداد  على  العدل  وزارة  عملت  العدالة،  مرفق  تطوير  سياق  لرقمنة  27.21وفي  الإجراءات   المنظم 

القضائية في المجالين المدني والجنائي، وهو ما يعكس رغبة المشرع في تحديث منظومة العدالة وتعزيز إدماج الوسائ  الرقمية في 

 مختلف مراحل الخصومة القضائية.

رقم   القانون  جاء  الإطار،  هذا  المدنية  58.25وفي  بالمسطرة  التقاه ي  126المتعلق  تقنين  نحو  صريحا  تشريعيا  توجها  ليكرس   ،

تقنيات  واعتماد  الرقمية،  الوسائل  عبر  والتبليغ  والمذكرات،  للمقالات  الإلكتروني  الإيداع  على  التنصيي  الإلكتروني، من خلال 

وظيفة القضائية ذاتها، الاتصال عن  عد في انعقاد الجلسات، الأمر الذي يعكس انتقال الرقمنة من مجال المعاملات إلى صميم ال

 لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.  2026/02/23مع الإشارة إلى أن هذا القانون تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 

ودذا كان التقاه ي الإلكتروني يمثل إحدى أبرز آليات تحديث مرفق العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، فإن أهميته تتضاعف في 

القانونية   الاعتبارات  فيه  تتقاطع  مجالا  باعتبارها  العقارية،  للمادة  الخاصة  الطبيعة  إلى  بالنظر  العقارية  المنازعات  ميدان 

 ترتب  به رهانات الاستقرار التعاقدي والأمن القانوني للملكية.والاقتصادية والاجتماعية، و 

تعق  أن  إدماج  يكما  يجعل  وقضاة،  وخبراء  وعدول  وموثقين  عقاريين  محافظين  من  فيها،  المتدخلين  وتعدد  العقارية  المساطر  د 

جهة،  من  والفعالية  السرعة  متطلبات  بين  متوازنة  ملاءمة  تستدعي  دقيقة  عملية  العقاري  ال زاع  تدبير  في  الرقمية  الوسائ  

 جهة أخرى. وضمانات الحماية الإجرائية واليقين القانوني من 

ومن ثم فإن التقاه ي الإلكتروني في المنازعات العقارية لا يختزل في كونه تحولا تقنيا يروم رقمنة الإجراءات القضائية فحسب، بل 

يمتد ليطرح إشكالية أعمق تتعلق بمدى قدرة مرفق العدالة في صيغته الرقمية على إعادة تشكيل آليات حماية الحقوق العينية  

 

المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الجريدة  53.05(، بتنفيذ القانون رقم 2007نونبر  30) 1428ذي القعدة  19الصادر في  1.07.129الظهير الشريف رقم  122

 . 3879، ص 2007دجنبر  6بتاري   5584الرسمية عدد 

المتعلق بخدمات الثقة  شأن المعاملات الإلكترونية،  الجريدة  43.20( بتنفيذ القانون رقم 2020ديسمبر  31) 1442من جمادى الأولى  16صادر في  1.20.100ظهير شريف رقم  123

 . 271(، ص 2021يناير  11) 1442جمادى الأولى  27 -  6951الرسمية عدد 

المتعلق بحماية الأمخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات  09.08(، بتنفيذ القانون رقم 2009فبراير  18) 1430صفر  22الصادر في  1.09.15الظهير الشريف رقم  124

 . 552، ص 2009فبراير  23بتاري   5711الطا ع الشخص ي، الجريدة الرسمية عدد 

يوليو   30الموافق لـ   1441ذو الحجة  9في   6904، المنشور في ج. ر.ع  05.20بتنفيذ القانون رقم  2020يوليو  25الموافق لـ  1441ذي الحجة  4في  1.20.69الظهير الشريف رقم  125

 . 4160، ص 2020

  5، بتاري  7485المعلق المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد  58.25( بتنفيذ القانون رقم 2026فبراير   11) 1447من شعبان  22 صادرفي 1.26.07الطهير الشريف رقم  126

 . 1220(، ص 2026فبراير   23) 1447رمضان 
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العقارية وتطويرها، دون الإخلال بالدعائم الجوهرية لثمن القانوني الذي يقوم عليه النظام العقاري برمته، بما يفري البحث عن 

 توازن دقيق بين متطلبات التحديث الرقمي وضمانات الاستقرار والثقة في المعاملات العقارية. 

 وبناء على ما تقدم، فإن هذا الموضوع يطرح مجموعة من الإشكالات القانونية، التي يمكن إجمالها في إشكالية محورية مفادها: 

الإلكتروني في المنازعات العقارية، على مستوى أسسه النظرية وتجلياته التطبيقية المأمولة، أن  إلى أ  حد يمكن للتقاض ي  

 يحقق النجاعة القضائية المنشودة؟

 وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساىلات الفرعية، من أبرزها: 

 ما مفهوم التقاه ي الإلكتروني في المنازعات العقارية وما  ي أهدافه النظرية والعملية؟   -

 ما الخصائي المميزة للتقاه ي الإلكتروني التي تميزه عن التقاه ي التقليدي في تعزيز النجاعة القضائية؟ -

 كيف تساهم الرقمنة في المرحلة التمهيدية للدعوى العقارية وفي سير الخصومة القضائية؟  -

 ما  ي حدود فعالية التقاه ي الإلكتروني في المنازعات العقارية ؟  -

 وللإجابة عن الإشكالية أعلاه، سيتم اعتماد التصميم التالي: 

 المطلب الأول: الأسس النظرية للتقاض ي الإلكتروني في المنازعات العقارية 

 المطلب الثاني: تجليات التدبير الإلكتروني للدعوى العقارية قضائيا

 

 المطلب الأول: الأسس النظرية للتقاض ي الإلكتروني في المنازعات العقارية 

يشهد العصر الراهن تحولا جوهريا في المرفق القضائي، إذ باتت الرقمنة عنصرا مركزيا في تحديث مساطر التقاه ي وتعزيز نجاعة  

 الفصل، لا سيما في المنازعات العقارية التي تستلزم سرعة البت وضمان حماية الحقوق القانونية لثطراف. 

وذلك بالنظر إلى خصوصية المنازعات العقارية من حيث ارتباطها باستقرار المعاملات وبالأمن التعاقدي، وكونها تمس مراكز قانونية  

 ذات قيمة مالية واجتماعية مرتفعة، مما يجعل أي ب ء في الفصل فيها مؤثرا. 

ويمكن للتقاه ي الإلكتروني أن يساهم بفعالية في تسريع إجراءات الولوج إلى مرفق العدالة، مع الحفام على الشفافية واستقلالية  

 القضاء وجودة الأحكام، من خلال اعتماد الوسائ  الرقمية في مختلف مراحل الدعوى. 

للإطار المفاهيمي للتقاه ي الإلكتروني، بينما تتناول    الفقرة الأولى وعليه سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فقرتين، بحيث ستخصي  

 الخصائي المميزة لهذا الأسلوب المستجد.   الفقرة الثانية

 الفقرة الأولى: الإطار المفاهيمي للتقاض ي الإلكتروني

إلى القضاء بهدف صون  تندرج المنازعات المرتبطة بالمعاملات العقارية ضمن دائرة القضايا المدنية التي يلجأ من خلالها الأطراف 

حقوقهم من الضياع أو المساس، وكذا جبر الأضرار الناجمة عن الاعتداء عليها، وهو ما يجسده الإطار الإجرائي المعروف بمسطرة 

 التقاه ي. 

ويقصد بالتقاه ي في صورته التقليدية مجموع الإجراءات القانونية التي يباشرها أطراف الدعوى أمام المحكمة المختصة من أجل  

حسم ال زاع المعروي عليها، ابتداء من إيداع المقال الافتتاحي للدعوى لدى كتابة ضب  المحكمة، مرورا بأداء الرسوم القضائية  

المكلف بالقضية، ثم مباشرة إجراءات التبليغ في مواجهة المدعى عليه، وصولا إلى مرحلة المداولة القضائية  وتعيين القاه ي المقرر أو  

 التي تتوج بإصدار الحكم الفاصل في موضوع ال زاع. 

وتزداد أهمية هذه المساطر في المجال العقاري بالنظر إلى طبيعة ال زاعات المرتبطة بالتحفيظ، التعرضات، الاستحقاقات، القسمة، 

 تنفيذ عقود البيع والرهن، وغيرها من الدعاوى التي تتطلب دقة في الإثبات وسرعة في الحسم حماية للملكية العقارية. 
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ومواكبة للتحولات التكنولوجية المتسارعة، برز مفهوم التقاه ي الإلكتروني بوصفه امتدادا طبيعيا لفلسفة الإدارة الإلكترونية، 

الوسائ   تعتمد  رقمية  صيغ  إلى  التقليدية  الورقية  صورتها  في  والمعلومات  الخدمات  تقديم  أنماط  من  الانتقال  على  تقوم  التي 

 .127ت الإلكترونية وشبكة الإنترن

الخدمات   برقمنة  يرتب   إداري  أولهما  متكاملين،  مستويين  على  القضائي  المرفق  بأداء  الارتقاء  الإلكتروني  التقاه ي  ويستهدف 

 القضائية وتيسير الولوج إليها، وثانيهما إجرائي يتصل بتحديث مساطر التقاه ي ذاتها، بما يساهم في تسريع البت في المنازعات.  

وهو ما ينعكس  شكل خاص على المنازعات العقارية التي تتسم غالبا بتعدد الأطراف وتراكم الوثائق، مما يجعل الرقمنة وسيلة  

 فعالة لتنظيم المعطيات وتيسير تدبيرها قضائيا.

غير أن هذا التحول الرقمي يظل مشروطا بضرورة صون مبادل استقلال القضاء وضمان جودة العمل القضائي، لاسيما في سياق 

 التحولات التي أفرزت مفاهيم حديثة، من قبيل العدالة التنبؤية، وما تثيره من رهانات قانونية ومؤسساتية في البيئة الرقمية. 

ومباشرة  الدعوى  بنظر  النظاميين  القضاة  من  متخصصة  لمجموعة  سلطة  أنه  على  للفقه  وفقا  الإلكتروني  التقاه ي  ويعرف 

الإجراءات القضائية بوسائل إلكترونية مستحدثة، ضمن نظام أو أنظمة قضائية معلوماتية متكاملة الأطراف والوسائل، تعتمد  

، وبرامج الملفات الحاسوبية الإلكترونية بنظر الدعوى والفصل فيها وتنفيذ الأحكام  منهج تقنية شبكة الرب  الدولية )الأنترنت(

 .128 غية الوصول لفصل سريع بالدعاوى والتسهيل على المتقاضين 

المحاكمة   أدلتهم، وحضور جلسات  يتيح لثطراف تاجيل دعواهم، تقديم  تقني معلوماتي  بأنه نظام قضائي  كما يعرفه آخرون 

 . 129تمهيدا لإصدار الحكم وتنفيذه باستخدام الوسائل الإلكترونية 

بعي إلى تعريفه بأنه تبادل لامادي للوثائق والإجراءات بين المحامين والمتقاضين ومساعدي القضاء والمحاكم عبر المنصة  الويذهب  

 .130الإلكترونية للتقاه ي عن  عد، مع اتخاذ تدابير تضمن سلامة الوثائق وأمن وسرية التبادلات 

تقنية   منظومة  الإلكتروني  التقاه ي  اعتبار  يمكن  مراحل    -وعليه،  مختلف  مباشرة  من  المتقاضين  تمكن  متكاملة  معلوماتية 

بتتبع  ومرورا  إلكترونيا،  والمستندات  المذكرات  وديداع  الدعوى  تاجيل  من  ابتداء  الرقمية،  الوسائ   عبر  القضائية  الخصومة 

 إلى صدور الحكم وتنفيذه بوسائل رقمية مؤمنة.  الإجراءات وعقد الجلسات عن  عد، وصولا 

ويعكس هذا النم  المستحدث من التقاه ي تحولا نوعيا في تدبير مرفق العدالة، لما يوفره من تعزيز لمقومات الشفافية وتيسير   

 الولوج إلى المعلومة القضائية، فضلا عن إسهامه في تقليي الزمن الإجرائي ورفع نجاعة الأداء القضائي في البيئة الرقمية. 

بملء    أو المحامي  ويتجلى ذلك عمليا في توفير نماذج إلكترونية جاهزة على البوابة الإلكترونية لكل محكمة، حيث يقوم المتقاه ي 

البيانات الضرورية، بما في ذلك أسماء الأطراف وعناوينهم وبيانات الاتصال، لتستلمها إدارة الموقع، وتقوم بإرسالها إلى المحكمة  

 المختصة مع إعلام المتقاه ي باستلام مستنداته. 

 

دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، تكوين الدكتوراه التشريع منانجه  -محمد المبطول، المسؤولية المدنية في المجال الرقمي في ضوء التشريع المغربي  127

 . 297، ص 2023/2022جامعية وقضاياه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سلا، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة ال

 . 32، ص 2008الطبعة الأولى، دار الفكر الجامذي، الإسكندرية، سنة   خالد ممدوح إبراهيم، التقاه ي الإلكتروني، الدعوى الإلكترونية ودجراءاتها امام المحاكم، 128

 .13، ص 2020ة، خالد حسن أحمد لطفي، التقاه ي الإلكتروني كنظام قضائي معلوماتي بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامذي، الإسكندري 129

، المطبعة والوراقة الوطنية، دار الآفاق المغربية لنشر  1دراسة أولية في آليات المحكمة الإلكترونية وأحكامها، ط -سعيد بوطويل، مشروع المحكمة الإلكترونية بالمغرب  130

 .82، ص 2021والتوزيع، دار البيضاء، المغرب، سنة 

 للتوسع أكثر يمكن الإطلاع على: 

 . 40، ص  2020، دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، سنة 1محمد علي سويلم، التقاه ي عبر الوسائل الإلكترونية في المواد المدنية والجنائية، ط -

 . 57، ص 2010، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، سنة 1حازم محمد الشرعة، التقاه ي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية، ط  -
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ولا يفيد اعتماد هذا النظام الرقمي إقصاء العنصر النشري أو الاستغناء عنه، بل يظل فاعلا محوريا في تصميم المنصات الرقمية  

مراعاة قواعد الاختصاص   مع  المحاكم،  بمختلف  التطبيق  تعميم هذا  على  الإشراف  وتدبيرها، فضلا عن  البيانات  وبناء قواعد 

 النوعي والمحلي.

استعمال   وتقنين  تأطير  يروم  قانون  مشروع  بلورة  على  المغربي  المشرع  عمل  القضائية،  المنظومة  تحديث  متطلبات  مع  اناجاما 

من خلال إدخال تعديلات على قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية،  الوسائ  الإلكترونية في مختلف الإجراءات القضائية،  

النظام الإلكتروني، والتعيين   المقالات الافتتاحية للدعوى عبر  إيداع  إقرار إمكانية  إلى  وقد تضمن هذا المشروع مقتضيات ترمي 

للتقاه ي رسمية مخصصة  منصة  إحداث  جانب  إلى  بالقضية،  المكلف  للقاه ي  والكيفيات   التلقائي  الأطر  مع ضب   عن  عد، 

 التقنية المنظمة لإجراءات التبليغ الإلكتروني.

يتبين من خلال استقراء مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائ  الإلكترونية في الإجراءات القضائية أن المشرع المغربي لم يضع 

 تعريفا صريحا لمفهوم التقاه ي الإلكتروني، رغم ما حمله المشروع من مستجدات إجرائية وتقنية.  

وقد اتجه لاحقا إلى إدماج مقتضياته ضمن تعديل قانون المسطرة المدنية، من خلال تخصيي قسم لرقمنة المساطر القضائية  

المواد   ، ولا سيما ضمن ودحداث منصة إلكترونية لتدبير القضايا أمام محاكم الدرجتين، حيث خصي لها القسم الحادي عشر

، غير أن هذا الإطار التشريذي ظل بدوره خاليا من تأطير مفاهيمي دقيق للتقاه ي الإلكتروني، مكتفيا بتنظيم تطبيقاته  639إلى    623

 .الإجرائية

وعلى صعيد المقارنة العربية، تتجلى التجربة الإماراتية بوصفها من التجارب الرائدة في تأطير مفهوم التقاه ي الإلكتروني وتحديد  

فقد حرص الدليل الإجرائي لتنظيم التقاه ي باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال    ، معالمه الإجرائية  شكل واضح وممنهج

، باعتبارها منظومة من الإجراءات القضائية المدنية غير الجزائية التي تتم  131عن  عد على تقديم تعريف دقيق للمحاكمة عن  عد 

مباشرتها عبر وسائل الاتصال الحديثة أو الوسائ  الإلكترونية، بما يمتد ليشمل مختلف مراحل الدعوى القضائية ابتداء من  

 انتهاء بإصدار الأحكام القضائية. قيدها وتبليغ أطرافها، مرورا  سير إجراءات المحاكمة أمام المحكمة المختصة، و 

نطاق المحاكمة عن  عد، بل عمد إلى ضب  مفهوم الاتصال عن  عد ذاته، من خلال كما لم يقتصر التنظيم الإماراتي على تحديد  

اعتباره شكلا من أشكال التواصل المرئي والمسموع الذي يتم بين طرفين أو أكأر عبر وسائ  تقنية معاصرة، تشمل الهواتف الذكية  

 الرقمية أو البصرية أو اللاسلكية.والحواسيب والأجهزة اللوحية والفاكس وغيرها من الوسائل الكهربائية أو  

ويعكس هذا التحديد المفاهيمي توجها تشريعيا واعيا يروم إحاطة التقاه ي الإلكتروني بإطار مفاهيمي واضح، بما يضمن توحيد   

 الفهم القانوني لمكوناته وتعزيز الأمن الإجرائي المرتب  بممارسته في البيئة الرقمية. 

وفي التجربة السعودية، تم إرساء إطار تشغيلي متكامل للتقاه ي الإلكتروني من خلال إصدار أدلة تنظيمية تؤكد اعتماد المعالجة 

الرقمية الشاملة لكافة مراحل الدعوى، ابتداء من تبادل المذكرات وتقديم المستندات، مرورا  عقد الجلسات عن  عد، ووصولا إلى 

وتسلمها بالأحكام  درجة  النطق  الأعلى  المحكمة  أمام  فيها  جزئية  132والطعن  رقمنة  مجرد  من  التحول  الممارسة  هذه  وتعكس   ،

بنية مؤسساتية تقوم على   توافر  الإلكتروني على  التقاه ي  يتوقف نجاح  بناء نموذج قضائي رقمي متكامل، حيث  إلى  للإجراءات 

حضور المادي لثطراف، محكمة إلكترونية قادرة على استقبال الطلبات والدفوع ومعالجتها عبر الوسائ  المعلوماتية دون اشتراط ال

 بما يعزز فعالية الأداء القضائي ويجعل مرفق العدالة أكأر اناجاما مع متطلبات البيئة الرقمية العالمية.

 

، في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاه ي باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن  عد في الإجراءات المدنية، منشور   2019لسنة  260قرار وزارة العدل الإماراتية رقم  131

 . 121، ص 651بالجريدة الرسمية عدد 

     www.moj.gov.saالدليل الإجرائي لخدمة التقاه ي الإلكتروني، منشور بموقع وزارة العدل السعودية،  132
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ويبرز مفهوم المحكمة الإلكترونية أو المحكمة الرقمية بوصفه المرحلة الأكأر تطورا في مسار التحول القضائي، إذ لا يقتصر على  

رقمنة  عي الإجراءات، بل يمتد ليشمل دورة التقاه ي برمتها وما يرتب  بها من خدمات معلوماتية وقضائية، مع توظيف المنصات  

 صصة في إيداع الوثائق ودصدار الشهادات وتدبير الأرشيف القضائي بصورة مؤمنة ومنظمة. الرقمية والتطبيقات المتخ

التقليدي    الحضور  مظاهر  فيه  تنتفي  افتراضيا  قضائيا  فضاء  باعتبارها  تعريفها  إلى  الفقه  من  جانب  ذهب  السياق،  هذا  وفي 

 . 133للخصوم، لتحل محلها تفاعلات إلكترونية تشمل المرافعة والتحقيق وتبادل المستندات والمداولة ودصدار الحكم 

ومع تسارع هذا المسار التحولي، يبرز مفهوم القاه ي الإلكتروني كأحد أبرز تجليات مرفق العدالة الرقمي، حيث يقوم على تيسير  

وعقد   الإجراءات  سير  متا عة  إلى  المذكرات،  وديداع  الدعاوى  تاجيل  من  بدءا  الرقمية،  الوسائ   عبر  القضائية  الإجراءات 

 الإنجاز وفعالية المرفق القضائي.  الجلسات، بما يسهم في تعزيز سرعة

وفي هذا السياق، برز اتجاه حديث يدعو إلى توسيع نطاق توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المجال القضائي، بل ويذهب   

إلى حد اقتراح الاعتماد عليها في في  عي ال زاعات، بما فيها ال زاعات العقارية، بالنظر إلى ما تتيحه من قدرات تحليلية وسرعة في 

 ونية والواقعية.معالجة المعطيات القان

غير أن هذا الطرح يظل، في المرحلة الراهنة، محل تحفظ كبير، باعتبار أن آليات اشتغال هذه التقنيات تقوم على خوارزميات قد   

تعجز عن استيعاب التعقيد الواقذي لل زاعات أو الإحاطة بأ عادها الإنسانية والقيمية، فضلا عن صعوبة إخضاع منطقها البرمجي  

 ي والرقابة القانونية.لمتطلبات التعليل القضائ

ومن ثم، فإن تصور استبدال القاه ي النشري بالذكاء الاصطناعي يبدو أمرا  عيد المنال، ذلك أن الوظيفة القضائية لا تختزل في  

التطبيق الآلي للنصوص، بل تستند إلى حس قضائي وخبرة عملية وسلطة تقديرية تمكن القاه ي من الموازنة بين الوقائع وتقدير 

 يصعب محاكاتها تقنيا في القضايا المركبة.  خصوصيات كل نزاع، و ي عناصر

وعليه، يظل التصور الأكأر اتزانا هو اعتماد الذكاء الاصطناعي كأداة دعم ومساندة للعمل القضائي، تساهم في تحسين جودة  

المنظومة   داخل  العدالة  تحقيق  في  الأصلي  الفاعل  باعتباره  للقاه ي  المركزية  بالمكانة  تمس  أن  دون  البت،  وتيرة  وتسريع  القرار 

 القضائية الرقمية. 

وبذلك، فإن استحضار خصوصية المنازعات العقارية يفري مقاربة رقمية متوازنة، تزاوج بين متطلبات السرعة والفعالية من  

 جهة، وضمانات حماية الملكية العقارية والأمن القانوني من جهة أخرى. 

 الفقرة الثانية: الخصائص المميزة للتقاض ي الإلكتروني 

يعد التقاه ي الإلكتروني نمطا إجرائيا مستحدثا يختلف جوهريا عن التقاه ي التقليدي، لا من حيث أطرافه أو موضوعه، بل من  

بنظيراتها   الورقية  الإجراءات  لاستبدال  الحديثة  والاتصال  الإعلام  تقنيات  على  يرتكز  إذ  بها،  ينجز  التي  التقنية  الوسيلة  حيث 

 الرقمية. 

 وتتجلى خصوصية هذا النم  من التقاه ي في جملة من الخصائي المتميزة يمكن إجمالها فيما يلي. 

تتمثل الخاصية الأولى في حلول المستندات الإلكترونية محل المستندات الورقية، إذ يقوم التقاه ي الإلكتروني على الاعتماد الكلي  

أو الجزئي على الوسائ  الرقمية في تقييد الدعاوى وممارسة مختلف الإجراءات المرتبطة بها، مما يستلزم الإقرار بالحجية القانونية  

 .134رونية ودسنادها ذات الأثر القانوني المعترف به للمحررات الورقية للوثيقة الإلكت 

رقم   القانون  سن  منذ  القانونية  الرقمنة  مسار  في  المغربي  المشرع  انخرط  للمعطيات   53.05وقد  الإلكتروني  بالتبادل  المتعلق 

القانونية، الذي أرد   الاعتراف بالكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، إذ نصت المادة الثالثة منه صراحة على أن الكتابة على 

 

 . 73، ص  2014 ، سنةاحمد هندي، التقاه ي الإلكتروني لاستعمال الوسائل الإلكترونية في التقاه ي، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية  133

 .27، ص 2017سنة  ، منشورات الحل ي الحقوقية بيروت، لبنان،1نصيف جاسم محمد عباس الكرعاوي، التقاه ي عن  عد دراسة مقارنة، ط 134
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 43.20الدعامة الإلكترونية تمتلك نفس قوة الإثبات المقررة للكتابة على الدعامة الورقية، قد تم تعزيز هذه المسألة بالقانون رقم 

 من قانون الالتزامات والعقود المعدل.   417-1المتعلق بخدمات الثقة  شأن المعاملات الإلكترونية، بما يتوافق مع ما أكده الفصل 

على هذا الأساس، تصبح الرسالة الإلكترونية والوثيقة الموقعة رقميا سندا قانونيا يحتج به أمام المحاكم بين أطراف ال زاع، وهو 

 .135ما يساهم في الحد من الاعتماد على الملفات الورقية الكثيرة داخل أروقة المحاكم، ويقلل من مخاطر الضياع أو الفقدان 

الطبوغرافية،   المخططات  العقارية،  العقود  على  القضايا  غالبية  تعتمد  إذ  العقارية،  المنازعات  في  خاصة  أهمية  ذلك  ويكت  ي 

 وشهادات الملكية، ما يجعل الاعتماد على المستندات الرقمية وسيلة لتسريع الفصل وضمان الأمن القانوني لهذه المعاملات.

تتجلى الخاصية الثانية في تقديم الخدمات القضائية عبر المنظومة الرقمية، حيث يتيح التقاه ي الإلكتروني للمتقاه ي الوصول  

إلى مجموعة واسعة من الخدمات القضائية، يشمل إيداع العرائي والطلبات، متا عة سير الدعوى، تحميل النماذج المعتمدة، 

التشريعية   المستجدات  على  ويكفل الاطلاع  الشفافية  مبدأ  يعزز  بما  إلكترونيا،  القضائية  الرسوم  القضائية، وأداء  والاجتهادات 

 سهولة ممارسة الحقوق القضائية ضمن إطار رقمي منظم. 

البيانات والوثائق على جهازه، وتقنية    التي تمكن المستخدم من استقبال  ويتم ذلك من خلال تقنيتين محوريتين، تقنية الت زيل 

 التحميل عن  عد التي تتيح إرسال الملفات إلى الخوادم الإلكترونية للمحكمة. 

هذه  تحل  حيث  القضائية،  والمصاريف  الرسوم  لسداد  الإلكترونية  الأداء  وسائل  استخدام  الرقمية  الخدمات  هذه  تشمل  كما 

الوسائل الحديثة محل النقود العادية، مما يسهل على المتقاه ي أداء الغرامات والصوائر من مكان تواجده، دون الحاجة للتنقل  

التو  ويواكب هذا  المحكمة،  الخدمات إلى صندوق  إلى  الوصول  من  القضائي، ويجعل  العمل  في  الحاصل  التكنولوجي  التطور  جه 

 القضائية تجربة أكأر سرعة وفاعلية.

، إذ يتميز التقاه ي الإلكتروني بأنه لا يتم وجها لوجه، بل  136أما الخاصية الثالثة فتتمثل في الاعتماد على الوسي  الإلكتروني

 بتوس  منظومة من الأجهزة والشبكات والبرمجيات التي تعمل على تمكين التعبير الإلكتروني عن الإرادة الإجرائية.  

ويعد الحاسوب المتصل  شبكة الإنترنت الركيزة الأساسية لهذا التوس ، إذ يعبر عبره عن الإرادة إلكترونيا سواء في رفع الدعوى أو 

 .137المرافعة أو تبادل المذكرات 

سير   ومتا عة  القضائية،  والمستندات  الملفات  رفع  للمتقاضين  تتيح  متكاملة  رقمية  نافذة  أو  منصة  من خلال  النظام  هذا  ويتم 

الدعوى لحظة بلحظة، وتبادل المذكرات بين الأطراف والمحكمة، مع ضمان حفظ البيانات واسترجاعها عند الحاجة  شكل آمن  

 وموثق.

كما تتيح هذه المنصة الاطلاع على القوانين والنماذج المعتمدة والاجتهادات القضائية، ما يجعل الوصول إلى الخدمات القضائية  

أكأر شفافية وسهولة، ويعزز من فعالية التقاه ي الرقمي عبر توفير قنوات اتصال مباشرة وآمنة بين الأطراف والمحكمة، بما يضمن 

 اءات التقاه ي وحماية حقوق المتقاضين في إطار منظومة قضائية رقمية موثوقة. التوازن بين تسهيل إجر 

التقاه ي   يتوخاها  التي  الغايات  أبرز  إن  إذ  القضايا،  في  البت  الخدمات وتسريع  الرا عة حول تحسين جودة  الخاصية  وتتمحور 

 . 138الإلكتروني الرفع من وتيرة الفصل في الدعاوى والحد من ظاهرة تراكم الملفات التي تثقل كاهل المحاكم المغربية 

 

 .15خالد حسن أحمد لطفي، التقاه ي الإلكتروني كنظام قضائي معلوماتي بين النظرية والتطبيق، م.س، ص  135

التي تستخدم وسائل التقنية  عرف المشرع الإماراتي الوسائ  الإلكترونية على أنها:لالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب والفاكس، وغيرها من الوسائ   136

 و مؤتمتة أو ضوئية أو ما شابه ذلكلالحديثة في التواصل وتكون ذات قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو لاسلكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أ

 في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاه ي باستخدام الوسائ  الإلكترونية والاتصال عن  عد في الإجراءات المدنية.  2019لسنة  260قرار وزاري رقم  -

ص ماستر القانون المدني والاقتصادي،  محمد الخياطي، نظام التقاه ي الإلكتروني كالية لتحقيق العدالة الإلكترونية دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخا  137

 . 21، ص 2019/2018ة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السوي  ي جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعي

 . 54و 53، بدون مطبعة، ص 2005  عبد العزيز المرد   حمود، مدى  جية المحور الإلكتروني في الإثبات في المسائل المدنية والتجارية في ضوء قواعد الإثبات النافذة، طبعة 138
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فبدلا من أن يستهلك المتقاه ي وقته وجهده في الانتقال الجسدي إلى المحكمة، يصبح بمقدوره متا عة إجراءات دعواه عن  عد في 

أي وقت، وخاصة في المنازعات العقارية التي غالبا ما تتسم بتعدد الأطراف وتعقيد الإجراءات، إذ يتيح التقاه ي الإلكتروني تقديم  

ل فوري ومتا عة أي اعتراضات أو إشعارات  شكل إلكتروني، ما يقلل من تأخير الفصل ويزيد من فعالية  المذكرات والطلبات  شك 

 النظام القضائي. 

كما أن التوجه نحو رقمنة مرفق العدالة يندرج ضمن مسار مؤسساتي يهدف إلى معالجة إشكالية التراكم القضائي وتحسين جودة 

 الخدمات المقدمة للمرتفقين عبر اعتماد آليات تدبير حديثة قائمة على السرعة والدقة والشفافية.  

ويوازي ذلك أثر إيجابي يتمثل في تعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين، ولاسيما المستثمرين الأجانب، في فعالية القضاء الوطني وسرعة  

 تدخله في قضايا العقار، بما يساهم في تكريس بيئة قانونية جاذبة للاستثمار ومتناسقة مع متطلبات التنمية الاقتصادية. 

وتبرز الخاصية الخامسة في تحسين ظروف عمل المتدخلين في مرفق العدالة، حيث يعود التقاه ي الإلكتروني ب ثار إيجابية ملموسة 

 على ظروف اشتغال القضاة وموظفي كتابة الضب  والمحامين وسائر مساعدي القضاء.

فالقاه ي الذي كان يست زف جهده في إجراءات شكلية ثانوية كالمناداة على الخصوم وتوزيع المذكرات، يصبح بمقدوره توجيه طاقته  

الاستدلالية بالكامل نحو فحي موضوع ال زاع ودصدار الحكم المناسب. والمحامي بدوره، عوضا عن التنقل المتكرر إلى المحكمة  

تطيع متا عة كل مراحل الدعوى من مكتبه عبر بوابة الخدمات القضائية الرقمية، كما أن عمليات للاطلاع على م ل الملف، يس

إرسال الوثائق والمذكرات وتعيين الخبراء والتواصل معهم تتم بصورة إلكترونية دون حاجة لأي تنقل، مما يرشد الوقت ويرفع من  

 مستوى الإنتاجية لدى مختلف المهنيين القضائيين. 

وتختتم هذه الخصائي بخاصية لا تقل أهمية عن سابقاتها، والتي تتمثل في الأرشفة الإلكترونية، التي تمكن من حفظ المستندات  

والملفات القضائية بصيغة رقمية منظمة، مما يسهل الوصول إليها واسترجاعها  سرعة وفعالية عند الحاجة، ويضمن حمايتها من  

 .139موارد المادية المتاحة للمحاكم التلف مع الاستغلال الأمثل لل

إن اعتماد الخدمات القضائية الإلكترونية يمكن المتقاضين والمحامين من الولوج إلى سجلات المحكمة  سهولة ويسر عبر الإنترنت،  

 مما يتيح لهم إنجاز معاملاتهم عن  عد من منازلهم أو أماكن عملهم، في إطار من الدقة والسرية. 

على مبدأ الحق في التقاه ي باعتباره حقا مكفولا لكل مخي للدفاع عن   118في فصله    2011ويؤكد دستور المملكة المغربية لسنة  

 حقوقه ومصالحه التي يحميها القانون. 

ويعد هذا الحق من الدعائم الأساسية لدولة القانون، إذ تقوم ممارسته على منظومة إجرائية تكفل للمتقاضين إمكانية الولوج   

 إلى العدالة ومباشرة حقوقهم أمام القضاء.

وفي هذا السياق، يشكل اعتماد التقاه ي الإلكتروني آلية حديثة لتطوير تدبير الإجراءات القضائية وتيسير الولوج إلى العدالة، من   

الوسائ  الرقمية، بما يس هم في تعزيز فعالية  ا خلال تمكين المتقاضين وممثليهم من مباشرة عدد من الإجراءات القضائية عبر 

 ممارسة الحق في التقاه ي داخل المنظومة القضائية المعاصرة. 

يمكن القول إن تبني منظومة التقاه ي الإلكتروني أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التحولات الرقمية في العصر المعاصر، حيث أصبحت  

 التكنولوجيا الرقمية جزءا لا يتجزأ من مختلف المعاملات.  

المنظومة تقديم خدمات قضائية رقمية متعددة تتسم بالدقة والموضوعية، تساعد على تنسي  الإجراءات وتسهيل   وتتيح هذه 

 ولوج إلى مرفق العدالة، مع الإسهام في تحسين فعالية تدبير القضايا.

 

ات، جامعة عين شمس، سنة محمد عصام الترساوي، إلكترونية القضاء بين النظرية والتطبيق، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق كلية الحقوق قسم المرافع 139

 . 171، ص 2019
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كما تساهم الرقمنة في ترسي  صورة المؤسسة القضائية كمرفق عام متطور وفعال، قادر على الاستجابة لمتطلبات العصر الحديث  

 وضمان إنجاز الإجراءات القضائية بكفاءة وسلاسة، مع متا عة القضايا بطريقة متقدمة تواكب التحولات الرقمية في المجتمع.  

فعاليته   ولتحقيق  المغربية،  العدالة  مرفق  تاري   في  نوعيا  تحولا  لتشكل  الإلكتروني  التقاه ي  تتكامل خصائي  القول،  وخلاصة 

المنازعات العقارية، يجب توفر ثلاثة عناصر جوهرية: إطار تشريذي واضح، بنية تحتية رقمية متطورة، وأطر  شرية   الكاملة في 

الرقم الآليات  للتعامل مع  القانون مؤهلة  تعزيز سيادة  في  رائدة  أداة  الإلكتروني  التقاه ي  العناصر، يصبح  توفر هذه  ية، وعند 

 وترسي  العدالة. 

 المطلب الثاني: تجليات التدبير الإلكتروني للدعوى العقارية قضائيا

الرقمنة بما يعزز سرعة الفصل، وضمان شفافية الإجراءات،   تشكل  العقارية،  للدعوى  القضائي  التدبير  أداة مركزية لتحديث 

 وحماية حقوق الأطراف. 

ومع انتقال مساطر التقاه ي من النسق الورةي التقليدي إلى الفضاء الرقمي، تستلزم هذه المنظومة الإلكترونية تأطيرا قانونيا دقيقا  

الأحكام يشمل كافة   تنفيذ  إلى مرحلة  للدعوى، مرورا  سير الإجراءات، وصولا  الإلكتروني  الإيداع  ابتداء من  مراحل الخصومة، 

 القضائية.

لرقمنة المرحلة التمهيدية للدعوى العقارية، بينما   الفقرة الأولى وعليه سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فقرتين، بحيث ستخصي 

 رقمنة التبليغ وسير الخصومة وتنفيذ الأحكام القضائية. الفقرة الثانية  تتناول 

 الفقرة الأولى: رقمنة المرحلة التمهيدية للدعوى العقارية 

تشكل المرحلة التمهيدية للدعوى العقارية المنطلق الإجرائي الذي تتحدد من خلاله معالم الخصومة القضائية، وتتهيأ فيه القضية  

 للعري على الجهة القضائية المختصة، مما يجعل رقمنتها إحدى الدعائم الأساسية لتفعيل التقاه ي الإلكتروني في المادة العقارية. 

وتكت  ي هذه المرحلة أهمية مضاعفة في المنازعات العقارية على وجه الخصوص، بالنظر لما تتسم به من تعقيد على مستوى الوثائق  

والمستندات، وتعدد الأطراف المتدخلة فيها، وهو ما يفري تدبيرا إجرائيا دقيقا يضمن وضوح مراكز الخصوم وسلامة تأسيس 

 الدعوى منذ نشأتها. 

فالدعوى العقارية، ودن ظلت من حيث طبيعتها القانونية وسيلة لحماية الحق العيني العقاري وجبر الضرر الناتج عن الاعتداء 

عليه، لم تعد رهينة القالب الورةي التقليدي الذي اعتمده المشرع المغربي في إطار تنظيم إجراءات تقييد الدعوى المدنية بمقتي    

العمل من قانون المسط  31الفصل   الجاري به  الذي اشترط تقديم مقال مكتوب موقع عليه ومتضمن للبيانات  140رة المدنية   ،

 .141منه  32المحددة في الفصل 

آلياته بما يواكب    القضاء، عن أهمية مواصلة تطوير  إلى  أهليته وتاريخه في تعزيز الوصول  إذ أبان هذا النموذج الإجرائي، رغم 

 التحولات التكنولوجية المتسارعة ويعزز الاستجابة لمتطلبات النجاعة القضائية المعاصرة. 

الفضاء  إلى  المادي  المجال  من  إجراءاتها  تنقل  متكاملة  رقمية  منظومة  ضمن  للتدبير  قابلة  العقارية  الدعوى  أضحت  ثم  ومن 

 الإلكتروني دون المساس بجوهرها القانوني، بما يعكس انخراط المشرع في مسار تحديث منظومة التقاه ي وتعزيز بنيتها الرقمية. 

وعليه، فإن الدعوى الإلكترونية لا تمثل قطيعة مع الدعوى التقليدية بقدر ما تعبر عن تطور في وسائل مباشرتها، حيث يتم إيداع   

المقالات والمذكرات وتبادل المستندات وتتبع مراحل القضية عبر المنصات الرقمية، بما يحقق السرعة والفعالية، ويضمن في الوقت  

 .142ت وحماية سريتهاذاته سلامة الإجراءا

 

 من ق.م.م الجاري به العمل. 31أنظر الفصل  140

 من ق.م.م الجاري به العمل. 32أنظر الفصل  141

 .18، ص 2018الطبعة الأولى، منشورات الحل ي الحقوقية، بيروت، سنة  أحمد رزاق نايف، أثر المعلوماتية في الدعوى المدنية، دراسة مقارنة، 142
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وفي هذا الإطار، اتجه المشرع المغربي ضمن مشاريع الإصلاح الإجرائي إلى تقنين رقمنة المرحلة التمهيدية للدعوى، بدءا بإحداث بنية  

 رقمية مؤسساتية قوامها منصة إلكترونية لتبادل المعطيات بين المحكمة ومختلف المتدخلين في العملية القضائية.  

المتعلق بالمسطرة المدنية الذي لم يدخل حيز التنفيد  عد على إحداث حسابات    58.25من القانون رقم     625فقد أكدت المادة  

حامين والموثقين والعدول والمفوضين القضائيين والتراجمة المقبولين  المإلكترونية مهنية خاصة  عدد من الفاعلين القضائيين، من 

لدى المحاكم، يتم عبرها تبادل المعطيات المرتبطة بالمساطر والإجراءات القضائية، وهو ما يعكس توجها نحو بناء فضاء ممي رقمي  

 ية.موحد يؤطر التواصل الإجرائي ويحد من مظاهر الب ء المرتبطة بالوسائل التقليد

من القانون ذاته هذا التوجه بإلزام مختلف أمخاص القانون العام بالإدلاء  عناوينهم الإلكترونية وأرقام    626كما عززت المادة   

لأمخاص القانون الخاص إمكانية التصريح بقبول التبليغ   627هواتفهم لاعتمادها في المساطر القضائية، في حين خولت المادة  

ع ترتيب آثار قانونية على هذا الاختيار، بما يؤسس لمنظومة تبليغ رقمية قادرة على اختزال الزمن الإجرائي الإلكتروني عبر المنصة، م

 وتعزيز فعالية الاتصال القضائي.

الأساد ي   المدخل  باعتباره  للدعوى  الافتتاحية  للمقالات  الإلكتروني  الإيداع  اعتماد  في  كذلك  التمهيدية  المرحلة  رقمنة  وتتجلى 

 لتحريك الخصومة العقارية أمام القضاء.  

المدنية، على نحو ما تمت الإشارة إليه سابقا، يؤطران تقليديا مسطرة رفع   32و  31فبعد أن ظل الفصلان   من قانون المسطرة 

الدعوى من خلال المقال المكتوب المودع بكتابة الضب  والمقيد في سجل خاص، جاءت مشاريع الرقمنة لتعيد صياغة هذه الآلية  

إلكتروني، حيث نصت مسودة على    1-510المتعلق برقمنة الإجراءات القضائية في الفصل    27.21مشروع القانون رقم    في قالب 

والمذكرات   الإجراءات  جميع  تضمين  مع  إلكتروني،  وصل  مقابل  الرقمي  النظام  عبر  والطعون  والطلبات  المقالات  إيداع  إلزامية 

 . 143والوثائق ضمن هذا النظام وفق ترتيب تسلسلي وتاريلي دقيق 

الفصل   مقتضيات  أوجبت  الحساب    2-510كما  أو  للطرف  الإلكتروني  العنوان  بينها  من  إضافية،  رقمية  بيانات  المقال  تضمين 

 .144الإلكتروني الممي للمحامي، بما يعكس انتقال هوية الخصومة من  عدها المادي إلى  عدها الرقمي 

الاتجاه ذاته، كرست   القانون رقم     624المادة  وفي  المدنية    58.25من  بالمسطرة  لتدبير الملفات المتعلق  إلكترونية  إحداث منصة 

الدرجة الأولى والثانية  أمام محاكم  المادة  145والقضايا  إيداع المقالات والطلبات والطعون وأداء الرسوم    628، فيما أكدت  على 

القضائية إلكترونيا، مع تمكين مودع المقال من وصل رقمي يتضمن تاري  وساعة الإجراء، وترتيب القضايا في سجل إلكتروني وفق  

 .146تسلسل زمني مضبوط 

من القانون رقم    32وتكت  ي هذه المقتضيات أهمية خاصة في المنازعات العقارية التي يتولى المحامي رفعها إلزاميا بمقتي   المادة   

، إذ يصبح بإمكانه مباشرة الدعوى إلكترونيا عبر حسابه الممي، ودرفاق الوثائق العقارية والهندسية  147المنظم لمهنة المحاماة   28.08

 اللازمة، وأداء الرسوم وتتبع الملف عن  عد، بما يسهم في تقليي الكلفة الزمنية والمادية لولوج مرفق العدالة. 

المرحلة التمهيدية عند حدود إيداع الدعوى، بل تمتد إلى تنظيم عملية تهييئها ودسنادها إلى القاه ي المختي، حيث    ولا تقف رقمنة 

المتعلق بالمسطرة    58.25من القانون رقم     628المادة  ، وكذا 148من مشروع قانون رقمنة الإجراءات القضائية  3-510نصت المادة  

 

 المتعلق برقمنة الإجراءات القضائية.  27.21من مسودة مشروع القانون رقم  1-510أنظر الفصل  143

 المتعلق برقمنة الإجراءات القضائية.  27.21من مسودة مشروع القانون رقم  2-510أنظر الفصل  144

 المتعلق بالمسطرة المدنية الذي لم يدخل حيز التنفيد  عد.  58.25من القانون رقم   624أنظر الفصل  145

 المتعلق بالمسطرة المدنية الذي لم يدخل حيز التنفيد  عد.  58.25من القانون رقم   628أنطر الفصل  146

المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، الجريدة الرسمية عدد  28.08( بتنفيذ القانون رقم 2008أكتوبر  20) 1429من شوال  20صادر في  1.08.101ظهير شريف رقم  147

 . 4044(، ص 2008نونبر  6) 1429ذو القعدة  7بتاري    5680

 المتعلق برقمنة الإجراءات القضائية.  27.21من مسودة مشروع القانون رقم  3-510أنظر الفصل  148
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المكلف بالقضية أو القاه ي المقرر تلقائيا بواسطة النظام الرقمي فور تقييد الدعوى، مع تحديد  تعيين القاه ي ، على 149 المدنية

 تاري  أول جلسة وفق البرنامج السنوي للمحكمة. 

ويبرز أثر هذا التعيين الرقمي في المنازعات العقارية، حيث يضمن سرعة توجيه الملفات المعقدة إلى القضاة المختصين ويقلل التأخير 

 الناتج عن تعقيد الإجراءات العقارية.

الشفافية    يعزز  بما  القضائي،  للتوزيع  موضوعية  معايير  إلى  تستند  للقضايا  إلكتروني  تدبير  آليات  اعتماد  التوجه  هذا  ويعكس 

والحياد في إسناد الملفات، ويحول التعيين الرقمي إلى مجرد تنفيذ تقني لبرنامج العمل القضائي المصادق عليه داخل الجمعية العامة  

 للمحكمة.  

كما يظل جهاز كتابة الضب ، بحكم اختصاصه الأصيل في الإجراءات الإدارية للدعوى، الفاعل المركزي في تدبير هذه المرحلة، مع 

 ما يقتضيه ذلك من تأهيل موارده النشرية وتزويدها بالكفاءات الرقمية اللازمة لضمان حسن ت زيل التقاه ي الإلكتروني.

وفي ضوء ما سبق، يتبين أن رقمنة المرحلة التمهيدية للدعوى العقارية لا تمثل مجرد تطوير تقني للإجراءات القضائية، بل تعد  

 تحولا جوهريا في آليات تدبير الخصومة، يعيد صياغة العلاقة بين القضاء والمتقاضين على أساس السرعة، والشفافية. 

غير أن هذه الرقمنة، رغم ما توفره من نجاعة واستجابة للمستجدات التكنولوجية، تظل رهينة الحفام على الضمانات الإجرائية  

التي تضمن حقوق الأطراف، وهو ما يفري على المشرع والقضاء معا البحث الدائم عن توازن دقيق بين الابتكار الرقمي ومتطلبات 

 من هذه المرحلة التمهيدية نموذجا للمنظومة القضائية الرقمية.  العدالة العقارية، بما يجعل 

 الفقرة الثانية: رقمنة التبليغ وسير الخصومة وتنفيذ الأحكام 

 عد رفع الدعوى القضائية إلكترونيا من خلال تقييد المقال الافتتاحي بالموقع الرسمي للمحكمة وأداء الرسوم القضائية بنفس 

باستدعاء طرفي   بدءا  الدعوى،  إجراءات  باةي  ليباشر  بالقضية  المكلف  القاه ي  تعيين  إلى  تلقائيا  الرقمي  النظام  الطريقة، يعمد 

مرورا بمناقشة القضية ودصدار الحكم عند جاهزيتها للبت، وانتهاء بمرحلة تنفيذ الحكم القضائي   الدعوى إلى الجلسة المقررة،

 عند توفر شروطه. 

علمهم  وضمان  الأطراف  إشعار  سرعة  الرقمي  التبليغ  يتيح  حيث  العقارية،  المنازعات  في  خاصة  أهمية  الآلية  هذه  وتكتسب 

 .بمستجدات ال زاع

من قانون المسطرة المدنية، فيما تم تنظيم    39و  38و  37وقد نظم المشرع المغربي القواعد العامة للتبليغ التقليدي ضمن الفصول   

المتعلق    58.25وفي القانون رقم   وما يليها،    5-510التبليغ الإلكتروني في مشروع قانون رقمنة الإجراءات القضائية ضمن الفصول  

 وما يليها. 629بالمسطرة المدنية في المواد 

وتتمثل أهمية مسطرة التبليغ في ضمان حق الدفاع وتحقيق المساواة الإجرائية بين الأطراف، إذ يتيح للخصوم التعبير عن وجهة  

نظرهم في مواجهة  عضهم البعي، والرد على مطالب الخصوم، بما يمكن المحكمة من إصدار حكمها العادل، مع مراعاة مبدأ  

أي إجراء في مواجهة أي مخي إلا  عد إشعاره وتمكينه من فرصة إبداء دفوعه والدفاع عن  التواجهية، الذي يقتي ي عدم اتخاذ  

 مصالحه. 

ويبرز أثر هذا المبدأ في المنازعات العقارية، إذ يضمن إشعار جميع الأطراف وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم العينية قبل أي قرار  

 قضائي. 

المتعلق بالمسطرة المدنية، يلاحظ أن المشرع لم يني على تعريف صريح للتبليغ الإلكتروني، رغم    58.25وبالرجوع إلى القانون رقم  

 تخصيي القسم الحادي عشر لتنظيم استعمال الوسائل الرقمية في مجال التبليغ وسائر الإجراءات القضائية. 

 

 المتعلق بالمسطرة المدنية.  58.25من القانون رقم   628أنظر المادة  149
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وعند الرجوع إلى الفقه نجد أنه قام ببلورة مفهوم التبليغ الإلكتروني وتحديد معالمه؛ فقد اعتبر اتجاه فقصي أن التبليغ الإلكتروني 

يشكل وسيلة رسمية لإبلاغ الخصم بالإجراءات المتخذة في مواجهته عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن تحقق العلم  

ودمكانية استلامه، في حين ركز اتجاه آخر على وظيفته التكميلية للتبليغ التقليدي باعتباره آلية تروم الحد   القانوني بوصول البلاغ

 .150من المنازعات المرتبطة بصحة الإبلاغ وتعزيز شفافية إخبار الخصوم بمستجدات الدعوى 

وتأسيسا على هذه التصورات، يمكن تعريف التبليغ الإلكتروني بأنه عبارة عن إرسال الإجراء المراد تبليغه بطريقة غير مادية، حيث   

يتم تدوين المعلومات التي يحملها بصورة رقمية على الحاسوب ودرسالها عبر الأنترنت إلى البريد الإلكتروني للمرسل إليه، وذلك  عد  

والجهد والنفقات، وسرعة     حة باتباع هذا الطريق في تبليغ الإجراءات، فهو يتسم بالمرونة، ويؤدي إلى توفير الوقتموافقته الصري

 الفصل في المنازعات، مما يبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين والثقة في النظام القضائي.

ويتميز هذا الأسلوب بمرونة إجرائية واضحة، لما يتيحه من ترشيد في الوقت والجهد والنفقات مقارنة بوسائل التبليغ التقليدية، 

 فضلا عن مساهمته في تسريع وتيرة الفصل في المنازعات وتعزيز فعالية الأداء القضائي.

الإجراءات  رقمنة  قانون  مشروع  عرفه  وقد  تبليغه،  المراد  للشخي  الإلكتروني  العنوان  على  أساسا  الإلكتروني  التبليغ  ويعتمد 

القضائية بأنه لالمقر الافتراه ي للشخي الذاتي أو الاعتباري، الذي يستعمله بصفة إرادية واعتيادية كعنوان للتواصل الرسمي  

رسائل والوثائق والبيانات الرقمية، بما فيها التبليغات القضائية والأحكام ومقالات الدعوى والطلبات والقانوني لإرسال واستقبال ال

 .151والطعون وجميع الإجراءات القضائية الأخرى عبر شبكة الإنترنتل

المتعلق بالمسطرة المدنية    58.25بالقانون رقم   عند مراجعة مقتضيات مشروع القانون المتعلق برقمنة الإجراءات القضائية مقارنة  

 ، يتخح وجود اختلاف جوهري في طريقة تقديم الأمخاص الذاتيين لعناوينهم الإلكترونية عبر المنصة الرقمية.  

من مشروع قانون الرقمنة على إلزام كل طرف بتقديم تصريح إلى النظام الرقمي يتضمن عنوانه الإلكتروني،    7-510إذ يني الفصل  

مع وجوب إشعار النظام بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان، مما يرسخ مبدأ الالتزام والاعتماد الرسمي على العنوان الإلكتروني في 

 .152التواصل القضائي الرقمي 

المادة    نصت  المقابل،  رقم     627في  القانون  البريد    58.25من  للإدلاء  عنوان  الاختياري  الطا ع  على  المدنية،  المسطرة  المتعلق 

الإلكتروني ورقم الهاتف بالنسبة لثمخاص الذاتيين أو الاعتباريين من القانون الخاص، مع التشديد على أن أي تغيير لم يبلغ به  

 .153ما يعكس مقاربة أكأر مرونة لكنها أقل صرامة من حيث ضمان تحديث المعلومات والتواصل الفوري المنصة لا يعتد به،  

على ضرورة تضمن النظام الرقمي للعناوين الإلكترونية للإدارات   6-510أما بالنسبة لأمخاص القانون العام، فقد أكد الفصل  

الاعتباريين  الأمخاص  وباةي  الفصل  154العمومية  جاء  فيما  رقم     626،  القانون  بصيغة    58.25من  المدنية  بالمسطرة  المتعلق 

 

 أنظر كل من: 150

 . 47، ص 2020مايا مصطفى فولادكار، النظام القانوني للتبليغ الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة  -

 . 74، ص 2010محمد الشرعة حازم، التقاه ي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، سنة  -

 .755، ص 198بدر بن عبد الله المطرودي، أحكام التبليغ القضائي الإلكتروني، مقال منشور في مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية العدد  -

الاقتصادية والاجتماعية السوي  ي، جامعة محمد الخامس بالرباط،   مريم ب زهة، القضاء الإلكتروني بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و -

 .  2018/2017السنة الجامعية 
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يلزم   حيث  أمام الوجوب،  الجارية  القضائية  والإجراءات  المساطر  في  لاعتمادها  الهاتف  وأرقام  الإلكترونية  الإدلاء  عناوينهم 

 .155المحاكم 

ويختلف التبليغ الإلكتروني بحسب المركز القانوني للجهة، وما إذا كانت مدعيا أو مدعى عليه، مخصا ذاتيا أو اعتباريا، فيما يتعلق   

بالمحامين أو إدارات الدولة أو المؤسسات العمومية، حيث يتم تبليغهم إلكترونيا وفق العناوين الماجلة بالمنصة، ويعتبر إشعار  

 ن النظام الإلكتروني بمثابة شهادة التسليم. التوصل الصادر م 

يبرز الإشكال  شكل واضح عند مواجهة حالات غياب العنوان الإلكتروني للمعنيين بالأمر، وخصوصا المدعى عليهم، إذ يلزم نظام 

، بالعودة إلى آلية التبليغ التقليدية القائمة على التسليم الشخص ي أو 58.25من من القانون رقم     629التبليغ الرقمي، وفقا للمادة  

 البريد المضمون. 

ومن منظور أعمق، يمكن القول إن اعتماد هذا النموذج المزدوج يؤسس لمرحلة انتقالية ضرورية نحو رقمنة شاملة، تقوم على 

التدرج بدل الفري الفوري، وتوازن بين متطلبات الفعالية والسرعة من جهة، وضمانات الأمن القانوني وحماية الحقوق من جهة 

 أخرى. 

وعليه، فإن هذا التوجه التشريذي لا يمثل فجوة في مسار الرقمنة، بل يشكل ضمانة إضافية لنجاحها واستدامتها في إطار يحترم  

 .الخصوصيات الواقعية والبنية الرقمية للمجتمع

 عد استيفاء إجراءات التبليغ، تنتقل الدعوى إلى مرحلة مناقشتها عبر الوسائ  الإلكترونية، حيث يمكن لكل طرف من عري  

دفوعه وديداع مذكراته ودرفاق مستنداته من خلال المنصة الرقمية المخصصة لذلك، إلى أن يتم الإعلان عن ختم باب المناقشة  

 تمهيدا للبت في ال زاع. 

الإطار،   هذا  المادة  وفي  رقم  المن    630تقرر  المدنية     58.25قانون  بالمسطرة  بوسائل  المتعلق  المحكمة  جلسات  انعقاد  إمكانية 

الرقمية، وضمان   المنصة  توثيق مختلف الإجراءات والمقررات داخل  إلزامية  اللازمة، مع  التقنية  الشروط  إلكترونية مت  توفرت 

 تبادل المذكرات والوثائق تحت إشراف القاه ي المكلف بتحضير الملف. 

إعفاعهم من عبء  من نفس القانون حرية اختيار وسيلة إيداع المستندات، سواء في شكل إلكتروني أو ورةي، مع    631كما خولة المادة  

الإدلاء بناخ متعددة لباةي الخصوم، مع احتفام المحكمة  سلطتها في مطالبتهم بتقديم الأصول كلما اقتضت ضرورة التحقيق  

 ذلك. 

 58.25ورغم التحديات العملية التي قد تعتري ت زيل التقاه ي الإلكتروني، فإن التدخل التشريذي المتمثل في إصدار القانون رقم  

يعكس إرادة واضحة في مواكبة التحول الرقمي الذي يشهده المرفق القضائي، وتقنين الممارسات الرقمية ودضفاء المشروعية عليها  

 م القضائي ويوسع نطاق اعتماد الوسائ  الإلكترونية في تدبير الخصومات. بما يعزز الثقة في النظا

ومع ذلك، فإن نجاح هذا الور  الإصلاحي الطموح يظل رهينا بأخذ  عي الاعتبارات العملية  عين الاهتمام، خاصة ما يرتب  

في  للفاعلين  الرقمي  التكوين  السيبرانية، وكذا ضرورة الارتقاء بمستوى  التهديدات والهجمات  المعلوماتية ضد  المنظومات  بتأمين 

ومهنيين، بما يضمن حسن استثمار الإمكانات التي أتاحها الإطار التشريذي الجديد ويحول دون   مرفق العدالة من قضاة وموظفين

 بروز صعوبات قد تعتري الت زيل الفعلي للتقاه ي الإلكتروني.

يتم فيها تحويل المقرر القضائي من  المرحلة التي  أما مرحلة التنفيذ، فتكت  ي أهمية خاصة في سياق المنازعات العقارية، باعتبارها  

 مجرد سند قانوني إلى واقع عملي يضمن استيفاء الحقوق. 

المواد من    من قانون المسطرة المدنية، وفق نموذج إجرائي تقليدي يقوم على   510إلى    411وقد نظم المشرع هذه المرحلة ضمن 

 التبليغ والتنفيذ بواسطة الأجهزة القضائية المختصة.

 

 المتعلق المسطرة المدنية الذي لم يدخل حيز التنفيد  عد.  58.25من القانون رقم   626أنطر المادة  155
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اتجه إلى إدماج البعد الرقمي في مجال التنفيذ، عبر إقرار آلية التنفيذ الإلكتروني قانون المسطرة المدنية في صيغته الحديثة  غير أن   

 التي تمكن من مباشرة إجراءات تبليغ وتنفيذ المقررات القضائية عبر منصة رقمية موحدة وتحت إشراف قاه ي التنفيذ. 

يقوم نظام التنفيذ الإلكتروني على إرساء بيئة رقمية موحدة تنجز من خلالها مختلف إجراءات التنفيذ، بحيث تعتمد الناخة  

 التنفيذية المودعة عبر المنصة كمرجع أساس لمباشرة المسطرة، دون اعتبار لتعدد الأطراف المعنيين بالتنفيذ. 

وتدرج البيانات والمعلومات المرتبطة بملف التنفيذ داخل النظام المعلوماتي مرة واحدة، لتكتسب قابلية التداول والاستعمال أمام   

مختلف الجهات القضائية مرفقة بالوثائق الرقمية المدلى بها، وهو ما يعكس توجها نحو عقلنة المسطرة التنفيذية وتوحيد دعائمها  

 ر رقمي متكامل يحد من تكرار الإجراءات ويعزز الاقتصاد الإجرائي. الوثائقية ضمن إطا 

كما يساهم هذا التنظيم في إعادة تشكيل علاقة المتقاضين بمرحلة التنفيذ، إذ يصبح بإمكان طالب التنفيذ تدبير طلبه عن  عد 

أو  إنهاىها  الطلبات وتحيينها وتتبع م لها واتخاذ المواقف الإجرائية المناسبة  شأنها، بما في ذلك  عبر واجهة رقمية تتيح له تقديم 

ن يمكن المنفذ عليه بدوره من الولوج إلى المعطيات المرتبطة بالتنفيذ ومراقبة إجراءاته وممارسة حقوقه داخل  العدول عنها، في حي

 نفس الفضاء الرقمي. 

ومن ثم، فإن رقمنة التنفيذ لا تمثل مجرد نقل تقني للإجراءات، بل تؤسس لتحول وظيفي في تدبير الخدمة القضائية التنفيذية   

قائم على تنسي  المساطر وتعزيز قابلية التتبع وتقليي الزمن الإجرائي، بما يدعم فعالية مرفق العدالة ويكرس متطلبات الحكامة 

ثر تزداد أهميته في مجال المنازعات العقارية التي تتسم بتعقيد مساطر تنفيذها وتعدد أطرافها وحاجتها  القضائية الحديثة، وهو أ

 إلى سرعة ووضوح في تنفيذ الأحكام المرتبطة بالحقوق العينية والتصرفات الواردة على العقار. 

 

 خلللاتمة:

يتخح من خلال دراسة مظاهر التقاه ي الإلكتروني في المنازعات العقارية أن الرقمنة لم تعد مجرد أداة تقنية لتنسي  الإجراءات، 

بل أصبحت خيارا استراتيجيا لتحديث مرفق العدالة وتعزيز نجاعته، خاصة في مجال تتسم فيه ال زاعات العقارية بتعقيد المساطر  

 نية لثطراف. وحساسية المراكز القانو 

المتعلق بالمسطرة المدنية، حيث نظم إجراءات    58.25ومن هذا المنطلق، يجدر الإشادة بالمشرع المغربي الذي جاء بالقانون رقم   

التقاه ي الإلكتروني ضمن هذا القانون، مع تكريس ضمانات المحاكمة العادلة وصون الحقوق القانونية للمتقاضين، مما يعكس 

 ومة العدالة رقميا والحفام على الضمانات القضائية لثطراف. التوازن الدقيق بين تحديث منظ 

هذا القانون يمثل استجابة حكيمة لتطورات العصر، ويعكس حرص المشرع على مواكبة التحولات الرقمية في مجال العدالة، بما   

 يعزز الثقة في المؤسسة القضائية ويقوي آليات حماية الحقوق العقارية.

اعتماد الوسائ  الرقمية في المجال القضائي، كما جاء مقررا بالقانون المشار إليه أعلاه، يساهم  شكل فعال في تسريع تداول إن  

إلى   الولوج  في  الحق  بما يضمن  الأحكام،  وتنفيذ  الملفات  تتبع  آليات  كفاءة  وتعزيز  التبليغ،  إجراءات  وتيسير  المقالات والمذكرات، 

 والفعالية في مسار المعاملات القضائية.  القضاء ويعزز الشفافية 

 ورغم أن القانون لم يدخل  عد حيز التنفيذ، فإن تأثيره المرتقب على تحديث مساطر التقاه ي سيكون بالغ الأهمية.  

وعليه، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات الاستباقية التي يفتري العمل بها  عد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لضمان نجاح  

 تطبيقه وتعزيز أثره في تطوير مرفق العدالة الرقمي:

تنظيم برامج تكوينية مستمرة للقضاة والموظفين حول آليات ودجراءات التقاه ي الإلكتروني، لتسهيل الانتقال إلى النظام   -

 الجديد. 

 تطوير البنية التحتية الرقمية بالمحاكم لضمان استقرار وأمن المنصات الإلكترونية، ومواكبة متطلبات القانون الجديد.  -
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المرتفقين، مع وضع   - بيانات  الرقمية وحماية  المنصات  السيبرانية، لضمان سلامة  الهجمات  الأمنية ضد  التدابير  تعزيز 

 خط  احترازية للتصدي لأي تهديدات محتملة. 

 متا عة تقييم التجربة الإلكترونية  عد تطبيق القانون، لتحديد أية تحسينات أو تحديثات تنظيمية وتقنية مستقبلية. -

رقم   القانون  إن  القول،  بالمغرب،    58.25وخلاصة  العدالة  مرفق  في مسار تحديث  نوعيا  تحولا  المدنية يشكل  بالمسطرة  المتعلق 

ويجعل التقاه ي الإلكتروني رافعة فعالة لتعزيز حماية الحقوق العقارية وترسي  الثقة في المؤسسة القضائية، بما يعكس رىية  

 موح المغرب في الانخراط في التحولات الرقمية الكبرى. مشرع واع للتحديات المعاصرة وط

 لائحللة المراجللع: 

 المراجع:   

أحمد رزاق نايف، أثر المعلوماتية في الدعوى المدنية، دراسة مقارنة، منشورات الحل ي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى،   -

 .2018سنة 

احمد هندي، التقاه ي الإلكتروني لاستعمال الوسائل الإلكترونية في التقاه ي، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،   -

 . 2014الإسكندرية، سنة 

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، سنة  1حازم محمد الشرعة، التقاه ي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية، ط -

2010 . 

خالد حسن أحمد لطفي، التقاه ي الإلكتروني كنظام قضائي معلوماتي بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى،  دار الفكر   -

 . 2020الجامذي، الإسكندرية، سنة 

الفكر   - دار  الأولى،  الطبعة  المحاكم،  امام  ودجراءاتها  الإلكترونية  الدعوى  الإلكتروني،  التقاه ي  إبراهيم،  ممدوح  خالد 

 . 2008الجامذي، الإسكندرية، سنة 

، المطبعة  1دراسة أولية في آليات المحكمة الإلكترونية وأحكامها، ط  - سعيد بوطويل، مشروع المحكمة الإلكترونية بالمغرب   -

 .2021الوراقة الوطنية، دار الآفاق المغربية لنشر والتوزيع، دار البيضاء، المغرب، سنة 

المحور الإلكتروني في الإثبات في المسائل المدنية والتجارية في ضوء قواعد الإثبات  عبد العزيز المرد   حمود، مدى  جية  -
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 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية   95.17التحكيم الالكتروني على ضوء مقتضيات القانون 
Electronic Arbitration in Light of Law 95.17 Relating to Arbitration  

and Contractual Mediation 
 : ريم اشمارخ الباحثة

 جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية باحثة بسلك الدكتوراه 
 المستشلص:

الالكتروني بــاعتبــاره آليــة حــديثــة لفي المنــازعــات التي أفرزتهــا طبيعــة المعــاملات يتنــاول هــذا المقــال بــالــدراســــــــــــــة موضـــــــــــــوع التحكيم 

الراهنة وأصبح التعاقد فيها الكترونيا ويتجاوز الحدود الإقليمية، وهو ما يقتي ي بالضرورة التطرق الى أساس التحكيم الالكتروني  

ــه وأنوا ــاق تطبيقـ ــاق التحكيم الالكتروني وشـــــــــــــروطـــه ونطـ ــة، ودجراءات التحكيم الالكتروني  والمتمثـــل في اتفـ ــازعـــات الالكترونيـ ع المنـ

ـــــكليـات حكم التحكيم الالكتروني وتنفيـذه وأثـار اتفـاق التحكيم الالكتروني، لنخلي في الأخير الى تقـديم  عي المقترحـات التي   ـــ وشـــــ

ومصــــــــداقية الاحكام الصــــــــادرة   قد تكون وجيهة  غاية إعطاء الصــــــــفة القانونية الصــــــــرفة للتحكيم الالكتروني، والرفع من مردوديته

 عنه.

 المعاملات الالكترونية، التحكيم، المراسلة الالكترونية، التوقيع الالكتروني، اتفاق التحكيم. الكلمات المفتاحية: 

 

Abstract 

This article examines electronic arbitration as a modern mechanism for dispute resolution that has emerged in 

response to the nature of contemporary transactions, where contracts are increasingly concluded electronically 

and transcend geographical boundaries. This reality necessitates addressing the fundamental aspects of electronic 

arbitration, particularly the electronic arbitration agreement, its conditions and scope of application, the types of 

disputes arising in the electronic environment, as well as the procedures governing electronic arbitration. It also 

addresses the formal requirements of electronic arbitral awards, their enforcement, and the legal effects of the 

electronic arbitration agreement. Finally, the article puts forward several proposals that may contribute to 

establishing a clear legal framework for electronic arbitration and enhancing its effectiveness and the credibility of 

its awards. 

Keywords 

Electronic transactions, arbitration, electronic correspondence, electronic signature, arbitration agreement  

 مقلللدملللة: 

الدول أفرادا وجماعات لحل الصـراعات التي قد تنشـأ بهم  الأكيد أن القضـاء الرسـمي هو الوسـيلة الوحيدة التي كانت معتمدة لدى 

في معـاملاتهم، الا أن هـذا الوضـــــــــــــع عرف ظهور متغير جـديـد نتج عن تطور المعـاملات التجـاريـة وتحولهـا من الطـا ع المحلي الى الطـا ع  

كل هذه المعطيات الجديدة    الدولي و ي التطورات والتحولات المتســـــــــــــارعة على الصـــــــــــــعيد الاقتصـــــــــــــادي وظهور التجارة الالكترونية،

ــــمي من أجل في  ـــ ــــاء الرسـ ـــ ــــيلة بديلة للقضـ ـــ ــــ ي باللجوء الى التحكيم كوسـ ـــ دفعت بالأطراف المعنية الى الابتعاد عن تعقيدات التقاهـ

 . 156ال زاعات لا سيما ما يتعلق بالمعاملات التجارية الدولية

 
  − مقال -المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية من الصناعة الى النشر  95.17من القانون  3رىية تتبعيه لني المادة  -احمد تويس: الكترونية اتفاق والتحكيم  156
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وأنه لما أصــبح التحكيم التقليدي كوســيلة من الوســائل البديلة لحل ال زاعات فإنه كان لزاما إيجاد شــكل جديد للتحكيم يســتجيب  

ـــــكـالات التي تفرزهـا المعـاملات الالكترونيـة الحـديثـة بـالنظر الى تعـدد أطرافهـا والمتـدخلين في المعـاملـة محليـا ودوليـا،   ـــ ــاع والاشـــــ ـــ ـــ لثوضـــــ

 ظهور التحكيم الالكتروني ك لية حديثة لفي ال زاعات  شكل الالكتروني.  الش يء الذي أفي   الى

وكان لزاما على المشـــــــرع التدخل لســـــــن مقتضـــــــيات قانونية تنظم التحكيم من حيث شـــــــروطه واشـــــــكاله ودجراءات ونطاق تطبيقاته  

 وحدوده. 

ــا عن الطريقــة العــاديــة للتحكيم   ـــــــ ـــــــــائ  الالكترونيــة المعلومــاتيــة عوضـــــ وعليــه فــالتحكيم الالكتروني هو عمليــة تتم عن طريق الوســـــ

 التقليدي. 

  95-17والمشـــــــــــــرع المغربي إســـــــــــــوة ببــاةي التشـــــــــــــريعــات وان لم يعرف التحكيم الالكتروني فــإنــه أعطى من خلال مقتضـــــــــــــيــات القــانون  

مجموعة من الإشــــــــارات والدلائل على إمكانية الاعتماد على التحكيم الالكتروني في في المنازعات وهو ما يمكن أن يســــــــتشــــــــف من  

التي منحت لأطراف العلاقة التعاقدية الحق في انشاء اتفاق التحكيم بواسطة رسالة  95-17من القانون   3خلال مقتضيات المادة  

معـدة موفقـا للنصـــــــــــــوص القـانونيـة الجـاري بهـا العمـل ووفقـا للشـــــــــــــكليـات والبيـانـات الإلزاميـة للوثيقـة المعـدة  شـــــــــــــكـل   157الكترونيـة

 .158الكتروني

وأنه بالنظر لما لهذا الموضـــــــوع من أهمية بالغة تقتيـــــــ ي معالجته من خلال طرح إشـــــــكالية أســـــــاســـــــية وفق النحو الآتي: الحدود التي  

 توقف فيها المشرع المغربي في تنظيم التحكيم الالكتروني من حيث شروطه واجراءاته ونطاق تطبيقه؟ 

 ويتفرع عن هذه الإشكالية تساىلين فرعبين: 

 ما  ي العناصر والشروط الأساسية للتحكيم الالكتروني وكيفية ممارسة اجراءاته؟  .1

 ما  ي حدود مجالات اعمال التحكيم الالكتروني والآثار المترتبة عنه؟  .2

لمعالجة هذه الإشـــكالية كان ســـنيلنا اعتماد المنهج التحليل الذي يبقى منهجا لا محيد عنه في أي موضـــوع قانوني ســـنقوم من خلاله 

ــــاطــة الاتفــاقيــة والقوانين    95-17بتحليــل الإطــار القــانوني للتحكيم الالكتروني عبر مقتضـــــــــــــيــات القــانون   ـــ ـــ المتعلق بــالتحكيم الوســـــ

ع مع الاسـتعانة بالمنهج المقارن وذلك من خلال التطرق لتجارب  عي التشـريعات المقارنة وذلك وفق الرابطة وذات الصـلة بالموضـو 

 مبحثين:

 المبحث الأول: الإطار العام للتحكيم الالكتروني.  ➢

 المبحث الثاني: مجالات إعمال التحكيم الالكتروني وآثاره.   ➢

 

 المبحث الأول: الإطار العام للتحكيم الالكتروني.  ➢

لعل اتفاق التحكيم هو المنطلق الأســـادـــ ي والمدخل العام لعملية التحكيم اذ بدونه لا يمكن لثطراف اللجوء الى التحكيم، ولما كان  

الأمر كذلك فإن الحاجة إلى ابرامه تبقى ملحة وفق أوصــــــــــاف وشــــــــــروط وشــــــــــكليات معينة، وهو ما يقتيــــــــــ ي بالضــــــــــرورة التطرق الى 

ـــــور  ـــ ـــــاف التحكيم الالكتروني وصـــــ ـــ ه وشـــــــــــــروطه )المطلب الأول( والإجراءات المســـــــــــــطرية التي ينبغي اتباعها للاتفاق على التحكيم  أوصـــــ

 )المطلب الثاني( 

 المطلب الأول: صور التحكيم الالكتروني وشروطه ✓

قـد يســـــــــــــبق الاتفـاق على التحكيم الالكتروني قبـل نشـــــــــــــوء ال زاع بين أطراف المعـاملـة التجـاريـة أو العلاقـة التعـاقـديـة ويتخـذ في هـذه 

الحالة شـــكل شـــرط تحكيم الكتروني غير أنه قد يأتي  عد نشـــوء منازعة بين أطراف العلاقة التعاقدية ويتخذ في هذه الحالة صـــورة  

 
 ليجب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة إما  عقد رسمي أو عرفي يحرر أمام الجهة التحكيمية المعنيةل.  95-17من القانون  3المادة  157

 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية  05-53أي وفقا للقواعد المنظمة للمعاملات الالكترونية وبذلك فستخضع لقانون   158
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ــند كتابي متضــــــــــمن لشــــــــــرط التحكيم ويأخذ مســــــــــم  شــــــــــرطا   عقد تحكيم الكتروني، وقد يكون الاتفاق على الإحالة على عقد أو ســــــــ

 تحكيميا الكترونيا بالإحالة. 

 أولا: صور اتفاق التحكيم الالكتروني

 شرط التحكيم الالكتروني .1

ــــرط، التحكيم الالكتروني ــــتنادا الى المادة   159يعرف شـ ــــاطة الاتفاقية بأنه الاتفاق    95-17من القانون   6اسـ المتعلق بالتحكيم والوسـ

الذي يلتزم فيه أطراف عقد عبر رســالة الكترونية بأن يعرضــوا على التحكيم كل أو  عي ال زاعات التي قد تنشــأ عن العقد المذكور  

حكيم التقليدي فنكون بذلك أمام شـــــــرط تحكيم الكتروني عندما يكون  والمرتبطة به وهو في هذه الصـــــــورة لا يختلف عن شـــــــرط الت

 مدرجا في العقد الأصلي أو يكون مدرجا في وثيقة أو مستند مستقل عند العقد الأصلي. 

وتجدر الإشـــــــارة في هذا الســـــــياق أن مداخلات بمجلس المســـــــتشـــــــارين حول المقتضـــــــيات المؤطرة لنطاق وحدود ومجال التحكيم أثير  

نقا  جعل مدى اســـتقلالية شـــرط التحكيم عن العقد اذ أعلن  عي الســـيدات والســـادة المســـتشـــارين أن بطلان العقد أو ابطاله 

باب يســـتبقه لزاما ســـقوط شـــرط التحكيم على اعتبار أن العقد الباطل لا ينتج أي أثر،  أو إنهاء وجوده القانوني لأي ســـنب من الأســـ

وأن زوال الأصــــل يؤدي الى انقضــــاء الفرع، في حين تمســــك اتجاه آخر بكون شــــرط التحكيم يتمتع باســــتقلالية تامة عن باةي شــــروط  

 . 160العقد، ويظل قائما إذا توافرت فيه شروط الصحة

وخلال المداخلة التعقينية للســـــــيد الوزير أفاد أن شـــــــرط التحكيم يتمتع باســـــــتقلالية عن باةي شـــــــروط العقد، ولا يترتب عن بطلان 

العقد أو ابطاله أو انهاء وجوده القانوني لأي ســـــــنب من الأســـــــباب ســـــــقوط الشـــــــرط التحكيمي، إعمالا لنظرية تجزئة العقد، ومبدأ  

 . 161اعمال العقد خير من اعماله

 عقد التحكيم الالكتروني .2

ـــــــاطة الاتفاقية بأنه   95-17من القانون   4تطرق المشـــــــــــرع المغربي الى تعريف عقد التحكيم من خلال المادة   ـــ المتعلق بالتحكيم والوسـ

ــأ بينهم  عري ال زاع على هيئـة تحكيميـة وبـالتـالي فـإن هـذا التعريف يقودنـا الى أنـه يمكن لثطراف   ـــ ـــ اتفـاق يلتزم فيـه أطراف نزاع نشـــــ

 لة الكترونية على عري نزاعهم على هيئة تحكيمية. أن يتفقوا بمقتي   رسا

ــا ألزم المشـــرع   ــأن ال زاع، وأيضـ ــائية  شـ ــيات أن عقد التحكيم يمكن ابرامه ولو أقيمت دعوى قضـ ــح لنا من خلال هذه المقتضـ ويتخـ

المحكمـــــة في حـــــالـــــة الاتفـــــاق على عري ال زاع على التحكيم بـــــإحـــــالـــــة الأطراف على هيئـــــة التحكيم، ويعتبر قرارهـــــا بمثـــــابـــــة اتفـــــاق  

، وعليه فإن الفرق بين شــــــــــرط التحكيم وعقد التحكيم يظهر من حيث أن الأول يتعلق ب زاع مســــــــــتقبلي غير معروف من  162مكتوب

حيث ســـــــــنبه وطبيعته وموضـــــــــوعه، في حين يتعلق الثاني ب زاع وقع فعلا وأصـــــــــبح محددا  وواضـــــــــحا، لذلك نجد عقد التحكيم يبدأ  

 بحيثيات تتعلق بال زاع وبطبيعته. 

وعلى الرغم أن  عي الفقه لا يرى فائدة علمية من التفرقة بين شـــــــــــرط تحكيم وعقد تحكيم، وعلى هذا النهج ســـــــــــارت العديد من  

القوانين والمعــاهــدات الــدوليــة وأبرزهــا معــاهــدة نيويوري ومعــاهــدة جنيف الا أن هــذه التفرقــة تعزى الى أن  عي قوانين التحكيم  

 
ــرع في القانون رقم  وقد     159 ــة شـــرط الحكم بأنه  95.17عرف المشـ ــادسـ ــاطة الاتفاقية في مادته السـ . "ذلك الاتفاق الذ  يلزم فيه أطراف عقد بأن يعرضلللوا  المتعلق بالتحكيم والوسـ

 على التحكيم كل أو بعض النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور والمرتبطة به".

  2027-2021المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية بمجلس المستشارين الولاية التشريعية    95-17تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم قانون  160

 . 12ص  2021دورة أكتوبر  2022-2021السنة التشريعية 

 . 13م.س ص  2021تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان حول مشروع دورة أكتوبر   161

قانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة  عبد المنعم ناس لحسن لمبدأ سلطان الإرادة في التحكيم التجاري الدولي ل رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم ال  162

 . 33ص  2020-2019سيدي محمد بن عبد الله فاس، س 
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ـــــت عليـه   ـــ ــة العربيـة منهـا تتطلـب في عقـد التحكيم تحـديـد طبيعـة ال زاع الـذي وقع فعلا تحـت طـائلـة بطلان الاتفـاق مثلمـا نصـــــ ـــ ـــ خـاصـــــ

  المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية بخلاف شرط التحكيم ما دام أنه يتعلق ب زاع مستقبلي.  95-17من القانون رقم   5163المادة 

 شرط التحكيم الالكتروني بالإحالة .3

ــــكل الجديد في الحالة   ــــرة والحديثة لاتفاق التحكيم ويلجأ الى هذا الشـ ــــكال المعاصـ ــــرط التحكيم الإلكتروني بالإحالة من الأشـ يعد شـ

 التي يكتفي فيها الأطراف بالإحالة الى عقد سابق بينهم  غاية سد النقي الذي اعترى العقد الأصلي. 

ـــــيـــات الفقرة الأخيرة من المـــادة   ـــ ـــــكـــل الحـــديـــث لاتفـــاق التحكيم من خلال مقتضـــــ ـــ ـــــيي على هـــذا الشـــــ ـــ من القـــانون    3وقـــد تم التنصـــــ

95.17164  . 

وعلى هذا الأســاس فإن الإحالة الالكترونية الرامية الى الاحتكام بالتحكيم لحل ال زاع الذي يثار بين طرفي العقد الأصــلي، تعني خلو 

هذا الأخير من أي مقتيــــــ   يقيــــــ ي بذلك باســــــتثناء الإحالة بموجب رســــــالة الكترونية الى وثائق أخرى مســــــتقلة عن العقد تتضــــــمن  

ال زاعات تحيل اليها إرادة الأطراف  شـــــــكل لا لنس فيه على نحو يؤدي الى إدماج هذه الوثائق في العقد   اعتماد التحكيم ك لية لفي

 ذاته واشترط  عي الفقه لإعمال هذه الإحالة: 

  أن تكون الوثيقة المحال اليها سابقة في وجودها على العقد المحيل.  -

 أن تكون الوثيقة المحال اليها تتضمن شرط التحكيم. -

 أن تكون الإحالة واضحة الى شرط التحكيم بتلك الوثيقة باعتبارها جزءا من العقد.  -

 .165أن تكون الوثيقة المحال اليها معروفة من طرف من يواجه بالتحكيم بالإحالة  -

والملاحظ أن الصـــــور الثلاث للتحكيم  ي الصـــــور التي يمكن للتحكيم التقليدي أن يتخذها والتي تم الني عليها في قوانين التحكيم  

التي وضـــعت أصـــلا لتنظيم أحكامه، فإذا كان التحكيم الكترونيا فإن الوثائق المتعلقة بصـــور التحكيم ســـواء كانت في شـــرط تحكيم  

ة العقد الأصــلي أو كانت مشــارطة التحكيم من حيث وروده كاتفاق مســتقل في وثيقة مســتقلة عنوانها  من حيث وروده كبند في وثيق

اتفاق تحكيم، أو كانت في صـــــورة التحكيم بالإحالة الذي يرد في صـــــيغة وثيقتين تتضـــــمن الإحالة والمحال اليها، ســـــتكون حينها وثائق 

 . 166الكترونية في صور صفحات الكترونية على الانترنيت

وفي هــذه الحــالــة لا يخرج الاتفــاق الالكتروني للتحكيم عن الصـــــــــــــور الثلاث لاتفــاق التحكيم التقليــدي، فيمــا عــدا اتفــاق التحكيم  

 . 167بالإحالة الذي يتطلب للقول بإلكترونية توافر شرطين

أن يتضــمن العقد الالكتروني المبرم بين الطرفين الإشــارة الى شــرط التحكيم المضــمن في ملف مســتقل يضــمه أحد    * الشللرط الأول:

الرواب  في صــــــــــــفحة الموقع على أن تكون الإحالة الى الراب  واضــــــــــــحة، فإذا قبل المتعاقد ابرام العقد الأصــــــــــــلي اعتبر قبولا ضــــــــــــمنيا  

 لشرط التحكيم طالما كان يعلم به. 

 إمكانية الوجود الفعلي للملف الذي يتضمن هذا الشرط وسهولة الوصول المستمر اليه.  * الشرط الثاني:

 
 : ليجب أن يضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطلان موضوع ال زاعل. 95-17القانون من  5إذ جاء في البند الأول من المادة   163

: ليعد في حكم اتفاق التحكيم المبرم كتابة كل إحالة صريحة في عقد مكتوب الى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو الى  95-17من القانون    3تني الفقرة الأخيرة من المادة     164

 أي وثيقة أخرى تتضمن شرطا تحكيميا إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقدل.

 . 44ص  2008دجنبر  177محمد رافع: اتفاق التحكيم في ظل القانون المغربي واتفاقيات الدولية، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية ع   165

أغسطس   30العدد    8سياسية، المجلد  ريان هاشم حمدون، اتفاق التحكيم الالكتروني، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوي، كلية القانون والعلوم ال 166

 . 51ص  -  2019

 وما يليها. 220الصفحة  2009، 2العدد   6أنظر الاء يعقوب النعيمي، الإطار القانوني لاتفاق التحكيم الالكتروني جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية المجلد   167
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غير أن نقطـة الاختلاف المتمحورة حول مجـال اتفـاق التحكيم  ي مشـــــــــــــروعيـة اتفـاق التحكيم المبرم الكترونيـا خـاصــــــــــــــة وأن معظم  

، وقد تجاوزت التشريعات كما هو حال المشرع المغربي بالاعتراف بالرسالة الالكترونية  168القوانين تتطلب الكاتبة في اتفاق التحكيم

 ك لية من آليات ابرام اتفاق التحكيم. 

 ثانيا: شروط التحكيم الالكتروني

الأكيـد أن اتفـاق التحكيم يعـد دســـــــــــــتور العمليـة التحكيميـة وأســــــــــــــاس مشـــــــــــــروعيتهـا وهو مـا يتطلـب منـا الإحـاطـة بمختلف القواعـد  

 الخاصة بإبرام اتفاق التحكيم الالكتروني من الناحية الموضوعية ومن الناحية الشكلية. 

 الشروط الموضوعية .1

وهذه الشروط لا تخرج عن نطاق الأركان التي يجب أن تستجمعها العقود لتقوم  حيحة و ي المنصوص عليها في قانون الالتزامات  

 والعقود: 

 . 169يلزم لصياغة اتفاق التحكيم ضرورة توافر اللازمة لدى طرفيه :الأهلية -

حيـث لا يجوز الاتفـاق على اللجوء الى التحكيم الا للشـــــــــــــخي الـذاتي أو الاعتبـاري الـذي يملـك أهليـة التصـــــــــــــرف في حقوقـه، لـذلـك 

يمكن للمقاولة صــاحبة المشــروع الاســتثماري أن تبرم اتفاق تحكيم الكتروني إذا كان ما يقتضــيه الغري من مزاولتها لنشــاطها، كما  

 وني للشركة صلاحية التوقيع على اتفاق التحكيم تحت طائلة بطلان الاتفاق.يجب أن تكون لدى الممثل القان

ــيات المادة    ـــ ـــــت عليه مقتضـ ــاطة الاتفاقية  95.17من القانون   14وهذا ما نصـ ـــ لتكون بذلك أهلية الأداء    170المتعلق بالتحكيم والوسـ

شـــــــرطا موضـــــــوعيا لازما لصـــــــحة اتفاق التحكيم وذلك انطلاقا من مقتضـــــــيات الفصـــــــل الثالث من قانون الالتزامات والعقود الذي  

 ني على أن لالاهلية المدنية للفرد تخضع لقانون الأحوال الشخصيةل.

: يتعين لإبرام اتفـاق تحكيم  ـــــــــــــحيح أن يتم بمجرد أن يتبـادل الطرفـان التعبير عن إرادتين متطـابقتين بواســـــــــــــطة  الرضللللللللللللا -

رســالة الكترونية، ويشــترط في التعبير عن الإرادة أن يكون صــادرا عن تراي واختيار حر وصــريح يعبر عن رغبته في اللجوء  

التحكيم دون أن يشـــــوب هذا الرضـــــا عيب من عيوب الإرادة، ويصـــــح التعبير عن الإرادة بأي طريقة، فقد يكون باللفظ  الى 

  171وبالكتابة وبأي شــــكل أو موقف لا يدع مجالا للشــــك في رغبة الطرفين في تســــوية ال زاع القائم بينهما عن طريق التحكيم

وبذلك فإن شرط الاهلية وحده غير كاف بل لابد من الرضا النا ع من إرادة حرة غير مشوبة بأحد العيوب المفسدة للرضا 

 كالغبن أو التدليس أو الاكراه.

: يفتري في لجوء الأطراف الى التحكيم أن يكون له ســــــنب مشــــــروع لكونه من الأمور المهمة التي ينبغي توافرها عند السللللللبب -

صـــــــــــــيـاغـة اتفـاق التحكيم الالكتروني وذلـك لمـا يوفره من مزايـا متعـددة كـالمرونـة والســـــــــــــريـة والكفـاءة والســـــــــــــرعـة في البـث في 

الإجراءات الشــــكلية والتعقيدات مما يهدر وقتا ثمينا لدى المســــتثمرين   الخلافات، خلافا للقضــــاء العادي الذي يتميز بكأرة

 الراغبين في تسوية منازعاتهم في وقت يسير.

ــــل   ــــنب في الفصـ ــــرع المغربي السـ ــــل   62ونظم المشـ من قانون الالتزامات والعقود، بحيث أوجب أن لا يكون الســـــنب    65إلى غاية الفصـ

 مخالفا للنظام العام والآداب العامة، وأن يكون موجودا أو قابلا للوجود، ومشروعا.

 
 . 83ص  2009عصام عبد الفتاح مطر، التحكيم الالكتروني دار الجامعة الجديدة   168

 يتطلب المشرع لإبرام اتفاق التحكيم أن تتوفر لدى الطرفين أهلية التصرف.  169

شئة على أنه: ليجوز لجميع الأمخاص من دوي الاهلية الكاملة سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين أن يبرموا اتفاق تحكيم لتسوية ال زاعات النا  95.17من القانون    14نصت المادة   170

 انونل. عن الحقوق التي يملكون حق التصرف فيها ضمن الحدود ووفق الإجراءات والمساطر المنصوص عليها في هذا الق

التحكيم والوساطة الاتفاقية بين القانون والاجتهاد    -عاشة العاريف: خصوصيات اتفاق التحكيم في منازعات الاستثمار الترابي، مقالة منشورة في سلسلة الوساطة والتحكيم 171

 . 26ص  2024القضائي، الطبعة الأولى 
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: يجب أن يكون محل اتفاق التحكيم محلا لصــــــــــــياغة واضــــــــــــحة ودقيقة تســــــــــــهل معه عملية التحكيم دون حاجة إلى المحل -

، وأن  172اللجوء لتفســير موضــوع التحكيم وأن يتم الاتفاق على التحكيم في الحقوق التي تملك الأطراف حق التصــرف فيها

يكون متصــلا بالنظام العام، فإذا كان محل التحكيم مســتحيلا أو مخالفا للنظام العام يعد الاتفاق باطلا تبعا لمقتضــيات 

  .173 95.17من القانون  5الفقرة الأولى من المادة 

 الشروط الشكلية .2

ــــكلية الانعقاد ولا تهدف    ـــ ــــرع و ي شـ ـــ ــــتوجب إفراغه في قالب قانوني حدده المشـ ـــ ــــكلية والذي يسـ ـــ يعد اتفاق التحكيم من العقود الشـ

 وهذا وجب التطرف الى شرطين هامين. 95.17من القانون  3الاثبات حسب مقتضيات المادة 

: لما كان اتفاق التحكيم من العقود الشكلية التي لا تنتج أي أثر قانوني إلا بإفراغها في قالب مكتوب في صورة شرط  الكتابة -

 عقد تحكيم أو في صورة إحالة الى وثيقة أو مستند أخر، ودلا كان اتفاق التحكيم باطلا.

ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضــــمنه محرر موقع من الطرفان أو إذا تضــــمنه ما تبادله الطرفان من وســــائل وبرقيات أو غيرها  

ـــــيـات المـادة ـــ ـــــتجيبـا لمقتضـــــ ـــ ـــــــــال المكتوبـة الموقعـة توقيعـا الكترونيـا مســـــ ـــــــــائـل الاتصـــــ المتعلق بـالتبـادل    53.05من القـانون    174  6من وســـــ

الإلكتروني للمعطيـات القـانونيـة، إضــــــــــــــافـة إلى مجموعـة من الإجراءات من قبيـل المصــــــــــــــادقـة على التوقيع الالكتروني بـاعتبـاره أداة  

حايد  ووســيلة آمنة للتحقق من  ــحة التوقيع أو المحرر، حيث يتم نســنته الى مــخي أو كيان معين عبر جهة موثوق بها أو طرف م

 يطلق عليه مقدم خدمات التصديق أو مورد خدمات التصديق. 

: ويقصـــــــد بها تحديد عدد المحكمين الذين تتكون منهم هذه الهيئة التي ســـــــتشـــــــرف على حل ال زاع  تعيين الهيئة التحكيمية -

، ويتعين أن تتوفر في المحكمين المعنيين الشـروط اللازمة لممارسـة هده 175  95.17من القانون    20كما تني على ذلك المادة  

 من نفس القانون. 23ويتم تعيين الهيئة التحكيمية وفقا للمادة  95.17176من قانون  11المهمة طبقا لمقتضيات المادة 

 المطلب الثاني: الإجراءات المسطرية لعملية التحكيم الالكتروني ✓

ـــــطريـة ـــ المتبعـة أمـام هيئـة التحكيم الالكتروني المحـدد لطريقـة عمـل الهيئـة التحكيميـة بـدايـة ونهـايـة بصــــــــــــــدور  تعتبر الإجراءات المســـــ

حكم تحكيمي الكتروني على اعتبار أن إجراءات التحكيم الالكتروني تختلف عن إجراءات التحكيم التقليدي في عدة مناحي ســـــــواء  

الهيئة التحكيمية وما تعلق بالتواصــل بين الشــهود حالة تواجدهم وبين ما تعلق منها بالتواصــل بين أطراف الخصــومة وبين أعضــاء  

ـــــتنـــدات أو   ـــ ــــل يتم بطريقـــة الكترونيـــة عبر البريـــد الالكتروني كلمـــا تعلق الامر بـــالوثـــائق والمســـــ ـــ ـــ الهيئـــة التحكيميـــة مـــا دام أن التواصـــــ

الإجراءات والمســاطر المتبعة في هذا الباب    الاســتماع للشــهود أو للخصــوم عبر تقنيات التواصــل المرئي، ولذلك فإن معالجة موضــوع

 يقتي ي منا تحديد طريقة سير الدعوى التحكيمية )أولا( وكيفية صدور الحكم التعليمي ومباشرة إجراءات تنفيذه )ثانيا(.   

 أولا: تحديد طريقة سير الدعوى التحكيمية الالكترونية

ــناعة يقوم بها المحكموا الهيئة التحكيمية ويمر عبر قنوات   ــاء عنوانا للحقيقة فإن أحكام المحكم إنما  ي صـ لئن كانت أحكام القضـ

إجرائية عديدة بداية، سـيرورة ونهاية انطلاقا من مرحلة الاعداد للدعوى التحكيمية الالكترونية إلى حين صـيرورتها جاهزة لإصـدار  

 الحكم التحكيمي.

 
 التعامل. : "لا يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسوية النزاعات التي تهم حالة الأاخاص وأهليتهم والحقوق الشخصية الخارجة عن دائرة 17-95من قانون  15المادة  172

 يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحك طائلة البطلان تحديد موضوع النزاع". : ل 95.17من القانون  5الفقرة الأولى من المادة  173

  417-3المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية على أنه: "يجب أن يستوفي التوقيع الالكتروني المؤمن المنصوص عليه في الفصل    53-05من القانون    6تنص المادة     174

 من قانون الالتزام والعقود. 

: "تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم أو عدة محكمين وتكون للأطراف حرية تحديد عددهم وإجراءات تعيينهم بمن فيهم الرئيس أما في اتفاق  95.17من القانون  20المادة  175

نظام التحكيم الموضوع   الى  كان العدد ثلاثة مع مراعاة احكام المادة  تحكيم وأما بالاستناد  يتفق الأطراف على عدد المحكمين  بعده إذا تعدد    22للمؤسسة المختارة فإذا لم 

 المحكمون وهي ان يكون عددهم وثرا والا كان التحكيم باطلا".

 لا يمكن اسناد مهمة التحكيم الا لشخص داتي كامل الاهلية يتوفر على الحد الأدنى من الخبرة والكفاءة العلمية. : ل 95.17من القانون  11المادة  176
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 طلب التحكيم الالكتروني وانعقاد الجلسات   .1

لا شــــــــــــك أن طلب التحكيم هو المنطلق الأســــــــــــادــــــــــــ ي للدعوى التحكيمية وافتتاحها ويقصــــــــــــد به الطلب الذي يتقدم به أحد أطراف  

الخصـــومة التحكيمية الى هيئة التحكيم المتفق عليها أو إلى مركز التحكيم المختار من طرفهم وذلك تماشـــيا مع مقتضـــيات القانون  

 م.ويلي ذلك انعقاد جلسات التحكي  95.17

: أول مـا يطرح عنـد منـازعـة التحكيم هو الطلـب الـذي يقـدمـه المـدعي أو المحتكم للمـدعى تقلديم طللب التحكيم الالكتروني -

عليـه وذلـك حســـــــــــــب الجهـة والمركز المختـار للتحكيم بحيـث يخطر المـدعي الهيئـة التحكيميـة بطلبـه عن رغبتـه في رفع ال زاع  

 .177إليها طالبا منها القيام بالمتعين وذلك بتحريك إجراءات التحكيم واستكمالها

على أن    I.C.Cمن القواعد المنظمـة لغرفة التجـارة الدوليـة ببـاريس المعروفة اختصـــــــــــــارا ب  4وتجـذر الإشـــــــــــــارة في هذا الإطار أن المادة 

تســــوية ال زاع وفقا لقواعد هذه الغرفة يتم بتقديم طلب الى الســــكرتارية عبر مكاتب محددة في نظامها الداخلي والتي تقوم بإشــــعار  

 مقدم الطلب والمدعى عليه باستلام الطلب مع ذكر تاريخه. 

من اتفاقية البنك الدولي لتســــوية منازعات الاســــتثمار في فقرتها الأولى من هذه المادة على أن أي دولة متعاقدة   36كما نصــــت المادة  

ـــــل  ـــ ـــــكرتير العـام الـذي يرســـــ ـــ أو مواطن لـدولـة متعـاقـدة يرغـب في تحريـك إجراءات التحكيم عليـه أن يوجـه طلبـا كتـابيـا بـذلـك الى الســـــ

ــــورة من الطلب الى الطرف ـــ الآخر، وأردفت في الفقرة الثانية من نفس المادة أنه يجب أن يتضــــــــمن الطلب معلومات عن المســــــــائل    صـ

ـــــــية اطرافه وعلى موافقتهم على اللجوء الى التحكيم طبقا لقواعد تحريك إجراءات التوفيق   ـــ ـــــــخصـ ـــ ـــــــوع ال زاع وعلى تعريف  شـ ـــ موضـ

العام بتاـــجيل الطلب إلا إذا تبين له على أســـاس المعلومات التي  والتحكيم، وخلصـــت في الفقرة الثالثة على الني بقيام الســـكرتير  

 يضمنها الطلب أن ال زاع يخرج عن اختصاص المركز  شكل ظاهر، ويقوم بإخطار الطرفين بإتمام التاجيل أو رفضه. 

ـــــويـة بـالتحكم في هـذه المحكمـة من   ـــ ـــــيـة حيـث يقـدم طلـب التســـــ ـــ وفي هـذا الاطـار أكـدت على دلـك القواعـد المنظمـة للمحكمـة الافتراضـــــ

ــال افـادة بـالتســـــــــــــلم للمـدعي ويخطر  خلال نموذج الكتروني موجود على الموقع الخـاص بـالمحكمـة وتقوم ســـــــــــــكرتـاريـة المحكمـة بـإرســـــــــــ

 .178مهالمدعى عليه بالطلب خلال يومين من تقدي

ــيا مع هذه المعطيات نصـــت المادة  على أنه يجب على طالب التحكيم أن يتقدم خلال الموعد المتفق عليه   95.17من قانون   35تماشـ

ـــــم   ـــ ـــــمـه وعنوانـه واســـــ ـــ ـــــتمـل على اســـــ ـــ بين الأطراف أو الـذي تعينـه الهيئـة التحكيميـة بمقـال التحكيم مكتوبـا أو بطريقـة الكترونيـة يشـــــ

ـــــوع ال زاع والطلبـات وبرفق هـذا المقـال بكـل الوثـائق والأدلـة المـدعمـة لـه المطلوب في التحكيم وعنوانـه وعر  ـــ ي لوقـائع وتحـديـد موضـــــ

 ويبلغ لثطراف الأخرى في التحكيم بجميع الوسائل المتاحة.  

: الأكيد أن جلســـــــــــــات التحكيم التقليدي تكون حضـــــــــــــورية بالنســـــــــــــبة لثطراف ومن يمثلهم  جلسللللللللللللات التحكيم الالكتروني -

ـــــــل المتاحة والممكنة والمتداولة، وتبقى  ـــ ـــــــائل التواصـ ـــ ـــــــات التحكيم الإلكترونية الذي يتم عبر وسـ ـــ ـــــــهود على عكس جلسـ ـــ والشـ

التي تني على   95.17من القانون   34  اللغة المســـــــــتعملة في التحكيم الالكتروني  ي اللغة العربية اعتبارا لمقتضـــــــــيات المادة

أنــــه ليجري التحكيم بــــاللغــــة العربيــــة مــــا لم يتفق الأطراف على غير ذلــــكل، وتطبق اللغــــة العربيــــة بــــالنســـــــــــــبــــة للمرافعــــات 

 ة التحكيم.الشفاهية والمذكرات والمراسلات والحجج والمستندات والاجتماعات والاحكام والقرارات التي تصدرها هيئ

ـــــيــات المــادة   ـــ ـــــتنــدات وكــذا المــادة    95.17من القــانون    36وتحيــل مقتضـــــ ـــ من نفس   38على طريقــة التبــادل الالكتروني للوثــائق والمســـــ

 179القانون 

 
ية الفكرية، دار الجامعة الجديدة عصام عبد الفتاح مطر، التحكيم الالكتروني، ماهيته واجراءاته في تسوية منازعات التجارة الالكترونية والعلامات التجارية وحقوق الملك   177

 .   438ص  2009الإسكندرية ط

 . 377ص  2013صفاء فتوح جمعة فتوح: منازعات عقود التجارة الإلكترونية بين القضاء والتحكيم مطبعة دار الجامعة الجديدة الإسكندرية   178

ر  تبلغ نسخة مما يقدمه كل طرف للهيئة التحكيمية من مدكرات مستندات أو أوراق أخرى الى الطرف الاخر وكدلك ما يقدم الى الهيئة من تقاري : ل 95.17من القانون    38المادة     179

 الخبراء وغيرها من الأدلة مع منحهم أجلا لتقديم ما لديهم من ردود وملاحظات..."
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 واستنادا لهذه المادة فإن تبادل المدكرات والوثائق والمستندات يكون بطريقة الكترونية.

ــــتندات يمكن لهيئة التحكيم   ـــ ــــبق بيانه من إجراءات تتبع تقديم الطلب وتبادل الحجج والمدكرات والوثائق والمســـــ ـــ وعطفا على ما ســـــ

الالكتروني الاســـــــــــــتمـاع للشـــــــــــــهود ودصــــــــــــــدار الامر بـإجراء أبحـاث أو اللجوء إلى وســــــــــــــائـل التحقيق المعروفـة قـانونـا كـالخبرات ومعـاينـة  

 الأماكن.

لكن يبقى معرفة القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم وعلى موضــــــوع ال زاع، والجواب يجد نطاقه في مقتضــــــيات المادة 

 . 95.17180من القانون  74

التحكيم تحـديـدهـا تلقـائيـا أو بـالرجوع الى غير أنـه إذا لم يحـدد الأطراف في اتفـاق التحكيم المســـــــــــــطرة والإجراءات اللازمـة تتولى هيئـة  

قــانون أو نظــام تحكيم معين، وهــذا مــا أكــدتــه  عي التشـــــــــــــريعــات العربيــة مثــل قــانون التحكيم الأردني الــذي ني على أنــه لطرفي 

 . 181التحكيم الاتفاق على إجراءات التحكيم التي تتبعها هيئة التحكيم

أما  شـأن القانون الواجب التطبيق على موضـوع ال زاع فإن إرادة الأطراف تبقى  ي المحدد لهذا القانون بالاتفاق، غير أن التسـاىل  

 المطروح في حالة عدم تحديد الأطراف للقانون الواجب التطبيق على موضوع ال زاع مما هو القانون الواجب التطبيق؟

ــيات المادة   ـــ ــه في مقتضـ ـــ ــاسـ ـــ ـــــوع ال زاع    95.17من القانون    45الجواب يجد أسـ ـــــت على أنه: لتطبق الهيئة التحكيمية على موضـ لما نصـ

 القواعد القانونية التي يتفق عليها الأطرافل.

إذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضــوع ال زاع طبقت الهيئة التحكيمية القواعد الموضــوعية في 

القـانون الـذي ترى أنـه أكأر اتصـــــــــــــالا بـال زاع، وعليهـا في جميع الأحوال أن تتقيـد  شـــــــــــــروط العقـد موضـــــــــــــوع ال زاع وأن تراعي الأعراف  

 التعامل بين الأطراف. والعادات وما جرى عليه

 ثانيا: صدور الحكم التحكيمي وإجراءات تنفيذه

ــــدر    لدراســــــــة هذا الشــــــــق لابد من بيان مفهوم الحكم التحكيمي ـــ ـــيح مفهوم التحكيم الالكتروني، وتصـ العادي حت  يتســــــــن  لنا توضـــــ

الإشـــارة إلى أن حكم التحكيم لم يعرف تعريفا دقيقا من طرف أغلب التشـــريعات، كما أن اتفاقية نيويوري أشـــارت إلى أن مصـــطلح  

مه ليشمل القرارات التي تصدرها  قرار التحكيم لا يقتصر على القرارات الصادرة من محكمون معينون لكل قضية إنما يتسع مفهو 

 .182هيئات التحكيم الدائمة

ـــــم   ـــ ـــــدر الحكم بـاســـــ ـــ ـــــيـة دولـة معينـة و ي تلـك التي صـــــ ـــ ــائي، فهـذا الأخير يحمـل جنســـــ ـــ ـــ إن الحكم التحكيمي يختلف عن الحكم القضـــــ

،   183ســـيادتها ومن هي تها القضـــائية وفي اقليمها، أما الحكم التحكيمي فلا يحمل جنســـية دولة معينة لأنه لم يصـــدر باســـم ســـيادتها

ولا عن هيئـة تـا عـة لنظـامهـا الثقـافي بقـدر مـا هو صــــــــــــــادر عن هيئـة تشـــــــــــــكلـت بنـاء على حريـة الأطراف ســـــــــــــواء من حيـث طرق تعيين  

أعضــــــــاعها أو من حيث الإجراءات المســــــــطرية المعتمدة أمامهال، ليبقى لنا تعريف الحكم التحكيمي الالكتروني وشــــــــروطه، ودجراءات  

 تنفيذه.

 تعريف الحكم التحكيمي الالكتروني وشروطه .1

 سنتطرق في الشق الأول إلى تعريف حكم التحكيم الالكتروني وفي شق ثاني شروط الحكم التحكيمي الالكتروني.

 
ون "يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد مباشرة او استنادا الى نظام للتحكيم المسطرة اتباعها خلال سير التحكيم كما يمكنه اخضاع التحكيم لقان :  95.17من القانون    74المادة     180

 المسطرة المحددة فيه. 

 . 200ص  2014جعفر ديب المعاني: التحكيم الالكتروني ودور القضاء الوطني بتفعيله، الطبعة الأولى دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان   181

 153ص  2012الجزائر بوديسة كريم، التحكيم الالكتروني كوسيلة لتسوية منازعات عقود التجارة الالكترونية، رسالة ماجيستير جامعة مولود معمري كلية الحقوق   182

الاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء  عبد الله درميش: التحكيم الدولي في المواد التجارية رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية و    183

 . 350ص  - 1983-1982السنة الجامعية 
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ـــــــريحا لحكم التحكيم الالكتروني،  تعريف حكم التحكيم الالكتروني - ـــ ـــــــرا صـ ـــ ـــــــريع المغربي تعريفا دقيقا مباشـ ـــ : لم يقدم التشـ

، ويمكن بصفة 184وما  عدها  95.17من القانون    51نستشف تعريفا غير مباشر من خلال مقتضيات المادة  لكن يمكن أن  

عـامـة تعريف الحكم التحكيمي الالكتروني على أنـه: لكـافـة القرارات الصـــــــــــــادرة عن هيئـة التحكيم  شـــــــــــــكـل الكتروني،  والتي  

تفصـــــــــل  شـــــــــكل قطذي في ال زاع المعروي عليها ســـــــــواء كانت تلك القرارات كلية تفصـــــــــل في موضـــــــــوع ال زاع ككل، أم جزئية 

ــــاء هيئة التحكيم في مكان واحد،  فحكم  التحكيم الالكتروني وفقا تفصـــــــــل في شـــــــــق منه دون حاجة للتواجد الم ادي لأعضـــــ

ــبكة  ــادرة عن هيئة التحكيم المنهية للخصــــــــــومة كليا أو جزئيا والتي يتم إصــــــــــدارها عبر شــــــــ لهذا المعن   ي كل القرارات الصــــــــ

 .185لتحكيم في مكان جغرافي واحدلالانترنيت باعتبارها أكأر رسائل الاتصال الحديثة، دون أن يستلزم ذلك تواجد هيئة ا

 : شروط الحكم التحكيمي الالكتروني -

 95.17من القـانون    51: حـدد المشـــــــــــــرع المغربي شـــــــــــــروط الحكم التحكيمي الالكتروني من خلال مقتضـــــــــــــيـات المـادة  الكتـابـة . أ 

المتعلق بالتحكيم والوســـــــاطة الاتفاقية والتي نصـــــــت على أنه: ليجب أن يصـــــــدر الحكم التحكيمي كتابة في دعامة ورقية أو  

من هذا الني أن الكتابة تعتبر شـرطا أسـاسـيا من شـروط  ـحة  الكترونية، وأن يشـار فيه الى اتفاق التحكيم...ل، يسـتفاد  

الحكم التحكيمي وهو مـا يشـــــــــــــترط كـذلـك في الحكم التحكيمي الالكتروني فصي بـذلـك شـــــــــــــرط جوهري لوجود الحكم وليس  

 لإثباته. 

وبـانعـدام الكتـابـة ينعـدم الحكم ســـــــــــــواء كـانـت الكتـابـة على دعـامـة ورقيـة أو الكترونيـة وعلى ذلـك لا يصـــــــــــــح أن يكون جزء من الحكم  

 .186مكتوب والأخر ماجل بوسيلة صوتية كالفيديو مثلا لارتباط الحكم ببعضه على أساس أنه كل لا يتجزأ

 ومنها:  187وتلعب الكتابة دورا أساسيا في الإجراءات التي تتبع صدور الحكم التحكيمي

 وضع الحكم بكتابة ضب  المحكمة المختصة. •

 إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي. •

 سلوي مساطر الطعن ضد الحكم التحكيمي. •

 تصحيح الأخطاء المادية اللاحقة بالحكم التحكيمي. •

 تفسير الحكم التحكيمي. •

 اصدار الحكم الإضافي. •

ــندات ســــــواء كانت عادية أو الكترونية هو شــــــرط بديصي كأحد شــــــروط  جية  التوقيع .ب : لا شــــــك أن شــــــرط التوقيع على الســــ

 .188السندات لان التوقيع يعني نسبة ما ورد في المحرر لأطرافه

ـــــــــت على أنـه ليوقع كـل محكم من    95.17من القـانون   50وتطرق المشـــــــــــــرع المغربي للتوقيع على الحكم التحكيمي في المـادة   والتي نصـــــ

المحكمين الحكم التحكيمي، إذا رفي أحـد المحكمين التوقيع أو تعـذر عليـه التوقيع لأي ســـــــــــــنـب من الأســـــــــــــبـاب، يشـــــــــــــير المحكمون  

 
 :ل يجب أن يصدر الحكم التحكيمي كتابه في دعامة ورقية أو الكترونية وأن يشار فيه الى اتفاق التحكيم وأن يتضمن ما يلي: 95.17من القانون  51المادة   184

 تاري  الحكم ومكان صدوره  -

 أسماء المحكمين الذين اصدروه وجنسياتهم وصفاتهم وموطنهم الحقيقي او المختار وعناوينهم الالكترونية. -

دة الدكتوراه في الشريعة والقانون ليندة بو محراث: طرق تسوية منازعات التجارة الالكترونية )دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والفانون الوضذي( أطروحة مقدمة لنيل شها   185

 .  462ص  2016 -2015س  –كلية الشريعة والاقتصاد جامعة الأمير عبد القادر القسطنطينة 

  2008  1/12  –  30/11ق  حمزة احمد حداد، حكم التحكيم الالكتروني وشروط  حته بحث مقدم لدورة التحكيم في العقود الهندسية والانشائية ودعداد المحكمين في دمش   186

 . 6المعهد العربي للتحكيم والتسويات البديلة عمان، الأردن ص 

 . 119عبد الاله المحبوب: التحكيم الداخلي والدولي على ضوء قانون التحكيم المغربي الجديد دار الافاق المغربية، الطبعة الأولى ص   187

عليا في جامعة النجاح الوطنية في  رجاء نظام حافظ بني شمسه: الاطار القانوني للتحكيم لدراسة مقارنة، أطروحة قدمت لنيل الدكتوراه في القانون الخاص بكلية الدراسات ال    188

 . 117، ص 2009نابلس فلسطين 
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الاخرون الى ذلـك في الحكم التحكيمي مع بيـان أســـــــــــــبـاب عـدم التوقيع، ويكون للحكم نفس الأثر كمـا لو كـان موقعـا من قبـل جميع  

 المحكمينل.

المتعلق بـالتبــادل    05-53وقـد نظم المشـــــــــــــرع المغربي شـــــــــــــروط الحكم التحكيمي الالكتروني الواجـب توفرهـا فيــه بمقتيـــــــــــــ   القــانون 

 الالكتروني للمعطيات القانونية.

: يعتبر تعليل الحكم التحكيمي الالكتروني من الشــــروط الأســــاســــية لصــــحته وهو ما نصــــت عليه الفقرة الأخيرة من  التعليل .ت

والتي جـاء فيهـا: ليجـب أن يكون الحكم التحكيمي معللا مـا لم يتفق الأطراف على خلاف    95.17من القـانون    51ني المـادة  

ـــــطرة التحكيم أو  ـــــبة مســـــ ـــــترط تعليل ذلك في اتفاق التحكيم او بمناســـــ ـــــطرة التحكيم لا يشـــــ كان الواجب التطبيق على مســـــ

 الحكم. كما يجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا، مت  كان أحد اطرافه مخصا من امخاص القانون العامل

من   51إضـــــــــــــافة الى شـــــــــــــروط الكتابة والتوقيع والتعليل هناي مجموعة من البيانات الإلزامية التي نصـــــــــــــت عليها مقتضـــــــــــــيات المادة 

 والتي أوجبت أن يتم الإشارة في حكم التحكيم إلى:  95.17القانون 

 اتفاق التحكيم. •

 تاري  الحكم ومكان صدوره. •

 أسماء المحكمين الذين اصدروه وجنسياتهم وصفاتهم وموطنهم الحقيقي او المختار وعناوينهم الالكترونية. •

 وأسماء من ينوب عنهم.الأسماء الشخصية والعائلية لثطراف وموطنهم الحقيقي او المختار أو محل إقامتهم  •

ــا اعتبـاريـا من أمـــــــــــــخـاص القـانون العـام أو القـانون الخـاص، فيجـب أن يتضـــــــــــــمن الحكم   • إذا كـان أحـد الأطراف مـــــــــــــخصـــــــــــ

 التحكيمي تسميته ونوعه ومقره الإداري او الاجتماعي حسب الحالة.

 عري موجزا لوقائع وادعاءات الأطراف والدفوع المثارة والمستندات المدلى بها والنق  التي تم الفصل فيها. •

وتبقى الإشـــــــــــارة الى أن الحكم التحكيمي قبل صـــــــــــدوره يمر  عدة مراحل انطلاقا من المداولة والتصـــــــــــويت، ويصـــــــــــدر الحكم بأغلبية 

الأصـــــوات، وفي حالة تســـــاوي الأصـــــوات يرجع الى رئيس الهيئة، مع إمكانية الإشـــــارة الى الرأي المخالف بمحضـــــر مســـــتقل، شـــــرط أن  

 تكون المداولة  شكل سري.

 إجراءات تنفيذ الحكم التحكيمي الالكتروني .2

ــام التحكيميــــة الإلكترونيــــة الــــداخليــــة والاحكــــام    لــــدراســـــــــــــــــة إجراءات تنفيــــذ الحكم التحكيمي الالكتروني وجــــب التمييز بين الاحكــ

 التحكيمية الالكترونية الصادرة في التحكم الدولي.

إن تنفيـذ الحكم التحكيمي الالكتروني في التحكيم الـداخلي لا  تنفيلذ الحكم التحكيمي الالكتروني في التحكيم اللداخلي:  -

ــــيات المادة  ــــتنادا لمقتضـــــ ــــبغة التنفيذية اســـــ والتي نصـــــــــت على أنه: للا يكون    95.17من القانون   67يتم إلا  عد إعطائه الصـــــ

كم في دائرتها على الحكم التحكيمي قابلا للتنفيذ الا  عد منحه الصــــــــــبغة التنفيذية، بأمر من رئيس المحكمة الصــــــــــادر الح

 وجه الاستعجال  عد استدعاء الأطرافل.

إذا كان ال زاع معروضـــــــــا على محكمة الاســـــــــتبناف المختصـــــــــة واتفق الأطراف على اللجوء الى التحكيم وجب إيداع الحكم التحكيمي  

 بكتابة الضب  للمحكمة الابتدائية المختصة.

يصـــــــدر الامر بمنح الصـــــــيغة التنفيذية عن رئيس المحكمة المختصـــــــة التي تم إيداع الحكم التحكيمي بكتابتها على وجه الاســـــــتعجال  

  عد استدعاء الأطرافل.

وتســـــــــبق مرحلة تقديم طلب التذييل بالصـــــــــيفة التنفيذية مرحلة أخرى و ي مرحلة إيداع ناـــــــــخة من الحكم التحكيمي الالكتروني  

 بكتابة ضب  المحكمة المختصة.
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وهكذا فإن أغلب النصـــــــــوص في قوانين التحكيم توجب على المحكوم له او لصـــــــــالحه أن يقوم بإيداع أصـــــــــل الحكم الذي أصـــــــــدرته  

ـــــــــادر بلغـة اجننيـة غير اللغـة  ـــــــــدر منهـا الحكم، فـإن كـان الحكم التحكيمي صـــــ ـــــورة منـه موقعـة وبـاللغـة التي صـــــ ـــ هيئـة التحكيم او صـــــ

ـــــميـة في البلـد وجـب على الطـاب المودع ا ـــ لادلاء بترجمـة للحكم الى اللغـة العربيـة و ي اللغـة الرســـــــــــــميـة في أغلـب الـدول العربيـة،  الرســـــ

والقضــــــاء بصــــــفته الراعي الرســــــمي للتحكيم صــــــدر عنه في أكأر من مناســــــبة بيان الوثائق اللازم الادلاء بها ومنها القرار الصــــــادر عن  

، والذي جاء فيه: ل...وحيث أنه طبقا للمادة الرا عة من اتفاقية نيويوري المؤرخة في 189محكمة الاســـتبناف التجارية بالدار البيضـــاء

 فإنه يشترط لقبول طلب الاعتراف والدليل حكم تحكيمي أجن ي بالصيفة التنفيذية أن يدلى الطالب بما يلي:  10/06/1958

 أصل الحكم التحكيمي او صورة منه مستوفية لشروط التصديق. •

أصـــــل اتفاق التحكيم ســـــواء كان شـــــرطا في العقد أو اتفاق تحكيم ابرم  عد قيام ال زاع او صـــــورة منه مســـــتوفية لشـــــروط   •

ـــــديق ودذا لم تكن الوثـائق   ـــ ـــــميـة للبلـد المراد التنفيـذ فيـه فعلى الطـالـب أن يقـدم ترجمـة  التصـــــ ـــ المـذكورة محررة بـاللغـة الرســـــ

رســـــمية للوثائق المذكورة بلغة البلد المطلوب التنفيذ فيه، على أن تكون هذه الترجمة من طرف ترجمان رســـــمي أو محلف  

 أو من قبل جهة دبلوماسية أو قنصلية.

 وحيث إن المستأنفة ارفقت طلبها بما يلي:

 ناخة من الحكم التحكيمي الصادر بتاري .... •

 ناخة من العقد الراب  بين الطرفين المضمن فيه شرط التحكيم. •

وأن الوثيقتين المذكورتين مترجمتان إلى اللغة العربية ترجمة رســـــــــــــمية من طرف الســـــــــــــلطات الدبلوماســـــــــــــية بأوكرانيا مع مصـــــــــــــادقة 

السـلطات الدبلوماسـية المغربية ودضـافة الطالبة إلى الوثائق المذكورة شـهادة  عدم الطعن وشـهادة تبليغ الحكم المذكور مع ترجمته  

 190يفية المشار إليها...لالى اللغة العربية بنفس الك

ـــــادر في تنفيلذ الحكم التحكيمي الالكتروني في التحكيم اللدولي:   - ـــ لا يمكن تنفيـذ الحكم التحكيمي الالكتروني الأجن ي الصـــــ

والتي نصــــت على   95.17من القانون   77التحكيم الدولي كذلك الا بمنحه الصــــيفة التنفيذية تماشــــيا مع مقتضــــيات المادة 

ـــــيغـة التنفيـذيـة لثحكـام الـدوليـة في المغرب مـا لم تكن مخـالفـة لل ـــ نظـام العـام الوطني أو أنـه: ليمنح الاعتراف والتـذييـل بـالصـــــ

الـدولي من قبـل رئيس المحكمـة الابتـدائيـة التجـاريـة التي صـــــــــــــدر في دائرتهـا أو رئيس المحكمـة الابتـدائيـة التجـاريـة التـا عـة لهـا 

 مكان التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج وذلك  عد استدعاء الأطرافل.

ـــــادر في التحكيم الداخلي لا يختلف عن طريقة منح   ـــ ـــــيفة التنفيذية للحكم التحكيمي الالكتروني الصـــــ ـــ وبذلك فإن طريقة منح الصـــــ

الصـــيفة التنفيذية للحكم التحكيمي الالكتروني الصـــادر في إطار التحكيم الدولي، وكما ســـبقت الإشـــارة الى ذلك في الفقرة المتعلقة  

ـــــطرة تـــذييـــل هـــذا الأخير  بتنفيـــذ الحكم التحكيمي الال ـــ ــــــــــادر في إطـــار التحكيم الـــداخلي فـــإن الإجراءات المعنيـــة في مســـــ كتروني الصـــــ

ــــادر في التحكيم الاولي وذلك بتقديم طلب تذييل  ــــبة للحكم التحكيمي الالكتروني الصـ ــــها المتبعة بالنسـ ــــيفة التنفيذية  ي نفسـ بالصـ

كمة المختصـــــــــــــة والمقصـــــــــــــود هنا المحكمة التجارية الصـــــــــــــادر الحكم  الحكم التحكيميي بالصـــــــــــــيفة التنفيذية إلى  الســـــــــــــيد رئيس المح

ــا وتكون المســـــــــــــطرة   ــذ الحكم التحكيمي بـــدائرة نفوذهـ ــان تنفيـ ــة التي يـــدخـــل مكـ ــاريـ ــة التجـ ــا أو الى المحكمـ التحكيمي في دائرة نفوذهـ

 الطلب بالقبول أو الرفي.تواجهية باستدعاء الأطراف قصد ابداء دفوعاتهم وبعد استنفاذ الإجراءات المسطرية يتم البت في 

 المبحث الثاني: مجال أعمال التحكيم الالكتروني وأثاره  ➢

التكنولوجي في ظهور أشـكال جديدة وحديثة من وسـائل التواصـل والمعاملات عن  عد رغم  سـاهمت التطورات المتسـارعة في الميدان  

  عد المسافات والانتماء الجغرافي والإقليمي خاصة في الميدان التجاري باعتباره قطب الرحى في الاقتصاديات المحلية والدولية.

 
 . 2008/4/ 1795في الملف التجاري عدد  2008غشت   26الصادر عن محكمة الاستبناف التجارية بالدار البيضاء بتاري   3875/2008القرار عدد   189

 . 179بالصفحة  117ومنشور كذلك بمجلة المحاكم المغربية عدد  247بالصفحة  2011سلنة  15/16أعلاه منشور بمجلة المنانج القانونية عدد مزدوج  3875القرار   190
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ولذلك كان لابد من إيجاد بدائل حديثة ومواكبة لهذا الشــكل الجديد من المعاملات  غاية في المنازعات التي قد تنشــأ  ســنب هذا  

ـــــــــاء  ـــــــــا عن القضـــــ ـــــيلــة النــاجعــة للقيــام بهــذه المهمــة عوضـــــ ـــ النوع الجــديـد من المعــاملات الالكترونيــة، فكــان التحكيم الالكتروني الوســـــ

في هـذا المبحـث الى تنـاول مجـالات ونطـاق إعمـال التحكيم الالكتروني )مطلـب أول( وأثـار التحكيم  الرســـــــــــــمي. وعليـه فـإننـا ســـــــــــــنتطرق  

 الالكتروني )مطلب ثاني(. 

 : مجال إعمال التحكيم الالكترونيالمطلب الأول  ✓

في الوقت الراهن ياــــــــجل تنامي التجارة الالكترونية بمختلف مناحيها وتجاوز المعاملات   إن المتتبع للشــــــــأن الاقتصــــــــادي والمعاملاتي

الناشـــئة عنها حدود ما هو محلي الى ما هو دولي ودقليمي، والأكيد أن هذا المعطى الجديد ســـيفرز بالضـــرورة نظرا لطبيعة المعاملات  

 جب بالضرورة كذلك إيجاد سبل لحلها.التجارية الالكترونية وتشعبها إشكالات ومنازعات متعددة تستو 

ودن كان المشــــــرع المغربي لم يعطي تعريفا صــــــريحا وواضــــــحا للمنازعات الإليكترونية فإن جانبا من الفقه قد عرفها بأنها: لكل خلاف  

يطرأ بين طرفين يـدعي كـل منهمـا احقيتـه في الشـــــــــــــ ن موضـــــــــــــوع الخلاف، ودن كـان موضـــــــــــــوع الخلاف يخي التجـارة الالكترونيـة كـانـت  

 .191ةالمنازعة من التجارة الالكتروني

وتتفرع منـازعـات التجـارة الالكترونيـة الى نوعين: منـازعـات نـاشـــــــــــــئـة عن العقود الالكترونيـة تبعـا للعلاقـة التعـاقـديـة. ومنـازعـات تخرج 

عن نطاق الأســـاس التعاقدي، غير أن جل المنازعات حســـب الاحصـــائيات والدراســـات  ي نزاعات ينحصـــر نطاقها في المنازعات ذات 

ـــــاس التعـاقـدي ممـا ينبغي  ـــ معـه تنـاول المنـازعـات الالكترونيـة ذات الخلفيـة التعـاقـديـة ثم المنـازعـات الالكترونيـة ذات الطـا ع غير  الأســـــ

 التعاقدي.  

 أولا: المنازعات الالكترونية ذات الخلفية التعاقدية

 الالكترونية الناشئة عنها.تتعدد أنواع العقود الالكترونية بتعدد المنازعات 

ودن كانت مفاهيمها متباينة بين الفقه والتســريع دون اعتماد تعريف موحد وواضــح وصــريح لتقســيمها تقســيما نافيا للجهالة، عمد  

جـانـب من الفقـه إلى تصـــــــــــــنيفهـا الى عقود مبرمـة بين التجـار أو العقود المختلطـة أي أنهـا تعتبر عملا تجـاريـا بـالنســـــــــــــبـة للتجـار ومـدنيـا  

 .192لبعي الاخر من الفقه يصنفها على أساس مدى ارتباطها بالأنترنيتبالنسبة للمستهلك، أما ا

 عقود التجارة الالكترونية  .1

تعددت تعاريف عقود التجارة الالكترونية حســــــــــب الفقه والتشــــــــــريع، هذا التعدد حدا بالأمم المتحدة إلى الســــــــــذي لإيجاد مفهوم أو  

تعريف موحد بين مختلف التشـريعات في مجال التجارة الالكترونية وفي هذا الصـدد أصـدرت الأمم المتحدة العديد من التشـريعات  

لكترونية والتي تعتبر قوانين اســــترشــــادية للدول من أجل التشــــريع في هذا الإطار وتحفيز تطورها ومن  النموذجية في إطار التجارة الا

 بينها قانون اليونسترال النموذجي  شأن التجارة الالكترونية.

وعرف جـانـب من الفقـه عقود التجـارة الالكترونيـة بـأنهـا مجموعـة من المعـاملات المـاليـة والتجـاريـة المبرمـة عبر الطرق الالكترونيـة على 

ــــمل تبادل المعطيات الالية، تحويل الأموال والمعاملات عن   ــــة )مغلفة( التي تشـــــ ــــبكة خاصـــــ ــــبكة مفتوحة مثل الانترنيت أو على ســـــ شـــــ

لات البيع بالتجزئة، فيما استند جانب آخر من الفقه على معيار صفة أطراف العلاقة القانونية المكونة  طريق بطاقة الدفع كمعام

له حيث يعرفه بأنه: لتنفيذ  عي أو كل المعاملات التجارية في الســلع والخدمات التي تتم بين مشــروع تجاري أو بين تاجر ومســتهلك  

 .193توذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالا 

 
تخصي قانون الاعمال كلية الحقوق   وسيلة الزعر: الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارة الالكترونية، التحكيم الالكتروني نموذجا، مدكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق    191

   82ص  2017 2016والعلوم السياسية جامعة العربي بن مهيدي ام البواةي س 

الت   192 جاري جامعة الدول العربية مصر،  محمد إبراهيم عرسان أبو الهيجاء، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون 

 لا 24الصفحة  2004س

ترونية( مركز الامارات للدراسات والبحوث نزيه محمد الصادق المهدي: انعقاد العقد الإلكتروني بحث مقدم الى مؤتمر المعاملات الالكترونية )التجارة الالكترونية، الحكومة الالك   193

 . 191ص  2001ماي س  20_ 19
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وقــد افرز هــذا التبــاين في أســــــــــــــاس إعطــاء تعريف لعقود التجــارة الالكترونيــة صـــــــــــــعوبــة في إيجــاد تعريف موحــد لهــذا العقود، هــذه  

الصــعوبة لم تكن حائلا أمام جانب من الفقه لإعطاء تعريف لعقود التجارة الالكترونية اســتنادا الى عنصــر التقنية المســتخدمة في 

ة إيجــاد تنظيم قــانوني لبيــان طريقــة تبــادل الايجــاب والقبول الكترونيــا ليخلي هــذا الجــانــب من  ابرام العقــد الإلكتروني، وضـــــــــــــرور 

الفقـــه الى تعريف عقـــد التجـــارة الالكتروني بـــأنـــه: لتعـــاقـــد بين غـــائبين لا يجمعهمـــا مجلس عقـــد واحـــد يتبـــادلان التعبير الارادي فيـــه 

المتبادلة مع اســـتعمال طرق قانونية محددة تضـــمن التأكد من    بواســـطة وســـيلة تقنية حديثة للاتصـــالات مخصـــصـــة لنقل الارادات

احــداث تبــادل التعبير الارادي، وأثره في ابرام العقــد وتحــديــد وقــت انعقــاد العقــد قــانونــا وبــدء ســـــــــــــريــان أثــاره القــانونيــة من الحقوق  

 194والالتزامات وغيرهما

 اشكال منازعات عقود التجارة الالكترونية .2

تتخذ المنازعات العقود الالكترونية صورا متعددة تبعا لنوع العقد الذي يصنفه الفقه الى أنواع ثلاثة تتأسس على الأطراف المكونة  

 للعقد الالكتروني بين التجار والعقود الالكترونية المختلطة والعقود الالكترونية المبرمة بين المستهلكين. 

وســـــــنقتصـــــــر في هذه الدراســـــــة على تناول  عي هذه العقود الالكترونية دون غيرها كعقد الايواء وعقد الدخول الى الشـــــــبكة وعقد 

 انشاء متجر افتراه ي.

فعقد الايواء والذي يتخذ مســــم  عقد الايجار المعلوماتي عقد من عقود تقديم الخدمات مرتب  بالأنترنيت يضــــع بمقتضــــاه مقدم  

ـــــاحـة على  ـــ ـــــتري  عي إمكـانـات أجهزتـه أو أدواتـه المعلومـاتيـة وتتمثـل ذلـك غـالبـا في إتـاحـة انتفـاعـه بمســـــ ـــ ـــــرف المشـــــ ـــ الخـدمـة تحـت تصـــــ

، بحيث يلتزم المشتري في عقد الايواء باقتناء كل الأجهزة الضرورية  195به على نحو معينالقرص الصلب بأجهزة الحاسوب الخاصة  

 لإدارة موقعه إلى جانب دفع أقساط الاشتراي.

أمــا عقــد الــدخول الى الشـــــــــــــبكــة فــإنــه عقــد يلتزم بمقتضــــــــــــــاه مقــدم الخــدمــة بتمكين العميــل من الــدخول الى الانترنيــت من النــاحيــة  

ــــبكة،   ــــوب والشـــــ ــــال الذي يحقق الرب  بين جهاز الحاســـــ ــــائل التي تمكنه من دلك، وأهمها برنامج الاتصـــــ الفنية، وذلك بإتاحة الوســـــ

 .196ة لتاجيل العميل الجديد ودلك مقابل التزام العميل  سداد رسوم الاشتراي المقررةوالقيام ببعي الخطوات الفنية الضروري

وعلى العكس من العقود الســـــــــابقة تعد العقود المتعلقة بالمســـــــــتهلك في ميدان التجارة الالكترونية أكأر صـــــــــور هذه التجارة شـــــــــيوعا  

ــبكة الانترنيت التي   ــائل للولوج الى مجال التجارة الالكترونية من خلال شــــ ــت  الوســــ ــتهلك واغرائه  شــــ  ســــــنب الســــــذي وراء جدب المســــ

 اق تجارية لتعريف المنتجات دونما حاجة الى الوسائ  التقليدية للتبادل التجاري.اتاحت الفرصة للولوج الى أسو 

غير أن المستهلك يبقى الطرف الأضعف في هذه العلاقة التعاقدية الالكترونية ولأجل ذلك يعاري الكثيرون اللجوء الى التحكيم في 

الاســـــتهلاكية لأن حماية الطرف الضـــــعيف تكون دائما من خلال قواعد أمر يضـــــعها مشـــــرع الدول لحماية طائفة خاصـــــة أو  العقود 

 .197مصالح جماعية

إضــافة إلى تلك العقود الســالفة الدكر نجد عقد انشــاء المتجر الافتراهــ ي أو عقد المشــاركة الدي بموجبه يصــبح المتجر مشــاركا في 

المركز التجـاري الافتراهـــــــــــــ ي، حيـث يجتمع مجموعة من التجـار تحـت عنوان واحد وهو بدلك بمـاثل المركز التجـاري التقليـدي الدي  

 .198يجمع التجار في مكان واحد

 ثانيا: المنازعات الالكترونية ذات الأساس غير التعاقد 

 المشروعة وحماية الاسرار التجارية.تتلخي هذه المنازعات الالكترونية في منازعات الملكية الفكرية، المنافسة الغير 

 
 192نزيه محمد الصادق المهدي انعقاد العقد الالكتروني م س ص   194

    139ص  2000ماي  3ي  أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصيته التعاقد عبر الانترنيت مؤتمر لالقانون والكمبيوتر والانترنيتل جامعة الامارات العربية المتحدة تار   195

 79ص   2007دار النهضة العربية الإسكندرية س  2سمير حامد عبد العزيز جمال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة )دراسة مقارنة( ط   196

جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، س  اكرام البقالي، التحكيم الالكتروني، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،     197

 . 89ص  2020_ 2019

 190أسامة أبو الحسن مجاهد: خصوصية التعاقد عبر الانترنيت م س ص   198
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غير أن أكأر المنــــازعــــات شـــــــــــــيوعــــا من حيــــث لجوء أطرافهــــا إلى التحكيم الالكتروني  ي تلــــك المنــــازعــــات الخــــاصــــــــــــــــة  عنــــاوين المواقع  

ـــــغيرة أو الافراد باتخاذ موقع  ـــــات الصـــــ ـــــســـــ ـــــماء النطاق إذ كثيرا ما تقوم  عي المؤســـــ ـــــميتها بأســـــ ـــــطلح على تســـــ الالكترونية، أو ما اصـــــ

 .199مطابق أو مشابه لاسم علامة تجارية عالمية بقصد تشويهها أو جلب الزبائن إليهاالكتروني على شبكة الانترنيت باسم 

 مفهوم أسماء النطاق .1

ويعرف جــانــب من الفقــه أســـــــــــــمــاء النطــاق بــأنــه: لعبــارة عن عنوان فريــد ومميز ينكون من عــدد من الاحرف الابجــديــة اللاتينيــة او  

الأرقام التي يمكن بواســــــــــــطتها الوصــــــــــــول إلى موقع ما على الانترنيتل فيما، ذهب الجانب الاخر من الفقه إلى اعتماد معيار الوظيفة  

روني، وعرفه بأنه: لموقع أو عنوان على شــبكة الانترنيت يســمح بتحديد ذلك الموقع وتمييزه عن غيره لتحديد مفهوم العنوان الالكت

 من المواقع الأخرىل.

غير أن التعريف القـانوني لاســـــــــــــم النطـاق يعتبره بـأنـه: لعلامـة تـأخـذ مظهر انـدمـاج الأرقـام والحروف بحيـث يتولى هـدا المظهر تحـديـد 

 مكان الحاسوب أو موقعه أو صفحة عبر الانترنيتل.

 صور منازعات أسماء النطاق .2

 وتتفرع صور هذه المنازعات إلى عدة أصناف تدكر منها:

 تاجيل أسماء مواقع متطابقة ومتشابهة مع علامة تجارية. •

ويمثل هذا النوع أكأر الاعتداءات شيوعا عند بداية الانترنيت، بحيث عمد مجموعة من المحتكرين والمضاربين الى تاجيل علامات  

 تجارية كبرى كأسماء مواقع دون استخدامها.

موقع مشــابه الى حد كبير  تاــجيل مواقع متشــابهة مع علامة تجارية: وتتمثل هذه الصــورة في قيام مــخي بتاــجيل اســم   •

لعلامـة تجـاريـة عن طريق اجراء تعـديلات طفيفـة على احـدى الحروف أو إضــــــــــــــافـة كلمـة ممـا يؤدي إلى وقوع خل  في دهن  

 الجمهور ويلحق ضررا بالمستهلك.

تاـــــجيل اســـــم موقع يحتوي علامة تجارية مع إضـــــافة عبارات تحقيرية وهو ما يطلق عليه المنافســـــة غير المشـــــروعة، وحل   •

هذا  ( والتي أسست مبادل موحدة لحل أي نزاع قد ينشأ عن  CANNالمنازعات الناشئة عن هذا السلوي منوط بمنظمة )

الاســـــــــــتغلال غير القانوني لأســـــــــــماء النطاق والتي أطلق عليها تســـــــــــمية لالســـــــــــياســـــــــــة الموحدة لحل منازعات أســـــــــــماء المواقع  

(UDRP.) 

 : أثار اتفاق التحكيمالمطلب الثاني ✓

إن قيام اتفاق التحكيم  ـــــــــــــحيحا ومســـــــــــــتوفيا لكافة شـــــــــــــروطه الموضـــــــــــــوعية والشـــــــــــــكلية فإنه يرتب مجموعة من الاثار أهمها الأثر 

 الإيجابي لاتفاق التحكيم، ثم نتطرق  عده إلى الأثر السل ي لاتفاق التحكيم. 

 أولا: الأثر الإيجا ي لاتفاق التحكيم

الاختصــاص بالاختصــاص والدي يقصــد به أن هيئة التحكيم لها صــلاحية الفصــل في يتجلى الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم في مبدأ  

ال زاع المعروي أمامها، وعليها في البداية قبل النظر في ال زاع أن ثنت في  حة أو حدود اختصاصها أو  ي  حة اتفاق التحكيم أو  

ـــــيـات الفقرة الثـان ـــ المتعلق بـالتحكيم    95.17من القـانون   32يـة من المـادة بطلانـه إمـا تلقـائيـا أو بطلـب من أحـد الأطراف طبقـا لمقتضـــــ

والوسـاطة الاتفاقية، والتي نصـت على أنه: ليجب على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضـوع أن تنث بأمر، أما تلقائيا أو بطلب 

 من أحد الأطراف في  حة حدود اختصاصها وفي  حة اتفاق التحكيمل.

التحكيم ســــلطة البث في وجود اتفاق التحكيم  ــــحته قبل مباشــــرة المهمة التحكيمية، وأول مســــألة إجرائية يلزم وتبعا لذلك فإن 

ـــه اتفاق التحكيم وهذا هو مبدأ الاختصــــاص   ـــل في ال زاع المبرم بخصــــوصـ ـــه بالفصـ المحكم البث فيها  ي التأكد من ثبوت اختصــــاصـ

 
 198ص  2004دار الجامعة الجديدة للنشر مصر، سنة  Domain Nameشريف محمد غنام، حماية العلامات التجارية عبر الانترنيت في علاقتها بالعنوان الالكتروني   199
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ـــــــاص ـــ ، وعليه فاتفاق التحكيم يلزم الأطراف بأن تعهد المنازعة الناشـــــــــــئة بينهم والمتفق على حلها بواســـــــــــطة التحكيم الى 200بالاختصـ

 .201المحكم، كما أن اتفاق التحكيم يعد الأساس أو المصدر الذي تستمد منه محكمة التحكيم اختصاصها بالفصل في المنازعة

 ثانيا: الأثر السلبي لاتفاق التحكيم

يعد سـلب ال زاع من سـلطة ولاية القضـاء وحرمان أطراف العقد من اللجوء الى القضـاء العادي  شـأن ال زاع الذي وقع الاتفاق على 

ـــــــــاص المحــاكم العــاديــة 202حلــه عن طريق التحكيم الأثر الأهم الــذي يرتبــه اتفــاق التحكيم ، والجــدير بــالــذكر أن مبــدأ عــدم اختصـــــ

ــأنها على التحكيم، ســـواء اتخذ اتفاق التحكيم صـــورة شـــرط تحكيم مدرج في العقد، أو صـــورة اتفاق   بالنظر في المنازعات المتفق  شـ

دية يجب أن تتوقف عن الفصـــل تحكيم مســـتقل  عد أن نشـــأ ال زاع، فإن هذا المبدأ أكدته المعاهدات الدولية، أي أن المحاكم العا

، فالاختصـــاص ينعقد للقضـــاء في حالة ما إذا كان  203في الموضـــوع في حالة تمســـك أحد الخصـــوم بوجود اتفاق  ـــحيح على التحكيم

 5مصــير اتفاق التحكيم البطلان باعتباره الجزاء المقرر في حالة عدم تحديد موضــوع ال زاع باتفاق التحكيم طبقا لمقتضــيات المادة 

 "يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحك طائلة البطلان تحديد موضوع النزاع".والتي نصت على أنه:  95.17من القانون 

ونـافلـة القول إن من بين الاثـار الهـامـة التي تنجم عن بطلان اتفـاق التحكيم هو نزع الاختصــــــــــــــاص عن الهيئـة التحكيميـة للنظر في 

 ال زاع فإن أثير الامر أمامها صرحت  عدم الاختصاص.

 

 

 

 خاتمة

ال زاعات  وفي ختام هذا الموضـوع يمكن القول بأن التحكيم الإلكتروني أضـحى لبنة أسـاسـية ودحدى البدائل الناجعة والفعالة لحل  

  الناتجة عن المعاملات الالكترونية، وما اعتماد المشرع المغربي لهذه الالية إلا دليلا على سعيه لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال

 التجارة الالكترونية والعولمة  غاية بناء الثقة والاستقرار في المعاملات.

 من هنا يمكن الخروج بمجموعة من المقترحات الإيجابية منها:

يتوجب على المشـــــــرع المغربي ســـــــن قواعد قانونية واضـــــــحة وصـــــــريحة تؤطر التحكيم الالكتروني لما يتميز به من ســـــــرعة في  •

 البث ومن مرونة.

تشــجيع القضــاء العادي على مد يد المســاعدة لهذا النوع من التحكيم بهدف تســهيل اجراءاته وتنفيذ الاحكام الصــادرة في  •

 إطاره.

 تأهيل البنية التحتية عبر إنشاء مراكز تحكيم الكترونية معترف بها ومجهزة بأحدث التقنيات لدعم التحكيم الالكتروني.  •

 المراجع  

 الكتب  •

 
 .32راكش ص محمد الحبيب، القضاء والتحكيم أية صيغة بديلة للنهوي بالوظيفة القضائية؟ دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية م  200

قسم حقوق جامعة الدكتور هاشمي فاطمة: أثار اتفاق التحكيم دراسة مقارنة مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر تخصي قانون اقتصادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية،   201

 . 40-39ص  2019- 2017الموسم الجامذي -مولاي الطاهر سعيدة، الجزائر

 www.mohamah.net اجتهادات قضائية، مقال منشور بالمجلة الإلكترونية محاماة نت على الراب  الاتي -فاضل حاضري، الأثر الإيجابي والاثر السل ي لاتفاق التحكيم  202

المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية على ما يلي: لعندما يعري نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية استنادا الى اتفاق تحكيم على نظر    95.17من القانون رقم    18نصت المادة     203

 لتحكيم احدى المحاكم وجب على هذه الأخيرة أن تصرح  عدم القبول الى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو ابطال اتفاق ا

لتي الحالتين أن يدفع بذلك قبل كل دفاع  إذا كان ال زاع لم يعري  عد على الهيئة التحكيمية، وجب كذلك على المحكمة المختصة أن تصرح  عدم القبول ويتعين على المدعى عليه في ك

 في الجوهر ولا يجوز للمحكمة المختصة أن تصرح تلقائيا  عدم القبول 
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عصــــــــــام عبد الفتاح مطر، لالتحكيم الالكتروني، ماهيته ودجراءاته في تســــــــــوية منازعات التجارة الالكترونية والعلامات   -

 .2009الجامعة الجديدة، الإسكندرية الطبعة التجارية وحقوق الملكية الفكريةل، دار 

ــاء والتحكيم مطبعـة دار الجـامعـة الجـديـدة   - صـــــــــــــفـاء فتوح جمعـة فتوح، منـازعـات عقود التجـارة الالكترونيـة بين القضـــــــــــ

 .2013الإسكندرية، الطبعة 

جعفر ديب المعاني، لالتحكيم الالكتروني ودور القضـــــــــــــاء الوطني بتفعيلهل، الطبعة الأولى دار الثقافة للنشـــــــــــــر والتوزيع   -

 .2014عمان 

عبد الاله المحبوب، لالتحكيم الداخلي والدولي على ضوء قانون التحكيم المغربي الجديدل، دار الافاق المغربية الطبعة   -

 .2023الأولى 

دار النهضة العربية    2سمير حامد عبد العزيز جمال، لالتعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة، دراسة مقارنةل، الطبعة   -

 .2007الإسكندرية السنة 

محمد الحبيب، لالقضـــــــــاء والتحكيم أية صـــــــــيغة بذيلة للنهوي بالوظيفة القضـــــــــائية، دراســـــــــة مقارنةل، الطبعة الأولى،   -

 .2016المطبعة والوراقة الوطنية 

 الاطروحات والرسائل  

 الرسائل الجامعية •

عبد المنعم ناس لحســن، لمبدأ ســلطان الإرادة في التحكيم التجاري الدوليل رســالة لنيل شــهادة الماســتر في القانون الخاص، كلية   -

 . 2020-2019العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس سنة 

بوذيســــــــــة كريم، لالتحكيم الالكتروني كوســــــــــيلة لتســــــــــوية منازعات عقود التجارة الالكترونيةل رســــــــــالة ماجيســــــــــتير جامعة مولود   -

 .2012معمري، كلية الحقوق الجزائر  

ــالة لنيل دبلوم الدراســـــــــات العليا، جامعة الحســـــــــن الثاني كلية العلوم   - عبد الله درميش، لالتحكيم الدولي في المواد التجاريةل رســـــــ

 .1983-1982القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء السنة الجامعية  

ــتر في  - ــائل البديلة لحل منازعات التجارة الالكترونية، التحكيم الالكتروني نموذجال مذكرة لنيل شـــهادة الماسـ ــيلة لزعر، لالوسـ وسـ

الحقوق تخصــــــــــي قانون الاعمال، كلية الحقوق والعلوم الســــــــــياســــــــــية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواةي، الســــــــــنة الجامعية 

2016-2017. 

إكرام البقـــالي، لالتحكيم الالكترونيل رســـــــــــــــالـــة لنيـــل شـــــــــــــهـــادة المـــاســـــــــــــتر في القـــانون العـــام كليـــة العلوم القـــانونيـــة والاقتصـــــــــــــــاديـــة   -

 .2020-2019والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس  

ــتر، تخصــــــــــي قانون اقتصــــــــــادي كلية   - هاشــــــــــمي فاطمة، لأثار اتفاق التحكيمل دراســــــــــة مقارنة، مذكرة تخرج لنيل شــــــــــهادة الماســــــــ

 .2019-2017الحقوق والعلوم السياسية، قسم حقوق جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة الجزائر الموسم الجامذي 

 الاطروحات •

لينذة بومحراث، طرق تســــــــــوية منازعات التجارة الالكترونية لدراســــــــــة مقارنة بين الفقه الإســــــــــلامي والقانون الوضــــــــــذي، أطروحة  -

مقدمة لنيل شـــــهادة الدكتوراه في الشـــــريعة والقانون، كلية الشـــــريعة والاقتصـــــاد، جامعة الأمير عبد القادر القســـــنطينة الســـــنة 

 .2016-2015الجامعية  

رجاء نظام حافظ بني شـــــــــمســـــــــه، لالإطار القانوني للتحكيمل دراســـــــــة مقارنة، أطروحة قدمت لنيل الدكتوراه في القانون الخاص   -

 .2009بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس فلسطين  

محمد إبراهيم عرســــــــان أبو الهيجاء، لالقانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونيةل رســــــــالة لنيل درجة الدكتوراه في  -

 .2004القانون التجاري، جامعة الدول العربية، مصر  
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 المجلات 

المتعلق بالتحكيم والوســـــــــــــاطة الاتفاقية    95.17من القانون   3رىية تبعية لني المادة  أحمد تويس، لالالكترونية اتفاق التحكيم   -

 مطبعة الأمنية(. 2024من الصناعة إلى النشرل )مجلة القضاء المدني الطبعة الأولى  

 .2008دجنبر   177محمد رافع، لاتفاق التحكيم في ظل القانون المغربي والاتفاقيات الدوليةل مجلة المحاكم المغربية عدد   -

عائشـــــة العاريف، ل خصـــــوصـــــيات اتفاق التحكيم في منازعات الاســـــتثمار الترابل مقال منشـــــور في ســـــلســـــلة الوســـــاطة والتحكيم:   -

 التحكيم والوساطة الاتفاقية بين القانون والاجتهاد القضائي الطبعة الأولى.

)القســـــــــــم الأول(    Domain nameشـــــــــــريف محمد غنام، لحماية العلامات التجارية عبر الانترنيت في علاقتها بالعنوان الالكتروني   -

 (.2004) 3عدد   28مجلة الحقوق مجلد  

 6ألاء يعقوب النعيمي، لالإطار القانوني لاتفاق التحكيم الالكترونيل مجلة جامعة الشـــارقة للعلوم الشـــرعية والقانونية، مجلد   -

 الامارات العربية المتحدة. 2009-2العدد  

 والأبحاثالدراسات   

حمزة أحمد حداد، لحكم التحكيم الالكتروني وشــــــروط  ــــــحتهل بحث مقدم الدورة التحكيم في العقود الهندســــــية والانشــــــائية   -

 .2008ودعداد المحكمين في دمشق،  

نزيــه محمــد الصـــــــــــــــادق المهــدي، لانعقــاد العقــد الالكترونيل بحــث مقــدم إلى مؤتمر المعــاملات الالكترونيــة )التجــارة الالكترونيــة،   -

 .2001الحكومة الالكترونية( مركز الامارات للدراسات والبحوث ماي 

أسامة أبو الحسن مجاهد، لخصوصية التعاقد عبر الانترنيتل مؤتمر )القانون والكمبيوتر والانترنيت( جامعة الامارات العربية   -

 .2000المتحدة ماي  

 المصار الالكترونية 

فاضــــل حاضــــري، لالأثر الإيجابي والاثر الســــل ي لاتفاق التحكيم اجتهادات قضــــائيةل مقال منشــــور بمجلة الكترونية على الراب    -

  www.mohamah.net الاتي:  
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مقارنة بين دولتي قطر  أثر آليات الحوكمة الإلكترونية في الحد من الفساد الإداري والمالي: دراسة  

 والإمارات العربية المتحدة 
 صالح عبد الله عبد الملك الباحث : 

 باحث في مكافحة الفساد، كلية القانون، جامعة لوسيل، دولة قطر
 الدكتور عميد عاصم خصاونة، 

 كلية القانون، جامعة لوسيل، دولة قطر 
 ملخص: 

الإلكترونية كأداة استراتيجية في مكافحة الفساد الإداري والمالي واستكشاف دورها في  تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر الحوكمة  

ترسي  قيم ال زاهة وسيادة القانون ضمن سياق العدالة الجنائية الدولية، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج  

وجو  أبرزها:  النتائج  من  مجموعة  إلى  الدراسة  وتوصلت  الإلكترونية المقارن،  الحوكمة  منظومة  نخج  بين  وثيق  طردي  ارتباط  د 

وانخفاي مؤشرات الفساد؛ حيث تميزت التجربة القطرية بتكامل الأنظمة المؤسسية )بوابة حكومي( بينما برزت التجربة الإماراتية  

الدراسة أن نجاح هذه المنظومات لا يتوقف   القضائية والاقتصادية، وبينت  الجانب التقني فحسب بل  في ريادة الشفافية  على 

يرتكز على إرادة سياسية وتشريعية تتبن  مبادل الشفافية والمساءلة، وأوصت الدراسة بضرورة توحيد المنصات الرقابية وتحديث  

 التشريعات لمواكبة الجرائم الرقمية المستحدثة وتعزيز الحماية القانونية للمبلغين عبر قنوات تقنية مشفرة. 

المفتاحية:   دولة  الكلمات  قطر،  دولة  المالي،  الفساد  الإداري،  الفساد  القانون،  الفساد، سيادة  مكافحة  الإلكترونية،  الحوكمة 

 الإمارات العربية المتحدة. 

The Impact Of E-Governance Mechanisms on Reducing Administrative and Financial Corruption: A 
Comparative Study Between Qatar and The United Arab Emirates 

Saleh Abdullah Al- Abedulmalek 
Researcher In Anti-Corruption, College of Law, Lusail University, State of Qatar 

Dr. Ameed Asem Khasawneh, 
College of Law, Lusail University, State of Qatar 

Abstract 

This Study Aims To Analyze The Impact Of E-Governance As A Strategic Tool In Combating Administrative And Financial 

Corruption And To Explore Its Role In Instilling Values Of Integrity And The Rule Of Law Within The Context Of International 

Criminal Justice, The Study Relied On A Descriptive Analytical Approach And A Comparative Method, The Findings 

Revealed A Strong Positive Correlation Between The Maturity Of The E-Governance System And The Decrease In 

Corruption Indicators, The Qatari Experience Was Noted For The Integration Of Institutional Systems (Government Portal), 

While The Emirati Experience Was Highlighted For Its Leadership In Judicial And Economic Transparency, The Study 

Indicated That The Success Of These Systems Does Not Rely Solely On Technical Aspects But Also Depends On Political 

And Legislative Will That Embraces The Principles Of Transparency And Accountability, The Study Recommended The 

Necessity Of Unifying Oversight Platforms And Updating Legislation To Keep Pace With Emerging Digital Crimes, As Well 

As Enhancing Legal Protection For Whistleblowers Through Encrypted Technological Channels. 
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 مقدمة: 

الحوكمة كأداة رئيسية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الأداء الحكومي، خاصة في تقديم الخدمات للمواطنين، إذ برز مفهوم  

بذل  
 
أصبح الفساد وسبل مكافحته موضوعًا يشغل الأنظمة والمجتمعات على مر العصور، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي ت

ة الفساد، إلا أنه لايزال يشكل تحديًا كبيرًا، خاصة في الدول النامية التي تواجه صعوبات على المستويات الوطنية والدولية لمكافح

م إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر تحسين الأداء الحكومي، بينما 2030في التعامل معه، لذا، تسذى دولة قطر من خلال رىيتها  

مارات في مكافحة الفساد رائدة، حيث سجلت تقدمًا كبيرًا في مؤشر تركز الإمارات على بناء اقتصاد عالمي نش ، وتعد تجربة الإ 

الشفافية مقارنة بقطر، وبناءً على ذلك، تتناول الدراسة الحوكمة الإلكترونية وأثرها في مكافحة الفساد من خلال مقارنة بين دولتي 

 قطر والإمارات العربية المتحدة. 

 

 هدف الدراسة: أ

تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر آليات الحوكمة الإلكترونية في الحد من الفساد الإداري والمالي من خلال المقارنة بين دولتي قطر 

 والإمارات العربية المتحدة، ومن هذا الهدف تتفرع الأهداف الفرعية التالية: 

 الدولة الحديثة. التعرف على الإطار المفاهيمي للفساد الإداري والمالي، وما  ي تداعياته على بنية  .1

 معرفة مدى إسهام الحوكمة الإلكترونية في سد الثغرات القانونية والتقنية التي ينفذ منها الفساد. .2

 التعرف على المبادرات والخطوات الإجرائية التي اتخذتها دولة قطر لتفعيل الحوكمة الرقمية كأداة لل زاهة.  .3

 معرفة كيفية توظيف دولة الإمارات التكنولوجيا في تطوير منظومتها القضائية والاقتصادية لتعزيز الشفافية.  .4

 التعرف على أوجه التوافق في التجربتين القطرية والإماراتية فيما يخي ترسي  سيادة القانون عبر الوسائل الرقمية.  .5

 

 أهمية الدراسة: 

 تتخح أهمية الدراسة في النقاط الآتية:  

 الأهمية القانونية:  .1

 القانونية للحوكمة الإلكترونية وتأثيرها على التشريعات القانونية في دولتي قطر والإمارات. فهم الأ عاد  -

 مراجعة القوانين القائمة وتطوير تشريعات جديدة لتعزيز الحوكمة الإلكترونية في دولتي قطر والإمارات.  -

 دعم التعاون بين الحكومات في تبادل الخبرات والتجارب القانونية في دولتي قطر والإمارات.  -

 تحسين الممارسات القانونية على مستوى الإقليم لمكافحة الفساد. -

 

 الأهمية العملية:  .2

 خطورة الفساد على المجتمع، وأهمية إيجاد وسائل مكافحته والقضاء عليه والحد من آثاره.  -

العام   - القطاعين  من   لضب  سلوي كل 
ً
باعتبارها وسيلة الإلكترونية  الحوكمة  في خدمة حداثة فكرة  للدولة  والخاص 

 الأهداف والمصالح العامة.

 إثراء الأدبيات القطرية والإماراتية حول الحوكمة الإلكترونية ومكافحة الفساد. -

  فتح المجال لمزيد من الأبحاث والدراسات المستقبلية في هذا المجال الهام. -
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 الأهمية العلمية:  .3

المقارنة بين تجربتَيْ قطر والإمارات، وهما من الدول الرائدة في مجال مكافحة الفساد، وذلك في ظل الأهداف والخط    -

 التنموية الكبيرة لكل من الدولتين.

 مساعدة صناع القرار والمخططين في دولتي قطر والإمارات على تحقيق تحسينات ملموسة.  -

تقديم توصيات قابلة للتطبيق تستند إلى تحليل فعالية الحوكمة الإلكترونية في الحد من الفساد الإداري والمالي داخل   -

 دولتي قطر والإمارات. 

 

 إشكالية الدراسة: 

إلى أي مدى تسهم آليات الحوكمة الإلكترونية في الحد من مظاهر الفساد  تتمثل إشكالية الدراسة في الإجابة على السؤال الرئيس: 

 الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية، وما مدى فعالية التجربتين القطرية والإماراتية في هذا المجال؟  

 

 ويتفرع عن التساىل الأسئلة الفرعية الآتية:  أسئلة الدراسة: 

 ما هو الإطار المفاهيمي للفساد الإداري والمالي، وما  ي تداعياته على بنية الدولة الحديثة؟  .1

 الفساد؟ كيف تساهم الحوكمة الإلكترونية في سد الثغرات القانونية والتقنية التي ينفذ منها   .2

 ما  ي المبادرات والخطوات الإجرائية التي اتخذتها دولة قطر لتفعيل الحوكمة الرقمية كأداة لل زاهة؟ .3

 كيف وظفت دولة الإمارات التكنولوجيا في تطوير منظومتها القضائية والاقتصادية لتعزيز الشفافية؟ .4

 ما  ي أوجه التوافق في التجربتين القطرية والإماراتية فيما يخي ترسي  سيادة القانون عبر الوسائل الرقمية؟  .5

 

 مناهج الدراسة:  

تتبع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال وصف واقع الفساد في دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة وأساليب مكافحتها،  

 وكذلك تتبع الدراسة المنهج المقارن، من خلال مقارنة التجربة القطرية في مكافحة الفساد مع التجربة الإماراتية. 

 

 تقسيم الدراسة: 

 تنقسم الدراسة إلى مبحثين وذلك على النحو الآتي:

 المبحث الأول: الإطار النظر  والمفاهيمي والحوكمة الإلكترونية.

 مفهوم الحوكمة الإلكترونية وتطبيقاتها.  المطلب الأول: 

 مفهوم الفساد وأشكاله.  المطلب الثاني:

 المبحث الثاني: تطبيق الحوكمة الإلكترونية لمكافحة الفساد في كل من دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة. 

 التجربة القطرية في الحوكمة الإلكترونية ومكافحة الفساد. المطلب الأول: 

 التجربة الإماراتية في الحوكمة الإلكترونية ومكافحة الفساد. المطلب الثاني:

 خاتمة.

 النتائج والتوصيات. 
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 المبحث الأول 

 الإطار النظر  والمفاهيمي والحوكمة الإلكترونية 

ه يشكل عائقًا خطرًا   يمثل الفساد أحد أبرز التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة؛ حيث إنَّ

ي أدوات حديثة   إلى تبنِّّ أمام الإصلاح، ويؤدي إلى هدر الموارد، وتقويي ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة؛ ولذلك برزت الحاجة 

 أن العام.تساهم في إدارة الش

عَدُّ موضوع الفساد من أبرز الموضوعات التي يعن  بها المجتمع الدولي؛ نظرًا لذيوعه في العديد من المجتمعات المتحضرة والنامية؛  ي 

مردوداتها  في  الظاهرة  هذه  وترجع خطورة  والمالي،  الإداري  الفساد  شت  صوره  تداعيات  من  المجتمعات  من  العديد  تعاني  حيث 

وبصفة خاصة المساس ب زاهة وثقة الأفراد في أجهزة الدولة الحكومية وضعف مستويات التنمية في تلك    السلبية على المجتمع، 

 .(204) المجتمعات؛  سنب هروب رىوس الأموال وانحسار مستوى الاستثمار الأجن ي

ه يمكن ملاحظة خصوصية في تفسير  وبالرغم من أنَّ الأسباب الرئيسية لظهور الفساد وانتشاره متشابهة في معظم المجتمعات، إلا أنَّ

السائدة، كما تختلف النظرة إلى هذه الظاهرة باختلاف الزاوية التي ظاهرة الفساد بين شعب وآخر؛ تبعًا لاختلاف الثقافات والقيم  

 ينظر إليها من خلالها، وذلك فيما بين رىية سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، وهو ما يبرر الاختلاف في تحديد مفهوم الفساد 

(205). 

 

 المطلب الأول: مفهوم الحوكمة الإلكترونية وتطبيقاتها

: مفهوم الحوكمة الإلكترونية
ً

 أولا

 من العمليات والإجراءات المحاطة بإطار قانوني، والتي تهدف إلى تنظيم المعاملات، والمعلومات، 
ً
عَدُّ الحوكمة الإلكترونية سلسلة

 
ت

والمخاطبات، والمستندات الرسمية وغير الرسمية بين المواطن والحكومة وتأمين سبل حفظها، وتوفير آلية لاسترجاعها بالاعتماد  

 لوجيا المعلومات.على تطبيقات تكنو 

(؛ ICTوالجدير بالذكر أنَّ الحكومات في جميع أنحاء العالم تسذى إلى إيجاد حلول قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات )

عرَف هذه الظاهرة باسم الحوكمة الإلكترونية، ولا يزال الممارسون في جميع  
 
أنحاء العالم يواجهون  لتسهيل الحوكمة الرشيدة، ت

 في جهودهم الرامية إلى رب  الحكومة بالمواطنين لتحقيق الحوكمة الرشيدة، وينطبق هذا  شكل خاص على سياق  
ً
تحدياتلا جسيمة

ة، وتكمن خصوصية الأنظمة القائمة   البلدان النامية؛ حيث كانت الإخفاقات أكأر من النجاحات من حيث تحقيق النتائج المرجوَّ

ها تنخج بمرور الوقت مع زيادة مشاركة المستخدمين النهائيينعلى تكنو   .(206) لوجيا المعلومات والاتصالات في أنَّ

ها: لأسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة، وهو مجموعة قوانين ونظم وقرارات تهدف إلى تحقيق   وقد عرَّف البعي الحوكمة بأنَّ

الة لتحقيق أهداف المؤسسة  .(207)  الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعَّ

ها: لإعادة هندسة الخدمات الحكومية التي ستقدم للمواطنين سواء تلك التي ستقدم عبر   وذهب البعي الى تعريف الحوكمة بأنَّ

المكتب الإلكتروني الأمامي، أو من خلال إعادة بناء المكاتب الخلفية نفسها، ودصلاح الإدارة العامة على أنْ تتوافر لدى الحكومة 

 .(208) وضع المساءلة من خلال التزام ال زاهة والشفافية في معاملتهالالقدرة على وضع نفسها م

 
 . 77ص (، 2024، 2، العدد67)المجلة الجنائية القومية، المجلد مكافحة الفساد من منظور القانون الجنائي،رامي القاه ي،  204

 . 10ص (، 2014)المجموعة العربية للتدريب والنشر، مصر،  الفساد الإدار  في العالم العر ي مفهومه وأبعاده المختلفة،محمد صادق، 205

206 Suri, P. K., & Sushil, Introduction to E-governance, (In Strategic Planning and Implementation of E-Governance (pp. 1-24). Singapore: Springer Singapore, 

2017), P. 1. 

 .239ص (، 2024، 24)مجلة جامعة الزيتونة الدولية، العدد الحوكمة: مدخل مفاهيمي شامل،عبده مختار مود  ،  207

(، 2008)منتدى المائدة المستديرة، إسطنبول،    الحكومة الإلكترونية والحوكمة الإلكترونية: متطلبات جديدة للشفافية والنزاهة الحكومية،زين الدين محمد عبد الهادي،    208

 .9ص 
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ها: لنهج العمل الذي تمارسه السلطات وتراعي فيه مصالح الأفراد جنبًا إلى جنب مع المصلحة العامة في الجوانب   كما عرَّف آخرون بأنَّ

العدالة   على  القائم  الاجتماعي  الرفاه  من  متقدم  مستوى  وتحقيق  لتحسين  سعيًا  والاجتماعية؛  والاقتصادية،  السياسية، 

الفرص،   وتكافؤ  المجالات الاجتماعية  في  مستدامة  تنمية  إلى   
ً
وصولا والشفافية  والشرعية،  المشاركة،  قيم  مراعاة  خلال  من 

 .(209)كافةل

وأوضح جانب من الفقه: أنَّ كلمة الإلكترونية في مصطلح الحوكمة الإلكترونية يقصد بها تلك الحوكمة المعتمدة على التكنولوجيا،  

والحوكمة الإلكترونية  ي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لتقديم الخدمات، وتبادل معلومات، ومعاملات بطريقة  

 . (210) شفافية، والمساءلةمريحة تتسم بالفاعلية، وال

ها: لاستخدام القطاع العام تكنولوجيا المعلومات والاتصال؛ بهدف تحسين تقديم الخدمات  كما عرفت   الحوكمة الإلكترونية بأنَّ

، وأيضًا أنَّ الحوكم 
ً
الة  وفعَّ

ً
افة  أكأر، وشفَّ

ً
ة  من خلال تشجيع الأفراد على المساهمة في سيرورة اتخاذ القرار، وجعل الحكومة مسؤولة

ت القائمة بين الحكومة وبيئتها الواسعة، السياسية، والاجتماعية، والإدارية، واعتماد التكنولوجيا في  ي وصف للرواب  والعلاقا

الحوكمة يعني التداخل بين الحكومة، والمواطنين، والحكومة، والمؤسسات، كذلك في العلميات الداخلية من خلال تنسي  وتحسين 

مَةلالأ عاد الديمقراطية )الحكومية والتجارية( للحَوْ 
َ
 .(211) ك

 ثانيًا: تطبيقات الحوكمة الإلكترونية

تقوم الحوكمة على تطبيق مفاهيم المحاسبة، والمساءلة، والشفافية، وال زاهة، وعلى وجود مؤسسات عامة فاعلة وكفء تستجيب  

 وذلك على النحو الآتي:، (212) لاحتياجات السكان، وتعزّز العدالة الاجتماعية، وتضمن المساواة في الحصول على خدمات عالية 

: المحاسبة:  
ً

نظام يتم بواسطته تحديد طرق احتكام المواطنين للدولة؛ لتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، وغالبًا أولا

 أو  شكل غير مباشر- ما تتمثل هذه الطرق في القوانين المقبولة ديمقراطيًا، والتي شاري المواطنون 
ً
في صياغتها، ويبني هذا  -مباشرة

إطار مرجذي قانوني، وقضا بهذه النظام على  الذي يتصف  القانون  به، فإنَّ حكم  للتنبؤ  ئي عادل وحيادي، وغير متحيز، وقابل 

ه يساعد    في كل مظاهر الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، كما أنَّ
ً
الصفات يهين الفرصة لإسهام المواطنين إسهامًا كاملا

 . (213) اطنةفي الانتماء للدولة ويعمل على تنمية المو 

 في الحوكمة الرشيدة، وبدونها لا يمكن وصف الحوكمة بالرشاد، والمساءلة نظام كامل  ثانيًا: المساءلة:  
ً
 جوهرية

ً
تعتبر المساءلة قيمة

خذي القرارات تفسير أفعالهم للمواطنين، وأن   يتحملوا نتائج هذه الأفعال لتحمل المسؤولية، ويعني أنَّ على كافة المسؤولين ومتَّ

ين، أو قضاة، والمساءلة كذلك جوهرية في العملية السياسية، التي يتم   رِّّعِّ
َ
ش والقرارات سواء كانوا موظفين عمومين، أو وزراء، أو م 

 في الحكم الديمقراطي
ً
، وبكلمة  بواسطتها اختيار متخذي القرارات وراسمي السياسيات، ومراقبة أفعالهم وتبديلهم إنْ لزم خاصة

أخرى: فإنَّ المساءلة تعني إمكانية تبديل هؤلاء الأفراد عندما يخطئون، أو عندما لا يتمكنون من تلبية توقعات وطموحات قواعدهم  

 .(214) المجتمعية

 

 
النامية: دراسة تجارب دولية، لطفي علي شعباني، آمال محمد وحدا ، فطيمة حسين وعشة،    209 بالدول  التنمية المستدامة  في تحقيق    أهمية تطبيق الحوكمة الإلكترونية 

 . 226ص (، 2022، 1، العدد3)المجلة الدولية أبحاث في العلوم التربوية والإنسانية والآداب واللغات، المجلد

الدهشان،    210 خليل  علي  التحديات،جمال  المتطلبات،  المبررات  العربية:  بجامعتنا  الإلكترونية  الحوكمة  المجلد  تطبيق  النفسية،  والصحة  التربوية  للعلوم  العلمية  ، 2)المجلة 

 .26ص (، 2020، 2العدد

النامية: دراسة تجارب دولية، لطفي علي شعباني، آمال محمد وحدا ، فطيمة حسين وعشة،    211 بالدول  التنمية المستدامة  في تحقيق    أهمية تطبيق الحوكمة الإلكترونية 

 . 227(، ص 2022، 1، العدد3)المجلة الدولية أبحاث في العلوم التربوية والإنسانية والآداب واللغات، المجلد

 .97ص (، 2006)القاهرة، ندوة حوكمة الشركات،  الحوكمة المعلوماتية في الدول العربية،طارق نوير،  212

 .76ص (، 2014)دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان،  الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد: منظور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،محي الدين شعبان توق،  213

 .77(، ص 2014)دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان،  الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد: منظور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،محي الدين شعبان توق،  214

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

131  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

ا: الشفافية:
ً
من أجل نجاح استراتيجية الحوكمة الإلكترونية ينبغي وجود الوضوح والدقة في التعامل مع كل مواطن ضمن    ثالث

الهيئات الحكومية، والتصريح بالقرارات المتخذة والوضوح والشفافية في مختلف الإجراءات الإدارية؛ ولتحقيق ذلك ينبغي توفر 

 .(215)  لمواطن بطريقة  سيطة وصالحة للاستخداممعلومات واضحة ومتاحة للجميع، وتوفير الخدمات ل

النزاهة:   التعامل الصريح  رابعًا:  العالية من الاستقامة في  تتطلب  والشفاف، فصي تقوم على الصدق والموضوعية، والمسؤوليات 

إدارة الأموال والموارد العمومية وددارة شؤون المؤسسة، فصي تعتمد على تفعيل الرقابة على المعايير الشخصية والمهنية لثفراد داخل 

 . (216)  المالية وأداعها المؤسسة، وينعكس ذلك في إجراءات صنع القرار وجودة التقارير 

 المطلب الثاني: مفهوم الفساد وأشكاله

: مفهوم الفساد: 
ً

 أولا

العالم،  أنحاء  في مختلف  المجتمعات  تؤثر على  التي  الخطيرة،  والاقتصادية  والسياسية،  الاجتماعية،  الظواهر  من  الفساد  عَدُّ  ي 

 وتتفاوت مظاهره وآثاره باختلاف الأنظمة الحكومية. 

ه: لاستغلال السلطة من أجل المكاسب والمنافع الخاصةل بأنَّ الفساد  ، والفساد هو  (217) فقد أشار جانب من الفقه إلى تعريف 

 .(218) استغلال المنصب لتحقيق الكسب غير المشروع

السلطة  استغلال  خلال  من  الشخصية  المنفعة  لتحقيق  يؤدي  مشروع  غير  لسلوي  ه:  بأنَّ الفساد  الفقه  من  جانب  ووضح 

 .(219)العامةل

 ويمكن استخلاص السمات الرئيسية للفساد الإداري من خلال الآتي: 

 اشتراي أكأر من طرف في تعاطي الفساد الإداري.  .1

 السرية الشديدة في ممارسة الفساد، تحت جنح الظلام، وبطريقة التحايل والخديعة.  .2

 يجسد الفساد الإداري المصالح المشتركة والمنافع التبادلية لمرتكبيه. .3

ي الفساد الذين يضغطون على الطرف الأول لإصدار قرارات   .4 كِّ ِّ
َ
رت يعبر الفساد الإداري عن اتفاق بين إرادتي صانع القرار وم 

 وأخيرًا
ً
 .(220)  محددة تخدم مصالحهم الشخصية أولا

 ثانيًا: أشكال الفساد: 

 تتدخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز  
ً
 شديدة الانتشار، ذات جذور عميقة تأخذ أ عادًا واسعة

ً
 عالمية

ً
عَدُّ الفساد اليوم ظاهرة ي 

بينهما، وسيكون الفساد هو التحدي الأهم والوريث المتوقع للإرهاب، والذي ستجد الحكومات والمجتمعات نفسها في مواجهته، وفي 

 من مكافحة الإرهابحرب معه، ستكون ع
ً
 وتكلفة

ً
 على  (221)  لى الأغلب أكأر شراسة

ً
 متعددة

ً
، وتجدر الإشارة إلى: أنَّ للفساد أشكالا

نطاق مختلف، تتمثل في: الرشوة، والاختلاس، والاحتيال، والتخويف، والابتزاز، ويمكننا تناول كل عنصر منها على حدة، وذلك فيما 

 يلي:

 
 . 128(، ص 2014، 10)مجلة الاقتصاد والتنمية النشرية، العدد الحوكمة الإلكترونية مدخل لتنمية الإدارة العمومية في الجزائر،عدمان مريزق، حسينة لونيس،  215

 . 184(، ص 2016، 184، المجلد 29)مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، العدد  مقاربة الحوكمة الإلكترونية كآلية حمائية ضد الجرائم الإلكترونية،أحمد باي،  216

)مصر، شرم الشي ، ورقة مقدمة إلى ملتقى أخلاقيات الإدارة والأعمال، المنظمة العربية للتنمية الإدارية،  سبل مكافحته،  –مفهوم الفساد: أسبابه نجلاء محمد إبراهيم بكر،  217

 . 67ص (، 2006

 .28(، ص 2009، 5)مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الفساد: مفهومه ومكافحته في التصور الإسلامي،عز الدين كيحل،  218

 . 18(، ص 2022)رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة العربي التن  ي، الجزائر،  مدى فاعلية العقوبات الجزائية في مكافحة ظاهرة الفساد،فريد تومي،  219

 .42(، ص 2004، 2، العدد18)مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد والإدارة، المجلد ظاهرة الفساد الإدار  وأثرها على الأجهزة الإدارية،طلال بن مسل  الشريف، 220

افع الفساد وآليات مكافحته،خلفان الشام  ي، 221  .65ص (، 2022، 78)مجلة القانون والأعمال، العدد أسباب ودو
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: الرشوة:
ً

عطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل من أموال أو أية منافع أخرى؛ من أجل تنفيذ عمل مخالف لأصول المهنة،   أولا  ي ما ي 

 .(222) و ي منتشرة في كثير من الدول الغربية والدول النامية

، إذا كان الجاني من    ثانيًا: الاختلاس: 
ً
تتمثل عقوبة الاختلاس الحنس مدة لا تقل عن سبع سنواتلا ولا تجاوز خمس عشرة سنة

بهذه   المال  إليه  وسلم  نحوها،  أو  الضرائب  أو  الرسوم  أو  الغرامات،  بتحصيل  مكلفًا  كان  أو  الصيارفة،  أو  الودائع،  على  الأمناء 

 .(223)الصفةل

ا: الاحتيال:
ً
أخذ مال الغير بوسائل احتيالية من قبل الجاني لولاها لما قام المجني عليه بتسليم هذا المال أو الامتناع عن هو    ثالث

القيام بفعل يفري القانون عليه القيام به، قاصدًا بذلك الجاني تحقيق كسب غير مشروع لنفسه أو لغيره وتحقيق خسارة غير  

ه: لقيام موظف  (224) مشروعة للمجني عليه سواء وحده أو مع الغير، وسواء  -، كما أشار جانب من الفقه إلى تعريف الاحتيال بأنَّ

أو   أصلي  معهم كفاعل  أو الاشتراي  الوظيفية    -عن طريق مساعدته لآخرين  الأنظمة  أو  القرارات،  أو  القوانين،  من  أي  بمخالفة 

السارية عليه، بما في ذلك: استغلال وظيفته أو مهامه الموكلة إليه؛ بهدف تحقيق منفعة غير مشروعة سواءً لنفسه أو للغير، وسواءً 

 .(225)تحققت هذه المنفعة أم لم تتحققل

لحق عمدًا  شخي ما لأغراي   رابعًا: التشويف: عَدُّ تعذيبًا أيُّ عمل ينتج عنه ألم أو معاناة شديدين، جسديًا كان أم معنويًا، ي  ي 

ه قد ارتكبه هو أو مخي  
الحصول منه، أو من غيره، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه، أو يشتبه في أنَّ

مخي آخر، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لسنب يقوم على التمييز أيًا كان نوعه،   آخر، أو تخويفه، أو إرغامه هو أو أي

 .(226) ولا يشمل ذلك الألم )أو المعاناة( الناش ن فق  عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لهال

 المبحث الثاني

 الحوكمة الإلكترونية لمكافحة الفساد في كل من دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة تطبيق 

الحاجة إلى تطبيق الحوكمة   الرشيدة ومكافحة الفساد، برزت  الدول في مجال الحوكمة  التي تواجهها  التحديات المتزايدة  في ظل 

الإلكترونية كإحدى الأدوات المحورية التي تهدف إلى تطوير كفاءة العمل الحكومي، والحد من مظاهر الفساد الإداري والمالي؛ حيث  

 تبني تلك الآلية الحديثة لتحقيق الشفافية والمساءلة، وتوفير بيئة رقمية تساعد في تسهيل الإجراءات. سعت العديد من الدول إلى

وتهتم   والمساءلة،  الشفافية  ممارسات  وتطوير  الحكومات،  أداء  لتطوير  الرئيسية  الأعمدة  من  الإلكترونية  الحوكمة  وأصبحت 

ا   الحوكمة الإلكترونية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتسهيل الخدمات الحكومية، وتحسين إدارة الموارد العامة؛ ممَّ

العمل   في  أكبر   
ً
كفاءة من خلال يحقق  القانون  سيادة  مبدأ  ترسخ  عَدُّ  وي  الدولة،  مؤسسات  في  المواطنين  ثقة  وتقوية  الحكومي، 

 الحوكمة الإلكترونية من أبرز مؤشرات التقدم المؤس  ي. 

القوانين  شكل   الذي يكون فيه جميع الأمخاص، والمؤسسات، والهيئات خاضعين لسلطة  القانون هو الوضع  إنَّ مبدأ سيادة 

متساولا وعادل، وذلك المفهوم هو ما يحقق العدالة، والاستقرار، والمساوة داخل المجتمعات، وهذا المبدأ هو عنصر من عناصر  

 دولة القانون. 

 
(، 2017،  33، العدد8)حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، المجلد  الفساد مكافحته والوقاية منه: رؤية شرعية،ليلى بنت علي بن أحمد الشهري،    222

 .285ص 

 بإصدار قانون العقوبات.  2004( لسنة 11، قانون رقم )من قانون العقوبات القطر  ( 148المادة ) 223

 .352(، ص 2013، 40)مجلة العدل، العدد الاحتيال والغش في المعاملات،عمر عبد القادر عثمان،  224

 .6، ص 2018و( لسنة  4/11دليل مكافحة الاحتيال في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ) 225

 بإصدار قانون العقوبات.  2004( لسنة 11مكرر( من قانون العقوبات القطري. قانون رقم ) 159المادة ) 226
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 المطلب الأول: التجربة القطرية في الحوكمة الإلكترونية ومكافحة الفساد 

عَدُّ أمرًا أساسيًا للمساعدة والإسهام في تحقيق سلامة التطبيق للمعايير   التحول نحو الحوكمة الإلكترونية الذي تتنناه دولة قطر ي 

البيانات المتعلقة بالمنافع للجمهور العام ليس فق  في دولة قطر في هذه الحالة، ودنما للعالم أجمع كمتطلب مهم  الدولية، ودتاحة 

من متطلبات المعايير الدولية للشفافية والرقابة، وللحد من زيادة تنقلات رىوس الأموال بين مختلف دول العالم بطرق غير مشروعة  

 .(227) وبأشكال غير متوقعة

 حرص مؤسساتها الوطنية  
ً
جددت دولة قطر التزامها بترسي  مبدأ سيادة القانون كمرتكز أساد ي لتحقيق العدالة والمساواة مؤكدة

وتولي الدولة أهمية قصوى لتعزيز الحوكمة الرشيدة ورفع الوعي المجتمذي  سيادة   على مواءمة أداعها مع المعايير والأعراف الدولية

 .(228)  القانون باعتباره الضامن الحقيقي للعدالة بين كافة المواطنين والمقيمين والمحري الرئيس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

 قطاع الهيدروكربون، 
ً
عَدُّ من الدول المتقدمة اقتصاديًا واجتماعيًا بفضل ثرواتها الطبيعية، وخاصة

 
بالإضافة إلى أنَّ دولة قطر ت

ل مصدرًا رئيسيًا للدخل والتنمية، ولكن  سنب تراجع أسعار النف  والغاز عام 
َّ
ا  2018الذي شك أدى ذلك إلى انخفاي النمو؛ ممَّ

(؛ لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي، وذلك من خلال تعزيز  2022-2018اتباع استراتيجية )دفع الدولة إلى  

، سعت الحكومة لتطوير بيئة  2030% من الناتج المحلي، وفي إطار رىية قطر الوطنية 67.7القطاع غير النفطي، الذي بلغ إسهامه 

أكأر انفتاحًا، وتبنت مبادل الحو  كمة الإلكترونية؛ لتقديم خدمات حكومية متطورة عبر لالنافذة الواحدةل منذ عام استثمارية 

 في ذلك من التحديثات الشاملة في البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات2017
ً
 .(229) ، مستفيدة

مبدأ سيادة   يحترم  إطار  الإلكترونية ضمن  الحوكمة  تطبيق  في  ا 
َ
بَرَزَت المتحدة  العربية  والإمارات  دولتي قطر  أنَّ  بالذكر:  والجدير 

القانون، فقد اهتمت الدولتان بتطوير البنية التحتية الرقمية، والاعتماد على سياسات وتشريعات تساعدهم على تقديم خدمات 

إلى العدالة، عامة تتميز بالكفاءة و  العدالة، كما ساهمت تلك الجهود في تعزيز مبدأ سيادة القانون، من خلال تسهيل الوصول 

 وتحقيق المساواة أمام القانون، وضمان الشفافية في الإجراءات الحكومية. 

تحقيق مبدأ الشفافية من شأنه أنْ يؤدي إلى تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، وبالتالي: احترام ما يصدر منها من قرارات وتصرفات و 

قانونية وهو ما يؤدي في النهاية إلى استقرار العلاقات القانونية؛ ولذلك أصبح مبدأ الشفافية من الموضوعات ذات الاهتمام المتزايد 

الحاضر؛ الوقت  العامة  في  السلطة  مواجهة  في  لثفراد  من حماية  يوفره  برز  (230) لما  قد  ه  أنَّ إلى:  بالإضافة  الأكاديمي ،  الاهتمام 

والرسمي في الآونة الأخيرة بمبدأ الشفافية؛ إذ جرى توظيفها في مختلف المجالات بصورة مكثفة حت  عدت من خواص اهتمامات 

 .(231) هذا الحقل المعرفي، ولعل هذا ما يفسر تغليب الطا ع الإداري في تحليل مبدأ الشفافية

مكن الكشف   كما تتمتع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بإمكانية تسهيل توفير المعلومات الحكومية للجمهور  شكل كبير؛ إذ ي 

ويمكن لأي مخي يتمتع بإمكانية الوصول إلى الإنترنت  ،  عن المعلومات بتكلفة منخفضة نسنيًا دون قيود الزمان والمكان التقليدية

 
)مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح،    دور الحوكمة الإلكترونية في تعزيز الشفافية للقطاع الخاص بدولة قطر،خولة التركي مود   علاية، أحمد الماوري، بكيل الزنداني،    227

 . 274ص (، 2021، 1، العدد21المجلد

228 MOFA (Ministry of Foreign Affairs), Qatar Renews its Commitment to Activate Principle of Rule of Law, Retrieved from 

https://mofa.gov.qa/en/qatar/latest-articles/latest-news/details/1444/03/16/qatar-renews-its-commitment-to-efforts-to-activate-principle-of-rule-of-law-

and-achieve-international-justice. 

)مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح،    دور الحوكمة الإلكترونية في تعزيز الشفافية للقطاع الخاص بدولة قطر،خولة التركي مود   علاية، أحمد الماوري، بكيل الزنداني،    229

 . 272ص (، 2021، 1، العدد21المجلد

 . 486(، ص 2021، 53)مجلة الجامعة العراقية، العدد الحدود الدستورية لمبدأ الشفافية: دراسة مقارنة،أسامة طه حسين نجر ،  230

،  12)مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد  التأصيل الدستور  لمبدأ الشفافية: دراسة مقارنة،سامر مؤيد عبد اللطيف، صفاء محمد عبد، علي صاحب الشريفي،    231

 .73(، ص 2019، 42العدد
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ظهر وجود تفاوتات في الوصول  
 
 هذه المعلومات،  غي النظر عن الزمان أو المكان، وعلى الرغم من أنَّ أدبيات الفجوة الرقمية ت

 
قراءة

 يتمتع فيها معظم المواطنين بالوصول إلى قدر كب 
ً
 معلوماتية

ً
ير  إلى الإنترنت واستخدامه في المجتمع، إلا أنَّ ثورة الإنترنت خلقت ثقافة

ا يزيد من الشفافية ويحد من الفسادمن الم  .(232)علومات عبر الإنترنت؛ ممَّ

 سائدًا في كافة أنشطة،  
ً
عَدُّ مبدأ الشفافية من أهم المبادل التي تقوم عليها كافة الأنظمة في مختلف دول العالم، فقد أصبح مبدأ ي 

ه ضرورة حتمية؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في 
ووظائف، وأعمال الحكومة، والأجهزة الإدارية التا عة لها، على اعتبار أنَّ

 .(233) لاتكافة المجا

عَدُّ قطر اليوم من  2000قد أقرت دولة قطر مبادرة الحكومة الإلكترونية عام  
 
؛ بهدف نهائي يتمثل في حكومة رقمية متكاملة، وت

الدول الرائدة في العالم العربي من حيث الحوكمة الإلكترونية والشفافية، وقد تم الاعتراف بمشروع الحكومة الإلكترونية في قطر  

منطق في  ممارسة  المرتبة  كأفضل  في  دولة قطر  جاءت  آسيا، حيث  من حيث    53ة غرب  العالمي  المتحدة  الأمم  تقرير  وفق  عالميًا 

عَدُّ قطر أقل الدول فسادًا في منطقة غرب آسيا، وتحتل قطر المرتبة الرا عة ع
 
 على ذلك، ت

ً
مَة الإلكترونية، علاوة

َ
لى الجاهزية للحَوْك

في    22ونغ كونغ واليابان من حيث الشفافية، وعلى المستوى الدولي: تحتل قطر المرتبة  مستوى القارة الآسيوية  عد سنغافورة وه

 .(234)مؤشر مدركات الفساد العالمي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية

ا في مؤشر الأمم المتحدة؛ لتنمية الحوكمة الإلكترونية في عام  وقد  
ً
  78؛ حيث انتقلت من المركز  2024حققت قطر تقدمًا ملحوظ

، وقد نفّذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات    193من بين    53إلى المركز  
ً
بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي،    -دولة

، ويهدف    29  - ، وهيئة تنظيم الاتصالات، وجهات حكومية أخرى والمجلس الوطني للتخطي  عبر ستة محاورَ رئيسيةلا
ً
مشروعًا متكاملا

التي تسذى إلى    2030، بما يتماش   مع أهداف الأجندة الرقمية  2030ذلك إلى وضع قطر في المراكز الأولى ضمن المؤشر بحلول عام  

عَدُّ تطوير بنية تحتية رقمية متطورة ومستدامة، و  ل رقمي شامل يعزّز كفاءة وفاعلية الخدمات الإلكترونية في قطر، وي  تحقيق تحوُّ

هذا الإنجاز أيضًا انعكاسًا للجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين البنية التحتية الرقمية  

 .(235)وتعزيز كفاءة الاتصالات في الدولة

طلقت أول خدمة إلكترونية في قطر في يوليو
 
، فقد ساعدت هذه الخدمة المقيمين على تجديد تصاريحهم، وفي عام 2000  عام فقد أ

التالفة  2003 القيادة  استبدال رخي  مثل:  الإلكترونية،  الخدمات  وتضمنت  عي  لقطر،  الإلكترونية  الحكومة  بوابة  وّرت 
 
ط  ،

المختلفة، ودفع الزكاة للمواطنين، كما أطلقت  والمفقودة، وتجديدها، والإبلاغ عنها، وتقديم الشكاوى عبر الإنترنت، ودتاحة التبرعات  

ن المواطنين من إرسال سيرهم الذاتية، والبحث عن  2004حكومة قطر خدمة التوظيف الإلكتروني الجديدة في يناير  
ّ
مك
 
، والتي ت

مكن لأ حاب العمل الوصول إلى معلومات تتعلق بالباحثين عن عمل، ودعوتهم لإج راء مقابلات، أي وظائف شاغرة متاحة، كما ي 

بالإضافة إلى ذلك: أصبح من الممكن لثفراد والشركات في قطر الاطلاع على فواتير الخدمات الشهرية ودفعها عبر الإنترنت، كل هذه  

 .(236) المساعي من شأنها أنْ تقلل من الفساد في المؤسسات العامة، من خلال الشفافية في كافة الأمور المتعلقة بإدارة الأعمال

 
232 Grimmelikhuijsen, S. G., & Welch, E. W, Developing and testing a theoretical framework for computer-mediated transparency of local governments, 

(Public Administration Review, vol78, no1, 2012), PP 5-6. 

 .299ص  (،2022، 1، العدد12)مجلة الحقوق والحريات، المجلد مبدأ الشفافية في تسيير الشؤون العامة الإدارية،وهيبة بلباةي، مديحة الفحلة،  233

234 Al-Kubaisi, A. S, Improving transparency, openness, and efficiency of Qatar’s e-government systems through Open Government Data (OGD), 

(MECSJ, vol9, 2018),P. 10. 

235 MCIT (Ministry of Communications and Information Technology), Digital Leadership of Qatar in EGDI, Retrieved from 

https://www.mcit.gov.qa/en/news/digital-leadership-of-qatar-in-egdi-govt-cooperation-results-in-remarkable-qatari-accomplishment-in-egdi-for-2024/ . 

236 Alketbi, H, An Evaluation of E-Government Effectiveness in Dubai Smart Government Departments, (Doctoral dissertation, Southampton Solent 

University, 2018), P. 47 
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وتبنت قطر التحول الرقمي؛ حيث عملت منذ مطلع القرن الحادي والعشرين على تحسين الخدمات الحكومية، وقد بدأ هذا الجهد  

( رقم  القانون  لسنة  36بصدور  قطاعي 2004(  بتنظيم  المكلف  المعلومات،  وتكنولوجيا  للاتصالات  الأعلى  المجلس  أنشأ  الذي   ،

زيز مجتمع متقدم تكنولوجيًا، واستمر التحول الرقمي في قطر مع صدور قرار مجلس الوزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتع

، الذي حدد سياسات الحكومة الإلكترونية التي تركز على الاتصال، والتكامل، والأنظمة المشتركة، ورب  2010( لسنة  18رقم )

الق حدّد  وقد  قطر،  لدولة  الإلكترونية  الحكومية  بالبوابة  الإطار الخدمات  ويلعب  الحكومية،  البوابة  إدارة  في  جهة  كل  دور  رار 

يتخح من   الثالث، كما  القطاع  الحكومية ومؤسسات  المؤسسات  بين  الإلكترونية  الحوكمة  تبني  في  مهمًا  دورًا  في قطر  المؤس  ي 

مَة الإلكترونية، والذي يوفر البنية التحتية والسياسات الأ ٢٠٢٤الاستراتيجية الوطنية الثالثة لدولة قطر لعام  
َ
 . (237)ساسية للحَوْك

والجدير بالذكر: أنَّ الشفافية تقوم بأدوار في مجال محاربة الفساد الإداري، عبر اعتماد آليات فاعلة في مجال نشر وتطبيق ثقافة 

ال زاهة والشفافية في كافة مؤسسات الدولة، مع إشراي أ حاب العلاقة وذوي المصلحة في هذه العملية،  عد اطلاعهم على ما  

ن أعمال، وما يصدر عنها من قرارات وأنشطة، وعلى أنْ يقترن ذلك بأجهزة مقتدرة، ورصينة، ومسلحة  يدور داخل هذه المؤسسة م

 .(238)  بأدوات بإطار قانوني ونظام سياد ي تكسوه الشفافية من جميع جوانبه للمراقبة والمحاسبة عند تشخيي القصور 

المعلوماتأشار   وتكنولوجيا  الاتصالات  الألفية    (239) وزارة  من  الأولى  السنوات  في  الرقمي  التحول  على  ركزت  قطر  أنَّ حكومة  إلى 

ى ذلك من خلال المبادرات الآتية: 
َّ
 الجديدة، ويتجل

، أطلقت بوابة حكومة قطر الإلكترونية لحكوميل خدماتها الرقمية؛ حيث ركزت على تحسين البنية التحتية،  2012في عام   −

مليون معاملةلا خلال الفترة من    3.2وركزت على تطوير وتبني منصات حكومية؛ لتقديم الخدمات الرقمية، وقد أنجزت حكومة قطر  

 . 2014إلى  2012

؛ حيث أطلقت الحكومة الرقمية منصة مشتركة لتنفيذ  2020وقد حققت قطر استراتيجية حكومة قطر الرقمية لعام    −

العمليات الحكومية، والتحول الرقمي الداخلي، والخدمات الإلكترونية، وتمكين الشركات والمواطنين من المشاركة، وتعزيز البنية  

 التحتية. 

ل رقمي طموحة في عام    − ، من خلال عدد من المبادرات الوطنية الرئيسية، والتي تضمنت  2023كما تم تنفيذ أجندة تحوُّ

ل.   بناء حكومة جديدة كليًا وتحديثها، وتنسيق أجندة التحوُّ

 

إلى التحري نحو أهداف واضحة، من خلال مراقبة أداء حكومة قطر الرقمية، وتحقيق   2030وتهدف رىية قطر الوطنية  −

 المساءلة، والشفافية، والحد من الفساد. 

 المطلب الثاني: التجربة الإماراتية في الحوكمة الإلكترونية ومكافحة الفساد 

 بدأت دولة الإمارات  
ً
 جديدة

ً
 مجتمعية

ً
 وحركة

ً
ارتب  ذلك كله بهدف تقديم   ،العربية المتحدة بتطبيق الحكومة الذكية، وكانت خطوة

الخدمات عبر وسائل: كالهواتف المحمولة والإنترنت لتحقيق أقص   قدر من الكفاءة، والحد من الفساد في المؤسسات العامة، وفي 

العربية  ٢٠١٥عام   الإمارات  في  الذكية  الحكومة  وتتمثل فوائد  الذكية،  الحكومة  تطبيق  الدولة على   جميع مؤسسات 
ُّ
حَث مَّ 

َ
ت  ،

ها تزيد من شفافية الحكومة من خلال المشاركة المباشرة  المتحدة في سرعة انتشار الخدمات والإدارة العامة المثلى في المجتمع، كما أنَّ

 
237 Elayah, M, Transformative Pathways in Qatar's E‐Government: Integrating societal engagement and NGO partnerships for sustainable digital 

governance, (Public Administration and Development, vol6, 2025), P. 6. 

،  12)مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد  التأصيل الدستور  لمبدأ الشفافية: دراسة مقارنة،سامر مؤيد عبد اللطيف، صفاء محمد عبد، علي صاحب الشريفي،    238

 .75ص (، 2019، 42العدد

239 MCIT (Ministry of Communications and Information Technology), Digital Leadership of Qatar in EGDI, Retrieved from 

https://www.mcit.gov.qa/en/news/digital-leadership-of-qatar-in-egdi-govt-cooperation-results-in-remarkable-qatari-accomplishment-in-egdi-for-2024/, P. 3. 
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التي   والخدمات  المعلومات  إلى  الوصول  سهولة  للمواطنين  الإلكترونية  الحوكمة  وتتيح  العامة،  السياسات  تنفيذ  في  للمواطنين 

ا يساعد على الحد من الفساد؛ حيث يمكن للمواطنين الحصول على المعلومات  تقدمها حكومتهم، والتواصل مع المسؤولين؛ ممَّ

 .(240) كة دون خوف من انتهاي خصوصيتهم، بفضل ميزات الأمان المتقدمة التي تحميهمالرسمية وتقييمها من خلال المشار 

طلقت
 
أ التي  المبادرة  الإمارات وركزت  إلى توفير خدمات   2001عام    في  تهدف  التي  الإلكترونية  الخدمات   : على ثلاثة جوانبَ مميزةلا

إلكترونية عالية الجودة لتلبية احتياجات المتعاملين، والجاهزية الإلكترونية لتعزيز قدرة الجهات الحكومية الاتحادية على التعامل  

ية، وددارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع التركيز على البنية التحتية  مع التكنولوجيا اللازمة والتنسيق وددارة الموارد النشر 

المرتبة   المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  احتلت  وقد  السياسات،  وتنفيذ  حيث   29والتدريب  من  للتنمية  المتحدة  الأمم  مؤشر  في 

ا يشير إلى دفعة قوية لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية والحوكمة  شكل عام في جميع أنحاء الإمارات،   المشاركة الإلكترونية؛ ممَّ

ا ساعد على تفعيل الحوكمة الرقمية،  وقد ساهم في ذلك ظهور تطبيقات الويب والهواتف المحمولة متعددة الاستخدامات؛ ممَّ

 .(241)والتي بدورها تعمل على الحد من الفساد

الحكومة الإلكترونية في جميع القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسذى الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات ويتم تطبيق  

ي ممارسات عالية المستوى في جميع مجالات الحكومة الإلكترونية،  العربية المتحدة إلى تعزيز ودعم تنافسية الدولة، من خلال تبنِّّ

 عاليًا داخل  وتلبية توقعات المتعاملين،  
ً
ويتحقق ذلك من خلال الاستفادة من بنية تحتية رقمية متطورة وكوادر  شرية مؤهلة تأهيلا

( الذكية  والخدمات  لثنظمة  أبوظ ي  هيئة  أبوظ ي  أنشأت حكومة  ذكية،  بناء حكومة  وبهدف  الحكومية؛  (، ADSSSAالمؤسسات 

( الرقمية  أبوظ ي  هيئة  باسم  أيضًا  المبادرات ADDAالمعروفة  مختلف  ودعم  وقيادة،  تطوير،  مسؤولية  الهيئة  هذه  وتتولى   ،)

الحكومية لتحويل خدماتها في الإمارة، ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لهذا التحول في إنشاء منصة حكومة إلكترونية حديثة وفعّالة  

عَدُّ دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول التي  تركز على المواطن، بما يتوافق مع أفضل ممارسات الأعمال في العالم، وبالتال
 
ي: ت

 .(242)تخط  لتبني مفهوم الحوكمة الإلكترونية بهدف تعزيز الشفافية

لتعزيز  استراتيجية  كأداة  الإلكترونية  الحوكمة  توظيف  عبر  القانون  لترسي  سيادة  أهمية  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  وتولي 

وجت هذه الجهود القضاء الاتحادي صدارة دول المنطقة في مؤشرات الشفافية 
 
الشفافية وتيسير الوصول الشامل للعدالة وقد ت

 من القيادة الرشيدة بأن استقلال 
ً
العالمية بفضل منظومة تشريعية وقضائية متطورة تتسم بالاستقلالية والكفاءة الرقمية إيمانا

 .(243) ة الأساسية لاستقرار المجتمع وتحقيق التنمية المستدامةالقضاء وشفافيته هما الضمان

مَّ تركز جوهر 
َ
نْ ث  وفي هذا الإطار تسذى الوزارة لإعلاء سيادة القانون، ودرساء مبادل العدالة، والمساوة، والشفافية، والمساءلة، ومِّ

الة والرشيدة بالوزارة على استهداف لإرساء منظومة متكاملة لـلحوكمة والامتثال تقوم على تبني أفضل الممارسات  الحوكمة الفعَّ

شريعات الوطنية لتعزيز الشفافية والمساءلة والعدالة وتسذى من منظومة تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد ودشراي  الدولية والت

أ حاب المصلحة في صناعة القرار مع دمج معايير الحوكمة ضمن العمليات التشغيلية لضمان استمرارية الأعمال وددارة المخاطر  

 
240 Nasir, M. F, E-Government in United Arab Emirates (UAE), (Doctoral dissertation, Shahjalal University of Science and Technology, 2023), PP. 6-7. 

241 Alharmoodi, B. Y. R., & Lakulu, M. M. B, Transition from e-government to m-government: Challenges and opportunities-case study of UAE, (European 

Journal of Multidisciplinary Studies, vol5, no1, 2020), P. 63 

242 Nasir, M. F, E-Government in United Arab Emirates (UAE), (Doctoral dissertation, Shahjalal University of Science and Technology, 2023), P. 1. 

، من خلال الراب  22/6/2025تم الدخول على الموقع بتاري     القضاء: عدالة ناجزة ومواكبة للمتطلبات المتغيرة،الموقع الرسمي لوزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة،    243

   https://2h.ae/OhTObالتالي: 
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https://doi.org/10.63585/WDCG8854
https://2h.ae/OhTOb


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

137  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

 شكل استباةي ويخضع هذا النظام لـتقييم دوري وتحسين مستمر بما يضمن مواءمة الأداء المؤس  ي مع القيم المهنية وال زاهة  

 . (244) المطلوبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية

 خاتمة:

إلا  مجتمع  لأي  بقاء  لا  التي  القيم  و ي  المجتمع،  في  والمساواة  العدالة  قيم  هدم  إلى  المواطنين  حقوق  تهديد  الفساد  آثار  تتعدى 

نيان القانوني له، وبالتالي: فقد كانت مكافحة الفساد الشغلَ   بضمانها، وبالتالي: فإنَّ الفساد يضرب في أساس المجتمع، ويهدم الب 

مدار   على  هناي  الشاغل  وكانت  القانوني،  للفكر  بالنسبة  أيضًا  إنما  والديني،  الأخلاةي  الفكر  مستوى  على  فق   ليس  التاري ، 

ومن هنا تتخح أهمية الحوكمة كأداة من أدوات مكافحة الفساد، وذلك أنَّ الحوكمة في المحاولات الحثيثة التي سعت لمكافحته،  

مَّ المحاسبة  جوهرها نظام وقائي أكأر منه نظام علاجي، فالحو 
َ
نْ ث كمة تضع تصرفات الجهاز الإداري جميعها تحت مجهر المراقبة، ومِّ

مَّ العقاب القانوني الملائم للواقعة الممثلة  
َ
نْ ث القانونية، وتمنع أي مخي من مخالفة القانون لسهولة الكشف عن تلك المخالفة، ومِّ

 للفساد.

 النتائج: 

: من الناحية الإجرائية 
ً

 أولا

النتائج أن التقدم التكنولوجي لم يعد مجرد وسيلة لتسهيل الأعمال بل أصبح لأداة رقابيةل تعيد صياغة مفهوم  أظهرت   .1

ال زاهة حيث تتيح تطبيقات الحوكمة الإلكترونية تطبيق المبادل الإدارية والقانونية بدقة متناهية مما يقلي من السلطة التقديرية  

 للتوثيق والتعقب اللحظي.للموظف )التي تعد المدخل الرئيس للف
ً
 ساد الصغير والكبير( ويجعل كل إجراء خاضعا

مبادرة   .2 إطلاق  فمنذ  العمليات  عبر حوكمة  الفساد  دفاعية ضد  منظومة  بناء  في  نجحت  قطر  دولة  أن  الدراسة  بينت 

 لتدشين بوابة حكومي والمجلس الأعلى للاتصالات، ركزت الدولة على مبدأ الأنظمة المشتركة،   2000الحكومة الإلكترونية عام  
ً
وصولا

لجهاز الإداري وتوفير بيئة رقمية موحدة تمنع الاختلاس والاحتيال وتضمن سيادة القانون  مما أدى إلى غلق الجزر المنعزلة داخل ا

 لمستهدفات رىية قطر 
ً
 .2030وفقا

 في   .3
ً
 متطورا

ً
تميز التجربة الإماراتية في الشفافية القضائية والاقتصادية: كشفت النتائج أن دولة الإمارات قدمت نموذجا

مكافحة الفساد من خلال لحوسبة العدالةل؛ حيث استطاع القضاء الاتحادي تحقيق إنجازات نوعية جعلته في صدارة مؤشرات 

لاقتصاد في خلق منظومة مرنة قائمة على لالشفافية المطلقةل في بيئة الأعمال، مما حد من  ال زاهة الإقليمية. كما ساهمت وزارة ا 

 فرص الابتزاز الإداري وعزز من قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات والمواهب في بيئة محمية بقوة القانون الرقمي. 

ا وثيقًا بين الشفافية الإلكترونية والمساءلة القانونية، حيث أن زيادة الشفافية تعزز من   .4
ً
أظهرت الدراسة أن هناي ارتباط

قدرة المواطنين على محاسبة المسؤولين، مما يحد من الفساد في كلا الدولتين، وتساعد الآليات الإلكترونية في تسهيل الوصول إلى 

 دور المجتمع المدني في مراقبة أداء المؤسسات.المعلومات، مما يعزز من 

 

اقعية   ثانيًا: من الناحية الو

أكدت الدراسة أن الفساد ليس مجرد است زاف مالي، بل هو معول هدم يطال بنية الدولة؛ فمن الناحية الاقتصادية   .1

أما  الرقابة  الناحية السياسية يقوي ثقة المواطن في مؤسساته وينتهك حقه في  المنافسة وتراجع الإيرادات ومن  إلى تشوه  يؤدي 

 على مب 
ً
 فهو يمثل اعتداءً صارخا

ً
ادل المساواة وسيادة القانون مما يؤدي في النهاية إلى منح ميزات غير مشروعة لفئات من  قانونيا

 أ حاب النفوذ على حساب الصالح العام.

 
المتحدة،    244 العربية  الإمارات  بدولة  الاقتصاد  لوزارة  الرسمي  مَة،الموقع 

َ
الحَوْك بتاري     سياسة  الموقع  على  الدخول  التالي: 22/6/2025تم  الراب   خلال  من   ،

policy-https://www.moec.gov.ae/governance  
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خلصت الدراسة إلى أن كلا الدولتين )قطر والإمارات( قد جعلتا من سيادة القانون والعدالة مرجعيات دستورية عليا   .2

أو دستور دولة الإمارات العربية المتحدة( وقد أثبتت التجربة أن الحوكمة  2030)سواء في الدستور الدائم لدولة قطر ورىية قطر 

لهذه الفعلي  القانون وضمان الوصول السهل    الإلكترونية  ي المحري  أمام  في تحقيق المساواة الإجرائية  المبادل؛ حيث ساهمت 

 والمجرد للعدالة مما جعل من المنظومة الرقمية في كلا البلدين حائ  صد منيع أمام جرائم الرشوة والتعذيب والابتزاز الإداري. 

تشمل   .3 قوانين  تطوير  تم  حيث  الرقمية،  للحوكمة  قوية  أسس  وضع  على  يركز  القطري  التشريع  أن  النتائج  أوضحت 

نحو  التحول  تسريع  في  ساهم  التشريع  وهذا  الحكومية،  الخدمات  تقديم  في  التكنولوجيا  استخدام  لتعزيز  تشغيلية  إجراءات 

 ل الفساد.الحوكمة الإلكترونية، مما أدى إلى تحسين الكفاءة وتقلي

أكدت الدراسة أن التشريعات الرقمية تلعب دورًا محوريًا في تحسين الشفافية وتقليل فرص الفساد من خلال توفير إطار   .4

سهل الوصول إلى المعلومات ويعزز من المساءلة في كلا الدولتين، وقد ساهمت هذه التشريعات في تعزيز ثقة المواطنين في  قانوني ي 

 المؤسسات الحكومية. 

أكدت الدراسة أن التشريعات الرقمية تلعب دورًا محوريًا في تحسين الشفافية وتقليل فرص الفساد من خلال توفير إطار   .5

سهل الوصول إلى المعلومات ويعزز من المساءلة في كلا الدولتين، وقد ساهمت هذه التشريعات في تعزيز ثقة المواطنين في  قانوني ي 

 المؤسسات الحكومية. 

 

 التوصيات: 

ل الرقمي في المؤسسات الحكومية كافة، مع توحيد المنصات وتكاملها لخلق بيئة خالية من التعقيدات. .1  تسريع التحوُّ

إعداد وتدريب الكوادر النشرية القادرة على إدارة منظومات الحوكمة الإلكترونية بكفاءة، من خلال مراكز تدريب وطنية   .2

 متخصصة. 

لتواكب   .3 الوطنية  التشريعات  استخدام  تحديث  إساءة  عند  دقيقةلا  قانونيةلا  مسؤولياتلا  وتحديد  الرقمية،  التطورات 

 السلطة الرقمية.

توسيع نطاق الشفافية الإلكترونية من خلال نشر البيانات الحكومية، وربطها بتقارير الأداء والخط  الوطنية  شكل   .4

بل الجمهور.   يسهل رقابته من قِّ

؛ للإبلاغ عن الفساد والمخالفات، مع ضمان حماية المبلغين وتحفيزهم.توفير منصاتلا آمنةلا  .5 الةلا  وفعَّ

 المصادر 

 المصادر باللغة العربية: 

 وثائق:

الهادي،   − عبد  محمد  الدين  والنزاهة  زين  للشفافية  جديدة  متطلبات  الإلكترونية:  والحوكمة  الإلكترونية  الحكومة 

 (.2008، )منتدى المائدة المستديرة، إسطنبول، الحكومية

، )المجموعة العربية للتدريب والنشر، مصر،  الفساد الإدار  في العالم العر ي مفهومه وأبعاده المختلفةمحمد صادق،   −

2014 .) 

الدين شعبان توق،   − اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادمحي  ، )دار  الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد: منظور 

 (. 2014الشروق للنشر والتوزيع، عمان،  

 دوريات:
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)مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،    مقاربة الحوكمة الإلكترونية كآلية حمائية ضد الجرائم الإلكترونية،أحمد باي،   −

 (. 2016، 184، المجلد 29العدد 

الشفافية: دراسة مقارنةأسامة طه حسين نجر ،   − لمبدأ  الدستورية  العددالحدود  العراقية،  الجامعة  )مجلة   ،53 ،

2021 .) 

، )المجلة  تطبيق الحوكمة الإلكترونية بجامعتنا العربية: المبررات المتطلبات، التحدياتجمال علي خليل الدهشان،   −

 (. 2020، 2، العدد2العلمية للعلوم التربوية والصحة النفسية، المجلد

افع الفساد وآليات مكافحته، خلفان الشام  ي،   −  (. 2022، 78)مجلة القانون والأعمال، العدد أسباب ودو

دور الحوكمة الإلكترونية في تعزيز الشفافية للقطاع الخاص  خولة التركي مود   علاية، أحمد الماوري، بكيل الزنداني،   −

 (. 2021، 1، العدد21، )مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، المجلدبدولة قطر

 (. 2024، 2، العدد67، )المجلة الجنائية القومية، المجلدمكافحة الفساد من منظور القانون الجنائيرامي القاه ي،  −

الشريفي،   − علي صاحب  عبد،  محمد  صفاء  اللطيف،  عبد  مؤيد  دراسة  سامر  الشفافية:  لمبدأ  الدستور   التأصيل 

 (. 2019، 42، العدد12، )مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلدمقارنة

الشريف،   − مسل   بن  الإداريةطلال  الأجهزة  على  وأثرها  الإدار   الفساد  العزيز: ظاهرة  عبد  الملك  جامعة  )مجلة   ،

 (. 2004، 2، العدد18الاقتصاد والإدارة، المجلد

 (. 2024، 24، )مجلة جامعة الزيتونة الدولية، العددالحوكمة: مدخل مفاهيمي شاملعبده مختار مود  ،   −

، )مجلة الاقتصاد  العمومية في الجزائرالحوكمة الإلكترونية مدخل لتنمية الإدارة  عدمان مريزق، حسينة لونيس،   −

 (. 2014، 10والتنمية النشرية، العدد

 (. 2009، 5)مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الفساد: مفهومه ومكافحته في التصور الإسلامي،عز الدين كيحل،  −

 (. 2013، 40، )مجلة العدل، العددالاحتيال والغش في المعاملاتعمر عبد القادر عثمان،   −

أهمية تطبيق الحوكمة الإلكترونية في تحقيق التنمية  لطفي علي شعباني، آمال محمد وحدا ، فطيمة حسين وعشة،   −

، 3، )المجلة الدولية أبحاث في العلوم التربوية والإنسانية والآداب واللغات، المجلدالمستدامة بالدول النامية: دراسة تجارب دولية

 (. 2022، 1العدد

الشهري،   − أحمد  بن  علي  بنت  شرعيةليلى  رؤية  منه:  والوقاية  مكافحته  الإسلامية  الفساد  الدراسات  كلية  )حولية   ،

 (. 2017، 33، العدد8والعربية للبنات بالإسكندرية، المجلد

،  12، )مجلة الحقوق والحريات، المجلدمبدأ الشفافية في تسيير الشؤون العامة الإداريةوهيبة بلباةي، مديحة الفحلة،   −

 (. 2022، 1العدد

 رسائل علمية: 

)رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة العربي    مدى فاعلية العقوبات الجزائية في مكافحة ظاهرة الفساد،فريد تومي،   −

 (.2022التن  ي، الجزائر، 

 مؤتمرات: 

 (. 2006، )القاهرة، ندوة حوكمة الشركات، الحوكمة المعلوماتية في الدول العربيةطارق نوير،  −

بكر،   − إبراهيم  محمد  أسبابه  نجلاء  الفساد:  مكافحته  –مفهوم  )مصرسبل  ملتقى  -،  إلى  مقدمة  ورقة  الشي ،  شرم 

 (. 2006أخلاقيات الإدارة والأعمال، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 
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 القوانين والوثائق الرسمية )العربية(:

 (. 2018و،  4/11)قرار مجلس الوزراء رقم  دليل مكافحة الاحتيال في الحكومة الاتحادية،العربية المتحدة،    الإماراتدولة   −

 (. 2004، 11)القانون رقم قانون العقوبات، دولة قطر،  −

 (. 2019، 20، )القانون رقمقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابدولة قطر،  −

اقع إلكترونية:   مو

المتحدة − العربية  الإمارات  بدولة  الاقتصاد  لوزارة  الرسمي  مَة،الموقع 
َ
الحَوْك سياسة  بتاري     ،  الموقع  على  الدخول  تم 

   Policy-Https://Www.Moec.Gov.Ae/Governance، من خلال الراب  التالي: 22/6/2025

تم    القضاء: عدالة ناجزة ومواكبة للمتطلبات المتغيرة، الموقع الرسمي لوزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة،   −

 Https://2h.Ae/Ohtob، من خلال الراب  التالي:  22/6/2025الدخول على الموقع بتاري  
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 الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الطبية: أفاق واعدة وتحديات كبيرة 
Artificial Intelligence in Healthcare: Promising prospects and Major Challenges 

 سعيد زهير    الباحث: 
 طالب باحث  سلك الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس 

 تحت إشراف الدكتور سعيد البكوري    
 أستاذ التعليم العالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس     

 

 ملخص:  

يهدف هذا المقال الى إبراز أهمية تاخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الط ي التي أصبحت ضرورة حتمية لا مفر منها لما          

تقدمه هذه التقنيات من فوائد عظيمة لتطوير وتحسين جودة الخدمات الطبية، غير أن هذا التطور الحاصل يطرح إشكالات  

 تجاهلها لما قد تشكله من تهديد لسلامة المره   وحقوقهم. قانونية وأخلاقية لا يمكن 

كما هدف البحث الى اثارة مدى قدرة التشريعات الحالية على مواكبة هذه التحولات والاستجابة لها، حيث تبرز الحاجة الملحة          

المهنة، وتضمن   الط ي وتراعي أخلاقيات  المجال  في  السريع  التكنولوجي  التطور  اعتماد تشريعات حديثة وأكأر واقعية تواكب  إلى 

    لتقنيات بما يحقق التوازن بين تشجيع البحث والابتكار الط ي وضمان الحقوق الأساسية للمره  .استخداما آمنا لهذه ا

 الكلمات المفتاحية باللغة العربية:

 المسؤولية القانونية -   الخصوصية الرقمية    -الرعاية الطبية     - الذكاء الاصطناعي 

Summary  

        This article aims to highlight the importance of harnessing artificial intelligence (AI) technologies in the medical 

field, which has become an unavoidable necessity due to the significant benefits these technologies offer for 

developing and improving the quality of medical services. However, this development raises legal and ethical 

issues that cannot be ignored, as it may pose a threat to patient safety and rights. 

       The research also aims to explore the extent to which current legislation can keep pace with and respond to 

these transformations. There is a pressing need to adopt modern and more realistic legislation that keeps up with 

the rapid technological advancements in the medical field, respects professional ethics, and ensures the safe use of 

these technologies. This will achieve a balance between encouraging medical research and innovation and 

guaranteeing the fundamental rights of patients. 

Key words in English :             Artificial intelligence, healthcare, digital privacy, legal liability   

 مقدمة 

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي يعيشه العالم المعاصر برزت تقنيات الذكاء الاصطناعي كأحد أهم الابتكارات الحديثة          

  التي أفرزتها الثورة الصناعية الرا عة ،والتي أحدثت تحولات جدرية في مختلف المجالات الحياتية، التي يأتي في مقدمتها المجال الط ي، 

 في رفع كفاءة و جودة الرعاية الطبية بفضل القدرات الهائلة التي تنطوي عليها هذه  حيث لع
ً
 محوريا

ً
بت هذه التقنيات الذكية دورا

التقنيات في تطوير و تعزيز فعالية تقديم الرعاية الطبية، من خلال تحسين دقة التشخيي و تطوير أساليب العلاج ودعم اتخاذ 

الذكاء الاصطناعي في المجال الط ي لتشمل اكتشاف وتطوير أساليب جديدة للوقاية من الأمراي،   القرار الط ي ،كما تمتد فوائد 

 وتحليل ومعالجة البيانات الطبية ، هذا بالإضافة الى تطوير الأبحاث و تسريع الاكتشافات الطبية.
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التحديات            من  مجموعة  تبرز  الط ي  المجال  في  الذكية  الخوارزميات  هذه  توظيف  يوفرها  التي  الكبيرة  الإمكانات  مقابل  في 

السلامة  الخصوصية وفي  في  تهدد سلامة المره   وحقوقهم الأساسية كالحق  التي قد  القانونية والمعضلات الأخلاقية المستجدة 

، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا لحماية تلك الحقوق من المخاطر التي قد تمسها من جراء استخدام هذه  245الجسدية والنفسية 

يستوعب   تنظيمي  إطار  شكل  في  الملائمة  التشريعية  البيئة  لإيجاد  والتفكير  عمق  البحث  خلال  من  وذلك  الحديثة،  التقنيات 

جيا لمواكبتها، بالإضافة الى تحديد آليات الممارسة التطبيقية المناسبة  التحديات الراهنة التي أفرزتها هذه التطورات و يتطور تدري 

التي تضمن استخدامه  شكل آمن وفعال لمواجهة التحديات الفريدة التي تفرضها هذه الخوارزميات المعقدة التي تتصف بالغموي 

رات ذاتية للتعلم وهو يشكل تحديا آخر يتعلق  وعدم قابليتها للتفسير والتي تنطوي في الغالب على اتخاذ قرارات مستقلة وعلى قد

بتحديد المسؤولية بين الأطراف المتعددة و الفاعلة في مجال الرعاية الطبية ،مما يستوجب إعادة النظر في الأطر القانونية القائمة  

لأي إشكالات قانونية أو آثار    وملائمتها لتكون أكأر شمولا وقدرة على استعاب الخصوصيات المعقدة لهذه التقنيات المتقدمة، تلافيا

 .246سلبية على حقوق المره   

يكت  ي هذا الموضوع أهمية بالغة لكونه من المواضيع المستجدة التي تشكل أحد أهم التحولات التكنولوجية التي مست المجال         

القانونية   القواعد  قدرة  بمدى  متعلقة  دقيقة  وفقهية  قانونية  إشكالات  من  الموضوع  هذا  يأره  لما  النظري  المستوى  فعلى  الط ي: 

التحديات الجديدة المرتبطة بتوظيف هذه التقنيات الذكية في المجال الط ي خصوصا ما يتعلق  التقليدية على مواكبة و  ملائمة 

بحماية المعطيات الطبية للمره   وتحديد المسؤولية القانونية، أم أننا بحاجة الى تأطير قانوني وتنظيمي خاص يتلاءم مع طبيعة  

 هذه التقنيات الحديثة. 

ن  بأننا          نْ ِّ
أما على المستوى العملي فتبرز انطلاقا من كون الاندماج المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في نظم الرعاية الطبية ي 

على أعتاب فرص غير مسبوقة من شأنها الإسهام في تحسين جودة وفعالية الخدمات الطبية، وأننا أصبحنا في مواجهة معضلات 

ية مستجدة، الأمر الذي يفري ضرورة تأسيس فهم معمق لإمكانات هذه التقنيات الجديدة ووضع آليات قانونية  قانونية وأخلاق

 وتنظيمية تضمن استخداما آمنا لهذه التقنيات وتحقق التوازن بين تشجيع الابتكار الط ي وضمان حقوق للمره  . 

التالية:           يمكن طرح الإشكالية  مما سبق  تطوير وتحسين جودة انطلاقا  في  الذكاء الاصطنا ي  تقنيات  الى أ  مدى تساهم 

   الرعاية الطبية، وماهي أبرز التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة باستشدام هذه التقنيات الذكية؟  

 كفرضية لهذا الموضوع:       

إن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الط ي يساهم  شكل كبير في تحسين وتعزيز جودة الرعاية الطبية، وفي مقابل          

كافية لوحدها   غير  تقليدية  قانونية  أمام قواعد  قانونية وأخلاقية جديدة  تحديات  الحديثة  التقنيات  ذلك يطرح توظيف هذه 

 ستدعي تطوير إطار قانوني ملائم وطبيعة هذه التقنيات الذكية. لصيانة حقوق المره   مما ي

والتشريعات          القوانين  أهم  بالاستناد على  والمقارن  التحليلي  الوصفي  المنهج  الاعتماد على  الفرضية سيتم  وللتحقق من هذه 

 الدولية والوطنية التي تناولت هذا الموضوع وذلك باتباع التصميم التالي:

 أولا: الإطار المفاهيمي للذكاء الاصطنا ي الطبي ومجالات استشدامه            

  ثانيا: التحديات القانونية والأخلاقية للذكاء الاصطنا ي الطبي وأدوات الحماية           

 

 
د محمد علي الشهرانيل الاستخدامات الجديدة للذكاء الاصطناعي في المجال الط ي وتحديات الاستخدام في الدول العربيةل المجلة الدولية   -إلهام علي لسيد أحمدل عبده  د - 245

 . 201، ص 2025، مارس6الإصدار  - 6لنشر البحوث والدراسات، المجلد 

 29التربوية والانسانية، العددالدكتور فيصل مود   الحيارىل اثار قيام المسؤولية المدنية الناشئة على استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي )دراسة مقارنة(لمجلة العلوم  - 246

 .66 ص  2023نونبر
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 أولا: الإطار المفاهيمي للذكاء الاصطنا ي الطبي ومجالات استشدامه 

يعتبر الذكاء الاصطناعي أبرز التطورات التكنولوجية المعاصرة التي أحدثت تحولات عميقة وغير مسبوقة في المجال الط ي والتي          

غيرت  شكل جذري طرق وأساليب تقديم الرعاية الطبية ، بحيث لم يقتصر تأثير هذه التقنيات على  عي الجوانب منها فق ، بل  

استخدام مجالات  ركيزة تعددت  الاصطناعي  الذكاء  أصبح  وبذلك  والعلاجية،  والتشخيصية  الوقائية  مراحلها  مختلف  لتشمل  ه 

 على جودة الخدمات وعلى سلامة المره   و حتهم،  
ً
أساسية في تطوير الخدمات الطبية وتحسين جودتها، وهوما انعكس إيجابا

)أ( و  الذكاء الاصطناعي الط ي   بيان مفهوم 
ً
المهم جدا الذكية في مجال  لذلك يبقى  العلمية لهذه الأنظمة  كذا أهم الاستخدامات 

 .)الرعاية الطبية )ب

 أ: مفهوم الذكاء الاصطنا ي الطبي

الى أهم مراحل           يقتي ي تحديد الإطار المفاهيمي للذكاء الاصطناعي الط ي إعطاء تعريف عام للذكاء الاصطناعي مع الإشارة 

القرار   التشخيي والعلاج ودعم  تطوير  في  الط ي ودسهامها  المجال  في  اندماج خوارزمياته  وبيان كيفية  توظيفه  تطوره ومجالات 

 الط ي. 

 : تعريف الذكاء الاصطنا ي 1

التي حاول من خلالها     Alan Turing تعود الإرهاصات الأولى لفكرة الذكاء الاصطناعي الى أبحاث العالم الرياه ي آلان تورينغ            

الاصطناعي التي جاءت  وقد اعتبرت هذه الأبحاث أساس فلسفة الذكاء   ”هل الآلة قادرة على التفكير؟“الإجابة عن تساىله الشهير

لة من حيث المبدأ بتنفيذ وظائف ذهنية تحاكي الوظائف العقلية للإنسان إذا ما تمت صياغتها في شكل  
َ
لتؤسس لإمكان قيام الا

 توج  عقد مؤتمر 
ً
 dartmouth)دارتموت   خوارزميات قابلة للبرمجة الحاسوبية، وقد شكلت هذه الارهاصات الأولية تمهيدا نظريا

conférence)    المتحدة  1956سنة بالولايات  دارتموث  جامعة  الاصطناعي    في  الذكاء  لميلاد مصطلح  الحقيقية  النواة  الذي شكل 

 ، ومنذ ذلك   لتتحول الفكرة من نطاقها النظري والفلسفي الى نطاق قابل للتطبيق في
ً
 مستقلا

ً
 معرفيا

ً
اطاره العلمي باعتباره حقلا

من الازدهار تخللتها فترات من الجمود عرفت هذه الفترات ل شتاء الذكاء الاصطناعيل إلى الوقت شهد الذكاء الاصطناعي موجات  

 .247أن وصل إلى الانتشار المتسارع الذي  نشهده اليوم في شت  المجالات

وعلى الرغم من ظهور مصطلح الذكاء الاصطناعي في منتصف القرن الماه ي وانتشار تقنياته  شكل واسع في الآونة الأخيرة            

، إلا أنه لا يوجد حت  الآن تعريف كالصناعة والتجارة والنقل والتعليم والصحة حيث أصبحت العديد من المجالات تعتمد عليه

موحد متفق عليه على نطاق واسع يشير لما ينطوي عليه الذكاء الاصطناعي فعليا، حيث تتعدد هذه التعريفات بتعدد المقاربات 

ات ذهنية  العلمية، ذلك أن الكثير منها تدور حول قدرة الآلة على تقليد أو محاكات وظائف الذكاء الإنساني من خلال القيام  علمي

   .معقدة شبيهة بتلك التي يؤدها العقل النشري 

الملقب بأبو الذكاء    John McCarthyالتي أعطيت لهذا المفهوم ما جاء به العالم جون مكارتي  248ويبقى من أهم التعاريف          

الذي يهتم  العلم  الكمبيوتر الذكيةل، أي ذلك  الذكية، وخاصة برامج  الذي عرفه بكونه لعلم هندسة إنشاء الآلات  الاصطناعي 

كمبيوتر قادرة على التفكير بالطريقة نفسها التي يعمل بها الدماغ النشري، تتعلم مثلما نتعلم، وتقرر كما  بإنشاء أجهزة وبرامج  

 نقرر، وتتصرف كما نتصرف. 

لبكونه ذلك العلم القادر على بناء آلات تستطيع القيام بمهام تحتاج للذكاء النشري   Martin Weik مارتن ويكفي حين عرفه        

عند أداعها مثل الاستنتاج المنطقي والتعلم والقدرة على التعديل ل، ويبقى الذكاء الاصطناعي حسب هذا التعريف مجرد محاكاة 

 
تاري   https://sdaia.gov.sa/ar/SDAIA/about/Pages/AboutAI.aspx نبذة عن الذكاء الاصطناعي، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي )سدايا( مقال منشور ب - 247

 12/02/2026الاطلاع 

 . 62ص  2017أبريل  -مارس  20تأثريات تزايد دور التقنيات الذكية في الحياة اليومية للنشرل مجلة اتجاهات الاحداث العدد :إيهاب خليفةل الذكاء الاصطناعي - 248
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لبعي الجوانب من الذكاء الإنساني، بحيث لا يمكنه أن يكون بديلا عن الانسان الذي أوجد هذا الذكاء وطوره فهو يظل دائما  

 .249المالك والمتحكم والمسيطر والموجه له، ويبقى هذا التعريف هو الأقرب للصواب والمنطق 

انشاء وتصميم مجموعة من         أو بواسطته  الذي يمكن من خلاله  البعي الاخر بكونه فرع من علوم الحاسوب  بينما يعرفه 

الأنظمة والبرامج الحاسوبية الذكية، التي تعمل بالاعتماد على أنماط تكنولوجية تحاكي الأداء النشري من أجل إنتاج تطبيقات 

يلا عن الانسان والتي تحتاج الى القيام  عمليات معقدة من قبيل التفكير، الإبداع والإدراي،  ذكية تستطيع أداء  عي المهام بد

ف وذلك بالاعتماد على قدراتها الفائقة والمستمرة على التعلم، والاستنتاجات الذاتية، والاستدلال وفهم المحتوى المعقد،  والتكيُّ

 .250منطقي  واتخاذ القرارات وحل المشاكل بكفاءة عالية وبأسلوب

ومهما اختلفت نظرة العلماء والباحثين في إعطاء تعريف لهذا المفهوم يبقى الهدف الرئي  ي منه هو محاكاة القدرات العقلية        

لة من خلال الأنظمة الحاسوبية من أداء مهام تحتاج عادة مؤهلات توازي الوظائف الذهنية الإنسانية، من  
َ
النشرية وتمكين الا

 .251والتعلم قبيل التفكير والتحليل  

 لافتا للانتباه، جعلت منه        
ً
 من أبرز التقنيات التي عرفت خلال السنين الأخيرة تطورا

ً
لقد أصبح الذكاء الاصطناعي اليوم  واحدا

منظومة علمية وتقنية متكاملة حظيت باهتمام كبير ومتزايد في الأوساط العلمية والتقنية خاصة في السنوات الأخيرة، والتي انتقل 

إلى م التقدم الحاصل في عدة مجالات معرفية، في مقدمتها الحوسبة  خلالها  العملي الواسع بفعل  رحلة النخج التقني والتطبيق 

المتقدمة، والتعلم الآلي، والتعلم العميق والشبكات العصنية الاصطناعية، والروبوتات الذكية، ومعالجة اللغة الطبيعية، والرىية  

لتشمل مختلف المجالات ،حيث أضحى الذكاء الاصطناعي عنصرا أساسيا في حياة الناس،   الحاسوبية وقد امتدت آثار هذا التطور 

شملت مختلف جوانب الحياة بحيث لم يعد  يقتصر توظيفه على قطاع    التي يتيحها للنشريةيوفر مجموعة واسعة من الفرص  

دون آخر، بل شمل مختلف مجالات الحياة المعاصرة، العلمية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ،وقدمكن استخدامه من تحسين  

غير أن المجال الط ي والشغل،    والنقلالتعليم والتجارة والصناعة والإدارة  الكفاءة في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك  

القطاعات استفادة من   أكأر  الرعاية يبقى من  إمكانيات هائلة لتحسين جودة  تتيحه من  لما  بالنظر  الذكاء الاصطناعي،  تقنيات 

 الطبية، ودعم القرار الط ي، وتسريع التشخيي، وتعزيز وتطوير العلاج.

 تعريف الذكاء الاصطنا ي الطبي وتميزه عن بعض المفاهيم المشااهة -2

الصحين ضمن       الفاعلين  بين  الأدوار  تشكيل  أعاد   
ً
فعالا  

ً
خيارا الط ي  المجال  في  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات  استخدام  شكل 

منظومة رقمية معقدة يشار إليها بالذكاء الاصطناعي الط ي تتداخل فيها الخوارزميات والأنظمة الذكية مع الخبرة النشرية، وهو ما  

مرحلة جديدة تجاوزت الطرق والأدوات العلاجية التقليدية نحو فضاء رقمي فري إيقاعه على التشخيي  أدخل الممارسة الطبية  

تتيح فرصا وكفاءة  فعالية  أكأر  طبية  ممارسة  نحو  المجال  في  تحولا جذريا  بذلك  محدثا  الصحية،  المعلومة  وددارة  غير    والعلاج 

 .  رات الطبيةوتسريع اتخاذ القرا الطبيةمسبوقة لتحسين جودة الرعاية  

بهدف تجميع وتحليل  هو تطبيق لأنماط تكنولوجيا ذكية في هذا المجال    الذكاء الاصطناعي في المجال الط ي ان إدماج تقنيات       

واستخدامها لتحسين دقة     غري مساعدة الباحثين على استكشاف الأنماط والعلاقات المخفية بينهاالبيانات الطبية وتفسيرها،  

هو   الط ي  الاصطناعي  فالذكاء  لذلك  الطبية،  والبحوث  المره    رعاية  وتطوير  والخوارزميات التشخيي  الأنظمة  من  مجموعة 

 إلى 
ً
الذكية التي تمتلك القدرة على محاكاة  عي قدرات الذكاء النشري، انطلاقا من تحليل البيانات الطبية، والتشخيي، وصولا

 هم في توفير الرعاية المناسبة للمره   ومتا عتهم المستمرة. دعم مقدمي الخدمات الطبية في اتخاذ القرارات العلاجية ومساعدت

 
، 2025، مارس1، عدد11الذكاء الاصطناعي مداخله ومفاهيمه وأهم خصائصه وتطبيقاته في المعالجة الآلية للغة العربيةل، مجلة جسور المعرفة المجلدخديجة الكبري سلطانيل     -249

 .319ص 

 .241، ص 2023، يناير 12، العدد 21 رانية هدار لتطبيقات الذكاء الاصطناعي: كتوجه حديث لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجدةل المجلة الجزائرية لثمن والتنمية المجلد- 250

 .13،ص  2023نوفمبر  20مجلة لباب للدراسات الاستراتيجية، السنة الخامسة العدد  مريم قيس علوي لالذكاء الاصطناعي فرص وتحدياتل، -251
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والحد من  فرصًا غير مسبوقة لتحسين جودة الرعاية  إن الاندماج المتسارع لخوارزميات الذكاء الاصطناعي في المجال الط ي وفر       

الأخطاء الطبية والتقليل من المخاطر الصحية، كما ساهم ذلك في تطوير القطاع الط ي الوقائي عبر اكتشاف الأمراي  شكل مبكر  

 عن
ً
العلاج فضلا الفحي والتشخيي وطرق  آليات  توقعها قبل حدو ها، واستشراف  الطبية  أو  القرارات  اتخاذ  وتوفير    تسريع 

 . 252الرعاية الطبية الأفضل للمره   بدقة متناهية 

للطفرة التي عرفتها التكنولوجيا الصحية  إن التطور المتسارع الذي عرفته الرعاية الطبية لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة       

بفضل المزايا الكبيرة التي أتاحها إدماج الخوارزميات الذكية في المجال الصحي التي ترتكز بالأساس على مجموعة من التقنيات من  

 عن تفاعلها مع تقنيات حديثة أخرى أفرزها ال
ً
تطور الرقمي، وعلى قبيل التعلم الآلي والتعلم العميق والشبكات العصنية ، فضلا

رأسها الصحة الرقمية التي تشكل مفهوم واسع يشمل عدة تخصصات توظف فيها التقنيات الرقمية الحديثة الى جانب العلوم 

الحاسوب  دوات والأجهزة والبرامج والتقنيات  )مثل الأجهزة الذكية وأجهزة الطبية والصحية ،عن طريق دمج مجموعة واسعة من الأ 

ومعدات الاتصال وكذا أنترنيت الأشياء والذكاء الاصطناعي والطباعة الثلاثية الا عاد...( وجعلها في خدمة الرعاية الطبية لتعزيزها  

والعلاج    التشخيي  و  الصحية  الوقاية  أساليب  وتحسين  الصحية  الخدمات  و جودة  فعالية  من  الرفع  ،من خلال  بها  والارتقاء 

 متكاملا تتقاطع فيه مجالات وتخصصات عديدة253والمراقبة 
ً
الصحة    مثل ،  254، وبذلك أصبحت الصحة الرقمية تشكلا نظاما

( وأنظمة الاجلات الطبية الإلكترونية ،وكذا  SIHالالكترونية و المتنقلة والرعاية الطبية عن  عد و أنظمة معلومات المستشفيات )

الأدوات والأجهزة المتخصصة التي يستعملها ممي الصحة والباحثين كالروبوتات الطبية والبيئات المتقدمة للتشخيي والجراحة  

.وتعتبر الروبوتات الطبية احدى أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الط ي  255وأدوات المحاكاة والنمذجة، وأدوات التدريب 

التي لعبت دورا فعالا في تطوير الممارسات الطبية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية بفضل مساهمتها الفعالة في تطوير أساليب 

ا أهم تطبيقات  الذكاء الاصطناعي الط ي أحد اهم  التشخيي والعلاج والجراحة، و هكذا أصبحت الروبوتات الطبية  باعتباره

الدعائم الأساسية لتطوير مختلف التخصصات الطبية ،من خلال  توظيفها للخوارزميات الذكية للقيام بمهام دقيقة ومعقدة قد  

،التي ساعدت    256تضا ي أعمال الأطباء في  عي الأحيان ، وتشمل الروبوتات الطبية عدة أصناف من أبرزها الروبوتات الجراحية 

على القيام بالعمليات الجراحية المعقدة بدقة متناهية وسرعة فائقة ،وذلك بفضل التقدم التكنولوجي المبهر الموجود في أنظمة  

 على جودة العلاج وسلامة المره  ، من خلال   
ً
التحكم و الذي ساعد على تطوير أساليب و تقنيات العلاج ،الامر الذي انعكس إيجابا

 .  257خطاء وتقليي المضاعفات الطبية ،وبالتالي تسريع عملية التعافي وتحسين نتائج العلاج  تقليل الأ 

 ب: الاستشدامات العلمية لتقنيات الذكاء الاصطنا ي في المجال الطبي 

لقدم أسهم الاندماج السريع لأنظمة الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي في إعادة تشكيل ملامح الطب الحديث، حيث وفر           

الاستخدام الواسع لهذه التقنيات أدوات ساعدت  شكل كبير على تحسين دقة التشخيي والعلاج وعلى تطوير البحث والابتكار  

 جودة الرعاية الطبية.  الط ي، مما انعكس إيجابا على 

 

 
 .186، ص 2025شتنبر 03مقارنةل مجلة الحقوق العدد في مواجهة مخاطره؟ دراسة د معمر بن طرية لالذكاء الاصطناعي في مهنة الطب: أي جاهزية للقانون  -صغير د مراد بن - 252

 . 23ص  2024السنة:  01العدد:  10معيزي خالدية، مقال  عنوان لالتكنولوجيا الرقمية رسم لمعالم مستقبل الصحة المستدامةل مجلة القانون العقاري، المجلد:  - 253

عري تجربة دولتي الصين وكوريا الجنوبية لمجلة وحدة  COVID-19 أيمن بوزانة ل التحول نحو استخدام تطبيقات الصحة الرقمية المستجدة ك لية لمواجهة فيروس كورونا -254

 178(، ص .2022خاص )ماي  01العدد  17البحث في تنمية الموارد النشرية المجلد 

255  - Marie-Odile Safon  لLa e-santé Télésanté, santé numérique ou santé connectée ل institut de recherche et documentation en économie de la santé, Centre 

de documentation de l’Irdes, Octobre 2021 p                06     : 

، 2024سؤال الأمن القانوني في استهلاي خدمات الروبوت الط يل مجلة الباحث للدراسات والأبحاث العلمية العدد الثاني والسبعون، أكتوبر  ره   الشهي يل  -يوسف الغزيزال  -256

 . 208 ص 

العدد السا ع والعشرون أيلول  –رص مروان صلاح مجيد عليل المسؤولية القانونية عن أخطاء الجراح الالي في المجال الط يل مجلة الدراسات الإستراتيجية للكوارث وددارة الف - 257

 . 53ص  2025سنتمبر  –
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 توظيف الذكاء الاصطنا ي لتحسين وتعزيز جودة الرعاية الطبية -1

التقنيات      الذكاء الاصطناعي في المجال الط ي في الارتقاء بالخدمات الطبية، حيث مكن استخدام هذه  ساهم توظيف تقنيات 

العاملين في المجال الط ي من رفع مستوى الخدمات وكفاءتها ، من خلال توفير بيئة  حية مبتكرة وآمنة ذات إنتاجية عالية، الامر  

الاصطناع الذكاء  من  ، حيث الذي جعل  العالم  مستوى  على  الطبية  الرعاية  وجه  تشكيل  أعادت  التي  الأساسية  الركائز  أحد  ي 

 
ً
أصبحت تقوم على التشخيي المبكر لثمراي والاوبئة وتوقعها قبل حدو ها ، وعلى تقليل نسبة الأخطاء والأضرار الطبية، فضلا

، وهو ما انعكس  شكل إيجابي  258اتها لأفضل الأطباء المتخصّصين عن توفير أفضل الأنظمة العلاجية التي توازي الكفاءة العالية ذ

 على جودة الخدمات الطبية  شكل عام.  

والمساعدة  الصحة الوقائية يساهم الذكاء الاصطناعي الط ي في تعزيز الرعاية الوقائية، وتحسين التشخيي الوقائيففي مجال      

تطوير أساليب جديدة للوقاية  عن طريق  وذلك    ،، والاستجابة لها  شكل أسرع وأكأر دقةالمعديةبانتشار الأوبئة والأمراي  في التنبؤ  

تمزج الأمراي  القدرة    من  المناسببين  الوقت  في  الفعال  الوقائي  والتدخل  الإصابة  بمخاطر  المبكر  التنبؤ  حيثعلى  أظهرت    ، 

مزمنة في   الدراسات الحديثة أنه يمكن باستخدام تقنيات التعلم الآلي والتعلم العميق، التنبؤ بدقة باحتمالية الإصابة بأمراي 

 .259مثل أمراي القلب والسكري والفشل الكلوي قبل ظهور أعراي واضحة لها، مما قد يتيح التدخل الوقائي المبكر  المستقبل

ولا يقتصر استخدام الذكاء الاصطناعي على التنبؤ بالأمراي فحسب، بل يستخدم أيضا لمراقبة الأنماط الصحية على مستوى      

المستقبل في  والاوبئة  الأمراي  بتفش ي  بالتنبؤ  الصحية  لثنظمة  يسمح  مما  الوبائية،  البيانات  معالجة  من خلال  وتتبع   المجتمع 

بالإضافة  بناءً على بيانات العدوى واتجاهات السكان، ومنه التركيز أكأر على الفئات الضعيفة والمتضررة والتدخل المبكر،    تطورها

على تعزيز ثقافة الوقاية الصحية والوعي الذاتي  تساعد للإرشاد الصحيالى ذلك توفر تقنيات الذكاء الاصطناعي برامج وتطبيقات 

  .260لدى الأفراد

التشخيي           مجال  التشخييوفي  وأساليب  طرق  في  كبيرا  تحولا  الاصطناعي  الذكاء  من    أحدث  الانتقال  تم  حيث  الط ي، 

التشخيي التفاعلي المبني على الأعراي الظاهرة إلى التشخيي التنبؤي المبكر لثمراي قبل ظهور أعراضها الواضحة ، ويرجع 

للرصد قادرة على رصد مؤشرات مرضية دقيقة قد تغيب    ذكية  الفضل في ذلك الى احتواء أدوات التشخيي الجديدة على أجهزة

النشرية العين  الخوارزمياتعن  تمتلكها  التي  الفائقة  القدرات  والى  على   ،  التعرّف  وكذا  السريرية،  البيانات  تحليل  على  الذكية 

الأنماط والشذوذ في الصور التشخيصية ،بالإضافة الى قدرتها المستمرة على مراقبة العلامات الحيوية للمره   وتحديد المخاطر  

ية قبل وقوعها كالجلطة الدماغية  والفوائد المحتملة للعلاجات ،هذا بالإضافة إلى إمكانية التنبؤ بحدوث حالات من الأزمات الصح

 .261والاورام السرطانية والفشل الكلوي و النوبات القلبية وغيرها 

ويعتمد التشخيي الط ي باستخدام الذكاء الاصطناعي على توظيف خوارزميات جد متقدمة تتغذى على ملايين الصور الطبية    

وعلى نتائج التحاليل المخبرية والاجلات الطبية للمره   فضلا عن البيانات الجينية لثمخاص،  غري الوصول الى استنتاجات 

السريري والاختبارات    وتوصيات تشخيصية وتوزيعها ومشاركتها الفحي  الذي يعملون على مقارنتها مع  الأطباء   شكل فوري مع 

 التأكيدية للتأكد من  حتها قبل اتخاذ القرارات الطبية، مما يمكن الأطباء من اتخاذ قرارات مستنيرة  شأن رعاية المره  .  

 
     184مقارنةل مرجع سابق، ص  في مواجهة مخاطره؟ دراسة لالذكاء الاصطناعي في مهنة الطب: أي جاهزية للقانون د معمر بن طرية  -صغير د مراد بن - 258

الاطلاع   .تاري       field-medical-the-in-intelligence-https://fv.academy/ar/blog/artificialالذكاء الاصطناعي في المجال الط ي: ثورة تكنولوجيةل مقال منشور بموقع ل  - 259

27/01 /2026 

ة الالكترونية الشاملة  جابر نجاج الظفيريل دور استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على جودة الخدمات الصحية ومخرجاتها في محافظة حفر الباطن لالمجل - 260

 02ص  2022متعددة التخصصات العدد الثالث والخمسون نونبر 

 193مقارنةل مرجع سابق، ص  في مواجهة مخاطره؟ دراسة د معمر بن طرية لالذكاء الاصطناعي في مهنة الطب: أي جاهزية للقانون  -صغير د مراد بن - 261
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بفضل  إن التطور المذهل الذي عرفته تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال تشخيي الامراي لم يكن وليد الصدفة، بل جاء          

التشخيصية والعلاجية المختبرات ومراكز الأشعة  في  الحاصلة  في عملهاالتطورات المذهلة  التي أصبحت تعتمد  نماذج جد    ،  على 

لتطبيقات الذكاء الاصطناعي )مثل التعلم الآلي والتعلم العميق، والشبكات العصنية( من أجل تحليل كميات ضخمة من  متطورة  

صور طبية، وتحاليل مخبرية، وبيانات جينية ومعطيات وراثية وتاري  مره ي، وتقارير طبية..( وهو ما ساعد    من البيانات الطبية )

لتنبؤ بالأمراي في مراحلها المبكرة، مما يعزز من فرص العلاج  على تحسين دقة التشخيي وسرعته، وعلى تقليل الأخطاء الطبية وا

 الناجح.

المعقدة    الخارقة على تحليل البيانات الطبية الخخمة، وكذا في التعرف على الأنماط قدراتها  كما مكنت هذه التقنيات بفضل        

في البيانات التي قد يصعب على العين النشرية ملاحظتها في  عي الاحيان، من تحديد التشخيي الط ي المناسب بحسب  و الشاذة  

حالة كل مريي بدقة عالية تفوق أحيانًا التشخيي النشري، وهو ما يسمح بالتنبؤ بإمكانية استجابة المريي للعلاج قبل تطبيقه، 

مة لكل مريي على حدة استنادًا إلى بياناته الصحية والجينية، الامر الذي مكن من الوصول  وبالتالي تحديد الخط  العلاجية الملائ

انات الجينية والسلوكية لثمخاص ،مما ساهم في الرفع من مستوى دقة وسرعة  إلى تطوير علاجات مبتكرة بناءً على تحليل البي

 .262تقديم الخدمات الطبية، وفي تعزيز وتحسين جودة الرعاية الطبية ورضا المره   

وفيما يتعلق بالعلاجات يلعب الذكاء الاصطناعي دورا هاما في دعم القرار الط ي، من خلال مساعدة الاطباء على اتخاذ القرارات        

 شكل أفضل واقتراح خط  علاجية مناسبة لكل مريي، وهو يجعلهم قادرين على اتخاذ قرارات مستنيرة  شأن رعاية المره    

هم عن  عد وتحليل استجابتهم للعلاج، كما مكن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي الأطباء من الحصول  الفردية وعلى متا عة حالات

على معلومات عن العمليات الطبية ومخاطرها المحتملة، وبالتالي إمكانية تعديل العلاج والتدخل في الوقت المناسب، مما يساعد  

   263.ولات العلاجية وعلى تحسن رعاية المره   وتطوير الخدمات الصحيةالمختصين في الرعاية الطبية على ضمان أفضل البروتوك

التشخيي والعلاجات الموجهة والطب الشخص ي، عرف              الذكاء الاصطناعي في تطوير  الذي يلعبه  الدور الفعال  الى جانب 

مجال الجراحة الطبية تطورات كبيرة في مختلف التخصصات، بفضل ادخال المنظومة الروبوتية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي 

ليات الجراحية المعقدة بدقة متناهية وسرعة فائقة وفي عدة تخصصات طبية )كجراحة الاعصاب التي ساعدت على القيام بالعم

والعمود لفقري والمسالك البولية وجراحة الاورام وجراحة القلب والجراحة التجميلية...( وذلك بفضل احتواء أنظمة التحكم فيها  

 عاد عالية الوضوح والدقة تساعد الاطباء أثناء العمل الجراحي ،من  على أنظمة استشعار وبرامج ذكية متقدمة تتيح رىية ثلاثية الأ

خلال تحديد الأناجة المصابة بدقة متناهية، والمساعدة في اتخاذ قرارات لحظية أثناء إجراء العمليات دون الحاق اضرار بالأعضاء 

المرتبطة بها،   والمخاطر   خلال تقليل الأخطاءالسليمة ، الامر الذي انعكس  شكل إيجابي على جودة العلاج وسلامة المره  ، من  

 .264وتقليي المضاعفات الطبية ،ومنه تسريع عملية التعافي وتحسين نتائج العلاج  

 اسهام الذكاء الاصطنا ي في تطوير البحك والابتكار الطبي  -2

الذكاء الاصطناعي اليوم أحد أهم الأدوات الحديثة التي تدعم تقدم الأبحاث الطبية وتطوير العلاجات لقد أصبحت أنظمة           

الطبية  والأدوية، من خلال   البيانات  تجميع  والدقة على  السرعة  الفائقة  تبادلها والبيولوجية  قدرتها  وتحليلها وتسريع  الخخمة 

المرتبطة بها عن طريق    الأمراي وتطوراتها وعوامل الخطورة  أسباب  وتسهيل المشاركة في عمل ودجراء الأبحاث الطبية لتعزيز فهم 

ساهمت هذه الأنظمة الذكية في تطوير وتسريع وتيرة الاكتشافات  تحليل الصور الطبية والبيانات الجينية والاجلات الصحية، كما 

 
عينة العاملين في مستشفى  م. محمد عيدان باني الخزرجي لأثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات الصحية: دراسة استطلاعية لآراء -رىى علي عبد السادة - 262

 . 75ص  2025يونيو  29-28 -المؤتمر العلمي الثامن للعلوم الإدارية والاقتصادية  -عدد خاص  الدولي ببغداد ل مجلة جامعة الكوت

 22ص  2024د. ماهر عبد اللطيف راشد لالذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحيةل الطبعة العربية الأولى   -263

الجراح الالي في المجال الط يل مجلة الدراسات الإستراتيجية للكوارث وددارة الفرص، العدد السا ع والعشرون، مروان صلاح مجيد عليل المسؤولية القانونية عن أخطاء  - 264

 53ص  2025سنتمبر 
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العلمية من خلال أتمتة العديد من العمليات البحثية، بحيث أصبحت هذه الأنظمة قادرة على إجراء  عي التجارب المخبرية  شكل  

دقيق ومتكرر دون تدخل  شري، بل أكأر من ذلك أصبح بإمكانها توقع نتائج التجارب قبل تنفيذها فعليًا عبر محاكاة هذه التجارب  

 . 265لتكاليف وتسريع الاكتشافات العلمية وهو مما يساعد في تقليل ا

تحسين تصميم التجارب السريرية من  على    إضافة لذلك ساعد إدماج تقنيات الواقع الافتراه ي بأنظمة الذكاء الاصطناعي          

خلال اختيار المره   المناسبين للاختبارات وتحليل النتائج بدقة أكبر، الامر الذي يزيد من موثوقية الدراسات الطبية ويوفر بيئة 

 تعليمية آمنة وفعّالة لتدريب الأطباء.              

وفي مجال الرعاية الطبية برزالروبوت الط ي كأحد أهم الابتكارات الطبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي أحدثت تورة غير         

مسبوقة في هذا المجال، بفضل مساهمته الفعالة في تطويرطرق التشخيي والعلاج والجراحة في مختلف التخصصات الطبية، 

ناف تختلف بحسب مجالات استخداماتها، التي يبقى من أبرزها الروبوتات الجراحية، روبوتات وتشمل الروبوتات الطبية عدة أص

والأطراف  التعقيم،  وروبوت  الصيدلي،  الروبوت  عن  عد،  التطبيب  وروبوت  الطبية  والرعاية  التمريي  روبوتات  التشخيي، 

 . 266الاصطناعية الروبوتية وغيرها 

بالإضافة الى ما سبق ساعد دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الط ي على إعادة هيكلة عملية البحث والتطوير في مجال         

، حيث أدى توظيف هذه التقنية في الأبحاث الى تيسير عملية   وتطوير اللقاحات والتطعيمات  الأدوية وتحسين كفاءة تصنيع الأدوية

اكتشاف الأدوية وتطويرها من خلال قدرتها الفائقة على تحليل كميات ضخمة من البيانات البيولوجية والكيميائية قصد تحديد  

طناعي في تحسين درجة أمان جرعات المركبات التي قد تكون فعّالة كأدوية جديدة، بالإضافة الى ذلك تساهم خوارزميات الذكاء الاص

وقع الآثار الجاننیة المحتملة وتجنب حدوث التفاعلات السلبیة غير المرغوبة  الدواء وتقليل خطأ وصفها من خلال تحلیل البیانات لت

 مع الأدویة الأخرى.  

 ثانيا: أبرز التحديات القانونية والأخلاقية للذكاء الاصطنا ي الطبي وأدوات الحماية 

يعتبر الذكاء الاصطناعي أحد أبرز التطورات التكنولوجية المعاصرة التي مست  عمق مكونات مجال الرعاية الطبية، وذلك         

بفضل ما تقدمه هذه الأنظمة الذكية من فوائد كبيرة في هذا المجال من خلال مساهمتها الفعالة في تعزيز جودة الخدمات الطبية  

يي وتوجيه العلاج، وفي مقابل ذلك أثار استخدام هذه الخوارزميات الذكية في المجال الط ي مخاوف  عن طريق تحسين دقة التشخ

طرحت عدة إشكالات قانونية وأخلاقية)أ( يجب التغلب عليها من خلال البحث عن أهم أدوات الحماية لضمان استخدامها  شكل  

 آمن وفعال)ب(.

 أ: أهم الاشكالات القانونية المرتبطة باستشدام الذكاء الاصطنا ي في المجال الطبي 

الطبية          الرعاية  جوانب  مختلف  في  حقيقية  ثورة  إحداث  على  الط ي  المجال  في  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  توظيف  ساعد 

التي توفرها هذه التقنيات، ما زالت هذه الاخيرة تواجه    الرغم من الفوائد العديدة  )الوقائية والتشخيصية والعلاجية(، لكن وعلى

المسؤولية   تحديد  عن  فضلا  التقنية،  والمخاطر  الرقمية،  الخصوصية  بحماية  تتعلق  فيما  خاصة  واخلاقية،  قانونية  تحديات 

   القانونية في حال وقوع أضرار نتيجة قرارات اتخذها الذكاء الاصطناعي.

 : المساس بشصوصية المعطيات الطبية 1

لقد أدى الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الط ي وتغلغلها في خصوصيات الافراد من خلال جمع وتحليل          

كميات ضخمة من البيانات الشخصية للمره   بهدف دعم اتخاذ القرارات السريرية المرتبطة بالتشخيي والعلاج الى بروز مخاوف  

 
 مقال منشور بموقع 2025جمال مراد قيس لدور الذكاء الاصطناعي في تطوير البحث العلمي ثورة رقمية في الاكتشاف والابتكارل مجلة أجسر مارس  -265

45619-detail-https://arsco.org/articles/article /  2026فبراير21تاري  الاطلاع 

، 2024سؤال الأمن القانوني في استهلاي خدمات الروبوت الط يل مجلة الباحث للدراسات والأبحاث العلمية العدد الثاني والسبعون، أكتوبر  ره   الشهي يل  -يوسف الغزيزال  -266

 . 208 ص 
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التي تظل عرضة للاختراق مالم تتخدد إجراءات تحول دون ذلك، لذلك تعد    267مرتبطة بخصوصية وأمان هذه البيانات الطبية 

التحديات المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال   من أبرز  حماية خصوصية وأمن البيانات الشخصية للمره  

على  تحتوي  التي قد  الطبية  البيانات  من  كميات هائلة  وتبادل  يعتمد على معالجة  الأنظمة  أن عمل هذه  الطبية، ذلك  الرعاية 

.وتعتبر 268لخصوصية المره   معلومات حساسة للغاية، فكل سوء في التعامل مع هذه البيانات قد يشكل خرقا وانتهاكا خطيرا  

هذه البيانات بيانات حساسة بالنظر للمخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها خرقها كونها تشكل بصمة رقمية شاملة ودقيقة مرتبطة  

الافراد   بحياة  متعلقة  تفاصيل  يهدد بكشف  الاختراق  الخطورة وتجعل  ترفع من مستوى  البيانات  المريي، فطبيعة هذه  بحياة 

غير  269الخاصة  بيانات  مجموعات  أوضمن  منصات سحابية  على  مدرجة  البيانات  تلك  تكون  عندما  خاصة  الخطورة  وتزداد   ،

محمية  شكل كاف مما يسهل عملية تسريب هذه البيانات الطبية واستعمالها  شكل د يء إما للاحتيال أو التمييز أو غيرها من  

 .الأغراي الضارة

والتقارير        الدراسات  من  مجموعة  أثبتت  الهجمات    270لقد  بفعل  حقيقيا  تهديدا  اليوم  يواجه  الطبية  الرعاية  قطاع  أن 

السيبرانية المتطورة خاصة تلك التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يشكل تحديا امنيا كبيرا خاصة في ظل محدودية  

كفايته عدم  بفعل  ،إما  البيانات  بحماية  المرتبطة  القانونية  القواعد  فعالية  الذكاء  وضعف  مع خصوصيات  تكييفيها  عدم  أو  ا 

الشخصية لثفراد من أي مساس غير مشروع أصبحت ضرورة قصوى من أجل ضمان  البيانات  الاصطناعي،لذلك فإن حماية 

،كما  271التوازن بين احترام الحياة الخاصة لثفراد والحاجة للاستعمال الأمثل لهذه المعطيات الشخصية في مجال الرعاية الطبية 

أن حماية هذه البيانات لا يمكن أن تتم الا من خلال وضع أطر قانونية وتنظيمية متينة لحماية الخصوصية والأمن والسلامة ضمن  

منظومة تشريعية متكاملة تحدد بدقة الحقوق والواجبات، والضمانات التقنية والإجرائية التي تشكل الحماية العملية بما يتوافق  

المرتب المعايير  فانه  مع  ذلك  عن  وحمايتها،،فضلا  الشخصية  للمعطيات  الآلية  بالمعالجة  الصلة  ذات  التشريعية  بالنصوص  طة 

لمواجهة هذه التحديات يتطلب الامر التعاون والعمل  شكل مشتري بين المهنيين الصحيين والخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي 

تقديم أفضل رعاية طبية ممكنة للمره   ، بالإضافة إلى استشراف دور    لضمان استخدام تقنياته بطريقة آمنة وفعالة وبالتالي

 272.التقنيات الناشئة التي قد تقدم حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية

 : المخاطر التقنية والاخلاقية 2

 
المره ي، أو المعلومات  كل معلومة قد تمكن من التعرف على الحالة الصحية )الجسدية، أو النفسية( للمره   كنوع المري وطبيعته أو الاستعداد  هنابالبيانات الطبية  المقصود    -267

ت الرعاية الطبية التي يتلقاها المره  ، وذلك المدونة في الملف الط ي أو التحاليل الطبية والتقارير الاشعاعية أو الوصفات الدوائية والعلاجية، فضلا عن المعلومات المتعلقة بخدما 

  مصدر المعلومات.  غي النظر عن

ل مجلة الباحث في العلوم القانونية والسياسية، العدد:  الإتحاد الأوروبي نموذجا 19د. قواسمية سهام ل الحماية القانونية للبيانات الشخصية ذات الطا ع الصحي زمن الكوفيد     - 268

 . 132، ص 2021السنة  05

 . 296، ص 2025عدد الثاني محمد عبود حامد محمدل حماية البيانات الصحية للمره   في ظل تطبيقات الصحة الرقميةل مجلة الفكر القانوني والسياد ي، المجلد التاسع ال  - 269

سجل رعاية  حية، حيث ركزت أهم الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مقدمي الرعاية    000لا10حالة اختراق للبيانات شملت   HIPAA 24 ، سجلت مجلة2024في فبراير    - 270

تيرابايت من بيانات الشركة،  4، واجهت الشركة أزمة فدية إلكترونية ثانية. ادّعت الجهات التخرينية أنها تمتلك ALPHV ففي أعقاب نجومChange Healthcare الصحية على شركة

صادر عن   لتقرير ووفقًا. الخاصة بالموظفين العسكريين الأمريكيين العاملين في الخدمة والاجلات الطبية للمره   وتفاصيل الدفع وغيرها بما في ذلك معلومات التعريف الشخصية

% منها أن  74% من المستشفيات التي شملها الاستطلاع عن خسائر في الإيرادات اليومية لا تقل عن مليون دولار أمريكي، حيث ذكر  60جمعية الصحة الأمريكية، أبلغ ما يقرب من  

المصدر: Change Healthcare حادثة منش تهم.  داخل  المره    رعاية  على  مباشر  الالكترونية  أثرت  شكل  الهجمات  من  الرقمية  الصحية  الرعاية  بيانات  حماية 

cyberattacks-from-data-healthcare-digital-https://arabic.opswat.com/blog/safeguarding  19/02/2026تاري  الاطلاع 

في النظم القانونية الوطنية والدوليةل المؤتمر العلمي الدولي الأول،  -دراسة تحليلية- د. عمرو محمد فضلي لحق الإنسان في سلامة جسده والتحول الرقمي للاجلات الطبية  -271

 . 19، ص "كلية الحقوق، جامعة مدينة السادات، لالحماية القانونية للإنسان في ضوء التقدم الط ي والتكنولوجي

المجلد التاسع العدد  حماية البيانات الصحية للمره   في ظل تطبيقات الصحة الرقمية ل مجلة الفكر القانوني والسياد ي ، شذى حامد عمر محمدل -محمد عبود حامد محم-"272

 .300، ص 2025الثاني ،
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الى جانب المخاطر المرتبطة بأمن وسلامة البيانات الطبية للمره  ، تبرز مجموعة من التحديات والمخاوف الأخرى التي تواجه          

قطاع الرعاية الطبية عند دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المجال الط ي كتلك المتعلقة بالجوانب التقنية والأخلاقية التي يبقى 

 من أبرزها: 

الطبية :  تعتمد نماذج الذكاء الاصطناعي في عملها على تحليل  عدم دقة النتائج وتحيزها • البيانات    كميات ضخمة من 

مهمة ،ولكي تزداد دقتها في تنفيذ طبية  لاستخلاص الأنماط الدقيقة والمعقدة منها وتقديم التنبؤات والمساعدة على اتخاذ قرارات  

المهام المطلوبة تحتاج أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى معالجة كميات كبيرة من البيانات حت  تستطيع التعلم من أنماط هذه البيانات 

تتصف ان  يجب  التي  التدريب  بيانات  جودة  على  تعتمد  الذكية  النظم  خوارزميات  نتائج  فدقة  لذلك  الوضوح ب  وخصائصها، 

بيانات معيبة أو منحازة أي أنها تستهدف فئة معينة أو جنسا معينا كانت النتائج  ،و بالمقابل اذا كانت هذه الوالشمولية، والاتساق 

ات وعلاجات غير ملائمة لفئات أخرى ،الامر الذي قد يعري حياة المره    منحرفة لصالح مجموعات معينة، مما يؤدي إلى تشخيص 

للخطر وهذا ما يعرف لبالتحيز الخوارزميل وهو حالة شاذة في ناتج خوارزميات التعلم الآلي تقع  سنب خطأ يتم عند تغذية نماذج  

الذكاء الاصطناعي بنيانات مغلوطة تعكس أحكاما مسبقة وافتراضات م  إلى نتائج غير دقيقة ، تدريب وتطوير  تحيزة ،مما يؤدي 

ولا تقتصر مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية  وأخطاء تحليلية ومن ثم عدم دقة القرارات التي تبن  على ذلك ،  

ذكية على بيانات خاصة في الحالات التي يتم فيها تدريب هذه الأنظمة الالطبية على ضعف الأداء  سنب عدم دقة النتائج وتحيزها،  

متحيزة أو غير متوازنة فيؤدي ذلك إلى اعطاء تشخيصات خاطئة أو اصدار توصيات علاجية غير مناسبة، التي قد تكون آثار خطيرة 

بل تمتد المشكلة الى قابلية هذه النماذج المدربة لتقبل معلومات غير  حيحة خاصة إذا قدمت    على السلامة الصحية للمره  ، 

ضمن سياق يبدو واقعيا ومنظما، فصي لا تستطيع دائما التميز بين المعلومات الصحيحة والمغلوطة، خاصة إذا قدمت بلغة واثقة  

 .273تشبه الاجلات الطبية أو النقاشات الصحية العامة 

التحديات  كما تعتبر عدم        أبرز  بيئات مختلفة من  في  العمل بكفاءة  بيئة معينة على  في  المدربة  الذكاء الاصطناعي  نماذج  قدرة 

التقنية التي تعيق اعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الطبية، حيث يرجع ذلك الى التفاوت في أداء هذه الأنظمة بين  

ظم المدربة على تحليل البيانات الطبية في مستشفى معين قد لا تستطيع أداء المهمة نفسها  المستشفيات والعيادات المختلفة. فالن

جودة البرمجيات، ومستوى تطورها لذلك يبقى تطوير هذه النماذج دون في مستشفى آخر  سنب اختلاف المعدات المستعملة وكذا  

  دمجها 
ً
 . الطبيةمؤسسات الرعاية يشكل حاجزا كبيرا امام تطور قد مع مختلف أنظمة الصحة الرقمية أمرا

الهائلة التي أصبحت تمتلكها أنظمة الذكاء الاصطناعي في الكشف  الرغم من القدرة   على  الشفافية وقابلية التفسير: •

يتيح لمقدمي  البيانات  سرعة ودقة غير مسبوقة مما  المبكر عن الأمراي وتشخيصها، بحيث تستطيع تحليل كميات هائلة من 

 سنب عدم  فإن العديد من هذه النماذج الذكية مازالت تعمل كـ لصناديق سوداءل الخدمات الطبية  التدخل في الوقت المناسب، 

وضوح  عي القرارات التي تصدرها وهو ما يشكل تحديا كبيرا أمام مقدمي الخدمات الطبية في فهم كيفية وصول هذه النماذج  

القرارات   من  التحقق  على  والقدرة  الثقة  إلى  عملهم  في  يحتاجون  الطبية  الرعاية  في  فالمتخصصين  استنتاجاتها،  إلى  الذكية 

ا فيوالتوصيات  خاصة  الأنظمة  هذه  تقدمها  هذه    لتي  تكون  أن  يلزم  لذلك  الحساسة،  الشفافيةالقرارات    الحالات  على    مبنية 

على تقديم تفسيرات واضحة ومفهومة بحيث تظل  والوضوح وهذا لن يتحقق الا من خلال تطوير نماذج للذكاء الاصطناعي قادرة  

هذه الانظمة تعمل كأدوات داعمة لعملية اتخاذ القرار الط ي من قبل مقدمي الرعاية وليس بديلا عنهم، فالسلطة النهائية في اتخاذ 

 .الطبية القرارات السريرية يجب أن تظل في يدي مقدمي الرعاية وليس الالة ،وذلك من أجل بناء الثقة في الرعاية

 تحديد المسؤوليات -3

 
،  دراسة نظرية تحليلية (IIA) التحيز في الذكاء الاصطناعي في ضوء اطار عمل تدقيق الذكاء الاصطناعي لمعهد المدققين الداخليين ل تدقيق - أفرام مي أبلحد رشيد ناظم حسن. -- 273

 . 436، العراق ص2023، 01العدد  06مجلة الدراسات التجارية والاقتصادية المعاصرة المجلد 
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شكل موضوع المسؤولية القانونية أحد أبرز التحديات المرتبطة بتوظيف تقنيات للذكاء الاصطناعي في المجال الط ي، خاصة          

وأن  عي الأنظمة الذكية أصبحت تمتاز بخاصية الاستقلالية في اتخاذ القرارات  عيدا أي تدخل  شري مباشر الامر الذي جعل  

مرً غاية في الصعوبة، سيما فيما يتعلق بتحديد الجهة التي يجب تحميلها المسؤولية في حالة وقوع من مسالة تحديد المسؤولية أ

اضرار نتيجة قرارات اتخذها هذه الخوارزميات الذكية وذلك بالنظر لتعدد الفاعلين المتدخلين في تشغيل هذه الأنظمة ،حيث ما  

 المنظومة القانونية.يزال القانون في معظم البلدان لم يحدد  عد نظامها في  

   ب: آليات الحماية القانونية

المنضب           غير  بتطورها  المرتبطة  القانونية والأخلاقية  التحديات  الط ي مجموعة من  المجال  في  الذكية  التقنيات  ادماج  أثار 

والمتجاهل للقيم الإنسانية والتي أصبحت تهدد سلامة المره   وحقوقهم، وهو ما يستدعي تدخلا تشريعيا على المستويين الوطني  

قوق عبر تأطير قانوني وأخلاةي يضمن استخداما آمنا ومسؤولا لهذه التقنيات ويوجهها نحو خدمة الانسان  والدولي لحماية تلك الح

 بما يدعم الممارسة الطبية دون المساس بحقوقه وكرامته. 

 

 وضع أطر تنظيمية واضحة وملزمة لاستشدام الذكاء الاصطنا ي في الرعاية الطبية  -1

من بين التحديات التي يثيرها التوسع المستمر لاستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الط ي ما يتعلق بحماية البيانات        

الطبية للمره  ، حيث يتطلب الامر وضع قواعد صارمة وآليات مرتبطة بها سواء على الصعيد الوطني أو الدولي لضمان سرية هذه 

هذه البيانات لا يمكن أن يتم من خلال سلوي نهج متكامل ومتعدد المستويات يجمع بين الأطر التشريعية    البيانات، إن حماية

الحقوق  تحدد  التي  التي تشكل جوهر    الرصينة  والعملية  التقنية  الضمانات  من  توفير مجموعة  الى  بالإضافة  بدقة،  والواجبات 

مع   بالموازاة  وذلك   ، البيانات  لهذه  الفعلية  للتحديات الحماية  بالنسبة   الناشئة  التقنيات  تقدهما  قد  التي  المبتكرة  الحلول 

 .274المستقبلية 

لقد حظيت مسألة حماية الخصوصية الرقمية لثفراد  شكل عام باهتمام مختلف التشريعات الوطنية والدولية وذلك بهدف      

يعتبر من أهم الحقوق   احترام الخصوصية  في  اعتبرت أن الحق  التكنولوجي، حيث  التطور  التي تطالها جراء  الانتهاكات  مكافحة 

 يجوز التعدي عليها أو انتهاكها حيث يتعين على الجميع حمايتها. اللصيقة بالشخصية الإنسانية التي لا 

من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية،    17فعلى المستوى الدولي يمكن استجلاء حماية هذا الحق من خلال المادة        

حيث نصتا على وجوب احترام جميع الدول للحق في الخصوصية  .1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام   12وكذلك المادة 

والمعطيات الشخصية وكفالته لجميع الأمخاص الموجودين من خلال منع أي تدخل تعسفي أو غير مشروع في الحياة الخاصة، أو 

 المراسلات، أو الشؤون الأسرية، أو المسكن، مع ضمان الحماية القانونية ضد مثل هذه الانتهاكات. 

تشريعات خاصة من أجل حماية هذه المعطيات،  أما على مستوى التشريع الأوربي نجد أن العديد من الدول كانت سباقة الى سن        

، كما أصدرت ألمانيا  1973كالسويد التي تعتبر من الدول الأوائل التي نظمت هذا المجال من خلال إصدارها قانونا بهذا الشأن سنة 

القانون    1978الفدرالية في نفس السنة قانون متعلق بالمعالجة الآلية للمعطيات الإسمية، تلتها  عدذلك فرنسا التي اصدرت سنة  

  المتعلق بالمعلومات والملفات والحريات، بحيث تعتبر هذه الاخيرة من الدول الأوروبية السباقة التي أنشأت هيئة وطنية   78.77رقم  

 . 275لحماية البيانات الشخصية 

رقم                القرارين  المتحدة، من خلال  لثمم  العامة  الجمعية  أكدت  الإطار  نفس  أن  166/69والقرار رقم    167/68وفي  على   ،

 الحقوق التي يتمتع بها الأفراد خارج الفضاء الرقمي يجب أن تحظى بالحماية ذاتها داخله. 

 
 300ص  2025لعدد الثاني محمد عبود حامد محمدل حماية البيانات الصحية للمره   في ظل تطبيقات الصحة الرقمية ل مجلة الفكر القانوني والسياد ي، المجلد التاسع ا - 274
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كما أولت العديد من الاتفاقيات الإقليمية اهتمامًا خاصًا بالحق في الخصوصية والتي برزت كنماذج تشريعية رائدة في مجال       

 حماية البيانات الصحية  شكل خاص من أبرزها: 

العامة لحماية البيانات ✓ اللائحة  التنفيذ في عام   ( ( GDPR على مستوى الاتحاد الأوروبي نجد   2018والتي دخلت حيز 

،وتعتبر هذه اللائحة بمثابة المرجع العالمي لحماية البيانات بفضل تطبيقها الواسع الذي يتجاوز الحدود الجغرافية، والتي تضع 

 ادعة. البيانات الصحية ي لفئة خاصة من البيانات الشخصيةل تتطلب موافقة صريحة وحماية مشددة، مع فري عقوبات مالية ر 

✓ ( والمساءلة  النقل  لقابلية  الصحي  التأمين  إخضاع  قانون  نذكر  الامريكية  المتحدة  الولايات  الذي  HIPAAعلى مستوى   )

داخل الولايات المتحدةل. انطلاقا من اقراره مجموعة   وهو قانون يركز على حماية لالمعلومات الصحية المحمية1996صدر سنة  

 مفصلة من الضواب  الإدارية والتقنية والمادية.

(وهو نظام سعت من خلاله المملكة العربية السعودية  PDPLعلى المستوى العربي نجد نظام حماية البيانات الشخصية ) ✓

 أساسية ويفري بالمقابل التزامات  الى مواءمة عملها مع أفضل الممارسات الدولية، حيث 
ً
يمنح هذا النظام أ حاب البيانات حقوقا

 .276واضحة على جهات التحكم والمعالجة، ويشترط عليها ضرورة الحصول على موافقة صريحة لمعالجة البيانات الحساسة  

الفصل             خلال  من  الخاصة  الحياة  في  للحق  الدستورية  للحماية  المغربي  المشرع  أسس  فقد  الوطني  المستوى  على  أما 

الذي ني فيه على أن: ل لكل مخي الحق في حماية حياته الخاصة...لتضمن هذا الفصل حماية خاصة للحق في   2011دستور 24

الاتص  في  الخصوصية الرقمية، حيث ني على سرية  الحق  اولى المشرع عناية خاصة لحماية  الات الشخصية، ،فضلا عن ذلك 

الخصوصية من خلال إصداره مجموعة النصوص القانونية، المتناثرة بين مواد القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، هذا بالإضافة  

الذي يعتبر بمثابة أداة تشريعية مكنت المغرب    09.08الى مجموعة من النصوص القانونية الخاصة التي يأتي على رأسها القانون رقم  

و ومعالجة  جمع  عمليات  وتنظم  تأطير  بمعالجة   من  القيام  القانون  هذا  منع  حيث  الشخصيةلا  والبيانات  المعطيات  استعمال 

التام عن ذلك، كما تم في هذا الاطار احداث  المعني ورضاه  الموافقة الصريحة للشخي  المعطيات ذات الطا ع الشخص ي، دون 

( ، والتي أوكل اليها مهمة التطبيق الملائم لحماية المعطيات CNDPاللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطا ع الشخص ي) 

انتهاي   و  للمعطيات  التعسفي  الذاتيين من الاستعمال  إلى حماية الأمخاص  القانون  ، كما هدف المشرع المغربي من خلال هذا 

التشريع الوطني مع مضامين الاتفاقيات الدولية وكذا التوجهات الأوروبية وخاصة تلك المتعلقة بحقوق خصوصياتهم ،والى ملائمة  

 .277الانسان وحماية الحياة الخاصة لثفراد

لا تكفي الحماية التشريعية وحدها، بل يجب ان ترافقها ضواب  ودجراءات تقنية ملموسة تكفل الاستخدام الآمن والمسؤول          

 لهذه التقنيات  شكل يعزز الثقة بين المره   ومقدمي الرعاية الطبية، يبقى من أهمها: 

مع ضرورة القيام    إخضاع أنظمة الذكاء الاصطناعي لعمليات اختبار وتقييم قبل اعتمادها داخل المؤسسات الصحية •

ع أداعها ل   عمليات مراقبة منتظمة  للتأكد من دقة وموثوقية النتائج التي تقدمها، هذا بالإضافة إلى ضرورة اعتماد معايير صارمة   تبُّ

 لتقييم جودة البيانات الطبية المستخدمة في تدريب هذه الأنظمة؛

 لمعرفة إمكانيات وحدود أدوات الذكاء   •
ً
تدريب العاملين في مجال الرعاية الطبية على استخدام هذه التقنيات تدريبًا شاملا

 فعّالة ودرشادات تشغيلية واضحة؛ الاصطناعي من خلال وضع برامج تدرينية 

 
 . 300محمد عبود حامد محمد لحماية البيانات الصحية للمره   في ظل تطبيقات الصحة الرقميةل م س، ص  - 276

 59، الإصدار رقم د آمال قاسيميل حماية الحق في الخصوصية الرقمية: دراسة في ضوء المواثيق الدولية والتشريع المغربي ل مجلة القانون والاعمال الدولية - 277

 . 134، ص 2025غشت/شتنبر
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وضع سياسة شفافية الذكاء الاصطناعي، إذ من الضروري إطلاع المره   باستمرار على استخدام الذكاء الاصطناعي في   •

 .278رعايتهم  غي النظر عن إلمامهم بالتفاصيل التقنية مما يؤدي إلى تجنب المخاوف وتعزيز ثقة الجمهور في الرعاية الطبية 

 : المسؤولية القانونية في ظل تطوّر تقنيات الذكاء الاصطنا ي 2

إن عدم اعتبار أنظمة الذكاء الاصطناعي الط ي مخصا قانونيًا، أخل بمبدأ أساد ي في أركان المسؤولية يتعلق بمسألة إسناد          

وتشغيلها   تصميمها  في  الفاعلين  وتعدد  التقنية  بنيتها  تعقيد  في ظل  الضرر، خاصة  المسؤولة عن حدوث  الجهة  وتحديد  الخطأ 

ت قانونية حول تحديد الشخي أو الجهة المخطئة التي تتحمل المسؤولية في حال وقوع أضرار للمره    واستخدامها مما يثير تساىلا 

ناتجة عن استخدام هذه الانظمة، سيما وأن هذه الاخيرة لم تعد مجرد أدوات تعمل تحت إشراف  شري مباشر تخضع لسلطته،  

وعة من الخصائي كالتعلم الذاتي والقدرة الفائقة على معالجة  بل انها ارتقت لتصبح منظومات رقمية بالغة التعقيد، تنفرد بمجم 

أو مشغلها  البيانات لمبرمجها  المسبقة  التوقعات  عن  تماما  وبعيدة  مستقل  قراراتها  شكل  اتخاذ  من  مكنها  الذي  الأمر  الخخمة 

المدنية على  أو  منها  الجنائية  القانونية، سواء  للمسؤولية  التقليدية  القواعد  تساىلات دقيقة حول قدرة  يطرح  هذا  الأصلي، كل 

 .279استيعاب هذه التحولات 

ل جريمة اكتملت أركانها الثلاث الركن الشرعي والركن       
َّ
ك
َ
 ش
ً
عموما لا تطال المسؤولية الجنائية إلا الشخي الذي ارتكب فعلا

عَدمِّ توافر ركن من هذه الاركان يصعب أن تقع هذه  المادي والركن المعنوي الذي يشمل القصد الجنائي  شقيه العام والخاص، وبِّ

على أجهزة الذكاء الاصطناعي، فإذا كان من الممكن تحقق الركن المادي بخطأ من هذه الأجهزة ،فإن الركن  المسؤولية  شكل قاطع  

المعنوي الذي يفتري أن تنصرف إرادة هذه الأنظمة الذكية نحو ارتكاب الجريمة بقصد لا يمكن تخيل حدوثه لأن هذه الأخيرة لا  

محل مساءلة جنائية و التي تقوم على أساس الإدراي والتمييز وحرية الاختيار تتمتع بالشخصية القانونية التي تخولها أن تكون  

 .280وهو ما لا يتوفر في جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي 

ومن المعلوم أيضا أن المسؤولية المدنية الطبية في شكلها التقليدي تقوم على أساس وجود خطأ صادرعن الطبيب ،حيث يخضع      

هذا الخطأ من حيث المبدأ للقواعد العامة التي تحكم الخطأ في المسؤولية المدنية، بحيث يسأل الطبيب عن خطئه الفني مهما كان 

ته إلى كل مقدمي الخدمات الطبية التا عين له، وعن الادوات والاشياء التي تساعده في القيام  عمله،  يسيرا، ويمتد نطاق مسؤولي 

لكن مع إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الط ي برزت تحديات جديدة تتعلق بالمسؤولية المدنية المرتبطة بالأخطاء التي  

ا وصعوبة تقيم المخاطر الناجمة عنها، ويرجع سنب ظهور هذه التحديات الى كون  التي تتسم بخطورته قد تتسنب بها هذه التقنيات 

المنظومة القانونية التقليدية لم تنظم هذه الحالات ،حيث إن التقسيم المعتمد في القانون الخاص يميز بين أمرين اثنين الأمخاص) 

لك الإرادة ( والأشياء)باعتبارها جمادات تقع تحت السيطرة بصفتهم كائنات ذوي إرادة  شرية أو عبارة عن كيانات معنوية تمثلها ت

.    كما أنه من المبادل الأساسية التي تقوم  281الفعلية والتبعية المطلقة للإنسان( وكل ما خرج عن هذا التقسيم فهو حالات خاصة 

عليها المسؤولية المدنية في شقها التقصيري أنه لا يمكن مساءلة الفرد الا عن الاضرار التي يتسنب فيها بفعله الشخص ي، غير أن  

ل إليه، كما أن اعتماد  هذا الأساس يصعب تطبيقه على هذه الأنظمة لكونها لا تندرج ضمن الكيان النشري الذي يمكن إسناد الأفعا

هذه الأنظمة في عملها على منظومات برمجية وخوارزميات للتعلم الذاتي يجعلها تخرج عن نطاق الحيازة المادية المحسوسة وبالتالي 

 
تاري   https://www.ihi.org/arالشفافية والتدريب: مفاتيح الذكاء الاصطناعي الموثوق في الرعاية الصحيةل مقال منشور ب ، وأيمي ويكمان، وناتالي مارتينيزل بريت موران- 278

 . 13/03/2026الاطلاع 

دولية للدراسات القانونية د. محمد الايوبيل الذكاء الاصطناعي وملامح التغيير في قواعد المسؤولية المدنية: من الشخي الطبيذي إلى الكيان الرقمي لمجلة براق ال  -279

 .03، ص 1العدد3والاقتصادية، المجلد 

ز الديمقراطي العربي للدراسات د ناصيري ربيعة لالمسؤولية القانونية الناجمة عن استعمال التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال الط ي دراسة مقارنةل المرك - 280

 .162ص  2025ألمانيا الطبعة الأولى، – السياسية والاستراتيجية والاقتصادية | برلين

 . 220، ص 2022السنة23مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، العدد هاجر الجزوليل الإشكالات القانونية للذكاء الاصطناعيل مجلة - 281
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، وبالتالي تبقى نظرية المسؤولية عن فعل الأشياء أيضا غير كافية كأساس  282يصعب تصنيفها كأشياء تخضع للحراسة التقليدية 

للتعويي عن الأضرار الناجمة عن هذه الأجهزة ،لتظل بذلك نظرية المسؤولية عن فعل العيوب الخفية أو فعل المنتوج المعيب التي  

في حالات استثنائية على المالك أو المستعمل  ي  يقع عبء التعويي عن الأضرار حسب الحالة  إما على المصمم أو على المصنع أو  

المادية   المنتوج لدي الأشياء غير  اتباث عيوب  تثيرها مسألة  التي  الصعوبات  الرغم من  لتأطير هذه المسؤولية على  الاكأر ملائمة 

 كأنظمة الذكاء الاصطناعي.  

إن عدم التمكن من تحديد الفاعل المسؤول عن الفعل الضار الناتج عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في المجال الط ي         

اذا علمنا ان مسألة إسناد   أو التقصيرية، خاصة  العقدية منها  المدنية سواء  القواعد التقليدية للمسؤولية  يصعب معه تطبيق 

 غاية في التعقيد بالنظر الى تعدد الفاعلين وتشابك الأدوار بين الأطراف المتعددة المشاركة في الخطأ وتحديد الجهة المخطئة  
ً
أمرا

تصميم وتطوير أو استخدام هذه التكنولوجيا المتصفة بلالذاتية التقنيةل والتي غالبا ما تتخذ قرارا ت مستقلة أو مستندة إلى 

، مما يصعب معه إثبات الخطأ أو تحديد المسؤول المباشر عن الضرر هل  خوارزميات غير مفهومة  شكل كامل من قبل الإنسان

هو نظام الذكاء الاصطناعي نفسه، أو الطبيب الذي اعتمد على النتائج أو التوصيات، أو الشركات المسؤولة عن بناء وتصميم هذه  

الط الأخطاء  عن  المسؤولة  الجهة  تحديد  في  يكمن  اليوم  الرئي  ي  التحدي  ،إن  الذكاء الانظمة  أنظمة  تكون  عندما  خاصة  بية 

الاصطناعي طرفا في هذه العملية، ومن هنا تبرز الحاجة الملحة لإعادة النظر في المبادل القانونية التي تحكم هذه المسؤولية لتتماش    

التي تنفرد بها    مع التطورات المستمرة والمتسارعة لهذه التقنيات وابتكار نظم قانونية جديدة قادرة على استيعاب الخصوصيات

 .283هذه التقنيات المتقدمة 

 خاتمة

ساعد إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الط ي على إحداث تحول جذري في منظومة الرعاية الطبية، حيث وفرت             

فعالية   وتعزيز  الخدمات  هذه  جودة  تحسين  من خلال  الطبية  بالخدمات  الارتقاء  على  ساعدت  كبيرة  إمكانيات  التقنيات  هذه 

 ي تطوير البحوث والابتكارات الطبية.  للتشخيي والعلاج وكذا المساهمة ف

إلا أن ذلك قد ينطوي   وعلى الرغم من النتائج المبهرة التي حققها الاستخدام المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الط ي،        

على مخاوف قانونية وأخلاقية، جعلت مسألة توظيف هذه التقنيات في المجال الط ي سيف ذو حدين، فمع كل فرصة تحسين  

وابتكار هناي تحديات جديدة وأخطار حقيقية يجب مكافحتها لضمان أن تكون فوائدها أكبر من تحدياتها ،وللتخفيف من مخاطر  

الذكية   التقنيات  تضمن  هذه  وأخلاقية  قانونية  أطر  وضع  من  بد  لا  وحقوقهم  المره    سلامة  على  السلبية  اثارها  من  والحد 

من والفعال لهذه الأنظمة، بحيث تحدد بوضوح حقو 
َ
ق المره   والتزامات مختلف المتدخلين  ،كما تقتي ي هذه  الأطر  الاستخدام الا

اعتماد مقاربة وقائية تقوم على إخضاع هذه الأنظمة الذكية لاختبارات صارمة  قبل استخدامها وضمان مراقبتها الدورية والمستمرة 

نشر الوعي بأهمية تطوير قوانين الحماية الرقمية و الأمن المعلوماتي وضمان سلامة المره   و   أثناء الاستعمال، كما يقتي ي الامر

هذه التقنيات ودورها الفعال في تحسين جودة الخدمات الطبية ،هذا بالإضافة إقرار قواعد قانونية  للمسؤولية تواكب التطورات  

 التكنولوجية الحاصلة في هذا المجال و تحدد بوضوح حدودها وأطرافها.
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المتعلق بحماية    09.08( القاه ي بتنفيذ القانون رقم  2009فبراير    18)  1430من صفر    22صادر في    1.09.15الظهير شريف رقم  -

عدد   الرسمية  الجريدة  في  منشور  الشخص ي  الطا ع  ذات  المعطيات  معالجة  تجاه  الذاتيين     1430صفر  27  -  5711الأمخاص 

 2009فبراير23الموافق ل 

 المراجع: - 2    

 المراجع الخاصة:  ❖

 الكتب المتشصصة:  

  2024د. ماهر عبد اللطيف راشد لالذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحيةل الطبعة العربية الأولى  -

الط ي دراسة    -      المجال  في  الحديثة والذكاء الاصطناعي  التقنيات  استعمال  الناجمة عن  القانونية  لالمسؤولية  د ناصيري ربيعة 

  2025ألمانيا الطبعة الأولى، – مقارنةل المركز الديمقراطي العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية | برلين 

 المقالات:  

د محمد علي الشهرانيل الاستخدامات الجديدة للذكاء الاصطناعي في المجال الط ي وتحديات الاستخدام    -إلهام علي لسيد أحمدل عبده    د  -

 . 2025، مارس6الإصدار  -  6في الدول العربيةل المجلة الدولية ل ر  البحوث والدراسات، المجلد 

الدكتور فيصل مود   الحيارىل اثار قيام المسؤولية المدنية الناشئة على استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي )دراسة مقارنة(لمجلة العلوم    -  

 . 2023نونبر   29التربوية والانسانية، العدد

 -مارس  20دور التقنيات الذكية في الحياة اليومية للنشرل مجلة اتجاهات الاحداث العددتأثريات تزايد  :إيهاب خليفةل الذكاء الاصطناعي  -  

 .2017أبريل 

خديجة الكبري سلطانيل الذكاء الاصطناعي مداخله ومفاهيمه وأهم خصائصه وتطبيقاته في المعالجة الآلية للغة العربيةل، مجلة جسور    - 

 . 2025، مارس1، عدد11المعرفة المجلد

  رانية هدار لتطبيقات الذكاء الاصطناعي: كتوجه حديث لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجدةل المجلة الجزائرية لثمن والتنمية المجلد -  

 .  2023، يناير 12، العدد 21

   2023نوفمبر 20مجلة لباب للدراسات الاستراتيجية، السنة الخامسة العدد مريم قيس علوي لالذكاء الاصطناعي فرص وتحدياتل،  - 

بن د    -   للقانون   -صغير مراد  الطب: أي جاهزية  في مهنة  لالذكاء الاصطناعي  بن طرية  مقارنةل مجلة  في مواجهة مخاطره؟ دراسة  د معمر 

 .  2025شتنبر  03الحقوق العدد

العدد:    10معيزي خالدية، مقال  عنوان لالتكنولوجيا الرقمية رسم لمعالم مستقبل الصحة المستدامةل مجلة القانون العقاري، المجلد:    -  

 .2024السنة:  01

عري تجربة دولتي   COVID-19 أيمن بوزانة ل التحول نحو استخدام تطبيقات الصحة الرقمية المستجدة ك لية لمواجهة فيروس كورونا - 

 ( . 2022خاص )ماي  01العدد  17الصين وكوريا الجنوبية لمجلة وحدة البحث في تنمية الموارد النشرية المجلد 

سؤال الأمن القانوني في استهلاي خدمات الروبوت الط يل مجلة الباحث للدراسات والأبحاث العلمية    ره   الشهي يل  - يوسف الغزيزال    -

 . 2024العدد الثاني والسبعون، أكتوبر 

رص مروان صلاح مجيد عليل المسؤولية القانونية عن أخطاء الجراح الالي في المجال الط يل مجلة الدراسات الإستراتيجية للكوارث وددارة الف - 

 .     2025سنتمبر  –العدد السا ع والعشرون أيلول   –

جابر نجاج الظفيريل دور استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على جودة الخدمات الصحية ومخرجاتها في محافظة حفر الباطن    - 

 .2022لالمجلة الالكترونية الشاملة متعددة التخصصات العدد الثالث والخمسون نونبر

 مقارنةل.  في مواجهة مخاطره؟ دراسة د معمر بن طرية لالذكاء الاصطناعي في مهنة الطب: أي جاهزية للقانون   -صغير د مراد بن  - 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
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السادة  -  عبد  علي  دراسة   -رىى  الصحية:  الخدمات  جودة  تحسين  في  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات  لأثر  الخزرجي  باني  عيدان  محمد  م. 

لآراء الكوت استطلاعية  جامعة  مجلة  ل  ببغداد  الدولي  مستشفى  في  العاملين  خاص   عينة  الإدارية    -عدد  للعلوم  الثامن  العلمي  المؤتمر 

 . 2025يونيو  29-28 -والاقتصادية 

ل مجلة الباحث   الإتحاد الأوروبي نموذجا 19سهام ل الحماية القانونية للبيانات الشخصية ذات الطا ع الصحي زمن الكوفيد  د. قواسمية   -  

 132، ص2021السنة  05في العلوم القانونية والسياسية، العدد: 

الطبية   - للاجلات  الرقمي  والتحول  في سلامة جسده  الإنسان  تحليلية-د. عمرو محمد فضلي لحق  الوطنية    -دراسة  القانونية  النظم  في 

الط ي  التقدم  ضوء  في  للإنسان  القانونية  لالحماية  السادات،  مدينة  جامعة  الحقوق،  كلية  الأول،  الدولي  العلمي  المؤتمر  والدوليةل 

 .  "والتكنولوجي

حامد عمر محمدل -محمد عبود حامد محمد-  الفكر   شذى  ل مجلة  الرقمية  الصحة  تطبيقات  في ظل  للمره    الصحية  البيانات  حماية 

 ،  2025المجلد التاسع العدد الثاني ،  القانوني والسياد ي، 

التحيز في الذكاء الاصطناعي في ضوء اطار عمل تدقيق الذكاء الاصطناعي لمعهد المدققين    مي ابلحد أفرام  ل تدقيق  -ناظم حسن رشيد    -  

 ،العراق .  2023،   01العدد   06، مجلة الدراسات التجارية والاقتصادية المعاصرة المجلد    دراسة نظرية تحليلية (IIA) الداخليين

،  د آمال قاسيميل حماية الحق في الخصوصية الرقمية: دراسة في ضوء المواثيق الدولية والتشريع المغربي ل مجلة القانون والاعمال الدولية   -  

 . 2025غشت/شتنبر 59الإصدار رقم 

براق    -  لمجلة  الرقمي  الكيان  إلى  الطبيذي  الشخي  من  المدنية:  المسؤولية  قواعد  في  التغيير  الاصطناعي وملامح  الذكاء  الايوبيل  د. محمد 

 .   1العدد3الدولية للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 

 ،  2022السنة23مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، العدد هاجر الجزوليل الإشكالات القانونية للذكاء الاصطناعيل مجلة -  

ة  بوهنو  فتيحةل نحو إعادة تأسيس قواعد المسؤولية المدنية: قراءة تحليلية في تحديات الذكاء الاصطناعي وم لتاها القانونيةل مجلة بواب   - 

 . 2025السنة 2الباحثين للدراسات والأبحاث، المجلد الاول العدد 

 المقالات الإلكترونية

 مقال منشور بموقع   2025مراد قيس لدور الذكاء الاصطناعي في تطوير البحث العلمي ثورة رقمية في الاكتشاف والابتكارل مجلة أجسر مارس  جمال  -

-detail-https://arsco.org/articles/article / 

الالكترونية   - الهجمات  من  الرقمية  الصحية  الرعاية  بيانات  data-healthcare-digital-https://arabic.opswat.com/blog/safeguarding-حماية 

cyberattacks-from  19/02/2026تاري  الاطلاع 

مارتينيزل    - وناتالي  ويكمان،  وأيمي  موران،  ب بريت  منشور  مقال  الصحيةل  الرعاية  في  الموثوق  الاصطناعي  الذكاء  مفاتيح  والتدريب:  الشفافية 

https://www.ihi.org/ar 

the-in-intelligence-https://fv.academy/ar/blog/artificial-الذكاء الاصطناعي في المجال الط ي: ثورة تكنولوجيةل مقال منشور بموقع                  ل  -

field-medical 

منشور   -  مقال  )سدايا(  الاصطناعي  والذكاء  للبيانات  السعودية  الهيئة  الاصطناعي،  الذكاء  عن  نبذة 

  https://sdaia.gov.sa/ar/SDAIA/about/Pages/AboutAI.aspxب

 ثانيا: قائمة منابع المقال باللغات الاجنبية:

- Marie-Odile Safon La e-santé Télésanté, santé numérique ou santé connectée institut de recherche et documentation en économie 

de la santé, Centre de documentation de l’Irdes octobre 2021. 
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 حماية المعطيات ذلت طابع شخصي في ظل العقود الذكية   
Protecting Personal Data in the Age of Smart Contracts  

 بلال بريدة  الباحث: 
 جامعة المولى إسماعيل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس   - طالب باحث بسلك الدكتوراه سنة ثانية 

 docbrida@gmail .comالبريد الالكتروني :  - القانون والتنمية مختبر
 هاجر المؤدن  الباحثة: 

قانون   جامعة الحسن الأول بسطات كلية العلوم القانونية والسياسة. مختبر   طالبة باحثة بسلك الدكتوراه سنة ثانية - 
 hajarelmouaddine@gmail.com البريد الالكتروني :  الأعمال

 ملخص: 

ا جديدة من التعاملات الاقتصادية والقانونية، تقوم أساسا  
ً
شهد العالم في العقود الأخيرة طفرة رقمية غير مسبوقة، أفرزت أنماط

على الاعتماد المكثف على تكنولوجيا المعلومات. ومن أبرز هذه التحولات بروز العقود الذكية التي تقوم على تقنية البلوي تشين، 

 .بتكرة لإبرام وتنفيذ المعاملات  شكل آلي وآمنباعتبارها وسيلة م 

وتتميز هذه العقود بكونها لا تحتاج إلى وسي ، وتوفر درجة عالية من الشفافية والموثوقية، وتتجلى الإشكالية في كيفية التوفيق  

معلوماتهم.   أمن  وضمان  الأفراد  خصوصية  صون  ضرورة  وبين  الذكية،  العقود  لتفعيل  البيانات  هذه  استغلال  متطلبات  بين 

من فرص، تطرح أيضًا تحديات تقنية وقانونية وأخلاقية تتعلق بالقرصنة، إساءة الاستخدام، فالتقنيات الحديثة رغم ما توفره  

 .وضعف التنظيم

 الكلمات المفتاحية باللغة العربية:

 البلوي تشين، التشفير، العقد الذكي، حماية المعطيات ذات الطا ع الشخص ي، معالجة المعطيات.

Summary: 

In recent decades, the world has witnessed unprecedented digital transformations that have reshaped economic 

and legal transactions. One of the most notable developments is the emergence of smart contracts based on 

blockchain technology, which represent an innovative mechanism for executing and managing transactions 

automatically and securely, without the need for traditional intermediaries. While these contracts offer high levels 

of transparency and reliability, they also raise a fundamental issue: balancing the need to leverage data for their 

activation with the imperative to protect individuals’ privacy and safeguard personal information. The technical, 

legal, and ethical challenges posed by these innovations—including risks of hacking, misuse, and insufficient 

regulation—highlight that the significance of smart contracts extends beyond economic efficiency 

Summary of the article in English : 

Blockchain, Encryption, Smart Contract, Protection of Personal Data, Data Processing 

 مقدمة: 

المجتمع الذي نعيش فيه اليوم من أكأر المجتمعات تطورا بفعل ظهور تكنولوجيا المعلومات ، والذي من بين أهم تجلياته ما  أصبح  

الذكاء   ونظم  الحديثة  الاتصال  وشبكات  المعلوميات  بين  التراب   عن  الناش ن  الواقع  ذلك  افتراه ي  واقع  من  حقيقة  نعيشه 

لها من آثار على مختلف مناحي الحياة الإنسانية، حت  أنها جعلت من العالم كما لو أنه   الاصطناعي وباةي التطبيقات الذكية، بما 
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حقيقة قرية صغيرة، وجعلته قائما أساسا وبعدا على توفر القدرة الكبيرة على معالجة المعلومات والبيانات، وعلى نقلها وتبادلها  

بالكمية اللامحدودة والسرعة اللامتناهية من خلال حواسيب مرتبطة  شبكات الاتصالات وبالتالي فبدون هذه الأخيرة كبنية شاملة  

بالإمك  كان  ما  لتلك  وجامعة  المواكبة  والقانونية  والاجتماعية  والاقتصادية  العلمية  المجالات  من  العديد  في  والتطور  التقدم  ان 

 المتغيرات وغيره.

الوطني الإجمالي   الناتج  التي يعتمد عليها التطور الاقتصادي لأي بلد؛ حيث  تسهم في زيادة  التجارة الركيزة الأساسية  كما تعتبر 

وتؤمن السلع والخدمات الضرورية في السوق الداخلي، كما تمثل عنصرا مهما من عناصر تحقيق الرخاء الاقتصادي، والذي يعتبر 

تصب الذي  الأساد ي  الأخيرة  الهدف  هذه  يجعل  مما  تنموية،  أية سياسة  إليه  تطور  -التجارة    – و  من مؤشرات  مهما  مؤشرا  تعد 

الذي يفري مواكبة كل التحولات الاقتصادية و الاجتماعية التي يشهدها هذا القطاع ، و لا سيما عبر الانتقال    ، الشين284ل الدو 

إلى استخدام المنصات و المواقع الافتراضية ، لما توفره من سرعة في تقديم الخدمات و نجاعة في تلبية متطلبات الأفراد و المؤسسات 

. 

و هكذا أدت التطورات التقنية الحديثة إلى ظهور أشكال جديدة من المعاملات الإلكترونية، تتميز بالطا ع الدولي واللامادي. بحيث  

أثرت هذه التطورات على أسلوب التعامل بين النشر بصفة عامة، وعلى الميدان التجاري بصفة خاصة، حيث كان هذا الأخير الأكأر 

مما مهد لظهور نوع جديد من أنواع التجارة، ويتعلق الأمر بالتجارة الإلكترونية، التي أصبحت تستخدم في تأثرا بهذه التطورات،  

 .285تفعيل وتسهيل المبادلات الدولية للسلع والخدمات 

بالتكنولوجيا التي بدأت تظهر في الأفق  عي التجارب الحثيثة بالاعتماد على ما هو رقمي  من تم ظهرت العقود الذكية التي تستعين  

، حيث أضحت هذه التقنية تستعمل في جميع  286( Blockchain)البلوق تشين  متقدم، عن طريق تقنية تدعى نظام سلسلة الكتل  

المجالات على اختلافها )التأمين، السوق المالي، تخزين المعلومات(، والهاجس الذي يراهن عليه جل المتعاقدين هو الأمن والحفام 

وتتنوع هذه المعطيات بين معلومات تعريفية  سيطة وأخرى حساسة، مثل الاسم الكامل،  على المعطيات ذات الطا ع الشخص ي،  

عنوان السكن، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، والمعلومات البنكية الخاصة كأرقام الحسابات والبطاقات الائتمانية. وفي كثير من  

 الأحيان. 

من   مجموعة  لتراكم  نتاج  بل  الصدفة،  وليد  نجده  لن  الشخص ي  الطا ع  ذات  المعطيات  لحماية  الكرنولوجي  للتطور  والمتتبع 

(  EDIفتعود إلى أوائل السبعينيات من القرن الماه ي، عندما بدأ الباحثون في تطوير أنظمة تبادل البيانات الإلكترونية )  287العوامل 

، ومن هنا  288بين الشركات بحيث سمحت هذه الأنظمة للشركات بتبادل المعلومات حول الطلبات والمبيعات والدفعات الإلكترونية 

فرضت الضرورة الملحة إلى الأخذ بمجموعة من المبادل الأخلاقية التي تكرس قيم التجارة العادلة من صدق وشفافية، والعقود 

 
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق تخصي القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل، كلية التجارة الإلكترونية وضواب  حماية المستهلك في المغرب إيمان التيس،   284

 .1، الصفحة 2014العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، السنة 

 .67، الصفحة 1، عدد 2011، مجلة قانون وأعمال، سنة واقع التجارة الإلكترونية في المغربهشام البخفاوي،  285

السلسة، ودن كانت  عي     chainسجل المخزنة بثقة في قاعدة بيانات عامة )  -(  block( فالحديث يكون عن المعلومات الرقمية  chian( و ) blockعندما يتم الحديث عن الكلمتين )  286-

تكنولوجيا البلوكشين هو توفر: تقنية دفتر   الدراسات تستخدم سلسة الكتل فإن الثقة  ي التي تمثل الدور الأول والأخير للسلسلة والقاعدة البيانات من بين المقومات الأساسية لعمل

( حيث تهدف هذه التقنية إلى القضاء على فكرة المركزية، أين لا يوجد جهة واحدة أو خادم واحد أو جهاز واحد يتحكم في  Distributed Ledger Technology DLTالاجلات الموزع )  

الاقتصاد الدولي يا سلسلة الكتل، مجلة  سلسلة الكتل، ويكون فيها لمنفذ التطبيق القدرة الأكبر على التحكم. ينظر مصطفى بوعقل، التوجه الحديث للعولمة المالية في ظل تكنولوج

 . 15، ص 04، العدد 2019والعولمة، المجلد الثاني، سنة 

تَ توجد عوامل دينية وذلك إيمانا بقوله عز وجل:  سم الله الرحمان الرحيم:   287
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 . 221، ص 2019، د.ذ.ط المكتبة الشاملة الذهبية، أبهاء، س أخلاقيات التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي  محمد منصور ربيذي المدخلي  288
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( نظاما  WeiDaiعندما اقترح المهندس الصيني)  1998تاريخيا تعود جذورها إلى عامالذكية لم تظهر إلا وجود تقنية البلوي تشين مع  

 .289(، يمكن الأفراد من تكوين الأموال من خلال حل المعادلات الخوارزمية المعقدة money-B(للعملات المشفرة يسم   

فتتجلى   العملي.  المستوى  أو  النظري  المستوى  بالغة سواء على  بأهمية  الموضوع يحظى  هذا  فإن  النظريةوعليه،  قلة    أهميته  في 

الكتابات والنقاشات الفقهية الدقيقة لموضوع المعطيات ذات الطا ع الشخص ي للمتعاقدين وتنيانها وكيفية معالجتها سيما وأن  

 الامر يتعلق  عملية تقنية دقيقة جدا. 

، فإن الحديث عن المعطيات ذات الطا ع الشخص ي في العصر الرقمي لا يمكن فصله عن مسألة الحماية  العمليةأما  شأن الأهمية  

والأمن السيبراني، حيث أصبحت حماية البيانات تشكل جوهر العلاقة بين المستهلك والمؤسسات الرقمية، فكلما زادت المخاوف  

سيما وأن تقنية العقود الذكية أكأر أمانا وفي نفس لوقت أكأر   شأن أمن المعطيات الشخصية، كلما تراجعت ثقة المتعاقدين،  

 خطورة أذا ما ووجه بمشكل تقني.

 وعلى هذا التأسيس فإن الموضوع يطرح العديد من المشاكل من قبيل:

 ما هو العقد الذكي؟  كيفية عمل واستشدام العقد الذكي؟ 

 كيف يمكن للعقد الذ  أن يكون حارسا للمعطيات ذات الطابع الشخص ي؟ 

 ما هي إكراهات تنزيل العقد الذكي كألية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخص ي؟ 

 وبناء على كل هذا يمكن طرح إشكالية مفادها: 

 إلى أ  حد يمكن القول أن العقود الذكية وسيلة مستحدثة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخص ي للمتعاقدين؟ 

 للإجابة على هذه الإشكالية يمكن الاعتماد على التصميم التالي:

 أولا: مفهوم العقود الذكية 

 ثانيا: حماية المعطيات ذات الطابع الشخص ي في العقود الذكية

 أولا: مفهوم العقود الذكية 

إن الحديث عن العقد الذكي يثير مجموعة من الأسئلة حول تعريفه باعتباره عقد مستحدث وبهذا وجب الإشارة إلى تعريفه في هذا  

السياق وتنيان المقصود به )أ(، والأكأر من هذا هو العقد الذكي لا يمكن ان يصطلح عليه هذا المصطلح إلا من خلال البلوي تشين  

 قة بينه وبين العقد الذي )ب(.الذي لابد من إبراز العلا

 تعريف العقد الذكي -أ 

قد ظهرت العديد من التعريفات ودن كانت تتشابه من حيث آليات عمل العقد الذكي إلا أنها تختلف من حيث طبيعته على هذا  

الأساس ظهرت تعريفات متعددة للعقد الذكي والتعريف أكأر تعقيدا من مؤسس الاثيريوم فيتاليك بوتيرين الذي عرف العقد الذكي  

طرفين أو أكأر، حيث يقوم  عي أو كل الأطراف بوضع الأصول، ويتم إعادة توزيعها تلقائيا بين   بأنه آلية تتضمن أصولا رقمية بين

؛ كما تم تعريف العقود الذكية على أنها برمجية  290هذه الأطراف وفقا لصيغة تستند على بيانات معينة معرفة وقت إبرام العقد 

حاسوبية مصحوبة بأوامر مشفرة ذاتية التنفيذ تعمل على سلسلة الكثل لتحويل أصول أو عملات رقمية بين مجموعة أفراد وفقا  

محدد  رودا 291لنم   كريستوف  الفرن  ي جون  الفقيه  أخرى عرفها  ومن جهة  تنفيذ    292،  إلى  ترمي  معلوماتية  برامج  أنها  على 

وبحسب رأي آخر تم تعريف مصطلح العقد الذكي على أنه لا  .الشروط المتفق عليها  شكل تلقائيا أوتوماتيكيا دون تدخل الأغيار

 
، 01ع،  2022، سنة  09المجلد    أيمن بوزة ووفاء حمدو ، تبني تكنولوجيا البلوكتشين ك لية لضب  قطاعات الصناعة المالية والمصرفية الأساسية، مجلة الباحث الاقتصادي،289  

 . 110ص 

 .67،        الصفحة 02، عدد 2022مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، المجلد الرا ع، سنة  العقد الذكي ودوره في تكريس الثقة في العلاقات التعاقدية،داود منصور،  290

،  2021، مجلة العلوم الاقتصادية الادارية والقانونية، المركز القومي للبحوث، فلسطين، سنة  مفهوم العقد الذكي من منطور القانون المدني عبد الرزاق وهبة سيد أحمد محمد،    291

 . 85الصفحة 

 .132، الصفحة 2022سنة  1، عدد ،2، المجلد النظام القانوني لتقنية البلوي تشين المجلة الحكمة للدراسات والأبحاث هناء أحمد ومحمد أحمد،  292
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وتبادل   بها  الاتصال  أي  التطبيقات الأخرى  مع  التفاعل  على  الذكي  العقد  إلى قدرة  يشير  ولكنه  التقليدي،  العقد  قيمة  ينال من 

 .293البيانات، حيث أن العقود يمكن أن تعمل  شكل مستقل 

ولتنسي  الفكرة أكأر، يقصد بالعقد الذكي ذلك العقد الالكتروني الذي يبرم على تقنية البلوي تشين باستخدام برامج خوارزمية 

 .294مشفرة غير مقروءة، تمثل شروط وأحكام العقد أو المعاملة التي تجري بين مخصين أو أكأر 

الطبيعة الجديدة إلى  الدولي وذلك يرجع  المستوى  الذكي متفق عليه على  للعقد  أساسها   فلا يوجد تعريفا محددا  الظاهرة  لهذه 

على أن العقد الذكي أنه مجموعة من الوعود التي تشمل على البروتوكولات التي   (Szabo)295 التكنولوجي المعقد، فقد عرفه الفقيه 

شبكة الكمبيوتر أو في أشكال أخرى من الإلكترونيات ينفذ الأطراف من خلالها الوعود الأخرى. وهذه البروتوكولات عادة تنفذ على 

الرقمية، وبالتالي فإن هذه العقود أذكي من العقود التقليدية لا يستخدم في تنفيذ الذكاء الاصطناعي كما جاء في تعريفه أيضا هو  

 برتوكول المعاملات في الحساب الذي ينفذ شروط العقد. 

 Arizona°2417أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد وضعت مشروع قانوني يتضمن المفهوم القانون للعقد الذكي، ففي مشروع ولاية  

House Bill N   عرف العقد بأنه : برامج تسيير الحدث الذي يعمل على دفتر الأستاذ الموزع واللامركزي والمشتري والمكرر والذي يمكنه

عرف أنه تقنية لتخزين   Blockchainتولي المسؤولية والأمر بنقل الأصول في هذا الدفتر جهة أخرى،  والمعهد للبلوي تشين في فرنسا  

 .296ونقل المعلومات شفافية آمنة وتعمل بدون هيئة تحكم المركزية 

 علاقة البلوق تشين بالعقد الذكي - ب

الوقوف على مجموعة من المقومات من أجل فهمها، ومدخل   البلوي تشين كتقنية مستحدثة، تستدعي  تقنية  إن الحديث عن 

 (، 1) استيعاب هاته التقنية الجديدة التي تواكب سرعة التحولات التكنولوجيا الراهنة اليوم، لابد من تنيان مفهوم وخصائي  

 .( 2) والوقوف فيما  عد على مكونات هذه التقنية 

 مفهوم البلوق تشين وخصائصه  -1

لتكنولوجيا واحدة أحدثت ثورة في عالم المال والأعمال، وقد عرف  كلها مسميات    البلوي تشين أو سلسلة الكتل أو سلسلة الثقة

مفهوم هذه التقنية زخما كبير من حيث توالي التعريفات، حيث أضحى للبلوي تشين مفاهيم متعددة، تحاول كل منها التركيز على  

د غير محدود من المعاملات ولا يخضع  جانب معين، إلا أنها تتفق في مجملها على نقطة واحدة أن البلوي تشين هو كتاب مفتوح لعد

 .297لسلطة مركزية معينة 

بمعن  أنه عبارة عن سجل رقمي يمكن من خلاله القيام بمجموعة من المعاملات بين الأفراد أو المؤسسات، كتحويل الأموال وتوثيق 

 . 298الحاجة إلى اللجوء لجهة مركزية الممتلكات وغيرها، حيث يتم تشفير هذه المعاملات لضمان شفافيتها و حتها، دون  

 
293 Roda c, Smart contracts dumb contracts, Dalloz, 2018, page397. 

، 04، عدد  2020، سنة  44، مجلة الحقوق، المجلد  العقود الذكية والذكاء الاصطناعي دورهما في أتمنة العقود والتصرفات القانونية في تطوير نظرية العقد أبو الليل الدسوةي،    294

 . 53الصفحة 

295 Zabo, Nick, Smart Contracts, Building Blocks for Digital Markets, Extropy, n°16, 1996, en ligne    

https://www.truevaluemetrics.org/DBpdfs/BlockChain/Nick-Szabo-Smart-Contracts-Building-Blocks-for-Digital-Markets-1996-14591.pdf, consulté le 25 

aout 2025. 

 

،  2022،  12، عدد59ية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية المجلد  العقود الذكية المدمجة في البلوي تشين بداية نهاية العقود التقليدداود منصور، زرقين عبد القادر،    296

 . 100الصفحة 

رما ،    297 وصوفيا  ودير  البنوي  ك زة  في  تشين  البلوي  بنكي  - تطبيق  حالة  العلوم   ،-BarclaysوHsbcدراسة  كلية  وبنكي،  نقدي  اقتصاد  تخصي  الماستر،  شهادة  لنيل  مذكرة 

 . 9الصفحة  ،2022-2021الاقتصادية والتجارية وعلوم التسير، جامعة محمد النشير الابراهيمي، الجزائر، السنة الجامعية 

ل، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصي العقود والأعمال، كلية العلوم الأ عاد القانونية لنظام سلسلة الكتل البلوكتشين في ضوء قوانين الأعماعلي أرجدال،    298

 .26، الصفحة 2021-2020القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، السنة الجامعية 
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الباحثين   "عبارة عن قاعدة بيانات مفتوحة ومشتركة عن طريق الانترنك على شكل  بأنه:  299وفي هذا السياق فقد عرفه أحد 

، وبهذا فقد تم تعريف البلوي  سجل دفتر  إلكتروني يحتو  على بيانات مرتبة بشكل تاريخي آمن وغير قابل للتعديل أو التلاعب"

تشين من خلال التركيز على سجل يقوم بجميع العمليات الواردة دون خداع أو غش مما يضمن نوعا من الأمن المعلوماتي في تبادل  

 والاحتفام بجميع المعلومات والمعاملات التقنية. 

إلا أن هذا التعريف أغفل اعتبار هذه التقنية قد تكون دون اللجوء والتقيد بوسي  يضمن هذه المعاملات في هذا الإطار، حيث تم 

:" عبارة عن دفتر أستاذ موزع وغير مملوق لأحد وموثوق من قبل الجميع يسمح بتبادل المعلومات ونقل  300تعريفه كذلك بأنها 

 . الملكية إلكترونيا دون الحاجة إلى وسيط موثوق به"

والواضح أن سلاسل الكتل لها طبيعة تقنية، فصي تعتبر قاعدة بيانات موزعة تعتمد على معادلات رياضية مشفرة تحتفظ بقائمة  

تشكل هذه الكتل معا سلسلة موزعة من البيانات عبر    -مشتركة ومتزايدة باستمرار من سجلات البيانات أو المعاملات وتسم  الكتل  

الش يء الذي   ،301(، وكل كتلة في السلسلة تحتوي على بيانات من الكتلة السابقة Nodesرتبطة بالأنترنت )شبكة عالمية من الأجهزة الم

 يضمن انسيابها عبر التعامل بها من خلال جميع المتدخلين. 

وتمتاز تقنية البلوي تشين بمجموعة الخصائي، التي تجعلها فريدة عن غيرها من مجموع التقنيات الحديثة اليوم وذلك بفعل  

 :عناصر، وبذلك تتميز هذه التقنية بمجموعة من الخصائي تتمثل فيما يلي

على النقيي في النظام التقليدي الذي يستند في معاملاته على المركزية التي تحتاج إلى تدخل طرف ثالث من   اللامركزية: ❖

، فتعتبر تقنية الكتل  302أجل التأكيد على مدى مصداقية المعاملة، مما يؤدي إلى تحمل تكاليف وضغوطات على الخوادم المركزية 

المسلسلة شبكة دولية متاحة للجميع، والدليل على ذلك أنها تتم باستخدام شبكة الأنترنيت فصي لا تتقيد بالحدود الجغرافية، إذ  

، ويكون عن طريق قناة  303يمكن لأي مخي في بلد معين القيام بإبرام معاملات بواسطتها مع أمخاص آخرين في جميع أنحاء العالم

. حيث تهدف إلى الحد أو التقليي من مبدأ المركزية، والانفتاح على جميع  305( Server)  304لاسلكية غير ملموسة عن طريق الخادم 

الأفراد والمؤسسات المشتركين فيها حول العالم، ويمكن لأي مخي أن يقوم بالاطلاع والمشاركة في السلسلة والتعامل من خلالها، 

 .306وتعتبر هذه الخاصية أحد عناصر الأمان في هذه التقنية 

للتغير: الثبات ❖ قابليتها  أو    وعدم  إزالتها  للغاية  الصعب  من  يكون  البلوي شين  في  البيانات  القيام  عملية تاجيل   عد 

، و ي خاصية في غاية الأهمية بموجبها تجعل كل المعلومات فيها ثابتة، وهذا ما سبق الإشارة إليه من خلال التعريف مما  307تغييرها

أنظمة البلوي تشين ثابتة وغير قابلة للتغيير  عدما يتم إنشاء الكتلة، ودلحاقها   يتأتى معه أمن معلوماتي، أي تكون البيانات في 

 . 308اتباعها بكتل مستحدثة  عد إجماع الأطراف عليها، كما يمكن قراءة جميع الكتل بالسلسلة مع توفر إمكانية  

 
 .754، مقال سابق، الصفحة دور سلسلة الكتل )البلوي شين( في التجارة الإلكترونية عز الدين دعاس،  299

ة، مجلة المثن  للعلوم الإدارية أثر تقنية سلاسل الكتل في تفعيل مهارات المحاسبين والمدققين: دراسة استطلاعية لآراء عينة من الأكاديميين في الجامعات العراةيعماد شعبان،    300

 . 53، الصفحة 02، عدد2021، سنة 11والاقتصادية، المجلد 

، عدد 2020، سنة 06، مجلة أصول الشريعة لثبحاث التخصصية، المجلد تقنية البلوي شين وأثرها في المعاملات المالية المعاصرة دراسة فقهيةأنس بن عبد الله إبراهيم النازل،  301

 .46، الصفحة 03

 .758، مقال سابق، الصفحة دور سلسلة الكتل )البلوي شين( في التجارة الإلكترونية عز الدين دعاس،  302

 .35علي أرجدال، الأ عاد القانونية لنظام سلسلة الكتل البلوكتشين في ضوء قوانين الأعمال، رسالة سابقة، الصفحة  303

 عبارة عن قاعدة بيانات تجعل المتصل الحصول على بيانته بطريقة محفوظة، وهذا عبر نظام معين يتم نهجه في هذا الإطار.  304

 . 103، الصفحة 2011نجلزي، فرن  ي، عربي(، دون ذكر الطبعة، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، إ المعجم الموحد لمصطلحات تقانة )التكنولوجيا( المعلومات ) 305

306 MARIA IVONE GODOY, la reconnaissance juridique des contrats intelligents face à la réglementation globale des technologies, Mémoire présenté en vue 

de l'obtention du grade de Maître en Droit (LLM), option Droit des technologies de l'information, faculté de Droit, université de montréal, avril 2019, p 21 et 22. 

 .50، مرجع سابق، الصفحة تقنية البلوي شين وأثرها في المعاملات المالية المعاصرة دراسة فقهيةأنس بن عبد الله إبراهيم النازل،  307

، ص 2022،  02، العدد  12(، مجلة رىى اقتصادية، المجلد  الشيك تشين كنموذج  -المصارف الإسلامية  البلوي تشين وتطبيقاتها في  وأشرف محمد وايه،   محمد الساد ي بالنور   308

69 . 
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هو طريقة التنكر والكشف عن المعلومات من خلال الرياضيات المعقدة والمعروف باسم التشفير وفك التشفير،    التشفير: ❖

آخر أي مخي  وليس  المقصودين  المستلمين  قبل  من  إلا  المعلومات  عري  يمكن  لا  أنه  يعني  يتجلى  309هذا  حيث  إخفاء  ،  في 

فعبر هذه  ،  310المعلومات السرية بطريقة يصبح من خلالها معناها غير مفهوم بالنسبة إلى أي مخي غير مصرح له بالاطلاع عليها 

 ضمان سرية جل المعاملات التي تكون عبر تقنية البلوي تشين. العملية التقنية يتم 

المعاملة:  ❖ على صحة  على    الإجماع  بالإجماع  الاعتراف  من  قوتها  تأخذ  الكتل  عبر سلاسل  العمليات  ضمان  حة  إن 

العملية، حيث يتم التحقق من كل كتلة في السلسلة  شكل مستقل، ويكون ذلك عن طريق توافق آراء جميع المشتركين على  حة  

، وعادة ما يستخدم نموذج الإجماع القدرة الحاسوبية لإثبات أنه تم بذل الجهد للتحقق من الكتل قبل إضافتها إلى  311البيانات 

 .312الكتل الأخرى 

حيث يعمل مجموعة من الأمخاص عبر عملية التصويت على كل بلوي، وذلك يزيد من القدرة على لامركزية هذه التقنية           

بما أن هذه الطريقة تتطلب تنافسا في الحساب بين جميع والحصول على مشروعيتها من خلال عملية التصويت، الأكأر من هذا  

 .313العقد، فإنها تستهلك الكثير من الطاقة الحسابية، مما يجعلها مقاومة للهجمات من خلال التحكم في شبكة البلوكتشين 

 ثانيا: حماية المعطيات ذات الطابع الشخص ي في العقود الذكية

تعتبر حماية المعطيات ذات الطا ع الشخص ي من أهم الرهانات التي يجب تحقيقها أمام تنامي انتهاي الخصوصية، وبهذا يمكن  

القول أن المستجدات التي تعرفها التكنولوجيا عبر العقود الذكية اليوم لديها العديد من المزايا )أ(، وأمامها مجموعة من التحديات 

 الواقعية والعملية )ب(.

 دور العقد الذكي في حماية المعطيات ذات الطابع الشخص ي  -أ 

للعقد الذكي مجموعة من المميزات التي تمنح حماية نوعية ومتفردة للمعطيات ذات الطا ع الشخص ي و ي متعددة يمكن ادارجها  

 فيما يلي: 

 : cryptography التشفير  •

والتان تعنيان الكتابة المخفية ويعتبر علم   cryptography مأخوذ من اللغة الاغريقية ومكون من كلمتين هما مصطلح التشفير 

التشفير من المجالات المهمة في علوم الحاسوب، فقد ازداد الطلب على تقنيات التشفير في البرامج التي يستخدمها العامة من الناس  

 314.سسمع انتشار الانترنت  سنب الحاجة لنقل المعلومات  سرية وخصوصية على شبكات عامة قابلة للاعتراي والتج

والتشفير يزيد من أمن هذه العملية، ونحو ذلك شروط العقد التي حددها الطرفان من اللغة النشرية إلى كود برمجي عن طريق 

المستخدمة في شبكة الإثيريوم، ثم يتم ترجمة ذلك الكود   Solidity صياغتها واسطة إحدى لغات البرمجة عالية المستوى مثل لغة

الذي يتخذ شكل صفر وواحد، وهو الكود الذي تفهمه الآلة ثم يتم رفعه أو نشره على  Binary code إلى لغة الآلة أو الكود الثنائي

 .315الخاص  البلوي تشين من جانب الموجب  عد توقيع رقميا بواسطة مفتاحهة

 
 . 49، الصفحة 01، العدد 2020، سنة 7، المجلد تكنولوجيا البلوي تشين وتطبيقاتها الممكنة في قطاع الأعمالهدى بن محمد وابتسام طوبال،  309

 . 16، الصفحة  2016، الطبعة الأولى، دون ذكر المطبعة، علم التشفير فريد بايبر وسون ميرفي،  310

 .38، رسالة سابقة، الصفحة الأ عاد القانونية لنظام سلسلة الكتل البلوكتشين في ضوء قوانين الأعمال علي أرجدال،  311

 .351، الصفحة 02، عدد 2021، سنة 21، مجلة دراسات اقتصادية، المجلد تقنية البلوكتشين ثورة الثقةهاجر لطر ،  312

313  nathan  SICARD, méthodologie de conception et d'implémentation de la technologie blockchain dans le secteur industriel, mémoire présenté à l'université 

du québec à trois-rivières, de la maîtrise en mathématiques et informatique appliquées, université du québec, mars 2023, p24. 

 .153، ع الثاني، الصفحة 2022، المجلد السا ع، سنة تقنية البلوي تشين وتطبيقاتها الممكنة ،خالد تته ويعاد بوزيدي ودبراهيم بن داود 314

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصي قانون خاص، جامعة بلحاج بوشعيب  عين تومشيت، كلية الحقوق العقود الذكية المبرمة عبر البلوي تشينسهيبة دودو،    315

 . 177، الصفحة 2024/ 2023والعلوم السياسية، السينة الجامعية 
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ويتشكل بذلك الإيجاب في العقود الذكية، أي منذ لحظة نشر الكود البرمجي على البلوي تشين ، أما شبكة الإيأريوم كإحدى منصات 

فإنه يجري تحويل لغة البرمجة عالي المستوى إلى شكل معين من الصورة الثنائية ثم يتم نشرها على الإثيريوم   316العقود الذكية 

العقود الذكية على   بأنها بيئة تشغيل  وبذلك يتشكل الإيجاب، حيث يتم تنفيذها بواسطة آلية الإثيريوم الإفتراضية التي تعرف 

 على الشبكة ومن خلالها يتم تنفيذ العقد الذكي. شبكة الإثيريوم، فصي تعمل لدى جميع العقد 

 إخفاء هوية البيانات:   •

بأسماء مستعارة أو أكواد. تحافظ  PII تحل البيانات الوهمية محل المعلومات الحساسة التي تحاكي بنية البيانات الحقيقية، ستبدل 

المستعارة، مما يسمح باستعادة المعلومات الأصلية إذا لزم الأمر، هذه الطريقة على مطابقة منفصلة بين البيانات الأصلية والبيانات  

نظرا لأن العملية قابلة للعكس، فصي لا توفر نفس مستوى حماية الخصوصية مثل إخفاء الهوية بالكامل. إذا تم اختراق جدول  

 .317التعيين، فيمكن إعادة تحديد هوية البيانات 

والبيانات الشخصية يوجد من ضمنها الاسم الكامل الذي من خلاله يمكن التعرف على كل مخي على حدة، والذي يتكون من  

 شقين أسسين الاسم الشخص ي والاسم العائلي الذي يميزه عن غيره من الأسماء الأخرى. 

أنها الإلكترونية هوية صاحبها، بما في ذلك هويته الرقمية، بتخصيي    31804.20وكذلك رقم بطاقة الهوية وتعرف حسب القانون  

كون أنه في كثير من الأحيان سيما في  عي المعاملات التي تكون خارج الوطن رقم وطني للتعريف وحيد خاص بكل مخي ذاتي،  

يتم طلب رقم بطاقته الوطنية وذلك من أجل التحديد الدقيق لهويته، وقد تكون البطاقة الهوية نفسها كان يتم تحميلها في موقع 

 ات والتي يمكن أن تخزن لدى المورد أو مقدم الخدمة. معين أو إرسالها لشخي معين حينما يريد القيام بمعاملة تتطلب هاته المعلوم

 :تحقيق الشفافية والخصوصية والأمان في التعاقد الذكي •

البلوي تشين التي تعد الاجل إلكتروني يخزن المعلومات والبيانات التي تكون مفتوحة للجميع يتم الإدماج العقود الذكية في التقنية  

مستخدمي الشبكة، بما يجعل هذه المعلومات والبيانات التي تكون مفتوحة للجميع المستخدمين الشبكة ويجعل هذه المعلومات 

 . 319والبيانات غير قابلة للتعديل أو التزوير أو الحذف 

جانب جميع  من  والمراقبة  بالفحي  يسمح  والخصوصيات، حيث  والأمان  الشفافية  من  كبير  قدر  الذكي  العقد  يحقق  ثم  ومن 

المستخدمين منصة البلوي تشين بما يحقق الثقة أيضا في المعاملات على سنيل المثال في عقد البيع يتعين أن يكون الثمن محددا  

توثيقه   يتم  حيث  معلنا،  وكذلك  بين  ومعلوما  التعامل  في  والاطمئنان  الثقة  على  الذكية  البيع  عقود  تبني  ثم  ومن  البرنامج،  في 

 .320المتعاقدين

اقبتها •  : متابعة سير عملية التعاقد الذكي ومر

بإمكان العقد الذكي متا عة سير العملية التعاقد والانتظام إجراءاته من خلال منصة البلوي تشين بما تحتويها من بيانات تتعلق 

العقد حت    إبرام  بالتعاقد بدءا من المرحلة  الذكية المختلفة، فبإمكان المتا عة تجهيز وتقديم المستندات الخاصة  بأنواع العقود 

المتا عة نشوء الحقوق والتزامات الطرفان المتعاقدان ومواعيد الاستحقاق والعمل على الحيلولة دون سقوطها  الانتهاء، إضافة الى

 
316  Ethereum ال تسمح  الذكية.  العقود  سم  

 
وت آمن،  من  حته  شكل  وتتحقق  التطبيق  رمز  نفذ 

 
ت نظير  إلى  نظير  شبكات  نش ن 

 
ت كتل لامركزية  منصة سلسلة  الذكية   ي  عقود 

وموزعة  شكل آمن عبر الشبكة، ما يمنح المشاركين للمشاركين بالتعامل مع  عضهم من دون سلطة مركزية موثوقة. تتميز سجلات المعاملات بأنها غير قابلة للتغيير ويمكن التحقق منها  

رسل توقيع المعاملات   Ethereum الملكية الكاملة والشفافية في ما يتعلق بنيانات المعاملات. يتم إرسال المعاملات واستلامها من خلال حسابات
 
التي أنشأها المستخدم. يجب على الم

 .، بوصفها التكلفة الخاصة بمعالجة المعاملات على الشبكةEthereum ، و ي العملة المشفرة الأصلية لـ(Ether) ودنفاق الإيأر

 . 2ّ0.31، الساعة 2025-08-25، تاري  الإطلاع /anonymization-data-is-https://www.syntho.ai/ar/whatمقال منشور بالموقع الالكتروني،  317

  20  -  6907المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، عدد    04.20بتنفيذ القانون رقم    2020( أغسطس  8)  1441من ذي الحجة    18صادر في    1.20.80ظهير شريف رقم   318

 . 4312، ص 2020( أغسطس 10) 1441ذو الحجة 

 .154، رسالة سابقة، الصفحة العقود الذكية المبرمة عبر البلوي تشينسهيبة دودو،  319

 .56، مقال سابق، الصفحة العقود الذكية والذكاء الاصطناعي دورهما في أتمنة العقود والتصرفات القانونية في تطوير نظرية العقدأبو الليل الدسوةي،  320
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والمراقبة سيرورة عملية السداد أو الدفع بين المتعاقدين وتحويلها إلى مستحقيها عن طريق الدفع الإلكتروني، كما بإمكانية العقد  

الذكي في المجال البيوع العقارية أن يتوقع إمكان الأخذ بالشفعة ويقوم بتحديد من يثنت له هذا الحق ، ويتا ع مطالبته به ثم يقوم  

ءات اللازمة لذلك وتحديد الثمن الحقيقي للبيع الذي يتعين أن يلتزم بدفعه من ثنت له الحق في الشفعة، ومن ثم  بتحديد الإجرا

 .321تحديد الثمن دون الوقوع عمليات التواطؤ والغش في هذا المجال 

 إشكالية حماية المعطيات ذات الطابع الشخص ي في العقود الذكية  - ب

العقود الذكية لها أهمية كبيرة على المستوى الواقذي، إلا أن إن الحديث السالف عن حماية المعطيات ذات الشخص ي عن طريق  

عملية التعاقد التي تتم بهذه الطريقة لا يمكن دراستها دون الحديث عن الاكراهات التي تواجها وتحول دون القيام بهذه العملية،  

 عي التحديات فيما يأتي:أو تنقي من قيمتها بالنظر إلى مجموع التحديات المرتبطة بها وبهذا يمكن الحديث عن  

إن مفهوم المعطيات ذات الطا ع الشخص ي ليس وليد اللحظة، ولم يكن في بداياته ذا طا ع وطني صرف،  تحديات قانونية:   ▪

بر هذا المفهوم امتدادًا طبيعيًا لحق الفرد في  ا من المبادل التي أرستها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث اعت 
ً
بل تأسس انطلاق

 .نالخصوصية، بوصفه من الحقوق الأساسية للإنسا

كانت القاعدة العامة التي أسست لحماية المعطيات ذات الطا ع الشخص ي، ولكي يتم الفصل بخصوص النقا  المتعلق بالتعريف 

، أول اتفاقية عالمية  شأن حماية  322الصادرة عن مجلس دول أوروبا والمعروفة باتفاقية ستراسبورغ    108الدولي نجد الاتفاقية رقم  

المادة   في  الشخص ي  الطا ع  المعطيات ذات  إذ عرفت  الشخصية،  للبيانات  الآلية  بالمعالجة  أنها  2الأفراد فيما يتصل  "كل  /أ على 

 .323المعلومات المتعلقة بشخص طبي ي معرف أو قابل للتعرف عليه"

هذا التعريف يشكل  جر الزاوية في حماية الخصوصية الرقمية؛ فهو لا يقف عند حدود البيانات المباشرة التقليدية كالأسماء أو  

 أرقام الهوية، بل يمتد ليشبك كل خي  رقمي قد يرسم صورة عن هوية الإنسان.  

مفصلية على وجود إشكال على مستوى الاختصاص وبهذا فعدم توحيد مفهوم المعطيات ذات الطا ع الشخص ي ستشكل نقطة  

 القضائي وعلى مستوى الضواب  التنظيمية لهذا العقد. 

تتجلى التحديات التقنية لتطبيق البلوي تشين بالدرجة الأولى، في الهجمات السيبرانية، كون أن التقنية    تحديات تقنية:  ▪

التي تم تخزينها فقد يمكن قرصنتها، فكما هو معلوم أن التكنولوجيا  ي في تهافت دائم نحو التقدم والبحث عن مكامن الخلل، 

إلا أنه من الناحية الواقعية يشهد نظم البلوي تشين نجمات بمنع الخدمة،  حيث أنه يمكن السيطرة من خلال البحث عن لغرات،  

على الرغم من تصميم النظام القائم على منع مثل هذه الهجمات من خلال تحديد  جم البلوكات ولكنه يظل احتمال قائم أيضا 

 .324وقد يتسنب في إيقاف السلسلة عن العمل 

فضلا عن هذا، فإن المشاكل التي تعرقل أيضا الاعتماد على البلوي تشين هوالخادم الذي يجب أن يكون في مناث بارد جدا حت       

 يتأقلم مع كأرة العمليات التي ستنجز بموجبها.  

أمام القوة الكبيرة لهذه   العملية، سيما  التنظيم والرقابة من قبل الدولة باعتبارها متدخل أساد ي في  الذي يطرح سؤال  الش يء 

 .325التقنية 

 
 . 120، ص 2021، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر، سنة نشأة العقود الذكية في عصر البلوي تشين هيثم السيد أحمد عي   ،  321

لمجلس دول أروبا للإطلاع على مقتضيات الإتفاقية راجع الموقع    1981يناير    28و ي اتفاقية حول حماية الأمخاص تجاه معالجة المعطيات ذات الطا ع الشخص ي مؤرخة في   322

 .  http://conventions.coe.intالرسمي لمجلس أروبا 

323 article 2/a: << données a caractere personnel >> signifie: toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. 

 . 27، رسالة سابقة، الصفحة -BarclaysوHsbcدراسة حالة بنكي -تطبيق البلوي تشين في البنوي ك زة ودير وصوفيا رما ، 324-

325   -  Juliette VACHET,  La Blockchain et le  droit des sociétés, Mémoire présenté en vue de l'obtention Master 1, option  Droit des affaires et fiscalité,Université 

Paris-Dauphine, 2017-2018, p 37. 
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تكلفة كبيرة سيما من خلال إحداثه    تحديات مالية: ▪ البلوي تشين يحتاج  الاعتماد على  ، وأمام نقي المطورين  326إن 

 والعاملين في المجال ستكون التكلفة أكأر، مما سيكون حاجز أمام حماية هذه المعطيات والتي تجعل من العملية أكأر تعقيدا. 

 خاتمة:

يتخح من خلال، ما سبق أن العقود الذكية تمثل أحد أهم مظاهر الثورة الرقمية، بما تحمله من مزايا تقنية وقانونية تسهم في 

تعزيز الثقة والشفافية وتسريع المعاملات، غير أنها في المقابل تثير إشكاليات عميقة تتعلق بحماية المعطيات ذات الطا ع الشخص ي.  

خ بين  القائم  حماية  فالتوتر  متطلبات  وبين  للتغيير،  القابلية  وعدم  والشفافية  اللامركزية  على  القائمة  البلوكشين  صائي 

الخصوصية بصفة عامة التي تؤكد عليها التشريعات الدولية والوطنية، يجعل من الضروري إعادة التفكير في كيفية التوفيق بين  

 .هذين البعدين

 التوصيات: 

 :وعليه، فإن تجاوز هذه التحديات يقتي ي

 .تطوير حلول تقنية مبتكرة مثل التشفير المتقدم وتقنيات إخفاء الهوية والتخزين خارج السلسلة ❖

المسؤولية القانونية  ملاءمة الإطار القانوني الوطني والدولي مع خصوصيات العقود الذكية، خاصة فيما يتعلق بتحديد   ❖

 .وضمان الحقوق الرقمية لثفراد 

 .تعزيز دور السلطات الرقابية والمؤسسات المكلفة بحماية المعطيات في مواكبة هذا التطور التكنولوجي المتسارع ❖

إن الرهان الحقيقي لا يكمن في رفي هذه التقنية أو التسليم بمخاطرها، بل في إيجاد مقاربة متوازنة تجعل منها أداة   ❖

 فعالة لتحقيق التنمية الرقمية، مع ضمان صون الحقوق الأساسية لثفراد وفي مقدمتها الحق في حماية معطياتهم الشخصية. 

 قائمة المراجع: 

 أولا: المراجع باللغة العربية: 

 الكتب: 

المكتبة الشاملة الذهبية، أبهاء، س    ، د.ذ.طأخلاقيات التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلاميالمدخلي، محمد منصور،   .1

 . 221، ص 2019

 أبحاث جامعية: 

رما ،   .1 ودير و صوفيا  البنوي  ك زة  في  تشين  البلوي  بنكي  -تطبيق  لنيل شهادة  -BarclaysوHsbcدراسة حالة  ، مذكرة 

الابراهيمي،   النشير  محمد  جامعة  التسير،  وعلوم  والتجارية  الاقتصادية  العلوم  كلية  وبنكي،  نقدي  اقتصاد  تخصي  الماستر، 

 . 9ص  ،2022-2021الجزائر، السنة الجامعية 

، رسالة لنيل دبلوم الماستر في الأ عاد القانونية لنظام سلسلة الكتل البلوكتشين في ضوء قوانين الأعمالعلي أرجدال،   .2

السنة   أكادير،  زهر  ابن  والاقتصادية والاجتماعية، جامعة  القانونية  العلوم  كلية  والأعمال،  العقود  الخاص، تخصي  القانون 

 . 26ص 2021-2020الجامعية 

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصي قانون خاص،  العقود الذكية المبرمة عبر البلوي تشينسهيبة دودو،   .3

 .177، ص 2023/2024جامعة بلحاج بوشعيب  عين تومشيت، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السينة الجامعية 

التيس،   .4 المغربإيمان   في  المستهلك  حماية  وضواب   الإلكترونية  الحقوق  التجارة  في  الدكتوراه  شهادة  لنيل  أطروحة   ،

 .1، ص 2014تخصي القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، س 

 المقالات: 

 
 .46، الصفحة 14، عدد 2017، سنة 13، مجلة العلوم الاقتصادية، المجلد تحليل مخاطر وتحديات تطوير واستخدام العملات الإفتراضية ذات سلاسل الكتل زيدان لخضر،  326-
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 التحكيم في منازعات عقود الاستثمار: دراسة مقارنة في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية 
 عثمان النور عثمان الحاجالدكتور: 

 مشارك  ستاذأ 
 الدوحة قطر   -جامعة لوسيل-كلية القانون  - 

 النيلين  –وكلية القانون جامعة القاهرة فرع الخرطوم 
 :المستشلص

ــأ بين   يتناول هذا البحث موضـــــــــــوع التحكيم في منازعات عقود الاســـــــــــتثمار باعتباره آلية قانونية فعّالة لتســـــــــــوية ال زاعات التي تنشـــــــــ

المســتثمرين والدول المضــيفة. ويهدف إلى بيان الطبيعة القانونية للتحكيم وتمييزه عن القضــاء الوطني، مع إبراز خصــائصــه ومزاياه  

ـــــرعــة والحيــا ـــ د والمرونــة الإجرائيــة. كمــا يعري مفهوم عقود الاســـــــــــــتثمــار وأطرافهــا وخصــــــــــــــائصـــــــــــــهــا القــانونيــة، ويحلــل في تحقيق الســـــ

ــــيما اتفاقية   ـــ ــــلة، ولا سـ ـــ ــــريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصـ ـــ ــــوء التشـ ـــ ــــكاليات المرتبطة بتنفيذ أحكام التحكيم في ضـ ـــ الإشـ

ــــفي ال ـــ ــيد. واعتمد البحث المنهج الوصـ ــ ـــ تحليلي المقارن من خلال دراســــــــة النصــــــــوص القانونية والاتجاهات  نيويوري واتفاقية الإكسـ

الفقهية وبعي التطبيقات العملية. وخلصـــــت الدراســـــة إلى أن التحكيم يمثل ضـــــمانة أســـــاســـــية لاســـــتقرار المعاملات الاســـــتثمارية،  

الاســـتثمار وجذب رىوس الأموال  وأن تحديث الإطار التشـــريذي الوطني وتعزيز الاناـــجام مع المعايير الدولية يســـهمان في دعم مناث  

 .الأجننية

 الكلمات المفتاحية:

ـــــيــد  1958التحكيم الــدولي؛ منــازعــات الاســـــــــــــتثمــار؛ عقود الاســـــــــــــتثمــار؛ تنفيــذ أحكــام التحكيم؛ اتفــاقيــة نيويوري   ـــ ؛ اتفــاقيــة الإكســـــ

(ICSID.) 

Arbitration in Investment Contract Disputes: A Comparative Analysis of National Legislation and International Agreements 
Osman Elnor Osman Elhaj 

Associate Professor,  
College of Law, Lusail University, Doha – 

 Qatar, and College of Law, Cairo University (Khartoum Branch 
Abstract: 

This study examines arbitration in investment contract disputes as an effective legal mechanism for resolving conflicts 

arising between investors and host states. It aims to clarify the legal nature of arbitration and distinguish it from domestic 

judicial systems, highlighting its advantages in terms of neutrality, flexibility, and procedural efficiency. The research also 

analyzes the concept, parties, and legal characteristics of investment contracts, and addresses the challenges related to the 

enforcement of arbitral awards in light of national legislation and relevant international instruments, particularly the New 

York Convention and the ICSID Convention. Adopting a descriptive, analytical, and comparative approach, the study 

reviews legal texts, doctrinal opinions, and selected practical applications. It concludes that arbitration constitutes a 

fundamental safeguard for investment stability and that aligning national legislation with international standards enhances 

investor confidence and promotes foreign investment. 
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Convention 1958; ICSID Convention. 

 مقدمة

 من المخاطر القانونية والســـــــــياســـــــــية، من أبرزها احتمال  
ً
يواجه المســـــــــتثمر الأجن ي عند توجيه اســـــــــتثماراته إلى دولة مضـــــــــيفة جملة

الدولة اســـــتنادًا إلى مظاهر ســـــيادتها، ســـــواء عبر التأميم أو نزع الملكية أو تعديل الإطار التشـــــريذي المنظم للاســـــتثمار. وتشـــــير  تدخل 

ــة التي دفعـــت إلى البحـــث عن آليـــات دوليـــة محـــايـــدة لحمـــايـــة   ــ ـــ ـــ الأدبيـــات القـــانونيـــة إلى أن هـــذه المخـــاطر كـــانـــت من العوامـــل الرئيســـــ

 327ظل التباين بين النظم القانونية الوطنية واختلاف مستويات الضمان القضائي فيها.الاستثمار الأجن ي، خصوصًا في 

ورغم أن العديد من الدول عمدت إلى ســــنّ تشــــريعات خاصــــة بالاســــتثمار ودبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لضــــمان حقوق  

دعّم ب لية 
 
المسـتثمرين، فإن التجربة العملية أثبتت أن النصـوص الموضـوعية وحدها لا تكفي لتحقيق الطمأنينة القانونية، ما لم ت

ومن هنا برز التحكيم بوصــفه وســيلة قانونية توفر قدرًا    328ئة عن تفســير تلك النصــوص أو تنفيذها.فعالة لحســم المنازعات الناشــ

ا فيها
ً
 .من الحياد والاستقلال عن قضاء الدولة المضيفة، لا سيما في المنازعات التي تكون الدولة طرف

الدولة أن التحكيم الاســـــــــتثماري تطور ليصـــــــــبح أحد أبرز مكونات النظام  –وتؤكد الدراســـــــــات المتخصـــــــــصـــــــــة في منازعات المســـــــــتثمر

، الذي أردـ   إطارًا مؤسـسـيًا لتسـوية  (ICSID) القانوني الدولي المعاصـر، خاصـة  عد إنشـاء المركز الدولي لتسـوية منازعات الاسـتثمار

ـــــنطن لعـام   329.هذا النوع من ال زاعات ـــ ـــــهمـت اتفـاقيـة واشـــــ ـــ في تكريس مبـدأ قبول الدولة بالخضـــــــــــــوع للتحكيم الدولي   1965وقد أســـــ

 330.كوسيلة لتسوية منازعات الاستثمار، مما عزز الثقة في البيئة القانونية العابرة للحدود

ا في تعزيز فعـــاليـــة   1958كمـــا أن اتفـــاقيـــة نيويوري لعـــام    شـــــــــــــــأن الاعتراف بـــأحكـــام التحكيم الأجننيـــة وتنفيـــذهـــا لعبـــت دورًا محوريـــً

عد عنصـــــــــرًا حاســـــــــمًا في تقييم   رت نظامًا دوليًا شـــــــــبه موحد لتنفيذ الأحكام التحكيمية في الدول المتعاقدة، وهو ما ي 
ّ
التحكيم، إذ وف

ا  331.كيمجـدوى اللجوء إلى التح فتنفيــذ الحكم التحكيمي يمثــل الثمرة العمليــة لأي إجراء تحكيمي، وبـدونـه تفقــد هـذه الآليــة جـانبــً

 .كبيرًا من فعاليتها

وفي سياق العولمة وتزايد تدفقات الاستثمار الأجن ي المباشر، أصبحت منازعات الاستثمار تتسم بطا ع تقني وقانوني معقد، يرتب  

ــــتثمار بأنها ذات   332. عقود طويلة الأجل تتداخل فيها عناصــــــــــــر القانون العام والخاص ـــ ــــف عقود الاســـــ ـــ وقد دفع ذلك الفقه إلى وصـــــ

طبيعـة خـاصــــــــــــــة، تجمع بين البعـد التعـاقـدي والبعـد الســـــــــــــيـادي، الأمر الـذي ينعكس على طبيعـة المنـازعـات النـاشـــــــــــــئـة عنهـا وآليـات  

 .تسويتها

ا من ذلك، تتناول هذه الدراســــــــــــة التحكيم ك لية قانونية لتســــــــــــوية منازعات عقود الاســــــــــــتثمار، من خلال تحليل أســــــــــــســـــــــــه  
ً
وانطلاق

ـــــريذي والاتفـاةي المنظم لـه، مع تقييم مـدى كفـايـة التنظيم القـانوني الوطني   ـــ ولا   —النظريـة وتطبيقـاتـه العمليـة، وبيـان الإطـار التشـــــ

 .وء المعايير الدولية المعاصرةفي ض —سيما التشريع السوداني 

 : ماهية بالتحكيمالمبحث  

  الأول : تعريف التحكيمالمطلب ا

 الأول: تعريف التحكيم في اللغة والاصطلاح الفرع

 
327 Dolzer, Rudolf, Ursula Kriebaum, and Christoph Schreuer. Principles of International Investment Law. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2022. 

328 Salacuse, Jeswald W. The Law of Investment Treaties. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2021. 

329Schreuer, Christoph H., Loretta Malintoppi, August Reinisch, and Anthony Sinclair. The ICSID Convention: A Commentary. 2nd ed. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2009..   

330 Sornarajah, M. The International Law on Foreign Investment. 5th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. 

331 United Nations. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. New York, 1958. 

332 Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States. Washington, 1965. 
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 الثاني: تعريف التحكيم في القانون  فرع ال

 الثاني : مشروعية التحكيم ونشأته المطلب

 الأول: مشروعية التحكيم الفرع 

 الثاني: نشأة التحكيم التاريخية الفرع

 الثاني: مميزات التحكيم وعيوبه وأنواعه المبحث

 الأول: مميزات التحكيم وعيوبه المطلب

 الأول: مميزات التحكيم الفرع

 الثاني: عيوب التحكيم الفرع

 الثاني: أنواع التحكيم المطلب

 الأول: أنواع التحكيم من حيث الإرادة: الفرع 

 :والتنظيم الثاني: أنواع التحكيم من حيث المحل الفرع

 الثالث : التعريف بعقود الاستثمار المبحث

 الأول : ماهية عقود الاستثمار والتكيف القانوني لعقود الاستثمار  المطلبا

 الأول: ماهية عقود الاستثمار الفرع

 الثاني: التكييف القانوني لعقود الاستثمار  الفرع 

 دور التحكيم في قضايا الاستثمار  الثاني : المطلب

 الأول: مطلوبات التحكيم في منازعات عقود الاستثمار الفرع

 لاتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الفرع
ً
 الثاني: حكم التحكيم الصادر وفقا

 المبحث الأول 

 ماهية التحكيم 

عد التحكيم أحد أبرز الوسـائل القانونية البديلة لتسـوية المنازعات، لما يوفره من سـرعة ومرونة وحياد مقارنة بالقضـاء التقليدي.   ي 

وهو يتيح لثطراف المتنازعة إســــــناد الفصــــــل في ال زاع إلى مــــــخي أو هيئة مســــــتقلة، وفق إرادتهم، مع الحفام على مشــــــروعية هذا  

 .نون، إضافة إلى جذوره التاريخيةالإجراء في الفقه والقا

 المطلب الأول: تعريف التحكيم

 أولا: التحكيم 
ً
 لغة

مل، ويعني القضــــــــاء والفصــــــــل بين الأطراف، كما يشــــــــتق منه الحكم والحكومة والحكم بين  
َّ
مصــــــــدر كلمة لالتحكيمل هو الفعل لحك

كم يدل على الإتقان والدقة، ومنه قوله تعالى  :الناس. ويشير  عي اللغويين إلى أن الح 

 
ْ
حْكِمَك

ُ
ابٌ أ

َ
بِيرٍ﴾﴿الر كِت

َ
 حَكِيمٍ خ

ْ
دُن

َّ
 مِن ل

ْ
ك
َ
ل صِّ

ُ
مَّ ف

ُ
هُ ث

ُ
 333.آيَات

: التحكيم في الفقه الإسلامي
ً
 ثانيا

 :يعتبر التحكيم مشروعًا في الفقه الإسلامي، لكن لكل مذهب ضوابطه

م يلتزم به إلا إذا وقع جور ظاهر: الحنفية •
ّ
 334.التحكيم جائز، وحكم المحك

مًا برضا الطرف الآخرالتحكيم يحظى بثقة : المالكية •
ّ
جيز أحيانًا أن يكون أحد الخصوم محك  335.عالية، وي 

 
333 Rudolf Dolzer, Ursula Kriebaum, and Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2022), 45. 

 . 32(لا 2013فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية )القاهرة: دار النهضة العربية،   334

 . 27(لا 2015إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار )الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة،  335
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م دور القاه ي، مع إمكانية عزله قبل صدور الحكم: الشافعية •
ّ
 336.يوازي دور المحك

 337.التحكيم جائز في معظم المنازعات مع استثناءات محدودة، مثل النكاح والقصاص: الحنابلة •

 .يتخح أن التحكيم في الفقه الإسلامي يقوم على رضا الأطراف، ويحمي مبدأ العدالة

 

:
ً
 التشريع السوداني التحكيم في  ثالثا

م أو هيئــة    2005قللانون التحكيم السللللللللللللوداني  عرّف  
ّ
التحكيم بــأنــه اتفــاق طرفي ال زاع على إحــالــة أي نزاع قــائم أو محتمــل إلى محك

 من اللجوء إلى القضاء
ً
م عن القضاء الرسمي 338.محايدة للفصل فيه، بدلا

ّ
 .ويجمع التعريف بين إرادة الأطراف واستقلالية المحك

مين الفصـــل في ال زاع وفق اتفاق  آلية بديلة للفصللل في المنازعاتيشـــير الفقه القانوني إلى أن التحكيم هو كما 
َّ
ناط بالمحك ، حيث ي 

 339.الأطراف، بقرار ملزم

 المطلب الثاني: مشروعية التحكيم ونشأته

 أولا: مشروعيته في القرآن الكريم

  :أقر الإسلام التحكيم كوسيلة للفصل في ال زاعات، كما في قوله تعالى
َ
كَ لا  وَرَبِّ

َ
لا
َ
جَرَ بَيْنَهُمْ﴾﴿ف

َ
مُوقَ فِيمَا ا ِ

ّ
ى يُحَك  حَتَّ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
 340،يُؤ

مُوا بِ   :وقوله تعالى
ُ
حْك

َ
 ت
ْ
ن
َ
اسِ أ

َّ
 الن

َ
مْ بَيْن

ُ
مْت

َ
ا حَك

َ
هْلِهَا وَإِذ

َ
ى أ

َ
اتِ إِل

َ
مَان

َ ْ
وا الأ دُّ

َ
ؤ
ُ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
َ يَأ عَدْلِ﴾﴿إِنَّ اللََّّ

ْ
 341.ال

: مشروعيته في السنة النبوية
ً
 ثانيا

أقرت الســــنة النبوية التحكيم من خلال ممارســــات الن ي ك، الذي كان يقرّ أحكام التحكيم الصــــادرة عن المحكمين بما يتوافق مع  

 342.الشريعة، كما يظهر من الروايات عن الصحابة

 نشأة التحكيم تاريشيًاطلب الثالث: الم

: التحكيم عند العرب قبل الإسلام
ً
 أولا

 343.عرف العرب التحكيم قبل الإسلام، حيث كانوا يلجأون إلى حكماء محل ثقة للفصل في ال زاعات وفق الأعراف والعادات

: التحكيم عند الشعوب الأخرى 
ً
 ثانيا

 344.وجود مجالس تحكيم دائمة لتسوية ال زاعات بين المدن: الإغريق •

عترف بالتحكيم الدولي بين الدول : الرومان •  345.اقتصرت خبرتهم على التحكيم في القانون الخاص، ولم ي 

: التحكيم في السودان
ً
 ثالثا

عرف الســـــــــودان التحكيم منذ القدم، حيث كان لالأجاويدل وزعماء القبائل يقومون بالفصـــــــــل في ال زاعات وفق الأعراف. ومع تطور 

م، ولائحـة التحكيم بين أجهزة الدولة 1984المدنيـة  م، قانون الإجراءات  1924التشـــــــــــــريع، صـــــــــــــدرت عدة قوانين ولوائح، منهـا قانون 

 إلى قانون التحكيم 1930م، ولائحة الغرفة التجارية 1981
ً
 2005.346م، وصولا

 
 . 12(:  2014) 3علي محمد البدراوي، لالطبيعة القانونية لعقود الاستثمار الدوليل، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد  336

 . 55(لا  2012عبد الحميد الأحدب، التحكيم: أحكامه ودراساته )بيروت: منشورات الحل ي الحقوقية،  337

 .2، الفصل الأول، المادة 2005لسنة  37قانون التحكيم السوداني رقم  338

339 Jeswald W. Salacuse, The Law of Investment Treaties, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2021), 101. 

 .65القرآن الكريم، سورة النساء، الآية  340

 .58القرآن الكريم، سورة النساء، الآية  341

 .34فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية،  342

 . 18(لا 2008محمد حامد، الأعراف القانونية والتحكيم في المجتمعات العربية قبل الإسلام )الخرطوم: جامعة الخرطوم،  343

344 M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, 5th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 76. 

345Ibid., 78.   

 .15–5، الباب الثاني، المواد 2005لسنة  37قانون التحكيم السوداني رقم  346
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 المبحث الثاني

 مميزات التحكيم وعيوبه وأنواعه

يشــــــــكل التحكيم أداة قانونية بديلة للعدالة الرســــــــمية، تجمع بين الســــــــرعة والمرونة والحياد، وهو ما يجعله الخيار الأمثل لتســــــــوية 

 .المنازعات التجارية والاستثمارية. لكن بالرغم من مزاياه المتعددة، فإن للتحكيم  عي القيود التي يجب الانتباه إليها عند تطبيقه

 المطلب الأول: مميزات التحكيم وعيوبه

: خصائص التحكيم
ً
 أولا

 :يمتاز التحكيم  عدة خصائي تشجع الأطراف على اللجوء إليه، أبرزها

بالمقارنة مع القضـــــاء التقليدي، يســـــمح التحكيم بحســـــم ال زاع  ســـــرعة أكبر، لغياب الإجراءات المعقدة   :سلللللرعة الفصلللللل .1

 347.ومرونة اختيار المحكمين

اختيار الأطراف للمحكمين بالتراهـــــــــ ي يســـــــــهم في تقليل الصـــــــــراعات الشـــــــــخصـــــــــية ويعزز تنفيذ   :إنهاء النزاع بلا خصللللللللومة .2

 348. سهولةالأحكام 

ا مـا يتم اختيـار المحكمين ذوي الخبرة في موضـــــــــــــوع ال زاع، ممـا يضـــــــــــــمن تقـديرًا أدق للحقـائق والمعـايير   :التشصللللللللللللص .3 غـالبـً

 349.القانونية

تحــافظ إجراءات التحكيم على ســـــــــــــريــة ال زاع، وهو أمر بــالغ الأهميــة في ال زاعــات التجــاريــة لحمــايــة المعلومــات   :السللللللللللللريللة .4

 350.الحساسة

 351.لا تخضع أحكام التحكيم للطعون الاعتيادية، مما يضيف درجة من الاستقرار القانوني: نهائية الحكم .5

ا أكأر من أحكــام القضـــــــــــــــاء الوطني، نظرًا لاعتمــاد الأطراف على إرادتهم في  :الاعتراف الللدولي  .6 عترف بحكم التحكيم دوليــً ي 

 352.اختيار المحكمين وقانون التحكيم

يتيح التحكيم لثطراف التســــــاوي في الإجراءات، واختيار محكمين مســــــتقلين، كما يمكن إجراء التحكيم   :والمرونةالحياد   .7

 353.بأي لغة وأي مكان

 354.تكاليف التحكيم غالبًا أقل مقارنة بالقضاء التقليدي، ويشاري الأطراف أحيانًا في الرسوم بالتساوي : قليلة التكلفة .8

:
ً
 عيوب التحكيم ثانيا

 :رغم مزايا التحكيم، إلا أن هناي قيودًا عملية وقانونية

ـــــــــاء هيئــة التحكيم إلى الخبرة الكــافيــة في مجــال ال زاع، ممــا قــد يؤدي إلى أحكــام   :محللدوديللة الخبرة .1 قــد يفتقر  عي أعضـــــ

 355.منحازة

يعتمد غالبًا على موافقة الســـــلطات الوطنية، وقد يواجه المماطلة من    تنفيذ الحكم التحكيمي :صللللعوبة التنفيذ الجبر   .2

 356الطرف الخاسر.

 
 . 45(لا 2013فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية )القاهرة: دار النهضة العربية،   347

 . 31(لا 2015إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار )الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة،  348

349Jeswald W. Salacuse, The Law of Investment Treaties, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2021), 110.   

350Rudolf Dolzer, Ursula Kriebaum, and Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2022), 52.   

 .49فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية،  351

 .34إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار،  352

353 Jeswald W. Salacuse, The Law of Investment Treaties, 3rd ed., 112 . 

 .55فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية،  354

355 Rudolf Dolzer, Ursula Kriebaum, and Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, 3rd ed., 60 . 

 .58فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية،  356
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لا يمكن تنفيذ الحكم إلا  عد الحصــــول على صــــيغة تنفيذية من الســــلطة الوطنية،   :الحصللللول على الصلللليغة التنفيذية .3

 357.مع إمكانية إعادة النظر أو الامتناع عن التنفيذ

 المطلب الثاني: أنواع التحكيم

 :
ً
 من حيث الإرادة أولا

 358.يعتمد على إرادة الأطراف في اختيار المحكمين وتحديد الإجراءات والقانون الواجب التطبيق: التحكيم الاختيار   •

o  أي اختيار مباشر للمحكمين من قبل الأطراف حرًايمكن أن يكون. 

o  359.عند إخضاع ال زاع لمركز تحكيم محدد مع تطبيق قواعده مؤسسيًاأو 

يفرضــــــــه المشــــــــرع لأســــــــباب تتعلق بالنظام العام أو ســــــــياســــــــة الدولة، وقد يكون مع تري حرية اختيار   :التحكيم الإجبار   •

 360.المحكمين أو مع تدخل كامل لتحديد إجراءات التحكيم

 

 
ً
 : من حيث المحلثانيا

 361.عناصر ال زاع تنتمي لدولة واحدة، ويخضع للقانون الوطني، حت  لو كان أحد الأطراف أجننيًاجميع : تحكيم داخلي  •

ا لنموذج   :تحكيم دولي أو خلللار ي  • ــً ــة، وفقـ ــاوز ال زاع حـــدود الـــدولـ ، مثـــل  قلللانون الأونسللللللللللللترال للتحكيم اللللدولي يتم إذا تجـ

 362.اختلاف مقار عمل الأطراف، أو وجود التزامات تتعلق بأكأر من دولة واحدة

 :
ً
 من حيث التنظيمثالثا

تري كافة تفاصيل التحكيم لإرادة الأطراف، من اختيار المحكمين إلى إجراءات الفصل: التحكيم الحر •
 
 363.ت

طبق نظـامـه الـداخلي، حيـث تبـدأ الإجراءات بتقـديم طلـب   :التحكيم المؤسللللللللللللسلللللللللللل ي • يخضـــــــــــــع ال زاع لمركز تحكيم محـدد، وي 

ـــــــــدار الحكم  التحكيم، والتحقق من  ـــــكيـل هيئـة التحكيم وفق قوائم المحكمين بـالمركز، ثم إصـــــ ـــ ـــــــــاص المركز، وتشـــــ اختصـــــ

 364.بالإجماع أو بالأغلبية

 المبحث الثالث

 التعريف بعقود الاستثمار 

 المطلب الأول: التكيف القانوني لعقود الاستثمار

:
ً
 ماهية عقود الاستثمار أولا

ـــــتثمـار عبر الحـدود   ـــ ، إذ ارتبطـت بـالنمو الصـــــــــــــنـاعي الـذي بـدأ في مطلع القرن  تعـد ظـاهرة الاســـــ
ً
الوطنيـة من الظواهر الحـديثـة نســـــــــــــنيـا

 حت  بلغت ذروتها خلال الفترة ما بين  
ً
. ويعود هذا التطور إلى مجموعة من العوامل  2000و  1996التاسع عشر، ثم تطورت تدريجيا

 365.أساسية على المستوى الدولي الاقتصادية والقانونية التي ساهمت في بروز الاستثمار كظاهرة

 
ً
 : الاستثمار في اللغةثانيا

 
 .37إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار،  357

 .2، الفصل الأول، المادة 2005لسنة  37قانون التحكيم السوداني رقم  358

359 Ibid 7–5.لا المادة. 

360 Jeswald W. Salacuse, The Law of Investment Treaties, 3rd ed., 115 . 

 .60فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية،  361

362Rudolf Dolzer, Ursula Kriebaum, and Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, 3rd ed., 65.   

 .62فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية،  363

 .40إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار،  364

365Shapiro, International Investment Law, 45.   
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ـــــجرة التي تحمل   ـــــف بأنه مثمر، والشـ ـــــج يوصـ ـــــج؛ فالثمر قبل أن ينخـ ـــــتثمارل في اللغة العربية يدل على الثمر والنخـ ـــــل كلمة لاسـ أصـ

سمّ  الثمر الذي بلغ نخجه لثامرل أو لمثمرل.  366الثمار توصف بالشجرة الثمراء، فيما ي 

 ثا
ً
 : تعريف عقود الاستثمارلثا

تعددت التعريفات التي قدمها الفقه والقضاء لتحديد ماهية عقود الاستثمار، وذلك نتيجة الخل  بينها وبين عقود الدولة الأخرى.  

 :ويمكن إجمال التعريفات الرئيسية فيما يلي

وتتعلق بالأنشــطة المدرجة ضــمن خط  كل العقود التي تبرمها الدولة مع مــخي من أمــخاص القانون الخاص الأجن ي،   .1

 367.التنمية الاقتصادية للبلاد

العقد الذي تلتزم بموجبه شــــــــــــركة أجننية أو مشــــــــــــروع أجن ي بتقديم دعم فني ومالي، بهدف المســــــــــــاهمة في تنفيذ الخط    .2

 368.الوطنية للتنمية، مقابل تلقي الدولة المضيفة عوائد مالية أو عينية

، حيث وصـــف أحد المحكمين في قضـــية 
ً
عقد    ضـــد شـــركة النف  الإيرانية SAPPHIREوقد تناول التحكيم الدولي هذه العقود أيضـــا

الاســتثمار بأنه اتفاق بين شــركة وطنية على شــكل مشــروع عام وشــركة تجارية أجننية تخضــع لقانون مدني أجن ي، يمنح الأخير حق  

 369.استغلال الموارد الطبيعية لفترة طويلة مع التزامه بالاستثمار في منش ت دائمة

 رابع
ً
 : أطراف عقود الاستثمارا

 :تتميز عقود الاستثمار بوجود طرفين رئيسيين يتميزان بتفاوت واضح في المراكز القانونية

 الدولة المضيفة .1

 يحمل  
ً
 أو اعتباريا

ً
 طبيعيا

ً
ــــية  قد تكون الدولة الطرف الأول مباشـــــرة أو ممثلة بأحد مؤســـــســـــاتها، أو قد يكون الطرف مـــــخصـــــا جنسـ

 .الدولة المضيفة

•  
ً
 مباشلللرا

ً
ــات التا عة  :الدولة بصلللفتها طرفا تبرم الدولة العقود مباشـــرة عبر رئيس الدولة أو الوزراء، أو من خلال المؤســـسـ

 370.لها، بما يسمح لها بتنفيذ خططها الاقتصادية دون تعقيدات قانونية

ــــة   :الشلللللللللللخص الطبي ي أو الاعتبار   • ـــ ــــســـــ ـــ ــــتفيد من الحماية  يمكن للفرد أو المؤســـــ ـــ ــــتثمار ويســـــ ـــ الوطنية أن يبرم عقد الاســـــ

 371.القانونية المصاحبة له

 المستثمر .2

 :ينقسم المستثمر إلى وطني وأجن ي

هو حامل جنسية الدولة المضيفة، سواء أقام فيها إقامة دائمة أو كان خارجها، ويستفيد من امتيازات   :المستثمر الوطني •

 372.قوانين الاستثمار الوطنية

 حت  مع إقامة طويلة أو انخراط اقتصــادي   :المسللتثمر الأجنبي •
ً
هو كل من لا يحمل جنســية الدولة المضــيفة، ويظل أجننيا

 أو    1965في الدولة. الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية واشنطن  
ً
 طبيعيا

ً
توضح أن المستثمر الأجن ي يمكن أن يكون مخصا

 من دولة متعاقدة أخرى 
ً
 373.معنويا

 
366 Shapiro, 46. 

367OECD, Multilateral Agreement on Investment (MAI), 12.   

368 Chevron Corporation, Historical Overview of Sudan Operations, 1975. 

369 Shapiro, 67 . 

370 Shapiro, 50. 

371 OECD, 14. 

 .2021، تعديل 2013لسنة  13قانون الاستثمار السوداني رقم  372

 . 2/25، المادة 1965اتفاقية واشنطن،  373
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 :
ً
 :معايير تحديد جنسية الشركاتخامسا

 374.تحدد حسب أغلبية جنسية المساهمين :جنسية الأعضاء أو الشركاء .1

 375.حسب الدولة التي تأسست فيها الشركة :معيار التأسيس .2

 376.الدولة التي يوجد فيها النشاط الرئي  ي للشركة :مركز الاستغلال .3

 377.الدولة التي تقع فيها الأجهزة الإدارية العليا للشركة :مركز الإدارة الرئيس ي .4

عد أجننية  غي النظر عن مكان التأسيس أو الإدارة :معيار الرقابة .5
 
 378.الشركة التي تخضع لسيطرة أجننية ت

 :
ً
 موضوع عقود الاستثمارسادسا

 أ. نوعية الاستثمار

ـــــــة مالية دولية والطرف المقتري من  يتم عادة بموجب اتفاقيات ثنائية بين وكالة حكومية أو  :الاسللللللللللتثمار العام .1 ـــ ـــــــسـ ـــ مؤسـ

 ما يشمل مشروعات عامة
ً
 379.الدولة المضيفة، وغالبا

يشــــمل الاســــتثمارات المباشــــرة لثفراد أو الشــــركات في الدولة المضــــيفة، مثل المصــــانع والمزارع وحقول   :الاسللللتثمار الخاص .2

 380.النف 

 ب. نوعية الاستثمار وصفة القائم به

الاســـتثمار الخاص الذي يقوم به فرد أو شـــركة خاصـــة، والاســـتثمار العام الذي تقوم به الدولة أو كيان دولي، والاســـتثمار  يميز بين  

 381.المختل  الذي يجمع بين النوعين، وقد يكون ثنائي الأطراف أو متعدد الأطراف

  . طرق انتقال الاستثمار الأجنبي

 .المساهمة المالية .1

 382.الحصة الفنية أو التقنية .2

: نماذ  عقود الاستثمارسابع
ً
 ا

 عقود البترول .1

ظهرت هذه العقود  عد اكتشـــــــاف النف  وتطورت لتشـــــــمل عقود الامتياز، المشـــــــاركة، المقاولة وقســـــــمة الإنتاج. في الســـــــودان، نظم  

م هذه العقود، مع تعديلات لاحقة سمحت  عقد اتفاقيات مرنة لتطوير الموارد البترولية  1972قانون الأروة البترولية الصادر عام  

 383.مثل اتفاقيات شركة شيفرون

 عقود الأشغال العامة الدولية.2

 
374 Shapiro, 72 . 

375 Shapiro, 73 . 

376 Shapiro, 74 . 

377 Shapiro, 75 . 

378 Shapiro, 76 . 

379 OECD, 20 . 

380 Shapiro, 80 . 

381 OECD, 22 . 

382 Shapiro, 82 . 

 . Chevron Corporation, 1975؛ 1972قانون الأروة البترولية السوداني  383
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تعرف بـأنهـا اتفـاقيـة بين جهـة عـامـة ومقـاول أجن ي لإنجـاز مشــــــــــــــاريع محـددة وتحقيق مصـــــــــــــلحـة عـامـة مقـابـل ثمن محـدد. منهـا عقود 

 B.O.T وB.O.O.Tـــــودان،  384.، حيث يتحمل المســــــتثمر تكاليف البناء والتشــــــغيل لفترة محددة قبل تســــــليم المشــــــروع للدولة في السـ

 385.الماليزية  ALPINEاستخدمت الهيئة القومية للكهرباء هذه العقود في مشاريع توليد الطاقة مثل محطة بورتسودان مع شركة

 عقود التعاون الصنا ي .3

نشــــــــأت في الســــــــتينات لتســــــــهيل نقل التكنولوجيا وزيادة الفاعلية الإنتاجية بين مشــــــــروعات دول مختلفة. تشــــــــمل عقود المســــــــاعدة  

 386.التقنية والتعاون الإنتاجي المشتري بهدف تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية

 التكييف القانوني لعقود الاستثمار: المطلب الثاني

: خصائص عقود الاستثمار
ً
 أولا

برم عقود الاســـــــــــــتثمـار عـادة بين طرفين ينتميـان إلى نظـامين قـانونيين مختلفين: الـدولـة المضـــــــــــــيفـة من جهـة، والمســـــــــــــتثمر الأجن ي أو  
 
ت

، وتتميز هذه العقود بمجموعة خصـائي تميزها عن عقود الوطني من جهة أخرى، سـواء كان 
ً
 أو معنويا

ً
 طبيعيا

ً
هذا الأخير مـخصـا

 387.الدولة الأخرى 

 على خصـــــوصـــــية عقود الاســـــتثمار،  
ً
وقد أشـــــار  عي الشـــــراح وأحكام التحكيم إلى مجموعة عناصـــــر تعد من وجهة نظرهم مؤشـــــرا

 388.ومن أبرز هذه الخصائي

 لقانون الدولة التي   .1
ً
ــية القانونية وفقا تبرم العقود بين الحكومة من جانب، وبين مــــــخي وطني أو أجن ي يتمتع بالشــــــخصــــ

 .ينتمي إليها

تتميز بأنها طويلة المدة ومتعددة العمليات، وتســـــتهدف اســـــتغلال الموارد الطبيعية على مدى فترة زمنية طويلة، مع إنشـــــاء   .2

 .منش ت وتجهيزات دائمة تحت ملكية المستثمر طوال مدة العقد

 وطنية تشـــــمل حق التملك وممارســـــة ســـــلطات واســـــعة ضـــــمن نطاق  .3
ً
تمنح هذه العقود المســـــتثمر )وطني أو أجن ي( حقوقا

 .المشروع الاستثماري 

يتمتع الطرف الأجن ي بحقوق غير مألوفة ذات طا ع شــــــبه ســــــيادــــــ ي، مثل حرية الاســــــتيراد والتصــــــدير والإعفاء الجزئي أو   .4

 .الكلي من الضرائب

 للقانون العام في  عي جوانبها، بينما يسري القانون الخاص على جوانب أخرى  .5
ً
 .تخضع العقود أحيانا

 .تثير العقود فكرة الحماية الدبلوماسية للطرف الأجن ي المتعاقد مع الدولة .6

 .تستبعد هذه العقود عادة تطبيق قانون الدولة المضيفة واختصاص محاكمها عند وجود استثمار أجن ي .7

ــتثمار الأجن ي، حيث يســـمح بتحديد  يتم الفصـــل في  .8  لحماية الاسـ
ً
ــيا ــاسـ  أسـ

ً
ــمانا المنازعات باللجوء للتحكيم، مما يشـــكل ضـ

 .القانون الواجب التطبيق ودخضاع العقد لقواعد القانون الدولي أو القانون التجاري الدولي

 من التعاون طويل المدى بين المستثمر والدولة .9
ً
 .تخلق العقود نوعا

تحتوي العقود على نصـوص لضـمان الثبات التشـريذي وحماية العقد من تغييرات قانونية مفاجئة، وذلك لإضـفاء حماية   .10

 .على المستثمر أمام سلطة الدولة السيادية

: الطبيعة القانونية لعقود الاستثمارنيثا
ً
 ا

 
384 Shapiro, 88 . 

 . 1996تقرير عن مشروع محطة بورتسودان للطاقةلا  هيئة الطاقة السودانيةلا 385

386 OECD, 30 . 

387 Shapiro, International Investment Law, 101 . 

388 OECD, Multilateral Agreement on Investment (MAI), 18–20 . 
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ـــت عقود بيع أو إيجار، ولا تهدف إلى نقل حق أو اســــتغلال براءة اختراع، بل تقوم على  ـــتثمار ليسـ مسللللاهمة المسللللتثمر في عقود الاسـ

، عبر نقل التكنولوجيا والخبرة الاقتصـادية ودنشـاء المشـروعات الضـرورية وفق خط  التنمية  تحقيق التنمية الاقتصلادية للدولة

 ما تكون مشاريع عابرة للحدود
ً
 389.الوطنية، وغالبا

 إلى أكأر من فرع من فروع 
ً
القانون، مثل القانون الدولي الخاص وقانون التجارة الدولية،  تنتســــب عقود المشــــاريع الاســــتثمارية غالبا

 المتعلقة بحماية المستثمرين
ً
 390.مع إشراي القانون الدولي العام في تنظيم جوانب معينة، خصوصا

 فيها، ما يجعلها 
ً
 ما تكون الدولة المضـــــــــــــيفة طرفا

ً
 إداريةوتتمتع عقود الاســـــــــــــتثمار بطبيعة خاصـــــــــــــة، حيث غالبا

ً
، إذ يجب أن  عقودا

يكون أحـد طرفيهـا من أمـــــــــــــخـاص القـانون العـام، لتحقيق المصـــــــــــــلحـة العـامـة، بينمـا  عي العقود الأخرى قـد لا تشـــــــــــــمـل الـدولـة أو  

 391.مؤسساتها

 أصعب مسألة: تحديد الطبيعة القانونية

 :تحديد الطبيعة القانونية لعقد الاستثمار من أصعب المسائل، لأسباب منها

 .واضح على المستوى الوطني والدولي، مما يجعل المسألة محل اجتهاد فقصي وقضائيغياب تنظيم تشريذي  .1

 392.تعدد موضوعات هذه العقود وأساليبها التعاقدية، واختلاف الشروط والظروف لكل عملية .2

 :يمكن تقسيم العقود القانونية حسب طبيعتها إلى

 أ. العقود الإدارية

 .إذا خضعت للقانون الداخلي للدولة :الوطنية •

 .إذا تجاوزت حدود الاقتصاد الداخلي لدولة معينة :الدولية •

 ب. العقود التجارية

 .تجري داخل الدولة :التجارة الداخلية •

 393.تتجاوز الحدود الوطنية وتشمل جميع الأنشطة المالية والخدمية بين دولتين أو أكأر :التجارة الدولية •

 الاستثمار: دور التحكيم في منازعات لثالمطلب الثا

 :
ً
 مطلوبات التحكيم في منازعات عقود الاستثمارأولا

 تشكيل هيئة التحكيم .1

ــــائيــة بين الأطراف، ودن تعــذر  ـــ ـــ ـــــكيلهــا على مبــدأ الرضـــــ ـــ عنــد الاتفــاق على التحكيم، يفتري وجود هيئــة للنظر في ال زاع، ويقوم تشـــــ

 394.الاتفاق، يتولى القانون أو المحكمة المختصة التعيين

 

 :كيفية اختيار هيئة التحكيمأ. 

1.  
ً
 395.، كما ني قانون التحكيم السوداني، ويكون العدد عادة ثلاثة إذا لم يتم الاتفاقعدد المحكمين فرديا

 396.، إذ يعد التحكيم رضائيًا ويقوم الطرفان بالاتفاق على الهيئة المختصةاختيار المحكمين بواسطة الطرفين .2

 
389 Shapiro, 104 . 

390 Ibid., 106 . 

391 Shapiro, 108–110 . 

392 OECD, 22–23 . 

393 Shapiro, 115 . 

 .10قانون التحكيم السوداني، المادة  394

395 Ibid 11.لا المادة. 

396 Ibid 12.لا المادة. 
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 397.، في حالة فشل الطرفين في الاتفاق، تحل المحكمة محل الطرفين في التعيينالمحكمةاختيار المحكمين بواسطة  .3

ـــــميــة، بمــا  (ICC) غرفللة التجللارة الللدوليللةتتولى مراكز التحكيم الــدوليــة، مثــل   ـــ ، تعيين المحكم عنــد تخلف أحــد الأطراف عن التســـــ

 398.يعكس نصوص القانون السوداني

: قبول هيئة التحكيم
ً
 ثانيا

 لقــانون التحكيم الســـــــــــــوداني، لأن مهمتــه شـــــــــــــبــه قضــــــــــــــائيــة وقراره نهــائي  
ً
م القيــام بمهمــة التحكيم كتــابــة وفقــا

ّ
يجــب أن يقبــل المحك

 399.وملزم

م
ّ
افرها في المحك : الشروط الواجب تو

ً
 ثالثا

 عليه أو سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف :الأهلية .1
ً
 أو محجورا

ً
 400.لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا

يجب ألا تكون له مصـــــلحة في ال زاع وأن يفصـــــح عن أي ظروف قد تثير الشـــــكوي حول   :اسلللللتقلاله وعدم وجود مصللللللحة .2

 لقانون 
ً
 401.اليونسترال النموذ ي للتحكيم التجار  الدولي حيدته، وفقا

 حكم التحكيم وفق اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار المطلب الرابع:

الهيئة الدولية المتخصـــــــــــصـــــــــــة في الفصـــــــــــل في المنازعات بين الدول والمســـــــــــتثمرين    المركز الدولي لتسلللللللللللوية منازعات الاسلللللللللللتثماريعد 

 402.الأجانب

: الرقابة على صحة أحكام التحكيم
ً
 أولا

تؤكــد على نهـــائيــة أحكـــام التحكيم مع إمكـــانيــة الطعن وفق أســـــــــــــس محـــدودة، وأول طلــب لإبطـــال حكم مركز   اتفــاقيـــة واشـــــــــــــنطون 

 403.مع حكومة الكاميرونKlockner في نزاع شركة  1984الاستثمار كان في فبراير 

: تنفيذ أحكام التحكيم
ً
 ثانيا

ـــــرة داخل الدولة  ـــ  لنجاح  تتيح الاتفـاقيـة تنفيـذ أحكـام التحكيم مبـاشـــــ
ً
 رئيســـــــــــــيـا

ً
المطلوبة دون رقابة قضـــــــــــــائيـة مســـــــــــــبقـة، وتعـد معيـارا

 :التحكيم الدولي. كما نصت الاتفاقية على

 .الاعتراف بالحكم كحكم نهائي ملزم •

 عن محاكم الدولة نفسها •
ً
 صادرا

ً
 .تنفيذ الالتزامات المالية كما لو كان حكما

تقديم ناـــــــخة طبق الأصـــــــل من الحكم المعتمد من الســـــــكرتير العام إلى المحكمة المختصـــــــة، ودخطار الســـــــكرتير بالمحكمة   •

 404.المختصة وأي تغييرات لاحقة

 الخاتمة

 :الحمد لله الذي وفقني لإتمام هذا البحث، والذي أسفر عن مجموعة من النتائج التي يمكن تلخيصها فيما يلي

: النتائج
ً
 أولا

 
397 Ibid 13.لا المادة. 

398 ICC Rules of Arbitration, 2020, 12–15 . 

 .15قانون التحكيم السوداني، المادة  399

400 Ibid 16.لا المادة. 

401 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, 2010 . 12لا المادة   

402 ICSID Convention, 1965 25لا المادة .  

403 Klockner v. Cameroon, ICSID Case No. ARB/84/1 . 

404 ICSID Convention 54–53لا المواد. 
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أظهرت الدراســـــــــة أن التحكيم يمثل الوســـــــــيلة الأكأر كفاءة لتســـــــــوية ال زاعات المتعلقة  عقود الاســـــــــتثمار، وذلك بفضـــــــــل  .1

 405.مرونته وسرعته وقدرته على الحفام على الحياد مقارنة بالطرق القضائية الوطنية

ــر القانون العام والقانون الخاص، مما يجعل  .2 ــتثمار تتميز بطبيعة قانونية مزدوجة تجمع بين عناصــــــــ تبين أن عقود الاســــــــ

 406.التحكيم الطريقة الأنسب للفصل في الخلافات الناشئة عنها

أكدت الدراسـة على أهمية وجود إطار تشـريذي واضـح ومتطور للتحكيم والاسـتثمار، حيث يشـجع ذلك على جذب رىوس  .3

 407.الأموال الأجننية ويعزز ثقة المستثمرين بالدولة المضيفة

ــتثمارتبين أن الأحكام الصـــــادرة عن المركز الدولي لتســـــوية منازعات   .4 ــ ــــواء   (ICSID) الاسـ ــمانات قانونية قوية، سـ ــ تحظى بضـ

 408.على الصعيد الوطني أو الدولي، ما يعزز مصداقية التحكيم الدولي

ــاملة   .5 ـــ ـــــلاحات شـــــ ـــــوداني، تحتاج إلى تحديث ودصـــــ ـــــريع الســـــ ـــــريعات الوطنية، بما فيها التشـــــ خلي البحث إلى أن  عي التشـــــ

 409.لضمان فاعلية التحكيم بما يتوافق مع المعايير الدولية

: التوصيات
ً
 ثانيا

ـــــمـــان مواكبـــة التغيرات في مجـــال   .1 ـــ ـــــريعـــات الوطنيـــة للتحكيم بمـــا يتوافق مع المعـــايير الـــدوليـــة الحـــديثـــة، لضـــــ ـــ تطوير التشـــــ

 .الاستثمار وتسوية المنازعات

يؤثر على تطبيق  توضيح التعاريف القانونية للمستثمر ورأس المال المستثمر في القوانين الوطنية، لتجنب أي غموي قد  .2

 .العقود وحماية حقوق الأطراف

تعزيز اســــــتقلالية هيئات التحكيم الوطنية وضــــــمان حيادها وموضــــــوعية قراراتها، بما يرفع من ثقة المســــــتثمرين المحليين   .3

 .والأجانب

تدريب وتأهيل الكوادر القانونية على آليات التحكيم الدولي وممارســــــاته، لضــــــمان قدرة المحكمين والمحامين على التعامل   .4

 .مع ال زاعات العابرة للحدود بكفاءة

تضــــــمن حماية حقوق الطرفين، وتحدد الإجراءات القانونية    إدراج شــــــروط تحكيم واضــــــحة ومتوازنة في عقود الاســــــتثمار .5

 . شكل مسبق لتفادي أي نزاع مستقبلي

 قائمة المصادر والمراجع: 

 :
ً
 المراجع باللغة العربية:أولا

 القرآن الكريم  ❖

 ابن منظور لسان العرب، دار صادر، بيروت، بدون تاري  . ❖

 م .1982الامام أحمد بن حنبل بن قدامة المقدد ي، الكافي في فقه ، المكتب الإسلامي للطباعة، بيروت الطبعة الثالثة  ❖

 .7الشوكاني ، محمد أبن عبد الواحد السكندري كمال الدين ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج  ❖

 . 6العلامة السيوطي ، مطالب أولي النص  في شرح غاية المنص ، ط  ❖

 د/ خالد الكاريكي شرط التحكيم في الشريعة الإسلامية والقانون الوضذي، بحث منشور في نشرة هيئة التحكيم الدولي. ❖

 م.1967، 8شمس الدين محمد بن ابي العباس الانصاري، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، مطبعة مصطفي الباين، ج  ❖

 
405 Shapiro, International Investment Law, 210 . 

406 Ibid., 212–213 . 

407 OECD, Multilateral Agreement on Investment (MAI), 28–30 . 

408 ICSID Convention, 1965 54–53لا المواد . 

 . 47–45قانون التحكيم السوداني، تحليل فقصي،  409
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 التوقف عن الدفع في القانون الموريتاني
Cessation of Payments in Mauritanian Law 

 الدكتورة: أم كلثوم محمد الأمي
 أستاذة متعاونة في كلية العلوم  القانونية والسياسية بجامعة انواكشوط 

 الملخص: 

ـــــعه المالي وهو ما قد يعري  ـــــطراب وتزعزع في وضـ ـــــف هذه الحالة  تن ن عن اضـ يعالج هذا البحث توقف التاجر عن دفع ديونه بوصـ

 حقوق  دائنيه إلى خطر، مما جعل المشرع يعتبره شرطا مبررا للحكم بفتح المسطرة.

ولقد حدد المشـرع تاري  التوقف عن الدفع، ولغاية الحكم بفتح المسـطرة وسـماها فترة الريبة ورتب عليها  عي الجزاءات قد تصـل 

 إلى البطلان.

Abstract 

This study addresses a merchant’s cessation of debt payments, considering this situation as indicative of a 

disturbance and destabilization in their financial position, which may jeopardize the rights of their 

creditors. This is why the legislator regarded it as a justifying condition for issuing a ruling to open the 

procedure. 

The legislator has defined the date of cessation of payments up to the ruling to open the procedure, calling 

it the “period of doubt,” and has attached certain sanctions to it, which may even reach nullity. 

 : المقدمة

  بمقتيـــــــ   حكمالمقصـــــــود بالتوقف عن الدفع هو عدم وفاء التاجر بديونه التجارية و هو ما يضـــــــعه في وضـــــــعية قانونية يعلن عنها  

 410قضائي.

 فالتاجر المتوقف عنه الدفع هو حده الذي يمكن شهر إفلاسه.فالإفلاس إذا نظام تجاري 

على حقه في مواعيد    الدائنفالقانون التجاري يرى أن الإشـــــــكال ليس في في ضـــــــياع حق الدائن أو احتمال ذلك بل يشـــــــغله حصـــــــول  

اســتحقاقها إذ أن الخطر ليس في ضــياع الحق فحســب ودنما في عدم الحصــول عليه في موعده وأســاس ذلك أن المعاملات التجارية  

 رعة ودعم الثقة.ستقوم على ال

فتلك المعاملات تتم في معظمها بالآجل مما يســــــــتلزم تقوية ضــــــــمانات حصــــــــول الدائن على حقه في الأجل المحدد لأنه يرتب نشــــــــاطه  

 ودلتزاماته اعتمادا على ذلك فإخلال المدين بدين تجاري من شأنه في الغالب الإخلال  سلسلة من المعاملات الأخرى.

ودذا كانت هذه الوضــعية قد يســق  فيها التاجر عن ســوء نية أو بفعل ظروف تكون خارجة عن إرادته، فإن التشــريعات تدرجت في 

 411أو العاجز عن أداء ديونه. فلستنظيمها ومعالجتها عبر مراحل تاريخية مختلفة اختلفت معها النظرة إلى المدين الم

ـــــوع من خلال الأحكـام العـامـة لتوقف عن الـدفع )الفقرة الأولى( ثم  عـد ذلـك فترة الريبـة   ـــ ـــــتـدعي منـا أن نعـالج هـذا الموضـــــ ـــ وهو مـا يســـــ

 )الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: الأحكام العامة لتوقف عن الدفع 

ــــة والذي من خلال يمكن   ــــســـــ ــــلية في حماية المؤســـــ ــــتحقة فهو أداة مفصـــــ التوقف عن الدفع هو بجز التاجر عن الوفاء بديونه المســـــ

 معرفة مدى الصعوبات التي تعاني منها المؤسسة فما  ي معايير هذا التوقف وبيانات تحديد عناصره المبررة لافتتاح المسطرة.

 
 217، ص 2000راشد راشد، الأوراق التجارية والإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية طبعة   410

 2، ص 2019الجزء الأول، الطبعة  الأولى،  73-17الدكتور محمد كرام، مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربين في ضوء القانون رقم   411
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 معايير تحديد معنى التوقف عن الدفع  أولا:

اعتماد أن المؤســــســــة متوقفة  يمكن تحديد المعايير التي اعتمدها الفقه والقضــــاء منذ مدة لا يســــتهان بها كطريقة من خلالها يمكن  

 عن الدفع من نظريتين اثنتين.

النظرية الأولى: تنطلق من منظور مادي أو قانوني صــــــــرف أما النظرية الثانية فتنطلق من منظور اقتصــــــــادي لتجعل من الوضــــــــعية  

 المالية أو الاقتصادية منطلقا للقول بما أذا كانت هناي بالفعل حالة توقف عن الدفع أم لا.

 المعيار القانوني للتوقف عن الدفع:-أ

يتحدد المعيار القانوني للتوقف عن الدفع بمجرد عدم أداء المؤســــــســــــة المدينة لديونها في تواري  الاســــــتحقاق المتفق عليها بينها وبين 

المعنيين بالأمر، إذ يكفي ثبوت عدم أداء ديون حالة الاعتبار هذه المؤســــســــة متعرضــــة لصــــعوبات تعكس توقفها عن الدفع،   دائنيها

 412مما يستتبع بالتالي افتتاح المسطرة الجماعية ضدها وذلك من دون أدنى اعتبار لما إذا كانت موسرة أو معسرة.

 413وعلى هذا الأساس فمناط تعري المؤسسة لصعوبات في إطار المعيار القانوني المذكور هو عدم أداء الديون في وقتها.

ولقد تطور موقف القضاء في فرنسا بخصوص مفهوم التوقف عن الدفع، حيث توصلت المحاكم إلى صيغة تعتبر أقل مرونة، و ي 

ـــــ ي في المادة  ـــــرع الفرن ـ ـــــيغة التي اعتمدها المشـ ـــــلب المادة  1985من قانون 3الصـ م ت حيث يكفي للتوقف عن    1285ثم الموريتاني صـ

 مواجهة ديونها الواجبة الأداء بأصولها المتوفرةل.الدفع أن المؤسسات لتكون في استحالة 

وتأســـــــــيســـــــــا على ذلك يكون إذن من المقبول تحديد المعيار الذي يفيد في وجود المدين في حال التوقف عن الدفع انطلاقا من مجرد  

في الآجال المحددة لها، لاسيما وأن ذلك من شأنه أن يسمح بالتمييز بين التوقف عن الدفع   أداء الديون واقعة مادية تتمثل في عدم  

ــار الذي يعد مؤســــســــة قانونية تطبق في المجال المدني على كل مدين ثنت   المبرر لافتتاح المســــطرة الجماعية ضــــد المدين وبين الإعســ

 أن خصومه تفوق الأصول المتوفرة أو المتاحة لديه.

فوضـع المدين في حالة إعسـار يقتيـ ي إجراء العديد من العمليات الطولية والمعقدة من أجل تحديد خصـومه من جهة وأصـوله من  

جهـة أخرى، وطرح الأولى من الثـانيـة للتحقق ممـا إذا كـان بـالفعـل معســـــــــــــرا أم لا، الأمر  الـذي تكتنفـه عـدة صـــــــــــــعوبـات، مردهـا عـدم  

 جابية والسلبية التي تتكون منها الذمة المالية للمدين المني بالأمر.تيسر الإحاطة  سهولة بالعناصر الإي

وخلافا لذلك فالمدين قد يعتبر متوقفا عن الدفع بمجرد عدم أداء ديونه في تاري  اســــــــتحقاقها ولو كان موســــــــرا، وذلك دون البحث  

عما إذا كانت هذه الديون تفوق أموال التاجر أم لا فالتاجر يعتبر في حالة إفلاس حت  لو كان ذا أموال كثيرة، وهناي تبقى ســــــلطة 

ير حســـــــــــــب ظروف الواقعـة أنـه ليس هنـاي توقف عن الـدفع ودنمـا يتعلق الأمر بمجرد تـأخير وجـد  ســـــــــــــنـب  تقـديريـة للمحـاكم في تقر 

 . 414عائق مؤقت يحتمل زواله أم أنه بالفعل هناي توقف عن الدفع

ــأنـه أن يؤدي إلى  غير أن هنـاي  عي الســـــــــــــلبيـات التي تطبع تحـديـد معن  التوقف عن الـدفع على النحو المـذكور أعلاه ، ممـا من شـــــــــــ

نتـائج غير مرضـــــــــــــيـة، ذلـك أن توقف المؤســـــــــــــســـــــــــــة عن أداء ديونهـا في أجـالهـا قـد لا يكون في جميع الأحوال نـاتجـا عن خيـانـة للثقـة التي  

ـــــعهـا فيهـا دائنوها، بل على ال ـــ عكس من ذلك فإن هذا التوقف عن الأداء يمكن أن يعزى في أكأر من حالة إلى عوامل خارجة عن  وضـــــ

إرادة المدين، ولا دخل له فيها، أو إلى ظروف طارئة إلى مؤقتة ألمت بهذا المدين ســـــــــرعان ما تمر ويســـــــــتعيد  عدها ســـــــــالف قدرته على 

 الوفاء بالتزامات اتجاه دائنيه.

وبذلك يكون من قبل التعســــــــف في حق المدين في هذه الحالة أن يتم التســــــــرع بافتتاح المســــــــطرة الجماعية ضــــــــده، مع ما يترتب على 

 415ذلك من إمكانية الحكم عليه بالإقصاء من مجال المعاملات التجارية لاسيما وأن حقوق دائنيه ليست في خطر محدق.

 
 32محمد لفروجي، التوقف عن الدفع في قانون صعوبات المقاولة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص   412

 32لفروجي مرجع سبق ذكره، ص   413

 162دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، ص  2015علال فالي، مساطر معالجة صعوبات المقاولة، الطبعة الثانية، نوفمبر   414

 38-37لفروجي، مرجع سبق ذكره، ص   415
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بإجراءات التســـوية عن طريق التراهـــ ي وعدم اعتبار المعيار القانوني للتوقف عن   416وســـبق أن حكمت التجارية بولاية انواكشـــوط

الدفع، على اعتبار أن المؤســـــســـــة توقفت عن الدفع  ســـــنب عوامل خارجة عن إرادتها، وحكمت بما فحواه:ل... وحيث أن المؤســــســــة  

في الآونة الأخيرة لمشــاكل تمثلت في صــعوبات مالية    ظلت تمارس نشــاطها التجاري بانتظام، وتفي بالتزاماتها لدائنيها، قبل أن تتعري

نـاتجـة عن عـدم الحصـــــــــــــول على مســـــــــــــتحقـاتهـا من الصـــــــــــــنـدوق اللي ي للمســـــــــــــاعـدات والتنميـة، نتيجـة لثحـداث الطـارئـة في لينيـا، مما  

 انعكس سلبا لذى قدرتها على الوفاء بالالتزامات في الآجال المحددة لذلك.

ـــــبــاب وعملا بــالمواد    ـــ فتح إجراءات  -:"  م ت نــأمر بمــا يلي  1279-1278-1277-1276و مــا  عــدهــا من ق ا ع م والمواد   240لهــذه الأســـــ

 التسوية عن طريق التراض ي".

 المعيار الاقتصاد  للتوقف عن الدفع:-ب

ــادي للصـــعوبات التي تعتري المؤســـســـة لاعتبار هذه الأخيرة في حالة توقف عن الدفع أن يتم   ــ ي الأمر في إطار المفهوم الاقتصـ يقتيـ

تجاوز مجرد الوقوف عند المظهر الخارجي، ودنما يتعين خلافا لذلك تقصــــــــ ي أســــــــباب ودوافع الامتناع عن الوفاء، والبحث في المركز  

توقفة عن أداء ديونها، فإذا ثنت أنها عاجزة بالفعل عن الأداء نتيجة العجز البين الذي تعرفه أوضاعها  المالي الحقيقي للمؤسسة الم

 417المالية، فلا مناص والحالة هذه من افتتاح المسطرة الجماعية ضدها.

ــتها   ــة المعنية بالأمر موســـرة، وقادرة على الأداء  عد زوال الصـــعوبات المعقدة والعابرة التي اعترضـ أما إذا ثنت العكس أي أن المؤســـسـ

 418وحالت دون أداعها لديونها في الوقت المحدد فلا تعتبر في حالة توقف عن الدفع، وبالتالي لا تفتح  شأنها أية مسطرة جماعية.

فالمعيار الاقتصـــــــــادي ينقل المؤســـــــــســـــــــة من حالة تعتبر أكأر مرونة تأخذ  عين الاعتبار مختلف العناصـــــــــر الســـــــــلبية والإيجابية الت  

يتشــــــــكل مكونات هذه الوضــــــــعية خلافا للمعيار القانوني الصــــــــرف، الذي يســــــــتند إلى المظهر الخارجي للوضــــــــعية المالية للمؤســــــــســــــــة  

 المعنية.

فتحديد مفهوم الصــعوبات مفيد في التوقف عن الدفع بهذه الصــورة يعتبر من ابتكار محكمة النقي الفرن ــ ي التي كان لها قصــب 

مجرد الامتناع عن دفع دين   الســــــــبق في هذا الصــــــــدد في اســــــــتعمال عبارة:لمركز مالية ميؤوس منهل، إذ ورد في قرارها المذكور أنه: ل

واحلد أو علدة ديون تجلاريلة لا يكفي وحلده لاعتبلار التلاجر متوقفلا عن اللدفع، بلل يجلب أيضللللللللللللا أن يكون هلذا التلاجر في مركز ملالي 

 419ل.ميؤوس منه وبدون مشر 

ففقه القضللاء الفرنسلل ي الذ  يعتبر أول من بادر إلى وضللع المفهوم الاقتصللاد  للصللعوبات التي تفيد حالة التوقف عن الدفع،  

المدين يوجد في اسلللللتقر أن التوقف الماد  عن التسلللللديد لا يكفي للدلالة على التوقف عن الدفع، بل لا بد أيضلللللا من إثبات أن  

 420.وضع " ميؤوس من إصلاحه تماما" بحيث يستحيل عليه مواجهة ديونه الحالة

أمــا على مســـــــــــــتوى الفقــه فيرى البعي في هــذا الصــــــــــــــدد أن إعلان التوقف عن الــدفع يتطلــب من المحكمــة المعنيــة بــالأمر كثيرا من  

ـــهر الإفلاس بمجرد أن يثنت لديها   ــــوبات التي كانت وراء ذلك بحيث لا يمكنها أن تبادر إلى شــ ـــن التقدير لنوعية العصـ ـــر وحســ الحصــ

ونه، ودنما يجب عليها أن تبحث في أســــــــباب هذا الامتناع وظروفه، فذا ما اتخــــــــح لها أن ذلك أن التاجر قد توقف عن أداء  عي دي

 421ينم عن مركز مالي مضطرب وائتمان محطم وجب عليها أن تعتبر التاجر في حلا التوقف عن الدفع وتشهر إفلاسه.

 : تحديد عناصر التوقف عن الدفع ثانيا

 
 28/06/2011الصادر بتاري   147/2011أمر المحكمة التجارية بولاية انواكشوط رقم    416

 38لفروجي مرجع سبق ذكره، ص   417

وهو ما حدث بالفعل بحكم المحكمة التجارية بولاية انواكشوط رقم  –على أنه يمكن أن تخضع المؤسسة في هذه الحالة لمسطرة التسوية الودية إذا ما توفرت شروط ذلك   418

 28/06/2011الصادر  145/2011

 39لفروجي، مرجع سبق ذكره، ص   419

 40لفروجي، مرجع سبق ذكره، ص   420

 57وجبه جميل خاصر، نظرية فترة الربية في الإفلاس، كلية الحقوق بدمشق، ص    421

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

187  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

لتحديد ما إذا كانت مؤســــســــة ما توجد أم لا في حالة توقف عن الدفع الذي يبرر فتح مســــطرة المعالجة ضــــدها يجب تحديد ماهية  

 هذا العجز، دون أن نن    إمكانية إثباته.

 ماهية العجز المسنب للتوقف عن الدفع -1

 طبيعة الدين: -

 إلى وقت قريب كان الدين المعتبر للتوقف عن الدفع هو الدين التجاري دون الدين المدني.

ــاكل الناجمة عن طبيعة الدين المتوقف عن دفعه، عندما نصـــت  ــا مثلا، قد تجاوزت المشـ ودذا كانت تشـــريعات  عي الدول كفرنسـ

 422صراحة على إمكانية فتح المسطرة الجماعية نتيجة التوقف عن دفع دين ذي طبيعة مدنية.

ــــــت المادة  ــــــرع الموريتاني، حيث نصـــــ ـــــــطرة بمقال افتتاحي لأحد الدائنين مهما    1288وهو ما وافقه فيه المشـــــ ـــ على أنه:ل يمكن فتح المسـ

 كانت طبيعة دينهل.

 عدم ضرورة تعدد الديون غير المؤداة: -

ـــــريحة  -ليس في القانون أي إشــــــارة بهذا الخصــــــوص ـــــفة صـ لذا قد يكفي لحصــــــول التوقف عن الدفع غياب التســــــديد بالنســــــبة    -بصـ

ـــــعوبات  ـــ ـــــات انطلاقا من صـــــ ـــ ـــــســـــ ـــ ـــــتثنائي لمثل هذا الموقف، وذلك حت  لا يحكم على المؤســـــ ـــ لدين واحد، مع التأكيد على الطا ع  الاســـــ

 طفيفة أو مؤقتة.

ـــــــــة يمكن أن تفتح ولو كــان هنــاي دين واحــد غير مؤدي،    1285ذلــك مــا يفهم من محتوى المــادة   ـــــســـــ ـــ ـــــــــاطر معــالجــة المؤســـــ م ت فمســـــ

وبصـــــــرف  النظر كذلك عن أهمية هذا الدين، لأن الأمر يتعلق بمســـــــاطر تعتبر من النظام العام، مما يقتيـــــــ ي إعمالها كلما توفرت 

 423الشروط اللازمة.

 1285صـيغة الجمع بالنسـبة للديون، حيث نصـت المادة  424على غرار المشـرع المغربي  1285وقد اسـتعمل المشـرع الموريتاني في المادة 

 والتي تكون في استحالة مواجهة ديونها".على أنه: ل

ومما يدعم القول  عدم ضـــــــــــــرورة تعدد الديون نجد أن المشـــــــــــــرع أعطى الإمكانية للمحكمة التجارية المختصـــــــــــــة لكي تفتح مســـــــــــــطرة  

:" يمكن فتح  على أنـه  1288المعـالجـة بنـاء على مقـال افتتـاحي للـدعوى لأحـد الـدائنين مهمـا كـانـت طبيعـة دينـه، حيـث نصــــــــــــــت المـادة 

 المسطرة بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين مهما كانك طبيعة دينه".

الذي اسـتعمل بدوره صـيغة الجمع، ثم عاد في المادة   1985من قانون   3وكذلك المشـرع الفرن ـ ي المادة  425شـأنه شـأن المشـرع المغربي

 427من هذا القانون، وأكد على إمكانية فتح المسطرة بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين. 426 4

 حقيقة الدين: -

ـــــت المـادة  ـــ ــة  المزمع  على أنـه :لمت  كـان الـدين محققـا ومعين   1288نصـــــ المقـدار وواجـب الأداءل يتعين لتحـديـد مـا إذا كـانـت المؤســـــــــــــســـــــــــ

إخضـــــــــــاعها لمســـــــــــاطر معالجة الصـــــــــــعوبات متوقفة عن دفع ديونها أن يكون هذا الدين موضـــــــــــوع التوقف عن الدفع معين المقدار،  

 428، قابل للتنفيذ الجبري. بقيمة معينة من النقود، سواء كانت بالعملة الوطنية أو الأجننية، وواجب الأداء أي حال الأجل

 
 51لفروجي، مرجع سبق ذكره، ص   422

 49لفروجي، مرجع سبق ذكره،  ص   423

 مغربي  560المادة   424

 مدونة التجارة مغربي  563المادة   425

 المتعلق بالتسوية القضائية والتصفية القضائية للمقاولات على أنه  1985من القانون الفرن  ي لسنة  4تني الفقرة الأولى من المادة   426

 50لفروجي، مرجع سبق ذكره، ص   427

 نفيذ التنفيذ الجبري هو الذي يقع جبرا على المدين، وتقوم به القوة العمومية تحت إشراف القضاء ورقابته بناء على طلب دائن حائز على سند ت  428
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ويتم بهذا الخصـــوص الرجوع إلى اتفاقات الأطراف، أو إلى ما جرى به العرف، والعمل لتحديد ما إذا كان الدين قد أصـــبح مســـتحقا  

بحلول أجلـه أم أنـه غير مســـــــــــــتحق على أن اســـــــــــــتحقـاق الـدين لحلول أجلـه لا يكفي في  عي الأحيـان، لكي يعتبر المـدين بـه في حـالـة 

مسـاطر معالجة صـعوبات المؤسـسـة في مواجهة هذا المدين، ودنما يجب المطالبة بالأداء إما بطريقة توقف عن الدفع المبرر لافتتاح  

 429قضائية أو غير قضائية.

 إمكانية إثبات التوقف عن الدفع   -2

يقع عـبء إثبـات التوقف عن الـدفع على من يطلـب إشـــــــــــــهـار إفلاس التـاجر، وذلـك بكـل طرق الإثبـات، بمـا فيهـا البينـة والقرائن، لأن  

 430الموضوع يتعلق بإثبات وقائع مادية، فضلا على أنه تجاري فالأصل حرية الإثبات في المسائل التجارية.

وبالرجوع إلى الفقه والقضـــــــاء نجدهم اســـــــتقروا هما أيضـــــــا على أنه يقع عبء إثبات التوقف عن الدفع على كاهل من يطلب إفتتاح  

المساطر التسوية أو التصفية القضائية وبالتالي فإنه وتبعا لذلك يكون عبء إثبات المطالبة بأداء الدين المستحق على عاتق طالب  

 431فتح المسطرة.

ومن ثم فمـا دام أن الأمر يتعلق بـالمـادة التجـاريـة فـإنـه من البـديصي تطبيق قـاعـدة حريـة الإثبـات التي تميز هـذه المـادة، وبـالتـالي فـإنـه  

 يمكن القول بأنه ما دام الأمر يتعلق بإثبات دفع دين تجاري فإن هذه المسألة يمكن إثباتها بكل الطرق الممكنة.

"يمكن قبول الدفاتر التجارية التي تم مسلللكها بصلللورة قانونية لدى القضلللاة للاحتجا  اها بين  م ت تني على أنه:   26ففي المادة  

 التجار في أعمال تجارتهم".

ـــــــــت المـادة   ـــــرت الحـالات التي يمكن فيهـا الاطلاع على هـذه   27وقـد نصـــــ ـــ م ت للاطلاع على هـذه الـدفـاتر كنوع من الإثبـات، حيـث حصـــــ

ـــــــــت على أنــه :" لا يمكن الاطلاع على الللدفللاتر بكللاملهللا من طرف القضلللللللللللللاء إلا في حللالللة التركللة أو التسللللللللللللويللة أو  الــدفــاتر، حيــث نصـــــ

 التصفية القضائية".

كمـا يمكن للمحكمـة انطلاقـا من  عي القرائن النســـــــــــــيطـة أن تتوصـــــــــــــل إلى قـدرة المـدين على ســـــــــــــداد ديونـه، وذلـك كلمـا كـانـت هـذه 

 432القرائن تدل دلالة قوية على عدم كفاية الأصول المتوفرة لدى المؤسسة في سداد ديونها  المستحقة.

وعمليا بما أن عدم الدفع لا يمكن اســــــتنتاجه إلا بالنســــــبة للديون الثابتة، التي على ميعاد الوفاء بها، فإنه يمكن الوقوف عليه من  

خلال التنبيهات بالدفع الصــــــــادر عن المســــــــتفيد من الأوراق التجارية، أو من خلال العجز عن خلاص القروي أو من خلال اختفاء  

، أو من خلال طلـب المـدين من دائنيـه تـأخير مواعيـد الوفـاء بـديونهم، وهـذا الطلـب يعتبر بمثـابـة إقرار منـه بكونـه في 433التـاجر المـدين

 حالة بجز تام عن الدفع.

 : فترة الريبةالفقرة الثانية

ـــــة، ولا لقاي  ـــــطرة المعالجة، حيث لاوجود لمحكمة ولا لأمين التفليســـــ ــابقة عن الحكم بالإفلاس أو حكم فتح مســـــ ـــ تعتبر الفترة الســـــ

منتدب أشد الفترات وأكأرها حساسية وخطرا على الدائنين والمدين نفسه، ففي هذه الفترة يتزعزع  المركز المالي ويضطرب، ويشعر 

اب ووضـــــــعية قد تدفعه إلى القيام بأســـــــوأ التصـــــــرفات وأكأرها ضـــــــررا بأصـــــــول المســـــــطرة، إما محاباة  المدين بقرب الحكم عليه أســـــــب

 434لبعي الدائنين أو ترضيه، أو إسكاتا لصوت الملحدين.

 
 344المكتبة الوطنية بانواكشوط ص  1084محمد يحي ولد الصيام، الوجيز في المسطرة المدنية على ضوء قانون المسطرة المدنية الموريتاني، رقم الإيداع   429

 53لفروجي مرجع سبق ذكره، ص   430

 142، ص 2018الطبعة الأولى  73. 17مصطفى بونجه، نهالي اللواح، مساطر صعوبات المقاولة وفقا للقانون رقم   431

 63لفروجي مرجع سبق ذكره، ص   432

القضية  8/3/2012الصادر بتاري   26/2012لإثبات التوقف عن الدفع في الحكم  اختفاء التاجر المدين من ضمن المسائل التي اعتمدت عليها المحكمة التجارية في انواكشوط  433

 88/2011رقم 

شارع الفضيلة، الحي  10رقم أحمد شكري السباعي، الوسي  في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعتري المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الثالث، دار النشر المعرفة، 434

 311ص  2009المغرب، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الثانية  -الصناعي، ي م الرباط
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 هذه الفترة  ي التي سماها المشرع بفترة الريبة، وحدد لها فترة  ورتب عليها جزاءات في حالة التصرف في هذه الفترة.

 : تحديد فترة الريبةأولا

 م.ت على أنه »تبدأ فترة الريبة من تاري  التوقف عن الدفع، ولغاية الحكم بفتح المسطرة«. 1408تني المادة 

  ويتبين من هذه المادة أن لفترة الريبة بداية ولها نهاية تبدأ هذه الفترة مبدئيا من تاري  التوقف عن الدفع، أو من تاري  عدم القدرة

م.ت، ويجب في جميع الأحوال أن لا يتجاوز التوقف عن الدفع ثماني عشـــــــر شـــــــهرا قبل    1285على ســـــــداد الديون المســـــــتحقة المادة 

 م.ت. 1409ادة حكم فتح المسطرة الم

وبعبارة أخرى لا يمكن أن تكون المدة الفاصـلة بين التوقف عن الدفع وحكم فتح المسـطرة تزيد عن ثمانية عشـر شـهرا، سـواء تعلق 

 .(435)الأمر بالتحديد أو بتغيير تاري  التوقف عن الدفع لمرة أو عدة مرات

إلا أن هـذه المـدة يمكن أن نضـــــــــــــيف إليهـا مـدة ســـــــــــــتـة أشـــــــــــــهر الســـــــــــــابقـة لتـاري  التوقف عن الـدفع، التي يمكن للمحكمـة التي فتحت  

ـــــيـــات الفقرة الثـــانيـــة من المـــادة   ـــ ـــــ ي تطبيقـــا لمقتضـــــ ـــ ـــــطرة أن تقيـــــ ـــ م.ت التي تني على أنـــه: »...يمكن للمحكمـــة أن تبطـــل 1410المســـــ

لسـتة السـابقة لتاري  التوقف عن الدفع«. وبذلك يكون التاري  الأقصـ   لفترة الريبة هو  التصـرفات بدون مقابل المبرمة في الأشـهر ا

 أربعة وعشرون شهرا.

 : جزاءات التصرفات الجارية في فترة الريبة:ثانيا

الذي تتعري له الأعمال الصـادرة من رئيس المؤسـسـة خلال فترة الريبة إلى نوعين: بطلان وجوبي أو بالقانون،   (436)ينقسـم البطلان

 وبطلان جوازي أو اختياري.

لـذلـك فقــد حـدد المشـــــــــــــرع الموريتــاني الأعمــال التي تقع تحــت طـائلــة النوع الأول من هـذا البطلان، وتلــك التي تقع تحــت النوع الثــاني،  

 دون أن يستثني  عي التصرفات الخاضعة للبطلان الجوازي.

 البطلان الوجو ي أو بالقانون: -1

ـــــــــت المـادة  م.ت على أنـه: »يعتبر بـاطلا كـل تصـــــــــــــرف بـدون مقـابـل قـام بـه المـدين  عـد تـاري  التوقف عن الـدفع« ويقصــــــــــــــد   1410نصـــــ

كـل عقـد يبرمـه رئيس المقـاولـة  عـد تـاري  التوقف   Actes à titre gratuit ou actes sans contrepartieبـالعقود بـدون مقـابـل:  

ـــــبة للتبرعات والهبات والعطايا إلى غير ذلك من   ـــ ـــــأن بالنســـــ ـــ ـــــاه التزاما ماليا من جانبه فق  كما هو الشـــــ ـــ عن الدفع ويتحمل بمقتضـــــ

 .(437)الأعمال غير العوضية التي يمكن أن يقوم بها المدين  عد هذا التاري 

ونقول اسـتثناء لأن حالته حصـرت   -والذي سـنتعري له لاحقا    -ويعتبر هذا البطلان اسـتثناء من الأصـل الذي هو البطلان الجوازي  

ــاة الموضـــــــوع إن اكتشـــــــفوها إلا الحكم   (438)م.تمغربية 681في واحدة  ي التصـــــــرفات أو العقود دون مقابل، المادة  التي لا يملك قضـــــ

ببطلانها حتما أو بقوة القانون، وبمعن  آخر لا سلطة تقديرية لقضاة الموضوع في تقييم خطرها أو ضررها أو نفعها من عدمه، لأن  

 .(439)تقدير ذلك قد تم مسبقا من قبل المشرع

 إلا أن هذا البطلان لا يتم إلا طبقا للشرطين الآتيين:

 .أن يكون العقد أو العمل بدون مقابل قد تم من طرف رئيس المؤسسة  عد تاري  التوقف عن الدفع -أ

 عدم ضرورة حدوث الضرر نتيجة إبرام العقد بدون مقابل -ب

 
 . 317مرجع سبق ذكره ص   3شكري السباعي، ج - 435

تب عليه زوال التصرف بأثر رجذي، ودعادة بطلان التصرفات التي يجريها المفلس في فترة الريبة سواء كان وجوبيا أو جوازيا، لا يعد بطلانا بالمعن  الفني لهذه الكلمة، بحيث يتر  - 436

، فليس هذا هو المقصود من البطلان ودنما يقصد به عدم نفاذ التصرف في مواجهة المتعاقدين إلى الحالة، التي كان عليها قبل إجراء التصرف، كما يعني البطلان من الناحية الفنية

 . 180ة. عزيز العكيلي، ص جماعة الدائنين مع بقائه  حيحا ومنتجا لآثاره بين المفلس والمتصرف إليه، بحيث يجوز لكل منهما المطالبة بتنفيذه  عد انتهاء التفليس

 . 123لفروجي، مرجع سبق ذكره ص  - 437

 م.ت موريتانية.  1410تقابلها المادة  - 438

 . 326مرجع سبق ذكره ص  3شكري السباعي ج - 439
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 البطلان الجواز  أو الاختيار   -2

غني عن البيان أن البطلان الجوازي هو ذلك البطلان الذي يجوز للمحكمة أن تحكم به أو لا تحكم به، بالرغم من توافر شـــــــــــــروط  

ذلـك، وبعبـارة أخرى فـالنطق بـالبطلان الجوازي يخضـــــــــــــع للســـــــــــــلطـة التقـديريـة للمحكمـة التجـاريـة المرفوع إليهـا دعوى البطلان، التي  

ن الأمر يســــــــتلزم أم لا الحكم ببطلان  عي الأعمال التي يقوم بها رئيس المؤســــــــســــــــة خلال فترة الريبة  تكون لها حرية تقدير ما إذا كا

 ، وكما سبق أن رأينا.(440)وذلك على خلاف البطلان الوجوبي الذي لا تملك بصدد المحكمة أية سلطة تقديرية

بأنه »يمكن للمحكمة أن تبطل كل تصرف بمقابل أو كل أداء أو كل تأسيس بضمان أو كفالة إذا    1411وذلك ما نصت عليه المادة 

 قام به المدين  عد تاري  التوقف عن الدفع«.

الســابقة على التوقف عن الدفع، كذلك أقر المشــرع للمحكمة إمكانية إبطال التصــرفات التي بدون مقابل المبرمة في الأشــهر الســتة  

 فقرتها الثانية. 1410المادة 

م.ت، وقـد حـددت تلـك   1411و  1410فـالبطلان الجوازي لا يطـال إلا تلـك التصـــــــــــــرفـات التي نصــــــــــــــت عليهـا الفقرة الثـانيـة من المـادة  

 المادتان الأعمال التي يطالها البطلان الجوازي و ي الآتي:

 العقود بدون مقابل المبرمة داخل الستة أشهر السابقة للتوقف عن الدفع: -

، لكن (441)1410ويتعلق الأمر هنــا بنفس العقود أو الأعمــال بــدون مقــابــل التي تخضـــــــــــــع للبطلان الوجوبي طبقــا لمقتضـــــــــــــيــات المــادة  

الفرق يكمن فق  في الفترة التي تم خلالهـا إبرام العقـد بـدون مقـابـل من طرف المـدين، وهكـذا فـإذا تم إبرام العقـد بـدون مقـابـل من  

طرف رئيس المؤســــــــســــــــة  عد تاري  التوقف عن الدفع فإن العقد يعتبر في هذه الحالة باطلا بطلانا وجوبيا، أما إذا كان العقد بدون 

 . (442)قبل رئيس المؤسسةمقابل قد تم من 

 العقود بمقابل المبرمة بعد تاريخ التوقف عن الدفع: -

ـــــت المادة  ـــــمان أو كفالة إذا قام به على أنه: »يمكن   1411نصـ ـــــيس لضـ ـــــرف بمقابل أو كل أداء أو كل تأسـ للمحكمة أن تبطل كل تصـ

 المدين  عد تاري  التوقف عن الدفع«.

 الاستثناءات المقررة في القانون بالنسبة للبطلان الجواز : -3

كما ســــــبقت الإشــــــارة إلى ذلك فيما تقدم فقد أورد المشــــــرع الموريتاني اســــــتثناء من القاعدة التي تحكم البطلان الجوازي الذي يمكن  

أن يطال  عي الأعمال التي يجريها رئيس المؤســــــــســــــــة خلال فترة الريبة، والتي تضــــــــاف إليها بالنســــــــبة لبعي العقود الســــــــتة أشــــــــهر  

 .(443)السابقة للتوقف عن الدفع

ويتعلق الاســــــــــتثناء المذكور بحالة إنشــــــــــاء الضــــــــــمانات، أو التأمينات  عد تاري  التوقف عن الدفع، وفي حالة أداء الديون بواســــــــــطة  

 الأوراق التجارية.

 الاستثناءات المتعلقة بالضمانات: -

ـــــــت المادة  ـــ ـــــــة قبل أو بالتزامن مع   م.ت 1412نصـ ـــ ـــــــسـ ـــ ـــــــمانات مهما كانت طبيعتها والمؤسـ ـــ على أنه: »... لا يمكن إبطال الكفالات أو الضـ

 نشوء الدين المضمون«.

 الاستثناءات المتعلقة بوفاء الأوراق التجارية: -

 
 . 130لفروجي مرجع سبق ذكره ص  - 440

 مغربي. 681تقابلها المادة  - 441

مغربي لا يعني أن الأمر يتعلق بالعقود أو الأعمال بدون مقابل التي  681وتقابلها المادة   1410ومما ينبغي تاجيله أن عدم ذكر عبارة: لقام به المدينل في الفقرة الثانية من المادة  - 442

وجود رئيس المؤسسة كطرف في العقد أو العمل بدون مقابل المبرم  عد تاري  يمكن أن يقو بها مخي آخر غير المدين، الخاضع لمسطرة المعالجة أو التصفية، ذلك أن ضرورة 

 .  131التوقف يسري أيضا على العقود بدون مقابل المبرمة داخل مدة ستة أشهر السابقة للتوقف عن الدفع. منقول: لفروجي مرجع سبق ذكره ص 

 . 136لفروجي، مرجع سبق ذكره ص  - 443
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لقد شـــغلت هذه المســـألة الفقه والقضـــاء لردح من الزمن، وكان الصـــراع قائما بين تيارين، تيار أول يدعو إلى حماية الضـــمان العام 

والمســـــــــــــاواة بين الدائنين، وتيـار ثاني يدعو إلى حمـاية الثقـة في الأوراق التجـارية وصـــــــــــــرامة قانون الصـــــــــــــرف، وتداول الأوراق التجـارية  

 ن  عنه لإنقاذ المؤسسات المتعأرة.والائتمان الذي لا غ

 .(444)ولا تتأتى فعالية هذه الحماية إلا بإخراج الأوراق التجارية على الأقل من دائرتي البطلان الوجوبي والبطلان الجوازي 

دون  حة أداء كمبيالة    1411م.ت التي نصت على أنه: »لا تحول أحكام المادة   1413وقد جاء هذا المبدأ في الفقرة الأولى من المادة  

 أو سند لأمر أو شيك أو دين تم التنازل عنه طبقا للمقتضيات المتعلقة بالتنازل عن الديون المهنية«.

 قائمة المراجع: 

 ثانيا: القوانين والمدونات

 مدونة التجارة  •

 مدونة التجارة المغربية •

 المتعلق بالتسوية القضائية والتصفية القضائية للمقاولات 1985القانون الفرن  ي لسنة  •

 28/06/2011الصادر بتاري   147/2011أمر المحكمة التجارية بولاية انواكشوط رقم  •

 ثانيا: الكتب

راشــــد راشــــد، الأوراق التجارية والإفلاس والتســــوية القضــــائية في القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية   .1

 2000طبعة 

 محمد لفروجي، التوقف عن الدفع في قانون صعوبات المقاولة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء .2

  1084محمد يحي ولد الصــــــــــــيام، الوجيز في المســــــــــــطرة المدنية على ضــــــــــــوء قانون المســــــــــــطرة المدنية الموريتاني، رقم الإيداع   .3

 المكتبة الوطنية بانواكشوط 

 2018الطبعة الأولى  73. 17مصطفى بونجه، نهالي اللواح، مساطر صعوبات المقاولة وفقا للقانون رقم  .4

أحمد شــــــــكري الســــــــباعي، الوســــــــي  في مســــــــاطر الوقاية من الصــــــــعوبات التي تعتري المقاولة ومســــــــاطر معالجتها، الجزء   .5

ــناعي، ي م الرباط  10الثالث، دار النشـــــــــر المعرفة، رقم   ــ ــيلة، الحي الصـــــ ــ ــارع الفضـــــ ــ المغرب، مطبعة المعارف الجديدة،    -شـــــ

  2009الطبعة الثانية 

 وجبه جميل خاصر، نظرية فترة الربية في الإفلاس، كلية الحقوق بدمشق .6

الجزء الأول، الطبعة   73-17الدكتور محمد كرام، مســــاطر صــــعوبات المقاولة في التشــــريع المغربين في ضــــوء القانون رقم   .7

 2019الأولى، 

ــــعوبات المقاولة، الطبعة الثانية، نوفمبر   .8 ــــاطر معالجة صـــــ ــــر والتوزيع،    2015علال فالي، مســـــ ــــلام للطباعة والنشـــــ دار الســـــ

 الرباط،

  

 
 . 353مرجع سبق ذكره ص   3شكري السباعي، ج - 444
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أثر الهجرة القروية في تعزيز دور ثقافة الاستبناك في تحويل علاقة الاقتصاد الكفائي بالنموذج  

 الرأسمالي من النزاع إلى المهادنة: إقليم شيشاوة نموذجا 
 العربي عكروش الدكتور    

 أستاذ مكون بالفرع الإقليمي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالصويرة 
 دكتور في علم الاجتماع  وعلوم التربية

ـــــتويـات   تحـديـد  الكيفيـة التي عملـت بهـا الهجرة القرويـة بكـل أصـــــــــــــنـافهـا في الرفع من    إلى الـدراســـــــــــــة تهـدف  ملخص اللدراسللللللللللللة: ـــ مســـــ

ـــــــــاد    الاســـــــــــــتننــاي بـالوســـــــــــــ  القروي، وأثر ذلـك في تحويـل علاقـة التفــاعـل القــائمــة بين الاقتصــــــــــــــاد الكفــائي المحلي ونموذج الاقتصـــــ

أدوات   قام  بنناء التحليلي، المنهج الاسـتكشـافي الباحث الرأسـمالي من ال زاع والانفصـال إلى المهادنة والتكامل بإقليم شـيشـاوة. واتبع

البحث  غية تجميع البيانات بطريقة مباشـــــرة، من خلال اســـــتجواب عينة من الأســـــر القروية بإقليم شـــــيشـــــاوة التي وظفت عائدات  

الهجرة في تعزيز ثقتها بالمؤســــــــــســــــــــات البنكية، وتحســــــــــين ظروف العيش، والإقبال على تبني مبادل الاقتصــــــــــاد الرأســــــــــمالي في الإنتاج  

ــــتهلاي. وقد تكونت عينة ـــ أســــــــرة قروية. اســــــــتخدم الباحث الاســــــــتمارة كأداة رئيســــــــية لجمع البيانات    1646هذه الدراســــــــة من    والاسـ

"بأ  معنى يمكن الحديث عن  الميدانية الخاصــة بهذه الدراســة، و ي الاســتمارة التي تم تعبئتها لمعالجة الســؤال الإشــكالي للدراســة: 

المعللاالللللللللللل ي إلى    -دور  الهجرة القرويللة في تعزيز الثقللافللة البنكيللة  كعللامللل في انتقللال الاقتصللللللللللللللاد القرو  من النموذ  التقليللد   

؟لوالتحقق من الفرضــيات المطروحة. وقد النموذ  العصللر  القائم على الانتا  الرأسللمالي والمنفتح على التحضللر في الاسللتهلاق  

ــاديـة التي يشـــــــــــــهـدهـا المجتمع القروي، وربطتهـا بتطور   النحو على جـاءت النتـائج التـالي: كرســـــــــــــت الهجرة القرويـة التحولات الاقتصـــــــــــ

القطاع البنكي، وتنشــــي  حركية التدفقات النقدية المحلية والوطنية والدولية، ورفعت من درجة الاســــتنناي بين أفرادها، وربطت 

ــــتقرة بي ـــ ــــكان غير المسـ ـــ ن المناطق الطاردة والمناطق الجذابة، وتســــــــهيل الانتشــــــــار الســــــــكاني بين  خدمات الثقافة البنكية بحركية السـ

المدن والقرى،  وتوســــيع تحضــــر القرى، ودعادة تشــــكيل المجال القروي، وعميق وضــــعية نزاع القرويين مع مجالهم المحلي المحدود،  

  .جتماعية والثقافية القرويةورغبتهم في تحطيم موانع الامتداد نحو المدن، وتغيير مقومات الحياة الاقتصادية والا 

 الكلمات المفاتيح:

 الهجرة القروية، الاستنناي، الاقتصاد المحلي، الاقتصاد الرأسمالي، ال زاع والمهادنة.

The Impact of Rural Migration on Strengthening the Role of Banking Culture in Transforming the Relationship Between 
the Subsistence Economy and the Capitalist Model from Conflict to Truce: The Case of the Chichaoua Region 

Lrabi Akrouche   
Teacher and trainer at the regional branch of the Regional Center for Education and Training Professions 

in Essaouira   
Doctor in Sociology and Educational Sciences   

Abstract 

Study Summary: The study aims to identify how rural migration of all types has worked to raise the levels of 

banking awareness in rural areas and its impact on transforming the relationship between the local subsistence 

economy and the capitalist economy model from conflict and separation to conciliation and integration in the 

Chichaoua region. The researcher followed an exploratory analytical approach and built research tools to gather 

data directly by surveying a sample of rural households in the Chichaoua region, which used migration revenues 
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to strengthen their confidence in banking institutions, improve living conditions, and adopt the principles of the 

capitalist economy in production and consumption. The sample of this study consisted of 1,646 rural households. 

The researcher used a questionnaire as the main tool for collecting the field data for this study, which was 

completed to address the core research question: 'In what way can one speak of the role of rural migration in 

promoting banking culture as a factor in transitioning the rural economy from the traditional subsistence-based 

model to the modern model based on capitalist production and integrated with urbanized consumption? And the 

verification of the proposed hypotheses. The results were as follows: Rural migration has driven the economic 

transformations observed in rural society, linking them to the development of the banking sector, stimulating the 

flow of local, national, and international funds, increasing the level of banking awareness among its members, 

connecting banking services to the mobility of the population between sending and receiving areas, facilitating 

population distribution between cities and villages, expanding rural urbanization, reshaping the rural space, 

deepening the peasants' conflict with their limited local environment, their desire to overcome barriers to 

expansion towards cities, and changing the components of rural economic, social, and cultural life. 

Keywords: Rural migration, urbanization, local economy, capitalist economy, conflict and appeasement. 

 مقدمة

يعيش المجتمع القروي بإقليم شــــــــــــيشــــــــــــاوة تغيرات جوهرية في بنياته الاقتصــــــــــــادية نتيجة تظافر العوامل الديمغرافية والاجتماعية  

والاقتصـادية والثقافية والمجالية، والتي هيأت الشـروط المادية لتغير مختلف مؤسـسـات المجتمع، وعلى رأسـها الأسـرة القروية كأبرز  

ــة الأ  ــاعيـ ــات الاجتمـ ــا  التنظيمـ ــاتهـ ــايرة في مقومـ ــديـــدة ومغـ ــة جـ ــات أســـــــــــــريـ ــاشـــــــــــــر بهـــذه التغيرات، ظهور بنيـ ــا المبـ ــأثرهـ ولى التي نتج عن تـ

الاقتصـادية لما كان معتادا من قبل، والتي لتعرف ديناميكية واضـحة، سـاهمت في تغير نم  عيش السـاكنة القروية الذي أصـبحت  

. فقـد عملـت الأســـــــــــــر القرويـة على إعـادة النظر في خصـــــــــــــائصـــــــــــــهـا 445تهيمن عليـه الأنمـاط الحضـــــــــــــريـة الـدخيلـة على المجتمع القرويل

ــــتعمال التقنيات والأدوات   ـــ ــــية، والتخلي عن اســـــ ـــ ــــات تراجع هيمنة الفلاحة المعاشـــــ ـــ ــــادية التقليدية، وجعلها تواكب انعكاســـــ ـــ الاقتصـــــ

اقتصـادية جديدة كالتجارة والخدمات والسـياحة والصـناعة، فالعالم القروي الذي  البدائية في الإنتاج والتسـويق، وبروز قطاعات  

ــــم حوالي  %98يشـــــكل ما يقارب  ــــاوة، ويضـ ــــيشـ ــــاحة الإجمالية لإقليم شـ ــــاط   %49من المسـ ــــاكنة به، يعتمد على النشـ من مجموع السـ

الاقتصـــادي لثســـر القروية في تحريك أنشـــطة وعمليات الاقتصـــاد القروي الجديد الذي يخلق الأروة، ويوفر فرص الشـــغل، ويرفع 

 من جودة المؤشرات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

تناولنا في هذه الدراســـــــة موضـــــــوع أثر الهجرة القروية في تعزيز دور ثقافة الاســـــــتنناي في تحويل علاقة الاقتصـــــــاد الكفائي بالنموذج  

الرأســـــــــمالي من ال زاع إلى المهادنة بالوســـــــــ  القري، وتعمل على التطرق لحيثياته من خلال نهج تحليلي يضـــــــــم مقدمة عامة، وســـــــــت 

ـــــي المطلبمطالب وخاتمة،   ـــــاىلاتها الأول، لإبراز القيمة العلمية للإشــــــــــكالية، خصـــــ ـــــية، وبنيتها   وتســـــ ـــــياتها الرئيســـــ الفرعية، وفرضـــــ

خلال  من تحقيقها إلى نســــذى التي الأهداف الذاتية والموضــــوعية لاختيار موضــــوعها، والتي لا يمكن فصــــلها عن المنهجية، ومبرراتها

ـــــنـا بين ثنـايـا هـذا المبحـ التطرق  ـــ ـــــتعرضـــــ ـــ ـــــيـة. وقـد اســـــ ـــ ـــــوع. هـذا الترتيـب المعتمـد فيلهـذه القضـــــ ـــ  ث،  عي الخلفيـات النظريـة للموضـــــ

ـــــتعراي مكونـات هـذا المبحـث، أملتـه دواعي منهجيـة وعلميـة، تتمثـل في حـاجتنـا لتـأطير ـــ ـــــوعـه اســـــ ـــ ـــــيـاقـه المعرفي، ورغبتنا   في موضـــــ ـــ ســـــ

 الذاتية في استمرار التمفصل بين مكوناته المنهجية والنظرية.

 
، 15ل، المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية، المركز الديمقراطي العربي، العدد  التحولات الاجتماعية بالمغرب منطقة وزان نموذجاعبد الوهاب الحبيب وتهامي ديبون، ل   - 445

 .45، ص 2021دجنبر
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تطرق العمل في باةي المطالب إلى أثر الهجرة القروية في تعزيز دور ثقافة الاســــــــــــتنناي في تحويل علاقة الاقتصــــــــــــاد الكفائي بالنموذج  

الرأســـــــــــمالي من ال زاع إلى المهادنة بالســـــــــــوط القروي، وذلك من خلال طرح ســـــــــــؤال الجدوى في دراســـــــــــة دور الهجرة القروية في تغيير  

الية القروية، والتطرق لمشـــــــروعية اســـــــتدامة البحث في أثر الهجرة القروية في بلورة اقتصـــــــاد قروي جديد، الثقافة الاقتصـــــــادية والم

بإقليم شــــــــــــيشــــــــــــاوة في إحداث تحول جدري في المجال والم ل، والوقوف عند     ودبراز الكيفية التي ســــــــــــاهم بها نشــــــــــــاط الهجرة القروية

رات مســـــــــــــتمرة في الزمان والمكان، وارتباط الهجرة الخارجية بالوســـــــــــــ  طبيعة الهجرة الداخلية بالوســـــــــــــ  القروي من خلال  مســـــــــــــا

القروي بانتقالها من الظاهرة التاريخية إلى الحاجة الاقتصــادية، وكيف ســاهم ذلك في اننثاق شــعور  ال زاع مع الواقع المعيش. كما  

جـاذبيـة ثقـافـة الادخـار البنكي، واختيـار القرويين    تم التركيز في هـذا المبحـث الميـداني على إبراز فـاعليـة الهجرة القرويـة في تنشـــــــــــــي   

مجال العقار كمجال مفضــــــــــــل لتوظيف الموارد المالية الفائضــــــــــــة، ودقبالهم على الإنفاق على الكماليات بالوســــــــــــ  القروي، وتعزيز 

 ادي.تننيهم لمقومات الثقافة المالية العصرية القائمة على التحول من الانتفاع العائلي إلى الانتعا  الاقتص 

ــــتها في التي أنهينا هذه الدراســــــــــــة بخاتمة، أوردنا فيها الخلاصــــــــــــات والاقتراحات ـــ ــــوع، ومناقشـــــ ـــ ــــتغني الفهم العلمي للموضـــــ ـــ ــــوء ســـــ ـــ  ضـــــ

ــابهة والنماذج الدراســــات المتنوعة، الورقية   المصــــادر والمراجع التي اعتمدنا عليها بين الاطلاع على المراجع وقد تنوعت  .النظرية المشــ

ــــية والإنجليزية، منها والرقمية، ــــوعية العلمية، باللغات الثلاث، العربية، الفرنســـــ ــــهود لها بالموضـــــ ــــفح المواقع الإلكترونية المشـــــ  وتصـــــ

ـــــنفـة،  والأطروحـات الجـامعيـة المطبوعـة والمخطوطـة، والمقـالات والـدراســـــــــــــات المنشـــــــــــــورة في مختلف المجلات   ـــ العلميـة المحكمـة والمصـــــ

 والتقارير الصادرة عن مختلف الهيئات الوطنية والدولية.

 (البحث في علاقة الهجرة بالاقتصاد القرو : بين الالتزام المنهجي والتأصيل النظر  1

تتزامن التغيرات الاقتصــــــادية التي تعرفها الأســــــر القروية مع اتســــــاع نطاق الصــــــعوبات الاقتصــــــادية والمادية التي تواجه القرويين في 

حياتهم الفردية والجماعية، وتؤثر على عيشــــــــــــهم واســــــــــــتقرارهم، وتزيد من معاناتهم مع مشــــــــــــاكل الفقر والأمية والإقصــــــــــــاء والعزلة 

ـــــاو  ـــــة الاجتماعية وقســـــ ـــــاشـــــ ة الظروف الطبيعية، وتعبر عن المســــــــــتوى الذي بلغته البنية التحتية لخدمات التعليم والســــــــــكن  والهشـــــ

والصحة والشغل والدخل والإنتاج والاستهلاي والهوية الثقافية. فتعقد السياقات المادية التي تتفاعل داخلها المشاكل الاجتماعية  

لهجرة القروية، وتطور الأنشـــــــــــطة الثقافية والاقتصـــــــــــادية والاجتماعية  والأزمات الاقتصـــــــــــادية، يعزز العلاقة الوثيقة بين نشـــــــــــاط ا

ـــــيـة والبيبيـة ـــ ـــــيـاســـــ ـــ . فـانطلاقـا من قولنـا بوجود علاقـة جـدليـة بين الأســـــــــــــر القرويـة والاقتصـــــــــــــاد القروي، افترضـــــــــــــنـا بـأن تغير  446والســـــ

الخصــــائي الاقتصــــادية والمادية لثســــر القروية، وهيمنة مظاهر الاقتصــــاد الرأســــمالي على حســــاب الاقتصــــاد المعيشــــ ي ، والإقبال  

ليومية، حصيلة لتأثير الهجرة التي يعرفها المجتمع القروي، والتي ساهمت  على  تبني مبادل ثقافة الاستنناي في كل مجالات الحياة ا

في تخلي الاقتصــــــــاد القروي عن مقوماته التقليدية، وتبني أســــــــاليب الإنتاج والاســــــــتهلاي العصــــــــريين، رغم أن هذه التغيرات مســــــــت  

لثســـر القروية في قيادة التطور الاقتصـــادي في   447مختلف القطاعات الاقتصـــادية في المجتمع القروي، لكنها لم تغير الدور الريادي

ــات   المجتمع القروي من خلال مد المجال الاقتصــــادي باليد العاملة، واســــتهلاي ســــلعه ومنتوجاته، والمســــاهمة في تغيير كل المؤســــسـ

الخدمات البنكية    الاقتصــــــــــــادية والاجتماعية والثقافية الفاعلة في المجتمع القروي، فارتفاع مســــــــــــتويات تعامل الأســــــــــــر القروية مع

والتحويلات المـــــاليـــــة، أدى إلى تغيير المقومـــــات البنـــــائيـــــة لبـــــاةي المؤســـــــــــــســـــــــــــــــات التنظيميـــــة في المجتمع القروي، وتحـــــديـــــث وظـــــائفهــــا  

واختصـــــــــــــاصـــــــــــــاتها لكي تواكب تطور الحياة الاقتصـــــــــــــادية القروية، وتحافظ على قدرتها في المنافســـــــــــــة والتخلي التدريجي عن أدوارها  

 التقليدية.
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ــاديـة والاجتمـاعيـة   ــة الميـدانيـة إلى القول بكون التحولات التي طرأت على الحيـاة الاقتصـــــــــــ يقود الســـــــــــــيـاق العـام المؤطر لهـذه الـدراســـــــــــ

والثقافية والمجالية بإقليم شــــيشــــاوة، مرتبطة بالدرجة الأولى  بارتفاع أفواج المهاجرين القرويين نحو مناطق الاســــتقطاب الداخلية  

ــــاء  بكل من مراكش وأكادير ، ونحو كذلك الدول الأوروبية كفرنســـــا وبلجيكا وهولندا، وتعدد انعكاســـــات هذه الحركية  والدار البيضـ

النشــــــــرية على تعزيز مســــــــتويات الاســــــــتنناي بالوســــــــ  القروي، وأثر ذلك في تحويل علاقة التفاعل القائمة بين الاقتصــــــــاد الكفائي 

ال إلى المهادنة والتكامل بالأوســــاط القروية، والتي ســــرعت من وتيرة اختفاء  المحلي ونموذج الاقتصــــاد الرأســــمالي من ال زاع والانفصــــ

ـــــتثمــار والإنفــاق، ـــ ـــــتهلاي والادخــار والاســـــ ـــ وأفرز مســـــــــــــــارات متعــددة وأهــداف متنوعــة في توظيف    الأنمــاط التقليــديــة للإنتــاج والاســـــ

الرســــــاميل المالية في المجتمع القروي، ففي الوقت الذي كنا نعتقد فيه اســــــتمرار النموذج التقليدي للاقتصــــــاد المعيشــــــ ي في الأســــــرة  

رة القروية على خلق القروية، لاحظنا بروز أنماط  رأســـــــمالية جديدة للاقتصـــــــاد القروي، مما يجعلنا نتســـــــاءل عن مدى قدرة  الهج

ــاع جديدة نظام اقتصـــــادي جديد مغاير لما كان معهودا بين القرويين، وانعكاس ذلك على جذب الســـــاكنة القروية للتكيف مع أو  ــ ضـ

للحيــاة الاجتمــاعيــة والثقــافيــة والاقتصــــــــــــــاديــة والــديمغرافيــة والمجــاليــة. هــذه المفــارقــة الإشـــــــــــــكــاليــة التي يثيرهــا هــذا التحول،  ي التي  

تســتوجب منا  ضــرورة اعادة قراءة الواقع الاجتماعي الجديد الذي رافق إثارة العلاقة الجدلية بين الهجرة القروية وانتشــار الثقافة  

لهذا فالبناء الإشـكالي لهذه الدراسـة،  ة في تحول الاقتصـاد القروي من النم  المعيشـ ي إلى النم  الرأسـمالي بإقليم شـيشـاوة،  البنكي

ينطلق من خلال قراءات استكشافية  لدراسات نظرية، وأخرى ميدانية متعددة ، اهتمت بمساءلة حدود وامتدادات هذه العلاقة 

بللأ  معنى يمكن الحللديللث عن دور  الهجرة  :   ســـــــــــــــاىل الــذي يقودنــا الى طرح الإشـــــــــــــكــاليــة التــاليــةالجــدليــة المجتمع القروي، وهو الت

المعااللل ي إلى النموذ  العصلللر    -القروية في تعزيز الثقافة البنكية  كعامل في انتقال الاقتصلللاد القرو  من النموذ  التقليد   

 القائم على الانتا  الرأسمالي والمنفتح على التحضر في الاستهلاق ؟"

تصـنف الدراسـة الحالية ضـمن البحوث الاسـتكشـافية التحليلية التي تتوكى الكشـف والتوسـع في تحليل جوانب الإشـكالية، ودغناء  

التراكم المعرفي للظاهرة بمؤشـرات جديدة محينة. وقد اعتمدنا، لإلقاء الضـوء على حيثيات الإشـكالية الواردة في البحث،  والإجابة  

ــــة ــــئلتها، على مناقشـــــ ــــيات وتحليل على أســـــ ــــتقلة والتا عة المتغيرات على التي يثيرها بناء الفرضـــــ )الهجرة القروية، الاســـــــــتنناي،   المســـــ

، بواســطة عينة  2024الاقتصــاد المحلي، الاقتصــاد الرأســمالي، ال زاع والمهادنة(، واســتثمار المعطيات الميدانية المجمعة خلال ســنة  

ــة منتم اختيارها وفقا شـــروط  العلاقة المباشـــرة بالم ــبة تمثيلية تبلغ  1646وضـــوع.  وقد تكونت عينة هذه الدراسـ أســـرة قروية، بنسـ

 جماعة قروية موزعة على امتداد النطاق الجغرافي لإقليم شيشاوة. 33من المجتمع الإحصائي، تنتمي إلى  3%

ـــــــــاد الكفــائي بـالنموذج    ســـــــــــــتوجـب مجــال البحــث في  أثر الهجرة القرويـة في تعزيز دور ثقــافـة الاســـــــــــــتننــاي في تحويـل علاقـة الاقتصـــــ

الرأســـــــــمالي من ال زاع إلى المهادنة بالوســـــــــ  القروي، تنويع تقنيات جمع المعطيات الميدانية اناـــــــــجاما مع الطبيعة الاســـــــــتكشـــــــــافية  

بإقليم شـيشـاوة، والملاحظة    الأسـر القرويةللموضـوع، والتي تشـمل الاسـتمارة لجمع أكبر عدد من المعطيات الميدانية، والمقابلات مع  

المباشرة لمتا عة الظاهرة في واقعها الحقيقي، وتعزيز هذا العمل بالبحث الوثائقي الموسع. وقد اعتمدنا، في تحليل إشكالية البحث،  

ـــــــعين،   الكمي على المنهج ـــ ـــــــامل بالعينة، ويتيح جمع معطيات ميدانية في مجال ومجتمع جد واسـ ـــ ـــــــح الاجتماعي الشـ ـــ الذي يعتمد الماـ

ويوفر إجراءات  رصـــــــــد النماذج التفســـــــــيرية التي تدلي بها الأســـــــــر القروية حول  دور الهجرة القروية في نشـــــــــر مبادل الثقافة البنكية  

 اختيارنا لهذا المنهج بخصـائي الموضـوع التي تتناسـب مع المنهج الكمي، ودمكانية وتغيير مقومات الاقتصـاد التقليدي. ويمكن تبرير

فهم  هـــذه   تحتوي أرقـــامـــا ومعطيـــات إحصـــــــــــــــائيـــة، وتســـــــــــــهيـــل مهمـــة تكميمهـــا، وتفريغ المعطيـــات في جـــداول   عـــد البيـــانـــات معـــالجـــة

 يدانية.المعطيات، وتأويلها وتفسير العلاقات القائمة بينها أثناء العمل على المعطيات الم

 (سؤال الجدوى في دراسة دور الهجرة القروية في تغيير الثقافة الاقتصادية والمالية القروية 2

يعتبر البحث العلمي في ميدان الدراســـــــــات الســـــــــوســـــــــيولوجية فرصـــــــــة ســـــــــانحة، وبابا مفتوحا للغوص في خبايا الظاهرة المدروســـــــــة،  

ـــــــل  ـــ ـــــــاء المنظم والدقيق الذي يقوم به الباحث بفضـ ـــ ـــــــتقصـ ـــ ـــــــتعلام والاسـ ـــ ـــــــيلة للاسـ ـــ ـــــــات الملاحظة اليومية لها، فهو وسـ ـــ ومعرفة خلاصـ
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. لهذا، ارتأينا اختيار  448اكتشـاف معلومات أو علاقات جديدة، بالإضـافة إلى تطوير أو تصـحيح أو تحقيق المعلومات الموجودة فعلا

لتعزيز قرارات الادخار والاستثمار    البحث في ما توفره  التحويلات المالية والخدمات البنكية للمهاجرين القرويين من إمكانات كبيرة

والاسـتهلاي والانتاج في الأسـرة القروية بصـيغتها العصـرية، والتخلي التدريجي عن السـلوكات الاقتصـادية كالادخار العيني أو الم زلي،  

ادل الرأســـــــمالية في وتفادي الاســـــــتفادة من الخدمات البنكية، و المشـــــــاركة في مجموعات الادخار والإقراي، والاتجاه نحو تبني المب

من وضـــــع قضـــــية أثر الهجرة القروية في تعزيز دور ثقافة الاســـــتنناي في تحويل . لهذا، فســـــؤال الجدوى  الإنفاق والتخطي  والترفيه

ـــــمـالي من ال زاع إلى المهـادنـة تحـت مجهر البحـث والتحليـل ـــ ـــــاد الكفـائي بـالنموذج الرأســـــ ـــ ـــــؤال بهـدف إلى جعـل هـذه  علاقـة الاقتصـــــ ـــ ، ســـــ

أصـــــــــــــيلا من الأعمــال العلميــة الهــادفــة إلى فهم الــدور الكبير الــذي تلعبــه الهجرة القرويــة في تغيير مقومــات الحيــاة    الــدراســـــــــــــــة جزء

الاقتصـــــــــــــاديـة والمـاليـة في مختلف المنـاطق القرويـة، وتحـديـد الكيفيـة التي ســـــــــــــاهمـت بـه أفواج المهـاجرين القرويين في  توســـــــــــــيع نطـاق  

ــادية وثقافية وديمغرافيةية، وما ارتب  بهذا التعامل من تغيرات  تعامل الأســــــــر القروية مع المؤســــــــســــــــات البنك ــ ـــ في  اجتماعية واقتصـ

 بيئة اجتماعية مركبة الأ عاد. 

يقود التســـــــــاىل عن القيمة المضـــــــــافة للبحث في دور الهجرة القروية في تغذية الانتشـــــــــار الواســـــــــع للثقافة البنيكة بالمجتمع القروي،  

وأهمية هذه الثقافة في تســريع تحول الاقتصــاد القروي من النموذج التقليدي إلى النموذ الرأســمالي إلى اســتحضــار التنوع والتباين  

تي تناولت هذا الموضـــــــــــوع في حقول معرفية وعلمية مختلفة، والتقيد  عدم الادعاء بقدرة هذا البحث على الذي يميز الدراســـــــــــات ال

الإحـاطـة الشــــــــــــــاملـة بكـل الجوانـب المكونـة للإشـــــــــــــكـال المطروح في البحـث، والتـأكيـد على أن العمـل على هـذا الموضـــــــــــــوع حلقـة مكملـة  

هذا العمل  عي الإخفاق، وربما كثير من النقائي، إلا أن اكتشــافها    لســلســلة الدراســات التي أنجزت في الموضــوع، وتوقع أن يلحق

 سيدفع إلى مزيد من تجويد البحث في الموضوع. 

 الهجرة القروية في بلورة اقتصاد قرو  جديد( مشروعية استدامة البحث في أثر 3

تني قواعد البحث العلمي في الدراســات الإنســانية والاجتماعية على ضــرورة مراجعة الأعمال العلمية والميدانية التي أنجزت حول  

أثر الهجرة القروية في تعزيز دور ثقافة الاســـتنناي في تحويل علاقة الاقتصـــاد الكفائي بالنموذج الرأســـمالي من ال زاع إلى المهادنة في 

بهدف توفير مادة خامة لإنجاز الدراســـــة الجديدة حول الموضـــــوع، ودغناء معطياتها المعرفية والمنهجية. فما يجمع    المجتمع القروي،

الدراسـات السـابقة حول موضـوع بحثنا هذا، اعتبار الهجرة القروية عامل رئي ـ ي لتغيير الحياة الاقتصـادية والاجتماعية بالوسـ  

ــية  وتصــــنيف قضــــاياها في صــــميم الاهتما  ،القروي م الســــوســــيولوجي بظواهر المجتمعات الإنســــانية، وأســــاس لفهم الأ عاد الســــياسـ

والاجتماعية والثقافية والاقتصـــــادية والديمغرافية المشـــــكلة للمجتمع القروي. ويعتبر الاهتمام  علاقة بالانعكاســـــات الاقتصـــــادية  

ـــــهـا المغرب منـذ  والمـاليـة للهجرة القرويـة مؤشـــــــــــــرا على ســـــــــــــرعـة ودينـاميـة التحولات الاجتمـاعيـة و  ـــ ـــــــــاديـة والثقـافيـة التي يعيشـــــ الاقتصـــــ

الاســـــــــتقلال، والذي ارتفعت وثيرتها منذ مطلع الألفية الثالثة. ويبقى الهدف من الاطلاع على الدراســـــــــات الســـــــــابقة حول الموضـــــــــوع،  

ــــاف ـــ ــــتكشـ ـــ ــايا  اسـ ــاد  الهجرة القروية، الاســــــــالأفكار والمعلومات والحقائق التي تتعلق بالموضــــــــوع المراد دراســــــــته لقضــــــ ــ ـــ تنناي، الاقتصـ

ـــــمالي، ال زاع والمهادنة ـــ ـــــاد الرأســـــ ـــ علميا حت  تولد في العقل التصـــــــــــــور الأولي للطريقة المنهجية المناســـــــــــــبة   ل، وتحليلها المحلي، الاقتصـــــ

 للبحث حول الموضوع.

تشـــــــكل الدراســـــــات الســـــــابقة المنجزة حول موضـــــــوع أثر الهجرة القروية في تعزيز دور ثقافة الاســـــــتنناي في تحويل علاقة الاقتصـــــــاد  

الكفائي بالنموذج الرأســــــــمالي من ال زاع إلى المهادنة في المجتمع القروي، منطلقا لقراءة واســــــــتكشــــــــاف التراكم المعرفي والعلمي الذي  

ـــــوع،  أنجر حول الموضـــــــــــــوع، وتذلي ـــ ـــــتغال على الموضـــــ ـــ ـــــعوبات المعرفية والمنهجية والمفاهيمية التي واجهت الباحثين أثناء الاشـــــ ـــ ل الصـــــ

وصــــياغة رىية واضــــحة وشــــاملة لكيفية معالجة المشــــاكل التي ســــنصــــادفها خلال البناء النظري للموضــــوع، أو تلك التي ســــتعترضــــنا  

 
 . 19، ص 1979بدر أحمد، أصول البحث العلمي ومنانجه، منشورات وكالة المطبوعات، الطبعة الخامسة، الكويت،  - 448

 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

197  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

خلال انتقالنا إلى العمل الميداني. فقد شـــــــكلت مراجعة الدراســـــــات الســـــــابقة حول الموضـــــــوع، نقطة البداية بالنســـــــبة لنا، ســـــــواء في 

اختيار القضية الأساسية لبحثنا، أو البناء الإشكالي لها، أو صياغة التصميم الخاص بمضامينها وفصولها ومكوناتها. وقد اقتصرنا  

سـابقة على تدوين الأفكار الأسـاسـية التي تناسـب موضـوع بحثنا، والتزامنا بمقتضـيات الموضـوعية العلمية  في مراجعتنا للدراسـات ال

في اســـــــــــتعراي نتائجها، وقصـــــــــــدنا تنويعها بين دراســـــــــــات مغربية وأخرى عربية وغربية، تطرقت للموضـــــــــــوع في فترات زمنية ومكانية  

 مختلفة.

يشــــكل ارتباط مختلف التحولات التي يشــــهدها المجتمع القروي بارتفاع أداد المهاجرين فيه في الســــنوات الأخيرة، وموضــــوعا رئيســــيا  

ــين في علم الاجتماع القروي بصـــفة خاصـــة، هذا الاهتمام كان وراء  لانشـــغالات المهتمين بالعلوم الاجتماعية بصـــفة عامة، والمختصـ

ـــهدته   449الدراســـــات حول الموضـــــوع. ففي دراســـــة للباحثة حنان جليبان حول  إجراء العديد من الأبحاث و  ــــواحي طنجة  من  ما شــ ضـ

 لانـدمـاجهـا في الاقتصـــــــــــــاد المعولم، لا ســـــــــــــيمـا من خلال مشـــــــــــــروع طنجـة المتوســـــــــــــ ، الـذي جعـل المنطقـة مركزًا  
ً
تحولاتلا كبيرة نتيجـة

عيــدًا بــذلــك تعريف العلاقــات بين الريف  ر انتقــال المنــاطق الزراعيــة الريفيــة إلى وظــائف صـــــــــــــنــاعيــة وخــدميــة، م  ا ويســـــــــــــّ اســـــــــــــتراتيجيــً

حلل هذه الدراسة ديناميكيات هذا التحول وآثاره الاجتماعية  والحضر. وبالاستن
 
اد إلى البيانات الميدانية والإحصاءات والخرائ ، ت

 الضـــوء على تفاقم التفاوتات المكانية وظهور فضـــاءات نجينة ناتجة عن إعادة تشـــكيل البن  الريفية تحت تأثير  
ً
ســـلطة والمكانية، م 

ــــماعيلالعولمة. وفي نفس الســــــــــــياق، تناول ال ـــ ــــهل تافراطة: العلاقات   450باحث بوكلبة إســـــ ـــ ــــوع الهجرة والدينامية الفلاحية  ســـــ ـــ موضـــــ

ـــــر الحـالي، فـالنمو المتزايـد للهجرة والانعكـاســــــــــــــات ورهـانـات التنميـة القرويـة، وبين أن  ـــ ـــــكـالات العصـــــ ـــ ظـاهرة الهجرة تعتبر إحـدى إشـــــ

ـــــريـة للتنقـل خـارج مجـالهـا الجغرافي،   ـــ بـأنواعهـا المختلفـة دفع مجموعـة من البـاحثين للبحـث عن العوامـل التي تـدفع الجمـاعـات النشـــــ

، بل أصــبحت تؤثر على مســتويات عدة خاصــة على وهذه الحركية المجالية لم تختزل ذاتها في الانتقال من مكان إلى مكان أخر فق 

المســــــــــتوى الفلاحي الذي يؤثر بدوره على البنية الســــــــــوســــــــــيو مجالية والاقتصــــــــــادية للمجتمع الريفي الأصــــــــــلي، وتظهر هذه التأثيرات  

ـــــهل    بالخصــــــوص في المجالات التي تعاني من الهشــــــاشــــــة الاجتماعية. تتناول هذه الدراســــــة الهجرة والدينامية الفلاحية في المجال السـ

ــات ذلـك على التحولات   لتـافراطـة  شـــــــــــــمـال شـــــــــــــرق المغرب من خلال تســـــــــــــلي  الضـــــــــــــوء على العلاقـات والتفـاعلات بينهمـا وانعكـاســـــــــــ

ــــوســـــيو مجالية والاقتصـــــادية ـــكل عام السـ وفي المقابل، عمل كل من الجيلالي التويجر وعبد الخالق    .وعلى تنظيم المجال الريفي  شــ

على دراسـة أهمية الأنشـطة الاقتصـادية وانعكاسـاتها المجالية على الجماعة الترابية دار بلعامري  التا عة   451غازي ويوسـف معروفي

الوقوف على معرفة أهمية الأنشــــطة الاقتصــــادية وكل الأعمال التي يمارســــها ويقوم بها   لإقليم ســــيدي ســــليمان،  حيث عملوا على  

الســـــــــــــكـان داخـل المجـال القروي بجمـاعـة دار بلعـامري، وفهم التحولات التي طرأت عليهـا خـاصـــــــــــــة الفلاحيـة منهـا ونظـام الإنتـاج وبنيـة  

ـــــتغلاليـات الفلاحيـة، وكـذا التقنيـات الفلاحيـة، وعلاقتهـا بـالتنميـة ـــ يعتمـد الوســـــــــــــ  القروي في بنيتـه الاقتصـــــــــــــاديـة على  .المحليـة  الاســـــ

به  شــــكل أســــادــــ ي في كل    القطاع الفلاحي، هذا الاقتصــــاد يتطور وينتعش اســــتنادا إلى الإمكانيات الطبيعية والنشــــرية، وما يتحكم

 .ر الفلاحية في الاقتصاد المحليهذا هو نظام الإنتاج والنظام العقاري لثري، ثم أهمية مساحة الاستغلاليات وواقع الأنشطة غي

 بإقليم شيشاوة: تحول في المجال والمآل  (نشاط الهجرة القروية4

ترتب  الهجرة القروية بإقليم شـــــيشـــــاوة بالظروف العائلية والاقتصـــــادية والاجتماعية والثقافية المتمثلة في توالي ســـــنوات الجفاف،  

وتراجع جاذبية الأنشــــطة الفلاحية، وارتفاع بطالة الشــــباب، والتي أجبرت الأســــر القروية على الموافقة على نجرة أبناعها للبحث عن  
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فرص العمـل، وتـأمين لقمـة العيش لعـائلاتهم. وبفعـل التغيرات الاجتمـاعيـة التي يشـــــــــــــهـدهـا المجتمع القروي، لم تعـد الهجرة القرويـة 

تقتصـــــر على للذكور، بل تهم الإناث المهاجرات للالتحاق بالزوج أو العمل أو الدراســـــة، الشـــــ يء الذي ســـــمح بظهور ما يســـــم  بتأنيث  

 %72ات القرن الماهـــــــــــ ي. هذا التحول لم يمنع اســـــــــــتمرار هيمنة الذكور على جنس المهاجرين بنســـــــــــبة  الهجرة القروية منذ تســـــــــــعيني

فما يؤكد نشـاط الهجرة القروية بإقليم شـيشـاوة، وصـف بول باسـكون للهجرة القروية بمنطقة سـكسـاوة   .للإناث %28مقابل نسـبة  

من السـاكنة، وأن المبالغ المالية التي يجلبونها   %15لمنطقة تناهز  في سـبعينات القرن الماهـ ي حينما قال بأن »نسـبة المغتربين خارج ا

وتعزز المعطيـات الإحصـــــــــــــائيـة التي قـدمتهـا المنـدوبيـة الســـــــــــــاميـة للتخطي  هـذا  . 452توازي النـاتج الصـــــــــــــافي الإجمـالي لكـل تلـك المنطقـة«

، والتي تبرز التزايـد المطرد في أعـداد القرويين المهـاجرين  2017و  2016الوصـــــــــــــف حول تـدفقـات الهجرة القرويـة مـا بين بـدايـة ســـــــــــــنتي  

، 453تفاع يدل، كما يقول أيوب المســــعودي. هذا الار 2017مهاجر ســــنة    13332إلى  2016ســــنة   13292نحو المدن، حيث انتقل من  

على ظروف الحيـــاة الاجتمـــاعيـــة والاقتصـــــــــــــــاديـــة بـــالوســـــــــــــ  القروي. وتحول الهجرة إلى عنصـــــــــــــر بنيوي في المجتمع القروي المغربي، 

خصـوصـا في المناطق الجبلية والمهمشـة، حيث يتفق سـكان هذه المناطق على اعتبار بلداتهم مناطق للمغادرة، وبأن الشـباب لم يعد 

قروية بأنواعها ومميزاتها، وخصـائصـها، تتفاعل مع التغيرات الاجتماعية الحاصـلة في المجتمع بنيويا يريد العيش بالدوار. فالهجرة ال

ووظيفيا، مما يجعل لإمكانية التفكير في الهجرة أمرا واردا لدى معظم الأســـــــــر بهدف تحســـــــــين ظروف عيشـــــــــها بهدف إعادة إدماجها  

ـــــق الجمـاعي ودعـادة بنـاء علاقـاتهـا القرابيـة، ال ـــ تي أصـــــــــــــبحـت توجيهـا وتتحكم فيهـا ظروف أنتجتهـا قيم مـدنيـة وخصــــــــــــــاص  داخـل النســـــ

 . 454اقتصاديل

تمس الهجرة القروية كظاهرة هيكلية، جميع الدواوير بإقليم شــيشــاوة، وترتب  بجميع طبقات المجتمع القروي بمعدل مــخي أو  

ــا الفئات النشـــــيطة ) ــاء، الرباط، مراكش    40-15مـــــخصـــــين من كل أســـــرة قروية، وتشـــــمل أســـــاســـ ــ ــنة(، وتتركز بمدن الدار البيضـ ــ سـ

ــــ ــــتهلاي العائلي على نصـــــ ــــتحوذ الاســـــ ف مداخيلها. ويفســـــــــر نشـــــــــاط الهجرة القروية بتراجع الأداء الاقتصـــــــــادي لثســـــــــر وأكادير، ويســـــ

القروية، وفقدان الوســـــــ  القروي لجاذبيته الاقتصـــــــادية مع تراجع الإنتاج الفلاحي، وارتفاع منســـــــوب التأثير الذي تمارســـــــه المدن  

وظهور العديد من عوامل الطرد، نتج عنها اتســــــاع نجرة  .  455الكبرى على الســــــاكنة القروي، إنســــــانيا واجتماعيا واقتصــــــاديا وثقافيا

القرويين بحثا عن العمل، وفرص أفضــــــــــل للعيش خارج المدار القروي، ومصــــــــــادر قارة للحصــــــــــول على دخل أعلى، يمكن باةي أفراد  

. كما يقف العامل التاريلي وراء الحركية  456الأســـــــــــرة القروية العيش في مســـــــــــتوى معيشـــــــــــ ي كريم من خلال عائدات الأبناء المهاجرين

الواســــعة للقرويين، فتأثير مجال شــــيشــــاوة، كما يؤكد مولاي عبد الحكيم الزاوي لبصــــم على وقائع وحوادث كبرى في تاري  المغرب،  

جرتل  وأضـفى حركية اجتماعية على النسـيج القبلي لمنطقة الأطلس الكبير الغربي، قبائل هاجرت، وأخرى اسـتوطنت، وثالثة   .457ن 

وبســـــنب التغيرات الاجتماعية التي عرفها المجتمع القروي في الســـــنوات الأخيرة، أصـــــبحت الهجرة القروية عرضـــــة لتغيرات جوهرية،  

عودة المهــاجرين إلى الاســـــــــــــتقرار نهــائيــا بمنــاطقهم الأصـــــــــــــليــة للاســـــــــــــتفــادة من وصـــــــــــــول  تتمثــل في ظهور الهجرة العكســـــــــــــيــة التي تعني  

المســـتثمرين بقطاع الفلاحة كما هو الحال في جماعتي الســـعيدات وســـيدي بوزيد، وكذا شـــمولية الهجرة القروية للمســـنين الراغبين  

ــتقرار النهائي   ــمارة، الداخلة، العيون، والعمل فيفي الهجرة للاسـ المباني    بمناطق الصـــحراء المغربية التي ينحدرون منها: بوجدور، السـ

ـــــــخي من بينهم    1040والصـــــــــــيد البحري والتجارة المتجولة. ففي هذه الحالة تم إحصـــــــــــاء أكأر من   ـــ ـــــــر وحده    700مـ ـــ في دوار النواصـ
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ــرة   ــر القروية الممتدة، فكلما عاد عنصــــــر من الأســــ بجماعة الســــــعيدات. كما أصــــــبحت الهجرة القروية تمارس بطريقة دورية في الأســــ

 يغادرها عنصر آخر.

أفرزت الهجرة القرويــة نتــائج اجتمــاعيــة واقتصــــــــــــــاديــة مختلفــة، تؤثر على التوازن الــديمغرافي والاجتمــاعي بمعظم المنــاطق القرويــة،  

وتحول الأوســــــــــــــاط القرويــة إلى أراي قــاحلــة غير مــأهولــة، ودواوير فــارغــة من الســـــــــــــكــان بــالمنــاطق الجبليــة والنــائيــة، وتخلق نوع من  

ة تســــــتفيد من معونات أبناعها المهاجرين، وأســــــر أخرى تفتقد لهذه المداخيل الإضــــــافية من الهجرة.  التفاوت الطبقي بين أســــــر قروي

ــاديــة، كتغيير وفكريــة مــاديــة تغييرات إلى فــالهجرة القرويــة لتؤدي ـــــــ  نمــاذج وظهور  وأفعــالهم، النــاس حــاجــات واجتمــاعيــة واقتصـــــ

. 458والعقائدل الأيدولوجيا العائلة، وتغيير نســق وتشــتيت لتلاميذل المدارس إشــباع وعدم البطالة، وزيادة الأســواق، وتغيير جديدة،

ــادية، وحركة اجتماعية  فالهجرة  ــتتحول إلى جزء من الحياة الاجتماعية والاقتصـ ــر القروية، وسـ ــع نطاق حركة الأسـ ــتوسـ القروية سـ

عموديـــة وأفقيـــة، تمس جميع فئـــات المجتمع، فمن الطبيذي أن تصـــــــــــــنف ضـــــــــــــمن العوامـــل الهـــامـــة المســـــــــــــــاهمـــة في التغير الأســـــــــــــري  

ــادية وال ـــ . فالهجرة الداخلية بين المناطق القروية، تكرس حركية  459ديمغرافية القائمةوالاجتماعي، وخلخلة البن  الثقافية والاقتصـ

الســـــــــــكان غير المســـــــــــتقرة بين المناطق الطاردة والمناطق الجذابة، وتســـــــــــهل عملية الانتشـــــــــــار الســـــــــــكاني بين المناطق الجبلية الطاردة  

ــــادية الجديد ـــ ــــطة الاقتصـ ـــ ــــنة لثنشـ ـــ ــــتقرار، والمحتضـ ـــ ــــتقطبة للاسـ ـــ ــــهلية المسـ ـــ ــــاكنة المحلية، والمناطق السـ ـــ ة، وترفع من مســــــــتوى  للسـ

التحضــــــــــــر والتمدن بمراكز الجماعات القروية، وتســــــــــــاهم في إعادة تشــــــــــــكيل المجال الجغرافي والاقتصــــــــــــادية والاجتماعي للوســــــــــــ  

 القروي.

 (الهجرة الداخلية بالوسط القرو :  مسارات مستمرة في الزمان والمكان5

من مختلف المناطق    460يرتب  التوسع الحضري بمدينتي امنتانوت وشيشاوة بالدينامية الديموغرافية التي غدتها الهجرة الداخلية

القروية، والتي عملت على مضــــــاعفة الســــــاكنة الحضــــــرية للعديد من الجماعات القروية. وتتخذ الهجرة الداخلية بإقليم شــــــيشــــــاوة 

اتجاهين أســاســيين، الاتجاه الأول صــوب مدينة امنتانوت، يقصــدها المهاجرون القادمون من مناطق امتوكة وســكســاوة وامزوضــة  

في التخفيف من انعكاســـات توالي ســـنوات الجفاف، والاســـتفادة من تطور البن  التحتية والخدمات الأســـاســـية  ودمســـيرة، الراغبون  

لايمنتـانوت. ونتج عن الاســـــــــــــتقطـاب الكبير للمهـاجرين القرويين، ترييف مظـاهر الحضـــــــــــــريـة، وظهور بؤر للســـــــــــــكن العشـــــــــــــوائي بحي 

الأجناس المكونة لساكنة امنتانوت، والتي تشمل أمازيغ سكساوة،   تكاترت، والقصبة التحتانية، وحي بيزضاي وحي تكاترت، وتعدد

ودمســــــــــــيرةــــــــــــــــــــــــــ، ومتوكة، وعرب أحمر ســــــــــــباعيين، والوافدين من أقاليم أخرى كخريبكة جرادة وســــــــــــوس. أما الاتجاه الثاني للهجرة 

ـــــعيدات وهديل ولمز  ـــــتقطب المهاجرين من مناطق ايت هادي والسـ ـــــاوة التي تسـ ـــــيشـ وضــــــية واولاد مومنة،  الداخلية، فيخي مدينة شـ

ــــنة   ــــيرها بالجاذبية التي عرفتها المدينة  عد ســـــ ــــيو1992والتي يمكن تفســـــ ــــوســـــ ــــهدته من إنجاز مجموعة من التجهيزات الســـــ -، وما شـــــ

ماعية الأســـاســـية، وانتقال شـــيشـــاوة من جماعة قروية إلى بلدية، وكذا الأنشـــطة الفلاحية المتواجدة بالجماعات المجاورة إضـــافة  ج

ـــــي   .بنــاء المزدهرة بهــاالى أورا  ال ـــ ـــــبــة التمــدن بهــا، وتنشـــــ ـــ ــــب الوافــدين على هــذه المــدينــة، انعكس على تزايــد نســـــ ـــ ـــ النمو    فتزايــد نســـــ

ــــاوة نتيجة التزايد المهم لعدد الوافدين عليها،   ــــيشـــــ وارتفاع مســـــــــتويات العمران بها الذي شـــــــــهدته  الديموغرافي الذي تعرفه مدينة شـــــ

قطب العديد من الأسـر والأفراد للاسـتقرار بها. فنشـاط الهجرة الداخلية كرس تعدد البلدية، سـاهم في خلق فرص الشـغل مما اسـت

صـــور ترييف المجال الحضـــري لامنتانوت وشـــيشـــاوة، والمتمثلة في انتشـــار تربية الحيوانات بالمناطق الســـكنية، وفي الشـــوارع العامة،  

صــــد المدينة ببنيته الذهنية القروية، وبممتلكاته الحيوانية،  وعلى أســــطح المنازل، فالمهاجر القروي حينما يغادر بلدته الأصــــلية، يق

 
ية الجلف. كلية العلوم الإنسانية  الشيخ شويحة، وسنوة فتيحة التغير الاجتما ي وأثره على التمثلات الاجتماعية للمرأة العاملة دراسة ميدانية على عينة من الأفراد بولا  -  458
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وبأنشـــطته الاقتصـــادية التقليدية، فلا يقيم أي اعتبار لخصـــوصـــيات العيش في المجال الحضـــري. واعتبارا لاســـتمرار معدل الهجرة  

%، فإنه من المحتمل أن يصــــل تعداد الســــاكنة المحلية بمدينتي شــــيشــــاوة وامنتانوت إلى 2,9 الداخلية الحالي بزيادة ســــنوية تقدر ب

الضـــــــــــــعف في غضـــــــــــــون العشـــــــــــــر ســـــــــــــنوات القـادمـة، ممـا يفري تحـديـد الأولويـات منـذ الآن، من حيـث تـأثير هـذا المتزايـد على القـدرة  

ة والســوســيو ثقافية والرياضــية، وتوفير فرص الاســتهلاكية، وتوزيع الأنشــطة الاقتصــادية، وتحســين التجهيزات المدرســية والصــحي

بالضــغ  الذي تمارســه    ،قرار بمدينتي امنتانوت وشــيشــاوةالعمل التي يجب خلقها. ويفســر هذا التدفق الكبير للقرويين على الاســت

الهشـــــــــاشـــــــــة الاجتماعية والتدهور البي ي في دفع القرويين لمغادرة المناطق النائية والجبلية، ودغراءات مناطق الجذب الاقتصـــــــــادي،  

ــاكنة   ــتثمارات القروية، وتدهور ظروف عيش السـ وقلة فرص الحصـــول على الشـــغل، وغياب الأنشـــطة المدرة للدخل، وضـــعف الاسـ

 ات الجفاف، وانخفاي مستوى المؤشرات الاجتماعية، وعدم كفاية التجهيزات الأساسية. بفعل توالي سنو 

ــ ي، حيث تهم حاليا   ــاوة ظاهرة قديمة، لكنها لم تتخـــخم إلا مع بداية الثمانينات من القرن الماهـ ــيشـ تعد الهجرة الداخلية بإقليم شـ

من حالات الهجرة   %70ســنة نســبة    24، وفئة الشــباب أقل من  35%من الرجال، تشــكل منهم النســاء النشــيطات نســبة  %65نســبة

بدخل منخفي، حيث أن العمل المزاول  الداخلية. وتتركز تدفقات أغلبية القرويين بمدن أكادير، الدار البيضـاء ومراكش، وتتسـم  

وترتب  ملامح الهجرة الداخلية بمغادرة درهم في اليوم الواحد.    70إلى  50ينحصـــــــــــــر في أعمال يدوية بأجور منخفضـــــــــــــة، تتراوح بين  

 يزور عائلته إلا مرة واحدة في الســـــــــنة، غالبا في عيد الأضـــــــــحى،  عاما في اتجاه المدن الكبرى للعمل، ولا 15الشـــــــــباب القروي أقل من  

بينما النقود الموجهة للاســـــــتهلاي العائلي، ترســـــــل أكأر من مرة في الســـــــنة، إذ يهاجر القادرون على العمل إلى المدينة، ويرجع البعي  

ــــلي،  منهم  عد أن يكون قد وفر دخلا مناســــــــبا، والبعي الآخر يســــــــتقر نهائيا في المدينة. وي ـــ ــــلة بالدوار الأصـ ـــ بقى المهاجر دائما على صـ

ومســـــــاهماته المادية تغير الإيقاع الســـــــائد في الوســـــــ  القروي، وتحســـــــن مقومات الحياة الاجتماعية القائمة. ومن بين أبرز تدفقات 

ــــنوات  الهجرة الداخلية بإقليم شـــــــــيشـــــــــاوة، نجرة كلية لثســـــــــر القروية ذات الأصـــــــــل الصـــــــــحراوي القاطنة بقبائل أولاد بوســـــــــب اع ســـــ

التسعينيات، لتستقر بصفة دائمة في بوجدور، السمارة، والداخلة والعيون. وتنقسم الهجرة القروية الداخلية بإقليم شيشاوة إلى 

صــــــنفين كبيرين، الصــــــنف الأول يشــــــمل المهاجرين المتنقلين يوميا أو أســــــبوعيا من مقر الســــــكن  بالجماعة الأصــــــلية إلى مقر العمل  

، ويتحكم في هذا الصــــنف من الهجرة عوامل الســــوق الأســــبوعي، واســــتقرار أســــر المهاجرين بالبلدة الأصــــلية،  بامنتانوت وشــــيشــــاوة

ونوع مجال التشــــغيل والذي ينحصــــر في غالب الأحيان في أورا  البناء. والصــــنف الثاني يشــــمل المهاجرين الذين اختاروا الاســــتقرار  

 النهائي رفقة عائلاتهم بامنتانوت وشيشاوة.

 (الهجرة الخارجية بالوسط القرو : من الظاهرة التاريشية إلى الحاجة الاقتصادية6

تعبر الهجرة الخارجية على وضـــــــــعية نزاع القرويين مع مجالهم بإقليم شـــــــــيشـــــــــاوة، وتختلف عن الهجرة الداخلية في عدد المغادرين،  

واعتمــادهــا الشـــــــــــــكــل الفردي عكس الهجرة الــداخليــة التي تتم  شـــــــــــــكــل جمــاعي وعــائلي. ويبين الأرشـــــــــــــيف الوثــائقي الخــاص بــالهجرة 

ـــــنة  الخارجية نحو الديار الأوروبية، أن   ـــ ـــا، تعود إلى سـ ــ ـــ ـــــاوة نحو فرنسـ ـــ ـــــيشـ ـــ ، حيث  1909الأفواج الأولى للمهاجرين من أبناء إقليم شـ

ـــــتغـل ـــ العمـال المنحـدرين من قبـائل امنتـانوت في الصـــــــــــــنـاعات المعـدنيـة بمـدينـة نان ، وولجوا التراب الفرن ـــــــــــــ ي عبر مدينـة وهران    اشـــــ

بة من إقليم شــيشــاوة إلى فرنســا خلال فترة توقيع معاهدة  الجزائرية، وتعززت هذه الأفواج بوصــول بضــع عشــرات من العمال المغار 

. وســتعرف أعداد المهاجرين نحو أوروبا تزايدا  461، حيث اســتقروا بمدن نان  ومارســيليا وبادوكالي1912الحماية الاســتعمارية ســنة 

ــــنة  ـــ ، إذ قامت فرنســــــــــــا بتجنيد القرويين من قبائل مزوضــــــــــــة وانفيفة وادويران  1940مطردا عقب اندلاع الحرب العالمية الثانية لســـــ

عدد المجندين    وامتوكة، للعمل كجنود للدفاع عن حوزة الأراهـــــــــ ي الفرنســـــــــية، ســـــــــواء في أوروبا أو في الهند الصـــــــــينية، حيث تجاوز 

، معظمهم ينحدر من مناطق شــيشــاوة و مراكش وحاحا وســوس، وثم إعادة أغلبيتهم إلى  1918و  1915عامل مغربي ما بين    53000

 
461 --Joamy Ray. Les marocains en France.  Editions Maurice.Lavergne – Paris1937.P 47. 
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، ســيشــهد إقليم شــيشــاوة موجة ثانية 1962. ومع مطلع ســنة 462منهم  3000، بينما تم تجديد التعاقد مع حوالي  1919المغرب ســنة 

من الهجرة نحو فرنســــــــــــا وهولندا للبحث عن فرصــــــــــــة عمل، وتوفير موارد مالية لأســــــــــــرهم من أجل مواجهة تكاليف الحياة اليومية  

ـــــملـت اليـد العـاملـة التي تمتـاز    463بـالعـالم القروي. وتمـت هـذه الهجرة في إطـار مـا يعرف بين الســـــــــــــاكنـة المحليـة بحملـة لموغـال ـــ التي شـــــ

ــباب الذين تتراوح أعمارهم بين  ــمانية والســــــلامة من الأمراي، وجلهم من الشــــ ــنة و 22بالقوة الجســــ ـــ ــنة. وقد غيرت الهجرة    30سـ ـــ سـ

  الخـارجيـة مقومـات الحيـاة الاقتصــــــــــــــاديـة والاجتمـاعيـة والثقـافيـة بـالوســـــــــــــ  القروي  ســـــــــــــنـب ارتفـاع التحويلات المـاليـة للمهـاجرين،

وانتقال الأسر القروية نحو الحياة الاجتماعية القائمة على الاستهلاي والمظهر، وتدعيم ازدواجية التعايش بين الأصالة والمعاصرة،  

وخلق فئتين من الأسر القروية، أسر تشعر بالإحباط  سنب عدم توفرها على مهاجرين بالخارج، وأسر المهاجرين تشعر بالسعادة، 

 وتدافع عن الهجرة الخارجية. وتسرف في الاستهلاي،

اقع المعيش7  (نشاط الهجرة القروية: انبثاق شعور  النزاع مع الو

تؤكد مغادرة الشــــباب القروي لجل المناطق القروية بإقليم شــــيشــــاوة، ونزوحهم الجماعي نحو مدن الاســــتقطاب، رغبتهم في البحث  

عن فرص أفضــــــــل للعيش خارج مناطقهم الأصــــــــلية، وتخلصــــــــهم من أزمة ال زاع مع الواقع الاجتماعي والاقتصــــــــادي المعروف بهيمنة  

ب العاطلين عن العمل، وندرة فرص الشــــــــــغل في وســــــــــ  يعيش تحت ضــــــــــغ  الدخل  مســــــــــتويات الفقر الاقتصــــــــــادي، وارتفاع نســــــــــ

ـــــــاليب الزراعة التقليدية، والعمالة غير المؤهلة،   ـــ ـــــــيادة أسـ ـــ ـــــــنوات الجفاف، وسـ ـــ المنخفي من الزراعة والأروة الحيوانية، وتعاقب سـ

لاســــتثمارات والمبادرات الاقتصــــادية.  والتنوع المنخفي لثنشــــطة غير الزراعية، وعدم اســــتيعاب اليد العاملة الفائضــــة، وضــــعف ا

الشــــــــ يء الذي يجعل الهجرة القروية قرار اختياري ودجباري في نفس الوقت، تقوم على القرار الفردي والشــــــــخصــــــــ ي الحر، ودجبارية  

ي  تلبية رغبة الأســـــر القروية في الحصـــــول على موارد إضـــــافية لمواجهة الجفاف وتدهور مســـــتويات المعيشـــــة، والحد من آثار انخفا 

الدخل الأســــري، وعدم كفايته لتلبية احتياجاتها المتنوعة. فالأســــر القروية معتادة على اســــتخدام القســــ  الأكبر من الموارد المالية  

من هذه الموارد لتعزيز النشــــاط الاقتصــــادي في  %18مقابل تخصــــيي   %82للمهاجرين لتلبية حاجيات للاســــتهلاي العائلي بنســــبة  

ط المياه، ودعادة تأهيل المســــــاكن القروية من طرف المهاجرين بالخارج، والذين يختار أغلبهم الاســــــتثمار  تطوير وتجهيز الحقول بنقا

في المدينة على حســــاب بلداتهم الأصــــلية. ورغم الدور الكبير الذي لعبته الهجرة القروية في تحســــين ظروف عيش الأســــر القروية، إلا  

ية الســــــــامية للتخطي  تاــــــــجل لأول مرة تراجعا ملحوظا في مســــــــتويات مســــــــاهمة  أن آخر الأرقام الإحصــــــــائية الصــــــــادرة عن المندوب

الهجرة من القرى في تســــــريع النمو الســــــكاني للمدن، وهو ما يمثل تحولا نوعيا من شــــــأنه تغيير العديد من الخصــــــائي الاجتماعية  

إلى  1982و 1971بين عامي   %  43من حوالي  والاقتصــــادية القائمة. فمســــاهمة ال زوح من القرى في النمو الســــكاني في المدن انتقلت  

ـــــاهمة  2004و  1994بين    %  35و  1994و  1982بين عامي   %40 ـــــبة المسـ ورغم هذا    .2014-2004خلال الفترة  % 33، فيما بلغت نسـ

التراجع، يبقى أهم تغير طرأ على الهجرة القروية بمختلف أشـــــكالها، يكمن في الانتقال من الهجرة المؤقتة من المناطق الأكأر تضـــــررا  

إلى المناطق الأقل تضـــــــــــــررا، ســـــــــــــواء تواجدت هذه المناطق بالقرى أو المدن، والعودة إلى المناطق الأصـــــــــــــلية  عد زوال دوافع الطرد إلى 

الدائمة نحو أماكن الاســتقطاب الاقتصــادي والاجتماعي بالمدن الكبرى بهدف الاســتقرار ودون التفكير في العودة مرة أخرى    الهجرة

 لأصل.إلى بلاد ا

تســـــــــــــتمد الأســـــــــــــر القروية كوحدات اجتماعية واقتصـــــــــــــادية وثقافية جوهرها من التركيبة القبلية القائمة. وبما أن القبلية تنتمي في 

هذا النظام القبلي يؤثر على   .464أصـلها لجد واحد، فإن أغلب الأسـر القروية تخضـع لسـلطة ونفوذ الجد كحاكم لها ومدبر لشـؤونها

مســــــار تنقلات الإنســــــان القروي، وعلى وطبيعة حركاته ونجراته، وعلاقته المباشــــــرة باســــــتراتيجية الأســــــر القروية في مواجهة الفقر  

 
 . 321، ص 2016ار الأمان،اقديم محمد، التحولات السوسيوتاريشية في منطقة الأطلس الكبير، من أفيفين إلى امنتانوت، مساهمة في كتابة التاريخ المحلي، منشورات د  -462

فولاذ في شمال فرنسا التي عملية تسفير اليد العاملة الى فرنسا التي كان يشرف عليها ضاب  الصف الفرن  ي فيليكس موغا لصالح شركات مناجم الفحم ومعامل الصلب وال  - 463

 . 1962 كانت مهددة بالإغلاق  عدما تركها غالبية العمال الجزائريين راجعين الى بلادهم التي حصلت توا على استقلالها سنة

464  -COTE Marc , L’Algérie ou l’espace retourné .Paris  : édition Flammarion. 1988.P 195. 
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الاقتصـــــــادي والنشـــــــري، وضـــــــعف النمو الاقتصـــــــادي المصـــــــحوب بارتفاع نســـــــبة البطالة، والحد من تبعات ثقافة مجتمعية تكرس 

الولاء للنظام القبلي عوي الانفتاح على المبادرة الشـــــخصـــــية والاســـــتقلال المادي. ويعتبر الفقر أهم ســـــنب لارتفاع تدفقات الهجرة  

ـــــر الفقيرة فيها إلى القروية نحو المدن بالوســـــــــــــ  القروي بإق ـــ ـــــل معدل الأســـــ ـــ ـــــب خريطة الفقر بالإقليم، يصـــــ ـــ ـــــاوة، فحســـــ ـــ ـــــيشـــــ ـــ ليم شـــــ

ـــــبة ـــــبة المرتفعة للفقر، تبرز العلاقة الوطيدة بين    %14.2كتوســــــــــ  جهوي، و %19.2، مقابل%29.09نســـــ كمعدل وطني. هذه النســـــ

القرويين النشــــــــــيطين، خصــــــــــوصــــــــــا فئة   من %50انتشــــــــــار الفقر بين القرويين وارتفاع مســــــــــتويات الهجرة القروية، والتي تهم نســــــــــبة 

الشـــــباب. فجميع المناطق القروية التي تعاني الفقر والهشـــــاشـــــة، تعرف مســـــتويات كبيرة لمغادرة الشـــــباب لموطنه الأصـــــلي رغما عنه،  

 بحثا عن مهن جديدة كالعمل في أورا  البناء، والزراعة العصرية، والأمن الخاص، والعمل في البيوت بالنسبة للنساء. 

 (فاعلية الهجرة القروية في تنشيط  جاذبية ثقافة الادخار البنكي 8

، تراجع مســـتويات الاســـتنناي بالوســـ  القروي  2021بنيت المعطيات المتضـــمنة في التقرير الدوري الذي أصـــدره بنك المغرب ســـنة  

بالمقارنة مع الوســــــ  الحضــــــري، بالرغم من تحســــــن هذه المســــــتويات على الصــــــعيد الوطني، ويعزى هذا التراجع حســــــب التقرير إلى 

حدودية الكثافة البنكية في الوس  القروي، التي توفر نقطة ولوج واحدة فق  لما يعادل عدة عوامل متداخلة فيما بينها، تشمل م

فرد بالغ في الوســــــــ  الحضــــــــري، وتأثير تمركز معظم المؤســــــــســــــــات البنكية ونقاط   538فرد بالغ مقابل نقطة ولوج لما يعادل   4.811

مــاتهــا في المنــاطق القرويــة ذات الكثــافــة الســـــــــــــكــانيــة  الولوج في الوســـــــــــــ  الحضـــــــــــــري، وعــدم حــافزيــة الوكــالات البنيــة على تــأمين خــد

المنخفضــــــة. ورغم هذه الوضــــــعية غير المتكافئة بين القرى والمدن في ما يخي تقريب الخدمات البنكية من الســــــاكنة القروية، فقد 

الثقافة  عملت الهجرة القروية على تقريب الهوة الفاصـــــــــلة بين الوســـــــــطين القروي والحضـــــــــري بخصـــــــــوص مســـــــــتويات الاســـــــــتنناي و 

من    %34.30البنكية، حيث تحدث بنك المغرب عن ارتفاع  مســــــتوى تغطية الوســــــ  القروي بالمؤســــــســــــات البنكية بنســــــبة تتجاوز  

من الجماعات التي تؤمن هذه الخدمة   %32.90مقابل   2022الجماعات القروية التي تتوفر على نقطة ولوج واحدة على الأقل سنة  

 .، ماجلة نسبة تزايد نقطتين في ظرف سنة واحدة فق .. وتعزى هذه الزيادة إلى تأثير عامل الهجرة بالأساس.2021سنة 

في  خلقت الهجرة التي يشــــهدها المجتمع القروي ديناميكية اقتصــــادية جديدة، تقوم على وعي الأســــر القروية بدور مشــــاركة الجميع

ــين ـــ ــادي المحلي، وتحســـــ ـــ ـــــاط الاقتصـــــ ــاكنة، العيش ظروف النشـــــ ـــ ـــــمان الســـــ ــبة للتنمية   مداخيل قارة، وضـــــ وتوفير الشــــــــــروط المناســــــــ

ـــــتدامة،   .التقليدية  الفلاحة، والســــــــــياحة، والتجارة والصــــــــــناعة والاســــــــــتغلال الأمثل للمؤهلات التي يزخر بها المجال القروي في المســـــ

المائية المحدودة، وتوظيف الوســــــــائل الحديثة في  الموارد اســــــــتعمال والحرص علل تحديث واســــــــتدامة النشــــــــاط الفلاحي، وترشــــــــيد

ــــطة الفلاحية، والتثمين ـــ ــــة في المنتوجتعاونيات فلاح وخلق المحلية، للمنتوجات الجيد الأنشـــــ ـــ ــــصـــــ ـــ  المنتوج المحلي، ورب  ية متخصـــــ

ـــــياحي المحلي بالأعمال اليومية لثفراد والجماعات، ـــــويق وتثمين إبراز قيمة وتشــــــجيع المبادرات الهادفة إلى السـ  المجال القروي وتسـ

ـــــم الاعتبـار محليـا ودقليميـا وجهويـا ووطنيـا، والحفـام على الطـا ع المعمـاري القروي، ودعـادة ـــ التقليـديـة والتراث   والحفلات للمواســـــ

ـــــفصي المحلي ـــ ـــــيـاحي إلى الركيزة  .الشـــــ ـــ ـــــــــاد الرا عـة هـذه الجهود مكنـت من تحويـل القطـاع الســـــ الفلاحـة. والتجـارة    عـد المحلي للاقتصـــــ

  والصناعة التقليدية.

 : توزيع الأسر القروية حسب متغير توظيف فائي الدخل الأسري 01الجدول رقم 

 % العدد الصنف المتغير

الللللللدخللللللل  فللللللائلللللض  تلللللوظللللليلللللف 

 الأسر  

 81 1333 الاستثمار

 9 148 الادخار

 4 66 الإنفاق على الكماليات

 6 99 آخر

 100 1646 المجموع 
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 2021المصدر: نتائج البحث الميداني لسنة 

، أن ثقافة الادخار تحظى بمكانه مهمة بالوس  القروي بإقليم شيشاوة، إذ تشكل الأسر القروية  01توضح معطيات الجدول رقم  

،  %81.30الاجتماعية نسبة  التي تدخر فائي دخلها لمواجهة التقلبات غير المتوقعة كالجفاف والأزمات الصحية ودقامة المناسبات  

ـــــبة  التي تفضــــــل اســــــتثمار فائي دخلها في قطاعات الفلاحة والعقار والتجارة، بينما تختار نســــــبة   من الأســــــر القروية  %9مقابل نسـ

ــبة   9.80% ــتعمال هذا الفائي في الإنفاق على الكماليات بنسـ ــر القروية الميســـورة، اسـ ، وتوظيفه في عمليات أخرى  %3.34من الأسـ

ــــتقرة بنســــــــبة ـــ نســــــــتنتج أن غالبية الأســــــــر القروية تفضــــــــل ادخار فائي مواردها المالية    . فمن خلال هذه المعطيات،%6.46غير مسـ

عوي اسـتثمارها لتحريك النشـاط الاقتصـادي القروي. فإقبال الأسـر القروية على ثقافة الادخار والاسـتثمار في السـنوات الأخيرة،  

، والتخفيف من أزماته المختلفة، وتحويل رىية القرويين لمفهوم توظيف المال الفائي  مكن من تحرير الاقتصــــاد القروي من ركوده

رغم اســـــتمرار تواجد مظهرين مختلفين للادخار الأســـــري المحلي، بين الادخار القوي في الأســـــر القروية المتوفرة على هامش كبير من  

لتي أثر تغير بنيــة الاقتصـــــــــــــــاد القروي على تراجع فــائي مواردهــا  الموارد المــاديــة والعينيــة، والادخــار المنخفي في الأســـــــــــــر القرويــة ا

 المالية. 

 فائض الدخل الأسر   ادخار : توزيع الأسر القروية حسب متغير 02الجدول رقم 

 % العدد الصنف المتغير

 طرق الادخار

 76 1251 الادخار المنزلي 

 18 296 الادخار البنكي

 1 16 إيداعه لدى اخص مؤتمن

 4 66 آخر

 100 1646 المجموع 

 2021المصدر: نتائج البحث الميداني لسنة 

تتجلى العوامل الواقفة وراء تقلي هامش الادخار في الوســـــــ  القروي، وتوجس الســـــــاكنة القروية من المغامرة في اســـــــتثمار ثرواتها  

ــد العجز   ــر القروية لتوجيه فائي مواردها المالية لســــ ــاريف، وتدهور  المالية، في ســــــذي الأســــ الماــــــجل في الموازنة بين المداخيل والمصــــ

ــــل ي  قدرتها الإنتاجية، واتســـــــــاع مســـــــــتويات الاســـــــــتهلاي المفرط لأفرادها للقيم التقليدية المحافظة على ثقافة الادخار  ، والتأثير الســـــ

ــبة  02والاســـــتثمار بالوســـــ  القروي، فكما يبين الجدول رقم   ــ من الأســـــر القروية تفضـــــل ادخار فائضـــــها المالي في   %76.36، فإن نسـ

 من الأسر القروية التي تلجأ إلى إيداع هذا الفائي في البنوي الواقعة بمدينتي امنتانوت وشيشاوة. %18.33البيوت، مقابل نسبة 

 (العقار بالوسط القرو : مجال مفضل لتوظيف الموارد المالية الفائضة 9

يقود الحـــديـــث عن التغيرات التي طرأت على الثقـــافـــة الاقتصـــــــــــــــاديـــة والمـــاليـــة القرويـــة بفعـــل كثـــافـــة تيـــارات الهجرة القرويـــة بـــإقليم  

شــيشــاوة، إلى اســتحضــار الكيفية التي يمارس بها القرويون نشــاطهم الاقتصــادي، والطريقة التي تحولت بها الأســر القروية إلى نظام 

ــــتهلاي والادخ ار والاســـــتنناي. وقد رافق هذا التحول في الاقتصـــــاد القروي، ظهور ســـــلوكات جديدة في الأســـــر القروية،  للإنتاج والاسـ

تســـتجيب للشـــروط المادية والإدارية التي يتطلبها العيش في نظام الاقتصـــاد الرأســـمالي الناشـــ ن على أنقاي الاقتصـــاد المعيشـــ ي. فقد 

انتشــار قيم التمدن والتحضــر بين الســاكنة القروية، وتعزيز علاقة الفلاح   عملت الهجرة التي يشــهدها المجتمع القروي على تســريع

وأســـرته بالنظام الاقتصـــادي الرأســـمالي، وتغيير نم  اســـتهلاكهم ودنتاجهم، وربطهما بحاجيات الســـوق أكأر من تلبيتهما للحاجيات  

 المعيشية.  
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 فائض الدخل الأسر   استثمار : توزيع الأسر القروية حسب متغير 03الجدول رقم 

 % العدد الصنف المتغير

 مجالات الاستثمار

 49 807 العقار

 33 543 تربية الماشية

 16 263 التجارة

 2 33 آخر

 2021المصدر: نتائج البحث الميداني لسنة 

من الأســــر القروية تســــتثمر فائضــــها المالي في المجال العقاري واقتناء    %49.34نســــبة  ، أن03تظهر الأرقام المتضــــمنة في الجدول رقم  

يغريها قطاع تربية الماشـية لاسـتثمار أموالها الفائضـة، بينما يسـتحوذ   لثسـر القروية التي %33.10الفلاحية، مقابل نسـبة الأراهـ ي  

. فهذه المعطيات تبين أن ثقافة الاســــــــتثمار القروي،  من الأســــــــر القروية  %15.36الاســــــــتثمار في القطاع التجاري على اهتمام نســــــــبة  

تتميز بتركيزها على مجالات تقليدية كالعقار والفلاحة رغم مردوديتها الضـــــعيفة في ظل الشـــــروط الحالية للاقتصـــــاد القروي، وعدم 

نــاخيــة والطبيعيــة غير  نجــاعتهــا في الرفع من  جم ومســـــــــــــتوى الطــاقــة الإنتــاجيــة لثســـــــــــــر القرويــة، وبقــاء أربــاحهــا رهينــة الظروف الم

لاسـتثمار الأسـري بالوسـ  القروي، لا يقدر على خلف فرص الشـغل،  الملائمة، والعقليات الثقافية المحافظة. الشـ يء الذي يجعل ا

ــاملة. فما يميز   ـــ ــتدام وتحقيق التنمية الشـ ـــ ـــــمان النمو المسـ ــية، والرفع من جودة الحياة الاجتماعية، وضـ ـــ ــاع المعيشـ ـــ ــين الأوضـ ـــ وتحسـ

جال القروي، وتجاوز تركيزه على تفاعل الأســر القروية مع ثقافة الاســتثمار، عدم قدرتها على خلق قطاع خاص مســاهم في تنمية الم

 البعد المكاني، والانفتاح على بقية الأ عاد البيبية والاجتماعية والاقتصـادية والسـياسـية والأخلاقية في التشـكيل النهائي لبناء ونظام

ة بولوج عالم  الاســـــــــــــتثمار القروي، وتحديث الأنشـــــــــــــطة الاقتصـــــــــــــادية التقليدية، وتفعيل الممارســـــــــــــات والأفعال الاجتماعية المرتبط

الصــــناعة الحديثة، وتحفيز المؤســــســــات التنظيمية والقيم الثقافية على تشــــجيع الاســــتثمار القروي، وتنشــــي  البن  المادية لثســــر 

 .465القروية، ومسايرة مستجدات الوقائع الاقتصادية في المجتمع القروي

تؤثر القيم القروية المحافظة على تحريك ثقافة الاســـــــتثمار، وتحد من انخراط الأســـــــر القروية في توظيف ثرواتها لتحســـــــين شـــــــروط  

عيش أفرادها، وترســـــــــــخ مواقفها المتوجســـــــــــة من المجالات الاقتصـــــــــــادية الجديدة القادرة على الرفع من مؤشـــــــــــرات التنمية القروية  

ـــياحة والخدمات. فاســـــت مرار أغلب الأســـــر القروية التمســـــك بالاســـــتثمار في العقار، يؤكد العلاقة بين الخصـــــائي  كالصـــــناعة والســ

السـلوكية والسـيكولوجية للإنسـان القروي وأثر الأ عاد المكانية والزمانية والثقافية المتحكمة في مواقفه وقراراته، ويفسـر العوامل  

المسـبق للمجال الجغرافي التي يحتوي عيش الأسـر القروية، وحماية    الواقفة وراء تفضـيل الاسـتثمار العقاري المتجسـدة في التحديد

علاقتها بالأري، والتي تتحكم في المرجعية الاقتصـــــــــــادية لاســـــــــــتثمار فائي الدخل الأســـــــــــري، وربطه بالســـــــــــيرورة الحياتية للســـــــــــاكنة 

مان الربح الســـريع للاســـتثمار، ومجال  القروية، واحتياجاتها الأســـاســـية. فالأســـر القروية لازالت تعتقد بأن فالعقار مجال مادي لضـــ

رمزي ومعنوي لترســـــــــــــي  القيم والعــادات المحــافظــة، وبنيــة وجــدانيــة لتفعيــل الأنشـــــــــــــطــة والعلاقــات بين القرويين. ورغم التحولات  

ــاكنة  الاقتصــــــــــــادية التي عرفها المجتمع القروي، والتي أعادت النظر في الكثير من المفاهيم الاقتصــــــــــــادية القروية، بقي ارتباط ال ــ ـــ ســـــ

 واقتصــادية وثقافية، تؤثث بنية النســق الاجتماعي والأســري، وتجعله يدخل في جدلية  
ً
القروية بالأري كوحدة اجتماعية وســياســية

التـأثير المتبـادل بين الإنســــــــــــــان والأري في مضــــــــــــــاعفـة آليـات الإدمـاج الاجتمـاعي لثفراد، والرفع من وثيرة التفـاعـل الأفقي والعمودي  

عر رفضـهم ال زوح أو الهجرة من القرية إلى المدينة. ونتيجة هذه الوحدة المادية والرمزية، لا تملك الأسـر القروية  بينهم، وتعزيز مشـا

الخيـار في اتخـاذ قراراتهـا، وتشـــــــــــــكيـل بنيـاتهـا خـارج إطـار هـذه العلاقـة والوحـدة، والتي تجعـل نم  الإنتـاج الزراعي يتحكم في مكونـات  

ـــــادي. كما ينتج عن اســــــتمرار حضــــــور هذه العلاقة، بالإضــــــافة إلى الحركة المســــــتمرة للقرويين في الزمن    المجالين الاجتماعي والاقتصـ

 
 . 179، ص 1980وهيبة عبد الفتاح محمد، جغرافية العمران، بيروت، مطبعة دار النهضة العربية،  - 465
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والمكان، إلى التأثير على عدم اســـــــــتقرار القيمة المادية والمالية لثري بالوســـــــــ  القروي، فقد يرتفع ثمن الأري إلى أســـــــــعار كبيرة في 

المواقع القروية ذات الجذب الاقتصــــــادي في المناطق المننســــــطة وفي هوامش المراكز الحضــــــرية، وقد ينخفي هذا الثمن في المناطق  

 عليه الطلب، والتي تعاني مشاكل البنية التحتية وقساوة الظروف الطبيعية.الجبلية التي لا يكأر 

 (الهجرة القروية وتعزيز بنية الإنفاق على الكماليات بالوسط القرو  10

شـــــــهدت الخصـــــــائي الاقتصـــــــادية لثســـــــر القروية بإقليم شـــــــيشـــــــاوة تحولا نوعيا من وحدة إنتاجية هدفها إنتاج منتوجات فلاحية 

تنتج من أجل متطلبات الســوق، والرفع من   توجه للاســتهلاي الداخلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي لأفراد العائلة، إلى وحدة اســتهلاكية

 جم الموارد المالية الذاتية، وتغطية الإنفاق على الحاجيات المتزايدة لثســـــــــر القروية. فإذا كانت الأســـــــــر القروية في الماهـــــــــ ي، مجرد  

مســـــتقلة عن تدخل بنية اقتصـــــادية مســـــتقلة، تســـــتطيع تلبية حاجياتها اعتمادا على مواردها الذاتية، وتعيد إنتاج نفســـــها بصـــــورة 

شــــ   بفعل التغيرات الاجتماعية التي يشــــهدها المجتمع القروي، والتي  العوامل الخارجية، فإن هذه الاســــتقلالية الاقتصــــادي ســــتتلا

أفقدت الأســـــــر القروية مقومات تنظيمها الاقتصـــــــادي المعيشـــــــ ي، وجعلتها تواجه مشـــــــاكل اقتصـــــــادية متجددة، مادام أنل الوظيفة  

ــــــاط الممي لثحفاد، وتغيير ا ـــت لتحولات عميقة، بدء من تغيير النشـــــ ـــ ــــــادية للعائلة، تعرضـــــ لنشـــــــــــاط الفلاحي لثري. ففكرة الاقتصـــــ

ــاد العائلي لا يجســـدها إلا الجد والأبناء، أما الأحفاد فيجنحون إلى الاســـتقلال المالي، ولا يعتمدون على ما تجود به الأري ةي  الاقتصـ

. فتغير بنية النشــــــــــاط الاقتصــــــــــادي لثســــــــــر القروية من الاختزال الأحادي للمهنة المعتمدة على النشــــــــــاط  466تدبير متطلبات اليوميل

الزراعي إلى التعدد والتنوع في المهن المعتمد على حرف ومجالات عمل جديدة، وتفكيك ارتباط القرويين بالفلاحة في الماهــــــــــــ ي كمهنة  

ات الاســـــــــــــتهلاي والإنتـاج، وتوالي الأزمـات الاقتصـــــــــــــاديـة والاجتمـاعيـة، وتراجع رئيســـــــــــــيـة لمعظمهم، أفرز تغير القيم الثقـافيـة وســـــــــــــلوكـ

مســــــــاهمة القطاع الفلاحي في الناتج الخام الإجمالي بالوســــــــ  القروي، وفقدت ريادتها للنشــــــــاط الاقتصــــــــادي القروي، وتحويلها إلى 

ــا ــاد القروي من الاقتصـــــــــــ ــاط ثـانوي للعـديـد من الأســـــــــــــر القرويـة. فتحول الاقتصـــــــــــ ـــــتهلاي  مجرد نشـــــــــــ ـــ د الكفـائي المحلي إلى نم  الاســـــ

الرأسمالي، ليس وليد اللحظة الحالية، بل هو نتيجة لتحولات كبرى ممتدة عبر الأجيال الثلاث، جيل الأجداد، وجيل الأبناء، وجيل  

ـــــهدها  الأحفاد، الشــــــ يء الذي يجعل البنية الاقتصــــــادية لثســــــر القروية عاملا حاســــــما في تســــــريع وتيرة التغيرات الاجتماعي ة التي يشـ

ــتهلاي، وقياس المؤشــــــرات الدالة   ــأة نظم وقيم وقواعد جديدة للإنتاج والاســــ المجتمع القروي، وتهين الشــــــروط المادية والمعنوية لنشــــ

على  جم ومســــــــــــار وأثر التحولات الاقتصــــــــــــادية بالوســــــــــــ  القروي، ومعيارا لدارســــــــــــة تغيرات الأســــــــــــر القروية، وددراي مشــــــــــــكلاتها  

 .467ية والاقتصادية والديمغرافيةالاجتماعية والثقاف

 في الانفاق على الكماليات: توزيع الأسر القروية حسب متغير توظيف فائض الدخل الأسر  04الجدول رقم 

 % العدد الصنف المتغير

علللللللللللللللللى  الإنللللللللفللللللللاق  مللللللللجللللللللالات 

 الكماليات

الللفلللاحلليللللللة  الللعللقللللللارات والأراضلللللللللللل للي  اقللتللنللللللاء 

 والمعدة للبناء
1267 77 

اللتلجلهليلزات الملنلزلليللللللة الملخلتلللفللللللة ووسللللللللللللللللللائللللللل 

 الترفيه
280 17 

 2 33 السفر والاستمتاع

 4 66 اقتناء الحلي والمجوهرات

 100 1646 المجموع 

 2021المصدر: نتائج البحث الميداني لسنة 

 
 .100، ص 2009العطر  عبد الرحيم، تحولات المغرب القرو : أسئلة التنمية المؤجلة. دفاتر الحف والسؤال، سلا. - 466

 .62ص   1975الجوھري محمد، علم الاجتماع الريفي الحضري، دار الكتب الجامعية، القاهرة،  - 467
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أن الأســـــــــــــر القرويــة بــإقليم شـــــــــــــيشــــــــــــــاوة تعمــل على تنويع احتيــاجــاتهــا بين الضـــــــــــــروريــات  ،  04تبين المعطيــات الواردة في الجــدول رقم  

ـــــبة   ـــ من الأســـــــــــــر القروية تفضـــــــــــــل إنفاق فائي دخلها على اقتناء العقارات والأراهـــــــــــــ ي الفلاحية    %76.90والكماليات، فرغم أن نســـــ

تقتني التجهيزات الم زلية المختلفة ووســــائل الترفيه، بينما لا يســــتهوي الســــفر    من الأســــر القروية %17.30والمعدة للبناء، فإن نســــبة  

ـــــبــة   ـــ ـــــتمتــاع إلا نســـــ ـــ ، فظلــت محــافظــة على اقتنــاء الحلي  من الأســـــــــــــر القرويــة  %3.20من الأســـــــــــــر القرويــة، أمــا نســـــــــــــبــة    %2.30والاســـــ

لقروية التي تفضل الإنفاق على الكماليات، والإقرار بأن والمجوهرات للزوجة كعادة قديمة، الش يء الذي يؤكد اتساع نطاق الأسر ا

اقتناء الحلي والمجوهرات والمواد النفيســـــــــة عادة موروثة عن الأجداد، وبأن التغيرات الاجتماعية لم تعمل ســـــــــوى على ترســـــــــي  هذه  

اليات، لكي تناــــجم مع  مقومات  العادة، وتنويع وتغيير مجالات تصــــريفها من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الأســــري على الكم

 الحياة الجديدة التي ظهرت مع التغير الاجتماعي، وتواكب التحول الحاصل في القيم الثقافية والاستهلاكية والحياتية.

 

 ( الثقافة المالية للأسر القروية: من الانتفاع العائلي إلى الانتعاش الاقتصاد  11  

واكبت الأســـــــر القروية تطور القطاع البنكي بالوســـــــ  القروي بإقليم شـــــــيشـــــــاوة منذ ســـــــنوات التســـــــعينيات، وســـــــاهمت في تنشـــــــي   

حركيــة التــدفقــات النقــديـة المحليــة والوطنيــة والـدوليــة، ورفعــت من درجـة الاســـــــــــــتننــاي بين أفرادهـا، واســـــــــــــتفــادت من تـأثير الهجرة  

القروي. هذه العلاقة المبكرة التي تجمع بين الأســـــر القروية والقطاع المالي، جعلت إقبال    القروية في زيادة التدفقات المالية للوســـــ 

القرويين على الخدمات البنكية يأخذ منحاه التصاعدي رغم تمركز معظم خدماته وأنشطته بكل من مدينتي إمنتانوت وشيشاوة،  

، والحصــــول على القروي البنكية بنســــبة  %61نكية بنســــبة فمنذ بداية التســــعينات، شــــرع القرويون بكثافة في فتح الحســــابات الب

ــبة  42% ــ ــــرف الحوالات المالية بنسـ ــبة    ،%37، وصـ ــ ــــات التقاعد بنسـ ــــي  مبادل الثقافة  %11وأداء معاشـ ــ يء الذي نتج عنه ترسـ ــ . الشـ

المالية في المجتمع القروي، وتوســـــــــــيع مجالات رواج الســـــــــــيولة النقدية داخل وخارج الإقليم، ودغناء المعاملات المالية لفئة مهمة من  

الأســري على حســاب الاقتراي  الســاكنة القروية. فما يميز الثقافة المالية لثســر القروية حاليا، هيمنة الاقتراي الموجه للاســتهلاي  

الموظف لخدمة الاســــــتثمار، مما يجعل القطاع البنكي لا يســــــاهم كثيرا في الرفع من القيمة المضــــــافة للاقتصــــــاد القروي، وتحســــــين  

 عدلات نموه. م

 : أهم المؤسسات المالية العاملة بإقليم شيشاوة بإقليم شيشاوة05الجدول رقم 

مؤسللللللللللسللللللللللة القربض والصللللللللللغرى   القرض الفلاحي  الأبناق بريد المغرب المؤسسة البنكية

 والمتوسطة

 وكالة الصرف

 12 20 5 8 13 العدد

 2018المصدر: قسم العمل الاقتصاد  بعالم أقليم شيشاوة لسنة 

، على توســـــــيع أنشـــــــطتها المالية وتوطين فروعها كالبنك الشـــــــع ي، التجاري  05عملت المؤســـــــســـــــات البنكية، كما يوضـــــــح الجدول رقم  

وفابنك، بنك التجارة الخارجية، والقري الفلاحي، لتشـــــــمل مناطق قروية واســـــــعة، مســـــــتغلة الإقبال الكثيف لثســـــــر القروية على 

ــابـات بنكيـة  ـــ ـــ ــة وتـاولوكولـت وســـــــــــــيـدي  الخـدمـات البنكيـة، وفتح حســـــ بـالوكـالات القرويـة المتواجـدة بكـل من ادويران ومجـاط ومزوضـــــــــــ

المختار، ودنشــــــــاء مجموعة من وكالات القروي الصــــــــغرى التي اســــــــتطاعت أن تجلب زبناء أوفياء لها من الأســــــــر القروية رغم ارتفاع  

ـــــيع قـاعـدة وكـالات تحويـل الأموال التي تلعـب دورا مهمـا   ـــ ـــــي  التبـادلات المـاليـة بين العمـال المهـاجرين  معـدلات فوائـدهـا، وتوســـــ ـــ في تنشـــــ

 بالخارج وذويهم بالمناطق القروية. 

يؤكـد ارتفـاع عـدد القرويين المتوفرين على حســــــــــــــابـات وودائع بنكيـة، إقبـال الأســـــــــــــر القرويـة على الاســـــــــــــتفـادة من الخـدمـات البنكيـة  

والمالية، وتبني مبادل الثقافة المالية الحديثة، وتعزيز ثقتها بالمؤســــســــات البنكية، ومســــاهمتها الإيجابية في تحســــين ظروف العيش،  

ـــــــهيل عملية التدفق الم ـــ الي نحو المجالات القروية، وتحريك الأموال والأروات النقدية المحلية، وتيســـــــــــير علميات التنســـــــــــيق المالي وتسـ
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والإداري بين المرســـــلين والمســـــتقبلين للحوالات المالية والشـــــيكات البنكية، ســـــواء على مســـــتوى التبادلات المالية المحلية التي تتم بين  

مختلف الجمـاعـات القرويـة، أو على مســـــــــــــتوى التبـادلات المـاليـة الوطنيـة والـدوليـة، عن طريق الحوالات الواردة من داخـل الوطن في 

لي، أو من الخارج في ســــياق نظام مالي خارجي. وتتجلى القيمة الاجتماعية التي تجنيها الأســــر القروية من الثقافة  إطار نظام مالي داخ

المالية والبنكية في تســــهيل صــــرف المســــاعدات العائلية، وتنمية الادخار العائلي، وتنويع التدفقات المالية ذات الطبيعة الاجتماعية  

ــــل م ـــ ن مؤســــــــســــــــات مالية أخرى كالخزينة العامة، والوكالات البنكية لفائدة الموظفين العاملين بالوســــــــ  بين المبالغ المالية التي ترسـ

القروي، والمتقاعدين العائدين للاســــتقرار بالمناطق القروية، وتحويلات الموظفين أو المشــــتغلين بمراكز الجماعات القروية، والذين  

ســــهم، أو عن طريق مؤســــســــات بنكية في اتجاه مقراتهم بالمناطق القروية  يبعثون تقريبا بمســــاعدات شــــهرية إلى ذويهم في مســــق  رأ

النائية. كما تؤدي وكالات القروي الصـــــــغرى دور المكمل بالنســـــــبة للفئات ذات الدخل المحدود، والتي تصـــــــل نســـــــبة الاســـــــتفادة من  

 . من الأسر القروية %42خدماتها إلى 

 خلاصة

كرســـــــــــت الهجرة القروية التحولات الاقتصـــــــــــادية التي يشـــــــــــهدها المجتمع القروي، وربطتها بتطور القطاع البنكي، وتنشـــــــــــي  حركية  

التـدفقـات النقـديـة المحليـة والوطنيـة والـدوليـة، ورفعـت من درجـة الاســـــــــــــتننـاي بين أفرادهـا، وعمقـت العلاقـة المبكرة التي تجمع بين  

وجعلـت إقبـال القرويين على الخـدمـات البنكيـة يـأخـذ منحـاه التصـــــــــــــاعـدي، وربطـت خـدمـات الثقـافة   الأســـــــــــــر القرويـة والقطـاع المـالي،

البنكية بحركية الســـــــــــكان غير المســـــــــــتقرة بين المناطق الطاردة والمناطق الجذابة، وتســـــــــــهيل الانتشـــــــــــار الســـــــــــكاني بين المدن والقرى،  

ة نزاع القرويين مع مجالهم المحلي المحدود، ورغبتهم في وتوســــــــــــيع تحضــــــــــــر القرى، ودعادة تشــــــــــــكيل المجال القروي، وعميق وضــــــــــــعي

تحطيم موانع الامتداد نحو المدن، وتغيير مقومات الحياة الاقتصــــــــــــادية والاجتماعية والثقافية القروية  ســــــــــــنب ارتفاع التحويلات 

ية التعايش بين الأصـــــــالة والمعاصـــــــرة،  المالية للمهاجرين، وتبني الحياة الاجتماعية القائمة على الاســـــــتهلاي والمظهر، وتدعيم ازدواج

ـــــــتهلاي   ـــ ـــــــمالي في الإنتاج والاسـ ـــ ــاد الرأسـ ـــــ ـــ ـــــــ ي، وتعزيز هيمنة الاقتصـ ـــ ــاد المعيشـ ـــــ ـــ ـــــــريع وتيرة التخلي على مقومات التقليدية للاقتصـ ـــ وتسـ

رب  والادخار والاســـــتثمار، وتبني مبادل النم  الاقتصـــــادي الجديد القائم على الاســـــتقرار النشـــــري، واســـــتلهام نموذج التحضـــــر. و 

كميــة دخــل الفرد بمــدخول بقيــة الأفراد، والعنــايــة بنظــام الــدخــل النقــدي أكأر من الــدخــل العيني، وخضـــــــــــــوع  جم هــذا الــدخــل  

لمتغيرات أخرى كارتفاع مسـتوى التطلعات لتحقيق النجاح المادي، وبناء أشـكال جديدة من العلاقات الاقتصـادية، وتقوية مشـاعر  

من تحول في القيم الثقافية والعلاقات والعادات والتقاليد. وقد تجلت علاقة الهجرة القروية    الفردية والخصوصية، وما يرتب  بها

بتوسـيع مظاهر الاسـتنناي في الوسـ  القروي بكثافة فتح الحسـابات البنكية، والحصـول على القروي البنكية، وصـرف الحوالات  

وتحريك الأموال والأروات النقدية المحلية، وتنمية الادخار    المالية، وأداء معاشـــــــــــات التقاعد، ودنشـــــــــــاء وكالات القروي الصـــــــــــغرى،

العائلي،  الشـــــــ يء الذي نتج عنه ترســـــــي  مبادل الثقافة المالية القروية، وتوســـــــيع مجالات رواج الســـــــيولة النقدية، ودغناء المعاملات  

ـــــــتثمار، مما يجعل القطاع  المالية القائمة على الاقتراي الموجه للاســـــــــــتهلاي الأســـــــــــري على حســـــــــــاب الاقتراي الموظف لخ ـــ دمة الاسـ

 البنكي لا يساهم كثيرا في الرفع من القيمة المضافة للاقتصاد القروي، وتحسين معدلات نموه.

افيا   البيبليوغر

اقديم محمد، التحولات الســـــــــــــوســـــــــــــيوتاريخية في منطقة الأطلس الكبير، من أفيفين إلى امنتانوت، مســـــــــــــاهمة في كتابة التاري  المحلي،   •

 ؛2016منشورات دار الأمان، 

 ؛1979بدر أحمد، أصول البحث العلمي ومنانجه، منشورات وكالة المطبوعات، الطبعة الخامسة، الكويت،   •

بوكلبة إسماعيل، الهجرة والدينامية الفلاحية  سهل تافراطة: العلاقات والانعكاسات ورهانات التنمية القروية، مجلة المختار للعلوم   •

 ؛2025،  2، العدد  43الإنسانية، المجلد  

، الســـــــــــــنــة  6بوهلال عبــد الســـــــــــــلام، لدينــاميــة الاقتصــــــــــــــاد القروي ببلاد الكيفل، مجلــة تيــدغين لثبحــاث الأمــازيغيــة والتنميــة، العــدد   •

 ؛2017الخامسة، 
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 ؛1978باريس   P جاي بيري لالبنيات الاجتماعية في الأطلس الكبيرل منشورات •

 ؛1975الجوھري محمد، علم الاجتماع الريفي الحضري، دار الكتب الجامعية، القاهرة،   •

الجيلالي التويجر وعبد الخالق غازي ويوســــف معروفي، لأهمية الأنشــــطة الاقتصــــادية وانعكاســــاتها المجالية على الجماعة الترابية دار   •

 ؛2024،  28بلعامري ،إقليم سيدي سليمان، المغربل مجلة اطنتيس، المجلد، العدد  

عدد خاص حول  ، بضـــــــواحي طنجة: حالة جماعتي ملوســـــــة واجوامعة القروي الدينامية الاقتصـــــــادية وتحولات المجالحنان جليبان،   •

بــالضـــــــــــــفــة الجنوبيــة لحوي البحر الأبيي   أعمــال النــدوة الــدوليــة حول موضـــــــــــــوع: الإنســــــــــــــان والمجــال: الــدينــاميــات ورهــانــات التنميــة 

 ؛2026،  6، العدد  1، منشورات مجلة المجال والإنسان والتنمية المستدامة، المجلد    المتوس 

الدباغي عبد الغني ويوســـــــف ايتخدجو، محمد ميودـــــــ ي ،ل ســـــــياق التمدين والتخطي  الحضـــــــري بالمغربل، مجلة التخطي  العمراني   •

 ؛2020والمجالي، المجلد الثاني، العدد الخامس، ايلول/ سنتمبر  

 ؛30/06/2021الزاوي مولاي عبد الحكيم،ل شيشاوة: من تاري  المجال إلى مجال التاري ل، جريدة الإتحاد الاشتراكي، بتاري :   •

الشــــي  شــــويحة، وســــنوة فتيحة التغير الاجتماعي وأثره على التمثلات الاجتماعية للمرأة العاملة دراســــة ميدانية على عينة من الأفراد   •

 ؛2019بولاية الجلف. كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور. الجلفة ، 

ــــــية م • ــــــياســ ــــــة في تأثيرات التحولات الســ ــــــامي محمد، لظاهرة الهجرة في المنطقة الأورومغاربية الحركيات والتداعيات: دراســ ا طاهر أميرة وبونيف ســ

 ؛2020، 2، عدد. 7مل المجلة الجزائرية للدراسات السياسية، مجلد. 2011 عد 

عبد الخلقي محمد وضــــياء حســــن ويمينة ميري وآخرون، في الســــوســــيولوجية المغربية المعاصــــرة، كتاب جماعي، تنســــيق يمينة ميري ومحمد عبد  •

 ؛2022الخلقي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة القاه ي عياي، مراكش، 

ـــــال،  • ـــــر والاتصــ ـــــات والنشــ ـــــة آفاق للدراســ ـــــســ ـــــورات مؤســ ـــــيولوجيا التغير الاجتماعي: نظريات ومفاهيم، منشــ ـــــوســ عبد الخلقي محمد، مدخل إلى ســ

 ؛2022مراكش،

 العطري عبد الرحيم، السوسيولوجيا القروية: جدل المجال والمجتمع، منشورات دفاتر العلوم الإنسانية، الطبعة الأولى، الرباط؛ •

 ؛2009العطري عبد الرحيم، تحولات المغرب القروي: أسئلة التنمية المؤجلة. دفاتر الحف والسؤال، سلا. •

ــرة القروية بالمغرب: من الوحدة     • ــ ــانية، جامعة ابن زهر، عن ي عبد الرحيم، الأســ ــ ــورات كلية الآداب والعلوم الإنســ ــ ــتهلاي، منشــ ــ الإنتاجية إلى الاســ

 ؛2014أكادير،  

ـــــم نموذجًا، منشــ ـــــ • ـــــيدي قاســ ورات  غزوي أحمد، التنمية الترابية بالمجال القروي المغربي: الواقع والآفاق حالة جماعتي المرابيح وتوغيلت بإقليم ســ

 مكتبة أكاديميا العربية؛

 ؛2020، منشورات دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، فكيك الواحة المكلومة: إثنوغرافيات عالم معيشوا جيج حسن،  فزة جمال •

 ؛2012كريم محمد، الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب: التنمية المعاقة وجدلية الاقتصاد والمجتمع، دار الأمان، الرباط،   •

ـــــاج • ـــــدمــ الانــ ـــــائـق  وعــ ـــــة  الـقـرويــ ـــــة  ـــــافــ الـثـقــ ــــــعـودي حـول  ـــ ـــ المســ أيـوب  ـــــال  مـقــ إلـى  الـرجـع  يـمـكـن  ــــــوع،  ـــ ـــ المـوضــ ـــــات حـول  المـعـطـيــ مـن  ـــــد  المـزيــ عـلـى   لـلاطـلاع 

https://al3omk.com/492004.html   

  مالكي عبد الرحيم، الثقافة والمجال دراســة في ســوســيولوجيا التحضــر والهجرة في المغرب، منشــورات مختبر ســوســويولوجيا التنمية الاجتماعية،  •

 ؛ 2015جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز، فاس،

 ؛2005محمد صافين إبراهيم وعدنان سلمان عطية، جغرافية المدن والتخطي  الحضري، دمشق، مطبعة الروضة،   •

 ؛1998محمد علاء الدين عبد القادر، علم الاجتماع الريفي المعاصر والاتجاهات الحديثة فى دراسات التنمية الريفية، منشأة المعارف، •

ــــــات الوحـدة العربيـة، الطبعـة الأولى، ب • ـــ ـــ ـــــلمـان، حلم الهجرة للأروة: الهجرة والعمـالـة المهـاجرة في الخليج العربي، مركز دراســ ـــ ـــ يروت، النجـار بـاقر ســ

 ؛2001

 .1980وهيبة عبد الفتاح محمد، جغرافية العمران، بيروت، مطبعة دار النهضة العربية،  •

• Alain Sissoko, Formation et changement social en milieu rural approche théorique et méthodologique, Office de la recherche 

scientifique et technique outre_mer entre de Petit Bassam - Sciences Humaines, Mars 1979. 
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• Alexander Rosenberg, Philosophy of social sctece, Dyke university, fifth edition, 2015. 

• Alexis De Tocqueville, De la démocratie en Amérique, éditions Pagnerre, Paris 1948 

• Alexis Trémoulinas, Sociologie des changements sociaux, Paris : édition la Découverte, 2006. 

• André Adam, « Casablanca : essai sur la transformation de la société marocaine au contact de l’occident, Revue des mondes 

musulmans et de la Méditerranée,  Éd./N/R/S 2éme édition , 1971. 

• COTE  Marc , L’Algérie ou l’espace retourné .Paris   : édition Flammarion. 1988. 

• Joamy Ray. Les marocains en France. Editions Maurice.Lavergne – Paris1937. 

•   M’hammed Belfquih. Abdellatif Fadloullah : « mécanismes et formes de croissance urbaines au Maroc : cas de l’agglomération 

de Rabat-Salé » Ed, librairie El Maarif. T.I ; RABAT ; 1986. 
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 بحماية المستهلكالوقائي للهيآت المكلفة  الدور
 حسناء بنقرو    الدكتورة

 في القانون الخاص  اةدكتور 
 خلاصة: 

والاجتماعية إلى زيادة الاهتمام بالمســـــتهلك خاصـــــة  عد الانفتاح الاقتصـــــادي و الاتجاه نحو الأخذ  أدى تطور الظروف الاقتصـــــادية 

وما اســـــــــــتتبع ذلك من بروز مجموعة من القيم الخاصـــــــــــة التي انعكســـــــــــت على الســـــــــــلوي    بنظام اقتصـــــــــــاد الســـــــــــوق وتحرير التجارة،

الاجتماعي والممارســـــــــات الاقتصـــــــــادية، حيث أدت هذه الظروف إلى ظهور فئة من المنتجين والمســـــــــتوردين تســـــــــذى إلى الأراء الفاحش  

الاســـتثمار والمســـتثمرين، معتبرة أن تحرير    والســـريع، مســـتثمرة في ســـنيل تحقيق ذلك كافة التســـهيلات التي تقدمها الدولة لتشـــجيع

التجارة ومبدأ الحرية الاقتصـــــادية يعني إغراق الأســـــواق بالعديد من الســـــلع المغشـــــوشـــــة، أو غير المطابقة للمواصـــــفات القياســـــية،  

 فأصبح المستهلك بذلك عرضة لمجموعة من المخاطر.

ــايـــة  التـــدخـــل  للـــدولـــة    الأمر الـــذي فري على على اعتبـــار أنهـــا الجهـــة المنوط بهـــا التطبيق الفعلي للقواعـــد القـــانونيـــة التي تكفـــل حمـ

،  المســــــــتهلك لأن قدرتها على دقة و ســــــــلامة التنفيذ تنقل الحماية من مجال التشــــــــريع إلى الواقع الفعلي الذي يحقق الحماية ميدانيا 

 .وضع شبكة من الأجهزة تعمل على حماية المستهلك بصفة مسبقة لمنع المساس به أو بمصالحه الماديةمن خلال 

 حماية المستهلك؛ قمع الغش والتدخل الميداني؛ مراقبة الأسعار والممارسات التجارية المفاتيح:الكلمات 

The preventive role of consumer protection agencies 
Hasnaa Benqirro 

A doctorate in private law 
Summary:  

The preventive nature of consumer protection agencies lies in their proactive monitoring processes to ensure the 

safety and quality of goods and services before they reach the consumer. These processes include market 

inspections, monitoring for unfair terms, consumer information and awareness campaigns, and the establishment 

of standard criteria, thus preventing fraud and abuse and protecting consumer health and interests. 

This necessitates state intervention, as the entity responsible for the effective implementation of legal rules 

guaranteeing consumer protection. The state's ability to ensure accurate and sound implementation translates 

protection from the realm of legislation into practical reality, achieving protection on the ground through a network 

of agencies that proactively safeguard consumers and prevent harm to them or their financial interests. 

Keywords: Consumer protection; Combating fraud and field intervention; Monitoring prices and commercial 

practices. 

 مقدمة:

بمتطلباته أمرًا ضــــروريا، فالإنســــان  الهدف والوســــيلة لتحقيق أي تقدم، لذا كان الإيمان بحمايته والالتزام   يظل الإنســــان دائما هو

 لذلك تعد ترجمة فعلية للمفهوم المعاصر لحقوق الإنسان، فحمايته لم تعد مجرد نصوص 
ً
بطبعه كائن استهلاكي، وحمايته وفقــــــا

خاليـة من أي مضـــــــــــــمون، بل غدت مطلبـا لكـل الشـــــــــــــعوب، وتحقيقهـا صـــــــــــــار التزاما على كل الدول، كمـا لم تعـد حقوقه ذات طبيعة  
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وذلــك ليس فق  بــاعتبــاره أهم طرف في   468والاجتمــاعيــة،  فكريــة فق ، بــل امتــدت لتشـــــــــــــمــل الحقوق ذات الطبيعــة الاقتصــــــــــــــاديــة

 469 علاقات السوق، بل لأنه محور العملية الاقتصادية جميعها.

فتطهير المعاملات في الســوق يبقى مطلبا أســاســيا لخلق مناث يســتطيع من خلاله المســتهلك إشــباع حاجاته وتلبية رغباته من الســلع 

و المنتجات المعروضـــــــة بدون أن يكون عرضـــــــة لابتزاز أمواله وتهديد  ـــــــحته وســـــــلامته، وتحقيق هذا المطلب لن يكون ممكنا إلا من  

يل عمليات المراقبة الإدارية الســــابقة للتحقق من مدى توفر الســــلع والخدمات على المواصــــفات  خلال تدخل الدولة عن طريق تفع

 التي تجعلها قابلة للاستهلاي قبل طرحها في السوق.

ولـذلـك فـإن هـذه الحريـة شــــــــــــــددت من التزامـات الـدولـة في تعزيز ســـــــــــــلطـاتهـا الرقـابيـة لتنظيم الســـــــــــــوق من أجـل الارتقـاء بـالمســـــــــــــتوى  

 .الاستهلاكي، وترشيده بما يتناسب ومقتضيات الصحة العامة

وتعتبر الرقابة من الأهداف الأســـــــاســـــــية التي تســـــــذى الدولة إلى تكريســـــــها قانونا، وفي هذا الإطار تمكن المغرب من وضـــــــع شـــــــبكة من  

الأجهزة تعمل على حماية المسـتهلك بصـفة مسـبقة لمنع المسـاس به أو بمصـالحه المادية، وهذه الأجهزة تتنوع ما بين أجهزة ذات طا ع  

 )المبحث الثاني( .وأخرى ذات طا ع استشاري  ) المبحث الأول(،تقريري 

 المبحث الأول: أجهزة إدارية ذات طابع تقرير  

ـــــة في مجال الرقابة والدفاع   ـــــصـ ـــــرع المغربي إلى إحداث أجهزة متخصـ ـــــتهلك، فقد بادر المشـ ـــــرار الجمة التي يتعري لها المسـ نظرا لثضـ

عن حقوق المستهلك، مهمتها الإشراف على حسن تطبيق الأنظمة والقواعد والسهر على احترامها، وذلك من أجل الارتقاء بالمستوى  

اســب ومقتضــيات الصــحة العامة، لذا كان لابد من وضــع قواعد وقائية تتوكى تحقيق ســلامة المنتجات  الاســتهلاكي وترشــيده بما يتن

من كل العيوب التي تشـــكل خطرا على  ـــحة المســـتهلك، وهذا الأمر لا يتأتى إلا من خلال ممارســـة الدولة لوظيفتها في مراقبة دخول  

 المنتجات والسلع  إلى السوق. 

،  غي النظر عن كون  عضـــها لا تمارس مهامها بصـــفة مســـتقلة، 470هذا ولما كانت الهيئات التي تضـــطلع بهذه المهمة كثيرة ومتعددة

إذ تســـــــتند إلى أجهزة أخرى، فقد ارتأينا أن ندرس في المطلب الأول الهيئ ت التي تضـــــــطلع بمهمة المراقبة على المســـــــتوى المركزي، على 

 ى الجهوي والمحلي.أن نخصي المطلب الثانية للحديث عن باةي الأجهزة التي تضطلع بمهام المراقبة على المستو 

اقبة المركزية  المطلب الأول :  هيئآت المر

تتعدد هذه الأجهزة بحســــــــب طبيعة المهام التي أســــــــندها إليها المشــــــــرع، فمنها من يضــــــــطلع بمهمة مراقبة الســــــــوق عن طريق التدخل  

المباشـــــــر، ومنها من يهتم بمراقبة قواعد الجودة والضـــــــواب  التقنية والتدابير الصـــــــحية انطلاقا من معاينة المنتجات وتحديد مدى  

 ة .تطابقها مع المواصفات القانوني

 
 مجموعة من الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية التي ينبغي أن يتمتع بها كل إنسان دون تمييز وتتمثل أهمها  في: 1948أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  -468

 حق الحياة و الحرية و السلامة؛ -

 الحق في العمل؛  -

 الحق في التعليم؛  -

 الحق في الحصول على مأوى ملائم..  -

   01، ص:2004، منشأة المعارف الإسكندرية، -دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون  -عمر محمد  عبد  الباةي، الحماية العقدية للمستهلك  -469

 التعدد انظر بالخصوص: حول هذا -470

-  A.Hamimaz, le rôle de l’administration dans la lutte contre la fraude alimentaire au Maroc, D.E.S, faculté de droit, Rabat 1986, p.178  et s; A.Bendraoui, La 

protection du consommateur au Maroc, thèse, faculté de droit Rabat 2001, publication R.E.M.A.L.D, collection manuels et travaux universitaires, N° 36/2002. 
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ولتكريس ذلــك عمــل المشـــــــــــــرع على إحــداث العــديــد من الأجهزة المركزيــة المكلفــة  عمليــات المراقبــة من بينهــا مــديريــة مراقبــة الســـــــــــــوق  

بالإضـــــافة إلى إدارة الجماري والضـــــرائب غير المباشـــــرة  471والجودة التا عة لوزارة الصـــــناعة والتجارة والاســـــتثمار والاقتصـــــاد الرقمي

 وغيرها من الأجهزة .

اقبة السوق والجودة  أولا: مديرية مر

من القانون المنظم لاختصــــاصــــات وزارة الصــــناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة نجد أن المشــــرع   11بالرجوع إلى مقتضــــيات المادة  

ـــــا  472خول لمديرية مراقبة الســـــــــوق والجودة صـــــــــلاحيات عديدة للقيام بها، ـــ ـــــرع  أيضـ ـــ ـــــند لها المشـ ـــ ـــلع و   كما أسـ ــ ـــ مهمة الرقابة على السـ

المنتجات والخدمات المعروضـــة في الســـوق المحلية أو المســـتوردة من أجل ضـــمان ســـلامة و ـــحة المســـتهلك من مخاطر  عي الســـلع  

ــــتوردة لا تحترم المعايير   ــــلع مســـــ ــــاد الوطني كلما تعلق الأمر  ســـــ التي لا تتطابق مع المعايير التقنية والقانونية، وكذلك حماية الاقتصـــــ

 القانونية.

ونظرا للدور الأســــــادــــــ ي الذي يلعبه المســــــتهلك في تفعيل آليات المنافســــــة الحرة بين الشــــــركات المنتجة، عزز المشــــــرع مصــــــادر حمايته  

ـــــلامة للمنتجات والخدمات  24.09بإصــــــــــدار قانون رقم   ، لوقايته من الحوادث والمخاطر التي قد يتعري لها نتيجة  473المتعلق بالســـــ

 لبعي الممارسات المحظورة.

حيـث تم التركيز في هـذا القـانون على التوجهـات العـامـة لســـــــــــــيـاســــــــــــــة الحمـايـة التي تهـدف إلى وضـــــــــــــع نظـام ملائم لإنجـاز مهـام مراقبـة  

الســــوق من طرف الإدارة المختصــــة بتنســــيق مع الإدارات الأخرى المكلفة بالمراقبة، وهنا تجدر الإشــــارة إلى أن المشــــرع في القانون رقم  

 .474المختصة بتطبيق هذا القانون، إذ تري مسألة تعيينها رهينة بصدور  قانون تنظيميلم يحدد الإدارة   24.09

 
، بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة الصناعة و التجارة والتكنولوجيات الحديثة،  المنشور بالجريدة 2010يوليو    6الموافق ل:    1431من رجب    23الصادر في    2.10.74مرسوم رقم  -471

 . 2010أغسطس  12الموافق ل:  1431الصادرة بتاري  فاتح رمضان  5864الرسمية عدد 

لشهادة بالمطابقة و الاعتماد من القانون المنظم لاختصاصات وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة على ما يلي: ل....تتبع الإستراتجية الوطنية للتقييس و ا  11تني المادة    -  472

 و الارتقاء بالجودة؛ 

 القيام بمهام كتابة المجلس الأعلى للتقييس و الشهادة بالمطابقة و الاعتماد ؛           -

 تحديد و تتبع الأهداف المتوخاة من عملية مراقبة المواد و الخدمات؛           -

 تقنين ومراقبة المواد و الخدمات و أدوات القياس؛           -

 اعتماد و تتبع أجهزة تقييم المطابقة؛           -

 مساعدة المقاولات الصناعية في اختيار و استعمال و صيانة أدوات القياس؛           -

 تدبير المعايير الوطنية المتعلقة بالقياس؛          -

 الارتقاء بالجودة و السلامة داخل المقاولات؛           -

 الارتقاء بنظم التدبير المبنية على المواصفات القياسية داخل المقاولات؛           -

 القيام بأنشطة اعتماد أجهزة تقييم المطابقة؛           -

 المساهمة في تحسين الإطار القانوني و التنظيمي و المؤسساتي لحماية المستهلكين؛           -

 .ل. تعزيز و مواكبة أنشطة جمعيات حماية المستهلكين          -

المتعلق  سلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف    24.09بتنفيذ القانون رقم  (  2011أغسطس    17)  1432من رمضان    16صادر في    1.11.140ظهير شريف رقم    -473

 . 4678(، ص 2011سنتمبر  22) 1432شوال  23بتاري   5980( بمثابة قانون الالتزامات والعقود، الجريدة الرسمية عدد 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الصادر في 

 24.09من القانون رقم  33المادة  -474
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ــتثمار رقم   ــاد الرقمي والاســــــــ ــناعة والاقتصــــــــ ــادر عن وزير التجارة والصــــــــ وكذا  ،  1679.14475إلا أنه وبالرجوع إلى القرار الوزاري الصــــــــ

، 477يتبين بأن المقصـــــــــــود بالإدارة المختصـــــــــــة  ي وزارة التجارة والصـــــــــــناعة والاســـــــــــتثمار والاقتصـــــــــــاد الرقمي  ،2361.13476القرار رقم

في نطاق اختصـــــــاصـــــــات   –وبالتالي فمديرية مراقبة الســـــــوق والجودة تبقى في نظرنا الجهة الوحيدة التي تتتبع أعمال أجهزة المراقبة  

إذ أن من اختصــــاصــــاتها اعتماد  وتتبع  24.09المكلفة بالســــهر على تطبيق مقتضــــيات قانون   478إلى جانب اللجنة  -الوزارة التا عة لها

 أجهزة تقييم المطابقة.

 أما فيما يتعلق بطريقة المراقبة التي تنجزها هذه المديرية، فإنها تتم على مستويين:

اقبة المحلية -1  على مستوى المر

، كما يمكن أن يكون  شـــكل عشـــوائي بحســـب بما 479يتم هذا النوع من المراقبة  شـــكل منظم وفقا لبرنامج تســـطره مصـــلحة المراقبة

يرد عليها من معلومات أو شكاوى  شأن أي منتج، إذ يتم معاينه وأخذ عينات منه للتأكد من مدى مطابقته للقوانين  عد إخضاعه  

 .480لفحوصات داخل مختبرات مختصة بهذا الغري

ـــــوص وفي حالة ثبوت عدم مطابقة هذه   ــائية وفقا لنصـــــ ـــ ــع الملفات المعنية به للتحقيق ثم للمتا عة القضـــــ ـــ المنتجات للمعايير، تخضـــــ

 .24.09وفصول المتا عة المنصوص عليها في القانون رقم 

اقبة عند الاستيراد-2  على مستوى المر

التقنية، هذه   481تتم المراقبة عند الاســـــــــتيراد على مســـــــــتوى النق  الحدودية و ذلك قبل تعشـــــــــير البضـــــــــائع، و تبدأ بمراقبة الوثائق

ــــافة إلى خطاب الاعتماد والفواتير... ثم تليها  عد ذلك مراقبة مادية تتم   ــــتورد إضـ ــــريح المطابقة، ودلتزام المسـ ــــا تصـ ــــاسـ الوثائق تهم أسـ

 
( يتعلق بكيفيات تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالالتزام العام  2014   ماي  12)  1435من رجب    12صادر في    1679.14قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم  -475

 (. 2014يوليو  17) 1435رمضان  19الصادرة بتاري   6274المنشور بالجريدة الرسمية عدد ،   سلامة المنتوجات  والخدمات

( يتعلق بكيفيات تنفيذ سحب المنتوجات واسترجاعها 2013نوفمبر  26) 1435من محرم  22صادر في  2361.13قرار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم  -476

 . 2014فبراير  6) 1435ربيع الآخر  6الصادرة بتاري   6228ودتلافها، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الخدمات، على مستوى لجنة القطاعات الإنتاجية نجد أنه تم حسم الأمر بأن الإدارة الوصية    24.09حت  بالرجوع إلى أطوار مناقشة قانون    -477

، سنة التشريعات 2011، دورة أبريل    24.09اعات الإنتاجية حول مشروع قانون   ي وزارة الصناعة و التجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. للاستزادة يرجى النظر إلى  تقرير لجنة القط

 03، ص: 2007/2012، الولاية التشريعية الثامنة 2010الرا عة

المتعلق  سلامة المنتوجات    24.09المتعلق بتطبيق القسم الأول من القانون رقم    2013ماي    13الموافق ل:    1434رجب    2الصادر في    2.12.502من المرسوم رقم    10تني المادة    -478

الصادرة بتاري     6158ت والعقود والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  بمثابة قانون الالتزاما  1913غشت    12الموافق ل:  1331رمضان    9والخدمات، وبتتميم الظهر الشريف الصادر في  

على مايلي: تحدث لجنة لتنسيق مراقبة السوق تسم  فيما  عد لاللجنةل تناط بها مهام تنسيق أنشطة مراقبة السوق فيما يتعلق بالمنتوجات   2013يونيو  6الموافق ل:  1434رجب  26

 ذكور. وتتألف هذه اللجنة من :والخدمات الخاضعة لأحكام القانون الم 

ارة و الداخلية والصحة والفلاحة والصيد الوزير المكلف بالصناعة والتجارة بصفته رئيسا للجنة أو الشخي الذي يعينه لهذا الغري،أعضاء يمثلون الوزراء المكلفين بالصناعة والتج

 ل عن إدارة الجماري والضرائب غير المباشرة . البحري والتشغيل والصناعة التقليدية وكذا أعضاء يمثلون الوزراء المعنيين بالمنتوج أو الخدمة وممث

 جالات التي تتطرق إليها اللجنة.كما يمكن للرئيس أن يستدعي لحضور اللجنة بصفة استشارية كل مخي أو مؤسسة ترى فائدة في استشارتهم، بالنظر لمعرفتهم وكفاءاتهم في الم

 تسند كتابة اللجنة إلى القطاع المكلف بالصناعة. 

 أما المهام التي أسندها إليها الرسوم فتتحدد في : 

 متا عة تطبيق الأنظمة التقنية للمنتوجات والخدمات ؛ 

 السالف الذكر؛  24.09اقتراح المقتضيات ذات الطبيعة التنظيمية الكفيلة بضمان التطبيق الأمثل للقانون رقم 

 دراسة كل مسألة تخي تداخلا في حيز تطبيق القوانين العامة و الخاصة المطبقة على المنتوجات والخدمات ؛

 تقييم التدابير المتخذة من طرف القطاعات المعنية في مجال مراقبة سوق والخروج بالتوصيات اللازمة في شأنها. -

 دراسة التدابير الاستعجالية الضرورية للوقاية من الأخطار التي قد تشكلها  عي المنتوجات أو الخدمات. 

 التا عة لمديرية مراقبة السوق.  -479

 . 24.09من القانون رقم  41المادة  -480

بها الإدارة لفحي تصريح البضائع  -481 الوثائق، العملية التي تقوم  للتأكد من أن هذه الوثائق قد حررت بطريقة  حيحة وأن المستندات الضرورية قد أرفقت    يقصد بمراقبة 

 بالتصريح. 
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بفحي نظري أو أخذ عينات في حالة الشــك في المنتجات أو في  ــحة المعلومات المصــرح بها أو عدم كفاية معايير المراقبة الوثائقية  

 والمادية. 

وبعد فحي المنتجات، تســـلم شـــهادة المطابقة للمســـتورد في حالة تطابق المنتجات مع المعايير، أما في حالة عدم المطابقة يتم إعلام 

المســـــــتورد بنتائج الفحوصـــــــات، هذا الأخير يحتفظ بحقه في فحي ثان، و إذا تأكدت عدم المطابقة يتعين إعادة تصـــــــدير المنتجات  

 .482أو إتلافها

هــذا ودلى جــانــب مــديريــة مراقبــة الســـــــــــــوق والجودة، هنــاي مصـــــــــــــــالح أخرى تضـــــــــــــطلع بمهــام ممــاثلــة، ويتعلق الأمر بــإدارة الجمــاري  

 والضرائب غير المباشرة.

 ثانيا: دور إدارة الجمارق  والضرائب غير المباشرة في حماية المستهلك

تتولى إدارة الجمــاري أداء مجموعــة من الوظــائف والمهــام الاقتصـــــــــــــــاديــة والجبــائيــة والحمــائيــة، حيــث تســـــــــــــهر على مراقبــة عمليــات  

ــتيراد ـــ ـــــدير  483اسـ ــائع 484وتصـ ـــ ـــــتحقة عليها، وتعمل على تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة  485البضـ ـــــوم المسـ ــيل الرسـ ـــ ــفية وتحصـ ـــ وتصـ

بمراقبة التجارة الخارجية والصــــــرف، فضــــــلا على اســــــتخلاص الضــــــرائب الداخلية على الاســــــتهلاي والضــــــريبة على القيمة المضــــــافة  

ة الحكومية في المجال الجمركي، وتحرص على تطبيق  المفروضـــــة عند الاســـــتيراد، كما تعد قوة اقتراحيه لصـــــياغة إجراءات الســـــياســـــ

، وعلاوة على ذلك فإدارة الجماري تساهم في خلق المناث الخصب  486المقتضيات الجمركية للاتفاقيات الدولية التي التزم بها المغرب

لتــأهيــل النشــــــــــــــاط المقــاولاتي وتحفيز الاســـــــــــــتثمــار، فصي تركز جهودهــا على تنســـــــــــــي  مســــــــــــــاطر التعشـــــــــــــير ومحــاربــة التهريــب والغش 

وبهــذه الوظــائف والتحــديــات جعلــت المشـــــــــــــرع يخي أعوان الجمــاري بمجموعــة من الصـــــــــــــلاحيــات والآليــات القــانونيــة   487التجــاري،

والإدارية لإنجاز المهام والاختصـــــــــــاصـــــــــــات المســـــــــــندة إليهم، ومنها تلك المختصـــــــــــة بحماية المســـــــــــتهلك عن طريق مراقبة قاعدة الجودة  

 المفروضة على الحيوانات والمواد الغذائية والاستهلاكية.والضواب  التقنية والتدابير الصحية، بما فيها تلك 

المســــــــتهلك، توجد أجهزة أخرى تطلع  ي أيضــــــــا هذا ودلى جانب الدور الذي تلعبه إدارة الجماري والضــــــــرائب غير المباشــــــــرة في حماية  

 بمهام المراقبة ويتعلق الأمر بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراي التا عة لوزارة الصحة.

 ثالثا: مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض

ـــــطلع بمهمة إعداد وتنفيذ   488تعتبر مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراي من بين الأجهزة المركزية التا عة  لوزارة الصـــــــــــــحة ـــ التي تضـــــ

ســــــــياســــــــة الحكومة المتعلقة بصــــــــحة المواطنين، كما تعمل باتصــــــــال مع الوزارات المعنية على الحرص على ســــــــلامة الســــــــكان البدنية  

ــاعد على ـــ ــيق الأهداف والأعمال أو التدابير التي تسـ ـــ ــا على التوفيق بين التوجهات وعلى تنسـ ـــ ــهر أيضـ ـــ  والعقلية والاجتماعية، كما تسـ

رفع المســــــــتوى الصــــــــحي في البلاد، وتتدخل أيضــــــــا  غية ضــــــــمان توزيع أفضــــــــل للموارد  في ميدان الوقاية أو العلاج أو المســــــــاعدة على 

 
 . 24.09من القانون رقم  36المادة  -482

كما   1977أكتوبر    9الموافق ل:    1397شوال   25  بتاري    1.77.339من مدونة الجماري والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم    1حددت المادة    -483

المراد بالاستيراد بأنه   2000يونيو    5الموافق ل:    1421ربيع الأول    2بتاري     222-00-1رقم   المصادق عليه بالظهير  99.02على الخصوص بمقتي   القانون رقم    وقع تغييرها وتتميمها

 :دخول بضائع آتية من الخارج أو من المناطق الحرة إلى التراب الخاضع للقوانين والأنظمة الجمركية. 

 من مدونة الجماري والضرائب غير المباشرة  المراد بالتصدير بأنه : خروج البضائع من التراب الخاضع. 1حددت المادة  -484

المنتجات والأشياء والحيوانات والمواد من جميع الأنواع والأصناف،   من مدونة الجماري والضرائب غير المباشرة المقصود بالبضائع في مفهوم القانون الجمركي بأنها:    1حددت المادة    -485

 جارة مشروعة. سواء كانت هذه المنتجات أو الأشياء أو المواد محظورة أو غير محظورة، بما فيها المخدرات والمواد المخدرة سواء كانت أو لم تكن محل ت

 من مدونة الجماري والضرائب غير المباشرة .   7الفصل -486

تتدخل إدارة الجماري لحماية المستهلك ضد كل أشكال الغش والتزييف في   1984أكتوبر    05من القانون المتعلق بزجر الغش في البضائع الصادر بتاري   20على الفصل    بناءا  -  487

 خصائي المنتوج، أو تركينته، أو أصله...بالإضافة إلى التأكد من عدم انتهاء صلاحيته وسلامته من التسممات. 

 21بتاري       4286جريدة الرسمية عدد  المنشور بالفي شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية    1994نوفمبر    21بتاري     2-94-285مرسوم رقم  تني المادة الرا عة من  -488

 على أن الإدارة المركزية لوزارة الصحة تشتمل بالإضافة إلى المديريات الأخرى مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراي. 2110، ص:1994ديسمبر
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، وفي هذا الإطار يعهـد إلى مديرية علم الأوبئـة ومحـاربة الأمراي بمهمـة إنجـاز برامج لمحـاربة الأمراي بتـدخلات 489المســـــــــــــتوى الوطني

ـــــحية للمواد الغذائيةوقائية والقيام   ـــ ـــــحة  490بالمراقبة الصـــــ ـــ ـــــلحة للمحافظة على الصـــــ ـــ ـــــم المديرية لمصـــــ ـــ ، ولتحقيق هذا الغري تضـــــ

ـــــحـة المواد   ـــ ـــــهر على التـأكـد من نظـافـة و ـــــ ـــ ـــــلحـة أطرا مهمتهم الســـــ ـــ ـــــم هـذه المصـــــ ـــ ـــــحـة العـامـة للمواطنين، وتضـــــ ـــ الغـذائيـةل تعن  بـالصـــــ

لازمـة في المؤســـــــــــــســـــــــــــات  الغـذائيـة، وهو مـا يتمثـل بـالخصـــــــــــــوص في عمليـات المراقبـة الـدوريـة للتـأكـد من توافر الشـــــــــــــروط الصـــــــــــــحيـة ال

 .491الصناعية والتجارية والسياحية وكذلك في مراقبة عمليات المعالجة التي يمكن إجراىها على المواد الغذائية

وتكريســــــــــــا لســــــــــــياســــــــــــة الحماية التي ينهجها المشــــــــــــرع فقد عمل على إحداث أجهزة أخرى تطلع بمهمة المراقبة ويتعلق الأمر بمديرية 

 صناعات الصيد التا عة لقطاع الصيد البحري ــــــــــ وزارة الفلاحة والصيد والبحري ــــــــــ

 التابعة لقطاع الصيد البحر   رابعا: مديرية صناعات الصيد

للاضطلاع عموما بمهمة السهر على جودة منتجات البحر،   1995،492يناير 20تم إنشاء هذه المديرية بمقتي   المرسوم الصادر في  

من خلال المراقبة وتحديد المعايير والتفتيش، كما تقوم هذه الأخيرة وكذا مصـــــــــالحها اللامركزية بزيارات لتقييم مؤســـــــــســـــــــات تثمين  

أســواق بيع  البحر وكذلك البنيات التحتية المتعلقة بأنشــطة الصــيد، و ي أســواق البيع الأولي و منتجات الصــيد على اليا ســة أو في

الســــمك بالجملة ومصــــانع الثلج وغيرها من المرافق، وذلك بهدف التحقق من مطابقتها للمعايير المعمول بها. وتقوم مديرية صــــناعة  

 الصيد البحري ومصالحها اللامركزية أيضا بمراقبة إمكانية تتبع المنتجات السمكية.

 خامسا: المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

ـــــــــاعي الـدوليـة الراميـة إلى إقـامـة بنيـات للمراقبـة الغـذائيـة    08.25،493تم إحـداث هـذا المكتـب بموجـب القـانون رقم ـــــتجـابـة للمســـــ ـــ اســـــ

منظمة طبقا لتوصــيات ومعايير المنظمات الدولية التي يشــاري فيها المغرب  شــكل فاعل، لا ســميا منظمة التجارة العالمية والبرنامج  

 494 (.WOAH،والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية )(OMS)( ومنظمة الصحة العالميةFAOالمختل  بين منظمة التغذية والزراعة )

 
في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية، على أن وزارة الصحة تضطلع بمهام القيام بإعداد    1994نوفمبر    21بتاري     2-94-285من مرسوم رقم    1جاء في المادة    -489

والعقلية والاجتماعية، بالإضافة إلى أنها تسهر على التوفيق بين   وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بصحة المواطنين، كما تعمل باتصال مع الوزارات المعنية على سلامة السكان البدنية

ارد في ميدان الوقاية أو العلاج أو المساعدة التوجهات وعلى تنسيق الأهداف والأعمال أو التدابير التي تساعد على رفـع المستوى الصحي في البلاد وتتدخل  غية ضمان توزيع أفضل للمو 

لصحية الدولية التي  عهد إليها بإعداد وتنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصيدلية على المستويين التقني والتنظيمي. وتتتبع السياسة ا على المستوى الوطني.  كما ي

البرام إنجاز  وتتبع  تطبيق  وتتولى  ميدان الصحة  في  التعاون  المعنية مجالات  الوزارات  مع  باتفاق  وتحدد  المغرب  فيها  النصوص يساهم  أيضا، وفقا لأحكام  تقوم  عليها. كما  المتفق  ج 

 التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بإجراء المراقبة على ممارسة المهن الطبية وشبه الطبية والصيدلية.

 من المرسوم المنظم لاختصاصات وتنظيم وزارة الصحة  المهام التالية:  8تناط بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراي حسب المادة -490

 القيام بمراقبة انتشار الأوبئة بين السكان ودمساي مجذة مركزية لثوبئة ؛          -

 تقييم خاصيات الأوبئة المنتشرة بين السكان ؛          -

 القيام يجميع الأعمال البحث والدراسة في مجال علم الأوبئة ؛         -

 تخطي  إنجاز برامج محاربة الأمراي ؛         -

 برمجة ودنجاز الأعمال الرامية إلى حماية الوس  البي ي ودعم إنجاز برامج محاربة الأمراي بتدخلات وقائية ؛          -

 القيام بمراقبة جودة المختبرات البيولوجية التا عة لوزارة الصحة العمومية وتحديد المعايير التقنية لتسييرها ؛          -

 ستخدم ؛النهوي بمراقبة تطبيق الأنظمة في ميدان الوقاية من الأشعة و المشاركة في إجراعها والمساهمة في حراسة وتتبع ومراقبة المنش ت التي ت         -

 الإشعاعات الأيونية وكذا مراقبة النشاط الإشعاعي للبيئة ؛          -

 القيام بالمراقبة الصحية للمواد الغنائية         -

491- M. Homani, analyse du système national de contrôle et de promotion de la qualité des dorées alimentaires, communication au sé minaire national sur la 

gestion et la promotion de la qualité des produits alimentaires, Rabat les 9 et 10 mai 2000 ; A.Bendraoui, op cit,  p.106. 

بتاري     4298المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد    1995يناير    20الصادر بتاري     2-94-858المرسوم رقم    -492

 .683، ص.  1996مارس  15

القاه ي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية،     25.08( بتنفيذ القانون رقم  2009فبراير    18)  1430من صفر     22صادر في    1.09.20ظهير شريف رقم    -493

 . 2009فبراير  26الصادرة في  5712المنشور بالجريدة الرسمية عدد  

يقع مقرها الرئي  ي   1924تأسست عام   منظمة دولية  تعرف عموما بالمكتب الدولي لثوبئة و ي World Organisation for Animal Health :المنظمة العالمية لصحة الحيوان-494

 تعمل المنظمة على :  افرنس ،باريس  في
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إذ يعد هذا المكتب مؤســــســــة عمومية خاضــــع لوصــــاية الدولة ومتمتع بالشــــخصــــية المعنوية والاســــتقلالية المالية، ويمارس لحســــاب  

 الحيوانات والنباتات، ويتألف من المصالح التالية:الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية  حة المستهلك والحفام على  حة 

 المصلحة البيطرية -1

ــة من طرف   تحظى المراقبـة البيطريـة والصـــــــــــــحيـة للمنتجـات الحيوانيـة على اختلافهـا والموجهـة للاســـــــــــــتهلاي النشـــــــــــــري  عنـايـة خـاصـــــــــــ

ـــــتهلاكهــا الكبير من طرف المواطنين من جهــة، ومن جهــة ثــانيــة لأن كــل تفري  في هــذا المجــال ينعكس  ـــ ـــــلطــات العــامــة، نظرا لاســـــ ـــ الســـــ

  495كل هذه المراقبة القبلية  جر الزاوية في اليقظة الصحية التي تعمل الإدارة الوصيةمباشرة على  حة وسلامة المستهلكين، وتش

  على تفعيلها للسهر على السلامة الصحية للقطيع والتدبير السليم لكل متغير أو طارل في الوقت المناسب .

 مصلحة حماية النباتات التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. -2

ــــموح ببقاعها في مكونات المنتوج النباتي النهائي نتيجة   ـــ ــبة المواد الملوثة المســـــ ــ ـــ ــــلحة بمراقبة إنتاج النباتات وكذا نســـــ ـــ تختي هذه المصـــــ

المصابة بالأوبئة ووصف المبيد المناسب للقضاء على ما أصابها،  استعمال المبيدات، كما تقوم هذه المصلحة بدراسة حالة النباتات  

 كما تقدم كل المعلومات التي يحتاجها المنتج لضمان سلامة منتوجه النباتي.

 مصلحة زجر الغش -3

تلعب هذه المصـــــلحة دورا مهما في مجال الرقابة وحماية المســـــتهلكين من الغش والخداع الذي يطال الســـــلع والبضـــــائع المعروضـــــة في 

و أيضـــــــا الظهير المتعلق بزجر   28.07الســـــــوق، ويظهر ذلك بالخصـــــــوص انطلاقا من الاختصـــــــاصـــــــات المهمة التي أوكلها القانون رقم  

ـــــــــائع لمـأموري وموظفي زجر الغش، إذ يبــدو من خلال هـاتـه القوانين أن المشـــــــــــــرع يعول كثيرا على هؤلاء في مجـال    496الغش في البضـــــ

بل وحت  الأدوية. ويضـــــــطلع هذا القســـــــم بتكريس  497محاربة الغش وتطهير الســـــــوق من التلاعبات والتجاوزات التي تقع على الســـــــلع

وفي هـذا   498النصـــــــــــــوص التشـــــــــــــريعيـة والتنظيميـة في مجـال زجر الغش والتـدليس وتطبيقهـا في مجموع التراب المغربي وعلى الحـدود،

ــافــــة إلى ذلــــك من مطــــابقــــة هــــذه المنتجــــات للمعــــايير  ــ ـــــــ الإطــــار فهو يقوم بمراقبــــة جودة وكميــــة المنتجــــات الغــــذائيــــة ويتــــأكــــد بــــالإضـــــ

 والمواصفات القانونية.

هـذا ويؤطر عمليـات تـدخـل موظفي زجر الغش ترســــــــــــــانـة قـانونيـة مهمـة من النصـــــــــــــوص التشـــــــــــــريعيـة والتنظيميـة والـدوريـات أهمهـا  

ــادر في  13-83المتعلق بالســــــلامة الصــــــحية للمنتجات الغذائية وكذا القانون رقم   28.07القانون رقم   ـــ المتعلق    1984أكتوبر   5الصـ

ـــــ ـــ ـــــافـة إلى نصـــــ ـــ ـــــائع بـالإضـــــ ـــ وص وقوانين أخرى، ويظهر من خلالهـا أن لموظفي زجر الغشل يقومون  عملهم عن  بزجر الغش في البضـــــ

  499طريق المعاينة المباشرة أو أخذ العينات وتحرير المحاضر والقيام عند الاقتضاء  عمليات الحجز.

 
 .ضمان شفافية الحالة الصحية لثمراي الحيوانية في جميع أنحاء العالم •

 .جمع وتحليل ونشر المعلومات العلمية البيطرية •

 .أجل مكافحة الأمراي الحيوانيةتقديم الخبرة وتعزيز التضامن الدولي من  •

 .ضمان السلامة الصحية للتجارة الدولية من خلال وضع القواعد الصحية للتجارة الدولية في الحيوانات والمنتجات الحيوانية •

 منقول عن الموقع الرسمي للمنظمة العالمية لصة الحيوان. 

 المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.  -495

   3777المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، المنشور بالجريدة عدد   13.83بتنفيذ القانون رقم  1984أكتوبر  5الموافق ل:  1405محرم  9صادر في  1.83.108ظهير شريف رقم  -496

 395ص:   20/03/1985بتاري  

 انظر بهذا الصدد على الخصوص،  -497

 A.Hamimaz, op cit, p.181 et 182; A.Bendraoui, op cit, p. 103 et 104; A.Boudhrain, Le droit de la consommation au Maroc, éd AL MADARISS, Casablanca 1999, 

p.31. 

 للمزيد من التفصيل حول عمل واختصاصات هذه الهيئة انظر بالخصوص،  -498

A.Hamimaz, op cit, p.178 et s. 

  يباشر لموظفي زجر الغشل عملهم وفق مسطرتين اثنتين : -499

 ى  حة المستهلكين. و ي ذات طا ع وقائي وتدخل في إطار عمليات تلافي أو تجنب الخطر، كتوقيف بيع المواد المضرة ودتلافها عندما تشكل هذه المواد خطورة عل مسطرة إدارية : -
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اقبة المحلية   المبحث الثاني : أجهزة المر

تتم مراقبـة الســـــــــــــوق عبر أجهزة مختلفـة، أهمهـا الأجهزة المكلفـة بمراقبـة الســـــــــــــلع والبضــــــــــــــائع للتـأكـد من جودتهـا وســـــــــــــلامتهـا، ومـدى 

مطــابقتهــا للنصـــــــــــــوص العــامــة والخــاصـــــــــــــــة التي تنظمهــا، والتحقق من مــدى احترام المنتجين والتجــار و الحرفيين لشـــــــــــــروط الإنتــاج  

ونظرا لما قد يشــــكله الإخلال بذلك من خطورة على  ــــحة وســــلامة المســــتهلك، عمل المشــــرع على تعزيز هذه   500 والتســــويق والعري.

الحماية بإحداث أجهزة أخرى يشـــكل عملها امتدادا لعمل الأجهزة المركزية ويتعلق الأمر هنا بمؤســـســـة الحســـبة )أولا( ثم المديريات  

 التا عة لوزارة الداخلية )ثانيا(. 

 501 أولا: مؤسسة المحتسب

ــادر بتاري    02-82القانون رقم    احتفظ ــات المحتســــــب وأمناء الحرف الصــــ ــاصــــ ـــــة   1982،502يونيو   21المتعلق باختصــــ ـــــسـ لهذه المؤسـ

بمكانتها من خلال العمل على  عثها من جديد ومنح المحتسب، في دائرة الإختصاص المكاني التي يزاول بها مهامه، اختصاصات مهمة  

في حالة وجود مخالفة   -كما يكون للمحتســــــــــــب أن يأمر على ســــــــــــنيل التحفظ  503في مجال حماية المســــــــــــتهلك والرقابة على الســــــــــــوق،

ـــــة    -خطيرة  أو عنـدمـا يكون المخـالف قـد ســـــــــــــبق لـه أن عوقـب من أجـل مخـالفتين على الأقـل منـد أقـل من ســـــــــــــنتين ـــ ـــــســـــ ـــ بـإغلاق المؤســـــ

 ثنتة.أيام في انتظار أن يتم البث في المخالفة الم 6التجارية أو المهنية لمدة لا يمكن أن تتجاوز 

ترجع بالأســاس إلى أنهم لا يغطون كل التراب  504إن عمل المحتســبين لازال لم يرق إلى المســتوى المطلوب، ويرجع ذلك إلى عدة عراقيل

الوطني، ومن جهة ثانية فإن التحقق من جودة المنتجات يتطلب من المحتســــــــب بدون شــــــــك اللجوء إلى المصــــــــالح العامة والمختبرات  

ة وفق المختصــــــــــــــة في هـذا المجـال، خـاصــــــــــــــة عنـدمـا يعمـل على أخـذ عينـات أو إجراء  جز تحفظي من أجـل القيـام بـالتحليلات اللازمـ

فرضـــــــت عليه أن يســـــــتعين   02-82من القانون رقم   3/1الشـــــــروط المحددة في القوانين والأنظمة المتعلقة بزجر الغش، بل أن المادة  

بالمصـالح التقنية المختصـة في هذا الشـأن مما يجعل اختصـاصـاته تتداخل مع اختصـاصـات هيئات أخرى أكأر تأهيلا في هذا المجال  

 المحتسب. وهو ما ينتصي بتهميش دور 

 ثانيا: المكاتب البلدية للسلامة الصحية

 
الجهات المختصة لإجراء الفحوصات الضرورية   مسطرة جنائية : إذ يتعلق الأمر بإحالة التجار أو المنتجين المتورطين في عمليات الغش على القضاء وذلك  عد أخذ العينات ودرسالها إلى  -

 عوى العمومية. عد تحرير المحاضر التي يتم فيها إثبات المخالفات ودحالتها على النيابة العامة  غية تحريك الد

وما   302، ص.  1997لحقوق الدار البيضاء  أبو بكر أحمد الأنصاري، الحماية الجنائية للمستهلك: دراسة مقارنة بين القانون المغربي والقانون اللي ي، دكتوراه قانون خاص، كلية ا  -

 يليها.   

 . 111، ص:2001يونيو  3محمد الوزاني، الأجهزة المكلفة بمراقبة السوق، ودورها في حماية المستهلك، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد -500

والحسبة مصدر احتسابك الأجر على الله، تقول فعلته حسبة واحتسب فيه احتسابا. والاحتساب : طلب الأجر".  الحسبة لغة  ي العد والحساب، وعرفها ابن منظور بقوله ل    -501

 . ومن معانيها الإنكار، يقال : احتسب عليه أ  أنكر

و عبارة أدق هي حساب اخص على منكر ارتكبه أو على   501" أنها الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله" وفي الاصطلاح عرفت الحسبة  عدة تعريفات منها:  

 معروف تركه.

يرجى النظر إلى: أحمد شكري السباعي، الحسبة بين الشريعة والقانون الوضذي المغربي    ؛  وللاستزادة1999، الطبعة الأولى  13أنظر: إبن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ج  

 . 168، ص. 1984/ 4، مجلة دار الحديث الحسنية، عدد 1982لسنة 

د، الحسبة في الإسلام بين النظرية والتطبيق تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية، الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية، دار الزيني،  القاهرة ؛ صبحي عبد المنعم محم

؛ حسن بكريم، الحسبة تطورها   1995ريخية، مركز المحروسة للنشر، القاهرة  ؛ أحمد صبحي منصور، الحسبة : دراسة أصولية تا  1994دراسة مقارنة، دار رياي الصالحين، الفيوم، 

 . 1986؛ محمد كمال الدين، أصول الحسبة في الإسلام، دراسة تأصيلية مقارنة، دار الهداية، القاهرة 1990قديما وحديثا، مطبعة فضالة، المحمدية 

 . 352ص.    1982يوليوز  7بتاري   3636ج ر عدد  -502

؛ عبد السلام فيغو، حماية المستهلك في الشريعة   159، ص.1995/ 10حسن ليوبي، دور المحتسب في حماية المستهلك، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق فاس، عدد    -503

 . 175ص.  10/1995الإسلامية،مجلة القانون والإقتصاد، كلية الحقوق فاس، عدد 

-  Salah Bouknani, le mohtassib et la protection du consommateur, publication de l’université cadi ayyad (Marrakech) série: séminaire et colloques , n 14 ; 

Abdallah Harsi, La protection du consommateur en droit public musulman,  L’institution de la hisba, R.D.E (Fès) N° 10 /1995, p.25. 

504- A.Boudahrain, Le droit de la consommation au Maroc, éd AL MADARISS, Casablanca 1999, p. 41 et s. 
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ـــــــــل   ـــــيــات  الفصـــــ ـــ من القرار الوزيري المتعلق بــالمجلس المركزي المحــدث للصـــــــــــــحــة والنظــافــة العموميــة بلجنــة    14بــالرجوع إلى مقتضـــــ

ـــــحـة في كـل بلـديـة، وذلـك 1941505أبريـل  8بـالنواحي وفي تنظيم المكـاتـب البلـديـة، بتـاري    ـــ ، نجـده يني على إحـداث مكتـب بلـدي للصـــــ

ــــحة العمومية، يدير أعماله أحد أطباء الدولة، يختي بتقديم   ـــ ــــة بالنظافة والصـــــ ـــ ــــيات القانونية والنظامية الماســـــ ـــ لتطبيق المقتضـــــ

 المساعدة والعون لرئيس المصالح البلدية في جميع المسائل الماسة بالصحة العمومية. 

ــــل   ــــوم بموجب الفصـ ــــلاحيات التي حددها له المرسـ ــــافة إلى الصـ ــــحة البلدي  بالإضـ ــــنف    16كما يختي مكتب الصـ بكل ما يتعلق بصـ

ـــــــحة بمراقبة   ـــ ـــــــالح المكلفة  عمليات المراقبة التا عة لمكتب البلدي للصـ ـــ ـــــــتهلاي، إذ تقوم المصـ ـــ وجودة الأطعمة والتوابل المقدمة للاسـ

ومدى نظافة الوحدات الصــــــــناعية التي تعد أو تخزن فيه  ســــــــلامتها، وكذا مراقبة طرق تصــــــــنيعها    جودة المواد الغذائية والتأكد من

وتنظيم عمليات نقل اللحوم   إلى التأكد من مدى نظافة المجازر وأسواق الجملة الخاصة بالأسماي، تلك المواد الغذائية، بالإضافة

 داخل تراب الجماعة.

ـــــــلاحيات التي   ـــ ـــــــحة لهم كل الصـ ـــ تمارســـــــــــها الأجهزة الأخرى المكلفة بالمراقبة من  وبالتالي فأعوان المراقبة التا عين للمكتب البلدي للصـ

ــة أو تغير طبيعتها ــائع المغشـــوشـ ، كما  506تحرير المحاضـــر وأخذ العينات والقيام بالتفتيش والحجز وديقاف ومنع البيع ودتلاف البضـ

يمكن لهم الاســتعانة بالمصــالح التقنية وغيرها ، إلا أن ذلك من شــأنه أن يثير مشــكل التداخل في الاختصــاصــات، ســيما وأن مشــكل  

 التنسيق بين الأجهزة المكلفة  عمليات المراقبة يبقى دائما قائم ويطرح نفسه بقوة.

 المبحث الثاني: أجهزة إدارية ذات طابع استشار  

يتسـم مجال الاسـتهلاي  شـسـاعته مما يخلق بطبيعة الحال مشـاكل جمة على مسـتوى المراقبة الإدارية، ترجع بالأسـاس إلى صـعوبة 

ـــــريـة مهمـة ـــ ،ولتجـاوز ذلـك قـام المشـــــــــــــرع المغربي بـإحـداث 507الإحـاطـة بكـل القطـاعـات نظرا لمـا يتطلبـه ذلـك من إمكـانيـات مـاديـة وبشـــــ

 .508مجموعة من الأجهزة غرضها الإشراف على مهمة الرقابة فيما يمثل اعتداء على مصالح المستهلك المادية و المعنوية

ومن بين هذه الأجهزة، تلك التي يكون موضـــــــــوعها إبداء آراء واقتراح توصـــــــــيات للســـــــــلطات العامة في ما يخي الســـــــــياســـــــــة الحمائية  

أو تلك التي تســــذى للتوصــــل إلى إيجاد العيوب التقنية التي تشــــوب الســــلع والخدمات عن طريق المعاينة    )المطلب الأول( للمســــتهلك  

 )المطلب الثاني(.الفنية، وذلك لوقاية المستهلك من مخاطرها، وتحمي مصالحه المختلفة من الخطر الذي يهدده من جراء اقتناعها  

 المطلب الأولى: الأجهزة الاستشارية القانونية

سـخر المشـرع المغربي في إطار إحاطة المسـتهلك بالحماية المادية والمعنوية عدة هيئات متخصـصـة تسـذى لمراقبة السـوق سـواء أكانت  

ذات اختصـــــــاص عام لها دور إعداد الســـــــياســـــــة الوطنية المتعلقة بتحديد التدابير الوقائية لحماية المســـــــتهلك وتســـــــهر على تطبيقها  

أو أجهزة استشارية ذات اختصاص خاص تساهم بإبداء الرأي لثجهزة الإدارية في المسائل التقنية المعروضة عليها   )الفقرة الأولى ( 

 ) الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: أجهزة إدارية استشارية ذات اختصاص عام

 
( يتعلق بالمجلس المركزي المحدث للصحة والنظافة العمومية وبلجنة بالنواحي وفي تنظيم المكاتب البلدية الخاصة    08/04/1941)    1360ربيع الأول عام    10قرار وزيري بتاري     -505

 1229، ص:1941يوليوز  25، المنشورة بتاري  1500بالصحة العمومية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 . 191؛، ص: 1988جواد الغماري، جرائم الغش في البضائع،المجموعة المغربية للصحافة والنشر والتوزيع، الدار البيضاء  -506

م، دار 1439/2018، الطبعة الأولى  -بين تشديد التزامات المهنيين وفعالية مراقبة الدولة  -أبو بكر مهم، حماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن المنتجات المعروضة في السوق   -  507

 .224الآفاق المغربية، ص 

508 - BRUN Philipe, et CLARET Hélène, institution de la  consommation et organismes de défense de consommateurs, (concurrence consommation) Juris –

Classeur, Droit commercial, Fascicule 1200- 20, 1998, p :11. 
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في طريقة تجسـيد سـياسـة الحماية عبر خلق أجهزة إدارية لها دور اسـتشـاري وقائي تتمثل    509اتبع المشـرع المغربي نهج نظيره الفرن ـ ي

في المجلس الاســـــتشـــــاري الأعلى للاســـــتهلاي والمجلس الأعلى للتقييس والشـــــهادة بالمطابقة والاعتماد، وكلاهما مجلســـــان يعملان على 

 لثجهزة الإدارية  غية الارتقاء بثقافة الاستهلاي.إبداء الرأي  

 512والاعتماد 511والشهادة بالمطابقة 510أولا: المجلس الأعلى للتقييس

المتعلق بالتقييس    12.06تم إحداث المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، وذلك بموجب المادة الرا عة من قانون  

والشــهادة بالمطابقة والاعتماد،كهيئة اســتشــارية تا عة لرئيس الحكومة له مهمة مســاعدة الحكومة في تحديد الســياســة الوطنية في 

ــــهادة بالمطابقة والاعتماد وفي الارتقاء بالجودة، كما له صـــــــــلاحية إبداء رأيه واقتراح الاســـــــــتراتيجيات والتدابير    ميدان التقييس والشـــــ

ــياســــة الوطنية للمراقبة في  ــا على تحديد الخطوط العريضــــة للســ الكفيلة بتطوير النظام الوطني للتقييس وترقيته، كما يعمل أيضــ

ــــــاهمة في تحديد الأهداف ا لمتوســـــــــــطة والبعيدة المدى في مجال التقييس ودراســـــــــــة مشـــــــــــاريع البرامج الوطنية  ميادين الجودة، والمســـــ

 للتقييس المعروضة عليه لإبداء الرأي، وكذا متا عة البرامج الوطنية للتقييس وتقييم تطبيقها.

وللمجلس أيضـــا صـــلاحية إبداء رأيه للمعهد المغربي للتقييس في المســـائل المتعلقة بالمواصـــفات القياســـية التي يتم اســـتقصـــاىها لدى 

ـــــاديين والاجتماعيين، وكذلك لدى لجان العمل التقنية في مجال التقييس، ـــــركاء الاقتصـ وكذا مشــــــاريع صــــــياغة المواصــــــفات    513الشـ

 بالإضافة إلى إبداء رأيه بخصوص البرنامج العام السنوي لأشغال التقييس. 514القياسية المغربية،

 
 يتعلق الأمر بكل من :  -509

 ، إذ جاء في مادته الأولى:2206، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1983يوليوز   12الصادر بتاري   642/ 83المجلس الوطني للاستهلاي المنظم بموجب المرسوم رقم -

«Le Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation ». 

 وقد حددت المادة الثانية المهام التي بهذا المجلس إذ جاء فيها: 

«Il a pour objet de permettre la confrontation et la concertation entre les représentants des intérêts collectifs des consommateurs et usagers et les 

représentants des professionnels, des services publics et des pouvoirs publics, pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation. 

Des accords entre professionnels ou prestataires de services publics et privés et consommateurs ou usagers peuvent être négociés dans le cadre du 

Conseil national de la consommation». 

من مدونة الاستهلاي الفرنسية ما    r531-1، إذ جاء في المادة  1966دجنبر     22بتاري     66/948من القانون رقم    22المعهد الوطني للاستهلاي الفرن  ي الذي تم إحداثه بموجب المادة   -

 يلي:

« L'Institut national de la consommation (INC) est un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité 

morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la consommation  ». 

 من مدونة الاستهلاي الفرنسية أهدافه إذ جاء فيها:   R531-2وقد حددت المادة 

« L'Institut national de la consommation a pour objet de : 

a) Fournir un appui technique aux organisations de consommateurs ; 

b) Regrouper, produire, analyser et diffuser des informations, études, enquêtes et essais ; 

c) Mettre en œuvre des actions et des campagnes d'information, de communication, de prévention, deformation et d'éducation sur les questions de 

consommation à destination du grand public, ainsi que des publics professionnels ou associatifs concernés ; 

d) Apporter un appui technique aux commissions placées auprès de lui et collaborer à l'instruction deleurs avis et recommandations ». 

التقييس بأنه: إعداد وثائق مرجعية، تسم  مواصفات قياسية، ونشرها وتطبيقها، وتتضمن هذه الوثائق قواعد ودرشادات وخصائي    12.06عرفت المادة الثانية من قانون رقم    -510

 شركاء الاقتصاديين والعلميين والتقنيين والاجتماعيين.متعلقة بأنشطة معينة أو نتائجها وتوفر حلولا لمشاكل تقنية وتجارية يتكرر وقوعها، قصد تحقيق التراه ي بين ال

، العملية التي تتمثل في إثبات أن منتوجا أو خدمة أو منظومة للتدبير أو طريقة أو مادة أو كفاءة مخي طبيذي في  12.06يراد بالشهادة بالمطابقة، في مدلول هذا القانون رقم  -511

 افق عليها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك  عد التحقق من ذلك.مجال معين، يتطابق مع المواصفات القياسية المغربية المصادق عليها أو المرجعيات المعترف بها أو المو 

، الاعتراف الرسمي من لدن الإدارة بكفاءة الهيئات التي تنجز تقييم المطابقة قصد القيام، في مجالات معينة، بتسليم علامات  12.06يراد بالاعتماد في مدلول هذا القانون رقم    -512

بتأهيل أمخاص لممارسة مهنة معينة أو مهام خاصة تتعلق بالمجالات التي   أو شهادات أو شارات أو بإعداد تقارير عن تحاليل أو اختبارات أو معايرات أو عن مراقبة أو تفتيش أو

 يشملها هذا القانون.

 12.06من القانون رقم  22المادة  -513

 12.06من القانون رقم  24المادة  -514
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من هنــا يتبين لنــا أن الغــايــة التي من أجلهــا  تم إحــداث هــذا المجلس تتجلى في توحيــد الجهود بين الهيئــات المكلفــة بتنظيم عمليــات  

التقييس والمؤســـســـات الاقتصـــادية حت  يتســـن  لها وضـــع منتجات في الأســـواق تكون محل متا عة ومراقبة دورية لمنع عمليات الغش 

 تهدد  حة وأمن المستهلك وكذا ضب  المعاملات الاقتصادية.في المنتجات والخدمات التي 

 ثانيا: المجلس الاستشار  الأعلى للاستهلاق

المتعلق بتحديد تدابير لحماية المســـــــتهلك على إحداث مجلس اســـــــتشـــــــاري أعلى    31.08من قانون    204ني المشـــــــرع المغربي في المادة  

للاســــتهلاي مســــتقل تناط به على الخصــــوص مهمة اقتراح ودبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعا  ثقافة الاســــتهلاي والرفع من  

ذا المجلس هيئة اســـــتشـــــارية يقتصـــــر دوره في إبداء آراء تتعلق بحماية المســـــتهلك، وهو بهذا يحقق  مســـــتوى حماية المســـــتهلك. ويعد ه

الهدف الوقائي من خلال دوره التحســي ــ ي في إعلام المســتهلكين وتوجيههم وتنبيههم من مخاطر المنتجات والخدمات، واقتراح تدابير  

 ووضع ترتيبات تساهم في تطوير وترقية سياسة الحماية. تهدف إلى تحسين نظام الوقاية عن طريق عمليات المراقبة، 

أما بخصـــوص الاختصـــاصـــات المســـندة إليه نجد أن المشـــرع ني عليها في المادة الأولى من المشـــروع على أن المجلس يســـاهم في تحديد  

ــتهلاكية   ـــ ــتهلك واقتراح كل التدابير والإجراءات الكفيلة بالنهوي بالثقافة الاســـــ ـــ ــتهلاي وحماية المســـــ ـــ ــة الدولة في مجال الاســـــ ـــ ــياســـــ ـــ ســـــ

 515 هذه الأهداف من شأنها توفير حماية خاصة فيما يتعلق بالمصلحة الجماعية للمستهلكين.وحماية المستهلك، ولا شك أن 

 وفي سنيل تحقيق هذه الأهداف خول المشرع المغربي لهذا المجلس مجموعة من الاختصاصات منها:

 إبداء أراء استشارية حول مشاريع النصوص المتعلقة بحماية المستهلك المعروضة عليه من طرف السلطات العمومية؛ -

ــتهلك، وحمايتها واحترامها   - ــة المتعلقة بالدفاع عن حقوق المســــــــ ــايا العامة أو الخاصــــــــ ــارية في القضــــــــ ــتشــــــــ الإدلاء بالآراء الاســــــــ

 وتعزيزها؛

 إبداء رأيه للسلطات التشريعية والتنفيذية في القضايا التي تهم المستهلك؛ -

دراســـة واقتراح كل التوجيهات الكفيلة بتعزيز الســـياســـة الحكومية في مجال الاســـتهلاي وحماية المســـتهلك، مع الأخذ  عين  -

 الاعتبار وضعية ثقافة الاستهلاي في المغرب والممارسات الدولية في هذا المجال.

لكن وعلى الرغم من الصــــلاحيات التي منحها مشــــروع المرســــوم للمجلس، فهو لن يؤدي في نظرنا الغاية التي ســــيحدث من أجلها من  

الناحية العملية، على اعتبار أنه يعد جهازا اســــــــــتشــــــــــاريا دوره محدد فق  في إبداء آراء واقتراحات لثجهزة الإدارية المكلفة بالتدخل 

ر للوســــائل والصــــلاحيات التي تســــمح له بالتجســــيد الفعال للقرارات التي يمكن أن يتخذها، لذلك نرى أن  المباشــــر. لذلك فهو يفتق

 تمنح له الصفة التقريرية نظرا  للدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه هذا المجلس في تحقيق الحماية المرجوة للمستهلك.

وتكريســـــا لســـــياســـــة الحماية التي ينهجها المشـــــرع، فقد عمل على إحداث أجهزة إدارية أخرى ذات اختصـــــاص خاص لها مهمة إبداء  

 الرأي في المسائل التقنية المعروضة عليها وهذا ما سنتناوله في النقطة الموالية.

 الفقرة الثانية: أجهزة إدارية استشارية ذات إختصاص خاص

نظرا للنتائج الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن وضــــــع منتجات ومواد غذائية في الســــــوق لا تســــــتجيب لما ينتظره منها المســــــتهلك بفعل 

التطور الذي عرفته طرق وأســـــاليب الغش والتزييف، فقد خول المشـــــرع للهيئ ت المكلفة بالمراقبة صـــــلاحيات واســـــعة بهدف الوقاية 

وطنية متخصـصـة، لها صـلاحية إبداء الرأي   تضـر بصـحة وسـلامة المسـتهلك عن طريق إحداث لجانمن طرح هذه المنتجات التي قد 

 
 . 214، ص: 2010، 3القاه ي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، المجلة المغربية للقانون الاقتصادي، العدد  08-31عبد الحميد اخريف، قراءة في  مشروع قانون  -515
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ــــتهلاي من جهة ثانية  ــــاهم في تحقيق الوقاية من هذه المخاطر من جهة، ودنعا  جودة المنتجات المقدمة للاسـ واقتراح أي ترتيب يسـ

 .517، واللجنة الوطنية للتدابير الصحية والصحة النباتية516، ويتعلق الأمر ب :اللجنة الوطنية للعلامات الميزة للمنشأ والجودة

 اللجنة الوطنية للتدابير الصحية والصحة النباتيةأولا: 

عمل المشـــرع على إحداث لجنة وطنية تعن  بالتدابير الصـــحية و الصـــحة النباتية عهد إليها بمهمة إعداد وتطبيق التدابير الصـــحية  

ــــاهمة في  ــــافة إلى المسـ ــــان عن طريق المنتجات النباتية أو غيرها. بالإضـ ــــحة النباتية التي تكفل منع انتقال المري أو الأذى للإنسـ والصـ

 ية المتعلقة بالتدابير الصحية والصحة النباتية.إعداد السياسة الوطن

الصــــــــــــادر بتاري  نجدها  تني على مجموعة من الاقتراحات    2.10.122إذ بالرجوع إلى مقتضــــــــــــيات المادة الثانية من المرســــــــــــوم  رقم  

 والتدابير التي تتولى اللجنة  إبداءها والتي  تؤثر، بصـورة مباشـرة أو غير مباشـرة على التجارة الدولية، إذ أن سـلامة المسـتهلك لم تعد

احد بل غدت تشـغل بال المجتمع الدولي بكل مكوناته. وهذا ما يفسـر التوجه السـاعي إلى خلق نظام عالمي موحد  مقتصـرة على بلد و 

للرقابة الغذائية، مشـــــــــبع بقواعد دولية تتولى إعدادها المنظمات الدولية المعنية بما في ذلك هيئة الدســـــــــتور الغذائي التا ع لمنظمة  

 والمكتب الدولي لثوبئة الحيوانية، والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة. 518الأغذية العالمية

على الرغم من الطا ع الاســتشــاري للجنة الوطنية إلى أنها يمكنها المســاهمة بالعمل على وضــع تشــريع جديد يكون الهدف منه حماية  

مصــالح المســتهلك وتلبية اهتماماته الصــحية والاقتصــادية، بالاســتعانة بقانون الأغذية النموذجي الذي اشــتركت في إعداده منظمة  

ـــــــحة العالمية519الأغذية والزراعة ـــ كمادة مرجعية ومواءمته مع الظروف الراهنة، وتحديثها باســـــــــــتمرار حت  تواكب   520، ومنظمة الصـ

ـــــ ي أنـه لتحقيق ذلـك ينبغي  ـــ ـــــخصـــــ ـــ ـــــنيع وتكنولوجيـا الأغـذيـة، ففي اعتقـادنـا الشـــــ ـــ ـــــتجـدات المتلاحقـة في تصـــــ ـــ ـــــريعـة والمســـــ ـــ التغيرات الســـــ

ئي عند وضـع هذا القانون، والمشـاركة في الاسـتفادة  بأكبر قدر ممكن من المواصـفات والتوصـيات الصـادرة عن هيئة الدسـتور الغذا

أعمال هيئة الدســـتور الغذائي، ســـيما وأن الاتفاقيات التي وضـــعتها منظمة التجارة العالمية   شـــأن تدابير الصـــحة العامة والصـــحة  

 ها في هذا المجال.النباتية، وبشأن الحواجز التجارية الفنية قد استندت إلى المعايير التي وضعتها هيئة الدستور الغذائي كمرجع ل

 ثانيا: اللجنة الوطنية للعلامات الميزة للمنشأ والجودة

 
الشريف رقم  -516 في    1.08.56الظهير  ل:  1429من جمادى الأولى    17الصادر  القانون رقم    2008ماي    23الموافق  للمواد   25.06بتنفيذ  والجودة  للمنشأ  المميزة  بالعلامات  المتعلق 

 2.08.404والمرسوم رقم    1370، ص:  2008ماي     23الموافق ل:     1429انية   جمادى الث  12الصادر بتاري     5639الغذائية والمنتجات الفلاحية  والبحرية ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد  

المتعلق بتركيبة وكيفية عمل اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة، المنشور بالجريدة الرسمية    2008ديسمبر    5ل:  الموافق    1429الصادر في السادس من ذي الحجة لعام  

 . 4499، ص: 2008دجنبر  25، الموافق ل: 1429ذي الحجة  26الصادر بتاري   5694عدد 

 5858باحداث اللجنة الوطنية للتدابير الصحية والصحة النباتية، المنشور الجريدة الرسمية عدد    2010يوليوز    6الموافق ل:    1431من رجب    23صادر  في    2.10.122مرسوم رقم  -517

 3805، ص: 2010يوليوز  22الموافق ل:   1431شعبان  9الصادرة بتاري  

لوضع مواصفات دولية موحدة لثغذية، من أجل حماية  حة المستهلك وتشجيع الممارسات العادلة في   1963أنشأته منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية  سنة    -518

 تجارة الأغذية. 

  منظمة الأغذية والزراعة لثمم المتحدة-519
ً
لثمم   ي منظمة متخصصة تا عة (Food and Agriculture Organization, FAO :بالإنجليزيةالفاو  منظمة الأغذية والزراعة أو اختصارا

 للقضاء على الجوع في العالم.  الدولية تقود الجهود المتحدة

في والزراعة  الأغذية  منظمة  تأسيس  أكتوبر تم  من  عشر  كوينيك  في 1945 عام السادس  عام .كندا ،كوينيك  ،مدينة  من 1951 في  للمنظمة  الرئي  ي  المقر  نقل  دي   تم  واشنطن 

المتحدة،د ي  أغسطس/آب   .إيطاليا ،روما  إلى الولايات  من  الثامن  المنظمة  2013حت   أعضاء  عدد  يبلغ  إلى  194،  إضافة  الأوروبي دولة،  وأيضا" الاتحاد  عضول،  جزر  منظمة 

 ."أعضاء منتسبين" توكلوو  فارو 

  منظمة الصحّة العالمية  -520
ً
ومقرها الحالي في  .1948 أبريل 7 متخصصة في مجال الصحة. وقد أنشبت في لثمم المتحدة  ي واحدة من عدة وكالات تا عة WHO :يرمز لها اختصارا

 .المنظمة مارغريت تشان ، وتدير السيدةسويسرا ،جنيف

ئل الصحية العالمية وتصميم برنامج  و ي السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة فيما يخي المجال الصحي. و ي مسؤولة عن تأدية دور قيادي في معالجة المسا

 .ي إلى البلدان ورصد الاتجاهات الصحية وتقييمهاالبحوث الصحية ووضع القواعد والمعايير وتوضيح الخيارات السياسية المسندة بالبيّنات وتوفير الدعم التقن

وقوف  شكل جماعي لمواجهة الأخطار وقد باتت الصحة، في القرن الحادي والعشرين، مسؤولية مشتركة تنطوي على ضمان المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الأساسية وعلى ال

 العالمية.منقول عن الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%85_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AA_%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%86
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ـــــيـات المـادة  ـــ ـــــأ والجودة للمواد الغـذائيـة والمنتوجـات    25.06من القـانون رقم   17بـالرجوع إلى مقتضـــــ ـــ المتعلق بـالعلامـات المميزة للمنشـــــ

الفلاحية والبحرية نجدها تني على إحداث لجنة وطنية للعلامات المميزة للمنشـــــأ والجودة، و ي لجنة اســـــتشـــــارية تتولى إبداء رأيها  

ـــــائل المتعلقة ـــــأ522والبيان الجغرافي    521بطلبات الاعتراف  علامة الجودة الفلاحية  في المســـــ ـــــمية المنشـــــ المرفوعة إليها من طرف    523وتســـــ

الســـــــــــــلطــة الحكوميــة ،كمــا  تختي بــالمصـــــــــــــــادقــة على نمــاذج الرموز للعلامــات المميزة للمنشـــــــــــــــأ والجودة التي يجــب أن توضـــــــــــــع على 

 . 525، بالإضافة إلى  صلاحية إبداء الرأي في منح أو سحب الرخي لهيئات المصادقة و المراقبة524المنتجات

، خاصــــــــة في المســــــــائل المتعلقة  شــــــــروط وكيفية تســــــــيير  أشــــــــغالها  526تقوم اللجنة الوطنية بإعداد قانون داخلي يحدد كيفية عملها

ووثيرة انعقاد اجتماعاتها، وشـــروط إحداث وحل اللجان التقنية المختصـــة وكيفية عملها،وأيضـــا الصـــيغ التي تبدي من خلالها الآراء  

 حة. شأن الملفات المعروضة عليها.  إذ يتم المصادقة عليه  بموجب قرار  للوزير المكلف بالفلا 

أما بخصـــــــوص المســـــــطرة المتبعة للحصـــــــول على علامة الجودة، فصي تمر بمجموعة من الإجراءات، تختلف حســـــــب نوعية العلامة، 

 فنوع يهم علامة الجودة الفلاحية، وآخر يخي علامة الإشارة الجغرافية أو تسمية المنشأ .

ــــات العموميــة   ـــ ـــ ـــــســـــ ـــ بحيــث تقوم مجموعــة من المنتجين أو المحولين المنظمين، أو كــل هيئــة مهنيــة، أو الجمــاعــات المحليــة، أو المؤســـــ

ــــأ،    527المعنية، أو كل مــــــــــــخي ذاتي أو معنوي  ـــ ــــمية المنشـــــ ـــ بإيداع طلب الاعتراف  علامة الجودة الفلاحية، أو البيان الجغرافي أو تســـــ

 لدى وزارة الفلاحة مصحوبا بمشروع دفتر التحملات وفق الشكليات التنظيمية.

وبعد التأكد من أن كل الوثائق المطلوبة متوفرة يســـلم الملف إلى اللجنة الوطنية لعلامات الجودة والمنشـــأ وأول ما تقوم به هو نشـــر 

متضمنا المعطيات الأساسية وخصوصا  الطلب و العلامة المطلوبة وخصائصها 528طلب الاعتراف في جريدتين يوميتين لمدة شهرين  

الأســــــــاســــــــية، ويتوكى من هذا النشــــــــر تلقي كل تعري من جهات تظن أن لها حقوق التملك أو الاســــــــتفادة من العلامة، وتنتصي فترة 

ــر  عد التحقق من كل طلبات التعريلا تقو  ــهرين عن تاري  النشــــ م الجنة بتفحي وتحليل الوثائق و تلقي التعري  عد انصــــــرام شــــ

المعلومات والمســـتندات للتأكد من  ـــحتها ومدى اســـتجابتها للمعطيات الضـــرورية )خصـــوصـــا عناصـــر دفتر التحملات(، وعلى إثرها  

 تبدي اللجنة عن رأيها لوزارة الفلاحة بالموافقة لمنح العلامة أو رفضها وذلك خلال أجل لا يتعدى ستة أشهر .

 
جودة يفوق المنتوجات المماثلة له يقصد  علامة الجودة الفلاحية : الإعتراف بأن المنتوج يتوفر على مجموعة من الميزات والمواصفات الخاصة التي تخول له مستوى عال من ال  -521

 وذلك بفضل شروط إنتاجه وصنعه ومنشئه الجغرافي عند الاقتضاء 

المنتوج أو سمعته أو كل ميزة أخرى  يقصد بالبيان الجغرافي. : التسمية التي تمكن من التعرف على منتوج كمنتوج ينحدر من إقليم أو جهة أو موقع محلي عندما تعزى جودة هذا -522

 الموقع الجغرافي المحدد محددة له،  سورة أساسية، إلى هذا المنشأ الجغرافي و يكون إنتاجه و/ أو تحويله و/أو تهيئه قد تم داخل 

منتوج يكون متأصلا منه وتعزى   يقصد بتسمية المنشأ : التسمية الجغرافية التي تطلق على جهة أو مكان معين وفي  عي الحالات الاستثنائية تطلق على بلد وتستعمل لتعيين-523

وعوامل طبيعية و يكون إنتاجه وتحويله وتهيبيه قد تم داخل جودته أو سمعته أو مميزاته الأخرى بصورة حصرية أو أساسية إلى الوس  الجغرافي الذي يشتمل على عوامل  شرية  

 الموقع الجغرافي المحدد. 

الخاص بالعلامات المميزة  25.06لقانون رقم يعتبر نظام ترميز المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية والبحرية، أحد المحاور التي ترتكز على تنمية المنتجات الفلاحية، فمنذ دخول ا -524

 تسميات للمنشأ،  علامتين للجودة.منتوج و يتعلق الأمر ب : ثلاثون بيان جغرافي،  خمس  37للمنشأ والجودة حيز التنفيذ تم ترميز 

وتهم على الخصوص زيت الزيتون وزيت أركان والفواكه الطازجة و  )الكلمنتين والتفاح والرمان و تخي المنتجات المرمزة  أساسا المنتجات المحلية في جميع مناطق المغرب  المجففة 

 ت الحيوانية )العسل والجبن واللحوم الحمراء(.والتمور واللوز( والنباتات الطبية و العطرية و مشتتقاتها )إاكليل الجبل والورود والزعفران( والمنتجا

إلى المادة   20من المادة    25.06ون رقم  هيئة خاضعة لوصاية وزارة الفلاحية ،مهمتها المصادقة على العلامات المميزة للمنشأ والجودة حدد إختصاصاتها وكذا إجراءات عملها القان-525

 .10إلى المادة  5من المادة  25.06وكذا المرسوم الخاص بتطبيق القانون رقم  26

 المتعلق بالمصادقة على القانون الداخلي للجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة. 81.09قرار وزير الفلاحة و الصيد البحري رقم : -526

 25.06من القانون رقم  8المادة  -527

 . 25.06من القانون رقم  11المادة  -528
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، كما  530وينشـــــــر في الجريدة الرســـــــمية 529في حالة الموافقة تقوم وزارة الفلاحة باتخاذ قرار الاعتراف بالعلامة من طرف وزير الفلاحة

ولدى المكتب المغربي للملكية   531يتم تاـــــــــــجيل العلامة لحمايتها وضـــــــــــمان حقوق المســـــــــــتفيدين، في ســـــــــــجلات وزارة الفلاحة من جهة

 طبقا للقانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية. 532الصناعية والتجارية من جهة أخرى في حالة تقديم المستفيد طلبا للمكتب 

الإشـــــــــــارة  إلى أن النصـــــــــــوص القانونية المؤطرة لعلامات الجودة تعتبر لا محالة  تعزيزا لســـــــــــياســـــــــــة الحماية  التي تنهجها الدولة  تبقى 

لحماية المســتهلك، وذلك بتمكينه من معرفة طبيعة وجودة المنتجات المعروضــة في الســوق من جهة ، ووضــع حد للفوهــ   والســطو  

 .ى، ذلك لأجل خلق منافسة مبنية على الوضوح والشفافيةعلى التسميات والعلامات من جهة أخر 

 المطلب الثاني : الأجهزة الاستشارية التقنية 

اســـتجابة لتفادي الإضـــرار بالمســـتهلك وحمايته من المخاطر التي قد تواجهه،عمل المشـــرع على إحداث أجهزة تقنية مهمتها مســـاعدة  

الإدارة في ممارســـــــــــة الرقابة، عن طريق الكشـــــــــــف عن عيوب المنتجات المعروضـــــــــــة للاســـــــــــتهلاي، باعتماد التحاليل العلمية والمعاينة  

 533د المخالفة.التقنية التي تثنت أو تنفي وجو 

ــارة ودجراء الخبرة    534وتتمثـل هـذه الأجهزة في المختبرات التـا عـة للـدولـة ــة والبحـث والاســـــــــــــتشـــــــــــ والتي تقوم بـإنجـاز كـل أعمـال الـدراســـــــــــ

 535والتجارب والمراقبة وكل خدمات المساعدة التقنية الرامية إلى حماية المستهلك وتحسين نوعية المنتجات المقدمة إليه.

 
 .  25.06من القانون رقم  10المادة  -529

 ومن الأمثلة قرارات الاعتراف :   -530

والمتعلق بالاعتراف  علامة الجودة الفلاحيةل خروف حلي ي،   2010أيريل    30الموافق ل:    1431من جمادى الأولى    15الصادر في    1385.10قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم    -

 ؛ 3998، ص: 2010غشت  5بتاري   5862والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بها، الجريدة الرسمية عدد 

المتعلق بالاعتراف  علامة الجودة الفلاحية لتمور النجدةل والمصادقة   2015فبراير   25الموافق ل:   1436جمادى الأولى    6الصادر في    583.15قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم    - 

 . 6376، ص: 2015يوليوز  9بتاري   6376على دفتر التحملات به، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

يتعلق بالاعتراف بالبيان الجغرافي لكبار اسفيل والمصادقة على دفتر    2014ديسمبر    25الموافق ل    1436ربيع الأول    2صادر في    1746.14قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم    -

 . 1325، ص: 2015فبراير  19بتاري   6336التحملات  الخاص به، الجريدة الرسمية عدد 

يتعلق بالاعتراف بالبيان الجغرافي ل تمور جيهل درعةل والمصادقة على دفتر    2014ديسمبر    25الموافق ل    1436ربيع الأول    2صادر في    1747.14قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم    -

 . 1327، ص: 2015فبراير  19بتاري   6336التحملات  الخاص به، الجريدة الرسمية عدد 

يتعلق بالاعتراف بالبيان الجغرافي ل جوز أزيلالل والمصادقة على دفتر    2014ديسمبر    25الموافق ل    1436ربيع الأول    2صادر في    1748.14قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم    -

 . 1329، ص: 2015فبراير  19بتاري   6336التحملات  الخاص به، الجريدة الرسمية عدد 

المتعلق بالإعتراف بالبيان الجغرافي لعسل دغموس الصحراءل والمصادقة على    2015ماي    22الموافق ل:    1436شعبان    3الصادر في    1684.15قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم    -

 . 6382، ص: 2015يوليوز  9بتاري    6376دفتر التحملات به، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

المتعلق بالإعتراف بالبيان الجغرافي لزيت الزيتون أوطاط الحاجل والمصادقة    2015ماي    22الموافق ل:    1436شعبان    3الصادر في    1685.15قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم    -

 . 6384، ص: 2015يوليوز  9بتاري   6376على دفتر التحملات به، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 . 25.06من القانون رقم   15المادة  -531

 . 25.06من القانون رقم  16المادة  -532

دكتوراه في القانون الخاص، وحدة ياسين المفقود، عمليات المراقبة والبحث عن المخالفات في مجال حماية المستهلك )من أجل حماية فعالة للمستهلك(، أطروحة لنيل شهادة ال -533

 .96؛ ص 2015/2016سطات  –التكوين والبحث، قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والسياسة 

التحاليل في الميدان الفلاحي،   قائمة المختبرات المكلفة بإنجاز  1990ديسمبر  2  5الموافق ل:    1411جمادى الآخرة    7الصادر في    256.91حدد قرار وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم    -534

 . 2010 مارس  8الموافق ل: 1431الصادرة بتاري  فاتح ربيع الآخر  5822المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

،  الصادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري، بتحديد قائمة المختبرات  2015نونبر 20الموافق ل:  1437صفر  8، الصادر في 3873.15وبالرجوع إلى مقتضيات القرار الوزاري رقم  -535

 الخاصة المعتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و ي كالتالي:

• - agro analyses maroc ؛ 1/2013، مجال أنشطته: الصحة الغذائية ، نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الكيميائية لمنتجات الصيد، رقم إعتماده 

• -charles nicol    جية للمنتجات  مجال أنشطته: الصحة الغذائية ونظافة مياه قطاعي تربية الماشية والصناعة الغذائية، نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الميكروبولو

 ؛ 2/2013الغذائية وكذا المياه، رقم إعتماده 

• -  labomag   جية للمنتجاة الغذائية  مجال أنشطته: الصحة الغذائية ونظافة مياه قطاعي تربية الماشية والصناعة الغذائية، نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الميكروبولو

 ؛ 3/2013وكذا المياه، رقم إعتماده 
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ــــرع   خول لهوالذي    22.82536ومن هذه المختبرات، المختبر الرســــــــمي للتحليلات والبحوث الكيميائية المنظم بموجب قانون رقم   ـــ المشـ

مهمــة القيــام بــالتحليلات الكيميــائيــة أو الفيزيــائيــة الكيمــاويــة، والاختبــارات التي تتطلبهــا مراقبــة جودة المنتجــات الفلاحيــة والســـــــــــــلع  

 الغذائية، والمخصبات ومبيدات الطفيليات. 

كما خول له أيضــــا حق المشــــاركة في إعداد دراســــات وأبحاث كيميائية أو فيزيائية الكيماوية اللازمة لتنمية الفلاحة وتربية المواشــــ ي،  

 وكذا إبداء رأيه للجهات المختصة عند إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية في ميدان قمع الغش والتزييف.

، ومدير مكتب التســـــــويق والتصـــــــدير، ورئي ـــــــ ي جامعة الغرف  537أما فيما يتعلق بإدارته، فيديره مجلس إدارة يضـــــــم ممثلين للدولة

ـــــخي 538الفلاحية، وجامعة غرف التجارة والصــــــــــناعة ومــــــــــخصــــــــــية مكلفة بتمثيل المســــــــــتهلكين ، كما يمكن للرئيس أن يدعو كل مـــــ

 لحضور اجتماعات المجلس بصفة استشارية  يراه أهلا لذلك.

 ويتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات اللازمة لإدارة المختبر، ويتولى بوجه خاص المهام التالية:

 تحديد برامج أعمال المختبر وتقرير التدابير الكفيلة بمساعدته على القيام بالمهام المسندة إليه؛ -

 الإذنفي فتح ملحقات بالمختبر في مختلف جهات المغرب؛ -

 حصر ميزانيات وحسابات المختبر؛ -

اقتراح مبالغ الأجور التي يجب أن يدفعها المســــتفيدون من خدمات المختبر، إذا كانت الأجور المذكورة خاضــــعة للنصــــوص  -

 التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم ومراقبة الأثمان، أو تحديدها إذا كانت غير خاضعة لهذه النصوص؛

ـــــريعية   - ـــــوص التشـ ـــــدار الموافقة عليه وفق الإجراءات المقررة في النصـ ـــــتصـ ـــــتخدمي المختبر واسـ ـــــ ي لمسـ ـــــادـ إعداد النظام الأسـ

 الجاري بها العمل فيما يخي مستخدمي المؤسسات العامة.

تلعب مثل هذه الأجهزة التقنية )المختبرات( دورا كبيرا في مجال حماية المسـتهلك، لا سـيما إذا تعلق الأمر بإجراء فحوصـات تقنية أو  

، إذ أن التطورات الواقعــة في مجــال البحــث العلمي كشـــــــــــــفــت عن وجود عــدد من الميكروبــات غير  539علميــة على المنتجــات الغــذائيــة

 
• -  agrovet labo   و ميكروبولوجية الهواء والمياه، نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل     مجال أنشطته: الصحة الغذائية ونظافة مياه قطاعي تربية الماشية والصناعة الغذائية

 ؛ 4/2013الميكروبولوجية للمنتجات الغذائية وكذا المياه والهواء والوجبات، رقم إعتماده 

• casa lab food analyses   ؛ 5/2013مجال أنشطته: الصحة الغذائية نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الميكروبولوجية للمنتجات الغذائية ، رقم إعتماده 

المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار    22.82، بتنفيذ القانون رقم:1984أكتوبر    5الموافق ل:    1405محرم    9الصادر في    1.83.179ظهير شريف رقم  -536

  1405ربيع الآخر  29الصادر في  2.84.31، والمرسوم التطبيقي رقم  171، ص:1985فبراير  6الموافق ل:   1405جمادى الأولى  15بتاري   3771البيضاء، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

جمادى    15بتاري     3771المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء، المنشور بالجريدة الرسمية عدد    22.82بتنفيذ القانون رقم    1984يناير    21الموافق ل:

 173، ص:1985فبراير  6الموافق ل:  1405الأولى 

 حدد المرسوم التطبيقي في مادته الثانية ممثلين الدولة وحددتهم في :  -537

 الوزير الأول )رئيس الحكومة حاليا( أو السلطة الحكومية التي يفوي إليها ذلك يرأس مجلس إدارة المختبر؛ 

 وزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي ) وزير الفلاحة و الصيد البحري حاليا(؛ 

 الوزير المكلف بالتجارة الصناعة؛ 

 وزير الصحة ؛ 

 وزير العدل؛ 

 وزير الداخلية؛ 

 وزير الطاقة والمعادنلا 

 يعينه الوزير المكلف بالفلاحة  -538

 نجد مثلا أن  عي المختبرات )الرسمية( تهتم بمواد معينة لإجراء التحاليل عليها، من بين هذه المختبرات:  -539

الذهنية،الصابو  • ومشتقاته،المواد  اللبن   ( يختي ب:  الصحة  على  للمحافظة  الوطني  للمعهد  التا ع  الشرعية،  الطبية  والأبحاث  السمامة  الفواكه مختبر  ن، مصبرات 

 والخضر،التوابل، مصبرات اللحوم والاسماي، المنتجات السامة...(؛

 توابل، الأسمدة(؛ مختبر القسم العلمي لمعهد الوطني للبحث الزراعي، يختي ب:  )الدقيق ومشتقاته، المواد الذهنية، الصابون، ومصبرات الفواكه والخضر، ال •

 ية الحيونات(؛ مختبر الأبحاث التا ع للمصالح البيطرية، يختي ب: )اللبن ومشتقاته، ومصبرات اللحوم والاسماي، مياه المائدة والمشروبات الغازية، أغذ •
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الضــارة أو النافعة وأحيانا اللازمة لخلق التوازن في الطبيعة، والتي لا يشــكل وجودها بالمادة الغذائية بنســب ضــبيلة انحرافا بها عن  

طبيعتها، إلا أن الإفراط قد يضــر بالمادة فينقي من جودتها أو يلو ها فتصــبح فاســدة تضــر مســتهلكها، أو يجعلها غير صــالحة فيما  

 .540قد يصل وجودها المفرط بالمادة إلى أن تصبح مسنبة للمري أو سامةأعدت له، وأحيانا 

لذلك عمد المشــرع إلى التنصــيي على مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها المختبرات، أســاســها إخضــاع المنتج للفحي للتأكد من  

 سلامته، أو لإقامة الدليل والحجة على الوجود المادي للمخالفة وتحديد نوعها.

وعلى العموم وعلى الرغم من المجهودات التي تبذلها الأجهزة المختصــــــــة  بالمراقبة وذلك بهدف التصــــــــدي لأي خرق للقوانين المتعلقة  

بالســــــــــلامة الصــــــــــحية، فإن الحاجيات  الوطنية في ميدان الســــــــــلامة الغذائية والمراقبة مازالت جد كبيرة بفعل ازدياد وثيرة التغيرات  

ــير  الاقتصــــادية والاجتما عية التي يعرفها المغرب في تفاعل مع ما يفرضــــه ســــياق العولمة من تغيرات تهم أســــاســــا حرية المبادلات وتيسـ

حركتهـا بين الحـدود  مع مـا ينتج عن ذلـك من تحـديـات جـديـدة تفري على أجهزة المراقبـة يقظـة أكبر من أجـل تقويـة طرق التـدخـل،  

 ك للمساهمة في التخفيف من وطأة هذه التحديات.كما تفري على جهات أخرى تقوية وسائل تدخلها وذل

 خاتمة:

كـانـت هـذه إذن  ي أهم المقتضـــــــــــــيـات المنظمـة لمرحلـة المراقبـة الإداريـة عن المخـالفـات والتجـاوزات في مســـــــــــــلســــــــــــــل القوانين التي تعن  

بحمـايـة المســـــــــــــتهلـك، فـالـدور المؤثر الـذي تقوم بـه أجهزة المراقبـة في حمـايـة المســـــــــــــتهلـك يؤدي  لا محـالـة إلى إحـداث طفرة حقيقيـة في 

ــادية والا  ــ ــــلوكات الاقتصـــــ جتماعية وضـــــــــب  العلاقات بين المهنيين  والمســـــــــتهلكين، فتطهير الســـــــــوق منها يجعل المهنيين يحترمون  الســـــ

الالتزامات الواقعة عليهم والتي تكون مطابقة لما ينتظره المســـــــتهلكون ولا تضـــــــر بصـــــــحتهم، لأن ذلك من شـــــــأنه أن يشـــــــجع هؤلاء على 

ـــــيما إذا كانت أجهزة المرا ـــــدي لكل مظاهر  الإقبال على هذه المنتجات لاســـــ ـــــنيل التصـــــ ـــــن قيام في ســـــ قبة تقوم بدورها المنوط بها أحســـــ

 الغش والتزييف.

وبـالتـالي يمكننـا القول بـأن المشـــــــــــــرع المغربي وفر إطـار تشـــــــــــــريعيـا وتنظيميـا مهمـا، تمكنـت من خلالـه الـدولـة من توفير حمـايـة خـاصـــــــــــــة  

للمســـــــــــتهلك، ويظهر ذلك من خلال الدور المســـــــــــبق الذي تقوم به أجهزة المراقبة والمتمثل أســـــــــــاســـــــــــا في الوقاية من مخاطر المنتجات  

 والخدمات.

 لائحة المراجع:  ❖

 أولا: باللغة العربية

 المعاجم: 

 .1999، الطبعة الأولى 13، دار صادر، بيروت، ج إبن منظور، لسان العرب •

 المراجع العامة: 

•  

 ؛  1995دراسة أصولية تاريخية، مركز المحروسة للنشر، القاهرة   الحسبة :  أحمد صبحي منصور، •

 الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية، دار الزيني،  القاهرة؛   تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية، •

 ؛1990الحسبة تطورها قديما وحديثا، مطبعة فضالة، المحمدية   حسن بكريم، •

 ؛ 1994الحسبة في الإسلام بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة، دار رياي الصالحين، الفيوم،    صبحي عبد المنعم محمد، •

 .1986أصول الحسبة في الإسلام، دراسة تأصيلية مقارنة، دار الهداية، القاهرة  حمد كمال الدين،م •

 
ائدة، المشروبات الغازية، مياه  مختبر المحافظة لى الصحة في المؤسسات الصناعية والكمياء الفيزيائية، التا ع للمعهد الوطني للمحافظة على الصحة، يختي ب: ) مياه الم •

 الحياة، المشروبات  غير الروحية، ىالمنتجات المستعملة لعلاج الأمراي النباتية(؛ 

 مختبر الجراثيم التا ع للمعهد الوطني للمحافظة على الصحة يختي بالاختبارات البيولوجية؛ •

 مختبر قسم مراقبة وتكاثر البذور التا ع لمديرية حماية النباتات والمراقبة التقنية وزجر الغش يختي بالبذور.  •

 . 215جواد الغماري،مرجع سابق ص:  -540
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  المراجع الخاصة: 

،  - بين تشــديد التزامات المهنيين وفعالية مراقبة الدولة  -حماية المســتهلك من الأضــرار الناجمة عن المنتجات المعروضــة في الســوق  أبو بكر مهم، •

 م ؛1439/2018الطبعة الأولى ، دار الآفاق المغربية، 

 ؛1988الدار البيضاء  جرائم الغش في البضائع،المجموعة المغربية للصحافة والنشر والتوزيع،جواد الغمار ، •

القاهــ ي بتحديد تدابير لحماية المســتهلك، المجلة المغربية للقانون الاقتصــادي، العدد    08-31قراءة في  مشــروع قانون   عبد الحميد اخريف، •

 ؛2010، 3

 .2004، منشأة المعارف الإسكندرية، -دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون  -الحماية العقدية للمستهلك  عمر محمد  عبد  الباقي، •

 الأطروحات:   -1

ــــــة مقـارنـة بين القـانون المغربي والقـانون اللي ي، دكتوراه قـانون خـاص، كليـة    أبو بكر أحملد الأنصلللللللللللللار ، • ـــ ـــ ـــــتهلـك: دراســ ـــ ـــ الحمـايـة الجنـائيـة للمســ

   ؛1997الحقوق الدار البيضاء 

عمليات المراقبة والبحث عن المخالفات في مجال حماية المســـتهلك )من أجل حماية فعالة للمســـتهلك(، أطروحة لنيل شـــهادة   ياسلللين المفقود، •

 .2015/2016سطات  –الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث، قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والسياسة 

 المقالات:   -1

ــنة  أحمد شللللللكر  السللللللبا ي، • ــ ــذي المغربي لســ ــ ــريعة والقانون الوضــ ــ ــبة بين الشــ ــ ــنية، عدد 1982الحســ ــ /  4، مجلة دار الحديث الحســ

 ؛1984

 ؛10/1995دور المحتسب في حماية المستهلك، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق فاس، عدد   حسن ليو ي، •

ــاد والقانون، العدد   الوزاني،  حمد • ــ ـــ ــتهلك، المجلة المغربية للاقتصــ ــ ـــ ــــوق، ودورها في حماية المســ ـــ يونيو  3الأجهزة المكلفة بمراقبة الســ

 ؛2001

 .10/1995، كلية الحقوق فاس، عدد والاقتصادحماية المستهلك في الشريعة الإسلامية،مجلة القانون  عبد السلام فيغو، •
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A.Boudhrain, Le droit de la consommation au Maroc, éd AL MADARISS, Casablanca 1999 . 
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A. Bendraoui, La protection du consommateur au Maroc, thèse, faculté de droit Rabat 2001, publication R.E.M.A.L.D, collection 
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A. Hamimaz, le rôle de l’administration dans la lutte contre la fraude alimentaire au Maroc, D.E.S, faculté de droit, Rabat 1986. 

• Articles 

Abdallah Harsi, La protection du consommateur en droit public musulman,  L’institution de la hisba, R.D.E (Fès) N° 10 /1995 ; 

M. Homani, analyse du système national de contrôle et de promotion de la qualité des dorées alimentaires, communication au 

séminaire national sur la gestion et la promotion de la qualité des produits alimentaires, Rabat les 9 et 10 mai 2000 ; 

Salah Bouknani, le mohtassib et la protection du consommateur, publication de l’université cadi ayyad (Marrakech) série: séminaire 

et colloques , n 14. 
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 الاستثمار الأجنبي في عقود بترول الدول النامية
Foreign Investment in Oil Contracts of Developing Countries 

 ) مؤلف أول (  الدكتور: أبو عبيدة الطيب سليمان 
 ـ الخرطوم ـ السودان جامعة النيلين ـ كلية القانون أستاذ مشارك . 

 ) مؤلف ثاني (  الجيلي الحاج محمد عبدالله عمر  الباحث : 
 .  ـ الخرطوم ـ السودانباحث دكتوراه ـ جامعة النيلين ـ كلية القانون 

 ملخص البحث:

هـذا البحـث   عنوان ل الاســـــــــــــتثمـار الأجن ي في عقود بترول الـدول النـاميـةل تم فيهـا اســـــــــــــتعراي مـاهيـة البترول في اللغـة والمصـــــــــــــطلح  

 للفقــه القــانوني والتشـــــــــــــريعــات  
ً
القــانوني وأهميتــه وتم التطرف كــذلــك إلى بيــان عقود البترول في الــدول النــاميــة خلال تعريفهــا وفقــا

ــانو  ــة القـ ــة، والطبيعـ ــاز البتروليـــة  الوطنيـ ــة مثـــل: عقود الامتيـ ــاميـ ــة لعقود البترول، ثم تم التعري لأنواع عقود بترول الـــدول النـ نيـ

ــــأتهــا   ـــ ـــ ـــــم الإنتــاج وعقود الخــدمــات البتروليــة وذلــك من خلال تعريف هــذه العقود ونشـــــ ـــ ــــاركــة في الإنتــاج وعقود تقــاســـــ ـــ ـــ وعقود المشـــــ

النامية المسـتضـيفة والشـركات الأجننية المنقبة . من أهم النتائج التي   وخصـائصـها وأمثلة عليها وتوضـيح ايجابياتها وسـلبياتها للدول 

توصــــلت إليها هذه الدراســــة أكدت قرارات التحكيم أن عقود البترول ما دامت لا تبرم بين الدول لا تعد اتفاقيات دولية ولا تخضــــع 

الدولي على رفي فكرة تدويل العقود المبرمة بين الدول    بالتالي عقود البترول لأحكام القانون الدولي العام بين الدول. تواتر القضاء

والأمخاص الأجننية الخاصة. كما قدمت الدراسة العديد من التوصيات أهمها على الدول النامية عدم إبرام عقود امتياز بترولية  

ل عمليات البحث والتنقيب عن  مع الشـــــــركات الأجننية بل عليها إبرام عقود مشـــــــاركة في الإنتاج حيث تقوم الشـــــــركة الأجننية بتموي

البترول واكتشافه وبالمقابل تحقق هذه العقود للشركات الأجننية نوع من أنواع الاستقرار والاطمئنان في علاقتها مع الدول النامية  

 المنتجة للبترول.

 كلمات مفتاحيه:

 بترول ـ عقد ـ امتياز ـ مشاركة ـ خدمات

Abstract: 

This study, titled "Foreign Investment in Oil Contracts of Developing Countries," reviewed the concept of oil in legal terminology and 

its importance. It also discussed oil contracts in developing countries, defining them according to legal doctrine and national 

legislation, and examined the legal nature of oil contracts. The study covered types of oil contracts in developing countries, such as : 

oil concession contracts, production sharing contracts, and oil service contracts, defining these contracts, their origins, characteristics, 

examples, and highlighting their pros and cons for host developing countries and foreign companies. 

Among the key findings, the study confirmed that arbitration decisions indicate that oil contracts, as long as they are not concluded 

between states, are not considered international agreements and are not subject to public international law between states. 

International courts have consistently rejected the idea of internationalizing contracts between states and foreign private entities. The 

study also provided several recommendations, notably that developing countries should avoid concluding oil concession contracts 

with foreign companies and instead opt for production sharing contracts, where the foreign company funds exploration and discovery 

operations, providing these companies with a form of stability and assurance in their relationship with oil-producing developing 

countries. 

Keywords:Oil , Contract, Concession , Sharing , Service. 
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 مقدمة البحث:

 في حياة وأنشــــطة المجتمع العالمي وخاصــــة من المنظور الاقتصــــادي حيث أن البترول يعتبر  
ً
 رئيســــيا

ً
لما كان قطاع البترول يلعب دورا

 من أهم الموارد الضرورية لأنه يوفر أكأر من نصف طاقة العالم. 

ــادـــــــ ي في الدول النامية إلا أن هذه الدول ليســـــــت لديها الموارد المالية الكافية ولا الخبرات   ولما كانت حقول البترول توجد  شـــــــكل أســـــ

الفنية اللازمة لاســـــتكشـــــاف واســـــتخراج البترول ونقله الذي يحتاج إلى أموال ضـــــخمة وتقنيات فنية معقدة، من هنا أقتيـــــ   الأمر  

ـــها معرفة العقود التي تبرم لا  ــــتكشـــــاف واســـــتخراج البترول مع الشـــــركات الأجننية عن طريق معرفة أنواع هذه العقود وخصـــــائصــ سـ

 وايجابياتها وسلبياتها للدول النامية .

تكمن أهمية البحث فيما يمثله البترول من دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصـــــــــــادية للدول النامية وهو يعتبر من  أهمية البحث:  

 أهم المصادر لدعم اقتصاد هذه الدول . 

تحليـل أنواع عقود البترول المختلفـة التي تبرم بين الـدول النـاميـة والشـــــــــــــركـات الأجننيـة المنقبـة عن البترول من خلال هلدف البحلث:

 .بيان ايجابيات وسلبيات كل نوع من عقود البترول بما يحقق فائدة مادية وتراكم خبرات للدول النامية المستضيفة

تقتي ي إبرام عقود البترول بين الدول النامية والشركات الأجننية المنقبة عن البترول معرفة أنواع عقود البترول  مشكلة البحث:  

المختلفة ومعرفة أحكام التحكيم في الفصــــــــــــل في ال زاعات المتعلقة  عقود البترول مع الشــــــــــــركات الأجننية المنتمية إلى دول متقدمة  

 
ً
 وســياســيا

ً
 ومهيمنة اقتصــاديا

ً
 وذلك حت  تحقق الدول النامية المســتضــيفة العائد المادي المجزي من اســتخراج البترول من  صــناعيا

أراضـــــــــيها وتتجنب كذلك الدخول في نزاعات مع الشـــــــــركات الأجننية المنقبة حيث أن معظم أحكام التحكيم تميل إلى تطبيق قوانين  

 ة المنقبة.الدول المتقدمة التي تنتمي إليها الشركات الأجنني

 منهج البحث: 

 أعتمد الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي والتحليلي. 

 أسئلة البحث: 

 ـ ماهية البترول وأهميته  1

 ـ  ما ي أنواع عقود البترول في الدول النامية.  2

 ـ ما ي إيجابيات وسلبيات عقود البترول للدول النامية. 3

 هيكلة البحث : 

 تم تقسيم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث حسب التفصيل الآتي:

 : مفهوم عقود البترول.المبحث الأول 

 : ماهية عقود البترول الدول النامية ونشأتها وطبيعتها.المطلب الأول 

 :الطبيعة القانونية لعقود البترولالمطلب الثاني

 عقود الامتياز وعقود المشاركة في الإنتاج.المبحث الثاني:

 عقود الامتياز البترولية.المطلب الأول: 

 : عقود المشاركة في الإنتاج.المطلب الثاني

 عقود تقاسم الإنتاج وعقود الخدمات البترولية.المبحث الثالث:

 : عقود تقاسم الإنتاجالمطلب الأول 

 : عقود الخدمات البتروليةالمطلب الثاني
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 المبحث الأول :مفهوم عقود البترول:

م، فهو يعتبر المصـدر الأول والأسـادـ ي للطاقة، ومحور  1859يعتبر البترول من أهم الاكتشـافات التي توصـل إليها الإنسـان منذ عام  

ــــبح كذلك   ــــب، بل أصـــــ ــــادر الطاقة فحســـــ ــــدر من مصـــــ ــــر، ولم يعد البترول أهم مصـــــ ــــناعي والزراعي في العالم المعاصـــــ كل الإنتاج الصـــــ

 لاستخراج مالا يقل عن أحد 
ً
 )541(عشرة ألف سلعة مختلفة حول العالم. مصدرا

ولا يقتصـــــــــــر تأثير البترول في النظام الاقتصـــــــــــادي العالمي والتجارة الدولية فحســـــــــــب، بل يتســـــــــــع ليشـــــــــــمل جميع مظاهر الحضـــــــــــارة  

ل وهو أحــد أبرز من كتــب عن   "Daniel Yerginالمعــاصـــــــــــــرة التي يصـــــــــــــعــب تخليهــا دون البترول حيــث ذكر الــدكتورل دانيــال يورغن ل  

 إنســـــــــان  
ً
البترول: ل أن عصـــــــــرنا هو عصـــــــــر البترول، والمجتمعات الحديثة  ي مجتمعات بترولية، والإنســـــــــان المعاصـــــــــر هو أســـــــــاســـــــــا

 )542(هيدروكربوني نسبة إلى المكونات الهيدروكربونية للبترول ل.

 المطلب الأول: ماهية عقود البترول الدول النامية ونشأتها وطبيعتها:

، وذلك لحداثة نشــاط البترول الذي بدأ مع بدايات القرن الماهــ ي  عد اكتشــاف البترول. وتعتبر  
ً
تعتبر عقود البترول حديثة نســنيا

 )543(هذه العقود من أهم عقود الدولة الاقتصادية  سنب أهمية البترول في اقتصاد الدول النامية.

وتعتبر عقود البترول الأداة القــــانونيــــة لاســـــــــــــتغلال الأروات البتروليــــة، ولم تظهر هــــذه العقود إلا  عــــد اكتشــــــــــــــــاف البترول وتطور 

 )544(صناعته خاصة منذ أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

: نشأة عقود البترول: 
ً
 أولا

 في حـال مقـارنتهـا مع ظهرت عقود البترول  عـد اكتشـــــــــــــاف البترول، وتطور 
ً
ــأة نســـــــــــــنيـا تعتبر عقود البترول من العقود حـديثـة النشـــــــــــ

صــــــانعته منذ أواخر القرن التاســــــع عشــــــر وبداية القرن العشــــــرين.وفي العشــــــرينات والثلاثينات من هذا القرن العشــــــرين، ومن أهم  

ـــــ  مثل: إيران عام الدول المنتجة للبترول في الشــــــرق الأ  ـــــعودية عام 1908وسـ م، 1938م والكويت 1927م، والعراق  1938م ، والسـ

 )545(. م1932م والبحرين عام 1939وقطر 

: تعريف الدول النامية: 
ً
 ثانيا

 للمعجم الاقتصــــــــــــــادي الـدول النـاميـة 
ً
 ي الـدول التي لا يفي فيهـا النـاتج المحلي الإجمـالي، ودخـل الفرد    Developing Countiesوفقـا

لتوليد المدخرات اللازمة للشــروع فيبرامجاســتثمار زراعي وصــناعي واســع. وتتميز هذه الدول  شــكل نموذجي بوجود قطاع أولي واســع  

تها الضــــرورية، وبالتالي فصي لا تســــتطيع توفير  عادة زراعي تعيش فيه معظم ســــكانها في حالة فقر، ولا تنتج إلا بالكاد ما يفي احتياجا

 )546(. الإنتاج اللازم لدعم مجتمع مدني صناعي واسع

 ثالثا : نشأة مفهوم مصطل  الدول النامية:

 
غير منشورة، تخصي العلوم   ( أمينة مخلفي، أثر تطور أنظمة استغلال النف  على الصادرات، دراسة حالة الجزائر بالرجوع إلى  عي التجارب العالمية، أطروحة دكتوراه541)

 . 1م، ص 2013الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح ـــ ورقلة، الجزائر، 

 . 20م، ص 2000، 1حافظ برجاس؛ ومحمد المجذوب، الصراع الدولي على النف  العربي، بيسان للنشر والتوزيع الإعلامي، ط ( 542)

 .  338م ، ص 2021، مايو 1، العدد 8( فارح وليد، عقود الدولة الاقتصادية بين التوطين والتدويل، مجلة الدراسات الحقوقية، المجلد 543)

 . 156م، ص 2011سكندرية، مصر، (عبد العزيزعبد المنعم خليفة، التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية والغير العقدية ـ دراسة تحليلية تطبيقية، منشأة المعارف، الإ 544)

 .  2م ، ص 2007( عبد الرحيم محمد سعيد، النظام القانوني لعقود البترول ، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 545)

 .  682م ، الجزائر ، ص 2019، 1، العدد 10( يوسف  عطيش، تحديات ورهانات الدول النامية في ظل العولمة، مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية، المجلد 546)
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ــتري   ــتعمار، وتشـ ــ ي، حيث كانت الدول خاضـــعة للاسـ ــينيات من القرن الماهـ ظهر مفهوم الدول النامية في الأمم المتحدة منذ الخمسـ

ــة في ظاهرة التخلف التي تجعلها في درجة أدنى من حيث   ــائي التي تميزها عن الدول المتقدمة خاصــــــــ هذه الدول في عدد من الخصــــــــ

 )547(. ل المتقدمةمستوى النمو مقارنة بالوضع في الدو 

ا للفقه القانوني:
ً
 :تعريف عقود البترول وفق

ً
 رابعا

ل،  Oleum، ويعني ل  ــخرل و ل أوليومل ل  "Petra"وذهب البعي إلى أن لالبترولل، أو لالنف ل مصــطلح من الأصــل اللاتيني ل بيترال  

 لالزيت الخامل ل "Oil "ويعني ل الزيتل  
ً
ل، ويسم  ل   "Black Goldلوله تسمية دارجة ل الذهب الأسودلCrudeOil، ويطلق عليه أيضا

 )548(. ل، وتعني قابليته للسريانNaphtaنافتال في اللغة الفارسية ) نافت أو نافاتا (ل 

ل.  Gasل أو ل  Gasolineل. وفي اللغـــة الإنجليزيـــة الأمريكيـــة يطلق عليـــه ل  Petrolوفي اللغـــة الإنجليزيـــة البريطـــانيـــة يطلق على البترول ل  

 )549(. لRock Oilوبذلك يكون معن  المصطلح هول زيت الصخرل ل

محاولة لتعريف لعقد البترولل تواجه صـــــــــعوبات، لأنه يشـــــــــمل عددًا كبيرًا من المفاهيم المختلفة. في الواقع، يســـــــــتخدم هذا  إن أية  

المصــــــــطلح عادة للإشــــــــارة إلى امتياز اتفاق بين الدولة المضــــــــيفة أو شــــــــركة وطنية، ومــــــــخي خاص أجن ي، من أجل تنفيذ مشــــــــروع  

  .)550(تصادي تتعلق بمورد طبيذي: لالبتروللاستثمار أجن ي من خلال عمليات ذات طا ع اق

ا عن العقود التجارية الدولية البحتة، المبرمة   ــً لا يوجد لعقود الاســــــــتثمار البترولي تعريف قانوني محدد وواضــــــــح. و ي تختلف أيضــــــ

 Personneبين أطراف أجننيــــة أو بين طرف أجن ي ودولــــة تتصـــــــــــــرف بحكم القــــانون الإداري. وهو عقــــد بين لمـــــــــــــخي اعتبــــاريل  

Morale»  ــــخي عام ــــة ومـ ــــركة الأجننية الخاصـ ــبه عام  UnepersonnePubliqueل وهو الشـ ــ وهو الدولة أو    Quasi Publiqueأو شـ

شـــــــــــــركـة وطنيـة مكلفـة بموجـب القـانون الوطني بـإدارة الموارد الطبيعيـة بمـا في ذلـك البترول )يطلق عليهـا في معظم الأحيـان: شـــــــــــــركـة  

 )551(( البترول الوطنية

وتشـمل عمليات تصـدير الإنتاج. خلال هذه المرحلة، هناي خياران ممكنان. في الحالة )الأولى(، تمتلك الشـركة الأجننية كامل إنتاج  

 )552(. الحالة الثانية(، تلتزم بدفع تعويضات معينة للدولة أو لشركتها. يتم تقديم هذه المكاف ت في شكل  لإتاواتل 0البترول، وفي

محـــاولـــة لتحـــديـــد تعريف عقـــد البترول أثنـــاء نظر نزاع دولي خـــاص بـــالبترول، كـــان هـــذا ال زاع بين إيران وبريطـــانيـــا وقـــد جرت أول  

م، تم إبرام اتفـــاقيـــة بين الحكومــة  1933م . في أبريـــل  1951إيرانيـــة في عـــام  -العظم ، والـــذي ارتب  بتـــأميم شـــــــــــــركـــة النف  الأنجلو

م ، صـــدرت في إيران قوانين تحدد مبدأ تأميم صـــناعة  1951ي أشـــهر مارس وأبريل ومايو إيرانية. وف-الإيرانية وشـــركة النف  الأنجلو

 )553(.البترول، مع وضع إجراءات تنفيذ هذا المبدأ. وقد أدت هذه القوانين إلى نشوء نزاع بين إيران والشركة المتعاقدة

برم بين  1951إيرانية في عام  -أكد التحكيم الدولي بوضــــوح في قضــــية تأميم شــــركة النف  الأنجلو
 
م  أن عقود البترول، ما دامت لا ت

عَد لاتفاقيات دوليةل ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضــــــــع لأحكام القانون الدولي العام لبين الدول.عقود البترول  
 
الدول، لا ت

 
ة ضمن متطلبات الحصول على  ( زهية لموش ي، آلية تفعيل التكامل الاقتصادي في الدول النامية في ظل العولمة ــ دراسة حالة دول مجلس التعاون الخليجي، أطروحة مقدم547)

 . 100م ، ص 2016م ــ 2015يير والعلوم التجارية، الجزائر شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة العربي بن مهدي ــ أم البواةي ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التس

 .93م، ص 2006، 1( سعيد خليفة الحمودي، أساسيات إنتاج الطاقة ) بترول، كهرباء، غاز( الأكاديميون للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط، 548)

(549( RUPERT HAIGH, Legal English, Routledge Cavendish, Second Edition, London and New York, 2009, p.80  . 

(550) Ebtissam El Kailani-ChariatLa nécessité de la stabilisation, du point de vue du droit international La stabilisation des contrats pétroliers, 

Thèse pour obtenir le grade de docteur de l'Université Paris I Panthéon Sorbonne Ebtissam, Le 28 Novembre 2017, p, 51. 

(551) La “production commerciale” signifie “the production of Petroleumfrom the Production Area in accordance withannual Production Works 

Program and Budget”, Article(1) Définitions, dans le modèle de contrat irakien d'investissement de pétrole; Ebtissam El Kailani-Chariat, Op., cit, p. 

51. 

(552) Bernard Taverne, « Petroleum, Industry and Governants », Wolters Kluwer law & business, 2010 p. 129 

(553) M. Schrijver, NICO, “Sovereignty over Natural Resources: Balancing Rights and Duties”, Cambridge University Press, 1997, part I. 
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 ي عقود تبرم بين الحكومات وشـركات البترول الوطنية والشـركات الخاصـة يحدد بمقتضـاها الاسـتكشـاف والاسـتخراج وبين الموارد  

 )554(البترولية، وتعتبر هذه العقود جوهر الهيكل الاقتصادي والتشغيلي لصناعة البترول والغاز. 

عقـــد البترول هو عقـــد مبرم بين أمـــــــــــــخـــاص من ينتمون إلى نظم قـــانونيـــة ذات طبيعـــة مختلفـــة. الطرف الأول هو دولـــة مضـــــــــــــيفـــة  

. والطرف  droitpublicســـــــلطة ســـــــيادية وممتلكات و ي من القطاع العام وتخضـــــــع للقانون العامللاســـــــتثمار بقدراتها بما تملكه من  

 )droit privé.)555الثاني هو مستثمر من القطاع الخاص ويخضع للقانون الخاص

 للتشريعات الوطنية:
ً
 : تعريف عقود البترول وفقا

ً
 خامسا

م عقد البترول بأن: ل عقد البترول يقصــــد به الالتزامات التعاقدية المبرمة  2002( من قانون البترول الإيراني لســــنة  1عرفت المادة )

للقوانين    
ً
البتروليـــــــة وفقـــــــا العمليـــــــات  لتنفيـــــــذ جزء من  أو طبيذي  أي مـــــــــــــخي معنوي،  أو  تنفيـــــــذيـــــــة،  البترول ووحـــــــدة  بين وزارة 

 )556(والأنظمة.

ا للتحكيم: 
ً
: تعريف عقود البترول وفق

ً
 سادسا

ضــد الشــركة الوطنية الإيرانية للبترول  Sapphireعقد البترول في قضــية تحكيم بين الشــركة الكندية ســافير  Cavinعرف القاهــ ي  

بأنه: ل عقد بين شـــــــركة وطنية تأخذ شـــــــكل المشـــــــروع العام وشـــــــركة تجارية أجننية خاضـــــــعة للقانون الخاص الأجن ي يمنح الشـــــــركة  

طا ع  الأجننية حق اســـــــتغلال الموارد الطبيعية لمدة طويلة مقابل التزام الشـــــــركة الأجننية بإقامة اســـــــتثمارات ضـــــــخمة ومنشـــــــ ت لها 

الدوام، وهذا العقد بدوره لا ينشـــــــــــ يء حقوق لها طا ع تعاقدي، ودنما امتياز، وهو ما يؤكده صـــــــــــفته كعقد من عقود القانون العام 

 )557(ل.

ــــية تحكيم   ـــ ضــــــــد الحكومة اللينية عقود اســــــــتثمارات البترول بأنهال عقود تنمية اقتصــــــــادية لها أهمية    Texacoعرف المحكم في قضـ

ا  خاصــــة بالنســــبة للدولة المضــــيفة، وتخلق نوعًا من التعاون طويل الأجل بين الدولة المتعاقدة والطرف الأجن ي، وتتضــــمن نصــــوصــــً

ــــاعه للق ــــاس بالعقد، ودخضـــــ ــــريذي وعدم المســـــ انون الدولي حماية للطرف الخاص المتعاقد مع الدولة  تهدف إلى تحقيق الثبات التشـــــ

 )558(ذات السيادة التي قد تستخدم هذه السيادة لإنهاء العقد بإرادتها المنفردةل.

يتبين لنـــا من خلال التعـــاريف الســـــــــــــــابقـــة  بـــأن عقود البترول  ي عقود طويلـــة المـــدة طرفـــاه همـــا الـــدولـــة أو جهـــاز تـــا ع لهـــا من جهــة  

ا ومزايـا غير  
ً
ومـــــــــــــخي أجن ي طبيذي أو اعتبـاري من جهـة أخرى، وتتعلق هـذه العقود بـاســـــــــــــتثمـارات ضـــــــــــــخمـة، وتتضـــــــــــــمن شـــــــــــــروطـ

 )559(مألوفة.

 من النظـام البترولي بـأكملـه الـذي يحكم موارد البترول. ومع ذلـك، فـإنـه يحـدد 
ً
 واحـدا

ً
وعليـه فـإن عقـد البترول لا يشـــــــــــــكـل إلا جزءا

 )560(الحقوق الأساسية لأي شركة ترغب في استكشاف واستخراج البترول في البلاد.

: أطراف عقد البترول:
ً
 سابعا

 
(554) British Academy For Trading and Development, available at : https://batdacademy.com/ar, visited on 10-9-2025, at 8:50 a.m. 

(555) Le contrat pétrolier est un contrat conclus entre les personnes de nature différentes. La première partie est un Etat- hôte avec ses doubles capacités" 

souverain et propriété". La deuxième partie un investisseur prive sujet de droit privé. 

Ebtissam El Kailani-Chariat,  Op, p, 22. 

 .  20، لبنان ، ص. 1(طاهر مجيد قادر، الاختصاص التشريذي والقضائي في عقود النف ، منشورات زين الحقوقية، ط 556)

 .  14م، ص 2017، القاهرة، مصر، 1، ط(صلاح عبد الحميد صلاح نور الدين، المسؤولية الدولية في مجال المنازعات المتعلقة بالاتفاقيات والعقود الدولية، دار النهضة العربية 557)

 .446م،، ص 1992، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 7(فؤاد عبد المنعم رياي، الوسي  في القانون الدولي الخاص، ط558)

 .64م، ص 2008(علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية، دار الجامعة الجديد، /مصر، 559)

(560) Les contrats pétroliers ā la porte de tous; Traduction de L'anglais par Samira Druihe,, Samira Druihe, Cordaid; Building FlourishingCo,unities; availableat :  

https://www.itie.sn/wp-content/uploads/2021/07/Contrats-Petroliers-a-la-portee-de-tous.pdf; p.32. 
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وهذه الدولة يقام المشــــروع الاســــتثماري على   الطرف الأول والأسللللافلللل ي في عقد اسللللتثمار البترول هو الدولة المضلللليفة للاسللللتثمار:

أراضــيها. وبذلك تقوم الدولة المضــيفة، بصــفتها الطرف الأول في عقد الاســتثمار، دورًا مزدوجًا وموازيًا. الدور الأول للدولة هو دورها  

ن طريق اللجوء إلى سلطتها كدولة ذات سيادة، ولديها مخصية اعتبارية وبهذه الصفة، تتدخل الدولة في مجال استثمار البترول ع

التشـــــــــــريعية  التي تمكنها  من ســـــــــــن القوانين وبذلك  تتمكن الدولة من التصـــــــــــرف  الكامل في مواردها الطبيعية  الذي قد يصـــــــــــل إلى 

ـــتثمار الأجن يمصـــــــــادرة ممتلكات المســـــــــتثمر الأجن ي  للمنفعة العا ــ ـــ الدور الثاني الذي تقوم به   .مة والتحكم بكل حرية في قطاع الاسـ

ــتثمار البترول هو دور المشــــــــــغل   ـــــركة تا عة للدولة لتتمتع  Opérateurالدولة في عقود اســــــــ ــ ن الدولة شـــــ ـــ . ولتحقيق هذه الغاية، تنشـــــ

باســــــــتقلالية إلى حد ما، ويحكم هذه الشــــــــركة في  عي الأحيان القانون العام وأحيانا القانون الخاصل ل وتمتلك الدولة فيها كل أو  

قاول مشـاري في عقد اسـتثمار البترول من  غالبية  أسـهم رأس مال الشـركة . من خلال هذا المشـروع، تقوم الدولة بدورها  بصـفتها م

خلال الاعتماد على صــــــــلاحياتها التي تخصــــــــها  باعتبارها صــــــــاحبة حق ملكية خاصــــــــةل بموجب  تشــــــــريعات داخلية. ويتيح هذا الدور  

ية اللازمة  للدولة  إمكانية نقل منطقة تعدين في منطقة الامتيازل إلى المســـــــــتثمر من أجل ضـــــــــمان رأس المال والمعرفة والموارد النشـــــــــر 

 )561(للمشاريع الاستثمارية.

. الطرف الثاني هو المستثمر:
ً
 أومعنويا

ً
 طبيعيا

ً
، وفي كلا الحالتين قد يكون مخصا

ً
 أو أجننيا

ً
 )562(قد يكون المستثمر وطنيا

 الطبيعة القانونية لعقود البترول:المطلب الثاني

: عقود البترول عقود ذات طبيعة دولية: 
ً
 أولا

ظهرت فكرة تـدويـل عقود اســـــــــــــتثمـار البترول  عـد قيـام عـدد من الـدول المنتجـة للبترول بتـأميم ثروتهـا البتروليـة، ممـا أدى شـــــــــــــركـات  

البترول الأجننيــة الادعــاء بــأن عقود البترول  ي عبــارة عن اتفــاقيــات دوليــة، وبــالتــالي لا يمكن تكييفهــا بــأنهــا عقود إداريــة تخضـــــــــــــع 

وأيد جانب من الفقه الغربي اتجاه أصـــباغ الصـــفة الدولية لعقود البترول، ويترتب على ذلك المســـؤولية  لســـلطة الدولة التنظيمية،  

الدولية على الإخلال بها. وذهب أنصـــــــــــــار هذا الاتجاه إلى اعتبار عقود البترول اتفاقيات دولية، وبالتالي تخضـــــــــــــع إلى أحكام القانون  

 )563(مم المتمدنة.الدولي العام والمبادل المتعارف عليها بين الأ 

(23  ) 
 

م  شـــــــأن ال زاع بين الحكومة الإيرانية  1953م في حكمها الصـــــــادر عام 1953عبرت كذلك المحكمة اليابانية في حكمها الصـــــــادر عام 

وشـــــــــــــركـة الزيـت الـذي جـاء فيـه: ل ...... إذا كـانـت الحقوق والمزايـا التي حصـــــــــــــل عليهـا المـدعي أي شـــــــــــــركـة الزيـت الإيرانيـة التي كـانـت هـذه  

بموجب الاتفاق المذكور في الدعوى فصي لا تعتبر أكأر من حقوق خاصة كانت قد منحت في إيران .... وهذه الأخيرة قد حصلت عليها  

الحقوق لا يمكن اســـتثناعها من الخضـــوع لرقابة القوانين المحلية في إيران، وأنه يترتب على وضـــع قانون التأميم موضـــع التنفيذ، أن  

 لهذا الا
ً
 )564(تفاق.يلغي الامتياز الممنوح للمدعي وفقا

وقد تواتر القضـــــــــــــاء الدولي على رفي فكرة تدويل العقود المبرمة بين الدول والأمـــــــــــــخاص الأجننية الخاصـــــــــــــة في أحكام كثيرة حيث  

ــأن تـأميم شـــــــــــــركـة البترول الأنجلو إيرانيـة عـام  م مـا ذهبـت إليـه المحكمـة بـأن  1952رفضـــــــــــــت محكمـة العـدل الـدوليـة في حكمهـا  شـــــــــــ

 
(561) Ebtissam El Kailani-Chariat, Op. Cit, p, 22 . 

معمري، تيزي وزو، الجزائر   (معيفي لعزيز، الوسائل القانونية لتفعيل الاستثمارات في الجزائر، إطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم تخصي القانون، جامعة مولود562)

 .   86م، ، ص 2015

خاص بالمؤتمر الدولي الرا ع ـ (صالح عبد عايد صالح العجيلي، أثر التشريعات في نجاح فرص الاستثمار في عقود تصفية النف  الخام، مجلة جامعة تكريت للحقوق، العدد ال563)

 .  230م،ص 2016كلية الحقوق، جمعة تكريت، أيلول 

 .   115م، ص. 1978ادس (عبد الباري أحمد عبدالباري، اتفاقيات الامتياز النفطي بين القانون الدولي والقوانين الداخلية، مجلة الاقتصاد والإدارة، العدد الس564)

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

233  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

ـــــركــة، و ي كــذلــك  ـــ الاتفــاقيــة المبرمــة بين الحكومــة الإيرانيــة التي تم إبرامهــا لهــا طبيعــة مزدوجــة فصي عقــد امتيــاز بين الحكومــة والشـــــ

   .)565(معاهدة بين حكومتين، وكان حكم محكمة العدل أن العقد المبرم بين إيران والمملكة لا يعتبر معاهدة بل هو مجرد عقد

هنـــاي اتفـــاقيـــة نـــادرة نصـــــــــــــــت على تطبيق القـــانون الـــدولي التي أبرمـــت بين الولايـــات المتحـــدة وديران، وذلـــك  عـــد أزمـــة الرهـــائن عـــام  

م والتي نصــــــــــــــــت على تطبيق قواعــــد تنــــازع القوانين ومبــــاديء القــــانون الــــدولي على أن تــــأخــــذ في الاعتبــــار العــــادات التجــــاريــــة  1981

  .)566(والشروط التعاقدية وتغير الظروف

 ثانيًا: الطبيعة الإدارية لعقود البترول: 

ا لأ ـــــــــــــحـاب هـذا الرأي أن عقود اســـــــــــــتثمـار البترول  ي عقود بتروليـة، وذلـك لأن معظم عقود الاســـــــــــــتثمـار  شـــــــــــــكـل عـام وعقود  وفقـً

ا فيها عن طريق الوزارات، أو الشــــــــــــركات، أو الهيئات العامة المتمتعة  
ً
اســــــــــــتثمار البترول  شــــــــــــكل خاص تكون الدولة المضــــــــــــيفة طرف

 )567(لعقود لها صلة بالمرفق العام.بالشخصية المعنوية العامة، وأن هذه ا

 22الصـادر في  58/1111وقد أيد هذا الرأي الفقه الفرن ـ ي والمشـرع الفرن ـ ي حيث ذهب قانون البترول الصـحراوي الفرن ـ ي رقم 

 )568(م.1958نوفمبر

 41وذهب كذلك الفقه القانوني الفرن ـــــــ ي إلى أن عقود البترول الممنوحة بموجب هذا القانون  ي عقود إدارية حيث نصـــــــت المادة 

 منه على أن: لال زاعات بين حامل الامتياز ومانح الامتياز المتعلق بتطبيق الاتفاقية يتبع ابتدائيًا ونهائيًا مجلس الدولة الذي يفصـــــل

 )569(في ال زاع.

 المبحث الثاني: عقود الامتياز البترولية وعقود المشاركة في الإنتا :

 الامتياز البترولية:المطلب الأول: عقود 

: تعريف عقود امتياز البترول التقليدية: 
ً
 أولا

ذهب  عي الفقه إلى تعريف الامتياز بأنه: ل التصـرف الذي تمنح بمقتضـاه الشـركة الأجننية الحق المطلق في البحث والتنقيب عن  

الموارد البترولية الكامنة في إقليمها، أو جزء منه، والحق في اســـتغلال هذه الموارد، والتصـــرف فيه، وذلك خلال فترة زمنية معينة في 

 )570(ولة على فرائي مالية معينة.مقابل حصول هذه الد

عرِّّف القانون الفرن ـــــ ي الامتياز بأنه لعقد تطلب بموجبه ســـــلطة عامة مســـــاعدة فرد أو مـــــخي لتشـــــغيل خدمة عامة أو شـــــركة 
ي 

ذات نفع عامل. من ناحية أخرى ، وبروح القانون العام، فإن لالامتيازل هو على نطاق أوســــــــع: لحق الملكية الخاصــــــــة للجهة المانحة،  

 فيها، وحق يؤثر على المصالح الحكوميةل.وعلاقة تعاقدية تكون الحكومة طر 
ً
 )571(فا

: نشأة عقود الامتياز التقليدية:
ً
 ثانيا

 
 .  230(صالح عبد عايد صالح العجيلي، مرجع سابق، ص. 565)

 .2011عبدالسلام قائد مفلح، شرط التحكيم في عقود النف  والغاز، رسالة دكتورة مقدمة لكلية الحقوق ـ جامعة القاهرة، ص (566)

 . 16م،، ص 2020أكتوبر  15العدد  (الواثق عطا المنان محمد حمد،التكييف القانوني لعقد الاستثمار النفطي، المجلة العربية للآداب والدراسات الإنسانية، المجلد الرا ع،567)

(568) Ordonnance No. 58-1111 du 22 Novembre 1958 relative ā la recherche, ā l'exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime 

fiscal de ces activités dans les zones de l'organisation commune des régions sahariennes, Jo No. 274 du 23/11/1958. 

 . 468م،ص 2002(حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول والأمخاص الأجانب،  منشورات الحل ي الحقوقية، بيروت ، لبنان، 569)

لدكتوراه في القانون، جامعة الميلين، (صموئيل جيمس جوضأكوانق ، الحماية القانونية لعقود امتياز البترول والمصادر البديلة للطاقة ـ دراسة مقارنة ـ بحث مقدم لنيل درجة ا570)

 . 91م، ص 2019كلية القانون، 

(571) « un contrat par lequel une collectivité publique fait appel au concours d'un particulier ou d'une personne pour exploiter un service public ou une 

entreprise d'intérêt général ». Par contre, danslesprit du droitcommun, la « concession» est, de manière plus large: «a private property right of the granter, a 

contractual relationship to which a government is a party and a right affecting governmental interests ». Ebtissam El Kailani-Chariat, Op. cit.,p. 202. 
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الامتيازات  ي الشــكل الأول لعقود البترول. تم ابتكار هذا المفهوم خلال طفرة البترول في الولايات المتحدة في القرن التاســع عشــر،  

ثم تم تصــــــــــديره لاحقًا إلى الدول المنتجة للبترول في جميع أنحاء العالم من قبل شــــــــــركات البترول العالمية. وتعتمد هذه العقود على 

 إلى نظام ملكية الأراهـــــ ي الأميركي. في الولايات المتحدة، يتمتع المالك    propriétéfoncièreلأراهـــــ يل  مفهوم لملكية ا
ً
للبترول اســـــتنادا

 .)572(عمومًا بحقوق ملكية التربة التحتية والمساحة فوق أرضه

ـــــتخدم في  ـــــتخدمة في مجال التنقيب عن البترول ودنتاجه، وكان يســـــ ـــــيلة التقليدية المســـــ ـــــاس الامتياز هو الوســـــ كان التعاقد على أســـــ

نصف دول العالم بما فيها: المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، والتزويج، وروسيا، واستراليا، وأسكلندة، وجنوب  

 )573(الأرجنتين.أفريقيا، وكولومبيا، و 

كان هذا النوع من العقود هو النوع المفضل في التعامل حت  مطلع السبعينيات من القرن الماه ي. وقد شمل مناطق الإنتاج في أهم  

 )574(الدول المصدرة للبترول في منطقة الخليج العربي، واندونيسيا، وف زويلا.

ظهرت أول عقود امتياز بترولية في إندونيسـيا وبعي الدول الأخرى في نهاية القرن الماهـ ي. أما عقود امتيازات الشـرق الأوسـ  فقد 

برم مع إيران.1901عــام William KnoxD'Arcyبــدأت بــالامتيــاز البريطــاني )امتيــاز درادـــــــــــــ ي(  
 
ـــــركــات البترول  )575(م الــذي أ ـــ وكــانــت شـــــ

العــالميــة الكبرى حصـــــــــــــلــت على معظم تلــك العقود قبــل الحرب العــالميــة الثــانيــة، واحتفظــت لنفســـــــــــــهــا بمزايــا اقتصــــــــــــــاديــة كبيرة من  

وكــانــت دول الخليج العربي منــذ بــدايــة القرن المــاهـــــــــــــ ي في العقــدين الثــاني والثــالــث، من أوائــل الــدول التي أخــذت بنظــام )576(خلالهــا.

 )577(عقود الامتياز.

وفي تســـــــعينيات القرن العشـــــــرين، انتقلت البرازيل من عملية مشـــــــتركة إلى عقد من نوع الامتياز. قام بصـــــــياغة اتفاقية الامتياز التي  

تأخذ  عين الاعتبار مصــــــالح الدولة والمســــــتثمر، مما أدى إلى زيادة الأنشــــــطة والنجاحات في قطاع البترول، ســــــواء البري أو البحري.  

 )578(في الانضمام إلى منظمة أوبك يومًا ما.والآن تفكر البرازيل 

: خصائص عقود امتياز البترول التقليدية: 
ً
 ثالثا

 كثيرة لا تتضــــمن عقود الامتياز التقليدية برنامج تخلي  
ً
 كل مســــاحة الدولة المتعاقدة وأحيانا

ً
كبر مســــاحة الامتياز التي تغطي أحيانا

 وفي دولة   75و  60اجباري عن  عي المســـــــــــاحات كما هو مطبق الآن. وكذلك طول مدة ســـــــــــريان عقود الامتياز التي تتراوح بين  
ً
عاما

  92الكويت بلغت 
ً
 )579(.عاما

لا توجد رقابة الدولة المضـــــيفة في عقود الامتياز لجهة الإشـــــراف على العمليات البترولية، أو توظيف العمالة الوطنية في الشـــــركات  

 )580(حيث أن الشركات لم تكن ملزمة بالتوظيف إلا لفئات تختارها الشركات.

 )581(تؤول ملكية الموجودات إلى الدول المضيفة  عد انتهاء فترة الامتياز، وكذلك في حال عدم التجديد له.

 
(572) Les contrats pétroliers ā la porte de tous; Traduction de L'anglais par Samira Druihe,, Samira Druihe, Cordaid; Building FlourishingCo,unities; availableat : 

https://www.itie.sn/wp-content/uploads/2021/07/Contrats-Petroliers-a-la-portee-de-tous.pdf; p.35. 

 .   1390، ص ISSN 2356-9492لخصوصية عقود البترول ـ دراسة تحليلية ، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية ،  (محمد السيد بنداري، الوضع  القانوني573)

 .64م، ص 2006(حسين عبدالله، مستقبل النف  العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 574)

 . 20م، ص 2008ن، أغسطس (أحمد المفتي، عقود البترول وطرق تسوية منازعاتها، مجلة العدل، وزارة العدل، جمهورية السودان، السنة العاشرة، العدد الرا عوالعشرو 575)

م  2014السياسة، قسم السياسة، (طارق كاكه ر  محي الدين، العقود النفطية وخلافات الحكومة الاتحادية ودقليم كردستان حولها، جامعة التنمية النشرية، كلية القانون و 576)

 .  4، ص. 

 . 338(فارح وليد، عقود الدولة الاقتصادية بين التوطين والتدويل، مرجع سابق ، ص 577)

(578) Les contrats pétroliers ā la porte de tous; Traduction de L'anglais par Samira Druihe,, Samira Druihe, Cordaid; Building FlourishingCo,unities; availableat :  

https://www.itie.sn/wp-content/uploads/2021/07/Contrats-Petroliers-a-la-portee-de-tous.pdf; p.39.    

 .20(أحمد المفتي، عقود البترول وطرق تسوية منازعاتها،مرجع سابق،ص 579)

 .228ة، ص (أحمد عبد الحميد عشو ، وعمر أبو بكر باخشب، النظام القانوني للاتفاقيات البترولية في دول مجلس التعاون العربي، مؤسسة شباب الجامع580)

 . 157م، ص 2000(حافظ برجاس، الصراع الدولي على النف  العربي، بيان للنشر والتوزيع، لبنان، 581)
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ــتعمارية للدول الكبرى عن طريق شــــــــــركاتها الخــــــــــخمة. وتميزت هذه العقود  ســــــــــيطرة الشــــــــــركات الأجننية   كانت امتداد لل زعة الاســــــــ

 )582(وحريتها التامة في البحث والتنقيب عن البترول واستغلاله والتصرف فيه.

ـــــــــت المـادة   من عقـد الامتيـاز المبرم بين حكومـة المملكـة العربيـة الســـــــــــــعوديـة وشـــــــــــــركـة أســـــــــــــتنـانـدرد كـاليفورنيـا    21مثـال على ذلـك نصـــــ

Stanard America of Oil California  م على أن:ل تعفى الشـــــركة والمشـــــروع من جميع الضـــــرائب المباشـــــرة وغير المباشـــــرة  1933عام

 )583(ومن المكسب والعوائد والأجور، والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية عن الصادر والواردل.

: أمثلة لصياغة عقد الامتياز البترولي: 
ً
 رابعا

 نقل حقوق ملكية النف   1933في عام  أوضــح الامتياز بين الحكومة الإمبراطورية الفارســية والشــركة الأنجلو فارســية ،
ً
م ، صــراحة

المســـــتخرج من الودائع من الدولة الإيرانية إلى الشـــــركة ، وني على ما يلي:لتمنح الحكومة الشـــــركة ، بموجب شـــــروط هذا الامتياز،  

 عن تكريره أو معالجته بطريقة أخر 
ً
ى وجعله مناســــــــبًا  الحق الحصــــــــري في إقليم الامتياز للبحث عن البترول واســــــــتخراجه ، فضــــــــلا

للتجارة. الزيت الذي حصــل عليه. كما تمنح الحكومة الشــركة ، في حدود بلاد فارس، حقًا غير حصــري في نقل البترول أو تكريره أو  

 )584(معالجته بأي طريقة أخرى وجعله مناسبًا للتجارة ،وكذلك بيعه في بلاد فارس وتصديرها ل.

 :عقود المشاركة في الإنتا :المطلب الثاني

 :
ً
 تعريف عقود المشاركة في الإنتا :أولا

ـــــــاركة في الإنتاج   ـــ ـــــــركة    Production Sharing Contractعقود المشـ ـــ ـــــــتخرج بين الشـ ـــ ـــــــام البترول المسـ ـــ ـــــــاها يتم اقتسـ ـــ  ي عقود بمقتضـ

المســـتثمرة المنقبة عن البترول وبين الدولة المنتجة بموجب نســـب يحددها العقد، وذلك  عد خصـــم التكاليف التي أنفقتها الشـــركة  

 )585(الأجننية في عملية التنقيب عن البترول وهو ما يسم  ل بترول الربحل.

: نشأة  عقود المشاركة في الإنتا  وعوامل ظهورها:
ً
 ثانيا

 عد تطور واســـــــــتقلال الدول النامية نتج عن ذلك التطلع إلى التقدم عن طريق التنمية الاقتصـــــــــادية والصـــــــــناعية، وتزامن ذلك مع  

حاجة الدول الصــــناعية إلى المواد الأولية.  ســــنب تزايد المبادلات الدولية أدى ذلك إلى تطلع الدول النامية إلى المطالبة بتغيير عقود 

أنها تمنح مزايا مغالى فيها للشـــــــركات الأجننية  شـــــــأن الحصـــــــول على فوائد أكأر، وتقليل مســـــــاحات الامتيازات أدى  الامتياز التي رأت  

 )586(ذلك إلى ظهور عقود المشاركة. 

م تم إبرام عقود بين شـــــــــــــركـت أجننيـة كبرى وبين مصـــــــــــــر  1957ظهرت هـذه العقود  عـد انتهـاء الحرب العـالميـة الثـانيـة، حيـث في عـام 

 )587(وديران.

يرجع الفضـــــــــــل في ظهور هذا النوع من التعاقد إلى ظهور  عي شـــــــــــركات البترول الأجننية المســـــــــــتقلة مثل الشـــــــــــركة الايطاليةل أينيل  

عن شــــركات البترول الكبيرة الأمريكية والبريطانية التي كانت Hispanoilوالشــــركة الفرنســــية ل إيرابل، والشــــركة الإســــبانية للبترول  

 لمنافسة الشركات  
ً
تحتكر صناعة البترول في العالم وتسم  هذه الشركات الشقيقات السبع، فقد قدمت الشركات الجديدة عرضا

 )588(الكبيرة التقليدية يتمثل في مشاركة الدول في استغلال ثروتها النفطية.

 
 .  55، ص 2014، دار الفكر الجامذي، الاسكندرية ، مصر 1( سمان نواف فتحي حسين الراشدي، النظام القانوني للاستثمارات الأجننية النفطية، ط 582)

 .  55، ص 2014، دار الفكر الجامذي، الاسكندرية ، مصر 1( سمان نواف فتحي حسين الراشدي، النظام القانوني للاستثمارات الأجننية النفطية، ط 583)

(584) Ebtissam El Kailani-Chariat, Op., cit., p. 205. 

، الجامعة المستنصرية، كلية 30، العدد 2021المجلد  (سعد حسين عبد ملحم، دور التحكيم في تشجيع الاستثمار النفطي، مجلة البحوث والدراسات مجلة الحقوق، ،585)

 12م ، ص. 2021فبراير  28القانون، 

 . 71، ص.   33، يونيو ، ص 1، العدد7 (فادي عبد العزيز، دراسة في العقود بين الدول ورعايا دول أخرى في مجال الاستثمارات الدولية ــــ عقد الدولةــ مجلة إدارة ، المجلد586)

 .5(طارق كاكه ر  محي الدين، العقود النفطية،مرجع سابق ، ص. 587)

مارس  31، جامعة الموصل كلية الحقوق ، 46العد  12(محمد يونس الصائغ ،أنماط عقود الاستثمارات النفطية في ظل القانون الدولي المالي،  مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 588)

 . 265م ،ص. 2010
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م تم إبرام اتفاق مبدئي بين الجمهورية الإيرانية والاتحاد السـوفيتي لإنشـاء شـركة لإنتاج البترول تحصـل الجمهورية  1946وفي عام  

ــاه على   ـــ ـــ ــافي الإنتـاج، ويتعهـد الاتحـاد الســـــــــــــوفيتي بتوفير رأســـــــــــــمـالهـا ودمـدادهـا بـالفنيين والخبراء لقـاء 49الإيرانيـة بمقتضـــــ % من صـــــــــــ

 )589(اج.% من الإنت51حصوله على 

ـــــركـة أميونويـل1948في عـام   ـــ ( على  Aminoilم أبرمـت دولـة الكويـت مع شـــــ
ً
مليون دولار عنـد توقيع الاتفـاقيـة ودتـاوة   5لا7)جيتي حـاليـا

% من صـــــافي الأرباح. كذلك أبرمة الســـــعودية 15ســـــنت للبرميل الواحد بالإضـــــافة إلى ربح   34دولار عن كل طن أو ما يعادل  5لا2تبلغ 

ــــعودية على مكافأة   ــــلت بموجب هذه الاتفاقية الســـــ ــــفيك حصـــــ ــــركة بترول البلســـــ  55مليون دولار، وعائد مقداره   5لا9اتفاقية مع شـــــ

 )590(سنت عن كل برميل.

( الســــيناتور ل أنريكوماتي ل الدور الرئي ــــ ي في عقود المشــــاركة بالإنتاج في E.N.Iم كان لرئيس شــــركة البترول الإيطالية)  1954في عام 

 لفترة طويلة في 1954منطقة الشـــــرق الأوســـــ . فبعد أن تم إ عاد هذا الســـــيناتور من اتفاق الجمهورية الإيرانية عام 
ً
م، وظل مقيما

م، وهو 1957ه قانون البترول الإيراني عام القاهرة وطهران  عد أزمة الســــــــــــويس، وحضــــــــــــر جلســــــــــــة المجلس الإيراني التي صــــــــــــدر في

القانون الذي وضــــــــــع بمقتضــــــــــاه خطة المشــــــــــاركة بالإنتاج مع الجمهورية الإيرانية، ولذلك تم إبرام أول اتفاق مشــــــــــاركة بالإنتاج بين  

وشــركة البترول الإيرانية الوطنية، وصــادق البرلمان الإيراني على هذا الاتفاق  الإيطالية، و ي فرع من شــركة أبيني ل   " أجيب"شــركة  

 )591(م.1957أغسطس   24في 

م حيث عدلت الجزائر  1968أكتوبر   19أول مشـــــاركة في الامتيازات القائمة للبترول بكميات تجارية ما قامت به حكومة الجزائر في 

% من مصـــــــالح شـــــــركة جيتي في 51الامتياز الذي ســـــــبق منحه لشـــــــركة جيتي وحصـــــــلت شـــــــركة البترول الوطنية ) ســـــــونا طراي( على  

 من  
ً
م. كذلك اعترفت منظمة الأوبك بنظام عقود 1925وكذلك امتياز شركة نف  العراق عام   م.1967ديسمبر   31الجزائر اعتبارا

 )592(م.1986الصادر في يونيو  16/90المشاركة في قرارها رقم 

تعتبر مصــــــــــر أول دولة في الدول العربية أخذت  عقود المشــــــــــاركة بالإنتاج البترولي، وتم ذلك عندما تأســــــــــســــــــــت الشــــــــــركة الشــــــــــرقية  

للبترول من شـــركتين مصـــريتين هما الجمعية التعاونية للبترول والهيئة العامة للبترول وشـــركة أجننية  ي شـــركة البترول المصـــرية 

الإيطالية بالاشتراي مع  عي المساهمين البلجيكيين، وذلك لاستغلال  "Eni "ءاتها مؤسسة ل أيني ل  الدولية التي سجلت في بناء إنشا

 )593(حقوق بلاعيم في شبه جزيرة سيناء.

م أول تشـريع في منطقة الشـرق الأوسـ  يني على نظام عقود المشـاركة في 1957يونيو  31يعتبر قانون البترول الايراني الصـادر في 

 لهـذا القـانون يجـب على الشـــــــــــــركـة الوطنيـة الايرانيـة للبترول أن تمتلـك على الأقـل 
ً
% من رأس مـال  30صـــــــــــــنـاعـة البترول حيـث وفقـا

  )594(لبترول.الشركة الأجننية العاملة في ا

: أسباب ظهور عقود المشاركة في الإنتا :
ً
 ثالثا

ـــــعيف، أو بوجود البترول كن يتطلـب تكـاليف عـاليـة  ـــ ظهر هـذا النوع من العقود في المنـاطق التي كـان التوقع بوجود البترول فيهـا ضـــــ

للوصـــــــول إليه لذلك تقوم الشـــــــركة المســـــــتثمرة بالإنفاق وبدون مقابل لحين اكتشـــــــاف البترول يتم  عدها احتســـــــاب التكاليف التي  

ـــــــتثمرة، وتبدأ ـــ ـــــــركة المسـ ـــ ـــــــالحة    دفعتها الشـ ـــ ـــــــفة من البترول صـ ـــ ـــــــاركة في حال كانت الكميات المكتشـ ـــ علاقة جديدة بموجب عقد المشـ

 
 . 9(حسن عبد الأمير، عقد المشاركة بالإنتاج النفطي ) النموذج العراةي(، جامعة المستنصرية، بلا سنة نشر، مرجع سابق ، ص 589)

 .9(حسن عبد الأمير، مرجع سابق ، ص 590)

 . 419م ، ص. 2007(محمود محمد علي صبرة، إعداد وصياغة العقود الحكومية، الناشر المؤلف، مايو 591)

 .29(أحمد المفتي، مرجع سابق، ص 592)

 .5(حسن عبد الأمير، مرجع سابق ، ص 593)

 . 266(محمد يونس الصائغ ،  مرجع سابق، ص 594)
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للاســـــــتثمار. وفي حال عدم وجود البترول في هذه الحالة تتحمل الشـــــــركة المســـــــتثمرة الخســـــــارة لأنها جازفت من أجل الحصـــــــول على 

 )595(أرباح مستقبلية.

ــيفة وشـــركة البترول الأجننية جزء من الإنتاج، ويمكن لأي منهما تســـويقه حســـب ما يرى. وبعد  ــابق كان يحدد للحكومة المضـ في السـ

 لذلك طالبت  1973زيادة أســعار البترول في عام 
ً
م اتجهت الحكومات إلى إبرام عقود تمكنها من زيادة نصــيبها في صــافي الأرباح، وتبعا

 )596(لعقود القديمة للمشاركة في الإنتاج، وعدلت نتيجة لذلك عقودها النموذجية.بإعادة التفاوي  شأن ا

 لشـــــركة  ل أينيل الايطالية عن مشـــــاركة الدول المنتجة  "EnricoMattei"عبر رجل الأعمال الايطالي المشـــــهورل ماتيهل  
ً
الذي كان رئيســـــا

في اســـتغلال الأروات البترولية بقوه:ل إن عمليات الاســـتغلال الأجن ي تثير حذر ويقظة الشـــعوب الإســـلامية، ولابد لشـــركات البترول  

 أكبر من الأرباح فحســــــب، بل أنوي  من أن تعطيهم نســــــبة أكبر مما يحصــــــلون عليه مقابل بترولهم ..... فأنا لا أنوي أ
ً
عطاءهم قســــــطا

 )597(كذلك جعلهم شركاء مذي في البحث عن البترول واستثمارهل.

: ل أن الشــــــعوب الإســــــلامية حذرة من الاســــــتغلال الأجن ي، ويجب أن تعطي الشــــــركات مقابل بترولها أكأر مما  وذكر الســــــيناتور أزيكو

 من الأرباح بل أنوي جعلها شريكة لي في عملية البحث عن    البترول ل.
ً
 )598(تحصل عليه، أنني لا أنوي أن أقدم لهم قسطا

: خصائص عقود المشاركة في الإنتا : 
ً
 رابعا

ـــــركـة الأجننيـة عن طريق   ـــ ــاركـة بـالإنتـاج بين الـدولـة المنتجـة والشـــــ ـــ ـــ ـــــكـال الآتيـة: أن يتم إبرام عقـد المشـــــ ـــ تبرم هـذه العقود بـإحـدى الأشـــــ

تأسـيس شـركة تسـاهم فيها الدولة أو أحدى مؤسـسـاتها بحصـة في رأسـمالها، وذلك  عد اكتشـاف البترول بكميات تجارية. مثل عقد  

ــــاركة بالإنتاج المبرم بين ــــيرابل عام    المشـــــ ــــية ل أوكســـــ ــــركة الفرنســـــ ــــعودية والشـــــ ــــاركة  1965الحكومة الســـــ م. أو أن يتم إبرام عقد المشـــــ

ــــرية مع   ــــاركة التي أبرمتها الحكومة المصـــــ ــــركة الوطنية ، مثال عقود المشـــــ ــــاتها الوطنية والشـــــ ــــســـــ بالإنتاج بين الدولة وبين أحدى مؤســـــ

م.أو أن يتم إبرام عقد المشاركة بين أحدى  1964م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1963عامي  المؤسسة المصرية العامة وشركتي لبان أمريكانل ولفيلنسل 

 )599(الشركات الوطنية التا عة للدولة المنتجة للبترول والشركة الأجننية.

يقوم الشريك الأجن ي بتحمل مخاطر البحث والاستكشاف، ويقوم كذلك بالإنفاق على تلك العمليات، ولا يسترد شيبيًا مما ينفقه  

 )600(خلال مرحلة الاستكشاف، إذا لم يتم العثور على البترول بكميات تجارية.

تتميز عقود المشــــــــــــــاركـة في الإنتـاج بـارتفـاع تكـاليف الإنتـاج للبرميـل الواحـد كـذلـك هـذه العقود فيهـا مخـاطر حيـث تتحمـل الشـــــــــــــركـة  

المنقبة مخاطر التنقيب في حال فشـل الشـركة العثور على البترول. وتفري الدول المضـيفة للاسـتثمار ضـريبة الدخل على الشـركة  

 للدولة المضيفة.المنقبة على بترول الربح، إلا أ
ً
 )601(ن البترول في باطن الأري والمنش ت تظل ملكا

ـــــنــة مع إمكــانيــة تجــديــد المــدة قــل من مــدة عقود الامتيــاز، وكقــاعــدة عــامــة يوجــد مرحلتين همــا التنقيـب    30إلى    25تتراوح مــا بين   ـــ ســـــ

 يتم تحديد مدة أصلية ومدة إضافية لكل مرحلة.
ً
 )602(والاستغلال، وغالبا

يقصد به أن تتخلى الشركة الأجننية عن المساحات التي لا يوجد فيها البترول والغاز بكميات تجارية، وبمقتضاه يتم  نظام التشلي:  

 )603(تقليل مساحات العقد  شكل تدريجي أو دفعه واحدة  عد مرور فترة محددة على إبرام العقد.

 
 .   13بة، ص (الدليل الاسترشادي لإجراءات الرقابة والتدقيق على عقود الخدمة النفطية ، المنظمة العربية لثجهزة العليا للرقابة المالية والمحاس595)

 . 419(محمود محمد علي صبرة، مرجع سابق، ص. 596)

 . 265(محمد يونس الصائغ ، مرجع سابق، ص 597)

 .8(حسن عبد الأمير، مرجع سابق،ص 598)

 .270(محمد يونس الصائغ ، مرجع سابق ص 599)

 .5(طارق كاكه ر  محي الدين، مرجع سابق ، ص 600)

 . 71(سعد حسين عبد ملحم، مرجع سابق ، ص  601)

 . 356م، ص 1987، قطر 1العربية، ط. (سعد علام القاه ي، موسوعة التشريعات البترولية في الدول 602)

 .187(عبد الباري أحمد عبد الباري، النظام القانوني لعمليات البترول، دار النهضة العربية، القاهرة ، مصر، ص 603)
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 )604(تعتبر جميع المعدات والمنش ت التي يتم إنشاعها في موقع العمل، أو في منطقة العقد مملوكة للدولةالمضيفة.

تني  عي عقود المشــاركة بإلزام الشــركة بإنشــاء معمل، أو أكأر لتكرير البترول في إقليم الدولة المنتجة، لكن هذا الالتزام أم يتم  

إدراجه في العقد عند وصــــــــــــول إنتاج البترول إلى مســــــــــــتوى محدد، وبثبوت الفائدة الاقتصــــــــــــادية والتجارية لقيام مثل هذه المعامل.  

  .)605(م1957من العقد المبرم بين حكومة  السعودية والشركة اليابانية عام  27ليه المادة مثال على ذلك ما نصت ع

  يشــتمل العقد على مســاحات محددة من الأراهــ ي من أجل اســتكشــاف البترول، وتختلف بذلك عقود المشــاركة عن عقود  الامتياز

التي تشــمل معظم أراهــ ي الدولة. وعليه في عقود المشــاركة لا يمكن للشــركة الخروج عن المســاحة المحددة لها مثال على ذلك اتفاق  

 )606(السعودية مع الكويت مع شركة الزيت اليابانية التي غطت عقودها مناطق محددة من الدول المعنية.

: مزايا عقود المشاركة في الإنتا  للدول المنتجة مقارنة بعقود الامتياز:
ً
 خامسا

بموجب عقود المشــــــــاركة في الإنتاج يمكن للدول المنتجة رقابة أعمال الشــــــــركة الأجننية  شــــــــكل فعال، وذلك بما لديها من تمثيل في 

مجلس إدارة الشـــــــــركة. بموجب هذه العقود تكون الشـــــــــركة الأجننية مســـــــــؤولة عن تمويل عمليات البحث، والتنقيب عن البترول،  

 )607(ة بالنفقات إلا  عد اكتشاف البترول بكميات تجارية.واكتشافه، ولا تلزم الدولة المضيف

وبالمقابل تحقق عقود المشـــاركة في الإنتاج للشـــركات الأجننية نوع من أنواع الاســـتقرار والاطمئنان في علاقتها مع الدول المنتجة لأنها  

 مع الدول، وليس علاقتها بصاحب الامتياز
ً
 )608(.أصبحت شريكا

: أمثلة على صياغة عقود مشاركة الإنتا  : 
ً
 سادسا

 44اعتمدت الحكومة الإندونيسـية عقود المشـاركة في الإنتاج كبديل للامتياز الحصـري الذي انتص  بموجب المرسـوم الحكومي رقم.  

(جميع البترول والغاز في أراهـ ي إندونيسـيا  ي ملكية وطنية وتسـيطر عليها الدولة.  1م. حدد هذا المرسـوم ما يلي: )1960من أكتوبر

ـــــات الدولة فق . )( يجب أن يتم تعدين ال2) ـــ ـــــســـــ ـــ (لوزير المناجم أن  3بترول والغاز من قبل الدولة فق  ويتم تنفيذه من قبل مؤســـــ

ــة الـدولـة ورجـل الأعمـال  4يعين أطراف تعـامـل أخرى في مشـــــــــــــروع الـدولـة إذا لزم الأمر.) ـــ ـــ ـــــســـــ ـــ ـــــديق عقود العمـل بين مؤســـــ ـــ ( يجـب تصـــــ

( إذا تداخلت أي حقوق على الأري ، 6الأراهـــــ ي الســـــطحية.)  ( لا ينبغي لســـــلطة التعدين الاســـــتيلاء على حقوق 5بموجب القانون. )

 )609(ليست في حالة جيدة ، مع مساحة أي سلطة تعدين ، فيتم تعويي مالك الأري.

 تقاسم الإنتا  وعقود الخدمات البترولية: المبحث الثالث:عقود

 المطلب الأول:عقود تقاسم الإنتا :

: تعريف عقود تقاسم الإنتا  البترولية: 
ً
 أولا

ـــــركـــة الأجننيـــة، بموجبـــه تتولى الأخيرة البحـــث والتنقيـــب عن البترول،   ـــ ـــــيفـــة والشـــــ ـــ ـــــركـــة الوطنيـــة في الـــدولـــة المضـــــ ـــ الاتفـــاق بين الشـــــ

 )610(واستغلاله مقابل الحصول بمقادير تجارية على حصة من الإنتاج معفاة من الضرائب وبسعر التكلفة.

 
 .6(طارق كاكه ر  محي الدين، مرجع سابق ، ص 604)

 .  274(محمد يونس الصائغ، مرجع سابق، ص. 605)

 .  198م ، ص. 2004(كاوران إسماعيل إبراهيم، عقود التنقيب عن النف  وانتاجه، دار الكتب القانونية، مصر ودار شتات للنشر والبرمجيات الإمارات، 606)

 . 278(محمد يونس الصائغ ، مرجع سابق، ص. 607)

 .5،ص 1967(سعد علام، نحو استثمار الدولة لنفطها بنفسها، بحث مقدم إلى مؤتمر البترول العربي السادس،  غداد608)

(609) Ebtissam El Kailani-Chariat, p. 213. 

 . 222م، ص. 1982بيروت،  (بيار ترزيان، الأسعار والعائدات والعقود النفطية في البلاد العربية وديران، ترجمة فكتور سحاب ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،610)
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بموجب هذه العقود تمنح الدولة المضـــــــــيفة ترخيي حصـــــــــري للمســـــــــتثمر المتعاقد معها للقيام بأنشـــــــــطة الاســـــــــتكشـــــــــاف في حقول  

ـــــركة الوطنية ( بحقوقها في  ـــــيفة، أو ممثلها  الشـــــ ـــــاف. وتحتفظ الدولة المضـــــ ـــــتكشـــــ ـــــتثمر جميع مخاطر الاســـــ البترول مع تحمل المســـــ

 )611(في المستقبل. وللمستثمر الحق في الإنتاج إلا أنه لا يملك حقل البترول. حقول البترول، والاحتياطات، والمرافق والإنتاج

: نشأة عقود تقاسم الإنتا  البترولية: 
ً
 ثانيا

ـــــــريع في عام  1948طبق هذا النظام أول مرة في ف زويلا في عام  ـــ ـــــــن تشـ ـــ م بمقتضـــــــــــاه تم فري رســـــــــــوم  1948م، وتم ذلك عن طريق سـ

إضافية على الأرباح الصافية  عد خصم الضرائب بما يحقق التوزيع بمناصفة الأرباح بين الدولة وشركات البترول. وقد بدأت هذه  

ـــــيـك عـام  العقود في الظهور في أمريكـا الشـــــــــــــمـاليـ ـــ م وفي المنطقـة العربيـة كـانـت الســـــــــــــعوديـة أول دولـة عربيـة تطـالـب 1950ة في المكســـــ

 )612(بتطبيق نظام مناصفة الأرباح.

ــــام ــــاج في عـ ـــــم الإنتـ ـــ ــــاســـــ ــــد تقـ ــــت عقـ ــــا  ي التي اخترعـ ـــــيـ ـــ ــــدونيســـــ ــــت إنـ ــانـ ــــة، كـــــإجراء لوطنيل  1966كـــ ـــــيـ ـــ ــــدونيســـــ ــــة الإنـ م. وقررت الحكومـ

MesureNationaliste    وقف الامتيازات لصــالح عقود الباطن، حت  تحتفظ الدولة بملكية البترول المنتج وتمنح الشــركة الدولية ،

( إلا  عد استخراج  Titre de Propriétéحق الاستكشاف فق . لا تمتلك شركة البترول والغاز حقوق الملكية )حق الملكية العقارية  

 .)613(البترول.

وظهرت عقود اقتســــــــــــام الإنتاج في الدول النامية في الســــــــــــبعينات في إندونيســــــــــــيا، وديران، ثم انتقلت للدول العربية مثل العراق من  

إبــرامــهـــــــا عـــــــام   عـــــــام  1972خــلال  وفــي  ــيـــــــة.  ـــــــ الــفــرنســـــ إيــراب  ـــــــــركـــــــة  مــع شـــــ ــــاركـــــــة  ـــ ـــــــ مشـــــ عــقـــــــد  مــع شــــــــــــــركـــــــة 1973م   
ً
عــقـــــــدا أبــرمـــــــت  م 

 )614(البرازيلية.Petrobrasبتروبراس

م. ويعتبر أول عقد اقتســـــــام إنتاج تبرمه مصـــــــر هو  1970وفي الشـــــــرق الأوســـــــ  أول دولة أخذت به  ي جمهورية مصـــــــر العربية عام  

م. كذلك أخذت  1970مارس  16العقد الذي أبرمته مع المؤســســة المصــرية العامة للبترول وشــركة شــمال ســومطرة ) نوســوديكو( في 

ـــــام الإنتاج، وذلك عند ـــ ـــــركات الألمانية الأمريكية في قطر بنظام عقد اقتســـــ ـــ أبريل    10ما أبرمت عقد من هذا النوع مع مجموعة الشـــــ

 )615(م.1976

 )616(م.1976م ــ 1975كذلك أخذت بهذا النظام العقد المبرم سلطنة عمان في العقود التي أبرمتها مع الشركة الأجننية في عامي 

ـــــينيــة في عــام   ـــ ـــــركــة البترول الوطنيــة الصـــــ ـــ ـــــم الإنتــاج مع شـــــ ـــ ـــــتــان اتفــاقيــة تقــاســـــ ـــ م تســـــــــــــم  اتفــاقيــة آمو داريــا  2011أبرمــت أفغــانســـــ

L’AccordD’AmouDaria م عقد تقاسـم إنتاج مع  1994و ي أول عقد بترولي حديث بالنسـبة لأفغانسـتان. وأبرمت أذربيجانفي عام

ـــــركـة  10مكون من   Consortiumاتحـاد  ـــ ـــــركـات بقيـادة شـــــ ـــ ولا يزال هـذا العقـد، يحكم حقول البترول الرئيســـــــــــــيـة في أذربيجـان   BPشـــــ

ـــــم الإنتــــاج مع   ـــ ـــــوفييتي. كــــذلــــك أبرمــــت غــــانــــا عقــــد تقــــاســـــ ـــ ـــــقوط الاتحــــاد الســـــ ـــ ــــاعــــد في إحيــــاء إنتــــاج البترول في البلاد  عــــد ســـــ ـــــــ وســـــ

 )Kosmo.)617وشركة SabreوشركةTullowشركة

: خصائص عقود اقتسام الإنتا  البترولية: 
ً
 ثالثا

 
 .398عقود البترول في الجزائر، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد الثامن ، ص  (معداوي نجية ،611)

 .101(صموئيل جيمس جوضأكوانق، مرجع سابق، ص 612)

(613) Les contrats pétroliers ā la porte de tous; Traduction de L'anglais par Samira Druihe,, Samira Druihe, Cordaid; Building FlourishingCo,unities; availableat :  

https://www.itie.sn/wp-content/uploads/2021/07/Contrats-Petroliers-a-la-portee-de-tous.pdf; p.36 

 . 9م، ص. 2019، 3، العدد 21(سناء محمد سدحان؛ فاطمة علي عبد الحسين المحمداوي، أنماط العقود النفطية وأساليب برامها في العراق، مجلة جامعة النهرين، المجلد614)

 .  475(سعد علام، مرجع سابق، ص. 615)

 .285(محمد يونس الصائغ، مرجع سابق،ص 616)

(617) Les contrats pétroliers ā la porte de tous; Traduction de L'anglais par Samira Druihe,, Samira Druihe, Cordaid; Building FlourishingCo,unities; availableat :  

https://www.itie.sn/wp-content/uploads/2021/07/Contrats-Petroliers-a-la-portee-de-tous.pdf; p.39. 
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تتحول الشركة المنقبة مخاطر عمليات البحث كما هو مطبق في عقود المشاركة. يقسم الإنتاج إلى جزئيين:ل زيت التكاليفل لمقابلة 

التكــاليف، ول زيــت الأربــاح ل الــذي يقســـــــــــــم بين الحكومــة أو مؤســـــــــــــســــــــــــــة البترول الوطنيــة والشـــــــــــــركــة المنقبــة وفق نســــــــــــــب تحــددهــا  

 )618(الاتفاقية.

تتميز عقود اقتســــــام الإنتاج بقصــــــر مدتها بالمقارنة مع عقود الامتياز وعقود المشــــــاركة كمثال لم تتجاوز مدة البحث والتنقيب عن  

ــــركات الأجننية   ـــ ــــر مع الشـ ـــ ــــام الإنتاج التي أمرتها مصـ ـــ ــــر   8البترول في كل عقود اقتسـ ـــ ــــتثناء العقد المبرم بين مصـ ـــ ــــنوات، وذلك باسـ ـــ سـ

 )619(سنوات كحد أقص  .  10م حيث كانت مدة البحث 1984غسطس أ 27والهيئة وشركة أسو في 

: ايجابيات عقود اقتسام الإنتا  البترولية للدول النامية: 
ً
 رابعا

تمكن عقود اقتســام الإنتاج الدول المضــيفة من الحصــول على عائد مالي منذ بداية الإنتاج، وذلك عن طريق تصــرف هذه الدول في 

 )620(حصتها من البترول المنتج.

 للدولة المضـــــــــيفة حت  نقطة التصـــــــــدير بما في ذلك حصـــــــــة الشـــــــــركة المنقبة في ذلك البترول.  
ً
جميع البترول المكتشـــــــــف يظل مملوكا

ـــــركة الأجننية   ــيبها من الإنتاج. وتتحمل الشـ ـــ ــيفة بنصـ ـــ ـــــركة المنقبة بل تكتفي الدولة المضـ ـــــرائب على الشـ ــيفة ضـ ـــ وتفري الدولة المضـ

 )621(تنقيب عن البترول، وتطويره ، ودنتاجه .المتعاقدة جميع مصاريف البحث، وال

وبمقتيــــــــ   هذه العقود تســــــــتطيع الدولة المضــــــــيفة للاســــــــتثمار الحصــــــــول على ناتج مســــــــتقل عن نصــــــــيب المســــــــتثمر الأجن ي بحيث  

 لحاجاتها الاقتصادية عن طريق توجيهه الاستهلاي المحلي أو تصديره.
ً
 )622(تتصرف فيه الدولة وفقا

ـــتركة بين   ـــها لجنة مشـ ـــة بأعمال البحث والتنقيب، وتتولى فحصـ ـــتثمرة بإعداد البرامج والميزانيات الخاصـ تقوم الشــــركة الأجننيةالمسـ

ــــوم   الشـــــركة الأجننية والدولة وتبدأ هذه اللجنة عملها  عد ســـــريان العقد. وتلتزم الشـــــركة الأجننية بدفع نوع من الضـــــرائب أو الرسـ

.)623( 

: سلبيات عقود اقتسام الإنتا  البترولية للدول النامية: 
ً
 خامسا

كانت الدول المنتجة للبترول تحصـــــل على نصـــــف الأرباح  عد اســـــتقطاع الضـــــرائب التي تدفعها الشـــــركات المســـــتثمرة للدولة التا عة 

 )624(لها، ويترتب على ذلك حرمان الدول المنتجة من نسبة كبيرة من الدخل، وبذلك يكون مناصفة الأرباح ليست واقعية.

نظام مناصــــــــــــفة الأرباح لم يدخل بمقتضــــــــــــاه الأرباح التي تحققها الشــــــــــــركات الأجننية إلا الأرباح الناتجة من عمليات الإنتاج التي تم  

داخل أقاليم الدول المنتجة، ولا تدخل الأرباح الناتجة من العمليات الأخرى التي تتم خارج أقاليم الدول المنتجة مثل نقل البترول،  

ــــويقه، وتكري ــــعار البترول الخام،  وتسـ ـــيب الشـــــركات الأجننية مما جعل هذه الشـــــركات تخفي أسـ ره، فهذه العمليات كانت من نصــ

ونقل جزء من الأرباح إلى العمليات الأخرى التي تتم خارج الدول المنتجة، ويؤدي ذلك إلى تخفيي نصيب الدول المنتجة من الأرباح.  
)625( 

: الطبيعة القانونية لعقود اقتسام الإنتا  البترولية: 
ً
 سادسا

 
 . 30(أحمد المفتي،مرجع سابق ، ص 618)

 .288(محمد يونس الصائغ، مرجع سابق،ص 619)

 . 32(أحمد المفتي،مرجع سابق ، ص 620)

 .  285(محمد يونس الصائغ ، مرجع سابق،ص 621)

 .339(فارح وليد، مرجع سابق ، ص 622)

، ديسمبر  2، العدد13النامية، مجلة جامعة حضرموت للعلوم الإنسانية، المجلد (لينيا عبود باحويرث؛ سالم مباري بن قديم، العقود النفطية وتجاربها في  عي الدول 623)

 . 603م، ص 2016

 . 29(عبد الباري أحمد عبد الباري، مرجع سابق، ص. 624)

 . 109(عبد الرحيم محمد سعيد، مرجع سابق، ص. 625)

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

241  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

ـــاركة في  ـــائي عقد المشــ ـــاركة في الإنتاج لأنها تحمل  عي خصــ ذهب  عي الفقه إلى أن عقود اقتســـــام الإنتاج تعتبر من عقود المشــ

الإنتاج لجهة وجود تدخل ومشاركة للدولة مع الشركة الأجننية برأس المال والإنتاج. وذهب  عي الفقه الآخر إلى أن عقود اقتسام  

ـــاركة  الإنتاج  ي عقود قائمة بذات ـــاركة في عقود الإنتاج تختلف عما  ي عليه في عقود المشـ ـــاركة لأن المشـ ها ومســــتقلة عن عقود المشـ

حيث أن حق الشركة في عقود الاقتسام يبدأ من وقت لآخر من الإنتاج أي أن جميع البترول المكتشف يبقى ملك للدولة من نقطة 

 )626(التصدير، وهذا خلاف عقود المشاركة البترولية.

 المطلب الثاني:عقود الخدمات البترولية:

: تعريف عقود الخدمات البترولية: 
ً
 أولا

 )627(يطلق عليها كذلك ل المقاولة، أو إيجار الخدمات، أو الوكالة أو عقد العمل.

 ي العقود التي تخول بهـا الـدولـة المنتجـة للبترول أو شـــــــــــــركـة البترول الوطنيـة إلى شـــــــــــــركـة أجننيـة القيـام  عمليـات البحـث والتنقيب  

لحســــابها في منطقة محددة ولقاء مقابل معين، حيث تبقى الدولة  ي المالك الوحيد للبترول، ويقتصــــر عمل الشــــركة على التنقيب  

 )628(والإنتاج لمدة معينة.

ــبة معينة من الإنتاج، أو قيمة نقدية  ــ ــــركة الأجننية خدمات في مجال البحث، والتنقيب مقابل نسـ ــ   هذه العقود تقدر الشـ ــ بمقتيـ

معينة، على أن تتحمل هذه الشــــــــــــركة المخاطر الناتجة عن الخدمات دون الدولة التي تحتفظ بملكية البترول المســــــــــــتخرج  شــــــــــــكل  

 )629(كلي.

: نشأة عقود الخدمات البترولية: 
ً
 ثانيا

 )630(مع ظهور حركات تحرير للأروات في النصف الثاني من القرن العشرين ظهرت عقود المقاولة، ولم تكن مستخدمة  شكل واسع.

م ومن ثم أســـســـت البرازيل  1938أن أممت صـــناعة البترول عام  م   عد1950ظهر هذا النوع من العقود لأول مرة في المكســـيك عام 

 )631(م.1961م ـــ 1958. كذلك  أبرمت الأرجنتين عقد خدمة  عدة عقود خدمات في الفترة من عام Pemexeالشركة الوطنية 

ــية للبحث والأنشــــــطة البترولية ل إيرابل من خلال  تم العمل بهذا النوع من العقود في الشــــــرق الأوســــــ  عن طريق الشــــــركة الفرنســــ

ــــــــركة الوطنية الإيرانية للبترول في  ـــ ــــطس    27إبرام عقد مقاولة بترولي مع الشـ ـــ ــــــــركة النف   1966أغســـــ ـــ م، وأبرمت كذلك عقد مع شـ

ملت بهذا النوع من العقود الشــــركة البرازيلية بترو برادــــ ي مع الشــــركة الوطنية العراقية في م، وكذلك ع1967نوفمبر   3العراقية في 

 )632(م.1972أغسطس  6

: أنواع عقود الخدمات البترولية: 
ً
 ثالثا

 ل من حيث المخاطر:  1

تنقســــــم إلى نوعين: ) الأول( بموجبه تقوم الشــــــركة الأجننية المســــــتثمرة بتوفير رأس المال المطلوب لتنفيذ العقد على أن تســــــترده مع  

الفوائد خلال مدة زمنية محددة  عد مرحلة الإنتاج إما نقًا أو عينًا، أو إعطاعها الحق في شــراء جزء من الإنتاج لمدة محددة وبســعر 

 
 .  30م، ص. 1987، دار الفكر العربي، القاهرة 2(محمود حلمي، العقد الإداري، ط. 626)

 .15(الدليل الاسترشادي لإجراءات الرقابة والتدقيق على عقود الخدمة النفطية ، مرجع سابق ص 627)

، 01، العدد 01ارنة، المجلد (عماني خديجة؛ علاق عبدالقادر؛ بن شنوف فيروز، آثار مبدأ الثبات التشريذي على عقود استثمار البترول، مجلة الدراسات القانونية المق628)

 .  2800م،ص. 2021

 . 88، ، ص 2014، دار الفكر الجامذي، الاسكندرية ، مصر 1( سمان نواف فتحي حسين الراشدي، النظام القانوني للاستثمارات الأجننية النفطية، ط 629)

 . 15(الدليل الاسترشادي لإجراءات الرقابة والتدقيق على عقود الخدمة النفطية ، مرجع سابق، ص 630)

 .50(عبد الباري أحمد عبد الباري، النظام القانوني لعمليات البترول، مرجع سابق، ص 631)

 .111(صموئيل جيمس جوضأكوانق ، مرجع سابق، ص 632)
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ـــــركة   ـــ ـــــتئجـار شـــــ ـــ ـــــهـا، ويتم اســـــ ـــ منخفي . طبق هـذا النوع في العراق. ) الثـاني( تتحمـل الـدولـة المنتجـة للبترول جميع المخـاطر أو  عضـــــ

 )633(أجننية للقيام بالتنفيذ، وذلك يقلل ما تدفعه الدولة المنتجة للشركة الأجننية مقابل الخدمات التي تقدمها.

 ل عقود خدمة للتنقيب عن البترول والإنتا :  2

هـدف هـذه العقود هو التنقيـب عن البترول في مســــــــــــــاحـات لم يكتشـــــــــــــف فيهـا البترول  عـد بـالطرق الجيولوجيـة الحـديثـة، والقيـام  

 للشـــروط، والنســـب والكمية المنصـــوص عليها في العقد  
ً
بالحفر الاســـتكشـــافي للتأكد من وجود أماكن البترول ثم إنتاج البترول وفقا

 )634(ثمرة والدولة المضيفة.المبرم بين الشركة الأجننية المست

 :Technical Service Contractsل عقود الخدمة الفنية 3

ا تكون هـذه العقود في  ا. وغـالبـً  ي عقود  ســـــــــــــيطـة وواضـــــــــــــحـة حيـث تكون فيهـا الـدول المنتجـة والمـالكـة لأرواتهـا أكأر هيمنـة وتســـــــــــــويقـً

 )635(فعاليات ونشاطات جزئية ويمكن توسعها إلى نشاطات أوسع وبنوعية أفضل وباستخدامات تقنية وددارية.

تتضمن عقود الخدمة الفنية الآتي: خدمات الحفر، وتصميم الآبار، أو تحضير المواقع، وتنفيذ عمليات الحفر. والدعم الهندد ي،  

وتصـميم وتنفيذ البنية التحتية مثل : خطوط الأنابيب، أو المنصـات البحرية. والاسـتشـارات المتخصـصـة: الدراسـات الجيولوجية أو  

 )636(التقسيمات البيبية.

 ل عقود خدمة للتطوير والإنتا  : 4

هدف هذا النوع من العقود هو المناطق التي تم اكتشــــــــافها، وتبين أنها بها أماكن للبترول واعدة لذلك يكون عمل الشــــــــركة الأجننية  

 )637(المستثمرة هو تطوير ودنتاج البترول.

 ل عقود استكشاف وتقاسم الإنتا :  5

هذه العقود  ي النوع العام الذي يشــمل الحكومات وشــركات النف  حيث يتم تحديد حصــي الأرباح الناتجة عن إنتاج النف  أو   

 .)638(الغاز

: مثال على عقود الخدمة البترولية: 
ً
 رابعا

 )639(سنة للاستغلال التجاري. 20سنوات كحد أدنى للبحث و 6م لمدة 1968الفرنسية عام  عقد العراق مع شركة إيراب

م لتخصـــيي  عي حقول البترول العملاقة في البلاد. ويؤدي هذا الشـــكل  2009ويســـتخدم العراق عقد الخدمات الفنية منذ عام 

 على إنتـاج مـا بين 
ً
 6من العقود بـالفعـل إلى إنتـاج البترول، ودذا تم الوفـاء بجميع الالتزامـات التعـاقـديـة، فســـــــــــــوف يكون العراق قـادرا

 بحلول عام ملايين برميل من الب 10إلى 
ً
م بفضــــــل هذه العقود. وتحصــــــل الحكومة العراقية على حصــــــة كبيرة جدًا  2017ترول يوميا

من الإيرادات بموجـــب هـــذه العقود. لا تزال هنـــاي دول قليلـــة تســـــــــــــتخـــدم عقود الخـــدمـــة، وربمـــا يكون النموذج العراةي هو المثـــال  

ي لأنالمفاوضـــــــــــــات بين وزارة البترول وشـــــــــــــركات البترول كانت الأفضـــــــــــــل لدراســـــــــــــتنا. وقد تختلف الناـــــــــــــخ النهائية عن العقد النموذج 

 )640(تستغرق وقتا طويلا في  عي الأحيان. 

: أسباب اللجوء إلى عقود الخدمات البترولية: 
ً
 خامسا

 
 . 24(الدليل الاسترشادي لإجراءات الرقابة والتدقيق على عقود الخدمة النفطية ، مرجع سابق، ص 633)

 .  71(سعد حسين عبد ملحم، مرجع سابق،  ص  634)

 .604باحويرث؛ سالم مباري بن قديم، مرجع سابق، ص (لينيا عبود 635)

(636) British Academy For Trading and Development, available at :https://batdacademy.com/ar 

 . 71(سعد حسين عبد ملحم، مرجع سابق، ص 637)

(638) British Academy For Trading and Development, available at : https://batdacademy.com/ar 

 .  10(سناء محمد سدحان؛ فاطمة علي عبد الحسين المحمداوي، ؛ فاطمة علي عبد الحسين المحمداوي، مرجع سابق، ص. 639)

(640) Les contrats pétroliers ā la porte de tous; Traduction de L'anglais par Samira Druihe,, Samira Druihe, Cordaid; Building FlourishingCo,unities; availableat :  

https://www.itie.sn/wp-content/uploads/2021/07/Contrats-Petroliers-a-la-portee-de-tous.pdf; p.40. 
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عندما تواجه الدولة المضــــيفة ارتفاع تكلفة اســــتخراج البترول الخام أو الرغبة بالحصــــول على مســــتوى من التقدم التقني المتطور  

في الصــــــــناعة البترولية لإنتاج بترول بكميات كبيرة. وعندما تواجه عمليات اســــــــتخراج البترول في الدول المنتجة للبترول مخاطر أو  

 )641(بترولية.عدم تأكد في النشاطات ال

ـــــركـات الأجننيـة   ـــ ـــــيفـة والشـــــ ـــ تؤدي هـذه العقود إلى الامتثـال لثنظمـة المحليـة والـدوليـة ممـا ينتج عنـه تقليـل ال زاعـات بين الـدولـة المضـــــ

.)642( 

: خصائص عقود الخدمات البترولية: 
ً
 سادسا

بموجب عقد الخدمة، لا يتم نقل الملكية. على عكس عقود تقاســــــــــــم الإنتاج حيث يحق لشــــــــــــركة البترول الحصــــــــــــول على  

 )643(حصة من إنتاج البترول، فإن شركة البترول تتلقى أجرًا بموجب عقد الخدمة البترولي.

تعتبر شــــــــــــركة البترول الوطنية المتعاقدة مع الشــــــــــــركة الأجننية  ي المالك الوحيد للبترول المنتج ولجميع الأصــــــــــــول الثابتة، وبجميع  

 )644(الصول المنقولة التي تستخدمها الشركة الأجننية  شكل دائم

 )645(تلتزم الشركة الأجننية بتوفير الأموال اللازمة لتمويل عمليات تقييم، وتطوير حقول البترول التي تم اكتشافها.

 بدون 
ً
تلتزم الشـركة الأجننية بأن توفر الأموال الضـرورية لتغطية نفقات البحث والتنقيب عن البترول. وتعتبر هذه الأموال قروضـا

فائدة تســــــــــــددها الشــــــــــــركة الوطنية في حال تم اكتشــــــــــــاف البترول بكميات تجارية فق . وفي حال عدم اكتشــــــــــــاف البترول بكميات  

ل وحـدهـا هـذه النفقـات دون أن يكون لهـا الحق في التعويي. وتلتزم كـذلـك الشـــــــــــــركـة الأجننيـة  تجـاريـة فـإن الشـــــــــــــركـة الأجننيـة تتحمـ

 بفوائد تلتزم الشــــــــــــركة  
ً
بتوفير الأموال اللازمة لتمويل عمليات الاســــــــــــتثمار، وكذلك نفقات التشــــــــــــغيل. وتعتبر هذه الأموال قروضــــــــــــا

 )646(الوطنية  سدادها في خلال فترة زمنية محددة.

ــتثمرة مســــــؤولة عن توفير جميع الخدمات، والتقنيات، والأجهزة اللازمة للتطوير مقابل أجور نقدية، ولا تملك  تكون الشــــــركة المســــ

 )647(الشركة المقاولة أية حصي في الأروة الهيدروكربونية.

تلتزم الشــركة الأجننية بتســويق جزء من البترول المنتج في حال طلبت الشــركة الوطنية ذلك، على أن تحصــل الشــركة الأجننية على 

 )648(تعويي نفقات التسويق أو على عمولة يتفق عليها الطرفان في العقد.

: سلبيات عقود الخدمات البترولية على الدول النامية: 
ً
 سابعا

 ثابت 
ً
 للشــــــــركات المنقبة لتقليل العمليات في مرحلة التنمية حيث أن الشــــــــركة المنقبة ســــــــوف تســــــــتحق عائدا

ً
 كافيا

ً
لا تشــــــــكل حافزا

م في تغيير مضـــــــــــــمون عقود الخدمة  1973القيمة دون اعتبار للمبالغ التي تم صـــــــــــــرفها. أثر كذلك ارتفاع البترول  عد حرب أكتوبر  

 )649(لصالح الدول المضيفة.

(109) 

 خاتمة:

 
 . 24(الدليل الاسترشادي لإجراءات الرقابة والتدقيق على عقود الخدمة النفطية ، مرجع سابق، ص 641)

(642) British Academy for Trading and Development, available at: https://batdacademy.com/ar.. VISITED ON 22-12-2025, at 11:57 a.m 

(643) Les contrats pétroliers ā la porte de tous; Traduction de L'anglais par Samira Druihe,, Samira Druihe, Cordaid; Building FlourishingCo,unities; availableat :  

https://www.itie.sn/wp-content/uploads/2021/07/Contrats-Petroliers-a-la-portee-de-tous.pdf; p.36. 

 . 282(محمد يونس الصائغ ، مرجع سابق، مرجع سابق، ص 644)

 .22(حفيظة السيد الحداد،مرجع سابق، ص 645)

 . 282(محمد يونس الصائغ، مرجع سابق، ص. 646)

 .7(طارق كاكه ر  محي الدين، مرجع سابق،ص 647)

 .603(لينيا عبود باحويرث؛ سالم مباري بن قديم، مرجع سابق، ص 648)

 .36(أحمد المفتي، مرجع سابق، ص 649)
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ــــحبه   ـــ ــــلم وعلى آله و ـ ـــ ــــلى الله عليه وسـ ـــ ــــيدنا محمد صـ ـــ ــــلين سـ ـــ ــــرف المرسـ ـــ ــــلام على أشـ ـــ ــــلاة والسـ ـــ الحمد لله من قبل ومن  عد، ثم الصـ

أجمعين، تم بحمد الله وتوفيقه ختام هذه الدراســـــــــــة المقدمة عن الاســـــــــــتثمار الأجن ي في عقود بترول الدول الناميةوتوصـــــــــــلت هذه  

 م توصيات هما الآتي: الدراسة في خاتمتها إلى أهم نتائج وأه

: النتائج: 
ً
 أولا

ـــــــــــــــــــــــ أكدت قرارات التحكيم أن عقود البترول ما دامت لا تبرم بين الدول لا تعد اتفاقيات دولية ولا تخضــــــــــع بالتالي عقود البترول   1

 لأحكام القانون الدولي العام بين الدول. 

 من النظام البترولي بأكمله الذي يحكم موارد البترول إلا أنه يحدد الحقوق والالتزامات  2
ً
ــ  لا يشــكل عقد البترول إلا جزء واحدا ـــــــــــــ

 لأي شركة ترغب في استكشاف واستخراج البترول في الدول النامية.

 ـ تواتر القضاء الدولي على رفي فكرة تدويل العقود المبرمة بين الدول والأمخاص الأجننية الخاصة.3

ــــ عقود اقتسام الإنتاج  ي عقود قائمة بذاتها ومستقلة عن عقود المشاركة لأن المشاركة في عقود الإنتاج تختلف عما  ي عليه في 4 ـــ ــ

ــــف   ــام يبدأ من وقت لآخر من الإنتاج أي أن جميع البترول المكتشـــــ ــ ــــركة المنقبة في عقود الاقتســـــ ــاركة حيث أن حق الشـــــ ــ عقود المشـــــ

 تصدير وهذا خلاف عقود المشاركة.يبقى ملك للدولة من نقطة ال

 ـ ظهرت عقود الخدمات البترولية  في المكسيك في النصف الثاني من القرن العشرين .5

 للشركات الأجننية المنقبة عن البترول  6
ً
ـــــ من أهم سلبيات عقود الخدمات البترولية على المضيفة النامية أنها لا تشكل حافزًا كافيا

 ثابت القيمة دون اعتبار للمبالغ التي تم صرفها.  
ً
 لتقليل العمليات في مرحلة التنقيب حيث أن الشركة المنقبة سوف تستحق عائدا

:التوصيات:
ً
 ثانيا

ـــــــــــــــــــــ على الدول النامية عدم إبرام عقود امتياز بترولية مع الشــــــــركات الأجننية بل عليها إبرام عقود مشــــــــاركة في الإنتاج حيث تقوم  1

الشــــركة الأجننية بتمويل عمليات البحث والتنقيب عن البترول واكتشــــافه وبالمقابل تحقق هذا العقود للشــــركات الأجننية نوع من  

 ئنان في علاقتها مع الدول النامية المنتجة للبترول. أنواع الاستقرار والاطم

ـ على الدول النامية الأخذ بنظام عقود اقتسام الإنتاج فصي تمكنها من الحصول على عائد مالي منذ بداية الإنتاج وذلك عن طريق   2

 للدول المضــــيفة حت  التصــــدير بما في 
ً
تصــــرف هذه الدول في حصــــتهامن البترول المنتج كذلك جميع البترول المكتشــــف يظل مملوكا

 ن البترول. ذلك حصة الشركة المنقبة ع

ــــــــــــــــــــــ على الدول النامية التي تواجه ارتفاع في تكلفة اســــــــتخراج البترول الخام أو التي ترغب في الحصــــــــول على مســــــــتوى من التقدم   3

المتطور في الصــــــــناعة في الصــــــــناعة البترولية واســــــــتخراج كميات كبيرة أو عندما تواجه مخاطر أو عدم تأكد من وجود بترول يجب  

 رام الخدمات البترولية. على هذه الدول في هذه الحالة إب

 ـ الاهتمام بتدريس عقود البترول في كليات القانون في الدول النامية مع التركيز على أحكام التحكيم الدولي في هذه العقود .  4

ــــــــــــــــــــــــــ نو ـــــــــــــ ي الدول النامية  عدم التنازل عن ســـــــــــــيادتها الوطنية على مواردها الطبيعية للشـــــــــــــركات الأجننية بحجة أن اكتشـــــــــــــاف   5

 واستخراج البترول يتطلب أموال ضخمة وتكنولوجية متقدمة.

ـ نو  ي الدول النامية بنظم سياسية مستقرة وديمقراطية حت  تكون جاذبة لاستثمار الشركات الأجننية في الاستثمار في البترول   6
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 دور القضاء التجاري في حل النزاعات المرتبطة بتوزيع أرباح الشركاء في الشركات التجارية
  ناصيري محمد أمي  الباحث 

 الرباط  –باحث بسلك الدكتوراه تخصص قانون الأعمال كلية الحقوق السويسي  
 

 ملخص: 

عدّ الأرباح       
 
سـهم في إعادة تكوين أصـولها وتعزيز قدرتها على تمويل اسـتثمارات جديدة، وبعد ت

 
عنصـرًا حيويًا في حياة الشـركة، إذ ت

تحقيق هذه الأهداف يتم توزيعها على الشـــــــركاء وفقًا للضـــــــواب  القانونية والنظامية، غير أنّ رغبة الشـــــــركة في التوســـــــع قد تفري 

قتراي الخارجي أو اعتماد ســــياســــة التمويل    حاجتها إلى موارد مالية إضــــافية، مما يدفعها إلى اللجوء إلى وســــائل تمويل خاصــــة، كالاِّ

الذاتي. ونظرًا للمخاطر المرتبطة بالاقتراي، تميل  عي الشــــــــركات إلى تفضــــــــيل التمويل الذاتي، ســــــــواء عبر تدعيم الاحتياطات أو  

توســــعية، إلا أن هذه الســــياســــة قد تؤدي إلى عدم توزيع الأرباح كليًا خلال ترحيل الأرباح إلى الســــنة المالية الموالية لدعم المشــــاريع ال

ســـــنة معينة، الأمر الذي يثير نزاعات بين الشـــــركاء، خاصـــــة عندما تتجه إرادتهم إلى الحصـــــول الفوري على نصـــــيبهم من الأرباح بدل  

 .إعادة استثمارها داخل الشركة

 .ال زاعات، الأرباح، القضاء، الجمعية العامةالشركاء،  :الكلمات المفتاحية

The Role of Commercial Judiciary in Settling Disputes Concerning the Distribution of Partners’ Profits in 
Commercial Companies. 
Mohamed Amine Naciri 

PhD Researcher in Business Law, Faculty of Law – Souissi, Rabat. 
Abstract : 

profits constitute a vital element in the life of a company, as they contribute to the reconstitution of its assets and 

strengthen its capacity to finance new investments. Once these objectives are fulfilled, profits are distributed 

among the partners in accordance with legal and statutory rules. However, a company’s intention to expand its 

activities may require additional financial resources, prompting it to resort to specific financing mechanisms, such 

as external borrowing or the adoption of a self-financing policy. Given the financial risks associated with external 

debt, some companies prefer self-financing, either by increasing reserves or by carrying forward profits to the 

following financial year in support of expansion projects. Nevertheless, such policies may result in the partial or 

total non-distribution of profits in a given year, thereby generating disputes among partners, particularly when 

they expect immediate profit distribution rather than reinvestment within the company. 

Keywords: partners, disputes, profits, judiciary, general meeting. 
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 مقدمة: 

عدّ الشــــركات التجارية من أهم الآليات القانونية والاقتصــــادية التي تقوم على تجميع رىوس الأموال وتوظيفها بقصــــد تحقيق          
 
ت

ـــكل توزيع 650الربح، باعتباره الغاية الأســــــــــــاســــــــــــية التي تميز الشــــــــــــركة عن غيرها من الأطر التنظيمية كالجمعيات والتعاونيات ـــــ ـــ ، ويشـ

نشبت الشركة
 
 .الأرباح أحد الحقوق الجوهرية للشركاء، لما يمثله من تجسيد عملي للغاية التي من أجلها أ

ـــــريك وتؤدي إلى        ـــ ـــــافة نقدية أو مادية تدخل في الذمة المالية للشـ ـــ ـــــركاء، كل إضـ ـــ ـــذى إليه الشـ ــ ـــ ــــود بالربح الذي يجب أن يسـ والمقصـــــ

، لكن هذا المفهوم طرأت عليه تغيرات في الآونة الأخيرة في جل التشــــريعات المقارنة ومنها التشــــريع الفرن ــــ ي،  651الزيادة في موجوداتها

ــــية في  ـــ ــــعته محكمة النقي الفرنسـ ـــ ــــر على ذلك التحديد الذي وضـ ـــ بمناســــــــبة صــــــــندوق مانيكو   1914مارس   11حيث لم يعد يقتصـ

caisse manigod والتي عرفت الربح من خلاله بأنه: لكل كســــــــــب ســــــــــواء أكان نقديا أو ماديا يضــــــــــاف إلى ثروة الشــــــــــركاء، بل تعدته ،

ليشـــمل حت  النفع الاقتصـــادي أو الكســـب الســـل ي فهو:ل كل تجنب للخســـارة أو تقلي التكاليفل، والذي دفع المشـــرع الفرن ـــ ي إلى 

ــــ ـــ ــــطة الفصـ ـــ ،  652ل1978يناير  4من القانون الفرن ــــــــ ي الصــــــــادر بمقتيــــــــ   تعديل   1832ل  تغيير المفهوم التقليدي للربح وذلك بواسـ

 وبالتالي فالشريك قد يحقق ربحا في حالة تحققه الفعلي، كما قد يحقق نفعا اقتصاديا إذا أنفق أقل مما كان يتوقع إنفاقه.

غير أن ممارسـة هذا الحق لا تتم بصـورة آلية بمجرد تحقق نتيجة مالية إيجابية، ودنما تخضـع لمسـطرة قانونية دقيقة ترتب            

بـإعـداد القوائم التركينيـة، والمصــــــــــــــادقـة عليهـا من طرف الأجهزة المختصــــــــــــــة، وتحـديـد مـ ل الأربـاح في إطـار مـا يقرره القـانون والنظـام  

ــــركة ـــ ــــ ي للشـ ـــ ــــادـ ـــ ، وهنا قد تنشــــــــأ نزاعات بين الشــــــــركاء، خاصــــــــة في الحالات التي تتجه فيها إرادة الأغلبية إلى ترحيل الأرباح أو 653الأسـ

نظر إليه من قبل الأقلية باعتباره مساسًا بحقها المشروع في نصيبها من الربح  .654تدعيم الاحتياطات بدل توزيعها، وهو ما قد ي 

وفي هذا الســـــياق يبرز دور القضـــــاء التجاري باعتباره آلية لضـــــب  التوازن بين مبدأ اســـــتقلال أجهزة الشـــــركة في تدبير شـــــؤونها           

المالية، وبين ضـرورة حماية حقوق الشـركاء وضـمان عدم التعسـف في اسـتعمال السـلطة داخل الشـركة، غير أن التطبيق القضـائي 

ص حدود تدخل القضـــــــــاء في منازعات توزيع الأرباح، ســـــــــواء من حيث اشـــــــــتراط اســـــــــتنفاد المســـــــــاطر  أفرز اتجاهات متباينة بخصـــــــــو 

 .الداخلية، أو من حيث التمييز بين أنواع الشركات

، يكت ــ ي موضــوع           
ً
أهمية    دور القضللاء التجار  في حل النزاعات المرتبطة بتوزيع أرباح الشللركاء في الشللركات التجاريةوعموما

ــلطة  ــاهم في تعميق البحث في طبيعة الحق في الأرباح، وحدود سـ ــتويين النظري والعملي. فمن الناحية العلمية، يسـ ــة على المسـ خاصـ

ــــركة وحماية   ـــ ــــتقلالية أجهزة الشـ ـــ ــــكالية التوفيق بين اسـ ـــ ــــركة، كما يثير إشـ ـــ ــــلحة الاجتماعية للشـ ـــ الجمعية العامة، ومكانة مبدأ المصـ

بية. أما من الناحية العملية، فتبرز أهميته بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضـطلع به الشـركات التجارية  الشـركاء من تعسـف الأغل

ـــــتثمــار وعلى الثقــة في البيئــة القــانونيــة  في الــدورة الاقتصـــــــــــــــاديــة، حيــث إن اســـــــــــــتقرارهــا الــداخل ـــ ـــــرة على منــاث الاســـــ ـــ ي ينعكس مبــاشـــــ

والاقتصـــــــــــــادية. ومن ثمّ، فإن حســـــــــــــم ال زاعات المرتبطة بتوزيع الأرباح لا يتعلق فق  بحقوق فردية، بل يمتد أثره إلى تحقيق الأمن  

 .القانوني وضمان استمرارية المقاولة

ويزداد الموضـــوع أهمية في ضـــوء التحول الذي عرفه دور القضـــاء التجاري، إذ لم يعد يقتصـــر على تطبيق مقتضـــيات عقد الشـــركة  

في إطار تصورها التقليدي كشركة عقد، بل أصبح يتدخل في إطار تصور الشركة كنظام قانوني مستقل، يمارس فيه رقابة توازنية  

ـــــلحة الاجتماعية للشــــــــــركة من جهة، وضــــــــــمان احترام الحقوق الأســــــــــاســــــــــية للشــــــــــركاء من جهة أخرى. غير أن    تهدف إلى حماية المصـــــ

 
، ص  2004، 1باط، الطبعة أحمد شكري السباعي، الوسي  في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرا ع، شركة المساهمة، نشر وتوزيع دار المعرفة، الر   - 650

:79 . 

 .   56، ص : 2004يناير  4ياسين امساعف : الأرباح في الشركات التجارية : مفهومها ودشكالات توزيعها، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد  - 651

652 - L’article 1832 du code civil français dispos que : la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun des 

biens ou leur industrie, dans la vue de partager le bénéfice au de profiter de l’économie qui pourra en résulter. 

 .98، ص 2000، 1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة 2عز الدين بنستي، الشركات في التشريع المغربي والمقارن، الجزء  - 653

 . 38، ص: 2012الرباط، الطبعة الرا عة، السنة  –التجارية، مطبعة الأمنية الشركات  –فؤاد معلال، شرح القانون التجاري المغربي الجديد  - 654
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ــاطر الداخلية قبل   ــتنفاد المســــ ــتراط اســــ ــة فيما يتعلق بمدى اشــــ ــائي أفرز تباينًا في تحديد حدود هذا التدخل، خاصــــ التطبيق القضــــ

 .اللجوء إلى القضاء، وبالتمييز بين شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة

 :وانطلاقً من ذلك، تثار الإشكالية التالية

يُوفق القضاء التجار  في تحقيق التوازن بين احترام استقلالية أجهزة الشركة في تقرير مآل الأرباح، وضمان  إلى أ  حد 

 حماية حقوق الشركاء في مواجهة ما قد يشوب قرارات التوزيع من تعسف أو انحراف؟ 

ولمقاربة هذه الإشكالية، سيتم اعتماد منهج تحليلي للنصوص القانونية المؤطرة لمسألة توزيع الأرباح، مدعم بدراسة نقدية للاجتهاد 

 .القضائي المغربي،  غية رصد اتجاهاته وتقييم مدى اناجامها مع مبادل قانون الشركات ومتطلبات الأمن القانوني

 :وسيتم تناول الموضوع وفق التصميم التالي

 .الشركاء في الشركات التجاريةالمطلب الأول: الآليات القانونية المنظمة لمسطرة توزيع الأرباح بين 

 .المطلب الثاني: حدود الرقابة القضائية في منازعات توزيع الأرباح بين الشركاء

 المطلب الأول: الآليات القانونية المنظمة لمسطرة توزيع الأرباح بين الشركاء في الشركات التجارية

عـد توزيع الأربـاح من أبرز المظـاهر التي تعكس الطبيعـة المـاليـة للشـــــــــــــركـة التجـاريـة، غير أن هـذا التوزيع لا يتم بصـــــــــــــورة تلقـائيـة         ي 

بمجرد تحقق نتيجة إيجابية، بل يخضـع لجملة من الضـواب  القانونية التي تهدف إلى حماية التوازن بين مصـلحة الشـركة وحقوق  

ـــــتحقــاق ا ـــ ـــــركــاء، فــاســـــ ـــ لأربــاح وتقرير توزيعهــا يمران عبر مرحلتين مترابطتين: مرحلــة التحقق من وجود أربــاح قــابلــة للتوزيع وفق الشـــــ

الشــــروط القانونية، ومرحلة اتخاذ القرار المؤســــســــاتي  شــــأن م لها داخل أجهزة الشــــركة، وهو ما يســــتدعي دراســــة هذه الآليات من  

 زاويتين موضوعية ومؤسساتية.

 الفقرة الأولى: الضوابط القانونية لاستحقاق الأرباح القابلة للتوزيع 

أخضــع المشــرع المغربي مســألة توزيع الأرباح لقواعد آمرة تضــمن العدالة بين الشــركاء وتحافظ على الاســتقرار المالي للشــركة،              

على مبدأ التناسـب بين حصـة الشـريك في رأس المال ونصـيبه  655من قانون الالتزامات والعقود  1035إلى  1033فقد نصـت الفصـول  

في الأرباح والخســـــائر، مع اعتبار كل شـــــرط يقيـــــ ي بمنح أحد الشـــــركاء نصـــــيبا من الأرباح أو بتحميله نصـــــيبا من الخســـــائر أكبر من  

عقد، وللشــــريك الذي  )ق.ل.ع(، فإن الشــــرط يكون باطلا ومبطلا لل  1034حصــــته في رأس المال، فإنه بحســــب ما يقيــــ ي به الفصــــل 

يتضــرر من شــرط يحرمه من حقه في الأرباح أو يحمله أكتر من نصــيبه في الخســارة أن يرجع على الشــركة في حدود مالم يقبضــه من  

 .656نصيبه في الربح أو ما تحمله زيادة على نصيب في الخسارة

ـــة المادة  65717.95أما في إطار شـــــــــركات المســـــــــاهمة، فقد تولى القانون رقم                ــ ـــ منه، تنظيم الأرباح القابلة للتوزيع،   330، وخاصـ

حيـث عرّفهـا في فقرتهـا الأولى على أن الأربـاح القـابلـة للتوزيع بكونهـا الأربـاح التي تحققهـا الشـــــــــــــركـة خلال ســـــــــــــنـة مـاليـة معينـة، على أن  

الأرباح المنقولة عن الســــــــنوات المالية    تنقي منها خســــــــارات الســــــــنوات المنصــــــــرمة والمبالغ المخصــــــــصــــــــة للاحتياطات، وتضــــــــيف إليها

المنصــــرمة، وتحدد نســــبة مشــــاركة الشــــركاء في الأرباح والخســــائر بنفس نســــبة مشــــاركتهم في الرأســــمال، وفي حالة عدم تحديد هذه  

لى الســـــــنة الأخيرة فإنه يقتري أن أنصـــــــبة الشـــــــركاء متســـــــاوية، ودذا لم يحدد نصـــــــيب الشـــــــريك إلا في الأرباح طبقت نفس النســـــــبة ع

فهم من هذا الني أن تحقق نتيجة مالية إيجابية لا يكفي وحده، بل يتعين التأكد من وجود   1033الخســـائر الفصـــل   )ق.ل.ع( ، وي 

 .فائي صافلا قابل للتوزيع  عد استيفاء كافة الاقتطاعات القانونية

وبالتالي فالأرباح الصافية كما عرفها  عي الفقه بأنها تلك الإجمالية التي تحققها الشركة  عد خصم المصروفات التي أنفقتها            

في ســــنيل الاســــتغلال والتكاليف الأخرى كفوائد ديون الشــــركة والضــــرائب والمبالغ المخصــــصــــة لاســــتهلاي رأس المال في الأحوال التي  

 
 (. 1913أغسطس  12) 1331رمضان   9قانون الالتزامات والعقود، ظهير  - 655

 . 56، ص : 2016، المقتضيات العامة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 1علالي فالي، الشركات التجارية، الجزء  -656

 ( 20-05؛ 23- 01؛ 81-99المتعلق  شركات المساهمة )مغير ومتمم بالقوانين رقم  17-95بتنفيذ القانون  1417من ربيع الآخر  14صادر في  1-96- 124رقم ظهير شريف  - 657

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

251  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

، وبصــــــيغة أخرى فالأرباح الصــــــافية  ي الأرباح الناتجة عن العمليات التي باشــــــرتها الشــــــركة خلال الســــــنة المالية،  658يجب فيها ذلك

 .    659العملياتوذلك  عد خصم المصاريف والنفقات المترتبة على مباشرة تلك 

" إذا كان يحق للشلللللللللريك  وقد عزز الاجتهاد القضـــــــــائي هذا التصـــــــــور، إذ قضـــــــــت محكمة الاســـــــــتبناف التجارية بمراكش ما يلي          

من ق.ل.ع، فإن ذلك يبقى متوقفا على تحقيق الشللركة للأرباح، لأنه لا يتصللور   982المطالبة بنصلليبه من الأرباح طبقا للفصللل  

اقتسلللللللام ناتج البيع" وبالتالي ، 660وجود أرباح بعدم قيام الشلللللللركاء المتنازعين ببيع معدات الشلللللللركة اللازمة لممارسلللللللة نشلللللللاطها و

 .فهذا القرار اشترط القضاء وجود ربح حقيقي ناتج عن نشاط الشركة، لا مجرد تصفية لموجوداتها

"حتى يتمكن الشللللللللللريك من    في نفس الســـــــــــياق جاء قرار لمحكمة الاســـــــــــتبناف التجارية بالدار البيضـــــــــــاء والذي جاء فيه ما يلي:         

ومن خلال هذه   ،661الحصللللللللول على النصلللللللليب في الربح يقت لللللللل ي ذلك بالضللللللللرورة إثبات تحقق أرباح فعلا واسللللللللت ثار المسللللللللير اها"

الأحكام يتخـــــــــــح أن اســـــــــــتحقاق الأرباح يخضـــــــــــع لرقابة دقيقة، وأن القضـــــــــــاء لا يقر بأي مطالبة قائمة على احتمال أو افتراي غير  

 .مدعوم بأدلة محاسنية واضحة

ــــابقة )المادة            ـــ ــــنوات المالية السـ ـــ ( ودما لتكوين  17.95من قانون   330وبعد تنفيذ الاقتطاعات إما لتغطية العجز الناتج عن السـ

احتياطات منها ما هو قانوني أو اختياري أو نظامي، وبعد مصــــــــادقة الجمعية العامة العادية على قرار التوزيع يتم التصــــــــويت عليه 

ــــير حق ــــركاء على هذا التوزيع، فإن  وتنفيذه ويصـ ــــات من الشـ ــــتحق الأداء، غير أنه في حالة وجود اعتراضـ ــــريك في الربح ثابتا ومسـ الشـ

الجمعيـة العـامـة تتيح المجـال للتـداول والتوصـــــــــــــل إلى حلول توافقيـة ســـــــــــــواء من خلال التعـديلات في كيفيـة توزيع الأربـاح أو بتعـديـل 

 .662 عي بنود النظام الأساد ي

 الفقرة الثانية: الاختصاص المؤسس ي في تقرير توزيع الأرباح

ا في الجمعية العامة،                ــً ا موضـــوعيًا، فإن تقرير توزيعه يخضـــع لاختصـــاص مؤســـســـاتي يتمثل أســـاسـ
ً
إذا كان تحقق الربح شـــرط

 .باعتبارها الجهاز الأعلى داخل الشركة

ـــــواء تعلق الأمر بالتوزيع أو               ـــــادقة على القوائم التركينية وتحديد م ل النتيجة المالية، سـ ـــــة بالمصـ فالجمعية العامة  ي المختصـ

الترحيل أو تكوين الاحتياطات، ولا يتحول نصــــــــيب الشــــــــريك في الأرباح إلى حق مكتســــــــب ودين مســــــــتحق الأداء إلا  عد صــــــــدور قرار  

 .التوزيعصريح عنها باعتماد 

وقد أكد القضـــــــــــاء هذا الاختصـــــــــــاص الأصـــــــــــيل في أكأر من مناســـــــــــبة على أن توزيع الأرباح بين الشـــــــــــركاء تبقى من اختصـــــــــــاص              

الجمعية العامة ودذا تنت تعذرها، فإنه بإمكانه ســـــــــلوي المســـــــــطرة القضـــــــــائية للحصـــــــــول على حقوقه في الأرباح، مما يعني أن رقابة  

" ه المحكمـة التجـاريـة بمراكش في حكم صـــــــــــــادر عنهـا والـذي جـاء في إحـدى حيثيـاتـه مـا يلي: القضـــــــــــــاء تبقى رقـابـة لاحقـة، وهو مـا أكـدتـ

حيث إنه بشصلللوص طلب إجراء المحاسلللبة فإنه مادام الأمر يتعلق بشلللركة ذات المسلللؤولية المحدودة حسلللب الثابك من نظامها 

رباح في هذا النوع من الشللللللللللركات يعود لأجهزتها الأسللللللللللافلللللللللل ي فإن المرجع في اتشاد القرارات المتعلقة بإجراء المحاسللللللللللبة وتوزيع الأ 

الإدارية في إطار جموعها العامة وفي غياب ما يفيد سللللللللللللوق المد ي للإجراءات المنصلللللللللللوص عليها قانونا في هذا الباب فإنه طلبه  

 
أنواع خاصة من الشركات، دار المطبوعات الجامعية،   –شركات الأموال  –شركات الأمخاص  –مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، الأحكام العامة في الشركات  - 658

 . 2000الإسكندرية، طبعة 

 .  46، ص: 2008، 1فاروق إبراهيم جاسم، حقوق المساهم في شركة المساهمة، منشورات الحبلي الحقوقية، ط  - 659

، منشور في مرجع منازعات الشركاء في الشركات التجارية 1121/5/09في الملف بالمحكمة التجارية  2/2/12الصادر بتاري   210قرار محكمة الاستبناف التجارية بمراكش رقم  - 660

 . 188ص:  2018من خلال العمل القضائي المغربي، مصطفى بونجة، نهال اللواح، الجزء الأول الطبعة الأولى، 

، منشور في مرجع منازعات الشركاء في  5360/2013/12في الملف عدد  11/03/2014الصادر بتاري   1274/2014قرار محكمة الاستبناف التجارية بالدار البيضاء رقم  - 661

 . 192الشركات التجارية من خلال العمل القضائي، مرجع سابق، ص: 

 . 78، ص: 2016/2017شريف بوغزالة، لمنازعات توزيع أرباح الشركات التجاريةل، بحث نهاية التكوين، السنة  - 662
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مما يســـــــــتشـــــــــف بأن الطلب الرامي إلى تحديد الأرباح دون ســـــــــلوي هذه  ،  663يكون عديم الأسلللللللللاس ويتعين التصلللللللللريح بعدم قبوله"

المســــــطرة يعد غير مقبول، كما أنه جاء في نفس الإطار ذهبت نفس المحكمة في قضــــــية تتعلق  شــــــركة التضــــــامن والذي جاء فيها ما  

خاصلللللللة النظام الأسلللللللافللللللل ي ومقال المد ي أن الشلللللللركة المد ى   "حيث إن الثابك للمحكمة بعد اطلاعها على الوثائق المعززة  يلي: 

عليها هي شللللللركة تضللللللامن وهي بطبيعتها شللللللركة نظامية يتم توزيع الأرباح فيها عبر الجمعيات العامة بعد أن يقوم الجهاز المسللللللير  

لية للشلللللركة ويعرضلللللها بإعداد القوائم التركيبية كما هي محددة في قانون المحاسلللللبة يحصلللللر فيها النتيجة الصلللللافية للسلللللنة الما

على الجمعية العادية للمصللللللادقة عليها... ومادام أن الملف خال مما يفيد سلللللللوق المد ي لهاته الإجراءات فإن طلبه الرامي إلى  

 .664قبوله"إجراء محاسبة يبقى سابقا لأوانه الأمر الذ  يستسيغ معه التصريح بعدم 

"توزيع الأرباح المتعلق بالشللركات  في نفس الســـياق ذهبت محكمة الاســـتبناف التجارية بالدار البيضـــاء في أحد قرارتها ما يلي:             

ذات المسللللللللللؤولية المحدودة يتم عبر الجمعيات العمومية التي تعقدها الشللللللللللركة بعد أن يقوم المسللللللللللير بإعداد القوائم التركيبية  

يحصلر فيها النتيجة الصلافية للشلركة ويتم عرضلها على الجمعية العادية السلنوية للمصلادقة عليها داخل أجل سلتة أشلهر من  

اح السللللللللنة المالية و عد ذلك تحدد الجمعية الحصللللللللة المخصللللللللصللللللللة لكل شللللللللريك من الأرباح وبالتالي فإن تحديد الأرباح بين  افتت

وبالتالي يســـتشـــف من هذا القرار بأن المحكمة لا يمكنها الحلول محل الأجهزة  .  665الشلللركاء محدود يشر  من اختصلللاص المحكمة"

المســـــــــــــيرة في حصـــــــــــــر الأربـاح أو تقرير توزيعهـا. كمـا جـاءت محكمـة الاســـــــــــــتبنـاف التجـاريـة بفـاس والتي صـــــــــــــرحـت في أحـد قرارتهـا بـأن: 

"المطالبة بالأرباح للقضلللللللللللاء يلزم المد ي بإثبات تداول الجمعية العمومية في توزيع الأرباح الصلللللللللللافية وامتناع هيئة التسللللللللللليير أو  

بحيث يتخـح من هذا القرار بأن المطالبة بالأرباح قضـاء تسـتلزم إثبات تداول الجمعية  ،  666مدير  الشلركة عن تنفيذ هذا القرار"

ا ومقيــــدًا بــــاحترام   العموميــــة في توزيع الأربــــاح وامتنــــاع المســـــــــــــيرين عن تنفيــــذ القرار، وهو مــــا يبرز أن تــــدخــــل القضــــــــــــــــاء يظــــل لاحقــــً

 .الاختصاص الداخلي للشركة

بناءا على ما تم ذكره، يسـتفاد من مختلف الأحكام والقرارات القضـائية الصـادرة من مختلف محاكم المملكة بأنه يتعين على             

الشـــــــــريك في البداية التوجه إلى الجمعية العامة للمطالبة بحقه في الأرباح، حيث تعد هذه الجمعية  ي الهيئة الأســـــــــاســـــــــية التي يتم  

رباح وفقا لثنظمة المعمول بها في الشــــــــركة، ودذ تعذر على الشــــــــريك الحصــــــــول على أرباحه من خلال هذه الجمعية،  خلالها توزيع الأ 

، فـإنـه أنـداي  667فـإنـه يحق لـه إثبـات ذلـك، ســـــــــــــواء كـان ذلـك من خلال محضـــــــــــــر الاجتمـاعـات أو أيـة مســـــــــــــتنـدات أخرى تـدعم موقفـه

يمكنه اللجوء مباشــرة الى القضــاء كحل بديل من خلال رفع دعوى قضــائية لاســترداد أرباحه المســتحقة، بمعن  آخر تظل المســطرة  

ــائية في هذه الحالة خطوة تكميلية  عد محاولة الحصـــول على الأرباح عبر القنوات الداخلية للشـــركة، وهو ما يضـــمن حماية   القضـ

ل تدهور الوضــــــــع داخل الجمعية العامة أو تعذر الوصــــــــول إلى حل ودي وبالتالي يبقى القضــــــــاء الخيار الأخير  حقوق الشــــــــركاء في حا

الذي يتيح للشـــــريك حماية حقوقه المالية في حالة عدم التوصـــــل إلى حل داخل الشـــــركة، هذا مع الإشـــــارة إلى أن هذه المســـــألة تبقى 

ــــن ــــائية للمملكة، حيث ســـــ ــــل في هذه النقطة في الفقرة الموالية من خلال الحديث عن التوجه  محل خلاف بين التوجهات القضـــــ فصـــــ

 القضائي بخصوص هذه المسألة. 

 المطلب الثاني: الرقابة البعدية للقضاء التجار  في منازعات توزيع الأرباح
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، منشور في مرجع منازعات الشركاء في الشركات  10/ 2592/2012في الملف رقم  2013/ 10/01الصادر بتاري   219/2013قرار محكمة الاستبناف التجارية بالدار البيضاء رقم  - 665

 185التجارية من خلال العمل القضائي المغربي، مرجع سابق، ص: 

، منشور في مرجع الأستاذ عبد الرحيم بحار، القضاء  3118/2011/12في الملف رقم   12/ 2012/04الصادر بتاري   2060/2012قرار محكمة الاستبناف التجارية بفاس عدد  - 666

 . 120، ص: 1435/2014، 1لطبعة التجاري والمنازعات التجارية، دراسة تأصيلية مقارنة ومعززة بالاجتهادات القضائية الصادرة في المادة التجارية، ا

 . 45، ص: 2004يناير  4د يسين امساعف، الأرباح في الشركات التجارية: مفهومها ودشكالات توزيعها، مقال منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عد 667
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 دقيقًا يتمثل في حدود الرقابة القضـــــــــائية داخل البنية المؤســـــــــســـــــــية  
ً
يثير تدخل القضـــــــــاء التجاري في منازعات توزيع الأرباح إشـــــــــكالا

ال زاع إلى القضــــاء يضــــع هذا الأخير  للشــــركة، فإذا كانت الجمعية العامة تملك الاختصــــاص الأصــــيل في تقرير م ل الأرباح، فإن نقل 

أمام معادلة صــــــعبة: احترام اســــــتقلال أجهزة الشــــــركة من جهة، وضــــــمان حماية الحقوق المالية للشــــــركاء من جهة أخرى. وقد أفرز  

تدخل  الاجتهاد القضـائي اتجاهين أسـاسـيين: اتجاه يشـترط اسـتنفاد المسـاطر الداخلية قبل اللجوء إلى القضـاء، واتجاه آخر يجيز ال

 .القضائي في  عي الحالات دون التقيد الصارم بهذا الشرط، وهو ما يفري دراسة حدود هذه الرقابة القضائية ومجالاتها

 الفقرة الأولى: اشتراط استنفاد المساطر الداخلية كأساس لرقابة لاحقة

ذهب اتجاه قضــــائي إلى اعتبار أن مطالبة الشــــريك قضــــائيًا بنصــــيبه من الأرباح تظل غير مقبولة ما لم يثنت اســــتنفاد الآليات           

الداخلية للشـــــــــــــركة، وعلى رأســـــــــــــها عري ال زاع على الجمعية العامة، وهو ما أكدته مجموعة من الأحكام والقرارات الصـــــــــــــادرة عن  

" وحيث إن ما اسللللللللللللتقر عليه  كم صـــــــــــــادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضـــــــــــــاء حيث جاء فيه ما يلي: محاكم المملكة، من بينها ح

العمل القضللللللللللائي هو أن الطلب الذ  يقدم للمحكمة من أحد الشللللللللللركاء بإجراء خبرة حسللللللللللابية لتحديد نصلللللللللليبه من الأرباح في 

يعد طلبا سللابقا لأوانه مادام يفترض في الشللركة أن  شللركات الأموال كشللركات المسللاهمة أو الشللركات ذات المسللؤولية المحدودة  

اقب الحسللابات إن وجد والاطلاع   تنعقد جموعها العامة السللنوية لحصللر الميزانية وتحديد النشللاط المالي بعد سللماع تقرير مر

  ،668سلللللللمال الشلللللللركة" على القوائم التركيبية والتداول في مبدأ توزيع أرباح وتقسللللللليمها بين الشلللللللركاء أو دمجها في الاحتياطي أو رأ

وبالتالي فهذا الحكم يؤســـــس موقفه على فكرة مفادها أن القضـــــاء لا يمكن أن يحل محل أجهزة الشـــــركة في ممارســـــة اختصـــــاصـــــها  

 .الأصلي

"حيث إن الأمر  كما في نفس السـياق صـدر قرار يعزز هذا الموقف عن محكمة الاسـتبناف التجارية بمراكش والتي جاء في حيثياته     

يتعلق بشراكة ذات مسؤولية محدودة وتوزيع الأرباح في هذه الشركة يتم عبر الجمعيات العمومية بعد أن يقوم المسير بإعداد  

القوائم التركيبية كما هي محددة في قانون المحاسللللللللبة يحصللللللللر فيها النتيجة الصللللللللافية للسللللللللنة المالية للشللللللللركة ويعرضللللللللها على 

ية للمصللللللللادقة عليها داخل أجل سللللللللتة أشللللللللهر من افتتاح السللللللللنة المحاسللللللللبية، عندئذ تحدد الجمعية  الجمعية العادية السللللللللنو 

وســـــايرت محكمة الاســـــتبناف التجارية بالدار  ،  669من مدونة التجارة" 70الحصلللللة المخصلللللصلللللة لكل شلللللريك الأرباح وطبقا للمادة 

البيضـــــاء هذا الاتجاه، مشـــــددة على أن المحكمة لا يمكنها إجراء خبرة لحســـــاب الأرباح أو تحديد نصـــــيب الشـــــريك قبل صـــــدور قرار  

 .670عن الأجهزة المختصة

والتحليل الذي يفري نفســه هنا أن هذا الاتجاه يقوم على تصــور مؤســســاتي للشــركة، يجعل الجمعية العامة لســيدة نفســهال          

في تقرير توزيع الأرباح، ويعتبر تدخل القضــــــــاء ســــــــابقًا لأوانه ما لم يتم احترام هذا التســــــــلســــــــل الإجرائي. غير أن هذا التصــــــــور، رغم  

اخلي للشـــــركة، قد يؤدي عمليًا إلى تعطيل حق الشـــــريك في الحالات التي يمتنع فيها المســـــيرون  وجاهته من حيث حماية التنظيم الد

 .عن الدعوة إلى الجمعية العامة أو يتعنتون في تنفيذ قراراتها

ومن هنا يظهر أن اشـــــــــتراط اســـــــــتنفاد المســـــــــاطر الداخلية، ودن كان يكرس مبدأ اســـــــــتقلالية الشـــــــــركة، فإنه قد يتحول إلى عائق       

 .إجرائي إذا لم يقترن ب ليات فعالة لتمكين الشريك من فري انعقاد الجمعية العامة

 : الاختصاص المباشر للقضاء في توزيع الأرباح في الشركات التجاريةالفقرة الثانية

 
 ، غير منشور.6/2009/ 1434عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء ملف رقم  22/12/2009صادر بتاري   12415حكم رقم  - 668

، منشور في مرجع القضاء التجاري والمنازعات التجارية، دراسة تأصيلية مقارنة ومعززة بأحدث الاجتهادات  786/04في الملف رقم  04/2007/ 05بتاري   313قرار عدد  - 669

 . 349، ص: 1435/2014، 1القضائية الصادرة في المادة التجارية، الطبعة 

لا تق  ي  ، حيث جاء في حيثياته ما يلي: ل 2709/2008/12، في الملف رقم 2009/ 19/05الصادر بتاري   2009/ 2964قرار محكمة الاستبناف التجارية الدار بيضاء رقم  - 670

التي تعقدها وأنه لا يكفي ذلك يل المحكمة بإجراء خبرة لحساب الأرباح وتحديد نصيب الشريك إذ لا يمكنها أن تحل محل الأجهزة المسيرة التي تحصر الأرباح بواسطة الجموع 

 أجهزتها قررت توزيع الأرباح".يتعين أن تكون الشركة من خلال 
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ــة من            ــيات الفقرة الرا عة من المادة الخامســــ ــاء في منازعات توزيع الأرباح إلى مقتضــــ ــر للقضــــ ــتند القول بالاختصــــــاص المباشــــ يســــ

المحدث للمحاكم التجارية، التي أســــندت لهذه المحاكم صــــلاحية البت في جميع ال زاعات الناشــــئة بين الشــــركاء  53.95القانون رقم  

فه م من هذا الني أن المشــــــرع منح القضــــــاء التجاري ولاية عامة تشــــــمل مختلف الخلافات المرتبطة بالحقوق  في شــــــركة تجارية ، وي 

 عمليًا، خاصــــــة فيما يتعلق 
ً
الأســــــاســــــية للشــــــركاء، ومن بينها ال زاعات المتعلقة بالأرباح، غير أن تفعيل هذا الاختصــــــاص أثار إشــــــكالا

 .بل اللجوء إلى القضاءبمدى اشتراط المرور المسبق عبر الجمعية العامة ق

ــاء التجاري يختي في ال زاعات المرتبطة بتوزيع الأرباح بين الشــــــركاء          ــ ي بأن القضــــ ــائي يقيــــ ــياق برز توجه قضــــ حيث في هذا الســــ

مباشـرة  غي النظر عما إذا كان الشـريك قد سـلك مسـطرة الجمعية العامة للنظر في م ل الأرباح كإجراء أولي أم لا، إذا تعلق الأمر  

حيث جاء في هذا السـياق قرار لمحكمة الاسـتبناف التجارية بمراكش اعتبر أن المحكمة مختصـة  دودة، حيث  شـركة المسـؤولية المح

"... ذلك  بالنظر للمطالب الرامية  لتوزيع الأرباح ســـــــــــواء تم المطالبة بها مســـــــــــبقا أمام الجمعية من عدمه، حيث جاء في هذا القرار:  

ؤوليلة المحلدودة يوجلب الرجوع الى الجمعيلة العلاملة للمطلالبلة بلأربلاح  أنله لا توجلد أيلة مقتضلللللللللللليلات ضللللللللللللمن قلانون شللللللللللللركلة المسلللللللللللل 

الشللللللركة ووضللللللعيتها، وأن المقررات التي تتشذها الجمعية العامة بشللللللأن البك في مآل الأرباح وتوزيعها على الشللللللركاء تهم شللللللركة  

أنف عليهم  قضللللائيا بالأرباح المسللللاهمة وليس شللللركة المسللللؤولية، وبالتالي فليس هناق أية مقتضلللليات تحول دون مطالبة المسللللت

وعليه فمن خلال هذا القرار نســـتشـــف على أن المحكمة اعتبرت أن المقررات المتعلقة بم ل  ،  671المحققة ضلللمن شلللركة المسلللؤولية"

 الأرباح، والخضوع لمساطر التوزيع، تهم بالأساس شركة المساهمة، التي خصها المشرع بتنظيم دقيق ومفصل.

وبالتالي ليس هنالك أية مقتضــــــيات تحول دون مطالبة الشــــــريك قضــــــائيا لثرباح المحققة ضــــــمن شــــــركة المســــــؤولية المحدودة،           

"حيث إن الدفع المنصللللب على خرق  وذلك ما أكده قرار محكمة الاســـــتبناف التجارية بمراكش حيث جاء في حيثيات القرار ما يلي: 

من القانون المنظم للشلللركات ذات المسلللؤولية المحدودة لا يرتكز على أسلللاس   71و    70المقتضللليات المنصلللوص عليها في الفصللللين  

بإرجاعه إلى المحكمة التجارية    2008فبراير   12الصللللللللللللادر بتاريخ    07/9/961ذلك أن هذه المحكمة قضللللللللللللك في نطاق الملف عدد  

سلؤولية المحدودة توجب الرجوع للجمعية  بك فيه طبقا للقانون لعدم وجود أية مقتضليات ضلمن قانون شلركة المبمراكش لل

العامة للمطالبة بأرباح الشللللللللركة ووضللللللللعيتها وأن المقررات التي تتشذها الجمعية العامة بشللللللللأن البك في مال الأرباح أو توزيعها 

خ  بتاري   954على الشلللللركاء تهم شلللللركة المسلللللاهمة وليس الشلللللركة ذات المسلللللؤولية المحدودة تمشللللليا مع قرار محكمة النقض عدد  

وبالتالي فليس هناق أية مقتضلللليات تحول دون مطالبة المسللللتأنف عليهم    06/1/3/1171في الملف التجار  عدد    2007/09/26

 قضائيا بالأرباح المحققة ضمن شركة المسؤولية".

، أكدت  672الصــــــادر عن محكمة الاســــــتبناف التجارية بالدار البيضــــــاء 2487كما أن محكمة النقي، عند نقضــــــها للقرار رقم           

. 673أن المقتضـــيات المنظمة لشـــركات المســـاهمة لا يمكن إســـقاطها تلقائيًا على الشـــركات ذات المســـؤولية المحدودة دون ســـند قانوني

ويســـتفاد من هذا القرار أن كل نوع من الشـــركات يخضـــع لنظام قانوني خاص، وأن التوســـع في تطبيق قواعد شـــركة المســـاهمة على 

عد خروجًا عن مبدأ الشرعية.  غيرها دون ني ي 

 
 ، غير منشور 1708/5/2010في الملف رقم  2010/ 31/01، الصادر بتاري  176قرار محكمة الاستبناف التجارية بمراكش رقم  - 671

 ، غير منشور 673/05/12في الملف رقم  09/05/06بتاري   2487قرار محكمة الاستبناف التجارية بالدار البيضاء رقم  - 672

حيث إن طلب إجراء خبرة وتحديد نصيب  ، حيث جاء فيه ما يلي: ل 2006/ 1171/3/1في الملف التجاري رقم  09/2007/ 26، الصادر بتاري  954قرار محكمة النقي عدد  - 673

مجلس الإدارة عند اختتام كل سنة  الطاعنين في الأرباح، يعد مشالفا للمقتضيات المنظمة لقانون الشركات، الذ  يشير لإعداد القوائم التركيبية من طرف المجلس الإدار  أو 

افقة الجمعية العامة العادية السنوية، التي تنعقد مرة في السنة بدعوة من مجلس  مالية، بغية حصر النتيجة الصافية وإعداد مشروع لرصد هذه النتيجة، ي عرض على مو

اقبة القضاء، لذلك تكون ا لخبرة الرامية لتحديد الأرباح على الشكل الإدارة أو مجلس الرقابة، وأن مداولاتها المقررة لتوزيع الأرباح الصافية أو عدم توزيعها هي التي تشضع لمر

اقبة   به غير مقبولة، دون أن تبين من أين استقك كون المقتضيات المتعلقة بشركات المساهمة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين وخضوع مداولات المطالب جمعياتها لمر

 القضاء، تطبق حتى على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، فأتى قرارها غير المرتكز على أساس عرضة للنقض". 
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وبالتالي فإذا وقع نزاع حول الأرباح بين الشــــــركاء في الشــــــركات ذات المســــــؤولية المحدودة فإنه يتم اتباع هذه المســــــطرة، خاصــــــة           

 15.95المتعلق ببــاةي الشـــــــــــــركــات التي تتعلق بــالإحــالــة على  عي المواد من القــانون    5.96وأنــه بــالرجوع إلى المــادة الأولى من القــانون  

ـــــرك ــاهمة نجدها لم تدرج ضــــــمن المادة الأولى من القانون  المتعلق  شـ ـــــركة والنتائج   5.96ة المســــ ــنة المالية للشـ ـــ القواعد المتعلقة بالسـ

ــائبا لعدم وجود أي إحالة على   674والأرباح، وبالتالي فعدم تطبيق هذه المواد على الشــــــــركات ذات المســــــــؤولية المحدودة ــ ـــ يعتبر أمرا صـ

 ذلك.                                                           

حيـث إنـه من المفيـد أن نشـــــــــــــير إلى أن هـذا المبـدأ يتم إعمـالـه إذا تعلق الأمر ب زاع حول الأربـاح في الشـــــــــــــركـات ذات المســـــــــــــؤوليـة              

أنه في هذه الحالة لا يمكن اللجوء   المحدودة، أما إذا تعلق الأمر بمنازعة حول الأرباح في شـــــركة المســـــاهمة، فإن الأمر يختلف حيث

للقضــــــــــاء مباشــــــــــرة بل يتعين المرور إلى الأجهزة الداخلية للشــــــــــركة عبر ســــــــــلوي مســــــــــطرة الجمعية العامة واتخاد قرارا  شــــــــــأن توزيع 

 الأرباح، وفي حالة عدم تنفيذ ذلك يصــــبح من حق المســــاهم اللجوء الى القضــــاء للمطالبة بحقه، وهو ما كرســــته محكمة النقي في

ـــــادر عن محكمة    1276/3/2/2003لتجاري عدد  في الملف ا  2005/07/20بتاري     841قرارها عدد  ـــ ـــــتبنافي الصـ ـــ ـــه للقرار الاسـ ــ ـــ بنقضـ

، الذي ألغى الحكم الابتدائي القاهــــ ي  عدم قبول الطلب مادام الأمر يتعلق  شــــركة مســــاهمة حيث  675الاســــتبناف بالدار البيضــــاء

تخضــــع عملية توزيع الأرباح في هذا النوع من الشــــركات وفقا لضــــواب  وقواعد محددة قانونا إضــــافة لكون المدعي لم يدلي بما يفيد  

ــر الجموع العامة وبث في ال زاع، ــاهم في الأرباح    تحقيق أرباح من خلال محاضـ حيث جاء في حيثيات القرار بمبدأ مفاده أن حق المسـ

لا ينشأ إلا من تاري  صدور قرار الجمعية العامة باعتماد توزيع الأرباح، وأنه قبل ذلك لا يعدو أن يكون حقا احتماليا، كما شددت 

ــــتكمال المســـــاطر القانونية المقررة في المواد  على أن المحكمة لا يمكنها إجراء خبرة أو تحديد نصـــــيب المســـــاهم في الأرباح قبل  110اسـ

 المتعلق  شركات المساهمة. 17.95من القانون   134و 118و  113و  111و

ظهر هذا الاتجاه أن القضاء يتبن  تصورًا تنظيميا صارمًا في شركات المساهمة، يقوم على احترام التسلسل الإجرائي واعتبار            وي 

الجمعية العامة صــــاحبة الاختصــــاص الحصــــري في تقرير التوزيع، مع حصــــر دور القضــــاء في الرقابة اللاحقة على مشــــروعية القرار  

 .دون الحلول محلها

ــاهـل النســـــــــــــ ي في شـــــــــــــركـة ذات         فهم التســـــــــــ ا في آن واحـد، فمن جهـة ي  ا وعمليـً  نظريـً
ً
غير أن التمييز بين الشـــــــــــــركتين يطرح إشـــــــــــــكـالا

المســـــــــــــؤوليــة المحــدودة بــالنظر إلى طبيعتهــا المختلطــة وقربهــا من شـــــــــــــركــات الأمـــــــــــــخــاص، حيــث يغلــب الطــا ع التعــاقــدي على الطــا ع 

دد في شــــــــركة المســــــــاهمة يجد مبرره في تعقيد بنيتها وتعدد مســــــــاهميها، مما يفري احترام  المؤســــــــســــــــاتي، ومن جهة أخرى فإن التشــــــــ

 .مساطر دقيقة لضمان الشفافية

إلا أن هذا التمييز لا ينبغي أن يؤدي إلى إفراغ الحماية القضــــائية من محتواها، خاصــــة في الحالات التي يمتنع فيها المســــيرون أو         

أجهزة الإدارة عن القيام بواجباتهم القانونية، أو يتعمدون تعطيل مســـــــــــطرة التوزيع دون مبرر اقتصـــــــــــادي مشـــــــــــروع. ففي مثل هذه  

فيــــــــ ي إلى إهدار حقه، ويحول مبدأ اســــــــتقلالية    الحالات، فإن حرمان الشــــــــريك أو المســــــــاهم من اللجوء المباشــــــــر إلى القضــــــــاء قد ي 

 .الأجهزة الاجتماعية إلى أداة لتعطيل الحقوق بدل تنظيمها

 خاتمة: 

ــألة لا تندرج ضــــــــــمن مجرد             ــائي المتعلق بتوزيع الأرباح بين الشــــــــــركاء أن هذه المســــــــ ظهر تحليل الإطار القانوني والاجتهاد القضــــــــ ي 

خلاف مالي عابر، بل تمس جوهر العلاقة الشـــــركية وتوازنها الداخلي، ودن كان يمثل الغاية الأســـــاســـــية من إنشـــــاء الشـــــركة، فإنه لا  

ســـب للشـــريك إلا في إطار مســـطرة قانونية دقيقة تجمع بين تحقق أرباح قابلة للتوزيع، وصـــدور قرار مؤســـســـاتي  يتحول إلى حق مكت

 .عن الجهة المختصة داخل الشركة

 
 . 38، ص : 2009، ماي 16الهام الهواس، مكانة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مقال منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد  - 674

 ، غير منشور.964/06/14في الملف رقم  2007/ 09/08الصادر بتاري   4156/07قرار محكمة الاستبناف التجارية بالدار البيضاء، عدد  - 675
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وقــد أبرزت الــدراســــــــــــــة أن القضــــــــــــــاء التجــاري اضـــــــــــــطلع بــدور محوري في ضـــــــــــــب  هــذا التوازن، من خلال تكريس مبــدأ احترام            

الاختصـاص الأصـيل للجمعية العامة في تقرير م ل الأرباح، وفي الوقت نفسـه  سـ  رقابته على مشـروعية قراراتها ومنع التعسـف في 

ــــلطة الأغلبية؛ غير أن الا  ـــ ــــتعمال سـ ـــ ــــاطر  اسـ ـــ ــــتنفاد المسـ ـــ ــــتراط اسـ ـــ ــــوص مدى اشـ ـــ ــــتقر على توجه موحد بخصـ ـــ ــــائي لم يسـ ـــ جتهاد القضـ

الداخلية قبل اللجوء إلى القضـــــاء، خاصـــــة في ما يتعلق بالشـــــركات ذات المســـــؤولية المحدودة، حيث برز اتجاه يجيز اللجوء المباشــــر  

مة التي يخضــع توزيع أرباحها لمســاطر تنظيمية  إلى القضــاء في ظل غياب ني مانع صــريح، مقابل صــرامة واضــحة في شــركات المســاه

 .دقيقة تجعل حق المساهم في الربح حقًا احتماليًا إلى حين اعتماد التوزيع من طرف الجمعية العامة

 حول مدى           
ً
ويعكس هذا التباين اختلاف البنية القانونية لكل شـــــــــكل من أشـــــــــكال الشـــــــــركات، غير أنه يثير في الآن ذاته تســـــــــاىلا

كفاية الحماية القضــــائية في مواجهة حالات الامتناع غير المبرر عن توزيع أرباح محققة، أو تعطيل الأجهزة المســــيرة لمســــاطر الدعوة  

ــــركة كنظام قانوني، إلى الجمعية العام ـــ ــــتقلالية الشـ ـــ ــــائية ينبغي أن يتم في إطار يحافظ على اسـ ـــ ة، ومن ثم فإن إعمال الرقابة القضـ

 .دون أن يتحول هذا الاستقلال إلى وسيلة لتعطيل الحقوق أو إفراغها من محتواها

وعليه، فإن تحقيق التوازن بين احترام التنظيم الداخلي للشـركة وضـمان الحماية الفعالة لحقوق الشـركاء يظل رهينًا بتكريس        

فعّل في المقابل آليات المســـؤولية في مواجهة المســـيرين عند   اجتهاد قضـــائي مســـتقر يحدد بدقة حدود اللجوء المباشـــر إلى القضـــاء، وي 

قانونية؛ ذلك أن اســــــــتقرار المعاملات التجارية وثقة المســــــــتثمرين في البيئة القضــــــــائية يقتضــــــــيان وضــــــــوحًا في إخلالهم بالتزاماتهم ال

 .القواعد وتناسقًا في تطبيقها، بما يحقق الأمن القانوني ويعزز استدامة المقاولة داخل النسيج الاقتصادي

 لائحة المراجع المعتمدة  
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 مدى أحقية الأجراء في فتح مساطر صعوبات المقاولة 
The extent of employees’ right to initiate procedures for addressing corporate difficulties. 

 سفيان عزوز العروسي     الباحث   
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة  باحث في سلك الدكتوراه

 ملخص: 

 إلى رئيس المقاولة، كما أجازها    نجد  مساطر صعوبات المقاولةقراءة المقتضيات المنظمة لفتح ب
ً
أن المشرع أسند هذه المبادرة أساسا

، دون أن يني صـــــــراحة على الأجراء  والمحكمة التجارية، ورئيس المحكمة التجارية  لبعي الجهات الأخرى كالدائنين والنيابة العامة

 ، وهو الأمر الذي يثير اشكالا عمليا.ضمن الجهات المخول لها تحريك المسطرة

 : صعوبات المقاولة، الأجراء، فتح المسطرةالكلمات المفاتيح

Summary 

By examining the provisions governing the opening of procedures for addressing the difficulties of the enterprise, 

it becomes clear that the legislator has primarily entrusted this initiative to the head of the enterprise, while also 

allowing it for certain other parties such as creditors, the public prosecutor, the commercial court, and the president 

of the commercial court, without expressly including employees among the entities authorized to initiate the 

procedure, which raises a practical issue 

Keywords: difficulties of the enterprise, employees, opening of the procedure. 

 مقدمة:

أظهرت الممارســــــــة العملية لمقتضــــــــيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، على مدى يقارب عشــــــــرين ســــــــنة، وجود العديد من   لقد

الاختلالات والإشـــــــكالات التطبيقية، إذ لم تتحقق الغاية التي قصـــــــدها المشـــــــرع من إقرار هذه المســـــــاطر، باعتبار أن أغلب المقاولات  

 على حقوق الدائنين وعلى اســـــــتمرارية المقاولات في آن  التي تخضـــــــع للتســـــــوية القضـــــــائية تنتصي  
ً
إلى التصـــــــفية، وهو ما انعكس ســـــــلبا

 .واحد

من هذا المنطلق كان لزاما على المغرب اتخاذ تدابير جوهرية، من أجل إعادة تأهيل المقاولة حت  تســتجيب للمعايير الدولية، رغبة  و 

في تشـــجيع الاســـتثمار، وتســـهيل تداول الســـلع والأموال، لأن الارتقاء باقتصـــاد معين إلى مصـــاف اقتصـــاديات الدول المتقدمة يتطلب 

، حيث 73.17677، وهو الأمر الذي تداركه المشرع في إطار القانون رقم676الجهود على كافة المستويات القانونية والاقتصادية  توافر

ـــــريعيـة لعـل من أهمهـا  تعزيز المركز القـانوني لمجموعـة من الفئـات داخـل المقـاولـة  ـــ ـــــتجـدات التشـــــ ـــ جـاء هـذا الأخير بمجموعـة من المســـــ

 خصوصا فئة الأجراء.

 إلى رئيس المقاولة،    مســاطر صــعوبات المقاولةغير أن قراءة المقتضــيات المنظمة لفتح  
ً
تكشــف أن المشــرع أســند هذه المبادرة أســاســا

، دون أن يني صـــــــــراحة  والمحكمة التجارية، ورئيس المحكمة التجارية  كما أجازها لبعي الجهات الأخرى كالدائنين والنيابة العامة

 .على الأجراء ضمن الجهات المخول لها تحريك المسطرة

 
ة العلوم القانونية والاقتصادية هاجر الكناوي، حقوق الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلي  - 676

 1، ص 201/2019والاجتماعية، طنجة 

  23بتاري     6667بالجريدة الرسمية عدد   ونشر   المتعلق بمدونة التجارة فيما يخي مساطر صعوبات المقاولة  15.95القاه ي بناخ وتعويي الكتاب الخامس من القانون رقم    -  677

 . 2345، ص 2018أبريل 
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 حول مدى إمكانية اعتبار الأجير  
ً
 محوريا

ً
 بمســــــــــتحقاته الناشــــــــــئة عن عقد   –ويثير هذا الســــــــــكوت التشــــــــــريذي تســــــــــاىلا

ً
باعتباره دائنا

من بين الدائنين الذين يملكون حق طلب فتح المسطرة، خاصة في الحالات التي يتقاعس فيها رئيس المقاولة عن التصريح    –الشغل  

 .تتفاقم وضعية المقاولة  شكل يهدد حقوق الأجراء ومناصب شغلهم بالتوقف عن الدفع، أو عندما

 ومن هذا المنطلق يمكن طرح الإشكالية التالية:  

ــاطر صـــعوبات المقاولةهل يملك الأجراء الصـــفة والمصـــلحة القانونية لطلب فتح   لة لهم، رغم ســـكوت    مسـ ِّ
ّ
ــغ في مواجهة المقاولة المشـ

 الني التشريذي عن التنصيي الصريح على ذلك؟

 وللإجابة على هذه الإشكالية سنقوم بتقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين: 

 المبحث الأول: محدودية حق الأجراء في تحريك المساطر ما قبل التوقف عن الدفع 

 المبحث الثاني: مساهمة الأجراء في تحريك المساطر ما بعد التوقف عن الدفع 

 

 المبحث الأول: محدودية حق الأجراء في تحريك المساطر ما قبل التوقف عن الدفع 

ـــــة في   ـــ ـــــعوبـات المقـاولـة بطـا ع محـدود، خـاصـــــ ـــ ـــــاطر صـــــ ـــ ـــــابقـة على التوقف عن  يتميز حق الأجراء في تحريـك مســـــ ـــ المرحلـة الســـــ

الدفع، إذ إن المشـــــــــرع أســـــــــند المبادرة الأســـــــــاســـــــــية لفتح المســـــــــطرة إلى رئيس المقاولة. فمرحلة ما قبل التوقف عن الدفع تعد مرحلة 

رغم  وقائية تهدف إلى معالجة الاختلالات قبل تفاقمها، وهو ما يبرر اقتصـــــــار ســـــــلطة فتح المســـــــطرة على جهات معينة دون الأجراء،  

 حول ضـرورة توسـيع نطاق حقهم  
ً
 فقهيا

ً
أنهم يعدون من المتضـررين المحتملين من اسـتمرار الصـعوبات. وتثير هذه المحدودية نقاشـا

 .في المبادرة، بما يضمن فعالية أكبر لآليات الوقاية والمعالجة

ومن هنا ســــــوف أتناول في هذا المبحث الحديث عن محدودية دور الأجراء في تحريك مســــــطرتي الوقاية الداخلية والوقاية الخارجية  

 )المطلب الأول(، دور الأجراء في تحريك مسطرتي المصالحة والإنقاذ )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: محدودية دور الأجراء في تحريك مسطرتي الوقاية الداخلية والوقاية الخارجية 

ســـــــــوف نتناول في هذا المطلب الحديث عن دور الأجراء في تحريك مســـــــــطرة الوقاية الداخلية )الفقرة الأولى(، ثم دورهم في  

 تحريك مسطرة الوقاية الخارجية )الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: على مستوى مسطرة الوقاية الداخلية

القاهــــ ي بتغيير وتتميم    73.17من القانون رقم    548679و  547678المشــــرع المغربي مســــطرة الوقاية الداخلية بمقتيــــ   المادتين    نظم

مدونة التجارة المغربية، حيث اســـــــتحدث من خلالها مجموعة من الآليات الهادفة إلى الكشـــــــف المبكر عن الاختلالات والصـــــــعوبات 

 .التي قد تعتري المقاولة أثناء مزاولة نشاطها

وتروم هذه المقتضـــيات تمكين أجهزة التســـيير من رصـــد المؤشـــرات الدالة على تدهور الوضـــعية المالية أو الاقتصـــادية للمقاولة قبل  

بلوغ مرحلة التوقف عن الدفع، بما يسـمح بالتدخل في الوقت المناسـب لاتخاذ التدابير التصـحيحية اللازمة. وبذلك تسـذى مسـطرة  

من تفاقم الأزمات، وصـون اسـتمرارية المقاولة، وتعزيز اسـتقرارها المالي والاقتصـادي من خلال محاصـرة  الوقاية الداخلية إلى الحد  

 .بوادر الصعوبات ومعالجتها في مراحلها الأولى

 
اقب الحسابات،    " من م.ت على أنه:   547تني المادة    -  678 إذا لم يعمل رئيس المقاولة، تلقائيا، على تصحيح الاختلال الذ  من شأنه أن يؤثر سلبا على استغلالها، يبلغ إليه مر

شأنها الاخلال باستمرارية    التي من  إن وجد أو أ  شريك في الشركة، الوقائع أو الصعوبات، خاصة الصعوبات ذات الطبيعة القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية،

إذا لم يستجب رئيس المقاولة، خلال  .استغلالها، وذلك داخل أجل ثمانية أيام من اكتشافه لها برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل، يدعوه فيها إلى تصحيح ذلك الاختلال

ة، وجب عليه العمل على عقد  خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الاشعار أو لم يتوصل اخصيا أو بعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، حسب الحالة، إلى نتيجة مفيد

اقب الحسابات، إن وجدالجمعية العامة داخل أجل خمسة عشر يوما قصد التداول في شأن ذلك، بعد الاستم   .اع لتقرير مر

في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع أو إذا لوحظ أن الاستمرارية ما زالك مشتلة رغم القرار المتشذ من طرف الجمعية    من م.ت على أنه "  548تنص المادة    - 679

اقب الحسابات أو رئيس المقاولة أو أ  شريك  ".العامة، أخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف مر
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، يتخــــــح أن المشــــــرع المغربي قد حدد، على ســــــنيل الحصــــــر، الجهات التي أناط بها مســــــؤولية رصـــــد  من م.ت  547اســــــتنادًا إلى المادة  و 

 .الاختلالات ودشعار رئيس المقاولة بها، وذلك في إطار مسطري مضبوط ودقيق

ت هـذه المـادة على أنـه إذا لم يعمـل رئيس المقـاولـة تلقـائيـا على تصـــــــــــــحيح الإخلال الـذي من شــــــــــــــأنـه أن يؤثر ســـــــــــــلمـا على   :لفقـد نصــــــــــــــّ

 ل.استغلالها، يبلغ إليه مراقب الحسابات إن وجد أو أي شريك في الشركة الوقائع والصعوبات ....

ل بخصــوص هذا المقتيــ   أن المشــرع، رغم تكريســه لآلية الإنذار الداخلي، قد اســتبعد فئة الأجراء من دائرة الجهات  غ اــجَّ ير أنه ي 

ا مبــاشـــــــــــــرة مســـــــــــــطرة الإخبــار، وهو أمر يثير الاســـــــــــــتغراب بــالنظر إلى احتكــاكهم اليومي بــالمقــاولــة ودلمــامهم العملي   المخول لهــا قــانونــً

 .لعاديبتفاصيل نشاطها وسيرها ا

فالأجراء، بحكم تواجدهم المســــتمر داخل بنيات الإنتاج والتســــيير، يكونون في كثير من الأحيان أول من يلمس مؤشــــرات التراجع أو  

بوادر الاختلال، ســـــــــواء على المســـــــــتوى المالي أو التنظيمي أو التقني، مما يؤهلهم للاضـــــــــطلاع بدور تننيصي إيجابي يمكن أن يســـــــــهم في 

ــار في مرحلة  ـــ ـــــحيح المسـ ــتغراب أن هذا المطلب المتعلق بإدراج الأجراء في مســــــطرة الوقاية الداخلية، قد تم  مبكرةتصـ ، وما يزيد الاســــ

 .680رفعه منذ أمأر من عشرين سنة

غير أننا نرى أن  ولعل مبرر المشـــرع في هذا الإقصـــاء كون أن منح الأجراء هذه الإمكانية من شـــأنه أن يمس بالســـير العادي للمقاولة، 

ا بمصـــــــــــير المقاولة، لما لهم من مصـــــــــــلحة  
ً
عدّون من أكأر الأطراف ارتباط هذا التبرير يظل غير مؤســـــــــــس وغير مقنع، ذلك أن الأجراء ي 

مباشـرة في نجاحها واسـتمرار نشـاطها. فاسـتقرار المقاولة واسـتمراريتها ينعكسـان إيجابًا على أوضـاعهم المهنية والاجتماعية، في حين  

 .تفاقم الصعوبات أو الوصول إلى مرحلة التوقف عن الدفع ستكون له آثار سلبية حتمية على مناصب شغلهم وضماناتهم أن

ا بالسـير العادي والجيد للمقاولة، بل على العكس، قد يشـكل عنصـر  ومن ثم، فإن إشـراكهم في آلية التننيه لا يمكن   اعتباره مسـاسـً

حاطت  
 
دعم إضــــــافي لنظام الوقاية، باعتبارهم مصــــــدرًا مهمًا للمعلومة بحكم قربهم من واقع النشــــــاط اليومي. فمشــــــاركتهم، إذا ما أ

قاربة التشـــــاركية في معالجة بوادر الصـــــعوبات، بضـــــواب  قانونية تكفل حســـــن الاســـــتعمال وعدم التعســـــف، من شـــــأنها أن تعزز الم

 .دون أن تؤدي إلى عرقلة التسيير أو الإخلال بتوازنات المقاولة

ا في هـذا المجـال، إذ منح  ا في لوفي المقـابـل، يبـدو أن المشـــــــــــــرع الفرن ـــــــــــــ ي قـد تبنّ  مقـاربـة أكأر انفتـاحـً ا وحيويـً ثجراء وممثليهم دورًا مهمـً

عرف بمســـطرة   من    L432.5  ذلك بمقتيـــ   المادةو   ،681أو الإنذار المبكر  الطوارل مرحلة الكشـــف المبكر عن الصـــعوبات، ضـــمن ما ي 

 وبذلك مكن القانون الفرن  ي للجنة المقاولة ضرورة تتبع وضعية المقاولة، وذلك من خلال:  682م.ت.ف

 
 40.41، ص 2018، مطبعة سجلماسة، طبعة 73.17عبد الرحيم شميعة، شرح أحكام نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون  - 680

681 -  Maurice cozian & Alain viandier & Florence deboissy, droit des sociétés, Lexis nexis, 20éme édition, Aut 2010, p315-316. 

682 -  l’article L432.5 dispose que: « I - Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation 

économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine 

séance du comité d'entreprise. II - S'il n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit 

un rapport. Dans les entreprises visées à l'article L. 434-5, ce rapport est établi par la commission économique. Ce rapport est transmis à l'employeur et au 

commissaire aux comptes. Le comité d'entreprise ou la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice, de l'expert-comptable prévu au 

premier alinéa de l'article L. 434-6, convoquer le commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise choisis pour leur  

compétence et en dehors du comité d'entreprise. 

Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité d'entreprise ou la commission économique en vue de l'établissement du rapport. Ce temps 

leur est payé comme temps de travail. Le rapport du comité d'entreprise ou de la commission économique conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir 

de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées ou d'en informer les 

associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique. Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut décider 

de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'art icle L. 434-3. Dans ce cas, l'avis de 

l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information. III - Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance, la question doit être 

inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze 

jours à l'avance. La réponse doit être motivée. Ces dispositions s'appliquent à l'égard de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les autres 
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 الحال.  طلب الشروحات من رئيس المقاولة إن اقتي  -

 طلب عقد اجتماعات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبة. -

 طلب عقد اجتماعات مع اللجنة الاقتصادية للمقاولة أو من مراقب الحسابات مع حضور المشغل. -

ـــــوص نفس    يمــارس  الأجراء، فــإن منــدوب  المقــاولــةحــالــة عــدم وجود أو غيــاب لجنــة  وفي   ـــ ـــــلاحيــاتبهــذا الخصـــــ ـــ للجنــة   الممنوحــة  الصـــــ

 .684المقاولةللجنة  الأجوبة شروحاتواجب تقديم كل  الأجهزةل هذه م، ويكون ع683المقاولة

على مســـتوى الوقاية الداخلية    الاختلالات عد فشـــل تصـــحيح وضـــعية المقاولة من  الفقرة الثانية: على مسلللتوى الوقاية الخارجية

ــــطرة  ،  685يتم إعلام رئيس المحكمة التجارية بذلك من طرف رئيس المقاولة أو مراقب الحســــــــابات إن وجد أو الشــــــــريك ـــ ـــر مسـ ليباشـــــ

الوقاية الخارجية تحت إشــــرافه ومراقبته قصــــد الوقوف الشــــخصــــ ي على وضــــعيتها المختلة وتصــــحيحها وتذليل الصــــعوبات التي قد 

 .686تهدد استمراريتها

كلما تبين له  ، من م ت 549من طرف رئيس المحكمة التجارية حســـب المادة وزيادة على ذلك، فإن تحريك هذه المســـطرة يتم تلقائيا 

ــادية أو مالية أو اج من كل عقد أو وثيقة أو إجراءات المقاولة تعاني من صــــعوبات قانونية أو لا يمكن  أو لها حاجيات   تماعيةاقتصــ

 .687يناسب إمكانات المقاولة من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها تمويلتغطيتها بواسطة 

وبالتمعن في المقتضــــيات التشــــريعية المنظمة لمســــطرة الوقاية الخارجية، نجد أن المشــــرع عمل على تهميش دور الأجراء في طلب فتح 

ــــطرة، وهكذا تني المادة  يســـــــــتدعي رئيس المحكمة فورا إلى مكتبه، رئيس المقاولة إما تلقائيا أو بناء من م.ت على أنه   549هذه المســـــ

وكذا وسـائل مواجهتها، وذلك   الاسـتغلالعلى طلب من هذا الأخير يعري فيه نوعية الصـعوبات التي من شـأنها أن تخل باسـتمرارية  

ــــعية المقاولة ـــــحيح وضـــــ ـــ ــــوع والنظر في الإجراءات الكفيلة بتصـ ـــــيحاته في الموضـــــ ـــ ـــــد تقديم توضـ ـــ ودذا لم يقتنع رئيس المحكمة    ،688قصـ

التي أدلى بهــا رئيس المقــاولــة والاقتراحــات التي تقــدم بهــا، أو لم تكن كــافيــة، فــإنــه يبــدأ في الاســـــــــــــتشــــــــــــــارات وجمع    تالتجــاريــة بــالمعطيــا

 .689المعلومات للوقوف على الوضعية الحقيقية للمقاولة

فرئيس المحكمة التجارية يتمتع بصــــــــلاحيات واســــــــعة بخصــــــــوص حق الاســــــــتعلام عن الوضــــــــعية الاقتصــــــــادية والاجتماعية والمالية  

للمقاولة، انطلاقا من محيطها المتمثل في الأبناي وددارة الضــــرائب وصــــندوق الضــــمان الاجتماعي وممثلي العمال والأجراء، ومراقب  

ــابـات بحيـث لا يجوز التـدرع بـالح فـام على الســـــــــــــر الممي. وهو مـا أشـــــــــــــار إليـه المشـــــــــــــرع  عبـارةل على الرغم من أيـة مقتضـــــــــــــيـات  الحســـــــــــ

 .690مخالفةل

 
personnes morales qui en sont dotées. IV - Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, lorsque le comité d'entreprise a 

décidé d'informer les associés ou les membres de la situation de l'entreprise, le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer à ceux-ci le rapport de 

la commission économique ou du comité d'entreprise. V - Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent article ont par 

nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discretion».  

683 - Maurice cozian, Alain viandier, Florence deboissy, op cit, p 317 

684 - Claude penhoat, droit de l’entreprise en difficulté, Agende édition , paris, 5 éme edition 2000, p26 

في    من م.ت السابقة تعطي امكانية اخبار رئيس المحكمة التجارية باختلال الوضعية لمراقب الحسابات ولرئيس المقاولة فق ، تمت اضافة الشريك   547 عدما ما كانت المادة    - 685

 ة والخارجية.من م.ت، وذلك باعتباره فاعلا رئيسيا كذلك في مسطرة الوقاية الداخلي 548هذا التعديل الأخير بموجب المادة 

في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع أو إذا لوحظ أن الاستمرارية ما زالك مشتلة رغم القرار المتشذ من طرف الجمعية    من م.ت على أنه: ل   549تني المادة    - 686

اقب الحسابات أو رئيس المقاولة أو أ  شريك".  العامة، أخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف مر

 ..."لمقاولةعن الدفع، تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانات ا

 الواردة في المادة السابقة أو كلما تبين له من عقد من م.ت على أنه: تفتح مسطرة الوقاية الخارجية أمام رئيس المحكمة في الحالة  549تنص المادة  - 687

و لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة أو وثيقة أو إجراء أن مقاولة، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أ

 تمويل يناسب إمكانات المقاولة..."

 17.73من القانون  549المادة  - 688

 84، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، ص 2007عبد الرحيم القريش ي، تدابير الوقاية من صعوبات المقاولة بين التشريع والقضاء، الطبعة الثانية  - 689

 46، مطبعة سليكي أخوين، ص 2016نور الدين لعرج، مساطر صعوبات المقاولة، طبعة  - 690

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

261  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

غير أن مشـــــــــــاركة الأجراء في هذه المرحلة تظل محدودة في نطاق جمع المعطيات وتوفير المعلومات الضـــــــــــرورية لتشـــــــــــخيي وضـــــــــــعية  

ــافية كلما تبين له أن البيانات المدلى بها من   ــر إضــــــــ ــاء عناصــــــــ ــتقصــــــــ المقاولة، إذ لا يتجلى دورهم إلا عند لجوء رئيس المحكمة إلى اســــــــ

ســـابات غير كافية أو لا تعكس بدقة حقيقة الصـــعوبات القائمة. ففي هذه الحالة، يباشـــر رئيس  طرف رئيس المقاولة أو مراقب الح

المحكمة طلب معلومات تكميلية من مختلف الهيئات والإدارات والمتعاملين مع المقاولة المعنية، كما يسـتعين كذلك بممثلي الأجراء  

ــادية والاجتماعية والمالية للمقاولةأو بلجنة المقاولة إن وجدت، قصـــــــد الإحاطة الشـــــــاملة بالوضـــــــعي ، على عكس المشـــــــرع  ة الاقتصـــــ

الفرن ـــــــــــــ ي الـذي وســـــــــــــع من الجهـات التي يمكنهـا إخبـار رئيس المحكمـة بـالصـــــــــــــعوبـات التي تعتري المقـاولـة، حيـث منح هـذا الحق حت   

، إذ تلعب هذه الأخيرة دورا كبيرا في توضـيح وضـعية المقاولة لكونها أكأر اطلاعا بالمشـاكل التي قد تؤثر  شـكل سـل ي  691للجنة المقاولة

 على السير العادي للمقاولة.

 المطلب الثاني: دور الأجراء في تحريك مسطرتي المصالحة والإنقاذ

ســـــــــنتحدث عن دور الأجراء في تحريك مســـــــــطرة المصـــــــــالحة )الفقرة الأولى(، ثم عن دور الأجراء في تحريك مســـــــــطرة الإنقاذ   

 )الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: دور الأجراء في تحريك مسطرة المصالحة 

 .559إلى  551من المساطر غير القضائية المنظمة في الكتاب الخامس من مدونة التجارة في المواد من  692تعتبر مسطرة المصالحة

ـــــب ــيات  وحسـ ـــ ــالحة مفتوحا أمام كل مقاولة من دون أن تكون في وضــــــعية التوقف عن  .من م 551المادة   مقتضـ ت يكون إجراء المصــــ

ـــب إمكانيتها، حيث   ــــطة تمويل يناســـــ ـــ ـــعوبات قانونية اقتصــــــــادية أو مالية أولها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسـ الدفع، تعاني من صـــــ

 .وكذا حاجيات التمويلية وكل وسائل مواجهتهايتقدم رئيس المقاولة بطلب إلى رئيس المحكمة يعري فيه وضعية المقاولة 

ا   والملاحظ ســـــــــــــنـد لثجراء أي دور في تحريك هذه المســـــــــــــطرة أو المبـادرة إلى تفعيلهـا، إذ ظل تدخلهم غائبـً
 
من خلال هذه المادة أنهـا لم ت

قد نيّ على إمكانية اســـتشـــارة   م.تمن    552. غير أنه، وفي مقابل هذا الســـكوت، نجد أن المشـــرع في المادة  فتحها على مســـتوى طلب

 .للمقاولة الحقيقيةرئيس المحكمة لممثلي العمال قصد تمكينه من معطيات من شأنها أن تعكس بصورة أدق الوضعية 

وتكت  ي هذه الاستشارة أهمية خاصة في هذه المرحلة، باعتبار أن الأجراء يمثلون الطرف الأضعف داخل المقاولة، وهم الأكأر تأثرًا 

عدّ  بالاختلالات التي قد تعصـــــــف باســـــــتمراريتها. ومن ثمّ، فإن تمكينهم من إبداء رأيهم وتقديم تصـــــــورهم  شـــــــأن وضـــــــعية المقاولة لا ي 

ل يشــــكل ضــــمانة أســــاســــية لإحاطة رئيس المحكمة بكافة جوانب الأزمة، ويســــاهم في البحث عن حلول عملية  مجرد إجراء شــــكلي، ب

 .لتجاوز الصعوبات التي تعيق إنقاذ المقاولة والحفام على مناصب الشغل

 الفقرة الثانية: دور الأجراء في تحريك مسطرة الإنقاذ

ـــــاعدة المقاولة على مواجهة   ـــ ـــــرع إلى مســـــ ـــ الصـــــــــــــعوبات التي قد تهدد اســـــــــــــتمراريتها، وذلك من خلال تعزيز مبادل الحكامة  يهدف المشـــــ

ـــــطرة الإنقـاذ   ـــ ـــــعوبـات والوقـايـة منهـا. وتتميز مســـــ ـــ ـــــف المبكر عن هـذه الصـــــ ـــ ـــــيير واعتمـاد آليـات فعـالـة تقوم على الكشـــــ ـــ الجيـدة في التســـــ

 يهدف إلى تجنب تفا
ً
 اســــتباقيا

ً
 من خلال بطا عها الوقائي والعلاجي في آن واحد، إذ تعد حلا

ً
 علاجيا

ً
قم الأزمة، كما أنها تتضــــمن  عدا

 .73.17إمكانية اعتماد مخط  للإنقاذ قد تمتد مدته إلى خمس سنوات، وهو ما يعد من المستجدات التي جاء بها القانون رقم 

وتهدف مســــطرة الإنقاذ إلى تمكين المقاولة من تجاوز صــــعوباتها، وذلك من أجل ضــــمان اســــتمرارية نشــــاطها والحفام على مناصــــب  

، دون أن يمنح لهم المشــــــــــــرع حق 693الشــــــــــــغل بها وتســــــــــــديد خصــــــــــــومها، وبذلك يكون قد تحقق هدف حماية الأجراء بحماية المقاولة

 تحريكها، حيث عمل على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس المقاولة وحده دون غيره.

 
691 -marie-laure coquelet, entreprises en difficulté et instruments de paiement et de crédit, 6 éd dalloz 2017 , p29 

 ، حيث قبل هذا القانون كانت تسم  هذه المسطرة بالتسوية الودية. 73.17عمل المشرع على تغيير هذه التسمية بموجب القانون  - 692

ب الشغل بها من م.ت على أنه ل وتهدف مسطرة الإنقاذ إلى تمكين المقاولة من تجاوز صعوباتها، وذلك من أجل ضمان استمرارية نشاطها والحفام على مناص  560تني المادة    - 693

 وتسديد خصومها.ل
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 المبحث الثاني: مساهمة الأجراء في تحريك المساطر ما بعد التوقف عن الدفع 

 ."الدائنين كيفما كانت طبيعة دينه يمكن فتح المسطرة بمقال افتتاحي للدعوى لأحدمن م.ت على أنه: ل  578تني المادة  

 وبالتمعن في هذه المادة فهل يمكن اعتبار الأجير من الدائنين الذيم يحق لهم فتح مساطر المعالجة أم لا؟ 

افتتاح المســـــــــطرة من طرف الأجير )المطلب الأول(، ثم عن افتتاح المســـــــــطرة من  وعليه ســـــــــوف نخصـــــــــي المطلب الأول للحديث عن  

 طرف ممثلي الأجراء )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: افتتاح المسطرة من طرف الأجير 

ـــــر بمختلف   ـــ ـــــــــاطهـا واحتكـاكهم المبـاشـــــ كمـا هو معلوم، يحتـل الأجراء مكـانـة محوريـة داخـل المقـاولـة، بحكم انـدمـاجهم اليومي في نشـــــ

مســـــــــــــتويات التســـــــــــــيير والإنتاج، الأمر الذي يتيح لهم الاطلاع عن كثب على مظاهر الاضـــــــــــــطراب والاختلالات التي قد تعتري ســـــــــــــيرها  

ـــيما ال زاعات المرتبطة  علاقات الشــــــــغل. وغالبًا ما تشــــــــكل هذه الاختلالات مؤشــــــــرات مبكرة على أزمة أعمق قد تهدد    العادي، ولاســـــ

 .استمرارية النشاط وتنعكس سلبًا على مستقبل المقاولة ومناصب الشغل في آن واحد

ا من هذا الموقع المتميز، فإن الأجراء يكونون في وضــع يســمح لهم برصــد الصــعوبات الفعلية التي تعيشــها المقاولة، خاصــة في 
ً
وانطلاق

الحـالات التي يتم فيهـا التوقف عن أداء الأجور دون مبرر قـانوني، وهو مـا قـد يشـــــــــــــكـل قرينـة قويـة على وجود اضـــــــــــــطراب مـالي خطير.  

ئة أن تضـــطلع بدور أســـادـــ ي في الدفع نحو تحريك مســـطرة معالجة صـــعوبات المقاولة، باعتبار أن المســـاس  ومن ثمّ، يمكن لهذه الف

 .بالأجور لا يمس فق  بحقوقهم الفردية، بل يكشف كذلك عن اختلال يهدد الكيان الاقتصادي للمقاولة برمته

ا من الفقـه ـــــطرة المعـالجـة في مواجهـة المقـاولـة التي     694لـذلـك نجـد جـانبـً ـــ يتجـه نحو تكريس أحقيـة الأجراء في التقـدم بطلـب فتح مســـــ

يشـــــــــــتغلون بها، رغم ســـــــــــكوت المشـــــــــــرع عن التنصـــــــــــيي الصـــــــــــريح على هذا الحق. وعليه، يمكن لثجراء أن يبادروا إلى إشـــــــــــعار رئيس  

ــة أو إخبـار النيـابـة العـامـة بـالمعطيـات ال تي تعكس وجود صـــــــــــــعوبـات جـديـة، كـالتوقف عن أداء الأجور أو  المحكمـة التجـاريـة المختصـــــــــــ

عدّ تجاوزًا لاختصـــــــاصـــــــاتهم، ودنما يندرج ضـــــــمن منطق   تراكم الديون أو اضـــــــطراب النشـــــــاط  شـــــــكل ملحوم. فمثل هذا الإخبار لا ي 

الأمر الـذي يبرر منحهم دورًا حمـايـة النظـام العـام الاقتصــــــــــــــادي والاجتمـاعي، لاســـــــــــــيمـا وأنهم من أكأر الفئـات تـأثرًا بـانهيـار المقـاولـة، 

، ولو بطريق غير مباشر، في تحريك مسطرة المعالجة
ً
 .فاعلا

ــــعف في منح الإمكانية لثجراء في طلب فتح مســــــــاطر    578، حينما اعتبر أن المادة 695في حين هناي من ذهب عكس هذا الرأي   ـــ لا تسـ

، أضـــف إلى ذلك أن المشـــرع اســـتثن  المأجورين  دون ســـند قانوني  الأجور المعالجة باعتبارهم كدائنين، ولو كان هناي توقف عن أداء  

 من قائمة الدائنين الملزمين بالتصريح بديونهم لدى السنديك.

ــــطرة، في حق المقاولة التي   ـــ ــــائي المغربي، نجد أنه اعتبر أن من حق الأجراء التقدم بطلباتهم الرامية لفتح المسـ ـــ وبالرجوع للعمل القضـ

إلا أنه رب  الاســـــــتجابة لطلب  ،ت .الســـــــابقة من م 563توقفت عن أداء أجورهم، وأســـــــس موقفه هذا ينبني على مقتضـــــــيات المادة 

توقف المقاولة عن الدفع، وهكذا جاء في حيثيات حكم صلادر عن المحكمة التجارية بالدار  الأجراء في هذا الشـأن بضـرورة إثبات  

من م ت تجيز للدائن طلب فتح المسللللللللطرة في مواجهة المدني   563/ ما يلي: "... وحيث كانك المادة 2006/10/02البيضللللللللاء بتاريخ  

توقف عن الللدفع، وبنللاء على ذلللك قضلللللللللللللك المحكمللة برفض طلللب  ... وحيللث أن الملف خللال ممللا يفيللد أن المللد ي عليهللا في حللال  

اقعة التوقف عن الدفع   الأجراء الرامي لفتح مسللطرة التصللفية القضللائية في حق المقاولة المشللغلة، لعدم تمكنهم من إثبات و
696." 

 
 196، ص 2000امحمد لفروجي، صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة  - - 694

الخامس،    -  695 محمد  جامعة  الخاص،  القانون  في  الدكتوراه  لنيل  أطروحة  المقاولة،  صعوبات  معالجة  مساطر  في  القضاء  دور  السليماني،  الرحيم  القانونية  عبد  العلوم  كلية 

 115، ص 2003/2004أكدال،  –والاقتصادية والاجتماعية الرباط 

الملف رقم    231حكم رقم    -  696 بتاري     2006/ 56/21في  البيضاء  بالدار  التجارية  الخليفي، ضمانات حقوق الأجراء خلال مساطر 02/10/2006صادر عن المحكمة  أورده زهير   ،

 91، ص 22صعوبات المقاولة، منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية ، عدد 
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 المطلب الثاني: دور ممثلي الأجراء في تحريك مساطر معالجة صعوبات المقاولة

بالتمعن في المقتضـــــيات المتعلقة بمســـــاطر المعالجة، نجد أن المشـــــرع اســـــتثن  دور ممثلي الأجراء في تحريك هذه المســـــاطر،   

من م.ت على أنه: ل تقرر المحكمة    622واكتفى بالتنصــــيي على اســــتشــــارتهم في  عي المواد المتفرقة، ومن هذا المنطلق تني المادة  

ـــــــاط المقاولة أو تفو  ـــ ـــــــتمرار نشـ ـــ ـــــــتماع لرئيس المقاولة  إما اسـ ـــ ـــــــنديك وبعد الاسـ ـــ ـــــــائية وذلك بناء على تقرير السـ ـــ ـــــــفيتها القضـ ـــ يتها أو تصـ

 والمراقبين ومندوبي الأجراءل.

من م.ت على أنه:ل يمكن للسنديك الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تعطيه فكرة  حيحة   597كما تني المادة   

عن الوضـــــــــعية الاقتصـــــــــادية والمالية للمقاولة عن طريق مراقب الحســـــــــابات والإدارات والهي ت العمومية أو عن طريق أي مـــــــــخي  

 لفةل.آخر وذلك على الرغم من أي مقتضيات تشريعية مخا

وهكذا، فالمشــرع من خلال هاتين المادتين عمل على حصــر دور ممثلي الأجراء في اســتشــارتهم لا غير، بل أكأر من ذلك نجد   

 أنه استعمل مصطلح ليمكنل وهو ما يعني أن هذه الاستشارة  ي على سنيل الاستبناس لا غير.

وبالمقابل نجد أن المشرع الفرن  ي خول لثجهزة التمثيلية لثجراء إمكانية فتح المسطرة، حيث يمكن للجنة المقاولة إخبار   

 . 697رئيس المحكمة أو وكيل الجمهورية بكل واقعة تفيد أن هناي توقف عن الدفع

 خاتمة:

الختام، يتخح أن مسألة مدى أحقية الأجراء في فتح مساطر صعوبات المقاولة تظل مرتبطة بالتوازن بين حماية حقوق الأجراء  في  

باعتبارهم دائنين للمقاولة، وبين الحفام على اســـــــتمرارية النشـــــــاط الاقتصـــــــادي. ورغم أن مقتضـــــــيات الكتاب الخامس من مدونة 

ـــــار الغاية الحمائية  التجارة لم تني صــــــراحة على تمكين الأ  ـــــتحضـ ـــــوص، واسـ ـــــطرة، فإن القراءة المرنة للنصـ جراء من طلب فتح المسـ

ــــاطر   للمســـــطرة، تبرر القول بإمكانية منحهم هذا الحق مت  توفرت الصـــــفة والمصـــــلحة وتحققت شـــــروط التوقف عن الدفع في المسـ

  .تشاري لا غيرالقضائية، أما فيما يخي المساطر غير القضائية فإن دور الأجراء يبقى دور اس

 ائحة المراجع 

 .، دار أبي رقراق للطباعة والنشر2007عبد الرحيم القريش ي، تدابير الوقاية من صعوبات المقاولة بين التشريع والقضاء، الطبعة الثانية   -

 .، مطبعة سليكي أخوين2016نور الدين لعرج، مساطر صعوبات المقاولة، طبعة   -

 2018، مطبعة سجلماسة، طبعة  73.17، شرح أحكام نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون  عبد الرحيم شميعة -

 .2000امحمد لفروجي، صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة   -

عبد الرحيم الســـــــــليماني، دور القضـــــــــاء في مســـــــــاطر معالجة صـــــــــعوبات المقاولة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد   -

 .2003/2004أكدال،    –الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط  

 .22زهير الخليفي، ضمانات حقوق الأجراء خلال مساطر صعوبات المقاولة، منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية ، عدد   -

هاجر الكناوي، حقوق الدائنين في مســاطر صــعوبات المقاولة، رســالة لنيل دبلوم الماســتر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك الســعدي،   -

 .201/2019كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة  
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 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية  95.17من القانون  64قراءة للمادة 
Reading Article 64 of law 95-17 Relating to arbitration and mediation agreement 

 عبد المجيد مسرور  الباحث 
 باحث سلك الدكتوراة بجامعة الحسن الأول سطات 

 الأستاذ رشيد الطاهر   تحت اشراف
 التعليم العالي بجامعة الحسن الأول بسطات أستاذ  

 الملخص

يعتبر التحكيم من أبرز الوســـــــــائل البديلة لحل المنازعات خصـــــــــوصـــــــــا في المجال التجاري والاســـــــــتثماري لما يوفره من ســـــــــرعة ومرونة 

وضــــمانات للمتعاملين الاقتصــــاديين ، لذلك أحاطه المشــــرع بمجموعة من قواعد إجرائية لحماية الحكم التحكيمي و جيته ، وقد 

ـــــرع المغربي من خلال القــا ـــ نون المتعلق بــالتحكيم والوســــــــــــــاطــة الاتفــاقيــة وني على إمكــانيــة الطعن بــالبطلان في الحكم  تــدخــل المشـــــ

التحكيمي كوسيلة فريدة ضمانا لحقوق المتقاضين وني على سنيل الحصر على الحالات الموجبة لبطلان الحكم التحكيمي حصرا  

لاســـــــتثمار، ومقابل ذلك وحماية للطرف الثاني المطعون  ولا تقبل التفســـــــير والتأويل حماية لمســـــــطرة التحكيم وأهميتها في تشـــــــجيع ا

 ضده بالبطلان والذي صدر لفائدته الحكم التحكيمي وذلك بإقرار التعويي على الطعن التعسفي بالبطلان . 

 كلمات مفاتيح : البطلان الاجرائي ، الطعن التعسفي بالبطلان .

Summary 

       Arbitration is considered one of the most prominent alternative means of resolving disputes, especially 

in the commercial and investment field, due to the speed, flexibility and guarantees it provides to economic 

operators. Therefore, the legislator has surrounded it with a set of procedural rules to protect the arbitral award 

and its validity The Moroccan legislator intervened through the law on arbitration and mediation agreement and 

stipulated the possibility of appealing the invalidity of the arbitration award as a unique means to guarantee the 

rights of the litigants and stipulated the limitation of cases that necessitate the invalidity of the arbitration award 

exclusively and do not accept interpretation and interpretation to protect the arbitration procedure and its 

importance in encouraging investment, and in return and to protect the second party against whom the invalidity 

is contested and in whose favor the arbitration award was issued by approving compensation for the arbitrary 

appeal of invalidity .                                                                                                      

Keywords : Procedurel invalidity , Arbitrary challenge to invalidity 

 مقدمة

يكت ـــ ي التحكيم والوســـاطة الاتفاقية مكانة مركزية في الســـياســـة التشـــريعية المغربية المعاصـــرة، باعتبارها من أهم الآليات البديلة 

لحل المنازعات التي راهن عليها المشــــرع للتخفيف من عبء على القضــــاء العادي ولتحقيق الســــرعة والمرونة في البث في الخصــــومات  

والتجارية ، وحماية المشـــرع المغربي للحكم التحكيمي ولحجيته مقارنة بالأحكام القضـــائية حصـــن قانون  ذات الطبيعة الاقتصـــادية  

أحكام التحكيم ضد الطعون الواردة في قانون المسطرة المدنية الممكن ممارستها   17698-95التحكيم والوساطة الاتفاقية المغربي     

 
-08المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية ، والقاه ي بناخ القانون  95-17بتنفيذ القانون رقم  ، 2022ماي  24موافق  1443صادر في شوال  1.22.34الظهير الشريف رقم  - 698

 . 13/06/2022بتاري   70-99، نشر بالجريدة الرسمية عدد  05
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ــــطرة التحكيم ، وهو جزاء يرتبه  ــــوصـــــية مسـ ـــلوب خاص يتماشـــــ   مع خصـ ــــائية العادية ، فأورد طعنا فريدا كأســ اتجاه الأحكام القضـ

 .699القانون للمراقبة القضائية على الإجراءات التي تخالف القاعدة القانونية، وتكون نتيجة عدم ترتيب الآثار القانونية عليها

فحمـايـة من المشـــــــــــــرع المغربي للحكم التحكيمي أقر طريق الطعن بـالبطلان التحكيمي بتحـديـد حـالات حصـــــــــــــريـة لـذلـك دون إمكـانيـة  

تفســيرها والتوســع فيها ، وأقر كذلك حماية للحكم التحكيمي من خلال إقرار تعويي عن الطعن التعســفي ضــد الحكم التحكيمي  

ـــــتجـــابـــة للطعن إمـــا بـــالرفي ـــ ــــاطـــة    17-95من القـــانون    64أم عـــدم القبول في المـــادة    في حـــالـــة عـــدم الاســـــ ـــ ـــ المتعلق بـــالتحكيم والوســـــ

 .700الاتفاقية

 ل أولا : أهمية الموضوع : 

تظهر الأهمية التي أضــــــــحى يحتلها التحكيم في الوقت الحاضــــــــر كوســــــــيلة بديلة وموازية لقضــــــــاء الدولة في تســــــــوية المنازعات ، إذ مع  

تنامي التجارة الدولية وتدفق رىوس الأموال عبر الدول والســــــــذي لجذب الاســــــــتثمارات الأجننية ، عملت الدول على ســــــــن حزمة من  

 بالحلول البديلة لتسوية المنازعات وعلى رأسها التحكيم.التشريعات خاصة ما يتعلق منها 

لذلك أقرت التشــــريعات وعلى غرارها التشــــريع المغربي قواعد إجرائية لتنظيم مســــطرة التحكيم وطرق الطعن في الحكم التحكيمي  

عن طريق الرقابة القضـــــــــــائية للحكم التحكيمي  ســـــــــــلوي مســـــــــــطرة الطعن بالبطلان كوســـــــــــيلة فريدة بإجراءاتها ومختلفة عن طرق  

ــائيـــة ، كمـــا أقر مج ــ ـــ ـــ موعـــة من القواعـــد لحمـــايـــة جـــديـــة الطعن بـــالبطلان والحفـــام على أهميـــة التحكيم  الطعن في الأحكـــام القضـــــ

 كوسيلة لفي المنازعات.

 ل ثانيا : إشكالية البحث :  

ـــــرع المغربي حـالات الطعن   ـــ ـــــحتـه ، وحـدد المشـــــ ـــ ـــــائيـة على الحكم التحكيمي و ـــــ ـــ يعتبر الطعن بـالبطلان التحكيمي آليـة للرقـابـة القضـــــ

بالبطلان التحكيمي على ســـــــــــــنيل الحصـــــــــــــر ورتب عن تقديم الطعن بالبطلان التحكيمي آثارا ســـــــــــــواء على مســـــــــــــطرة التنفيذ أو إقرار  

 اية لحجية الحكم التحكيمي .تعويي عن التعسف في الطعن بالبطلان حم

 وتتفرع عن الإشكالية الرئيسية حول طبيعة الطعن بالبطلان التحكيمي أسئلة فرعية على الشكل التالي :

 ـ ما ي حالات عدم الاستجابة لدعوى البطلان التحكيمي ؟

 ـ ما  ي آثار عدم الاستجابة لدعوى البطلان التحكيمي؟

 ـ أين تتجلى حالة التعسف في الطعن بالبطلان التحكيمي؟

 ـ ما ي آثار الطعن التعسفي بالبطلان التحكيمي؟

 ثالثا : منهج البحث :

يرتكز موضـــوع البحث حول الطعن التعســـفي ببطلان الحكم التحكيمي ، ســـأقوم باتباع المنهج التحليلي ، بتحليل مقتضـــيات المادة 

المتعلق بالتحكيم والوســاطة الاتفاقية بتحديد حالات عدم الاســتجابة لدعوى البطلان التحكيمي بالرفي  95-17من القانون   64

تعســــــفي بالبطلان وآثارها ، مع الاســــــتعانة أحيانا بالمنهج المقارن بتحديد موقف المشــــــرع الفرن ـــــ ي  أو عدم القبول ، وحالة الطعن ال

 من حالة الطعن التعسفي .

 رابعا : خطة البحث :

 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية من خلال مطلبين : 95-17من القانون  64سأتناول تحليلا للمادة 

 
 . 153، ص  2006عباس العبودي ، شرح أحكام أصول المحاكمات المدنية ، دار الثقافة للنشر عمان ، طبعة ،  - 699

ل إذا قضت محكمة الاستبناف المختصة برفي دعوى البطلان أو  عدم قبولها، وبصفة عامة إذا لم تستجب لدعوى البطلان ، وجب عليها أن  95-17من القانون  64المادة  - 700

 تأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي ، ويكون قرارها نهائيا. 

عن الضرر لفائدة المطعون ضده لا  إذا تبين لمحكمة الاستبناف المختصة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، أن الطعن قدم  شكل تعسفي، حكمت على الطاعن بتعويي

 من قيمة المبلغ المحكوم به في الحكم التحكيمي.ل %25يقل عن 
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 المطلب الأول : خصوصيات دعوى بطلان الحكم التحكيمي 

 المطلب الثاني : الطعن التعسفي بالبطلان وآثاره   

 

 المطلب الأول : خصوصيات دعوى بطلان الحكم التحكيمي

تنتصي الخصــــــومة التحكيمية بصــــــدور الحكم التحكيمي ، ويتمتع هذا الأخير بحجية الأمر المقيــــــ ي به ، مســــــتمدا قوته من الطبيعة  

التعـاقـديـة لاتفـاق التحكيم ، ولا يجوز المســــــــــــــاس بـه إلا عن طريق الطعن فيـه بـالطرق التي يقررهـا القـانون ، وأهمهـا دعوى الطعن  

 غربي والتشريعات المقارنة المتعلقة بالتحكيم كوسيلة قضائية للرقابة على التحكيم .بالبطلان التي أقرها المشرع الم

ودعوى بطلان الحكم التحكيمي  ي دعوى قضــــــــــائية يمكن لأي من أطراف الخصــــــــــومة التحكيمية تقديمها ضــــــــــد الحكم التحكيمي  

من   61. وقد حدد المشــرع المغربي وعلى ســنيل الحصــر حالات الطعن بالبطلان بمقتيــ   المادة   701الصــادر في الخصــومة التحكيمية

المتعلق بالتحكيم والوســاطة الاتفاقية، وحســب مفهوم المخالفة  عدم تحققها تقيــ ي المحكمة المختصــة بالبث  95702-17القانون  

ــا بـــالرفي أو  عـــدم القبول، ورتـــب المشـــــــــــــرع المغربي عن ذلـــك آثـــارا من حيـــث التنفيـــذ   ــا إمـ ــابـــة لهـ في دعوى البطلان  عـــدم الاســـــــــــــتجـ

 .703وبمقتي   حكم نهائي

فما ي المحكمة المختصـــــــــــة نوعيا ومكانيا للبث في دعوى بطلان الحكم التحكيمي وحالات عدم الاســـــــــــتجابة لهذه الدعوى؟ ) الفقرة  

 الأولى( وما ي الآثار المترتبة عن عدم الاستجابة لدعوى بطلان الحكم التحكيمي؟ ) الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى : حالات عدم الاستجابة لدعوى بطلان الحكم التحكيمي     

دعوى الطعن ببطلان الحكم التحكيمي تختلف عن دعوى الطعن في الحكم القضـــــــــــائي ، لكونها تنصـــــــــــب على رقابة الإجراءات دون 

موضـــــــــــوع الحكم التحكيمي ، وبالتالي فالبطلان جزاء إجرائي لا يخرج عن كونه وصـــــــــــفا يلحق بالعمل الاجرائي ، إلا أن دعوى بطلان 

إنها تتميز عن غيرها من الدعاوى الموضـــوعية بنظامها الاجرائي ، ســـواء من حيث اختصـــاص  الحكم التحكيمي رغم كونها قضـــائية ف

 البث فيها ، أو من حيث حالات عدم الاستجابة لها.

ان الحديث عن دعوى الطعن ببطلان الحكم التحكيمي يقتيــــــــــــ ي أولا الحديث عن المحكمة المختصــــــــــــة بنظر هذه الدعوى وحدود 

 سلطتها .

اختلفت التشـــــــــــريعات بخصـــــــــــوص الاختصـــــــــــاص للبث في دعوى بطلان الحكم التحكيمي فمنها من أعطى الاختصـــــــــــاص إلى المحكمة  

،   704المختصــة أصــلا بنظر ال زاع لو لم يوجد اتفاق التحكيم ، وبصــرف النظر عن ما إذا كانت هذه المحكمة ابتدائية أو اســتبنافية

، وهو ما  705غير أن أغلب التشــــريعات منحت الاختصــــاص لنظر دعوى البطلان في الحكم التحكيمي الوطني لمحكمة الدرجة الثانية

المتعلق بالتحكيم والوســــاطة الاتفاقية ، حيث نجده يعطي الاختصــــاص    95-17من القانون    61ســــار عليه المشــــرع المغربي في المادة  

 
رغم كل شرط مشالف ، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان أمام محكمة الاست ناف المختصة التي صدرت في دائرتها ، طبقا ل  95-17من القانون  61ـ المادة  701

 للقواعد العادية............" 

 ل يكون الطعن بالبطلان في الحالات الآتية :95-17من القانون  62ـ المادة 702

 أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا ، أو إذا صدرالحكم بعد انتهاء أجل التحكيم،  ل إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم ،

 ل إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية أو مشالفة لاتفاق الطرفين، 

أو التصريح بعدم اختصاصها رغم أنها   ل إذا بتث الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها، أو بتك في مسائل لا يشملها التحكيم ، أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق ،

ئل غير الخاضعة له ، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء  مشتصة ، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسا

 الأخيرة وحدها .........."

إذا قضك محكمة الاست ناف المختصة برفض دعوى البطلان أو بعدم قبولها، وبصفة عامة إذا لم تستجب لدعوى البطلان ، وجب عليها  ل 95-17من القانون  64ـ المادة  703

 أن تأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي ، ويكون قرارها نهائيا............." 

عتادة لرفع الدعوى وذلك  من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي عن ما يلي : ل ترفع دعوى البطلان إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر ال زاع بالأوضاع الم 187ـ تني المادة  704

 خلال ثلاثين يوما من اعلان الحكم .....ل   

 . 614، ص  2008قانون التحكيم في النظرية والتطبيق ، منشأة المعارف، الطبعة الأولى، القاهرة ، سنة  ـ فتحي والي ، 705
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للبث في الطعن بالبطلان لمحكمة الاســتبناف التي صــدر الحكم التحكيمي في دائرة اختصــاصــها ولنوعيته ســواء كان مدنيا أو تجاريا  

ـــــطلحـات    95-17في المـادة الأولى من القـانون الجـديـد    05-08أو إداريـا، فـالمشـــــــــــــرع المغربي من خلال تعـديـل القـانون   ـــ قـام بتعريف مصـــــ

تبناف المختصــة ، محكمة الاســتبناف، أو محكمة الاســتبناف التجارية أو محكمة الاســتبناف الإدارية  ومنها المقصــود بمحكمة الاســ

ــــيات المادة  ـــ ــــاص النوعي نعود دائما لمقتضـ ـــ ــــاص المحاكم    706من قانون احداث المحاكم التجارية 05، وفي الاختصـ ـــ والتي تحدد اختصـ

، والمحــــاكم الابتــــدائيــــة    707من قــــانون احــــداث المحــــاكم الاداريــــة التي تحــــدد اختصــــــــــــــــاص المحــــاكم الإداريــــة  08التجــــاريــــة ، والمــــادة  

 والاستبنافية في القضايا المدنية.

لمحكمة الاســــتبناف التي صــــدر في نطاق دائرة   أما الاختصــــاص المحلي فيعود النظر للبث في دعوى الطعن ببطلان الحكم التحكيمي

 اختصاصها الحكم أي محكمة الاستبناف التي جرى التحكيم ضمن دائرة اختصاصها.

 64ان من أهم قرارات محكمة الاستبناف المختصة للبث في الطعن في الحكم التحكيمي بالبطلان ، وحسب الفقرة الأولى من المادة 

الحكم اما  عدم القبول أو رفي الطلب ، والفرق بين القرارين هو أن الحكم  عدم القبول يقتصر على فحي   95-17من القانون  

عدم 146708من الناحية الشــــكلية وقد يتنث لها وفقا لقانون المســــطرة المدنية وخصــــوصــــا الفصــــل  المحكمة لمقال الطعن بالبطلان

توفر شـــــــكليات المقال المطلوبة في الفصـــــــل المذكور وتقيـــــــ ي بذلك  عدم القبول ، ومن الأســـــــباب المؤدية كذلك لعدم القبول تقديم  

ـــــوص عليهـا في المـادة  ـــ ـــــتبنـافي خـارج الآجـل القـانونيـة للطعن المنصـــــ ـــ في الفقرة الثـانيـة ليمكن تقـديم  95-17من القـانون   61المقـال الاســـــ

ــة عشـــــــــــــر يومـا ابتـداء من تـاري  تبليغـهل ، وبـذلـك تقـديم مقـال    هـذا الطعن بمجرد صـــــــــــــدور  الحكم التحكيمي ، او خلال أجـل خمســـــــــــ

المــذكور فمصـــــــــــــيره عــدم القبول ، أو إذا قــدم مقــال الطعن مختلا من النــاحيــة الشـــــــــــــكليــة ومــا يتطلبــه توفر   709الطعن خــارج الأجــل

 مقالات الطعن القضائي من شكليات طبقا لقانون المسطرة المدنية فإن عدم توفرها يكون مصير الطعن عدم القبول. 

والحالة الثانية لعدم الاســتجابة لدعوى الطعن بالبطلان والحكم برفي الطلب  ي عدم توفر حالات الطعن بالبطلان المنصــوص 

وتتلخي بمفهوم المخالفة للفصــــــل المذكور في صــــــدور الحكم التحكيمي المطعون فيه احتراما    95-17من القانون   64عليها في المادة 

ــــحيح مبرم وفق ال ـــ ، وكون    95-17من القانون   48شــــــــروط اللازمة وداخل أجل التحكيم المنصــــــــوص عليه في المادة  لاتفاق تحكيم  ـ

الهيئة التحكيمية المصدرة له مشكلة تشكيلا قانونيا وغير مخالفة لاتفاق التحكيم ، وبث الهيئة التحكيمية في حدود مهمتها ودون 

ــــامين الحكم    95-17ن القـــانون  م  52و  51و  50تجـــاوز اتفـــاق التحكيم، واحترام مقتضـــــــــــــيـــات المواد   ـــ ـــ ـــــكليـــات ومضـــــ ـــ التي حـــددت شـــــ

التحكيمي الســــــــليم والصــــــــحيح ، واحترام مبدأ النظام العام واحترام حقوق الدفاع والتقيد بالقانون الواجب التطبيق المتفق عليه 

لطعن ببطلان بين الأطراف ، والنتيجة أن محكمة الاسـتبناف المختصـة وخصـوصـا غرفة المشـورة تقيـ ي برفي الطلب بخصـوص ا

الحكم التحكيمي، ويترتب عن قضـــــــاء المحكمة المختصـــــــة  عدم الاســـــــتجابة لدعوى الطعن بالبطلان ســـــــواء  عدم القبول أو برفي 

 الطلب الأمر تلقائيا بالتنفيذ بمقتي   أمر نهائي.

 الفقرة الثانية : آثار عدم الاستجابة لدعوى الطعن بالبطلان التحكيمي     

ـــــرع المغربي في الفقرة الأولى من المــادة   ـــ ــــاطــة الاتفــاقيــة على أن محكمــة    95-17من القــانون    64ني المشـــــ ـــ ـــ المتعلق بــالتحكيم والوســـــ

الاســـتبناف المختصـــة بالبث في دعوى الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي إذا قضـــت برفي الطلب أوعدم قبوله ، فعليها أن تأمر  

 وبقرار نهائي . تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي

 
بتاري    4482القاه ي باحداث محاكم تجارية، الجريدة الرسمية عدد  53-95( بتنفيذ القانون رقم 1997فبراير  12الموافق ) 1417شوال  4صادر في  1.97.65ـ ظهير شريف رقم  706

 .  1141( ص 1997ماي  15) 1418محرم  8

  4227المحدث بموجبه محاكم إدارية، منشور بالجريدة الرسمية عدد  41-90( بتنفيذ القانون رقم 1993سنتمبر 10) 1414من ربيع الأول  22صادر في  1.91.225ـ ظهير شريف  707

 . 2168( ص 1993نوفمبر3) 1414جمادى الأولى  18بتاري  

 ق م م ل يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف ......ل  146ـ يني الفصل  708

 ـ الأجل المنصوص عليه هو الأجل الكامل ويقصد به عدم احتساب اليوم الأول و الأخير مع استثناء أيام العطل. 709
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اختلفـت آراء التشـــــــــــــريعـات فيمـا يخي الآثـار النـاتجـة عن رفع دعوى بطلان الحكم التحكيمي خصـــــــــــــوصــــــــــــــا وقف تنفيـذه ، فـذهـب   

ــايرا ، والمشـــــــــــــرع   ــا مغـ ــذ البعي الآخر موقفـ ــا يتخـ ــه ، بينمـ ــذ الحكم التحكيمي لمجرد رفع دعوى بطلانـ البعي إلى ترتيـــب وقف تنفيـ

ــــار في الا  95-17المغربي في قــانون التحكيم   ـــ ـــ تجــاه الأول إلى أن أثر وقف التنفيــذ في الطعن بــالبطلان هو نفس الأثر المترتــب على ســـــ

اســـــــــــــتبنـاف الأحكـام الابتـدائيـة غير المشـــــــــــــمولـة بـالنفـاذ المعجـل حيـث يوقف التنفيـذ إلى حين بـث محكمـة الاســـــــــــــتبنـاف ، إلا أنـه يجوز  

ـــــيغــة   للهيئــة التحكيميــة أن تطبق القواعــد المتعلقــة بــالتنفيــذ المعجــل لثحكــام ـــ ـــــــــأنهــا بصـــــ على الأحكــام التحكيميــة التي لا يطــالــب  شـــــ

تنفيــذيــة وتكون محكمــة الاســـــــــــــتبنــاف المعروي أمــامهــا الطعن بــالبطلان  ي المختصــــــــــــــة للنظر في طلــب إيقــاف التنفيــذ المعجــل لأن  

ـــــيات المادة  ـــــل   95-17من قانون   84مقتضـ ـــــيات الفصـ دنية المتعلق  من قانون المســــــطرة الم 147المتعلق بالتحكيم أحالت على مقتضـ

 بالتنفيذ المعجل والتي تني على تقديم هذا الطلب أمام المحكمة التي تنظر في التعري أو الاستبناف.

وقانون التحكيم الفرن ـــــ ي الداخلي ني على أثر رفع دعوى بطلان حكم التحكيم على وقف التنفيذ ونجده يقيـــــ ي بأنه يترتب عن  

 رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ أحكام المحكمين وذلك مالم تكن هذه الأحكام مشمولة بالنفاذ المعجل.

فإذا صـــــــــــدر الحكم بقبول دعوى البطلان التحكيمي فإن ذلك يعني زوال هذا الحكم وزوال أثره قبل التنفيذ، ودذا كان قد نفذ كليا 

، إلا أن  710أو جزئيــا في التشـــــــــــــريعــات التي لا يوقف الطعن بــالبطلان التنفيــذ فيجــب إرجــاع الحــالــة إلى مــا كــانــت عليــه قبــل التنفيــذ  

 ي حـــالـــة رفي دعوى البطلان التحكيمي ، وهـــذا يعني   95-17    من قـــانون التحكيم بـــالمغر  64الحـــالـــة التي تهم دراســـــــــــــتنـــا للمـــادة  

 استقرار حكم التحكيم ويترتب عن ذلك استمرار التنفيذ.

يهدده ويترتب عن ذلك ثبوت   يفإن ذلك يعني اســتقرار حكم التحكيم وزوال الخطر الذ  وبالتالي إذا صــدر الحكم برفي الدعوى ،

 حة إجراءات التنفيذ التي كانت قد تمت استنادا إلى حكم التحكيم الذي رفعت ضده دعوى الطعن مما يعني ثبوت حق المحكوم  

له في البدء في إجراءات التنفيذ إذا كان لم يكن بدأ  عد  ســـــــــــنب رفع هذه الدعوى أو صـــــــــــدر الأمر بإيقاف التنفيذ من المحكمة التي  

وهو قرار نهـــائي قـــابــل    711نظر في دعوى البطلان ، وتقيـــــــــــــ ي المحكمـــة  عـــد رفي دعوى البطلان تلقـــائيـــا بتنفيـــذ الحكم التحكيميت

 .712للطعن بالنقي

ــــت المادة  ـــ أن قرار محكمة الاســــــــتبناف المختصــــــــة  عدم الاســــــــتجابة لدعوى البطلان برفضــــــــها أو عدم  95- 17من القانون   64وقضـ

قبولها يكون قرارا نهائيا ، وبذلك ســـــــــــنوضـــــــــــح الفرق بين الحكم النهائي والحكم الانتهائي والحكم الحائز لقوة الشـــــــــــ يء المقيـــــــــــ ي به ، 

تقبل الطعن بالاســــتبناف وتكون انتهائية الأحكام الصــــادرة عن المحاكم الابتدائية إذا لم تتجاوز قيمة  فالأحكام الانتهائية  ي التي لا  

والأحكام الصــــــادرة عن المحاكم الاســــــتبنافية ولو كانت قابلة للتعري، والحكم الحائز لقوة الشــــــ يء    713موضــــــوعها ثلاثة آلاف درهم

المقيـــــــــــــ ي بـه هو الـذي لا يقبـل الطعن بـالطرق العـاديـة من تعري واســـــــــــــتبنـاف ، ودن كـان يقبـل الطعن بـالطرق غير العـاديـة كـإعـادة 

، وأما  جية الشـ يء المحكوم به أي صـدور الحكم  ـحيحا شـكلا وموضـوعا  714والنقي النظر وتعري الغير الخارج عن الخصـومة

فضـــــــــــــلا عن أنـه يقبـل الطعن بكـافـة الطرق عـاديـة كـانـت أوغير عـاديـة. والأحكـام النهـائيـة فصي التي لا تقبـل أي طريق من طرق الطعن  

 سواء كانت عادية أو غير عادية.

 
 .  112، ص  2009إبراهيم رضوان الجغبير، بطلان حكم التحكيم، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى  -710

 )غير منشور(. 1201/8230/2025ملف رقم  12/2025/ 10بتاري   1395قرار محكمة الاستبناف التجارية بأكادير عدد  - 711

 ل تكون قرارات محكمة الاستبناف المختصة الصادرة في دعوى الطعن بالبطلان قابلة للطعن بالنقي طبقا لقانون المسطرة المدنيةل. 17-95من القانون  65المادة  - 712

 " تشتص المحاكم بالنظر: من قانون المسطرة المدنية  19المادة  - 713

 ل ابتدائيا ، مع حفظ حق الاست ناف امام 

 ( 20.000ل إبتدائيا ، مع حفظ حق الاست ناف امام المحاكم الاست نافية، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم )

 أعلاه مع حفظ حق الاست ناف أمام المحاكم الاست نافية. 12ل يبك ابتدائيا طبقا لأحكام الفصل 

افعات ، منشأة المعارف الإسكندرية ،الطبعة  714  . 362ص  1977، 3ل أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المر

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

269  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

 : 715ويكون الحكم نهائيا أو باتا في الحالات التالية 

ــ إذا صدر عن المحكمة الابتدائية وأهمل المحكوم عليه الطعن فيه سواء بالاستبناف إذا كان قابلا له ، أو بالتعري إذا كان غيابيا   ــ ــ

، أو بطرق الطعن غير العادية إذا اكتسـب قوة الشـ يء المقيـ ي به. ففي هذه الحالة يصـبح الحكم المذكور نهائيا وفاصـلا في الموضوع  

 عليه عن الطعن يحمل على قبوله ورضاه به . لأن سكوت المحكوم

ــ إذا صـــــــــدر حكم عن محكمة الاســـــــــتبناف ، لم يطعن فيه المحكوم عليه ، ســـــــــواء بالتعري إذا كان غيابيا ، أو بطرق الطعن غير   ــــــــــــــــــــ

العادية خاصـــــــــة النقي. ففي هذه الحالة ولعد انصـــــــــرام الآجال القانونية المحددة لمباشـــــــــرة الطعون المســـــــــموح بها دون تحريك ذي 

 القرار ـ المذكور إلى حكم نهائي وبات لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.المصلحة لأي ساكن ينتقل الحكم ـ أو 

ــــ إذا بلغ الحكم مرحلة التقاهــــ ي أمام المجلس الأعلى ، ففي هذه الحالة يصــــبح الحكم نهائيا إذا صــــدر فيه قرار نهائي عن المجلس   ـــــــ ــــــ

 الأعلى ما لم يكن قابلا لإعادة النظر ، ويستوي أن يكون قرار المجلس الأعلى مؤيدا أو ناقضا للحكم المطعون فيه.  

أن قرارات محكمة الاســـتبناف المختصـــة الصـــادرة في دعوى الطعن بالبطلان قابلة للطعن   95-17من القانون    65وقد أكدت المادة  

 .717، مالم يصدر ني بخلاف ذلك716بالنقي طبقا لقانون المسطرة المدنية

ــلطة الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي إلا أنه قام بتجديد نطاق إعمال هذه   ودذا كان المشـــرع المغربي أعطى لأطراف التحكيم سـ

 السلطة وتقنين هذا النطاق حفاظا على الوقت والجهد ومنعا لاستغلال حق التمسك بالبطلان تعسفيا.

 المطلب الثاني : الطعن التعسفي بالبطلان وآثاره     

ودنمـا  ي الطريق الطبيذي للبطلان في الأعمـال القـانونيـة الأخرى   البطلان ليس طريقـا من طرق الطعن المقررة لثعمـال القضـــــــــــــائيـة ،

 .719، ويذهب البعي إلى أن دعوى البطلان يقصد بها في الواقع إنكار سلطة المحكم718كالعقود والتصرفات القانونية

وبتقديم دعوى البطلان وقضــــــــاء المحكمة المختصــــــــة  عدم الاســــــــتجابة لدعوى البطلان لكون الطعن قدم تعســــــــفيا حســــــــب تقدير 

المحكمـة يترتـب عن ذلـك آثـار تعويي المتضـــــــــــــرر ، وســـــــــــــنحـاول تحـديـد مفهوم الطعن التعســـــــــــــفي وســـــــــــــلطـة المحكمـة في تقـدير فعـل 

 تعسفي في الحكم التحكيمي.التعسف والآثار المترتبة عن عدم الاستجابة للطعن ال

 الفقرة الأولى : حالة التعسف وسلطة المحكمة في تقديرها    

الطعن بالبطلان التحكيمي  ي وســـــــــيلة أقرها المشـــــــــرع المغربي بديلا للطعون العادية لمراقبة القضـــــــــاء مدى توافر إجراءات ســـــــــليمة  

ــتعمال الحق أو   ــاءة اسـ ــند قانوني أو بدافع إسـ لمســـطرة التحكيم ، إلا أنه قد يتعســـف الطاعن في طعنه في الحكم التحكيمي  غير سـ

ــــطرة تنفيذ الحكم التح كيمي وســـــير العدالة ودلحاق ضـــــرر بالطرف الآخر، وقد يعتمد الطاعن على أســـــباب غير قانونية تعطيل مسـ

وغير ســـــــــــــليمـة وهو على علم بـذلـك قصــــــــــــــد ربح الوقـت لمنع التنفيـذ لمـدة ودضـــــــــــــرار بـالطرف الـذي صــــــــــــــدر الحكم التحكيمي لفـائـدتـه 

منه   62ة الاتفاقية حدد المشـرع المغربي في المادة المتعلق بالتحكيم والوسـاط  95-17خصـوصـا وأن مسـطرة التحكيم في ظل القانون  

 
 . 229، المطبعة والوراقة الوطنية ، مراكش ، ص  2001الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية ، طبعة  ل عبد الكريم الطالب ، 715

 ق م م " تبث محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بشلاف ذلك في : 353ل ينص الفصل  716

ات المتعلقة الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصتادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء : الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلب -1

 باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية،

 الطعون الرامية إلى الغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة ، -2

 الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم،  -3

 البث في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة النقض ،  -4

 مشاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض،  -5

 الإحالة من أجل التشكك المشروع ، -6

 الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة .   -7

 .368يضاء ، الطبعة الأولى ، ص ـ عبد اللطيف بو العلف ، الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي دراسة في القانون المغربي والمقارن ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار الب 717

 . 663، ص  1984الوسي  في قانون القضاء المدني ، دار النهضة العربية ، دون ذكر الطبعة ،سنة  ـ فتحي والي ، 718

 .  33، ص  2003الجديد في التحكيم في الدول العربية ، مكتب الجامذي الحديث ، دون ذكر الطبعة ، سنة  ـ عمرو عي    الفيقي ، 719
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حالات الطعن بالبطلان على ســــنيل الحصــــر وذلك ضــــمانا لســــلامة إجراءات التحكيم وصــــدور حكم تحكيمي ســــليم واعتماد غيرها  

للطعن بالبطلان مصـيره الرفي من طرف محكمة الاسـتبناف المختصـة وقد تكيفه المحكمة سـنبا تعسـفيا في الطعن بالبطلان بناء 

 على سلطتها التقديرية.

ويقصـــــــد بالســـــــلطة التقديرية للمحكمة في تقدير التعســـــــف في الحكم التحكيمي تقييم المحكمة ما إذا كان ســـــــنب الطعن في الحكم  

التحكيمي تعســـــــفي أم لعيب جوهري يســـــــتوجب البطلان ، والســـــــلطة التقديرية للمحكمة هنا ليســـــــت مطلقة بل  ي مقيدة بمبادل  

ـــــائية تحكم توا ـــــتورية وقانونية ومعايير قضـــــ زن احترام اســــــــــتقلالية التحكيم مقابل حماية النظام العام وحقوق الأطراف ، ودذا  دســـــ

ـــــــرار بالطرف المحكوم له وأن الهدف هو التماطل لربح الوقت أو   ـــ ـــــــفيا للإضـ ـــ تنث للمحكمة أن الطعن في الحكم التحكيمي قدم تعسـ

ة للطعن ضـــد الحكم التحكيمي إما بالرفي تحقيق أغراي أخرى منافية للحكم التحكيمي ، فان المحكمة تقيـــ ي  عدم الاســـتجاب

أو  عدم القبول وتقيـ ي تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي كما تقيـ ي لفائدة المطعون ضـده بتعويي طبقا للفقرة الثانية من المادة 

ـــــــد  المتعلق بالتحكيم والوســـــــــــاطة الاتفاقية ، فالمشـــــــــــرع المغربي يســـــــــــذى إلى الحد من الطعون التعســـــــــــ 95-17من القانون   64 ـــ فية ضـ

الأحكام التحكيمية ، عبر جعل دعوى البطلان طريقا اســـتثنائيا ومحدود الأثر، وليس درجة ثانية من التقاهـــ ي في الجوهر، والفقه  

والقضـاء المغربي يقرر أن التعسـف في اسـتعمال الحق ليس مسـألة قانونية خالصـة ، بل هو تقدير واقذي يرتب  بظروف كل نزاع ، 

بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقي عليه إلا من حيث سـلامة التعليل وعدم تحريف الثابت بالمسـتندات ، فيسـتقل قاهـ ي الموضـوع  

والمحكمة تســـتند إلى معايير لاســـتخلاص التعســـف منها المعيار الشـــخصـــ ي يقصـــد الاضـــرار بالغير ومعيار موضـــوعي يتجلى في اختلال  

حة أي اذا كانت المصـــــلحة التي يرمي اليها الطاعن غير مشـــــروعة أي  التناســـــب بين المصـــــلحة والضـــــرر ومعيار عدم مشـــــروعية المصـــــل

من قانون التحكيم والوســــــــــاطة الاتفاقية تكمل باةي المقتضــــــــــيات التي تمنع إثارة  عي  64مخالفة للقانون والنظام العام ، فالمادة 

ا يعزز نهائية المقررات التحكيمية واســــــتقرار  الأســــــباب لأول مرة أمام القضــــــاء إذا كان بالإمكان عرضــــــها أمام الهيئة التحكيمية ، مم

  95.17من القانون    62المعاملات ، ويتعين لممارسة الطعن بالبطلان في القانون المغربي ، التقييد بالحالات المنصوص عليها في المادة  

، ودذا تبين    720ا تفسـيرا ضـيقاالمتعلق بالتحكيم والوسـاطة الاتفاقية، فصي واردة على سـنيل الحصـر ولا يقاس عليها ، ويجب تفسـيره

ــ ي طبقا للفقرة الثانية من المادة   ـــ ــفي فإنها تقيـــــ ـــ ــة في البث في الطعن بالبطلان أنه تعســـــ ـــ ــتبناف المختصـــــ ـــ من قانون    64لمحكمة الاســـــ

 التحكيم والوساطة الاتفاقية بتعويي لفائدة المطعون ضده.

 الفقرة الثانية : الحكم بالتعويض عن الطعن التعسفي بالبطلان

ـــــت الفقرة الثانية من المادة   ـــــاطة الاتفاقية على جزاء التعويي عن ثبوت حالة   17-95من القانون    64نصـ المتعلق بالتحكيم والوسـ

ـــــــــد منــه أولا تعويي  ـــــرع المغربي يقصـــــ ـــ ـــــف في الطعن ببطلان الحكم التحكيمي ، وكــان جزاء التعويي الــذي ني عليــه المشـــــ ـــ التعســـــ

واســـــــــــــتفـادة المحكوم لـه من الحكم التحكيمي ، وفي نفس الوقـت جزاء ردعي للحـد من  المطعون ضــــــــــــــده عن تعطيـل الطـاعن لتنفيـذ 

ممارســـــــة الطعون التعســـــــفية ضـــــــد الحكم التحكيمي بقصـــــــد المماطلة أو الضـــــــغ  ، فتنصـــــــيي المشـــــــرع على تعويي مقابل طعن  

التعســـفية والصـــورية مبنية على تعســـفي ببطلان الحكم التحكيمي له مميزات كما له نواقي ، ومن مميزاته أنه يضـــع حدا للطعون 

وســــــائل غير قانونية وغير جدية بقصــــــد ربح الوقت وهو كذلك امتداد لتشــــــديد المشــــــرع في مواد أخرى على حصــــــر أســــــباب البطلان  

ــي   جية الحكم التحكيمي ، مع تقليي فرص عرقلته بطعون   ــع لها حت  يتم تشـــجيع اللجوء للتحكيم وترسـ ــير الواسـ وعدم التفسـ

 ة أمام القضاء.كيدية وتعسفي

كما لوضـع المشـرع تعويضـا عن الطرد التعسـفي ضـد الحكم التحكيمي من إيجابيات فله عوائق منها أن نسـبة التعويي المحددة في 

ــا عندما يكون حكم الهيئة التحكيمية بمبالغ مرتفعة جدا ، كما أن الفقرة المذكورة   25% من المبلغ المحكوم به مبالغ فيها خصــــــوصــــ

لم تراعي حالة وجود أحكام تحكيمية تقيـــــ ي بالقيام  عمل أو الامتناع عن عمل دون الحكم بأية مبالغ ، فإنها تضـــــع القضـــــاء الذي  

 
 .41عبد اللطيف بو العلف ، المرجع السابق، ص  - 720
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من   25%وحددتها في نســـــــبة   64ينث في الطعن بالبطلان في حرج تحديد قيمة التعويي الذي نصـــــــت عليه الفقرة الثانية من المادة 

المبلغ المحكوم به،  كما أن القضـــــاء يصـــــطدم بطبيعة التعويي الذي يســـــتند لطلب المطعون ضـــــده ومدى إمكانية قضـــــاء المحكمة  

بتعويي دون أن يسـتند لطلب المتضـرر المطعون ضـده ، كما أن طبيعة هذا الطلب قد تخرج المحكمة حدود اختصـاصـها بالبث في 

حصـرية لا يمكن التوسـع فيها حيث يقتصـر دور المحكمة البث في  ـحة إجراءات التحكيم   الطعن ضـد الحكم التحكيمي في حالات

من طرف المشـرع أنه سـيخلق تخوفا مسـبقا  من عدمه دون الخوي في الموضـوع ، ومن بين نواقي وسـلبيات هذا التعويي المحدد  

لدى الطاعن من تفســـــير المحكمة لطعنه أنه تعســـــفي وتقيـــــ ي في حقه بالتعويي ، وهذا يتعاري مع أهم المبادل الدســـــتورية وهو 

 559والمشللرع الفرنسلل ي كان حكيما في تحديد قيمة التعويض عن الطعن التعسللفي حيث نص في المادة ،   721مبدأ حق التقاهــ ي  

أو التعسلللللفي ، قد يحكم على المسلللللتأنف بغرامة مدنية    " في حالة الاسلللللت ناف الأصللللللي المبطءأنه   722قانون المســــــطرة المدنية   من

، هنا المشـرع الفرن ـ ي أعطى للقضـاء فرصـة اسـتخدام سـلطتها التقديرية في تحديد قيمة الغرامة  أورو ........"    10000بحد أقصل ى  

، وكـان صــــــــــــــائبـا في الني على أن الأمر يتعلق  غرامـة وليس تعويضــــــــــــــا كمـا جـاء في القـانون المغربي ، والغرامـة تؤدى لفـائـدة الخزينـة  

ــتناد على طلب خلا  ــ ي بها دون الاســــــــ ــاء أن يقيــــــــ ف التعويي الذي يتطلب طلبا من المتضــــــــــرر  عد ثبوت الخطأ  العامة ويحق للقضــــــــ

 والضرر والعلاقة السبنية بينهما .

 الخاتمة :

المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية اتخحت أهمية البطلان الاجرائي في   17-95من القانون  64من خلال دراسة المادة 

الخصومة التحكيمية ، حيث اتخح أن الطعن بالبطلان تمثل نهاية سلسلة حلقات الخصومة التحكيمية ، وتم الوصول إلى نتائج  

 وأعقبتها توصيات على النحو التالي :

   النتائج  :  أولا

من خلال هذه الدراســـــة تناولنا الحالات التي حددها المشـــــرع المغربي حصـــــرا للطعن بالبطلان الاجرائي للحكم التحكيمي ،  .1

 وخلصنا من خلالها تحديد الحالات التي تقي ي المحكمة المختصة  عدم الاستجابة للطلب رفضا أو  عدم القبول.

ـــــــتجابة للطعن بالبطلان الاجرائي للحكم التحكيمي من خلال الأمر تلقائيا بتنفيذ   .2 ـــ ـــــــاء المحكمة  عدم الاسـ ـــ تحديد آثار قضـ

 الحكم التحكيمي وبقرار نهائي.

تم الحديث عن مفهوم الطعن التعســـــــفي بالبطلان والســـــــلطة التقديرية للمحكمة في تقدير عنصـــــــر التعســـــــف في الطعن   .3

 بالبطلان ضد الحكم التحكيمي وتجليات هذا التعسف.

 من المبلغ المحكوم به في الحكم التحكيمي. %25خلصنا لقرار المشرع المغربي بالحكم بتعويي لا يقل عن  .4

 ثانيا : التوصيات 

تقتيــــــــ ي تدخل المشــــــــرع المغربي في كل تعديل للقانون المذكور وذلك بمراجعة الفقرة الثانية    17-95من القانون   64المادة  .1

بالقول بدلا من الحكم بتعويي الحكم  غرامة لفائدة الخزينة العامة مع تحديد الحد الأقصــــــــ   للغرامة المذكورة إســــــــوة  

 الفرن  ي.بالمشرع 

تغيير عبـارة التعويي التي تضـــــــــــــمنتهـا الفقرة الثـانيـة من المـادة المـذكورة  عبـارة غرامـة لأن التعويي لا يحكم بـه من طرف   .2

المحكمة تلقائيا بل بطلب من المتضـــــــــرر  عد اثبات عناصـــــــــر المســـــــــؤولية بخلاف الغرامة تحدد من طرف المحكمة بناء على 

 تنصيي المشرع على ذلك . 

 
 .....ل  حق التقاض ي مضمون لكل اخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون من الدستور المغربي يني ل  118الفصل  - 721

722- L’article 559 du code de procédure civile français « En cas d’appel principal qualifié de dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une 

amende civile pouvant aller jusqu’à 10000 euro » 
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ـــــبــة   .3 ـــ من قيمــة المبلغ المحكوم بــه في الحكم التحكيمي لأن الحكم التحكيمي قــد يني على القيــام  عمــل أو    %25الغــاء نســـــ

الامتناع عن عمل وبذلك تحديد حد أقصـــــ   لغرامة على غرار المشـــــرع الفرن ـــــ ي أولى وأ ـــــح من القول بتعويي المطعون  

 ضده.

إعادة النظر في اختصـــــــاص محكمة الاســـــــتبناف للبث في الطعن بالبطلان لأن ذلك يحرم المتقاهـــــــ ي من درجة من درجات  .4

 التقاه ي.

 ل لائحة المراجع المعتمدة :  

  .2009ابراهيم رضوان الجغبير، بطلان حكم التحكيم، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ـ 

 . 1977، 3ـ أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات ، منشأة المعارف الإسكندرية ،الطبعة     

 . 2006عباس العبودي ، شرح أحكام أصول المحاكمات المدنية ، دار الثقافة للنشر عمان ، طبعة  ـ     

 .2001ـ عبد الكريم الطالب ، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية ، المطبعة والوراقة الوطنية ، مراكش ، طبعة     

النجاح        ، مطبعة  المغربي والمقارن  القانون  في  التحكيمي دراسة  الحكم  في  بالبطلان  الطعن   ، العلف  بو  اللطيف  ـ عبد 

  . الجديدة ، الدار البيضاء ، الطبعة الأولى

 .2003ـ عمرو عي    الفيقي ، الجديد في التحكيم في الدول العربية ، مكتب الجامذي الحديث ، دون ذكر الطبعة،  سنة     

 . 1984ـ فتحي والي ، الوسي  في قانون القضاء المدني ، دار النهضة العربية ، دون ذكر الطبعة ،سنة       

 . 2008ـ فتحي والي ، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق ، منشأة المعارف، الطبعة الأولى، القاهرة ، سنة       
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   الاجتماعي للضمان  التدبير المالي للصندوق الوطني       
Financial management of the National Social Security Fund 

 فردوس عزاوي  الدكتورة 
 جامعة محمد الخامس الرباط  كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية اكدال  دكتورة في القانون الخاص

 ملللخص 

ـــــنيل تحقيق الرعاية الاجتماعية، والأداة   ـــــيق الجهود المبذولة في سـ ـــــيلة المثلى لتنسـ ـــــمان الاجتماعي في الوقت الحالي، الوسـ يعتبر الضـ

 الفعالة لتوفير وسيلة العيش للجميع، وكذا حافزا لتنمية المجتمع اقتصاديا و اجتماعيا.

ولأجــل تحقيق هــذه الأهــداف، عملــت العــديــد من الــدول خــاصــــــــــــــة المتقــدمــة منهــا، على ترســـــــــــــي  و إقــامــة أنظمــة متكــاملــة للضـــــــــــــمــان  

 الاجتماعي، بهدف حماية الطبقات الاجتماعية من كل المخاطر التي تفتك  سلامتها في الحاضر، وتهدد راحتها في المستقبل

تلازما مع ما ســـــبق،  تحاول المقالة اماطة اللثام عن الموارد المالية للصـــــندوق الوطني للضـــــمان الاجتماعي دوت اغفال جانب الرقابة  

 .على مالية هذا الصندوق 

 

Abstract : 

Social security is currently considered the optimal means of coordinating efforts aimed at achieving social welfare, 

the effective tool for providing a livelihood for all, and a driving force for the economic and social development of 

society. 

In order to achieve these objectives, many countries  particularly the more developed ones   have worked to 

consolidate and establish comprehensive social security systems, with the aim of protecting social classes from all 

risks that threaten their well-being in the present and jeopardize their comfort in the future. 

In line with the foregoing, this article attempts to shed light on the financial resources of the National Social Security 

Fund, without overlooking the aspect of financial oversight and control over this Fund." 

 

 مقلللدمة

ـــــنيل تحقيق الرعاية الاجتماعية، والأداة   ـــــيق الجهود المبذولة في سـ ـــــيلة المثلى لتنسـ ـــــمان الاجتماعي في الوقت الحالي، الوسـ يعتبر الضـ

 الفعالة لتوفير وسيلة العيش للجميع، وكذا حافزا لتنمية المجتمع اقتصاديا و اجتماعيا.

ولأجــل تحقيق هــذه الأهــداف، عملــت العــديــد من الــدول خــاصــــــــــــــة المتقــدمــة منهــا، على ترســـــــــــــي  و إقــامــة أنظمــة متكــاملــة للضـــــــــــــمــان  

 723.الاجتماعي، بهدف حماية الطبقات الاجتماعية من كل المخاطر التي تفتك  سلامتها في الحاضر، وتهدد راحتها في المستقبل

، كما تم تعديله و تتميمه بمقتيـــ   ظهير  1959دجنبر   31يتعلق بظهير   724وســـيرا على هذا المنوال، قام المشـــرع المغربي بوضـــع نظام

 .1972يوليوز  27

غير أنه لكي يؤدي الضـمان الاجتماعي أهدافه على أحسـن وجه، يتوجب الأمر التوفر على وسـائل كافية لتحقيق ذلك، ويتجلى ذلك 

ن يقوم الصندوق  أكمؤسسة تقوم بتسيير هذا النظام ، على   1961من خلال انشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أبريل  

 
ة محمد الخامس ، السنة الجامعية  محمد طنش ي ، تمويل الصندوق الوطني المغربي للضمان الاجتماعي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، كلية الحقوق بالرباط، جامع   723

 1، ص 1987

 348، ص 2001عبد الكريم غاني، في القانون الاجتماعي المغربي، منشورات دار القلم ،  الطبعة الاولى ،   724
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على موارد مالية لتقوية مركزه المالي، اذ يمكن التفكير في توسـيع الضـمان الاجتماعي المغربي  من خلال توفرهبدوره على أحسـن وجه  

المتجلية في شـــمول    725ةو الاجتماعي  ةالاقتصـــادي  أدواره، دون التفكير في ضـــرورة المحافظة على توازنه المالي، حت  يتســـن  له القيام ب

 كافة الافراد ومساعدتهم.

واســـــــــتنادا الى قاعدة رب  الاســـــــــتفادة بحاجة الفرد اليها وليس اعتمادا على قاعدة تقديم الاشـــــــــتراكات. و بالرجوع الى التنظيم المالي 

للصـــــــــندوق الوطني للضـــــــــمان الاجتماعي، منذ دخوله حيز التنفيذ ، يتبين انه عرف تطورا إيجابيا من حيث الموارد خاصـــــــــة في  جم  

 .726قبيل الزيادة تدريجيا في واجب الاشتراكات المهنية، وذلك راجع لأسباب عدة من الاشتراكات

ــــتراكات ــــقف الاشـــــ ــــ   لســـــ ــــافة الى الزيادة في الحد الأقصـــــ و هكذا تطور عدد أرباب العمل المنخرطين في الصـــــــــندوق الوطني    ،727بالإضـــــ

 للضمان الاجتماعي، بالإضافة الى تطور الاحتياطات المالية و خاصة تلك المودعة لدى صندوق الإيداع و التدبير.

ـــــكـاليـة التـاليـة ـــ ـــــذى هـذه المقـالـة إلى الإجـابـة عن الإشـــــ ـــ مـا  ي الموارد المـاليـة التي يرتكز عليهـا الصـــــــــــــنـدوق الوطني   :ومن هـذا المنطلق، تســـــ

ــ  بناء عليه ،  ؟للضـــــمان الاجتماعي في أداء مهامه، وما  ي الآليات الرقابية الكفيلة بضـــــمان حســـــن تســـــييره لهذه الموارد ــ يتم تحليل  سـ

 الموضوع في مبحثين وفق التصميم التالي:

 المبحث الأول: الموارد المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتما ي 

 المبحث الثاني: الرقابة المالية على مالية الصندوق الوطني للضمان الاجتما ي 

 المبحث الأول: الموارد المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتما ي 

 من:تتكون موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ما يلي ىعل 1972من ظهير  18لقد ني الفصل 

 ؛واجبات الاشتراي و الزيادات و المبالغ المالية الواجب أداىها عملا بظهيرنا الشريف هذا -

 ؛1972من ظهير  30المتحصل عليها من توظيف الأموال المعززة في الفصل  -

 .المحولة إياه بموجب تشريع او نظام خاص بهجميع الموارد الأخرى و  الهبات و الوصايا -

تلـك  ي الموارد المـاليـة للصـــــــــــــنـدوق الوطني للضـــــــــــــمـان الاجتمـاعي، هـذه الموارد التي تمكن من أداء وظيفتـه الأســـــــــــــاســـــــــــــيـة، ألا و ي دفع 

برازها هنا، أن المشــرع، لم يقم بحصــر لكل الموارد المالية  إالتعويضــات أو الإعانات الاجتماعية للعمال، و الملاحظة الأولى التي يمكن  

هو   المذكور والدليل القانوني على ذلك 18للصــــندوق الوطني للضــــمان الاجتماعي، وانما أشــــار فق  الى أهم هذه الموارد في الفصــــل  

ما بموجب نصـوص تشـريعية او  االى ان موارد الصـندوق الوطني للضـمان الاجتماعي    1972من ظهير   18ان المشـرع يشـير في الفصـل 

 .728نصوص تنظيمية خاصة

ــــرع المغربي ــــر المشـ ــــل   وهو  الموارد المالية للصـــــندوق الوطني للضـــــمان الاجتماعي كل  وعليه حصـ ــــار اليه الفصـ   1972من ظهير   6ما أشـ

 جل: أالذي أجاز للصندوق الوطني، ان يقوم ببعي التصرفات المتعلقة، بالموارد المالية لهذه المؤسسة وذلك على النصوص من 

 ؛على تسنيقات أو اعانات مالية من الدولة او الجماعات العموميةالحصول  -1

 ؛وصايا و هباتالحصول على  -2

 
 4تمويل الصندوق الوطني المغربي للضمان الاجتماعي، مرجع سابق، ص  محمد طنش ي ،  725

، ثم  عد ذلك الى 1972سنة    9.8، انتقلت الى    8: التعويضات العائلية المحددة في    1961نلاحظ مثلا التطور التدريجي منذ انشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كالآتي :     726

 74، ص  2000،  1زء الأول ، مكتبة دار السلام ، ط ، ينظر الحاج الكوري ،  دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التنمية الوطنية ، الج1973سنة   10.1

 انتقل الى الحد الاقص   من :   727

 1961درهم  800

 1973درهم  1000

 1980درهم  3000

 1993درهم  5000

 درهم 6000حدد في  2002اما سنة 

 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  1972من ظهير  18الفصل   728
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 ؛شراء و تفويت جميع المنقولات و العقارات شريطة الحصول على موافقة وزير الشغل ووزير المالية -3

 .الاقتراي من المؤسسات البنكية، ولكن  عد موافقة كل من وزير الشغل ووزير المالية كذلك -4

،  1972من ظهير   18لتبقى أهم مورد مالي للصــندوق الوطني للضــمان الاجتماعي محصــورة بالأســاس في الاشــتراكات حســب الفصــل  

  و المتمثلة في الاشـــــتراكات المهنية التي يســـــاهم بها كل من العمل و أرباب العمل في تمويل نظام الضـــــمان الاجتماعي، أما الموارد المالية

ــتثناء الفوائد المالية التي يحصـــل عليها الصـــندوق الوطني للضـــمان    فإنهاالأخرى،   ــتراكات، وذلك باسـ موارد ضـــعيفة بالمقارنة مع الاشـ

الاجتماعي من جراء توظيف أمواله لدى مؤســـــســـــة صـــــندوق الإيداع و التدبير، فانحصـــــار مداخيل الصـــــندوق بالأســـــاس حول هذه  

ـــــــتراكات، يؤثر لا محالة على ميزانيته، لذلك  ـــ ـــــــنتعرفالاشـ ـــ لى تطور هذه الاشـــــــــــتراكات وعلى رصـــــــــــيدها و تأثيرها على التوازن المالي ع  سـ

للضــــــــمان الاجتماعي و يؤثر ذلك على قواعد توظيف أموال الصــــــــندوق المســــــــطرة القانونية المتعلقة باســــــــتخلاص ديون الصــــــــندوق 

 :الآتينالوطني للضمان الاجتماعي و تحصيل الاشتراكات، وذلك في المطلبين 

  المطلب الأول: الاشتراكات المهنية

تشــــــــكل الاشــــــــتراكات المهنية أهم مورد مالي بالنســــــــبة لصــــــــندوق الوطني للضــــــــمان الاجتماعي بصــــــــفة خاصــــــــة، وكل هيئات الضــــــــمان  

ـــــفة عامة. باعتبارها العنصــــــــــر الذي يميز مفهوم الضــــــــــمان الاجتماعي كمظاهر ســــــــــياســــــــــية، اجتماعية،    729الاجتماعي في العالم بصـــــ

 اقتصادية.

ــاطر   ــائـل منهـا مـا يتعلق بتحـديـد مفهومهـا و طبيعتهـا، وكـذا المســـــــــــ ان هـذه الاشـــــــــــــتراكـات بـاعتبـارهـا مورد رئيس تطرح العـديـد من المســـــــــــ

ـــــبـة هـذه  ـــ ـــــاءل عم مبلغ أو نســـــ ـــ ـــــتراكـات واداعهـا وهـذا مـا يجعلنـا نتســـــ ـــ ـــــديـدهـا، على ان يتم الحـديـث عن هـذه الاشـــــ ـــ المتعلقـة بكيفيـة تســـــ

تحصـيلها و عن الجزاءات المترتبة عن عدم دفع هذه الاشـتراكات وفي الأجل القانوني المحدد من    الاشـتراكات و أنواعها و عن مسـطرة

 خلال الفقرات التالية:

 الفقرة الأولى: تعريف الاشتراق

ـــــتراي، الا ان الفقـه ، قـام 1972يوليوز   27، والمعـدل بظهير  1959دجنبر  31ان ظهير   ـــ ـــــطلح الاشـــــ ـــ  بـإعطـاء، لم يع  أي تعريف لمصـــــ

. نجد انه عرف الاشــــتراكات بأنها تلك الأموال المقتطعة من أجور الأجير و 730تعاريف متعددة لهذا المفهوم ، وبالرجوع الى هذا الأخير

المؤاجر للمشـــــــــاركة في تمويل صـــــــــندوق الضـــــــــمان الاجتماعي، أي اقتطاع جزء من الدخل مقابل الحصـــــــــول على منافع مســـــــــتقبلية،  

ة عن نســـبة معلومة من الأجر يدعمها رب  تتجلى في التأمين عن  عي المخاطر المســـتقبلية ، كما تعريف الاشـــتراكات أيضـــا بأنها عبار 

 العمل، كما تقتطع من أجر الأجير.

جاءت مســـايرة لتطور مفهوم الأجر، حيث أصـــبحت له وظيفة معينة، وذلك كمقابل للشـــغل مع امتيازات    ريفاتيتبين ان هذه التع

ـــــريعـات و منهـا المغرب ـــ ـــــه واجبـات   731عينيـة و نقـديـة  حيـث حـاولـت اغلبيـة التشـــــ ـــ ـــــاســـــ ـــ ـــــب على أســـــ ـــ ـــــمهـا الى الوعـاء الـذي تحســـــ ـــ على ضـــــ

 الاشتراكات.

اذن انطلاقـا من هـاتـه التعريفـات الســـــــــــــابقـة للاشـــــــــــــتراكـات بـاعتبـارهـا ل اقتطـاع ل يتبين لنـا فيهـا عنصـــــــــــــر الالتزام في أداعهـا، لكنهـا ملزمة  

 قانونا مما يجعل أداءها من النظام العام، لا يجوز الاتفاق على مخالفته.

 الفقرة الثانية: خصائص الاشتراكات

تحســـــــب الاشـــــــتراكات الواجب اداىها للصـــــــندوق الوطني للضـــــــمان الاجتماعي، على أســـــــاس مجموع الأجور المحصـــــــل عليها من طرف  

ــتف ـــ ــات و المكاف ت و الزيادات و باةي الامتيازات النقدية والعينية ، فضــــــلا يالمسـ دين من نظام الحماية الاجتماعية بما فيها التعويضــــ

 
 74الحاج الكوري،  دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التنمية الوطنية، مرجع سابق، ص   729

 12محمد طنش ي، مرجع سابق، ص   730

في فقرته الاولى يني على ان واجبات الاشتراكات الواجب اداىها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدر على اساس مجموع الاجر   1972من ظهير    19حيث نجد الفصل   731

 يتقاضاها المسنفيدون من الظهير بما في ذلك التعويضات و الكفاءات والمنافع التقدية و العينية.
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عن كل المبلغ المحصــــل عليه مباشــــرة أو بواســــطة طرف ثالث كإعانة إضــــافية و تشــــكل هذه الأجور ما يســــم  بوعاء الاشــــتراكات التي  

 تحسب على أساسه هذه الأخيرة .

 27ان الاشـتراكات المهنية تعد كمورد أسـادـ ي لتمويل الصـندوق الوطني للضـمان الاجتماعي ويتجلى ذلك من خلال مقتضـيات ظهير  

باعتبارها تقدر بمبالغ مالية مهمة، ولقد عمل المشــرع المغربي على اقتباس هذا المبدأ من الأنظمة الاجتماعية المقارنة   1972يوليوز 

ــــريع الف ــــة من التشـــــ ــــع ظهير  و خاصـــــ ــــك في ذلك باعتبار اللجنة التي كلفت بوضـــــ ــ ي. ولاشـــــ ــ ــية  1959دجنبر   31رن ـــــ ــ ، كانت لجنة فرنســـــ

 مغربية مختلطة.

كما تتميز مسألة اعتبار تلك الاشتراكات كمورد أساد ي للضمان الاجتماعي يختلف حسب نهج الدول، حيث نجد على سنيل المثال  

 732المنهج الاشتراكي، الذي يعتبر تكلفة الاشتراكات المتمثلة منح الطبقة العاملة تعويضات بدون مقابل.

كمــا ان الاســـــــــــــتقلال محمود لكون يجعــل المؤمن من عليــه يقــدم الاشـــــــــــــتراكــات وهو على وعي و تبصـــــــــــــر في نظــام ينتظر من العون و 

 المساعدة حالة وقوع أحد الأخطار المنصوص عليها في النظام.

ان هذا الذي ســــــار عليه المغرب كان متماشــــــيا مع الفكر الاقتصــــــادي الليبرالي، بحيث جعل الصــــــندوق كمؤســــــســــــة ذات مــــــخصــــــية 

 معنوية تتميز باستقلال ذاتي من شأنه تحمل مسؤولية توازن المالية

 الفقرة الثالثة: تطور الاشتراكات المهنية

لمعرفة تطور هذه الاشــتراكات و جمها، يجب التمييز بين واجبات الاشــتراكات المخصــصــة لتمويل التعويضــات الاجتماعية القصــيرة  

 .733الأمد، و واجبات الاشتراي المخصصة لتمويل التعويضات طويلة الأمد

 أولا: الاشتراكات المخصصة للتعويضات العائلية

ــــمان الاجتماعي و ذلك بالنظر لعدة  ــــة في تمويل الضـــــ ــــات العائلية أهمية خاصـــــ ــــة لتمويل التعويضـــــ ــــصـــــ ــــتراكات المخصـــــ ــــ ي الاشـــــ تكت ـــــ

أو حد اعتبارات أهمها: ان هذه الاشـتراكات تم تحديدها على أسـاس كل الأجور التي يتقاضـاها العامل و ذلك بدون وجود أي سـقف  

أقصــــــــ   لهذه الأجور، على خلاف الاشــــــــتراكات الأخرى المخصــــــــصــــــــة لتمويل باةي الإعانات الاجتماعية ، ويقدر الحد الأقصــــــــ   حاليا بـ 

 ،درهم  6000

ـــــــة للإعانات أ ـــ ـــــــصـ ـــ ــتراكات المخصـ ـــــ ـــ ــاها العمال.. العائلية،ما الاشـ ـــــ ـــ ـــــــهرية التي يتقاضـ ـــ ـــــــب على كامل الأجرة الشـ ـــ  mensuelleفإنها تحتسـ

salariale manuelle    العائلية تحدد على أســاس الأجر العام  للإعاناتو لذلك فان الاشــتراكات المخصــصــةRémunération brute 

du Salaire . 

ان حصة الاشتراكات المخصصة لتمويل الإعانات العائلية اكأر من باةي الحصي الأخرى لتمويل الإعانات  فوبالإضافة الى ما سبق،  

من مجموع الاجر الشهري الذي يتقاضاه    % 8.87العائلية تقدربــ    للإعاناتالاجتماعية ، اذ نلاحظ ان حصة الاشتراكات المخصصة  

منذ الشـروع في  العامل من حصـة الاشـتراكات المخصـصـة والاعانات العائلية. قد عري بمقتيـ   التطور وذلك على الشـكل الآتي، و

 تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بالمغرب.

المخصــصــة    le taux de cotisation: خلال هذه الفترة كانت حصــة الاشــتراي    1978الى غاية شــتنبر   1961من شــهر أبريل  -1

 من الأجل الإجمالي للعامل.  %8للتعويضات العائلية محددة بـ 

ـــهر ماي    -2 : خلال هذه الفترة تمت الزيادة في حصـــــة الاشـــــتراي المذكور و أصـــــبحت    1993الى غاية فاتح مارس   1979منذ شــ

 %10تقدر بـ 

 % 9.40أصبحت حصة الاشتراي المذكور تقدر بـ  1994فبراير   28الى غاية  1993منذ فاتح مارس  -3

 
 27محمد طنش ي، مرجع سابق، ص   732

   www.cnss.ma ينظر في شأن تمويل الصندوق، الموقع الالكتروني :   733
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  % 9.15: تم تخفيي حصة الاشتراي الى غاية   1995فبراير  28: الى غاية 1994منذ فاتح مارس  -4

 %8.87الى الآن : أصبحت حصة الاشتراي تقدر فق  بـ  1995منذ فاتح مارس  -5

  %1.13الى الآن بـ  1993وهكذا نلاحظ ان حصة الاشتراي المذكور قد تم تخفيضها منذ فاتح مارس 

ـــــــــ   2022علاوة على ما سـبق، تحدد نسـبة الاشـتراي بالنسـبة لنظام التأمين الاجباري عن المري لسـنة   من كتلة   % 4.24و  % 85لا1بــــــ

 التي تتوزع على الشكل الآتي: الأجور دون تحديد السقف، و

 ؛يتحملها المشغل  %1.85بالنسبة لجميع المقاولات المنخرطة في نظام التأمين الاجباري عن المري  -

 2.6بالنســـــبة للمقاولات المنخرطة في التأمين الاجباري عن المري المدار من طرف الصـــــندوق الوطني للضـــــمان الاجتماعي . -

 ؛يتحملها المشغل 2.26يتحملها الأجير و  %

ن رب العمل هو  اوبخصــــــــوص هذه الحصــــــــي المخصــــــــصــــــــة لتمويل الإعانات العائلية ، تجدر الإشــــــــارة الى  عي الملاحظات التالية:

وحده الذي يلتزم بدفع حصـــــة الاشـــــتراي المخصـــــصـــــة لتمويل الإعانات العائلية وذلك خلافا للحصـــــي الأخرى المخصـــــصـــــة لتمويل  

ــار اليه   ـــــ ـــ ــيرة الأمد أو الطويلة ، و هذا هو ما أشـ ـــــ ـــ الذي يني في   1972من ظهير   20المشللللللللللرع في الفصللللللللللل  الإعانات الاجتماعية القصـ

بمرسللللللللوم يتشذ   19" يحدد مقدار واجب الاشللللللللتراق المشللللللللار اليه في المقطع الأول من الفصللللللللل  فقرته  الأولى و الثانية على ما يلي : 

أسللاس تكاليف يتحملها المشللغلون وذلك يتحمله المأجور  باقتراح من الوزير المكلف بالشللغل و الوزير المكلف بالمالية، ويوزع على 

 ، باستثناء واجب الاشتراق المتعلق بالتعويضات العائلية والذ  يتحمله المشغل وحده."

 القصيرة الأمد للإعاناتثانيا: الاشتراكات 

ــــل  ـــ ــــيرة الأمد الى ثلاث أنواع طبقا للفصـــــ ـــ ــــم الإعانات الاجتماعية القصـــــ ـــ ، و ي الإعانات اليومية من المري و 1972من ظهير   2تنقســـــ

ـــغل هو اجراء يهدف   الإعانات الممنوحة عن الولادة أو الأمومة و الرعاية الممنوحة عن الوفاة، في حين أن التعويي عن فقدان الشــ

د عمله  شـــــــــكل لا ارادي و انخرط في بحث جدي من أجل الحصـــــــــول على عمل جديد ، حيث يضـــــــــمن له الى مرافقة الاجير الذي فق

ــا لفترة يمكن ان تصـــل الى  ــتفادة من هذا التعويي يجب على الأجير   8الصـــندوق الوطني للضـــمان الاجتماعي تعويضـ ــهر، و للاسـ أشـ

ـــــابقـة لفقـدان   36يوما خلال  72ن لا تقـل عن الذي فقـد عملـه في ظروف خارجة عن ارادته ان يتوفر كل فترة من التـأمي ـــ ـــــهرا الســـــ ـــ شـــــ

 شهر السابقة لتاري  فقدان العمل. 12يوما خلال  260العمل منها 

شــهرا الأخيرة ( دون تجاوز   36من الأجر المرجذي ) متوســ  الأجور الشــهرية المصــرح بها خلال   %70ويقدر المبلغ الشــهري للتعويي 

من الأجر الخاضع للاشتراي ، وحول     % 0.66الحد الأدنى لثجر المعمول به، وتقدر الاشتراكات المخصصة  لتمويل هذه الإعانات بـ  

 هذا النوع من الاشتراكات التي تعد موردا ماليا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . نسوق  عي الملاحظات الأولية:

على عــاتق العــامــل ، وهــذا على خلاف    %  3.1عــاتق رب العمــل و بنســـــــــــــبــة   ىعل  %  2.3ان هــذه الاشـــــــــــــتراكــات توزع بنســـــــــــــبــة   -

كاشتراي، بينما يشاري العامل   %0.44الاشتراكات المخصصة لتمويل التعويضات العائلية لذلك فرب العمل يقوم بدفع 

 %0.22فق  بـ 

 

ــتراكات ، تدفع فق  على أســــاس ســــقف محدد وكذا الأجر الخاضــــع للاشــــتراي وقد كان هذا الأجر محددا في  - ان هذه الاشــ

تم رفع   1979و ابتداء من هذا التاري  والى غاية شـــــــــــهر دجنبر    1973و فاتح مارس    1961درهما في الفترة الممتدة من    500

اصـبح هذا السـقف    1980درهم ، وابتداء من شـهر ماي    1000الى درهم    500الحد الأقصـ   لثجر الخاضـع للاشـتراي من  

  لcotisation لle plafond de :الى الان اصــبح ســقف الاشــتراي    1993درهم من جديد، ومنذ فاتح مارس    3000محددا في  

 درهم. 6000محددا في 
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وعلى خلاف الاشـتراكات المخصـصـة للاعانات الاجتماعية القصـيرة الأمد، فان الاشـتراكات المخصـصـة للتعويضـات الطويلة الأمد قد 

 عرفت تطورا ملموسا على الشكل الآتي :

من الأجر الخاضع    %  7.20أصبحت حصة الاشتراي المذكور تقدر بـــــــــ ،  1994فبراير   28الى غاية و    1993منذ فاتح مارس   .1

من الأجر الخاضـــــــع   %5.04درهم، وقد كانت حصـــــــة الاشـــــــتراي المذكورة قبل فاتح مارس محددة في   8000للاشـــــــتراي وهو 

  .على عاتق العامل 1/3على عاتق رب العمل و  2/3للاشتراي تتوزع هذه الحصة بنسبة 

، خلال هذه الفترة تمت الزيادة مرة أخرى في حصـــــــة الاشـــــــتراي المذكورة،    1995فبراير   28الى غاية   1994منذ فاتح مارس   .2

 . 2.70ويدفع العامل نسبة  % 5.4يدفع منها رب العمل  % 8.10وأصبحت هذه الحصة تقدر بـ 

، اقدم المشـــــرع ابتداء من هذا التاري  على الزيادة مرة أخرى في حصـــــة الاشـــــتراكات المذكورة ، 1995ابتداء من فاتح مارس   .3

ـــــ  من الحصة المذكورة    % 3.1أما العامل فانه يدفع    %  6.8، يدفع منها رب العمل     % 9.12فأصبحت هذه الحصة تقدر بــــــ

من مجموع الاجر الشـهري الخاضـع للاشـتراي، أما اشـتراكات البحارة الصـيادين، فقد وضـع لهم المشـرع حصـة  %3.04أي  

خاصـــــة باشـــــتراكهم بالمحاصـــــة ، ذلك حســـــب خصـــــوصـــــياتهم وطبيعة عملهم، بالرغم من الصـــــعوبات التي تعتري التحديد  

 الدقيق لمداخليهم.

 رابعا : الاشتراكات الخاصة بالبحارة الصيادين بالمحاصة

على ان سريان قانون الضمان الاجتماعي على البحارة و الصيادين  1972من ظهير    2لقد ني قانون الضمان الاجتماعي في الفصل  

بالمحاصـــــــة ، ويلاحظ ان المشـــــــرع ، قد وضـــــــع حصـــــــصـــــــا خاصـــــــة بهذا الصـــــــنف من العمال الذين يشـــــــتغلون في ظروف خاصـــــــة مقابل  

ــــة من ـــ ــــمكي أو حصـ ـــ ــــولهم على جزء من المنتوج السـ ـــ الصــــــــيد، وقد ميز المشــــــــرع في هذا الصــــــــدد ما بين الأجراء اللذين يشــــــــتغلون    حصـ

من مجموع المداخيل    %4.65كصـيادين بالمحاصـة في المراكب الكبرى، وتقدر نسـبة الاشـتراي بالنسـبة لهذا الصـنف من العمال بـــــــــــــــ 

ة فهم اللذين يشتغلون في مراكب السردين  الاجتماعية لبواخر الصيد ، أما بالنسبة للصنف الثاني من العمال الصيادين بالمحاص

والقشريات وتقدر حصي الاشتراي بالنسبة لهؤلاء الصيادين بدلا من مجموع المداخيل الاجمالية لبواخر الصيد ، وهذا ما أشار  

 .1972من ظهير  19اليه الفصل 

في هذا الصــــــدد، فان الحصــــــي المذكورة و الخاصــــــة بالصــــــيادين بالمحاصــــــة ، اللذين يســــــتفيدون من نظام الضــــــمان الاجتماعي  ي 

الى  1961الحصــي الوحيدة التي لم يطرأ عليها أي تغيير وذلك منذ الشــروع في تطبيق قانون الضــمان الاجتماعي بالمغرب منذ ســنة 

ـــــوص القانونية التي  734الآن ـــــاط و النصـ ـــــعوبات ترجع الى طبيعة هذا النشـ ـــــتراكات لا تخلو من صـ ـــــيل هذه الاشـ ـــــطرة تحصـ . الا ان مسـ

 تؤطر هذا النوع من الاشتراكات.

 الفقرة الرابعة: مسطرة تحصيل الاشتراكات

ــــمن ــــاس تقديرها، فقد جاء في الفقرة الأولى من    1972  ظهير  يتضـــــ ــــتراكات و بأســـــ ــــيل هذه الاشـــــ ــــوص قانونية تتعلق بتحصـــــ عدة نصـــــ

 ما يلي: 1972من ظهير  19الفصل 

تقـدر واجبـات الاشـــــــــــــتراي الواجـب اداىهـا للصـــــــــــــنـدوق الوطني للضـــــــــــــمـان الاجتمـاعي على أســـــــــــــاس مجموع الأجور، التي يتقـاضـــــــــــــاها   ل

المســـــــتفيدون من ظهيرنا الشـــــــريف، هذا بما في ذلك التعويضـــــــات و المنح والمكاف ت و جميع المنافع النقدية الأخرى و المنافع العينية  

ان المشــــرع    1972من ظهير   19ة أو بواســــطة الغير برســــم الحلوان ل. يتخــــح من خلال الفصــــل  وكذا المبالغ المقبوضــــة بصــــفة مباشــــر 

يعطي لثجر مفهوما واســــــــعا لا يقتصــــــــر على الأجر فق  بل على ما يتقاضــــــــاه العامل من أجر أســــــــادــــــــ ي أو نقدي أو مباشــــــــر من رب  

لمزايا الإضـــــــافية لثجر ، كالتعويي عن الســـــــكن أو  العمل، وانما يقصـــــــد به كل ما يتقاضـــــــاه العامل من اجر أســـــــادـــــــ ي نقدي ، وكل ا

 
( المحدد بمقدار واجبات الاشتراي الواجب اداىها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف البحارة   1964يناير    3)    1383رمضان    15بتاري     2.025.64مرسوم رقم     734

 و الصيادين بالمحاصة 
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هذا المفهوم الواســـــــــــع لثجر في قانون الضـــــــــــمان الاجتماعي  التنقل ، والعلاوات و المكاف ت والمنح أو الاكراميات . والهدف من إعطاء  

يعود بالأسـاس الى رغبة المشـرع في تمكين الصـندوق الوطني للضـمان الاجتماعي من الحصـول على أكبر قدر ممكن من الموارد المالية  

 كات المذكورة.، ذلك ان الاشتراكات تحدد في شكل نسبة من الأجور التي تدفع للعامل، ولكن لضمان اداء الاشترا

ــــع قاعدة في ظهير   ـــ ــــرع المغربي قد وضـ ـــ و ي التي تقتصــــــــر بأن رب العمل، يعتبر من الناحية القانونية هو المدين    1972يلاحظ ان المشـ

الذي جاء فيه ما يلي :   1972من ظهير   21الرئي  ي تجاه مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وهو ما ني عليه الفصل  

دوق الوطني للضـــــــــــمان الاجتماعي بمجموع واجب الاشـــــــــــتراي و يكون مســـــــــــؤولا عن ادائه ، وهذا ما  يعتبر المشـــــــــــغل مدينا ازاء الصـــــــــــن

 .735من نظام الاشتراكات 18نستنتجه من خلال المادة 

يعتبر رب العمل مسؤولا تجاه الصندوق عن تسديد كل الاشتراكات المتوجبة عليه و على اجرائه و بحكم مسؤوليته هذه، يقوم رب  

العمل باقتطاع الاشـتراكات المتوجبة على الاجراء من اجرائه و بحكم مسـؤوليته هذه يقوم رب العمل باقتطاع الاشـتراكات المتوجبة  

د مــــا يــــدفع لهم هــــذه الاجور ، ولا يحق لثجراء الاعتراي على هــــذا الاقتطــــاع و يعتبر دفع الاجر  عــــد على الاجراء من اجورهم عنــــ

 .736اقتطاع الاشتراي بمثال ايصال لثجير  من رب العمل .. هذا الاشتراي

الا ان كيفيــة    وتعتبر الاشـــــــــــــتراكــات دينــا على رب العمــل يتوجــب عليــه تســــــــــــــديــده للصـــــــــــــنــدوق حت  لو لم يقطعهــا من اجور الاجراء .

الاقتطاع تطرح تســــــــاىلات عدة، كما أن امتناع رب العمل عن اداء هذه الواجبات ، يمكن ان يحرم الاجراء من الاســــــــتفادة من هذه  

ـــــــغل    1972من ظهير   18الحقوق ، لذلك تطرق المشـــــــــــرع في الفصـــــــــــل   ـــ ـــــــتراي من طرف المشـ ـــ الذي جاء فيه ما يلي : يقتطع واجب الاشـ

 . 737لفائدة المأجور 

ان هذا الفصـل لم يوضـح مسـطرة اسـتخلاص المشـغل لواجب الاشـتراي للعامل فحسـب، وانما وضـع الحل القانوني للحالة التي لم  

يقتطع فيها رب العمل واجب الاشــــــــتراي للعامل، واعتبر في هذه الحالة ان ذلك يعد بمثابة اجراء أولي لإعفاء العامل من اداء واجب  

 لضمان الاجتماعي.الاشتراي في الصندوق الوطني ل

امـا في حـالـة مـا اذا كـان العـامـل يتقـاهـــــــــــــ   اجره مبـاشـــــــــــــرة من الغير ، كـالأجير الـذي يشـــــــــــــتغـل في مقص  او فنـدق ، ويكون اجره الوحيد  

الذي جاء فيه على انه يتعين    1972من ظهير   24المتمثل في الاكراميات التي يتقاضـــــــاها مباشـــــــرة من الزبائن. و بخصـــــــوص الفصـــــــل 

 .738لصها مباشرة. أو بواسطة الغير برسم الحلواتعلى المأجور المبالغ الذي يستخ

ما يلي : اذا كان احد الشــغالين يعمل عند مشــغل واحد او عدة مشــغلين، وجب على كل واحد    1972من ظهير    28وقد ني الفصــل  

ــحا في هذه النقطة، وذلك  ـــ ـــــرع المغربي كان واضـ ــتراي المطابقة لثجرة، التي يدفعها لثجير ، ان المشـ ـــ ــغلين  اداء واجبات الاشـ ـــ من المشـ

ــــورة عامة و تفاديا للجدل الذي يمكن ان ت ـــ ــــيا مع الغاية التي تهدف اليها الحماية الاجتماعية بصـــــ ـــ ــــألة ، وكذا تماشـــــ ـــ طرحه هذه المســـــ

 قانون الضمان الاجتماعي بصفة خاصة.

 أولا: اجراءات التصريح بالأجور 

لقد ني المشرع المغربي على ضرورة المشغل الخاضع لنظام الاجتماعي بملء كل شهر وثيقة التصريح بالأجور ورقة اداء الاشتراكات  

ــع لقانون الضــــــمان الاجتماعي ان   ــالف الذكر، حيث جاء فيه ما يلي : خاضــــ حســــــب ما جاء في الفصــــــل الاول من القرار الوزاري الســــ

ــــهر بملء وثيقتين يبع ث بهما اليه من طرف الصـــــــــندوق الوطني للضـــــــــمان الاجتماعي حيث يوجه كل شـــــــــهر الى المؤجرين  يقوم كل شـــــ

المنخرطين في هذه المنظمة ورقة للتصـــريح بالأجور المدفوعة لثجراء خلال الشـــهر الســـابق ورقة لثداء مقادير الاشـــتراي المترتبة على 

 
المادة     735 امر فان رب العمل يعتبر مسؤولا تجاه الصندوق عن تسديد    18وقد جاء في  : ومهما يكن من  يلي  كامل المذكورة  شأن مسؤولية رب العمل عن تسديد الاشتراكات ما 

 الاشتراكات الممنوحة عن رب العمل و الاجراء.

لثجير ان يعتري على من نظام الاشتراكات ، وقد جاء بخصوص هذه المسألة ما يلي: تحسم مساهمة الأجير المضنون من أجره ، عندما يدفع له هذا الأجر، ولا يحق    18المادة     736

 اقتطاع هذه المساهمة ، ويعتبر دفع الأجر  عد جمع مساهمة بمثابة ايصال.

 المتعلق بقانون الضمان الاجتماعي. 1972من ظهير  23الفصل   737

  738للقانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي  1972من ظهير  24ينظر الفصل  
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المؤاجرين، على أن تكون هاتان الوثيقتان الحاملتان لتاري  الارســال مطابقتين للنموذجين المضــامين الى أصــل القرار و الوثائق التي  

 Bordeaux auترســــــل بصــــــفة دورية و منتظمة الى المقاولات تعري بورقة التعويضــــــات العائلية التي تؤدى و التصــــــريحات بالأجور: 

d’allocation familiales à payer et déclaration de salariesل 

ـــــل  - المتضــــــــــمن البيانات التي يجب تضــــــــــمينها في ورقة التصــــــــــريح بالأجور كالتالي: الشــــــــــهر    1961ابريل   12من القرار   2الفصـــــ

 السابق، وكذا رقم تاجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

مبلغ الاجرة الاجمـالي المـدفوعـة لكـل اجير تحتوي بـالخصـــــــــــــوص على قيمـة الاجرة او الراتـب على قيمـة المنـافع الاضـــــــــــــافيـة و  -

 المنافع العينية؛

 مبلغ الاجرة المفروي عليها الاشتراي؛ -

 عدد ايام الشغل المقابلة لثجرة المدفوعة. -

 ما يلي : 1961من قرار  2هذه البيانات الاساسية التي يجب ان تتضمن ورقة التصريح بالأجور ، طبقا لثحكام الواردة في الفصل 

 امضاء المشغل؛ -

 وضع طا ع المؤسسة على هذه الورقة او التصريح بالأجور؛ -

 الاشارة الى مجموع الاجور المدفوعة للعمال الواردة اسماىهم في ورقة التصريح بالأجور  -

بـالإضـــــــــــــافـة الى هـذه البيـانـات الالزاميـة يجـب على رب العمـل التصـــــــــــــريح بـأجور عمـالـه ، و كـذلـك وضـــــــــــــع علامـات معينـة للـدلالـة على  

في الخانة التي تشـــير الى خروج   xوضـــعية الاجير مثلا، اذا كان الاجير قد انقطع عن العمل و غادر المؤســـســـة فانه يتعين وضـــع علامة  

ـــــ   أي اجر خلال هذه الفترة ، فانه   Sortiالمؤمن له  ـــ ـــــريح ، واذا تعلق الامر بأجير متوقف عن العمل ولكنه لا يتقاهـــــ ـــ في ورقة التصـــــ

الى سنب توقف العامل و ذلك   Maintenir sans salairesينبغي على رب العمل ان يشير في الخانة المتعلقة ببقاء العامل بدون أجر

ـــــطة حرف   ـــ ـــــافة حرف ح للدلالة على المري او بواســـــ ـــ أ للدلالة على ان العامل قد توقف عن العمل ، و لانخفاي أي اجر لأنه  بإضـــــ

على  1972من ظهير   27مصـــــــــــاب او بكتابة حروف ع . ل. أ  للدلالة على ان العامل يوجد في عطلة غير مأجورة كما اشـــــــــــار الفصـــــــــــل 

المحددة في النظام الداخلي تصــريحا  وجوب ضــرورة ارســال هذه البيانات الى الصــندوق للضــمان الاجتماعي طبقا للشــروط و الآجال  

فانه يتعين على رب العمل ان يقوم   1961بأجور كل مأجور من المأجورين العاملين بالمؤسـسـة و بالرجوع الى الفصـل الرا ع من قرار  

من قرار   4بإرســــــــال ورقة التصــــــــريح بالأجور في اليوم الخامس عشــــــــر الموالي لتاري  الارســــــــال على أ عد تقرير و ذلك تطبيقا للفصــــــــل 

الذي جاء فيه ان مقادير الاشتراي المصحوبة بمبلغ الاشتراكات يجب تسليمها الى مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي   1961

 او الى اقرب فروعه و ذلك في اليوم الخامس عشر الموالي لتاري  الارسال على ا عد تقدير.

 و نظرا لأهمية هذه البيانات، فقد الزم المشرع رب العمل بأن يحتفظ بها حت  يتم العودة كل ما اقتضت الضرورة ذلك. -

 ثانيا : اجراءات تسديد الاشتراكات

في مواعيدها    739اما عن اجراءات التســـــــــــــديد فيتم تســـــــــــــديدها وفقا لثصـــــــــــــول و القواعد في المواعد التي يحددها نظام الاشـــــــــــــتراكات

ـــتراكات ، ان من حيث   ـــب هذه الزيادة على اســــاس قيمة الاشـ المقررة، تزداد حكما بنســــبة نصــــف بالألف عن كل يوم تأخير ، و تحسـ

ـــــــــاحـب العمـل عن دفع هـذه  ـــــتراكـات، واذا امتنع صـــــ ـــ ـــــمـانـات القـانونيـة التي تتمتع بهـا الاشـــــ ـــ الامتيـاز الـذي تتمتع بـه او من حيـث الضـــــ

 وفقا لثصول تحصيل الاشتراكات و سائر ديون الصندوق.الزيادات فإنها تحصل 

ــا بمـــلء ورقـــة او وثيقـــة اخرى و ي ورقـــة التســـــــــــــــديـــد للاشـــــــــــــتراكـــات    Bordeaux de versement deوعليـــه فـــان رب العمـــل يقوم هنـ

cotisation   الـذي جـاء فيـه : 1961من قرار  3و التي وجوبـا يجـب ان تتضـــــــــــــمن البيـانـات التي حـددهـا القـانون. بمقتيـــــــــــــ   الفصـــــــــــــل ،

 
تسدد اشتراكها شهريا، اما   تسدد الاشتراكات بصورة دورية ، اما شهريا و اما فصليا . بحسب عدد الاجراء في المؤسسة ، فالمؤسسات التي تستخدم بكأرة اجراء او تكأر  739

 المؤسسات التي تستخدم اشتراكاتها اقل كأرة من الاجراء ، فتسدد فصليا. 
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يتعين على المؤاجرين ان يبينوا في ورقـة مقـادير الاشـــــــــــــتراي الواجـب عليهم دفعهـا للصـــــــــــــنـدوق الوطني للضـــــــــــــمـان الاجتمـاعي بـاعتبـار  

ــــوم  ــــفر   1المشـــــار اليه و المؤرث في   2-60-312المقادير المحددة في المرسـ ـــــــ   1380صـ ـــ ـــ ــتنبر   6الموافق لــــــ ــ ــتراكات و   1960شـ ــ من نظام الاشـ

ـــــتثنـاء من القـاعـدة المقـدمـة ـــ ، يمكن للمـدير العـام للصـــــــــــــنـدوق، ان يعتبر تطبيق الـدفع الفصـــــــــــــلي على  عي اربـاب العمـل الـذين   اســـــ

يســـــــتخدمون عشـــــــرة اجراء او اكأر ، وذلك في الحالات التي يدفع عنها الصـــــــندوق للتقديمات العائلية مباشـــــــرة لثجراء ارباب العمل  

 .من نظام الاشتراكات 21الفقرة الثانية من المادة –المذكورين 

من قانون الضــــمان الاجتماعي، على انه تتمتع جميع الديون المتوجبة للصــــندوق وعلى ا ــــحاب العمل ، و  3/76لقد اشــــارت المادة 

الامـــــــخاص الخاضـــــــعين للضـــــــمان الاجتماعي ولاســـــــيما منها الاشـــــــتراكات وزيادات التأجير بصـــــــفة الامتياز تصـــــــنف  عد دين الخزينة  

تاــــجيل ، وهذا التوجه معمول به في العديد من قوانين الدول في مجال الضــــمان الاجتماعي  المباشــــرة، فيصــــنف هذا الامتياز من ال

ان قول المدعي عليها من انها وكون المدعي منتسب    1993/03/02بتاري     16فمثلا ذهب قرار مجلس العمل التحكيمي في بيروت رقم  

ة اشــــــــتراكها او مبالغ التوقيع المســــــــتحقة عليها في الصــــــــندوق عن  لفرع نهاية خدمته المتوجب الرد، باعتبار ان مســــــــؤوليتها تبقى قائم

 خدمة المدعي عليها.

 الفقرة الخامسة : الاجراءات المترتبة عن عدم احترام مسطرة التحصيل

يقصد بمسطرة التحصيل هنا الاجراءات المتعلقة بالتصريح بالأجور و الاجراء ، ومسطرة تسديد اشتراكات الدعائم، و ارجاع المنح  

 او التعويضات العائلية غير المدفوعة ، بالإضافة الى ضريبة التكوين الممي.

فمـا هو نوع العقوبـة التي يتعري لهـا رب العمـل الـذي لم يحترم المســـــــــــــطرة المـذكورة ، لمعرفـة هـذه العقوبـة، يجـب التمييز مـا اذا كـان  

 رب العمل لم يحترم مسطرة التصريح بالأجراء و الأجور و كذا احترام المسطرة المتعلقة بالاشتراكات.

 أولا: الجزاء حالة عدم احترام مسطرة التصريح بالأجور 

و الذي جاء في ضــرورة    1972من ظهير   27لقد اشــار المشــرع المغربي لجزاء عدم احترام مســطرة التصــريح بالأجور من خلال الفصــل  

توجيه المشغل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للشروط و الآجال المحددة في النظام الداخلي تصريحا بأجور كل مأجور  

درهم على كل نقي في التصـــــــريح بالأجور او على  50درهم غرامة قدرها    500ة و تفري في حدود من المأجورين العاملين بالمؤســـــــســـــــ

دراهم عن كل   6اعفاء كل مأجور، ويترتب عن عدم الادلاء في الآجال المقررة بالوثيقة المنصـــــــــــوص عليها ســـــــــــابقا فري غرامة قدرها  

درهم، واذا تجاوزت مدة التأخير شــهرا واحدا   500الغرامات    مأجور مدرج في اخر تصــريح قدمه المشــغل من غير ان يتجاوز مجموع

ــــف او   ــــريحا بنصـــــ ــــغل ان قدم تصـــــ ــــبق للمشـــــ ــــافي ، واذا لم يســـــ ــــهر من التأخير الاضـــــ ــــهر او جزء من شـــــ طبقت الغرامة منها عن كل شـــــ

مجموع    بمجموع مســـــــــــــتخــدميــه وجــب تطبيق الغرامــة عن كــل مــأجور و أظهرت المراقبــة ان يعمــل بــالمؤســـــــــــــســــــــــــــة من غير ان يتجــاوز 

درهم عن كل اجل من الآجال المذكورة و يصفي مبلغ الغرامات المقررة في هذا الفصل المدير العام للصندوق الوطني   500الغرامات  

ـــن اداىها في  ـــمان الاجتماعي و يتحســـــ يوما الموالية لتبليغها وفي رســــــــالة مضــــــــمونة و نســــــــتخلي كما هو الشــــــــأن في واجبات    15للضـــــ

 الاشتراي.

 ثانيا: حالة عدم احترام مسطرة تسديد الاشتراكات

يلزم النظام الداخلي للصـــــندوق الوطني للضـــــمان الاجتماعي جميع المشـــــغلين الذين يســـــتخدمون في المغرب امـــــخاصـــــا الانخراط في 

الصــــــــــــندوق الوطني للضــــــــــــمان الاجتماعي مع ضــــــــــــرورة تاــــــــــــجيل المأجورين و المتدربين المهنيين لديهم بهذا الصــــــــــــندوق ، وأداء واجب  

غل ملزم باحترام مســـــــطرة تســـــــديد الاشـــــــتراكات، و الا تعري لعقوبات مالية و يصـــــــبح بذلك  الاشـــــــتراي المترتب عليهم قانونا، فالمشـــــــ

 741و مدينا 740متحملا

 
و المتعلق بالضمان الاجتماعي المحين و المتمم بموجب الظهير الشريف من قانون    1972يوليوز    27الصادر في الفصل    194لا1.72من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم    22الفصل     740

 واجب الاشتراي وتعتبر ملغاة بحكم القانون كل اتفاقية متاحة لذلك.و الذي يني على : يبقى المشغل متحمل وحده    17.02بتحيين القانون رقم    2004نونبر    4صادر في    1.04.127رقم  

 ؤول عن ادائه.من نفس القانون المذكور اعلاه : على انه يعتبر المشغل مدينا ازاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمجموع موجب الاشتراي و يكون مس 21الفصل   741
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ان الصـــــندوق الوطني للضـــــمان الاجتماعي بمجموع واجب الاشـــــتراي و تتحدد العقوبات المالية في حالة عدم أداء واجب الاشـــــتراي   

داخـل الأجـل القـانوني، و بـالكيفيـات المحـددة في النظـام الـداخلي للصـــــــــــــنـدوق الوطني للضـــــــــــــمـان الاجتمـاعي في الغرامـة أو الزيـادة التي  

في المائة فق  عن الشهر الثاني او بنصف الشهر الباةي عن التأخير طبقا لما  1بة للشهر الاول من التأخير بــ في المائة بالنس 3تقدر بــ 

و التي اصــبحت بمقتضــاه    1995742من قانون المالية لســنة   29و الذي عدل بواســطة المادة   1972من ظهير   26يني عليه الفصــل  

ــــل    2الفقرة   ـــ ـــ و التي تني : على ان المبــالغ الغير المــدفوعــة في الاجــل المحــدد في النظــام الــداخلي، فتفري عليهــا زيــادة   26من الفصـــــ

 في المائة من الشهر الثالث او جزء شهر تالي من التأخير. 1في المادة من الشهر الاول  3قدرها 

 الرقابة المالية على مالية الصندوق الوطني للضمان الاجتما ي المبحث الثاني: 

بالإضافة الى الاشتراكات و الغرامات و الزيادات الناتجة عن التأخير في دفع الاشتراكات او عن عدم احترام نصوص قانون الضمان  

الاجتماعي المتعلقة بالتصــــــريح بالأجور او بالأجراء بالإضــــــافة الى ذلك يتوفر الصــــــندوق الوطني للضــــــمان الاجتماعي على موارد مالية  

من   30و ي عوائد و توظيف اموال الضـــمان الاجتماعي تطبيقا لأحكام الفصـــل    1972من ظهير   18ك الفصـــل  اخرى اشـــار اليها كذل

ــايـا و جميع الموارد المـاليـة الاخرى المخولـة للصـــــــــــــنـدوق الوطني للضـــــــــــــمـان الاجتمـاعي. امـا بموجـب ني   1972ظهير   و الهبـات و الوصـــــــــــ

ـــــافـة الى ذلـك فقـد ـــ ـــــريذي او بموجـب نظـام قـانوني خـاص بـالإضـــــ ـــ ـــــل    تشـــــ ـــ ـــــار الفصـــــ ـــ الى موارد مـاليـة أخرى، يمكن   1972من ظهير   6اشـــــ

 6. أما بموجب ني تشــريذي او بموجب نظام خاص ، بالإضــافة الى ذلك فقد اثار الفصــل 743للصــندوق الوطني للضــمان الاجتماعي

الى موارد مالية اخرى يمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يلجأ اليها، و لأخذ فكرة كافية عن هذه الموارد    1972من ظهير  

المــاليــة المتنوعــة ، قبــل الوقوف عن مورد مــالي هــام ألا وهو عوائــد و المــاليــة المختلفــة ، فــإننــا ســـــــــــــنتطرق في الفقرة الاولى الى الموارد  

 توظيف اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 المطلب الاول: الموارد المالية الاخرى 

يمكن لنا ان نميز في اطار تحليل الموارد المالية للصـــــــــــــندوق الوطني للضـــــــــــــمان الاجتماعي بين الموارد الأصـــــــــــــلية و الموارد الاحتياطية و 

تتكون الموارد الأصــــــــلية في نظرنا من الاشــــــــتراكات و قواعد و توظيف اموال الصــــــــندوق الوطني للضــــــــمان الاجتماعي لدى مؤســــــــســــــــة  

 صندوق الايداع و التدبير .

وتتكون كذلك من ناتج الغرامات للذعائر المالية و الزيادات التي يدعمها ارباب العمل نتيجة لعدم احترام مســـطرة دفع الاشـــتراكات  

ن  او التصـريح بالأجور. اما الموارد الاسـتثنائية او الاحتياطية ، فإنها تتكون من الهبات و الوصـايا ككل من الموارد الاخرى التي يمكن ا 

دة الصـــندوق الوطني للضـــمان الاجتماعي ســـواء بواســـطة نصـــوص تشـــريعية او نصـــوص تنظيمية ، وتتكون هذه الموارد  تتحول لفائ

للصــــــــندوق الوطني للضــــــــمان الاجتماعي بنيع و  7441972من ظهير   6المالية الاســــــــتثنائية . كذلك عن الموارد المشــــــــار اليها في الفصــــــــل  

 شراء جميع العقارات و المقاولات شريطة الحصول كذلك على اذن من طرف كل من وزير الشغل ووزير المالية.

ـــــار اليه في  6وفي اطار الموارد المالية الاســــــتثنائية للصــــــندوق الوطني للضــــــمان الاجتماعي، فقد ســــــمح المشــــــرع كذلك في الفصــــــل   المشـ

صــندوق الاقتراي من مؤســســات بنكية، ولكن  عد الحصــول على ترخيي من طرف كل من وزير المالية، وهكذا نلاحظ ان المشــرع  

ن الاجتماعي توازنه المالي بصــفة مســتمرة، اذ يمكن للصــندوق اللجوء الصــندوق اللجوء  حاول أن يضــمن للصــندوق الوطني للضــما

الى طلب الحصــــول على موارد مالية، و ذلك كلما دعت الحاجة الى ذلك بالإضــــافة الى تلك الموارد، فانه يحوز من الناحية العملية و 

ي للضـــمان الاجتماعي ، أن تقترح اصـــدار مرســـوم يتم بالزيادة القانونية لوزير التشـــغيل الذي يمارس الوصـــاية على الصـــندوق الوطن

 .باتفاق مع وزير المالية

 
   1998دجنبر  31الموافق  1415رجب   28مرر بتاري   4287الجريدة الرسمية عدد   742

 المتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  1972من ظهير  6ينظر الفصل   743

 1995فبراير   2و الموافق  1413الصادر في شعبان  2.91.717على سنيل المثال راجع المرسوم رقم   744
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كما يمكن لوزير التشـغيل و بنفس المسـطرة يقترح كذلك الزيادة في الحد الاقصـ   لثجر الذي يتخذ اسـاسـا للاحتسـاب الاشـتراي، و 

ــــل  ـــ ــار اليه الفصـ ــ ـــ ــا لتقدير   19هذا هو ما اشـ ــ ـــ ــاسـ ــ ـــ في الفقرة الثانية التي جاء فيها ما يلي : غير انه يمكن كما يخي الأجرة المتخذة اسـ

لصـــة اداء التعويضـــات القصـــيرة و الطويلة الامد ان يحدد بمرســـوم يتخذ باقتراح مشـــتري للوزير المكلف  واجبات الاشـــتراي المســـتخ

 بالمالية مقدار اقص   تعتبر الاجرة المذكورة في دائرة حدوده.

 المطلب الثاني: عوائد توظيف اموال صندوق الضمان الاجتما ي 

ــــــرفات المالية و ذلك مثلا    1972من ظهير   6بالرغم من ان المشـــــــــــرع المغربي، يعترف المجلس الاداري في الفصـــــــــــل   بإجراء  عي التصـــــ

الاقتراي من مؤســــــــســــــــات عمومية او مؤســــــــســــــــة بنكية فان الملاحظ هو ذلك الحرص الكبير للمشــــــــرع المغربي على اموال صــــــــندوق  

  1972من ظهير   30لدى مؤســـــــســـــــة صـــــــندوق الايداع و التدبير و ذلك تطبيقا للفصـــــــل   الضـــــــمان الاجتماعي، أن يقوم بإيداع أمواله

 الذي جاء فيه ما يلي:

ـــــل  ــيات الفصـــــ ـــ ــادر في    66.    330من المرســــــــــوم الملكي رقم   54خلافا لمقتضـــــ ـــ ( من النظام العام 1967ابريل    21) 1387محرم   10الصـــــ

للمحاســــــبة العمومية، فان الاموال المتوفرة لدى الصــــــندوق الوطني للضــــــمان الاجتماعي غير الاموال اللازمة لتســــــييره العادي تودع 

 بير.وجوبا لدى صندوق الايداع و التد

ـــــــغل و الوزير   ـــ ـــــــتري من طرف الوزير المكلف بالشـ ـــ ـــــــنة باتفاق مشـ ـــ ـــــــم هذا الايداع ، فيحدد كل سـ ـــ أما مقدار الفوائد الواجب منها برسـ

، كما ان الصــندوق الوطني  1959فبراير   10المكلف بالمالية خلافا لمقتضــيات القانون المتعلق بإحداث صــندوق الايداع و التدبير في 

ـــمان الاجتماعي يقوم بتأ ســــــــيس ارصــــــــدة مالية مختلفة لضــــــــمان اداء كل انواع التعويضــــــــات التي يدفعها للعمال ، فقد جاء في للضـــــ

 يؤسس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على ما يلي : 1972من ظهير  29الفصل 

 أموال احتياطية لأداء التعويضات العائلية؛ -

 أموال احتياطية لأداء التعويضات القصيرة الأمد؛ -

 رصد للتأمين يتعلق بالتعويضات الطويلة الأمد. -

الأموال أو ارصـدة التأمين المذكورة بمرسـوم يتخذ باقتراح مشـتري للوزير المكلف بالشـغل و الوزير    وتحدد كيفيات تأسـيس و تسـيير

 745المكلف بالمالية.

 الاحتياطات المالية -1

ــادرة عن الصـــندوق الوطني للضـــمان الاجتماعي يتضـــمن ان الأرصـــدة المالية قد عرفت تطورا   ــائيات الصـ بالرجوع الى الأرقام والاحصـ

 بالاف من الدراهم :  -1-يبين الجدول التالي مهما كما 

 التعويضات المالية السنة

 بالدرهم

ـــيرة الأمد   ــــات القصــ التعويضـ

 بالدرهم

ـــــات الطويلـة الأمد   ـــ التعويضـــــ

 بالدرهم

1984 2573000 132200 857300 

1985 2947500 164700 8343300 

1988 4485500 284700 606900 

1989 50117700 317400 497200 

1990 5591400 355000 497200 

1991 6291000 380800 497200 

 
745 Le décret N°2-73-140 du 21 joumada 2 , 1394 , 12 juillet 1974 relatif aux modalités de constitution et de fonctionnement de fonds de réserve par la caisse 

nationale sociale. 
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1992 62822000 401100 497200 

1993 7540721 444183 540413 

 490882 130218 مليار درهم  88590 2015

 518940 144775 مليار درهم  15578 2016

 594000 154688 مليار درهم  1800103 2017

 568829 164420 درهممليار   184000 2018

 600318 180137 مليار درهم  11.7 2019

المصـدر : التقرير السـنوي للصـندوق الوطني للضـمان الاجتماعي و الاحتياطات الكلية المخصـصـة لكل فرع من الاعانات الاجتماعية  

 التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

لقد ســـــــمحت هذه الأرصـــــــدة المالية الاحتياطية التي يودعها الصـــــــندوق الوطني للضـــــــمان الاجتماعي لدى صـــــــندوق الايداع و التدبير  

بالحصـول على عوائد مالية مهمة وذلك لأن الصـندوق الوطني للضـمان الاجتماعي يحصـل على فائدة سـنوية مقابل ايداع امواله او  

دبير و يلاحظ ان معـدل الفـائـدة الســـــــــــــنوي المطبق على اموال الصـــــــــــــنـدوق الوطني للضـــــــــــــمـان  توظيفهـا لـدى صـــــــــــــنـدوق الايـداع و التـ

 :-3-و  -2-الى الان، كما يتخح لنا من خلال الجدول التالي  1985الاجتماعي، قد عرف  عي التطور منذ سنة 

 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 السنة

مــــعـــــــدل 

 الفائدة

6.72 7.65 7.66 7.67 8.27 8.60 9.77 8.78 8.81 8.86 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 السنة

 7 6.1 6.1 6.3 7.2 معدل الفائدة 

 

وقد تمكن الصــــــــندوق الوطني للضــــــــمان الاجتماعي من الحصــــــــول على فوائد مالية هامة خلال الســــــــنوات الماضــــــــية. كما يوضــــــــح لنا 

 . Cumul des intéretsالمتعلق بتراكم الفوائد  -5-و  -4-الجدول الاتي 

 1993 1992 1991 1990 1986 1984 السنة 

ـــــــوع   ـــ ـــ ــمـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــجـــــ ـــ ـــ مـــــ

 الفائدة 

1020000 1394000 2528600 3050100 3642700 4327990 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 السنة

 1617500 164220 903302 102157 297601 مجموع الفوائد

  746ملاحظة هامة: هذه المبالغ الواردة في هذه الجداول  ي الألف درهم.

وتجدر الاشــــارة هنا الى ان هذه المبالغ تتعلق بمجموع الفوائد التي حصــــل عليها الصــــندوق الوطني للضــــمان الاجتماعي  عد توظيف  

امواله و ايداعها لدى صندوق الايداع و التدبير ، كما تجدر الاشارة كذلك ان هذه الفوائد  ي حصيلة ايداع كل الارصدة المتعلقة  

 التعويضات القصيرة الأمدبالتعويضات العائلية و 

 المطلب الثاني: الرقابة المالية على مالية الصندوق الوطني للضمان الاجتما ي 

 
746  Rapport de Cnss : principaux indicateurs des activités de C.N.S.S au cours de période 1994-1995 , indicateurs relatifs aux reserve de la C.N.S.S 
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ــاتها على مســــــتوى حماية حقوق الأجراء و أثرها على مالية   ــيها مراقبة الانخراط و التصــــــريحات و انعكاســــ بالنظر لثهمية التي تكتســــ

المقـاولـة ، واعتبـارا لمـا تثير عمليـات المراقبـة من نزاعـات يكون من الاجـدر توضـــــــــــــيح كيفيـة مبـاشـــــــــــــرة جهـاز المراقبـة و التفتيش لمهـامه،  

ـــيما ان الاجراءات ــ ـــ ـــمية مما يزيد من    لاسـ ــ ـــ ـــر بالجريدة الرسـ ــ ـــ ـــــع لعملية النشـ ـــ ـــــاطر داخلية لا تخضـ ـــ ـــــمن مسـ ـــ المتبعة في ذلك المؤطرة ضـ

ــير   صــــعوبة ادراكها لتكون في متناول الجميع وفي هذا الســــياق تجب الاشــــارة، على ان للنصــــوص القانونية للضــــمان الاجتماعي لا تشـ

لال مســـاطر التصـــحيح التي يباشـــرها الصـــندوق في حالة عدم التزام المشـــغل  بأي حال من الأحوال الى المســـاطر التي يتعين اتباعها خ

ويجب ان تدرج المســـــــاطر المتعلقة بالمراقبة و التفتيش التي تباشـــــــرها    747بالتصـــــــريح الاطار القانوني يحكمها جاء عاما و فضـــــــفاضـــــــا

مؤســســة الضــمان الاجتماعي في القانون المنظم لنظام هذا الاخير، او تصــدر على الاقل في شــكل مرســوم ضــمانا للشــرعية و حماية  

 ئب، و التي تحدد التزامات وحقوق الطرفين. لحقوق المنخرط، على غرار المساطر الجبائية التي تم ادراجها في المدونة العامة للضرا

قبل التطرق للمســــائل التقنية المتعلقة بكيفية انجاز مراقبين لعملية مراقبة المقاولات الخاضــــعة لنظام الضــــمان الاجتماعي يتعين  

الحديث بداية عن مجموعة من الاجراءات التي لابد من وجودها قبل الشــــــــروع في التنفيذ الفعلي للمهمة الموكولة للمراقب، ويمكن 

و جمع    أولا ي تمهيدية لعملية المراقبة، وتتجلى بالخصـوص في التعريف بالمراقبين المكلفين بإنجاز المهمة    القول ان هذه الاجراءات

 ثانياالمعلومات الاولية حول المقاولة موضوع المراقبة 

اقبين المكلفين بإنجاز المهمة  أولا: التعريف بالمر

ـــــمان الاجتماعي، او حت  قبل   ـــ ـــــة الضـــــ ـــ ـــــســـــ ـــ ـــــلة لهم بمؤســـــ ـــ ـــــخاص لا صـــــ ـــ حت  لا تتعري المقاولات لعمليات مراقبة وهمية من قبل أمـــــ

 ، يتعين على كل مراقب الادلاء ببطاقته المهنية.748أمخاص مستخدمون داخل هذه المؤسسة ولا ينتمون الى جهاز المراقبة

ومن أجل حماية اكأر للمقاولة، خاصــــــــــــة هذه المرة من المراقبين الفصــــــــــــليين التا عين للصــــــــــــندوق الوطني للضــــــــــــمان الاجتماعي فان 

ـــــمن و نتــأكــد من أن عمليــة المراقبــة التي تتعري لهــا قــانونيــة،  ـــ المراقــب ملزم بتبليغ الامر بــإجراء مهمــة الى المقــاولــة، وذلــك حت  تضـــــ

 ملية المراقبة ، لا من محي ارادة الشخي المراقب نفسه.وصادرة من الجهة المكلفة  ع

 البطاقة المهنية  -أ 

ـــمان الاجتماعي المكلف بإنجاز   ـــة الضـــــ ــــســـــ ـــ ـــخي التا ع لمؤسـ تعتبر البطاقة المهنية الوســــــــيلة الوحيدة للتعريف بالمراقب، بكونه الشـــــ

ــارة انه خلال صــــــــــيف   طرأ تعديل على مســــــــــتوى جهاز المراقبة، حيث أصــــــــــبحت الأخيرة جماعية    2007عملية المراقبة، وتجذر الاشــــــــ

 لك تحت اشراف رئيس قسم المراقبة من طرف المديرية الجهوية.مراقبين اثنين مراقب و مراقب رئي  ي ذ

وتمنح البطاقة المهنية للمراقب من قبل مديرية المراقبة و التفتيش ومديرية المنخرطين، و تكون موقعة وجوبا من قبل المدير العام 

ــــ ي قبل ولوج المقاولة الادلاء   .للصــــــــــــندوق الوطني للضــــــــــــمان الاجتماعي، و تتضــــــــــــمن معلومات متعددة   ـــ ويلزم كل من المراقب الرئي ـــــ

بالبطاقة المهنية مرفقة ببطاقة التعريف الوطنية الى الامــــخاص المســــؤولين بالمقاولة موضــــوع المراقبة من أجل التأكد من صــــفتهم  

لمقـاولـة الادلاء بـالبطـاقـة المهنيـة  كمراقبين، كمـا يمكن للمقـاولـة ان تطلـب منهم ذلـك في حـالـة اغفـالهم، امـا اذا رفضـــــــــــــوا رغم طلـب ا

 أمكن لها رفي الخضوع لعملية المراقبة.

ومن شأن هذا الالتزام حماية المقاولة من المراقبات الكيدية و عمليات النصب التي يمكن القيام بها. من قبل امخاص خارج جسد  

 المراقبة الفصلي.

 الامر بإجراء مهم و الحق في الاعلام –ب 

يعتبر الامر بإجراء مهمة الاعلام الذي يعتبر حق من حقوق المنخرط الاســــــــاســــــــية خلال مرحلة مراقبة للتصــــــــريحات، و .. المســــــــاطر  

الداخلية المعمول بما في هذا الاطار الى ضرورة تبليغه للمشغل، وهو بمثابة الاشعار بالفحي، مقارنة بمساطر التصحيح في المادة 

 
المتعلق بانتماء المشغلين الى  1960غشك  5من مرسوم   7و  6و  4المتعلق بنظام الضمان الاجتما ي ، وكذا الفصول  21/07/1992من ظهير   17الى   15الفصول من يراجع    747

 .الضمان الاجتما ي و التسجيل للأجراء فيه

 تيعد قسم المراقبة تا ع لمديرية المراقبة و التفتيش الجهة الوحيدة داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المخول لها مراقبة المقاولا   748
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الجبائية التي اعتبر القضـــــاء ان عدم احترام الادارة لثجل توجيه الاشـــــعار المذكور يتطلب عليه بطلان مســـــطرة التصـــــحيح لاســـــيما  

 انه سبق للقضاء المغربي ان اعتمد بإجراء مهمة للقول بمشروعية عملية المراقبة.

وبغي النظر عما يمكن ان يقال بخصــــــــوص الاطار القانوني المنظم لمراقبة الانخراط و التصــــــــريح بالأجور، فان هذه العملية تنتدأ  

بتبليغ الامر بإجراء المهمة. وهذا التبليغ بمباشـرة المراقب بنفسـه حيث يعمل على تسـليم الامر بإجراء المهمة مقابل وصـل بالاسـتلام  

ذي عرفته مســــطرة التبليغ و ال زاعات و المشــــاكل التي تثيرها، خصــــوصــــا مشــــكل التواصــــل  عنوان المنخرط او  بالرغم من التطور ال

 .749العنوان الناقي، او التسليم يد بيد في المكتب، او كون المحل المغلق و كذلك التبليغ الى الخدم

 ثانيا: جميع المعلومات الاولية حول المقاولة

وبعد تحديد مقر المقاولة موضـــــــوع المراقبة يتعين على المراقب معرفة ماضـــــــيها مع الضـــــــمان الاجتماعي، وكذا تحديد وضـــــــعيتها فيما  

 ب ؛ ثم التعويضات العائلية  أيتعلق بالتصريحات بالأجور الماجلة لدى الادارة 

اقبة التصريحات بالأجور المسجلة من قبل الضمان الاجتما ي:  أ. مر

ــــنوات   ــــنة من سـ ــــبة لكل سـ ــــختين يحمل من خلالها على اعادة تحرير بالنسـ ــــع لائحة من ناـ ــــب  ذلك، يقوم المراقب بوضـ من أجل ضـ

مراقبة كتلة الاجير المحصـــلة في حدود الســـقف، بالنســـبة للإعانات الاجتماعية. يراقب التصـــريحات بالأجور، خصـــوصـــا عدد الايام  

ـــــرح بها و كذا الاجر كان يتوافق مع  ما هو منصــــــوص عليه، بخصــــــوص الحد الادنى لثجر، وفي حالة معاينته للخروقات في هذا  المصـ

 الشأن، فانه يعمل تسويتها.

الماـــجلون لدى الضـــمان الاجتماعي،    750يتأكد من أن مجموع الأجراء المصـــرح بهم في ورقة التصـــريحات بالأجور الاضـــافية أو المكملة

 وفي حالة العكس يقوم المراقب بتسوية وضعيتهم خلال تاجيلهم و التصريح بأجورهم

اقبة وضعية التعويضات العائلية الممنوحة من قبل الضمان الاجتما ي   ب. مر

يتأكد المراقب من كون العمال المســــــــــــتفيدين من التعويضــــــــــــات العائلية وقعوا على ورقة التصــــــــــــريحات بالأجور. و كذا تاري  و مكان  

في الخانة    1972من ظهير   17و   16ازدياده عنوان المراقب تذكير بالنصـــــــــــوص القانونية المنظمة لعملية المراقبة حســـــــــــب الفصـــــــــــول  

قيع الاجير هو الدليل على توصــله بالتعويضــات العائلية من قبيل مشــغله، ولا ســيما و أن أداء  المخصــصــة لذلك، على اعتبار ان تو 

 751التعويضات العائلية لثجراء يتم عن طريق المشغل.

وفي هذا الاطار يقوم المراقب بمقارنة بين ورقة التصـــــريح بالأجور ورقة اداء واجبات الاشـــــتراي بالنســـــبة لكل شـــــهر و اســـــتخراج مبلغ 

 واجبات الاشتراي، التي يتعين ارجاعها الى الصندوق و ذلك باتباع الطريقة التالية:

 التعويضات العائلية الصادرة عن الصندوق؛ -

 التعويضات العائلية المؤداة للمستفيدين؛ -

 التعويضات العائلية الواجب ارجاعها -

وبعد ذلك يقوم المراقب بمقارنة مبلغ التعويضــــــــات العائلية الواجب ارجاعه بمبلغ التعويضــــــــات العائلية الذي ســــــــبق للمشــــــــغل ان  

ارجعه ال.. في ورقة اداء واجبات الاشـــــــــــتراي بخصـــــــــــوص الشـــــــــــهر المعني ، فاذا كان مبلغ التعويضـــــــــــات الواجب ارجاعه منعدم، فان 

لية ســــوية ، اما اذا كان مبلغ التعويضــــات العائلية الواجب ارجاعها اكبر من الصــــفر وضــــعية المشــــغل بخصــــوص التعويضــــات العائ

 
حلفون و يعتد بالمحاضر التي ينجزونها  تتضمن البطاقة المهنية صورة المراقب و تاري  أداء اليمين، باعتبار ان المراقبين التا عين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي امخاص م  749

 1972من ظهير    17و    16صوص القانونية المنظمة لعملية المراقبة حسب الفصول  الى ان يثنت ما يخالف اسم و نسب المراقب وكذا تاري  و مكان ازدياده و عنوان المراقب ، تذكيرا بالن

رار في استعمال الورقة المكملة  تقوم المقاولة بالتصريح بالأجراء الجدد و تعمل على تسجيل اسمهم ورقم تسجيلهم بالصندوق بالورقة المكملة للتصريح بالأجور، مع الاستم    750

 للتصريح بالأجور المعنية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتما ي

ة المتعلق بالضمان الاجتماعي على انه : يمكن ان يلزم المشغلون المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفع التعويضات العائلي 1972من ظهير  42يني الفصل   751

 الى  المؤمن لهم لحساب الصندوق.

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

287  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

ـــــب النموذج   ـــــختين لائحة حسـ ـــــع في ناـ ـــــات العائلية التي من خلالها F 121-3-27فان المراقب يضـ ـــــعية التعويضـ ـــــم  مراقبة وضـ ، تسـ

 فق  نسبة الاشهر الواجب تسويتها.

اقبة و حق المشغل في الدفاع  الفقرة الثانية: تنفيذ عملية المر

بمجرد التحاق المراقب بالمقاولة، و تبليغ الامر بإجراء مهمته التي طلب من المســـــــؤول عنها اعداد مجموعة من الوثائق ، ويتفق معه  

حول تاري  بدأ عمل المراقبة و تحليل الوثائق، هذا في الحالة التي يقبل فيها المشـــــــــغل الخضـــــــــوع لعملية المراقبة اولا وفي مقابل ذلك 

 شغلين يرفضون الخضوع لعملية المراقبة ثانياهناي حالات للم

اقبة اقبة اجراء عملية المر  أولا: قبول المر

بمجرد تبليغ الامر بمهمة للمشـغل و بالنظر للسـلطات التي يتوفر عليها جهاز المراقبة المتعلق بالضـمان الاجتماعي على أنه يمكن ان  

 يلزم المشغلون المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفع التعويضات العائلية الى المؤمن لهم لحساب الصندوق.

يبــدأ المراقــب المكلف بــالمهمــة بجرد للعمــال المتواجــدين عن المقــاولــة، و ذلــك من خلال اســـــــــــــتجواب الافراد الــذين يتم العثور عليــه  

داخليا، من أجل تحديد اسـماعهم و المدة التي اشـتغلوها لدى المشـغل موضـوع المراقبة و مبلغ التعويضـات و الأجور التي يتقاضـونها  

 الذي يعد بمثابة احصاء للعمال العاملين لدى المشغل .  F 121-4-02نموذج ذو المرجع ويعمل ملء ناختين من ال

يمكن للمراقب من معرفة الأمـــــــخاص غير المصـــــــرح بهم وذلك  عد مقارنته مع ورقة التصـــــــريحات بالأجور، التي ســـــــبق للمنخرط أن  

 أدلى بها للصندوق برسم السنوات موضوع المراقبة.

ــارة الى ضـــــــــــــرورة توقيع المشـــــــــــــغـل اللائحـة التي ســـــــــــــبق للمراقـب ان أقـامهـا من خلال وضـــــــــــــع طـا ع المقـاولـة و توقيع احـد   وتجـدر الاشـــــــــــ

أي تلقائي و يخبر مباشرة رئيس    d’officeالمسؤولين بها، وفي حالة الرفي على المراقب ان يضع في المكان المخصي لتوقيعها عبارة  

 قسم المراقبة بذلك الذي يتعين عليه التأشير على ذلك.

اقبة و الحق في الرفض التلقائي   ثانيا رفض المقاول الخضوع لعملية المر

اذا اعتري المشغل على عملية المراقبة  شكل كلي او رفي استلام الأمر بإجراء مهمة ، كما في حالة تعرضه على جرد لائحة العمال  

ــه تقديم الوثائق او جزء من طرف المراقب لإنجاز مهمته، فان المراقب يخبر رئيس قســـم المراقبة بذلك،  ــغلين بالمقاولة او رفضـ المشـ

بطريقة ودية، واذا ما اســتمر المشــكل رغم المســاعي لتجاوزه، فانه يحرر محضــرا بذلك من ناــختين حسـب    و يحاول تســوية المشــكل

، ويصــــــــــف من خلال جميع الوقائع التي منعته من القيام بمهمته، ويطلب من رئيس قســــــــــم المقاولة ان ينذر   F-121-3-36النموذج  

  15-2-322لمنع ، حيث يبعث له بإنذار مع الاشعار بالتوصل حسب النموذج  المنخرط المعني بالأمر في اليوم الموالي ليوم الرفي او ا

وتجدر الاشارة ان مشرع الضمان الاجتماعي الزم المشغلين بضرورة استقبال الاعوان   752مرفق بالأمر بإجراء مهمة عن طريق البريد

ــــغل ـــ ـــة بتفتيش الشـــــ ـــــ ـــ ـــغل 753المكلفين بالمراقبة و التفتيش وان كل عرقلة لمهامهم تنطبق عليها العقوبات الخاصـ ـــــ ـــ . كما أن مدونة الشـ

ألزمت المشـــــــــــغلين بضـــــــــــرورة وضـــــــــــع دفتر الأداء او المســـــــــــتندات الميكانوغرافية ، و المعلوماتية او رســـــــــــائل المراقبة الاخرى، التي تقوم 

 
اقب اثباتها في حالة نشوء نزاع اهذا النصوص و تتضمن رسالة الانذار وجوب  لانذار يشكل ا   752 اقعة الرفض التي يتعين على المر ا البيانات التالية : )  الموجه الى المشغل اثباتا لو

اقب   التاريخ الاقص ى    –ى الفرض التلقائي لواجبات الاشتراق  خطر امكانية اللجوء ال  –تذكير بالمقتضيات القانونية الجار  اها العمل    – الفترة التي تمك تسويتها    –اسم المر

يوما من تاريخ ارسال   15يوما من تاريخ ارسال الانذار للضمان الاجتما ي داخل    15الذ  يتوجب على المنشرط الحضور خلاله الى المديرية الجهوية للضمان الاجتما ي داخل  

 . الانذار

 المتعلق بالضمان الاجتماعي  1972من ظهير  17-16ينظر الفصلين   753
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، الذين يمكنهم طلب  754مقامه، رهن اشـــــــــارة الاعوان المكلفين بتفتيش الشـــــــــغل، ومفتشـــــــــ ي الصـــــــــندوق الوطني للضـــــــــمان الاجتماعي

 .755من مدونة الشغل 374الاطلاع عليها في أي وقت حسب المادة 

 خللللللاتمة 

رغم كل ما بذل من جهود تشــــــــــــريعية على امتداد العقود الماضــــــــــــية و التي تســــــــــــارعت وتيرتها مؤخرا وذلك من أجل تدبير مالي امثل و 

نــاجع، فــان الحـــاجــة لا تزال قــائمـــة لتعزيز التـــدبير المــالي و الاداري للصـــــــــــــنـــدوق الوطني للضـــــــــــــمـــان الاجتمـــاعي للتغلـــب على مختلف  

 رفها هذا الصندوق. الاختلالات و الاكراهات التي يع

من ناحية أخرى فان تعزيز حكامة الصــندوق الوطني للضــمان الاجتماعي و تدعيم قدراته في مجال تحصــيل ديونه مع الحرص على 

تأطير مسـاطر بها مصـالحه، والتفكير مصـادر متنوعة من التمويلات بما يضـمن اسـتمراريته في ضـوء التطورات التي تعرفها وضـعية  

 ستوى التشريذي و التنظيمي يظل المبتغى لأي اصلاح قائم.المشغلين وعلاقتهم بالإجراء على الم

 لائحة المللراجع :

 الكتب و المؤلفات :

 2001عبد الكريم غاني، في القانون الاجتماعي المغربي، منشورات دار القلم ،  الطبعة الاولى ،   •

 2000،   1الحاج الكوري ،  دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التنمية الوطنية ، الجزء الأول ، مكتبة دار السلام ، ط   •

 الرسائل و الاطروحات الجامعية:

تمويل الصــــــندوق الوطني المغربي للضــــــمان الاجتماعي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، كلية الحقوق    محمد طنشــــــ ي ،  •

 1987بالرباط، جامعة محمد الخامس ، السنة الجامعية  

عبد الاله العزوزي، منازعات الضـــــــــــــمان الاجتماعي في اطار القانون المغربي ، اطروحة لنيل شـــــــــــــهادة الدكتوراه في القانون الخاص،   •

 2020 -2019كلية الحقوق بفاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله ، السنة الجامعية  

 :النصوص و الوثائق القانونية

 المتعلق بمدونة الشغل  65.99القانون رقم  •

، المتعلق  (1972يوليوز   27 )الموافق لــــــــــــــــــ ـــــ 1392جمادى الثانية    15، الصـــــــــادر بتاري   1.72.184الظهير الشـــــــــريف بمثابة قانون رقم  •

 بنظام الضمان الاجتماعي

 1998دجنبر   31الموافق   1415رجب   28مرر بتاري    4287الجريدة الرسمية عدد   •

( المحــدد بمقــدار واجبــات الاشـــــــــــــتراي الواجــب اداىهــا لفــائــدة    1964ينــاير    3)    1383رمضــــــــــــــان    15بتــاري     2.025.64مرســـــــــــــوم رقم   •

 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف البحارة و الصيادين بالمحاصة

اقع الالكترونية:  المو

   https://www.cnss.ma/fr/content/accueilالموقع الرسمي للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي :   •

 المراجع باللغة الفرنسية :

• Le décret N°2-73-140 du 21 joumada 2 , 1394 , 12 juillet 1974 relatif aux modalités de constitution et de 

fonctionnement de fonds de réserve par la caisse nationale sociale 

• Rapport de Cnss : principaux indicateurs des activités de C.N.S.S au cours de période 1994-1995 , indicateurs 

relatifs aux réserve de la C.N.S.S 

 
وق بفاس، جامعة سيدي محمد بن  عبد الاله العزوزي، منازعات الضمان الاجتماعي في اطار القانون المغربي ، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحق  754

 92، ص 2020 -2019عبد الله ، السنة الجامعية 

مقامه، رهن اشارة الأعوان من مدونة الشغل على انه : يجب وضع دفتر الأداء أو المستندات الميكانوغرافية و المعلوماتية، او الوسائل المراقبة الأخرى التي تقوم    374تني المادة     755

 ي وقت.المكلفين بتفتيش الشغل و مفتش الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين يمكنهم طلب الاطلاع في أ

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854
https://www.cnss.ma/fr/content/accueil


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

289  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

 71.24قراءة في القانون 
Analysis of Law No. 71.24 

 عبد المجيد المهادي  الباحث : 
 طالب باحث في سلك الدكتوراه جامعة الحسن الأول بسطات 

 الملخص: 

أدت التطورات المتسارعة في ميدان الأعمال والمال وخاصة تجاوز الأداء التقليدي في مجال التجارة، المعتمد على النقد في الأداء 

وتعزيز الشفافية، وتسهيل المعاملات بين التجار وتقليل المخاطر المتعلقة  غسل الأموال والتهرب الضري ي وتوسيع استخدام الأوراق 

يساهم في تحقيق الشمول المالي وتعزيز الاندماج الاقتصادي إلى دفع الحكومة لتحديث الإطار التشريذي المرتب   في التجارة بما  

 
ً
بالمعاملات المالية والتجارية بهدف معالجة الإشكالات القديمة والحديثة التي ظهرت في ممارسة الشيك، والأوراق التجارية وصولا

من خلال ضب  بيانات عواري الأداء ومركزيتها ودعادة الشيكات والكمبيالات الماحوبة، والدفع  إلى تعزيز دور بنك المغرب الوقائي،  

بالسياسة الجنائية في مجال العقاب المقرر لمن أغفل الحفام على المؤونة أو تكوينها، بقصد أداء قيمة الشيك عند تقديمه من  

أتى ب القانون   للإعفاء من  عدالة زجرية إلى عدالة تحصيلية، كما أن هذا 
ً
مقاربة سوسيوجنائية عندما جعل رابطة الأسرة سنبا

العقاب الش يء الذي يمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين مناث الأعمال والاستثمار من خلال إرساء قواعد تعامل تجارية مستقرة 

ا وتعزيز  الرسمي،  الاقتصادي  النسيج  في  الاندماج  على  المهيكل  الغير  الاقتصاد  تشجع  على  وشفافة  والتخفيف  المستدام  لنمو 

 .القضاء وتقليل ساكنة الاجون 

Abstract 

"Rapid developments in the business and financial sectors—specifically the transition beyond traditional cash-

based payment methods—have prioritized the enhancement of transparency, the streamlining of commercial 

transactions, and the mitigation of risks associated with money laundering and tax evasion. The expansion of 

negotiable instruments in trade has fostered financial inclusion and economic integration, prompting the 

government to modernize the legislative framework governing financial and commercial transactions. 

This legislative update aims to address both longstanding and contemporary challenges arising from the use of 

checks and other commercial papers. Central to this reform is the strengthening of the preventive role of Bank Al-

Maghrib (the Central Bank) through the rigorous centralization of payment incident data and the management of 

returned checks and bills of exchange. Furthermore, the law shifts the prevailing criminal policy regarding the 

failure to maintain or ensure sufficient provision (funds); it pivots the legal approach from punitive justice toward 

recovery-based justice, ensuring the fulfillment of the check’s value upon presentation. 

Moreover, the law introduces a socio-criminal approach by establishing familial ties as a ground for exemption 

from punishment. This represents a strategic step toward improving the business and investment climate by 

institutionalizing stable and transparent commercial practices. Ultimately, these measures encourage the informal 

sector to integrate into the formal economic fabric, promote sustainable growth, alleviate the burden on the 

judiciary, and reduce the prison population." 
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 :  مقدمة

كإطار جديد منظم لأدواة الإثمان )الكمبيالة( والوفاء )الشيك( وجاء هذا القانون    15.95756اعتمد المشرع المغربي القانون رقم  

لتجميع شتات القواعد القانونية المنظمة لهذه الأدوات وتضمين إجراءات احترازية ودقيقة ، خاصة في مجال عواري الأداء مقتنسا 

كذلك العقوبة المقررة لها والتي لم تفلح في كبح جماح المحتالين ذلك من القانون الفرن  ي بهدف التقليل ما أمكن من جرائم المؤونة و 

في مجال الأعمال )الائتمان والوفاء( ودلحاق الهزيمة بمحترفي النصب والاحتيال . كما عمل القانون أعلاه على ضب  المصطلحات 

حاصل بين النصوص المحررة بلغة فرنسية  في مجال أوراق الائتمان وتنقيح النصوص وتطهيرها من الأخطاء والقضاء على التعاري ال

واللغة العربية لتدليل الصعاب على المهتمين بمجال الأوراق التجارية )الشيك والكمبيالة( من متقاضين ومشتغلين به من قضاة 

 757ومحامين ورجال الأعمال  

)الشيك(. ولا يعتبر عدم ادخال آليات جوهرية على أدوات  وقم مس هذا التغير  شكل جوهري ودن كان  شكل محدود أوراق الوفاء 

الائتمان )الكمبيالة( بجزا وقصورا في التشريع و بجزه عن الابتكار والاقتباس ودنما يرجع ذلك الى كون أدوات الائتمان لها طا ع 

)اتفاقية جنيف  اتفاقية دولية  الى  758دولي خاص وموحد تنظمه  ( خاصة بالشيك وأخرى بالكمبيالة وتهدف هاتين الاتفاقيتين 

تنشي  التبادل التجاري وحماية انتقال النقود عن طريق هذه الآليات المتعلقة بالائتمان والوفاء )الكمبيالة والشيك( في المجال  

رواب  التي تجمع بين الدول في اطار عالم  التجاري والتشجيع على الاستثمار بين الدول عن طريق آليات دولية تعمل على تقوية ال

قانوني موحد ولذلك فإن أي خروج عن هذا المبدأ العالمي الموحد يعري الدول الخارجة عن سياقه الى المس بمصداقيتها الاقتصادية 

ا( الذي من شأنه أن بريطانيا وأمريك –والأخلاقية ، وان كانت  عضها بقية خارج الاجتماع الدولي .) عي الدول الانجلو سكسونية 

يؤثر على شراكتها الاقتصادية خاصة مع الدول التي تعمل باتفاقية جنيف كالاتحاد الأوروبي والذي يرتب  معه المغرب بمصالح  

الشيك إلى أن برزت إشكاليات تطبيقه  -الكمبيالة- كقانون منظم لأدواة الإثمان    15.95اقتصادية قوية. وبقي العمل جاريا بالقانون  

المخاطر والت وتقليل  التجاري  التعامل  في  أكأر  مرونة  ادخال  إلى  الحاجة  وبدت  والكمبيالة.  بالشيك  التعامل  من خلال  ظهرت  ي 

المتعلقة  غسل الأموال والتهريب الضري ي لتعزيز كفاءة النظام المالي. وتقوية دور بنك المغرب في  س  رقابته من حيث عواي الأداء 

و  الشيكات  ودعادة  القانون  ومركزتها  عمل  كما  الماحوبة.  العدالة    71.24الكمبيالات  وتقليي  التصالحية  العدالة  تكريس  على 

القانوني   الإطار  مسايرة  عدم  خاصة  لخصوصيتها.  الأعمال  مجال  في  التحولات   15.95الزجرية  الحالية  عد  الأداء  لوسائل 

ملكة، وصولا إلى تقليي ال زاعات القضائية وتخفيف الضغ  الاقتصادية والمالية. في أفق تحسين مناث الأعمال والاستثمار بالم

مما دفع المشرع  759على الاجون، وتعزيز جاذبية الاستثمار وتشجيع الاقتصاد غير المهيكل على الاندماج في النسيج الاقتصادي  

القانون   اصدار  إلى  التجارية   71.24المغربي  لثوراق  الصرفي  المستوى  على  سواء  والشيك  الكمبيالة  على  بمستجدات  أتى  الذي 

الكمبيالة والشيك أو على مستوى الجزاء المقرر للتجار أو المتعاملين بأدوات الائتمان والوفاء خاصة الشيك الأكأر تداولا في النسيج 

ذلك سنقسم هذه الدراسة إلى مطلبين: نتناول في الأول المستجدات الصرفية للكمبيالة والشيك وفي الثاني الاقتصادي المغربي. ل

 للورقتين التجاريتين أعلاه.  71.24نتناول المستجدات الحمائية التي أتى بها القانون 

 71.24المستجدات الصرفية المتعلقة بالكمبيالة والشيك على ضوء القانون  المطلب الأول: 

 : المستجدات المتعلقة بالكمبيالة   الفقرة الأولى *   

 
  19بتاري   4418المنشور بالجريدة الرسمية عدد  1996الموافق فاتح غشت  1417ربيع الأول  15الصادر في  1.96.83الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 15.95القانون - 756

  1996أكتوبر  3موافق  1417جمادى الأولي 

 .  5ص  1998ه  1419الوسي  في الأوراق التجارية دراسة معمقة في قانون التجارة المغربي الجديد الجزء الأول الطبعة الأولى  -757

 المتعلقة بالشيك 1931مارس  19المتعلقة بالكمبيالة واتفاقية جنيف  1930يونيو  7اتفاقية جنيف  758

 19. ص 2025دورة أكتوبر  2026_ 2025تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات السنة التشريعية الخامسة - 759
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المتعلق بمدونة   15.95المغير والمتمم للقانون رقم    71.24760ظهير شريف بتنفيذ القانون    2026يناير    22صدر بالجريدة بتاري     -

مادة وتعويي مادتين اثنين    13التجارة وقد انصنت التعديلات التي تضمنها القانون الجديد من حيث الشكل على تغيير وتتميم  

المذكور   15.95نون رقم  ( واضافة أربعة مواد ضمن الباب الرا ع عشر المتمم لأحكام القسم الأول من الكتاب الثالث من القا02)

 وناخ مادة واحدة.

والتي  ي عمل تجاري    15.95من قانون التجارة    9فالنسبة للكمبيالة فإن أهم المستجدات المرتبطة بها كورقة تجارية طبقا للمادة  

صرف فبغي النظر عن الغري الذي تكون قد سحبت من أجله سواء كان غرضا مدنيا او تجاريا وبصرف النظر عن الشخي  

تبر أداة وفاء وائتمان وأن ما يقع عليها من أعمال تعد أعمالا تجارية أيا كان المتعاملون بها  المتعامل بها تاجرا أو غير تاجر و ي تع

كالاحب والتظهير والقبول والضمان والخصم وغيرها من الأعمال. ونظرا لأهميتها في محي  الأعمال والمال فقد مستها التغييرات 

 ذه التعديلات يمكن اجمالها كما يلي :  وأهم ه 71.24والتعديلات التي اتى بها القانون الجديد 

(.  عد ما كان القانون  1.231توحيد نماذج الكمبيالة الماحوبة على مؤسسة بنكية وفق منشور يصدره والي بنك المغرب )المادة     

لا يحدد شكل الكمبيالة وان كان يحدد شروطها الشكلية الواجب توفرها  في السند حت  يعتبر كمبيالة طبقا للمادة  15.95المعدل 

كذلك من نفس القانون وكانت العادة تجري في بداية التعامل بالكمبيالة في محرر عرفي يباع في  160المادة من القانون أعلاه و  159

الأسواق على شكل دفاتر في نماذج محددة وأصبحت تاحب من الأبناي. كما أن القانون لا يمنع تحريرها في محرر رسمي إذا دعت  

كمبيال المعتبر  السند  كتابة  ويجوز  لذلك  المادتين  الضرورة  توفر شروط  عند  بياناتها    159/160ة  بخصوص  التجارة  مدونة  من 

مرونة و ي  الثانية.  بمقتي    الاختيارية  أو  الأولى  بمقتي    موضوع    761الإلزامية  للقانون  الجديدة  الشكلية  مع  قائمة  تعد  لم 

الدراسة. وأن تخلف الشكلية المحددة بمنشور والي بنك المغرب والذي لازلنا ننتظر صدوره يرتب جزاء عدم  حتها أي أن تخلف  

م توفر شروط  حتها  من القانون الجديد وفق ما يصدر عن والي بنك المغرب إلى جانب عد  1-231الشكل المحدد أعلاه بني المادة  

من   160والاختيارية بمقتي   المادة    159المنصوص عليها في القانون القديم و ي تخلف بياناتها الإلزامية المنصوص عليها في المادة  

  762مدونة التجارة ويحولها إلى سند دين عادي مقبول في الاثبات إذا توفرت شروطه 

القانون      التجارة بمقتي    الجديد لمدونة  التعديل  الرقمي فقد تضمن  النظام  تبني  اتجاه  في  للتحول الاقتصادي   71.24ونظرا 

(. لتواكب التحولات الاقتصادية والمالية. أملا في التماش ي مع  جم  231.1إمكانية سحب الكمبيالة على دعامة الكترونية )المادة  

الكمبيالات وما يترتب عن ذلك من عواري الأداء ونظرا لهذا الارتفاع في اعداد الأداءات المرتبطة بالشيك   التداول الكبير للشيكات و

والكمبيالة والتي بلغت مستويات مرتفعة جدا استوجب ضرورة تدخل تشريذي يواكب هذا التحول الاقتصادي وهو ما انتبه اليه  

ة على دعامة الكترونية نظرا لما تتمتع به الوسائل الرقمية من سرعة في الأداء،  المشرع المغربي الذي اعتمد إمكانية سحب الكمبيال

وفي الضب  وتعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين خصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحسين مناث الأعمال وهو ما قاد 

ضرورة الاطلاع على وضعية الزبون ازاء عواري بالضرورة كذلك ضمن مقتضيات القانون الجديد إلى الزام المؤسسات البنكية ب

)المادة   الكمبيالات  دفتر  تسليمه  قبل  المحتالين  2-231الأداء  الكمبيالات من طرف  تداول  من  الوطني  الاقتصاد  لحماية  وذلك   )

ة التي من المفروي أن  والنصابين الدين يغرقون السوق المالية بأدوات ائتمان دون مقابل. مما يثير عدم الثقة في الدورة الاقتصادي

 
بتغيير   71.24( بتنفيذ القانون رقم 2026يناير  22) 1447الصادر في ح شعبان  1.26.03صدر بها الظهير الشريف رقم  2026يناير  29بتاري    7478الجريدة الرسمية عدد - 760

 المعلق بمدونة التجارة  15.95وتتميم القانون 

لولا يشترط في السفتجة )الكمبيالة( أن 61.62ص  1973/1974هذه المرونة قال فيها الدكتور سلمان العبيدي في كتابه الأوراق التجارية في القانون العراةي الجزء الأول طبعة - 761

 أو جلدا أو خشبال تكون مكتوبة على الورق إذ لم يحدد القانون طبيعة المادة التي يجب أن تكتب عليها فيجوز ان تكون قماشا

  15895صادر في الملف المدني عدد  16/10/1985بتاري   2441في هذا الصدد ذهب المجلس الأعلى سابقا محكمة النقي حاليا في قرارها الصادر عن الغرفة المدنية قرار عدد - 762

- الوثيقة المدلى بها والغير المتوفرة على شروط الكمبيالةوعن صواب عندما اعتبرت –ما يلي للكن حيث أن المحكمة  91ص  1936نونبر  39منشور مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 

تكون قد عللت قرارها تعليلا  حيحا وان تسميتها كمبيالة من قبل الدائن لا يمكن أن يضفي عليها تلك الصفة إذا لم تتوفر فيها   ندا عاديا للدين بقبوله وتوقيعه من طرف المدينس

 الشروط المتطلبة قانونال   
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(. كما شدد المشرع المغربي من جهة  2-231يبن  عليها في التعامل بين التجار، وتسهيل وتعزيز الثقة في وسائل الأداء الائتماني )المادة 

المانحة  البنكية  المؤسسات  والزام  التجارية  المبادلات  في  جم  لدورها  ونظرا  ائتمان.  أداة  باعتبارها  الكمبيالة  على  الرقابة  أخرى 

ساب المفتوح لديها بأن تأمره بإرجاع كافة دفاتر الكمبيالات المسلمة له سواء تلك التي توجد في حوزته وتحت تصرفه  لصاحب الح

 ( وذلك تفاديا لاستعمالها في إيقاع الاضرار بالمتعاملين معه حسني النية.  2-231أو في حوزة وتصرف وكلائه )المادة 

ودذا كانت هذه أهم المستجدات التي طرأت على الكمبيالة كأداة ائتمان فإن الشيك بدوره عرف تغييرات على المستوى الشكلي التي    

 تهم الجانب الصرفي لهذه الورقة التجارية. وذلك ما سنتناوله في الفقرة الثانية.

    : المستجدات الصرفية للشيك الفقرة الثانية*  

الشيك هو أداة وفاء فوري وليس أداة ائتمان كالكمبيالة وقد تدخل القانون الجديد بمقتضيات جديدة على هذه الورقة التجارية  

 من مدونة التجارة   من خلال تعديل  عي المواد الخاصة بالشيك 

من مدونة التجارة وأعطى لوالي   240-239وقد تضمن التعديل الجديد وان حافظ على شكل الشيك وصيغته بمقتي   بالمادتين  

بنك المغرب تدخلا جديدا في تحديد صيغة الشيك عن طريق منشور صادر عنه. كما جاءت المقتضيات الجديدة بإمكانية حامل 

بلغ الشيك بطريقة الكترونية وعن  عد وهذه إمكانية لم تكن منصوص عليها في الشيك أو المستفيد بأمر من الساحب تجميد م 

مما يتماش   ودخول المستجدات الرقمية في عالم التجارة و ي تناسب  وضعية العمل  15.95مواد مدونة التجارة بمقتي   القانون 

عتمد ودمكانية ممارستها وتطبيق مقتضياتها التي  التجاري وسرعة الأداء فيه مع اخضاعها للمقتضيات القانونية المنظمة للشيك الم

المغرب  ي  بنك  باعتبار  الأخير، و ي طريقة ممتنة  المغرب عن طريق دورية يصدرها هذا  بنك  لتوجيه والي  تبقى بدورها خاضعة 

   763المراقبة لسوق الائتمان والأداء

يحدد   15.95ومن حيث التقادم الصرفي فيما بين الساحب ومختلف الملتزمين بالشيك وكذلك الحامل فبينما كان القانون القديم     

من مدونة التجارة فان المشرع    295تقادم دعوى الحامل ضد المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمي ي ستة أشهر وفق المادة   

رفعها الى سنة وكذلك الشأن فيما بين الملتزمين بوفاء الشيك  عضهم في مواجهة البعي الآخر ورفع  بمقتي   القانون الجديد قد 

تقادم دعوى الحامل للشيك ضد الماحوب عليه بمي ي سنتين ابتداء من انقضاء أجل التقديم عوي السنة التي كان منصوص 

من مدونة التجارة إلى تعزيز الثقة في هذه    235لمنصوص عليه في المادة  عليها في المادة أعلاه وتعتبر رغبة المشرع في رفع أجل التقادم ا

 الورقة التجارية باعتبارها أكأر أدواة الوفاء في المجال العرفي المغربي.

من مدونة التجارة وجعل على عاتق المؤسسة    310ومن المستجدات التي جاء بها التعديل الجديد ما ني عليه المشرع في المادة    

البنكية ممارسة رقابة قبلية عند تسليم الشيك لأي زبون على وضعيته المصرفية وذلك بالاضطلاع على هذه الوضعية  لدى مصلحة 

المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في   103.12من القانون رقم  160وص عليها في المادة مركز عواري أداء الشيك المنص 

أن المؤسسات البنكية    312ومن المقتضيات الجديدة التي نصت عليها المادة   764حكمها لضب  وضعية الزبون ازاء عواري الأداء

أصبحت لا تسلم الشيكات المسطرة أو التي تتضمن عبارة غير قابل للتظهير إلا لفائدة مؤسسة بنكية والتي كان يجوز تسليمها  

ى مماثلة، كما أن مقتي   آخر جديد   شكل مسبق بمقتي   شرط صريح من المؤسسة البنكية لغير هذه الاخيرة أو مؤسسة أخر 

جاء به تعديل مقتضيات الشيك هو الزام المؤسسة البنكية بايجابية الزبون الى طلبه في تسليمه صيغ شيكات عادية في حالة طلبها  

 
 المعتبر بمثابة مدونة التجارة   15.95المعدل للقانون  71.24من القانون  242راجع المادة  - 763

  1436الصادر في ربيع الأول  1.14.193المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  103.12من القانون  160نصت المادة  - 764

لف في الأداء بالشيك وتقوم هذه المصلحة بمركزة البيانات المتعلقة  ( كما وقع تغييره وتتميمه على مصلحة مركزة عواري أداء الشيكات والتي الغاية منها مكافحة التخ  2014/ 24/12)

بنكية مراعاته قبل منح الزبون   عواري الأداء المصرح بها من لدن المؤسسات البنكية الماسكة للحسابات تتضمن عدة ضمانات حول التعامل بالشيك وما يجب على المؤسسات ال

 لمفتوح لديها قبل منحه صيغ الشيكات )يرجى الاضطلاع على المادة أعلاه بتفصيل(   صيغ الشيكات من لدنها  على أساس الحساب ا
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يوما في كحد أقص  . في المقابل أوجبت المقتضيات الجديدة على المؤسسة البنكية أمر صاحب الحساب    15صراحة داخل أجل  

 بإرجاع جميع صيغ الشيكات الموجودة بحوزته وحوزة وكلائه في حالة وضع حد لحسابه. 

ومن جهة أخرى إذا كانت المقتضيات الجديدة قد نقصت من مدة التقادم الصرفي كما أشير إلى ذلك أعلاه، فإنه بالنسبة لمدة   

لصاحب الحساب الذي يخل فيه بالوفاء نتيجة عدم وجود مؤونة كافية والتي كانت محددة في عشر سنوات إذا    المنع المقرر جزاءا

م.ت تقلي الى أجل خمس سنوات. مما يسهل مرونة وضعية التاجر   313لم يمارس صلاحية التسوية المنصوص عليها في المادة     

فير مقابل الوفاء ومدة الخمس سنوات تبدأ من تاري  عاري الأداء الماجل  الذي يجد نفسه في وضعية اقتصادية قد لا تسعفه في تو 

من مدونة    313باسم صاحب الحساب نتيجة عدم وجود مؤونة كافية اذا لم يمارس صلاحية التسوية المنصوص عليها في المادة  

  العاري بإرجاع صيغ الشيكات التجارة ويجب على المؤسسة البنكية توجيه الأمر لصاحب الحساب داخل أجل يومين من تاري

 التي في حوزته وحوزة وكلائه  ودلى جميع المؤسسات البنكية التي تعتبر من زبناعها. 

تنصب في مجملها على   71.24وخلاصة القول فإنه بمطالعة المقتضيات الجديدة التي تضمنها التعديل الذي أتى به القانون          

تعزيز التعامل بالشيك من خلال اعتماد قواعد صرفية تتومح بوشاح المرونة وهو ما أنجلا أكأر على الجانب العقابي او الزجري  

 وراق التجارية وذلك ما سنتناوله في المطلب الثاني:  المقرر لحماية التعامل بالأ 

  71.24: مستجدات الحماية الجنائية للقانون المطلب الثاني

القانون    تضمن  للقانون    71.24لقد  العدالة   15.95المعدل  نحو  واتجهت  التشديد  اتسمت  عدم  جديدة  زجرية  مقتضيات 

تنفيذ   مرحلة  فيها  بما  الدعوى  مراحل  في جميع  بالشيك  المتعلقة  ال زاعات  معالجة  في  الجنائي  الصلح  نظام  ودقرار  التصالحية. 

فقر  في  المطلب  هذا  سنتناول  لذلك  المشرع العقوبة،  خصها  التي  الزجرية  الجديدة  والمستجدات  للكمبيالة  المقررة  الحماية  تين: 

 للشيك.

 الفقرة الأولى: الطابع الحمائي للكمبيالة كورقة تجارية: *   

تعتبر الكمبيالة ورقة تجارية صرفة  غي النظر عن المتعامل بها سواء كان تاجرا أو غير تاجر ولم يخصي لها المشرع جزاءا جنائيا 

في حالة عدم توفير المؤونة بتاري  حلول الوفاء أو  عبارة أدق عند حلول تاري  الاستحقاق إلا ما تضمنته مدونة التجارة بمقتي    

 ها من إمكانية الرجوع لعدم القبول وعدم الوفاء والاحتجاج. وما يلي 196المادة 

وكذلك كمبيالة الرجوع مالم يحصل الاتفاق على غير ذلك والتي تبقى في مجملها قواعد صرفية بين المتعاملين بالكمبيالة. فإن -

القانون   به  أتى  الذي  الجديد  المادة    71.24المقتي    الذي طال  التعديل  ما تضمنه  المؤسسة    4-231هو  به  كطا ع عقابي خي 

عاري أداء يتعلق بالكمبيالة وفق الكيفيات وداخل الآجال التي يحددها بنك المغرب وعاقبها   البنكية التي تخل بالتصريح عن كل

ومن حيث القواعد العامة فإن الكمبيالة    765(درهم 100.000(درهم إلى مائة ألف درهم )50.000 غرامة مالية من خمسون ألف ) 

من مجموعة القانون الجنائي في حالة تبديدها  سوء نية    547يمكن أن تقع تحت المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في الفصل  

ب أعلاه و اضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز باعتبارها سند أو ورقة تجارية على مفهوم العموم الذي ني عليه فصل العقا

أو  يستعملها  أن  أساس  على  المبدد  إلى  قد سلمت  كانت  ابراءا  أو  التزاما  تنش ن  أو  تتضمن  نوع  أي  من  أوراق  عبارة  تضمن  الذي 

يستخدمها لغري معين. ونرى أن ا عاد المشرع للكمبيالة عن المقتضيات الزجرية مرده لاعتبارها عملا تجاريا في حد ذاته دون التأثر  

ين بها عكس الشيك. ومن تم فالأعمال التجارية لها خصوصيتها التي تبعدها عن الطا ع الزجري عكس الشيك الذي  بصفة المتعامل

 يتعامل به التجار وغير التجار وهو ما سنقف عليه في الفقرة الثانية من هذا المطلب  

  71.24الفقرة الثانية : الطابع الحمائي للشيك على ضوء القانون *  

 
يناير   29) 1447شعبان  9بتاري    7478المتعلق بمدونة التجارة المنشور بالجريدة الرسمية عدد  15.95بتغيير وتتميم القانون رقم  71.24من القانون  4-231نصت المادة - 765

درهم عن كل عاري أداء يتعلق بكمبيالة وفق الكيفيات وداخل   100.000درهم إلى  50.000( على ما يلي ل تلتزم المؤسسة البنكية بالتصريح لبنك المغرب تحت طائلة غرامة 2026

 الآجال التي يحددها بنك المغربل
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اعتمادا على تجربة  عي الدول في مجال الأعمال التي ترتب  مع المغرب لمصالح اقتصادية مباشرة مثل فرنسا واسبانيا والصين  

والتي اعتمدت على الأداء الالكتروني المباشر واستغنت تدريجيا عن الأداء النقدي التقليدي مما ساهم في تعزيز سرعة التداول 

الم ال زاعات  وتقليي  العدالة  المالي  المشرع  اعتمد  وفعالة  آمنة  بطريقة  التحصيل  عملية  وتسهيل  المرتجعة  بالشيكات  تعلقة 

والتي تعتبر    71.24التصالحية في مجال جرائم الشيك، وتخفيف درجة العقاب. وأهم المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون  

عديل من تقييد يد النيابة العامة في تسطير متا عة تلقائية في جرائم  من مدونة التجارة  عد الت  325قفزة إجرائية ما تضمنته المادة  

يوما   30الشيك بل قيدها المشرع بإجراء جوهري يتمثل في توجيه اعدار للساحب وذلك بمنحه فرصة لتسوية وضعيته داخل أجل  

د تلاةي ارادة الساحب والمستفيد  في شكل استجواب بواسطة ضاب  الشرطة القضائية هذا الأجل قابل للتجديد لفترة مماثلة عن

وهو اجراء محمود في هذا النوع من الجرائم لتحويل السياسة الجنائية فيها من عقابية إلى سياسة استخلاصية. كما قرر المشرع  

لحراسة  من قانون المسطرة الجنائية الجديد عوي ا 161تعزيزا لهذه السياسة تطبيق المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 

النظرية والاعتقال الاحتياطي عن طريق السوار الالكتروني وذلك لتحقيق بقاء الساحب تحت يد العدالة وتمكينه من حريته لتسيير  

أعماله وتوفير السيولة لأداء قيمة الشيك وهذا المقتي   يتماش    شكل جلي خاصة مع ميدان الأعمال وكذلك جاء القانون الجديد 

من مدونة التجارة من عبارة عدم توفير المؤونة إلى عبارة اغفال الحفام على المؤونة أو تكوينها   316ريمة المادة  بتغيير التوصيف لج 

قصد أداء قيمة الشيك عند تقديمه. أما على مستوى العقاب فقد خفي المشرع العقوبة المجابه بها الساحب المخل لمقتضيات 

ة اشهر كحد أدنى وثلاثة سنوات كحد أقص   عكس الني القديم التي كانت تتأرجح  من مدونة التجارة وحددها في ست  316المادة  

درهم و حد    2000.00بين سنة وخمس سنوات كما طال التغيير مقدار الغرامة التي كانت محددة في مواجهة الساحب بين حد أدنى  

من قيمة الشيك وأصبحت في   %25ا أقل من  درهم مع ربطها بمعيار قيمي لا يسمح للقاه ي الزجري أن يحدد قيمته  10.000أقص    

إلى    5000الني الجديد بين حد أدنى محدد في مبلغ   التخلي عن المعيار القيمي لمبلغ    20.000درهم وحد أقص   يصل  درهم مع 

رع  الشيك في تحديد قيمتها. وهو نفس المقتي   العقابي المجابه به صاحب الشيك المتعري بصفة غير  حيحة. والملاحظ أن المش

من مدونة التجارة الجديدة قد شدد العقوبة على من يصدر شيكا خرقا للمنع الصادر ضده بمقتي     318المغربي بمقتي   المادة 

خاصة في حدها الأدنى الذي رفعه من شهر الى ثلاثة أشهر وكذلك    313أو رغم الأمر الموجه اليه عملا بمقتضيات المادة  317المادة 

درهم. وأبقى   20.000درهم وضاعفتها في حدها الأقص   الى مبلغ  5000( درهم الى  1000حدها الأدنى من الف )الغرامة التي رفعها في  

على العقوبة المشددة في حالة تزوير شيك لتصل الى خمس سنوات و ي غاية محمودة لتعزيز الثقة في الشيك كما جاءت المقتضيات  

ن العقوبة الحنسية التي كانت مقررة في حقه بمقتي   الفقرة السادسة من الجديدة بإعفاء لمن يقبل شيكا على سنيل الضمان م

من مدونة التجارة والتي كانت تسوي بينه وبين الساحب في الجزاء الجنائي واكتفى  بتقرير عقوبة مالية في حقه قدرها    316المادة  

من قيمة الشيك. وهذا تكريس لواقع التجارة من قبل المشرع والتي تعتمد في كثير من الأحيان على الأداء المؤجل عن طريق    2%

شيكات الضمان وصعوبة محاربة هذه الظاهرة مما حل الردع المالي محل الردع العقابي. لكن أهم مقتي   أتى به التعديل الجديد  

افرادها وان كانت ضرور والذي يرتب  بخصوصية نظام الأسر  في تقديم علاج شامل لانحرافات  اثبتت فشلها  التي  في  عي  ة  ية 

الحالات وذلك عندما جعل من رابطة الأخوة سنبا من أسباب التبرير عندما قرر أنه لا جريمة ولا عقوبة في الحالات المنصوص عليها  

إذا تعلق الأمر بالأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى. ومد عمر سنب التبرير هذا خاصة بين    316( من المادة  1في البند )

 و أبقى على حق الطرف المتضرر في المطالبة بحقوقه المدنية.   766اج في الزمان الى أربعة سنوات الموالية لانحلال ميثاق الزوجيةالأزو 

 
ينة والوفاء حال قيام رابطة الزوجية يعتبر هذا المقتي   الجديد في منع قيام الجريمة والعقاب  سنب رابطة الأسرة  مقتي   يتماش   مع طبيعة الأسرة التي بناها الله على السك- 766

ن يحولون انتهاء رابطة الزوجية الى فرصة للانتقام. وكثير من الزوجات وعلى الغن  من فضله  عد انحلال ميثاقها. وفي ذلك قطع طريق الشر على الأزواج دوي النيات السيئة الذي

لتي تتألم  غياب أحد الوالدين وراء  والأزواج زج بهم في غيابات الاجون   شيكات تتضمن مبالغ تعجيزية من طرف أزواجهم مما يؤدي إلى انكسار الزوج الخحية وتخريب الناشئة ا

 للشفاء ومن تم القضاء على جيل المستقبل وهدم بناء المجتمع.  القضبان مما يتري ندبا غير قابل 
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نظاما متكاملا   71.24وفي الأخير فإنه في اطار نهج السياسة الجنائية الجديدة واعتمادا على آلية التصالح أقر القانون الجديد         

للتسوية التصالحية في جميع مراحل التقاه ي سواء في مرحلة المحاكمة فإن أداء مبلغ الشيك أو الخصاص والغرامة المترتبة عن  

انتهاء الخصومة الجنائية أقر   %2ذلك في حدود   من قيمة الشيك يؤدي حتما إلى سقوط الدعوى العمومية بقوة القانون وبعد 

إمكانية إيقاف العقوبة السالبة للحرية حت  في صيغتها النهائية بصدور أحكام نهائية اذ بمجرد أداء قيمة الشيك أو الإدلاء بتنازل 

يابة العامة الإفراج الفوري على المعتقل. مما يحول الردع الجنائي من فلسفة العقاب إلى النوتأدية الغرامة المقررة قانونا يجب على  

 فلسفة الأداء. 

ليقر أنه لا   43.22وأخيرا فإن المشرع المغربي قد استثن  جرائم الشيك من تطبيق العقوبات البديلة المحددة بمقتي   القانون         

ينبغي استبدال عقوبة الحنس المنصوص عليها في جرائم الشيك  عقوبة بديلة غير طريق الوفاء. مع إمكانية رد الاعتبار للمحكوم  

 من مدونة التجارة   325ين المنصوص عليهما في المادة عليه بأداء الغرامت 

 خاتمة:  

رغم ما أثاره التعديل الجديد من مخاوف قد تضعف قيمة الشيك في التعامل من لدن المتعاملين به فإن هذا القانون جاء لمعالجة 

الإشكاليات القديمة والحديثة التي ظهرت في ممارسة الشيكات والأوراق التجارية من خلال تجديد القواعد القانونية المرتبطة بها،  

ي التعامل التجاري وتقليي الاعتماد على النقد في المعاملات التجارية مما سيساهم في تسهيل المعاملات خاصة مع ظهور مرونة ف

 بين التجار عن طريق توسيع قاعدة استخدام الأوراق التجارية وتحسين كفاءة النظام المالي.

الجنائي التي أصبحت السياسة الجنائية تعتمدها، مما يساهم في تخفيف الضغ  على  آلية الصلح  كما أن هذا القانون كرس 

القضاء وتحسين بنية الأعمال من خلال تسوية وضعية الأمخاص الدين أصدروا شيكات وأغفلوا الحفام على المؤونة أو تكوينها  

 قصد أداء قيمة الشيك عند تقديمه.   
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 التحولات المناخية وحكامة مخاطر الفيضانات بالمغرب: حدود الفعالية القانونية والمؤسساتية 
Climate Change and Flood Risk Governance in Morocco: Limits of Legal and Institutional Effectiveness 

 مصطفى الطاهري الباحث : 
السويسي، جامعة محمد الخامس بالرباط -طالب باحث بسلك الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية   

حوريا أوراغ،  الدكتورة :   
الرباط.  –أستاذة محاضرة، تخصص الديموغرافيا، المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة     

 الملخص  

تشهد المملكة المغربية خلال العقود الأخيرة تصاعدا ملحوظا في تواتر وشدة الظواهر المناخية القصوى، ولا سيما موجات الجفاف  

المتكررة والتساقطات الغزيرة المفاجئة المسنبة للفيضانات. وتؤكد تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناث أن حوي  

س  يعد من أكأر المجالات هشاشة إزاء آثار التحولات المناخية، في ظل تزايد عدم انتظام التساقطات وارتفاع  البحر الأبيي المتو 

 وتيرة الأحداث المطرية القصوى. وفي هذا السياق، يواجه المغرب مفارقة مائية مركبة، تتمثل في تزامن الندرة البنيوية للموارد المائية 

 .جالات الترابية ذاتهامع حدوث فيضانات مدمرة داخل الم

يناقش هذا البحث إشكالية حكامة مخاطر الفيضانات بالمغرب في ظل التحولات المناخية، من خلال تحليل مدى فعالية الإطار 

المتعلق بالماء، الذي كرس مبادل التدبير المندمج على  36.15القانوني والمؤسساتي المنظم للموارد المائية، وفي مقدمته القانون رقم 

 .، وعزز دور وكالات الأحواي المائية في التخطي  والوقاية من المخاطرمستوى الأحواي المائية 

ويعتمد المقال مقاربة تحليلية تجمع بين قراءة النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وتحليل السياسات العمومية المرتبطة  

ق  بالأمن المائي، مع إبراز أدوار الفاعلين المؤسساتيين في مجالات الرصد والإنذار المبكر والتدخل الترابي. كما يتناول إشكالية التنسي 

 .وثائق التعمير وخرائ  المخاطر، في ظل استمرار التوسع العمراني في  عي المناطق المعرضة للفيضاناتالترابي بين 

ويخلي البحث إلى أن الإطار القانوني المغربي يتضمن مقتضيات متقدمة نسنيا في مجال الوقاية من الفيضانات والتدبير المندمج  

القائمة على   الحلول  التنسيق المؤسساتي، وضعف الالتقائية بين المتدخلين، ومحدودية إدماج  المائية، غير أن تحديات  للموارد 

ئق رئيسية أمام ترسي  حكامة استباقية فعالة. ومن ثم، يبرز البحث ضرورة تعزيز المقاربة الوقائية،  الطبيعة، ما تزال تشكل عوا

الانتقال من   بما يضمن  المستويات،  التنسيق المؤسساتي متعدد  المخاطر، وتكريس  القائم على  الترابي  التخطي   آليات  وتدعيم 

 .نمية ترابية مستدامةمنطق تدبير الكوارث إلى منطق إدارة المخاطر في إطار ت

   الكلمات المفتاحية 

المتعلق بالماء؛ التنسيق   36.15حكامة الموارد المائية؛ مخاطر الفيضانات؛ التحولات المناخية؛ الأمن المائي؛ القانون رقم 

 .المؤسساتي؛ التخطي  الترابي؛ إدارة المخاطر

Abstract 

This article examines flood risk governance in Morocco in the context of climate change, with particular emphasis 

on the effectiveness of the legal and institutional framework governing water resources, especially Law No. 36.15 

relating to water. It is based on the assumption that climate change in Morocco no longer raises only the issue of 

structural water scarcity, but has also produced a complex hydrological condition in which growing pressure on 

water resources coincides with the increasing frequency and intensity of extreme water-related events, particularly 

floods. 
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The article adopts an analytical approach grounded in the examination of relevant legal and regulatory texts, as 

well as public policies related to water security. It also highlights the role of institutional actors in planning, 

monitoring, early warning, and territorial intervention. Special attention is paid to the relationship between water 

planning, urban planning instruments, and territorial governance, against the backdrop of persistent spatial 

vulnerability and continued urban expansion in flood-prone areas. 

The study concludes that the Moroccan legal framework contains relatively advanced provisions regarding flood 

prevention and integrated water resources management. However, its practical effectiveness remains limited by 

institutional coordination gaps, weak convergence among stakeholders, and the insufficient incorporation of 

preventive, risk-based approaches into territorial decision-making. Strengthening anticipatory governance 

therefore requires a more robust preventive framework, closer articulation between risk maps and spatial planning, 

and stronger multi-level institutional coordination within a perspective of sustainable territorial development 

Keywords: 

Water resources governance; Flood risk; Climate change; Water security; Law No. 36.15 relating to water; 

Institutional coordination; Territorial planning; Risk management 

 مقدمة  

لم يعد سؤال الأمن المائي بالمغرب ينحصر في إشكالية ندرة الموارد المائية وتزايد الضغ  على الموارد المتاحة فحسب، بل أضحى 

الهيدرومناخية  المخاطر  بتفاقم  أيضا  وغير    767يرتب   الغزيرة  التساقطات  عن  الناجمة  الفيضانات  مقدمتها  وفي  القصوى، 

. وتكت  ي هذه الوضعية أهمية خاصة بالنظر إلى تموقع المغرب داخل المجال المتوسطي، الذي تصنفه تقارير الهيئة  768المنتظمة 

، في ظل اتجاه عام نحو تراجع التساقطات في أجزاء من  769الحكومية الدولية المعنية بتغير المناث بؤرة بارزة للهشاشة المناخية

الحوي، مقابل تزايد التطرف المطري في  عي مناطقه الشمالية، وما قد يترتب عن ذلك من أخطار الجفاف والفيضانات في الآن  

 .770نفسه

ويبرز المغرب، في هذا السياق، ضمن وضعية مائية مركبة، قوامها تلازم الضغ  البنيوي على الموارد المائية مع التعري المتكرر 

لظواهر مائية قصوى، وفي مقدمتها الفيضانات. وقد شكلت الفيضانات التي شهدتها عدة مناطق من شمال وغرب المملكة خلال  

 188آلاف هكتار، ودجلاء نحو    110دالا على هذه الوضعية،  عدما أسفرت عن اجتياح أكأر من  مثالا    2026شهري يناير وفبراير  

. وتكشف هذه الأحداث  771ملايير درهم   3ألف مخي، ودطلاق برنامج استعجالي للدعم ودعادة التأهيل بميزانية تقديرية بلغت  

 
ذلك الحقل البيني الذي يدرس التفاعلات المتبادلة بين النظام المناكي والدورة الهيدرولوجية، من خلال تحليل أثر المتغيرات   (Hydroclimatology)ويقصد بالهيدرومناخية 767

الأرضية، والتسرب، والتغذية الجوفية، والجريان السطحي. ودذا كانت الهيدرولوجيا تنصرف المناخية في مختلف مكونات الدورة المائية، مثل التساقطات، والتبخر والنتح، والرطوبة 

ومحركة لهذه العمليات على مختلف   أساسا إلى توصيف حركة المياه وتوزيعها وتوازنها داخل الأنظمة الطبيعية، فإن الهيدرومناخية توسع هذا المنظور بجعل المناث قوة مفسرة

 .ثانية والمجالية، بما يسمح بفهم أدق للعلاقة بين التقلبات المناخية من جهة، ومظاهر الجفاف والفيضانات والضغ  على الموارد المائية من جهة المقاييس الزمانية

- Marlyn L. Shelton: Hydroclimatology: Perspectives and Applications, Cambridge, Cambridge University Press, 1st ed., 2008, pp.  24–25. 
، ص. 2022، يناير 14، العدد 4، مجلة الدراسات الإفريقية وحوي النيل، المجلد "صديق الياداري وعبد الحميد جناتي إدري  ي، لأساليب تدبير مخاطر الفيضانات بالمغرب 768 

 .وما  عدها 130
769World Bank Group, Climate Risk Country Profile: Morocco, 2021  6لا.-P 2  
770Chapter Paper 4: Mediterranean -Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Cross 

Region, 2022, pp. 2–5 
،  «ملايير درهم  3نية تقدر ب بلاغ لرئاسة الحكومة، »بتعليمات ملكية سامية، الحكومة تضع برنامجا واسعا لدعم الأسر والساكنة المتضررة من الاضطرابات الجوية بميزا771

Maroc.ma ،12  2026مارس  28، تاري  الاطلاع:  2026فبراير. 
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، بل أصبح يشمل أيضا القدرة القانونية والمؤسساتية والترابية  772أن الأمن المائي لم يعد مفهوما مقصورا على تأمين التزويد بالماء

المتعلق بالماء، الذي يقر صراحة قواعد    36.15على الوقاية من المخاطر المرتبطة بالماء وتدبير آثارها، وهو ما يناجم مع القانون رقم  

 773 .الوقاية من هذه المخاطر ضمن منظومة التدبير المندمج للمورد المائي

القانون رقم   المغربي، من خلال  المشرع  أرد    التشريذي،  المستوى  مائية    36.15وعلى  لبناء حكامة  بالماء، مرتكزات مهمة  المتعلق 

ت  مندمجة ووقائية، قوامها التدبير المندمج واللامركزي والتشاركي للموارد المائية، وددماج التأقلم مع التغيرات المناخية، ودقرار أدوا 

. كما خول هذا القانون لوكالات الأحواي المائية أدوارا  774تخطيطية متعددة المستويات، وربطها بوثائق إعداد التراب والتعمير 

، ووضع مخططات الوقاية من أخطارها، وتطوير أنظمة التوقع والإنذار،  775محورية في إعداد أطلس المناطق المعرضة للفيضانات 

 .776بما يجعل الإطار القانوني المنظم للمياه متقدما نسنيا من حيث البناء المعياري والمؤسساتي

غير أن تطور البناء التشريذي لا يعني، بالضرورة، تحقق الفعالية على مستوى الت زيل العملي. فالتجربة الميدانية تكشف أن تدبير  

الفيضانات يظل رهينا بدرجة الالتقائية بين المتدخلين، ومدى إدماج خرائ  الخطر في التخطي  العمراني والترابي، وفعالية قنوات 

سرعة التنسيق بين أجهزة الدولة والفاعلين الترابيين. كما أن المقاربة الحقوقية، كما أبرزها تقرير المجلس الوطني الإنذار المبكر، و 

لحقوق الإنسان، تضيف  عدا تقييميا مهما، يتمثل في ضرورة النظر إلى تدبير الكوارث لا من زاوية النجاعة التقنية وحدها، بل  

 .777سية المرتبطة بالسكن والصحة والتعليم والتغذية والكرامة المجالية أيضا من زاوية حماية الحقوق الأسا

وانطلاقا من ذلك، يسذى هذا المقال إلى مساءلة مدى فعالية الإطار القانوني والمؤسساتي المغربي في تدبير مخاطر الفيضانات في 

المتعلق بالماء، ورصد أدوار الفاعلين المؤسساتيين،    36.15ظل التحولات المناخية، وذلك من خلال تحليل مقتضيات القانون رقم  

الم التنسيق  حدود  العمومية  وبيان  والسياسات  القانونية  النصوص  إلى  تستند  تحليلية  مقاربة  على  اعتمادا  والترابي،  ؤسساتي 

. وتنبع أهمية الموضوع من كونه يتيح قراءة التحولات المناخية في صلتها المباشرة بالأمن المائي  7782026ودراسة حالة فيضانات  

والتنمية الترابية المستدامة، لا باعتبارها ظواهر طبيعية معزولة، بل بوصفها اختبارا فعليا لقدرة الدولة والمجال على إنتاج حكامة  

 .وقائية مندمجة

 
عد أساس الحياة  772 

 
نة من الأكاجين والهيدروجين، توجد في حالاتها السائلة والصلبة والغازية، وت واستمرارها بالنسبة إلى جميع الكائنات الحية، كما الماء مادة حيوية طبيعية مكوَّ

ا عموميًا لا يقبل التملك الخاص 
ً
عد الماء ملك ولا يجوز التصرف فيه بالبيع أو الشراء، إلا في  تشكل موردًا طبيعيًا استراتيجيًا ذي أهمية وجودية وتنموية. ومن الناحية القانونية، ي 

المتعلق بالماء، الذي ني على أن الماء   36.15وقد كرس المشرع المغربي هذا المبدأ بمقتي   الباب الأول، المادة الأولى من القانون رقم  .لقانون الحدود ووفق الاستثناءات التي يقررها ا

لحقوق التاريخية المكتسبة  ق باملك عام لا يجوز تملكه أو التصرف فيه إلا في حدود حق الاستعمال ووفق الشروط التي يحددها القانون، مع الإقرار باستثناءات ضيقة تتعل

 والمعترف بها قانونًا.

 . 19، ص. 2022ال زاعات، الطبعة الثانية، مؤسسة ألف ياء، مطبعة الأمنية، الرباط،  -النظام القانوني  -إدريس الخحاي، الماء والقانون: الموارد -
 .2و 1(، المادتان 2025)الرباط: الأمانة العامة للحكومة،  2025مارس  31المتعلق بالماء، كما تم تغييره وتتميمه، صيغة موطدة بتاري   36.15القانون رقم  773 
   .المتعلق بالماء 36.15من القانون رقم  2والمادة  1انظر بهذا الخصوص المادة  774 

عدّها وكالة الحوي المائي على أساس الدرا 775
 
سات والأبحاث التقنية والهيدرولوجية، يقصد بأطلس المناطق المعرضة للفيضانات الوثيقة الخرائطية المرجعية ذات الطا ع الوقائي، ت

تيح للإدارة والجماعات الترابية إدماج معطى الخطر في قرارات التعمير وتهدف إلى تحديد وترسيم المجالات القابلة للغمر بمياه الفيضانات وفق درجات متفاوتة من الخطر، بما ي

 .والتهيئة والتدخل الوقائي

- -A. Nejjari et M. El Ghachi, “Cartographie des limites inondables par l’approche hydrogéomorphologique : cas de la vallée du Sânon (Lorraine, France),” 

Revue marocaine de géomorphologie, no 1 (2016): 16–30. 

Voir aussi : 

- -Agence du Bassin Hydraulique, “Atlas des zones inondables,” document cartographique de connaissance et d’information sur les zones inondables par 

débordement de cours d’eau 
 .المتعلق بالماء  36.15من القانون رقم  121-117انظرالمواد   776

)الرباط: المجلس الوطني لحقوق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تدبير كارثة الفيضانات في علاقتها بالمعايير الدولية: استنتاجات أولية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان -777 

 .(2026الإنسان، فبراير 
، Maroc.ma، «ملايير درهم 3ملكية سامية، الحكومة تضع برنامجا واسعا لدعم الأسر والساكنة المتضررة من الاضطرابات الجوية بميزانية تقدر ب  رئاسة الحكومة، »بتعليمات -778 

 .2026مارس  28، تاري  الاطلاع: 2026فبراير  12
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 المبحث الأول: التحولات المناخية وإعادة تشكيل سؤال الأمن المائي بالمغرب 

يقتي ي تناول حكامة الموارد المائية ومخاطر الفيضانات بالمغرب، في ظل التحولات المناخية الراهنة، الانطلاق من الإطار العام الذي  

أعاد تشكيل العلاقة بين الماء والمجال والسياسات العمومية. ذلك أن التغيرات المناخية لم تعد مجرد عامل بي ي عابر يؤثر ظرفيا  

، بل أضحت متغيرا بنيويا ينعكس مباشرة على أنماط التساقطات، وانتظام الدورة المائية، وتواتر  779وارد الطبيعية في توازنات الم

الظواهر القصوى وحدتها، بما يجعل مسألة الأمن المائي أكأر تعقيدا من اختزالها في مجرد ندرة الموارد. وفي هذا السياق، يواجه  

من ضغ  متزايد على موارده المائية، وضعية مركبة تتداخل فيها إكراهات   المغرب، بحكم موقعه ضمن المجال المتوسطي وما يعرفه

الجفاف وتراجع العري المائي وتزايد الهشاشة الترابية مع تصاعد أخطار الفيضانات وما تثيره من رهانات قانونية ومؤسساتية  

 .780وترابية وتنموية

ومن ثم، فإن فهم ظاهرة الفيضانات لا يستقيم بمعزل عن التحول الذي لحق مفهوم الأمن المائي ذاته، والذي لم يعد ينصرف  

فق  إلى ضمان التزويد بالماء، بل امتد ليشمل القدرة على الوقاية من المخاطر المرتبطة به، والحد من آثارها، وتعزيز صمود المجالات  

. وعلى هذا الأساس، يهدف هذا المبحث إلى تأطير الإشكالية العامة للبحث، من خلال بيان كيف أسهمت  781الترابية في مواجهتها 

  التحولات المناخية في نقل النقا  من منطق الندرة المائية إلى منطق المخاطر المائية المركبة، ثم توضيح الكيفية التي أضحى بها الأمن 

قاربة التقنية التقليدية. وانطلاقا من ذلك، سيتم تناول هذا المبحث عبر مطلبين: يخصي  المائي سؤالا ترابيا وحقوقيا يتجاوز الم

 .قوقيةأولهما لبحث الانتقال من الندرة البنيوية إلى المخاطر المائية المركبة، بينما يعالج ثانيهما الأمن المائي باعتباره قضية ترابية وح

 المطلب الأول: من الندرة البنيوية إلى المخاطر المائية المركبة

لم تعد التحولات المناخية في السياق المتوسطي مجرد متغير بي ي خارجي يؤثر بصورة غير مباشرة في الموارد الطبيعية، بل غدت 

عاملا بنيويا يعيد تشكيل الدورة المائية ذاتها، بما يفي ي إلى تزايد التداخل بين الندرة المائية والظواهر الهيدرومناخية القصوى في  

د التقييمات العلمية الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناث أن الحوي المتوسطي يشهد، منذ  الآن نفسه. وتؤك 

انخفاي   نحو  متوقع  اتجاه  مع  وطولها،  الحر  موجات  شدة  في  وتزايدا  العالمي،  المعدل  يفوق  احترارا  الماه ي،  القرن  ثمانينيات 

ل ارتفاع التطرف المطري في  عي مناطقه الشمالية، وما قد يصاحبه من تزايد  التساقطات في أجزاء واسعة من الحوي، مقاب

خطر الفيضانات الخاطفة. وبذلك، فإن التحول المناكي لا ينتج فق  ندرة في الماء، بل يعيد أيضا توزيع المخاطر المرتبطة به على  

 782.نحو أكأر تعقيدا وتقلبا

البلدان المعرضة بوضوح لتقلباته  ويكت  ي هذا التحول أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، باعتباره جزءا من المجال المتوسطي ومن  

درجات   ارتفاع  في  بالمغرب  المناث  لتغير  الأساسية  الفيزيائية  المخاطر  تتمثل  الدولي،  للبنك  الحديثة  المعطيات  ففي ضوء  المائية. 

البحر  وارتفاع مستوى  والتصحر،  القصوى،  الجوية  الظواهر  وتزايد  التساقطات،  إجمالي  وتراجع  تفيد هذه  783الحرارة،  كما   .

مترا مكعبا    620المعطيات بأن المغرب يوجد في وضع إجهاد مائي بنيوي، إذ لا يتجاوز نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة نحو  

. ويعني ذلك أن أي اختلال إضافي في 784سنويا، وهو مستوى يقل بكثير عن عتبة الإجهاد المائي ويقترب من عتبة الندرة المطلقة

 
،  :Chapter Paper 4: Mediterranean Region-Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Crossالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناث  -779 

 .5-2، ص 2022جنيف، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناث، 
 .308–306(: ص 2023)مارس  24، سلسلة دراسات أكاديمية محكمة، العدد  "سعيد دين وعبد الغني البا ي، لالأمن المائي بالمغرب: الوضعية الحالية والرهانات المستقبلية 780
العلوم القانونية والاقتصادية ياي، كلية عبد الله لمبريكي، السياسة المائية بالمغرب في ظل التغيرات المناخية والضغ  النشري، رسالة ماستر في القانون العام، جامعة القاه ي ع  781

 . 17–13، ص 2023/2024والاجتماعية بمراكش، 

، Chapter Paper 4: Mediterranean Region-: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Crossالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناث 782 

 .2240-2237، ص 2022جنيف، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناث، 

 .6-2، ص 2021، واشنطن، البنك الدولي، Climate Risk Country Profile: Morocco :البنك الدولي 783

  29، تاري  الاطلاع:  2022يوليوز  20، الموقع الرسمي للبنك الدولي، واشنطن، ”Resilience to Water Scarcity and Commodity Price Shocks in Morocco“ :البنك الدولي 784

 .2026مارس 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

300  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

كمية التساقطات أو انتظامها لم يعد ينعكس فق  على التزويد بالماء، بل يمتد أثره إلى الفلاحة والطاقة والتعمير والاستقرارين  

 .الاجتماعي والمجالي

ويتأكد هذا المعطى أيضا من خلال خريطة توزيع التساقطات المطرية بالمغرب، التي تكشف بوضوح أن الإشكال لا يرتب  فق  

بالشمال والشمال   الرطبة  بين المجالات  تفاوتا واضحا  بما يكرس  انتظام توزيعها المجالي،  الموارد المطرية، بل كذلك  عدم  بكمية 

 .والجافة بالداخل والجنوب  الغربي، والمجالات شبه الجافة

 (: التوزيع المجالي للتساقطات المطرية بالمغرب 1شكل رقم ) 

 

  :785المصدر 

تظهر خريطة توزيع التساقطات المطرية بالمغرب أن المجال الوطني يعرف تفاوتا مجاليا حادا في كميات الأمطار، حيث تتركز المعدلات  

إلى مستويات ضعيفة جدا في  الجبلية، بينما تتراجع تدريجيا نحو الداخل والشرق والجنوب  الغربي والمجالات  المرتفعة بالشمال 

الصحراوية.   بكمية  المجالات  فق   يرتب   لا  بالمغرب  المطري  الإشكال  أن  الوطنية،  بالمعطيات  مقرونة  الخريطة،  هذه  وتؤكد 

التساقطات، بل أيضا  عدم انتظامها الزمني وسوء توزيعها المجالي، إذ تستفيد نسبة محدودة من مساحة البلاد من الحصة الأكبر  

طري ضعيف. ومن ثم، فإن هذا التفاوت يشكل مدخلا أساسيا لفهم  من الأمطار، في مقابل امتداد مجالات واسعة تحت ضغ  م

 .786الأمن المائي بالمغرب باعتباره إشكالا مركبا يتقاطع فيه ندرة المورد مع تفاوت الهشاشة والتركيز الترابي للمخاطر 

ومن ثم، لم يعد اختزال الإشكال المائي بالمغرب في مجرد سندرةا كافيا من الناحية التحليلية. فالمشكل الفعلي يتمثل في مخاطر مائية  

مركبة، تتداخل فيها مظاهر الجفاف الممتد، والضغ  البنيوي على الموارد، وعدم انتظام الأمطار، والفيضانات المفاجئة، والتفاوت 

تعري والهشاشة. ومن ثم، يغدو الأمن المائي مفهوما مركبا بدوره، لأنه لم يعد يحيل فق  على ضمان توافر المياه، بل  الترابي في ال

 
، بتصرف عن المراجع المعتمدة  17، ص 2024-2023عبد الله لمبريكي، السياسة المائية بالمغرب في ظل التغيرات المناخية والضغ  النشري، رسالة ماستر، جامعة القاه ي عياي،  785

 .في الرسالة
 .25، ص  2023، 11-10صباحي محمد: لالموارد المائية وقضايا التنمية بالمغربل، مجلة آراء للعلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية، العدد  786
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أصبح يشمل أيضا قدرة الدولة والمجال على توقع المخاطر المرتبطة بالماء، والحد من آثارها، وضمان استمرارية المرافق والخدمات 

 .787والأنشطة الاقتصادية في مواجهتها

كمية   في  عابرا  انخفاضا  كونه  على  يقتصر  لا  المغربي،  السياق  في  الجفاف،  أن  المتخصصة  الوطنية  المرجعيات  وتفيد  عي 

التساقطات، بل يتخذ طا عا مركبا ومتدرجا، إذ يمكن أن يظهر في صورة جفاف مناكي أو جوي يتمثل في بجز التساقطات خلال 

للمنطق المرجذي  بالمعدل  مقارنة  معينة  لتلبية  مدة  المياه  كفاية  وعدم  التربة  رطوبة  بنقي  يرتب   زراعي  جفاف  صورة  في  أو  ة، 

الحاجيات المائية للنباتات، أو في صورة جفاف هيدرولوجي يعكس تراجع موارد الأحواي المائية والفرشات الجوفية وضعف تغذية  

بي، لأنها تبرز أن التحولات المناخية لا تنعكس فق  السدود ومجاري الأنهار. وتكت  ي هذه التفرقة أهمية خاصة في السياق المغر 

على كمية المطر، بل تمتد أيضا إلى إنتاجية الزراعة، ودلى تعبئة الموارد السطحية والجوفية، ودلى قدرة البنيات المائية على ضمان  

ن المائي، بما يؤكد أن التدبير الفعال  التزويد والري. ومن ثم، فإن الجفاف، شأنه شأن الفيضانات، يشكل أحد الأ عاد المركزية لثم

 .788للمخاطر المائية بالمغرب يقتي ي مقاربة مندمجة تستوعب تعدد تجليات الخطر واختلاف آثاره المجالية والقطاعية 

وفي هذا السياق، كشفت التحولات المناخية وتزايد الضغ  على الموارد عن محدودية المقاربة التقليدية القائمة أساسا على تنمية  

بالماء. لذلك اتجه التصور العمومي تدريجيا نحو توسيع العري المائي، إذ لم تعد كافية وحدها لمواجهة تعقيد المخاطر المرتبطة  

منظور السياسة المائية، بالانتقال من منطق تعبئة الموارد إلى منطق الحكامة الاستراتيجية للمخاطر المائية، بما يدمج أ عاد الوقاية  

 .والتخطي  الترابي والقدرة على التكيف

دم المخط  الوطني للماء  
 
باعتباره أداة استراتيجية لمواجهة    2050–2020ولم يغب هذا التحول عن التصور العمومي الوطني؛ إذ ق

. غير أن القيمة الحقيقية لهذا التوجه لا تكمن فق  في تدعيم العري  789التحديات المستقبلية في مجال الماء خلال العقود المقبلة 

الموارد السطحية عبر سياسة السدود المعالجة، وتعبئة  العادمة  المياه  التحلية، ودعادة استعمال  ، بل تكمن  790المائي بواسطة 

أساسا في الانتقال من مقاربة قطاعية ضيقة إلى مقاربة استراتيجية ومندمجة تدرج الماء ضمن رهانات الأمن الترابي والتكيف مع 

ى  التغيرات المناخية. وبهذا المعن ، يغدو الأمن المائي مفهوما متجاوزا لمنطق الوفرة والندرة، ليرتب  بمدى قدرة المجالات الترابية عل

 .بير الهشاشة المائية، وتعزيز قابليتها للصمود، ومواجهة الأخطار المركبة التي يفرزها تداخل الجفاف والفيضانات في آن واحدتد

يناير وفبراير   أحداث شهري  أبرزت  الحكومة، اجتاحت    2026وقد  لرئاسة  الرسمي  البلاغ  المركب. فبحسب  المعطى  بوضوح هذا 

صي برنامج دعم    188آلاف هكتار، وأدت إلى إجلاء نحو    110الفيضانات أكأر من  
 
ألف مخي في الأقاليم الأكأر تضررا، كما خ

 
الاتجار في العطش، إعداد: جمال صدوق، الطبعة الثانية،   :عمر أزيكي: لالماء ثروة عمومية في ملك الشعب وليس من حق الدولة أن تمنحها للرأسمال الخاصل، ضمن كتاب 787

 .251الصفصاف للنشر والتوزيع والدراسات، ص فلسطين، دار 
788iques », dans La politique de Azzedine Diouri : « Les changements climatiques et la gestion de la sécheresse au Maroc : un siècle d’observations météorolog 

l’eau et la sécurité alimentaire du Maroc à l’aube du XXIe siècle, 1re partie, Rabat, Publications de l’Académie du Royaume du Maroc, 2001, p. 167-169. 
، تاري  2019دجنبر  26محور اجتماع اللجنة الوزارية للماءا، الموقع الرسمي لوزارة التجهيز والماء، المغرب،  2050-2020وزارة التجهيز والماء: سمشروع المخط  الوطني للماء  789

 .2026مارس  29الاطلاع: 
 رئيسًا لدعم الخ - 790

ً
يارات الاقتصادية الكبرى للدولة، ولا بدأت سياسة الاستثمار في قطاع الماء بالمغرب، منذ الاستقلال، ضمن تصور تنموي جعل من تعبئة الموارد المائية مدخلا

رفت  1973في هذا السياق، اعتمد المغرب إلى غاية سنة سيما في المجال الفلاحي الذي احتل موقع الصدارة ضمن أولويات التنمية، تليه الصناعة ثم الخدمات. و سياسة استثمارية ع 

صادية والاجتماعية. وقد مكنت هذه السياسة بـلسياسة السدودل، تأسست على منطق التحكم في الموارد المائية وتعبئتها وتخزينها، باعتبار الماء ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقت

مليار متر مكعب، وذلك في مقابل موارد مطرية تتسم  عدم الانتظام زمانًا ومكانًا،   17.6ة تمثلت في بناء عدد كبير من السدود الكبرى،  سعة تخزينية تناهز من إرساء بنية مائية مهم

وتوزيعه تحتل مكانة مركزية داخل السياسات رغم أن الحجم الإجمالي للتساقطات السنوية يظل مهمًا على المستوى النظري، بما جعل مسألة الضب  العمومي للماء وتعببته 

 .العمومية الوطنية

ة والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن انظر محمد الكيحل: السياسات العمومية المائية بالمغرب: الآليات والفاعلون، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانوني-

 .222، ص 2016-2015الثاني، الدار البيضاء، 
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. ويؤكد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بدوره، أن هذه الكارثة خلفت خسائر  791ملايير درهم   3بميزانية تقديرية بلغت  

مادية جسيمة، وأعادت طرح سؤال الجاهزية الاستباقية والعدالة المجالية في تدبير المخاطر المائية. ولا تنحصر دلالة هذه الواقعة  

د يواجه، في الزمن نفسه، ضغطا مائيا بنيويا من جهة، وفيضانات  في  جمها المادي فق ، بل تتجلى أيضا في كونها كشفت أن البلد ق 

 .792واسعة النطاق من جهة ثانية، وهو ما يفري تجاوز القراءة الكلاسيكية التي تفصل بين ندرة الماء وأخطار الماء 

 المطلب الثاني: الأمن المائي باعتباره سؤالا ترابيا وحقوقيا

إذا كانت التحولات المناخية قد أعادت تعريف مسألة الماء من حيث الكم، فإنها أعادت تعريفها أيضا من حيث المجال والحقوق.  

فالأمن المائي لم يعد يقاس فق  بقدرة السياسات العمومية على تعبئة الموارد وتوزيعها، بل كذلك بمدى قدرتها على حماية الساكنة  

ب المرتبطة  الأخطار  والسكن،  من  الحياة،  في  الحق  مقدمتها  وفي  الأزمة،  لحظات  في  الأساسية  الحقوق  استمرارية  وضمان  الماء، 

والصحة، والتنقل، والتعليم، والولوج إلى الخدمات الأساسية. ويجعل هذا التحول من الأمن المائي مفهوما ترابيا بامتياز، لأن أثر 

طبيعة المجال، وبنيات التهيئة، وأنماط التوسع العمراني، ومستوى هشاشة    المخاطر لا يتوزع  شكل متجانس، بل يتحدد بحسب

 .793الفئات والسكان. ومن ثم، لم تعد المسألة المائية قضية تقنية صرفة، بل أضحت ذات مضمون تنموي ومجالي وحقوةي واضح 

المتعلق بالماء لا يقتصر على تنظيم استعمال   36.15ويجد هذا الفهم الموسع أساسه في الإطار القانوني الوطني نفسه. فالقانون رقم  

، وعلى الوقاية من المخاطر المرتبطة  794الموارد المائية، بل يني صراحة على التدبير المندمج واللامركزي والتشاركي للموارد المائية 

بالماء بما يضمن حماية الأمخاص والممتلكات والبيئة، كما يرب  التخطي  المائي بضرورة أخذ التغيرات المناخية  عين الاعتبار  

عات الترابية  بهدف التأقلم معها. ودضافة إلى ذلك، يؤكد هذا القانون على مبادل الحكامة الجيدة، وعلى إشراي الإدارات والجما

التصور   في  الماء  يعد  لم  وبذلك،  والمحلي.  والجهوي  الوطني  المستويات  على  بالماء  المرتبطة  القضايا  تدبير  في  المعنيين  والفاعلين 

 .795التشريذي المغربي مجرد مورد اقتصادي أو بي ي، بل أصبح موضوعا لحكامة ترابية متعددة المستويات

وبهذا المعن ، لا يمكن أن تكون فعالية السياسة المائية رهينة  سلامة الني وحده، بل بمدى اندماجها الفعلي مع سياسات التعمير  

لخطر  المعرضة  المناطق  في  بالبناء  يسمح  الذي  فالمجال  العمومي.  والتواصل  المبكر  والإنذار  المدنية  والوقاية  التراب  ودعداد 

يرب  وثائق التعمير بخرائ  المخاطر، هو مجال يعيد إنتاج شروط الهشاشة حت  في ظل وجود نصوص الفيضانات، أو الذي لا  

قانونية متقدمة. كما أن غياب الرب  العملي بين أنظمة الإنذار وبين التواصل المباشر مع السكان يحول الخطر الطبيذي إلى خسارة  

في المغرب لا ينبغي أن يفهم فق  بوصفه قدرة على توفير الماء، بل أيضا اجتماعية ومجالية مضاعفة. ومن ثم، فإن الأمن المائي  

 
در بثلاث ملايير درهما، موقع رئاسة الحكومة: سبتعليمات ملكية سامية، الحكومة تضع برنامجا واسعا لدعم الأسر والساكنة المتضررة من الاضطرابات الجوية بميزانية تق 791 

Maroc.ma ،2026مارس  29، تاري  الاطلاع: 2026فبراير  12، المغرب. 
تدبير كارثة الفيضانات في علاقتها بالمعايير الدولية: استنتاجات أولية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الرباط، المجلس الوطني لحقوق  :المجلس الوطني لحقوق الإنسان 792  

 .5-2، ص 2026الإنسان، فبراير 
 308-306، مرجع سابق، ص "سعيد دين، وعبد الغني البا ي: لالأمن المائي بالمغرب: الوضعية الحالية والرهانات المستقبلية 793

دمَج ضمنها الأ عاد البيبية والاجتماعية  :يقصد بالتدبير المندمج للماء 794 
 
والاقتصادية هو نم  في الحكامة المائية يقوم على مقاربة شمولية ونسقية، عابرة للقطاعات والمستويات، ت

 .تدخل واستدامة المواردوالتقنية عند إعداد السياسات والاستراتيجيات والمخططات والبرامج المتعلقة بالماء وتنفيذها، بما يضمن وحدة الرىية ونجاعة ال

وارد المائية فهو أسلوب في تدبير الشأن المائي يقوم على إشراي مختلف المتدخلين، ولا سيما مستعملي الماء، في اتخاذ القرارات المرتبطة بتهيئة الم :أما التدبير التشاركي للماء

 .واستعمالها والمحافظة عليها، على أساس التشاور والتنسيق وتقاسم المسؤولية، بما يعزز الحكامة الجيدة وفعالية التدبير

 المتعلق بالماء.  36.15وما يليها من القانون رقم  2انظر المادة  -

 فهو المرجع العالمي الأكأر اعتمادا أكاديميا لتعريف التدبير المندمج: GWP (IWRM)وانظر أيضا   

- Global Water Partnership, Integrated Water Resources Management (IWRM), Technical Advisory Committee Background Paper No. 4, Stockholm, 2000, 

p.24-25.  

 
 .المتعلق بالماء التي تني على التدبير المندمج والوقاية من المخاطر المرتبطة بالماء 36.15من لقانون رقم 2نظر المادة ا 795
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بوصفه قدرة على تقليي التعري للخطر، والحد من القابلية للهشاشة، وضمان الاستجابة المنسقة عندما يتحول الماء نفسه إلى 

 .796مصدر تهديد 

، دعما واضحا لهذا المنظور، حين دعا إلى إعداد خط  2026وقد قدم تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في أعقاب فيضانات  

محلية وجهوية ودقليمية شاملة لتدبير مخاطر الفيضانات، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر وربطها ب ليات تواصل مباشرة مع الساكنة، 

المناطق المعرضة للمخاطر، فضلا عن إدراج قضايا الجفاف والفيضانات وتشديد مراقبة احترام قوا التعمير ومنع البناء في  نين 

بالبنيات   يتعلق  تقني  لم يعد مجرد شأن  الفيضانات  أن سؤال  التوصيات  الترابا. وتكشف هذه  سإعادة هندسة  ضمن مشاريع 

والمجال والسكان. ومن هنا تتخح الصلة المباشرة بين الأمن المائي والتجهيزات، بل أضحى مرتبطا بإعادة تنظيم العلاقة بين القانون  

 .797والتنمية الترابية المستدامة، لأن الحماية من الخطر أصبحت جزءا من شروط الإنصاف المجالي وصون الحقوق الأساسية 

وعليه، يمكن القول إن التحولات المناخية قد نقلت النقا  المائي بالمغرب من منطق تدبير مورد نادر إلى منطق حكامة مخاطر  

من  مائية مركبة، تتداخل فيها اعتبارات الندرة مع اعتبارات الحماية والوقاية والتهيئة الترابية والعدالة المجالية. ومن ثم، فإن بناء أ

ي لا  فعلي  الاستباق،  مائي  أساس  على  العمومي  التدخل  أدوات  بناء  إعادة  أيضا  يتطلب  بل  إضافية،  موارد  تعبئة  فق   قتي ي 

والالتقائية، والتنسيق متعدد المستويات، والرب  بين التخطي  المائي والتخطي  الترابي. وهذا ما يقود، منطقيا، إلى فحي الإطار 

 .هو ما سيتناوله المبحث الثانيالقانوني والمؤسساتي المؤطر لهذه الحكامة، و 

 المبحث الثاني: الإطار القانوني والمؤسساتي لتدبير مشاطر الفيضانات بالمغرب 

إذا كان المبحث الأول قد أبرز أن التحولات المناخية أسهمت في إعادة تشكيل سؤال الأمن المائي بالمغرب، من خلال نقله من مجرد 

إشكالية ترتب  بندرة الموارد إلى إشكالية أكأر تعقيدا تتصل بالمخاطر المائية المركبة، فإن استكمال التحليل يقتي ي الانتقال إلى 

نوني والمؤسساتي المؤطر لتدبير هذه المخاطر، وبخاصة أخطار الفيضانات. ذلك أن تقييم فعالية الحكامة المائية  فحي الإطار القا

القانونية والتنظيمية   لا يستقيم بالوقوف عند حدود التشخيي البي ي أو الترابي، بل يفتري مساءلة مدى استجابة المنظومة 

 .798لتنسيق والمؤسساتية لمتطلبات الوقاية والاستباق وا

اختصاصات  تحدد  أو  المائية  الموارد  استعمال  تنظم  نصوص  بوجود  فق   يتعلق  لا  القانوني،  في  عده  الفيضانات،  فموضوع 

المتدخلين، ودنما يرتب ، على نحو أعمق، بمدى قدرة هذه النصوص على إرساء حكامة وقائية مندمجة، تجعل من التخطي  المائي، 

دخل المؤسساتي، حلقات مترابطة داخل تصور موحد لتدبير الخطر. ومن ثم، يكت  ي تحليل  والإنذار المبكر، ودعداد التراب، والت

الإطار القانوني والمؤسساتي أهمية مركزية، لأنه يتيح التمييز بين ما تقرره القواعد القانونية على مستوى البناء المعياري، وبين ما 

 799.تتيحه فعليا على مستوى الت زيل والتنسيق بين الفاعلين

وعلى هذا الأساس، يروم هذا المبحث الوقوف على المرتكزات القانونية التي تحكم تدبير مخاطر الفيضانات بالمغرب، مع إبراز أدوار  

أولهما لبحث الأسس القانونية  الفاعلين المؤسساتيين وحدود الالتقائية بينهم. ولذلك سيتم تناوله من خلال مطلبين: يخصي 

 .جة، بينما يعالج ثانيهما تعدد الفاعلين ورهانات التنسيق المؤسساتي في هذا المجالللحكامة الوقائية والمندم

 المطلب الأول: مرتكزات الإطار القانوني الوقائي والمندمج 

لم يتشكل الإطار القانوني للماء بالمغرب دفعة واحدة، بل تدرج عبر مراحل متعاقبة ارتبطت بتحولات وظيفة الماء داخل السياسات  

العمومية. فقد عرفت الوضعية القانونية للمياه تأطيرا مبكرا منذ فترة الحماية، من خلال ظهائر ومراسيم وقرارات تنظيمية هدفت  

وتحدي القطاع  الصلة  إلى ضب   بحكم  والسقي،  العقارية  والملكية  الفلاحي  بالاستثمار  ارتباطه  في  ولا سيما  استغلاله،  قواعد  د 

 
 .136، مرجع سابق، ص "الياداري صديق، وعبد الحميد جناتي إدري  ي: لأساليب تدبير مخاطر الفيضانات بالمغرب  796 
 .13-12علاقتها بالمعايير الدولية، استنتاجات أولية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص تدبير كارثة الفيضانات في  :لمجلس الوطني لحقوق الإنسانا   797 

 .14، ص 2024، سنة 33العدد حفيظي سهام: لسياسة تدبير الماء في المغرب بين الإطار القانوني والتدخل المؤسساتيل، مجلة مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية،  798
 .374، ص 2021الحافيظ إدريس: الموارد المائية بالمغرب: الإمكانات والتدبير والتحديات، المغرب، دون ذكر دار النشر، الطبعة الثانية،   799
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الوثيقة بين تدبير المياه واستعمالات المجال الزراعي. وبعد الاستقلال، استمر هذا التوجه من خلال التشريعات المرتبطة بالاستثمار  

المتعلق بالماء منعطفا أساسيا في تحديث السياسة المائية، من خلال   10.95الفلاحي والإصلاح الزراعي، قبل أن يشكل القانون رقم  

إلى توحيد أن تطور    سعيه  التقنية والمؤسساتية والبيبية. غير  التحولات  في ضوء  المائية وتحيينه  للموارد  المنظم  القانوني  الإطار 

الإكراهات المناخية، واتساع مجالات الاستعمال، وظهور حاجات جديدة مرتبطة بالحكامة والوقاية من المخاطر، أفي   إلى صدور  

ذي انتقل بالتشريع المائي من مجرد تنظيم الاستعمال والاستغلال إلى بناء تصور أكأر اندماجا  المتعلق بالماء، ال 36.15القانون رقم 

 .800واستباقية، يرب  بين تدبير المورد، وحماية الملك العمومي المائي، والوقاية من الأخطار المرتبطة بالماء، وفي مقدمتها الفيضانات 

المتعلق بالماء، الذي يعكس تحولا   36.15ويتجسد البعد الوقائي للإطار القانوني المغربي المنظم للماء بصورة جلية في القانون رقم  

في التصور التشريذي من منطق تدبير مورد طبيذي قابل للاستعمال والتوزيع إلى منطق حكامة مائية مندمجة ذات  عد استباةي. 

ضب  قواعد استغلال الموارد المائية، بل يؤسس، منذ مادته الأولى، قواعد التدبير المندمج واللامركزي    فالقانون لا يقتصر على

والتشاركي للموارد المائية، ويقر صراحة الوقاية من المخاطر المرتبطة بالماء بما يضمن حماية الأمخاص والممتلكات والبيئة، كما  

. ويعزز هذا التوجه ما تقرره المادة الثانية من القانون نفسه،  801ية بهدف التأقلم معها يؤكد الأخذ  عين الاعتبار التغيرات المناخ

المندمج  التدبير  وتكريس  المعنيين،  والفاعلين  الترابية  والجماعات  الإدارات  ودشراي  الجيدة،  الحكامة  مبادل  تأكيدها  من حيث 

التنصيي ع المياه غير الاعتيادية، فضلا عن  الوقاية، ومبدأي لالمستعمل يؤديل  والتشاركي واللامركزي للماء، وددماج تعبئة  لى 

. ومن ثم، فإن الطا ع الوقائي للني لا يقتصر على مستوى الأحكام الخاصة بالفيضانات، بل يجد أساسه في 802ولالملوث يؤديل

 .المبادل العامة ذاتها التي يقوم عليها قانون الماء

التدبير القطاعي  التي أقرها المشرع، والتي لم تعد محصورة في  وتترجم هذه ال زعة الوقائية أيضا من خلال الأدوات التخطيطية 

الضيق، بل أصبحت جزءا من بنية قانونية متعددة المستويات. فالقانون يعتمد، في هذا الباب، على وثائق تخطيطية مترابطة، في 

اء، والمخط  التوجيصي للتهيئة المندمجة لموارد المياه، ثم المخط  المحلي لتدبير المياه، بما يسمح برب  مقدمتها المخط  الوطني للم

تنقل  كونها  في  التخطيطية  البنية  أهمية هذه  وتكمن  المحلية.  والمجالات  الأحواي  المائية بخصوصيات  للحكامة  الوطنية  الرىية 

لأن التخطي  المائي، في هذا السياق، لا يروم فق  تعبئة الموارد وتوزيعها، بل يهدف    التدبير من منطق رد الفعل إلى منطق الاستباق،

أيضا إلى توقع المخاطر، وترشيد الاستعمالات، ومواءمة القرار العمومي مع الإكراهات المناخية والمجالية. ومن هنا، يغدو الإطار 

قوامه أوسع،  قانونية  هندسة  من  جزءا  الماء  قانون  في  والسياسات الوقائي  المائية  السياسة  بين  والرب   المسبق  التخطي   ا 

 .803الترابية 

بابا خاصا لتدبير الأخطار المتصلة بالماء، وخي الفيضانات بمقتضيات دقيقة    36.15وعلى نحو أكأر تخصيصا، أفرد القانون رقم  

تمنع، في الأراه ي التي يمكن أن تغمرها المياه، إقامة حواجز أو بنايات أو تجهيزات من شأنها    117. فالمادة  804تؤكد طا عه الاستباةي

ترخيي  دون  الفيضان  مياه  سيلان  المادة  805عرقلة  تلزم  كما  المعرضة    118.  للمناطق  أطلس  بوضع  المائي  الحوي  وكالة 

أخطار   من  للوقاية  مخططات  إعداد  مع  ومرتفع،  ومتوس ،  للخطر: ضعيف،  مستويات  ثلاثة  بحسب  وتصنيفها  للفيضانات، 

العمومية والجماعات الترابية  الفيضانات بالنسبة للمناطق المهددة بخطر متوس  أو مرتفع، وذلك بتنسيق مع الإدارة والمؤسسات  

 
ا وتشريعًا(، أكادير، كلية الشريعة، مطبعة النجاح الجديدة، الدا :أحمد إدالفقيه 800 

ً
ر البيضاء، الطبعة الأولى، نظام المياه والحقوق المرتبطة بها في القانون المغربي )شرعًا وعرف

 .314م، ص 2002هـ/1423
خذ  عين المتعلق بالماء ، التي تني على التدبير المندمج واللامركزي والتشاركي للماء وعلى الوقاية من المخاطر المرتبطة، والتي تؤكد كذلك الأ  36.15من القانون رقم  1انظر المادة  801

 .الاعتبار التغيرات المناخية بهدف التأقلم معها 
 .، التي تني على مبادل الحكامة الجيدة، والتدبير المندمج والتشاركي واللامركزي، والوقاية، ومبدأي المستعمل يؤدي والملوث يؤدي2المرجع نفسه، المادة  802
 . 108-107مرجع سابق، ص السياسة المائية بالمغرب في ظل التغيرات المناخية والضغ  النشري،  :عبد الله لمبريكي  803
 .، التي تؤطر الحماية القانونية الخاصة بالفيضانات122-117المتعلق بالماء، مرجع سابق، المواد  36.15القانون رقم  804
 .، التي تمنع إقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات المعرقلة لسيلان مياه الفيضان دون ترخيي117المرجع نفسه، المادة  805
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والمعايير  القواعد  المخططات  تبين هذه  أن  يقرر  بل  التشخيي،  الني عند مستوى  يقف  للماء. ولا  العمالات والأقاليم  ولجان 

القطاعي   التخطي   ووثائق  التحتية،  البنية  ومشاريع  والسياحية،  والصناعية  العمرانية  المشاريع  إعداد  عند  احترامها  الواجب 

لتضيف  عدا حاسما،    121. ثم تأتي المادة  806لمدة عشرين سنة، مع وجوب إبلاغها إلى العموم ودعداد التراب، كما يجعلها سارية  

الجوية  الأرصاد  إدارة  إلزام  مع  المياه،  مجاري  مستوى  على  بالحامولات  والإنذار  للتوقع  مندمجة  أنظمة  إحداث  على  تني  حين 

 122والإدارات المعنية. وتكمل المادة    808بوضع القياسات وتوقعات الطقس الضرورية رهن إشارة وكالات الأحواي   807الوطنية 

هذا البناء، عندما تخول لوكالة الحوي المائي، بالنسبة للمناطق المهددة بخطر متوس  أو مرتفع، إعداد نشرات إخبارية تتضمن  

. وبذلك، 809نمعطيات حول الحامولات المتوقعة، ووضعها رهن إشارة السلطة الإدارية الترابية المعنية في حالة وجود خطر للفيضا

 .فإن القانون لا يقتصر على وقاية عمرانية أو تنظيمية فحسب، بل يؤسس أيضا لوقاية رصدية ودنذارية متكاملة

مستويات  ثلاثة  بين  يجمع  لأنه  المعياري،  البناء  زاوية  من  نسنيا  متقدم  المغربي  الني  أن  المقتضيات  من مجموع هذه  ويستفاد 

أخطار   من  الخاصة  الوقاية  ومستوى  الدرجات،  متعدد  التخطي   ومستوى  المائية،  للحكامة  العامة  المبادل  مستوى  متكاملة: 

. غير أن القيمة الحقيقية لهذا البناء لا تقاس بمجرد وجوده في الني،  810مة الإنذار الفيضانات عبر الأطالس والخرائ  وأنظ

وقاية  ودنما بمدى قدرته على إنتاج التزام عملي يرب  بين القرار المائي والقرار الترابي، وبين المعلومة الرصدية والقرار الإداري، وبين ال

يفي ي منطقيا إلى الانتقال من الني المجرد إلى الفاعلين الذين أوكل  القانونية والتنفيذ الميداني. ومن هنا، فإن تحليل هذا الإطار  

ورهانات  الفاعلين  بتعدد  المتعلق  الموالي  للمطلب  سيمهد  ما  وهو  الواقع،  أري  على  المنظومة  هذه  تفعيل  مهمة  القانون  إليهم 

 .811الالتقائية المؤسساتية 

 المطلب الثاني: تعدد الفاعلين ورهانات الالتقائية المؤسساتية 

فالقانون   بالماء.  المرتبطة  المخاطر  تدبير  منظومة  داخل  محوريًا  موقعًا  المائية  الأحواي  وكالات  تحتل  المؤسساتي،  المستوى  على 

إنجاز القياسات  إليها، داخل دوائر نفوذها،  يكرّسها كمؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويوكل 

علقة بتقييم وتتبع حالة الموارد المائية من حيث الكم والجودة، ودعداد المخط  التوجيصي للتهيئة المندمجة  والأبحاث والدراسات المت

. 812لموارد المياه، والمخططات المحلية لتدبير المياه، ومخططات تدبير الخصاص المائي في حالات الجفاف، مع السهر على تنفيذها 

كما يخول لها المشرّع صلاحيات تتجاوز البعد التقني، لتشمل التدبير المندمج للموارد المائية، ومنح الترخيصات والامتيازات المتعلقة  

والجماعات  العمومية  والمؤسسات  الإدارة  مع  والمساهمة،  شراكة  المائية،  الأوساط  وحماية  المائي،  العمومي  الملك  باستعمال 

 
ن القواعد  ، التي تلزم وكالة الحوي المائي بوضع أطلس المناطق المعرضة للفيضانات ومخططات الوقاية من أخطارها، والتي تني أيضا على إلزامية بيا118المرجع نفسه، المادة  806

 .طات لمدة عشرين سنة مع إبلاغها إلى العموموالمعايير الواجب احترامها في المشاريع العمرانية ووثائق التخطي  ودعداد التراب، وعلى سريان هذه المخط
، سلسلة لالدوراتل،  21السياسة المائية والأمن المائي للمغرب في أفق بداية القرن  :عز الدين الدوري: لالجفاف في المغرب: قرن من ملاحظات الأرصاد الجويةل، ضمن كتاب 807

 .161، ص 2000الرباط، مطبعة المعارف الجديدة، 
المتعلق بالماء،  ي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري تجاه الإدارة المركزية  36.15من القانون رقم  20وكالات الأحواي المائية، حسب المادة  808

 .مركزية، باعتبارها أمخاصًا معنوية عامة مرفقية محليةالمشرفة على قطاع الماء، وتخضع لنظام الوصاية المعمول به في مجال تسيير الهيئات العمومية اللا 
 .خطر فيضان ، التي تخول لوكالة الحوي المائي إعداد نشرات إخبارية حول الحامولات المتوقعة ووضعها رهن إشارة السلطة الإدارية الترابية عند وجود122المرجع نفسه، المادة  809
 .233، ص 2021، بلد النشر، 23بلفاطمي هند: لالسياسة المائية بالمغربل، مجلة الحقوق، العدد   810

 ؛71-70السياسة المائية بالمغرب في ظل التغيرات المناخية والضغ  النشري، مرجع سابق، ص  :عبد الله لمبريكي 811 
،  2024، 107للدراسات القانونية والقضائية، العدد لكرار عبد اللطيف: لالسياسة المائية بالمغرب ودورها في عقلنة تدبير الماء الفلاحي: سهل اشتوكة نموذجال، مجلة الباحث  ا812

 .73ص 

المتعلق بالماء، التي تعتبر وكالة الحوي المائي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتحدد   36.15القانون رقم وما يليها من 31انظر كذلك: المادة

 .اختصاصاتها العامة
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المائي مجرد فاعل تقني، بل   الفيضانات. وبذلك، لا تظهر وكالة الحوي  إنجاز الأعمال اللازمة للوقاية والحماية من  الترابية، في 

 تخطيطيًا وتنظيميًا ووقائيًا في الآن ذاته 
ً
 .813فاعلا

ودلى جانب وكالات الأحواي، يكرّس القانون آليات مؤسساتية للتشاور والتنسيق متعدد المستويات. فمجالس الأحواي المائية، بما  

تتضمنه من لجنة تقنية، تسهم في تتبع إعداد المخططات التوجيهية والمخططات المحلية، وتبدي الرأي  شأنها، أما لجان العمالات 

يرأسها العامل، فتتولى تنسيق وتتبع تنفيذ الأعمال والإجراءات المتخذة من قبل مصالح الدولة والمؤسسات  والأقاليم للماء، التي  

العمومية والجماعات الترابية في مجالات مترابطة تشمل تدبير الماء في حالات الخصاص، والوقاية من أخطار الفيضانات، والتوعية  

. وتكت  ي تركيبة هذه اللجان أهمية خاصة، لأنها تجمع بين ممثلي  814ك العمومي المائيبحماية الموارد المائية والمحافظة على المل

السلطات الحكومية ووكالة الحوي والوكالة الحضرية والمنتجين والموزعين، وبين ممثلي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات  

عكس إرادة تشريعية واضحة لإرساء حكامة  والغرف المهنية وجمعيات المستعملين والجمعيات العاملة في مجال الماء والبيئة، بما ي

 . 815ترابية مندمجة لا تختزل القرار في الإدارة المركزية وحدها 

من قانون الماء تني صراحة    121ومن جهتها، تبرز إدارة الأرصاد الجوية كفاعل حاسم في الحلقة الإنذارية داخل هذه البنية. فالمادة  

الطقس   وتوقعات  القياسات  المعنية  الأخرى  والإدارات  إشارة وكالات الأحواي  رهن  الوطنية تضع  الجوية  الأرصاد  إدارة  أن  على 

. كما أن النظام الرسمي لليقظة الرصدية على المستوى الجماعي يهدف  816دمجة للتوقع والإنذار بالحامولات الضرورية لثنظمة المن

إلى مراقبة وتتبع الظواهر الجوية القصوى وتحديد احتمالات حدوث الأخطار خلال الأيام المقبلة، مع تصنيف المخاطر بحسب  

. وفي الاتجاه نفسه، أوضحت المديرية العامة لثرصاد  817الجماعات والأقاليم، بما يعزز الإنذار الاستباةي ودقة الاستجابة الترابية 

، أن هذا النظام يتيح إنذارات جوية أدق على نطاق 2022الجوية، عند إطلاق نظام اليقظة الرصدية على مستوى الجماعات سنة  

ناسبة في الوقت المناسب.  الجماعة بدل الاقتصار على الإقليم أو العمالة، بما يساعد السلطات العمومية على اتخاذ التدابير الم

وتبرز أهمية هذا المعطى في كونه يدل على أن الإشكال لا يتعلق  غياب الرصد في حد ذاته، بل بمدى إدماجه في القرار الترابي المحلي 

   818وفي سرعة الاستجابة الميدانية. 

اليقظة الرصدية، التي تترجم المعطى الجوي إلى تصنيف ترابي للمخاطر وفق ويتعزز هذا البعد الإنذاري عمليا من خلال خريطة  

إنذارية تكشف كيف تتحول  -لكن ليس بوصفها مجرد عنصر إيضاحي، بل باعتبارها وثيقة رصدية .مستويات متدرجة من اليقظة

 .819المعلومة الجوية إلى أداة لاتخاذ القرار الترابي

 
تتبع  المتعلق بالماء، مرجع سابق، لاسيما الفرع الثالث المتعلق بمجلس الحوي المائي، لاسيما الأحكام المنظمة لاختصاصاته في إبداء الرأي و  36.15القانون رقم نظر بهذا الصددا813

 .إعداد المخططات
المتعلق بالماء، مرجع سابق، التي تني على اختصاصات لجنة العمالة أو الإقليم للماء في تدبير الخصاص والوقاية من أخطار الفيضانات   36.15من القانون رقم  89انظر المادة 814

 .والتوعية بحماية الموارد المائية
-280، ص 2023، المغرب، يوليوز 56، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، العدد"الحاج احميدة العميمي: لالسياسة المائية في المغرب بين الحاضر والمستقبل 815

293 . 
، التي تني على وضع أنظمة مندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات وعلى إتاحة القياسات وتوقعات الطقس للجهات  121المتعلق بالماء، مرجع سابق، المادة 36.15القانون رقم 816

 .المعنية
 . 2026مارس 29، تاري  الاطلاع:  https: marocmeteo.ma، نظام اليقظة الرصدية، الموقع الرسمي "المديرية العامة لثرصاد الجوية: لما  ي اليقظة الرصدية؟ 817

 .دابير استباقيةالفقرة التي تني على أن الهدف من النظام هو المحافظة على الأرواح والممتلكات وتحسين الإنذار وتمكين السلطات والمواطنين من اتخاذ ت- 
  :httpsةل، الموقع الرسميوزارة التجهيز والماء، المديرية العامة لثرصاد الجوية: لتنظيم يوم إخباري وتواصلي حول نظام جديد لليقظة الرصدية على مستوى الجماع 818

marocmeteo.ma ،21 2026مارس 29، تاري  الاطلاع: 2022مارس . 

ويوظف التطبيق الهاتفي والموقع الإلكتروني والرسائل النصية في  انظر الفقرات التي تني على أن النظام الجديد يقدم إنذارات جوية أوتوماتيكية دقيقة على مستوى الجماعة، -

 .الولوج إلى المعلومة
برز المناطق المعنية بالمخاطر وفق أربعة ألوان خلال الـ 819

 
ساعة المقبلة، مع تقديم نصائح ودرشادات بحسب مستوى  48والـ 24تؤكد الأدلة الرسمية أن خريطة اليقظة الرصدية ت

 بيداغوجية لفهم مخاطر الأرصاد الجوية من قبل العموم. ومنذ سنة 
ً
ستعمل أداة

 
لمديرية العامة لثرصاد الجوية النظام ليتيح خريطة يقظة وتوقعات ، طورت ا2022الخطر، كما ت

 على مستوى الجماعة بدل الاقتصار على الإقليم أو العمالة، بما يعزز دقة الإنذار والاستجابة المحلية. 
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 .(: خريطة اليقظة الرصدية العامة بالمغرب ومستويات الخطر2شكل رقم ) 

 

 : مخاطر قصوى مرتبطة بالظواهر الجوية القصوى الخطيرة جدًا؛ مما يلزم إعلام المواطنين  شكل عاجل؛  الأحمر  -

 مخاطر كبيرة مرتبطة بالظواهر الخطيرة مما يلزم اتخاذ الحيطة و الحذر و تعزيز اليقظة ؛ البرتقالي:  -

 الأصفر: مخاطر مرتبطة بالظواهر الجوية العادية قد تكون أحيانا خطيرة محليا؛ -

 .الأخضر: لا يوجد خطر  -

 .820المديرية العامة للأرصاد الجوية  :المصدر

اليقظة   ترابية  وتكشف خريطة  آلية  أصبح  بل  عامة،  توقعات  نشر  على  يقتصر  يعد  لم  المغرب  في  الجوي  الإنذار  أن  الرصدية 

ـ   متدرجة  ألوان  أربعة  فاعتماد  والساكنة.  السلطات  إلى  هة  موجَّ عملية  إشارة  إلى  الرصدية  المعلومة  وتحويل  المخاطر  لتصنيف 

ال بترجمة  ـ يسمح  بين غياب الخطر والمخاطر  الأحمر، والبرتقالي، والأصفر، والأخضر  تتراوح  إلى مستويات مفهومة بصريا،  خطر 

القصوى المرتبطة بظواهر جوية خطيرة جدا. وتزداد أهمية هذا التصنيف حين تتأثر المنطقة بأكأر من ظاهرة خطرة في الوقت 

 
، الفقرات التي  2022مارس  9غرب، المديرية العامة لثرصاد الجوية: لتنظيم يوم إخباري وتواصلي حول نظام جديد لليقظة الرصدية على مستوى الجماعةل، الموقع الرسمي، الم -

ر ولوج المعلومة عبر التطبيق الهاتفي والموقع الإلكتروني والرسائل  تني على أن النظام الجديد يقدم خريطة يقظة وتوقعات على مستوى الجماعة بدل الإقليم أو العمالة، وعلى توفي

 .النصية

، الفقرات التي  2022مارس  9غرب، المديرية العامة لثرصاد الجوية: لتنظيم يوم إخباري وتواصلي حول نظام جديد لليقظة الرصدية على مستوى الجماعةل، الموقع الرسمي، الم 820 

ر ولوج المعلومة عبر التطبيق الهاتفي والموقع الإلكتروني والرسائل  تني على أن النظام الجديد يقدم خريطة يقظة وتوقعات على مستوى الجماعة بدل الإقليم أو العمالة، وعلى توفي

 .النصية
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نفسه، إذ يعتمد النظام اللون الموافق لأعلى مستوى من اليقظة، وهو ما يعكس، من زاوية وظيفية، منطق الحيطة وتغليب أسوأ  

 .سيناريو محتمل عند اتخاذ القرار الوقائي

كما يتخح من البنية الإجرائية للنظام أن فعاليته لا تتوقف عند مستوى الخريطة العامة، بل تمتد إلى نشرات يقظة دورية في حالتي  

الحالة  تطور  وتحليل  المعنية،  والمناطق  وفترة صلاحيتها،  اليقظة،  الظاهرة، ومستوى  تحديد  تتضمن  الأحمر،  أو  البرتقالي  اللون 

ال هذه  وتدل  قابلا  الرصدية.  مهيكلا  إنذارا  أصبح  بل  محتمل،  خطر  بوجود  عام  إخبار  مجرد  يعد  لم  الإنذار  أن  على  عناصر 

 .للاستعمال الإداري والترابي، بما يتيح تحسين التدخل الاستباةي وتدقيق الاستجابة بحسب المجال والظاهرة ودرجة الخطورة

المتعلق   36.15من القانون رقم    121ومن زاوية قانونية ومؤسساتية، تبرز هذه الخريطة بوصفها أداة تنفيذية مناجمة مع المادة  

بالماء، التي ترب  الوقاية من أخطار الفيضانات بإحداث أنظمة مندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات، ووضع القياسات وتوقعات 

الأ  وكالات  إشارة  رهن  المعنية الطقس  والإدارات  في  عدها  821حواي  فق   تكمن  لا  للخريطة  التحليلية  القيمة  فإن  ثم،  ومن   .

ما يطرحه ذلك من سؤال   المغربية، مع  المنظومة المؤسساتية  الحلقة الإنذارية داخل  في كونها تكشف درجة نخج  بل  التمثيلي، 

 822.ت والعمالات والأقاليمجوهري حول مدى تحويل هذه المعلومة الرصدية إلى قرار ترابي ملزم وسريع على مستوى الجماعا 

غير أن تعدد المتدخلين، على أهميته، لا ينتج تلقائيًا حكامة فعالة. فكلما اتسع عدد الفاعلين دون تأطير دقيق لمسالك الالتقائية، 

إلى قرارات عمرانية  والخرائطية  الرصدية  المعطيات  ترجمة  أو ضعف  التفعيل،  أو ب ء  الاختصاصات،  بين  التداخل  برز خطر 

النصوص 823ومجالية ملزمة  إلى أن الإشكال لا يكمن فق  في وفرة  الماء بالمغرب  نبّهت الأدبيات المتخصصة حول حكامة  . وقد 

. ومن  824والمؤسسات، بل أيضًا في صعوبة التنسيق العملي بين المتدخلين وتجاوز التجزى القطاعي والمجالي في تدبير الموارد والمخاطر 

هذا المنظور، لا يبدو الإشكال الجوهري في الحالة المغربية كامنًا في غياب النصوص أو المؤسسات، بقدر ما يكمن في ضمان الوصل  

مع  المباشر  التواصل  وآليات  الترابي،  التدخل  وأجهزة  المبكر،  الإنذار  وآليات  التعمير،  ووثائق  الأحواي،  مخططات  بين  العملي 

 الساكنة. 

، 2026وهذه ليست مجرد ملاحظة نظرية، بل تؤكدها الاستنتاجات الرسمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان  شأن فيضانات  

حين دعا إلى إعداد خط  محلية وجهوية ودقليمية، بل وعلى مستوى الجماعات الترابية، لتدبير مخاطر الفيضانات، وتعزيز أنظمة  

ت تواصل مباشرة مع الساكنة، وتشديد مراقبة احترام قوانين التعمير ومنع البناء في المناطق  الإنذار المبكر المحلية وربطها ب ليا

 . 825المعرضة لمخاطر الفيضانات، وددراج قضايا الجفاف والفيضانات ضمن مشاريع إعادة هندسة التراب 

لمخاطر   وقائية  لحكامة  نسنيًا  متقدمة  أسسًا  بالفعل  يوفر  المغربي  والمؤسساتي  القانوني  الإطار  إن  القول  يمكن  عليه،  وبناء 

الفيضانات، من خلال الجمع بين التخطي  المائي، والتنظيم المجالي، وأجهزة الإنذار، وتعدد المتدخلين الترابيين. غير أن فعالية  

بقدرتها على التحول من مجرد تجاور مؤسساتي إلى اندماج وظيفي فعلي، بحيث تصبح خرائ  الخطر   هذه المنظومة تظل رهينة

جزءًا من القرار العمراني، وتتحول المعلومة الجوية إلى قرار محلي آني، وتنتقل الوقاية من مجرد مبدأ قانوني إلى ممارسة ترابية 

، وهو  2026ة حدود هذا الت زيل العملي في ضوء التجربة الحديثة لفيضانات  يومية. ومن هنا تنفتح الدراسة، منطقيًا، على مساءل

 ما سيعالجه المبحث الثالث.  

 
 . المتعلق بالماء ، التي تني على وضع أنظمة مندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات ودتاحة القياسات وتوقعات الطقس للجهات المعنية 36.15من القانون رقم  121انظر المادة 821   

، الفقرات التي تني على 2026مارس  29، نظام اليقظة الرصدية، الموقع الرسمي، المغرب، دون تاري ، تاري  الاطلاع: "المديرية العامة لثرصاد الجوية: لما  ي اليقظة الرصدية؟ 822

  .الظواهر، ومكونات نشرات اليقظة، والظواهر المعنية، وتوقيت إعداد خريطة اليقظة الرصديةألوان اليقظة الأربعة، واعتماد اللون الأعلى عند تعدد 
823uiv.Conseil économique, social et environnemental, La gouvernance par la gestion intégrée des ressources en eau au Maroc, 60 et s   
824for the New South, Policy Brief Fatima Ezzahra Mengoub, “Entre sécheresse et crues: capitaliser sur les extrêmes pour la résilience agricole,” Policy Center  

PB-11/26, février 2026, p 1–4 . 
 18، الموقع الرسمي، نشر فيالمجلس الوطني لحقوق الإنسان: لتدبير كارثة الفيضانات في علاقتها بالمعايير الدولية استنتاجات أولية للمجلس الوطني لحقوق الإنسانل  825

 . 2026مارس 29، تاري  الاطلاع: 2026فبراير
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 المبحث الثالث: حدود الفعالية العملية ورهانات الانتقال إلى حكامة استباقية متعددة المستويات

إذا كان المبحث الأول قد بيّن أن التحولات المناخية أسهمت في إعادة تشكيل سؤال الأمن المائي بالمغرب، ودذا كان المبحث الثاني قد 

وقف عند المرتكزات القانونية والمؤسساتية المؤطرة لتدبير مخاطر الفيضانات، فإن استكمال التحليل يقتي ي الانتقال إلى مستوى  

ختبار الفعالية العملية لهذه المنظومة. ذلك أن القيمة الحقيقية للقواعد القانونية والمؤسساتية لا تقاس بمجرد  ثالث يهدف إلى ا

قيامها على مستوى البناء المعياري، ودنما بمدى قدرتها على إنتاج أثر وقائي ملموس داخل المجال، وعلى تحويل المعطيات الرصدية  

 .826رانية ملزمة، وعلى ضمان تنسيق فعلي وناجع بين مختلف المتدخلينوالخرائطية إلى قرارات ترابية وعم

ومن هذه الزاوية، فإن دراسة حكامة الفيضانات لا تكتمل بالوقوف عند حدود النصوص والاختصاصات، بل تستوجب مساءلة  

مدى نجاحها في الانتقال من منطق التدخل اللاحق لوقوع الكارثة إلى منطق الاستباق والوقاية وددارة المخاطر. فالتجربة العملية  

فيه حدود الالتقائية المؤسساتية، وفعالية التخطي  الوقائي، ومدى اناجام القرار المائي مع تمثل المجال الحقيقي الذي تتكشف  

 .827القرار الترابي والعمراني، كما تتبين من خلالها درجة إدماج البعد الحقوةي في الوقاية والتدخل ودعادة التأهيل 

مخاطر  لتدبير  المنظم  والمؤسساتي  القانوني  للإطار  العملية  الفعالية  حدود  إبراز  إلى  المبحث  هذا  يهدف  الأساس،  هذا  وعلى 

تناوله من خلال مطلبين:  المستويات. ولذلك سيتم  إلى حكامة استباقية متعددة  الانتقال  بيان رهانات  بالمغرب، مع  الفيضانات 

في الالتقائية الترابية والمؤسساتية، بينما يعالج ثانيهما متطلبات الانتقال من تدبير الكارثة إلى  يخصي أولهما لرصد مواطن التعأر 

 .إدارة المخاطر في سياق التحولات المناخية

 المطلب الأول: بين التقدم المعيار  وتعثر الالتقائية الترابية 

تكشف التجربة المغربية في مجال تدبير مخاطر الفيضانات أن وجود إطار قانوني ومؤسساتي متقدم نسنيا لا يفي ي، تلقائيا، إلى 

فعالية ميدانية متكاملة. ويناجم ذلك مع الفكرة المركزية التي ينطلق منها هذا البحث، ومفادها أن التنسيق المؤسساتي والترابي 

قي، خاصة في العلاقة بين وثائق التعمير وخرائ  المخاطر، وفي استمرار التوسع العمراني داخل  عي  يظل محور الإشكال الحقي

. ومن ثم، لم يعد السؤال الجوهري هو ما إذا كانت النصوص القانونية موجودة، بل ما إذا كانت    828المجالات المعرضة للفيضانات

 .829قادرة فعلا على إعادة توجيه القرار الترابي والعمراني على أساس المخاطر 

أن السلطات العمومية راكمت، دون شك، خبرة معتبرة في مجال الاستجابة السريعة،    2026وقد أظهرت فيضانات يناير وفبراير  

سواء من حيث تعبئة وسائل الإنقاذ، أو تنفيذ عمليات إجلاء واسعة، أو تأمين النقل والإيواء والعناية الصحية والدعم الغذائي. 

لحقوق الإنسان، وهو يقيم هذه التجربة في ضوء المعايير الدولية، سجل، في المقابل،  عي الحالات غير أن تقرير المجلس الوطني 

والتطهير   الماء  إلى  والولوج  الخصوصية  حيث  من  اللائق  السكن  لمقتضيات  بالكامل  تستجيب  لا  فضاءات  في  للإيواء  المحدودة 

السير العادي للدراسة، خاصة في  عي المناطق القروية. ويعني ذلك  والحماية من المخاطر، كما أشار إلى تفاوت في سرعة استعادة  

أن فعالية التدخل الاستعجالي، على أهميتها، لا تكفي وحدها لإثبات رسوث حكامة وقائية، ما لم تسندها بنية ترابية استباقية  

 830.سابقة على وقوع الكارثة

 
 .71-70، ص مرجع سابق، السياسة المائية بالمغرب في ظل التغيرات المناخية والضغ  النشري  :عبد الله لمبريكي 826

المغرب، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، سلسلة لالدوراتل، السياسة المائية والأمن المائي للمغرب في أفق بداية  مختار البزيوي: سياسة واستراتيجيات تدبير الموارد المائية في  827

 .295، ص 2000، الدورة الخريفية، الرباط، مطبعة المعارف الجديدة، 21القرن 

828 A. Nejjari et al., “Cartographie des limites inondables par l’approche hydrogéomorphologique dans le bassin versant de l’oued  El Maleh (Maroc),” Revue 

Marocaine de Géomorphologie (2016),p 20.  
 .144-130، مرجع سابق، ص "الياداري صديق، وعبد الحميد جناتي إدري  ي: لأساليب تدبير مخاطر الفيضانات بالمغرب  829 

830levier fondamental de Conseil économique, social et environnemental (CESE), La gouvernance par la gestion intégrée des ressources en eau au Maroc:   

développement durable (Rabat: CESE, 2014), p. 28–29, 54–60. 
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وعليه، فإن مكمن القصور العملي لا يظهر فق  لحظة الإنقاذ أو خلال تدبير الطوارل، بل يتجلى، أساسا، قبل ذلك، حين لا تدمج  

خرائ  التعري للخطر إدماجا كافيا في قرارات الترخيي والتخطي  والتوسع العمراني. فحيثما يبقى التعمير منفصلا عن المعرفة  

من ظاهرة طبيعية متوقعة إلى خسارة مجالية مضاعفة. ومن هذه الزاوية، لا يتمثل الخلل في نقي المائية، تتحول الفيضانات  

المعلومة وحده، ودنما في محدودية تحويلها إلى قواعد ترابية ملزمة، وفي ضعف الانتقال من التشخيي الخرائطي إلى المنع الوقائي 

 .831أو التقييد العمراني الفعلي 

الوطني لحقوق الإنسان أهمية خاصة، لأنها لم تقف عند حدود تثمين المجهود الاستعجالي، بل   ولهذا تكت  ي توصيات المجلس 

دعت صراحة إلى إعداد خط  محلية شاملة، على المستويات الجهوية والإقليمية وعلى مستوى الجماعات الترابية، لتدبير مخاطر  

ات مختلف المتدخلين، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر المحلية وربطها ب ليات تواصل مباشرة  الفيضانات، مع تحديد أدوار ومسؤولي

مع الساكنة، وتشديد مراقبة احترام قوانين التعمير ومنع البناء في المناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات. وتكشف هذه التوصيات، 

أي قدرة الفاعلين والمؤسسات والوثائق التخطيطية على الاشتغال  في جوهرها، أن الإشكال الحقيقي هو إشكال التقائية ترابية؛  

 .832داخل منطق موحد، لا داخل منطق التوازي أو التجاور 

 المطلب الثاني: من تدبير الكارثة إلى إدارة المخاطر

إذا كانت التجربة العملية قد أبرزت مستوى مهما من الجاهزية في الاستجابة، فإن الرهان الحاسم يتمثل اليوم في الانتقال من 

منطق تدبير الكارثة  عد وقوعها إلى منطق إدارة المخاطر قبل تحققها. وهذا الانتقال لا يهم الأدوات التقنية وحدها، بل يطال فلسفة  

تها. فالمقاربة التي تركز على الإنقاذ والإغاثة ودعادة التأهيل، على ضرورتها، تظل مقاربة غير مكتملة ما لم تستند  التدخل العمومي ذا 

إلى عمل استباةي يجعل الخطر معروفا ومرصودا ومترجما إلى قرارات ترابية وتنظيمية واضحة. ويؤكد هذا البحث، في جوهره، أن  

المقتضيات   في غياب  الحلول  التحدي لا يكمن  إدماج  المتدخلين، ومحدودية  بين  الالتقائية  في ضعف  يتمثل  ما  القانونية، بقدر 

 .833الوقائية القائمة على التخطي  الترابي المؤسس على المخاطر 

والتدخل  الإنقاذ  وسائل  تطوير  من  أكأر  يقتي ي  المخاطر  إدارة  إلى  الكارثة  تدبير  من  الانتقال  أن  المقارنة  التجارب  وتفيد  عي 

الاستعجالي، إذ يستلزم بناء منظومة وقائية متكاملة تجعل من الإنذار المبكر، والولوج إلى المعلومة، وتثنيت ذاكرة الخطر، والتربية  

عنا الوقاية،  لتصنيف على  أداة  الجوية  اليقظة  الفرن  ي، تشكل خرائ   النموذج  ففي  العمومية.  السياسة  داخل  مترابطة  صر 

الخطر وتوجيه القرار الوقائي بحسب درجة جسامة الظاهرة المتوقعة، كما يدعمها إطار قانوني يضمن حق المواطنين في معرفة  

ي أو الجماعي. ويكشف هذا النموذج أن فعالية إدارة المخاطر لا ترتب  المخاطر الكبرى التي تهددهم، سواء على المستوى الإقليم

فق  بوجود الرصد، بل بمدى تحويله إلى معرفة عمومية وقائية ودلى ممارسة ترابية دائمة، وهو ما يكت  ي أهمية خاصة بالنسبة 

 834للحالة المغربية في أفق بناء حكامة استباقية متعددة المستويات.

وفي الاتجاه نفسه، لم يقتصر تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان على رصد مكامن القوة في تدبير فيضانات الغرب واللوكوس، 

أيضا   تشمل  بل  فق ،  الجفاف  بتوالي سنوات  رهينة  تظل  لا  حت   المناخية،  التحولات  مواجهة  لرىية  أوسع  مراجعة  إلى  دعا  بل 

ينجم عنها من أخطار بالمناطق المنخفضة والساحلية. كما دعا إلى إدراج إشكالات التحولات التطرف المطري والفيضانات وما قد  

 
831  Khadija Karibi et Ouafa Messous, “Les documents d’urbanisme à l’épreuve de la gestion des risques d’inondations: étude de cas  du Grand Kénitra au 

Maroc,” African and Mediterranean Journal of Architecture and Urbanism 1, no 2 (2019), p 48-49. 
 .13-12تدبير كارثة الفيضانات في علاقتها بالمعايير الدولية، استنتاجات أولية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  :المجلس الوطني لحقوق الإنسان 832

833 Institut Royal des Études Stratégiques (IRES), Anticipation et gestion des risques d’événements climatiques extrêmes au Maroc  (Rabat: IRES, 2014) 
834 Météo-France : « Comprendre la Vigilance de Météo-France », site officiel, France, 30 janvier 2025, consulté le 31 mars 2026.  

Voir aussi : 

-Ministère de la Transition écologique : Prévention des risques majeurs. La démarche française, France, 2016, p. 24-27. 
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المناخية، سواء تعلق الأمر بالجفاف أو الفيضانات، ضمن مشاريع إعادة هندسة التراب، ودلى أخذ الحالات الصعبة والمنازل المنهارة  

 عين الاعتبار حت  خارج النطاق الجغرافي لثقاليم المصنفة مناطق منكوبة. وتكت  ي هذه الدعوة دلالة عميقة، لأنها توسع النقا  

 .835لماء إلى إعادة نظر شاملة في علاقة المجال المغربي بالمخاطر المناخية من تدبير قطاعي ل

ومن ثم، يمكن القول إن فعالية حكامة الفيضانات بالمغرب تظل رهينة بأربعة شروط مترابطة: أولا، إرساء رب  عملي وملزم بين 

مباشرة ومفهومة   المحلي بصورة  المستوى  المبكر على  الإنذار  أنظمة  تفعيل  ثانيا،  العمراني والترابي؛  المائي والتخطي   التخطي  

للساكنة؛ ثالثا، ضب  المسؤوليات بين مختلف المتدخلين على نحو يمنع التداخل ويضمن سرعة التدخل؛ ورا عا، إدماج بالنسبة  

التدبير  من  الانتقال  الشروط، سيظل  تحقق هذه  وبدون  البناء.  الوقاية والاستجابة ودعادة  مراحل  في جميع  الحقوقية  المقاربة 

 .836 ناقصا، مهما بلغت قيمة النصوص القانونية أو تعددت البنيات المؤسساتية العلاجي إلى الحكامة الاستباقية انتقالا

الاستجابة   مستوى  على  واضح  تقدم  يوجد  فمن جهة،  مزدوجة:  مفارقة  عن  المغربية كشفت  التجربة  أن  المبحث  هذا  وخلاصة 

إلى تعميق الالتقائية المسبقة بين الماء  العملياتية وتعبئة الموارد والفاعلين خلال الكارثة؛ ومن جهة ثانية، ما تزال الحاجة قائمة 

الترابي والتدخل المحلي. لذلك، فإن بناء أمن مائي فعلي في ظل التحولات المناخية لا يتحقق فق    والتعمير والإنذار والتخطي 

بفعالية التدخل  عد الفيضان، بل يمر أساسا عبر تقليي التعري للخطر، والحد من الهشاشة، وتحويل الحكامة من منظومة  

 .ثل هذه النتيجة المدخل الطبيذي إلى الخاتمة العامة للمقالتعالج آثار الكارثة إلى منظومة تمنع تخخمها قبل وقوعها. وتم

 خاتمة

انتظام  أو بتراجع  الموارد المائية  إلى أن التحولات المناخية لم تعد تطرح في المغرب مجرد إشكال يرتب  بندرة  يخلي هذا البحث 

التساقطات، بل أفضت إلى إعادة تشكيل مفهوم الأمن المائي ذاته، بحيث أصبح هذا الأخير مفهوما مركبا يتداخل فيه ضمان الولوج 

من المخاطر المائية القصوى، وفي مقدمتها الفيضانات، ومع تعزيز صمود المجالات الترابية وحماية الحقوق   إلى المورد مع الوقاية

الأساسية للسكان. ومن ثم، لم يعد كافيا النظر إلى المسألة المائية من زاوية تدبير الخصاص فق ، بل بات لزاما مقاربتها ضمن  

 .ونة الترابية عناصر جوهرية في بناء الأمن المائيمنطق أوسع يجعل من الوقاية والاستباق والمر 

المتعلق بالماء، قد أرد   أساسا معياريا    36.15كما أبان تحليل الإطار القانوني والمؤسساتي أن المشرع المغربي، من خلال القانون رقم  

متقدما نسنيا لحكامة مائية مندمجة، قوامها التدبير المندمج واللامركزي والتشاركي للموارد المائية، ورب  التخطي  المائي بالوقاية  

اطر، مع استحضار أثر التغيرات المناخية في إعداد السياسات والبرامج ذات الصلة. غير أن الدراسة بينت، في المقابل، أن  من المخ

مكمن الإشكال لا يكمن أساسا في ندرة النصوص أو في غياب التأطير القانوني، بقدر ما يتمثل في محدودية الفعالية العملية لهذا  

إلى آليات ترابية ملزمة، ورب  التخطي  المائي بوثائق التهيئة والتعمير، البناء المعياري، ولا سيما   على مستوى تحويل مقتضياته 

 .وضمان التنسيق الناجع بين مختلف المتدخلين على المستويات الوطني والجهوي والمحلي

أن المغرب راكم خبرة معتبرة في مجال التدخل الاستعجالي   2026وقد كشفت التجربة العملية المرتبطة بفيضانات يناير وفبراير  

والإجلاء وتعبئة وسائل الدعم والمواكبة، غير أن ذلك لا يحجب استمرار الحاجة إلى الانتقال من منطق تدبير الكارثة  عد وقوعها  

 
835  Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Gestion de la catastrophe des inondations au regard des normes internationales : conclusions 

préliminaires (Rabat: CNDH, février 2026). L’existence de ces conclusions et leur contenu général sont rapportés par les sources consultées .  

Voir aussi :Fatima Ezzahra Mengoub, “Entre sécheresse et crues : capitaliser sur les extrêmes pour la résilience agricole,” Policy Brief PB-11/26 (Policy Center 

for the New South, février 2026),p 3-7.  

836  Conseil économique, social et environnemental (CESE), La gouvernance par la gestion intégrée des ressources en eau au Maroc : levier fondamental de 

développement durable (Rabat: CESE, 2014), p. 28–29, 54–60.  

-Voir aussi : Direction Générale de la Météorologie, “Lancement du système de vigilance météorologique à l’échelle communale,” 21 mars 2022 ; Direction 

Générale de la Météorologie, “Journée d’information et de communication sur la vigilance météorologique à l’échelle de la commune,” 9 mars 2022. 

 

 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

312  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

إلى منطق إدارة المخاطر قبل تحققها. ففعالية الحكامة المائية لا تقاس فق   سرعة الاستجابة عند وقوع الفيضان، بل تقاس  

إلى قرارات قانونية   الرصدية والخرائطية  المعطيات  الهشاشة، وتحويل  التعري للخطر، والحد من  تقليي  أساسا بقدرتها على 

القانونية والمؤسساتية، وعمرانية وترابية سابقة على الكارث ة. ولذلك، فإن ترسي  حكامة استباقية فعالة يقتي ي، من الناحية 

تعزيز الإلزامية العملية لرب  أطالس ومخططات الوقاية من الفيضانات بوثائق التعمير ودعداد التراب، بما يمنع أو يقيد البناء 

التنسيق متعدد المستويات بين وكالات الأحواي المائية والسلطات    والتجهيز في المجالات المعرضة لخطر مرتفع، كما يقتي ي تدعيم

المعطيات  تبادل  وسرعة  الاختصاصات  وضوح  يضمن  نحو  على  المدنية،  والوقاية  والرصد  والتجهيز  التعمير  وقطاعات  الترابية 

 .ونجاعة القرار

ويقتي ي هذا المسار، كذلك، تطوير أنظمة الإنذار المبكر المحلية وربطها ب ليات تواصل مباشرة وفعالة مع الساكنة، حت  تتحول  

المعلومة الجوية من مجرد معطى تقني إلى أداة وقائية ذات أثر عملي، فضلا عن اعتماد مقاربة وقائية شاملة لا تقتصر على الحلول 

الهندسية الصلبة، بل تنفتح أيضا على الحلول القائمة على الطبيعة داخل الأحواي المائية والمجالات الهشة. وبالموازاة مع ذلك،  

يظل إدماج المقاربة الحقوقية في مختلف مراحل الوقاية والتدخل ودعادة البناء أمرا لازما، بما يكفل احترام شروط الإيواء اللائق، 

 .ليم والخدمات الصحية، وتقليي أوجه الهشاشة المجالية والاجتماعية التي تتفاقم زمن الكوارثواستمرارية التع

وتأسيسا على ما سبق، يمكن القول إن الرهان الحقيقي الذي يواجه المغرب لا يتمثل فق  في تدبير آثار الفيضانات كلما وقعت، 

ودنما في بناء حكامة قانونية ومؤسساتية وترابية قادرة على استباق المخاطر والحد من آثارها قبل وقوعها. فمت  تحقق الرب  الفعلي 

، وبين التخطي  والإنذار، وبين الوقاية وحماية الحقوق، أمكن الحديث عن انتقال حقيقي من تدبير ظرفي بين القانون والمجال

 .للكوارث إلى سياسة عمومية مندمجة لثمن المائي، مناجمة مع متطلبات التنمية الترابية المستدامة في سياق التحولات المناخية

 قائمة المراجع: 

 أولا: المراجع باللغة العربية

رقم   ▪ رقم    36.15القانون  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  بالماء  القعدة    6بتاري     1.16.113المتعلق    10)1437ذي 
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ً
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2021. 
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، تاري  الاطلاع:  2026فبراير    12، المغرب،  Maroc.ma، موقع  "ملايير درهم  3المتضررة من الاضطرابات الجوية بميزانية تقديرية تبلغ  

 .2026مارس  29
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المعارف   مطبعة  المغربية،  المملكة  أكاديمية  منشورات  الرباط،  الأول،  الجزء  والعشرين،  الحادي  القرن  بداية  أفق  في  للمغرب 
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 -دراسة حول تكوينه وتكييفه وطرق إنهائه - خصـوصية عقـد احتـراف لاعـب كـرة القـدم 
The Specificity of the Professional Football Player’s Contract 

-A Study on Its Formation, Legal Qualification, and Methods of Termination- 
 محـمــد الـدغــوغـــي    الباحث : 

 جامعة الحسن الأول بسطات كلية العلوم القانونية والسياسية طالب باحث في سلك الدكتوراه بمختبر البحث قانون الأعمال 
 

 ملخللص: 

يتناول هذا المقال العلمي عقد احتراف لاعب كرة القدم، وكيفية تكوينه، ودطاره القانوني، وطرق إنهائه، فقد حولت كرة القدم 

العقد   أ عاد قانونية واقتصادية واجتماعية، وبالتالي فإن خصوصية هذا  احترافية ذات  إلى علاقة  بين اللاعب والنادي  العلاقة 

البدنية والرياضة المغربي، ولوائح الاتحادات    جعلته يخضع للقانون المدني وقانون الشغل، كما ينظم بمقتضيات قانون التربية 

  FIFA.الوطنية والدولية مثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم

ويبرز هذا المقال إمكانية إنهاء العقود الرياضية بطرق عادية مثل انتهاء مدتها أو باتفاق الطرفين، أو بطرق استثنائية  سنب سلوي  

العقود بين القوانين المدنية والشغلية واللوائح  بالتزاماته. وبشكل عام، تجمع هذه  النادي  أو إخلال  أو خطأ جسيم من اللاعب 

يبرز   ما  اللاعبين والأندية لضمان  الرياضية،  التشريعات وحماية حقوق  إلى تعزيز  الحاجة  العقد، ويؤكد  لهذا  خصوصية فريدة 

 استقرار المنافسات الرياضية.

Abstract : 

This article examines the professional football player’s contract, its formation, legal framework, and termination. 

Football has turned the player–club relationship into a professional one with legal, economic, and social 

dimensions. The contract follows civil and labor law and is also regulated by Moroccan sports law and the rules of 

national and international federations like the Royal Moroccan Football Federation and FIFA . 

Contracts can end normally, by expiration or mutual agreement, or exceptionally, due to serious misconduct or the 

club’s failure to fulfill obligations. Overall, these contracts combine civil, labor, and sports regulations, highlighting 

the need for stronger legislation and protection of players’ and clubs’ rights to ensure stable competitions . 

 

 مقلدملللة: 

طبيعته   في  يختلف  متميز  تعاقدي  نم   بروز  إلى  القدم  كرة  سيما  ولا  الرياه ي،  النشاط  تطور  أدى  العقود لقد  عن  وأحكامه 

، فقد انتقل هذا العقد من مجرد علاقة رياضية قائمة على الهواية والانتماء،  837التقليدية، وهو ما يعرف  عقد الاحتراف الرياه ي 

 
(  FIFAالاتحاد الدولي لكرة القدم )من خلال الاطلاع على مختلف النصوص القانونية المؤطرة للمجال الرياه ي، سواء التشريعية منها أو التنظيمية، وكذا القواعد الصادرة عن   837

من لائحة أوضاع    2المحترف، لاسيما في المادة  والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يتخح أنها لم تتضمن تعريفا صريحا لعقد الاحتراف الرياه ي، ودنما اكتفت بتحديد مفهوم اللاعب  

(، حيث من خلال مقتضيات هذه المادة يعتبر لاعبا محترفا كل لاعب يرتب   عقد مكتوب مع ناد ويتقاه   مقابل  FIFAوانتقالات اللاعبين الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم )

 نشاطه الكروي تعويضا يفوق النفقات الفعلية التي يتحملها، في حين يعتبر جميع اللاعبين الآخرين مجرد هواة.

Art 2 du (RSTJ FIFA) Statut du joueur : joueurs amateurs et joueurs professionnels 

« -1 …… 

   - 2 Est considéré comme joueur professionnel tout joueur ayant un contrat écrit avec un club percevant, pour son activité footballistique, une rétribution 

supérieure au montant des frais effectifs qu’il encourt. Tous les autres joueurs sont considérés comme amateurs  ». 
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المجال   خصوصية  يراعي  خاص  قانوني  لإطار  إخضاعها  تستوجب  معقدة،  وتنظيمية  اقتصادية  أ عاد  ذات  قانونية  علاقة  إلى 

الرياه ي ومتطلباته، ويعتبر عقد الاحتراف الرياه ي اليوم وسيلة أساسية لتنظيم العلاقة بين اللاعب والنادي، بما يضمن استقرار  

 المتبادلة بين الأطراف.  المنافسات الرياضية وحماية المصالح

ويجد هذا التطور جذوره في البعد التاريلي للنشاط الرياه ي، إذ لم يكن تحقيق العائد المادي عن الممارسة الرياضية وليد العصر  

إلى الحضارات القديمة، ولا سيما الحضارة اليونانية، التي عرفت تنظيم عدة تظاهرات رياضية كانت   الحديث، بل تعود بوادره 

للرياضيين،   العرباتتشكل مصدر دخل  بالنسبة لسباقات  الممارسة، ودن كانت تدر مداخيل  838كما هو الشأن  ، غير أن هذه 

تفتقر إلى إطار تعاقدي منظم، إلى أن عرف النشاط الرياه ي، مع تطوره وتزايد طا عه الاحترافي، انتقالا تدريجيا  ، ظلت  839مالية 

نحو تقنين العلاقة بين الرياضيين والهيئات الرياضية المسيرة لثندية وكل الفاعلين الرياضيين، بما أفي   إلى ظهور عقد الاحتراف  

 .840ةالرياه ي بصورته القانونية الحديث

 1863وتعتبر إنجلترا مهد لعبة كرة القدم، حيث نشأت هذه الأخيرة على أراضيها، وتأسس بها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سنة  

باةي   إلى  إنجلترا وانتشر منها  العالم، وقد ساد مبدأ الهواية في  اتحاد كروي في  بهدف تنظيم وددارة هذه اللعبة، ليعد بذلك أقدم 

تبين للاتحاد الإنجليزي أن  عي الأندية تمارس الاحتراف، مما دفعه إلى شطب نتائج هذه    1883هر نونبر سنة  الدول، غير أنه في ش

الفرق من مسابقة كأس إنجلترا، ودطلاق حملة شاملة ألزم فيها الأندية بتقديم معطيات دقيقة حول وظائف لاعبيها ومصادر رزقهم، 

 .841للتحقق من كونهم هواة وليسوا محترفين 

ومع مرور الزمن وانتشار هذا النوع من العقود، بدأت تظهر خصوصيته الاحترافية على وجه الخصوص في كيفية تكوينه، حيث لا  

يخضع فق  لثحكام القانونية العامة المؤطرة لنظرية العقد، ولا سيما قواعد القانون المدني وقانون الشغل، ودنما يتقاطع كذلك  

ية وطنية ودولية، تفري شروطا وضواب  محددة لإبرامه وتاجيله ونفاذ آثاره، وبالتالي يؤدي هذا مع قوانين خاصة ولوائح رياض

التداخل بين القواعد القانونية العامة والتنظيمات الرياضية إلى إضفاء طا ع استثنائي على عقد الاحتراف، يجعله عقدا ذا طبيعة  

 ن باةي العقود المسماة. مركبة نظرا لخضوعه لآليات قانونية ورياضية، تميزه ع

كما تبرز خصوصية عقد الاحتراف الرياه ي على مستوى تكييفه القانوني، لاسيما عند التمييز بين المرحلة السابقة على الاحتراف 

والمرحلة اللاحقة له، حيث تخضع العلاقة في مرحلة ما قبل الاحتراف لنظام قانوني خاص يرتب  بالتكوين أو الهواية، وتختلف من  

العلاقة المهنية التي تنشأ  عد اكتساب اللاعب صفة محترف، ويضاف إلى ذلك خصوصية طرق إنهاء عقد  حيث طبيعتها وآثارها عن  

الاحتراف الرياه ي، سواء من خلال الطرق العادية كبلوغ الأجل المحدد في العقد، أو الاتفاق المتبادل بين الطرفين، أو عبر الطرق 

أو إنهاء العقد بإرادة منفردة في حالات محددة، وفق ما تقرره القواعد القانونية  غير العادية التي تتمثل في الفاخ لأسباب مشروعة  

واللوائح الرياضية، وهو ما يكرس الطا ع الاستثنائي لهذا العقد ويؤكد الحاجة إلى مقاربة قانونية خاصة تراعي خصوصيته وتحقيق  

 لتعاقدية.التوازن بين متطلبات الاستقرار الرياه ي وحماية المصالح والحقوق ا

 
838 Pierre Arnault « Les courses de chevaux », PUF, Paris, 1967. 

أكأر من   2024-2023في موسم  يلاحظ اليوم أن مداخيل  عي الأندية الرياضية وخاصة رياضة كرة القدم، مرتفعة جدا، فنادي ريال مدريد الإسباني على سنيل المثال، حقق   839

 ، وهو الأمر الذي يفسر المكانة التي وصل إليها الاحتراف الرياه ي، كمجال محري للاقتصاد.  Deloitte( من الإيرادات وفق تقرير 1.046مليار يورو )

 . 12h40على الساعة   2026-01-19تاري  الاطلاع:   https://www.theguardian.com/internationalمنشور على موقع: 

المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الطا ع الإلزامي للعلاقة التعاقدية التي ترب  الهيئة الرياضية بالرياضيين   30.09من القانون رقم    14كرس المشرع المغربي، بمقتي   المادة    840

الرياه يا، وفق نموذج تنظيمي تحدده الإدارة المختصة. وقد تم تفعيل هذا  المحترفين والأطر الرياضية المحترفة، وذلك من خلال اشتراط إبرام عقد شغل يصطلح عليه بـا العقد  

نموذجا رسميا للعقد الرياه ي، يبرم بين جمعية رياضية أو شركة رياضية ورياه ي محترف، بما    1المقتي   التشريذي عبر صدور قرار عن وزير الشباب والرياضة، تضمن في ملحقه رقم  

   الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأطراف.يضمن توحيد الإطار التعاقدي وضب 

 . 4805، ص 2010أكتوبر  25بتاري   5885، الجريدة الرسمية عدد 2010أغسطس  24الموافق ل  1431من رمضان  13صادر في  1.10.150ظهير شريف رقم -

 . 2017مارس  16بتاري   6552، الجريدة الرسمية عدد 2016أبريل  27الموافق ل  1437من رجب  19صادر في  1283.16القرار رقم -

 . 37ص  2005كمال درويش والسعدني خليل السعدني، الاحتراف في كرة القدم، مركز الكتاب للنشر، الطبعة الأولى،  841

mailto:MFORKi22@Gmail.com
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وفي سياق زمن الاحتراف، لم يعد عقد الاحتراف الرياه ي محكوما فق  بالتشريعات الوطنية الداخلية، بل أضحى يخضع لمنظومة 

قانونية ذات طا ع دولي تصدر عن مؤسسات رياضية دولية تتولى تنظيم المجال الرياه ي وتتمتع  سلطة تنظيمية خاصة، إذ تفري 

من خلال لوائحها وقوانينها، قواعد موحدة تنظم الوضعية القانونية للفاعلين    -FIFA842ة القدم كالاتحاد الدولي لكر -هذه الهيئات  

للنشاط   الملازمة  الخصوصيات  مراعاة  مع  الرياه ي،  الشغل  عقد  في  أطرافا  باعتبارهم  والأندية،  اللاعبين  ولا سيما  الرياضيين، 

لقواعد التشريعية والتنظيمية، سواء كانت وطنية أم  الرياه ي، ويؤدي هذا الإطار الدولي إلى إخضاع العقد الرياه ي لمجموعة من ا

دولية، تننثق عن الهيئات المسيرة للرياضة المعنية، والتي تمارس نوعا من السيادة المعيارية في مجال اختصاصها، بما يجعل العقد  

 . 843المية الرياه ي محاطا بنظام قانوني خاص يتجاوز الحدود الوطنية ويكرس خصوصيته ضمن منظومة احترافية ع

 وانطلاقا من هذه التوطئة، يتخح لنا أن هذا الموضوع يطرح الإشكالية التالية: 

 الرياضية الدولية؟  عقد الاحتراف الرياض ي للاعب كرة القدم، أية خصوصية في ظل تداخل القوانين الوطنية واللوائح 

 محاولة منا الإجابة عن هذه الإشكالية ومقاربتها، سنعتمد على التصميم التالي:

 الاحتراف الرياض ي وتكييفه   المطلب الأول: الإطار القانوني لتكوين عقد

 الفقرة الأولى: تكــوين عقــد الاحتـراف الرياضـي  

 الفقرة الثانية: تكييف عقد الاحتراف الرياه ي  

 المطلب الثاني: إنهاء عقد لاعب كرة القدم   

 الفقرة الأولى: الأسباب العادية لانتهاء عقد الاحتراف 

 الفقرة الثانية: الأسباب غير العادية والإنهاء المبكر لعقد الاحتراف الرياه ي 

 

 الاحتراف الرياض ي وتكييفه   المطلب الأول: الإطار القانوني لتكوين عقد

، من العقود الخاصة التي تجمع بين القواعد العامة والخاصة،  844يعتبر العقد الرياه ي، ولا سيما عقد احتراف لاع ي كرة القدم

، باعتباره  845إذ يخضع في تكوينه من حيث الأركان والشروط الأساسية لثحكام العامة المنصوص عليها في ظهير الالتزامات والعقود

،  846الشريعة العامة للعقود، كما يتأثر بمقتضيات مدونة الشغل مت  تعلق الأمر  علاقة شغل مأجورة قائمة على التبعية والأجر

ودلى جانب ذلك، يتميز العقد الرياه ي بخضوعه لقواعد خاصة تفرضها طبيعة النشاط الرياه ي، وذلك وفق ما جاء به قانون  

 
بباريس استجابة للانتشار السريع لكرة القدم واختلاف قوانينها بين الدول، مما استدعى إنشاء هيئة دولية لتوحيد    1904ماي    21في    FIFAتأسس الاتحاد الدولي لكرة القدم   842

جع العالمي لتنظيم وتطوير كرة اليوم المر القواعد وتنظيم المنافسات، وقد شاركت في تأسيسه سبع دول أوروبية، وتم انتخاب الفرن  ي روبير غيرين أول رئيس له، لتصبح هذه المؤسسة  

 القدم. 

 . 10h30على الساعة   01/2026/ 20تاري  الزيارة:  Association-Football-de-Internationale-https://www.britannica.com/topic/Federationمنشور على الموقع التالي: 

843 Sentence du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) n°2018/A/592, rendue à Lausanne le 15 novembre 2018, opposant le joueur de football marocain Youcef 

Sekour au club Ittihad Riadi de Tanger, relative à un différend portant sur le montant de la rémunération contractuelle et des primes perçues, et consacrant le 

principe de la primauté de la réglementation fédérale. 

cas.org/fr-https://www.tasCAS), -Disponible sur le site du Tribunal Arbitral du Sport (TAS :20 , consulté le 20/01/2026 à 20h 

المقدمة، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد حددا في لوائحهما تعريفا للاعب المحترف، وهو ما قمنا بالإشارة إليه في الهامش المتعلق ب  FIFAإذا كان الاتحاد الدولي لكرة القدم   844

لهذا النوع من العقود، وهذا يرى البعي على أن عقد الاحتراف الرياه ي هو:ل عقد محدد المدة ذو طبيعة خاصة،  فإننا نرى في هذا السياق أنه لابد من الإشارة إلى التعريف الفقصي

تتعهد الهيئة  وتحت إشرافها وتوجيهها، نظير أجريبرم بين الرياه ي المحترف والهيئة الرياضية، بمقتضاه يتفرغ الأول تفرغا كاملا لممارسة العمل الرياه ي لصالح الهيئة المتعاقد معها، 

 بأدائه لهل. 

 . 106، ص 2019عادل زكي محمد عبد العزيز، عقد الاحتراف الرياه ي، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع المنصورة بمصر، طبعة  

 ( المتعلق بقانون الالتزامات والعقود 1913غشت  12)1331رمضان  9ظهير  845

الشغل،  99.65بتنفيذ القانون رقم    2003شتنبر    11الموافق ل    1424من رجب    14الصادر في    1.02.194ظهير شريف رقم   846 دجنبر  8 بتاري  الجريدة الرسمية المتعلق بمدونة 

 5167العدد رقم  2003
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التربية البدنية والرياضة، فضلا عن لوائح وأنظمة المؤسسات الساهرة على تنظيم رياضة كرة القدم، سواء على المستوى الوطني  

 أو الدولي، الأمر الذي يضفي على هذا العقد طا عا مزدوجا يجمع بين النظام القانوني العام والنظام الرياه ي الخاص. 

الرياه ي، من لاعبين ومسيرين ودعلام  الفاعلين في الحقل  لقد أضحى عقد الاحتراف الرياه ي يحظى باهتمام واسع من مختلف 

وجماهير، حيث أصبح موضوعا للنقا  ودبداء الآراء، غير أن الإحاطة القانونية ظلت محدودة وخجولة، رغم ما يشوبه من فراغ 

 . 847التشريذي ضرورة ملحة باعتباره آلية أساسية لتأطير وتنظيم الاحتراف الرياه ي  تشريذي واضح، الأمر الذي يجعل التدخل 

 الفقرة الأولى: تكللوين عقللد الاحتلراف الرياضلي  

يشكل عقد الاحتراف الرياه ي الأداة القانونية التي تنظم العلاقة بين اللاعب المحترف والنادي الرياه ي، إذ يحدد حقوق والتزامات  

القانونية المؤطرة   القواعد  ينشأ بمعزل عن  العقد لا  الرياه ي على أساس ممي. غير أن هذا  النشاط  في إطار ممارسة  كل طرف 

ات الشغل، بل يخضع في تكوينه لمجموعة من الأحكام القانونية العامة والخاصة التي تضمن  حته للعلاقات التعاقدية وعلاق

واستقراره. لذلك، يقتي ي الأمر الوقوف عند الكيفية التي يتم بها تكوين عقد الاحتراف الرياه ي، من خلال بيان مدى خضوعه  

عد الخاصة التي أقرها المشرع الرياه ي والهيئات المنظمة للنشاط  للقواعد العامة للعقود ولأحكام مدونة الشغل، إلى جانب القوا

 الكروي.

 أولا: خضلوع عقلد الاحتلراف الرياضلي للأحكام العامة 

الشغل  وعلاقات  التعاقدية  للعلاقات  المنظم  العام  القانوني  الإطار  الشغل  ومدونة  والعقود  الالتزامات  ظهير  من  كل  يشكل 

إذ يضع  848بالمغرب الخاصة  علاقة ،  الأحكام  الثانية  بينما تضب   العقود وآثارها وانقضاعها،  لتكوين  الأساسية  القواعد  الأول 

الشغل وما يترتب عنها من حقوق والتزامات بين المشغل والأجير، وهو ما يجعل الرجوع إليهما أمرا ضروريًا لفهم الأساس القانوني 

 ي خصوصياته. الذي يقوم عليه العقد الرياه ي قبل الخوي ف

 خضوع عقلد الاحتلراف الرياض ي للقواعد الكلاسيكية   -1

عن  يخرج  لا  إذ  للعقود،  العامة  الشريعة  باعتباره  والعقود  الالتزامات  ظهير  لأحكام  تكوينه،  حيث  من  الرياه ي،  العقد  يخضع 

المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، ويستلزم تكوينه    30.09القواعد العامة إلا بني خاص وارد في مدونة الشغل أو القانون رقم  

، ومحل مشروع وممكن  850، ورضا سليم خال من عيوب الإرادة 849تمثلة في الأهلية القانونية لثطراف توافر الأركان الأساسية الم

، وسنب مشروع، باعتبارها شروطا جوهرية لصحة العقد. ورغم خصوصية العقد الرياه ي، فإنه يبقى خاضعا لهذه  851ومحدد

 القواعد العامة في مرحلة التكوين.

العامة   للقواعد  تكوينه  مرحلة  في  خاضعا  يظل  خصوصية،  من  يكتسيه  ما  رغم  الرياه ي،  الاحتراف  عقد  أن  يتخح  وهكذا، 

التي يقررها ني خاص، وبالتالي فلا يكون هذا العقد   المنصوص عليها في ظهير الالتزامات والعقود، ولا يخرج عنها إلا في الحدود 

القانونية   الأهلية  بتوافر  إلا  بمضامينه  حيحا  الإحاطة  على  مبني  الإرادة،  عيوب  من  وخال  سليم  رضا  وقيام  أطرافه،  لدى 

 
 .20العزيز، المرجع نفسه، ص عادل زكي محمد عبد  847

الذي يجعل من أحكام مدونة   ورغم تكييف عقد الاحتراف الرياه ي كعقد شغل، فإنه يخضع لتنظيم خاص بموجب قانون التربية البدنية والرياضة، باعتباره نصا خاصا، الأمر 848

 لعقود. الشغل مجرد مبادل عامة تطبق في حدود ما لا يتعاري مع هذا التنظيم الخاص، إلى جانب مقتضيات ظهير الالتزامات وا

سنة(، ودذا كان قاصرا ينوب عنه ولي أمره، كما يجب على الطرف الآخر في العقد أن يكون مخصا اعتباريا   18يجب على اللاعب المتعاقد أن يكون قد بلغ سن الرشد القانوني ) 849

 مستوف للشروط القانونية لوجوده، سواء تعلق الأمر بجمعية أم  شركة مساهمة.

أ  نضرب مثال لذلك 850 ن تكون واضحة  أن يوقع لاعب للعقد دون أن يتعري لإكراه أو لتدليس من النادي، وبعد اطلاعه على بنود الأجر والمـدة والمنح وباةي الشروط التي يجب 

من خلال لوائحه، على وضع مجموعة من القواعد من أجل حماية اللاعبين المحترفين، وضمان الاستقرار التعاقدي، وهذا ما   FIFAومفهومة، وقد عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم  

 سنتفصل فيه في معري حديثنا عن طرق إنهاء عقد الاحتراف الرياه ي من هذا المقال.

وغيرها. ويلاحظ اليوم أن التزام اللاعب المحترف باللعب، التداريب، وقد يتمثل في المشاركة في الإعلانات، والملصقات، والقمصان، والقيام بالحملات الترويجية،  ويتجلى ذلك في     851

والتسويق الرياه ي والسياحي، ولنا مثال في دوري روشن السعودي    عي العقود الرياضية ودن كان ظاهرها يوحي بأن المحل يتجلى في اللعب إلا أن الغاية الحقيقية من العقد  ي الترويج

 الذي أصبح مح  اهتمام العالم  عد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي نايمار، وغيرهم من نجوم كرة القدم.
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الأساسية، فضلا عن ضرورة أن ينصب على محل مشروع، ممكن ومحدد، وأن يستند إلى سنب مشروع يحقق مصلحة مشروعة 

 ومتبادلة لكل من اللاعب والنادي، وهو ما يكفل سلامة العقد وترتيب آثاره القانونية وفقا لمقتضيات القانون. 

 خضوع عقد الاحتراف الرياض ي لمدونة الشغل  -2

المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، يعد العقد الرياه ي عقد شغل يرب  بين الرياه ي    30.09من القانون رقم    14بموجب المادة  

بصفتها مشغلا، ونتيجة لذلك، يخضع تكوين العقد الرياه ي، من حيث الأركان    852بصفته أجيرا والجمعية أو الشركة الرياضية 

العامة، لأحكام ظهير الالتزامات والعقود، ومن حيث طبيعته الخاصة، لمقتضيات مدونة الشغل، التي تشترط لصحة عقد الشغل 

ل، عند إبرام العقد كتابة، تحريره في نظيرين توافر التراه ي، والأهلية، والمحل المشروع، والسنب المشروع. كما توجب مدونة الشغ

موقع عليهما ومصادق على إمضاعهما، مع احتفام الأجير بناخة منه، ويترتب على تخلف أحد هذه الشروط بطلان العقد لعدم 

 استجماعه لمقومات الصحة القانونية.

وبما أن عقد الاحتراف الرياه ي أصبح يكيف من الناحية التشريعية عقد شغل، والذي بمقتضاه نكون أمام رابطة قانونية تجمع 

بين لاعب كرة قدم محترف )أجير( بناد رياه ي )مشغل(، فإنه يستوجب تحديد عناصر هذا العقد طبقا لأحكام مدونة الشغل، و ي  

 كالتالي:

 أداء العمل: 

ويتجلى ذلك بالأساس في ممارسة اللاعب لنشاط كرة القدم والمشاركة في التداريب والمباريات الرسمية، وقد يتضمن العقد بنود 

توجب على اللاعب القيام بحملات ترويجية للنادي وغيرها من الأمور المتفق عليها التي يهدف إلى الرفع من قيمة النادي من الناحية 

 .853والتسويقية، شريطة ألا تكون تتعاري مع المبادل الإنسانية والأخلاقية والنظام العام الرياه ي  الرياضية والاقتصادية

 الأجر:

يعتبر الأجر من أهم العناصر التي يقوم عليها عقد الشغل، ويتجلى ذلك فيما يتقاضاه اللاعب من مقابل مالي بصفة منتظمة، سواء 

في شكل أجر شهري أو أسبوعي، إضافة إلى منح التوقيع ومنح المباريات وغيرها من الحوافز المرتبطة بالأداء والمشاركة، إذ إن انتظام  

لي يشكل معيارا أساسيا لاعتبار الرياه ي محترفا في إطار العمل المأجور، ما دام يمارس نشاطه الرياه ي بصورة دائمة  هذا المقابل الما

 ، وهو ما يكرس الطا ع الممي للعلاقة التي تربطه بالنادي ويخضعها لمقتضيات عقد الشغل. 854قصد كسب عيشه 

وجدير بالذكر، أن  عي الأندية اليوم تلجأ إلى إدراج شرط المردودية، يلتزم بمقتضاه اللاعب المحترف ببذل جهد كبير تحت طائلة  

التزام اللاعب  855إنهاء التعاقد معه دون تعويي  الذي يطرح إشكالات قانونية على اعتبار أن مثل هذه الشروط تجعل  ، الأمر 

 .856المحترف من التزام ببذل عناية إلى التزام بتحقيق نتيجة 

 
المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، على كل جمعية رياضية لها فرع رياه ي بإحداث شركات رياضية تتخذ شكل   30.09من القانون رقم  15لقد فري المشرع المغربي بموجب المادة  852

 شركة مساهمة إذا توافر فيها أحد الشروط التالية: 

 من المحترفين المجازين البالغين سن الرشد  %50يتوفر الفرع الرياه ي على -

 أو يحقق للجمعية، خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية، معدل مداخيل يفوق المبلغ المحدد بني تنظيمي.-

 أو يتجاوز معدل كتلة أجوره، خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية، مبلغا يحدد بني تنظيمي.-

ذا الشرط متوافر في جميع الأندية  وبما أن المشرع استعمل عبارة لأول فإنه يكفي لتحقيق الشرط الأول لجعل الجمعيات الرياضية مجبرة على القيام بإحداث شركات رياضية، وه

ثانية من النظام الأساد ي لوضعية وانتقال اللاعبين الصادر عن الجامعة المغربية اليوم، لأن جميع اللاعبين الذين ينشطون في البطولة الوطنية لهم صفة رياه ي محترف وفق المادة ال

 الملكية المغربية لكرة القدم.

ث أصبح اليوم يطلب )أو يلزم( من  وقد يطرح إشكال في  عي الحملات الترويجية التي تقدم عليها  عي الأندية العالمية وخاصة في الدوري الإسباني والإنجليزي والفرن  ي، حي 853

حظ أنه ودن كان الكثير من اللاعبين يخضعون لذلك )مكرهين معنويا( فإن  اللاعبين ارتداء شارات تنتسب إلى حركة المثليين، الأمر التي يتعاري مع مبادل  عي اللاعبين، وبالتالي نلا 

 البعي يرفي ذلك معتبرا أنه لا يدخل ضمن صميم واجباته التعاقدية. 

854Jacques Bertrand-Jean  P 126. -, Le contrat de travail du sportif, Legicom 2000/3, n° 23, P 119 Nathalie Brandon et 

 هذا الأمر سنتطرق إليه في الشق المتعلق بأسباب إنهاء عقد الاحتراف الرياه ي.  855

 جهزة القضائية أو التحكيمية المختصة. في جميع الأحوال، فإن الشروط التي يلجأ إليها الأطراف إذا كان يطبعها التعسف فإن الطرف المضرور يحق له المطالبة بإبطالها أمام الأ   856
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 التبعية:)الرقابة والإشراف والتوجيه(  

يعتبر عنصر التبعية من أهم العناصر التي من خلالها يمكن تمييز عقد الشغل عن باةي العقود، وخاصة ما يشبهها كما هو الحال 

 بالنسبة لعقد المقاولة.  

والأطر الإدارية والتقنية والموجهين وكل مخي  وتتجلى تبعية اللاعب خضوعه للنظام الداخلي للنادي وقرارات وتوجيهات المدرب، 

التعليمات  النادي، وبالتالي فعلى اللاعب الانصياع لهذه  مكلف وله صلاحية توجيه القرارات والنصح والإرشاد من أجل مصالح 

غذائي   نظام  تتبع  اللاعب  على  يجب  حيث  حياته،  تفاصيل  كافة  في  ودنما  الميدان،  رقعة  على  فق   ليس  خاص، والتوجيهات 

والاستفادة في الساعات الكافية من النوم والراحة، وعدم القيام بأي مجودات بدنية خارج نطاق التداريب المخصصة، بالإضافة  

 إلى ضرورة أخذ الإذن قبل قيامه بأي نشاط رياه ي آخر حت  لو كان في عطلته الخاصة.

القطاعات   في جميع  بها الأجراء  يرتب   التي  الشغل  باةي علاقات  للنادي تختلف عن  المحترف  تبعية اللاعب  أن  لنا  وهكذا يتخح 

 الصناعية والتجارية والخدماتية وغيرها، الأمر الذي يضفي خصوصية فريدة لهذا النوع من العقود.

 ثانيا: القواعد الحديثة المنظمة لعقد الاحتراف الرياض ي 

إلى جانب القواعد العامة التي تحكم تكوين العقد الرياه ي، تفري خصوصية النشاط الرياه ي وجود إطار قانوني وتنظيمي خاص 

يراعي طبيعة المنافسة والاحتراف ومتطلبات الانضباط الرياه ي، وهو ما استدعى تدخل المشرع الرياه ي والهيئات المؤطرة لتنظيم 

سد في قانون التربية البدنية والرياضة، وكذا في الأنظمة واللوائح الصادرة عن المؤسسات الساهرة هذا المجال بقواعد متميزة، تتج 

على تنظيم رياضة كرة القدم على المستويات الدولية والقارية والوطنية، بما يضمن توحيد المعايير، وحماية أطراف العقد، وتحقيق 

 استقرار المعاملات الرياضية. 

 خضوع عقد الاحتراف الرياض ي لقانون التربية البدنية والرياضة  -1

المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، حيث فري إبرامه    30.09يخضع تكوين العقد الرياه ي لمقتضيات خاصة ني عليها القانون رقم  

كعقد محدد المدة، وهو ما يشكل خروجا عن القاعدة العامة في مدونة الشغل التي تجعل من العقود غير محددة المدة  ي الأصل، 

 .857محددة المدة تم السماح بها في حالات محددة  وأن إمكانية إبرام عقود غير 

 30.09من القانون رقم    14بالإضافة إلى ضرورة إبرام عقد شغل اللاعب الرياه ي محدد المدة، فقد أقر المشرع من خلال المادة  

 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، على عدم تجاوز مدة العقد خمس سنوات تنتدل من تاري  دخوله حيز التنفيذ. 

، مع إقرار استثناء يسمح للرياضيين  858كما قيد المشرع سن التعاقد حماية لثحداث، اناجاما مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

البدنية    18و  15بين   الناحية  من  الاعب  تثنت قدرة  والإدلاء  شهادة طبية  الولي  رياه ي شريطة موافقة  بإبرام عقد شغل  سنة 

 
 من مدونة الشغل المغربية على ما يلي: 16تني المادة  857

 ليبرم عقد الشغل لمدة غير محددة، أو لمدة محددة، أو لإنجاز شغل معين.

 يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة الشغل غير محددة المدة.

 وتنحصر حالات إبرام عقد الشغل محدد المدة فيما يلي: 

 إحلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب؛ -

 ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة؛ -

 إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية.-

لمشغلين والمنظمات النقابية لثجراء  يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في  عي القطاعات والحالات الاستثنائية التي تحدد بموجب ني تنظيمي  عد استشارة المنظمات المهنية ل

 الأكأر تمثيلا أو بمقتي   اتفاقية شغل جماعيةل.

عقب الحرب العالمية الأولى في إطار عصبة الأمم، ويقع مقرها الرئي  ي في جنيف  سويسرا،    1919تعتبر منظمة العمل الدولية وكالة متخصصة تا عة لـ الأمم المتحدة، تأسست سنة   858

ل الدولية وتشجيع العمل اللائق في ظروف تقوم على الحرية والإنصاف دولة عضوا. تتمثل مهمتها في تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال وضع معايير العم  187وتضم  

الصكوي الدولية التي   138اتفاقية دولية من بينها ثماني اتفاقيات أساسية تتعلق بالحقوق والمبادل الجوهرية في العمل، وتعتبر الاتفاقية رقم    189والأمن والكرامة، وقد اعتمدت  

 . 15ونصت على عدم جواز تشغيل الأطفال الذين يقل سنهم عن  تهدف إلى الحد من عمل الأطفال،

 . 11h20على الساعة  2026-01-05تاري  الاطلاع  /https://www.ilo.orgيراجع الموقع التالي: 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854
https://www.ilo.org/


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

321  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

العلاقة  استقرار  الحدث وضمان  الرياه ي  بين حماية  التوفيق  المشرع على  التنظيم حرص  هذا  الصحي، ويعكس  واستعدادهم 

 الشغلية داخل المجال الرياه ي. 

من لائحة وضع وانتقال اللاعبين، على أن اللاعب الذي يقل    28ني في المادة    FIFAوتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم  

 .859سنوات، ودلا اعتبر أي شرط مخالف لذلك عديم الأثر  3سنة لا يجوز إبرام عقد معه يتجاوز  18سنه عن 

 خضوع عقد الاحتراف الرياض ي للوائح الاتحادات الوطنية والدولية -2

اعتبارا لكون رياضة كرة القدم تكت  ي طا عا دوليا، بحكم الشعبية الواسعة التي تحظى بها على الصعيد العالمي، وبسنب توحد  

قواعد ممارستها بما يجعلها مفهومة ومطبقة من قبل مختلف شعوب العالم، فقد أضحى من الضروري إحداث مؤسسة دولية  

(، الذي FIFAوالسهر على حسن تطبيقها، ويتجسد ذلك في الاتحاد الدولي لكرة القدم )تتولى مهمة توحيد هذه القواعد وتطويرها  

 اضطلع بوضع مجموعة من القواعد الفنية والتنظيمية الملزمة لجميع الاتحادات الوطنية المنضوية تحت لوائه. 

وتلتزم هذه الاتحادات باحترام لوائح الفيفا والعمل بمقتضياتها، تحت طائلة التعري لجزاءات تأدينية متعددة ومتنوعة، قد تصل  

اللوائح تجاوز الإطار الرياه ي  ، بل إن تأثير هذه  860في  عي الحالات إلى حرمان دولة بأكملها من المشاركة في المنافسات الدولية 

البحت، ليطال المنظومات القانونية الوطنية، حيث أصبحت العديد من التشريعات الداخلية تستمد  عي قواعدها وتوجهاتها 

 من لوائح وأنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبما أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم  ي المؤسسة التي تشرف وطنيا على تدبير الشأن الكروي، فإنها وضعت مجموعة من  

القواعد عبر لوائحها وأنظمتها من بينها لائحة وضع وانتقال اللاعبين، التي تم من خلالها التأكيد على أن اللاعبون المشاركين في كرة 

ن طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إما هواة أو محترفون، وأنه يعتبر لاعبا محترفا كل لاعب يستفيد من القدم المنظمة م

، ويتقاه   دخلا شهريا صافيا يفوق مبلغ المصاريف 30.09من القانون رقم  14عقد رياه ي مكتوب مع ناد، وفقا لمقتضيات المادة 

 .861هذا النشاط الكروي، ويعتبر جميع اللاعبين الآخرين هواة الفعلية التي يتحملها أثناء ممارسته ل

ومن أهم القواعد المتعلقة بتكوين عقد الرياه ي المحترف تلك التي تتعلق بتاجيل اللاعب المحترف لدى الجامعة الملكية المغربية 

 لكرة القدم التي ينضوي تحت لواعها النادي المتعاقد معه.

العقد الرياه ي، وشرطا   القدم مرحلة أساسية ولاحقة لإبرام  الجامعة الملكية المغربية لكرة  ويعد تاجيل اللاعب المحترف لدى 

 قانونيا لازما لاكتمال آثاره القانونية والرياضية. 

قد ألزمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الجمعيات والشركات الرياضية باعتماد نظام إلكتروني لتاجيل اللاعبين، يمنح لكل  

لاعب رقما تعريفيا خاصا منذ أول تاجيل له، بما يكرس الشفافية ويوحد قاعدة المعطيات، ومسايرة العالم المعاصر القائم على 

 .862الرقمنة 

 
859L’article 18, paragraphe 2, du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs prévoit que : « le contrat du joueur professionnel est conclu pour une durée 

minimale allant de sa date d’entrée en vigueur jusqu’à la fin de la saison sportive, sans pouvoir excéder cinq ans, sauf disposition contraire du droit national 

applicable. Il interdit en outre la conclusion d’un contrat d’une durée supérieure à trois ans pour les joueurs âgés de moins de dix-huit ans, toute clause prévoyant 

une durée plus longue étant réputée non reconnue ».  

الإقصائيات المتعلقة بالمسابقات الأوربية والدولية،  سنب غزو روسيا   منتخب روسيا من المشاركة في(UEFA)والاتحاد الأوربي لكرة القدم    (FIFA) قد منع الاتحاد الدولي لكرة القدم 860

قها على من تشاء من الدول ليس لأسباب لأكرانيا والاستيلاء على  عي الأجزاء من أراضيها، وبالتالي يظهر جليا أن الفيفا أصبحت مؤسسة قوية تحمل بين يديها أدوات عقابية تطب

 ية وحقوقية. رياضية محضة، ودنما بدوافع سياس

861 Article 2 (RSTJ FRMF) : Statut du joueur : joueur amateur et joueur professionnel. 

 .Les joueurs participant au football organisé par la FRMF sont soit amateurs soit professionnels .1ل 

2.Est réputé joueur professionnel tout joueur bénéficiant d’un contrat sportif, écrit avec un club au sens de l’article 14 de  la loi 30-09 et qui perçoit un revenu 

mensuel net supérieur au montant des frais effectifs qu’il encourt dans l’exercice de cette activité footballistique. 

Tous les autres joueurs sont réputés amateurs ل. 

862 Article 5(RSTJ FRMF) : Enregistrement 
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ولا يحق للاعب المشاركة في المنافسات المنظمة إلا  عد تاجيله الرسمي لدى الجامعة أو لدى إحدى عصبها، سواء بصفته محترفا  

أو هاويا، وفق التعريف القانوني المعتمد، كما تعالج عمليات التاجيل والانتقال، وطنيا ودوليا، عبر أنظمة إلكترونية معتمدة، بما  

 .863تحاد الدولي لكرة القدم ويضمن تتبعا دقيقا لمسار اللاعب التعاقدي يناجم مع متطلبات الا

ويترتب عن تاجيل اللاعب التزامه الصريح بالخضوع لمقتضيات ولوائح الفيفا، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والجامعة الملكية 

المغربية لكرة القدم، إضافة إلى أنظمة العصب المختصة، وفي هذا الإطار، لا يمكن للاعب أن يكون ماجلا إلا لدى ناد واحد في  

الوقت، كما حدد عدد   أهليته  نفس  أندية كحد أقص  ، مع تقييد  التي يمكن تاجيله لديها خلال نفس الموسم في ثلاثة  الأندية 

الوطنية  الاتحادات  بين  المواسم  بتداخل  المرتبطة  الخاصة  الحالات  باستثناء  فق ،  بناديين  الرسمية  المباريات  في  للمشاركة 

 .864المختلفة 

وتؤكد المادة الخامسة من لائحة نظام وانتقال اللاعبين للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في مجملها، على أولوية حماية نزاهة  

والانتقال،  التاجيل  عمليات  خلال ضب   من  الأندية،  بين  الفرص  تكافؤ  بمبدأ  يمس  قد  تلاعب  أي  ومنع  الرياضية  المنافسة 

 زن بين حرية تنقل اللاعبين ومتطلبات الاستقرار التعاقدي والتنظيمي.ودخضاعها لقواعد دقيقة توا

الفيفا  وبخصوص الانتقال الدولي، فإن تاجيل اللاعب المحترف يخضع، إلى جانب لوائح الجامعة، للمقتضيات الواردة في لائحة  

 شأن أوضاع وانتقالات اللاعبين، التي تلزم كل اتحاد عضو باعتماد نظام إلكتروني لتاجيل اللاعبين يمنح لكل لاعب معرفا دوليا  

(FIFA ID عند أول تاجيل له، ولا يكون اللاعب مؤهلا للمشاركة في كرة القدم المنظمة دوليا إلا إذا كان ماجلا إلكترونيا وحاصلا )

على هذا المعرف، باستثناء حالات المباريات الودية خلال فترة الاختبار، كما يترتب عن تاجيل اللاعب أو قبوله لفترة اختبار قبوله  

 .865ولوائح الفيفا والاتحادات القارية والاتحادات الوطنية   الصريح بالخضوع لأنظمة

وتؤكد لوائح الفيفا، اناجاما مع لوائح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على مبدأ وحدة التاجيل، حيث لا يمكن تاجيل 

اللاعب إلا لدى ناد واحد في نفس الوقت، كما لا يمكن تاجيله لدى أكأر من ثلاثة أندية خلال موسم رياه ي واحد، مع قصر  

 
« Chaque association ou société sportive doit disposer d’un système électronique d’enregistrement des joueurs qui attribue un FRMF ID à chaque joueur lors 

de son premier enregistrement. 

… » 

863 Article 5(RSTJ FRMF) : Enregistrement 

« … 

Seuls les joueurs enregistrés sont qualifiés pour participer aux compétitions organisées par la FRMF. l’enregistrement du joueur implique son acceptation de se 

conformer aux Statuts et les règlements de la FIFA, de la CAF, de la FRMF et, le cas échéant, des ligues. 

… » 

864Article 5(RSTJ FRMF) : Enregistrement 

« … 

 Un joueur ne peut être enregistré auprès d’un club que pour y pratiquer le football organisé.  

A titre dérogatoire. Un joueur peut devoir être enregistré auprès d’un club pour des raisons purement techniques afin de garantir la transparence dans des 

transactions individuelles consécutives. 

Un joueur ne peut être enregistré qu'auprès d'un club à la fois. 

Un joueur peut être enregistré auprès de plus de trois clubs au maximum au cours d’une même saison sportive. Durant cette pér iode, le joueur ne peut être 

qualifié pour jouer en matches officiels que pour deux clubs. À titre dérogatoire, un joueur transféré d’un club à un autre appartenant à des associations dont les 

saisons respectives se chevauchent (c’est-à-dire début de la saison en été/automne par opposition à hiver/printemps) peut être qualifié pour jouer en matches 

officiels pour un troisième club durant la saison en question, sous réserve qu’il se soit pleinement acquitté de ses obligations contractuelles à l’égard de ses 

précédents clubs. De même, les dispositions relatives aux périodes d’enregistrement et à la durée minimale d’un contrat doivent être respectées. 

… » 

865 L’article 5 et suivants du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA. 
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مشاركته في المباريات الرسمية على ناديين فق ، مع مراعاة الاستثناءات المرتبطة بتداخل المواسم بين الاتحادات المختلفة واحترام  

 فترات التاجيل والمدة الدنيا للعقود.

، على أن مشاركة لاعب  866من لائحة وضع وانتقال اللاعبين بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم  9وفي هذا الإطار، تني المادة  

غير ماجل تعد مشاركة غير قانونية، تستوجب تصحيح آثارها الرياضية ودمكانية فري جزاءات تأدينية في حق اللاعب والنادي،  

وهو ما يتقاطع مع مبدأ حماية ال زاهة الرياضية الذي تؤكد عليه لوائح الفيفا، لا سيما من خلال منع مشاركة اللاعب في نفس 

 ع أكأر من ناديين في نفس البطولة أو الكأس الوطنية. الموسم م

أو دولي، لا يعد إجراء شكليا محضا، بل يشكل ركيزة قانونية   انتقال وطني  وعليه، فإن تاجيل اللاعب المحترف، سواء في إطار 

استقرار   للاعبين، وحماية  والدولية  الوطنية  البيانات  قاعدة  وتوحيد  التعاقدية،  العلاقة  وتنظيمية أساسية لضمان مشروعية 

ال زاهة مبدأ  وترسي   الاحتراف    المنافسات،  عقد  أن  إلى  يذهب  البعي  أن  نجد  لذلك  الكروية،  الانتقالات  في سوق  والشفافية 

 .867الرياه ي ودن تم إبرامه بين الطرفين، فإنه يضل معلقا على شرط واقف يتجلى في موافقة الاتحاد الرياه ي المختي 

 الفقرة الثانية: تكييف عقد لاعب كرة القدم   

وانطلاقا من خصوصية عقد الاحتراف الرياه ي، يقتي ي الأمر الوقوف على طبيعته القانونية وتحديد موقعه ضمن التصنيفات  

إلى تكييف عقد الاحتراف الرياه ي، سواء من خلال الاعتراف   التعاقدية المعروفة، ولتحقيق ذلك، سيتم التطرق في هذه الفقرة 

يا خاصا، أو عبر التكييف القضائي الذي ساهم في إبراز معالمه وتحديد طبيعته القانونية  التشريذي الذي أضفى عليه إطارا قانون

 في ضوء الاجتهادات الصادرة عن الجهات المختصة. 

 أولا: تعدد التكييفات القانونية للعلاقة التعاقدية مع الرياض ي قبل الاحتراف 

عرفت العلاقة التعاقدية التي تجمع الرياه ي بالهيئة التي ينتمي إليها، خلال مرحلة ما قبل الاحتراف، غموضا على مستوى التكييف  

القانوني، نتيجة غياب إطار تشريذي خاص ينظمها  شكل دقيق، الأمر الذي أدى إلى تعدد التكييفات القانونية المطبقة عليها تبعا  

 ياضية والالتزامات المتبادلة بين الطرفين. لطبيعة الممارسة الر 

 التكييف كعقد انشراط جمعو  )علاقة عضوية لا علاقة شغل(  -1

بموجبها   يخضع  رياضية،  داخل جمعية  انخراط  باعتباره علاقة  أساسا  يكيف  الاحتراف،  نظام  اقرار  قبل  الرياه ي،  العقد  كان 

الرياه ي لقانون الجمعيات ولنظامها الأساد ي ونظامها الداخلي، دون اعتباره أجيرا، وذلك في ظل غياب أي ني تشريذي خاص 

 . 868المقارنة أو في النظام القانوني المغربي ينظم العقد الرياه ي، سواء في التشريعات

ويعزى هذا الفراغ التشريذي إلى ضعف الفكر الاحترافي السائد آنذاي، اذ رغم التطور النس ي الذي عرفته الرياضة، فإنها لم تكن  

القدم على وجه الخصوص، مجرد،   الذي جعلها، بصفة عامة، وكرة  الاقتصاديين، الأمر  الفاعلين  أو  اهتمام المستثمرين  محل 

والتر  والتسلية،  للفرجة،  والعمل  وسيلة  التطوع،  على  قائم  جمعوي  إطار  في  تدار  الرياضية  الأندية  كانت  لذلك،  ونتيجة  فيه، 

 
866 Article 9 (RSTJ FRMF) : Joueurs non enregistrés 

 .La participation à un match officiel d'un joueur non enregistré par la FRMF est irrégulièreل 

Outre les mesures requises, le cas échéant, pour rectifier les conséquences sportives d'une  telle participation, des sanctions pourront aussi être imposées au 

joueur et/ou au club. 

Le droit d'imposer de telles sanctions incombe à la FRMF ou, le cas échéant, à la ligue en charge  de l'organisation de la compétition concernée. ل 

 . 140، ص 2007يراجع عبد الحميد عثمان الحنفي، عقد احتراف لاعب كرة القدم المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى  867

الوطنية للتنصيي على ضرورة   غني عن البيان أن الأندية الرياضية كانت تدار، في مرحلة سابقة، في إطار جمعيات، قبل أن يفري تطور الاحتراف الرياه ي تدخل التشريعات 868

المتعلق بالتربية البدنية    30.09من القانون رقم    15حة في المادة  إحداث شركات تجارية تتولى تسيير الأندية الرياضية، ولم يكن المشرع المغربي استثناء من هذا التوجه، إذ ني صرا

% من رأس المال، كما قيد هذا الإلزام بتوافر أحد الشروط الثلاثة التي حددها 30والرياضة على إلزام الجمعيات الرياضية بإحداث شركة مساهمة، تملك فيها الجمعية ما لا يقل عن 

 دى أغلب أندية البطولة الوطنية الاحترافية، توفر النادي على أكأر من خمسين لاعبا محترفا.القانون، ويعد أهمها، والمتوفر ل 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

324  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

، وبالتالي فإن الالتزامات المفروضة على الرياضيين  869الجمعوي كما هو متعارف عليه على المستوى العالمي يقوم على منطق التطوع 

 فقد كانت تعد واجبات عضوية لا التزامات مهنية. 

وفي هذا السياق، كانت المبالغ المالية المقدمة للرياضيين تمنح على سنيل المكاف ت أو المنح، دون أن ترةى إلى مستوى الأجر بالمعن   

، مما أدى إلى استبعاد تطبيق  870والأجر يجب أن يكون ثابتا من النادي الذي يلعب لحسابه مقابل النشاط الرياه ي  القانوني،

مقتضيات قانون الشغل وانتفاء عنصر التبعية القانونية، والاكتفاء بتوفير حماية قانونية محدودة، اقتصر نطاقها أساسا على  

 التامين ضد الحوادث. 

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الانخراط في الجمعيات يؤسس لعلاقة قانونية بين المنخرط والجمعية، ظلت غير واضحة المعالم على 

المتعلق    1958نونبر    27المستوى التشريذي الوطني، وذلك لكون المشرع المغربي لم يتطرق إلى تحديد طبيعة هذه العلاقة في ظهير  

، وقد أفرز هذا الفراغ التشريذي نوعا من الغموي القانوني  شأن الأساس القانوني لهذه العلاقة، إلا  871بحق تأسيس الجمعيات 

التنصيي   تم  الفرن  ي، حيث  والتشريع  البلجيكي  التشريع  المقارنة، ولا سيما  التشريعات  في  عي  تداركه  تم  قد  الأمر  أن هذا 

 .872وتحديد إطارها القانوني صراحة على طبيعة العلاقة التي ترب  المنخرط بالجمعية

وبالتالي، إن العقد ظل يكيف بالنظر إلى الغاية التي كان يسذى إليها النادي الرياه ي آنذاي من وراء التعاقد مع اللاعب، إذ لم يكن 

الهدف يتمثل في تحقيق الربح، بقدر ما كان ينصرف إلى نشر التربية الرياضية والثقافية والاجتماعية والصحية، وكذا استثمار 

يعود بالنفع والفائدة على اللاعبين، وبذلك، كانت ممارسة الرياضة تنظر إليها كوسيلة تربوية وترفيهية أكأر منها  أوقات الفراغ فيما 

 .873نشاطا اقتصاديا هادفا إلى الربح

 التكييف كعقد تكوين أو تعليم )إخفاء الطابع المهني للعلاقة(  -2

تعتبر الرياضات المدرسية والجامعية مكونا أساسيا من مكونات المنظومة التربوية والتعليمية، لما تضطلع به من أدوار متكاملة في 

والمنافسة  الجماعي  والعمل  الانضباط  قيم  وترسي   والطلبة،  المتعلمين  لدى  والاجتماعية  والنفسية  البدنية  القدرات  تنمية 

تقتصر فق  على  عدها الترفيصي، بل تشكل وسيلة تربوية فعالة لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية، الشريفة، وبالتالي فصي لا  

السلبية،   السلوكيات  العامة، والوقاية من  الصحة  في تعزيز  إسهامها  المؤهل، فضلا عن  النشري  الرأسمال  في تقوية  والمساهمة 

أساسية لتكوين مخصية التلميذ أو الطالب ومنحه نفسية متوازنة واستثمار أوقات الفراغ في أنشطة هادفة، مما يجعلها رافعة  

 تمكنه من الاندماج الإيجابي داخل المجتمع.

إلا أن ممارسة الرياضة وخاصة رياضة كرة القدم في هذا الإطار، كان في الماه ي يطرح العديد من التساىلات بخصوص الوضعية  

القانونية للاعب المشاري في المنافسات التي تشاري فيها المؤسسات التعليمية والتكوينية، خاصة إذا كان الغري منها هو تحقيق  

 نزاعات تتعلق بتكييف العقد الذي يجمع بين اللاعب والنادي الذي ينش  فيه هذا الأخير. الربح، وهو الأمر الذي أفرز 

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من بين الدول التي عرفت تنظيم مجموعة من المنافسات الرياضية بين فرق الجامعات والمعاهد  

العليا، والتي كان يغلب على تنظيمها طا ع شبه احترافي، يتجلى أساسا في المداخيل المالية المهمة التي كانت تجن  من هذه المنافسات، 

التعويض  في  الطبيعة  وكذا  حول  قانونيا  جدلا  الوضع  هذا  أثار  وقد  فيها،  المشاركون  الرياضيون  بها  يتوصل  كان  التي  المالية  ات 

 .874القانونية لوضعية هؤلاء الرياضيين، ومدى اعتبارهم محترفين أو مجرد طلبة يمارسون نشاطا رياضيا داخل الإطار التعليمي

 
 . 51، ص  عقد شغل الرياه ي، مطبعة الأورو متوسطية للمغرب، الطبعة الأولى امباري جانوي،  869

 .50عبد الحميد عثمان الحنفي، المرجع نفسه، ص  870

بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه، منشور في الجريدة الرسمية  1958نونبر  15الموافق ل  1378جمادى الأولى  3الصادر في  1.58.376ظهير شريف رقم  871

 . 2853ص  1958نونبر  27الموافق ل  1378من جمادى الأولى  16بتاري   2404عدد 

 .52ص المرجع نفسه، امباري جانوي،  872

873, Sociologie Politique du Sport, éd Délarge 1976, P 170.Marie Brohm-Jean  

 .63-62امباري جانوي، المرجع نفسه، ص  874
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وفي هذا الإطار، يعتبر أن ممارسة الطالب لثنشطة الرياضية، حت  في حالة حصوله على مقابل مالي، لا تخرج عن كونها نشاطا  

العلاقة بين الطالب والمؤسسة التعليمية أو الجمعية الرياضية التا عة لها، والمتمثلة في مكملا للغاية الأساسية التي تقوم عليها  

 .875التحصيل العلمي، ولا ترةى بالتالي إلى اعتبارها نشاطا مهنيا مستقلا يندرج ضمن العمل الاحترافي

المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الذي    09/30ومن هذا المنطلق، نجد أن مختلف التشريعات ومنها المشرع المغربي في القانون رقم  

يلزم مؤسسات التربية والتعليم المدرد ي العمومي أو الخصو  ي ومؤسسات التكوين الممي العمومي أو الخصو  ي والإصلاحيات  

، الأمر الذي يجعلنا نستشف أن المشرع المغربي عمل على إضفاء طا ع الإلزام  876الاجنية بتلقين مواد التربية البدنية والرياضة 

على ممارسة التربية البدنية والرياضة داخل مختلف هذه المؤسسات، نظرا لأهميتها على المستويين النظري والتطبيقي. غير أن هذا  

الم باعتبار  محكوما  يظل  والصحية،  التربوية  وأ عاده  وجاهته  رغم  التعليمي  التكريس،  للمسار  مكملا  نشاطا  الرياضية  مارسة 

والتكويني، لا يشكل في حد ذاته أساسا للاحتراف أو مصدرا لممارسة مهنية مستقلة، إذ تظل الغاية الجوهرية من إدماج الرياضة  

  ي دعم العملية التربوية وليس إرساء منطق احترافي قائم بذاته. 

 ثانيا: تكييف عقد الاحتراف الرياض ي عقد شغل 

في ظل غياب نصوص قانونية صريحة تنظم هذه العلاقة في المراحل الأولى لظهور الاحتراف الرياه ي، يثار التساىل حول الطبيعة  

القانونية لعقد الاحتراف الرياه ي، وما إذا كان يعد عقدا مدنيا خاصا بالمجال الرياه ي، أم انه يندرج ضمن عقود الشغل الخاضعة 

اضطلع القضاء بدور مهم في حسم هذا الاشكال، من خلال تكييف العلاقة الرابطة بين اللاعب والنادي لقواعد قانون العمل. وقد  

استنادا الى عناصر العمل المأجور، قبل أن يتدخل المشرع لاحقا لتكريس هذا التوجه ووضع إطار قانوني ينظم عقود الاحتراف  

 الرياه ي. 

وانطلاقا من ذلك، يقتي ي البحث في تكييف عقد الاحتراف الرياه ي الوقوف أولا عند الدور الذي اضطلع به القضاء في إرساء هذا  

 التكييف )أولا(، قبل الانتقال إلى بيان الكيفية التي اعترف بها المشرع بهذا العقد ونظم أحكامه ضمن إطار تشريذي صريح )ثانيا(

 التكييف القضائي لعقد الاحتراف الرياض ي  -1

قبل تدخل المشرع المغربي ووضع نصوص قانونية صريحة تنظم الاحتراف الرياه ي، اضطلع القضاء بدور محوري في إرساء الفكر  

الاحترافي داخل المجال الرياه ي، من خلال تعاطيه العملي مع ال زاعات الناشئة بين الرياضيين والأندية، فقد وجد القضاء نفسه 

المعالم، تتخذ في ظاهرها طا ع الهواية، بينما تنطوي في جوهرها على عناصر مهنية واقتصادية    أمام علاقات تعاقدية غير واضحة

واضحة، وأمام هذا الفراغ التشريذي، لجأ القضاء إلى سلطته في التكييف القانوني، فقام بتجاوز التسميات الشكلية المعتمدة من  

قة، مستحضرا عناصر التبعية والأجر وأداء العمل، وبذلك أسهم الاجتهاد  طرف الهيئات الرياضية، واعتمد على الواقع الفعلي للعلا

القضائي في تكريس الاعتراف الضمني بالطبيعة الاحترافية للنشاط الرياه ي، ومهّد الطريق أمام إخضاع عقود الرياضيين لقواعد  

 يحة المنظمة للاحتراف الرياه ي. قانون الشغل، وهو ما شكل الأساس الذي بنيت عليه لاحقا التدخلات التشريعية الصر 

لقد باتت الأندية الرياضية في الماه ي تستغل الرياضيين، الأمر الذي أدى إلى ظهور حركة نقابية انخرط فيها الرياضيون من أجل  

وقد استمرت هذه النضالات مطالبة بحقوق الرياضيين الأمر الذي نتج عنه نزاعات عرضت على القضاء   ،877الدفاع عن حقوقهم 

 . 8781974وكان من أشهرها قضية ليدوي وقضية أنكيتل سنة  

 
 .63امباري جانوي، المرجع نفسه، ص تجدر الإشارة إلى أن هذا التوجه يرجع أصله إلى الاجتهاد القضائي الأمريكي، أشار إليه: 875

 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة على ما يلي:  30.09من القانون رقم  2تني المادة  876

الممي أو الخصو  ي ومؤسسات التكوين  العمومي  التربية والتعليم المدرد ي  في جميع مؤسسات  البدنية والرياضة  التربية  العمومي أو الخصو  ي والإصلاحيات   لتلقن إجباريا مواد 

 الاجنية وكذا في جميع المؤسسات الجامعية ومعاهد التعليم العالي العمومي أو الخصو  يل. 

 .65ص المرجع نفسه، امباري جانوي،  877

 .65امباري جانوي، المرجع نفسه، ص  878
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في قضية لاعب كرة القدم البلجيكي جون    1995، من خلال قرارها الشهير الصادر سنة  879وقد كرست محكمة العدل الأوروبية

من ميثاق الاتحاد الأوروبي، وأقرت اختصاصها للنظر في   2ماري بوسمان، اعتبار الرياضة نشاطا اقتصاديا وفقا لمقتضيات المادة 

أن الأنظمة التي تعتمدها  عي الجمعيات الرياضية، والتي    القضايا المرتبطة بالمجال الرياه ي، وبناء على ذلك، اعتبرت المحكمة

تفري على الأندية عددا محددا من اللاعبين الأجانب، تشكل مخالفة لمبدأ حرية تنقل العمال داخل دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما  

 . 880يفيد ضمنيا اعتبار الرياضيين عمالا يمارسون نشاطا ذا طبيعة اقتصادية يتمثل في الرياضة 

ومنذ شروع القضاء في النظر في العقود المبرمة بين الرياضيين والأندية، لم يبد صعوبة تذكر في تكييفها على أساس أنها عقود عمل،  

مستندا في ذلك إلى سلطته في تكييف العقود وتحديد القانون الواجب التطبيق عليها، وقد أكد القضاء على توافر هذه العقود على  

عقد العمل، والمتمثلة في الالتزام بأداء عمل لفائدة الغير، في إطار علاقة تبعية، مقابل أجر مادي، و ي الأركان  الأركان الجوهرية ل

 . 8811996نونبر   13التي كرستها محكمة النقي الفرنسية في قرارها الصادر بتاري  

يتخح من خلال ما سبق أن القضاء لعب دورا حاسما في بلورة التكييف القانوني لعقد الاحتراف الرياه ي، وذلك في مرحلة سبقت  

التدخل التشريذي الصريح لتنظيم هذا النوع من العقود، مما أدى إلى تجاوز الطا ع الشكلي الذي حاولت  عي الهيئات الرياضية  

اللاع بين  العلاقة  على  خلال  إضفاءه  ومن  الفعلي،  ومضمونها  العلاقة  هذه  حقيقة  على  ذلك  من  بدلا  والاعتماد  والنادي،  ب 

استحضار الأركان الجوهرية لعقد العمل، ولاسيما عنصر التبعية مقابل الأجر، كرس القضاء اعتبار عقد الاحتراف الرياه ي عقد  

اره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية. وهكذا، شكل  شغل، بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية تضمن حماية اللاعب باعتب

التكييف القضائي لعقد الاحتراف الرياه ي  جر الأساس في إرساء الفكر الاحترافي، ومهد الطريق أمام المشرع للتدخل وتقنين هذا  

 قتصادية للرياضيين. المجال ضمن إطار قانوني واضح يوازن بين متطلبات النشاط الرياه ي وحماية الحقوق الاجتماعية والا

 الاعتراف التشري ي بعقد الاحتراف الرياض ي  -2

لقد تطرقنا في مقدمة هذا المقال إلى أن إنجلترا شكلت مهدا لعبة كرة القدم، وأنه أول اتحاد كرة القدم تم تأسيسه في تاري  كرم 

، وقد كانت الأندية المنضوية تحت لواء هذا الاتحاد تمارس نشاطها الرياه ي على سنيل الهواية،  882القدم هم الاتحاد الإنجليزي 

بيد أنه  عدما تبين للاتحاد المذكور أن  عي الأندية تمارس الاحتراف في كرة القدم، قام بالتشطيب على نتائج هذه الفرق في مسابقة  

 كأس إنجلترا. 

إلى  إلى قيادة حركة مضادة هدفت  القدم في مواجهة مظاهر الاحتراف، بادرت  عي الأندية  أمام تشدد الاتحاد الإنجليزي لكرة 

، مع إقرار مجموعة من  1885الانفصال عنه، وهو ما اضطر الاتحاد إلى الإقرار الرسمي بالاحتراف في كرة القدم ابتداء من يوليو  

لوضع لائحة جديدة لتنظيم   1895تحظ في البداية بقبول واسع لدى الأندية. غير أن الاتحاد عاد سنة القواعد التنظيمية التي لم 

الاحتراف، التزمت بها الأندية، وظلت تشكل الإطار المنظم لاحتراف كرة القدم في إنجلترا، حيث يتم تجديدها مع كل موسم رياه ي  

 .883وددخال تعديلات عليها كلما اقتضت الضرورة 

 
القضائي للمجتمعات الأوروبية، وأضحت اليوم إحدى المؤسسات الأساسية للاتحاد الأوروبي، وتعد هذه المحكمة  في إطار التعاون    1952أنشبت محكمة العدل الأوروبية سنة   879

بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدول   الهيئة القضائية العليا المكلفة بضمان التفسير الموحد والتطبيق السليم لقانون الاتحاد الأوروبي داخل جميع الدول الأعضاء، كما تختي

للاطلاع   الأوروبي.  القانون  بموجب  المقررة  الحقوق  بانتهاي  الأمر  تعلق  مت   المؤسسات،  وهذه  الأفراد  بين  أو  الاتحاد،  ومؤسسات  التالي:  الأعضاء  الموقع  زيارة  يمكن  أكأر، 

https://european‑union.europa.eu/institutions‑law‑budget/institutions‑and‑bodies/institutions‑and‑bodies‑profiles/court‑justice‑european‑union‑cjeu_e

n 

 .65امباري جانوي، المرجع نفسه، ص  880

 . 65امباري جانوي، المرجع نفسه، ص . أشار إليه: 11/1996/ 13قرار صادر عن محكمة النقي الفرنسية بتاري   881

 /https://www.thefa.comني التالي: للاطلاع على تاري  تأسيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والدور الذي يضطلع به في مجال كرة القدم، يمكن الاطلاع على الموقع الالكترو  882

883 Peter Christopher Alegi, « Professionalism in football », Encyclopaedia Britannica, mis à jour le 22 février 2026, disponible  sur : 

https://www.britannica.com/sports/football-soccer/Professionalism, consulté le : 25-01-2026  
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للاحتراف، لاسيما تلك المتعلقة باللاعبين، إذ ني صراحة على   وقد تضمن دليل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم القواعد المؤطرة

درج ضمن  
 
اعتبار العقد الراب  بين اللاعب المحترف والنادي عقد عمل، محددا مختلف أحكامه منذ إبرامه إلى حين انتهائه، كما أ

اث نقابة خاصة باللاعبين المحترفين هذه القواعد نموذج موحد لعقد اللاعب المحترف. واستكمالا للمنظومة الاحترافية، تم إحد 

في إنجلترا تحت مسم  لاتحاد لاع ي كرة القدم المحترفينل، تعن  بحماية اللاعبين والدفاع عن حقوقهم المشروعة، وكان من أبرز  

 .884مطالبها الأولى الرفع من أجور اللاعبين 

رسميا نظام   885عرفت كرة القدم في فرنسا انتقالا تدريجيا من نظام الهواية إلى الاحتراف، حيث أقر الاتحاد الفرن  ي لكرة القدم 

، وأصدر لائحة خاصة لتنظيمه، أعقبتها إقامة أول بطولة للمحترفين في شتنبر من السنة  1932يناير    16احتراف اللعبة بتاري   

سنة   النظام  هذا  إلغاء  ورغم  متخصصة،  لهيئات  الاحتراف  ومراقبة  تنظيم  مهمة  إسناد  مع  ظروف    1940نفسها،   سنب 

ا أعيد  تنظيمية  الاحتلال)الألماني(، فقد  بإحداث هيئات  القدم  المنظم لاحتراف كرة  التشريذي  الإطار  زواله، وتعزز  به  عد  لعمل 

التشريذي لعقود الاحتراف مرحلة متقدمة القانون الفرن  ي   التنظيم  القدم، كما بلغ  الوطنية لكرة  جديدة، كان آخرها الرابطة 

رة اعتبار عقود الرياضيين عقود شغل محددة المدة، ومنحهم صفة  نقطة تحول أساسية، حين أقر لأول م  1979يناير    3الصادر في  

الأجراء وما يترتب عنها من حقوق وضمانات اجتماعية، وهو التوجه الذي تعزز لاحقا بتعديلات تشريعية وبإبرام الاتفاقية الجماعية  

 .886وقد انعكس هذا المسار على عدد من التشريعات المقارنة  2005الخاصة بالرياضة سنة 

العر   الوطنية وكأس  البطولة  في مسابقة  الرياضية  أنشطتها  الوطنية تمارس  البطولة  أندية  الوطني، فقد ظلت  المستوى  وعلى 

القانون رقم   إلى أن أصدر المشرع المغربي  البدنية    30.09وغيرها من المسابقات دون الدخول في عالم الاحتراف،  بالتربية  المتعلق 

الذي ألزم الأندية المغربية بإبرام عقود مع اللاعبين طبق مقتضيات مدونة الشغل، وهو الأمر الذي  ، و 2010غشت    24والرياضة في  

  دفع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لمسايرة هذا التوجه، ووضع قواعد قانونية في لوائحها تلزم الأندية باحترام قواعد الاحتراف 

دولي لكرة القدم، ووضعت ضمانات للاعب المحترف وحددت له شروط يجب أن تتوافر  كما  ي متعارف عليها في قواعد الاتحاد ال

من القانون المتعلق    14لديه لكي يعتبر محترفا يتميز عن اللاعب الهاوي والتي تتجلى في ضرورة أن يكون عقده مكتوبا طبق للمادة  

الم مبلغ  يفوق  صافي  شهري  دخل  يتقاه    وأن  والرياضة،  البدنية  نشاطه  بالتربية  لممارسة  يحتاجها  التي  الفعلية  صاريف 

 . 887الرياه ي 

تبين مما سبق، أن مسار الانتقال من الهواية إلى الاحتراف في كرة القدم لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تطور طبيذي فرضته  

التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها الرياضة بوجه عام، فقد شكلت إنجلترا النموذج الأول في إرساء قواعد الاحتراف من  

اللاعب المحترف كعقد عمل، ودرساء آليات تنظيمية ونقابية تضمن حماية حقوق اللاعبين، وهو ما انتقل    خلال الاعتراف  عقد

الحقوق   بكافة  يتمتع  كأجير  بالرياه ي  بالاعتراف  توج  متدرجا  تشريعيا  تطورا  بدورها  عرفت  التي  الفرنسية  التجربة  إلى  لاحقا 

الوطني، فقد  المستوى  أما على  احتراف كرة   والضمانات الاجتماعية.  إطار قانوني ينظم  بإقرار  التوجه  المغربي هذا  ساير المشرع 

القدم )بوجه خاص(، ويكرس التعاقد المكتوب، ويخضع العلاقة بين اللاعب والنادي لمقتضيات مدونة الشغل، بما يحقق التوازن  

ياه ي لم يعد مجرد خيار تنظيمي، بل أصبح  بين متطلبات الاستثمار الرياه ي وحماية اللاعب المحترف. وعليه، فإن الاحتراف الر 

 
  .37، ص المرجع نفسهكمال درويش والسعدني خليل السعدني، 884

م، ليكون الهيئة المنظمة للعبة كرة القدم في فرنسا. وقد انضم هذا الاتحاد إلى الاتحاد 1919( عام Fédération Française de Footballتأسس الاتحاد الفرن  ي لكرة القدم ) 885

م، ليصبح جزءا من 1954( في UEFAم، مؤكدا ارتباطه بالهيئة العالمية المشرفة على اللعبة، كما انضم لاحقا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )1904( في FIFAالدولي لكرة القدم )

 المنظومة الأوروبية المنظمة للمسابقات والبطولات القارية.  

 . 2026-02-02اطلع عليه بتاري :  /https://www.fff.frللاطلاع أكأر على هذا الاتحاد، يمكن زيارة الموقع الالكتروني التالي: 

 .46عادل زكي محمد عبد العزيز، المرجع نفسه، ص  886

887 L’article 2 du règlement du statut et du transfert des joueurs de la fédération royale marocaine de football  
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ضرورة قانونية واقتصادية تفرضها طبيعة الرياضة الحديثة، وتستوجب مواكبة تشريعية ومؤسساتية مستمرة لضمان استقرار  

 العلاقات التعاقدية وتحقيق العدالة بين مختلف الفاعلين في الحقل الرياه ي. 

 الفقرة الثانية: إنهاء عقد الاحتراف الرياض ي  

يتيح عقد الاحتراف الرياه ي إنهاء العلاقة التعاقدية بين اللاعب والنادي لأسباب متعددة، يمكن تصنيفها إلى أسباب عادية تشمل  

انتهاء مدة العقد أو اتفاق الطرفين على فاخه، ودلى أسباب غير عادية تتمثل في فاخ العقد  سنب إخلال النادي بالتزاماته المالية  

أو  سنب ارتكاب اللاعب خطأ جسيم يبرر إنهاء العقد من طرف النادي دون تعويي، ويكت  ي التمييز بين هذه  عدم أداء الأجر،  

 الأسباب أهمية بالغة لضمان تطبيق القواعد القانونية واللوائح الرياضية بدقة وحماية حقوق الأطراف. 

 أولا: الأسباب العادية والقانونية لانتهاء عقد الاحتراف 

إذا كان انتهاء عقد الاحتراف الرياه ي في الحالات العادية يخضع لمنطق الاستقرار التعاقدي واحترام الأجل المتفق عليه أو الإرادة 

العلاقة  إنهاء  أحيانا  تفري  قد  وتنظيمية  مهنية  اعتبارات  من  يفرزه  وما  الرياه ي  النشاط  فإن خصوصية  لثطراف،  المشتركة 

الطبيذي، وهو ما يطرح إشكالية الإنهاء المبكر لعقد الاحتراف، الذي يتم خارج الأسباب العادية، ويخضع   التعاقدية قبل حلول أجلها 

 لضواب  دقيقة تروم تحقيق التوازن بين حماية حقوق اللاعب وضمان استقرار الأندية وسير المنافسات الرياضية. 

 انتهاء عقد الاحتراف بانقضاء مدته -1 

المدة العقود محددة  من  باعتباره  الرياه ي،  الاحتراف  تنفيذ  888ينقي ي عقد  تم  مت   الطرفين،  بين  المتفق عليه  الأجل  بانتهاء   ،

الالتزامات التعاقدية تنفيذا سليما من جانب كل منهما، فيكون العقد قد استنفد آثاره القانونية وحقق الغاية التي أبرم من أجلها،  

، التي تقرر أن العقد المحدد  890، وكذا في مقتضيات مدونة الشغل889ويجد هذا المبدأ سنده في القواعد العامة للقانون المدني

 المدة ينتصي بانقضاء مدته دون حاجة إلى أي إجراء إضافي.

وترتيبا على ذلك، فإن عقد الاحتراف الرياه ي ينقي ي بقوة القانون بمجرد حلول أجله، دون ضرورة توجيه إشعار مسبق من أحد  

الطرفين، مادامت مدة العقد محددة سلفا ومعروفة لهما، مما ينتفي معه عنصر المفاجأة في انتهائه، غير أن هذه القاعدة لا تندرج  

لثطراف الاتفاق صراحة على تجديد العقد تلقائيا، وبالشروط ذاتها، ما لم يعبر أحدهما عن رغبته    ضمن النظام العام، إذ يجوز 

 .891في عدم التجديد داخل الأجل المتفق عليه، اعتبارا لكون تاري  انتهاء العقد معلوما ومحددا منذ إبرامه 

، أقر بحق اللاعب المحترف في التفاوي 892 عد قضية)بوسمان( الشهيرة   FIFAوغني عن البيان، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم  

والتوقيع مع أي ناد آخر خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة عقده الجاري، دون حاجة إلى موافقة ناديه الأصلي، وهو مبدأ تم من 

 
، التي تتماش   FRMFالمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، والمادة الثانية من لائحة وضع وانتقال اللاعبين للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم  30.09من القانون رقم    14طبقا للمادة   888

 . FIFAمع مقتضيات لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم 

  من م ل ع المغربي على ما يلي:لينقي ي الالتزام بأداء محله وفقا للشروط التي يحددها الاتفاق أو القانونل. 320يني الفصل  889

 من مدونة الشغل المغربية على ما يلي: 33تني المادة 890

 لينتصي عقد الشغل المحدد المدة بحلول الأجل المحدد للعقد، أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا له.

 ...ل 

 . 259يراجع عادل زكي محمد عبد العزيز، المرجع نفسه، ص  891

، حيث منع من الانتقال إلى 1990ماري بوسمان وناديه السابق،  عد انتهاء عقده الاحترافي سنة  -تعود قضية بوسمان إلى ال زاع الذي نشب بين لاعب كرة القدم البلجيكي جان   892

ن يحد من عدد اللاعبين المنتمين لدول الاتحاد الأوروبي داخل ناد آخر  سنب مطالبة النادي بتعويي انتقال رغم انقضاء مدة العقد. كما طعن بوسمان في نظام الحصي الذي كا

 الأندية.

، معتبرة أن اشتراط دفع تعويي انتقال  عد انتهاء العقد، وكذا فري قيود على 1995ديسمبر  15وبعد عري ال زاع على محكمة العدل الأوروبية، أصدرت هذه الأخيرة حكمها بتاري  

في معاهدة روما، وقد ترتب عن هذا الحكم إقرار حق اللاعب المحترف في  عدد لاع ي الاتحاد الأوروبي، يشكل خرقا لمبدأ حرية تنقل العمال داخل الاتحاد الأوروبي المنصوص عليه  

ما أحدث تحولا جذريا في النظام القانوني لانتقالات الانتقال الحر إلى أي ناد آخر فور انتهاء عقده دون مقابل، ودلغاء القيود المفروضة على عدد لاع ي الاتحاد الأوروبي داخل الأندية، م

 دأ حرية العمل والتنقل الممي في المجال الرياه ي.اللاعبين، ورسخ مب
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خلاله تكريس لحرية العمل والتنقل الممي، ويترتب عن ذلك إمكانية انتقال اللاعب مجانا بصفته لاعبا حرا فور انتهاء العقد، بما  

يحد من هيمنة الأندية على مساره الممي، ويستند هذا المبدأ إلى مقتضيات لوائح الفيفا  شأن وضع وانتقال اللاعبين، ولا سيما 

 منها.  17المادة 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القاعدة لا تحول دون التفاوي المبكر أو حت  الانتقال قبل هذه المدة في  عي حالات استثنائية، كإنهاء 

المحمية، لتظل قاعدة الستة أشهر  ي الإطار العام للتفاوي الحر والتعاقد، وأن الطرفين  العقد بالتراه ي أو في إطار احترام الفترة  

)النادي واللاعب المحترف( لهما كامل الحرية في وضع حد للعلاقة التعاقدية في أي فترة من فترات التنفيذ، مادام أن هناي إرادة 

 حرة وسليمة. 

وقد يتعري اللاعب المحترف لبعي الضغوطات المعنوية من قبل النادي للحيلولة دون انتقال اللاعب بدون مقابل، الأمر الذي 

يجعل هذا الأخير يحظى بحماية قانونية في مواجهة الضغوط التي قد تمارس عليه عند اقتراب نهاية العقد، ليس فق  من خلال  

ما كذلك عبر الآليات التي تتيحها لوائح الفيفا فيما يخي وضع اللاعب الحر ودمكانية تاجيله مبدأ حرية التفاوي والانتقال، ودن

حت  خارج فترات الانتقالات الرسمية. فلوائح الفيفا، في إطار سعيها إلى تحقيق التوازن بين استقرار العقود وحرية العمل، تسمح  

ية والشتوية في حالات استثنائية، خاصة عندما يجد اللاعب نفسه دون  بتاجيل اللاعبين الأحرار خارج فترتي الانتقالات الصيف

، أو عندما تواجه الأندية ظروفا خاصة كالإصابات الخطيرة التي تصيب لاعبين أساسيين، وفق  893عقد  عد إغلاق فترة التاجيل 

 ما تسمح به لوائح  عي الاتحادات الوطنية. 

غير أن هذه المرونة لا تكون مطلقة، إذ قد تقيد مشاركة اللاعب الحر في  عي المسابقات، لاسيما البطولات القارية، حيث تشترط  

الموالية للمشاركة، رغم  الفترة  انتظار  انتقالات رسمية محددة، مما قد يفري عليه  القارية تأهيله خلال فترة  لوائح الاتحادات 

ا المستوى  للمنافسات   حة عقده على  العام  التنظيم  احترام  تنفصل عن  لا  اللاعب  أن حماية حرية  القيد  هذا  ويؤكد  لوطني. 

 .894الرياضية 

وتبرز هذه الأمثلة أن الانتقال الحر لم يعد استثناء، بل أصبح آلية قانونية فعالة تعزز مركز اللاعب التعاقدي، وتحد من محاولات 

الضغ  غير المشروع التي قد تمارسها الأندية لإجباره على التجديد أو التنازل عن حقه في حرية الاختيار ينتصي عقد الشغل الرياه ي  

ند حلول الأجل المحدد فيه، دون حاجة إلى إشعار أو تعليل، باعتباره عقدا محدد المدة بطبيعته، وذلك طبقا للمادة بقوة القانون ع

لوضع وانتقال اللاعبين. ويعتبر هذا السنب هو الأصل في العقود الرياضية   FIFAمن لائحة    18من مدونة الشغل المغربية والمادة    33

 المغربي أن تكون محددة المدة، مراعاة لخصوصية النشاط الرياه ي وعدم استمراريته.  30.09الاحترافية التي أوجب القانون 

رغم أن القاعدة العامة في عقود الشغل تقي ي بأن انتهاء العقد يؤدي إلى انقضاء جميع الرواب  القانونية بين طرفيه، فإن عقد  

عمل لاعب كرة القدم المحترف يشكل استثناء عن هذا الأصل، فبانتهاء هذا العقد لا تنقطع العلاقة نهائيا بين اللاعب وناديه، إذ 

ي الانتقال إلى ناد آخر وفق ضواب  معينة، مما يبقي ارتباطه بالنادي الأصلي قائما إلى حين إتمام عملية  يترتب عنه حق اللاعب ف

الانتقال، وتعد ظاهرة انتقال اللاعبين من أبرز الخصوصيات التي تميز عقد الاحتراف الكروي عن باةي عقود العمل، لكونها نظاما  

 .895التقليدية قانونيا خاصا لا نظير له في علاقات الشغل  

 الإنهاء الرضائي المتبادل )انتقال اللاعب(  -2

 
Cour de justice des Communautés européennes لاArrêt du 15 décembre 1995, Affaire C-415/93, Union royale belge des sociétés de football association ASBL c/ 

2026, à 17h30 -01-: 25 . Vu lecontent/en/TXT/?uri=CELEX%3A61993CJ-lex.europa.eu/legal-https://eurMarc Bosman. -Jean 

المباريات الرسمية إلا  عد دخول فترة كما هو الشأن بالنسبة للاعب المغربي حكيم زيا  الذي انتقل إلى نادي الوداد الرياه ي المغربي  شكل حر، إلا أنه لم يؤهل للمشاركة في   893

 الانتقالات الشتوية )فاتح يناير(. 

ريس سان جيرمان إلى ريال مدريد كلاعب  وقد كرست الممارسة العملية هذا التوجه من خلال عدة انتقالات حرة بارزة في كرة القدم العالمية، من بينها انتقال كيليان مبابي من با 894

 ت لاعبين من قبيل أندريا بيرلو، وبول بوغبا، ودافيد ألابا. حر، وانتقال روبرت ليفاندوفسكي من بوروسيا دورتموند إلى بايرن ميون ، فضلا عن صفقات شهيرة أخرى شمل

 . 135عبد الحميد عثمان الحنفي، المرجع نفسه، ص  895
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منهما الانفراد بإنهائه قبل يعتبر العقد محدد المدة ملزما لطرفيه إلى حين حلول أجله أو إتمام العمل محل الالتزام، ولا يجوز لأي  

ذلك إلا بره   متبادل، ودلا اعتبر ذلك إخلالا بمبدأ القوة الملزمة للعقد، ولا يشذ عقد الاحتراف الرياه ي عن هذه القاعدة العامة، 

ف القائم بينهما  إذ يظل خاضعا للمبادل العامة للعقود، بما يجيز للهيئة الرياضية والرياه ي المحترف الاتفاق على إنهاء عقد الاحترا

 في أي وقت قبل انقضاء مدته، وذلك تطبيقا للقواعد العامة المنظمة الواردة في ظهير الالتزامات والعقود المغربي.

ومن هذا المنطلق، يجوز للنادي واللاعب إنهاء عقد الاحتراف باتفاقهما المشتري في أي وقت، تطبيقا لمبدأ سلطان الإرادة المكرس في 

ويعرف هذا الإنهاء قانونا بالإقالة الاختيارية، ويعد وسيلة   FIFAمن لائحة    13من ظهير الالتزامات والعقود، والمادة    393الفصل  

 ودية لإنهاء العلاقة الشغلية دون نزاع، شريطة صدوره عن إرادة حرة ومتوازنة، ودون مساس بالنظام العام الرياه ي. 

من لائحة وضع وانتقال اللاعبين على استثناء مهم من القاعدة العامة التي تجيز    16ني الاتحاد الدولي لكرة القدم في المادة   لقد

الأندية  مصالح  وحماية  المنافسات  استقرار  ضمان  بهدف  الفيفا،  حرصت  إذ  واحد،  جانب  من  العقد  إنهاء  الطرفين  من  لأي 

انفرادي خلال فترة المنافسة، وتعكس هذه النصوص التوازن بين حرية الأطراف في العقود واللاعبين، على حظر فاخ العقد  شكل  

 . 896الرياضية وضمان الأمن والاستقرار في الالتزامات التعاقدية 

بالرغم من حظر الفاخ الانفرادي للعقد خلال فترة المنافسة، يمكن لطرفي العقد الاتفاق  شكل مشتري على إنهاء العقد في أي 

الفاخ من طرف واحد دون موافقة الطرف   الرياه ي، ما يبرز أن المنع ينطبق فق  على  وقت، حت  لو كان ذلك خلال الموسم 

 .897الآخر

وخلاصة القول، فإن إنهاء عقد الاحتراف الرياه ي بتراه ي الطرفين لا يعتبر غاية في حد ذاته، بل يشكل في الغالب مرحلة تمهيدية  

، وبالتالي يترتب عنه بيع اللاعب  898لانتقال اللاعب، وبعبارة أخرى فإن انتقال اللاعب هو أساس إنهاء عقد شغله برضاء طرفيه 

وانتقاله إلى ناد آخر في إطار عقد ثلالي الأطراف يجمع بين النادي المتنازل، والنادي المنتقل إليه، واللاعب، بما يضمن احترام مبدأ  

في نظرنا استثناء   الاستقرار التعاقدي وحماية المصالح الاقتصادية لثندية، أما فرضية تري اللاعب حرا دون مقابل، فإنها تظل

محدودا في الممارسة العملية، نظرا لحرص النادي، باعتباره مستثمرا في القيمة الرياضية والاقتصادية للاعب، على الاستفادة من  

 .899هذا الأخير سواء من خلال مقابل مالي مباشر أو من خلال تعويي يوازي قيمة ما أنفق على تكوينه وتأهيله

وتجدر الإشارة إلى أنه ودن كان عقد الاحتراف الرياه ي شأنه شأن باةي العقود الأخرى المدنية تنتصي باتفاق الطرفين، فإن خصوصية 

بالنسبة لضرورة المصادقة عليه  عد   الشأن  إنهائه، كما هو  المغربية على  الملكية  الجامعة  إلى موافقة  العقد تجعله بحاجة  هذا 

 .  900إنشائه

 انقضاء العقد بسبب القوة القاهرة أو العجز الدائم  -3

ممارسة   نهائيا من  اللاعب  تمنع  دائمة  إصابة  أو  قاهرة  تنفيذه مستحيلا  سنب قوة  أصبح  إذا  الرياه ي  الاحتراف  ينقي ي عقد 

الرياه ي، وذلك تطبيقا للفصل   الالتزامات والعقود والفصل    335النشاط  الانقضاء لا يعفي    269من قانون  منه، غير أن هذا 

المرتبط اللاعب  احترام حقوق  من  المادة  النادي  في  عليه  المنصوص  الرياضية  الحوادث  عن  الإجباري  بالتأمين  القانون    11ة  من 

 ، بما يضمن حدا أدنى من الحماية الاجتماعية. 30.09

 
896 L’article 16 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA prévoit l’interdiction de résiliation unilatérale d’un contrat pendant la période de 

compétition, en disposant expressément que : « un contrat ne peut être résilié unilatéralement pendant une période de compétition ». 

 . 290عادل زكي محمد عبد العزيز، المرجع نفسه، ص 897

 .262امباري جانوي، المرجع نفسه، ص  898

الرياه ي ولم يعد قادرا على تقديم    ويمكن تصور مثل هذه الحالات التي يبادر فيها الطرفان إلى إنهاء عقد الاحتراف في مجال كرة القدم، عندما يصبح اللاعب متقدما في السن 899

إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراه ي، وغالبا ما تأتي المبادرة في هذا الإطار من الإضافة المرجوة للنادي، كما لم يعد محل رغبة من قبل الأندية الرياضية الأخرى، حينئذ يمكن اللجوء إلى  

 م.النادي، ليقابلها قبول من اللاعب، خاصة إذا كانت تربطه بالنادي وأنصاره علاقة جيدة، وتبقى الأمثلة على ذلك عديدة في مجال كرة القد

  .149عبد الحميد عثمان الحنفي، المرجع نفسه، ص 900
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، لم يتطرق لعنصر القوة القاهرة  شكل صريح، ودنما تم التنصيي في المادة  FIFAوتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم  

27  ( اللاعبين  وانتقال  وضع  لوائح  من RSTPمن  تعتبر  الطارئة  الحالات  أو  اللوائح  في  عليها  منصوص  غير  مسائل  أي  أن  على   )

،  902، ورغم أن هذه المادة لا تقدم تعريفا محددا للقوة القاهرة 901اختصاص مجلس الفيفا، ويكون قراره نهائيا في هذا الشأن 

 فإنها توضح الجهة المخولة لتقييم الحالات الطارئة وتأثيرها على العقود الرياضية بين اللاعبين والأندية، ما يضمن استمرارية ال زاهة 

د  القانونية والتنظيمية في كرة القدم الدولية، وبالتالي تعتبر هذه المادة مرجعا قانونيا أساسيا لمعالجة الأحداث غير المتوقعة التي ق 

 عيق تنفيذ العقود أو التزامات الأطراف، مثل الكوارث الطبيعية أو الأحداث الطارئة الكبرى. ت

من م ل ع المغربي، الذي يشترط لقيام القوة القاهرة توافر عناصر: عدم التوقع، استحالة الدفع، وأن    269واستنادا إلى الفصل  

يرتكز على  إصابة اللاعب  أن تكييف  إلى  المدين؛ نخلي  في جانب  أي خطأ  انتفاء  الالتزام مع  تنفيذ  إلى استحالة  الحادث  يؤدي 

 السبنية والظرفية.

تكيف الإصابة التي تقع خارج النطاق الممي كقوة قاهرة مت  توفر فيها العنصر الخارجي كحادث سير ناتج عن خطأ الغير أو كارثة 

طبيعية، مما يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا دون دخل لإرادة اللاعب. في هذه الحالة، تسري قاعدة لالاستحالة المطلقةل، التي تعفي 

التأدينية )العقوبات الرياضية(، مع فتح الباب لإعمال مقتضيات لوقف العقدل أو مراجعة المستحقات المالية اللاعب من التبعات  

 )الأجر( وفقا لمبدأ الأجر مقابل العمل، وبما تمليه القوانين المحلية واتفاقيات العمل الجماعية.

في المقابل، إذا كانت الإصابة نتيجة خطأ جسيم أو إهمال كممارسة أنشطة خطرة محظورة تعاقديا أو المشاركة في مباريات غير 

يسق ، مما ينفي عن الواقعة صفة القوة القاهرة، ويكيف   269مرخصة، فإن ركن لانتفاء الخطأل المنصوص عليه في الفصل  

لتزامه بالحفام على سلامته البدنية، مما يمنح النادي حق فاخ العقد لـ لسنب عادلل الوضع هنا كإخلال جوهري من اللاعب با

(Motif Légitime  طبقا للمادة )من لوائح    14FIFA 903، مع ما يترتب على ذلك من إيقاف الرواتب والمطالبة بالتعويي عن الأضرار . 

وفي حالة إفضاء الإصابة )أيا كان سببها( إلى بجز كلي مستديم يمنع ممارسة كرة القدم، ينقي ي العقد بـ قوة القانون لاستحالة 

التنفيذ المطلقة، وتتحول العلاقة القانونية هنا من رابطة عقدية تتعلق بالعمل إلى حقوق ذات طبيعة تأمينية، حيث تصبح بنود 

، سواء الإجبارية أو التكميلية  ي المرجع الأساد ي لتعويي اللاعب، وتخضع أي منازعة في هذا الشأن لاختصاص  904وثائق التأمين 

 هيئات في المنازعات أو غرفة التحكيم الرياه ي)وطنيا( محكمة التحكيم الرياه ي)دوليا(. 

 
901 Article 27 du (RSTP) : Cas non prévus et force majeure : « Le Conseil de la FIFA prendra des décisions définitives au sujet de toutes les questions non prévues 

dans le présent règlement ainsi que lors de cas de force majeure. Ses décisions seront finales. »  

 من م ل ع، كالآتي:  269الفصل  وقد عرف المشرع المغربي القوة القاهرة خلال902

العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه   لالقوة القاهرة  ي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية )الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد( وغارات

 أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.

 ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه. 

 وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السنب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدينل. 

903 Article 14 – Rupture du contrat pour juste cause 

 La présence d’une juste cause autorise l’une ou l’autre des parties à rompre le contrat, sans que cette rupture n’entraîne le paiement d’indemnités ni l’impositionل 

de sanctions sportives. 

Tout comportement abusif adopté par une partie dans le but de contraindre l’autre partie à rompre le contrat ou à en modifier les termes confère à cette dernière, 

qu’il s’agisse du joueur ou du club, le droit de rompre le contrat pour juste cause ل. 

 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة على ما يلي:  30.09من القانون رقم  11تني المادة 904

 ل....... 

تي قد يتعرضون لها بمناسبة ممارسة بالإضافة إلى ذلك، يجب على الجمعيات الرياضية، للحصول على الاعتماد، أن تكتتب وثيقة لتأمين رياضيها وأطرها الرياضية من الحوادث ال 

 حق بالغير. نشاط بدني أو رياه ي أو خلال الإعداد للمنافسات الرياضية أو جريانها، وكذا من مخاطر الأضرار التي قد تل

سيما التجهيزات والمنش ت الرياضية، من مخاطر  تكتتب، عند الاقتضاء، وثيقة تأمين عن المسؤولية المدنية التي تغطي الأموال المنقولة والعقارات التي تمتلكها الجمعية الرياضية، ولا

 الأضرار المادية. 
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 ثانيا: الأسباب غير العادية والإنهاء المبكر لعقد الاحتراف الرياض ي

إذا كان الأصل أن عقد الاحتراف الرياه ي يبرم لمدة محددة ويستمر إلى غاية انتهاء مدته المتفق عليها بين اللاعب والنادي، تحقيقا 

لمبدأ استقرار العلاقات التعاقدية داخل المجال الرياه ي، فإن طبيعة هذا العقد وما يحي  به من اعتبارات مهنية وتنظيمية قد  

قبل حلول أجله. وبالتالي، وضعت القواعد القانونية واللوائح الرياضية مجموعة من الحالات الاستثنائية التي   تفري أحيانا إنهاءه

 تتيح إنهاء عقد الاحتراف الرياه ي قبل انتهاء مدته، مت  توفرت أسباب مشروعة تبرر ذلك. 

وتستند هذه الحالات إلى مقتضيات التشريع الوطني، ولاسيما مدونة الشغل، وكذا إلى القواعد التنظيمية الصادرة عن الاتحاد  

ولوائح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والتي تسذى إلى تحقيق التوازن بين مصلحة النادي في الحفام على  الدولي لكرة القدم 

 الانضباط الرياه ي، وحق اللاعب في الاستقرار الممي وضمان حقوقه المالية. 

وانطلاقا من ذلك، يمكن إبراز أهم الأسباب غير العادية التي تبرر الإنهاء المبكر لعقد الاحتراف الرياه ي، سواء تعلق الأمر بالفاخ  

النادي  إخلال  عن  الناتج  الفاخ  أو  )ثانيا(،  عادل  رياه ي  لسنب  الفاخ  أو  )أولا(،  اللاعب  من  المرتكب  الجسيم  الخطأ   سنب 

 يما عدم أداء الأجور )ثالثا(. بالتزاماته المالية ولاس

 الفسخ بسبب الخطأ الجسيم المرتكب من اللاعب  -1

للنادي إنهاء عقد الاحتراف دون تعويي إذا ارتكب اللاعب خطأ جسيما يجعل استمرار العلاقة مستحيلا، كتعاطي المنشطات يحق  

أو الغياب غير المبرر عن حضور التدريبات أو المشاركة في المباريات، أو إفشاء الأسرار الخاصة بالفريق )خطة المدرب مثلا( أو ثبوت 

. ويعود أساس هذه الأسباب لمقتضيات المادة  905أي جهة  غري الإغراء للفوز أو التعادل أو الخسارة   حصوله على مبالغ مالية من

غير أن مشروعية هذا الفاخ تظل مشروطة باحترام المسطرة التأدينية، ولا سيما  FIFAمن لائحة   14من مدونة الشغل والمادة  39

من مدونة الشغل، ضمانا لحقوق الدفاع، وفي جميع الأحوال فإن اللاعب يحق له اللجوء   62حق الاستماع المنصوص عليه في المادة  

 كد من مشروعية قرار الفاخ من جانب النادي. إلى الأجهزة المختصة للطعن في قرار النادي، لحماية حقوقه ومصالحه والتأ

 الفسخ الناتج عن سبب رياض ي عادل  -2

، سنبا خاصا بإنهاء العقد يعرف بالسنب الرياه ي العادل، يتيح للاعب المخضرم فاخ عقده إذا 15في مادتها   ،FIFAأقرت لائحة  

. ويعتبر هذا المقتي   استثناء عن القواعد العامة،  906% من المباريات الرسمية خلال الموسم 10لم يشاري في نسبة لا تقل عن  

يرمي إلى حماية المسار الممي للاعب، وهو سنب تعترف به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باعتباره قاعدة دولية واجبة التطبيق، 

 .907ق لثصل من لائحة وضعية وانتقال اللاعبين  شكل يكاد يكون ناخة طب 17حيث نصت على ذلك في المادة 

 
 ورة.يجب على الجمعيات الرياضية، تحت طائلة سحب الاعتماد، أن تثنت سنويا للعصبة أو الجامعة التي تنتمي إليها تجديد وثائق التأمين المذك

 ........ل. 

 . 151عبد الحميد عثمان الحنفي، المرجع نفسه، ص  905

906 Article 15 : Résiliation du contrat pour juste cause sportive (RSTJ FIFA) 

« Un joueur professionnel pleinement accompli ayant participé à moins de 10 % des matches officiels disputés par son club au cours d’une saison sportive est 

en droit de résilier son contrat de manière anticipée sur la base d’une juste cause sportive. 

L’appréciation de l’existence d’une juste cause sportive s’effectue au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des circonstances et notamment de la situation 

personnelle et professionnelle du joueur concerné. 

Lorsque la résiliation est fondée sur une juste cause sportive, aucune sanction sportive ne peut être infligée au joueur. Toutefois, une indemnité financière peut 

être due, conformément aux dispositions applicables. 

La résiliation du contrat pour juste cause sportive ne peut être exercée par le joueur que dans un délai de quinze (15) jours suivant le dernier match officiel de la 

saison disputé par le club auprès duquel le joueur est enregistré ». 

907 Article 17 – Résiliation du contrat pour juste cause sportive (RSTJ FRMF) 

« Le joueur professionnel pleinement accompli qui a participé à moins de dix pour cent (10 %) des rencontres officielles disputées par son club au cours d’une 

saison sportive est habilité à mettre fin de manière anticipée à son contrat, dès lors qu’il établit l’existence d’une juste cause sportive. 
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 الفسخ بسبب عدم أداء الأجور -3

مكرر من لائحة وضع وانتقال اللاعبين للاتحاد الدولي لكرة القدم على أحقية اللاعب المحترف في فاخ عقده    90814تني المادة  

لسنب مشروع مت  أخل النادي بالتزامه الجوهري المتمثل في أداء الأجور، وذلك في الحالة التي يمتنع فيها عن دفع ما لا يقل عن  

ويعتبر هذا الإخلال وضعا غير مشروع يبرر إنهاء العلاقة التعاقدية، شريطة أن يسبق ذلك أجرين شهريين في الآجال المتفق عليها،  

توجيه اللاعب إنذارا كتابيا إلى النادي يطالبه فيه بتنفيذ التزاماته المالية، مع منحه أجلا لا يقل عن خمسة عشر يوما لتسوية كامل  

 المبالغ المستحقة. 

كما تمتد أحقية الفاخ لتشمل الحالات التي لا تؤدى فيها الأجور على أساس شهري، إذ يتم اعتماد معيار يعادل قيمة أجر شهرين 

محسوبا على أساس التناسب. ويعتبر التأخر في أداء مبلغ يعادل هذه القيمة سنبا مشروعا لفاخ العقد، مت  احترمت المسطرة  

ابي ومنح الأجل القانوني، بما يكرس مبدأ حماية اللاعب من التعسف المالي ويضمن له حدا أدنى من  نفسها المتعلقة بالإنذار الكت

 الاستقرار الممي. 

وفي المقابل، تتيح المادة إمكانية الخروج عن هذه القواعد العامة بموجب اتفاقيات جماعية يتم التفاوي  شأنها  شكل قانوني على  

على  الجماعية  الاتفاقيات  أحكام  تقدم  الحالة،  هذه  وفي  به.  المعمول  الوطني  التشريع  مع  اناجامها  شريطة  الوطني،  المستوى 

المادة، بما ي الوطنية دون المساس مقتضيات هذه  الرياه ي وقدرته على التكيّف مع الخصوصيات  القانوني  النظام  عكس مرونة 

 بحقوق اللاعب الأساسية. 

القدم قد كرست بدورها المبدأ نفسه، إذ تني في المادة   الجامعة الملكية المغربية لكرة  إلى أن  من    909مكرر   16وتجدر الإشارة، 

لوائحها المنظمة لوضعية وانتقال اللاعبين على أحقية اللاعب المحترف في فاخ عقده لسنب مشروع في حالة الإخلال بالالتزامات 

 
L’appréciation de cette juste cause s’effectue au cas par cas, en tenant compte de la situation personnelle et professionnelle du joueur concerné. 

La résiliation du contrat fondée sur une juste cause sportive n’entraîne aucune sanction sportive à l’encontre du joueur, sans préjudice de la possibilité de 

réclamer des indemnités. 

Cette faculté de résiliation ne peut être exercée que dans un délai de quinze (15) jours à compter du dernier match officiel de la saison disputé par le club auprès 

duquel le joueur est enregistré ». 

908 Art 14bis : Rupture d’un contrat pour juste cause en raison de salaires impayés (RSTJ FIFA) 

« Si un club venait à se retrouver dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux salaires mensuels au joueur aux dates prévues, ce dernier serait alors considéré 

comme en droit de résilier son contrat pour juste cause, sous réserve : 

-d’avoir mis en demeure par écrit le club débiteur, 

-et de lui avoir accordé au moins quinze jours pour honorer la totalité de ses obligations financières. 

Des dispositions contractuelles alternatives applicables au moment de l’entrée en vigueur du présent article peuvent également être considérées. 

Pour les salaires qui ne sont pas versés sur une base mensuelle, la valeur correspondant à deux mois sera calculée au prorata . 

Le retard dans le paiement d’un montant équivalent à deux mois de rémunération sera aussi considéré comme une juste cause pou r la résiliation du contrat, 

sous réserve de se conformer aux dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus relatif à la mise en demeure. 

Les conventions collectives valablement négociées par les représentants des employeurs et employés, applicables au niveau national et conformes à la législation 

nationale, peuvent s’écarter des principes énoncés aux alinéas 1 et 2 du présent article. 

Dans ce cas, les termes desdites conventions prévaudront ». 

909 Article 16 bis : Rupture d’un contrat pour juste cause en raison de salaires impayés (RSTJ FRMF) 

« Si un club venait à se retrouver dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux salaires mensuels au joueur aux dates prévues, ce dernier serait alors considéré 

comme en droit de résilier son contrat pour juste cause, sous réserve : 

-d’avoir mis en demeure par écrit le club débiteur, 

-et de lui avoir accordé au moins quinze jours pour honorer la totalité de ses obligations financières. 

Des dispositions contractuelles alternatives applicables au moment de l’entrée en vigueur du présent article peuvent également être considérées. 

Pour les salaires qui ne sont pas versés sur une base mensuelle, la valeur correspondant à deux mois sera calculée au prorata . 
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والآجال   المسبق  الإنذار  مسطرة  لاحترام  الحق  هذا  ممارسة  إخضاع  مع  المحددة،  الآجال  في  الأجور  أداء  عدم  سيما  ولا  المالية، 

القانونية، مما يؤكد هذا التقارب بين مقتضيات لوائح الفيفا والتنظيمات الوطنية اناجام النظام الرياه ي المغربي مع المعايير 

 حقوق اللاعب وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بينه وبين النادي. الدولية، بما يضمن حماية

 خللاتلملة: 

في ضوء ما تم عرضه وتحليله في هذا المقال، يتخح أن عقد الاحتراف الرياه ي للاع ي كرة القدم، رغم تصنيفه ضمن عقود الشغل، 

فهو يمتاز بخصوصية قانونية وتنظيمية واضحة تنبع من طبيعة النشاط الرياه ي، ومن التوازن الدقيق بين الجوانب الرياضية  

والاجتماع  والاقتصادية  العلاقة والمهنية  لتحديد  طرفين  بين  اتفاق  مجرد  ليس  العقد  هذا  أن  التحليل  أظهر  فقد  وبالتالي  ية. 

الاقتصادية، بل هو إطار قانوني متكامل يرب  بين التزامات اللاعب والنادي، ويضع ضواب  واضحة لحماية الحقوق والواجبات  

لدولي الذي يوحد قواعد اللعبة في كافة أنحاء العالم لتحافظ وضمان سير النشاط الرياه ي في بيئة سليمة ومنظمة، يطبعها البعد ا

 على المكانة الريادية التي تحتلها على غرار باةي الرياضات الأخرى. 

 خلاصات واستنتاجات:

نستنتج أن عقد الاحتراف يختلف عن العقود العادية لأنه يجمع بين القانون المدني وعقود الشغل، إضافة إلى القوانين   

الخاصة بالرياضة، ويأخذ  عين الاعتبار القواعد التنظيمية للاتحادات الرياضية الوطنية والدولية، مما يمنحه طا عا قانونيا متميزا  

 وقيع.يتطلب دراسة دقيقة قبل الت

ونخلي إلى أن العقد الرياه ي يجب أن يتوفر فيه الأهلية القانونية لثطراف، ورضا سليم خال من عيوب الإرادة، ومحل   

 وسنب مشروعان، لضمان شرعيته وسلامة الالتزامات المترتبة عنه.

المدة    انتهاء  المتبادل،  الاتفاق  ينتصي  عدة طرق، منها:  أن  الاحترافي يمكن  العقد  أن  الدراسة  لنا من هذه  وبالتتالي يظهر 

المنصوص عليها، أو فاخه لأسباب قانونية كالخطأ الجسيم أو خرق الالتزامات، كما أن المساطر القانونية والتنظيمية تلعب دورا  

 فين وتحقيق التوازن بين مصالح النادي واللاعب. محوريا في حماية حقوق الطر 

الجانب النظري، بل يمتد ليكون أداة عملية    القانونية للعقد لا يقتصر على  وهكذا يمكن القول إن فهم الخصوصية 

لحماية حقوق جميع الأطراف، وضمان الاستقرار داخل مجال كرة القدم الاحترافية، وتعزيز مكانة الرياضة على الصعيدين الوطني  

 والدولي. 

 توصيــــات: 

الاقتصادية -1  التغيرات  لمواكبة  دوري،  الرياه ي  شكل  الاحتراف  لعقود  المنظمة  واللوائح  القوانين  تطوير  ضرورة 

 والاجتماعية والتكنولوجية، بما يضمن بيئة مهنية متوازنة وآمنة.

تشجيع الأندية على توفير برامج تدرينية قانونية وددارية للاعبين قبل توقيع العقود، لتعزيز الشفافية وعيهم بحقوقهم  -2 

 وواجباتهم، والحد من ال زاعات المحتملة.

التأدينية،  -3  المساطر  وتنظيم  العقود  مراقبة  في  والدولية  الوطنية  )الجامعات(  الرياضية  الاتحادات  تعزيز دور  أهمية 

 لضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين واللوائح. 

 
Le retard dans le paiement d’un montant équivalent à deux mois de rémunération sera également considéré comme une juste cause  pour la résiliation du contrat, 

sous réserve de se conformer aux dispositions ci-dessus relatives à la mise en demeure. 

Les conventions collectives valablement négociées par les représentants des employeurs et employés, applicables au niveau national et conformes à la législation 

nationale, peuvent s’écarter des principes énoncés ci-dessus. 

Dans ce cas, les termes desdites conventions prévaudront ». 
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اقتراح اعتماد آليات تسوية نزاعات فعالة وسريعة وتعزيز دور التحكيم الرياه ي ووضع آجال قصيرة للبت في ال زاعات  -4 

 الرياضية، وتفادي تأخر الإجراءات التي قد تؤثر على حياة اللاعبين ومسار الأندية.

تعزيز البعد الاجتماعي والاقتصادي للعقد، من خلال وضع ضمانات لحماية حقوق اللاعبين  عد انتهاء العقد، مثل  -5 

 برامج إعادة التأهيل الممي أو الدعم في مسار حياتهم  عد الاحتراف.

الرياضة والاقتصاد والقانون والمجتمع،  بين  الذي يرب   الزاوية  الرياه ي يمثل  جر  الاحتراف  القول إن عقد  الختام، يمكن  في 

بالتزاماتهم، كما أن الاهتمام المستمر بمراجعة وتطوير التشريعات واللوائح يسهم في ويتطلب من جميع الأطراف احترامه والتقيد  

 تعزيز التنافس الشريف، وضمان حماية اللاعبين والأندية، وتحقيق تطور مستدام لكرة القدم على المستويين الوطني والدولي.
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 منازعات  جرائم الشركات التجارية )المسؤولية الجنائية(
 إلهام بوطابة الباحثة :  

 طنجة-كلية الحقوق  سلك الدكتوراه-باحثة في قانون الأعمال 
 ملخص 

الجنائية في جرائم الشركات التجارية في ضوء التشريع المغربي، وذلك في إطار القانون يسذى هذا المقال إلى دراسة إشكالية المسؤولية  

الجنائي لثعمال،  ويبرز البحث تنامي تدخل المشرع والقضاء في المجال الاقتصادي بالنظر للدور المحوري الذي تضطلع به الشركات  

ا لتحول الذي عرفه قانون الشركات من توجه حمائي إلى مقاربة  التجارية في دعم التنمية الاقتصادية،  كما يسل  الضوء على 

زجرية عبر إقرار عقوبات جنائية لحماية الشركة ومصالحها المختلفة  ويتناول المقال مسألة تحديد المسؤولية الجنائية للمسيرين، 

نية قيام مسؤولية مشتركة بين الشركة  سواء القانونيين أو الفعليين، وفي حالات معينة للمسير المؤقت كمسؤولية مخصية  مع إمكا

 كشخي اعتباري ومسيريها. 

البحث  إجراءات  يعالج خصوصية  كما  العقوبة.  بمبدأ مخصية  في علاقتها  المسؤولية  التي تطرحها هذه  الإشكالات  مناقشة  مع 

تطورها   رغم  المغربية،  الجنائية  السياسة  أن  إلى  البحث  ويخلي  فيها.  المتدخلين  مختلف  ودور  الشركات،  جرائم  في  والتحقيق 

جر أكأر من الوقاية، مما يستدعي تعزيز آليات الحكامة والوقاية القانونية لتحقيق حماية  التشريذي، لا تزال تركز على آليات الز 

 أكأر فعالية للشركات التجارية.

Corporate Crime Disputes (Criminal Liability ( 
Ilham Boutaba, 

PhD researcher in Business Law,Faculty of Law – Tangier 
Abstract 

This article examines criminal liability in commercial companies within the framework of Moroccan business 

criminal law. It highlights the growing legislative and judicial intervention in the business sector due to its vital role 

in economic development. The study shows that Moroccan legislation has shifted from a protective approach to a 

punitive one by introducing criminal sanctions to safeguard companies and their related interests. It analyzes the 

criminal responsibility of both legal and de facto managers, as well as the possibility of shared liability between the 

company as a legal person and its managers. The article also discusses the recognition of corporate criminal liability 

and the challenges it raises in relation to the principle of personal punishment. Furthermore, it emphasizes the 

specific nature of investigation and prosecution procedures in corporate crimes. Finally, the study concludes that 

despite legislative progress, Moroccan criminal policy still relies heavily on repression, calling for stronger 

preventive and governance mechanisms to enhance legal protection for companies. 

 مقدمة : 

يحظى مجال المال والأعمال بأهمية كبيرة كونه أحد الميادين النشيطة والمحفزة للتطور الاقتصادي بدرجة أولى ولعل هذا ما يبرر  

التدخل القانوني والقضائي  في هذا المجال، فالعلاقة بين القانون والاقتصاد ليست بالحديثة فدائما يسذى المشرع إلى وضع قوانين  

قتصادي الذي يتطور باستمرار، ووظيفة التشريع ليست مجرد سن قوانين لتنظيم ميادين معينة بل  تحتم الأخذ  تتلائم والواقع الا

  عين الاعتبار مختلف التطورات التي يعرفها الاقتصاد الوطني والدولي حت  تكون في مستوى هذا التحول وفي خدمته. 
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ومع ذلك لايوجد لحد الأن قانون جنائي لثعمال مستقل قائم بذاته، بمعن  غياب مدونة لثعمال ودنما مجرد نصوص تشريعية، 

 910متناثرة، عبر قوانين مختلفة ممايؤثر مباشرة على صياغة الني الجنائي لثعمال والذي سار على نفس نهج نظيره الفرن  ي . 

تمثل الشركات التجارية أحد أهم الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني وتحظى بتنظيم قانوني فصي أحد أهم مواضيع السياسة  

الاقتصادية، فقد اهتمت مختلف التشريعات بتنظيمها تنظيما دقيقا، والمشرع المغربي لم يكن في منأى عن هذا التوجه، فهو أيضا 

 ساهمين وعلى مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة الشركة  شكل خاص.سذى لتنظيمها حفاظا على حقوق الم

عرف قانون الشركات التجارية المغربي خلال السنوات الأخيرة نقلة مهمة عبر إدخال مجمموعة من التعديلات فقد جاء القانون 

بمجموعة من التعديلات وكذا القانون   19.20و  20.05المتعلق  بقانون شركات المساهمة المعدل والمتمم بالقانونين رقم    17.95رقم  

بالقانونين    5.96 عقوبات   19.21و21.05المعدل  بتضمين  زجري  طا ع  إلى  الحمائي  الطا ع  من  انتقل   إذ  الشركات  بباةي  المتعلق 

زجرية،وهذا يرجع  لعدد من الإعتبارات التي تصب في اتجاه واحد وهو تحقيق الحماية القانونية الكافية للشركة كشخي اعتباري 

رة التي تمس باستقرارها، وتحديد الأفعال الضارة أوالمنافية التي يمكن وكل المصالح المرتبطة بهاعن طريق تجريم كل الأفعال الضا

الاعتداد بها خاصة تلك التي  تمس المصلحة الاجتماعية التي تحدد التسيير التسليم من عدمه فأساس المقاولة هو تحقيق غرضها  

 الاجتماعي المتجلي في تحقيق الأرباح، سواء شركات الأموال أوالأمخاص . 

هذا ما عبر عنه  المشرع من خلال العديد من التعديلات لتوفير مناث ملائم للاستثمار فقد  تمت المصادقة على القانون الإطار رقم  

بمثابة ميثاق للاستثمار غايته الأساسية والفضلى المساهمة في الدفع بالاقتصاد الوطني حت  يكون في مستوى اقتصادات   03.22

حد أهم مصادر الدعم الاقتصادي الوطني، فمن بين أهدافه تحسين مناث الأعمال والرفع من جاذبية  دول متقدمة والشركة كـأ

الممكلة المغربية كقطب قاري ودولي للاستثمارات الأجننية المباشرة، كما عرف قانون حرية الأسعار والمنافسة تعديلا بالقانون رقم 

تعديلات مهمة لاشك أن لها تأثيرا مهما مستقبلا، إضافة للسياسة الوطنية   المتعلق بمجلس المنافسة فصي  41.21والقانون    40.21

هذا يؤكد العمل الدىب للمشرع المغربي في التحيينات والتعديلات المستمرة للقوانين    2025-2021المندمجة لتحسين مناث الأعمال  

 خاصة ذات الصلة بمجال الأعمال . 

ودور القضاء لايقل أهمية عن التشريع فهو ضمان التطبيق السليم للقانون حماية الحقوق والحريات وتوفير الأمن القضائي طبقا  

، لذا مهمته تأتي  عد النصوص القانونية، وعند الحديث عن دوره في هذا النوع من  2011من دستور فاتح يوليوز    117للفصل  

 ها الإختصاص النوعي ونظام الإثبات .  الجرائم تطرح عدة إشكالات من أهم 

للنظر في المسائل   53.95فالمحاكم التجارية  ي ذات الولاية العامة طبقا للمادة الخامسة من القانون المنظم للمحاكم التجارية رقم  

 المتعلقة بالتجار والشركات، ضمانا للسرعة في البث وحفاظا على الحقوق . 

أصبح مفهوم الحكامة يرتب   شكل كبير بالشركات التجارية وهو عبارة عن نظام يضم مجموع الميكانيزمات التي يكون الغري منها  

تأطير وتوجيه المسيرين نحو سلوي أفضل ودنقاص ما أمكن عدد المنازعات، فالهدف من الحكامة في مجال الشركات هو تحسين  

تضب  المسار الواجب إتباعه في مجال المحاسبة والسذي لتحقيق الشفافية داخل المقاولة اشتغال مجالس الإدارة ووضع قواعد  

 911ودرساء ديمقراطية حقيقية بين المساهمين . 

تمثل مسؤولية المسير خاصة الجنائية موضوعا ذو أهمية قانونية وواقعية يستدعي تأطيرا قانونيا كافيا وفي نفس الوقت جانب 

 إجرائي يخي المتا عة في حالة الإدانة، ضمانا لتحقيق الأمن القانوني للشركة والحفام على مختلف المراكز القانونية بها . 

:  أية حماية قانونية للشركات التجارية في ظل السياسة الجنائية تأسيسا على ما سبق يمكننا أن نطرح الإشكالية الرئيسية التالية  

 المتبعة ؟  

 
 .  38-36، ص: 2015أكتوبر  9نادية حموتي : القانون الجنائي لثعمال : أي أمن قانوني، مجلة المنبر القانوني العدد  -1

 .  144، ص:  2015غزلان امحمدي: النظام الرقابي لشركات المساهمة والحكامة أية علاقة، مجلة دفاتر قانونية، العدد الأول، ماي  –2
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 سنحاول الإجابة عن هذا التساىل من خلال محورين رئيسين كالتالي :

 المحور الأول : ضاب  المسؤولية الجنائية في المحي  الداخلي للشركة  

 المحور الثاني : خصوصية البحث والتحقيق في جرائم الشركات  

 المحور الأول :إشكالية تحديد المسؤولية الجنائية في المحيط الداخلي للشركة 

تمثل شركات المساهمة أقوى الشركات اقتصاديا وأهمها مكانة فصي الشريعة العامة لباةي الشركات ، هذا ما يجعل تسييرها وددارتها  

صعبا ويتطلب كفاءة وخبرة عالية لتسيير هكذا نوع من التكتلات المالية، مراعاة للمصالح المرتبطة بها ومصلحتها وكل متدخل في 

الإيجابية أوالسلبية لعملية إدارتها لا تقف عند الشركة ولكن تمتد لكل من له علاقة بها وكل إخلال يمس   حياة الشركة فالنتائج 

 الجميع دون استثناء ويهدد بقاء المشروع الاقتصادي.

اختيار من يتولى عملية التسيير بكل عناية، وأناط المشرع مهمة تسيير وددارة شركة المساهمة لمجلس الإدارة الجماعية كجهاز  يتم 

جماعي وليس للمتصرفين  شكل منفرد، ومنحه القانون أوسع السل  للتصرف باسم الشركة، وذلك في حدود تحقيق غرضها،  

 912المساهمين. دون مساس  سلطات مجلس الرقابة وجمعيات  

ودذا ما أردنا تحديد مسؤولية المسير فالمسألة تطرح إشكالات كما في اعتبار المسير الفعلي كالمسير القانوني متحملا للمسؤولية أمام 

 غياب تأطير قانوني لها وعند قيامها  شكل مشتري مع الشركة كشخي اعتباري فنكون في هذه الحالة أمام  مسؤولية تضامنية . 

 المطلب الأول : بيان هوية المسير المسؤول  

تسير شركات المساهمة بطريقتين إما عبر  النظام التقليدي عبر الشركة ذات مجلس الإدارة أوالنظام الحديث ذات مجلس الإدارة 

الجماعية وذات مجلس الرقابة فمسيروها ليسوا وفق نوع واحد، فنجد مسير عين وفق سند قانوني، وقد يسيرها من لم يتم تعيينه 

  شكل فعلي أي بممارسة أنشطة ذات طا ع إيجابي .   ولكنه يمارس صلاحيات التسيير

المسير القانوني يتحدد في كل من أعضاء مجلس الإدارة الموكلة لهم مهام التدبير والتسيير في الشركة وفق نظام تسييرها التقليدي  

أوالحديث، فهو من يقوم بمهمة التسيير بصفة قانونية  غي النظر عن طريقة تعيينه سواء في النظام الأساد ي للشركة أو في 

 913القانون أو قضائيا. 

ينتخب رئيس مجلس الإدارة وفق النظام التقليدي من بين أعضائه ولا يمكن أن تتجاوز مدة تعيينه مأموريته كمتصرف ولمجلس 

 . 914الإدارة عزله في أي وقت، فهو هنا المسير الرئي  ي 

، كما يمكن أن تزاول المهام المنوطة  915تناط مهمة الإدارة في النظام الحديث لتسيير شركات المساهمة لمجلس الإدارة الجماعية 

 . 916بمجلس الإدارة الجماعية من قبل مخي واحد والذي يكتسب لقب مدير عام وحيد 

إذن فالمسير القانوني هو ذلك الشخي المكلف بني القانون بمهمة تسيير الشركة والإشراف على إدارتها بالكيفية التي تتماش    

 ونظامها وفي منحى يضمن استمرارها واستقرار المصالح داخلها .

 
المتعلق  شركات المساهمة في الفقرة الأولى :ل يحدد مجلس الإدارة التوجهات المتعلقة بنشاط الشركة  19.20المعدل والمتمم بالقانون رقم  17.95من القانون  69نصت المادة  -3

مع مراعاة السل  المخولة بصفة صريحة لجمعيات المساهمين وفي حدود  ويسهر على تنفيذها . وينظر كذلك في كل مسألة تهم حسن سير الشركة ويسوي بقرارته الأمور المتعلقة بها 

 غري الشركة.ل
المالك السعدي ، كلية العلوم القانونية  مصطفى ميمون : المسؤولية المدنية لمسيري الشركات ذات المسؤولية المدنية ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ، جامعة عبد -4

 . 77-76،ص: 2011-2010والاقتصادية والاجتماعية ، طنجة، السنة الجامعية: 

 من قانون شركات المساهمة.  63المادة  - 914

 من قانون شركات المساهمة.  78المادة  - 915

 من قانون شركات المساهمة .  79المادة  - 916
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فالمسير القانوني للشخي الاعتباري هو المؤهل قانونا لإبرام التصرفات باسم الشركة التي يقوم بإداراتها وأن هذه الأخيرة تلتزم في 

 .917علاقتها مع الأغيار بالتصرفات التي يبرمها مسيرها القانوني ولو لم تكن لها علاقة  غري الشركة  

أما إذا ما أردنا الوقوف على مفهوم المسير الفعلي فيمكننا اعتباره أنه كل من يزوال أعمال الإدارة والتسيير فعلا هذا ما تضمنته 

من قانون شركات المساهمة إذ نصت على أنه : تطبق أحكام هذا القسم التي تخي أجهزة الإدارة أوالتدبير أوالتسيير   374المادة  

اخص يكون قد زوال فعلا، سواء مباشرة أو بواسطة اخص أخر، إدارة الشركات المذكورة أو تدبيرها ى للشركات المساهمة عل

 أو تسييرها إما باسم ممثليها القانونيين أو بالحلول محلها". 

تطبق أحكام هذا الباب التي تشص  الخاص بباةي الشركات إذ جاء فيها : ل  5.96من القانون    100نفس المقتي   ضمن في المادة  

مسير  الشركات موضوع هذا القانون على كل اخص يكون قد زاول فعلا ، سواء مباشرة أو بواسطة اخص أخر ، تسيير  

 شركة إما باسم ممثلها القانوني أو بالحلول محله". 

حسب المادتين أعلاه يظهر أن التسيير الفعلي يتحدد في بالممارسة الفعلية لأعمال الإدارة والتسيير سواء  شكل مباشر أوعبر مخي  

 أخر، وذلك باسم الممثل القانوني بتفويي منه أوعبر الحلول محله . 

   أكد الفقيه GARCIAأن المسؤولية تمتد لتشمل من يتولى مهمة التسيير من الناحية الفعلية، وذلك بهدف 

الضرب على أيدي كل من يسذى إلى الإفلات من العقاب نتيجة اقتراف أعمال غير مشروعة تحت ستار امتناع مسؤولية الشخي  

 .918المعنوي جنائيا 

ومما ينبغي الإشارة له أنه هناي فئات تخرج من دائرة المسيرين منهم أجراء الشركة الذين قد يعتبرون مسيرين فعليين دون اعتبارهم  

قانونيين وذلك لوجود عنصر التبعية، يستبعد أيضا كل من الشركاء والأمخاص الذين يقومون بمهام المراقبة سواء داخل الشركة  

ينفي لا  وهذا  تتجاوز   أوخارجها  مهام  الأساد ي  النظام  يمنحهم  عندما  التقنيين  المديرين  كما  فعليين  مسيرين  اعتبارهم  إمكانية 

 919الرقابة.

ويحدث أن يقع تداخل بين مسؤولية المسير القانوني والفعلي، على اعتبار المسير القانوني المؤسسة الرئيسية المناط بها صلاحيات 

 الإدارة ويظل المسير الفعلي مفتقدا لهذه الصفة . 

التي  الفعلي عن المخالفات  لكل هذا قام المشرع المغربي بالمساواة بينهما من حيث تحمل المسؤولية الجنائية فتتم معاقبة المسير 

يرتكبها ودن كان هناي مسير قانوني في الشركة، والذي لا يستبعد مسؤولية المسير القانوني إن كان على علم بالأفعال المرتكبة من 

أولا الفعلي  أومساهما  المسير  أصليا  فاعلا  بصفته  والتنظيمية  القانونية  والصلاحيات  للمهام  تنفيذه  عدم  عن  يحاسب  فهو   ،

  920أومشاركا في إطار قواعد المساهمة الجنائية . 

فالمسير القانوني لايستطيع الدفع بجهله لثفعال الجرمية التي قام بها المدير الفعلي، الذي مارس صلاحيات واختصاصات الإدارة  

بدلا عنه أو في مكانه، وبهذا تعد قرينة العلم قائمة بهذه الأفعال الجنائية، وتمثل هذه القرينة في قبول المسير القانوني التعامل  

 .921مجرد صورة في الشركة باسمه وأن يكون 

 
 .  2013.02.03.948ملف تجاري عدد  06.03.2014بتاري   131محكمة النقي عدد قرار  - 917

 .  45، ص: 2019الدار البيضاء، طبعة  -هشام أزكاغ: خصوصيات الطا ع الزجري في قانون شركات المساهمة بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة - 918
، ص:  2012الرباط، الطبعة الثانية -وفق اخر التعديلات ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع –تأصيل وتفصيل -ابن خدة ره  : محاولة في القانون الجنائي للشركات التجارية-5

140-141  . 
د المالك السعدي ، كلية العلوم مريم أكري: إشكالية تحديد المسؤولية الجنائية في محي  الشركات التجارية ، بحث لنيل دبلوم الماستر في شعبة القانون الخاص، جامعة عب-6

 .   34- 32، ص:  2017-2016طنجة، السنة الجامعية : -القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

 921.  11، ص: 2017، 18خدوج فلاح : المسؤولية الجنائية عن التسيير الفعلي لشركات المساهمة، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد  
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قد ذهب جانب من الفقه في اتجاه  الاعتراف بمؤسسة المسير الفعلي كمؤسسة قانونية قائمة بذاتها على أساس قيام علاقة تعاقدية 

بين الطرفين، فعندما يتم تعيين مخي ما من طرف الشركاء باعتباره مكلفا بتدبير شؤون الشركة، ويصدر عنه ما يدل على قبوله  

 .922عقدية تقوم بينهما  غي النظر عن ما قد يشوب التعيين من عيوب شكلية  بهذا التعيين، فهناي رابطة

فالقبول قرينة قوية يمكن مواجهة المسير الفعلي بها عندما يصدر عنه ما يستوجب مساءلته، ولكن مع غياب تنصيي قانوني على 

 مسؤوليته يظل الأمر متروكا لسلطة القاه ي التقديرية في تكييف أفعاله سواء صدرت عنه منفردا أومشاركة مع المسير القانوني .

والقضاء الفرن  ي حمل المسؤولية الجنائية لرئيس مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الرقابة فنادرا ماتثار مسؤوليتهم إلا في  

إرتكاب الجرائم أوقاموا بإخفاعها   الحالات التي يتصرفون فيها كمسيرين فعليين أومشاركتهم لأعضاء مجلس الإدارة الجماعية في 

.923 

التسيير المؤقت فكرة حديثة في التشريع المغربي فالشركة في أوضاع معينة قد تستعين بمسير مؤقت، والقضاء الفرن  ي هو من  

ابتكر هذه المؤسسة التي تشكل منقذا في حالة الصعوبات التي تخل  سير الشركة العادي، يعود تعيينها للقضاء كونه وكيل يقوم 

 ينه . بمهامه تحت سلطة القاه ي الذي ع

فهذا النوع من التسيير يتسم بطا عه المؤقت يرتب  بوجود الشركة في ظروف تستدعي من يقوم بالتسيير إلى حين زوال الأمر الذي 

 كان سنب وجود مسير مؤقت، فيمكن وصفه في هذه الحالة منقذا للشركة حت  تتجاوز وتعود لحالتها العادية .

كما في الحالة التي يقوم بها أعضاء الجهاز الإداري على تقديم استقالة جماعية، خاصة إذا كان من تبعات هذه الاستقالة ال زول  

 .924عن الحد الأدنى  القانوني من أجل تشكيل أجهزة الإدارة  

ولم يتم التنصيي لحد الأن على مسطرة تعيين ونوعية المهام التي يناط قيامها بالمسير المؤقت ، ومن الأساد ي وجود ني قانوني  

 يمثل مرجع تنظيم مؤسسة المسير المؤقت، فهذا النوع من التسيير ذو أهمية خاصة في الفترات التي تشهد فيها الشركة صعوبات .

 المطلب الثاني : المسؤولية المشتركة للشركة والمسير 

بمجرد اكتساب الشركة التجارية الشخصية الاعتبارية والتي تمثل شهادة ميلاد تجعلها  أهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، 

 لذا عندما يصدر عنها كل فعل موجب للمسؤولية تكون معرضة للعقاب والمساءلة . 

خدمة   جاء  الفعل  هذا  يكون  وأن  كالمسير،  الشري  ممثلي  أحد  من  الجرمي  الفعل  يصدر  أن  لابد  المسؤولية  هذه  تتحقق  وحت  

له   المعنوي، فقد رسم  بمثابة عضو للشخي  يعتبر  الذي  الطبيذي  بالنسبة للشخي  ل ميسترل فإنه  الأستاذ  لحسابها، فحسب 

مال معينة واستشراف أهداف محددة، ومادام هذا الأمر مقررا ومعترفا به، فإذا القانون دائرة محدودة للعمل، ورخي له أداء أع

 ...925تجاوز هذا المدى وأتى أفعالا خارج الحدود المرسومة له، فإنه يمتنع إسناد هذه التصرفات الملتوية للشخي المعنوي  

أن تمتد للشركة وتكون المسؤولية    عندما يكون التصرف الصادر عن العضو يتجاوز حدود مهامه وصلاحياته منتجا لأثار لايمكن 

 هنا مخصية ولايمكن مواجهة الشخي الاعتباري بها . 

وبخصوص شرط ارتكاب الجريمة باسم الشخي الاعتباري، فيمكن القول أن المشرعين يستبعدون من نطاق هذا الشرط إتيان  

نهاية المطاف في مصلحة   العام، فلا يهم أن تصب الجريمة في  النفع  الفعل الجرمي لمصلحة الشخي الاعتباري أوالجمعية ذات 

نفع العام أم لا، فالبحث في هذا العنصر يكت  ي صعوبة، فاعتبار أن الجريمة ارتكبت أوفائدة الشخي الاعتباري أوالجمعية ذات ال

 .926لحساب الشخي الاعتباري أو الجمعية ذات النفع العام يحمل بين طياته الاتجاه نحو فائدة أو مصلحة الشركة  

 
 .  45، مرجع سابق ، ص: 2019الدار البيضاء،  -هشام أزكاغ : خصوصيات الطا ع الزجري في قانون شركات المساهمة، مطبعة النجاح الجديدة  922

 .225سطات، ص: -طارق البختي : المنظومة الزجرية لشركات المساهمة بين الصرامة والمرونة، مكتبة الرشاد -12

،  14-13سلسة قانون الأعمال والممارسة القضائية، العدد  -محمد أمرنيس: دور المسير المؤقت كضمانة لحماية المصلحة الاجتماعية للشركة، مجلة المهن القانونية والقضائية 924

 .  119، ص: 2022

  925.   229-228، ص: 2024، السنة السا عة  38محمد البرانص ي: المسؤولية الجنائية للشركات التجارية ، مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية، العدد  

 .  142، ص: 2017، يوليوز  35خالد عبد الله الكع ي: المسؤولية الجنائية للشخي الاعتباري  دراسة مقارنة، مجلة القانون المغربي، العدد  -محمد شلال العاني 926
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أن   الفرنسية  النقي  محكمة  اعتبرت  أوممثليها، حيث  الشركة  أعضاء  أحد  عليه  أقدم  قد  الفعل  يكون  أن  هو  الثاني  والشرط 

المسؤولية الجنائية للشخي الاعتباري يمكن أن تقام في حالة ارتكابها بواسطة أحد مستخدمي الشركة شريطة أن يكون هناي 

 .927ذا الشخي  تفويي بالسلطة من أعضاء وممثلي الشركة له

من مجموعة   127الشخي الاعتباري أي الشركة فيما يخي بحثنا هذا، وأساسها القانوني الفصل   تبن  المشرع المغربي  مسؤولية

القانون الجنائي المغربي ومما يعاب على هذا الفصل عدم تمييزه بين أمخاص القانون العام والقانون الخاص، وعلق المسؤولية 

 كل الشركات من بينها شركة المحاصة.  الجنائية على اكتساب الشخصية الاعتبارية هذا ما لا يتحقق لدى

 928كما قرره المشرع الجزائري أيضا إذ اعتبر كل شركة تجارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية تقوم مسؤوليتها الجزائية .  

ينافي هذا مبدأ   ألا  التي تستدعي توقيعها،  الأفعال  بيان  العقوبات دون  اقتصر على تعداد  المشرع  ما يمكن تاجيله هنا أن  أول 

 الشرعية الجنائية القاه ي أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بني ؟ وهنا اقتصرنا على العقوبة دون الجريمة ؟ 

كما أن القانون الروماني لم يقر  شكل صريح بمسؤولية الشخي الاعتباري الجنائية صراحة، لكن مع ذلك فقد تضمنت  عي  

 929نصوصه هذه المسؤولية  شكل محتشم ودن لم يعرفها بالمفهوم الحالي .

 15قام بإصدار قانون الجرائم الاقتصادية وني في المادة    1951نفس الأمر بالنسبة للمشرع الهولندي الذي أصدر إلى غاية عام  

 930منه على المسؤولية الجنائية لثمخاص الاعتبارية . 

يتخح أن أغلب التشريعات إن لم نقل جلها تؤيد فكرة مسؤولية الشخي الاعتباري، ودن كان الموضوع يكتنفه نوع من الصعوبة 

خاصة في الشق المتعلق بالجزاء ويهم الأمر هنا العقوبات السالبة للحرية وفي مقابل ذلك يمكن تنفيذ عقوبة الغرامة ونشر الحكم  

 رسمية . الصادر بالإدانة بالجريدة ال

في  بمبدأ هام  مباشر  هذا فيه مساس  العقاب لمسيريه،  هذا  تمديد  إلى  الاعتباري ستؤدي  شكل شبه حتمي  الشخي  فمعاقبة 

القانون الجنائي وهو مبدأ مخصية العقوبة وذلك لأنه في أحيان كثيرة لا يكونون مساهمين في إرتكاب الجريمة، أولم يكونوا على 

 معرفة بقيامها. 

المسؤولية ليست على نوع واحد فلا تكون مخصية دائما أي قد تخي الشركة أوالمسير، بل قد تتحقق مسؤولية مشتركة تجمعهما  

والعربية،  الأجننية  التشريعات  من  الفرن  ي والعديد  كنظيره  المغربي  والمشرع  بالقانون،  المخل  الفعل  منهما  كل  إتيان  وذلك عند 

عظمه أقر بهذه المسؤولية في ظل انتشار نشاطها وبروز أشكال جديدة من التصرفات التي تواكب  إضافة للفقه العربي الحديث فم 

 931سير الشركة، هذا يستلزم أن تخضع لأحكام القانون الجنائي كالأمخاص الطبيعيين . 

و من   932ومع ذلك قد تتحقق مسؤولية تضامنية مشتركة بين الشركة ومسيريها، فالخطأ مفتري من كليهما معا أو أحدهما فق   

قانون شركات المساهمة فالمسؤولية الجنائية في ميدان الأعمال تتميز بخصوصيات عدة منها إسنادها هذا ما يسل  الضوء على 

نظرية الشريك الجنائي، بالخصوص في ميدان التهرب الضري ي والجماري والشركات والإفلاس، فتتم متا عة الشريك كفاعل أصلي،  

المقاولة أوالمسيرين تبعا لمسؤوليتهم عن فعل الغير التا ع لهم، ولو أن المسؤولية الجنائية تتميز بطا عها  وتمدد المسؤولية إلى رئيس  

 الشخص ي.  

 
 .   46، ص: 2014مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد الخامس، يونيو  -دراسة مقارنة –محمد نصر محمد القطري : المسؤولية الجنائية للشخي الاعتباري  927

 .  459، ص:  2014دجنبر -، فبراير  17و  16عائشة بوعزم : الشركات التجارية الخاضعة للمسؤولية الجزائية ، مجلة الحقوق ، العدد -8

وم القانونية والاقتنصادية  هشام الزربوح : خصوصية القانون الجنائي لثعمال بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العل -9

 .   186، ص: 2014-2013والاجتماعية، مكناس، السنة الجامعية: 

 .   84- 51، ص:  2005دار النهضة العربية، القاهرة، يوليو  -دراسة مقارنة-محمد عبد القادر العبودي : المسؤولية الجنائية لثمخاص المعنوية في التشريع المصري  -10

 .    143-142ء الثاني ( ، العدد ص: طارق البختي : المسؤولية الجنائية لشركة المساهمة على ضوء الفقه والقضاء ، منشورات مجلة الحقوق لقراءات في المادة الجنائيةل )الجز-7

... لويخضع في هذه الحالة مسيرو هذا الشخي المعنوي لنفس الشروط والالتزامات ويتحملون نفس المسؤوليات المدنية أو  :  من قانون شركات المساهمة  342جاء في المادة 932

 الجنائية كما لو كانوا رئيسا باسمهم الحاص، دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخي المعنوي المسير من طرفهل.
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 المحور الثاني : خصوصية التحقيق والبحث في جرائم الشركات  

تسذى العدالة الجنائية إلى ردع كل فعل يهدد ميدان المال والاعمال،فكل سياسة جنائية هاجسها الأساد ي هو محاربة كل الممارسات 

المنافية حماية  لمصلحة المقاولة عن طريق استغلال الصلاحيات التي تمنح للمسير  سنب منصبه، فمسطرة المتا عة في هذا النوع  

 ير أليات عديدة للمساعدة على الكشف عن الحقيقة ومعاقبة المخالفين .من الجرائم  تتميز بتوف

، فخصوصية الجريمة  933وخلافا لمسطرة الإدانة المنصوص عليها في القواعد العامة والمتمثلة أساسا في قانون المسطرة الجنائية 

المرتكبة داخل الشركة تستدعي أليات خاصة للبحث والكشف عن الحقيقة وهو ما يتم عبر أمخاص تناط بهم هذه المهمة )المطلب 

 الأول(، وسلوي إجراءات مسطرية ) المطلب الثاني(.

 المطلب الأول : الأاخاص القائمون على البحث والتحقيق 

الشركة ذلك الحدث الذي يهدد استقرارها ويمس  شكل مباشر المصلحة الاجتماعية، لهذا كان من  تمثل الجريمة المرتكبة داخل  

الضروري في حالة وقوع كل فعل مخالف أن تكون هناي جهات مختصة في البحث والتحري حت  يتم تحديد الفاعلين وتفعل في 

 حقهم العقوبات اللازمة. 

وحت  قبل حدوث ذلك من المهم أن يكون دور الشركاء والمساهمين وحت  مراقب الحسابات فاعلا عبر قيامهم بالتبليغ عن كل أمر 

 وكل إخلال وهذا يمثل تدبيرا احترازيا ووقائيا لمنع تحقق الفعل الجرمي . 

التزاما  العاشر، وهناي من اعتبره  القرن السا ع  إلى  التجارية  ارتباط الالتزام بالإعلام بمبدأ حسن النية في عقود الشركات  يرجع 

غريبا وعقوبة قاسية للشركة لعدة أسباب منه أنه يظهر أسماء ومخصيات الشركاء الذين لايرغبون في الإعلان عن أسماعهم، كما  

 .934فشاء عن الاسرار التجارية والمهنية للشركة  أنه التزام يؤدي إلى الإ 

وفي المحي  الداخلي للشركة تساهم أجهزة الرقابة في ضب  عملية الإدارة والتسيير عبر رفع تقارير تكشف عن وضعية الشركة  

ومدى التزام الجهاز المسير بضواب  وقواعد الإدارة المفروضة، فمجلس الرقابة يمارس المراقبة الدائمة على تسيير مجلس الإدارة  

 ، إضافة لجمعيات المساهمين . 935الجماعية للشركة 

منح المشرع الفرن  ي لمراقب الحسابات سلطة تبليغ النيابة العامة عن ما اكتشفه من جرائم وهذا ما من شأنه أن يوفر حماية  

لضب   الأقرب  الشخي  هو  الحسابات  مراقب  أن  باعتبار  وناجعة  لمراقبة صارمة  تخضع  الشركة  تجعل  طريقة  و ي  للشركة، 

 .936الخروقات التي يمكن أن تستهدف الشركة  

 حيث يقع على عاتق مراق ي  17.95القانون رقم من  169هذا ما عززه المشرع المغربي في المادة 

بالخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة " و "كل الأفعال التي بلغك الحسابات إعلام مجلس إدارة الشركة ومجلس الرقابة ل  

يكون الركن المادي محققا بمجرد تقديم أوتأكيد معلومات  إلى علمهم أثناء مزاولة مهامهم وبدا لهم أنها تكتس ي صيغة جرمية"  

تعدد  أمام  نكون  فلا  معا  اجتمعا  إذا  أما  الركن،  هذا  يحقق  وحده  تأكيد  وكذا  المادي،  الركن  يشكل  وحده  فالتقديم  كاذبة، 

 . 937الجرائم 

فهو مهدد  عقوبتي الحنس والغرامة في حالة ما إذا قدم أو أكد عن قصد إما باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة لمراقبة  

الحسابات، معلومات كاذبة  شأن وضع الشركة وكذا عدم إعلامه لأجهزة الإدارة أوالتدبير أوالتسيير بكل الأفعال التي بلغت إلى 

 .938ا له أنها تكتسير صبغة جرمية  علمه أثناء مزاولة مهامه وبد

 
 شتنبر في الجريدة الرسمية .  8والذي تم نشره بتاري   22.01المتمم والمغير للقانون رقم  03.23القانون رقم  933

 .   7، ص: 2018مارس  إيمان زكري: مبدأ حسن النية في الشركات التجارية: مظاهره وأثاره، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد الرا ع  - 934

 من قانون شركات المساهمة . 104المادة  - 935

 .  48، ص: 2026، يوليوز 7هشام أزكاغ : محدودية ألية العقاب في قانون شركات المساهمة، مجلة القانون والأعمال، العدد  -  936

 .   19، ص:  2020، يونيو 57إبراهيم ايت وركان : المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات، مجلة القانون والأعمال، العدد  - 937

 .  17.95من قانون شركات المساهمة رقم  405المادة  - 938
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وقد اعتبرت محكمة النقي في قرار لها أن الجموع العامة للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تبطل إن ثنت خلوها من  

 .939والمعين بمقتي   الأمر الاستعجالي لرئيس المحكمة التجارية  5-96من القانون  71تقرير مراقب الحسابات استنادا للمادة 

ورغم ذلك إن كان المشرع المغربي قد سذى من خلال النصوص الجنائية للشركات العثور على الأسلحة اللازمة لمكافحة التصرفات 

أجهزة  اتجاه  الجنائي  الردع  في  المعتمدة  الأولى  لتلك الأسلحة والوسيلة  الفقري  العمود  الحنس  بالشركات، معتبرا عقوبة  المضرة 

 .940ير لشركة المساهمة الإدارة أوالتدبير أوالتسي

 جانب   وفي  ،  فالعقوبات السالبة للحرية الهدف تحقيق الردع لمتصرفي الإدارة وجعلهم في منأى عن الخطأ الجاعل مسؤوليتهم قائمة

  من   النوع   هذا   حقه  في  تطبق  أن  لايمكن  تكوينه  لخصوصية  نظرا  اعتباري   كشخي   الشركة   حق  في  المقررة  العقوبات  تمثل   أخر

 .  والغرامة للحل إضافة الشركة سمعة مباشر  شكل  يمس بالإدانة الصادر  الحكم نشر فيكون  العقوبات،

 ولا يمكن استثناء المساهم أو الشريك من مسؤولية تبليغ مجلس الإدارة بكل الخروقات وما من شأنه أن يهدد استقرار الشركة .

 المطلب الثاني : إجراءات البحث والتحقيق 

تحريك الدعوى العمومية في ميدان الأعمال يتطلب  عي الشروط بتدخل  عي الأمخاص والمؤسسات، فالنيابة العامة لا يمكنها  

أن تتخذ قرار المتا عة في  عي جرائم الأعمال إلا بوجود شكاية من الخحية أو الإدارة المختصة، لذا مكنها المشرع المغربي للقيام 

من الوسائل ومن بينها مبدأ ملائمة المتا عة التي تمكن النيابة العامة من حسم ال زاع من خلال مبدأ   بهذا الدور الهام بمجموعة 

 . 941حفظ الملف  إلى جانب الجهاز الإداري كفاعل أساد ي في ميدان الأعمال 

تمر الدعوى العمومية بمرحلتين، فقبل تحريكها تتم عملية البحث والتحري للكشف عن الحقائق المساعدة على معرفة الجاني، 

وبعدها تتم عملية التحقيق، فبعد مرحلتي جمع المعلومات ووضع خطة التحقيق يرتسم أمام قاه ي التحقيق المجال الذي سيؤطر  

التحقيق في القضية كان جنائيا   العمل التي  مهام  أوأليات  إلى مرحلة تجميع مضادر المعرفة  أودداريا هذا ماسيمكنه من الانتقال 

 . 942ستساعده على إنهاء تحرياته وفق ما يمليه القانون  عدها يقوم بدراسة وتحليل الوثائق والمعلومات المتوفرة 

تسند مهمة البحث والتحري في حالة وقوع الجريمة  لضباط الشرطة القضائية بموجب قانون المسطرة الجنائية، وتعد الغرفة  

المعدة لأغراي مهنية، وحق   أي مكان من الأماكن  إلى  الدخول  ،فلهم  المكلفة بمراقبتهم  الجهة  الجنحية بمحكمة الاستبناف  ي 

التي لها فائدة معينة وتساعدهم في الكشف عن الحقيقة بالحصول على ناخ منها، إذ تشمل الاضطلاع على كل الوثائق والأوراق  

 محاضر الاجتماعات وتقارير مراقب الحسابات والدفاتر المحاسنية للشركة ....  

ينبغي أن تكون مرحلة البحث والتحري التمهيدي عن جرائم الشركات التجارية ملمة بالضبطية القضائية التي تتمتع بالقدر الكافي 

من الدراية والتمدرس في ضب  جرائم الأعمال بما فبها الجرائم الاقتصادية  شكل عام وجرائم الشركات التجارية  شكل خاص  

943. 

الجريمة   طبيعة  جانب  من  ولا  الجاني  صفة  حيث  من  سواء  خاصة  صبغة  ذات  الشركات  جرائم  في  المتا عة  مسطرة  وتعد 

الفعل والأخذ  عين الاعتبار الضرر اللاحق أو  المتا عة متناسبة مع خطورة  وخصوصيتها، ولهذا يقتي ي الأمر أن تكون إجراءات 

 اقتراف أفعال ذات طبيعة جرمية . الذي سيلحق بالشركة نتيجة إقدام المسير على  

 
 .  2013.1.3.859ملف تجاري عدد   17.04.2014بتاري   229قرار رقم  - 939

، ص:   2017، 7انونية ، العدد هشام أزكاغ : خصوصيات العقاب في القانون الجنائي لثعمال: قانون شركات المساهمة نموذجا، المجلة المغربية للدراسات والاستشارات الق - 940

111  . 

مجال الأعمال ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية  عبد العالي برزجو : ترشيد السياسة الجنائية في  -12

 6.  2012-2011السنة الجامعية :  -طنجة-والاجتماعية 
 .  118، ص:  2015عدد الرا ع، سنة محمد بنعليلو : تقنيات البحث والتحقيق في الجرائم المالية نحو تصور أولي لمقاربة عملية، سلسلة ندوات محكمة الاستبناف بالرباط ، ال-13

   114، ص: 2016، غشت 1صفية زادي : جرائم الشركات التجارية، مجلة الأطروحة للعلوم الإنسانية، العدد   943
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تظل الاستعانة بأهل الخبرة أمرا حاضرا قصد تسهيل عملية كشف النقاب عن مختلف التجاوزات المرتبطة بالتسيير ولاسيما أن  

 .  944المتصرفين غالبا ما يسعون إلى إفراغ الوثائق المحاسنية للشركة من كل دليل قد يستخدم ضدهم لإثبات الجريمة 

وهذا الأمر يثير إشكالية الإثبات في مثل هذا النوع من الجرائم خاصة مع التطورات التي عرفها مجال المال والأعمال فتظل الوسائل 

 التقليدية قاصرة في أحيان كثيرة في الكشف عن الحقيقة وبيان هوية الجاني .

قانون المسطرة الجنائية يتضمن حلول بديلة تتيح للمخالف إمكانية تداري الخلل على غرار الفقه الفرن  ي، والمعاقبة تكون  عد  

. فمن    945فوات الأوان إذ لا يستفيد منها الأغيار  عد إهدار حقوقهم، خاصة مع اعتماد وسائل الردع التقليدية كالغرامة والاجن 

بين المعيقات التي تعرفها السياسة الجنائية بالمغرب هو تركيزها على وسائل العلاج  متناسية وسائل الوقاية والمنع وهذا ما يحد من 

 . 946تحقيقها أفضل النتائج في هذا المجال الأمر الذي يتطلب اعتماد أليات قانونية ومؤسساتية وأليات إصللاحية ووقائية 

 خاتمة : 

من بين أهم مخرجات تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد دعم وتعزيز التحول الهيكلي للاقتصاد من أجل الوصول إلى اقتصاد 

قوي ومتكامل تناف  ي عبر تعزيز مسلسل الإصلاح والعمل على مواجهة كافة التحديات التي تهدد استقراره، فالتشريع الاقتصادي 

المرجوة من الأهداف  تحقيق  في مجال    يتطلب  الإشكالات خاصة  من  العديد  تطرح  لثعمال  قانون جنائي  وفي وجود  وراء وضعه 

 المسؤولية الجنائية في محي  الشركات التجارية . 

فالنصوص القانونية تسطر الأفعال المجرمة وتحث المسيرين على تنفيذ الالتزام الذي يجمعهم مع الشركة بحسن ونية ودلا فإن كل  

فعل يأتي خلاف ذلك يجعلهم معرضين للمتا عة والعزل، وفي حالات كثير تمتد المسؤولية للشخي الاعتباري فتصبح المسؤولية 

تضامنية أو مشتركة، وفي جانب أخر يكون للجهاز القضائي دور هام في ضمان الأمن القانوني   الشخصية متجاوزة وتصبح مسؤولية

 والقضائي داخل الشركة وصيانة حقوق ومصالح كل الأفراد المرتبطين بها . 

 لائحة المراجع : 

   2015أكتوبر  9نادية حموتي : القانون الجنائي لثعمال : أي أمن قانوني، مجلة المنبر القانوني العدد  ✓

 2015غزلان امحمدي: النظام الرقابي لشركات المساهمة والحكامة أية علاقة، مجلة دفاتر قانونية، العدد الأول، ماي  ✓

مصطفى ميمون : المسؤولية المدنية لمسيري الشركات ذات المسؤولية المدنية ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ، جامعة  ✓

  2011-2010عبد المالك السعدي ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، طنجة، السنة الجامعية: 

وفق اخر التعديلات ، دار السلام للطباعة والنشر    –تأصيل وتفصيل  -ابن خدة ره  : محاولة في القانون الجنائي للشركات التجارية ✓

 .  2012الرباط، الطبعة الثانية -والتوزيع

مريم أكري: إشكالية تحديد المسؤولية الجنائية في محي  الشركات التجارية ، بحث لنيل دبلوم الماستر في شعبة القانون الخاص،   ✓

 . 2017-2016طنجة، السنة الجامعية : -جامعة عبد المالك السعدي ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

طارق البختي : المسؤولية الجنائية لشركة المساهمة على ضوء الفقه والقضاء ، منشورات مجلة الحقوق لقراءات في المادة الجنائيةل   ✓

 .  143-142)الجزء الثاني ( ، العدد ص: 

 .  2014دجنبر -، فبراير   17و   16عائشة بوعزم : الشركات التجارية الخاضعة للمسؤولية الجزائية ، مجلة الحقوق ، العدد  ✓

مولاي   ✓ جامعة  الخاص،  القانون  في  الدكتوراه  لنيل  أطروحة  بالمغرب،  لثعمال  الجنائي  القانون  خصوصية   : الزربوح  هشام 

 2014-2013إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتنصادية والاجتماعية، مكناس، السنة الجامعية: 

 
، ص: 2023يوليوز  56، العدد سائر جابر : دور النيابة العامة في الكشف عن جريمة إساءة إستعمال أموال الشركة، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونيةوالقضائية  - 944

502  . 
 .  137-136ص:  2013ربيع -شتاء-السنة الأولى-نور الدين الفقيصي : المقاربة الجنائية في قانون شركات المساهمة سؤال الجدوى والفعالية، مجلة القضاء التجاري، العدد الأول  -14

ائي والعلوم القانونية ،العدد المزدوج عبد الحميد المليحي : أزمة السياسة الجنائية بالمغرب وسؤال الإصلاح : نحو البحث عن البدائل الممكنة، المجلة المغربية للقانون الجن – 15

 .  241-240، ص:  2017دجنبر - الرا ع والخامس
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المصري   ✓ التشريع  في  المعنوية  لثمخاص  الجنائية  المسؤولية   : العبودي  القادر  عبد  مقارنة-محمد  العربية،    -دراسة  النهضة  دار 

 .2005القاهرة، يوليو 

 .  2026، يوليوز 7هشام أزكاغ : محدودية ألية العقاب في قانون شركات المساهمة، مجلة القانون والأعمال، العدد  ✓

 سطات.  -طارق البختي : المنظومة الزجرية لشركات المساهمة بين الصرامة والمرونة، مكتبة الرشاد  ✓

ترشيد السياسة الجنائية في مجال الأعمال ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك    عبد العالي برزجو : ✓

 . 2012-2011السنة الجامعية :  -طنجة-السعدي ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

ندوات محكمة الاستبناف   ✓ لمقاربة عملية، سلسلة  أولي  تصور  نحو  المالية  الجرائم  في  البحث والتحقيق  تقنيات   : بنعليلو  محمد 

   .  2015بالرباط ، العدد الرا ع، سنة 

والأبحاث   ✓ للدراسات  الباحث  مجلة  الشركة،  أموال  إستعمال  إساءة  جريمة  عن  الكشف  في  العامة  النيابة  دور   : جابر  سائر 

 .  502، ص: 2023يوليوز   56القانونيةوالقضائية، العدد 

- نور الدين الفقيصي : المقاربة الجنائية في قانون شركات المساهمة سؤال الجدوى والفعالية، مجلة القضاء التجاري، العدد الأول  ✓

 2013ربيع -شتاء-لسنة الأولىا

عبد الحميد المليحي : أزمة السياسة الجنائية بالمغرب وسؤال الإصلاح : نحو البحث عن البدائل الممكنة، المجلة المغربية للقانون   ✓

 . 2017دجنبر-الجنائي والعلوم القانونية ،العدد المزدوج الرا ع والخامس

،  18خدوج فلاح : المسؤولية الجنائية عن التسيير الفعلي لشركات المساهمة، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد   ✓

2017 

سلسة قانون   -محمد أمرنيس: دور المسير المؤقت كضمانة لحماية المصلحة الاجتماعية للشركة، مجلة المهن القانونية والقضائية ✓

 2022،  14-13الأعمال والممارسة القضائية، العدد 

، السنة السا عة   38محمد البرانص ي: المسؤولية الجنائية للشركات التجارية ، مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية، العدد   ✓

2024 

خالد عبد الله الكع ي: المسؤولية الجنائية للشخي الاعتباري  دراسة مقارنة، مجلة القانون المغربي، العدد    -محمد شلال العاني ✓

 .   2017، يوليوز  35

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد    -دراسة مقارنة  –محمد نصر محمد القطري : المسؤولية الجنائية للشخي الاعتباري   ✓

 .   2014الخامس، يونيو 

إيمان زكري: مبدأ حسن النية في الشركات التجارية: مظاهره وأثاره، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد   ✓

 .  2018الرا ع مارس 

 .   2016، غشت 1صفية زادي : جرائم الشركات التجارية، مجلة الأطروحة للعلوم الإنسانية، العدد  ✓

 .  2020، يونيو 57إبراهيم ايت وركان : المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات، مجلة القانون والأعمال، العدد  ✓

للدراسات   ✓ المغربية  المجلة  نموذجا،  المساهمة  شركات  قانون  لثعمال:  الجنائي  القانون  في  العقاب  خصوصيات   : أزكاغ  هشام 

 . 2017،  7والاستشارات القانونية ، العدد 

 القوانين :  

  17.95قانون شركات المساهمة رقم  ✓

  5.96قانون باةي الشركات رقم  ✓

 شتنبر في الجريدة الرسمية .  8والذي تم نشره بتاري   22.01المتمم والمغير للقانون رقم  03.23قانون المسطرة الجنائية رقم  ✓

 الأحكام والقررات القضائية :  

  2013.1.3.859ملف تجاري عدد   17.04.2014بتاري   229قرار رقم  - ✓

 2013.02.03.948ملف تجاري عدد   06.03.2014بتاري    131قرار محكمة النقي عدد  ✓
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 تأثير التضخم علي النمط الاستهلاكي : دراسة حالة معلمي مرحلة الابتدائي بمدينة الابيض 
The Impact of Inflation on Consumption Patterns: A Case Study of Primary School Teachers in El Obeid City 

  د.عز الدين محمد فضل الله عبدالله 
. بدر الدين عبد الملك الحاج د  

 د.علي عبد الرحمن سالم البر 
 أ.مجتبي سليمان الامي عبد الماجد 

 د.صلاح أحمد منيل
 المستشلص 

النم  الاسنهلاكي من خلال دراسة حالة معلمي مدارس الابتدائي بمدينة الابيي  التخخم علي  تأثير  إلي لمعرفة  تهدف الدراسة 

البيانات من عينة مكونة من   الاستبانة كأداة لجمع  الدراسة علي  يوثر علي    300اعتمدت  التخخم   الدراسة ان  .واظهرت  معلم 

ت سلوكية وتبني استراتيجات تكيفية من خلال تغير الاولويات المالية وتقليل الانفاق علي الترفية النم  الاستهلاكي ويؤدي الي تغيرا

السيطرة ووالانشطة الاجتماعية.كما أوصت الدراسة العمل علي اعادة هيكلة سلم الأجور مراجعة الحد الادني للاجور  شكل دوري  

 علي تخخم السلع الاساسية من خلال التركيز علي سياسات استقرار السلع الغذائية . 

Abstract 

This study aimed to identify the impact of inflation on consumption patterns. The study population consisted of 

primary school teachers in Al-Obeid City. The study relied on a questionnaire as the data collection tool, which was 

distributed to a study sample of 300 teachers. Data were analyzed using exploratory and confirmatory factor 

analysis through SPSS and AMOS software. 

The results revealed that inflation affects consumption patterns, leading to behavioral changes and the adoption 

of adaptive strategies. These changes are manifested through shifts in financial priorities and reduced spending on 

leisure and social activities. 

Consequently, the study recommended working on restructuring the wage scale, periodically reviewing the 

minimum wage, and controlling the inflation of essential goods by focusing on policies that ensure the stability of 

food commodity prices. 

 مقدمة: 

أن للتخخم تأثير مباشر على المستهلك حيث نجد إن الارتفاع المستمر لثسعار يضعف المقدرة الشرائية لثفراد حيث ينعكس   

 على القدرة الشرائية لذوي الدخول الثابتة من الموظفين الحكوميين والمتقاعدين، فكلما ارتفعت  
ً
ارتفاع الأسعار )التخخم( سلبيا

 .ى حالها كلما نقي استهلاكهمالأسعار مع بقاء دخولهم عل

 مشكله الدراسة: 

الكثير من ا حاب الدخل الثابت  تدهور في اوضاعهم المالية ومستوى معيشتهم  سنب التخخم  تتمحور مشكلة الدراسة  يواجه  

 في السؤال الرئي  ي : ما هو تاثير التخخم علي الانماط السلوكية للمعلمي مدارس الابتدائي بمدينة الابيي؟ 

 أهمية الدراسة:  

 تنقسم اهمية الدراسة إلى اهمية علمية واهمية عملية: 
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 الأهمية العلمية: 

التخخم   في مجال  البحث  لتطوير  للباحثين  المفيدة  والطرق  الدروس  استنباط  عي  من  العلمية  أهميتها  الدراسة  تستمد هذه 

 وتأثيره على سلوي المستهلك ووصولا الي إضافة وجوانب قد تكون أغفلتها الدراسات السابقة. 

 الأهمية العملية: 

 من الناحية العملية تساعد الدراسة فى إيجاد الحلول للتقليل من الاثار السالبة للتخخم على النم  الاستهلاكي 

 أهداف الدراسة: 

 تحليل تاثير التخخم علي التحولات في انماط الاستهلاي.  .1

 تقديم توصيات للمستهلكين وا حاب السياسات  .2

 فرضيات الدراسة: .

 يؤدي ارتفاع معدل التخخم الي احداث تحولات في النم  الاستهلاكي لمعلمي مدارس الابتدائي بمدينة الابيي 

 منهجية الدراسة وأدوات جمع البيانات:

اتبعت الدراسة المنهج الاستنباطي للتعرف على طبيعة المشكلة وصياغة فرضيات الدراسة والمنهج التاريلي لعري الدراسات  

السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة والاستعراي المرجذي للإطار النظري للدراسة والمنهج الإحصائي الوصفي التحليلي لتحليل  

 بيانات الدراسة.

 الدراسات السابقة 

 ( 947)م(:2008دراسة داليا محمد ) 

مسارات التخخم،   هدفت الدراسة إلى دارسة ظاهرة التخخم من خلال نموذج إنحدار يفسر سلوي الظاهرة لمعرفة إتجاهات

إفتري الباحث أن هنالك علاقة طردية بين التخخم وكل من عري النقود والتمويل بالعجز وسعر الصرف وأن هنالك علاقة  

عكسية بين التخخم والناتج الإجمالي. وقد إستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي للإطار النظري ومنهجية الإقتصاد 

بيقي. وذلك للبيانات الخاصة بمتغيرات التخخم في السودان لفترة الدراسة. حيث يفتري الباحث أن التخخم  القياد ي للإطار التط

 دالة في عري النقود وسعر الصرف والناتج المحلى الإجمالي والتمويل بالعجز

من أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن التخخم في السودان في فترة الدراسة كان سنبه الزيادة في عري النقود وكان السنب  

الرئي  ي للتمويل بالعجز وأن قصور الناتج المحلى الإجمالي في تلك الفترة كان وراء ظاهرة التخخم كما أظهرت الدراسة أن هنالك  

 بادلية بين التخخم وسعر الصرف. علاقة طردية معنوية وت

أوصت الدراسة بالعمل على تحسين الناتج المحلى الإجمالي، وتبني سياسات تنمويه تعمل على خفي معدلات التخخم من خلال  

 تطوير المشاريع الإنتاجية. 

 ( 948) م(:2002دراسة عمار )  

م( وتمثلت مشكلة الدراسة في 2001-1982تناولت الدراسة أثر سياسة التحرير الاقتصادي على معدلات التخخم في السودان )

التحرير  سياسة  أن  في  الدراسة  فروي  تمثلت  السودان؟  في  التخخم  معدلات  على  أثرت  الاقتصادي  التحرير  سياسة  هل 

تباي الاقتصادي وبعدها. الاقتصادي غيرت من سلة الاستهلاي وأن هنالك  التحرير  التخخم قبل سياسة  بين معدلات  ن واضح 

 
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم درمان  م( 2006-1975إستشدام نموذ  الانحدار لدراسة مشكلة التضخم قي السودان للفترة )داليا محمد إسماعيل، -947

 م. 2008الإسلامية،

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم درمان الإسلامية ، م(2001-1982أثر سياسة التحرير الاقتصاد  على معدلات التضخم في السودان )عمار سليمان عبدالرحمن، -948

 م. 2002
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واعتمدت الدراسة على إستخدام المنهج الإستقرائي والإستنباطي، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن هنالك تذبذب في  

الأسعار ودرتفاع في معدلات التخخم وأوصت الدراسة بضرورة إتباع سياسة ثبات سعر الصرف وعدم اللجوء إلى سياسة التمويل  

ال الضرورة  حالة  في  إلا  الصرف  بالعجز  معرفة  على  يساعد  ماح  يقوم  عمل  دقيق  إحصائي  نظام  إنشاء  على  والعمل  قصوى 

 الحقيقي.

 : مفهوم التضخم

 عاما في الفقه الاقتصادي ومعظم تعريفات التخخم وأكأرها شيوعا قد بنيت على       
ً
لايوجد تعريف واحد للتخخم يلقى قبولا

النقود  كمية  في  لالزياده  بأنه  فقد عرف  الكلاسيك  الاقتصاديين  قبل  من  المعتمدة  النظرية  و ي  للنقود  الكمية  النظرية  اساس 

وبأنهل قدر كبير من من النقود يطارد    ،  ل(950)كما عرف بأنهلزيادة محسوسة في كمية النقود،  (949) تنخفي معها قيمة النقود

 من السلعل
ً
. والتخخم من وجهة نظر    . وعليه فإن التعريفات السابقة ربطت بين التخخم والزيادة في كمية النقود( 951)قدرًا قليلا

وبأنه لزيادة الطلب الكلي عن  (    952) فقد عرفل بأنه فائي طلب مستمر عند مستوى التوظيف الكاملل  الاقتصاديين الك زيين 

ومن ثمَ أنخفاي في القوة الشرائية    ،  العري الكلي لسلع الإستهلاي زيادة لاسيتجيب لها هذا الاخير ممايترجم بأرتفاع في الأسعار

وهذا يعن  ان التخخم لا يحدث الا عند مستوى التوظيف الكامل. اما تعريف التخخم فى الفكر الحديث يركز على    (953) للنقود

 الإرتفاع المستمر في المستوى العام للاسعار السلع والخدمات عبر الزمنل.   ارتفاع مستوى الأسعار فقد عرف بأنه ليتمثل في

 سلوق المستهلك 

يعرف سلوي المستهلك على أنه التصرف الذي يبرزه المستهلك في البحث عن شراء أو استخدام المنتجات التي يتوقع أنها ستشبع  

 (954) حاجاته ورغباته حسب الإمكانات الشرائية المتاحة.

 البحث  
ً
 بأنه التصرفات والأفعال التي تصدر عن المستهلك فى كل مرحله من مراحل الاستهلاي والشراء ويعرف أيضا

ً
ويعرف أيضا

السلع  هذه  من  والتخلي  واستخدام  وشراء  بتقييم  والقيام  ورغباته  حاجاته  تشبع  ان  يتوقع  التي  والخدمات  السلع  عن 

وعرفه    (955) والخدمات  ،Angel    قرار اتخاذ  ويتضمن  المنتج  على  الحصول  أجل  من  لثفراد  المباشرة  والأفعال  التصرفات  بانه  

وعرفه  (956) الشراء  .Martin   المستهلك داخل  تتم  التي  الإجراءات  من  لسلسله  النهائية  النقطة  سلوي  (957)بانه  هو  وكذلك   ،

 هو السلوي الذي يقوم  (958) اقتصادي يتم بناءً علي دراسة وتدبير وهدفه هو تعظيم المنفعة ودشباع رغبات الفرد
ً
، وعرف أيضا

 . (959)به الفرد عندما يبحث ويشتري ويستعمل ويقيم ويتخلي من السلع والخدمات  عد استعمالها والذي يتوقع أن تشبع حاجاته

 إجراءات الدراسة الميدانية: 

يتناول هذا المبحث المنهج الذي أتبع في الدراسة الميدانية وذلك بتحديد مجتمع ومجتمع الدراسة، ووصف أداة الدراسة ثم الأساليب  

 الإحصائية التي تم استخدمها في تحليل البيانات.  

 مجتمع الدراسة وعينتها:  

 
 145، ص 1999، عمان، دار وائل للنشر وتوزيع، مفاهيم اساسية في علم الاقتصاد)الاقتصاد الكلي(اسماعيل عبدالرحمن، حربي محمدمود  ،  -949

 219، ص 1947، القاهرة، دارالنهضة العربية، اقتصاديات النقود والتوازن الاقتصاد هاشم فؤاد،   -950

  485، ص 1982، الكويت، شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع،النظريات والسياسة النقدية والماليةسامي خليل،  -951

 161، ص 2007، الاسكندرية، الدار الجامعية، النظرية الافتصادية الكليةعبدالرحمن يسري احمد واخرون،  -952

 115، ص 1991، القاهرة، دارالنهضة العربية، النقود والبنوق والتجارة الدوليةذكريا محمد بيومي،  -953

 .212م (، ص 1977،) القاهرة: دار الفكر العربي،    مبادئ التسويق أحمد فهمي جلال،  -954

 .9م (، ص 1993لا )القاهرة:  دار الفكر العربي، سلوق المستهلكمحمود فؤاد،  -955

 . 18م(، ص 2001، )الاردان: دار المنانج للنشر والتوزيع، ، سلوق المستهلكمحمود جاسم وردينه عثمان -3

 .192م(، ص 3،2001، )الاردان: دار وائل للطباعة والنشر، ط سلوق المستهلكمحمد ابراهيم،  -4

 .128م (، ص 1996،) مصر: مطا ع الولاء المدنية،  أساسيات التسويق عبد الفتاح الشرينيني،  -5

 . 31م(، ص 1998، )مصر: دار عين شمس،   سلوق المستهلك والإستراتيجيات التسويقيةعيادة نخلة،  -6
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 1370لتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار المعلمين العاملين بمدارس المرحلة الابتدائية بمحلية شيكان كمجتمع للدراسة  عدد  

معلم من مجتمع الدراسة ، وتم توزيع    300تم سحب عينة عشوائية  سيطة باستخدام معادلة استيفن ثامنسون بحجم   معلم،

 ( إستبانة عليها، وتم استردادها.300)

 الأساليب الإحصائية المستشدمة في تحليل بيانات الدراسة:  

(، ولتحليل ومعالجة  24الإصـــــــدار ) AMOS( وبرنامج  25( الإصـــــــدار )SPSSلتحليل بيانات عبارات الاســـــــتبانة تم اســـــــتخدام برنامج )

 تم استخدام عدد من الأساليب الإحصائية منها ما يلي:
ً
 بيانات الدراسة إحصائيا

الأســـــاليب الإحصـــــائية الوصـــــفية  شـــــكل عام للحصـــــول على قرارات عامة عن خصـــــائي وملامح تركيبة مجتمع الدراســـــة   .1

 وتوزيعه، وقد تضمنت الأساليب التوزيع التكراري لإجابات أفراد المجتمع.

 التحليل العاملي الاستكشافي والتوكيدي. .2

 يمكن التعامل معها بالتحليل الكمي.الوس  الحسابي لتحويل عبارات العوامل لمتغيرات رقمية  .3

 ارتباط بيرسون النسي  للتعرف على طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة. .4

 تحليل المسار اختبار نموذج الدراسة لدارسة أثر المتغير الوسي  على المتغير التا ع. .5

 أداة الدراسة: 

تأثير   البيانات الأولية التي وزعت على أفراد عينة الدراسة للتعرف على الاستبانة الأداة الرئيسية التي اعتمدت عليها الدراسة في جمع  

الإطار   إلى  بالرجوع  الدراسة  أداة  تطوير  تم  قد  الدراسة.  من  والميداني  العملي  الجانب  لتغطية  الاستهلاكي.  النم   علي  التخخم 

 النظري والدراسات السابقة، حيث تم تقسيم الاستبانة إلى قسمين:

القسم الأول: تناول السمات الديموغرافية لمجتمع الدراسة في ستة أسئلة تمثل البيانات الشخصية التي تعمل على وصف مجتمع  

 الدراسة )النوع، العمر، المؤهل العلمي، الحالة الاجتماعية، المؤهل العلمي( وقد احتوى كل سؤال على خيارات للإجابة عليه. 

( عبارة صممت على أساس مقياس ليكارت الخماد ي، وتم وضع  15القسم الثاني: يتكون من ثلاثة محاور، وقد كان عدد العبارات )

 (: 1أوزان للمقياس كما في الجدول ) 

 (1جدول ) 

 اوزان مقياس ليكارت 

 لا أوافق  شدة  لا أوافق  محايد  أوافق  أوافق  شدة 

5 4 3 2 1 

 النهائية ومن هذه الاختبارات ما يلي:ثم خضعت الاستبانة لعدد من الاختبارات حت  تصل إلى صورتها  

 الصدق الظاهر  لأداة الدراسة:

   تم توزيع الاستبانة على عدد من المحكمين حيث كانت درجاتهم اربعة بدرجة أستاذ مشاري، وستة بدرجة أستاذ مساعد.

 صدق البناء لأداة الدراسة: 

-Alphaلاختبار مدى توافر الثبات، والاتســـــــــاق الداخلي بين إجابات عبارات الأ عاد تم احتســـــــــاب معامل المصـــــــــداقية ألفا كرنباث )

Cronbach( عد من أ عاد الدراسة، ثم إيجاد المعامل لكل عبارات الأ عاد كما في الجدول  (.2( والثبات لكل   
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 (2جدول ) 

 معامل المصداقية ألفا كرنباخ لعبارات متغيرات الدراسة 

 المحور 
 عدد 

 العبارات 

 معامل الثبات 

 ألفا كرنباخ

 معامل

 الصدق 

 0.975 0.950 5 الضخم  

 0.876 0.767 5 النمط الاستهلاكي 

 0.884 0.782 5 الاستراتجيات التكيفية 

 0.950 0.904 15 المجموع 

 م2025بالاعتماد على بيانات الاستبانة: المصدر: إعداد الباحث 

( وتعن  هذه 0.904الجدول )( يبين اختبار الثبات على إجابات المستجيبين للاستبانة، وبلغت قيمة ألفا كرنباث لجميع أ عادها )

 لمعامل ألفا كرنباث )
ً
 من الثبات الداخلي في الإجابات حيث أنها تعتبر القيمة المقبولة إحصائيا

ً
%( 60القيمة توافر درجة عالية جدا

التربيذي  المصداقية فهو الجذر  أما مقياس  نتائجها.  الدراسة، وتحليل  أهداف  في تحقيق  الاعتماد على هذه الإجابات  مما يمكن 

 ( وتعتبر الأداة ذات مصداقية عالية، لأن قيمة مقياس المصداقية قريب من الواحد. 0.950الثبات الذي كانت قيمته ) لمقياس

 الأهمية النسبية: 

تعتبر الأهمية النسنية عن مدى أهمية عبارات أداة الدراسة، ويتم حذف العبارات ذات الأهمية النسبة الضعيفة لأنها لا تخدم  

 هدف الدراسة. 

 تحسب النسبة المئوية لثهمية النسنية عن طريق المعادلة التالية:

 

𝟏𝟎𝟎 ×
الوس   الحسابي  للعبارة 

𝟓
=   النسبة  المئوية لثهمية  النسنية  

  

 تمثل وزن أوافق  شدة  5حيث  •

طريق قسمة حاصل   النسنية عن  لثهمية  الفترة  بين مسافات   0.8، حيث  5على    0.8ويتم حساب طول  الفروق  مجموع  تمثل 

 ويصبح التوزيع كالتالي:  0.16ينتج طول الفترة ويساوي  5على  0.8تمثل عدد الاختيارات. وعند قسمة  5المقياس، و

 

 35 – 20 51 – 36 67 - 52 83 – 68 100 – 84 النسبة المئوية لثهمية 

  درجة الأهمية 
ً
  ضعيفة  متوسطة  عالية عالية جدا

ً
 ضعيفة جدا

 نموذ  الدراسة:  
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 ( 1شكل ) 

 نموذ  الدراسة المقترح

 

 

 

 

 

 

 م. 2025:المصدر: إعداد الباحث 

  وصف عينة الدراسة: 

 (:3اشتملت الاستبانة على عبارات لمعرفة الخصائي الديموغرافية لعينة الدراسة وكانت النتائج كما في الجدول )

 

 (3جدول )

 السمات الديموغرافية لعينة الدراسة 

 النسبة  التكرار  بيللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللان 

 النوع 
 %40.7 122 ذكر

 %59.3 178 أنث  

 % 100.0 300 المجموع 

 العمر 

 1.0%  3 سنة  20أقل من 

 19.0% 57 سنة  30وأقل من  20من 

 36.0% 108 سنة  40وأقل من  30من 

 44.0% 132 سنة فأكأر  40

 % 100.0 300 المجموع 

 الحالة الاجتماعية 

 18.0% 54 عازب  

 73.3% 220 متزوج 

 5.3% 16 مطلق

 3.3% 10 أرمل 

 % 100.0 300 المجموع 

 المؤهل العلمي

 7.0% 21 ثانوي 

 8.7% 26 دبلوم تقني

 66.7% 200 بكالوريوس

 15.3% 46 ماجستير 

 2.3% 7 دكتوراة 

 % 100.0 300 المجموع 

 التضخم
النمط  

 الاستهلاكي
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 م2025المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات الاستبانة: 

 ( يعري السمات الديموغرافية لأفراد عينة الدراسة:3الجدول ) 

 %.59.3% من الذكور والإناث 40.7نسبة  إن نسبة التوزيع التكراري لنوع أفراد العينة أوجد فيها أن( نوع أفراد العينة: 1) 

% من أفراد العينة متزوجين، 73.3نسبة توزيع الحالة الاجتماعية لأفراد العينة وجد فيها أن  ( الحالة الاجتماعية لأفراد العينة:  2) 

  % من أفراد العينة أرمل.3.3% من أفراد العينة مطلق، و5.3% من أفراد العينة عزاب، بينما 18و

% من العينة يقع عمرهم  19سنة وأقل، و  20% من العينة أعمارهم  1توزيع أعمار أفراد العينة وجد فيها أن  ( عمر أفراد العينة:  3)  

 40% من العينة تزيد أعمارهم عن  44سنة، و  40واقل من    30% من العينة تقع أعمارهم من  36.0سنة، بينما    30وأقل من    20من  

   ن الشباب. سنة، مما يبين أن عمر أكأر من معظم أفراد العينة م

العليلنللللللة4)  العلللملي لأفراد  المؤهللللللل  أن  (  فيـــــــه،  العـيـنـــــــة وجـــــــد  العـلـمـي لأفراد  المؤهـــــــل  العـلـمي  7: توزيع  العـيـنـــــــة مؤهلـهـم  أفراد  من   %

 % من 66.7% من أفرا د العينة مؤهلهم العلمي دبلوم تقني و8.7ثانوي،

ـــــتير،  15.3أفرا د العينــة مؤهلهم العلمي بكــالوريوس، و ـــ % من أفراد العينــة مؤهلهم  2.3% من أفراد العينــة مؤهلهم العلمي مــاجســـــ

 العلمي دكتورة. وهذا يعطي إجابات يمكن الاعتماد عليها في تحليل البيانات. 

ـــــبـــة     ( الوظيفللة الحللاليللة لأفراد العينللة:5)  ـــ % من أفراد العينـــة كـــانــت  12توزيع الوظيفـــة الحـــاليـــة لأفراد العينـــة، وجـــد فيـــه أن نســـــ

% من أفراد العينة كانت وظيفتهم  76% من أفراد العينة كانت وظيفتهم وكيل مدرســـة ، ونســـبة 7.0وظيفتهم مدير مدرســـة، ونســـبة 

 % من أفراد العينة كانت وظيفتهم تقني.5معلم، ونسبة 

% من أفراد العينـة  دخلهم  17.7: توزيع مقـدار الـدخـل الشـــــــــــــهري لأفراد العينـة، وجـد فيـه أن نســـــــــــــبـة   ( مقلدار اللدخلل الشللللللللللللهر  6) 

، ونســبة    150000واقل من    100000% من أفراد العينة دخلهم الشــهري من41.7، ونســبة   100000واقل من    50000الشــهري من

% من أفراد العينة دخلهم الشــــهري اكأر من  13.6ة ، ونســــب200000واقل من    150000% من أفراد العينة دخلهم الشــــهري من  27

200000. 

 التحليل الاحصائي لعبارات لبيانات الدراسة الميدانية 

يتناول هذا القســــــم تحليل عبارات أ عاد الدراســــــة الميدانية باســــــتخدام التحليل الإحصــــــائي من خلال اســــــتخدام التوزيع التكراري،  

 والأهمية النسنية واختبار جودة التوفيق. 

 الوظيفة الحالية 

 12.0% 36 مدير

 7.0% 21 وكيل 

 76.0% 228 معلم

 5.0% 15 تقني 

 % 100.0 300 المجموع 

 17.7% 53 100000وأقل  50000 

مقدار انخفاي  

 الدخل الشهري 

 41.7% 125 150000وأقل 100000

 27.0% 81 200000وأقل 150000 

 13.6% 41 200000أكأرمن  

 % 100.0 300 المجموع 
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تســـــــــــــتخــدم الأهميــة النســـــــــــــنيــة لقيــاس مســـــــــــــتوى أهميــة راي أفراد المجتمع للعبــارة. أمــا اختبــار جودة التوفيق )كــ ي تربيع( لاختبــار  

التجـانس أو التمـاثـل لإجـابـات أفرد المجتمع حت  نســـــــــــــتطيع الاعتمـاد على إجـابـاتهم، ويعمـل اختبـار مربع كـ ي عن طريق مقـارنـة قيمـة 

 %. 5ح به خطأ الاختبار مع الخطاء المسو 

 تحليل عبارات محور التضخم: 

عبارات في أداة الدراسة لمعرفة وجهة نظر المبحوثين  عن محور التخخم وتم منحهم خيارات لتوضيح الراي وفق مقياس    5تم وضع  

 ليكارت الخماد ي )أوافق  شدة، أوافق، محايد، لا أوفق، لا أوافق  شدة(.

( يوضح التوزيع الاحصائي لعبارات محور التخخم، واختبار جودة التوفيق بالإضافة إلى تحديد الأهمية النسنية لكل  4الجدول )

 عبارة. 

 (4الجدول )

 التحليل الاحصائي لعبارات  محور التخخم 

 العبارة
 الاحتمالية درجة كآ   الانحراف  الوسط 

نسبة  

 الأهمية
 الأهمية

 النسبية  النسبية  كآ  تربيع  الحرية  تربيع  المعيار   الحسا ي

في  مستمرًا  ارتفاعًا  ألاحظ 

 .أسعار السلع والخدمات
4.723 0.689 712.367a 4 0.000 94% 

عالية  

 جدا 

على   أثر  الحالي  التخخم 

عالية   528.200a 4 0.000 92% 0.768 4.590 .قدرتي الشرائية  شكل كبير

 جدا 

يتجاوز   الأسعار  ارتفاع 

 .معدل زيادة دخلي الشهري 
4.630 0.818 615.300a 4 0.000 93% 

عالية  

 جدا 

قدرتي   على  يؤثر  التخخم 

 .على الادخار
4.707 0.732 702.867a 4 0.000 94% 

عالية  

 جدا  

تغيير   إلى  أدى  التخخم 

 .أولوياتي المالية
4.657 0.766 627.667a 4 0.000 93% 

عالية  

 جدا 

 م.2025إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات الاستبانة: 

درجة خطأ ( الذي يتضمن عبارات محور التخخم تبين وجود فروقات معنوية بين إجابات أفراد عينة الدراسة عند  4من الجدول )

عد نقي الخبرة ذات أهمية نسنية عالية جدا.5المسموح به   % كما يوضح ذلك اختبار جودة التوفيق. إن كل عبارات   

 :  محور النمط الاستهلاكي

وتم منحهم خيارات لتوضيح الراي    محور النمط الاستهلاكي  عبارات في أداة الدراسة لمعرفة وجهة نظر المبحوثين عن   5تم وضع  

 وفق مقياس ليكارت الخماد ي )أوافق  شدة، أوافق، محايد، لا أوفق، لا أوافق  شدة(.

( لعبارات  5الجدول  الاحصائي  التوزيع  يوضح  الاستهلاكي(  النمط  الأهمية    محور  تحديد  إلى  بالإضافة  التوفيق  واختبار جودة   ،

 النسنية لكل عبارة. 
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 ( 5الجدول ) 

 التحليل الاحصائي لعبارات محور النمط الاستهلاكي 

 العبارة

 الاحتمالية درجة كآ   الانحراف  الوسط 
نسبة  

 الأهمية
 الأهمية

 تربيع  المعيار   الحسا ي
الحر 

 ية
 النسبية  النسبية  كآ  تربيع 

غير   السلع  شراء  بتقليل  قمت 

 الضرورية  سنب التخخم  
4.617 0.774 564.100a 4 0.000 92% 

عالية  

 جدا 

الأساسية   السلع  شراء  على  أركز 

 .فق 
4.537 0.901 528.200a 4 0.000 91% 

عالية  

 جدا 

سعرًا   الأرخي  السلع  عن  أبحث 

 . غي النظر عن الجودة
4.000 1.331 278.500a 4 0.000 80% 

 عالية

الترفيه   على  الإنفاق  من  قللت 

 والأنشطة الاجتماعية 
4.543 0.839 501.433a 4 0.000 91% 

عالية  

 جدا  

الكبيرة  الشراء  عمليات  أىجل 

ارتفاع   )لأجهزة،الأثاث( سنب 

 .الأسعار

4.587 0.840 572.900a 4 0.000 92%   عالية

 جدا 

 م.2025الاستبانة: المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات 

تبين وجود فروقات معنوية بين إجابات أفراد عينة الدراسة عند    محور النمط الاستهلاكي( الذي يتضمن عبارات  5من الجدول )

ذات الأهمية نسنية عالية  محور النمط الاستهلاكي% كما يوضح ذلك اختبار جودة التوفيق. إن عبارات 5درجة خطأ المسموح به 

 جدا. 

 محور الاستراتيجيات التكيفية:  

وتم منحهم خيارات لتوضيح    الاستراتيجيات التكيفيةمحور  عبارات في أداة الدراسة لمعرفة وجهة نظر المبحوثين عن    5تم وضع   

 الراي وفق مقياس ليكارت الخماد ي )أوافق  شدة، أوافق، محايد، لا أوفق، لا أوافق  شدة(. 

( الأهمية  6الجدول  تحديد  إلى  بالإضافة  التوفيق  جودة  واختبار   ، التكيفية  الاستراتيجيات  لعبارات  الاحصائي  التوزيع  يوضح   )

 النسنية لكل عبارة. 

 

 العبارة

 الاحتمالية درجة كآ   الانحراف  الوسط 
نسبة  

 الأهمية
 الأهمية

 تربيع  المعيار   الحسا ي
الحر 

 ية
 النسبية  النسبية  كآ  تربيع 

ألجأ للشراء بكميات قليلة لتقليل  

 .التكلفة
4.527 0.919 518.867a 4 0.000 91% 

 عالية جدا 
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للسلع التي  أستخدم بدائل أرخي  

 .اعتدت شراءها
4.177 1.173 283.767a 4 0.000 84% 

 عالية جدا  

وتخفيضات  عروي  عن  أبحث 

 .لتقليل الإنفاق
4.500 0.824 435.600a 4 0.000 90% 

 عالية جدا 

اعطاء  عبر  دخلي  زيادة  حاولت 

 .دروس اضافية
4.310 1.015 320.700a 4 0.000 86% 

 عالية  جدا 

أدوات   )الادخارأستخدم  - مالية 

الضغوط   لمواجهة  الجمعيات( 

 الاقتصادية 

4.213 1.122 289.467a 4 0.000 84% 

 عالية جدا 

 م.2025المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات الاستبانة: 

( الذي يتضمن عبارات محور الاستراتيجيات التكيفية تبين وجود فروقات معنوية بين إجابات أفراد عينة الدراسة 6من الجدول )

% كما يوضح ذلك اختبار جودة التوفيق. إن كل عبارات محور الاستراتيجيات التكيفية ذات أهمية  5عند درجة خطأ المسموح به  

 نسنية عالية جدا.  

 العاملي لمتغيرات الدراسةالتحليل 

 الشروط الواجب توفرها للتحليل العاملي الاستكشافي: . أ

ميير   –كفاية  جم المجتمع: يعتبر  جم المجتمع تحت الدراســة كافي لإجراء التحليل العاملي إذا كانت قيمة اختبار كيزر    -1

 (.0.50لكفاية  جم المجتمع أكبر من ) (KMO-test) (Kaiser – Meyer – Olkinأوكلين ) –

( 0.30تكون مصـــــــفوفة الارتباطات بين المتغيرات صـــــــالحة للتحليل العاملي إذا تكونت من معاملات أكبر من، أو تســـــــاوي )  -2

 (.0.90وأقل )

تكون مصـــــــــفوفة الارتباطات بين المتغيرات صـــــــــالحة للتحليل العاملي إذا كانت القيمة المطلقة لمحدد المصـــــــــفوفة أكبر من    -3

 ( وهذا دليل على عدم وجود اشتراي خطي بين المتغيرات.0.0000001)

ــالحة للتحليل العاملي إذا كانت تختلف عن مصـــفوفة الوحدة، ويتم اختبار    -4 تكون مصـــفوفة الارتباطات بين المتغيرات صـ

 عند مستوى درجة معنوية ) Bartlett’s test of sphericityذلك عن طريق اختبار برتليت 
ً
 %.(.5الذي يجب أن يكون دال إحصائيا

 :طرق استشرا  العوامل الاستكشافي  . ب

 عد اختبار صـلاحية مصـفوفة الارتباطات للتحليل العاملي تأتي خطوة تطبيق احدى التحليل العاملي للكشـف عن البنية العاملية  

 Principalالكامنة التي تلخي العلاقات الارتباطية البينية العديدة بين المتغيرات المقاســــــة ســــــيتم اســــــتخدام المكونات الأســــــاســــــية  

Component Analysis (PCA)  

 Orthogonal rotationلحساب العوامل، ويتم تأويل العوامل المتخرجة عن طريق التدوير المتعامد 

 (. 0.60وأن تكون قيم الشيوع أكبر من ) 

 التحليل العاملي التوكيد : . 

( وهو يتيح الفرصة  CFAلاختبار الصدق تم التحقق من البناء العاملي لمتغيرات الدراسة عن طريق التحليل العاملي التوكيدي )

تطبيق   في  الدراسة  واعتمدت  سابقة،  نظرية  أسس  على ضوء  بناءها  تم  والتي  للقياس،  نماذج مجتمع  واختبار  حة  لتحديد، 

في ضوء افتراي التطابق    AMOS (24)التحليل العاملي التوكيدي في تقدير البارمترات على طريقة الإمكان الأعظم من خلال برنامج  
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التحليل مع المصفوفة المفترضة من قبل النموذج. والتحليل العاملي ينتج عدد من   الداخلة في  التغاير للمتغيرات  بين مصفوفة 

 المؤشرات الدالة على جودة هذه المطابقة.  

 مؤشرات جودة النموذ : .د

هنالك عدد من المؤشرات التي تستند عليها الدراسة لتطابق مصفوفة التغاير للمتغيرات الداخلة في التحليل، والمصفوفة المفترضة  

 من قبل نموذج الدراسة و ي:  

النسبة بين ك ي تربيع ودرجة الحرية.  -1
𝜒2

𝑑𝑓⁄ 

)  و ي عبارة عن قسمة قيمة مربع ك ي ( فهذا دليل على مطابقة  5المحسوبة على درجة الحرية، فإذا كانت هذه النسبة أقل من 

( فهذا دليل على وجود تطابق تام للنموذج.2النموذج، أما إذا كانت النسبة أقل من )  

 RMSEAالجذر التربيذي لمتوس  خطأ الاقتراب  -2

التي تقل عن ) ( تدل على وجود مطابقة معقولة في 0.08( و)0.05( تدل على تطابق )جيد( والقيمة التي تتراوح بين )0.05القيمة 

( فتدل على مطابقة سيئة.0.08القيمة عن )  المجتمع، أما إذا زادت  

 CFIمؤشر المطابقة المقارن    -3

( ويعمل هذا المؤشر عن طريق مقارنة مربع كاى لنموذج الدراسة، أو المفتري مع مربع ك ي  1( و)0تتراوح قيمة هذا المؤشر بين )

( دل ذلك على مطابقة معقولة.  0.90للنموذج المستقل، فإذا كانت قيمة الاختبار أكبر من )  

 GFIمؤشر جودة المطابقة  -4

قيمته   وتتراوح  R)2 (يبين هذا المؤشر نسبة التباين التي يفسرها النموذج المفتري، وهو يرادف معامل التحديد في الانحدار المتعدد

( فهذا دليل على عدم المطابقة التام، 0( فهذا دليل على التطابق التام، أما إذا قيمة المؤشر )1( ودذا كانت قيمة المؤشر)1( و)0بين )

   ( تدل على مطابقة النموذج للبيانات المفتري للبيانات.0.90ودذا كانت قيمة المؤشر أكبر من )

 TLIمؤشر توكر لويس  -5

ــير الى تطابق 0.90هو مؤشـــــــــــر المطابقة غير المعياري، وتبدأ قيمته من الصـــــــــــفر، وتأخذ أي قيمة موجبة، والقيمة التي تفوق ) ـــــ ـــ ( تشـ

 أفضل للنموذج مع بيانات المجتمع. 

 التحليل العاملي لعبارات محاور الدراسة: 

ـــــــائي ) ـــ ـــــــتخدم برنامج التحليل الإحصـ ـــ ـــــــدار )SPSSتم أسـ ـــ ـــــــافي وبرنامج 25( الإصـ ـــ ـــــــتكشـ ـــ   AMOS( في إجراء عملية التحليل العاملي الاسـ

ـــــدار ) ـــ ( في إجراء التحليـل العـاملي التوكيـدي لمتغيرات الـدراســـــــــــــة، حيـث تم إعطـاء كـل عبـارة من العبـارات التي اســـــــــــــتخـدمت  24الإصـــــ

 لقياس كل متغير في الاستبانة أسم متغير كما يلي:

 .(C5)( إلى (C1( عبارات، وتم إعطاءها أسماء من 5العبارات التي تقيس محور التخخم )

 . (D5)( إلى (D1( عبارات، وتم إعطاءها أسماء من 5العبارات التي تقيس محور النم  الاستهلاكي )

 .(f5)إلى  (f1)( عبارات، وتم إعطاءها أسماء من 5العبارات التي تقيس محور الاستراتيجات التكيفية  )

 وفيما يلي نتائج عملية التحليل العاملي لمتغيرات الدراسة:

 التحليل العاملي الاستكشافي للمحاور الدراسة:

 (.7لأجراء التحليل العاملي الاستكشافي للمحاور الدراسة، وجاءت النتائج كما في الجدول ) SPSS (V.25)تم استخدام برنامج 
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 (7جدول )

 نتائج التحليل العاملي الاستكشافي لمحاور الدراسة: 

 4 3 2 1 الا عاد العبارات  

c4 

خم 
خ
الت

 

0.902    

c3 0.862    

c1 0.860    

c5 0.851    

c2 0.819    

b5 0.641    

f1 

كي 
لا
سته
الا
  
نم
 ال

د  
شي
تر
ت 
كيا
لو
س

ي 
لا
سته
الا

  0.778   

d2  0.760   

f3  0.737   

d4 
ت  
كيا
لو
س

ق 
فا
لان
ل ا
قلي
  0.841   ت

d5   0.768  

d3   0.652  

f5 

ت  
جا
اتي
تر
لاس
ا

ه  
في
كي
الت

 

   0.835 

f4    0.598 

f2    0.528 

 1.150 1.338 2.587 7.992   الجذور الكامنة  

 11.165 11.229 13.705 25.310   التباين % 

   61.409    التباين الكلي %

Determinant    2.271E-6   

KMO      0.889   

Bartlett's Test 

of Sphericity 

 Approx. 

Chi-

Square 

 3788.161   

 Df  190   

 Sig.  0.00   

 م SPSS  ،2025المصدر: إعداد الباحث، باستشدام الحزم الإحصائية 
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( 0.889تساوي )  KMOومصفوفة الارتباطات لمحاور الدراسة، جاءت قيمة اختبار  Bartlett’sو  KOM( يبين نتائج اختبار  7جدول)

أشترطه   الذي  الأدنى  الحد  من  أكبر  المجتمع.0.50وهو)  Kaiserو ي  كفاية  جم  على  يدل  وهذا  مصفوفة  (  معاملات  كل  أن 

( مما 0.0000001( وهو أكبر من )0.000001861(، محدد المصفوفة يساوي )0.9( و)0.25الارتباطات لمحاور الدارسة تقع بين )

كانت معنوية عند    Bartlett’sيعني أن محدد المصفوفة غير صفري، وأن المصفوفة تختلف عن مصفوفة الوحدة، لأن قيمة اختبار  

 ( وهذا دليل على صلاحية محاور الدراسة للتحليل العاملي . 0.000مستوى خطا مسموح به )

( تم  7ومن جدول  للشروط  غير مستوفية  عبارات  هنالك  ان  الدراسة  لمتغيرات  الاستكشافي  العاملي  التحليل  ( يلاحظ من خلال 

حذفها، وان محور النم  الاستهلاكي من خلال التحليل العاملي الاستكشافي تم تقسيمة الي ثلاثة أ عاد البعد الول تمت تسمية  

اني سلوكيات  تقليل الانفاق والبعد الثالث استراتجيات التكيف، التخخم كما هم. و نجد ان  سلوكيات ترشيد الانفاق والبعد الث

( من  أكبر  المتغيرات  لجميع  الكلي  التباين   الكامنة  50قيمة   الجذور  )  values  Eigen%( وقيمة  المستقل  7.992تساوي  للمحور   )

وهم أكبر من الرقم  (1.150والبعد الثالث ) (1.338والبعد الثاني ) (2.587التخخم والمتغير المتا ع النم  الاستهلاكي  البعد الاول )

واحد وهذا دليل على أن قدرة العوامل على تفسير التباين يعادل أكأر من ضعف ما يفسره المتغير الواحد، أو العبارة الواحدة. 

 %( من التباين الكلي للمحاور الدراسة. 61.409وهذه العوامل مجتمعه تفسر )

 التحليل العاملي التوكيد  للمتغير المستقل التضخم: 

عد واحد للمتغير المستقل التخخم  والذي تم قياسه عن طريق ) ( عبارة، ، كما 6تم بناء النموذج الأول للدراسة والذي يتكون من   

 (  2في الشكل )

 ( 2شكل ) 

 التحليل العاملي التوكيد  للتضخم 

 
 

 

 (8جدول ) 

 

 

 

 

 مAMOS ،2025المصدر: إعداد الباحث، باستخدام الحزم الإحصائية 
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 يمثل مؤشرات مطابقة التحليل التوكيد  المستقل التضخم 

 القرار  المستوى المقبول  القيمة  المقياس 

 مربع ك ي المعياري 

Chi/df 
1.448 

إلى درجة   نسبة مربع ك ي

الحرية يجب أن تكون قل  

 5من 

 تطابق مقبول 

 الجذر التربيذي لمتوس  خطأ الاقتراب 

RMSEA 
 تطابق جيد 0.08أقل من  0.039

 مؤشر جودة المتطابقة 

GFI 
0.986 

 0.9أكبر من أو يساوي 
 تطابق  جيد 

 مؤشر المطابقة المقارن 

CFI 
0.998 

 0.9أكبر من أو يساوي 
 تطابق جيد

 توكر لويسمؤشر 

TLI 
0.996 

 0.9أكبر من أو يساوي 
 تطابق جيد

 مAMOS ،2025المصدر: إعداد الباحث، باستشدام الحزم الإحصائية 

 

( الجدول  النموذج 8من  أن  وجد  التخخم،  المستقل  للمتغير  التوكيدي  التحليل  لنموذج  المطابقة  اختبارات  نتائج  يبين  الذي   )

( وقيمة الجذر التربيذي لمتوس  خطأ 5( و ي أقل من )1.448المفتري يمتاز بمطابقة جيدة، لأن النسبة مربع ك ي المعياري كانت )

(، وقيمة مؤشر جودة 0.90( و ي أكبر من )0.998( تساوي )CFI(، وقيمة مؤشر المطابقة المقارن )0.039تساوي)  (RMSEA)الاقتراب  

(. وهذا دليل على  0.90( و ي أكبر من )0.996( تساوي )TLIلويس )  –(، وقيمة مؤشر توكر  0.90( و ي أكبر من )0.986المتطابقة )

 المطابقة الجيدة لمكونات المتغير المستقل التخخم. 

 التحليل العاملي التوكيد  للمتغير التابع النمط الاستهلاكي 

( عبارة  9تم بناء النموذج الأول للدراسة والذي يتكون من ثلاثة محاور للمتغير التا ع النم  الاستهلاكي والذي تم قياسه عن طريق )

 ( 3كما في الشكل )

 ( 3شكل رقم)

 يمثل التحليل العاملي التوكيد  للمتغير التابع النمط الاستهلاكي 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

360  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

 
 

 

 (9جدول ) 

 يمثل مؤشرات مطابقة التحليل التوكيد  للمتغير التابع النمط الاستهلاكي 

 القرار  المستوى المقبول  القيمة  المقياس 

 مربع ك ي المعياري 

Chi/df 
3.775 

إلى درجة   نسبة مربع ك ي

الحرية يجب أن تكون قل  

 5من 

 تطابق تمام

 الجذر التربيذي لمتوس  خطأ الاقتراب 

RMSEA 
 مقبول  تطابق 0.08أقل من  0.096

 تطابق جيد 0.9أكبر من أو يساوي  0.951 مؤشر جودة المتطابقة 

 مAMOS ،2025المصدر: إعداد الباحث، باستخدام الحزم الإحصائية 
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GFI 

 مؤشر المطابقة المقارن 

CFI 
0.956 

 0.9أكبر من أو يساوي 
 تطابق جيد

 توكر لويسمؤشر 

TLI 
0.916 

 0.9أكبر من أو يساوي 
 تطابق جيد

 مAMOS ،2025المصدر: إعداد الباحث، باستشدام الحزم الإحصائية 

( الذي يبين نتائج اختبارات المطابقة لنموذج التحليل التوكيدي للمتغير التا ع النم  الاستهلاكي، وجد أن النموذج  9من الجدول )

( وقيمة الجذر التربيذي لمتوس  خطأ 5( و ي أقل من )3.775المفتري يمتاز بمطابقة جيدة، لأن النسبة مربع ك ي المعياري كانت )

)(0.070)تساوي    (RMSEA)الاقتراب   المقارن  المطابقة  )CFI، وقيمة مؤشر  أكبر من )0.956( تساوي  (، وقيمة مؤشر  0.90( و ي 

(. وهذا دليل  0.90( و ي أكبر من )0.916( تساوي )TLIلويس ) –(، وقيمة مؤشر توكر 0.90( و ي أكبر من )0.951جودة المتطابقة )

 الاستهلاكي.  على المطابقة الجيدة لمكونات المتغير التا ع النم  

 صدق البناء لمتغيرات الدراسة بعد التحليل العاملي: 

معامل  احتساب  تم  العاملي  التحليل  الدراسة  عد  أ عاد  عبارات  إجابات  بين  الداخلي  والاتساق  الثبات،  توافر  مدى  لاختبار 

عد من متغيرات الدراسة، كما في الجدول Alpha-Cronbachالمصداقية ألفا كرنباث )  ( والثبات لكل   

 (10جدول ) 

 معامل المصداقية ألفا كرنباخ لعبارات متغيرات الدراسة 

 المتغير 
 عدد

 العبارات 

 معامل الثبات 

 ألفا كرنباث 

 معامل 

 الصدق

 0.967 0.938 6 للمتغير: التخخم 

 المتغير: 

 النم  الاستهلاكي  

 0.857 0.735 3 سلوكيات تقليل الانفاق 

 0.892 0.795 3 سلوكيات ترشيد الاستهلاي 

 0.817 0.668 3 الاستراتيجات التكيفية 

 0.919 0.845 9 مجموع عبارات المتغير التا ع

 0.948 0.898  مجموع العبارات 

 م2025المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات الاستبانة: 

( وتعن   0.898( يبين اختبار الثبات لأ عاد الدراسة  عد التحليل العاملي، وبلغت قيمة ألفا كرنباث لجميع أ عادها )10الجدول )

 لمعامل ألفا كرنباث 
ً
 من الثبات الداخلي في الإجابات حيث أنها تعتبر القيمة المقبولة إحصائيا

ً
هذه القيمة توافر درجة عالية جدا

ا60) يمكن  مما  الجذر  %(  فهو  المصداقية  مقياس  أما  نتائجها.  وتحليل  الدراسة،  أهداف  تحقيق  في  الإجابات  هذه  على  لاعتماد 

الذي كانت قيمته ) الثبات  ( وتعتبر الأداة ذات مصداقية عالية، لأن قيمة مقياس المصداقية قريب من  0.948التربيذي لمقياس 

 الواحد 

 نموذ  الدراسة المعدل:  

النم    التا ع  المتغير  أ عاد  في  تغير  لكن حدث   ، التخخم  المتغير    أ عاد  تتغير  لم  الدراسة  لمتغيرات  العاملي  التحليل  إجراء   عد 

الاستهلاي  ترشيد  سلوكيات  الاول  البعد  و ي:  ا عاد  ثلاثة  الي  الاستهلاكي  االنم   المتغبر  محور  انقسم  تم  حيث  الاستهلاكي  
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والبعدالثاني سلوكيات تقليل الانفاق والبعد الثالث استراتجيات التكيف هذه العملية عملت على تعديل نموذج الدراسة واصبح 

 (4كما في الشكل رقم )

 ( 4شكل ) 

 نموذ  الدراسة بعد التعديل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الوسط الحسا ي والانحراف المعيار  لمتغيرات الدارسة

( يبين الوس  الحسابي والانحراف المعياري لمتغيرات الدراسة ووجد أن الانحراف المعياري لجميع العبارات يقترب  11الجدول رقم )

 من الواحد وهذا دليل على تجانس المتغيرات الدراسة. 

 (11) جدول 

 الوسط الحسا ي والانحراف المعيار  لمتغيرات الدراسة 

 الانحراف المعياري  الوس  الحسابي نوع المتغير  المتغير 

 0.678 4.655 مستقل  التخخم 

 0.837 4.223 تا ع  سلوكيات تقليل الانفاق 

 0.832 4.377 تا ع  سلوكيات ترشيد الاستهلاي 

 0.857 4.233 تا ع  الاستراتيجات التكيفية 

 م2025إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات الاستبانة: 

 

 م2025المصدر: إعداد الباحث، 

سلوكيات ترشيد -1

 الاستهلاك

سلوكيات تقليل -2

 الانفاق

استراتجيات -3

 التكيف

 التضخم
النمط 

 الاستهلاكي
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 تحليل الارتباط لمتغيرات الدراسة: 

 ( يبين الارتباط الخطي النسي  بين متغيرات الدراسة للتعرف على درجة الارتباط بين متغيرات الدراسة: 12الجدول رقم )

 (12جدول ) 

 معامل الارتباط بين متغيرات الدراسة 

 التخخم   

سلوكيات  

تقليل 

 الانفاق 

استراتيجيات  

 التكيف 

سلوكيات  

ترشيد  

 الاستهلاي 

 459.** 317.** 365.** 1 التخخم 

سلوكيات تقليل  

 الانفاق 
**.365 1 **.554 **.500 

استراتيجيات  

 التكيف 
**.317 **.554 1 **.557 

سلوكيات  

ترشيد  

 الاستهلاي 

**.459 **.500 **.557 1 

 

 %( 5% *1م )** 2025الباحث بالاعتماد على بيانات الاستبانة: إعداد 

 ( وجد أن كل متغيرات الدراسة لها ارتباطات  موجبة ومعنوية مع  عضها البعي12من الجدول رقم )

 فرضيات الدراسة: 

 الفرضية الرئيسية : التخخم يؤثر في النم  الاستهلاكي لا حاب الدخول الثابتة. 

 الفرعية: الفرضية 

 يؤثر التخخم علي سلوكيات تغير الانفاق.  -1-1

 يؤثر التخخم  علي سلوكيات ترشيد الاستهلاي.  -1-2

 يؤثر  التخخم علي استراتيجات التكيف.  -1-3

 ومناقشة النتائج  التحقق من فرضيات الدراسة

( حيث يتخح فيه  5للتحقق من فرضيات الدراسة تم بناء نموذج باستخدام أساليب نمذجة المعادلات البنائية، كما في الشكل )

 التأثير المباشر للتخخم  على النم  الاستهلاكي  

 التحقق من فرضية الدراسة الرئيسية : تاثير التضخم علي  النمط الاستهلاكي. 

بين  المباشر  الأثر  وتم فحي  البنائية،  المعادلات  نمذجة  أساليب  باستخدام  نماذج  بناء  تم  الأولى  الدراسة  من فرضية  للتحقق 

واستراتيجات  الانفاق،  تقليل  سلوكيات  الاستهلاي،  ترشيد  )سلوكيات  أ عاد  ثلاثة  في  تا ع  كمتغير  مستقل   كمتغير  التخخم 

 التكيف(:

 

 (5للتحقق من الفرضية الرئيسية : ، كما في الشكل ) AMOS (24)تم استخدم تحليل المسار باستخدام برنامج 
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 ( 5شكل رقم ) 

 تحليل المسار للعلاقة المباشرة بين التضخم والنمط الاستهلاكي 

 
 

 

 (13جدول ) 

 يمثل مؤشرات مطابقة التحليل المسار للعلاقة المباشرة بين التضخم والنمط الاستهلاكي 

 القرار  المستوى المقبول  القيمة  المقياس 

 مربع ك ي المعياري 

Chi/df 
4.265 

نسبة مربع ك ي إلى درجة  

الحرية يجب أن تكون قل  

 5من 

 تطابق مقبول 

 الجذر التربيذي لمتوس  خطأ الاقتراب 

RMSEA 
 تطابق ضعيف 0.08أقل من  0.105

 مؤشر جودة المتطابقة 

GFI 
0.857 

 0.9أكبر من أو يساوي 
 تطابق مقبول 

 مؤشر المطابقة المقارن 

CFI 
0.909 

 0.9يساوي أكبر من أو 
 تطابق جيد

 مؤشر توكر لويس

TLI 
0.884 

 0.9أكبر من أو يساوي 
 تطابق مقبول 

 م. 2025إعداد الباحث بالاعتماد على الاستبانة: المصدر:

( الذي يبين نتائج اختبارات المطابقة لنموذج تحليل المسار للعلاقة المباشرة بين التخخم والنم  الاستهلاكي وجد 13من الجدول )

 النموذج المفتري يمتاز بمطابقة جيدة لأن معظم مؤشرات المطابقة كانت مقبولة. أن  

 

 مAMOS ،2025المصدر: إعداد الباحث، باستخدام الحزم الإحصائية 
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 (14جدول )

 المباشرة بين التضخم والنمط الاستهلاكي  نتائج تحليل المسار للعلاقة

( يبين نتائج تحليل المسار للعلاقة بين التخخم والرضا النم  الاستهلاكي، وفيه وجد أن التخخم  يؤثر في سلوكيات 14الجدول )

(، التخخم  يؤثر في 0.000%( لان قيمة احتمالية المعلمة المقدرة كانت )5ترشيد الاستهلاي لمعنوية التأثير عند مستوى معنوية )

(، وأن التخخم   0.000%( لان قيمة احتمالية المعلمة المقدرة كانت )5لمعنوية  التأثير عند مستوى معنوية )سلوكيات تقليل الانفاق  

(. مؤشر  0.000%( لان قيمة احتمالية المعلمة المقدرة كانت )5يؤثر في استراتجيات التكيف لمعنوية  التأثير عند مستوى معنوية )

وهذا دليل على أن النموذج يمتاز بمقدرة تفسيرية    0.857يرية للنموذج، وكانت قيمته  ( يقيس المقدرة التفسGFIجودة المتطابقة )

 يؤثر  التضخم علي النمط الاستهلاكي لاصحاب الدخول الثابتة عالية. وهذا يحقق فرضية الدراسة الرئيسية : 

 نتائج الدراسة 

 تظهر نتائج الدراسة ان التخخم يؤثر علي النم  الاستهلاكي من ابرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة: 

 التركز علي شراء السلع الأساسية فق  في ظل التخخم.  (1

 اثر التخخم علي الادخار  (2

 يؤدي التخخم الي تغير الاولويات المالية  (3

 القدرة الشرائية  شكل كبير  يؤثر التخخم علي (4

 التوصيات

 بناء علي النتائج المستخلصة من الدراسة، تقدم التوصيات التالية:

 العمل علي اعادة هيكلة سلم الأجور مراجعة الحد الادني للاجور  شكل دوري   -1

 السيطرة علي تخخم السلع الاساسية من خلال التركيز علي سياسات استقرار السلع الغذائية   -2

 تنظيم ور  عمل تركز علي ادارة الميزانية في ظل التخخم   -3

 تشجيع الجميعات الاستهلاكية التعاونية  -4

 المراجع: 

، عمان، دار وائل للنشر  مفاهيم اساسية في علم الاقتصاد)الاقتصاد الكلي( ( اسماعيل عبدالرحمن، حربي محمدمود  ، 1

 . 1999وتوزيع، 

 1947، القاهرة، دارالنهضة العربية، اقتصاديات النقود والتوازن الاقتصاد ( هاشم فؤاد، 2

 ، الكويت، شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع.النظريات والسياسة النقدية والمالية( سامي خليل،  3

 العلاقات 
 التقديرات 

Estimate 

 الأخطاء

 المعيارية  

S.E. 

 القيمة 

 الحرجة  

C.R. 

الاحتمالي

 ة

P 

 -> التخخم  
سلوكيات ترشيد  

 الاستهلاي 
0.634 0.085 7.450 0.000 

 -> التخخم 
سلوكيات تقليل  

 الانفاق 
0.558 0.131 4.248 0.000 

 -> التخخم 
استراتيجات  

 التكيف 
0.636 0.118 5.375 0.000 
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 . 2007، الاسكندرية، الدار الجامعية، النظرية الافتصادية الكلية( عبدالرحمن يسري احمد واخرون، 4

 .1991، القاهرة، دارالنهضة العربية، النقود والبنوق والتجارة الدولية( ذكريا محمد بيومي، 5

 م. 1977، القاهرة: دار الفكر العربي،  مبادئ التسويق (  أحمد فهمي جلال، 6

 م . 1993لا القاهرة:  دار الفكر العربي، سلوق المستهلك( محمود فؤاد، 7

 م 2001الاردان: دار المنانج للنشر والتوزيع، ، ، سلوق المستهلك ( محمود جاسم وردينه عثمان 8

 م.3،2001، الاردان: دار وائل للطباعة والنشر، ط سلوق المستهلك( محمد ابراهيم، 9

 م .1996، مصر: مطا ع الولاء المدنية،  أساسيات التسويق( عبد الفتاح الشرينيني،  10

 م.1998، مصر: دار عين شمس،   سلوق المستهلك والإستراتيجيات التسويقية ( عيادة نخلة، 11
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 دراسة تطبيقية على شركات الاستيراد في قطاع غزة   -أثر العوامل الثقافية على عملية التفاوض 
 حسي محمد حسي المشهراوي الدكتور : 

 دكتور في إدارة الأعمال 
 محاضر في قسم العلوم الإدارية والمالية في جامعة الأقصى _ غزة

 

 لخص:  الم

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر العوامل الثقافية على عملية التفاوي في شركات الاستيراد العاملة في قطاع غزة، من خلال  

عد السلطة، وأسلوب الاتصال، والتوجه الزمني، والجماعية مقابل الفردية،  :دراسة أ عاد الثقافة المتمثلة في  .والميل إلى المخاطرة  

زّع على عينة مكوّنة من   و  التحليلي، واعتمدت على استنيان ميداني  الوصفي  المنهج  الدراسة  مفاوضًا ومديرًا في  150استخدمت 

 = r) أظهرت النتائج أن هناي علاقة ارتباط قوية ودالة إحصائيًا  .SPSSشركات الاستيراد، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج  

0.73, Sig = 0.000) بين العوامل الثقافية وفعالية عملية التفاوي. كما بين تحليل الانحدار أن أسلوب الاتصال (β = 0.28)   عد وب 

تليهما الجماعية  (β = 0.22) السلطة التفاوي،  تأثيرًا على فعالية  المخاطرة (β = 0.19) هما الأكأر  إلى  الميل  تأثير  في حين كان   ،

إلى   (F = 4.13, Sig = 0.018) إلى وجود فروق دالة إحصائيًا  (ANOVA) وأشارت نتائج اختبار التباين .(β = 0.11) ضعيفًا عزى 
 
ت

خلصت الدراسة إلى أن رفع الوعي الثقافي    .الخبرة العملية وطبيعة الدولة المتعامل معها، بينما لم تظهر فروق تبعًا للمؤهل العلمي

والتدريب على مهارات التفاوي بين الثقافات يمثلان عاملين حاسمين في نجاح الصفقات التجارية. وأوصت بضرورة تعزيز الثقافة  

 .التنظيمية المرنة وتشجيع التواصل المفتوح لتقليل فجوة السلطة وتحقيق علاقات تفاوضية أكأر استدامة وفعالية

عد السلطة، أسلوب  :    الكلمات المفتاحية الاتصال، التوجه الزمني، الجماعية والفردية، الميل إلى العوامل الثقافية، التفاوي،   

 .المخاطرة، شركات الاستيراد، قطاع غزة، الثقافة التنظيمية، فعالية التفاوي

Abstract 

This study aimed to analyze the impact of cultural factors on the negotiation process in import companies operating in the 

Gaza Strip, by examining key cultural dimensions including power distance, communication style, time orientation, 

collectivism versus individualism, and risk orientation. The study adopted a descriptive–analytical approach and relied on 

a field questionnaire distributed to a sample of 150 negotiators and managers working in import companies. Data were 

analyzed using the SPSS statistical software.  The results revealed a strong and statistically significant correlation (r = 0.73, 

Sig = 0.000) between cultural factors and negotiation effectiveness. Regression analysis indicated that communication style 

(β = 0.28) and power distance (β = 0.22) were the most influential variables affecting negotiation effectiveness, followed 

by collectivism (β = 0.19), while risk orientation (β = 0.11) had a weaker impact. The ANOVA test showed statistically 

significant differences (F = 4.13, Sig = 0.018) attributed to work experience and the nature of the partner country, while no 

significant differences were found regarding educational qualification.  The study concluded that enhancing cultural 

awareness and training negotiators in cross-cultural negotiation skills are critical for achieving successful trade deals. It also 

recommended promoting a flexible organizational culture and encouraging open communication to reduce power distance 

and foster more sustainable and effective negotiation relationships. 

Keywords: Cultural Factors, Negotiation, Power Distance, Communication Style, Time Orientation, Collectivism and 

Individualism, Risk Orientation, Import Companies, Gaza Strip, Organizational Culture, Negotiation Effectiveness.  
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 المقدمة  .1

الوسيلة   تمثل  إذ  سواء،  حدّلا  على  والمؤسسات  الأفراد  تمارسها  التي  والإدارية  الإنسانية  الأنشطة  أهم  من  التفاوي  عملية  عدّ 
 
ت

الرئيسة لتحقيق المصالح المشتركة وتسوية ال زاعات والوصول إلى اتفاقات تره ي جميع الأطراف. فصي عملية تفاعلية تعتمد على 

م، وتشكل الركيزة الأساسية في بناء العلاقات الاقتصادية والتجارية داخل المجتمعات الحديثة )يوسف التواصل والإقناع والتفاه 

(. ومع اتساع نطاق العولمة وتزايد  جم التبادل التجاري بين الدول، أصبحت مهارات التفاوي وددراي  2024& فوزية عبدالدايم، 

 .(2019للنجاح في بيئة تنافسية متعددة الثقافات )م. زياد يوسف، العوامل المؤثرة فيها ضرورة حتمية لأي منظمة تسذى 

وفي هذا الإطار، تبرز العوامل الثقافية بوصفها أحد أبرز المحددات التي تؤثر في سلوي المفاوضين واستراتيجياتهم أثناء العملية  

التفاوضية. فالثقافة ليست مجرد مظاهر خارجية كاللغة أو اللباس أو الطقوس الاجتماعية، بل  ي منظومة متكاملة من القيم  

(. ومن  2021تحدد طريقة تفكير الأفراد ونظرتهم للعالم وكيفية تعاملهم مع الآخرين )أحمد & محمد ،    والمعتقدات والعادات التي 

ثم، فإن إدراي المفاوي للبعد الثقافي للطرف الآخر يسهم في فهم نواياه وتوقع سلوكه، بينما يؤدي تجاهل هذه العوامل إلى سوء 

 .(2009نداء ، فهم وتوترات قد تفي ي إلى فشل المفاوضات )جاسم & 

بدءًا من الإعداد والتحضير، مرورًا بطريقة التواصل   —لقد أثبتت الدراسات الحديثة أن الثقافة تؤثر في جميع مراحل التفاوي 

وددارة الحوار، وانتهاءً باتخاذ القرار وصياغة الاتفاق النهائي. فالعوامل الثقافية تتحكم في أسلوب التواصل )مباشر أو غير مباشر(،  

لجسد، ومدى الحزم أو المرونة، وطريقة استخدام الوقت، ومستوى التقبل للمخاطرة، وأسلوب إدارة العلاقات وفي تفسير لغة ا

(. لذلك، فإن التفاوي في بيئة متعددة الثقافات يتطلب وعيًا عميقًا  2025؛ دارس عبد الحكيم،  2021الشخصية )البدري & مروة،  

 Ortigueira-Sánchez & Stein, 2022; Mokoginta) ماط تفكير وسلوي متنوعةبالاختلافات الثقافية وقدرة على التكيّف مع أن

& Arafah, 2022). 

 

وفي البيئة الفلسطينية عامة وقطاع غزة خاصة، تتخذ الثقافة طا عًا مميزًا يجمع بين الأصالة الشرقية والتأثر بالممارسات التجارية 

الحديثة. فشركات الاستيراد في القطاع تتعامل مع شركاء من ثقافات مختلفة )عربية، تركية، صينية، أوروبية(، ولكل ثقافة أسلوبها  

وتكمن الإشكالية في أن المفاوضين الفلسطينيين غالبًا ما   .(Yip, 2024) اوي والتواصل وددارة العلاقات التجاريةالخاص في التف

يواجهون تحديات ناجمة عن الفوارق الثقافية، سواء في أسلوب التفاهم، أو إدارة الوقت، أو فهم اللغة غير اللفظية للطرف الآخر،  

 .(Essex et al., 2023) و فقدان فرص تجارية مهمةمما قد يؤدي إلى تعأر المفاوضات أ

ومن هنا تنبع أهمية هذه الدراسة التي تهدف إلى تحليل أثر العوامل الثقافية على عملية التفاوي في شركات الاستيراد في قطاع  

عد السلطة، وطبيعة الاتصال، والتوجه الزمني، والجماعية مقابل    —غزة، من خلال استكشاف كيف تؤثر أ عاد الثقافة   مثل   

في أداء المفاوضين الفلسطينيين ونتائج مفاوضاتهم مع الأطراف الخارجية. كما تسذى الدراسة إلى  —  الفردية، والميل إلى المخاطرة

الكشف عن مدى إدراي مديري الشركات والمفاوضين لأهمية الثقافة في بناء علاقات تفاوضية ناجحة ومستدامة )عثمان & أحمد  

 .(2017محمد الحسن، 

وتأتي هذه الدراسة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز الكفاءة التفاوضية والثقافية لدى العاملين في قطاع الأعمال الفلسطيني، 

خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المعقدة التي يمر بها قطاع غزة، والتي تجعل من كل صفقة تجارية فرصة حيوية  

(. ومن ثم، فإن فهم أثر العوامل  2016لوعي والمرونة والقدرة على قراءة الطرف الآخر )السيد & إيمان ،  تتطلب قدرًا عاليًا من ا

الثقافية في عملية التفاوي لا يمثل مجرد قيمة أكاديمية، بل هو مطلب عملي واستراتيجي لتعزيز تنافسية الشركات وتحسين أداعها 

سهم هذه الدراسة في سد فجوة  
 
معرفية في الأدبيات الفلسطينية والعربية على حدّلا سواء، إذ تندر الأبحاث التطبيقية  التجاري. كما ت

 .(Daras, 2025; Essex et al., 2023) التي ترب  بين البعد الثقافي والتفاوي التجاري في بيئة العمل الفلسطينية
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عدّ هذه الدراسة محاولة علمية جادة لفهم التفاعل بين الثقافة والسلوي التفاوه ي، وتسلي  الضوء على أهمية إدماج  
 
وبذلك، ت

 إلى بناء نموذج تفاوه ي فعّال ومتوازن يستند إلى الفهم المتباد 
ً
ل  الوعي الثقافي في الممارسات الإدارية والتجارية في قطاع غزة، وصولا

 .افي بين الأطراف المتفاوضةوالاحترام الثق 

 مشكلة الدراسة  .1.1

عدّ عملية التفاوي إحدى الركائز الأساسية في النشاط التجاري، إذ تعتمد عليها الشركات في إبرام العقود وتوسيع  
 
علاقاتها مع ت

الشركاء والموردين. ومع انفتاح الأسواق وتنوع الأطراف المتعاملة، لم تعد المفاوضات التجارية مجرّد تبادل للسلع والخدمات، بل  

أصبحت عملية معقدة تتداخل فيها العوامل الاقتصادية والنفسية والاجتماعية والثقافية على حدّلا سواء. وفي هذا السياق، تمثل  

الثقافية أحد أكأر العوامل تأثيرًا في نجاح أو فشل المفاوضات، لما لها من دور في تحديد طريقة التواصل، وأساليب الإقناع، العوامل  

وفي البيئة الفلسطينية، وخصوصًا في قطاع غزة، تواجه شركات الاستيراد   .ومستوى الثقة، واتخاذ القرار، وددارة الوقت والمخاطرة

ملها مع الشركاء الأجانب من ثقافات متعددة )عربية، تركية، آسيوية، أوروبية(. هذا التنوع الثقافي يخلق تحديات متزايدة في تعا

الالتزام، والوقت، والسلطة، والعلاقات  التصورات حول مفاهيم  إذ تختلف  المتفاوضة،  بين الأطراف  المتبادل  الفهم  في  فجوات 

ل سير
ّ
كما أن البيئة الاقتصادية  .المفاوضات أو ضعف النتائج التجارية المتحققة  الشخصية، مما قد يؤدي إلى سوء فهم أو تعط

والسياسية المعقدة في القطاع تجعل من كل صفقة تجارية مسألة حساسة تتطلب مهارة تفاوضية عالية وقدرة على فهم السياق  

ة التي تبحث في أثر العوامل الثقافية على عملية  ورغم تزايد أهمية هذا الموضوع، لا تزال الدراسات التطبيقي .الثقافي للطرف الآخر

القانونية   أو  الاقتصادية  الجوانب  على  السابقة  الأبحاث  معظم  ركزت  إذ  للغاية،  محدودة  الفلسطيني  السياق  في  التفاوي 

همل البعد الثقافي الذي يعدّ عنصرًا حاسمًا في بيئة الأعمال المعولمة. وبالتالي، هناي  
 
حاجة ماسة إلى دراسة للمفاوضات، بينما أ

ل كيف تؤثر أ عاد الثقافة في أداء المفاوضين الفلسطينيين في شركات الاستيراد، وما مدى وعيهم بأهمية الثقافة في 
ّ
حل
 
ميدانية ت

 .تحسين نتائج التفاوي

ا من ذلك، يمكن صياغة 
ً
 :في التساىل الآتي مشكلة الدراسة الرئيسةوانطلاق

 إلى أ  مدى تؤثر العوامل الثقافية في فعالية عملية التفاوض في شركات الاستيراد العاملة في قطاع غزة؟

 :ويتفرع عن هذا التساىل الرئيس مجموعة من التساىلات الفرعية، من أبرزها

 ما أبرز أ عاد العوامل الثقافية السائدة لدى المفاوضين في شركات الاستيراد في قطاع غزة؟  .1

عد السلطة، والاتصال، والتوجه الزمني، والجماعية مقابل الفردية، والميل إلى المخاطرة(  كيف تؤثر هذه الأ عاد )مثل   .2   

 على مراحل عملية التفاوي؟ 

 ما مستوى وعي المفاوضين الفلسطينيين بأهمية الفروق الثقافية عند التعامل مع الشركاء الأجانب؟ .3

مثل   .4 متغيرات مخصية  إلى  عزى 
 
ت التفاوي  نتائج  على  الثقافية  العوامل  أثر  في  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  توجد  هل 

 )الخبرة، أو المؤهل العلمي، أو طبيعة الشركاء التجاريين(؟ 

 أهداف الدراسة  .1.2

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وفهم أثر العوامل الثقافية على فعالية عملية التفاوي في شركات الاستيراد العاملة في قطاع غزة، 

ؤثر في سلوي المفاوضين ونتائجهم. ويمكن تلخيي أهداف الدراسة فيما يلي
 
 :من خلال التركيز على الأ عاد الثقافية التي ت

 .تحليل طبيعة وأ عاد العوامل الثقافية السائدة لدى المفاوضين الفلسطينيين في شركات الاستيراد في قطاع غزة .1

التعرّف على العلاقة بين العوامل الثقافية وسلوي المفاوضين أثناء مراحل التفاوي المختلفة )التحضير، التفاعل، اتخاذ   .2

 .القرار، إبرام الاتفاق(
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عد السلطة، أسلوب الاتصال، التوجه الزمني، الجماعية مقابل   .3 دراسة أثر أ عاد الثقافة التنظيمية والشخصية مثل )  

 .الفردية، الميل إلى المخاطرة( على نتائج التفاوي التجاري 

الوعي   .4 مستوى  الشركاء  قياس  مع  ناجحة  تفاوضية  بناء علاقات  في  تأثيره  ومدى  الفلسطينيين  المفاوضين  لدى  الثقافي 

 .الأجانب

الكشف عن الفروق في أثر العوامل الثقافية على التفاوي باختلاف المتغيرات الديموغرافية مثل الجنس، الخبرة، المؤهل   .5

 .العلمي، وطبيعة الدول المتعامل معها

تقديم توصيات عملية تساعد مديري الشركات والمفاوضين على تطوير مهارات التفاوي عبر الثقافات، وتحسين الأداء   .6

 .التجاري في بيئة الاستيراد الدولية

 أهمية الدراسة  .1.3

 الأهمية النظرية  .1.3.1

عد من الموضوعات الحديثة والمهمة في مجال   الإدارة والسلوي التنظيمي  تنبع الأهمية النظرية لهذه الدراسة من تناولها لموضوع ي 

سهم هذه الدراسة في إثراء الأدبيات العلمية حول مفهوم   .والعلاقات الدولية، وهو أثر العوامل الثقافية على عملية التفاوي
 
إذ ت

البيئة   في  وخاصة  الثقافات،  متعددة  الأعمال  بيئات  داخل  المفاوضين  سلوي  تشكيل  في  ودورها  وأ عادها،  التنظيمية  الثقافة 

  عد بالاهتمام الكافي في هذا المجال
َ
 يرب  بين المتغيرات الثقافية    .الفلسطينية التي لم تحظ

ً
كما توفر الدراسة إطارًا نظريًا متكاملا

)كالسلطة، والتواصل، والتوجه الزمني، والجماعية، والمخاطرة( وفعالية التفاوي التجاري، مما يسهم في بناء قاعدة معرفية يمكن  

ستند  
 
ت الخارجيةأن  والتجارة  الدولية  الإدارة  ميادين  في  مستقبلية  دراسات  من   .إليها  النظرية  أهميتها  أيضًا  الدراسة  وتكتسب 

الثقافية   المعتمدة عالميًا في تحليل الفروق  العلمية  النماذج  عد من أبرز  ي  الذي  الثقافية  اعتمادها على نموذج هوفستيد لث عاد 

 .وتأثيرها في بيئة الأعمال

 الأهمية العملية   .1.3.2

 واقعيًا وتطبيقيًا لأثر الثقافة في عملية التفاوي داخل شركات الاستيراد في 
ً
قدّم تحليلا

 
  تتجلى الأهمية العملية للدراسة في كونها ت

ومن خلال نتائجها،    .قطاع غزة، و ي بيئة تواجه تحديات اقتصادية وسياسية متشابكة وتتعامل مع شركاء من ثقافات متنوعة

تسذى الدراسة إلى تزويد مديري الشركات والمفاوضين الفلسطينيين بمجموعة من المؤشرات العملية التي تساعدهم على فهم أنماط  

 .التفكير والسلوي لدى الشركاء الأجانب، مما يعزز قدرتهم على إدارة المفاوضات بفعالية أكبر وتحقيق نتائج متوازنة ومستدامة

في تصمي  الدراسة  بين  كما يمكن الاستفادة من مخرجات  الدوليل ولالتواصل  لالتفاوي  في مجالات  برامج تدرينية متخصصة  م 

سهم في تطوير مهارات العاملين في قطاع الاستيراد والتصدير ورفع كفاءتهم المهنية عد نتائج هذه الدراسة ذات    .الثقافاتل، بما ي 
 
وت

نّاع القرار والجهات الداعمة لقطاع التجارة في فلسطين، إذ يمكن توظيفها في تحسين السياسات التجارية وتنمية   قيمة أيضًا لص 

 .العلاقات الاقتصادية الدولية بما يعزز تنافسية السوق الفلسطيني في الإقليم والعالم

 فرضيات الدراسة  .1.4

الاستيراد العاملة في قطاع  توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين العوامل الثقافية وفعالية عملية التفاوي في شركات   .1

 .غزة

عد السلطة، وأسلوب الاتصال، والتوجه الزمني، والجماعية مقابل   .2 توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أ عاد الثقافة )  

 .الفردية، والميل إلى المخاطرة( وسلوي المفاوضين أثناء عملية التفاوي

عزى إلى خصائي المفاوضين الشخصية   .3
 
توجد فروق ذات دلالة إحصائية في أثر العوامل الثقافية على نتائج التفاوي ت

 .والديموغرافية )مثل الخبرة، والمستوى التعليمي، وطبيعة الشركاء التجاريين(
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 حدود الدراسة .1.5

المكانية  الحدود   :
ً

القطاع من أهمية  أولا يمثله هذا  في قطاع غزة، نظرًا لما  العاملة  الاستيراد  الدراسة على شركات  تقتصر هذه 

اقتصادية حيوية باعتباره البوابة الرئيسة لتدفق السلع والبضائع إلى السوق الفلسطيني. وقد تم اختيار هذه البيئة لكونها تتسم  

 .مما يجعلها ميدانًا مناسبًا لدراسة أثر العوامل الثقافية على عملية التفاوي بتنوع ثقافي في التعاملات التجارية الدولية، 

م، حيث تم جمع البيانات وتحليلها خلال الفترة الواقعة  2025إجراء هذه الدراسة خلال العام الأكاديمي    تم  ثانيًا: الحدود الزمانية 

م. وتمثل هذه الفترة إطارًا زمنيًا مناسبًا يعكس واقع بيئة الأعمال الفلسطينية  2025بين يناير )كانون الثاني( وديسمبر )كانون الأول(  

 .ي التجاري المعاصرة وتحدياتها في مجال التفاو 

البشرية  الحدود  ا: 
ً
والتجارة   ثالث الاستيراد  إدارات  في  العاملين  والموظفين  والمفاوضين  المديرين  من  عينة  على  الدراسة  تقتصر 

ا  عمليات التفاوي 
ً
الخارجية في شركات القطاع الخاص داخل محافظات غزة. وتم اختيار هؤلاء الأفراد لأنهم الفئة الأكأر احتكاك

 .ر قدرة على تقييم أثر العوامل الثقافية على نتائج التفاويمع الموردين والشركاء الأجانب، وبالتالي الأكأ

عد السلطة، وأسلوب الاتصال، والتوجه الزمني،   رابعًا: الحدود الموضوعية  ز الدراسة على تحليل أثر العوامل الثقافية )مثل   
ّ
ترك

، وعلى فعالية عملية التفاوي بوصفها متغيرًا تا عًا
ً
ولا تمتد    .والجماعية مقابل الفردية، والميل إلى المخاطرة( بوصفها متغيرًا مستقلا

الدراسة إلى بحث الجوانب القانونية أو الاقتصادية البحتة في التفاوي التجاري، بل تركز على البعد الثقافي والسلوكي الذي يؤثر  

 .في ديناميكية العملية التفاوضية داخل شركات الاستيراد في قطاع غزة

 الدراسات السابقة   .2

 الدراسات باللغة العربية   .2.1

أثر الثقافة التنظيمية على التفاوي في صناعة الأسمنت، وهدفت إلى   (2017) تناولت دراسة عثمان وأحمد محمد الحسن محمد

العاملين والإدارة. استخدم الباحثان  التعرف على مدى تأثير قيم وممارسات الثقافة السائدة داخل المنظمة في أسلوب التفاوي بين  

المنهج الوصفي التحليلي من خلال تطبيق ميداني على إحدى شركات الأسمنت، وأظهرت النتائج أن الثقافة التنظيمية القائمة على 

الثقاف ذات  المؤسسات  أن  تبين  كما  الداخلي.  التفاوي  نتائج  وتحسين  الصراعات  حدة  خفي  في  سهم 
 
ت والشفافية  ة التعاون 

السلطوية والمركزية تعاني من ضعف في كفاءة المفاوضات وارتفاع مستوى ال زاعات بين الأطراف. وأوصت الدراسة بضرورة ترسي   

 .ثقافة مؤسسية قائمة على الثقة والحوار

حالة للتفاوي الأمريكي  التفاوي وموقعه في إطار استراتيجيات مكافحة الإرهاب: دراسة  " عنوان   (2021) أما دراسة البدري ومروة

فقد ركزت على التفاوي السياد ي والأمني كأداة لإدارة الأزمات الدولية. استخدمت الدراسة المنهج التحليلي المقارن   "مع طالبان

لتفسير طبيعة العلاقة بين أسلوب التفاوي ونتائج الاتفاقات في الحالات الصراعية، وخلصت إلى أن نجاح التفاوي يعتمد بدرجة  

وال الثقافية  الخلفية  فهم  المتحدة وحركة كبيرة على  الولايات  من  لكل  والدينية  السياسية  الثقافة  أن  وأكدت  لكل طرف.  فكرية 

 .طالبان لعبت دورًا حاسمًا في تحديد شروط الحوار وحدود التسوية الممكنة، ما يبرز أهمية البعد الثقافي في المفاوضات المعقدة

أساليب التفاوي في موضوع   (2016) في المقابل، تناولت دراسة السيد محمد دراز وديمان محمود عي    عبد الرحيم وعواطف

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التطبيقي، واستهدفت   .الأسر حديثة التكوين من وجهة نظر الزوجات وعلاقتها بالكدر الزواجي

فهم العلاقة بين أنماط التفاوي الأسري ومستوى الرضا الزواجي. أظهرت النتائج أن استخدام أساليب التفاوي التعاونية والمرنة 

إلى   المباشرة  التوتر ويعزز الاستقرار الأسري، بينما تؤدي الأساليب الصراعية والمواجهة  زيادة الشعور بالضيق والكدر يقلل من 

 .ي في فهم أنماط التفاوي بين الأفراد حت  في البيئة الأسريةالزواجي. وتبرز هذه النتائج أهمية البعد الثقافي والاجتماع

الحكيم عبد  دارس  دراسة  بـ   (2025) أما  المري“الموسومة  مع  الاجتماعي  التفاوي  وآليات  الجمعوي  على  ”الفاعل  ركزت  فقد 

التفاوي الاجتماعي كأداة للتأثير الإيجابي في التعامل مع القضايا الإنسانية، من خلال منظمات المجتمع المدني. استخدم الباحث  
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المنهج الكيفي التحليلي لدراسة أدوار الفاعلين الجمعويين في التوس  والتفاوي بين المره   والمؤسسات الصحية. وأظهرت النتائج  

أن نجاح التفاوي الاجتماعي يعتمد على مستوى الوعي الثقافي لدى القائمين عليه، وقدرتهم على توظيف اللغة والتواصل الإنساني 

 .ة الثقافية والاجتماعية للفئات المستهدفةبما يتناسب مع الخصوصي

 الدراسات الأجنبية   .2.2

دراسة   الصغيرة موضوع   Stein (2022)و Ortigueira-Sánchezتناولت  الشركات  لدى  التفاوي  عملية  في  تؤثر  التي  العوامل 

الدولية التجارية  المعاري  الثقافية  والمتوسطة خلال  المحددات  تحديد  إلى  المفاوضات  ، وسعت  كفاءة  في  تؤثر  التي  والتنظيمية 

التجارية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام استنيانات ومقابلات مع ممثلي الشركات المشاركة في المعاري 

عد من    الأوروبية. وقد أظهرت النتائج أن العوامل الثقافية، مثل أساليب التواصل واختلاف العادات المهنية ومستوى 
 
التحضير، ت

أسلوبها   في  مرونة  ظهر 
 
وت الثقافية لشركاعها  الخلفية  تراعي  التي  الشركات  أن  تبين  كما  التجاري.  التفاوي  نجاح  في  المؤثرات  أبرز 

ا رسميًا صارمًا. وأوصت الدراسة بضرورة تدريب المفاوضين على مهارات 
ً
التفاوه ي تحقق نتائج أفضل مقارنة بتلك التي تتبع نمط

 .تفاوي بين الثقافات لضمان نجاح التفاعلات التجارية الدولية ال

أثر الهرمية الإدارية في عمليات التفاوي داخل المؤسسات  فقد ركزت على   Jameson (2023)و Essex  ،Kennedy  ،Millerأما دراسة  

منهج  الصحية الباحثون  استخدم  المختلفة.  الإدارية  المستويات  بين  الممي  التفاعل  حول  لثدبيات  شاملة  مراجعة  خلال  من   ،

المنهجية  وأظهرت  (Scoping Review) المراجعة  التنظيمية.  والعلاقات  السلطة  موضوع  تناولت  دراسة  ستين  من  أكأر  لتحليل 

عد السلطة ضعف كفاءة التفاوي الداخلي، حيث يؤدي التركيب   (Power Distance) النتائج أن   
 
عتبر من أكأر العوامل التي ت ي 

ستويات الإدارية. كما أكدت الدراسة أن المؤسسات التي تتبن  الهرمي الجامد إلى الحدّ من حرية التعبير وتقليل الشفافية بين الم

ثقافة تنظيمية منفتحة قائمة على المشاركة والحوار تتمتع بقدرة أكبر على إدارة المفاوضات الداخلية بفعالية، مما يعزز التعاون 

 .بين الفرق العاملة

بـ   Yip (2024)وفي دراسة    Positionality and Reflexivity: Negotiating Insider–Outsider Positions within and“المعنونة 

across Cultures”تم تناول مفهوم التفاوي الثقافي بين الداخل والخارج ، (Insider–Outsider Negotiation)  في سياق التفاعل

لتحليل تجارب الباحثين  (Reflexive Qualitative Approach) بين الثقافات المختلفة. استخدمت الباحثة المنهج الكيفي التأملي

الذين يعملون في بيئات ثقافية مغايرة لثقافتهم الأصلية. وأظهرت النتائج أن التفاوي لا يقتصر على الجوانب المادية أو الإدارية، 

الهويات والانتماءات الثقاف إلى تفاوي  ية، حيث يتعين على الأفراد إعادة تعريف مواقعهم الاجتماعية بما يتناسب مع بل يمتد 

  البيئة الثقافية الجديدة. وأكدت الدراسة أهمية المرونة الفكرية والوعي الثقافي في بناء جسور تفاهم حقيقية بين الثقافات المتباينة، 

 .مما يعزز من كفاءة التفاوي في البيئات متعددة الثقافات

من منظور لغوي ثقافي من خلال    تحليل التفاوي في الثقافة الإندونيسيةفقد تناولت   Arafah (2022)و Mokogintaأما دراسة  

لدراسة   (Cultural Linguistics Approach) كتب اللغة الإندونيسية التعليمية. استخدم الباحثان منهج التحليل الثقافي اللغوي 

النصوص التربوية التي تتناول المواقف التفاوضية في اللغة الإندونيسية. وكشفت النتائج أن الثقافة الإندونيسية تميل إلى تجنب 

على  للمحافظة  واللباقة  التلطيف  عبارات  ستخدم 
 
ت التفاوه ي، حيث  التفاعل  في  المهذبة  الأساليب  وتفضيل  المباشرة  المواجهة 

نقل القيم الثقافية، وأن الخطاب التفاوه ي الإندوني  ي يعكس قيم . وأكدت الدراسة أن اللغة تمثل أداة لالاناجام الاجتماعي

 .التعاون والاحترام وتجنب الصراع

 الربط بين الدراسات الأجنبية والدراسة الحالية  .2.3

يتخح من تحليل الدراسات الأجننية السابقة أن العوامل الثقافية تمثل محورًا جوهريًا في فهم ديناميكيات التفاوي في البيئات  

 Steinو Ortigueira-Sánchezمتعددة الثقافات، سواء أكان التفاوي ذا طبيعة تجارية أم إدارية أم تعليمية. فقد أكدت دراسة  
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أن إدراي الخلفية الثقافية للطرف الآخر واستخدام أساليب اتصال مرنة يسهمان بفاعلية في إنجاح المفاوضات التجارية  (2022)

عد من أهم العوامل التي تؤثر في كفاءة التفاوي  (2023) وآخرون Essexوتحقيق نتائج متوازنة. كما أبرزت دراسة   عد السلطة ي  أن   

 .داخل المؤسسات، إذ إن ارتفاع المسافة الهرمية يحدّ من المشاركة ويقلل من فاعلية التواصل بين المستويات الإدارية المختلفة

فقد قدّمت منظورًا ثقافيًا ودنسانيًا عميقًا، حيث تناولت مفهوم التفاوي عبر الثقافات باعتباره عملية   Yip (2024)أما دراسة  

ة.  لإعادة التوازن بين الهويات والانتماءات المختلفة، مؤكدة أهمية المرونة الفكرية والوعي الثقافي في إدارة المواقف التفاعلية المعقد

على التداخل الوثيق بين اللغة والثقافة في تشكيل أساليب التفاوي، مشيرة  Arafah (2022)و Mokogintaفي حين ركزت دراسة  

ستخدم فق  كأداة تواصل، بل كوسيلة تعكس قيم المجتمع وثقافته في التعامل مع الخلافات وتحقيق التفاهم
 
 .إلى أن اللغة لا ت

 حاسمًا في    — سواء كانت تنظيمية أو اجتماعية أو لغوية أو سياسية    — ومن خلال هذا التحليل، يتخح أن الثقافة  
ً
عد عاملا

 
ت

تحديد نجاح أو فشل التفاوي عبر مختلف السياقات. فقد أجمع الباحثون على أن القيم والمعتقدات والعادات السائدة تتري أثرًا 

 .وطبيعة العلاقات، وآليات اتخاذ القرار، ومستوى بناء الثقة بين الأطراف المتفاوضةمباشرًا في أساليب التواصل، 

سهم هذه النتائج في دعم الإطار النظري للدراسة الحالية، إذ تؤكد أن العوامل الثقافية ليست مجرد خلفية اجتماعية أو عنصر  
 
وت

بيئات الأعمال  التفاوضية، وفي تشكيل المواقف والسلوكيات داخل  في صياغة الاستراتيجيات  ثانوي، بل  ي عامل فاعل ومؤثر 

 .الدولية

ا أساسيًا لنجاح التفاوي التجاري، ولا 
ً
عدّ شرط وبذلك، تستفيد الدراسة الحالية من هذه الأدبيات في تأكيد أن الوعي الثقافي ي 

سيما في بيئة معقدة كبيئة شركات الاستيراد في قطاع غزة التي تتعامل مع شركاء من ثقافات متعددة )عربية، آسيوية، وأوروبية(. 

عد السلطة، وأسلوب الاتصال، والتوجه الزمني، والجماعية،   —لى تحليل كيفية تأثير أ عاد الثقافة  وتسذى هذه الدراسة إ مثل   

على سلوي المفاوضين الفلسطينيين ونتائج المفاوضات، بما يعزز قدرتهم على بناء علاقات تجارية قائمة على   — والميل إلى المخاطرة  

 .التفاهم والثقة والاستدامة

 الإطار النظر    .3

 مفهوم الثقافة وأهميتها في بيئة الأعمال  .3.1

حدّد من خلاله الأفراد  عد الثقافة من المفاهيم الجوهرية في فهم السلوي الإنساني داخل المجتمع والمؤسسة، إذ تمثل الإطار الذي ي 
 
ت

طريقة تفكيرهم وتصرفاتهم وتفاعلهم مع الآخرين. فالثقافة ليست مجرد مجموعة من العادات أو التقاليد، بل  ي منظومة متكاملة 

ل نظرتهم إلى الحياة والعمل. فصي تمثل سالهوية الجماعيةا التي تميز  من القيم والمعتق
ّ
شك
 
وجّه سلوي الأفراد وت

 
دات والمعايير التي ت

ظهر أسلوبها الخاص في التواصل واتخاذ القرار وحل المشكلات
 
وفي سياق بيئة الأعمال، تلعب الثقافة    .جماعة  شرية عن غيرها، وت

في   محوريًا  السلو دورًا  التنظيميتشكيل  الموظفون    ق  بها  يفكر  التي  الطريقة  تحدد  فصي  المؤسسات.  داخل  والعاملين  لثفراد 

والمديرون، وكيف يتعاملون مع السلطة، وكيف ينسقون جهودهم لتحقيق الأهداف المشتركة. فالثقافة الإدارية  ي التي تخلق روح  

القيادة والاتصال وصنع القرار. كما تساعد على بناء بيئة  الفريق، وتحدد طبيعة العلاقات بين الإدارة والعاملين، وتؤثر في أسلوب  

 (. 2017عثمان، عمل متجانسة تقوم على قيم مشتركة كالاحترام، والانتماء، والمسؤولية، والتعاون )

بين المؤسسات والشركاء، خاصة في ظل العولمة واتساع نطاق الأعمال    العلاقات المهنية والتجاريةإضافة إلى ذلك، تؤثر الثقافة في  

التواصل   أجل  التجاريين من  لثقافات شركاعها  إلى فهم عميق  الثقافات تحتاج  في أسواق متعددة  التي تعمل  الدولية. فالشركات 

فهناي   وأخرى؛  ثقافة  بين  التواصل  أساليب  تختلف  قد   ،
ً
فمثلا الناجح.  والتفاوي  المباشر  الفعّال  التواصل  فضّل 

 
ت ثقافات 

الوقت، والالتزام،  إلى استخدام الإشارات والسياق غير اللفظي. كما يختلف تصور الأفراد لمفاهيم مثل  والواضح، وأخرى تميل 

عدّ من  ومن ثمّ، فإن إدراي الثقافة وفهمها    .والمخاطرة، والسلطة، وكلها عوامل تؤثر في ديناميكية العمل والتعاون بين الأطراف ي 

، لأنها تساعد على تقليل الصراعات الناتجة عن سوء الفهم، وتعزز الثقة المتبادلة، وتزيد من  مقومات النجاح الإدار  والتجار  
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فعالية التعاون داخل المنظمة وخارجها. ولهذا أصبحت الثقافة التنظيمية اليوم أحد عناصر الميزة التنافسية التي تسذى المؤسسات 

سهم في بناء علاقات عمل قوية ومستدامة مع الشركاء والعملاء في 
 
إلى تنميتها والحفام عليها، لأنها تضمن الاناجام الداخلي وت

 (.Mokoginta &Arafah,2022ية ) بيئة الأعمال العالم

   مفهوم التفاوض وأبعاده الأساسية .3.2

عدّ التفاوي من أهم الأنشطة الإنسانية التي يمارسها الأفراد   والمؤسسات على حدّلا سواء، إذ يمثل وسيلة أساسية لحل ال زاعات  ي 

والمعلومات  لثفكار   
ً
تبادلا تتضمن  تفاعلية  عملية  فهو  الأطراف.  ره ي جميع 

 
ت اتفاقات  إلى  والوصول  المشتركة  المصالح  وتحقيق 

هم والتنازل المتبادل. ومن هذا المنطلق،  والمقترحات بين طرفين أو أكأر، يسذى كل منهم إلى تحقيق أهدافه من خلال الإقناع والتفا

يمكن النظر إلى التفاوي على أنه فن وعلم في آنلا واحد، يجمع بين المهارة الشخصية والفهم العميق للسلوي النشري والعوامل  

 (. 1996سالم & علي،المحيطة بالعملية التفاوضية )

وقد عرّف عدد من الباحثين التفاوي بأنه عملية اتصال منظمة تهدف إلى التوفيق بين المصالح المتعارضة أو المختلفة عبر الحوار  

والتفاهم، للوصول إلى حلول مقبولة للطرفين. فهو ليس مجرد مواجهة أو صراع، بل هو عملية بحث عن توازن بين ما يرغب كل  

نازل عنه. ويتسم التفاوي الناجح بالمرونة، والقدرة على الاستماع، والتحليل الدقيق للمواقف، طرف في تحقيقه وما يمكنه الت

 عدة مراحل أساسية، تبدأ بمرحلة التحضير   .وتوظيف مهارات الاتصال والتأثير في الوقت المناسب
ً
وتتضمن عملية التفاوي عادة

حديد الأهداف والاستراتيجيات، تليها مرحلة عري المواقف وتبادل الآراء، والإعداد التي يتم فيها جمع المعلومات عن الطرف الآخر وت

عدّ كل مرح
 
لة  ثم مرحلة المساومة التي يتم فيها تقديم المقترحات والبدائل للوصول إلى اتفاق، وأخيرًا مرحلة إبرام الاتفاق وتنفيذه. وت

حًا في الرىية ومهارة في إدارة المواقف وتقديرًا دقيقًا للعوامل  من هذه المراحل حاسمة في نجاح العملية التفاوضية، إذ تتطلب وضو 

 (. 2019زياد،  النفسية والثقافية المؤثرة )

التي تحكم الأطراف  أما في بيئة الأعمال الدولية، فإن التفاوي يكتسب أهمية مضاعفة نظرًا لتعدد الثقافات وتباين الأنظمة والقيم 

المتعاملة. فالتفاوي في هذا السياق لا يقتصر على تحقيق مكاسب مالية فحسب، بل يشمل بناء علاقات طويلة الأمد قائمة على  

الثقة والاحترام المتبادل. وتواجه المؤسسات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير مواقف تفاوضية مع شركاء من خلفيات ثقافية  

عدّ التفاوي أداة  .ة مختلفة، ما يجعلها بحاجة إلى وعي ثقافي وقدرة على التكيف مع أساليب تفاوي متنوعةواقتصادي ومن هنا، ي 

في فتح أسواق جديدة، وتوسيع الشراكات، ودبرام العقود التجارية  شروط عادلة  استراتيجية لإدارة الأعمال الدولية، إذ يساهم  

سهم في تعزيز مكانة الشركة التنافسية، من خلال قدرتها على التوصل إلى حلول مبتكرة ومرنة تل ي احتياجاتها   ومستدامة. كما ي 

عتبر التفاوي الناجح انعكاسً  ا مباشرًا لمدى احترافية الإدارة وقدرتها على فهم الآخرين  واحتياجات شركاعها في آنلا واحد. وبذلك، ي 

 (.2009جاسم & نداء،وتقدير العوامل الثقافية المؤثرة في بيئة الأعمال العالمية )

   العلاقة بين الثقافة والتفاوض .3.3

ؤثر الثقافة  شكل مباشر في الطريقة التي يفكر بها 
 
عدّ العلاقة بين الثقافة والتفاوي علاقة وثيقة ومعقدة في الوقت ذاته، إذ ت

 
ت

عدّ   الأفراد، ويتواصلون بها، ويتخذون قراراتهم أثناء العملية التفاوضية. فالثقافة تمثل الخلفية المعرفية والقيمية التي تحدد ما ي 

ا مق 
ً
ا في التفاوي. ولهذا، سلوك

ً
عتبر نجاحًا أو إخفاق فهم الإشارات الكلامية وغير الكلامية، وما الذي ي 

 
 أو غير مقبول، وكيف ت

ً
بولا

التجارية   الاتفاقات  أو حت  فشل  الخلافات  في  أو تصعيد  فهم  إلى سوء  يؤدي  ما  غالبًا  المفاوضات  في  الثقافي  البعد  تجاهل  فإن 

(Yip,2024 .) 

إلى أخرى تبعًا لاختلاف   التفاوي من ثقافة  الثقافات  يختلف أسلوب  الجماعية مثل  الثقافات  القيم والمعايير الاجتماعية. ففي 

يراعي  الذي  المباشر  غير  التواصل  أسلوب  ل  فضَّ وي  كبيرة،  أهمية  المتبادلة  والثقة  الشخصية  العلاقات  منح 
 
ت العربية والآسيوية، 

الم ز 
ّ
يرك الغربية،  الثقافات  مثل  الفردية  الثقافات  في  بينما  الآخر.  الطرف  والعقود مشاعر  الجوهرية  الموضوعات  على  فاوضون 
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نظر إليه   الرسمية، ويميلون إلى الصراحة والوضوح في التعبير عن آراعهم. كذلك، تختلف النظرة إلى الوقت؛ ففي  عي الثقافات ي 

نظر إليه بمرونة أكبر، مما ينعكس على وتيرة المفاوضات وطبيعتها كما أن   .كعنصر حاسم يجب الالتزام به بدقة، بينما في أخرى ي 

الثقافة تؤثر في أسلوب اتخاذ القرار أثناء التفاوي؛ فالثقافات ذات المسافة العالية عن السلطة تميل إلى مركزية القرار، حيث  

يحتكر المدير الأعلى أو صاحب السلطة صلاحية الحسم، في حين أن الثقافات ذات المسافة المنخفضة تميل إلى مشاركة الفريق في 

حيث تقبّل المخاطرة، فالثقافات التي تتجنب الغموي تفضل الاتفاقيات المفصلة  صل إلى حلول توافقية. أما من  صنع القرار والتو 

 (.Roy & Bailery,2021والواضحة، بينما تميل الثقافات الأكأر انفتاحًا إلى التجربة والمرونة في التعامل مع المواقف غير المتوقعة )

وفي سياق شركات الاستيراد في قطاع غزة، تتخح هذه العلاقة بجلاء، حيث يتعامل المفاوي الفلسطيني مع شركاء من ثقافات 

ولكل منها أسلوب مميز في التفاوي والتواصل. فعدم فهم الفروق الثقافية بين    —عربية، تركية، صينية، أوروبية    —مختلفة  

الإشا تفسير  إلى سوء  يؤدي  قد  العملية  الأطراف  فعالية  على  ينعكس  مما  التعامل،  أسلوب  حول  التوقعات  في  اختلاف  أو  رات 

سهم في بناء الثقة، وتجنب الصدام، وتحقيق اتفاقات  التفاوضية ونتائجها. وعلى العكس، فإن إدراي هذه الفروق واستيعابها ي 

 (.Poell et al.,2023أكأر استقرارًا واستدامة ) 

 (Hofstede’s Cultural Dimensions) أبعاد الثقافة وفق نموذ  هوفستيد .3.4

العمل  بيئات  الأفراد داخل  في سلوي  الثقافية وتأثيرها  في تحليل الاختلافات  النماذج استخدامًا  أكأر  عدّ نموذج هوفستيد من  ي 

 (. 2024يوسف، الدولية. وفيما يلي أهم الأ عاد التي تؤثر في العملية التفاوضية )

 :(Power Distance) بُعد المسافة عن السلطة .1

o يقيس مدى تقبّل الأفراد للفوارق في السلطة والمكانة داخل المجتمع أو المؤسسة. 

o  حترم التعليمات دون
 
تخذ القرارات من قبل المستويات العليا وت

 
في الثقافات ذات المسافة العالية عن السلطة، ت

 .مناقشة

o   ع الحوار والمشاركة في اتخاذ القرار، مما ينعكس على أسلوب شجَّ أما في الثقافات ذات المسافة المنخفضة، في 

 .التفاوي )رسمي مقابل تشاركي(

 :(Individualism vs. Collectivism) بُعد الفردية مقابل الجماعية .2

o يعبّر عن مدى تركيز الأفراد على مصالحهم الشخصية مقابل مصالح الجماعة. 

o   إبرام قبل  الثقة  وبناء  الشخصية  للعلاقات  الأولوية  عطي 
 
ت والآسيوية(  العربية  )مثل  الجماعية  الثقافات 

 .الاتفاقات

o ز على تحقيق الأهداف المادية والنتائج الملموسة
ّ
 .أما الثقافات الفردية )مثل الأوروبية والأمريكية( فترك

 :(Time Orientation) بُعد التوجه الزمني .3

o  كعنصر صارم أم مرن يوضح كيفية تعامل الأفراد مع الوقت، وهل ينظرون إليه. 

o الثقافات ذات التوجه قصير الأمد تفضّل النتائج الفورية وتتحري  سرعة نحو إبرام الاتفاقات. 

o بينما الثقافات ذات التوجه طويل الأمد تركز على بناء علاقات مستدامة وتخط  للمستقبل على المدى البعيد. 

ب عدم التأكد .4
ّ
 :(Uncertainty Avoidance) بُعد تجن

o يعكس مدى استعداد الأفراد لتقبّل الغموي والمخاطرة. 

o الثقافات التي تتجنب عدم التأكد تميل إلى التمسك بالقواعد والعقود الدقيقة أثناء التفاوي. 

o للتجربة والابتكار في الحلول التفاوضية 
ً
ظهر مرونة أكبر وتقبلا  .أما الثقافات المتسامحة مع الغموي فت 

 :(Communication Style) أساليب الاتصال .5
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o ف الثقافات إلى لعالية السياق صنَّ
 
 .(Low-Context) "ولمنخفضة السياق (High-Context) "ت

o الثقافات عالية السياق )كالثقافة العربية واليابانية( تعتمد على الإشارات غير اللفظية والعلاقات الشخصية. 

o أما الثقافات منخفضة السياق )كالأوروبية والأمريكية( فتميل إلى الصراحة والوضوح المباشر في التعبير. 

 أثر العوامل الثقافية على فعالية التفاوض في الشركات  .3.5

تؤثر القيم والعادات الثقافية في طريقة التعبير والتفاعل أثناء التفاوي، فبعي الثقافات   :اختلاف أساليب التواصل .1

التفاهم   وبناء  المواقف  فهم  على  ينعكس  مما  اللفظي،  غير  والاتصال  المجاملة  إلى  أخرى  تميل  بينما  والمباشرة،  الوضوح  تفضل 

 (.2021المتبادل )البدرى & مروة ، 

الثقة والعلاقات الشخصية .2 الجماعية على   :بناء  الثقافات  في  بن  
 
ت إذ  التفاوه ي،  النجاح  أهم عناصر  الثقة من  عد 

 
ت

 .العلاقات الإنسانية، وفي الثقافات الفردية على الالتزام بالعقود والشفافية، مما يحدد طبيعة العلاقة بين الأطراف  عد التفاوي

تؤثر الثقافة في هيكلية اتخاذ القرار؛ فالثقافات التي تحترم السلطة تميل إلى المركزية   :اختلاف أساليب اتشاذ القرار .3

 .والب ء في الحسم، بينما الثقافات المنفتحة تشجع المشاركة والمرونة، مما ينعكس على سرعة وكفاءة التفاوي

التجارية .4 الأطراف، ويزيد من فرص   :استدامة العلاقات  بين  التعاون والاحترام  إلى تعزيز  المتبادل  الثقافي  الفهم  يؤدي 

استمرار العلاقات التجارية على المدى الطويل، في حين يؤدي تجاهل الاختلافات الثقافية إلى ضعف الثقة واحتمال فشل الاتفاقات  

 .المستقبلية

 البحث  منهجية  .4

  منهج الدراسة .4.1

لملاءمته لطبيعة الموضوع الذي يهدف  ، نظرًا (Descriptive–Analytical Method) اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي

ويقوم هذا المنهج على جمع البيانات من    .إلى تحليل أثر العوامل الثقافية على عملية التفاوي في شركات الاستيراد في قطاع غزة

الدراسة   قيد  المتغيرات  بين  العلاقات  تحليل  ثم  كما  ي،  الظاهرة  الميداني، ووصف  )كمتغير   — الواقع  الثقافية  العوامل  و ي 

 .للوصول إلى استنتاجات وتوصيات علمية دقيقة —مستقل( وفعالية عملية التفاوي )كمتغير تا ع( 

  مجتمع الدراسة  .4.2

والماجلة رسميًا لدى الجهات الاقتصادية ذات العلاقة،   جميع شركات الاستيراد العاملة في قطاع غزةيتكون مجتمع الدراسة من  

إضافة إلى المديرين والمفاوضين والموظفين العاملين في إدارات التجارة الخارجية أو العلاقات الدولية في تلك الشركات، لكونهم الفئة  

 .الأكأر ممارسة لعمليات التفاوي مع الشركاء الأجانب

  عينة الدراسة  .4.3

تم اختيار عينة عشوائية طبقية من شركات الاستيراد في محافظات قطاع غزة )غزة، شمال غزة، الوسطى، خانيونس، ورفح(، 

صغيرة( متوسطة،  )كبيرة،  الشركات  أ جام  مختلف  تمثل  ومديري  .بحيث  التنفيذيين،  المديرين  من  مجموعة  العينة  وشملت 

قدّر  جم العينة    .التوريد، والمفاوضين التجاريين ممن لديهم خبرة عملية مباشرة في التفاوي مع الموردين والشركاء الخارجيين وي 

 .مفردة لضمان تمثيل واقذي لمجتمع الدراسة وتحقيق الدقة الإحصائية (200–150)بنحو 

 المتغير  الفئة  التكرار )عدد الأفراد(  (%) النسبة المئوية

 الجنس  ذكر 120 80.0

 أنث   30 20.0

 العمر سنة  30أقل من  40 26.7

 سنة  40إلى أقل من  30من  70 46.7

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

377  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

 سنة فأكأر  40 40 26.6

 المؤهل العلمي  متوس دبلوم  25 16.7

 بكالوريوس 90 60.0

 دراسات عليا )ماجستير/دكتوراه( 35 23.3

 سنوات الخبرة  سنوات  5أقل من  30 20.0

 سنوات  10إلى أقل من   5من  65 43.3

 سنوات فأكأر  10 55 36.7

 طبيعة الدولة المتعامل معها  عربية 60 40.0

 الصين( آسيوية )مثل تركيا،  55 36.7

 أوروبية أو أجننية  35 23.3

 الإجمالي  — 150 100%

  أداة جمع البيانات .4.4

كأداة رئيسة لجمع البيانات الميدانية، نظرًا لقدرته على قياس آراء المبحوثين   (Questionnaire) الاستبياناعتمدت الدراسة على  

مّم الاستنيان بالاعتماد على   .بدقة وسهولة  :الأدبيات النظرية والدراسات السابقة، وتضمّن ثلاثة أقسام رئيسةوقد ص 

افية .1  الجنس، العمر، المؤهل، الخبرة، وطبيعة الدولة المتعامل معها    البيانات الديموغر

 :متضمّنًا الأ عاد التالية محور العوامل الثقافية  .2

o عد السلطة    (Power Distance) 

o أسلوب الاتصال (Communication Style) 

o  التوجه الزمني (Time Orientation) 

o الجماعية مقابل الفردية (Collectivism vs. Individualism) 

o الميل إلى المخاطرة (Risk Orientation) 

التفاوض .3 فعالية  المشتركة،  محور  المصالح  تحقيق  الاتفاق،  إنجاز  سرعة  التواصل،  وضوح  مثل:  جوانب  ويتناول   ،

 .التعاقديةواستدامة العلاقة 

لتحديد درجة موافقة المبحوثين على فقرات الاستنيان،  (Five-Point Likert Scale) مقياس ليكرت الخماف يوقد تم استخدام  

 .= أوافق  شدة( 5= أعاري  شدة( إلى ) 1بدءًا من )

 صدق وثبات الأداة  .4.5

في   المتخصصين  والخبراء  الأساتذة  من  مجموعة  على  الاستنيان  عري  الظاهري  تم  من صدقه  للتأكد  والتفاوي  الإدارة  مجالي 

الدراسة لأ عاد  وشمولها  الفقرات  وضوح  وضمان  ألفا  .والمحتوى،  كرونباث  معامل  باستخدام  الأداة  ثبات  من  التحقق  تم   كما 

(Cronbach’s Alpha)( عدّ قيمة
 
 .فأكأر( مؤشرًا على مستوى مقبول من الثبات الداخلي لثداة 0.70، وت

  أساليب تحليل البيانات  .4.6

 :الإحصائي، من خلال الأساليب التالية SPSS عد جمع البيانات، تم ترميزها وددخالها وتحليلها باستخدام برنامج 

 .التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لوصف الخصائي العامة للعينة •

 .لقياس العلاقة بين المتغيرات (Pearson Correlation)معامل الارتباط   •

 .لاختبار أثر العوامل الثقافية على فعالية التفاوي (Multiple Linear Regression)تحليل الانحدار الخطي المتعدد   •
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 .تبعًا للمتغيرات الديموغرافية ANOVAو  T-test اختبار الفروق الإحصائية باستخدام   •

 نتائج الدراسة  .5

 محور العوامل الثقافي  .5.1

  السلطةبُعد  .5.1.1

درجة  الترتيب 

 الموافقة 

المتوس   

 الحسابي 

الانحراف  

 المعياري 

 رقم البند  ني البند 

تخذ غالبًا من قبل الإدارة العليا 0.72 4.25 عالية 1
 
 1 .قرارات التفاوي ت

أثناء   0.80 4.10 عالية 2 الإداري  التسلسل  احترام  إلى  يميلون  الموظفون 

 .التفاوي

2 

وجهات   0.84 3.95 عالية 3 اختلاف  حال  في  حت   المديرين  ب راء  الالتزام  يتم 

 .النظر

3 

إلى   4 متوسطة 

 عالية

 4 .المفاوضون يتجنبون مناقشة قرارات الرىساء المباشرين 0.89 3.85

 5 .الإدارة العليا تتحكم في تفاصيل التفاوي النهائية 0.68 4.30 عالية جدًا  5

المتوسط   — 0.79 4.09 عالية —

 العام 

عد السلطة بلغ   ، و ي درجة عالية تدل على مركزية واضحة في عملية  (0.79)بانحراف معياري   (4.09)أظهرت النتائج أن متوس    

اتخاذ القرار داخل شركات الاستيراد في قطاع غزة. فقد حصل البند لالإدارة العليا تتحكم في تفاصيل التفاوي النهائيةل على أعلى 

تخذ غالبًا من قبل الإدارة العليال بمتوس  (4.30) متوس 
 
وتشير   .(4.25) بدرجة موافقة عالية جدًا، تلاه بند لقرارات التفاوي ت

العليا   الإدارة  منح 
 
ت حيث  السلطة،  عن  المسافة  بارتفاع  تتسم  الفلسطينية  الشركات  في  التنظيمية  الهياكل  أن  إلى  النتائج  هذه 

تزم الموظفون بتوجيهات المستويات الإدارية الأعلى دون اعتراي. وتناجم هذه صلاحيات كبيرة في الحسم التفاوه ي، في حين يل

ظهر احترامًا كبيرًا للتسلسل الإداري والسلطة التنظيمية 
 
 .النتيجة مع طبيعة الثقافة العربية التي ت

  أسلوب الاتصال .5.1.2

درجة  الترتيب 

 الموافقة 

المتوس   

 الحسابي 

الانحراف  

 المعياري 

 رقم البند  البند ني 

 1 .يتم استخدام أسلوب لبق وغير مباشر أثناء التفاوي 0.75 4.00 عالية 2

إلى   4 متوسطة 

 عالية

 2 .الاعتماد على لغة الجسد والإشارات شائع في المفاوضات 0.78 3.90

 3 .التواصل الشخص ي أكأر فاعلية من الرسمي أثناء التفاوي 0.69 4.15 عالية جدًا  1

إلى   5 متوسطة 

 عالية

 4 .سوء الفهم أحيانًا ينتج عن اختلاف طرق التعبير الثقافية 0.81 3.85

 5 .يتم تكييف طريقة الحديث وفقًا لثقافة الطرف الآخر 0.73 4.05 عالية 3

المتوسط   — 0.75 3.99 عالية —

 العام 
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أسلوب الاتصال السائد في مفاوضات شركات الاستيراد يميل  بدرجة عالية، مما يعكس أن   (3.99)بلغ المتوس  العام لهذا البعد  

وانحراف   (4.15)فقد كان أعلى بند لالتواصل الشخص ي أكأر فاعلية من الرسمي أثناء التفاويل بمتوس    .إلى اللباقة والمرونة

أن  (0.69) التجارية. كما أظهرت النتائج  التفاعلات  المباشر يحتلان مكانة مهمة في  العلاقات الإنسانية والاتصال  ، مما يؤكد أن 

)متوس    بارزة  ثقافية  سمة  عد  ي  التفاوي  أثناء  مباشر  وغير  لبق  أسلوب  الثقافة  4.00استخدام  أن  إلى  النتائج  هذه  وتشير   .)

سهّ الفلسطينية، شأنها شأن الثقافات ا فضّل التواصل الودي وتجنب المواجهة المباشرة، وهو ما يعزز مناث الثقة وي 
 
ل لعربية، ت

 .الوصول إلى اتفاقات مرضية للطرفين

 التوجه الزمني  .5.1.3

درجة  الترتيب 

 الموافقة 

المتوس   

 الحسابي 

الانحراف  

 المعياري 

 رقم البند  ني البند 

 1 .يتم الالتزام بالمواعيد بدقة أثناء الاجتماعات التفاوضية 0.84 3.65 متوسطة  4

عتبر موردًا مهمًا يجب   0.77 4.00 عالية 1  2 .احترامهالوقت ي 

إلى   3 متوسطة 

 عالية

 3 .هناي مرونة في تمديد فترة التفاوي لتحقيق أفضل اتفاق 0.85 3.80

 4 . عي الأطراف تتعامل بب ء في المراحل الختامية للتفاوي 0.92 3.55 متوسطة  5

إلى   2 متوسطة 

 عالية

من   0.80 3.90 أكأر  الأمد  طويلة  النتائج  على  التركيز  المكاسب  يتم 

 .السريعة

5 

إلى   — متوسطة 

 عالية

المتوسط   — 0.84 3.78

 العام 

البعد   لهذا  العام  المتوس   في   (3.78)بلغ  والمرونة  الوقت  احترام  بين  نس ي  توازن  وجود  يعكس  مما  عالية،  إلى  متوسطة  بدرجة 

مهمًا يجب   عتبر موردًا  ي  لالوقت  البند  المفاوضات. وقد حصل  أثناء  بند  (4.00) احترامهل على أعلى متوس المواعيد  بينما جاء   ،

وتشير هذه النتائج إلى أن المفاوضين الفلسطينيين يقدّرون  .(3.55) ل عي الأطراف تتعامل بب ء في المراحل الختاميةل بمتوس 

قيمة الوقت، لكنهم يتعاملون بمرونة واقعية نتيجة طبيعة البيئة الاقتصادية والسياسية غير المستقرة في قطاع غزة. وبالتالي، فإن  

طبّق بصرامة مفرطة كما في الثقافات الغربية، مما   يجمع بين الواقعية   الالتزام بالمواعيد مهم، لكنه لا ي 
ً
 معتدلا

ً
يعكس توجهًا زمنيا

 .والمرونة

  الجماعية مقابل الفردية .5.1.4

درجة  الترتيب 

 الموافقة 

المتوس   

 الحسابي 

الانحراف  

 المعياري 

 رقم البند  ني البند 

عتبر أساسية في نجاح التفاوي 0.67 4.35 عالية جدًا  1
 
 1 .العلاقات الشخصية ت

 2 .الفريق التفاوه ي يعمل بروح جماعية 0.74 4.10 عالية 2

م على المصلحة الفردية 0.80 4.05 عالية 3 قدَّ  3 .تحقيق المصلحة المشتركة ي 

إلى   4 متوسطة 

 عالية

 4 .العلاقة أهم من المكاسب قصيرة الأجلالحفام على  0.83 3.90

إلى   5 متوسطة 

 عالية

تخذ  عد التشاور الجماعي 0.88 3.85
 
 5 .القرارات التفاوضية ت
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المتوسط   — 0.78 4.05 عالية —

 العام 

بلغ   البعد  لهذا  العام  أن المتوس   النتائج  الثقافة   (4.05)أظهرت  إلى أن  ما يشير  الفلسطينية تميل بوضوح نحو بدرجة عالية، 

عتبر أساسية في نجاح التفاويل على أعلى متوس  .الجماعية
 
بدرجة عالية جدًا،  (4.35) وقد حصل البند لالعلاقات الشخصية ت

وتوضح هذه النتائج أن المفاوضين الفلسطينيين يفضلون بناء العلاقات  .(4.10) "يليه بند لالفريق التفاوه ي يعمل بروح جماعية

القرار   اتخاذ  الجماعي قبل  التشاور  أن  الأجل. كما  الفردية قصيرة  المكاسب  المشتركة على حساب  المصالح  الأمد وتحقيق  طويلة 

علي من قيمة الانتماء والولاء الجماعي، وهو ما ينا
 
جم مع القيم الثقافية السائدة في المجتمع يعكس طبيعة اجتماعية متعاونة ت

 .الفلسطيني

 الميل إلى المخاطرة .5.1.5

درجة  الترتيب 

 الموافقة 

المتوس   

 الحسابي 

الانحراف  

 المعياري 

 رقم البند  ني البند 

 1 .يتم اتخاذ القرارات التفاوضية  عد دراسة دقيقة للمخاطر 0.76 4.10 عالية 1

 2 .المفاوضون يتجنبون المخاطرة غير المحسوبة 0.79 4.00 عالية 2

إلى   3 متوسطة 

 عالية

 3 .استعداد لتجربة طرق جديدة عند الحاجةهناي   0.85 3.85

 4 .الحذر الزائد أحيانًا يؤخر حسم المفاوضات 0.91 3.70 متوسطة  4

بن  على مبدأ التوازن بين المخاطرة والفرصة 0.78 4.05 عالية 5
 
 5 .القرارات ت

المتوسط   — 0.82 3.94 عالية نسبيًا  —

 العام 

بدرجة عالية نسنيًا، مما يدل على أن المفاوضين الفلسطينيين يتسمون بالحذر   (3.94)بلغ المتوس  العام لبعد الميل إلى المخاطرة  

، بينما حصل بند لالحذر  (4.10) فقد جاء بند ليتم اتخاذ القرارات التفاوضية  عد دراسة دقيقة للمخاطرل بمتوس  .المتوازن 

وتشير هذه النتائج إلى أن المفاوضين في شركات الاستيراد يتجنبون   .(3.70) الزائد أحيانًا يؤخر حسم المفاوضاتل على أدنى متوس 

القرارات المتسرعة، لكنهم في الوقت ذاته مستعدون لتجربة أساليب جديدة عند الضرورة. ويعكس هذا السلوي ثقافة توازن بين  

 .سهم في استقرار العلاقات التجارية وتقليل احتمالات الفشل في الاتفاقاتالبحث عن الأمان والسذي إلى الابتكار، وهو ما ي  

 محور فعالية التفاوي  .5.2

درجة  الترتيب 

 الموافقة 

المتوس   

 الحسابي 

الانحراف  

 المعياري 

 رقم البند  ني البند 

 1 .التواصل أثناء التفاوي واضح ومباشر 0.70 4.20 عالية 1

 2 .إنجاز الاتفاقات في الوقت المحدد دون تأخير كبيريتم  0.79 3.95 عالية نسنيًا  3

 3 .تسهم المفاوضات في تحقيق مصالح متبادلة للطرفين 0.74 4.05 عالية 2

 4 .يتم الحفام على العلاقات  عد انتهاء المفاوضات 0.76 4.00 عالية 4

 5 .للتنفيذ والاستمرارالاتفاقات الناتجة عن التفاوي قابلة  0.72 4.15 عالية جدًا  5

المتوسط   — 0.74 4.07 عالية —

 العام 
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بدرجة عالية، مما يشير إلى مستوى مرتفع من فعالية التفاوي في شركات   (4.07)أظهر تحليل هذا المحور أن المتوس  العام بلغ  

، ما  (0.70) وانحراف (4.20) المرتبة الأولى بمتوس الاستيراد بقطاع غزة. وجاء البند لالتواصل أثناء التفاوي واضح ومباشرل في  

يدل على أن وضوح الاتصال عنصر أساد ي في نجاح المفاوضات. كما أظهرت البنود الأخرى نتائج متقاربة، أبرزها لالاتفاقات الناتجة  

للتنفيذ والاستمرارل بمتوس  التفاوي قابلة  للطرفينل بمتوس (4.15) عن  متبادلة  في تحقيق مصالح   ، ولتسهم المفاوضات 

على   .(4.05) والحفام  التجارية  المكاسب  بين  التوازن  تحقيق  على  ركزون  ي  الفلسطينيين  المفاوضين  أن  على  النتائج  هذه  وتدل 

 .العلاقات المستقبلية، مما يعكس نخجًا تفاوضيًا ووعيًا ثقافيًا بمتطلبات السوق الدولية

 اختبار فرضيات الدراسة  .5.3

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين العوامل الثقافية وفعالية عملية التفاوي في شركات الاستيراد العاملة في  :الأولى الفرضية  

 .قطاع غزة

معامل   التفسير  قيمة 

 (r) الارتباط

 قيمة

(Sig.) 

 المتغيران  الدلالة الإحصائية 

موجبة   قوية  ارتباط  علاقة  توجد 

بين   إحصائية  دلالة  العوامل  ذات 

 .الثقافية وفعالية التفاوي

مستوى  0.000 0.731 عند   دالة 

(0.01) 

فعالية    × الثقافية  العوامل 

 التفاوي

التفاوي، مما يعني أن زيادة الوعي بالعوامل   الثقافية وفعالية  العوامل  ارتباط قوية وموجبة بين  إلى وجود علاقة  تشير النتائج 

قبل الفرضية الأولىالثقافية تسهم في تحسين فعالية 
 
 .عملية التفاوي داخل شركات الاستيراد. وبالتالي، ت

الثانية الزمني،  :الفرضية  والتوجه  الاتصال،  وأسلوب  السلطة،  عد    ( الثقافة  أ عاد  بين  إحصائية  دلالة  ذات  علاقة  توجد 

 .التفاويوالجماعية مقابل الفردية، والميل إلى المخاطرة( وسلوي المفاوضين أثناء عملية  

 البعد الثقافي  (.Sig) قيمة (t) قيمة (β) معامل الانحدار مستوى الدلالة 

عد السلطة 0.001 3.45 0.221 دالة    

 أسلوب الاتصال  0.000 4.12 0.276 دالة

 التوجه الزمني  0.043 2.05 0.142 دالة

مقابل   0.004 2.91 0.198 دالة الجماعية 

 الفردية

 الميل إلى المخاطرة  0.071 1.82 0.109 غير دالة

 (R²) المعامل الكلي  — — 0.62 —

من التباين في سلوي المفاوضين، وأن أكأر الأ عاد تأثيرًا في التفاوي هما أسلوب  %62توضح النتائج أن نموذج الانحدار يفسر  

عد السلطة، يليهما الجماعية والتوجه الزمني، بينما كان الميل إلى   وعليه،  .المخاطرة تأثيره ضعيفًا وغير دال إحصائيًاالاتصال وب 

قبل الفرضية الثانية جزئيًا مع وجود فروق في مستوى تأثير الأ عاد المختلفة
 
 .ت

عزى إلى خصائي المفاوضين   :الفرضية الثالثة 
 
توجد فروق ذات دلالة إحصائية في أثر العوامل الثقافية على نتائج التفاوي ت

 .الشخصية والديموغرافية )مثل الخبرة، والمستوى التعليمي، وطبيعة الشركاء التجاريين(

 قيمة

(F) 

 قيمة

(Sig.) 

 المتغير الديموغرافي  التفسير  الدلالة 

 الخبرة العملية  .سنوات فأكأر( 10توجد فروق لصالح أ حاب الخبرة ) دالة 0.018 4.128
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غير   0.079 2.564

 دالة

 المؤهل العلمي .للمؤهل العلميلا توجد فروق ذات دلالة تبعًا 

عرب   دالة 0.009 5.010 شركاء  مع  يتعاملون  الذين  المفاوضين  بين  فروق  توجد 

 .وآخرين من دول آسيوية أو أوروبية

الدولة   طبيعة 

 المتعامل معها 

إدراي   في  تؤثران  معها  المتعامل  الدولة  وطبيعة  العملية  الخبرة  أن  إلى  النتائج  شير 
 
نتائج  ت على  الثقافية  العوامل  المفاوضين لأثر 

قبل الفرضية الثالثة جزئيًا .التفاوي، بينما لم يظهر أثر واضح للمؤهل العلمي
 
 .وبذلك، ت

 رقم الفرضية النتيجة  نص الفرضية 

 الأولى الفرضية  مقبولة  .توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين العوامل الثقافية وفعالية عملية التفاوي

 الفرضية الثانية  مقبولة جزئيًا  .توجد علاقة ذات دلالة بين أ عاد الثقافة وسلوي المفاوضين أثناء التفاوي

عزى للخصائي الديموغرافية
 
 الفرضية الثالثة  مقبولة جزئيًا  .توجد فروق دالة في أثر العوامل الثقافية ت

 مناقشة النتائج .6

عدّ من المحددات الجوهرية لفعالية عملية التفاوي داخل شركات الاستيراد في قطاع أظهرت نتائج الدراسة أن  
 
العوامل الثقافية ت

، مما يدل على وجود علاقة قوية ودالة إحصائيًا بين الثقافة (r = 0.73, Sig = 0.000) غزة، حيث بلغ معامل الارتباط بين المتغيرين

 Steinو Ortigueira-Sánchezالتنظيمية وسلوي المفاوضين. تتوافق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسات سابقة مثل دراسة 

عد  (2023) وآخرون Essexالتي أكدت أهمية الخلفية الثقافية في نجاح المفاوضات التجارية، ودراسة   (2022) التي أوضحت أن   

 β) أظهر تحليل الانحدار المتعدد أن أسلوب الاتصال كما  .السلطة يشكل أحد أبرز العوامل المؤثرة في فعالية التواصل التفاوه ي

عد السلطة (0.28 =  β) والتوجه الزمني  (β = 0.19) هما أكأر الأ عاد تأثيرًا في نجاح التفاوي، يليه البعد الجماعي (β = 0.22) وب 

تأثير الميل إلى المخاطرة ضعيفًا(0.14 =  Mokogintaوتناجم هذه النتائج مع ما أشارت إليه دراسات   .(β = 0.11) ، بينما كان 

 .التي أكدت أهمية أسلوب الاتصال والتفاهم الثقافي في بناء الثقة وتسهيل الاتفاقات بين الأطراف Yip (2024)و Arafah (2022)و

التباين نتائج تحليل  أظهرت وجود فروق دالة إحصائيًا (ANOVA) أما  إلى   (F = 4.13, Sig = 0.018) فقد  عزى 
 
العملية ت الخبرة 

وطبيعة الدولة المتعامل معها، وهو ما يفسر أن المفاوضين ذوي الخبرة الطويلة أو الذين يتعاملون مع شركاء من ثقافات مختلفة 

عزى للمؤهل العلمي، مما يشير إلى أن الكفاءة  
 
اجّل فروق ذات دلالة ت

 
لديهم وعي أكبر بتأثير الثقافة في عملية التفاوي. كما لم ت

وتدل هذه النتائج مجتمعة على أن النجاح التفاوه ي في البيئة   .تفاوضية ترتب  بالتجربة العملية أكأر من الخلفية الأكاديميةال

الفلسطينية لا يتوقف على المهارات التقنية فحسب، بل يعتمد على الوعي الثقافي والقدرة على التكيف مع أنماط تفكير وسلوي 

 .ن الثقافة تمثل الإطار الذي يوجّه السلوي التفاوه ي ويحدد مخرجاتهمتنوعة، وهو ما يعزز فكرة أ

 الخاتمة  .7

خلصت الدراسة إلى أن العوامل الثقافية تلعب دورًا محوريًا في تحديد فعالية التفاوي التجاري في شركات الاستيراد بقطاع غزة، 

عد السلطة، وأسلوب الاتصال، والتوجه الزمني، والجماعية،   — وأن إدراي المفاوضين الفلسطينيين لأ عاد الثقافة المختلفة   مثل   

المخاطرة   إلى  التجارية  —والميل  العلاقات  الثقة واستدامة  وبناء  التواصل  في تحسين جودة  مباشر  أن  .يسهم  شكل  تبين  كما 

ا إداريًا سلطويًا 
ً
الشركات التي تتبن  ثقافة تنظيمية مرنة تشجع الحوار والمشاركة تحقق نتائج تفاوضية أفضل من تلك التي تتبع نمط

لخبرة العملية والتعري الثقافي الأوسع أكأر قدرة على إدارة الاختلافات والتوصل إلى صارمًا. وأظهرت الدراسة أن المفاوضين ذوي ا

 .اتفاقات ناجحة

 :وانتهت الدراسة إلى توصيات عملية أهمها

 .(Cross-cultural Negotiation)تدريب المفاوضين الفلسطينيين على مهارات التفاوي بين الثقافات  .1
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 .تعزيز الثقافة التنظيمية التشاركية لتقليل فجوة السلطة وتحسين الاتصال الداخلي .2

 .إدماج الوعي الثقافي في استراتيجيات التفاوي الدولي لضمان استدامة العلاقات التجارية .3

 .تشجيع بناء الشراكات الدولية القائمة على الاحترام الثقافي والتفاهم المتبادل .4

للشركات  التنافسية  القدرة  لتعزيز  أساسية  ركيزة  يمثل  التفاوضية  العملية  في  الثقافي  البعد  إدماج  أن  الدراسة  تؤكد  وبذلك، 

الفلسطينية، ويفتح المجال لبناء نموذج تفاوه ي فعّال يعكس الهوية الثقافية المحلية ويتفاعل بذكاء مع متطلبات البيئة التجارية  

 .العالمية

 قائمة المراجع  

إبراهيم مطر. ) & ,أحمد محمد محاتة النبوية الشريفة: صلح الحدينية  2021محمد  في السنة  التفاوي  المستفادة من عملية  التربوية  التطبيقات   .)

 , 4592 ,(92)-.94المجلة التربوية لکلية التربية  سوهاج. نموذجًا

) & ,البدرى  الأمريکي مع طالبان 2021مروة.  للتفاوي  الإرهاب دراسة حالة  استراتيجيات مکافحة  إطار  في  التفاوي وموقعه  کلية الاقتصاد  . (.  مجلة 

 , 10522 ,(4)-.142والعلوم السياسية
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 مسطرة الصلح في قضايا الطلاق والتطليق بين الواقع والمأمول
The Reconciliation Procedure in Divorce and Judicial Separation Cases: Between Reality and Aspirations 

 قاسم كميلي:  الباحث
 أيت ملول   -باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

 ملخص 

يعتبر انحلال ميثاق الزوجية  ســــنب الطلاق أو التطليق، الســــنب الرئي ــــ ي لتفكك الأســــرة وعدم اســــتقرارها، مع ما يترتب عن ذلك 

من خلافات وصــــــــــــراعات  عد زوال الرابطة الزوجية، كالمنازعات المتعلقة بالحضــــــــــــانة ودســــــــــــقاطها، والنفقة، لذلك حثت الشــــــــــــريعة 

لزوجين، وهذا ما أقرته مدونة الأســـرة من خلال إقرارها مســـطرة الصـــلح قبل البت في دعوى  الإســـلامية والوضـــعية على الصـــلح بين ا

التطليق أو الطلا، غير أن هذه المســـــطرة تعترضـــــها عدة صـــــعوبات منها ما هو مرتب  بالزوجين، ومنها ما هو متعلق بالجهات المكلفة  

ذات البين ورأب الصـــــدع والشـــــقاق بين الزوجين، كإحداث    بالصـــــلح. لذا أصـــــبح من الضـــــروري اعتماد آليات جديدة كفيلة لإصـــــلاح

 جهاز قاه ي الصلح، وتفعيل دور مكاتب المساعدة الاجتماعية مع إرساء منظومة الوساطة الأسرية.

 

Abstract 

The dissolution of the marital bond through divorce or judicial separation is considered the primary cause of family 

breakdown and instability. It leads to subsequent conflicts and disputes following the severance of the marital tie, 

such as litigations concerning child custody, the revocation of custody, and alimony. Consequently, both Islamic 

Sharia and statutory law strongly encourage reconciliation between spouses. This principle is affirmed by the 

Family Code through the establishment of a reconciliation procedure prior to adjudicating cases of divorce or 

judicial separation. However, this procedure faces several challenges; some stem from the spouses themselves, 

while others pertain to the bodies entrusted with the reconciliation process. Therefore, it has become imperative 

to adopt new mechanisms capable of reconciling the parties and mending the rift and discord between spouses. 

Such mechanisms include establishing the institution of a conciliation judge, activating the role of social assistance 

offices, and instituting a family mediation system. 

 

 :مقدمة

يعد الحفام على تماســــــك الأســــــرة واســــــتقرارها من أنبل الغايات واســــــماها التي ســــــعت مدونة الأســــــرة الى تحقيقها وتكريســــــها داخل  

المجتمع، لا ســـــــــيما مع تنامي معدلات انحلال الرابطة الزوجية بالطلاق والتطليق باعتبارهما من المشـــــــــاكل العويصـــــــــة التي تؤدي الى 

ــــاس الم ـــ ــــرة التي تعد أسـ ـــ جتمع يصــــــــلح بصــــــــلاحها ويفســــــــد بفســــــــادها، فالصــــــــراع بين الزوجين لا ينقيــــــــ ي بانحلال الرابطة  تفكك الأسـ

ـــــقاطها  بالزوجية بل يتعدى الى ما  عد زوال الرابطة الزوجية وتنشــــــأ عنه خلافات وصــــــراعات نحو المنازعات المتعلقة   ـــــانة ودسـ الحضـ

ـــــيـة كثيرة تفتح أمـامهم أبواب الانحراف، ولتلافي كل  والنفقـة؛ الأمر الـذي ينعكس ســـــــــــــلبـا على حقوق الأبنـاء، ويؤدي الى تبعـ ـــ ات نفســـــ

هذه الإشــــكالات أولت مدونة الأســــرة عناية خاصــــة بمســــطرة الصــــلح باعتبارها وســــيلة فعالة في إصــــلاح ذات البين وفي رأب الصــــدع  

 والشقاق، وعلاج الخلافات التي تنشب بين الزوجين.

فالصــــلح له مكانة متميزة في تماســــك الأســــر ودطفاء نار الخلافات واســــتئصــــال فتيل ال زعات بين الزوجين، لذلك حرصــــت الشــــريعة  

الإســلامية على تنظيمه وحثت عليه ســواء في القران أو الســنة والإجماع، فمن الآيات القرآنية الواردة في الصــلح والداعية إليه قوله 
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نْ ي  هَا إِّ هْلِّ
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وا حَك
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َ
مَا ف هِّ قَاقَ بَيْنِّ مْ شـــــِّ
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لا
َ
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َ
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شــــ
 
هَا ن ن َ عْلِّ تْ مِّ

َ
اف
َ
 خ
ٌ
ة
َ
نِّ امْرَأ حًا      . وفي آية أخرى يقول ســــبحانه تعالى: ﴿ وَدِّ

ْ
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أ
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ح  خ
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َّ
ول  اللَّ الَ رَســـ 

َ
مْ   ل، أما في الســـنة النبوية فقد روى الترميذي عن أبي الدرداء قال: ق

 
ك ر  بِّ
ْ
خ
 
 أ
َ
لا
َ
أ

سَادَ 
َ
نَّ ف إِّ

َ
بَيْنِّ ف

ْ
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َ
ح  ذ
َ
الَ: صَلا

َ
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َ
وا: بَل
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َ
؟ ق ةِّ

َ
دَق ةِّ وَالصَّ

َ
لا يَامِّ وَالصَّ نْ دَرَجَةِّ الصِّّ ضَلَ مِّ

ْ
ف
َ
أ  بِّ

 
قَة حَالِّ

ْ
يَ ال بَيْنِّ  ِّ

ْ
اتِّ ال

َ
 962ل ذ

كما أجمع علماء الإســـلام على مشـــروعية الصـــلح عن طريق التحكيم وأفضـــلية اللجوء إليه قبل عري ال زاع على القضـــاء فقد جاء 

في نهاية المحتاج: أنه وقع جمع الصـــحابة عليه ولم ينكروه مع اشـــتهاره فكان إجماعا؛ وجاء في المنســـوط أن الصـــحابة يجتمعون على 

 .963أحد وسائل الصلحجواز التحكيم وهذا الأخير هو 

الأســـرية  في ظل القوانين الوضـــعية قبل  وســـيرا على هذا النهج فقد أضـــحى الصـــلح من الوســـائل البديلة في حل الخلافات والمنازعات  

ــيات المواد   ــافة الى المواد    83، و82و 81الحكم بإنهاء العلاقة الزوجية، بحيث نظمه المشـــرع في مدونة الأســـرة من خلال مقتضـ بالإضـ

ـــــرع إلزاميـــا في جميع أنواع الطلاق، وكـــذا في كـــل أنواع التط97، و96،  95 ـــ ــايـــا الطلاق والتطليق جعلـــه المشـــــ ــ ـــ ـــ ليق مـــاعـــدا  ، ففي قضـــــ

التطليق للغيبة، لما له من عدة مزايا تتمثل أســــــــاســــــــا في إيجاد حلول ســــــــريعة لل زاعات الأســــــــرية، ودنهاء الخصــــــــومة  شــــــــكل ودي بين  

 .964المتخاصمين مما يجعلهم راضين عن الحل، كما يساهم أيضا في نشر السلم الاجتماعي

غير أن تطبيق مسطرة الصلح وفقا لما هو منصوص عليها في مدونة الأسرة لا يخلو من إشكالات قانونية وعملية تحول دون تحقيق  

الغايات المنشـودة منه، حيث تحولت مسـطرة الصـلح من إجراء جوهري من صـميم النظام العام في دعاوى الطلاق والتطليق قصـد 

راء مسطري شكلي يسلكه القضاء قبل الحكم بإنهاء العلاقة الزوجية، ومردوا ذلك الى  عي رأب الصدع بين الزوجين الى مجرد إج

الصــــــــــــعوبات والمعوقات التي تعتري عملية الصــــــــــــلح منها ما هو مرتب  بالجهة المكلفة بالصــــــــــــلح ومنها ما له صــــــــــــلة وثيقة بالزوجين،  

 بالإضافة الى  عي العوامل الاجتماعية والثقافية. 

وعليه وأمام عدم قدرة مســطرة الصــلح وفقا لما هو منصــوص عليه حاليا في التوفيق بين الزوجين وحماية كيان الأســرة من التفكك  

 والانهيار بات من الضروري إيجاد وسائل وآليات كفيلة بتفعيل وتحقيق أسم  الغايات وأنبل الأغراي التي يستهدفها الصلح. 

ومن خلال ما ســـبق فإن الاشـــكالية التي يطرحها هذا الموضـــوع تتمحور حول مدى فعالية مؤســـســـة الصـــلح في حل ال زاعات الأســـرية  

 المتعلقة بالطلاق والتطليق؟

وللإجابة عن الإشــــــــــــكالية المطروحة، ســــــــــــأحاول معالجة أهم الصــــــــــــعوبات والمعوقات التي تعتري نجاح محاولة الصــــــــــــلح في )المطلب 

 الأول( على أن أتعري في )المطلب الثاني( للآليات القانونية الكفيلة لتجويد مسطرة الصلح.

 المطلب الأول: الصعوبات والمعوقات التي تعترض نجاح محاولة الصل .

يعد الحفام على الرابطة الزوجية غاية من الغايات التي تحرص عليها الشـــــــريعة الإســـــــلامية، لذلك دعت الى الصـــــــلح في حالة ال زاع  

والشقاق بين الزوجين، وهو الأمر الذي كرسه المشرع المغربي من خلال مدونة الأسرة، إلا أن الملاحظ أن مسطرة الصلح المنصوص  

  هو راجع الى الزوجين وعة من الإشــــكالات والصــــعوبات التي تحول دون نجاحها؛ وهذه الصــــعوبات منها ماعليها قانونا تعترضــــها مجم

 .)الفقرة الثانية( هو مرتب  بالجهات المكلفة بمسطرة الصلح ومنها ما )الفقرة الأولى(

 الصعوبات المرتبطة بالزوجين.الفقرة الأولى: 

 
 .35سورة النساء، الآية  960

 .128سورة النساء، الآية  961

 . 314و 313عارضة الأحوذي  شرح  حيح الترمذي، الجزء التاسع، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ص الامام الحافظ ابن العربي المالكي  962

 – ية والاجتماعية بطنجة  القي  ي: دور الصلح في حماية الأسرة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصاد فاطمة الزهراء    963

 . 2، ص 2006/2007المالك السعدي، السنة الجامعية  جامعة عبد

 . 206، ص 2023، 186ية والتنمية، عدد إبراهيم عزيزي: مسطرة الصلح في قضايا الطلاق والتطليق: بين الإشكالات القانونية والصعوبات العملية، المجلة المغربية للإدارة المحل 964
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ـــها المشــــرع المغربي عناية   ـــة بنوع من الخصــــوصــــية لذلك خصـ ـــكل عام وقضــــايا الطلاق والتطليق خاصـ ـــم الخلافات الأســــرية  شـ تتسـ

مســــــطرة الصــــــلح بين الزوجين،  خاصــــــة واســــــتوجب قبل الإذن بالإشــــــهاد على الطلاق والحكم بإنهاء العلاقة الزوجية ضــــــرورة إجراء  

وذلك لتقصــــــــ ي أســــــــباب الخلاف ومعرفة ال زاع القائم بينهما من أجل إصــــــــلاح ذات البين بينهما، والقيام بذلك لا يتأت إلا بحضــــــــور  

الزوجين لكل جلسـات الصـلح؛ إلا أن هناي صـعوبات تعترضـه وتقف  جر عأرة أمام تحقيق الهدف المنشـود منه وهو الحفام على 

 سرة.كيان الأ 

ومن بين الصـعوبات التي تعتري نجاح مسـطرة الصـلح مشـكلة تبليغ الاسـتدعاء للزوجين لحضـور جلسـة الصـلح، لكن الملاحظ على 

المســـــــتوى العملي أن غالبية المحاكم  عد وضـــــــع المقال بكتابة الضـــــــب  أصـــــــبحت تقوم باســـــــتدعاء المدعي في حينه، وتبقى إشـــــــكالية  

 ، 965الحضور من عدمه قائمة بالنسبة للمدعى عليهالاستدعاء والتوصل الشخص ي والقانوني و 

ولئن أضـحى مشـكل تبليغ الاسـتدعاء مـخصـيا للمدعي متجاوزا  عدما أصـبحت غالبية المحاكم تقوم بتبليغ الاسـتدعاء له عن طريق  

كتابة الضـــــــــب  بمجرد وضـــــــــعه للمقال الافتتاحي بصـــــــــندوق المحكمة، فإن المشـــــــــكل لازال قائما بالنســـــــــبة للمدعى عليه الذي يتعذر  

لسة الصلح، إما لعدم العثور على المعني بالأمر لسنب من الأسباب، ودما لتعمد الزوج  تبليغه الاستدعاء  شكل مخص ي لحضور ج

المدعى عليه عدم التوصــــل بالاســــتدعاء وذلك رغبة منه في التخلي من رابطة زوجية لا يرغب في اســــتمرارها، كما قد يعمد الطرف  

، كما قد 966فويت الفرصـة على المدعى عليه للدفاع عن نفسـهالمدعي الى عدم الإدلاء بالعنوان الصـحيح للمدعى عليه رغبة منه في ت

يكون المدعى عليه متواجدا خارج المغرب يصــــعب عليه حضــــور جلســــات الصــــلح بصــــفة مــــخصــــية، ومن تم تكون النتيجة الحتمية  

 . 967لهذه الجلسات في غياب أحد الزوجين  ي الفشل

وفي حالات أخرى قد يتوصــــــل الزوج بصــــــفة مــــــخصــــــية الاســــــتدعاء لكنه لا يحضــــــر للجلســــــة ولا يدل  عذر مقبول ففي هذه الحالة  

يعتبر الزوج متراجعا عن طلبه مت  كان الطلب يتعلق بدعوى الطلاق، كما قد تتوصــــــــل الزوجة بالاســــــــتدعاء مــــــــخصــــــــيا ولا تحضــــــــر 

ـــــــــائـل دفـاعهـا في مـذك ـــــــــة ولا تـدل للمحكمـة بوســـــ رة كتـابيـة ففي هـذه الحـالـة تخطرهـا المحكمـة عن طريق النيـابـة العـامـة بـأنهـا  للجلســـــ

 من مدونة الأسرة. 81ستنت في الطلب في غيبتها، إن لم تحضر في الجلسة الموالية، وذلك عملا بمقتضيات المادة 

وأحيانا أخرى يحضـر الزوجين الى جلسـة الصـلح إلا أنهما يتمسـكان معا بطلب الطلاق أو التطليق، كما قد يصـطدم القاهـ ي أيضـا  

برغبة الزوجين أســاســا في عدم إجراء الصــلح لاعتبارات قد ترد في معظمها للعنصــر الاجتماعي أو لتفادي نشــر المشــاكل الشــخصــية  

 .968القضائيةالثنائية على مرأى ومسمع الهيئة 

بالإضافة الى كل ما سبق هناي أيضا عوائق ثقافية واجتماعية مرتبطة بالزوجين تؤثر على نجاح مسطرة الصلح ومنها غياب الفهم  

الصـــــــحيح لمقتضـــــــيات مدونة الأســـــــرة بحيث غلب التفســـــــير الشـــــــع ي للمدونة عن الثقافة القانونية الحقيقية؛ وكذا انتفاء ترســـــــي   

ازعات الأســــــرية، وتدخل أفراد الأســــــرة  شــــــكل ســــــل ي في الخصــــــومات الأســــــرية، بالإضــــــافة الى وجود ثقافة الحلول البديلة في حل المن

 .969ظواهر اجتماعية جد معقدة ترسخ ال زاع القائم بين الزوجين مما يصعب من مهمة المكلفين بالصلح

 

 

 
 . 208إبراهيم عزيزي، مرجع سابق، ص  965

من القانون الجنائي ولكن بطلب   361المنصوص عليها في المادة  لتفادي تحايل الزوج بادلائه متعمدا، بمعلومات خاطئة كإدلائه  عنوان غير حقيقي للزوجة، تطبق عليه العقوبة    966

 من مدونة الأسرة 81من الزوجة، وذلك حسب مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 

 .121فاطمة الزهراء القي  ي: مرجع سابق ص  967

ية والاجتماعية أكدال،جامعة محمد  ربيعة بنغازي: التطليق للضرر من خلال الاجتهاد القضائي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق كلية العلوم القانونية والاقتصاد  968

 . 333، ص  2000/2001الخامس الموسم الجامذي 

، مجلة الفقه والقانون 2012دجنبر  26أحمد خرطة: الصلح في الطلاق والتطليق بين جوهرية الإجراءات ونبل الغايات، اليوم الدراد ي المنظم بمحكمة الاستبناف بالناضور يوم  969

 .11، ص 2013العدد الثالث يناير 
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 الصعوبات المتعلقة بالجهات المكلفة بالصل  الفقرة الثانية:

إن فشــــــل محاولة الصــــــلح لا تقتصــــــر على الإشــــــكالات المرتبطة بالزوجين والمتمثلة أســــــاســــــا في عدم حضــــــور أحد الزوجين أوهما معا  

 جلسات الصلح، وتقاه ي  سوء نية؛ بل ترد كذلك الى الصعوبات التي تعتري الجهة المكلفة بالصلح.

: إن قيام قاهـ ي الأسـرة  عملية الصـلح بين الزوجين تعترضـه صـعوبات كثيرة ومتعددة نحول دون الإشلكاليات المرتبطة بالقاضل ي  -أ

 نجاح مسطرة الصلح ونذكر منها:

ـــــيي الوقت الكافي لهذا الإجراء    - ـــــلح عدم تخصـ ـــــل محاولة الصـ ـــــباب فشـ ـــــلح: يعد من أسـ ـــــيي الوقت الكافي لانجاح الصـ عدم تخصـ

للقيام به على أحسـن وجه فالقاهـ ي لا يكفي أن يكون ذا خبرة في مجال الصـلح والوسـاطة الأسـرية بل لا بد من وجود الوقت الكافي  

من مدونة الأسرة على أنه تجرى محاولة صل  واحدة بين الزوجين،   82حيث نصك المادة  ،  970لكي يقوم بمهمته على أحسن وجه

 غير أنه في حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصل  تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما.

فالوقت عنصــــــر ضــــــروري لتوفير أســــــباب نجاح مســــــطرة الصــــــلح، لكي يتمكن القاهــــــ ي من اســــــتجلاء الأســــــباب الحقيقية للشــــــقاق 

لتقريب وجهات النظر بين الزوجين، وهذا الأمر لا يتحقق إلا بتخصــيي حيزا مهما من الوقت للاســتماع الى الزوجين؛ حت  لا يكون  

 لجوء إليه لكونه يستوجبه القانون.الصلح مجرد شكلية لا بد من استنفادها وال

ــتماع الى الزوجين قد يتطلب تخصــــــيي يوما كاملا أو   أكأر لرأب الصــــــداع بين الزوجين ودصــــــلاح ذات البين، لكن بالرجوع الى فالاســــ

الواقع العملي نجد أن القاهــ ي ينتصــب لإجراء الصــلح في عشــرات الملفات في اليوم الواحد ويتعين عليه النظر فيها في يومه والحكم  

؛ الأمر الذي يؤثر ســـــــلبا على 972كما أنه مقيد بالآجال الاســـــــترشـــــــادية  971في دعاوى الطلاق والتطليق داخل أجل ســـــــتة أشـــــــهر مبدئيا

الوقت المخصــــي لعملية الصــــلح ويســــاهم في فشــــلها فكلما ارتفع عدد الملفات المدرجة في جلســــة الصــــلح تقلي الوقت المخصــــي  

لكل ملف، لذلك يكون مصــــــــير  عي محاولات الصــــــــلح الفشــــــــل ليس فق  لأن المعنيين بالأمر لا يريدان اســــــــتمرار العشــــــــرة بينهما،  

 973القاه ي لا يجد الوقت الكافي لإجراء التصالح بين الزوجين ولكن أيضا لكون 

ــيير    - ـــ ــلبا على تدبير وتسـ ـــ ـــــرية الأمر الذي يؤثر سـ ــاطة لحل ال زعات الأسـ ـــ ــلح والوسـ ـــ ــين في الصـ ـــ ـــــصـ ــاة مؤهلين ومتخصـ ـــ عدم وجود قضـ

ــــقاق والخلاف بينهما،   ــــباب الشـــــ ــــا عليها لتقريب وجهات نظر أطراف ال زاع وتذويب أســـــ ــــا خاصـــــ ــــلح التي تتطلب تمرســـــ ــــات الصـــــ جلســـــ

صــل في الدعوى بين المتخاصــمين، بل ينبغي أن يســذى علاوة على ذلك لإيجاد حل  فقاهــ ي الأســرة لا تقتصــر مهمته على الحكم والف

كفيل لمعالجة ال زاع المعروي عليه باعتباره مشــــــــكلا اجتماعيا يهم أســــــــرة بكاملها وله خصــــــــوصــــــــياته تميزه عن باةي ال زعات الأخرى  

لذلك يفتري في القاهـــ ي    974ضـــايا المدنية الأخرى لذلك فإن قاهـــ ي الأســـرة يختلف دوره عن القاهـــ ي الذي يعهد اليه بالنظر في الق

وأن يتوفر على درجة   975الأسرة  أن يكون ملما بالجانب القانوني المؤطر لل زاع والجانب النف  ي والعرفي والمجالي والتواصلي والديني

عالية من اللباقة والفطنة وطول النفس مع تجربة كبيرة وحنكة واســــعة وخبرة في مجال الصــــلح والوســــاطة لحل ال زعات الأســــرية،  

، لكن بالرجوع 976مع ضـــرورة وعيه بأن مهمته  ي إصـــلاح كل مظاهر الشـــرث القائمة بين الزوجين وليس فق  الحكم لهما أو عليهما

الى الواقع العملي نجد أن أغلب القضــــــــاة الذين ينتون في القضــــــــايا الأســــــــرية لا يتوفرون على تكوين في مجالات الصــــــــلح والوســــــــاطة  

 
 .22، ص 2002ادريس الفاخوري: الصلح في العمل القضائي: الطلاق نموذجا، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد الخامس،  970

 من مدونة الأسرة  113و 97انظر المادتين  971

 المتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا  2023ديسمبر  21بتاري   7-1244قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد  972

 126فاطمة الزهراء القي  ي: مرجع سابق، ص  973

 .9ادريس الفاخوري: مرجع سابق، ص  974

 217إبراهيم عزيزي، مرجع سابق، ص  975

ارات في الأبحاث والدراسات يوسف كرواوي: الصعوبات التي تعتري مسطرة الصلح في قضايا الطلاق والتطليق وبعي سبل تجاوزها للحد من ظاهرة التفكك الأسري: دراسة، مس  976

 418، ص 2021، 16القانونية، العدد 
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ـــــل ـــــيات علم التواصـــــ ـــــوصـــــ ـــــرية وفي علم النفس وعلم الاجتماع وعلى المعرفة الجيدة بخصـــــ ـــــ ي مع 977الأســـــ ـــــل القاهـــــ ، فتقنيات تواصـــــ

المتقاهــــ ي وهو بصــــدد إجراء الصــــلح بين الزوجين  شــــأن نزاع أســــري تختلف حتما عن طريقة تواصــــله مع متهم في قضــــية زجرية أو  

حت  في قضـــــــية أخرى، كما أنه يصـــــــعب على القاهـــــــ ي في ممارســـــــته العملية اليومية تقمي مـــــــخصـــــــيتين مصـــــــلح اجتماعي من جهة  

أو قاضـيا للتحقيق من ناحية أخرى، لذا يمكن القول أنه في ظل عدم وجود قضـاة متخصـصـين في   978خرى وقاهـ ي زجري من جهة أ

مجال الصـلح والوسـاطة لحل ال زعات الأسـرية ومختصـين في البت في قضـايا الأسـرة دون سـواها من القضـايا التي تنظر فيها المحاكم  

 الصلح.الابتدائية يؤثر سلبا على تحقيق الغايات المتوخاة من مسطرة 

وهكذا فإن قضــــــــاء الأســــــــرة يفتقد العديد من تلك المواصــــــــفات التي تؤهله للنجاح في مهمته الصــــــــلحية بين الزوجين؛ وهذا ما أكده  

ــــا عة حيث جاء فيه: لوقد تبين من خلال تطبيق المدونة  ــــريعية الثانية من الولاية السـ ــــنة التشـ ــــبة افتتاح السـ الخطاب الملكي بمناسـ

لخلل لا ترجع فق  الى بنودها ولكن بالأحرى الى انعدام قضـــــاء أســـــري مؤهل ماديا ومســـــطريا لتوفير  الحالية أن جوانب القصـــــور وا

 .979شروط العدل والانصافل

عدم اســتقلال قاهــ ي الصــلح عن قاهــ ي الموضــوع: تعد هذه الإشــكالية من العوامل الأســاســية التي تعتري نجاح مســطرة الصــلح    -

في النظام القضــــائي المغربي الذي ســــند مســــطرة الصــــلح لقاي ذو اختصــــاص مزدوج يجمع بين قاهــــ ي الصــــلح وقاهــــ ي الموضــــوع في 

كل واحد منهما في الدعوى، فالأول يتجلى دوره في الصـــــــــــلح والوســـــــــــاطة بين  قاي واحد؛ بالرغم من تباين اختصـــــــــــاص ووقت تدخل 

الزوجين ودنهاء أســــــــباب الشــــــــقاق بينهما والوصــــــــول الى حل ودي يرضــــــــيهما معا، لا الحكم عليهم أو محاســــــــبتهم وتنتصي مهمته بانتهاء 

جين لأجل إصـــدار حكم على أطراف ال زاع  مســـطرة الصـــلح؛ بينما قاهـــ ي الحكم لا يتدخل في الدعوى إلا  عد تعذر الصـــلح بين الزو 

 وفقا للقانون.

لذا فإن إسناد الصلح الى قاه ي الموضوع من شأنه تعطيل مسطرة الصلح وأن ينقي من فعاليتها، فالقاه ي أثناء مسطرة الصلح  

قـد يتلافى الغوص في أســـــــــــــبـاب الخلاف الحقيقيـة بين الزوجين ويكتفي ببعي الأســـــــــــــئلـة الروتينيـة، ويتجنـب طرح حلول واقتراحـات  

ـــــــاركته في تســـــــــــتوجب تنازل كل طرف عن جانب من ادعا ـــ ءاته حت  لا يتهم بالانحياز لأحدهما أو إبداءه وجهة نظره في ال زاع عند مشـ

؛ كما أن الأطراف قد يتخذون موقفا ســــلبيا أثناء جلســــة الصــــلح خوفا من انعكاس  980البت في الخصــــومة اثر فشــــل محاولة الصــــلح

 مواقفهم وتصريحاتهم على مراكزهم القانونية أثناء المحاكمة.

 الإشكاليات المرتبطة بالحكمين ومجلس العائلة -ب

لئن كانت مؤســســة الحكمين ومجلس العائلة من أهم المؤســســات المســاعدة للقضــاء في تفعيل مســطرة الصــلح؛ إلا انهما تعترضــهما  

 تحقيق الغايات المتوخاة منهما في إنجاح مسطرة الصلح.مجموعة من الصعوبات والمعيقات التي تحول دون 

إلا أن المشللرع   96و 95و 82خلال مقتضلليات المواد  فبالنســبة للتحكيم ودن كان قد ني عليه المشــرع المغربي في مدونة الأســرة من  

لم يوليه العناية والاهتمام اللازمين إذ جعل من مسللللللللللللألة انتداب المحكمة للحكمين لإصلللللللللللللاح ذات البين وسلللللللللللليلة اختيارية من  

يسللك ملزمة وسللائل الصللل  شللأنها شللأن باقي الوسللائل التي يمكن للمحكمة اللجوء إليها لإصلللاح ذات البين بين الزوجين، فهي ل

 
لعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إنصاف بوزيدي، الطرق البديلة في تسوية ال زعات الأسرية ودورها في حماية الأسرة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية ا 977

 64، ص 2008/2009بالسوي  ي، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية 

الأسرة    –اذ أحمد الخمليش ي  ادريس الفاخوري: واقع الصلح في العمل القضائي الأسري، مداخلة في أعمال اليوم الدراد ي: أسس تجديد الفقه الإسلامي من خلال فكر الأست  978

 . 364ص ، 2008ة، جامعة محمد الأول، نموذج، التي نظمها مختبر البحث في قانون الأسرة والهجرة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجد

 . 419يوسف كراوي، مرجع سابق، ص  979

التي نظمتها شعبة القانون الخاص  الحين بويفين: أسباب عدم نجاح مسطرة الصلح في النظام القضائي المغربي والوسائل الكفيلة بتفعيل هذه المسطرة، أشغال الندوة العلمية    980

يومي   بفاس،  المحامين  العدل وهيئة  مع وزارة  بفاس،  شراكة  الحقوق  البديل2003ابريل    5و  4بكلية  الطرق  القانونية ، حول  المعلومة  المنازعات، منشورات جمعية نشر  لتسوية  ة 

 . 28، ص 2004، 2والقضائية، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد 
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، بـالنظر للصـــــــــــــعوبـات التي تعتري ت زيـل دورهمـا على أري  981بلانتلداب حكمين، الأمر اللذ  دفع المحلاكم الى العزوف عن تعيينهملا

 الواقع والتي تنقسم الى إشكالات قانونية وأخرى عملية

وبالإضـــــافة الى عدم الزامية انتداب حكمين لإجراء الصـــــلح بين الزوجين، نجد أن المشـــــرع لم ينظم طريقة   فعلى المسلللللتوى القانوني

من مدونة الأســــرة في كل مالم يرد به ني خاص، إذ يشــــترط   400ولا شــــروط تعيينهما، بخلاف الفقه المالكي الذي تحيل عليه المادة 

ـــــدفي الحكمين أن يكونا من أهل الزوجين بالإضـــــــــــــافة ال ـــ ـــــرط العدالة والذكورة والتفقه والعلم والرشـــــ ـــ ، كما أنه لم يحدد مدة  982ى شـــــ

قيامهما  عملهما، ولا الجزاء المترتب على الإخلال بقيامهما بمهمتهما، مما من شـأنه أن لا يشـجع المحاكم على اللجوء لهذه الوسـيلة،  

، أما على المســـتوى العملي نجد أن أغلب الحكمين  983وبالتالي تفويت فرصـــة إمكانية الصـــلح في عدد من الملفات عبر تعيين الحكمين

من عائلة الزوجين وليس لهما تكوين ثقافي يجعلهما قادرين على تحرير تقرير يحددان فيه مســـؤولية كل زوج في ســـنب الشـــقاق، وما  

يعمدان في  عي   قيل عن عدم وجود قضاة مؤهلين لإجراء الصلح والوساطة الأسرية ينطبق أيضا على الحكمين، كما أن الزوجان

الأحيان الى عدم إشـــــــــــــراي أقاربهما في حل مشـــــــــــــاكلهما مما يتعذر على المحكمة تعيين أحد أقاربهما كحكمين الشـــــــــــــ يء الذي يجعلهما  

ــاعدة المحكمة على تفعيل محاولة الصـــلح   ــنبان في غالب الأحيان في إذكاء ال زاع بدلا من مسـ يلجأن الى اســـتدعاء أبويهما اللذان يتسـ

 . 984بها التي تقوم

هذا على مســـــــتوى مؤســـــــســـــــة الحكمين، أما على مســـــــتوى مجلس العائلة فإن هذا المجلس لا يقوم بأي دور ســـــــواء عند إحداث لأول  

، بخلاف ما يجري به العمل في القانون الفرن ـــــــ ي الذي اقتنس  2004985مرة، أو منذ تكريســـــــه من طرف مدونة الأســـــــرة خلال ســـــــنة  

 . 986منه المشرع المغربي هذا الجهاز

واعتبر اقتراحاته   987غالبا ما يتم تجاهل مؤســســة مجلس العائلة لكون المشــرع أناط به دورا اســتشــاريا فق   فعلى المسللتوى العملي 

الاسـتشـارية غير ملزمة، بالإضـافة الى الصـعوبات العملية التي تعتري تكوين واسـتجماع أعضـائه لا سـيما تلك المتعلقة بالبحث عن  

الأمـــــــخاص الأربعة المكونة له واســـــــتدعاعهم وما قد يعتري ذلك من مشـــــــاكل التبليغ أو اعتذار البعي عن الحضـــــــور، بالإضـــــــافة الى 

 ن أعضائه وفق المعايير التي حددتها المادة الثانية من المرسوم المتعلق بمجلس العائلة.صعوبة تعيي

 الثاني: الآليات القانونية الكفيلة لتجويد مسطرة الصل  طلبالم

لا مراء أن للصـــــــــــــلح أهميــة كبيرة لا تخفى على أحــد في تــذويــب الخلافــات الزوجيــة ورأب الصــــــــــــــدع بين الزوجين حت  يحقق الغــايــات   

المتوخــاة منــه والمتمثلــة في الإصـــــــــــــلاح بين الزوجين والحفــام على كيــان الأســـــــــــــرة من الانهيــار والتشـــــــــــــتــت، والحــد من ظــاهرة الطلاق  

 والتطليق.

إلا أن الواقع العملي للصــــــــــــلح كشــــــــــــف بالملموس عدم جدواه في المحافظة على ميثاق الزوجية بالشــــــــــــكل الذي كان منتظرا منه، لذا  

ينبغي إعادة تنظيم مســـــــطرة الصـــــــلح في قضـــــــايا الطلاق والتطليق ودحداث مؤســـــــســـــــات جديدة متخصـــــــصـــــــة في الصـــــــلح والوســـــــاطة  

ــــاعدة الاجتماعية  امكتفعيل و   )الفقرة الأولى(،  الأســــــــرية بين الزوجين كقاهــــــــ ي الصــــــــلح ـــ )الفقرة الثانية( مع إرســــــــاء منظومة  تب المسـ

 الوساطة الأسرية )الفقرة الثالثة(.

 إحداث جهاز قاض ي الصل . الفقرة الأولى:

 
 .359واقع الصلح في العمل القضاء الأسري، مرجع سابق، ص ادريس الفاخوري،  981

 وما يليها.  84، 2019، 39وفاء بونكاب: دور مؤسسات الصلح غير القضائية في حماية الأسرة، مجلة القانون المغربي، عدد  982

 . 215إبراهيم عزيزي، مرجع سابق، ص  983

 . 278، ص 2019انحلال الرابطة الزوجية، مطبعة الجسور   م م،  –أحكام الزواج  –ادريس الفاخوري، قانون الأسرة المغربي  984

  5223 شأن تكوين مجلس العائلة وتحديد مهامه، الجريدة الرسمية عدد    2004يونيو    14الصادر بتاري     02-04- 88لقد تم إعادة تنظيم مجلس العائلة بمقتي   مرسوم رقم    985

  شأن مجلس العائلة وتحديد مهامه. 1994-12-26الصادر بتري   02-94-31والذي ناخ المرسوم رقم  2004يونيو  21بتاري  

 . 227، ص 2022محمد الشافذي: الزواج وانحلاله في مدونة الأسرة، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الخامسة  986

 . 216إبراهيم عزيزي: مرجع سابق،  987
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إذا كانت من بين أهم الأســــــــباب التي تحول دون نجاح مســــــــطرة الصــــــــلح في قضــــــــايا الطلاق والتطليق إســــــــناد مهمة الصــــــــلح لقاهــــــــ ي  

ـــــ  ،   ـــ ـــــرة الرجوع عن هـذا المقتيـــــ ـــ ـــــوع، فـإن من بين أولويـات التي ينبغي أخـذهـا  عين الاعتبـار في التعـديـل المرتقـب لمـدونـة الأســـــ ـــ الموضـــــ

تســند إليه مهمة الإصــلاح بين الزوجين دون غيرها من المهام والاختصــاصــات المســندة    والتنصــيي على إحداث جهاز قاهــ ي الصــلح

لقضــــاة الموضــــوع لأن هذا الأخير لا يمكن له أن يجمع بين مهمتين متناقضــــتين وهما: مهمة قاهــــ ي الحكم ومهمة المصــــلح الاجتماعي  

 .988التفكك والانهيار الذي يرنو الى إيجاد الحلول الاجتماعية المناسبة التي تحفظ الأسرة من

وينبغي أن يتم اختيار القاهــ ي الذي تســند إليه مهمة قاهــ ي صــلح وفق معايير خاصــة تميزه عن باةي قضــاة الحكم، فهؤلاء القضــاة  

ــــلح – ــــاة الصـ ــــتقلالية، فإنه  يتعين أن يكونوا    -قضـ ــــتقامة واسـ ــــال العامة التي ينبغي أن يتحلوا بها من نزاهة واسـ ــــافة الى الخصـ بالإضـ

م بمهام الصــــلح والوســــاطة الأســــرية، وأن يكون لهم اطلاع شــــمولي بكل المعارف المتدخلة في مجال الصــــلح  مؤهلين تأهيلا كافيا للقيا

والوساطة الأسرية كعلم الاجتماع الأسري وعلم النفس وانتربولوجيا الأسرة وعلوم الشريعة، وبأساليب الحوار والتواصل والإقناع  

تي من شــــــــــــأنها التأثير في الزوجين للتوفيق بينهما إذ كلما كان المصــــــــــــلح اقدر على وبمشــــــــــــاكل الأســــــــــــرة، وان يكون لهم إلمام بالكيفية ال

 .989إجراءاتها فإنه يؤثر على الزوجين وينجح في إجراء الصلح بينهما

فوجود قضــــاة من هذا النوع يتطلب تكوين قضــــاة متخصــــصــــين في قضــــايا الأســــرة والصــــلح والوســــاطة الأســــرية، تجمع بين التكوين  

القانوني والاجتماعي والنف ـــــــ ي خاصـــــــة بالنســـــــبة لقضـــــــاة الصـــــــلح، فالقيام بدور المصـــــــلح الاجتماعي يســـــــتلزم تكوين خاص لتحقيق  

 الغايات المتوخاة من الصلح.

دون حضــور    وليضــطلع  قاهــ ي الصــلح بمهامه نرى من الأفضــل أن تتم جلســة الصــلح بين الزوجين من طرف قاهــ ي الصــلح وحده

كاتب الضـــب  ومحامي طرفي ال زاع، لأن من شـــأن حضـــور جهات أخرى الى جانب قاهـــ ي الصـــلح أن يؤدي الى فشـــل محاولة الصـــلح  

ــاء أســـــــــــــبـاب ال زاع الحقيقيـة ويمتنعون عن البوح ببعي الأســـــــــــــرار التي   نظرا لكون أحـد الزوجين أو همـا معـا قـد لا يتجرأ على إفشـــــــــــ

المشــاكل الشــخصــية الثنائية على مرأة ومســمع  عي الغرباء، لذا فمن الأفضــل أن يتري قاهــ ي   ســببها نشــب الخلاف لتفادي نشــر

ــلح حت  إذا فشــــــل في ذلك حق للمحامي أن ي ــلح وحده بمعية الزوجين ليقوم بمحاولة الصــــ ـــــب الى جانب موكله عند إحالة  الصــــ نتصـ

 .990الملف الى هيئة الحكم

 المساعدة الاجتماعية في مسطرة الصل .مكاتب تفعيل دور  الفقرة الثانية:

ــــفة المرجعية التي تننتها مدونة  ــــاهم في تكريس الفلسـ ــــرية آلية جديدة تسـ ــــايا الأسـ ــــاعدة الاجتماعية في القضـ يعتبر تدخل مكتب المسـ

الأســـــــــرة غير أنه بالرجوع الى مقتضـــــــــيات مدونة الأســـــــــرة نلاحظ أنه تم تغييب دور مكاتب المســـــــــاعدة الاجتماعية في تفعيل مســـــــــطرة  

يق ولم يتم الإشـارة  شـكل صـريح الى إمكانية الاسـتعانة بالمسـاعدين الاجتماعيين كما أن مهامهم في الصـلح في قضـايا الطلاق والتطل

أقســام قضــاء الأســرة لا تزال مبهمة وغير مفعلة  شــكل إيجابي حيث يتم إســناد لهم في كثير من الأحيان مهام  عيدة عن تخصــصــهم  

غة القضــــائية، بالرغم من تكوينهم ذي الصــــبغة الاجتماعية وقربهم  كحضــــور الجلســــات والقيام بإجراءات إدارية وأخرى ذات الصــــب

من ال زاعات الأســـــــــــرية التي مكنتهم من تكوين وخبرة تؤهلهم للقيام بدور الوســـــــــــاطة ودنجاز مســـــــــــطرة الصـــــــــــلح لحل كثير من حالات 

، وهذا ما تنبه إليه المشــــرع المغربي 991الشــــقاق والخلاف نظرا لما يتوفرون عليه من مؤهلات وتقنيات في مجال الاســــتماع والتواصــــل

في الســــنوات الأخيرة حيث أســــند للمســــاعدين الاجتماعيين مهام ممارســــة الوســــاطة أو الصــــلح في ال زاعات المعروضــــة على القضــــاء  

 .992المتعلق بالتنظيم القضائي 38.15من القانون رقم  50وذلك بمقتي   المادة 

 
 .415يوسف كرواوي: مرجع سابق، ص  988

 62، ص 2006دجنبر  3عمر لمين: أهمية محاولة الصلح بين الزوجين في استقرار الأسرة وكيفية اجراعها، مجلة قضاء الأسرة  989

 . 155فاطمة الزهراء القي  ي، مرجع سابق، ص  990

 . 18:00على الساعة  29/03/2024تم الاطلاع عليه بتاري    https://www.marocdroit.comمحمد إكيج: أي دور للمساعدين الاجتماعيين في مرافق العدالة، منشور على الموقع  991

 . 4568، ص 2022يلوليوز  14الموافق ل  1443ذو الحجة  14بتاري    7108منشور بالجريدة الرسمية عدد  992
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لذلك أصـــــبح من اللازم على المشـــــرع المغربي أن يتدخل في التعديل المرتقب لمدونة الأســـــرة لتفعيل دور مكاتب المســـــاعدة الاجتماعية  

في إجراء مسـطرة الصـلح بين الزوجين، كما ينبغي تحديد مجال عمله في مجال الوسـاطة والمصـالحة الأسـرية بحيث توكل اليه مهمة  

لســات متكررة مع أطراف ال زاع لتحديد مســتحق الحضــانة والمســؤول عن وقوع الطلاق بدل ما يجري  الصــلح بين الزوجين وعقد ج

به العمل حاليا من تجاهل لدور الاختصــــاصــــات العلمية والاجتماعية والنفســــية للمســــاعد الاجتماعي والتي من شــــأنها أن تؤثر على 

 .993نسبة نجاح الصلح

 إرساء منظومة الوساطة الأسرية. الفقرة الثالثة:

 تعـــد الوســـاطة مـــن الوســـائل البديلـــة لحـــل ال زاعـــات الأسريـــة كأســـلوب مـــن أســـاليب الحلـــول البديلـــة ويهـــدف هـــذا الأســـلوب إلى فـــي 

ن  ال زاعـــات بالمفاوضـــات بـــين الأطـــراف المتنازعـــة أمـــلا في التوصـــل إلى اتفـــاق  شـــكل ودي، وذلـــك بمســـاعدة طـــرف ثالـــث يفـــتري فيـــه أ 

ــــــون ملتزمــــــا بالحيــــــاد والاســــــتقلالية وحائــــــزا للمؤهــــــلات والقــــــدرات الكفيلــــــة بتيســــــير ســــــبل التواصــــــل وتجســــــير أواصر الحــــــوار بــــــين  يك

 .994الأطـراف المتنازعـة، كـما يسـاعدهم فـي التوصـل إلى حـل مـري للجميـع

وتعرف بكونها عملية لحســــــــــــم ال زاع بين الزوجين أو بين غيرهما من أفراد الأســــــــــــرة، تقوم على الإرادة الحرة لثطراف، وتتم بصــــــــــــورة 

طوعية وودية ولا يكون للوســــــــــي  فيها دور في فري الحل عليهم، ودنما يقتصــــــــــر دوره على مســــــــــاعدتهم على الوصــــــــــول الى حل متفق  

 .995قة الأسرية وحفظها من التفكك والانهيارعليه من شأنه ضمان استمرار العلا

ـــــحى اعتمـاد  ونظرا لأهميـة  ـــ ـــــريـة والتخفيف العـبء عن المحـاكم؛ فقـد أضـــــ ـــ ـــــريـة وتزايـد دورهـا في في ال زعـات الأســـــ ـــ ـــــــــاطـة الأســـــ الوســـــ

الوســـــاطة الأســـــرية في قضـــــايا الطلاق والتطليق أمرا ملحا تفرضـــــه طبيعة ال زعات المتعلقة بانحلال ميثاق الزوجية التي يطغى عليها 

ت بها العديد من التشـريعات المقارنة، حيث أحدث المشـرع الكويتي مكاتب سـرية  الجانب الإنسـاني والاجتماعي والنف ـ ي، لذلك أخذ

على ضــرورة اللجوء الى مكاتب التســوية    2004، وني المشــرع المصــري في قانون الأســرة لســنة  1966للاســتشــارات الأســرية منذ ســنة  

 996غيرها من التجارب المقارنةالأسرية خلال مدة محددة ودنجاز تقرير لمحاولة الصلح قبل اللجوء الى القضاء و 

أما على المســــــــتوى التشــــــــريع المغربي فقد أضــــــــحى لزاما على المشــــــــرع أن يتدخل من أجل إرســــــــاء منظومة الوســــــــاطة الأســــــــرية ضــــــــمن  

ــية الأســــــرة المغربية،   ــح وصــــــريح، مع ضــــــرورة الأخذ  عين الاعتبار خصــــــوصــــ ــيات التعديل الجديد لمدونة الأســــــرة  شــــــكل واضــــ مقتضــــ

رية قبل تقييد دعوى الطلاق أو التطليق بالمحكمة تحت طائلة عدم قبول  والتنصــــــــــــيي على ضــــــــــــرورة اللجوء الى الوســــــــــــاطة الأســــــــــــ

 الدعوى.

لكن يبقى الســـــــؤال مطروحا فيما يتعلق بنوع الوســـــــاطة الذي ســـــــيحقق الغاية المرجوة منها والمتمثلة أســـــــاســـــــا في الحفام على كيان  

الأســـــرة من الانهيار والتفكك، حيث يفرق الباحثين في مجال الوســـــاطة بين الوســـــاطة القضـــــائية والوســـــاطة الاتفاقية، فالأولى تتم  

أو تتم تحت إشـراف القضـاء من خلال تعيين وسـي  من طرف قاهـ ي الأسـرة وهذا النوع لا يلجأ  بواسـطة قاي معين لهاذا الغري  

ـــــــــاء بحيـث   ـــــلطـة القضـــــ ـــ إليـه إلا  عـد تقييـد المقـال الافتتـاحي الرامي الى الطلاق أو التطليق بـالمحكمـة، بينمـا الثـانيـة تتم  عيـدا عن ســـــ

ومكاتب المسـاعدة الاجتماعية، أو من طرف أمـخاص ذاتيون  يمكن أن تتم من طرف مؤسـسـات خاصـة أو عامة كالمجالس العلمية  

 أو معنويون.

ومن خلال هاتين الصــورتين من الوســاطة يذهب معظم الباحثين أن الصــورة المناســبة التي تراعي خصــوصــية المنازعات الأســرية هو  

الوســـاطة الاختيارية أو غير القضـــائية التي تتم  عيدا عن أروقة المحاكم خاصـــة وأنها لا تحول في حال فشـــلها دون الرغبة في اللجوء  

 
 . 182فاطمة الزهراء القي  ي، مرجع سابق، ص  993

والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية،  وداد العيدوني: الوساطة الأسرية بين مقتضيات الشرع والعرف والقانون، مداخلة في أشغال المؤتمر الدولي المنظم من طرف وزارة التضامن  994

 .46، ص 2016أكدال الرباط،  AZ-Editionsرات، مطبعة بقصر المؤتمرات الصخي 2015دجنبر،  8-7حول موضوع الوساطة الأسرية ودورها في الاستقرار الأسري يومي 

 . 101ص ، 2016، 14محمد المهدي، مقومات الوساطة الأسرية الناجحة شذرات في معالم البناء وآليات التفعيل، مجلة القضاء المدني، العدد  995

 . 112، ص 2024، 29والدراسات القانونية، العدد هاجر زين العابدين: الوساطة الأسرية بين القانون والواقع، مجلة الأبحاث  996
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، لأن من شــــــــــأن العمل بالوســــــــــاطة القضــــــــــائية تقوية الحقد والضــــــــــغينة في نفوس الزوجين  997الى التقاهــــــــــ ي باعتباره حقا دســــــــــتوريا

المتخاصــــــــــمين فبمجرد تقييد دعوى الطلاق أو التطليق بالمحكمة تقل نســــــــــبة نجاح محاولة الإصــــــــــلاح ذات البين بين الزوجين ورأب  

ل هذا ما قصـــده ســـيدنا عمر بن الخطاب رهـــ ي الله  الصـــدع بينهما وهذا ما أبانت عنه مســـطرة الصـــلح الجاري بها العمل حاليا، ولع

 .998عنه حينما قال:ل ردوا الخصوم حت  يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائنل

ــــــــــاحـــب الطلـــب الى مكتـــب   ـــــجلات المحكمـــة وتوجيـــه صـــــ ـــ لـــذا يتعين بمجرد تقـــديم طلـــب الطلاق أو التطليق ينبغي عـــدم تقييـــده  اـــــ

المشـــاكل  المســـاعدة الاجتماعية لحثه على ضـــرورة اللجوء الى الوســـاطة الأســـرية وتشـــجيعه على ذلك مبرزا له فوائدها ومزاياها لحل  

ـــــة والقيـام بمحـاولـة في ال زاع بين الزجين من خلال  ـــ ـــــريـة التي دفعتـه الى تقـديم طلـب الطلاق أو التطليق الى محكمـة المختصـــــ ـــ الأســـــ

 .999المتعلق بالتنظيم القضائي 38.15من القانون رقم  50آلية الوساطة الأسرية عملا بمقتضيات المادة 

قتيـ ي فري حق الرقابة القضـائية على مضـمون  يوالأخذ بنظام الوسـاطة الأسـرية الاختيارية لا يعني اسـتبعاد الكلي للقضـاء ودنما  

عنهـــا تفـــاديـــا لأن يكون الحـــل المتوصـــــــــــــــل إليـــه من أطراف ال زاع على حســـــــــــــــاب حقوق الأطفـــال أو يمس بـــالنظـــام المتمخي  الاتفـــاق  

 .1000العام

 خاتمة:

ـــــها في   ـــــايا الطلاق والتطليق تعترضـ ـــــلح في قضـ ـــــطرة الصـ ـــــيات المتعلقة بمسـ ـــــتخلي أن ت زيل مقتضـ ـــــبق يمكن أن نسـ ومن خلال ما سـ

الواقع صـــــــعوبات ودشـــــــكالات عديدة تحول دون تحقيق الغايات المتوخاة منها و ي إصـــــــلاح ذات البين بين الزوجين والتوفيق بينهما،  

 لذي يعتري المنظومة التشريعية فحسب، بل أيضا الجهات المكلفة بمهام الصلح.ونرى أن الإشكال لا يكمن في النقي ا

لذلك نعتقد ضـــــــرورة تدخل المشـــــــرع لتجاوز كل الإشـــــــكالات التي ســـــــبق التطرق إليها وذلك من خلال إعادة تنظيم مســـــــطرة الصـــــــلح  

ودقرار إمكانية عقد الجلسـات عن  عد لتنسـي  المسـاطر بخصـوص أحد الأزواج المتواجد خارج المغرب، بالإضـافة الى ضـرورة إقرار  

يقا وجعلها إلزامية قبل تقديم طلب الطلاق أو التطليق الى المحكمة وأداء الرســــم القضــــائي الوســــاطة الأســــرية وتنظيمها تنظيما دق

تحت طائلة عدم قبول الدعوى، ودحداث مؤســـــســـــة قاهـــــ ي الصـــــلح مع تفعيل دور مكتب المســـــاعدة الاجتماعية في إجراء مســـــطرة  

 الصلح بمقتي   ني قانوني صريح.
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 أهلية القاصر للالتزام في الزواج 
 هجر دوخة  الباحثة

 بفاس  -كلية الشريعة–باحثة بسلك الدكتوراه بجامعة سيدي محمد بن عبد الله  
 مختبر الدراسات التطبيقية في الشريعة والقانون. 

 ملخص:

للالتزام في الزواجل في ظل مدونة الأســــرة المغربية، و ي إشــــكالية تقع في قلب النظام العام تناول هذا البحث دراســــة لأهلية القاصــــر  

 لما تمثله من اســــــــتثناء لثصــــــــل العام )ســــــــن الرشــــــــد(. اســــــــتهدف البحث تحليل الضــــــــواب  الموضــــــــوعية والإجرائية التي  
ً
القانوني نظرا

  الضوء على الوسائل الحمائية كالخبرة الطبية والبحث الاجتماعي.  يستند إليها قاه ي الأسرة المكلف بالزواج لمنح الإذن، مع تسلي

 ذو صـبغة قضـائية، وبحث في إشـكالية نظام الطعن المقيد. وقد 
ً
 ولائيا

ً
كما ناقش البحث الطبيعة القانونية لمقرر الإذن بكونه عملا

 بإحصـــــــائيات ميدانية حديثة
ً
( كشـــــــفت عن تداخل العوامل  2024-2022) اعتمدت الدراســـــــة على المنهج التحليلي والنقدي، معززة

الاجتماعية )كالهدر المدردــــــ ي والفقر( مع الني القانوني، وخلصــــــت الدراســــــة إلى ضــــــرورة تقنين الاســــــتثناء  شــــــكل أضــــــيق لضــــــمان 

 المصلحة الفضلى للقاصر.

 أهلية القاصر؛ الالتزام، الإذن بالزواج؛ المصلحة الفضلى؛ القضاء الولائي. الكلمات المفتاحية:

Legal Capacity of Minors to Enter into Marriage 
HAJAR DOUKHA 

PhD Researcher at Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Faculty of sharia , Fez 
Abstract : 

This research explores the "Legal Capacity of Minors to Contract Marriage" under the Moroccan Family Code 

(Moudawana). This issue lies at the heart of public policy, as it represents a significant exception to the general rule 

of legal majority (18 years). The study aims to analyze the substantive and procedural criteria followed by the 

family judge to grant marriage authorization, highlighting protective mechanisms such as medical expertise and 

social investigations. Furthermore, the paper discusses the legal nature of the judge's decision, characterizing it as 

a "petition order" (acte de juridiction gracieuse) with a judicial nature, while examining the complexities of the 

restricted appeals system. Adopting an analytical and critical methodology, the research is supported by recent 

field statistics (2022-2024), revealing a profound intersection between socio-economic factors and the application 

of legal texts. 

Keywords: Legal Capacity; Marriage Authorization; Best Interests of the Minor; Ex-parte Jurisdiction. 

 مقدمة: 

ــــاب    الأهلية القانونية بمختلف جوانبها   جر  تعتبر  ـــ ـــلاحية الأفراد في اكتســـــ ـــــ ـــ ــــــــ ي لصـ ـــ ــــادـ ـــ الزاوية في أي بناء قانوني، فصي المحدد الأســـــ

القـــــدرة على إبرام العقود وتحمـــــل  1001الحقوق وتحمـــــل الالتزامـــــات ومبـــــاشـــــــــــــرة التصـــــــــــــرفـــــات القـــــانونيـــــة . هـــــذه الأهليـــــة، التي تعني 

 لســــــــــــلامة المعاملات واســــــــــــتقرارها.
ً
وجدير بالذكر أن أحكام الأهلية ودن كان الغري منها حماية    المســــــــــــؤوليات، تعد شــــــــــــرطا جوهريا

 
الجزء الأول، مصادر الالتزام/ التصرف عبد الرحمان الشرقاوي، القانون المدني: دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي،  1001

 .109، ص 2022، الطبعة السا عة،مطبعة الأمنية، الرباطالقانوني، 
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ــائـل المتعلقـة بـالنظـام العـام، فتجب   ـــ ـــ ـــــالح الأفراد، إلا أنهـا تمس الأفراد في مجموعهم، لـذا تعتبر من المســـــ ـــ ـــــة  ي مصـــــ ـــ ـــــالح خـاصـــــ ـــ مصـــــ

مراعـاتهـا وفق مـا قرره المشـــــــــــــرع. وعلى هـذا لا يجوز التعـديـل فيهـا أو الاتفـاق على مـا يخـالفهـا. فلا يجوز للشـــــــــــــخي مثلا أن ي زل عن  

و من المعلوم أن الأصـل في الشـخي أن يكون ذا أهلية، و المفروي فيه أن يكون  1002ا أو التقييد منها.الأهلية، أو يتفق على توسـيعه

القانون يقيد أهلية الأفراد في حالات محددة،  في هذا الســــياق، نجد أن   1003كامل الأهلية، ما لم يســــلب القانون أهليته أو يحد منها.

هذا عندما يتعلق الأمر بأمــــــــخاص صــــــــدرت في حقهم أحكام قضــــــــائية ويحدث  إما رعاية للصــــــــالح العام،  :وذلك لســــــــنبين رئيســــــــيين

ـــــخـاص،  .تتضـــــــــــــمن الحجر القـانوني أو الحرمـان من  عي الحقوق المـدنيـة كعقوبـة إضـــــــــــــافيـة ـــ ـــــعيـا لحمـايـة الأمـــــ ـــ ويكون هذا   ودمـا ســـــ

المجنون،   :لحمايتهم مما قد يلحقهم من ضــــــــرر أو ضــــــــياع،  ســــــــنب ضــــــــعفهم أو نقي في قدراتهم الإدراكية. ويشــــــــمل الفئات التالية

 لخصــــوصــــية هذه الفئة الأخيرة و  1004.الســــفيه، والقاصــــر
ً
وتميزها بوضــــع هش يقتيــــ ي رعاية وحماية خاصــــتين،    -القاصــــرين  –نظرا

فقد ارتأينا تخصـــــــــــيصـــــــــــها    .بالتوازي مع ضـــــــــــرورة تمكينها  شـــــــــــكل تدريجي ومســـــــــــؤول من الاندماج في الحياة القانونية والاقتصـــــــــــادية

عديمي الأهلية أو  نخــجه العقلي والجســدي، اعتبر المشــرع المغربي القاصــر أحد  ذلك أنه أمام عدم اكتمال   بالدراســة في بحثنا هذا.

ـــــها قواعد  ،  ســــــنب صــــــغره أو ضــــــعف إدراكه الذي يؤثر على حســــــن اختياره وتصــــــرفه، لذلك أولاه اهتماما بالغا وخصــــــه ب1005ناقصـ

قانونية اســتثنائية تختلف عن تلك المطبقة على البالغين، بهدف ضــمان حماية مصــالحه. ويبرز هذا التوجه  شــكل جلي في الزواج،  

ورغم أن الأصــــل هو اكتمال أهلية الزواج بتمام الثامنة عشــــر، إلا أن الواقع الاجتماعي والاقتصــــادي فري وجود اســــتثناءات تتيح  

على ضــــب  المفاهيم المحورية  اســــترســــالا لما ســــبق، لابد من الوقوف إبرام عقد الزواج وفق ضــــواب  صــــارمة.  لمن لم يبلغ هذا الســــن  

 المرتبطة بموضوع بحثنا. فإننا سنتطرق الى تعريف كل مصطلح على حدة:

تعني قابلية الشـــــــــخي لأن يكون أهلا لتحمل الحقوق أو الالتزامات، وأن يمارس بنفســـــــــه هذه الحقوق، وأن ينفذ بنفســــــــه    الأهلية:

 1007. و تنقسم الأهلية إلى قسمين: أهلية وجوب و  بأهلية الأداء.1006هذه الالتزامات

ــج عقلي  القاصلللر ــد القانوني، وهو متمتع بنخـ ــيير شـــؤونه لنيابة الغير حماية له إلى حين بلوغه ســـن الرشـ ــع في تسـ : هو كل من يخضـ

 1008يسمح له بالقيام بتسيير شؤونه الشخصية و المالية.

على تعريف الالتزام بأنه رابطة قانونية بين مـــــــــخصـــــــــين أحدهما دائن والآخر مدين، يترتب بمقتضـــــــــاها على    1009: درج الفقهالالتزام

 الطرف المدين تجاه الطرف الدائن، بنقل حق عيني، أو القيام  عمل، أو الامتناع عن عمل.

 
، سطات، طبعة  الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي، الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام، الجزء الأول مصادر الالتزامات، مكتبة الرشاد عبد الكريم شهبون،  1002

 .57، ص 2018ثانية، 

 .97، ص 1977ن ذكر الطبعة، عبد الرزاق احمد السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، دار النهضة العربية، القاهرة، دو  1003

 .38، ص 1980الرباط،  -وزارة العدل، شرح قانون الالتزامات والعقود، الكتاب الأول، الجزء الأول، مطبعة الفرنسية والمغربية  1004

الأسرة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد بمثابة مدونة  70.03، بتنفيذ القانون رقم 2004فبراير  3الموافق ل 1424من ذي الحجة  12، الصادر في 1.04.22ظهير شريف رقم 1005

 . 418، ص 2004فبراير   5، بتاري  5184

من نفس المدونة بالنسبة لعديم الأهلية. 217من مدونة الأسرة بالنسبة لناقي الأهلية والمادة  213انظر المادة   

 .56امات، مرجع سابق، ص عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي، الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام، الجزء الأول مصادر الالتز  1006

 إلى حين  1007
ً
وفاته. بل وتبدأ قبل ذلك فأهلية الوجوب:  ي صلاحية الشخي لثبوت الحقوق والالتزامات له وعليه، و ي ملازمة للشخصية تثنت للإنسان من وقت ولادته حيا

 للجنين في حدود معينة.

. وهذه الأهلية 
ً
 ي التي تعنينا في بحثنا نظرا   -أهلية الأداء –وأما أهلية الأداء: فصي صلاحية الشخي لممارسة التصرفات والحقوق والتحمل بالالتزامات على وجه يعتد به قانونا

 لارتباطه بالالتزام.  

 .136، ص 1974بعة الثانية مأمون الكزبري، النظرية العامة للالتزامات والعقود في القانون المغربي، الجزء الأول، مصادر الالتزام، مطبعة دار القلم، بيروت، الط

ث، الإصدار الثالث، مطبعة  مليكة الغنام، إدارة أموال القاصر على ضوء التشريع المغربي والعمل القضائي، منشورات مجلة الحقوق المغربية، سلسلة الدراسات والأبحا   1008

 .19، ص 2010الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى، يونيو 

 . 12مأمون الكزبري، النظرية العامة للالتزامات والعقود في القانون المغربي، الجزء الأول، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص  1009
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هو ميثاق تراي وتراب  شـــــرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام غايته الاحصـــــان والعفاف وانشـــــاء أســـــرة مســـــتقرة برعاية الزوا :  

   .1010الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة

ــــرة المغربية ـــ ــية من مدونة الأسـ ــ ـــ ــاسـ ــ ـــ ــــوع مرجعيته الأسـ ـــ ــــتمد هذا الموضـ ـــ ــــن  22و  21و 20و 19، وتحديدا المواد  1011يسـ ـــ ، التي تنظم السـ

 القانوني للزواج والاستثناءات الواردة  عليه.

 أهمية الموضوع:

 تتجلى أهمية دراسة أهلية القاصر للالتزام في الزواج في مستويين:

التوازن الدقيق الذي يسـذى المشـرع لإرسـائه بين حماية القاصـر من مخاطر الزواج المبكر، وبين * المسـتوى النظري: في الكشـف عن 

 الاعتراف بقدرته المتنامية على إبرام التزامات ضرورية لتفاعله المجتمذي.

* المســــــــتوى العملي: بالنظر إلى ما يطرحه زواج القاصــــــــر من إشــــــــكالات ميدانية تمس اســــــــتقرار الأســــــــرة، والوقوف على مدى تفعيل 

 الوسائل القانونية كالخبرة والبحث الاجتماعي في حماية القاصر من خلال رصد الاحصائيات القضائية.

 إشكالية الموضوع:

تتمحور الإشــــكالية المركزية لهذا البحث حول: لإلى أي حد اســــتطاع المشــــرع المغربي، من خلال مدونة الأســــرة، إرســــاء تنظيم قانوني 

 متوازن لأهلية القاصر في الزواج، يضمن حماية مصلحته الفضلى دون تعطيل فاعلية الالتزامات الناشئة عن هذا الزواج؟ل

 ويتفرع عن هذه الإشكالية التساىلات التالية:

 . ما  ي الضواب  الموضوعية والإجرائية التي يرتكز عليها قاه ي الأسرة لمنح الإذن بزواج القاصر؟ 1

؟2
ً
 ولائيا

ً
 أم قضائيا

ً
 إداريا

ً
 . ما  ي الطبيعة القانونية للمقرر الصادر عن القاه ي؟ هل نعتبره عملا

 . كيف نظم المشرع المغربي نظام الطعن في هذه المقررات؟ وما  ي الإشكالات المرتبطة  عدم قابلية مقرر الاستجابة للطعن؟3

 المناهج المعتمدة:

ـــيتم اعتماد   ـــكالية، ســ ــــائية المرتبطة    المنهج التحليلي للإجابة عن هذه الإشــ ــــوص القانونية، والاجتهادات القضـ من خلال قراءة النصـ

 لتحليل نظام الطعن المقيد في هذه المقررات. النقد  والمنهجبطلبات الإذن، وجرد وتحليل الاحصائيات. 

 الإعلان عن التصميم

 لمعالجة هذا الموضوع، سنعتمد التصميم التالي:

 *المطلب الأول: الشروط الموضوعية والوسائل الإجرائية للإذن بزواج القاصر.

 * المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لمقرر قاه ي الأسرة ونظام الطعن فيه.

 المطلب الأول: شروط زوا  القاصر في مدونة الأسرة:

حرص المشرع المغربي على توفير حماية خاصة لزواج القاصر، سواء كان فت  أم فتاة، وذلك من خلال وضع شروط دقيقة لضمان  

من مدونة الأســــرة، في الحصــــول على إذن بالزواج من    21و 20ســــلامة هذا الزواج، وتتمثل هذه الشــــروط، كما نصــــت عليها المادتان  

 ولا(، بالإضافة إلى موافقة النائب الشرعي للقاصر )ثانيا(.طرف قاه ي الأسرة المكلف بالزواج )أ

 

 :الأسرة المكلف بالزوا الإذن بالزوا  من طرف قاض ي الفقرة الأولى: 

 
 من مدونة الأسرة. 4المادة  1010

بمثابة مدونة الأسرة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد  70.03، بتنفيذ القانون رقم 2004فبراير  3الموافق ل 1424من ذي الحجة  12، الصادر في 1.04.22ظهير شريف رقم   1011

 . 418، ص 2004فبراير   5، بتاري  5184
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كل قاصر يرغب في إبرام عقد الزواج عليه الحصول على إذن بذلك من طرف قاه ي الاسرة المكلف بالزواج، بمقرر معلل يبين فيه 

المصــــــــــلحة و الأســــــــــباب المبررة لذلك  عد الاســــــــــتمتاع إلى أبوي القاصــــــــــر أو نائبه الشــــــــــرعي ، و الاســــــــــتعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث  

 .1012اجتماعي

يتخـــــح على أن المشـــــرع المغربي لا يصـــــدر الاذن بالزواج في جميع الحالات، ودنما يأذن فق  إذا ثنت له بناء على وســـــائل البحث التي   

 .1013قام بها أن هذا الشخي في زواجه مصالح له

ـــب المادة   ـــــ ـــ ــائل حسـ ــ ـــ من مدونة الأســــــــــــرة، في الاســــــــــــتماع إلى أبوي القاصــــــــــــر أو نائبه الشــــــــــــرعي )أ(، واجراء بحث    20وتتمثل هذه الوســـــ

 اجتماعي)ب( أو خبرة طبية)ج(.

 :الاستماع لأبو  القاصر أو نائبه الشر ي  -أ 

ألزم المشـــــــــــرع المغربي قضـــــــــــاة الأســـــــــــرة بالاســـــــــــتماع إلى آراء أبوي القاصـــــــــــر أو نائبه الشـــــــــــرعي، وذلك لكونهم الأقرب إليه والأكأر دراية  

ـــــت المادة  ـــــلحته، كما نصـ من مدونة الأســــــرة على هذا الإجراء ل لقاهــــــ ي الأســــــرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفت  والفتاة   20بمصـ

أعلاه بمقرر معلل يبين فيه المصـــــــلحة والأســـــــباب المبررة لذلك  عد الاســـــــتماع لأبوي   19ص عليه في المادة دون ســـــــن الأهلية المنصـــــــو 

 .1014القاصر أو نائبه الشرعي...ل

والأكيـد أن هـذا الاســـــــــــــتمـاع ســـــــــــــوف يفيـد مبـدئيـا في تكوين فكرة حول الزواج المطلوب وأطرافـه وفرص تحقق نجـاحـه. كمـا أنـه يمنح  

ــــتحال معه   ــــجلات الحالة المدنية، اسـ ــــة في حالة وقوع خطأ مادي في سـ ــــر، خاصـ ــــن الحقيقي للقاصـ ــــورة تقرينية عن السـ ــ ي صـ ــ للقاهـ

 .1015معرفة السن الحقيقية للراغب في الزواج

 وفي هذا الصدد جاء في مقرر ق  ى برفض تزويج القاصر والصادر عن قسم قضاء الأسرة بأزيلال أنه: 

"بنلاء على الطللب اللذ  تقلدملك بله القلاصللللللللللللرة .... واللذ  تلتمس من خلالله الإذن لهلا بلالزوا  من المسللللللللللللمى... مؤكلدة بلأنهلا بلالغلة 

 شرعا وقادرة على تحمل مسؤولية الزوا .

وبناء على إدرا  بجلسللة.... التي حضللرها الولي وأوضلل  أن ابنته من مواليد.... وأن خطأ تسللرب إلى تاريخ ازديادها والتمس مهلة 

 قصد إصلاح تاريخ ازديادها.

 وبناء على ملتمس النيابة العامة الكتا ي المدر  بالملف الرامي إلى رفض الطلب.

 
أعلاه، بمقرر    19" لقاض ي الأسرة المكلف بالزوا ، أن يأذن بزوا  الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة من مدونة الأسرة  20الفقرة الأولى من المادة  1012

 ما ي".معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبو  القاصر أو نائبه الشر ي والاستعانة بشبرة طبية أو إجراء بحث اجت

ى خمسون سنة من العمل  امحمد العسري، مؤسسة قاه ي الأسرة المكلف بالزواج بين النظرية والتطبيق، مقال منشور ب »قضايا الأسرة من خلال اجتهادات المجلس الأعل 1013

 . 55، ص 2007القضائيل، الندوة الجهوية الثانية، القصر البلدي، مكناس، طبعة 

هذا الزواج في مصلحته أم لا، والقاه ي عند تطبيقه لهذه المقتضيات خصوصا الاستماع لأبوي القاصر فهو يهدف إلى حمايته وذلك يقدر تبعا لظروف طالب الإذن ما إذا كان  1014

ع النسنية مما يجعلها لا تحظى باتفاق الناس في كل زمان ومكان، وفكرة المصلحة فكرة نسنية )يقصد بفكرة نسنية المصلحة التي يقدرها القاه ي في أن المنافع والمضار تتميز بطا 

فنص  الشرع عنها لا لكونها مصالح بل لأداعها إلى  وربما كانت أسباب المصالح مفاسد فيؤمر بها أو تباح لا لكونها مفاسد بل لكونها مؤدية إلى المصالح، وربما كانت أسباب المفاسد مصالح 

لشخصية من القاه ي أن يميز بين هذه الأمور من خلال نفاذه إلى حقيقتها وليس بمجرد الوقوف عند ظاهر الأمور( تختلف من مخي لآخر تبعا لظروفه االمفاسد ، لذلك فالمطلوب 

 والموضوعية. 

 . 73، ص 2006، نونبر 09انظر في ذلك: موحى ولحسن ميموني، ضاب  مصلحة الأسرة في السياسة التشريعية المغربية، مقال منشور بمجلة الملف، العدد 

وا  بكامل رضاها دون أ  ضغط وهو ما ذهب إليه العمل القضائي من خلال قسم قضاء الأسرة بفاس، " وبناء على تصريح والد  القاصرة الذ  مفاده أن ابنتهما ترغب في الز 

 منها وأنهما يرغبان في تزويج ابنتهما تحصينا لها وحماية من ضياعها ... "

، أوردته غزلان العبيد، السلطة التقديرية للقاه ي الأسري في الزواج وانحلاله، رسالة لنيل 10/10/ 2018، بتاري   2018/805حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بفاس، ملف رقم -

 . 17، ص 2021-2020ماعية فاس، السنة الجامعية شهادة الماستر في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجت

، كلية العلوم ول الأ  نيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمدلأمين عبد الله، حدود سلطة القضاء في المادة الأسرية كتاب الزواج نموذجا، رسالة  1015

 . 9، ص 2009-2008الجامعية القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة 
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تشلف عنها الطالب ولم يدل بالمطلوب رغم الإعلام مما بقي طلبه غير مؤسللللس ويتعين    2011/6/03وحيث أدر  الملف بجلسللللة 

 .1016التصريح بعدم قبوله

وما يلاحظ على هذا المسـتوى، أن المشـرع لم يلزم القاهـ ي المكلف بالزواج بالاسـتماع إلى القاصـر رغم أنه هو الشـخي المعني بالأمر  

ــيا   ــتعداده بدنيا ونفسـ ــد التأكد من مدى اسـ ــتمع إليه على انفراد قصـ ــر ويسـ ــ ي أن يســـتطلع حالة القاصـ بالدرجة الأولى، فعلى القاهـ

وفي هذا الصلللللللللدد جاء في مقرر صلللللللللادر عن قاضللللللللل ي الاسلللللللللرة المكلف  .  1017والمهم من ذلك التأكد من مدى رضـــــــــاه بهذا الزواجللزواج  

مفاده أنه تبين للمحكمة من خلال وثائق الملف    12/03/2025بالزوا  بقسللللم قضللللاء الاسللللرة بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ  

ث بأن القاصلللرة  وخاصلللة النسلللخة الموجزة من رسلللم الولادة وكذا من خلال تصلللريحات القاصلللرة ووالديها وما را  بجلسلللة البح

سلللللللنة وبضلللللللعة أشلللللللهر ولا تظهر عليها من خلال الحوار معها أ  علامات للرشلللللللد وأ    16أ  عمرها   2008/09/30مزدادة بتاريخ  

علامات للقدرة على الزوا  وتحمل أعبائه خاصلللة الحمل في هذا السلللن وتربية الأبناء وتحمل مسلللؤولية بيك الزوجية مع الزو   

لديها خصلللللللوصلللللللا أنها تظهر عليها ملامح طفلة صلللللللغيرة تحتا  لمن يرعاها مما يبقى معه الطلب حليفه  ولا زالك تحتا  لرعاية وا

 .1018الرفض

ــر، المنصـــوص عليه في الم ــتركة بين أبوي القاصـ ــيير ورعاية شـــؤون البيت   51  ادةإن مبدأ المســـؤولية المشـ ــأن تسـ من مدونة الأســـرة  شـ

والأطفال، يسـتلزم التشـاور بينهما خاصـة في القرارات المصـيرية المتعلقة بمصـلحة الأبناء القصـر، ويعد الاسـتماع إليهما أو إلى نائبهما  

 . 1019ق مصلحة القاصر الفضلىالشرعي فرصة للتعبير عن رأيهما ودظهار مدى تشاورهما في مسألة الزواج الذي يستهدف تحقي

 ويطرح التساؤل عن الحالة التي يكون فيها النائب الشر ي عاجزا عن الكلام؟ -

من المعلوم أن عبارة لالاســتماع لأبوي القاصــر أو نائبه الشــرعيل لا تقتصــر على كونها وســيلة فحســب، بل إن الغاية الأســاســية منها  

تتمثل في الوصـــــول إلى رأيهم. وقد تطرأ حالات عملية قد يكون فيها النائب الشـــــرعي غير قادر على التحدث، ولا يمكنه ســـــوى التعبير  

شـــــارة أو وســـــائل تعبير أخرى. ولا يظهر أي إشـــــكال في ذلك، إذ أن وســـــائل التعبير تتنوع، وتبقى غاية المشـــــرع  عن رأيه باســـــتخدام الإ 

وفي هذا الصلدد جاء في مقرر صلادر واحدة، و ي الاطلاع على رأي النائب الشـرعي واسـتشـفاف ما يخدم مصـلحة القاصـر في الزواج.  

بالمحكمة الابتدائية بالقصللر الكبير مفاده: أن القاصللرة حضللرت رفقة    عن قاضلل ي الأسللرة المكلف بالزوا  بقسللم قضللاء الأسللرة

والدتها التي أدلك بشللللللهادة وفاة الأب... فتقرر الاسللللللتماع إليها باعتبارها نائبة شللللللرعية... والتي تبين أنها تعاني من الصللللللمم، فتم  

يجاب، وأوضللللللحك أن والد القاصللللللرة متوفى إخبارها بواسللللللطة الإشللللللارة المفهمة هل ترغب في تزويج ابنتها للخاطب، فأومأت بالإ 

 1020ولذلك ترغب بتزويجها ...

عدّ الاســــتماع إلى والدي القاصــــر أو نائبه الشــــرعي، كما حدده القانون، ليس مجرد إجراء شــــكلي، بل هو وســــيلة أســــاســــية   وبالتالي ي 

 لفهم رأيهم الحقيقي في الزواج المقترح، سواء كان ذلك عبر الكلام المباشر أو الإشارات الواضحة. 

 إجراء البحث الاجتما ي: - ب

من المدونة الســـــــالفة الذكر، أوجب المشـــــــرع،  عد إلزامية الاســـــــتماع إلى أبوي القاصـــــــر أو نائبه الشـــــــرعي، إجراء   20بمقتيـــــــ   المادة  

بحث اجتماعي أو خبرة طبية على سـنيل التخيير مع إمكانية الجمع بينهما، ويعد إجراء البحث الاجتماعي من المسـتجدات الجوهرية  

 
، أورده محمد عصام سليمان، 03/06/2011الصادر بتاري  11/112مقرر صادر عن قاه ي الأسرة المكلف بالزواج بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، ملف رقم  1016

 . 37، ص 2011 -2009إشكالية زواج القاصر، بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، فترة التدريب 

م القانونية والاقتصادية واد علي ابن يوسف، زواج القاصر دراسة سوسيو قانونية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة مولاي اسماعيل، كلية العلو  1017

 . 56، ص 2013-2012والاجتماعية، مكناس، السنة ال جامعية

 ، غير منشور.12/03/2025بتاري    228/2025مقرر صادر عن قاه ي الاسرة المكلف بالزواج بقسم قضاء الاسرة بالمحكمة الابتدائية بفاس، ملف رقم  1018

 .37محمد عصام سليمان، إشكالية زواج القاصر، مرجع سابق، ص  1019

، أورده محمد عصام سليمان،  2011/ 11/05بتاري   140/11مقرر صادر عن قاه ي الأسرة المكلف بالزواج بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، ملف رقم 1020

 .38إشكالية زواج القاصر، مرجع سابق ص 
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في مدونة الأســـــــرة، حيث يمثل آلية لتقييم مدى أهلية القاصـــــــر لإنجاح الزواج المزمع عقده. وفي هذا الصـــــــدد نجد مقرر صـــــــادر عن  

وبناء على البحث  أنهل    12/03/2025قاهـ ي الاسـرة المكلف بالزواج بقسـم قضـاء الاسـرة بالمحكمة الابتدائية بفاس الصـادر بتاري  

افقتها على الزوا  برضللاها من الخاطب وأنها لازالك   الاجتما ي المجرى من طرف المحكمة والذ  حضللرته القاصللرة وأبدت مو

مرات ولها أخ واحد ووالدها مياوم وأنها تتابع في شللللعبة الآداب وأنها    5أو   4تتابع دراسللللتها بجدع مشللللترق وصللللامك رمضللللان منذ  

جند  وأنها سلللللتقطن مع والدته وإخوته ولا    سلللللتها وحفل الزفاف سللللليكون بالصللللليف المقبل والخاطبسلللللتكمل هذه السلللللنة درا

افقتهما على  علاقة جنسلية لها معه ولا تعرف ان كان سليشصلص لها طابق مسلتقل أو غرفة مسلتقلة وحضلر والديها وأبديا مو

زوا  ابنتهما من الخاطب الذ  تقدم لخطبتها منذ شللللللللللللهر نونبر المنصللللللللللللرم وأنه جند  وإن القاصللللللللللللر سللللللللللللتقطن مع عائلته وهما 

افقا درهم وأنه سللللليشصلللللص سلللللكن في طابق مسلللللتقل عن    6386ن على ذلك وصلللللرح الخاطب بأنه عريف أول بمقهى ودخله  يو

أهله وأن حفل الزفاف سلليكون مباشللرة بعد الحصللول على رخصللة الزوا  من إدارته وأنه لا يمانع في إتمام القاصللرة لدراسللتها  

 والتمس السيد وكيل الملك إجراء خبرة طبية .

وبنلللاء على الخبرة الطبيلللة المنجزة من طرف الخبير، والتي مفلللادهلللا أن القلللاصللللللللللللر بلللالغلللة ومطيقلللة للزوا  وليس لللله أ  تلللأثير على 

 صحتها وأنها غير حامل.

حسللللللللب عقد ولادتها المدلى به في الملف ولم تبلغ سللللللللن الرشللللللللد القانوني وبناء   2008/03/06وحيث ان المعنية بالأمر من مواليد   

 على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.

 وحيث أنه استنادا إلى ما ذكر، فان المعنية بالأمر تعتبر مؤهلة للزوا  وقادرة على تحمل أعبائه.

وحيث أن مصللحة القاصلر في هذا الزوا  تتمثل في تحصلينها وحمايتها والتعاون على شلؤون الحياة الزوجية خاصلة وأن الزوا   

 لن يبرم إلا بعد حصول الخاطب على إذن لكونه جند  وسيكون ذلك لا محالة بعد انهائها للموسم الدراف ي الحالي ... 

 وحيث أنه على هذ  ما ذكر يكون الطلب مؤسسا ويتعين الاستجابة له.

 من مدونة الأسرة. 21 20وبناء على مقتضيات المادتين 

بللالزوا  بللالخللاطللب مع تحميللل الولي القللانوني للقللاصللللللللللللرة   2008/06/03لهللذه الاسللللللللللللبللاب تقرر الإذن للقللاصللللللللللللرة المزدادة بتللاريخ   

 1021الصائر.

، مستندة في قرارها إلى البحث الاجتماعي الذي أظهر موافقة  2008/03/06يتخح أن المحكمة قد أذنت بزواج القاصرة المولودة في 

القــاصـــــــــــــرة ووالــديهــا، ودلى الخبرة الطبيــة التي أفــادت ببلوغهــا ودطــاقتهــا للزواج وعــدم تــأثيره على  ـــــــــــــحتهــا. كمــا أخــذت المحكمــة  عين 

ــــر ف ــــلحة القاصـــــ ي الزواج من حيث التحصـــــــــين وتحمل أعباء الحياة الزوجية، مع الإشـــــــــارة إلى أن الزواج لن يتم إلا  عد الاعتبار مصـــــ

 من مدونة الأسرة. 21و 20حصول الخاطب على إذن إدارته ودنهاعها للموسم الدراد ي، وذلك وفقًا لمقتضيات المادتين 

 الاستعانة بالخبرة الطبية: - 

 
 ، غير منشور.03/2025/ 12بتاري   1616/2025مقرر صادر عن قاه ي الأسرة المكلف بالزواج بقسم قضاء الاسرة بالمحكمة الابتدائية بفاس، ملف رقم  1021
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لقد منح المشــــرع المغربي من خلال قانون مدونة الأســــرة لقاهــــ ي الأســــرة المكلف بالزواج إمكانية اللجوء إلى إجراء البحث الاجتماعي  

ـــــتعانة بخبرة طبية ـــــبق وذكرنا، أو الاسـ ـــــم فيه منذ البداية1022كما سـ الأســــــري اعتمد معيارا مرنا  بالقول بأن المشــــــرع  ، وهو أمر نحسـ

 .1023بناء على وسائل وشروط تنبني على عنصر الاختيار فيها وبدون ضواب  قانونية ملزمة، حيث يسمح بزواج القاصر

وفي هذا الســـــــــــــياق، يرى  عي الفقهاء أن الني على الإجراءين معًا كان أفضـــــــــــــل من الاكتفاء بأحدهما، حيث تلعب الخبرة الطبية  

دورًا أســـــــــــاســـــــــــيًا في تحديد القدرات الجســـــــــــدية والنفســـــــــــية للقاصـــــــــــر، بينما يقدم البحث الاجتماعي معلومات حيوية حول الظروف  

 .1024على الزواج دون السن القانونيةالاجتماعية والاقتصادية للشخي المقبل 

ــبًا أم لا. فصي   ا ومهمًا اعتمده القانون لمســـــــاعدة القاهـــــــ ي في تحديد ما إذا كان زواج القاصـــــــر مناســـــ
ً
تعتبر الخبرة الطبية إجراءً حديث

تزوده بمعلومات طبية تســـــاعده على اتخاذ القرار الصـــــحيح بناءً على ما إذا كان الزواج في مصـــــلحة القاصـــــر أم لا. وتتســـــم إجراءات  

جال الزواج بالنســـــاطة والفورية في الإنجاز، وذلك اعتبارا لخصـــــوصـــــية طلب الإذن بزواج القاصـــــر والذي يتســـــم  الخبرة الطبية في م

 .1025بالطا ع الاستعجالي

" وبناء على الخبرة الطبية المنجزة من طرف الطبيب الخبير  وهو ما جاء في أحد الأحكام الصـــــادرة عن قســـــم قضـــــاء الأســـــرة بفاس 

الدكتور.. التي مفادها أن القاصللللللللللللرة في صللللللللللللحة جيدة تظهر عليها جميع علامات البلول وقادرة على الزوا  وتحمل أعبائه وأنها 

 . 1026لخالية من الحمل

هذا ويتعين على الخبير إجراء الفحوصات السريرية اللازمة التي على ضوعها ينجز تقريرا مفصلا يحدد فيه بدقة ووضوح المعطيات  

داع تقرير  ي، وفور انتهاء الخبير من إنجاز مهمته، يتم إ1027التي اعتمدها والخلاصـــــة التي توصـــــل إليها  شـــــأن الحالة المعروضـــــة عليه

الخبرة بكتــابــة الضـــــــــــــب  التي تتولى عرضـــــــــــــــه على القــاهـــــــــــــ ي المكلف بــالزواج بــالاطلاع عليــه قصـــــــــــــــد التــأكــد من كون الخبير قــد قــام 

بالفحوصـــــــــات اللازمة على أحســـــــــن وجه، وبالتالي اعتمادها كأســـــــــاس لتكوين قناعته ودصـــــــــدار مقرره إما الإذن بزواج القاصـــــــــر ودما  

 ،1028برفضه حسب نتيجة الخبرة

ـــــنب فإن  أغلب المحاكم تعتمد على تقرير الخبرة الطبية في منح الإذن بزواج القاصــــــر أو رفضــــــه ومن ذلك المقرر الصــــــادر ولهذا السـ

وحيث إنه وللتأكد من أن  ل  11/03/2025عن قاهـ ي الأسـرة المكلف بالزواج بقسـم قضـاء الأسـرة بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاري   

القاصلللللرة قادرة على تحمل أعباء الزوا  وكذا ما إذا كانك حاملا يعتبر من المسلللللائل الفنية التي تتطلب الاسلللللتعانة بأهل الخبرة  

 ق  ى بإحالة القاصرة على خبرة طبية عهد للقيام اها للدكتورة.... 11/02/2025لذلك أصدرت المحكمة أمرا تمهيديا بتاريخ 

 وحيث إن القاصرة لم تراجع الخبير ولم تقم بإنجاز الخبرة المأمور اها رغم سبق إعلامها وإمهالها لذلك بعدة جلسات.

 
المحكمة لشخص يتوفر على  الخبرة لغة العلم بالش يء، واختياره ويقال خبر فلان الأمر إذا عرف حقیقته؛ أما من الناحية القانونية فإن الفقه يعرفها بكونها تكليف 1022

 . ة من البك في النزاع المعروض عليهاكفاءة علمية تؤهله لمعاينة وقائع تقت  ي تلك الكفاءة دون أن تكون المحكمة متوفرة عليها وذلك من أجل تمكين المحكم 

، 2018ديدة، الرباط، الطبعة الثالثة، عبد الرحمان الشرقاوي، قانون المسطرة المدنية دراسة فقهية وعملية مقارنة مع مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، مطبعة المعارف الج

 . 132ص 

القاصر من عدمه، بحيث تمكنه من اتخاذ والخبرة الطبية تعتبر من أهم المستجدات التي أتى بها المشرع وجعلها وسيلة تساعد القاه ي في تكوين قناعته فيما يخي منح الإذن بزواج 

 ما يراه مناسبا على ضوء ما تأكد له من وجود المصلحة أو انتفاعها. 

 .63واد علي بن يوسف، زواج القاصر دراسة سوسيو قانونية، مرجع سابق، ص 

 .  61علي ابن يوسف، المرجع سابق، ص  واد 1023

 .69، مرجع سابق، ص -الزواج-إدريس الفاخوري، قانون الأسرة المغربي، الجزء الأول  1024

 .44، ص 2013نت، طبعة يناير –الحسن بن دالي، المرشد العلمي والقانوني لقاه ي الأسرة المكلف بالزواج: دراسة علمية وقانونية، مطا ع الرباط  1025

، أوردته غزلان العبيد، السلطة التقديرية 2018-03-26، صادر بتاري  818/ 2018مقرر صادر عن قاه ي الأسرة المكلف بالزواج، قسم قضاء الأسرة بفاس، ملف رقم  1026

 . 19للقاه ي الأسري في الزواج وانحلاله، مرجع سابق، ص 

 .68 علي ابن يوسف، زواج القاصر دراسة سوسيو قانونية، مرجع سابق، ص  واد 1027

 .42محمد عصام سليمان، إشكالية زواج القاصر، مرجع سابق، ص  1028
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وحيث إنه وأمام تعذر إنجاز الخبرة وفق ما تم بسلللطه أعلاه قررت المحكمة صلللرف النظر عن إجراء الخبرة والحكم بالتالي بعدم  

من ق.م.م    124-50-31-38-37-32-2-1وتطبيقا للفصللول   قبول الطلب وحيث يتعين تحميل الولي القانوني القاصللرة الصللائر.

بعدم قبول الطلب وتحميل   لهذه الأسللللللللللللباب حكمك المحكمة ابتدائيا وحضللللللللللللوريا: وما يليه من مدونة الأسللللللللللللرة. 20-19والمواد  

 1029رافعه الصائر"

نســـتشـــف من هذا المقرر أن عدم قبول الطلب يعكس التزام المحكمة بالإجراءات القانونية المتعلقة بإثبات أهلية القاصـــرة للزواج،  

عـد عـدم إنجـاز الخبرة   ــة في ظـل عـدم امتثـال القـاصـــــــــــــرة لثمر التمهيـدي بـإجراء الخبرة الطبيـة رغم إعلامهـا ودمهـالهـا المتكرر. ي  خـاصـــــــــــ

ثــابــة إخلال  شـــــــــــــرط جوهري للبــت في مــدى قــدرة القــاصـــــــــــــرة على تحمــل أعبــاء الزواج والتــأكــد من خلوهــا من  الطبيــة المــأمور بهــا بم

الحمل، و ي مســــــــائل فنية لا يمكن للمحكمة البت فيها دون رأي أهل الاختصــــــــاص. وبالتالي، فإن صــــــــرف النظر عن الخبرة والحكم  

بدأ ضـــــــرورة اســـــــتيفاء الإجراءات الشـــــــكلية والموضـــــــوعية لضـــــــمان   عدم قبول الطلب وتحميل الولي القانوني الصـــــــائر يتماشـــــــ   مع م

  حة المقرر القضائي، وذلك تطبيقًا للفصول المشار إليها من قانون المسطرة المدنية والمواد ذات الصلة من مدونة الأسرة.

وتجدر الاشارة إلى أن سلطة القاه ي يجب أن تقدم على الخبرة أو الشهادة الطبية، فهاته الأخيرة إنما شرعت ليستعين بها القاه ي  

من مدونة الأســرة، وله الصــلاحية لأن يأذن بتزويج القاصــر إذا أدلى  شــهادة طبية عادية فق ،  21و   20حســب مقتضــيات المادتين  

ـــــهادة مهما كا ن إتقانها تبقى وســــــيلة يســــــتعين بها القاهــــــ ي فق  وتبقى المعاينة  ي الأصــــــل فحضــــــور القاصــــــر بين يدي فالخبرة والشـ

ــ ي الأســـرة المكلف بالزواج قناعته في القبول أو الرفي،   ــ ي ومعاينته والبحث معه هو الفيصـــل الحاســـم الذي يبني عليه قاهـ القاهـ

ـــة وأن المدونة لم تحدد حدا أدنى للع ـــــ ـــ ـــر، خاصـ ـــــ ـــ ـــلحة القاصـ ـــــ ـــ ـــب مصـ ـــــ ـــ ــــــــ ي أن يقف عندهحسـ ـــ ــــــــ ي  1030مر يمكن للقاهـ ـــ ، وتبقى للقاهـ

الصــــــــلاحية في إصــــــــدار قرار معلل بالإذن بتزويج القاصــــــــر، اعتمادا على ما توفرت لديه من عناصــــــــر وأســــــــباب تؤكد مصــــــــلحة تزويج 

القاصــــر  عد البحث واســــتعمال الحجج، وأمام هذه الســــلطة المخولة للقاهــــ ي يبقى معيار الســــن معيارا غير قار يختلف من قاي 

 .171031سنة والدخول في سن  16المحاكم اجتهادا منها في تحديده في تمام إلى آخر، ودن ذهبت أغلب 

ويرى أحد الفقهاء أن جميع وســــــائل الإثبات بما في ذلك الخبرة الطبية والاجتماعية، وتصــــــريحات ووقائع لا يجب أن تؤثر على ســـــن  

الزواج، فالقاصـر البالغ اثنا عشـر سـنة، يمكن للقاهـ ي أن يرفي طلب تزويجه حت  ولو أثبتت تلك الخبرة قدرته على الزواج، وانه  

لا تدع إليها الحاجة والضرورة، لأن القاه ي طبيب وخبير وعليه ألا يلجأ إلى الخبرة إلا في حالة الغموي   لا ضرورة للخبرة الطبية ما

التام أو الشـــــــــــك الذي يرةى إلى مرتبة اليقين، أما البحوث الاجتماعية والأقوال  ي مجرد  جج نســـــــــــنية لابد من توفر من مقبول في 

 1032مهما تم التشنث بها.طالب الزواج لتدعيمهما، و ي لا تفيد القاه ي 

بزواج القاصـر  يتخـح مما سـبق أن المشـرع المغربي، من خلال مدونة الأسـرة، قد أناط بقاهـ ي الأسـرة المكلف بالزواج صـلاحية الإذن  

منح إلا  عد اســتيفاء إجراءات أســاســية تشــمل الاســتماع إلى أبوي  
 
بمقرر معلل يراعي مصــلحة القاصــر الفضــلى. هذه الصــلاحية لا ت

القاصـــــــر أو نائبه الشـــــــرعي، ودجراء بحث اجتماعي، أو الاســـــــتعانة بخبرة طبية، مع إمكانية الجمع بينهما. ورغم أن المشـــــــرع لم يحدد 

عاما، حت  مع وجود تقارير طبية تشير   16واج القاصـر، فإن القضـاء المغربي يميل إلى رفي طلبات الزواج لمن هم دون سـنًا أدنى لز 

 
 ، غير منشور.11/03/2025، الصادر بتاري  2025/ 1616/63مقرر صادر قاه ي الأسرة المكلف بالزواج، بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بفاس، ملف رقم  1029

وافر المأذون له على أهلية الزواج من ذهب البعي إلى أنه رغم أن المدونة لم تحدد السن الأدنى لإمكانية الإذن بالزواج ولكن بالشروط التي قيد بها هذا الاذن تتأكد ضرورة ت  1030

 المادية والمعنوية.التمييز الكافي لصدور الره   بالعقد، والنخج الكافي  علامات البلوغ والقدرة على تحمل تبعات الزواج 

لقانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي،  أسية بنعلي، مركز القاصر في مدونة الأسرة من خلال كتابي الأهلية والنيابة الشرعية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في ا-

 .26، ص 2006-2005كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية 

الله، كلية الشريعة بفاس،   نجر دوخة، أهلية القاصر للالتزام في ظل مدونة الأسرة والقوانين ذات الصلة، رسالة الاستكمال وحدات الماستر، جامعة سيدي محمد بن عبد 1031

 . 30، ص 2025/2026السنة الجامعية 

  8-7-6-5جهوية المنظمة بتطوان، أيام العرابي المتقي، زواج القاصر بين القاعدة والاستثناء، ندوة حلقات دراسية حول مدونة الأسرة ودور الوساطة برنامج الحلقة الدراسية ال 1032

 . 21، من طرف وزارة العدل، ص 2005ديسمبر 
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ا من مصـــــــــــــلحـة القـاصـــــــــــــر وحمـايتـه من التحـديات المترتبـة على الزواج المبكر. وفي حين تعـد الخبرة الطبية  
ً
إلى النخـــــــــــــج، وذلك انطلاق

ــــر تبقى  ي  ـــ ــــرة للقاصـــــ ـــ ــ ي التقديرية ومعاينته المباشـــــ ــ ـــ ــــلطة القاهـــــ ـــ ــ ي، فإن ســـــ ــ ـــ والبحث الاجتماعي أدوات مهمة لتكوين قناعة القاهـــــ

الأخذ  عين الاعتبار الظروف الاســتثنائية التي قد تبرر الإذن بالزواج في ســن مبكرة. وبما أن   الفيصــل الحاســم في إصــدار القرار، مع

موافقة النائب الشـرعي تمثل جانبًا حيويًا في تحديد مصـير هذه الطلبات، فإننا سـننتقل الآن لتناول أحكام موافقة النائب الشـرعي  

 على زواج القاصر بالتفصيل.

افقة النائب الشر ي على زوا  القاصر:  الفقرة الثانية: مو

من مدونة الأســــــرة بأن لزواج القاصــــــر متوقف على موافقة نائبه الشــــــرعيل. وقد أحســــــنت المدونة   21أوردت الفقرة الأولى من المادة  

بتنصـــــــــــيصـــــــــــها على هذه المادة، لأنها تشـــــــــــتمل على إجراء احتياطي بحيث لا يجوز للعدلين أن يشـــــــــــهدا على الزواج إلا إذا وافق الولي 

أن يعقد الشـخي القاصـر زواجه بنفسـه قبل بلوغه سـن الرشـد القانوني فيعمد النائب الشـرعي  عد   الشـرعي سـدا للذرائع وتجنبا

، و أي  1034، ذلك أن تولي عقد الزواج لمن كان قاصــــرا، يندرج ضــــمن ســــلطة أو عمل الولي على النفس  1033ذلك إلى فاــــخ هذا الزواج

وفي هذا الصللللدد صللللدر مقرر قضللللائي عن  . 1035زواج  غير موافقة منه يجعل عقده موقوفا وغير نافذ للنائب الشــــرعي إجازته أو رده

قاض ي الأسرة المكلف بالزوا  بالمحكمة الابتدائية بتارودانك مفاده، أنه أذن بموجبه بتزويج قاصرة بناءً على طلب قدمه وليها  

افقة القاصلللللرة ذاتها. وقد ارتكز القرار على ثبوت قدرة القاصلللللرة الجسلللللدية والعقلية على الزوا  وتحمل أعبا ئه،  الشلللللر ي بمو

وذلك اسلللللللللللتنادًا إلى تقرير الخبرة الطبية ونتائج البحث الاجتما ي، بالإضلللللللللللافة إلى إقرار القاصلللللللللللرة نفسلللللللللللها برغبتها وقدرتها على 

الزوا . كملا أخلذ القلاضلللللللللللل ي بعين الاعتبلار توفر الخلاطلب على دخلل ثلابلك يضللللللللللللمن قلدرتله على النفقلة، مسللللللللللللتنلدًا إلى قلاعلدة درء 

أن في هذا الزوا  مصلحة فضلى للقاصرة تتمثل في تحصينها وحمايتها وتكوين أسرة، وذلك  المفسدة وجلب المصلحة، ومؤكدًا  

ا لمقتضيات المادتين 
ً
 .1036من مدونة الأسرة 21و 20تطبيق

من مدونة الأســــرة، تتم موافقة النائب الشــــرعي على زواج القاصــــر بتوقيعه مع هذا الأخير على  21وحســــب الفقرة الثانية من المادة 

 طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد.

غير أنه قد يحدث أن لا يوافق النائب الشــــرعي على زواج القاصــــر، ويتمســــك القاصــــر برغبته في الزواج لما يرى من مصــــلحة في ذلك 

 .1038، ففي هذه الحالة بيت قاه ي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع1037هوات الفرصة التي يراها ذهبية لفأو خوفا من 

ففي مقرر بزوا  من لم يبلغ سلللللن الزوا  صلللللدر عن قسلللللم قضلللللاء الأسلللللرة بالناظور جاء فيه أنه  يبك فيه القاضللللل ي بالقبول على 

الرغم من معارضللة أب القاصللرة على اعتبار أن هذا الأخير كان قد اد ى أن الخاطب يكبر ابنته سللنا، وأنه سللبق له الزوا  وانه 

تصلللللريحات الأم و عد إجراء البحث الاجتما ي، تأكد أن الأب امسلللللك عن الانفاق على   رجل غير صلللللال ، لكن بعد الاسلللللتماع إلى 

ابنتله منلذ أن طلق أمهلا، وأن ادعلاءاتله حول الخلاطلب كلانلك مجلانبلة للصللللللللللللواب لأن نتيجلة البحلث الاجتملا ي أوضللللللللللللحلك أن هلذا  

 .1039الأخير ذو أخلاق حسنة وأنه كفء للخطيبة

 
 .61ولفات بلبكاي، أهلية القاصر في مدونة الأسرة، مرجع سابق، ص  1033

 .454، ص 1957محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثالثة،  1034

 .47، ص 2002محمد الأزهر، أحكام الزواج بين الفقه والقانون، مطبعة النشر المغربية، الدار البيضاء، الطبعة الأولى  1035

، أورده أشرف الجياطي، زواج القاصرات بين  26/ 2020/1616، ملف رقم 2020/26مقرر صادر عن قاه ي الأسرة المكلف بالزواج، بقسم قضاء الاسرة بتارودانت، عدد  1036

 553، ص 2024، فبراير 50الني القانوني والعمل القضائي، مقال منشور بمجلة القانون والاعمال الدولية، الاصدار 

 .6العرابي المتقي، زواج القاصر بين القاعدة والاستثناء، مرجع سابق، ص  1037

 من مدونة الأسرة على أنه ل إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاه ي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوعل.     21تني الفقرة الثالثة من المادة  1038

بلبكاي، أهلية القاصر   ، أوردته ولفات2010/ 19/08، ملف رقم 02/06مقرر صادر عن قاه ي الأسرة المكلف بالزواج بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالناظور، رقم  1039

 . 62في مدونة الأسرة، مرجع سابق، ص 
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إن هذا المقرر القضـــــائي يبرز بجلاء الســـــلطة التقديرية الواســـــعة لقاهـــــ ي الأســـــرة المكلف بالزواج في البت في طلبات زواج القاصـــــر،  

حيث لا يتقيد بموافقة الولي أو معارضـــته  شـــكل مطلق. فالقرار يؤكد أن مصـــلحة القاصـــر الفضـــلى  ي المعيار الأســـم  الذي يوجه 

الوســــــــائل القانونية للبحث والتحري، كالبحث الاجتماعي والاســــــــتماع لأطراف الدعوى، للتحقق من  القاهــــــــ ي، مســــــــتندًا في ذلك إلى 

 أمام القاهـ ي،  
ً
شـكل معارضـة الأب حائلا

 
مدى صـدق ادعاءات المعارضـين وسـلامة الشـروط المحيطة بالزواج. ففي هذه الحالة، لم ت

ــــباب المدعاة لل ـــ معرفة لا أســــــــــــاس لها من الصــــــــــــحة، وأن الزواج يحقق مصــــــــــــلحة   عد أن ثنت له من خلال البحث والتحقق أن الأســـــ

وتأمين مســـتقبلها مع خاطب كفؤ، الأمر الذي يجســـد مبدأ حماية القاصـــر وتقديم مصـــلحته على أي اعتبارات    القاصـــرة بتحصـــينها

 أخرى.

ــيات المادة   ــ ـــ ــتنتج من خلال مقتضـ ــ ـــ من مدونة الأســــــــرة أنه في حالة امتناع النائب الشــــــــرعي عن تزويج القاصــــــــر الذي هو تحت    21نسـ

، الـذي عليـه أن ينـت فيـه وفق 1040ولايتـه، كـان لهـذا الأخير رفع طلـب الإذن لـه بـالزواج مبـاشـــــــــــــرة إلى قـاهـــــــــــــ ي الأســـــــــــــرة المكلف بـالزواج

ـــــوص عليهــا في المــادة   ـــ من مــدونــة الأســـــــــــــرة، وذلــك امــا بترجيح رأي النــائــب الشـــــــــــــرعي إذا وجــدت مبررات معقولــة   20الإجراءات المنصـــــ

، أي أنه على القاهـــــ ي مراعاة المصـــــلحة والضـــــرورة  1041لامتناعه، أو بترجيح رأي القاصـــــر الراغب في الزواج اذا رأى مصـــــلحة في ذلك

، وفي هذا الشـأن يقول  1042والاسـتثناء الذي يجعله يوافق أو يرفي هذا الطلب، وذلك مهما كانت  جة المعاري وأسـباب اعتراضـه

ــتاذ إدريس الفاخوري، وفي حالة امتناع النائب الشـــرعي للقاصـــر عن   ــ ي الأســـرة في النازلة مرجحا  الأسـ الموافقة على الزواج بيت قاهـ

 .1043رأي النائب الشرعي اذا كانت هناي مبررات معقولة على الامتناع أو رأي القاصر الراغب في الزواج اذا رأى مصلحته في ذلكل

وتجدر الإشــــارة، أنه إذا كان المشــــرع المغربي قد تطرق إلى الحالة التي يمتنع فيها النائب الشــــرعي عن الموافقة للقاصــــر بالزواج، فإنه 

لم يتطرق صــــــــــــراحة إلى الحالة التي يرغب فيها النائب الشــــــــــــرعي في تزويج من تحت ولايته لأســــــــــــباب يراها جدية، في حين يرفي هذا  

لأســــــــــباب تخصــــــــــه كرغبته مثلا في متا عة دراســــــــــته، أو لعدم اســــــــــتعداده ماديا ومعنويا على تحمل مســــــــــؤوليات    الأخير مبدأ الزواج،

الزواج لصــــــــغر ســــــــنه، وتقع هذه المســــــــألة أكأر في البوادي والمناطق النائية، التي عرف فيها تزويج الأبناء في ســــــــن مبكرة تبعا لعادات 

 .1044أمر مستحيلا رغم تطور القانون لم يستطع تغیيرها وتقاليد توارثت جيلا عن جيل وأصبح الخروج عنها

ــــرة بفاس وتاونات يتجهان في تقديرهما  وتجدر الإشــــــــارة إلى أن الواقع   ـــ ــــاء الأسـ ـــ ــــمي قضـ ـــ ــــة قسـ ـــ ــــرة، خاصـ ـــ ــــاء الأسـ ـــ ــــام قضـ ـــ العملي لأقسـ

للمصــــــلحة إلى تغليب موقف القاصــــــر، فبمجرد ما تظهر على القاصــــــر خلال جلســــــة البحث علامات عدم الرضــــــا عن الزواج، يقرر  

 .1045القاه ي رفي طلب الإذن المقدم من طرف النائب الشرعي للقاصر

 
 .29، ص 2004، مطبعة فضالة، المحمدية 1دليل عملي لمدونة الأسرة، وزارة العدل، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة شروح ومنانج، ال عدد 1040

 . 70ادريس الفاخوري، قانون الأسرة المغربي، مرجع سابق، ص  1041

 .6العرابي المتقي، زواج القاصر بين القاعدة والاستثناء، مرجع سابق، ص  1042

 . 70ادريس الفاخوري، قانون الأسرة المغربي، مرجع سابق، ص  1043

طة التقديرية القاه ي الأسرة كمال فاتح، دراسة أولية لأهم الإشكالات المثارة بخصوص مسطرة الإذن بتزويج من لم يبلغ سن الزواج: تحديد الاختصاص المحلي ونطاق السل 1044

 . 16:18، على الساعة: 2026فبراير  15، تاري  الاطلاع: /https://www.marocdroit.comالمكلف بالزواج، مقال منشور على الموقع الإلكتروني: 

 .22غزلان العبيد، السلطة التقديرية للقاه ي الأسري في الزواج وانحلاله، مرجع سابق، ص  1045
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اقع العملي من خلال المؤشللللللللللللرات الإحصللللللللللللائية المتعلقة بزوا    لإثراء هذا التحليل النظر ، سللللللللللللننتقل الآن إلى اسللللللللللللتعراض الو

القاصلللللر  

 بالمحكمة الابتدائية بفاس:

 في هذا الإطار يمكن ابداء الملاحظات التالية:

 2023و 2022تشـــــــير الإحصـــــــائيات المتعلقة بزواج القاصـــــــر حســـــــب الجنس إلى هيمنة طلبات الإناث  شـــــــكل لافت خلال الســـــــنوات 

ـــــبتهن حوالي 2024و ـــ ا(، و  1097)  2022% في 99.27، حيـث بلغـت نســـــ ا(، و  873)  2023% في  99.54طلبـً   706)  2024% في 99.72طلبـً

% من  79.03ســــــــــــنة. وعلى صــــــــــــعيد الطلبات المقبولة، شــــــــــــكلت الإناث ما يقارب  طلبات(، مقابل نســــــــــــبة ضــــــــــــبيلة جدًا للذكور في كل 

(، وتراجعــت النســـــــــــــبــة إلى حوالي    867)  2022طلبــاتهن في  
ً
 إلى حوالي    531)  2023% في  60.82قبولا

ً
(، لترتفع قليلا

ً
% في 72.66قبولا

(، بينمـا تراوح  513)  2024
ً
ـــــــــة، فقـد   الفترة. أمـا  نفس% خلال 50% و25% و62.5قبول طلبـات الـذكور بين   قبولا الطلبـات المرفوضـــــ

ا(، وارتفعت  238)  2022% للإناث في 21.7بلغت حوالي  ا(، ثم انخفضــــــــــت إلى حوالي   394)  2023% في 45.13إلى حوالي    رفضــــــــــً رفضــــــــــً

ا(، مع اســـــــــــــتمرار رفي حوالي    166)  2024% في  23.51 ا  50% إلى  37.5رفضـــــــــــــــً % من طلبــات الــذكور. تعكس هــذه المعطيــات تراجعــً

ا في مجمـل طلبـات الإذن بزواج القـاصـــــــــــــر المقبولـة والمرفوضـــــــــــــة على حـد ســـــــــــــواء خلال الســـــــــــــنوات المـذكو  رة، مع تـأكيـدهـا على تـدريجيـً

 التفاوت الكبير والمستمر بين الجنسين في اللجوء لهذا الإجراء.

 
ا في عدد الطلبات الماــجلة لدى القاطنين  

ً
ا ملحوظ

ً
ظهر المعطيات الإحصــائية المتعلقة بزواج القاصــر، بحســب مقر الســكن، تفوق

 
ت

ــنة  ــة. ففي سـ ــنوات الثلاث موضـــوع الدراسـ  بنظراعهم في المدينة خلال السـ
ً
 620، بلغ مجموع الطلبات بالبلدية 2022بالبادية مقارنة
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%. أما ســـــــنة  21.23% ورفي 77.93طلبًا بالمدينة، بنســـــــبة قبول    485%، مقابل  22.25% ورفي 79.68طلبًا، بنســـــــبة قبول بلغت  

ـــــجلـت البـاديـة 2023 ـــ بـل منهـا    476، فقـد ســـــ
 
ا، ق ـــــجلـت المـدينـة  25.63% ور في 71.21طلبـً ـــ بـل منهـا   401%، فيمـا ســـــ

 
ا، ق % 53.11طلبـً

%، بينما  24.87% ورفي 76.14طلبًا بالبلدية، بنســــبة قبول    394الطلبات ليبلغ  ، انخفي عدد2024%. وفي ســــنة  49.62ور في  

%. ويعكس هذا التفاوت اســــتمرار الفروقات العددية بين البيبتين  21.97% ورفي  68.15طلبًا، بنســــبة قبول    314ســــجلت المدينة  

ثقافية بين هذه المناطق، ويشــير إلى اســتمرار تأثير  القروية والحضــرية، هذا يذل على تباين في العوامل الاجتماعية والاقتصــادية وال

الأعراف والتقاليد المحلية، بالإضافة إلى تحديات قد تتعلق بالوعي القانوني وتطبيق التشريعات ذات الصلة بحماية القاصر في كل  

 بيئة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــجيل    2022بالنظر إلى المبيان أعلاه، يتبين أن فئة لطلبات من هم بدون مهنةل قد شــــــــهدت في ســــــــنة   ـــ بل منها    1088تاـ
 
  862طلبًا، ق

ــبة   ــ ـــ ــبة   236%( ور في 79.23)بنسـ ــ ـــ ــنة  21.69)بنسـ ــ ـــ بل منها    863إلى    2023%(، بينما تراجعت في سـ
 
ــبة    542طلبًا، ق ــ ـــ %(  62.80)بنسـ

ــبة    328ور في   ـــ ــتق37.99)بنســـــ ـــ ــنة %(، لتســـــ ـــ ـــــجلة، منها   705عند    2024ر في ســـــ ــبة  511طلبات ماـــــ ـــ  166%( مقبولة و72.48)بنســـــ

طلبًا   17  2022%( مرفوضـــــــة. في المقابل، ســـــــجلت فئة لطلبات المشـــــــتغلينل أعدادًا أقل بكثير، حيث بلغت في ســـــــنة  23.55)بنســـــــبة  

بل منها  
 
، ق
ً
بل منها   14إلى   2023نة  %(، ثم تراجعت في ســـ29.41)بنســـبة  5%( ور في  58.82)بنســـبة  10ماـــجلا

 
، ق
ً
 10طلبًا ماـــجلا

بل منها    2024%(، لتاــجل في ســنة  21.43)بنســبة   3%( ور في  71.43)بنســبة  
 
)بنســبة   3أدنى مســتوى لها بثلاثة طلبات ماــجلة، ق

ـــــبة   1%( ور في 100 ـــ ن طلبات  %(. يعكس هذا التوزيع أن الفئة التي لا تعمل لبدون مهنةل تشـــــــــــــكل الغالبية العظم  م33.33)بنســـــ

 زواج القاصر.
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، مع تاـــجيل  2024-2022أن فئة لغير المتمدرســـينل تشـــكل الغالبية العظم  من الطلبات على مدار الســـنوات    يكشـــف هذا المبيان

ا )  984، ســـــــــــــجـل غير المتمـدرســـــــــــــين  2022انخفـاي عـام في أعـداد الطلبـات لكلا الفئتين. ففي  (، وفي 80.59طلبـً
ً
بلغوا   2023% قبولا

(، وفي  68.85طلبًا )  764
ً
(. أما المتمدرســـــــون، فكانت73.77)  طلبًا  568وصـــــــلوا إلى   2024% قبولا

ً
أعداد طلباتهم أقل بكثير،   % قبولا

(، وفي  66.39)  119عــدد    2022حيــث بلغــت في  
ً
(، وفي  71.68)  113عــدد    2023% قبولا

ً
(،  67.86)  140عــدد    2024% قبولا

ً
% قبولا

 سمما يؤكد ارتباط ظاهرة زواج القاصر  شكل وثيق  عدم التمدر 

اـــــــــجل طلبات لمواليد 
 
 2004توضـــــــــح هذه الاحصـــــــــائيات أن طلبات الإذن بزواج القاصـــــــــر تتزايد مع تناقي ســـــــــنة الميلاد، حيث لم ت

 368ســــجلوا   2006. فمواليد  2007و 2006تبرز أعداد كبيرة لمواليد   لتجاوزهم الســــن القانوني، بينما  في الســــنوات المتأخرة  2005و

ا في ، فــارتفعـت  2007% قبول(. أمــا مواليــد 66.28)  2024في    172% قبول(، و71.18)  2023في    406% قبول(، و86.96)  2022  طلبــً

ــاتهم من   ــذا يشـــــــــــــير إلى أن  84)  2024في    375% قبول(، ثم  48.92)  2023في    231% قبول( إلى  1.72)  2022في    58طلبـ % قبول(. هـ

ـــــــر، مع تزايد  الفئات العمرية الأصـــــــــــغر  ي الأكأر تأثرًا بظاهرة زواج   ـــ ـــــب  القاصـ ـــــــنوات الأحدث وتفاوت في نســـــ ـــ في الطلبات لمواليد السـ

 القبول والرفي حسب الفئة العمرية والسنة

 جدول توزيع الإجراءات التمهيدية المتشذة في طلبات زوا  القاصر المقبولة حسب نوع الإجراء والسنوات 

 (2022-2024 ) 
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 2022 2023 2024 

 0 50 131 البحث

 514 47 57 الخبرة

 0 444 318 الخبرة معاالبحث و 

 
ــح أن هناي تباين في الإجراءات   ــائيات التمهيدية المتخذة في الطلبات المقبولة، يتخـ ــتناد إلى الجدول والمبيان المتعلقين بالإحصـ بالاسـ

باعتماد مشـــتري على إجراءي البحث والخبرة معًا بنســـبة تجاوزت    2023و  2022المتبعة على مدار الســـنوات. ففي حين تميزت ســـنتا  

 جذريًا تمثل في   2024، مع حضـــــور نســـــ ي لإجراءي البحث أو الخبرة  شـــــكل منفرد، فإن ســـــنة  % على التوالي84% و64
ً
عرفت تحولا

ــبة   ــ ــار الكامل على إجراء الخبرة بنســـــ ــ % دون اللجوء إلى أي شـــــــــكل من أشـــــــــكال البحث، مما يعكس تغيّر في الســـــــــياســـــــــة  100الاقتصـــــ

فهم من الاعتماد الكلي على لالخبرةل في ســـنة  القضـــائية أو في توجهات القضـــاة عند البت في طلبات زواج القاصـــ أن    2024ر، حيث ي 

ا النف ــــــــــــ ي أو الاجتماعي(، على حســــــــــــاب البحث الاجتماعي   ولي أهمية أكبر للتقييم العلمي والط ي )خصــــــــــــوصــــــــــــً
 
المحكمة أصــــــــــــبحت ت

ـــــدية  التقليدي. وقد يعكس هذا رغبة في تقنين معايير أكأر موضـــــــــوعية لتحديد مصـــــــــلحة القاصـــــــــر ومدى أهليته   ـــ ـــــية والجسـ ـــ النفسـ

  للزواج، اناجامًا مع مقاربة حماية القاصر وضمان مصلحته الفضلى.

-2022في ختام هذا التحليل الإحصـــائي، وانطلاقا من القراءة الشـــاملة للمعطيات الإحصـــائية المتعلقة بزواج القاصـــر خلال الفترة 

يتخـــــــــــــح أن الظـاهرة لا تزال متجـذرة في بنيـة اجتمـاعيـة واقتصــــــــــــــاديـة وثقـافيـة معقـدة، تتجلى في بـالمحكمـة الابتـدائيـة بفـاس،   2024

هيمنـة طلبـات الإنـاث، وتفوق ســــــــــــــاكنـة البوادي، وغلبـة غير المتمـدرســـــــــــــين ومن هم دون مهنـة، مع ميـل واضـــــــــــــح نحو تزويج الفئـات  

التحول القضــــــــائي الملحوم باعتماد الخبرة  شــــــــكل    الأصــــــــغر ســــــــنا، ما يؤكد ارتباط الظاهرة  عوامل الهشــــــــاشــــــــة والإقصــــــــاء. كما أن

يعكس توجها نحو إعمال معايير أكأر علمية وموضــوعية في تقييم أهلية القاصــر، اناــجاما مع مبدأ حماية    2024حصــري في ســنة  

 المصلحة الفضلى له كما تكرسه التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.

ـــــليم للمـادة وبـالتـالي يمكن القول، أن  ـــ  لتوفير الحمـايـة    20التطبيق الســـــ
ً
ــأنـه أن يـدفع المشـــــــــــــرع المغربي إلى التـدخـل تشـــــــــــــريعيـا من شـــــــــــ

ســـــــــنة غير قابلة للتجاوز، مع الإلزام   16المنشـــــــــودة من خلال هذا الاســـــــــتثناء، وذلك بالحصـــــــــر الدقيق للحد الأدنى لســـــــــن الزواج في 

 عن تو 
ً
حيد العمل القضـــــــائي بما يجعل زواج القاصـــــــر اســـــــتثناءً بالمعن  الدقيق  بإجراء خبرة طبية وبحث اجتماعي متلازمين، فضـــــــلا

 مع الارتفاع المضطرد الماجل في الإحصائيات المتعلقة بزواج الفتيان والفتيات دون سن الأهلية القانونية.
ً
 للكلمة، خاصة
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 المطلب الثاني: طبيعة مقرر قاض ي الأسرة بالإذن بالزوا  والطعن فيه:

ــائيًا ذا طبيعة خاصــــــة، يوازن بين المصــــــلحة الفضــــــلى للقاصــــــر من جهة،   عد مقرر قاهــــــ ي الأســــــرة بالإذن بزواج القاصــــــر قرارًا قضــــ ي 

ومقتضـــيات القانون والضـــواب  الشـــرعية من جهة أخرى، وهو بذلك لا يكت ـــ ي صـــبغة حكم قضـــائي بالمعن  التقليدي بقدر ما هو  

، ثم بحـث )أولا( ، الأمر الـذي يـدفعنـا إلى تحليـل معمق لطبيعـة هـذا المقرر القضـــــــــــــائي ذاتـه إذن ولائي يهـدف إلى تحقيق غـايـة حمـائيـة

 )ثانيا(.مختلف أوجه الطعن المتاحة ضده 

 الفقرة الأولى: طبيعة مقرر قاض ي الأسرة بالإذن بالزوا :

يتقدم الراغب في الزواج الذي لم يكتمل رشده القانوني كما سبقت الإشارة إلى ذلك لصغر سنه بطلب إلى القاه ي يوقعه مع نائبه 

الشـــــــــــــرعي، يطلب فيه الإذن له بإبرام عقد الزواج ويتولى قاهـــــــــــــ ي الأســـــــــــــرة البت في هذا الطلب وفق المعايير التي حددها له القانون  

أن البت في طلبات الزواج المقدمة من لدن القاصــــرين من بين المهام التي تندرج ضــــمن الأعمال الولائية  ويمكن الحســــم منذ البداية  

،  1046التي تســـــــتند إلى القضـــــــاء، وأنها لا تعد من بين الأعمال القضـــــــائية البحثة التي تقتيـــــــ ي وجود خصـــــــومة بين مـــــــخصـــــــين أو أكأر 

ــ ي في البدء ما لم يتم الطعن فيه بدون وجود منازعة أو خصـــم أو مجابهة بين   ــ ي بالإذن بالزواج لطالبه يصـــدره القاهـ فمقرر القاهـ

 . 1047الطرفين

 ولما كان مقرر القاه ي بالإذن بالزواج للقاصر يعد عملا ولائيا، فهل هذا العمل يكت  ي صبغة إدارية أم انه ذو طبيعة قضائية؟

يـــذهـــب  عي الفقـــه إلى اعتبـــار الأعمـــال الولائيـــة أعمـــالا إداريـــة تكـــاد تكون ممـــاثلـــة لتلـــك التي تصـــــــــــــــدر عن موظف تـــا ع للســـــــــــــلطـــة 

ـــــع لهــا، ويخلي هــذا الاتجــاه إلى أن   ـــ ـــــــــدورهــا عن قــاي، ومن حيــث الإجراءات التي تخضـــــ التنفيــذيــة، ولا تتميز عنهــا إلا من حيــث صـــــ

مة التي تحكم الأعمال القضـائية بل تخضـع للقواعد التي تطبق على الاعمال الادارية ، فصي  الأعمال الولائية لا تخضـع للقواعد العا

لا تتمتع بحجية الشـ يء المقيـ ي به ويمكن سـحبها أو تعديلها، ورفع دعوى بطلان أصـلية ضـدها، كما أنها لا تخضـع لنظام الطعن في 

 .1048اريةالأحكام، وكل هذه الأمور تناجم مع وصفها بكونها ذات طبيعة إد

ـــــــــائي، وأن الاختلاف القـائم بينهمـا ليس اختلافـا في الجوهر، بـل في  ويتجـه جـانـب آخر من الفقـه إلى اعتبـار العمـل الولائي عمـل قضـــــ

ــاء الولائي )الدرجة ويســـــــــتدل إضـــــــــفاء الطا ع  ــ ــــمة القانونية للقضـــــ ــائي على الأعمال الولائية بالســـــ ــ  Juridiction voltaires auالقضـــــ

gracieuses  من حيث  عدها التاريلي واستقرارها في مختلف القوانين المقارنة، كما يستند أيضا إلى تنظيم الأعمال الولائية ضمن )

 .1049قانون القضاء المدني، إلى غير ذلك من التبريرات

والحقيقة أنه يتعذر تكييف مقرر القاهـ ي بالإذن بالزواج للقاصـر بكونه مجرد مقرر إداري، ذلك أنه لا يمكن تشـنيه القاهـ ي وهو 

يصــــدر هذا الإذن بالموظف العمومي، فالقاهــــ ي يصــــدر إذنه بناء على ضــــواب  قانونية، وأن ســــلطته في إصــــدار ذلك الإذن محددة  

موعـة من الإجراءات التي يتعين عليـه القيـام بهـا، وكـل هـذه الأمور تقرب هـذا العمـل الولائي  بمقتيـــــــــــــ   القـانون، كمـا أنـه مقيـد بمج

ــاطر   ــته، وعدم تقييده بمسـ ــع الهوة بينه وبين العمل الإداري الذي تطغى عليه الحرية والتلقائية في ممارسـ ــائية وتوسـ لثعمال القضـ

 .1050في غالب الأحيان

 
الأحكام المحددة قانونا،  يختلف الحكم عن الأمر الولائي، فإذا كان العمل الصادر من القاه ي في صورة حكم قضائي، يتمتع بحجية الأمر المقي ي ويخضع لطرق الطعن في 1046

ا الأمر المقي ي، ويمكن التظلم منه، لكن لا يخضع لنفس طرق فإن العمل الصادر عن القاه ي في صورة عمل ولائي كالأمر المبني على طلب مثلا، لا يتمتع بتلك الحجية التي يكتسبه

 الطعن المقررة لثحكام القضائية. 

 . 204-203، ص 2022للتفصيل أكأر انظر إبراهيم أحطاب، قانون المسطرة المدنية في شروح، مطبعة عالم الاقتصاد، أكادير، طبعة  

صدر القاه ي إذنا بناء على طلب الولي أو القاصر دون وجود نزاع.   على العمل الولائي، حيث ي 
ً
عد الإذن بزواج القاصر مثالا  وي 

 .117إدريس العلوي العبدلاوي، أعمال القضاة ذات الطبيعة الولائية، مرجع سابق، ص   1047

 . 294، ص 1983طبعة حسن الفكهاني، التعليق على قانون المسطرة المدنية المغربي في ضوء الفقه والقضاء، الجزء الأول، الدار العربية للموسوعات، القاهرة،   1048

 .106إدريس العلوي العبدلاوي، أعمال القضاة ذات الطبيعة الولائية، مرجع سابق، ص  1049

 .68ولفات بلبكاي، أهلية القاصر في مدونة الأسرة مرجع سابق، ص  1050
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ويضــــــــاف إلى ما ســــــــبق أن الإذن الذي يصــــــــدره القاهــــــــ ي له قوة تنفيذية وأن ســــــــحب هذ الإذن إذا اقتيــــــــ   الحال ذلك يختلف عن  

 . 1051سحب أو تعديل القرار الإداري 

 بالمعن  التقليدي. ذلك لأن هذا
ً
 ولائيًا ذي طبيعة قضــائية، وليس إداريا

ً
عتبر عملا   وبالتالي، فمقرر القاهــ ي بالإذن بالزواج للقاصــر ي 

القرار يصـــدر عن قايلا مختي في إطار القضـــاء، ويتميز بصـــفة الجدية والشـــكليات القانونية التي تخضـــع للرقابة القضـــائية، كما  

 .1052م المحكمة المختصة، مما يضفي عليه صبغة قضائيةيمكن الطعن فيه أما

 الفقرة الثانية: الطعن في مقرر قاض ي الأسرة المتعلق بزوا  القاصر.

من مدونة الأســـــرة، حســـــم المشـــــرع طبيعة مقرر قاهـــــ ي الأســـــرة بالاســـــتجابة لطلب الإذن بزواج   20بموجب الفقرة الأخيرة من المادة  

ا بـذلـك كـل ســـــــــــــنيـل قـانوني لتعطيـل حق القـاصـــــــــــــر في الزواج مت  اســـــــــــــتوفيـت الشـــــــــــــروط   القـاصـــــــــــــر بجعلـه غير قـابـل لأي طعن، مـانعـً

. وفي هذا الصـــــدد جاء في قرار صـــــادر عن محكمة النقي بتاري   1053طلقة تجاه الكافةالقانونية، ومضـــــفيا على هذا المقرر  جية م

من مدونة الأسلللللللللرة فإن مقرر الاسلللللللللتجابة لطلب الإذن    20حيث إنه بمقت للللللللل ى الفقرة الأخيرة من المادة  بأنه: ل   2023يوليوز  04

 بزوا  القاصر غير قابل لأ  طعن.

في الملف عدد    2022/07/27الصللللادر بتاريخ   102وحيث تقدم الطاعن بمقال يلتمس بمقتضللللاه نقض القرار المطعون فيه رقم 

في الملف    2022/04/13بإلغاء الحكم الابتدائي الصللللللادر بتاريخ:    عن محكمة الاسللللللت ناف بأسللللللفي والقاضلللللل ي  2022/1616/249

 القاض ي برفض الطلب، و عد التصد  الإذن للقاصرة بالزوا  بالمسمى.....  2022/1616/90عدد 

 لكن، حيث إن مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزوا  القاصر غير قابل لأ  طعن حسب مقتضيات

 المادة المشار إليها طليعته، مما يتعين معه عدم قبول الطعن.

 لهذه الأسباب

 .1054قضك محكمة النقض بعدم قبول الطعن وتحميل الخزينة العامة المصاريف"

ونعتقد أن المشـــــرع قد أحســـــن صـــــنعا عندما لم يســـــمح بالطعن في مقرر الإذن بزواج القاصـــــر لأن الأصـــــل المتعارف عليه في المجتمع  

والذي لازال راســــــــخا في أذهان الناس أن الزواج يتم عقده برضــــــــائية وبكيفية فورية ودون تعقيدات، فإن أثقل عليهم القانون بكأرة 

 اللجوء إلى الزواج العرفي.وسيتم زفوا عن توثيق الزواج، الإجراءات وتطويل المسطرة ع

، و في هذا الصــدد 1055و بالتالي يعد مقرر القاهــ ي الصــادر بالإذن بالزواج اســتجابة لطلب الإذن بزواج القاصــر غير قابل لأي طعن

 يطرح إشكالا يتعلق بطبيعة المقرر القاه ي بالرفي هل يقبل الطعن أم لا؟

ذلــك فهنــاي من ذهــب إلى القول بــأنــه رغم ســـــــــــــكوت المشـــــــــــــرع المغربي، فــإنــه وبمفهوم المخــالفــة، يمكن الطعن  اختلفــت الآراء حول  

 .1056يوما 15بالاستبناف في مقرر رفي الإذن داخل أجل 

 
القانونية والاقتصادية والاجتماعية   ليلى بردو، الطعن في الأحكام الأسرية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم 1051

 . 40، ص 2008-2007وجدة، السنة الجامعية 

 .106إدريس العلوي العبدلاوي، أعمال القضاة ذات الطبيعة الولائية، مرجع سابق، ص  1052

 من مدونة الأسرة لمقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعنل.  20الفقرة الأخيرة من المادة  1053

بوابة القضائية للمملكة المغربية على الموقع الالكتروني  ، منشور بال2023يوليوز  04، بتاري   849/2/1/2022، في الملف الشرعي رقم 356/1قرار محكمة النقي المغربية رقم  1054

https://tinyurl.com/Juriscassationcspjmaartion :18:54، على الساعة: 2026فبراير  15، تاري  الاطلاع . 

ل من التقاه ي درجات لضمان  حسب الأستاذ عبد الملك زعزاع فإن عدم قابلية الإذن بزواج القاصر لأي طعن فيه إجحاف كبير بحقوق المواطنين وبالمبدأ السامي الذي يجع 1055

 تحقيق جوهر العدالة. 

 . 55، ص 2004، سنة 50عبد المالك زعزاع، الإجراءات الشكلية في قضاء الأسرة، مقال منشور بمجلة الفرقان، عدد  -

 . 170، ص 2006محمد الكشبور، شرح مدونة الأسرة، الجزء الأول، الزواج، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى،  1056
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و في هذا الصللللللللدد جاء في مقرر صللللللللادر عن محكمة الاسللللللللت ناف بوجدة على أنه:  وحيث أن العناصللللللللر والمعطيات المذكورة أعلاه  

تسللللللمح بزوا  القاصللللللرة المطلوب زواجها قبل السللللللن القانوني، وتعطي القاضلللللل ي الأسللللللرة المكلف بالزوا  الصلللللللاحية لمنح الإذن  

من مدونة الأسللللللللرة التي تنص على أنه لقاضلللللللل ي الأسللللللللرة أن يأذن بزوا  الفتى   20قصللللللللد تزويجها وذلك وفق ما تق لللللللل ي به المادة 

بمقرر معلل يبين فيه المصلللللللحة والأسللللللباب المبررة لذلك بعد الاسللللللتماع   19والفتاة دون سللللللن الأهلية المنصللللللوص عليه في المادة 

ه فإن المقرر المسللللتأنف والقاضلللل ي برفض  لأبو  القاصللللر أو نائبه الشللللر ي والاسللللتعانة بشبرة طبية أو إجراء بحث اجتما ي وعلي

المشللللللار إليها أعلاه   20الطلب رغم توفر النازلة على جميع المعطيات والمقتضلللللليات القانونية المبررة للطلب يكون قد خرق المادة  

 .1057وبنى قضاءه على أساس غير سليم مما وجب الغاؤه وتصديا للمستأنف بتزويج ابنته...

وهنـاي من يرى خلاف ذلـك، لكون أن قـاهـــــــــــــ ي الأســـــــــــــرة المكلف بـالزواج هو وحـده المختي في فتح هـذا الإذن أو رفضــــــــــــــه دون غيره 

ودخراج الملف من بين يديه إلى هيئة حكم أخرى ي زع عنه الصـــــفة الاســـــتثنائية التي خصـــــه بها المشـــــرع، ولأن قرارات قاهـــــ ي التوثيق  

شـخصـية لا تقبل الطعن، فإنه قياسـا عليه، فإن رفي قاهـ ي الأسـرة لا يقبل الطعن وفي هذا  ولو بالرفي في ظل مدونة الأحوال ال

تأييد لروح نصــــــــوص المدونة التي تعطي القاهــــــــ ي صــــــــلاحيات واســــــــعة في الموضــــــــوع لا يعتمد فيها على رأيه المطلق، ودنما على وســــــــائل 

 .1058إثبات محددة ومحصورة قانونا

وحت  لا يجد القاه ي نفسه منفذا لحكم استبنافي قي   ضدا على قناعته التي كونها اعتمادا على ما منحه القاه ي من صلاحيات،  

فـإنـه على محكمـة الاســـــــــــــتبنـاف في الأحوال التي تعري فيهـا حـالات الطعن في المقرر القـاهـــــــــــــ ي بـالرفي، أن يقف أمرهـا عنـد الإلغـاء 

 .1059سرة للبث فيه باعتباره المختي الوحيد قانونا المنح الإذن أو عدم منحهفق  مع إرجاع الملف إلى قاه ي الأ 

ودذا كانت هذه الملاحظات لها قيمتها، فإن الاحتكام إلى الني القانوني يؤدي إلى القول بكون المقرر القاهـــــ ي بالرفي قابل للطعن، 

ـــــريح نوع القرار غير القابل للطعن، وهو  ـــ ـــكل صـ ــ ـــ ـــــرع حدد  شـ ـــ ويتحقق ذلك عبر إعمال مفهوم المخالفة الفترة المذكورة، كما أن المشـ

 .1060و الرأي الذي يقول به الفقه المغربيمقرر الاستجابة، وهذا ه

ــية من طرف احد أبوي القاصــــــر،   ــاســــ وبخصــــــوص الأطراف التي لها حق الطعن في مقرر الرفي فإنه يمكن أن يتم ذلك بصــــــفة أســــ

حت  ولو لم يكن هو النائب الشــــــرعي مادام أن المشــــــرع ذكر أن إصــــــدار مقرر الإذن يتم  عد الاســــــتماع إلى أبوي القاصــــــر، وليس إلى 

النائب الشـــــــرعي أو أحد الأمـــــــخاص الذين يســـــــند لهم الفقه الولاية على النفس وهم  الولي فق ، ويمكن أن يقدم أيضـــــــا من طرف  

العصــــبة من أقارب القاصــــر، كما يمكن الطعن فيه من قبل النيابة العامة اناــــجاما مع الدور الأصــــلي المخول لها، بمقتيــــ   المادة 

 .1061الثالثة من المدونة حسب رأي  عي الباحثين

 :خاتمة

 
ً
ــــبق  ما على  تأســـــيســـــا ــــوع  إن  القول   يمكن تحليله،  سـ ــــر  أهلية  موضـ للالتزام في عقد الزواج تظل من أدق القضـــــايا التي تتقاطع    القاصـ

فيها الاعتبارات القانونية بالهواجس الاجتماعية والواقعية. فالمشــــرع المغربي، من خلال مدونة الأســــرة، حاول إقامة توازن حرج بين  

ـــــه ـــــتثناءل الذي تفرضـــــ ـــــل عام، وبين لالاســـــ ـــــرة كأصـــــ ـــــن الثامنة عشـــــ    مبدأ لالأهلية الكاملةل عند ســـــ
ً
 عي الظروف الخاصــــــــــة، محاولا

 تسييجه بضواب  إجرائية صارمة تضع مصلحة القاصر الفضلى فوق كل اعتبار.

  طبيعة  ذات  ولائية صــــبغة  يكت ــــ ي  القاصــــر  بزواج  الإذن  مقرر   أن  أهمها  المحورية،  الاســــتنتاجات  من  مجموعة إلى  دراســــتنا وخلصــــت

  أظهرت  كما(.  والبحث  الخبرة)  الفنية  والوســـــــائل  القاصـــــــر  مصـــــــلحة  إلا  تقيدها  لا  واســـــــعة تقديرية  ســـــــلطة  للقاهـــــــ ي  تمنح قضـــــــائية،

 
 .69ولفات بلبكاي، أهلية القاصر في مدونة الأسرة، مرجع سابق، ص ، أوردته 25/05/2009، بتاري   124/07، ملف عدد 375محكمة الاستبناف بوجدة رقم قرار  1057

 .32أسية بنعلي، مركز القاصر في مدونة الأسرة من خلال كتابي الأهلية والنيابة الشرعية، مرجع سابق، ص  1058

 .9العرابي المتقي، زواج القاصر بين القاعدة والاستثناء، مرجع سابق، ص  1059

 . 129، ص 2005، الطبعة الأولى عبد الخالق احمدون، قانون الأسرة الجديد: دراسة مقارنة مع أحكام الفقه الإسلامي وقوانين دول المغرب العربي، الجزء الأول، طوب بريس 1060

 .70ولفات بلبكاي، أهلية القاصر في مدونة الأسرة، مرجع سابق، ص   1061
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ــائيات  الميدانية  القراءة ـــــ ـــ ـــــــكل  مرتبطة  تزال  لا  الظاهرة  أن للإحصـ ـــ ـــــــ   وثيق   شـ ـــ  يجعل  مما  المدردـــــــــــ ي،  الهدر وبمعدلات  القروي  بالوسـ

 .شاملة واقتصادية اجتماعية مقاربات ترفدها لم ما كافية غير وحدها القانونية المقاربة

ومع ذلك، تعد الحماية القانونية المقررة للقاصـــــــــر، رغم شـــــــــموليتها وتكاملها التشـــــــــريذي، رهينة بالدور الجوهري والحيوي للســـــــــلطة 

القضــــائية. فالقضــــاء، من خلال صــــلاحياته التفســــيرية والتكميلية، يضــــطلع بمســــؤولية تفعيل النصــــوص القانونية ومعالجة ما قد 

ضــــمن تحقيق المقاصــــد التشــــريعية وحماية مصــــالح القاصــــر من أي اســــتغلال أو التزام يفوق  يشــــوبها من غموي أو فراغات، بما ي

 أهليته الإدراكية.

المخصـــــــي لأهلية القاصـــــــر للالتزام في الزواج، فإنه لا يخلو من إشـــــــكاليات وتحديات   على الرغم من متانة الإطار القانوني الحمائي

 على المستويين العملي والقانوني. ولعل من أهم الاشكالات والثغرات التي تم رصدها خلال هذا البحث، نذكر ما يلي:

ــ تضارب وتباين مواقف القضاء المغربي بخصوص السن الأدنى لمنح الإذن بزواج القاصر، نظرا لكون المشرع ودن كان قد  - ــ

 سمح استثناء بزواج القاصر، فإنه لم يحدد السن الأدنى لمنح الإذن بهذا الزواج.

ــادــــــ ي لتقدير أهلية القاصــــــر للزواج، غالبا ما يتم دون إيلاء  - ـــــــــــــــــــ توجه القضــــــاة الى الاعتماد على الخبرة الطبية كمعيار أســــ

 الاعتبار الكافي للوضعية الاقتصادية لطالب الإذن، مما قد يعيق قدرته على تحمل تكاليف هذه الخبرة.

ــر للزواج الذي يرغب فيه نائبه الشــــــرعي. ففي حين تمنح مدونة  - ــــــــــــــــــــ قصــــــور تشــــــريذي ملحوم في تنظيم حالة رفي القاصــــ

الأســـــــرة الحق للولي أو الو ـــــــ ي بتقديم طلب الإذن بالزواج للقاصـــــــر، فإنها لا تتطرق إطلاقا إلى كيفية التعامل مع موقف 

 و ضمنيا. وهو ما يهدد حماية القاصر ومصلحته.القاصر الرافي لهذا الزواج، سواء كان رفضًا صريحا أ

ــــــــــــــــ إغفال المشــرع بيان حكم زواج القاصــر عند مخالفة الشــروط، باســتثناء حالة اســتخدام طرق احتيالية للحصــول على  -

ــلحة   ــه على جزاء الإخلال بأي من الشـــروط المقررة، كحالة مخالفة شـــرط المصـ ــافة إلى عدم تنصـــيصـ الإذن بالزواج، بالإضـ

 الح مخصية، أو الإخلال  شرط أهلية الزواج.مع افتراي سوء نية النائب الشرعي الذي يسذى لتحقيق مص 

بناء على ما تقدم، ولتجاوز الإشــــــــــكاليات القائمة التي تم الوقوف عليها، وضــــــــــمان حماية قانونية أكأر شــــــــــمولية وفعالية للقاصــــــــــر،  

 نقترح من خلال هذا البحث:

ــ تعديل تشـريذي لتحديد سـن أدنى واضـح للإذن بزواج القاصـر، بما يحد من السـلطة التقديرية المفرطة للقضـاة ويوحد  - ــــــــــــ

ـــــية،   ـــــدية، النفســـــ ـــــلى من جميع الجوانب )الجســـــ ـــــر الفضـــــ ـــــلحة القاصـــــ ـــــأن، مع مراعاة مصـــــ ـــــائي في هذا الشـــــ الاجتهاد القضـــــ

 التعليمية، والاجتماعية(.

صـبح إجبارية ومجانية أو مخفضـة التكاليف لجميع   -
 
ـــــــــــــــ إعادة النظر في شـروط الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي، بحيث ت

المتقاضــــين، مع توجيه القضــــاة لإيلاء اهتمام أكبر للجوانب النفســــية والاجتماعية والاقتصــــادية للقاصــــرين، وليس فق  

 الجانب الجسدي. 

ـ سن ني قانوني صريح وواضح ينظم حالة رفي القاصر للزواج الذي يرغب فيه نائبه الشرعي، بما يضمن حق القاصر   -

 في التعبير عن إرادته ويحمي استقلاليته.

ا للشـروط  -
ً
ـــــــــــــــ تضـمين مدونة الأسـرة أحكامًا واضـحة تبين الجزاء القانوني )كالإبطال أو البطلان( لزواج القاصـر المبرم خلاف

ا في حال ســــــوء نية النائب الشــــــرعي أو تعاري  المقررة، مع الني على جزاءات للإخلال بأي من هذه الشــــــروط، وخصــــــوصــــــً

 مصالحه مع مصلحة القاصر.

 لائللحللللة اللللمللللراجلللللللع: •

 النصوص القانونية: •
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ـــــادر في  1.04.22ظهير شـــــــــــــريف رقم • ـــ  70.03، بتنفيذ القانون رقم 2004فبراير   3الموافق ل  1424من ذي الحجة   12، الصـــــ

 .418، ص2004فبراير  5، بتاري  5184الأسرة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد بمثابة مدونة 

 الكتب القانونية: •

 .2022ـ إبراهيم أحطاب، قانون المسطرة المدنية في شروح، مطبعة عالم الاقتصاد، أكادير، طبعة  •

 .2005، مطبعة الجسور، وجدة، الطبعة الأولى، -الزواج –ادريس الفاخوري، قانون الأسرة المغربي، الجزء الأول  •

نت، –الحســــن بن دالي، المرشــــد العلمي والقانوني لقاهــــ ي الأســــرة المكلف بالزواج: دراســــة علمية وقانونية، مطا ع الرباط   •

 .2013طبعة يناير 

حســـــــــــــن الفكهـاني، التعليق على قـانون المســـــــــــــطرة المـدنيـة المغربي في ضـــــــــــــوء الفقـه والقضـــــــــــــاء، الجزء الأول، الـدار العربيـة   •

 .1983للموسوعات، القاهرة، طبعة 

ــلة شـــروح ومنانج،   • ــلسـ ــائية، سـ ــر المعلومة القانونية والقضـ دليل عملي لمدونة الأســـرة، وزارة العدل، منشـــورات جمعية نشـ

 .2004، مطبعة فضالة، المحمدية 1العدد 

عبـد الرحمـان الشـــــــــــــرقـاوي، القـانون المـدني: دراســــــــــــــة حـديثـة للنظريـة العـامـة للالتزام في ضـــــــــــــوء تـأثرهـا بـالمفـاهيم الجـديـدة   •

 .2022، الطبعة السا عة،مطبعة الأمنية، الرباطللقانون الاقتصادي، الجزء الأول، مصادر الالتزام/ التصرف القانوني،  

عبد الرحمان الشــــــــــرقاوي، قانون المســــــــــطرة المدنية دراســــــــــة فقهية وعملية مقارنة مع مســــــــــودة مشــــــــــروع قانون المســــــــــطرة   •

 .2018المدنية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الثالثة، 

عبــد الرزاق احمــد الســـــــــــــنهوري، الوجيز في شـــــــــــــرح القــانون المــدني، الجزء الأول، نظريــة الالتزام بوجــه عــام، دار النهضــــــــــــــة  •

 .1977العربية، القاهرة، دون ذكر الطبعة، 

عبد الكريم شـهبون، الشـافي في شـرح قانون الالتزامات والعقود المغربي، الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام، الجزء الأول   •

 .2018مصادر الالتزامات، مكتبة الرشاد، سطات، طبعة ثانية، 

ــة مقـارنـة مع أحكـام الفقـه الإســـــــــــــلامي وقوانين دول المغرب العربي،  • عبـد الخـالق احمـدون، قـانون الأســـــــــــــرة الجـديـد: دراســـــــــــ

 .2005الجزء الأول، طوب بريس، الطبعة الأولى 

ــة دار   • ــانون المغربي، الجزء الأول، مصــــــــــــــــادر الالتزام، مطبعـ ــات والعقود في القـ ــة للالتزامـ ــامـ ــة العـ ــأمون الكزبري، النظريـ مـ

 .1974القلم، بيروت، الطبعة الثانية 

 .2002محمد الأزهر، أحكام الزواج بين الفقه والقانون، مطبعة النشر المغربية، الدار البيضاء، الطبعة الأولى  •

محمد الكشــــــــبور، شــــــــرح مدونة الأســــــــرة، الجزء الأول، الزواج، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضــــــــاء، الطبعة الأولى،   •

2006. 

 .1957محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثالثة،  •

 1980الرباط،  -وزارة العدل، شرح قانون الالتزامات والعقود، الكتاب الأول، الجزء الأول، مطبعة الفرنسية والمغربية  •

مليكة الغنام، إدارة أموال القاصـــــــــر على ضـــــــــوء التشـــــــــريع المغربي والعمل القضـــــــــائي، منشـــــــــورات مجلة الحقوق المغربية،   •

 .2010سلسلة الدراسات والأبحاث، الإصدار الثالث، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى، يونيو 

 الأطاريح الجامعية: •

ولفات بلبكاي، أهلية القاصــــــــر في مدونة الأســــــــرة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية  •

 .2015-2014العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 
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 الرسائل الجامعية: •

ــات   • أســـــــية بنعلي، مركز القاصـــــــر في مدونة الأســـــــرة من خلال كتابي الأهلية والنيابة الشـــــــرعية، رســـــــالة لنيل دبلوم الدراســــ

العليــا المعمقــة في القــانون الخــاص، جــامعــة عبــد المــالــك الســـــــــــــعــدي، كليــة العلوم القــانونيــة والاقتصــــــــــــــاديــة والاجتمــاعيــة  

 .2006-2005بطنجة، السنة الجامعية 

نيل دبلوم الدراســــــــات المعمقة في لأمين عبد الله، حدود ســــــــلطة القضــــــــاء في المادة الأســــــــرية كتاب الزواج نموذجا، رســــــــالة   •

- 2008الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصــــادية والاجتماعية وجدة، الســــنة الجامعية   القانون الخاص، جامعة محمد

2009. 

ــــر للالتزام في ظل   • ـــ مدونة الأســــــــرة والقوانين ذات الصــــــــلة، رســــــــالة الاســــــــتكمال وحدات الماســــــــتر،  نجر دوخة، أهلية القاصـ

 .2025/2026جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الشريعة بفاس، السنة الجامعية 

غزلان العبيد، الســــلطة التقديرية للقاهــــ ي الأســــري في الزواج وانحلاله، رســــالة لنيل شــــهادة الماســــتر في القانون الخاص،   •

ـــــنـة الجـامعيـة  ـــ ـــــاديـة والاجتمـاعيـة فـاس، الســـــ ـــ ـــــيـدي محمـد بن عبـد الله، كليـة العلوم القـانونيـة والاقتصـــــ ـــ -2020جـامعـة ســـــ

2021. 

ــات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد   • ــالة لنيل دبلوم الدراســــــــ ليلى بردو، الطعن في الأحكام الأســــــــــرية، رســــــــ

 .2008-2007الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 

واد علي ابن يوسـف، زواج القاصـر دراسـة سـوسـيو قانونية، رسـالة لنيل دبلوم الماسـتر في القانون الخاص، جامعة مولاي   •

 - 2013   2012 الجامعية اسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مكناس، السنة

 بحوث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء: •

 .2011 -2009ـمحمد عصام سليمان، إشكالية زواج القاصر، بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، فترة التدريب  •

 المقالات في المجلات: •

أشــرف الجياطي، زواج القاصــرات بين الني القانوني والعمل القضــائي، مقال منشــور بمجلة القانون والاعمال الدولية،   •

 2024، فبراير 50الاصدار 

إدريس العلوي العبدلاوي، أعمال القضـــــاة ذات الطبيعة الولائية، مقال منشـــــور بمجلة أكاديمية المملكة المغربية، العدد  •

 .1999، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 16

محمد العســـــري، مؤســـــســـــة قاهـــــ ي الأســـــرة المكلف بالزواج بين النظرية والتطبيق، مقال منشـــــور بل قضـــــايا الأســـــرة من  ا •

خلال اجتهادات المجلس الأعلى خمســــــون ســــــنة من العمل القضــــــائيل، الندوة الجهوية الثانية، القصــــــر البلدي، مكناس،  

 .2007طبعة 

 .2004، سنة 50عبد المالك زعزاع، الإجراءات الشكلية في قضاء الأسرة، مقال منشور بمجلة الفرقان، عدد  •

، 09مصــلحة الأســرة في الســياســة التشــريعية المغربية، مقال منشــور بمجلة الملف، العدد موحى ولحســن ميموني، ضــاب   •

 .2006نونبر 

العرابي المتقي، زواج القاصــــــر بين القاعدة والاســــــتثناء، ندوة حلقات دراســــــية حول مدونة الأســــــرة ودور الوســــــاطة برنامج   •

 ، من طرف وزارة العدل.2005ديسمبر  8-7-6-5الحلقة الدراسية الجهوية المنظمة بتطوان، أيام 

 القرارات والأحكام القضائية: •

 القرارات القضائية: •
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 .2023يوليوز  04، بتاري  849/2/1/2022، في الملف الشرعي رقم 356/1ـقرار محكمة النقي المغربية رقم  •

 .25/05/2009، بتاري  124/07، ملف عدد 375محكمة الاستبناف بوجدة رقم قرار  •

 القضائية:الأحكام  •

 2018/10/10، بتاري  2018/805حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بفاس، ملف رقم  •

ــأزيلال، ملف رقم   • ــة بـ ــدائيـ ــة الابتـ ــالمحكمـ ــالزواج بقســـــــــــــم قضــــــــــــــــاء الأســـــــــــــرة بـ ــاهـــــــــــــ ي الأســـــــــــــرة المكلف بـ مقرر صــــــــــــــــادر عن قـ

 03/06/2011الصادر بتاري  11/112

 228/2025مقرر صـــــادر عن قاهـــــ ي الاســـــرة المكلف بالزواج بقســـــم قضـــــاء الاســـــرة بالمحكمة الابتدائية بفاس، ملف رقم  •

 ،12/03/2025بتاري  

مقرر صـــــــــــــادر عن قاهـــــــــــــ ي الأســـــــــــــرة المكلف بالزواج بقســـــــــــــم قضـــــــــــــاء الأســـــــــــــرة بالمحكمة الابتدائية بالقصـــــــــــــر الكبير، ملف  •

 11/05/2011بتاري  140/11رقم

 1616/2025مقرر صــــادر عن قاهــــ ي الأســــرة المكلف بالزواج بقســــم قضــــاء الاســــرة بالمحكمة الابتدائية بفاس، ملف رقم  •

 ،12/03/2025بتاري  

-03-26، صــادر بتاري  2018/818مقرر صــادر عن قاهــ ي الأســرة المكلف بالزواج، قســم قضــاء الأســرة بفاس، ملف رقم   •

2018، 

 ،1616/63/2025مقرر صادر قاه ي الأسرة المكلف بالزواج، بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بفاس، ملف رقم  •

، ملف رقم  2020/26مقرر صـــــــــــــــادر عن قـــاهـــــــــــــ ي الأســـــــــــــرة المكلف بـــالزواج، بقســـــــــــــم قضـــــــــــــــاء الاســـــــــــــرة بتـــارودانـــت، عـــدد   •

2020/1616/26، 

، ملف رقم  02/06مقرر صـادر عن قاهـ ي الأسـرة المكلف بالزواج بقسـم قضـاء الأسـرة بالمحكمة الابتدائية بالناظور، رقم   •

19/08/2010، 

اقع الالكترونية: •  المو

ـــــــــــــــــــــــكمال فاتح، دراســــــــــة أولية لأهم الإشــــــــــكالات المثارة بخصــــــــــوص مســــــــــطرة الإذن بتزويج من لم يبلغ ســــــــــن الزواج: تحديد   •

الاختصــــــــــاص المحلي ونطاق الســــــــــلطة التقديرية القاهــــــــــ ي الأســــــــــرة المكلف بالزواج، مقال منشــــــــــور على الموقع الإلكتروني:  

https://www.marocdroit.com/%D8%8C. 

ــــي:   • ـــ ـــ ــــرونـــــ ـــــــ ــــتـــــ ـــــــ ــــكـــــ ـــــــ الالـــــ ــــع  ـــــــ ــــوقـــــ ـــــــ المـــــ ــــى  ـــــــ ــــلـــــ ـــــــ عـــــ ــــة  ـــــــ ــــيـــــ ـــــــ ــــربـــــ ـــــــ ــــغـــــ ـــــــ المـــــ ــــة  ـــــــ ــــكـــــ ـــــــ ــــلـــــ ـــــــ ــــمـــــ ـــــــ ــــمـــــ ـــــــ ــــلـــــ ـــــــ لـــــ ــــة  ـــــــ ــــيـــــ ـــــــ ـــــــــائـــــ ـــــــ ـــــــ ــــقضـــــ ـــــــ الـــــ ــــة  ـــــــ ــــوابـــــ ـــــــ ــــبـــــ ـــــــ الـــــ

https://tinyurl.com/Juriscassationcspjmaartion%D8%8C. 
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 أوامر قاضي التحقيق المقيدة لحرية المتهم
 الدكتور محمد سليمان كوني

 أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط كلية العلوم القانونية والسياسية 
 الملخص

المقيدة للحرية باعتبارها من أخطر التدابير الإجرائية التي تمسّ الحرية الفردية  يتناول هذا البحث موضـــوع أوامر قاهـــ ي التحقيق  

ــائية،   ـــ ــيما الحنس الاحتياطي والرقابة القضـ ـــ في مرحلة ما قبل المحاكمة، ويهدف إلى تحليل الإطار القانوني المنظم لهذه الأوامر، لاسـ

والضـــــــــــرورة والتناســـــــــــب، كما يناقش البحث حدود الســـــــــــلطة  وبيان الضـــــــــــواب  التي تحكم ممارســـــــــــتها وفي مقدمتها مبدأ الشـــــــــــرعية  

ز على العلاقة بين هذه  
ّ
التقديرية لقاهـ ي التحقيق ومدى خضـوعها لرقابة قضـائية فعّالة تكفل عدم التعسـف في اسـتعمالها، ويرك

في الحريـة. ويخلي البحـث   التـدابير وقرينـة البراءة، ومـدى إمكـانيـة تحولهـا في التطبيق العملي إلى عقوبـة مقنّعـة تمسّ بجوهر الحق

إلى ضــرورة تكريس الطا ع الاســتثنائي للتدابير المقيدة للحرية وتعزيز ضــمانات المتهم، بما يحقق التوازن بين مقتضــيات حســن ســير  

 العدالة وحماية الحقوق والحريات الأساسية.

International Efforts to Combat Bribery 
Dr   . Mohamed Souleiman KOUNEIN 

Adjunct Professor, University of Nouakchott - Faculty of Law and Political Sciences 
Abstract: 

This article addresses international efforts aimed at combating the crime of bribery as one of the most prominent 

manifestations of administrative and financial corruption with cross-border dimensions. The study focuses on analyzing 

the legal and institutional framework established by international conventions, foremost among them the United Nations 

Convention against Corruption, as well as the regional agreements ratified by the Islamic Republic of Mauritania. 

The article adopts a comparative analytical approach to examine the obligations of States Parties, particularly with regard 

to the criminalization of domestic and international bribery, the strengthening of judicial cooperation mechanisms, and the 

recovery of illicit proceeds. It also discusses the role of regional and international organizations in promoting the principles 

of transparency and accountability, in addition to the contribution of civil society organizations in monitoring the 

implementation of these conventions. 

The study concludes that the international framework for combating bribery has become more comprehensive and clearer 

from a legislative perspective. However, its practical effectiveness remains closely linked to the extent of states’ commitment 

to actual implementation, the development of sound governance systems, and the strengthening of judicial independence 

and oversight bodies. The article recommends the harmonization of procedural standards, the intensification of 

international cooperation, and support for institutional capacity-building in developing countries to ensure a more effective 

global fight against bribery. 

 اللملقلدملة

عدّ الحرية الشـــخصـــية من أســـم  الحقوق التي كفلتها الدســـاتير الوطنية والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة عبر الإعلان  
 
ت

ا، غير أنّ هـذه الحريـة، على أهميتهـا،   ــان أو اعتقـالـه تعســـــــــــــفـً ــان، التي قرّرت مبـدأ عـدم جواز توقيف أي إنســـــــــــ العـالمي لحقوق الإنســـــــــــ

ذ ترد عليها قيود تفرضــــــــها ضــــــــرورات العدالة الجنائية ومتطلبات حماية النظام العام وكشــــــــف الحقيقة، وفي  ليســــــــت حقًا مطلقًا، إ
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هـذا الســـــــــــــيـاق، يضـــــــــــــطلع قـاهـــــــــــــ ي التحقيق بـدور محوري في تحقيق التوازن بين حمـايـة الحريـة الفرديـة وضـــــــــــــمـان فعـاليـة الـدعوى  

 العمومية.

ا يترتب عليها من مســــــاس مباشــــــر بحق   إنّ أوامر قاهــــــ ي التحقيق المقيدة للحرية تمثل أخطر ما يباشــــــره هذا الأخير من ســــــلطات، لمِّ

ا، ســــــــــــواء تعلق الأمر بالحنس الاحتياطي، أو الوضــــــــــــع تحت المراقبة القضــــــــــــائية، أو المنع من الســــــــــــفر،   الفرد في التنقل أو البقاء حرًّ

رازية، وتستمد هذه الأوامر مشروعيتها من مبدأ الشرعية الإجرائية، ومن ضرورة قيامها على أسباب جدية وغيرها من التدابير الاحت

 ومبررات واقعية وقانونية دقيقة، تخضع لرقابة قضائية لاحقة تكفل عدم الانحراف في استعمال السلطة؛

غير أنّ التطور المتســــــــارع في الســــــــياســــــــات الجنائية، وتزايد الاعتماد على الحنس الاحتياطي ك لية احترازية، يثيران تســــــــاىلات عميقة  

ا في ظل التوتر القائم بين   حول مدى احترام قرينة البراءة، ومدى التزام قاهـــــ ي التحقيق بضـــــواب  التناســـــب والضـــــرورة، خصـــــوصـــــً

ـــــلطة التقديرية    مقتضــــــيات الأمن وضــــــمانات حقوق  ـــــكالات تتعلق بحدود السـ ـــــان، كما يطرح التطبيق العملي لهذه الأوامر إشـ الإنسـ

 لقاه ي التحقيق، وبمدى كفاية الضمانات الإجرائية المقررة للمتهم للطعن فيها أو مراجعتها.

 وعليه، تتمحور إشكالية هذا البحث حول السؤال الآتي:

هل تكفل المنظومة الإجرائية القائمة رقابة فعّالة على الســــلطة التقديرية لقاهــــ ي التحقيق في مجال الأوامر المقيدة للحرية، أم أنّ  

 اتساع هذه السلطة وغموي معايير ممارستها يؤديان عمليًا إلى المساس بجوهر الحماية الدستورية للحرية الشخصية؟

اقبة الفضائية  المحور الأول: الوضع تحك المر

على غرار كافة التشريعات لم يعرف المشرع الوطني الوضع تحت المراقبة الفضائية، بينما حاول الفقه وضع تعريف له، فقد عرفه 

 (؛1062البعي بأنه: )نظام بديل للخروج من دائرة الحنس المقيد للحرية إلي دائرة الرقابة على الحرية

الرقـابـة على الحريـة الفرديـة، تفرضـــــــــــــه ضـــــــــــــرورة التحقيق، أو التـدابير الأمنيـة، من  في حين عرفـه جـانـب آخر من الفقـه بـأنـه: نوع من  

ــاول   أجـل حمـايـة المتهم، أو وضـــــــــــــع حـد للجريمـة، أو للوقـايـة من حـدو هـا من جـديـد، والهـدف من اللجوء إليـه هو التخفيف من مســـــــــــ

 . 1063الحنس المؤقت

كما عرفه آخرون بأنه نظام يقتيــــ ي إطلاق ســــراح المتهم، مع خضــــوعه لبعي الالتزامات التي يحددها القاهــــ ي المختي، ويخضــــع  

 .1064في تنفيذها لإشرافه ورقابته، وغاية هذا النظام التمكن من الوصول إلى المتهم عند الحاجة إلى ذلك

ــائية ما ي إلا نظام الهدف منه   –رغم اختلاف الزاوية التي تنظر منها    –وعلى كل فكل التعريفات  ـــــ ـــ ــير في اتجاه أن الرقابة القضـ ـــــ ـــ تسـ

 ، والحيلولة دون الحنس الاحتياطي.1065هو تري هامش من الحرية للمتهم، مع إخضاعه لالتزامات يحددها القاه ي المختي

ـــــ ي   ـــ ــائيـة جـدلا كبيرا بين الفقهـاء، فمنهم من قـال بـأنـه عقـد ثقـة بين القـاهـــــ ـــ ـــ وقـد ثـار تكييف الطبيعـة القـانونيـة لنظـام الرقـابـة القضـــــ

المتعلق بالموضــــوع، بيد أن هذا الرأي لاةى   1970 – 12 – 28والمتهم، وذلك بناء على دراســــة وتحليل المنشــــور الوزاري الفرن ــــ ي رقم:  

ــاع المتهم لأي التزام، عكس ما هو  انتقادات كبيرة، لأن   ــ ـــ ــ ي عدم إخضـــــ ــ ـــ ــائية يتنافى مع الثقة، وذلك لكونها تقتيـــــ ــ ـــ نظام الرقابة القضـــــ

 .1066حاصل في الرقابة القضائية

وقد ظهر رأي آخر في الفقه الجنائي يرى بأن نظام الرقابة القضــــــــائية مجرد إجراء بديل لنظام الحنس المؤقت، وقد جاء اســــــــتجابة  

قد هذا الرأي على أسـاس أن القول به قد  1067لمبدأ قرينة البراءة، وحماية للمتهم من الحنس الاحتياطي خلال مرحلة التحقيق ، وانت 

 
 . 182، ص: 2013باتة، سنة:  سلطان محمد شاكر: ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحريات الأولية والتحقيق الابتدائي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، -1062

 . 279، ص: 2009فوزي عمارة: قاه ي التحقيق، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الأخوة، سنة:  -1063

 . 588، ص: 2008خيري أحمد الكبا : الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة:  -1064

 . 146، ص: 2021، سنة: 61خميس امعمر، نظام الرقابة القضائية وأثره على حرية المتهم، مجلة صوت القانون، عدد -1065

 .  110، ص: 2015، سنة: 01كريمة خطاب: قرينة البراءة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر: -1066

 . 182سلطان محمد شاكر: مرجع سابق، ص:  -1067
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ـــــاس بمبدأ قرينة  ـــ ـــــأنه المســـــ ـــ ـــــائية إجراء بديل عنه، وذلك من شـــــ ـــ ـــــل، والرقابة القضـــــ ـــ يؤدي إلى اعتبار أن الحنس الاحتياطي هو الأصـــــ

 البراءة، واستثنائية الأمر بالحنس احتياطيا.

ونحن نرى أن الرقـابـة القضــــــــــــــائيـة إجراء اســـــــــــــتثنـائي أخف من الحنس الاحتيـاطي، ومع ذلـك لا يجوز اللجوء إليهـا مـا لم تكن هنـاي  

ضــــــــرورة لاتخاذها، لأن الأصــــــــل براءة المتهم، والوضــــــــع تحت المراقبة القضــــــــائية يتنافى ضــــــــمنيا مع هذا المبدأ، ويقيد حرية المتهم قبل  

ــــل ال زاع من قبل ـــ المحكمة، ويدعم رأينا هذا ما ني عليه المشــــــــرع الوطني في النصــــــــوص المنظمة للوضــــــــع تحت المراقبة    البت في أصـ

وتعزيزا  -القضــــــــــــائية، حيث ني على مجموعة من الشــــــــــــروط يجب توفرها قبل الوضــــــــــــع تحت المراقبة القضــــــــــــائية، وأكأر من ذلك 

 يمكن أن يعطلها هذا الإجراء ولا يمس بها.  فقد حدد آجاله، وني على مجموعة من الحقوق لا -لحماية حرية المتهم 

اقبة القضائية  أولا: شروط وإجراءات الوضع تحك المر

وضـــــع المشـــــرع الوطني مســـــطرة يجب اتباعها في طور وضـــــع المتهم تحت المراقبة القضـــــائية، وحدد لوضـــــعه فيها شـــــروطا موضـــــوعية   

 تقييد حريته.ه من التعسف في حماية ل

اقبة القضائية -أ   شروط الوضع تحك المر

من قانون الاجراءات الجنائية على أن لقاهـــ ي التحقيق أن يضـــع المتهم تحت المراقبة القضـــائية في أي مرحلة من   123نصـــت المادة: 

 التحقيق لأجل ضمان حضوره.مراحل 

وعليه فإن قاهـــــــ ي التحقيق له وضـــــــع المتهم تحت الرقابة القضـــــــائية لضـــــــمان حضـــــــوره، والســـــــلطة التقديرية في ذلك تركها المشـــــــرع  

لقاهـــ ي التحقيق، وأعطاه الحرية في إلغاء هذا الوضـــع أثناء جميع مراحل التحقيق، إما تلقائيا، أو بناء على طلب النيابة العامة أو  

 .1068المتهم، أو محاميه

من قانون الاجراءات الجنائية على أن الأمر بوضــــــــع المتهم تحت المراقبة القضــــــــائية يتضــــــــمن واحدا أو أكأر من    124ونصــــــــت المادة: 

 التدابير أو لالتزامات التالية: 

 عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاه ي التحقيق؛ - 1

 عدم التغيب عن الم زل أو السكن المحدد من طرف قاه ي التحقيق وفقا للشروط والأسباب المحددة في الأمر؛ - 2

 عدم التردد على  عي الأمكنة؛ - 3

 إشعار قاه ي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المعينة؛ - 4

 الحضور بانتظام أمام الجهة المحددة في الأمر؛ - 5

 الاستجابة للاستدعاءات الموجهة للمتهم من أي سلطة، أو مخي مؤهل معين من قبل قاه ي التحقيق؛ - 6

 الخضوع لتدابير المراقبة، وهذه التدابير قد تتعلق بنشاط ممي، أو متا عة تعليم معين؛ - 7

 إغلاق الحدود أمام المتهم، كنوع من تقييد حريته في التنقل؛ - 8

ــليم الوثيقة للدري الوطني، أو الشــــــرطة، أو    - 9 ــا جواز الســــــفر، وهذا الاــــــحب يتم بواســــــطة تســــ ســــــحب الوثائق المدنية خصــــــوصــــ

 لكتابة ضب  المحكمة؛

 سحب رخصة السياقة بالطريقة المذكورة أعلاه، أو المنع من قيادة جميع الناقلات؛ - 10

 المنع من الاتصال ببعي الأمخاص؛ - 11

 الخضوع للفحوصات الطبية، والعلاجات، وخاصة من أجل إزالة التسمم؛  - 12

 وهذه النقطة يهدف المشروع من خلالها للحفام على سلامة المتهم، حت  لا يدفعه التحقيق والخضوع للمتا عة لقتل نفسه؛

 
  من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: ) يمكن لقاه ي التحقيق إلغاء الوضع تحت المراقبة، تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو   123المادة :  الفقرة الخامسة من  تني    - 1068

 المتهم أو محاميه(. 
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 وضع كفالة مالية، وعلى القاه ي في هذه الحالات مراعاة الحالة المادية للمتهم؛ - 13

المنع من ممارســة  عي الأنشــطة ذات الطبيعة المهنية، أو الاجتماعية، أو التجارية، شــريطة أن تكون الجريمة التي يحقق مع   - 14

 المتهم على أساسها ارتكبت بمناسبة ممارسة هذه الأنشطة، أو إذا كان هناي تخو  من ارتكاب جريمة جديدة؛

وتســـــــــــــتثن  من ذلـك المهـام الانتخـابيـة، و المهنيـة، ودذا تعلق الأمر بـالمنع من ممـارســــــــــــــة مهنـة المحـامـاة فـإن المـدعي العـام لـدى محكمـة  

 الاستبناف يحيل الأمر بطلب من قاه ي التحقيق إلى مجلس هيئة المحامين؛

 ؛1069عدم إصدار الشيكات - 15

 عدم حيازة الأسلحة، وتسليمها إلى المصالح الأمنية مقابل وصل؛ - 16

 تقديم ضمانات مخصية، أو عينية تستهدف حقوق الخحية. - 17

وباســـــــتقراء هذه الالتزامات التي قد يتضـــــــمن الأمر بالوضـــــــع تحت المراقبة القضـــــــائية واحدا أو أكأر منها نجد أن المشـــــــرع الوطني قد 

ــــع النظام   ــــجن كبير، والحرية التي  ي الهدف من وضـــــ ــــجين في ســـــ ــــع لها مجرد ســـــ ــــدد في هذه الالتزامات، وجعل المتهم الذي يخضـــــ تشـــــ

اقبة القضائية غابت، أو على الأقل تم المساس بها  شكل كبير، ولذا نرى أن الأولى بالمشرع الوطني  القانوني المسم  الوضع تحت المر 

أن يلزم القاهـ ي بتسـبيب اختيار أي التزام من هذه الالتزامات التي سـيلزم المتهم بها، وذلك تحت بطلان الأمر بالوضـع تحت المراقبة  

 الجنائي الذي هو مبدأ قرينة البراءة.القضائية، تماشيا مع المبدأ المقدس في الفقه 

وبعد أن بينا التدابير والالتزامات التي قد يتضـــــــــــــمنها الوضـــــــــــــع تحت المراقبة القضـــــــــــــائية، فســـــــــــــنبين شـــــــــــــروط الوضـــــــــــــع تحت المراقبة  

 القضائية، و ي: 

 أن يكون الأمر صادرا عن قاه ي التحقيق؛ - 1

 ؛1070أن يكون لأجل ضمان حضور المتهم - 2

 أن يتضمن واحدا أو أكأر من الالتزامات المذكورة أعلاه. - 3

اقبة القضائية  -ب   إجراءات الوضع تحك المر

 من قانون الاجراءات الجنائية فإن إجراءات الوضع تحت المراقبة القضائية تتمثل في: 123حسب مقتضيات المادة: 

 تبليغ المتهم شفهيا بالأمر فورا؛ - 1

 تاجيل تبليغ المتهم في المحضر؛ - 2

 ساعة. 24إشعار النيابة العامة بالأمر خلال  - 3

ــافــة تــدبير   ـــــــ ـــــ ي التحقيق تغيير التــدبير بــإضـــــ ـــ آخر لــه تلقــائيــا، أو بنــاء على طلــب من النيــابــة العــامــة، أو المتهم، أو    -أو أكأر   –ولقــاهـــــ

 محاميه،  عد أخذ رأي النيابة العامة.

اقبة القضائية   ثانيا: الحقوق المحصنة خلال الوضع تحك المر

 هناي مجموعة من الحقوق ني المشرع الوطني على عدم جواز المس بها خلال مرحلة التحقيق، وهذه الحقوق  ي: 

 : فلا يجوز تقييد حرية رأي المتهم خلال مرحلة التحقيق أو الوضع تحت المراقبة القضائية؛حرية الرأ  - أ

 : وقد منع المشرع المساس بها خلال الوضع تحت المراقبة القضائية؛حرية المعتقد - ب

 : حصن المشرع الوطني هذا الحق خلال مرحلة التحقيق ومنع المس به؛حرية الانتماء السياف ي -  

 
 وما  عدها من مدونة التجارة. 892للتعمق في معرفة أحكام الشيك راجع المادة:  -1069

اقبة القضائية في أية مرحلة من مراحل التحقيق لمدة شهرين   من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: )  123المادة:  تني الفقرة الأولى من    - 1070 يمكن أن يوضع المتهم تحك المر

 احتياطيا(قابلة للتجديد خمس مرات، لأجل ضمان حضوره، ما لم تكن ضرورة التحقيق أو الحفاظ على أمن الأاخاص أو على النظام العام تتطلب اعتقاله 
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وهو الحق المقدس في العدالة الجنائية، وأي مســـاس به يشـــكل خرقا لمرتكزات العدالة الجنائية، ويجعل المحاكمة    حق الدفاع:  -د 

 .1071غير شرعية

اقبة القضائية   ثالثا: آجال الوضع تحك المر

ــــونا لحقوقه،   ــــائية، وذلك حماية لحرية المتهم، وصـــــ ـــــع تحت المراقبة القضـــــ ـــ ـــــرع الوطني الآجال مفتوحة في مرحلة الوضـ ـــ لم يتري المشـ

من قانون الاجراءات الجنائية على أن أجل الوضــــع تحت المراقبة القضــــائية هو شــــهرين قابلة   123وكرامته، لذا فقد نصــــت المادة:  

آجال الوضـــــع تحت المراقبة القضـــــائية هو عشـــــرة أشـــــهر، ولم يفرق قانون الاجراءات الجنائية    للتجديد خمس مرات، أي أن جميع

بين الجنح والجنـــايـــات، وكـــان عليـــه أن يميز في الآجـــال بينهمـــا، لأن التحقيق في الجنح لا يتطلـــب كـــل هـــذا الوقـــت، والتـــدابير التي قـــد 

 ية خصوصا إذا كانت مشددة.تصاحب الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية تعدم فيها الحر 

 المحور الثاني: الحبس الاحتياطي 

الأصــل أن المتهم بريء حت  تثنت إدانته، وأن الحرية الشــخصــية محمية بالدســتور والمواثيق الدولية، ولا يجوز المســاس بها إلا طبقا  

 .1072للإجراءات والمساطر التي يني عليها القانون، وما سوى ذلك يعد خروجا على المشروعية، وتقييدا للحرية  شكل غير قانوني

ـــــت المادة:  ـــ ـــــع المتهم في الحنس الاحتيـاطي من  من قانون الاجراءات الجنـائيـة المتعلقـة    138وقد نصـــــ ـــ بالحنس الاحتيـاطي، على أن وضـــــ

ـــــ ي التحقيق   ـــــاص قاهـ على  1987 - 1062عكس ما هو قائم في فرنســــــا، حيث ني القانون الفرن ــــــ ي رقم:  -كقاعدة عامة   –اختصـ

قاهــ ي التحقيق    أن ســلطة وضــع المتهم في الحنس الاحتياطي من اختصــاص جهة قضــائية مشــكلة من ثلاثة قضــاة، وليس من بينهم

 .1073الذي يجري التحقيق مع المتهم المعروي أمر حنسه احتياطيا

ولم يتري المشــــــــــــرع الوطني الســــــــــــلطة التقديرية للقاهــــــــــــ ي مطلقة في إطار اتخاذ الأمر بالحنس الاحتياطي، بل وضــــــــــــع شــــــــــــروطا تجب  

 مراعاتها، وحدد آجالا لا ينبغي تجاوزها.

ــتثناء، وألزم   ـــ ــتثنائي لا ينبغي اللجوء له إلا في حالة الاســـــ ـــ ـــــرع الوطني أن الحنس الاحتياطي إجراء اســـــ وكقاعدة عامة فقد اعتبر المشـــــ

 .1074القاه ي بتبرير الأمر بالحنس الاحتياطي

 أولا : شروط الأمر بالحبس الاحتياطي 

 وضع المشرع الوطني مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر، حت  يكون الأمر بالحنس الاحتياطي شرعيا، وهذه الشروط  ي: 

  خطورة الوقائع  - أ

يجب أن تكون الوقائع المشـــــــكلة للتهم المنســـــــوبة للمتهم على درجة من الخطورة تبرر حنســـــــه احتياطيا، ولم يحدد المشـــــــرع الوطني في 

 من قانون الاجراءات الجنائية نوعية الخطورة المطلوبة، ودنما تري تقدير ذلك للسلطة التقديرية لقاه ي التحقيق؛ 138المادة: 

 المنع من إخفاء أدلة الجريمة -ب 

أجـازت المـادة المـذكورة أعلاه لقـاهـــــــــــــ ي التحقيق وضـــــــــــــع المتهم في الحنس الاحتيـاطي لمنع إخفـاء أدلـة الجريمـة المتـا ع على إثر اتهـامـه   

 بارتكابها؛

 الخوف من هروب المتهم -  

 من ضمن المبررات التي أتاح المشرع الوطني لقاه ي التحقيق تبريره اتخاذه الأمر بالحنس الاحتياطي، تخوشه من هروب المتهم؛

 الخوف من ارتكاب جرائم جديدة -د 

 
اقبة القضائية بحرية الرأ  بالنسبة للأاخاص الخاضعين له، ولا من قانون الاجراءات الجنائية على أنه: )  128تني المادة:  - 1071 يجب ألا يمس تطبيق الوضع تحك المر

 بمعتقداتهم الدينية أو السياسية ولا بحقهم في الدفاع( 

 .8، ص:2007أحمد فتحي سرور:  تقديم كتاب سري محمود صيام: الحنس الاحتياطي في التشريع المصري، دار الشروق، طبعة:  -1072

 . 04مؤسسة حرية الفكر والتعبير: الحنس الاحتياطي في التشريع المصري، ص :  -1073

لا يجوز لقاض ي التحقيق أن يأمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كان له مبرر سواء كان ذلك لخطورة  من قانون الاجراءات الجنائية أنه: )  138جاء في الفقرة الأولى من المادة:  -1074

 الوقائع أو للمنع من إخفاء أدلة الجريمة أو للخوف من هروب المتهم أو للخوف من ارتكاب جرائم جديدة(. 
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 يحق لقاه ي التحقيق وضع المتهم في الحنس الاحتياطي إذا كان يخاف من ارتكاب جرائم جديدة من قبل المتهم.

وعليه فإن المشـــــــــرع الوطني جعل الحنس الاحتياطي إجراء اســـــــــتثنائيا، ولا مبرر له ما لم يتوفر شـــــــــرط من شـــــــــروطه المذكورة أعلاه،  

وذلك تقييدا للســـــــلطة التقديرية لقاهـــــــ ي التحقيق في هذا الإطار، ومنعه من التعســـــــف في ممارســـــــة ســـــــلطته، وحماية لحرية المتهم  

 وحقوقه.

 ثانيا: آجال الحبس الاحتياطي 

تختلف آجال الحنس الاحتياطي باختلاف الجرائم من جهة، ومن جهة أخرى تختلف باختلاف الجهة التي أصــــــــــــدرت أمر الإيداع في 

 الحنس الاحتياطي للمتهم.

من قانون الاجراءات الجنائية    63فعلى مســـــــــــــتوى الاختلاف  ســـــــــــــنب الجهة المصـــــــــــــدرة لأمر الحنس الاحتياطي، نشـــــــــــــير إلى أن المادة: 

أعطت لوكيل الجمهورية حنس المتهم احتياطيا في جرائم التلنس لفترة لا تزيد على شـهر، يجب أن يحاكم خلالها، ودلا اقتاده مسير  

ـــــجن إلى وكيــل الجمهوريــة ا ـــ لــذي يلزمــه أن يطلق ســـــــــــــراحــه فورا، وقــد اخترنــا أن نكتفي بــالتطرق لهــذا النم  من آجــال الحنس  الاـــــ

الاحتيــاطي في هــذا التمهيــد لأن العنوان هنــا هو مرحلــة التحقيق، أي الفترة التي يكون فيهــا ملف المتهم أمــام قــاهـــــــــــــ ي التحقيق، أو  

 غرفة الاتهام كدرجة ثانية.

وعليـه فســـــــــــــنتطرق بـالتفصـــــــــــــيـل لآجـال الحنس الاحتيـاطي خلال مرحلـة التحقيق الإعـدادي، مبينين آجـالـه في مختلف الجرائم، ولأن  

ـــــلـة، وبـديصي أن   ـــ ـــــي لكـل نم  من أنمـاطهـا نقطـة منفصـــــ ـــ ـــــنخصـــــ ـــ لكـل نوع من الجرائم آجـال حنس احتيـاطي تختلف عن غيرهـا، فســـــ

سيكون أولا على أساس الجنح والجنايات، وسيتنوع بتنوع ظروف وأنواع وحالات الجنح والجنايات، وما إذا كانت الجريمة  التقسيم  

 مرتكبة في الداخل أم في الخارج، وخطورتها على المجتمع وكيان الدولة، ودرجة العقوبة المقرة لها قانونا.

 الحبس الاحتياطي في الجرائم الجنحية -أ 

 في الجرائم الجنحية تختلف آجال الحنس الاحتياطي حسب الحالات التالية:  

ـــــنتين، والمرتكبـة من قبـل متهم مقيم في موريتـانيـا، ومـدة آجـال الحنس الاحتيـاطي فيهـا   -1 ـــ الجنح التي يقـل حـد عقوبتهـا الأعلى عن ســـــ

 ؛1075شهرا قابلا للتمديد مرة واحدة، وبعدها يجب إطلاق سراح المتهم

ســــــنة، والتي تزيد عقوبتها على ســــــتة أشــــــهر، وفي هذه الحالة يكون أجل الحنس   15المرتكبة من قبل طفل يبلغ من العمر  الجنح    - 2

 .1076الاحتياطي شهرا قابلا للتجديد مرة واحدة

 وفيما عدى ما ذكر أعلاه فإن مدة الحنس الاحتياطي في الجنح أربعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة شريطة: 

 أن لا يكون المعتقل سبق أن أدين بجناية أو جنحة من جرائم القانون العام؛ -

 أن لا يكون قد أدين  عقوبة حنس نافذة تزيد على السنة؛ -

 
) لا يجوز في مواد الجنح إذا كان الحد الأقص ى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس أقل من سنتين، أن يحبس  من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:  141تني المادة:  -1075

 المتهم المستوطن حبسا احتياطيا أكثر من شهر ابتداء من يوم اعتقاله. 

يصدره من تلقاء نفسه بعد  إذا ظهر عند انصرام هذا الأجل ضرورة استمرار اعتقال المتهم جاز لقاض ي التحقيق تمديد هذه الفترة بمدة مساوية بمقت  ى أمر قضائي معلل

 إشعار النيابة العامة أو بناء على طلبها المدعم بأسباب. 

 لا يمكن أن يحصل هذا التمديد أكثر من مرة واحدة. 

دمه إلى قاض ي التحقيق من أجل إذا لم يتشذ قاض ي التحقيق أمرا بإنهاء التحقيق خلال هذه المدة يقدم المعتقل من طرف مدير السجن إلى وكيل الجمهورية الذ  عليه أن يق

  أن يطلق سراح المتهم فورا، إن لم يكن معتقلا بسبب آخر، ويستمر التحقيق(.

جاوز الحنس  من قانون الحماية الجنائية للطفل على أنه: ) في مادة الجنح وعندما تكون العقوبة المقررة تزيد على ستة شهور من الحنس لا يجوز أن يت 162تني المادة:  -1076

رار مسنب ولمدة لا  بالنسبة لثطفال الذين تبلغ أعمارهم خمس عشرة سنة على الأقل. بيد أنه يجوز  عد انقضاء هذه المدة تمديد الحنس على وجه استثنائي وبقالاحتياطي شهرا 

 تتجاوز شهرا.

 لا يجوز إجراء التمديد إلا مرة واحدة(. 
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 أن لا يكون قد ارتكب فعلا من شأنه أن يعرضه لعقوبة تساوي أو تزيد على خمس سنوات. -

 وقد تصل مدة الحنس الاحتياطي إلى سنتين في الحالات التالية: 

 إذا كانت العناصر المكونة للجريمة قد تمت خارج التراب الوطني؛ -

 عندما تكون التهمه تتعلق بالقتل العمد؛ -

 عند ما تكون التهمة تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات؛ -

 عند ما تكون التهمة تتعلق بالإرهاب؛ -

 عند ما تتعلق التهمة بالمتاجرة بالبغاء؛ -

 عند ما تتعلق التهمة بالاغتصاب؛ -

 عندما تتعلق التهمة بنهب الأموال؛ -

 .1077عندما تكون الجريمة مرتكبة من طرف عصابة منظمة -

ويلاحظ أن المشـــــــرع الوطني في إطار معالجته للحنس الاحتياطي تشـــــــدد كثيرا، ولم يوفق في تكييف الهدف من تحديد آجال الحنس  

ـــــنتين أمر مجحف، وخطير على المتهم، لأنـــه يكفي لكي يتعلم المتهم   ـــ الاحتيـــاطي، فجعـــل أجـــل الحنس الاحتيـــاطي في  عي الجنح ســـــ

لى الاــجن وظروفه ويتعايش معه، خصــوصــا أن الاــجن عندنا لم يصــل لدرجة أنه مؤســسـة  الكثير من أســاليب الإجرام، ويتعود ع

إصلاح حسب الواقع، وما يتداول داخل أوساط ميادين العدالة، وعليه فالأولى بالمشرع أن يجعل أجل الحنس الاحتياطي الأعلى في 

 الجنح أربعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.

 الحبس الاحتياطي في الجرائم الجنائية  -ب 

بالنســــبة للجنايات المرتكبة من قبل القصــــر، فإن أجل الحنس الاحتياطي فيها ســــتة أشــــهر قابلة للتمديد بأربعة أشــــهر بأمر من    - 1

 ؛1078القاه ي المختي يتضمن الحيثيات التي أسس عليها قرار التمديد، وذلك  عد الاستماع لمحامي الطفل والنيابة العامة

 بالنسبة للجنايات، فمدة الحنس الاحتياطي فيها ستة أشهر شريطة: - 2

 أن يكون الشخي المعتقل لم تتم إدانته من قبل بجناية أو جنحة من جرائم القانون العام؛ -

 يكون المتهم قد أدين  عقوبة سجنية غير موقوفة لمدة تزيد على سنة؛ أن لا -

 أن لا يكون قد ارتكب ما من شأنه أن يعرضه لعقوبة تساوي، أو تزيد على خمس سنوات. -

 وقد تصل هذه المدة إلى ثلاث سنوات في الحالات التالية:  

 الوطني؛إذا كانت العناصر المكونة للجريمة قد تمت خارج التراب  -

 إذا كانت التهمة تتعلق بالقتل العمد؛ -

 إذا كانت التهمة تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات؛ -

 
  من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي: ) غير أنه يمكن أن تصل إلى سنتين عندما تكون العناصر المكونة للجريمة قد تمت خارج التراب 138تني الفقرة الثالثة من المادة:  -1077

شرار أو المتاجرة بالبغاء أو الاغتصاب أو نهب الأموال أو  سنب جريمة مرتكبة الوطني أو إذا كان الشخي متا عا  سنب القتل العمد أو المتاجرة بالمخدرات أو الإرهاب أو جمعيات الأ 

 من طرف عصابة منظمة(. 

يد عمره على خمس من قانون الحماية الجنائية للطفل على أنه: ) لا يجوز أن يتعدى الحنس الاحتياطي في المادة الجنائية ستة شهور بالنسبة للطفل الذي يز  161تني المادة:  -1078

هر، بأمر صادر عن القاه ي المختي يتضمن ني الحيثيات القانونية عشرة سنة. غير أنه يمكن عند انقضاء هذه المدة تمديد الحنس على وجه استثنائي ولمدة لا تتجاوز أربعة أش

 التي يؤسس عليها القرار  عد الاستماع  للنيابة العامة ومحامي الطفل. 

 لا يجوز الأمر بالتمديد إلا مرة واحدة(. 
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 إذا كانت التهمة تتعلق بالإرهاب؛ -

 إذا كانت التهمة تتعلق بالانتماء لجمعية الأشرار؛ -

 إذا تعلقت التهمة بالبغاء أو الاغتصاب أو نهب الأموال؛ -

 إذا تعلق الأمر بجريمة ارتكبت من طرف عصابة منظمة؛ -

ــــلية التي  ي  ومت  ظهر للقاهـــــ ي أن هناي حاجة لاســـــتمرار الحنس الاحتياطي جاز له تمديد فترة الاعتقال لمدة مســـــاوية للمدة الأصـ

 .1079ستة أشهر

ونشــير إلى أن المشــرع في مجال الحنس الاحتياطي في الجرائم الجنائية كان أكأر تشــددا وأقل توفيقا، فالهدف من تحديد الآجال هو  

 تسريع الإجراءات، وهو ما يتنافى تماما مع جعل أجل الحنس الاحتياطي قد يصل إلى ثلاث سنوات وستة أشهر.

ولا يبرر تطويل هذه الآجال ضــــــــــــرورة القيام بالبحث في  عي الجرائم النوعية، والخطيرة كجرائم الارهاب، لأن ســــــــــــنة من التحقيق  

كافية للوقوف على حقيقة أي جريمة، وعليه فإننا نرى أن الأولى هو جعل المشــــرع أجل الحنس الاحتياطي في الجنايات ســــتة أشــــهر  

ما يتماشـــ   مع حماية حقوق وحريات المتهمين، ويكرس حقهم في العري على محكمة مختصـــة تنت   قابلة للتمديد مرة واحدة، وهو

 في ملفاتهم.

ــــراح المتهم فورا إذا انتهت آجال   ـــ ــــرع أنه ني في كل المواد المتعلقة بالحنس الاحتياطي على وجوب إطلاق سـ ـــ ــــب للمشـ ـــ وعلى كل فيحسـ

حنسـه الاحتياطي، وهو ما يجنب المتهمين الخضـوع للحنس التحكمي، كما يحسـب له أيضـا أنه ني على أن فترة الحنس الاحتياطي  

 ، وهو مبدأ معروف ومقدس في الميدان الجنائي.1080يجب أن تخصم من فترة العقوبة

 خللاتللمللةال

خلصـــت هذه الدراســـة إلى أن أوامر قاهـــ ي التحقيق المقيدة للحرية تمثل إحدى أخطر صـــور التدخل القضـــائي في المرحلة الســـابقة  

عـــدّ  جر الزاويـــة في منظومـــة الحقوق والحريـــات  
 
على المحـــاكمـــة، لمـــا تنطوي عليـــه من مســـــــــــــــاس مبـــاشـــــــــــــر بـــالحريـــة الفرديـــة، التي ت

لأوامر بجملة من الضــــواب ، وفي مقدمتها مبدأ الشــــرعية، وشــــرطا الضــــرورة والتناســــب،  الأســــاســــية، ورغم أن المشــــرّع أحاط هذه ا

 عن إقرار آليـات للطعن والمراجعـة، فـإن التطبيق العملي يكشـــــــــــــف عن تحـديـات حقيقيـة تتعلق بمـدى  
ً
ووجوب التســـــــــــــبيـب، فضـــــــــــــلا

 احترام الطا ع الاستثنائي لهذه التدابير.

ــكال لا يكمن في  ــائية على وقد تبيّن أن جوهر الإشـ النصـــوص القانونية بقدر ما يرتب  بكيفية تفعيلها، وبمدى إحكام الرقابة القضـ

ا بالحرية، فكلما   ممارسـة السـلطة التقديرية لقاهـ ي التحقيق، خاصـة فيما يتعلق بالحَنس الاحتياطي باعتباره أكأر التدابير مسـاسـً

الـة، ازداد خطر تحوّل التــدبير الاحترازيـة إلى عقوبـة مقنّعــة، الأمر الـذي قـد   اتســـــــــــــعــت الســـــــــــــلطــة التقــديريـة دون معــايير دقيقــة وفعــّ

خلّ بالتوازن الدقيق بين مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة وحق الفرد في الحرية. ضعف قرينة البراءة وي   ي 

علي من شـــــــــأن الحرية بوصـــــــــفها الأصـــــــــل،  
 
وتتعامل مع القيود  وعليه، فإن تحقيق التوازن المنشـــــــــود يقتيـــــــــ ي تعزيز ثقافة قضـــــــــائية ت

ا بحدود صارمة، إلى جانب تطوير معايير موضوعية لتقدير الضرورة والتناسب، وتفعيل رقابة قضائية 
ً
باعتبارها استثناءً مضبوط

 
) وفي مادة الجناية فإن مدة الحبس الاحتياطي لا يمكن أن تتجاوز ستة  من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي:    138الفقرات الرا عة والخامسة والسادسة من المادة:  تني    - 1079

قوف لمدة تفوق سنة أو بسبب  أشهر إذا كان الشخص المعتقل لم يسبق له أن أدين بسبب جناية أو جنحة من جرائم القانون العام أو بعقوبة جنائية أو بعقوبة سجن غير مو 

 قابليته لعقوبة تساو  أو تفوق خمس سنوات.

بعا بسبب المتاجرة بالمخدرات أو  غير أن هذه المدة يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات عندما تكون العناصر المكونة للجريمة قد تمك خار  التراب الوطني أو إذا كان الشخص متا

 عصابة منظمة. الإرهاب أو جمعيات الأشرار أو المتاجرة بالبغاء أو نهب الأموال أو الاغتصاب أو بسبب جريمة مرتكبة من طرف

من تلقاء نفسه، أو بناء على   وإذا ظهرت عند انصرام هذا الأجل ضرورة استمرار الاعتقال الاحتياطي، جاز لقاض ي التحقيق تمديد فترة الاعتقال بمقت  ى أمر قضائي معلل،

   طلب مسبب من وكيل الجمهورية لمدة مساوية للمدة الأصلية(.

 )إذا حكم بعقوبة الحبس فإن مدة الحبس الاحتياطي تشصم من مدة هذه العقوبة(. من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:  642تني الفقرة الأخيرة من المادة:  - 1080
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 للمســــــاس 
ً
حقيقية وناجزة على هذه الأوامر، حت  تظل أوامر قاهــــــ ي التحقيق المقيدة للحرية أداة لحســــــن ســــــير العدالة، لا مدخلا

 غير المبرر بجوهر الحقوق الأساسية.
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 لجريمة الدخول غير المشروعالسياسة الجنائية العقابية 

 دراسة مقارنة في التشريع القطري والتشريعات المقارنة
The Punitive Criminal Policy of the Crime of Unlawful Access 

A Comparative Study under Qatari Legislation and Comparative Legal Systems 
 أحمد محمد الدوسري   : الباحث

 (   باحث ثانى)  الدكتور عميد خصاونة :تحت اشراف
 دولة قطر    –كلية القانون جامعة لوسيل 

 المستشلص

تتنــاول هــذه الــدراســــــــــــــة تحليــل العلاقــة بين خطورة الجريمــة الإلكترونيــة وطبيعــة الجزاء الجنــائي المقرر لهــا، مع التركيز على جريمــة  

 على التحول في الســياســة الجنائية المعاصــرة  الدخول غير المشــروع إلى النظام المعلوماتي في  
ً
التشــريع القطري، بوصــفها نموذجًا دالا

من منطق الردع اللاحق إلى منطق الحماية الوقائية. وتنطلق الدراســــة من إشــــكالية رئيســــة تتمثل في مدى نجاح المشــــرع القطري في 

ــــلوي الإلكتروني في مراحله الأول ـــ ــــب  هذه العلاقة، من خلال تجريم الســـــ ـــ ى، ورب  شــــــــــــدة الجزاء بدرجة الخطورة المحتملة، دون ضـــــ

الإخلال بمبادل الشــــــــرعية والتناســــــــب، وتكمن أهمية الدراســــــــة في إســــــــهامها في تأصــــــــيل البعد الوقائي للعقوبة الجنائية في الجرائم  

والنتيجة الإجرامية. كما    الإلكترونية، وبيان انعكاس هذا التوجه على بناء النظام العقابي، ولا ســـــــيما فيما يتعلق بالقصـــــــد الخاص

ــامـة   ــة أهميـة عمليـة بـالنظر إلى مـا تثيره هـذه الجرائم من تحـديـات تطبيقيـة تتعلق بـالإثبـات الرقمي وتقـدير جســـــــــــ تكتســـــــــــــب الـدراســـــــــــ

ــة إلى تحليل الأســــــاس القانوني لفلســــــفة الحماية الوقائية، وبيان أثر خطورة الجريمة في تحديد   ــلوي الإجرامي، وتهدف الدراســــ الســــ

الجزاء، وتقييم موقف التشــــريع القطري من القصــــد الخاص والنتيجة الإجرامية في الســــياســــة العقابية، مع تحديد موقعه   طبيعة

في ضـــــــوء النماذج التشـــــــريعية المقارنة. وتنطلق الدراســـــــة من فرضـــــــيات مؤداها أن جريمة الدخول غير المشـــــــروع تمثل جريمة خطر 

ا بين الردع   تبرر التــدخــل الجنــائي المبكر، وأن الاكتفــاء بــالقصــــــــــــــد الجنــائي العــام، مع رب  التشــــــــــــــديــد بتحقق النتيجــة، يحقق توازنــً

والعــدالــة الجنــائيــة، واعتمــدت الــدراســـــــــــــــة المنهج التحليلي المقــارن، من خلال تحليــل النصـــــــــــــوص القطريــة ذات الصـــــــــــــلــة ومقــارنتهــا  

يجتين أسـاسـيتين، أولهما أن التشـريع القطري تبن   بالتشـريعات الخليجية والعربية والتجارب الأجننية. وقد خلصـت الدراسـة إلى نت

ســـــياســـــة عقابية وقائية متقدمة، وثانيتهما أن التدرج العقابي المعتمد يناـــــجم مع مبدأ التناســـــب. وأوصـــــت الدراســـــة بتعزيز الإطار  

 .الإجرائي لثدلة الرقمية، وتكثيف التدريب القضائي المتخصي في الجرائم الإلكترونية

 الكلمات المفتاحية

 التشريع القطري  -السياسة العقابية  -الحماية الجنائية الوقائية  -طبيعة الجزاء الجنائي  -خطورة الجريمة الإلكترونية 

 

Abstract 

This study examines the relationship between the gravity of cybercrime and the nature of the criminal sanction 

prescribed for it, with particular focus on the crime of unlawful access to information systems under Qatari 

legislation, as a representative model of the contemporary shift in criminal policy from ex post deterrence to 

preventive protection. The study is centered on a key problem concerning the extent to which the Qatari legislator 

has succeeded in regulating this relationship by criminalizing electronic conduct at its early stages and linking the 

severity of punishment to the degree of potential risk, without undermining the principles of legality and 
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proportionality.  The importance of the study lies in its contribution to grounding the preventive dimension of 

criminal punishment in cybercrimes and clarifying its impact on the structure of the punitive system, particularly 

with regard to specific intent and criminal result. The study also has practical significance in light of the challenges 

these crimes pose in terms of digital evidence and the assessment of the seriousness of criminal conduct.  The study 

aims to analyze the legal basis of the philosophy of preventive protection, to clarify the effect of the gravity of the 

crime on determining the nature of the punishment, and to evaluate the position of Qatari legislation regarding 

specific intent and criminal result within criminal policy, while identifying its place among comparative legislative 

models. The study proceeds from the hypotheses that the crime of unlawful access constitutes a crime of danger 

justifying early criminal intervention, and that reliance on general criminal intent, coupled with linking aggravated 

punishment to the realization of criminal results, achieves a balance between deterrence and criminal justice.  The 

study adopts an analytical and comparative methodology through an examination of relevant Qatari legal texts 

and their comparison with Gulf, Arab, and foreign legislations. It concludes with two main findings: first, that Qatari 

legislation has adopted an advanced preventive punitive policy; and second, that the graduated punitive approach 

is consistent with the principle of proportionality. The study recommends strengthening the procedural framework 

for digital evidence and intensifying specialized judicial training in cybercrime cases. 

Keywords 

Gravity of Cybercrime   -  Nature of Criminal Punishment   -  Preventive Criminal Protection   -  Punitive Policy   - Qatari 

Legislation 

 المقدمة

أفرز التطور المتســـــــارع في تقنيات المعلومات والاتصـــــــال تحديات غير مســـــــبوقة أمام الســـــــياســـــــة الجنائية المعاصـــــــرة، تمثلت في بروز  

ــــتدعى إعادة النظر في  ــــاع في نطاق الأثر، وهو ما اســـــ ــــرعة في التنفيذ، واتســـــ ــــم بطا ع غير مادي، وســـــ أنماط جديدة من الجرائم تتســـــ

ائي، القائمة في الأســـــاس على فكرة الردع اللاحق لتحقيق الضـــــرر. وفي هذا الســـــياق، برزت الجرائم  الفلســـــفة التقليدية للجزاء الجن

الإلكترونية، وعلى رأســـــــها جريمة الدخول غير المشـــــــروع إلى النظام المعلوماتي، باعتبارها نموذجًا إجراميًا يعكس التحول من منطق  

ة الوقائية، وتقوم العلاقة بين خطورة الجريمة وطبيعة الجزاء في الجرائم  الضــــــــــرر إلى منطق الخطر، ومن الردع الزجري إلى الحماي

الإلكترونية على معادلة دقيقة، مفادها أن جســـــــــــــامة الخطر الكامن في الســـــــــــــلوي الإجرامي لا تقاس دائمًا بحجم الضـــــــــــــرر المتحقق  

لا ســــيما أمن وســــلامة الأنظمة المعلوماتية. فمجرد  فعليًا، ودنما بمدى التهديد الذي يمثله هذا الســــلوي للمصــــالح المحمية جنائيًا، و 

الــدخول غير المشـــــــــــــروع، ودن لم يترتــب عليــه مســــــــــــــاس مبــاشـــــــــــــر بــالبيــانــات أو تعطيــل للنظــام، ينطوي على قــابليــة عــاليــة للتطور إلى 

 .ق النتيجةاعتداءات أكأر خطورة، الأمر الذي يبرر تدخل المشرع بوسائل جزائية تتجاوز المنطق التقليدي القائم على تحق

ومن هذا المنطلق، تبنت التشــــــــــــريعات الحديثة، ومنها التشــــــــــــريع القطري، فلســــــــــــفة الحماية الوقائية في مجال الجرائم الإلكترونية،  

ــتباقية تهدف إلى منع تفاقم  حيث لم يعد الجزاء   ــ ـــ ــيلة اســـــ ــ ـــ ــــبح وســـــ ـــ ــار  عد وقوعه، ودنما أصـــــ ــ ـــ الجنائي مجرد أداة لمعاقبة الفعل الضـــــ

ــــورتها المجردة،   ــــوح في تجريم  عي الأفعال المعلوماتية في صـ ــــلوي الإجرامي في مراحله الأولى. ويظهر ذلك بوضـ الخطر، وتحجيم السـ

ـــــــلوي والن ـــ ـــــــفة الوقائية أهمية  وتبني نظام عقابي متدرج يراعي خطورة السـ ـــ ـــــــب هذه الفلسـ ـــ تائج المحتملة التي قد تترتب عليه، وتكتسـ

 عن التعقيد التقني  
ً
خاصـة في البيئة الرقمية، التي تتسـم  سـرعة الانتشـار وصـعوبة السـيطرة على آثار الجريمة  عد تحققها، فضـلا

دراسـة العلاقة بين خطورة الجريمة وطبيعة الجزاء  الذي قد يحول دون جبر الضـرر أو إعادة الوضـع إلى ما كان عليه. ومن ثم، فإن  
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 أســاســيًا لفهم الســياســة الجنائية المعاصــرة، وتقييم مدى ملاءمة الأدوات العقابية المعتمدة في 
ً
في الجرائم الإلكترونية تمثل مدخلا

 .مواجهة هذا النوع من الجرائم

ــة إلى تحليـل النظـام العقـابي المقرر لجريمـة الـدخول غير المشـــــــــــــروع إلى النظـام المعلومـاتي في  ا من ذلـك، تهـدف هـذه الـدراســـــــــــ
ً
وانطلاقـ

التشـريع القطري، في ضـوء فلسـفة الحماية الوقائية، من خلال بيان الأسـاس الذي اعتمده المشـرع في تقدير خطورة الجريمة، وأثر  

اء وتـدرجـه، مع الاســـــــــــــتبنـاس بـالتجـارب التشـــــــــــــريعيـة المقـارنـة، بمـا يســـــــــــــمح بتقييم مـدى فعـاليـة النموذج  ذلـك في تحـديـد طبيعـة الجز 

 .القطري في تحقيق الردع والحماية الجنائية المنشودة

 مشكلة الدراسة

تتمثل مشــــكلة الدراســــة في التســــاىل عن مدى نجاح الســــياســــة العقابية القطرية في تحقيق التوازن بين الحماية الوقائية والضــــب   

القـــانوني، من خلال تجريم الســـــــــــــلوي الإلكتروني في مراحلـــه الأولى، ورب  طبيعـــة الجزاء بـــدرجـــة الخطورة المحتملـــة، دون الإخلال  

 .ات العدالة الجنائيةبمبادل الشرعية والتناسب وضمان

 سؤال الدراسة الرئيس

إلى أي مدى نجح المشــــــرع القطري في ضــــــب  العلاقة بين خطورة جريمة الدخول غير المشــــــروع إلى النظام المعلوماتي وطبيعة الجزاء  

 الجنائي المقرر لها، في إطار فلسفة الحماية الوقائية في الجرائم الإلكترونية؟

 الأسئلة الفرعية

 ما الأساس القانوني لتبني فلسفة الحماية الوقائية في تجريم الدخول غير المشروع إلى النظام المعلوماتي؟ .1

 كيف عالج التشريع القطري مسألة القصد الخاص والنتيجة الإجرامية في تقدير الجزاء الجنائي؟ .2

 ما مدى اناجام التدرج العقابي المعتمد مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة؟ .3

 إلى أي حد يسهم النظام العقابي القطري في مواجهة صعوبات الإثبات التي تميز الجرائم الإلكترونية؟ .4

 الأجننية في هذا المجال؟ما موقع التشريع القطري مقارنة بالتشريعات الخليجية والعربية والتجارب  .5

 أهمية الدراسة

تكتســـــــــــــب هـذه الـدراســـــــــــــة أهميـة نظريـة تتمثـل في إســـــــــــــهـامهـا في تعميق الفهم الفقصي للعلاقـة بين خطورة الجريمـة وطبيعـة الجزاء في 

الجرائم الإلكترونيـة، وبيـان التحول في فلســـــــــــــفـة العقوبـة من الردع اللاحق إلى الوقـايـة الاســـــــــــــتبـاقيـة. كمـا تتجلى أهميتهـا العمليـة في 

لقطرية وتقييم مدى ملاءمتها لمواجهة الجرائم المعلوماتية، بما يفيد المشـرع والسـلطة القضـائية وجهات  تحليل السـياسـة العقابية ا

 .إنفاذ القانون في تطوير التطبيق العملي للنصوص الجنائية

 أهداف الدراسة

 :تهدف الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف، من أبرزها

 .تحليل الأساس القانوني لفلسفة الحماية الوقائية في الجرائم الإلكترونية .1

 .بيان أثر خطورة جريمة الدخول غير المشروع في تحديد طبيعة الجزاء الجنائي .2

 .تقييم موقف التشريع القطري من القصد الخاص والنتيجة الإجرامية في السياسة العقابية .3

 .إبراز مدى اناجام النظام العقابي القطري مع مبادل الشرعية والتناسب .4

 .تحديد موقع التشريع القطري في ضوء النماذج التشريعية المقارنة .5

 فرضيات الدراسة

 :تنطلق الدراسة من عدد من الفرضيات، من أهمها

 .أن جريمة الدخول غير المشروع تمثل جريمة خطر تبرر التدخل الجنائي الوقائي قبل تحقق الضرر الفعلي .1
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 .الاكتفاء بالقصد الجنائي العام لقيام الجريمة يناجم مع طبيعتها التقنية وصعوبات الإثباتأن  .2

 .أن رب  تشديد العقوبة بتحقق النتيجة الإجرامية يحقق توازنًا بين الردع والعدالة الجنائية .3

أن الســـــــــــــياســـــــــــــة العقابية القطرية تتقاطع مع الاتجاهات الحديثة في التشـــــــــــــريعات المقارنة، مع احتفاظها بخصـــــــــــــوصـــــــــــــية   .4

 .تشريعية واضحة

 منهجية الدراسة

ــة المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل النصـــوص الجنائية القطرية المنظمة لجريمة الدخول غير المشـــروع إلى  اعتمدت الدراسـ

النظــام المعلومــاتي، وقراءتهــا في ضـــــــــــــوء القواعــد العــامــة للقــانون الجنــائي، مع مقــارنتهــا بــالتشـــــــــــــريعــات الخليجيــة والعربيــة والتجــارب  

اســـــــتعانت الدراســـــــة بالمنهج الوصـــــــفي في عري الإطار النظري للســـــــياســـــــة العقابية، بهدف الوصـــــــول إلى   الأجننية ذات الصـــــــلة. كما

 .تقييم علمي متوازن لمدى فعالية التشريع القطري في هذا المجال

 هيكل الدراسة

 مقدمة

 الدخول غير المشروع في القانون القطري النظام العقابي لجريمة المبحث الأول: 

 القصد الخاص والنتيجة الإجرامية في السياسة العقابيةالمبحث الثاني: 

 الدراسة المقارنةالمبحث الثالث: 

 خاتمة

 النتائج والتوصيات

 المراجع 

 

 النظام العقا ي لجريمة الدخول غير المشروع في القانون القطر  :  المبحث الأول 

ا مباشـــــرًا لفلســـــفة الســـــياســـــة الجنائية التي تنناها  يعد  النظام العقابي لجريمة الدخول غير المشـــــروع إلى النظام المعلوماتي انعكاســـــً

المشـــــــــــــرع القطري في مواجهـة الجرائم الإلكترونيـة، إذ لم ينظر إلى هـذه الجريمـة بـاعتبـارهـا مجرد ســـــــــــــلوي تمهيـدي عـديم الخطورة،  

 عقابيًا مبكرًا يحقق الردع الوقائي قبل  ودنما اعتبرها اعتداءً قائمً 
ً
ا بذاته على أمن وســـــــــــلامة الأنظمة المعلوماتية، يســـــــــــتوجب تدخلا

ا من هذا التصــور، اعتمد المشــرع القطري نظامًا عقابيًا متدرجًا  
ً
تحقق الأضــرار الجســيمة التي قد تترتب على هذا الدخول، وانطلاق

ي صـــــــــــــورتـه النســـــــــــــيطـة، وبين الـدخول المقترن بتحقق نتـائج إجراميـة لاحقـة، كمـا نظم  يقوم على التمييز بين الـدخول غير المشـــــــــــــروع ف

 .العقوبة في حالة الشروع، وأجاز توقيع عقوبات تكميلية وتدابير احترازية تتلاءم مع خصوصية الجريمة المعلوماتية

: العقوبة في صورتها البسيطة
ً

 أولا

يعاقب المشــــرع القطري على جريمة الدخول غير المشــــروع إلى النظام المعلوماتي في صــــورتها النســــيطة، أي تلك التي يتحقق فيها فعل 

الـدخول دون أن يترتـب عليـه مســـــــــــــاس فعلي بـالبيـانـات أو المعلومـات أو البرامج أو وظـائف النظـام،  عقوبـة ســـــــــــــالبـة للحريـة تتمثـل في 

بينها وبين الغرامة، وذلك وفقًا لما قرره قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، ويســــــــــــتفاد من هذا التنظيم  الحنس، مع إمكانية الجمع  

ا ينطوي على خطورة جنـائيـة قـائمـة بـذاتهـا، حت  ولو لم تتحقق عنـه نتيجـة  
ً
أن المشـــــــــــــرع اعتبر مجرد الـدخول غير المشـــــــــــــروع ســـــــــــــلوكـ

 .(1081)إجرامية ملموسة

ـــــلحـة المحميـة   ـــ ـــــمن جرائم الخطر، التي يكفي فيهـا تعريي المصـــــ ـــ ـــــنيفهـا ضـــــ ـــ ـــــكليـة للجريمـة وتصـــــ ـــ  –ويعكس هـذا التوجـه الطبيعـة الشـــــ

للتهديد، دون اشــتراط وقوع ضــرر فعلي، كما يناــجم هذا الاختيار العقابي مع الغاية  –والمتمثلة في أمن وســلامة النظام المعلوماتي 

 
  شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية )دولة قطر(. 2014( لسنة 14قانون رقم ).  (1081)

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

430  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

ــأنه أن يفرغ الني من مضـــمونه، ويضـــعف الحماية الجنائية   الوقائية للتجريم، إذ إن الاكتفاء بالعقاب عند تحقق النتيجة من شـ

 .(1082)في بيئة تقنية تتسم  سرعة الاعتداء وصعوبة اكتشاف الأضرار في مراحلها الأولى

 ثانيًا: العقوبات المشددة عند تحقق نتيجة

لم يكتف المشــــــــــــرع القطري بتجريم الدخول غير المشــــــــــــروع في صــــــــــــورته المجردة، بل قرر تشــــــــــــديد العقوبة إذا ما اقترن هذا الدخول  

بتحقق نتائج إجرامية معينة تمس سـلامة البيانات أو النظام المعلوماتي أو مصـالح المسـتخدمين. وقد عدد المشـرع هذه النتائج على 

اء البيانات أو حذفها أو تعديلها أو إفشــاىها أو إتلافها أو ناــخها أو نشــرها أو إعادة نشــرها، أو تعطيل ســنيل البيان، ومن بينها: إلغ

النظام المعلوماتي أو الموقع الإلكتروني أو الشـبكة المعلوماتية، أو إلحاق ضـرر بالمسـتخدمين أو المسـتفيدين، أو انتحال صـفة مالك  

لحالات، تتحول العقوبة من صــــــــــورتها النســــــــــيطة إلى عقوبة مشــــــــــددة، ســــــــــواء من حيث مدة  النظام أو القائم على إدارته، وفي هذه ا

ــــرع   ــــامة الفعل وخطورة النتيجة المتحققة. ويلاحظ أن المشـ ــــب بين جسـ الحنس أو مقدار الغرامة أو الجمع بينهما، بما يحقق التناسـ

ـــــريذي  رب  تشـــــــــــــديـد العقوبـة بتحقق النتيجـة الإجراميـة ذاتهـا، لا بمجرد توافر غـايـة ـــ ـــــد خـاص لـدى الجـاني، وهو اختيـار تشـــــ ـــ أو قصـــــ

يعكس واقعية في الســـــــياســـــــة الجنائية، نظرًا لصـــــــعوبة إثبات النوايا الباطنة في الجرائم المعلوماتية مقارنة بإثبات النتائج المادية أو  

 .(1083)التقنية

ا بين الردع الوقــائي في مرحلــة الــدخول المجرد، والردع الزجري عنــد تحول   ا دقيقــً كمــا يتخـــــــــــــح أن هــذا التــدرج العقــابي يحقق توازنــً

 .السلوي إلى اعتداء فعلي على البيانات أو النظام، دون إخلال بمبدأ الشرعية الجنائية أو التناسب بين الجريمة والعقوبة

ا: الشروع والعقوبة
ً
 ثالث

ا من النـاحيـة القـانونيـة، مت  توافرت   نظرًا لكون جريمـة الـدخول غير المشـــــــــــــروع من الجرائم العمـديـة، فـإن الشـــــــــــــروع فيهـا يظـل ممكنـً

ا إيجابيًا بقصــــــد الدخول غير المشــــــروع،  
ً
أركانه وفق القواعد العامة. ويتحقق الشــــــروع في هذه الجريمة عندما يباشــــــر الجاني نشــــــاط

ي إلى تحقق الاتصال الفعلي بالنظام المعلوماتي لأسباب لا دخل لإرادته فيها، وقد أجاز المشرع القطري  غير أن هذا النشاط لا يفي 

معاقبة الجاني على الشــــروع  عقوبة لا تجاوز نصــــف الحد الأقصــــ   للعقوبة المقررة للجريمة التامة، وهو ما يعكس إدراكه لخطورة  

لا ســيما في الجرائم المعلوماتية التي قد يترتب على إتمامها أضــرار جســيمة يصــعب الســلوي الإجرامي حت  في مرحلته غير المكتملة، و 

ا على معيـار الاتصـــــــــــــال الفعلي بالنظـام المعلوماتي، إذ لا   تداركهـا، ومع ذلك، يظـل منـاط التفرقة بين الجريمـة التـامة والشـــــــــــــروع قائمـً

ــــال، بينما تظل الأفعال ا ـــ لســــــــابقة عليه في نطاق الشــــــــروع، مت  توافرت نية الدخول غير  تقوم الجريمة التامة إلا بتحقق هذا الاتصـ

 .(1084)المشروع وبدأ التنفيذ

 رابعًا: العقوبات التكميلية والتدابير الاحترازية

إلى جـانـب العقوبـات الأصـــــــــــــليـة، أجـاز المشـــــــــــــرع القطري توقيع عقوبـات تكميليـة وتـدابير احترازيـة في الجرائم المعلومـاتيـة، تتلاءم مع  

طبيعتها الخاصـــــــــــة، ومن أبرزها مصـــــــــــادرة الأجهزة أو الوســـــــــــائل التقنية المســـــــــــتخدمة في ارتكاب الجريمة، أو إغلاق الموقع أو النظام  

ــرًا في ارتكاب الفعل  المعلوماتي محل الجريمة ، أو وقف النشــــاط، وذلك مت  ثنت أن هذه الوســــائل قد اســــتخدمت اســــتخدامًا مباشــ

ـــــيلــة التقنيــة في كثير من الأحيــان الأداة   ـــ ـــــــــة في الجرائم الإلكترونيــة، إذ تمثــل الوســـــ ـــــــــب هــذه التــدابير أهميــة خــاصـــــ الإجرامي، وتكتســـــ

ي من إعادة ارتكاب الســـــــــلوي ذاته. كما تســـــــــهم هذه التدابير في تحقيق  الرئيســـــــــية للجريمة، ودبقاىها دون مصـــــــــادرة قد يمكن الجان

 .الردع الخاص، ومنع العود، وتعزيز فعالية الحماية الجنائية لثنظمة المعلوماتية

ويكشـــــــــــــف مجموع هـذا التنظيم عن أن المشـــــــــــــرع القطري لم ينظر إلى العقوبـة بوصـــــــــــــفهـا مجرد جزاء لاحق، ودنمـا جعلهـا جزءًا من  

ـــــرعية   ـــــب والشـ ــتهدف الوقاية من الجريمة المعلوماتية والحد من مخاطرها، مع مراعاة مبادل التناسـ ـــ ــة جنائية متكاملة، تسـ ـــ ــياسـ ـــ سـ

 
 .122(. شرح قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري، الدوحة: دار المنانج للنشر والتوزيع، ص. 2020علي )آل ثاني، حسن بن .  (1082)

 .138(. الوجيز في شرح قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري، الدوحة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص. 2016أديب، محمود طه ).  (1083)

 .285(. قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات، القاهرة: دار النهضة العربية، ص. 1994رستم، هشام محمد فريد ).  (1084)
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إن النظام العقابي لجريمة الدخول غير المشـــــروع إلى النظام المعلوماتي في التشـــــريع القطري عن ارتباط وثيق   .والفعالية في التطبيق

بين خطورة الســـــــلوي الإجرامي وطبيعة الجزاء الجنائي المقرر له، بما يعكس تحول الســـــــياســـــــة الجنائية من منطق الردع اللاحق إلى 

ـــــرع ا ـــ ا بــذاتــه لأمن وســـــــــــــلامــة الأنظمــة  منطق الحمــايــة الوقــائيــة. فقــد تعــامــل المشـــــ لقطري مع هــذه الجريمــة بوصـــــــــــــفهــا تهــديــدًا قــائمــً

ا إلا عنـد تحقق ضـــــــــــــرر فعلي، ويبرز هـذا التوجـه اعتمـاد المشـــــــــــــرع    عقـابيـً
ً
المعلومـاتيـة، وليس مجرد فعـل تمهيـدي لا يســـــــــــــتـدعي تـدخلا

ــلية تحقق الردع العام والخاص، ثم ينتقل  لنظام عقابي متدرج، يبدأ بتجريم الدخول غير المشــــــروع في  ـــ ـــــورته المجردة  عقوبة أصـ صـ

إلى تشـــــــــــــديد الجزاء عند اقتران هذا الدخول بتحقق نتائج إجرامية تمس البيانات أو النظام المعلوماتي أو مصـــــــــــــالح المســـــــــــــتخدمين.  

ـــــــح أن  ويعكس هذا التدرج مراعاة دقيقة لمبدأ التناســـــــــــب بين الجريمة والعقوبة، دون الإخلال بفع ـــ الية الحماية الجنائية، كما يتخـ

تنظيم الشروع في جريمة الدخول غير المشروع يناجم مع الطبيعة الوقائية للجريمة، إذ لم يهمل المشرع خطورة السلوي الإجرامي  

ا يتلاءم مع درجـة الخطر دون مســــــــــــــاواتـه بـالجريمـة التـامـة. ويضــــــــــــــاف إلى ذلـك مـا قرره   ـــــرع من  في مراحلـه الأولى، وقرر لـه عقـابـً ـــ المشـــــ

عقوبات تكميلية وتدابير احترازية، تســـــتهدف الوســـــائل التقنية المســـــتخدمة في ارتكاب الجريمة، بما يعزز من فعالية الردع الخاص  

 .(1085)ويحد من احتمالات العود

وبذلك، يتبين أن النظام العقابي لجريمة الدخول غير المشـــروع في التشـــريع القطري قد بني على فلســـفة جنائية متقدمة، توازن بين  

ا بخصـــــــــــــوصـــــــــــــيـة الجرائم الإلكترونيـة ومخـاطرهـا المتجـددة. ويمهـد هـذا التحليـل للانتقـال إلى  ا تشـــــــــــــريعيـً الردع والوقـايـة، وتعكس وعيـً

 جة الإجرامية في السياسة العقابية، باعتبارهما عنصرين حاسمين في ضب  نطاق التشديد العقابي.دراسة القصد الخاص والنتي

 القصد الخاص والنتيجة الإجرامية في السياسة العقابية لجريمة الدخول غير المشروع:  المبحث الثاني

والنتيجة الإجرامية من أكأر المســائل إثارة للجدل في الســياســة العقابية للجرائم الإلكترونية، ولا ســيما  تعد مســألة القصــد الخاص  

على تجريم الســـلوي في صـــورته المجردة. ويطرح هذا   –في أصـــلها    –في جريمة الدخول غير المشـــروع إلى النظام المعلوماتي، التي تقوم 

ا حول موقع القصــــــــــــــد ال  جوهريــً
ً
ا لقيــامهــا، أم مجرد  التوجــه تســــــــــــــاىلا ا لازمــً خــاص في البنــاء القــانوني للجريمــة، ومــا إذا كــان يمثــل ركنــً

 عن حدود الاعتداد بالنتيجة الإجرامية وأثرها في تقدير الجزاء الجنائي
ً
 .عنصر مشدد للعقوبة، فضلا

: القصد الخاص كعنصر تشديد لا كركن
ً

 أولا

اتجه المشـــــــرع القطري، شـــــــأنه شـــــــأن غالبية التشـــــــريعات الحديثة، إلى عدم اشـــــــتراط توافر قصـــــــد خاص لقيام جريمة الدخول غير  

المشروع، مكتفيًا بالقصد الجنائي العام المتمثل في العلم  عدم مشروعية الدخول واتجاه الإرادة إلى ارتكاب هذا الفعل. ويترتب على 

ـــــد الخاص، المتمث ل في غاية معينة كالإضــــــــــرار بالنظام أو الاســــــــــتيلاء على البيانات أو إفشــــــــــاعها، لا يعد ركنًا من أركان  ذلك أن القصـــــ

الجريمة، ودنما يأخذ موقعه في نطاق تشـــــــــــــديد العقوبة مت  اقترن الدخول غير المشـــــــــــــروع بتحقق نتائج إجرامية محددة، ويعد هذا  

ـــــتهدف حماية النظام المعلوماتي من مجرد خطر النفاذ غير  الاختيار التشـــــــــــــريذي متســـــــــــــقًا مع الطبيعة الشـــــــــــــكلية للجريم ـــ ة، التي تســـــ

المشــروع، دون تعليق التجريم على البواعث أو الأغراي التي قد تختلف من جانلا إلى آخر. كما يســهم هذا التوجه في تفادي تضــييق  

 .(1086)رقميةنطاق الحماية الجنائية، الذي قد ينجم عن اشتراط قصد خاص يصعب إثباته في البيئة ال

 ثانيًا: صعوبات إثبات القصد الخاص في الجرائم المعلوماتية

تتســـــم الجرائم المعلوماتية بخصـــــوصـــــية تقنية تجعل من إثبات القصـــــد الخاص مســـــألة بالغة الصـــــعوبة، نظرًا لاعتماد الجاني على 

 عن إمكانية تنفيذ الســـلوي الإجرامي عن  عد، وفي بيئات افتراضــية  
ً
وســـائل إلكترونية قد تخفي هويته أو دوافعه الحقيقية، فضـــلا

 .معقدة

 
 .234(. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي: دراسة تحليلية مقارنة، الكويت: دار نهضة الخليج، ص. 2018الرشيدي، فايز ).  (1085)

 .188(. القانون الجنائي العام: الجريمة والمجرم، الدار البيضاء: مطبعة المعارف الجديدة، ص. 2012القوجي، محمد الأمين ).  (1086)
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ويزداد تعقيد إثبات القصـــــــــد الخاص في جريمة الدخول غير المشـــــــــروع، حيث قد يتم الدخول لأغراي متعددة يصـــــــــعب الجزم بها،  

كما قد تتغير نية الجاني أثناء تنفيذ الفعل. ولهذا، فإن اشـــــتراط إثبات قصـــــد خاص لقيام الجريمة من شـــــأنه أن يضـــــع عبئًا إثباتيًا  

 على جهـة الاتهـام، ويؤدي
ً
في كثير من الحـالات إلى إفلات الجـاني من العقـاب رغم تحقق ســـــــــــــلوي ينطوي على خطورة حقيقيـة،    ثقيلا

 
ً
ومن ثم، فإن الاكتفاء بالقصـــــــــد الجنائي العام في مرحلة التجريم، مع الاعتداد بالقصـــــــــد الخاص عند تشـــــــــديد العقوبة، يمثل حلا

 .(1087)الإثبات في الجرائم المعلوماتيةتشريعيًا عمليًا يوازن بين متطلبات الحماية الجنائية وواقع 

ا: التمييز بين الغاية الإجرامية والنتيجة الإجرامية
ً
 ثالث

ي يقتيــــ ي التحليل الدقيق التمييز بين الغاية الإجرامية التي قد تتجه إليها إرادة الجاني، وبين النتيجة الإجرامية التي تتحقق فعليًا ف

العالم الخارجي. فالغاية تمثل عنصـــــــــرًا نفســـــــــيًا داخليًا قد يصـــــــــعب التحقق منه، في حين تمثل النتيجة أثرًا موضـــــــــوعيًا يمكن إثباته  

 .ة أو فنيةبوسائل تقني

وقد اختار المشـــــرع القطري أن يرب  تشـــــديد العقوبة بتحقق النتيجة الإجرامية، لا بمجرد قيام الغاية أو القصـــــد الخاص، وهو ما  

ا يفضــــــــــــــل الاعتمـاد على عنـاصـــــــــــــر قـابلـة للإثبـات الموضـــــــــــــوعي. فـالنتـائج المتمثلـة في إتلاف البيـانـات أو تعـديلهـا أو   ا عمليـً يعكس توجهـً

ـــــــاعها أو تعطيل النظام   ـــ تعد مؤشـــــــــــرات ملموســـــــــــة على جســـــــــــامة الفعل، تبرر تشـــــــــــديد الجزاء دون الحاجة إلى الخوي في إثبات  إفشـ

الدوافع الباطنة، ويعد هذا التمييز بالغ الأهمية في ضــــب  نطاق المســــؤولية الجنائية، ومنع التوســــع غير المبرر في التشــــديد العقابي 

 .(1088)استنادًا إلى افتراضات تتعلق بنوايا الجاني

 رابعًا: تقييم الاختيار التشري ي القطر  

يكشـــف التنظيم العقابي لجريمة الدخول غير المشـــروع في التشـــريع القطري عن تبني مقاربة تشـــريعية متوازنة، تجمع بين الصـــرامة  

ـــــمن فـاعليـة  ـــ ـــــمن أركـان الجريمـة، بمـا يضـــــ ـــ ـــــــــد الخـاص ضـــــ ـــــرع على عـدم إدخـال القصـــــ ـــ الوقـائيـة والواقعيـة العمليـة. فقـد حرص المشـــــ

ا لتشـديد العقوبة عند تحققها،  التجريم، وفي الوقت ذاته لم يهمل خطورة   الأغراي الإجرامية أو النتائج الجسـيمة، فجعلها أسـاسـً

ويحســـب لهذا الاختيار التشـــريذي أنه يناـــجم مع الطبيعة التقنية للجرائم المعلوماتية، ويســـتجيب لصـــعوبات الإثبات التي تميزها،  

شـــــريعيًا بأن الجزاء الجنائي لا ينبغي أن يبن  على افتراضـــــات  دون إخلال بمبادل الشـــــرعية والتناســـــب. كما يعكس هذا النهج وعيًا ت

 .(1089)نفسية غير قابلة للتحقق، ودنما على وقائع موضوعية يمكن إثباتها وتقدير خطورتها

وبذلك، يمكن القول إن الســـــــــــــياســـــــــــــة العقابية القطرية في مجال القصـــــــــــــد الخاص والنتيجة الإجرامية قد نجحت في تحقيق توازن  

دقيق بين حماية النظام المعلوماتي من المخاطر المحتملة، وضـــمان عدم الإفراط في التجريم أو التشـــديد، وهو ما يعزز خصـــوصـــية  

 .تجاهات الحديثة في التشريع الجنائي المقارن النموذج القطري ويجعله قريبًا من الا

إن الســـياســـة العقابية التي تنناها المشـــرع القطري في تنظيم جريمة الدخول غير المشـــروع إلى النظام المعلوماتي قد قامت على تمييز  

دقيق بين مقتضـــــيات التجريم ومبررات التشـــــديد، وذلك من خلال الفصـــــل بين القصـــــد الجنائي العام بوصـــــفه عنصـــــرًا لازمًا لقيام 

ــــد الخاص وال ــامة الفعل والعقوبة المقررة له. ويعكس  الجريمة، والقصـ ــ ــــرين مؤثرين في تقدير جسـ ــــفهما عنصـ نتيجة الإجرامية بوصـ

هذا الفصــــــــل وعيًا تشــــــــريعيًا بخصــــــــوصــــــــية الجرائم المعلوماتية وما تطرحه من صــــــــعوبات إثباتية وتقنية لا يمكن تجاهلها عند بناء 

ــتراط القصـــد الخاص لقيا ــح أن عدم اشـ ــة العقابية، كما يتخـ ــياسـ ــودًا  السـ ــورًا تشـــريعيًا، ودنما اختيارًا مقصـ م الجريمة لا يمثل قصـ

يناـــجم مع الطبيعة الشـــكلية لجريمة الدخول غير المشـــروع ومع فلســـفة الحماية الوقائية التي تهدف إلى تجريم الســـلوي الخطر في 

هًا عمليًا يحقق التوازن بين الردع  مراحله الأولى. وفي المقابل، فإن رب  تشــــــــــــديد العقوبة بتحقق نتيجة إجرامية ملموســــــــــــة يعد توج

والعدالة، ويحول دون الانزلاق إلى التشـــــــــــــديد العقابي اســـــــــــــتنادًا إلى دوافع نفســـــــــــــية يصـــــــــــــعب التحقق منها، ويبرز التمييز بين الغاية 

 
 .145(. الإثبات الجنائي في جرائم تقنية المعلومات، القاهرة: دار النهضة العربية، ص. 2022الصاوي، أحمد فتحي ).  (1087)

 .156القانون المقارن، بيروت: منشورات الحل ي الحقوقية، ص. (. جرائم الحاسوب والإنترنت في 2010الحل ي، محمد علي ).  (1088)

 .412القسم العام، القاهرة: دار النهضة العربية، ص.  -(. الوسي  في قانون العقوبات  2015سرور، أحمد فتحي ).  (1089)
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الإجرامية والنتيجة الإجرامية كأحد المرتكزات الأســاســية في ضــب  نطاق التشــديد، إذ فضــل المشــرع القطري الاعتماد على عناصــر  

موضــوعية قابلة للإثبات، بما يعزز اليقين القانوني ويحد من التقدير الذاتي غير المنضــب . ويســهم هذا النهج في تحقيق قدر أعلى  

 .(1090)قضائي، ويضمن احترام مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبةمن الاتساق في التطبيق ال

وبذلك، يمكن القول إن الاختيار التشـــريذي القطري في مجال القصـــد الخاص والنتيجة الإجرامية يعكس ســـياســـة عقابية متوازنة،  

تراعي خطورة الجريمــة المعلومــاتيــة دون إفراط، وتســـــــــــــتجيــب في الوقــت ذاتــه لاعتبــارات الإثبــات والشـــــــــــــرعيــة الجنــائيــة. ويمهــد هــذا  

رب التشـــــــــــــريعيـة المقـارنـة، بهـدف الوقوف على مـدى تقـارب أو تبـاين النموذج القطري مع النظم  التقييم للانتقـال إلى دراســــــــــــــة التجـا

 القانونية الأخرى في معالجة هذه المسائل.

 الدراسة المقارنة:  المبحث الثالث

: التشريع القطر  
ً

 أولا

يمثل التشـــريع القطري نقطة انطلاق أســـاســـية في الدراســـة المقارنة لجريمة الدخول غير المشـــروع إلى النظام المعلوماتي، ليس فق  

ا  لكونه نموذجًا تشـــــريعيًا يعكس بوضـــــوح التحول نحو تبني ســـــياســـــة جنائية وقائية في باعتباره محل الدراســـــة الأصـــــلية، ودنما أيضـــــً

مواجهة الجرائم الإلكترونية. وقد عالج المشـــــــرع القطري هذه الجريمة ضـــــــمن إطار تشـــــــريذي خاص، اتســـــــم بالمرونة والاتســـــــاع، بما  

 .رةيسمح بمواجهة التطور التقني المتسارع دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية متكر 

 عن الجرائم المعلوماتية  
ً
ا قائمًا بذاته، مســــــتقلا

ً
ويلاحظ أن المشــــــرع القطري قد اعتمد تجريم الدخول غير المشــــــروع بوصــــــفه ســــــلوك

اللاحقة التي قد تنشـأ عنه، وهو ما يظهر في الفصـل الواضـح بين النصـوص التي تجرم فعل الدخول، وتلك التي تعاقب على الأفعال  

 و التعديل أو الإفشاء أو التعطيل. المترتبة عليه، كالإتلاف أ

ومن حيث البناء القانوني، يتخـــــــح أن التشـــــــريع القطري قد صـــــــنف جريمة الدخول غير المشـــــــروع ضـــــــمن الجرائم الشـــــــكلية وجرائم  

الخطر، إذ لا يشـــــــــــــترط لقيــامهــا تحقق نتيجــة إجراميــة معينــة، ودنمــا يكتفي بمجرد فعــل الــدخول دون وجــه حق. ويعــد هــذا التوجـه  

ترب  التجريم بتحقق ضــرر فعلي، لما يوفره من حماية اســتباقية لثنظمة المعلوماتية، التي  متقدمًا مقارنة بالتشــريعات التي لا تزال  

قد يكون الضــــــــــــرر اللاحق بها بالغ الجســــــــــــامة أو غير قابل للإصــــــــــــلاح، أما على صــــــــــــعيد الركن المعنوي، فقد اكتفى المشــــــــــــرع القطري  

جاه الإرادة إلى ارتكابه، دون اشـــــــــتراط قصـــــــــد خاص أو غاية بالقصـــــــــد الجنائي العام، المتمثل في العلم  عدم مشـــــــــروعية الدخول وات

إجرامية محددة. ويظهر هذا الاختيار اناــجامًا واضــحًا مع الســياســة العقابية الوقائية، ويعالج في الوقت ذاته الصــعوبات العملية  

ا مـــا ترتكـــب في بيئـــات   ــــائـــل تتيح إخفـــاء  المرتبطـــة بـــإثبـــات النوايـــا البـــاطنـــة في الجرائم المعلومـــاتيـــة، التي غـــالبـــً ـــ ـــ تقنيـــة معقـــدة وعبر وســـــ

 .(1091)الهوية

ا بين قيـام الجريمـة وتشـــــــــــــديد العقوبة، إذ جعـل تحقق النتيجة   وفيمـا يتعلق بالنتيجـة الإجراميـة، تبن  المشـــــــــــــرع القطري تمييزًا دقيقـً

عنصـــــــــــرًا مؤثرًا في تقدير الجزاء لا في قيام المســـــــــــؤولية الجنائية. ويعد هذا التمييز من أبرز مظاهر الرشـــــــــــد التشـــــــــــريذي، كونه يحقق  

التجريم وضمانات العدالة الجنائية، ويحول دون الإفراط في العقاب على مجرد النوايا أو الأغراي غير المثنتة،  التوازن بين فعالية 

كما يظهر التدرج العقابي في التشـــــــريع القطري بوصـــــــفه أداة مركزية في ضـــــــب  العلاقة بين خطورة الســـــــلوي وطبيعة الجزاء، حيث  

قة، مع الإبقاء على عقوبات تكميلية وتدابير احترازية تســتهدف الوســائل التقنية  تتصــاعد العقوبة بتصــاعد جســامة النتائج المتحق

المســـــــــتخدمة في ارتكاب الجريمة. ويعكس هذا التدرج فهمًا عميقًا لخصـــــــــوصـــــــــية الجرائم الإلكترونية، التي غالبًا ما تكون أدواتها  ي 

 .(1092)ذاتها وسيلة العود وامتداد النشاط الإجرامي

 
 .210(. السياسة الجنائية المعاصرة لمواجهة الجرائم المعلوماتية، الجزائر: دار الهدى، ص. 2014برايك، طاهر ).  (1090)

 .194(. الحماية الجنائية لثنظمة المعلوماتية: دراسة مقارنة، دمشق: منشورات الحل ي الحقوقية، ص. 2018بركات، منير تيسير ).  (1091)

 .215(. جرائم المعلوماتية بين النظرية والتطبيق، الخرطوم: دار جامعة السودان المفتوحة للنشر، ص. 2016عوي، محمد أحمد ).  (1092)
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ومن زاوية المقارنة، يمكن القول إن التشــريع القطري يقترب في فلســفته من الاتجاهات الحديثة في التشــريعات المتقدمة، التي تركز 

على الحماية الوقائية والمرونة التشــــــــــــريعية، دون التخــــــــــــحية بمبادل الشــــــــــــرعية والتناســــــــــــب. كما يتميز النموذج القطري بوضــــــــــــوح  

ــنية، وبالرب  الم ــ ـــ ــياغة النســـــ ــ ـــ ــــن  الصـــــ ـــ ــــهم في تعزيز اليقين القانوني وحســـــ ـــ ــــوص التجريمية والعقابية، الأمر الذي يســـــ ـــ نهجي بين النصـــــ

 .التطبيق القضائي

ا عنـد   ا في معــالجــة جريمــة الـدخول غير المشـــــــــــــروع، يمكن اعتبــاره معيــارًا مرجعيــً
ا متوازنـً وبـذلـك، يشـــــــــــــكــل التشـــــــــــــريع القطري نموذجـً

التي تميل إلى التضــــــــييق في نطاق التجريم، أو تلك التي تتوســــــــع في العقاب دون ضــــــــواب   مقارنته بالتشــــــــريعات الأخرى، ســــــــواء تلك 

دقيقة. ويمهد هذا التحليل للانتقال إلى دراســـــــــة التشـــــــــريعات المقارنة الأخرى، بهدف إبراز أوجه التشـــــــــابه والاختلاف، وتقييم موقع 

 .الإلكترونيةالنموذج القطري ضمن الخريطة التشريعية الدولية لمكافحة الجرائم 

 ثانيًا: التشريعات الخليجية

 )سلطنة عمان –دولة الكويك  –الإمارات العربية المتحدة (

تعد التشـــــــــــريعات الخليجية من أكأر النظم القانونية اقترابًا من التشـــــــــــريع القطري في مجال الجرائم الإلكترونية، ســـــــــــواء من حيث  

الخلفيــة القــانونيــة المشـــــــــــــتركــة، أو من حيــث التحــديــات التقنيــة والأمنيــة المتقــاربــة. غير أن المقــارنــة تكشـــــــــــــف عن تبــاينــات دقيقــة في 

شــــروع، وفي موقع القصــــد الخاص والنتيجة الإجرامية داخل الســــياســــة العقابية، بما يســــمح بتقييم  تكييف جريمة الدخول غير الم

 .موقع النموذج القطري ضمن الإطار الخليجي العام

 التشريع الإماراتي .1

اتجه المشـــــــرع الإماراتي إلى تجريم الدخول غير المشـــــــروع ضـــــــمن إطار تشـــــــريذي حديث اتســـــــم بالتوســـــــع في الحماية الجنائية لثنظمة  

ا مؤثمًا قائمًا 
ً
المعلوماتية. ويلاحظ أن التشـــــريع الإماراتي، شـــــأنه شـــــأن التشـــــريع القطري، قد اعتبر فعل الدخول غير المشـــــروع ســـــلوك

ـــــكلية  بذاته، دون اشــــــتراط تحقق   ـــــمن الجرائم الشـ ـــــعها ضـ ـــــية، وهو ما يضـ ـــــاسـ ـــــورتها الأسـ نتيجة إجرامية معينة لقيام الجريمة في صـ

وجرائم الخطر، غير أن التشـــــريع الإماراتي يميل إلى تشـــــديد العقوبة بصـــــورة أوضـــــح عند اقتران الدخول غير المشـــــروع بتحقق نتائج 

 . (1093)مع توسع نس ي في نطاق الظروف المشددةمعينة، كالإضرار بالبيانات أو إفشاعها أو تعطيل النظام، 

ويظهر ذلك في رب   عي صــــــــور التشــــــــديد بصــــــــفة المجني عليه أو بطبيعة النظام المعتدى عليه، كالنظم الحكومية أو ذات الطا ع 

السـيادي، وهو ما يعكس  عدًا أمنيًا واضـحًا في السـياسـة العقابية الإماراتية، وعلى صـعيد القصـد الجنائي، يكتفي المشـرع الإماراتي  

ائي العام، دون اشــتراط قصــد خاص، إلا أنه يولي أهمية أكبر للنتيجة الإجرامية عند تقدير جســامة  بالقصــد الجن –كأصــل عام   –

 .(1094)العقوبة

الاعتداء  ويقارب هذا التوجه ما اســـــــــتقر عليه التشـــــــــريع القطري، مع فارق يتمثل في الميل الإماراتي إلى التشـــــــــديد الزجري كلما تعلق 

 بمصالح عليا أو بنية تحتية حساسة.

 التشريع الكويتي .2

يختلف موقف التشــــــــــــريع الكويتي نســــــــــــنيًا عن نظيريه القطري والإماراتي، من حيث البناء المفاهيمي لجريمة الدخول غير المشــــــــــــروع.  

إلى رب  التجريم    –في  عي صــوره    –فبالرغم من تجريم هذا الســلوي ضــمن إطار الجرائم المعلوماتية، فإن التشــريع الكويتي يميل  

ــــديـــد العقوبـــة بتحقق نتيجـــ ـــ ـــ ا أقرب إلى الجرائم المـــاديـــة في  عي أو تشـــــ ة إجراميـــة ملموســـــــــــــــة، وهو مـــا يضـــــــــــــفي على الجريمـــة طـــا عـــً

تطبيقـاتهـا، ويترتـب على هـذا التوجـه تضـــــــــــــييق نســـــــــــــ ي في نطـاق الحمـايـة الوقـائيـة، مقـارنـة بـالتشـــــــــــــريع القطري، إذ قـد لا يكفي مجرد  

 
 )دولة الإمارات(. 2021( لسنة 34المرسوم بقانون اتحادي رقم ).  (1093)

 . 145(. شرح قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، دبي: دار النهضة العربية، ص. 2022الجراح، رامي متولي ).  (1094)
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الدخول غير المشــــــــــــروع لقيام المســــــــــــؤولية الجنائية في  عي الحالات، ما لم يقترن بمســــــــــــاس فعلي بالبيانات أو النظام. كما ينعكس 

 .(1095)ذلك على موقع القصد الجنائي، حيث تبرز أهمية الغاية أو النتيجة في تقدير الوصف القانوني والعقوبة

ــه لمواكبة التطور التقني، غير أن   ومع ذلك، لا يمكن إغفال أن التشــــــــــريع الكويتي قد خطا خطوات ملحوظة نحو تحديث نصــــــــــوصــــــــ

بنيته لا تزال أقل وضـــوحًا من حيث الفصـــل بين قيام الجريمة وتشـــديد العقوبة، مقارنة بالنموذج القطري الذي تبن  هذا الفصـــل  

 .بصورة أكأر دقة

 التشريع العماني .3

أما التشــــريع العماني، فيتســــم بمقاربة وســــطية تجمع بين التجريم الوقائي والاعتداد بالنتيجة الإجرامية. فقد جرم المشــــرع العماني 

ا مؤثمًا، إلا أنه أولى أهمية خاصـة للنتائج المترتبة على هذا الدخول عند تحديد جسـامة الجزاء،  
ً
الدخول غير المشـروع بوصـفه سـلوك

ـــــريع ـــ ـــــح بين خطورة النتيجـــة وطبيعـــة العقوبـــة، مع عـــدم إغفـــال الطـــا ع الوقـــائي   ويلاحظ أن التشـــــ ـــ العمـــاني يميـــل إلى الرب  الواضـــــ

 .(1096)للتجريم

ويظهر ذلك في التدرج العقابي الذي يبدأ بتجريم الدخول غير المشــــــــــــروع في صــــــــــــورته الأســــــــــــاســــــــــــية، ثم يتصــــــــــــاعد بتصــــــــــــاعد النتائج  

المتحققة، مع إدخال عناصـــــــــر تتعلق بالضـــــــــرر الفعلي في  عي صـــــــــور التشـــــــــديد، وفيما يتعلق بالقصـــــــــد الجنائي، يكتفي التشـــــــــريع  

ــــع في تقدير أثر الغاية العماني بالقصــــــــــــد العام لقيام الجريمة، دون ا ـــ ــــاحة أوســـــ ـــ ــــاء مســـــ ـــ ــــد خاص، إلا أنه يتري للقضـــــ ـــ ــــتراط قصـــــ ـــ شـــــ

 .(1097)الإجرامية عند تشديد العقوبة، وهو ما قد يؤدي إلى تفاوت في التطبيق العملي

 التقييم المقارن داخل الإطار الخليجي 

تكشــــــــــــف المقارنة بين التشــــــــــــريعات الخليجية أن النموذج القطري يتســــــــــــم بدرجة أعلى من الوضــــــــــــوح المنهجي في الفصــــــــــــل بين أركان  

الجريمة وعناصـــــــــر التشـــــــــديد العقابي. ففي حين يقترب التشـــــــــريع الإماراتي من هذا النموذج مع ميل أكبر للتشـــــــــديد الزجري، ويظل 

ـــــ ، يميل ال ـــــريع العماني في موقع وسـ تشــــــريع الكويتي إلى رب  أوثق بين النتيجة والتجريم في  عي صــــــوره، بما يقلل من الطا ع التشـ

 (1098).الوقائي للنصوص

وبذلك، يمكن القول إن التشــريع القطري يقدم نموذجًا خليجيًا متقدمًا في معالجة جريمة الدخول غير المشــروع، يقوم على حماية  

استباقية واضحة، وتدرج عقابي منضب ، واكتفاء بالقصد الجنائي العام، مع إرجاء الاعتداد بالقصد الخاص والنتيجة الإجرامية  

ـــــــديد العقوبة.  ـــ ويعد هذا النموذج أقرب إلى الاتجاهات الحديثة في الســـــــــــياســـــــــــة الجنائية، وأكأر اناـــــــــــجامًا مع طبيعة  إلى مرحلة تشـ

 .الجرائم الإلكترونية ومتطلبات مكافحتها في البيئة الرقمية الخليجية

ا: التشريعات العربية
ً
 ثالث

 )جمهورية مصر العربية –الأردن (

تكتســـــب دراســـــة التشـــــريعات العربية أهمية خاصـــــة في إطار المقارنة، نظرًا لاختلاف الخلفيات التشـــــريعية وتباين درجات التطور في 

تبني فلســـــــــــــفـة الحمـايـة الوقـائيـة في مواجهـة الجرائم الإلكترونيـة. وتمثـل كـل من الأردن ومصـــــــــــــر نموذجين بـارزين في هـذا الســـــــــــــيـاق،  

 .لتقليدية للقانون الجنائي والسذي إلى مواكبة التحول الرقمي عبر تشريعات خاصةيجمعان بين التأثر بالقواعد ا

 التشريع الأردني .1

اتجه المشــــــــــرع الأردني إلى تجريم الدخول غير المشــــــــــروع ضــــــــــمن إطار تشــــــــــريذي خاص بالجرائم الإلكترونية، واضــــــــــعًا حماية الأنظمة  

ا مؤثمًا، إلا  
ً
المعلوماتية في مقدمة الأهداف الجنائية. ويلاحظ أن التشـــريع الأردني قد جرم فعل الدخول غير المشـــروع بوصـــفه ســـلوك

 
 .92(. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي: دراسة تحليلية مقارنة، الكويت: دار نهضة الخليج، ص. 2018الرشيدي، فايز ).  (1095)

 (.2011لسنة  12قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني )المرسوم السلطاني رقم .   (1096)

 .114(. شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني، مسق : مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، ص. 2014البوسعيدي، سعيد بن خلف ).  (1097)

  شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية )دولة قطر(. 2014( لسنة 14قانون رقم ).   (1098)
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أن مقاربته تميل في  عي صـــورها إلى الرب  بين التجريم وتحقيق مصـــلحة محمية محددة أو مســـاس فعلي بها، وهو ما يضـــفي على 

 .(1099)الجريمة في  عي تطبيقاتها طا عًا أقرب إلى الجرائم المادية

ومن حيث الطبيعة القانونية، لا يبرز في التشــــريع الأردني توصــــيف صــــريح لجريمة الدخول غير المشــــروع بوصــــفها جريمة شــــكلية أو  

ــتراط النتيجة   ــاء في تحديد مدى اشــــ  أوســــــع لاجتهاد القضــــ
ً
جريمة خطر، كما هو الحال في التشــــــريع القطري، الأمر الذي يتري مجالا

وت في التطبيق العملي، لا ســــــيما في التمييز بين الدخول غير المشــــــروع بوصــــــفه جريمة قائمة بذاتها،  الإجرامية. ويترتب على ذلك تفا

ـــــد  –في الجملة    –وبين الأفعال التي لا تتجاوز مرحلة التحضــــــير، أما فيما يتعلق بالقصــــــد الجنائي، فيكتفي التشــــــريع الأردني  بالقصـ

ــــوص أو التطبيقات ال ـــ قضــــــــــــائية قد تولي اعتبارًا أكبر للغاية الإجرامية عند توصــــــــــــيف الفعل أو  الجنائي العام، غير أن  عي النصـــــ

 .(1100)تقدير العقوبة

ويعد هذا الاتجاه أقل وضـــــــــــوحًا من النموذج القطري، الذي فصـــــــــــل بدقة بين قيام الجريمة وتشـــــــــــديد الجزاء، ويظهر في التشـــــــــــريع  

الأردني اهتمام ملحوم بتجريم الأفعال اللاحقة للدخول غير المشــــــروع، كالإتلاف أو التعديل أو الإفشــــــاء، مع تشــــــديد العقوبة عند  

 .توجهًا أقرب إلى حماية النتائج الفعلية مقارنة بالحماية الاستباقية تحقق هذه النتائج، وهو ما يعكس

 التشريع المصر   .2

ــيل والتدرج في تنظيم الجرائم الإلكترونية، حيث جرم المشـــرع   ــريعيًا يتســـم بقدر أكبر من التفصـ يمثل التشـــريع المصـــري نموذجًا تشـ

فعل الدخول غير المشـــــــروع ضـــــــمن إطار تشـــــــريذي خاص، واضـــــــعًا نصـــــــب عينيه حماية أمن المعلومات والبيانات بوصـــــــفها مصـــــــلحة  

 .(1101)جنائية مستقلة

ويلاحظ أن التشـــــريع المصـــــري قد اقترب في جوهره من النموذج القطري من حيث تجريم الدخول غير المشـــــروع في صـــــورته المجردة،  

ا تشــريعيًا لخطورة مجرد  
ً
دون اشــتراط تحقق نتيجة إجرامية معينة لقيام الجريمة في صــورتها الأســاســية. ويعكس هذا التوجه إدراك

 .طوي عليه من تهديد محتمل لأمن النظام المعلوماتيالنفاذ غير المصرح به، ولما ين

غير أن التشــــــــريع المصــــــــري يميز بوضــــــــوح بين صــــــــور متعددة للدخول غير المشــــــــروع، ويرب  تشــــــــديد العقوبة بتحقق نتائج معينة أو  

بتوافر ظروف مشـــــــــــــددة، كـالمســـــــــــــاس بنظم الـدولـة أو البيـانـات ذات الطبيعـة الحســـــــــــــاســـــــــــــة. كمـا يظهر اهتمـام خـاص بتنظيم الأدلة  

 .(1102)تشريعيًا متقدمًا بخصوصية الجرائم المعلوماتية الرقمية ووسائل الإثبات، وهو ما يعكس وعيًا

وفيما يتعلق بالركن المعنوي، يكتفي التشـــــــــــريع المصـــــــــــري بالقصـــــــــــد الجنائي العام، دون اشـــــــــــتراط قصـــــــــــد خاص لقيام الجريمة، مع  

الاعتداد بالغاية أو النتيجة في مرحلة التشــــديد العقابي. ويعد هذا التنظيم قريبًا من النموذج القطري، مع ميل أوضــــح في التشــــريع  

 .دد الصور التجريميةالمصري إلى التفصيل النص ي وتع

 التقييم المقارن للتشريعات العربية .3

تكشــــــف المقارنة بين التشــــــريعين الأردني والمصــــــري أن التشــــــريع المصــــــري أقرب إلى النموذج القطري من حيث تبني فلســــــفة الحماية  

الوقائية وتجريم الدخول غير المشـــــــــــروع في صـــــــــــورته المجردة، مع تنظيم متدرج للعقوبة بحســـــــــــب جســـــــــــامة النتائج. في المقابل، يميل  

الوضــــوح في توصــــيف الجريمة بوصــــفها شــــكلية، مع مســــاحة أوســــع للاعتداد بالنتيجة أو الغاية في التشــــريع الأردني إلى قدر أقل من  

 .(1103)توصيف الفعل

 
 .165(. الجرائم الإلكترونية، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص. 2010المعايطة،  شار طلال ).  (1099)

 .112(. جرائم الحاسوب والإنترنت، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، ص. 2015عبيدات، محمد حماد ).  (1100)

 .240(. جرائم المعلوماتية والإنترنت، القاهرة: دار النهضة العربية، ص. 2017السنود ي، محمد ربيع ).  (1101)

 .212(. قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات، القاهرة: دار النهضة العربية، ص. 1994رستم، هشام محمد فريد ).  (1102)

 .148(. جرائم الحاسوب والإنترنت، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، ص. 2015عبيدات، محمد حماد ).  (1103)
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وبـذلـك، يمكن القول إن التشـــــــــــــريع القطري يتقـدم على  عي التشـــــــــــــريعـات العربيـة في وضـــــــــــــوح البنـاء المنهجي لجريمـة الـدخول غير  

ــياســــــة   ــتري مع التشــــــريع المصــــــري في تبني ســــ ــر التشــــــديد العقابي. كما يشــــ المشــــــروع، وفي الفصــــــل الدقيق بين أركان الجريمة وعناصــــ

 .دني أقرب إلى المقاربة التقليدية التي تعطي وزنًا أكبر للنتيجة الإجراميةجنائية وقائية، بينما يظل التشريع الأر 

ويبرز هذا التباين أهمية الاتجاه الذي سلكه المشرع القطري، بوصفه نموذجًا عربيًا متوازنًا في مواجهة الجرائم الإلكترونية، يجمع  

 .بين الفاعلية الوقائية والضب  القانوني، ويواكب التطور التقني دون إخلال بمبادل الشرعية والتناسب

 رابعًا: التجارب الأجنبية

 )النموذ  الأورو ي –النموذ  الأمريكي (

تمثــل التجــارب الأجننيــة، ولا ســـــــــــــيمــا الأمريكيــة والأوروبيــة، مرجعيــة مهمــة في فهم تطور الســـــــــــــيــاســــــــــــــة الجنــائيــة في مواجهــة الجرائم  

ا لكونها قد صـاغت مقاربات تشـريعية وقضـائية  الإلكترونية، ليس فق  لسـبقها الزمني في تشـريع هذا النوع من الجرائم، ودنما أيضـً

ــــرة أو غير م ــــورة مباشـــــ باشـــــــــرة في كثير من التشـــــــــريعات الحديثة. وتكشـــــــــف المقارنة أن ثمة قواســـــــــم مشـــــــــتركة مع النموذج  أثرت بصـــــ

القطري في تبني فلســـــــــفة الحماية الوقائية، مع اختلافات ملحوظة تتصـــــــــل بالتفصـــــــــيل التشـــــــــريذي، وبالبعد المؤســـــــــســـــــــاتي، وبحدود 

 .التجريم والعقاب

 النموذ  الأمريكي .1

يقوم التنظيم الأمريكي للجرائم المرتبطــة بــالــدخول غير المشـــــــــــــروع على فكرة حمــايــة النظــام والبيــانــات من الاعتــداء، مع التركيز على 

مفهوم النفاذ غير المصـــــرح به، وما يرتب  به من تجاوز لحدود التفويي أو الصـــــلاحية. ويلاحظ أن المقاربة الأمريكية تنظر إلى فعل 

ا مع منطق    الدخول غير المشــــــروع
ً
ا ذا خطورة ذاتية، وهو ما يبرر التجريم حت  في غياب ضــــــرر مادي مباشــــــر، اتســــــاق

ً
باعتباره ســــــلوك

 :(1104)الوقاية من المخاطر المحتملة في البيئة الرقمية، غير أن النموذج الأمريكي يتميز بخصائي ثلاث تؤثر في السياسة العقابية

، الاعتماد النســــــــ ي على تفســــــــير القضــــــــاء لمفهوم عدم المشــــــــروعية وحدود التفويي في الدخول، وهو ما يجعل التطبيق شــــــــديد  
ً
أولا

الارتباط بالسـياق الواقذي، وقد يثير تباينًا في تفسـير نطاق التجريم في  عي الحالات، خاصـة في المسـائل التي تتعلق بتجاوز شـروط  

 .ات داخل النظامالاستخدام أو حدود الصلاحي

ثانيًا، إبراز دور النتيجة الإجرامية والضــــــرر في تبرير تشــــــديد الجزاء، إذ تتصــــــاعد العقوبات بصــــــورة ملحوظة عندما يرتب  الدخول  

غير المشـــــروع بإتلاف البيانات أو تعطيل النظام أو تحقيق منفعة غير مشـــــروعة أو المســـــاس بنيانات حســـــاســـــة. ويعكس ذلك تدرجًا  

 .لوي المجرد وبين تشديد الجزاء عند تحقق آثار ملموسة أو أخطار عاليةعقابيًا يوازن بين تجريم الس

ا، الاهتمام الواضـــــــــح بمســـــــــألة الإثبات الرقمي والبعد الإجرائي، حيث يشـــــــــكل الدليل الإلكتروني محورًا حاســـــــــمًا في بناء القناعة  
ً
ثالث

 .القضائية، بما يجعل السياسة العقابية متأثرة بدرجة عالية بمستوى القدرة المؤسسية على جمع الأدلة الرقمية وتحليلها

وبالمقارنة بالنموذج القطري، يلتقي النموذجان في اعتماد فلســـــــــفة وقائية وتدرج عقابي عند تحقق نتائج مشـــــــــددة، إلا أن النموذج  

القطري يبــدو أوضـــــــــــــح من حيــث الصـــــــــــــيــاغــة التشـــــــــــــريعيــة العــامــة التي تكتفي بفعــل الــدخول دون وجــه حق، في حين يتري النموذج  

 .التفويي وتفسيرهالأمريكي مساحة أوسع للنقا  حول حدود 

 النموذ  الأورو ي .2

لا يقدم النموذج الأوروبي نظاما جنائيا واحدا موحدا بالكامل، لكنه يعكس اتجاها عاما مشتركا في تشريعات الدول الأوروبية يقوم 

على تجريم الدخول غير المشـــــروع بوصـــــفه اعتداءً على ســـــرية وســـــلامة الأنظمة المعلوماتية، مع إيلاء اهتمام خاص لمبدأ التناســـــب،  

 
 .385تأصيلية تحليلية مقارنة، المنصورة: دار الفكر والقانون، ص. (. جرائم تقنية المعلومات: دراسة 2018منصور، محمد ربيع ).  (1104)
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ولضــــــــــــمانات حقوق الإنســــــــــــان في الإجراءات الجنائية، ولا ســــــــــــيما عند التعامل مع الأدلة الرقمية، ومن حيث البناء القانوني، يميل  

 :(1105)الاتجاه الأوروبي إلى

أولا، تجريم الدخول غير المشــــــــــــروع باعتباره ســــــــــــلوكا مســــــــــــتقلا، غالبا دون اشــــــــــــتراط تحقق نتيجة إجرامية معينة لقيام الجريمة في 

صــــورتها الأســــاســــية، وهو ما يضــــعه ضــــمن فلســــفة الجرائم الشــــكلية وجرائم الخطر، بما يتقارب مع النموذج القطري. ويظهر هذا  

 .النظام وسسلامتها من مجرد النفاذ غير المصرح به التوجه في التركيز على حماية سسريةا

ـــــديد عند تحقق نتائج  معينة أو عند توافر ظروف مشــــــــــددة، مثل المســــــــــاس ببنية تحتية حيوية، أو بنيانات مــــــــــخصــــــــــية ثانيا، التشـــــ

حســــاســــة، أو عند اقتران الدخول بأفعال لاحقة كالإتلاف أو التعديل أو التعطيل. ويتميز الاتجاه الأوروبي هنا بوضــــوح الصــــلة بين  

 .ير محددة منعًا لاتساع العقوبة دون مبررخطورة النتيجة وتدرج الجزاء، مع حرص أكبر على ضب  التشديد بمعاي

ثالثا، إبراز البعد التعاوني العابر للحدود، إذ تتعامل التشــــــريعات الأوروبية مع الجرائم الإلكترونية بوصــــــفها جرائم تتجاوز الإقليم  

غالبًا، بما يفري تفعيل آليات التعاون القضــــــــــــائي وتبادل المعلومات والأدلة، وهو عنصــــــــــــر ينعكس بدوره على فعالية الســــــــــــياســــــــــــة  

 .العقابية

وبالمقارنة مع التشــريع القطري، يمكن القول إن التشــابه قائم في الأســاس الوقائي للتجريم وفي تدرج العقوبة بحســب النتائج، بينما  

ا أكبر لتفصـــــــــــــيــل الضـــــــــــــمــانــات الإجرائيــة المرتبطــة بــالــدليــل الرقمي، ولأطر التعــاون   يبرز الاختلاف في أن الاتجــاه الأوروبي يعطي وزنــً

 .دود باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من فاعلية التجريم والعقابالقضائي العابر للح

 التقييم المقارن بين التجربتين الأجنبية والنموذ  القطر  

تكشــــــــــــف التجربتان الأمريكية والأوروبية أن الحماية الوقائية لم تعد خيارا ثانويا في مواجهة الدخول غير المشــــــــــــروع، بل أصــــــــــــبحت  

 رئيســـيًا في الســـياســـة الجنائية الحديثة. ويحســـب للنموذج القطري أنه يتقاطع مع هذا الاتجاه في نقطتين جوهريتين: تجريم  
ً
مدخلا

مة بذاتها، وعدم اشـتراط النتيجة لقيام الجريمة في صـورتها الأسـاسـية، مع الاحتفام بالنتيجة كقاعدة  السـلوي المجرد كجريمة قائ

لتشــــــــــــديد الجزاء، في المقابل، تبرز المقارنة أن فعالية الســــــــــــياســــــــــــة العقابية لا تتوقف على الني الجنائي وحده، بل تتصــــــــــــل كذلك  

جرائي، وبقدرة النظام العدلي على التعامل مع الخصـــــــــوصـــــــــية التقنية  بالبنية المؤســـــــــســـــــــية للإثبات الرقمي، وبمســـــــــتوى الضـــــــــب  الإ 

للجريمة. ومن ثم، فإن اســــتكمال الدراســــة المقارنة يتيح اســــتخلاص رىية أكأر توازنًا لموقع التشــــريع القطري: فهو قريب في فلســــفته  

تقنية التي تجعل هذا الاختيار التشــــــــريذي أكأر  من الاتجاهات الحديثة، ويحتاج في التطبيق العملي إلى تعميق الأدوات الإجرائية وال

 .فاعلية

يكشــــــف العري المقارن للتشــــــريعات الخليجية والعربية والتجارب الأجننية أن التشــــــريع القطري يحتل موقعًا متقدمًا ومتوازنًا بين  

هذه النماذج، إذ نجح في اســـــتيعاب الاتجاهات الحديثة في الســـــياســـــة الجنائية للجرائم الإلكترونية، دون أن ينفصـــــل عن القواعد  

و يبالغ في التشديد العقابي. فقد تبن  المشرع القطري فلسفة الحماية الوقائية بوصفها أساسًا للتجريم،  العامة للنظرية الجنائية أ

وجعـل من مجرد الـدخول غير المشـــــــــــــروع إلى النظـام المعلومـاتي ســـــــــــــلوكـا مؤثمـا قـائمـا بـذاتـه، وهو مـا يضـــــــــــــعـه في اناـــــــــــــجـام واضـــــــــــــح مع  

،  الاتجاهات الأوروبية الحديثة، ويقربه من  عي ملامح ا
ً
لنموذج الأمريكي في تجريم النفاذ غير المصــــــرح به بوصــــــفه خطرًا مســــــتقلا

وفي الإطار الخليجي، يتقدم التشـــــــريع القطري من حيث وضـــــــوح البناء المنهجي لجريمة الدخول غير المشـــــــروع، والفصـــــــل الدقيق بين  

ــــديد العقوبة عند تحقق نتائج معينة. فبي ـــ ــية وبين تشـ ــ ـــ ــاسـ ــ ـــ ــــورتها الأسـ ـــ ــــريعات الخليجية إلى قيام الجريمة في صـ ـــ نما يميل  عي التشـ

ــديـد الزجري أو إلى رب  التجريم بـالنتيجـة في  عي الصـــــــــــــور، حـافظ النموذج القطري على توازن دقيق بين الردع والوقـايـة،  التشـــــــــــ

 الاعتداد بالقصـــــــد الخاص والنتيجة الإجرامية إلى مرحلة تقدير الجزاء، أما ع
ً
لى المســـــــتوى  مكتفيًا بالقصـــــــد الجنائي العام، ومؤجلا

العربي، فيظهر التشريع القطري أكأر تقدما من حيث تبني مقاربة تشريعية وقائية واضحة، مقارنة بالتشريعات التي لا تزال متأثرة  

 
 .412(. الجرائم المعلوماتية: دراسة مقارنة، بيروت: منشورات الحل ي الحقوقية، ص. 2015ذياب، باسم محمد ).  (1105)
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بالمنطق التقليدي القائم على اشـــــــــــتراط الضـــــــــــرر أو النتيجة. كما يتقاطع مع التشـــــــــــريع المصـــــــــــري في الاتجاه العام، مع تميز النموذج  

 .القطري بقدر أكبر من التركيز على النساطة التشريعية والمرونة في مواجهة التطور التقني

ــع، يبرز التشـــريع القطري كنموذج وســـي  يجمع بين وضـــوح النصـــوص وســـلامة التكييف القانوني من   وعلى الصـــعيد المقارن الأوسـ

جهة، وبين الواقعية العملية في مواجهة صعوبات الإثبات من جهة أخرى. فهو لا يتري تحديد نطاق التجريم لاجتهاد القضاء وحده  

ولا يفرط في التفصـــــــيل الذي قد يقيد المرونة التشـــــــريعية، كما في  عي النظم الأوروبية، ودنما  كما في  عي التطبيقات الأمريكية،  

ــة العقابية، وبذلك، يمكن القول إن التشــــــــــريع القطري يحتل موقعًا  ــياســــــــ يوازن بين الأمرين بما يعزز اليقين القانوني وفعالية الســــــــ

معاصــــــــرًا في مجال الجرائم الإلكترونية، يناــــــــجم مع الاتجاهات الدولية  متميزًا بين النماذج المدروســــــــة، بوصــــــــفه نموذجًا تشــــــــريعيًا  

 .الحديثة، ويستجيب لخصوصية البيئة الرقمية، مع الحفام على مبادل الشرعية والتناسب وضمانات العدالة الجنائية

 الخاتمة

خلصـــــت هذه الدراســـــة إلى أن الســـــياســـــة العقابية في مجال الجرائم الإلكترونية، وبخاصـــــة جريمة الدخول غير المشـــــروع إلى النظام  

المعلوماتي، لم تعد تبن  على المفهوم التقليدي للجريمة القائم على تحقق الضــــرر المادي فحســــب، ودنما أصــــبحت تســــتند إلى تقدير 

ـــــلوي الإج ـــ رامي ذاتـه، ومـا ينطوي عليـه من تهـديـد محتمـل لأمن وســـــــــــــلامـة الأنظمـة المعلومـاتيـة. وقـد أفرز هـذا  الخطر الكـامن في الســـــ

 واضـــحًا من منطق الردع اللاحق إلى 
ً
التحول إعادة صـــياغة العلاقة بين خطورة الجريمة وطبيعة الجزاء الجنائي، بما يعكس انتقالا

ـــــرع القط ـــ ري قــد تبن  هــذا الاتجــاه الحــديــث بصـــــــــــــورة متوازنــة، من خلال تجريم  منطق الحمــايــة الوقــائيــة، وأظهر التحليــل أن المشـــــ

الدخول غير المشـــــــــروع في صـــــــــورته المجردة، والاكتفاء بالقصـــــــــد الجنائي العام لقيام الجريمة، مع إرجاء الاعتداد بالقصـــــــــد الخاص  

ــة عقابية   ــياســــ ــيدًا لســــ ــية الجرائم  والنتيجة الإجرامية إلى مرحلة تشــــــديد العقوبة. ويعد هذا التنظيم تجســــ ــيدة تراعي خصــــــوصــــ رشــــ

 .المعلوماتية، وتستجيب في الوقت ذاته لصعوبات الإثبات التي تميزها، دون إخلال بمبادل الشرعية الجنائية والتناسب

ــامة الســـلوي وخطورة النتائج   ــحًا في العقوبات، يرب  بين جسـ ــة أن النظام العقابي القطري قد اعتمد تدرجًا واضـ كما بينت الدراسـ

المحتملـة، مع توظيف العقوبـات التكميليـة والتـدابير الاحترازيـة بوصـــــــــــــفهـا أدوات فعـالـة للردع الخـاص والوقـايـة من العود. ويعكس 

ـــــريعيـا عم ـــ يقـا لطبيعـة الجرائم الإلكترونيـة، التي غـالبـا مـا تكون أدواتهـا التقنيـة وســـــــــــــيلـة متكررة لارتكـاب الفعـل  هـذا التـدرج فهمـا تشـــــ

الإجرامي، وعلى المســــــــــتوى المقارن، كشــــــــــفت الدراســــــــــة أن التشــــــــــريع القطري يحتل موقعًا متقدمًا بين النماذج الخليجية والعربية،  

الحـــديثـــة، ويقترب في  عي جوانبـــه من النموذج الأمريكي، مع احتفـــاظـــه  ويتقـــاطع في فلســـــــــــــفتـــه العـــامـــة مع الاتجـــاهـــات الأوروبيـــة  

بخصـــوصـــية تشـــريعية تقوم على وضـــوح النصـــوص وبســـاطة البناء القانوني. ويعد هذا الموقع نتيجة لاختيار تشـــريذي واعلا يوازن بين  

 .القضائيالمرونة اللازمة لمواكبة التطور التقني، والضب  القانوني المطلوب لضمان حسن التطبيق 

وبذلك، تؤكد هذه الدراســـــــــــة أن الســـــــــــياســـــــــــة العقابية القطرية في مجال الدخول غير المشـــــــــــروع إلى النظام المعلوماتي تمثل نموذجا 

تشــــــــريعيا معاصــــــــرا، يســــــــتند إلى فلســــــــفة وقائية واضــــــــحة، ويحقق توازنا دقيقا بين حماية المصــــــــالح المعلوماتية وضــــــــمانات العدالة  

 م ويكرس دور القانون الجنائي كأداة لحماية الأمن الرقمي في الدولةالجنائية، بما يعزز فاعلية التجري

 النتائج

أظهرت الدراســــة أن جريمة الدخول غير المشــــروع إلى النظام المعلوماتي تمثل نموذجا واضــــحا لتحول الســــياســــة الجنائية   .1

 .من منطق الضرر إلى منطق الخطر، حيث أصبح السلوي الإجرامي مؤثمًا في ذاته دون اشتراط تحقق نتيجة مادية

الجزاء في الجرائم الإلكترونيـة لم تعـد تقـاس بحجم الضـــــــــــــرر الفعلي، ودنمـا  تبين أن العلاقـة بين خطورة الجريمـة وطبيعـة  .2

 .بدرجة التهديد المحتمل الذي يمثله السلوي لأمن وسلامة الأنظمة المعلوماتية

إن المشـــــــرع القطري قد تبن  فلســـــــفة الحماية الوقائية بصـــــــورة متوازنة، من خلال الاكتفاء بالقصـــــــد الجنائي العام لقيام  .3

 .الجريمة، ودرجاء الاعتداد بالقصد الخاص والنتيجة الإجرامية إلى مرحلة تشديد العقوبة
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ثنت أن التدرج العقابي المعتمد في التشريع القطري يعكس احتراما لمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، مع تحقيق قدر   .4

 .كافلا من الردع العام والخاص في مواجهة الجرائم الإلكترونية

إن صـــــــعوبات إثبات القصـــــــد الخاص في البيئة الرقمية تشـــــــكل مبررا عمليا وقانونيا لاســـــــتبعاده كركن من أركان الجريمة،   .5

 .والاكتفاء به كعنصر تشديد عند الاقتضاء

إن التشــريع القطري يحتل موقعا متقدما بين التشــريعات الخليجية والعربية، ويتقاطع في فلســفته العامة مع الاتجاهات   .6

 .الأوروبية الحديثة في مجال الجرائم الإلكترونية

ـــــــــة العقــابيــة في الجرائم الإلكترونيــة لا تتوقف على الني التجريمي وحــده، بــل ترتب  كــذلــك بمــدى   .7 ـــــيــاســـــ ـــ إن فعــاليــة الســـــ

 .جاهزية المنظومة الإجرائية والتقنية للتعامل مع الأدلة الرقمية وتعقيدات الإثبات

 التوصيات

ــي  الأســـاس الوقائي  .1 ــهم في ترسـ تعزيز الوضـــوح التشـــريذي فيما يتعلق بضـــب  مفهوم خطورة الجريمة الإلكترونية، بما يسـ

 .للعقوبة دون التوسع غير المبرر في التجريم

تطوير الإطار الإجرائي الخاص بالجرائم الإلكترونية، ولا ســـيما ما يتعلق بجمع الأدلة الرقمية وتحليلها، بما يدعم فعالية  .2

 .السياسة العقابية المقررة تشريعيًا

تكثيف برامج التدريب المتخصــــي للقضــــاة وأعضــــاء النيابة العامة في مجال الجرائم الإلكترونية، لضــــمان حســــن تقدير  .3

 .القصد الجنائي والنتائج الإجرامية في البيئة الرقمية

الاســـــــــــــتمرار في اعتمـــاد مبـــدأ التـــدرج العقـــابي وربطـــه بخطورة النتيجـــة المتحققـــة، بمـــا يحقق التوازن بين الردع والعـــدالـــة   .4

 .الجنائية

تعزيز التعـــاون القضـــــــــــــــائي والفني مع النظم المقـــارنـــة المتقـــدمـــة في مجـــال الجرائم الإلكترونيـــة، للاســـــــــــــتفـــادة من التجـــارب   .5

 .الأجننية في تطوير السياسة العقابية الوطنية

 المصادر والمراجع  

: الكتب 
ً

 أولا

الجرائم الإلكترونيـة القطري، الـدوحـة: دار الثقـافـة للنشـــــــــــــر  الوجيز في شـــــــــــــرح قـانون مكـافحـة   ،2016، أديـب، محمود طـه .1

 .والتوزيع

 .شرح قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري، الدوحة: دار المنانج للنشر والتوزيع ،2020، آل ثاني، حسن بن علي .2

 .السياسة الجنائية المعاصرة لمواجهة الجرائم المعلوماتية، الجزائر: دار الهدى ،2014، برايك، طاهر .3

 .الحماية الجنائية لثنظمة المعلوماتية: دراسة مقارنة، دمشق: منشورات الحل ي الحقوقية ،2018، بركات، منير تيسير .4

شــــرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني، مســــق : مكتبة الضــــامري   ،2014، البوســــعيدي، ســــعيد بن خلف .5

 .للنشر والتوزيع

 .شرح قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، دبي: دار النهضة العربية ،2022، الجراح، رامي متولي .6

 .جرائم الحاسوب والإنترنت في القانون المقارن، بيروت: منشورات الحل ي الحقوقية ،2010، الحل ي، محمد علي .7

 .الجرائم المعلوماتية: دراسة مقارنة، بيروت: منشورات الحل ي الحقوقية ،2015، ذياب، باسم محمد .8

ــــــــيدي، فايز .9 ـــ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي: دراســــــــــــة تحليلية مقارنة، الكويت: دار نهضــــــــــــة   ،2018، الرشـ

 .الخليج

 .قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات، القاهرة: دار النهضة العربية ،1994، محمد فريدرستم، هشام  .10
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 .القسم العام، القاهرة: دار النهضة العربية -الوسي  في قانون العقوبات  ،2015، سرور، أحمد فتحي .11

 .جرائم المعلوماتية والإنترنت، القاهرة: دار النهضة العربية ،2017، السنود ي، محمد ربيع .12

 .الإثبات الجنائي في جرائم تقنية المعلومات، القاهرة: دار النهضة العربية ،2022، الصاوي، أحمد فتحي .13

 .جرائم الحاسوب والإنترنت، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع ،2015، عبيدات، محمد حماد .14

 .جرائم المعلوماتية بين النظرية والتطبيق، الخرطوم: دار جامعة السودان المفتوحة للنشر ،2016، عوي، محمد أحمد .15

 .القانون الجنائي العام: الجريمة والمجرم، الدار البيضاء: مطبعة المعارف الجديدة ،2012، القوجي، محمد الأمين .16

 .الجرائم الإلكترونية، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع ،2010، المعايطة،  شار طلال .17

 .جرائم تقنية المعلومات: دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، المنصورة: دار الفكر والقانون  ،2018، منصور، محمد ربيع .18

 ثانيًا: القوانين والتشريعات

 . شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية 2014( لسنة 14قانون رقم ) :دولة قطر .1

 .والجرائم الإلكترونيةفي شأن مكافحة الشائعات  2021( لسنة 34مرسوم بقانون اتحادي رقم ) :دولة الإمارات .2

 .2011( لسنة 12قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ) :سلطنة عمان .3
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 " بين رهانات الإصلاح وإكراهات التنزيل" 43.22العقوبات البديلة على ضوء القانون 
Alternative sanctions in light of law 43.22 "Between the stakes of    reform and the constraints of 

implementation" 
 كريمة لمخنتر        الباحثة : 

 تخصص قانون خاص  باحثة بسلك دكتوراه
 ايمان نوري       الدكتورة : 

 أستاذة التعليم العالي تخصص قانون خاص  
  الملخص:

تشـــــــــــــكــل العقوبــات البــديلــة أحــد أبرز تجليــات التحول الــذي يعرفــه الفكر الجنــائي المعــاصـــــــــــــر، القــائم على إعــادة النظر في مركزيــة  

العقوبـة الســــــــــــــالبـة للحريـة قصـــــــــــــيرة المـدة، واعتمـاد مقـاربـة أكأر نجـاعـة في تحقيق الردع والادمـاج الاجتمـاعي والحـد من الاكتظـام  

المتمم لمجموعة القانون الجنائي ليؤســس لإطار قانوني منظم للعقوبات البديلة في  43.22قانون  الاــجني، وفي هذا الســياق، جاء ال

ـــــريع المغربي، من خلال إقرار بـــدائـــل كـــالغرامـــة اليوميـــة، والعمـــل لأجـــل المنفعـــة العـــامـــة، والمراقبـــة الالكترونيـــة، وتقييـــد  عي  ـــ التشـــــ

 الحقوق أو فري تدابير رقابية أو علاجية.

ــيات القانون واســـتجلاء فلســـفته ومقاصـــده، الى جانب المنهج المقارن،   ــيليا لقراءة مقتضـ ــة منهجا تحليليا تأصـ وقد اعتمدت الدراسـ

فضـــــــــــــلا عن المنهج النقدي لتقييم مدى اناـــــــــــــجام المقتضـــــــــــــيات الجديدة مع باةي المنظومة الجنائية. وتخلي الدراســـــــــــــة الى أن هذا  

في اتجاه عقلنة الســـــــياســـــــة العقابية، غير أن نجاحه يظل رهينا بتجاوز  عي الاكراهات    القانون يشـــــــكل خطوة تشـــــــريعية متقدمة

  القانونية والعملية المرتبطة  شروط التطبيق وآليات التنفيذ.      

ـــجني،    الكلمات المفاتيح: ـــ ـــــــالبة للحرية، الادماج الاجتماعي، الاكتظام الاـــــ ـــ ـــة الجنائية، العقوبة السـ ـــ ــــــياســـــ العقوبات البديلة، الســـــ

 ، العمل لأجل المنفعة العامة.43.22القانون 

Abstract 

Alternative sanctions represent one of the most prominent manifestations of the paradigm shift in contemporary criminal 

thought. This shift is based on reconsidering the centrality of short-term custodial sentences and adopting a more effective 

approach to achieving deterrence, social reintegration, and the reduction of prison overcrowding. In this context, Law 43.22, 

which supplements the Criminal Code, was introduced to establish a structured legal framework for alternative sanctions 

in Moroccan legislation. It introduces alternatives such as daily fines, community service, electronic monitoring, and the  

restriction of certain rights or the imposition of supervisory and therapeutic measures. 

The study adopts an analytical and foundational methodology to examine the provisions of the law and elucidate its 

underlying philosophy and objectives. It also employs a comparative approach, alongside a critical methodology, to 

evaluate the compatibility of the new provisions with the broader penal system. 

The study concludes that this law marks an advanced legislative step toward rationalizing penal policy. However, its success 

remains contingent upon overcoming certain legal and practical constraints related to the conditions of application and 

mechanisms of implementation. 

   Keywords: Alternative sanctions, criminal policy, custodial sentences, social reintegration, prison overcrowding, Law 

43.22, community service. 
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 مقدمة:

ـــــذى الـدولـة لحمـايـة كيـانهـا من   ـــ الجريمـة بوســـــــــــــائـل عـديـدة ومتنوعـة، ذلـك عن طريق تنفيـذ القـانون والعـدالـة الجنـائيـة، من خلال تســـــ

 سياسة جنائية تهدف الى ردع التصرفات المضادة للسلم الاجتماعي.

خضـــــــــــــع تنفيـذ الجزاء الجنـائي لتطور تـاريلي موازي لنظرة المجتمع للمجرم، فهـذا الأخير لم يعـد ينظر اليـه على أنـه ذلـك الشـــــــــــــخي  

الخطير على المجتمع وبالتالي ا عاده وعزله عن المجتمع، بل أصـبح ينظر اليه كعنصـر أسـادـ ي داخل تركيبة المجتمع يتعين إصـلاحه  

 المجتمع. وتقويمه لتسهيل ادماجه داخل 

لذلك كان لزاما البحث عن العقوبات المناســــبة والبدائل، في ظل قصــــور العقوبات الســــالبة للحرية، لاســــيما قصــــيرة المدة، فقصــــر 

المدة الزمنية غالبا لا يكفي لتنفيذ ســــــــــــياســــــــــــة جنائية رادعة خاصــــــــــــة فيما يتعلق بمســــــــــــألة الإصــــــــــــلاح والتهذيب، كما أن تنفيذ هذه  

ــــت عنه العديد من الإ  ـــ ــــكاليات والاكراهات تجاوزت في نطاقها مرتكب الفعل الاجرامي، لتمتد الى مختلف أجهزة  العقوبة تمخضـــــ ـــ شـــــ

العدالة الجنائية،  شــــــكل أســــــادــــــ ي المؤســــــســــــات الاــــــجنية التي تحولت الى فضــــــاء مكتظ يســــــتعصــــــ ي ضــــــبطه دون المســــــاس بكرامة  

 .1106ودنسانية الاجين

ــاير التحولات التي يعرفهـا  وامـام هـذه الاكراهـات، اتجهـت التشـــــــــــــريعـات المقـارنـة الى اعتمـاد منظومـة حـديثـة للعقوبـات البـديلـة، تســـــــــــ

عالم الاجرام وتســـــــتجيب لمتطلبات الســـــــياســـــــة الجنائية المعاصـــــــرة. وفي هذا الإطار انخرط المشـــــــرع المغربي بدوره في هذا التوجه من  

المتعلق بالعقوبات البديلة، في محاولة لتقليي اللجوء الى العقوبات الســـــــــــالبة للحرية ودرســـــــــــاء    43.22خلال اصـــــــــــدار القانون رقم  

التوجه، رغم أهميته، يطرح تســــــــــاىلات جوهرية حول مدى  بدائل أكأر نجاعة على مســــــــــتوى الإصــــــــــلاح ودعادة الادماج، غير ان هذا  

ــة في ظل ما قد يشــــــوب الني القانوني من معيقات، وما يعتري التطبيق العملي من اكراهات تحول دون  فعالية هذه البدائل خاصــــ

 تحقيق الأهداف المتوخاة منه.

ومن هنا تتجلى أهمية هذا الموضوع في كونه يمس جوهر السياسة العقابية، اذ لا يمكن تصور السياسة العقابية دون إرساء نظام 

مرجذي متكامل للتجريم والعقاب، يصــاغ في إطار تشــاركي لا يقتصــر على الســلطة التشــريعية والتنفيذية فحســب، بل ينفتح كذلك  

 ت القضاة والمحامين والباحثين فضلا عن دور المجتمع المدني.على الاجتهادات الفقهية ومساهما

في ارساء   43.22نج  المشرع المغر ي من خلال القانون    الى أ  حدوانطلاقا من ذلك، يثير هذا الموضوع إشكالية محورية مفادها:  

نظلللام فعلللال للعقوبلللات البلللديللللة، أم أن هلللذا النظلللام ملللا يزال يواجللله إكراهلللات قلللانونيلللة وعمليلللة تحلللد من قلللدرتللله على تحقيق  

 الأهداف المتوخاة منه؟

ــكالية الموضـــوع، ارتأيت الوقوف على أحكام العقوبات البديلة من خلال القانون   )المحور الأول(، على أن    43.22ولأجل الإحاطة بإشـ

 نعمد  عد ذلك الى الحديث عن صعوبات تطبيق بدائل العقوبات )المحور الثاني(. 

 43.22المحور الأول: أحكام العقوبات البديلة في القانون 

يشــــكل الوقوف على الإطار المفاهيمي التنظيمي للعقوبات البديلة مدخلا أســــاســــيا لفهم فلســــفة المشــــرع المغربي في تبني هذا النظام  

العقابي الحديث، باعتباره أحد مرتكزات الســــــــــــياســــــــــــة الجنائية والحد من الاعتماد المفرط على العقوبات الســــــــــــالبة للحرية، ولأجل 

قبـل الانتقال    43.22قتيـــــــــــــ ي الأمر التطرق الى مفهوم العقوبـات البـديلـة وأنوعهـا التي أقرهـا القـانون رقم  ابراز معـالم هـذا التوجـه، ي

الى بيان الشـروط والضـواب  المؤطرة لتطبيقها، وكذا الآثار المترتبة عنها على مسـتوى المحكوم عليه والمنظومة العقابية ككل، وذلك 

ــــس التي يقوم عليها هذ ـــ ا النظام باعتباره خيارا تشــــــــــــريعيا يروم تحقيق التوازن بين متطلبات الردع وأهداف   غية الوقوف على الأســـــ

 الإصلاح ودعادة الادماج. 

 أولا: مفهوم العقوبات البديلة وأنواعها

 
 84، ص 2010- 2009ل وجدة ايمان منير ل الطرق البديلة لتسوية ازمة العدالة الجنائيةل، بحث لنيل ماستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة محمد الأو   1106 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

444  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

ـــــــل   ـــ ـــــــت الفقرة الأولى من الفصـ ـــ “تكون العقوبات اما أصلللللللللللية أو بديلة أو  من مجموعة القانون الجنائي المغربي، على ما يلي:  14نصـ

 إضافية".

وان كــانــت العقوبــات الأصـــــــــــــليــة والإضــــــــــــــافيــة معلومــة وأحكــامهــا معروفــة، فــانــه يجــب تعريف العقوبــات البــديلــة وتميزهــا عن النظم  

 المشابهة لها وبيان أنواعها.

 أ: تعريف العقوبات البديلة 

،  1107البدائل في مجال العقوبات والمســــــــــــاطر الجنائية  ي وضــــــــــــع لحلول مســــــــــــطرية وعقابية بديلة للمســــــــــــاطر والعقوبات التقليدية 

بانها تلك العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السـالبة للحرية في الجنح   35-1وعرف المشـرع المغربي العقوبة البديلة في الفصـل  

 .1108التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات 

 ب: تميز العقوبات البديلة عن النظم المشااهة لها ولا سيما بدائل الدعوة العمومية  

فالعقوبات البديلة كما هو معلوم تدخل ضــــمن أصــــناف العقوبات المنصــــوص عليها في القانون الجنائي  عد تعديله، أي الى جانب  

العقوبات الأصـــــــــــلية والعقوبات الإضـــــــــــافية، بينما بدائل الدعوى العمومية، هو مفهوم يتســـــــــــع ليشـــــــــــمل الصـــــــــــلح الجنائي والســـــــــــند  

قضـائي في الجنح بالإضـافة الى التماس إيقاف سـير الدعوى العمومية، وهنا لابد من الإشـارة  التنفيذي في المخالفات وكذلك الأمر ال

الى أن عبارة بدائل العقوبات السالبة للحرية، لها معن  أعم من المفهومين السابقين، حيث يتسع ليشمل كلا من العقوبات البديلة 

جري في الجنح الضــــبطية التي يعاقب عليها المشــــرع  عقوبات حنســــية  وبدائل الدعوى العمومية، مادام أنه يمكن تفعيل الصــــلح الز 

قصــيرة المدة ونفس الأمر بالنســبة لالتماس إيقاف ســير الدعوى العمومية، وربما في هذا التفصــيل ضــرورة لرفع اللنس والاختلاط،  

 بين المفاهيم السابقة المختلفة من حيث الدلالة والمعن .

 ت: أنواع العقوبات البديلة

ـــــل  من مجموعة القانون الجنائي، نجدها تحصــــــــــر لنا مجموعة من العقوبات البديلة الحنســــــــــية الســــــــــالبة   35-2بالرجوع الى الفصـــــ

 للحرية و ي كالتالي:

 _ العمل لأجل المنفعة العامة 

 ي عقوبة بديلة عن العقوبات الســــــــالبة للحرية، يمكن للمحكمة أن تحكم بها عند النظر في الدعوى العمومية المعروضــــــــة أمامها،  

كما يمكن للســــيد قاهــــ ي تطبيق العقوبات أن يســــتبدل بها العقوبة الحنســــية الســــالبة للحرية الصــــادرة بموجب حكم ســــابق حائز 

ــــ ي به، و ي تفيذ الز  ــــ يء المقيـــــ ــــنة على الأقل، والقيام  عمل ذو منفعة  لقوة الشـــــ ــــرة ســـــ ام المحكوم عليه البالغ من العمر خمس عشـــــ

ســــاعة لفائدة مصــــالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤســــســــات العمومية أو المؤســــســــات   3600الى  40بدون اجر لمدة تتراوح بين  

 .1109عية النفعية العامةالخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات ذات الطبيعة الاجتما

ـــــة المحددة في ني الحكم مع   ـــــسـ ـــــتغرقها المحكوم عليه داخل المؤسـ ـــــاعات يجب أن يسـ وتتحدد مدة العمل لليوم الواحد، في ثلاث سـ

 مراعاة الحدين الأدنى والأقص   لعدد الساعات المحددة قانونيا.

وعلى القاهــــــ ي عند اختياره لهذه العقوبة البديلة أن يراعي ســــــن المحكوم عليه وقدرته الجســــــدية ومؤهلاته المهنية أو الحرفية حت   

 لا تؤثر العقوبة على مساره وحياته الأسرية ووضعه الصحي... 

 
ة حول السياسة الجنائية بالمغرب عبد الجليل الفيداني، بدائل الدعوى العمومية وبدائل العقوبات السالبة للحرية، المجلد الأول ضمن الاعمال التحضيرية للمناظرة الوطني   1107 

عية نشر المعلومات القانونية والقضائية، سلسة الندوات والأيام ، الطبعة الثالثة، منشورات جم2004من دجنبر سنة  11-10-9واقع وافاق التي نظمتها وزارة العدل بمكناس أيام  

 71، ص 2004، 3الدراسية العدد 

                  المتعلق بالعقوبات البديلة                                                                                                      22لا43القانون  1108 

 52-51، ص 2025الدليل الاسترشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، صادر عن رئاسة النيابة العامة، سنة   1109 
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، بمؤاخذة المتهم.......  2025_12_30، بتاري   2025/  1672/2103وبهذا الصـــدد قضـــت المحكمة الابتدائية بالجديدة، في ملف عدد 

من اجل جنح تتعلق بالبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصــــــد المســــــاس بالحياة الخاصــــــة لثمــــــخاص والتشــــــهير بهم، وضــــــد امرأة  

ـــــــها ومن أجل بث وتوزيع تركي ـــ ـــــــنب جنسـ ـــ بة مكونة من أقوال مـــــــــــخي وصـــــــــــورته دون موافقته ومن أجل الســـــــــــب والقذف العلني   سـ

ـــــاءة الى الدين   ـــــائل الالكترونية والإسـ ـــــطة الوسـ ـــــخاص بواسـ ـــــب والقذف العلنيين في حق امرأة والتحريي على التمييز بين الأمـ والسـ

الى ملعب باسـتعمال القوة والتدليس دون   الإسـلامي بواسـطة الوسـائل الالكترونية ومسـك واسـتهلاي مواد معتبرة مخدرة والدخول 

 سنب مشروع ودون اعتبار حالة العود.

( درهم مع الصـــــــائر 20000( أشـــــــهر وغرامة مالية قدرها عشـــــــرون ألف )10وقضـــــــت المحكمة  عقوبة حنســـــــية نافذة مدتها عشـــــــرة )

والاجبـار في الأدنى وبـإتلاف المخـدرات المحجوزة طبقـا للقـانون وبرفي بـاةي الطلبـات وبعـدم مؤاخـذاتـه من أجـل بـاةي المنســـــــــــــوب اليـه  

 والتصريح ببراءاته منه. 

( ســاعة عمل وغرامة يومية قدرها  900غير أنه تم اســتبدال العقوبة الاصــلية بالعقوبة بديلة و ي العمل لأجل المنفعة العامة لمدة )

 ( درهم عن كل يوم من العقوبة الحنسية.500)

مع اشــــعار المحكوم عليه أنه في حالة عدم تنفيذ الالتزامات المفروضــــة عليه أثناء تنفيذ العقوبة البديلة فانه ســــيتم تنفيذ العقوبة 

 .  1110الاصلية المحكوم بها أعلاه

 _ المراقبة الالكترونية 

ــاتيــــة  من خلال هــــذه العقوبــــة البــــديلــــة يتم مراقبــــة تحركــــات وتنقلات المحكوم عليــــه بطريقــــة ذكيــــة ورقميــــة، عبر الآليــــات المعلومــ

الالكترونيـة التي تتوفر عليهـا الإدارة المكلفـة بـالاـــــــــــــجون، ومن أبرزهـا الســـــــــــــوار الالكتروني الـذي يوضـــــــــــــع على معصـــــــــــــم اليـد او أرجـل  

ـــــكل المتحر  من أنظمة المراقبة الالكترونية المزود بنظام  حيث يمكن للمحكوم عليه GPSي والنظام المتنقل  المحكوم عليه، وهو الشـــــ

حياته وحريته في التنقل  شــكل طبيذي مادام محترما للبقعة الجغرافية المحددة، وهناي نظام آخر للمراقبة الكترونية،  أن يواصــل  

وهو النظـام الثـابـت الـذي يتم وضـــــــــــــعـه بم زل المحكوم عليـه أو في أي مكـان يقيم فيـه او يتردد عليـه تحـدده المحكمـة ضـــــــــــــمن مقررهـا  

 .1111بالتواجد في المكان المشمول بالمراقبة الالكترونية في الأوقات المحددة القضائي، اذ يكون المحكوم عليه ملزما

 _تقييد  عي الحقوق أو فري تدابير رقابية او علاجية وقائية 

 ولو أن هذه العقوبة  ي واحدة لكن صورها متعددة حيث تشمل ما يلي: 

 مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا او تتبع دراسة او مزاولة تأهيلا مهنيا محددا -

 التعهد  عدم التعري أو الاتصال بالأمخاص ضحايا الجريمة بأي وسيلة كانت-

 خضوع المحكوم عليه لعلاج نف  ي او علاج ضد الإدمان -

 تعويي المتضرر او الخحية او اصلاح الأضرار الناتجة عن عمله الاجرامي-

 _الغرامة اليومية

 ي العقوبـة البـديلـة ذات الطبيعـة المـاليـة التي يحكم بهـا لفـائـدة خزينـة الـدولـة، وتؤدى بـالعملـة المتـداولـة قـانونـا بـالمملكـة وهنـا نعني 

درهم عن كل يوم   2000درهم والأقص   في 100الدرهم المغربي ويدخل في حكمها الأورو والدولار، وقد حدده المشرع المبلغ الأدنى في 

 حنسية النافذة المحكوم بها.من العقوبة ال

ونشــــير هنا أنه للحكم  عقوبة الغرامة اليومية لابد من وجود ضــــحية أو متضــــرر، قدم تنازله كتابة أو شــــفويا أثناء المحاكمة، تحت  

 طائلة عدم تنفيذ العقوبة مادام المشرع حدد لها شرطا أساسيا لا غن  عنه.

 
 12/2025/ 30بتاري   2025/ 2103/ 1672حكم صادر عن محكمة الابتدائية بالجديدة ملف  1110 
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كما أنه لابد للقاهـ ي الحكم بالغرامة اليومية بمراعاة الوضـعية المادية للمتهم، اذ من غير المتصـور الحكم  عقوبة الغرامة اليومية  

في جرائم مثل اهمال الاسرة وجرائم الشيك ولو قدم تنازل في الملف، لكون المتهمين في مثل هذه الجرائم أغلبهم لديهم مشاكل مالية  

ــادية  ي  الســــنب الرئي ــــ ي في مثولهم أمام القضــــاء، فلو أن مرتكب جريمة الإمســــاي عمدا عن أداء النفقة المحكوم بها قادر واقتصــ

 على أداء مبلغ الغرامة اليومية، لما امتنع عن أداء مبلغ النفقة.

 ثانيا: شروط تطبيق العقوبات البديلة وآثارها

 أ: شروط تطبيق العقوبات البديلة 

بقراءتنا لبعي النصـــــوص القانونية المنظمة للعقوبات البديلة يتبين أن شـــــروط تطبيق العقوبات البديلة تنقســـــم لنوعين شـــــروط  

موضـوعية ترتب  بنوع الجريمة ومدة عقوبتها، أن لا يكون المحكوم عليه في حالة عود، وكذا أن لا تكون الجريمة المقترفة من الفئة  

، وشـروط شـكلية من قبيل رضـا المحكوم عليه بتطبيقها عليه واشـعاره من طرف المحكمة بحقه في 35-3المنصـوص عليها في الفصـل 

الرفي وأن تحكم المحكمة بالعقوبة الأصـــــــلية وتقرر اســـــــتبدلها  عقوبة بديلة، وفيما يلي ســـــــنفصـــــــل في هذه الشـــــــروط بنوعيها دون 

 اغفال التشريعات المقارنة والفقه ونظرتهم اليها.

 : الشروط الموضوعية 1

 تتمثل الشروط الموضوعية لتطبيق العقوبات البديلة في:

 ان يتعلق الأمر بجنحة لا تتجاوز العقوبة المحكوم اها خمس سنوات -

ويستفاد من هذا الشرط ان المشرع المغربي زاوج بين معيارين من المعايير التي تحدثنا عنها سابقا لتحديد العقوبات السالبة للحرية  

قصــيرة المدة المشــمولة ببدائل العقوبات، ويتمثلان في المعيار المتعلق بنوع الجريمة حيث اقتصــر المشــرع الجديد فق  على الجنح،  

 بمدة العقوبة والتي حددها في خمس سنوات حنسا. ومعيار أخر يتعلق

الا أن الأمر ليس على اطلاقه المشـــــــرع الجزائري مثلا يشـــــــترط أن تكون عقوبة الجريمة المرتكبة لا تتجاوز ثلاث ســـــــنوات حنســـــــا، أما  

المشــــــرع الإيطالي لم يحدد مدة العقوبة بل حصــــــر تطبيق العقوبات البديلة في الجرائم قليلة الخطورة لأنه كما رأينا ســــــابقا المشــــــرع  

ى التقســــــيم ثنائي )جنايات جنح مخالفات( الذي يأخد به المشــــــرع المغربي والذي أخذه عن المدرســــــة الفرنســـــية  الإيطالي لا يعتمد عل

 بل فق  تقسيم ثنائي )جرائم خطيرة_ جرائم قليلة الخطورة(.

وبرأينا أحسـن المشـرع المغربي صـنعا حينما رب  العقوبات البديلة بالجنح فق  مما يعني اسـتبعاد الجنايات، وذلك لكي يسـد الباب  

على كــل من تســـــــــــــول لــه نفســــــــــــــه ارتكــاب جرائم خطيرة وأن يطمع في نيــل عقوبــة بــديلــة للعقوبــة الســــــــــــــالبــة للحريــة، ولأنــه من غــايــات  

 أي أ حاب الجنح الذين لا يتمتعون بمستوى اجرامي خطير. 1112اف النسي العقوبات البديلة محاربة الانحر 

 أن لا يكون المحكوم عليه في حالة عود-

ــالـــة التي يرتكـــب فيهـــا المجرم جريمـــة أو أكأر  عـــد أن يكون قـــد حكم عليـــه بحكم حـــائز لقوة الشـــــــــــــ يء   يمكن تعريف العود بـــأنـــه الحـ

، وقد اعتبر المشـــــــرع العود من ضـــــــمن الشـــــــروط التي يجب أن لا تتوفر في المحكوم عليه من  1113المقيـــــــ ي به من أجل جريمة ســـــــابقة

من قانون العقوبات  35-1أجل أن يستفيد من عقوبات بديلة وتم التنصيي على هذا الشرط صراحة في الفقرة الأولى من الفصل

 البديلة.

ومضــــمونه أن يكون المجرم عديم الســــوابق القضــــائية بمعن  أنه مجرم مبتدل، فجل التشــــريعات اســــتلزمت توافره، الا أن  عضــــها 

ــــوابق   ــــاء الحكم  عقوبة العمل للنفع العام على المجرمين ذو السـ ــــ ي أجاز للقضـ ــــرع الفرن ـ تراجع عن هذا الموقف حيث نجد أن المشـ

 طر على الغير.في الاجرام شريطة ألا يشكل هؤلاء خ

 
العمل للنفع العام نموذجا، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصي القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية تلمسان، -سعود أحمد، بدائل العقوبات السالبة للحرية  1112 

  187الجزائر، ص 

 152، ص 2015الطبعة الثالثة،  -الطاهر الكركري، محاضرات في القانون الجنائي  1113 
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ونثمن موقف المشـــــــــــــرع المغربي الــذي رب  العقوبــات البــديلــة  غير حــالات العود عكس نظيره الفرن ـــــــــــــ ي الــذي تراجع عن هــذا الأمر  

 شـــــكل نســـــ ي كما أســـــلفنا الذكر وذلك لاعتبارات منها أن الأمـــــخاص الذين عادوا لاقتراف الجريمة مرة ثانية لا يرجى صـــــلاحهم لأن  

لجاني في التأهيل، وأيضـــا يمكن القول بأن شـــرط انعدام حالة العود تبدو مهمة في التصـــدي  حالة العود تعبر عن فشـــل مـــخصـــية ا

 لمحترفي السلوي الاجرامي الذي يمكن لهم أن يستغلوا انعدام هذا الشرط في تكرار أفعالهم الجرمية.

 35-3أن لا تتعلق الجريمة المعاقب عليها بعقوبات بديلة المنصوص عليها في فصل -

وذلك نظرا لأن هذه الجرائم ذات خطورة مبينة وتمس اسـتقرار المجتمع ككل ومن الصـعب أن يتسـامح معها وهذا ما دفع   

المشـــرع بكل تأكيد من اســـتثناعها من العقوبات البديلة، وبتمعننا في صـــياغة هذا الفصـــل نجد المشـــرع أوردها على ســـنيل الحصـــر لا  

ذكورة فيها يمكن تطبيق العقوبات البديلة أن توفر الشـــــــــــــرط الأول الذي تحدثنا عنه وهو أن  المثال مما يعني أنه من غير الجرائم الم

، ممـا يعني أن  43.22من القـانون    35-1نكون أمـام جنحـة معـاقـب عليهـا بـأقـل من خمس ســـــــــــــنوات كمـا هو منصـــــــــــــوص في الفصــــــــــــــل 

ـــــــملها العقوبات ا ـــ ـــــــر الجرائم التي من الممكن ان تشـ ـــ ـــــــل  القاعدة العامة  ي عدم حصـ ـــ ـــــــتثناء من    35-3لبديلة وأن الفصـ ـــ ما  ي الا اسـ

ــــرع المغربي لم يقيده بجرائم   ـــ ــــ ي في الحكم بالعقوبات البديلة فالمشـ ـــ ــــلطة التقديرية للقاهـ ـــ القاعدة العامة، وهذا ما يفتح الباب للسـ

ــنيل    محددة وجب الحكم فيها  عقوبات بديلة، وذلك على عكس  عي التشــــريعات المقارنة مثل المشــــرع التون ــــ ي الذي ني على ســ

ــــل  ــــملها العقوبات البديلة، فمثلا في فصـــــ ــــر الجرائم التي من الممكن أن تشـــــ مكرر من المجلة الجزائرية التونســـــــــية تم ذكر  15الحصـــــ

 مجموعة من الجنح التي تطبق فيها عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة.

 : الشروط الشكلية2

تتمثل هذه الشــــــروط في وجوب مراعاة مجموعة من الإجراءات حت  يتســــــن  للمحكمة اســــــتبدال العقوبة الســــــالبة للحرية بالعقوبة 

 البديلة وقد ني عليها المشرع المغربي صراحة في الفصل 

، وهذه الشـــــروط ملزمة للقاهـــــ ي والدليل على ذلك ورودها بصـــــيغة لعندما تقرر المحكمة...وجب عليهال أي أن  43.22من ق   35- 4 

 تخلف هذه الشروط الشكلية قد تؤدي الى نقي الحكم القاه ي بتطبيق العقوبة البديلة، وهذه الشروط نوردها كما يلي:

 أن تحكم المحكمة بالعقوبة الأصلية وتقرر استبدلها بعقوبة بديلة -

والهدف من إقرار هذا الشــــــــــــرط هو ضــــــــــــمان عدم تهرب المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة الســــــــــــالبة للحرية في حالة رفضــــــــــــه لتنفيذ  

وبـالتـالي يظـل المحكوم عليـه دائمـا تحـت هـاجس العودة لتطبيق العقوبـة الالتزامـات التي رتبهـا عليـه الحكم القـاهـــــــــــــ ي  عقوبـة بـديلـة،  

 الأصلية التي تم استبدلها  عقوبة البديلة.

 رضا المحكوم عليه-

ــــطرة بدائل العقوبات، ومن أجل اثبات   ــــريح للمحكوم عليه من أجل أن تطبق عليه مسـ ــــا الصـ ــــدد الرضـ ــــرع في هذا الصـ ــــترط المشـ يشـ

هذا الشـــــــرط اقترح  عي من الفقه أن يرد على شـــــــكل التزام كتابي خطي مرفق ضـــــــمن وثائق الملف يعزز بإقرار المتهم قضـــــــائيا أمام  

وما دام المشــــرع قد اشــــترط رضــــا المحكوم عليه فمؤداه    ،1114رغبته في تطبيق مســــطرة البدائلالســــلطة القضــــائية الباتة في الملف في 

 35-4أنه يمكن له أن يرفي تطبيق العقوبة البديلة وهو ما عبر عنه المشـــــرع المغربي بصـــــريح العبارة في الفقرة الثانية من الفصـــــل  

ـــــــتبعاد    حيث أوجبت على المحكمة اشـــــــــــعار المحكوم عليه بحقه في رفي العقوبة البديلة وذلك بحضـــــــــــوره في الجلســـــــــــة ـــ مما يعني اسـ

 الحكم بالعقوبات البديلة  شكل غيابي.

 ب: آثار العقوبات البديلة

 
 

 97الرباط، ص - ، نشر وتوزيع مكتبة دار السلام2009رياه ي عبد الغاني، بدائل العقوبات في القانون المغربي وآفاقها المستقبلية، الطبعة الأولى،   1114 
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من شــأن تطبيق العقوبات البديلة أن يخلف أثار متعددة ونتائج مختلفة خاصــة مع التعقيد الذي يصــاحب إجراءات المقاضــاة  ان  

الجنائية وارتفاع تكاليفها والاكتظام الذي تعرفه الاــــــــــــجون جراء الحكم بالعقوبات الســــــــــــالبة للحرية قصــــــــــــيرة المدة، وبالتالي فان 

 (.2( أو المؤسسة الاجنية )1بية سواء على مستوى الجهاز القضائي )العقوبات البديلة تحقق أثارا إيجا

 : أثار العقوبات البديلة على مستوى الجهاز القضائي  1

يمكن القول أن تطبيق العقوبات البديلة من شــأنه أن يقلل من الســيل وظاهرة تراكم الملفات المحالة على الجهاز القضــائي خاصــة  

ـــــ ي التحقيق، فصي تمكن من  ـــ ـــــ ي التحقيق وبـالتـالي المحـالـة منهـا على قـاهـــــ ـــ ـــــولهـا لقـاهـــــ ـــ ـــــفيـة الملفـات خلال مرحلـة النيـابـة قبـل وصـــــ ـــ تصـــــ

ـــا، فتراكم الملفات أمام القضــــاة قد يؤدي الى التأثير على جودة العمل القضــــائي  تخفيف العبء على هؤلاء وعلى قضــــاة الحكم أيضـ

ـــــبوطة، وهكذا فتطبيق فالعقوبات البديلة يؤدي لخلق ـــــداهم لأحكام غير مضـــــ وضــــــــــعية  ــــــــــحية وظروف ملائمة لعمل   وبالتالي اصـــــ

الجهـــاز القضـــــــــــــــائي ســـــــــــــواء على مســـــــــــــتوى النيـــابــة العـــامــة أو جهـــازي التحقيق والمحـــاكمـــة، وبهـــذا تزيــد لــديهم قوة الابــداع والابتكــار  

ـــــاح المجال لإعطاء أحكام   ـــــاتهم، وافسـ ـــــاصـ ـــــاة  غي النظر عن اختصـ ـــــائي لدى القضـ ـــــاهمة بقوة في تدعيم مبدأ الاجتهاد القضـ والمسـ

ة مــادام العــامــل بــالجهــاز القضــــــــــــــائي يتمتع بظروف عمــل جيــدة نتيجــة نقي الملفــات التي يتم تصـــــــــــــفيتهــا عن طريق العقوبــات دقيقــ

 البديلة.

 : أثار العقوبات البديلة على مستوى المؤسسة السجنية 2

ن السـياسـة العقابية لم تعد مجرد اسـتراتيجية آنية غايتها التصـدي للجريمة بل  ي أولا وقبل كل شـ يء آلية رئيسـية لتقويم سـلوي ا

المنحرف تمهيدا لإعادة ادماجه داخل منظومته الاجتماعية وبالفعل فان الاــجن لم يعد الإطار المؤســســاتي المكلف بفري الرقابة  

ــالبـة ـــ ـــ للحريـة بـل أصـــــــــــــبح جهـازا لتنفيـذ مخططـات وبرامج إصـــــــــــــلاحيـة تســـــــــــــتمـد جـذورهـا من التراث الحقوةي    على تنفيـذ العقوبـة الســـــ

 لمنظومة الانسان.

فالعقوبات الحنســــــــية لا تعتبر لوحدها المخرج الحقيقي من أجل محاربة ظاهرة تفاقم الاجرام واســــــــتفحال الجريمة وانما لا بد من  

تطبيق بدائل العقوبات المتاحة قانونيا فهاته البدائل تعتبر بحق مخرجا منتجا من شـــانه مســـاعدة المؤســـســـات الاـــجنية في عملية  

خفيف العبء عليها بالنسبة لعملية اتخاذ القرار الاعتقال الصادر من قبل السلطات القضائية  تحسين وضعيتها سواء من حيث ت

أو من حيث افســـــاح المجال ل زلاء المؤســـــســـــات الاـــــجنية الذين هم في طور تنفيذ العقوبات الحنســـــية والذين قضـــــوا بصـــــفة فعلية 

ـــــتفـادة من تطبيق بـدائـل  مـدة زمنيـة تصــــــــــــــل الى ثلـث المـدة المحكوم بهـا عليهم وذلـك من أجـل تقـدي ـــ م طلبـات من قبلهم ترمي الى الاســـــ

 العقوبات في حقهم خصوصا امام توفر شروطها القانونية.

 المحور الثاني: صعوبات تطبيق بدائل العقوبات  

يثير اعتمـاد العقوبـات البـديلـة، رغم مـا تحملـه من رهـانـات إصـــــــــــــلاحيـة مهمـة، الا أن هنـاي إشـــــــــــــكـالات متعـددة على مســـــــــــــتوى الت زيل  

ــــاتية   ــــســـــ ــــمان نجاعة هذا النظام ما لم تواكبها آليات تنفيذ فعالة وبيئة مؤســـــ ــــيات القانونية وحدها لضـــــ العلمي، اذ لا تكفي المقتضـــــ

ـــــ ي الأمر ال ـــ وقوف على أبرز الصـــــــــــــعوبـات التي تعتري تفعيـل العقوبـات البـديلـة، ســـــــــــــواء تلـك المرتبطـة بـالني ملائمـة. ومن ثم يقتيـــــ

 القانوني أو بالإكراهات العلمية للتنفيذ، قصد تقييم مدى قدرة هذا النظام على تحقيق الأهداف المتوخاة منه.  

 43.22أولا: المعيقات القانونية لبدائل العقوبات على ضوء ق 

المتعلق    43.22حقيقة المشـــرع المغربي في إطار الســـذي نحو ملائمة تشـــريعه لمتطلبات الســـياســـة العقابية المعاصـــرة من خلال قانون 

بالعقوبات البديلة أقدم على خطوة مهمة بالرغم من أنها عرفت مراحل طالت مدتها فالمشـــــــــــــرع أراد بهذا القانون الخاص اســـــــــــــتباق  

التعديل الشـــــــامل لكل من مشـــــــروع القانون الجنائي ومشـــــــروع قانون المســـــــطرة الجنائية واليوم نحن أمام قانون جاهزا وقائما دخل 

مانع من الوقوف في هذه الدراســة على مجموعة من الثغرات وجوانب القصــور الذي طبعته ســواء في الجانب  حيز النفاذ غير أنه لا  

 الموضوعي منه او الجانب الاجرائي.
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ل ومن الناحية  أوعليه ســـــــــوف نخصـــــــــي هذه الفقرة للحديث او مقاربة  عي جوانب القصـــــــــور والثغرات من الجانب الموضـــــــــوعي ل

 ل. بالإجرائية ل

 أ: أوجه قصور تنظيم بدائل العقوبات على المستوى الموضو ي 

ل وبعي أوجه القصـــــــور مرتبطة  1وعليه ســـــــوف يتم مقاربة في هذا الصـــــــدد محدودية التنظيم القانوني على المســـــــتوى الموضـــــــوعي ل

 ل. 2بأنماط بدائل العقوبات ل

 : محدودية التنظيم القانوني على مستوى الموضوع1

بخصــــوص العقوبات البديلة يمكن أن تاــــجل مجموعة من الإشــــكالات المطروحة    43.22من خلال القراءة المتأنية لمضــــامين قانون  

 والتي تستوجب إعادة النظر  شأنها:

فأول ما ينبغي ملاحظته في هذا الإطار هو أن المشـــــــــــــرع المغربي اســـــــــــــتعمل مصـــــــــــــطلح لالعقوبات البديلةل حيث نظمها في الباب الأول  

لمحاولة تعريف العقوبات البديلة اذ اعتبرها لالعقوبات التي يحكم بها   1-35 ، وخصـي الفصـل  35-15الى  35-1مكرر في الفصـول  

 بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات.

لا يحكم بــالعقوبــات البــديلــة في حــالــة العود، تحول العقوبــات البــديلــة دون تنفيــذ العقوبــة الســــــــــــــالبــة للحريــة على المحكوم عليــه في 

 حالة تنفيذه الالتزامات المفروضة عليه بمقتضاها.

ـــير عقوبة اصــــلية، فمســــألة تعريف  ـــل أن العقوبات البديلة تحل محل العقوبة الأصــــلية لتصـ اســــتخلي من مقتضــــيات هذا الفصـ

المشــرع المغربي للعقوبات البديلة تعد بمثابة تعريف غامي، اذ تثير مجموعة من التســاىلات، فكيف يمكن أن نتحدث عن عقوبة 

 بديلة وعقوبة أصلية؟

عامة نقصـــــــــــــد بالبديلة على أنه شـــــــــــــ يء بديلا عن شـــــــــــــ يء اخر، وبالتالي نفس المنطق ينطبق على العقوبة البديلة باعتبارها بديلا عن  

ــــطلح بدائل العقوبات  ــــل في هذا الإطار أن يتم توظيف مصـ ــــميتها بالعقوبة، ومن الأفضـ ــــح تعريفها وتسـ العقوبة التقليدية، اذ لا يصـ

 عوي العقوبات البديلة.

ـــل   ـــا وبقراءة الفصـ الذي يني على أنه العقوبات البديلة  ي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات   43.22من القانون    35-1أيضـ

 السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حنسا نافذا.

 ما يستشف معه أن المشرع اقر إمكانية استبدال العقوبة الحنسية التي أقصاها خمس سنوات حنسا نافذا.

 الفصل ليكون بذلك تراجع عن ما كان قد اقره سابقا في مشروع قانون الجنائي حيث حددت 

ــا نافذا، ما يمكن القول   35-1  ــنتين حنســــ ــالبة للحرية بأحد البدائل في ســــ ــتبدال العقوبة الســــ   انه كانمن ق، ج المدة التي يجوز اســــ

 من القانون الجديد. 35-1من الأفضل أن يحتفظ بنفس هذه المدة بدل تمديدها الى خمس سنوات بموجب الفصل 

ــــلاحهم بأحد هذه البدائل   ــــتفادة  عي المحكوم علهم الأكأر خطورة والذي لا يمكن ادماجهم ودعادة اصـ ــــوف يدع مجال لاسـ لأنه سـ

 في سائر الأحوال ويضل الحنس وان كان له تداعيات وسلبيات رادعا في المقابل.

فالحكم بأحد البدائل واســـــــتفادة المحكوم عليهم من الإصـــــــلاح والتأهيل خارج اســـــــوار المؤســـــــســـــــة الاـــــــجنية لابدا وأن يقتصـــــــر على 

 امخاص أقل خطورة وقابليتهم للإصلاح والتأهيل ودعادة الادماج في النسيج المجتمذي.

والحقيقة أنه ينبغي الزج بهم داخل المؤســســة الاــجنية ومحاولة اصــلاح هذه الأخيرة لتكون ضــمانة من ضــمانات المحاكمة العادلة 

ومحاولة اصـلاحهم داخل المؤسـسـة الاـجنية كما لا ينبغي النظر الى بدائل العقوبات كونها الحل الوحيد ولأنجع فإصـلاح المؤسـسـة  

 الإصلاح قد يكون حلا أيضا.العقابية وقابليتها لتكوين و 

وهنـاي أيضــــــــــــــا ملاحظـة و ي متعلقـة بتلـك الجرائم المســـــــــــــتثنـاة من تطبيق بـدائـل العقوبـات، وهنـا نتفق مع المجلس الوطني للحقوق  

الانســــــان، حينما اعتبر أن واضــــــذي مشــــــروع القانون الجنائي ســــــابقا، قد ضــــــيقوا من دائرة الجرائم المســــــتثناة من تفعيل العقوبات 
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ــــا وأن  عي الجرائم   ــــوصـ ــــوعية تقوم على الخطورة الاجرامية، خصـ ــــتثناءات بإعمال معايير موضـ ــــيس لهذه الاسـ البديلة، دونما تأسـ

المستثناة الواردة في الفصل المذكور، واخفاء الأشياء المتحصلة من جرائم الفساد، وجرائم العنف ضد النساء، وخطف القاصرين  

 لعاجزين وتعريضهم للخطر..وعدم تقديمهم، وتري الأطفال او ا

إضـافة الى أن المشـرع المغربي يلزم القضـاة بضـرورة تطبيق العقوبات البديلة عند توفر شـروطها القانونية اذ نجد على أنه اسـتعمل  

ل فيمكنها أن   35-4عبارة ليمكنها ل المضـــــــــــمنة في النصـــــــــــوص المنظمة للعقوبات البديلة والتي تفيد على أنها قاعدة مكملة، الفصـــــــــــل 

ا يســـتفيد معه أن المحكمة مخيرة في تطبيقها من عدم تطبيقها، وان كان عكس ذلك لتم اســـتعمال صـــيغة  تســـتبدلها  عقوبة..ا، مم

 الالزام قاعدة امرة، وبالتالي فان الحكم بهذه العقوبات خاضع للسلطة التقديرية للقاه ي وهناي إمكانية كبيرة لعدم تطبيقها.

نجده لم يشير الى مدى موافقة المحكوم عليه كما ذهب وني عليه سابقا في مشروع القانون   43.22وبالرجوع الى مقتضيات قانون  

في فقرتــه الأخيرة التي نصـــــــــــــــت على أنــه لا يجوز الحكم بــالعقوبــة البــديلــة الا بحضـــــــــــــور المحكوم عليــه في   35-4الجنــائي بموجــب ف  

ة دون ممارســـــته حق الطعنل، فالملاحظ أن المشـــــرع اشـــــترط  الجلســـــة وبموافقته،  عد اشـــــعاره بحقه في الرفي وتحول هذه الموافق

ــابقا في مشــــــروع ق. ج الا أنه وعلى ضــــــوء القانون   ــألة موافقة   35-4وبالتحديد ف  43.22موافقة المحكوم عليه ســــ ـــ ــير الى مسـ ـــ لم يشـ

ــــــــار اليها في الفقرة الأولى من ف المحكوم عليه، كل ما في لأمر ني على أنه اذا قررت المحكمة الحكم ب ـــ ــــــــية المشـ ـــ  35-1العقوبة الحنسـ

 أعلاه، فانه يمكنها أن تسـتبدلها  عقوبة بديلة او اكأر اما تلقائيا او بناء على ملتمس النيابة العامة او طلب المحكوم عليه او دفاعه

 او النائب الشرعي للحدث او مدير المؤسسة الاجنية او من يعنيه الامر.

ــــرع أن يني على إمكانية تخيير المحكوم عليه بأحد هذه البدائل ما أن   ــــرع الى حد ما غير أنه كان ينبغي على المشـــــ وقد نتفق مع المشـــــ

الاختيــار طبعـا  تبين للقــاهـــــــــــــ ي أنــه ينبغي أن يخضـــــــــــــع لأحــد التــدابير الرقــابيــة او علاجيــة او التــأهيليــة او تقييــد  عي الحقوق وهــذا  

 يخضع للسلطة التقديرية للقاه ي.

 : أوجه قصور مرتبطة بأنماط بدائل العقوبات2

ــية يمكن اجمالها    43.22عند التمعن في الفصــــــــول المؤطرة للعقوبات البديلة وفق أحكام قانون   ــ ـــ ــاسـ ــ ـــ تبرز جملة من الملاحظات الأسـ

 فيما يلي:

ففيما يتعلق  عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة: الشـــــــــــــغل كما هو متعارف عليه يكون بمقابل مؤدى عنه طبقا لمقتضـــــــــــــيات مدونة 

ـــــغـل المـادتين ) ـــ (، مع اســـــــــــــتفـاذة منفـذه من الحقوق والضـــــــــــــمـانـات التي يكلفهـا وهنـا لابـد من الاطلاع الى ديبـاجـة القـانون  345و  6الشـــــ

ــــغل 99لا65 ـــ ــــرع المغربي حدد معالم تقنين العمل كما اكد على أن العمل ليس    1115المتعلق بمدونة الشـــــ ـــ اذ من خلالها نلاحظ أن المشـــــ

بضـــاعة والعامل ليس أداة من أدوات الإنتاج ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يمارس العمل في ظروف تنقي من كرامة العامل  

، وان كان يبدو الوضــع مختلفا بالنســبة لوضــعية المحكوم عليه المدان أصــلا  1116تكريســا للحق في الشــغل المنصــوص عليه دســتوريا

ــالبـة للحريـة والـذي يوافق على بـديـل العمـل لأجـل المنفعـة العـامـة دون مقـابـل، ومع ذلـك فـانـه يبـدو من العـدل وصـــــــــــــيـانـة    عقوبـة ســـــــــــ

وهو ما ثم اغفاله في هذا القانون اذ    لحقوقه أن يستفيد من مقتضيات مدونة الشغل في حال تعرضه لحادثة شغل او مري ممي،

 . 1117لم يتم الإشارة اليها لا من قريب ولا من  عيد 

ــيما ان كان هو المعيل الوحيد لها، فمن الأجدر لو ثم   ـــ ـــــرة المحكوم عليه بالعمل لأجل المنفعة العامة لا سـ ـــــعية اسـ كما تم اغفال وضـ

 تخصيي ولو قدر مالي محدود لفائدة اسرته وذلك حفاظا على تماسك الأسرة واستقرارها المعيش ي.

 
  5167المتعلق بمدونة الشغل المنشور بالجريدة الرسمية عدد    99لا65بتنفيذ القانون رقم    2003( سنتمبر  11)  1424من رجب    14صادر في    194لا03لا1انظر الظهير الشريف رقم    1115 

  69  -39، ص 2003( ديسمبر  8) 1424شوال  13الصادرة بتاري  

المعرفة القانونية ع الثاني، سنة  حسن الرحيية، تشغيل الاجناء بموجب عقود الامتياز بين آليات الحماية القانونية وافاق إعادة الادماج الممي  عد الافراج، مجلة فضاء   1116 

 258، ص 2019

  58، ص 2016، س 1د والتدبير، ع نور الدين العمراني، العقوبات الحنسية قصيرة المدة وتأزيم الوضع العقابي بالمغرب الحاجة للبدائل، مجلة الأبحاث في القانون الاقتصا  1117 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

451  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

ـــــــألة إمكانية   ـــ ـــــــكل مسـ ـــ ـــــــنه عن  كما تشـ ـــ ـــــــعية   15الحكم على الحدث الذي لا يقل سـ ـــ ـــــــنة بهذا البديل العقابي اذ يفتري مراعاة وضـ ـــ سـ

ـــلحة العامة ولو  ـــ ــــــخر إمكانياته البدنية او الذهنية المحدودة لفائدة المصـــــ ـــلاح والتأهيل، لا ان ياـــــ ـــ ـــة وبرامج التكوين والإصـــــ ـــ الخاصـــــ

 بموافقته.

بـالإضــــــــــــــافـة الى عـدم الملائمـة بين هـذا القـانون ومـدونـة الشـــــــــــــغـل فيمـا يتعلق بـالســـــــــــــن القـانوني ونظـام التـأمين عن حوادث الشـــــــــــــغـل  

 والامراي المهنية والضمان الاجتماعي بالنسبة للمحكوم عليه بهذه البدائل.

ـــــكالات من نواحي متعددة منها: اهم الانتقادات الموجهة للغرامة اليومية كبديل للحنس   وتثير الغرامة اليومية بدورها كثيرا من الإشـــــ

المغربي   عالقصــير المدة، هو أنها قد تتحول الى عقوبة ســالبة للحرية في حالة الاعســار، كما أن المبلغ الذي ثم تحديده من قبل المشــر 

 100في حدين 

، يثير تســـاىلات  شـــأن، المعايير المعتمدة في اقراره، خاصـــة في ظل الخصـــوصـــية  1118درهم عن كل يوم من العقوبة الحنســـية  2000و

، فكيف 1120درهم شــــــــــــهريا حاليا 2828، 1119الاقتصــــــــــــادية للمجتمع المغربي، حيث أنه لا يتجاوز الحد الأدنى لمعدل الأجور فالمغرب

يمكن ضـمان تنفيذ عقوبة الغرامة اليومية من الأمـخاص ذوي المسـتوى الضـعيف اقتصـاديا والذي يجدون صـعوبة في سـداد هذه  

ـــــورة فمبلغ   ـــ درهم كحــد ادنى من العقوبــة لا يشـــــــــــــكــل لهــا عــائقــا، وبهــذا فــالقــانون يفتح المجــال  2000المبــالغ في حين الطبقــات الميســـــ

ـــــه ـــــراء مدد حنسـ ـــــبق  لثغنياء من أجل شـ ـــــية، فكما سـ ـــــراء الأيام الحنسـ م ويغلق الباب أمام الفقراء الذين ليس لديهم الإمكانيات لشـ

درهم كحد ادنى لا يتوقع أن يدفعه من لا دخل له، ما يشكل تمييز لا عدل فيه مما يبعد هذا المقتي   عن العدل   100القول مبلغ  

 .1121الذي لا يجب أن يكون أساس كل ني قانوني

ـــــــاء أن   ـــ ــــــ   الذي لا ينبغي للقضـ ـــــــوص هذه النقطة المتمثلة مقدار الحد الأدنى والأقصـــــ ـــ ــــــرع إعادة النظر بخصـ هنا كان لزما على المشـــــ

 يتجاوزه.

كما اســـتعمل المشـــرع عبارات فضـــفاضـــة و ي ل تراعي المحكمة في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه من جهة  

وخطورة الجريمـــة المرتكبـــة من جهـــة أخرىل، مـــا يجعلنـــا ننـــاقش من ســـــــــــــيتيح للمحكمـــة بهـــذه المعلومـــات التي تجعلهـــا تطبق عقوبـــة 

 1122؟ وكيف ستحدد؟ وما الوسائل الكفيلة بتحديدها؟الغرامة اليومية  شكل دقيق وعادل

فالملاحظ هنا أن من تناط بهم مهمة التشريع يضعون أحيانا نصوصا سيئة للقضاة، ويطالبونهم  عد ذلك بتطبيقها تطبيقا جيدا،  

فهـل المحـاكم لهـا القـدرة والتفرغ والامكـانيـات لتحـديـد الإمكـانيـات المـاديـة للمتهمين الـذين يمثلون امـامهـا؟ فهـذا النوع من التشـــــــــــــريع  

 نه في مضمونه.الغير المضبوط يحمل دا

، فهنـا  1123ومن جهـة أخرى تراعي المحكمـة خطورة الجريمـة المرتكبـة كمعيـار ثـاني يـدخـل في تحـديـد وتقـدير حصــــــــــــــة الغرامـة اليوميـة

اذن المشرع استعمل مصطلحات عامة وفضفاضة لا تقدم و لا تؤخر، ففي هذا الاطار وحت  يتم إزالة اللنس والغموي كان ينبغي 

على واضـــــــــذي القانون أن يحددوا لائحة الجرائم الخطيرة وتلك التي لا تكت ـــــــــ ي خطورة، لا أن يبقوها على عاتق القضـــــــــاة والذي قد 

 
 درهم عن كل يوم من العقوبة الحنسية المحكوم بها.  2000و 100يني على انه ل يحدد مبلغ الغرامة اليومية بين  22لا43من ق  15لا35الفصل  1118 

  الحد الأدنى لثجور في المغرب )سميك المغرب(، هو الحد الأدنى للتعويي الذي يمكن لصاحب العمل دفعه قانونا للموظف مقابل وظيفة ما. 1119 

  81لا14درهم شهريا اي    71لا2828غرب الى  وفقا لاتفاقيات الحوار الاجتماعي المبرمة بين الحكومة والنقابات العمالية تم الرفع من الحد الأدنى القانوني لثجور الشهرية في الم   1120 

درهم لكل يوم عمل هذا   70لا76درهم في شهر أي    20لا1994ور في المغرب الى  للساعة في القطاعات الصناعية والتجارية والمهن الحرة، اما في القطاع الفلاحي وصل الحد الأدنى لثج

 ، وهناي مؤشرات تدل على انه سيتم الرفع من هذا الحد الأدنى لثجور. 2020يوليوز  1التغيير تم العمل به منذ 

في     1121  اليومية  الغرامة  مخوكي،  بوكيلي  والاقتصادية  إسماعيل  القانونية  العلوم  كلية  عبد الله  بن  محمد  جامعة سيدي  الماستر،  شهادة  لنيل  رسالة  المغربي  الجنائي  التشريع 

 58ص  2018-2017والاجتماعية، فاس، س ج 

 58إسماعيل بوكيلي مخوكي، مرجع سابق، ص  1122 

  58إسماعيل بوكيلي مخوكي، مرجع سابق، ص  1123 
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يختلفوا  شـــــأنها ما بين شـــــمال المغرب وجنوبه حول طبيعة الجرائم المرتكبة واعتبر البعي منهم جرائم خطيرة، بينما اعتبر اخرون  

 أنها لا تكت  ي أي خطورة.

أمـا فيمـا يتعلق بتقييـد  عي الحقوق او فري تـدابير رقـابيـة او علاجيـة او تـأهيليـة كبـديـل للعقوبـة الحنســـــــــــــيـة قصـــــــــــــيرة المـدة بـدوره 

 تتخلله مجموعة من الإشكالات سنعالجها فيما يلي:

اول ملاحظــة ناـــــــــــــجلهــا هو اغفــال مقتضـــــــــــــيــات تؤطر المحكوم عليــه الحــدث وان كــان هــذا البــديــل العقــابي اكأر ملائمــة للحــدث من  

النـاحيـة التـأهيليـة والعلاجيـة على عكس باةي البـدائل كأن يتعلق الامر بالعمـل لأجل المنفعـة العـامة التي تتطلـب مجهود بدني وذهني،  

ـــــيــــ ـــ ــــة كمــــا ذهــــب وفعــــل لهــــذه الأخيرة  وكــــان لابــــدا من افراد لــــه مقتضـــــ ـــــــ ، والمراقبــــة    1125، الى جــــانــــب الغرامــــة اليوميــــة  1124ات خــــاصـــــ

 .1126الالكترونية

المتعلقـة بصـــــــــــــور العقوبـات البـديلـة المتعلقـة بتقييـد  عي الحقوق او فري تـدابير رقـابيـة او  كمـا ناـــــــــــــجـل ملاحظـة أخرى و ي تلـك  

علاجية او تأهيلية، اذ ثم التنصــــــــــيي في الصــــــــــورة الأولى على مزاولة المحكوم عليه نشــــــــــاطا مهنيا محددا او تتبعه دراســــــــــة او تأهيلا 

تحديد المقصـــــود منها بدقة، ما كان يســـــتوجب من واضـــــذي القانون  مهنيا محددا فعبارة لالنشـــــاط المميل هنا بقيت غامضـــــة لم يتم  

 . 1127هذا تحديد المقصود بهذا النشاط الممي حت  لا يحصل أي خل  بينه وبين العمل الاجل المنفعة العامة

أيضا هناي ملاحظة بخصوص الصورة الخامسة ل خضوع المحكوم عليه لعلاج نف  ي او علاج ضد الإدمانل، فهذا الأمر ليس سهل  

ــ ي وانما من اختصــــــــــاص الطبيب، مما يلزم ان   ــ ي او غيره لن يتأتى للقاهــــــــ التطبيق لأن إدراي كون المحكوم عليه بحاجة لعلاج نف ــــــــ

 المحاكمة فهل سيتم ذلك؟ يكون هناي فحي يجرى للمشتبه فيهم قبل

كما أن الصــــورة الســــادســــة المتعلقة بتعويي او اصــــلاح المحكوم عليه لثضــــرار الناتجة عن الجريمة نعتقد أن هذا النم  العقابي 

ــح أنه لا تندرج ضــــــــــمنه لأنه له  بمقارنته مع عنوان الفرع لتقييد  عي الحقوق او فري تدابير رقابية او علاجية او تأهيليةل، يتخــــــــ

 ضل أن يعاد النظر الى العنوان ليكون شاملا حت  بالنسبة لهذا النم  التعويي ي.طا ع تعويي ي، وكان من الأف

فضـــــــــــلا عن أن ادراج المشـــــــــــرع المغربي الأنماط عقابية بديلة أخرى بالفرع الرا ع تحت عنوانل تقييد  عي الحقوق او فري تدابير  

رقابية او علاجية او تأهيليةل، يطرح نقاشــــــــا حول الغاية التي يريد المشــــــــرع من هذا التنصــــــــيي فاذا ما كان الهدف منها هو توســــــــيع 

ـــــمن الأنمـاط وعـاء العقوبـات البـديلـة فكـان ـــ ـــــيي عليهـا ضـــــ ـــ ـــــــــل   من الاجـدر أن يتم التنصـــــ ـــــــــة وأن هـذه    2لا35العقـابيـة في الفصـــــ خـاصـــــ

العقوبات التقليدية او الرقابية او العلاجية، تشــكل عقوبات متكاملة في التشــريعات المقارنة، فبنســاطة كيف يمكن تصــور خضــوع  

 .1128المحكوم عليه للعلاج عقوبة وبديلا للعقوبات السالبة للحرية

 أوجه قصور تنظيم بدائل العقوبات على المستوى الاجرائيب: 

 عد قراءتنا لمقتضـــــــيات النصـــــــوص القانونية التي جاء بها قانون بدائل العقوبات نرى أنه تم تجاوز العديد من النقائي والقصـــــــور  

التي كانت على مســــتوى مشــــروع قانون المســــطرة الجنائية وان دل على شــــ يء انما يدل على رغبة المشــــرع ومختلف الفاعلين في مجال  

  لجنائية  شكل عام والجانب العقابي خاصة لكن ليس الى حد خلوه.القانون في النهوي بالسياسة ا

ل على 1وعليه ســـــوف نخصـــــي الجانب الأول من هذا الشـــــق للحديث عن بدائل العقوبات ومحدودية ضـــــمانات المحاكمة العادلة ل

 ل للحديث عن  عي أوجه القصور على المستوى التنفيذ. 2أن نخصي ل

 : بدائل العقوبات ومحدودية ضمانات المحاكمة العادلة 1

 
 22لا43من ق  5لا35انظر الفصل  1124 

 22لا43من ق  15لا35انظر الفصل  1125 

 22لا43من ق  11لا647انظر المادة  1126 

   247، ص 2019ابريل  3،4،9أنوار بو هلال، العقوبات البديلة الشخصية ذات البعد العالجي، مجلة استشراف للدراسات والأبحاث القانونية، عدد   1127 

 251انوار بو هلال، مرجع سابق، ص  1128 
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لا غبار في ان المحاكمة العادلة تشــــــــكل اللبنة الأســــــــاســــــــية لأي دولة ترمي الى تحقيق الحد المفتري من احترام الحقوق الأســــــــاســــــــية  

للإنســــــــان لذلك نجد أن هذا الحق حيــــــــ ي باهتمام مختلف الفعاليات الدولية المهتمة بحقوق الانســــــــان وهذا ما كرســــــــته مختلف  

ـــــكوي الــدوليــة، كــالإعلان العــالمي ل ـــ حقوق الانســـــــــــــــان واتفــاقيــة منــاهضـــــــــــــــة التعــذيــب والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المــدنيــة  الصـــــ

 ... 1129والسياسية 

فنجد المجتمع الدولي وضـــــــــع مجموعة من المعايير لضـــــــــمان المحاكمة العادلة التي تهدف الى حماية حقوق الفرد منذ اول لحظة من  

ـــــل بين من يحرص على احترام   ـــــواب  ومبادل تبين الحد الفاصـ ـــــعت ضـ القبي عليه الى اخر مرحلة من مراحل المحاكمة، حيث وضـ

 يمكن تحديد هذه الضواب  في نقطتين أساسيتين:قواعد المحاكمة العادلة ومن لا يفعل، و 

 ملائمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية.

اســـــــتقلالية القضـــــــاء وحياده اثناء تنفيذ القانون، باعتبار أن القضـــــــاء  ي الجهة المكلفة بفي ال زعات ســـــــواء كان هذا ال زاع بين     

 الأفراد او بينهم وبين الدولة، ودعطاء كل ذي حق حقه.

ــتور   ــر  شــــــكل جلي حقوق وحريات الفرد التي تضــــــمن بطريقة مباشــــــرة الحق في  2011ومما لا شــــــك فيه أن الدســــ المغربي اســــــتحضــــ

ـــتشــــف  40الى    19محاكمة عادلة حيث خصــــي الباب الثاني من الدســــتور لهذه الحقوق والحريات من خلال الفصــــول من   ، اذ يسـ

لحق والمؤســـســـات وتوســـيع منظومة حقوق الانســـان وذلك من خلال تجســـيد  منها إقرار منظومة دســـتورية ديمقراطية ترســـخ دولة ا

 . 1130قواعد المحاكمة العادلة

 لكن السؤال المطروح هنا ما مدى احترام التنظيم القانوني لبدائل العقوبات لضمان المحاكمة العادلة؟

ـــــل  وبالتحديد    43.22فبالعودة الى ق  ـــــار   35 -4الفصـــــ ـــــية المشـــــ منه نجده يني على أنه ل إذا قررت المحكمة الحكم بالعقوبة الحنســـــ

أعلاه، فانه يمكنها ان تســتبدلها  عقوبة بديلة او أكأر اما تلقائيا او بناء على ملتمس النيابة  35-13  اليها في الفقرة الأولى من الفصــل

 العامة او طلب المحكوم عليه او دفاعه او النائب الشرعي للحدث او مدير المؤسسة الاجنية او من يعنيه الأمرل.

ــــواء كان ذلك تلقائيا او بناء ـــ ــــالبة للحرية سـ ـــ ــــتبدال العقوبة السـ ـــ ــــرع اقر إمكانية اسـ ـــ ــــف معه أن المشـ ـــ ــــتشـ ـــ على ملتمس النيابة    اما يسـ

  العامة او طلب المحكوم عليه او دفاعه الشرعي للحدث او مدير المؤسسة الاجنية وأضاف من يعنيه الأمر.

ـــلطة  ـــمو مبدأ سـ ـــكل ضــــربا في سـ هذا التعدد والاشــــراي في عملية ت زيل بدائل العقوبات ســــيســــاهم في تعقيد ت زيل هذه البدائل ويشـ

 القاه ي التقديرية واقل التقدير التأثير على حياد القاه ي.

ــيا مع المعايير الاوربية تطبيقا لأحكام المادة  طرف في الخصـــــــومة    اباعتبارهمن اتفاقية حقوق الانســـــــان   6و 5فالنيابة العامة وتماشـــــ

 الجنائية يجب أن تكون محايدة. 

ــــتقلة وبعيدة عن  الى جانب ذلك فمبدأ توازن الأســـــــــلحة يقتيـــــــــ ي أن يوضـــــــــع طرفي  ــــاواة أمام محكمة مســـــ ــــومة على قدم المســـــ الخصـــــ

 .1131أطراف الخصومة

والأكأر غرابة هو اشـراي مدير المؤسـسـة الاـجنية في إمكانية التقدم بطلب الى قضـاء الحكم، قد يسـتشـف على أن مدير المؤسـسة  

الاجنية يكون على دراية بوضع ان كان يتعلق الأمر بالاكتظام وتداعيات العقوبات السالبة للحرية من داخل المؤسسة الاجنية  

لاق من هذا المعطى واشـــــــراي مدير المؤســـــــســـــــة الاـــــــجنية، فمســـــــألة اســـــــتبدال العقوبة الســـــــالبة   شـــــــكل عام غير أنه لا يمكن الانط

ــــة   ــــسـ ـــلاح والتأهيل أولا  غي النظر عن وضـــــع المؤسـ ـــة ينبغي النظر الى الشـــــخصـــــية الجاني ومدى قابليته للإصــ للحرية جد حســـــاســ

 
  115، ص 2005رباط، لطيفة مهداتي، الشرعية في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في القانون الخاص، مطبعة الشركة الشرقية بال 1129 

  97، ص  2009الطبعة الأولى،   ادريس لكريني، السلطة التقديرية للقاه ي الزجري، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في القانون الخاص، مطبعة جامعة محمد بن عبد الله بفاس، 1130 

   70، ص 2018محمد أحداف، شرح قانون المسطرة الجنائية لالجزء الأولل الطبعة  1131 
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ــا من جـانـب اخر لا ينبغي ان تحمـل هـذه البـدائـل في طيـاتهـا اعترافـا   ـــ ـــ ــة الى هـذه البـدائـل، وأيضـــــ ـــ ـــ ـــــجنيـة وان كـانـت في حـاجـة مـاســـــ ـــ الاـــــ

 . 1132بإفلاس المؤسسة الاجنية واخفاقا لمؤسسات ادماج الاجناء

أيضـــــا المشـــــرع خول إمكانية التقدم بطلب الى كل من يعنيه الامر وهو تعبير من شـــــأنه أن يفتح المجال امام وجهات متعددة للتقدم 

 بطلب لذا كان على المشرع أن يحدد هذه الجهات بدقة تفاديا لأي نقا  او فرضيات.

 : بعض أوجه القصور على مستوى التنفيذ2

كانت يمكن القول بداية أن دور القضـــــاء كان محصـــــور في اصـــــدار الاحكام القضـــــائية في الدعوى الجزائية بإدانة المدعى عليه حيث  

مهمته تحديد العقوبة او التدبير الاحترازي الذي يجب أن ينفذ في حق المحكوم عليه، وتقوم الإدارة العقابية بمباشــــــــــــرة تنفيذ هذه  

الأحكام، ولكن مع تطور الفكر العقابي في ظل الســياســة الجنائية الحديثة تطورت معه المعاملة العقابية للمحكوم عليه، اذ اصــبح  

م  شـــــــــــــخصـــــــــــــيــة هــذا الأخير عن طريق تطبيق عليــه مجموعــة من البرامج تمثلــت في فحي حــالتــه ومراعــاة ظروفــه الاجتمــاعيــة و تيه

وضــــعيته الصــــحية والنفســــية و العوامل التي أدت به الى ارتكاب الجريمة بمجرد ايداعه داخل المؤســــســــة العقابية، هذا ما نتج عنه  

ـــــــية المحكوم عليه اثناء مرحلة التنفيذ العقابي او  المعاملة العفكرة التفريد العقابي بمعن  اختيار نوع   ـــ ـــــــخصـ ـــ قابية التي تتلاءم مع مـ

التـدبير الاحترازي، هـذا مـا أدى الى ضـــــــــــــرورة تـدخـل القضـــــــــــــاء بـإشـــــــــــــرافـه على ذلـك بـاعتبـاره الحـامي لهـذه الحقوق التي تتمثـل في مـدى  

ــير التنفيذ العقابي الى الطريق الذي يؤدي   في النهاية الى تقويم ودصـــــــلاح المحكوم عليه من  تطبيق هذه البرامج مع ضـــــــمان حســـــــن ســـــ

 اجل إعادة ادماجه اجتماعيا.

هـذا المبـدأ المتمثـل في الاشـــــــــــــراف القضـــــــــــــائي على التنفيـذ العقـابي اقرتـه المواثيق الـدوليـة واعتمـدتـه جـل الـدول في قوانينهـا الـداخليـة،  

حول تطبيق هـذا المبـدأ ودوره في حمـايـة المحكوم عليـه من أي مســــــــــــــاس او تعســـــــــــــف قـد يـأتي من    1133بـالرغم من ظهور خلاف فقصي

 طرف الإدارة العقابية باعتبارها الجهاز المكلف بذلك.

وعلى اية حال ومهما كانت المبررات التي ســـــــــاقها الفقه التقليدي فقد بات من المســـــــــلم به في ضـــــــــل الســـــــــياســـــــــة العقابية الحديثة أن  

العقوبة يجب أن يتم تحت سلطة القضاء، ضمانا لحقوق المحكوم عليهم ولتجنب التعسف في استعمال السلطة من قبل    تنفيي

 . 1134الإدارة العقابية

فمسـألة الاشـراف القضـائي على التنفيذ العقابي بات أمرا لا غن  عنه في ظل السـياسـة الجنائية الحديثة، وعلاقته بأحكام القانون  

نجد أن المشــــــــرع المغربي صــــــــراحة زواج بين الاتجاهين وهو امر مألوف في النظام الاجرائي المغربي، فالنظام الاجرائي الجنائي    43.22

 المغربي بحسب جذوره التاريخية هو نظام تفتيش ي او تنقي ي غير أن توالي التعديلات 

، وهو ما جعل النظام الاجرائي المغربي نظام مختل  الامر الذي أدى به الى فقدان الهوية  1135جعلت منه يتقرب الى النظام الاتهامي

 . 1136كما عبر عنه الدكتور محمد أحذاف

 
،  2018، السنة 2بحاث القانونية، العددعبد الاله المتوكل، تساىلات حول افاق استعمال السوار الالكتروني في التشريع الجنائي المغربي، مقال منشور في المجلة الالكترونية لث   1132 

 48ص 

ومحمد صبحي    230، ص  2015ولى،  ننيل العبيدي، أسس السياسة العقابية ومدى التزام الدولة بالمواثيق الدولية، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة الطبعة الأ    1133 

   184، ص 2005نجم، أصول علم الاجرام وعلم العقاب، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 

  430، ص 1983المنجي محمد، الاختبار القضائي، مطبعة جامعة القاهرة،  1134 

تجارية وعلى غرار باةي الخصومات بين ينبني النظام الاتهامي أساسا وبالدرجة الأولى على مجرد اعتبار الخصومة الجنائية مجرد خصومة عادية، على غرار الدعاوى المدنية او ال 1135 

 لمتهم.افراد المجتمع. ويتم تحريك هذه الخصومة بناءا على تهمة رسمية يتم توجيهها من طرف المجني عليه الى ا

عليه يعتبر ان طرفان متساويان في الحقوق، يتولى  وبناءا على هذه الاعتبارات لا تختلف الدعوى العمومية في ش يء عن الدعوى المدنية العادية او التجارية او العقارية. فالجاني والمجني  

  ي الأدلة التي يتولى اعدادها، والتنقيب عليها وتقديمها طرفا الخصومة الجنائية.عملية الفصل بينهما، قاي محايد، يكون بمثابة قاه ي وثائق، بحيث ان دوره يقتصر على مجرد فح

الحقوق والحريات التي نظمتها محمد أحذاف، مداخلة في ندوة حول قراءة في مستجدات قانون المسطرة الجنائية أي رهانات للإصلاح في افاق سياسة جنائية مرتكزة على صون    1136 

  لة البحث التمهيدي في مشروع قانون المسطرة الجنائيةل.تحت عنوان لوضعية المشتبه فيه خلال مرح 2022كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة ابن طفيل بقنيطرة سنة 
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وعليه تســير خطى المشــرع المغربي في الازدواجية والاخذ بالنظامين وحت  الاخذ بالوجهات الســابق ذكرها والمتعلقة بمســألة الاشــراف  

القضـــــــــائي على تنفيذ العقوبة وهو ما يجعلنا امام تعاري مع ضـــــــــمانات المحاكمة العادلة لا ســـــــــواء فيما يتعلق بالاحتفام بالنظام 

 او الجمع بين وجهات نظر الفقه المتضاربة بالأساس. يالتنقي 

غير أن الحقيقة في كلتا الحالتين نكون امام زاوية مغلقة ان  ح التعبير فالإشراف القضائي يتعاري مع مبدأ فصل السلطات لأن  

 إجراءات التنفيذ ذات طبيعة إدارية ومن جهة فالواقع العلمي أبان عن قصور المؤسسة العقابية في الاشراف على تنفيذ العقوبة.

مما كان على المشـرع ان يضـاعف الجهود عبر اعتماده اليات تقنية محكمة تجعل من الاشـراي كل من القضـاء والمؤسـسـة العقابية  

نصـت على انهل تتولى الإدارة المكلفة بالاـجون تتبع تنفيذ التدابير الرقابية او    16-647يبدو متناسـقا وهو ما ينقي المشـرع فالمادة 

 العلاجية او التأهيلية..ل

وأشـــــــارت الفقرة الموالية الى إمكانية اتخاذ قاهـــــــ ي تطبيق العقوبات او وكيل الملك التدابير اللازمة للتحقق من تنفيذ التدابير، غير  

 أنه لم يتم الإشارة الى نوعية هذا الاجراء وكيفية اتخاذه مما جعل من الني يبدو غامضا.

واشـــــراي وكيل الملك وباعتباره ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية قد يثقل كاهله خاصـــــة وانه لم تتم الإشـــــارة الى إمكانية  

 اتخاذ هذه الإجراءات من قبل أحد نوابه.

ــــبة لتدابير تنفيذ المراقبة الإلكترونية   اشـــــارت الى أنه لتتولى الإدارة المكلفة بالاـــــجون تتبع تنفيذ    647-10فالمادة ونفس الامر بالنسـ

المراقبـة الالكترونيـة...ل وأضــــــــــــــافـت الفقرة المواليـة إمكـانيـة اتخـاذ التـدابير اللازمـة من قبـل كـل من قـاهـــــــــــــ ي تطبيق العقوبـات ووكيـل  

 الملك بما فيها طلب تقارير من الإدارة المكلفة بالاجون.

 ثنيا: الاكراهات العملية لتنفيذ بدائل العقوبات

 أ: الاكراهات المادية والبشرية 

ل على أن يتم التطرق  عدها للمعيقات 1سيتم مقاربة في هذا الإطار المعيقات المادية ذات الصلة بالإطار المؤسساتي واللوجستيكي ل

 ل.2المرتبطة بالعنصر النشري ل

 : المعيقات ذات الصلة بالإطار المؤسساتي واللوجستيكي1

ان تطبيق البدائل العقابية يرتب  بالوســــ  الذي يتم فيها وبالمتدخلين في مســــلســــلها من مراكز تا عة للهيئات المهنية والمؤســــســــات   

 القضائية والفاعلين والمشرفين في تنفيذها.

ـــــــاتي والامكانيات   ـــ ـــــــسـ ـــ ـــــــأن هو أن الإطار المؤسـ ـــ المادية يتخللها العديد من جوانب القصـــــــــــور التي تســـــــــــتلزم غير أن الملاحظ في هذا الشـ

 تداركها حت  يتم تطبيق هذه البدائل على أحسن وجه.

لذلك ســــنتطرق في هذا الإطار لبعي جوانب القصــــور والاختلالات التي تطبع جهاز قاهــــ ي تطبيق العقوبات الذي يعمل في أرضــــية  

هشـــة، بالرغم من ماله من مهام جســـام مخولة له وا ســـطها قضـــايا الاكراه البدني، ســـيما امام تعدد وتزايد هذا النوع من المســـاطر  

 ي المجال القضائي ما يستدعي تخويله وسائل العمل المادية والنشرية.المرتبطة بمجال الاكراه البدني ف

فاذا كان قاه ي التحقيق يختي بمباشرة إجراءات التحقيق الاعدادي في الملفات المحالة عليه من طرف النيابة العامة او المطالب  

ــــرة ــــكاية المباشـ ــــلا جهاز كتابة  1137بالحق المدني بناء على الشـ ــــمن أصـ ــــة تتمثل في غرفة التحقيق التي تتضـ ، وذلك في اطار غرفة خاصـ

 الضب  فان قاه ي تطبيق العقوبات بدوره لا يقل عنه أهمية من خلال المهام الجسام الموكلة اليه.

ـــا وان مهامه وبالنظر الى نوعيتها ومدى ســـــرعة   ــــوصــ الأمر الذي يســـــتدعي تخصـــــيي غرفة خاصـــــة به تتضـــــمن كتابة الضـــــب  وخصـ

من اطلاع على  هالقرار الواجب اتخاذه من طرفه وتعامله المزدوج مع جهاز النيابة العامة وددارة المؤســــــــــــســــــــــــة الاــــــــــــجنية، وما يتطلب

الملفات او الاتصـال المباشـر مع الاـجناء، إضـافة الى وظيفته كأحد أعضـاء لجنة مراقبة المؤسـسـات الاـجنية، فمن خلال كل هاته  

 
 11، ص 2012ء، عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، مطبعة النجاح، الدار البيضا  1137 
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التخصــــصــــات تحتم ضــــرورة عمله في ظروف خاصــــة تتطلب أصــــلا تواجد مجموعة من اطر جهاز كتابة الضــــب  إضــــافة الى أجهزة  

 .1138الحاسوب

تطبيق العقوبات فمن خلال خلق هاته الغرفة ســـيتهيأ لقاهـــ ي تطبيق العقوبات ظروف خاصـــة وبنية تحتية ملائمة تســـاعد قاهـــ ي 

 للعمل على أحسن وجه، وفي إطار وضعية ملائمة، مما يترتب عنه تحقيق نتائج بالغة الأهمية على المستوى القريب والبعيد.

إضافة لما يطرحه الاشراف على تنفيذ بدائل العقوبات من صعوبات ومشاكل على مستوى التطبيق وذلك راجع الى عدم توفره على 

ـــــائل المادية الكفيلة ب ـــ ـــــعوبات تتبع  مالوســـــ ـــ ـــــن وجه، فهو يعمل بفرده مما يجعله يعاني من صـــــ ـــ ـــــاعدته على النهوي بمهامه بأحســـــ ـــ ســـــ

الأحداث وزيارة المؤسسات، ما يجعل هذه الزيارات شكلية لا يستطيع القضاة القيام بها كل شهر  سنب عدم التفرغ ولكأرة الأعباء  

ـــــعف الإمكــانيــات المــاديــة والحوافز المــاليــة،  ـــ مــا يجعلهم ينظرون الى هــذه الزيــارات بكونهــا عــبء زائــد عليهم ومجرد  الملقــة عليهم، وضـــــ

 .1139مضيعة لوقتهم

ومن المعيقات أيضـــــا الماـــــجلة في هذا الخصـــــوص، هو أن المشـــــرع تطرق لخضـــــوع المحكوم عليه لعلاج نف ـــــ ي او علاج ضـــــد الإدمان  

لثنماط الخاصـــة من المجرمين الذين يعانون من الإدمان او أمراي نفســـية كانت  ي الدافع لاقترافهم الأفعال الاجرامية، والهدف  

ــــوع لهذا النم  العلاجي هو ــــو   من الخضـــــ ــا أســـــ ــ ــــخاصـــــ ــــمان عودتهم الى مجتمعهم أمـــــ ــــلوي المحكوم عليهم وعلاجهم لضـــــ ء،  اتقويم ســـــ

ــياســـة   ــايرة سـ ــة، والهدف من هذه التدابير  ي محاولة مسـ ــين في مراكز متخصـــصـ والمفروي ان يتم هذا العلاج عن طريق متخصـــصـ

تمين لهذه الشـــــــريحة الذين يعتبرون مرهـــــــ    الدولة في مكافحة الإدمان على المخدرات والأمراي النفســـــــية عن طريق الأخذ بيد المن

 بحاجة الى علاج نف  ي وصحي واجتماعي  غري تأهيلهم ودعادة دمجهم في المجتمع.

ففي هذا الجانب يوجد عدد قليل من المصــــــحات الكبرى التي تعن  برعاية وعلاج تلك الفئة من المجرمين، اذ لدينا خصــــــاص في هذا  

الجــانــب، وكــذلــك الأمر بــالنســـــــــــــبــة للمؤطرين، مــا يســـــــــــــتــدعي تكوينهم والقــدرة على التعــامــل مع هــذه الفئــة بمــا يحقق نتيجــة تــأهيلهم  

 تمع.ودعادة ادماجهم من جديد في المج

يتطلـب هو الاخر رصــــــــــــــد الإمكـانيـات المـاديـة وآليـات    -على أهميتهـا  -كمـا أن البـديـل العقـابي المتعلق بتتبع الـدراســــــــــــــة او التـأهيـل الممي

التتبع والمواكبة، وهو ما يصـــــــــــعب علميا تحقيقه في ظل الاكراهات الواقعية خصـــــــــــوصـــــــــــا وأن ذلك ينفذ في الفضـــــــــــاء الخارجي الذي  

 .1140طرف قاه ي تطبيق العقوبات بمفردهيصعب حصره والتحكم فيه من 

 : الاكراهات المرتبطة بالموارد البشرية 2

تعـد الاكراهـات المرتبطـة بـالموارد النشـــــــــــــريـة من بين أبرز العوائق التي تواجـه الت زيـل الفعلي لنظـام العقوبـات البـديلـة، ذلـك أن نجـاح  

هــذا الأخير يظــل رهينــا بتوفر أطر  شـــــــــــــريــة كــافيــة ومؤهلــة تتولى مهــام الاشـــــــــــــراف والتتبع والمواكبــة والتقييم، غير أن الواقع العلمي 

ص عددي ونوعي في الموارد النشـــرية العاملة داخل مختلف مكونات منظومة العدالة الجنائية، ســـواء على يكشـــف عن وجود خصـــا

مســــــــــــتوى القضــــــــــــاة أو موظفي كتابة الضــــــــــــب  أو الأطر الاجتماعية والنفســــــــــــية المكلفة بمواكبة المحكوم عليهم، ويضــــــــــــاف الى ذلك 

ــلبا على توحيد الممارســـات  محدودية برامج التكوين المتخصـــي في مجال العقوبات البديلة و  آليات العدالة الإصـــلاحية، مما يؤثر سـ

 وضمان حسن ت زيل المقتضيات القانونية ذات الصلة.

 
والاجتماعية، طنجة، س ج  محمد زراوي، مؤسسة قاه ي تطبيق العقوبات، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة عبد المالك السعيدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية     1138 

 100-99، ص 2016-2017

عبد 1139  بن  محمد  جامعة سيدي  الماستر،  شهادة  لنيل  رسالة  المغربي،  القانون  في  الأحداث  لدى  للحرية  السالبة  العقوبة  بدائل  التيجاني،  القانونية   حسناء  العلوم  كلية  الله، 

 . 90، ص 2013-2012والاقتصادية والاجتماعية، فاس، س ج 

، كلية العلوم القانونية والاقتصادية  حياة العود، دور بدائل العقوبة الحنسية قصيرة المدة في اصلاح وادماج المحكوم عليه، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة مولاي إسماعيل   1140 

 91، ص 2020-2019والاجتماعية، مكناس، س ج 
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كمــا أن ضـــــــــــــغ  الملفــات وتعــدد المهــام الملقــاة على عــاتق هــذه الأطر يحــد من قــدرتهــا على الانخراط الفعلي في تتبع تنفيــذ العقوبــات 

المقــارنـة التي أرادهـا المشـــــــــــــرع، وهو مـا قـد يؤدي في  عي الحــالات الى اختزال هـذه العقوبـات في  عــدهـا الشـــــــــــــكلي، بـدل البــديلــة وفق  

 تفعيلها ك لية إصلاحية حقيقية.

 ب: الاكراهات السوسيوثقافية

في إطـار دراســـــــــــــتنـا للإكراهـات التي قـد تعتري نجـاح بـدائـل العقوبـات لا يمكننـا المرور على جـانـب ذو أهميـة ان لم نقـل الأكأر أهميـة  

ـــــتفقــد هــذه البــدائــل أهم حلقــة من   ـــ على الاطلاق هو ثقــافــة بــدائــل العقوبــات في المجتمع ومــدى قبولهــا من قبــل الرأي العــام والا ســـــ

رها ومن تم زيادة أعباء أخرى على عاتق الأزمة التي تشـــدها بالأســـاس وأيضـــا مـــخصـــية الخـــحية التي لا  حلقات نجاحها ودمكانية تعأ

 يجب نسيانها فكل هذه الجهود  ي في واقعيتها تهدف الى حماية مخصية الخحية.

ل وبعدها 1وعليه ســوف يتم مناقشــة مختلف المعيقات الســوســيوثقافية من خلال التطرق بداية الى إشــكالية رد الفعل الاجتماعي ل

 ل.2نقارب إشكالية اهمال مخصية الخحية ل

 : إشكالية رد الفعل الاجتما ي 1

ان مسألة الحكم على المتهم  عقوبة حنسية  عد ارتكابه فعلا مخالفا للقانون أصبح مسألة متجذرة في القناعة الجماعية، فالجاني 

من وجهة نظر المجتمع خرج عن العقد الاجتماعي الافتراهــ ي وتســنب في زعزعة الأمن العمومي بحرقه لني القانون الذي رهــ ي به 

،وبالتالي فانزال العقوبة بحق الجاني يكفل إرضـــــــاء شـــــــعور المجني عليه، واســـــــتئصـــــــال نوازع  1141بة عنهنواب الأمة وصـــــــوتوا عليه نيا

الانتقام لديه وارضاء الشعور العام وتحقيق الردع العام بما يضمن استئصال الدوافع الكامنة للإجرام وبالتالي عدم تولد الجريمة  

 . 1142من طرف المجني عيله

فلا يمكننا أن نذكر الصــــعوبات التي قد تعتري تطبيقه من بينها مدى قبول الرأي العام والمجتمع لهذه البدائل العقابية، اســــتنادا  

ـــــف بـالردع والايلام وحق المجتمع في  ـــ لظـاهر تطبيق هـذا البـديـل الـذي يوحي بـأنـه انقلاب على المفـاهيم التقليـديـة للجزاء الـذي يوصـــــ

 .1143خل بنظامها وأمنها، ولأنها جزء من ثقافة راسخة ومرافقة لتربيته الأساسيةالاقتصاص من الجاني الم

هذا النظام حســـــــــب اعتقادهم يســـــــــلب القانون الجنائي من أهم خصـــــــــائصـــــــــه المتمثلة في عنصـــــــــر الجزاء وانه يضـــــــــعف من العقاب  

وبـالتـالي لا يحقق الردع الخـاص، كمـا أنهـا تنطوي على المســـــــــــــاس بـالردع العـام ويفقـد الثقـة في أجهزة العـدالـة الجنـائيـة، فهو بـذلك لا  

يمـة، اذ أنـه بتطبيق هـذه البـدائـل إمكـانيـة قيـام ســـــــــــــوء فهم من لـدن مرتك ي الاجرام واعتبـارها  يحول دون عودة الجـاني لارتكـاب الجر 

 .1144من طرفهم أداة لتسهيل اقترافهم الجرائم

ــها الإيجابية وفي   ــ ــــاس في انعدام الوعي بأهمية هذه البدائل وانعكاســـــ ــح بالأســـــ ــ ــــورات التقليدية لمفهوم العدالة، يتخـــــ فتجليات التصـــــ

عدم الثقة فيها وفي غياب ثقافة التفاوي، فمجتمعنا المغربي ومع كامل الأسـف أصـبح يتشـبع بالروح الانتقامية والعقابية، فلا يمن  

 .1145زج بالجاني في الاجون، فأصبح المنطق السائد هو مواجهة العنف بالعنفبال العامة الا  عد ال

فهناي حالة نفســـــــية تتجســـــــد في عدم الثقة اذ نجد هذا التصـــــــور ســـــــائدا لدى فئة عريضـــــــة من المجتمع، الذين لم يســـــــتوعبوا  عد 

أهمية هذه البدائل فيرفضـــــــــــون فكرة عدم دخول المتهم الى الاـــــــــــجن، وهذا راجع لتغلغل ثقافة الاـــــــــــجن اجتماعيا كأســـــــــــلوب جيد  

 
 26، ص 2012المرصد المغربي للاجون، أشغال ندوتي: لالعقوبات البديلة غير السالبة للحرية، دون الإشارة الى اسم الناشر، ط   1141 

والعل  1142  الحقوق  كلية  الحقوق،  علوم  في  الدكتورة  لنيل شهادة  مقارنة أطروحة  الجنائية دراسة  المسائل  في  التصالحية  العدالة  السياسية، جامعة محمد بلقاسم سويقات  وم 

  129، ص 2020-2019خيضر،  سكرة، س ج 

 130محمد اصيل الفياح، مرجع سابق، ص   1143 

انونية والاقتصادية والاجتماعية،  مونة الشاوي، مركز الخحية في السياسة الجنائية المغربية، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم الق  1144 

  96، ص 2018-2017فاس، س ج 

    198، ص 2016ماي  3محمد بوزلافة، مداخلة ل قراءة في مسودة مشروع القانون الجنائي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس بتاري   1145 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

458  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

ـــــبــة لمـا يطرحـه بـديـل 1146للعقوبـة والردع ـــ ـــــمــانـات كمــا هو الحــال مثلا بـالنســـــ ـــ ، و هـذا على مـا يبــدوا يرتب  بـالتخوف من فقــدان الضـــــ

الغرامة اليومية من إشــــــــــــكالات وانتقادات، اذ تمس من حقوق الخــــــــــــحايا حيث لا تضــــــــــــمن لهم حقهم في ان ينال الجاني جزاءه من  

مونة اثناء تطبيق بدائل العقوبات لهذا يحبذ اقتصـار الغرامة اليومية  العقوبة الحنسـية ولا تولد لديهم الرغبة في ان حقوقهم مضـ

ــــلاحية كبيرة في تحقيق العدالة  بين   ــــحايا اذ ليس للغرامة صـــــ ــــررا على الخـــــ ــــكل ضـــــ ــادية والمخالفات التي لا تشـــــ ــ على الجرائم الاقتصـــــ

 . 1147لمحكومينالافراد كما لا يمكن تطبيقها على الأمخاص الفقراء و ي تخالف مبدأ المساواة بين ا

فغالبية المواطنين يعتقدون على أن عقوبة الغرامة اليومية لا تحقق العدالة المطلقة كغري للعقوبة نظرا لأنها تمس الذمة المالية  

لثفراد ويرفضــــــــــــون القول على أن الشــــــــــــريحة الفقيرة ليس بإمكانها أداء الغرامة اليومية نظرا لضــــــــــــعف حيلتها وقلة الموارد التي من  

 لى العكس من ذلك فان الطبقة الميسورة ليس لها أي مشكل في دفع الغرامة اليومية.شأنها أن تساعدها ع

 : اهمال اخصية الضحية2

ــلبا  43.22في إطار قانون  ــية الخـــحية، مما قد يؤثر سـ المتعلق بالعقوبات البديلة يلاحظ أن المشـــرع المغربي لم يولي اهتمام لشـــخصـ

 على فعالية هذه البدائل ويمكن أن يؤدي الى ما يلي:

الخــــحايا: عدم تضــــمين آليات فعالة لتقديم التعويي للخــــحايا قد يفقدهم الشــــعور بالعدالة ويقلل من تعويي تجاهل تعويي 

 الأضرار النفسية والمادية التي عانو منها.

التـأثير على نجـاح البـدائـل: بـدائـل العقوبـات قـد تكون غير كـافيـة في تعويي الخـــــــــــــحيـة ممـا يقلـل من فعـاليـة هـذه البـدائـل في تحقيق  

 العدالة.

ضــــعف العدالة التصــــالحية: العدالة التصــــالحية تتطلب مراعاة حقوق الخــــحايا لضــــمان تحقيق المصــــالحة الحقيقية اغفال هذا  

 الجانب قد يعرقل نجاح برامج إعادة التأهيل.

التأثير على الثقة في النظام القضـــــــائي: اغفال حقوق الخـــــــحايا قد يؤدي الى تراجع ثقة المجتمع في فعالية النظام القضـــــــائي وقدرته 

 على تحقيق العدالة.

 لضمان تحقيق العدالة  شكل متوازن وفعال. 43.22وبالتالي كان من الضروري ادراج اعتبارات مخصية لخحية ضمن القانون 

ــيل العقوبة  ــ ـــ ــــحايا، تقوم على تفضـ ـــ ــــف الواقع المجتمذي عن وجود تمثيلات تقليدية للعقاب لدى فئة من الخـ ـــ الى جانب ذلك، يكشـ

في نظرهم    -لتحقيق العدالة، وهو ما ينعكس في ضعف تقبلهم لفكرة العقوبات البديلة، لكونها  الأنجعالحنسية باعتبارها الوسيلة 

ـــــب ـــــاس  ع لا تحقق الردع الكافي ولا تشـ ـــــافالإحسـ ـــــة  بالإنصـ ـــــياسـ . وترتب  هذه التمثيلات، في جزء منها، بمحدودية الوعي بأهداف السـ

العقابية الحديثة ووظائفها الإصــــــــــلاحية، فضــــــــــلا عن تأثير  عي العوامل الثقافية والتعليمية التي تحول دون اســــــــــتيعاب الرهانات  

 الإيجابية لهذا التحول التشريذي. 

 خاتمة:

في ختام هذه الورقة البحثية، يمكن القول ان القواعد المنظمة للعقوبات البديلة، ســــــواء التي تضــــــمنها مشــــــروع القانون الجنائي او  

المستوحاة من التجارب المقارنة، تعكس توجها تشريعيا يروم الحد من اللجوء الى العقوبات السالبة للحرية، ولا سيما قصيرة المدة  

ــــكل    منها، لما تفرزه من ـــ ــــواء، ولم يعد الزجر في حد ذاته، يشـــــ ـــ ــــلبية تطال المحكوم عليه وتمتد الى المجتمع والدولة على حد ســـــ ـــ آثار ســـــ

ــــيطة ـــ الأمر الذي يجعل من العقوبات خيارا تشــــــــريعا مناســــــــبا لمعالجة هذه الإشــــــــكاليات، باعتبارها    الآلية المثلى لمواجهة الجنح النسـ

البعـد الإصـــــــــــــلاحي والتهـذي ي للعقوبـة من جهـة أخرى، بمـا يضـــــــــــــمن إرســـــــــــــاء توازن بين  تحقق وظيفتي الـدع والزجر من جهـة، وتكرس 

 حماية النظام العام وصون كرامة الانسان وتعزيز فرص إعادة الادماج الاجتماعي.    

 
 213، ص 2010ايمن عبد العزيز المالك، بدائل العقوبات السالبة للحرية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السنة الجامعية  1146 

ا   1147  كلية  إسماعيل،  مولاي  جامعة  الماستر،  دبلوم  لنيل  رسالة  المقارن،  التشريع  في  الانسان  على حقوق  البديلة  العقوبات  أثر  الخليل،  والاقتصادية  خديجة  القانونية  لعلوم 

 119، ص 2018-2017والاجتماعية، مكناس، س ج 
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كمــا يظــل نجــاح نظــام العقوبــات البــديلــة رهنــا بحســـــــــــــن تفعيــل الإطــار القــانوني المنظم لهــا وتجويــده عنــد الاقتضــــــــــــــاء وتوفير الموارد  

ــــرية   ــــتيكيةالنشـــــ ــــائية داعمة لهذا التوجه، بما    واللوجســـــ ــــي  ثقافة مجتمعة وقضـــــ الكفيلة بت زيله على الوجه الأمثل، الى جانب ترســـــ

 يجعل من العقوبات البديلة آلية فعالة لتكريس عدالة جنائية أكأر انصافا ونجاعة.

 لائحة المراجع: 

ايمان منير ل الطرق البديلة لتسوية ازمة العدالة الجنائيةل، بحث لنيل ماستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة محمد  

  2010-2009الأول وجدة 

_عبـد الجليـل الفيـداني، بـدائـل الـدعوى العموميـة وبـدائـل العقوبـات الســــــــــــــالبـة للحريـة، المجلـد الأول ضـــــــــــــمن الاعمـال التحضـــــــــــــيريـة  

ــــــنة 11-10-9للمناظرة الوطنية حول الســـــــــــياســـــــــــة الجنائية بالمغرب واقع وافاق التي نظمتها وزارة العدل بمكناس أيام  من دجنبر ســـــ

  2004، 3عية نشر المعلومات القانونية والقضائية، سلسة الندوات والأيام الدراسية العدد ، الطبعة الثالثة، منشورات جم2004

 2025_الدليل الاسترشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، صادر عن رئاسة النيابة العامة، سنة 

الدكتوراه، تخصــــي القانون  العمل للنفع العام نموذجا، أطروحة لنيل شــــهادة  -ســــعود أحمد، بدائل العقوبات الســــالبة للحرية_   

  العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية تلمسان، الجزائر

 2015الطبعة الثالثة،  -_الطاهر الكركري، محاضرات في القانون الجنائي   

ـــــر وتوزيع مكتبـة دار  2009_ ريـاهـــــــــــــ ي عبـد الغـاني، بـدائـل العقوبـات في القـانون المغربي وآفـاقهـا المســـــــــــــتقبليـة، الطبعـة الأولى،    ـــ ، نشـــــ

 الرباط -السلام

المتعلق بمدونة   99لا65بتنفيذ القانون رقم    2003( سـنتمبر  11) 1424من رجب  14صـادر في   194لا03لا1انظر الظهير الشـريف رقم   

  2003( ديسمبر 8) 1424شوال  13الصادرة بتاري   5167الشغل المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

ـــــجناء بموجب عقود الامتياز بين آليات الحماية القانونية وافاق إعادة الادماج الممي  عد الافراج،   ـــــغيل الاـــــ ـــــن الرحيية، تشـــــ _حســـــ

 2019مجلة فضاء المعرفة القانونية ع الثاني، سنة 

_نور الـدين العمراني، العقوبـات الحنســـــــــــــيـة قصـــــــــــــيرة المـدة وتـأزيم الوضـــــــــــــع العقـابي بـالمغرب الحـاجـة للبـدائـل، مجلـة الأبحـاث في     

  2016، س 1القانون الاقتصاد والتدبير، ع 

_إســماعيل بوكيلي مخوكي، الغرامة اليومية في التشــريع الجنائي المغربي رســالة لنيل شــهادة الماســتر، جامعة ســيدي محمد بن عبد  

  2018-2017الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس، س ج 

 3،4،9_أنوار بو هلال، العقوبات البديلة الشــــخصــــية ذات البعد العالجي، مجلة اســــتشــــراف للدراســــات والأبحاث القانونية، عدد 

  2019ابريل 

_لطيفـة مهـداتي، الشـــــــــــــرعيـة في تنفيـذ العقوبـات الســــــــــــــالبـة للحريـة، أطروحـة لنيـل شـــــــــــــهـادة الـدكتورة في القـانون الخـاص، مطبعـة    

  2005الشركة الشرقية بالرباط، 

_ادريس لكريني، الســــــلطة التقديرية للقاهــــــ ي الزجري، أطروحة لنيل شــــــهادة الدكتورة في القانون الخاص، مطبعة جامعة محمد     

 2009بن عبد الله بفاس، الطبعة الأولى، 

  2018محمد أحداف، شرح قانون المسطرة الجنائية لالجزء الأولل الطبعة 

التشـــــــــــــريع الجنـائي المغربي، مقـال منشـــــــــــــور في المجلـة  _عبـد الالـه المتوكـل، تســــــــــــــاىلات حول افـاق اســـــــــــــتعمـال الســـــــــــــوار الالكتروني في  

 2018، السنة 2الالكترونية لثبحاث القانونية، العدد 
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_ننيل العبيدي، أســـــــــس الســـــــــياســـــــــة العقابية ومدى التزام الدولة بالمواثيق الدولية، المركز القومي للإصـــــــــدارات القانونية، القاهرة  

ومحمـد صـــــــــــــبحي نجم، أصـــــــــــــول علم الاجرام وعلم العقـاب، دار الثقـافـة للنشـــــــــــــر والتوزيع، الأردن،    230، ص  2015الطبعـة الأولى،  

  2005الطبعة الأولى، 

  1983_المنجي محمد، الاختبار القضائي، مطبعة جامعة القاهرة، 

_محمد أحذاف، مداخلة في ندوة حول قراءة في مســــتجدات قانون المســــطرة الجنائية أي رهانات للإصــــلاح في افاق ســــياســــة جنائية  

تحت    2022مرتكزة على صـــون الحقوق والحريات التي نظمتها كلية العلوم القانونية والســـياســـية، جامعة ابن طفيل بقنيطرة ســـنة  

  لة البحث التمهيدي في مشروع قانون المسطرة الجنائيةل.عنوان لوضعية المشتبه فيه خلال مرح

_عبد الواحد العلمي، شــــــروح في القانون الجديد المتعلق بالمســــــطرة الجنائية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، مطبعة النجاح، الدار  

 2012البيضاء، 

_محمد زراوي، مؤسسة قاه ي تطبيق العقوبات، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة عبد المالك السعيدي، كلية العلوم القانونية  

 2017-2016والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، س ج 

التيجاني، بدائل العقوبة الســـــــالبة للحرية لدى الأحداث في القانون المغربي، رســـــــالة لنيل شـــــــهادة الماســـــــتر، جامعة ســـــــيدي  حســـــــناء 

 .2013-2012محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس، س ج 

_حياة العود، دور بدائل العقوبة الحنســية قصــيرة المدة في اصــلاح وادماج المحكوم عليه، رســالة لنيل دبلوم الماســتر، جامعة مولاي  

 2020-2019إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مكناس، س ج 

  2012_المرصد المغربي للاجون، أشغال ندوتي: لالعقوبات البديلة غير السالبة للحرية، دون الإشارة الى اسم الناشر، ط 

_بلقاســــم ســــويقات العدالة التصــــالحية في المســــائل الجنائية دراســــة مقارنة أطروحة لنيل شــــهادة الدكتورة في علوم الحقوق، كلية 

  2020-2019الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،  سكرة، س ج 

_مونة الشـاوي، مركز الخـحية في السـياسـة الجنائية المغربية، رسـالة لنيل شـهادة الماسـتر، جامعة سـيدي محمد بن عبد الله، كلية 

  2018-2017العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس، س ج 

_محمد بوزلافة، مداخلة ل قراءة في مسـودة مشـروع القانون الجنائي كلية العلوم القانونية والاقتصـادية والاجتماعية بفاس بتاري   

   2016ماي  3

 2010ايمن عبد العزيز المالك، بدائل العقوبات السالبة للحرية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السنة الجامعية _ 

_خـديجـة الخليـل، أثر العقوبـات البـديلـة على حقوق الانســــــــــــــان في التشـــــــــــــريع المقـارن، رســــــــــــــالـة لنيـل دبلوم المـاســـــــــــــتر، جـامعـة مولاي  

  2018-2017إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مكناس، س ج 

  المتعلق بالعقوبات البديلة 43.22_ القانون 

 30/12/2025بتاري   2103/2025/ 1672_حكم صادر عن محكمة الابتدائية بالجديدة ملف  
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 دراسة مقارنة  -  قرار حفظ النيابة العامة بين النص التشريع والجدل الفقهي, الإطلاق والتقييد
The Public Prosecution’s Decision to Close a Case Between Statutory Text and Jurisprudential Debate: 

Absoluteness and Restriction – A Comparative Study 
 الدكتور بي أحمدو أحمد مولود

 أستاذ القانون الجنائي بجامعة العلوم الإسلامية بلعيون 
 ملخص  

بين النصوص التشريعية والجدل الفقصي، من خلال دراسة مقارنة خاصة    قرار حفظ النيابة العامة يتناول هذا البحث موضوع  

بين التشريعين الموريتاني والتون  ي مع الاستبناس ببعي التشريعات المقارنة كالمصري والفرن  ي. ويهدف إلى تحليل مدى سلطة  

 .الملاءمة والشرعيةالنيابة العامة في اتخاذ قرار الحفظ ودمكانية الرجوع فيه في ضوء مبدأي 

العام، حيث  النظام  في حماية  الدولة  باعتبارها وسيلة  العمومية،  للجريمة والعقوبة والدعوى  البحث من تأصيل نظري  ينطلق 

يمنح النيابة العامة    ملاءمة التتبع تمارس النيابة العامة دورها في تحريك الدعوى أو حفظها وفقًا لسلطتها التقديرية. ويبرز أن مبدأ  

ا لمبدأ الشرعية الذي يفري المتا عة الوجوبية
ً
 .حرية تقدير متا عة المتهم أو حفظ القضية رغم توافر أركان الجريمة، خلاف

اكما يناقش البحث الطبيعة القانونية لقرار الحفظ، حيث استقر الفقه والقضاء على اعتباره  
ً
لا يتمتع بحجية    قرارًا إداريًا مؤقت

قضائية، مما يجيز للنيابة العامة الرجوع فيه في أي وقت ما دامت الدعوى العمومية لم تنقيِّ بالتقادم. ويبرز البحث أن هذا  

إلى السلطة  أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام أو توضيح الحقيقة، أو حت  بصفة تلقائية استنادًا  إما لظهور  الرجوع قد يتم 

 .للنيابة التقديرية

بالواقعة، وقادرة على  أن تكون غير معروضة سابقًا، ومرتبطة  البحث مفهوم الأدلة الجديدة وشروطها، مؤكدًا ضرورة  ويعري 

التأثير في مسار الدعوى. كما يناقش حدود الرجوع في قرار الحفظ، خاصة إذا كان مبنيًا على أسباب قانونية كالتقادم أو انعدام 

 .غير ممكنالمسؤولية، حيث يصبح الرجوع  

ويخلي البحث إلى أن قرار الحفظ يشكل أداة مرنة بيد النيابة العامة لتحقيق التوازن بين حماية المصلحة العامة وضمان حقوق  

الأفراد، غير أن هذه السلطة ليست مطلقة، بل تقيدها اعتبارات قانونية وقضائية تضمن عدم التعسف وتعزز الثقة في العدالة 

 .الجنائية

Abstract 

This research examines the decision of the Public Prosecution to dismiss (archive) a case within the framework of 

legislative texts and doctrinal debate, through a comparative study focusing mainly on Mauritanian and Tunisian 

law, with references to Egyptian and French legal systems. It aims to analyze the scope of prosecutorial discretion 

and the possibility of revising dismissal decisions in light of the principles of opportunity and legality. 

The study begins with a theoretical foundation of crime, punishment, and public prosecution as mechanisms 

through which the state maintains public order. It highlights the role of the Public Prosecution in either initiating 

or dismissing criminal proceedings based on discretionary authority. The principle of opportunity allows 

prosecutors to refrain from prosecution despite the existence of a crime, unlike the principle of legality, which 

mandates prosecution in all cases. 
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The research further explores the legal nature of dismissal decisions, concluding that they are administrative and 

provisional acts without binding judicial authority. Therefore, the Public Prosecution retains the right to reconsider 

and revoke such decisions as long as the statute of limitations has not expired. 

Additionally, the study analyzes the concept of new evidence, outlining its conditions and significance in reopening 

cases. Such evidence must be previously unknown, relevant to the facts of the case, and capable of strengthening 

the prosecution. The research also discusses the limits of reconsideration, particularly when dismissal is based on 

legal grounds such as prescription or lack of criminal liability, where reopening the case becomes impermissible. 

In conclusion, the study emphasizes that dismissal decisions serve as a flexible tool for balancing public interest 

and individual rights. However, this discretion is not absolute and is subject to legal constraints that aim to prevent 

abuse and ensure fairness and trust in the criminal justice system. 

 مقدمة 

ظهورها ظهور الانسان على وجه الاري حت  ان البعي  تعد الجريمة نشاطا اجراميا يسنب اضطرابا للمجتمع ومنه فقد لازمت في  

يرى الجريمة ظاهرة اجتماعية، فهذا الرأي لا يخلو من الصحة اذ انه حينما وجدت مجتمعات  شرية اخذت الجريمة مكانها بين 

 1148.الافراد نتيجة للتناحر والصراع فكلما تقدمت النشرية نحو الحضارة واكبت الظاهرة الاجتماعية هذا التطور 

ايجاز سلوي يخالف به مرتكبه تكليفا    البعي ان الجريمة كحقيقة قانونية خرق لقاعدة جنائية محرمة و ي  عبارة اقل  يرى 

  1149يحميه المشرع بجزاء جنائي والجريمة كواقعة جنائية حدث يرتب عليه المشرع آثارا تنصرف الى مراكز جنائية. 

سلوكا اجراميا ينتج عنه اضطراب واخلال بامن وتوازن المجتمع فلا يخلو ذلك من ارتباط مصطلح الجريمة    تمثلوفقا لكون الجريمة  

 بمصطلح العقوبة والجزر. 

والعقاب مهما اختلفت الافكار والمبادل المبررة له فانها لا تمحو ابدا العنصر الثابت فيه وهو انه اداة لحفظ النظام في كل هيئة  

 1150اجتماعية. 

 1151تقويمي حدده القانون ينطوي على اهدار وانقاص الحق او المصلحة من حقوق مرتكب الجريمة.  جزاءفالعقوبة اذا  ي 

وفكرة العقاب تعرف منذ القدم، فالقوانين الاولى للمجتمعات كانت عبارة عن مجموعة قواعد عقابية، وان غابت عنها الفكرة   

 1152القواعد الجزائية المعاصرة والتي مفادها لالالمل توقعه السلطة العامة ابتغاء حماية المجتمع. علىالمسيطرة 

فقد كان المبدأ السائد في العصور القديمة هو مبدأ الانتقام والثار الفردي فالشخي يستوفي حقوقة بنفسه دون اللجوء الى سلطة  

الفردي   الانتقام  محل  الانساني  الفكر  في  العدالة  اعتبارات  حلت  الاخلاق،  هذبته  الذي  القانوني  الحس  نضوج  ومع  معينة 

 1153والجماعي. 

فالعقوبة  ي رد فعل المجموعة او القبيلة او المجتمع على ذلك الفعل الاجرامي، الذي خلافا لكونه سنبا يضر بالمصلحة العامة الا  

 انه يعكس وجود مجرم خطير يستوجب ردعه لدفع هذه الخطورة على المجتمع. 

وقد اصبح من المبادل الراسخة في اغلبية المجتمعات ان الجريمة تخل بامن المجتمع واستقراره ويستوجب ملاحقة من ارتكبها وانزال  

الجزاء به واذا كانت الملاحقة والعقاب قد تولاها في العقود القديمة الشخي الذي وقعت عليه الجريمة عن طريق الثأر بنفسه من  

 
 كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس  1، ص 2004-2003ظريفة العياري، حفظ التهمة في المادة الجزائية، مذكرة الحصول على شهادة الماجيستير في العلوم الجنائية   1148

 17، ص  1971الدولة في العقاب، جامعة بيروت العربية، عبد الفتاح مصطفى الصيفي، حق  1149

 20عبد الفتاح مصطفى الصيفي، مرجع سابق، ص  1150

 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.3، ص 2008-2007ايهاب الروسان، تقييد حق الدولة في العقاب، اطروحة الدكتوراه في القانون الخاص،   1151

 

 4ايهاب الروسان، مرجع سابق، ص   1153
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الذي اعتدى عليه، فان الدولة امست  عد ان قامت مقوماتها وقوى سلطانها تتدخل في الملاحقة والمحاكمة والاقتصاص من المجرم 

 1154عبر السلطة القضائية المختصة. 

وفي هذا السياق يمكن القول انه ترتب عن ظهور الدولة ان اصبحت هذه الاخيرة تتولى ممارسة العقاب باسم الجماعة ومصالحها  

 1155واختفى تدريجيا مبدأ العقاب الخاص القائم على الانتقام او الثار الفردي. 

و نتيجة لذلك فان كل جريمة تنشأ عنها دعوى عمومية تمثلها النيابة العمومية باعتبارها ممثلة للحق العام، ووصفت بالعمومية 

 لانها تقام باسم المجتمع ولصالحه ذلك انها تهدف الى ردع الخطورة التي تكمن داخل المجرم والتي انعكست في فعل اجرامي. 

بانها   البعي  عرفها  قد  خاص  بوجه  العمومية  ارتكابه والدعوى  ثبك  الذ   المتهم  عقاب  في  حقها  اقتضاء  في  الدولة  "وسيلة 

 ل.للجريمة

وهذا ما ايدته عديد التعريفات الفقهية الاخرى الا ان مجمل هذه التعريفات تحدد الملامح الخارجية للدعوى العمومية كظاهرة 

 قانونية تبرز بصفة عامة غرضها ولكن لا تبرز طبيعتها كنشاط مادي.

وينشأ عن كل جريمة ضرر عام يسم للدولة عبر جهاز النيابة العامة أن تتدخل طالبة من القضاء توقيع العقوبة المقررة لها في 

القانون الجنائي لا ويتم هذا التدخل عن طريق تحريك الدعوى العموميةلا وهذا ماجعل النيابة العامة لها سلطات واسعة من حيث 

 حرة في متا عة المتهم من عدم متا عته وبذلك تكون سلطة الملاءمة .  ملاءمة الدعوى العمومية  فصي 

من مجلة الاجراءات الجزائية على ان ل وكيل الجمهورية يجتهد في تقرير م ل الشكايات والاعلامات التي يتلقاها او    30ني الفصل  

 1156التي تنص  اليه ل. 

وهو ما يعني ان وكيل الجمهورية يتمتع بصلاحيات هامة في خصوص الدعوى العمومية وذلك نا ع من كونه يمثل الهيئة الاجتماعية  

 في الحفام على النظام العام والعمل على تطبيق القانون تطبيقا سليما. 

فوكيل الجمهورية هو من أوكل له المشرع كعضو نشي  في النيابة العامة بتقدير ملائمة التتبع، وهذا ما أشار إليه المشرع الموريتاني 

 من  ق إ ج   36في المادة 

 ومعن  ذلك انه لا يلزم هذا الاخير من التتبع في كل الصور ذلك انه يمكن صرف النظر عنه رغم توفر الجريمة ونسبتها للمتهم. 

ومقابل هذه السلطة الموسعة الممنوحة له في تحريك الدعوى العمومية او حفظها. يمكن له الرجوع في قرار الحفظ وهذا الرجوع  

 قد يفسر على مستويين.

 على المستوى القانوني، وذلك ببيان الأساس القانوني للعدول   •

 وعلى المستوى القضائي، ببيان التكريس القضائي للرجوع    •

 يمكن صياغة الإشكالية التالية 

فإلى أي حد وفق المشرع الموريتاني والتشريعات المقارنة في من خلال سلطة النيابة العامة في المحافظة على مبدأ الملاءمة ؟ استنطاقا  

 من المجلة الجنائية التونسية؟  30من ق إ ج الموريتاني والفصل  36لني المادة 

 ان قرار الحفظ لا يعني البراءة بل هو قرار مؤقت يسمح للنيابة العامة  الرجوع فيه في اي وقت، وقد يتدعم ذلك من خلال: 

 إعمال مبدأ الملائمة ) مطلب أول ( أولا : 

 طبيعة قرار الحفظ ) مطلب ثاني (   ثانيا :

 
 1ايهاب الروسان، مرجع سابق، ص  1154

 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.1، ص 2006فاطمة الورغي، الدعوى العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم الجنائية   1155

 م ا ج ف  40م أ ج الموافق للفصل  30الفصل  1156
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 المطلب الأول: إعمال مبدأ ملائمة من خلال المتابعة   

 إن ما يميز هذا المبدأ انه يبرر امكانية العدول في قرار الحفظ سواء تعلق الامر بمفهومه )فقرة اولى( او با عاده )فقرة ثانية(.   

 فقرة أولى: مفهوم المبدأ  

 تعريفه (أ

تجدر الاشارة في البداية الى ضرورة بيان الاختلاف بين كل من مبدأ الملائمة ومبدأ الشرعية، ذلك ان  هذا الاخير يفيد في مفهومه  

 ان النيابة تثير الدعوى عن المجتمع  المالك الأصلي للدعوى وهذا يعني انها لا يمكنها تجاوز ارادة الاصيل، اي المجتمع او التساهل او 

 كان عملا باطلا.التغافل ع
ّ
 لى تنفيذ إرادته، ودلا

  1157ولا يمكنها بالتالي  التنازل على الاثارة او المصالحة في شأنها ما دامت غير مالكة للدعوى العمومية. 

تلزم فيه النيابة بالتتبع وجوبا في جميع الصور بدون  systèmes de l’égalité des poursuites ومبدا الشرعية او قانونية الملائمة

 استثناء.

 اما مبدا الملائمة فقد قدمه الفقه  في عدة تعريفات اهمها: 

 1158" قدرة السلط المكلفة بالتتبع على الامتناع عن اثارة التتبعات رغم كونها ممكنة قانونا"

من  التتبع  تقرير  في  والاجتهاد  الحرية  من  هامشا  الجمهورية  لوكيل  يمنح  التتبع  ملائمة  مبدأ  فإن  التعريف  هذا  على  وتفريعا 

 1159عدمه. 

في هذا السياق يبقى السؤال مطروحا حول ما اذا كانت النيابة العامة مجبرة على اثارة الدعوى كلما توفرت شرعية المتا عة ام  انها  

 تحتفظ رغم ذلك بمجال في التقدير والاجتهاد ؟ 

اختلفت الاجابة على هذا السؤال باختلاف التشريعات، الا انه يمكن حسم المسألة بالقول بأن التشاريع الجنائية اليوم تعتمد أحد  

 المبدأين مبدأ الشرعية او مبدأ الملائمة.

نظام الشرعية مازال معمولا به الى حد الآن    وبعد عري هذين المفهومين تجدر الملاحظة ان مبدأ الملائمة يعتبر الاكأر شيوعا مع ان 

 1160في عدة بلدان.

إلا ان الاهم من  ذلك ليس بالبحث في تطبيق احد المبدأين من عدمه بل في مدى الأخذ بأحد هذين المبداين اذ ان اغلب التشاريعات 

 لا تأخذ بمبدأ معين على اطلاقه، بل تدخل استثناءات عديدة في محاولة للتقليي من عيوب كل مبدأ. 

ونستخلي القول انه اذا كانت النيابة العامة في ظل مبدا الشرعية ليس لها سلطة تقديرية تخول استبعاد اية جريمة فصي على 

عكس من ذلك في اطار مبدا الملائمة الذي كما تبين يمنح سلطة تقديرية هامة للنيابة العمومية في استعمال او عدم استعمال  

 على الرغم من توفر العناصر القانونية للواقعة الاجرامية ونسبتها للمتهم. حقها في اثارة الدعوى العمومية  

العهد  زالت حديثة  في دولة فتية لا  الأخير لا نتصور وجوده  للنيابة فإن هذا  المبدأ  التي يمنحها  الواسعة  السلطات  لهذه  بالنظر 

 بالاستقلال وهذا يعني ان للمبدا علاقة بطبيعة الدولة.  

 فهذا الاخير يتطلب استقلالا تاما للنيابة العمومية،  كما يتطلب ثقة من المشرع في النيابة العامة. 

ظ أما في دولة التي  تريد ان تركز سلطاتها وتقوي نفوذها  وترد ي نظاما قويا، لا يمكن ان يتنازل المشرع للنيابة العامة  ، وهو ما يلاح 

في   عي الدول العربية لاباستثناء المغرب الذي يشكل استثاء عل  عي من الدول العربية باعتبار أن النيابة العامة قد استقلت 

 
 10ص   96 – 95عمارة قنيش ي، مبدأ الملائمة والنيابة العمومية، رسالة تخرج من المعهد الاعلى للقضاء السنة القضائية  1157

1158 Scheider (F),  Les principes de l'égalite et de l'oportunité dans la mise en mouvement des poursuites, Etudes de droit comparé, droit allemand et français, 

thèse de doctorat, université de Nancy II, 1971, p 99 

 يسمي البعي هذا النظام، بالنظام الاستنسابي 1159

 ومصر ولينيا بنظام الملائمة في التتبع وتأخذ المانيا وسوريا على سنيل المثال بالنظام القانوني. والجزائرتأخذ فرنسا والمغرب  1160
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باعتبارها جهازا قضائيا مستقلا له طرح ومقاربة من خلال رسم سياسة جائية متخحة المعالم تراعي حماية المصالح    2018فيه سنة  

 العامة والخاصة لثفراد . 

 1161وبهذا المفهوم يعتبر مبدأ ملائمة التتبع مظهرا من مظاهر قوة الدولة وتحضر شعبها.

 وبقطع النظر عن موقع هذا المبدا دستوريا وعلاقته بالدولة فإن الاهمية البالغة له تعد من الثوابت على المستوى النظري.  

التقدير   بين حسن  التوازن  اقامة  العامة  النيابة  يتطلب من  في حد ذاته سلاحا ذو حدين  يمثل  التطبيقي فهو  المستوى  اما على 

 والاجتهاد وعدم التعسف في استعماله. 

ومهما يكن من امر فإن مبدأ الملائمة يعتبر مبدأ معاصرا لظهور السياسة الجنائية ويقوم بالاساس على فكرة المنفعة الاجتماعية  

 1162التي تستلزم مواجهة النتائج قبل مباشرة الاتهام. 

 أما عن مبرراته فصي متعددة منها: 

ان الدعوى العمومية اساسها ما للدعوى من مصلحة في عقاب مرتكب الجريمة، هذه المصلحة تتميز في جوهرها بالتنوع   -

بمعن  ان درجاتها في الاهمية تتفاوت من حالة الى اخرى حسب نوع الجريمة، ومن هذا المنطلق يكون تتبع المتهم القاتل بالنسبة  

 ن تتبع متهم بجريمة سرقة ش يء تافه او ثلب او قذف.  للدولة والمصلحة العامة اكأر اهمية م

كما انه يبرر من ناحية اخرى بتغير وظيفة النيابة العمومية باعتبارها ممثلة للمجتمع وليس للسلطة، فمن الضروري ان    -

تبحث ايجابا وسلبا، فصي ليست خصما في الدعوى كما ان دورها ليس اداريا بحت بل اصبح يطلب منها البحث ودراسة ما يتوفر  

   1163لديها من وثائق لتتخذ القرار المناسب.

 تطبيقاته  ( ب

التشاريع المبدأ فمنها ما يجعل الملائمة منحصرة في مرحلة اثارة    تختلف  المعتمدة لمبدأ الملائمة فيما بينها من حيث مجال اعمال 

على  المبدأ  يعتمد  ما  ومنها  موريتانيا  والمغرب   وتونس  وبلجيكا  فرنسا  في  المثال  سنيل  على  الحال  هو  كما  العمومية  الدعوى 

 1164اطلاقه. 

وتجدر الاشارة ان نشأة هذا المبدأ في صورته الحالية ترجع بالاساس الى القانون  الفرن  ي، وذلك انه تم رسم ملامح مبدا الملائمة  

 عد ان عدل المشرع الفرن  ي عن الاخذ بمبدأ الشرعية الذي    1808الرئيسية بمقتي   قانون التحقيق الجنائي الفرن  ي لسنة  

 1165للسنة الرا عة.والقانون الثالث من برومير  1791بر  سنتم 19-16اعتمد في قانون 

التشريع التون  ي فلم يكرس المشرع   من خلال ق إ ج الموريتانيةلا وكذلك  1983أما المشرع الموريتاني فلم يكرس مبدأ الملاءمة  إلاسنة  

 من هذه المجلة :  41اذ ني الفصل  1921صراحة مبدأ ملائمة التتبع ضمن مجلة المرافعات الجنائية التونسية، الصادرة سنة 

 " انه يصول للمد ي العمومي ان يحفظ النازلة ... " 

ملائمة  في  تدخل  لاسباب  الحفظ  حق  الى  يشر  ولم  القانون  او  الواقع  حيث  من  للتتبع  اساس  وجود  ذلك  عدم  رب   انه  الا 

 1166التتبع. 

 
 17عمارة قنيش ي، مرجع سابق ص   1161

1162 Graven (G), Les principes de l'égalite et principe d'oportunité des poursuites pénales, R I D P 1947, p 46 

 . 68، ص 2009في الاجراءات الجنائية  تونس  دروس ،الدكتور علي كحلون   1163

  5مريم اللافي، مرجع سابق، ص   1164

   310ص  89محمود محمود سعيد، حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية، دار الفكر العربي، طبعة القاهرة،  1165

   100ص  98  – 97ية بتونس سنة محمد عبو، وكيل الجمهورية في المادة الجزائية، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في العلوم الجنائية  كلية الحقوق والعلوم السياس 1166
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جويلية    24المؤرث في    1968لسنة    23واصدار المجلة الاجراءات الجزائية بموجب قانون عدد  1968انتظر التشريع الجزائي الى حدود  

من مجلة م ا ج     30والمتعلق بإعادة تنظيم القانون الجنائي ليكرس صراحة مبدأ ملائمة التتبع و يضمنه صراحة بالفصل    1968

 :  التونسية الجديدة الذي يني 

" وكيل الجمهورية يجتهد في تقرير مآل الشكايات والاعلامات التي يتلقاها والتي تنتهي اليه " وهو نفس النص الذ  كرسه المشرع 

 من ق إ   الموريتانية  36الموريتاني في المادة 

  1167ويعتبر هذا الني الاساس الذي اعتمده  عي الفقهاء لمبدأ الملائمة. 

المبدأ وذلك بأن اعتبر ان وكيل الجمهورية    هذا  من ق إ ج وضع ليقر صراحة  36والمادة     30فقد رأى جانب من الفقه ان الفصل  

  عد جمع ما لديه من معلومات وأدلة يتولى  عد دراستها تقدير الملائمة وذلك بإثارة الدعوى او حفظها.  

الفصل   الفقه، ويأوّل  العمومية سلطة    30كما ان فقه القضاء في جانبه يتبن  الرأي الغالب في  ا ج على اساس  يمنح النيابة  م 

 تقديرية في تقدير التتبع مأكدا ان :  

 1168النيابة العمومية لها سلطة تقدرية في ملائمة وتكييف التتبعات واختيار الوقت المناسب لاثارة الدعوى العمومية ...ل 

 محكمة التعقيب التونسية تبنت في قراراتها هذا المبدأ في عدة مناسبات نذكر منها قرار الدوائر المجتمعة الذي جاء فيه: كما ان  

ل نظام ملائمة رفع الدعوى يكسب النيابة العمومية شرعية التحكم في م ل الدعوى العمومية بالاجتهاد في تقرير م ل الشكايات 

 1169والاعلامات التي تنصي اليها فتحيلها على الهيأة القضائية المختصة للنظر او تقرر حفظها لأسباب قانونية او واقعية ل.

وبصفة اجمالية يمكن حوصلة القول ان هذه السلطة الموسعة الممنوحة للنيابة العامة في اطار هذا المبدأ تخول لها الحفظ كلما 

 تبين لها انه لا وجه لاقامة الدعوى رغم قيام الجريمة.  

والحفظ هو انهاء المتا عة اما لأسباب قانونية يعترف القانون بوجودها ضرورة ايقاف  المتا عة وصرف النظر عن الاثارة، وهذه 

الوضعية لا تطرح اشكالا في البحث عن جواز  العدول عن الحفظ فهذا الاخير سوف يكون حتما نهائي لا يمكن معه استنافات 

 المتا عة  من جديد. 

أما بالنسبة للحفظ الموضوعي او الواقذي فقد يلجأ اليه وكيل الجمهورية كلما تبين عدم كفاية الادلة او عدم اهمية الفعل المقترف  

 والذي قد يبقى موضوع تساىل في امكانية الرجوع عن هذا الحفظ بظهور ادلة جديدة تستدعي معها مواصلة المتا عة . 

هذا القدر الواسع من الحرية في الاجتهاد والتقدير الممنوح للنيابة العامة  في اطار مبدا الملائمة قد يعزز امكانية الرجوع في قرار 

 الحفظ. 

فكما منحه المشرع بمقتي   القانون حرية تقدير المتا عة  او الحفظ فمن باب اولى ان يتمتع بنفس الحرية في تقرير اسبناف المتا عة  

 من جديد   عد الحفظ اذا رأى داعيا لذلك. 

 واخيرا فإن مبدأ الملائمة يحمل في مفهومه جملة من المزايا:  

واقذي  - تكريس  فهو  الجاني  الجريمة وخصوصيات  ملا سات  تكييف  في  بالاجتهاد  العامة   للنيابة  يسمح  المبدا  هذا  ان 

تأثير  من  اكأر  البحث  بداية  مجرد  فيه  يأثر  قد  الذي  الجاني  انصلاح  تيسير  الملائمة  مبدأ  طريق  عن  يمكن  وبذلك  للعدالة، 

 1170المحاكمة. 

 
1167 Belhaj Hammouda (A), La poursuite des infractions, actes du colloque changements sociaux, criminalité et victimisation en Tunisie " C E R P 1995 p 291 

 108، ن م ت قسم جزائي ص 1988اكتوبر  27مؤرث في  27468عدد قرار تعقي ي جزائي  1168

   63ص  2009، مصطفى الصخري، مجلة الاجراءات الجزائية معلق عليها، طبعة 3822.99قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عدد   1169

 

 13عمارة قنيش ي، مرجع سابق، ص  1170
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   1171كما انه يمكن للمجني عليه احيانا من تلافي احراج كبير اذا تعلق الامر بجريمة تمس بالشرف والاداب العامة.  -

 كما انه يمكن من مراعات قدرة جهة القضاء الحكمي سواء  شريا او ماديا على مواجهة ضغ  القضايا. -

ولكن مقابل هذه المزايا لا يجب ان يغفل على الاذهان ان هذا المبدا يجعل النيابة غير مجبرة على اثارة الدعوى العمومية رغم انها  

 قائمة وموجودة، وهذا ما يعني معه ان النيابة بامكانها حفظ التهمة رغم توفر الجريمة. 

وتأسيسا على ذلك، فإن هذا الاخير يسمح بإفلات  عي الجرائم القابلة للمسائلة والثابتة بوجه كاف وهذا ما قد يعزز ضرورة 

 الرجوع في الحفظ اذا تبين في وقت لاحق للنيابة الحاجة لاستبناف التتبع في شأن التهمة المحفوظة.

 فقد تكشف بالتالي ا عاد هذا المبدأ ايضا جواز الرجوع. 

 فقرة ثانية: أبعاد المبدأ 

رغم ما يمثله هذا المبدأ على مستوى سلطات النيابة العامة  في اغلب التشريعات من اهمية،  الا أن ذلك لا يمنع من افرازه جملة 

 من السلبيات والمساول التي لا يمكن  جبها والتي ساهمت في ظهور عدة انتقادات لهذا المبدا.  

فنظرا لما يوفره هذا الاخير من حرية موسعة للنيابة  العمومية في اتخاذها لقرار الحفظ، فقد نتج عن ذلك ان الحفظ يعني في  عي 

 1172الحالات التعسف او التحكم او ارضاء رغبات مخصية. 

وقد يفسر هذا التعسف عند العلم بأن هذا المبدا يسمح للنيابة ان تمارس حقها في المتا عة  ال او ان تقرر صرف النظر حت  رغم 

 توفر جميع اركان الجريمة القانونية / الركن القانوني والمادي والمعنوي/ ونسبتها للمتهم. 

وبالتالي يمكن ان يكون الحفظ مبني على قرارات تحكمية بحته فقد تكون الجهة المصدرة له تميل الى المغالاة في الرأفة وهذا الامر  

 1173يخش   ان ينشأ منه ما يسم  ل الحق في الحفظ ل. 

كما ان مفهوم الملائمة يستوجب ان يكون المختصون الذين تتحري بإرادتهم الدعوى العمومية مزودون بضمير ممي وشعور سامي  

بوظائفهم، والواقع ان هم الذين  يبحثون بحرية في ما اذا كان الاجراء الجنائي مبررا ام هناي على العكس ظروف خاصة تقتي ي  

 1174التخلي عنه. 

والخوف من الوقوع في خطر التحكم في قرار الحفظ والاضرار بالمصلحة العامة قد يعزز في حد ذاته جواز العدول عن قرار  الحفظ 

 وفقا لظروف معينة وطبقا لقرارات واجتهادات قد تصيب من خلالها النيابة وقد تخطأ.  

وتفريعا على ذلك فقد تستوجب الضرورة القيام بمعادلة بين كل من مبدأ الملائمة وحماية المصلحة العامة ولا يمكن بالتالي لهذه 

الغاية ان تتحقق الا اذا سلمنا بأن الحفظ المؤسس على مبدا الملائمة والذي يمكن ان يكون نتيجة لرغبات مخصية او اقتناع 

 الرجوع فيه. خاطئ قرارا نهائي لا يمكن 

ويتبين من خلال ما تقدم ان عمل النيابة هو دراسة ظاهرية للفعلة، بالتالي فأن قرارات ممثلها لا تكت  ي الصبغة القضائية ولا 

 تحوز على اتصال القضاء فأثارة الدعوى العمومية بالتالي لا تعني الاتهام والحفظ بدوره  لا يعني البراءة. 

واذا سلمنا عكس ذلك فاننا نخالف مبدءا دستوريا هاما وهو قرينة البراءة الذي تمت الإشارة إليه في ديباجة ق  إ ج الموريتانية  الذي  

 يفيد ان كل متهم بجريمة يعتبر بريئ حت  تثنت ادانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه. 

واذا كان هذا المبدأ يعتبر من ضمن المبررات التي تنيح الرجوع في قرار الحفظ واستبناف المتا عة من جديد فإن طبيعة قرار الحفظ  

 تدعم بدورها ذلك. 

 
   151محمود سمير عبد الفتاح، مرجع سابق، ص   1171

 38ص  ،2005-2004سليم المثلولي، استأناف التحقيق لظهور ادلة جديدة، مذكرة الحصول على شهادة الماجستير في العلوم الجنائية   1172

 151محمود سمير عبد الفتاح، مرجع سابق، ص   1173

 147محمود سميرعبد الفتاح،  مرجع سابق، ص   1174
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 المطلب الثاني : طبيعة قرار الحفظ  

لا يوجد ني قانوني يحدد طبيعة قرار الحفظ القانونية فربما يعود هذا السكوت لبداهة المسألة في حين اجمع الفقه وفقه القضاء 

 بكونه قرار اداري لا جدال فيه. )فقرة أولى( 

 ينتج عن هذه الطبيعة الادارية جملة من الاثار. ) فقرة ثانية(  

 قرار الحفظ ادار  ومؤقك  فقرة اولى :

 تتخذ مرحلة التتبع العديد من الاجراءات التي  تستهدف جمع الادلة والكشف عن الجناة والتمهيد لتحريك الدعوى.  

 1175واللافت للانتباه ان هذه الاجراءات تبقى ذات طبيعة استدلالية ولا يعني بالتالي تحريك الدعوى العمومية. 

 والمعلوم انه في نهاية هذا الاجراء تسلك النيابة العمومية احد المسلكين:  

وذلك اما بالاقتناع بضرورة ملاحقة المدعي عليه جنائيا او بالحفظ الذي يقصد به صرف النظر مؤقتا عن تحريك الدعوى الناشئة  

   1176عن الجرم المثنت. 

اما عن طبيعته فيمكن الوقوف عند تعريف جاء عن كاتب الدولة للعدل اجابة منه على سؤال احد النواب حول سنب اختيار  

 م ا ج وذلك بالقول:   30العمل بمبدأ الملائمة المنصوص عليه بالفصل 

" ان قرارات وكيل الجمهورية ليسك بأحكام وانما هي مجرد قرارات لها صبغة ادارية لأن وكيل الجمهورية هو نائب الدولة 

القائمة بحق التتبع ويمكن رفع القضية الى ما هو اعلى منه في النيابة العمومية او رفع الشكاية نفسها الى كتابة الدولة للعدل  

ره وكيل الجمهورية مشطأ او لم يعتبر وسائل اتك اها الشكاية فإنه يأذن حالا بفتح تتبع او احالة فإن وجد هذا القرار الذ  اصد 

 1177القضية على المحكمة " 

 وقد تم التسليم فقها وقضاء على هذه الطبيعة الادارية. 

فقد اجمع الفقه على ان قرار الحفظ لا يعتبر قرارا قضائيا يتصل به القضاء بل هو مجرد قرار اداري وقتي يمكن الرجوع فيه في  

 1178اي وقت طالما ان الدعوى العمومية لم تسق  بمرور الزمن. 

والجدير بالملاحظة ان الطبيعة الادارية والمؤقتة لقرار الحفظ اتفقت عليها جل التشريعات القانونية رغم ان اغلبها لم يني عليها  

 صراحة. 

 التشاريع المقارنة  (أ

 التشريع المصر   .1

 : المشرع المصري قد اعتن  بالتنصيي على ذلك بالقول  

الاستدلالات وهو على هذه  "ان الامر بحفظ الاوراق اجراء ادار  يصدر عن النيابة بوصفها سلطة ادارية التي تهيمن على جمع 

 1179الصورة لا يقيدها ويجوز لها العدول عنه في ا  وقك بالنظر الى الطبيعة الادارية البحتة ... 

وفي مصر فإن النيابة العمومية عندما تقوم بإلغاء الحفظ فقد يتم الالغاء من ذات عضو النيابة الذي امر بالحفظ او من رئيسه  

 المباشر او من المحامي العام المختي.  

وقد يلغى الامر بالحفظ من النائب العام نفسه بوصفه رئيسا لجهاز النيابة العامة يملك كل صلاحياتها، وهو ما يقابله في التشريع 

 التون  ي وكيل الجمهورية.  

 
   761سليمان عبد المنعم، اصول الاجراءات الجنائية دراسة مقارنة، الكتاب الثاني منشورات الحل ي الحقوقية، ص  1175

 762سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص  1176

 44سليم المثلولي، مرجع سابق، ص  1177

 17ص  2010علي كحلون، التعليق على مجلة الاجراءات الجزائية، منشورات مجمع الاطر  للكتاب المختي تونس  1178

 من تعليمات النيابة العمومية في مصر  710المادة  1179
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 1180ولأن الامر بالحفظ تصرفا في التهمة تملك النيابة العامة العدول عنه بوصفها السلطة المهيمنة على جمع الاستدلالات. 

كما لا يفوتنا بالتذكير في اطار هذا التشريع ان النيابة العامة  في مصر تتميز  في مفهومها عن النيابة العمومية في تونس ذلك انها  

 تمثل في نفس الوقت سلطة اتهام وسلطة تحقيق.  

وتقوم النيابة بوصفها سلطة اتهام في سؤال المتهم عن التهمة او سماع الشاهد  غير يمين فلا يعد ذلك تحقيقا بل مجرد سماع اقوال 

لاقامة   وجه  لا  بان  امرا  وليس  بالحفظ  امرا  كونه  حيث  من  بطبيعته  محتفظا  الدعوى  في  يصدر  الذي  الامر  يكون  وبالتالي 

  1181الدعوى. 

 اما اذا قامت بإجراءات التحقيق فصي تكون بذلك سلطة تحقيق تصدر على اثره امرا بأن لا وجه للتتبع.  

ذلك فإن الامر بالحفظ  اجراء اداري وليس قضائي وهو يصدر من النيابة  العامة بوصفها سلطة جمع الاستدلالات على  تأسيسا  

وليس بوصفها سلطة تحقيق ولذلك فهو يصدر قبل اي اجراء من اجراءات التحقيق في الدعوى، وهو لا يكسب المتهم حقا ولا يلزم 

 1182عنه بلا قيد او شرط وبدون  ابداء اسباب قبل انقضاء الدعوى الجنائية.  النيابة العامة بل يكون لها دائما حق العدول 

ويذهب الفقه ايضا في نفس الاتجاه فيقول الاستاذ محمود نجيب حسني في هذا الإطار ان ترتب  بالطبيعة الادارية لأمر الحفظ 

 قاعدتان: 

 الاولى، ان الامر بالحفظ لا يكون مسبوقا بتحقيق  

 1183الثانية، ان الامر بالحفظ ليست له  جية او قوة.

 وعلى مستوى التطبيقات القضائية فقد يتدعم هذا الاتجاه في عدة قرارات: 

" الامر الصادر من النيابة العامة بحفظ الاوراق لا يكون ملزما لها بل لها حق الرجوع فيه النقي المصرية اكدت على ان  محكمة 

 1184بلا قيد ولا شرط بالنظر الى طبيعته الادارية التي لا تكسب المتهم حقا او تقيم حجة على المجني عليه" 

 التشريع الفرنس ي    .2

التشريع الفرن  ي بدوره يعتبر قرار الحفظ قرارا اداريا وقتي وغير ملزم للجهة التي اصدرته، ولها بالتالي ان تعدل عنه وتقدم المتهم 

للمحاكمة كما ان المحكمة ليست مجبرة على تبرئته بمقولة انه صدر لصالحه قرار في الحفظ، فهو اداري تصدره النيابة العمومية  

 ولا يحوز اية  جية.  1185ا عن اقامة الدعوى، لتصرف النظر مؤقت

الى المجني عليه فاحب هذا الأخير شكواه  ثم حفظت النيابة  فقد حدث في فرنسا ان فتاة ارتكبت سرقة ورد والدها ما سرقته 

المرة وقفة انكار فضم المحضر الجديد الى  الفتاة وقفت منها هذه  قضية السرقة وبعد اسابيع قدمت شكوى جديدة ضد نفس 

المحضرين معا ثم احيلا سويا الى محكمة الجنح التي قضت ببراءتها من التهمة الثانية  المحضر السابق حفظه، وجرت التحريات في 

 1186لعدم ثبوت القصد الجنائي وقضت بالادانة في التهمة الاولى التي صدر فيها قرار بالحفظ. 

كما يعتبر قرار الحفظ في فرنسا انه مجرد من الصفة القضائية ومن الحجية الثابتة لاحكام القضاء ولا يلزم ان يكون مصحوبا  

 بذكر الاسباب.  

 
 455دار الفكر الجامذي، ص  2004عبد الفتاح بيومي  جازي، سلطة النيابة العامة في حفظ الاوراق والامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة  1180

 342الطبعة الثانية ص  1990ادوار غالي الذه ي، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ،   1181

 491ص  93،  رقم 19، مجموعة احكام النقي سنة 1968افريل  29نقي جنائي مصري  1182

   525دار النهضة العربية، ص  1988محمود نجيب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية،  1183

 629، ص 2008 2007واحكام النقي، الجزء الاول،  حامد الشريف، قانون الاجراءات الجنائية في ضوء الفقه  1184

1185 Vitu (A), le classement sans suite, RSC  crim,   1947 P 505  

   214محمود سمير عبد الفتاح، مرجع سابق ص  1186
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ل "S. Sويعني ان الملف محفوم،  او     classé "ل و ي اختصار لـ ل   "C Lوجرى العمل على ان قرار الحفظ لا يتعدى التأشيرة التالية  

 1187اي بلا تعقيب.   sans suiteيعني 

 ومن الملاحظ انه في جل التشريعات المذكورة بما فيها القانون التون  ي ان غاب عنها التنصيي الصريح للعدول عن قرار الحفظ.  

 التشريع التونس ي  ( ب

م ا ج بتنصيي صراحة على جواز العدول    121اللافت للانتباه على مستوى التشريع التون    ان المشرع قد اعتن  ضمن الفصل  

 عن قرار بان لا وجه للتتبع بظهور ادلة جديدة الصادر عن قاه ي التحقيق او دائرة الاتهام.  

وكيل  الصادر عن  الحفظ  قرار  وتغافل عن  القرار  هذا  على  بالتنصيي صراحة  التون     المشرع  اعتن   لماذا  يسأل  ان  ولسائل 

 الجمهورية. 

وقد اختلفت الآراء في تفسير هذا السكوت، فيرى البعي ان غاية المشرع من عدم التنصيي هو عدم جواز هذه الامكانية لقرار  

 الحفظ. 

 وخاصة لارتباط المسألة بالمادة الجزائية التي يمنع معها التوسع فى تأويل الني الجزائي والقياس.  

اما في راى مخالف يرى ان ما هو غير مصرح به فهو مباح، ويفسر عدم التنصيي بانه راجع لطبيعة قرار الحفظ الادارية التي  

 تجعل من العدول امرا بديهيا. 

ومن المفيد الاشارة ان سنب اهتمام المشرع بالتنصيي صراحة على امكانية العدول عن قرار بان لا وجه للتتبع دون قرار الحفظ 

 قد يفسر من خلال الاختلاف القائم بين كل من القرارين.  121بالفصل 

فيستند قرار الحفظ على اسباب مبنية على اعتبارات الملائمة كما سبق بيانه، اذ ان النيابة اذا ما اخطرت بنبأ الجريمة فإن عليها  

 ان تلائم بين اثارة الدعوى والسير فيها وبين حفظها و ي تحتفظ بمطلق الاجتهاد في تقدير وجاهة التتبع من عدمه. 

اما بالنسبة لقاه ي التحقيق فانه لا يمكنه ان يتخذ قراره بأن لا وجه للتتبع بالاستناد الي سنب عدم الاهمية لان قرار لا وجه للتتبع  

 1188لا يعتبر ممارسة لمبدا الملائمة من جانب قاه ي التحقيق وانما يعد إعمالا لمبدأ الشرعية ولحكم القانون. 

كما ان قرار الحفظ يسبقه بحث اولي وهو يمثل ختام هذا الاجراء، اما الامر بأن لا وجه للتتبع فيسبقه التحقيق الابتدائي مارسته  

 سلطة مختصة به.  

اضافة الى ان الحفظ قرار اداري فحسب في حين ان امر بأن لا وجه للتتبع له طبيعة قضائية خالصة، كما ان امر الحفظ يتجرد 

 1189من الحجية والقوة في حين يتصف بها الامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. 

أ ج، في حين قرار    110و  109اما من حيث امكانية الطعن فان قرار لا وجه للتتبع تم تنظيم اجراءات الطعن فيه بالفصول   م 

الحفظ لم ينظم المشرع اجراءات الطعن فيه لذلك كان هناي اجماع فقصي وقضائي على عدم جواز الطعن فيه الا عن طريق 

 التظلم الاداري للجهة التي اصدرته.

 قرارات محكمة النقي المصرية موضحة الاختلاف القائم بين القرارين بالقول:  وقد جاء في احد

" ان أمر الحفظ الذ  يصدر من النيابة ايذانا منها بأنها لم تجد بحسب تقديرها من المحاضر والتبليغات المقدمة لها ان هناق  

تحقيق جنايات فإنه لما   42جريمة وقعك لا يعتبر من اجراءات التحقيق ولا يقطع المدة، اما قرار الحفظ المشار اليه في المادة  

يها هو معتبر قانونا انه النتيجة المتممة لدور التحقيق فهو اذا من اجراءاته القاطعة للمدة بشلاف  كان حاصلا بعد التحقيق ف

 1190امر الحفظ الاول ... " 

 
   214محمود سمير عبد الفتاح، مرجع سابق ص  1187

  36سليم المثلولي، مرجع سابق، ص  1188

  529محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص  1189

 634حامد الشريف، مرجع سابق، ص  1190
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وبهذا المعن  يجوز الرجوع عن قرار الحفظ لأن هذا الاخير في الحقيقة هو اجراء اداري وليس قضائي كما انه ليس مسبوقا بالتحقيق  

 لهذا كان من  الجائز الرجوع فيه و تحريك الدعوى من جديد اذا كان هناي داعي لذلك.  

أما قرار لا وجه للتتبع لا يجوز الرجوع فيه كقاعدة عامة، و هو ما يعني ان الاستثناء لهذه القاعدة يستوجب التنصيي عليه 

 م ا ج.  121صراحة وهذا ما فعله المشرع في الفصل 

  1191وذلك  اذا ظهرت ادلة جديدة او  عد الطعن فيه فهو بالتالي ملزم للجهة التي اصدرته. 

... لا ومهما يكن من امر فان المحاكم التونسية لم تتردد في تننيها لهذا الاتجاه، فقد اقرت محكمة التعقيب في هذا الاطار انه ل  

جدال ان هذه المرحلة تصطبغ بالطابع الإدار  البحك ولا تشضع طبعا لرقابة المحكمة اذ انه ليس لهذا التصرف اثر قانوني 

افها فهي دوما حرة في مواصلة حرياتها والعدول عما قررته."     1192نهائي وطالما ان هذا التصرف متواجد تحك نظرها واشر

جملة هذه الفوارق قد تفسر سنب عدم التنصيي على امكانية الرجوع في قرار الحفظ، وقد يبين لنا الاختلاف الواضح بين كل  

من القرارين أن المشرع عمد التنصيي على امكانية العدول في قرار بأن لا وجه للتتبع فق  بظهور ادلة جديدة لاقتناعه بالحجية 

بها هذا   يتمتع  التي  ذلك القضائية  في  الجديدة والاستثناء  الادلة  توفر  الا  شرط  العدول عنه  في  امكانية  اية   تمنع  القرار والتي 

 يستوجب ضرورة التنصيي عليه صراحة.فى حين حين أن قرار الحفظ لا يستوجب ذلك لطبيعته الادارية. 

القضائية   القرارات  خصائي  من  تكون  التي  مطلقة  له  جية  ليس  الحفظ  قرار  ان  بالقول  الحوصلة  يمكن  اجمالية  وبصفة 

وتأسيسا على ذلك يجوز للنيابة العمومية في اي وقت ان ترجع فيه طالما ان الدعوى لم تنقي ي  عد، ولا تكون مقيدة في ذلك بظهور  

 ة الادارية من اثار.  دليل جديد، وهذا ما تفرزه هذه الطبيع

 المشرع الموريتاني

لقد اتفق المشرع الموريتاني مع المشرع التون  ي في الطرح الذي سذى إليه من خلال اعتبار قرارحفظ النيابة العامة قرار له طبيعة 

 إدارية . 

 الفقرة الثانية: اثار الطبيعة الادارية لقرار الحفظ  

 تطبيقا لهذه الطبيعة الادارية فإنه يجوز الرجوع في قرار الحفظ  بظهور ادلة جديدة،)أ( أو بصفة تلقائية.)ب( 

 الرجوع بظهور أدلة جديدة   (أ

على مستوى التطبيق فإن الحقيقة تظل المنتص  الذي ترمي اليه الاجراءات في المادة الجزائية ذلك ان البحث عنها يفري الامعان في 

 تقص ي الادلة حت  ولو انعدمت هذه الاخيرة في وقت من الاوقات او كانت قاصرة على بيان  حة التهمة من عدمها. 

وهو امر قد يتحقق اذا ما تم استبناف المتا عة لظهور ادلة جديدة، لما يمكن ان تمثله هذه الاخيرة الى تقوية الاتهام السابق والكشف  

 عن جناة حقيقيين. 

(  ومن 1ووفقا لما يمكن ان تمثله هذه الادلة من تهديد لاستقرار وضعية المتهم وحماية له يستوجب ذلك تحديد مفهومها القانوني)

 (2جهة اخرى بيان شروط اعتمادها )

 مفهوم الادلة الجديدة  .1

ادلة جديدة لم يكن موفقا لتنصيي قانوني بل كان ذلك نتيجة    تجدر الاشارة في البداية انه اعتبارا لكون استبناف المتا عة  لظهور 

 لما افرزه التطبيق واجتهاد الفقه وفقه القضاء.

فقد بينت الدراسة ان جل التشريعات المقارنة كمصر وفرنسا مثلا تعرف مثل هذا الفراغ التشريذي وبالتالي من الطبيذي ان لا نجد  

 اي تعريف قانوني واضح للادلة الجديدة عند بحثنا عنه في هذه التشريعات.

 
   765سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص  1191

 108، ص 88، نشرية محكمة التعقيب القسم الجزائي عام 1988اكتوبر  27مؤرث في  27468قرار تعقي ي جزائي عدد  1192
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فالمشرع المصري مثلا، شأنه في ذلك شأن المشرع التون  ي لم يني على استبناف المتا عة  عد حفظ التهمة وذلك لإعتباره ان الحفظ  

 هو عمل اداري لا يستوجب تنصيي الرجوع فيه.  

ويأكد الفقه في مصر من جانبه ان القانون لم يني صراحة على الرجوع، ويضيف أن هذه العودة جائزة بالقياس على جوازها في 

 1193حالة قرار بأن لا وجه للتتبع. 

 وقد اجتهد  الفقه في بيان مفهوم الادلة الجديدة وتعريفها وبيان امثلة منها على سنيل الذكر. 

الى القول بأن الادلة الجديدة التي تستوجب اعادة التتبع لا بد ان تكون ناتجة    Le pointtevinفبالنسبة للفقه الفرن  ي فقد ذهب  

 تم اكتشافها  عد صدور قرار الحفظ. Evennements posterieursعن حوادث لاحقة 

   1194اما اذا كانت الادلة موجودة من قبل ولم يتم الاستناد اليها فلا يصح الرجوع. 

الوقائع التي كانت موجودة ولكن غير معلومة للنيابة  العامة  وقت  ولكن هناي جانب اخر من الفقه يرى انه تعتبر الدلائل الجديدة  

 صدور قرار الحفظ وتم اكتشافها في وقت لاحق. 

من قانون الاجراءات الجنائية الفرن  ي ان الدلائل الجديدة  ي عناصر ثابتة لم تكن    189اما على مستوى التشريع فتني المادة  

 1195تحت يد قاه ي التحقيق حال قيامه بالتحقيق ويقوم باكتشافها من وقائع لاحقة وهذه الوقائع تشكل الادلة الجديدة. 

اما محكمة النقي الفرنسية فقد توسعت في مفهوم الادلة الجديدة سواء كان ذلك في ظل قانون التحقيق الجنائي الملغى او في ظل  

 الاجراءات الجنائية الحالي ومن احكامها ما قضت به انه: قانون 

في  " تعد من الدلائل الجديدة الشهادات المجتمعة لعدد من الشهود حيث تمثل دلائل جديدة امام قاض ي التحقيق وذلك 

 1196ل. الجريمة الواحدة المنسوبة للمتهم

اقع المدعاة بمعرفة الشاكي تعد من الدلائل الجديدة ".   1197"وان التحريات عن الو

"وان الدلائل الجديدة قد تستمد من جريمة اخرى منسوبة الى ذات الفاعل الاصلي ويتم التحقيق فيها بمعرفة ذات قاض ي 

 1198التحقيق ". 

اما الفقه المصري فيرى جانب منه ان لا تكون هذه الدلائل مطروحة قبل صدور الامر بالحفظ وذلك بانها تمثل عنصرا جديدا من 

 عناصر التقدير لم يكن له موجود وقت صدور هذا الامر. 

وفي رأي اخر يرى ان الادلة الجديدة ليست بالضرورة وقائع جديدة مخفية قد تكون وجها جديدا للافعال نفسها من شأنها توضيح  

 1199ما بقى مبهما. 

ومهما كان الاختلاف في تقديم تعريف لها فإنه ما يمكن استنتاجه من عبارة جديدة أن هذه الادلة لم تكن قدر عرضت على وكيل  

 الجمهورية او احد مساعديه اثناء البحث الاولي.

وهذا ما ياكده اللإتجاه السائد في الفقه وفقه القضاء التون  ي ان الادلة الجديدة اذا كانت مجهولة من قبل النيابة عند اتخاذها  

 لقرار الحفظ. 

 1200والتي يكون اثرها التوضيح المؤدي الى ظهور الحقيقة. 

 
   617، منشأة المعارف بالاسكندرية، ص 1984رمسيس بهنام، الاجراءات الجنائية تاصيلا وتحليلا،  1193

 68سليم المثلولي، مرجع سابق، ص  1194

 548عبد الفتاح بيومي  جازي، مرجع سابق، ص   1195

1196 Cass, Crim, 17-1  1867, Bull, crim, N° 11  

1197  Cass, Crim, 17-3 1931,   Bull, crim, N° 105 

1198 Cass, Crim, 30- 4 1931,  Bull, crim, N° 115  

 451 جازي، مرجع سابق، ص  عبد الفتاح بيومي  1199

1200 ed  Dalloz, 1996, p 629   èmeStéphani (G), Le vasseur (G), Boulouc (B),  Procédure pénale 16 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

473  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

رغم تحفظ البعي على   م ا ج121اما بالنسبة للقانون التون  ي و عند البحث على مفهوم الادلة الجديدة فلا نجد سوى الفصل  

امكانية القياس.و لكن من المنطق القول انه اذا كان هذا الفصل قد سمح للعدول في قرار يتمتع بحجية قضائية فمن باب اولى ان 

 نسلم بجواز العدول في قرار اداري.

هو البحث عن الجريمة واخذ حق المجتمع الذي اعتدى عليه المتهم وذلك بتسلي  العقاب   121فالهدف بدون شك من الفصل  

عليه، فيجدر بالتالي على كل من النيابة العمومية وسلطات التحقيق الوصول الى هذه الغاية وطالما انّ النيابة بدورها مكلفة بالسهر  

باب اولى واحرى ان تقوم بتحريك الدعوى واستأناف التتبع حت  اذا تم حفظ التهمة سابقا، ورغم  على حماية الصالح العام فمن  

ان هذا الفصل لم يتعري الى المفهوم الواضح للادلة الجديدة الا انه الى جانب تحديد شروطها فهو عدد امثلة من الادلة الجديدة  

الاوراق  وذلك نستنتجه من الصياغة العامة التي  جاء بها الفصل مثل ل  مع الاشارة انه تعداد ورد على سنيل الذكر وليس الحصر  

 والمحاضر."

من قانون الاجراءات الجنائية الفرن  ي الذي يتعري لهذه الدلائل على سنيل الذكر، وايضا   189ويتشابه هذا الفصل مع الفصل  

 قانون الاجراءات الجنائية المصري حيث لم ترد فيها الدلائل الجديدة على سنيل الحصر.   197بالنسبة للمادة 

من م ا ج يمكن التعري الى  عي الامثلة من الادلة الجديدة مثل شهادة الشهود فقد تعتبر من قبيل    121وبالرجوع الى الفصل  

 الادلة الجديدة طالما لم يقع الاستماع اليها من طرف النيابة العمومية في محضر البحث الاولي.

والبحث الاولي يعتبر مرحلة اولية تمهيدية تفتح بها مراحل الدعوى وتتخح اهميته بمعرفة مدى  جية الاثار والدلائل والمعلومات 

 التي يتم الحصول عليها في هذه المرحلة. 

 1201تمهيدي يساعد سلطات الاتهام على تحريك الدعوى وتسهيل القيام بها. فهو بالتالي اجراء 

استنادا للقاعدة القائلة بأن الاعتراف سيد الادلة فقد يذهب البعي للقول بأن اعتراف المتهم بالجريمة  عد صدور قرار الحفظ  و 

 يعد من قبيل الادلة الجديدة التي تجيز استأناف التتبع.

وقد يرى البعي الآخر ان ما يصدر عن المتهم من عبارات وان لم تتضمن إعترافا كاملا يمكن ان يكون ايضا دليلا جديدا يستأنف  

من اجله التتبع، مع ضرورة ان يكون هذا الاعتراف عن ذات المتهم وعن ارادة حرة وواعية كما انه يجب ان يكون محددا وواضحا لا  

 اردا على الواقعة الاجرامية المسندة اليه فعلا والتي سبق ان صدر فيها قرار الحفظ.  لنس فيه ولا غموي ويكون و 

كما ان الاعتراف يعتد به سواء كان قضائيا او غير قضائي اذا صدر امام اعوان الظابطة العدلية او امام احد الامخاص وفي هذه 

الحالة تتوقف قيمته على الثقة في شهادة من صدر الاعتراف أمامه وهو امر يحتاج الى تدعيم من سائر الادلة المطروحة في الدعوى  

  1202اقع.للتأكد من مطابقتها للو 

ما بين    وفي  التتبع من جديد  استبناف  بالسوابق، كدليل يستحق  اختلاف فقصي حول الاعتداد  المتهم، كان هناي  يخي سوابق 

 الموافقة والرفي. 

فقد ذهب جانب من الفقه على اعتبار انه لا يصح ان تكون سوابق المظنون فيه دليلا جديدا ولو كانت من نوع التهمة التي تقرر في  

هذا الرفي انه اذا  ح القول بأن سوابق المظنون فيه قرينة على ارتكابه للجريمة فإنه يصح ايضا القول انه   يبررشأنها الحفظ و 

 1203ارتدع من الحكم او من الاحكام السابقة.

محكمة النقي المصرية انتهجت نفس هذا المسار واعتبرت ان سوابق المتهم قرينة لا ترةى الى مرتبة الدليل الذي يقوي غيره من  

 الادلة التي كانت موجودة في الدعوى.  

 
 

 33، ص 1981محمد علي سالم عياد الحل ي، ضمانات الحرية الشخصية اثناء التحري والاستدلال في القانون المقارن، جامعة الكويت  1201

1202 Mangin,  Traité de l'action publique et de l'action civile en matière criminelle, sirey, 1837, p 316   

   131، ص 203،رقم  1925احمد نشأت بيك، شرح قانون تحقيق الجنايات، مطبعة الاعتماد شارع حسن الاكبر مصر،  1203
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 ويذهب جانب اخر الى التفريق بين نوعين من سوابق المتهم . 

 فاذا كانت السوابق تدل على ارتكابه من نوع الجريمة المسندة اليه فإنها تعتبر دليلا جديدا.  -

 1204اما اذا كانت السوابق من نوع يختلف كليا عن التهمة فإنه لا يعد دليلا جديدا. -

التي تعتبر العود من   الجزائية  الى مجلة الاجراءات  اذا استندنا  التون  ي خاصة  التشريع  الى  الرأي الاخير يبدو الاقرب  وربما هذا 

 القرائن على قيام التهمة. 

وظهور ادلة جديدة ترجح كفة الادانة على اثر صدور الحفظ  عدم كفاية الادلة كالعثور في مكان الجريمة على ادلة تفيد ارتكاب 

 المتهم لها او مساهمته فيها من شانه ان يثير التتبع من جديد. 

ويرى ايضا جانب من الفقه ان من الدلائل الجديدة انهيار السنب القانوني الذي بني عليه قرار الحفظ، ان يثنت ان سنب الاباحة  

 او امتناع المسؤولية او العذر المعفي من العقاب لم يكن متوفرا حقا في جانب المتهم. 

او يتبين عدم انقطاع مدة التقادم التي خيلت للنيابة العمومية انها انتهت او ان التنازل عن الشكوى التي استند عليها قرار الحفظ  

   1205مزورا او باطلا.

هذا ولا يفوتنا بالقول انه قد تم التوسع في اعتماد الامثلة من الادلة الجديدة وتبقى القائمة طويلة وموسعة وذلك وفقا لمعطيات 

 وملا سات كل قضية بحسب الوقائع التي تطرح على النيابة.  

 والمحاكم الفرنسية بدورها لم تتردد في توسيع مجال الادلة الجديدة في عدة قرارات. 

الحكم المدني كدليل جديد، فقد أخذت بالاعتراف الضمني للمتهم امام الدائرة التجارية   فقد اجازت مثلا محكمة اللإستبناف بلياج

 1206بأخذ عمولة على الفارق بين الثمن  الواقع دفعه والثمن الموجود بالفاتورة غاية في التهرب الضري ي.

على ان مفهوم الادلة الجديدة على الرغم من اتساعها الا ان مفهومها يعرف حدود ترسمها الشروط التي تستوجب توفرها حت  لا  

 يقع التعسف في استعمال الدليل الجديد والاعتداد بال دليل مهما كانت قيمته في استأناف التتبع.

 شروط الادلة الجديدة   .2

يشترط لصحة اعتماد الدليل في استبناف التتبع ان يكون الدليل جديدا، ان تؤدي الادلة الجديدة الى تقوية الادلة القائمة، ان 

الدليل الجديد   ان يكون  التقادم،  انقضاء مدة  الدليل الجديد قبل  ان  يظهر  للجريمة،  المكونة  بالواقعة  الجديدة  الادلة  تتعلق 

 شرعيا.  

 ويعتبر الدليل جديدا اذا وصل الى النيابة العمومية  عد صدور قرار الحفظ. 

 فالجدة اذا ليست بالنسبة للدليل في حد ذاته فحسب بل ايضا بالنسبة لعلم النيابة به. 

 والبحث عن جدة الدليل تجعلنا حتما نتسائل عن زمن ظهور الدليل لإعتباره جديدا؟ 

م ا ج الذي يبين في فقرته الثانية بالقول ل لم يتسن    121وعند البحث في الاجابة على هذا السؤال يدفعنا ذلك الى الرجوع للفصل 

عرضها على حاكم التحقيق ل وما يمكن ملاحظته من صياغة هذه الفقرة ان المشرع يشترط في جدة الدليل عدم عري الدليل على  

يكن ممكنا عرضه وفي محاولة لتفسير الصياغة الحرفية التي استعملها المشرع الفرن  ي في الفصل    حاكم التحقيق،  بل ايضا لم 

 م ا ج ادى ذلك الى اختلاف فقصي.  121م ا ج ف وهو شنيه بالفصل  189

التي تستوجب   القانون وجاء في ذلك ان الادلة  الى الإجابة على ذلك مستندين الى حرفية الني ومراد واضع  البعي  فقد ذهب 

 استاناف التحقيق لا بد ان تكون ناتجة عن احداث لاحقة تم اكتشافها  عد صدور القرار. 

 
  555، ص 29، احكام النقي، السنة 1984جويلية  1نقي جنائي مصري  1204

 550مرجع سابق، ص  ،عبدالفتاح بيومي  جازي  1205

1206HERBIET (P) et Willems (l), La notion de la charge nouvelle en droit penal, faculté des droits de Liège, p133 
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المعتمد فقها وقضاء فإنه يعتبر بأن الادلة تكون جديدة اذا كانت مجهولة من قبل قاه ي التحقيق عند   اما الاتجاه الثاني وهو 

   1207اصداره لقرار لا وجه للتتبع وذلك حت  اذا كانت موجودة او نشات قبل صدور هذا القرار. 

المذكور حيث يتعين حسب هذا الاخير ان يكون مصدر الدليل    189وهذا الاتجاه يكون الاقرب لمقصد المشرع الفرن  ي في الفصل  

 الجديد وقائع لاحقة لصدور قرار الحفظ.  

 وطبقا لذلك فانه يتعين ان لا تكون هذه الادلة قد عرضت على النيابة من قبل. 

الجد الدليل  قوام  ان  ل  احكامها  في  النقي  محكمة  قضت  مصر  في   يد وفي  التقرير  مرة  عد  لاول  المحقق  به  يلتقي  ان  هو 

  1208الدعوى. 

وتأسيسا على ذلك فإن قوام الدليل الجديد ان يعري على النيابة العمومية لأول مرة او ان يكون البحث في هذا الدليل غير ميسر  

 لها اما لإختفاء الدليل نفسه او فقدانه لأحد عناصره التي تعجز النيابة على استيفاعها. 

وهذا ما يعني معه ان الدليل اذا سبق عرضه على النيابة قبل اصدارها قرار الحفظ وكان في استطاعتها ان تتفحصه ولكنها اهملت  

 ذلك فمثل هذا الدليل لا يمكن اعتباره دليلا جديدا.

 ونستخلي مما تقدم ان الدليل يعتبر جديدا في احدى الفرضيتين:  

 الاولى: ان يكون قد وجد واكتشف  عد صدور القرار.  

 الثانية: ان يكون موجودا قبل صدور القرار لكنه لم يعري على النيابة اي لم يصل اليها كخفائه او فقدان احد عناصره. 

" ... ويكون من شانها اما تقوية الادلة التي سبق اعتبارها غير  م ا ج هذا الشرط فنصت:    121وحددّت الفقرة الثانية من الفصل  

 كافية واما ادخال تغيرات جديدة على الافعال بما يساعد على كشف الحقيقة ..."  

 م ا ج ف  حيث جاء فيها : 189وهو ما نجده ايضا بالفقرة الثانية من المادة 

 "الدلائل الجديدة... ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية او زيادة الايضاح المؤد  الى ظهور الحقيقة..." 

وهذا ما يعني ان الدليل الجديد يظهر ويكون من شأنه زيادة الاقناع بوقوع الجريمة ونسبتها للمتهم يصح الاستناد اليها لاستأناف  

 التتبع. 

ويتصل هذا الشرط  علة قرار الحفظ، فإذا صدر قرار الحفظ لعدم كفاية الادلة وجاءت هذه الادلة لتعزز وتقوي الادلة القائمة  

فقد زال سند قرار الحفظ وجاز بالتالي الرجوع فيه وذلك يقتي   بالتالي ان تكون الادلة الجديدة مرتبطة وثيق الارتباط  سنب  

على اسباب واقعية فإن هذه الادلة تفري وقائع من شأنها ان تاثر على  جية الوقائع التي استند اليها  القرار، فاذا ارتب  القرار  

 القرار. 

اما اذا استند الى اسباب قانونية فإن الادلة الجديدة تفري وقائع تنفي السنب القانوني الذي استند اليه كما لو استند الى انتفاء  

 القصد الجنائي ثم ظهرت وقائع تستخلي منها توفره.

وانما يكفي    1209وتجدر الاشارة ان هذه الادلة الجديدة لا يشترط القانون ان تكون جازمة بالادانة وكافية لوحدها بأقامة الدعوى، 

 ان تكون مرجحة لها. 

 و اشترط القانون فق  ان تكون مقوية للادلة القائمة فعلا والتي لم تكن كافية وتزيد في ايضاحها. 

 
 145مرجع سابق، ص  ،لمياء تريعة 1207

 262، ص 23، مجموعة احكام النقي، س 1972مارس  5نقي جنائي مصري، تاري   1208

بمعن  انه لم يشترط ان تكون الادلة الجديدة جازمة بالادانة بل يكفي لان تكون     Preuves ولم يستعمل     Chargesم ا ج في الصياغة الفرنسية   121استعمل المشرع بالفصل    1209

 دالة على التهمة. 
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ويرى الفقه من جهته انه في حالة اقامة الدعوى  عد اتخاذ قرار الحفظ لظهور ادلة جديدة فللمحكمة ان تستند الى الادلة الجديدة 

 1210والقديمة معا. 

ويرى الفقه الفرن  ي انه يتعين ان تكون الادلة الجديدة مساندة للتي كانت موجودة من قبل وذلك بخصوص الوقائع التي لم تصل  

 1211الى علم النيابة قبل اصدار قرار الحفظ. 

 كل واقعة من شأنها ان تؤثر على السنب الذي من اجله اتخذ الحفظ. فاذا صدر قرار الحفظ لعدم كفاية الأدلة فإن 

اما اذا كان قرار الحفظ مؤسسا على عفو عام او انقضاء مدة التقادم فظهور ادلة جديدة جازمة وقاطعة بنسبة الجريمة للمتهم 

لا يغير من الامر ش يء مهما كانت قيمتها القانونية. فاذا كان مثلا قرار الحفظ قد بني على سنب قانوني كالتقادم او الوفاة او توفر 

 ة فظهور الدليل الجديد لا يغير في قرار الحفظ.سنب من اسباب الاباح

 كما يجب ان تتعلق الادلة الجديدة بالواقعة المكونة للجريمة التي صدر فيها قرار بالحفظ. 

فإن الادلة الجديدة قد تتعلق بتاري  وقوع الجريمة او بواقعة الوفاة او بالواقعة المكونة لسنب الإباحة، واذا كان الامر قد بني على  

 . سنب موضوعي فان الأدلة الجديدة قد تدعم الأدلة التي كانت تحت نظر النيابة العمومية وقت اصدارها لقرار الحفظ

الجديدة لمحكمة التعقيب وعلى ذلك فإذا بني قرار الحفظ   لفلا يعود بالتالي من قبيل الادلة الجديدة النظريات القانونية او المباد

على سنب قانوني فلا يجوز اثارة التتبع بناء على اسانيد قانونية جديدة كانت مجهولة للنيابة من قبل ذلك ان الادلة يستوجب ان  

 تمس بماديات الجريمة دون وصفها القانوني.

ويرى جانب من الفقه ان ظهور ادلة جديدة تغير الوصف القانوني للواقعة التي صدر  شانها قرار الحفظ لا تعد ادلة جديدة حت   

 ولو كانت ستأدي الى وصف اشد.

سنوات ثم ظهرت ادلة جديدة على ان الجريمة جناية   3ويرى جانب اخر عكس ذلك فلو كانت الجريمة جنحة مما يتقاه   بمي ي 

  1212فيجوز بالتالي العودة للتحقيق استنادا الى مدة صدور الدعوى لا تزال سارية. 

وربما يكون الرأي الثاني الاقرب للمنطق القانوني من ان الادلة التي كشفت عن الواقعة جناية وليست جنحة  ي من قبيل الادلة 

 الجديدة. 

وهذا ما يصح معه القول ان الدليل الجديد عندما يطرأ  عد صدور قرار الحفظ المؤسس على سنب قانوني فإنه يقوم هذا السنب 

 اساسا بصرف النظرعلى التكييف القانوني للواقعة.

سنوات من يوم وقوعها لاعتبارها جنحة وصدر في شأنها قرار بحفظ التهمة    3فلو ان هناي واقعة سرقة  سيطة تقادمت بمي ي  

 لتقادم الدعوى العمومية فيها ثم ظهرت ادلة جديدة اكدت ان الواقعه جناية سرقة بالاكراه او سرقة مقترنة بجريمة قتل،  

 سنوات.  3سنوات وليس   10وتباعا لتغير الوصف القانوني للجريمة يصبح تقادمها بمي ي 

ويعني ذلك ان ميعاد رفع الدعوى الجنائية يبقى قائما ومن هذا المنطلق تباح امكانية استأناف التتبع لظهور ادلة جديدة وبصفة 

اجمالية يتعين ان تكون الادلة الجديدة متعلقة بالواقعة التي صدر  شأنها قرار الحفظ والتعلق يعني به الارتباط بذات الواقعة  

عنها وبالتالي فان لم يكن متصلا به على هذا النحو فلا يجوز استأناف التتبع على اثره ومن جانب آخر فان الاولى وعدم الانفصال  

وكفالة   القانونية  المراكز  يستهدف حماية  الشرط  هذا  ان  قانونا  به  المسلم  من  وان  المدة  انقضاء  قبل  ظهوره  يستوجب  الدليل 

 
 742محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص  1210

1211  Najarian (k), L’autorité de la chose jugée au criminel sur le criminel, thèse Paris, 1973, p268 

 564عبد الفتاح بيومي  جازي، مرجع سابق، ص 1212
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الشرط   التون  ي لم يني على هذا  ان المشرع  الإطار  في هذا  الجديدة وما يلاحظ  بالادلة  الاعتداد  لها ويعد قيدا على  الاستقرار 

 1213صراحة على خلاف المشرع المصري.

 فالمشرع المصري اقر القبول بصحة الدليل الجديد واستأناف التحقيق على شرط ان لا تكون الدعوى العمومية قد سقطت  عد.

كما ان محكمة النقي المصرية بدورها عللت في كل قراراتها  التي تتضمن نفس الموضوع حت  يمكن الغاء الحفظ بأن تظل الدعوى  

 الجنائية قائمة. 

المسلمات   من  يظل  فالتقادم  لذلك  المصري رفضه  نظيره  مثلما فعل  التقادم  مدة  مرور  للمشرع عدم  التنصيي  يعني عدم  ولا 

 والركائز القانونية للتشريع التون  ي.  

وليس بالتالي رغبة منه على تجاهل هذه المسالة طالما ان التقادم مبدا من المبادل الاساسية ويتعين بالتالي ان تظهر الادلة الجديدة 

 قبل مي ي المدة المقررة لسقوط الدعوى ويبدو من ذلك سريان المدة من تاري  صدور قرار الحفظ.

وعدم الاهتمام بالدليل الجديد لتقادم المدة امر منطقي ومقبول فمادمت الدعوى العمومية قد سقطت بمرور الزمن يعني ذلك  

 ان كل رجاء في الدعوى قد انقطع.

ويشترط في الدليل ان يكون شرعيا، والشرعية  ي من المسائل البديهية في القانون  شكل عام فالدليل الجديد لا يمكن اعتماده 

التتبع على اثره ان لم يتم الحصول عليه بصفة شرعية ولعل مسالة شرعية الادلة تفيد الى حد كبير كيفية جمعها   واستاناف 

 شرع. وتحصيلها التي ظلت غامضة من الم

 العدول بصفة تلقائية    ( ب

 مبررا بظهور ادلة جديدة ووفقا للشروط المقرة قانونا. قد يرفي البعي ان لا يكون عدول النيابة العمومية عن قرار الحفظ 

ومرد ذلك ان المشرع التون  ي لم يني على ذلك صراحة فان الامكانية الوحيدة التي سمحت بذلك لقاه ي التحقيق ودائرة الاتهام 

 و ي حالة ظهور ادلة جديدة. 121بالفصل 

 هذا الرأي قد يبدو في جانبه  حيح ومنطقي خاصة اذا استندنا الى  ججه القانونية في ذلك.

ولكنه في المقابل لا يجب ان يغفل على الاذهان حقيقة لا يمكن اقصاىها ألا و ي الطبيعة الادارية لقرار الحفظ، فاذا كان القرار 

بأن لا وجه للتتبع هو قرار قضائي تصدره بحسب الأحوال سلطة التحقيق الإبتدائي لتصرف النظر عن اقامة الدعوى امام محكمة  

 تي بينها القانون.  الموضوع لأحد الاسباب ال

فهو من ذلك يحوز على  جية قضائية ولو مؤقتة بانهاء الدعوى العمومية ووفقا لهذه الطبيعة القضائية فمبدئيا لا يجوز  عد  

اثارة  ويبقى  الاستأناف  يكون عن طريق  القرار  هذا  في  الطعن  ان  ذلك  التحقيق  استبناف  اعادة  للتتبع  وجه  لا  بأن  قرار  صدور 

م ا ج واستنادا لهذا الشرط نفهم انه لا    121دليل الجديد، مثلما بينها المشرع في الفصل  التحقيق من جديد مشروط بتواجد ال

 يمكن لكل من قاه ي التحقيق وادارة الاتهام استأناف التحقيق   عد صدور قرار لا وجه للتتبع بصفة تلقائية.

اما بالنسبة لقرار الحفظ الصادر عن وكيل الجمهورية فإن الامر ليس كذلك لان هذا الاخير عندما يتخذ قرار الحفظ لا يعني ذلك  

 1214انه تنازل عن ممارسة الدعوى وذلك لتعلق المسألة بالنظام العام.

قرار الحفظ تمثل بالتالي الاعتبار الاساد ي لعدم تنصيي المشرع على العدول في هذا القرار، وهو ما يفسر لفالطبيعة الادارية  

بداهة المسالة فطالما ان قرار الحفظ هو قرار إداري ومؤقت قد ادعت الحاجة الى اتخاذه في وقت معين فمن البديصي ان يقع الرجوع 

ضا.في هذا السياق يقول الفقه المصري في هذه المسألة ان الامر بحفظ الاوراق لا يتمتع فيه بصفة الية مت  كانت الحاجة الى ذلك اي

 بحجية ما ولا يحوز قوة في انهاء الدعوى العامة. 

 
الامر الصادر من قاه ي التحقيق بان لا وجه لاقامة الدعوى يمنع من العودة الى التحقيق الا اذا ظهرت دلائل جديدة قبل  "  من قانون الاجراءات الجنائية المصري   197المادة    1213

 انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى. ل 

   104ص  1967ن م ت  1967مارس ، 8مؤرث في  5224قرار تعقي ي جزائي، عدد  1214
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فالنيابة العامة تملك العدول عنه والغائه في اي وقت قبل مي ي المدة المقررة لتقادم الدعوى الجنائية ودون ابداء اسباب لهذا 

   1215الالغاء او العدول.

وتعقيبا على هذا ما تجدر ملاحظته انه تم التوسع في منح صلاحية العدول للنيابة العمومية، ذلك ان هذه الاخيرة ليست مطالبة 

 بتقديم تعليل عن سنب الغاء هذا القرار.  

التتبع فهذه الحرية الموسعة التي يمنحها لها مبدأ الملائمة في تقدير   وربما يمكن اعتبار ذلك انه امتداد واضح لآثار مبدأ ملائمة 

جدوى التتبع من عدمه نلمسها ايضا على مستوى قرار الحفظ او الرجوع فيه التي تبقى لها الحرية في ذلك دون ان تقدم مبررات  

 عن هذا العدول. 

ويضيف الفقه ان مبررات قيام النيابة بحفظ الاوراق، في ان دورها لم يعد قاصرا على مجرد نقل المخالفة القانونية من امامها  

للقاه ي للفصل فيها، بل امتد الى  جز المخالفة والفصل فيها بالامتناع عن رفع الدعوى الجنائية عند الاقتضاء وهو بلا شك عمل  

 1216من اعمال القضاء. 

مثل تلك القرارات التي يجوز الطعن    Acte juridictionnelولكن هذا لا يعني ان قرار الحفظ الذي تصدره النيابة هو قرار قضائي  

 1217فيها وتحوز قوة الش يء المقي ي فيه.

 1218ويضيف الفقه انه يجوز للنيابة العمومية الرجوع فيه دون اي قيد.

كما يذهب فقه القضاء المصري الى ا عد من ذلك وذلك باعتبار ان قرار الحفظ لا يمنع لاحقا من احالة الدعوى على المحكمة ودون 

توقف ذلك على الغائه او حت  على اشتراط ظهور ادلة جديدة، على غرار قرار بأن لا وجه للتتبع الذي يستوجب شروط محددة 

 لاجراءات الجنائية المصري تفصيلا.وحالات معينة ني عليها قانون ا 

 الى ان قرار الحفظ لا يلزم المحكمة في ش يء وليس من شأنه ان يؤثر ضرورة على اقوال الشهود والتي تجري المحاكمة فيها.   اظافة

 ولقد استقر فقه القضاء المصري بالتالي على ان الامر بالحفظ اجراء اداري وليس قضائيا وذلك في عدة قرارات نذكر منها: 

ما جاء في قرار محكمة النقي المصرية ل ان الامر الصادر عن النيابة العمومية بالحفظ هو اجراء اداري صدر عنها بوصفها سلطة  

من قانون الاجراءات الجنائية وما  عدها وهو على هذه الصورة    61ادارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات والمعلومات عملا بالمادة  

  1219عدول عنه في اي وقت بالنظر الى الطبيعة الادارية ...ل لا يقيدها ويجوز ال

 ويبقى القول بالنسبة للتشريع المصري ان العدول ممكن في كل الحالات بدون شرط او قيد طالما ان الدعوى لم تنقي ي. 

 وبالنسبة لتشريع الفرن  ي فان الامر لا يختلف فقرار الحفظ في فرنسا ايضا يتميز بانه وقتي و غير ملزم و يتمتع بطبيعة سرية. 

فهو وقتي وغير ملزم ويعني ان النيابة العمومية التي اصدرته تستطيع ان تعدل عنه و تقدم المتهم للمحاكمة، كما ان المحكمة اللتي 

 1220يمثل المتهم امامها ليست ملزمة بتبرئة بمقولة ان امرا بالحفظ سبق ان صدر لصالحه في ذات القضية.

 اما عن محكمة التعقيب الفرنسية فقد جاء عنها:

من قانون الاجراءات و بمناسبة وظيفة قضائية لا تحوز اية حجية و    40"ان اوامر الحفظ رغم انها صادرة طبقا لنص المادة  

 1221يجوز للنيابة العدول عنها في ا  وقك طالما ان الدعوى لم تنق  ى بمرور الزمن ودون الحاجة لظهور ادلة جديدة ." 

 
 454عبد الفتاح بيومي  جازي، مرجع سابق،  ص   1215

 من قانون الاجراءات  الجنائية المصري نصت على ل اذا رأت النيابة العامة انه لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظ الاوراق ل  61المادة  1216

 395، ص 1979محمد عبد الغريب، المركز القانوني للنيابة العمومية، دار الفكر العربي القاهرة،  1217

   224محمود سمير عبد الفتاح، مرجع سابق، ص   1218

 369، ص  19، مجموعة احكام النقي السنة السا عة العدد الاول رقم 1956مارس  19نقي  1219

 214محمود سمير عبد الفتاح، مرجع سابق، ص   1220

1221 Crim, 5 12 1972 . D. 1973 Note Ph .M. Bull, Crim, N 375 RSC .1973 p 716  
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ومن ناحيته فقد اكد فقه القضاء التون  ي ذلك ولم يختلف على كل من نظيره الفرن  ي والمصري ذلك ان قرار الحفظ لا يحرم 

وكيل الجمهورية من حق استأناف التتبع في وقت لاحق اذ ان اتخاذ مثل هذا القرار لا يتتطلب التعليل ويمكن بالتالي العدول في اي  

لعدول  سنب زوال الحفظ وهذه الوضعية لا تثير اي اشكال وقد تكون الاكأر تطبيقا، فمثلا لو وقت هذا فضلا على امكانية ا

حفظت التهمة بناءا على مرور الزمن ثم تبين ان الدعوى لم تتقادم  عد فلا مانع في هذه الحالة ان يتم الغاء قرار الحفظ واستبناف 

وقت لاحق للنيابة هوية الجاني وغيرها من الاسباب التي قد تجعل من عملية التتبعات او اذا حفظت لعدم معرفة الفاعل ثم تبين في  

 العدول ضرورية.

العمومية في العدول على الحفظ وكذلك فعل كل من   ختاما يجدر القول ان المشرع التون  ي لم يني صراحة على حق النيابة 

المشرع المصري والفرن  ي ولكن من المعلوم وفقا للقواعد العامة ان من يملك الاجراء يملك الغائه والنيابة العمومية سواء في تونس 

ذكورة تملك الامر بالحفظ حال تصرفها في التهمة، فمن باب اولى واحرى ان يكون لها حق العدول عن ذلك  او في القوانين المقارنة الم

 بإالغاء هذا القرار والعودة الى ملاحقة المتهم جنائيا وذلك باستبناف التتبع مع احترام مدة التقادم.

 ونستخلي مما تقدم ان النيابة العمومية  ي السلطة التي تملك حق العدول عن قرار الحفظ دون ان تتقيد في ذلك.

قد تجد امكانية العدول عن قرار الحفظ مبرراتها في الاساس القانوني الذي تم بيانه كما ان فقه القضاء له دور في تدعيم هذا  

 الرجوع . 

 الخاتمة 

امرا مسلما به فقها وقضاءا، ولكن هذا الرجوع مثلما اثبتته الدراسة لا يكون مطلقا، فقد  تبقى مسألة الرجوع في قرار الحفظ 

يعرف حدودا تقيد النيابة العمومية وتظهر هذه الحدود اذا كان قرار الحفظ مبني على اسباب قانونية فهو بدون شك يمنع معه في 

تبناف المتا عة  من جديد، ونتيجة لذلك ان اي محاولة للنيابة العمامة في اعادة تحريك الدعوى من  هذه الحالة اي امكانية لاس

جديد  عد ان تم حفظها لاتصال القضاء فيها مثلا او مرور الزمن او ناخ الني الجزائي او غيرها من الاسباب القانونية، يعد ذلك 

ا الحد الثاني فهو قيام المتضرر على مسؤوليته الخاصة وهذا القيام يقيد وكيل  باطلا ويمكن للمحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها، ام

الجمهورية الذي ليس له في هذه الحالة الا تحريك الدعوى بمقتي   ارادة المتضرر الذي يمارس هذا الحق وفقا لما قرره القانون.و 

 ارة الدعوى بل يبقى لها فق  حق الممارسة.هو ما يعني معه القول ان القيام يعتبر حدا لكونه يمنع النيابة من اث

وتأسيسا على ذلك فان النيابة العامة وان كانت لها امكانية العدول عن قرار الحفظ الذي اصدرته في تهمة معينة،فليس لها ذلك 

 .في كل الحالات

 قائمة المراجع 

 الكتب العامة 

 .  203،رقم  1925احمد نشأت بيك، شرح قانون تحقيق الجنايات، مطبعة الاعتماد شارع حسن الاكبر مصر، 

 الكتب الخاصة

 ،  2009في الاجراءات الجنائية  تونس  دروس ،الدكتور علي كحلون 

 سعيد، حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية، دار الفكر العربي، طبعة القاهرة،   محمود محمود

 دار الفكر الجامذي،  2004عبد الفتاح بيومي  جازي، سلطة النيابة العامة في حفظ الاوراق والامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة 

 الطبعة الثانية   1990ادوار غالي الذه ي، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ،   

 سليمان عبد المنعم، اصول الاجراءات الجنائية دراسة مقارنة، الكتاب الثاني منشورات الحل ي الحقوقية، 

   2010علي كحلون، التعليق على مجلة الاجراءات الجزائية، منشورات مجمع الاطر  للكتاب المختي تونس 

 ، 1979محمد عبد الغريب، المركز القانوني للنيابة العمومية، دار الفكر العربي القاهرة، 

 دار النهضة العربية،  1988محمود نجيب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية، 

 ، 2008 2007حامد الشريف، قانون الاجراءات الجنائية في ضوء الفقه واحكام النقي، الجزء الاول،  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

480  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

 الرسائل

ية بتونس سنة محمد عبو، وكيل الجمهورية في المادة الجزائية، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في العلوم الجنائية  كلية الحقوق والعلوم السياس

97 – 98   

  ،2005-2004، استبناف التحقيق لظهور ادلة جديدة، مذكرة الحصول على شهادة الماجستير في العلوم الجنائية  سليم المثلولي

 ، منشأة المعارف بالاسكندرية، 1984رمسيس بهنام، الاجراءات الجنائية تاصيلا وتحليلا، 

 ، 1981والاستدلال في القانون المقارن، جامعة الكويت محمد علي سالم عياد الحل ي، ضمانات الحرية الشخصية اثناء التحري 

    96 – 95عمارة قنيش ي، مبدأ الملائمة والنيابة العمومية، رسالة تخرج من المعهد الاعلى للقضاء السنة القضائية 

 القرارات القضائية 

 ، ن م ت قسم جزائي 1988اكتوبر  27مؤرث في  27468قرار تعقي ي جزائي عدد 

  2009، مصطفى الصخري، مجلة الاجراءات الجزائية معلق عليها، طبعة 3822.99قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عدد 

   93،  رقم 19، مجموعة احكام النقي سنة 1968افريل  29نقي جنائي مصري 

 88، نشرية محكمة التعقيب القسم الجزائي عام 1988اكتوبر  27مؤرث في  27468قرار تعقي ي جزائي عدد 

   1967ن م ت  1967مارس ، 8مؤرث في  5224قرار تعقي ي جزائي، عدد 

 لائحة المراجع بالفرنسية

Scheider (F),  Les principes de l'égalite et de l'oportunité dans  

la mise en mouvement des poursuites, Etudes de droit comparé, droit allemand et français, thèse de doctorat, université de Nancy II, 

1971 

Graven (G), Les principes de l'égalite et principe d'oportunité des poursuites pénales, R I D P 1947,  

Belhaj Hammouda (A), La poursuite des infractions, actes du colloque changements sociaux,  criminalité et victimisation en Tunisie " 

C E R P 1995 

Vitu (A), le classement sans suite, RSC  crim,   1947  

Mangin,  Traité de l'action publique et de l'action civile en matière criminelle, sirey, 1837  

HERBIET (P) et Willems (l), La notion de la charge nouvelle en droit penal, faculté des droits de Liège,  

  Najarian (k), L’autorité de la chose jugée au criminel sur le criminel, thèse Paris, 1973 

 

  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

481  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

 تجريم الشريعة الإسلامية للزنا 
“The criminalization of adultery in Islamic law 

 نادية نحلي  الدكتورة : 
 جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس أستاذة بكلية الشريعة ,

 

 ملخص: 

القران  تعالى  الله أطر آيات  محكم  وسيلة   في  باعتباره  الزواج  لإتباعها وشرع  وقواعد  له حدود  للإنسان وجعل  الجنسية  الحياة 

جرمت الشريعة الإسلامية الزنا وسمته بالفاحشة واعتبرته من أشد المحرمات،   ، مقابل ذلكلتحصين النفس ودنشاء أسرة مستقرة

  غاية حماية الفرد والمجتمع.   وقد نصت على تحريمه في الكتاب والسنة، بل وقرنت في تحريمه بين كبرى الجرائم والمحرمات

 إذا كان المنطلق هو تشنت المغاربة بالإسلام، فإن هذا التشنث قد تعري لخدو  عدة منها: 

 نظام الحماية الفرنسية الذي أسس القطيعة بين الإسلام والقانون الوضذي؛

 العقلية الذكورية التي اخترقت الصورة الإسلامية للمرأة في مجتمع الإسلام؛

 الخروقات التي طالت التنظيمات الأسرية الإسلامية )كنظام الولاية والإرث(؛

 من القانون الجنائي.  490وأخيرا مطلب إضفاء الرضائية على الممارسة الجنسية خارج الزواج والذي دق عنق المادة 

من خلال الأحكام القضائية، لقياس مدى   490ومع التنوع الذي لا حصر له المستعمل في تدجين المطلب، ارتأينا مساءلة المادة  

 النظرة البعيدة والماهية  الرشيدة لتوجهاتها في إنفاذ المادة.

وقد تبين من أحكام المحاكم الدنيا )القسم الأول( أن البناء الجنائي ككل للعلاقات الجنسية غير المشروعة لا يستبطن فلسفة  

حقوق الإنسان ولا يراعي حماية المرأة من العنف بما في ذلك الاغتصاب ولا وضعية الأطفال كأبرياء، حيث يتخح أن مطالب إلغاء 

ة جديدة لتعميق هذه الفجوات وتمكين المرتكبين من الإفلات وتثنيت واقع تحمل الأنث  لوضعية الأم ما  ي إلا مناور   490الفصل  

 العازبة والأطفال الملحق نسبهم بها. 

الثاني القسم  النقي  قرارات محكمة  تروم   -وأما  اجتهادية  لاستراتيجية قضائية  كهدف  المرأة  تمكين  تغييب قضية  على  فتراهن 

 1679والقرار عدد    77مجلة محكمة النقي عدد    2014أبريل    10بتاري     419التوازن بين كافة الأطراف في العلاقة ) قرار عدد  

 (. 84محكمة النقي عد مجلة قضاء  2017أكتوبر  26بتاري  

Summary 

God Almighty framed the sexual life of man in the clear verses of the Qur'an and set limits and rules for it to follow 

and prescribed marriage as a means to protect the self and establish a stable family. In contrast, Islamic law 

criminalized adultery and called it a grave sin and considered it one of the most serious prohibitions. It stipulated 

its prohibition in the Qur'an and Sunnah, and even linked its prohibition to the greatest crimes and prohibitions 

with the aim of protecting the individual and society. 

If the starting point is the Moroccans’ adherence to Islam, this adherence has been subjected to several scratches, 

including: 

The French protection system that established the break between Islam and positive law ; 

The male mentality that penetrated the Islamic image of women in the Islamic society; 

The violations that affected Islamic family organizations (such as the guardianship and inheritance system) ; 
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And finally, the demand to grant consent to sexual practice outside of marriage, which has strained Article 490 of 

the Penal Code . 

With the endless diversity used to domesticate the demand, we decided to question Article 490 through judicial 

rulings, to measure the extent of the far-sightedness and rational nature of its orientations in enforcing the article . 

The lower courts’ rulings (first section) have shown that the criminal structure as a whole for illicit sexual relations 

does not incorporate the philosophy of human rights and does not take into account the protection of women from 

violence, including rape, nor the status of children as innocents. It is clear that the demands to abolish Article 490 

are nothing but a new maneuver to deepen these gaps and enable perpetrators to escape and establish the reality 

of women bearing the status of single mothers and children whose lineage is attributed to them. As for the 

decisions of the Court of Cassation, Section Two, they bet on the absence of the issue of women’s empowerment 

as an objective of a judicial strategy of interpretation that aims to balance between all parties in the relationship 

(Decision No. 419 dated April 10, 2014, Journal of the Court of Cassation, No. 77, and Decision No. 1679 dated 

October 26, 2017, Journal of the Judiciary of the Court of Cassation, No. 84). 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و حبه، أما  عد..

 مقدمة 

ــ ي أو    ــه أو القيام بكل فعل ينتج عنه الأذى النف ـ ــان وأنعم عليه بنعمة العقل والصـــحة وحرم عليه إيذاء نفسـ خلق الله تعالى الإنسـ

ـــــورة البقرة: ل ـــ ـــــــــدي قـال تعـالى في ســـــ حْســـــــــــــِّ   الجســـــ
 ْ
بُّ الم حـِّ

َ ي 
َّ
نَّ اللَّ وا إِّ

ن  حْســـــــــــــِّ
َ
ةِّ وَأ

َ
كـ
 
هْل ى التَّ

َ
ل مْ إِّ
 
يك دِّ
يـْ
َ
أ وا بـِّ

ق 
ْ
ل
 
 ت
َ
ِّ وَلا

َّ
يـلِّ اللَّ نِّ

ــَ ي ســـــــــــ وا فِّ
ق  فِّ
ْ
ن
َ
ينَ  وَأ نِّ

ـــــرعـا، ومن ذلـك مـا يتنج عن العلاقـات غير  1222(ل195) ـــ ـــــدة المري أو الأذى محرم شـــــ ـــ ، وعلى هـذا الاعتبـار فـإن كـل مـا يؤدي إلى مفســـــ

فقد شـــرع الله تعالى للانســـان ما ينظم حياته   الشـــرعية من مفاســـد وأمراي الأســـاس فيها الارتباط الجن ـــ ي خارج مؤســـســـة الزواج،

وعلاقته ســــــواء مع نفســــــه أو غيره أو خالقه، وعلى هذا الاعتبار نزل تعالى الرســــــالات الســــــماوية مؤطرة لنظم حياة الإنســــــان فكانت  

عة من الأحكام  رســـــــالة الإســـــــلام خاتمة للرســـــــالات الســـــــماوية الســـــــابقة وناســـــــخة لها، فأقر الله تعالى من خلال ديننا الحنيف مجمو 

ونَ ) والقواعد تؤطر علاقة الإنســان مع الجنس الآخر، قال تعالى: ل ر  شــِّ
َ
نْت
َ
رٌ ت
َ
مْ َ شــ ت 

ْ
ن
َ
ا أ
َ
ذ  إِّ
مَّ
 
رَابلا ث

 
نْ ت مْ مِّ

 
قَك
َ
ل
َ
نْ خ

َ
هِّ أ يَاتِّ

َ
نْ آ نْ  20وَمِّ ( وَمِّ

يْهَا وَجَ 
َ
ل وا إِّ
ن 
 
ك ســــــــــــْ

َ
ت زْوَاجًا لِّ

َ
مْ أ
 
ك ســــــــــــِّ

ف 
ْ
ن
َ
نْ أ مْ مِّ

 
ك
َ
قَ ل
َ
ل
َ
نْ خ

َ
هِّ أ يَاتِّ

َ
ونَ )آ ر 

َّ
قَوْملا يَتَفَك يَاتلا لِّ

َ َ
كَ لآ لِّ

َ
ي ذ  فِّ

نَّ  إِّ
ً
 وَرَحْمَة

ً
ة مْ مَوَدَّ

 
وقال    1223(ل21عَلَ بَيْنَك

    عز من قائل: ل
َّ
م  اللَّ هِّ نِّ

ْ
غ قَرَاءَ ي 

 
وا ف
 
ون
 
نْ يَك مْ إِّ

 
ك مَائِّ مْ وَدِّ

 
ك بَادِّ نْ عِّ ينَ مِّ حِّ الِّ مْ وَالصــَّ

 
نْك يَامَى مِّ

َ ْ
وا الأ ح  كِّ

ْ
ن
َ
يمٌ )وَأ عٌ عَلِّ  وَاســِّ

هِّ وَاللََّّ  لِّ
ضــْ
َ
نْ ف ( 32مِّ

ضـــــــــــــْ 
َ
نْ ف  مِّ

م  اللََّّ  يَه  نِّ
ْ
غ ا حَتَّ  ي  احـً

َ
كـ ونَ نِّ

د   يَجـِّ
َ
ينَ لا ذِّ

َّ
فِّ الـ تَعْفِّ

ــْ يَســـــــــــ
ْ
لوَل هِّ ـــــبق من آيـات أن الله تعـالى أطر  1224لـِّ ـــ ، يظهر جليـا من خلال مـا ســـــ

ــتقرة   ــاء أســـرة مسـ ــين النفس ودنشـ ــيلة لتحصـ ــان وجعل له حدود وقواعد لإتباعها وشـــرع الزواج باعتباره وسـ ــية للإنسـ الحياة الجنسـ

الزوا  ميثاق تراض وترابط شللر ي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصللان  جاء في تعريف الزواج من مدونة الأســرة: ل

 ، 1225لوالعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين

ودذا كان من المتفق عليه فقها أن الزواج هو الوســـــيلة الشـــــرعية الوحيدة لتنظيم الجانب الجن ـــــ ي من حياة الإنســـــان، فإن الشـــــرع  

أقر كذلك عقوبات للمخالفين لهذه الأحكام الذين نهجوا طريقا مخالفا لتلبية الحاجياتهم الجنســــية حت  ودن كانت  شــــكل رضــــائي  

ـــــميات الممنوح ـــــرعية فإن القرآن عبر آياته اعتبرها جريمة  الة لهذه الطرق غير  وهما اختلفت المسـ ـــــتوجب   زناشـ وحدا من حدوده تسـ

 
 .195سورة البقرة، الآية  - 1222

 .22و 21سورة الروم الآيتين  - 1223

 .33وبداية الآية  32سورة النور الأيتين  - 1224

 من مدونة الأسرة. 4المادة  - 1225
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عقوبات صــــارمة   لما للزنا من آثار ســــلبية على الفرد والمجتمع، فما  ي العقوبات المقررة شــــرعا لهذه الجريمة وما  ي الآثار الســــلبية  

 الناتجة عنها على الفرد والمجتمع؟

  الأول: حد جريمة الزنا  المبحثاثنين، نتناول في   مبحثينالإجابة عن هذه الإشــــكالات تقتيــــ ي منا معالجة هذه المداخلة في   

 جريمة الزنا في تطبيقات القضاء.الثاني:  بحث، المفي الشريعة الإسلامية وغاياتها

 الشريعة الإسلامية وغاياتها ي المبحث الأول: حد جريمة الزنا ف

يعرف الزنا في المذهب المالكي بأنه كل وطء وقع على غير نكاح  ـــحيح ولا شـــبهة نكاح ولا ملك يمين، إذا كان هذا التعريف  

كل عملية جنسية تتضمن عنصر الإيلا  خار  إطار الزوا   فقصي محي فيمكن أن ينس  هذا المفهوم لنقول على أن الزنى هو ل  

ل وبذلك يكون القصـد الجنائي عنصـر أسـادـ ي،  ولقد جرمت الشـريعة  الشلر ي المسلتوفي للشلروط والأركان، مع التعمد دون شلبهة

يرجع تجريم الشــــريعة  .  الإســــلامية الزنا وســــمته بالفاحشــــة واعتبرته من أشــــد المحرمات، وقد نصــــت على تحريمه في الكتاب والســــنة

ثلة في ضب  الأنساب وحفظ النسل سليم غير مختل ،  الإسلامية لفعل الزنا إلى حفظ المصالح الضرورية للمجتمع الإسلامي المتم

.لأجل الإحاطة بهذا المبحث ســــأتناول حد جريمة الزنا في وحفظ نفس الإنســــان بحفظ ســــلامة  ــــحته من الأمراي المتنقلة جنســــيا

 الشريعة الإسلامية )مطلب الأول(، ثم إبراز غايات التشدد في العقاب )مطلب ثان(.

 المطلب الأول: حد جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية

ــــلامية قرنت ـــ ــــريعة الاسـ ـــ ِّ   بين كبرى الجرائم والمحرمات قال عز وجل في ســــــــورة الفرقان: ل الزنا  في تحريم  الشـ
َّ
ونَ مَعَ اللَّ  يَدْع 

َ
ينَ لا ذِّ

َّ
وَال

كَ يَ  لــِّ
َ
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َ
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ْ
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لا  إِّ
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َّ
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ْ
اعَف ضـــــــــــــــَ ( ي 

ا  انـً هـَ يـهِّ م  دْ فِّ
 
لـ
ْ
، والمتـأمـل لكتـاب الله في ســـــــــــــورة النور يجـد أن خطـاب الشـــــــــــــرع للمرتكـب لجريمـة الزنـا اتســـــــــــــم بـالشــــــــــــــدة 1226(ل69)وَيَخ
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ْ
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ة
َ
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َ
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 وَالزَّ
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مْ  والصــــــرامة قال تعالى في ســــــورة النور: ل  الزَّ نْت 
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ْ
رِّ وَل خِّ

َ ْ
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َ
 لا
 
يَة انِّ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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 ْ
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َ
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َ
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ْ

شـــــــــــــ ، فنص  عز وجــل عن الرأفــة أو العطف بمن ارتكــب هــذه الجريمــة بــل وحــدد لهــا عقوبــة  1227(ل3م 

بالمســــبة للزاني غير المحصــــن )غير المتزوج( أما بالنســــبة للزاني المحصــــن فعقوبته أشــــد و ي الرجم حت     مئة جلدةقاســــية متمثلة في  

 الموت، ونفصل القول في ذلك في نقطتين كالتالي:

: عقوبـة الجلـد عقوبـة محـددة بني قرآني تـابـت لم يـدع مجـالا للاجتهـاد فيهـا بنقي أو زيـادة، فيجلـد أولا: عقوبلة الجللد  - 

الزاني إذا اعترف بجريمته أو شـــهد أربعة من الشـــهود على ذلك الفعل، ويشـــترط في تنفيذ العقوبة أن يكون الزاني عاقلا بالغا  كامل  

إكراه أو إجبـار، وأن يكون مســـــــــــــلمـا عـالمـا بجريمـة الزنـا مـدري لحكمهـا، أمـا طريقة   الأهليـة والتكليف، وأن يكون بـإرادتـه المنفردة دون 

 تنفيدها تكون عبر ضرب ظهر الزاني  سوط متوس  وأن يكون موجعا من غير شق الجلد أو سيلان الدم.

وأضــــــــاف المالكية عقوبة التغريب إلى عقوبة الجلد وتعني النفي والإ عاد لمدة عام عن بلد ارتكاب الونا إلى بلد آخر وخصــــــــها المالكية  

بالرجل دون المرأة ودليلهم في ذلك ما جاء عن الن ي صــــــــلى الله عليه وســــــــلم قال: لخذوا عني قد جعل الله لهن ســــــــنيلا، البكر بالبكر 

 1228سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجملجلدة مائة ونفي 

: يعاقب الزاني بالرجم إذا كان محصنا أي متزوج والحكم في ذلك للمرأة والرجل على حد سواء، و ي ثانيا: عقوبة الرجم  - 

ــنيلا، البكر بالبكر جلدة مائة ونفي  ــ ــلم: لخذوا عني قد جعل الله لهن سـ ــ ــــلى الله عليه وسـ ــنة النبوية من قوله صـ ــ عقوبة محددة بالسـ

 1229سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجمل

 
 . 69و 68سورة الفرقان الآيتين  - 1226

 . 3و 2النور الآيتين سورة  - 1227

 . 1690 حيح مسلم، باب حد الزنى، حديث رقم  -1228

 نفس المصدر.  - 1229
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وكذا من فعل الن ي صـــــلى الله عليه وســـــلم بالأمر برجم ماعز الأســـــلمي والمرأة الغامدية لارتكاب جريمة الزنا، فيكون الرجم بحضـــــور  

ــع إلى أن تتم فترة الحمل   ــاء على المرجوم  شـــكل أســـرع. ويتثن  من عقوبة الرجم الحامل والمرضـ عدد كبير من الرماة لكي يكون القضـ

 والرضاعة.

 كمـا أن كـل من عقوبـة الجلـد أو الرجم تتم بحضـــــــــــــور عموم النـاس لكي يشـــــــــــــهـدوا على الحـد قـال تعـالى في ســـــــــــــورة النور: ل 

ينَ ) نِّ ؤْمِّ
 ْ
نَ الم  مِّ

ٌ
فَة ائِّ

َ
مَا ط ابَه 

َ
هَدْ عَذ

ْ
يَش
ْ
 1230(ل2وَل

ــــدد العقوبة على جريمة الزنا ومنع أي تعاطف مع المرتكبين إلا أن المتتبع    ـــ ــــــــبق أن الدين الحنيف شـــــ ـــ يظهر من خلال ما سـ

لوقائع الســـــــــيرة النبوية يجد أن الحالات التي رصـــــــــدت فيها هذه الجرائم معدودة على رىوس الأصـــــــــا ع علما أن الزنا كان متفشـــــــــيا في 

ـــــتبـاحـا، إلا ـــ أن المســـــــــــــلمين  عـد تحريم الزنـا انضـــــــــــــبطوا لحكمـه وهنـا يظهر الجـانـب الزجري لعقوبـة الزنا    الجـاهيـة وكـان يعـد فعلا مســـــ

المتمثل في حماية المجتمع من الوقوع فيه عن طريق تشــــــــديد العقوبة أولا ثم جعلها علنية بحضــــــــور عموم الناس، ودذا كان الشــــــــرع  

 لى الفرد والمجتمع وهو ما سنناقشه في محور ثاني.الحكيم أكد على وجوب العقوبة وشدد عليها فذلك لآثارها السلبية ع

 المطلب الثاني: حماية الفرد والمجتمع غاية التشدد في العقاب

ــابهم فيولــد الابن    ـــــــ يفتــك الزنــا بــالأفراد والمجتمعــات ولا أدل على ذلــك من حــال  عي المجتمعــات اليوم من اختلاط لأنســـــ

دون معرفة والده وأصله، فكيف سيكون مصيره  عد أن يكبر ويذي وضعه؟ كيف سيحتاط من الزواج بمحارمه؟ على هذا الاعتبار  

 لفرد والمجتمع من جريمة الزنا فيما يلي:يمكن رصد مجالات حماية الشريعة الإسلامية ا

الأســــــرة  ي الخلية الأولى للمجتمع و ي مناط رقيه أو انحطاطه والأســــــرة الســــــليمة المتوازنة  ي عماد   أولا: حماية الأسلللللرة: 

الأمة وأســـــاســـــها، فالأســـــرة المتوازنة  ي المكونة من أب وأم وأطفالهم يعيشـــــون في كنفهم وتحت رعايتهم، يســـــتفيدون من عطف الأم  

قة السليمة تهدم المجتمع، فالمجتمع الذي تشيع فيه الزنا ويسهل فيه قضاء ورعاية الأب في توازن واناجام، ودذا اختلت هذه العلا

جنين غير مرغوب بوجوده نـاتج عن جريمـة   -العـابرة–الشـــــــــــــهوة يميـل شـــــــــــــبـابـه إلى العزوف عن الزواج وقـد ينتج عن هـذه العلاقـات  

ـــــــــل  ومهــدد بــالموت قبــل مولــده وبعــد مولــده، ودن نجــا من الموت فــإنــه   ـــــتقرة فلا أب يرعــاه ولا أصـــــ ـــ يعيش حيــاة غير طبيعيــة وغير مســـــ

لنســــبه، كما أن الزنا يفكك الرواب  الأســــرية المبنية على الثقة والمودة والرحمة، ليحل محلها الشــــك والكراهية والخيانة. من خلال 

بناعها. فالشــــرع أحاط الأســــرة  عناية  ما ســــبق يظهر جليا أن الزنا يضــــرب المجتمع في عمقه ليضــــرب الأســــرة قبل بناعها بل وحت   عد

تامة من خلال تشـــــريع الزواج لتحصـــــين النفس وتلبية الاحتياجات الجنســـــية في إطار محكم ومؤطر، وما ينتج عن الأســـــرة من أبناء  

وذرية ذوي نسب محدد، يعرف الابن والده ويعرف أصوله وتكون نفقته على والده  شكل واجب ومفروي وبذلك رعاية مصالحهم  

 ومنه رعاية مصالح الأسرة والمجتمع. 

ــــادــــ ي  ثانيا: حماية المجتمع من الجريمة وتفشلللل ي الأمراض  ــــكل أسـ ــــبة كبيرة من الجرائم المرتكبة في المجتمع ناتجة  شـ : نسـ

عن جرائم الشرف والعري فقد يقع الاعتداء على الزوجة الزانية أو الزاني بها، كما قد تنتقم الزوجة من زوجها الزاني أو عشيقته،  

يقته لشكه بها، ولعل القضاء يعج بملفات من  كما قد تكون هذه الجرائم حت  بين غير المتزوجين كأن يعمد عاشق زاني إلى قتل عش

هــذا النوع يكون فيهــا الــدافع هو الغيرة على العري والشـــــــــــــرف لا تميز بين غني أو فقير متعلم أو أمي، فــالغيرة غريزة  شـــــــــــــريــة تميز  

ـــــان، كمـا قد ينتج عن تعـدد هذه العلاقات أمراي تفتـك ـــ بالأفراد كمـا الأســـــــــــــر، فقـد ينقـل هذا الزوج الزاني المري لزوجتـه أو    الإنســـــ

للجنين الذي تحمله الزوجة، فحماية الصـحة العامة من كليات الذين وضـرورياته الخمس بالإضـافة إلى ضـرورة حفظ النسـل، التي  

 يسذى الشرع الإسلامي إلى الحفام عليها من خلال أحكامها.

وختاما لما ســـــــــــــبق يمكن القول بأن الله تعالى ميز الإنســـــــــــــان عن غيره من الحيوانات بنعمة العقل والادراي، لتأطير غرائزه   

تحت أي مسم  لما له من أضرار ليس على الفرد فق  وضبطها، وعلى هذا الاعتبار فالفطرة السليمة لأي عقل سليم لن تقبل الزنا  
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بل على الأسـرة والمجتمع ككل، ولم يحرم الله الزنا عبثا بل كان لحكم وعلل يسـتنتجها أي متأمل في نتائج وآثار الزنا، فكان لزاما على 

المؤمن اتقــاء كــل طريق يؤدي إلى الزنــا من اختلاط أو علاقــات تحــت مســـــــــــــم  الصــــــــــــــداقــة أو غيرهــا من الطرق قــال تعــالى في تحريمــه  
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، كما أن الحل لتحصــــــين النفس هو الزواج للقادر  1231(ل32وَلا

عليه، والارتباط بالله عز وجل والمداومة على أداء العبادات من صـيام وصـلاة، وأداء للنوافل واسـتحضـار مراقبة الله تعالى للانسـان 

ـــــورة  في الســــــر والعلن، فكيف نســــــتحي من الناس عند ارتكابنا للفاحســــــة ولا نســــــتحي من الله جل جلاله وهو يرا قبنا، قال تعالى في سـ
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 1233(ل7ث

 .قضاءالالمبحث الثاني: جريمة الزنا في تطبيقات 

ـــــتراتيجي التي تحظى بــه بلادنــا، ولتفتح  -عرفــت أري المغرب تــاريخيــا بتعــايش الحضــــــــــــــارات والأديــان، ونــدين بــذلــك للموقع الجيو ـــ ســـــ

بل دين غيره يوم  ثنينا هذا التثاقف بين الأديان عن التشــــــنث بتعاليم ديننا الســــــمح والذي لن يق  دبلوماســــــية ملوكنا العلويين، ولم ي 

  الإسلامل، صدق الله العظيم.القيامة لإن الدين عند الله

صـلى الله عليه وسـلم ولا أعلم لشـعب غير شـعبنا  فقد قاوم المغاربة المتشـنثون  اـجايا دين الإسـلام وبحرمة رب البرية وبحب محمد  

 التشنث بالقراءة القرآنية وبأعراف وممارسات التصوف والزوايا والدعاء للباري جلت قدرته أن يحفظ دين هذا البلد.

ولئن كان نظام الحماية قد أنتج قطيعة بين أحكام الإســــــــــــلام والقوانين الوضــــــــــــعية المطبقة على المغاربة إلى يومنا هذا، إلا أن معقل  

ـــــتهلاكي وتمكنــت العقليــة الـذكوريـة من اختراق   ـــ ـــــــــامـدا في هـذا الجــانـب، حت  انغمس المجتمع في النظــام الاســـــ ـــــرة بقي صـــــ ـــ مـدونـة الأســـــ

ــــلامية للمرأة ف ــــورة الإسـ ي مجتمع مســـــلم، وتعايش الجميع مع صـــــور نمطية نزلت من رةي الأخلاق والمثل العليا لتتعامل مع المرأة  الصـ

 كقطب متجاذب، لا كقطب متكامل مع أخيها الرجل في مجتمع الإسلامل.

واعتملت الثقافة الغربية في إطار المثاقفة المنظمة عقديا واتفاقيا ودبلوماسـيا حت  تمت مناقشـة مؤسـسـات أسـرية إسـلامية كفلت  

للمرأة المكانة التي كفلها رب العزة، فســـــمعنا عن إســـــقاط نظام الولاية عن الرشـــــيدة، وعن طلب المســـــاواة في الإرث، وها نحن اليوم  

من القانون الجنائيل لإضـفاء الرضـائية على الممارسـة الجنسـية خارج الزواج   490ادها لإلغاء الفصـل  نقف أمام شـطحة جديدة مف

 في دولة إسلامية تاريخيا ودستوريا.

ونظرا للحســــــــاســــــــية المفرطة للمطلب، تم العمل على تدجينه بكافة الوســــــــائل المتاحة بما فيها الأحكام القضــــــــائية الصــــــــادرة في إطار  

 .490المادة 

وقد ارتأيت التعري لموقف المحاكم الدنيا و)كذا( محكمة النقي للتذليل على التهاون الذي أصـــــــاب العمل القضـــــــائي في تحصـــــــين  

والحجج المعتمدة لهذا الغري، لأوضح في النهاية أن هناي تقهرا بهذا الشأن رام التحكم في سرعة وتداعيات إلغاء المادة  490المادة  

من خلال التـذبـذب الـذي شــــــــــــــاب هـاتـه الأحكـام حت  تم تجنيـد فكرة حقوق الإنســــــــــــــان  شـــــــــــــكـل أحـادي  كمقـدمـة لهـذا الهـدف،   490

 ملحوم في كل الأحكام القضائية المدروسة في هذا البحث المتواضع.

 ،وقد راعيت مساءلة أحكام المحاكم الدنيا ومقابلتها بقرارات محكمة النقي بهذا الخصوص

وفي مطلــب ثــاني  أحكــام المحــاكم الــدنيــا معــاول هــدم للعلاقــة الزوجيــة لفــائــدة العلاقــة غير الشـــــــــــــرعيــة.  وعليــه: أتنــاول في مطلــب أول 

 تغييب قرارات النقي لقضية تمكين المرأة كهدف للإستراتيجية القضائية الاجتهادية
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 للعلاقة الزوجية لفائدة العلاقة غير الشرعية.أحكام المحاكم الدنيا معاول هدم  -المطلب الأول 

منشـــــــــــــور بـالصـــــــــــــفحـة الرســـــــــــــميـة للـدكتور ســـــــــــــعيـد -ابتـدائيـة العرائش )  2008أبريـل  9بتـاري    1094/07/19حكم جنحي عـادي عـدد  

 الوردي(

—502حيث توبع الظنينان بجنحة التحريي على الفســاد في حق الأول، والمشــاركة في الخيانة الزوجية في حق الثانية، )الفصــول  

وهو متزوج وأب لطفلتين    –من القانون الجنائي(،حيث اشتكت الأنث  على الذكر أنه رافقها كرها من العرائش إلى طنجة   491-492

جنس ويفتضـــــــها وينتج عن ذلك حمل حيث وضـــــــعت طفلا ذكرا، وأصـــــــر المتهم الذكر على الإنكار في واكترى غرفة ليمارس عليها ال –

كـل مراحـل الـدعوى، كمـا لم تتقـدم زوجتـه  شـــــــــــــكـايـة من أجـل الخيـانـة الزوجيـة، ممـا يجعـل التكييف القـانوني لجنحـة الـذكر )و ي 

ــــلا عن العقوبة المالية(، في حين أن عقوبة الخيانة الزوجية تســـــــــق (، أما التحريي على الفســـــــــاد )وعقوبتها بين شـــــــــهر   ــــنة فضـــــ وســـــ

ق.ج، الذي يني على أن الفعل الواحد الذي يقبل أوصـــــــافا   118الخيانة الزوجية تتراوح بين ســـــــنة وســـــــنتين، حيث يطفو الفصـــــــل 

ــــقطت الخيانة   ــــاحة الظنين، كما ســـــ ــاد من ســـــ ــ ــتبعد التحريي على الفســـــ ــ ــــد، وهكذا اســـــ ــــف الأشـــــ ــــف بالوصـــــ متعددة يجب أن يوصـــــ

زوجية في حقه لعدم وجود شـــــكاية الزوجة؛ أما الظنينة الأنث ، فمع أنها أكرهت واغتصـــــنت وافتضـــــت وأصـــــبحت أما عازبة، فإنها  ال

 توبعت بالمشاركة في الخيانة  الزوجية، وتمت تبرئة ساحة الذكر.

وهكذا نلاحظ أن البناء الجنائي ككل للعلاقات الجنســـــــــــية غير المشـــــــــــروعة لا يســـــــــــتبطن فلســـــــــــفة حقوق الإنســـــــــــان المرأة، ولا يراعي  

الاعتراف القوي بحماية المرأة من أصـــــــــــناف العنف بما فيها الاغتصـــــــــــاب، كما لا يراعي وضـــــــــــعية الأطفال الذين لم يقترفوا أي ذنب، 

ي الجنحة بحد ذاتها، وعلى المرأة المتضــررة أن تتا ع مســيرة القضــاء في اتجاه إثبات النســب، وطبعا  خاصــة وأن المحكمة لا تنظر إلا ف

  ي مسيرة شاقة وطويلة وغير مضمونة النتائج.

يثنت من هذا الحكم أنه حت  في حالة إكراه الفتاة واغتصـــــابها، وانتفاء الرضـــــائية فإن الذكر يســـــتفيد من البناء المهترل للنصـــــوص 

 المنظمة لمختلف الجرائم المتعلقة بالعري.

ما  ي إلا خطة جديدة لتعميق هذه الفجوة، وتمكين مرتك ي هاته الجنح من باب   490وخلاصـــــــة القول أن المطالبة بإلغاء الفصـــــــل 

جديد للإفلات من العقاب، وتثنيت واقع تحمل الأنث  )المرأة موضـــــوع حماية حقوق الإنســـــان( لكافة نتائج هاته الأفعال، وأقصـــــاها  

 بلا نسب. وضعية لالأم العازبةل وأطفال

، وعدده أي حكم 291/2106/2020القرار الاستبنافي الصادر عن استبنافية ورزازات في الملف الجنحي التلن  ي رقم   -

 )غير منشور(.  15/12/2021عدد 

ــائية بالمحضـــر   ــابطة القضـ ــاءة المعاملة حيث قامت بالتشـــكي لدى الضـ تم طرد الزوجة من بيت الزوجية مع الأبناء مع التعنيف ودسـ

 .09/11/2020بتاري    1384عدد 

بـأخرى دون ســـــــــــــلوي مســـــــــــــطرة التعـدد وأســـــــــــــكنهـا ببيـت الزوجيـة ويقوم بمعـاشـــــــــــــرتهـا   –عن طريق الفـاتحـة   –وقـد قـام الزوج بـالتزوج  

 معاشرة الزوجة مما حدا بالزوجة المعنفة المطرودة باتهامهما بالخيانة الزوجية والمشاركة فيها.

 ومن أجل الدفاع ضد هذه التهمة، عزز الزوج جانبه بأن معاشرته لثانية تنبني على:

 قراءة الفاتحة؛ -

 التقدم لم زل الوالدين وطلب الزواج حيث وافق الجميع؛ -

 إقامة مراسيم قراءة الفاتحة بحضور أفراد الأسرة؛ -

 المتا عة في حالة سراح من قبل النيابة العامة. –وأول ميزة اكتسبها الاثنان 

 وأما عن مسألة الإشهاد على الزواج، فإن الشهود في هذه الدعوى انقسموا إلى من علم بذلك ومن لم يعلم به، أي بالزيجة الثانية.

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

487  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

 وبعد أن أصرت النيابة العامة، على إدانتهما، اعتمد قاه ي الموضوع الاعتبارات الآتية أدناه لإخلاء سنيلهما:

 تصريحهما بأنهما متزوجين ويسكنان ببيت واحد؛ -

 وأن الخطبة حضرتها العائلة؛ -

 ولحيث أن عدم إبرام عقد الزواج لا يعتبر سنبا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادال؛ -

وحيث انه ما دام المتهمان يتعاشـران معاشـرة الزواج و ي تعتبر نفسـها زوجة شـرعية له ويقطن، معها فإن جنحة الخيانة الزوجية    -

 والمشاركة فيها غير قائمة ويتعين التصريح ببراءتهما منها.

 ويلاحظ أن هذا الحكم لا يستند لأي ني قانوني جنائي، بل  ي مجرد قناعات خاصة للقاه ي.

كـذلـك يلاحظ أنـه رغم وجود مصـــــــــــــلحـة حـالـة للزوجـة المعنفـة المطرودة لم يثني ذلـك القـاهـــــــــــــ ي عن غي الطرف عن نشـــــــــــــوء علاقـة 

، وكذلك وجود ابنتين محضـــــونتين بدون ســـــكن، في حين أن هذا الحكم متع الزوجة بالفاتحة )الطرف  2020زوجية بالفاتحة ســـــنة  

ـــــرعية  حت  لا أقول غي –في علاقة غير موثقة قانونا(   بالحق في الســــــكن على حســــــاب طفلتين وأمهما ذات عقد الزواج الموثق،    –ر شـ

قد يكون السـنب الرئي ـ ي لسـلوي القاهـ ي هو تلافي دخول الاثنين للاـجن المكتظ، لكن حت  هذا المعطى يدفع به  عيدا لأنه حكم  

 على الزوج  شهر نافذ لتعنيف زوجته.

ـــــــــاد لمجرد عــدم توثيق عقــد   ـــــمهمــا بــالفســـــ ـــ إذا يلاحظ والحــالــة هــذه أن ثمــة محــاولــة لإبقــاء هــذه العلاقــة  عيــدا عن الإدانــة وعن وصـــــ

الزواج، دونمــا أي التفــات حت  لمصــــــــــــــالح هــذه المتزوجــة بــالفــاتحــة، لأنــه يكفي أن تصـــــــــــــبح حــاملا لتنقلــب موازين هــذا الحكم إلى غير  

 الثابت أن مطالبة هذه الأخيرة بإثبات نسب ابنها سيكون رحلة طويلة وشاقة وبدون نتيجة.رجعة، إذ 

ولنلقي نظرة على ثقافة حقوق الإنســــان وموقعها من هذا الحكم، المســــتنتج مما ســــلف أعلاه أن مراعاة حق الزوجين )غير الموثقين  

للعقد( كانت بنســبة كبيرة على حســاب الأطراف الأخرى الموثقة قانونا وصــاحبة الحقوق القانونية والتي أنكرها هذا الحكم بتنصــره  

ة بين رجل وامرأة لم يبرما عقد زواج ليســــــــت فســــــــادا، وهو جوهر الحرية الجنســــــــية التي يطالب بها من  لفكرة أن لالعلاقة الجنســــــــي

 .490خلال إلغاء الفصل 

ـــــــنة   ـــ ـــــــباب تطبيع هذا الحكم مع هذه الفكرة، وفي سـ ـــ ـــــــياق التمهيد لإلغاء   2020وقد بحثت كثيرا في أسـ ـــ وأفتري أن الحكم يأتي في سـ

من قبل المؤســســة القضــائية تحت ضــغ  المطالبات، وأن ما ســاعد القاهــ ي على هذا التوجه هو وضــعية المرأة   490حكم الفصــل  

 ا تحت ضغ  الأعراف السائدة.في مجتمع مدينة ورزازات والذي يعبتر هش

 محكمة النقض لقضية تمكين المرأة كهدف للإستراتيجية القضائية الاجتهاديةتغييب قرارات  المطلب الثاني:

منشلللللور بمجلة قضلللللاء   11025/6/11/2013في الملف الجنائي عدد   2014أبريل   10صلللللادر بتاريخ   416القرار عدد   -

 77محكمة النقض عدد 

ــــل   ـــ ـــ من القــانون الجنــائي يني على أن كــل علاقــة جنســـــــــــــيــة بين رجــل وامرأة لا تربطهمــا علاقــة    490جــاء في هــذا القرار: لإن الفصـــــ

الزوجية تكون جريمة الفســــــــــاد، وأنه بمقتيــــــــــ   هذا الفصــــــــــل فإن الركن المادي في الجريمة )لا( ينهي بالنســــــــــبة لثنث  إلا إذا كانت 

ي ومارســت في حدود هذا الســن العلاقة الجنســية لغير الشــرعيةل مع غيرها من الذكور، أما وأنها  امرأة، أي بالغة ســن الرشــد الجنائ

( 484حدثة لم تبلغ  عد الســـــن المذكور فإن المشـــــرع اعتبرها غير مكتملة التمييز، وأنها ضـــــحية تدخل في إطار مقتضـــــيات الفصـــــل )

ــن  18من القانون الجنائي المتعلق بهتك عري قاصــــر يقل ســــنه عن   ة بدون عنف، ومن ثمة فلا يمكن اعتبار الفاعلة إلا ضــــحية  ســ

 وليست جانية.

بالدفع بأنها كانت   الابتدائي والاسللللللت نافي الظاهر أن القرار متعلق بقاصـــــــر تم هتك عرضـــــــها بدون عنف مما حدا بالمتا ع في الحكم  

ــة معـه، والـدليـل هو عـدم اســـــــــــــتعمـال العنف، والمثير للانتبـاه في هـذا القرار أن محكمـة النقي تعتبر   لاجتهـادا   –راضـــــــــــــيـة بـالممـارســـــــــــ

متبعال أن الممارســــــة الجنســــــية ولو من رشــــــيدة تعد غير شــــــرعية خلافا للقرار الاســــــتبنافي الصــــــادر، أي أن المحاكم أدنى درجة تتأثر 
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ـــــير إلى كلمة )مع  ـــــية المرأة، أي القرار يشـ ـــــيع بذلك الخي  الناظم لقضـ بالنظرة الدونية للمرأة في كل منطقة منطقة من المغرب ويضـ

غيرهــا من الــذكور( أي أن هــذا النوع من العلاقــات معري قطعــا لتعــدد الشـــــــــــــركــاء، وبنــاء على ذلــك فهو دعــارة لا لنس فيهــا في نظر 

يا كما يراد تمريره، كذلك القرار لا يتحدث إلا عن الأنث ، وأما الذكر ففاعل )لا( يعاب عليه ش يء  محكمة النقي وليس حقا إنسان

 مما ينقل العقلية الذكورية بوضوح تام إلى قرار محكمة النقي.

ومن تم إســــــــقاط   490وأعتقد والحالة هذه أنه  عد أن نقر بالرضــــــــائية للعلاقة الجنســــــــية خارج الزواج للراشــــــــدين بإلغاء الفصــــــــل  

جريمة الفســـــــــــاد، ســـــــــــيطلعون عليها بإقرار الرضـــــــــــائية للقاصـــــــــــرات كذلك، ونرضـــــــــــخ تحت وطأة المبررات المقدمة من قبل الداعمين  

 للمطلب.

منشللللللللللللور بمجللة قضلللللللللللللاء محكملة    9983/6/8/2017في الملف الجنحيلة علدد    2017أكتوبر    26صلللللللللللللادر بتلاريخ   1679القرار علدد  -

 )قرارات الغرفة الجنائية )وهو قرار أحدث من الأول(  84النقض عدد 

جاءت القاعدة المعتمدة في القرار على الشـكل التالي: لمن المقرر أن الأسـاس القانوني الذي تسـتمد منه كل علاقة جنسـية بين رجل  

وامرأة شــــــــرعيتها هو قيام عقد زواج أو ما يقوم مقامه بمفهوم قانون مدونة الأســــــــرة باعتباره قانونا خاصــــــــا، وأن إنجاب الأطفال أو  

من القانون   490ش بين الذكر والأنث  بدون ثبوت هذا الأســـــاس، يجعل العلاقة خاضـــــعة لمقتضـــــيات الفصـــــل مدة الارتباط والتعاي

الجنائي، والمحكمة مصــــــــدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قيــــــــ   به من براءة المطلوبين في النقي  علة طول  

رعي لهذه العلاقة، جاء قرارها ناقي التعليل الموازي لانعدامه، حيث تم  مدة العشـرة ودنجاب الأطفال دون البحث عن السـند الشـ

 نقي الحكم الاستبنافي ودحالته على نفس المحكمة لتنظر فيه من جديد مشكلة من هيئة جديدة لم يسبق لها النظر فيه.

  2017أقرت أن أي علاقـة بـدون عقـد زواج  ي غير شـــــــــــــرعيـة وفي هـذا القرار الصــــــــــــــادر في    2013يلاحظ أن محكمـة النقي في قرار  

تضــــيف المحكمة لزواج )أو( ما يقوم مقامهل لكنها كانت حاســــمة في العلاقة غير الشــــرعية رغم طول مدة التعايش ودنجاب الأطفال  

 .490قة فساد في ظل المادة دون مبادرة لإثبات الزوجية تبقى علا

ولا أحســـب إلا وأن هذا الاجتهاد هو الأمثل والأصـــوب لســـد أي ذريعة لأية علاقة دون إبرام عقد الزواج خاصـــة في الألفية الجديدة،  

ورأينا يدعمه سـكوت وزارة العدل عن تمديد فقرة السـماح بدعوى ثبوت الزوجية إذ لم يعد يسـتسـاغ  زواج الفاتحة في أيامنا هذه،  

 ايل لعلاقة غير شرعية تكون المرأة فيها  ي الخحية الوحيدة إلى جانب وليدها.وما اللجوء إليه إلا تح

ـــــلاح في الحوار الوطني، و ي آليـات  2005إن القضـــــــــــــاء يرزح تحـت نير لهـدف الإصـــــــــــــلاح منـذ   ـــ ، وقـد تم تحـديـد العـديـد من آليـات الإصـــــ

مؤســــــســــــاتية تنظيمية قانونية ومالية، أما التأثر بالصــــــور النمطية والأحكام المســــــبقة عن المرأة فلم تأخذ حظها من الاعتبار، وهذا  

 بحمولته على القطاع السمذي البصري وعلى التربية داخل البيت وخارجه.الشذوذ المجتمذي لازال يطغى 

ــاء مرفق يلجه المواطن   ــ ــألة فصي النظرة المرفقية لقطاع العدل، أي أن القضـــــ ــ ــــاف لهذا الجانب في المســـــ ــــعوبات تنضـــــ ودذا كان من صـــــ

لإشـباع حاجته، كسـائر المرافق العمومية، وما يكتنف كل هذه المرافق، هو أن الخدمة تخضـع لإكراهات كل قطاع بما فيها، الني  

ات الإنســــــــــــانية للمرتفقين، فيصــــــــــــبح طلب الخدمة القضــــــــــــائية  عبارة عن ملف يحمل رقما ويلزم القانوني الذي لا يتجاوب والحاج

البت فيه في آجال قانونية محددة، مع  اســـــــتحضـــــــار قلة عدد القضـــــــاة وعدم التخصـــــــي في المادة الأســـــــرية ومادة حقوق الإنســـــــان  

 وضغ  البت في الملف دون ب ء.

ودذا كان الأمر على هذه الشــاكلة، فإن قضــية المرأة ولخصــوصــا قضــية العلاقات الجنســية الرضــائيةل لا زالت بيد المرأة وحدها ولا  

زال النضـــال المســـتميت مطلوب من الحركة النســـائية والإســـلامية على الخصـــوص، فالمرأة  ي من تتحمل إســـقاطات هذه العلاقات 

 الدولة ولا القضاء.وحدها دون غيرها لا الشريك ولا 

 وأما التوصيات من هذا التحليل فصي كالتالي:

 نو  ي بضرورة إعادة النظر في البناء الفلسفي لكل جرائم العري، والانطلاق من تحديد الأهداف:
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 بالنسبة للمجتمع؛ -1

 بالنسبة لثسرة؛ -2

 بالنسبة للمرأة؛ -3

 والأطفال غير الشرعيين. -4

ماذا نريد لمســــتقبل كل من هاته المكونات؟ وبعد تحديد الأهداف، نصــــير إلى وضــــع آليات التجريم بما يتوافق مع هاته الفلســــفة، في 

 إطار تعديل شامل ومندمج ومبني على منطق محدد ومجمع عليه.

إن ثقافة حقوق الإنســـــــان تقتيـــــــ ي وضـــــــع الســـــــيف في نقطة موزونة بين كافة المصـــــــالح، فلا خير في حفظ حق )لطرف قوي( مقابل  

 تضييع حقوق لأطراف ضعيفة وكثيرة العدد.

وفي غياب فتح نقا  مجتمذي منطقي تتزن فيه مؤشـــــــــــرات حماية كل الأطراف، نرفي الســـــــــــير في طريق زيادة آلية جديدة لتنصـــــــــــل 

الذكر من الالتزامات الناتجة عن جرائم العري سـواء في حق المرأة أو في حق الطفل خاصـة وأن البصـمة الوراثية تدينه علميا بكل  

  ساطة وسهولة ويسر.

 ل حفاظا على المرأة والطفل.490و أدعو لإطلاق عريضة إلكترونية للتوقيع للا لإلغاء الفصل 

وأدعو كذلك إلى الاهتمام بتطوير التمكين الاقتصـــــادي للنســـــاء من خلال مشـــــروع نظام الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صـــــاحب  

 الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل:

 إقرار تثمين عمل المرأة داخل البيت، •

 العري لأسباب الحاجة المعيشية؛إقرار التأمين الاجتماعي للمواطن لسد ذريعة اقتراف جرائم  •

 وضع نظام محاس ي لثسرة يعرف فيه كل فرد ما يكسب وما ينفق سدا لأكل أموال الناس بالباطل؛ •

ـــــرة والمرأة بمـا لا   • ـــ ـــــرعيين والقطع مع إثقــال كــاهــل الأســـــ ـــ وأخيرا إحــداث نظــام اجتمــاعي للتكلف بــالأطفــال غير الشـــــ

 يطاق.

 لائحة المراجع:  

 كتب الحديث         

 .1690 حيح مسلم، باب حد الزنى، حديث رقم  -

 القوانين

ـــــريف رقم  - ـــ ـــ ـــــادر في   1.59.413ظهير شــ ـــ ـــ ـــــادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم 1962نونبر  26)   1382جمادى الثانية    28صــ ـــ ـــ ( بالمصــ

 ؛1253(، ص 1963يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاري   2640تعديله، الجريدة الرسمية عدد 

بمثابة مدونة الاســـرة    70.03( بتنفيذ القانون رقم:  2004فبراير  3)  1424 -من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22ظهير شريف رقم  -

 . 418، ص.2004فبراير  5، 1424ذوالحجة  14، بتاري  5184 كما تم تعديله، الجريدة الرسمية

 الاحكام والقرارات القضائية

 منشور بالصفحة الرسمية للدكتور سعيد الوردي(؛-ابتدائية العرائش ) 2008أبريل  9بتاري   1094/07/19حكم جنحي عادي عدد  -

ـــــ ي رقم    - ـــ ـــ ـــــتبنـافيـة ورزازات في الملف الجنحي التلن ــ ـــ ـــ ــــــادر عن اســ ـــ ـــ ـــــتبنـافي الصــ ـــ ـــ ، وعـدده أي حكم عـدد 291/2106/2020القرار الاســ

 )غير منشور(؛ 15/12/2021

ــادر بتاري    416القرار عدد   - ــاء محكمة النقي    11/2013/ 11025/6في الملف الجنائي عدد   2014أبريل    10صـ منشـــور بمجلة قضـ

 ؛77عدد 

منشــور بمجلة قضــاء محكمة النقي عدد   9983/6/8/2017في الملف الجنحية عدد   2017أكتوبر    26صــادر بتاري    1679القرار عدد  -

 )قرارات الغرفة الجنائية )وهو قرار أحدث من الأول(. 84
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 مرحلة الاستدلال في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
 شوق يحيى الدوحالباحثة:   

 في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كلية القانون، جامعة لوسيل، دولة قطر   ةباحث 
 الفايز  طراد الأستاذ الدكتور أكرم

 كلية القانون، جامعة لوسيل، قطر 
ص:

َّ
 ملخ

يتناول البحث مرحلة الاســـــــــــتدلال في مكافحة غســـــــــــل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها المرحلة التمهيدية الأســـــــــــاســـــــــــية التي تســـــــــــبق التحقيق  

 الجنــائي. تهــدف هــذه المرحلــة إلى جمع المعلومــات والمؤشـــــــــــــرات الأوليــة حول الجرائم المــاليــة المعقــدة وتحــديــد المشـــــــــــــتبــه فيهم دون توجيــه اتهــام 

ا يحافظ على ســـلامة النظام المالي والإجراءات القانونية. يوضـــح البحث طبيعة الاســـتدلال القانونية وصـــلاحيات مأموري الضـــب   مباشـــر، بم

القضـــــــــــائي في التشـــــــــــريع القطري، وخصـــــــــــوصـــــــــــية هذه المرحلة في الجرائم المالية، بالإضـــــــــــافة إلى دور التحريات المالية وجمع البيانات الدقيقة.  

ستدلال يشكل الأساس القانوني لجمع الأدلة الأولية ويعد أداة للكشف المبكر عن الجرائم وتتبع الأموال المشبوهة. كما  أظهرت النتائج أن الا 

تبين أن فاعلية التحقيق ترتب  بدقة إجراءات الاســـــــــتدلال وجودة التحريات المالية، مع مراعاة حماية الحقوق والحريات. تو ـــــــــ ي الدراســـــــــة  

ب  القضـــــــــــائي في التحريات، تحســـــــــــين آليات جمع وتحليل المعلومات، وتقوية التنســـــــــــيق بين الجهات المختصـــــــــــة  بتعزيز قدرات مأموري الضــــــ ـــــ

 لضمان سرعة ودقة الاستدلال.  

"The Reasoning Phase in Combating Money Laundering and Terrorism Financing " 
 Shouq Yehya Al-Douh 

 Researcher in Money Laundering and Terrorist Financing, College of Law, Lusail University, State of Qatar 
Professor Akram Tard Al-Fayez  

College of Law, Lusail University, State of Qatar  
Abstract: The study examines the reasoning phase in combating money laundering and terrorism financing as the 

fundamental preliminary stage preceding criminal investigations. This phase aims to collect initial information and 

indicators regarding complex financial crimes and identify suspects without issuing direct charges, ensuring the protection 

of the financial system and legal procedures. The research clarifies the legal nature of reasoning, the powers of judicial 

officers under Qatari law, and the specificity of this phase in financial crimes, alongside the role of financial investigations 

and accurate data collection. Findings indicate that the reasoning phase forms the legal foundation for gathering 

preliminary evidence and serves as a tool for early detection of crimes and tracing suspicious funds. Investigation 

effectiveness is directly linked to the accuracy of reasoning procedures and quality of financial investigations, while 

safeguarding individual rights. The study recommends enhancing officers’ investigative capacities, improving data 

collection and analysis mechanisms, and strengthening coordination among relevant authorities to ensure rapid and precise 

reasoning.   
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 مقدمة:

تعد الجرائم المرتبطة  غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أخطر التحديات التي تواجه النظم القانونية والمالية المعاصرة، لما تنطوي  

 للطا ع الخفي والمعقد لهذه الجرائم فقد أولى المشـــرع  عليه من تهديد مباشـــر لاســـتقرار الدول  
ً
وأمنها الاقتصـــادي والاجتماعي. ونظرا

ــائر   ــها مرحلة الاســـتدلال باعتبارها الأســـاس الذي تبن  عليه سـ ــفها وعلى رأسـ  بالمراحل الأولى لكشـ
ً
ــا  خاصـ

ً
ــة اهتماما والجهات المختصـ

 الإجراءات اللاحقة.

ـــــتـدلال في مجـال   ـــ مكـافحـة غســـــــــــــل الأموال وتمويـل الإرهـاب على جمع المعلومـات والمؤشـــــــــــــرات الأوليـة التي قـد تثير  وتقوم مرحلـة الاســـــ

الشـــــبهة حول مشـــــروعية  عي المعاملات أو الأنشـــــطة المالية دون أن ترةى في هذه المرحلة إلى مســـــتوى الدليل الجنائي القاطع، فصي  

اليــة، ورصــــــــــــــد الأنمــاط غير المعتــادة في حركــة الأموال ومقــارنـة  مرحلــة تتســـــــــــــم بــالتحري والتقصـــــــــــــ ي، وتعتمــد على تحليــل البيــانــات المــ

المعــاملات بــالضـــــــــــــواب  القــانونيــة والرقــابيــة المعمول بهــا بهــدف التحقق من وجود ارتبــاط محتمــل بجرائم غســــــــــــــل الأموال أو تمويـل  

 الأنشطة الإرهابية.

وتبرز أهمية هذه المرحلة في كونها تمثل خ  الدفاع الأول لحماية النظام المالي من الاســــــــتغلال، إذ تتيح للجهات المختصــــــــة التدخل  

المبكر قبل تفاقم الجريمة أو امتداد آثارها، كما أنها تســــــــهم في ترشــــــــيد القرار  شــــــــأن تحريك الدعوى الجنائية أو حفظ الأوراق بما  

 قتضيات مكافحة الجريمة من جهة وضمان الحقوق والحريات الفردية من جهة أخرى.يحقق التوازن بين م

 بالغ الدقة يتطلب كفاءة 
ً
 وعمليا

ً
 قانونيا

ً
وعلى هذا الأســـــــــــــاس فإن مرحلة الاســـــــــــــتدلال لا تعد مجرد إجراء تمهيدي بل تشـــــــــــــكل إطارا

 بين الجهات الرقابية والأمنية.
ً
 محكما

ً
 عالية في التحليل المالي والقانوني وتنسيقا

  

 أهمية البحث: 

 الأهمية العلمية: •

ــــيح .1 الطبيعة القانونية لهذه المرحلة وحدود صـــــلاحيات مأموري الضـــــب  القضـــــائي، وخصـــــوصـــــيتها في التعامل مع الجرائم    توضـ

 المالية المعقدة.

ــــوء على مرحلة   الحالية  تســـــــــل  الدراســـــــــة .2 ــــتدلال وذلك الضـــــ كأســـــــــاس للدعوى الجنائية في جرائم غســـــــــل الأموال وتمويل الاســـــ

 الإرهاب.

يســهم في إثراء المكتبة القانونية العربية بدراســة تحليلية متخصــصــة ترب  بين النظرية القانونية والتطبيق العملي في مكافحة   .3

 وخاصة غسل الأموال والإرهاب. الجرائم المالية

 الأهمية العملية: •

يبرز دور مرحلة الاســـــــــــــتدلال في الكشـــــــــــــف المبكر عن جرائم غســـــــــــــل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يســـــــــــــاهم في توجيه التحقيق   .1

 الجنائي  شكل أكأر فاعلية.

 يساعد على تعزيز كفاءة النيابة العامة وسرعة اتخاذ القرارات  شأن فتح التحقيق أو حفظ الأوراق. .2

ـــــة وجمع المعلومات المالية الدقيقة لدعم جهود المكافحة وحماية النظام المالي  .3 ـــ ـــــيق بين الجهات المختصـــــ ـــ ـــــح أهمية التنســـــ ـــ يوضـــــ

 الوطني.

 مشكلة البحث: 

تعــد مرحلــة الاســـــــــــــتــدلال الركيزة الأولى التي تقوم عليهــا الـدعوى الجنــائيــة في جرائم غســــــــــــــل الأموال وتمويـل الإرهـاب، لمـا لهــا من دور 

محوري في الكشـــــــــــــف المبكر عن هـذه الجرائم ذات الطبيعـة الخفيـة والمعقـدة، والتي تعتمـد في ارتكـابهـا على أســــــــــــــاليـب مـاليـة وتقنيـة 

صـــادر الأموال وتمويه مســـاراتها، وعلى الرغم من الأهمية البالغة التي يوليها المشـــرع القطري لهذه المرحلة متطورة تهدف إلى إخفاء م
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من خلال تنظيم اختصــــــــــاصــــــــــات مأموري الضــــــــــب  القضــــــــــائي وتعزيز دور الجهات المختصــــــــــة بجمع وتحليل المعلومات المالية، فإن 

التطبيق العملي يثير تســــــاىلات جوهرية حول مدى كفاية وفعالية إجراءات الاســــــتدلال في تحقيق أهداف الســــــياســــــة الجنائية دون 

الحدود القانونية المقررة لسـلطات الاسـتدلال، كما تبرز إشـكالية العلاقة بين مرحلة   المسـاس بالحقوق والحريات الفردية أو تجاوز 

ـــة في ظل تعدد  ــ ـــ ـــــتدلال ودقتها على توجيه التحقيق ونتائجه خاصـ ـــ ـــلامة إجراءات الاسـ ــ ـــ ـــــتدلال والتحقيق الجنائي ومدى تأثير سـ ـــ الاسـ

 . ويتبلور التساىل الرئي  ي في:الجهات المختصة وتداخل أدوارها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إلى أ  مدى تسلللهم مرحلة الاسلللتدلال في مكافحة جرائم غسلللل الأموال وتمويل الإرهاب في النظام القانوني القطر ، وما أثرها 

 على توجيه التحقيق الجنائي؟

 وللإجابة على هذا التساىل يجب توضيح الآتي:

 ما  ي الطبيعة القانونية لمرحلة الاستدلال في التشريع القطري؟ .1

 ما  ي الجهات المعنية بمرحلة الاستدلال وسبل التنسيق بينها؟ .2

 خصوصية مرحلة الاستدلال في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟ كيف نظم المشرع القطري  .3

 ما مدى  جية محاضر الاستدلال والتحريات المالية في توجيه التحقيق الجنائي؟ .4

 أهداف البحث: 

 يهدف البحث إلى:

 توضيح مفهوم مرحلة الاستدلال وطبيعتها القانونية وصلاحيات مأموري الضب  القضائي في التشريع القطري. .1

 دراسة خصوصية مرحلة الاستدلال في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور التحريات المالية في الكشف المبكر عنها. .2

 بيان الجهات المختصة بمرحلة الاستدلال وكيفية التنسيق بينها لضمان جمع المعلومات والبيانات المالية بدقة وفاعلية. .3

ـــــــتدلال والتحريات المالية على توجيه التحقيق الجنائي ونجاح   .4 ـــ ـــــــر الاسـ ـــ ـــــــتدلال و جية محاضـ ـــ ـــــــلامة إجراءات الاسـ ـــ تقييم أثر سـ

 الدعوى.

 منهجية البحث:

يعتمـد البحـث على المنهج الوصـــــــــــــفي التحليلي مع الاســـــــــــــتعـانـة بـالمنهج القـانوني المقـارن عنـد الحـاجـة من خلال دراســــــــــــــة النصـــــــــــــوص 

القانونية، والأحكام القضــــــائية، والمصــــــادر الأكاديمية لتوضــــــيح دور مرحلة الاســــــتدلال في توجيه التحقيق الجنائي في جرائم غســــــل  

 الأموال وتمويل الإرهاب.

 الإطار المفاهيمي والقانوني لمرحلة الاستدلال في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.: المبحث الأول 

 المطلب الأول: مفهوم مرحلة الاستدلال وطبيعتها القانونية.

: مفهوم مرحلة الاستدلال في الدعوى الجنائية. 
ً
 أولا

 تعريف مرحلة الاستدلال:  •

تعد مرحلة الاســـــتدلال  ي المرحلة التمهيدية الأولى في الدعوى الجنائية، والتي تســـــبق التحقيق الجنائي، وتهدف مرحلة الاســـــتدلال  

 1234لجمع المعلومات الأولية والمؤشرات التي تتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها لفاعل أو أكأر دون الارتقاء لمرحلة التحقيق الجنائي. 

نظم المشـــــرع القطري مرحلة الاســـــتدلال ضـــــمن إطار قانون الإجراءات الجنائية، من خلال تحديد اختصـــــاصـــــات مأموري الضـــــب  

القضــــــــائي في البحث عن الجرائم وجمع الأدلة والاســــــــتدلالات المتعلقة بها، مما يوضــــــــح اعتراف القانون بهذه المرحلة كمرحلة قائمة 

 بذاتها وذات أهمية قانونية مستقلة.

 
، جامعة مصــــــــراتة، مجلة البحوث القانونية، عمصــــــــطفى عبد الرحمن محمد البوســــــــيفي، ضــــــــب  المصــــــــطلحات في مرحلة جمع  1234

ً
،  2024، 16الاســــــــتدلالات: المشــــــــتبه فيه نموذجا

 110ص 
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( من قانون الإجراءات الجنائية إلى أن مأموري الضــب  القضــائي يشــملون أعضــاء النيابة العامة وأفراد  27وأشــار المشــرع في المادة )

خول لهم إجراء التحقيقــات في الجرائم التي تقع ضـــــــــــــمن نطــاق اختصـــــــــــــــاصـــــــــــــهم وتنــدرج ضـــــــــــــمن مهــام وظــائفهم   قوة الشـــــــــــــرطــة، وي 

 1235الرسمية.

وتعـد مرحلـة جمع الاســـــــــــــتـدلالات مرحلـة تمهيـديـة ســــــــــــــابقـة لمرحلـة الـدعوى الجنـائيـة تبـدأ  عـد وقوع الجريمـة وتهـدف لجمع الـدلائـل  

 والمعلومات اللازمة للاستدلال على مرتكبيها، لذلك فصي تمهد لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم. 

 أهداف مرحلة الاستدلال:  •

بالمشـــتبه فيه ســـواء كان مصـــدر تلك الدلائل  يقوم مأمور الضـــب  القضـــائي بجمع الاســـتدلال حول الدلائل والشـــبهات التي أحاطت  

 أو شـــــــــكوى أو كانت نتيجة لشـــــــــبهات أحاطت بالمشـــــــــتبه فيه على أنه مرتكب لجريمة أو شـــــــــارع في ارتكابها او شـــــــــريكا فيها.  لذلك 
ً
بلاغا

ــايـــة حقوق   فـــالتحقق من جـــديـــة الشـــــــــــــكوى أو البلاغ من خلال مـــأمور الضـــــــــــــب  القضـــــــــــــــائي يســـــــــــــــاهم في حفظ النظـــام العـــام وحمـ

 1236لأمخاص.ا

 من:
ً
 وبشكل عام تهدف مرحلة الاستدلال لتحقيق كلا

 التحقق من وقوع الجريمة من عدمه. -

 جمع البيانات الأولية التي تساعد النيابة العامة في تقدير جدية الشبهة الجنائية.  -

 بالأدلة وضياعها، خاصة في الجرائم ذات الطا ع المالي.  التلاعبمنع  -

 منع العبث بالأدلة أو ضياعها خاصة في الجرائم ذات الطا ع المالي مثل جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. -

 تمهيد الطريق لفتح التحقيق الابتدائي نحو شبهة في جريمة غسل الأموال. -

 تمييز مرحلة الاستدلال عن التحقيق الابتدائي والمحاكمة: •

الجنائية بأنها تمهيدية غير قضـائية يقوم بها مأموري الضـب  القضـائي، ولا  تتسـم مرحل الاسـتدلال عن غيرها من مراحل الدعوى  

ـــــرتها، وتهدف لجمع الأدلة   ـــــائية تقوم النيابة العامة بمباشـــــ يترتب عليها توجيه اتهام، بينما مرحلة التحقيق الابتدائي  ي مرحلة قضـــــ

لفصــــل في الدعوى أمام القضــــاء المختي ودصــــدار الحكم،  وتحديد المســــئولية الجنائية وتوجيه الاتهام، بينما المحاكمة  ي مرحلة ا

 1237وبناء على ذلك فإن الاستدلال لا يعد جزء من التحقيق، ودنما يسبق التحقيق ودصدار الحكم.

: الطبيعة القانونية لمرحلة الاستدلال وحدودها. 
ً
 ثانيا

 الطبيعة الإجرائية لمرحلة الاستدلال:  •

تتســــــم مرحلة الاســــــتدلال بالطا ع الإجرائي التحضــــــيري، فصي تســــــتهدف جمع العناصــــــر الأولية للفصــــــل في ال زاع، ولقد أكد المشــــــرع  

القطري تلك الطبيعة من خلال اشـتراط رفع محاضـر الاسـتدلال للنيابة العامة التي تملك وحدها سـلطة تحريك الدعوى الجنائية.  

قـانون الإجراءات الجنــائيــة القطري أنـه لتختي النيــابـة العــامـة بـدون غيرهـا بتحريـك   (1فلقــد ني التشـــــــــــــريع القطري بـالمـادة رقم )

 الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا تحري من غيرها. 

للنيابة العامة أن تأمر بالاطلاع أو الحصـــــول الفوري على الاـــــجلات التي تحتفظ بها المؤســـــســـــات المالية والأعمال والمهن غير المالية  

ـــــنــاديق الائتمــانيــة، أو أي أموال أو   ـــ ـــــــــابــات أو الودائع أو الصـــــ ـــــخي آخر، وأي معلومــات أو بيــانــات تتعلق بــالحســـــ ـــ المحــددة أو أي مـــــ

 
 753، ص 12، قطر، الجريدة الرسمية، ال عدد2004لسنة  23قانون الإجراءات الجنائية رقم  1235

، الســنة 18ية، ال عددمصــطفى عبد الرحمن محمد البوســيفي، ضــب  المصــطلحات في مرحلة جمع الاســتدلالات: المشــتبه فيه نموذجا، جامعة مصــراته، مجلة البحوث القانون 1236

 117، ص 2024، 11

 435، مجلة المعهد، ص 2014جعفر حامد عبد حسين، التحري عن الجرائم وجمع الأدلة: دراسة مقارنة، الجامعة الإسلامية، لبنان،    1237
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معاملات أخرى تســــــــاعدها في الكشــــــــف عن وقائع أي جريمة محتملة لغســــــــل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جريمة أصــــــــلية أو تحديد  

 1238وتعقب متحصلات تلك الجريمة.

ويجوز لمأموري الضــــب  القضــــائي عند إجراء التحريات وجمع الاســــتدلالات، الاطلاع أو الحصــــول على المعلومات والبيانات المشــــار  

 إليها في الفقرة السابقة، بـإذن كتابي من النيابة العامة.

 نطاق وصلاحيات مأمور  الضبط القضائي: •

منح القانون القطري مأموري الضــــــــب  القضــــــــائي صــــــــلاحية محددة في مرحلة الاســــــــتدلال والتي أبرزها: تلقي البلاغات والشــــــــكاوى،  

ــــر   ـــ ـــلة، وتحرير محاضـ ـــتندات ذا الصـــــ ـــماع أقوال من لديهم معلومات، والانتقال لأماكن الوقائع وضــــــــب  المســـــ واجراء التحريات وســـــ

ـــــية أو اتخاذ إجراءات من  رســــــــــمية بما تم اتخاذه من إجراءات. الا ا ـــــخصـــــ ـــــاس بالحريات الشـــــ ـــــلاحيات مقيدة  عدم المســـــ ن تلك الصـــــ

 1239صميم اختصاص سلطة التحقيق.

 الضمانات القانونية في مرحلة الاستدلال: •

من قانون الإجراءات الجنائية التزامات مأموري الضــب  القضــائي عند تعاملهم مع الجرائم،   7وضــح المشــرع القطري في ني المادة  

 إلى النيـابـة العـامـة. كمـا يلزمهم بجمع المعلومـات اللازمـة لكشـــــــــــــف حقيقـة  
ً
إذ يوجـب عليهم تلقي البلاغـات والشـــــــــــــكـاوى ودحـالتهـا فورا

 فيها زمان  الوقائع واتخاذ التدابير  
ً
التحفظية لحماية أدلة الجريمة. ويشـــــــترط تدوين جميع الإجراءات في محاضـــــــر رســـــــمية موضـــــــحا

ثنت في هذه المحاضر،   عتد بأي إجراء غير م  ومكان الإجراء وموقعة من ذوي الشأن، مع إثبات الامتناع عن التوقيع عند حدوثه. ولا ي 

رسل إلى النيابة العامة مرفقة بالأوراق 
 
 .1240والمضبوطاتالتي ت

ـــــلاحيـة للجنـة     30( من المـادة 8ولقـد أجـاز المشـــــــــــــرع القطري في قـانون مكـافحـة غســـــــــــــل الأموال بـالفقرة ) ـــ الوطنيـة لمكـافحة  بمنح الصـــــ

الــســلــطــات المــخــتــصــة والــتــعــاون وتــبــادل المــعــلــومــات فــيــمــا بــيــنــهــا  غسل الأموال وتمويل الإرهاب صلاحية الإشــراف عــلــى الــتــنــســيــق بــين 

ل مــكــافــحــة غــســل عــلــى مــســتــوى صــنــع الــســيــاســات وتــنــفــيــذهــا ، وعــلــى المــســتــوى الــتــشــغــيــلــي وتــطــويــر الأنــشــطــة وتــنــفــيــذهــا مــن أجــ

انــتــشــار أســلــحــة الــدمــار الــشــامــل ، مــع مــراعــاة الــتــوافــق مــع تــدابــيــر حــمــايــة الــبــيــانــات والمــعــطــيــات    الأمــوال وتمــويــل الإرهــاب وتمــويــل

 الـشـخـصـيـة ، وغـيـرهـا مـن الأحـكـام المـمـاثـلـة .

جـــمـــع وتـــصـــنـــيـــف وتحـــلـــيـــل الـــبـــيـــانـــات والإحـــصـــاءات   ( بأنه من صلاحياته8وهو ما أكد عليه المشرع القطري بنفس المادة في الفقرة )

اء كــانــت ممــثــلــة  المــتــعــلــقــة بمــكــافــحــة غــســل الأمــوال وتمــويــل الإرهــاب، وطــلــب الــبــيــانــات ذات الــصــلــة مــن الــســلــطــات المــخــتــصــة، ســو 

ــ ــا فـــي تـ ــهـ ــتـــخـــدامـ ــلـــة، وذلـــك لاسـ ــثـ ــيـــر ممـ ــنـــة أم غـ ــاللـــجـ ــافـــحـــة غـــســـل الأمـــوال وتمـــويـــل بـ ــيـــة لمـــكـ ــنـ ــيـــة الـــوطـ ــيـــجـ ــتـــراتـ ــاطـــر والاسـ ــيـــم المـــخـ ــيـ قـ

 1241.الإرهـاب، وغـيـر ذلـك مـن الأغـراي المـتـعـلـقـة بـاخـتـصـاصـاتـهـا

 المطلب الثاني: خصوصية مرحلة الاستدلال في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

: طبيعة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأثرها على مرحلة الاستدلال. 
ً
 أولا

 الجرائم المالية المنظمة وتعقيدها: •

صنف
 
جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن الجرائم المالية المنظمة، لما تتميز به من تعقيد وتشعب، واعتمادها على وسائل  ت

 مصرفية وتقنية حديثة، ما يستلزم اتباع أساليب استدلالية متخصصة تجمع بين الجوانب المالية والفنية.

وتعرف جريمة غســـــــــــل الأموال بأنها لكل ســـــــــــلوي ينطوي على اكتســـــــــــاب الأموال أو حيازتها أو التصـــــــــــرف فيها أو إدارتاه أو حفظها أو  

اســــــــتبدالها أو إيداعها أو ضــــــــمانها أو اســــــــتثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصــــــــلة من جريمة من جرائم  

 
 .2019بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الجريدة الرسمية، قطر،  2019( لسنة 20قانون رقم ) 1238

 .2019بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الجريدة الرسمية، قطر،  2019( لسنة 20قانون رقم ) 1239

 753، ص 12، قطر، الجريدة الرسمية، العدد2004لسنة   23قانون الإجراءات الجنائية رقم  1240

 .2019بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الجريدة الرسمية، قطر ،  2019( لسنة 20قانون رقم ) 1241
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ــــل الأموال. وتعد كل عملية من العمليات المتعددة والمتداخلة لغســـــــــيل الأموال إحدى الصـــــــــور الاجرامية المســـــــــتحدثة ذات    1242غســـــ

ـــــطــة  ـــ ـــــــــال وثيق بــالأنشـــــ ـــــــــاديــة الــدوليــة المنظمــة مجتمعــة، لمــا لهــا من اتصـــــ ـــــكــل أخطر الجرائم الاقتصـــــ ـــ ـــــــــادي الــذي تشـــــ البعــد الاقتصـــــ

 1243الاقتصادية غير المشروعة.

 صعوبة كشف الجريمة في مراحلها الأولى: •

تتسـم هذه الجرائم بطا عها الخفي، حيث لا تظهر آثارها مباشـرة، مما يجعل مرحلة الاسـتدلال أداة أسـاسـية للكشـف عن الجريمة  

من خلال القرائن والمؤشـــــرات المالية وليس الأدلة التقليدية. كما أن ســـــلطة مأمور الضـــــب  في ســـــماع الأقوال ليســـــت مطلقة، فقد 

ام مأمور الضـــــــب  والادلاء بمعلوماته، كما اشـــــــترط المشـــــــرع القطري عدم المســـــــاس بحريات  يرفي من لديه معلومات الحضـــــــور أم

 1244الأفراد وحقوقهم حيث يتمحور عمل مأمور الضب  في جمع الاستدلالات حول الجريمة وتعقب مرتكبها فق .

: أهمية مرحلة الاستدلال في الكشف المبكر عن الجريمة. 
ً
 ثانيا

 دور التحريات وجمع المعلومات: •

عـــد 
 
عزز المشـــــــــــــرع القطري دور اللجنـــة الوطنيـــة لمكـــافحـــة غســـــــــــــــل الأموال وتمويـــل الإرهـــاب وذلـــك لحمـــايـــة النظـــام المـــالي القطري، وت

 التحريات المالية وجمع المعلومات من أهم أدوات الاستدلال في هذه الجرائم، وقد أقرها المشرّع القطري من خلال:

 على 21المادة أنه يجب على   21إلزام المؤســـــــســـــــات المالية بالإبلاغ عن العمليات المشـــــــبوهة. حيث ألزم المشـــــــرع القطري في المادة رقم  

 بأي معاملة أو عملية أو محاولة لتنفيذها، وذلك  غي 
ً
المؤســـــــــــســـــــــــات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إبلاغ الوحدة فورا

ــــلية أو تشــــــــملها أو   ـــ ـــلات جريمة أصـ ـــتباه في أنها ترتب  بمتحصـــــ ـــتباه أو عند توفر أســــــــباب معقولة للاشـــــ النظر عن قيمتها، عند الاشـــــ

 .ترتب  بتمويل الإرهاب

ــار في المادة   كما أن إنشـــــــاء وحدة المعلومات المالية المختصـــــــة بتحليل البلاغات ســـــــاهم في مكافحة جريمة غســـــــل الأموال؛ حيث أشـــــ

( من قانون مكافحة غســـــــل الأموال وتمويل الإرهاب بأنه ل تختي الوحدة بتحليل ودراســـــــة البلاغات والتقارير والمعلومات التي  34)

ه في غســـل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصـــلية وتحديد اتجاهاتها وأنماطها، وتنظر الوحدة في تتلقاها لكشـــف حالات الاشـــتبا

 طلبات السلطات المختصة للحصول على المعلومات التي جمعتها أو تحليلها، وتقرر ما يلزم  شأنها.

ويتعين عليها إبلاغ النيابة العامة بنتائج عمليات الفحي والتحليل عند الاشــتباه بارتكاب جريمة غســل الأموال أو الجرائم الأصــلية  

أو تمويـل الإرهـاب. وتحـال المعلومـات والبلاغـات إلى النيـابـة العـامـة أو الســـــــــــــلطـات المختصـــــــــــــة بـاســـــــــــــتخـدام قنوات مخصـــــــــــــصـــــــــــــة آمنة  

 1245ومحمية.

 أهمية تتبع المعاملات المالية:  •

عد تتبع حركة الأموال والتحويلات المصرفية وسيلة محورية في الاستدلال، حيث يسمح بكشف مصدر الأموال وطبيعتها ووجهتها،   ي 

 لتحديد الشــــــــبهة الجنائية. وذلك يضــــــــمن حماية النظام المالي الوطني، وضــــــــمان مواجهة فعالة لتلك الجريمة،  
ً
عد أســــــــاســــــــا وهو ما ي 

ــة في ظل وجود العديد من ا ـــ ـــــتخدمها المجرمين، والعولمة المالية المعقدة مع وجود خاصـ لتحديات مثل التكنولوجيا المتقدمة التي يسـ

 للمجرمين لإخفاء الأموال عبر الحدود  سهولة.
ً
 1246شركات متعددة الجنسية، والمعاملات العابرة للحدود، والتي توفر فرصا

 

 
 17، جامعة قطر، قطر، ص 2020حمد جاسم محمد جاسم السنيذي، مأموري الضب  القضائي و جية الدلائل المتحصلة من مرحلة جمع الاستدلالات،   1242

، الجزء الأول، مركز الدراســــــــــات والبحوث القانونية، جامعة الملكة  2015جميل حزام يحي الفقيه، تعريف جريمة غســــــــــل الأموال والطرق الناجحة لمكافحتها في القانون الدولي،   1243

 238أروى، العدد الرا ع عشر، ص 

 33حامد جاسم محمد جاسم السنيذي، مرجع سبق ذكره، ص   1244

 .2019بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الجريدة الرسمية، قطر ،  2019( لسنة 20قانون رقم ) 1245

 11،13، ص 2015علي راشد العجمي، المسئولية الجنائية عن جرائم غسل الأموال باستخدام العملات الافتراضية، جامعة قطر، قطر،  1246
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 دور الاستدلال في منع تفاقم الجريمة: •

إن محاضـر الاسـتدلال التي يحررها مأموري الضـب  القضـائي من رجال الشـرطة أهمية في تحريك الدعوى الجنائية في حالة توافر  

الشــــــــــــروط الحد حددها القانون، بالتالي فصي تســــــــــــاهم في اكتســــــــــــاب الجرائم بصــــــــــــورة مبكرة تعتبر قرائن تعزز الأدلة التي ينظر فيها 

 يساهم الاستدلال المبكر في:1247ية موقف تلك الأدلة. المحكمة وتساندها وتعمل على تقو 

 تجميد الأموال المشبوهة. -

 منع إعادة تدويرها داخل النظام المالي. -

 الحد من تمويل الأنشطة الإرهابية قبل وقوعها -

 دور مرحلة الاستدلال في توجيه التحقيق الجنائي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.:  المبحث الثاني

 المطلب الأول: إجراءات الاستدلال والجهات المختصة اها. 

: إجراءات الاستدلال في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
ً
 أولا

 جمع الاستدلالات والمعلومات الأولية: •

تبدأ إجراءات الاســــــــتدلال بتلقي البلاغات وتحليلها، ســــــــواء من الجهات المالية أو الجمركية أو الرقابية، بما يســــــــمح بتكوين تصــــــــور 

 1248أولي عن الواقعة.

( أنـه ليجوز الاســـــــــــــتـدلال على العلم والإرادة اللازمين لإثبـات جريمة  5)  أشـــــــــــــار القـانون القطري لمكـافحـة غســـــــــــــل الأموال بـالمـادةولقـد  

 1249غسل الأموال او جريمة تمويل الإرهاب من الظروف الواقعية الموضوعية.

 التحريات المالية: •

عـد التحريـات 
 
ــابـات والتحويلات والأنشـــــــــــــطـة ت المـاليـة الموازيـة من أهم مظـاهر الاســـــــــــــتـدلال في هـذه الجرائم، وتشـــــــــــــمـل تحليـل الحســـــــــــ

( من نفس القانون على 6المشــــــــبوهة.  ولقد أكد المشــــــــرع القطري على ضــــــــرورة التحري المالي بصــــــــورة مســــــــتمرة من خلال المادة رقم )

غير المالية بتحديد مخاطر غسـل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بها، ودراسـتها  وجوب أن تقوم المؤسـسـات المالية والأعمال والمهن  

ــتمرة، وتقديم تقارير حول ذلك للجهات الرقابية عند الطلب.  وفهمها وتقييمها وتوثيقها، مع ضــــــرورة مراقبتها وتحديثها بصــــــورة مســــ

نتجات أو ممارســات مهنية جديدة، أو اســتخدام تقنيات  كما تلزم هذه المؤســســات بمراعاة المخاطر المحتملة الناشــئة عن تطوير م

..
ً
 1250مبتكرة، قبل تطبيقها عمليا

 ضبط المستندات والبيانات ذات الصلة: •

 أجاز القانون القطري ضب  المستندات والاجلات المالية المرتبطة بالاشتباه، باعتبارها أدلة أولية ضرورية لتوجيه التحقيق.

 المطلب الثاني: الجهات المختصة بمرحلة الاستدلال. 

 مأمورو الضبط القضائي: •

 من أعضـــاء النيابة، وأعضـــاء قوة الشـــرطة،   
ً
حدد المشـــرع القطري في قانون الإجراءات الجنائية مأمورو الضـــب  القضـــائي وهم كلا

 لقانون الإجراءات الجنائية. في ني المادة  
ً
والتي    29ويقوم مأمورو الضـــــــب  القضـــــــائي بالدور التقليدي في جمع الاســـــــتدلالات، وفقا

 
 54حمد جاسم محمد جاسم السنيذي، مرجع سبق ذكره، ص  1247

 21حمد جاسم محمد جاسم السنيذي، مرجع سبق ذكره، ص  1248

 .2019بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الجريدة الرسمية، قطر،  2019( لسنة 20قانون رقم ) 1249

 المرجع السابق ذكره 1250
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يقوم مأمورو الضـــــــــــــب  القضـــــــــــــائي بتقصـــــــــــــ ي الجرائم والبحـث عن مرتكبيهـا، وجمع الاســـــــــــــتـدلالات التي تلزم للتحقيق  أشـــــــــــــارت إلى ))

 1251((.والمحاكم

 دور الجهات المختصة بجمع المعلومات المالية: •

الاســــــــــتدلال الفني والمالي. ولقد حدد المشــــــــــرع القطري في قانون  تضــــــــــطلع وحدة المعلومات المالية والجهات الرقابية بدور محوري في  

لزم هذه المادة المؤســـســـات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة باتباع منهج يعتمد   7مكافحة غســـل الأموال في المادة رقم  
 
أنه ت

ــــب ـــ ــــواب  داخلية تتناسـ ـــ ــــات ودجراءات وضـ ـــ ــــياسـ ـــ ــــع سـ ـــ ــــاطها و جم أعمالها،    على تقييم المخاطر، وذلك من خلال وضـ ـــ مع طبيعة نشـ

بهــدف التعرف على مخــاطر غســــــــــــــل الأموال وتمويــل الإرهــاب وددارتهــا والحــد منهــا بفعــاليــة، بمــا يشـــــــــــــمــل المخــاطر الواردة في التقييم  

  الوطني للمخاطر. كما توجب المادة مراجعة هذه الســياســات وتحديثها عند الحاجة، وضــمان تطبيقها على جميع الفروع والشــركات

 
ً
د تفاصـــــــــــيل هذه الســـــــــــياســـــــــــات والضـــــــــــواب  في اللائحة التنفيذية وفقا حدَّ

 
التا عة التي تمتلك فيها الجهة حصـــــــــــة الأغلبية، على أن ت

 1252لأحكام القانون.

 التنسيق بين الجهات في مرحلة الاستدلال: •

أكد المشــــــــرّع القطري على مبدأ التنســــــــيق وتبادل المعلومات بين الجهات المختصــــــــة، بما يعزز فعالية مرحلة الاســــــــتدلال. ولقد نظم  

المشــــــرع حالة التنســــــيق بين الجهات المعنية في مرحلة الاســــــتدلال؛ حيث أشــــــار أنه يلتزم مأمورو الضــــــب  القضــــــائي بتلقي البلاغات  

عري عليهم، ودحالتها على وجه السـرعة إلى النيابة العامة. كما يتعين عليهم جمع جميع البيانات  والشـكاوى المتعلقة بالجرائم  
 
التي ت

والإيضـــــــــــاحات اللازمة بما يســـــــــــهّل الكشـــــــــــف عن حقيقة الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يصـــــــــــل علمهم بها بأي وســـــــــــيلة كانت، واتخاذ  

ع العبث بها. ويجب تدوين كافة الإجراءات التي يتخذونها في محاضــــــــر رســــــــمية  التدابير التحفظية الكفيلة بصــــــــون أدلة الجريمة ومن

ع من قبــل المتهمين والشـــــــــــــهود والخبراء الــذين تم ســـــــــــــمــاع أقوالهم، وتقوم 
َّ
وق
 
ن فيهــا زمــان ومكــان اتخــاذ الإجراء، وت بيَّ موقعــة منهم، ي 

ثنت ذلك في المحضـــر مع توضـــيح ســـنب الامتناع، ولا  البصـــمة مقام التوقيع عند الاقتضـــاء. وفي حال امتناع أي منهم عن التوقي ع، ي 

حال هذه المحاضر إلى النيابة العامة مرفقة بالأوراق والأشياء المضبوطة.
 
ن في هذه المحاضر. وت دوَّ عتد بأي إجراء لم ي   1253ي 

  

 المبحث الثالث:أثر مرحلة الاستدلال على مسار التحقيق الجنائي.

 المطلب الأول: دور مرحلة الاستدلال في تحريك الدعوى الجنائية. 

 تقدير جدية الشبهة:  •

قدّم إليها من محاضــــــر اســــــتدلال وتحريات مالية. تقوم النيابة العامة بتقييم   تعتمد النيابة العامة في تقدير جدية الشــــــبهة على ما ي 

نها من تقدير كفاية  
ّ
مك  إلى محاضر الاستدلال والتحريات المالية المقدمة إليها، باعتبارها الأساس الذي ي 

ً
مدى جدية الشبهة استنادا

 1254تخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.المعطيات لا

 قرار فتح التحقيق من عدمه: •

ن مرحلة الاســـــــــــــتدلال النيابة العامة من اتخاذ قرارها بفتح التحقيق أو حفظ الأوراق
ّ
مك
 
فالنيابة العامة تبني قناعتها حول وجود   .ت

عد هذه المحاضـــــر المصـــــدر الأولي للمعلومات التي توضــــح  
 
شـــــبهة جدية على ما يرد إليها من محاضـــــر الاســـــتدلال والتحريات المالية. وت

واسـتخداماتها. ومن    طبيعة الوقائع ومدى ارتباطها بجريمة محتملة. كما تسـاعد التحريات المالية في تتبع الأموال وتحديد مصـادرها

 
 752، ص 12، الجريدة الرسمية، العدد2004بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، قطر،  2004لسنة  23قانون رقم  1251

 .2019بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الجريدة الرسمية، قطر،  2019( لسنة 20قانون رقم ) 1252

 752، ص 12، الجريدة الرسمية، العدد2004بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، قطر،   2004لسنة  23قانون رقم   1253

 51، ص 2020حمد جاسم محمد جاسم السنيذي، مأموري الضب  القضائي و جية الدلائل المتحصلة من مرحلة جمع الاستدلالات، قطر، جامعة قطر،  1254
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ر النيــابــة مــدى كفــايتهــا لبــدء التحقيق أو اتخــاذ إجراءات قــانونيــة أخرى. وبــذلــك تمثــل محــاضـــــــــــــر   قــدِّّ
 
خلال فحي هــذه المعطيــات، ت

 الاستدلال أداة حاسمة في مرحلة ما قبل التحقيق

 العلاقة بين الاستدلال والتحقيق الابتدائي: •

ــبق التحقيق، حيث   عد المرحلة التمهيدية التي تســــــــ تتمثل العلاقة بين مرحلة الاســــــــــتدلال والتحقيق الابتدائي في كون الاســــــــــتدلال ي 

ل نتائج الاســـتدلال الأســـاس  
ّ
ــك شـ
 
. وت
ً
ــيلا تهدف إلى جمع المعلومات الأولية والقرائن حول الجريمة دون التعري لموضـــوع الاتهام تفصـ

بن  على مــا أســـــــــــــفر عنـه  الــذي تعتمــد عليــه النيــابــ ة العــامــة في تقرير فتح التحقيق الابتــدائي من عــدمــه. كمــا أن التحقيق الابتــدائي ي 

كمل كل من الاســـتدلال والتحقيق الابتدائي الآخر   ــع. وبذلك ي  ــمانات إجرائية أوسـ الاســـتدلال من أدلة ومؤشـــرات، مع خضـــوعه لضـ

 في إطار الدعوى الجنائية. 

 المطلب الثاني: أثر سلامة الاستدلال على نتائج التحقيق. 

 حجية الاستدلال: •

عد عناصــــر اســــترشــــادية تخضــــع لتقدير المحكمة
 
وعلى الرغم من ذلك   .لا تتمتع محاضــــر الاســــتدلال بحجية الدليل القاطع، ودنما ت

فإن مأمور الضـب  القضـائي يخضـع في أعمال الضـبطية القضـائية بما فيها تحرير المحاضـر رقابة النيابة العامة، لأن تلك المحاضـر  

تعـــد توثيق لوقـــائع الجريمـــة، ومـــا تم  شـــــــــــــــأنهـــا من إجراءات، ممـــا يمهـــد للنيـــابـــة العـــامـــة تحريـــك الـــدعوى الجنـــائيـــة كونهـــا صـــــــــــــــاحبــة  

  1255صيل.الاختصاص الأ 

وتعد محاضر الاستدلالات قرائن تعزز الأدلة التي تنظر فيها المحكمة وتساندها، فتعمل تلك القرائن على تقوية موقف هذه الأدلة  

ـــــــــت محكمـة التمييز على أن لا تأريـب على  ـــــتنـد إليهـا المحكمـة في حكمهـا وتقويـة عقيـدة المحكمـة اتجـاههـا، ولـذلـك فلقـد قضـــــ ـــ التي تســـــ

ت الشـــــــــــــرطة، وتقرير المختبر الجنائي ضـــــــــــــمن الأدلة التي اســـــــــــــتندت إليها في الإدانة لما هو مقرر من أن  المحكمة إن  ي أخذت بتحريا

 أو قرينـة 
ً
للمحكمـة التعويـل على تلـك القرائن بـاعتبـارهـا معززة لمـا ســــــــــــــاقتـه من أدلـة. إلا أن تلـك التحريـات لا تصـــــــــــــلح أن تكون دليلا

التحريات ولئن كان من شـــــأنها تعزيز الأدلة القائمة في الدعوى إلا أنها لا    لوحدها، وبذلك أخذت محكمة التمييز عندما قضـــــت بأن

 بــذاتــه أو قرينــة  عينهــا على الواقعــة المراد إثبــاتهــا. لــذلــك فــإذا ورد إقرار المتهم بجريمتــه في محضـــــــــــــر  
ً
تصـــــــــــــلح وحــدهــا لأن تكون دليلا

 1256ن لم يرد ذلك الإقرار أمام النيابة العامة.الاستدلال واقتنعت المحكمة بصحتها فلها أن تأخذ بهذا الإقرار حت  ود

( وقد ني 5أكد المشــــــرع القطري على جواز الاســــــتدلال و جيته في قانون مكافحة جريمة غســــــل الأموال وتمويل الإرهاب في المادة )

القـانون على أنـه يمكن الاســـــــــــــتـدلال على وجود العلم والإرادة الضـــــــــــــروريين لإثبـات ارتكـاب جريمـة غســــــــــــــل الأموال أو جريمـة تمويـل  

 على الظروف ال
ً
 واقعية الموضوعية المحيطة بالقضية.الإرهاب اعتمادا

ـــــرع في المـادة ) ـــ ( والتي منحـت الســـــــــــــلطـة الكـاملـة للجنـة الوطنيـة لمكـافحـة غســـــــــــــل الأموال وتمويـل الإرهـاب والتي  29كمـا أكـد عليهـا المشـــــ

 من )وزارة الـداخليـة، ووزارة الخـارجيـة، ووزارة العـدل، ووزارة التجـارة والصـــــــــــــنـاعـة، والنيـابـة العـامـة، وجهـاز أمن الـدولـة،  
ً
يمثلهـا كلا

ق المالية، والهيئة العامة للجماري، والهيئة العامة للضـــرائب، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومدير عام هيئة  وهيئة قطر لثســـوا

ــار إليها المشـــــــرع في المادة ) ( من نفس القانون  32تنظيم الأعمال الخيرية ورئيس الوحدة. بالإضـــــــافة لوحدة المعلومات المالية التي أشـــــ

ــــات المالية والأعمال ومهن غير المالية المحددة، وأي معلومات لها علاقة والتي تتولى تلقي تقارير المعاملا  ـــ ــــســـــ ـــ ــــبوهة من المؤســـــ ـــ ت المشـــــ

تتولى الوحدة المختصة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تحليلها، ودحالة نتائج هذا التحليل إلى السلطات المختصة،  

 
ً
(، تختي هذه الوحدة بدراســـــــــــة وتحليل البلاغات والتقارير  34 للمادة )ولا يجوز لها رفي التعاون بحجة ســـــــــــرية المعلومات. ووفقا

والجرائم الأصــــلية وتحديد اتجاهاتها    والمعلومات التي تتلقاها بهدف الكشــــف عن حالات الاشــــتباه في غســــل الأموال وتمويل الإرهاب

 
 52حمد جاسم محمد جاسم السنيذي، مرجع السابق ذكره، ص  1255

 55المرجع السابق، ص  1256
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وأنماطها، وتنظر الوحدة في طلبات الســلطات المختصــة للحصــول على المعلومات التي جمعتها أو تحليلها، ويتعين عليها إبلاغ النيابة  

 1257عمليات التحليل عند الاشتباه بارتكاب جريمة غسل الأموال أو الجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب.العامة بنتائج 

 أثر بطلان إجراءات الاستدلال: •

. ولقد اســـــــتوجب القانون  
ً
 ومؤثرا

ً
يؤدي بطلان إجراءات الاســـــــتدلال إلى اســـــــتبعاد ما يترتب عليها من نتائج، مت  كان البطلان جوهريا

ـــر يثنت فيها كل الإجراءات التي قام باتخاذها اتجاه جريمة ما. ولكن ذهبت محكمة النقي على على مأمور   ــ ـــ ـــــب  تحرير محاضـ ـــ الضـ

 أن البلطان لا يترتب حت  ولو لم يثنت مأمور الضب  القضائي كل ما يجريه من استدلالات.

 انعكاس مرحلة الاستدلال على فعالية التحقيق الجنائي: •

بن  عليه مســــــــــــار    على فعالية التحقيق الجنائي، لكونها تمثل الأســــــــــــاس الأولي الذي ي 
ً
 مباشــــــــــــرا

ً
تنعكس مرحلة الاســــــــــــتدلال انعكاســــــــــــا

التحقيق برمته، إذ تســــــــهم ســــــــلامة إجراءات الاســــــــتدلال ودقتها في تكوين تصــــــــور واضــــــــح لدى ســــــــلطة التحقيق عن طبيعة الواقعة  

 منذ بدايته. فكلما كانت الاســتدلالات قائمة على الإجرامية وأطرافها، مما يســاعد النيا
ً
 ســليما

ً
بة العامة على توجيه التحقيق توجيها

تحريات جدية وجمع منظم للمعلومات والبيانات، ولا ســــــــيما في الجرائم المالية المعقدة كغســــــــل الأموال وتمويل الإرهاب، أدى ذلك 

فيه، والحد من ضـــياع الأدلة أو تشـــتيتها. كما أن الاســـتدلال الســـليم يتيح  إلى تســـريع إجراءات التحقيق، وتفادي التوســـع غير المبرر  

تحـديـد نطـاق المســـــــــــــؤوليـة الجنـائيـة بـدقـة، ويســـــــــــــاعـد في اتخـاذ التـدابير التحفظيـة المنـاســـــــــــــبـة في الوقـت الملائم، كـالحجز على الأموال  

ى العكس من ذلك، فإن القصــــــــــــور أو البطلان في المشــــــــــــبوهة أو تتبع مســــــــــــاراتها، الأمر الذي يعزز من كفاءة التحقيق وفاعليته. وعل

 على التحقيق الجنائي، ســــــــــواء بإهدار الوقت والجهد، أو بإضــــــــــعاف الأدلة، أو حت  بترتيب 
ً
إجراءات الاســــــــــتدلال قد ينعكس ســــــــــلبا

بن  عليها من إجراءات لاحقة، مما يؤكد الأهمية البالغة لمرحلة الاستدلال في تحقيق العدالة الجنا  ئية.بطلان ما ي 

 خاتمة:

يتبين مما ســبق أن مرحلة الاســتدلال تمثل  جر الزاوية في مكافحة جرائم غســل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ تعد الأداة الأســاســية  

للكشـــف المبكر عن الجرائم وجمع القرائن المالية اللازمة لتحديد مرتكبيها وتوجيه التحقيق الجنائي بفاعلية. وأظهرت الدراســـة أن  

 عن التنســيق الفعال بين الجهات المختصــة    فاعلية التحقيق تعتمد
ً
على ســلامة إجراءات الاســتدلال ودقة التحريات المالية، فضــلا

 بما يضمن حماية النظام المالي الوطني ومنع تفاقم الجرائم المالية.

 النتائج:

 مرحلة الاستدلال تسبق التحقيق الجنائي وتمثل الأساس القانوني لجمع الأدلة الأولية دون توجيه اتهام مباشر. .1

 للكشف عن مصادر الأموال المشبوهة وتتبعها. .2
ً
 دقيقا

ً
 وتقنيا

ً
 ماليا

ً
 الجرائم المالية المعقدة تتطلب استدلالا

 واضــــــــحة لصــــــــلاحيات مأموري الضــــــــب  القضــــــــائي مع ضــــــــمان الحقوق والحريات مما يعزز فاعلية  .3
ً
التشــــــــريع القطري وفر أطرا

 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 التوصيات:

 تعزيز قدرات مأموري الضب  القضائي في التحريات المالية ومهارات جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المالية. .1

 تحسين آليات جمع وتحليل المعلومات المالية وتطوير وحدات المعلومات المالية لضمان سرعة ودقة الاستدلال. .2

ــــهيل تبادل البيانات وحماية الأدلة مع تطبيق التدابير التحفظية المناســــبة   .3 ــــل بين الجهات المعنية لتسـ ــــيق والتواصـ تعزيز التنسـ

 لحماية الأموال ومنع تمويل الأنشطة الإرهابية.

 المراجع:  

 ، مجلة المعهد.2014جعفر حامد عبد حسين، التحري عن الجرائم وجمع الأدلة: دراسة مقارنة، الجامعة الإسلامية، لبنان،  .1

 
 .2019بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الجريدة الرسمية، قطر،  2019( لسنة 20قانون رقم ) 1257
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، الجزء الأول،  2015غســــــــــــــل الأموال والطرق النـاجحـة لمكـافحتهـا في القـانون الـدولي، جميـل حزام يحي الفقيـه، تعريف جريمـة  .2

 مركز الدراسات والبحوث القانونية، جامعة الملكة أروى، العدد الرا ع عشر.

حمد جاســــــم محمد جاســــــم الســــــنيذي، مأموري الضــــــب  القضــــــائي و جية الدلائل المتحصــــــلة من مرحلة جمع الاســــــتدلالات،   .3

 ، جامعة قطر، قطر.2020

 .2015علي راشد العجمي، المسئولية الجنائية عن جرائم غسل الأموال باستخدام العملات الافتراضية، جامعة قطر، قطر،  .4

ــــتبه فيه نموذجا، جامعة   .5 ـــ ــــتدلالات: المشـ ـــ ــــطلحات في مرحلة جمع الاسـ ـــ ــــب  المصـ ـــ ــــيفي، ضـ ـــ ــــطفى عبد الرحمن محمد البوسـ ـــ مصـ

 .2024، 11، السنة 18عددمصراته، مجلة البحوث القانونية، ال 

 .12، قطر، الجريدة الرسمية، ال عدد2004لسنة  23قانون الإجراءات الجنائية رقم  .6

 .2019بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الجريدة الرسمية، قطر،  2019( لسنة 20قانون رقم ) .7

 .12، الجريدة الرسمية، ال عدد2004بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، قطر،  2004لسنة  23قانون رقم  .8
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 المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال العابرة للحدود الوطنية 

 في ضوء أحكام  النظام السعودي و القانون الإماراتي
 ريفال بنت محمد الغامدي الباحثة : 

 كلية الحقوق: جامعة الملك عبدالعزيز   –باحثة ماجستير في القانون العام 
 وئام بنت غنيم العساف   الدكتورة : 

 كلية الحقوق: جامعة الملك عبدالعزيز   –أستاذ القانون الجنائي المساعد  
 المستشلص  

تتناول هذه الدراسة جريمة غسل الأموال العابرة للحدود الوطنية في النظامين السعودي والإماراتي، باعتبارها من الجرائم المالية  

المعقدة التي تهدد استقرار الأنظمة الاقتصادية وتستدعي التعاون الدولي لمكافحتها. تهدف الدراسة إلى تحليل التعريفات القانونية  

 .كن المادي والمعنوي، والعقوبات، وآليات المصادرة والتعاون الدولي، مع إبراز أوجه التشابه والاختلاف بين النظامينللجريمة، والر 

اعتمد البحث المنهج المقارن والتحليلي من خلال دراسة النصوص القانونية، المراسيم، والمراجع الأكاديمية المحكمة، إضافة إلى 

 في الركن المعنوي    .استعراي الأحكام القضائية ذات الصلة
ً
وأظهرت النتائج أن التعريف السعودي شامل الأفعال لكنه أقل تحديدا

الرقمية الوسائل  بالجريمة الأصلية ويشمل  الذي يرب  الأموال  بالإماراتي  بينما   .مقارنة  للجريمة،  رئي  ي  كأثر  المصادرة  تبرز  كما 

التعاون الدولي إلزامي في الإمارات وجوازي في السعودية، مما يؤثر على سرعة وفعالية تنفيذ الأحكام الأجننية. كما يضيف النظام 

 .السعودي تدابير وقائية مثل منع السفر والإ عاد لتعزيز الردع

 

 جريمة غسل الأموال، جريمة مالية، الجرائم العابرة للحدود الوطنية الكلمات المفتاحية: 

Transnational Money Laundering Crime: Criminal Enforcement under Saudi and Emirati Law 
Reval Mohammed Alghamdi 

Faculty of Law: King Abdulaziz University  
Dr. Weam Ghonaim Alassaf 

Faculty of Law: King Abdulaziz University  
Abstract 

This study examines the crime of Transnational money laundering under the Saudi and Emirati laws, recognizing it as a complex 

financial offense that threatens economic stability and requires international cooperation for effective prevention and prosecution. 

The study aims to analyze the legal definitions of the crime, its material and moral elements, the applicable penalties, mechanisms of 

asset confiscation, and frameworks for international cooperation, while highlighting the similarities and differences between the two 

jurisdictions. Comparative and analytical methodology was employed, drawing on legal texts, decrees, peer-reviewed academic 

literature, and relevant judicial rulings. The findings indicate that the Saudi definition is broad in terms of the acts constituting the 

crime but less precise regarding the mental element, whereas the Emirati definition directly links illicit funds to the predicate offense 

and explicitly includes digital and virtual assets. Confiscation is identified as the primary legal sanction, while international 

cooperation is mandatory in the UAE and discretionary in Saudi Arabia, influencing the effectiveness and timeliness of executing 

foreign judgments. Furthermore, the Saudi system incorporates preventive measures, such as travel restrictions and deportation, to 

strengthen deterrence. 

Keywords: Money laundering, financial crime, Transnational Crime 
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 مقدمة 

عد جريمة غسل الأموال من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي برزت  شكل واضح مع تطور الأنشطة الاقتصادية والمالية واتساع  
 
ت

نطاق التعاملات المصرفية الدولية. فهذه الجريمة تمثل الوسيلة التي يتم من خلالها إضفاء صفة المشروعية على الأموال المتحصلة  

وقد   .مثل الاتجار بالمخدرات والفساد والاتجار بالنشر وغيرها من الجرائم التي تدر عوائد مالية كبيرةمن أنشطة غير مشروعة،  

 للحدود الوطنية، الأمر  
ً
 عابرا

ً
أدى تسارع حركة رىوس الأموال عبر الحدود وتطور وسائل التحويل المالي إلى منح هذه الجريمة طا عا

 
ً
 دوليا

ً
. ولهذا اتجهت العديد من الدول إلى سن تشريعات خاصة لمكافحة غسل    الذي جعل مكافحتها تتطلب تعاونا

ً
 متكاملا

ً
وتشريعيا

الجريمة وملاحقة مرتكبيها الكشف عن هذه  إلى  تهدف  آليات قانونية ودجرائية   من   .الأموال، ووضع 
ً
السياق، أولت كلا وفي هذا 

أنظمة   أصدرتا  حيث  الأموال،  غسل  جريمة  بمكافحة   
ً
كبيرا  

ً
اهتماما المتحدة  العربية  الإمارات  ودولة  السعودية  العربية  المملكة 

مة  وتشريعات متخصصة تهدف إلى الحد من هذه الجريمة وتعزيز كفاءة الأجهزة المختصة في ملاحقتها. ومع ذلك، تثير هذه الجري

 من الإشكالات القانونية، لا سيما في ظل طبيعتها العابرة للحدود وما تفرضه من تحديات ع
ً
لى مستوى التشريع والإجراءات عددا

ومن هنا تأتي أهمية إجراء دراسة مقارنة بين النظامين السعودي والإماراتي، بهدف الوقوف على أوجه الاتفاق والاختلاف    .الجنائية

 .في تنظيم جريمة غسل الأموال، ومدى كفاية الأحكام القانونية المقررة لمواجهتها

 

 مشكلة البحث 

 لارتباطها بتعدد النظم القانونية واختلاف الآليات  
ً
تثير جريمة غسل الأموال العابرة للحدود الوطنية إشكالات قانونية متزايدة نظرا

التشريعية والإجرائية المعتمدة في مكافحتها. فعلى الرغم من تبني العديد من الدول تشريعات خاصة لمواجهة هذه الجريمة، ومن 

عربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن الطبيعة المعقدة لهذه الجريمة وما تتسم به من امتداد عبر  بينها المملكة ال

أكأر من إقليم قانوني قد تطرح تساىلات حول مدى كفاية التنظيم القانوني القائم، ومدى قدرته على تحقيق مواجهة فعالة لها، 

 .ني وأركانها أو من حيث الجزاءات المقررة لها وآليات ملاحقتهاسواء من حيث تحديد مفهومها القانو 

 

 أهمية البحث 

: الأهمية العلمية  
ً
تتمثل الأهمية العلمية لهذا البحث في إسهامه في إثراء الدراسات القانونية المتعلقة بجرائم غسل الأموال، أولا

ولا سيما تلك التي تتناولها من منظور مقارن. كما يسذى البحث إلى بيان الإطار القانوني المنظم لجريمة غسل الأموال العابرة للحدود 

في كل من النظام السعودي والنظام الإماراتي، بما يسهم في توضيح أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما، الوطنية وتحليل أركانها وأحكامها  

 .ودبراز الاتجاهات التشريعية المعاصرة في مواجهة هذه الجريمة

 

العملية   الأهمية   :
ً
المالي ثانيا الاستقرار  تمس  التي  الاقتصادية  الجرائم  من  بواحدة  ارتباطه  من  للبحث  العملية  الأهمية  تنبع 

والاقتصادي للدول، إذ يمكن أن تسهم نتائجه في دعم الجهود المبذولة لتعزيز فعالية مكافحة جرائم غسل الأموال. كما قد تفيد  

الدراسة الجهات التشريعية والجهات المعنية بتطبيق الأنظمة في تطوير الأطر القانونية والإجرائية ذات الصلة، بما يعزز من  نتائج  

 .كفاءة مواجهة جرائم غسل الأموال، ولا سيما تلك التي تتسم بالطا ع العابر للحدود الوطنية

 

 أهداف البحث 

 :يسذى هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف، من أبرزها
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 بيان مفهوم جريمة غسل الأموال العابرة للحدود الوطنية.  •

 تحليل الأركان القانونية التي تقوم عليها جريمة غسل الأموال العابرة للحدود الوطنية.  •

 بيان الجزاءات الجنائية المقررة لجريمة غسل الأموال العابرة للحدود الوطنية.  •

 .التشريعية والإجرائية التي قد تحد من فعالية مكافحة الجريمةتحديد أبرز المعوقات   •

 منهج البحث 

يعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي المقارن، وذلك من خلال تحليل النصوص النظامية المنظمة لجريمة غسل الأموال في كل من  

ه  النظام السعودي والنظام الإماراتي، وبيان الأحكام القانونية المتعلقة بمفهوم الجريمة وأركانها والجزاءات المقررة لها، ولإبراز أوج

تلاف بين النظامين محل الدراسة، بما يسهم في تقييم مدى كفاية التنظيم القانوني لكل منهما في مواجهة جرائم غسل الاتفاق والاخ

 .الأموال العابرة للحدود الوطنية

 الدراسات السابقة  

 ”التوسع في تجريم غسل الأموال في التشريع السعود : دراسة مقارنة“الدراسة الأولى: 

 . 2025للباحث: سعود ذياب العتيبي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية )جامعة المنصورة(، 

ركزت الدراسة على تحليل نصوص التشريع السعودي وتطور تجريم غسل الأموال، مع مقارنة مع المعايير الدولية، لتسلي  الضوء 

على نقاط القوة والضعف في التنظيم القانوني. تتشابه مع البحث في دراسة التشريع السعودي وأحكامه القانونية، لكنها تختلف 

 .ام الإماراتي أو التحليل الإجرائي للمعوقات والجزاءات عدم تضمين أي مقارنة مع النظ 

  
ُ
بَة ِ
ّ
رِت
َ
ت
ُ
عْودِّ ِ والآثارُ الم

ظام السُّ ِ
ّ
مْوَالِ في الن

َ
سْلِ الأ

َ
ايَا غ

َ
ض

َ
ظِيُّ في ق

ُّ
حَف

َّ
يْهِ: دراسة فقهية مقارنةالدراسة الثانية: “الحَجْزُ الت

َ
، ”عَل

ال الحارثي، مجلة الجامعة الإسلامية 
ّ
 . 2025العلوم الشرعية،  –للباحثة د. مشاعل بنك نف

تناولت الدراسة إجراء الحجز التحفظي في قضايا غسل الأموال ضمن النظام السعودي، مع تحليل النصوص القانونية المنظمة  

 بتطبيقات مشابهة في الجرائم الأخرى لتوضيح خصوصية هذه الجريمة. تتقاطع الدراسة مع  
ً
له والآثار المترتبة على تطبيقه، مقارنة

جراءات الجنائية المكملة لمكافحة غسل الأموال، بينما تختلف في أنها تقتصر على النظام السعودي  البحث في كونها تعري إحدى الإ 

وتركز على إجراء محدد، في حين يشمل هذا البحث المقارنة بين النظامين السعودي والإماراتي ويحلل كامل أركان الجريمة والجزاءات 

 .والمعوقات التشريعية والإجرائية

 ”م2030الدراسة الثالثة: "جريمة غسل الأموال في النظام السعود  وفقا لرؤية المملكة 

 .  2023للباحثة أميرة محمد إبراهيم ساتي، المجلة القانونية، 

، مع التركيز على الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجريمة ودور 2030تناولت الدراسة قانون غسل الأموال في السعودية في ضوء رىية 

التشريع في تحقيق الاستقرار المالي. تتشابه مع البحث في تقديم إطار حديث للتشريع السعودي وتحليل فعاليته، لكنها تختلف  عدم 

  .انونية مع النظام الإماراتي، وعدم تحليل أركان الجريمة والجزاءات  شكل مفصلمعالجة المقارنة الق

 خطة البحث 

 يقسم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة على النحو التالي:  

 المبحث الأول: مفهوم جريمة غسل الأموال العابرة للحدود الوطنية.

 المبحث الثاني: أركان جريمة غسل الأموال العابرة للحدود الوطنية.

 المبحث الثالث: الجزاءات الجنائية والمعوقات تشريعية والإجرائية لجريمة غسل الأموال. 
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 المبحث الأول 

 مفهموم جريمة غسل الأموال العابرة للحدود الوطنية 

عد جريمة غسل الأموال من أبرز الجرائم المالية ذات الطا ع العابر للحدود، نظرًا لارتباطها بالشبكات الإجرامية المنظمة وتنامي  
 
ت

ا ماليًا غير مشروع، لكنه يتجاوز مجرد التعامل المالي ليكشف عن طبيعتها القانونية  
ً
خطورتها على الاقتصاد والأمن. فصي تمثل نشاط

لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال ثلاثينيات القرن الماه ي، عندما    سغسل الأموالاوقد ظهر مصطلح   متدة.  وآثارها الم

في  المشروعة  غير  أنشطتها  من  المتحصلة  الأموال  استثمار  إلى  كابون،  آل  الإجرامية، وعلى رأسها عصابة  العصابات  لجأت  عي 

ق المصطلح ليعبّر مجازًا عن ستطهيرا الأموال القذرة من مصدرها الإجرامي  1258مؤسسات تجارية ظاهرها مشروع
. ومن هنا اشت 

وددخالها في الدورة الاقتصادية النظامية. ومع مرور العقود، اتسع نطاق استخدام المصطلح ليشمل جميع الأنشطة الهادفة إلى  

ته الأنظمة القانونية الدو 
ّ
لية ضمن جهود مكافحة الجريمة المنظمة، ولا سيما  عد إدراجه في  تمويه أصل المال غير المشروع، وتبن

لعام   فيينا  في  19881259اتفاقية  ثم  لعام  ،  الوطنية  عبر  المنظمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  )اتفاقية    2000اتفاقية 

وبناءً على هذا التطور التاريلي، يقتي ي   ، التي أرست الإطار الدولي لتجريم غسل الأموال والتعاون بين الدول لمواجهته.1260باليرمو(

تناول جريمة غسل الأموال دراسة مفهومها من جوانبها اللغوية والاصطلاحية والقانونية، تمهيدًا لفهم الأساس النظري الذي تستند  

 إليه هذه الجريمة 

 المطلب الأول: التعريف اللغو  والاصطلاحي لجريمة غسل الأموال 

إن تحديد المفهوم اللغوي والاصطلاحي لجريمة غسل الأموال خطوة أساسية لفهم طبيعتها القانونية، وهو ما يظهر الجانب اللغوي  

 الأصل الدلالي للمصطلح، بينما يفسر الجانب الاصطلاح كيف تحول هذا المعن  إلى مصطلح قانوني يعبر عن سلوي إجرامي منظم. 

طلق على إزالة الأوساث عن الش يء  قصد بـاالغسلا في اللغة التطهير والتنقية، وي  ملك من ذهب  1261وي  . أما سالمالا فهو في أصله ما ي 

. ومن هذا المنطلق جاء مصطلح سغسل الأموالا  1262وفضة، ثم توسع استعماله ليشمل سائر ما يقتنيه الإنسان من أعيان ومنافع

 للدلالة على محاولة إضفاء المشروعية على الأموال الناتجة عن مصادر غير مشروعة. 

عرّف غسل الأموال بأنه   ، ي 
ً
مجموعة من الأفعال والعمليات التي تستهدف إضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من  واصطلاحا

. ولا يقتصر هذا النشاط على النطاق المحلي، بل يتخذ  1263جرائم أصلية، وذلك بإخفاء حقيقتها أو تمويه مصدرها غير المشروع 

 للحدود، إذ تنتقل الأموال بين عدة دول عبر قنوات مالية مختلفة لتضليل السلطات
ً
 عابرا

ً
. وعليه يتخح أن جريمة  1264طا عا

ا منظمًا يرمي إلى تحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال تبدو في ظاهرها  
ً
غسل الأموال، ولا سيما العابرة للحدود منها، تمثل سلوك

ام المالي قانونية، باستخدام وسائل مالية معقدة وآليات تمويه متعددة، الأمر الذي يجعلها من أخطار الجرائم التي تمس نزاهة النظ

 الدولي.

 المطلب الثاني: المفهوم القانوني لجريمة غسل الأموال العابرة للحدود 

تباينت الأنظمة القانونية في تحديد مفهوم دقيق لجريمة غسل الأموال، إلا أنّ أغلب التشريعات اتفقت على تجريم الأفعال التي  

 ما شملت تلك الأفعال تحويل الأموال، أو نقلها، أو استخدامها، أو   تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لثموال.
ً
وغالبا

 
 . ٥٢٦م، ص ٢٠٠٠سلامية، خالد عبد الرحمن المشعل، جرائم غسيل الأموال، المفهوم، الأسباب، الوسائل، الأ عاد الاقتصادية، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإ  1258

 /ب(، الأمم المتحدة.١) ٣م، المادة ١٩٨٨اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية )اتفاقية فيينا(،  1259

 (، الأمم المتحدة.٦م، المادة )٢٠٠٠اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )اتفاقية باليرمو(،  1260

 . ٤٢٤م، ص ٢٠٠١، دار احياء التراث العربي، بيروت: لبنان، ١، ج١أحمد بن فارس الرازي، لمعجم مقاييس اللغةل، ط 1261

 . ٤٩٤م، ص ١٩٩٩، ، دار الصادر، بيروت: لبنان، ١١، ج٣ابن منظور، للسان العربل، ط  1262

 . ١٥٨م، ص ٢٠٢٣ل، المجلة القانونية، 2030أميرة محمد إبراهيم ساتي، لجريمة غسل الأموال في النظام السعودي وفقًا لرىية المملكة  1263

م، ص ٢٠٢٣،  ٢، ع٥٣لسياسية، مأمجان خالي حمو الزهيري، لجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة جريمة غسل الأموال: دراسة قانونيةل ، مجلة العلوم القانونية وا  1264

٦١. 
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صفة   ودعطاعها  الشرعي  المالي  النظام  داخل  إدماجها  إجرامي،  غري  نشاط  من  متحصّلة  أنها  ر  شِّ
 
ن فيها  عدما  الاستثمار 

 .1265المشروعية 

 إلا أنه ذكر في نيّ المادة )
ً
( من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر  2فالمنظم السعودي لم يعرف جريمة غسل الأموال صراحة

ه على أنّ جريمة غسل الأموال تتحقق مت  ارتكب الجاني الأفعال التالية مع علمه بأن  5/2/1439( وتاري   20بمرسوم ملكي رقم )م/

مة، كتحويل الأموال أو نقلها أو تمويه حقيقتها بقصد إخفاء مصدرها غير المشروع، أو اكتسب  تلك الأموال من متحصلات جري 

أموال غير مشروعة أو استخدمها أو حازها، أو اخفى طبيعة هذه الأموال أو مصدرها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو  

 الحقوق المرتبطة بها. 

 ( اتحادي رقم  المنظم الإماراتي، فقد ني في المرسوم بقانون   شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة    ٢٠٢٥( لسنة  ١٠أما 

( على تعريف  جريمة غسل الأموال على أنها لأي فعل من الأفعال المحددة  1في المادة رقم )  تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح

، بما في ذلك ارتكابها من خلال الأنظمة الرقمية أو الأصول الافتراضية أو تقنيات  ( من هذا المرسوم بقانون 2( من المادة )1البند ) في

التشفيرل، تشمل تلك الأفعال ما يلي: تحويل المتحصلات غير المشروعة أو نقلها أو أجرى أي عملية عليها بقصد إخفاء مصدرها غير  

أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق  المشروع، أو القيام بإخفاء أو تمويه حقيقة المتحصلات أو مصدرها  

( على ضرورة 2المتعلقة بهاـ أو اكتساب أو حيازة أو استخدام تلك المتحصلات غير المشروعة، وقد أكد المشرع الاماراتي في المادة رقم )

 كلها أو  عضها متحصلة من جريمة أصلية.  توافر العلم اليقيني أو وجود دلائل أو قرائن كافية على علمه بأن الأموال 

عند مقارنة تعريف جريمة غسل الأموال في النظام السعودي والقانون الإماراتي، يمكن ملاحظة نقاط تشابه وأخرى تميز كل منهما  

 من  
ً
عن الآخر، مما يعكس النهج القانوني لكل دولة في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود الوطنية. يتخح من التعاريف أن كلا

الاماراتي يتفقان على الأفعال التي تشكل جريمة غسل الأموال، حيث أنهما ذكرا مجموعة الأفعال المادية   المنظم السعودي و المشرع

المتمثلة في تحويل الأموال أو نقلها أو تمويه حقيقتها أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها، مع شرط أن يكون الجاني على علم بأن  

عة أو من جريمة سابقة. هذا يشير إلى اتفاق التشريعين على ضرورة تحقق كل من  هذه الأموال متحصلة من مصادر غير مشرو 

 .الركن المادي والمعنوي للجريمة لإثباتها

كما أن كلا التعريفين أشارا إلى عنصر العلم بكون الأموال متحصلة من جريمة، إلا أن النظام الإماراتي توسع في الركن المعنوي، 

فلم يكتف بالعلم اليقيني فق ، بل أضاف شرط وجود دلائل أو قرائن كافية تثنت علم الجاني، ما يعزز القدرة على إثبات الجريمة 

القضائية الجهات  الركن   أمام  بتحديد  الإماراتي  المشرع  اهتمام  يعكس  التوسع  هذا  الدليل.  الطعن  غياب  احتمالية  من  ويقلل 

مواجهة   في  القانوني  التطبيق  فعالية  بما يضمن  الأموال،  لغسل  والمعقدة  الحديثة  الأساليب  في ظل  أكبر، خاصة  بدقة  المعنوي 

 .الجرائم العابرة للحدود

 في تحديد طرق ارتكاب الجريمة، فهو لم يحدد الوسائل أو الوسائ  التي يمكن  
ً
 ومرنا

ً
وقد تميز تعريف المنظم السعودي بكونه عاما

أو رقمية،  القدرة على مواجهة الجريمة في أي وقت وبأي وسيلة، سواء كانت تقليدية  الجاني، ما يمنح السلطات  أن يستخدمها 

 للتك
ً
يف مع الأساليب الجديدة في غسل الأموال، لكنه في الوقت نفسه قد يواجه تحديات عملية عند إثبات ويجعل القانون قابلا

 في الحالات المعقدة أو عند التعامل مع الأموال الرقمية
ً
بينما قدم المشرع الإماراتي إضافة مهمة    .الصلة بالجريمة الأصلية، خصوصا

الجريمة، حيث ني علىتحديد  من حيث   ارتكاب  تقنيات    طرق  أو  الافتراضية  أو الأصول  الرقمية  الأنظمة  ارتكابها عبر  إمكانية 

التشفير، ما يضمن وضوح القانون الواجب التطبيق ويقلل من التعاري مع نصوص أخرى، كما يعكس مواكبة التشريع للتطورات  

اثة، مع الحفام على شمول الركن المادي  التقنية في أساليب غسل الأموال. هذه الإضافة تجعل التعريف الإماراتي أكأر دقة وحد 

 .والمعنوي، وتمكين السلطات من مكافحة الجريمة  شكل فعال على المستوى الوطني والدولي

 
 .١٧٦م، ص ٢٠٢١، ٣، ع ٢رفيق مزاهدية، لمكافحة جرائم غسيل الأموال في الجزائر: الواقع والحلولل، مجلة حقوق معارف للعلوم الاجتماعية والإنسانية، م   1265
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القانونية، ويعد الأنسب لمواجهة غسل   التعريف الإماراتي يجمع بين الشمولية والدقة والمرونة  القول إن  وبناءً على ذلك، يمكن 

، يوفر قاعدة عامة للتعامل مع مختلف أشكال الجريمة، لكنه  
ً
 ومرنا

ً
الأموال العابرة للحدود، بينما يظل التعريف السعودي واسعا

 جرائية؛ لتعزيز قدرته على مواجهة الجرائم المعقدة، وخاصة تلك المرتبطة بالتحولات الرقمية الحديثة.  يحتاج إلى دعم وخبرة إ

تمويه  وعليه يمكن القول إن التعريف القانوني لجريمة غسل الأموال العابرة للحدود هو: كل فعل يقوم به الجاني بقصد إخفاء أو 

مصدر الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع، ويشمل ذلك تحويلها، نقلها، اكتسابها، حيازتها أو استخدامها، أو إخفاء طبيعتها  

ا بأن تلك الأموال متحصلة  
ً
أو ملكيتها أو مصدرها، سواء بالوسائل التقليدية أو الالكترونية أو الرقمية، على أن يكون الجاني عالم

 قة أو توافرت أو دلائل كافية على علمه بذلك، وذلك لضمان فعالية الملاحقة القانونية على المستويين الوطني والدولي من جريمة ساب

وبعد أن استعرضنا تعريف جريمة غسل الأموال في اللغة والاصطلاح، ومقارنة التعريف القانوني لجريمة غسل الأموال في النظام 

السعودي و القانون الإماراتي، وما يميّز كل منهما من حيث شمول الأفعال المادية والركن المعنوي وطرق ارتكاب الجريمة، أصبح من  

 هامًا؛ لتطبيق القانون  شكل دقيق وفعال. الضروري الانتقال إلى  
ً
عد أمرا دراسة أركان هذه الجريمة، إذ إن فهم المكونات الأساسية ي 

فالمبحث التالي سيعري الركن المادي، والركن المعنوي، مع إبراز الاختلافات بين النظام السعودي والقانون الإماراتي في تحديد هذه  

 .ي مواجهة الجريمة وتقييم فعالية العقوبات والإجراءات المرتبطة بهاالأركان، بما يعكس نهج كل نظام ف

 المبحث الثاني

 أركان جريمة غسل الأموال العابرة للحدود الوطنية  

لا تقوم جريمة غسل الأموال إلا بتوافر أركانها الأساسية، و ي الركن المادي، والركن المعنوي. وتمثل هذه الأركان مجتمعة البنية 

ضفي على كل ركن منها أ عادًا خاصة، إذ يتوزع  
 
التي يقوم عليها التجريم والعقاب. غير أنّ الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجريمة ت

مي بين أكأر من دولة، ويتداخل القصد الجنائي مع نية الإفلات من الملاحقة عبر الأنظمة القضائية المختلفة، كما  السلوي الإجرا

تستلزم الشرعية القانونية مراعاة الاتفاقيات الدولية والأنظمة المقارنة. وعليه، فإن دراسة هذه الأركان لا تقتصر على عرضها  

 ا، وبيان كيفية تفاعلها مع الطبيعة العابرة للحدود.نظريًا، ودنما تستوجب تحديد طبيعته

 المطلب الأول: الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال العابرة للحدود الوطنية 

عدّ جريمة غسل الأموال العابرة للحدود الوطنية من الجرائم الجنائية المعقدة التي تتسم بطبيعة قانونية متعددة الأ عاد، إذ لا  
 
ت

الوقت بمرحلة  أنها تمسّ عناصر الخطر الاجتماعي والاقتصادي، وتمر في ذات  يمكن حصرها في تصنيف واحد فحسب، حيث 

تحمل  عي مظاهر الاستمرارية في سلوي الجاني، كما أن لها عابرة للحدود التي يتطلب التعامل  إتمام واقعة جنائية وقتية، وقد  

 .معها عبر تعاونات تشريعية وقضائية دولية

فجريمة غسل الأموال من الجرائم ذات الطبيعة القانونية الخاصة في التشريع الجنائي المعاصر، إذ تتسم بطا ع وقائي وعقابي في 

وبالرغم من ارتباطها في ظاهرها بالأفعال المالية الفردية، فإن آثارها تتجاوز ذلك لتصل إلى الخطر الذي تمثله على النظام  .آن واحد

ككل للمجتمع  والمالي  الاقتصادي     .الاقتصادي  لثمن  واضح  تهديد  من  تشكله  لما  خطر؛  جريمة  الأموال  غسل  جريمة  فتعتبر  

فعلي مادي  اقتصادي  ضرر  أي  تحقق  يشترط  ولا  المالية،  المنظومة  والمشرع  1266واستقرار  السعودي  المنظم  أكده  ما  وهذا   ،

 
ً
 خطيرا

ً
وظهرت هذه الطبيعة الوقائية في النظام السعودي من خلال نيّ المادة  .الإماراتي؛ أثناء تجريم الفعل نفسه باعتباره سلوكا

( من نظام مكافحة غسل الأموال على تجريم الأفعال المادية المتعلقة بإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عند توفر العلم 2رقم )

 على منع الخطر  
ً
المرتب   سير الأموال غير المشروعة في الاقتصاد  بأن تلك الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وهو ما يعكس تركيزا

قبل وقوع أي ضرر مباشر يمكن قياسه. كما أن القضاء السعودي قد أقر إدانة المتهم بمجرد تحقق الفعل الموصوف مع العلم بإن 

 إلى
ً
 بتهمة غسل الأموال استنادا

ً
تحويلات مالية مع علم    مصدر الأموال غير مشروع، حيث أدانت المحكمة الجزائية بالرياي مخصا

 
 .130–112م، ص 2024، 3، ع17مجلة القانون والاقتصاد، م العنصر المعنوي في جريمة غسل الأموال بين التشريع والفقه المقارنل، يوسف السيف، ل  1266
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العلم، دون  المادي مع  الفعل  الجريمة تكتمل بمجرد تحقق  في حيثيات الحكم أن  بيع مخدرات، وأبرزت  بأنها من عائدات  المتهم 

 يستوجب المكافحة المبكرة1267  الحاجة لانتظار وقوع ضرر اقتصادي فعلي
ً
وفي   .، مما يعزز اتجاه اعتبار الجريمة خطر قانونيا

 شأن جرائم غسل الأموال.   2025( لسنة  10( من قانون رقم )2النظام الإماراتي، يشتري المشرع في هذه الخصوص في المادة رقم )

وقد ربطت المحكمة الاتحادية العليا بدبي بين جريمة غسل الأموال وجرائم الأصل )تهريب الأموال عبر منظمة إجرامية(، وأكدت 

 يستوجب العقوبة  أنه حت  لو لم يقع ضرر 
ً
عد جريمة خطر قانونيا ، وهذا الأمر  1268مالي واضح، فإن الفعل الموصوف نفسه ي 

 يدل على  اتجاه المشرع الاماراتي بإعتبار جريمة غسل الأموال من جرائم الخطر .  

عاقب على   وبناءً على ذلك، لا ينتظر المنظم السعودي والمشرع الإماراتي وقوع ضرر ملموس؛ كتراجع أو انهيار اقتصادي معين لي 

جرّم الفعل نفسه بمجرد توفر عناصره، وهذا ما يجعل الجريمة وقائية تستهدف تجريم الخطر المحتمل قبل تحققه.  الفعل، بل ي 

أضرار اقتصادية فعلية فإن هذا الضرر يكون بمثابة نتيجة للخطر الذي استهدف التشريع الوقاية   ومع ذلك، فحين ينتج عن الفعل 

 لإقامة الدعوى الجزائية وتحقق جريمة غسل الأموال.  
ً
 منه، لكنه ليس شرطا

 مع توفر ركن العلم، 
ً
كمل عند وقوع الفعل الموصوف قانونا

 
من حيث البعد الزمني، تتسم جريمة غسل الأموال بأنها جريمة وقتية ت

ولا يشترط استمرار السلوي لإتمامها. وعليه تتحقق الجريمة باكتمال بوقعة واحدة. وأن تكرار صور السلوي الإجرامي في جريمة  

خلال فترة من الزمن؛ كسلسلة تحويلات مالية متعددة، لا يحوّلها إلى جريمة مستمرة، بل أنها تعد    غسل الأموال  شكل مستمر  

و لا تعني الطبيعة الوقتية إلغاء الأهمية الإجرائية لسلوي الجاني المستمر     1269.سلسلة من الجرائم الوقتية المرتبطة  سلوي ممتد

 من المنظم السعودي والمشرع الاماراتي نصا على تلك السلوكيات 
ً
المتمثل في الاحتفام أو حيازة الاموال غير المشروعة؛ حيث أن كلا

موال من الجرائم المستمرة.  وعليه يتخح أهمية توسع  كصور لجريمة غسل الأموال، وفي هذه الحالات فق  تعد جريمة غسل الأ 

يمكن  مستقلة  جنائية  واقعة  الأموال  غسل  أفعال  من  فعل  كل  اعتبار  على  يساعد  الذي  الجريمة،  هذه  صور  في  التشريعات 

 .استخدامها كأساس للملاحقة والعقاب

عد جريمة خطر من جهة، تستهدف حماية النظام المالي من الخطر الذي يمثله غسل الأموال بذلك،  
 
يتخح أن جريمة غسل الأموال ت

عد معظم صورها جريمة وقتية تتحقق من وقوع الفعل الموصوف مع العلم بطبيعة الأموال غير 
 
قبل تحقق أي ضرر مباشر، كما ت

هذه الطبيعة القانونية عن خاصية العبور الدولي التي تتميز بها جريمة غسل الأموال،  المشروعة. علاوة على ذلك، لا يمكن فصل  

إذ أن هذه الجريمة في جوهرها تنتقل وتتفاعل مع عدة نظم مالية وقانونية في آنلا واحد. فالتعامل مع الأموال بدون حدود محلية، 

معقدة، يشير إلى أن الجريمة ليست محصورة في نطاق دولة وتحويلها عبر شبكات مصرفية متعددة الدول، أو عبر منصات رقمية  

 قضائيًا دوليًا لمكافحتها بفاعلية
ً
 وتعاونا

ً
 تشريعيا

ً
 .واحدة، بل قد تمتد عبر أكأر من نظام قانوني، مما يستلزم تنسيقا

 المطلب الثاني: الركن الماد  والمعنو  لجريمة غسل الأموال العابرة للحدود الوطنية 

الركن المادي والركن المعنوي. فالأول يتعلق بالأفعال   :تتكون جريمة غسل الأموال من ركنين أساسيين يشكلان جوهرها القانوني

المادية التي يقوم بها الجاني، بينما الثاني يركز على نية الجاني وعلمه بأن هذه الأموال متحصلة من جريمة أصلية أو مصدر غير  

 .مشروع

 الفرع الأول: الركن الماد  لجريمة غسل الأموال العابرة للحدود الوطنية 

يتكون الركن المادي في الجريمة من ثلاثة عناصر أساسية، تتمثل في السلوي الإجرامي والنتيجة الإجرامية والعلاقة السبنية بين 

 لطبيعة جريمة غسل الأموال واعتبارها من جرائم الخطر، فإن الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل  
ً
السلوي والنتيجة. و لكن نظرا

 ، وليس هناي حاجة لبحث بقية عناصر الركن المادي للجريمة.  بتوافر السلوي الاجرامي

 
 ه12/3/1442ج، جلسة  1426/12المحكمة الجزائية بالرياي، المملكة العربية السعودية، الحكم الجنائي رقم  1267

 AMLC/113/2025المحكمة الاتحادية العليا بدبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، القضية الاتحادية رقم  1268

 .98–78م، ص 2023، 2، ع8مجلة البحوث القانونية، م علي القرش ي، لجريمة غسل الأموال في التشريع السعودي من منظور قانوني جنائيل،  1269
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 في المادة )
ً
( من القانون  2( من نظام مكافحة غسل الأموال، والمشرع الأماراتي في المادة رقم )2لقد ذكر المنظم السعودي صراحة

م  شأن جرائم غسل الأموال   على تجريم مجموعة من الأفعال الممثلة لجريمة غسل ٢٠٢٥( لسنة  ١٠الاتحادي الإماراتي رقم )

النق أو  كالتحويل،  تمويه مصدرها. الأموال؛  أو  إخفاء حقيقتها  الهدف  كان  مت   المشروعة  غير  لثموال  التمويه  أو  الإخفاء  أو  ل، 

.  فالأفعال التي  1270فتتحقق الجريمة مت  قام الجاني بأي فعل مادي يهدف إلى تغيير طبيعة هذه الأموال بإضفاء المشروعية عليها

 من النظام السعودي والقانون الإماراتي تتمثل فيما يلي:  
ً
 تمثل جريمة غسل الأموال في كلا

 تحويل الأموال غير المشروعة المتحصلة من جريمة؛   -1

 نقل الأموال غير المشروعة المتحصلة من جريمة؛   -2

إجراء أي عملية بهذه الأموال غير المشروعة المتحصلة من جريمة؛ يتخح من خلال هذا الفعل إرادة المنظم السعودي   -3

والمشرع الاماراتي لعدم حصر الأفعال الاجرامية على التحويل والنقل فق ، إنما يمتد لأي فعل من شأنه إخفاء أو تمويه مصدر  

 لمرونة في مواجهة هذه الجريمة.  الأموال غير المشروعة، وبالتالي حققا ا

 اكتساب الأموال غير المشروعة المتحصلة من جريمة؛   -4

 حيازة الأموال غير المشروعة المتحصلة من جريمة؛   -5

 استخدام الأموال غير المشروعة المتحصلة من جريمة؛   -6

المشروعة   -7 غير  بالأموال  المرتبطة  الحقوق  أو  التصرف  طريق  أو  مكان  أو  ملكية  أو  حركة  أو  مصدر  أو  طبيعة  إخفاء 

 المتحصلة من جريمة؛  

تمويه طبيعة أو مصدر أو حركة أو ملكية أو مكان أو طريق التصرف أو الحقوق المرتبطة بالأموال غير المشروعة المتحصلة   -8

 من جريمة.

أنظمة مصرفية    أو عبر  أكأر من دولة  في  المالية  العمليات  نفذ 
 
ت إذ  للحدود،  يأخذ طا عًا عابرًا  الركن عندما  وتزداد خطورة هذا 

صعّب عملية الملاحقة والكشف عنها . حيث يلعب كل من الإخفاء والتمويه دورًا حاسمًا في  1271مختلفة، بما يجعلها أكأر تعقيدًا وي 

فالإخفاء يساهم في إ عاد المعلومات عن السلطات المحلية تمكين الجناة من تبييي الأموال بطريقة معقدة يصعب تتبعها دوليًا.  

والدولية، مثل  جب ملكية الأموال أو مصدرها أو مكانها، ما يخلق عقبة أولية أمام التحريات القضائية عبر الحدود. بينما يسهم  

متعد في شركات  الأموال  إدخال  مثل  لثموال،  المادية  أو  القانونية  الصورة  تغيير  في  استخدام وسطاء التمويه  أو  الجنسيات  دة 

ومؤسسات واجهة، ما يجعل الأموال تبدو قانونية حت  عند تبادلها بين دول مختلفة. ويكمل هذان العنصران  عضهما  عضًا، حيث  

. وعليه، يمثل  1272يهين الإخفاء أساسًا لتطبيق التمويه بفعالية، ما يزيد من تعقيد عملية التتبع والتحقيق على المستوى الدولي 

التمييز بين الإخفاء والتمويه أداة أساسية لفهم غسل الأموال العابرة للحدود، ويساعد الباحثين والجهات الرقابية على تصميم  

 استراتيجيات مكافحة أكأر دقة وفاعلية

 الفرع الثاني: الركن المعنو  

الفقه   وفي  والإرادة.  العلم  وهما:  أساسين  عنصرين  من  يتكون  الذي  الجنائي،  القصد  العمدية  الجرائم  في  المعنوي  الركن  يمثل 

عد الركن المعنوي  جر الأساس لتمييز السلوي العمدي عن غيره، حيث لا يكفي مجرد القيام بالتصرف أو السلوي، بل   الجنائي، ي 

 الإرادة معًا .  يجب أن يكون مقرونًا بالعلم و 

 
، 25، ع7دراسات الإنسانية، مأمجان خالي حمو الزهيري، لجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة جريمة غسل الأموال: دراسة قانونيةل، المجلة العربية للآداب وال   1270

 . ٧٢م، ص ٢٠٢٣

ل، مجلة الفكر الشرطي، 1271
ً
 ودوليا

ً
 ودقليميا

ً
 . ٢١٥م، ص ٢٠٢٤، ١٣١، ع ٣٣م   عبدالله بجلان عبدالله الدوسري، لأسباب جرائم غسل الأموال وآثارها وآليات مواجهتها محليا

مريم    ، و 165- 162م، ص 2009،  2، ع25أديب ميالة، ومي محرزي، لالإطار التشريذي لجريمة غسل الأموال في سوريةلـ مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، م  1272

 202- 200م، ص 2022، 1، ع46أحمد الكندري، لالمصادرة تعزيرًا لمكافحة غسل الأموال بين الشريعة والقانون الكويتيل، مجلة الحقوق، م
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وعليه يتحقق   .وفي جريمة غسل الأموال لا يكتفى بارتكاب الأفعال المادية، بل يشترط توافر القصد الجنائي العام والخاص لإثباتها

الركن المعنوي في جريمة غسل الأموال بتوافر القصد الجنائي العام لدى الجاني، أي علمه بأن الأموال محل التعامل متحصلة من  

 بإرادة تتجه إلى إخفاء حقيقتها أو تمويه مصدرها أو المساعدة في ذلك . ويستند إثبات 
ً
مصدر غير مشروع )جريمة سابقة(، مقترنا

القصد  بالعلم    هذا  و  غير مشروعة،  بإنها  الأموال  بطبيعة  العلم  تحقق  يشترط  أنه  السعودي؛ حيث  للنظام  وفقًا  اليقني  بالعلم 

لمشرع الاماراتي؛ كاستخدام وسطاء أو عمليات مالية مشبوهة أو تغييرات متكررة في اليقيني أو الدلائل أو القرائن الكافية وفقًا ل

 .1273  ملكية الأموال، أو ضخامة المبالغ، أو تكرار العمليات المصرفية غير المبررة

 

أما القصد الجنائي الخاص يتحقق بتحقق الغاية التي ارتكب الجاني من أجلها الفعل، و ي إضفاء صفة مشروعية على الأموال 

ا للطبيعة غير المشروعة لثموال، وأن 
ً
المتحصلة من جريمة أصلية ودخفاء أو تمويه مصدرها، ويتحقق ذلك بأن يكون الفاعل مدرك

. ويعد القصد الخاص  1274ه الأموال في الدورة الاقتصادية المشروعة لإضفاء صفة قانونية عليها  يتوافر لديه القصد في إدخال هذ

ضروريًا لتمييز جريمة غسل الأموال عن أي تعامل قانوني مع الأموال، إذ أن مجرد التعامل دون العلم بمصدرها غير المشروع لا يعد  

 جريمة.  

أما فيما يتعلق بالبعد الدولي للجريمة، فإنه يضيف صعوبة خاصة على إثبات الركن المعنوي، نظرًا لاختلاف معايير الإثبات بين 

 عن تعقيد حركة الأموال عبر الحدود باستخدام الوسائل التقنية الحديثة وشبكات 
ً
الدول، وتعدد القوانين الوطنية المطبقة، فضلا

متشابكة   )1275مالية  للمادة  الأموال  غسل  لمكافحة  السعودي   النظام  مثل  الوطنية،  التشريعات  السنب نصت  ولهذا  (  ٤و٢. 

(، على ضرورة إثبات العلم ونية الإخفاء أو التمويه كشرط لقيام  ٢م في المادة )٢٠٢٥( لسنة  ١٠والقانون الاتحادي الإماراتي رقم )

 ن المادية والمالية لتعويي صعوبة الإثبات المباشر.الجريمة، مع السماح للقضاء بالاستناد إلى القرائ

 المبحث الثالث 

 الجزاءات الجنائية والمعوقات التشريعية والإجرائية لجريمة غسل الأموال 

ل الجزاءات الجنائية إحدى أهم أدوات الردع القانوني في مواجهة  
ّ
شك
 
بة، وعلى رأسها جريمة غسل  ت

ّ
الجرائم ذات الطبيعة المرك

الأموال التي باتت تهدّد استقرار الأنظمة المالية وتخترق الحدود الجغرافية بفعل تطوّر الأدوات التكنولوجية وأساليب الإخفاء. ولا  

قاس نجاح النظام القانوني بمدى وجود النصوص العقابية فحسب، بل بمدى فاعليتها في ال تطبيق وتحقيق الردع العام والخاص ي 

 .1276في ظل واقع قانوني متغيّر 

ونظرًا لما تتسم به جريمة غسل الأموال من طا ع دولي واتصالها الوثيق بالشبكات الإجرامية المالية العابرة للحدود، ظهرت الحاجة  

العقوبات، وكفاءة الآليات الإجرائية. غير أن التطبيق العملي إلى بناء منظومات جزائية فعّالة تجمع بين وضوح التجريم، وشمول  

ضعف من فاعلية العقوبة، وتحد من آثارها الردعية، ما يستدعي مراجعة  
 
غالبًا ما يكشف عن وجود معوقات تشريعية أو إجرائية ت

ا من هذه الإشكالية، يتناول هذا المب
ً
حث تحليل الجزاءات الجنائية المقرّرة لجريمة نقدية للمنظومة القانونية في هذا المجال. وانطلاق

غسل الأموال، ودراسة مدى كفاءتها وواقع تطبيقها، مع التوقف عند أهم المعوقات النظامية والإجرائية التي تعيق تحقيق العدالة  

 الناجزة، وذلك في ضوء المعايير الدولية والتجارب المقارنة. 

 المطلب الأول: الجزاءات الجنائية المقررة لجريمة غسل الأموال

 
 .٢٣١-٢٣٠عبدالله بجلان الدوسري، مرجع سابق، ص   1273

ن بطنطا  عنوان حماية المصلحة رباب مصطفى الحكيم، لجريمة غسل الأموال وأثرها على المصلحة العامةل، بحث مقدم للمؤتمر الدولي العلمي الثالث لكلية الشريعة والقانو   1274

 . ٢٢١م، ص ٢٠١٩القاهرة،  -العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضذي، جامعة الأزهر

م ٢٠٢٢،  1، ج2، ع2022قتصادية، مرضا محمد عبد العزيز مخيمر، لالمواجهة الجنائية للجريمة المنظمة عابرة الحدود )دراسة مقارنة(ل، مجلة الحقوق للبحوث القانونية و الا  1275

 . ٢٧٦، ص 

 .٢٥٢عبدالله بجلان الدوسري، مرجع سابق، ص   1276

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

510  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

قرن هذا التجريم بجزاءات فعالة قادرة على ردع الفاعل  
 
جرّم الأنظمة القانونية جريمة غسل الأموال، بل لا بد أن ت

 
لا يكفي أن ت

وضمان عدم تكرار الجريمة. ولهذه الغاية، اعتمدت عدة أنظمة عقوبات متنوعة تختلف في طبيعتها وحدّتها وشروط تطبيقها، لكنها  

وتنقسم الجزاءات إلى عقوبات   اية النظام المالي ومنع تمرير الأموال غير المشروعة عبر القنوات النظامية. تتفق في السذي إلى حم

 أصلية تفري على الجاني مباشرة، وعقوبات تبعية وتكميلية تهدف لتضييق آثار الجريمة ومنع تكرارها.  

 الفرع الأول: العقوبات الاصلية لجريمة غسل الأموال 

حمّل الجاني المسؤولية   عدّ العقوبات الأصلية المفروضة على مرتكب جريمة غسل الأموال جزءًا جوهريًا من النظام الجنائي الذي ي 
 
ت

من أضرار    ينتج عنهاالجنائية الكاملة عن أفعاله. وتزداد أهمية هذه العقوبات حين تكون الجريمة ذات طا ع عابر للحدود، نظرًا لما  

تمس النظام المالي الدولي، وتتطلب ردًا قانونيًا يتجاوز مجرد العقوبة التقليدية. إن الطبيعة الخاصة لهذا النوع من الجرائم، من  

حيث ارتباطه  عمليات مالية معقّدة وشبكات إجرامية عابرة للدول، تستلزم من المشرّع أن يني على عقوبات رادعة تتناسب مع  

في نقل أو تحويل أموال ناتجة عن نشاط غير مشروع كافلا لقيام المسؤولية الجنائية،  غي ، وتؤكد أن مجرد التورط  هذه الخطورة

ومن هنا، يصبح تحليل العقوبات الأصلية أداة لفهم مدى التزام النظام   .1277النظر عن إتمام الجريمة في إقليم الدولة أو خارجه 

 .التهديدات العابرة للحدودالقانوني بتحقيق الردع، وحماية الاقتصاد الوطني من  

المنظم    من النظام السعودي والقانون الإماراتي على عقوبات صارمة في مواجهة مرتك ي غسل الأموال. حيث ني 
ً
فقد ني كلا

يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في   ل( من نظام مكافحة غسل الأموال على أن:  26السعودي في المادة )

المادة )الثانية( من النظام؛ بالاجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنواتلا أو  غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو  

في شأن مواجهة غسل الأموال في المادة  ٢٠٢٥( لسنة ١٠أما المشرع الإماراتي فقد ني في القانون الاتحادي رقم ) .لبكلتا العقوبتين

عاقب بالحنس مدة لا تقل عن سنة ولا تزي26) ( مائة ألف درهم  000لا100( عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن )10د على )( أن لي 

عادل قيمة الممتلكات الإجرامية ذات الصلة أيهما أكأر، كل من ارتكب جريمة  000لا000لا5ولا تزيد على ) ( خمسة ملايين درهم أو ما ي 

 غسل الأموالل 

لوحظ في النصين أن المنظم السعودي والمشرع الإماراتي يتفقان في الأساس العام للعقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال، إذ اعتبر  

كل منهما هذه الجريمة من الجرائم الخطيرة التي تستوجب عقوبة سالبة للحرية قد تصل إلى عشر سنوات، إضافة إلى الغرامة 

النصين كلا  أن  كما  الجريمة   المالية.  ظروف  مع  يتناسب  بما  والغرامة  الاجن  مقدار  تحديد  في  تقديرية  سلطة  المحكمة  يمنح 

   .وملا ساتها

( المادة  في  السعودي  فالنظام  العقوبة وحدودها.  تنظيم  في طريقة  النظامين  بين  واضح  اختلاف  يظهر  ذلك،  نظام 26ومع  من   )

مكافحة غسل الأموال حدد عقوبة الاجن بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، وجعل الغرامة بحد أقص   خمسة  

 أدنى. ويع
ً
كس هذا التوجه رغبة المنظم في تشديد الحد الأدنى لعقوبة الاجن بما يؤكد خطورة ملايين ريال دون أن يضع لها حدا

أما القانون الإماراتي فقد ني على    .الجريمة، مع تري مساحة تقديرية للقاه ي في تحديد مقدار الغرامة بحسب طبيعة الواقعة

 أقص   يصل إلى عقوبة الحنس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، وحدد للغرامة  
ً
 أدنى يبلغ مائة ألف درهم وحدا

ً
حدا

خمسة ملايين درهم، أو ما يعادل قيمة الممتلكات الإجرامية المرتبطة بالجريمة أيهما أكأر. ويلاحظ أن المشرع الإماراتي لم يكتف 

 بقيمة الأموال محل الجريمة، وهو ما يعزز من
ً
فعاليتها في مواجهة الجرائم التي    بتحديد حدين أدنى وأقص   للغرامة، بل ربطها أيضا

 .تنطوي على مبالغ مالية كبيرة

 
جامعة الشارقة للعلوم  لضواب  المسؤولية الجنائية للشخي المعنوي عن جريمة غسل الأموال في التشريع الإماراتيل، مجلة  مود   الهياجنه،  وأحمد  محمد حسن الزعابي،    1277

 .٢١٣-٢١١م، ص ٢٠٢٤، ٢، ع٢٢القانونية، م 
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 في الحد الأدنى لعقوبة الاجن، بينما يظهر القانون الإماراتي 
ً
ومن خلال ذلك يمكن القول إن النظام السعودي يبدو أكأر تشددا

أكأر دقة من حيث تنظيم الغرامة وربطها بقيمة الأموال المتحصلة من الجريمة. وهذا الرب  يمنع الجاني من الاستفادة من العائد 

ت قيمته الحد الأقص   للغرامة. لذلك يمكن اعتبار أن الني الإماراتي يوفر درجة أعلى من الردع من الناحية الإجرامي حت  لو تجاوز 

 .المالية، في حين يتميز الني السعودي بصرامة أكبر في العقوبة السالبة للحرية

 الفرع الثاني: العقوبات التكميلية لجريمة غسل الأموال 

العقوبات التكميلية في جريمة غسل الأموال مكمّلة للعقوبات الأصلية، وتهدف إلى تحقيق الردع المالي والجنائي معًا من خلال تجريد  

في  فعالة  أداة  عتبر 
 
ت التي  المصادرة،  العقوبات  هذه  أبرز  ومن  الإجرامي.  نشاطه  عن  الناتجة  المشروعة  غير  العائدات  من  الجاني 

الية ذات الطا ع العابر للحدود، لما تؤديه من دور مزدوج يتمثل في حرمان الجاني من ثمرة الجريمة، ومنع إعادة مكافحة الجرائم الم

  إدخال الأموال المغسولة في النظام المالي المشروع. وقد عرّفت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )اتفاقية 

لالتجريد الدائم من الأموال أو الممتلكات أو العائدات أو الأدوات أو الوسائ  المتعلقة بالجريمة، بناءً على  باليرمو( المصادرة بأنها:  

، على إلزام  1988. كما نصت الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية فيينا لعام  1278حكم أو أمر من محكمة أو سلطة مختصة أخرىل 

الدول الأطراف باتخاذ تدابير قانونية تتيح مصادرة الأموال أو العائدات أو الممتلكات المتحصلة من الجريمة حت  في حال تغيّر شكلها  

 .1279أو انتقالها إلى الغير 

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر   ( على أنهل33( من المادة رقم )1لذا فقد ني المنظم السعودي في الفقرة )

 :بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتيبحكم قضائي في حال الإدانة 

المتحصلات. فإن اختلطت بأموال اكتسنت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة    -ب .الأموال المغسولة  -أ

( على أنه لتحكم المحكمة في حال ثبوت ارتكاب  31( من المادة )2ل، وكذلك المشرع الاماراتي ني في الفقرة ).الوسائ  - ج .لها

أي من أموال يمتلكها الجاني تعادل قيمة الممتلكات الإجرامية في حال    -الممتلكات الإجرامية، ب -الجريمة بمصادرة ما يأتي: أ 

 أو تعذر ضبطها أو تعلقها بحقوق الغير حسن النيةل اختلاط الممتلكات الإجرامية بأموتل مشروعة 

 على  
ً
 لازما

ً
 قانونيا

ً
 من المنظم السعودي والمشرع الإماراتي قد اتجها إلى تقرير المصادرة بوصفها أثرا

ً
يتخح من خلال النصين أن كلا

المحكمة في حال الإدانة بجريمة غسل الأموال، إذ ني التشريعان على مصادرة الأموال أو الممتلكات المرتبطة بالجريمة، وهو ما  

 في مراعاة  يعكس توجهما إل
ً
ى حرمان الجاني من العائد الإجرامي ومنع استفادته من الأموال غير المشروعة. كما يتفق النصان أيضا

حقوق الغير حسن النية، حيث أكدا أن المصادرة لا تمتد إلى حقوق الأمخاص الذين اكتسبوا الأموال دون علم بمصدرها غير  

 بين تحقيق ال
ً
 .ردع الجنائي وحماية المعاملات المشروعةالمشروع، وهو ما يعكس توازنا

في   اختلاف  التشريعين  بين  يظهر  ذلك،  تنظيمهامدى  ومع  وطريقة  المصادرة  ) .نطاق  المادة  في  السعودي  على 33فالنظام  ( ني 

مصادرة الأموال المغسولة، والمتحصلات الناتجة عنها، وكذلك الوسائ  المستخدمة في ارتكاب الجريمة، كما عالج حالة اختلاط  

لاحظ أن هذا التنظيم   يركز على الأموال  الأموال غير المشروعة بأموال مشروعة بالني على مصادرة ما يعادل القيمة المقدرة لها. وي 

خدمت في ارتكاب الجريمة 
  .1280محل الجريمة والأدوات المرتبطة بها، بما يضمن تجريد الجاني من الوسائل والعائدات التي است 

وهو ما يناجم مع التوجهات الحديثة في السياسة الجنائية التي ترى أن مكافحة غسل الأموال لا تتحقق بالعقوبة السالبة للحرية  

 .1281فق ، ودنما كذلك بحرمان الجاني من العائد المالي للجريمة 

 
 ، الأمم المتحدة.١٢م، المادة ٢٠٠٠اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )اتفاقية باليرمو(، 1278

 ، الأمم المتحدة. ٥المادة م، ١٩٨٨اتفاقية فيينا(، والمؤثرات العقلية )اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإيجار غير المشروع بالمخدرات  1279

 133م، ص 2021، 2، ع13مجلة الدراسات القانونية، م .عبد الرحمن بن محمد الحربي، لمصادرة العائدات الإجرامية في جرائم غسل الأموال في النظام السعوديل  1280

 م 2019جريمة غسل الأموال في النظام السعودي: دراسة تأصيلية تطبيقيةل، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياي: السعودية،  عبد الله بن سعد الزهراني، ل  1281
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 في نطاق المصادرة، إذ لم يقتصر على مصادرة الممتلكات الإجرامية فق ، بل  
ً
أما المشرع الإماراتي فقد اتجه إلى تنظيم أكأر اتساعا

أجاز للمحكمة مصادرة أي أموال أخرى يمتلكها الجاني تعادل قيمة الممتلكات الإجرامية في حال اختلاطها بأموال مشروعة أو تعذر  

ذلك أن التشريع الإماراتي يسذى إلى ضمان عدم إفلات العائد الإجرامي من المصادرة حت  في حال إخفائه أو ضبطها. ويظهر من  

 ما تتسم بالتعقيد  1282تهريبه أو صعوبة تحديده بدقة
ً
، وهو ما يعزز من فعالية الني في مواجهة جرائم غسل الأموال التي غالبا

 .المالي

سهم في حماية النظام المالي الوطني من إعادة  
 
وعليه يتبين إنّ أهمية هذه العقوبة تتجاوز البعد العقابي لتؤدي وظيفة وقائية، فصي ت

تدوير الأموال غير المشروعة عبر الكيانات القانونية أو المصرفية، وتعمل على سدّ الثغرات التي تستغلها الشبكات الإجرامية لنقل  

عدّ المصادرة أحد أبرز أدوات المسؤولية الجنائية عن الجرائم المالية العابرة للحدود الوطنية، كونها  العائدات بي
 
ن الدول. ولهذا، ت

 تحقق العدالة المالية وتمنع الجاني من الإفلات بنتائج نشاطه غير المشروع. 

 

بالاضافة إلى ذلك فقد ني المنظم السعودي على عقوبة المنع من السفر للمواطن، وا عاد الاجن ي عن البلاد؛ حيث ني في المادة 

يمنع السعودي المحكوم عليه  عقوبة الاجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة  -1 ( على أنه ل 28)

يبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة  عد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه  -2  .الاجن المحكوم عليه بها

عد هذا التنظيم من أوجه التميز في النظام السعودي، إذ ني صراحة على هذه التدابير بوصفها  .بها، ولا يسمح له بالعودة إليها ل، ي 

 مترتبة على  
ً
الحكم بالإدانة في جريمة غسل الأموال، بينما لا يرد ني مماثل بهذا الوضوح في التشريع الإماراتي ضمن الأحكام  آثارا

الخاصة  عقوبة غسل الأموال، حيث اكتفى بتقرير العقوبات الأصلية والتكميلية مثل الاجن والغرامة والمصادرة. ويعكس ذلك 

 في السياسة الجنائية السعو 
ً
 وقائيا

ً
دية يهدف إلى الحد من مخاطر تكرار الجريمة ومنع امتداد آثارها خارج نطاق الدولة، توجها

 .خاصة في الجرائم ذات الطبيعة الاقتصادية والمرتبطة بالشبكات الإجرامية الدولية

 المطلب الثاني: المعوقات التشريعية والإجرائية في مواجهة جريمة غسل الأموال 

رغم التطور التشريذي الكبير في مجال مكافحة غسل الأموال، وما شهده الإطار النظامي من تحديثات متواكبة مع المعايير الدولية، 

إلا أن التطبيق العملي يكشف عن وجود أوجه قصور تشريعية تؤثر في كفاءة المنظومة الجزائية وتحدّ من فعاليتها في تحقيق الردع 

تداخل الأنظمة المعوقات في عدد من الجوانب التي ترتب  بطبيعة النصوص النظامية ذاتها، سواء من حيث    المطلوب. وتتمثل هذه 

 إلى  غياب الضواب  الموحّدة لتقدير العقوباتأو    ذات الصلة
ً
قصور  عي النصوص في تحديد الاختصاص القضائي في ، إضافة

للحدود العابرة  إلى    .الجرائم  الباحثين  من  أشار عدد  مواكبة  وقد  في  الداخلية  التشريعات  من قصور  نا عة  الإشكالات  أن هذه 

 .1283الطبيعة الدولية للجريمة، مما انعكس على التطبيق العملي وأضعف التنسيق التشريذي والمؤس  ي بين الجهات المختصة 

: تداخل الأنظمة وتكرار التجريم
ً

 أولا

عدّ تداخل الأنظمة أحد أبرز المعوقات التشريعية التي تواجه فاعلية مكافحة غسل الأموال في الأنظمة القانونية الحديثة بوجهلا  
ي 

فعلى الرغم من وضوح الأطر النظامية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن التشابك بين هذه الأنظمة في   عام.

في  عي   انعكس  ما  الاختصاص، وهو  القانوني وتحديد جهة  التكييف  في  أوجد صعوبات عملية  والمعنوية  المادية  أركانها   عي 

 
 م. 2020محمد عبد الله العوه ي، لجريمة غسل الأموال في التشريع الجنائي المقارنل دار النهضة العربية، القاهرة: مصر،  1282

جامعة الامارت البحوث القانونية، م    أبرار إبراهيم عا  ي، لالتعاون القضائي الدولي في مكافحة جريمة غسل الأموال في القانون الفلسطيني والإماراتي )دراسة مقارنة(ل، مجلة 1283

 .١٣٥-١٣٤م، ص 2024، ٢، ع 98
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المعلوماتية والجرائم   أنظمة أخرى، كالإرهاب والجرائم  تتقاطع فيها نصوص مكافحة غسل الأموال مع  التي  الوطنية  التشريعات 

 .1284المالية الرقمية 

هـ،  5/2/1439( وتاري   20الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/  نظام مكافحة غسل الأموال بين    النظام السعوديويتخح هذا التداخل في  

الملكي رقم )م/  نظام مكافحة الإرهاب وتمويلهو    نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية هـ، و 12/2/1439( وتاري   21الصادر بالمرسوم 

( من نظام مكافحة غسل الأموال على تجريم تحويل  ٢فقد نصت المادة )  هـ.8/3/1428( وتاري   17الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 

( من نظام مكافحة الإرهاب ٤٢الأموال المتحصلة من جريمة مع العلم بمصدرها غير المشروع، بينما قررت المادة )أو نقل أو تمويه  

أو غير مباشرة. بأي صورة كانت، مباشرة  أو الجماعات الإرهابية  الأعمال  إلى احتمال    تمويل  النصوص  بين  التقارب  ويؤدي هذا 

 اختلاف التكييف القانوني للفعل الواحد وتتعدد الجهات المختصة بالنظر فيه.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  في شأن    2025( لسنة  10المرسوم بقانون اتحادي رقم ) ، فقد نظم  النظام الاماراتيأما في  

( منه على تجريم كل من يتعامل  ٢الأحكام المتعلقة بالجريمة والعقوبات المترتبة عليها، حيث نصت المادة )  وتمويل انتشار التسلح،

بالأموال المتحصلة من جريمة أصلية، سواء من خلال تحويلها أو نقلها أو تمويه مصدرها، مؤكدًا على استقلال جريمة غسل الأموال  

أحكام ورغم وضوح النصوص الواردة في هذا المرسوم، إلى ان الواقع العملي أظهر تداخلا تشريعيًا مع  عي    عن الجريمة الأصلية.

( رقم  اتحادي  بقانون  لسنة  34المرسوم  الإلكترونيةأن   ش  2023(  والجرائم  الشائعات  )مكافحة  المادة  تجرم ٤٠، ولاسيما  التي   )

 لالاحتيال الإلكترونيلالمتمثل في الإستيلاء على أموال أو منافع بطرق احتيالية عبر الوسائل التقنية.

منهجية تشريعية تحدد بوضوح نطاق تطبيق كل نظام، مع وضع معايير  ويبرز من ذلك، أن معالجة هذا التداخل تتطلب تطوير  

السياسة   وحدة  وتحقيق  المالي  النظام  حماية  يضمن  بما  القضائية،  الأجهزة  بين  الاختصاص  وتوزيع  الجريمة  لتكييف  دقيقة 

 العقابية.

 ثانيًا: غياب المعايير الموحدة لتقدير العقوبات 

مسألة   تزال  العقوبةلا  المتعلقة    تقدير  الجزائية  التشريعات  في  الملحوم  التطور  رغم  العملي،  التطبيق  في  إشكاليًا  جانبًا  تمثل 

العقوبة الملائمة لخطورة   القاه ي عند تحديد  وجّه سلطة 
 
ت بمكافحة غسل الأموال، وذلك  سنب غياب الضواب  الموحّدة التي 

حدين الأدنى والأقص   للعقوبة، إلا أنها تركت مساحة واسعة للاجتهاد  الجريمة. فالنصوص القانونية، ودن كانت واضحة في تحديد ال

 .1285دون معايير دقيقة توازن بين جسامة الفعل الإجرامي و جمه المالي أو طبيعته العابرة للحدود

( من نظام مكافحة غسل الأموال على أن العقوبة قد تصل إلى الاجن مدة لا  26نيّ في المادة )  حيث نلاحظ أن المنظم السعودي

ا مشددة 27تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أضافت المادة )
ً
( ظروف

العقوبة إلى خمس عشرة سنة في حال ارتكاب الجريمة ض الوظيفة العامة.  ترفع حد  أو  النفوذ  أو باستغلال  من جماعة منظمة 

في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار   2025( لسنة 10وكذلك المشرع الاماراتي في القانون الاتحادي رقم )

ب بالحنس مدة لا تقل عن  (، على أن جريمة غسل الأموال تعاق٢٦التسلح أكأر تحديدا من حيث العقوبات، حيث نصت المادة )

سنة ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسة ملايين درهم في حال ارتكاب الجريمة  

في ظروف مشددة، كاستغلال النفوذ أو ارتكابها من خلال جماعات منظمة. ولكن لم يضع كلا التشريعين معايير تفصيلية لتقدير 

عقوبة داخل هذا النطاق، الأمر الذي يجعل التطبيق القضائي قائمًا على اجتهاد القاه ي دون مرجع موضوعي يحقق الاتساق  ال

 بين الحالات المتماثله، بالتالي يؤدي إلى تفاوت بين الأحكام رغم التشابه الوقائع. 

 
، 26ل، المركز الجامذي، ع  مجاهد توفيق، بن صابر بلقاسم، وحميش محمد، لمعوقات مكافحة جريمتي تنيي الأموال وتمويل الإرهاب، مجلة الدراسات القانونية والسياسية  1284

 . ٤٠٢م، ص 2023

 .٣٦- ٣٥م، ص ٢٠٠٩عمان، -أحمد محمود الحيامات، لمعوقات مكافحة جريمة غسل الأموالل، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوس  1285
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ومن خلال ذلك، يتخح أن كلا النظامين قد سعيا إلى تحقيق التوازن بين الردع والعدالة، إلا أن غياب المعايير الموحدة لتقدير 

العقوبات يؤدي إلى تفاوتلا في التطبيق، ويؤثر في فاعلية مواجهة غسل الأموال خصوصًا في القضايا ذات الطا ع العابر للحدود، 

 .عيًا أوضح لضمان وحدة المعالجة القانونيةالتي تتطلب تنسيقًا تشري

ا: قصور في تحديد الاختصاص في الجرائم العابرة للحدود 
ً
 ثالث

عدّ مسألة تحديد الاختصاص القضائي في الجرائم العابرة للحدود إذا كان هناي تحديد واضح للولاية القضائية والحدود التي  
 
ت

. ومن ثم، فإن قصور النصوص النظامية في تنظيم هذه المسألة ينعكس سلبًا على فعالية  1286يمتد إليها تطبيق النظام الجزائي 

 المسؤولية الجنائية في مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود، ومنها جريمة غسل الأموال، التي تتسم بطبيعتها المعقدة وتعدد أقاليم 

 تنفيذها. 

فرغم أن النظام السعودي أجاز ملاحقة الجريمة إذا كان لها أثر داخل المملكة، كما ورد في المادة الأولى من نظام مكافحة غسل  

عد جريمة وفقًا لأنظمة الدولة التي وقعت   رتكب داخل المملكة أو خارجها إذا كان ي  الأموال التي اعتبرت الجريمة الأصلية كل فعل ي 

نفّذ جزئيًا خارج الحدود.فيها، إلا أنه لم  
 
م تنازع الاختصاص أو التعاون القضائي الدولي في الجرائم التي ت

ّ
أما   يضع نصًا تفصيليًا ينظ

( على سريان  2/3الإماراتي فقد تناول المسألة بصورة أوضح، حيث نصّت المادة )  2025( لسنة  10المرسوم بقانون اتحادي رقم )

من جرائم وقعت خارج الدولة مت  تم التعامل بها داخل إقليمها، وهو ما يعكس إدراي المشرّع    أحكامه حت  على الأموال المتحصلة

الأموال. للحدود لجريمة غسل  العابرة  للطبيعة  العابرة للحدود لا يقتصر على وجود   الإماراتي  الجرائم  في  التحدي  أن  مما يؤكد 

 بين الدول  
ً
النصوص، بل يمتد إلى آليات التنسيق والتنفيذ القضائي الدولي، الأمر الذي يتطلب تطوير أطر تشريعية أكأر تكاملا

 . لمواجهة هذا النوع من الجرائم بفعالية أكبر

 رابعًا: اشكاليات التعاون الدولي في تبادل المعلومات واسترداد الأموال 

عدّ جريمة غسل الأموال بطبيعتها من الجرائم العابرة للحدود، مما يجعل التعاون الدولي أحد أهم أركان مكافحتها. غير أن التطبيق  
 
ت

العملي يكشف عن قصور في فاعلية هذا التعاون، سواء في تبادل المعلومات أو في تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة باسترداد الأموال  

من الجريمة. وقد أشارت  عي الدراسات إلى أن هذا القصور يعود إلى تباين الأنظمة القانونية واختلاف الإجراءات بين  المتحصلة 

الجريمة  هذه  مواجهة  في  الدولية  الجهود  كفاءة  من  يحدّ  مما  الجهود  1287الدول،  من  الرغم  فعلى  إطار  .  في  المبذولة  الدولية 

الاتفاقيات المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال، إلا أن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنها لا يزال يواجه تحديات تتعلق  

 .1288بتفاوت الإجراءات القانونية بين الدول، واختلاف متطلبات الإثبات، وطول مدة الاستجابة لطلبات المساعدة القضائية 

( من نظام مكافحة غسل الأموال تبادل المعلومات مع الجهات الأجننية،  شرط اتباع الاجراءات 38فالمنظم السعودي أجاز في المادة )

 بالسيادة الوطنية للدولة أو بالأعراف والأنظمة المتعلقة  سرية المعلومات
ً
كما أقر المنظم   .النظامية، ودون أن يشكل ذلك إخلالا

المادة ) المملكة أن تقدم 39في  في  الرقابية  الجهات  أو  الأنظمة  بتطبيق  أو السلطات المختصة  الإدارية  للسلطات  أنه يمكن  ( على 

  المساعدة في الملاحقة الجنائية لمرتك ي جرائم غسل الأموال، والمساعدة في تعقّب الأموال أو المتحصلات أو الوسائ  المرتبطة بجريمة 

والتحفظ عليها ومصادرتها واستردادها، شريطة أن تكون تلك الدولة ترتب  مع المملكة باتفاقية    غسل الأموال أو الجريمة الأصلية

( 22( و) 21في المادة )  2025( لسنة  10بينما المشرع الإماراتي قد نيّ في القانون الاتحادي رقم )   .سارية أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل

على تنظيم إجراءات استرداد وددارة الأصول المحجوزة أو المجمدة أو الخاضعة للمصادرة، مع إلزام الجهات المعنية بالتعاون وتبادل  

 ئية و في مسائل استرداد الأصول. المعلومات وتقديم المساعدة في الملاحقة الجنا

 
م، ٢٠٢٤،  ١، ع  ٩سياسة وقانونية، م    نور الدين بن فرحات، وعبد القادر عمري، لالطا ع العابر للحدود الجرائم الإلكترونية وأثره على عمليات التحقيق الجنائيل، مجلة أبحاث  1286

 . ٦٦٣-٦٦١ص 

 .٨٦-٨٥أبرار إبراهيم عا  ي، مرجع سابق، ص  1287

 .٩٠-٨٧أحمد محمود الحيامات، مرجع سابق، ص  1288
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( من نظام مكافحة غسل الأموال مع نصوص المشرع الإماراتي في 39( و)38فبعد استقراء نصوص المنظم السعودي في المادتين )

، أن كلا النظامين اعترفا بأهمية التعاون الدولي وتبادل المعلومات 2025( لسنة  10( من القانون الاتحادي رقم )22( و)21المادتين )

 ما تتضمن تحويل الأموال عبر دول  في مجال مكافحة جرائم غس
ً
 للطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم والتي غالبا

ً
ل الأموال، نظرا

متعددة أو إخفاء العائدات في أنظمة مالية متنوعة. ويشمل التعاون كلا من تقديم المساعدة في الملاحقة الجنائية وتعقب الأموال  

وه واستردادها،  مصادرتها  أو  عليها  غسل  والتحفظ  لمكافحة  الدولية  المعايير  مع  يتوافق   
ً
حديثا  

ً
تشريعيا  

ً
اتجاها يمثل  ما  و 

 .1289الأموال 

الدولي بالتعاون  الالتزام  إطار  في  النظامين  بين  اختلاف جوهري  يظهر  أن   .ومع ذلك،  القانون على  السعودي، ني  النظام  ففي 

المتعلقة  سرية   الأعراف  أو  الوطنية  بالسيادة  النظامية ودون الإخلال  للسلطات المختصة وفق الإجراءات  الدولي يجوز  التعاون 

 لتقدير الجهة المختصة
ً
وهذا قد يؤدي إلى قصور محتمل في  .المعلومات، وهو ما يجعل تقديم المساعدة وتبادل المعلومات خاضعا

أو   للتحفظ على الأموال  إجراءات سريعة  اتخاذ  تتطلب  التي  الجرائم المعقدة  في حالات  الدولي، لا سيما  التعاون  سرعة وفعالية 

 .1290استردادها قبل انتقالها أو إخفاعها في ولايات قضائية أخرى 

الجهات المعنية ملزمة بالتعاون وتبادل المعلومات في   القانون على أن  أكأر إلزامية، إذ ني  المقابل، اعتمد المشرع الإماراتي نهجًا 

وتقديم المساعدة في الملاحقة الجنائية وفي استرداد الأصول، مما يضمن سرعة وفعالية أكبر في مواجهة الجرائم العابرة للحدود 

، ويعكس 1291غلال الجناة للثغرات الناتجة عن التقدير القضائي أو التأخير في الاستجابة للطلبات الدولية ويحد من إمكانية است

 في مواجهة أساليب غسل الأموال  
ً
هذا التوجه إدراي المشرع الإماراتي لأهمية الرب  بين الالتزام القانوني وسرعة التنفيذ، خصوصا

 .الحديثة التي تعتمد على التحويلات الرقمية والأصول الافتراضية

وبناءً على ذلك، يمكن القول إن المنظم السعودي يتميز بالمرونة والاعتبارات السيادية وحماية سرية المعلومات، لكنه قد يواجه  

 عند الحاجة إلى التعاون الدولي الفوري وفعال في الجرائم العابرة للحدود
ً
 عمليا

ً
أما التشريع الإماراتي، فيبرز بتطبيق نهج  .قصورا

إلزامي يضمن فعالية أكبر في تبادل المعلومات وتقديم المساعدة القضائية والإدارية، وهو ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة شبكات  

 .غسل الأموال الدولية بكفاءة أكبر

 خامسًا: صعوبة تتبّع مسار الأموال وتعقيد الإجراءات المالية

تتبّع حركة الأموال غير   في ظل  يمثل  الأموال، خصوصًا  في مكافحة جريمة غسل  تعقيدًا  الجوانب الإجرائية  أكأر  المشروعة أحد 

التطور التقني الذي أتاح للجناة وسائل متعددة لإخفاء مصدر الأموال وتحويلها عبر قنوات رقمية معقّدة. وتزداد هذه الصعوبة في 

ات والكيانات المالية عبر دول مختلفة تخضع كل منها لإجراءات تنظيمية الجرائم ذات الطا ع العابر للحدود، حيث تتداخل الحساب

 .1292متباينة، مما يجعل تتبّع المسار المالي عملية معقدة تتطلب تنسيقًا بين جهات قضائية ومالية وأمنية

ة  وفي النظام السعودي، ورغم الجهود المبذولة في تطوير آليات الرقابة المالية ودنشاء وحدة التحريات المالية، إلا أن الإجراءات العملي

للتحقق من مصدر الأموال أو تتبعها ما تزال تواجه عقبات تتعلق بنقي الكوادر الفنية المتخصصة في التحليل المالي الرقمي، وتأخر 

( من نظام مكافحة غسل الأموال  21عي الجهات المالية لطلبات الإفصاح، وذلك على الرغم من ما نصّت عليه المادة )استجابة  

السعودي من تمكين الإدارة العامة للتحريات المالية من تبادل المعلومات مع السلطات المختصة وتسهيل التعاون فيما بينها. أما في 

الملحوم في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتتبع العمليات المشبوهة، إلا أن انتشار الأصول النظام الإماراتي، فرغم التقدّم  

ستغل لتمرير الأموال بطريقة يصعب كشفها في المراحل الأولى من التحقيق،  
 
الافتراضية والعملات الرقمية أوجد لغرات جديدة ت

 
 مرجع سابق   .محمد عبد الله العوه ي، 1289

 مرجع سابق   .محمد عبد الله العوه ي، 1290

 120- 112م، ص 2021، 2، ع13عبد الرحمن بن محمد الحربي، لالتعاون الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال في النظام السعوديل، مجلة الدراسات القانونية، م 1291

 .١١١م، ص ٢٠٠٦، القاهرة: مصر، منشأة المعارف ننيه صالح، لجرائم غسل الأموال في ضوء الإجرام المنظم والمخاطر المترتبة عليهال،  1292
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من التزام الجهات المعنية بالتعاون وتبادل المعلومات   2025( لسنة  10( من المرسوم بقانون اتحادي رقم )22رغم ما قررته المادة )

 لتعزيز فعالية استرداد الأصول. 

ل عائقًا رئيسيًا أمام الجهات المختصة في تتبّع الأدلة المالية ودثبات الصلة بين 
ّ
وقد أظهرت الدراسات أن هذه الصعوبات الفنية تشك

 .1293الأموال والجريمة الأصلية، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى ضعف الأدلة أو تأخر الفصل في القضايا

ومن ثم، فإن تطوير الأدوات الإجرائية في هذا المجال يتطلب الاستثمار في بناء القدرات التقنية للجهات المختصة، وتوسيع نطاق  

 التعاون مع المؤسسات المالية، وتحديث الأنظمة بما يتوافق مع التحولات الرقمية في النظام المالي العالمي.

 خاتمة 

 لثنظمة القانونية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات  
ً
 كبيرا

ً
أن جريمة غسل الأموال العابرة للحدود الوطنية تشكل تحديا

عبر   متعددة، سواء   
ً
أشكالا وتتخذ  الوطنية  الحدود  تتجاوز  ما   

ً
غالبا التي  الجرائم  لهذه  المعقدة  للطبيعة   

ً
نظرا المتحدة،  العربية 

لمالية التقليدية أو الرقمية، أو استخدام الأصول الافتراضية وتقنيات التشفير. وقد أظهرت المقارنة بين النظامين عدة التحويلات ا

 .أوجه تشابه واختلاف تؤثر  شكل مباشر على فعالية مكافحة هذه الجرائم

 وعليه توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أبرزها:  

: تبين أن التعريف السعودي لجريمة غسل الأموال واسع وشامل من حيث الأفعال المكونة  
ً
للجريمة، حيث يشمل التحويل، أولا

والنقل، والاكتساب، والحيازة، والاستخدام، والإخفاء والتمويه، مع الإشارة إلى علم الجاني بمصدر الأموال غير المشروع. بالمقابل،  

م للجريمة،  المعنوي  الركن  ويعزز  الأصلية  بالجريمة  مباشرة  الأموال  يرب   دقة،  أكأر   
ً
تعريفا الإماراتي  النظام  على  قدم  يسهل  ا 

 .السلطات القضائية إثبات القصد والعلم، ويجعل الملاحقة الدولية أكأر فاعلية

: تبين أن الركن المادي والمعنوي للجريمة متوافق إلى حد كبير بين النظامين، إلا أن الإمارات أضافت الوسائل الحديثة مثل  
ً
ثانيا

الأنظمة الرقمية والأصول الافتراضية، ما يجعل التشريع أكأر ملاءمة للتطور المالي الدولي، بينما النظام السعودي يتميز بالمرونة، 

 .ه تحديات عملية في التعامل مع التقنيات المالية الحديثة العابرة للحدودلكنه قد يواج

: أن المصادرة تعد الأثر الأساد ي والفعّال لهذه الجريمة في كلا النظامين، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، إلا أن التطبيق  
ً
ثالثا

النظام السعودي   المتعلقة بالمصادرة، بينما  ألزم السلطات بالتنفيذ مباشرة لثحكام الأجننية  العملي يختلف؛ فالنظام الإماراتي 

م التنفيذ  المحلي. هذه جعل  النظام  مع  الحكم  الأموال محل  توافق  مع ضرورة  بالمثل،  المعاملة  مبدأ  أو  دولية  باتفاقيات   
ً
شروطا

الاختلافات تعكس توازن النظام السعودي بين حماية السيادة الوطنية وضمان استرداد الأموال، مقابل سرعة ومرونة التنفيذ في  

 .الإمارات

للحدود العابرة  الأموال  غسل  جرائم  لمواجهة   
ً
أساسيا  

ً
محورا يشكل  الدولي  التعاون  أن   :

ً
التعاون  .را عا جعل  الإماراتي  فالنظام 

للحدود  العابرة  الأموال  القدرة على ملاحقة  ما يعزز  إلزامية،  القضائية والإدارية  بالمساعدة  المعلومات والتقدّم  تبادل  ودجراءات 

ة الاستجابة   سرعة وفاعلية. في المقابل، تري النظام السعودي هذه الإجراءات على سنيل الجواز، مما قد يؤدي إلى تفاوت في سرع

 قبل نقل الأموال أو تهريبها
ً
 فوريا

ً
 .وفعالية التعاون الدولي، خاصة في الجرائم التي تتطلب تحركا

: أن النظام السعودي تميز بإقرار تدابير وقائية إضافية، مثل منع سفر المواطنين المحكوم عليهم  عقوبة غسل الأموال ود عاد 
ً
خامسا

غير السعوديين  عد تنفيذ العقوبة، و ي آليات مهمة للحد من تكرار الجريمة والحد من استخدام الجناة للشبكات المالية الدولية، 

مشابه في التشريع الإماراتي، ما يعكس اختلاف التركيز بين النظامين على الوقاية الإضافية مقابل سرعة التنفيذ    بينما لم يرد ني

 .الدولي

 
 .١٠٠أحمد محمود الحيامات، مرجع سابق، ص  1293
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المقارن للنظامين السعودي والإماراتي في مكافحة جرائم غسل الأموال   إليها الدراسة والتحليل  النتائج التي توصلت  إلى   
ً
واستنادا

 العابرة للحدود، نو  ي بما يلي:   

 .تعزيز إلزامية التعاون الدولي في النظام السعودي لتسريع تبادل المعلومات وتنفيذ الأحكام الأجننية المتعلقة بالمصادرة .1

تحديث التعريف السعودي لغسل الأموال ليشمل الوسائل الرقمية والأصول الافتراضية، بما يتماش   مع التطور المالي   .2

 .العالمي

إمكانية إعادة   .3 للحد من  أو الإ عاد،  السفر  الوقائية الأخرى، مثل منع  التدابير  توسيع نطاق الأحكام الإماراتية لتشمل 

 .ممارسة الأنشطة المالية غير المشروعة

توحيد المعايير الدولية بين المملكة والإمارات في إجراءات استرداد الأموال العابرة للحدود لضمان سرعة وكفاءة التنفيذ   .4

 .وملاحقة العائدات الإجرامية

قدرة   .5 يعزز  بما  الوقائية،  والتدابير  العقوبات  فعالية  لتقييم  المقارنة  القضائية  والأحكام  التطبيقية  الدراسات  تشجيع 

 .النظامين على مواجهة الشبكات المالية الإجرامية  شكل أفضل

 المصادر والمراجع  

 المصادر: 

 م، الأمم المتحدة ١٩٨٨اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية )اتفاقية فيينا(،   •

 م، الأمم المتحدة ٢٠٠٠اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )اتفاقية باليرمو(،  •

انتشار    ٢٠٢٥( لسنة  ١٠القانون الاتحادي رقم ) •  شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل 

 التسلح 

 ه5/2/1439( وتاري  20نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بمرسوم ملكي رقم )م/ •

 المراجع 

مجلة جامعة     • الاقتصادية،  الأ عاد  الوسائل،  الأسباب،  المفهوم،  الأموال،  الرحمن، جرائم غسيل  المشعل، خالد عبد 

 م٢٠٠٠الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

 م١٩٩٩، ، دار الصادر، بيروت: لبنان، ١١، ج٣ابن منظور، للسان العربل، ط   •

توفيق، مجاهد ، وبلقاسم، بن صابر ، ومحمد، حميش ، لمعوقات مكافحة جريمتي تنيي الأموال وتمويل الإرهاب، مجلة   •

 م 2023، 26الدراسات القانونية والسياسيةل، المركز الجامذي، ع 

الحربي، عبد الرحمن بن محمد، لالتعاون الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال في النظام السعوديل، مجلة الدراسات   •

 م2021، 2، ع13القانونية، م

السعوديل • النظام  في  الأموال  غسل  جرائم  في  الإجرامية  العائدات  لمصادرة  محمد،  بن  الرحمن  عبد  مجلة   .الحربي، 

 م 2021،  2، ع13الدراسات القانونية، م

الحكيم، رباب مصطفى ، لجريمة غسل الأموال وأثرها على المصلحة العامةل، بحث مقدم للمؤتمر الدولي العلمي الثالث   •

القاهرة،    -لكلية الشريعة والقانون بطنطا  عنوان حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضذي، جامعة الأزهر 

 م ٢٠١٩

عمان،  -الحيامات، أحمد محمود ، لمعوقات مكافحة جريمة غسل الأموالل، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوس  •

 م ٢٠٠٩
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https://rulebook.centralbank.ae/ar/rulebook/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-10-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2025-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://rulebook.centralbank.ae/ar/rulebook/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-10-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2025-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

518  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

ل، مجلة   •
ً
 ودوليا

ً
 ودقليميا

ً
الدوسري، عبدالله بجلان عبدالله ، لأسباب جرائم غسل الأموال وآثارها وآليات مواجهتها محليا

 م ٢٠٢٤، ١٣١، ع ٣٣الفكر الشرطي، م 

 م٢٠٠١، دار احياء التراث العربي، بيروت: لبنان، ١، ج١الرازي، أحمد بن فارس، لمعجم مقاييس اللغةل، ط •

لضواب  المسؤولية الجنائية للشخي المعنوي عن جريمة غسل الأموال  مود   الهياجنه،  وأحمد  الزعابي، محمد حسن ،   •

 م٢٠٢٤، ٢، ع٢٢جامعة الشارقة للعلوم القانونية، م  في التشريع الإماراتيل، مجلة  

ل •  ، النظام السعودي: دراسة   الزهراني، عبد الله بن سعد  في  القانون  جريمة غسل الأموال  تأصيلية تطبيقيةل، مكتبة 

 م 2019والاقتصاد، الرياي: السعودية، 

الزهيري، أمجان خالي حمو ، لجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة جريمة غسل الأموال: دراسة قانونيةل ،  •

 م٢٠٢٣، ٢، ع٥٣مجلة العلوم القانونية والسياسية، م

ل، المجلة القانونية،  2030ساتي، أميرة محمد إبراهيم ، لجريمة غسل الأموال في النظام السعودي وفقًا لرىية المملكة   •

 م ٢٠٢٣

مجلة القانون والاقتصاد،   العنصر المعنوي في جريمة غسل الأموال بين التشريع والفقه المقارنل، السيف، يوسف ، ل •

 م 2024، 3، ع17م

عليهال،  • المترتبة  والمخاطر  المنظم  الإجرام  في ضوء  الأموال  ، لجرائم غسل  ننيه  المعارف  صالح،  القاهرة: مصر،  منشأة   ،

 م ٢٠٠٦

لالتعاون القضائي الدولي في مكافحة جريمة غسل الأموال في القانون الفلسطيني والإماراتي )دراسة    عا  ي، أبرار إبراهيم ،  •

 م 2024، 2، ع 98مقارنة(ل، مجلة جامعة الامارت البحوث القانونية، م 

مصر،   • القاهرة:  العربية،  النهضة  دار  المقارنل  الجنائي  التشريع  في  الأموال  غسل  لجريمة   ، عبد الله  محمد  العوه ي، 

 م. 2020

التحقيق   • عمليات  على  وأثره  الإلكترونية  الجرائم  للحدود  العابر  لالطا ع  القادر،  عبد  عمري،  و   ، الدين  نور  فرحات، 

 م٢٠٢٤، ١، ع ٩الجنائيل، مجلة أبحاث سياسة وقانونية، م 

،  8مجلة البحوث القانونية، م القرش ي، علي ، لجريمة غسل الأموال في التشريع السعودي من منظور قانوني جنائيل،   •

 م 2023، 2ع

،  46الكندري، مريم أحمد ، لالمصادرة تعزيرًا لمكافحة غسل الأموال بين الشريعة والقانون الكويتيل، مجلة الحقوق، م •

 م 2022، 1ع

 AMLC/113/2025المحكمة الاتحادية العليا بدبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، القضية الاتحادية رقم  •

 ه 12/3/1442ج، جلسة   1426/12المحكمة الجزائية بالرياي، المملكة العربية السعودية، الحكم الجنائي رقم  •

المنظمة عابرة الحدود )دراسة مقارنة(ل، مجلة الحقوق   • الجنائية للجريمة  ، لالمواجهة  العزيز  مخيمر، رضا محمد عبد 

 م ٢٠٢٢، 1، ج2، ع2022للبحوث القانونية و الاقتصادية، م

مزاهدية، رفيق ، لمكافحة جرائم غسيل الأموال في الجزائر: الواقع والحلولل، مجلة حقوق معارف للعلوم الاجتماعية   •

 م٢٠٢١، ٣، ع٢والإنسانية، م

ميالة، أديب ، ومحرزي، مي ، لالإطار التشريذي لجريمة غسل الأموال في سوريةلـ مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية   •

 م2009، 2، ع25والقانونية، م
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 الإرهاب بين نص القانون والواقع الإنساني 
Terrorism Between the Text of the Law and Human Reality 

 محمد الكارح الباحث
 باحث بسلك الدكتوراه تخصص القانون العام 

 المغرب  - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء 
 ملخص:

يســـــــــــــذى هـذا المقـال إلى معـالجـة إشـــــــــــــكـاليـة الإرهـاب من خلال مقـاربـة تحليليـة شـــــــــــــموليـة، تنطلق من الني القـانوني ولا تتوقف عنـد 

طبق فيه هذه النصــــوص. وذلك من خلال مطلبين أســــاســــيين؛ يتناول المطلب  
 
حدوده، بل تمتد إلى الواقع العملي والإنســــاني الذي ت

لجرائم الإرهــــاب، بهــــدف إبراز تطور مفهوم الإرهــــاب، وحــــدود تعريفــــه القــــانوني، والأســـــــــــــس التي    الأول الإطــــار المفــــاهيمي والقــــانوني

اعتمدها المشــرّع في تجريمه وتشــديد العقاب عليه. في حين يخصــي المطلب الثاني لدراســة آليات مكافحة الإرهاب، مع التركيز على 

ة والســــياســــية، أو على مســــتوى الضــــمانات الإجرائية، وذلك في انعكاســــاتها على حقوق الإنســــان، ســــواء على مســــتوى الحقوق المدني

 أفق البحث عن معادلة متوازنة تضمن الأمن دون التخحية بالقيم الإنسانية الأساسية.

 

Summary: 

This article seeks to address the issue of terrorism through a comprehensive analytical approach that begins with 

the legal text but does not stop at its limits; rather, it extends to the practical and human reality in which these texts 

are applied. 

This is undertaken through two main sections. The first section examines the conceptual and legal framework of 

terrorist crimes, with the aim of highlighting the evolution of the concept of terrorism, the limits of its legal 

definition, and the foundations upon which the legislator has relied in criminalizing it and imposing harsher 

penalties. 

The second section is devoted to the study of counter-terrorism mechanisms, with a focus on their impact on 

human rights, whether at the level of civil and political rights or in terms of procedural guarantees. The objective is 

to explore a balanced equation that ensures security without sacrificing fundamental human values. 

الإرهلاب:   كلملات مفتلاحيلة: Terrorism الإرهلابيلة: لجريملة ا  - Terrorist crime الإنسللللللللللللان:   حقوق -   Human rights جلاعلة  الن -  

 Security effectivenessالأمنية: 

 

 المقدمة:

ـــــحى  ـــ ـــــر، أضـــــ ـــ ـــــهـدهـا العـالم المعـاصـــــ ـــ الإرهـاب من أخطر الظواهر التي تهـدد أمن الـدول واســـــــــــــتقرار  في ظـل التحولات العميقـة التي يشـــــ

ــان في حياته وكرامته وأمنه. ولم يعد  ـــ ــر للإنســـــ ـــ ــتهداف مباشـــــ ـــ المجتمعات، لما يحمله من عنف منظم، وتوظيف ممنهج للخوف، واســـــ

ـــــيـــة والـــدينيـــة  الإرهـــاب مجرد أفعـــال معزولـــة أو حوادث ظرفيـــة، بـــل غـــدا ظـــاهرة عـــابرة للحـــدود، تتـــداخـــل فيهـــا الأ عـــاد الســـــــــــــيـــا ـــ ســـــ

والاقتصــــادية والاجتماعية، وتســــتغل هشــــاشــــة الأوضــــاع الداخلية والصــــراعات الإقليمية، فضــــلا عن التطور التكنولوجي ووســــائل 

 الاتصال الحديثة، مما زاد من تعقيد مواجهته على المستويين الوطني والدولي.
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التنفيذية والمؤسـسـات الأمنية والقضـائية أمام معادلة دقيقة، قوامها تحقيق  ويعد الإرهاب إشـكالية مركبة تضـع المشـرع والسـلطة  

التوازن بين ضـــرورة حماية الأمن العام وضـــمان ســـلامة الأفراد، من جهة، واحترام حقوق الإنســـان وصـــون الحريات الأســـاســـية، من  

ـــتباق، قد تفيــــ ي في  عي الأحيان إلى جهة أخرى. فالتجارب المقارنة تظهر أن المقاربة الأمنية الصــــرفة، رغم أهميتها ف ي الردع والاسـ

انتهاكات حقوقية تمس جوهر دولة القانون، وتضـــــــــعف الثقة بين الدولة والمجتمع، بل وقد تســـــــــاهم  شـــــــــكل غير مباشـــــــــر في تغذية 

 مظاهر التطرف بدل القضاء عليها.

ومن هذا المنطلق، يكت  ي هذا موضوع أهمية خاصة، باعتباره يسذى إلى مقاربة هذه الظاهرة من زاوية مزدوجة تجمع بين التحليل  

القانوني الصــــرف، والبعد الإنســــاني المرتب  بحقوق الإنســــان والحريات العامة. فالنصــــوص القانونية، ودن كانت ضــــرورية لتجريم  

ــة العمليـة، ومـدى  الأفعـال الإرهـابيـة وتحـديـد الع قوبـات والآليـات الزجريـة، تظـل في حـاجـة دائمـة إلى قراءة نقـديـة في ضـــــــــــــوء الممـارســـــــــــ

 اناجامها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومع المبادل الدستورية التي تؤسس لدولة الحق والقانون.

ــم بالصـــرامة والتشـــدد، ســـواء من   ــة، غالبا ما تتسـ ولقد دفعت خطورة الجرائم الإرهابية العديد من الدول إلى ســـن تشـــريعات خاصـ

حيث توســـــــــــيع دائرة التجريم، أو تشـــــــــــديد العقوبات، أو منح ســـــــــــلطات اســـــــــــتثنائية لثجهزة الأمنية والقضـــــــــــائية. ورغم ما تبرره هذه  

ـــــكــالات قــانونيــة وحقوقيــة عميقــة، تتعلق بتعريف الجريمــة  التشـــــــــــــريعــات من اعتبــارات أمنيــة مشـــــــــــــروعــ ـــ ة، فــإنهــا تثير في المقــابــل إشـــــ

الإرهـــابيـــة وحـــدودهـــا، وبمـــدى احترام مبـــدأ الشـــــــــــــرعيـــة الجنـــائيـــة، وضـــــــــــــمـــانـــات المحـــاكمـــة العـــادلـــة، وحمـــايـــة الحق في الحريـــة والأمن  

 الشخص ي، وعدم التعري للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

ويزداد هـذا الإشـــــــــــــكـال تعقيـدا حين نلاحظ التبـاين القـائم بين الني القـانوني والواقع الإنســــــــــــــاني، حيـث قـد تتحول  عي التـدابير  

الاسـتثنائية، التي أقرت لمواجهة خطر طارل، إلى ممارسـات دائمة تمس الحقوق والحريات، أو توظف خارج نطاقها الأصـلي. كما أن  

  دقيقة قد يؤدي إلى الخل  بين العمل الإرهابي وأشـكال أخرى من التعبير أو المعارضـة، وهو ما  توسـيع مفهوم الإرهاب دون ضـواب

 يطرح تساىلات جدية حول حدود السلطة التقديرية للدولة في مجال مكافحة الإرهاب.

وعليه يمكننا القول بأن الواقع الإنســــاني المرتب  بجرائم الإرهاب لم يعد يقتصــــر فق  على الخــــحايا المباشــــرين لهذه الجرائم، بل 

يمتد ليشــــــــــــمل الأمــــــــــــخاص المشــــــــــــتبه فيهم، والمتا عين، والمحكوم عليهم في قضــــــــــــايا الإرهاب، وكذا أســــــــــــرهم والمجتمع ككل. فحماية  

عد رك
 
ــحايا وجبر أضــــــرارهم ت  كما أن ضــــــمان حقوق المتهمين واحترام  الخــــ

ً
ــة فعالة لمكافحة الإرهاب، تماما ــياســــ  في أي ســــ

ً
ــيا ــاســــ  أســــ

ً
نا

 لمدى التزام الدولة بمبادل العدالة وسيادة القانون، حت  في أحلك الظروف.
ً
 كرامتهم الإنسانية يشكل معيارا

 وفي هذا السياق، عمدنا على تقسيم هذا المقال لمطلبين. 

المطلب الأول والمعلون بالإطار المفاهيمي والقانوني لجرائم الإرهاب حيث عمدنا من خلاله الى إبراز أهمية دراســـــــــــة الإطار المفاهيمي  

ــادـــــــــــــ ي لفهم كيفيـة تعـامـل المشـــــــــــــرع مع هـذه الظـاهرة، وحـدود التجريم والعقـاب،   والقـانوني لجرائم الإرهـاب، بـاعتبـاره المـدخـل الأســـــــــــ

عــد من أبرز  والمرجعيــات المعتمــدة   في تعريف الفعــل الإرهــابي وتمييزه عن غيره من الجرائم. فغيــاب تعريف دقيق ومتوازن للإرهــاب ي 

الإشــكالات التي تعاني منها المنظومة القانونية الدولية والوطنية على حد ســواء، وهو ما ينعكس ســلبا على وحدة التطبيق القانوني، 

 الحقوق والحريات. ويفتح المجال أمام تأويلات واسعة قد تمس

أما بخصـــــوص المطلب الثاني فقد تطرقنا فيه الى آليات مكافحة الإرهاب وانعكاســـــاتها على حقوق الإنســـــان حيث تطرقنا من خلال 

هذا المطلب إلى آليات مكافحة الإرهاب والتي تقتيــــــــــ ي بالضــــــــــرورة الوقوف عند مختلف التدابير القانونية والمؤســــــــــســــــــــاتية والأمنية  

ــــواء ت ـــ لك المرتبطة بالوقاية والاســــــــتباق، أو بالزجر والمتا عة القضــــــــائية، أو بالتعاون الدولي. غير أن هذه  المعتمدة في هذا المجال، سـ

ــان، ومـدى  ــاتهـا على منظومـة حقوق الإنســـــــــــ ــاىل مشـــــــــــــروع حول انعكـاســـــــــــ الآليـات، مهمـا بلغـت من الفعـاليـة الأمنيـة، تبقى محـل تســـــــــــ

 وبالتالي: قابة القضائية الفعالة.احترامها لمبادل الضرورة والتناسب، وعدم التمييز، وضمان الر 

 هل عملية مكافحة الارهاب تستد ي وتتطلب بالضرورة انتهاق حقوق الانسان وتقيدها قصد ضبطها ومحاربتها؟
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 نعتمد التصميم الاتي:سعن هذه الاشكالية  للإجابة  

 المطلب الاول: الإطار المفاهيمي والقانوني لجرائم الارهاب ▪

 المطلب الثاني: آليات مكافحة الارهاب وانعكاساتها على حقوق الانسان ▪

 المطلب الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني لجرائم الإرهاب

يشـــــــــــــكـل الإرهـاب أحـد أخطر الظواهر الإجراميـة المعـاصـــــــــــــرة التي بـاتـت تهـدد أمن واســـــــــــــتقرار الـدول والمجتمعـات، وتتجـاوز آثـارهـا        

العقود الأخيرة بفعـــــل التطورات   تهـــــديـــــد عـــــابر للقـــــارات. وقـــــد ازدادت خطورتـــــه في  الحـــــدود الجغرافيـــــة والســـــــــــــيـــــاديـــــة لتتحول إلى 

ــي ـــ ــياسـ ـــ ــع إطار  التكنولوجية والتداخلات الجيوسـ ة، ما فري على الدول والمنظمات الدولية تكثيف الجهود من أجل مكافحته ووضــــ

 قانوني واضح للتصدي له.

غير أن تحديد مفهوم دقيق لجرائم الإرهاب ظل مثار جدل فقصي وقانوني، نظرا لاختلاف المرجعيات الفكرية والسياسية والثقافية  

التي تؤطر التعريفات والمقاربات. لذلك فالمشـــــــكل الذي كان يطرح دائما ضـــــــمن تاري  الارهاب لا ينحصـــــــر في ادانته بل في تعريفه ولا  

اب يعترف بـأن مـا يقوم بـه هو عمـل ارهـابي  شـــــــــــــكلـه المـدان، فـالـذين يمـارســـــــــــــون الارهـاب يعتبرونـه عنفـا  أحـد ممن يمـارســـــــــــــون الارهـ

مشـــــــــــروعا من وجهه نظرهم، حيث يضـــــــــــيفون على عملهم إما الشـــــــــــرعية الدينية أو الشـــــــــــرعية الأخلاقية أو الشـــــــــــرعية القانونية أو  

ــية أو الدولية، ومن يمارس ضــــــده العنف ينعت ذلك بالإرهاب ــياســــ ـــــواء على  1294الســــ ، كما أن التعامل القانوني مع هذه الجرائم، سـ

المســــــــــتوى الوطني أو الدولي، يطرح إشــــــــــكالات تتعلق بالتكييف، والتمييز بين العمل الإرهابي وغيره من أشــــــــــكال العنف أو المقاومة،  

 وكذا الضمانات القانونية التي يجب احترامها في إطار مكافحة الإرهاب.

 الفقرة الأولى: تحديد مفهوم الإرهاب واشكاله

يعد تحديد مفهوم جريمة الإرهاب من الإشـــــــــــكالات الأســـــــــــاســـــــــــية التي واجهت الفقه القانوني والتشـــــــــــريعات الوطنية والدولية، نظرا 

لتعدد صـــــــور هذه الجريمة وتنوع دوافعها وامتداد آثارها. فالإرهاب ليس مجرد فعل إجرامي تقليدي، بل هو ســـــــلوي إجرامي منظم  

ـــــتعمـال العنف أو التهـديـ ـــ د بـه، بقصــــــــــــــد بـث الرعـب والخوف في نفوس الأفراد أو زعزعـة أمن المجتمع واســـــــــــــتقراره، أو  يقوم على اســـــ

المســـــاس بمؤســـــســـــاته وقيمه الأســـــاســـــية. ومن هنا، فإن ضـــــب  تعريف دقيق لجريمة الإرهاب يشـــــكل مدخلا ضـــــروريا لفهم طبيعتها  

ـــــس التي يقوم عليها ال ـــــمن تحقيق الأمن من جهة،  القانونية، وتمييزها عن غيرها من الجرائم، وتحديد الأسـ تجريم والعقاب، بما يضـ

 واحترام مبدأ الشرعية وحماية الحقوق والحريات من جهة أخرى.

 أولا: تعريف جريمة الإرهاب

 يكتس ي مفهوم الإرهاب كغيره من المفاهيم تعريفا لغويا وتعريفا اصطلاحيا: 

 التعريف اللغو : ✓

وقد أقر المجتمع اللغوي   1295التعريف اللغوي لهذا المصـــــــــطلح هو مصـــــــــدر لفعل أرهب ومعن  أرهب في اللغة العربية أي خاف وفزع

لفظة الإرهاب ككلمة حديثة في اللغة العربية أساسها أرهب بمعن  أخاف ويستخدم البعي لفظة الإرهاب في الدلالة على أي فعل 

يتضـــــــــــــمن إحداث خلل في الوظائف العامة في المجتمع وينطوي تحتها ألوان متعددة من العنف وغيرها من الأفعال المخالفة للنظام 

 م والتي تهدد الأمن والاستقرار للبلدان.العا

 أما بشصوص التعريف الاصطلاحي: ✓

 
 135الصفحة  2003والمعاصرة دار القلم للطباعة والنشر الطبعة الثالثة السنة المختار مطيع المشاكل الأساسية الكبرى  - 1294

 وما  عدها  24الصفحة  2001احمد ابو الروس لالارهاب والتطرف والعنف الدوليل المكتب الجامذي الحديث الإسكندرية السنة  - 1295
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نجد انه ليس هناي تعريف موحد لمصـــطلح الإرهاب وذلك راجع الى تضـــارب الآراء الفقهية واختلافها دون توصـــل الى تعريف الموحد  

وشــــامل للإرهاب وذلك يعود أيضــــا الى إختلاف المصــــالح والمعايير الإيديولوجية والســــياســــية والاجتماعية المتحكمة في هذه المواقف  

 الفقهية:

: الإرهاب بأنه العمل الإجرامي المقترن بأفعال العنف او الفزع بقصــــد تحقيق هدف  1296sottileفقد عرف الفقيه الاجن ي ســــوتيل -أ

 محدد.

ـــــلـدانـا -ب ـــ : وهو اســـــــــــــتـاذ القـانون الجنـائي بجـامعـة مـدريـد فـإنـه ينظر الى الإرهـاب وفقـا لمفهومين أحـدهمـا  1297saldanaأمـا الفقيـه ســـــ

الإرهاب من خلال المفهوم الواسع بأنه كل جناية أو جنحه سياسية أو اجتماعية ينتج عن تنفيذها  واسع والآخر ضيق حيث يعرف 

أو التعبير عنها ما يثير الفزع العام لما لها من طبيعة ينشـــــــــــأ عنها خطر عام، أما بالنســـــــــــبة لمفهوم الضـــــــــــيق فإن الإرهاب يعني الأعمال  

ــــأنها خلق حالة من  الإجرامية التي يكون هدفها الأســـــادـــــ ي نشـــــر الخوف وا ــــائل من شـ ــــتخدام وسـ ــــ ي وذلك باسـ ــــخصـ ــــر مـ لرعب كعنصـ

 الخطر العام.

أما في التعاريف الاصـــــطلاحية عند العرب، فإننا نجد الدكتور احمد رفعت أنه قد عرف مصـــــطلح الإرهاب على انه اســـــتخدام طرق  

  1298عنيفة كوسيلة الهدف منها نشر الرعب لإجبار على اتخاذ موقف معين أو الامتناع عن موقف معين.

أما الأسـتاذ الدكتور عزيز شـكري فقد عرفه بأنه عمل عنيف وراءه دافع سـيادـ ي أيا كانت وسـيلته، وهو مخط  بحيث يخلق حالة 

ــــه   ـــ ــــواء كان الفاعل يعمل لنفسـ ـــ ــــر دعاية أو منظمة، سـ ـــ ــ ي أو لنشـ ــ ـــ ــيادـ ــ ـــ من الرعب والهلع في قطاع معين من الناس لتحقيق هدف سـ

ـــه او بالنيابة عن مجموعة تمثل شـــــبه دو  ــــورة مباشـــــرة أو غير مباشـــــرة في العمل المرتكب  بنفســ ـــة بصـ لة أو بالنيابة عن دولة منغمســ

شـــــــريطة أن يتعدى العمل الموصـــــــوف حدود دولة واحدة الى دولة أخرى، وســـــــواء ارتكب العمل الموصـــــــوف في زمن الســـــــلم او في زمن  

 1299ال زاع المسلح.

الى القول بــــأن الارهــــاب اســـــــــــــتراتيجيــــة عنف مجرم دوليــــا تحفزه بواعــــث عقــــائــــديــــة    1300في حين ذهــــب الــــدكتور شـــــــــــــريف  ســـــــــــــيوني

إيديولوجية، تتوكى إحداث عنف مرعب داخل شــــريحة خاصــــة من مجتمع معين، من أجل الوصــــول الى الســــلطة أو القيام بدعاية 

 دولة من الدول.كطلب أو مصلحة  غي النظر عما إذا كان مقترفو العنف يعملون لصالحهم الشخص ي او لمصلحة 

 أما على مستوى مجلس الأمن التا ع لثمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فقد عرفوا هذا المصطلح بأنه: 

ـــــخاص أو أفراد معينين   ـــ ـــــنب في حالة من الرعب بين عامة الناس أو جماعة من الأمـــــ ـــ ـــــد التســـــ ـــ لالأعمال الإجرامية التي ترتكب بقصـــــ

 1301لأغراي سياسية، وتعد غير مبررة مهما كانت دوافعها.ل

أما على مســـــــــتوى الاتحاد الأوروبي: فقد عرفوه بأنه تلك لالأفعال التي تهدف إلى التأثير الجدي على دولة أو منظمة دولية من خلال 

 1302الترويع أو الإكراه أو زعزعة الاستقرار.ل

 03_03في حين نجد أن المشرع المغربي قد عرفه في القانون المتعلق بمكافحه الارهاب المغربي   

 
1296 - sotttile: ل   le terrorisme international ل. Vol 65. 1938. p96 

1297 - saldana: لLe terrorisme. Revue internationale de droit pénal 1996 .ل. p 36 

  2005الأولى السنة  محمد عوي الترتوري: الدكتور اغادير عرفات جويحان علم الارهاب الاسس الفكرية والنفسية والاجتماعية لدراسة الارهاب الاردن عمان طبعة - 1298

 38الصفحة 

 65الصفحة  2008سامي جاد عبد الرحمن واصل: لارهاب الدولة في إطار قواعد القانون الدولي العامل دار الجامعة الجديدة للنشر سنة  - 1299

 73الصفحة  2003محمد شهيب شرح القانون الجنائي القسم الخاص دار النشر الجسور وجدة طبعة الأولى السنة  - 1300

1301 -https://undocs.org/S/RES/1566(2004   (  

:  2002الاتفاقية الإطارية لمكافحة الإرهاب، - 1302 Council Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorisme 
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من خلال الفقرة الأولى من الفصل الأول من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب والذي جاء فيهل تعتبر الجرائم الأتية افعال ارهابية  

إذا كـــانـــت لهـــا علاقـــة عمـــدا بمشـــــــــــــروع فردي أو جمـــاعي يهـــدف الى المس الخطير بـــالنظـــام العـــام بواســـــــــــــطـــة التخويف او الترهيـــب او  

  1303العنف... ل

ــــنة  97أما المشـــــــــرع المصـــــــــري فقد عرفه وفق ما ورد في ني القانون رقم   ــــب المادة    19921304لســـــ من القانون العقوبات على   86حســـــ

النحو الاتي: ليقصـد بالإرهاب في تطبيق الأحكام هذا القانون كل اسـتخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجا اليه الجاني  

ــأنه  لتنفيذ مشــــــــروع اجرامي فردي او جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريي ســــــــلامة المجتمع وأمنه للخط ــ ـــ ر. إذا كان من شـ

إيذاء الأمـــــــــــــخـاص أو إلقـاء الرعب بينهم أو تعريي حيـاتهم وحرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحـاق الضـــــــــــــرر بالبيئـة او بالاتصـــــــــــــالات أو  

ت  المواصــــلات أو الأموال أو المباني أو الاملاي العامة أو الخاصــــة أو احتلالها أو الاســــتيلاء عليها أو منعها أو عرقلة ممارســــة الســــلطا 

ــتور أو القوانين أو اللوائح الانتخابيةل وتعتبر جرائم الإرهاب في  العامة أو دور العبادة أو المعاهد العلم عن أعمالها او تظليل الدســــــــ

 1305القانون المصري جرائم غير سياسية، و ي من اختصاص محكمة أمن الدولة.

 أما على نحو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والعربية

فإن أول التعريفات التي جاءت على المســـــــتوى الدولي هو ما ورد في المؤتمر الثالث لتوحيد قانون العقوبات الذي انعقد في بروكســـــــل  

حيث جاء في هذا التعريف على أنه يعرف الإرهاب لبأنه  1930تحت اشــــراف الجمعية الدولية للقانون العقوبات في بروكســــل عام ،

ادرة على ايجاد خطر مشـــــــتري لإرتكاب فعل يعري الحياة للخطر ويهدد ســـــــلامة و ـــــــحة الإنســـــــان  اســـــــتخدام متعمد للوســـــــائل الق

ويدمر الممتلكات المادية، وتتضـــــــمن هذه الأفعال الحرق والتفجير والإغراق ودشـــــــعال المواد الخانقة أو الضـــــــارة أو إثارة الفوهـــــــ   في 

مة المرافق العامة والتلوث والتسـنب عمدا في تلويت وتسـميم مياه  وسـائل النقل والمواصـلات والتخريب في الممتلكات الحكومية وخد

في اجتماع لعصـــبة الأمم المتحدة من    1937شـــرب أو الأغذية مما ينتج عنه أمراي ســـواء للإنســـان أو الحيوان أو النبات وفي ســـنة، 

لإرهـاب بـأنـه لالأعمـال الإجراميـة  خلال مؤتمر توج بمعـاهـدة دوليـة عرفـت بـاســـــــــــــم اتفـاقيـة لجونيف لمعـاقبـة الإرهـابل حيـث عرفـت ا

الموجهة ضــــــــد الدولة، ويكون هدفها أو من شــــــــأنها إثارة الرعب والفزع لدى مــــــــخصــــــــيات معينة أو لدى جماعات من الناس أو لدى 

حيــث تنــاولــت المــادة الاولى من هــذه    1971الجمهورل وقــد اقرت منظمــة الــدول الأمريكيــة اتفــاقيــة منع الإرهــاب المنعقــدة في ســـــــــــــنــة،  

تفــاقيــة تعريفهــا للإرهــاب من خلال بيــان  عي الأفعــال الإرهــابيــة. كــالاختطــاف والقتــل والأفعــال التي تعري الحيــاة أو ســـــــــــــلامــة الا

وبين تعريف الارهاب من خلال الافعال    1977الأمــــخاص للخطر. كما أقر المجلس الأوروبي الاتفاقية الأوروبية لمنع الإرهاب ســــنة،  

 :1306على النحو التاليالإرهابية حيث قام بتقسيمها 

 .1971خطف الطائرات والأعمال التي وردت في اتفاقية مونتريال سنة  ✓

 الأعمال الموجهة ضد الامخاص ذوي الحماية الخاصة والدبلوماسية. ✓

 الانسان.استعمال القنابل والجرانيت والصواري  التي تهدد الحياة  ✓

 .1307الخطف القصري للرهائن والاحتجاز الغير مشروع لثفراد والشروع أو الاشتراي في أين من الجرائم السابقة ✓

 التطور التاريخي لجريمة الارهاب-ثانيا

 
 المتعلق بمكافحة الارهاب  03-03انظر المادة الأولى - 1303

    26الصفحة  2008خالد مصطفى فهمي تعويي المضرورين من الاعمال الإرهابية دراسة مقارنة دار الفكر الجامذي الإسكندرية الطبعة الاولى  - 1304

 .40محمد عوي الترتوري الدكتور اغادير عرفات جويحان: مرجع سابق الصفحة  - 1305

والاقتصادية  ية العلوم والقانونية اسامة بقالي لمكافحة الارهاب وانعكاساتها على حقوق الانسانل رسالة لنايل دبلوم ماستر في القانون العام جامعة عبد المالك السعدي كل - 1306

 . 21الصفحة  2020-2019طنجة سنة 

 . 34الصفحة  1994محمد عبد اللطيف: لجريمة الارهاب دراسة مقارنةل القاهرة دار النهضة العربية سنة  - 1307
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على مستوى  يعد الإرهاب من بين الظواهر التي عرفت تطورا ملحوظا عبر الزمن، فهو لم يكن ظاهرة ثابتة، بل عرف تطورا مستمرا  

الفاعلين والأســــــــــاليب والدوافع. ففي حين ارتب  قديما بأهداف دينية أو محلية، فإنه اليوم يشــــــــــكل تهديدا شــــــــــاملا لثمن والســــــــــلم  

 الدوليين، ما يفري على المجتمع الدولي تعزيز التعاون القانوني والأمني لمكافحته ضمن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

 المرحلة العصور السابقة والوسطى ➢

ففي الفترات التاريخية القديمة، لم يكن يســتخدم مصــطلح لالإرهابل بصــيغته المعروفة حاليا، لكن  عي الممارســات كانت تحمل  

 في طياتها سمات إرهابية، كالعنف المنظم والبث المتعمد للرعب في صفوف الخصوم.

( من اليهود المتطرفين في القرن الأول الميلادي، حيــث Sicariiمن أبرز الأمثلــة في هــذه المرحلــة، مــا قــامــت بــه جمــاعــة لالســـــــــــــيكــاريل )

 لجأت إلى الاغتيالات السياسية في الأماكن العامة لنشر الخوف بين الرومان وسكان يهودا.

كما تعد فرقة لالحشـــــــاشـــــــينل الإســـــــماعيلية، التي نشـــــــطت في القرن الحادي عشـــــــر الميلادي تحت قيادة حســـــــن الصـــــــباح، من أوائل  

الجماعات التي اســــتخدمت الاغتيالات كوســــيلة لتحقيق أهداف دينية وســــياســــية، حيث كانت تقوم بقتل خصــــومها بطريقة علنية  

 .1308لإرهاب الآخرين

أما في زمن الدولة اليونانية القديمة فقد تطورت النظرة للجريمة، وبدأت التمييز بين الجرائم السياسية والجرائم الدينية واعتبرت  

ــلطة تســـتخدم الإرهاب، وذلك من أجل   ــيادتها وكانت السـ ــد الدولة، وبناءها وسـ ــية ضـــمن إطار الجرائم الموجهة ضـ ــياسـ الجرائم السـ

ـــــيرتــه  قمع الجرائم والمؤامرات   ـــ ـــــر العقوبـــات على الجـــاني فق  بـــل كـــانـــت تمتـــد الى أهلـــه وعشـــــ ـــ الـــداخليـــة الموجهـــة للـــدولـــة ولم تقتصـــــ

واصــــــدرت الســــــلطة اليونانية عددا من القوانين التي تعاقب من يحاول التطاول على الســــــلطة أو من يحوم حوله الشــــــبهات من هذا  

 1309القبيل.

أما بخصــــــوص المرحلة الوســــــطى فبرغم غياب مصــــــطلح لالإرهابل كمفهوم قانوني أو ســــــيادــــــ ي في العصــــــور الوســــــطى، إلا أن  عي 

الممارسات التي اتسمت بالعنف المنهجي وبث الرعب في نفوس الخصوم والمدنيين يمكن اعتبارها لإرهابيةل في إطار التحليل التاريلي  

ـــــتخدمت  عي الحركات   الدينية والســــــياســــــية العنف كوســــــيلة اســــــتراتيجية لتحقيق أهدافها في ظروف تســــــودها الحديث. فقد اسـ

 ال زاعات الدينية والطائفية وانهيار النظام المركزي للدول.

لقد تميزت هذه المرحلة بظهور الإرهاب  شـــــــكل أكأر وضـــــــوحا وتمييزا عن العنصـــــــر القديم حيث شـــــــهدت هذه الفترة الزمنية أ شـــــــع  

صـــــــــــــور العنف والبطش، ابتداء من محاكم التفتيش التي نصـــــــــــــبها الباباوات لمعاقبة كل من لا يدين للكنيســـــــــــــة البابوية. وكانت أكبر  

ـــــــنت الثالثل في عملية ارهابية في تلك الحقبة الحم ـــ ـــــــلينية للبابا لانوسـ ـــ وذلك من أجل    1202من شـــــــــــهر كانون الثاني عام  15لة الصـ

ـــــ ي، وقتـل خلال هـذه الفترة  ـــ ـــــــــاء على النبلاء والأثريـاء للجنوب الفرن ـــــ ـــــكـان  000لا15القضـــــ ـــ ، كمـا تزامن مع هـذه الحقبـة  1310من الســـــ

الزمنية ظهور عدة صــــــور للإرهاب المتمثلة في خطف الرهائن واحتجازهم، كما ظهرت ما يعرف بالقرصــــــنة البحرية للســــــفن الناقلة 

في تلك الفترة. التي بدأ اعتماد على استخدام السفن البحرية للنقل بين الشرق والغرب حيث أدرجت هذه الجريمة من بين الجرائم  

 .191311لإرهابية واستمرت حت  بداية القرن ا

 الارهاب في العصر الحديث: ➢

(، وتحديدا مع ســــياســــة لعهد الإرهابل بقيادة روبســــنيير،  1794–1793ظهر مصــــطلح لالإرهابل لأول مرة خلال الثورة الفرنســــية )

 حيث استخدم العنف المنظم باسم الدولة لقمع المعارضين.

 
1308 - Bernard Lewis The Assassins: A Radical Sect. in Islam، Oxford University Presse 2003 . 

 .9سامي جاد عبد الرحمن واصل: لارهاب الدولة في إطار قواعد القانون الدولي العامل مرجع سابق الصفحة  - 1309

 . 79صفحة  1997قرنال الهيئة المصرية العامة للكتابة القاهرة السنة  40شريف حسين: لالارهاب الدولي وانعكاساته على الشرق الاوس  خلال  - 1310

 . 5الصفحة  1988حلمي ننيل احمد: لالارهاب الدولي وفقا للقواعد القانون الدولي العامل دار النهضة العربية القاهرة سنة  - 1311
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 .1312كان الإرهاب آنذاي يشير إلى إرهاب الدولة وليس الأفراد أو الجماعات

والوســـــــــــطى مع إحداث تطور ففي العصـــــــــــر الحديث كانت ظاهرة الارهاب ما  ي الا امتداد للإرهاب الذي كان في العصـــــــــــور القديمة  

ملحوم في الوســــــــــــــائـل، وذلـك بـاعتبـار أن الارهـاب كـان ومـا زال يرافق المجتمعـات النشـــــــــــــريـة أينمـا وجـدت، ويعـد الارهـاب ظـاهرة من  

الظواهر الاضــــــطراب الســــــيادــــــ ي في العصــــــر الحديث، وأصــــــبح هذا المصــــــطلح متداول على مســــــتوى الخطابات الســــــياســــــية. وايضــــــا  

ــــفات التي بررت  كحديث متداول بين الع ـــ ــــطلح من فلسـ ـــ ــــتمد هذا المصـ ـــ امة الناس في جميع المجتمعات المتواجدة في العالم، ولقد اسـ

 .1313استخدام الإرهاب كوسيلة. فالمصطلح في الأصل ذو جذور أوروبية وأمريكية

ومع تقدم القرن التاسـع عشـر وبداية القرن العشـرين، شـهد العالم صـعود الحركات القومية والأناركية، التي رأت في العنف وسـيلة 

مشــــــــــروعة لمناهضــــــــــة الحكم الاســــــــــتبدادي أو الاســــــــــتعمار الأجن ي. فبدأ الإرهاب يتخذ طا عا ســــــــــياســــــــــيا فرديا أو تنظيميا، يتمثل في 

ــــطة  1881لطة والنظام، كما حصـــــل في اغتيال القيصـــــر الرودـــــ ي ألكســـــندر الثاني ســـــنة  الاغتيالات واســـــتهداف رموز الســـــ ، وفي أنشـ

ــا وديطـاليـا ـــ ـــ . كمـا ظهرت حركـات تحرر وطني اســـــــــــــتخـدمـت العنف لتحقيق الاســـــــــــــتقلال، من أبرزهـا  1314الجمـاعـات الأنـاركيـة في فرنســـــ

 .1315الحركة الصهيونية المسلحة في فلسطين، والجيش الجمهوري الإيرلندي في بريطانيا

وخلال الحرب الباردة، تحول الإرهاب إلى أداة من أدوات الصــــراع الإيديولوجي بين المعســــكرين الشــــرةي والغربي، حيث لجأت  عي 

الدول إلى دعم حركات مسـلحة لأغراي جيوسـياسـية. في هذا السـياق، ظهرت منظمات راديكالية ماركسـية، كمنظمة بادر ماينهوف  

ني، كما برزت التنظيمات الفلســطينية المســلحة التي ربطت الكفاح المســلح بمطالب التحرر الوطني.  في ألمانيا، والجيش الأحمر اليابا

وشــــــــــهدت هذه المرحلة تزايدًا في عمليات خطف الطائرات واحتجاز الرهائن والتفجيرات التي اســــــــــتهدفت مؤســــــــــســــــــــات دبلوماســــــــــية  

ــــادية ـــ حلي إلى البعد الدولي، وبتوظيف الإعلام لبث الرعب وتحقيق  . تميز الإرهاب في هذه الحقبة بالانتقال من المســــــــتوى الم3واقتصـ

 تأثير سياد ي يفوق الفعل العسكري نفسه.

، دخل الإرهاب مرحلة جديدة اتســــــمت بالعولمة 2001مع نهاية القرن العشــــــرين، وخاصــــــة  عد نجمات الحادي عشــــــر من ســــــنتمبر  

والتنظيم الشـــــــــــــبكي والمرجعية الدينية المتطرفة. فقد برز تنظيم القاعدة كفاعل غير دولي يعتمد على عمليات منســـــــــــــقة تســـــــــــــتهدف  

ــــدمـــ ـــ ـــ ة عـــالميـــة. وتميز هـــذا الإرهـــاب بقـــدرتـــه على التحري عبر الحـــدود، مســـــــــــــتفيـــدا من  البنيـــة التحتيـــة والمـــدنيين بهـــدف إحـــداث صـــــ

التكنولوجيا الحديثة، والتمويل العابر للقارات، والبيئة الســــياســــية الهشــــة في  عي الدول. وقد توســــعت ظاهرة الإرهاب لاحقا مع  

ـــــائل ، وارتكب انتهاكات واســــــعة  2014ظهور تنظيم لداعشل، الذي أعلن لالخلافةل ســــــنة   ـــــتعملا وسـ ـــــوريا، مسـ النطاق في العراق وسـ

 .1316متطورة من الدعاية والترهيب لجذب الأتباع وبث الرعب

وهكــذا، فــإن الإرهــاب في العصـــــــــــــور الحــديثــة لم يعــد مجرد أداة فرديــة للتمرد أو المقــاومــة، بــل تحول إلى ظــاهرة مركبــة تتــداخــل فيهـا  

 الأ عاد السياسية والدينية والإعلامية، وتستوجب فهما عميقا لسياقاتها المتغيرة من أجل مواجهتها.

 الفقرة الثانية: أركان وأشكال جريمة الارهاب

تشـــكل جريمة الإرهاب تحديا جوهريا للمنظومات القانونية المعاصـــرة، نظرا لما تتميز به من طا ع معقد ومتشـــعب، ســـواء من حيث  

الوســــــــائل المعتمدة أو الأهداف المرجوة. فصي جريمة تختلف عن الجرائم التقليدية، ليس فق  من حيث خطورتها واتســــــــاع آثارها،  

 ة الخاصة التي تفري مقاربة دقيقة لفهم عناصرها.بل أيضا من حيث بنيتها القانوني

 
1312 - David Andress, The Terror: The Merciless War for Freedom in Revolutionary France, Farrar, Straus and Giroux, 2006.  

 85الصفحة  1989عز الدين احمد جلال: لالارهاب والعنف السياد يل دار الحرية للصحافة والطباعة والنشر القاهرة  - 1313

1314 - Walter Laqueur، A History of Terrorism, Transaction Publisher, 2001, p. 71– 

 . 102، ص 2011_عادل عبد الله: لالإرهاب المفهوم والتاري ل، القاهرة دار الفكر العربي السنة - 1315

1316 - Jessica Stern، Terror in the Name of God: Why Religious Militants Kill, HarperCollins, 2003, pp. 210. 
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وفي هـذا الســـــــــــــيـاق، فـإن تحليـل جريمـة الإرهـاب يقتيـــــــــــــ ي التمييز بين الأركـان التي تكوّنهـا بـاعتبـارهـا شـــــــــــــروطـا لازمـة لقيـام المســـــــــــــؤولية  

الجنــائيــة، وبين الأشـــــــــــــكــال التي تتخــذهــا في الواقع العملي، والتي قــد تتنوع بين العنف المســـــــــــــلح، والتمويــل غير المشـــــــــــــروع، والــدعــايــة 

 لوسائل التي تروم زعزعة الأمن والاستقرار.التحريضية، وغيرها من ا

 أركان جريمة الارهاب. -أولا 

تعتبر جريمة الإرهاب من الجرائم المركبة التي تتطلب تحقق مجموعة من الأركان القانونية والواقعية ليعتبر الفعل إرهابيا ويعاقب 

عليه قانونا. وهذه الأركان تحدد طبيعة الجريمة، وترســــــــخ أســــــــس المســــــــؤولية الجنائية، وتتوزع  شــــــــكل رئي ــــــــ ي بين الركن القانوني، 

 المعنوي.الركن المادي، والركن 

 الركن القانوني: القاعدة القانونية التي تجرم الفعل-1

ــادــــــــــــ ي الذي يقوم عليه كل نظام جنائي، وهو يعني ضــــــــــــرورة وجود ني قانوني واضــــــــــــح يجرم الفعل   الركن القانوني هو المبدأ الأســــــــــ

الإرهابي ويبين العقوبات المترتبة عليه. ولا يمكن تطبيق العقوبة إلا إذا كان الفعل محكوما عليه قانونا، وهذا يعكس مبدأ شـــــــرعية  

 ة ولا عقوبة إلا بني(.الجرائم والعقوبات )لا جريم

عـــد إرهـــابيـــة والعقوبـــات    03.03وقـــد جـــاء القـــانون رقم  
 
المتعلق بمكـــافحـــة الإرهـــاب ليكمـــل القـــانون الجنـــائي بتحـــديـــد الأفعـــال التي ت

 .1317المنصوص عليها

 وحدد القانون هذه الأفعال بدقة، مما يجنب التوسع أو التأويل الخاطئ الذي قد يستخدم لقمع الحريات العامة.

 _الركن الماد :2

في ي إلى النتيجة الإجرامية.  الركن المادي هو العنصر الخارجي الظاهر، أي الفعل أو الامتناع الذي يرتكب وي 

ويقصــد بها الســلوي والفعل الخطير والمحظور الذي يصــيب مصــالح وشــؤون الدولة بضــرر فالســلوي المادي حركة عضــوية تصــدر 

من الفرد وتكون ملموســــــــــــــة، فصي ليســــــــــــــت مجرد نوايــا واعتقــادات بــل  ي افعــال مــاديــة موجهــة لارتكــاب الجرائم، فلا نفتري وقوع 

 . 1318همته من حيث التسيير التدليل الى وقوع الجريمة والتعرف على مرتكبيهاالجريمة دون سلوي مادي ملموس بالإضافة الى ا

 وعليه فأن الركن المادي لجريمة الإرهاب يقوم على ثلاث عناصر مترابطة:

 السلوق الإجرامي ➢

يشــكل الســلوي الإجرامي جوهر الفعل المادي، ويشــمل كل نشــاط إيجابي أو ســل ي يمارس عمدا بهدف تحقيق غاية إرهابية. ويمكن 

ـــــلوي في  ـــ ـــــر، مثل القتل، التدمير، التفجير، الاختطاف، أو التخريب، أو في أفعال غير عنيفة  أن يتمثل هذا الســـــ ـــ أعمال عنف مباشـــــ

 كالدعم اللوجستي، التمويل، التدريب، التحريي، أو الإشادة بالأفعال الإرهابية.

من القـانون    218، حيـث ني في المـادة 03.03وقـد تبن  المشـــــــــــــرع المغربي مفهومـا موســـــــــــــعـا للســـــــــــــلوي الإرهـابي من خلال القـانون رقم 

 الجنائي على أن:

عد جريمة إرهابية كل جناية أو جنحة لها علاقة عمدية بمشــروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواســطة  
 
لت

 1319التخويف أو الترهيب أو العنف...ل

هذا الني يعكس إرادة المشـــــــــرع في عدم الاقتصـــــــــار على الجرائم الموصـــــــــوفة بالعنف المادي فق ، بل إدراج كل الأفعال التي تخدم 

 المشروع الإرهابي، مهما كانت طبيعتها، ضمن نطاق التجريم.

 النتيجة الإجرامية ➢

 
 . 2003ماي  28بتاري   1.03.140المتعلق بمكافحة الإرهاب الصادر بموجب ظهير شريف  03-03انظر ني القانون - 1317

 . 23أسامة بقالي: لمكافحة الارهاب وانعكاسات على حقوق الانسانل المرجع السابق الصفحة  - 1318

 من القانون الجنائي المغربي. 218أنظر المادة - 1319
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تتمثــل النتيجــة في الأثر الــذي يخلفــه الســـــــــــــلوي الإجرامي في المجتمع أو في النظــام العــام. وفي جريمــة الإرهــاب، لا يشـــــــــــــترط أن تكون  

النتيجة مادية ملموســـة )كالقتل أو الجرح(، بل يكفي أن يكون الفعل قد أدى، أو كان من شـــأنه أن يؤدي، إلى إثارة الرعب والخوف  

 د أمن الدولة واستقرار مؤسساتها.في نفوس الناس، أو تهدي

ـــــرع على مجرد محاولة الفعل، أو حت  التخطي  له، إذا كان الغري منه   ـــ وهنا يظهر الطا ع الوقائي لهذا الركن، حيث يعاقب المشـــــ

 زعزعة النظام العام.

 علاقة السببية  ➢

يتطلـب الركن المـادي كـذلـك وجود رابطـة ســـــــــــــبنيـة بين الســـــــــــــلوي المرتكـب والنتيجـة المحققـة أو المحتملـة. ويجـب أن يثنـت أن الفعـل  

الإرهابي هو الذي أدى إلى النتيجة الإجرامية، ســـــواء كانت فعلية أو محتملة بدرجة عالية. وتكمن أهمية علاقة الســـــبنية في ضـــــمان  

 يكن سلوكه سنبا مباشرا أو معقولا في حدو ها.عدم مساءلة مخي عن نتائج لم 

 _ الركن المعنو  3

المـــــادي لقيـــــام   يعـــــد الركن المعنوي من الأركـــــان الجوهريـــــة التي لا تقوم جريمـــــة الإرهـــــاب بـــــدون توافره، إذ لا يكفي ارتكـــــاب الفعـــــل 

المســـــــــــــؤوليـــة الجنـــائيـــة، مـــا لم يكن مقترنـــا بقصـــــــــــــــد جنـــائي يعبر عن نيـــة إرهـــابيـــة واضـــــــــــــحـــة. ويتميز الركن المعنوي في هـــذه الجريمـــة  

لعام المعتاد في الجرائم التقليدية، وذلك بالنظر إلى طبيعة الإرهاب كجريمة ذات  عد فكري بخصـــــوصـــــية تتجاوز القصـــــد الجنائي ا

 وأيديولوجي، ترمي إلى إحداث تأثير سياد ي أو اجتماعي يتجاوز الضرر الفردي أو المادي المباشر.

 الركن الدولي -4

والركن الدولي للجريمة الإرهابية لا يتحقق او لا يدفئ عليه طا ع الدولي الا إذا انطوى هذا الســـلوي الاجرامي على المســـاس بمصـــالح  

  الجمـاعـة الـدوليـة التي يحميهـا النظـام القـانوني الـدولي. ويتحقق الركن الـدولي في الجريمـة الإرهـابيـة إذا كـانـت الافعـال الإرهـابيـة قـد تم

ــابها أما إذا  تنفيذها ب ــم الدولة ولحســــ ناء على خطة مرســــــومة من طرف دولة ما على دولة أخرى، ويكون الجاني ارتكب الجريمة باســــ

، ويكون  1320ارتكبهــا بــإرادتــه المنفردة فيكون الركن الــدولي منعــدمــا. ويتحقق الركن الــدولي أيضــــــــــــــا في حــالــة ارهــاب دولــة غير مبــاشـــــــــــــر

الإرهاب الدولي غير مباشــر إذا قامت دولة بمســاعدة المجرم على ارتكاب الجريمة الإرهابية وتتمثل المســاعدة في تشــجيع والتحريي  

والتســتر وايواء المجرمين وتقديم العون لهم، وتســهيل تواجدهم على أراضــيها أو تغاضــيها عن اعمالهم التي تســذى الى القيام بأعمال  

 خريب ضد دولة اخرى. العنف او الت

يعتبر الركن الدولي من الخصــــائي المميزة لبعي صــــور الجريمة الإرهابية، وهو لا يعد عنصــــرا لازما في كل الجرائم الإرهابية، لكنه 

ــيا عندما تتخذ الجريمة طا عا عابرا للحدود أو تمس مصـــــــالح جماعية دولية. وتكمن أهمية هذا الركن في أنه   ــاســـــ يصـــــــبح مكونا أســـــ

ن من التكييف الدولي 
ّ
مك  للفعل الإرهابي ويبرّر تدخل المجتمع الدولي من خلال المعاهدات، التعاون القضائي، وتسليم المجرمين.ي 

 ثانيا_ أشكال جريمة الارهاب

لا تعــد جريمــة الإرهــاب مجرد فعــل إجرامي معزول، بــل  ي ظــاهرة متحركــة ومتعــددة الأ عــاد، تتخــذ صـــــــــــــورا متبــاينــة تبعــا لطبيعــة 

الفاعل، وسـياق الزمان والمكان، والوسـائل المعتمدة، والغايات المنشـودة. فصي ليسـت محصـورة في القتل أو التفجير، كما قد يعتقد 

خفية وخبيثة قد تتسـلل عبر منصـات التواصـل، أو تخت ن خلف خطاب ديني متطرف، أو ترتدي   البعي، بل تتجاوز ذلك إلى صـور 

 عباءة العمل الخيري، لتغذي فكرا منحرفا وتنث الرعب في المجتمعات.

وقد بات من الضــــــروري، في ظل هذا التشــــــعب والتطور، الوقوف على مختلف أشــــــكال جريمة الإرهاب، من أجل إحاطة شــــــاملة بها  

 تمكن المشرع، والقاه ي، ورجل الأمن، من إدراي خطورتها ووضع الآليات القانونية والعملية الكفيلة بمواجهتها. 

 وعليه يمكن تقسيم الاعمال الإرهابية بالنظر للفاعل الى نوعين:    

 
 . 157سامي جاد عبد الرحمن واصل: المرجع السابق الصفحة  - 1320
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 ارهاب الدولة: -1

يعد لإرهاب الدولةل من أكأر المفاهيم إثارة للجدل في الفكر القانوني والسياد ي المعاصر، نظرا لارتباطه بتصرفات تصدر عن جهة  

يفتري فيها حماية الأمن والنظام، أي الدولة ذاتها. ودذا كانت القوانين الوطنية والدولية قد ركزت في الغالب على مكافحة لالإرهاب  

لهـذه الظـاهرة، حين تتحول أدوات الســـــــــــــلطـة إلى وســـــــــــــيلـة  –والأخطر  –عيل، فـإن إرهـاب الـدولـة يمثـل الوجـه الآخر الفردي أو الجمـا

 لإرهاب الشعوب بدل حمايتها.

وهو يعـد ارهـاب رســـــــــــــمي، من خلال اســـــــــــــتخـدام الـدولـة نفســـــــــــــهـا او جمـاعـة تعمـل بـاســـــــــــــمهـا أو أجيرة عنـدهـا بهـدف نشـــــــــــــر الرعـب بين  

المواطنين لإخـداعهم في الـداخـل والخـارج  غيـة تحقيق أهـدافهـا، كمـا أنـه يمكن أن تكون هـذه الأعمـال الإرهـابيـة موجـة الى دولـة اخرى  

 ادتها الوطنية، وذلك باستخدام القوة الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الإعلامية. أو الى جماعة او الى أفراد خارج سي

فغالبا ما تكون هذه الأعمال الإرهابية تهدف الى تحقيق مصـالح دولة اخرى خارج حدودها، أو ضـد أفراد وجماعات تعتبرهم الدولة  

 .1321خصوما لها، أو معارضين لسياستها فتمارس عليهم صور العنف والاضطهاد لإخداع ارادتهم

تكون داخلية أو خارجية،  شــكل مباشــر أو غير مباشــر، والمقصــود  شــكل غير مباشــر  والأعمال الإرهابية التي توجه من دولة اما أن  

العمل الذي يقوم به بالنيابة عنها ولمصـــــلحة الدولة موظفيها مثل الاســـــتخبارات أو القوات المســـــلحة أو العملاء المســـــتأجرون ســـــواء  

ن مواطنيهــا وتحقيقــا لثهــداف امــا الارهــاب الغير  مواطنين أو غير مواطنين،  شـــــــــــــن نجوم على دولــة اخرى لخلق الرعــب والفزع بي

وبالرغم من أن    1322المباشــــــــــــر فيكون برعاية الدولة لا جماعات ارهابية وتقديم تدريب ومســــــــــــاعدات لهم للقيام بالأعمال الإرهابية،

معظم الأنظمـة القـانونيـة لا تـدرج لإرهـاب الـدولـةل كجريمـة مصـــــــــــــنفـة بـذاتهـا، إلا أن العـديـد من أفعـال الـدولـة الإرهـابيـة تعـد انتهـاكات  

 صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. 

وعليه يمكننا القول بأن إرهاب الدولة من أخطر أنواع الإرهاب، لأنه صـــــــادر عن جهة تحتكر الشـــــــرعية والقوة، مما يحول القانون  

ا مهمة في تجريم الإرهاب الفردي والجماعي، فإن تطوير آليات  
ً
إلى أداة للقمع بدل الحماية. ودذا كان القانون الدولي قد قطع أشواط

ا على كرامــة الشـــــــــــــعوب، قــانونيــة أكأر نجــاعــة  
ً
لمواجهــة إرهــاب الــدولــة يظــل ضـــــــــــــرورة أخلاقيــة وســـــــــــــيــاســـــــــــــيــة وقــانونيــة ملحــة، حفــاظــ

 ومصداقية القانون الدولي، ومبدأ عدم الإفلات من العقاب.

 _ارهاب الأفراد والجماعات2

يشـــــــــكل إرهاب الأفراد والجماعات أحد الأوجه الرئيســـــــــية لظاهرة الإرهاب المعاصـــــــــر، وهو النوع الذي يحظى عادة بالاهتمام الأكبر  

من قبل المشــــرعين وأجهزة الأمن والمجتمع الدولي، نظرا لما يمثله من تهديد مباشــــر للســــلم العام، والأمن الداخلي للدول، واســــتقرار  

جتماعية. ويتجلى هذا الشـــــــكل من الإرهاب في أفعال إجرامية تنفذها أمـــــــخاص طبيعيون أو جماعات  مؤســـــــســـــــاتها الســـــــياســـــــية والا 

 منظمة، بهدف بث الرعب، أو الضغ  على السلطات، أو تحقيق أهداف سياسية أو دينية أو أيديولوجية.

قدم عليها مــــــــــخي واحد  شــــــــــكل منفرد، دون أن تكون له رواب  تنظيمية   ويقصــــــــــد بـــــــــــــــــــــــ إرهاب الأفراد تلك الأفعال الإرهابية التي ي 

مباشـــــــــــــرة مع جماعة إرهابية. وغالبا ما يكون هذا الفاعل قد تطرف بمفرده، عبر الإنترنت أو بفعل بيئة فكرية معينة، ليقوم لاحقا  

دهس أو طعن أو تفجير انتحـــاري محـــدود النطـــاق. وتكمن خطورة هـــذا النوع من الإرهـــاب في كونـــه بـــارتكـــاب فعـــل إرهـــابي كعمليـــة  

ــــطة التنظيمية التي عادة ما تتيح لثجهزة الأمنية مراقبة   ـــعب اكتشـــــافه أو التنبؤ به مســـــبقا، نظرا لانعدام الاتصـــــالات أو الأنشـ يصــ

 الإرهابيين المنتمين إلى شبكات معروفة.

أمـا إرهـاب الجمـاعـات، فيتمثـل في الأفعـال الإجراميـة التي تنفـذهـا تنظيمـات إرهـابيـة منظمـة، تكون لهـا أهـداف إيـديولوجيـة معلنـة أو  

مســـــــــــتترة، وهياكل قيادية، ووســـــــــــائل تمويل وتجنيد، وقدرات لوجســـــــــــتيكية تســـــــــــمح بتنفيذ عمليات معقدة وواســـــــــــعة النطاق، مثل  
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التفجيرات الجمـاعيـة، اختطـاف الرهـائن، أو التخطي  لهجمـات منســـــــــــــقـة تســـــــــــــتهـدف منشـــــــــــــ ت حيويـة. وتتميز الجمـاعـات الإرهـابية  

ا في كثير من   ا دوليـً بقـدرتهـا على التكيف، واســـــــــــــتغلال التكنولوجيـا، واســـــــــــــتقطـاب عنـاصـــــــــــــر من خلفيـات متعـددة، ممـا يمنحهـا طـا عـً

 .1323الأحيان

المتعلق بمكافحة الإرهاب، الذي وســـــــــع من    03.03وقد تفاعل المشـــــــــرع المغربي مع هذه الأنماط من الإرهاب، من خلال القانون رقم  

دائرة التجريم لتشـــــمل ليس فق  من ارتكب الفعل الإرهابي، ودنما أيضـــــا كل من شـــــاري، أو مول، أو ســـــهل، أو حري عليه، ســـــواء  

م إرهابي. كما شــدد القانون على الخطورة الخاصــة لثفعال المرتكبة في إطار جماعة إرهابية، من  كان فاعلا فرديا أو جزءا من تنظي

 خلال مضاعفة العقوبات المقررة لها.

فـذت في 
 
ودذا كـانـت جمـاعـات مثـل لالقـاعـدةل أو لداعشل تمثـل أمثلـة واضـــــــــــــحـة لإرهـاب الجمـاعـات، فـإن العـديـد من الهجمـات التي ن

منـــاطق متفرقـــة من العـــالم، ســـــــــــــواء في المغرب أو خـــارجـــه، قـــد ارتكبهـــا لذئـــاب منفردةل، دون انتمـــاء تنظيمي مبـــاشـــــــــــــر، لكنهـــا كـــانـــت  

 تطرفة.مستلهمة من أدبيات تلك التنظيمات الم

إن التصـــــــــــــدي لإرهاب الأفراد والجماعات يفري على الدولة اعتماد مقاربة متعددة الأ عاد، تشـــــــــــــمل الجانب الزجري والقضـــــــــــــائي،  

ولكن أيضــــــــــــــا الجــانــب الوقــائي والفكري والتربوي، من أجــل تحصـــــــــــــين الأفراد من التطرف الفردي، وتجفيف منــا ع الجمــاعــات التي  

 ي والدولي.تسذى إلى زعزعة الأمن والاستقرار الوطن

 :أشكال الارهاب في إطار معيار نطاق التنفيذ

 حيث يمكن تقسيم الارهاب من خلال معيار نطاق التنفيذي إلى قسمين هما:

 الارهاب المحلي: ➢

يشير مصطلح الإرهاب المحلي إلى تلك الأفعال الإرهابية التي ترتكب داخل حدود الدولة، ويكون مرتكبوها ومخططوها من مواطنيها  

أو من المقيمين الدائمين فيها، وتســـــــتهدف في الغالب مؤســـــــســـــــات وطنية، أو مصـــــــالح داخلية، أو مكونات اجتماعية معينة، دون أن  

 اشرة بتنظيمات إرهابية دولية أو أجندات خارجية.تكون هناي بالضرورة علاقة مب

ويعد الإرهاب المحلي من أخطر التهديدات التي تواجه استقرار الدول، لأنه غالبا ما ينبع من داخل النسيج المجتمذي ذاته، ويتغذى 

على اختلالات داخلية، ســـواء كانت ســـياســـية، أو اجتماعية، أو اقتصـــادية، أو دينية. وهو ما يجعله أكأر تعقيدا من حيث الرصـــد،  

 عالجة.وأكأر حساسية من حيث الم

 ولكي تكون جريمة الارهاب محلية يجب ان تتوفر على مجموعة من الشروط واهمها:

 ان يكون المشاركون في العمل الارهابي وضحاياهم منتمين الى جنسية نفس الدولة التي وقع فيها الفعل الاجرام. ▪

 ان يكون تواجد مرتك ي العمل داخل الدولة وأن ينحصر نتائج الفعل الارهابي داخل حدود. ▪

 .1324ان يتم الاعداد والتخطي  للعمل الارهابي في نطاق السيادة القانونية والإقليمية للدولة ▪

المتعلق بمكافحة الإرهاب، الذي لا يميز    03.03ويتعامل المشـرع المغربي مع الإرهاب المحلي بصـرامة ووضـوح، من خلال القانون رقم  

ــية الفاعل أو مصـــدر التمويل، ما دام الفعل يندرج ضـــمن محاولة لالإخلال الخطير بالنظام العام عبر التخويف أو   من حيث جنسـ

 العنف أو التهديدل.

شـــــــــــــهـد المغرب محطـات عـديـدة تم فيهـا التصـــــــــــــدي لأعمـال إرهـابيـة ذات طـا ع محلي، كـان أبطـالهـا مواطنين مغـاربـة تـأثروا بـأفكـار  وقـد  

متطرفة، أو تم اســــتدراجهم نحو العنف عن طريق الإنترنت أو شــــبكات متطرفة غير مرتبطة مباشــــرة بجهات خارجية، وهو ما يبرز  

 الجانب الأمني إلى المعالجة الفكرية والاجتماعية. أهمية تبني مقاربة وطنية شاملة تتجاوز 

 
 . 23، مصر الصفحة  2018سنة  52محمد علي إبراهيم: لالإرهاب الدوليل مجلة العدل، العدد - 1323

 31علي يوسف شكري: مرجع السابق الصفحة   - 1324

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

530  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

وعليه يمكننا القول بأن الإرهاب المحلي يجســــــــد تهديدا داخليا صــــــــامتا ومتناميا، يصــــــــعب التنبؤ به أو عزله عن الســــــــياق المجتمذي  

والســـــــــــيادـــــــــــ ي للدولة. فبما أنه يولد من رحم البيئة الوطنية، وينفذ بأيد محلية، فإنه يمثل اختبارا حقيقيا لقدرة الدولة على قراءة 

ومعــالجــة أســـــــــــــبــاب التطرف من الجــذور. ومن ثم، فــإن الوقــايــة من الإرهــاب المحلي لا تتحقق فق  بــالمتــا عــة  اختلالاتهــا الــداخليــة، 

ــــد  ــــلاحات عميقة في مجالات التربية، والعدالة الاجتماعية، والخطاب الديني، قصـــــ ــــا إصـــــ الأمنية أو الزجر القانوني، بل تتطلب أيضـــــ

 لتطرف الداخلي.بناء مجتمع متماسك ومحصن ضد الانزلاقات العنيفة وا

 الارهاب الدولي: ➢

 ويأخذ هذا النوع من الارهاب طا عا دوليا من خلال توافر الصفة الدولية في اخذ عناصره ومكوناته.

ويقصد بالإرهاب الدولي كل فعل إجرامي عنيف أو تهديد به، تقوم به جماعات أو أفراد، ويستهدف دولة أو رعاياها أو مصالحها في 

الخارج، أو ينفذ عبر حدود دولية، بهدف إحداث ضــــــــرر ســــــــيادــــــــ ي أو اقتصــــــــادي أو ديني أو اجتماعي. ويتميز هذا النوع من الإرهاب  

ـــر على إقليم مع ين، بل يتمدد ويتحري بين الدول مســــــــتغلا ضــــــــعف الرقابة، أو غياب التنســــــــيق الأمني، أو ال زاعات  بكونه لا يقتصـــــ

 الإقليمية.

ولا يعد الارهاب دوليا إذا قامت دول بأعمال عســـــــــكرية ضـــــــــد دولة اجننية، ذلك لأن مثل هذا العمل يعد عدوانا وليس ارهابا وليس  

من مصـــــــــــــلحـة الـدول أن تـدعي بـأن مـا وقع عليهـا هو إرهـاب، حيـث أن مثـل هـذا الادعـاء يفقـدهـا حق المطـالبـة بـالتعويي والتحميـل  

ـــلحة الدولة أن تدعي بأن ما    الدولة المتعدية مســـــــــؤولية ما قامت ــ ـــ ـــــرعي. وأن من مصـ ـــ ـــتخدام الدفاع الشـ ــ ـــ ـــا حق اسـ ــ ـــ به. ويفقدها أيضـ

ــــلة بينما    3314/74تعرضـــــت له هو عدوان ذلك أن قرار الجمعية العامة لثمم المتحدة رقم   ــــورة مفصـ قد حدد حالات العدوان بصـ

 .1325لم يحدد القانون الدولي الأعمال التي تعد إرهابا

وبناءا على ما ســــــبق نخلي بأن الإرهاب الدولي يمثل مظهرا صــــــارخا لتحديات العولمة الأمنية، حيث لم يعد الخطر الإرهابي حبيس  

الحدود الوطنية، بل أضـــــــحى متنقلا، متعديا، متشـــــــابكا في مســـــــاراته وتمويله وتنظيمه. وفي ظل هذا الطا ع العابر للحدود، بات من  

ــاركيـة تقوم على التنســـــــــــــيق الاســـــــــــــتخبـاراتي، والاناـــــــــــــجـام  الضـــــــــــــروري أن تتجـاوز الـدول ا لمقـاربـات المنعزلـة، لتبني رىيـة جمـاعيـة تشـــــــــــ

التشــريذي، والتعاون القضــائي العابر للدول. فنجاعة مكافحة الإرهاب الدولي لا تقاس فق  بصــرامة العقوبات، ودنما أيضــا بمدى  

 قانون.تكامل الجهود الدولية واحترامها لمبادل العدالة وسيادة ال

 المطلب الثاني: آليات مكافحة الإرهاب وانعكاساتها على حقوق الإنسان

أمام التصاعد المتزايد للتهديدات الإرهابية وتطور أساليبها العابرة للحدود، سارعت الدول إلى وضع ترسانة من الإجراءات والتدابير  

القانونية والأمنية لمواجهة هذه الظاهرة المعقدة. وقد شملت هذه الآليات قوانين زجرية صارمة، وأجهزة أمنية متخصصة، وتعاونا  

 وتدابير استباقية تمس مختلف مناحي الحياة العامة والخاصة. دوليا موسعا، بل

ورغم أن هذه الجهود تندرج ضـــــــــمن واجب الدولة في حماية أمنها القومي وضـــــــــمان ســـــــــلامة مواطنيها، إلا أن ممارســـــــــتها غالبا ما تثير  

إشــــــكالات قانونية وحقوقية، خصــــــوصــــــا حين تؤدي إلى تقييد  عي الحقوق والحريات الأســــــاســــــية مثل الحق في المحاكمة العادلة، 

 .وحرية التعبير، والحق في الخصوصية

 الفقرة الأولى: الآليات الدولية لمكافحة جرائم الارهاب الدولي 

حيث ســـــــــــــذى المجتمع الدولي الى وضـــــــــــــع آليات مختلفة من أجل مكافحة الإرهاب الدولي وتبني ترســـــــــــــانة قانونية من أجل تقييد هذه  

ــــنة   ـــ ــــأتها سـ ـــ على حماية الحريات وحقوق الانســــــــان وكذا العمل    1945الظاهرة والحد منها حيث قامت منظمة الأمم المتحدة منذ نشـ

 
 74/ 3314انظر المادة الثالثة من قرار الجمعية العامة لثمم المتحدة المتعلقة بتعريف العدوان رقم - 1325
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ــا  عـد أحـداث  ـــــنتمبر    11على مكـافحـة الإرهـاب الـدولي، وذلـك من خلال ابرام العـديـد من الاتفـاقيـات في هـذا المجـال وخصـــــــــــــوصـــــــــــ ـــ ســـــ

20011326. 

ــــذى بدوره  ــــلم الدوليين والذي يســـــ كما يعتبر مجلس الأمن، الجهاز الفعال لثمم المتحدة وذلك لأنه الجهاز المعني بحفظ الأمن والســـــ

 الى تأطير هذه الظاهرة والتخفيف من اعباعها عن طريق الاجراءات والتدابير المتخذة من طرفه.

 أولا: دور المنظمة الامم المتحدة في مكافحة الارهاب

أصبحت ظاهرة الإرهاب من أبرز التحديات التي تهدد السلم والأمن الدوليين، ما دفع منظمة الأمم المتحدة إلى اعتماد نهج مؤس  ي  

ـــــد تدخل الأمم المتحدة في هذا المجال التزام المجتمع الدولي بمواجهة التهديدات العابرة للحدود، في  ـــــامل لمواجهتها. ويجسـ وقانوني شـ

 إطار يحترم قواعد الشرعية الدولية وحقوق الإنسان.

ـــــنة    1373من أبرز الآليات التي اعتمدتها الأمم المتحدة في هذا الســــــــــياق، إصــــــــــدار مجلس الأمن القرار   ، والذي يعد نقطة 2001لســـــ

تحول في مســـــــار المواجهة الدولية للإرهاب، حيث ألزم الدول الأعضـــــــاء باتخاذ تدابير صـــــــارمة لمنع تمويل الأعمال الإرهابية، وتجريم  

 .1327( لتتبع مدى امتثال الدول لهذا القرارCTCللوجستي للإرهابيين، كما أنشأ لجنة مكافحة الإرهاب )تقديم الدعم المادي أو ا

حـدث لاحقـا مكتـب الأمم المتحـدة لمكـافحـة الإرهـاب )
 
ـــــنـة UNOCTولتطوير التنســـــــــــــيق الـدولي، أ ـــ ـــــيق جهود  2017( ســـــ ـــ ، من أجـل تنســـــ

ا في الــدول   ــً الأجهزة الأمميــة المختلفــة، وتقــديم الــدعم التقني للــدول في إعــداد ســـــــــــــيــاســــــــــــــاتهــا الوطنيــة لمكــافحــة الإرهــاب، خصـــــــــــــوصــــــــــــ

 .1328النامية

 19وعلى مســــتوى الإطار القانوني، ســــاهمت الأمم المتحدة في إبرام مجموعة من الاتفاقيات الدولية المتخصــــصــــة، والتي بلغ عددها 

اتفاقية وبروتوكولا، تناولت مواضــــــــــيع متعددة منها: قمع أعمال الإرهاب النووي، قمع تمويل الإرهاب، أمن الطيران المدني، احتجاز  

 زت هذه الاتفاقيات الإطار القانوني العالمي الرامي إلى مكافحة الإرهاب وفق مقاربة دولية موحدة.الرهائن وغيرها. وقد عز 

ـــــنـة  ـــ ، اعتمـدت الجمعيـة العـامـة لثمم المتحـدة الاســـــــــــــتراتيجيـة العـالميـة لمكـافحـة الإرهـاب، التي تعـد أول وثيقـة دوليـة يتم  2006في ســـــ

التوافق حولها بالإجماع في هذا المجال، وترتكز على أربع ركائز أســـــــــــاســـــــــــية: معالجة الأســـــــــــباب الجذرية للإرهاب، ومنع وقوعه، وبناء 

 .1329حقوق الإنسان وسيادة القانون قدرات الدول، واحترام 

وفي هذا الإطار، شــــــــــددت المفوضــــــــــية الســــــــــامية لحقوق الإنســــــــــان على ضــــــــــرورة احترام المبادل الحقوقية أثناء تنفيذ الدول لتدابير  

مكافحة الإرهاب، حيث أكدت في تقاريرها المتعاقبة على أن مكافحة الإرهاب لا تبرر بأي حال المســــــــــاس بالضــــــــــمانات القضــــــــــائية أو  

 التعسفي.  اللجوء إلى التعذيب أو الاعتقال

وانطلاقــا ممــا ســـــــــــــبق يمكننــا القول بــأن تــدخــل منظمــة الأمم المتحــدة، في مجــال مكــافحــة الإرهــاب تبن  مقــاربــة متوازنــة، تقوم على 

التنســـــــــــــيق القـانوني والمؤســـــــــــــســـــــــــــاتي، مع التـأكيـد على ضـــــــــــــرورة التوفيق بين متطلبـات الأمن الـدولي واحترام حقوق الإنســـــــــــــان. ورغم  

فــإن دور الأمم المتحــدة يظــل حــاســـــــــــــمــا في خلق بيئــة دوليــة قــائمــة على التعــاون، والشـــــــــــــرعيــة،   التحــديــات التي تواجــه هــذه المقــاربــة،

 والحماية القانونية المشتركة ضد الإرهاب بجميع أشكاله.

 ثانيا: دور مجلس الأمن في مكافحة الارهاب واحترام حقوق الانسان

ــة  عد أحداث   ــلم والأمن الدوليين خاصــــ ــعها وتهديدها للســــ ــنتمبر   11ان اســــــتفحال ظاهرة الإرهاب، وتوســــ ـــ دفعت بمجلس   2001سـ

الامن الى التدخل بموجب ســـــــــــلطاته في الفصـــــــــــل الســـــــــــا ع من الميثاق، حيث لم يتوان عن تجريم الأعمال الإرهابية. وذلك من خلال 

 
- 2013ولود معمري تيزي وزو السنة لوني  ي علي: لاليات مكافحة الارهاب الدوليل بين فعالية القانون الدولي وواقع الممارسة الدولية الانفراديل رسالة الدكتوراه جامعة م - 1326

 . 08صفحة  2012

 S/RES/1373 (2001 .)، الوثيقة رقم 2001سنتمبر  28، صادر بتاري   1373قرار مجلس الأمن رقم  - 1327

 موقع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب: - 1328

 UNOCT: https://www.un.org/counterterrorism 

 . 2006شتنبر  8، المعتمد في A/RES/60/288الجمعية العامة لثمم المتحدة، الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، القرار  - 1329
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اقراره لمجموعـة من التـدابير الردعيـة، إزاء هـذه الأعمـال وكـذا من خلال إصــــــــــــــداره للعـديـد من القرارات في هـذا المجـال. كمـا أقر أن  

حيث فري بموجب    2001سـنتمبر   11الأعمال الإرهابية قد شـكلت نقطة تحول هامة في دور مجلس الأمن، خصـوصـا  عد أحداث  

  1330آمرة ودائمة تحت طائلة الاحكام الفصل السا ع، التي تدين الأعمال الإرهابية وتستنكرها.  هذه الأحداث عدة قرارات والتزامات،

وعلى اعتبار أن مجلس الأمن يعد أحد أبرز الفاعلين الدوليين في مجال مكافحة الإرهاب، بالنظر إلى اختصـــــــاصـــــــه في حفظ الســـــــلم  

، حيث أضـــحت ظاهرة  2001شـــتنبر   11والأمن الدوليين وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. وقد ارتفعت وتيرة تدخلاته  عد نجمات  

 لخطيرة لثمن الجماعي، مما أضفى على دور المجلس  عدًا عمليا وأمنيا وقانونيا متزايد الأهمية.الإرهاب تصنف ضمن التهديدات ا

ـــــنـة   1373وتتجلى أولى خطوات المجلس في هـذا الصـــــــــــــدد ت في القرار رقم   ـــ ـــــا ع من  2001لســـــ ـــ ـــــل الســـــ ـــ ، الـذي اعتمـده بموجـب الفصـــــ

 الميثاق، وجاء بصيغة ملزمة لكافة الدول الأعضاء. وقد فري هذا القرار مجموعة من الالتزامات، أبرزها:

ل الإرهــابيين، التعــاون القضــــــــــــــائي، ومراقبــة الحــدود، كمــا أنشــــــــــــــأ بموجبــه لجنــة مكــافحــة الإرهـاب  
_ تجريم تمويــل الإرهــاب، منع تنقــّ

(CTCالتي تراقب تنفيذ الدول للقرار وتقدم لها التوصيات والمساعدة التقنية )1331. 

ــأة بموجب القرار   ــ ــــة، مثل اللجنة المنشـــــ ــــصـــــ ــأ مجلس الأمن لاحقا عددا من اللجان والكيانات المتخصـــــ ــ ــياق ذاته، أنشـــــ ــ   1267في الســـــ

ــاب   بخصـــــــــــــوص تنظيم لالقــــاعــــدةل ولداعشل، وآليــــة العقوبــــات الفرديــــة، إلى جــــانــــب إنشــــــــــــــــاء مكتــــب الأمم المتحــــدة لمكــــافحــــة الإرهـ

(UNOCTالذي يعمل بالتنسيق مع مجلس الأمن لتوفير الدعم الفني والتكويني للدول الأعضاء )1332. 

ثيرت انتقادات متعددة حول مدى توافقها مع المبادل الأســــــــاســــــــية لحقوق الإنســــــــان. إذ  
 
ومع ذلك، ورغم أهمية هذه التدابير، فقد أ

أن  عي القرارات، خاصة تلك المتعلقة بالعقوبات الفردية )مثل تجميد الأصول ومنع السفر(، تم تطبيقها دون ضمانات قضائية 

 إلى توجيه انتقادات لمجلس الأمن  شأن خرقه لمبدأ المحاكمة العادلة، وعدم احترام الحق في الطعن.كافية، مما دفع 

ـــــنــة    1456وقــد جــاءت القرارات اللاحقــة، كقرار رقم  ـــ ـــــنــة    1624و  2001لســـــ ـــ ، لتؤكــد على ضـــــــــــــرورة أن تكون جميع تــدابير  2005لســـــ

. كما أقر المجلس  1333مكافحة الإرهاب متوافقة مع القانون الدولي، وخصـــــــوصـــــــا قانون حقوق الإنســـــــان والقانون الدولي الإنســـــــاني

ضــــــــمن خطابه المؤســــــــســــــــاتي أن فعالية مكافحة الإرهاب لا يجب أن تأتي على حســــــــاب الحريات الأســــــــاســــــــية، بل إن احترام الحقوق  

ا لإنجاح أي سياسة أمنية مستدامة.
ً
 يشكل شرط

علاوة على ذلك، ســـــــاهمت المفوضـــــــية الســـــــامية لحقوق الإنســـــــان وهيئات الأمم المتحدة المعنية في تقديم تقارير وتوصـــــــيات لمجلس  

ا عند فري العقوبات  الأمن  شــأن ضــرورة إدماج آليات رقابة حقوقية في كافة مراحل تنفيذ الإجراءات المضــادة للإرهاب، خصــوصــً

 .1334أو عند التعاون مع أجهزة الأمن

وعليـه يتبين ان تـدخلات مجلس الأمن في مجـال مكـافحـة الإرهـاب، تســـــــــــــذى إلى إرســـــــــــــاء منظومـة قـانونيـة وأمنيـة دوليـة قويـة وملزمـة، 

لمواجهة التهديدات الإرهابية المتنامية. إلا أن فعالية هذه المنظومة ظلت رهينة بمدى توازنها مع الضــــــمانات الحقوقية الأســــــاســــــية،  

يا إلى إدخال البعد الحقوةي ضـــــــــمن قراراته، تأكيدا على أن الأمن الحقيقي لا يتحقق إلا باحترام ســـــــــيادة  وهو ما دفع المجلس تدريج

 القانون وكرامة الإنسان.

كما أن المجلس الأمن قد أصــــــــــدر مجموعة من القرارات من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب وحماية حقوق الانســــــــــان، التي كانت كلها  

 تحت مظلة الفصل السا ع حيث نجد انه من أبرز القرارات لحماية حقوق الانسان والحفام على السلم والأمن الدولي نجد:

 
 69اسامة بقالي: لمكافحة الارهاب وانعكاساتها على حقوق الانسانل المرجع السابق صفحه  - 1330

 S/RES/1373، الوثيقة رقم 2001 1373مجلس الأمن، القرار  - 1331

 UNOCT: https://www.un.org/counterterrorismالموقع الرسمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب:  - 1332

 الصادر عن مجلس الأمن.  2005لسنة  1624والقرار  2003لسنة  1456انظر القرار  - 1333

1334 - OHCHR، "The Impact of Counter-Terrorism on Humann Right،ل Reports and Publications, 2020. 
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، حيث تدخل في العراق بدافع الإنسانية اثراء حرب الخليج وذلك حفاظا على  1991ابريل   5الصادر بتاري    1335688_ القرار رقم  1

الأمن والســـــــــــــلم الــدوليين بــاعتبــار أن هــذه الحرب مبنيــة على العنف ولقــد زهقــت فيهــا الكثير من الأرواح وأيضـــــــــــــــا هــذا القرار اتخــذ  

 تضامنا مع ازمة الشعب العراةي والكردي.

ــادر في    133657_ القرار رقم  2 ــ ـــ ـــ كـــأول قرار من طرف مجلس الأمن لمكـــافحـــة الارهـــاب حيـــث أذان فيـــه اغتيـــال    1948دجنبر    18الصـــــ

وســـــــــــي  الأمم المتحددة ومعاونيه في فلســـــــــــطين، ووصـــــــــــف عمليات الاغتيال من قبيل الأعمال الإرهابية ومنذ هذا التاري  لم يواجه  

ئم الإرهـابيـة ولكن عـدم تهـديـدهـا لمصـــــــــــــالح الـدول الكبرى كـان كـافيه  مجلس الامن موضـــــــــــــوع الارهـاب مبـاشـــــــــــــرة بـالرغم من كأره الجرا

 9بتــاري     196لتجــاهلهــا، وكمــا نظر مجلس الأمن الى الجرائم الإرهــابيــة على أنهــا حوادث محليــة وليســـــــــــــــت عــالميــة الى أن القرار رقم  

 المدنية في المستقبل.جاء ردا على ازدياد حوادث خطف الطائرات أو أي تدخلات في رحلة الطائرات  1970شتنبر 

ــادر عن مجلس الأمن بتـاري    6351337_ القرار رقم 3 الـذي جـاء بخصـــــــــــــوص إدانـة الاعمـال الغير المشـــــــــــــروعـة    1989يوليوز   14الصـــــــــــ

الواقعة ضــــد أمن وســــلامة الطيران المدني، مشــــيرا الى آثار الإرهاب عند الاعتداء على الطائرة وفي نفس الســــنة اضــــطر مجلس الأمن  

يوليوز والذي أذان فيـه بالإجمـاع احتجـاز الرهائن والخطف بوجه عام والى منع ومحـاكمة   31بتـاري     6381338الى اصـــــــــــــدار قرار رقم  

 مرتك ي جميع اعمال اخذ الرهائن والخطف لأنها تعتبر من قبيل الاعمال الإرهابية كما تعتبر انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

 ثالثا: اختصاصات لجنة مكافحة الارهاب الدولي.

نشـــــــــــــبـت بموجـب القرار  Counter terrorisme. Commette_ CTCتعـد لجنـة مكـافحـة الإرهـاب )
 
( جهـازا تـا عـا لمجلس الأمن الـدولي، أ

ـــــنـة   1373 ـــ ـــــادر ســـــ ـــ ـــــرة  عـد أحـداث  2001الصـــــ ـــ نيطـت بها    11، مبـاشـــــ
 
ســـــــــــــنتمبر، بهـدف تعزيز الجهود الـدوليـة لمكـافحـة الإرهـاب. وقـد أ

ة، لا ســيما تلك المتعلقة  اختصــاصــات رقابية وتقنية وتنســيقية ترمي إلى ضــمان تنفيذ الدول الأعضــاء لالتزاماتها الدولية ذات الصــل

 بمكافحة الإرهاب وتمويله، وضمان الامتثال للقانون الدولي.

 من أهم اختصاصات اللجنة ما يلي:

  1373الالتزامات الدولية: تضـطلع اللجنة بمهمة متا عة مدى التزام الدول الأعضـاء بتنفيذ مضـامين القرار  مراقبة تنفيذ   ▪

 (، خصوصا ما يتعلق بـ:2001)

 تجريم تمويل الإرهاب وتجفيف منا عه. ✓

 الامتناع عن توفير الملذات الآمنة والدعم المادي أو اللوجستي للإرهابيين. ✓

 تعزيز التعاون القضائي والأمني بين الدول. ✓

 وضع آليات وطنية فعالة لمنع انتقال الإرهابيين عبر الحدود. ✓

ولهذا الغري، تطلب اللجنة من كل دولة تقديم تقارير وطنية دورية حول التدابير التي اتخذتها، وتعمل على دراســـــــــتها وتحليلها، ثم  

 .1339إصدار ملاحظات وتوصيات موجهة للدول قصد تعزيز الإمتثال للمعايير الدولية

(، على مســــــــــــــاعــدة الــدول في تطوير CTEDتقــديم الــدعم التقني وبنــاء القــدرات: تشـــــــــــــرف اللجنــة، عبر وحــدتهــا التنفيــذيــة ) ▪

 منظوماتها التشريعية والإدارية والأمنية، من خلال:

 توفير التكوين والخبرة التقنية في المجالات الأمنية والقانونية. ✓

 قوانين وطنية فعالة لمكافحة الإرهاب.مساعدة الدول على اعتماد  ✓

 
 RES. S/  688/  1991الذي يتعلق بالحق التدخل الانساني في العراق انظر الوثائق الرسمية لثمم المتحدة لسنة  1991ابريل  5الصادر عن المجلس الامن في  688القرار رقم  - 1335

  شأن اغتيال وسي  الامم المتحدة ومعاونيه  1948دجنبر  18الصادر على المجلس الامن في  57القرار رقم  - 1336
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 دعم جهود تحديث أنظمة المراقبة، والتعاون في ميدان الأمن. ✓

 .1340تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون ومراقبة الحدود والجماري ✓

ــاء دولي للحوار والتنســــــيق، عبر تشــــــجيع التعاون بين الدول،   ▪ تعزيز التعاون الدولي والإقليمي: تســــــذى اللجنة إلى خلق فضــــ

ورب  الصـــــــــــــلــة بينهــا وبين المنظمــات الإقليميــة والــدوليــة )كــالإنتربول، والاتحــاد الأوروبي، ومنظمــة التعــاون الإســـــــــــــلامي...(،  

 حة في مجال الوقاية من الإرهاب ومكافحته.وتيسير تبادل المعلومات والتجارب الناج

ضـمان احترام حقوق الإنسـان: رغم الطا ع الأمني لمهام اللجنة، فإنها تشـدد على أن مكافحة الإرهاب يجب أن تتم في إطار   ▪

احترام ســــــــيادة القانون وحقوق الإنســــــــان. وقد دعت في تقاريرها وتوصــــــــياتها إلى ضــــــــرورة تجنب الممارســــــــات التي قد تنتهك  

حاكمات غير العادلة، مؤكدة أن فعالية محاربة الإرهاب ترتب  بتكريس الحريات الأســـــــاســـــــية، كالاعتقال التعســـــــفي أو الم

 .1341العدالة واحترام الكرامة الإنسانية

وعليه نخلي مما ســـــــــــبق أن لجنة مكافحة الإرهاب التا عة لمجلس الأمن تضـــــــــــطلع بدور محوري في توجيه وتنســـــــــــيق جهود المجتمع  

الـدولي في مواجهـة الإرهـاب، من خلال وظـائفهـا الرقـابيـة والتقنيـة والتنســـــــــــــيقيـة. ومع تصـــــــــــــاعـد التهـديـدات الإرهـابيـة العـابرة للحـدود، 

نــة، وتعزيز أداعهــا عبر ضـــــــــــــمــان التوازن بين مقتضـــــــــــــيــات الأمن من جهــة، واحترام القــانون الــدولي  تبرز الحــاجــة إلى تطوير عمــل اللج

 وحقوق الإنسان من جهة ثانية.

 الفقرة الثانية: انعكاسات جرائم الإرهاب على حقوق الانسان

الإشـــــــكالات الوازنة في الحقل الدولي والوطني للدول، نظرا لتفاقم هذه الظاهرة وما تســـــــنبه  على اعتبار أن جرائم الارهاب غدت من  

من ظواهر ســـــلبية تهدد أمن واســـــتقرار الدول والتي تعدد أشـــــكالها وأســـــاليبها، حيث أصـــــبح مجال حقوق الإنســـــان تواجه تهديدات  

رهاب لا تقتصر على ما تخلفه من دمار وقتل، بل تتجاوز  جدية تمس جوهر الكرامة الإنسانية وأساس الحريات العامة. فجرائم الإ 

ذلك إلى زعزعت الاســــــــــــتقرار الاجتماعي، وخلق مناث من الخوف والعنف المســــــــــــتمر، مما يضــــــــــــعف ضــــــــــــمانات الحقوق والحريات في 

في كثير من    المجتمعات المســـــــــتهدفة. كما أن الســـــــــياســـــــــات والإجراءات التي تعتمدها  عي الدول لمواجهة هذه الظاهرة قد تفيـــــــــ ي،

الأحيــان، إلى فري قيود اســـــــــــــتثنــائيــة على الحقوق، تحــت ذريعــة حمــايــة الأمن القومي. ومن ثم، بــات من الضـــــــــــــروري التوقف عنــد 

التـأثيرات المتعـددة لهـذه الجرائم على الحقوق الأســــــــــــــاســـــــــــــيـة، وتحليـل أوجـه التـداخـل والتـأثير بين محـاربـة الإرهـاب وصـــــــــــــيـانـة حقوق  

 الإنسان.

 أولا: مدى تأثير الإجراءات الاحترازية على حقوق الإنسان

ان تدابير مكافحة الإرهاب تشكل تهديدا على حقوق الإنسان. لا سيما في الإجراءات التي تعتمدها الدول لمواجهة التهديدات الأمنية  

بحث لا تخلو هذه الاجراءات من آثار ســـــــلبية على حقوق الإنســـــــان، مما يثير نقاشـــــــا مســـــــتمرا بين ضـــــــرورات الأمن وواجبات احترام  

 .1342ةالحقوق والحريات الأساسي

ولعل أبرز ما يمكن ملاحظته هو أن العديد من الدول، في إطار مكافحة الإرهاب، لجأت إلى ســــــــن قوانين اســــــــتثنائية تمنح ســــــــلطات  

موســــعة لثجهزة الأمنية والاســــتخباراتية، تشــــمل إمكانية الاعتقال الاحتياطي المطوّل، والتنصــــت على المكالمات، والمراقبة الواســــعة  

ــــطة الإلكترونية، دو  ـــ ن رقابة قضــــــــــــائية فعالة. ومثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى انتهاي الحق في الخصــــــــــــوصــــــــــــية، وفي الحرية  لثنشـــــ

 الفردية، وعدم ضمانات المحاكمة العادلة.

 
 https://www.un.org/sc/ctcمجلس الأمن:  –الموقع الرسمي للجنة مكافحة الإرهاب  - 1340

 . 2022(، الأمم المتحدة، CTEDتقارير وحدة مكافحة الإرهاب ) - 1341

 54، بيروت. ص 2004السنة  14أحمد محمد عرفة: لانعكاس جريمة الإرهاب على الواقع الإنسانيل مجلة الوسي ، العدد - 1342
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ومن جهة أخرى، أظهرت تجارب عدة أن  عي الدول اســـــــــــتخدمت لمكافحة الإرهابل ذريعة لتقييد حرية التعبير وتضـــــــــــييق مجال  

عتبر هذا الاتجاه خطيرًا، لأنه يخل  بين الفعل الإرهابي   عمل منظمات المجتمع المدني، بل واســــــــتهداف المعارضــــــــين الســــــــياســــــــيين. وي 

 الحقوقية المشروعة، مما يهدد بتقويي أسس الدولة الديمقراطية وسيادة القانون. الحقيقي وبين الممارسة السياسية أو

ا صـارخا  
ً
كذلك، فإن اعتماد التعذيب أو المعاملة اللاإنسـانية أثناء التحقيق مع المشـتبه فيهم في قضـايا الإرهاب لا يشـكل فق  خرق

 من  
ً
ا في فقـدان ثقـة المواطن في العـدالـة ويغـذي التطرف بـدلا للمواثيق الـدوليـة كـاتفـاقيـة منـاهضــــــــــــــة التعـذيـب، بـل يســــــــــــــاهم أيضــــــــــــــً

 .1343محاربته

مع ذلك، لا يمكن إنكار أن للدولة واجبا في حماية أمن الأفراد وســـــــــلامة الوطن، وأن خطر الإرهاب قد يبرر في  عي الحالات اتخاذ  

تدابير اسـتثنائية. غير أن هذه التدابير يجب أن تخضـع لعدة ضـواب ، منها: أن تكون مؤقتة، وضـرورية، ومتناسـبة مع التهديد، وألا  

 ل للمساس من حقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة، وحظر التعذيب، والحق في المحاكمة العادلة.تمس الجوهر غير القاب

لقد شـددت المواثيق الدولية، لا سـيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسـية، على أن احترام حقوق الإنسـان يجب أن  

يبقى هو القـــاعـــدة، حت  في حـــالات الطوارل. كمـــا أكـــدت الأمم المتحـــدة ومجلس حقوق الإنســـــــــــــــان على ضـــــــــــــرورة التوازن بين الأمن  

قاس أيضًا بمدى احترامها للكرامة الإنسانية.وحقوق الإنسان، معتبرين أن نجاح ا  لاستراتيجية الأمنية يجب أن ي 

يعتبر من دواعي القلق اســــــــــتخدام القوة من جانب المســــــــــؤولين عن انفاذ القانون لمنع وقوع نجوم ارهابي وشــــــــــيك، و لذلك كان من  

اللازم ايجاد قواعد واضـحة لاسـتخدام القوة في سـياق مكافحة الارهاب فضـلا عن وجود ضـمان المسـاءلة عن اسـتخدام القوة على 

ــــاء اليات ـــ ــــتنبر   11مســــــــــــتقلة وفعالة لتلقي الشــــــــــــكاوى ففي اعقاب فظائع مثل تلك التي ارتكبت في   نحو غير ملائم من خلال انشـــــ ـــ شـــــ

ــان تقع على الـدولـة    2001 كـان لهـذه الالتزامـات اثـارا واضـــــــــــــحـة على الـدول فعنـدمـا ينتج عن الارهـاب انتهـاكـات خطيرة لحقوق الانســـــــــــ

لوقائية والتحقيق الشـــــــــــامل والمســـــــــــؤولية  عد الحادثة.  مســـــــــــؤولية وضـــــــــــع اســـــــــــتراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب، تجمع بين التدابير ا

فواجب الحماية يشــــــمل الالتزام بتقديم المعلومات المتعلقة بالأخطار المحدقة بالأمن الانســــــان الناشــــــئة عن التهديدات الإرهابية في 

ة خيارا للدولة وانما هو مســـــالة  حينها فالنظر اليها من منظور قانون حقوق الانســـــان تم الاســـــتناد الى القانون الجنائي ليس بنســـــاط

 .1344التزام قانوني لا يره   بأن يستبد  غيرها من التدابير التي يمكن اتخاذها مثل استخدام القوة العسكرية

ــات تحترم الحقوق والحريـات،   وعليـه يمكننـا القول بـأن تحـدي مكـافحـة الإرهـاب لا يمكن أن ينجح على المـدى الطويـل إلا  ســـــــــــــيـاســـــــــــ

وتؤمن بالوقاية الفكرية والاجتماعية إلى جانب المقاربة الأمنية. فكلما تم تعزيز ثقة المواطن في العدالة والدولة، كلما تقلصـــــت بيئة  

 التطرف والإرهاب.

 ثانيا تأثير تدابير مكافحة الارهاب على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

يعـد العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصــــــــــــــاديـة والاجتمـاعيـة والثقـافيـة الكفيـل الوحيـد للتعزيز من حقوق الشـــــــــــــعوب في تقرير 

مصـــــــــــــيرهـا والحفـام على الحقوق المتعلقـة بهـا وكـذلـك العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المـدنيـة والســـــــــــــيـاســـــــــــــيـة وعلى غرار هـذا العهـد  

ها ما هو اقتصـــادي واجتماعي وثقافي وكذلك الحقوق المتعلقة  عدم التمييز والحق في يضـــمن للشـــعوب العديد من الحقوق ومن بين

 العمل والصحة وغيرها من الحقوق المكفولة دوريا لهؤلاء الافراد.

وتعتبر العلاقة بين الارهاب والتدابير المتبعة لمكافحته والحقوق الاقتصـــــــادية والاجتماعية والثقافية علاقة معقدة فيتأثر الارهاب  

والتـــدابير مكـــافحـــة الاعمـــال الإرهـــابيـــة بـــالحقوق الاقتصـــــــــــــــاديـــة والاجتمـــاعيـــة والثقـــافيـــة لثفراد حول العـــالم ولهـــا أثر عليهـــا وكمثــل  

ــا في بلـدان والمنـاطق التي يوجـد بها  الاشـــــــــــــكـال الاخرى للج رائم الخطيرة يقيـد الارهـاب التنميـة الاقتصـــــــــــــاديـة والاجتمـاعيـة خصـــــــــــــوصـــــــــــ

 .1345نزاعات وأداة نظم الحكم الضعيف والنظم العدالة الجنائية دون المثلى مما يخلق نوع من عدم الاستقرار الاقتصادي

 
 57أحمد محمد عرفة: لانعكاس جريمة الإرهاب على الواقع الإنسانيل مرجع سابق ص  - 1343

 و لا تدابير القانون الجنائي تلك  ي هذاتها ستخدع للقيود التي يفرضها الإطار القانوني لحقوق الانسان سواء نشأة في سياق ال زاع المسلح ا- 1344

 . 56ص  2018مطبعة الجزيرة الرباط  21سعيد أيت عبيد: لحقوق الإنسان وتصدي الأمنيل مجلة القلم العدد - 1345
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وعليه نجد أن تدابير مكافحة الإرهاب، رغم ما تفرضـــــه من ضـــــرورات أمنية مشـــــروعة، انعكاســـــات ملموســـــة على منظومة الحقوق  

الاقتصــادية والاجتماعية والثقافية، باعتبارها حقوقا لصــيقة بالكرامة الإنســانية، ومرتبطة  شــكل مباشــر  شــروط العيش الكريم  

المقاربات الأمنية والتشــريعات الاســتثنائية قد يؤدي، في  عي الســياقات، إلى تقييد الحق في   والتنمية النشــرية. فالتوســع في اعتماد

العمل من خلال ســـياســـات المراقبة الصـــارمة، أو حل  عي الجمعيات والمنظمات بدعوى الاشـــتباه في تمويل الإرهاب، مما ينعكس 

الهشــة. كما قد تمس  عي التدابير الوقائية الحق في الملكية،  ســلبا على فرص التشــغيل والمبادرات الاقتصــادية، خاصــة في الفئات  

 سواء عبر تجميد الأصول أو المصادرة، دون توفير ضمانات كافية لاحترام مبدأ التناسب والرقابة القضائية الفعالة.

أما على المســتوى الاجتماعي، يمكن أن تؤثر تدابير مكافحة الإرهاب على الحق في التعليم والصــحة والســكن، لاســيما عندما تفري  

إجراءات أمنية مشـــــــددة أو حالات طوارل تؤدي إلى تعطيل المرافق العمومية أو الحد من الولوج المنتظم إلى الخدمات الأســـــــاســـــــية،  

د تهديدات أمنية مرتفعة. كما قد تفيــ ي  عي الســياســات إلى تكريس الإقصــاء الاجتماعي والوصــم  خصــوصــا في المناطق التي تشــه

ــة إلى الإدمـــاج   ــدأ المســــــــــــــــاواة وعـــدم التمييز، ويقوي الجهود الراميـ ــة، الأمر الـــذي يتعـــاري مع مبـ ــات أو منـــاطق معينـ ــاعي لفئـ الجمـ

 الاجتماعي والحد من الفوارق.

أما في  عدها الثقافي، فإن تدابير مكافحة الإرهاب قد تنعكس على حرية التعبير الثقافي، وحرية ممارسة الأنشطة الفنية والفكرية،  

عندما يتم توســـــــــــــيع نطاق التجريم أو التضـــــــــــــييق على الفضـــــــــــــاءات الثقافية بدعوى الحفام على الأمن العام. وهو ما يثير إشـــــــــــــكال  

العام وضــمان الحق في المشــاركة في الحياة الثقافية، باعتباره أحد المكونات الأســاســية للحقوق الثقافية  التوازن بين حماية النظام  

ــاديـة والاجتمـاعيـة والثقـافيـة،   المعترف بهـا دوليـا. وعليـه، فـإن فعـاليـة مكـافحـة الإرهـاب تظـل رهينـة بمـدى احترامهـا للحقوق الاقتصـــــــــــ

ـــــادية  باعتبار أن المســــــــــاس بهذه الحقوق لا يضــــــــــعف فق  ا ـــــهم في خلق بيئات اجتماعية واقتصـــــ ـــــاني للدولة، بل قد يســـــ لبعد الإنســـــ

 حاضنة للتهميش والتطرف، بما يقوي في النهاية الأهداف ذاتها التي تسذى سياسات مكافحة الإرهاب إلى تحقيقها.

 

 خاتمة:

ـــــوع   ـــ سالإرهـاب بين الني القـانوني والواقع الإنســــــــــــــانيا كـإشـــــــــــــكـاليـة قـانونيـة وأخلاقيـة مركبـة، تتجـاوز حـدود ختـامـا نخلي أن موضـــــ

التجريم والعقاب إلى مســـــــــاءلة الفلســـــــــفة التي تؤطر تدخل الدولة في مواجهة أخطر أشـــــــــكال العنف المعاصـــــــــر. فالإرهاب، بوصـــــــــفه  

ــــتقرار، يبرر ت ـــيما على الحق في الحياة والأمن والاسـ دخلا حازما من المشـــــرع عبر نصـــــوص خاصـــــة وتشـــــديد في العقوبات اعتداء جســ

 وتوسيع في آليات البحث والتحري. غير أن هذا الحزم، على ضرورته، يظل محكوما  سقف الشرعية ومبادل دولة الحق والقانون.

ولقد أبان الواقع العملي أن الفجوة قد تتسـع أحيانا بين صـرامة النصـوص القانونية ومتطلبات الواقع الإنسـاني، سـواء تعلق الأمر  

بظروف الاعتقـال، أو بطول أمـد المحـاكمـات، أو بتـأثير تـدابير المكـافحـة على المحي  الأســـــــــــــري والاجتمـاعي للمتـا عين. كمـا أن التركيز  

لزجري قــد يحجــب الحــاجــة إلى مقــاربــات موازيــة تعــالج الأســـــــــــــبــاب البنيويــة للتطرف، بمــا في ذلــك الهشـــــــــــــــاشـــــــــــــــة  المفرط على البعــد ا

 الاجتماعية، وضعف التأطير، وتراجع الثقة في المؤسسات.

ومن ثم، فــــإن القيمــــة الحقيقيــــة للني القــــانوني لا تكمن في شــــــــــــــــدتــــه فحســــــــــــــــب، بــــل في قــــدرتــــه على تحقيق العــــدالــــة دون إخلال  

بالضــــــــــمانات الأســــــــــاســــــــــية. فالقانون الذي وضــــــــــع لحماية المجتمع من الإرهاب يجب ألا يتحول إلى أداة تنتج اختلالات جديدة تمس 

ــــعب ـــ ــــانية. إن المعادلة الصـ ـــ ة تظل في تحقيق أمنلا يحمي الحقوق، وعدالة لا تتخلى عن  عدها الإنســــــــاني حت  في جوهر الكرامة الإنسـ

 مواجهة أخطر الجرائم.

وعليه، فإن التصـــــــدي للإرهاب يقتيـــــــ ي رىية متكاملة تزاوج بين الصـــــــرامة القانونية والوعي الإنســـــــاني، وتؤســـــــس لســـــــياســـــــة جنائية  

متوازنة تحصـــــــــــــن المجتمع من مخاطر العنف، وترســـــــــــــخ في الآن ذاته قيم العدالة والحرية والمســـــــــــــاواة. فبين الني القانوني والواقع  

 جتمذي: إما أمن في إطار القانون، أو انزلاق يضعف الأسس التي يقوم عليها البناء الديمقراطي.الإنساني، يتحدد جوهر الاختيار الم
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 خصوصية التجريم وأركان جريمة غسل الأموال في القانون القطري
The Specificity of Criminalization and the Elements of the Crime of Money Laundering in Qatari Law 

 بثينه العثمانالباحثة 
 عثمان الحاج: اشراف الدكتور

 جامعة لوسيل
 برنامج العدالة الجنائية  –كلية القانون 

 المستشلص: 

سذى هذا البحث إلى دراسة خصوصية تجريم جريمة غسل الأموال وأركانها في القانون القطري، من خلال تحليل الإطار التشريذي    

المنظم لها وبيان أوجه خروجه عن القواعد العامة للقانون الجنائي، وذلك في ضوء الطبيعة المركبة لهذه الجريمة وآثارها الممتدة  

لاقتصادي، واعتمد البحث المنهج التحليلي القانوني في دراسة النصوص ذات الصلة، مدعومًا بالمنهج الوصفي على النظام المالي وا 

 في عري المفاهيم الأساسية، مع الاستعانة بالمنهج المقارن في حدود ضيقة لإبراز خصوصية التنظيم القانوني القطري. 

نطاق     اتساع  بين  التوازن  على  يقوم  الأموال  لجريمة غسل  خاصًا  تشريعيًا  تنظيمًا  تبنّ   القطري  المشرّع  أن  إلى  البحث  وتوصل 

السلوي   الإثبات وطبيعة  يراعي صعوبة  المادية والمعنوية  الجريمة  بناء متكامل لأركان  الجنائية، مع  الشرعية  التجريم ومتطلبات 

حث بضرورة تطوير آليات التطبيق القضائي والرقابي، وتعزيز التنسيق المؤس  ي، ودعم البرامج التدرينية  الإجرامي، كما أو    الب

 المتخصصة، بما يضمن استمرار فاعلية مكافحة غسل الأموال في دولة قطر.

 الركن المعنوي.  – الركن المادي  – خصوصية التجريم  –غسل الأموال  الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

   This research aimed to examine the particularity of criminalization and the constituent elements of the crime of 

money laundering under Qatari law, through an analytical study of the legislative framework governing this crime 

and an exploration of the ways in which it departs from the general rules of criminal law, in light of its complex 

nature and its far-reaching impact on the financial and economic system. The study adopted the analytical legal 

method in examining the relevant legal texts, supported by the descriptive method to clarify key concepts, with 

limited use of the comparative method to highlight the specificity of the Qatari legal approach. 

   The research concluded that the Qatari legislator has adopted a special legislative framework for the crime of 

money laundering that balances the expansion of criminalization with the requirements of criminal legality, while 

establishing an integrated structure for the material and mental elements of the crime that takes into account the 

difficulties of proof and the nature of the criminal conduct. The study further recommends enhancing judicial and 

regulatory application mechanisms, strengthening institutional coordination, and supporting specialized training 

programs to ensure the continued effectiveness of combating money laundering in the State of Qatar . 

Keywords: Money Laundering – Specificity of Criminalization – Material Element – Mental Element. 

 المقدمة: 

الاستقرار       على  جسيمة  آثار  من  تفرزه  لما  المعاصرة،  القانونية  النظم  تواجه  التي  التحديات  أبرز  من  المالية  الجرائم  أصبحت 

الاقتصادي وال زاهة المؤسسية، وبسنب قدرتها المتزايدة على التكيف مع التطور التقني وتشابك المعاملات المالية العابرة للحدود،  
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ا إجرامية مستحدثة تجاوزت القوالب التقليدية للتجريم، وفرضت على المشرّعين اعتماد أدوات قانونية  
ً
وقد أفرز هذا الواقع أنماط

 خاصة تواكب تعقيد هذه الجرائم وتحدّ من قدرتها على التغلغل في البن  الاقتصادية المشروعة.

إذ لا تقتصر خطورتها على كونها وسيلة لإخفاء متحصلات   الجرائم تعبيرًا عن هذا التحول،  عد جريمة غسل الأموال من أكأر 
 
وت

الأنشطة غير المشروعة، بل تمتد لتشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة النظام المالي، وتقويضًا لجهود الدولة في مكافحة الجريمة المنظمة  

ية هذه الجريمة لا تنبع فق  من طبيعة السلوي الإجرامي المتعدد الصور، ودنما من ارتباطها الوثيق  والفساد، كما أن خصوص

 1346بجرائم سابقة ومتنوعة، وما يترتب على ذلك من إشكالات قانونية تتعلق بالتجريم والإثبات والمسؤولية الجنائية. 

وفي هذا السياق، أولى المشرّع القطري اهتمامًا خاصًا بمواجهة جريمة غسل الأموال، فاختار تنظيمها في إطار تشريذي مستقل، 

عدد من جوانبه عن الأحكام العامة للقانون الجنائي، سواء من حيث اتساع نطاق التجريم، أو مرونة القواعد الإجرائية،  يخرج في  

ا تشريعيًا لطبيعة الجريمة المركبة، وسعيًا إل
ً
ى أو تشديد المسؤولية الجنائية على الأفراد والكيانات المالية، ويعكس هذا النهج إدراك

 1347طلبات الفاعلية في المكافحة وضمانات الشرعية الجنائية. تحقيق التوازن بين مت

ا من ذلك، يسذى هذا البحث إلى دراسة خصوصية التجريم وأركان جريمة غسل الأموال في القانون القطري، من خلال  
ً
وانطلاق

ضوء  في  للجريمة  المكونة  الأركان  على  الوقوف  مع  العامة،  القواعد  عن  خروجه  ملامح  وبيان  للتجريم  القانوني  الأساس  تحليل 

الفقه والاجتهادات  التشريعية  الجريمة النصوص  طبيعة  مع  القانوني  التنظيم  هذا  اناجام  مدى  إبراز  البحث  يحاول  كما  ية، 

 ومتطلبات مكافحتها، بما يسهم في إيضاح الإطار القانوني الناظم لها وتقييم فاعليته في تحقيق الردع وحماية النظام المالي.

 المشكلة البحثية: 

تفري جريمة غسل الأموال نفسها كإحدى أكأر الجرائم تعقيدًا في نطاق القانون الجنائي المعاصر، ليس فق   سنب خطورتها    

الاقتصادية، ودنما لما تثيره من إشكالات بنيوية تمس جوهر التجريم ذاته، فهذه الجريمة تقوم على أنشطة مالية متداخلة تتخذ في 

أمام معادلة صعبة تتمثل في ضرورة  الغالب مظاهر مشروعة، الأم الدقة، ويضع المشرّع  ر الذي يجعل ضبطها قانونيًا أمرًا بالغ 

 1348توسيع نطاق التجريم بما يكفل الفاعلية، دون المساس بأسس الشرعية الجنائية ومتطلباتها. 

وفي هذا السياق، اتجه المشرّع القطري إلى تبني تنظيم قانوني خاص لجريمة غسل الأموال، خرج في عدد من جوانبه عن القواعد  

العامة للقانون الجنائي، سواء من حيث استقلال الجريمة عن الجريمة الأصلية، أو من حيث تنوع صور السلوي المجرّم، أو من 

 حيث تبني قواعد إثبات تتسم بقد
ً
ر من المرونة يتلاءم مع طبيعة الجريمة، غير أن هذا التوجه، رغم أهميته العملية، يثير تساىلا

قانونيًا جوهريًا حول مدى إحكام البناء القانوني لثركان الجنائية للجريمة، ومدى وضوح الحدود التي رسمها الني التشريذي بين  

 1349بة التجريم. النشاط المالي المشروع والسلوي الذي يرةى إلى مرت

وتتجسد المشكلة البحثية في صعوبة تحديد الإطار الدقيق الذي تنتظم فيه أركان جريمة غسل الأموال في القانون القطري، في ظل 

اتساع مفهوم التجريم وتداخل الأفعال المكوّنة له، ويبرز هذا الإشكال على وجه الخصوص عند تناول الركن المعنوي للجريمة، 

فاية الضواب  القانونية المنظمة لمعيار العلم والقصد الجنائي، وحدود ما يمكن استخلاصه من حيث يثور التساىل حول مدى ك 

 قرائن وظروف موضوعية دون الوقوع في تعميم قد يفي ي إلى تحميل المسؤولية الجنائية على نحو يتجاوز مقتضيات العدالة. 

كما تتعمق المشكلة بفعل محدودية المعالجة التحليلية التي تتناول خصوصية التجريم في القانون القطري من زاوية تأثيرها المباشر 

على تكوين الأركان الجنائية للجريمة، إذ انصرفت أغلب الدراسات إلى استعراي النصوص أو مقارنتها بالتشريعات الأخرى، دون 

 
 . 85 – 80(: ص ص 2010، )143هشام  شير الموسوم، عمليات غسل الأموال: المفهوم والآثار، شؤون عربية، ع  1346

جهود  -العقوبة  - مصادره  - طريقته  - م.  شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر: غسل الأموال  2019ل لسنة 20عبد الله يوسف العبيدلي، إضاءات على القانون رقم ل  1347

 . 1745  - 1739(: ص ص 2023،) 4لا ع18دولة قطر في مكافحته، المجلة القانونية، مج

(: ص ص 2016، )75كاديمية، ععلي بن حسن بن عبد الله الشمراني وخالد بن عبد الله الشمراني، تقنين التجريم: مفهومه وضوابطه، مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأ  1348

480-485  . 

 . 20-15(: ص ص 2009، ) 6محمد عبد النباوي، أسباب ومبررات تجريم غسل الأموال، مجلة محاكمة، ع 1349
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الوقوف عند الأثر العملي للخروج عن القواعد العامة على التطبيق القضائي واستقرار الأحكام، ويؤدي هذا القصور إلى غياب رىية  

 متكاملة تبيّن مدى التوازن الذي حققه المشرّع بين متطلبات المكافحة الفعالة وضمانات المسؤولية الجنائية. 

ا من ذلك، تتمحور المشكلة البحثية حول الحاجة إلى تحليل قانوني معمّق يعيد قراءة خصوصية التجريم في جريمة غسل  
ً
وانطلاق

مبادل   مع  التنظيم  هذا  اناجام  مدى  بتقييم  يسمح  بما  للجريمة،  الجنائية  الأركان  ببنية  ويربطها  القطري،  القانون  في  الأموال 

 يكشف في الوقت ذاته عن مواطن الإشكال التي قد تنعكس على التطبيق العملي.الشرعية واليقين القانوني، و 

 تساؤلات الدراسة: 

 التساؤل الرئيس للدراسة: 

إلى أي مدى يحقق التنظيم القانوني القطري لجريمة غسل الأموال التوازن بين فعالية التجريم في مكافحة هذه الجريمة الخطيرة  

 وبين ضمانات الشرعية الجنائية؟

 التساؤلات الفرعية: 

 ما ملامح خصوصية تجريم غسل الأموال في القانون القطري؟  (1

دت أركان جريمة غسل الأموال في التشريع القطري؟  (2 دِّّ
 كيف ح 

 الأموال وفقًا للقانون القطري؟ ما مدى وضوح وضب  الركن المعنوي في جريمة غسل   (3

 أهداف الدراسة: 

 الهدف الرئيس للدراسة: 

 تحليل خصوصية تجريم جريمة غسل الأموال وأركانها في القانون القطري.

 الأهداف الفرعية: 

 توضيح ملامح خصوصية تجريم جريمة غسل الأموال في التشريع القطري. (1

 المشرّع القطري في تحديد أركان جريمة غسل الأموال.بيان الأسس القانونية التي اعتمدها   (2

 تقييم مدى وضوح وضب  الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال في القانون القطري.  (3

 منهجية البحث: 

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي القانوني بوصفه المنهج الأنسب لطبيعة الموضوع، وذلك من خلال تحليل النصوص 

التشريعية المنظمة لجريمة غسل الأموال في القانون القطري، وبيان الأسس التي قام عليها التجريم وخصوصيته، مع الوقوف على 

 رها في ضوء القواعد العامة للقانون الجنائي. كيفية تنظيم أركان الجريمة وتفسي

كما استعانت الدراسة بالمنهج الوصفي في عري المفاهيم القانونية ذات الصلة وبيان ملامح التنظيم التشريذي للجريمة، بما يسهم  

في بناء إطار نظري منضب  يخدم التحليل القانوني، كما اعتمد البحث، عند الحاجة، على المنهج المقارن في حدود ضيقة، بهدف 

الق التنظيم  المنانج  إبراز خصوصية  توظيف هذه  تم  بأهدافها، وقد  الإخلال  أو  الدراسة  نطاق  الخروج عن  القطري دون  انوني 

 مجتمعة بالاستناد إلى المصادر التشريعية والفقهية ذات الصلة، وبما يحقق التراب  بين الجانب النظري والتطبيق القانوني.

 :وينطلق هذا البحث من عدد من الفرضيات العلمية، من أهمها

 .أن المشرع القطري قد اتجه إلى توسيع نطاق التجريم في جريمة غسل الأموال بهدف تعزيز مكافحة الجريمة المنظمة

 .أن الركن المعنوي في جريمة غسل الأموال يتميز بقدر من المرونة التي قد تثير إشكالات تتعلق بقرينة البراءة

 أن التنظيم القانوني للجريمة في القانون القطري يتقاطع مع عدد من الاتجاهات التشريعية المقارنة

 هيكل الدراسة: 

 خصوصية تجريم جريمة غسل الأموال في القانون القطر . المبحث الأول:  
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 المطلب الأول: مفهوم جريمة غسل الأموال وأساس تجريمها في القانون القطري.

 المطلب الثاني: مظاهر خروج تجريم غسل الأموال عن القواعد العامة للقانون الجنائي.

 القطر .المبحث الثاني: أركان جريمة غسل الأموال في القانون 

 المطلب الأول: الركن المادي لجريمة غسل الأموال. 

 المطلب الثاني: الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال. 

 

 المبحث الأول: خصوصية تجريم جريمة غسل الأموال في القانون القطر . 

يتناول هذا المبحث خصوصية تجريم جريمة غسل الأموال في القانون القطري، بوصفها إحدى الجرائم المالية ذات الطبيعة المركبة  

التي فرضت على المشرّع اعتماد تنظيم قانوني متميز يختلف في عدد من جوانبه عن القواعد العامة للقانون الجنائي، فغسل الأموال  

مي  سي ، ودنما يتشكل من مجموعة أفعال مالية متداخلة تستهدف إخفاء المصدر غير المشروع لثموال  لا يقوم على سلوي إجرا

أو تمويه حقيقتها وددخالها في الدورة الاقتصادية المشروعة، الأمر الذي يستدعي ضب  مفهوم الجريمة وتحديد الأساس القانوني 

 الذي قام عليه تجريمها.

ا من ذلك، يعالج المطلب الأول مفهوم جريمة غسل الأموال في القانون القطري، مع بيان الأساس الذي استند إليه المشرّع  
ً
وانطلاق

في إقرار تجريمها، في ضوء ما تمثله من تهديد للنظام المالي والاقتصادي والثقة المؤسسية، أما المطلب الثاني، فيتناول مظاهر خروج 

وال عن القواعد العامة للقانون الجنائي، من حيث اتساع نطاق السلوي المجرّم، واستقلال الجريمة عن الجريمة  تجريم غسل الأم

الأصلية، وتبني قواعد خاصة تتلاءم مع طبيعتها الاستثنائية، ويهدف هذا المبحث إلى إبراز فلسفة المشرّع القطري في هذا المجال، 

 م جريمة غسل الأموال ضمن السياسة الجنائية المعاصرة.وبيان ملامح الخصوصية التي تميز تنظي 

 المطلب الأول: مفهوم جريمة غسل الأموال وأساس تجريمها في القانون القطر  

 ضروريًا لفهم طبيعة التنظيم الجنائي الذي أقره  
ً
عد تحديد مفهوم جريمة غسل الأموال وبيان الأساس القانوني لتجريمها مدخلا ي 

المشرّع القطري لمواجهة هذا النوع من الجرائم، فوضوح المفهوم يسهم في ضب  نطاق السلوي المجرّم وتمييزه عن الأنشطة المالية  

ن الغاية التشريعية من إفراد الجريمة بأحكام خاصة، ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في ظل الطبيعة المشروعة، كما يكشف ع

الجنائية وحدود   بالمسؤولية  تتعلق  يترتب على ذلك من إشكالات  وما  بجرائم سابقة ومتنوعة،  وارتباطها  الأموال،  لغسل  المركبة 

 التجريم.  

ا من ذلك، يتناول هذا المطلب مفهوم جريمة غسل الأموال في القانون القطري، مع بيان الأساس الذي قام عليه تجريمها،  
ً
وانطلاق

 في ضوء حماية النظام المالي والاقتصادي وتحقيق فاعلية السياسة الجنائية. 

 

 الفرع الأول: مفهوم جريمة غسل الأموال في القانون القطر  

: المدلول القانوني لجريمة غسل الأموال 
ً

 أولا

ينصرف المدلول القانوني لجريمة غسل الأموال إلى كل تعامل ينصب على أموال متحصلة من نشاط غير مشروع، مت  كان من شأن  

هذا التعامل إخفاء أو تمويه المصدر الحقيقي لتلك الأموال، أو تغيير طبيعتها، أو إظهارها في صورة مشروعة تسمح بإدخالها في 

تركز جوهر الجريمة على المال ذاته، ودنما على العلاقة غير المشروعة التي تربطه بالجريمة السابقة،  النظام المالي النظامي، ولا ي

 1350وعلى السلوي اللاحق الذي يستهدف طمس هذه العلاقة.

 
،  33م.: دراسة مقارنة، مجلة الشريعة والقانون، ع  2004عبد الله محمد النشير السنود ي، جريمة غسل الأموال: مفهومها وأركانها وفق قانون مكافحة غسيل الأموال لسنة    1350

 . 30 – 25(: ص ص 2019)
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إلى تجريم مرحلة لاحقة تمثل   الفعل الإجرامي الأصلي  التركيز على  السياسة الجنائية من  المفهوم يعكس انتقال  لاحظ أن هذا  وي 

، لما تنطوي عليه من تمكين الجريمة من الاستمرار والاستفادة من عائداتها. 
ً
 خطرًا مستقلا

نة لجريمة غسل الأموال   ثانيًا: نطاق الأفعال المكوِّ

كوِّّن جريمة غسل الأموال بالمرونة والاتساع، إذ لا ينحصر في سلوي مادي واحد، بل يشمل صورًا متعددة 
 
يتسم نطاق الأفعال التي ت

من التصرفات المالية، مت  انصنت على مال ذي مصدر غير مشروع، ويشمل ذلك مختلف أشكال النقل أو التحويل أو الإخفاء أو  

 1351ء تمت هذه الأفعال بصورة مباشرة أو غير مباشرة.الحيازة أو الاستخدام، سوا

ويعكس هذا الاتساع وعي المشرّع بتطور الأساليب الإجرامية وتعدد الوسائل المستخدمة في غسل الأموال، الأمر الذي يجعل من  

 لخلق لغرات تشريعية قد يستغلها الجناة للإفلات من المساءلة.
ً
 التضييق في تحديد الأفعال المجرّمة مدخلا

ا: العلاقة بين جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية 
ً
 ثالث

ترتب  جريمة غسل الأموال من حيث الواقع بالجريمة الأصلية التي تولدت عنها الأموال غير المشروعة، غير أن هذا الارتباط لا يؤدي  

إلى اندماج الجريمتين أو فقدان كل منهما لذاتها القانونية، فالجريمة الأصلية تمثل المصدر غير المشروع للمال، في حين تتجه جريمة  

 1352تعامل اللاحق مع هذا المال بقصد إخفاء حقيقته. الغسل إلى ال

ويترتب على ذلك أن قيام جريمة غسل الأموال لا يتوقف على نوع الجريمة السابقة أو جسامتها، بل يكفي ثبوت عدم مشروعية 

 مصدر المال، وهو ما يعزز استقلال الجريمة ويمنحها كيانًا قانونيًا قائمًا بذاته.

 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال 

: استقلال جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية 
ً

 أولا

عد استقلال جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية من السمات الجوهرية التي تميز طبيعتها القانونية، إذ تقوم المسؤولية   ي 

إلى  هذا الاستقلال  السابقة، ويستند  الجريمة  في  بالإدانة  نهائي  اشتراط صدور حكم  توافرت عناصرها، دون  مت   عنها  الجنائية 

ة، حيث تستهدف جريمة الغسل حماية النظام المالي والاقتصادي، لا مجرد معاقبة السلوي الإجرامي اختلاف محل الحماية الجنائي

العابر   أو الطا ع  الجنائية، ومنع تعطيل المساءلة  سنب صعوبات الإثبات  المكافحة  إلى تعزيز فعالية  التوجه  الأول، ويؤدي هذا 

 1353للحدود للجريمة الأصلية. 

 ثانيًا: الطابع المركب والمتعدد الصور للسلوق الإجرامي 

تتسم جريمة غسل الأموال بطا ع مركب، إذ تقوم في الغالب على سلسلة من الأفعال المتتا عة التي قد تمتد عبر مراحل متعددة،  

تبدأ بإخفاء المال غير المشروع أو تمويه مصدره، وقد تنتصي بإدماجه في أنشطة ظاهرها المشروعية، ولا يشترط لتحقق الجريمة  

بل يكفي تحقق أي سلوي يحقق الغاية الإجرامية، ويترتب على هذا الطا ع المركب تعقيد عملية الكشف المرور بجميع هذه المراحل،  

 1354والإثبات، وهو ما يبرر إخضاع الجريمة لتنظيم تشريذي خاص يتسم بالمرونة. 

ا: الطابع المستمر للجريمة في بعض صورها
ً
 ثالث

قد تتخذ جريمة غسل الأموال في  عي صورها طا ع الجريمة المستمرة، مت  استمر التعامل غير المشروع بالأموال أو ظلت آثار 

السلوي الإجرامي قائمة عبر الزمن، ويترتب على ذلك آثار قانونية مهمة، من حيث حساب مدة التقادم وتحديد الاختصاص الزماني  

 1355ة لا تنحصر في لحظة زمنية واحدة، ودنما تمتد آثارها على مدى زمني متواصل. والمكاني، بما يؤكد أن الجريم

 
 . 205 - 202(: ص ص 2012، ) 2مجاهد احمد عبد الله، البنيان القانوني لجريمة غسيل الأموال، المجلة القضائية، ع  1351

 . 203مجاهد، البنيان، ص  1352

 . 49 –45(: ص ص 2019، )83سعيد العيساوي، الجانب القانوني لجريمة غسيل الأموال، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية، ع 1353

 . 245 - 241(: ص ص 2013، ) 598لا ع 52أحمد غنام، ظاهرة السلوي الإجرامي: السمات والنظريات، المعرفة، س  1354

 . 242غنام، ظاهرة، ص  1355
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 الفرع الثالث: الأساس القانوني لتجريم جريمة غسل الأموال 

: حماية النظام المالي والاقتصاد  للدولة 
ً

 أولا

يرتكز تجريم غسل الأموال في القانون القطري على حماية النظام المالي والاقتصادي من مخاطر تسلل الأموال غير المشروعة إلى  

إلى  الاقتصادي، فانتشار هذه الأموال يؤدي  النشاط  آثار سلبية على استقرار السوق وسلامة  لما لذلك من  النظامية،  القنوات 

 1356تيح للجريمة المنظمة توسيع نفوذها داخل الاقتصاد الوطني. تشويه المنافسة المشروعة، وي

 ثانيًا: صون الثقة في المعاملات والمؤسسات المالية

يمثل الحفام على الثقة في المعاملات والمؤسسات المالية أحد المرتكزات الأساسية لتجريم غسل الأموال، إذ يؤدي استخدام هذه 

المؤسسات كوسيلة لتمرير الأموال غير المشروعة إلى تقويي مصداقيتها وتعريضها لمخاطر قانونية جسيمة، الأمر الذي ينعكس 

 1357سلبًا على النظام المالي ككل. 

ا: الاعتبارات الوقائية في السياسة الجنائية القطرية 
ً
 ثالث

لا يقتصر تجريم غسل الأموال على تحقيق الردع، بل يتضمن  عدًا وقائيًا يتمثل في تجفيف منا ع تمويل الأنشطة الإجرامية، ومنع 

عد هذا البعد الوقائي من أهم مبررات التجريم في الجرائم الاقتصادية   إعادة توظيف الأموال غير المشروعة في جرائم جديدة، وي 

 1358الحديثة. 

 رابعًا: تحقيق الردع العام والخاص

من   النوع  هذا  مع  التسامح  واضحة  عدم  قانونية  رسالة  إرساء  خلال  من  العام  الردع  تحقيق  في  الأموال  غسل  تجريم  يسهم 

السلوكيات، كما يحقق الردع الخاص بحرمان الجناة من الاستفادة من متحصلات جرائمهم، بما يعزز فاعلية السياسة الجنائية  

 1359في حماية المصالح الاقتصادية للدولة.

 المطلب الثاني: مظاهر خرو  تجريم غسل الأموال عن القواعد العامة للقانون الجنائي 

ا إجراميًا مغايرًا للجرائم التقليدية، سواء من حيث بنيتها القانونية أو من حيث أساليب ارتكابها  
ً
أفرزت جريمة غسل الأموال نمط

وآثارها الاقتصادية الممتدة، وقد أدري المشرّع القطري أن إخضاع هذه الجريمة للقواعد العامة للقانون الجنائي لن يحقق الغاية  

إلى إقرار  المرجوة من المكا فحة، لما تنطوي عليه من تعقيد وسرية وتشابك مع أنشطة مالية مشروعة في ظاهرها. ومن ثم، اتجه 

تنظيم تشريذي خاص يتضمن خروجًا محسوبًا عن المبادل العامة، بهدف تحقيق فاعلية التجريم وضمان حماية النظام المالي، دون  

 إغفال الضواب  الأساسية للمسؤولية الجنائية. 

 الفرع الأول: الخرو  عن القواعد العامة في نطاق التجريم 

: التوسّع المقصود في تحديد السلوق الإجرامي 
ً

 أولا

يقوم التجريم في القانون الجنائي التقليدي على تحديد دقيق للفعل المادي المكوّن للجريمة، بما يحقق اليقين القانوني، غير أن  

للسلوي الإجرامي يستوعب مختلف صور   الأموال، فاعتمد مفهومًا واسعًا  في تجريم غسل  النهج  القطري خرج عن هذا  المشرّع 

عد هذا التوسّع خروجًا عشوائيًا، بل هو نتيجة مباشرة لطبيعة الجريمة التي تتبدل أساليبها  التعامل مع المال غير المشروع ، ولا ي 

فرغ   بتبدل الوسائل المالية والتقنية، فحصر السلوي المجرّم في أفعال محددة من شأنه أن يفتح المجال أمام التحايل القانوني، وي 

 1360التجريم من مضمونه الوقائي.

 
 .  620(: ص 2022، ) 3لا ع4خلدون عطية مزهر الغزي، المساهمة الجنائية بين الشريعة والقانون: دراسة مقارنة، مجلة الدراسات المستدامة، مج 1356

 . 235غنام، ظاهرة، ص  1357

 .  322(: ص 2023، ) 45عائشة سليمان القدافي كحول، محمد زايدي ابن داوود، ومحمد حافظ جمال الدين، مكافحة الفساد المالي في القانون اللي ي، مجلة مجمع، ع 1358

 .  325كحول وآخرون، مكافحة،  1359

(: ص 2016، )  1سلسلة دفاتر جنائية، ع  -أفضال السيد صديق كردمان، جريمة غسل الأموال بين تطور الأساليب والمراحل ومبررات التجريم، منشورات مجلة دفاتر قانونية    1360

 . 285 -280ص 
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 ثانيًا: المساس بالقاعدة العامة لعدم تجريم الأعمال التحضيرية

عاقب لذاتها، غير أن المشرّع القطري خرج عن هذه القاعدة في  
 
من المبادل المستقرة في القانون الجنائي أن الأعمال التحضيرية لا ت

السابقة على الإدماج النهائي لثموال جزءًا من السلوي الإجرامي مت  انطوت على مجال غسل الأموال، حين اعتبر  عي الأفعال  

ا تشريعيًا بأن انتظار اكتمال جميع مراحل الغسل  
ً
اتجاه إرادي واضح نحو تمويه المصدر غير المشروع، ويعكس هذا التوجه إدراك

 1361التدخل الجنائي في مرحلة مبكرة تحقيقًا للوقاية.  قد يؤدي إلى صعوبة استرداد الأموال أو تتبع مسارها، الأمر الذي يبرر

 من النتيجة الإجرامية 
ً
ا: الاكتفاء بالخطر بدلا

ً
 ثالث

عد هذا خروجًا  يتميّز تجريم غسل الأموال بالاكتفاء بتعريي المصلحة المحمية للخطر، دون اشتراط تحقق ضرر اقتصادي فعلي، وي 

واضحًا عن القاعدة العامة التي تقوم فيها الجريمة غالبًا على تحقق نتيجة ملموسة، غير أن المشرّع القطري اعتبر أن مجرد إدخال 

في النظام المالي يشكل في حد ذاته خطرًا جسيمًا على سلامة السوق والثقة المؤسسية، وهو ما يبرر العقاب    الأموال غير المشروعة

 1362دون انتظار تحقق الضرر الفعلي.

 الخرو  عن القواعد العامة في العلاقة بين الجريمة الأصلية وجريمة غسل الأموال الفرع الثاني: 

: إقرار الاستقلال الكامل لجريمة غسل الأموال 
ً

 أولا

خرج المشرّع القطري عن التصور التقليدي للجرائم التا عة، فأقر استقلال جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية التي تولدت 

عنها الأموال غير المشروعة، فلا يتوقف قيام جريمة الغسل على صدور حكم بالإدانة في الجريمة السابقة، بل يكفي ثبوت عدم 

هذا الاستقلال إلى اختلاف محل الحماية الجنائية، إذ تهدف جريمة الغسل إلى حماية النظام المالي، مشروعية مصدر المال، ويستند  

 .
ً
 1363بينما تستهدف الجريمة الأصلية حماية مصلحة قانونية أخرى، وهو ما يمنح كل جريمة كيانًا قانونيًا مستقلا

 

 ثانيًا: تجاهل طبيعة الجريمة الأصلية في قيام جريمة الغسل 

لم يرب  المشرّع القطري تجريم غسل الأموال بنوع معين من الجرائم الأصلية، بل اعتد بمصدر المال غير المشروع أيًا كان وصف  

عد ذلك خروجًا عن القواعد العامة التي تميل إلى رب  التجريم بتوصيف محدد للفعل السابق، ويعكس هذا   الجريمة السابقة، وي 

ية على المال غير المشروع ذاته، باعتباره أداة لتمكين الجريمة واستمرارها،  غي النظر عن طبيعة النهج تركيز السياسة الجنائ

 1364الجريمة التي أفرزته. 

ا: مساءلة الفاعل الأصلي عن غسل الأموال 
ً
 ثالث

العامة إجازة مساءلة مرتكب الجريمة الأصلية عن غسل الأموال إذا باشر أفعال   يعد من المظاهر اللافتة للخروج عن القواعد 

الغسل بنفسه، ويخالف هذا الاتجاه القاعدة التقليدية التي تفتري اندماج الفعل اللاحق بالفعل السابق، غير أن المشرّع القطري  

 
ّ
الأموال يشك أن غسل  منهما غايته  اعتبر  الجاني عن فعلين متميزين، لكل  يبرر مساءلة  بما  المالي،  النظام   على 

ً
ل اعتداءً مستقلا

 1365ونتائجه القانونية.

 الفرع الثالث: الخرو  عن القواعد العامة في المسؤولية الجنائية والإثبات 

 
 . 218الشمري، المواجهة، ص  1361

 . 28(: ص 2003، . ) 4لا ع  11هيئة التحرير، غسل الأموال: الرقابة الفاعلة على مكافحة غسل الأموال : القضايا والتحديات. مجلة الدراسات المالية والمصرفية، مج  1362

 .29هيئة التحرير، غسل، ص  1363

م.: دراسة مقارنةل  2006الأموال ومكافحتها طبقا لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال الأردني لسنه محمد شاهر عبد الرحيم أبو هزيم، وحسام محمد سالم، لعمليات غسيل  1364

 . 180-160(، ص ص 2007)رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، الكري، 

 . 201أبو هزيم وحسام، عمليات، ص  1365
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: توسيع نطاق المسؤولية الجنائية ليشمل الأاخاص الاعتباريين 
ً

 أولا

خرج المشرّع القطري عن القاعدة التقليدية التي تقصر المسؤولية الجنائية على الأمخاص الطبيعيين، فأقر مساءلة الأمخاص 

إلى الواقع العملي، حيث  الاعتباريين عن جريمة غسل الأموال، مت  ارتكبت الجريمة باسمهم أو لصالحهم، ويستند هذا التوسع 

دورًا محوريًا في تمرير الأموال غير المشروعة، سواء بصورة مباشرة أو من خلال الإهمال في الالتزام  تلعب الشركات والمؤسسات المالية  

 1366بواجبات الرقابة. 

 ثانيًا: المرونة في إثبات الركن المعنو  

نظرًا لصعوبة إثبات القصد الجنائي في جرائم غسل الأموال بالوسائل التقليدية، تبنّ  المشرّع نهجًا مرنًا يسمح باستخلاص العلم 

بل   الجنائية،  المسؤولية  لمبدأ مخصية  إهدارًا  المسلك  هذا  عد  ي  ولا  بالفعل،  المحيطة  والملا سات  الظروف  مجموع  من  والإرادة 

 1367الجريمة التي تتسم بالسرية واعتمادها على وسائل تمويه معقدة.   استجابة ضرورية لطبيعة

ا: خصوصية القواعد الإجرائية المرتبطة بالجريمة 
ً
 ثالث

المالي وتتبع الأموال وتبادل المعلومات بين الجهات  أخضع المشرّع القطري جريمة غسل الأموال لإجراءات خاصة تتعلق بالتحري 

ل خروجًا عن القواعد الإجرائية العامة، ويهدف هذا الخروج إلى تعزيز قدرة السلطات المختصة على كشف 
ّ
المختصة، وهو ما يشك

 ي ظل ما تتسم به من طا ع منظم وعابر للحدود.الجريمة وملاحقة مرتكبيها، ف

 المبحث الثاني: أركان جريمة غسل الأموال في القانون القطر .

عن  هذا المبحث بدراسة أركان جريمة غسل الأموال في القانون القطري، باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية الجنائية،  ي 

والضاب  الذي يحدد نطاق التجريم وحدود المساءلة، فخصوصية التنظيم التشريذي لهذه الجريمة لا تقتصر على مظاهر الخروج  

عن القواعد العامة، ودنما تمتد إلى كيفية بناء أركانها، بما يناجم مع طبيعتها المركبة وتعقيد صور السلوي الإجرامي المرتب  بها، 

ي عناية خاصة لضب  هذه الأركان ضمن إطار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يحقق  وقد أولى المشرّع القطر 

 فاعلية المواجهة الجنائية ويحافظ في الوقت ذاته على متطلبات الشرعية. 

وفي هذا السياق، يتناول هذا المبحث الركن المادي لجريمة غسل الأموال من حيث صور السلوي الإجرامي التي اعتد بها المشرّع،  

نة له، وعلاقة ذلك بمصدر المال غير المشروع، وذلك في ضوء النصوص القانونية المعمول بها، كما يعالج   واتساع نطاق الأفعال المكوِّّ

يمة، من خلال بيان طبيعة القصد الجنائي المطلوب، وحدود العلم بمصدر الأموال، وكيفية استخلاص هذا  الركن المعنوي للجر 

العلم في ظل صعوبة الإثبات المباشر، ويهدف هذا التحليل إلى إبراز الكيفية التي صاغ بها المشرّع القطري أركان جريمة غسل الأموال  

 حة وضمانات المسؤولية الجنائية. بما يوازن بين متطلبات الفاعلية في المكاف

 

 المطلب الأول: الركن الماد  لجريمة غسل الأموال 

إذ يقوم على مجموعة من   العملي،  الواقع  المادي لجريمة غسل الأموال الأساس الذي تتجسد من خلاله الجريمة في  الركن  عد  ي 

الأفعال التي ينصب عليها التجريم مت  تعلقت بأموال ذات مصدر غير مشروع، وقد حرص المشرّع القطري على تحديد صور هذا 

ركبة للجريمة، دون حصرها في شكل واحد جامد، بما يضمن شمول مختلف الأساليب التي  الركن على نحو يتلاءم مع الطبيعة الم

القانوني على تجريم فعل معين، بل امتد  التنظيم  أو مصدرها، وفي هذا الإطار، لم يقتصر  إليها لإخفاء حقيقة الأموال  لجأ  ي  قد 

 مية ذاتها. ليشمل طيفًا واسعًا من التصرفات المالية التي تؤدي الغاية الإجرا 

 
المجلة الدولية أبحاث في العلوم نور عدنان داخل سعيد الشمري ومعتز علي صبار الدليمي، المواجهة الجنائية للدخول غير المشروعة المتولدة عن غسيل الأموال في العراق،    1366

 .   215-210(: ص ص 2020، ) 6لا ع 1التربوية والإنسانية والآداب واللغات، مج

 . 132-120(، ص ص 2018ورقلة، ورقلة،  -آمنة زوخة، حليمة بن زيد، وفؤاد الشريف، الركن المعنوي في الجرائم الدولية )رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح  1367
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ا  
ً
من ذلك، يتناول هذا المطلب دراسة الركن المادي لجريمة غسل الأموال في القانون القطري، من خلال بيان صور السلوي وانطلاق

الإجرامي التي اعتد بها المشرّع، وعلاقة هذه السلوكيات بمصدر المال غير المشروع، مع إبراز الخصائي التي تميز هذا الركن عن  

 يدية، وذلك في ضوء النصوص القانونية السارية.نظيره في الجرائم الجنائية التقل

ودذا ما قورن التنظيم القطري للتجريم بما هو مقرر في التشريعات المقارنة، نجد أن التشريع الفرن  ي بدوره يقر استقلال جريمة  

غسل الأموال عن الجريمة الأصلية، حيث لا يشترط صدور حكم نهائي في الجريمة الأصلية لإثبات جريمة غسل الأموال. كما يتجه  

 .مفهوم واسع للركن المادي للجريمةالقانون المصري إلى تبني  

، حيث نصت  2019( لسنة  20وقد نظم المشرع القطري جريمة غسل الأموال في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم )

( من القانون على تجريم كل من قام بتحويل أو نقل الأموال أو إخفاعها أو تمويه حقيقتها مع علمه بأنها متحصلة من جريمة، 2المادة )

غير المشروع أو مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من المساءلة الجنائية. ويظهر من خلال    وذلك بقصد إخفاء مصدرها

غير   بالأموال  المرتب   الإجرامي  للسلوي  متعددة  صورًا  يشمل  المادي  للركن  واسعًا  مفهومًا  تبن   القطري  المشرع  أن  الني  هذا 

 .المشروعة

ويلاحظ عند المقارنة بالتشريع الفرن  ي أن المشرّع الفرن  ي بدوره أقر استقلال جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية، كما 

تبن  مفهومًا واسعًا للسلوي الإجرامي المكوّن للركن المادي، وهو اتجاه قريب مما أخذ به المشرّع القطري. أما في القانون المصري،  

على صور متعددة للسلوي المادي للجريمة، الأمر الذي يعكس تقاربًا   2002لسنة    80حة غسل الأموال رقم  فقد ني قانون مكاف

 .تشريعيًا في مواجهة هذه الجريمة المالية ذات الطا ع العابر للحدود

 الفرع الأول: محل الركن الماد  )المال محل الجريمة( 

: مفهوم المال محل غسل الأموال 
ً

 أولا

ينصرف محل الركن المادي في جريمة غسل الأموال إلى الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع، أيًا كانت طبيعتها أو صورتها، سواء  

لاحظ أن المشرّع القطري لم يقيّد محل الجريمة بنوع محدد من  ا مالية، وي 
ً
 نقدية أو منقولة أو غير منقولة أو حقوق

ً
كانت أموالا

ا منه لتنوع صور العائد الإجرامي وتطوره.الأموال، بل اعتد ب
ً
 1368كل مال ثنت عدم مشروعية مصدره، إدراك

 ثانيًا: عدم اشتراط تحديد الجريمة الأصلية على وجه الدقة 

لا يشترط القانون القطري تحديد الجريمة الأصلية التي تولد عنها المال محل الغسل على نحو تفصيلي، ودنما يكفي ثبوت عدم  

عد ذلك خروجًا عن القواعد التقليدية التي تفتري رب  المال بجريمة سابقة محددة، إلا أن هذا النهج  مشروعية مصدر المال، وي 

 ات التي قد تعرقل المساءلة الجنائية.يهدف إلى تفادي صعوبات الإثب

ا: استقلال المال محل الغسل عن وصف الجريمة الأصلية 
ً
 ثالث

غير   ذاته كمتحصل  المال  بطبيعة  ودنما  أو جسامتها،  السابقة  الجريمة  تتعلق بوصف  لا  المادي  الركن  قيام  في  العبرة  أن  لاحظ  ي 

 مشروع، وهو ما يعزز استقلال جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية ويمنحها كيانًا قانونيًا قائمًا بذاته. 

 الفرع الثاني: صور السلوق الإجرامي المكوِّن للركن الماد  

: الأفعال التي تستهدف إخفاء أو تمويه مصدر المال 
ً

 أولا

تشمل صور الركن المادي الأفعال التي يكون من شأنها إخفاء المصدر غير المشروع لثموال أو تمويه حقيقتها، سواء تم ذلك من  

عد هذا السلوي من أكأر صور الغسل شيوعًا،  خلال عمليات مالية معقدة أو عبر إدخال المال في أنشطة ظاهرها المشروعية، وي 

 1369ية الإجرامية. نظرًا لارتباطه المباشر بالغا

 
جهود  -العقوبة  - مصادره  - طريقته  - م.  شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر: غسل الأموال  2019ل لسنة 20عبد الله يوسف العبيدلي، إضاءات على القانون رقم ل  1368

 . 1752 -  1749(: ص ص 2023، ) 4لا ع18دولة قطر في مكافحته، المجلة القانونية، مج

 . 492-490الشمراني والشمراني، تقنين، ص  1369
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 ثانيًا: الأفعال التي تنطو  على نقل أو تحويل الأموال غير المشروعة

يدخل في نطاق الركن المادي كل تصرف ينصب على نقل أو تحويل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع، سواء داخل الدولة أو 

الرقابة، ويعكس تجريم هذه  أو إ عاده عن  عبر الحدود، مت  كان من شأن هذا التصرف تسهيل إخفاء المصدر الحقيقي للمال 

 1370للحدود الذي تتسم به الجريمة. الصورة إدراي المشرّع للطا ع العابر 

ا: الأفعال التي تهدف إلى حيازة أو استشدام المال غير المشروع
ً
 ثالث

لا يقتصر الركن المادي على الأفعال المعقدة، بل يشمل كذلك مجرد حيازة أو استخدام المال غير المشروع، مت  ارتب  ذلك بقصد  

في  التشريعية  الخصوصية  مظاهر  من  مظهرًا  التوسع  هذا  عد  وي  بمصدره،  العلم  مع  منه  الاستفادة  أو  عليه  المشروعية  إضفاء 

 1371مواجهة غسل الأموال. 

 خصوصية الركن الماد  في القانون القطر  الفرع الثالث: 

: المرونة التشريعية في تحديد السلوق الماد  
ً

 أولا

المجرّمة، بل اعتمد صياغة  إلى حصر جامد لثفعال  المشرّع  يلجأ  لم  إذ  بالمرونة،  القطري  القانون  في  المادي  الركن  تنظيم  اتسم 

 1372تستوعب التطور المستمر لأساليب غسل الأموال.

 انسجام الركن الماد  مع الغاية الوقائية للتجريم  ثانيًا:

يعكس هذا التنظيم اناجامًا واضحًا بين الركن المادي والغاية الوقائية للتجريم، حيث يسمح بالتدخل الجنائي في مراحل مبكرة 

 قبل اكتمال دورة الغسل، بما يعزز فعالية المكافحة.

ا: أثر تنظيم الركن الماد  على التطبيق القضائي 
ً
 ثالث

يسهم اتساع الركن المادي في تمكين القضاء من التعامل مع صور متعددة للسلوي الإجرامي، دون التقيد بقوالب تقليدية قد تعيق  

 تحقيق العدالة الجنائية، مع بقاء الضمانات القانونية للمساءلة قائمة.

 المطلب الثاني: الركن المعنو  لجريمة غسل الأموال 

عد الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال عنصرًا جوهريًا في قيام المسؤولية الجنائية، إذ يعبّر عن الصلة النفسية التي ترب  الجاني   ي 

بالسلوي المادي المجرّم وبالمال محل الجريمة، ونظرًا للطبيعة الخاصة لغسل الأموال، التي تتم غالبًا في إطار معاملات مالية معقدة 

سرية والتمويه، فقد أولى المشرّع القطري اهتمامًا خاصًا بتنظيم هذا الركن على نحو يراعي صعوبة الإثبات دون الإخلال تتسم بال

 بمبدأ مخصية المسؤولية الجنائية.

وفي هذا السياق، لم يكتفِّ التنظيم القانوني باشتراط القصد الجنائي في صورته التقليدية، بل أجاز استخلاص العلم بمصدر   

ا من ذلك، يتناول هذا المطلب دراسة الركن المعنوي  
ً
الأموال غير المشروع من مجمل الظروف والملا سات المحيطة بالفعل، وانطلاق

الق في  الأموال  في ضوء لجريمة غسل  إثباته  القصد المطلوب، وكيفية  بيان مضمونه وحدوده، وطبيعة  القطري، من خلال  انون 

 النصوص القانونية السارية. 

 الفرع الأول: ماهية الركن المعنو  في جريمة غسل الأموال 

: مفهوم الركن المعنو  في الجرائم الجنائية
ً

 أولا

 
 .  190-180(: ص ص 2020، )51سالم سعيد محمد عبد الله، الضبطية القضائية في مواجهة الجرائم المستحدثة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع 1370

 .  180-170(: ص ص 2022، )25ل، مجلة القانون، ع2-1نجيب علي سيف الجميل، الطبيعة القانونية والإجرامية لغسل الأموال ل  1371

 .185عبد الله، الضبطية،  1372
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اب يقوم الركن المعنوي في الجرائم الجنائية على توافر رابطة نفسية بين الجاني والفعل المادي المجرّم، تتمثل في اتجاه إرادته إلى ارتك

سأل الشخي جنائيًا   عد هذا الركن تجسيدًا لمبدأ مخصية المسؤولية الجنائية، إذ لا ي  السلوي مع العلم  عناصره الجوهرية، وي 

 1373فعله صادرًا عن إرادة واعية ومدركة. إلا إذا كان 

 ثانيًا: خصوصية الركن المعنو  في جريمة غسل الأموال 

مارس في إطار ظاهر  
 
تتسم جريمة غسل الأموال بخصوصية واضحة في بنيتها النفسية، نظرًا لارتباطها بمعاملات مالية معقدة قد ت

من المشروعية، ولذلك لا ينصرف الركن المعنوي فيها إلى مجرد ارتكاب الفعل المادي، بل يتطلب إدراي الجاني لطبيعة المال محل  

 1374إلى إخفاء مصدره غير المشروع أو تمويهه. التعامل، واتجاه إرادته 

ا: ارتباط الركن المعنو  بحماية النظام المالي 
ً
 ثالث

يرتب  الركن المعنوي في جريمة غسل الأموال بالغاية التي استهدفها المشرّع القطري من التجريم، والمتمثلة في حماية النظام المالي 

والاقتصادي، فالعبرة ليست بالخطأ المالي المجرد، ودنما بتوافر نية إجرامية تستهدف إدخال المال غير المشروع في الدورة الاقتصادية  

 1375النظامية. 

 الفرع الثاني: القصد الجنائي في جريمة غسل الأموال 

: طبيعة القصد الجنائي المطلوب
ً

 أولا

العلم   متلازمين:  عنصرين  على  القصد  هذا  ويقوم  الأموال،  غسل  جريمة  لقيام  الجنائي  القصد  توافر  القطري  المشرّع  اشترط 

إلى   اتجاهه  أما الإرادة فتتمثل في  الجاني أن المال محل التعامل متحصل من نشاط غير مشروع،  والإرادة؛ ويقصد بالعلم إدراي 

 1376م.مباشرة الفعل المادي رغم هذا العل

 ثانيًا: العلم بمصدر المال غير المشروع 

عد العلم بمصدر المال غير المشروع  جر الزاوية في الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال، ولا يشترط أن يكون هذا العلم   يقينيًا أو  ي 

ا  
ً
ا  عدم مشروعية المصدر بصفة عامة، وقد أخذ المشرّع القطري بهذا المفهوم المرن، إدراك

ً
تفصيليًا، بل يكفي أن يكون الجاني عالم

 1377لصعوبة الإثبات المباشر في هذا النوع من الجرائم. 

وفي إطار الاجتهاد القضائي المقارن، قضت محكمة النقي المصرية بأن جريمة غسل الأموال لا تقوم إلا إذا ثنت علم المتهم بأن  

الأموال محل التعامل متحصلة من نشاط غير مشروع، وأن هذا العلم يجوز استخلاصه من ظروف الواقعة وملا ساتها دون اشتراط 

 .يناجم مع طبيعة هذه الجريمة التي تتسم بالسرية وتعقيد المعاملات المالية المرتبطة بهادليل مباشر، وهو اتجاه قضائي  

ا: اتجاه الإرادة إلى تحقيق الغاية الإجرامية 
ً
 ثالث

المال على نحو يحقق غاية  التعامل مع هذا  إلى  الجاني  إرادة  تتجه  أن  المشروع، بل يجب  المال غير  العلم بمصدر  لا يكفي مجرد 

ستدل على هذا الاتجاه من طبيعة التصرفات المالية   الغسل، سواء تمثلت في الإخفاء أو التمويه أو الإدماج في النشاط المشروع، وي 

 لظروف التي أحاطت بها. التي باشرها الجاني وا

 الفرع الثالث: خصوصية الركن المعنو  في التنظيم القانوني القطر  

: التوازن بين الفاعلية والشرعية الجنائية
ً

 أولا

 
 . 107-100(: ص ص 2020، )8عبداتي الزيوكاي، خصوصية الركن المعنوي في جرائم الأعمال، مجلة الشؤون القانونية والقضائية، ع 1373

 .106عبداتي، خصوصية، ص  1374

 .130زوخة وآخرون، الركن، ص  1375

 .  185-180(، ص ص 2016محمد عبد الرحمن عنانزه، وأحمد مود   محمد هياجنة، القصد الجنائي في الجرائم المعلوماتية )رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، عمان،  1376

المجلة الدولية أبحاث في العلوم    نور عدنان داخل سعيد الشمري، ومعتز علي صبار الدليمي، المواجهة الجنائية للدخول غير المشروعة المتولدة عن غسيل الأموال في العراق،  1377

 .  220(: ص 2020، ) 6لا ع 1التربوية والإنسانية والآداب واللغات، مج
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تحقيق التوازن بين تمكين السلطات من مكافحة غسل الأموال  يعكس تنظيم الركن المعنوي في القانون القطري حرص المشرّع على  

 1378بفعالية، وبين احترام مبدأ الشرعية الجنائية وعدم التوسع غير المبرر في نطاق المسؤولية. 

 ثانيًا: انسجام الركن المعنو  مع الطابع الوقائي للتجريم

يتكامل تنظيم الركن المعنوي مع الغاية الوقائية للتجريم، من خلال عدم اشتراط علم تفصيلي دقيق، والاكتفاء  علم عام  عدم 

 1379مشروعية المصدر، بما يسهم في سد المنافذ التي قد يستغلها الجناة للتحلل من المسؤولية. 

ا: أثر تنظيم الركن المعنو  على التطبيق العملي 
ً
 ثالث

على   الحفام  مع  الأحكام،  في  التفاوت  من  ويحد  الجنائي،  القصد  تقدير  في  القضائية  المعايير  توحيد  على  التنظيم  هذا  يساعد 

 1380الضمانات الأساسية للمساءلة الجنائية. 

ويرى الباحث أن التوسع التشريذي في تجريم أفعال غسل الأموال يمثل استجابة طبيعية لتطور الجرائم المالية العابرة للحدود، 

 غير أن هذا التوسع يجب أن يتم في إطار احترام الضمانات الأساسية للشرعية الجنائية، وعلى رأسها مبدأ قرينة البراءة

 الخاتمة: 

المالية    الجرائم  مواجهة  في  متقدمًا  تشريعيًا  نموذجًا  تمثل  القطري  القانون  في  الأموال  غسل  جريمة  أن  إلى  البحث  هذا  انتص  

المعاصرة، حيث عالجها المشرّع ضمن إطار قانوني خاص يراعي طبيعتها المركبة وخطورتها على النظام المالي والاقتصادي، وقد بيّن  

ريم لم تكن مجرد تشديد عقابي، ودنما جاءت نتيجة رىية تشريعية واعية استهدفت سد الثغرات التي  البحث أن خصوصية التج

 قد تفرزها القواعد الجنائية التقليدية عند تطبيقها على هذا النوع من الجرائم.

عملية   اعتبارات  مبررًا، فرضته  كان خروجًا  الجنائي  للقانون  العامة  القواعد  عن  الأموال  تجريم غسل  أن خروج  البحث  وأظهر 

ووقائية، من أبرزها اتساع نطاق السلوي المجرّم، واستقلال الجريمة عن الجريمة الأصلية، وعدم اشتراط تحقق ضرر فعلي، إلى 

الجنائية والإثبات، وقد أسهم هذا التنظيم في تعزيز فاعلية المواجهة الجنائية دون الإخلال    جانب تبني قواعد خاصة للمسؤولية

 بمبادل الشرعية أو الضمانات الأساسية للمساءلة.

كما خلي البحث إلى أن بناء أركان جريمة غسل الأموال في القانون القطري اتسم بالاناجام والتكامل، إذ اعتمد المشرّع مفهومًا  

مرنًا للركن المادي يستوعب مختلف صور التعامل مع الأموال غير المشروعة، وربطه بركن معنوي يقوم على القصد الجنائي القائم  

ا تشريعيًا لصعوبة الإثبات في   على العلم  عدم مشروعية
ً
المصدر واتجاه الإرادة إلى إخفائه أو تمويهه، وقد عكس هذا البناء إدراك

 هذا النوع من الجرائم، مع الحفام على جوهر المسؤولية الجنائية.

وفي ضوء ما تقدم، يتخح أن التشريع القطري في مجال مكافحة غسل الأموال قد نجح في تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الفاعلية  

الجنائية وحماية النظام المالي من جهة، وضمانات العدالة الجنائية من جهة أخرى، ويؤكد هذا الإطار القانوني أهمية الاستمرار في 

القضائي والرقابي، بما يواكب تطور الأساليب الإجرامية ويعزز من قدرة المنظومة القانونية على التصدي  تطوير آليات التطبيق  

 لجريمة غسل الأموال في صورتها المتجددة. 

 النتائج: 

القواعد العامة  تبيّن أن المشرّع القطري اعتمد تنظيمًا تشريعيًا خاصًا لجريمة غسل الأموال، يخرج في جوانب متعددة عن   (1

 للقانون الجنائي، بما يتلاءم مع الطبيعة المركبة للجريمة وتعقيد صورها. 

تهدد   (2 لمخاطر حقيقية  استجابة ضرورية  القطري جاءت  القانون  في  الأموال  تجريم غسل  أن خصوصية  البحث  أظهر 

 النظام المالي والاقتصادي، ولم تمثل خروجًا غير مبرر عن مبدأ الشرعية الجنائية. 

 
 .   32-30(: ص ص 2022، )11هاجر العباد ي، السياسة الجنائية لمواجهة جريمة غسل الأموال في القانون المغربي، مجلة العلوم القانونية، ع 1378

 .  195-190(: ص ص 2020، ) 51سالم سعيد محمد عبد الله، الضبطية القضائية في مواجهة الجرائم المستحدثة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع 1379

 .185سالم، الضبطية،  1380

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

550  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

المواجهة   (3 فاعلية  في  أساسية  ركيزة  عد  ي  الأصلية  الجريمة  عن  الأموال  غسل  جريمة  استقلال  أن  إلى  الدراسة  خلصت 

 الجنائية، ويحول دون إفلات الجناة من المساءلة  سنب صعوبات إثبات الجريمة السابقة. 

السلوي   (4 من  متعددة  صورًا  يشمل  الأموال،  غسل  لجريمة  المادي  للركن  واسعًا  مفهومًا  تبنّ   القطري  المشرّع  أن  تبيّن 

 الإجرامي، دون اشتراط تحقق ضرر فعلي، مكتفيًا بتعريي المصلحة المحمية للخطر. 

عد مساسًا بحقوق الأفراد، بل ضرورة تشريعية تفرضها   (5 أظهر البحث أن اتساع نطاق التجريم في جريمة غسل الأموال لا ي 

 طبيعة الجريمة وتطور وسائل ارتكابها. 

بيّنت الدراسة أن الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال في القانون القطري يقوم على القصد الجنائي، المتمثل في العلم   (6

  عدم مشروعية مصدر المال واتجاه الإرادة إلى التعامل معه على نحو يحقق غاية الغسل. 

القصد   (7 إثبات  في  مدروسة  مرونة  انتهج  القطري  المشرّع  أن  القرائن  تبيّن  من  باستخلاصه  السماح  من خلال  الجنائي، 

 والظروف الموضوعية، بما يحقق التوازن بين فعالية المكافحة وضمانات العدالة الجنائية. 

خلي البحث إلى أن مساءلة الأمخاص الاعتباريين عن جرائم غسل الأموال تعكس وعيًا تشريعيًا بدور المؤسسات المالية   (8

 في الوقاية من هذه الجرائم أو تسهيلها.

إلى تجفيف منا ع  (9 القطري لجريمة غسل الأموال يتميز بطا ع وقائي واضح، يهدف  التنظيم القانوني  أظهر التحليل أن 

 الجريمة ومنع إعادة توظيف الأموال غير المشروعة في أنشطة إجرامية أخرى. 

انتهت الدراسة إلى أن فعالية مكافحة غسل الأموال في القانون القطري تقوم على تكامل البناء التشريذي لثركان، ووضوح   (10

 السياسة الجنائية، وخصوصية القواعد الإجرائية، وليس على شدة العقوبات وحدها. 

 

 التوصيات: 

التطورات   (1 ضوء  في  الأموال  غسل  لجريمة  المنظمة  القانونية  النصوص  مراجعة  في  الاستمرار  بضرورة  البحث  يو  ي 

 المستمرة في الأساليب الإجرامية، بما يضمن الحفام على مرونة التجريم دون الإخلال باليقين القانوني. 

ستحسن تعزيز التفسير القضائي الموحّد لمفهوم الركن المعنوي، ولا سيما معيار العلم بمصدر المال غير المشروع، للحد   (2 ي 

 من التفاوت في التطبيقات القضائية.

يو  ي البحث بتكثيف البرامج التدرينية المتخصصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة في مجال الجرائم المالية، وبخاصة ما   (3

 يتعلق ب ليات إثبات القصد الجنائي في جرائم غسل الأموال. 

وتتبع   (4 المعلومات  تبادل  سرعة  في  يسهم  بما  والقضائية،  والمالية  الرقابية  الجهات  بين  المؤس  ي  التنسيق  تعزيز  قترح  ي 

 مسارات الأموال غير المشروعة.

يو  ي البحث بدعم دور الالتزام والحوكمة داخل المؤسسات المالية، من خلال تشديد متطلبات العناية الواجبة، بما   (5

 يقلل من مخاطر استغلال هذه المؤسسات في عمليات غسل الأموال. 

ستحسن تطوير الأدلة الإجرائية الخاصة بالتحري المالي، بما يراعي خصوصية الجريمة ويساعد جهات التحقيق في جمع   (6 ي 

 الأدلة بفاعلية أكبر. 

يو  ي البحث بتعزيز الوعي القانوني لدى العاملين في القطاعات المالية حول المسؤولية الجنائية المترتبة على التعامل مع   (7

 الأموال ذات المصدر غير المشروع.

قترح دعم استخدام الوسائل التقنية الحديثة في تتبع العمليات المالية، بما يناجم مع الإطار القانوني القائم ويحافظ   (8 ي 

 على الضمانات القانونية.
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يو  ي البحث بزيادة الدراسات القانونية المتخصصة التي تتناول التطبيق القضائي لجريمة غسل الأموال في دولة قطر،   (9

 بهدف تقييم مدى اناجام النصوص مع الواقع العملي. 

المستمر بين متطلبات الفاعلية في مكافحة غسل الأموال وضمانات العدالة الجنائية،  يؤكد البحث أهمية تحقيق التوازن   (10

 باعتباره  جر الأساس لاستقرار السياسة الجنائية في هذا المجال.

 

 قائمة المراجع: 

: المراجع العربية 
ً

 أولا

قانون   (1 الأموال ومكافحتها طبقا لمشروع  لعمليات غسيل  الرحيم، وسالم، حسام محمد،  أبو هزيم، محمد شاهر عبد 

 .2007م.: دراسة مقارنةل، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، الكري،  2006مكافحة غسل الأموال الأردني لسنه 

البحوث والدراسات   (2 العربية. مجلة  التشريعات  في  الجميل، نجيب علي سيف. مشكلات تجريم وتكييف غسل الأموال 

 .406–313، 2021، 75العربية، ع

 .  2022، 25ل، مجلة القانون، ع 2-1الجميل، نجيب علي سيف، الطبيعة القانونية والإجرامية لغسل الأموال ل (3

الدراسات   (4 مجلة  القطري.  القانون  في  العامة  الأحكام  عن  خروجها  وأوجه  الأموال  غسل  جرائم  هارن،  إياد  الدوري، 

 . 224– 195، 2025، 2، ع5القانونية والأمنية، مج

رسالة ماجستير، جامعة قاصدي   (5 الدولية،  الجرائم  في  المعنوي  الركن  زيد، حليمة، والشريف، فؤاد،  بن  آمنة،  زوخة، 

 .2018ورقلة، ورقلة،  - مرباح 

 .2020، 8الزيوكاي، عبداتي، خصوصية الركن المعنوي في جرائم الأعمال، مجلة الشؤون القانونية والقضائية، ع (6

 2004الأموال: مفهومها وأركانها وفق قانون مكافحة غسيل الأموال لسنة  السنود ي، عبد الله محمد النشير، جريمة غسل   (7

 . 2019، 33م.: دراسة مقارنة، مجلة الشريعة والقانون، ع

الشمراني، علي بن حسن بن عبد الله والشمراني، خالد بن عبد الله، تقنين التجريم: مفهومه وضوابطه، مجلة الدراسات   (8

 . 506 – 467، 2016، 75الإسلامية والبحوث الأكاديمية، ع

الشمري،  نور عدنان داخل سعيد،  والدليمي، معتز علي صبار، المواجهة الجنائية للدخول غير المشروعة المتولدة عن   (9

 .2020، 6لا ع1غسيل الأموال في العراق، المجلة الدولية أبحاث في العلوم التربوية والإنسانية والآداب واللغات، مج

 2013لسنة    106الشمري، علي عودة. الإشكالات القانونية المتعلقة بأركان جريمة غسل الأموال في القانون الكويتي رقم   (10

 .320 - 285، 2021، 4لا ع45م.: دراسة تحليلية نقدية. مجلة الحقوق، مج

الوطنية والاتفاقيات   (11 التشريعات  بهاء عدنان لطفي، والعبادي، فيصل صالح محمد. جريمة غسل الأموال بين  صالح، 

 . 2024الدولية، رسالة ماجستير. جامعة عمان العربية، عمّان، 

 . 2012، 2عبد الله أحمد، مجاهد، البنيان القانوني لجريمة غسيل الأموال، المجلة القضائية، ع  (12

عبد الله، سالم سعيد محمد، الضبطية القضائية في مواجهة الجرائم المستحدثة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية،   (13

 .  2020، 51ع

 .28 - 12، 2009،  6عبد النباوي، محمد. أسباب ومبررات تجريم غسل الأموال. مجلة محاكمة، ع (14

م.  شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة    2019ل لسنة  20العبيدلي، عبد الله يوسف، إضاءات على القانون رقم ل (15

 .2023،  4لا ع18جهود دولة قطر في مكافحته، المجلة القانونية، مج - العقوبة  -مصادره  -طريقته    -قطر: غسل الأموال  
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لا  4الغزي، خلدون عطية مزهر، المساهمة الجنائية بين الشريعة والقانون: دراسة مقارنة، مجلة الدراسات المستدامة، مج (19
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 . 2013، 598لا ع 52غنام، أحمد، ظاهرة السلوي الإجرامي: السمات والنظريات، المعرفة، س  (20

كحول، عائشة سليمان القدافي، ابن داوود، محمد زايدي وجمال الدين، محمد حافظ، مكافحة الفساد المالي في القانون   (21

 . 2023،  45اللي ي، مجلة مجمع، ع

كردمان، أفضال السيد صديق، جريمة غسل الأموال بين تطور الأساليب والمراحل ومبررات التجريم، منشورات مجلة   (22

 .2016،  1سلسلة دفاتر جنائية، ع -دفاتر قانونية 
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2022  . 
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 محور القوانين المسطرية  و الاجرائية
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 الملخص: 

ماني من خلال مجموعة من الحقوق العينية انتفاع الملاي بأملاكهم الواقعة في وضع خاص يفري ضرورة إيجاد  ينظم المشرع الع 

نوع من التنظيم القانوني لتمكينهم من الانتفاع بأملاكهم تلك المجموعة من الحقوق العينية تسم  حقوق الارتفاق والتي تسهم في 

أمرا عسيرا إن لم    - بمفردها-ي العقارات لعقاراتهم الواقعة في ظرف واقذي خاص يجعل انتفاعهم بها  تنظيم انتفاع واستغلال ملا

يكن مستحيلا لا يمكن تحقيقه إلا بالتعاون ملاي العقارات المتجاورة لتمكين كل منهم جاره الانتفاع بملكيته هدفت الدراسة إلى 

ماني توصلت الدراسة استجلاء التكييف القانوني لحق الارتفاق ذاته والأ  سباب المنشئة لهذا الحق في قانون المعاملات المدنية الع 

 إلى جمله من النتائج أهمها: 

إلى الدراسات العلمية في مجال القانون الخاص         الدراسة إسهاما علميا جديدا يضاف  المدني    -وتحديدا-تمثل هذه  القانون 

ماني من خلال تقديم دراسة علمية وصفية تحليلية فَاق في قانون المعاملات المدنية الع  رْتِّ ِّ
ْ
ق الا يّ لح  ونِّ

 
كييف القَان  التَّ

ً
 . تحديدا

 الكلمات المفتاحية: حق الارتفاق، العقار المرتفق، العقار المرتفق به، مالك العقار المرتفق، مالك العقار المرتفق به.

Abstract: 

The Omani legislator, through a set of real rights, regulates the use of properties by owners in specific 

circumstances that necessitate a legal framework to enable them to benefit from their properties. This set of real 

rights is called easement rights, which contribute to regulating the use and exploitation of properties by property 

owners in specific circumstances that make their individual use of their properties difficult, if not impossible. This 

can only be achieved through cooperation between owners of adjacent properties, enabling each to allow their 

neighbor to benefit from their property. This study aimed to clarify the legal classification of the easement right 

itself and the reasons for establishing this right in the Omani Civil Transactions Law. The study reached a number 

of conclusions, the most important of which is : 

This study represents a new scholarly contribution to the field of private law—specifically, civil law—by 

presenting a descriptive and analytical study of the legal classification of the easement right in the Omani Civil 

Transactions Law.  

Keywords: Easement, dominant tenement, servient tenement, owner of dominant tenement, owner of servient 

tenement . 

 مقدمة: 

ون ب
 
ر بمقتي   القَان ة، فهو يَنشأ ويتقرَّ يَّ كِّ

ْ
ل وق المتفرِّّعة عن حَقّ المِّ

ق   الحَقّ العينيِّّ العَقَاريِّّ الأصليِّّ من الح 
أيِّّ سنب من أسباب يعدُّ

 
َ
ن متجاور مع عقارات أخرى، يمنع الم ة على عقَار موجود في الواقع في وضع معيَّ ك من  نشوء هذا الحَقّ، نتيجة لوجود حَقّ ملكيَّ الِّ
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ك عليه على نحولا طبيذيّ ما لم يتم تقرير حَقّ ارتفاق له مع العَقَار المجاور  الِّ
َ
عليه،   .(1381) استغلاله واستعماله وممارسة سلطات الم

ق بوجود هذا الوضع الواقذيِّّ مع العَقَارات المتجاورة ِّ
ّ
 . فإنَّ نشوء هذا الحَقّ ووجوده واستمراره متعل

 
ً
 مشكلة البحث:  -أولا

 تتمثل مشكلة البحث في التساىل الرئي  ي: الآتي: ما هو التكييف القانوني لحق الارتفاق وأسباب نشوئه؟

 
ً
 اسئلة البحث:  -ثانيا

يّ لنشوء   .1 ونِّ
 
ف القانونيِّّ؟ما هو التكييف القَان

صرُّ فَاق بالتَّ رْتِّ ِّ
ْ
 حَقّ الا

فَاق بالإرث؟  .2 رْتِّ ِّ
ْ
 ما هو التكييف لسنب نشوء حَقّ الا

ظر إلى أطرافه؟  .3 فَاق بالنَّ رْتِّ ِّ
ْ
يّ لحَقّ الا ونِّ

 
ف القَان كيُّ  ما هو التَّ

 ما هو التكييف القانوني لحق الارتفاق ذاته؟  .4

 
ً
 :أهداف البحث -ثالثا

 يهدف البحث إلى تحديد التكييف القانوني لحق الارتفاق ذاته وأسباب نشوئه بالتصرف القانوني والإرث. 

 
ً
 أهمية البحث:  -رابعا

لسنة    29يتناول البحث فئة مهمة من الحقوق العينية العقارية الأصلية التي أقرها المشرع العماني في قانون المعاملات المدنية رقم  

والمتمثلة بحقوق الارتفاق وعلى وجه التحديد التكييف القانوني للحق ذاته وأسباب نشوئه وعلى وجه التحديد التصرف    2013

 تب على معرفة ذلك التكييف من تحديد جوهر هذه الحقوق. القانوني والإرث وما يتر 

 
ً
 منهج البحث:  -خامسا

اتبع الباحث المنهج الوصفي لوصف حقوق الارتفاق وأسباب نشوء هذه الحقوق، وأحكامها وفقا للنصوص قانون المعاملات المدنية  

 عن اتباع المنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية الواردة في قانون  
ً
العماني، وآراء الفقه ذات الصلة بموضوع الدراسة فضلا

ي المتعلقة بحقوق الارتفاق وأحكامها القانونية لاستنباط الأساس القانوني لهذ الفئة من الحقوق العينية المعاملات المدنية العمان

 .الأصلية، وتقييم مدى كفاية النصوص التشريعية، واستخلاص جوانب القصور أو الغموي فيها 

 
ً
 :هيكلية البحث  -سادسا

تم تناول موضوع البحث في مبحث واحد  عنوان التكييف القانوني لحق الارتفاق وأسباب نشوئه، وتم تقسيمه وفقا لاتباع مبدأ  

فَاق،  الثنائية البحثية إلى مطلبين يشتمل المطلب الأول على   رْتِّ ِّ
ْ
يّ لأسباب نشوء حَقّ الا ونِّ

 
كييف القَان أما المطلب الثاني فبعنوان التَّ

فَاق ذاته، رْتِّ ِّ
ْ
يّ لحَقّ الا ونِّ

 
 وخاتمة تضم أهم النتائج والتوصيات.  التكييف القَان

 المبحث الأول 

 التكييف القانوني لحق الارتفاق وأسباب نشوئه 

يّ لأسباب نشوء حَقّ  يتطلب بيّان التكييف   ونِّ
 
كييف القَان ل التَّ وَّ

َ
بحث إلى مطلبين، يبحث الأ

َ
فَاق تقسيم هذا الم رْتِّ ِّ

ْ
يّ لحَقّ الا ونِّ

 
القَان

 لما يأتي: 
ً
فَاق ذاته، وذلك وفقا رْتِّ ِّ

ْ
يّ لحَقّ الا ونِّ

 
ي فيبحث التكييف القَان انِّ

َّ
ا المطلب الث فَاق، أمَّ رْتِّ ِّ

ْ
 الا

اق:  - المطلب الأول 
َ
رْتِف ِ

ْ
ونِيّ لأسباب نشوء حَقّ الا

ُ
ان
َ
كييف الق

َّ
 الت

ا، تست ه القانون، حيث إنَّ الوضع المادي الذي يكون فيه العَقَار إمّا طبيعيًّ قرُّ يّ يفرضه الواقع وي  فَاق وضع مادِّّ رْتِّ ِّ
ْ
دعيه ظروف  حَقّ الا

رتفاق على عقَ  فاقهم اِّ ِّ
ّ
فَاق بإرادَة الأطراف؛ حيث ينشأ بات رْتِّ ِّ

ْ
ر حَقّ الا سان ذاته، ويتقرَّ

ّ
ن لمصلحة  العَقَار المجاور، أو بفعل الإن ار معيَّ

  .(1382) عقَار آخر

 
و 1381) فَاق الطاقة الشمسية نموذجًال، بحث منشور في العدد الخاص للمؤتمر الحادي والعشرين للتنظيم القَان  رْتِّ ِّ

ْ
وق الا ق  يّ للطاقة اقتصاديًا، ( سمير محمد، لح  كلية القانون،  نِّ

 . 52، ص 2015، المفرق، الأردن، جامعة آل البيت 

وق العينية الأصلية، ط1382) ق   . 91، ص 2011، دار جيهان، أربيل، العراق، 1( قص ي سليمان، الح 
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ك لعقاره على نحولا يساهم في تحقيق المراد من وراء الِّ
َ
فَاق وتقريرها هو تسهيل استغلال الم رْتِّ ِّ

ْ
وق الا ق  حَقّ   إذ إنَّ الغاية من إنشاء ح 

ة الإ 
َّ
م، يزيل كاف

َّ
نظ ماح للملاي باستغلال عقاراتهم على نحولا م 

يّ للعقارات المتجاورة والسَّ ونِّ
 
ة وتنظيم الوضع القَان يَّ كِّ

ْ
ل تي المِّ

َّ
شكالات ال

ا  
ً
طة تخطيط

َّ
خط
 
ة، سواء كان ذلك في المدن الم ته العَقَاريَّ ك من استغلال ملكيَّ الِّ

َ
ي إلى منع الم  تؤدِّّ

ً
ا من الممكن نشوعها مستقبلا مدنيًّ

ة راعيَّ ا، أو في الأرياف وتجاور الأراه ي الزِّّ
 .(1383) حضاريًّ

رْتِّ  ِّ
ْ
وق الا ق  د أسباب نشوء لح  يّ حدَّ مَانِّ

شرِّّع الع 
 
يّ نجد أنَّ الم مَانِّ

ة الع  يَّ دَنِّ
َ
ت الم

َ
عَامَلا

 
ون الم

 
ان
َ
ة )بالرُّجوع إلى ق ( 975فَاقل في كلّلا من المادَّ

( ة  )976والمادَّ ة  المادَّ ت  نصَّ إذ  ة؛  يَّ دَنِّ
َ
الم ت 

َ
عَامَلا

 
الم ون 

 
ان
َ
ق من  ل975(  على:  ق    -1(  ح  كتسب 

 
أو ت يّ  ونِّ

 
القَان صرُّف  بالتَّ فَاق  رْتِّ ِّ

ْ
الا وق 

تجاوريْن تقرير حَ (1384)بالإرثل
 
كي العَقَاريْن الم فاق مَالِّ ِّ

ّ
ين للعقارين المرتفقين، إذ يمكن بات كين أصليِّّ فاق مَالِّ ِّ

ّ
قّ  ، أو نشوء هذا الحَقّ بات

ة )  لني المادَّ
ً
 به، وفقا

ً
 والآخر مرتفقا

ً
 مرتفقا

ً
ك عقَارين من976ارتفاق بين هذين العَقَارين يكون أحدهما عقَارا فصلين  (: لإذا أنشأ مَالِّ

فق عل تَّ ي  ي آخرين دون تغيير في حالتهما ما لم 
َّ
 ظاهرًا بينهما، بقي الحَقّ إذا انتقل العَقَاران أو أحدهما إلى أيدي ملا

ً
ى غير  ارتفاقا

  .(1385) ذلكل

يّ، وا ونِّ
 
صرُّف القَان يان إلى نشوء الحَقّ، وهما التَّ ين يؤدِّّ وق تنحصر في سنبين رئيسيَّ

ق  لإرث.  يمكن استنتاج أنَّ أسباب نشوء هذه الح 

ة بالمشروعيَّ وق  ق  الح  هذه  ع  لتمتُّ الأساس  ل  ِّ
ّ
مث
 
ت ون 

 
القَان نصوص  أنَّ  حَقّ  ،  (1386) علمًا  نشوء  لأسباب  يّ  ونِّ

 
القَان كييف  التَّ ولتحديد 

فَاق؛ سيتم تقسيم هذا المطلب إلى الفرعين الآتيين:   رْتِّ ِّ
ْ
 الا

:التكييف   -الفرع الأول  ف القانونيِّ
صرُّ

َّ
اق بالت

َ
رْتِف ِ

ْ
ونِيّ لنشوء حَقّ الا

ُ
ان
َ
 الق

ين متمتعين بالأهلية والإرادة؛ فإنْ كانت الإرادة متعدِّّ  ادرة عن أمخاص طبيعيِّّ
فات الصَّ صرُّ يّة  ي تلك التَّ ونِّ

 
فات القَان صرُّ دة نكون  التَّ

تي تصدر بالإرادة المنفردة، وقد عَرَّفت المادة  
َّ
فات ال صرُّ ة وغيره من التَّ عَقد 66)أمام العقد، أو بإرادة منفردة لنكون أمام الوصيَّ

ْ
( ال

ه: لالعقد هو ارتباط  
 على أنَّ

 . (1387)الإيجاب بالقبول وتوافقهما على وجهلا يثنت أثره في المعقود عليهل

فق به، وتوافقهما على إنشاء حَقّ ارت
َ
رت
 
ك العَقَار الم ك العَقَار المرتفق بقبول مَالِّ ادر من مَالِّ فاق؛ فإنَّ  عليه؛ فإذا ارتب  الإيجاب الصَّ

 
 
ة يلتزم بموجبها ك ة تعاقديَّ فَاق ونشوء علاقة قانونيَّ رْتِّ ِّ

ْ
ى لنشوء حَقّ الا  قد أدَّ

ً
يّا ونِّ
 
ان
َ
 ق
ً
فا جاه  العقد بذلك يكون تصرُّ ِّ

ّ
لٌّ من طرفيها ات

فاق ِّ
ّ
، وفقًا لذلك الات وقلا

ق  ، ويستحَقّ بموجبها ما له من ح   .(1388) الآخر بما عليه من التزاماتلا

ما يمكن استنتاج ذلك من نصِّّ 
فَاق، ودنَّ رْتِّ ِّ

ْ
 على العقد كمصدرلا لنشوء حَقّ الا

ً
يّ لم يني صراحة مَانِّ

شرِّّع الع 
 
ه على يمكن القول إنَّ الم

لّلا  
 
فاق ك ِّ

ّ
فَاق بات رْتِّ ِّ

ْ
يّ سنبًا منشئًا للحَقّ؛ عليه فإنَّ العقد يصلح أنْ يَكون سنبًا لنشوء حَقّ الا ونِّ

 
صرُّف القَان ك العَقَار المرتفق التَّ من مَالِّ

 والمرتفق به. 

ة ) جوء إلى نيِّّ المادَّ
ُّ
أي بالل فَاق  976يمكن إسناد هذا الرَّ رْتِّ ِّ

ْ
د سنب نشوء حَقّ الا ذي يحدِّّ

َّ
يّ، وال مَانِّ

ة الع  يَّ دَنِّ
َ
ت الم

َ
عَامَلا

 
ون الم

 
ان
َ
( من ق

ك واحد س يّ ظاهر بين عقَارين منفصلين كانا في يد مَالِّ كي عقَارين متجاورين على إقرار وضع مادِّّ فاق مَالِّ ِّ
ّ
ة  بات ابقًا ثمَّ انتقلت ملكيَّ

صطلح اهرة بين العَقَارين لي 
َّ
فقا على إبقاء هذه العلاقة الظ ك، واتَّ الِّ

َ
ق شرط اختلاف الم ك آخر، فتحقَّ على   كلاهما أو أحدهما إلى مَالِّ

شوء.  
ُّ
فَاق واعتباره سنب من أسباب الن رْتِّ ِّ

ْ
 تسميتها بحَقّ الا

 
ان، الأردن، 1383) ة، دار المجد للنشر، عَمَّ يَّ كِّ

ْ
ل تصال بفعل الإنسان سنبًا لكسب المِّ  .171، ص 2018( محمد جمال، الاِّ

يّ الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )975( المادة )1384) مَانِّ
ة الع  يَّ دَنِّ

َ
ت الم

َ
عَامَلا

 
ون الم ان 

َ
ون منشور في الجريدة الرسمية بالعدد 2013لسنة  29( من ق ان 

َ
، الصادر بتاري : 1012(، ق

12/5/2013 . 

 91( قص ي سليمان، مرجع سابق، ص 1385)

وق الجوار في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، ط1386) ق   .31، ص 2010، دار رحاب، بيروت، لبنان، 1( عبد اللطيف فاخوري، ح 

وق العينية الأصلية، ط1387) ق  يّة، بيروت، لبنان،  1( ننيل إبراهيم سعد، الح  وقِّ
ق   . 283، ص 2011دار الحل ي الح 

فَاق وتطبيقاتها المعاصرة دراسة مقارنة( حسنية حسنين محمد، 1388) رْتِّ ِّ
ْ
وق الا ق  وق، جامعة حلوان، القاهرة، مصر، ح  ق   .172، ص 2017، رسالة دكتوراه، كلية الح 
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عدُّ  يِّّ    ي  ك العَقَار المرتفق والمرتفق به، على إبقاء الوضع المادِّّ فاق على إبقاء تلك العلاقة القائمة بمثابة عقد رضائي بين مَالِّ ِّ
ّ
اهر  الات

َّ
الظ

كين.  الِّ
َ
ق شرط اختلاف الم  لتَحقُّ

ً
ل إلى حَقّ ارتفاق نتيجة ذي تحوَّ

َّ
ك وال الِّ

َ
اش ن سابقًا بوحدة الم  النَّ

روط الآتية:   ي العَقَارين على إنشاء حَقّ ارتفاق ظاهر بينهما، الشُّ
َّ
فاق ملا ِّ

ّ
ة ات م، يشترط لصحَّ  بناءً على ما تقدَّ

غير   -1 حيحة  الصَّ يّة، وبالإرادة  ونِّ
 
القَان ة  بالأهليَّ عين  متمتِّّ مت  صدر عن مخصين  ويكون كذلك  العقد  حيحًا،  يَكون  أنْ 

( ة  المادَّ يّة، استنادًا لأحكام  ونِّ
 
القَان العقد  ة  الإرادة، مع استيفاء شروط  حَّ ت 123المشوبة  عيب من عيوب 

َ
عَامَلا

 
الم ون 

 
ان
َ
ق ( من 

مَ  ة الع  يّ المدنيَّ  .(1389) انِّ

2- .
ً
دة قانونا فَاق المحدَّ رْتِّ ِّ

ْ
 توافر شروط وأحكام نشوء الا

اق بالإرث:  -الفرع الثاني
َ
رْتِف ِ

ْ
ونِيّ لسبب نشوء حَقّ الا

ُ
ان
َ
 التكييف الق

 فقد نصت المادة )
ً
ا قانونا   عد وفاته، أمَّ

ً
وق التي يخلفها مخي ما لورثته شرعا ق   صافي الأموال والح 

ً
( من  234الإرث يقصد به شرعا

ون الأحوال الشخصية رقم )
 
ان
َ
كها، لمن 1997لسنة    32ق ( على المراد بالإرث بنصها: لالإرث انتقالٌ حتميٌ لأموال وحقوق، بوفاة مَالِّ

 .(1390) استحقهال

 بالتركة
ً
 وقانونا

ً
عرف شرعا

 
ىَ ت
َّ
تَوف
 
وق التي يتركها الم ق  ون الأحوال الشخصية  232، وقد حددت المادة )(1391)تلك الأموال والح 

 
ان
َ
( من ق

لة ب ِّ
ّ
مة  عضها على  عيل، والمتمث قدَّ وق م  ق  ىَ من أمواللا وحقوقلا صافية  عد إخراج ح 

َّ
توف
 
ما المقصود بها، و ي: لالتركة ما يتركه الم

المادة ) ون بنصها:233حددته 
 
القَان التالي ( من ذات  م  عضها على  عي، حسب الترتيب  قدَّ بالتركة حقوق، م  نفقات  -1  :لتتعلق 

 .(1392)إعطاء الباةي من التركة إلى الورثةل -4  .تنفيذ الوصية -3 .قضاء ديون المتوفى -2 .تجهيز المتوفى بالمعروف

 ِّ
ْ
 حَقّ الا

ً
وق العينية وتحديدا ق  وق ومنها الح  ق   لانتقال الح 

ً
ه يصلح سنبا وق؛ عليه فإنَّ ق  فَاق الإرث سنبٌ لانتقال ملكية الأموال والح  رْتِّ

 في المادة )
ً
ى المورث إلى الخلف الوارث، شريطة توافر شروط استحقاق الإرث المنصوص عليها قانونا

َّ
توَف
 
ون ا237من الم

 
ان
َ
لأحوال  ( من ق

، والعلم بجهة الإرث مع باةي الشروط والأحكام 
ً
، وحياة وارثه حين موته حقيقة أو تقديرا

ً
الشخصية، وهو موت المورث حقيقة وحكما

ون الأحوال الشخصية لاستحقاق التركة
 
ان
َ
يّة التي ني عليها ق ونِّ

 
 . (1393) الشرعية والقَان

فَاق بالإرث أساسه حكم الشرع الإسلامي الحنيف وني القانون  رْتِّ ِّ
ْ
يّ لسنب نشوء حَقّ الا ونِّ

 
 .(1394) يمكن القول إنَّ التكييف القَان

اق ذاته:  -المطلب الثاني
َ
رْتِف ِ

ْ
ونِيّ لحَقّ الا

ُ
ان
َ
 التكييف الق

فقًا مع جوهر ال يّ على الحَقّ شريطة أنْ يكون متَّ ونِّ
 
فَاق ذاته إسباغ الوصف القَان رْتِّ ِّ

ْ
يّ لحَقّ الا ونِّ

 
كييف القَان قصد بالتَّ تي ي 

َّ
حَقّ وآثاره ال

 
 
القَان كييف  التَّ ة به، ولتحديد هذا  الخاصَّ يّة  ونِّ

 
القَان  لكلِّّ حَقّ طبيعته 

إنَّ الحَقّ ذاته. حيث  د عن أعمال 
َّ
يّ على نحولا دقيق تتول ونِّ

قاط الآتية:    سنبحث النِّّ

افه:   -الفرع الأول  ظر إلى أطر
َّ
اق بالن

َ
رْتِف ِ

ْ
ونِيّ لحَقّ الا

ُ
ان
َ
ف الق كيُّ

َّ
 تحديد الت

 
 
ر قانونًا على العَقَار المرتفق، عليه فإنَّ طرفيه هما العَقَار المرتفق والعَقَار الم فَاق حَقّ عيني أصليّ يتقرَّ رْتِّ ِّ

ْ
ه  حَقّ الا فق به، ذلك أنَّ

َ
رت

ك الِّ
َ
ر للعقَار وعلى عقَار، وليس لشخي الم  .(1395)حَقّ عيني يتقرَّ

 
يّ الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )1389) مَانِّ

ة الع  ت المدنيَّ
َ
عَامَلا

 
ون الم ان 

َ
 من  2013لسنة  29( ق

ً
( تني على: لالعقد الصحيح هو العقد المشروع بأصله ووصفه، وذلك بأنْ يكون صادرا

 شرائ   حته المقررة في القانون، ولم ي
ً
 إلى محللا قابل لحكمه، ومستوفيا

ً
 قترن به شرط مفسد لهل.ذي صفة وأهلية مضافا

ون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )1390)
ان 
َ
ون منشور في الجريدة الرسمية بالعدد 1997لسنة  32( ق ان 

َ
 . 15/6/1997، الصادر بتاري : 601(، ق

 .72، ص 2021( رائد فتيخان عطا الله، شرح علم المواريث دراسة فقهية مقارنة، دار رسلان للنشر والتوزيع، دمشق، الجمهورية العربية السورية، 1391)

ون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )1392)
ان 
َ
 (. 1997لسنة  32( ق

مان، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر، 1393) نة ع 
َ
ط
ْ
ون الأحوال الشخصية في سَل ان 

َ
 . 286، ص 2011، 2011( أحمد نصر الجندي، شرح ق

ون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )1394)
ان 
َ
 (. 1997لسنة  32( ق

 .263( ننيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص 1395)
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فق به؛ عليه 
َ
رت
 
ا للعقَار المرتفق، والتزامًا على العَقَار الم ل حقًّ ِّ

ّ
مث فَاق ي  رْتِّ ِّ

ْ
م يمكن القول إنَّ حَقّ الا ك العَقَار   من خلال ما تقدَّ  مَالِّ

فإنَّ

ك العَقَار المرتفق عن ممارسة حَقّ  فق به ملزم بالوفاء بالتزامه بالامتناع عن كلِّّ ما من شأنه إعاقة مَالِّ
َ
رت
 
ر لعقاره.    الم فَاق المقرَّ رْتِّ ِّ

ْ
 الا

ه: لالتزام   فق به يمكن تكييفه قانونًا بأنَّ
َ
رت
 
ك العَقَار الم فَاق إذا نظرنا إليه من جانب مَالِّ رْتِّ ِّ

ْ
سل يّ بتحقيق غاية  بناءً عليه؛ فإنَّ حَقّ الا

ر كقيدلا على عقارهل.  فَاق المقرَّ رْتِّ ِّ
ْ
ل بالامتناع عن إعاقة حَقّ الا

َّ
 تتمث

ر لمنفعة العَقَار نتيجة لوضع خاصّ يوجد به في الواقع   فَاق هو حَقّ يتقرَّ رْتِّ ِّ
ْ
ك العَقَار المرتفق فإنَّ حَقّ الا الِّ

َ
ظر لم من أجل ضمان  بالنَّ

ر  ي المتجاورين مضارَّ الجوار، هذا الحَقّ يتقرَّ
َّ
لا
 
ب جميع الم جنِّّ

ك في ملكه على نحولا ي  الِّ
َ
للعقَار وليس استغلال واستعمال وتصرُّف الم

كه   .(1396) لشخي مَالِّ

ا متفرِّّعًا عن  
ا عينيًّ ل حقًّ ِّ

ّ
ه يمث ك العَقَار المرتفق، فإنَّ ظر إلى مَالِّ

يّ لهذا الحَقّ بالنَّ ونِّ
 
كييف القَان  أنَّ التَّ

َّ
ة، يمنحه سلطة  إلا يَّ كِّ

ْ
ل حَقّ المِّ

ة يَّ دَنِّ
َ
الم ت 

َ
عَامَلا

 
الم ون 

 
ان
َ
ق في  له  يّ  ونِّ

 
القَان يم  نْظِّ

والتَّ فق  يتَّ الحَقّ على نحولا  الحَقّ    استعمال ذلك  فق وأحكام وآثار هذا  يّة، ويتَّ مَانِّ
الع 

مة قانونًا. 
َّ
نظ
 
 الم

ظر إلى الحَقّ ذاته:  -الفرع الثاني
َّ
اق بالن

َ
رْتِف ِ

ْ
ونِيّ لحَقّ الا

ُ
ان
َ
كييف الق

َّ
 الت

 لنيِّّ المادة )
ً
ة )60وفقا ال، ووفقًا لنيِّّ المادَّ ا أو معنويًّ ا أو عينيًّ فَاق: ليكوِّّن الحَقّ مخصيًّ رْتِّ ِّ

ْ
فَاق  973( فإنَّ حَقّ الا رْتِّ ِّ

ْ
: لحَقّ الا ( فإنَّ

ر على عقَار لمنفعة آخرل   .(1397) يتقرَّ

( ة  المادَّ لني   
ً
وفقا العيني  والحَقّ  حَقّ عيني،  هو  فَاق  رْتِّ ِّ

ْ
الا حَقّ  فإنَّ  عليه،  ون 62بناءً 

 
القَان قرِّّرها 

ي  العينيّ سلطة مباشرة  لالحَقّ   :)

ة ) ال، وبالاستدلال بني المادَّ ا أو تبعيًّ ن ويكون أصليًّ عيَّ ة  ي    –1(: ل63/1لشخي على ش يء م  ة الأصليَّ وق العينيَّ ق  ة  الح  يَّ كِّ
ْ
ل حَقّ المِّ

وق المتفرِّّعة عنه، وما يعتبر كذلك بنيّ القانونل
ق   .(1398) والح 

م يمكن   ر على بناءً على ما تقدَّ ذي يتقرَّ
َّ
ه حَقّ عيني، حيث إنَّ هذا الحَقّ ال ا على أنَّ فَاق ذاته يمكن تكييفه قانونيًّ رْتِّ ِّ

ْ
القول إنَّ حَقّ الا

مَا حقٌّ عينيٌّ  ا، ودنَّ ا مخصيًّ ك؛ عليه فهو ليس حقًّ الِّ
َ
فق به لمنفعة العَقَار المرتفق يثنت للعقَار وليس لشخي الم

َ
رت
 
ل  العَقَار الم وِّّ

َ
خ  ي 

 مَ 
ّ
نظ
 
فَاق وأحكامه وآثاره الم رْتِّ ِّ

ْ
فق به لمنفعة عقاره ضمن حدود حَقّ الا

َ
رت
 
لطة يمارسها على العَقَار الم ك العَقَار المرتفق س  مة قانونًا، الِّ

يّ رقم ) مَانِّ
ة الع  يَّ دَنِّ

َ
ت الم

َ
عَامَلا

 
ون الم

 
ان
َ
 (.2013لسنة  29وفقًا لنيِّّ ق

م ذكره إنَّ ا ة؛ فيمكن القول من كل ما تقدَّ يَّ كِّ
ْ
ل  حق الارتفاق هو حَقّ عيني عقاريّ أصليّ يتفرَّع عن حَقّ المِّ

إلى أنَّ ظر  لتكييف بالنَّ

ه: لحَقّ عيني أصليّ بالاستدلال بنصوص الموادَّ ) فَاق أنَّ رْتِّ ِّ
ْ
يّ لحَقّ الا ونِّ

 
 973،  63/1،  62،  60القَان

َ
عَامَلا

 
ون الم

 
ان
َ
يّ  ( من ق مَانِّ

ة الع  يَّ دَنِّ
َ
ت الم

 (.2013لسنة  29رقم )

 الخاتمة 

اق في قانون المعاملات المدنية العمانيفي ختام البحث في الدراسة الموسومة ل 
َ
رْتِف ِ

ْ
ونِيّ لحُق الا

ُ
ان
َ
كييف الق

َّ
ل توصل الباحث إلى الت

 :جملة من النتائج والتوصيات يدرجها في الاتي

 
ً
 النتائج:   -أولا

يّ، والإرث. علمًا   .1 ونِّ
 
صرُّف القَان يان إلى نشوء الحَقّ، وهما التَّ ين يؤدِّّ وق تنحصر في سنبين رئيسيَّ

ق  أنَّ أسباب نشوء هذه الح 

ة   وق بالمشروعيَّ ق  ع هذه الح  ل الأساس لتمتُّ ِّ
ّ
مث
 
ون ت

 
 أنَّ نصوص القَان

ه على   .2 ما يمكن استنتاج ذلك من نصِّّ
فَاق، ودنَّ رْتِّ ِّ

ْ
 على العقد كمصدرلا لنشوء حَقّ الا

ً
يّ لم يني صراحة مَانِّ

شرِّّع الع 
 
إنَّ الم

لّلا من
 
فاق ك ِّ

ّ
فَاق بات رْتِّ ِّ

ْ
يّ سنبًا منشئًا للحَقّ؛ عليه فإنَّ العقد يصلح أنْ يَكون سنبًا لنشوء حَقّ الا ونِّ

 
صرُّف القَان ك ا  التَّ لعَقَار المرتفق مَالِّ

 والمرتفق به. 

 
وق العينية الأصلية، ط1396) ق  ان، الأردن، 1( محمد فواز صباح، الح   . 321، ص 2023، دار الحامد للنشر، عَمَّ

يّ رقم )1397) مَانِّ
ة الع  يَّ دَنِّ

َ
ت الم

َ
عَامَلا

 
ون الم ان 

َ
 (. 2013لسنة  29( ق

ت 1398)
َ
عَامَلا

 
ون الم ان 

َ
يّ رقم )( ق مَانِّ

ة الع  يَّ دَنِّ
َ
 (. 2013لسنة  29الم
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 فقد نصت المادة  .3
ً
ا قانونا   عد وفاته، أمَّ

ً
وق التي يخلفها مخي ما لورثته شرعا ق   صافي الأموال والح 

ً
الإرث يقصد به شرعا

ون الأحوال الشخصية رقم )234)
 
ان
َ
( على المراد بالإرث بنصها: لالإرث انتقالٌ حتميٌ لأموال وحقوق، بوفاة 1997لسنة    32( من ق

كها، لمن استحقهال   مَالِّ

فقًا مع جوهر ال .4 يّ على الحَقّ شريطة أنْ يكون متَّ ونِّ
 
فَاق ذاته إسباغ الوصف القَان رْتِّ ِّ

ْ
يّ لحَقّ الا ونِّ

 
كييف القَان قصد بالتَّ حَقّ  ي 

ة به.  يّة الخاصَّ ونِّ
 
 لكلِّّ حَقّ طبيعته القَان

د عن أعمال الحَقّ ذاته. حيث إنَّ
َّ
تي تتول

َّ
 وآثاره ال

ه: لالتزام سل يّ بتحقيق   .5 فق به يمكن تكييفه قانونًا بأنَّ
َ
رت
 
العَقَار الم ك  مَالِّ فَاق إذا نظرنا إليه من جانب  رْتِّ ِّ

ْ
غاية  إنَّ حَقّ الا

ر كقيدلا على عقاره فَاق المقرَّ رْتِّ ِّ
ْ
ل بالامتناع عن إعاقة حَقّ الا

َّ
ك العَقَار المرتفق،  "تتمث ظر إلى مَالِّ

يّ لهذا الحَقّ بالنَّ ونِّ
 
كييف القَان ، و أنَّ التَّ

 
 
يم القَان نْظِّ

فق والتَّ ة، يمنحه سلطة استعمال ذلك الحَقّ على نحولا يتَّ
يَّ كِّ
ْ
ل ا متفرِّّعًا عن حَقّ المِّ

ا عينيًّ ل حقًّ ِّ
ّ
ه يمث ون  فإنَّ

 
ان
َ
يّ له في ق ونِّ

ة ا يَّ دَنِّ
َ
ت الم

َ
عَامَلا

 
مةالم

َّ
نظ
 
فق وأحكام وآثار هذا الحَقّ الم يّة، ويتَّ مَانِّ

 قانونًا. لع 

ه: لحَقّ عيني أصليّ بالاستدلال بنصوص الموادَّ ) .6 فَاق أنَّ رْتِّ ِّ
ْ
يّ لحَقّ الا ونِّ

 
ون 973،  63/1،  62،  60إنَّ التكييف القَان

 
ان
َ
( من ق

يّ رقم ) مَانِّ
ة الع  يَّ دَنِّ

َ
ت الم

َ
عَامَلا

 
 (. 2013لسنة  29الم

 
ً
 التوصيات:  -ثانيا

يّ، باعتماد م .1 مَانِّ
ة الع  يَّ دَنِّ

َ
ت الم

َ
عَامَلا

 
ون الم

 
ان
َ
 على ق

ً
يّ عند إجراء تعديل مستقبلا مَانِّ

شرِّّع الع 
 
رَاسَة الم د  تو  ي الدِّّ صطلح موحَّ

وق، وآثارها القان
ق  ا مع جوهر هذه الح 

ً
فاق ِّ
ّ
فَاقل الأكأر ات رْتِّ ِّ

ْ
وق الا ق  ة، وهو مصطلح لح  وق العينيَّ ق  ة.لهذه الفئة من الح   ونيَّ

ة ) .2 رَاسَة بضرورة تعديل ني المادَّ  ظاهرًال،  976تو  ي الدِّّ
ً
ك عقَارين منفصلين ارتفاقا يّ العبارة: لإذا أنشأ مَالِّ

َ
( خصوصًا ن

صبح: لإذا أنشأ   ختلفين، لت  كين م  الِّ
َ
راعي شروط نشوء هذا الحَقّ في أنْ يَكون العَقَار المرتفق والمرتفق به مملوكين لم

 
ك  كونها لا ت مَالِّ

اخلة في العلاقة عقَا ة ظاهرة بينهما يمكن أنّ تتحول إلى حَقّ ارتفاق شريطة انتقال ملكية أحد العَقَارات الدَّ رين منفصلين علاقة تبعيَّ

اهرة قائمة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك
َّ
ك آخر، مع بقاء تلك العلاقة الظ ة إلى مَالِّ بعيَّ

 ."التَّ

 قائمة المراجع: 

 
ً
 الكتب:   -أولا

مان، دار الكتب القانونية،  .1 نة ع 
َ
ط
ْ
ون الأحوال الشخصية في سَل ان 

َ
 . 2011القاهرة، مصر، أحمد نصر الجندي، شرح ق

 .2021رائد فتيخان عطا الله، شرح علم المواريث دراسة فقهية مقارنة، دار رسلان للنشر والتوزيع، دمشق، الجمهورية العربية السورية،  .2

وق الجوار في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، ط .3 ق   .2010، دار رحاب، بيروت، لبنان، 1عبد اللطيف فاخوري، ح 

وق العينية الأصلية، ط .4 ق   .2011، دار جيهان، أربيل، العراق، 1قص ي سليمان، الح 

ان، الأردن،  .5 ة، دار المجد للنشر، عَمَّ يَّ كِّ
ْ
ل تصال بفعل الإنسان سنبًا لكسب المِّ  . 2018محمد جمال، الاِّ

وق العينية الأصلية، ط .6 ق  يّة، بيروت، لبنان،  1ننيل إبراهيم سعد، الح  وقِّ
ق   .2011دار الحل ي الح 

 الرسائل الجامعية: -ثانيا

فَاق وتطبيقاتها المعاصرة دراسة مقارنةحسنية حسنين محمد،  .7 رْتِّ ِّ
ْ
وق الا ق  وق، جامعة حلوان، القاهرة، مصر، ح  ق   2017، رسالة دكتوراه، كلية الح 

 
ً
 المجلات والدوريات العلمية: -ثالثا

ونِّ  .1
فَاق الطاقة الشمسية نموذجًال، بحث منشور في العدد الخاص للمؤتمر الحادي والعشرين للتنظيم القَان  رْتِّ ِّ

ْ
وق الا ق  يّ للطاقة اقتصاديًا،  سمير محمد، لح 

 ، المفرق،  كلية القانون، جامعة آل البيت

 . 2015الأردن، 

 
ً
 القوانين واللوائح: -رابعا

1. ( رقم  السلطاني  بالمرسوم  الصادر  الشخصية  الأحوال  ون 
ان 
َ
بالعدد  1997لسنة    32ق الرسمية  الجريدة  في  منشور  ون  ان 

َ
ق بتاري :  601(،  الصادر   ،

15/6/1997. 

يّ الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ) مَانِّ ة الع  يَّ دَنِّ
َ
ت الم

َ
عَامَلا

 
ون الم ان 

َ
ون منشور في الجريدة الرسمية بالعدد 2013لسنة  29ق ان 

َ
 .12/5/2013، الصادر بتاري : 1012(، ق
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 في القانون المغربي التدخل التشريعي لتوجيه العقد 
 رشيدة جبارة الدكتورة 

 التخصصات بالسمارة  أستاذة باحثة بالكلية متعددة 
 ملخص:

والاجتماعية داخل  باعتبارها الأداة الأساسية لتنظيم العلاقات الاقتصادية  أساسية في تنظيم حياة الإنسان،  تحتل العقود مكانة  

ــادي،  تبرم وفق في بـدايـاتـه  كـانـت العقود  وقـد    ،المجتمع ـــ ـــ ـــــيـدا للحريـة الفرديـة في المجـال الاقتصـــــ ـــ مبـدأ حريـة التعـاقـد، الـذي يعـد تجســـــ

 .ل لثطراف سلطة واسعة في تحديد مضمون التزاماتهم التعاقدية وفقًا لإرادتهم الحرةوِّ حيث خ

غير أن التحولات الاقتصــــــــــــــاديــة العميقــة والتغيرات الاجتمــاعيــة أبــانــت عن محــدوديــة هــذا المبــدأ، إذ إن إطلاق حريــة التعــاقــد دون 

قيود قـد يؤدي إلى اختلال التوازن العقـدي والمســــــــــــــاس بمبـدأ العـدالـة التعـاقـديـة، خـاصــــــــــــــة في العلاقـات التي تتســـــــــــــم  عـدم التكـافؤ  

 الاقتصادي بين الأطراف. 

ومن هــذا المنطلق تــدخــل المشـــــــــــــرع المغربي لوضـــــــــــــع قيود تشـــــــــــــريعيــة تهــدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبــات الحريــة الاقتصـــــــــــــــاديــة  

ــامين قـانون الالتزامـا  ومتطلبـات العـدالـة الاجتمـاعيـة ــة أخرى: لالقـانون العقـاري، قـانون    تفي مضـــــــــــ والعقود وفي عـدة قوانين خـاصـــــــــــ

وهكذا لم تعد حرية التعاقد في القانون المغربي حرية مطلقة، بل أصــــــــــــبحت حرية مقيدة    الشــــــــــــغل، قانون حماية المســــــــــــتهلك...إلخ،

 يوضمان الاستقرار الاقتصادي وحماية التوازن الاجتماع هدف إلى تحقيق العدالةتتمارس في إطار قانوني 

Legislative Regulation of Contracts  in Moroccan Law 
Rachida jbara 

Professor of Law at the Faculty  of Multidisciplinary Studies in Smara 
Abstract: 

Contracts are very important in Moroccan law because they organize economic and social relations.  

In the past, the Code of Obligations and Contracts was based on the principle of freedom of contract, which allowed 

parties to decide freely on the content of their agreements. 

 However, economic changes and social developments have shown that this freedom cannot be absolute، For this 

reason, the Moroccan legislator has intervened to regulate contracts، Labor law protects workers by imposing 

mandatory rules on employment contracts, while consumer protection law protects consumers from unfair terms. 

These laws limit contractual freedom in order to achieve fairness and balance. Today, freedom of contract in 

Moroccan law exists within limits set by the legislator. 

 مقدمة:

وقـد حظيـت نظريـة ،  1399مع تطور حيـاتـهيعـد العقـد ظـاهرة اجتمـاعيـة وقـانونيـة ملازمـة لحيـاة الإنســـــــــــــان داخـل المجتمع، إذ يتطور 

ا، لما لها من أهمية بالغة على المســـــــــتويين العلمي والعملي
ً
فالفرد قد يتمكن من    ،العقد باهتمام بالغ من طرف الفقهاء قديمًا وحديث

تفـادي تحمـل الالتزامـات غير العقـديـة من خلال الاحتيـاط من الخطـأ أو الامتنـاع عن الالتزام بـإرادتـه المنفردة، غير أنـه لا يســـــــــــــتطيع  

ا وثيقًا بمؤســــســــة العقد، حت  ودن تعلق الأمر  عقود  ســــيطة 
ً
في الامتناع كليًا عن التعاقد، ذلك أن مصــــالحه اليومية ترتب  ارتباط

 .1400ظاهرها

 
 . 45، ص: 2011المختار بن أحمد عطار، النظرية العامة للالتزامات في ضوء القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى،  -1399

 . 29، ص: 2013العقد، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الثالثة، عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزام، الكتاب الأول: نظرية  -1400
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والعقد هو توافق إرادتين أو أكأر يهدف إلى إحداث أثر قانوني، ســـــــــــــواء أكان هذا الأثر إنشـــــــــــــاء التزام جديد، أو نقله، أو تعديله، أو  

عد الإرادة المصـــــــــــدر الأســـــــــــادـــــــــــ ي للالتزام ومحددًا لآثاره 
 
إنهائه، ويقوم تكوين العقد على أســـــــــــاس الإرادة المشـــــــــــتركة لثطراف، حيث ت

القـانونيـة، وتنبع من ذلـك القـاعـدة القـانونيـة الراســـــــــــــخـة بـأن لالعقـد شـــــــــــــريعـة المتعـاقـدينل، وهو مبـدأ يتجـاوز التشـــــــــــــريع ذاتـه ويؤكد  

ل تعبيرًا عن أن العقـد يمثـل تعبيرًا عن العـدالـة التعـاقـديـة  
ً
ســـــــــــــيـادة إرادة الأطراف، ومن هـذا المنطلق قيـل: لمن قـال عقـدًا قـال عـدلا

 .يجعل كل مخي سيدًا على إرادته في إطار حرية التعاقد طرف في التعاقد أو الامتناع عنه، بما التي تنشأ من حرية كل

غير أن التحولات التي عرفتها مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصـــادية أدت إلى إعادة النظر في النظرية التقليدية للعقد، خاصــة  

وقد صـاحب ذلك   ،ابتداءً من أواخر القرن التاسـع عشـر، حيث أفرزت هذه التحولات توجهات حديثة في تنظيم العلاقة التعاقدية

ــــادي بما يحقق   ـــ ــــاط الاقتصـ ـــ ــــب  العلاقات التعاقدية وتوجيه النشـ ـــ ــــريذي متزايد من خلال إقرار قواعد آمرة تهدف إلى ضـ ـــ تدخل تشـ

صطلح عليه في الفقه القانوني بأزمة العقد  .المصلحة العامة، وهو ما أسفر عن بروز ما ي 

وأمام هذه الانتقادات الموجهة لنظرية مبدأ سلطان الإرادة، والتي سعت إلى الحد من قوة الإرادة في المجال تعاقدي فإنه على الرغم  

من ذلــك نجــد أن المشـــــــــــــرع المغربي بــدوره يتــأرجح بين تكريســــــــــــــه لأهميــة دور الإرادة في تكوين العقــد والني عليهــا في أكأر من محطـة  

 وقت تأثر هو الآخر بالتوجهات الحديثة للتعاقد للحد من الإرادة في العقد.تشريعية، وفي ذات ال

حيث سـذى المشـرع إلى تضـمين مجموعة من القواعد والمبادل ضـمن قانون الالتزامات والعقود، أو من خلال سـن نصـوص خاصـة،  

ويتم ذلــك  غري توجيــه العقــد وتحقيق نوع من التوازن بين    ،بهــدف تقييــد دور الإرادة في العقــد وتوســـــــــــــيع نطــاق تــدخــل القضــــــــــــــاء

المتعاقدين، وحماية الأطراف من أي ضــــــــــــرر قد ينجم عن اختلاف مراكزهم القانونية أو الاقتصــــــــــــادية بما يضــــــــــــمن احترام العدالة  

 .التعاقدية ومبدأ حسن النية

 لهذا فالإشكال الذ  سنعالجه من خلال هذه الدراسة هو ما مدى تدخل التشريع والقضاء في توجيه العقد؟ 

 ولإجابة عن هذا الإشكال سنحاول مناقشته  من خلال الآتي:

 المبحث الأول: مبدأ سلطان الإرادة كأساس للتعاقلد

 المبحث الثاني: التلدخلل التلشري ي لتلوجيله العقلد

 

 مبدأ سلطان الإرادة كأساس للتعاقد:  المبحث الأول 

 عامًا كافيًا لإبرام العقود، بل كانت الشـكلية  ي القاعدة  م يعرف القانون الروماني في جميع مراحله أن  ل
ً
التراهـ ي وحده يشـكل مبدأ

غير أن تطور الحضـارة الرومانية وتعقد الحياة الاقتصـادية والاجتماعية، خاصـة مع توسـع دائرة التجارة   ،الأسـاسـية لإتمام العقود

 .وزيادة حركة التعاملات التجارية، فري ضرورة التكيف مع متطلبات السرعة والمرونة في إبرام العقود

وقد أدى هذا التطور إلى الاعتراف التدريجي بضــــــــــرورة الرضــــــــــائية في تكوين  عي العقود، كعقد البيع والإيجار وعقد الوكالة وعقد 

التراهــ ي بين الأطراف كافيًا لإنشــاء الالتزامات في هذه العقود، دون التقيد بالشــكلية التي كانت ســائدة   أصــبح، حيث  1401الشــركة

 .اقساب

وبنـاءً عليـه، ســــــــــــــاهمـت هـذه التحولات في تطوير النظـام العقـدي الرومـاني بمـا يتلاءم مع التطورات الاقتصــــــــــــــاديـة والاجتمـاعيـة، مع  

 .الحفام على المبادل القانونية الأساسية التي تكفل حماية الحقوق وضمان تحقيق التوازن العادل بين مصالح الأطراف المتعاقدة

 19وبداية القرن   18يقف الأمر عند هذا الحد فقد وصــــل التطور الاقتصــــادي في بدء العصــــور الحديثة خاصــــة في نهاية القرن  ولم  

ــاديـة والمبـادلات التجـاريـة على الصـــــــــــــعيـد الـداخلي والـدولي، وتعتبر هـذه   أن ظهر مبـدأ جـديـد ينـادي بضـــــــــــــرورة تـأمين الحريـة الاقتصـــــــــــ

 
القانون،    –الإثراء بلا سنب    –العمل غير المشروع    –العقد    -مصادر الالتزام  -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسي  في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام  -  1401

 وما  عده. 111، ص: 1952الجزء الأول، دار النشر للجامعات المصرية القاهرة، الطبعة 
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قر 
ٌ
  خاصــة في المادة  1804بها آنذاي مدونة نابليون المدنية لســنة    تالعوامل  ي الأســس الممهدة لمبدأ ســلطان الإرادة وتطورها والتي أ

  .1402ثم انتقلت فيما  عد إلى تشريعنا الوطنيمن القانون المدني الفرن  ي   1134

 الأتي:هذا المطلب وفق  وللحديث عن هذه المعطيات سنتناول 

 المطلب الأول: ماهية سلطان الإرادة والنتائج المترتبة عنها

 المطلب الثاني: تكريس مبدأ سلطان الإرادة في التشريع المغر ي

 

 ماهية سلطان الإرادة والنتائج المترتبة عنها المطلب الأول:

ــيع الفلســــــفية ذات الطا ع القانوني، ويت ــلطان الإرادة من المواضــــ خي جوهرها في الإجابة عما إذا كانت الإرادة قادرة ليعتبر مبدأ ســــ

لوحدها على إنشــــاء التصــــرفات القانونية أم أنها في حاجة إلى ما يســــاعدها على تحقيق ذلك، وبصــــدد الإجابة عن هذا الاســــتفســــار  

على مواقف التشـــــــريعات المدنية  كبير  فإن الفقه انقســـــــم بين مناصـــــــر ومعاري لهذا المبدأ وقد كان لهذا الاختلاف الفقصي انعكاس  

 .1403خصوص مدى أثر الإرادة في تكوين العقودب

 وهذا ما سنحاول استعراضه من خلال الفقرتين أسفله: 

 الفقرة الأولى: ماهية مبدأ سلطان الإرادة

 الفقرة الثانية: النتائج المترتبة عن مبدأ سلطان الإرادة

 

 الفقرة الأولى: ماهية مبدأ سلطان الإرادة

، بمعن  أن الفرد حر في التعاقد أو عدم 1404بمبدأ ســـلطان الإرادة أن الإرادة لها أثر الفاعل في تكوين العقد وفي ترتيب الآثاريقصـــد 

في أطروحتــه مبــدأ    Gonot، وقــد عبر الفقيــه كونو  رالتعــاقــد، ودذا قيــد نفســــــــــــــه بــالموافقــة على العقــد فهــذا يكون عن اقتنــاع واختيــا

"أنا لسلللك ملزما بأ  تصلللرف قانوني إلا إذا رغبك فيه وفي الوقك الذ   : ييل  ابمســـلطان الإرادة في القانون المدني عن هذه الفكرة  

وهذه الحرية التي نادى بها أنصار هذا المبدأ ليست مطلقة ودنما  ي مقيدة بمجموعة من الضواب    أريد وبالكيفية التي أحبذها"،

 .1405القانونية كالنظام العام والآداب العامة كما أنها تتقيد باحترام حقوق الآخرين وعدم التعسف عليهم

ولهذا فمبدأ ســــــــــــلطان الإرادة في المجال التعاقدي يعني أن إرادة العاقدين كافية لوحدها لإنشــــــــــــاء الرابطة العقدية، ويســــــــــــتند مبدأ  

ســـــــلطان الإرادة إلى مجموعة من المبررات الفلســـــــفية والأخلاقية والاقتصـــــــادية فهو ينطلق من كون الأفراد أحرار في الأصـــــــل من كل  

لأن تأمين    ،ت التي يفرضـــــها عليهم القانون للحفام على حســـــن التعايش داخل المجتمع تبقى أمرا اســـــتثنائياالتزام، ذلك أن الالتزاما

قتيـــــــــــــ ي أن لا يلتزم إلا بــإرادتــه الحرة ومن تم تظهر إرادة الإنســــــــــــــان كقوة حرة لإنشــــــــــــــاء أو تحويــل أو إنهــاء الحقوق  ي  فرد  حريــة كــل

أي  1406دلفهو يناــجم مع مصــالح الأطراف المتعاقدة فمن يقول تعاقدي يقول عاباعتباره ثمرة التراهــ ي  إذن  العقد فوالالتزامات،  

 .أن كل التزام حر يعتبر عادل

أمــا من النــاحيــة الاقتصــــــــــــــاديــة فــإن الحريــة التعــاقــديــة تخــدم المصـــــــــــــلحــة العــامــة لأنهــا تشـــــــــــــجع كلا من المبــادرة الفرديــة والمنــافســــــــــــــة  

باعتبارهما المحركين الأســــاســــين للإقتصــــاد الحر، وهذا ما تنناه علماء الاقتصــــاد الذين نادوا بضــــرورة تقديس الحرية الاقتصــــادية  

 
 وما  عدها. 104-103، ص 2006عبد الحق الصافي، القانون المدني، الجزء الأول، المصدر الإرادي للالتزامات، الكتاب الأول، تكوين العقد، الطبعة الأولى،  -1402

 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.  230و 2انظر الفصلين  -
 . 54عبد القادر العرعاري، المرجع السابق، ص:   - 1403

 .49المختار بن أحمد العطار، المرجع السابق، ص  - 1404

 . 56-54عبد القادر العرعاري، المرجع السابق، ص   - 1405

 وما  عدها. 105، ص 2006عبد الحق صافي، القانون المدني، الجزء الأول، المصدر الإرادي للالتزامات، الكتاب الأول، تكوين العقد، الطبعة الأولى،  - 1406
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رم اب ذاوعليه فإن الإرادة  ي وحدها التي تنشــــــــ ن التصــــــــرف وتحديد آثاره، فإ،  1407رلتحقيق رفاهية النشــــــــ  الأنجعباعتبارها الســــــــنيل  

 .1408أصبح ملزم لهما، وليس لأي منها التحلل عنه إلا باتفاق جديد يبرم لهذه الغاية المتعاقدانالعقد بين 

 مبدأ سلطان الإرادةعن الفقرة الثانية: النتائج المترتبة 

يترتب على مبدأ ســــلطان الإرادة مجموعة من النتائج والتي يمكن حصــــرها في ثلاثة آثار رئيســــية على المســــتوى العقدي أو لهما حرية 

التعاقد ومفادها هو أن لكل مــــــخي عاقل رشــــــيد حرية إلزام نفســــــه بما يشــــــاء من التزامات باتفاقه عليها مع مــــــخي آخر، كما لا  

ــيات لا يقبلها )حرية ألا يتعاقد(يجبر على التعاقد مع مـــخي لا ير  ــد 1409يده أو  شـــروط ومقتضـ ، بمعن  الحرية التعاقدية تتجسـ

ـــــــخاص المتعاقد مع ـــ ـــــــخي أو الأمـ ـــ وكذلك على مســـــــــــتوى تحديد مضـــــــــــمون العقد  ه في إبرام العقد أو الإعراي عنه وفي اختيار الشـ

 .1410وشروطه بكل حرية وباتفاق مع الطرف الآخر

ـــير   ــ ـــ ـــــ ي عند تفسـ ـــ ـــــرع ولا القاهـ ـــ العقد أو عند ترتيب آثاره يملك أن يدخل أي اعتبار أو مقتيـــــــــ   في العقد غير ناتج عن  إذ أن لا المشـ

تتجلى أهم آثــاره كــذلــك من حيــث القوة الملزمــة للعقــد وهــذا مــا يفيــد أن مــا اتفق عليــه و   ،1411الإرادة المشـــــــــــــتركــة لثطراف المتعــاقــدة

العاقدان يلزمهما بصــفة نهائية، فالأفراد لهم مطلق الحرية في إبرام ما شــاىوا من العقود  شــرط احترامهم لمقتضــيات النظام العام 

، لهذا 1412بناء على هذه الحرية فإن العقد يصــبح بمثابة شــريعة المتعاقدين  الاتفاقوالأخلاق والآداب العامة، ودذا حصــل مثل هذا  

 فور إبرامه. هفالعقد بما أنه ثمرة للإرادة المشتركة للمتعاقدين يلزمهم دون أدنى شك بإعمال مقتضيات

نســـــــنية في آثار العقود والقصـــــــد من ذلك هو أن العقد لا يضـــــــر ولا ينفع إلا من كان طرفا  الويترتب عن مبدأ ســـــــلطان الإرادة كذلك  

فيه، إلا أن ارتباط المتعاقدين بورثتهما وخلفاعهما ودائنيهما بمقتيـــــــ   علاقات القرابة أو المديونية قد يســـــــمح  ســـــــريان  عي الآثار  

 .1413العقدية في حق هؤلاء الأمخاص

إذ لا يمكن للرابطـة العقـديـة أن تخلف أي مفعول في مواجهـة الغير، فـالعقـد كتصـــــــــــــرف إرادي لا يلزم إلا أطرافـه الـذين ارتضـــــــــــــوه،  

التســــاىل  من هنا يطرح،  1414فالعقد لا ينفع ولا يضــــر غير المتعاقدين ولا يتم تعديله أو إنهاءه بإرادة منفردة من أحد أطراف العقد

حول مدى وفاء المشــــــــــرع المغربي لمبدأ ســــــــــلطان الإرادة في قانون الالتزامات والعقود، وهو الموضــــــــــوع الذي ســــــــــنتناوله بالتفصــــــــــيل في 

 الموالي.المطلب 

 تكريس مبدأ سلطان الإرادة في التشريع المغر ي المطلب الثاني:

المشــــرع المغربي في الحقيقة ظل وفيا لمبدأ ســــلطان الإرادة وذلك بتكريســــه لهذا المبدأ في عدة محطات تشــــريعية في قانون    نلاحظ أن

رادة  إإلا أن هذه الحرية لا تعد مطلقة ودنما مقيدة بقيود فرضـها المشـرع نفسـه، إذ أصـبح العقد يطوع  ،  الالتزامات والعقود المغربي

 إرادة القانون محل إرادة الأطراف وذلك لاعتبارات النظام العام. بحلول القانون وهو ما يعبر عنه 

 التقسيم التالي: وفقارتأينا لمعالجة هذا المطلب  قدوعليه ف

 لفقرة الأولى: تجليات مبدأ سلطان الإرادة في القانون المغر يا 

 الفقرة الثانية: النظام العام كقيد على الحرية التعاقدية 

 
ا  -1407 كلية  العليا،  الدراسات  دبلوم  لنيل  رسالة  العقد،  ونظرية  ومظاهره  أسسه  والعقود،  الالتزامات  قانون  في ضوء  الإرادة  سلطان  شيلح،  والاقتصادية محمد  القانونية  لعلوم 

 . 35-34، ص: 1983-1984والاجتماعية، جامعة محمد الخامس أكدال، الرباط، السنة الجامعية 
، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية -نموذجا-مازن القضاوي، مبدأ سلطان الإرادة بين الإطلاق ودكراهات التوازن العقدي، البيع العقاري    -  1408

 . 15، ص: 2014-2013والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 
 . 44، ص 2006جمال الطاهري، دورس في النظرية العامة للالتزامات، دون ذكر دار النشر والطبعة، السنة  - 1409
 .107عبد الحق صافي، المرجع السابق ، ص:  - 1410
 .44جمال الطاهري، المرجع السابق، ص:  - 1411
 . 316عبد القادر العرعاري، المرجع السابق ، ص   - 1412
 . 330المرجع نفسه، ص  - 1413
 وما  عدها. 109عبد الحق الصافي، المرجع السابق، ص:  - 1414
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 الفقرة الأولى: تجليات مبدأ سلطان الإرادة في القانون المغر ي

ـــــرع المغربي لم يني في ـــ ـــــراحة   قانون الالتزامات والعقود إن المشـــــ ـــ ـــــه غير أن هناي مجموعة  مبدأ ســـــــــــــلطان الإرادة  على  صـــــ ـــ ـــــوصـــــ ـــ نصـــــ

ــــل  إذ نجـــد مثلا لتمـــام العقود  ،  تتبن  هـــذا المبـــدأ   القـــانونيـــة ـــ ـــ ـــــتنـــادا إلى الفصـــــ ـــ ـــــ ي اســـــ ـــ قـــانون الالتزامـــات  من    19يكفي تبـــادل التراهـــــ

ـــــــل 1415والعقود ـــ ـــــــل   1416من قانون الالتزامات والعقود 488  والفصـ ـــ  من قانون الالتزامات والعقود  620فيما تعلق  عقد البيع والفصـ
 .بالنسبة لعقد الكراء 1417

تحقيق أي شـكلية أو إجراء معين لتكوين الالتزامات الإرادية سـواء كان مصـدرها العقد أو التصـرف بإرادة بالضـرورة  ليس علاوة أنه  

"الأركان اللازمة لصلحة الالتزامات من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه أن:   2لفصـل  قتضـيات ا، وذلك طبقا لم1418منفردة

 الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي:

 الأهلية للالتزام؛ - 1

 تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام؛ - 2

 ا يء محقق يصل  لأن يكون محلا للالتزام؛ - 3

 م".سبب مشروع للالتزا - 4

من قانون الالتزامات والعقود الذي   230بالإضافة إلى ذلك فإن المشرع قد حدد نطاق مبدأ سلطان الإرادة  شكل واضح في الفصل  

بالنسللللللللبة إلى منشللللللللئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا  "الالتزامات التعاقدية المنشللللللللأة على وجه صللللللللحيح تقوم مقام القانون    أن: جاء فيه

 برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون."

فمن خلال هذا الني يتبين أن المشـرع المغربي قد جعل الإرادة شـريعة المتعاقدين وفي حالة الاتفاق بين أكأر من إرادة فإنها تصـبح  

بمثابة القانون المنظم لهذه العلاقة العقدية بحيث لا يمكن هدم ما بنته هاتين الإرادتين إلا باتفاق مضــــــــاد أو في الحالات التي يقرر  

 .هذا الاتفاق ن هدمفيها القانو 

مع العلم أن المشرع ضمن تنفيذ بنود العقد عندما أعطى لكل متعاقد الحق في إجبار الطرف الأخر على الوفاء بالتزاماته التعاقدي  

لللللللللل"من قانون الالتزامات والعقود أن:    259حيث جاء في الفقرة الأولى من الفصل  
ْ
كان للدائن الحق في   إذا كان المدين في حالة مَط

جاز للدائن أن يطلب فسللخ العقد، وله الحق في التعويض   إجباره على تنفيذ الالتزام، مادام تنفيذه ممكنا. فإن لم يكن ممكنا

 ..."في الحالتين.

ـــــل   ـــ ـــــوص عليـه في الفصـــــ ـــ من قـانون الالتزامـات والعقود يرتب  في الأصـــــــــــــل بمبـدأين آخرين همـا مبـدأ القوة الملزمة    230والمبـدأ المنصـــــ

ا نظرية الالتزام المنصوص عليها  مالتي تقوم عليهالأساسية  هذه المبادل الثلاثة تشكل الأعمدة  ، و 1419للعقد ومبدأ نسنية آثار العقد

 .1420في القانون المدني المغربي

ــــمح له هو بذلك، ففي  عي الأحيان    ـــ ــــل أن ينقي هذا العقد أو يعدل في أحكامه من لم يسـ ـــ ــــب الأصـ ـــ ــــتطيع أحد بحسـ ـــ لهذا فلا يسـ

ــــرطا يمنح عاقديه أو أحدهما حق الرجوع عنه أو أحدهما حق الرجوع عنه، ودجراء تعديل في أحكامه،   ـــ ــــه شـــــ ـــ ــــمن العقد نفســـــ ـــ يتضـــــ

 
" لا يتم الاتفاق إلا بتراض ي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها من قانون الالتزامات والعقود على أنه:    19يني الفصل    -  1415

 الطرفان أساسية. 

 والتعديلات التي يجريها الطرفان بإرادتهما على الاتفاق فور إبرامه لا تعتبر ... جزءا من الاتفاق الأصلي وذلك ما لم يصرح بشلافه".
والثمن وشروط " يكون البيع تاما بمجرد تراض ي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع  من قانون الالتزامات والعقود على أنه:    488يني الفصل    -  1416

 العقد الأخرى". 
عاوضة بتراه ي المتعاقدين.  620يني الفصل  - 1417

 
 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: ل تتم الم

عاوضة عقارات أو أشياء أخرى يجوز رهنها رهنا رسميا، وجب تطبيق أحكام الفصل 
 
 ل.489إلا أنه إذا كان محل الم

 .  119عبد الحق الصافي، المرجع السابق، ص:  - 1418

 من قانون الالتزامات والعقود.  228المادة  -  1419

 . 60-59عبد القادر العرعاري،المرجع السابق، ص  - 1420
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لهذا فالعقد قد لا يتضـــــــــــمن عند إبرامه ما يخول لطرفيه أو لأحدهما نقصـــــــــــه أو تعديله ولكن يتفق   ،ومثال ذلك التعاقد بالعربون 

 .1421طرفاه كلاهما على ش يء من ذلك في تاري  لاحق

أضــف على ذلك أن العقد لا يخلف أي آثار ضــد الأغيار، لأن العقد تصــرف إرادي لا يلزم إلا أطرافه الذي ارتضــوه وفقا لمقتضــيات  

واحتراما لمبدأ الرضـــــــــــــائية أيضـــــــــــــا رب  التشـــــــــــــريع المغربي بين أهلية الأداء التي تتوافر لكل  من قانون الالتزامات والعقود،  228المادة 

ويترتب على ذلك أن الالتزام الإرادي لمعدوم   ،مــــــــخي وبين مدى  ــــــــحة العقود والتصــــــــرفات القانونية الأخرى التي يمكن أن يبرمها

من   224على المادة  من قانون الالتزامات والعقود 3الأهلية لصـــــــــــــغر في الســـــــــــــن أو الجنون باطلا بقوة القانون حيث أحال الفصـــــــــــــل  

من قانون الالتزامات   4أما الالتزام الإرادي لناقي الأهلية فيكون قابلا للإبطال لمصــــلحته وذلك حســــب الفصــــل    1422مدونة الأســــرة

 .1423والعقود

ــــل    1424في حين يكون الالتزام الإرادي بكــامــل الأهليــة  ـــــــــــــحيحــا لكــافــة آثــاره القــانونيــة  ـــ ـــ ـــــتنــادا إلى الفصـــــ ـــ من قــانون الالتزامــات    3اســـــ

 ..1426من مدونة الأسرة 210والذي أحال على المادة  1425دوالعقو 

ـــــرع    ناهيك أن إرادة المتعاقدين قابلا للإبطال عندما يكون الرضــــــــــا صــــــــــادر عن غل  أو ناتجا عن تدليس أو مت زعا بإكراه  جعل  المشـــــ

ـــــل  ــ ي من إبطال العقد قفي حالة المري أو الحالات   39وذلك طبقا للفصـــــ وما يليه من قانون الالتزامات والعقود، كما مكن للقاهــــــــ

ــــل الأخرى المشـــــــــابهة التي من شـــــــــأنها التأثير على إرادة   ، ولا 1427من قانون الالتزامات والعقود  54أحد طرفي العقد وذلك طبقا للفصـــــ

الالتزامات لا  من قانون الالتزامات والعقود والذي جاء فيه: ل  228نن ـ   كذلك أن المشـرع اعتمد مبدأ نسـنية آثار العقد في الفصـل  

وبالتالي فلا يلزم أحد  عقد لم  ،  لتلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون 

 يكن طرف فيه لأنه سيكون غير عادل.

الفروع    إلىكــذلــك  يمتــد  والجــدير بــالــذكر أن مبــدأ ســـــــــــــلطــان الإرادة لا يتجســـــــــــــــد من خلال قواعــد قــانون الالتزامــات والعقود ودنمــا  

ـــــــــائيـة  دالقـانونيـة الأخرى حيـث نجـد أن القـانون التجـاري أقرهـا عنـ ـــــليـة، حيـثمـا كرس مبـدأ الرضـــــ ـــ ـــــكـل اتفـاقـات  تت  كقـاعـدة أصـــــ ـــ شـــــ

ويرجع الســــــــــنب في ذلك أن العقد المســــــــــتجمع لأركانه وشــــــــــروط  ــــــــــحته يكون ملزما لأطرافه في   ،الأطراف أهم مصــــــــــادر هذا القانون 

المجال التجاري ما لم تتعاري مقتضـــــــــــــياته مع القواعد القانونية الآمرة والمبادل الأســـــــــــــاســـــــــــــية للقانون التجاري، إذ لم يمنع تدخل 

ــلطان الإرادة من الاحتفام بأهمي ــ  تهالدولة في النشـــاط التجاري سـ ــيرية أو  ســـواء عند سـ كوت الني أو عندما تكون النصـــوص تفسـ

 .1428ي تكميلية أو غيرها من الحالات وذلك نظرا للمرونة التي يتسم بها المجال التجار 

الإرادة في العقود ، حيــث إن  يفري مبــدأ حريــة الإثبــات ممــا أن قــانون التجــارة والأعمــال يتميز بــالثقــة والســـــــــــــرعــة في التعــامــل  علاوة 

والتي جاء   مدونة التجارةمن    334  ةالمادوفقا لمقتضــيات التجارية تنعقد بمجرد تطابق إرادتين دون حاجة إلى إبرامها في شــكل معين  

 غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك".، " تشضع المادة التجارية لحرية الإثباتفيها أن: 

 
 . 612، ص 1996إدريس العلوي العبدلاوي، النظرية العامة للالتزام، نظرية العقد، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، بدون ذكر الطبعة،  - 1421
 من مدونة الأسرة على أنه: ل تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثرل. 224يني الفصل  - 1422
هدات التي يبرمانها، ولهما أن  من قانون الإلتزامات والعقود على أنه: ل إذا تعاقد القاصر وناقي الأهلية  غير إذن الأب أو الو  ي أو المقدم فإنهما لا يلزمان بالتع   4يني الفصل    -   1423

 يطلبا إبطالها وفقا للشروط المقررة بمقتي   هذا الظهير .

اقي الأهلية. ويجب أن تصدر الموافقة غير أنه يجوز تصحيح الالتزامات الناشئة عن تعهدات القاصر أو ناقي الأهلية، إذا وافق الأب أو الو  ي أو المقدم على تصرف القاصر أو ن

 على الشكل الذي يقتضيه القانونل.
 . 120-119عبد الحق الصافي، المرجع السابق،ص:  - 1424
الأهلية المدنية للفرد تشضع لقانون أحواله الشخصية. وكل اخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرح قانون أحواله من قانون الالتزامات والعقود على أنه: ل    3يني الفصل    -  1425

 الشخصية بغير ذلك" 
كل اخص بلغ سن الرشد ولم يثبك سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل  من مدونة الأسرة على أنه: ل  210يني الفصل  -  1426

 التزاماته". 
 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: ل أسباب الإبطال المبنية على حالة المري والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاةل. 54يني الفصل  - 1427
 . 121عبد الحق الصافي، المرجع السابق، ص: - 1428
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الوكالة التجارية المنصــــــوص عليها عقد  كل من  دون إلزام إفراغه في شــــــكل معين نجد تطابق إرادتين  فيها  كفي من أهم الأمثلة التي يو 

 .1431من مدونة التجارة 422والوكالة  عمولة المادة  1430ن مدونة التجارة م 405وعقد السمسرة   1429من مدونة التجارة 39في المادة 

ــاف   ــياته التشـــريعية، فبالرغم من اتصـ ــلطان الإرادة ضـــمن مقتضـ ــافة إلى ذلك فإن قانون الشـــغل المغربي بدوره كرس مبدأ سـ بالإضـ

قواعده بالقواعد الآمرة إلا أن لازال لمبدأ ســـــــــــلطان الإرادة مكانة لا يســـــــــــتهان بها كأحد مصـــــــــــادر هذا الفرع من فروع القانون، فتعبر  

العلاقة التي تســـذى إلى تخويل الأجير مميزات إضـــافية كما يتطلب تكوين عقد الشـــغل نفس الأركان     ـــحيحة ونافذة اتفاقات طرفي

ــا والســــــنب والمحل   ــيات  اللازمة في كل عقد و ي الأهلية والرضــــ ـــ ـــــغل 15الفقرة الأولى من المادة  وفقا لمقتضـ زد على  1432من مدونة الشـ

ذلك أن الاتفاقيات الجماعية للشـــــــــغل ثمرة لاتفاق إرادي بين مشـــــــــغل أو عدة مشـــــــــغلين من جهة وبين ممثلين عن الأجراء من جهة  

 .1433أخرى 

ودن كان أكيد أن المشــرع ظل متشــنثا بمبدأ ســلطان الإرادة إلا أنه في ذات الوقت أصــبح يميل إلى التلطيف من حدة ســلطان الإرادة  

ــــيه لوذلك بهدف إعادة التوازن العقدي   ـــ ــــنب تأثره بالتوجهات الحديثة لنظرية العقد ومحاولة تكرسـ ـــ ــــا  سـ ـــ فكرة النظام العام وأيضـ

 سنحاوله معالجته من خلال الفقرة الثانية.، وهذا ما الاقتصادي

 

 الفقرة الثانية: النظام العام كقيد على الحرية التعاقدية

أمام صــــلابة الأســــس التي يقوم عليها مبدأ ســــلطان الإرادة فإن معظم التشــــريعيات المعاصــــرة أصــــبحت تميل إلى التلطيف من حدة 

ــا في الحالات التي يثنت فيها أن إرادة أحد الأطراف لا تكن حرة أثناء   ســــــــلطان الإرادة وذلك بهدف تحقيق عنصــــــــر التوازن خصــــــــوصــــــ

د كانت تحت ضــــــــــغ  اقتصــــــــــادي أو ضــــــــــرورة واقعية دفعت بالطرف الضــــــــــعيف في العقد إلى إبرام العقد أو أن قبول شــــــــــروط العق

 .1434الرضوث لشروط الطرف القوي وذلك كيفما كانت الوسائل المستعملة لتحقيق الغري

فقد يتدخل القانون بجواز ممارسـة هذه الحرية التعاقدية في الحدود التي لا تخالف النظام العام، ودذا تجاوزت الحرية التعاقدية  

من قانون الالتزامات    230في الحدود فإن المشــــــــــــروعية لا تثنت للعقد وبالتالي تســــــــــــق  عنه القوة الملزمة التي يمنحها إياه الفصــــــــــــل  

لة في العملية التعاقدية يكون من أجل وضـــــــــع إطار محدد للإرادة والتي ظلت متحكمة في الميدان التعاقدي ، والعقود، فتدخل الدو 

 .1435وكأن المشرع  يضع خطوط حمراء للإرادة والحرية التعاقدية لا يجوز تجاوزها تحت طائلة بطلان العقد بقوة القانون 

 
،   معتادة بمقتضاه اخص ودون أن يكون مرتبطا بعقد عمل، بالتفاوض أو بالتعاقد بصفة يلتزم التجارية عقد  " الوكالةمن مدونة التجارة على أن:    393يني الفصل    -  1429

 .ذلك تاجر أو منتج أو ممثل تجار  آخر يلتزم من جهته بأدائه أجرة عن ولحساب العمليات التجارية باسمبشأن عمليات تهم أشرية أو بيوعات، وبصفة عامة جميع 

افقة أ  منهم. غير أنه لا يجوز له أن يمثل عدة أن للوكيل التجار   يمكن  متنافسة.  مقاولات يمثل عدة موكلين دون أن يلزم بمو

 لباقي وكلائه التجاريين". السلبية  للوكيل التجار  بضمان حماية مطلقة للزبائن المعهود اهم إليه ضد المنافسة يلتزم يمكن للموكل أن لا

 .عقد السمسار من طرف اخص بالبحث عن اخص آخر لربط علاقة بينهما قصد إبرام بموجبه عقد يكلف : " السمسرةمن مدونة التجارة على أن 405يني الفصل  - 1430

عقد السمسرة، وفيما عدا ذلك تشضع للمقتضيات   على المتعاقدين للمبادئ العامة التي تسر  على عقد إجارة الصنعة في كل ما يمكن تطبيقه مع علاقات السمسار تشضع

 الآتية بعده".

 الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالقيام باسمه الخاص بتصرف قانوني لحساب موكله.من مدونة التجارة على أن: ل  422يني الفصل  - 1431

 يشضع عقد الوكالة بالعمولة للمقتضيات المتعلقة بالوكالة وكذا للقواعد التالية". 

ا حددها من مدونة الشغل على أنه: ل تتوقف  حة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراه ي الطرفين، وبأهليتهما للتعاقد، وبمحل العقد، وبسنبه، كم  15يني الفصل    -  1432

 قانون الالتزامات والعقود. 

 ختصة، ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين.لفي حالة إبرام عقد الشغل كتابة، وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على  حة إمضاعهما من قبل الجهة الم
 عبد الحق الصافي، المرجع السابق،ص- 1433

 .60عبد القادر العرعاري، المرجع السابق،ص  1434

جامعة محمد الاول وجدة، السنة   سليمان المقداد، مركز الإرادة في العقود، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  -    1435

 . 201، ص: 2017-2016الجامعية: 
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فالنظام العام يعد من بين المصـــــطلحات التي اســـــتعصـــــ   على الفقه والتشـــــريع إعطاءه مفاهيم وتعاريف مضـــــبوطة كونه ذو مفهوم  

ـــــح المعالم، ويتغير بتغير الزمان والمكان وقد عرفه أحد الفقه بأنه: لمجموع القواعد التي تهدف   ـــــبابي غير واضـ ـــــفاي وضـ ـــــ ي فضـ نسـ

ستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأخلاةي الذي لا يمكن الاستغناء عنه لضمان المصلحة العامة  إلى الحفام على الحد الأدنى من الا 

 .1436وبالتالي بقاء الدولة وسيرها نهج النظرة العامة لوجود الش يء تفرضها بها مشروعيتهال

ــــالح العامة في الدولة والى   ـــ ــــير المصـــــ ـــ ــــن ســـــ ـــ ــــد بها المحافظة على حســـــ ـــ وعرفه البعي الاخر أنه: لمجموعة  النظم والقواعد التي يقصـــــ

 .  1437ضمان الأمن والأخلاق في المعاملات بين الأفراد بحيث لا يجوز لثفراد أن يستبعدوها في اتفاقاتهمل

 جر الزاوية في حرية الأطراف في إبرام العقود وتحديد شـــــــــــروطها، إلا أن هذه الحرية لا تخلو من  إذن يمثل  مبدأ ســـــــــــلطان الإرادة  ف

الأطراف من الاتفـاق على شـــــــــــــروط تخـالف القوانين الآمرة أو  حـدود، حيـث يقف مبـدأ النظـام العـام كقيـد دســـــــــــــتوري وقـانوني يمنع 

حترم طالما لا تتعاري مع    ،المبادل الأســــاســــية التي تحمي المصــــلحة العامة والنظام الاجتماعي
 
وبذلك فإن إرادة الأطراف في التعاقد ت

قواعد النظام العام، الذي يعمل كضـــــامن لاســـــتقرار العلاقات القانونية وحماية الحقوق الأســـــاســـــية، مما يضـــــفي توازنًا بين حرية 

 .التعاقد وضمان عدالة العقود

 لتوجيه العقد ءتدخل التشريع والقضا المبحث الثاني:

إذا كان دور الإرادة أســـــــــادـــــــــ ي في تكوين العقود من حيث قدرتها على إنشـــــــــاء التصـــــــــرفات القانونية وتحديد آثارها بكامل الحرية عن  

طريق التفــاوي والمســـــــــــــــاومــة بين أطراف العلاقــة التعــاقــديــة، فــإن تلــك الإرادة مــا فتبــت تفقــد توازنهــا في العمليــة التعــاقــديــة بفعــل 

، مما أدى بظهور آليات تعاقدية جديدة متســــمة بالســــرعة و التطور والتي ســــاهمت  شــــكل كبير في إنتاج 1438التحولات الاقتصــــادية

أطراف غير متوازنـة في العلاقـة التعـاقـديـة، فحتم ذلـك تتـدخـل المشـــــــــــــرع لحمـايـة التوازن العقـدي، وبـالتـالي اتســـــــــــــعـت دائرة القواعـد  

ــــدار مجموعة ـــ ــــرع إلى توجيه العقد عبر إصـــــ ـــ من القواعد التي تســــــــــــذى إلى تحقيق التوازن العقدي وحماية أطراف    الآمرة واتجه المشـــــ

 العلاقة التعاقدية سواء أثناء إبرام العقد أو خلال تنفيذه .

 :الآتيما سنحاول التطرق إليه من خلال تقسيم هذا المبحث وفق هذا و 

 المطلب الأول: حماية التوازن العقد  خلال مرحلة تكوين العقد

 تنفيذ العقدمرحلة المطلب الثاني: حماية التوازن العقد  أثناء  

 

 حماية التوازن العقد  خلال مرحلة تكوين العقد:  المطلب الأول 

ـــــم   أمـام تراجع مبـدأ ســـــــــــــلطـان الإرادة  ســـــــــــــنـب تقييـده  ـــ بمجموعـة من القواعـد الآمرة التي تعتبر من النظـام العـام، وفي إطـار مـا يســـــ

ــادية التي شـــهدها العالم، أدت بظهور أنماط تعاقدية مدنية وتجارية   ــبابها إلى التحولات الاقتصـ بالتوجيهية التعاقدية التي ترجع أسـ

 .جديدة

ــــادية للمتعاقدين بل ظهرت إلى حيز    ـــ ــــاومة الحرة التي تنبني على تكافؤ المراكز القانونية والاقتصـ ـــ ــــر على المسـ ـــ ولم تعد العقود تقتصـ

ـــــــرع المغربي في كثير من 1439الوجود أشـــــــــــكال أخرى من التعاقد يختل فيها عنصـــــــــــر التوازن بين أطراف العقد ـــ ، الأمر الذي دفع بالمشـ

عملية    تنظيم )الفقرة الثانية( ( أو في فروع القانون الأخرى  الفقرة الأولى المحطات التشــــريعية ســــواء في قانون الالتزامات والعقود )

 د.و إبرام العق

 
 . 201محمد شيلح، المرجع السابق، ص:  -  1436

م الاسلامية، تخصي شريعة وقانون مزوغ يقوتة، نظاق مبدأ نسنية أثار العقد بين الفقه الاسلامي والقانون المدني الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلو   -    1437

   97، ص: 2015-2014نة الجامعية: كلية العلوم الانسانية والعلوم الاسلامية، الس -أحمد بن بلة- 01فرع المعاملات المالية، جامعة وهران -
القانونية والاقتصا  -  1438 العلوم  كلية  الخاص، جامعة محمد الأول،  القانون  في  لنيل دكتوراه  أطروحة  العقود،  في  الإرادة  المقداد، مركز  السنة  سلمان  بوجدة،  دية والاجتماعية، 

 . 109، ص 2017-2016الجامعية 
 . 179عبد القادر العرعاري، المرجع السابق،ص  - 1439
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 الفقرة الأولى: مظاهر التوجيهية التعاقدية في قانون الالتزامات والعقود

لقد تدخل المشـــــرع المغربي في قانون الالتزامات والعقود في كثير من المحطات من أجل تأطير عملية إبرام العقود وأقر مجموعة من  

، ولعــل أهم هــذه القواعــد  ي تكريس مبــدأ 1440القواعــد التي من شــــــــــــــأنهــا أن تحمي أطراف العلاقــة التعــاقــديــة وأن تعيــد لهــا توازنهــا

الشــكلية، إذ اشــترط المشــرع لصــحة العقود ضــرورة الكتابة كشــكلية للإنعقاد حيث كرســه في عقد البيع الذي بالرغم من كونه يتم  

 .بتراه ي طرفيه البائع والمشتري 

إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو   "الذي جاء فيه:    489فالمشـــــــرع قرر اســـــــتثناء من قاعدة الرضـــــــائية الشـــــــكلية في الفصـــــــل   

 أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا، وجب أن يجر  البيع كتابة في محرر ثابك التاريخ".

ــبة على كل حق عيني عقاري يجب أن تنصـــب في محرر  ــيات هذا الفصـــل صـــريحة في أن البيوع المنصـ فالمشـــرع ودن منح   ،1441فمقتضـ

لثفراد الحريـة في إبرام العقود إلا أنـه قيـدهـا في الميـدان العقـاري بضـــــــــــــرورة القيـام بتلـك الكتـابـة حت  لا يقع ذلـك العقـد بـاطلا بقوة 

 .1442القانون 

علاوة على ذلك فإن المشـــــــرع فري شـــــــكلية التقييد بالرســـــــم العقاري بالنســـــــبة للعقارات المحفظة حت  يكون لها وجود قانوني وفقا 

"ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد  للفقرة الأخيرة من نفس الفصل المذكور أعلاه حيث جاء فيه أن:  

 1443بمقت  ى القانون".

بالإضـافة إلى عقد البيع نجد أن قانون الالتزامات والعقود قد تناول عقود أخرى تسـتوجب الشـكلية كعقد الشـركة التي يكون عليها 

ــــترط إلى ،  1444عقارات أو غيرها من الأموال التي يمكن رهنها رهنا رســـــــــميا لمدة تزيد عن ثلاث ســـــــــنوات ــــلح الذي يشـــــ ــــا عقد الصـــــ وأيضـــــ

 .1445جانب إرادة المتعاقدين شرط الكتابة حت  يكون  حيحا

من قانون الالتزامات والعقود في كل الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من   443كما أن المشـــرع اســـتلزم في الفصـــل  

شـــــــأنها أن تنشـــــــ ن أو تنقل أو تعدل أو تنصي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشـــــــرة آلاف درهم، ويلزم أن تحرر  

 .1446عرفية، وأن تعد  شكل إلكتروني، وأن الشكلية في هذا الفصل  ي شكلية إثبات وليست شكلية انعقاد بها  جة رسمية أو

كما أن المشــرع في ظل قانون الالتزامات والعقود ضــيق من الإرادة المطلقة للتعاقد عن طريق عيوب الرهــ   إذ أجاز المشــرع بإبطال  

 .1447من قانون الالتزامات والعقود 47العقد الناتج عن الإكراه إذا كان هو الدافع للتعاقد وبوسائل غير مشروعة وفقا للفصل 

 
 . 119-120عبد الحق الصافي، المرجع السابق،  - 1440
ات القانونية المعاصرة، مطبعة  محمد كشبور، بيع العقار بين الرضائية والشكلية، دراسة في أحكام الفقه الإسلامي وفي القانون الوضذي وفي مواقف القضاء، سلسلة الدراس  -  1441

 .58، ص 1997النجاح، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 
 .220سليمان مقداد، المرجع السابق، ص  - 1442
 من ق ل ع.  489من مدونة الحقوق العينية والمادة  4تجدر الإشارة أن هناي علاقة تكامل بين المادة  - 1443
افها على إنشائها وعلى شروط العقد الأخرى مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها شكلا خاص من ق.ل.ع على أنه:  987يني الفصل  - 1444 " تعقد الشركة بتراض ي أطر

." 
 أنه: " إذا شمل الصل  إنشاء أو نقل أو تعديل حقوق واردة على العقارات أو غيرها من الأشياء التي يجوز رهنها رهنا رسميا، وجب إبرامهمن ق.ل.ع على  1104يني الفصل  - 1445

 الكيفية التي يسجل اها البيع". كتابة ولا يكون له أثر في مواجهة الغير ما لم يسجل بنفس 
حقوق، والتي يتجاوز من ق.ل.ع على أنه: " الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنش ئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو ال  443ينص الفصل    -  1446

عرفية، وإذا اقت  ى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر اها حجة رسمية أو 

 إلكترونية".
 من ق.ل.ع على  أنه: ل الإكراه لا يخول إبطال الالتزام إلا:  47يني الفصل  - 1447

 إذا كان هو السنب الدافع إليه. 1 -
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علاوة على الغل  والتــــدليس والغبن إذ  ي من العيوب المؤثرة على العقود وعلى إرادة المتعــــاقــــدين حيــــث توحي على أحــــد الأطراف  

 المتعاقدة فكرة الوهم إما  شكل تلقائي أو بقصد من طرف خارجي.

بل أكأر من ذلك، فإن القضــاء أخذ بنظرية الغبن الاســتغلالي لإبطال العقود المبرمة في حالة المري أو الحالات المشــابهة المؤثرة على 

الإرادة نظرا لاستغلال أحد المتعاقدين مري الآخر وطيشه البين لدفعه للتعاقد، وهذا ما أكدته قرارات محكمة النقي من خلال 

 .1448بن الاستغلالي إذ رب  المري  عنصر الاستغلالتكريسها لنظرية الغ

وكمظهر من مظاهر التوجيهية التعاقدية أيضـــــــــــــا المخولة لأحد المتعاقدين لإبطال العقد المعيب هو إجازة إبطال العقود التي يكون  

من يسـتغل حاجة  من قانون الالتزامات والعقود حيث ني على أنه : ل 878أحد طرفيها ضـعيف أو مسـتغل وفقا ما جاء في الفصـل 

 مخي آخر أو ضعف إدراكه أو عدم تجربته فيجعله يرتي ي من أجل الحصول على قري...ل .

ـــــنـب التفـاوت في المراكز القـانونيـة   ـــ ــاديـة إلى تراجع مبـدأ الحريـة التعـاقـديـة حيـث تراجع هـذا المبـدأ  ســـــ ـــ ـــ حيـث أثرت التحولات الاقتصـــــ

للمتعاقدين بحيث أصــــــــبح الطرف الضــــــــعيف لا يملك إلا أن يخضــــــــع للشــــــــروط التي يمليها الطرف القوي مما دفع بالدولة للتدخل 

 ور الحارس.لحماية الطرف الضعيف وتخليها عن د

أضـــــف إلى ذلك أنه في  عي الحالات يلجأ المتعاقد إلى العزوف عن إبرام  عي العقود متعســـــفا في اســـــتعمال حقه في التعاقد وهو  

ودلزام   1449منه  94ما يجعله خاضـــــــعا لنصـــــــوص قانون الالتزامات والعقود المتعلق بالتعســـــــف في اســـــــتعمال الحق خاصـــــــة الفصـــــــل  

 .1450الرافي للتعاقد بدفع تعويي عن الأضرار الفادحة التي لحقت الطرف العازم على التعاقد

 الفقرة الثانية: مظاهر التوجيهية التعاقدية في بعض فروع القانون 

لقــد أذكرنــا أعلاه أن المشـــــــــــــرع في قــانون الالتزامــات والعقود أقر بمجموعــة من القواعــد القــانونيــة التي من شـــــــــــــــأنهــا حمــايــة أطراف  

العلاقة التعاقدية وأشــرنا أن مبدأ الشــكلية يعد من القواعد القانونية التي حظت باهتمام المشــرع المغربي في ظل قانون الالتزامات  

 ،يمنع المشرع من تكريسها في باةي فروع القانون الأخرى  والعقود وهذا الأمر لم

حيث نجد أن اســــــــــــتلزم تحت طائلة البطلان تحرير جميع التصــــــــــــرفات المتعلقة بنقل الملكية أو إنشــــــــــــاء الحقوق العينية الأخرى أو   

نقلها أو تعديلها أو إســـقاطها بموجب محرر رســـمي أو بمحرر ثابت التاري  يتم تحرريه من طرف محامي مقبول للترافع أمام محكمة  

 .1451من مدونة الحقوق العينية 4النقي طبقا لمقتضيات المادة 

 
لضرر كبير مع مراعاة السن والذكورة   إذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا.  أو الخوف من تعريي نفسه أو شرفه أو أمواله - 2

 والأنوثة وحالة الأمخاص ودرجة تأثرهمل. 
 عبد الحق الصافي، المرجع السابق، ص  - 1448
 من ق.ل.ع على أنه: للا محل للمسؤولية المدنية، إذا فعل مخي  غير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله.  94يني الفصل  - 1449

جسيم لصاحب الحق، فإن المسؤولية  غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير، وكان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته من غير أذى  

 المدنية تقوم إذا لم يجر الشخي ما كان يلزم لمنعه أو لإيقافهل. 
 . 88، ص 2001محمد شرقاوي، محاضرات  في القانون المدني، مصادر الإلتزام، طبع وتوزيع  مكتبة سجلماسة، مكناس، طبعة أولى،  - 1450
جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات    -تحت طائلة البطلان    -حيث جاء فيها أن: ل يجب أن تحرر   -  1451

 مام محكمة النقي ما لن يني قانون خاص على خلاف ذلك. الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاري  يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أ

 يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته.

 الابتدائية التي يمارس بدائرتهال. تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضب  بالمحكمة
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ــافة أنه اســـتوجب في عقد الهبة والصـــدقة وعقد العمري ...أن يبرموا في محرر رســـمي تحت طائلة البطلان  ــيق  1452إضـ وهو بذلك ضـ

من ظهير التحفيظ العقاري وجوب شــــــهر   65من نطاق الأمــــــخاص المخول لهم تحرير العقود علاوة أن أضــــــاف بمقتيــــــ   الفصــــــل  

 .1453جميع الأعمال والاتفاقات المتعلقة بتأسيس حق عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو إقراره أو إسقاطه

من مـدونـة التــأمينــات بوجوب كتــابـة عقــد التــأمين    11ودذا رجعنــا إلى مـدونـة التــأمينــات نلاحظ أن المشـــــــــــــرع تـدخـل بمقتيـــــــــــــ   المـادة  

 .نمطية(ال العقودالتأمين في أصله عقد شكلي في شكل نماذج مطبوعة )، فعقد روف بارزةحب

مواكبة آليات التعاقد الجديدة دفع بالمشــرع لإصــدار  علاوة على ذلك وفي ظل صــمود الآليات التشــريعية التقليدية وأمام بجزها في  

نقلة نوعية في إنتاج قاعد قانونية   1454أنظمة تشـــــــريعية مواكبة لمســـــــتجدات التعاقد، حيث شـــــــكل صـــــــدور قانون حماية المســـــــتهلك

 تروم إلى خلق توازن عقدي بين أطراف عقد الإستهلاي.

إذ أن قانون حماية المسـتهلك خصـي القسـم الثاني كاملا للالتزام بالإعلام وجعله من الالتزامات المفروضـة على الممي سـواء ما تعلق 

بالبيانات الضـــــــرورية حول الســـــــلعة أو الخدمة المقدمة لأن ما يقع في هذه الأنماط التعاقدية هو أنه في الغالب يحصـــــــل بين أطراف  

المراكز القانونية أو الاقتصـــــــــــــادية الأمر الذي يجعل الطرف القوي يســـــــــــــتغل  عي المبادل التقليدية لنظرية غير متوازنة من حيث  

العقد كمبدأ ســــــــــــلطان الإرادة ومبدأ العقد شــــــــــــريعة المتعاقدين لإخضــــــــــــاع الطرف الآخر لإراداته وذلك كله دون أن يخرق المنظومة  

 .1455التقليدية لعيوب الره  

حيـث نجـد أن المشـــــــــــــرع كرس مبـدأ التوازن العقـدي خلال تكوين العقـد من خلال الإلتزام بـالإعلام والتبصـــــــــــــير في عقود الإســـــــــــــتهلاي  

ــهار ــير وكذا الإشـ ــابق مجرد التزام أخلاةي ليس إلا، لذلك ارتقى الإلتزام بالإعلام والتبصـ جب و قانوني التزام إلى    1456 عدما كان في السـ

 .احترامه تحت طائلة بطلان العقد

إضـــــافة إلى كل ما ذكر أعلاه أن تجليات التوجيهية التعاقدية في القانون المغربي تظهر جليا عندما منع المشـــــرع تحرير  عي العقود 

المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعة الســكنية وتقســيم   25.90من قانون  35إلا  عد اســتصــدار إذن إداري مســبق لتمامه كالمادة 

التسللللللللللللجيلل والجهلات المخول   إدارةالعقلاريلة وملأمور    الأملاق"للعلدول والموثقين والمحلافظين على أن:   العقـارات حيـث جـاء فيهـا

لها الإشللهاد على صللحة الإمضللاءات أن يحرروا أو يتلقوا أو يسللجلوا أو يشللهدوا على صللحة إمضللاءات العقود المتعلقة بعمليات  

لعقود المتعلقة بعمليات البيع والايجار والقسللمة المشللار اليها في المادة  البيع والإيجاز والقسللمة أن يحرروا أو يتلقوا أو يسللجلوا ا

 الاولى أعلاه اذا لم يقع الادلاء :

 
 .من م ح ع على أن: ل ...يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد العمرى في محرر رسمي...ل  106نصت المادة  - 1452

 .من م ح ع على أن: ل...يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد الهبة في محرر رسمي...ل  274والمادة 

ت أو  عوي، وجميع المحاضر  حيث ني على أنه: ل يجب أن تشهر بواسطة تقييد في الرسم العقاري، جميع الوقائع والتصرفات والاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كان  -  1453

ذكر تأسيس حق عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره والأوامر المتعلقة بالحجز العقاري، وجميع الأحكام التي اكتسنت قوة الش يء المقي ي به، مت  كان موضوع جميع ما  

 تحقة الأداء أو الإبراء منهل. أو إسقاطه، وكذا جميع عقود أكرية العقارات لمدة تفوق ثلاث سنوات، وكل حوالة لقدر مالي يساوي كراء عقار لمدة تزيد على السنة غير مس
فبراير المنشور في الجريدة   18الموافق ل :    1432ربيع الأول    14صادر في    03.1.11المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك الصادر بتنفيذ ظهير شريف رقم     31.08القانون رقم    -  1454

 وما  عده. 1072، ص 2011أبريل   7الموافق ل  1432جمادى الأولى  3بتاري    5932الرسمية عدد 

  . 183عبد القادر  العرعاري،المرجع السابق، ص   - 1455

مة وكذا مصدر  من قانون المستهلك أن: ليجب على كل مورد أن يمكن المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخد 3جاء في المادة  - 1456

 المنتوج أو السلعة وتاري  الصلاحية إن 

 اقتي   الحال، وأن يقدم إليه المعلومات التي من شأنها مساعدته على القيام باختيار معقول 

 باعتبار حاجياته ودمكانياته.

 ولهذه الغاية، يجب على كل مورد أن يعلم المستهلك بوجه خاص عن طريق وضع 

 العلامة أو العنونة أو الإعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بأسعار المنتوجات والسلع 

 وبتعريفات الخدمات وطريقة الاستخدام أو دليل الاستعمال ومدة الضمان وشروطه والشروط 

 الخاصة بالبيع أو تقديم الخدمة، وعند الاقتضاء، القيود المحتملة للمسؤولية التعاقديةل. 
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 اما بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من محضر التسلم الموقك ؛ -

وإما بنسللخة مشللهود بمطابقتها للأصللل من شللهادة مسلللمة من رئيس مجلس الجماعة الحضللرية أو القروية تثبك أن العملية    -

 لا تدخل في نطاق هذا القانون ".

 

 تنفيذ العقدمرحلة حماية التوازن العقد  خلال  المطلب الثاني:

إن العقد إذا نشـــــــأ  ـــــــحيحا بين المتعاقدين أصـــــــبح ملزم لثطراف في حدود ما تم الإتفاق عليه، إذ يعتبر بمثابة قانوني، إذ لا يجوز  

 نقضه ولا تعديله إلا باتفاق جديد بينهما.

ودذا كان الأصــل هو تعديل العقد عن طريق هذا التوافق والتراهــ ي بين أطراف العقد فإن المشــرع خرج عن هذا المقتيــ   والســماح  

للمتعـاقـدين أو القـاهـــــــــــــ ي لتعـديـل أو إلغـاء بنود العقـد كليـا أو جزئيـا ولا يتحقق ذلـك إلا بمقتيـــــــــــــ   القـانون، وهـذا المعطى هو الـذي  

العقد وذلك من خلال اللجوء إلى ممارســــة القضــــاء التي تســــمح بتوفير الحماية    تنفيذازن العقد أثناء يكرس الحماية القانونية للتو 

 والمجحفة. ةالواسعة للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية واستبعاد الشروط القاسي

 :كالاتيهذا المطلب  سنعالجعلى هذا الأساس 

 الفقرة الأولى: دور القاض ي في تأويل العقد 

 الفقرة الثانية: دور القاض ي في تعديل العقد 

 

 الفقرة الأولى: دور القاض ي في تأويل العقد

بما أن العقود وجدت لتنفذ فإنه كان من الضــــروري أولا تحديد مضــــمونها من طرف القضــــاء لإســــتجلاء الإرادة الحقيقة المشــــتركة   

لأطراف العقد عند وقوع نزاع  شـــــــأنها والقاهـــــــ ي بطبيعة الحال لا يمكن له أن يهتدي لذلك إلا باســـــــتعمال آلية تفســـــــير بنود العقد  

تفســـــــــــــير العقـد يـأتي  عـد البحـث في انعقـاده و ـــــــــــــحتـه فلا جـدوى من تفســـــــــــــير العقـد إلا إذا كـان    عنـدمـا يكون لهـا محـل والبحـث في

 .1457 حيحا حت  يكون قابلا للتنفيذ

وتفســـــير العقد  ي الوصـــــول إلى النية المشـــــتركة للمتعاقدين ودذا وجد القاهـــــ ي نفســـــه أمام عقد غامي يتعين عليه كشـــــف الإرادة  

من   462الحقيقية لأطراف العقد وأن يعتد بالمقاصـــــــد والمعاني لا بالألفام والمباني، كما أوضـــــــحت ذلك الفقرة الأخيرة من الفصـــــــل 

"...وعنلدملا يكون للتلأويلل موجلب، يلزم البحلث عن قصللللللللللللد المتعلاقلدين، دون الوقوف   جـاء فيهـا :قـانون الالتزامـات والعقود حيـث 

 ."عند المعنى الحرفي للألفاظ، ولا عند تركيب الجمل

ــ ي يســــــتطيع إعمالا لدوره الإيجابي الذي يتمتع به في تأويل العقد أن يجد  عي الألفام والعبارات في العقد إذا تبين   لذلك فالقاهــــ

ـــــليمـة الـه أنهـا لا تتلاءم مع   ـــ ـــــعيـة غير ســـــ ـــ ـــــــــد الحقيقي للمتعـاقـدين، وهـذا مـا ينفع كثيرا في حمـايـة المتعـاقـد الـذي يوجـد في وضـــــ   -لقصـــــ

ــتهلك ــفية التي يتم إدراجها في العقد، فرغم أنها تكون و   -كالمسـ ــد الشـــروط التعسـ ضـــحة الدلالة إلا أنها لا تعكس الإرادة الحقيقة  اضـ

الشـــــــروط الصـــــــريحة والواضـــــــحة في للمســـــــتهلك غير أن القاهـــــــ ي في هذه الحالة عليه أن يبين الأســـــــباب التي دفعت به إلى إ عاد تلك 

العقد وكذلك الإشـــــــارة إلى المســـــــتندات التي اعتمد عليها في تأســـــــيس قناعته بأن هذا الشـــــــرط أدرج تعســـــــفا في العقد لكي لا يتعري 

 .1458حكمه للنقي  سنب التحريي

من قانون الالتزامات والعقود يحدد الحالات    462أما في حالة التدخل القضـائي في غموي بنود العقد نجد أن باسـتقرائنا للفصـل  

 " يكون التأويل في الحالات الآتية:التي يسمح فيها القاه ي بتأويل عبارات العقد الغامضة حيث يني على أن:

 
 . 275سليمان مقداد، المرجع السابق،ص  - 1457
جامعة  محمد  الخامس بالرباط،  بلال العيشري، الحماية القضائية للمستهلك من الشروط التعسفية، مقال منشور بمجلة أعمال الندوة العلمية الدولية الثانية المنعقدة  ب  -   1458

 . 117-116،  والمعنون بالتحولات الإقتصادية وانعكاساتها على ظهير الالتزامات والعقود، ص 2016ماي  9و 8يومي 
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 إذا كانك الألفاظ المستعملة لا يتأتى التوفيق بينها وبين الغرض الواض  الذ  قصد عند تحرير العقد. - 1

 إذا كانك الألفاظ المستعملة غير واضحة بنفسها، أو كانك لا تعبر تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها. - 2

 إذا كان الغموض ناشئا عن مقارنة بنود العقد المختلفة بحيث تثير المقارنة الشك حول مدلول تلك البنود. - 3

وعنلدملا يكون للتلأويلل موجلب، يلزم البحلث عن قصللللللللللللد المتعلاقلدين، دون الوقوف عنلد المعنى الحرفي للألفلاظ، ولا عنلد تركيب  

 الجمل".

ــــل أن هذه الحالا  ـــ ــــح من خلال هذا الفصـ ـــ المنصــــــــوص عليها في هذا الفصــــــــل لم ترد على ســــــــنيل الحصــــــــر لذلك تبقى عبارات  ت  ويتخـ

 .1459العقد غامضة وبالتالي تستوجب التأويل كلما كانت قاصرة عن بلورة الإرادة المشتركة للمتعاقدين بوضوح

لهــذا فــالتــدخــل القضــــــــــــــائي في مجــال تــأويــل العقــد يحقق توازن عقــدي بين المتعــاقــدين حت  في ظــل اختلاف مراكزهم القــانونيــة، مع  

ــتركة للمتعاقدين و ي التي عالجها المشـــرع المغربي من   ــألة الشـــك في تنيان الإرادة الحقيقة المشـ العلم أنه في  عي الأحيان تطرح مسـ

عند الشلك   قانون الالتزامات والعقود عندما فسـر مبدأ الشـك لمصـلحة المدين حيث جاء فيها: ل  من  473خلال مقتضـيات الفصـل  

 يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم."

 غير أن هذا المبدأ لا يمكن تصميمه في جل العقود خاصة التي تجمع بين طرفين غير متساويين في مراكزهم القانونية.

لهذا خول المشرع بمقتي   المادة التاسعة من قانون حماية المستهلك صلاحية واسعة عند الشك في تأويل العقد لمصلحة المستهلك  

" فيملا يتعلق بلالعقود التي يحرر جميع أو بعض شللللللللللللروطهلا المقترحلة على المسللللللللللللتهللك كتلابلة، يجلب تقلديم هلذه حيـث جـاء فيهـا أن: 

 الشروط وتحريرها بصورة واضحة ومفهومة. 

 وفي حالة الشك حول مدلول أحد الشروط، يرج  التأويل الأكثر فائدة بالنسبة إلى المستهلك"

 

 الفقرة الثانية: دور القضاء في تعديل العقد

إن القضــــــــــــاء هو الذي يزرع الروح والحياة في النصــــــــــــوص القانونية إذ هو الجهة المخولة لها تفعيل النصــــــــــــوص القانونية وهو بدوره 

لتعديل العقد أو التخفيف من الشــــروط المجحفة بحق أحد طرفي  يتدخل في تعديل أو إلغاء إذ خول له المشــــرع صــــلاحيات واســــعة  

 العقد خاصة في حالة إدراج هذه الشروط  سوء نية قصد الإضرار بالمتعاقد الآخر.

ـــــــ ي  ـــ ـــــــمان في حالة البائع دـ ـــ النية باســـــــــــتعماله طرق احتيالية لإخفاء عيوب المبيع وفقا لما   ءحيث نجد مثلا أنه لا يتم الإعفاء من الضـ

، بل أكأر من ذلك لا يجوز الإتفاق على الإعفاء من الضــمان حت  1460من قانون الالتزامات والعقود 574جاء في مقتضــيات الفصــل  

 .1461ولو كان شرط من شروط العقد على اعتباره لا أثر له بين أطراف العقد وفق المقتضيات التشريعية قانون حماية المستهلك

ـــــرة التي يتم فيها إيقاف إجراءات المطالبة بالدين إلى أجل   ـــــاء الحق في تمتيع المدين بمهلة الميســـــ ـــــرع منح للقضـــــ علاوة على ذلك فالمشـــــ

ومع ذلك، يسلللول للقضلللاة، مراعاة منهم لمركز المدين،  ... "من قانون الالتزامات والعقود والذي جاء فيه  243جديد طبقا للفصـــل 

 ومع استعمال هذه السلطة في نطاق ضيق، أن يمنحوه آجالا معتدلة للوفاء... ".

حيث أصــــــــبح للقضــــــــاء إمكانية تعديل العقد لمصــــــــلحة المدين ومراعاة منه لنفس الظروف وذلك بإرغام الدائن على اســــــــتيفاء دينه  

على أقســــاط ومن أهم الآثار المترتبة عن تعديل العقد بوســــيلة نظرة الميســــرة توقف إجراءات المطالبة إلى حين حلول الأجل الجديد  

 .1462تأخره عن أداء قس  من أقساط الدين المجزأ بفعل تدخل القاه ي أو العقد الممنوح للمدين أو امتناعه أو

 
 . 252محمد شيلح، المرجع السابق،ص  - 1459
" لا يحق للبائع سيئ النية التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل السابق، كما لا يحق له التمسك بأ  شرط آخر من شأنه أن  ق.ل.ع على أنه:من  574يني الفصل  - 1460

 يضيق حدود الضمان المقرر عليه، ويعتبر سيئ النية كل بائع يستعمل طرقا احتيالية ليلحق بالش يء المبيع عيوبا أو ليشفيها". 
 وما بعدها.  66المادة   - 1461
 . 271-270محمد شيلح، المرجع السابق،ص:  - 1462
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ــاء الحق في التـدخـل لتوجيـه العقـد من أجـل إعـادة التوازن   ــافـة إلى ذلـك فـإن من بين أهم الآليـات القـانونيـة التي تخول للقضـــــــــــ ودضـــــــــــ

 العقدي بين أطرافه  ي الحق في التدخل لتعديل الشرط الجزائي والحق في مراجعة بنود العقد وفق نظرية الظروف الطارئة.

أن يحدد مبلغ للتعويي في حالة  1463من قانون الالتزامات والعقود  264حيث أنه يجوز للمتعاقدين في إطار مقتضـــــــــــيات الفصـــــــــــل  

عدم تنفيذ العقد أو التأخير في تنفيذه، وبالتالي أصـبح التدخل القضـائي نتيجة حتمية لأن هذا الشـرط قد يكون وسـيلة لاسـتغلال  

العقــدي وحمــايــة الطرف الضـــــــــــــعيف عنــدمــا يكون المبلغ المقرر للتعويي مبــالغــا فيــه ولا يكون   التوازن والإختلال والتــدخــل لإعــادة  

 محققا للعدالة التعاقدية.

أمـا بخصـــــــــــــوص نظريـة الظروف الطـارئـة التي تمكن القـاهـــــــــــــ ي من مراجعـة بنود العقـد عنـدمـا يثنـت لـديـه بـأن الاســـــــــــــتمرار في تنفيـذ   

 .الالتزامات الملقاة على عاتق المدين أصبح مرهقا لهذا ألأخير ومن شأن التنفيذ أن يلحق للمدين خسارة

نلاحظ أن التشــــــريعات المقارنة أخذت بهذه النظرية  شــــــكل صــــــريح على خلاف المشــــــرع المغربي الذي لم يخصــــــي  لها أي مقتيــــــ     

قانوني واضـــــــــح، إلا أن على الأغلب أنه لا يوجد ما يمنع القاهـــــــــ ي التدخل في العقد من أجل مراجعته للظروف الطارئة دون انتظار  

من   231أن دور القاهـــ ي في التعديل يجد ســـنده في مبدأ حســـن النية التي يكرســـها الفصـــل  ترخيي المشـــرع  لما صـــراحة على أســـاس  

 .1464قانون الالتزامات والعقود

 خاتمة:

ــــرع المغربي لتحقيق  تم خلال دراســـــتنا لهذا الموضـــــوع  من   ــــريعية التي تدخل من خلالها المشـ ــــوء على أهم المحطات التشـ ــــلي  الضـ تسـ

الدور الذي يلعبه القضاء في تعديل العقد لدعم  إبراز    على  زيادة  ،عنصر التوازن بين طرفي العقد سواء أثناء إبرام العقد أو تنفيذه

 .التوازن العقدي

  حرية التعاقد  فالعقد يشـــــــــكل ركيزة أســـــــــاســـــــــية في تنظيم العلاقات الاقتصـــــــــادية والاجتماعية في القانون المغربي، وقد شـــــــــكل مبدأ

ــاديـة والاجتمـاعيـة أظهرت ضـــــــــــــرورة تقييـد هـذه الحريـة   الأســـــــــــــاس التقليـدي لقـانون الالتزامـات والعقود، غير أن التحولات الاقتصـــــــــــ

 .وحماية للتوازن الاقتصادي بين أطراف العقد العدالة التعاقدية تحقيقا لمبدأ

أصـــــــبح التدخل التشـــــــريذي والقضـــــــائي نتيجة ضـــــــرورية وحتمية لضـــــــمان الحد الأدنى من الحقوق لأســـــــاســـــــية بما فيها تحقيق   لذلك 

 التوازن العقدي، فلا الحرية تعلو على العدالة ولا العدالة تقيد الحرية.

 :لائحة المراجع  

، النظرية العامة للالتزامات في ضــــــــوء القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضــــــــاء،  المختار بن أحمد عطار .1

 .2011الطبعة الأولى، 

 .2013، مصادر الالتزام، الكتاب الأول: نظرية العقد، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الثالثة، عبد القادر العرعار   .2

ــادر الالتزام   -عام، الوســــــــــي  في شــــــــــرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عبد الرزاق أحمد السللللللللللنهور  .3 ـــ   -مصـــــ

القانون، الجزء الأول، دار النشـر للجامعات المصـرية القاهرة، الطبعة    –الإثراء بلا سـنب  –العمل غير المشـروع   –العقد  

1952. 

 
الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. وتقدير الظروف من ق.ل.ع على أنه: ل  264يني الفصل  - 1463

 الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مشتلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه.

 خير في تنفيذه.يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأ

ق عليه بنسبة النفع الذ  عاد  يمكن للمحكمة تشفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا، ولها أيضا أن تشفض من التعويض المتف

 على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي ".
القانون أو العرف   من ق.ل.ع على أنه: ل كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية. وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها  231يني الفصل    -  1464

 أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته ل.
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القــانون المــدني، الجزء الأول، المصــــــــــــــدر الإرادي للالتزامــات، الكتــاب الأول، تكوين العقــد، الطبعــة   عبللد الحق الصلللللللللللللافي، .4

 .2006الأولى، 

ســــــلطان الإرادة في ضــــــوء قانون الالتزامات والعقود، أســــــســــــه ومظاهره ونظرية العقد، رســــــالة لنيل دبلوم   محمد شللللليل ، .5

الـدراســـــــــــــات العليـا، كليـة العلوم القـانونيـة والاقتصـــــــــــــاديـة والاجتمـاعيـة، جـامعـة محمـد الخـامس أكـدال، الربـاط، الســـــــــــــنة  

 .1983-1984الجامعية 

، رســـــــــــــالة لنيل  -نموذجا-مبدأ ســـــــــــــلطان الإرادة بين الإطلاق ودكراهات التوازن العقدي، البيع العقاري  مازن القضللللللللللللاو ،   .6

دبلوم الماســــــــتر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصــــــــادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة،  

 .2014-2013السنة الجامعية 

 .2006دورس في النظرية العامة للالتزامات، دون ذكر دار النشر والطبعة، السنة  جمال الطاهر ، .7

النظرية العامة للالتزام، نظرية العقد، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضــــــاء، بدون ذكر   إدريس العلو  العبدلاو ، .8

 .1996الطبعة، 

القـــــانونيـــــة    سللللللللللللليملللللان المقلللللداد، .9 القـــــانون الخـــــاص، كليـــــة العلوم  الـــــدكتوراه في  العقود، أطروحـــــة لنيـــــل  مركز الإرادة في 

 .2017-2016والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الاول وجدة، السنة الجامعية: 

مبدأ نســــــــــنية أثار العقد بين الفقه الاســــــــــلامي والقانون المدني الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شــــــــــهادة    نطاق  مزول يقوتة، .10

كلية  -أحمد بن بلة-  01فرع المعاملات المالية، جامعة وهران  -الماجســـــتير في العلوم الاســـــلامية، تخصـــــي شـــــريعة وقانون 

 . 2015-2014العلوم الانسانية والعلوم الاسلامية، السنة الجامعية: 

بيع العقار بين الرضــــائية والشــــكلية، دراســــة في أحكام الفقه الإســــلامي وفي القانون الوضــــذي وفي مواقف  محمد كشلللبور،   .11

 .1997القضاء، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 

، محاضـــــرات  في القانون المدني، مصـــــادر الإلتزام، طبع وتوزيع  مكتبة ســـــجلماســـــة، مكناس، طبعة أولى،  شللللرقاو    محمد .12

2001. 

الحماية القضــــــــائية للمســــــــتهلك من الشــــــــروط التعســــــــفية، مقال منشــــــــور بمجلة أعمال الندوة العلمية    بلال العيشلللللللر ،  .13

،  والمعنون بـالتحولات الإقتصــــــــــــــاديـة  2016مـاي   9و  8الـدوليـة الثـانيـة المنعقـدة  بجـامعـة  محمـد  الخـامس بـالربـاط، يومي  

 وانعكاساتها على ظهير الالتزامات والعقود.

 

 

 

 

  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

575  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

 جائحة كورونا نموذجًا  نظرية القوة القاهرة في مواجهة الجوائح
 حسام توفيق عوايص عوض  

 فلسطين 
     الملخص      

(  ينطبق عليه 19مأ أصــــبح يعرف )كوفيد   أن وباء فيرس كورونا المســــتجد  أو  2020 عد اعلان منظمة الصــــحة العالمية في العامل     

وصـــــــــف الجائحة ، ومبادرتها اســـــــــتنادا الى ذلك الى دعوة دول العالم الى الانتباه لخطورة هذا الضـــــــــيف الغريب والخطير ، واتخاذ ما  

من الإجراءات لمواجهته ومنع انتشـــــــاره  ســـــــنب خطره على الصـــــــحة العامة ، كأرت التســـــــاىلات حول ماهية هذا القادم الجديد   ميلز 

 ومواصفاته. 

وتنفيـذا للتوصـــــــــــــيـات والتوجيهـات التي صـــــــــــــدرت عن منظمـة الصـــــــــــــحـة العـالميـة، فقـد اتخـذت دول العـالم مجموعة من الإجراءات        

الصـــــــــارمة للتقليل من ضـــــــــرر هذه الجائحة على  ـــــــــحة المواطنين ، كان من بينها اغلاق المنشـــــــــ ت ، وتخفيي عدد العاملين في هذه  

 ء عقود الموظفين فيها، و فري منع التجوال الاغلاق الشامل على مدن بأكملها . المنش ت ، وفي الكثير من الأحيان انها

ـــــائر فادحة ، أدت الى افلاس الكثير من      ـــ ـــــادية الى خســـــ ـــ ـــــ ت الاقتصـــــ ـــ ـــــاد الوطني ، والمنشـــــ ـــ وقد أدت هذه الإجراءات الى تكبـد الاقتصـــــ

 المؤسسات ، والاضرار بالكثير من العاملين فيها من موظفين وعمال وما الى ذلك 

وقد أثارت هذه الإجراءات الاضـــــــطرارية الجدل الفقصي والقانوني حول ماهية هذا الوباء، وكيفية التعامل معه ، والحلول المقترحة   

للخروج من هذه الازمة . ودار نقا  واسع على المستوى الفقصي والقانوني فيما اذا كانت التشريعات النافذة كافية لمعالجة التبعات  

مخضـــــــــــــت عن هـذه الجـائحـة، واذا لم تكن كـذلـك فمـا ي الحلول القـانونيـة المنـاســـــــــــــبـة التي تتنـاســـــــــــــب مع النتـائج التي  القـانونيـة التي ت

 خلفتها هذه الجائحة . 

وبسنب هذا الاختلاف الفقصي والقانوني الذي اثارته هذه الجائحة جاءت فكرة هذا البحث  التي تهدف الى دراسة الآثار التي خلفتها  

 جائحة كورونا على علاقات العمل التعاقدية في فلسطين وفق دراسة فقهية مقارنة مع  التشريعات الفلسطينية والأجننية  .

وقـد توصـــــــــــــل البـاحـث الى ان نظريـة القوة القـاهرة والظروف الطـارئـة همـا النظريتين اللتـان تعـالجـان الاثـار التي ترتنـت على جـائحـة     

معالجة   ىكورونا، واهمها الاختلال في التوازن العقدي بين العامل وصـــــــــــــاحب العمل، لذلك ســـــــــــــذى الباحث من خلال هذا البحث ال

 هذه الاشكالية الرئيسية من خلال الإجابة على مجمل الأسئلة التي طرحتها على الواقعين الفقصي والقانوني . 

ــــل  في نهاية هذا البحث ال  وقد اتبع الباحث الأســــــــــــلوب الوصــــــــــــفي التحليلي والمقارن ،  ـــ نتيجة هامة مفادها ان للقوة القاهرة   ىوتوصـــــ

تــأثير مهم على العلاقــات التعــاقــديــة، وتؤدي الى الاخلال بــالتوازن العقــدي بين الطرفين، خصـــــــــــــوصــــــــــــــا ان العــاقــدين لم يكونــا ليبرمـا  

 اقدية.العقد لو علموا بهذه الظروف القاهرة مما يقتي ي إيجاد الحلول القانونية لإعادة التوازن الى هذه العلاقات التع

Force Majeure Theory in the Face of Pandemics: The COVID-19 Pandemic as a Case Study 
HUSAM TAWFIQ AWAIS AWAD  

ABSTRACT 

After the World Health Organization announced in 2020 that the novel coronavirus pandemic, or what has become 

known as (Covid-19), fits the description of a pandemic, and its initiative based on that to call on the countries of 

the world to pay attention to the danger of this strange and dangerous guest, and to take the necessary measures 

to confront it and prevent its spread due to its danger to public health, many questions arose about the nature of 

this new arrival and its specifications. 
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In implementation of the recommendations and directives issued by the World Health Organization, the countries 

of the world have taken a set of strict measures to reduce the harm of this pandemic on the health of citizens, 

including closing facilities, reducing the number of workers in these facilities, and in many cases terminating the 

contracts of employees in them, and imposing a curfew and a comprehensive closure on entire cities. 

These measures have led to the national economy and economic establishments suffering huge losses, leading to 

the bankruptcy of many institutions and harming many of their employees, workers, etc. 

These necessary measures have led to a jurisprudential and legal debate about the nature of this epidemic, how to 

deal with it, and the proposed solutions to get out of this crisis. There has been a wide discussion at the 

jurisprudential and legal level about whether the legislation in force is sufficient to address the legal consequences 

resulting from this pandemic, and if not, what are the appropriate legal solutions that are consistent with the results 

left by this pandemic. 

Because of this jurisprudential and legal difference raised by this pandemic, the idea of this research came about, 

which aims to study the effects left by the Corona pandemic on contractual labour relations in Palestine according 

to a jurisprudential study compared to Palestinian labour law and foreign legislation. The researcher concluded 

that the theories of force majeure and emergency circumstances are the two theories that address the effects 

resulting from the Corona pandemic, the most important of which is the imbalance in the contractual balance 

between the worker and the employer. Therefore, the researcher sought through this research to address this main 

problem by answering all the questions that it raised on the jurisprudential and legal realities. The researcher 

followed the descriptive, analytical and comparative method, and at the end of this research, the researcher 

reached an important conclusion that force majeure and emergency circumstances have an important impact on 

contractual relations, and lead to a disruption of the contractual balance between the two parties, especially since 

the contracting parties would not have concluded the contract if they had known about these exceptional 

circumstances, which requires finding legal solutions to restore balance to these contractual relations . 

 المقدمة 

ــــحة العالمية عن      ـــ ــــهر اذار من العام واعتباره جائحة  كورونا وباء فيروس  منذ اعلان منظمة الصـــــ ـــ ــــر من شـــــ ـــ ، 2020في الحادي عشـــــ

 . او القانونية  الاقتصادية او السياسية او الاجتماعيةوالعالم يعيش ازمة حقيقية اثرت على كل مناحي الحياة سواء الصحية او 

فقد اضــطرت دول العالم الى الاعلان عن اجراءات قاســية وغير مســبوقة لمواجهة هذا الوباء، منها اغلاقات كاملة لكل القطاعات     

والانشــطة التجارية ،وفي  عضــها اغلاقات جزئية لبعي هذه القطاعات، في محاولة لمحاصــرة هذا الوباء الخطير الذي اودى بحياة  

 لخطيرة له.الملايين، ولتجنب التداعيات ا

وادى انتشـــــــــــــــار جــائحــة كورونــا الى حــدوث ازمــة اقتصـــــــــــــــاديــة خطيرة وجــديــة في عــدد من القطــاعــات الحيويــة والمهمــة، والى رواج        

واســـتفادة  قطاعات اخرى ، فمثلا ادت الجائحة الى خســـارة وازمة اقتصـــادية حقيقية لدى قطاعات مثل قطاع النقل والمواصـــلات  

 والطيران والسياحة.

وفي المقابل اســـــــــــــتفادت قطاعات اخرى ، وحققت ارباحا هائلة لم تكن تحلم بتحقيقها ســـــــــــــابقا، مثل قطاع صـــــــــــــناعة مواد التعقيم  

 والمطهرات، والاقنعة الواقية )الكمامات( ، وشركات الادوية والصيدليات ، والمستشفيات الخاصة ، وشركات التوصيل.
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ـــــلبيـة لهـذه الجـائحـة،     ـــ ـــــركـات    ولمواجهـة التـداعيـات الســـــ ـــ ـــــــــائر الكبيرة التي نتجـت عنهـا، فقـد عمـدت  عي الشـــــ ولوقف نزيف الخســـــ

، وتراوحت بين انهاء عقود العمل  المنش توالمؤسسات المتضررة الى اتخاذ العديد من القرارات التي طالت بمجملها العاملين في هذه  

 كليا، وتخفيي الاجر، وتعليق عقود العمل ، او احالة العمال الى اجازات بدون راتب… الخ .

وبســـــــــــــنـب ان قـانون العمـل هو من اكأر القوانين التي تـأثرت من تـداعيـات هـذه الجـائحـة، كون هـذا القـانون يهـدف بـالأســــــــــــــاس الى     

تحقيق التوازن العادل بين ا ـــــــــــحاب العمل والعمال، وحماية العامل والحفام على حقوقه من تعســـــــــــف  عي ا ـــــــــــحاب العمل،  

تشـــــــــــــريعـات وقوانين ولوائح وانظمـة لاحتواء الاثـار الكـارثيـة لهـذه الجـائحة،    فقـد قـامـت العـديـد من الـدول ومنهـا فلســـــــــــــطين بـإصـــــــــــــدار

 ومعالجة التأثيرات التي احدثتها على عقود العمل المبرمة قبل اندلاعها ، او عقود العمل التي ابرمت خلالها .

واعلنت فلســطين حالة الطوارل لمواجهة هذه الجائحة اســتنادا الى احكام الباب الســا ع من القانون الاســادــ ي الفلســطيني الذي        

 .(1465)وجود تهديد لثمن القومي  سنب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعيةل  دالطوارل سعننظم احكام حالة 

وقد اثارت الاجراءات الاســـــتثنائية التي اتخذتها الدول كافة لمواجهة كورونا جدليا فقهيا وقضـــــائيا حول مدى انطباق نظرية القوة     

على جـائحـة كورونـا، والتكييف القـانوني لهـذه الجـائحـة فيمـا اذا كـانـت قوة قـاهرة تجعـل تنفيـذ الالتزام  القـاهرة او الظروف الطـارل 

ــاء في الحالة الأخيرة الى التدخل لرد الالتزام المرهق الى  مســــــتحيلا، او ظرفا طارئا يجعل تنفيذ لالتزام مرهقا مما يســــــتدعي من القضــــ

 الحد المعقول .

وفي فلســــطين فقد اســــتند ا ــــحاب العمل الى الاجراءات الاســــتثنائية التي اتخذتها الســــلطة الوطنية الفلســــطينية ، وفي مقدمتها        

ــامـل، والطلـب من الموظفين والعمـال عـدم التوجـه الى امـاكن عملهم، في اتخـاذ اجراءات  الطوارل اعلان حـالـة   ـــ ـــ ، وفري الاغلاق الشـــــ

هذه    كون   احادية تجاه العمال على مســــــــــتويات مختلفة بدءًا من تخفيي الأجور، مرورًا بوقف العقود، وانتهاءً بإنهاعها، انطلاقا من

 عطيهم الحق بالتحلل من التزاماتهم المحددة في عقود العمل .تالاجراءات تمثل ظروفا استثنائية قاهرة وطارئة، 

ونظرا للآثــار التي ترتنــت على أزمــة جــائحــة كورونــا والتــداعيــات التي خلفتهــا على المســـــــــــــتوى الاقتصـــــــــــــــادي والإداري والقــانوني، وعلى 

الالتزامات التعاقدية وخصـوصـا عقد العمل، فقد تنامت التسـاىلات حول مدى تأثير جائحة كورونا على هذه الالتزامات التعاقدية 

ـــا، ك ما كأرت التســــاىلات حول مدى انطباق نظرية القوة القاهرة على جائحة كورونا، و ي التســــاىلات  عموما وعقد العمل خصــــوصـ

 دراسة مقارنة(   -نظرية القوة القاهرة وتطبيقاتها على جائحة كورونا) التي حدت بنا الى فكرة هذا البحث التي وضعنا له عنوان :  

 :أهمية البحث ودوا ي الكتابة فيه

ـــــتمد هذا البحث أهميته من       تســــــــــلي  الضــــــــــوء على التأثيرات الكبيرة التي خلفتها جائحة كورونا على مختلف جوانب الحياة،    يســـــ

خصوصًا فيما يتعلق  عقود العمل والتزامات العمال وأ حاب العمل. فقد أدت الجائحة إلى تغيير جذري في الأنشطة الاقتصادية  

 بهذه التطورات. ولذلك، يتناول البحث قضية حيوية تتعلق والاجتماعية والقانونية، مما جعل قانون العمل من أكأر القوان
ً
ين تأثرا

 .بتطبيقات نظرية القوة القاهرة في ضوء تداعيات الجائحة، والتي تسبنت في فري إجراءات استثنائية طالت عقود العمل

ــة في ظـل    الحـاجـة  ومن هنـا يركز البحـث على      ــة إلى تحليـل الأثر القـانوني لجـائحـة كورونـا على الالتزامـات التعـاقـديـة، خـاصـــــــــــ المـاســـــــــــ

 الظروف الطارئة التي أفرزت صراعات فقهية وقضائية حول مدى انطباق نظرية القوة القاهرة على هذه الجائحة.

 
 ( من القانون الاساد ي الفلسطيني  على انه : 110نصت المادة ) -(1465)

الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين    )عند وجود تهديد لثمن القومي  سنب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارل بمرسوم من رئيس السلطة  -1

 ).
ً
 يوما

 أخرى  عد موافقة المجلس التشريذي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه..  -2
ً
 يجوز تمديد حالة الطوارل لمدة ثلاثين يوما

 يجب أن يني مرسوم إعلان حالة الطوارل بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.  -3

قب إعلان حالة الطوارل أو في جلسة يحق للمجلس التشريذي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو  عضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارل وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس ع  -4

 .التمديد أيهما أسبق ودجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن

 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

578  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

كما يهدف البحث إلى تقديم دراســـــة مقارنة للتشـــــريعات التي أصـــــدرتها الدول، بما في ذلك فلســـــطين، لمواجهة تأثيرات الجائحة على  

قطاع العمل. وبالتالي، يســــــاعد هذا البحث في فهم التكييف القانوني لهذه الظروف الاســــــتثنائية وكيفية التعامل معها قانونيًا، مما  

 .ي تطوير وتعديل التشريعات ذات الصلةيقدم إسهامًا فنيًا ف

تنظر هذه الدراسـة في جدوى اصـدار التشـريعات الاسـتثنائية المتعددة في مواجهة مثل هذا النوع من الكوارث، والاثار القانونية   و   

التي تترتب على هذه التشـــــــــريعات على صـــــــــعيد علاقات العمل، وخصـــــــــوصـــــــــا الاســـــــــتثنائية منها ،كإعلان حالة الطوارل، والعديد من  

 .(1466)هذا الخصوص يالفلسطينية فلسلطة الوطنية القرارات بقانون التي اصدرتها ا

من محاولة البحث عن حلول ومعالجات لبعي الاثار الســـــلبية التي ترتنت على هذه الجائحة  كما تســـــتمد هذه الدراســـــة أهميتها     

على كل المســــــــــتويات ، وخصــــــــــوصــــــــــا تناول العديد من التشــــــــــريعات الصــــــــــادرة ، وتقرير مدى مطابقتها وملاءمتها للقانون الاســــــــــادــــــــــ ي  

ــنة   7ســـــطيني رقم  الفلســـــطيني ، والتشـــــريعات والقوانين ذات الصـــــلة ، وخصـــــوصـــــا قانون العمل الفل ــ الســـــاري المفعول في   2000لسـ

 فلسطين .

 أهداف البحث 

  :تهدف الدراسة إلى ما يلي

 وتنيان مدى انطباق نظرية القوة القاهرة  على عقود العمل بأنواعها . توضيح ودراسة التكييف القانوني لجائحة كورونا ، -1

القرارات بقانون والتشــــــــــريعات والقرارات المختلفة التي اتخذتها دولة فلســــــــــطين لمواجهة الجائحة، ومعرفة ما اذا كانت تلك   تتبع -2

القرارات والتشــــــــــريعات كافية لاحتواء هذه الجائحة، و تقرير ما اذا حققت التوازن المطلوب بين مصــــــــــالح المؤســــــــــســــــــــات والمنشــــــــــ ت  

 نش ت .المتضررة وحقوق العاملين في تلك الم

تنيان مدى شــــــــــمول احكام قانون العمل الفلســــــــــطيني وقواعده في معالجة الاثار والنتائج التي ترتنت على هذه الجائحة، واقتراح   -3

 الاليات والنصوص التي تعالج الثغرات التي ظهرت في التطبيق منذ بدء الجائحة وخلالها ولغاية وقتنا الحاضر .

توضـــــــــــيح موقف القوانين المقارنة في الدول الاخرى والتي تتشـــــــــــابه ظروفها مع فلســـــــــــطين كالأردن ومصـــــــــــر، وكيفية معالجتها لهذه   -4

 الجائحة ، وكيفية تناولها لنظرية القوة القاهرة او الظروف الطارئة ، واسقاطها على علاقات العمل .

اقتراح الحلول القانونية لهذا المعطى الجديد، انطلاقا من تتبع النتائج الايجابية للسياسة القانونية التي اتبعتها دولة فلسطين،   -5

والنواقي والثغرات التي اظهرتها التجربة العملية، وصـــــــــولا الى وضـــــــــع تصـــــــــور قانوني متوازن يحقق العدالة والمصـــــــــلحة للمنشـــــــــ ت  

 العاملين بصفتهم الطرف الاضعف في هذه المعلاقة التعاقدية المتضررة ويحفظ حقوق 

 منهج البحث 

 منهجية الدراسة :

 الآتية :  جاتبع الباحث في هذا البحث المنان    

حيث قام الباحث بجمع القضـايا المتعلقة بالقوة القاهرة واثره على علاقات العمل التعاقدية خلال جائحة    أولا : المنهج الوصلفي :

كورونا ، ووصــــــفها وصــــــفا علميا دقيقا ، وتحليلها أيضــــــا تحليلا قانونيا ســــــليما، وتدعيم كل ذلك بالوقائع التي اوجدتها حالة جائحة  

 . كورونا ، وما احدثته من اثر على عقود العمل

تناول الباحث نظريتي القوة القاهرة في القانون الفلسطيني والمقارن ، وتحليل مدى انطباق  حيث    :   ثانيا : المنهج التحليلي والمقارن 

، واســـتخلاص النتائج من هذه القراءة التحليلية المعمقة، رابطا ذلك بمقارنة هذه القراءة  شـــروطهما على جائحة كورونا وتداعياتها  

 
م ، المنشور على الموقع الالكتروني لديوان الفتوى والتشريع على الراب  2021 –م 2020تشريعــات حـــالة الطوارل لمواجهة خطر فايروس كورونا ومنع تفشيه ،عــــام انظر  -(1466)

  https://tinyurl.com/2tpd3b9bالتالي : 
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  والنتـائج بـالإجراءات والقوانين التي اتخـذتهـا دول اخرى واجهـت نفس الظروف واتخـذت اجراءاتهـا الخـاصــــــــــــــة لاحتواء هـذه الجـائحـة

 . وخصوصا مصر والاردن الشقيقتين 

 خطة البحث

 لغايات الإحاطة بكافة الجوانب المتعلقة بهذه الدراسة، فقد عمد الباحث الى تناولها بثلاثة مباحث على النحو الاتي : 

 ماهية نظرية القوة القاهرة والاساس القانوني لها : المبحث الأول  

     المطلب الاول : تعريف نظرية القوة القاهرة .

 المطلب الثاني : الاساس القانوني لنظرية القوة القاهرة .

 القوة القاهرة  .نظرية  شروط تطبيق  :المبحث الثاني  

 الاول : عدم امكانية التوقع .المطلب  

 الثاني : عدم امكانية الدفع . طلبالم

 الثالث : استقلالية الحادث عن مسؤولية المدين . طلبالم

 : مدى تحقق شروط القوة القاهرة على فيروس كوروناالمبحث الثالث 

 الأول : مدى انطباق شروط نظرية القوة القاهرة على جائحة كورونا .  طلبالم

 المطلب الثاني  : الاسانيد القانونية والقضائية والدولية لاعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة .

 المطلب الثالث  : اثر اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة في القانون الفلسطيني .

 الخاتمة 

 النتائج 

 التوصيات

 

 المبحث الأول  : ماهية نظرية القوة القاهرة والاساس القانوني لها

 مقدمة 

ســندرس في هذا المبحث تعريف نظرية القوة القاهرة وماهيتها والاســاس القانوني لها، ومن اجل الاحاطة بكل جوانب هذا المبحث     

، فقد قســمناه الى مطلبين ، حيث ســنتناول في المطلب الاول التعريف بالقوة القاهرة وماهيتها ، ثم ندرس في المطلب الثاني الاسـاس  

 ية . القانوني لهذه النظر 

 :  المطلب الاول : تعريف نظرية القوة القاهرة

اختلفت الآراء الفقهية وكذلك القوانين والتشــريعات في تعريف القوة القاهرة، وتناقضــت احكام القضــاء في تعريفها ايضــا . كما لم   

ـــــطين ـــ ـــــكـل الـذي وردت فيـه في القوانين المـدنيـة العربيـة   1467تنظم مجلـة الاحكـام العـدليـة النـافـذة في فلســـــ ـــ نظريـة القوة القـاهرة بـالشـــــ
1468 . 

نتناول في الفرع الاول التعريف الفقصي للقوة القاهرة، وســــندرس في الفرع الثاني التعريف  وســــنقســــم هذا المطلب الى ثلاثة فروع  ،   

 التشريذي ، وسنخصي الفرع الثالث للتعريف القضائي .

 
م" .، ولم يسلك اقرار هذا القانون 2012لسنة    4" القانون المدني الفلسطيني رقم  م  2012تجدر الاشارة هنا الى ان حكومة حركة حماس المقالة في قطاع غزة اصدرت في العام    -  1467

( من هذا القانون الغاء مجلة الاحكام العدلية  1301الرئيس الفلسطيني . وقد ورد في المادة )الاصول الدستورية والقانونية في اقرار القوانين ، حيث لم يوقع عليه ويصدره  

ا القانون منذ اصداره من قبل المطبقة في فلسطين منذ الحكم العثماني ، ومازالك سارية المفعول لغاية الان . وتطبق محاكم قطاع غزة ، الذ  تسيطر عليه حركة حماس هذ

 م ، في حين تطبق محاكم الضفة الغربية مجلة الاحكام العدلية . 2012م حركة حماس في العا

(  )الامر اذا ضاق  118)المشقة تجلب التيسير( ، وكذلك المادة ) -من المجلة   17تناولت المجلة في  القواعد الكلية التي نصت عليها  عي المواد عن الظرف الطارل،  راجع المادة   - 1468

 (  )الضرر يدفع قدر الإمكان(.32اتسع (. والمادة )
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 الفرع الاول : التعريف الفقهي للقوة القاهرة .   

عرف  عي الفقـه القوة القـاهرة بـانهـا ل أمر غير متوقع الحصـــــــــــــول وغير ممكن الـدفع، يجعـل تنفيـذ الالتزام مســـــــــــــتحيلا دون أن      

. كمــا عرفهــا البعي الاخر بــانهــا ل حــادث خــارجي لا يمكن توقعــه ولا دفعــه، يؤدي مبــاشـــــــــــــرة الى  1469يكون هنــاي خطــأ من المــدين ل  

. وعرفهـا اخرون بـانهـا ل كـل فعـل لا شـــــــــــــأن لإرادة المـدين فيـه، ولم يمكنـه توقعـه ولا منعـه، يجعـل تنفيـذ الالتزام  1470حـدوث الضـــــــــــــررل  

. و ي برأي البعي ل حـدث خـارجي غير متوقع لا يمكن  1471مســـــــــــــتحيلا اســـــــــــــتحـالـة تعفي المـدين المســـــــــــــؤوليـة العقـديـة والتقصـــــــــــــيريـة ل

مقـــاومتـــه، مســـــــــــــتقـــل عن ارادة الأطراف المتعـــاقـــدة، ويحول بصـــــــــــــورة مطلقـــة دون تنفيـــذ مجموع الالتزامـــات العقـــديـــة أو احـــد هـــذه 

  .1472الالتزاماتل 

من هذه التعريفات نســـــتطيع القول أن القوة القاهرة  ي فعل او حدث اســـــتثنائي لا شـــــأن لإرادة المدين فيه، ولم يكن بإمكانه ان     

يتوقعـه او دفعـه، ويؤدي الى جعـل تنفيـذ الالتزام مســـــــــــــتحيلا ، وهـذا ينطبق  شـــــــــــــكـل جلي على جـائحـة كورونـا حيـث لم يكن بـالإمكـان  

 .(1473)ابرام العقد، ولم يكن بالإمكان أيضا دفعها ، وادت الى جعل تنفيذ الالتزام مستحيلاتوقعها من قبل الأطراف عند 

  الفرع الثاني : التعريف التشري ي للقوة القاهرة  .

خلت مجلة الاحكام العدلية من أي نصــــوص صــــريحة على القوة القاهرة او الظروف الطارئة، ولكنها اشــــارت اليها في  عي موادها     

 .   1474والتي تناولت  عي الاحكام المتعلقة في الاجارة ، وعدم قدرة المنتفع على الاستفادة والتمتع في المال الماجور 

م  شأن  1999( لسنة  6وقد نصت  عي التشريعات الفلسطينية صراحة على القوة القاهرة والظروف الطارئة ، مثل قانون رقم )   

 ( منه على أنه:34العطاءات لثشغال الحكومية، حيث نصت المادة )

ـــــنب القوة   -1)    ـــــرار المترتبة على التأخير في تنفيذ العقد أو عدم الوفاء به إذا كان التأخير أو عدم الوفاء  سـ لا يتحمل المتعاقد الأضـ

في كل الأحوال عند وجود قوة قاهرة على المتعاقد تقديم إشـــــــعار خطي وفوري إلى الجهة المتعاقدة بالظروف والأســـــــباب    -2القاهرة.  

تكون القوة القـاهرة المؤقتـة من مبررات التـأخير ويجـب   -3يـذ العقـد أو التـأخير في الوفـاء بـه وتقـديم كـل مـا يثنـت ذلـك.التي تمنع تنف

 الوفاء  عد زوالها، وتكون القوة القاهرة الدائمة من مبررات عدم الوفاء.ل

ـــــــتثنائية عامة لم يكن في 151أما  مشـــــــــــروع القانون المدني الفلســـــــــــطيني، فقد نصـــــــــــت المادة )  ـــ ( منه على أنه : ل إذا طرأت حوادث اسـ

 
ً
 للمدين، يهدده بخســـــارة فادحة، جاز للمحكمة تبعا

ً
الوســـــع توقعها، وترتب على حدو ها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، أصـــــبح مرهقا

 كل اتفاق يقي ي  غير ذلكل.للظروف أن ترد الالتزام ا
ً
 لمرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلا

 
 . 963، ص 1998عبدالرزاق  السنهوري ، نظرية العقد ، الجزء الثاني ، منشورات الحل ي الحقوقية، بيروت ، لبنان، الطبعة الثانية، سنة  - 1469

 . 97، ص 1957، سنة محمد لبيب شنب، المسؤولية عن الاشياء ، دراسة في القانون المدني المصري مقارنا بالقانون الفرن  ي ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة  - 1470

. انظر ايضا تعريف مشابه ، محمد محيي الدين   536م، ص 1987أنور سلطان، مصادر الالتزام، دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي، منشورات الجامعة الاردنية، عمان، سنة    -  1471

 . 528، ص 2007سليم ، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه الاسلامي ، الاسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، 

مية ، بحث  مقدم الى المؤتمر الدولي  د. أميرة جعفر شريف، د. كاوه ياسين سليم ، م. مصطفى رشيد، نظرية القوة القاهرة والظروف الطارئة في القانون العراةي والشريعة الاسلا   -  1472

في بحث تاثيرات جائحة فيروس كورونا على عقد العمل بين الظروف الطارئة   . مشار اليه 989، كلية القانون، جامعة ايشك ، اربيل ، العراق ، ص 2019الرا ع للقضايا القانونية ،  

 على الراب  الاتي : PDF. منشور ناخة   305م، ص 2020ه ، يونيو 1441شوال – 6والقوة القاهرة ، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة ، ملحق خاص، العدد 

 https://journal.kilaw.edu.kw/wp-content/uploads/2020/07/293-330-Dr.-Anas-Faisal-Al-Turah.pdf 

نهِي العقد بقوة القانون، بل يظل صاحب العمل      -  (1473)
ُ
عد قوة قاهرة ت

ُ
 تجاه العامل  هناق بعض الفقه من لا يَعتبر حال إفلاس صاحب العمل من الحالات التي ت

ً
مسؤولا

 إلى قوة قاهرة، ففي هذه الحال ينفسخ العقد بال
ً
 عن إنهاء عقد العمل بسبب الإفلاس، ما لم يكن الإفلاس نفسه راجعا

ً
قوة القاهرة لا بالإفلاس، ولا يكون صاحب العمل مسؤولا

 . 266م، ص 2003أحمد ابو شنب ، شرح قانون العمل الجديد ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبعة الأولى ، الإصدار الرا ع ،سنة  أنظر.  تجاه العامل عن انفساخ العقد

 469نصت المادة )   -  1474
ً
ة حَدٌ دَابَّ

َ
جَرَ أ

ْ
وْ اسْتَأ

َ
 ل
ً
لا
َ
نْفَعَةِّ مَث

َ ْ
يفَاءِّ الم اسْتِّ  بِّ

 
جْرَة
 ْ
زَم  الأ

ْ
ل
َ
قُّ   ( من مجلة الاحكام العدلية على انه ) ت حَلِّّ يَسْتَحِّ

َ ْ
كَ الم لِّ

َ
ى ذ
َ
بَهَا وَوَصَلَ إل مَّ رَكِّ

 
ى مَحَلّلا ث

َ
بَهَا إل

َ
نْ يَرْك

َ
ى أ
َ
عَل

جْ 
 ْ
هَا الأ ر  ( . كما نصت المادة  آجِّ

َ
نْفَعَةِّ    470رَة

َ ْ
يفَاءِّ الم ى اسْتِّ

َ
دَارِّ عَل تِّ

ْ
ق الاِّ يحَةِّ بِّ حِّ

ِّجَارَةِّ الصَّ
ْ
ي الإ يْضًا فِّ

َ
 أ
 
جْرَة
 ْ
زَم  الأ

ْ
ل
َ
بَعْدَ  من المجلة على أنه )ت

َ
يحًا ف ئْجَارًا َ حِّ حَدٌ دَارًا اسْتِّ

َ
جَرَ أ

ْ
وْ اسْتَأ

َ
 ل
ً
لا
َ
. مَث

اء  ا
َ
زَم  إعْط

ْ
هَا يَل بْضِّ

َ
نْهَاق

 
مْ يَسْك

َ
نْ ل جْرَةِّ وَدِّ

 ْ
    471( . أما المادة  .لأ

َ
دَةِّ وَلا فَاسِّ

ْ
ِّجَارَةِّ ال

ْ
ي الإ يًا فِّ افِّ

َ
نْفَعَةِّ ك

َ ْ
يفَاءِّ الم ى اسْتِّ

َ
دَار  عَل تِّ

ْ
ق  الاِّ

ون 
 
 يَك
َ
فَ منها فقد نصت على أنه )لا نْتِّ لْ الاِّ

مْ يَحْص 
َ
 مَا ل
 
جْرَة
 ْ
زَم  الأ

ْ
ل
َ
اع   ت

 )
ً
يقَة  حَقِّ
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ــــا المادة   ــــت أيضـ ــــنة   7من قانون العمل الفلســـــطيني رقم   32ونصـ   2000لسـ
ً
ه )لا يجوز تكليف العامل  عمل يختلف اختلافا م  على أنَّ

 لوقوع حادث، أو في حالة القوة القاهرة على
ً
 إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا

َّ
 عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل، إلا

ً
نا  بيَّ

 ة مؤقتة بما لا يتجاوز شهرين(.أن يكون ذلك بصف

)يجوز للعامل ترق العمل   فقد نصــت على أنه: 2000لســنة  7من قانون العمل الفلســطيني رقم   42اما  الفقرة الأولى /أ من المادة    

ب له من حقوق، وذلك في أ   
ّ
بعد إشلللعار صلللاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه القانونية بما فيها مكافأة نهاية الخدمة وما يترت

 من الحالات الآتية:

 إذا دعلك  -أ
َّ
فِقَ عليله بمقت لللللللللللل ى عقلد العملل، إلا

ُّ
ت
ُ
 عن العملل اللذ  أ

ً
 بينلا

ً
تشللللللللللللغيلله في عملل يشتلف في نوعله أو درجتله اختلافلا

 لوقوع حادث أو في حال القوة القاهرة(.
ً
ة منعا

ّ
 الضرورة إلى ذلك، ولمدة مؤقت

سـتفاد من أحكام المادتين ) ل 2000لسـنة  7/أ( من قانون العمل رقم  42/1( و) 32وي  ِّ
ّ
غ
َ
شـ م أنَّ المشـرّع حَظر على صـاحب العمل أنْ ي 

 عن العمـل المتّفق عليـه في العقـد، إذا لم تســـــــــــــتـدعِّ ذلـك ظروف قـاهرة،  
ً
 جوهريـا

ً
العـامـل في أثنـاء تنفيـذ العقـد  عمـل يَختلف اختلافـا

لزم بالالتزام بالعمل الجديد فيما يزيد عن مدّة شهرين.ودذا استدعت ذلك   ظروف قاهرة، فإنَّ العامل غير م 

.  1475ولم تضع التشريعات العربية المختلفة تعريفا للقوة القاهرة، وانما اشارت اليها  كسنب اجن ي  يؤدي الى الاعفاء من المسؤولية  

اثبك المدين أن الوفاء أصلللبح مسلللتحيل لسلللبب   ينق للل ي الالتزام اذا( من القانون المدني المصـــري على أن ل373فقد نصـــت المادة )

( من القانون نفسله على أنه "اذا أثبك الشلخص أن الضلرر قد نشلأ عن سلبب أجنبي لا  165أجنبي لا يد له فيه". ونصلك المادة ) 

م يوجد  يد له فيه، كحادث مفا ئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضلللللرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضلللللرر مال

 نص او اتفاق على غير ذلك".

ــــــــت المادة )    ـــ ( من القانون المدني المصــــــــــــري على أن ل اذا اســــــــــــتحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويي 215ونصـ

 لعدم الوفاء بالتزامه مالم يثنت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سنب أجن ي لا يد له فيهل.

ويتخــــح من هذه النصــــوص انه يشــــترط حت  تتحقق اســــتحالة التنفيذ التي ينقيــــ ي بها الالتزام أن يصــــبح تنفيذ الالتزام مســــتحيلا  

 .1476)استحالة الدفع( وأن ترجع هذه الاستحالة الى سنب اجن ي لا يد للمدين فيه )استحالة التوقع( 

 الفرع الثالث : التعريف القضائي للقوة القاهرة . 

ذكرنا ســــابقا أن المشــــرع الفلســــطيني في مجلة الاحكام العدلية  لم يضــــع تعريفا صــــريحا  للقوة القاهرة، الا ان   عي التشــــريعات      

ـــــــنة  6الفلســـــــــــطينية ذكرت صـــــــــــراحة القوة القاهرة، مثل قانون رقم ) ـــ ـــــــغال الحكومية، وكذلك  1999( لسـ ـــ ـــــــأن العطاءات لثشـ ـــ م  شـ

 م .2000لسنة  7وبعي نصوص قانون العمل الفلسطيني رقم مشروع القانون المدني الفلسطيني ، 

 يعفي المدين من التزامه إذا  و 
ً
 أجننيا

ً
 القوة القاهرة، ودنما اعتبرها في العديد من أحكامه سـنبا

ً
لم يعرف القضـاء الفلسـطيني صـراحة

، حيث اعتبرت محكمة النقي الفلســـــــــــــطينية في حكم حديث لها جائحة كورونا قوة قاهرة، عند نظرها في  عي   توفرت شـــــــــــــروطه

 
 المدني .القانون  في الإلتزام   أحكام العربي، انظر بلحاج  –  السبب الاجنبي هو السبب الذ  لايد للشخص فيه كحادث فجائي، أو قوة قاهرة، أو خطأ للمضرور ، أو خطأ للغير  -  1475

 شهادة لنيل تخرج طارل، مذكرة ظرف  أم قاهرة قوة بين اعتبارها كورونا جائحة . مشار اليه في مواجهة62 ص  ، 2015 الجزائر، هومة، دار  الجزائري، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية،

 السياسية ، قسم والعلوم الحقوق  وزو ، كلية تيزي  - معمري  مولود صارة، اشراف أ.د مخلوفي مليكة. جامعة أمال ، بوتياب خطاوي   :الطالبتين الأعمال، إعداد قانون  الماستر تخصي

 https://tinyurl.com/2zgu5ydfعلى الراب  التالي :   PDFالحقوق. منشور ناخة 

( اعداد القاه ي عدلي  2021حت  ديسمبر    2020، دراسة لأثر الجائحة على المواعيد الاجرائية والالتزامات القانونية ملحق بها التشريعات )في الفترة من مارس    19جائحة كوفيد    -  1476

دالقادر اسماعيل عضو مجموعة الايجارات .، مراجعة القاه ي اسماعيل درويش رئيس مجموعة النشر، القاضية دعاء حسين الداد عضو المجموعة التجارية، القاه ي محمد عب

رئيس المكتب الفني لمحكمة  –رئيس المكتب الفني المساعد ، اشراف القاه ي حسني عبداللطيف ، نائب رئيس محكمة النقي   –محمد ايمن سعد الدين نائب رئيس محكمة النقي 

 . 31م .ص  2023لمدني  ، النقي . اصدارات محكمة النقي ، المكتب الفني، القسم ا
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الدعاوي المتعلقة بتأثير جائحة كورونا على مدد التقاهـــــــــ ي والطعون واعتبرت الجائحة ســـــــــنبا اجننيا يوقف مدد التقادم والطعون  
1477. 

 وعرفت محكمة النقي المصرية القوة القاهرة بانها )الحادث الذي لم يكن ممكن توقعه ويستحيل دفعه(     

وبانها )حربًا أو زلزالا أو حريقًا، كما قد تكون أمر إداريًا واجب التنفيذ،  شـــــــرط أن يتوافر فيها اســـــــتحالة التوقع واســـــــتحالة الدفع( 
1478. 

واعتبرت محكمــة التمييز الاردنيــة أن ) اعمــال القوة القــاهرة لا يكون الا في العقود الملزمــة للجــانبين ، وان لا تكون غير متوقعــة و  

، اما محكمة النقي الفرنسية فقد عرفتها بانها   1479يصبح معها تنفيذ التزام احد العاقدين مستحيلا ولسنب اجن ي لا يد له فيه( 

 .1480ل حادثة مستقلة عن الارادة الانسانية، لا تستطيع هذه الارادة توقعها او دفعها

 الاساس القانوني لنظرية القوة القاهرة .:  المطلب الثاني

يتمثل الاساس القانوني لنظرية القوة القاهرة في اعتبارها صورة من صور السنب الاجن ي ، حيث تمنع المدين من الوفاء بالتزامه        

لأســـــــــباب خارجة عن ارادته، وتجعل تنفيذ الالتزام مســـــــــتحيلا ، لأنه لا التزام بمســـــــــتحيل، ولانتفاء الخطأ من جانب المدين، وانتفاء  

 .1481ين الضرر الذي اصاب الدائن وعمل المدين علاقة السبنية ب

ولذلك فقد اعتبرت  عي الآراء في العالم أن فيروس كورونا المســــــتجد قوة قاهرة ، وذلك  ســــــنب الاجراءات الوقائية التي اتخذتها     

ــ ت ، ودعوة العمـال الى البقـاء في منـازلهم ، وعـدم  دول العـالم للســـــــــــــيطرة على هـذا الفيروس ومواجهـة تـداعيـاتـه، من اغلاق للمنشـــــــــــ

 .1482وفري منع التجول على المواطنين في الكثير من  الحالات  التوجه الى اماكن عملهم،

 
رقم    -   1477 الحقوقية  القضية  في  الفلسطينية  النقي  محكمة  بتاري     2020/ 595قرار  الصادر  المحاكم    6/2020/ 21ن  واحكام  القوانين  لموسوعة  الرسمي  الموقع  على  منشور   ،

ولما   26/2/2020)وبالتدقيق والمداولة نجد ان الحكم الطعين صدر بتاري    وجاء في نص هذا القرار بأنه.   https://tinyurl.com/4ampzpb9الفلسطينية )مقام( على الراب  الاتي :  

يوقف بها مدد التقادم ومدد الطعون، في حين ان   2020لسنة    10كان قد اعلنت حالة الطوارل في فلسطين  سنب جائحة كورونا باعتبارها قوة قاهرة،  فقد صدر القرار بقانون رقم  

ثمانية ايام، كما ان المدة التي مرت   3/2020/ 6. ولما كانت المدة الواقعة ما بين صدور الحكم الطعين وحت  اعلان حالة الطوارل بتاري     13/5/2020ري   هذا القرار الغي العمل به بتا

بتاري    الذكر  القرار بقانون سالف  تاري  الغاء  في    13/5/2020من  تاري  تقديم هذا الطعن   فإن    3/6/2020وحت  
ً
 ضمن المدة مدة عشرين يوما

ً
الطعن والحالة هذه يكون مقدما

.)
ً
مكن لصاحب 8/3/2016م، الصادر بتاري   594/2013الفلسطينية ىقم  حكم محكمة النقي    أنظر أيضا  القانونية لذلك تقرر قبوله شكلا م، غير منشور. الذي جاء فيه أنه )ي 

، شريطة أنْ 
ً
دة زمنيا تة محدَّ

ّ
 عن طبيعة الع  العمل تكليف العامل  عمل غير المتّفق عليه وبدون موافقته في حالة الضرورة أو القوة القاهرة بصفة مؤق

ً
 جوهريا

ً
مل  لا يختلف اختلافا

 لعقد العمل،
ً
عد تعديلا ما    المتفق عليه. فالتغيير غير الجوهري لا ي 

ّ
هو من قبيل ممارسة صاحب العمل لسلطته التنظيمية، وتقدير مدى جوهرية الاختلاف بين العمل المتفق عليه وإن

قدرها قاه ي الموضوع عند المنازعة على أساس ظروف الواقعة.   ف به العامل )الطاعن( مسألة موضوعية ي  ِّ
ّ
ل
 
حكم محكمة النقي الفلسطينية  إجراء رقم  أنظر ايضا  والعمل الذي ك

 -م، منشور في المقتفي على الراب  التالي :21/12/2004، الصادر بتاري   2004/181

 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=58036  رقم الأردنية  التمييز  محكمة  قرار  أنظرأيضا   الأردنيين  494/65.  المحامين  نقابة  مجلة  في  المنشور   ،

 309م. مشار إليه في د.هشام رفعت هاشم ، مرجع سابق ص 274/1966،ص 

. مشار اليه في مقالة  عنوان )تنفيذ العقود بين القوة القاهرة والظروف الطارئة( للكاتب محمود عبدالعظيم ن منشور    15/12/2014جلسة    83لسنة    14696الطعن رقم     -  1478

  2017مصطفى عبد الغني عبد الله، القوة القاهرة في قضاء محكمة النقي المصرية،  دون بلد نشر،   -. و مشار اليه  ايضا في  https://tinyurl.com/mwx688u3على الراب  الاتي : 

 .  4، ص 

. منشور   1/1/2000بتاري   1من عدد المجلة القضائية رقم  190المنشور على الصفحة  24/1/2000، تاري   1281/1999قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم  - 1479

 https://tinyurl.com/2f7zw9xyايضا على موقع  )قانوني الاردن ( على الراب  الاتي : 

لجزائر، حّوليات والظروف الطارئة ، مجلة القاهرة القوة نظريتي بين المسؤولية، لدفع أجن ي سنب كورونا فيروس انتشار '' الصالح، مشار الي هذا القرار  في  بوغرارة - 1480
ّ
 جامعة ا

 .  319، ص  2020  ، 19 كوفيد وجائحة القانون  :خاص  عدد 34 المجلد ،1 الجزئر

على الراب  الاتي :  /https://universitylifestyle.netراجع مقال )نظرية القوة القاهرة في التشريع المغربي ( المنشور على الموقع القانوني الالكتروني  - 1481

https://tinyurl.com/2p84jfyd   

على الراب  الاتي :    / https://www.skynewsarabia.comراجع  الدراسة الصادرة عن الوكالة القضائية المغربية المنشورة على موقع قناة سكاي نيوز  - 1482

https://tinyurl.com/yc443mm3   

 ل على أنه قوة قاهرة يعطي إمكانية فاخ العقود والدفع بتمديد الآجال ودلغاء الغرامات،  19التي صنفت  لكوفيد 
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الفرنسللللل ي " أن سلللللبب التزام أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين هو التزام المتعاقد الآخر، فإذا حدث وأن  ويرى الفقه      

 للالتزام  
ً
تغيرت الظروف اللاحقة على نشلللللللللوء هذا الالتزام تعين إعادة النظر في قيمة الالتزام المقابل، لأن الأخير بوصلللللللللفه سلللللللللببا

 من حيث
ً
 . 1483 قيمته مما يستوجب بالضرورة إجراء مثل هذه المراجعة تغيرت قيمته ولم يعد كافيا

 

 شروط تطبيق نظرية القوة القاهرة .:  المبحث الثاني

 مقدمة 

لا يميز الكثير من الفقهاء وكذلك القضــــاء بين القوة القاهرة  والحادث الفجائي، رغم انهما اســــمان مختلفان لمصــــطلح او مفهوم      

 واحد ، ونوعان من انواع السنب الاجن ي .

الا ان هنـاي شـــــــــــــبـه اجمـاع بين النظم القـانونيـة المختلفـة بـالشـــــــــــــروط الواجـب توافرهـا لتطبيق نظريـة القوة القـاهرة ، وتتمثـل هـذه     

الشـــــــروط في عدم توقع حدوث القوة القاهرة ، وعدم امكانية دفعها ، واســـــــتقلالية الحادث عن مســـــــؤولية المدين ، وســـــــندرس هذه  

 تية :الحالات في المطالب الثلاثة الا

 

 المطلب الاول : عدم امكانية التوقع .

يجــب ان لا يكون الحــدث الفجــائي الــذي يواجــه المــدين غير ممكن التوقع فــاذا كــان بــالإمكــان توقعــه حت  لو اســـــــــــــتحــال دفعــه فلا    

.  1484يعتبر قوة قاهرة ، وعدم التوقع هنا هو معيار موضــــــوعي لا مــــــخصــــــ ي، أي يجب ان يكون عدم امكانية التوقع مطلقا لا نســــــنيا 

ــان  شـــكل دوري ليس قوة قاهرة ، لانه متوقع  ــان نهر يتكرر فيه الفيضـ ــنع نتيجة لفيضـ ــ ي ان حالة غرق مصـ ــاء الفرن ـ واعتبر القضـ

 .1485الحدوث ، كونه يتكرر دوريا 

ويشــــــــــترط ان يكون الحادث غير متوقع بالنســــــــــبة للمتعاقد ولكافة الناس ايضــــــــــا، فالمعيار هنا موضــــــــــوعي وليس ذاتي كما أشــــــــــرنا ،    

فيقـاس عدم التوقع بالشـــــــــــــخي العـادي وليس مـــــــــــــخي المدين، ويجـب ان لا يتوقعـه ايضـــــــــــــا اكأر النـاس حذرا ويقظـة، اذ ان توقع 

ــــل بين قد رة الشـــــــــخي على تحاشـــــــــ ي وقوع الحادث من خلال الاســـــــــتعداد المســـــــــبق له في حالة الحدث او عدم توقعه ، يمثل الفاصـــــ

 .1486توقعه، او عدم قدرته على ذلك مت  كان غير قادر على توقع وقوع هذا الحادث

واســــتنادا الى ذلك فيمكن القول ان تفشــــ ي فايروس كورونا ، ووصــــوله الى فلســــطين كان متوقعا، نظرا لتفشــــ ي الوباء عالميا، ونظرا    

لإعلان منظمة الصــــحة العالمية  شــــكل متدرج عن وجود هذا الفيروس ، وامكانية انتشــــاره الى كل دول العالم وتشــــكيله خطرا جديا 

 على الصحة العامة .

 
  – 353م، ص  1996في  كتاب  مصطفى عبد الحميد عدوي: النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى،  راجع رأي الفقيه الفرن  ي ل كابيتانل ، مشار اليه - 1483

 .  354ص 

. مشار اليه في مقال ل جائحة كورونا واثرها على الالتزامات    457، ص 2004، دار الجامعة الجديدة، مصر،    " مصادر الالتزام"ننيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للالتزامات    -  1484

 ن. انظر ايضا حسي 14، ص   2020انونية ،  التعاقدية ل في ضوء نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرةل ، د. عمر خضر يونس سعد ، مجلة الجامعة الاسلامية للدراسات الشرعية والق

. مشار اليه في جائحة كوروها بين نظريتي القوة القاهرة   393، ص 1979القاهرة ، مصر   الثانية، الطبعة   المعارف، دار والعقدية، التقصيرية المدنية المسؤولية عامر، الرحيم عبد عامر،

 آمحمد بوطيش أمال، جامعة  - جسار زينب    -من إعداد الطالبتين:  .معمق خاص  قانون  القانون ، تخصي في الماستر شهادة نيل متطلبات لاستكمال مقدّمة والظروف الطارئة،  مذكرة

 https://tinyurl.com/zkuy2f4rعلى الراب  الاتي :  PDF. منشور ناخة  2021- 2020لسنة الجامعية ا بومرداس، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم القانون الخاص، بوڤرة

. مشار اليه في آثار جائحة كورونا على عقود 178، ص 2014عبد الحكيم فودة، اثار الظرف الطاريء والقوة القاهرة على الاعمال القانونية ، الاسكندرية ، منشأة المعارف،    -   1485

 .29م ، ص 2021العمل ، رسالة ماجستير ، اعداد زيد كمال احمد المومني، جامعة الشرق الاوس  ، عمان ، الاردن ، حزيران 

،  2005القانون في جامعة الموصل ،  صفاء تقي عبد نور العيساوي، القوة القاهرة واثارها في عقود التجارة الدولية ، دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراة مقدمة الى مجلس كلية    -  1486

لدراسة مقارنةل، د. ابراهيم بن سالم الحبيش ي الجمي ، جامعة طنطا،  . مشار اليه في بحث  أثر جائحة کورونا على عقود العمل بالقطاع الخاص في ضوء نظام العمل السعودي    23ص 

 https://las.journals.ekb.eg/article_183342.html، ومنشورة على موقع المجلة على الراب  الاتي :  2020، ابريل 90، العدد  89كلية الحقوق ، مجلة روح القوانين، المجلد 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

584  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

الا انـه لا يكفي هنـا عـدم امكـانيـة التوقع لتقرير اعتبـار فيروس كورونـا قوة قـاهرة، اذ ان المهم ان لا يكون هنـاي أيـة امكـانيـة لـدفع    

 عمليــا ؛ ومع ذلـك لا  
ً
هــذا الخطر وتجنبــه ، فــالعلاقــة جــدليــة بين امكــانيــة التوقع والقــدرة على الــدفع .فــالحــادث قــد لا يكون متوقعــا

 اذا كان بالإمكان دفعه . يعد قوة قاهرة

 إلى فعل الطبيعة أو نتيجة واقعة مادية،    
ً
ــتثنائي راجعا ــترط أن يكون الظرف الاســــ ــام الدين الأهواني أنه للا يشــــ ويرى الدكتور حســــ

 إلى صدور قانون جديد كما هو الشأن بالنسبة لقانون الإصلاح الزراعي في مصر الصادر عام 
ً
 1952بل من المتصور أن يكون راجعا

. وفي الحالة الفلسطينية يمكن اعتبار قوانين الطواريء التي اصدرتها دولة   1487محكمة النقي المصريةل  م كما استقرت على ذلك 

 فلسطين لمواجهة جائحة كورونا ظرفا استثنائيا وسنبا اجننيا على العلاقة التعاقدية .

وينبغي ملاحظــة ان توقيــت عـدم امكــانيــة التوقع للحــادث يختلف في المســـــــــــــؤوليــة العقــديـة عنــه في المســـــــــــــؤوليــة التقصـــــــــــــيريـة ، ففي    

المســـــــــــــؤوليـة العقـديـة يجـب عـدم توقع الحـادث عنـد ابرام العقـد، بينمـا في المســـــــــــــؤوليـة التقصـــــــــــــيريـة يكون عـدم توقع الحـادث لحظـة  

 .1488وقوعه 

 المطلب الثاني : عدم امكانية الدفع .

لا يكفي ان يكون الحــادث مفــاجئــا او لا يمكن توقعــه، فــاذا امكن دفع الحــادث حت  لو اســـــــــــــتحــال توقعــه فلا يعتبر قوة قــاهرة او     

. ولــذلــك فــاذا امكن دفع هــذا  1489حــادث فجــائي ، لان الحــادث الــذي بــالإمكــان دفعــه وتلافيــه يمكن ان يكون متوقعــا او غير متوقع  

الحادث المفاجئ مثل تعطل اجهزة الكمبيوتر  شـــــكل كامل في المصـــــنع تعطلا وقتيا قصـــــيرا ، بحيث يمكن معالجة الامر  عدة طرق ، 

 فلا يعد الحادث قوة قاهرة .

وينبغي الاشــــــــارة هنا الى معيار اعتبار الحادث من الحوادث التي يمكن دفعها هو معيار موضــــــــوعي وليس ذاتي ، أي لا يتعلق بقدرة     

 .1490مخي معين على دفعه ام لا، بل بقدرة أي مخي على القيام بذلك ، وللمحكمة السلطة التقديرية في ذلك 

. كذلك يجب ان يؤدي الحادث الى جعل تنفيذ الالتزام مســــتحيلا اســــتحالة مطلقة وليســــت نســــنية، وتكون الاســــتحالة بالنســــبة الى 

 .1491أي مخي يكون في موقف المدين وليس المدين وحده 

ويمكن ان تكون اســـــــــــــتحـالـة التنفيـذ مـاديـة او معنويـة، والمثـال على الاســـــــــــــتحـالـة المعنويـة في تنفيـذ الالتزام، ان يتعهـد مغني بـإحيـاء    

ــــــــية ،  ـــ ــــــــتحيل معه الغناء وهو في هذه الحالة النفسـ ـــ ـــخي عزيز عليه يوم موعد الحفل، مما يسـ ـــــ ـــ حفلة غنائية ، ثم يتفاجأ بموت مـ

 .1492ة . ويعود للقاه ي تقدير الاستحالة المعنوية في تنفيذ الالتزام فهذا الحادث يعتبر قوة قاهر 

 الثالث : استقلالية الحادث عن مسؤولية المدين .المطلب 

 ينبغي لتحقق القوة القاهرة ان يكون الحادث الخارجي الذي منع تحقق النتيجة المرجوة من التعاقد مســـــــــــــتقل عن ارادة المدين ،   

ـــــبنيـة العلاقـة تنتفي حيـث ـــ  عن   الحـادث بين الســـــ
ً
وفعـل المـدين . ولـذلـك فـانـه لا يعتـد بـالحـادث الخـارجي كقوة قـاهرة إذا كـان نـاتجـا

تقصـــــــير المدين، كما في حالة انهيار ســـــــقف أحد المنازل نتيجة تســـــــاق  الثلوج عليه، وعدم قدرته على تحمل ثقل تلك الثلوج، ففي 

 
 .   321م، ص  1995أ .د حسام الدين الأهواني : النظرية العامة للالتزام ، الجزء الأول ، مصادر الالتزام، الطبعة الثانية ،  - 1487

 . 179عبد الحكيم فودة، اثار الظرف الطاريء والقوة القاهرة على الاعمال القانونية ، مرجع سابق ، ص  - 1488

 526م، ص 2003ف، الاسكندرية، عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسي  في شرح القانون المدني ، الجزء الاول ، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، منشأة المعار   - - 1489

 . 226م ، ص 1999عبد الحكيم فودة ، آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على الأعمال القانونية، منشأة المعارف، الاسكندرية، الطبعة الاولى،   -  1490

القانون ، دار  -الاثراء بلا   سنب -العمل غير المشروع -عبدالرزاق احمد السنهوري، الوسي  في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام ، العقد -  1491

 .  879احياء التراث العربي، بيروت ، لبنان، بدون سنة طبع، ص 

 .  879عبدالرزاق احمد السنهوري، الوسي  في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام،  مرجع سابق، ص  - 1492
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هذه الحالة لا يسـتطيع المدين الاحتجاج بحالة الجو كقوة قاهرة للتخلي من المسـؤولية، لأن المدين أهمل وأخطأ في تري السـقف  

 .1493بدون ترميم واصلاح

ا  شــــــــكل كلي أو جزئي،  ســــــــنب التقدم في الســــــــن، أو   كما ذهب البعي الى أن بجز العامل وفقدانه القدرة على ممارســــــــة عمله، إمَّ

عد  من أســـــــــــباب القوة القاهرة التي تؤدي إلى اســـــــــــتحالة تنفيذ    ســـــــــــنب إصـــــــــــابةلا تعري لها العامل ســـــــــــواء داخل العمل أم خارجه، ي 

 
ً
ا إذا كـــان العجز جزئيــــا ــَّ ــل    العقــــد، أمـ  إذا اختــــار صــــــــــــــــاحـــب العمـ

ّ
، إلا

ً
ــذا ــافـ مــــا يبقى نـ ــه ودنَّ ــإنَّ البعي يرى أنَّ العقــــد لا ينفاـــــــــــــخ بـ فـ

 من تلقاء نفسه  سنب  (1494)فاخه
ً
. وقد قضت محكمة التمييز الأردنية بأنَّ ل بجز العامل عن القيام  عمله يجعل عقده مفسوخا

 . (1495)استحالة تنفيذه من جانبه ل

  الحدث يكون  أن يكفي لا ويرى القضــــــــــــاء الفرن ــــــــــــ ي أنه   
ً
 العقد تنفيذ الحادث هذا يجعل أن يجب بل إرادة المدين، عن خارجا

 
ً
، الخارجي  الحادث يكن لم فإذا .  مسـتحيلا

ً
  ليس المدين أن يعتبر فالقضـاء فجائيا

ً
 الخارجي للتخلي الحادث  شـرط التذرع في حرا

 .1496المفاجئ غير الخارجي هذا الحدث ينتصي أن إلى المدين التزام تعليق يتم الحالة هذه ففي العقدية، المسؤولية من

 مدى تحقق شروط القوة القاهرة على فيروس كورونا   : المبحث الثالث

 مقدمة

ـــــيــة    ليس هنــاي ادنى شـــــــــــــــك بــان جــائحــة كورونــا حــدثــا عــالميــا مفــاجئــا ،    ـــ ـــــيــاســـــ ـــ ــــاديــة والســـــ ـــ ـــ واثرت على كــافــة منــاحي الحيــاة الاقتصـــــ

والاجتمـاعيـة والقـانونيـة. ونظرا لخطورة هـذا الفيروس فقـد اتخـذت دول العـالم العـديـد من الإجراءات لمواجهـة تـداعيـاتـه، من اغلاق  

 التوجه الى أعمالهم .  تام للمؤسسات والقطاعات المختلفة، الى فري منع التجوال ، والطلب من الناس التزام البيوت وعدم

في العقد في الكثير من الأحيان على تنفيذ التزاماته المنصـــوص عليها في ذلك العقد،    المدين عدم قدرة  وقد أدت تلك الإجراءات الى     

  سنب استحالة تنفيذ تلك الالتزامات نظرا لهذا الظرف الطارل المستجد الذي لا يد للمدين فيه .

وســـــــــــــنـدرس في هـذا المبحـث  مـدى تحقق شـــــــــــــروط نظريـة القوة القـاهرة على جـائحـة كورونـا ، ممـا يبرر للمـدين عـدم تنفيـذ التزامـاتـه ، 

 عد ان اصـــــــــــبح تنفيذ تلك الالتزامات مســـــــــــتحيلا . ونتناول أيضـــــــــــا الاســـــــــــانيد القانونية والدولية لاعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة   . 

 في المطالب الآتية : وسنتناول كل ذلك 

 المطلب الأول : مدى انطباق شروط نظرية القوة القاهرة على جائحة كورونا . 

 سنستعري في هذا المطلب توافر شروط نظرية القوة القاهرة التي ذكرناها سابقا على جائحة كورونا في الفروع الاتية : 

 الفرع الأول : تحقق شرط عدم توقع الحادث واستحالة دفعه .

ـــــت المـادة )    ـــ (  من مشـــــــــــــروع القـانون المـدني الفلســـــــــــــطيني على أنـه )في العقود الملزمـة للجـانبين إذا انقيـــــــــــــ   الالتزام  ســـــــــــــنب  172نصـــــ

ـــــــت المادة ) ـــ ـــــــه(. ونصـ ـــ ـــــــخ العقد من تلقاء نفسـ ـــ ـــــــ ي معه الالتزامات المقابلة وينفاـ ـــ ـــــــتحالة تنفيذه، تنقيـ ـــ ـــــــا على 409اسـ ـــ أنه   ( منه ايضـ

 )ينقي ي الالتزام أذا اثنت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلا عليه لسنب اجن ي عليه . 

وبــالتمعن بني هــذه المواد نجــد ان شـــــــــــــروط تحقق الســـــــــــــنــب الاجن ي الــذي يعفي المــدين من التزامــه  ي أن يكون هــذا الســـــــــــــنــب او     

الحادث غير متوقع، ولايمكن دفعه ، وان يجعل تنفيذ الالتزام مسـتحيلا، وان لا يكون هناي خطأ من قبل المدين نفسـه كما اشـرنا  

 سابقا .

 
 المدني القانون  الله ، أستاذ عبد المحسن عبد هوزان .الفرن  ي ، د المدني للقانون  2016 - 131 رقم التعديل ضوء مقارنة في دراسة :العقد تنفيذ في وآثاره القاهرة القوة مفهوم - 1493

ه ، /  1442، شوال ذي القعدة  34، العدد التسلسلي    2مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة التاسعة، العدد    العراق، أربيل، الدين، صلاح جامعة القانون، المشاري ، كلية

 .  508، ص  2021يونيو، 

 .259م .ص 1990هشام رفعت هاشم : شرح قانون العمل الأردني )تشريع فقه قضاء(، الطبعة الثانية، بدون دار نشر، عمان، الأردن ،سنة  - (1494)

 .  295م، مرجع سابق ، ص 1990. ومشار إليه من قبل د.هشام رفعت ، طبعة  94م ، ص 1966، منشور في مجلة نقابة المحامين الاردنيين ، سنة 65/ 393تمييز حقوق رقم   - (1495)

الله ، مرجع سابق ،   عبد المحسن عبد هوزان .الفرن  ي ، د المدني للقانون  2016 - 131 رقم التعديل ضوء مقارنة في دراسة :العقد تنفيذ في وآثاره القاهرة القوة مفهوم  - 1496

 .  508ص 
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فشـــــرط عدم التوقع من الشـــــروط الاســـــاســـــية لتحقق القوة القاهرة، لان توقع الحادث من قبل المدين وتخلفه عن عمل التدابير     

ولا يكفي عدم التوقع  والاجراءات اللازمة لتلافيه يفقده حق التمســـــــــــــك بالســـــــــــــنب الاجن ي لتبرير التحلل من التزاماته قبل الدائن . 

لكي يمكن وصـــــــــــف الحادث بالأجن ي ، والقوة القاهرة ، بل يجب ايضـــــــــــا ان يكون مســـــــــــتحيل الدفع اســـــــــــتحالة مطلقة ، ولا يكفي ان  

ـــــوعي معيـار هو  الدفع إمكـانيـة وعدم .   ومعيـار عدم التوقع1497يجعـل تنفيـذ الالتزام مرهقـا   ـــ  فمـا المعتـاد معيـار الرجل وهو موضـــــ

 قاهرة. قوة يعتبر لا الناس أواس  من المعتاد الرجل ويدفعه يتوقعه أن يمكن

وهـذا مـا حـدا بمعظم الفقـه الى اعتبـار هـذا الشـــــــــــــرط متوفر في جـائحـة كورونـا حيـث لم يكن هنـاي إمكـانيـة لتوقع حـدوث هـذا الوبـاء 

في مدينة ووهان الصـينية، ومعرفة الناس وسـماعهم بوجود هذا    ابتداءاوانتشـاره بهذه السـرعة القياسـية، رغم الإعلان عن وجوده 

 . 1498الفيروس ، الا انه لم يتوقع احد انتشاره وتشكيله تلك الخطورة وبهذه السرعة ، وانتشاره بهذا الوقت

 الفرع الثاني : تحقق شرط استحالة تنفيذ الالتزام من قبل المدين   .

   الالتزام اذا ادى الحادث الى جعل    
ً
ــــ ي مســـــــــتحيلا ــــخ الالتزام   عندها ينقيـــــ  لا المطالبة، إذ يمكن ولا القانون  بقوة العقد وينفاـــــ

  الالتزام ينقيــــ ي فلا وقتية الاســــتحالة كانت إذا أما نهائية، الاســــتحالة كانت إذا وهذا يتحقق بمســــتحيل تكليف
ً
 ونما يوقف مؤقتا

 .1499الاستحالة  فترة خلال العقد قيام على أثر ولا الطارل  الحادث زوال بمجرد  ويستأنف

واذا تنت للقاهـــــــــ ي بان شـــــــــروط القوة القاهرة متوفرة ، وان تنفيذ المدين لالتزامه مســـــــــتحيلا اســـــــــتحالة مطلقة ، يحكم القاهــــــــ ي     

 . 1500بفاخ العقد ، وارجاع المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد

ــالـــة، مثـــل العقود التي ابرمتهـــا شـــــــــــــركـــات الحج والعمرة مع   وفي ظـــل كورونـــا فقـــد واجهـــت العـــديـــد من العقود المبرمـــة مثـــل هـــذه الحـ

المواطنين الذين يرغبون بأداء مناسـك الحج والعمرة، حيث أدى اعلان السـلطات السـعودية الى الغاء هذه الشـعائر الدينية  سـنب  

مات هذه الشــركات لعملاعها ، مما يعفي هذه الشــركات من تحمل مســؤولية التزاماتها بموجب العقد  كورونا الى اســتحالة تنفيذ التزا

 .  1501 سنب هذا الظرف القاهر

ومثال اخر العقود المبرمة بين صــالات الافراح والامــخاص المقبلين على الزواج ، حيث اصــبح تنفيذ التزام هذه الصــالات مســتحيلا   

 سنب التدابير المختلفة التي فرضتها الحكومات على هذه الصالات ، كمنع التجمعات والافراح وتدابير الحجر ، مما يعفي أ حاب  

  1502ة  سنب القوة القاهرةهذه الصالات من المسؤولي

 الفرع الثالث :  تحقق شرط السبب الأجنبي وعدم مسؤولية المدين  

 
   50، ص1966د.اسماعيل غانم ، النظرية العامة للالتزام، الجزء الثاني، آثار الالتزام ، الطبعة الاولى، مكتبة عبدالله وهبة ، عابدين مصر،  - 1497

عة الإسلامية  للدراسات الشرعية عمر  خضر يونس سعد، '' جائحة كورونا وأثرها على الالتزامات التعاقدية في ضوء نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة ''، مجلة الجام  -  1498

 .  14 ص  2021/02/15، 29عدد ، 03والقانونية مجلد،

 ،  2003/   20/10، الصادر بتاري   2003/   2414انظر قرار محكمة التمييز الاردنية رقم   - 1499

 في جزء منه جاز للدائن     -1( من مشروع القانون المدني الفلسطيني بفقرتيها الاولى والثانية التي جاء فيها انه :  173وهذا ما نصت عليه المادة )   -  1500
ً
إذا أصبح الالتزام مستحيلا

إذا كانك الاستحالة وقتية في العقود المستمرة جاز للدائن أن يطلب من المحكمة فسخ العقد .  انظر     -   2.التمسك بانقضاء ما يقابله من التزام أو يطلب من المحكمة فسخ العقد  

الملزمة للجانبين ، اذا انق  ى الالتزام بسبب استحالة   العقود في " منه التي نصك على أن    121 المادة من القانون المدني الجزائر ، حيث نصك    176و  121ايضا نص المواد  

م التي نصك على أن "  1976لسنة    43من القانون المدني الاردني رقم    448تنفيذه، انقضك معه الالتزامات المقابلة ، وينفسخ العقد بحكم القانون" . انظر ايضا نص المادة  

( من القانون المدني المصر  التي جاء فيها  "ينق  ي 373ستحيلا عليه لسبب اجنبي لايد له فيه". أنظر أيضا نص المادة )ينق  ي الالتزام اذا اثبك المدين ان الوفاء به اصبح م

عن سبب   ( من القانون نفسه على أنه "اذا أثبك الشخص أن الضرر قد نشأ165الالتزام اذا اثبك المدين أن الوفاء أصبح مستحيل لسبب أجنبي لا يد له فيه". ونصك المادة )

 .و اتفاق على غير ذلكأجنبي لا يد له فيه، كحادث مفا ئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر مالم يوجد نص ا

عة الإسلامية  للدراسات الشرعية عمر  خضر يونس سعد، '' جائحة كورونا وأثرها على الالتزامات التعاقدية في ضوء نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة ''، مجلة الجام  -  1501

 .  14 ص  15/ 2021/02والقانونية، مرجع سابق ،

عة الإسلامية  للدراسات الشرعية عمر  خضر يونس سعد، '' جائحة كورونا وأثرها على الالتزامات التعاقدية في ضوء نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة ''، مجلة الجام  -  1502

 .  15 ص  15/ 2021/02والقانونية، مرجع سابق ،
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ـــــوب غير الحادث يكون  أن يجب       ـــ للمدين، أي لا يكون لتصـــــــــــــرفات المدين أو ادواته  يد في حدوثه او دور رئي ـــــــــــــ ي في ذلك ،  منســـــ

ــنع الذي يملكه واحتراقها    معداتفالمقاول الذي تخلف عن تســـــــــليم البناء في الوقت المحدد لصـــــــــاحب المقاولة  ســـــــــنب تعطل  ــ المصـــــ

لعدم اتباع وسائل السلامة العامة لا يستفيد من نظرية القوة القاهرة ، او مثل  حدوث حريق في مصنع  سنب تماس كهربائي ادي  

الى حدوث شــرارات وصــلت الى  مواد قابلة للاشــتعال في المصــنع مما تســنب في الحريق  ســنب عدم اتباع صــاحب المصــنع للتعليمات 

 .1503واللوائح المتعلقة بهذا النوع من الاحداث لتلافي الحرائق 

ومعن  ان يكون الحادث خارجيا هو انتفاء علاقة الســـــــــــــبنية بين وقوع الحادث وفعل المدين، ، وهذا يســـــــــــــتلزم  أن لا يكون للواقعة   

وهــذا ينطبق على جــائحــة كورونــا، حيــث ان  ،  المســـــــــــــنبــة ّ للقوة القــاهرة علاقــة بنشـــــــــــــــاط المــدين، ولم تكن لإرادتــه أي أثر في حــدوثــه

الإجراءات الوقائية المتعددة التي اتخذتها الحكومات لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها تعد ســــــنبا خارجيا عن إرادة المدين ولا دخل 

ائحـة كورونـا، فـاذا اهمـل  لـه فيـه، مع الاخـذ  عين الاعتبـار ضـــــــــــــرورة التزام المتعـاقـد المـدين بـالتعليمـات المعلنـة من الـدولـة لمواجهـة جـ

هرة للتحلـل من التزامـاتـه، مثـل قيـام المتعـاقـد بخرق حظر التجول ، او دخولـه الى منطقة  القيـام بـذلـك فلا يمكنـه التـذرع بـالقوة القـا

      . 1504معلن عنها بانها منطقة موبوءة بفيروس كورونا وأصيب بالفيروس ، فلا يمكنه الاستفادة من نظرية القوة القاهرة

 المطلب الثاني  : الاسانيد القانونية والقضائية والدولية لاعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة . 

إضـافة لما سـبق ذكره من اراء فقهية في شـان اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة، فهناي أيضـا  عي المعطيات التي تدعم هذا الراي     

، سواء الإعلانات الصادرة عن المنظمات الدولية او راي القضاء في العديد من الدول،  فقد أعلنت أغلب الدول والمنظمات الدولية  

صـــــــــــحة العالمية أن ّ فيروس كورونا قوة قاهرة عالمية؛  كما اعتبرّ وزير الاقتصـــــــــــاد الفرن ـــــــــــ ي وباء كورونا قوة وعلى رأســـــــــــها منظمة ال

 .1505  29/2/2020قاهرة وذلك عند تبريره عدم تطبيق غرامات التأخير ضد الشركات في تصريح له بتاري  

حيث اعتبرت أن   ،  2020/03/12بأن  وّباء كورونا يشــــــكل قوة قاهرة في حكم لها بتاري   ،  فرنسللللللا أيضللللللا  أكدت محكمة كولماوفي     

عدم حضللللللور المحتجز اللللللخصلللللليا جلسللللللة المحكمة بسللللللبب الحجر المفروض عليه لإصللللللابته بفيروس كورونا قوة قاهرة طالما كان 

ذلك بسبب حادث خار ي غير متوقع وغير ممكن دفعه،  خاصة وأنه لا يمكن تأجيل القضية بسبب الآجال المفروضة للفصل  

 .1506 في القضية

رفي اعتبار حوادث مماثلة لجائحة كورونا ّ قوة قاهرة تعفي صــــــاحبها  أن القضلللللاء الفرنسللللل ي  وفي نفس الســــــياق لابد من الإشــــــارة     

الذي لم تعتبره محكمة استبناف مدينة نان  ي قوة قاهرة،    2007من المسؤولية، كوباء حم  الضنك في جزيرو المارتينيك في سنتمبر

ــــابقة بالطا ع الوبائي لهذه المنطقة ينفي أمر عد ـــ م التوقع.  وفي حالة مماثلة أيضــــــــــــا رفضــــــــــــت حيث اعتبرت المحكمة ان المعرفة الســـــ

ــنبه من آلام ؛ والكثير من الاجتهادات   ــيكونغونيا قوة قاهرة لأنه متوقع في المنطقة رغم ما يسـ ــتبناف اعتبار فيروس الشـ محكمة الاسـ

 .1507القضائية رفضت اعتبار حوادث وأمراي ّ مماثلة كقوة قاهرة 

 
، مشار اليه في مقال يوسف أحمد نوافلة ، مدى تأثير جائحة كورونا على عقود العمل في سلطنة  2016/   7/  17تاري   2016  - 22539أنظر قرار محكمة إستبناف عمان رقم    -  1503

مان ، ص  مان والاردن ، مجلة القانون والاعمال، جامعة الحسن الاول، ع   .136ع 

 .  97ص. 2021، 04العدد، 43جائحة كورونا بين القوة القاهرة والظروف إلطارئة''، مجلة جامعة تشرين للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد ، ''صالح فواز،  - 1504

والتشغيل،  ، ّ مجلة قانون العمل  ''تكييفها إلقانوني وعلاقتها بنظام التأمين على البطالة-جائحة كورونا وعقد إلعمل  'مشار اليه في مقالة شارف بن يحيي ، لمين لعري    عنوان  '  -  1505

 . 38ص  2020/ 15/8عدد خاص لتأثير فيروس كورونا على علاقات العملل  

، ّ مجلة قانون العمل والتشغيل،  ''تكييفها إلقانوني وعلاقتها بنظام التأمين على البطالة-جائحة كورونا وعقد إلعمل  'مشار اليه في مقالة شارف بن يحيي ، لمين لعري    عنوان  '  -  1506

 . 38ص  15/8/2020عدد خاص لتأثير فيروس كورونا على علاقات العملل ، مرجع سابق  

دراسة مقارنة بين  -التكييف القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاهرة والظروف الطارئة في إطار عقود العمل   ''راجع مقالة  صهيب ياسر محمد شاهين، مريم معنصري،    -  1507

 196 .ص  2020العدد الأول، يوليو، 01''، مجلة المؤتمرات العلمية الدولية، المجلد،-التشريع الفرن  ي والجزائري 
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واعتبر البعي عدم تكييف جائحة كورونا كقوة قاهرة ســــــــيضــــــــع المدين في موقع صــــــــعب من الناحية القانونية، ويرتب عليه دفع    

غرامات التأخير  ســـــــــنب عدم التنفيذ ، والتي قد تصـــــــــل الى مبالغ طائلة خصـــــــــوصـــــــــا في العقود الدولية رغم ان عدم التزامه لســـــــــنب  

 . 1508مليار دولار في فترة قليلة  20الصين مثلا    اجن ي لايد له فيه ، فقد بلغت خسائر

كمـا أن عـدم اعتبـار فيروس كورونـا قوة قـاهرة ســـــــــــــيؤدي إلى اغراق المحـاكم بـدعـاوي التعويي عن الاخلال بـالمســـــــــــــؤوليـة العقـديـة ، 

فمثلا اضـــطرت أغلب شـــركات الطيران على إلغاء رحلاتها،  وتســـريح أعداد كبيرة من العاملين لديها  ســـنب الإجراءات والحظر الذي  

 . 1509ة فيروس كورونا   ولجوء الشركات الكبرى إلى مثل هذه الإجراءات اتخذته العديد من الدول لمواجه

ومن الاســــــــانيد التي يمكن أيضــــــــا الإشــــــــارة اليها باعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة لجوء دول كبرى مثل الصــــــــين والولايات المتحدة        

الأمريكية إلى منح شـــهادات اثبات القوة القاهرة للشـــركات الكبرى لحمايتها قانونيا  ســـنب عدم اســـتطاعتها  الوفاء بالتزاماتها  ســـنب  

تأكيد الإتحاد الدولي لكرة القدم'' الفيفا'' في المنشـور الاسـترشـادية الذي أصـدره حول تأثير ّ فيروس كورونا   وكذلكفيروس كورونا.  

على كرة القـدم، أن فيروس كورونـا يشـــــــــــــكـل قوة قـاهرة، وهو مـا أجبر العـديـد من الاتحـادات الـدوليـة لكرة القـدم والأنـديـة على ادراج  

 . 1510تي تبرمها مع اللاعبينمبدأ القوة القاهرة في العقود ال

 

 . اثر اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة في القانون الفلسطيني :  ثالثالمطلب ال

 مقدمة 

ــابقـا عن نظريـة القوة القـاهرة ومـاهيتهـا وتعريفهـا، والشـــــــــــــروط الواجـب توافرهـا في الحـادث لكي يعـد قوة قـاهرة ،   عـد ان تحـدثنـا ســـــــــــ

ســــــــــــنتناول في هذا المطلب اثر اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة في القانون الفلســــــــــــطيني ، ســــــــــــواء تشــــــــــــريعات العمل او التشــــــــــــريعات  

 حة كورونا كقوة قاهرة على المواعيد الاجرائية . وسنخصي الفرعين الآتيين لهذا الغري . المدنية، وسنتناول ايضا اثر جائ

 وفق القانون الفلسطيني .  العلاقات التعاقديةالفرع الأول : اثر القوة القاهرة على 

ـــــتعراي ني المـادة    ـــ ـــــنـة  7من قـانون العمـل الفلســـــــــــــطيني رقم   32من خلال اســـــ ـــ ـــــرع أخـذ بـأحكـام نظريـة   2000لســـــ ـــ ،  نجـد  أن المشـــــ

الظروف الطارئة التي لا تجعل  من تنفيذ العقد مسـتحيلا،  وأحكام نظرية القوة القاهرة التي تؤدي إلى اسـتحالته ؛ إذ ني على أنه  

 عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل، إلا إذا دعك الضلللللللللللرورة إلى  : ل 
ً
 بينا

ً
لا يجوز تكليف العامل بعمل يشتلف اختلافا

 لوقوع حادث، أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة بما لا يتجاوز شهرين"
ً
 .  ذلك منعا

" إذا أثبك الشلخص أن الضلرر قد نشلأ عن سلبب أجنبي  على ما أنه    من مشلروع القانون المدني الفلسلطيني 181 المادةونصـت      

لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو خطأ من المضلللللرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضلللللرر ما لم يوجد نص أو اتفاق  

 ."يق  ي بغير ذلك

إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها ": من نفس مشروع القانون على انه   151في حين انه ني في المادة     

 للظروف  
ً
 للمدين يهدده بشسلللللللارة فادحة،  جاز للمحكمة تبعا

ً
وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقد  قد أصلللللللبح مرهقا

 كل اتفا
ً
 ."ق يق  ي بغير ذلكو عد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلا

 
التعاقدية في ظل جائحة كورون  -  1508 القوة القاهرة على الالتزامات  انطباق حالة  ''مدى  كلية المعارف  راجع  عمار شاكر محمود فيصل، أحمد صفاء يحيي الخطيب،  ا''،  مجلة 

 . 189، ص 2020، 01العدد، 31الجامعة، المجلد ،

التعاقدية في ظل جائحة كورون  -  1509 القوة القاهرة على الالتزامات  انطباق حالة  ''مدى  كلية المعارف  راجع  عمار شاكر محمود فيصل، أحمد صفاء يحيي الخطيب،  ا''،  مجلة 

 . 189الجامعة، امرجع سابق ، ص 

بين حتمية الواقع   19''، مداخلة ألقيت ضمن المؤتمر الدولي، ّ الموسوم بـ: جائحة كورونا  19مدى فعالية تطبيق نظرية القوة القاهرة على جائحة كوفيد   ''أمين بن قردي،    -  1510

 405. ص  2020حزيران  ، 16و15والتطلعات، الجزء الأول، المركز الديمقراطي العربي برلين ، بالتعاون مع المركز الجامذي مغنية، أيام 
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من قـانون العمـل فهمـا     32ولا يميز الكثير من الفقهـاء والقضــــــــــــــاء بين القوة القـاهرة والحـادث الفجـائي التي و ردت في ني المـادة      

. حيث انه اذا نظر اليه بانه غير متوقع الحدوث فهو حادث فجائي ، واذا  نظر اليه من حيث أنه   1511اســـمان مختلفان لمعن  واحد  

 . 1512لا يمكن دفعه فهو قوة قاهرة ،  وكلا  من الحادث الفجائي والقوة القاهرة وفق رأي البعي نوعان من جنس السنب الاجن ي

ــنبا اجننيا الى جانب القوة القاهرة والحادث الجبري الأوامر العســــــــــكرية التي تًصــــــــــدر اثناء فترة الطوارل أو عند إعلان       فيعتبر ســــــــ

ـــــخي على الاخلال بـالتزام ، وبـانـه  ـــ ـــــولـه وغير ممكن تلافيـه يجبر  الشـــــ ـــ ــد بهمـا أمر غير متوقع حصـــــ ـــ ـــ الأحكـام العرفيـة ، وكلاهمـا يقصـــــ

دين ولم وكن في وســعه توقعه او مقاومته ، ولكن لا يوجد حوادث تعتبر في حد ذاتها حوادث فجائية او  حادث مســتقل عن إرادة الم

، بل أن أكأر الحوادث التي يتصـــــــور ان تكون كذلك يصـــــــح الا تثنت لها هذه الصـــــــفة تبعا لظروف الحال ، ولتوافر هذين  1513قاهرة  

 الشرطين فيها او عدم توافرهما . 

ـــح من ني المادة ـــ من مشـــــــــــروع القانون المدني الفلســـــــــــطيني  أنه يشـــــــــــترط في الســـــــــــنب الأجن ي لكي ينتفي به خطأ المدين ،  151ويتخـــــ

شــــــــرطان : الأول : الا يكون للمدين يد فيه ؛ بألا يكون قد ســــــــاهم في حدوثه . والثاني  أن يكون قد جعل التنفيذ على الوجه المرهـــــــ ي  

ـــــــبح ً ـــ ـــــــتحيلا ، فلا يكفي ان يصـ ـــ  التنفيذ مرهقا ، غير ان عدم نســـــــــــبة الحادث الى المدين به لا يكفي لاعتباره قوة قاهرة او حادث مسـ

 .1514فجائي ، بل يجب  ان تجتمع فيه علاوة على ذلك  خاصيتان وهما : عدم إمكان التوقع واستحالة التنفيذ

بناءً على ذلك، فإن مسـألة اعتبار تفشـ ي وباء كورونا المسـتجد من حالات لالقوة القاهرةل أم لا، تعتمد على تحقق ظروف معينة.        

وبما أن وصول هذا الوباء إلى فلسطين كان متوقعًا وفقًا لاستراتيجية انتشار المري عالميًا وتحذيرات منظمة الصحة العالمية، فإنه 

ا متو 
ً
قعًا على مســـــتوى عام. لكن، لا يكفي الاعتماد فق  على هذا المعيار لتحديد ما إذا كان يشـــــكل لقوة قاهرةل، إذ يجب  يعد حدث

أن تؤخــذ في الاعتبــار صـــــــــــــعوبــة مقــاومــة الحــادث والقــدرة على التنبؤ بــه. قــد يكون الحــدث غير متوقع في الظروف العــاديــة، ولكن لا  

عتبر قوة قاهرة إذا كانت هناي وسائل   عادية للتصدي له.ي 

 

 الفرع الثاني : اثر جائحة كورونا كقوة قاهرة على المواعيد الإجرائية . 

مع بدء انتشــــــــــار جائحة كورونا داخل فلســــــــــطين، اتخذت الســــــــــلطات المختصــــــــــة حزمة من القرارات وبعي الإجراءات الاحترازية        

للحـد من ذلـك الانتشــــــــــــــار والســـــــــــــيطرة على الوضـــــــــــــع الصـــــــــــــحي في البلاد، وتمثلـت تلـك القرارات في حظر التجمعـات ودغلاق المـدارس  

ـــــماح بالتناوب بين العاملي ـــــات باتباع نظام ن في الجهات الحكومية والقطاع الخاص،  والجامعات والسـ ـــــسـ وكذلك قامت  عي المؤسـ

وعلى المســـــتوى القضـــــائي تعليق الجلســـــات واقتصـــــار  ، 1515العمل عن  عد ومارافقه من مشـــــكلات مع تخفيي الأجور  ســـــنب ذلك 

العمل بالمحاكم على نظر أمر المحبوســــــــــين والأعمال الضــــــــــرورية ، وغلق المقا ي ودور المناســــــــــبات، وحظر تجول المواطنين في أوقات 

  معينة من اليوم.

ومما لا شـك فيه أن تلك الجائحة وما تبعها من قرارات ضـرورية ودجراءات احترازية قد أثرت  شـكل عام في كافة النواحي السـياسـية  

ـــــكاليات القانونية التي نجمت عنها ما  و والاقتصــــــادية والقانونية، وتســــــبنت في إثارة العديد من الإشــــــكاليات القانونية.  لعل أهم الإشـ

 يتعلق بالمواعيد الإجرائية من ناحية، وأثرها على تنفيذ الالتزامات القانونية من ناحية أخرى. 

 
 . 963، ص  1998لبنان  –، منشو ارت الحل ي الحقوقية ، بيروت جديدة عبد الرزاق السنهوري ، نظرية العقد ، الجزء الثاني ، الطبعة الثانية ال - 1511

 . 437، ص  1943 –الدكتور حلمي بهجت  بدوي ، اصول الالتزامات ، الكتاب الاول : نظرية العقد ،الطبعة الأولى ، مطبعة نوري بالقاهرة   - 1512

وراجع  . 492، ص  1971الاحكام العامة ، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة  –الدكتور سليمان مرقس ، المسؤولية المدنية في تقنيات البالد العربية ، القسم الاول  - 1513

 ايضا شرح الكاتب لشروط تحقق القوة القاهرة في المبحث الثالث من الفصل الاول من البا الاول . 

 . 338، ص   2011  -الاردن  –لدكتور أنور سلطان ، مصار الالتزام في القانون المدني ، الطبعة الخامسة ، دار الثقافة للتوزيع والنشر ،عمان  - 1514

العمل عن  عد في القانون المدني ، العمل الالكتروني ، العمل من الم زل ، دراسة مقارنة ،  كلية الحقوق ، جامعة الزقاويق ،  أنظر أ. د ممدوح محمد خيري هاشم المسلمي ،    -  1515

TELCOMUNICATING   ، منشور على موقع معهد دبي القضائي على الراب  الاتي :    99، ص   2004، دار النهضة العربية ، القاهرة .https://tinyurl.com/mvhpejde   وأنظر أيضا  

 https://tinyurl.com/dwsy2zf9 المقال  عنوان )ما هو العمل عن  عد ومجالاته وأهدافه وكيفية إدارته ومواقعه( بدون اسم كاتب ،  على الراب  الآتي :

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854
https://tinyurl.com/mvhpejde
https://tinyurl.com/dwsy2zf9
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مســالة وقف المواعيد الاجرائية ، إلا أنه تناول  عي    2001( لســنة 2ولم ينظم قانون اصــول المحاكمات  المدنية والتجارية رقم )    

ينقطع الســــــــــــير في الدعوى   منه على أنل   128الحالات الواردة في الفصــــــــــــل الثاني منه ، مثل ما نصــــــــــــت عليه الفقرة الاولى من المادة 

بحكم القانون بوفاة أحد الخصـوم أو فقدان أهليته أو بزوال صـفة من كان يمثله إلا إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم في موضـوعهل  

. 

ومع خلو قانون اصـــــــــــول المحاكمات المدنية والتجارية من تنظيم لوقف المواعيد الإجرائية إذا قام مانع مادي يحول دون مباشـــــــــــرة     

الإجراء فى ميعاده )مثل  نشــــــوب حرب أو انتشــــــار وباء أو تعطيل المواصــــــلات ، أو حدوث زلازل أو فيضــــــانات أو اضــــــطرابات عامة( ، 

 ممثلة برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس مجلس الوزراء  سد هذا الفجوة ومعالجتها . فقد تولت السلطة التنفيذية 

 شـــأن وقف ســـريان مدة التقادم والمواعيد    2020( لســـنة  10وفي هذا الســـياق فقد اصـــدر رئيس دولة فلســـطين القرار بقانون رقم )

ملدة إعلان حلاللة الطوارئ لمواجهلة قوة قلاهرة،   ، حيـث اعتبر في المـادة الاولى منـه أن ل 1516والآجـال القـانونيـة خلال جـائحـة كورونـا  

 لوقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال والمدد القانونية كافة، وعلى وجه الخصوص:
ً
 قانونيا

ً
 سببا

إجراءات التقاض ي أمام القضاء النظامي، المدني والجزائي والإدار ، والقضاء الشر ي أو العسكر  أو الدستور  أو دوائر   -1

 .التنفيذ أو هيئات التحكيم

 .إجراءات التحقيق أو مباشرة الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة أو النيابة العسكرية - 2

الإجراءات الإداريلللة أو التلللأديبيلللة، أو تقلللديم الطلبلللات والاعتراضلللللللللللللللات أو التظلملللات وغيرهلللا لأ  من اللللدوائر الحكوميلللة أو     -  3

 .المؤسسات الرسمية

الدوائر الحكومية أو المؤسلللللللللللسلللللللللللات والهيئات  جميع المدد والمواعيد والآجال القانونية اللازمة لاتشاذ أ  إجراء لدى أ  من   - 4

 .والسلطات الرسمية

 ونص هذا القرار بقانون  في المادة الثانية منه على أن : 

 لأحكام المادة )   -1ل  
ً
( من هذا القرار بقانون  1يسري وقف احتساب مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية وغيرها من المدد، وفقا

 من اليوم التالي لإعلان حالة الطوارل.

 من اليوم التـالي لانتهـاء حـالـة   -  2
ً
ــاب مـدد التقـادم والمواعيـد والآجـال القـانونيـة وغيرهـا من المـدد الموقوفـة اعتبـارا يســـــــــــــتـأنف احتســـــــــــ

 .الطوارل، أو اليوم التالي للإعلان عن انتظام عمل الجهات القضائية والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة

 للقـانون   واسللللللللللللتثنللك الملادة الثللالثللة من هلذا القرار بقللانون  
ً
ـــــتبنـاف في   ، ومـدد التوقيف وطلبـات تمـديـدهـا وفقـا ـــ مـدة الطعن بـالاســـــ

 ل.قرارات التوقيف وطلبات تمديدها، والقرارات الصادرة في طلبات إخلاء السني

 الخاتمة

نســــــتطيع القول  عد الانتهاء من عري المفاصــــــل الرئيســــــية لهذا البحث بانها تضــــــمنت دراســــــة متعمقة ومفصــــــلة لقضــــــية جديدة    

ومستجدة لم تكن موجودة من قبل، واثرت على جميع مناحي الحياة تأثيرا بينا، سواء الجوانب الاقتصادية والحياتية او السياسية  

 او القانونية .

ــة الى مجموعة من النتائج الهامة التي تمخضــــــــــت عن حقيقة راســــــــــخة تتمثل في  قصــــــــــور التشــــــــــريعات      وقد خلصــــــــــت هذه الدراســــــــ

الفلسـطينية عن معالجة مثل هذه الحادثة المسـتجدة ، وادى الى قيام السـلطة التنفيذية بتعبئة هذا الفراغ التشـريذي  سـلسـة من  

 ر من الاحيان مفتقرة الى السند القانوني اللازم . الإجراءات الإدارية التي كانت في الكثي

 
راجع كل هذه المراسيم والقرارات في اعداد الجردة .  .  10، ص 20/10/2020( من الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية )الوقائع(، بتاري   166المنشور في العدد )  -  1516

 وباةي الاعداد الصادرة عن ديوان الفتوى والتشريع على الموقع الاتي :  22/3/2023الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية )الوقائع( اعتبارا من العدد الممتاز الصادر بتاري  

https://lab.pna.ps/public/files/server/emerg_leg/emer%20leg.pdf 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
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ــــلت اليها هذا البحث ،    ــــتنادا الى النتائج التي توصـ فقد رأى كاتبها ، ولغايات ســـــد النقي القانوني والتشـــــريذي لمعالجة ومواجهة   واسـ

ســـــــــيكون لها تأثير كبير في   -بحســـــــــب راي الباحث-مثل هكذا ظروف اســـــــــتثنائية مســـــــــتجدة الى اقتراح مجموعة من التوصـــــــــيات التي  

ــــتقرار البيئة ــــاعد على اسـ ــــطين، بما يسـ ــــريذي في فلسـ ــــلاح وتعديل الواقع القانوني والتشـ القانونية ، ويمنحها القدرة على معالجة    اصـ

 الوقائع غير التقليدية التي تتطلب معالجة غير تقليدية ، وتشريعات كافية لإنجاز هذه المعالجات .

 النتائج

ا اســــــتثنائيًا أثر  شــــــكل جوهري على العلاقات التعاقدية، مما أوجد   •
ً
عد ظرف

 
أكدت الدراســــــة أن جائحة كورونا ت

الحــــاجــــة لتطبيق نظريتي القوة القــــاهرة والظروف الطــــارئــــة لمعــــالجــــة الاختلال في التوازن العقــــدي بين العمــــال  

 .وأ حاب العمل

أدت الجائحة إلى تغييرات جوهرية في ســـــــــــوق العمل، شـــــــــــملت إنهاء عقود، تخفيي أجور، تعليق عقود العمل،   •

 .ودجبار العمال على إجازات غير مدفوعة الأجر

، كافية  شـــــــكل  2000( لســـــــنة 7لم تكن النصـــــــوص القانونية الفلســـــــطينية القائمة، خاصـــــــة قانون العمل رقم ) •

 .واضح لمعالجة التداعيات الناتجة عن الجائحة

تعتبر جـائحـة كورونـا قوة قـاهرة اذا أدت الى جعـل تنفيـذ الالتزام مســـــــــــــتحيلا من قبـل المـدين، وتعتبر ظرفـا طـارئـا  •

 اذا أدت الى جعل تنفيذ الالتزام مرهقا وليس مستحيلا 

كشـــــــــــــفـت الـدراســـــــــــــة عن اختلاف تعـامـل الأنظمـة القـانونيـة في الـدول الأخرى، مثـل الأردن ومصـــــــــــــر، مع تـداعيـات   •

 .الجائحة، حيث تبنت  عي الدول تشريعات استثنائية لحماية العمال وأ حاب العمل على حد سواء

ــــريعات العمالية   • الفلســـــطينية لضـــــمان تحقيق التوازن العادل  أظهرت الجائحة الحاجة إلى إعادة النظر في التشـ

 بين حقوق العمال وأ حاب العمل خلال الظروف الطارئة

  التوصيات

وضع الباحث مجموعة من التوصيات في نهاية هذا البحث كاستخلاص منطقي من الدراسة المفصلة لنظرية القوة القاهرة  ومدى   

 . وتتلخي هذه التوصيات فيما ي تي :  2020انطباقهما على حالة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم في العام 

لمعـالجـة الظروف الاســـــــــــــتثنـائيـة مثل  في قـانون العمـل الفلســـــــــــــطيني الســـــــــــــاري المفعول  إدراج نصـــــــــــــوص واضـــــــــــــحـة   •

 على حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل في هذه الحالات
ً
 .الجوائح، بحيث يتم الني صراحة

وضـــــــــــع قيود على إنهاء العقود خلال الأزمات، بحيث يتم إلزام أ ـــــــــــحاب العمل باتباع إجراءات أكأر عدالة قبل   •

 .تسريح العمال

ســـــــــن قوانين خاصـــــــــة للتعامل مع حالات الطوارل والكوارث الطبيعية لضـــــــــمان حماية الحقوق العمالية وتوفير  •

 .الدعم الاقتصادي لأ حاب العمل المتضررين

تمكين المحـــاكم العمـــاليـــة من التـــدخـــل لتعـــديـــل الالتزامـــات التعـــاقـــديـــة في الحـــالات الطـــارئـــة بمـــا يحقق العـــدالـــة   •

 .للطرفين

إنشــــــاء صــــــندوق مالي لدعم العمال المتضــــــررين خلال الأزمات، بتمويل مشــــــتري من الحكومة وأ ــــــحاب العمل،   •

 .لضمان استمرار تقديم المساعدات للعاملين الذين يفقدون وظائفهم  سنب الظروف الطارئة

تمكين النقـابـات العمـاليـة من لعـب دور أكبر في التفـاوي مع أ ـــــــــــــحـاب العمـل خلال الأزمـات، لضـــــــــــــمـان تحقيق   •

 .حلول عادلة للطرفين
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تشــــجيع العمل عن  عد والعمل الجزئي كبدائل للحفام على اســــتمرارية العمل خلال الظروف الطارئة بدلا

 .إنهاء العقود  شكل تعسفي

ـــــع  • ـــ ـــــتفادة منها في وضـــــ ـــ ـــــطينية خلال الجائحة، والاســـــ ـــ تقييم مدى فعالية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلســـــ

 .استراتيجيات مستقبلية لمواجهة أزمات مشابهة

 قائمة المراجع  

ــالة الطوارل لمواجهة خطر فايروس كورونا ومنع تفشيه    -1 ـــ ــــ ـــــات حـــ ــام  ، تشريعـــ ـــ ــــ ــــ ، المنشور على الموقع الالكتروني لديوان   م2021 –م 2020عـــ

   https://tinyurl.com/ythdh8jhالفتوى والتشريع على الراب  التالي : 

 مجلة الاحكام العدلية . -2

العمل عن  عد في القانون المدني ، العمل الالكتروني ، العمل  كلية الحقوق ، جامعة الزقاويق ،  د ممدوح محمد خيري هاشــم المســلمي ،    أ.   -3

،. منشـــــــور على موقع معهد دبي القضـــــــائي على   2004، دار النهضـــــــة العربية ، القاهرة ،   TELCOMUNICATINGمن الم زل ، دراســـــــة مقارنة ،  

    https://tinyurl.com/mvhpejdeالراب  الاتي :  

 ، 1998، نظرية العقد ، الجزء الثاني ، منشورات الحل ي الحقوقية، بيروت ، لبنان، الطبعة الثانية، سنة    عبدالرزاق  السنهوري -4

محمد لبيب شـنب، المسـؤولية عن الاشـياء ، دراسـة في القانون المدني المصـري مقارنا بالقانون الفرن ـ ي ، مكتبة النهضـة المصـرية، القاهرة    - 5

 .1957، سنة  

  536م، ص1987أنور سلطان، مصادر الالتزام، دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي، منشورات الجامعة الاردنية، عمان، سنة   - 6

محمـد محيي الـدين ســـــــــــــليم ، نظريـة الظروف الطـارئـة بين القـانون المـدني والفقـه الاســـــــــــــلامي ، الاســـــــــــــكنـدريـة ، دار المطبوعـات الجـامعيـة ،    -  7

2007  ، 

ــليم ، م. مصـــــطفى رشـــــيد، نظرية القوة القاهرة والظروف الطارئة في القانون العراةي والشـــــريعة    - 8 ــين ســـ د. أميرة جعفر شـــــريف، د. كاوه ياســـ

 ، كلية القانون، جامعة ايشك ، اربيل ، العراق ،  2019الاسلامية ، بحث  مقدم الى المؤتمر الدولي الرا ع للقضايا القانونية ،  

بحث تاثيرات جائحة فيروس كورونا على عقد العمل بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة ، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، الســـــــــــنة    - 9

 م2020ه ، يونيو  1441شوال – 6الثامنة ، ملحق خاص، العدد  

 م2003صدار الرا ع ،سنة  قانون العمل الجديد ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبعة الأولى ، الإ   أحمد ابو شنب ، شرح   - 10

  ،  2015 ، زائرالج هومة،  دار ، جزائري، دراسة مقارنة، الطبعة الثانيةال المدني .القانون  في تزام  الإل  أحكام العربي،  بلحاج   - 11

 إعدادالأعمال،   قانون  الماســـــــــتر تخصـــــــــي  شـــــــــهادة لنيل  تخرج طارل، مذكرة ظرف أم قاهرة قوة بين اعتبارها كورونا جائحة مواجهة - 12

ــارة بوتياب،    أمال خطاوي   :الطالبتين ــية ،   والعلوم الحقوق  وزو ، كلية تيزي  - معمري  مولود ، اشـــــراف أ.د مخلوفي مليكة. جامعةصـــ ــياســـ الســـ

 https://tinyurl.com/2zgu5ydfعلى الراب  التالي :   PDFالحقوق. منشور ناخة   قسم

 2020دراســـــــة لأثر الجائحة على المواعيد الاجرائية والالتزامات القانونية ملحق بها التشـــــــريعات )في الفترة من مارس    ،  19جائحة كوفيد   - 13

( اعداد القاهــ ي عدلي اســماعيل درويش رئيس مجموعة النشــر، القاضــية دعاء حســين الداد عضــو المجموعة التجارية،  2021حت  ديســمبر  

  –مجموعة الايجارات .، مراجعة القاهــــ ي محمد ايمن ســــعد الدين نائب رئيس محكمة النقي    القاهــــ ي محمد عبدالقادر اســــماعيل عضــــو

رئيس المكتب الفني لمحكمة النقي .  –رئيس المكتب الفني المســـــــــاعد ، اشـــــــــراف القاهـــــــــ ي حســـــــــني عبداللطيف ، نائب رئيس محكمة النقي  

  2023اصدارات محكمة النقي ، المكتب الفني، القسم المدني  ،  

 .  https://tinyurl.com/4ampzpb9الموقع الرسمي لموسوعة القوانين واحكام المحاكم الفلسطينية )مقام( على الراب  الاتي :    - 14

)تنفيـــــذ  -  15 :    والظروف  القـــــاهرة  القوة  بين  العقود  مقـــــالـــــة  عنوان  الراب  الاتي  ن منشـــــــــــــور على  محمود عبـــــدالعظيم  للكـــــاتـــــب   - الطـــــارئـــــة( 

https://tinyurl.com/mwx688u3   . 

  2017  نشر،   بلد  دون    المصرية،   النقي   محكمة قضاء  في  القاهرة  القوة  الله،   عبد  الغني  عبد  مصطفى   - 16

 https://tinyurl.com/2f7zw9xyموقع  )قانوني الاردن ( على الراب  الاتي :  - 17
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 حّوليات الطارئة ، مجلة  والظروف القاهرة القوة نظريتي بين المســــؤولية،  لدفع أجن ي ســــنب كورونا فيروس انتشــــار '' الصــــالح،  رارةبوغ - 18

لجزائر
ّ
  2020  ،  19 كوفيد وجائحة القانون  :خاص عدد 34 المجلد ، 1 الجزئر جامعة ، ا

على الراب     /https://universitylifestyle.netمقال )نظرية القوة القاهرة في التشـــريع المغربي ( المنشـــور على الموقع القانوني الالكتروني   - 19

   https://tinyurl.com/2p84jfydالاتي : 

على    /https://www.skynewsarabia.comالدراســــــــــة الصــــــــــادرة عن الوكالة القضــــــــــائية المغربية المنشــــــــــورة على موقع قناة ســــــــــكاي نيوز  - 20

   https://tinyurl.com/yc443mm3الراب  الاتي :  

 م 1996  الأولى،   الطبعة  الالتزام،   مصادر  للالتزام،  العامة  النظرية:  عدوي   الحميد  عبد  مصطفى   - 21

 ،  2004ننيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للالتزامات ل مصادر الالتزامل ، دار الجامعة الجديدة، مصر،   - 22

مقال ل جائحة كورونا واثرها على الالتزامات التعاقدية ل في ضـــوء نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرةل ، د. عمر خضـــر يونس ســـعد   -  23 

  2020، مجلة الجامعة الاسلامية للدراسات الشرعية والقانونية ،  

 1979هرة ، مصر  القا الثانية،  الطبعة   المعارف،  دار والعقدية،  التقصيرية المدنية المسؤولية عامر،  الرحيم عبد عامر،  حسين - 24

،    القانون  في الماســــــــــــتر شــــــــــــهادة نيل  متطلبات لاســــــــــــتكمال مقدّمة مذكرةالطارئة،    القاهرة والظروف  القوة  نظريتي  بين  كوروها جائحة -  25 

بومرداس، كلية الحقوق والعلوم   بوڤرة آمحمد أمال، جامعة  بوطيش -زينب    جســــــــــار  -:الطالبتين  إعداد  من .معمق خاص قانون  تخصــــــــــي 

 https://tinyurl.com/zkuy2f4rعلى الراب  الاتي :  PDF. منشور ناخة    2021-2020السياسية ، قسم القانون الخاص، السنة الجامعية 

 ،  2014عبد الحكيم فودة، اثار الظرف الطاريء والقوة القاهرة على الاعمال القانونية ، الاسكندرية ، منشأة المعارف،  -26

آثار جائحة كورونا على عقود العمل ، رســــــــــالة ماجســــــــــتير ، اعداد زيد كمال احمد المومني، جامعة الشــــــــــرق الاوســــــــــ  ، عمان ، الاردن ،   - 27

 م 2021حزيران  

صــــــــــفاء تقي عبد نور العيســــــــــاوي، القوة القاهرة واثارها في عقود التجارة الدولية ، دراســــــــــة مقارنة ، اطروحة دكتوراة مقدمة الى مجلس   - 28

 ،  2005كلية القانون في جامعة الموصل ،  

، د. ابراهيم بن ســـــــــــــالم  على عقود العمل بالقطاع الخاص في ضـــــــــــــوء نظام العمل الســـــــــــــعودي لدراســـــــــــــة مقارنةل  أثر جائحة کورونابحث   - 29

، ومنشــــــــــورة على موقع المجلة على   2020، ابريل  90، العدد   89الحبيشــــــــــ ي الجمي ، جامعة طنطا، كلية الحقوق ، مجلة روح القوانين، المجلد  

 https://las.journals.ekb.eg/article_183342.htmlالراب  الاتي :  

 م 1995  ،   الثانية  الطبعة  مصادر الالتزام،   ،   الأول   الجزء  ،  للالتزام العامة  النظرية:   الأهواني  الدين أ .د حسام - 30
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حكم التصرفات المالية للقاصر غير المميز وأثره في تعزيز الحماية القانونية وتحقيق المصلحة  

 - دراسة في القانون المدني الموريتاني  –  الفضلى له
 محفوظ احمد سيد عبد الله الباحث 

 موريتانيا 
 ملخص:

  
ً
ا وثيقًا بالأهلية القانونية والقدرة على التمييز، فلا أثر لأي تصــرف إلا إذا كان صــاحبه مؤهلا

ً
ترتب   ــحة التصــرفات المالية ارتباط

قانونيًا. ويولي التشريع حماية خاصة للفئات غير القادرة على إدراي نتائج تصرفاتهم، لا سيما القصر غير المميزين، لضمان سلامة  

 ع استغلالهم أو تعرضهم للضرر.أموالهم ومن

ـــــر غير المميز  ـــ ـــــرفــات المــاليــة للقــاصـــــ ـــ ، مــا عــدا تلــك التي تعود عليــه بــالنفع بللاطلللة بحكم القللانون وفي هــذا الإطــار، تعتبر جميع التصـــــ

الخالي، مثل قبول الهبات والتبرعات. ويحق للقاصــــــــــر عند بلوغه، أو لنائبه الشــــــــــرعي أثناء فترة القصــــــــــر، التمســــــــــك ببطلان هذه  

 التصرفات، بما يعكس الطا ع الوقائي لهذا النظام القانوني.

ويتمثل أثر هذا البطلان في انعدام أي أثر قانوني للتصــــرفات المالية للقاصــــر غير المميز، مع اقتصــــار التزامه على رد ما اســــتفاد منه  

فعليًا، دون إلزامه برد كامل ما تســلمه إن لم يكن قد أفاده. ويضــمن القانون إشــراف الو ــ ي أو القاهــ ي على التصــرفات العوضــية  

 نًا دقيقًا بين حماية مصالح القاصر واستقرار المعاملات المالية.الكبرى، ما يحقق تواز 

The Legal Status of Financial Transactions of a Minor Lacking Capacity and Its Effect in Enhancing Legal 
Protection and Securing His Best Interests – A Study in Mauritanian Civil Law- 

Dr. Mahfoudh Ahmed SIDI ABDELLAHI 
Summary: 

The validity of financial transactions is closely linked to legal capacity and the ability to discern, as no transaction has legal 

effect unless its party is legally competent. The law provides special protection for individuals incapable of understanding 

the consequences of their actions, particularly minors lacking discernment, to safeguard their assets and prevent 

exploitation or harm. 

Within this framework, all financial transactions carried out by a minor lacking discernment are void by operation of law, 

except those that confer a pure benefit upon them, such as the acceptance of gifts or donations. Upon reaching majority, or 

through their legal representative during minority, the minor has the right to invoke the nullity of such transactions, 

reflecting the protective nature of this legal regime. 

The effect of this nullity is the complete legal ineffectiveness of the minor’s financial transactions, with their obligation  

limited to returning only what they have benefited from, without being required to restitute what they have received if it 

has not conferred actual benefit. The law ensures supervision by the guardian or judge over significant compensatory 

transactions, thereby achieving a careful balance between protecting the minor’s interests and maintaining the stability of 

financial dealings. 

 مقدمة

عـد التصـــــــــــــرف القـانوني الوســـــــــــــيلـة الأســــــــــــــاســـــــــــــيـة التي ينظم بهـا القـانون العلاقـات بين الأفراد، فهو أداة للتبـادل القـانوني للحقوق   ي 

والالتزامـات، ومن ثم ضـــــــــــــمـان اســـــــــــــتقرار المعـاملات وحمـايـة مصــــــــــــــالح الأطراف. فـالقـانون المـدني الموريتـاني لم يتري هـذا المجـال دون 
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بًا لجميع آثاره إذا توفرت 
ّ
ا ومرت

ً
عتبر التصــــرف نافذ ا محددة لصــــحة التصــــرفات ونافعيتها القانونية، حيث ي  قواعد، بل وضــــع أســــســــً

 شروطه، وأما إذا نقصت  عي هذه الشروط أو اختفت كلها، فإن التصرف يصبح غير موجود قانونيًا، ويفقد أثره القانوني.

ا لإرادة الشـــخي، إلا أن إرادة الفرد وحدها لا تكفي لجعل التصـــرف  ـــحيحًا،   يمكن النظر إلى التصـــرف القانوني باعتباره انعكاســـً

المصـــلحة العامة  بل لا بد من مراعاة شـــروط موضـــوعية ومـــخصـــية يفرضـــها القانون لضـــمان أن يكون التصـــرف صـــالحًا وأن يخدم  

والخاصـــــــــــة. ومن بين هذه الشـــــــــــروط: أهلية الشـــــــــــخي القانونية والقدرة على التمييز والإدراي، وألا يكون هناي مانع قانوني يحول  

 دون  حة التصرف.

، فإن القانون يفري  (1517)على الرغم من أن الأصــل في الإنســان هو كونه كامل الأهلية، وأنه قادر على اكتســاب الحقوق وممارســتها

ـــــت مجرد  (1518) عي القيود على تصــــــرفات الفئات التي لا يتمتع أفرادها بكامل القدرة على التمييز، لاســــــيما القصــــــر ، فالأهلية ليسـ

صــــــــفة مــــــــخصــــــــية، بل  ي قدرة قانونية على امتلاي الحقوق وممارســــــــتها ودحداث آثارها القانونية  شــــــــكل  ــــــــحيح، ويمكن تعريف 

الأهلية بأنها صـــــــــــلاحية الشـــــــــــخي لتحمل الحقوق والواجبات القانونية، بما يشـــــــــــمل القدرة على ممارســـــــــــة هذه الحقوق بنفســـــــــــه،  

ــــ ـــ رة نتيجة لتصــــــــــــرفاته، وقد عرّف الفقه الأهلية بأنها صــــــــــــلاحية الشــــــــــــخي لاكتســــــــــــاب الحقوق وتحمل  ودحداث آثار قانونية مباشـــــ

  : »صـــــــلاحية الشـــــــخي لأن تكون له حقوق، وصـــــــلاحيته لاســـــــتعمالها«  الأسللللللتاذ عبد الرزاق السللللللنهور ، كما عرفها  (1519)الالتزامات

ـــــكل أدق بأنها:    الأسلللللللللتاذ مرقس، فيما يعرفها  (1520) »صللللللللللاحية الشلللللللللخص بأن تتعلق حقوق له أو عليه، ولأن يباشلللللللللر بنفسللللللللله   شـــــ

 .(1521) الأعمال القانونية والقضائية المتعلقة اهذه الحقوق« 

والاهلية ملازمة للشـــخي منذ ولادته، وتتميز بالمرونة بحســـب قدرة الشـــخي على التمييز والإدراي، وهو ما ينعكس  شـــكل واضـــح  

 على أحكام التصرفات المالية للقاصر في القانون المدني الموريتاني.

فالأهلية القانونية للقاصـــــــــــر بمرحلتين رئيســـــــــــيتين، تتدرج وفقًا للعمر ونخـــــــــــج الشـــــــــــخي العقلي والذهني: المرحلة الأولى  ي مرحلة 

انعــدام التمييز، وتبــدأ منــذ الولادة حت  بلوغ ســـــــــــــن التمييز، حيــث يفتري القــانون انعــدام قــدرة القــاصـــــــــــــر على التمييز والإدراي،  

عد هذا الانعدام ضــــــــــروريًا لحماية القاصــــــــــر من أي ضــــــــــرر قد يلحقه نتيجة  وبالتالي تنعدم أهليته القانو  نية للتصــــــــــرف في أمواله. وي 

 تصرفاته المالية، ويستند المشرع إلى هذا الانعدام كأساس قانوني لبطلان التصرفات المالية الصادرة عنه.

ــــد، وفي هذه المرحلة يتمتع   ــــن الرشـ ــــل  عد إلى سـ ــــن التمييز لكنه لم يصـ وأما المرحلة الثانية فيصي مرحلة التمييز، وتبدأ منذ بلوغه سـ

هذا القاصر بـــــــــــلأهلية أداء ناقصةل، تسمح له بالتصرف في  عي أموره المالية، لكن ضمن حدود يحددها القانون أو بناءً على إذن  

ان حماية مصـــــــالحه المالية.، وقد أشـــــــار المشـــــــرع في قانون الالتزامات والعقود إلى أن أهلية القاصـــــــر المميز  من نائبه الشـــــــرعي، لضـــــــم

 محدودة.

ا أســــاســــيًا لصــــحة التصــــرفات المالية،  
ً
يتخــــح من أحكام القانون المدني )بمفهومها الواســــع( أن الأهلية القانونية للقاصــــر تعد شــــرط

 قانونيًا وغير نافذ، ويترتب على ذلك حماية أمواله من  
ً
فإذا قام القاصــر غير المميز بأي تصــرف مالي، فإن هذا التصــرف يعتبر باطلا

من قانون الالتزامات والعقود على أنه: »تخضع أهلية الشخي المدنية لقانون أحوال الشخصية. كل   24ادة  الضرر، وقد أكدت الم

مخي أهل للالتزام ما لم يصرح القانون بخلاف ذلك«، ما يبرز صرامة المشرع في حماية مصالح القاصر غير المميز، والتأكيد على 

 ب  مباشرة بحماية مصالحه المالية.أن الأهلية والقيود القانونية المتعلقة بها ترت

 
 «كل اخص أهل للالتزام ما لم يصرح القانون بشلاف ذلكمن ق ل ع أن: » 24من المادة  2ني المشرع على مبدأ تمتع كل مخي بالأهلية، فقد جاء في ف  -(1517

 13، ص: 2015، مجمع الأطر  للكتاب المختي، تونس 1( المهدي قياس، القاه ي المدني وحماية القاصر، ط.1518

 . 273( الأمام أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، د.ط، دار الفكر العربي، د.ب.ن، د.ت.ط ص: 1519

 .314الدايه، بيروت، د.ت.ط، ص: ( عبد الرزاق السنهوري، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات، نظرية العقد، د.ط. المجمع العلمي الإسلامي، منشورات محمد  1520

 . 310، ص: 1987، د.د.ن. د.ب.ن، 4( سليمان مرقي، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزام، المجلد الأول، نظرية العقد والإرادة المنفردة، ط1521
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ـــــر غير المميز، لعـل من أبرزهـا تعريفـه بـأنـه: »المجرد كـل التجرد من قوة التمييز، فلا هو   ـــ لقـد فقـد قـدم الفقـه عـدة تعريفـات للقـاصـــــ

من مجلة الأحكام العدلية بأنه: »الذي لا يفهم البيع    943(، كما عرفته المادة  1522يفهم الخطاب لضــــــــعف بنيته وقصــــــــور عقله« )

 (.1523والشراء، أي لا يعلم كون البيع سالبا للملكية والشراء جالبا لها، ولا يميز بين الغبن الفاحش والغبن اليسير« )

وما يؤخذ على التشـريع الموريتاني ليس فق  عدم تعريفه للقاصـر غير المميز، بل عدم تحديده لسـن محدد يكون مفترضـا في من لم  

يبلغها انعدام التمييز  لديه، حيث لم تتضمن مدونة الأحوال الشخصية الموريتانية نصا بهذا الشأن، وهو نفس المنهج الذي سلكه 

ــر التمييز، حيث تري كل منهما الأمر  القانون   ـــ ــاها القاصـــــ ـــ ـــــب بمقتضـــــ ــنا محددة يكتســـــ ـــ ــ ي الذي هو الآخر لم يحدد ســـــ ـــ المدني الفرن ـــــ

للسلطة التقديرية للقاه ي الذي يحددها طبقا لظروف كل حالة، ودن كان القانون المدني الفرن  ي على الرغم من هذا اشترط سنا  

ـــــــت ـــ ـــــــة، حيث اشـ ـــ ـــــــرفات الخاصـ ـــ ـــــــحتها، من ذلك مثلا:  معينة لإبرام  عي التصـ ـــ ـــــــرط لصـ ـــ ـــــــنا معينة كشـ ـــ ـــــــر الذي يبرمها سـ ـــ رط في القاصـ

 (.1524الوصية)

ــــاعد على معرفة حكم   ـــل بين مرحلة انعدام التمييز ومرحلة التمييز، أمرا مهما يســـــ ــ ـــ ـــن معينة للتمييز تفصـ ــ ـــ ـــــألة تحديد سـ ـــ وتبقى مسـ

(، وكذا دواعي تقريره وما يترتب على ذلك البطلان  1525التصــــــــرفات المالية للقاصــــــــر غير المميز، وطبيعة البطلان المقرر لها قانونيا)

 من نتائج.

فإلى أ  حد أسللهم تقرير بطلان التصللرفات المالية الصللادرة عن القاصللر غير المميز في القانون المدني الموريتاني في تكريس حماية 

اللة لله، وملا ملدى كفلايلة ووضللللللللللللوح القواعلد القلانونيلة المنظملة لهلذا البطلان وآثلاره في تحقيق التوازن بين مصلللللللللللللحة   قلانونيلة فعلّ

 في المعاملات؟القاصر ومتطلبات الاستقرار 

المنهج  لتحليل القواعد القانونية المتعلقة بالأهلية والبطلان، و المنهج الوصلللللفيوللإجابة على هذه التســــــاىلات، ســــــتعتمد الدراســــــة  

 لتقييم مدى فعالية هذه القواعد وقدرتها على حماية مصالح القاصر غير دون المساس بالأمن القانوني للمعاملات. النقد 

ــ:   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ وللوقوف على الطبيعة القانونية للتصرفات المالية للقاصر غير المميز وما تثيره من إشكالات فإننا سنخصي المطلب الأول لـــــ

 مظاهر قصور حماية القاصر غير المميز من تصرفاته المالية 

 على أن نتناول في المطلب الثاني: الآثار المترتبة على تقرير بطلان التصرفات المالية للقاصر غير المميز بطلانا مطلقا.

 المطلب الأول: احكام التصرفات المالية للقاصر غير المميز والشكالات المتعلقة اها

ـــــيات المادة  ـــــرفات   167من ق ل ع، وانطلاقا مما ورد في الماد   319طبقا لمقتضـ ـــــر غير المميز  من م أ  ، فإن حكم التصـ المالية للقاصـ

ــألة طبيعة ذلك البطلان على مســـتوى كل من القانون الموريتاني والتشـــريع المغربي  ــنبحث في مسـ هو البطلان بقوة القانون، لذلك سـ

الفقرة  والفقه، )الفقرة الأولى(، على أن نبحث  عد ذلك حالات بطلان التصـــرفات المالية للقاصـــر في التشـــريعين الموريتاني والمغربي )

 الثانية(

 الفقرة الأولى: حكم التصرفات المالية للقاصر غير المميز 

 (؛1526البطلان في اللغة: بطل الش يء يبطل بطلا وبطولا وبطلانا: ذهب ضياعا وخيرا فهو بالكل، ويقال: ذهب دمه بطلا أي هدرا )

(، ويتمثل  1527وفي الاصـــــــــطلاح يعرف البطلان بأنه: الجزاء الذي يرتبه القانون على تخلف ركن من أركان الالتزام أو على اختلاله ) 

 هذا الجزاء في زوال أثر التصرف القانوني الذي تقصده إرادة الأطراف.

 
 . 24، ص 1965يروت لبنان، ( أنور الخطيب، الأهلية المدنية في الشرع الإسلامي والقوانين اللبنانية، د. ط. منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر، ب1522

 .21، الجزائر، ص: 2014-2013، تاري  النقا :  1( بو كرزازة أحمد، المسؤولية المدنية للقاصر، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة قسطنطينية 1523

 من القانون المدني الفرن  ي السن الأدنى لإبرام الوصية  ستة عشر سنة. 904( حددت المادة 1524

 م أ  . 167من ق ل والمادة  319( هناي  عي التصرفات الباطلة بقوة القانون، ومن تلك التصرفات تصرفات القاصر عديم التمييز المادة 1525

 103، ص:2014، دار صادر، لبنان، 2( جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، ط1526

 464، ص: 1984( عبد الفتاح عبد الباةي، نظرية العقد والإرادة المنفردة )دراسة مقارنه بالفقه الإسلامي( الناشر جامعة القاهرة، مصر، 1527
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م المشــــــــرّع الموريتاني، شــــــــأنه شــــــــأن أغلب التشــــــــريعات المقارنة، البطلان إلى نوعين:  ــّ . ويطرح هذا  نسللللللللبيوبطلان    بطلان مطلقويقســــــ

 دقيقًا عند بحث طبيعة البطلان المقرر للتصــــــــــرفات المالية الصــــــــــادرة عن القاصــــــــــر غير المميز، ومدى اناــــــــــجام 
ً
التقســــــــــيم إشــــــــــكالا

 النصوص المنظمة لها مع فلسفة الحماية القانونية المقررة لهذه الفئة.

: طبيعة بطلان التصرفات المالية للقاصر غير المميز
ً

 أولا

مت التصـــــرفات المالية للقاصـــــر غير المميز في التشـــــريع الموريتاني، يلاحظ أنها تثير قدرًا غير يســـــير من  
ّ
بالرجوع إلى النصـــــوص التي نظ

من مدونة الأحوال الشـــــــخصـــــــية، التي تني على أن: »لا يحق لغير المميز أن    167الجدل الفقصي، ولا ســـــــيما في ضـــــــوء ما تقرره المادة  

 تبر كافة تصرفاته باطلة«.يتصرف في ماله، وتع

من حيــث عــدم تحــديــد طبيعــة هــذا    غموض تشللللللللللللري ي واضلللللللللللل فهــذا الني، رغم وضـــــــــــــوحــه الظــاهري في تقرير البطلان، يكتنفــه  

فيـــــــــــــ ي إلى نتـائج متبـاينـة تمسّ  ا أمـام الاجتهـاد القضـــــــــــــائي والتـأويـل الفقصي، على نحو قـد ي  البطلان، وهو غموي يفتح البـاب واســـــــــــــعـً

 جوهر الحماية المفترضة للقاصر غير المميز.

ــــالفـــة الـــذكر بمـــا ورد في الفقرة الأولى من المـــادة    167ويزداد هـــذا الغموي حـــدّة عنـــد مقـــارنـــة المـــادة   ـــ ـــ من قـــانون الالتزامــات    319ســـــ

ا  
ً
والعقود، التي تني صـــــــــراحة على أن: »الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر، إلا اســـــــــترداد ما دفع  غير حق تنفيذ

 له«.

ا أن   ـــــ ي الــذي يبقى البطلان الللذ  يحول دون ترتيللب أ  أثر قللانوني هو البطلان المطلقومن المعلوم فقهيــً ـــ ، بخلاف البطلان النســـــ

قي   بإبطاله، مع إمكانية إجازته من صاحب المصلحة.  فيه التصرف منتجًا لآثاره إلى أن ي 

فصــــح صــــراحة عن كون هذا البطلان مطلقًا أو نســــنيًا،  167غير أن المادة  
 
، رغم تقريرها لبطلان تصــــرفات القاصــــر غير المميز، لم ت

 ولم تنحز إلى أيّلا من الاتجاهات الفقهية المنقسمة في هذا الشأن، وهو ما أضعف وضوحها التشريذي.

، اسـتنادًا إلى كون عدم -كما سـ رى -بطلان نسلبيوقد عزز هذا الالتباس اتجاه فقصي يرى أن بطلان تصـرفات القاصـر غير المميز هو  

ـــل   –الأهلية   ـــ من القانون المدني   1147ســـــــــــنبًا للبطلان النســـــــــــ ي. ويســـــــــــتأنس أنصـــــــــــار هذا الاتجاه بما نصـــــــــــت عليه المادة   –في الأصـــــ

عدّ عدم الأهلية للتعاقد سنبًا للبطلان النس ي« )  (.1528الفرن  ي، التي جاء فيها: »ي 

عدّ من المصــادر الرســمية للتشــريع الموريتاني، فإن هذا الطرح يجد   ما يســنده على المســتوى  وبالنظر إلى أن القانون المدني الفرن ــ ي ي 

 واردًا من الناحية التأويلية.
ً
 المقارن، مما يجعل القول بنسنية البطلان احتمالا

ـــــــرف من ترتيب أي أثر  فارق جوهر  لا شللللللللللكلي غير أن الفارق بين البطلان المطلق والبطلان النســـــــــــ ي   ـــ ؛ فالبطلان المطلق يمنع التصـ

 للإجازة، وهو 
ً
قانوني ولا يقبل الإجازة، في حين أن البطلان النس ي لا ينفي  حة التصرف في ذاته، بل يجعله مهددًا بالإبطال وقابلا

 مع الغاية الحمائية التي يتوخاها المشرّع تجاه القاصر غير المميز. –في نظرنا  –ما يتعاري 

يجعلهـا مشـــــــــــــوبة بقصـــــــــــــور تشـــــــــــــريذي واضـــــــــــــح، ولا يحقق الحمـاية الكـافية    167في المادة   عدم تحلديد طبيعلة البطلانومن ثمّ، فإن 

  البطلان المطلقللقاصــر غير المميز من مخاطر التصــرف في أمواله دون إدراي أو تمييز. فالمصــلحة الفضــلى للقاصــر تقتيــ ي تقرير 

 لتصرفاته المالية، باعتباره الأداة الأنجع لحمايته من الاستغلال أو الإضرار.

على نحو يرفع هـذا اللنس ويقطع الطريق أمـام التـأويـل،    167وعليـه، نرى أنـه من الأجـدر بـالمشـــــــــــــرّع الموريتـاني إعـادة صـــــــــــــيـاغـة المـادة 

وذلك باعتماد صــــــــياغة صــــــــريحة من قبيل: للا يحق لغير المميز التصــــــــرف في أمواله، وتعتبر كافة تصــــــــرفاته باطلة بطلانًا مطلقًا ولا  

 ترتب أي أثر قانونيل.

 

 
من القانون المدني الفرن  ي، د.ط، منشورات الحل ي الحقوقية، بيروت،    7-1231إلى  1100انظر: محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرن  ي الجديد باللغة العربية المواد من    –(  1528

 57، ص: 2018
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 ثانيًا: نطاق بطلان تصرفات القاصر غير المميز

 عن غموضــــها، أنها تقرر بطلان 167يؤخذ على المادة 
ً
 آخر يتمثل في  كافة، فضــــلا

ً
تصــــرفات القاصــــر غير المميز، وهو ما يثير إشــــكالا

من قـــانون الالتزامـــات والعقود، التي تني على أنـــه: »يجوز للقـــاصـــــــــــــر ولنـــاقي الأهليـــة أن يجلبـــا    26تعـــارضـــــــــــــهـــا الظـــاهر مع المـــادة  

 رع من شأنه أن يأريهما«لنفسيهما نفعًا ولو  غير مساعدة الأب أو الولي أو المقدم، بمعن  أن لهما أن يقبلا كل تب

ـــــطلح   ـــــتخدمت مصـــــ ـــــرويلاحظ أن هذه المادة اســـــ جواز   –منطقيًا   –دون تمييز بين القاصــــــــــر المميز وغير المميز، وهو ما يفيد    القاصـــــ

ا، مت  كان في مرحلة عمرية تســمح بذلك، وهو ما يناــجم مع الاعتراف   قبول القاصــر غير المميز للتبرعات التي تحقق له نفعًا محضــً

 .بأهلية الوجوبله 

ـــــر غير المميز على   167وبنــاءً عليــه، يمكن القول إن البطلان الــذي قررتــه المــادة   ـــ ـــــرفــات القــاصـــــ ـــ ـــــرف إلى جميع تصـــــ ـــ لا ينبغي أن ينصـــــ

 إطلاقها، ودنما يقتصر على:

 التصرفات الضارة ضررًا محضًا، •

 العوضية الدائرة بين النفع والضرر.والتصرفات  •

ا مع القواعد العامة ومقاصد  
ً
أما التصرفات التي تحقق نفعًا محضًا، كقبول التبرعات، فإنها تظل  حيحة ومنتجة لآثارها، اتساق

 الحماية التشريعية.

 ثالثا: الموقف الفقهي من طبيعة بطلان التصرفات المالية للقاصر غير المميز

لقد اختلف فقهاء القانون المدني حول طبيعة بطلان التصــــــرفات المالية للقاصــــــر غير المميز، حيث ســــــلكوا في ذلك اتجاهين؛ اتجاه  

  يرى أنها باطلة بطلانا نســنيا، )القابلية للإبطال(، أما الاتجاه الثاني فيرى أنها باطلة بطلانا مطلقا، وســنتعري لهذه الآراء  شــ يء من

 ل وذلك كالآتي:التفصيل والتحلي

 الاتجاه الفقهي القائل ببطلان التصرفات المالية للقاصر غير المميز بطلانا نسبيا: 1

يرى أ ــــحاب هذا الاتجاه أن التصــــرفات القانونية )المالية( التي يجريها القاصــــر غير المميز بصــــفة عامة  ي تصــــرفات باطلة بطلانا 

 (.1529نسنيا، ومن أبرز الفقهاء القائلين بهذا الرأي الفقيه لأندري كولميرل والأستاذ مود   عبود وغيرهم )

فهؤلاء يرون بأن بطلان التصـرفات المالية للقاصـر غير المميز هو بطلان نسـ ي، وهو ما يعني أن بإمكان النائب الشـرعي للقاصـر غير  

تصـرفات قابلة للإبطال، كما  ي المميز أو هو نفسـه  عد بلوغه سـن الرشـد أن يطالب بإبطالها أو أن يقوم بإجازتها، على اعتبار أنها  

 أيضا قابلة للإجازة.

ويرجعون ســــــــنب قابليتها للإبطال إلى اعتبار أن الحكم متقرر لمصــــــــلحة القاصــــــــر غير المميز، وبتحديد تلك المصــــــــلحة تتحدد طبيعة  

ــــرف المالي الذي قام بإجرائه كان   ـــ ــــر غير المميز في التصـــــ ـــ ــــلحة للقاصـــــ ـــ ــــدر عنه، أي أنه حيثما وجدت مصـــــ ـــ ــــرف الذي صـــــ ـــ بطلان التصـــــ

عدمت تلك المصـلحة كان التصـرف باطلا بطلانا مطلقا، لكننا نرى بأن هذا الرأي غير سـليم  التصـرف باطلا بطلانا نسـنيا، وحيثما ان

على اعتبار أن القابلية للإبطال تكون في العقد أو التصـــــرف القانوني بصـــــفة عامة الموجود فعليا والمعيب لســـــنب معين، مثل نقي 

إن القول ببطلانـه بطلانـا نســـــــــــــنيـا قول مردود، لأن التصـــــــــــــرف  الأهليـة، وليس انعـدامهـا، أمـا والتصـــــــــــــرف غير منعقـد بقوة القـانون فـ

 (.1530الباطل بقوة القانون هو تصرف لا وجود له، ولا يرتب أي أثر، ولا تمكن إجازته)

 

 

 
 . 123ص  2019، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 1( مليكة حفيظ، حماية المحجور عليه بين قواعد الأهلية ونظام النيابة الشرعية في ضوء مدونة الأسرة، ط1529

   »إجازة الالتزام الباطل بقوة القانون أو التصديق عليه لا يكون لهما أدنى أثر«،من ق ل على أن  323( نصت المادة 1530
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 : الاتجاه الفقهي القائل بالبطلان المطلق للتصرفات المالية للقاصر غير المميز2

يرى أ ـحاب هذا الاتجاه، أن التصـرفات المالية للقاصـر غير المميز تعتبر تصـرفات باطلة بطلانا مطلقا أيا كانت طبيعتها، أي سـواء  

ــتاذ محمد معجوز ) ــا أو دائرة بين النفع والضـــرر، حيث يرى الأسـ ــارة ضـــررا محضـ ــا أو ضـ ( أن القاصـــر  1531كانت نافعة نفعا محضـ

 غير المميز لا يعتد برضاه، والسنب في ذلك يرجع إلى انعدام أهليته، وأن كل التصرفات التي تصدر عنه تعتبر باطلة بطلانا مطلقا.

( في نفس الاتجاه، حيث يرى بأن بطلان تصرفات القاصر غير المميز هو بطلان مطلق لا نس ي،  1532كما يذهب الأستاذ السباعي )

معضـــدا رأيه هذا بالرأي الراجح عند فقهاء الشـــريعة الإســـلامية بصـــفة عامة، ومشـــهور مذهب مالك بصـــفة خاصـــة، وســـنب بطلان 

الذي يني صـــراحة على أن القاصـــر غير المميز لا يحق  تصـــرفات القاصـــر غير المميز بطلانا مطلقا هو صـــدورها على خلاف القانون  

 (.1533له إجراء التصرفات المالية )

 رابعا: دوا ي تقرير بطلان التصرفات المالية للقاصر غير المميز بطلانا مطلقا

ـــــــس   ـــ ـــــــس على مجموعة من الأسـ ـــ ـــــــر غير المميز، مؤسـ ـــ ـــــــرفات المالية التي يبرمها القاصـ ـــ ـــــــير لجميع التصـ ـــ إن تقرير البطلان المطلق كمصـ

 والمبررات القانونية التي يمكن اجمالها فيما يلي:

يتوفران عنـد القـاصـــــــــــــر غير المميز، فـافتقـاره  أن منـاط أهليـة الأداء عنـد الإنســــــــــــــان هو التمييز والإدراي، وهمـا عـاملان لا   ➢

للإدراي والتمييز والنخـــــــــج خلال هذه المرحلة من مراحل تطور أهليته، يجعله غير قادر على التمييز بين ما هو صـــــــــالح له 

ـــــدة ) (، وذلك لكونه غير قادر على فهم الخطاب في المعاملات المالية وهو ما يدل على انعدام القدرة  1534وما فيه له مفسـ

على الإدراي لــديــه، الأمر الــذي يجعلــه غير مســـــــــــــتوعــب للتصـــــــــــــرفــات التي يقوم بهــا ولا النتــائج التي يمكن أن تترتــب عليهــا،  

 وبالتالي فلا أثر قانونيا لجميع تصرفاته.

ــا الـــذي هو جوهر قيـــام  ➢ أن قيـــام أي تصـــــــــــــرف قـــانوني مبني على كمـــال الإرادة وســـــــــــــلامتهـــا، وهو مـــا يعبر عنـــه بركن الرضـــــــــــــ

ـــــرفات والعقود ) ـــ ـــــرفات في أمواله،  1535التصـ ـــ ـــر غير المميز عديم أهلية الأداء، فهو غير مؤهل لإجراء التصـ ــ ـــ (، ولأن القاصـ

 >>لا يحق لغير المميز أن يتصرف في ماله. وتعتبر كافة تصرفاته باطلة<< 167هذا ما ورد  شكل صريح في ني المادة

ــ يء فإنما يدل على حرص كل من   ➢ ـــ ـــــر غير المميز باطلة بطلانا مطلقا، إن دل على شـ ـــــرفات التي يبرمها القاصـ أن اعتبار التصـ

ـــــرعين الموريتـاني والمغربي على تكريس قـدر كبير من الحمـايـة لأموال هـذه الفئـة من المجتمع العـاجزة عن التعبير عن   ـــ المشـــــ

 إرادتها  شكل سليم.

 الفقرة الثانية: حالات بطلان التصرفات المالية للقاصر غير المميز

 من ق ل ع، ما نصه: »... ويكون الالتزام باطلا بقوة القانون:  319جاء في المادة 

 إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه. -1

 إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه«. -2

 
 . 176-175، ص: 1983د.ط. مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب،  1( محمد معجوز، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية، ج1531

 .  127-126. ص:  1987، منشورات عكام، المغرب، 2(أحمد شكري السباعي، نظرية البطلان في العقود في القانون المدني المغربي والفقه الإسلامي، ط1532

 .225، ص: 1994دار نشر المعرفة للنشر والتوزيع، الرباط، المغرب،  1ط 2أحمد الخمليش ي، التعليق على قانون الأحوال الشخصية، ج -( 1533

 . 228، ص: 2010، دار النهضة العربية، القاهرة، 2منير محمد أحمد الصلوي، نظام الحجر على فاقد الأهلية في الفقه الإسلامي والقانون اليمني، ط -

تلمسان   -، جامعة أبوبمر بلقايد( حنان بن عزي، الولاية على أموال القاصر، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في الحقوق، تخصي القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية1534

 202، ص: 2019-2018الجزائر،  –

 202( حنان بن عزي، م.س.ذ، ص: 1535
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ـــــنلاحظ أنها قد تبطل في حالتين: الحالة   ـــ ـــــر غير المميز، فإننا ســـــ ـــ ـــــرفات المالية للقاصـــــ ـــ ـــــقاطا لهذا الني على التصـــــ ـــ الأولى و ي أن  ودســـــ

(، أما الحالة الثانية فصي التي يكون فيها ني قانوني يقرر بطلان تصــرفات القاصـر  1536يتخلف ركن من أركان التصــرف كالأهلية )

 (.1537غير المميز)

وسنتطرق لهاتين الحالتين  ش يء من الدراسة والتحليل للنصوص المتعلقة بهما، وسبر أغوار آراء الفقهاء حول مدى اعتبار الأهلية  

 ركنا في الالتزام أو في العقد.

 أولا: انعدام الأهلية كسبب لبطلان التصرفات المالية للقاصر غير المميز باعتبارها ركنا في الالتزام

 ( على أن:23نيّ كلٌّ من قانون الالتزامات والعقود الموريتاني )المادة 

 »الأركان اللازمة لصحة الالتزام الناش ن عن التعبير عن الإرادة  ي: 

 الأهلية للالتزام؛ .1

 تعبير  حيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام؛ .2

 للالتزام؛ .3
ً
 ش يء محقق يصلح لأن يكون محلا

 سنب مشروع للالتزام«. .4

ا من الأركـان اللازمـة لصـــــــــــــحـة الالتزام، بحيـث يقوم الالتزام بوجودهـا وينعـدم  عـدّ الأهليـة ركنـً
 
ا من مقتضـــــــــــــيـات هـذا الني، ت

ً
وانطلاقـ

 (.1538بانعدامها )

عدّ باطلة لانعدام ركن الأهلية )
 
(، التي اعتبرتها المادة 1539وبناءً على ذلك، فإن التصـرفات المالية الصـادرة عن القاصـر غير المميز ت

المتعاقد معه،  ، ســـــالفة الذكر، ركنًا لازمًا لصـــــحة الالتزامات، وهو ما يقتيـــــ ي تمتع أطراف العقد، ســـــواء القاصـــــر غير المميز أو  23

 بالأهلية القانونية اللازمة لإبرام مثل هذه التصرفات المالية.

وعلى هذا الأســــــــاس، فإن القول باعتبار الأهلية ركنًا من الأركان اللازمة لصــــــــحة الالتزام يترتب عليه اعتبار الالتزامات الناشــــــــئة عن  

ا، لافتقـادهـا أحـد الأركـان الجوهريـة لصـــــــــــــحـة الالتزام، والمتمثـل في ركن   ا مطلقـً التصـــــــــــــرفـات المـاليـة للقـاصـــــــــــــر غير المميز بـاطلـة بطلانـً

 الأهلية.

، يؤدي بدوره إلى النتيجة ذاتها، إذ إن انعدام الأهلية،  
ً
ا لصــــــــــــحة الرضــــــــــــا، وليس ركنًا مســــــــــــتقلا

ً
كما أن القول باعتبار الأهلية شــــــــــــرط

ا جوهريًا في ركن التراهــ ي، يفيــ ي إلى انعدام الرضــا نفســه، وبانعدام هذا الأخير ينعدم الالتزام أو العقد المترتب على 
ً
بوصــفها شــرط

 القاصر عديم الأهلية. التصرف الصادر عن

برت الأهلية ركنًا من   وعليه، فإن انعدام الأهلية لدى القاصـــر غير المميز يفيـــ ي إلى بطلان تصـــرفاته المالية بطلانًا مطلقًا، ســـواء اعت 

ا جوهريًا في ركن التراه ي.
ً
 أركان الالتزام، أم شرط

 
، لكن أغلب الفقهاء عارضوا هذا الاتجاه، حيث اعتبروا  1108الفرنس ي في المادة اعتبر كل من المشرع الموريتاني الأهلية ركنا من أركان العقد، شأنهم في ذلك شأن المشرع ( 1536

ت بطلان التصرفات المالية للقاصر غير الأهلية عنصرا جوهريا في ركن الرضا فقط، لكن لا ضير في مسايرة المشرعين المغر ي والموريتاني في هذا الاتجاه لضرورة دراسة جميع حالا 

 المميز. 

 من مدونة الأحوال الشخصية الموريتانية. 167( نصت عليها المادة 1537

د الدايم، النظرية العامة  ( الركن لغة هو جانب الش يء القوي، وفي الاصطلاح قوام الش يء ووجوده بحيث يعد جزءا داخليا في ماهيته، انظر بهذا الخصوص أحمدو ولد عب1538

 . 29، ص 2009، ، مطبعة المنارة، نواكشوط موريتانيا 3للالتزامات وفقا لقانون الالتزامات والعقود الموريتاني، مصادر الالتزام، ط

 . 290، ص 2014مجمع الأطر  للكتاب المختي، تونس،  1( علي كحلون، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، ط1539
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ا من الأركـان اللازمـة لصـــــــــــــحـة الالتزام، فـإن أغلـب   غير أنـه، ورغم اتجـاه كـلّلا من المشـــــــــــــرعين الموريتـاني والمغربي إلى اعتبـار الأهليـة ركنـً

ا من أركـان العقـد أو الالتزام، ودنمـا يعتبرونها  1540فقهـاء القـانون المـدني، ومنهم الأســـــــــــــتـاذ عبـد الحق صـــــــــــــافي ) (، لا يرون الأهليـة ركنـً

 (.1541مجرد شرط جوهري من شروط  حة ركن التراه ي )

شأنه في   –)).... ولا نؤيد المشرع المغر ي فيما ذهب إليه (، إذ يقول:  1542وفي الاتجاه ذاته يذهب الأستاذ أحمد شكري السباعي )

أ  لا نعتبر الأهلية من الأركان الأسللاسللية في العقد، وبحسللب تعبير المشللرع المغر ي   – 1108ذلك شللأن المشللرع الفرنسلل ي في المادة 

 ((.  عدامهافي الالتزام، وإنما نعتبرها عنصرًا أساسيًا وجوهريًا في الرضا، يوجد بوجودها وينعدم بان

ا في ركن التراه ي؛ فإذا انعدمت انعدم التراه ي، وبانعدامه 
ً
عد شرط

 
ستفاد من هذا الرأي أن الأهلية، في نظر الأستاذ السباعي، ت وي 

جدت الأهلية مع وجود نقي فيها، فإن ركن التراهــــــــ ي يكون مشــــــــوبًا  عيب، مما   . أما إذا و 
ً
يكون التصــــــــرف القانوني أو الالتزام باطلا

 للإبطال.يجعل الالتزام ق
ً
 ابلا

ودن ما ذهب إليه كلٌّ من الأســــتاذ أحمد شــــكري الســــباعي والأســــتاذ عبد الحق صــــافي يتعاري مع الاتجاه التشــــريذي القاهــــ ي بإدراج  

الأهلية ضـــــــــــمن الأركان اللازمة لصـــــــــــحة الالتزام، كما تنناه المشـــــــــــرعان الموريتاني والمغربي. غير أننا نؤيد الرأي الفقصي القائل باعتبار  

ا من  
ً
 من أركان الالتزام، وذلك اناـجامًا مع الرأي الراجح في فقه القانون المدني،  الأهلية شـرط

ً
شـروط  ـحة الرضـا، لا ركنًا مسـتقلا

.
ً
 الذي يرى أن الأهلية يوجد الرضا بوجودها وينعدم بانعدامها، وبانعدامه يكون التصرف القانوني باطلا

 ثانيا: تقرير بطلان التصرفات المالية للقاصر غير المميز بنص القانون 

ـــــت الفقرة الأخيرة من المـادة  ـــ  بقوة القـانون، وذكرت من بين  1543)  319نصـــــ
ً
( من ق ل ع، على الحـالات التي يكون فيهـا الالتزام بـاطلا

 هذه الحالات الحالة التي يني فيها القانون على بطلان التصرف أو الالتزام في ظرف معين.

 للمصـــــــــلحة الفضـــــــــلى للقاصـــــــــر غير المميز عند قيامه بإجراء  عي التصـــــــــرفات في 
ً
واناـــــــــجامًا مع مقتضـــــــــيات هذه الفقرة، ومراعاة

ــــت المادة  ــــر غير المميز، حيث نصـ ــــرفات التي يقوم بها القاصـ ــــرعين الموريتاني والمغربي إلى تقرير بطلان التصـ أمواله، عمد كل من المشـ

 الموريتانية على أنه: »لا يحق لغير المميز أن يتصرف في ماله، وتعتبر كافة تصرفاته باطلة«. من مدونة الأحوال الشخصية  167

التصـــرفات المالية من خلال هذا الني الذي اعتبر أي  إلا أن المشـــرع الموريتاني، ودن ني على عدم أهلية القاصـــر غير المميز لإجراء  

، لم يحدد ســـنًا أو مرحلة معينة تعتبر الشـــخي عندها قاصـــرًا غير مميز، ومن تجاوزها يصـــبح قاصـــرًا مميزًا،  
ً
تصـــرف يقوم به باطلا

ـــــر غير المميز  بل تري تحديد هذه المســـــــــــــألة للقاهـــــــــــــ ي المختي. ونحن نرى أن في ذلك تقصـــــــــــــيرًا في حماية القاصـــــــــــــر عمومًا، و  ـــ القاصـــــ

خصوصًا، إذ يمكن للقاه ي أن يعتبر القاصر مميزًا في حين أنه ما زال في سن مبكرة. ومع ذلك، فإن هذا لا ينقي من أهمية تقرير 

 متقدمة الذكر، فصي مسألة تظل في غاية الأهمية. 167المشرع الموريتاني لبطلان تصرفات القاصر غير المميز من خلال ني المادة 

ا وبناءً على ما تقدم، القاصـــر غير المميز لا يتمتع بأهلية الأداء اللازمة لإجراء التصـــرفات المالية، وتعتبر جميع تصـــرفاته باطلة بطلانً 

(، وكذلك التصرفات 1545(، خاصة تصرفاته الضارة ضررًا محضًا، كأن يهب جزءًا من ماله )1544مطلقًا ولا تنتج أي أثر قانوني )

ـــــرفات باطلة 1546الدائرة بين النفع والضـــــــــرر، مثل البيع والشـــــــــراء، لانعدام أهلية التصـــــــــرف بالعوي لديه ) ـــ (، فجميع هذه التصـ

 
 . 32، ص 2016، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 1، المصادر الإرادة للالتزام، ط.1( عبد الحق صافي، الوجيز في القانون المدني، ج1540

 ( الفرق بين الركن والشرط هو أن الركن داخل في ماهية الش يء، والشرط خارج عن الماهية.1541

 . 122( د. أحمد شكري السباعي، نظرية البطلان في العقود في القانون المغربي والفقه الإسلامي، م.س.ذ، ص: 1542

 ويكون الالتزام باطلا بقوة القانون: ( »...  1543

1-  ..... 

 «.  إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه-2

 ، 128أحمد شكري السباعي، نظرية البطلان في العقود في القانون المغربي والفقه الإسلامي، م س ذ، ص   -( 1544

 . 125، ص: 2017، مكتبة دار السلام، الرباط، المغرب، 1مصطفى لمحمدي الشرادي، الوضعية الشرعية والقانونية للطفل القاصر، ط -

 . 510ص:  2000منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  1( عبد الحميد الشواربي، البطلان المدني الإجرائي والموضوعي، ط.1545

 . 273. ص: 1964نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، د.ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،  1( عبد الرزاق السنهوري، الوسي  في شرح القانون المدني، ج1546
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(، ويعود الســـــــــــــنـب في ذلك إلى انعـدام أهليـة الأداء لديه، إذ يني القـانون على أن من لا يتمتع بهـذه الأهليـة تعـد 1547بقوة القـانون)

جميع تصــرفاته باطلة لارتباطها بالإرادة، والقاصــر غير المميز إرادته معدومة. ويجدر بالذكر أن هذا البطلان المقرر لمصــلحته يمكن  

 (.1548مكن للمحكمة أن تقي ي به من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام العام )لنائبه الشرعي أن يتمسك به، كما ي

عد تقرير بطلان التصرفات المالية للقاصر غير المميز وحرمانه من أهلية الأداء أبرز مظاهر الحماية القانونية التي أرساها المشرع   وي 

للقاصـــــــر، ســـــــواء لحمايته من تصـــــــرفاته المالية أو في مواجهة الغير. وعزز المشـــــــرع هذه الحماية، لا ســـــــيما في جانب رعاية مصـــــــالحه  

من مدونة الأحوال الشـــخصـــية الموريتانية على  177من خلال إخضـــاعه لنظام النيابة الشـــرعية، إذ نصـــت المادة واســـتثمار أمواله،  

(، مانحة صـــفة الولي لثب والقاهـــ ي،  1549أن النيابة الشـــرعية على القاصـــر تمارس من قبل الأب، والقاهـــ ي، والو ـــ ي أو المقدم )

وصــفة الو ــ ي لكل من يعينه الأب، وصــفة المقدم لكل من يعينه القاهــ ي، في حين اســتبعدت الأم من الولاية، على عكس ما نصــت 

 (.1550عليه مدونة الأسرة المغربية التي وضعت الأم في خانة الأولياء في الدرجة الثانية  عد الأب وقبل القاه ي )

(، فـالولايـة على مـال المحجور تثنـت لثب، واتفق على ذلـك 1551ويســـــــــــــتنـد موقف المشـــــــــــــرع الموريتـاني إلى مشـــــــــــــهور مـذهـب المـالكيـة )

(« 1552المالكية، وكذلك الحنفية والشــافعية، أما الأم فلا ولاية لها عند جمهور فقهاء الشــريعة الإســلامية، جاء في كتاب الإجماع )

 وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل، وفي مصالحه، إذا كان ثقة، أمينًا، وليس للحاكم منعه من ذلك. »

ـــــريعـة غير أنـه، ونظرًا لـدور الأم في تربيـة وتكوين الأبنـاء والحرص على مصــــــــــــــالحهم، فـإنـه لا يوجـد في   ـــ ـــــريع الموريتـاني ولا في الشـــــ ـــ التشـــــ

ــايـة عليهم  عـد وفـاتـه، إذا توفرت فيهـا شـــــــــــــروط   الإســـــــــــــلاميـة مـا يمنع الأب من تعيين الأم كوصـــــــــــــيـة على أبنـاعهمـا، بحيـث تمـارس الوصـــــــــــ

ــــوص عليها في المادة  ــــ ي المنصـ ا، أمي 181الو ـ
ً
، بالغ

ً
نًا، حســــن  من م أ  : »يشـــــترط في الو ـــــ ي أن يكون كامل الأهلية، مســـــلمًا، عاقلا

ا إقرار هذه الوصــــية من قبل القاهــــ ي طبقًا للمادة   من م أ  : «....... إذا توفي الأب عرضــــت الوصــــاية   180التصــــرف«، ودذا تم أيضــــً

 على القاه ي لإقرارها«.

ــــرعي (، إذ يمكنه أن يبرم نيابة عنه  1553عن القاصـــــر غير المميز في رعاية مصـــــالحه وددارة أمواله )-أيا كان-وتتمثل مهمة النائب الشـ

جميع أنواع عقود الاغتناء، ويقوم بأعمال الإدارة، دون الحاجة لإذن مســــــبق من القاهــــــ ي المختي، إلا أن هذه القاعدة لا تســــــري  

ـــــح حت  ولو تمت من طرف النائب ـــــر، ولا تصـ ـــــالح الغير، التي يحظر على النائب إجراىها في أموال القاصـ ـــــة لصـ   على التبرعات المحضـ

 (.1554 عد حصوله على الإذن، كما أنها لا يصح إقرارها من طرف المحكمة )

أما أعمال التصرفات المالية العوضية، فلا يجوز للنائب الشرعي القيام بها إلا  عد الحصول على إذن خاص من القاه ي المختي،  

من ق ل ع، كلا من البيع والمعاوضة والكراء لمدة تزيد على  32ويعتبر من أعمال التصرف، وفقًا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 

 (.1555ثلاث سنوات)

 
 . 39، 38، ص: 2009، مجمع الأطر  للكتاب المختي، تونس، 1( محمد بقيق، النظرية العامة للالتزامات، التصرف القانوني، ط1547

 . 151، ص: 2006( أحمد الصغير  علي، مدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق، د.ط. دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 1548

 ( تمارس النيابة الشرعية عن القاصر من الأب أو القاه ي أو الو  ي أو المقدم.1549

 من مدونة الاسرة المغربية  230( انظر المادة 1550

 . 330خليل بن إسحاق، مختصر خليل الفقه المالكي، د ط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د ب ن، د ت ن، ص:  -( 1551

 461، ص: 2003، د ط، دار الفكر، بيروت، 3الدسوةي على الشرح الكبير، جالسوةي، حاشية  -

، مكتبة الفرقان ومكتبة الثقافة، الأمارات  2( أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المذر النيسابوري، كتاب الإجماع، حققه وخرج أحاديثه، أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، ط1552

 102، ص: 1999العربية المتحدة، 

 من م أ   على أنه: »تشمل ولاية الأب على القاصر كل ما يتعلق  شخصه وماله، وتمتد إلى أن تكتمل أهليته، ويتحتم على الأب القيام بها.  178(نصت المادة 1553

 من ق ل ع.  33( كل ذلك طبقا لمقتضيات المادة: 1554

ويعتبر من أعمال التصرف في معنى هذا الفصل البيع والكراء لمدة تزيد على ثلاث سنوات، والشركة والقسمة، وإبرام  من ق ل ع: »  32جاء في الفقرة الأخيرة من المادة    –(  1555

 الرهن، وغير ذلك من الأعمال التي يحددها القانون صراحة«. 
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( أعلاه، حماية كبيرة للقاصــر غير المميز في مواجهة التصــرفات المالية العوضــية التي  1556)32وقد جســدت الفقرة الأولى من المادة 

قد يبرمها نائبه الشـرعي، إذ اشـترطت الإذن المسـبق من القاهـ ي المختي لإجراء أي عمل من أعمال التصـرف في أموال القاصـر التي  

لمعاوضــات، أي داخلة في إطار التصــرفات الدائرة بين النفع  يديرها، لأن أعمال التصــرف ليســت من عقود الاغتناء ودنما من عقود ا

 والضرر.

 المطلب الثاني: الآثار المترتبة على تقرير بطلان التصرفات المالية للقاصر غير المميز بطلانا مطلقا

إن اعتبار التصـرفات المالية للقاصـر غير المميز باطلة بقوة القانون من جهة، ومن جهة أخرى تكييف ذلك البطلان على أسـاس أنه  

بطلان مطلق تترتب عليه  عي الآثار القانونية، وهذه الآثار منها ما يتعلق بالقاصــــر غير المميز نفســــه، ومنها ما يتعلق بالتصــــرف في 

طرق لهـذه الآثـار فـإننـا ســـــــــــــنتطرق لتعريف البطلان المطلق، لأن ذلـك ســـــــــــــيقودنـا أكأر إلى حصـــــــــــــر مـا يترتـب على حـد ذاتـه، وقبـل أن نت

 تقريره بالنسبة لتصرفات القاصر غير المميز من آثار.

 الفقرة الأولى: تعريف البطلان المطلق

ـــــة، لها أهمية كبيرة في المجال المدني نظرا لما  ـــ ـــــفة خاصـــــ ـــ ـــــرفات القانونية المالية بصـــــ ـــ ـــــفة عامة، وبطلان التصـــــ ـــ إن نظرية البطلان بصـــــ

 تكتسبه من خطورة، لأن من شأن البطلان أن يقود إلى انعدام أي أثر قانوني للتصرفات.

وينشـــــــــــــأ بطلان التصـــــــــــــرفـات المـاليـة في القـانون المـدني عن عـدة عوامـل ليس انعـدام الأهليـة  ســـــــــــــنـب عـامـل الســـــــــــــن إلا عـاملا من تلـك 

 العوامل، وقد قدمت له )أي البطلان( عدة تعريفات سواء من الناحية اللغوية أو من ناحية الاصطلاح الفقصي.

 أولا: تعريف البطلان لغة

ــــقوط الحكم ) ـــ ــــاد وسـ ـــ ــــرف لا قيمة له، أي لا يرتب أي أثر قانوني، أو هو 1557البطلان لغة هو: الفسـ ـــ ــــرف الباطل هو تصـ ـــ (، فالتصـ

(، بمعن  ذهب ضـياعا  1559(، وقد جاء في منجد الطلاب: »بطل الشـ يء يبطل بطلانا أو بطولا وبطلانا« )1558الضـياع والخسـران )

ـــــــــار معـدومـا غير موجود، كمـا يقـال: لأبطلـهل ولبطـلل وهو مـا يفيـد نفس المعن    ـــــ يء يبطـل بطلانـا أي صـــــ ـــ ـــــر، ويقـال: بطـل الشـــــ ـــ وخســـــ

(1560.) 

(، ومنه قيل 1561وهناي من الفقهاء من يرى بأن البطلان هو الســــــــــــقوط، والباطل هو الشــــــــــــ يء الذي لا ثبات له عند البحث عنه )

 (.1562لخلاف الحق: لباطلل)

ـــــرف القـانوني البـاطـل هو   ـــ ـــــ يء المعـدوم الـذي لا وجود لـه، ولـذلـك فـالتصـــــ ـــ ـــــ يء البـاطـل هو الشـــــ ـــ ومن كـل مـا تقـدم فـإننـا نلاحظ أن الشـــــ

 التصرف المعدوم الذي لا وجود له، وعدم وجوده يفيد عدم ترتيبه لأي أثر قانوني.

 ثانيا: تعريف البطلان في الاصطلاح الفقصي

ـــــرعين الموريتـــاني والمغربي نظم أحكـــام البطلان ) ـــ (، إلا أن أيـــا منهمـــا لم يعرفـــه، ممـــا يقودنـــا إلى 1563على الرغم من أن كلا من المشـــــ

البحث في التعاريف الفقهية التي قدمت له من طرف فقهاء القانون المدني، ولعل من أبرز هذه التعاريف الفقهية التعريف الفقصي  

 
يجوز  على أن: »الأب الذي يدير أموال ابنه القاصر أو ناقي الأهلية والو  ي والمقدم، وبوجه عام كل من يعينه القانون لإدارة أموال غيره لا    32( نصت الفقرة الأولى من المادة  1556

ذلك من القاه ي المختي، ولا يمنح هذا الإذن إلا في حالة الضرورة أو في حالة له إجراء أي عمل من أعمال التصرف على الأموال التي يتولون إدارتها، إلا  عد الحصول على إذن خاص ب

 النفع البين لناقي الأهلية«. 

 . 9، ص 2008هاذ التعريف فرج علواني، البطلان في قانون المرافعات المدنية، د. ط. دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، ( أو رد 1557

 . 52، د ط، المكتبة العلمية، بيروت، د ت ن،  ص: 1( أحمد محمد الفيومي، المصباح المنير ، ج1558

 وما  عدها. 36، ص 1986، دار المشرق، بيروت لبنان، 45( فؤاد أفرام النستاني، منجد الطلاب، ط 1559

 .95( محمد سعيد جعفور، نظريات في  حة العقد وبطلانه في القانون المدني والفقه الإسلامي، د. ط. دار هومة، الجزائر، د.ت.ط. ص: 1560

عة قصدي مرباح، الجزائر، تاري  ( لمياء بن زهرة، أثر بطلان العقد على الغير، مذكرة قدمت للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام1561

 . 2، ص: 2014-2013النقا : 

 .96( محمد سعيد جعفور، نظريات في  حة العقد وبطلانه في القانون المدني والفقه الإسلامي، د. ط. دار هومة، الجزائر، د.ت.ط، ص: 1562

 )ق.ل.ع.(   321إلى  319( نظمه المشرع في المواد: من 1563
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الذي قدمه عبد الرزاق الســــــنهوري، حيث عرف البطلان بأنه: »الجزاء القانوني على عدم اســــــتجماع العقد لأركانه كاملة مســــــتوفية  

 (.1564لشروطها« )

 (.1565كما عرف أحمد شكري السباعي البطلان بأنه: »وصف يلحق التصرف القانوني لعيب فيه فيحرمه من آثاره« )

ومن هـذا التعريف نـدري أن أســــــــــــــاس البطلان هو العيـب الـذي يلحق التصـــــــــــــرف، وهـذا العيـب قـد يلحقـه في أركـانـه، وقـد يلحقـه في 

شـــــــروط  ـــــــحته، كأن يلحقه في شـــــــرط الأهلية مثلا فيترتب عنه حرمان التصـــــــرف من ترتيب آثاره، وعليه فإن البطلان هو: وصـــــــف  

ــــرف القانوني ذاته نتيجة لعيب، ولي ـــ ــــرف إذا خالف قاعدة يلحق التصـ ـــ ــــرة، فهو يلحق التصـ ـــ ــــرف مباشـ ـــ س جزاء موجها إلى آثار التصـ

 (، ويؤدي به إلى عدم نفاذه.1566قانونية تتعلق بإبرامه )

فـالبطلان إذا هو نظـام قـانوني مفـاده اعتبـار التصـــــــــــــرف القـانوني بوجـه عـام غير قـائم وذلـك لاختلال في تكوينـه، وبهـذا يمكن القول  

ـــــرفات القـانونية   ـــ ـــــرع عنـد مخـالفـة القواعـد التي أوجب اتبـاعهـا عنـد إبرام التصـــــ ـــ ـــــعـه المشـــــ ـــ بأن البطلان في المجـال المدني هو جزاء وضـــــ

ـــــرط عــدم انعــدام الأهليــة لــدى أي أحــد من أطراف العقــد، لأن انعــدامهــا يؤدي إلى الحكم ببطلان المــاليــة، كتلــك المتعلقــة مث ـــ لا  شـــــ

 العقد، كما لو كان هذا الاخير مبرم من طرف قاصر غير مميز.

 الفقرة الثانية: الآثار المترتبة على الحكم ببطلان التصرفات المالية للقاصر غير المميز بطلانا مطلقا 

تختلف الآثار المترتبة على تقرير بطلان التصـرفات المالية للقاصـر غير المميز، وذلك حسـب ما إذا كانت تلك الآثار متعلقة بالقاصـر  

 غير المميز نفسه أم كانت متعلقة بتصرفه الذي تقرر بطلانه بقوة القانون بطلانا مطلقا.

 أولا: المركز القانوني للقاصر غير المميز في ضوء البطلان المطلق لتصرفاته المالية

يتحـدد المركز القـانوني للقـاصـــــــــــــر غير المميز، في ظـل إقرار البطلان المطلق لتصـــــــــــــرفـاتـه المـاليـة، من خلال جملـة من الآثـار التي تكرّس 

 حمايته وتضب  نطاق التزامه. وتتجلى هذه الآثار في نقطتين أساسيتين:

ا  عد  تتمثل الأولى في حقه في التمســــك ببطلان تصــــرفاته المالية، باعتباره صــــاحب مصــــلحة مباشــــرة في إثارة هذا البطلان، خصــــوصــــً

 بلوغه سن الرشد، حيث يظل له أن يتحلل من الالتزامات التي نشأت عن تصرف صدر منه في مرحلة انعدام الأهلية.

لزم برد كـامـل مـا   أمـا الثـانيـة فتتمثـل في أن التزامـه، عنـد ترتيـب آثـار البطلان، لا يتجـاوز ردَّ مـا عـاد عليـه من نفع فحســــــــــــــب، دون أن ي 

 تسلمه إن لم يكن قد أفاده فعليًا، وهو ما يعكس الطا ع الحمائي الذي يميز مركزه القانوني.

 حق القاصر غير المميز في التمسك بالبطلان المطلق لتصرفاته المالية بعد بلوغه: 1

ـــــك ببطلان 1567لم يتناول المشــــــرّع ) ـــــحاب الحق في التمسـ ـــــك بالبطلان بوجه عام، ولا أ ـ ـــــحاب الحق في التمسـ ـــــألة تحديد أ ـ (مسـ

اســــتقر عليها الفقه والقضــــاء التصــــرفات المالية الصــــادرة عن القاصــــر غير المميز بوجه خاص، ودنما تري ذلك للمبادل العامة التي  

 في المجال المدني.

( على أن الحق في التمســــــــــــــك بـالبطلان يثنـت لكـل ذي مصـــــــــــــلحـة، فيجوز إثـارتـه من قبـل المتعـاقـدين، كمـا  1568وقـد أجمع الفقهـاء )

قبل  
 
يجوز لخلفهما العام والخاص ولدائنيهما. غير أن المصـــــــــلحة التي يقوم عليها هذا الحق ينبغي أن تكون مشـــــــــروعة ومادية، إذ لا ت

 (.1569صلحة مشروعة قائمة)الدعوى المتعلقة بالحقوق المالية ما لم تستند إلى م

 
 . 487-486، م س ذ، ص: 1964نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام،  1( عبد الرزاق السنهوري، الوسي  في شرح القانون المدني، ج1564

 . 13( أحمد شكري السباعي، نظرية البطلان في العقود في القانون المدني المغربي والفقه الإسلامي، م.س.ذ، ص: 1565

 من مدونة الأسرة المغربية. 224من م أ  ، والمادة  167( كالقاعدة التي تقرر منع القاصر عديم التمييز من إبرام التصرفات المالية المكرسة بني المادة 1566

 ( لم يني أي من قانون الالتزامات والعقود الموريتاني ولا مدونة والموريتانية على أ حاب الحق في التمسك بالبطلان أيا كان سنبه.1567

 . 212، ص: 2020، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المغرب، 4، التصرف القانوني، ط1( عبد الرحمن الشرقاوي، القانون المدني، مصادر الالتزام، ج1568

 . 192، م.س.ذ. ص: 1( عبد الحق صافي، ج1569
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عدّ صــــــاحب مصــــــلحة   ا في عقد نتيجة ما يصــــــدر عنه من تصــــــرفات مالية في أمواله، فإنه ي 
ً
وبما أن القاصــــــر غير المميز قد يكون طرف

مشــــــروعة في التمســــــك ببطلان تلك التصــــــرفات التي قرر القانون بطلانها بطلانًا مطلقًا، لصــــــدورها ممن لا يتمتع بالأهلية القانونية  

ل أساسًا موضوعيًا يبرر تمكينه من التمسك بهذا الجزاء.اللازمة لإبرامها. ومن ثمّ 
ّ
  فإن انعدام الأهلية يشك

ا، ودنما قرره المشــــــــرّع باعتباره جزاءً مدنيًا يترتب على مخالفة
ً
  إن تقرير بطلان التصــــــــرفات المالية للقاصــــــــر غير المميز لم يأتِّ اعتباط

ضــعت لحماية مصــلحة عامة تتمثل في صــون فئة عديمي الأهلية من آثار تصــرفاتهم. وبوصــفه بطلانًا مطلقًا،  1570قاعدة آمرة ) ( و 

فإنه لا يقتصـــــــــر في إثارته على الخصـــــــــوم، بل يجوز للمحكمة أن تقيـــــــــ ي به من تلقاء نفســـــــــها مت  تبيّن لها قيام ســـــــــنبه، والمتمثل في 

 (.1571انعدام الأهلية )

وخلاصـــــــــــــــة القول، أن من أبرز النتــائج المترتبــة على الحكم بــالبطلان المطلق لتصـــــــــــــرفــات القــاصـــــــــــــر غير المميز المــاليــة ثبوت حقــه في 

التمســـــك بهذا البطلان  عد بلوغه ســـــن الرشـــــد، كما يثنت هذا الحق لنائبه الشـــــرعي خلال فترة القصـــــر، باعتباره القائم على رعاية  

 مما يبرر تمكينه من مباشرة هذا الحق نيابة عنه صونًا لذمته المالية. مصالحه والساهر على حمايتها،

ا في الالتزام الباطل، بردّ ما عاد عليه من نفع لا غير2
ً
 : التزام القاصر غير المميز، بوصفه طرف

(، 1572إذا كان الأصـــــــــــــل العام في نظرية البطلان في القانون المدني هو إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد )

مه من الآخر، أو بالتعويي عند تعذر الرد العيني، فإن هذا الأصــــــــــــل ترد عليه اســــــــــــتثناءات، من  
ّ
وذلك بإلزام كل طرف برد ما تســــــــــــل

أبرزها ما يتصـــــل بالعاقد القاصـــــر بوجه عام، وبالقاصـــــر غير المميز بوجه خاص، الذي اعتبر المشـــــرّع جميع تصـــــرفاته المالية باطلة  

 بطلانًا مطلقًا.

لزم إلا بردّ ما عاد عليـه من نفع نتيجة   ويتمثـل هذا الاســـــــــــــتثنـاء في أن القـاصـــــــــــــر غير المميز، رغم بطلان تصـــــــــــــرفاته بقوة القـانون، لا ي 

ـــــت المادة من ق ل ع، إذ   30و 27(، وقد كرس المشـــــــــــــرّع هذا الحكم في المادتين  1573تنفيذ الالتزام الباطل ) ـــ على أنه: »يجوز   27نصـــــ

ا احتيالية من شـأنها أن تحمل  
ً
الطعن في الالتزام من الو ـ ي أو من القاصـر  عد بلوغه رشـده، ولو كان هذا الأخير قد اسـتعمل طرق

 المتعاقد الآخر على الاعتقاد برشده.

 «.30ويبقى القاصر مع ذلك ملتزمًا طبقًا للشروط المقررة في المادة 

: »القاصللللللللللللر وناقص الأهلية يلتزمان دائمًا بسللللللللللللبب تنفيذ الطرف الآخر التزامه، وذلك في حدود النفع الذ   أن  30وجاء في المادة  

 يستشلصانه من هذا التنفيذ.

 إذا أنفق المعني الشللللللل يء الذ  تسللللللللمه في المصلللللللروفات الضلللللللرورية أو النافعة له، أو إذا كان الشللللللل يء لا يزال  
ً

ويعتبر النفع حاصللللللللا

 موجودًا في ماله، أما إذا بذره فيما لا يعود عليه بالنفع فلا رجوع عليه«.

( قد اســــتثن  القاصــــر غير المميز من التطبيق الكامل لقاعدة الأثر الرجذي 1574واســــتنادًا إلى هذه المقتضــــيات، يتخــــح أن المشــــرّع )

ا له، طبقًا للقاعدة العامة، غير أنه  
ً
ا في عقد باطل  ســــــــنب انعدام أهليته، فإنه يســــــــتردّ ما أداه تنفيذ

ً
للبطلان المطلق. فإذا كان طرف

مه إلا في حدود ما عاد عليه من ن
ّ
لزم في المقابل بردّ ما تسل  بالاستثناء الوارد على تلك القاعدة)لا ي 

ً
 (.1575فع، عملا

 
 م أ  .  167) ق ل ع(، والمادة  319( تلك القاعدة مكرسة بني المادة 1570

 292م.س.ذ. ص:  1عبد الحق صافي، ج -( 1571

 . 212، ص: 2020، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المغرب، 4، التصرف القانوني، ط1عبد الرحمن الشرقاوي، القانون المدني، مصادر الالتزام، ج -

معهد الحقوق والعلوم السياسية والإدارية،  ( جباري محمد، نظرية بطلان التصرف القانوني في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، 1572

 . 384-383الجزائر، ص: 

 سكرة، –ية، جامعة محمد خيصر  ( قدير محمد توفيق، حماية الذمة المالية للقاصر في القانون الجزائري، مقال منشور بمجلة الفكر، تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياس1573

 .  514، ص: 2017، بتاري  14الجزائر، ع

 وهو يفيد أن الاستثناء يعني القاصر غير المميز والقاصر المميز.  : "القاصر"( ورد في النصوص التي تقدم ذكرها لفظ 1574

 . 203-202م. س. ذ. ص:  1( عبد الحق صافي: ج1575
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وينبغي فهم مفهوم سالنفعا الوارد في النصــوص المذكورة فهمًا واســعًا، بحيث لا يقتصــر على مجرد الاحتفام بالشــ يء، بل يشــمل كل  

فائدة حقيقية عادت على القاصــــر. فقد يتحقق النفع بإنفاق ما تســــلمه في المصــــروفات الضــــرورية أو النافعة له، كاقتناء الغذاء أو  

ســـــــــــكن أو الدراســـــــــــة، أو قضـــــــــــاء دين لازم عليه، كما يتحقق إذا ظلّ الشـــــــــــ يء قائمًا في ذمته المالية. ففي هذه  اللباس، أو أداء أجرة ال

 (.1576الحالات جميعًا يكون ملزمًا بالرد في حدود ما أفاده التنفيذ)

ا برد مــا أنفقــه في هــذا   أمــا إذا أنفق مــا تســـــــــــــلمــه في أمور لا تعود عليــه بــأي منفعــة، كــالتبــذير أو اللهو أو القمــار، فــإنــه لا يكون ملزمــً

ا للطـا ع الحمـائي الـذي يطبع  عـدّ هـذا الحكم تجســـــــــــــيـدًا واضـــــــــــــحـً ا عن تنفيـذ الالتزام. وي  ا مترتبـً الإطـار، لأن القـانون لا يعتبر ذلـك نفعـً

 (.1577تصرفات القاصر غير المميز) نظام بطلان

ا له، وقبي الثمن، وتسلم المشتري العقار، ثم تمسك نائبه الشرعي ببطلان 
ً
ولتوضيح ذلك، إذا باع القاصر غير المميز عقارًا مملوك

لزم بردّ الثمن إلا في حدود ما عاد عليه من نفع. فإن كان قد أنفقه في  العقد أو قضت المحكمة به، فإن القاصر يسترد العقار، ولا ي 

ــ ـــــ ـــ ــاسـ ـــــ ـــ ية، أو اســـــــــــتثمره في مصـــــــــــلحة له، أو كان المبلغ لا يزال قائمًا في ذمته، التزم بالرد في هذا النطاق، دون أن يتجاوز  حاجاته الأسـ

لزم برده في حدود ما لم يتحقق منه نفع.  مقدار ما تسلمه. أما إذا كان قد بدده في أمور غير نافعة، فلا ي 

لزم بردّ كل ما تســــلمه ولو لم ينتفع به، لأصــــبح تمســــكه بالبطلان عديم  
 
ولا شــــك أن في هذا التوجه حماية حقيقية للقاصــــر، إذ لو أ

حت  ولو كـان  —الجـدوى، ولتحولـت الحمـايـة التي قررهـا القـانون إلى حمـايـة شـــــــــــــكليـة. ومن ثمّ، فـإن قصـــــــــــــر التزامـه على حـدود النفع

يعكس إرادة تشـــــــريعية صـــــــريحة في تغليب اعتبارات الحماية على مقتضـــــــيات  —(1578حتيالية )ســـــــين النية أو اســـــــتعمل وســـــــائل ا

 الاستقرار التعاقدي.

وعليه، فإن القاهــــــــ ي عند تطبيقه لقاعدة الأثر الرجذي للبطلان في حالة يكون أحد المتعاقدين فيها قاصــــــــرًا غير مميز، يتعين عليه 

 من ق ل ع، باعتبارهما نصين خاصين يقيدان القاعدة العامة. 30و 27إعمال أحكام المادتين 

ـــــل أن البطلان المطلق يقوم بقوة  ـــــ ي بالبطلان المطلق؛ فالأصـ ـــــائي القاهـ ـــــياق، التننيه إلى طبيعة الحكم القضـ ولا يفوتنا، في هذا السـ

ري ال زاع على القضاء، فإن حكم القاه ي يكون كاشفًا للبطلان لا منشئًا له،  القانون دون حاجة إلى حكم منش ن له. غير أنه إذا ع 

 والتصريح بما يترتب عليه من آثار.—وهو هنا انعدام الأهلية—لتحقق من قيام سنبهإذ يقتصر دوره على ا

 ثانيا: تبعات البطلان المطلق لتصرفات القاصر غير المميز بالنسبة للتصرف ذاته

تتمثل أبرز النتائج المترتبة على الحكم بالبطلان المطلق لتصــــــــــــرفات القاصــــــــــــر غير المميز في ما يتعلق بالتصــــــــــــرف نفســــــــــــه في نقطتين  

 أساسيتين:

 عدم ترتيب التصرف لأ  أثر قانوني؛ -

 .عدم قابلية التصرف للتصحيح -

 عدم ترتيب التصرف لأ  أثر قانوني: 1 

منع القاصـــــــــــر غير المميز من إجراء أي تصـــــــــــرف مالي يؤثر على ذمته المالية أو مركزه الاقتصـــــــــــادي، نظرًا لافتقاده الأهلية القانونية   ي 

اللازمة لذلك. ومن ثمّ، يســــــتحيل أن تترتب على هذه التصــــــرفات أي آثار قانونية في حقه، إذ إن نشــــــوء الآثار القانونية لا يتم إلا في 

 نونية  حيحة، أهمها تحقق الإرادة السليمة لدى صاحب التصرف.وجود أسباب قا

 
المملكة    – صادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجده  ( نعيمة البالي، ملائمة التشريع المغربي لاتفاقيات حقوق الطفل، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقت 1576

 183، ص  2003  –   2002المغربية،  

 . 176م.س.ذ. ص: 2006رمضان أبو سعود، إبراهيم ننيل، مصطفى الجمال، مصادر الالتزام، دراسة مقارنة، د.ط. منشورات الحل ي الحقوقية، بيروت،  –( 1577

 . 84، ص: 2016- 2015، السنة الدراسية: 1لرجم أمينة، تحول العقد، مذكرة لنيل شهادة ماستر في العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  -

 .  302، ص: 2014، دار الكتب القانونية، الأمارات، مصر، 1هند فالح محمود العلاف، نظرية البطلان في القانون المدني، ط -

 من ق. ل. ع .   21( المادة 1578
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ــــرف في ماله،   167ويجد هذا المبدأ دعمه في المادة  ـــ ــــية، التي تني على أنه: »لا يحق لغير المميز أن يتصـ ـــ ــــخصـ ـــ من مدونة الأحوال الشـ

ـــــرفاته باطلة«، وتعززه الفقرة الأولى من المادة   من ق ل ع، التي تني على أن: »الالتزام الباطل بقوة القانون لا    319وتعتبر كافة تصـــــ

 بقوة القـانون:  يمكن أن ينتج أي  
ً
. إذا قرر القـانون في حـالـة  2...  1أثر، إلا اســـــــــــــترداد مـا دفع  غير حق تنفيـذا لـه. ويكون الالتزام بـاطلا

 خاصة بطلانه«.

وبناءً على هذه النصوص، فإن تصرفات القاصر غير المميز لا تولد أي أثر قانوني، فهو عديم الأهلية، وما يصدر عنه من تصرفات 

 بطلانًا مطلقًا. ويهدف هذا الحكم إلى توفير حماية قانونية للقاصـــــــر من أي انعكاســـــــات ســـــــلبية قد تطرأ على ذمته المالية  
ً
عدّ باطلا ي 

ــــو  ـــكل هذا البطلان  نتيجة لتصـــــرفاته، سـ ــــيلية أو ضـــــمن التصـــــرفات العوضـــــية )عقود الافتقار(، كما يشــ اء كانت ضـــــمن عقود تفضـ

عامل التصـــــــرف كأنه لم يصـــــــدر قانونًا، فلا ينشـــــــأ عنه أي حق أو التزام   حماية للقاصـــــــر في مواجهة الطرف الآخر المتعاقد معه، إذ ي 

 تجاه الأطراف أو تجاه القاصر ذاته.

 .قابلية التصرف للتصحيح : عدم2

ا من أن التصـــــــــــــرفـات المـاليـة للقـاصـــــــــــــر غير المميز تصـــــــــــــرفـات بـاطلـة بقوة القـانون، وبمـا أن هـذا البطلان مطلق، يترتـب عليـه 
ً
انطلاقـ

 استحالة تصحيح هذه التصرفات سواء بالإجازة اللاحقة أو بالتقادم.

 أ: عدم قابلية تصرفات القاصر غير المميز للتصحيح بالإجازة

(، 1579إن اعتبار التصـرفات المالية للقاصـر غير المميز باطلة بطلانًا مطلقًا يؤدي إلى اسـتبعاد أي أثر للإجازة على هذه التصـرفات )

من قـانون الالتزامـات والعقود الموريتـاني )ق.ل.ع.( على   323(، وقـد أكـدت المـادة 1580فـالمعـدوم لا يمكن للإجـازة أن تجعلـه موجودًا)

من    1180أن: »إجـازة الالتزام البـاطـل بقوة القـانون أو التصــــــــــــــديق عليـه لا يكون لهمـا أدنى أثر«. ويتطـابق هـذا المبـدأ مع ني المـادة 

 طلق بإجازة العقد«.القانون المدني الفرن  ي، التي تني على أن: »لا يزول البطلان الم

وبناءً على هذه النصوص، فإن أي تصرف مالي صادر عن القاصر غير المميز، سواء من نائبه الشرعي أو القاصر نفسه  عد بلوغه، 

لا يمكن تصـــــحيحه بالإجازة، ولا لإجازته أي أثر قانوني. ويعود ذلك إلى أن هذه التصـــــرفات باطلة بطلانًا مطلقًا، نتيجة خرق قاعدة 

  167نظام العام، إذ يفتقر القاصــر غير المميز لثهلية اللازمة لإجراء التصــرفات المالية بنفســه، طبقًا للمادة قانونية آمرة تتعلق بال

 من مدونة الأحوال الشخصية.

 ب: عدم قابلية تصرفات القاصر غير المميز للتصحيح بالتقادم

 بطلانًا مطلقًا، ولا يمكن للتقادم أن يحوّله إلى تصــــرف  ــــحيح )
ً
(، لأنه عدم والعدم لا يمكن أن يتحول  1581يبقى التصــــرف باطلا

 إلى ش يء موجود بمرور مدة زمنية عليه.

ومن هذا المنطلق، تظل التصـــرفات المالية للقاصـــر غير المميز باطلة مهما ميـــ   من الوقت، فالدفع بالبطلان لا يســـق  بالتقادم،  

ــا في حالة عدم تنفيذ الالتزام، إلا أن دعوى المطالبة بالبطلان يرى البعي أنها تتقادم بميــــ ي فترة زمنية، وذلك  ويكون ذلك أســــاســ

 (.1582لى استقرار المعاملات )نظرا لدواعي المحافظة ع

من ق ل ع، التي تني على أن: »كـل الـدعـاوى    384فـدعوى تقرير البطلان تخضـــــــــــــع للقواعـد العـامـة للتقـادم، كمـا هو وارد في المـادة   

 الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمسة عشر سنة، فيما عدا الاستثناءات«.

 
يل الدكتوراه في القانون  الإجازة  ي عمل قانوني صادر من جانب واحد، هو من تقرر البطلان لمصلحته. انظر بهذا الخصوص منصور حاتم، فكرة تصحيح العقد، أطروحة لن(  1579

 . 112، 2006الخاص، كلية الحقوق، جامعة  غداد، 

 . 57، ص: 1988محمد حسين، نظرية بطلان العقد في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالقانون الوضذي، د. ط، الموسوعة الوطنية للكتاب، الجزائر:  -( 1580

 . 192، م.س.ذ. ص: 1وأيضا عبد الحق صافي، ج -

انظر بهذا الخصوص:     -القضاء،    ( التقادم هو مي ي مدة زمنية محددة قانونا، بموجبها إما يكتسب الشخي حقه أو يسق  حقه بمرور هذه الفترة ولا يستطيع أن يطالب به أمام1581

 وما  عدها  16، ص:  2004مية، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة،  محمد حسن أحمد إبراهيم، أحكام التقادم في الفقه الإسلامي، أطروحة لنيل درجة دكتوراه، تخصي الشريعة الإسلا 

 193، م س ذ، ص 1( عبد الحق صافي ج1582

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

609  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

رفع 
 
غير أنه يجدر التنويه إلى أن التقادم في هذه الحالة لا يصـــــــــــحح التصـــــــــــرف الباطل، بل يقتصـــــــــــر على منع ســـــــــــماع الدعوى التي ت

، ولم يســـــــــــلم  
ً
لتقرير البطلان  عد انقضـــــــــــاء المدة القانونية، فلو قام القاصـــــــــــر غير المميز بنيع  عي ممتلكاته وكان التصـــــــــــرف باطلا

ـــــت خم ـــ ســـــــــة عشـــــــــر ســـــــــنة، ثم رفع الطرف الآخر دعوى تقرير البطلان، يمكن للقاصـــــــــر أن يدفع ببطلان المبيع للطرف الآخر، ومضـ

رفي لتقادمها، دون أن  
 
العقد، أما إذا تم تنفيذ العقد بالكامل، ور فعت الدعوى  عد انقضـــــاء خمســـــة عشـــــر ســـــنة، فإن الدعوى ت

لغى البطلان عن التصرف نفسه.  ي 

(، ســــــــــــنب تقادم دعوى البطلان وعدم تقادم الدفع بالبطلان إلى أن مدة التقادم تبدأ من الوقت الذي يمكن  1583ويرجع الفقهاء )

ــقًا   فيه لصــــــــــاحب الحق مباشــــــــــرة الدعوى، بينما الدفع بالبطلان قائم منذ لحظة نشــــــــــوء التصــــــــــرف الباطل، فيظل البطلان ملاصــــــــ

 للتصرف حت   عد انقضاء فترة التقادم.

وبذلك، ســــــــــــواء بالإجازة اللاحقة أو بحكم التقادم، فإن البطلان المطلق يمنع أي محاولة لاحقة لإضــــــــــــفاء الأهلية أو الشــــــــــــرعية على 

 تصرف القاصر غير المميز، بما يضمن حماية مصالحه المالية وعدم الإضرار به.

 خاتملللللللللللة:

إن دراســــة حكم التصــــرفات المالية للقاصــــر غير المميز في القانون المدني الموريتاني أظهرت بجلاء الدور الحاســــم الذي تلعبه الأهلية  

 القانونية في حماية مصالح الفئات الهشة من المجتمع، وخصوصًا الأطفال غير المميزين.

فالقانون الموريتاني، من خلال تقريره لبطلان كافة التصــــرفات المالية الصــــادرة عن القاصــــر غير المميز، يعكس حرص المشــــرع على  

صــــون أموال هذه الفئة من الاســــتغلال أو الضــــرر، ويؤكد على أهمية النيابة الشــــرعية في إدارة مصــــالحهم وحماية حقوقهم المالية.  

لق للتصــرفات المالية للقاصــر غير المميز هو الوســيلة الأكأر فعالية لضــمان تحقيق المصــلحة الفضــلى له، كما تبيّن أن البطلان المط

 بما يرسخ الحماية القانونية ويوازن بين حماية القاصر والحفام على استقرار المعاملات.

 ومن أبرز الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها:

 بطلانًا مطلقًا، فلا ترتب هذه التصــرفات    انعدام الأهلية لدى القاصللر غير المميز ✓
ً
يجعل كل تصــرف مالي صــادر عنه باطلا

 أي أثر قانوني.

تشـــــكل آلية حماية فعّالة لمصـــــالح القاصـــــر غير المميز، إذ تتيح له إدارة أمواله وحمايتها من الضـــــرر، مع    النيابة الشلللللرعية ✓

 ضرورة الحصول على إذن قضائي مسبق في التصرفات العوضية المهمة.

، مثل عدم تحديد ســن التمييز  شــكل واضــح، تفتح المجال للاجتهاد القضــائي وقد تؤثر على وضــوح  الفجوات التشللريعية ✓

 الحماية القانونية، ما يستدعي مراجعتها وتحسينها.

ا القانون المدني الفرن ـــــــــــ ي والمغربي، يوفر نماذج يمكن الاســـــــــــتفادة منها لتحديد ســـــــــــن التمييز  الفقه المقارن  ✓ ، خصـــــــــــوصـــــــــــً

 ودرساء قواعد أكأر وضوحًا  شأن نطاق البطلان.

 أما فيما يتعلق بالتوصيات، فإننا نقترح ما يلي:

ـــــر غير المميز، بما   تحديد سللللللللللللن واضللللللللللللحة للتمييز ✓ ـــ ـــــريع الموريتاني، لتفادي الغموي وتوفير حماية دقيقة للقاصـــــ ـــ في التشـــــ

 يضمن اتساق التطبيق القضائي.

ا توضليح طبيعة البطلان في النصلوص القانونية ✓ ، بحيث يكون البطلان المطلق للتصـرفات المالية للقاصـر غير المميز نصـً

 صريحًا، مما يعزز حماية مصالحه المالية ويحد من الاجتهادات المختلفة.

في مراقبة التصـرفات المالية للقاصـر غير المميز، وضـمان مراعاة المصـلحة    تعزيز دور النيابة الشلرعية والقاضل ي المختص ✓

 الفضلى له عند اتخاذ أي قرار يخي أمواله.

 
 . 255، ص: 1959، مطبعة مصر، القاهرة، مصر، 3( أحمد حشمت أبو استيت، نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، ط1583
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ليشمل جميع أشكال التصرفات المالية الضارة، مع السماح بالتصرفات النافعة   توسيع نطاق حماية القاصر غير المميز ✓

 له، مثل قبول التبرعات، اناجامًا مع المقاصد التشريعية العامة.

لتطوير قواعد قانونية واضــــحة حول التصــــرفات المالية للقاصــــر غير المميز، بما يوازن بين    الاسللللتفادة من الفقه المقارن  ✓

 حماية مصالحه واستقرار المعاملات في المجتمع.

مراعاة هذه التوصــــيات من شــــأنها أن تعزز فعالية النظام القانوني في حماية القاصــــر غير المميز، وتحقق المصــــلحة الفضــــلى له، إن  

 مع الحفام على الأمن القانوني للمعاملات المالية في المجتمع الموريتاني.

 المللللراجللللللللع: 

: الكتب
ً

 أولا

 .1994، دار نشر المعرفة للنشر والتوزيع، الرباط، المغرب،  1، ط2التعليق على قانون الأحوال الشخصية،   أحمد الخمليش ي،   .1

 .2006، د.ط. دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر،  مدخل للعلوم القانونية، نظرية الحقأحمد الصغير  علي،   .2

ــباعي،   .3 ، منشــــورات عكام، المغرب،  2، طنظرية البطلان في العقود في القانون المدني المغر ي والفقه الإسلللللاميأحمد شــــكري الســ

1987. 

، مطبعة  3، طالنظرية العامة للالتزامات وفقا لقانون الالتزامات والعقود الموريتاني، مصلللللللللادر الالتزامأحمدو ولد عبد الدايم،   .4

 .2009المنارة، نواكشوط، موريتانيا،  

، د.ط. منشـــــــــــــورات المكتــب التجــاري للطبــاعــة والتوزيع  الأهليلة الملدنيلة في الشللللللللللللرع الإسلللللللللللللامي والقوانين اللبنلانيلةأنور الخطيــب،   .5

 .1965والنشر، بيروت، لبنان،  

، أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف،  كتاب الإجماع، حققه وخر  أحاديثهأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المذر النيسابوري،   .6

 .1999، مكتبة الفرقان ومكتبة الثقافة، الإمارات العربية المتحدة،  2ط

 ، د.ط، دار الفكر العربي، د.ب.ن، د.ت.ط.الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلاميةالإمام أبو زهرة،   .7

، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضـــاء، المغرب،  1، ط، المصلللادر إرادة الالتزام1الوجيز في القانون المدني،   عبد الحق صـــافي،   .8

2016. 

، د.ط. المجمع العلمي الإســـــــــــــلامي،  شللللللللللللرح القلللانون الملللدني، النظريلللة العلللاملللة للالتزاملللات، نظريلللة العقلللدعبـــد الرزاق الســـــــــــــنهوري،   .9

 منشورات محمد الدايه، بيروت، د.ت.ط.

، د.ط. دار إحياء التراث ، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام1الوسيط في شرح القانون المدني،   عبد الرزاق السنهوري،   .10

 .1964العربي، بيروت، لبنان،  

 .1984، الناشر جامعة القاهرة، مصر،  نظرية العقد والإرادة المنفردة )دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي(عبد الفتاح عبد الباةي،   .11

 .2000، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  1، طالبطلان المدني الإجرائي والموضو يعبد الحميد الشواربي،   .12

 .2014، دار صادر، لبنان،  2، طلسان العرب، المجلد الأول جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور،   .13

 ، د.ط. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ب.ن، د.ت.ن.مشتصر خليل الفقه المالكيخليل بن إسحاق،   .14

، د.د.ن. د.ب.ن،  4، طالوافي في شللللللللرح القانون المدني في الالتزام، المجلد الأول، نظرية العقد والإرادة المنفردةســـــــــليمان مرقي،   .15

1987. 

 .2014، مجمع الأطر  للكتاب المختي، تونس،  1، طالنظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزامعلي كحلون،   .16

، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،  4، ط، التصللللللللللللرف القانوني1القانون المدني، مصللللللللللللادر الالتزام،   عبد الرحمن الشـــــــــــــرقاوي،   .17

 .2020المغرب،  

، مطبعة مصــــــــــــر،  3، طنظرية الالتزام في القانون المدني الجديد، الكتاب الأول، مصلللللللللللادر الالتزامأحمد حشــــــــــــمت أبو اســــــــــــتيت،   .18

 .1959القاهرة، مصر،  

 .2014، دار الكتب القانونية، الإمارات، مصر،  1، طنظرية البطلان في القانون المدنيهند فالح محمود العلاف،   .19
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من القلللانون الملللدني    7-1231إلى    1100قلللانون العقود الفرنسلللللللللللل ي الجلللديلللد بلللاللغلللة العربيلللة، المواد من  محمـــد حســـــــــــــن قـــاســـــــــــــم،   .20

 .2018، د.ط، منشورات الحل ي الحقوقية، بيروت،  الفرنس ي

ــين،   .21 ، د.ط، الموســــــوعة الوطنية للكتاب،  نظرية بطلان العقد في الفقه الإسلللللللامي، دراسللللللة مقارنة بالقانون الوضلللللل يمحمد حســــ

 .1988الجزائر،  

 ، د.ط. دار هومة، الجزائر، د.ت.ط.نظريات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني والفقه الإسلاميمحمد سعيد جعفور،   .22
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 على ضوء القانون والممارسة المغربية  للأجانبنطاق وحدود الحماية القضائية المقررة 
The Scope and Limits of Judicial Protection Afforded to Foreign Nationals: In Light of Moroccan Law and Practice 

 عمار المرابط  الدكتور : 
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا. -دكتور في الحقوق 

 :ملخص

يبرز تحليل الإطار القانوني المنظم لتدخل الإدارة في القرارات المتعلقة بالأجانب، إلى جانب دراســـــــة دور القضـــــــاء الإداري في مراقبة   

مشـــــــــروعيتها، أن الحماية القضـــــــــائية المقررة لفائدة الأجانب تقوم على توازن دقيق بين اعتبارات الســـــــــيادة ومتطلبات النظام العام 

 .حترام الشرعية وصون الحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى من جهة، وضمان ا

ففي الوقت الذي خول فيه المشــــــــرع للإدارة ســــــــلطة تقديرية واســــــــعة في تدبير وضــــــــعية الأجانب، عمل القضــــــــاء الإداري، عبر آليات  

الرقابة على المشـــــروعية والتناســـــب والخطأ الظاهر في التقدير، على إرســـــاء نوع من التوازن يحد من التعســـــف ويعزز مقومات دولة 

 .القانون 

ومع ذلك، تظل هذه الحماية محكومة بحدود النصـوص القانونية وبطبيعة السـلطة التقديرية المخولة للإدارة، مما يجعل فعاليتها 

 .رهينة بمدى جرأة القضاء في توسيع نطاق رقابته، وبمدى تطور الإطار التشريذي ذاته

 حول مدى قدرة القاهــــ ي الإداري على إرســــاء حماية قضــــائية فعالة لثجن ي في ظل اتســــاع الســــلطة  وعليه، يظل التســــاىل  
ً
مطروحا

التقديرية للإدارة وارتباط قراراتها باعتبارات السـيادة والأمن، وهل الأمر يتعلق بحماية حقيقية تكرس مبدأ المسـاواة أمام القانون،  

 .لعام ومقتضيات السياسة الهجرية للدولةأم بحماية نسنية تظل خاضعة لقيود النظام ا

ـــــائية    الكلمات المفتاحية: ـــــلطة التقديرية    –الأجانب  –الحماية القضـ ـــــب   –رقابة المشــــــروعية    –السـ  –النظام العام  –مبدأ التناسـ

 .السياسة الهجرية

 

Abstract : 

An analysis of the legal framework governing administrative intervention in decisions concerning foreigners, 

together with an examination of the administrative judiciary’s role in reviewing their legality, reveals that the 

judicial protection afforded to foreigners rests on a delicate balance between considerations of sovereignty and the 

requirements of public order on the one hand, and the guarantees of legality and the protection of fundamental 

rights and freedoms on the other. 

While the legislature has granted the administration broad discretionary powers in managing the legal status of 

foreigners, administrative courts have sought—through mechanisms of legality review, proportionality control, 

and scrutiny of manifest errors of assessment—to establish a degree of balance that limits arbitrariness and 

reinforces the foundations of the rule of law. 

Nevertheless, this protection remains constrained by the limits of statutory provisions and by the very nature of 

the discretionary authority entrusted to the administration. Its effectiveness therefore depends on the judiciary’s 

willingness to expand the scope of its review, as well as on the evolution of the legislative framework itself. 

Accordingly, the question remains as to the extent to which the administrative judge can establish effective judicial 

protection for foreigners in light of the administration’s broad discretionary powers and the close connection of its 
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decisions to considerations of sovereignty and security. Are we faced with genuine judicial protection that upholds 

the principle of equality before the law, or merely with relative protection shaped by the limits of public order and 

the state’s migration policy? 

Key Words : Judicial Protection - Foreign Nationals - Discretionary Power - Legality Review - Propostionality 

Principle - Public Order - Migration Policy. 

 

 مقدمة

ن دراســــــــــــــة وتحليــل واقع الأجــانــب بــالمغرب، ومــا يواجهونــه من إكراهــات عمليــة وقــانونيــة في ولوج الحقوق والحريــات، يبرز معــه أن  إ

المشــرع المغربي اتجه إلى إقرار هذه الحقوق على نحولا مقيد في  عي الحالات، ومشــروط في حالات أخرى. وهو ما أفرز نظامًا قانونيًا 

وينعكس  شــكل مباشــر على واقع تمتع الأجانب بحقوقهم، لاســيما عند لجوعهم إلى القاهــ ي الإداري من    يتســم بمحدودية الحماية،

ــة   أجــــل الطعن في القرارات الإداريــــة المرتبطــــة بــــالــــدخول إلى التراب الوطني أو الإقــــامــــة فيــــه، الأمر الــــذي يضـــــــــــــعف فعــــاليــــة الحمــــايـ

 القضائية المقررة لهم في مواجهة تعسف الإدارة.

أصــــبحت ضــــرورة تشــــريعية ملحّة، بما يناــــجم مع الالتزامات    02.031584وتؤكد هذه المعطيات أن مراجعة مقتضــــيات القانون رقم  

ا   الدولية والاتفاقية التي صــــادق عليها المغرب. إذ إن هشــــاشــــة الوضــــعية القانونية التي تعاني منها  عي فئات الأجانب تعود أســــاســــً

 ع
ً
ن تغليب المقاربة الأمنية  إلى ضـــــــعف الضـــــــمانات التشـــــــريعية، وتواضـــــــع الأداء المؤســـــــســـــــاتي، وعلى رأســـــــه القضـــــــاء الإداري، فضـــــــلا

 وتشديد الرقابة على شروط الدخول والإقامة.

ــائيـة المقررة لهم، نجـد  ومن أبرز الإكراهـات القـانونيـة التي تواجـه الأجـانـب، لمـا لهـا من أثر مبـاشـــــــــــــر في تقليي نطـاق الحمـايـة القضـــــــــــ

ودلى جانب   ،02.03الســــــلطة التقديرية الواســــــعة المخوّلة للإدارة بموجب مجموعة من النصــــــوص القانونية، ولاســــــيما القانون رقم  

 إضــــــــافيًا يحدّ من إمكانية  
ً
 مجرّمة، عاملا

ً
ل تدخل القضــــــــاء الزجري في قضــــــــايا الهجرة غير المشــــــــروعة، باعتبارها أفعالا

ّ
ذلك، يشــــــــك

 إعمال القاه ي الإداري لرقابته على مشروعية التدابير الإدارية المتخذة في حق الأجن ي، وخاصة تلك المتعلقة بالإ عاد.

ــة الإطـار القـانوني لتـدخـل الإدارة في  وانطلاقـا من ذلـك، ســـــــــــــيتم تقســـــــــــــيم هـذه المقـالـة إلى مبحثين؛ يخصـــــــــــــي المبحـث الأول لـدراســـــــــــ

 القرارات الخاصة بالأجانب، بينما يتناول المبحث الثاني أثر تدخل القضاء في حماية القاه ي الإداري لثجن ي.

 الإطار القانوني لتدخل الإدارة في القرارات الخاصة بالأجانب المبحث الأول:

ـــــا في التنفيذ   يعتبر توســــــع مفهوم النظام العام أكبر شــــــكل للســــــلطة التقديرية الواســــــعة للإدارة، في مقابل قصــــــر آجال طعن، وأيضـ

 بضرورة تعليلها. الإدارة التلقائي للقرارات الإدارية الصادرة في حق الأجن ي والتي لا تلزم

 آجال الطعن علاقة توسع مفهوم النظام العام بقصر :الأولى الفقرة 

يمكن القول بداية أن مفهوم النظام العام من المفاهيم التي يصـعب وضـع حدود ظاهرة لها لشـسـاعته ولنسـبيته في الزمان والمكان،  

قصـــــــيرا لتقديم طعنه أمام القاهـــــــ ي الإداري في مواجهة   أجلا  02.03مما يضـــــــعف الحماية المقررة لثجن ي الذي منحه القانون رقم  

 الدخول والإقامة. والتي تمس بوضعيته عند القرارات الصادرة في حقه،

 صعوبة تحديد النظام العام في ظل توسع مفهومه -1

إن مفهوم النظام العام مفهوم قانوني متغير ونســـــ ي، ولا يمكن حصـــــره ولا تقديم تعريف دقيق له، فإن أغلب التشـــــريعات المقارنة  

ـــــاء على محـاولـة تعريفـه. وفي هـذا الإطـار أكـد أحـد البـاحثين بـأن  ـــ تتجنـب إعطـاء تعريف محـدد لـه. في مقـابـل ذلـك يعمـل الفقـه والقضـــــ

 
  1424رمضان  16الصادر في  1.03.196المتعلق بدخول ودقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  02.03القانون  - 1584

 . 2003نونبر  13، الصادرة بتاري  5160، الجريدة الرسمية عدد 2003نونبر  11الموافق لـ
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العام هو كل ما   النظام العام هو فكرة تســـتعصـــ ي طبيعتها على التحديد، ويمكن أن يقال في شـــ يء من التعميم والتقريب أن النظام

هذه المصـلحة سـياسـية أو اقتصـادية أو   يمس كيان الدولة أو يتعلق بمصـلحة عامة وأسـاسـية من مصـالحها، وسـواء في ذلك أكانت

 1585اجتماعية.

ــــر تهديد النظام العام، والذي يعتبر   وتســــــــــــتند الإدارة في تعليل أغلب قراراتها الخاصــــــــــــة بإ عاد ـــ الأجن ي من التراب المغربي على عنصـــــ

ـــــعـة  ـــ ـــــلطـة التقـديريـة الواســـــ ـــ ـــــــــائيـة الممنوحـة    02.03القـانون رقم  الممنوحـة للإدارة بموجـبمظهر للســـــ والتي تحـد من الحمـايـة القضـــــ

عن ممارســة مراقبة جدية لثســباب والمبررات التي تعلل بها الإدارة قراراتها   لثجن ي، حيث أن الممارســة أثبتت بجز القاهــ ي الإداري 

 المتعلقة بإ عاد الأجانب.

ويمكن القول أن التكييف الواســع لمفهوم النظام العام، وعدم تحديده  شــكل دقيق من طرف الإدارة في تعليلها للقرارات الصــادرة  

المتعلق بإلزام الإدارات والجمـاعات المحليـة بتعليـل قراراتهـا، هو    01.03عنهـا، محتميـة بالمقتضـــــــــــــيـات القـانونيـة الواردة بالقـانون رقم  

ــــع ــــ ي لضـ ــــنب الرئي ـ ف الحماية القضـــــائية حيث يســـــتثني هذا القانون القرارات الصـــــادرة بهدف حماية الأمن الداخلي والخارجي  السـ

 1586للدولة، والذي هو جزء من النظام العام، من هذا الإلزام.

من جهة أخرى، فإن توظيف المبادل والمعايير الدولية التي يعد المغرب طرفا فيها، جعل الاجتهاد القضــــــائي الدولي يســــــاير تطورها في 

ـــــايا  1587مجال حماية الحقوق والحريات الأســـــــــــــاســـــــــــــية لثجانب ـــ ـــــدد محكمة العدل الدولية في أحد القضـــــ ـــ ، حيث أكدت في هذا الصـــــ

 المعروضة أمامها على:

من العهد الدولي الخاص   13لواجب التقيد بالقانون باعتباره شــرطا لشــرعية الطرد بمقتيــ   القانون الدولي، إعمالا لأحكام المادة 

بالحقوق المدنية والســــياســــية، ولاحظت أن طرد أجن ي موجود بصــــورة قانونية في إقليم دولة طرف لا يمكن أن يتفق مع الالتزامات  

ــاري المفعول، في هذه الحالة    الدولية لهذه الدولة إلا إذا صــــــدر على نحو متســــــق ومناــــــجم مع القانون، أي مع القانون الوطني الســــ

 1588يصبح احترام القانون الدولي مشروطا إلى حد ما باحترام القانون الوطني.

في نفس الســـــــــــــيـاق، أكـدت لجنـة القـانون الـدولي أن عبـارة النظـام العـام لهـا طـا ع واســـــــــــــع يؤدي اعتمـادهـا بصـــــــــــــفـة متكررة ومتواترة  

وتســــهيل تكييفها إلى المســــاس بمبدأ أســــادــــ ي يتمثل في ضــــرورة التزام الدولة بالتقييم المعقول وبحســــن نية لأســــباب الطرد، ومراعاة  

 1589لا سيما الطا ع العملي للتهديد المترتب على الوقائع.خطورة الوقائع في جميع الظروف 

وبالتالي فإنه من الضــــــروري تدقيق أكأر  شــــــأن هذا المفهوم، وجعله يخضــــــع لمعايير واضــــــحة، لاســــــيما خضــــــوعه لمبدأ تقدير الطا ع 

الفعلي للتهديد الذي يصل من خلال مؤشرات وقائع كل حالة على حدة، إلى الاعتقاد الراسخ بحدوثه، ما لم يتم تنفيذ قرار الطرد،  

ـــــ ي أهميــة مركزيــة، قــد لا يحتمــل معــه تنفيــذ  عي تــدابير  وذلــك بــالرغم من كون حفظ الن ـــ ظــام العــام من أي خطر محتمــل يكت ـــــ

 الإ عاد، أي تأجيل كالطرد  سنب الضرورة الملحة لحفظ النظام العام.

للإدارة باتخاذ قرار الطرد وتنفيذه دون مراعاة الاســــتثناءات الواردة عليه، خاصــــة الأطفال   يســــمح  02.03ونظرا لكون القانون رقم  

والنســـــــــــاء الحوامل وطالبو اللجوء، فإن حماية الأجانب من طرف القاهـــــــــــ ي الإداري تصـــــــــــبح محدودة وذلك مت  ما كانت الضـــــــــــرورة  

 
 6.، ص 996إدريس العلوي العبدلاوي، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، نظيرة العقد، الطبعة الأولى  - 1585

 شأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات   03-01( بتنفيذ القانون رقم 2002يوليو   23) 1423من جمادى الأولى  12صادر في  202- 02-1من ظهير شريف رقم  3انظر المادة  - 1586

 . 2002-02-18بتاري   5029المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، جريدة رسمية عدد 

عتبر عملا من أعمال السيادة، إلا  أكد وسي  المملكة في أحد التقارير الصادرة عنه، على أن موافقة الإدارة على دخول الأجن ي إلى المغرب من خلال منحه تأشيرة الدخول، ي - 1587

 . 2011ور أنه يجب الأخذ  عين الاعتبار الجانب الحقوةي والاجتماعي والإنساني لثجن ي، وفق ما تم تكريسه في دست

سعيد مشاي، وضع الأجانب في المغرب، دراسة في التشريع  -. وأيضا: 107، ص 2018، يونيو 2017تقرير مؤسسة وسي  المملكة برسم سنة  -انظر في هذا الصدد:  

 . 261الوطني والالتزامات الاتفاقية للمغرب، مرجع سابق، ص 

 قضية جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية.  - 1588

Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea VS Democratic Republic of the Congo) Merits Judgment I.C.J. Reports 2010 page 639 et 669 . 

 وما  عدها.  31ص  2007، نيويوري A/67/10تقرير لجنة القانون الدولي، الوثيقة رمز  - 1589
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ــ ي الحفام على أمن الدولة أو الأمن العام ــ ي يتمثل  ،. 1590تقتيـ ــادـ مما قد يترتب عنه آثار قد يصـــعب تداركها، وهذا يمس بمبدأ أسـ

في ضــــــــرورة التزام الدولة بالتقييم المعقول وبحســــــــن نية لأســــــــباب الطرد، ومراعاة خطورة الوقائع في جميع الظروف لاســــــــيما الطا ع 

 1591الفعلي للتهديد المترتب على الوقائع.

وبالرغم من أن الاجتهاد القضـــــــــــائي في رقابته على القرارات الإدارية الصـــــــــــادرة في حق الأجانب لا يكتفي بمراقبة شـــــــــــكلية الطعن، بل 

ــ يمتد للبت في مدى جدية الوقائع والأســـــباب والمبررات التي دفعت لاتخاذه، إلا أنه لا زال يكت ــ ي طا عا محدودا وهو ما يؤكده قرار   ـ

 صادر عن محكمة النقي قي   بما يلي:

لإن القرارات التي تروم حماية الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، مســـــتثناة من ضـــــرورة تعليلها رعيا للمصـــــلحة العليا للوطن، وذلك 

الإدارية، والأمر المســتأنف الصــادر عن رئيس المحكمة الإدارية بصــفته  المتعلق بتعليل القرارات  01.03من القانون    3بصــريح المادة 

القرارات لا يمكن أن تكون مشـــروعيته محل نظر إلا في حالة مخالفته للقانون،   قاضـــيا للمســـتعجلات لا تعتبر أن هذا الصـــنف من

ــــلطة، و ي عيوب غير متحققة في  ــــتعمال السـ ــــة، أو عند ثبوت الانحراف في اسـ ــــدوره عن جهة غير مختصـ ــــكله، أو لصـ أو لعيب في شـ

 1592ه بالإلغاء، يكون بذلك معللا تعليلا سائغا وسليمال.المطعون فيه، ورتب عن ذلك رفي طلب الطعن في قرار الطرد

ودذا كان موقف محكمة النقي واضــــــحا على هذا المســــــتوى، فإن إدارية الرباط ســــــارت أيضــــــا في ذات الاتجاه عندما قضــــــت في أمر  

 طلب إلغاء قرار المنع من الدخول لانعدام الأساس القانوني، ومما جاء في تعليله: ، برفي14/04/2017صادر عنها بتاري  

أن القرار المطعون فيه في نازلة الحال معفى من ضـرورة التسـبيب سـواء إبان صـدوره أو حت  بمناسـبة الدفاع عن مشـروعيته أمام  ل

القضـــــــــاء، والقول بخلاف ذلك يعني تعطيل غاية المشـــــــــرع التي تفرضـــــــــها في هذا الباب ضـــــــــرورة التحفظ على أســـــــــباب هذا النوع من  

تلك الأســــباب فيحد ذاته من مســــاس بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، والكل متروي لتقدير  القرارات لما قد ينتجه الإفصــــاح عن 

الإدارة دون رقــابــة عليهــا، وحــاصـــــــــــــــل ذلــك أن مثــل هــذه القرارات التي  ي بطبيعتهــا أقرب إلى أن تكون ســـــــــــــيــاديــة، لا يمكن أن تكون  

ــــب المادة    مشـــــروعيتها محل نظر إلا في حال تحقق إحدى عيوب المشـــــروعية الأخرى  ــــنب، والتي  ي بحسـ من قانون    20عدا عيب السـ

إحداث المحاكم الإدارية مخالفة القرار للقانون، أو وجود عيب في شــكله، أو صــدوره عن جهة غير مختصــة، أو عند ثبوت انحراف  

 1593".في استعمال السلطة من طرف من أصدره، كأن يثنت الطاعن أن للقرار دوافع أخرى مخصية لا علاقة لها بالنظام العام...

بناء على هذه المعطيات، فإن القاهــــ ي الإداري يحق له مطالبة الإدارة بالإفصــــاح عن الأســــباب التي جعلها تهدف إلى اتخاذ قراراتها،  

لاعتبار عنصـــــر الســـــنب أحد الأركان الأســـــاســـــية التي  غيابها يصـــــبح القرار الإداري منعدما ولا  جية له. أي أنه ملزم بمراقبة جدية 

ـــــباب ا لداعية إلى اتخاذها هذه القرارات، بالرغم من أن النصــــــــــوص القانونية تعفي الإدارة من إجبارية تعليل قراراتها  الوقائع والأســـــ

 الماسة بالمراكز القانونية لثجانب. 

 02.03محدودية آجال الطعن في ظل القانون رقم  -2

المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية حددت آجال الطعن لإلغاء قرار إداري في الستين يوما  41.90من القانون رقم   32إذا كانت المادة 

حدد آجالا مختلفة وقصــــــيرة للطعن في القرارات الصــــــادرة في حق الأجن ي،    02.03الموالية لتبليغ القرار أو نشــــــره، فإن القانون رقم  

( ســاعة فق  للطعن في قرار الطرد وقرار الاقتياد إلى الحدود، وأجل خمســة عشــر يوما للطعن 48ي وأربعين )حيث حدد أجل ثمان

 
 .المتعلق بدخول ودقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة 02.03من القانون رقم  27المادة  - 1590

 وما  عدها. 31مرجع سابق ص  A/67/10راجع أيضا تقرير لجنة القانون الدولي، الوثيقة رمز - 

 وما  عدها.  31مرجع سابق ص  A/67/10تقرير لجنة القانون الدولي، الوثيقة رمز - 1591

 . )قرار غير منشور(. 2524/4/1/2015في الملف الإداري عدد  2017فبرابر  02صادر بتاري ، 39قرار صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقي عدد  - 1592

 .  7101/396/ 2021في الملف رقم   14/04/2021صادر بتاري   467إدارية الرباط، أمر رقم  - 1593
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من   32في قرارات رفي أو منح أو تجديد أو ســـــــــحب ســـــــــندات الإقامة، وهو ما يمثل خروجا عن القاعدة المنصـــــــــوص عليها في المادة 

 1594، التي تمنح الطاعن الذي تقدم بتظلم للإدارة مصدرة القرار أجل الستين يوما من تاري  توجيه التظلم.41.90القانون رقم 

وتطبيقا لهذه المقتضــيات التشــريعية، كرس القضــاء الإداري الآجال المنصــوص عليها ضــمنه، مع عدم الاعتداد بمســطرة التظلم في 

حالة ســـــــــــلوكها، حيث ذهب رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، بصـــــــــــفته قاضـــــــــــيا للمســـــــــــتعجلات إلى التصـــــــــــريح بأن لجوء الطاعن إلى 

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمدد معه أجل الطعن بالإلغاء،   41.90من القانون  32  مســــطرة التظلم المنصــــوص عليها في المادة

معتبرا الأمر يتعلق بتطبيق مســــــــــــطرة اســــــــــــتعجالية واســــــــــــتثنائية، وبالتالي قيــــــــــــ    عدم قبول الطعن لتقديمه خارج الأجل القانوني 

 1595المنصوص عليه.

ـــــوص  ــادرة في حق الأجانب، بموجب القانون  وبالتالي فإن أهم ملاحظة بخصـــــ أنه    02.03الأجل المخصــــــــــي للطعن في القرارات الصــــــــ

ضـــــــــــــيق جـدا، ويحول دون فعـاليـة الطعن المحتمـل تقـديمـه، خـاصـــــــــــــة ضـــــــــــــد قرار الطرد أو قرار الاقتيـاد إلى الحـدود الـذي يفتري في 

 اتخاذهما مراعاة ظروف الأجن ي المقيم بالمغرب.

وهذا الوضـع يقتيـ ي ضـرورة منح الأجن ي فرصـة معقولة قبل ترحيله للمنازعة في القرار الصـادر في حقه، خاصـة أمام قلة المحاكم  

 22الإدارية على الصـعيد الوطني، وأيضـا لتسـوية أية مطالبة متعلقة بالأجور وغيرها من المسـتحقات الواجبة له وفق الأحكام المادة 

 1596بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.من الاتفاقية المتعلقة 

 الفقرة الثانية: مظاهر وتجليات قوة السلطة التقديرية للإدارة في مواجهة الأجانب

إن أهم مظاهر الســــــــــــلطة التقديرية للإدارة التي تعتبر مصــــــــــــدر قوة لها في مواجهة الأجن ي حت  في حالة تقديم طعن أمام القاهــــــــــــ ي  

 الإداري تتمثل أساسا في محدودية نظام وقف التنفيذ وعدم إجبارية تعليل الإدارة قراراتها الصادرة في حق الأجن ي.

 نظام وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالأجانب -1

لقد حظي مبدأ وقف تنفيذ قرارات الإ عاد الصـــــــــادرة في حق الأجن ي على مســـــــــتوى لجنة القانون الدولي بأهمية كبرى، حيث أكدت  

هــذه الأخيرة أنــه رغم غيــاب مســـــــــــــوغ قــانوني واضـــــــــــــح يرتكز عليــه الأثر الموقف للطعن في تنفيــذ قرارات الإ عــاد، وذلــك نتيجــة تبــاين  

عـددا من المبررات تجعــل منــه مبــدأ قيــد التبلور ينــدرج في إطـار التطور التــدريجي للقــانون الـدولي، الممــارســــــــــــــة الـدوليــة، إلا أن هنــاي 

فعالية الطعون نفســــــــــها، خاصــــــــــة لما يتعلق الأمر باحتمال حدوث أضــــــــــرار    لاســــــــــيما أن عدم الأخذ به في الطعون المقدمة أثنت عدم

 1597ية لثجن ي العائد إلى بلده الأصلي.الحقوق الاقتصاد جسيمة  عد تنفيذ قرار الطرد قد تطال أيضا

ودائما على مســـــــتوى قواعد القانون الدولي، فإن الأجن ي يجب أن يمنح الوقت الكافي والضـــــــمانات اللازمة لتمكينه من تقديم طعن  

فعال ضــــــــد القرارات الصــــــــادرة في حقه، وفي مقدمتها الحق في الحصــــــــول على المســــــــاعدة القانونية، وخدمات الترجمة الفورية والتي  

ــة معقولة قبل ترحيله، لتســــــــــوية أية مطالب متعلقة بالأجور وغيرها من  تكون مجانية عند الضــــــــــرورة، مع   منح الأجن ي المعني فرصــــــــ

 
نه بأحد أسباب وقف أو قطع الأجل، يشكل أجل الستين يوما للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية الماسة بالمركز القانوني للطاعن القاعدة العامة، يمكن أن يتضاعف لاقترا - 1594

 ..ومن ذلك تقديم تظلم للإدارة، تقديم طلب الحصول على المساعدة القضائية، القوة القاهرة

 . 2005راجع في هذا الصدد: ثورية لعيوني، القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة، دار النشر الجسور، وجدة، الطبعة الأولى  

، يناير 73-72كلوس أويدي ضد المدير العام لثمن الوطني، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد    01/24/ 2007بتاري     15إدارية الرباط، الأمر الاستعجالي رقم    - 1595

 . 280، ص 2007ابريل، -

 من الاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في فقرتها السادسة على أنه:  22تني المادة  - 1596

لأداء له، ولتسوية أية  في حالة الطرد، يمنح الشخي المعني فرصة معقولة قبل الرحيل أو  عده لتسوية أية مطالب متعلقة بالأجور وغيرها من المستحقات الواجبة ا 

 مسؤوليات مغلقةل. 

 انظر أيضا:  

CADEM, «Le cadre juridique relatif à la condition des étrangers au regarde d'application du pouvoir exécutif et de l’interprétation du juge», étude réalisée par 

Nadia Khrouz, Adilaouardi et Hicham Rachidiلا Janvier 2009, p 31 . 

ص من   2012نيويوري    A/67/10رمز  الوثيقة  10الأمم المتحدة، تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الرا عة والستون، الجمعية العامة الدورة السا عة والستون، الملحق رقم    - 1597

 .97إلى  4
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المســــــــــــتحقات الواجبة الأداء له، وتســــــــــــوية أية التزامات معلقة يكون عليه أداىها، دون أن يطلب منه دفع تكاليف الاحتفام به، أو  

تكـاليف الإجراءات القـانونيـة التي تؤدي إلى طرده، كمـا يجـب الإقرار بوقف قرارات الإ عـاد لحظـة الطعن فيهـا، وذلـك على الأقـل في 

 1598الدعوى.المرحلة الابتدائية من 

فقـد خول نظـام وقف التنفيـذ للطـاعن وذلـك قصـــــــــــــد إيقـاف أثر القرار الإداري موضـــــــــــــوع الطعن    02.03أمـا بـالنســـــــــــــبـة للقـانون رقم  

 .الصادر في حقه، وذلك إلى غاية صدور الحكم القاه ي بمشروعية أو عدم مشروعية القرار المطعون فيه

وبالرغم من الأهمية التي تكتســـــــــــــيها هذه الوســـــــــــــيلة من الناحية القانونية، وبالنظر للدور الكبير الذي تخوله هذه الآلية للطاعن في 

. وذلك 02.03مواجهة الإدارة، فإن المشـرع لم يني عليها بقوة القانون في القضـايا المتعلقة بالأجانب والمدرجة في إطار القانون رقم 

 .الاستثنائي لهذه المنازعات إلى غاية صدور حكم حائز لقوة الش يء المقي ي به  شأنها، اعتبارا للآجالات القصيرة للطعن، وللطا ع

رفي تجـديـد ســـــــــــــنـدات الإقـامـة قرارات ســـــــــــــلبيـة غير قـابلـة لإيقـاف التنفيـذ، مما    ويمكن القول أن اعتبـار القـاهـــــــــــــ ي الإداري قرارات

 وهذا ما أكدته محكمة النقي، حيث جاء في أحد قراراتها:  .يجعل الطلب المقدم من طرف الطاعن غير قائم على أساس

ــــعية   لالقرارات الســـــلبية الصـــــادرة عن الإدارة في حق الأجانب ليســـــت بقرارات تنفيذية، لا ســـــيما وأنها لا تدخل أي تعديل على الوضـ

 عمل، لا يجوز للقاهــــ ي الإداري معه تجاوز مرحلة  الســــابقة للمعني، وأن تصــــرف الإدارة لا يعدو أن يكون مجرد امتناع عن القيام

 لمبدأ فصل السل  مما يجعل طلب وقف تنفيذها بدون موضوع. وقف التنفيذ والحلول محل الإدارة لما في ذلك من خرق 

وقف تنفيذ قرار الطرد  وعلى مســتوى الاجتهاد القضــائي، فإن القاهــ ي الإداري لم يع  أي اهتمام لثضــرار التي قد تنجم عن عدم

المعني بالأمر بكون التهمة الجنحية تم توجيهها   الناتج عن رفي تجديد بطاقة الإقامة للطاعن، وقيــ   برفي، الطلب رغم تمســك

ــــلا عن مدة إقامته ـــة عشـــــر )  له  عد طرده من إحدى الشـــــركات، فضـ ـــب خلالها 15بالمغرب التي اســـــتمرت خمســ ( ســـــنة، والتي اكتســ

 1599الذي سيشكل معه إخراجه من المغرب مسا بحقوقه ومركزه القانوني الذي اكتسبه. حقوقا وترتنت عنها التزامات، الأمر

وبالتالي فإن ضــعف الحماية المتعين توفيرها من طرف القضــاء الإداري، في حالة احتمال وجود أخطار، لا يمكن تداركها  عد تنفيذ  

أن يكون رهينا بتوفر الظروف الاســــــــــــتثنائية التي  قرار الطرد. والحال أن الاســــــــــــتجابة لطلبات إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية، يجب  

 1600وقابليتها للتنفيذ فور اتخاذها. تبرر الخروج عن قاعدة الأثر الفوري للقرارات الإدارية،

وقد عمل القضاء الإدار  على التأكيد على أن تجسيد الظروف الاستثنائية لوقف تنفيذ قرار إدار  تتمثل أساسا في عنصر   

يسلللتحيل    الجدية والاسلللتعجال، أ  وجود مؤشلللرات تجعل القرار بحسلللب الظاهر غير مشلللروع ويرج  إلغاءه، وأن يرتب أضلللرارا

"نظام وقف التنفيذ مشللللللتق من قضللللللاء الإلغاء ومتفرع عنه،    :تداركها مسللللللتقبلا، وفي هذا الصللللللدد صللللللرحك إدارية مكناس أن

افر في النلازللة عنصللللللللللللران جوهريلان اثنلان وهملا عنصللللللللللللر   ويجوز للمحكملة أن تلجلأ إليله في أحوال اسللللللللللللتثنلائيلة وذللك عنلدملا يتو

 1601وعنصر الاستعجال...". الجدية أو المشروعية،

وبالتالي فإن الأحكام القضـــــــائية التي بتت في طلبات وقف التنفيذ، ســـــــواء اســـــــتجابت أو لم تســـــــتجب لتلك الطلبات، لا تكون معللة 

بالشكل الكافي، ولا تفصل في بيان تحقق شروط وقف التنفيذ من عدمها، وهو أمر لا يخي الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع  

 
ص  CMW/C/GC/2، الوثيقة رمز2003غشت  28بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الصادر بتاري  الصادر عن اللجنة المعنية  02التعليق العام رقم  - 1598

 .وما  عدها 48

 .263محمد الشافذي، ل الأجانب بالمغربل مرجع سابق،  - 1599

دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام،    -راجع في هذا الصدد: مولاي يوسف محمد علوي، وضعية الأجانب بالمغرب: النظام القانوني والحماية القضائية،    - 1600

 .وما  عدها 381، ص 2017-  2016جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الجامعية 

الوطني   - 1601 التشريع  في  دراسة  بالمغرب،  الأجانب  وضع  مشاي،  والاقتصادية سعيد  القانونية  العلوم  كلية  الدكتوراه،  شهادة  لنيل  أطروحة  بالمغرب،  الاتفاقية  والالتزامات 

 . 17، ص. 2019-2018والاجتماعية، وجدة، 

 .284، ص 9الساعة، العدد  منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع 1996مارس  21صادر بتاري   22/69إدارية مكناس، حكم عدد  - 
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الإدارية فحسب، بل يهم أيضا القرارات الصادرة عن محكمة النقي، الأمر الذي من شأنه إضعاف الحماية المؤقتة التي يمكن أن  

  1602توفرها مؤسسة وقف التنفيذ لثجانب المخاطبين بتلك القرارات.

 

 

 غياب إجبارية تعليل القرارات الإدارية المتعلقة بالأجانب -2

إن أحد أهم التجاوزات الماــجلة والمهدرة للضــمانات الممنوحة لثجن ي، والمضــعفة في الآن ذاته للحماية القضــائية له يتمثل في عدم 

تقيد السـلطات الإدارية بضـرورة تعليل قرارات الإ عاد الصـادرة عنها، خاصـة المتعلقة بطرد الأجانب، رغم تكريس ذلك من الناحية  

ــــة عند ما يتعلق الأمر بالمقيمين في وضـــــعية غير قانونية، حيث تعد هذه الصـــــفة مبررا كافيا لإضـــــفاء الشـــــرعية على القانونية، خاصـ

 1603قرارات الاقتياد إلى الحدود، ما عدا إذا كان الأجن ي طفلا، أو طالب لجوء أو من عديمي الجنسية.

المتعلق  شــــــــأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤســــــــســــــــات العمومية    01.03ودذا كانت المادة الأولى من القانون رقم  

لتلزم إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤســـــســـــات العمومية والمصـــــالح التي عهد    :بتعليل قراراتها الإدارية تني على أنه

تحت   إليها بتســيير مرفق عام بتعليل قراراتها الإدارية الفردية الســلبية الصــادرة لغير فائدة المعني، المشــار إليها في المادة الثانية  عده

صــــلب هذه القرارات عن الأســــباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذهال، فإن  طائلة عدم الشــــرعية، وذلك بالإفصــــاح كتابة في

الاســـــــتثناء الوارد على مبدأ لإلزامية التعليلل المنصـــــــوص عليه في المادة الثالثة من القانون الســـــــالف الذكر، والمتعلق بحماية الأمن  

، يعتبر مظهرا من مظاهر الســـــلطة التقديرية للإدارة التي أضـــــحت تتخذه مبدأ لا اســـــتثناء، في قراراتها  1604الداخلي والخارجي للدولة

الماســــــة بحق الأجن ي في التواجد فوق التراب الوطني، وتتملي من خلاله من رقابة القاهــــــ ي الإداري على مشــــــروعية الســــــنب ومدى  

 .لى الحدود، أو المنع من الدخول، أو منح أو تجديد سندات الإقامةتناسبه والإجراء المتخذ، سواء بالطرد، أو بالاقتياد إ

ودذا كان مبدأ فصــــــــل الســــــــل  يفري على القاهــــــــ ي الإداري أن لا يوجه أوامر للإدارة في منطوق حكمه، أو أن يحل محلها ويصــــــــدر 

إلا أن تحقيق الغاية من  ســـــ  رقابته على القرارات الإدارية تســـــتوجب تأكده من مشـــــروعية عنصـــــر الســـــنب،   ،1605القرار المطلوب

 باعتبارها في وضعية تتوفر فيها على كافة المعطيات المرتبطة بالوقائع التي تعطيها صورة واضحة لتقدير ملا ساتها واتخاذ قرارها.

وبالتالي، فإن القاهـــــــ ي الإداري لا يجب عليه أن يقف في وجه الإدارة، ودنما يجب عليه التصـــــــدي لانحرافها حت  لا تتحول حريتها في 

 ، وذلك لأجل تحقيق المصلحة العامة وحفظ النظام العام.1606التقدير إلى حرية وسلطة مطلقة

ــــب أو الرقابة   ــــواء الرقابة على التناســـــ ــــائية لثجانب بالمغرب ســـــ وعلى الرغم من كافة التطورات الإيجابية التي تعرفها الحماية القضـــــ

ــح في التقدير وتطبيق نظرية الموازنة، إلا أن ذلك لا يرةى إلى المســـتوى المطلوب، حيث لا يزال تذرع الإدارة بحماية   على الخطأ الواضـ

ـــعة، مما يســــــــتدعي جرأة أكبر في إعمالالنظام العام م ـــلطها التقديرية الواســـــ المبادل    ن أجل التملي من إلزامية التعليل يكرس ســـــ

ـــــل ل، وهذا ما أكده الفقيه   الواردة في النصــــــوص الدولية التي يعد المغرب طرفا فيها، دون اعتبار ذلك مســــــاســــــا بمبدأ ل فصــــــل السـ

 
الطبعة الأولى  80حسن  حيب، القضاء الإداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات ودعمال جامعية، عدد  -راجع في هذا الصدد:  - 1602

 .354، ص 2008

 .392دراسة مقارنة، مرجع سابق ص  -مولاي يوسف محمد علوي، وضعية الأجانب بالمغرب: النظام القانوني والحماية القضائية،  - 

 . 83مرجع سابق، ص  ،A/67/10الوثيقة رمز   10تقرير لجنة القانون الدولي، الملحق رقم  - 1603

قراراتها الإدارية أنه: "تستثنى من أحكام المادة  بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل    01.03جاء في المادة الثالثة من القانون    - 1604

 الأولى من هذا القانون، القرارات الإدارية التي يقت  ي الأمن الداخلي والخار ي للدولة عدم تعليلها".

  .270 عبد القادر لحريش ي، رقابة القضاء الإداري على القرارات الفردية السلبية للإدارة، مرجع سابق، ص  - 1605

،  1998-1999سنة الجامعية عبد القادر مساعد، القضاء الإداري ضمانة الحقوق والحريات، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، الرباط، ال - 1606

 . 164ص 
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مارســـــــيل فالين بقوله: لإننا إذا كنا نخشـــــــ   من جرأة القاهـــــــ ي الإداري مما يمنحه لنفســـــــه من ســـــــلطات في هذا الصـــــــدد، فإنه يجب  

 1607الاعتراف في ذات الوقت بأن أخطاء الإدارة وقصورها في أعمالها  ي التي تبرر مثل هذه الجرأةل.

ودذا كـانـت هـذه الملاحظـات تكشـــــــــــــف عن حـدود الحمـايـة القضــــــــــــــائيـة في  عـدهـا النظري والعملي، فـإن الأمر يقتيـــــــــــــ ي الوقوف عنـد 

 تجليات تدخل القضاء في حماية الأجن ي، باعتباره الضامن الأساد ي لمشروعية قرارات الضب .

 المبحث الثاني: تأثير تدخل القضاء في حماية القاض ي الإدار  للأجنبي 

حقه في التنقل والتواجد   لثجن ي الصـــــــــــادر في حقه قرار إداري يمس  02.03بالرغم من الحماية القضـــــــــــائية التي أقرها القانون رقم  

الإداري، إلا أنه في نفس الوقت أضـــعف هذه الحماية    فوق التراب المغربي، وذلك بتمكينه من حقه في تقديم الدعوى أمام القاهـــ ي

من خلال مراقبته لأماكن الاحتفام وأماكن    وأفرغها من أهميتها وذلك من خلال منحه القضـــــــــاء الزجري ســـــــــلطة التدخل لا ســـــــــيما

 الشرعية لتجريمها من طرف المشرع في ذات القانون. الانتظار أو من خلال بته في قضايا الهجرة غير

اقبة أماكن الانتظار وأماكن الاحتفاظ بالأجانب  الفقرة الأولى: مر

ــــلاحية الطعن في هذه   في انتظار القيام بترحيل الأجن ي أو منحه رخصــــــــة الدخول والإقامة من طرف الإدارة، رغم تخويل ـــ الأجن ي صـ

 القرارات أمام القاه ي الإداري، فإن المشرع المغربي منح صلاحية مراقبة أماكن الانتظار وأماكن الاحتفام للقضاء الزجري.

 رقابة القضاء على أماكن الاحتفاظ  -1

ـــــطرة إ عــاد، لا يمكن تنفيــذهــا فورا ـــ ـــــوع مســـــ ـــ فــإن أمــاكن الاحتفـام    ،1608إذا كــان مفهوم تــدبير الاحتفــام يفيــد احتجــاز أجن ي موضـــــ

Zone de Rétention  ،صـالحة لإيواء الأجانب    يمكن تحديد مفهومها على أنها أماكن غير تا عة لإدارة الاـجون تحدد بني تنظيمي

كتــابي ومعلــل، كلمــا تعــذرت المغــادرة الفوريـة    قرار إداري خلال المـدة اللازمـة لمغــادرتهم لإقليم الـدولـة المغربيــة ويتم الإيـداع بنــاء على  

 لثجن ي الصادر في حقه قرار الطرد، أو الاقتياد إلى الحدود، أو الذي رفي السماح له بدخول التراب الوطني.

  تحدد الإجراءات التي تؤطر اللجوء إلى تدبير الاحتفام بالأجن ي.  كما  02.03فالضـــــواب  القانونية المنصـــــوص عليها في القانون رقم  

محددة، وأن يتناســـب مع    يجب أن يكون الاحتجاز منصـــوصـــا عليه في القانون، ويتوكى تحقيق هدف مشـــروع، وأن تقتضـــيه ظروف

ـــــود ـــ غير تــا عــة  منــه، ني على إمكــانيــة الاحتفــام بــالأجن ي في أمــاكن  34، حيــث أن هــذا القــانون، من خلال المــادة  1609الهــدف المنشـــــ

قـادرا على الامتثـال فورا لقرار    خلال المـدة اللازمـة لمغـادرتـه إذا كـانـت الضـــــــــــــرورة الملحـة تـدعو إلى ذلـك، مت  لم يكنلإدارة الاـــــــــــــجون  

صــدر ضــده قرار بالطرد أو بالاقتياد إلى الحدود وليس    رفي الترخيي له لدخول التراب المغربي، كما في حالة طلب اللجوء، أو إذا

ـــــــاء، كما    بإمكانه مغادرة التراب المغربي فورا. وفي هذه الحالة، يتم إخبار الأجن ي ـــ ـــــــاعدة ترجمان عند الاقتضـ ـــ في الحال بحقوقه بمسـ

 1610يخبر وكيل الملك فورا بذلكل.

 35ينوب عنه بصـــــفته قاضـــــيا للمســـــتعجلات ضـــــروريا طبقا للفقرة الأولى من المادة   ودذا كان تدخل رئيس المحكمة الابتدائية أو من

ســــــــــــــاعــة، وتقرر الإدارة الاســـــــــــــتمرار في   24من هــذا القــانون، فــإن ذلــك يتم  عــد انتهــاء الأجــل القــانوني للاحتفــام بــالأجن ي المحــدد في  

ــــة،    الاحتفام، وذلك للقول إما بتمديد مدة الاحتفام أو فري إقامة جبرية ــــلطة المختصـ ــــفره للسـ ــــليم جواز سـ على الأجن ي  عد تسـ

 1611يحمل الإشارة إلى أن إجراء إ عاده قيد التنفيذ. وتسليمه مقابل ذلك وصل يقوم مقام وثيقة الهوية،

 
، ص  1994منها، دار النهضة المغربية،    التقديرية وموقف مجلس الدولةمحمد رمضان بطي ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرن  ي للحد من سلطة الإدارة    - 1607

354 

1608 -   Détention d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ne pouvant être exécuté  immédiatement. OIM, droit international de la migration, n° 

9, Glossaire de la migration, Op.cit., p 75. 

لا يقري العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، ل من الاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتي جاء فيها:    16انظر الفقرة الرا عة من المادة    - 1609

 لإجراءات يحددها القانونل.  فرديا أو جماعيا، للقبي عليهم أو احتجازهم تعسفا، ولا يحرمون من حريتهم إلا لأسباب ووفقا

 . 02.03من القانون  34راجع المادة  - 1610

 . 02.03من القانون  35المادة  - 1611
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 02.03الابتدائية في ظل القانون رقم   واعتبر أحد الباحثين، عند تحديده للطبيعة القانونية للدور الذي يضـطلع به رئيس المحكمة

من    148أن تـدخـل رئيس المحكمـة الابتـدائيـة لتمـديـد أجـل الاحتفـام لا يصـــــــــــــنف في عـداد الأوامر المبنيـة على طلـب طبقـا للفصــــــــــــــل  

عداد    من ذات القانون، ودنما يصـنف في 149قانون المسـطرة المدنية، باعتباره قاهـ ي الأمور، ولا في باب المسـتعجلات طبقا للفصـل 

القضـــــــاء   يصـــــــدرها رئيس المحكمة الابتدائية بناء على نصـــــــوص خاصـــــــة، وذلك للاســـــــتفادة من  عي خصـــــــائي ومزايا  الأوامر التي

ـــــــبة، وال ـــ ـــــــرعة المناسـ ـــ ـــــــدار الأوامر بالسـ ـــ ـــــــتعجالي من حيث إمكانية إصـ ـــ من العطل، وكذلك من    بت في أيام الأحاد والأعياد وغيرهاالاسـ

 1612خلال تنسي  الإجراءات وجعل هذه الأوامر مشمولة بالنفاذ المعجل.

ـــــ ي بتمديد أجل الاحتفام بالأجن ي لمدة  ـــ ـــــائي القاهـ ـــ ـــــة علنية 15ويمكن تمديد الأمر القضـ ـــ ـــــتدعى لها    يوما، وذلك  عد عقد جلسـ ـــ يسـ

وســـــــــــــائل دفاعه، ويســـــــــــــري مفعول هذا    ممثل الإدارة، ويحضـــــــــــــرها ممثل النيابة العامة، والأجن ي المعني بالأمر مؤازرا بمحام لتقديم

 1613الأمر ابتداء من انقضاء أجل أربع وعشرين ساعة من الاحتفام.

في حالة  يوما، وذلك 15كما يمكن تمديد أجل الاحتفام بالنســــــــــــبة لثجن ي المحتفظ به بموجب أمر قضــــــــــــائي، لمدة ثانية لا تتجاوز  

ســــفر تســــمح بتنفيذ إجراءات   الاســــتعجال القصــــوى، أوفي حالة وجود تهديد شــــديد للنظام العام، أو عندما لا يقدم الأجن ي وثيقة

ـــــر واقعيــة أن هــذا ـــ ـــــــــافي من   تمــديــد مــدة الاحتفــام أو الإقــامــة بــأمــاكن محــددة، وتبين عنــاصـــــ ـــــــــأنــه تمكين الأجن ي من  الأجــل الإضـــــ شـــــ

 1614الحصول عليها.

ورغم طول مدة الاحتفام بالأجن ي في أماكن الاحتفام واحتجازه بها، فإن الفقه والقضـــــــــاء يقران أن المبدأ الذي يقيـــــــــ ي بخضـــــــــوع  

معقولة لازمة لتنفيذ قرار الطرد من جهة، وضــــــــــــمان   احتجاز الأجن ي تمهيدا لطرده لقيود زمنية، يجب أن يقتصــــــــــــر فق  على فترة

القضـــــــــائي في تقديره لضـــــــــرورة   عدم إطالتها من جهة أخرى. وبالتالي ضـــــــــرورة توفير معيار قار يمكن الاســـــــــتناد إليه من طرف الجهاز

احتجازهم، حيث أن الاحتجاز الإداري الذي يكون    احتجاز الأجانب الصادر في حقهم قرار الطرد أو الاقتياد إلى الحدود، وكذا مدة

اســـــــــــــتمر إلى مـا  عـد الفترة التي يمكن للإدارة فيهـا تقـديم مبرر  إذا    مشـــــــــــــروعـا وغير تعســـــــــــــفي في البـدايـة، قـد يصـــــــــــــبح إجراء تعســـــــــــــفيـا

 1615مناسب.

ـــــلحتهم   كمـا أن تـدبير الاحتجـاز لا يجـب أن يشـــــــــــــمـل الأطفـال المهـاجرين، ســـــــــــــواء كـانوا مرافقين أو غير مرافقين، لتعـارضــــــــــــــه ـــ مع مصـــــ

ــــكل انتهاكا لحقوقهم ـــ ــــلى، ولكونه يشـ ـــ ــــكن آمنة،    ، وأي تدبير يقيد حرية الأطفال بهدف حمايتهم،1616الفضـ ـــ مثل إيداعهم في مرافق سـ

ــانـــات ـــــمـ ـــ ــايير وضـــــ ــة الطفولـــة، وبتطبيق معـ ــايـ ــام حمـ ــال، وأن يظـــل في أدنى الحـــدود    ينبني تنفيـــذه داخـــل نظـ ــة لثطفـ ــديلـ ــة البـ ــايـ الرعـ

 1617الطفل من الإضرار بنفسه أو  غيره. الضرورية، وأن يكون مشروعا ومتناسبا مع هدف حماية

 
للقضاء، ندوة حول موضوع لقراءة في قانون    المعطي الجبوبي، مجال تدخل القضاء العادي في قانون دخول ودقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة، المعهد العالي  -  1612

 . 80و 79الهجرةل، ص 

 . 02.03من القانون  35المادة  - 1613

بالمغرب والهجرة غير المشروعةل، مرجع سابق،  المتعلق بدخول ودقامة الأجانب 02.03محمد عبد النباوي، لدور القضاء في محاربة الهجرة غير المشروعة على ضوء القانون  - 1614

 .76ص 

 . 60 مرجع سابق، ص  A/67/10الوثيقة رمز  10الأمم المتحدة، تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الرا عة والستون، الملحق رقم  - 1615

 .E/CN.4/2003/85الوثيقة رمز  2002دجنبر  30رودريغيسل بتاري   تقرير المقررة الخاصة بحقوق الإنسان للمهاجرين السيدة لغابريلا -

الإنسان، بما في ذلك النهج البديل لتحسين    )ب( حول لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: مسائل حقوق   75الجمعية العامة لثمم المتحدة، الدورة السادسة والسبعون، البند    - 1616

 .15ص  A/76/257، الوثيقة رمز2021يوليوز  30التمتع الفعال بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، 

المعنية بحماية حقوق الطفل، الوثيقة رمز   ( للجنة 2017) 23( للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ورقم 2017) 4التعليق العام المشتري رقم   -  1617

CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23،  3مرجع سابق، ص. 
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ـــعه أو   وقد أكدت لجنة حقوق الطفل على أن مبدأ عدم جواز احتجاز الأطفال وذلك على اعتبار أن احتجاز أي طفل  ســـــــــنب ــ ـــ وضـ

وضـــــــع والديه في الهجرة، يشـــــــكل انتهاكا لحقوق الطفل، ويتنافي مع مبدأ مصـــــــالح الطفل الفضـــــــلى، وأنه لا يمكن لاعتبارات منها تلك 

 1618الطفل. المتصلة بالتدابير العامة لمراقبة الهجرة أن تطغى على اعتبارات مصلحة

من جهة أخرى، يجب إبلاغ الأجن ي موضوع تدبير الاحتفام اعتبارا للقواعد المنظمة لحقوق الأجانب على المستوى الدولي، بأسباب  

هذا الإجراء وأســــــــســــــــه القانونية لحظة إخضــــــــاعه له، وبلغة يفهمها، ودخباره  ســــــــبل الانتصــــــــاف المتاحة باللغات الأكأر اســــــــتخداما  

 1619صال بين الأجن ي المعني والسلطات القنصلية أو الدبلوماسية للدولة التي يعتبر أحد رعاياها.وفهما، وتيسير جميع سبل الات

ــــل وفردي وأن ينظر هذا    ويتعين أن يســــــــتند كل تدبير من التدابير الاحتجازية التي تقيد الحق في الحرية اســــــــتثنائيا، إلى ـــ تقييم مفصـ

مع الهدف المراد تحقيقه، ويقتي ي مبدأ التناسب من الإدارة    التقييم في ضرورة ومدى ملائمة أي تقييد للحرية، وأن يكون متناسبا

ودعطاء الأفضــــــــلية للتدابير الأقل قســــــــرا خصــــــــوصــــــــا التدابير غير الاحتجازية، كلما كانت   عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير،

 1620لتحقيق النتيجة المتوخاة من هذا الإجراء. هذه التدابير كافية

ودذا كان الطعن بالاســــتبناف في أوامر تمديد مدة الاحتفام أمام الرئيس الأول لمحكمة الاســــتبناف أو من ينوب عنه قبل انتهاء مدة  

ــــاء قرار التمديد 48 ــــاعة من انقضـــــ الذي أعطاه المشـــــــــرع لثجن ي الموجود رهن الاحتفام، فإنه جعل هذا الطعن غير موقف    1621ســـــ

 لتنفيذ قرار الإ عاد. 

بضــرورة أن يكون الطعن في قرار الاحتفام كتابيا ومعللا، فإن المشــرع لم يني    02.03من القانون رقم   34وبالرغم من إلزام المادة  

ـــــــتوجب الرجوع إلى القواعد العامة للطعن بالإلغاء ـــ المتعلق    41.90المنصـــــــــــوص عليها ةي القانون   على إمكانية الطعن فيه وهو ما يسـ

الإدارية في سـتين يوما، رغم تعاري هذا الأجل والطا ع المسـتعجل    بإحداث المحاكم الإدارية، والتي حددت أجل الطعن في القرارات

 1622الذي تكتسيه تدابير الاحتجاز.

لا ينبغي  34انطلاقا من هذه المعطيات، يمكن القول أن تدابير الاحتجاز المتخذة ضـــــــــد الأجن ي قيد الإ عاد طبقا لمقتضـــــــــيات المادة 

فضــــلا عن   ،1623أن تكون ذات طا ع عقابي، بل بجب أن تكون في أماكن منفصــــلة عن تلك المخصــــصــــة لثمــــخاص مســــلوبي الحرية

ــــتحالة ــــوص المحدثة لأماكن الاحتفام    الالتزام ب جالها والالتزام بإنهاعها في حالة اســـــ ــــدار النصـــــ تنفيذ قرار الطرد، إلا أنه لم يتم إصـــــ

 1624والمنظمة لها.

 
الطفل، الوثيقة رمز  ق  المعنية بحماية حقو   ( للجنة2017)22راد أسرهم، ورقم  ف( للجنة المعنية بحماية حقق جميع العمال المهاجرين وأ2017)  3التعليق العام المشتري رقم    - 1618

CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22  9مرجع سابق، ص. 

بالسلطات القنصلية أو الدبلوماسية  - 1619 للدولة التي يعتبر الأجن ي موضوع تدبير   تؤكد اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على أن الاتصال 

 .10مرجع سابق، ص    CMW/C/GC/2 الاحتفام أحد رعاياها، يجب ألا يكون إلا إذا طلب منها ذلك، الوثيقة رمز

 .9سابق، ص  مرجع CMW/C/CG/2الوثيقة رمز  2اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم  - 1620

قرارات التمديد للرئيس الأول لمحكمة الاستبناف    إن عدم تحديد المشرع أجلا للطعن بالاستبناف في الأمر القضائي القاه ي بتمديد مدة الاحتفام، ودسناده البت في الطعن ضد  -  1621

ساعة من انقضاء قرار التمديد، ويحق لجميع    48الطعن بالاستبناف يجب تقديمه قبل انتهاء    ساعة من رفع الأمر إليه، يفسر أن أجل  48أجل  أو من ينوب عنه بصفة فردية في  

 العامة أو الوالي أو العامل.   الأطراف الاستبناف، الأجن ي والنيابة

ودقامة الأجانب بالمغرب وبالهجرة غير المشروعةل،    المتعلق بدخول   02.03محمد عبد النباوي، ل دور القضاء في محاربة الهجرة غير المشروعة في ضوء القانون    -راجع في هذا الصدد:  

 .6مرجع سابق، ص 

المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يحرمون من    حق جميع العمالل من الاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على    16من المادة    8تني الفقرة    - 1622

قانونية احتجازهم، ويجب على المحكمة أن تأمر بالإفراج عن العامل المهاجر المحتجز إن كان   حريتهم بالقبي عليهم أو احتجازهم في إقامة أمام المحكمة لكي تنت دون تأخير في مدى

 يمكن القول بأنه يسري على جميع الأجانب سواء كانوا عاملين أو غير ذلك.  احتجازه غير قانونيل، وهو مقتي ي

بالتعاقد مع   أكدت اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أنه لا يجوز للدول أن تكون في حل من التزاماتها في  -  1623 مجال حقوق الإنسان، وذلك 

مجال المراقبة، ودذا أسندت الدولة مهمة الاحتجاز إلى شركات خاصة، فإنه يتعين عليها   مؤسسات خاصة لاحتجاز الأمخاص الأجانب، وذلك لما تطرحه هذه المراكز من صعوبات في

 تدريب موظفي هذه المراكز على احترام حقوق الإنسان، وعلى مراعاة الحساسيات الثقافية، واعتبارات السن ونوع الجنس. أن تكفل احترام حقوق هؤلاء الأجانب وأن تكفل

 وشروط تسييرها وتنظيمهال. الأماكن المشار إليها في هذه المادة على أنه ل.... تحدد بني تنظيمي مقر 02.03من القانون  34الأخيرة من المادة تني الفقرة  -  1624
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الإجراء، في معظم الأحيـــان، من    ويتعين على المشـــــــــــــرع التنصـــــــــــــيي على بــدائــل الاحتجـــاز الإداري، بــالنظر إلى مــا ينطوي عليـــه هــذا 

ـــــيـة، على  ـــ ـــــاديـة أو النفســـــ ـــ ـــــواء من النـاحيـة الاقتصـــــ ـــ والأطفـال. وذلـك بـالنظر لمـا يثيره الحرمـان من الحرية    الزوجينعواقـب وخيمـة ســـــ

 بالنسبة إلى أفراد الأسرة المهاجرة، ولا سيما الزوجات والطفل القاصر.

ـــــية   كما يجب عدم اللجوء للاحتجاز إلا كملجأ أخير، ولأقصــــــر فترة زمنية مناســــــبة، مع مراعاة مصــــــالح الطفل وتوفير أماكن معيشـ

منهم إلا إذا كان هذا الفصــل ضــروريا    مناســبة لثطفال، ودنشــاء وحدات عائلية خاصــة، وعدم فصــل الأطفال عن والديهم على كره

من اتفاقية حقوق الطفل. نفس الأمر ينطبق   3لصــــون المصــــالح الأســــاســــية للطفل. وذلك طبقا لمقتضــــيات الفقرة الأولى من المادة 

صـغار، إذ يجب تلبية هذه الاحتياجات مع    على الاحتياجات المحددة للحوامل، والأمهات المرضـعات، والأمهات اللواتي لديهن أطفال

 1625مرضعات. من الحمل أو كن أمهاتتفادي احتجاز الأجننيات المهاجرات إذا كن في الأشهر الأخيرة 

 رقابة القضاء على أماكن الانتظار -2

القــادمين إلى المغرب بحرا أو جوا وتم رفي طلــب دخولهم إلى التراب المغربي ذات  تعتبر الأمــاكن التي يتم فيهــا الاحتفــام بــالأجــانــب

أهمية خاصــة، ذلك أنه من المحتمل أن يكون من بينهم طالبوا لجوء يتعين دراســة طلباتهم للتأكد مما إذا كانت قائمة على أســاس،  

 1626بميناء أو مطار، وتحددها الإدارة بين نقطة الوصول أو المغادرة ونقطة المراقبة أو التفتيش بها. وتتواجد هذه الأماكن عموما

لمثــــل هــــذه    وفيمــــا يخي الحــــدود البريــــة فــــإن القــــانون لا يني على وجود أمــــاكن الانتظــــار نظرا لكون هــــذه الأخيرة لا تحتــــاج عــــادة

للاحتفـام بـه، خلافـا  ولا حـاجـة  المحلات، إذ أن الأجن ي الـذي لا يقبـل دخولـه إلى التراب الوطني، يعـاد إلى الجهـة البريـة التي قـدم منهـا

 لثجن ي الذي يصل عبر الطريق الجوي أو البحري.

ـــــرع المغربي من خلال المـادة  ـــ على التـأكيـد أن الاحتفـام بـالأجن ي في منطقـة الانتظـار يجـب أن    02.03من القـانون    38وقـد عمـل المشـــــ

آخر، ولا يمكن   ســــــــــــــاعـة قـابلـة للتجـديـد لمـدة ممـاثلـة أخرى بقرار إداري   48بقرار كتـابي معلـل للإدارة، ويجـب ألا تتجـاوز مـدتـه  يكون 

تمديد هذه المدة في مجموعها، إلا بترخيي من رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بصــــــــفته قاضــــــــيا للمســــــــتعجلات، لمدة لا  

الأســـــــــــباب التي حالت دون مغادرة الأجن ي للتراب الوطني، وفي   تتجاوز ثمانية أيام بطلب من الســـــــــــلطة الإدارية المختصـــــــــــة، تبين فيه

 1627مع تنيان الأجل اللازم للترحيل. حالة تقديم الأجن ي لطلب اللجوء، عليها أن تبرر ذلك

وفي إطار دور القضــاء الزجري في مراقبة أماكن الانتظار، فإنه يحق لثجن ي الطعن في أوامر تمديد مدة الاحتفام الصــادرة في حقه  

ـــــب آخر قرار للاحتفـام، يرخي لثجن  أمـام الرئيس الأول لمحكمـة ـــ ـــــتبنـاف. إلا أنـه إذا لم يتم تجـديـد المـدة حســـــ ـــ ي بـالـدخول إلى  الاســـــ

الإقـامـة أو    الوطني بتـأشـــــــــــــيرة لمـدة ثمـانيـة أيـام، ويجـب عليـه قبـل انقضـــــــــــــاعهـا مغـادرة التراب الوطني مـا لم يحصـــــــــــــل على بطـاقـة  التراب

 التاجيل.

لذا، ومن أجل حماية الكرامة المتأصلة لثجن ي الذي يحرم من حريته، يجب أن تحترم أماكن الانتظار هذا الاعتبار المعنوي، وذلك 

ـــــتحمـــام    الظروف الملائمـــة بمـــا يتوافق والمعـــايير الـــدوليـــة الملائمـــة، من خلال توفير مرافق الصـــــــــــــرف الصـــــــــــــحي، ومرافق  بتوفير ـــ الاســـــ

المتعلقة بالأغذية ومياه الشــرب، ودتاحة    والغســيل الكافية، والغذاء الكافي، بما في ذلك الغذاء المناســب للملتزمين بالقواعد الدينية

 
بالأجانب خلال المدة اللازمة لمغادرتهم، إذا   وأو    في هذا الصدد، المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة التسريع بإصدار الني التنظيمي الذي يحدد مقر أماكن الاحتفام

 كانت الضرورة الملحة تدعو إلى ذلك. 

 .3مرجع سابق، ص  2020راجع في هذا الصدد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاري  مارس 

 . : A/RES/65/229، الدورة الخامسة والستون، الوثيقة رمز2011مارس  16راجع في هذا الصدد قرار الجمعية العامة لثمم المتحدة بتاري   - 1625

الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة،    المتعلق بدخول ودقامة  02.03محمد عبد النباوي، دور القضاء في محاربة ظاهرة الهجرة غير المشروعة على ضوء القانون    - 1626

 .74مرجع سابق، ص 

 . 02.03من القانون  38راجع مقتضيات المادة  - 1627

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

623  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

ــــكل من    الفرص الكافية لهم لممارســـــة شـــــعائرهم الدينية، ودمكانية الحصـــــول  ــــهم لأي شـ ــــمان عدم تعرضـ على الخدمات الطبية، وضـ

 1628أو المحتجزين الآخرين. أشكال المعاملة اللاإنسانية على أيدي الحراس

ــــخي يلقى عليه للبث  القبي ويتم احتجازه لأغراي الهجرة فق ، يجب أن يمثل على وجه الســـــرعة أمام ســـــلطة قضـــــائية وكل مـ

في مدى مشـــــروعية الاحتفام به، ومدى ضـــــرورة اســـــتمرار توقيفه ومشـــــروعيته حســـــب اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال  

ــــرهم، وأن يقع عبء الإثبات على الســـــلطة الإدارية التي اتخذت تدبير الاحتفام، على أنه لا ينبغي أبدا احتجاز    المهاجرين وأفراد أسـ

ـــــة الأطفـال ـــ ـــــلين عن ذويهم لأغراي الهجرة فق ، وهو مـا تم تـأكيـده في تعليق   الأطفـال وبخـاصـــــ ـــ ـــــحوبين بمرافق أو المنفصـــــ ـــ غير المصـــــ

 1629لهذه اللجنة واللجنة المعنية بحماية حقوق الطفل. مشتري

ويمكن القول عند هذا المســــتوى أن المشــــرع المغربي جعل فق  مراقبة ظروف الاحتفام بمناطق الانتظار لا يكت ــــ ي طا عا إلزاميا،  

ـــــ  ـــ ــــاء العــادي الــذي يختي بنســـــ ـــ ـــ ــــاص المراقبــة للقضـــــ ـــ ـــ رقــابــة شـــــــــــــكليــة ورقــابــة ملائمــة على هــذا النوع من    بــل إمكــانيــة منح اختصـــــ

 1630القرارات.

من قانون    148أما فيما يخي القاهــــــــــ ي الإداري، فإنه يراقب في  عي الأحيان أماكن الاحتفام ، وذلك بإعمال مقتضــــــــــيات المادة  

ــــطرة ـــــيات المادة    المســـــ ـــ ـــتند إلى مقتضـ ــ ـــ عن إدارية    من قانون إحداث المحاكم الإدارية. ومن ذلك نجد الأمر الصـــــــــادر 7المدنية التي تسـ

ــائي بالتوجه لمطار محمد الخامس الدولي لطرح ـــ ــاء والذي تم فيه الترخيي للمفوي القضـ ـــ الســــــؤال على المســــــؤول  شــــــرطة   البيضـ

في منطقـة العبور أم لا، وفي حـالـة الرد الإيجـابي،    الحـدود حول مـا إذا كـانـت إحـدى الســـــــــــــيـدات وابنتهـا وأخواهـا القـاصـــــــــــــران يوجـدون 

 1631المنطقة. قضاىها في هذه ترخي له المحكمة أن يسأل عن المدة الزمنية التي تم

ــائي باللجوء إلى مركز إحدى الجمعيات الموجودة ــارت عليه المحكمة الإدارية بوجدة حينما رخصــــــــــت لمفوي قضــــــــ  نفس الاتجاه ســــــــ

المســؤول الإداري للمركز    ببركان لمعاينة حضــور ســيدة رفقة أطفالها الأربعة القاصــرين، جميعهم طالبوا الجوء، وطرح الســؤال على

 1632حول سنب أو أسباب وجودهم بالمركز المذكور.

وخلاصـة القول، إن الحماية القضـائية لثجانب بالمغرب، رغم ما شـهدته من تطور على مسـتوى توسـيع نطاق الرقابة على التناسب  

والخطأ الواضــــــح في التقدير وتكريس نظرية الموازنة، إلا أنه لا تزال تواجه تحديات عملية تحد من فعاليتها، خاصــــــة في ظل اتســــــاع  

حـت غطـاء حمـايـة النظـام العـام. وهو مـا يفري تعزيز دور القضـــــــــــــاء الإداري في إعمـال المعـايير الـدولية  الســـــــــــــلطـة التقـديريـة للإدارة ت

 لحقوق الإنسان بما يضمن توازنا حقيقيا بين متطلبات السيادة وحماية الحقوق والحريات.

غير أن هذا النقا  يثير إشــكالا أكأر تعقدا: إلى أي حد يمكن التوفيق بين منطق الحماية القضــائية لثجن ي ومنطق التجريم الذي  

يحكم ظاهرة الهجرة غير الشــــرعية؟ وهل يشــــكل تجريم الهجرة غير النظامية امتدادا لمقتضــــيات النظام العام أم قيدا جديدا على 

 وضمانات حقوق الإنسان؟فعالية الرقابة القضائية 

 الفقرة الثانية: تجريم الهجرة غير الشرعية

 
لحقوق الإنسان، والجهات الفاعلة ذات الصلة    نظرا لأهمية الرصد المستقل في مجال منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والإيذاء، ينبغي أن تتاح للمؤسسات الوطنية  - 1628

الأحمر، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فرص الوصول على نطاق واسع إلى   في المجتمع المدني، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب

لحق من  المهاجرون أو قد يكونون محتجزين فيها، وأن تتاح لهم إمكانية تقديم الشكايات أمام الجهة القضائية المختصة عند رصدهم أي خرق  جميع أماكن الاحتجاز التي يحتجز فيها

 حقوق الأجانب المحتجزين، 

 سابق.  مرجع CMW/C/GC/2اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الوثيقة رمز  -راجع في هذا الصدد: 

 شأن التزامات الدول  (  2017حقوق الطفل )  للجنة  23( للجنة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم  2017)  4التعليق العام المشتري رقم    -انظر:    - 1629

 .3مرجع سابق، ص   CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23والمقصد والعودة، وثيقة رمز  في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور 

 . 11-10مرجع سابق، ص  ،-CMW/C/GC/2سرهم، الوثيقة رمز أاللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد   - 

 . 02.03من القانون  38انظر المادة  - 1630

 . 210حول القانون الدولي للاجئين، ص  منشور بدليل تكوين المكونين 2014/03/26  بتاري 234/7102صادر في الملف رقم  234إدارية الدار البيضاء، الأمر عدد  - 1631

 .210القانون الدولي للاجئين، مرجع سابق، ص  منشور بدليل تكوين المكونين في 2013/08/06بتاري    2013/7102/61صادر في الملف رقم  61إدارية وجدة، الأمر رقم  - 1632
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يطرح إشـــــــكال إمكانية إخضـــــــاع الأجن ي لتدبير الاعتقال الاحتياطي    02.03إن دراســـــــة الهجرة غير الشـــــــرعية من خلال القانون رقم  

الذي يحرمه من الحق في اللجوء إلى القاهـــــــــــ ي الإداري للنظر في مشـــــــــــروعية تواجده فوق التراب الوطني، ولكن قبل ذلك ســـــــــــنبحث  

 للحرية. إشكالية الحكم  عقوبات سالبة

 إمكانية تنزيل عقوبات جنائية -1

التــدابير التي تتخــذهـا الـدول من أجـل تقنين دخول الأجـانـب إلى ترابهــا الوطني أو البقــاء فيــه، تتخــذ مجموعـة من الإجراءات التي  إن 

ـــــرعية، وذلك من قبيل تجريم هذا النوع من الهجرة، والاحتجاز ـــــأنها الحد من الهجرة غير الشـ الإداري والطرد، مما يجعل كل    من شـ

ــــة عنه، الأمر الذي    أجن ي لا تتوفر فيه الشـــــــــروط القانونية للدخول والإقامة، يعيش في خوف ــــلطات المختصـــــ من أن يتم إبلاغ الســـــ

كما يحد من فرص لجوئه إلى القضــاء، ويجعله أكأر عرضــة للاســتغلال وســوء   يحد من إمكانية تمتعه بحقوق الإنســان الأســاســية،

 1633.من أنواع الاستغلال والإيذاء المعاملة في العمل، ولغيرهما

ــاعدة عليها وتنظيمها، حيث عاقبت    02.03وقد عمل المشـــرع المغربي من خلال القانون رقم . على تجريم الهجرة غير الشـــرعية والمسـ

منه  عقوبات حنســــية ومالية لكل مــــخي غادر التراب المغربي بصــــفة ســــرية أو بمســــاعدة أو عون من مــــخي    52و 51، 50المواد  

  من أجل نفس الغاية، وكذا كل مــــــــخي نظم أو ســــــــهل دخول أمــــــــخاص مغاربة أو أجانب بصــــــــفة ســــــــرية إلى التراب المغربي أوآخر  

 1634خروجهم منه، سواء كان ذلك مجانا أو بمقابل.

تتعلق بإغلاق   وفي هذا الإطار، فإن الهجرة ليست، حسب المقرر الخاص بحقوق الإنسان للمهاجرين، جريمة ولا مشكلة ولا مسألة

ـــــرة   الحـــدود ومنع الأمـــــــــــــخـــاص من حريـــة التنقـــل، وأنـــه بـــإمكـــانهـــا أن تكون حلا، وذلـــك بتنظيم التنقـــل ـــ عن طريق فتح قنوات ميســـــ

 ونظامية، آمنة ومعقولة التكلفة لتعزيز التنوع.

ذلك أن عبور بلـد ما بطريقـة غير مصـــــــــــــرح بهـا، أو دون حيـازة وثائق  ـــــــــــــحيحـة، أو تجـاوز مدة تصـــــــــــــريح الإقامة، لا يشـــــــــــــكـل جريمـة،  

وتجريم الدخول إلى بلد ما بصــــــــــــورة غير شــــــــــــرعية إنما يتجاوز المصــــــــــــلحة المشــــــــــــروعة للدول الأطراف في ضــــــــــــب  وتنظيم الهجرة غير  

 
في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم،    شأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم 2اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم  - 1633

 .3مرجع سابق، ص  CMW/C/GC/2، الوثيقة رمز 2003غشت  28بتاري  

 على أنه: 02.03من القانون  52و-51 - 50تني المواد  - 1634

العقوبتين فق  دون الإخلال بأحكام القانون   درهم وبالحنس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين  10.000درهم    3000يعاقب  غرامة يتراوح قدرها بين  :  50المادة    - 

باستعماله أثناء اجتياز أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وسيلة احتيالية للتملي   الجنائي المطبقة في هذه الحالات، كل مخي غادر التراب المغربي بصفة سرية، وذلك 

التراب    القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة المعمول بها، أو باستعماله وثائق مزورة، أو بانتحاله إسما، وكذا كل مخي تسلل إلى  من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة، أو من

 ⸵ المغربي أو غادره من منافذ أو عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك 

قدم مساعدة أو عونا لارتكاب   درهم كل اخص،  500.000درهم و  50.000" يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و غرامة يتراوح قدرها بين  :  51المادة    - 

ينتمي إليها، أو إذا كان مكلفاالأفعال   اقبة أو إذا كان هذا الشخص من المسؤولين أو الأعوان أو    المذكورة أعلاه إذا كان يضطلع بمهمة قيادة قوة عمومية أو كان  بمهمة للمر

 ⸵ أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أيا كان الغرض من استعمال هذه الوسائل المستشدمين العاملين في النقل البر  أو البحر  أو الجو  أو في

دخول أاخاص مغاربة كانوا أو أجانب   درهم كل من نظم أو سهل  500.000إلى    50.000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من  : ل 52المادة    - 

 السابقتين، وخاصة بنقلهم مجانا أو بعوض. بصفة سرية إلي التراب المغر ي أو خروجهم منه بإحدى الوسائل المشار إليها في المادتين

الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى    درهم إذا ارتكبك  1.000.000درهم و  500.000يعاقب الفاعل بالسجن من عشر إلى خمسة عشر سنة و غرامة يتراوح قدرها بين   

 من هذه المادة بصفة اعتيادية. 

الثانية من الفصل يعاقب بنفس العقوبات أعضاء كل عصابة أو كل اتفاق وجد اهدف إعداد وارتكاب الأفعال المذكورة، تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة  

 وعلى الأاخاص الذين مارسوا أو يمارسون فيهما مهمة قيادية كيفما كانك.  من القانون الجنائي على المسيرين من أعضاء العصابة أو الاتفاق 294

التراب المغر ي أو خروجهم منه بصفة سرية، ترفع العقوبة المنصوص عليها  إلى  نتج عجز دائم عن نقل الأاخاص المنظم دخولهم  إلى    إذا  في الفقرة الأولى أعلاه 

 السجن من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.

 ويعاقب بالسجن المؤبد إذا أدت الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الموت".  
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النظامية، ويؤدي إلى احتجاز لا ضـــــرورة له، في حين أن الدخول والإقامة غير الشـــــرعيين قد يشـــــكلان مخالفتين إداريتين، فإنهما لا  

 1635الوطني. يشكلان في حد ذاتهما جريمتين ضد الأمخاص أو الممتلكات أو الأمن

وللحد من نشــــــــــــاط المنظمات الإجرامية المســــــــــــؤولة عن تهريب المهاجرين، فإنه يتعين على الدول الانتقال من منطق عدم التســــــــــــامح  

المطلق إلى موقف الحد من الضـرر. الأمر الذي سـيشـكل ضـمانة أسـاسـية لثجانب للولوج إلى عديد من حقوقهم الأخرى، وحقهم في 

  التبليغ عن جرائم الاتجار بالنشـــــــر وتهريب المهاجرين، وســـــــيصـــــــبح ضـــــــمانة أســـــــاســـــــية ضـــــــد الخوف من إلقاء الولوج إلى العدالة، أو

 1636القبي والترحيل.

ـــــاءة ـــ ـــــتغلال ودســـــ ـــ المعـاملـة والتمييز التي يتعري لهـا المهـاجرون الأجـانـب، التي تم تاـــــــــــــجيلهـا من طرف    ذلـك أن هنـاي حـالات من الاســـــ

العاملات في المنازل، حيث يجبرن على   المقرر الخاص بحقوق الإنسـان للمهاجرين، لاسـيما النسـاء العاملات في القطاع الخاص مثل

ــــفرهن أو غيرها من الوثائق المثنتة للهوية إلى ـــ مســــــــــــتخدميهم، وبالتالي يســــــــــــتطيع المســــــــــــتخدمون  جز هذه الوثائق،  إعطاء جواز ســـــ

إبلاغ السلطات عنهم وتعرضهم للاعتقال والإ عاد، الأمر الذي يجعلهم معرضين للانتهاكات    خاصة في ظل خشية هؤلاء الأجانب من

 1637اللاإنسانية والمهينة. والمعاملة

ــافــة إلى ذلــك، فــإن تجريم المهــاجرين غير النظــاميين، أو نقي ـــــــ قنوات الهجرة النظــاميــة الآمنــة والمنظمــة والمتــاحــة والمقبولــة    بــالإضـــــ

يجعل الأطفال المهاجرين وملتم ــــ ي اللجوء، بمن فهم الأطفال غير المصــــحوبين أو    التكلفة، أو غياب نظم حماية الطفولة الملائمة،

المنفصــــلون عن ذويهم، عرضــــة للعنف والإيذاء، والاتجار، والاســــتغلال الجن ــــ ي، والإشــــراي في الأنشــــطة الإجرامية وغير القانونية  

 1638حسب اللجنة المعنية بحماية حقوق الطفل.

ـــــيـات المتعلقـة بـالعقوبـات  وبـالمقـارنـة بين المقتضـــــــــــــيـات الخـاصــــــــــــــة بـالاحتجـاز الإداري  ـــ لثجن ي بـأمـاكن الاحتفـام والانتظـار، والمقتضـــــ

من دور القاهـــــــ ي الإداري في   الســـــــالبة للحرية، في القانون المغربي، فإنه يلاحظ وجود نوع من التضـــــــارب بينهما. الأمر الذي يضـــــــعف

ــــخاص الأجانب الذين هم ــــا حيفا في حق الأمـــــ ــــكل أيضـــــ ــــر والجرائم المنظمة    حماية هذه الفئة، ويشـــــ ــــحايا لجريمة الاتجار بالنشـــــ ضـــــ

 1639العابرة للحدود.

وبالتالي فإن العوامل الرئيســية لتجريم المهاجرين غير الشــرعيين تتمثل أســاســا في اســتمرار اللاأمن الذي تمثله التهديدات المرتبطة  

المنظمة، وشـــبكات تهريب المهاجرين، وتبييي الأموال، ونفس الأمر يســـري على طالب اللجوء    بالإرهاب وتجارة المخدرات، والجريمة

 1640الذي يمكن أن يقوم بتنظيم أو تسهيل تنفيذ أعمال إرهابية أو المشاركة فيها.

 
 مرجع سابق.  ،CMW/C/GC/2اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الوثيقة رمز  - 1635

أبريل  28بتاري   A/HRC/35/25الوثيقة رمز  2035مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين  شأن خطة تيسير التنقل النشري لسنة  - 1636

 .6-5، ص 2017

 .14 ص  ،A/58/275الوثيقة رمز  2003غشت  12الجمعية العامة لثمم المتحدة، الدورة الثامنة والخمسون ل حقوق الإنسان للمهاجرينل،   - 1637

-CMW/C/GC/4( وثيقة رمز  2017الطفل، )  للجنة حقوق   23(، للجنة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم  2017)  4التعليق العام المشتري رقم    - 1638

CRC/C/GC/23 13-12، مرجع سابق، ص . 

إلا أن إقرار مبدأ عدم التجريم في هذا الصدد ينبغي   المتعلق بمكافحة الاتجار بالنشر، بمبدأ عدم المتا عة والمسؤولية في حق الخحايا،  27.14من القانون    10-448أقر الفصل    -  1639

 والإقامة فوق التراب الوطني جريمة يعاقب عليها  سلب الحرية. من خلال عدم الاعتداد بالدخول غير النظامي 02.03تعزيزه أكأر في القانون 

المختصة مجموعة من الشبكات والمنظمات   أثنت الواقع العملي ارتباط مجموعة من المهاجرين  شبكات ومافيات الاتجار بالنشر، حيث سبق أن فككت السلطات الأمنية  - 1640

شبكة خلال   256شبكة للاتجار بالنشر خلال السنوات الخمس الماضية، منها    1300أكأر من    وأحالتهم على العدالة، وحسب المعلومات المتوفرة، فإن السلطات المغربية قامت بتفكيك 

 . 2022شهر ماي  وشبكة إلى غاية 10و 2021سنة 

الشرعيين على  عي نقاط    حيث بدأت تكت  ي لطا عا عنيفال  عد تاجيل سيطرة المهاجرين غير  2021وعرفت موجة الهجرة تحولا خطيرا ابتداء من منتصف سنة   

 التهديدات. التزود بالماء ومنع الساكنة المحلية من استغلالها وتعري  عي السكان لممارسات استفزازية ولبعي

قانونية، تم إيواىهم بأحد مراكز   وفي واقعة أخرى تم رصد وقوع مشادات ومواجهات، وتبادل للعنف بين المكلفين بإنفاذ القانون ومجموعة من المهاجرين في وضعية غير 

 الاستقبال، وذلك لمحاولتهم خرق الحجر الصحي دون رخصة وعدم امتثالهم للإجراءات الاحترازية.

 . 5-6، ص 2022يوليوز  13المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لمواجهات غير مسبوقة بمعبر مليليةل، خلاصات أولية للجنة الاستطلاع لبناء الوقائع،  -انظر:  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
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متوازنة من خلال   تكون وهذا يعني أن ســـــلطة الإدارة في مراقبة الحدود وتنظيم دخول ودقامة الأجانب فوق التراب الوطني يجب أن  

ـــــمـان عـدم تجريم   حمـايـة حقوق هؤلاء الأجـانـب، بمن فيهم أولئـك الـذين هم في وضـــــــــــــع غير نظـامي، وهو مـا لا ـــ يمكن تحققـه إلا بضـــــ

تواجــدهم فوق التراب الوطني، إلا إذا تبين اقترافهم لجريمــة عبر وطنيــة، أو لعمــل عــدائي يســـــــــــــتهــدف الأمن العــام والنظــام العــام أو  

 1641حقوق الآخرين وحريتهم.

اقع العملي  -2  الاعتقال الاحتياطي وما يطرحه من إشكال على مستوى الو

ـــــرعيـة جريمـة  ـــ ـــــع غير نظـامي هو اعتبـار الهجرة غير الشـــــ ـــ ـــــكـال الـذي يطرحـه الاعتقـال الاحتيـاطي لثجـانـب الـذين هم في وضـــــ ـــ إن الإشـــــ

مـدة الرخي   يعـاقـب عليهـا القـانون  عقوبـة ســــــــــــــالبـة للحريـة بـالنســـــــــــــبـة لثجـانـب، ســـــــــــــواء عنـد دخولهم التراب الوطني، أو  عـد انتهـاء

العامة، مما يضعف حماية القاه ي    الممنوحة لهم دون تجديدها، حيث يخضع هؤلاء للسلطة التقديرية لقاه ي التحقيق والنيابة

 الدخول، أو ترحيلهم  عد انتهاء مدة اعتقالهم. الإداري لهم خاصة عند اتخاذ القاه ي الزجري قرارا بمنعهم من

ــــدار    ويتم ـــ ــ ي التحقيق، في انتظار إصـ ــ ـــ ــــجن بناء على أوامر النيابة العامة، أو قاهـ ـــ بموجب الاعتقال الاحتياطي إيداع المتهمين في الاـ

ـــــتنـادا إلى    1642في مواجهتهم أو إنجـاز إجراءات التحقيق الإعـدادي المنصـــــــــــــوص عليهـا في قـانون المســـــــــــــطرة الجنـائيـة  أحكـام ـــ وذلـك اســـــ

 1643خطورة الفعل المرتكب وانعدام الضمانات.

الاحتياطي في إطار الهجرة غير الشـــرعية أجل شـــهر واحد قابل للتمديد مرتين، وذلك اعتمادا على   ويجب ألا يتجاوز تدبير الاعتقال

الجنائية الذي جاء فيه: للا يجوز    من قانون المســــــــطرة  176اعتبار هذه الهجرة جنحة يعاقب عليها القانون إعمالا لأحكام الفصــــــــل  

 في القضايا الجنحية أن يتجاوز الاعتقال الاحتياطي شهرا واحدا؛

فترته بمقتيـــ   أمر قضـــائي    إذا ظهرت عند انصـــرام هذا الأجل ضـــرورة اســـتمرار الاعتقال الاحتياطي، جاز لقاهـــ ي التحقيق تمديد

 بأسباب؛ معلل تعليلا خاصا، يصدره بناء على طلبات النيابة العامة المدعمة أيضا

 1644لا يمكن تمديد فترة الاعتقال الاحتياطي إلا لمرتين ولنفس المدة..ل. 

ــائكة   ونظرا لما يترتب ــاكل الشــــــــ ــة، فإنه يشــــــــــكل أحد المشــــــــ ــه مع قرينة البراءة المفترضــــــــ عن الاعتقال الاحتياطي على مســــــــــتوى تعارضــــــــ

ـــــخي، عن  بالحرية الفردية   المطروحة في الســــــياســــــات الجنائية، ذلك أنه يعتبر من أخطر التدابير الماســــــة ـــــلب حرية الشـ لقيامه  سـ

 1645 عقوبة سالبة للحرية خلال المدة المحددة بمقتي   القانون. طريق إيداعه في الاجن قبل صدور حكم قضائي يدينه

 
، ص  2021وتمرين حقوةي جديد، مارس  : وضع استثنائي19عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب  عنوان ل كوفيد 2020المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التقرير السنوي  - 

12 . 

 . 142مقارنة، ص  دراسة-مولاي يوسف محمدي علوي، وضعية الأجانب بالمغرب: النظام القانوني والحماية القضائية - 1641

- Didier Bigo, Le phagocytage, des questions de migration et de libre circulation en Europe par les enjeux de sécurité la revue « migration s société », n°116, mars-

avril, 2008, p 75 . 

، ص  2021وتمرين حقوةي جديد، مارس  : وضع استثنائي19عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب  عنوان ل كوفيد 2020المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التقرير السنوي  - 

12 . 

 من قانون المسطرة الجنائية. 74و 73، 47وفقا لأحكام المواد  - 1642

في القانون الخاص، جامعة عبد المالك   فؤاد بنيخلف، الاعتقال الاحتياطي بين الني القانوني والعمل القضائي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه -راجع في هذا الصدد:  - 1643

 وما  عدها.  28ص  2017- 2016الجامعية طنجة، السنة  -السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

 - والاقتصادية والاجتماعية    عبد الفتاح بن الحسين، إشكالية الاعتقال الاحتياطي بين ني القانون وممارسة القضاء، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية 

 وما  عدها. 6، ص  2020  - 2019الرباط، السنة الجامعية 

 من قانون المسطرة الجنائية. 176الفصل  - 1644

 .234، ص 2012إيهاب مصطفى عبد الغني، الوسي  في تنظيم الاجون، دار الفكر الجامذي، الإسكندرية، الطبعة الأولي،  - 1645
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طرف النيابة العامة في إصــدار الأوامر بالاعتقال في  عي الجرائم غير الخطيرة أهم    ويعتبر غياب تعميم اعتماد معايير موحدة من

ـــــــوص عليها في   الملاحظات التي عبر عنها المجلس الوطني لحقوق الإنســـــــــــان، بالإضـــــــــــافة إلى ضـــــــــــعف إعمال ـــ ـــــــائية المنصـ ـــ المراقبة القضـ

 1646الاحتياطي، وعدم تفعيل الإفراج المقيد  شروط. من قانون المسطرة الجنائية كبديل عن الاعتقال 166و 160المادتين 

ـــــحراء، من بينهم طـال ي لجوء،   ـــ ـــــلطـات المغربيـة بـاعتقـال مجموعـة من الأجـانـب من جنوب الصـــــ ـــ ـــــــــه ينطبق على قيـام الســـــ الأمر نفســـــ

 1647هم الدخول إلى مدينة سنتة المحتلة حسب رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.توقاصرين، وذلك أثناء محاول

ــــعيتهم، الأمر الذيثوالملاحظ أن الاعتقال الاحتياطي يكون بالإيداع داخل مؤســـــــــســـــــــة ســـــــــجنية مما يؤ  ــلبا على وضـــــ ــ دفع الفريق   ر ســـــ

ـــــجنـاء    الأممي المعني بـالاعتقـال التعســـــــــــــفي إلى التـأكيـد على ضـــــــــــــرورة عـدم اعتقـال المهـاجرين في الاـــــــــــــجون  ـــ ومنع اختلاطهم ببـاةي الاـــــ

 1648المصالح المختصة، وجعل الاعتقال حلا أخيرا. ودراسة الضمانات المحتمل أن تكون بديلة وضامنة لتردد المعني بالأمر على

ــــرة بحرية الأفراد وبتعزيز الثقة في ـــ ــــة الجنائية لها علاقة مباشـــــ ـــ ــــياســـــ ـــ ــــية في تنفيذ الســـــ ـــ ــــاســـــ ـــ أجهزة العدالة   وحيث أن الأولويات الأســـــ

الجنائية، فقد أصـــــدرت رئاســـــة النيابة العامة دورية حول ترشـــــيد الاعتقال الاحتياطي حيث أكدت من خلالها على ضـــــرورة ترشـــــيد  

أوامر الإيداع بالاــجن إلا في الحالات الضــرورية، وعند توفر وســائل الإثبات الكافية مع انعدام   الاعتقال الاحتياطي، وخفي عدد

. كما أكدت على ضـــــــرورة البت في الطعون المقدمة بالاســـــــتبناف والنقي ودحالتها  1649الحضـــــــور وخطورة الأفعال المرتكبة  ضـــــــمانات

ـــتثنائية الاعتقال  على الجهة ـــ ــــــار قرينة البراءة واســـــ ـــتحضـــــ ـــ ــــــرام أجل الطعن فيها، مع اســـــ ـــة  عد انصـــــ ـــ ـــــــائية المختصـــــ ـــ الاحتياطي    القضـ

  1650كمبدأين أساسيين في قانون المسطرة الجنائية.

 خاتمة

يتبين من خلال تحليل الإطار القانوني لتدخل الإدارة في القرارات الخاصـة بالأجانب، وكذا اسـتجلاء دور القضـاء الإداري في مراقبة  

القضـــائية المقررة لثجانب تظل رهينة بتوازن دقيق بين اعتبارات الســـيادة ومتطلبات النظام  مشـــروعية هذه القرارات، أن الحماية  

 العام من جهة، وضمانات الشرعية وحماية الحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى.

فإذا كان المشـــــرع قد منح الإدارة ســـــلطة تقديرية واســـــعة في تدبير وضـــــعية الأجانب، فإن القضـــــاء الإداري حاول، عبر آليات الرقابة  

على المشــــروعية والتناســــب والخطأ الظاهر في التقدير، إرســــاء نوع من التوازن يحد من التعســــف ويعزز دولة القانون. غير أن هذه  

النصــــــــوص القانونية وطبيعة الســــــــلطة التقديرية المخولة للإدارة، مما يجعل فعاليتها مرتبطة بمدى   الحماية تظل محدودة بحدود

 جرأة القضاء في توسيع نطاق رقابته، وبمدى تطور التشريع نفسه.

 المراجع 

 شـــــــــــــأن إلزام الإدارات   03-01( بتنفيـذ القـانون رقم  2002يوليو    23)  1423من جمـادى الأولى    12صـــــــــــــادر في   202-02-1ظهير شـــــــــــــريف رقم    -

 .2002-02-18بتاري    5029العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، جريدة رسمية عدد  

ــادر بتنفيذه الظهير الشـــريف رقم  02.03القانون   -  1.03.196المتعلق بدخول ودقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشـــروعة، الصـ

 .2003نونبر   13، الصادرة بتاري   5160، الجريدة الرسمية عدد  2003نونبر   11الموافق لـ 1424رمضان  16الصادر في  

 
ذو   28بتاري   7112منشور بالجريدة الرسمية عدد  126، ص 2022 على الفئات الهشة، فبراير 19: تداعيات كوفيد 2021المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان  - 1646

 وما  عدها. 4854( ص 2022يوليو  28) 1443الحجة 

 .141المرجع نفسه، ص  - 1647

 . 3و 1الفقرتين  ،A/HRC/13/30الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، الوثيقة رمز -الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، الوثيقة رمز  - 1648

 وأيضا:

CADEM, « Le cadre juridique relatif à la condition des étrangers au regarde d'application du pouvoir  exécutif et de l'interprétation du juge » Op.cit., p 29 . 

سير الجلسات، وأثرت  شكل واضح في وتيرة تصفية   راجع بالأساس إلى الصعوبات التي أفرزتها لجائحة كورونال على  2021إن الارتفاع في عدد المعتقلين الاحتياطيين بالمغرب سنة    - 1649

 القضايا، 

 حول وضعية الاعتقال الاحتياطي.  2021يونيو  15س/ ر.ن.ع صادرة بتاري   24رئاسة النيابة العامة، الدورية عدد  - 

 س/ ر.ن.ع، مرجع سابق. 24رئاسة النيابة العامة، الدورية عدد  - 1650
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كلوس أويــدي ضــــــــــــــد المــدير العــام لثمن الوطني، منشـــــــــــــور بــالمجلــة المغربيــة للإدارة المحليــة    2007/01/24بتــاري     15الأمر الاســـــــــــــتعجــالي رقم    -

 .280، ص  2007ابريل،  -، يناير  73-72والتنمية، عدد  

ــاء، الأمر عدد   - ــادر في الملف رقم  234إدارية الدار البيضـــــــ حول القانون    منشـــــــــور بدليل تكوين المكونين 2014/03/26   بتاري  234/7102صـــــــ

 .210الدولي للاجئين، ص  

القـانون الـدولي   منشـــــــــــــور بـدليـل تكوين المكونين في 2013/08/06بتـاري     2013/7102/61صـــــــــــــادر في الملف رقم   61إداريـة وجـدة، الأمر رقم    -

 .210للاجئين، مرجع سابق، ص  

في    شـــــــــــــأن حقوق العمـال المهـاجرين الـذين هم  2اللجنـة المعنيـة بحمـايـة حقوق جميع العمـال المهـاجرين وأفراد أســـــــــــــرهم، التعليق العـام رقم  -

 .3، ص  CMW/C/GC/2، الوثيقة رمز  2003غشت   28وضع غير نظامي وأفراد اسرهم، بتاري   

 وما  عدها. 31ص   2007، نيويوري  A/67/10تقرير لجنة القانون الدولي، الوثيقة رمز  -

 .المتعلق بدخول ودقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة 02.03من القانون رقم   27المادة   

 وما  عدها. 31مرجع سابق ص   A/67/10تقرير لجنة القانون الدولي، الوثيقة رمز -

  A/67/10رمز  الوثيقة 10الدورة الســـــــــــا عة والســـــــــــتون، الملحق رقم تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الرا عة والســـــــــــتون، الجمعية العامة   -

 .97إلى   4ص من  2012نيويوري  

 .83مرجع سابق، ص    ، A/67/10الوثيقة رمز 10تقرير لجنة القانون الدولي، الملحق رقم  -

 شــــأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤســــســــات العمومية بتعليل قراراتها   01.03جاء في المادة الثالثة من القانون   

 عليلهال.الإدارية أنه: لتستثن  من أحكام المادة الأولى من هذا القانون، القرارات الإدارية التي يقتي ي الأمن الداخلي والخارجي للدولة عدم ت 

 .E/CN.4/2003/85الوثيقة رمز  2002دجنبر    30ل بتاري   رودريغيس  تقرير المقررة الخاصة بحقوق الإنسان للمهاجرين السيدة لغابريلا -

الإنسـان،    )ب( حول لتعزيز حقوق الإنسـان وحمايتها: مسـائل حقوق  75الجمعية العامة لثمم المتحدة، الدورة السـادسـة والسـبعون، البند   -

 .15ص   A/76/257، الوثيقة رمز2021يوليوز   30بما في ذلك النهج البديل لتحسين التمتع الفعال بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،  

 .3مرجع سابق، ص 2020تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاري  مارس  -

ــاري     بتــ ــامــــة لثمم المتحــــدة  العــ ــة  2011مــــارس    16راجع في هــــذا الصــــــــــــــــدد قرار الجمعيــــة  الوثيقــ ــامســــــــــــــــة والســـــــــــــتون،  الــــدورة الخــ  ،

 .: A/RES/65/229رمز

حقوق الطفل    للجنة 23( للجنة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أســــــــرهم ورقم 2017) 4التعليق العام المشــــــــتري رقم  -

والمقصــد والعودة،    (  شــأن التزامات الدول في مجال حقوق الإنســان الخاصــة بالطفل في ســياق الهجرة الدولية في بلدان المنشــأ ولعبور 2017)

 .3مرجع سابق، ص   CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23وثيقة رمز

الوثيقة   2035مجلس حقوق الإنســــان، تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنســــان للمهاجرين  شــــأن خطة تيســــير التنقل النشــــري لســــنة   -

 .6-5، ص  2017أبريل   28بتاري     A/HRC/35/25رمز 

 ، A/58/275الوثيقـة رمز   2003غشـــــــــــــت    12الجمعيـة العـامـة لثمم المتحـدة، الـدورة الثـامنـة والخمســـــــــــــون ل حقوق الإنســـــــــــــان للمهـاجرينل،    -

 .14 ص

الطفل،    للجنة حقوق  23(، للجنة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 2017) 4التعليق العام المشتري رقم  -

 .13-12، ص  CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23( وثيقة رمز 2017)

ــتثنائي19عن حالة حقوق الإنســـــــان بالمغرب  عنوان ل كوفيد 2020لحقوق الإنســـــــان، التقرير الســـــــنوي  المجلس الوطني   - وتمرين    : وضـــــــع اســـــ

 .12، ص  2021حقوةي جديدل، مارس  

 6.، ص  996، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، نظيرة العقد، الطبعة الأولى  يس العلو  العبدلاو  إدر -

 .2005، القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة، دار النشر الجسور، وجدة، الطبعة الأولى  ثورية لعيوني -
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دراســــة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في   -، وضــــعية الأجانب بالمغرب: النظام القانوني والحماية القضــــائية،  مولا  يوسللللف محمد علو   -

وما   381، ص2017- 2016القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصـــادية والاجتماعية ســـلا، الســـنة الجامعية  

 . عدها

، وضــــــع الأجانب بالمغرب، دراســــــة في التشــــــريع الوطني والإلتزامات الاتفاقية بالمغرب، أطروحة لنيل شــــــهادة الدكتوراه، كلية  سللللللعيد مشللللللاق -

 .17، ص.  2019-2018العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة،  

ــادر بتـاري    22/69إداريـة مكنـاس، حكم عـدد    -  منشـــــــــــــور بـالمجلـة المغربيـة للإدارة المحليـة والتنميـة، ســـــــــــــلســـــــــــــلـة   1996مـارس   21صـــــــــــ

 .284، ص  9الساعة، العدد   مواضيع

ــاء الإداري المغربي، منشـــــورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،  حسلللللن صلللللحيب - ــلة مؤلفات ودعمال جامعية، عدد  ، القضـــ ــلســـ  80ســـ

 .354، ص2008الطبعة الأولى  

 .392دراسة مقارنة، ص   -، وضعية الأجانب بالمغرب: النظام القانوني والحماية القضائية،  مولا  يوسف محمد علو   -

  .270 ، رقابة القضاء الإداري على القرارات الفردية السلبية للإدارة، مرجع سابق، صعبد القادر لحريش ي -

، القضـــــــــــــاء الإداري ضـــــــــــــمـانـة الحقوق والحريـات، أطروحـة لنيـل الـدكتوراه في القـانون العـام، جـامعـة محمـد الخـامس،  عبلد القلادر مسللللللللللللاعلد  -

 .164، ص  1998-1999الرباط، السنة الجامعية 

منها،    ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرن  ي للحد من سلطة الإدارة التقديرية وموقف مجلس الدولةمحمد رمضان بطيخ -

 .354، ص  1994دار النهضة المغربية،  

ــاء العادي في قانون دخول ودقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشــــــــــــروعة، المعهد العاليالمعطي الجبو ي - ــاء،    ، مجال تدخل القضــــــــــ للقضــــــــــ

 .80و 79ندوة حول موضوع لقراءة في قانون الهجرةل، ص  

 .02.03من القانون   35المادة  

ــاء في محـاربـة الهجرة غير المشـــــــــــــروعـة على ضـــــــــــــوء القـانون  محملد عبلد النبلاو   - بـالمغرب    المتعلق بـدخول ودقـامـة الأجـانـب 02.03، لدور القضـــــــــــ

 .76والهجرة غير المشروعةل ، ص  

في القانون الخاص، جامعة عبد    ، الاعتقال الاحتياطي بين الني القانوني والعمل القضائي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراهفؤاد بنيشلف -

 وما  عدها. 28ص   2017- 2016طنجة، السنة الجامعية   -المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  

  محمد الخامس، كلية العلوم القانونية ، إشـكالية الاعتقال الاحتياطي بين ني القانون وممارسـة القضـاء، جامعة عبد الفتاح بن الحسلين -

 وما  عدها. 6، ص  2020  - 2019الرباط، السنة الجامعية  -والاقتصادية والاجتماعية  

 .234، ص 2012، الوسي  في تنظيم الاجون، دار الفكر الجامذي، الإسكندرية، الطبعة الأولي،  إيهاب مصطفى عبد الغني

- Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea VS Democratic Republic of the Congo) Merits  Judgment I.C.J. Reports 2010 

page 639 et 669. 

- CADEM, «Le cadre juridique relatif à la condition des étrangers au regarde d'application du  pouvoir exécutif et de 

l’interprétation du juge», étude réalisée par Nadia Khrouz, Adilaouardi  et Hicham Rachidiلا Janvier 2009, p 31. 

- Détention d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ne pouvant être exécuté  immédiatement. OIM, droit 

international de la migration, n° 9, Glossaire de la migration, Op.cit., p 75. 

- Didier Bigo, Le phagocytage, des questions de migration et de libre circulation en Europe par les enjeux de sécurité ? in 

revue « migration s société », n°116, mars-avril, 2008, p 75. 
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 قراءة في قانون النزاعات الصغيرة 
 الدكتور مولاي عبد الرحمن اد

 مورينانيا 
 :ملخص المقال

المتعلق بحل ال زاعات الصـــغيرة، وبيان الخصـــوصـــيات الإجرائية التي تضـــمنها.   021-2019يهدف هذا المقال إلى دراســـة القانون رقم  

ـــن مســــطرة  وقد تبين من خلال تحليل القواعد التي أردــــ     ـــذى المشــــرع من خلاله إلى سـ ـــكل تحولا في الفلســــفة الإجرائية؛ إذ سـ أنه شـ

ــكايات الإجرائية. لكن  ـــ ــيرها، والتخفيف من الشـــــ ـــ ـــــريعها، وتقليي الآجال، وتقصـــــ ــاطة الإجراءات وتســـــ ـــ ـــــة، قوامها  ســـــ إجرائية خاصـــــ

ـــجام  عي مقتضــــياته مع  الدراســــة في المقابل كشــــفت عن إشــــكالات مرتبطة  غموي  عي مفاهيم الني الأســــاســــية، وع دم اناـ

 مقتضيات القواعد الإجرائية العامة.

: ال زاعات الصغيرة، المساطر الخاصة، الخصوصيات الإجرائية، تنسي  الإجراءات، تسريع التقاه ي، تقليي الكلمات المفتاحية

 الآجال

Reading on the Law of Small Claims Disputes 
Dr. Moulaye Abderrahmane dy 

Abstract: 

This article aims to examine Law No. 2019-021 on the settlement of small claims disputes and to highlight the 

procedural specificities it introduced. An analysis of its provisions reveals a shift in procedural philosophy, as the 

legislator sought to establish a special procedural framework characterized by simplified proceedings, expedited 

processes, shortened time limits, and a reduction in procedural formalities. However, the study also uncovers 

several issues, particularly the ambiguity surrounding certain key concepts within the text and the lack of 

coherence between some of its provisions and the general rules of civil procedure. 

Keywords:  Small Claims Disputes – Special Procedure – Simplified Proceedings – Expedited Litigation – 

Procedural Reform – Civil Procedure Coherence 

 :المقدمة

أصــــبح تنســــي  إجراءات التقاهــــ ي، وتســــريعها من أبرز أولويات التشــــريعات الإجرائية المعاصــــرة في ظل ما تعرفه المحاكم من تزايد 

ــام مما يمس حق   ـــ ـــــل الخصـــــ ــاطر، وب ء في فصـــــ ـــ ـــــعب في المســـــ ــتتبع عن ذلك من تشـــــ ـــ ــايا، وتكاثر في ال زاعات، وما يســـــ ـــ مطرد في القضـــــ

في جوهره، ويزعزع ثقة المتقاضــــين في المرفق القضــــائي، ويجعل عملية التقاهــــ ي برمتها غير فعالة ولا ناجعة. وفي هذا    1651التقاهــــ ي

السـياق ظهر مفهوم ال زاعات الصـغيرة ك لية إجرائية سـريعة وبسـيطة لمعالجة القضـايا ذات القيمة المنخفضـة تفاديا للب ء الذي  

 
في خصائي العدالة نفسها؛ لذلك أقر الإعلان . إن الب  ء في التقاه ي يتنافى مع مبدأ جوهري من المبادل المتصلة بالوظيفة القضائية هو مبدأ السرعة الذي يجد سنده 1651

، القانون العدلي النظرية العامة  الحسين السالمي نظردعوى إلى محكمة مختصة لتنت فيها على وجه السرعة. او ( الذي مؤداه ضرورة إحالة أي تهمة أ10العالمي لحقوق الإنسان )م

 .   71، ص، ف 2019، تونس، 1للخصومة، دار الكتاب ط 
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ال زاعات لالتي لا تزيد   1652من قانون ال زاعات الصـــغيرة 2تتســـم به الإجراءات العادية، ويقصـــد بال زاعات الصـــغيرة في مفهوم المادة 

 .1653(ل والرقم بالإصدار الجديد للعملة400000قيمتها على أربعمائة ألف أوقية )

حيث نشـأت أول محكمة صـغيرة في ولاية أوهايو   20من الناحية التاريخية، يرجع ظهور هذا الصـنف من الإجراءات إلى بداية القرن  

 غية إيجاد صـــــــنف خاص من الإجراءات تطبعه النســـــــاطة، أطلق لمحاكم الشـــــــعبل نظرا   1913بالولايات المتحدة الأمريكية ســـــــنة  

دعوى أمـــامهـــا، وســـــــــــــهولـــة الإجراءات، وتمثيـــل أطراف الـــدعوى لأنفســـــــــــــهم دون ضـــــــــــــرورة مؤازرة  لقلـــة التكـــاليف التي يتطلبهـــا رفع الـــ

 .1654المحامين، وكانت هذه المحاكم عند نشأتها تأخذ شكل الهيئات التحكيمية

وقد ازدهر هذا النموذج لاحقا، وامتد إلى معظم الولايات المتحدة، وتطور ليكون له طا ع شـــــــــــمولي، وتكون تكاليفه رمزية، وتحقيقا  

لهذا الهدف، وضـــــــــــــعت تقارير تتضـــــــــــــمن الســـــــــــــمات المميزة، والتي من أهمها الشـــــــــــــمولية، والســـــــــــــرعة، وقلة التكاليف، وعدم إلزامية  

 .1655وعدم قابلية الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم للطعن، ودعطاء دور لكتاب المحاكم المحامين، والإنصاف، والفعالية،

إن أهميـة قـانون ال زاعـات الصـــــــــــــغيرة، تتجلى في  عـدين  عـد نظري، وآخر عملي؛ فمن النـاحيـة النظريـة تتجلى أهميـة هـذا القـانون في 

الصـــارم الذي هو أحد    1656كونه يبرز تحولا في الفلســـفة الإجرائية، ويؤدي إلى المســـاس بوحدة المســـاطر، وينقلها من الطا ع الشـــكلي

أبرز مميزات الإجراءات، وين ن عن اســتحداث مزيد من هذا الصــنف من المســاطر التي قد تتعاري في منطقها مع المبادل الأســاسـية  

. أما من الناحية العملية؛ فتتجلى أهمية هذا القانون في كونه يســـــــهل  1658، ووحدة القضـــــــاء1657للتقاهـــــــ ي، كالتقاهـــــــ ي على درجتين

التقاه ي، ويقلل تكاليفه، ويقلي الآجال، ويعزز ثقة المتقاضين في القضاء؛ لأنه يمكنهم من التوصل إلى حقوقهم بأسرع وقت عند  

ويجر الحديث عن سللياق ظهور هذا الصللنف من المسللاطر، وعن الأهمية التي يكتسلليها، إلى التسللاؤل  اتباع المســطرة التي يقررها.  

 عن المعالجة التشريعية التي حظي اها من حيث جدة الأحكام والمساطر التي تضمنها أ  عن الخصوصية التي يمتاز اها؟

ـــــية   021-2019وذلك من خلال قراءة نصـــــــــوص القانون رقم  المنهج الوصلللللللللفي التحليلي  وقد اعتمد المقال   ـــ ــــوصـ ـــــاح خصـــــ ـــ ـــتيضـ ــ ـــ لاسـ

الأحكــام التي تضـــــــــــــمن، والإجراءات التي حــدد، مع ربطــه بــالقواعــد الإجرائيــة العــامــة الواردة في مــدونــة الإجراءات المــدنيــة والتجــاريــة  

ـــــ ي ذلـك، واعتمـد كـذلـك  المنهج المقلارن  والإداريـة، كمـا وظف المقـال   ـــ ــد مـا مقلاربلة نقلديلة في  عي مواطن التحليـل التي تقتيـــــ ـــ ـــ لرصـــــ

 شاب الني من غموي مفاهيمي، وما اعترى أحكامه من تعاري وعدم اناجام مع المساطر العادية.

 
 المنش ن لإجراءات خاصة لحل ال زاعات الصغيرة 2017يوليو  18الصادر بتاري   019-2017يتعلق بحل ال زاعات الصغيرة، يلغي ويحل القانون رقم  021- 2019. القانون رقم 1652

 . )312، ص 2010أبريل  30بتاري   1436)الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد  2019أبريل  29الصادر بتاري  

المتضمن إنشاء الوحدة النقدية الوطنية  1973يونيو  18الصادر بتاري   135-73يعدل القانون رقم   2017دجمبر  27، الصادر بتاري  001-2017. راجع الأمر القانوني رقم  1653

مارس  6الصارد بتاري   016-2018لتصديقي أي القانون رقم (. والقانون ا813، ص 2017دجنبر  27مكرر بتاري   1402)الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد 

المتضمن إنشاء الوحدة   1973يونيو   18الصدر بتاري   135-73، المعدل للقانون رقم 2017دجمبر  27الصادر بتاري   001-2017يتضمن التصديق على الأمر القانوني رقم  2018

 (. 111، ص 2018مارس   15بتاري   1408مية الموريتانية عدد النقدية الوطنية )الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلا 

 .  330، ص 2023، 13عدد . عبد الكريم صالح عبد الكريم، محاكم الدعوى ذات القيمة الصغيرة دراسة تحليلية، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، ال1654

 . 330. عبد الكريم صالح عبد الكريم، نفس المرجع، ص 16551655

- نظرية الخصوم المدنية الأحكام القضائية -اختصاص المحاكم نظرية الدعوى -. حسين بن سليمة أحمد الجندوبي، أصول المرافعات المدنية والتجارية، التنظيم القضائي  1656

، 2019، تونس 4لتعقينية المتصلة بالمرافعات، الطبعة رق الطعن في الأحكام وقف التنفيذ، مجمع الأطر  للكتاب المختي، طبعة را عة معدلة وفق أحدث القوانين والقرارات اط

 .  13و 12ص 

 . 118، ف 132، ص 2017س . محمد كمال شرف الدين، قانون مدني النظرية العامة للقانون، النظرية العامة للحق، مجمع الأطر  للكتاب المختي، الطبعة الثانية، تون 1657

اطر يمسها من ناحية أن المتقاضين،  . النظام المتبع في موريتانيا هو نظام وحدة القضاء. لكن تعدد المساطر الخاصة وتكاثرها يجعل هذه الوحدة على المحك؛ إذ أن تعدد المس 1658

ر الإجرائي الذي اتبعه المشرع، ودن كان لا يعني أن المشرع اختار نظام ودن كانوا يتقاضون أمام نفس المحاكم، إلا أن الإجراءات والقواعد المطبقة عليهم ليست واحدة، وهذا الخيا 

دلي، التنظيم القضائي العدلي، مجمع ازدواجية القضاء، إلا أنه يوحي بأنه لا يطبق نظام وحدة القضاء  شكل كامل. وانظر حول مبدأ وحدة القضاء الحسين السالمي، القانون الع

 . 189، ف 1، ص 2018لأولى، تونس الأطر  للكتاب المختي، الطبعة ا
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ودجراءات  أعلاه ســــنتطرق لما يمز القواعد الحاكمة لل زعات الصــــغيرة على مســــتوى إجراءات فتح الدعوى،  وإجابة على الإشللللكالية 

سـيرها أو ما يمكن أن نجمله في الخصـوصـيات الإجرائية )المطلب الأول( ثم نتبع ذلك بالحديث عن خصـوصـيات الحكم الفاصـل في 

 الدعوى )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: الخصوصية الإجرائية

يقتيـــــــ ي تناول الفوارق الإجرائية التي تميز ال زاعات الصـــــــغيرة عن الإجراءات العادية، التطرق بداية للخصـــــــوصـــــــيات الملاحظة على 

 مستوى الإجراءات الفاتحة للدعوى )الفقرة الأولى( قبل تناول الخصوصيات التي تميز إجراءات سير الدعوى )الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: خصوصيات الإجراءات الفاتحة للدعوى 

ــغيرة )أ( كما تبرز   ـــ ـــــريذي نحو محاولة تحديد ميدان انطباق قواعد ال زاعات الصـ ــا في توجه التشـ ـــ ــاسـ ـــ ــيات أسـ ـــ ـــــوصـ تتجلى هذه الخصـ

 الخصوصيات على مستوى إجراءات فتح دعاوى هذه ال زاعات )ب(.

 أ: تحديد مجال الانطباق

تطبق القواعد الإجرائية المقررة لحل ال زاعات الصــــــــغيرة في الميدانين المدني التجاري الداخلين في اختصــــــــاص محاكم الدرجة الأولى  

، ويســــــــتوي أن يكون  1661والمحاكم التجارية  1660والغرف المدنية والتجارية بمحاكم الولايات  1659والتي  ي تحديدا محاكم المقاطعات

رافع الدعوى أمام هذه المحاكم مـــــــــــخصـــــــــــا طبيعيا أو معنويا، مدعيا أو مدعى عليه؛ فالشـــــــــــرط الجوهري لقبول الدعوى، وانطباق  

قواعد ال زاعات الصــــــــغيرة على محل الدعوى أن يكون ال زاع داخلا في الاختصــــــــاص النوعي المحصــــــــور في المجالين المدني والتجاري،  

 من قانون ال زاعات الصغيرة. 2وفقا للمادة  1662أوقية جديدة 400000يمة ال زاع الاختصاص القيمي المحدد ب: وأن لا تتجاوز ق

ــايا الداخلة بنوعها وقيمتها في ميدان انطباق قواعد ال زاعات الصـــــــغيرة  لكن يتعين أن نلاحظ في هذا الصـــــــدد أنه ليســـــــت كل القضـــــ

ـــتثن   عي المســــــــائل الداخلة في  محكومة بهذه القواعد، بل إن المشــــــــرع أخرج  عي المجالات من نطاق انطباق هذه القواعد، واســـــ

عليها، وتتمثل المســائل التي أقصــاه المشــرع أصــلا من خلال تحديده لمجال انطباق هذه القواعد  نطاقها؛ فجعل أحكامها غير ســارية  

من قانون ال زاعات   1في الميدانين المدني والتجاري، في المســـــــــــائل الجزائية بأنواعها المختلفة تأســـــــــــيســـــــــــا على المفهوم المخالف للمادة 

ــــاء بخطورة المجال ال ـــ ـــغيرة، ويمكن تبرير هذا الإقصـ جزائي، وأن قضــــــــاياه تخضــــــــع لمســــــــاطر خاصــــــــة من البحث والتحري يتنافى الصـــــ

 منطقها مع السرعة.

 
  55و 54شكيلة فردية، وفقا م. محاكم المقاطعات  ي محاكم تنشأ في عواصم المقاطعات، باستثناء المقاطعات التي  ي عواصم الولايات ما عدا نواكشوط، و ي محاكم ذات ت 1659

  2007مايو  15بتاري   1143ية الإسلامية الموريتانية عدد يتضمن التنظيم القضائي )الجريدة الرسمية للجمهور  2007فبراير  8الصادر بتاري   2007-012من الأمر القانوني رقم 

 1479)الجريدة للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد  2019مايو  14، الصادر تاري  012-2007يعدل  عي أحكام الأمر القانوني رقم  025-2019( والمعدل بالقانون رقم 446ص 

يتضمن   1999يوليو  24الصادر بتاري   035-99وما  عدها من القانون رقم  20صاص ابتدائي نهائي، وابتدائي محدد في المادة (. ولهذه المحاكم اخت408ص  2019يونيو  15بتاري  

، والقانون 008-2019، والقانون رقم 035-2007(، المعدل بالأمر القانوني 462ص  1999سنتمبر  30بتاري    959قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية )الجريدة الرسمية ع 

 . 032-2020، والقانون رقم 020-2019رقم 

و ي ذات   د بها محاكم تجارية(.  ي محاكم تنشأ وجوبا في عواصم الولايات، وتتألف من عدة غرف )غرفة مدنية أو أكأر، غرفة إدارية، غرفة تجارية في الولايات التي توج1660

 ، من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية. 26، و25، واختصاص غرفها محدد بالمادتين 39و 38تشكيلة فردية وفقا للمادتين 

من التنظيم القضائي  أن تنشأ في عاصمة كل ولاية أي أنها ليست واجبة الإنشاء، خلاف ما عليه الحال بالنسبة لمحاكم الولايات،   46.  ي محاكم يمكن على معن  المادة  1661

حاكم التجارية يختلف بحسب ما إذا كانت تشكيلتها تشكيلة  وعواصم الولايات التي لا توجد فيها محكمة تجارية ينتقل اختصاها للغرفة التجارية بمحكمة الولاية، واختصاص الم

مكررة من  27من التنظيم القضائي(، أو كانت تشكيلتها فردية؛ فبالتشكيلة الفردية تنظر في الاختصاص القيمي المحدد بالمادة  47جماعية ) قاي رئيس و قاضيان مستشاران  المادة 

 . 27نظر في المسائل المحددة بالمادة القانون التجاري، وفي تشكيلتها الجماعية ت

ئي النهائي لمحاكم المقاطعات؛ ذلك أن  . يطرح تحديد ال زاع الصغير في المبلغ أعلاه سؤالا وجيها عن جدوى الإبقاء على المبلغ الذي على أساسه يتحدد قيميا الاختصاص الابتدا1662

اكم المقاطعات لابتدائيا ونهائيا في الدعاوى التي يمكن تقدير قيمتها بالنقود والتي من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية في فقرتها الثانية، تني على أنه تحكم مح 20المادة 

محصولال والمبلغ بالإصدار القديم للعملة مما يوضح أنه أقل من المبلغ الذي تنطبق عليه قواعد حل ال زاعات الصغيرة، وهذا يعني   50.000أوقية أصلا و 500.000لا تتجاوز قيمتها 

  20من المادة  2أساس الفقرة نية تطبيقها عليه؛ فما الفائدة من إبقائه، خصوصا وأن هذا القانون يطبق أمام محاكم المقاطعات، ويوفر من المزايا ما يوفره البت على بالضرورة إمكا

 دية؟ من الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، ويزيد عليه بما يتوافر فيه من مزايا لا تتوافر في الإجراءات العا 
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أما المسـائل الداخلة في الميدانين المدني والتجاري، والتي اسـتثناها المشـرع من مجال هذه القواعد؛ فقد وردت على سـنيل الحصـر في 

،  1663من قانون ال زاعات الصـغيرة، و ي أسـاسـا المسـائل المتعلقة بالأحوال الشـخصـية، وحالة وأهلية الأمـخاص الطبيعيين  3المادة 

وصـــــعوبات المؤســـــســـــة، والضـــــمان الاجتماعي، والتحكيم، وديجار العقارات، والقضـــــايا التي بها مســـــاس بالحياة الخاصـــــة، والحقوق  

 الشخصية.

ــــيا مع    ــــغيرة وجيها، ومتماشـ ــــائل من مجال انطباق قواعد ال زاعات الصـ ــــرع هذه المسـ ــــتبعد المشـ ــــه اسـ ــــاسـ ويبدو المنطق الذي على أسـ

طبيعـة أغلـب هـذه المســــــــــــــائـل إلا أنـه في  عضـــــــــــــهـا يســـــــــــــتـدعي  عي الملاحظـات، كـالتحكيم الـذي من ليس الوارد أن تطبق عليـه هـذه 

ــاىل عن المقصــــــود بها هل هو الحق  1664عاتالإجراءات؛ لأنه طريقة بديلة لحل ال زا ــية التي يمكن التســــ ، وكعبارة الحقوق الشــــــخصــــ

الشـــــــخصـــــــ ي أي الالتزام الذي هو لرابطة ما بين مـــــــخصـــــــين، دائن ومدين يخول الدائن بمقتضـــــــاها مطالبة المدين بإعطاء شـــــــ يء أو  

وهذا مســــــتبعد لأن أهم مجالات هذا القانون المتصــــــورة  ي الديون؛ فإذا أقصــــــيت منه فإن    1665بالقيام  عمل أو الامتناع عن عملل

 مجال تطبيقه يتضاءل جدا، ولهذا يبقى تحديد المقصود  عبارة الحقوق الشخصية الواردة في المادة محل تساىل؟

 ب: تحديد إجراءات فتح الدعوى 

ــة يقـدمهـا المـدعي إلى المحكمـة   6ترفع الـدعوى طبقـا للمـادة   من قـانون ال زاعـات الصـــــــــــــغير بـإحـدى طريقتين أولاهمـا تتمثـل في عريضـــــــــــ

ـــــتدعت   ـــــ ي والعائلي، ومهنته، وموطنه، وموطن الوكيل إذا اسـ ـــــخصـ ـــــمه الشـ ـــــية من اسـ ـــــخصـ ـــــمنها وجوبا معطياته الشـ ـــــة، يضـ المختصـ

يضــــمنها اســــم المدعى عليه الشــــخصــــ ي، واســــمه العائلي، كما يحدد فيها موضــــوع دعواه، ويوجز فيها أســــبابه. ودذا  الحاجة ذلك، كما  

كان الأمر متعلقا  شــــخي اعتباري )شــــركة أو جمعية( فيجب أن تكون العريضــــة متضــــمنة لاســــمها التجاري، وموضــــوع الدعوى أو  

 .1666الطلب، وأن يحدد فيها مقر الشركة، وعنوانها

أما الطريقة الثانية التي يمكن أن ترفع بها دعوى ال زاعات، فتتمثل في مثول المدعي أمام المحكمة، وتقديمه تصـــريحا يحرر به كاتب 

الضــــب  محررا، ويجب أن يتضــــمن المحضــــر نفس المعطيات، والمعلومات المطلوبة في العريضــــة، ويوقعه المدعي، أو يشــــار إلى أنه لا  

 هذه الصورة توضع بصمته أسفل التصريح، وهذا هو الحال بالنسبة للعريضة. يقدر على التوقيع، وفي

إن الهدف من تنويع أســـــــاليب رفع الدعوى هو التنســـــــي  في الإجراءات، والتســـــــهيل على المتقاضـــــــين في قضـــــــايا ال زاعات الصـــــــغيرة؛  

لذلك لم يشــــــــــترط المشــــــــــرع تقديم الدعوى في عريضــــــــــة مكتوبة، ودنما جعل لرافع الدعوى الخيار بين تقديمها في عريضــــــــــة مكتوبة،  

 
رمتها من مجال إعمال هذه . يبدو تنصيي المشرع على إخراج حالة وأهلية الأمخاص الطبيعيين من مجال ال زاعات الصغيرة،  عد التنصيي على إخراج الأحوال الشخصية ب1663

تعلقة بالأهلية والنيابة الشرعية من مدونة الأحوال القواعد تكريرا؛ ذلك أن الأهلية بطبيعتها داخلة في مجال الأحوال الشخصية وأحكامها منظمة بموجب الكتاب الثالث الم

  2001أغسطس  15)الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية  2001يوليو  19يتضمن مدونة الأحوال الشخصية الصادر بتاري   052-2001الشخصية أي القانون رقم 

هلية بصفة خاصة، ويمكن تبرير استثناء الأحوال الشخصية عموما، والأهلية خصوصا من مجال ال زاعات الصغيرة  (. لكن لعل مرد هذا التكرير هو أهمية الأ 361ص  1004العدد 

  ال الشخصية التي قد يطبعها في  عيبأن أغلب مسائلها لا يمكن تقييمها بالنقود، وأن منطق السرعة الذي يحكم قواعد إجراءات حل ال زاعات الصغيرة ينافي طبيعة مسائل الأحو 

 الأحيان التعقيد. 

عهم بموجب اتفاق تحكيم،  . يعرف التحكيم بأنه لطريقة بديلة لحل ال زاعات من قبل محكم أو أكأر يقوم بواسطته أمخاص طبيعية أو معنوية بإسناد مهمة البت في نزا1664

)الجريدة الرسمية   2019أبريل  29المتضمن مدونة التحكيم، الصادر بتاري   -019 2019من القانون رقم  1نتصي مسطرة التحكيم بالنطق بقرار نهائي يسم  قرار التحكيمل م تو 

كيم مقدمة عامة، التحكيم الداخلي، مركز النشر الجامذي، طبعة  . وانظر نور الدين قارة، قانون التح 297، ص 2019أبريل  30بتاري   1436للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد 

 وما يليها. 2وما  عدها، ف  7، ص 2017ثانية، تونس، 

، 103، ص 1مج  1لبنان، ج-ربي بيروت. عبد الرواق أحمد السنهوري، الوسي  في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام دار إحياء التراث الع 1665

. سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام، العقد، الإرادة  1، ف 126، ص 1997. العقد، مطبعة الوفاء، الطبعة الثانية، تونس، 1. محمد الزين، النظرية العامة للالتزامات، 1ف 

، ف 1، ص 2009، الطبعة الأولى، الإسكندرية، المنفردة، العمل غير المشروع، الإثراء بلا سنب، القانون، مصدران جديدان للالتزام، الحكم الإرادة المنفردة، مكتبة الوفاء القانونية

 .10، ص 2009. المصادر الإرادية، الطبعة الثالثة، Iة العامة للالتزامات وفقا قانون الالتزامات والعقود الموريتاني، ، أحمد عبد الدائم، النظري1

من قانون الإجراءات   58من قانون ال زاعات الصغيرة تضمينها في العريضة الفاتحة للدعوى  ي نفس المعطيات الواردة في المادة  6. يلا حظ أن المعطيات التي أوجبت المادة  1666

، ولا تزيد عليها إلا بما أو جبته من التنصيي على  58يه، خلافا للمادة المدنية والتجارية والإدارية؛ فلا تنقي عنها إلا فيما أغفلته من عدم التنصيي على مهنة، وموطن المدعى عل

 . 58عنوان الشخي الاعتباري وهو ما أغفلته المادة 
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محضرا، وهذا خلاف ما عليه الحال في  عي الدعاوى    1667وتقديمه تصريحا أي من خلال مثوله وتقديمه تصريحا يحرر به الكاتب

 1668الأخرى التي اشترط المشرع تقديمها كتابة.

 الفقرة الثانية: خصوصية إجراءات سير الدعوى 

 يمكن رصد الخصوصية هنا على مستويين مستوى النظر المخول للمحكمة )أ( وعلى مستوى تبليغ العرائي )ب(.

 أ: خصوصية النظر المخول للمحكمة 

يخول المشــــــرع للمحكمة المختصــــــة في ال زاعات الصــــــغيرة تجاه الدعوى المرفوعة أمامها عديد الســــــلطات؛ فيمكنها في بادل الأمر إذا  

ــــمونة  رأت أن الدعوى لا ينطبق عليها قانون  ـــ ــــالة مضـ ـــ ــــب ، أو برسـ ـــ ــــعر المدعي بذلك عن طريق كتابة الضـ ـــ ــــغيرة أن تشـ ـــ ال زاعات الصـ

استعملت   7في فقرتها الأولى مما يعني أنها سترفع يدها عن القضية لعدم الاختصاص. لكن يلاحظ أن المادة   7الوصول وفقا للمادة 

من قـــانون ال زاعــات    1مـــدعى عليـــه عملا لمـــا تقرره المـــادة    عبـــارة المـــدعي، في حين أن رافع دعوى ال زاعـــات الصـــــــــــــغيرة يمكن أن يكون 

 الصغيرة التي تني على أن هذه الدعوى ليقوم برفعها أي مخي طبيذي أو اعتباري سواء كان مدعيا أو مدعى عليهل.

كما يمكنها إذا رأت أن المعلومات المقدمة من رافع دعوى ال زاعات الصــــــغيرة ناقصــــــة، أو غير مكتملة أن تشــــــعره بضــــــرورة تصــــــحيح  

دعواه، ودكمال عناصـــــرها، وأنه إذا لم يقم بإكمال الإجراءات فإن عليه أن ياـــــحب دعواه في أجل أقصـــــاه أربعة وعشـــــرون ســـــاعة،  

 عملا بنفس المادة.

وعندما يكون عدم إمكان قبول الطلب جليا، ودذا لم يقم رافع الدعوى بإكمال العناصــــــر التي طلب منها إكمالها، أو إذا لم ياــــــحبها  

 .1669خلال الأجل المشار إليه آنفا فإن الدعوى يحكم  عدم قبولها

ـــغيرة في مقابل الإجراءات   ــــوصـــــية إجراءات ال زاعات الصــ ــــوح خصـ ـــلطات المخولة للمحكمة تظهر بوضـ ــــوصـــــية في هذه الســ إن الخصـ

العادية، حيث لا تمتلك المحكمة  عد تعهدها بالقضـــــــية كل هذه الإمكانات المتاحة للمحكمة الناظرة في دعوى ال زاعات الصـــــــغيرة، 

 ي القضية إذا رأت أنها مختصة، أو الامتناع عن البت في حالة تبين لها أنها غير مختصة.بل إن نظرها ينصب بالأساس على البت ف

 ب: خصوصية التبليغ 

إذا رفعت دعوى من دعاوي ال زاعات الصــــغيرة أمام المحكمة المختصــــة فإنها تبلغها إلى المدعى عليه برســــالة مضــــمونة الوصــــول، أو  

أيام، ودذا توصـل المدعى   5أي وسـيلة أخرى يقرها القانون مصـحوبة بوسـائل الإثبات، والمسـتندات المدعمة للدعوى، وذلك في أجل  

كون ملزمـا بتقـديم مـذكرتـه التي يرد بهـا على الـدعوى المرفوعـة عليـه مرفقـة بـالســـــــــــــنـدات المبررة لردوده  عليـه إلى هـذه الـدعوى فـإنـه ي

أيام يبدأ حســـــــــــابها من التاري  الذي بلغت فيه العريضـــــــــــة، والمذكرة المتضـــــــــــمنة رد المدعى عليه تحال من قبل المحكمة إلى  10خلال 

 ساعة. 48المدعي خلال 

إن الخصـــــوصـــــية الإجرائية لهذه الآجال تتجلى من خلال مقارنتها بالآجال المقررة في الشـــــريعة العامة للإجراءات أي قانون الإجراءات  

المـدنيـة والتجـاريـة والإداريـة؛ فبـالنســـــــــــــبـة للإجراءات الفـاتحـة للـدعوى في إطـار الإجراءات العـاديـة فـإنهـا تحـال من المحكمـة إلى العـدل 

ــــة، وعلى العدل المنفذ  المنفذ من أجل إ ـــ ــــب  المحكمة المختصـــــ ـــ ــــجل كتابة ضـــــ ـــ بلاغها للمدعى عليه خلال ثلاثة أيام من تقييدها في ســـــ

ــــة، وكلفتــه بتبليغهــا أن يبلغهــا للمــدعى عليــه خلال   ـــ ـــ أيــام من تــاري  تســـــــــــــلمــه للعريضـــــــــــــــة من    5الــذي أحــالــت إليــه المحكمــة العريضـــــ

 
 من عدم إلزامية المحامي. 5التسهيل وتنسي  إجراءات التقاه ي يندرج ما نصت عليه المادة . في نفس الاتجاه وهو 1667

أمام محاكم في فقرتها الرا عة على أن الدعوى يجب أن ترفع أمام المحاكم التجارية، ومحاكم الولايات  عريضة مكتوبة تحديدا أي أن التخيير المتاح  58.  تني المادة 1668

التي أطلقت التخيير، ولم تقيده،   6الصغيرة بموجب المادة  المقاطعات، ليس متاحا أمام هذه المحاكم من محاكم الدرجة الأولى، لكن هذا التحديد تستثن  منه قواعد ال زاعات

والتي حددتها المادة الأولى من القانون المتضمن  فيكون التخيير بين رفع الدعوى بالتصريح أو بالكتابة متقررا أمام جميع المحاكم المدنية والتجارية التي تطبق قواعد ال زاعات الصغيرة

، دروس في الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، مقدمة لدفعة القضاة، المدرسة الوطنية للإدارة حول الدعاوى التي ترفع كتابة محفوم ولد المراب  وانظر لهذه القواعد. 

والشي  عبد الله أحمد باب، الوجيز في قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية الموريتانية، منشورات المركز الموريتاني  ، 29و  15مرقون، ص  2012والصحافة والقضاء، 

 . 20، ص 2021للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الطبعة الأولى 

 من قانون ال زاعات الصغيرة محل الدراسة. 7. نصت على هذا المقتي   الفقرة الثالثة من المادة  1669
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، ويلاحظ أن هذا الأجل والتفصــــــيل فيه بين الأجل الممنوح للمحكمة لإحالة الدعوى، والأجل الممنوح للعدل المنفذ غير  1670المحكمة

 متبع في إطار ال زاعات الصغيرة حيث تتمثل مدة التبليغ في مجملها في خمسة  أيام.

أمـا المـدعى عليـه في إطـار الإجراءات العـاديـة فـإن الأجـل المتـاح لـه لتقـديم مـذكرتـه الجوابيـة هو عشـــــــــــــرون يومـا يبـدأ عـدهـا من اليوم  

ـــــير ثلاثين يوما وفقا للفقرة  ـــــرة أيام؛ فيصـــــ ـــــة له، ويمكن أن يمدد هذا الأجل مرة واحدة  عشـــــ من   58من م  10الموالي لتبليغ العريضـــــ

ية والتجارية والإدارية. ويكون الأجل أربعين يوما من تاري  التوصــــــــل بالدعوى في صــــــــورتين خاصــــــــتين أوردتهما  قانون الإجراءات المدن

من قـانون الإجراءات المـدنيـة والتجـاريـة والإداريـة، وهمـا حـالـة تقـديم الـدعوى ضـــــــــــــد مـــــــــــــخي من أمـــــــــــــخـاص من القـانون    58المـادة 

 ى عليه مقيما خارج البلد. العام، والحالة الثانية الحالة التي يكون فيها المدع

ويلاحظ أن هذه الآجال طويلة جدا مقارنة مع الآجال المقررة بالنســـــــــبة لل زاعات الصـــــــــغيرة، وهذا التقصـــــــــير الملاحظ بالنســـــــــبة لهذه  

الأخيرة يناــــجم مع فلســــفة المشــــرع الرامية إلى اختصــــارها وتســــريعها، وهو نهج اتبعه المشــــرع بالنســــبة للبت في الخصــــومة والفصــــل  

 فيها.

 المطلب الثاني: الخصوصية على مستوى الفصل

ــــغيرة فيما يتعلق بالأجل المحدد للمحكمة للبت في ال زاع )الفقرة الأولى( وفي   ــية الملاحظة في قواعد ال زاعات الصـــــ ــ ــــوصـــــ تتجلى الخصـــــ

 طبيعة حكمها الفاصل في الدعوى )الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: خصوصية أجل البك

كل   1672، ويعني الحكم بالمفهوم الأول الذي ينطلق أ ـــحابه من معيار عضـــوي 1671للحكم مفهومان أحدهما موســـع، والآخر مضـــيق

قرار صــــــــادر عن المحكمة متعلقا بالجانب الإجرائي أو الموضــــــــوعي، أو متعلقا  عمل ولائي، مهما كانت المحكمة التي أصــــــــدرته، ومهما  

. خلافا للرأي الســـابق فإن الاتجاه الذي يتبن   1673كان موضـــوعه؛ فهو بهذا المعن  لا يقتصـــر على الحكم النهائي الفاصـــل في الدعوى 

، ويعرف أنصـــــــاره الحكم بأنه لالقرار الصـــــــادر عن المحكمة مشـــــــكلة تشـــــــكيلا  ـــــــحيحا في 1674المفهوم الضـــــــيق يعتمد معيارا شـــــــكليا

خصـــــومة رفعت إليها وفق قواعد الإجراءات ســـــواء كان صـــــادرا في موضـــــوع الخصـــــومة أو في شـــــق منها أو في مســـــألة إجرائية متفرغة  

 . 1675منهال

والحكم الصادر في دعوى ال زاعات الصغيرة لا يخرج عن المحكوم بالمدلول أعلاه، كما أنه لا يختلف عنه من حيث وجوب تضمينه  

ق.إم.ت.إ؛ فيجب أن يني فيه على المحكمة التي صـــــــــــدر عنها، ورئيس المحكمة، ومســـــــــــتشـــــــــــاريها الذين   81البيانات الواردة في المادة 

ــــب ،  داولوه، وتاريخه الذي صـــــدر في ــــم كاتب الضـ ــــر المرافعة، واسـ ــــم ممثل النيابة إذا كان قد حضـ ه والذي هو يوم النطق به، واسـ

ـــماء   ـــــ ـــ ــــاء يجب أن يني الحكم على أسـ ـــ ــــــــية والعائلية لثطراف، وموطنهم، ومقرهم الاجتماعي، و عند الاقتضـــــ ـــ ــــــــخصـ ـــ ــــــــماء الشـ ـــ والأسـ

ـــــخي مثـل الأطراف، ويجـب أن يوجز الحكم ادعـاءات الأطراف ـــ وأســـــــــــــبـابهم، وأن يكون الحكم في ذاتـه مســـــــــــــنبـا،    المحـامين أو أي مـــــ

 
محمد الأزهر المسطرة المدنية، الدعوى المدنية، وانظر من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.  58. تراجع لهذا التفصيل الفقرتان السادسة والسا عة من المادة  1670

 وما  عدها.  184، ص 2014شروط قبول الدعوى، اختصاص المحاكم، التبليغ، الطلبات، الدفوع، الطبعة الثانية، 

 . 122. الشي  عبد الله ولد أحمد باب، مرجع سابق، ص  1671

 . 540، ف  397. الحسين السالمي، القانون العدلي، النظرية العامة للخصومة، مرجع سابق، ص  1672

 . 122. الشي  عبد الله ولد أحمد باب، نفس المرجع ص  1673

 . 540، ف 397. الحسين السالمي، القانون العدلي، النظرية العامة للخصومة، مرجع سابق، ص 1674

، عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية والتجارية والإدارية، دراسة في ضوء مستجدات  307. حسين بن سليمة وأحمد الجندوبي مرجع سابق، ص  1675

قانون المرافعات، مكتبة الوفاء القانونية، طبعة  ، أحمد أبو الوفاء، نظرية الأحكام في 213، ص 2019، مكتبة المعرفة مراكش، الطبعة التاسعة، الدار البيضاء، 2018مشروع 

 .20ومحفوم ولد المراب ، مرجع سابق، ص  11، ف 35، ص 2015، الإسكندرية، 2015
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والحكم يوقع من قبل رئيس المحكمة، وفي حالة أحد القضــــــاة المســــــتشــــــارين الذين شــــــاركوا في مداولته، ويشــــــار إلى ذلك في مســــــودة 

 .1676الحكم

ودذا كانت المقتضــيات أعلاه ليســت فيها خصــوصــية بالنســبة للحكم الفاصــل في دعوى ال زاعات الصــغيرة؛ فإن الخصــوصــية تتجلى  

في الأجل المحدد للمحكمة لإصــــــــــــدار حكمها في القضــــــــــــية؛ حيث تكون ملزمة إذا قدمت أمامها دعوى مكتملة العناصــــــــــــر والبيانات،  

في القضـــــــــــية خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي تتوصـــــــــــل فيه إلى ردود الأطراف عملا    وتوصـــــــــــلت إلى ردود الأطراف أن تصـــــــــــدر حكمها

 يوما من تاري  توصلها بردود الأطرافل.  30من قانون ال زاعات الصغيرة التي اقتضت أنه لتصدر المحكمة حكمها خلال  10بالمادة 

إن هذا الأجل المحدد للبت في القضــــــــــية، والفصــــــــــل في ال زاع هو ما يجســــــــــد الطا ع الاســــــــــتثنائي للحكم الفاصــــــــــل في دعوى ال زاعات  

ـــغيرة من مجال   ــ ـــ ـــــرع يخرج ال زاعات الصـ ـــ ـــــيا مع المنطق الذي جعل المشـ ـــ ــــعو الني لهذا الأجل تماشـ ـــعه واضـــــ ــ ـــ ـــغيرة، حيث أخضـ ــ ـــ الصـ

ـــــع الم ـــ حـاكم في البـت ودصــــــــــــــدار الأحكـام في القضــــــــــــــايـا المعروضــــــــــــــة عليهـا إلا لثجـل المعقول  القواعـد الإجرائيـة العـامـة، حيـث لا تخضـــــ

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية التي اقتضت أنه لتفصل كل دعوى ترفع أمام المحاكم   14المنصوص عليه في المادة  

 .1677في زمن معقولل تحقيقا للعدالة الناجزة

وخلافا للبت في القضـية، ودصـدار الحكم فيها الذي تخضـع فيه دعوى ال زاعات الصـغيرة للمقتضـيات الخاصـة التي تضـمنتها المادة 

ق.إ.ت.إ أي أن المحكمـة عليهـا أن تحرره وقـت نطقهـا  82أعلاه فـإن تحرير الحكم خـاضـــــــــــــع للمقتضـــــــــــــيـات العـامـة الواردة في المـادة    10

 .1678يوما من نطقها بالحكم 15لنطق تكون ملزمة بتحريره خلال بالحكم، ودذا لم تحرره عند ا

وتماشــــــيا مع منطق ســــــرعة البت في قضــــــايا ال زاعات الصــــــغيرة جعل المشــــــرع الحكم الفاصــــــل في دعوى ال زاعات الصــــــغيرة حكما ذا  

 طبيعة خاصة.

 الفقرة الثانية: طبيعة الحكم الفاصل في الدعوى 

من قانون ال زاعات الصـــــــــغيرة الحكم الصـــــــــادر في قضـــــــــايا ال زاعات الصـــــــــغيرة حكما ابتدائيا نهائيا، وينتج عن   11لقد اعتبرت المادة  

ـــــف المادة  ــتبناف ذلك أن الحكم النهائي وفقا لما هو متقرر فقها هو الحكم   11وصـــــ لهذا الحكم بأنه ابتدائي نهائي، أنه لا يقبل الاســــــــ

ـــــتبنافالذي لا يقبل الطعن  ـــ . والأصـــــــــــــل أن يكتســـــــــــــب الحكم هذه الصـــــــــــــفة  عد مروره بدرجتي التقاهـــــــــــــ ي، أو بانتهاء أجل  1679بالاســـــ

ــاء الأجل. لكن المشــــــرع أحيانا يضــــــفي على الحكم الابتدائي    1680الطعن المقرر له دون أن يقدم ضــــــده أي طعن، فيكون نهائيا بانقضــــ

صـفة النهائية دون أن يكون الحكم في أصـله مكتسـبا لها، كما هو الحال في الحكم البات في ال زاعات الصـغيرة محور المعالجة، وكما  

ـــــبة لثحكام التي ت ـــــأن بالنســـــ من قانون الإجراءات المدنية    20صــــــــــدرها محاكم المقاطعات على معن  الفقرة الثانية من المادة  هو الشـــــ

ــة، والتفصـــــــــــــيلات الواردة في المواد من   ــة والإداريـ ــاريـ ــا أن    24إلى    21والتجـ ــانون، والتي تـــدور حول فكرة واحـــدة مؤداهـ من نفس القـ

ــايــــا المتقومــــة ــ ـــــــ ــة    50000أوقيــــة و  500000بــــالنقود والتي لا تتجــــاوز قيمتهــــا    محكمــــة المقــــاطعــــة تنــــت ابتــــدائيــــا ونهــــائيــــا في القضـــــ أوقيـ

 .1681محصولا

ـــــ   مع طبيعة هذه ال زاعات، ومع  ـــــغيرة حكما ابتدائيا ونهائيا أمر منطقي جدا، ويتماشـــــ ـــــل في ال زاعات الصـــــ إن اعتبار الحكم الفاصـــــ

فلســـفة المشـــرع الرامية إلى ســـرعة الفصـــل، وتفادي ب ء الإجراءات العادية؛ فهذا المقصـــد هو ما جعله يخرج عن مبدأ أســـادـــ ي هو  

 
، وانظر حول عناصر الحكم، وتقنيات  20محفوم ولد المراب ، مرجع سابق، ص .  120. محمد يحي ولد عبد الودود )ولد الصيام(، الوجيز في المسطرة المدنية والتجارية، ص  1676

 .308تحريره حسين بن سليمة وأحمد الجندوبي، مرجع سابق، ص 

 .71، ف 48للخصومة، مرجع سابق، ص . العدالة الناجزة  ي لالعدالة السريعة والمجانية أو القليلة الكلفة وقتا ومالال الحسين السالمي، القانون العدلي، النظرية العامة  1677

 ( يوما من النطق بهل. 15من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية على أنه ليجب أن يحرر عند النطق به، وعلى أية حال خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر ) 82. تني م 1678

 ، 318، حسين بن سليمة وأحمد الجندوبي، مرجع سابق، 525. أحمد أبو الوفاء، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، مرجع سابق،  1679

، وسريان هذا الأجل يبدأ بالنسبة لثحكام الحضورية من يوم النطق، وفي الأحكام الحضورية التي يجب  168يوما وفقا للفقرة الأولي من المادة  15. أجل الطعن بالاستبناف هو 1680

 . 168ة يكون شهرا راجع للتفصيل المادة تبليغها من تاري  التبليغ، وفي الأحكام الغيابية من انتهاء أجل المعاضة أي أن الأجل في الحالة الأخير 

 . 248، عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، ص 128. الشي  عبد الله ولد أحمد باب، مرجع سابق، ص  1681
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مبدأ التقاهـــ ي على درجتين الذي يعد ضـــمانة أســـاســـية من أهم ضـــمانات العدالة؛ إذ يخول لمن خســـر القضـــية في الطور الابتدائي  

ــ ي من المبادل التي يقوم   1682أن يلجأ إلى محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصــــــــدرته ــ ـــ ــادـ ــ ـــ من أجل إعادة النظر فيه؛ فهو مبدأ أسـ

، والأصــل تأســيســا عليه أن تصــدر الأحكام ابتدائيا وأن تكون قابلة للاســتبناف لأي ســنب من الواقع أو  1683 عليها التنظيم القضــائي

. ولم يخرج المشـرع عن هذه  1684التقاهـ ي على درجتين في حالة الحركة، أو هو التكريس العملي لهالقانون؛ لأن الاسـتبناف هو مبدأ  

القاعدة إلا في حالات محصـورة تتمثل أسـاسـا في الصـوتين المشـار إليهما آنفا أي الأحكام الصـادرة عن محاكم المقاطعات في القضـايا 

ـــــــلا و  500000التي يمكن تقدير قيمتها بالنقود، والتي لا تتجاوز قيمتها   ـــ ــايا  50000أوقية أصـ ـــــ ـــ ــادر في قضـ ـــــ ـــ ـــــــولا، والأحكام الصـ ـــ  محصـ

 قضايا ال زاعات الصغيرة.

. ولعل هذه الغاية  ي ما جعلته 1685ويجد خروج المشــرع على هذا الأصــل مبرره في هذه الصــور في  ســاطتها، وطلبا للســرعة والنجاعة 

من قانون ال زاعات الصـــــــــــغيرة؛ فيحقق بذلك التوازن بين   13يقصـــــــــــر أجل المعارضـــــــــــة، فيجعله ثمانية أيام فق  بمقتيـــــــــــ    المادة  

؛  1686السـرعة، واحترام حقوق المتقاهـ ي الذي صـدر في حقه حكم نهائي غيابي لم يحضـره هو، ولا من يمثله، ولم يتسـلم اسـتدعاءه 

الذي يقتي ي من القاه ي ألا    1687فالمعارضة بهذا المعن  تحمي مبدأ أساسيا من مبادل ال زاع المدني هو مبدأ المواجهة بين الخصوم

ـــــة للإدلاء بدفاعه ـــ ـــــمع الطرف الغائب، ويتيح له الفرصـــــ ـــ ـــــ ي حت  يســـــ ـــ ـــــكل كلي في إطار  1688يقيـــــ ـــ ـــــرع لم يخرج عليها  شـــــ ـــ ؛ لذلك فالمشـــــ

يوما،    15من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، وهو   190ال زاعات الصـــــغيرة، لكنه قصـــــر أجلها عن الأجل المقرر بالمادة 

، ولا يوقف تنفيذه أي  1689كما جعلها لا توقف تنفيذ الحكم؛ فالحكم البات في ال زاعات الصـــــــــــــغيرة حكم مشـــــــــــــمول بالنفاذ المعجل

ـــــ ي بــه المــادة   ـــ من قــانون ال زاعــات الصـــــــــــــغيرة، ومن البين أن الطعن المحتمــل المقصـــــــــــــود هو الطعن    11طعن محتمــل عملا بمــا تقيـــــ

 .1691ليس لها أثر واقف 1690بالمعارضة؛ ذلك أن الاستبناف ليس ورادا أصلا؛ إذ لا يقبله؛ لأنه نهائي، والطعون غير العادية

 لخاتمةا

ــنة   ــغيرة لســــ ــبق أن قانون ال زاعات الصــــ ـــــمنت عددا من    021-2019تبين مما ســــ ــغيرة؛ تضـ ـــ ــع إجراءات بديلة لحل ال زاعات الصـ ـــ وضـ

القواعـد، والأحكـام ذات الخصـــــــــــــوصـــــــــــــيـات الجليـة؛ وقـد برزت خصـــــــــــــوصـــــــــــــيـة هـذه القواعـد في إجراءات رفع الـدعوى التي اتســـــــــــــمـت  

ـــــــرع تحريرها كتابة، ولم يلزم تقديمها من قبل محام. كما  بالنســـــــــــاطة، وكان طا عها المميز هو الســـــــــــهولة والمرونة ـــ ـــــــترط المشـ ـــ ؛ فلم يشـ

تميزت إجراءات ســـــــــــــير الـدعوى بـالســـــــــــــرعـة التي تجلـت في تقصـــــــــــــير آجـال تبليغ الـدعوى، وآجـال الردود. واناـــــــــــــجـامـا مع المنطق الـذي  

 
 193. محمد يحي  ولد عبد الودود )ولد الصيام( مرجع سابق، ص  1682

، الشي  عبد الله ولد 565، ف 417، الحسين السالمي، القانون العدلي، النظرية العامة للخصومة، مرجع سابق، ص 19. حسين بن سليمة وأحمد الجندوبي، مرجع سابق، ص 1683

 .18أحمد باب، مرجع سابق، ص 

 . 566، ف 418. الحسين السالمي، القانون العدلي، النظرية العامة للخصومة، مرجع سابق، ص 1684

 . 71، ف  48. الحسين السالمي، نفس المرجع، ص 1685

 . 159و 158، الشي  عبد الله أحمد باب، مرجع سابق ص 190. محمد يحيي ولد عبد الودود )ولد الصيام( مرجع سابق، ص 1686

الأطر  للكتاب المختي، الطبعة  . أحمد بن طالب، المبادل التوجيهية لل زاع المدني، مؤلف ستينية مجلة المرافعات المدنية والتجارية، تحت إشراف حاتم الروات ي، مجمع 1687

 .8، ف 45، ص 2023الأولى، تونس 

، 2015، مكتبة الوفاء القانونية، طبعة 1968لسنة  35وقانون الإثبات رقم  1968. أحمد أبو الوفاء، المرافعات المدنية والتجارية والإدارية بمقتي   قانون المرافعات رقم  1688

 .  591، 1127، ص 2015الإسكندرية، 

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية؛ فنصت على أنه يجوز رغم كل معارضة أو استبناف محتملين، لكنها ربطت جوازه  83. الأمر بالنفاذ المعجل كرسته المادة 16891689

مشترطا بالنسبة لها، فالحكم البات فيها نافذ لرغم أي طعن  بالاستعجال ووجود خطر محدق، والملاحظة بالنسبة لل زاعات الصغيرة أن الشرط المقرر في القواعد العامة ليس 

 .52الأحكام، طرق الطعن، التحكيم، ص  1مأمون الكزبري وددريس العلوي العبدلاوي، شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي، ج.وانظر . 11محتملل  عبارة المادة 

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية  . الطعون غير العادية في التشريع الموريتاني  ي اعتراي الغير، وطلب المراجعة، والطعن بالنقي. انظر الباب الثاني من الكتاب الرا ع 1690

 والإدارية، المتعلق بطرق الطعن.

من نفس القانون، وهذه  206من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، وبالنسبة للطعن بالنقي الماد  201. نصت على هذا المقتي   بالنسبة لطلب المراجعة المادة 1691

، وأحمد أبو  338سليمة وأحمد الجندوبي، مرجع سابق، ص ، حسين بن 189المسألة درج الفقه على تأكيدها، أنظر محمد يحيي ولد عبد الودود )ولد الصيام( مرجع سابق، ص 

 . 573، ف 1074و 1073، مرجع سابق، 1968لسنة  35وقانون الإثبات رقم  1968الوفاء، المرافعات المدنية والتجارية والإدارية بمقتي   قانون المرافعات رقم 
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ــــمولا بالنفاذ المعجل؛   ــــغيرة حكما نهائيا مشـ ــــل في ال زاعات الصـ ــــغيرة؛ كان طبيعة الحكم الفاصـ ــــت عليه قواعد ال زاعات الصـ ــــسـ تأسـ

 مما يعني أن المشرع يرمي من خلال قواعد هذا القانون إلى الحسم السريع لل زاعات الصغيرة، وتقيل كلفتها المادية والزمنية.

ـــــف عنهـا التحليـل لا ينبغي أن تحجـب مـا تم الوقوف عليـه من غموي  عي المفـاهيم، وعـدم  ـــ غير أن هـذه المزايـا الإجرائيـة التي كشـــــ

تحريرها تحريرا دقيقا، كما هو الحال بالنســـبة لعبارة لالحقوق الشـــخصـــيةل، ولالأهليةل التي وردت في المادة. كما لا ينبغي أن تخفي  

ــيات قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية التي  ما نبه عليه من عدم الا ــيات هذا القانون، وبعي مقتضــــ ناــــــجام بين مقتضــــ

من المتجه مراجعتها لتناـــجم مع مقتضـــيات هذا القانون، كما كان من المتجه تشـــريعيا رقمنة إجراءات ال زاعات الصـــغيرة وخاصـــة  

 ما يتعلق بالتبليغات.

 قائمة المراجع: 

 :أبو الوفاء )أحمد(  

ـــــــنة  35وقانون الإثبات رقم    1968المرافعات المدنية والتجارية والإدارية بمقتيـــــــــــ   قانون المرافعات رقم  -  ـــ ، مكتبة الوفاء 1968لسـ

 .2015القانونية، طبعة 

 .2015، الإسكندرية، 2015نظرية الأحكام في قانون المرافعات، مكتبة الوفاء القانونية، طبعة - 

الوجيز في قــانون الإجراءات المــدنيــة والتجــاريــة والإداريــة الموريتــانيــة، منشـــــــــــــورات المركز الموريتــاني  أحمللد بللاب )الشلللللللللللليخ عبللد الله(،   

 .2021للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الطبعة الأولى 

، المســـــــــــــطرة المـدنيـة، الـدعوى المـدنيـة، شـــــــــــــروط قبول الـدعوى، اختصــــــــــــــاص المحـاكم، التبليغ، الطلبـات، الـدفوع،  الأزهر )محملد(    

 الطبعة الثانية.

اختصاص المحاكم نظرية الدعوى  -أصول المرافعات المدنية والتجارية، التنظيم القضائي  بن سليمة )حسين( الجندو ي )أحمد(،

ــــائية  - ـــ ــــوم المدنية الأحكام القضـ ـــ طرق الطعن في الأحكام وقف التنفيذ، مجمع الأطر  للكتاب المختي، طبعة را عة  -نظرية الخصـ

 .2019، تونس 4لطبعة معدلة وفق أحدث القوانين والقرارات التعقينية المتصلة بالمرافعات، ا

المبادل التوجيهية لل زاع المدني، مؤلف ستينية مجلة المرافعات المدنية والتجارية، تحت إشراف حاتم الروات ي،    بن طالب )أحمد(،

 .2023مجمع الأطر  للكتاب المختي، الطبعة الأولى، تونس 

مصــــــادر الالتزام، العقد، الإرادة المنفردة، العمل غير المشــــــروع، الإثراء بلا ســــــنب، القانون، مصــــــدران  تناغو )سلللللمير عبد السللللليد(،  

 .2009جديدان للالتزام، الحكم الإرادة المنفردة، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، الإسكندرية، 

 .1997. العقد، مطبعة الوفاء، الطبعة الثانية، تونس، 1النظرية العامة للالتزامات،  الزين )محمد(،

 السالمي )الحسين(: 

 .  2018القانون العدلي، التنظيم القضائي العدلي، مجمع الأطر  للكتاب المختي، الطبعة الأولى، تونس  -

 .2019، تونس، 1القانون العدلي النظرية العامة للخصومة، دار الكتاب ط  -

، الوســــــي  في شــــــرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصــــــادر الالتزام دار إحياء  السللللللنهور  )عبد الرواق أحمد( 

 .1مج  1لبنان، ج-التراث العربي بيروت

قــانون مــدني النظريــة العــامــة للقــانون، النظريــة العــامــة للحق، مجمع الأطر  للكتــاب المختي،  شللللللللللللرف الللدين )محمللد كمللال(،  

 .2017الطبعة الثانية، تونس 

ــة تحليلية، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية   صللللللللللال  عبد الكريم )عبد الكريم(، ــغيرة دراســــــــ محاكم الدعوى ذات القيمة الصــــــــ

 .2023، 13والسياسية، العدد 
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،  2018الشـــــرح العملي لقانون المســـــطرة المدنية والتجارية والإدارية، دراســـــة في ضـــــوء مســـــتجدات مشـــــروع  لطالب )عبد الكريم(، ا 

 .2019مكتبة المعرفة مراكش، الطبعة التاسعة، الدار البيضاء، 

الأحكام، طرق الطعن،   1شـــــــــــرح المســـــــــــطرة المدنية في ضـــــــــــوء القانون المغربي، ج.  الكزبر  )مأمون( والعبدلاو  )إدريس العلو (، 

 التحكيم.

 .2017مقدمة عامة، التحكيم الداخلي، مركز النشر الجامذي، طبعة ثانية، تونس،  كارة )نور الدين(، 

. المصـــــــــــــادر الإرادية، الطبعة  1النظرية العـامة للالتزامات وفقـا لأحكـام قانون الالتزامات والعقود الموريتـاني،  عبلد الدائم )أحملدو(،  

 .2009الثالثة، 

 الوجيز في المسطرة المدنية والتجارية والإدارية.ولد عبد الودود )ولد الصيام( )محمد يحي(، 

دروس في الإجراءات المــدنيــة والتجــاريــة والإداريــة، مقــدمــة لــدفعــة القضـــــــــــــــاة، المــدرســـــــــــــــة الوطنيــة للإدارة    ولللد المرابط )محفوظ(،

 مرقونة. 2012والصحافة والقضاء، 
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 الإطار القانوني والمؤسساتي للحماية الاجتماعية 
The Legal and Institutional Framework of Social Protection 

          محمد المعروفي     الدكتور 
 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، دكتور في العلوم القانونية والسياسية، 

 جامعة محمد الخامس الرباط 
 فاطمة الزهراء نزيه     الباحثة

 باحثة في سلك الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  
 جامعة محمد الخامس –أكدال  –

 ملخص

عـدّ ور  تعميم الحمـايـة الاجتمـاعيـة من الأورا  الوطنيـة الكبرى التي انخرط فيهـا المغرب في إطـار بنـاء الـدولـة الاجتمـاعيـة وتعزيز  ي 

 للتوجيهـات الملكيـة الســـــــــــــاميـة الراميـة إلى توســـــــــــــيع نطـاق التغطيـة الاجتمـاعية  
ً
مقومـات العـدالـة الاجتمـاعيـة والمجـاليـة، وذلـك تنفيـذا

ـــتراتيجي لا يرتب  فق  بتوفير   لتشـــــمل مختلف فئات ـــة وغير المهيكلة. غير أن نجاح هذا الور  الاســ ـــة الفئات الهشــ المجتمع، خاصــ

الاعتمادات المالية أو إصــــدار الترســــانة القانونية المؤطرة له، بل يتوقف بالأســــاس على وجود إطار مؤســــســــاتي متماســــك وقادر على 

ـــــمان   الت زيل الفعلي لمختلف مكوناته، من خلال تعبئة ـــــاتيين، وضـــــ ـــــســـــ ـــــيق تدخلات عدد كبير من الفاعلين العموميين والمؤســـــ وتنســـــ

 اناجام السياسات العمومية المرتبطة به.

 الحماية الاجتماعية، الإطار القانوني، الإطار المؤسساتي، الحكامة. الكلمات المفتاح:

 

Abstract 

The social protection reform constitutes one of the major national strategic projects in which Morocco has 

engaged, within the framework of building the social state and strengthening the foundations of social justice and 

equity. This reform aims to expand the scope of social coverage to encompass various segments of society, 

particularly vulnerable and unstructured groups. However, the success of this strategic undertaking is not solely 

contingent upon the provision of financial appropriations or the enactment of legal instruments; rather, it depends 

fundamentally on the establishment of a coherent and effective institutional framework capable of ensuring the 

practical implementation of its diverse components through coordination and harmonization among the 

numerous public and institutional stakeholders, and of guaranteeing the integration of public policies related 

thereto. 

Keywords: Social protection; legal framework; institutional framework; governance. 

 مقدمة

حقا من الحقوق المتأصـلة في القانون الدولي. وقد تم التأكيد على هذا المبدأ، بينما لم تكن الحرب    الاجتماعييعد الحق في الضـمان  

المتعلق بأهداف ومقاصــــد منظمة العمل الدولية. وفي هذا    1944دلفيا لســــنة  لا ن فيلا العالمية الثانية قد وضــــعت  عد أوزارها، في إع

ــــــــــــــــتند إليها السياسات    الإعلانالصدد، دعا هذا   في فترة ما  عد الحرب، إلى   الاجتماعيةالهام، الذي كان يهدف إلى توفير أرضية تســــــــــــ

ـــــمـان ل ـــ أســــــــــــــاســـــــــــــيـا لجميع المحتـاجين إلى مثـل هـذه الحمـايـة وتوفير رعـايـة طبيـة    لابحيـث تكفـل دخ  الاجتمـاعيمـد نطـاق تـدابير الضـــــ

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

641  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

رِّّف الضمان  لشاملة
 في الصكوي الدولية    الأكأر، وهو التعبير  الاجتماعي. وقــد ع 

ً
،  الاجتماعية ة على الحماية  لالللد  الأولىاستخداما

، ثم العهد الدولي الخاص بالحقوق  (1948)  الإنسـانالعالمي لحقوق    الإعلانبموجب    الإنسـان شـكل صـريح على أنه حق من حقوق  

 .الإنساندة الرئيسية ذات الصلة بحقوق حالمت الأمم، وصكوي (1966)والثقافية  والاجتماعية الاقتصادية

ــــدد، تني المادة   ــانالعالمي لحقوق    الإعلانمن   22وفي هذا الصـ ــ  في المجتمع،  لعلى أن:    (1948)  الإنسـ
ً
لكلِّّ مـــــخي، بوصـــــفه عضـــــوا

ر لـــه، من خالاجتمـــاعيحقٌّ في الضـــــــــــــمـــان  
َّ
وف
 
ه أن ت ِّ

ــّ فق مع هيكـــل كـــلِّّ دولـــة   لال، ومن حقـ
ــا يتَّ المجهود القومي والتعـــاون الـــدولي، وبمـ

 
 . لغن  عنها لكرامته ولتنامي مخصيته في حرِّّية لاالتي  ةوالثقافي والاجتماعية الاقتصاديةومواردها، الحقوق 

د العهد الدولي الخاص بالحقوق  الإعلانوفي أعقاب هذا  
َّ
ـــــادية، أك  لما يلي:   (1966 ،10و 9المادتان )والثقافية    والاجتماعية  الاقتصـ

ـــــمان   (...) ـــــخي في الضـــــ ــة ل (...)و .الاجتماعية، بما في ذلك التأمينات  الاجتماعيحق كل مـــــ ـــ  لالمهات خث وجوب توفير حماية خاصـــــ

ـــــع وبعــــده. وينبغي منح   ـــ ـــل الوضـــــ ـــة قبـ ـــ  الأمهــــاتفترة معقولـ أثنــــاء الفترة المــــذكورة، إجــــازة مــــأجورة أو إجــــازة مصـــــــــــــحوبــــة املا العـ ت، 

 ل.باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية

  الاتفاقيةا هو الحال في  م، كالإنســـــــانمع تطور القانون الدولي لحقوق    الاجتماعيوتم التأكيد  شـــــــكل منهجي على الحق في الضـــــــمان  

؛ (11المادة )؛ واتفاقية القضــاء على جميع أشــكال التمييز ضــد المرأة  (5المادة )ع أشــكال التمييز العنصــري  ياء على جمضــالدولية للق

ــاقيـــة حقوق الطفـــل   ــادة  )واتفـ ــة؛  (26المـ ــاقيـ ــال المهـــاجرين وأفراد أســـــــــــــرهم    والاتفـ ــايـــة حقوق جميع العمـ ــة لحمـ ــادة  )الـــدوليـ ؛ (27المـ

 .1692(28المادة ) الإعاقةذوي  الأمخاصواتفاقية حقوق 

ـــــتلزمات وحاجيات المواطنين، ف ـــــياق التحولات المجتمعية التي عرفها العالم في إطار توفير كل مســـــ المغربية،  قد قامت الدولة  وفي ســـــ

ـــــــنوات الأخيرة  عدة تدخلات عمومية ـــ في مقدمتها المبادرة الوطنية    الاجتماعيةإطلاق مجموعة من البرامج   تمثلت في،  1693خلال السـ

ــــرية ونظام  نميةللت ـــ ــــع ، بحيث  المســــــــــــاعدة الطبية، وبرامج تقليي الفوارق المجالية والإجتماعية وغيرها من البرامج النشـــــ ـــ يعود وضـــــ

ــد    لالفي المغرب إلى أقــــل من قرن من الزمن، حيــــث رأى النور من خ  الاجتمــــاعيــــةنظــــام الحمــــايــــة   ــــديــــة في نهــــايــــة عقـ ـــــــ هيئــــات تعــــاضـــــ

 شـــــــكل رئي ـــــــ ي لفائدة موظفي القطاع العمومي وأعوان    الاجتماعيالعشـــــــرينيات من القرن الماهـــــــ ي وتمحور حول أنظمة الضـــــــمان  

ـــمان    الاســــتقلالفترة الحماية، قبل أن يتم غداة حصــــول المغرب على  لالمؤســــســــات الدولة، خ   الاجتماعي. وهكذاوضــــع نظام للضـ

ـــــانة  لإرســــــــــاء  مراحل  عبر  عملت ـــــبكات  البرامج  من ترســـــ   الجهود  مكنت وقد.  التنموي   نموذجها  مواكبة  أجل  من  الاجتماعي الأمان  وشـــــ

  الاجتماعية  الشرائح  حيث  من  أو  البرامج  طبيعة  حيث  من  سواء  تدريجي،   شكل  الاجتماعية للحماية  متنوع نظام  إرساء  من  المبذولة

 الحماية. بهذه المشمولة

  الصــندوق  في  ممثلة  الاشــتراي،  على القائمة  الاجتماعي  التأمين  أنظمة  يضــم  الأول   المكون :  رئيســيين  مكونين  من  النظام  هذا  ويتشــكل

ـــــمــــان  الوطني  (، والصـــــــــــــنــــدوق RCAR) التقــــاعــــد  رواتــــب  الجمــــاعي لمنح  (، والنظــــامCMRللتقــــاعــــد )  المغربي ـــ (  (CNSSالاجتمــــاعي    للضـــــ

ــــمل  الثاني  المكون   أما  (؛CNOPSالاجتماعي ) الاحتياط  لمنظمات  الوطني  والصـــــندوق    الاجتماعي  الدعم  ومبادرات  برامج  مختلف  فيشـ

ــتراي، كالمبادرة  على القائمة  غيري  ـــــرية )  للتنمية  الوطنية  الاشــــــــ ــاعدة وبرنامج  (،INDHالنشـــــ ـــ ــير، وبرنامج  ،لراميدل  الطبية  المســـــ ـــ   تيســـــ

 .1694وغيرها الاجتماعية الرعاية ومؤسسات الممي الإدماج وبرامج الدراسية، والمنح والداخليات المدرسية والمطاعم

  الأهـــدافوفي هـــذا الصـــــــــــــــدد، تتســـــــــــــم المبـــادرات العموميـــة في هـــذا المجـــال بطـــا عهـــا المتجزل وتعـــدد البرامج والمتـــدخلين ومرجعيـــات   

، والمالية،  الاجتماعيةوزارات التشــغيل، والشــؤون  )وأســاليب تقييم النتائج، في غياب أي تنســيق حقيقي أو رىية على المدى الطويل  

 
اقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة  -  1692 الاجتماعية، إحالة ذاتية   تقرير المجلس الاقتصاد  والاجتما ي والبيئي: الحماية الاجتماعية في المغرب و

 . 18، ص 34/2018رقم 

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون  2015-1965مولا  عبد الصمد عفيفي: تحليل السياسات العمومية الاجتماعية في المغرب سياسات تقليصا الفقر نموذجا    - 1693

 . 1، ص 2016-2015ية العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بمراكش، جامعة القاض ي عياض، السنة الجامع

 . 122- 121، ص 2021يونيو  –ما   7، مقال منشور على مجلة قانونك الموسم الثاني، العدد 09.21ازويني جميلة: الحماية الاجتماعية في إطار القانون رقم  - 1694

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

642  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

ــــرفة، وغيرها ـــ ــالح التقنية المشـ ــ ـــ . وينطوي هذا الوضــــــــع على مخاطر تتعلق بهدر الوقت والكفاءات، وبعدم تفعيل التوصــــــــيات  (والمصـ

 .للحسابات الأعلى، أو مؤسسات الحكامة والمراقبة كالمجلس الاجتماعيوالغايات المننثقة عن الدراسات التقنية، أو الحوار 

ــفي المغرب  عدم انتظامها حول رىية موحدة وأهداف متجان  الاجتماعيةوتتســـم منظومة الحماية   ــامن أو  اتوجد آلي  ، ولاةسـ ت للتضـ

حت  التكـامـل بين مكونـاتهـا. وتواجـه هـذه المكونـات،  شـــــــــــــكـل فردي ودون تجـانس، كـل في إطـاره المؤســـــــــــــ ـــــــــــــ ي الخـاص ومعـاييره التقنية  

ـــــتدامةونظامه الخاص للحكامة، الرهانات المتعلقة بالتوازن المالي،   ت، دون قدرة أو توجه نحو حماية جميع  ا، وجودة الخدموالاســـــ

 من  -المواطنين
ً
 .والاقتصادية الاجتماعيةضد المخاطر  -والفئات الهشة الأمخاصبدءا

ـــــمـان   ـــ ـــــات الضـــــ ـــ ـــــســـــ ـــ ـــــدد، تواجـه العـديـد من مؤســـــ ـــ ات كبرى تتعلق بـالتوازنـات المـاليـة النـاجمـة عن تراكم  نـرهـا  الاجتمـاعيوفي هـذا الصـــــ

ـــــن أمـد الحيـاة، وانخفـاي معـد ـــ ت الخصـــــــــــــوبـة، والولوج المتـأخر على نحو متزايـد إلى ســـــــــــــوق الشـــــــــــــغـل،  لا التزامـات هـامـة في ظـل تحســـــ

لقواعد    احتياطاتهاتخضـــع طرق توظيف    لاوة على ذلك، لا . وع(في المائة 35)طين المشـــتغلين  شـــوانخفاي معدل تغطية الســـكان الن

 .1695الثابتة الاجتماعيةلغايات المنفعة  لامشتركة و 

يجد أســــــاســــــه في الرىية الملكية التي أعادت للمســــــألة بالمغرب التوجه نحو تكريس مفهوم الدولة الاجتماعية    ومن هذا المنطق، فإن

الاجتماعية الاهتمام الكبير، وشــــــــكلت فلســــــــفة إنســــــــانية ننيلة ومرجعية أســــــــاســــــــية لاننثاق منظور اجتماعي جديد وثورة اجتماعية  

الاجتماعية، وهو   هادئة بكل المقاييس ونقطة تحول في المســــــار الاجتماعي بالمغرب، وذلك من خلال اســــــتهداف تعميم فروع الحماية

ه مشـــروعا مجتمعيا متكاملا يجســـد قيم التضـــامن والتكافل والحضـــور القوي للدولة في اناـــجام تام مع التصـــورات الدولية  لما جع

 .1696والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

   اليوم  الاجتماعية  الحماية  أضـــــحت  وهكذا
ً
  من  الزمن،  من قرون  مدى على  تعتبر  كانت  عدما  الأســـــاســـــية،  الإنســـــان  حقوق   من حقا

ــــاني  عد  ذا عملا  العالم،  بقاع  من غيره وفي المغرب في  والممارســــــــة،  المفهوم  حيث ـــ ــــكلا إنسـ ـــ ــــكال  من  وشـ ـــ   والإحســـــــان  الخيري   العمل  أشـ

لين، وبالفعل،  عي  قبل  من  الممولة  أو  معينة لفئة  الموجهة التعاضد  تدابير  من  مجموعة  أو  والبر، ِّ
ّ
 في  مكرس  الحق  هذا  فإن المشغ

 . العالمية الصحة ومنظمة الدولية العمل ومنظمة المتحدة لثمم الرئيسية الاتفاقيات

ــــف  منذ  إجماع  هناي  كان  ولئن ـــ    الاجتماعية  الحماية  اعتبار  حول   القرن العشــــــــرين،  من الثاني  النصـ
ً
 على  إعماله  مســــــــؤولية تقع  حقا

   يزال  لا النقا   فإن  الدول، عاتق
ً
  المترتبة والآثار  الاجتماعية  بالحماية  الخاصــــة  أنظمتها  هيكلة  حول   البلدان  من  العديد  في  مســــتمرا

ـــــتهدفة؟  الفئات  ي  ما  تقديمها؟  يتعين  التي  الخدمات  ي  ما: عنها ـــ ـــــادر  ي  ما  المســـــ ـــ  كلها  المعتمد؟  الحماية نظام هو  ما  التمويل؟ مصـــــ

ــــئلة ــــذى  أسـ ــــوع  حول   اجتماعي وحوار  ديمقراطي  نقا   إرســـــاء  إلى تسـ ــــية الركيزة   ي  الاجتماعية  الحماية  إن.  الموضـ ــــاسـ  يقوم  التي  الأسـ

  تضـــــــمن  أن  تنميتها، مســـــــتوى   كان  أيا دونها،  من  للمجتمعات  يمكن  لا  التي  والتضـــــــامن  والعطاء الأخذ  ورواب   الاجتماعي العقد عليها

 .مواطنيها كرامة تصون  وأن وازدهارها، تماسكها

م الأســــادــــ ي الدخل  فكرة عنه  اننثقت دولي  نقا   موضــــوع  أيضــــا  الاجتماعية  الحماية  شــــكلت  كما عَمَّ
 
  هذه وترتكز.  المشــــروط  وغير  الم

ــــ ي حق  الاجتماعية  الحماية  أن  بما أنه  مفاده  مبدأ على  الفكرة ـــ ــــادـ ـــ ــــان،  حقوق   من  أسـ ـــ ــــخي  لكل  وأن  الإنسـ ـــ   المجتمع،  على  حقوق   مـ

رَ   أن  فيجب
َّ
وَف ـــــــيلة مواطن  لكل ي  ـــ مة  الفكرة هذه وتطرح.  مقابل  أي دون  وذلك نقدية،  عيش وسـ هِّ

ْ
ل
 
ـــــــؤال  البداية  منذ  الم ـــ  البديصي  السـ

ــاتهـــا  المـــاليـــة  بجـــدواهـــا  المتعلق ــ ـــ ـــ   الحمـــايـــة  موقع  في  جـــديـــد  من التفكير  يتيح  أنـــه  النقـــا   هـــذا  مزايـــا  من  أن  بيـــد.  المجتمعيـــة  وانعكـــاســـــ

 على  الســياســات هذه  قدرة  ومدى  الاجتماعي،  للتماســك  الســياســات هذه  تمنحها  التي  والمكانة  العمومية،  الســياســات  في  الاجتماعية

ــــاف  مبدأ  إرســـــــــاء ــــرائب،  بين  الاجتماعية  الحماية تمويل  أعباء وتوزيع  الأروة، توزيع إعادة في  الإنصـــــ  رأس  من  المتأتية  والمداخيل  الضـــــ

 
اقع الحال،    -  1695 الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، إحالة ذاتية تقرير المجلس الاقتصاد  والاجتما ي والبيئي: الحماية الاجتماعية في المغرب و

 . 35-34، ص 34/2018رقم 

، مقال منشور ضمن مؤلف جما ي تحك عنوان "الفعل العمومي بالمغرب  09-21فؤاد الفتوحي: آفاق إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في ضوء القانون الإطار رقم    - 1696

 .50المسألة الاجتماعية، بدون سنة النشر، ص  –المس ى الحقوقي  –في زمن كورونا: المطلب القانوني 
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ــتمدة وتلك  الأروة  ومن  المال ـــ ـــــغل  من  المسـ ـــــتعراي  ويتيح.  الشـ ــيح  الاجتماعية للحماية  والمفاهيمي المعياري   الإطار  اسـ ـــ   هذا أ عاد  توضـ

 .1697متناميا زخما للمملكة التنموي  النموذج حول  النقا  فيه يشهد وقت في ودغنائه، النقا 

ـــــــنة  وت ـــ ــة    2015عتبر سـ ـــ ـــــــتدامة والتي أولت عناية خاصـــــ ـــ ـــــــة الاجتماعية بالمغرب، بفعل تبني أهداف التنمية المسـ ـــ ـــــــياسـ ـــ منعطفا في السـ

 .2030 للالتزام المشتري بين الدول لتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة الجميع في أفق سنة

 ازدادت اتســـــــــاعا عقب جائحة كوفيد التي  الاجتماعيةزمات، وللتخفيف من حدة الفجوة  لأ تبرز حالة ا  الاجتماعيةوكون أن الدولة  

رقم    الإطارعبر القانون    الاجتماعية، شرعت الدولة في صياغة تصور جديد للحماية  الاجتماعية  الأمانوبغية مأسسة شبكات   ،19

ـــــنـة    09.211698 ـــ ـــــادقـة عليـه ســـــ ـــ ـــــتنـدة  ،2021الـذي تم المصـــــ ـــ ـــــنـة  المجيـد العر  لعيـد  الملكي  الخطـاب  على ذلـك  في  مســـــ ـــ وكذا    2020  لســـــ

، 2020أكتوبر   9الخطاب الملكي بمناســــبة افتتاح الدورة الأولى من الســــنة التشــــريعية الخامســــة من الولاية التشــــريعية العاشــــرة في  

  المجال،  هذا في  العمومية  السـياسـات  تؤطر عليا  تشـريعية  مرجعية  باعتباره  ،20111699  دسـتور   من 31  الفصـل  لمقتضـيات  بالإضـافة

ـــــمن بما  ت زيلها،  ومراحل  الكبرى   أهدافها وتحدد ـــــمان  عبر    الاجتماعية  التغطية  تعميم  يضـ ـــــين الولوج لخدمات الضـ الاجتماعي،  تحسـ

عبر تطوير منظومة    الاجتماعيأخرى مرتبطة بتقنين التدخل    إصلاحاتلى جانب  إ،  والمجالية  الاجتماعية  العدالة  فضلا عن تحقيق

 .1700ستهدافلإ ا

ـــــفــة  من  منطلقــه  الاجتمــاعيــة  الحمــايــة  مفهوم  ويجــد ـــ ـــــمــان  فلســـــ ـــ   المعنيــة  المتحــدة  الأمم لجنــة مفهومــه  حــددت  كمــا  الاجتمــاعي،  الضـــــ

ـــمان في الحق  حول  19  رقم العام  تقريرها في  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصــــــــادية  بالحقوق    بالأســــــــاس يقوم  الاجتماعي، والذي  الضـــــ

 :مبادل ثلاثة على

  التنمية؛ تحقيق إلى الهادفة الانسان حقوق  من حق الاجتماعي الضمان ✓

 والاجتماعي؛ الإدماج الاقتصادي وتحقيق الأروة توزيع إعادة إلى بالأساس يهدف الاجتماعي الضمان ✓

 الدولة. عاتق على تقع مسؤولية الاجتماعي الضمان ✓

ــيين،   خلاليتمظهر من    الاجتماعيةفمفهوم الحماية    وهكذا ــ ــاســـــ ــ ــــر    يتمثلان عدين أســـــ ــــكل مباشـــــ ــــات المتعلقة  شـــــ في نظم التعويضـــــ

  الاجتماعية، بالإضــافةوحماية المأجورين باعتبارهم الفئة التي تســاهم في تمويل خط  وبرامج الحماية    الاجتماعيبأنظمة الضــمان  

ـــــتراتيجياتلى إ ــ  والســــــياســــــات التي تكفل شــــــمولية هذه الخط  والبرامج ودوام اســــــتمراريتها،  الاسـ ـــ ـــــات  ا  وأيضـ ـــــياسـ ـــــتراتيجيات وسـ اسـ

 .1701ةالتي تنهجها الدول الاستهداف

ــبق، يمكن القول بأن  ــا على ما سـ ــيسـ ــتراتيجية التي انخرط فيها المغرب  وتأسـ ل أحد أبرز الأورا  الاسـ
ّ
ــك ور  الحماية الاجتماعية يشـ

خلال الســـــــــــــنوات الأخيرة، في إطـار تكريس الاختيـارات الـدســـــــــــــتوريـة المرتبطـة بننـاء الـدولـة الاجتمـاعيـة وتعزيز الحقوق الاقتصـــــــــــــادية  

ـــــــــاني في أ عـاده المختلفـة  والاجتمـاعيـة للمواطنين. إن الحمـايـة الاجتمـاعيـة بهـذا المعن  من ظومـة متكـاملـة تتغيـا حمـايـة الوجود الإنســـــ

 .الفكرية والثقافية والمادية، وتروم تحقيق التوازن الذاتي والجماعي

 
اقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة  -  1697 الاجتماعية، إحالة ذاتية   تقرير المجلس الاقتصاد  والاجتما ي والبيئي: الحماية الاجتماعية في المغرب و

 . 17، ص 34/2018رقم 

، 6975، الجريدة الرسمية عدد  بالحماية الاجتماعية المتعلق   21.09الإطار رقم  -( بتنفيذ القانون  2021مارس    23)  1442شعبان    9صادر في  ال  1.21.30ظهير شريف رقم  -   1698

 . 2178( ص 2021أبريل  5) 1442شعبان  22الصادر بتاري  

افق ل    1432شعبان    27صادر في    1.11.91ظهير شريف رقم    - 1699 مكرر الصادرة بتاريخ شعبان   5964بتنفيذ نص الدستور، منشور بالجريدة الرسمية عدد    2011يوليوز    29المو

افق ل  1432  .3600، ص 2011يوليوز  30المو

العمومية الحضرية والهندية  سعاد لحكل: الحماية الاجتماعية بالمغرب: إرادة التنزيل وإكراه التمويل، رسالة لنيل دبلوم ماستر متشصص في القانون العام "السياسات   - 1700

 .6، ص  2021/2022المجالية"، بجامعة القاض ي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، سنة 

افق برامج الحماية وسياسات الدعم الاجتما ي، منش  -  1701 ورات مركز الدراسات  مجلس المستشارين: منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، دراسة حول الملاءمة، ومدى تو

 . 11-10والبحوث في الشؤون البرلمانية بدعم من مؤسسة كونراد ايدناور، بدون سنة الاصدار، ص 
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غير أن أهمية هذا الور  لا تقتصــــــر على البعد التشــــــريذي فحســــــب، بل تمتد إلى رهانات الت زيل المؤســــــســــــاتي والحكامة الجيدة، في 

ظل تعدد المتدخلين وتنوع الأنظمة والبرامج الاجتماعية. وهو ما يثير إشكالات جوهرية تتعلق بمدى اناجام التشريعات القطاعية  

ــيات القانون   عن تحديات الإطار-مع مقتضــــ
ً
ــلا ــات العمومية في تفعيل هذا الور ، فضــــ ــســــ ــندة للمؤســــ ، وحدود نجاعة الأدوار المســــ

 التنسيق والتتبع وضمان الاستدامة المالية.

  أســــاســــه يجد بالمغرب  الاجتماعية  الدولة  مفهوم تكريس نحو  التوجه  فإن  الإنســــان،  في  الاســــتثمار  نحو العالمي  التحول   هذا  ظل  وفي

ــــألة  أعادت  التي  الملكية الرىية في ــــكلت  الكبير،  الاهتمام  الاجتماعية للمســـــ ــــفة وشـــــ ــــانية فلســـــ ــــية ومرجعية ننيلة  إنســـــ ــــاســـــ   لاننثاق  أســـــ

  اســـتهداف خلال  من وذلك بالمغرب،  الاجتماعي  المســـار في  تحول   ونقطة المقاييس  بكل  هادئة  اجتماعية وثورة جديد  اجتماعي  منظور 

 للدولة  القوي   والحضـور   والتكافل  التضـامن  قيم  يجسـد  متكاملا  مجتمعيا  مشـروعا جعله  ما وهو  الاجتماعية،  الحماية  فروع  تعميم

 .الإنسان لحقوق  العالمي والإعلان الدولية التصورات مع تام اناجام في

ا من هـذه الاعتبـارات، ي
ً
ـــــاتي القـانوني  الإطـار  تحليـل إلى  هـذا المقـال  هـدفوانطلاقـ ـــ ـــــســـــ ـــ   من بـالمغرب،  الاجتمـاعيـة  الحمـايـة  لور   والمؤســـــ

ــــتجلاء خلال ــــريعية  مرجعية  باعتباره  الاجتماعية  بالحماية  المتعلق  الإطار-القانون   مكانة  اســـــ   المجال في  الدولة  لاختيارات  مؤطرة تشـــــ

ـــــف الاجتمــاعي، ـــ ـــــفتــه  عن  والكشـــــ ـــ ـــــــــده  فلســـــ ـــــتراتيجيــة  ومقــاصـــــ ـــ  العــدالــة  مبــادل  وتعزيز  الاجتمــاعيــة  التغطيــة  تعميم  إلى  الراميــة الاســـــ

  قدرتها ومدى  القطاعية، بالتشــــريعات  الإطار-القوانين ترب   التي  العلاقة  طبيعة  إبراز إلى  المقال  يســــذى  كما.  والتضــــامن  والإنصــــاف

  المؤطرة  التنظيمية  المقتضيات في  التعاري  أو  التشتت  وتفادي  القانونية  النصوص  بين  التكامل  يضمن  تشريذي  اناجام  إرساء  على

 .الاجتماعية الحماية أنظمة لمختلف

 ت زيل في  المتدخلة  الحكومية  والقطاعات  العمومية  المؤســـــــســـــــات  بها  تضـــــــطلع  التي  الأدوار عند  الوقوف  المقال يروم  أخرى،  جهة  ومن

 بتعدد  المرتبطة  التحديات  أبرز   تشــخيي  مع  الجيدة،  الحكامة  مبادل ضــوء في  اشــتغالها  وآليات تدخلها حدود  وتحليل  الور ،  هذا

ــــات  وتداخل  الفاعلين ــــاصـ ــــعف  الاختصـ ــــيق وضـ ــــاتي  التنسـ ــــسـ ــــاتية  البنية  نجاعة  مدى  تقييم  إلى  يتطلع  كما. المؤسـ ــــسـ  في  القائمة  المؤسـ

   يضــمن  بما  للمنظومة،  المالية  والاســتدامة الفعالية تعزيز  ســبل  واســتشــراف المعلنة،  الأهداف  تحقيق
ً
   ت زيلا

ً
  لور   ومتوازنًا  متكاملا

 .الاجتماعية الدولة مقومات ترسي  أفق في الاجتماعية الحماية

الإطار المتعلق بالحماية  –ومنه تبرز لنا الإشلكالية الرئيسلية في إمكانية نجاح الإطار القانوني والمؤسلسلاتي الذ  أرسلاه القانون  

الاجتماعية بالمغرب في ضللللللمان انسللللللجام التشللللللريعات القطاعية ونجاعة تدخل المؤسللللللسللللللات العمومية، وتحقيق حكامة فعالة 

 وقادرة على تنسيق المتدخلين، بما يضمن تنزيلا فعليا ومستداما لورش الحماية الاجتماعية؟

ــيين، من خلال الاعتماد على المنهج   ــاسـ ــيم الموضـــوع المقترح إلى مطلبين أسـ ــكالية يمكن تقسـ وفي إطار التفاعل الإيجابي مع هذه الإشـ

 النقدي في البحث القانوني. –التحليلي 

 المطلب الأول: الإطار القانوني لورش الحماية الاجتماعية بالمغرب وأبعاده الاستراتيجية.

 المطلب الثاني: الإطار المؤسساتي لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتحديات الحكامة.

 الاستراتيجية وأبعاده بالمغرب الاجتماعية الحماية لورش القانوني المطلب الأول: الإطار 

نّها  التي  العمومية  الســياســات  ضــمن  أســاســيا  جزءا  الاجتماعية،  الحماية تعد   للمواطنين  المقدمة  تجويد الخدمات  بهدف الدولة  تســ 

بعت  التي  الأولى  السـنوات  منذ المغرب،  شـرع وقد
َ
 ليقوم  الاجتماعية،  الحماية  أنظمة  من العديد  إرسـاء  في  على الاسـتقلال، حصـوله ت

الصــــناديق،    من وغيرها  الاجتماعي  التماســــك  وصــــندوق   الاجتماعي  للضــــمان  الوطني  والصــــندوق  للتقاعد المغربي  الصــــندوق   بإحداث

 .الدستورية الوثيقة بمقتضيات الإجراءات هذه وتعزيز
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ــــاملة والمجتمعية التي انخرط فيها المغرب انطلاقا منالحماية الاجتماعية  يعتبر ور  ومن هذا المنطلق،   ـــ ــــلاحات الشـــــ ـــ   امتدادا للإصـــــ

ـــــنة   ـــــنة    2000ســـــ ـــــتورية لســـــ ـــــة  عد اعتماد الوثيقة الدســـــ ، من خلال مجموعة من الفصــــــــــول  2011تحت قيادة جلالة الملك، وخاصـــــ

 الدستورية.

ــر  ـــ ـــ ـــــــ ــــنصـــــ ـــ ــــعـ ـــ ــالـ ــ ـــ بـ ــــوي  ـــ ــهـ ــ ـــ ــنـ ــ ـــ ــلـ ــ ـــ لـ ــــه  ـــ ــــنـ ـــ عـ ــــد  ـــ ــــيـ ـــ ــــحـ ـــ مـ لا  ــــا  ـــ ــيـ ـــ ـــ ـــــــ ــاســـــ ـــ ـــ ـــــــ أســـــ ــــلا  ـــ ــــدخـ ـــ مـ ــــر  ـــ ــبـ ــ ـــ ــــتـ ـــ ــــعـ ـــ يـ ــــة  ـــ ــــيـ ـــ ــــاعـ ـــ ــــمـ ـــ ــــتـ ـــ الاجـ ــــة  ـــ ــايـ ــ ـــ ــــمـ ـــ ــــحـ ـــ الـ ــــق  ـــ ــــيـ ـــ ــــقـ ـــ ــــحـ ـــ تـ  إن 

ــــب،  لهذه . وتعزيزاالنشـــــري باعتباره حلقة أســـــاســـــية في التنمية، ولبناء مجتمع تســـــوده العدالة الاجتماعية والمجالية   من بات  المكاسـ

ــــتكمال  أجل  من  الجهود تكثيف الضـــــروري  ــعة،  لفئات  الاجتماعية  الحماية توفر قوية  منظومة بناء  اسـ ــ   الحد  على قادرة  وتكون   واسـ

 .19-كوفيد جائحة تداعيات عن ترتنت التي تلك قبيل من هشاشة، الأكأر الفئات على لاسيما الاقتصادية، المخاطر من

ـــــذى ـــ ـــــرع  يســـــ ـــ ـــــادية  التطورات  مواكبة الى  دائما  المشـــــ ـــ ـــــع  في الاجتهاد  خلال  من  الاجتماعية،  وكذا الاقتصـــــ ـــ ـــــانة وضـــــ ـــ   جيدة، قانونية ترســـــ

  من  مغزى  له  إطار  قانون   ســياق في  الاجتماعية  الحماية  قانون  المشــرع  وضــع  وعندما  منه،  الأســاســية  الأهداف تحديد  عند  خصــوصــا

ــــريذي ني  أنه معروف هو  كما  الإطار  والقانون  ذلك، ــــلح  عام تشـ ــــوص  من  لمجموعة  مرجذي  كإطار  يصـ ــــريعية  النصـ   والتنظيمية  التشـ

ـــــلاح  العامة  الأهداف  وكذا  الالتزامات  محددة  برامج  عدة  لتطبيقه، عبر ـــــة  الكبرى   التوجهات أو للإصـ ـــــياسـ   تاركا  اتباعها،  الواجب للسـ

 بها. الخاصة التنظيمية السلطة باستخدام وتنفيذها بالتفصيل لتطويرها المجال التنفيذية للسلطة

وكذا قانون الإطار للحماية   2011وتأســـــــــــيســـــــــــا على ذلك، ســـــــــــوف يتم تناول الإطار القانوني للحماية الاجتماعية من خلال دســـــــــــتور  

 ( الأ عاد الاستراتيجية للحماية الاجتماعية.الفقرة الثانية(، وفي )الفقرة الأولى ) 09.21الاجتماعية 

 الاجتماعية بالمغرب للحماية القانوني الفقرة الأولى: الإطار 

نّها الدولة  الاجتماعيةالحماية  لئن كانت   منها هو المســـاهمة في  هدف، فإن التعد جزءا أســـاســـيا ضـــمن الســـياســـات العمومية التي تســـ 

، التي أكدت في مجموعة  2011لســـنة    بمقتضـــيات الوثيقة الدســـتورية  الإجراءاتوتعزيز هذه   ،تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين

من المقتضـــــــــــــيـات المرتبطـة بـالحقوق الاجتمـاعيـة وبـالتـالي الحمـايـة الاجتمـاعيـة لكـل فئـات المواطنين )المرأة، الطفـل، ذوي الاحتيـاجات  

 الخاص...(.

ـــــــل   ـــ ـــــــتورية، ديمقراطية برلمانية  2011من دســـــــــــتور  1وبناء عليه نجد الفصـ ـــ الذي يني في أن لنظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دسـ

، وهذا  1702ل تعني ضـرورة اسـتحضـار البعد الاجتماعي في صـناعة كافة السـياسـات العمومية الكبرى اجتماعيةواجتماعيةل، وكلمة ل

ـــــبح ـــ ـــــبـة أولوية  يؤكد على أن هذا البعـد أصـــــ ـــ   الاجتمـاعي،  محيطهـا على الدولة  إلى انفتـاح   تجـدر الإشـــــــــــــارة  وهنـا  المغربيـة، للـدولة  بالنســـــ

ــــات وبلورة ــــياســـــ  المغاربة  المواطنين كافة  وتمتيع  الكاملة،  المواطنة  تحقيق  أهمية  من تجعل  والتي  اجتماعي   عد  ذات أو  اجتماعية  ســـــ

ـــــيـة  الحقوق   من بمزيـد ـــ ـــــيـاســـــ ـــ ـــــاديـة والمـدنيـة  الســـــ ـــ   التي  الاجتمـاعيـة  الحقوق  بكـافـة  تمتيعهم  مقـدمتهـا  وفي الأولويـات،  أولى من  والاقتصـــــ

 .1703ورفاهية ازدهار في العيش كرامة لهم تحقق

  الوســـائل  كل تعبئة  على  الترابية،  والجماعات  العمومية  والمؤســـســـات الدولة  على أن: لعمل  2011من دســـتور   31كما يني الفصـــل  

ـــــــير  المتاحة، ـــ ـــــــباب  لتيسـ ـــ ـــــــتفادة  أسـ ـــ ـــــــاواة، قدم على  والمواطنين،  المواطنات اسـ ـــ ـــــــحية، الحماية :في  الحق  من  المسـ ـــ  العلاج والعناية الصـ

ـــــحية،  والتغطية  الاجتماعية ـــــامن  الصـ ـــــدي  والتضـ ـــــلا على ما   لدن  من  المنظم  أو  التعاضـ ـــــل  الدولة، ...ل، فضـ من   35يني عليه الفصـ

ـــــرية تنمية  تحقيق  على تعمل  كما.  الحر  والتنافس  والمقاولة،  المبادرة  حرية  الدولة الدســــــتور الذي جاء فيه لتضــــــمن ـــــتدامة،  شـ   مسـ

ــــأنها  من ـــهر الدولة على   الأجيال  حقوق   وعلى  الوطنية،  الطبيعية  الأروات على  والحفام  الاجتماعية،  العدالة تعزيز  شـــــ ــ ـــ القادمة. تسـ

ــيات تعتبر أن الحماية الاجتماعية   ــة للفئات الاجتماعية الأقل حظال، وهذه المقتضـ ضـــمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصـ

 
بين مسؤولية الدولة وإكراه التمويل، مقال منشور ضمن مؤلف جما ي تحك عنوان "المركز والها  - 1702 بالمغرب  في ظل مطالب  سعيد بوفريو : الحماية الاجتماعية  مش 

 .69، ص 2024، الطبعة الأولى، سنة العدالة المجالية والعدالة الاجتماعية"، منشورات مركز تكامل للدراسات والأبحاث، مطبعة قرطبة دار العرفان للنشر، أكادير 

 . 21سعاد لكحل: الحماية الاجتماعية بالمغرب: إرادة التنزيل وإكراه التمويل، مرجع سابق، ص  - 1703
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حق دســـــــــتوري يقع على عاتق الدولة والمؤســـــــــســـــــــات العمومية والجماعات الترابية، وأن مســـــــــؤولية تعميمها ينبغي أن يتم وفق مبدأ  

 المساواة بين المواطنين والعدالة الاجتماعية.

ـــــبق، فـإن ـــ ـــــــــافـة لمـا ســـــ ـــــريذي خـاص    لمنظومـةالتــأطير القــانوني    بـالإضـــــ ـــ يتمتع   ، يجعلــه(قـانون إطـار)الحمــايـة الاجتمــاعيــة في قـالـب تشـــــ

حية التصـويت لا ، صـللبرلمانأن  ،  2011من دسـتور  71، ما نصـت عليه الفقرة الأخيرة من الفصـل  بمجموعة من الخصـائي، أهمها

الاقتصـــــادية والاجتماعية والبيبية والثقافية، وبهذا يعتبر    الميادينلنشـــــاط الدولة، في   الأســـــاســـــية  لثهدافعلى قوانين تضـــــع إطارا  

، كما تعبر  الاجتماعي  الميدانلنشـــاط الدولة في   الأســـاســـية  لثهدافبالحماية الاجتماعية، قانونا يضـــع إطارا    المتعلق  الإطارالقانون  

ـــــكــل  تجــاوز   ذلــك  بموجــب  يتم  حيــث معين، مجــال  في  الكبرى للبلاد والتوجهــات  مواضـــــــــــــيع القــانون الإطــار عن الاختيــارات ـــ الميثــاق   شـــــ

 للجميع. ملزم وطني تعاقد عن يعبر'' قانوني إطار'' إلى الإلزامي غير الطا ع ذا الوطني

يتداول في   -الذي يترأســـــــه الملك ويحضـــــــره أعضـــــــاء الحكومة-من الدســـــــتور يني على أن المجلس الوزاري    49علاوة على أن الفصـــــــل  

حســب الفصــل    -تحضــره الحكومة فق -مشــاريع القوانين الإطار، في حين أن مشــاريع القوانين الأخرى تتداول في المجلس الحكومي  

ين، ويجعله إطار عاما  من الدســــــــتور، مما يعطي لمقتضــــــــيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية وضــــــــعا خاصــــــــا أمام باةي القوان 92

 تنعكس فيه التوجهات الاستراتيجية الوطنية ذات البعد الاجتماعي.

وفي ســـــــــــــنيـل تقليي الهوة الاجتمـاعيـة، ســـــــــــــذى المشـــــــــــــرع إلى تســـــــــــــريع وثيرة تعميم الحمـايـة الاجتمـاعيـة وتكريس التضـــــــــــــامن الأســـــــــــــري  

والمجتمذي، من خلال تعزيز دولة حامية وبناء نظام حماية اجتماعية للجميع وهو التزام يسـل  الضـوء على إحدى القيم المؤسـسة  

 لاجتماعي.للمجتمع المغربي، و ي قيمة التماسك ا

المتعلق بالحماية الاجتماعية إلى حيز الوجود  09-21ومن هذا المنطلق تعززت الترسانة القانونية ببلادنا بإخراج القانون الإطار رقم  

 عدما صــــــادق عليه مجل ــــــ ي البرلمان، والذي يروح إلى تحقيق الحماية الاجتماعية باعتبارها مدخلا أســــــاســــــيا لا محيد عنه للنهوي 

نه الحلقة الأســاســية في التنمية، ولبناء مجتمع تســوده العدالة الاجتماعية والمجالية التي ما فتن ملك المغرب  بالعنصــر النشــري لكو 

 . 1704يصبو إليها منذ اعتلائه العر 

وحسب هذا القانون فإن التزامات السلطات العمومية، يمتثل في السهر على تنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية  

الاجتمـاعيـة، بـاعتبـارهـا أولويـة وطنيـة، وتطوير الجوانـب المتعلقـة بتـدبير وحكـامـة هيئـات الضـــــــــــــمـان الاجتمـاعي، وضـــــــــــــمـان التقـائيـة  

ـــــــــاتي والمـالي التي تمكن من تفعيـل أنظمـة الحمـايـة الاجتمـاعيـة وا ـــــســـــ ـــ ـــــريذي والتنظيمي والمؤســـــ ـــ تخـاذ جميع التـدابير ذات الطـا ع التشـــــ

وتعميم هذه الحماية، مع مراعاة مبدأ التوازن المالي لهذه الأنظمة، الذي يقتيــــــــ ي ضــــــــمان التوازن الهيكلي بين الموارد والاشــــــــتراكات  

 .1705من جهة، والنفقات والخدمات المقدمة من جهة أخرى 

ــانون   يتكون و  ــار  قـ ــة  المتعلق  الإطـ ــايـ ــالحمـ ــة  بـ ــاعيـ ــة  من  الاجتمـ ــاجـ ــادة،  19و  ديبـ ــة  مـ ـــــمـ ـــ ــاولـــت  4  على  مقســـــ ــاجـــة  أبواب، بحيـــث تنـ ــديبـ   الـ

ـــــيـاق  القـانون   لهـذا  المؤطرة المرجعيـات ـــ ـــــيـة ت زيلـه؛ ومراحـل  اعتمـاده وســـــ ـــ ـــــاســـــ ـــ   تعميم  في  التي تتجلى  وعلى مجموعـة من المرتكزات الأســـــ

ـــــــنتي  خلال إضافي  مستهدف  مليون  22 لفائدة  المري  عن  الأساد ي  الإجباري   التأمين ـــ   منه  الاستفادة  بتوسيع  ، وذلك2022و 2021ســ

ــــمل ــــتفيدة  المعوزة  الفئات  ليشـ ــــاعدة نظام  من  المسـ ــــتقلين  والعمال  المهنيين وفئات  الطبية، المسـ ــــخاص  المسـ   الذين الأجراء  غير  والأمـ

 التعويضـات  والعلاج؛ علاوة على تعميم  والاسـتشـفاء  الأدوية  واقتناء  التطبيب تكاليف  التأمين  هذا  ويغطي  خاصـا،  نشـاطا  يمارسـون 

  الأسر  تمكين خلال  من  سنتي  خلال  أسرة  ملاييـــن ثلاثة  منها تستفيد  التمدرس  سن  في  طفـــل  ملايين سبعة  يقـــارب ما  لتشمل العائلية

  من أو بالطفولة  المرتبطة  المخاطر  من  للحماية  تعويضـــات  من  الحالة،  حســـب  الاســـتفادة،  من التعويضـــات هذه  من  تســـتفيد  لا  التي

ــــات ـــ ـــــــ ــــــــــ ـــ ـــــــ ــــــــ   من  ملايين  خمســـــــة  حوالي لفائدة  التقاعد  أنظمة في  المنخرطين قاعدة  جزافية؛ كما تشـــــــمل هذه المرتكزات توســـــــيع  تعويضـــــ

 
 . 25، ص 2021، أكتوبر 2026- 2021البرنامج الحكومي المحور الأول من  - 1704

 –  6975المتعلق بالحماية الاجتماعية، الجريدة الرسمية عدد  09.21الإطار رقم  -بتنفيذ القانون   )2021مارس  23) 1442شعبان  9صادر في  1.21.30ظهير شريف رقم  - 1705

 .2178(، ص 2021أبريل   5) 1442شعبان  22
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ــــنة  أفق في معا   من  يســـــــــتفيدون   ولا  عملا،  يمارســـــــــون   الذين  المغاربة، ــــات نظام ت زيل خلال  من ،2025  ســـــ   المهنيين  لفئات  للمعاشـــــ

  فقدان  عن التعويي  من  الاســـتفادة  خاصـــا؛ زد على ذلك تعميم  نشـــاطا  يزاولون   الذين الأجراء  غير  والأمـــخاص  المســـتقلين  والعمال

 وتوســــيع  التعويي  هذا  من  الاســــتفادة  شــــروط  تنســــي  خلال  من  قار،  على شــــغل  متوفر  مــــخي  كل  لتشــــمل  ،2025  ســــنة  الشــــغل

 .1706منه الاستفادة

ــم  2 المادة  تؤطرها، وحددت  التي والمبادل  مجالاتها وتحديد  الاجتماعية  بالحماية  للتعريف خصـــصـــت  مواد 10  الأول،  الباب  وقد ضـ

 وتخويل بالطفولة،  المرتبطــــــــة  المخاطر  من  الحماية  المري؛  مخاطــــر  مــــن  التالية: الحماية  المجالات في  الاجتماعية  الحماية  مشمولات

ـــــة بالشــــيخوخة؛  المرتبطة  المخاطر  من  الحماية  الحماية؛ هذه  تشــــملها  لا  التي  الأســــر لفائدة  جزافية تعويضــــات ـــ ـــ   مخاطر  من  الحمايــــــ

 .الشغل فقدان

ـــــتنـد  التي  الأربعـة  فقـد حددت المبـادل 3  المادة  أما ـــ ـــــامن  مبـدأ:  و ي  القـانون،  إليهـا  يســـــ ـــ   الأجيال وبين  والترابي  الاجتمـاعي أ عـاده في  التضـــــ

ـــــدأ  الاجتماعية؛ الحماية  خدمات إلى  الولوج في  التمييز عدم  مبدأ  ممي؛  والبين ـــــــ ـــــــ ــــتباق  مبــــــ ـــ ـــــوم  الذي  الاســـــ ـــــــ ـــــــ   آثار دوري  تقييم على  يقــــــ

ـــــدأ  الاجتماعية؛ بالحماية  المعنية  الأطراف تدخلات ـــــــ ـــاركة  مبــــــ ـــتراتيجيات  الســــياســــات في  المتدخلين  كل  انخراط خلال  من  المشـ  والاسـ

 .الاجتماعية بالحماية المتعلقة والبرامج

ـــــمـل الاجتمـاعيـة  الحمـايـة  والمرتبطـة بتعميم  القـانون   هـذا  أهـداف الرا عـة المـادة وحـددت ـــ ـــــخـاص  لتشـــــ ـــ   عليهـا،  يتوفرون  لا الـذين  الأمـــــ

ـــــــــة ومحـاربـة الفقر، من التقليي  أجـل من  وذلـك ـــــــــاشـــــ ـــــمن. الهشـــــ ـــ   التـأمين تعميم التـاليـة  المحـاور   الاجتمـاعيـة  الحمـايـة تعميم  ويتضـــــ

  عملا ولا يستفيدون   يمارسون   الذين  الأمخاص  لتشمل  التقاعد  أنظمة في  المنخرطين قاعدة  توسيع المري؛  عن  الأساد ي  الإجباري 

  تعميم قار؛ وأيضــــا شــــغل  على  متوفر مــــخي  كل  لتشــــمل الشــــغل  فقدان عن  التعويي  من  الاســــتفادة  تعميم معا ؛ وكذا  أي  من

مجموعة من المجالات،   العائلية التعويضــات وتشــمل  التعويضــات، هذه  من  لا تســتفيد  التي  الأســر  جميع على  العائلية التعويضــات

  أن  شـــريطة  المقاصـــة، نظام  إصـــلاح  عد  المعوزة لثســـر  الشـــرائية  القدرة  دعم تعويضـــات  التمدرس،  ســـن في  الأطفال مثل تعويضـــات

أســــاســــا لدعم القدرة الشــــرائية  الموحد، والتي تهدف    الاجتماعي  الاــــجل  حددها  التي  الاســــتحقاق  معايير  تســــتوفي  الأســــرة هذه  تكون 

 .1707لهذه الأسر والحد الهشاشة

ـــــي فقـد الثـاني،  البـاب  أمـا ـــ ـــــتراي على قـائمـة  للتمويـل: آليـة  آليتين  بين  ميز حيـث  التمويـل، لآليـات خصـــــ ـــ ـــــبـة  الاشـــــ ـــ ـــــخـاص  بـالنســـــ ـــ  لثمـــــ

ــــاهمة  على  القادرين ــــامن على  قائمة  آلية الاجتماعية؛ ثم هناي  الحماية هذه  تمويل في  المســـــ ــــخاص لفائدة  التضـــــ   القادرين  غير  الأمـــــ

ـــــتراي  واجبـات  تحمـل على ـــ ـــــمن حين في  .الاشـــــ ـــ ـــــيق  لتـدبير  الحكـامـة  آليـات  الثـالـث،  البـاب  تضـــــ ـــ   بـالحمـاية المتعلقـة  البرامج  مختلف وتنســـــ

 .1708سنوات 5 أجل داخل القانون  هذا تنفيذ ومراحل الزمنية الجدولة والأخير، الرا ـع، كما حدد الباب. الاجتماعية

ــــتورية والقانونية،  هذه الاعتبارات  إن ـــ ــــب  الإطار  القانون  تجعل  الدســـــ ـــ  يجعله  مما القوانين العادية، باةي  أكبر من  إلزامية قوة  يكتســـــ

 .به ترتب   التي العادية  القوانين باةي أو  عليها، يني  التي تلك  ســواء  والأنظمة  التشــريعات  على القانونية  النصــوص  تراتنية  في  يســمو

ــــيي ـــ ــــلا على أن التنصـ ـــ ــأنه  إطار من  قانون  في  الاجتماعية  الحماية  أهداف  على  فضـ ــ ـــ ــــمن  المدى البعيد، على  الرىية يحدد  أن  شـ ـــ   ويضـ

  اللازمة  والتنظيمية  التشــريعية  اتخاذ النصــوص في  ملزمة  تشــريعية مرجعية  باعتباره  اســتمراريته ويؤمن  لمســتلزماته  الأمثل  التطبيق

 .والمبادل والتوجيهات الأهداف لبلورة

 
 المتعلق بالحماية الاجتماعية.  09.21ديباجة القانون الإطار رقم  - 1706

 . 21-09من القانون الإطار رقم  4المادة  - 1707

نظمة العربية للقانون  عبد الحفيظ ماموح: السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحمية الاجتماعية: مقاربة حقوقية، ورقة سياسية، أكاديمية القانون الدستور ، الم - 1708

 . 9، ص 2022الدستور ، الدورة السابعة 
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ـــــوص  المبـــادل  وهكـــذا يمكن القول بـــأن ـــ ـــــكـــل مبـــادل  الإطـــار،  القـــانون   في  عليهـــا  المنصـــــ ـــ وتفيـــد   إعـــداد  في  بهـــا  التقيـــد  للتـــأطير يجـــب  تشـــــ

ــــات ـــــياســـــ ـــ ـــتراتيجيات  السـ ــ ـــ ــــات  الترابية  والجماعات الدولة  قبل  من  العمل  ومخططات  والبرامج  والاسـ ــــســـــ ـــــركات  العمومية والمؤســـــ ـــ  وشـ

 .1709الاجتماعية الحماية منظومة في المتدخلة الأطراف باةي ومن الدولة،

 الفقرة الثانية: الأبعاد الاستراتيجية للحماية الاجتماعية

،  والأمن تراهن الدول الديمقراطية الاجتماعية على حماية أفرادها، والذود عن حقوقهم، وتمتيعهم بجميع شـــــــــروط العيش الكريم  

ســـيما ميادين الصـــحة والتعليم والشـــغل،  لا وأســـاســـه القوي؛  المجتمع  التي تشـــكل عماد   والاســـتراتيجية  الحيوية  المجالاتفي مختلف  

ــاق ا ـــ ـــ ــاهم في تحقيق انـدمـاج اجتمـاعي يحمي أنســـــ ـــ ـــ العـاتيـة التي قـد تفتـك   الأمواججتمع وبنيـاتـه الثقـافيـة، وينـأى بـه عن لمممـا قـد يســـــ

تراهن    لابلحمتها وتماســـكها القيمي. في هذا الســـياق يندرج موضـــوع بحثنا؛ ذلك أن فلســـفة الحماية الاجتماعية ومنظومتها القيمية  

ـــــيةوتلبية احتياجاتهم    الأفرادفق  على إشــــــــــباع رغبات   ـــــاســـــ تعبر عن عمق   أخلاقية، بل تحمل في جوفها قيما ثقافية ورهانات  الأســـــ

 .1710مطالبها وسمو مطامح الذائدين عنها

ــاميـة الملكيـة  الخطـب أكـدت  لطـالمـا ـــ ـــ  تقليي  بهـدف  بـالمغرب،  الاجتمـاعيـة التغطيـة تعميم إجراءات  وت زيـل تطبيق ضـــــــــــــرورة على  الســـــ

  وفقدان  والشـــيخوخة  المري  مخاطر  من  والفقيرة  الهشـــة  الفئات وحماية لثســـر،  الشـــرائية  القدرة ودعم  الهشـــاشـــة  ومحاربة  الفقر

 .الشغل

ــنة   ـــ ــياق نجد أن الملك في خطاب عيد العر  لسـ ـــ ــاع الاجتماعية للمواطنين من    2018وفي هذا السـ ــين الأوضــــ أكد على ضــــــرورة تحســــ

ــــاع للنهوي  طموحي  خلال قوله لإن ـــ ــــع  بكثير  يفوق   الاجتماعية،  بالأوضـــــ ـــ   الحكومة  أدعو  لذا، أهميته بلغت  مهما  برنامج  أو آلية  وضـــــ

ــــاملــة  هيكلــة  بــإعــادة  للقيــام  المعنيين،  الفــاعلين  وجميع ـــ ـــ ــــات للبرامج  وعميقــة،  شـــــ ـــ ـــ ـــــيــاســـــ ـــ   والحمــايــة  الــدعم  مجــال  في  الوطنيــة،  والســـــ

 .1711تقييمهال  شأن اقتراحات رفع وكذا الاجتماعية،

ومن منطلق هذا الخطاب، فإن الإرادة الملكية ســــعت إلى تغيير الأوضــــاع الاجتماعية للمواطنية، واعتبارها أولوية ينبغي العمل على 

  يطبعها  التي  الاجتماعية  الحماية  منظومة في  النظر  تحقيقها من خلال وضع نموذج تنموي يستجيب لمتطلبات الساكنة، عبر إعادة

ــــعف ــــتت، الضـــــ ــــجل  ودحداث  والتشـــــ ــــية أ عاد  من له لما  الاجتماعي  الحوار  بإنجاح  والتعجيل الموحد  الاجتماعي  الاـــــ ــياســـــ ــ   ودلالات ســـــ

ــــادية ـــ ــــدد حيث  واجتماعية،  واقتصـ ـــ ــــادس  محمد  الملك شـ ـــ  والفرقاء  الحكومة جانب إلى  الاجتماعيين  الفرقاء  مختلف دعوة على  السـ

  ومســــتدام،  متوازن   اجتماعي ميثاق بلورة قصــــد  والتوافق،  المســــؤولية بروح  والتحلي العليا،  المصــــلحة  اســــتحضــــار  إلى  الاقتصــــاديين،

 .1712والخاص العام بالقطاعين الشغيلة، للطبقة الشرائية القدرة ويدعم المقاولة، تنافسية يضمن بما

ـــــنة   ـــــا هناي الخطاب الملكي لعيد العر  لسـ ، الذي أكد فيه على ضــــــرورة إطلاق عملية تعميم التغطية الاجتماعية، حي 2020وأيضـ

ـــــلاحـــات  والمبـــادرات  المشـــــــــــــــاريع  كـــل  من  الهـــدف  قـــال لإن ـــ   الاجتمـــاعيـــة  العـــدالـــة  وتحقيق  بـــالتنميـــة،  النهوي  هو  بهـــا،  نقوم  التي  والإصـــــ

 .والمجالية

ـــــــتبقى  التي  المغاربة،  لكل  الاجتماعية  الحماية توفير ذلك،  مقدمة في  ويأتي ـــ ـــــــغلنا  سـ ـــ ـــــــاغل،  شـ ـــ   جميع على  تعميمها  من  نتمكن  حت   الشـ

 خلال  المغــاربــة، لجميع الاجتمــاعيــة  التغطيــة  لتعميم  حــازمــة،  عمليــة  لإطلاق  حــان،  قــد  الوقــت  أن  نعتبر الاجتمــاعيــة...لــذا،  الفئــات

 
في القانون الإطار    -  1709 بالحماية الاجتماعية، مقال منشور ضمن مؤلف جما ي تحك عنوان "الحماية الاجتماعية والنموذ     09-21عبد المنعم الأنصار : قراءة  المتعلق 

 . 29-28، ص 2022دجنبر التنمو  الجديد مقاربات ودراسات نقدية مقارنة"، منشورات المركز المغر ي للأبحاث وتحليل السياسات، الطبعة الأولى 

والن  - 1710 "الحماية الاجتماعية  تحك عنوان  تحقيقها، مقال منشور ضمن مؤلف جما ي  القيمية ومداخل  أبعادها  الحماية الاجتماعية:  أمشنوق:  التنمو  رشيد  موذ  

 .11، ص  2022الجديد: مقاربات ودراسات نقدية مقارنة"، منشورات المركز المغر ي للأبحاث وتحليل السياسات، الإصدار الأول دجنبر 

 . 2018يوليوز    29على عرش أسلافه المنعمين في   لتربع جلالته  19مقتطف من نص الخطاب السامي الذ  وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الل    - 1711

 . 24سعاد لكحل: الحماية الاجتماعية بالمغرب: إرادة التنزيل وإكراه التمويل، مرجع سابق، ص  - 1712

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

649  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

  التغطية  بتعميم بدءا  مضبوط،  عمل  برنامج وفق ،2021  يناير  من  ابتداء  تدريجيا، ذلك في  للشروع وندعو  .المقبلة  سنوات  الخمس

 .1713العملل فقدان عن والتعويي التقاعد ليشمل توسيعه، قبل العائلية، والتعويضات الإجبارية، الصحية

ــية   ـــ ــاســـــ ـــ ــية كبرى لمشــــــــــروع تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب، من  وهكذا، يعتبر هذا الخطاب نقطة مرجعية أســـــ ــياســــــــ وبداية ســــــــ

 منطلق أن هذا الور  هو خيار وطني هيكلي طويل المدى، وليس مجرد برنامج حكومي ظرفي.

، الذي حدد فيه المرتكزات والمكونات الأســـــــــــاســـــــــــية لمشـــــــــــروع تعميم التغطية الاجتماعية  2020أكتوبر   9ثم هناي الخطاب الملكي ل  

 يرتكز  مســبوق، وغير  كبير  وطني  مشــروع  وهو المغاربة  لجميع  الاجتماعية  التغطية  لتعميم دعونا لجميع المغاربة، حيث قال للذلك،

ـــحية التغطية  أســــــــاســــــــية، أولا: تعميم  مكونات  على أربعة ــــاه  أجل في  الإجبارية،  الصـــــ ـــ   مســــــــتفيد مليون   22  لصــــــــالح  2022  نهاية أقصـ

ـــــافي، ـــــ ي  التأمين  من  إضـــــ ـــــادـــــ ـــــواء  المري،  على  الأســـــ ـــــفاء  أو  والدواء،  التطبيب بمصــــــــــاريف يتعلق  ما ســـــ ـــــتشـــــ   تعميم: ثانيا والعلاج.  الاســـــ

ــــات ــــمل العائلية، التعويضـــــ ــــبعة  يقارب ما  لتشـــــ ــــن في  طفل  ماليين  ســـــ ــــتفيد  ة،الدراســـــــــ ســـــ ــــرة  ماليين ثلاثة  منها  تســـــ ــــيع: ثالثا  .أســـــ  توســـــ

ـــــة  لحوالي  التقاعد، نظام في  الانخراط ـــ   تعميم: را عا  .معا   من  يســـــــــــــتفيدون   ولا عملا،  يمارســـــــــــــون  الذين  المغاربة،  من  ملايين  خمســـــ

 .1714قارل عمل على يتوفرون الذين للمغاربة بالنسبة الشغل، فقدان على التعويي على التأمين من الاستفادة

محطة تأســيســية حاســمة في مســار ت زيل ور  تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب، لأنه نقل المشــروع   2020أكتوبر   9يعتبر خطاب 

هشـــاشــة   19-من مســـتوى الإعلان الســـيادـــ ي إلى مســـتوى التنفيذ المؤســـســـاتي والتشـــريذي، خصـــوصـــا  عد أن كشـــفت جائحة كوفيد 

 تطلب بناء شبكة أمان اجتماعي قوية. فئات واسعة، خاصة في القطاع المهيكل، مما

عــد  بــالمغرب الاجتمــاعيــة  إذن من خلال كــل هــذه التوجهــات الملكيــة والنصـــــــــــــوص القــانونيــة، يمكن القول بــأن الحمــايــة
 
ا  ت   مشـــــــــــــروعــً

ــــة  مجرد كونه  يتجاوز  الأ عاد،  متعدد  اســــــــتراتيجيًا ـــ ــياسـ ــ ـــ   التنمية  وتحقيق  الاجتماعية  الدولة لبناء  بنيويًا  خيارًا كونه  إلى  اجتماعية  سـ

  كرامة  ضـــــــمان  إلى  الاجتماعي الذي يهدف  البعد بالمغرب، في  الاجتماعية  للحماية  الاســـــــتراتيجية بحيث تتمثل هذه الأ عاد  الشـــــــاملة،

بالإضـــــــافة  المعوزة،   الأســـــــر الصـــــــحية ودعم  التغطية  تعميم  :عبر  الاجتماعية،  العدالة  وتحقيق  والهشـــــــاشـــــــة  الفقر وتقليي  المواطن

والمجالية، كما هناي    الاجتماعية  الفوارق  ، وأيضـا تقليي(إعاقة  وضـعية في  الأمـخاص  المسـنون،  الأطفال،)  الهشـة  الفئات  لحماية

ـــــادي، على اعتبار أن الحماية  البعد ـــــت  الاجتماعية  الاقتصـ ـــــاهم في الرفع للنمو،  رافعة بل  فق ، ماليًا  عبئًا  ليسـ   من القدرة  لأنها تسـ

ــرائية ـــ ـــــ   الشـ ـــــر، وتنشـ ــتقرار الداخلي، وتدعم الطلب لثسـ ـــ ـــــجع  الاسـ ــادي، ثم تشـ ـــ ــتثمار  على الاقتصـ ـــ   اجتماعية  بيئة توفير  عبر  الاسـ

 .المنظم الاقتصاد داخل المهيكل غير القطاع إدماج في تسهم مستقرة، كما

ـــــحي، الـذي يتمثـل علاوة على وجود البعـد  ـــ ا  الصـــــ ــً ـــــين يؤدي  ممـا  المري، عن  الإجبـاري   التـأمين  تعميم في  أســـــــــــــاســـــــــــ ـــ  إلى  الولوج  إلى تحســـــ

الوطني، فضـــــــلا عن   الصـــــــحي  الأمن الوفيات، ثم تعزيز وتقليل  الأمراي  من الأســـــــر الوقاية  على  المباشـــــــرة  النفقات العلاج، وتقليي

ــــ ي  البعد ـــ ــــيادـ ـــ ــــاتي، بحكم أن هذا  السـ ـــ ــــسـ ـــ فعلية،   اجتماعية  حقوق  خلال تكريس  من  والمواطن  الدولة  بين  يعزز الثقة  الور   والمؤسـ

 الاجتماعية. الحكامة الاجتماعي، وأيضا تطوير الاستقرار السياسية، وتقوية الشرعية وتعزيز

  والصـحة التعليم  النشـري، ويدعم  الرأسـمال في  لأنه يسـتثمر  الجديد  التنموي  للنموذج  ركيزة  التنموي الذي يشـكل  فضـلا عن البعد

ـــــــــاء  والتكوين ويحــارب ـــــرات  الاجتمــاعي، ويرفع  الإقصـــــ ـــ ـــــريــة، ولا يمكن إغفــال  التنميــة  مؤشـــــ ـــ المجــالي، بحيــث أن الحمــايـة    البعــد النشـــــ

ـــــــاهم في تقليي ـــ ـــــــذى  الفوارق  الاجتماعية تسـ ـــ ـــــــين  المناطق  بين العدالة  تحقيق  الدولة من خلالها إلى الترابية وتسـ ـــ   الخدمات  عبر تحسـ

 .1715الأساسية للخدمات الولوج في الفرص تكافؤ والقرى، وأيضا ضمان المدن بين التفاوت القروي وتقليي العالم في الاجتماعية

 الحكامة وتحديات الاجتماعية الحماية ورش لتنزيل المؤسساتي المطلب الثاني: الإطار 

 
 . 2020يوليوز  29مقتطف من نص الخطاب السامي الذ  وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش في  - 1713

 . 2020أكتوبر  9العاشرة المؤرخ في  مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية - 1714

 .2023أكتوبر  23 كلمة السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في جلسة عمومية مشتركة داخل البرلمان حول الدعم الاجتما ي المباشر، بمقر مجلس النواب، الإثنين - 1715
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ــــانة القانونية المؤطرة له، بل يتوقف الحماية الاجتماعية  نجاح ور     إن ـــ ــــدار الترسـ ـــ لا يرتب  فق  بتوفير الاعتمادات المالية أو إصـ

ــيق تدخلات عدد  ــاتي متماســـك وقادر على الت زيل الفعلي لمختلف مكوناته، من خلال تعبئة وتنسـ بالأســـاس على وجود إطار مؤســـسـ

 اسات العمومية المرتبطة به.كبير من الفاعلين العموميين والمؤسساتيين، وضمان اناجام السي

ــات،   ـــ ــاصـ ـــ ــيما ما يرتب  بتداخل الاختصـ ـــ ـــــكالات متعددة تتعلق بالحكامة، لاسـ ـــــدد، يطرح ت زيل الحماية الاجتماعية إشـ وفي هذا الصـ

 عن تحديات الاســتهداف والنجاعة والاســتدامة المالية  
ً
وتعدد المتدخلين، وضــرورة تحقيق الالتقائية بين البرامج الاجتماعية، فضــلا

الـة للتتبع والتقييم ورب  المســـــــــــــؤوليـة بـالمحـاســـــــــــــبـة، بمـا يضـــــــــــــمن تحقيق   وجودة الخـدمـات المقـدمـة. كمـا تبرز الحـاجـة إلى آليـات فعـّ

 الأهداف الاجتماعية المرجوة ويحول دون هدر الموارد أو ازدواجية التدخلات.

 من ذلك، فإن الإحاطة بهذا الموضــوع تقتيــ ي مقاربة مزدوجة تجمع بين تحليل البنية المؤســســاتية المؤطرة لت زيل الحماية  
ً
وانطلاقا

. وعليه، سيتم تناول هذا المطلب من خلال فقرتين  
ً
الاجتماعية، واستجلاء التحديات التي تعتري حكامتها وآفاق تطويرها مستقبلا

خصــــي 
 
عن     (الأولى )أســــاســــيتين: ت

 
بتحليل تحديات حكامة   (الثانية)لدراســــة الإطار المؤســــســــاتي لت زيل الحماية الاجتماعية، فيما ت

الحماية الاجتماعية وآفاقها، وذلك بهدف إبراز مدى قدرة المنظومة الحالية على تحقيق الفعالية والإنصــــــاف والاســــــتدامة في تدبير  

 هذا الور  المجتمذي الحيوي.

 الفقرة الأولى: الإطار المؤسساتي لتنزيل الحماية الاجتماعية

ـــــمن  أن  البديصي  من  كان ـــــيات  من  مجموعة  المغربي  الدســــــتور   يتضـ ـــــحى  الذي المبتغى  على حقوق الإنســــــان، هذا  تؤكد التي  المقتضـ   أضـ

  الخدمات  من  مجموعة  توفير  ضمان  عن  مسؤولة  اجتماعية دولة  إلى  حامية  دولة  من  ومفهومها  الدولة  أدوار  تطور   ظل في  اجتماعيا

 الاجتماعية  المحددات  من  وغيرها  الاجتماعية،  والعدالة  التوزيع،  ودعادة  الاجتماعي،  والتأمين  والتشغيل،  الصحة،  مثل  الاجتماعية

 .المستدامة التنمية في المساهمة والاقتصادية

 ،2011 لســــنة المغربي الدســــتور   منطوق   في  التأســــيســــية  مرجعيته  على  التنصــــيي خلال  من  التوجه  لهذا  المغرب  أســــس وهكذا فقد

ــــلة  عن ديباجته  خلال  من  الإعلان تم  حيث ــــات  إقامة  المغربية  المملكة  مواصـــــ ــــســـــ ــاركة  مرتكزاتها  حديثة، دولة مؤســـــ ــ  والتعددية  المشـــــ

  والعدالة  الفرص،  وتكافؤ  والمساواة،  والكرامة  والحرية  بالأمن  فيه لجميع  يتمتع  متضامن،  مجتمع  دعائم  ودرساء  الجيدة،  والحكامة

 نظامل  كون   على  منه  الأول   الفصـــل ني  كما  المواطنة،  وواجبات  حقوق   بين  التلازم نطاق في  الكريم، العيش  ومقومات  الاجتماعية،

ــــتورية، ملكية نظام بالمغرب  الحكم ــــلا على ما  لواجتماعية برلمانية  ديمقراطية  دسـ ــــرعأكد  ، فضـ ــــل  يفالمغربي   عليه المشـ من   32الفصـ

ـــــــريةتحقيق تنمية   يدور الدولة ف ىعل  2011دســـــــــــتور   ـــ ـــــــتدامة،     شـ ـــ ـــــــاهم ف  الاجتماعيةمن شـــــــــــأنه أن يعزز العدالة   لمامسـ ـــ رعاية   يويسـ

ـــــة، وعل ـــ ـــــاهم من خيالتي    المقـاولةدور  ىالفئـات الهشـــــ ـــ ـــــاهمـ لالمكن أن تســـــ ـــ ـــــادفع مســـــ ـــ ـــــة بهـا ف  الاجتمـاعيان  مـت الضـــــ ـــ توازن    يالخـاصـــــ

 .الاجتماعيان مواستمرارية أنظمة الض 

ــــحية  المنظومة  واقع  ويعكس ــــية  الأهداف  تحقيق في الدولة  تواجهها التي  والتحديات  الرهانات  الوطنية  الصـ ــــاسـ ــــحة،  الأسـ   حيث للصـ

 العلاج، إلى الولوج  ودمكـانيـة الجودة،  ومتطلبـات والوبـائيـة،  والعلاجيـة،  التقنيـة،: العوامـل  من  مجموعـة وتكـامـل تظـافر  ذلـك يتطلـب

 والتكنوقراطي الجديد،  السياد ي  الخطاب  شعار  النتائج على  القائم  التدبير  أصبح  السياق،  هذا  وفي  .1716وغيرها  الميزانية  ودكراهات

  النموذج من الفعل العمومي الأن على الشراكة. لهذا لمهمة كفضائل والمسؤولية الشفافية إلى الجيدة الحكامة أنصار يشير بحيث

 
بين    - 1716 الصحية  المنظومة  حكامة  الأنصار :  المنعم  القانونية عبد  العلوم  بكلية  والسياسية،  القانونية  العلوم  في  الدكتوراه  شهادة  لنيل  أطروحة  والممارسة،  التشريع 

 . 188، ص 2020/2021والاقتصادية والاجتماعية السويس ي، جامعة محمد الخامس، الموسم الجام ي 
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ــاواة  الاجتماعيةنوطة بوزارة التضـــــــامن والتنمية  لمهام الموباعتبار ا ــا ف  المتمثلةرة،  لأســـــــوا  والمســـــ ــاســـــ ــياســـــــات   يأســـــ إعداد وتفعيل الســـــ

ـــــية من خ  الأدوارالهام يعد من   الاجتماعيت زيل هذا الور    ي، فإن دورها فالاجتماعي  المجال يالعمومية ف ـــ ـــــاهمتها ف  لالالرئيســـــ ـــ  يمســـــ

 .1717الاجتماعية المساعدةتطوير خدمات 

ــــات والأجهزة والتي تتمثل   ــــســـــ ــــرع المغربي أناط مهمة تقديم الخدمات الاجتماعية لمجموعة من المؤســـــ ــــبق فإن المشـــــ وعلاوة على ما ســـــ

  شكل أساد ي في كل من صناديق التقاعد وكذا الهيئة المكلفة بالتأمين الإجباري الأساد ي عن المري.

ــاهم في إعادة توزيع الأروات ــلم على  والحفام  فبخصـــوص نظام التقاعد فقد سـ ــامن، مبدأ وتوطيد  الاجتماعي،  السـ   ويتضـــمن  التضـ

ــناديق  من  مجموعة بالمغرب  التقاعد  قطاع ــ ـــ ــر  التي الصـ ــ ـــ ــنقتصـ ــ ـــ ــــمان  الوطني  الصــــــــندوق   :أهمها على  سـ ـــ ــ ن:  الاجتماعي للضـ ــ ـــ ــنة  أنشـ ــ ـــ   سـ

ــان حقوق   من  حق  يعتبر  وهو لثجراء،  الاجتمـاعيـة الحمـايـة توفير  النظـام هـذا  من  والهـدف1959 ـــ ـــ ـــــت  الإنســـــ ـــ   مواثيق  عـدة  عليـه  نصـــــ

 .1718منه 22 المادة خلال من الإنسان للحقوق  العالمي كالإعلان دولية،

ــا الصــــــــــــندوق المغربي للتقاعد الذي تأســــــــــــس ــــ   تنظيمه  وأعيد  ،1930  مارس 2  بتاري  وهناي أيضــــــــــ ـــ  ،43.951719قانون رقم    بمقتيـــــ

ـــــــــات  نظـام بتـدبير  يتكلف ـــــــــات  ونظـام المـدنيـة  المعـاشـــــ ـــــكريـة  المعـاشـــــ ـــ   الترابيـة  والجمـاعـات  والوزارات  الإدارات لمختلف والتـا عين العســـــ

ذوي  ومعاشــات العائلية التعويضــات  الزمانة، معاشــات  التقاعد، معاشــات  منخرطيه يضــمن لفائدة حيث  العمومية،  والمؤســســات

 .1720الحقوق 

حيـــث يتوجـــه بخـــدمـــاتـــه لفـــائـــدة   ،19771721أكتوبر    4أحـــدث بتـــاري   الـــذي    نح رواتـــب التقـــاعـــدلماعي  مـــالنظـــام الجعلاوة على وجود  

ـــــمينر  يالغ  الأجراء ـــ ـــــين  والمياومون   والمؤقتين  المرســـــ ـــ ـــــاتالعمومية    بالإدارات  العاملين  والعرضـــــ ـــ ـــــســـــ ـــ   الترابيةاعات  مالعامة والج  والمؤســـــ

 .ريوالتدب الإيداعره صندوق ي، ويقوم بتسيوالمستخدمين

ــادـــــــــــ ي عن المري، فقد أناط المشـــــــــــرع هذه المهمة للوكالة الوطنية للتأمين الصـــــــــــحي  ومنظمة  أما بخصـــــــــــوص التأمين الإجباري الأســـــــــ

  والاسـتقلال  المعنوية  بالشـخصـية تتمتع  عمومية  مؤسـسـة  فصي الصـحي،  للتأمين  الوطنية للوكالة  ، فالنسـبة1722الاحتياط الاجتماعي

 
إصلاح منظومة الحامية الاجتماعية بالمغرب، تم   ، والذ  ينص على إرساء قواعد حكامة لقيادة ودعم2018مارس    30بتاريخ    2018/6منشور السيد رئيس الحكومة رقم    - 1717

المسؤولة عن الضمان  اللجنة الوزارية )لجنة القيادة(: تحك إرشاف السيد رئيس الحكومة، تتألف من أر عة عرش وزيرا ومن رؤساء المؤسسات الوطنية :إحداث اللجن التالية

ال في لجنة  الممثلة  للوزارات  العامين  الكتاب  بين وزارية: مؤلفة من  التقنية  الجنة  ثم هناق  الوطنية الاجتما ي والاحتياط الاجتما ي والتأمين،  المؤسسات  قيادة وكذا رؤساء 

لجنة حكامة والتلقائية برامج الحماية الاجتماعية، تحك مسؤولية    -1أر ع لجن موضوعاتية دائمة:  وأيضا هناي  المسؤولة عن الضمان الاجتما ي والاحتياط الاجتما ي والتأمين؛  

  - 4لجنة مقاربة الاستهداف، تحك مسؤولية وزارة الداخلية؛    -3لجنة التغطية الصحية الأساسية، تحك مسؤولية وزارة الصحة؛    -2الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛ 

وتتألف اللجنة الموضوعاتية الدائمة للمساعدة الاجتماعية من القطاعات    .دة الاجتماعية، تحك مسؤولية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعيةلجنة المساع

برنامج دعم الأرامل، برامج صندوق دعم  الآتية: رئاسة الحكومة؛ وزارة الاقتصاد والمالية؛ وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وتشرف على إنجاز ما يلي:  

اخاص في وضعية إعاقة، إصلاح منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، برامج دعم المشاريع الاجتماعية للقرب بشراكة مع المجتمع المدني التماسك الاجتما ي الموجهة للأ 

مبادرة الوطنية للتنمية ثالثة للوورش هيكلة وتنظيم مهن العمل الاجتما ي؛ وزارة الداخلية، تتدخل في مجال المساعدة الاجتماعية من خلال الإشراف على برامج المرحلة ال

لبشرية للأجيال الصاعدة؛ البشرية، خاصة برنامج مواكبة الأاخاص في وضعية هشة، برنامج تحسين الدخل والإدما  الاقتصاد  للشباب وبرنامج الدعم الموجه للتنمية ا

القطاعات الأر ع( من خلال الإشراف  (تكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي  وزارة الصحة، التي تشرف على برنامج المساعدة الطبية "راميد"؛ وزارة التربية الوطنية وال

افها على صندوق التكافل  على: برنامج "تيسر "، برنامج مليون محفظة، الداخليات والمطاعم المدرسية والنقل ومنح التعليم العالي والتكوين المهني؛ وزارة العدل  من خلال إشر

 .العائلي؛ وزارة الشغل والإدما  المهني

 ... ل لكل اخص بصفته عضو في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعيةل  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 22نصك المادة  - 1718

( القاض ي بإعادة تنظيم الصندوق المغر ي للتقاعد،  1996أغسطس  7) 1417من ربيع الأول   21بتاريخ 1.96.106الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  43.95قانون رقم  - 1719

 . 2561(، ص 1996نوفمبر  21) 1417رجب  9، بتاريخ 4432الجريدة الرسمية عدد 

المغرب، دون ذكر -لابني أزناسن س ضوء إصلاحات أنظمة التقاعد، مطبعة  ىاية الاجتماعية، دراسة عامة علمنظمة التقاعد وال لأسن المرض ي: النظرية العامة  ح  - 1720

 . 36ر، ص  سنة الن

( يتعلق بإحداث نظام جما ي لمنح رواتب التقاعد، والذ  تم تعديله بالقانون رقم 1977أكتوبر    4)  1397شوال    20بتاريخ    1.77.216ظهير شريف بمثابة قانون رقم    - 1721

  30)  1437ذو القعدة    26بتاريخ    6495(، الجريدة الرسمية عدد  2016أغسطس    20)  1437القعدة  من ذ     16صادر في    1.16.112الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    96.15

 . 6447( ص 2016أغسطس 

 . 98-96، ص 2016محمد بنحساين: التعويض عن حوادث الشغل، مطبعة طوب بريس، طبعة  - 1722

mailto:MFORKi22@Gmail.com
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ــاتها وتتجلى  الدولة،  وصـــاية  تحت  مهامها  وتزاول  المالي  على  تشـــرف  أنها  كما  المري،  عن  الإجباري   للتأمين  التقني  التأطير في اختصـــاصـ

ــــات ـــ الطبية،    والخدمات  العلاجات  ومقدمي  الإجباري   التأمين  أنظمة  بتدبير  المكلفة  الهيئات بين  الاتفاقيات بإعداد  المتعلقة  المفاوضـ

 .المري عن الأساد ي الإجباري  التأمين تكاليف في للتحكم اقتراحات تقديم على الوكالة تعمل ذلك إلى بالإضافة

  حقوقهم وذوي   لموظفي  بالنســـــــبة  المري عن  الأســـــــادـــــــ ي  الإجباري   التأمين نظام  بتدبير  الاجتماعي  الاحتياط  في حين تختي منظمات

  التعاضــدية جمعيات  مع  بتنســيق  البث،  منها  المهام  من  القيام بمجموعة  الصــندوق   هذا العام، ويتولى  بالقطاع  المعاشــات  وأ ــحاب

ـــغلين  الانخراط  طلبات في ـــجيل  المشــ ـــخاص وتاــ ـــتراكات لهم، وتحصـــــيل  التا عين  الأمــ ـــاهمات  المأجورين  اشــ   كذلك  المشـــــتغلين،  ومســ

 مباشرة. تحملها أو المضمونة الخدمات مصاريف بإرجاع الصندوق  يختي

آفاقها  الفقرة الثانية: تحديات حكامة الحماية الاجتماعية و

ـــــــوص  وجه على  تتمثل متعددة  إكراهات بالمغرب  الاجتماعية  الحماية  مجال  عرف ـــ ـــــــية  رىية غياب في  الخصـ ـــ ـــــــياسـ ـــ ـــــــتركة  سـ ـــ   تتمثل  مشـ

ــــا ــــاســـــ ــــعف في  أســـــ ــــيق ضـــــ ــــات،  الهيئات  بين  التنســـــ ــــســـــ ــــافة  والمؤســـــ ــــعوبات إلى  إضـــــ ــــامن  وتطوير  تمويل  يوجهها  التي  الهيكلية الصـــــ   الضـــــ

 الاجتماعي.

  عدم  الماضــية العقود  خلال اتســمت  الاجتماعية،  والمســاعدة  الاجتماعي  التأمين  بمكونيها  الاجتماعية  للحماية  الوطنية  المنظومة  إن

ـــــجـــام ـــ ــــاكنــة  على  الفعلي  وقعهـــا  من  تحـــد  التي  النواقي والتحـــديـــات  من  العـــديـــد  وواجهـــت  والظرفي،  التجزي ي  وبطـــا عهـــا  الاناـــــ ـــ ـــ   الســـــ

  الاجتماعي  الدعم  من  الاســـتفادة توســـيع  يخي فيما  ســـواء  متكاملة،  ضـــمن اســـتراتيجية  المتخذة  التدابير تدرج  لم  بحيث  المســـتهدفة

 .1723مؤشرات الحماية الاجتماعيةبتحسين  يتعلق فيما أو

ـــــكــل  من أهم عيوب نظــام الحمــايــة الاجتمــاعيــة بــالمغرب تعــدد أنظمتــه، الأمر الــذي يؤثر ـــ ـــــل ي   شـــــ ـــ   مســـــــــــــتوى   فعلى  على حكــامتهــا،  ســـــ

ـــــتثناء تلتزم  ولا لأخرى   هيئة  من  تختلف  التركيبة، ـــ ـــــمان  الوطني  الصـــــــــــــندوق   باســـــ ـــ   تدبير في  المعتمدة الثلاثية  بالتركيبة  الاجتماعي للضـــــ

ـــمان  أنظمة ـــ ـــ ي  التي  الاجتماعي  الضـــــ ـــ ـــغلين  ممثلو  الحكومة، )ممثلو  الدولية العمل  معايير  بها تو ـــــ ـــ .  العمالية(   النقابات وممثلو  المشـــــ

ـــــــيتين،  خدمتين في  الاجتماعية  الحماية  مفهوم  الأنظمة هذه  تختزل   المهام،  مســـــــــــتوى  وعلى ـــ ـــــــاسـ ـــ ـــــــحية بالتغطية  الأولى تتعلق  أسـ ـــ   الصـ

ــة  الاجتمـاعيـة  التـأمينـات  في  والثـانيـة  بهـا،  المرتبطـة والخـدمـات ـــ ـــ ـــــات المتعلقـة  الخـدمـات خلال من خـاصـــــ ـــ   ورواتـب العـائليـة،  بـالتعويضـــــ

 .1724مؤخر أضيف الذي الشغل فقدان عن التعويي جانب إلى والعجز الشيخوخة

ـــتمر نظام لقد ــ ـــ ـــمان اسـ ــ ـــ ــــغل، يغطي  لا المغربي  الاجتماعي  الضـ ـــــرع  تداري  أن  إلى خطر البطالة وفقدان الشـــــ ـــ ـــــدار  هذا  المشـ ـــ   الأمر بإصـ

  يســـتفيد  التي القانونية  الضـــمانات  من  لمجموعة والمتضـــمن  ،1725المتعلق بالتعويي عن فقدان الشـــغل 2014ســـنة    03.14القانون  

ـــتخلاص  غير أن  الأجراء،  منها ـــمانات  هذه كل  اســ ـــعها  التي  والمعايير  الشـــــروط  من  لمجموعة  الأجير  رهين باحترام  الضــ   القانون   هذا  وضــ

 .1726 عيد حد إلى ودقصائية تعجيزية الشروط هذه بكون  يوحي الني هذا ظاهر أن إذ الاستحقاق الاجتماعي، من يستفيد حت 

  بينهم  فيما  التنســيق وضــعف  المتدخلين  تعدد  ظل في  المفرط، بالتشــتت  يتســم  الاجتماعية  الحامية نظام يظل  للمكتســبات  وتحقيقا

ـــعوبة مع كلفتها  وارتفاع  البرامج تداخل  أحيانا  عنه  ينتج   كشـــــفت  والتقييم، للتتبع  مندمجة  منظومة  وغياب  المســـــؤوليات، حرص  صــ

 
اقع    - 1723 و الجديد:  التنمو   النموذ   على ضوء  الاجتماعية  الحماية  الحماية معاذ صويل :  عنوان  تحك  مؤلف جما ي  منشور ضمن  مقال  الإصلاح،  وتطلعات  الحال 

 . 124، ص 2022ول دجنبر الاجتماعية والنموذ  التنمو  الجديد: مقاربات ودراسات نقدية مقارنة، منشورات المركز المغر ي للأبحاث وتحليل السياسات، الإصدار الأ 

افق برامج الحماية وسياسات  -  1724 الدعم الاجتما ي"، منشورات مركز الدراسات   مجلس المستشارين، "منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب: دراسة حول الملائمة، ومدى تو

 . 13والبحوث في الشؤون البرلمانية بدعم من مؤسسة كونراد ايدناور، بدون سنة النشر، ص 

( المتعلق بنظام الضمان  1972يوليو    27)  1392من جمادى الأخر    15الصادر في    1.72.184الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  وتتميم    يق  ي بتغيير  03.14القانون رقم    - 1725

( 2014سنتمبر    11)  1435ذو القعدة    15بتاري     6290، الصادر بالجريدة الرسمية عدد  2178( ص  1972غشت    23)  1392رجب   13بتاري     3121الاجتماعي الجريدة الرسمية عدد  

 . 6811ص 

 https://revuealmanara.comوط التعجيزية، مقال منشور بوقع مجلة المنار، في الرابط التالي  الشرعمر بحبو: التعويض عن فقدان الشغل بين الضمانات القانونية و  - 1726

 دقيقة. 42على الساعة الواحدة بعد الزوال و  25/02/2026تم الإطلاع عليه بتاريخ  ،
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 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

653  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

ــتهداف،  في  مهمة  اختلالات  الاجتماعية،  الحماية  برامج  عي على  أجريت  التي التقييم  أعامل  مختلف ــاء في  متمثلة  الاسـ  نســـب إقصـ

  هذا.  عنها  غن  في  هم  ممن  مهم عدد  اســـــــتفادة  الوقت نفس  وفي  لفائدتهم،  أصـــــــلا  البرامج هذه  وضـــــــعت  الذين  المســـــــتحقين  من  مهمة

 .1727موحد استهداف آلية غياب في البرامج بين التكامل فرص استثمار صعوبة إلى بالإضافة

ـــــعوبة  أهم  إن ـــــتثمره  أن  الدولة على  الذي  الكبري   المبلغ هو  الاجتماعية  الحماية ور   تواجه صـــــ   هو  الاجتماعية  الحماية  لتعميم تســـــ

ــــنة، في  مليارا 25 ـــ ــــناديق  فإن  الإطار،  هذا وفي  كبير،  رقم وهو  السـ ـــ ــــغل  طرف  من  إما  التمويل، تتطلب  الور  هذا صـ ـــ   أو  والأجير،  المشـ

  يتباذر  وهنا  الاجتماعية،  الحماية في  استثمرت  أن  لها  يسبق  لم المغرب في  الأخيرة هذه  الدولة،  ثم  حرة،  مهنة في  كان  إذا  نفسه  الأجير

 سنة؟. كل في المبلغ هذا توفير من ستتمكن الدولة هل وهو مهم تساىل  الذهن إلى

 خلالعن التزامـاتـه الـدوليـة من  المترتبـةبواجبـاتـه  المغرب وفـاء   أمـا فيمـا يتعلق بـ فـاق النهوي بور  الحمـايـة الاجتمـاعيـة، وفي إطـار

ــــبات،   يأفاق تكريس فعل ـــ ــــعلى  عزم  فقدللمكتســـــ ـــ ــــلإ وا  الأورا رة  ييع وثر تســـــ ـــ ــــاتي القانوني  الإطار غري تعزيز   ،حلا صـــــ ـــ ــــســـــ ـــ  يف والمؤســـــ

اية  مالذي مكن،  شـــــــكل تدريجي من إرســـــــاء منظومة متنوعة للح  الأمروالبي ي،    والاجتماعي  الاقتصـــــــاديا  مســـــــيلا و   المجالاتمختلف  

ـــــــــاديـة  المخـاطرتغطي غـالبيـة    الاجتمـاعيـة قـا من  لاوتقييمهـا انطت  االتركيز على جودة الخـدمـوالاجتمـاعيـة، وذلـك من خلال    الاقتصـــــ

 .1728رف المكتسبة عبر عري صحي يواكب التعميم الفعلي للتغطية الصحيةاالمع

ــاالتي    أهم التدابيرن  يب  لعل منو   يوالقدرات الطبية الوطنية، ومواجهة النقي ف  الإمكاناتتعزيز هو  ح،  لا صـــلإ ها إنجاح هذا ااقتضـ

ــي  لاالصـــــــحية،    الأطر العمل   ىعل  العالميةالصـــــــحية    المؤســـــــســـــــات، وتحفيز  الأجننيةر فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات  با عمســـــ

ــتثمار ـــ ـــــحي  يف  والاســـــ ـــــع  المشــــــــــروع  فإن هذا وبذلك،  الناجحة،ت والتجارب  ار ب، وجلب الخبالمملكةالقطاع الصـــــ  يعكس  النطاق  الواســـــ

  بها  يتســــم  التي  والتقاســــم  والتكافل  للتضــــامن  الننيلة  القيم ويكرس  الهشــــة، للفئات الملك جلالة يوليها  فتن  ما  التي  الموصــــولة العناية

 .1729المغربي المجتمع

  الاســتهداف،  منظومة وتعميم وت زيل لإعداد  المخصــصــة  المدة  طول  في  يتجلى  الاجتماعية،  الحماية  برامج  مختلف ت زيل  أن  والملاحظ

  ســـــــنة  المنظومة  تعميم  ســـــــنة  غاية إلى  2018  لســـــــنة  العر  خطاب تاري   من  ابتداء  ســـــــنوات، 7 قرابة تطلبت  إنها  القول  يمكن  والتي

  وجهدا فعالا  وتواصـــلا  ســـياســـية  قرارات يتطلب  المشـــروعين  بين  الزمنية  البرمجة  حكامة وضـــعف  الزمني  الخصـــاص  ولتداري  .2025

 .1730ونقائي لغرات من الت زيل يظهره قد ما وتقويم إغناء طريق عن وذلك المتدخلين، جميع بين تقنيا

  المنظومة،  تشــتت ومواجهة  تدبريها  وترشــيد ت زيلها، في  المتدخلين  وشــبكة  الاجتماعية  البرامج  على ذلك، أنه ينبغي مراجعة شــبكةزد  

ـــــتبعاد،  الإدماج  أخطاء وتقليي  الدعم وتجويد ـــ ـــــرة على  ترتكز  مندمجة  مقاربة  واعتماد  والاسـ ـــ ـــــافة   .الفقيرة  الفئات  بذل  الأسـ ـــ بالإضـ

 وتعزيز  مهنية،  -الســــوســــيو الفئات  جميع  ليشــــمل  الصــــحية  التغطية  مجال وتوســــيع  المجال،  هذا في  النشــــرية  الموارد  لضــــرورة تنمية

ـــــراكـة ـــ ـــــحـة  في  الحق بـاعتبـار  الخـاص، والقطـاع العـام القطـاع بين  الشـــــ ـــ   مـا  وهو  الاعتبـارات، كـل  على  يعلو أن  ينبغي مقـدس حق الصـــــ

  من 73 المادة  مقتضـيات تعديل ينبغي  ولهذا.  يسـتحقها  التي  الأولوية ولإعطائه لحمايته  قوي    شـكل الدولة  تدخل بالضـرورة  يقتيـ ي

ـــــــ00  قــانون  ـــ ـــ ـــــــ   الوطني  الصـــــــــــــنـــدوق   وهمـــا، هيبتين  طرف  من  يتم  المري  عن الإجبـــاري   التـــأمين  نظـــام  تــدبير  أن  التي تني على  651731ــــــ

 
آفاق، مقال منشور بمجلة قانونك الموسم الرابع  - 1727  . 126، ص 2023يونيو  –أبريل  16، العدد 1444عزالدين رماش: ورش الحماية الاجتماعية: معيقات و

وتحقيق    - 1728 التقدم  وتيرة  لتسريع  الثقة  واستعادة  الطاقات  تحرير  الجديد  التنمو   النموذ   تقرير  ملخص  المغربية:  بالنموذ   المملكة  الخاصة  اللجنة  للجميع،  الرفاه 

 . 10، ص 2021التنمو ، أبريل 

أفاق، م - 1729  .128ص  رجع سابق،عزالدين رماش: ورش الحماية الاجتماعية: معيقات و

لذلك، لتكون، والعمل على تسريع تعميم  اية الاجتماعية، يتطلب تقليص المدة المخصصةمط الاستهداف في تحقيق نجاعة مشتلف برامج ال رر شيأولوية توفكان من    - 1730

 ريع لذلك.سلية لكار الموارد البشرية والميتوف ن خلال، م2023ت ليشملها جميعا مع نهاية سنة مالاالمنظومة على باقي الأقاليم والع

مثابة مدونة التغطية الحصية الأساسية، الجريدة الرسمية  ب  65-00( بتنفيذ القانون رقم  2002أكتوبر    3)  1423من رجب    25  يصادر ف  1.02.296يف رقم  رر شيظه  - 1731

نوفمبر  25)  1444من ربيع الآخر    30صادر في    1.22.65، الذي تم تعديله وتتميمه بظهير شريف رقم  3449(، ص  2002نوفمبر    21)  1423رمضان    16، الصادرة بتاري   5058عدد  

مكرر، الصادر بتاري  جمادي   7147بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الجريدة الرسمية عدد    65.00القاه ي بتغيير وتتميم القانون رقم    27.22( بتنفيذ القانون رقم  2022

 . 7673(، ص 2022نوفمبر  30) 1444الأولى 
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على توحيد   العمل  يجب فعالية  أكأر النظام  هذا  يكون   لكي  الاجتماعي،  الاحتياط لمنظمات  الوطني  الاجتماعي والصـــــــندوق  للضـــــــمان

 واحدة من خلال توحيد الأنظمة وليس توحيد التدبير فق . هيئة في أنظمة التأمين الإجباري عن المري وتجميع

أهمها بناء مؤســــســــة موحدة ضــــخمة تمســـك  ولا شــــك أن اعتماد هيئة موحدة للتدبير يعد إنجازا مهما ينطوي على فوائد جمة، من  

. علما أن وضــــع إطار للحكامة يمكن  1732بزمام تدبير نظام الحماية الاجتماعية، قادرة على تجميع الموارد، وعقلنة تدبيرها وترشــــيده

من ضــــمان التقائية مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، لا ســــيما من خلال هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة كما ســــبقت الإشــــارة  

ـــلاح وتنســــيق تدخلات مختلف الأطراف   ـــة على تتبع تنفيذ هذا الإصـ ـــهر بصــــفة خاصـ إلى ذلك، بالإضــــافة إلى إحداث آلية للقيادة تسـ

 لمعنية.ا

وفي هذا السياق، فإن اعتماد آلية القيادة كفيل على المستوى النظري بوضع نظام الحماية الاجتماعية الوطنية على سكة التدابير  

والإصـــــــــــــلاحات التي من شـــــــــــــأنها المســـــــــــــاهمة في تحقيق هدف القانون الإطار، خاصـــــــــــــة إذا ما تم منحها الاســـــــــــــتقلالية المالية والإدارية  

ـــــلاحيــات التق ـــ ريريــة، وهو الأمر الــذي لم تقر بــه الفقرة الأخيرة من بــاب آليــات الحكــامــة في قــانون الإطــار، حيــث تم  الحقيقــة، والصـــــ

 .1733حصر دور هذه الآلية في تتبع وتفيد الإصلاحات، وتنسيق أعمال المتدخلين في منظومة الحماية الاجتماعية

  واستقلاليةيمكن تجويد أداء ونجاعة المرافق العمومية دون حكامة ترابية    فإنه لا، إطار حكامة تدبير القطاع الصحي بالمغربوفـي 

المبنية على النتائج والنجاعة وآليات منتظمة    الالتزامات. ويتحقــــــــــــــــق كل ذلك في إطار من المســـؤولية إزاء  الاســـتشـــفائيةلمراكز  لأكبر  

 .للتقييم

 

 

 خاتمة:

ـــــس على تعـــاقـــد اجتمـــاعي بين الـــدولـــة   ـــ ــايـــة الاجتمـــاعيـــة يفتري فيـــه أن يتـــأســـــ ، بنـــاء على مجموعـــة من  والمواطنينإن الحق في الحمـ

ــــتجيب لتطلعات    والمبادل  الأهداف ــــيانة كرامتهم،  المواطنينالتي تســـــ   الإطار المتعلقويشـــــــــكل القانون    بما يكفل تلبية حاجياتهم وصـــــ

ـــــكـالأحـد   بـالحمـايـة الاجتمـاعيـة ـــ ــد هـذا التعـاقـد الاجتمـاعي في ظـل قصـــــــــــــور منظومـة الحمـايـة الاجتمـاعيـة الوطنيـة،    الأشـــــ التي تجســـــــــــ

ــــن ت زيله من  الإطار  الســـــياســـــية في تجويد مقتضـــــيات هذا القانون    الإرادةوبالتالي فإن تجاوز هذا القصـــــور رهين بمدى صـــــدق   وحسـ

ـــــو المتعلقةجهة، ومدى تجاوز التحديات   ـــ ـــــؤ النمــــــ ـــ الاقتصـادي وضـعف البنيات التحتية الاجتماعية وتدهور جودة الخدمات    بتباطــــــ

 .، من جهة أخرى الأطرالعمومية ونقي 

ــــ ي القائم  في النموذج الاجتماعي نوعيا  تحولا في المغرب يعد  الاجتماعيةتعميم الحماية  لئن كان   ــــيادـــــ هذا التعميم    ، فإنللنظام الســـــ

ــــامن    الاجتماعيةفي تأســـــيس الدولة    بنة مركزيةليعتبر   ، وربما يســـــاهم نجاح ور   الاجتماعيةوالعدالة    والإنصـــــافالمبنية على التضـ

ـــــات بلدهم. لكن ذلك   الاجتماعيةالحماية   ـــــسـ عدة تحديات ا الور  تواجهه  يمنع من التذكير بأن هذ  لافي إعادة ثقة الناس في مؤسـ

ــــ ــــب عملية تنفيذه عدد من    ،المنظور   الأفقل أهدافه وتطلعاته في طقد تعــ المرتبطة بنم  الحوكمة    الاحترازاتخصوصا إذا لم يصاــ

ها أن تحول دون تحقيق أهدافه كما سـطرتها الحكومة المغربية للعموم، وكما تم  نالمرتقبة لتدبيره، ومواجهة ّ التحديات التي من شـأ

 .الاجتماعيةرقم المتعلق بالحماية  الإطارتشريعها ضمن القانون 

ــة   ــايـ ــة الحمـ ــائمين على منظومـ ــذلـــك، وجـــب على القـ ــةلـ ــاعيـ ــة بين ا الاجتمـ ــة تضــــــــــــــــامنيـ ــاربـ ــال وبين لأ في المغرب، التفكير بروح وبمقـ جيـ

ـــــلإ ،  الاجتمـاعيـةالطبقـات  ـــ ـــــحيـة وأنظمـة التقـاعـد وغيرهـا، كمـا ديمومـة تلـك  لا صـــــ ـــ   الآمـالتنهـار  لاحت    الأنظمـةح أنظمـة التغطيـة الصـــــ

 
 .33المتعلق بالحماية الاجتماعية، مرجع سابق، ص  09-21عبد المنعم الأنصار : قراءة في القانون الإطار  - 1732

 المتعلق بالحماية الاجتماعية.  21.09القانون الإطار رقم من  16المادة  - 1733
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ــة   ــة  لا من قبــــل الم  الاجتمــــاعيــــةالمعلقــــة على ور  تعميم الحمــــايـ من دائرة البؤس والحــــاجـــة، وتمكينهم من    لإخراجهميين من المغــــاربـ

 .ش بكرامة وثقة في وطنهميالع

 لائحة المراجع:

 الكتب

 .2016 طبعة بريس، طوب مطبعة الشغل، حوادث عن التعويي: بنحساين محمد -

 مطبعة  التقاعد،  أنظمة  إصـلاحات  ضـوء على  عامة  دراسـة  الاجتماعية،  والحماية  التقاعد  لأنظمة  العامة  النظرية:  المرهـ ي  حسـن  -

 النشر. سنة ذكر دون  المغرب،-سلا أزناسن بني

 الأطروحات والرسائل

المنظومة الصــــــــحية بين التشــــــــريع والممارســــــــة، أطروحة لنيل شــــــــهادة الدكتوراه في العلوم القانونية  عبد المنعم الأنصــــــــاري: حكامة    -

 .2020/2021والسياسية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السوي  ي، جامعة محمد الخامس، الموسم الجامذي 

ــــات تقليي الفقر نموذجا   - ــياسـ ــ ــــات العمومية الاجتماعية في المغرب سـ ــياسـ ــ ــــمد عفيفي: تحليل السـ ، 2015-1965مولاي عبد الصـ

أطروحة لنيل شــــــهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم الســــــياســــــية بكلية العلوم القانونية والاقتصــــــادية والإجتماعية بمراكش،  

 .2016-2015جامعة القاه ي عياي، السنة الجامعية 

ســـــــعاد لحكل: الحماية الاجتماعية بالمغرب: إرادة الت زيل ودكراه التمويل، رســـــــالة لنيل دبلوم ماســـــــتر متخصـــــــي في القانون العام   -

لالســـــــياســـــــات العمومية الحضـــــــرية والهندية المجاليةل، بجامعة القاهـــــــ ي عياي كلية العلوم القانونية والاقتصـــــــادية والاجتماعية  

 .2021/2022مراكش، سنة 

 المقالات 

ســـــــــــعيد بوفريوي: الحماية الاجتماعية بالمغرب بين مســـــــــــؤولية الدولة ودكراه التمويل، مقال منشـــــــــــور ضـــــــــــمن مؤلف جماعي تحت    -

عنوان لالمركز والهــامش في ظــل مطــالــب العــدالــة المجــاليــة والعــدالــة الاجتمــاعيــةل، منشـــــــــــــورات مركز تكــامــل للــدراســــــــــــــات والأبحــاث،  

 .2024الطبعة الأولى، سنة مطبعة قرطبة دار العرفان للنشر، أكادير، 

 .2023يونيو  –، أبريل 16، العدد  1444الموسم الرا ع   -عزالدين رما : ور  الحماية الاجتماعية: معيقات وأفاق، مجلة قانونك  -

ـــــمن  منشـــــــــــــور   مقال  الاجتماعية،  بالحماية  المتعلق  09-21  الإطار  القانون  في قراءة:  الأنصـــــــــــــاري   المنعم عبد  - ـــ   تحت  جماعي مؤلف  ضـــــ

ـــــورات  ،لمقــارنــة  نقــديــة  ودراســــــــــــــات  مقــاربــات  الجــديــد التنموي  والنموذج الاجتمــاعيــة  الحمــايــةل عنوان ـــ  لثبحــاث  المغربي  المركز  منشـــــ

 .2022 دجنبر الأولى الطبعة السياسات، وتحليل

رشـــــــــــــيـد أمشـــــــــــــنوي: الحمـايـة الاجتمـاعيـة: أ عـادهـا القيميـة ومـداخـل تحقيقهـا، مقـال منشـــــــــــــور ضـــــــــــــمن مؤلف جمـاعي تحـت عنوان   -

ــات نقـديـة مقـارنـةل، منشـــــــــــــورات المركز المغربي لثبحـاث وتحليـل   لالحمـايـة الاجتمـاعيـة والنموذج التنموي الجـديـد: مقـاربـات ودراســـــــــــ

 .2022السياسات، الإصدار الأول دجنبر 

معاذ صـــــــــويلح: الحماية الاجتماعية على ضـــــــــوء النموذج التنموي الجديد: واقع الحال وتطلعات الإصـــــــــلاح، مقال منشـــــــــور ضـــــــــمن    -

مؤلف جماعي تحت عنوان لالحماية الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد: مقاربات ودراســــــــات نقدية مقارنةل، منشــــــــورات المركز  

 .2022صدار الأول دجنبر المغربي لثبحاث وتحليل السياسات، الإ 

عبد الحفيظ ماموح: السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحمية الاجتماعية: مقاربة حقوقية، ورقة سياسية، أكاديمية القانون    -

 .2022الدستوري، المنظمة العربية للقانون الدستوري، الدورة السا عة 

 .2021يونيو  –ماي  7، مجلة قانونك الموسم الثاني، العدد 09.21جميلة: الحماية الاجتماعية في إطار القانون رقم  ازويني -
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، مقال منشــور ضــمن مؤلف جماعي  09-21فؤاد الفتوحي: آفاق إصــلاح منظومة الحماية الاجتماعية في ضــوء القانون الإطار رقم    -

ـــــذى الحقوةي   –تحـت عنوان لالفعـل العمومي بـالمغرب في زمن كورونـا: المطلـب القـانوني  ـــ المســــــــــــــألـة الاجتمـاعيـة، بـدون ســـــــــــــنـة   –المســـــ

 .النشر

 القوانين والظهائر

ـــــــ  1.22.65ظهير شـــــــــــريف رقم  ب  - ـــ ـــــــ ي  27.22بتنفيذ القانون رقم    (2022نوفمبر   25) 1444خر لآ من ربيع ا 30در في اصـ ـــ بتغيير    القاهـ

ــــحية    65.00وتتميم القانون رقم   ـــ ــــمية عدد  بمثابة مدونة التغطية الصـــــ ـــ ــــية، الجريدة الرســـــ ـــ ــــاســـــ ـــ مكرر، الصــــــــــــادر بتاري     7147الأســـــ

 .7673(، ص 2022نوفمبر  30) 1444جمادي الأولى 

ــــادر في    30.21.1ظهير شـــــــــريف رقم    - ــــعبان   9الصـــــ بالحماية   المتعلق  21.09الإطار رقم  -( بتنفيذ القانون  2021مارس   23)  1442شـــــ

  .2178( ص 2021أبريل  5) 1442شعبان  22، الصادر بتاري  6975، الجريدة الرسمية عدد الاجتماعية

 ،(2016 أغســــطس 20) 1437 القعدة ذي  من  16 في  صــــادر  1.16.112  رقم الشــــريف  الظهير  بتنفيذه  الصــــادر  96.15  القانون رقم  -

 .6447 ص( 2016 أغسطس 30) 1437 القعدة ذو 26 بتاري  6495 عدد الرسمية الجريدة

 1392من جمادى الأخر   15الصـــــــادر في   1.72.184الظهير الشـــــــريف بمثابة قانون رقم    بتغيير وتتميم  يقيـــــــ ي  03.14  رقم  القانون   -

( ص 1972غشـــــــت  23) 1392رجب  13بتاري   3121( المتعلق بنظام الضـــــــمان الاجتماعي الجريدة الرســـــــمية عدد 1972يوليو  27)

 .6811( ص 2014سنتمبر  11) 1435ذو القعدة  15بتاري   6290، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2178

ـــــــادر في   1.11.91ظهير شـــــــــــريف رقم    - ـــ ـــــــعبان   27صـ ـــ بتنفيذ ني الدســـــــــــتور، منشـــــــــــور بالجريدة   2011يوليوز  29الموافق ل   1432شـ

 .3600، ص 2011يوليوز  30الموافق ل  1432مكرر الصادرة بتاري  شعبان  5964الرسمية عدد 

 

ــادر في   1.02.296ظهير شـــــــــــريف رقم    - ـــــ ـــ بمثابة مدونة التغطية    65-00( بتنفيذ القانون رقم  2002أكتوبر   3)  1423من رجب   25صـ

 .3449(، ص 2002نوفمبر  21) 1423رمضان  16، الصادرة بتاري  5058الحصية الأساسية، الجريدة الرسمية عدد 

  القاهــــ ي(  1996  أغســــطس 7)  1417  الأول  ربيع  من 21  بتاري 1.96.106  رقم  الشــــريف  الظهير  بتنفيذه  الصــــادر  43.95  رقم قانون   -

 .2561 ص ،(1996 نوفمبر 21) 1417 رجب 9 بتاري  ،4432 عدد الرسمية الجريدة للتقاعد، المغربي الصندوق  تنظيم بإعادة

ـــــريف  ظهير  - ـــ ـــــوال  20  بتـاري   1.77.216  رقم  قـانون   بمثـابـة  شـــــ ـــ   رواتـب لمنح  جمـاعي  نظـام  بـإحـداث  يتعلق(  1977  أكتوبر  4)  1397  شـــــ

 التقاعد.

 الخطب الملكية

 9العاشـــرة المؤرث في  الخطاب الملكي الســـامي بمناســـبة افتتاح الدورة الأولى من الســـنة التشـــريعية الخامســـة من الولاية التشـــريعية  -

 .2020أكتوبر 

 29الخطاب الســــــــامي الذي وجهه صــــــــاحب الجلالة الملك محمد الســــــــادس بمناســــــــبة الذكرى الحادية والعشــــــــرين لعيد العر  في   -

 .2020يوليوز 

ـــــلافه   لتر ع جلالته  19الخطاب الســــــامي الذي وجهه صــــــاحب الجلالة الملك محمد الســــــادس بمناســــــبة الذكرى الـــــــــــــــــــ    - على عر  أسـ

 .2018يوليوز  29المنعمين في 

 التقارير

 .2021، أكتوبر 2026-2021المحور الأول من البرنامج الحكومي  -

ـــــــتعادة الطاقات  تحرير  الجديد  التنموي   النموذج تقرير  ملخي:  المغربية المملكة  - ـــ ـــــــريع  الثقة  واسـ ـــ   الرفاه وتحقيق  التقدم وتيرة  لتسـ

 .2021 أبريل التنموي، بالنموذج الخاصة اللجنة للجميع،
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الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان  تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبي ي: الحماية    -

 .34/2018والمساعدة الاجتماعية، إحالة ذاتية رقم 

مجلس المســتشــارين: منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، دراســة حول الملاءمة، ومدى توافق برامج الحماية وســياســات الدعم    -

 الإصدار.الاجتماعي، منشورات مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية بدعم من مؤسسة كونراد ايدناور، بدون سنة 

 المنشورات

كلمة السيد رئيس الحكومة عزيز أخنو  في جلسة عمومية مشتركة داخل البرلمان حول الدعم الاجتماعي المباشر، بمقر مجلس    -

 .2023أكتوبر  23النواب، الإثنين 

 .2018مارس  30بتاري   2018/6الحكومة رقم منشور السيد رئيس  -

 الموقع الإلكتروني

https://revuealmanara.com  
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 "" اللغة العربية والقانون؛ تلازم وانسجام  
Arabic and Law: An Inseparable and Harmonious Relationship 

 خليل اللواح الدكتور : 
 المالك السعدي، المغرب. جامعة عبد   أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش

 مدير مجلة ابن خلدون للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
 :ملخص

تأتي هذه الدراســـــــــــة لتســـــــــــلي  الضـــــــــــوء على علاقة اللغة العربية بالقانون في ســـــــــــياق حتمي يســـــــــــتحيل معه الطلاق، فاللغة العربية  

والقانون وجهان لعملة القاعدة القانونية؛ اناـــــجام إعداد بناعها في تلازم  الوجهين، لما تزحر به هذه اللغة من مقومات كفيلة برفع 

 وتجويد فعلها التأطيري للمجتمع. منسوب نجاعة هذه القاعدة،

 مكامن التلازم.  -مكامن الاناجام -القانون  –: اللغة العربية الكلمات المفتاح

 

Abstract 

    This study seeks to shed light on the relationship between Arabic and law within a context of inevitability in 

which separation is inconceivable. Arabic and law constitute two inseparable facets of the legal norm; the 

coherence of the latter’s construction is contingent upon the close interdependence of these two dimensions. 

Owing to the rich linguistic, semantic, and expressive resources inherent in the Arabic language, it possesses the 

capacity to enhance the effectiveness of legal rules and to refine their regulatory and structuring function within 

society. The study argues that the harmony between Arabic and law is not merely formal or instrumental, but 

foundational to the precision, clarity, and normative force of legal discourse. 

Keywords: Arabic language; areas of harmony; areas of interdependence; law. 

 

 مقدمة:

ــــليم وترجمة للواقع والوقائع، وليس كذلك وســـــيلة   اللغة العربية ليس اتســـــاق بالحقل القانوني مجرد وعاء للعلم وأداة للتعبير السـ

لنقل الأفكار والتصــــورات والمعارف والعلوم والمفاهيم، بل تشــــكل هذه اللغة قالبا من خلاله يتحقّق الوضــــوح وســــلاســــة النصــــوص  

ر عمل ل بالتالي فهم القوانين، وتيســـّ حم  حقوق الأفراد والمجموعات، وتبدو العقود والاتفاقيا القانونية، ويســـه 
 
  تيات التقاهـــ ي، وت

 خالية من كل التباس وغموي.

ودذا كان القانون هو مجموعة من القواعد القانونية المنظمة لحياة المجتمع، فإن الصـــــــــياغة الســـــــــليمة لهذه القواعد لن تســـــــــتقيم  

دون المقــدرة اللغويــة للتقعيــد والتــأصـــــــــــــيــل القــانوني وتــذوق المعــاني وتطويعهــا وانتقــاء المصـــــــــــــطلحــات والمفــاهيم الــدالــة على المعــاني  

نصــوص وفهم التدرج في المعن  للوصــول إلى غاية وغري المشــرع في صــناعة ني قانوني بلغة واضــحة  المطلوبة واســتنطاق مكامن ال

 ودقيقة، متماسك الفقرات ومتناسق العبارات، سهل الفهم والاستيعاب، وسدا منيعا للتأويلات المقلقة الماسة بالأمن القانوني.

إن تلازم اللغــة العربيــة والقــانون بــالمغرب، ينبع من جــدوى وأهميــة اللغــة العربيــة بــاعتبــارهــا مقومــا من مقومــات الهويــة الوطنيــة،  

ومكونا دالا في الحضــــــــــــارة المغربية والعربية، وحظيت بمكانة بالغة بين دفتي مختلف الدســــــــــــاتير المغربية، منذ أول دســــــــــــتور لســــــــــــنة 

، وجعلت منها اللغة الرســـمية للبلاد والعباد، وأقام القانون لها ولم يقعد في ضـــوء ذلك، لجعلها  2011إلى آخر دســـتور لســـنة   1962

 لغة الإدارات والمؤسسات والمنظمات والإجراءات والعمليات والتخاطب والتواصل وتقديم الخدمات العامة.
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 الإشكالية: .1

ــــئلة قابلة للملاحظة والتجريب   ـــ ــــمة لتحويل أهداف البحث النظرية والمجردة إلى أسـ ـــ ــــكالية البحث  ي بكل تأكيد خطوة حاسـ ـــ إن إشـ

 والقياس. عطفا على ما ذلك، تكمن إشكالية دراستنا التي تنطلق من تساىل جوهري و محوري فيما يلي:

 ؟أ  تلازم وتلاحم لبراديغم اللغة العربية /القانون                                     

 وتتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة التالية:

o ما  ي تجليات جودة القاعدة القانونية في ارتباطها بضاب  اللغة العربية؟ 

o كيف يمكن للغة العربية أن تزيد من منسوب جودة القاعدة القانونية؟ 

o أين يكمن التلازم اللغوي والقانوني؟ 

o أي دور للاتساق اللغوي في فاعلية القاعدة القانونية ؟ 

 

 أهداف الدراسة: .2

تهدف هذه الدراســــــــــة إلى محاولة البحث والمناقشــــــــــة والكشــــــــــف المعرفي عن علاقة الاتســــــــــاق والتلازم بين اللغة العربية والقانون في 

البيئة المغربية، على نحو يســـــــاعد الفضـــــــاء العلمي على مراكمة الدراســـــــات والأبحاث الداعمة والكاشـــــــفة لأوجه التراب  الوثيق بين  

 لعربية، حمّالة هذه العلوم وناقلتها وكاشفتها.العلوم القانونية واللغة ا

 فرضية الدراسة: .3

إن فرضـــــــية الدراســـــــة؛  ي عبارة عن حلول ومقترحات وتوصـــــــيات لمعالجة إشـــــــكالية البحث، تخضـــــــع للاختبار والتحقق العلمي عبر  

 خطوات منهجية، تأكيدا أو نفيا. يمكن طرح الفرضيتين على النحو التالي: 

o  الفعل القانوني وبنخج ودرادة المجتمع. نفتري أن جودة الني القانوني مرتبطة أشد الارتباط فق   سياق 

o   نفتري أن جودة الخطاب القانوني مرهونة ومحكومة باحترام ضواب  وأصول اللغة العربية وقواعدها، على نحو يفي ي

 إلى إنتاج ني قانوني يلامس نبي المجتمع.

 

 المنهج المتبع  .4

لاســــــــتجلاء عناصــــــــر الدراســــــــة والخوي في محاورها للوصــــــــول إلى النتائج المرغوبة، ســــــــيتمّ اختيار المنهج التحليلي، الذي من خلاله 

اللغويـة لاجتيـاز مرحلـة اللاتوازن إلى مســـــــــــــتوى  -ســـــــــــــيتم مقـاربـة الموضـــــــــــــوع بزاويـة تحليليـة لأهم التمفصـــــــــــــلات والتفـاعلات القـانونيـة

 غوي القانوني لصناعة الجودة.التوازن، حيث حتمية الزواج الل

 خطة البحث .5

فيــــ ي إلى مناقشــــة جميع العناصــــر المطلوبة، وتناول جميع المفاهيم الكاشــــفة للغموي،  لمقاربة موضــــوع الدراســــة  شــــكل هادف، ي 

لبناء تحليلي كفيل بالجواب على الإشــــــكالية المطرحة والتحقق من الفرضــــــية الموضــــــوعة،  ســــــيتم اعتماد خطة البحث، تعرّج بداية  

، لتلامس  عـد ذلـك أوجـه التنـاســـــــــــــق والتلاحم بين لغـة عربيـة لأمـة مغربيـة وعربيـة وقـانون لاتيني  على مكـامن التلازم اللغوي القـانوني

 بإسقاط عربي.

 المحور الأول: اللغة العربية لازمة التشريع المغر ي

غنيّ عن البيان، أن نجاح لدولة في تأطير وتنظيم المجتمع مرهون  شـــــــــــكل كبير بجودة الني التشـــــــــــريذي من حيث الحبكة اللفظية  

والصــــــــرامة اللغوية والخصــــــــائي الموضــــــــوعية التي تتســــــــم بها اللغة العربية في علاقتها بالقانون المغربي الذي يظل بدون شــــــــك ليس 
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مجرد نصـــــــــــــوص نأريــة خــاويــة المعن ، فــارغــة المحتوى، عــديمــة الأثر، بــل مضـــــــــــــمون ومحتوى لغوي حــاملا للمعــاني والمصـــــــــــــطلحــات  

القانونية ناقلا للوعي المجتمذي، ســاهرا على توازن القوى والمصــالح بالمجتمع، فياي في اســتعمال التراكم والزخم الحقوةي مســتندا  

رجعية دســــــــــتورية وقانونية ومؤســــــــــســــــــــاتية غنية  بتأكيد التلازم ومعللة لأســــــــــباب التلاحم والتزاوج  في التلازم اللغوي والقانوني على م

 الوظيفي، الذي يكاد يكون تكامليا وضرورة حتمية لحكامة قانونية في النسق المغربي.

ــادـــــــــــــ ي لهويتهـا  ودذا كـان القـانون أســـــــــــــم  تعبير عن إرادة الأمـة والمظهر الجلي لســـــــــــــيـادتهـا، فـإن اللغـة  ي وعـاء هـذه الإرادة ومكون أســـــــــــ

ليؤكــد في الفقرة الأولى على أن اللغــة العربيــة تظــل اللغــة  1734وســـــــــــــيــادتهــا، وفي ذلــك ذهــب الــدســـــــــــــتور المغربي في فصـــــــــــــلــه الخــامس

ـــــلطاتها الثلاثة  ـــ ـــــتعملة والمتداولة من طرف مختلف أجهزة الدولة وســـــ ـــ ـــــمية للدولة، ويعني ذلك أن اللغة العربية في اللغة المســـــ ـــ الرســـــ

 القضائية(. –التنفيذية  –)التشريعية 

، وأقرت هذا الخيار جميع  1962فالمشـــــــــرع الدســـــــــتوري جعل من اللغة العربية لغة رســـــــــمية للدولة منذ أول دســـــــــتور مغربي لســـــــــنة 

 .2011وانتهاء بدستور  1996و 1992و 1972و 1970المراجعات الدستورية المتعاقبة لسنوات 

اتســــــــــــاقا مع هذا الالزام الدســــــــــــتوري في التعاطي مع اللغة العربية واســــــــــــتثمار لغناها وغزارة معانيها وحيوية فعلها وأثرها اقتصــــــــــــت  

 مجموعة من المستويات التشريعية والقضائية والإدارية التما ي مع هذا المعطى لترجمة التلازم اللغوي والقانوني.

o على المستوى التشري ي: القضائي 

، أحدث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية  2011ت زيلا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصـــــل الخامس من الدســـــتور المغربي لســـــنة 

لضـــــــــــــم كلا من أكــاديميــة محمــد الســــــــــــــادس للغــة العربيــة والمعهــد الملكي للثقــافــة الأمــازيغيـة    04.161735لموجــب القــانون التنظيمي 

 منه و ي كالتالي: 123من القانون، وممارسة الاختصاصات التالية بموجب المادة  10بحسب المادة 

والأبحاث والتقارير التي يعدها ويصـــــــــــدرها المجلس  إعداد مشـــــــــــاريع الآراء والتوصـــــــــــيات والمقترحات والدراســـــــــــات   -

 الوطني في مجال حماية اللغة العربية وتطويرها وتنمية استعمالها.

السهر على تطوير النظام النحوي والمعجمي والتوليدي للغة العربية والقيام من أجل ذلك بالبحوث والدراسات   -

 اللسانية الضرورية.

القيام لفائدة قطاع التربية والتكوين بمختلف مســـــــــتوياته بالدراســـــــــات والأبحاث الهادفة إلى تيســـــــــير اســـــــــتعمال   -

اللغة العربية وضــــــــبطها ودصــــــــلاح منانج تدريســــــــها وتطوير الوســــــــائل التعليمية المتعلقة بها والاســــــــهام في تعريب 

 المواد الدراسية.

ــتعمالاتها   - ـــ ـــــطلحات العربية والعمل على إقامة قواعد للبيانات المتعلقة بها واســـــ ــهام في مجهود توحيد المصـــــ ـــ الإســـــ

 المختلفة.

وضـــــع معاجم لغوية عصـــــرية عامة ومعاجم متخصـــــصـــــة رهن إشـــــارة المســـــتعملين والدارســـــين في ســـــائر المجالات   -

 العلمية والعمل على تحيينها بكيفية مستمرة.

إنجاز كل دراســــــــــة أو بحث حول الســــــــــبل والوســــــــــائل الكفيلة بتنســــــــــي  اللغة العربية وتطويرها وتيســــــــــير تعلمها  -

 والعمل بها.

 
 

  1432شعبان  28مكرر الصادرة بتاري    5964( تنفيذ الدستور. جريدة رسمية عدد 2011يوليوز  29) 1432من شعبان  27صادر في  1.11.91من ظهير شريف رقم  5الفصل  - 1734

 . 3600( ص 2011يوليوز  30)

  1441شعبان   8بتاري   6870( جريدة رسمية عدد 2020مارس  30) 1441شعبان  5بتاري   1.20.34الصادر  شأن تنفيذه الظهير الشريف رقم  04.16القانون التنظيمي رقم  - 1735

 . 1823( ص 2020أبريل  2)
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إعداد مشـــــــاريع وبرامج عملية للتشـــــــجيع على اســـــــتعمال اللغة العربية بكيفية ســـــــليمة وجعلها أداة التواصـــــــل في   -

ســــــــائر قطاعات النشــــــــاط الإداري والاقتصــــــــادي والاجتماعي والعمل على تنفيذها بتنســــــــيق وثيق مع الســــــــلطات 

 العمومية المعنية والجهات المختصة.

ـــــتعمال اللغة العربية في مجال   - ـــــين في العلوم والتقنيات من أجل تمكينهم من اســـــ ـــــصـــــ ـــــهام في تكوين المتخصـــــ الاســـــ

 تخصصهم.

ـــــهـام في انتـاج مؤلفـات بـاللغـة العربيـة في مختلف المجـالات   - ـــ ـــــهـام في ترجمـة المؤلفـات الأجننيـة المرجعيـة والاســـــ ـــ الاســـــ

 العلمية والتقنية وتحسين التراث اللغوي العربي ودغنائه.

تقديم الاســــــــــتشــــــــــارات اللغوية والاســــــــــتشــــــــــارات المتعلقة بالمصــــــــــطلحات التقنية الواجب اســــــــــتعمالها على الوجه  -

 الصحيح ودحصاء المصطلحات التقنية التي ليس لها مقابل في اللغة العربية والعمل على اجماعها.

ــــاعــدتهم على انتــاج الأعمــال والأبحــاث العلميــة الــدامجــة إلى إغنــاء اللغــة العربيــة   - ـــ ـــ حفز البــاحثين والخبراء ومســـــ

وتطويرها وضـمان مواكبتها للمسـتجدات العلمية والتقنية في سـائر مجالات المعرفة الانسـانية وتشـجيع التأليف 

 والنشر وتصدير الانتاج الوطني الجيد.

 الرصد وتتبع واقع استعمال اللغة العربية آفاق تطويرها. -

إقــامــة علاقــة تعــاون وابرام شـــــــــــــراكــات مع المجــامع اللغويــة وغيرهــا من المؤســـــــــــــســـــــــــــــات والهيئــات العلميــة العــامــة  -

 والخاصة الوطنية والدولية التي تسذى إلى تحقيق أهداف مماثلة في مجال احتضانها.

من هــــذا    31ويســـــــــــــتمر التلازم على صـــــــــــــعيــــد الإطــــار القــــانوني المتعلق بمنظومــــة التربيــــة والتكوين والبحــــث العلمي، إذ تني المــــادة  

 على أن الهندسة اللغوية المعتمدة في المنانج والبرامج والتكوينات المختلفة، ترتكز على المبادل التالية: 1736القانون 

 اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس وتطوير وضع اللغة. -

إرســـــــــــــاء تعـدديـة لغويـة بكينيـة تـدريجيـة ومتوازنـة، تهـدف إلى جعـل المتعلم الحـاصـــــــــــــل على البكـالوريـا متقن للغتين  -

 العربية والأمازيغية ويتعين على المؤسسات التربوية الأجننية العاملة بالمغرب الالتزام بتدريس اللغة العربية.

يظهر من خلال هذه المقتضـــــــــــيات أن قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، عمل على تعزيز مكانة اللغة 

، يهـدف إلى تربيـة الطفـل على 1737العربيـة في الفعـل التعليمي والبحـث العلمي بـاعتبـار أن التعليم هو أحـد حقوق الانســـــــــــــان العربي

حــب الوطن والاعتزاز بتــاري  الأمــة العربيــة حيــث لغــة الضـــــــــــــــاد لغــة التراث الثقــافي غير المــادي ولغــة الوحــدة والانــدمــاج فيــه بوثيقــة 

 الاتحاد في زمن كأر فيه التشردم والتنوع الإثني واللغوي.

التعلمية بحســـــب القانون الســـــالف الذكر، فإنه بين القضـــــاء واللغة العربية    -ودذا كانت اللغة العربية قد لازمت العملية التعليمية

ــ ي   علاقة لا تنفصـــــــم، فاللغة  ي القالب الذي تصـــــــاغ فيه أحكام القضـــــــاء ومســـــــتودع نصـــــــوص الدســـــــتور والقانون، و ي زاد القاهــــ

ق والحقيقة. ومادام الأمر كذلك، يغدو من الضـــــــروري البحث في لغة التقاهـــــــ ي، وذلك بقصـــــــد وأداته التي يفصـــــــح بها عن وجه الح

الوقوف على حقيقة الدور الذي تلعبه اللغة العربية في هذا المجال، وما إذا كان القاهــــــــ ي ملزما باســــــــتخدام اللغة العربية، وماهية  

 .1738الضمانات المقررة للمتقاضين الذين لا يتحدثون اللغة العربية

 
ذي  17بتاري   6805( جريدة رسمية عدد 2019غشت  9) 1440ذي الحجة  7بتاري    1.19.113الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم  51.17القانون الإطار رقم  - 173617361736

 . 5623( ص 2019غشت  19) 1440الحجة 

 .45ص   2010، لأبريل 65فارق شوشة: حق التعلم بالعربية، جريدة الأهرام، قضايا وآراء العدد  - 1737

  –مركز الملك عبدالاله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر  2018سنة  1أحمد عبدالظاهر، اللغة العربية والقانون الطبعة  - 1738

 .74المملكة العربية السعودية ص 
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في هذا الإطار نقطة تحول مفصـــــــــلية في تاري  العلاقة بين القضـــــــــاء واللغة العربية، إذ يني الفصــــــــل    03.641739وشـــــــــكل القانون  

الخــامس من هــذا القــانون على أن اللغــة العربيــة  ي وحــدهــا لغــة المــداولات والمرافعــات والأحكــام في المحــاكم المغربيــة. وهو مــا اعتبر  

ـــــيـا في عهـد الحمـايـةإبـان ذلـك قـانون جريء للمغربـة والتوحيـد والتعريـب لم ـــ ـــــبح فرنســـــ ـــ ـــــــــاء  عـدمـا أصـــــ وتوحـد   1740عن  مغربـة القضـــــ

ـــــية  ي  ـــــدار الأحكام باللغة العربية  عدما كانت اللغة الفرنسـ ـــــ ي ودصـ ـــــتتا وتداخلا، وتعريب لغة التقاهـ ـــــاته  عدما عرفت تشـ ـــــسـ مؤسـ

 السائدة في الحياة الإدارية والقضائية.

لم تتوقف جرأة هذا القانون في اســـتكمال الســـيادة المغربية في المجال القانوني عند هذا الحد، بل إن الفصـــل الثامن منه ني على 

أنه تلغى جميع النصـــــــــــوص المنافية لهذا القانون، وهو ما شـــــــــــكل ذلك قطيعة مع الارث الاســـــــــــتعماري في تغيينب اللغة العربية نحو 

 ي بجميع عناصره تحتل فيه اللغة العربية مكانة لا بديل عنها أمام الأحكام المغربية.واقع جديد يكرس فضاء للتقاه 

، حيث تني المادة الرا عة عشر منه على أنه تظل اللغة العربية لغة التقاه ي  38.151741وعلى نفس النهج صار القانون الجديد  

ــتندات تقدم  ــ ــــيف الفقرة الثانية من هذه المادة على أن الوثائق والمســـــ ــائية أمام المحاكم، وتضـــــ ــ ــياغة الأحكام القضـــــ ــ والمرافعات وصـــــ

تلقـائيـا أو بنـاء على طلـب الأطراف أو الـدفـاع، أن تطلـب للمحكمـة بـاللغـة العربيـة وفي حـالـة الإيلاء بهـا بلغـة أجننيـة. يمكن للمحكمـة 

ــــحتها من قبل ترجمان محلف، كما يمكن للمحكمة ولأطراف ال زاع أو المحكمة   ـــ ــــادق على  ـ ـــ تقديم ترجمة لها إلى اللغة العربية مصـ

 أو تكلف مخصا بالترجمة  عد أن يؤدى اليمين أمامها.

o   المؤسساتي: -على المستوى الإدار 

لم يكن اختيار المغرب للغة العربية كلغة رســـــــمية وطنية خيار أملته الصـــــــدفة، بل واقعا كرســـــــته قناعة كل المغاربة قاطبة وأيقنت  

بكـــل فخر أن اللغـــة العربيـــة واعتزاز تـــاريلي وديني وعرةي لهم يصـــــــــــــقـــل هويتهم العربيـــة المغربيـــة، ويزيـــد من منســـــــــــــوب اســـــــــــــتعمـــالهـــا  

لتخاطب الإداري عن طريقها تنفيذا لتوجيهات رئيس الحكومة باعتبار الإدارة العمومية موضـوعة  والتواصـل المجتمذي بواسـطتها وا

، والذي ما فتن ينادي ويهيب بضــــرورة اســــتعمال اللغة العربية في 2011من دســــتور ســــنة   89تحت إشــــرافه وتصــــرفه طبقا للفصــــل 

حكومة في شــــأن إلزامية اســــتعمال اللغة العربية يو ــــ ي  التواصــــل الإداري والمؤســــســــاتي. وقد صــــدر في هذا الصــــدد منشــــور رئيس ال

بـإلزاميـة اســـــــــــــتعمـال اللغـة العربيـة في جميع المراســـــــــــــلات بين الإدارات ومع المواطنين إلا إذا تعلق الأمر بمخـاطبـة جهـات خـارجيـة أو  

ل كل الوثائق والمقررات ودلغاء اســـــــــتعمال وثائق تقنية يصـــــــــعب ترجمتها إلى اللغة العربية. وكل تجاوز لهذه التوجيهات يؤدي إلى ابطا

كل القرارات الإدارية المحررة بلغة أجننية من طرف القضـــــاء المغربي. بل تواتر اجتهاد قضـــــائي على اعتبار القرارات والوثائق المحررة  

ات، مذكرات، وثائق بلغة أجننية متســـما ومشـــوبا  عيب المخالفة الجســـيمة للقانون وانتهاكا لإرادة المواطنين )كيفما كان نوعها: قرار 

 رسمية، عقود، كل الأعمال الإدارية وكل التصرفات..(

وتعتبر هذه التوجيهات الحكومية لغة صـــــــريحة للتعاطي مع إشـــــــكالية الازدواج اللغوي بالمغرب لاســـــــيما إذا اســـــــتحضـــــــرنا واقعا أخرا  

تمارســـــــه  عي الإدارات والمؤســـــــســـــــات باســـــــتعمال اللغة الفرنســـــــية بديلا عن اللغة العربية وهو ما جعل التواصـــــــل الإداري عســـــــيرا  

ـــــــلا ـــ  عن حصـــــــــــار معرفي لدى طبقة عريضـــــــــــة من المغاربة، وبالتالي تغيب الدور الســـــــــــيادي للغة ويفري بالتالي منطق النخبوية، فضـ

العربية كمكون من مرتكزات الســـيادة الوطنية. ولا يختلف الدور الوظيفي للغة العربية على مســـتوى التواصـــل الإداري الوطني عن  

مــة الأمم المتحــدة( لاعتمــاد اللغــة العربيــة من بين لغــاتهــا  المســـــــــــــتوى الــدولي، إذ ســــــــــــــارع المنتظم الــدولي عبر أعلى منظمــة دوليــة )منظ

ــتة، بموجب قرار الجمعية العامة ــ ـــ كلغة رســــــــمية جنبا إلى جنب مع اللغات الخمســــــــة الرســــــــمية الأخرى، يتم العمل بها في   1742السـ

 
 . 208( ص 1965فبراير 3)  1384بتاري  فاتح شوال  2727( جريدة رسمية عدد 1965يناير  26) 1384رمضان  22المتعلق بتوحيد المحاكم الصادر بتاري   03.64القانون  - 1739

حيث أعلنت   1956م، واستمر هذا النظام حت  سنة 1912مارس  30ظل المغرب في عهد الحماية خاضعا لنظام استعماري فرضته فرنسا  عد توقيع معاهدة فاس بتاري   - 1740

 نونبر من تلك السنة. 18المملكة المغربية عن استقلالها في 

( جريدة رسمية عدد 2022نونبر  30)  1443من ذي القعدة  30بتاري    1.22.38المتعلق بالتنظيم القضائي المغربي الصادر شأن تنفيذه الظهير الشريف رقم  38.15القانون  - 1741

 . 4568(. ص 2022يوليوز  14) 1443ذي الحجة  14بتاري    7108

 1973دجنبر  18بتاري   3190قرار الجمعية العامة لثمم المتحدة رقم  - 1742
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أروقة ودواليب الأمم المتحدة على مســــــــتوى الوثائق الرســــــــمية المعنية بالحقل القانوني أســــــــاســــــــا الا وفاق العهود الدولية والقرارات  

الأمميــة وقرارات مجلس الأمن وكــل الأعمــال الإداريــة الأمميــة لمــا من دور اللغــة العربيــة في حفظ ونشـــــــــــــر حضــــــــــــــارة لإنســــــــــــــان العربي 

 .وثقافته

 

 

 حضرة الاتساق والتناسق اللغو  المحور الثاني: القانون في 

لا مندوحة للقانون عن الاتســــــاق والتناغم اللغوي في رحاب وفســــــاد اللغة العربية الغنية بمفرداتها وبمرونتها في قواعد  اشــــــتقاقها،  

وهو ما مكنها من اســتيعاب تراث الثقافة العربية، ومن تعريب  عي علوم الأجيال القديمة، تم نقلها جميعا إلى الحضــارة العالمية،  

ــــافة غلى تمكنها  من هضـــــــــم العلوم الحديثة ومســـــــــايرتها ســـــــــنة التطور والتقدم، فدلت بجميع ذلك على طاقتها الغزيرة وحيويتها  إضـــــ

تعرف اللغة العربية أيضــــــا بلغة الضــــــاد، و ي كذلك لغة القرآن الكريم تتميز بخصــــــائي تنتفي في لغات أخرى، لأنها    1743الخالدة

أغن  كلما واروعها منطقا وأســــــــلســــــــلها أســــــــلوبا وحديثا وأغزرها مادة وعبارة وأجودها تنوعا وألفاظا، لها من أســــــــباب الخلود ودواعي  

هــا لمــا فيهــا من تنوع طرق الوضـــــــــــــع والــدلالــة والتعريف والاشـــــــــــــتقــاق وتخـــــــــــــخم المرادفــات  التطور والتكيف والنمو مــا يغيــب عن غير 

وغزارتها، ولما أيضـــــا تتصـــــف به من مميزات النحت والقلب والابدال والإعلال والتعريب، بما يأري كيانها بالمفردات الجديدة خاصـــــة  

 في المجالات العلمية المتطورة.

تتصــدر اللغة العربية قائمة اللغات من حيث عدد الكلمات، حيث أنه بحســب مصــدر معاجم اللغة العربية، يبلغ عدد الكلمات في 

ضــــعفا عدد كلمات اللغة الإنجليزية   25مليون كلمة دون تكرار، بما يمثل   12.3اللغة العربية ســــواء المســــتخدمة أو المهملة أكأر من  

 ألف كلمة. 150ف كلمة. على حين أن عدد كلمات اللغة الفرنسية لا يتجاوز أل 600البالغ عدد كلماتها 

وأمام هذا الســـــــــيل الجارف من الكلمات والمفردات، أبزرت الحاجة الملحة إلى نشـــــــــأة الصـــــــــناعة المعجمية العربية خشـــــــــية على اللغة 

 .1744العربية من الفساد والتغير الذي يؤدي مع توالي الأزمان إلى نشوء لغات  عيدة الصلة في معجمها ونحوها وأصواتها وتراكيبها

ـــــتيعاب كل التطورات الفكرية والعلمية بالتما ي   ـــــة لها لاسـ ـــــم بها اللغة العربية الفرصـ ـــــائي والمميزات التي تتسـ تتيح إذن هذه الخصـ

 مع العصر ومتغيراته.

تتيح الخصــــــــــائي والمميزات الســــــــــابقة إلى جعلها أغن  وأثرى لغة  شــــــــــرية من حيث عدد كلماتها، إذ يتعدى ســــــــــت عشــــــــــرة ألف جذر  

مليون كلمـة، و ي قـدرات وامكـانات    12.3مقـابـل الفي إلى ثلاثـة ألاف جـذر عنـد بـاةي اللغـات الأخرى. اشـــــــــــــتق منهـا كمـا ســـــــــــــلف مـا يزيـد  

ـــــانذي القوانين واللوائ ح من وضــــــع تشــــــريعات متناغمة مع المجتمع من حيث تعقيداته وتناقضــــــاته وحلول إشــــــكالاته  لغوية تمكن صـ

المختلفة. على اعتبار أن اللغة العربية تعتمد في صــــياغتها لهذه القوامس على مفاهيم ومصــــطلحات دقيقة وواضــــحة لضــــمان عدم 

 وجود غموي أو لنس في تفسير النصوص القانونية.

يمكن هذا التفســــير القانوني من إعمال النظر في النصــــوص القانونية للكشــــف عن الحكم المقصــــود للمشــــرع كلما قصــــرت عبارات  

الني عن بيانه أو الكشــــف عنه بظاهرها ويكون ذلك بإزالة غموي ني أو تمديد نطاقه أو تبين أفراده من خلال تخصــــيي عام 

 .1745أو تقييد مطلق

 
 . 69ص  1965سنة  19القانون، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ج صبحي محمصاني، قضية اللغة في علم  - 1743

غشت  5تاري  الاصدار  16القيود(. المجلة الأكاديمية لثبحاث والنشر العلمي الاصدار  -الطرائف –المراحل  –يوسف أمرير، جمع اللغة العربية ونشأة المعاجم )الدوافع  - 1744

 650ص  2020

 284جامعة الكويت ص  2024شتنبر  3محمد المدني صالح الشريف، التكيف القانوني للوقائع: بمفهومه أنواعه أثره على الحكم القضائي مجلة الحقوق العدد  - 1745
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ـــــا التكيف القانوني للوقائع، لما في  ـــــوص القانونية، بل يطال أيضـــــ ـــــير النصـــــ ـــــر أثر وغن  اللغة العربية فق  على جودة تفســـــ لا يقتصـــــ

، من  1746القانونية الوصـــــــف القانوني الذي يناســـــــبها  غري تطبيق الحكم القانوني عليها لفي ال زاع اعطاء المســـــــألة أو الواقعة  

أهمية بالغة في وضـــــــف الواقع بالألفام والدلالات المعبرة  شـــــــكل دقيق عن الفعل اللاقانوني المرتكب، وكل خطأ في تكييف الوقائع 

بــاختيــار كلمــات وعبــارات غير دالــة ومناـــــــــــــجمــة مع طبيعــة الفعــل، يترتــب عليــه خطــأ في اختيــار القــاعــدة القــانونيــة على الوقــائع من  

ــاء، ولعل كلمة ــلبا    طرف القضـ ــيح ذلك، إذ تتعدد أنواعها بحســـب كل واقعة، فقد يكون فعل الســـرقة سـ لالســـرقةل خير مثال لتوضـ

أو ســـطو أو نهبا أو ســـرقة موصـــوفة أو  ســـيطة وعادية... وبالتالي تتعدد العقوبات تبعا للتوصـــيف القانوني للوقائع. وكل عوز لغوي 

تحقيق العـدالـة المتجليـة في العقوبـة من جنس الفعـل من جهـة،  نتيجـة ضـــــــــــــعف الرصـــــــــــــيـد اللغوي من الألفـام يمس بهـدف ومبتغى 

ومن جهة أخرى يربك جودة صـناعة تشـريع متفاعل مع نخـج المجتمع ومل ي لحاجاته في تنظيم مجتمذي ومؤسـسـاتي، يكفل تحقيق  

 الحقوق والحريات.

علاقة اتســـاق في ســـياق التشـــابك مع الســـلطة، لأن القانون هو من يبين كيفيات ممارســـتها والســـلطة  ي القوة المنفذة لهذا القانون  

غلى أن الســــلطة   1747وبالتالي هناي تفاعل جلي يفري نفســــه بينهما. وليس  غريب في هذا الإطار أن يتخلي المفكر ميشــــيل فوكو

ليســـــــت مجرد قوة مادية بل تتغلغل في الخطاب اللغوي، وأن اللغة تشـــــــكل الواقع وتحدد كيف نســـــــتوعب الأحداث ونتفاعل معها،  

وكيف أيضــــــــا تســــــــهم في ترســــــــي  علاقات الســــــــلطة باعتبارها كأداة لممارســــــــة الهيمنة الاجتماعية والســــــــياســــــــية بتعبير المفكر نورمان  

من خلال مؤلفه اللغة والسلطة. وأضاف أيضا أن اللغة تمثل موقعا للصراع الطبقي وعاملا يسهم فيه. ولابد للذين  1748فيركلف

 يمارسون السلطة من خلال اللغة أن يشتبكوا في صراع دائم مع غيرهم للدفاع عن موقعهم.

ـــــلوكيـات المجتمع وتـأثيرات كـل منهمـا على الآخر  إن  ـــ ـــــلـة ترتب  بـالأيـديولوجيـات الاجتمـاعيـة وســـــ ـــ ـــــلطـة وثيقـة الصـــــ ـــ علاقـة اللغـة بـالســـــ

فالسـلطة اللغوية بهذا المعن  تتأتى على مسـتوى الكلام من حيث التوليد، وعلى مسـتوى اللسـان من حيث القبول ما يعني أن التغير  

ـــــعيـد المفردات لا على  ـــ ـــــل على صـــــ ـــ ـــــبـة من البيئـة  يحصـــــ ـــ ـــــعيـد القواعـد الـذهنيـة المتميزة بـالثبـات الكـامنـة في الفرد الواحـد والمكتســـــ ـــ صـــــ

الاجتماعية وقد يرجع تغير المعن  إلى أســـــباب نفســـــية خالصـــــة كالبواعث الإبداعية، والمجازات الفنية لعري الاتســـــاع والافتتان في 

كما يرجع أيضـــا هذا التغيير والتنوع إلى حماســـية الســـلطات الثلاثة:   1749التعبير وهو ما يبرع فيه الأدباء والشـــعراء وأرباب البلاغة

التشــــريعية والتنفيذية والقضــــائية ومســــؤولياتها الجســــيمة في إصــــدار تشــــريع مناــــجم ونصــــوص تنظيمية بالغة الدلالة والمعاني في 

غة العربية من المفاهيم للتعبير عن  التأطير والتطبيق واجتهادات قضــــائية تمث القصــــور التشــــريذي والتنظيمي بتوظيف مخزون الل

 حاجات وانتظارات المجتمع، التواق فيه المواطن إلى العيش بين أحضان الكرامة والمساواة والتمتع بجميع الحقوق والحريات.

وتتمتع اللغة العربية بفرص جيدة للتطور والغزو والانتشـــار وقدرات وامكانات هائلة لمقاومة الانحســـار والتضـــييق في وقت تتعري 

إذ أن    21فيه باةي اللغات لخطر الاجتثاث والاندثار. وتتوقع منظمة اليونسكو اختفاء نصف لغات العالم المنطوقة مه نهاية القرن  

تســـــــــــــتمـد اللغـة العربيـة إذن ســـــــــــــلطتهـا المجتمعيـة وخطوتهـا الرمزيـة من تـاريخهـا   1750من النشـــــــــــــر يتلقون تعليمهم بلغتهم الأم  40%

المجيد وأصـــــــالتها العريقة، باعتبارها من اللغات الســـــــامية القديمة ظهرت منذ أكأر من ألف عام وانتشـــــــرت منذ ذلك الوقت نتيجة  

ميلادي، دون أن نن    أنها   7ات العربية في القرن  تنقل القبائل البدوية وزواج وتلاقح العرب بباةي الأجناس الأخرى وحدوث الفتوح

 لغة القرآن الكريم ولغة الحديث الشريف ولغة الضاد لأنها الوحيدة ضمن باةي اللغات تتضمن هذا الحرف.

 
 72ص  2015انية، الطبعة الأولى عبد العزيز محمود لطفي محمود، القانون الدولي الخاص العماني الناشر دار الكتاب الجامذي، الامارات العربية المتحدة الجمهورية اللبن - 1746

 في مدينة بواتييه بفرسا من أسرة ميسورة. 1926أكتوبر  15هو مفكر وفيلسوف الأكأر تأثير في فلاسفة ما  عد الحداثة، ازداد يوم  - 1747

الصادر باللغة  اللغة والسلطة، أحد مؤس  ي تحليل الخطاب النقدي وتطبيقاته في مجال السوسيولغويات وصاحب كتاب 1941هو أستاذ جامذي بريطاني من مواليد سنة  - 1748

 من طرف محمد عناني  2016، وتم ترجمته سنة 2001الانجليزية سنة 

 71ص  2003سنة  15الصالح، حسين حامد، التطور الدلالي في العربية في ضوء علم اللغة الحديث مجلة الدراسات، العدد  - 1749

 15h00 2025يوليوز  13التصفح بتاري   hppsM//www.aljageera.netالموقع الالكتروني  - 1750
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هذا الفســـــــيفســـــــاء من العوامل المختلفة الحامية لمكانة اللغة العربية في المجتمع، كفيلة بجعلها لغة المواطن لنقل همومه ومطالبه  

،  ولغة المشـــــــــرع لبلورة إطار تشـــــــــريذي محتضـــــــــن لهذا المواطن وانتظاراته المشـــــــــروعة. غير أن هذه اللغة تتربّي بها جملة من المخاطر 

وتحدوها قافلة من التحديات، في سـياق أضـحى التعدّد اللغوي سـمة المجتمعات الحديثة، وأصـبحت هذه اللغة محاطة  سـياج من  

اللغات المختلفة، كما أن الثورة التكنولوجية في زمن الذكاء الاصــــــطناعي، عمّقت من الهوة بين مكانة اللغة العربية وحاجة المجتمع  

 يته الحضارية، ومنظومته القانونية والقضائية والإدارية.لة لهويته الثقافية ورمز الماسة لهذه اللغة، كحام

 خاتمة:

لا يخفى على أحد ما للغة العربية من أهمية بالغة في بناء الأمة وهويتنا الحضــــــــــــارية لما تتميز به من خصــــــــــــائي فريدة يجعلها تحتل  

مكانة ســامقة في حياة المجتمع، وتغذي أمنه الروحي لأنها لغة القرآن محفوظة بحفظه، وتســتشــرف مســتقبله بجذورها الضــاربة في 

عبـاراتهـا الراقيـة وفصــــــــــــــاحتهـا البـديعـة وبلاغتهـا الجميلـة وتنوعهـا وغنـاهـا اللفظي، وتحفظ تراثـه العربي أعمـاق التـاري ، وتســـــــــــــمو بـه  

 والإسلامي الهائل ومخزونه الثقافي والمعرفي الكبير.

ــــها ورجاحة قوتها اللغوية أثر جلي في  ــــسـ ــــجام أسـ ــــاق قواعدها واناـ ــــائي المعبرة عن اتسـ إن للغة العربية أمام هذه المقومات والخصـ

المجـال القـانوني بكـل تـأكيـد، لأنهـا الأجـدر على التعبير عن القصـــــــــــــد القـانوني للمشـــــــــــــرع عبر صـــــــــــــيـاغـة قـانونيـة في قـالـب لغوي بـارز من  

والدلالات، وكاشفة للمباني المميزة لدقة التعبير ورجاحة الوصف على نحو يتجاوز التركيب اللغوي غير    المعاني والعبارات والألفام

 المضبوط المفي ي إلى الحاق الضرر بالمجتمع فردا ومؤسسات.

اعتبـارا لهـذه الأهميـة، التي تحظى بهـا اللغـة العربيـة كـأداة للتـأصـــــــــــــيـل والتقعيـد القـانوني، ومن خلالهـا يبـدع وينتج الأكـاديمي البـاحـث  

ويراكم خبرات وتجارب ويســاهم في البناء الحضــاري الإنســاني، وعبرها كوســيلة لغوية يواصــل المشــرع صــناعة القوانين على اختلاف  

ـــــل من  درجـاتهـا وتراتنيتهـا و  ـــ ـــــرا لغويـا تتواصـــــ ـــ ـــــكـل جســـــ ـــ قوتهـا، وبهـا يتم تـدبيج الاتفـاقـات والمعـاهـدات الـدوليـة، بـل أن اللغـة العربيـة تشـــــ

خلاله مختلف المحاكم عبر مختلف الأحكام والقرارات القضائية. اعتبارا لذلك، نالت هذه اللغة حضورا قويا بين أحكام الدساتير  

مكـانـة الاســـــــــــــتحقـاق اللغوي واســـــــــــــتـأثرت بواقع لغوي وموقع وطني وعربي لافت   العربيـة والـدســـــــــــــتور المغربي  شـــــــــــــكـل خـاص، وتبوأت

ة قانونية وصـــــــرِّْح مؤســـــــســـــــاتي لحماية اللغة العربية والنهوي بها وتعزيز موملفت. كما أن المشـــــــرع لم يفوت الفرصـــــــة بإصـــــــداره رزنا

 استخدامها.

ــا وتعليلا على مـدى تلازم   ــاء ثنـائيـة اللغـة العربيـة والقـانون، ألقـت بظلالهـا تحليلا وتمحيصـــــــــــ ســـــــــــــتبحرة في فضـــــــــــ
 
ــة الم إن هـذه الـدراســـــــــــ

وتســــاكن اللغة العربية بحمولتها القوية مع القاعدة القانونية كضــــاب  للمجتمع، وقد توصــــلت هذه المحاولة البحثية إلى جملة من  

 ا يلي:النتائج، يمكن إجمالها فيم

 اللغة العربية سر موثوقية ورجاحة القاعدة القانونية؛ -

اللغــــة العربيــــة إطــــار لغوي الأكأر تعبيرا من خلال ني قــــانوني عن انتظــــارات المجتمع العربي عــــامــــة والمجتمع   -

 المغربي خاصة.

 اللغة العربية والقانون تعايش دستوري وقانوني بطعم التلازم الحتمي. -

 اللغة العربية أمام من جهة، مخاطر الغزو اللغوي الدخيل عنها، وأمام تحديات العولمة والذكاء الاصطناعي. -

حقّقة تبقى غير كافية في عالم متحول يؤمن بالنسـق وأن اللغة العربية مكوّن ضـمن هذا النسـق، وأنه لا يمكن  
 
لا شـك أن النتائج الم

لهـا أن تكون فـاعلـة فيـه مـا لم يكن هنـاي تفـاعـل بين جميع مكونـات النســـــــــــــق. ولأجـل نتـائج بـاهرة وملفتـة، موســـــــــــــومـة بـالنجـاح، يمكن  

 ة:تقديم الاقتراحات التالي

 إصلاح دستوري وقانوني؛ ينصي التزاحم اللغوي ويعيد للغة العربية مكانتها الأصيلة؛ -
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التعليم العالي ببعي المؤســـــــــــســـــــــــات الجامعية، لاســـــــــــيما التي جعلت من اللغة غير العربية أداة ووســـــــــــيلة تعريب  -

 للتدريس؛

 تطوير وتعميم تجربة المغرب عربيا بخصوص تدريس اللغة العربية للجالية المغربية المقيمة بالخارج؛ -

تشــجيع الدول عبر برامج وســياســات عمومية وعامة لحفظ القرآن، باعتبار هذ الأخير دعامة ترفع من منســوب   -

 التمكن اللغوي.
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 أحكام الفقه الإسلامي ومدونة الحقوق العينية"   قواعد الترجيح بين البينات في ضوء"
"Principles Governing the Perferential Evaluation of Evidence in the Light of Islamic jurisprudence and the 

Moroccan Code of Real Rights                                                                                                 
 فاطمة الزهراء علاويالدكتورة 

 أستاذة باحثة بجامعة مولاي إسماعيل مكناس 
 عادل بنسوسي الطالب  
 جامعة مولاي إسماعيل مكناس  باحث بسلك الدكتوراه

 :ملخص

يستند موضوع قواعد الترجيح بين البينات في ضوء أحكام الفقه الإسلامي ومدونة الحقوق العينية، على دراسة العناصر والآليات  

ال زاعات التي تهم الحقوق العينية، حيث يركز هذا البحث على بيان  المعتمدة أســـــــاســـــــا في حســـــــم موضـــــــوع التعاري بين البينات في  

الإطار المفاهيمي للبينات، باعتبارها مختلف وسـائل الإثبات التي يحتكم إليها القاهـ ي في إظهار الحقيقة القانونية، مع بيان مفهوم  

وفيق بينهما، كما يعري البحث شـــــــــروط إعمال  الترجيح بوصـــــــــفه منهجا قضـــــــــائيا يروم تقديم بينة إلى أخرى حالة تعذر الجمع والت

 قواعد الترجيح، التي يشكل التعاري الفعلي بين البينات مقدمة هذه القواعد.

كما يتناول البحث ضـــــــــواب  عملية الترجيح، والتي ترتكز على مراعاة قوة الدليل، ومدى اتســـــــــاقه مع الوقائع والقرائن المعروضـــــــــة،  

من مدونة الحقوق العينية التي حدد من خلالها المشـــرع المغربي قواعد الترجيح التي اســـتلهمها من قواعد    03وهنا تبرز أهمية المادة  

ـــــذي والمرجعيـة الفقهيـة، ليخلي البحـث إلى أن هـذا التكـامـل من  الفقـه المـالكي، وهو مـ ـــ ـــــريع الوضـــــ ـــ ا يكرس تكـاملا وانـدمـاجـا بين التشـــــ

شــــــــــــأنه أن يســــــــــــهم في تأســــــــــــيس منهج متوازن في تقييم الأدلة، وبالتالي تحقيق الأمنين القانوني والقضــــــــــــائي في مجال حماية الحقوق  

 العينية.   

 

Abstract : 

The issue of rules for assessing evidence in light of the rulings of Islamic jurisprudence and the “code of real rights” is based 

on the study of the components and mechanisms that are mainly used in determining the issue of conflicts between 

evidence in disputes concerning real rights. This presentation also attempts to illuminate the conceptual framework of 

evidence, considering it as the various means of proof that a judge depends on in showing the legal truth. It also clarifies the 

concept of assessing evidence as a judicial method that aims to present one piece of evidence over another when 

reconciliation between them is impossible. Furthermore, the research presents the circumstances for applying the rules of 

evaluating evidence, the premise of which is the actual conflict between pieces of evidence. 

The research also deals with the controls of the weighing process, which are founded on taking into account the strength of 

the evidence and its uniformity with the presented facts and evidence. This shows the importance of the Article 03 of the 

“code of real rights”, thanks to which the Moroccan legislator defined the rules of preference, which is taken from the rules 

of Maliki jurisprudence. This strengthens the incorporation and interaction between Man’s Law and Islamic jurisprudence, 

leading this research to assume that this integration would contribute to the establishment of a balanced methodology for 

evaluating evidence; in this way, it achieves legal and judicial security in the domain of protecting property rights. 
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 مقدمة

يشـكل العقار دعامة أسـاسـية في اقتصـاديات الدول، كونه يسـهم  ش كل أسـادـ ي في تحقيق النماء والازدهار لها، خاصـة أمام تزايد 

الاســــتثمار فيه، وبذلك كان لزاما على المشــــرع التدخل لحمايته عبر إرســــاء قواعد قانونية حمائية منظمة تنظيما محكما من شــــأنها  

ــــــبة على ــــــرفات المنصـــــ العقار  شـــــــــــكل تكفل حق الاســـــــــــتبثار والتصـــــــــــرف فيه من قبل مالكه دون غيره، وذلك في الحدود    تأطير التصـــــ

المســـــــــــــموح بهـا قـانونـا، حمـايـة للمـالـك من كـل متعـد على ملكـه، بـاعتبـار حق الملكيـة هو من الحقوق المشـــــــــــــمولـة بـالحمـايـة دســـــــــــــتوريـا  

 ."يضمن القانون حق الملكية"ء في الفصل المذكور: منه وفق الاستثناءات المنصوص عليها قانونا، حيث جا 35بموجب الفصل 

والعقـار بـالمغرب متعـدد الأنظمـة، حيـث هنـاي عقـارات محفظـة وأخرى في طور التحفيظ، وأخيرا هنـاي عقـارات غير محفظـة، ودذا  

 14.07كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم   12/08/1913كانت الأولى والثانية مؤطرة بموجب الظهير الشـــــــــــريف الصـــــــــــادر بتاري   

، فإن العقارات غير المحفظة ظلت لســــنوات طوال دون تأطير قانوني محكم، حيث ظلت خاضــــعة (1751)المتعلق بالتحفيظ العقاري 

 لقواعد وأحكام الفقه الإسلامي خاصة الفقه المالكي.

وبــالنظر إلى كأرة الإشـــــــــــــكــالات العمليــة والقــانونيــة التي كــانــت تعتري عمــل القــاهـــــــــــــ ي أثنــاء نظره في الخصـــــــــــــومــات المعروضــــــــــــــة عليــه 

بخصـــــــــــوص دعاوى العقار غير المحفظ، والمرتبطة أســـــــــــاســـــــــــا بكأرة القواعد الفقهية و تناثرها بين كتب الفقه الإســـــــــــلامي حيث كان  

ـــــلم والواجبــة التطبيق على محــل ال زاع، وهو مــا كــان يرهق عمــل  يتوجــب عليــه التنقيــب عليهــا فيهــا لاختيــا ـــ ر القــاعــدة الفقهيــة الأســـــ

ــــلامي، هذا الأمر بجل   ــــتغرقه عملية التنقيب والبحث عن تلك القواعد بين كتب الفقه الإســـــ ــ ي بالنظر إلى الوقت الذي تســـــ ــ القاهـــــ

 )1752(.ة الحقوق العينيةالمتعلق بمدون 39.08بالمشرع إلى التدخل لنشهد بذلك ميلاد القانون رقم 

وفي هـذا الصــــــــــــــدد، يمكن القول على أن مـدونـة الحقوق العينيــة حـاولـت لم شـــــــــــــتــات القواعـد الفقهيــة  شـــــــــــــكــل لا يمكن أن تحي    

بجميعها لصـــــــــــعوبة تحقق ذلك، و إنما ســـــــــــعت قدر الإمكان تلمس الأهم منها على أن يرجع فيما لم يرد به ني إلى نصـــــــــــوص قانون  

، )1754(، ثم إلى الراجح والمشـــــهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي، وذلك بصـــــريح المادة الأولى من م ح ع(1753)الالتزامات والعقود

وبذلك تكون المدونة قد أســــهمت  شــــكل كبير في تدليل الصــــعاب أمام القضــــاة لإيجاد الحل المناســــب لكل نازلة بالنظر إلى الضــــب   

 والإحكام الذي شاب نوعا ما مقتضياتها.

ودذا كان القضــــــــــاء هو الجهاز المكلف بفي الخصــــــــــومات الناشــــــــــئة بين الأفراد، فإن ذلك يســــــــــتلزم من القاهــــــــــ ي البت في المنازعات  

 المعروضة عليه طبقا للقواعد القانونية المؤطرة لموضوع الخصومة كل على حدة، سواء ارتب  ذلك بقواعد الموضوع أو الشكل.

ـــكل الأمر على القاهــــ ي في  عي الأحيان اختيار   ومن القواعد الناظمة للخصــــومات موضــــوع الترجيح بين البينات، حيث قد يســــتشـ

القاعدة الأســــــلم والصــــــحيحة للترجيح بين بينات الخصــــــوم لارتب  ذلك بالإثبات الذي يشــــــكل أهم عنصــــــر من عناصــــــر الفصــــــل في 
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 .  271، ص 2021يناير  11الموافق 
 :" تسر  مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار. نصت المادة الأولى على أنه -1754

( بمثابة قانون الالتزامات والعقود فيما لم يرد به نص في هذا القانون، فإن لم يوجد نص يرجع  1913غشك    12)  1331رمضان    9تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في  

 .على الراج  والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي"
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ال زاع، ذلك أنه إذا كان الأصـــــــل في الإثبات أنه يقع على مدعيه، فقد يحصـــــــل ويدل المدعي بحجة فيما يدل الطرف الخصـــــــم بحجة 

ـــــ ي الترجيح بين الحجتين وفقـا لقواعـد الترجيح، و هو مـا قـد يترتـب عنـه قلـب المراكز القـانونيـة   ـــ مقـابلـة، فيتوجـب حينئـذ على القـاهـــــ

وبالتالي الأخذ بإحدى البينتين ودســـــقاط الأخرى باعتبار الأولى أقوى من الثانية، وبالتبعية صـــــدور    لثطراف من مدع إلى مدع عليه،

 حكم لذي البينة القوية المستوفية لشروطها على حساب الآخر ذي البينة الضعيفة التي انعدمت فيها مقوماتها. 

ــكال التالي: ـــ إلى أ  حد اسللللللتطاع المشللللللرع المغر ي تنظيم قواعد الترجيح بين البينات بالشللللللكل   وانطلاقا مما ذكر، يمكن طرح الإشـ

 الذ  يمكن القضاء عند حسن تطبيقه لتلك القواعد في أن يسهم في تحقيق الأمنين القانوني والقضائي؟

إن الإشــــــكالية أعلاه، تفري علينا طرح فرضــــــية كون المشــــــرع بالرغم من أنه نظم وأطر قواعد الترجيح بين البينات في المادة الثالثة  

ـــــيي على تلـك القواعـد، وهو مـا   ـــ ـــــــــار الـذي طبع عمليـة التنصـــــ ـــــرا بـالنظر إلى الإيجـاز والاختصـــــ ـــ من م ح ع، إلا أن تنظيمهـا ظـل قـاصـــــ

ـــد ت زيلها على الوقائع المماثلة  يتطلب الرجوع دائما لكتب الف ــ ـــ ـــتجلاء معانيها والبحث فيها عن تطبيقاتها العملية، قصـ ــ ـــ ـــد اسـ ــ ـــ قه قصـ

 المعروضة على القضاء الت زيل الأسلم  غاية تطبيقها التطبيق الأسلم إحقاقا للحق. 

 ولمقاربة إشكالية البحث في ضوء الفرضية المسطرة سالفا، ارتأينا بحث هذا الموضوع وفق التقسيم الثنائي التالي:

 المبحث الأول: الأحكام العامة للتعاري والترجيح بين البينات

 من م ح ع وقواعد الفقه المالكي 03المبحث الثاني: ضواب  الترجيح بين البينات استنادا للمادة 

 المبحث الأول: الأحكام العامة للتعارض والترجيح بين البينات

ــا بتعـاري البينـات، فكـان لزامـا بـادل ذي بـدء الوقوف على معـاني ومفهوم كـل من مصـــــــــــــطلح البينة    لمـا كـان الترجيح مرتب  أســـــــــــــاســـــــــــ

والتعـاري والترجيح ســـــــــــــواء من حيـث اللغـة أو الاصـــــــــــــطلاح، وكـذا بيـان أنواع البينـات حت  نتمكن من الفهم الجيـد لقواعـد الترجيح  

 هذا من جهة )المطلب الأول(.

ومن جهة ثانية، فالترجيح يقتيـــــــــــ ي الأخذ بإحدى البينات دون الأخرى اســـــــــــتنادا إلى توفر إحداها على شـــــــــــروط معينة دون الأخرى،  

إلا وفق شـــــــروط وضـــــــواب  محددة، مما توجب معه بحث هذه الشـــــــروط والضـــــــواب    -الترجيح بين البينات-وعليه فهو لا يلجأ إليه 

 (.لإعمال قواعد الترجيح )المطلب الثاني

 المطلب الأول: الإطار المفاهيمي للتعارض والترجيح بين البينات    

يشــــــكل الفقه الإســــــلامي أصــــــل وأســــــاس قواعد الترجيح بين البينات، باعتبارها مســــــتقاة من قواعده خاصــــــة الفقه المالكي، ولما كان  

ــــتجلاء مفهومها وأحكامها حت  يتمكن من التمييز بين   ــــ ي الرجوع إلى قواعد الفقه لاســـــ ــــع يفري على القاهـــــ الأمر كذلك، فإن الوضـــــ

 البينة الراجحة من المرجوحة.  

ولمــا كــان التعــاري والترجيح يرتبطــان وجودا وعــدمــا بــالبينــة أي أنــه لا تعــاري ولا ترجيح إلا بين بينــات، فــإنــه يتوجــب قبــل الحــديـث  

عن مفهوم كل من التعاري والترجيح )الفقرة الثانية(، التطرق بداية إلى تعريف البينة وتحديد أنواعها باعتبارها أســــــاس كل منهما  

 )الفقرة الأولى(. 

 الفقرة الأولى: مفهوم البينة وأنواعها

يقتيـــــــــــــ ي الوقوف على مفهوم البينـة تعريفهـا لغويـا واصـــــــــــــطلاحـا هـذا من جهـة، ومن جهـة أخرى بيـان وتفصـــــــــــــيـل أنواعهـا التي نظمهـا  

 والفقه.القانون 

 أولا: تعريف البينة 

 البينة  ي اسم وقد تكون صفة، وجمعها بينات، ويقصد بها لغة: الحجة والدلالة الواضحة.
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، فصي (1755)وفي الاصــــــــــــطلاح، فقد اختلف الفقهاء في تعريفها، وبعيدا عن هذا الاختلاف يمكن القول على أنها ما يثنت الحق ويظهره

ــــالاتهم:   ــــل ورســـــ ــــداقية الرســـــ ــــبحانه وتعالى في محكم كتابه مبينا مصـــــ ــــداقا لقوله ســـــ ــــحة والبرهان والدليل، مصـــــ "لقد  الحجة الواضـــــ

 )1757(."البينة على من اد ى، واليمين على من أنكر"، ولقول الرسول صلى عليه وسلم: (1756)أرسلنا رسلنا بالبينات"

ــبة   ــتثناه الشــــــرع والقانون وفري له قيودا وشــــــكلا معينا، كما هو الحال مثلا بالنســــ ــترط فيها شــــــكل خاص، إلا ما اســــ والبينة لا يشــــ

لنصـاب الشـهادة حيث فري لكل حالة عددا معينا، فبالنسـبة لإثبات واقعة الزنا، فري الله سـبحانه وتعالى في محكم كتابه أربعة  

ــــهود حيث قال عز وجل ــــاهدين حيث مثلا )1758(:" والذين يرمون المحصللللللللنات ثم لم يأتوا بأر عة شللللللللهداء"شـــــ ، و في غيرها فري شـــــ

ـــــاهدين عدلين حيث جاء في قوله تعالى ـــــترط شـ ـــــية اشـ ـــــهاد على الوصـ ـــــبة للإشـ :" يا أيها الذين ءامنوا شللللللهادة بينكم إذا حضلللللر  بالنسـ

 )1759(.أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم"

ــــرع في المادة   ـــ ــــبة على العقار، أقر المشـ ـــ ــــبة للعقود المنصـ ـــ في  جة رســــــــمية   -العقد-أصــــــــلا عاما وهو أن يكون   )1760(من م ح ع 3وبالنسـ

يحررهـا العـدول أو الموثقون، أو أن يكون في محرر ثـابـت التـاري  ينجزه محـام مقبول للترافع أمـام محكمـة النقي مع الإشـــــــــــــهـاد على 

رئيس كتابة   ــــــــحة توقيع الأطراف لدى الســــــــلطة المحلية المختصــــــــة فضــــــــلا على التعريف بإمضــــــــاء المحامي المحرر للعقد من طرف  

الضـــــــــــب  بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بها المحامي بدائرتها، واســـــــــــتثناء من ذلك فري بالنســـــــــــبة للهبات والصـــــــــــدقات أن تجر في 

 (1761) .محرر رسمي تحت طائلة البطلان

 ثانيا: أنواع البينات 

ـــــوع المرتب  بهـا،  أشـــــــــــــرنــا إلى أن البينــة  ي على إطلاقهــا، فصي غير محصـــــــــــــورة في وســـــــــــــيلــة دون أخرى، ودنمــا تختلف بــاختلاف   ـــ الموضـــــ

نجدهما قد حددا البينات إجمالا في خمســة أنواع  (1762)وبالرجوع إلى قواعد الفقه الإســلامي ومقتضــيات قانون الالتزامات والعقود

 و ي: الإقرار، الشهادة، اليمين والنكول عنها، الكتابة والقرائن.

ودذا كان المشـرع المغربي في تنظيمه لوسـائل الإثبات قد حددها بدقة في كل من قانون الالتزامات والعقود في الباب الأول من القسـم  

الســـا ع تحت مســـم  لإثبات الالتزامات ودثبات البراءة منهال و ي المشـــار إليها ســـالفا، وفي قانون المســـطرة المدنية في الباب الثالث من  

ـــــم الثـالـ ـــ ـــــم لإجراءات التحقيقلالقســـــ ـــ ، فهـذا لا يعني الازدواجيـة في قواعـد الإثبـات، ودنمـا الأمر ذلـك راجع إلى كون (1763)ث تحـت اســـــ

وســـائل الإثبات المنصـــوص عليه في قانون الالتزامات والعقود  ي قواعد موضـــوعية مرتبطة بأصـــل الحق، أما تلك المنصـــوص عليها 

 ل أمام القضاء.في قانون المسطرة المدنية في قواعد إجرائية تبين كيفية إقامة الحجة والدلي

 
الأمنية الرياي، مطا ع الأكاديمية نفسها، محمد عبد الله محمد الشنقيطي: تعاري البينات في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة، أكاديمية نايف العربية للعلوم    -   1755

 وما يليها. 35، ص 1999الطبعة الأولى 
  من سورة الحديد.  25الآية  -1756
، لم يرد في الصحيحين عبارة 1336، ص  1991الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،  حيح مسلم، الجزء الأول، دار الحديث القاهرة الطبعة الأولى    -  1757

 غير أن إسنادها  حيح. "البينة على من اد ى"، 
 .4سورة النور ، الآية رقم  - 1758
 .   106سورة المائدة، الآية رقم   - 1759
 يراجع في ذلك مقتضيات المادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية.  - 1760
 من مدونة الحقوق العينية.  291و 274يراجع في ذلك مقتضيات المادتين   -1761
إلى   85منه مع الإحالة في تنظيم اليمين على مقتضيات الفصول  460إلى  399يراجع في ذلك مقتضيات الباب الأول من القسم السا ع من قانون الالتزامات والعقود الفصول من  -  1762

 من قانون المسطرة المدنية.  88
  3230،  منشور بالجريدة الرسمية عدد    1974شتنبر    28الموافق    1394رمضان    11بتاري     1.74.447قانون المسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه  الظهير الشريف بمثابة قانون رقم    -  1763

المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف   36.21ن رقم ، المعدل بمجموعة من القوانين أخرها القانو 2741، ص 1974شتنبر  30الموافق  1394رمضان  13مكرر بتاري  

 5645، ص 2021يوليوز  22الموافق  1442ذو الحجة  11بتاري    7006، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2021يوليوز  14الموافق  1442ذي الحجة  3بتاري   1.21.81رقم 

 حدد قانون المسطرة المدنية إجراءات التحقيق في الخبرة، معاينة الأماكن، الأبحاث ثم اليمين.  -

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

671  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

هذا التصـــــــــــنيف الثنائي، يؤكد على أن المشـــــــــــرع المغربي نهج الطريقة اللاتينية في تنظيمه لوســـــــــــائل الإثبات، باعتبارها الاتجاه الذي  

يفرق بين قواعد الاثبات الموضـوعية ويؤطرها على هذا النحو قانون الموضـوع، وبين قواعد الإثبات الشـكلية، بحيث ينظمها قانون  

 الشكل. 

 الفقرة الثانية: مفهوم التعارض والترجيح بين البينات

يقتيـــــــ ي بحث مفهومي التعاري والترجيح باعتبارهما المدخل الأســـــــادـــــــ ي الذي من خلاله يمكننا أولا من فهم قواعد الترجيح وثانيا 

من حســـــــــــن تطبيقها ودعمالها على النوازل والوقائع المعروضـــــــــــة على القضـــــــــــاء تطبيقا ســـــــــــليما، التطرق إلى تعريفهما من حيث اللغة 

 والاصطلاح.

 أولا: تعريف التعارض بين البينات

: تفاعل من العري، ويســـــــتعمل لعدة معان، منها المقابلة، أي عاري الشـــــــ يء بالشـــــــ يء أي قابله به، (1764)يقصـــــــد بالتعاري في اللغة

كما يقصد منه معن  الظهور، فيقال عري له الأمر أي ظهر، كما قد يطلق على خلاف الطول فيقال هذا عريي وهذا طويل، كما  

 قد يقصد به المنع.

واصـــــــــــطلاحا: فقد تعددت تعريفات التعاري بين المذاهب الأربعة، حيث عرفها الســـــــــــرخ ـــــــــــ ي من المذهب الحنفي بقوله:ل هو تقابل 

، فيما عرفها ابن )1765(الحجتين المتســـــــــــــاويتين، على وجه يوجب كل منهما ضـــــــــــــد ما توجبه الأخرى، كالحل والحرمة والنفي والإثباتل

 )1766(.عرفة بقوله:ل هو اشتمال كل منهما على ما ينافي الأخرىل

ورغم تعـدد التعـاريف فصي تبقى متقـاربـة في المعن ، وأن الغـالبيـة من الفقهـاء اتفقوا على تفســـــــــــــيره بـالتقـابـل، بـاســـــــــــــتثنـاء الغزالي الـذي  

عبر عنه بالتضاد والتناقي، وهما صورتان من صور التعاري، لأن الحجة الثانية إما أن تثنت خلاف ما أثبتته الأولى فتضاد، ودما  

 )1767(.الأولى فتناقي أن تنفي ما أثبتته

 ثانيا: تعريف الترجيح بين البينات

، ويقول الإمام الســــــــــرخ ــــــــــ ي:ل تفســــــــــير الترجيح لغة )1768(الترجيح لغة، معناه الميل والثقل، من رجح الميزان رجوحا ورجحانا ورجاحة

التعاري، ثم يظهر في أحد الجانبين زيادة إظهار فضــــــل في أحد جان ي المعادلة وصــــــفا لا أصــــــلا، فيكون عبارة عن مماثلة يتحقق به 

 )1769(.على وجه لا تقوم تلك الزيادة بنفسها فيما تحصل به المعارضة أو تثنت به المماثلة بين الشيئينل

 وذهبوا في ذلك مذاهب ثلاث: )1770(أما اصطلاحا، فقد اختلف الأصوليون في تعريفه

تقويللة طريق على آخر ليعلم  رأى المــذهــب الأول فيــه فعــل للمجتهــد، وهو اتجــاه جمهور العلمــاء، حيــث عرفــه الفخر الرازي بــأنــه: ل 

 .الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر"

واتجاه ثان رأى فيه صفة لثدلة ودليه ذهب  عي العلماء ومنهم: الآمدي وابن الحاجب وغيرهم، حيث عرف ابن الحاجب الترجيح   

 .اقتران الأمارة بما تقو  به على معارضها"بأنه: ل

 
  32، ص 1431يع الرياي، الطبعة الأولى عبد العزيز بن محمد العويد: تعاري دلالات الألفام والترجيح بينها، دراسة أصولية، تطبيقية، مقارنة، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوز  - 1764

 وما يليها. 
، ص 1993نان، الطبعة الأولى  أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخ  ي: أصول السرخ  ي، حقق أصوله أبو الوفا الأفغاني، الجزء الثاني، دار الكتب العلمية بيروت لب  -   1765

12 . 
 .  219أحمد الدرير، حققه محمد عليش: حاشية الدسوةي على الشرح الكبير، الجزء الرا ع، دار إحياء الكتب العربية، دون ذكر الطبعة، ص  -محمد عرفة الدسوةي  - 1766
 .34محمد عبد الله محمد الشنقيطي: مرجع سابق، ص  - 1767
 . 445، ص 1363، نشر أدب الحوزة قم إيران، ط 2أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور: لسان العرب، المجلد  - 1768
 .249أحمد الدرير، حققه محمد عليش: مرجع سابق، ص  -محمد عرفة الدسوةي  - 1769
الدراسات الإسلامية للبنين بأسوان   يراجع في هذا الاختلاف: فهد صلاح جاد الرب عبد الدايم: قواعد الترجيح عند الأصوليين وتطبيقاتها الفقهية، مقال منشور في حولية كلية  -  1770

 وما يليها. 1229م، ص  2019ه/ الموافق 1441الأول  ، ربيع2الرقم المسلسل للعدد  -محكمة، المجلد الثاني، العدد الثاني-علمية-جامعة الأزهر، مجلة دورية
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في حين ذهب اتجاه ثالث إلى الجمع بين الاتجاهين الســـــــــالفين والقول بكون الترجيح يجمع بين فعل المجتهد وصـــــــــفة لثدلة، وهو ما   

 .: "بيان الرجحان أ  القوة التي لأحد المتعارضين على الآخر"ذهب إليه  عي الأصوليين ومنهم الإمام التفتازاني الذي عرفه بأنه

والتعريف الراجح هو التعريف الذي ذكره الشــــي  الدكتور عبد الكريم النملة، وتلافى فيه ما وقع من اعتراضــــات واســــتدراكات على 

تقللديم المجتهللد لأحللد الللدليلين المتعللارضللللللللللللين، لمللا فيلله من مزيللة معتبرة تجعللل العمللل بلله أولى من  التعــاريف الســــــــــــــابقــة فقــال هو: ل

 )1771(.الآخر"

 المطلب الثاني: شروط إعمال قواعد الترجيح بين البينات

إذا كان القاهـ ي ملزم بالبت في القضـايا المعروضـة عليه طبقا للقواعد الموضـوعية والمسـطرية المؤطرة للخصـومة، فإن ذلك يفري 

عليــه اثنــاء البــت فيهــا ضـــــــــــــرورة الترجيح بين البينــات المعروضــــــــــــــة عليــه، فيقــدم بينــة على أخرى، بحيــث يرجح الإقرار على الكتــابــة،  

قدم الإقرار على القرائن، بهدف تقوية دليل على أخر وفق الشـــــــروط التي يمكن اســـــــتخلاصـــــــها من  الكتابة على شـــــــهادة الشـــــــهود، وي

من م ح ع والمتمثلـة في  ـــــــــــــحـة البينـات المـدلى بهـا، وقيـام التعـاري بينهـا )الفقرة الأولى(، وعـدم إمكـان الجمع فيمـا بينهـا، مع   03المـادة 

 )الفقرة الثانية(.إعمال قواعد الترجيح المنصوص عليها في نفس المادة 

 الفقرة الأولى: صحة البينات وقيام التعارض بينها

إذا كان حق التقاهــ ي مكفولا دســتوريا، فإنه يتعين في مقابل ذلك أن يتقاهــ   الأطراف بحســن نية اســتنادا إلى مقتضــيات الفصــل 

من ق م م، وبالتالي توجب على القاهـــــــــــ ي المعروي عليه ال زاع أثناء تقييمه  جج الأطراف وترجيح كفة طرف على آخر، التحقق   3

 ا شكلا ومضمونا )أولا(، ثم التأكد  عدها من قيام التعاري فيما بينها )ثانيا(.ابتداء من  حة البينات المحتج به

 أولا: صحة البينات   

يقصـــد بالصـــحة أن تكون الحجة مســـتوفية لشـــروطها الشـــكلية والموضـــوعية المتطلبة قانونا، فمن حيث الشـــكل فالمشـــرع المغربي في 

اشـترط في العقود المنصـبة على العقار والحقوق العينية المرتبطة بها بما في ذلك الوكالات   )1772(من مدونة الحقوق العينية 04المادة 

كأصـــل عام أن تفرغ في شـــكل رســـمي أو محرر ثابت التاري  محرر من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقي وفق الشـــروط  

ـــــتلزم في  عي العقود ال ـــ ـــــوص عليهـا، في مقـابـل ذلـك اســـــ ـــ ـــــميـة تحـت طـائلـة البطلان ومثـال ذلـك عقـدي الهبـة  و الكيفيـات المنصـــــ ـــ رســـــ

ـــــيات للمادتين  ـــــدقة عملا بمقتضـ ـــــبق غير ذي )1773(، من مدونة الحقوق العينية  291و 274والصـ وبالتالي تبقى الحجج المخالفة لما سـ

 الاعتبار لإعمال قواعد الترجيح  شأنها.محل و ساقطة عن درجة 

أما من حيث الموضـــــــــوع فيجب أن تتوفر في البينة جميع شـــــــــروطها المقررة شـــــــــرعا تحت طائلة عدم إعمالها، وبالتبعية عدم ســـــــــلوي  

، المعززة  شــــــهادة إدارية )1774(قواعد الترجيح  شــــــأنها، كما لو اســــــتدل المدعي بملكية غير مســــــتوفية لشــــــروط الحيازة الاســــــتحقاقية

تفيد كون العقار ليس في ملك الدولة أو الجماعات الســــــــــــلالية أو الأملاي الغابوي أو الأملاي الحنســــــــــــية حيث تبقى غير منتجة  في 

 ال زاع أمام القضاء.

 
، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع الرياي،  عبد الكريم بن علي بن محمد النملة: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية، المجلد الخامس  -  1771

 . 2423، ص 1999الطبعة الأولى 
 من مدونة الحقوق العينية. 04يراجع في ذلك المادة  - 1772
 .:" يجب تحك طائلة البطلان أن يبرم عقد الهبة في محرر رسمي"من م ح ع على أنه 274من المادة  2تني الفقرة  - 1773

  .:" تسر  على الصدقة أحكام الهبة..."من نفس المدونة على أنه 291تني المادة  -    
/ أن  3/ أن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه،  2/ أن يكون واضعا يده على الملك،  1:" يشترط لصحة حيازة الحائز:من مدونة الحقوق العينية على أنه  240تني المادة    -  1774

لإضافة إلى / وفي حالة وفاة الحائز يشترط با6/ أن تستمر الحيازة طول المدة المقررة في القانون، 5/ ألا ينازعه في ذلك منازع،  4ينسب الملك لنفسه، والناس ينسبونه إليه كذلك، 

 .ذلك عدم العلم بالتفويك"

    -وفعلا بلا خصم اها الملك يجتلا؛ وهل عدم التفويك في علمهم كمال       -:" يد نسبة طول كعشرة أشهر   و ي قواعد مستمدة من الفقه المالكي، حيث جاء في قول الزقاق في لاميته

 .أم صحة للحي للميك ذا جعلا
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ـــــــبق لمحكمة النقي أن أقرته في قرار لها جاء فيه  ـــ :" لكن،...وأن قواعد الترجيح لا يعمل اها إلا إذا تعارضللللللللللك البينات  وهذا ما سـ

  )1775(.واستجمعك جميع شروطها المتطلبة قانونا ولم يمكن الجمع بينها..."

كما يتعين أن تكون البينات متماسـكة ومناـجمة ومكملة لبعضـها البعي لا متعارضـة ومتناقضـة فيما بينها ودلا سـق  الاسـتدلال  

:"...مع أن تلك الحجة  ل، و هو ما أكدته محكمة النقي في قرار لها جاء فيه"من تناقض قوله بطل ادعاؤهبها اســتنادا إلى قاعدة  

أصللللللبحك فاقدة لحجيتها بسللللللبب تكذيبها من طرف المطلوبين بإقرارهما ببقاء المتصللللللدق سللللللاكنا بداره المتصللللللدق اها على زوجه  

وكفيلله إلى أن ملات حسللللللللللللبملا هو وارد في ملذكرتيهملا المؤرختين في...وذللك عملا بقلاعلدة من كلذب حجتله لا ينتفع اهلا وعملا بقول  

 )1776(.س على شهود من عمل         لكونه كذاهم في الأول"صاحب التحفة: لي

وفضــــــلا عن ذلك، يجب ألا تكون البينة قد ســــــبق عرضــــــها على القضــــــاء في نزاع ســــــابق وتم إســــــقاطها  شــــــكل يجعل عرضــــــها في نزاع  

 )1777(.من ق ل ع 451مستقبلي غير مقبول استنادا إلى مبدأ قوة الش يء المقي ي به المنصوص عليه في الفصل 

 ثانيا: تساو  البينات في القيمة الثبوتية، وقيام التعارض فيما بينها 

مفاد هذا الشـــــــــرط، أنه يتعين أن تكون البينات من نفس النوع، و أن تتســـــــــاوى من حيث قوتها الثبوتية، أي أن يتعلق الأمر بحجج   

، أما إذا اســـتدل أحدهم بحجة رســـمية فيما أدلى خصـــمه بحجة عرفية فلا مجال لإعمال قواعد )1779(أو بحجج عرفية  )1778(رســـمية

 الترجيح لاختلاف القيمة الثبوتية بين الحجتين.  

زيادة على ذلك، يتعين أن تتعلق البينتين بذات الحجة، أي أن تشــهدا بذات المحل، بمعن  أن تتحدان من حيث الموضــوع إما بالملك 

أو بالحوز أو غيره ولو انطبقت على محل واحد، أما إذا اختلفت من حيث ما ذكر فلا مجال لإعمال قواعد الترجيح، وهو ما أكدت  

:"...المحكملة... لم توازن بين حجج الطرفين وتقرن بين الحجلة التي تشللللللللللللهلد بلالمللك لهـا جـاء فيـه (1780)عليـه محكمـة النقي في قرار

والحوز وبين التي تشلللهد بالحوز والتصلللرف فحسلللب مدة الحيازة في كل منهما و ما أسلللفرت عنه المعاينة وما تمسلللك به المطلوبان  

يوجد تحك حوزهما، فإنها لم تركز قضللللائها على أسللللاس وعللك قرارها تعليلا ناقصللللا ينزل منزلة انعدامه  من كون المد ى فيه لا  

  .وعرضته للنقض"

كمـا يتوجـب أن تنطبق البينـات على محـل ال زاع انطبـاقـا لا لنس فيـه، إذ لو ثنـت عـدم انطبـاقهـا ســـــــــــــقطـت عن درجـة الاعتبـار ووجب  

 تبعا لذلك عدم إعمالها في الخصومة، ولا ترجيح معها.

ــاوى البينـات من حيـث القوة الثبوتيـة، غير أن تخلف شـــــــــــــروطهـا الشـــــــــــــرعيـة والقـانونيـة يجعـل إعمـال قواعـد   وقـد يحصـــــــــــــل أن تتســـــــــــ

الترجيح  شـأنها غير ذي محل، كأن تتضـمن بينة الملك لأحد الأطراف الشـروط الخمسـة الشـرعية للملك، في حين تتخلف إحداها في 

 بينة الخصم الأخر.  

 من م ح ع 3الفقرة الثانية: عدم إمكانية الجمع بين البينات مع إعمال قواعد الترجيح المنصوص عليها في المادة 

 
، منشور بالبوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية،  3194/1/1/2013صادر في الملف المدني عدد  21/01/2014بتاري   23قرار محكمة النقي عدد  - 1775

 .12ص 
، أورده عمر أزوكار: قضاء محكمة النقي في الترجيح بين البينات والحج، منشورات دار  5/2/1/2002في الملف الشرعي عدد    18/12/2002بتاري     854قرار محكمة النقي عدد    -  1776

 وما يليها. 269ص ، 2014القضاء بالمغرب الدار البيضاء، من إصدار مكتب أزوكار للمحاماة والاستشارة والتحكيم، الطبعة الأولى 
 من ق ل ع.  451يراجع في ذلك مقتضيات الفصل  - 1777
:" الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في  من ق ل ع الورقة الرسمية بأنها  418عرف الفصل    -  1778

 .الشكل الذ  يحدده القانون"
ر شريطة توقيعها من قبل الملتزمين لم يعرف المشرع المغربي الورقة العرفية، ويمكن  ي كل وثيقة مما لا يمكن اعتبارها وثيقة رسيمة يحررها الأطراف بأنفسهم أو أي مخي أخ - 1779

 بها.
 وما يليها. 99، أورده: عمر أزوكار: مرجع سابق، ص 2006/ 1594/1/1في الملف المدني عدد  2007/ 20/06بتاري   2153قرار عدد  - 1780
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ـــــهما في الفقرة    ـــــاسـ ـــــرطان أسـ ـــــت على عدم إمكانية إعمال قواعد الترجيح إلا  عد  3من المادة   03يجد هذان الشـ من م ح ع، التي نصـ

ـــــار عند تحقق ذلك إلى إعمال قواعد الترجيح المذكورة في ذات المادة)ثانيا(،  ثبوت تعذر إمكان الجمع بين البينات)أولا(، على أن يســـــ

 لم يرد فيه ني إلى مقتضيات ق ل ع ثم إلى قواعد الفقه المالكي. مع الرجوع في ذلك فيما

 أولا: شرط عدم إمكان الجمع بين الحجج 

:" إذا )1782(، كما جاء في تبصـــرة الحكام" وإن أمكن الجمع بين البينتين جمع وإلا رجع بسلللبب..."قوله: )1781(جاء في مختصـــر خليل

 تعارضك البينتان وأمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن رجع إلى الترجيح إن أمكن والترجيح يحصل بوجوه".

ـــــوليين والمحـدثين ـــ ـــــد بـالجمع عنـد الأصـــــ ـــ ـــــرعيـة عقليـة كـانـت أو نقليـة، ودظهـار أن )1783(ويقصـــــ ـــ : بيـان التوافق والائتلاف بين الأدلـة الشـــــ

الاختلاف غير موجود بينهمــا حقيقــة، اختلافــا يؤدي إلى النقي أو النقي فيهــا، أو بيــان زيــادة أحــد المتعــارضـــــــــــــين على الأخر، وهو 

ن التاري  بين المتعارضــــين وجعل أحدهما متأخرا، و ناســــخا أو بتقديم  عي الأدلة على  عضــــها الأخر لتقديم رتنته أو بنيا  -الترجيح

 للآخر. 

فـالجمع بين البينـات يتحقق عنـدمـا تقرر المحكمـة ألا تنظر للتعـاري الحـاصــــــــــــــل بين البينـات وتقرر العمـل بمـا جـاء بـه، بـدل العمـل  

 ." إعمال الدليل خير من إهماله"وكذا قاعدة، ، تفعيلا للقواعد الفقهية أعلاه(1784)على إلغاعها أو إلغاء أحداهم

فكلمـا أمكن الجمع بين الـدليلين عمـل بهمـا، كـأن يـدل خصـــــــــــــم بـإراثـة تـذكر جميع الورثـة، ويـدل الطرف الأخر بـإراثـة تتضـــــــــــــمن فق  

 عي أســــــــــماء الورثة المذكورين في إراثة خصــــــــــمه، فهنا تكون الإراثة الجامعة مقدمة على الناقصــــــــــة، ودن كانت الإراثتان ناقصــــــــــتان 

 م الجمع بينهما.بحيث كل منها تذكر فريق  عينه يت

ـــــبق لمحكمـة النقي أن أقرتـه في قرار  ـــ لكن،...أن محكملة اللدرجلة الأولى قضللللللللللللك بلالتشللللللللللللطيلب على لهـا جـاء فيـه:ل   (1785)وهو مـا ســـــ

الإراثلة التي أقلامتهلا الطلالبلة بعلدملا اعتبرت أن الإراثلة التي أنجزهلا المطلوب مقلدملة عليهلا بلاعتبلارهلا شللللللللللللامللة لوارث لم تشللللللللللللمله  

عم الموروث والتي تبقى    الإراثة موضللوع التشللطيب...، وأن الإراثة المقدمة من طرف المطلوب والمراد تسللجيلها تشللير إلى أنه ابن

هي المعول عليها دون غيرها، ما دامك غير معارضللللللللة بمقبول بما جاء فيها، مما يبقى معه القرار مؤسللللللللس ومعلا تعليلا كافيا، ما 

     ."بالوسيلة غير مؤسس

 من م ح ع، مع الرجوع في ذلك إلى ق ل ع ثم قواعد الفقه المالكي 03ثانيا: إعمال قواعد الترجيح المحددة في المادة 

أكدت مقتضـــــيات المادتين الأولى والثالثة في فقرتها الثالثة من م ح ع أن مقتضـــــيات مدونة الحقوق العينية  ي المطبقة كأصـــــل على 

ــة بـالعقـار، وعنـد عـدم وجود ني فيهـا يرجع في  الملكيـة العقـاريـة والحقوق العينيـة المرتبطـة بهـا مـا لم تتعـاري مع تشـــــــــــــريعـات خـاصـــــــــــ

 العقود، وعند انعدام الني فيه يرجع إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي.ذلك إلى ظهير الالتزامات و 

 قواعد و ي:من المادة الثالثة من م ح ع، قواعد الترجيح في عشر  03وقد حددت الفقرة 

 / ذكر سنب الملك مقدم على عدم بيانه؛1

 / تقديم بينة الملك على بينة الحوز؛2

 
،  2006القاهرة، الطبعة الأولى    الشي  خليل بن إسحاق المالكي: مختصر خليل،  عناية أبو عبد الرحمان عماد الدين بن زين العابدين بن علي العلامي، شركة القدس للتصدير - 1781

 . 286ص 
نانج الحكام، خرج أحاديثه وعلق  برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن الإمام شمس الدين أي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري الملكي: تبصرة الحكام في أصول الأقضية وم  -  1782

 وما يليها.  264، ص 2003عة خاصة عليه وكتب حواشيه الشي  جمال مرعشلي، الجزء الأول، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع الرياي، طب
ول، مطبعة دار الكتب العلمية بيروت عبد اللطيف عبد الله عزيز البرزنجي: التعاري والترجيح بين الأدلة الشرعية، بحث أصولي مقارن بالمذاهب الإسلامية المختلفة، الجزء الأ  -  1783

 . 212، ص 1993لبنان، الطبعة الأولى 
القضائي  -   1784 والعمل  العينية  الحقوق  في مدونة  المالكي  الفقه  مكانة  الحمري:  العقار -محمد  الخاص، مسلك  القانون  في  لماستر  لنيل شهادة  نموذجا، رسالة  البينات  بين  الترجيح 

 . 123، ص 2021/2022السنة الدراسية والتوثيق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء،  
، مطبعة الأمنية، 34غرفة الأحوال الشخصية والميراث، العدد  -، منشور بنشرة قرارات محكمة النقي  678/2/1/2015في الملف الشرعي عدد    2016/ 19/01بتاري     59قرار عدد    -  1785

 وما يليها. 129ص 
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 / زيادة العدالة والعبرة ليست بالعدد؛3

 / تقديم بينة النقل على بينة الاستصحاب؛4

 / تقديم بينة الإثبات على بينة النفي؛5

 / تقديم بينة الأصالة على خلافها أو ضدها؛6

 /تقديم تعدد الشهادة على شهادة الواحد؛7

 / تقديم البينة المؤرخة على البينة غير المؤرخة؛8

 / تقديم البينة السابقة على البينة اللاحقة تاريخا؛9

 / تقديم بينة التفصيل على بينة الإجمال؛10

 و ي القواعد التي ستكون محل تحليل وتفصيل في المبحث الثاني.

 المبحث الثاني: ضوابط الترجيح بين البينات استنادا 

 للمادة الثالثة  من مدونة الحقوق العينية وقواعد الفقه المالكي

سـبق أن بينا في المبحث الأول ماهية التعاري والترجيح وشـروط إعماله، وخلصـنا إلى حقيقة أن الترجيح لا يسـار إليه إلا عند تعذر 

 03الجمع بين الحجج، حيث لا يبقى مجال أمام القاهـــــ ي ســـــوى اللجوء إلى الترجيح بينها بإحدى القواعد المنصـــــوص عليها في المادة 

ـــــتقر  ـــ اء قواعـد الترجيح يمكن أن نقســـــــــــــمهـا إلى نوعين منهـا، إحـداهمـا تعتمـد على شـــــــــــــكـل البينـة )المطلـب الأول(،  المـذكورة، وأنـه بـاســـــ

 والثانية ترتكز على مضمونها )المطلب الثاني(.   

ـــــيـــل المبين أعلاه على ألا نخوي في الاختلافـــات   ـــ ـــــواب  الترجيح وفق التفصـــــ ـــ ـــــنعمـــل من خلال هـــذا المبحـــث على بيـــان ضـــــ ـــ وعليـــه ســـــ

 المذهبية، بحيث سنقتصر في ذلك فق  على قواعد الفقه المالكي.  

 المطلب الأول: ضوابط الترجيح التي تعتمد شكل البينة

من م ح ع، على  عي القواعد التي تعتمد في أســاســها للترجيح بين البينات على شــكليات معينة، بحيث   03نصــت مقتضــيات المادة 

أن تخلف هذه الشـــــــــــكليات أو تأخرها في بينة ما من شـــــــــــأنه أن يجعلها ســـــــــــاقطة عن درجة الاعتبار، وبالتالي فهناي من القواعد من  

الفقرة الأولى(، كما اعتدت  عي البنيات في الترجيح على صــفة شــهودها من حيث عدالتهم لا من  اعتمدت في الترجيح على التاري  )

 حيث عددهم )الفقرة الثانية(. 

 الفقرة الأولى: ترجيح البينة من حيث التاريخ

قد يحصــل أن تتســاوى البينات من حيث القوة الثبوتية ويقع التعاري فيما بينها، فيضــطر حينها القاهــ ي إلى الترجيح بينها بإحدى 

ـــــــــائـل الترجيح المحـددة في المـادة  من ذات المـدونـة، وذلـك من خلال الاعتمـاد على التـاري  المثنـت بـالبينـة، فيرجح البينـة المؤرخـة    3وســـــ

 رخة )أولا(، وعند ذكر التاري  في كلتا الحجتين يرجح البينة السابقة على البينة اللاحقة تاريخا )ثانيا(.على البينة غير المؤ 

 أولا: تقديم البينة المؤرخة على البينة غير المؤرخة

مفاد هذه القاعدة، أن البينة التي تتضــــمن التاري  ترجح على البينة التي لا تتضــــمنه، كأن تشــــهد بينة المدعي بأن الدار ملكا له هذه  

ــــهد بينة المدعى عليه بأنها   ـــ ــــنوات خلت، وتشـ ـــ ــــت سـ ـــ ملكه، دون ذكر التاري ، فالأولى ترجح على الثانية لاشــــــــتمالها على   -الدار-مدة سـ

 التاري .

فســـــــــــــنـــد ترجيح البينـــة المؤرخـــة على غير المؤرخـــة، هو اشـــــــــــــتمـــال الأولى على التـــاري  ممـــا يظهرهـــا بمزيـــد من التفصـــــــــــــيـــل والعلم على  

 )1786( .المطلقة

 
ستر المعاملات العقارية، الكلية المتعددة جلال قرقا : قواعد الترجيح بين البينات في ال زاعات العقارية، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، شعبة القانون الخاص، ما  -  1786

  38، ص 2019-2018التخصصات بتازة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، السنة الدراسية 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

676  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

:"...خلافللا لمللا جللاء في الوسلللللللللللليلللة فللإن محكمللة لــه جــاء فيــه  )1787(وهو مــا أكــد عليــه المجلس الأعلى )محكمــة النقي حــاليــا( في قرار

الاسللللللللللللت نلاف لم تصللللللللللللرح بلأن كلا الرسللللللللللللمين لا يتوفر على قوة الإثبلات، بلل صللللللللللللرحلك بلأن الرسللللللللللللمين إن كلانلا معلا أقيملا من أجلل  

الاحتجا  اها في النزاع، فإن الرسللللللللم المدلى به من طرف المطلوب في النقض له تاريخ ثابك وسللللللللابق مما جعل محكمة الموضللللللللوع 

 رجحه على الآخر".ت

ويمكن القول على أن الترجيح بالبينة المؤرخة تجد ســـــــــــــندها كذلك في ظهير الالتزامات والعقود باعتبارها من قرائن الأحوال، وذلك  

:" إذا لم يكن سللند أحد الخصللمين ثابك التاريخ، رج  جانب في فقرته الثانية حيث جاء فيها 458من خلال ما ني عليه الفصـــل 

، والقرائن المذكورة يســـــتقل بتقديرها قضـــــاة الموضـــــوع باعتبارها موكولة لفطنتهم وحكمتهم، بحيث لا  من كان لسلللللنده تاريخ ثابك"

 )1788(  .من ق ل ع 455و  454ينبغي عليهم الأخذ بها إلا وفق الشروط المقررة في الفصلين 

 ثانيا: تقديم البينة السابقة تاريشا على البينة اللاحقة

 )1789( :جاء في نظم التحفة لابن عاصم الغرناطي

 "وقدم التاريخ ترجيح قبل           لا مع يد والعكس عن بعض نقل"

ــــم   ــــنتين، في مقابل ادعاء الخصـ أنه ملكه منذ أربع ســـــنوات، وتشـــــهد بينة كل  ومثاله، أن يدعي أحدهما أن المدعى فيه ملكا له منذ سـ

 منهما بذلك، ففي هذه الحالة ترجح البينة الأسبق تاريخا على اللاحقة.

وهو ما اعتدت به محكمة النقي حينما رجحت رســم شــراء المتعرضــة الأقدم تاريخا على رســم شــراء طالبة التحفيظ حيث جاء في 

:" لكن وحيللث إنلله إذا تعللارضلللللللللللللك البينللات المللدلى اهللا لإثبللات ملكيللة عقللار وكللان الجمع بينهللا غير ممكن، فللإنلله يعمللل لهــا  )1790(قرار

 .بقواعد الترجيح بين الأدلة ومنها تقديم البينة السابقة على البينة اللاحقة تاريشا عملا بمقتضيات المادة الثالثة من م ح ع"

لها جاء  )1791(والعبرة بالتاري  ليس تاري  تحرير الشــــــهادة ودنما تاري  الشــــــ يء المشــــــهود به، و هو ما أوضــــــحته محكمة النقي في قرار

:" لكن ردا على الوسليلة فإنه وبشلاف ما تمسلكك به الطاعنة فإن المراد بتقديم البينة السلابقة على البينة اللاحقة تاريشا فيه

متى تعلذر الجمع بينهملا يكمن في قلدم تلاريخ الحيلازة والتصللللللللللللرف المشللللللللللللهود اهملا للملاللك على الوجله الموجلب للمللك وليس تلاريخ  

 .تحرير البينة"

كما يجب أن يتعلق التاري  بذات الفترة المشــــــــــــهود بها على الشــــــــــــ يء المشــــــــــــهود به، أي أن يتداخل تاري  البينتين بخصــــــــــــوص الشــــــــــــ يء  

ـــــهود بـه، وهو مـا أكـدتـه محكمــة النقي في قرار ـــ لا يلجللأ إلى الترجيح بين بينتي الملللك بقللدم التللاريخ إلا إذا " لهــا جـاء فيــه: )1792(المشـــــ

كانك شلللهادة الشلللهود فيهما واردة على نفس الفترة وتزيد إحداهما على الأخرى بمدة سلللابقة لها، وبالتالي لا موجب للترجيح بين  

، و بين بينة الملك يشلهد  1930بينة الملك التي يشلهد شلهودها بملكية المشلهود له للمشلهود فيه عشلر سلنوات قبل تاريشها سلنة  

  ."1953شهودها بملكية مشهود له أخر لنفس المشهود مدة عشرين سنة قبل تاريشها سنة 

 
، دون ذكر المطبعة، الطبعة الأولى  1972-1971، قرارات المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية  19824و  19968في الملف المدني عدد    1972أبريل    14الصادر بتاري     79قرار عدد   - 1787

 . 133، ص 1983
ارتأى القاه ي ضرورة أداعها، و ي  إذ استوجبت أن تكون قرائن قوية وخالية من اللنس أو قرائن متعددة حصل التوافق  شأنها على أن تعزز باليمين من قبل من يتمسك بها إذا    -   1788

 قرائن يمكن إثبات عكسها بجميع الطرق. 
عربية، القاهرة، الطبعة الأولى  أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الأندل  ي: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، تحقيق: محمد عبد السلام محمد، دار الآفاق ال   -  1789

 . 28، ص 2011
 ، منشور بالبوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.2019/ 3874/1/1في الملف العقاري عدد  04/2023/ 18بتاري   89/1قرار محكمة النقي رقم  - 1790
، منشور بمجلة ملفات عقارية، عدد خاص بقضايا الحيازة والاستحقاق، محكمة 2017/ 247/1/8صادر في الملف المدني عدد    05/02/2019بتاري     70قرار محكمة النقي عدد    -  1791

 وما يليها. 101، ص 9النقي )مرصد الاجتهاد القضائي( مطبعة ومكتبة الأمنية الرباط، العدد 
، أورده: محمد بفقير: مدونة الحقوق العينية والعمل القضائي المغربي، مطبعة  2006/ 1167/1/1في الملف المدني عدد    14/05/2008بتاري     1802قرار محكمة النقي عدد    -  1792

 . 37، ص 2015النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 
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وقد يحصــل و ترجح البينة اللاحقة تاريخا على الســابقة إذا كان المشــهود به بيد المشــهود له، اســتنادا للقاعدة الواردة بالتحفة وفق 

ــــالفا، و أقرته محكمة النقي في قرار ـــ :" الترجيح يكون بأشللللللللياء منها قدم التاريخ، ويقصللللللللد بقدم لها جاء فيها  )1793(المشــــــــار إليه سـ

سلنة قدمك    20سلنة والأخرى بنحو   30التاريخ تاريخ الشل يء المشلهود به لا تاريخ تحرير البينة، فإذا ما شلهدت بينة بتصلرف نحو 

ليل وبيد، و لصللللللللللللاحب  التي شللللللللللللهدت بثلاثين سللللللللللللنة، إلا أن يكون القائم بحادثة التاريخ ذ  يد على المد ى فيه لقول الشلللللللللللليخ خ

  التحفة: "وقدم التاريخ ترجيح قبل إلا مع يد       و العكس عن بعض نقل".

، بمعن  أن البينة رغم قدم )1794(ومحل الترجيح بقدم التاري  مقصـــور فيما يمكن اســـتمرار الملك لصـــاحبه، لا فيما لا اســـتمرار فيه

تاريخها يتعين أن تفيد اســتمرار الملك للمشــهود له لا أن تدل على انتقاله منه إلى صــاحب البينة المعارضــة ذات التاري  اللاحق، كأن  

"أن من أقر بحق فقد أسللقط  يشــهد الخصــم لخصــمه بالملك في بينة ســابقة، ويســتدل ببينة تشــهد له هو بالملك، والقاعدة تقيــ ي  

 .عن نفسه حق المطالبة به"

 الفقرة الثانية: ترجيح البينة من حيث عدالة شهودها لا من حيث عددهم

تعتبر شــــهادة الشــــهود من أهم وســــائل الإثبات وأبرزها، وقد اشــــترط الإســــلام في الشــــهود العدالة أي أن يكونوا تقاتا مصــــداقا لقوله 

 )1796(:كما جاء في التحفة(1795)، "واشهدوا ذو  عدل منكم"تعالى:  

 "وشاهد صفته المرعية                  عدالة تيقظ حرية                

 والعدل من يجتنب الكبائرا              ويتقي في الغالب الصغائرا"                

ولما كانت الشـــــهادة في أصـــــلها تعتمد على الشـــــهود، فقد وضـــــع الفقهاء مجموعة من الشـــــروط لثخذ بها، وبالتالي ترجيح إحداها على 

 الأخرى، حيث اعتمدوا فيها كأصل على عدالة شهودها لا  عددهم )أولا(، على أن يرجح تعدد الشهادة على الشاهد الواحد )ثانيا(.

 أولا: ترجيح البينة بعدالة شهودها لا بعددهم 

 "وملك على حوز وزيد عدالة     وبالنقل والإثبات أو ما قد أصلا"قوله: )1797 (جاء في لامية الزقاق

 "وهو لمن أقام فيه البينة          وحالة الأعدل منها بينة"قوله:  )1798(كما جاء في التحفة 

وصورتها، أن يتنازع اثنان عينا، وتكون بيد أحدهما، وأقام كل بينة، وكانت إحدى البينتين أكأر عدالة، فإن زيادة العدالة في إحدى  

 )1799(.البينتين تقدم على الأخرى، وتعتبر مرجحا للحكم بها في القضاء

:" ...، ذللك أنله ورد التنصلللللللللللليص بلالوكلاللة الملذكورة على أتميلة الوكيلل وقلك لهـا جـاء فيـه  )1800(وهو مـا أقرتـه محكمـة النقي في قرار

إبرام الوكالة وهي تعني الشلللهادة ظاهرا بكونه صلللحيح العقل والبدن وطائعا رشللليدا، ومعلوم فقها أن الأظهر في الترجيح البينة  

ادة اللفيف عدد ... التي تشلهد بمرضله منذ  العادلة على كثرة الشلهود، ولذلك فشلهادة عدلي التلقي بأتمية الموكل أرج  من شله

 ...".1994واتصاله إلى وفاته سنة  1990سنة 

 
 وما يليها.   119، أورده: عمر أزوكار: م س، ص 678/1/7/2003صادر في الملف المدني عدد  11/2005/ 30بتاري   3155قرار محكمة النقي عدد  - 1793
سلسلة الدراسات والأبحاث، مطبعة دار فضالة،    -، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية2امحمد برادة غزيول وغيره: الدليل العملي للعقار غير المحفظ، العدد    -  1794

 . 74، ص 2007والطبعة الثانية أبريل  2007الطبعة الأولى فبراير 
 .2سورة الطلاق، الآية  - 1795
 23أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الأندل  ي: مرجع سابق، ص  - 1796
، ص 2008الدار البيضاء، الطبعة الأولى الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاد ي: فتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق، تحقيق رشيد البكاري، دار الرشاد الحديثة  - 1797

304  . 
 .28أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الأندل  ي: مرجع سابق، ص  - 1798
، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله، جامعة دمشق، -دراسة فقهية مقارنة-ناصر عبد القادر مريواني: تعاري البينات القضائية وأثره في الفقه الإسلامي  -  1799

 . 233، ص 2009كلية الشريعة، قسم الفقه الإسلامي وأصوله، السنة 
 وما يليها. 260، أورده: عمر أزوكار: مرجه سابق، ص 66/2/1/2004الصادر في الملف الشرعي عدد  09/11/2005بتاري   503قرار محكمة النقي عدد  - 1800
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وترجع علــة ترجيح عــدالــة الشـــــــــــــهود على عــددهم، في كون مزيــد العــدالــة أقوى في التعــذر من زيــادة العــدد، ذلــك أنــه يمكن لكــل من  

الخصــــــمين أن يزيد في عدد الشــــــهود، غير أنه لا يتعذر عليه زيادة عدالتهم، إذ أن طبيعة الشــــــخي تبقى على حالتها دون تغيير، ولا  

س ما  ي عليها، فوبذلك يتعذر على الخصـــم زيادة العدالة في شـــهوده ودشـــهاد من هو أكأر عدالة  يمكن لغيره أن يجعل حقيقته عك

ـــــــهادتهما أكأر مما تبعثه  ـــ ـــــــلا عن ذلك، فوجود من هو أكأر عدالة في إحدى البيتين يبعث في النفس الاطمئنان إلى شـ ـــ من غيره، وفضـ

 .)1801( شهادة البينة المقابل

مشـروط بأن تكون الشـهادة في المال، وأن يكون المدعى  غير يد المتداعين، وأن يكون    -زيادة العدالة في الشـهود-ودعمال هذا الترجيح  

، بحيث إذا تعارضـــت بينة التزكية والتعديل مع بينة التجريح، قدمت المجرحة لأنها علمت )1802(الترجيح في البينة الأصـــلية لا المزكية

، (1803)ما لم تعلمه الأخرى، وشــهادة الإثبات مقدمة على النفي، فإذا اجتمعت بينة تجريح وبينة تعديل فإن الأولى ترجح على الثانية

 )1804(.:" وثابك الجرح مقدم على     ثابك تعديل إذا ما اعتدلا"ولقول المتحف :" إن اجتمع تعديل وتجريح"،لقول الشي  خليل

 ثانيا: ترجيح تعدد الشهادة على شهادة الواحد

يراد بهذه القاعدة، تقديم المتعدد من الشـــــهادة على شـــــهادة الواحد، أي أنه في الحالة التي تتعاري فيها شـــــهادتان تشـــــهدان كلاهما  

بملكية العقار لشـــــخصـــــين مختلفين ودحدى الشـــــهادتين يتعدد شـــــهودها بينما الشـــــهادة الثانية تعرف حضـــــور شـــــاهد واحد، ترجح  

، واســـتنادا إلى ذلك ترجح شـــهادة (1805(ة الشـــاهد الواحد وذلك بالاعتماد على المعيار العدديشـــهادة المتعدد من الشـــهود على شـــهاد

 أربعة شهود على الشاهدين، وشهادة الشاهدين على الشاهد ويمين، وترجح شهادة رجلين على شهادة رجل وامرأتين.

 .: "...و شاهدين على شاهد ويمين"ودلى ذلك أشار الشي  خليل في مختصره بقوله

ـــــبق (1806)والترجيح وفقا للقاعدة أعلاه، يســـــــــتلزم أن يكون الشـــــــــهود في كلتا الشـــــــــهادتين عدولا ـــ ــــقطت بزيادة العدالة كما سـ ، ودلا ســـــ

تفصــــيل ذلك، أي أنه إذا كانت بينة الخصــــم تتضــــمن شــــاهدا عدلا، وبينة الآخر تتضــــمن شــــاهدين غير عدلين رجحت البينة الأولى  

 على الثانية لزيادة العدالة فيها. 

ـــــهـادة الواحـد ولو كـان أعـدلا في قرار لهـا جـاء فيـه ـــ ـــــهـادة على شـــــ ـــ ـــــبق لمحكمـة النقي أن اعتـدت بتعـدد الشـــــ ـــ - :" ... لملا ثبلك لهلا  وقـد ســـــ

المدلى اها من طرف الطالب التي تضللمنته كوارث في   18/05/2012أن الإراثة المضللمنة بعدد... صللحيفة ... المؤرخة في   -المحكمة

  238،239،240،241المرحومة )ح ب( إلى جانب بقية المطلوبين قد تراجع خمسة من شهودها، حسب الإشهادات ذات الأعداد  

سلللللللللتشلافهم، ورجحك عليها الإراثة عدد... ص ... التي لا تذكره ضلللللللللمن الورثة التامة النصلللللللللاب لقاعدة ترجيح  ، و لم يتم ا237و

للزرقاني في الشليخ خليل والمؤيد باللفيف عدد ...  شلهادة الشلاهدين على شلهادة واحد مع اليمين ولو كان أعدل أهل زمانه كما 

الذ  أفاد شلهوده أن الطاعن مجرد مكفول من الهالك )م ر( الذ  لم يشلف ولدا،.... وقضلك    05/09/2011المؤرخ في  57ص 

 )1807( .بما ذكر، فإنها جعلك لقرارها أساسا وكان ما بالن ي على غير أساس"

 المطلب الثاني: ضوابط الترجيح المبنية على مضمون البينة

 
والمنازعات العقارية، النظام   فاطمة الزهراء علاوي: قواعد الترجيح بين الحجج وفق القانون الجديد لمدونة الحقوق العينية، مقال منشور بمجلة الحقوق، سلسلة الأنظمة  -  1801

 . 40، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ص 2012، الإصدار الخامس ماي  39-08القانوني الجديد للحقوق العينية بالمغرب في ضوء القانون 
بين البينات المتعارضة  عدالة الشهود، مقال منشور بالمجلة القانوني  -   1802 مجلة متخصصة في الدراسات    -ةلمزيد من التوضيح يراجع في ذلك: عواد أحمد محمد عثمان: الترجيح 

 ها.وما يلي 378، كلية الحقوق فرع الخرطوم جامعة القاهرة، ص 2020، مايو 2العدد  7، المجلد - والبحوث القانونية
 .75يراجع في ذلك: امحمد برادة غزيول وغيره: مرجع سابق، ص  - 1803
 .23أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الأندل  ي: مرجع سابق، ص  - 1804
لدراسات العقارية والطبوغرافية، مكتبة صلاح الدين أزهر: العدالة والشهادة دليلين للترجيح بين الحجج المتعارضة في إثبات الملكية العقارية، مقال منشور بالمجلة المغربية ل   -  1805

 . 197الرشاد سطات، العدد الثالث، ص 
 .83، ص 2019بعة الأولى عبد الرحمان بلعكيد: الترجيح بين البينات دراسة في ضوء المذهب المالكي والتشريع المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الط - 1806
منشور بالبوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مرجع سابق، ص   833/2/1/2018صادر في الملف الشرعي عدد  12/01/2021بتاري   10قرار عدد  - 1807

 وما يليها. 173
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إذا كــان الإثبــات هو المنطلق الوحيــد لاقتضـــــــــــــــاء الحقوق، بحيــث يحكم لأحــد الطرفين دون الأخر، بــالاعتمــاد على مــا أدلى بــه من      

 جة والتي تخضــــع في تقديرها وتمحصــــيها لســــلطة القاهــــ ي، فقد يســــتشــــكل الأمر على هذا الأخير أثناء الترجيح بينها إذا ما تســــاوت 

ســابق بيانها في المطلب الأول، وبالتالي لا يبقى من ســنيل أمام القاهــ ي ســوى ســلوي الطريق الثاني من  البينات من حيث شــكلياتها ال

 طرق الترجيح بين البينات وذلك بالاعتماد على مضمونها.

ـــــتقراء المـادة  ـــ ـــــل  من م ح ع، يمكن   03وبـاســـــ ـــ ـــــوعيـة، تتجلى الأولى في الحجج المبينـة لأصـــــ ـــ التمييز بين نوعين من قواعـد الترجيح الموضـــــ

 التملك )الفقرة الأولى(، فيما تتبدى الثانية في مضمون الشهادة أي شهادة الشهود )الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: الترجيح بين البينات على أساس بيان وجه المدخل )الملك( 

ينصـرف الترجيح من حيث مضـمون البينة إلى محلها )أي المشـهود به( بمعن  الوقائع محل الشـهادة، وبالتالي يمكن تصـنيف البينات  

من حيث بيان أصـــــــــــل الملك إلى  جة تســـــــــــتند على الملك وأخرى تســـــــــــتند على مجرد الحوز، فتقدم الحجة المبينة لســـــــــــنب الملك على 

 أن ترجح بينة الملك على مجرد الحوز )ثانيا(.          البينة التي لم تذكره )أولا(، على

 أولا: ترجيح البينة التي تذكر سبب الملك على عدم بيانه

ـــهد   ـــهد بينة أن الدار ملك لزيد، و تشــ ـــاحبه، ومثال ذلك أن تشــ ــــنب الذي عن طريقه آل الملك إلى صــ ــــنب الملك، ذكر السـ ـــد  سـ يقصــ

أخرى بأن تلك الدار ملك لعمرو بناها لنفســــه، فتقدم البينة التي ذكرت ســــنب الملك و هو البناء، على التي اقتصــــرت على الشــــهادة  

 )1808( .بالملك فق 

ففقهــاء المــالكيــة يعتــدون  ســـــــــــــنــب الملــك في الترجيح بين البينــات المتعــارضــــــــــــــة فتقــدم عنــدهم على المرجحــات جميعهــا، فتقــدم على  

التاري ، وزيادة العدالة، واليد وهكذا، بل إنهم يلجؤون إلى ســــنب الملك قوة وضــــعفا في الترجيح بين طرق الإثبات المتعارضــــة، فمثلا 

ينة الهبة، فإذا ادعيا ملكا و ســـــــنبا، وكان ســـــــنب ملك أحدهما الشـــــــراء من مـــــــخي، وســـــــنب ملك الآخر  يقدمون بينة الشـــــــراء على ب

الهبة من الشـــخي ذاته، فإن بينة الشـــراء مقدمة عندهم على بينة الهبة، لأنه أقوى، لكونه عقد معاوضـــة من الجانبين، فهو أكأر  

 )1809(.إثباتا

:"...الطاعنون لما ادعوا اسللللللللللتحقاق المد ى لها جاء فيه  )1810(و ي القاعدة التي كانت محل تطبيق من قبل محكمة النقي في قرار

فيه اسلللللتدلوا عليه برسلللللم شلللللرائهم المشلللللار إليه قبله عارضللللله الطرف المطلوب بآخر مرتكز على رسلللللم ملكية البائع له، ودفع بأن 

ك لهلا حجلة الطلاعنين مجردة من اصللللللللللللل المللك ولا ينتزع اهلا الملد ى فيله من يلدهم، والمحكملة مصللللللللللللدرة القرار المطعون فيله لملا ثبل 

ذللك و اعتبرت حجللة الطللاعنين غير علاملللة في الإثبللات ولا توجلب الملللك لهم، ...وقضلللللللللللللك بتللأييللد الحكم برفض طلبهم، تكون قلد  

 .التزمك قاعدة الإثبات في الاستحقاق وعللك قرارها تعليلا كافيا..."

 ثانيا: ترجيح بينة الملك على بينة الحوز 

ـــــهـد بـالملـك مقـدمـة على :" ومللك على حوز"بقولـه )1811(ذكر هـذه القـاعـدة الزقـاق في لاميتـه ـــ ، ومفـاد هـذه القـاعـدة، أن البينـة التي تشـــــ

التي تشـــــــــــــهـد بـالحوز، لأن الحوز أعم من الملـك، فهو يكون بـالملـك وبـالكراء وبغير ذلـك، و الملـك أخي من الحوز وأقوى منـه، ولعـدم 

 
 . 188، ص 1998طبعة المهدي الوزاني: النوازل الجديدة الكبرى، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، الجزء التاسع، مطبعة فضالة المحمدية، ال  - 1808
عي، كلية الدراسات العليا، الجامعة سليم علي مسلم الرجوب: التعاري والترجيح في طرق الإثبات، دراسة فقهية قانونية مقارنة، أصلها أطروحة لنيل الدكتوراه في القضاء الشر  -  1809

 وما يليها.   188ص  2012الأردنية، دار النفائس للنشر والتوزيع الأردن، الطبعة الأولى، 
عدد    -   1810 النقي  محكمة  رقم    31/01/2023بتاري     2/ 35قرار  العقاري  الملف  في  للسلطة 4/2019/ 4369/1صادر  الأعلى  المجلس  بموقع  للمملكة  القضائية  بالبوابة  منشور   ،

 وما يليها.  1القضائية، مرجع سابق، ص 
 .304الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاد ي: مرجع سابق، ص  - 1811
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معـــارضـــــــــــــــة بينـــة الحوز لبينـــة الملـــك، إذ لا يلزم في الحوز ملـــك، في حين أن بينـــة الملـــك لا بـــد أن تشـــــــــــــمـــل الحوز لأنـــه يـــأتي في مقـــدمــة  

 )1812( .شروطها

ــة المنصــــــوص عليها في المادة   ــبة للملك التي تتوفر فيها شــــــروطها الخمســــ من م ح ع،    240والمقصــــــود بالحوز هنا، ليس الحيازة المكســــ

 )1813(:ودنما المقصود به الحيازة المجردة من أي سنب وجيه، على اعتبار أن الحيازة نوعان وهما

يسـتحق بها الحائز الشـ يء المحوز، ويتملكه بها عند توفر شـروطها، وبذلك تكون داخلة ضـمن أسـباب    حيازة اسلتحقاقية: -

 كسب الملكية.

والانتفاع به دون ما  أو ما يطلق عليها الحيازة التصــرفية: و ي تنيح فق  لصــاحبها حق التصــرف في الشــ يء   حيازة عرضللية -

 حق في أن يتملكه.

وعليه، فالحيازة الاســـــــتحقاقية لا تدخل في معن  الحوز الذي هو التســـــــليم، ودنما  ي ســـــــنب تكســـــــب به الملكية، ولها شـــــــروط ومدد 

خاصــة لا تصــح قطعا إلا بها، في حين أن الحوز كفعل مادي ح ــ ي، من يد إلى يد أو انتقال الشــ يء أو الحق المعطى وظهوره بين يدي 

ـــــطوته  ي في ذ ـــــهود و المعطى له وتحت ســـــ ـــــهادة الشـــــ ـــــائل الإثبات بما في ذلك شـــــ اته واقعة مادية ليس غير، ويمكن إثباتها بجميع وســـــ

 )1814(.القرائن عن طريق الاستغلال كالحرث والزرع وغيره

ـــبق لمحكمة النقي أن ركنت إلى القاعدة أعلاه في قرار ـــــ ـــ :"...بالتالي فإن مجرد وضللللللللللللع اليد وحده غير كاف لها جاء فيه  )1815(وقد سـ

 1951للقول بصللللللللللللحللة التعرض لا سلللللللللللليمللا وأنلله يتجلى من مسللللللللللللتنللدات الملف أن طللالللب التحفيظ أدلى بملكيللة مؤرخللة في ينللاير  

  مشلتملة على شلروط الشلهادة بالملك، و تشلهد له أيضلا وبشلاف ما جاء في الوسليلة بالحوز و التصلرف مدة مديدة تزيد على أمد

الحيازة المعتبرة شللرعا وهي عشللر سللنين سلللفك عن تاريخ موته، و بذلك فهي مقدمة على بينة الحوز لقول الشلليخ خليل "وملك  

اقوى منه، و ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص والعكس صحيح...".    على حوز" لأن بينة الملك أخص من الحوز و

 الفقرة الثانية: الترجيح بين البينات استنادا إلى مضمون شهادة الشهود

ــهادة لابن عرفة أنها ــ :" قول هو بحيث يوجب على الحاكم سلللللماعه الحكم بمقتضلللللاه إن عدل قائله مع تعدده جاء في تعريف الشـ

 )1816(.أو حلف طالبه"

فالشـــــــهادة تعد من أهم وســـــــائل الإثبات، لما تضـــــــطلع به من دور في إثبات الحقوق أو نفيها، لهذا أحاطها المشـــــــرع والفقهاء  شـــــــروط   

من م ح ع ســــيتبدى أنها أشــــارت إلى أربع قواعد موضــــوعية تخصــــها، بحيث   03موضــــوعية وشــــكلية، وبالرجوع إلى مقتضــــيات المادة 

ـــــــــأن قيـام أحـدهـا أن ترجح بينـة  على أخرى، وتتحـدد هـذه القواعـد في الترجيح بـالإثبـات على النفي والأصــــــــــــــالـة على خلافهـا أو  من شـــــ

 ضدها )أولا(، والترجيح بالنقل على الاستصحاب والتفصيل على الإجمال )ثانيا(. 

 أولا: الترجيح بين البينات بالاستناد على الإثبات والأصالة

لما كانت الشـــــهادة في أصـــــلها وحقيقتها قول يصـــــرح به الشـــــهود بمجلس القضـــــاء والموجب الحكم بمقتضـــــاه إن ثبتت عدالتهم، فهذا  

يفيد أن مضـــــمون الشـــــهادة قد يكون مثنتا للحق أو نافيا له، فتقدم الأولى على الثانية، كما قد تكون شـــــهادة تفيد أصـــــل الشـــــ يء أو  

 الأصل على خلافه أو ضده، وعليه وجب بيان ذلك وتفصيله وفق الآتي:  خلافه أو ضده، فترجح التي تفيد

 
، 58قضائية، مجلة رقمية، العدد  فدوى بوزكري: الترجيح بين الحجج في ضوء الفقه الإسلامي والقضاء المغربي، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية وال  -  1812

 .75، ص 2023لشهر شتنبر 
 . 21، ص 1996عبد العلي العبودي: الحيازة فقها وقضاء، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، الطبعة الأولى  - 1813
 . 259، ص 2001عبد الرحمن بلعكيد: الهبة في المذهب والقانون، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الثانية  - 1814
الغرفة المدنية مطبعة الأمنية الرباط، العدد -، منشور بنشرة قرارات محكمة النقي8/2014/ 2223/1في الملف المدني عدد  06/01/2015بتاري   17قرار محكمة النقي عدد  - 1815

 وما يليها. 85، ص 2015لسنة   21
تحق  -  1816 الوافية،  ابن عرفة  لبيان حقائق الإمام  الشافية  الكافية  الهادية  الموسوم  ابن عرفة  الرصاع: شرح حدود  والطاهر أبي عبد الله محمد الأنصاري  أبو الأجفان  يق محمد 

 . 582، ص 1993المعموري، القسم الأول، دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان، الطبعة الأولى 
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 / تقديم بينة الإثبات على بينة النفي1

اعتـد فقهـاء المـالكيـة بقـاعـدة المثنـت مقـدم على النـافي، لقوة  جتهم، ولأن المثنـت لمـا ادعى أمرا وأثنتـه، فـإن ذلـك دليـل على تحققـه، و  

 )1817(.إن النافي لما قصر عنه و نفاه، فإن ذلك دليل على خفائه عنه و عدم اطلاعه عليه، لأن السهو والغفلة لا يسلم منهما إنسان

ومثال ذلك، أن الحوز في عقود التبرعات بالنســـــــبة للعقار غير المحفظ، يســـــــتوجب إثباته من المعطى له بأي وســـــــيلة ســـــــواء بمعاينة 

العدلين له أو  شــهادة الشــهود، أما الاقتصــار في البينة على الاعتراف به فهو لا ينفعه أمام إنكار ذي المصــلحة وقوعه، فإذا شــهدت  

حصــــول المانع، فصي تقدم على البينة التي تنفي وقوعه، لكون الأولى شــــهدت وعلمت بما لم تشــــهده وتعلمه   البينة بوقوع الحوز قبل

 الثانية.

وتبعا لذلك، تقدم شــــــــهادة العدلين على حوز المعطى له للشــــــــ يء المعطى خاليا من شــــــــواغل العاطي، على شــــــــهادة اللفيف التي تنفي 

المثنتة للحوز على شــهادة اللفيف النافية له، وذلك لكون البينة المثنتة أوجبت حق المعطى له في وقوعه، كما تقدم شــهادة اللفيف  

 الش يء المعطى.

ـــــبق لمحكمـــة النقي أن طبقـــت هــذه القـــاعــدة في قرار ـــ :" لكن، ...، و المحكمللة لمللا ثبللك أن حيللازة العقللار لهـــا جــاء فيـــه  (1818)وقــد ســـــ

الموهوب من طرف الموهوب لهم بعد أن رفع الواهب يده تمك بمعاينة عدلي التلقي، و اعتبرت إشلللللللهادهما بذلك حجة رسلللللللمية  

و رجحته   من ق ل ع لا يطعن فيها إلا بالزور،  419من قانون خطة العدالة و31وقاطعة على الأطراف والغير تطبيقا للفصللللللللللين  

على لفيف الاسللللللترعاء بعدم الحوز بناء على أنه من قواعد الترجيح بين البينات تقديم الشللللللهادة الأصلللللللية العادلة على شللللللهادة 

  .الاسترعاء، و أن المثبك أولى من الذ  نفى... ورتبك على كل ذلك رد دعوى إبطال الهبتين ..."

 / تقديم بينة الأصالة على خلافها أو ضدها2

 :" أو ما قد أصلا".بقوله (1819)أشار إلى هذه القاعدة الزقاق في لاميته

يقصد بهذه القاعدة تقديم البينة التي تقي ي بأصل الش يء على ضده أو ما يخالفه؛ ومن البينات التي تتعاري مع أضدادها أو قد 

تقع بخلاف أصـــــلها، البينة التي شـــــهدت بأن فلانا أو ـــــ   وهو  ـــــحيح في قواه العقلية وأخرى شـــــهدت بأن الواقعة القانونية وقعت 

 .(1820لصحة لأنها  ي الأصل في الإنسان، فكل واحد يولد  حيحا إلى أن يثنت العكس)وهو في حالة مري، فتقدم بينة ا

ودذا كان الأصـل يقدم على الفرع أو على ما يخالفه أو يناقضـه كأصـل عام، فقد يحدث ويرجح الفرع أو الضـد على الأصـل لأنه ينقل  

الضــــد الذي هو أصــــل إلى فرع الذي هو اســــتثناء من الأصــــل، ومثال ذلك تقديم بينة الســــفه على بينة الرشــــد بالرغم من أن الرشــــد  

، ودنما قدمت لكونها بينة ناقلة من الأصـــل (1822)، وتقدم بينة الإكراه على بينة الطوع مع العلم أن الطوع هو الأصـــل)1821(هو الأصـــل

 إلى الاستثناء.  

 
لقانونية والقضائية، مجلة رقمية، العدد عبد الله البدري: قاعدة الإثبات مقدم على النفي في الفقه الإسلامي والتشريع المغربي، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث ا  -  1817

 . 49، ص 2022غشت  45
غرفة الأحوال الشخصية والميراث، مطبعة  -، منشور بنشرة قرارات محكمة النقي 1/2013/ 737/2في الملف الشرعي عدد  22/04/2014بتاري   310قرار محكمة النقي عدد  - 1818

 وما يليها. 165، محكمة النقي )مرصد الاجتهاد القضائي(، ص 2014السنة  16الأمنية الرباط، عدد 

، منشور بمجلة ملفات عقارية، محكمة النقي )مرصد الاجتهاد القضائي(، مطبعة الأمنية 672/2/1/2009في الملف الشرعي عدد    2010/ 28/12بتاري     600أنظر كذلك، القرار عدد  

 وما يليها. 13، ص 2012السنة  2الرباط، العدد 
 .304الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاد ي: مرجع سابق، ص  - 1819
، 7من مدونة الحقوق العينية المغربية، مجلة القنس المغربية للدراسات القانونية والقضائية، ع 3محمد بخنيف: ضواب  الترجيح بين البينات في الفقه المالكي على ضوء المادة  - 1820

 . 19، ص 2015مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، طبعة 
ول بها لإثباته  غاية التحجير على تقدم بينة السفه على بينة الرشد لكون بينة السفه علمت بما لم تعلم بينة الرشد، خاصة وأن السفه يقتي ي سلوي المساطر القانونية المعم  -  1821

 الطرف، من ضرورة تقديم دعوى بذلك واستصدار حكم يقي ي بالتحجير عليه  عد إجراء خبرة طبية في الموضوع.
 من ق ل ع.  47و 46فقد يحدث وتقدم بينة الإكراه على بينة الطوع،  عد إثبات موجباته، يراجع في ذلك الفصلين  - 1822
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:" ...الأصلللللللللللل في الإنسلللللللللللان هو كمال الأهلية لها جاء فيه  )1823(و ي القاعدة التي كانت محل تطبيق من قبل محكمة النقي في قرار

عند إبرام أ  تصرف أو التزام طالما لم يثبك أنه كان وقك إنجاز التصرف مريضا مرضا مشوفا أفقده إرادته ومات عنه، والبين  

، و نص العقد على أنه بأتمه، أ  صلللللللحيح العقل والبدن، و  08/11/2001أن المتصلللللللدق حضلللللللر الللللللخصللللللليا أمام العدلين بتاريخ  

أشللللللللللهدهما على أنه تصللللللللللدق على حفيده الطالب، الذ  كان حاضللللللللللرا عنه والده، فضلللللللللللا عن ذلك، فالطالب أدلى بما يثبك به 

صحة المتصدق بشواهد طبية وغيرها، كما أدلى بما يفيد تسجيل رسم الصدقة باسمه في الرسم العقار  قيد حياة المتصدق  

الفعلية للمتصلللللدق به الغرس والبناء وغيرهما، والمحكمة لما لم تناقش ما ، و كذلك حيازته  26/07/2004الذ  لم يتوف إلا في 

   .أدلى به الطالب على الرغم مما له من تأثير على قضائها، و لم ترد على ما ذكر بمقبول..."

 ثانيا: الترجيح بين البينات على أساس النقل والتفصيل

الشـــهادة قد تفيد انتقال الحق من الســـلف إلى الخلف، كما قد تفيد بقائه بيده اســـتصـــحابا، على أنه يســـتلزم في الشـــهادة أن تكون  

 مفصلة لموضوع الحق بنيان الدقة في وصفه وقيام شروطه، لا أن تكون مجملة مطلقة غامضة في بيانه.

 / تقديم البينة الناقلة على البينة المستصحبة1

ـــــــر خليل قوله ـــ "وملك على حوز وزيد عدالة      قوله:  )1825(كما جاء في لامية الزقاقوبنقل على مسللللللللللتصللللللللللحبة"،  )1824(" :جاء في مختصـ

 والإثبات أو ما قد أصلا". وبالنقل

ويقصـــــــــــد بذلك، أنه إذا تداع الورثة في متروي فادعى  عضـــــــــــهم بكون العقار لازال مملوكا بينهم على الشـــــــــــياع حيث آل إليهم إرثا من   

مورو هم اســــــتصــــــحابا، وأقام أحدهم بينة على كونه انتقل إليه عن طريق الشــــــراء من الموروث أو وهبه إياه أو تصــــــدق به عليه قبل  

، كانت البينة الناقلة مرجحة على البينة المسـتصـحبة لكون الأولى شـهدت  -الهبة والصـدقة-تهماحصـول المانع وتحققت شـروط  ـح

 وعلمت بما لم تعلمه الثانية، فكانت البينة الناقلة أولى بالإعمال والتطبيق من الثانية، ودلا أعمل الأصل وهو الاستصحاب.

فالاســــــــتصــــــــحاب يراد به بقاء الحكم الذي ثنت في الماهــــــــ ي بدليل مصــــــــاحبا لواقعته وملازما لها، حت  يوجد دليل آخر مخالف يدل  

 )1826(.على زوال هذه المصاحبة

ـــــرف، كالبيع أو الهبة أو غيره لقيام الدليل    ـــــل أي مالكه إلى الغير بأي وجه من وجوه التصـــــ أما النقل، فيفيد انتقال الحق عن الأصـــــ

 على نقله.

ـــــــحاب لانتفاء بينة النقل حيث جاء فيه)1827 (وقد أخذت محكمة النقي في قرار ـــ ـــــــتصـ ـــ :"...إذا ثبك الملك للموروث لها بقاعدة الاسـ

فالأصل هو الاستصحاب وبقاء الاشتراق بين الورثة إلى أن تثبك القسمة بينهم بما يجب أو يثبك أحدهم الاختصاص به كلا أو  

  .ببينة تامة الشروط على قاعدة الإثبات..."بعضا 

 / تقديم بينة التفصيل على بينة الإجمال2

 "ومن يفصل فمشتار على ما قد أجملا".قوله: )1828 (جاء في لامية الزقاق 

فـالشـــــــــــــهـادة يجـب أن تكون واضـــــــــــــحـة ومفصـــــــــــــلـة لا غموي يكتنفهـا ولا إجمـال، بحيـث يجـب أن تحـدد المشـــــــــــــهود فيـه تحـديـدا دقيقـا 

من المرســـــــــــــوم التطبيقي للقانون   19وتصـــــــــــــفه وصـــــــــــــفا نافيا للجهالة، و إلا ســـــــــــــقطت عن درجة الاعتبار، و هو ما أكدت عليه المادة 

 دول توكي الدقة في ضب  الشهادة بالشكل الذي ينتفي معه الغموي و الإبهام. المتعلق بخطة العدالة حينما ألزمت الع  16.03

 
 وما يليها. 200، أورده: عمر أزوكار: مرجع سابق، ص 262/2/1/2007صادر في الملف الشرعي عدد  21/05/2008بتاري   279قرار محكمة النقي عدد  - 1823
 .276الشي  خليل بن إسحاق المالكي: مرجع سابق، ص  - 1824
 .304الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاد ي: مرجع سابق، ص  - 1825
 . 114، ص 2014عبد اللطيف هداية الله: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة السادسة  - 1826
عدد    -  1827 النقي  محكمة  عدد    28/02/2023بتاري     89/2قرار  العقاري  الملف  في  للسلطة 4/2019/ 4360/1صادر  الأعلى  المجلس  بموقع  للمملكة  القضائية  بالبوابة  منشور   ،

 وما يليها.  1القضائية، مرجع سابق، ص 
 .304الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاد ي: مرجع سابق، ص  - 1828
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وعليه، فكلما تعلق الأمر ببينة الملك وجب أن تتضـمن شـروطه الخمسـة بتفصـيل لا أن تقتصـر على الإجمال فيها، كأن تقتصـر مثلا  

فالبينة    " كان يملك ويتصللللللللرف ويحوز العقار المدة المعتبرة شللللللللرعا ،في ذكر المدة على الإجمال دون بيانه بالضـــــــــب  بأن تورد عبارة  

" كان يملك ويتصلللللللللللرف  هنا تبقى ســــــــــــاقطة عن درجة الاعتبار، وترجح في مقابل ذلك البينة التي تذكره بالتحديد كأن يرد فيها عبارة

، فالبينة الأخيرة جاءت مفصــــلة على البينة الأولى التي جاء مجملة وبالتالي  سلللنوات سللللفك عن تاريشه" 10ويحوز العقار هذه مدة 

 رجحت عليها.

:"...كملا أن تقلديم بينلة التفصلللللللللللليلل على بينلة الإجملال كسللللللللللللبلب من أسللللللللللللبلاب  وهو مـا أكـدتـه محكمـة النقي في قرار لهـا جـاء فيـه

، وجـــاء في الترجيح، و المحكمللة لهللا سلللللللللللللطللة تقييم الحجج والوثللائق المللدلى اهللا وتقييم نتللائج إجراءات التحقيق التي تللأمر اهللا..."

:"...في حين أن البينة المفصللللللللللللة مقدمة على المجملة، ومن يشلللللللللللهد بمعين يقدم على من يشلللللللللللهد بإطلاق، و أخر لها أنه  )1829(قرار

تعتبر الشللللللللللللهلادة للطلالبين بعينهملا بلالحيلازة مفصللللللللللللللة ومعينلة عن الشللللللللللللهلادة المجمللة والمطلقلة للمطلوبين بلأن الحيلازة هي لأهلل  

 )1830( .نعدامه، وعرضته للنقض"دوار...، مما عللك معه قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة ا

 خاتمة:

خلاصة القول إن إعمال قواعد الترجيح يستوجب أولا التأكد من قيام عناصره وشروطه، التي تتمثل في أن تكون البينات  حيحة  

شـــــــكلا ومضـــــــمونا ومتســـــــاوية، وأن يقوم التعاري فيما بينها، وأن يتعذر الجمع بينها، مع إعمال قواعد الترجيح المنصـــــــوص عليها في 

 عينية.من مدونة الحقوق ال 03المادة 

وعلى الرغم من كون المشــــــــــرع نظم هذه المؤســــــــــســــــــــة إلا أن تأطيرها ظل مقتضــــــــــبا وقاصــــــــــرا أمام الاختصــــــــــار الذي طبع تنظيمها مما  

يسـتوجب معه الرجوع إلى قواعد الفقه المالكي يفري، لفهمها واسـتيعاب مضـمونها، و ي الإحالة المنصـوص عليها صـراحة في المادة 

 الأولى من ذات المدونة.

وما تنبغي الإشـــــــارة إليه، أن المشـــــــرع أغفل التنصـــــــيي على مجموعة من قواعد الترجيح، ونخي بالذكر قاعدة لالحوز يرجح على  

مجرد الـدعوىل، و ل بينـة التجريح مقـدمـة على بينـة التعـديـلل، ولتقـديم البينـة الاســـــــــــــترعـائيـة علميـة كـانـت أو لفيف على الشـــــــــــــهـادة  

 الأصليةل، وغيرها من القواعد.

ـــــومات   ـــ ـــــ ي في تـدبير الخصـــــ ـــ ـــــاعـدة القـاهـــــ ـــ ــأنهـا مســـــ ـــ ـــ ــائـل التي من شـــــ ـــ ـــ كمـا نخلي إلى أن قواعـد الترجيح بين البينـات تعـد من أهم الوســـــ

المعروضـــــة عليه  شـــــكل قد يؤدي عند حســـــن إعمال قواعدها وتطبيقها على الوقائع المعروضـــــة عليه تطبيقا ســـــليما تحقيق الأمنين  

 القانوني والقضائي. 

واسـتنادا إلى الخلاصـات أعلاه، يمكن تقديم  عي المقترحات التي من شـأنها تعزيز هذه المؤسـسـة القانونية بالشـكل الذي يسـهم في 

 تحقيق الأمنين القانوني والقضائي، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

 من م ح ع، وذلك بإضافة قواعد الترجيح التي تم إغفالها فيها. 03ضرورة تدخل المشرع قصد إدخال تعديل على المادة  -

ضـرورة التفصـيل في قواعد الترجيح لتجاوز الاختصـار الذي طبع صـياغتها بالشـكل الذي يجلي الغموي ويوحي بالمقصـود   -

 والمعن ، فضلا على ضرورة تنظيم شهادة اللفيف.

 لائحة المصادر والمراجع المعتمدة 

 الكريم برواية ور  عن نافعالقرآن 

  أولا: المصادر والمراجع العامة

 
، منشور بنشرة قرارات محكمة النقي، الغرفة المدنية، مطبعة الأمنية 1328/1/3/2009صادر في الملف المدني عدد    11/05/2010بتاري     2156قرار محكمة النقي عدد    -   1829

 وما يليها. 95، محكمة النقي )مرصد الاجتهاد القضائي(، ص 2012، السنة 03، السلسة 09الرباط، عدد 
، منشور بالبوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية،  9/2021/ 4182/1صادر في الملف المدني رقم    17/03/2022بتاري     222قرار محكمة النقي عدد    -  1830

 وما يليها.  1مرجع سابق، ص 
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/ أبي عبد الله محمد الأنصـــــاري الرصـــــاع: شـــــرح حدود ابن عرفة الموســـــوم الهادية الكافية الشـــــافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة 1

 .1993الوافية، تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، القسم الأول، دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان، الطبعة الأولى 

/ الشــي  خليل بن إســحاق المالكي: مختصــر خليل،  عناية أبو عبد الرحمان عماد الدين بن زين العابدين بن علي العلامي، شــركة  2

 .2006القدس للتصدير القاهرة، الطبعة الأولى 

/ عبد الكريم بن علي بن محمد النملة: المهذب في علم أصـــــــــول الفقه المقارن، تحرير لمســـــــــائله ودراســـــــــتها دراســـــــــة نظرية تطبيقية،  3

 .1999المجلد الخامس، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع الرياي، الطبعة الأولى 

/ الإمام أبي الحســـين مســـلم بن الحجاج القشـــيري النيســـابوري،  ـــحيح مســـلم، الجزء الأول، دار الحديث القاهرة الطبعة الأولى  4

 .1336، ص 1991

/ أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي ســـهل الســـرخ ـــ ي: أصـــول الســـرخ ـــ ي، حقق أصـــوله أو الوفا الأفغاني، الجزء الثاني لجنة إحياء  5

 .1993المعارف العثمانية، حيدر آباد، طبعة 

ــــوةي  6 ـــ ــــرح الكبير، الجزء الرا ع، دار إحياء  أحمد الدرير، حققه محمد عليش  -/ محمد عرفة الدســـــ ـــ ــــوةي على الشـــــ ـــ ــية الدســـــ ــ ـــ : حاشـــــ

 الكتب العربية، دون ذكر الطبعة. 

 م.1363، نشر أدب الحوزة قم إيران، طبعة 2/ أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور: لسان العرب، المجلد 7

/ برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن الإمام شـمس الدين أي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري الملكي: تبصـرة الحكام في أصـول  8

الأقضية ومنانج الحكام، خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه الشي  جمال مرعشلي، الجزء الأول، دار عالم الكتب للطباعة 

 . 2003عة خاصة والنشر والتوزيع الرياي، طب

ـــــلام  9 ــ ي: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، تحقيق محمد عبد الســـــ ـــ ـــــم الأندل ـــــ / أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصـــــ

 .2011محمد، دار الآفاق العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 

/ الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفادــ ي: فتح العليم الخلاق في شــرح لامية الزقاق، تحقيق شــيد البكري، دار الرشــاد  10

 . 2008الحديثة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 

/ المهدي الوزاني: النوازل الجديدة الكبرى، طبعة وزارة الأوقاف والشـــــــؤون الإســـــــلامية المغربية، الجزء التاســـــــع، مطبعة فضـــــــالة 11

 .1998المحمدية، الطبعة 

 ثانيا: المراجع الخاصة

/ عبـد العزيز بن محمـد العويـد: تعـاري دلالات الألفـام والترجيح بينهـا، دراســــــــــــــة أصـــــــــــــوليـة، تطبيقيـة، مقـارنـة، مكتبـة دار المنهـاج  1

 .1431للنشر والتوزيع الرياي، الطبعة الأولى 

،  1999/ محمد عبد الله محمد الشنقيطي: تعاري البينات في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة، الطبعة الأولى  2

 أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية الرياي.

/ عبــد اللطيف عبــد الله عزيز البرزنجي: التعــاري والترجيح بين الأدلــة الشـــــــــــــرعيــة، بحــث أصـــــــــــــولي مقــارن بــالمــذاهــب الإســـــــــــــلاميــة  3

 .1993المختلفة، الجزء الأول، مطبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى 

/ عبد الرحمان بلعكيد: الترجيح بين البينات دراســـــــــــة في ضـــــــــــوء المذهب المالكي والتشـــــــــــريع المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار  4

 .2019البيضاء، الطبعة الأولى 

ســـلســـلة   -/ امحمد برادة غزيول وغيره: الدليل العملي للعقار غير المحفظ، منشـــورات جمعية نشـــر المعلومة القانونية والقضـــائية5

 .2007والطبعة الثانية أبريل  2007، مطبعة دار فضالة، الطبعة الأولى فبراير 2الدراسات والأبحاث، العدد 

 .1996/ عبد العلي العبودي: الحيازة فقها وقضاء، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، الطبعة الأولى 6
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 .2001/ عبد الرحمن بلعكيد: الهبة في المذهب والقانون، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الثانية 7

اللطيف هداية الله: المدخل لدراســـــــــة الشـــــــــريعة الإســـــــــلامية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضـــــــــاء، الطبعة الســـــــــادســــــــة  / عبد  8

2014. 

 ثالثا: الأطاريح والرسائل:

، أطروحة لنيل درجة -دراســـــــــــة فقهية مقارنة-/ ناصـــــــــــر عبد القادر مريواني: تعاري البينات القضـــــــــــائية وأثره في الفقه الإســـــــــــلامي1

 .2009الدكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله، جامعة دمشق، كلية الشريعة، قسم الفقه الإسلامي وأصوله، السنة 

/ سـليم علي مسـلم الرجوب: التعاري والترجيح في طرق الإثبات، دراسـة فقهية قانونية مقارنة، أصـلها أطروحة لنيل الدكتوراه في 2

 . 2012القضاء الشرعي، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، دار النفائس للنشر والتوزيع الأردن، الطبعة الأولى، 

الترجيح بين البينـات نموذجـا، رســــــــــــــالـة لنيـل  -/ محمـد الحمري: مكـانـة الفقـه المـالكي في مـدونـة الحقوق العينيـة والعمـل القضــــــــــــــائي3

شــــــــــهادة لماســــــــــتر في القانون الخاص، مســــــــــلك العقار والتوثيق، كلية العلوم القانونية والاقتصــــــــــادية والاجتماعية المحمدية جامعة  

 .2021/2022السنة الدراسية الحسن الثاني الدار البيضاء، 

/ جلال قرقا : قواعد الترجيح بين البينات في ال زاعات العقارية، رســالة لنيل شــهادة الماســتر في القانون الخاص، شــعبة القانون  4

الخاص، ماســتر المعاملات العقارية، الكلية المتعددة التخصــصــات بتازة، جامعة ســيدي محمد بن عبد الله فاس، الســنة الدراســية  

2018-2019. 

 رابعا: المقالات

/ فاطمة الزهراء علاوي: قواعد الترجيح بين الحجج وفق القانون الجديد لمدونة الحقوق العينية، مقال منشــــــور بمجلة الحقوق،  1

ـــــدار  08-39ســـــــــــــلســـــــــــــلة الأنظمة والمنازعات العقارية، لالنظام القانوني الجديد للحقوق العينية بالمغرب في ضـــــــــــــوء القانون   ـــ ل، الإصـــــ

 رف الجديدة، الرباط.، مطبعة المعا2012الخامس ماي 

فهد صـــــلاح جاد الرب عبد الدايم: قواعد الترجيح عند الأصـــــوليين وتطبيقاتها الفقهية، مقال منشـــــور في حولية كلية الدراســـــات   /2

ـــل للعدد  -محكمة، المجلد الثاني، العدد الثاني-علمية-الإســـــلامية للبنين بأســـــوان جامعة الأزهر، مجلة دورية ــلســ ــ ، ربيع  2الرقم المسـ

 م. 2019ه/ الموافق 1441الأول 

مجلة متخصـصـة في  -/ عواد أحمد محمد عثمان: الترجيح بين البينات المتعارضـة  عدالة الشـهود، مقال منشـور بالمجلة القانونية2

 .2020، مايو 2العدد  7الدراسات والبحوث القانونية، كلية الحقوق فرع الخرطوم جامعة القاهرة، المجلد 

/ صـــــــــلاح الدين أزهر: العدالة والشـــــــــهادة دليلين للترجيح بين الحجج المتعارضـــــــــة في إثبات الملكية العقارية، مقال منشـــــــــور بالمجلة  3

 المغربية للدراسات العقارية والطبوغرافية، العدد الثالث، مكتبة الرشاد سطات.

ـــــوء المـادة 4 ـــ ـــــواب  الترجيح بين البينـات في الفقـه المـالكي على ضـــــ ـــ من مـدونـة الحقوق العينيـة المغربيـة، مجلـة    3/ محمـد بخنيف: ضـــــ

 .2015، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، طبعة 7القنس المغربية للدراسات القانونية والقضائية، العدد 

 خامسا: القرارات القضائية

 .2015/ محمد بفقير: مدونة الحقوق العينية والعمل القضائي المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1

قضــــــــــاء محكمة النقي في الترجيح بين البينات والحج، منشــــــــــورات دار القضــــــــــاء بالمغرب من إصــــــــــدار مكتب أزوكار    عمر أزوكار: /2

 .2014للمحاماة والاستشارة والتحكيم، الطبعة الأولى 

 .1983، الطبعة الأولى 1972-1971قرارات المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية  /3

، مطبعة  9/ مجلة ملفات عقارية، عدد خاص بقضـــــايا الحيازة والاســـــتحقاق، محكمة النقي )مرصـــــد الاجتهاد القضـــــائي( العدد 4

 ومكتبة الأمنية الرباط.
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 .2012، مطبعة الأمنية الرباط، السنة 2/ مجلة ملفات عقارية، محكمة النقي )مرصد الاجتهاد القضائي(، العدد 5

غرفة الأحوال الشـــخصـــية والميراث، محكمة النقي )مرصـــد الاجتهاد القضـــائي(، مطبعة الأمنية  -/ نشـــرة قرارات محكمة النقي  6

 .34الرباط، العدد 

ــــة  09/ نشــــــــرة قرارات محكمة النقي، الغرفة المدنية، عدد 7 ـــ ــــلسـ ـــ ــــائي(، مطبعة  03، السـ ـــ ــــد الاجتهاد القضـ ـــ ، محكمة النقي )مرصـ

 .2012الأمنية الرباط، السنة 

 .2015، مطبعة الأمنية الرباط، السنة 21العدد  -الغرفة المدنية-/ نشرة قرارات محكمة النقي8

ـــــــية والميراث، عدد  -/ نشـــــــــــرة قرارات محكمة النقي  9 ـــ ـــــــخصـ ـــ ـــــــائي(، 16غرفة الأحوال الشـ ـــ ـــــــد الاجتهاد القضـ ـــ ، محكمة النقي )مرصـ

 .2014مطبعة الأمنية الرباط، السنة 

اقع الإلكترونية:  سادسا: المجلات والمو

/ فدوى بوزكري: الترجيح بين الحجج في ضـوء الفقه الإسـلامي والقضـاء المغربي، مقال منشـور بمجلة الباحث للدراسـات والأبحاث  1

 .https://www.allbahit.com، مجلة رقمية بالموقع الإلكتروني: 2023لشهر شتنبر  58القانونية والقضائية، العدد 

ــات  2 / عبد الله البدري: قاعدة الإثبات مقدم على النفي في الفقه الإســـلامي والتشـــريع المغربي، مقال منشـــور بمجلة الباحث للدراسـ

 .https://www.allbahit.com، مجلة رقمية بالموقع الإلكتروني: 2022غشت  45والأبحاث القانونية والقضائية، العدد 

 / البوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية:3

 https://juriscassation.cspj.ma  

 سابعا: القوانين:

 / ظهير التحفيظ العقاري 1

 / قانون المسطرة المدنية2

 / مدونة الحقوق العينية3

 المتعلق بخطة العدالة 16.03/ القانون رقم 4

 / قانون الالتزامات والعقود5

 المتعلق بخطة العدالة  16.03/ المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 6

 لائحة المراجع:

 النصوص القانونية: ❖

( تنفيذ الدســــتور. جريدة رســــمية عدد  2011يوليوز   29) 1432من شــــعبان   27صــــادر في   1.11.91من ظهير شــــريف رقم   5الفصــــل   ✓

 3600( ص  2011يوليوز    30) 1432شعبان   28مكرر الصادرة بتاري    5964

( 2020مارس   30) 1441شـــــــــــعبان    5بتاري    1.20.34الصـــــــــــادر  شـــــــــــأن تنفيذه الظهير الشـــــــــــريف رقم  04.16القانون التنظيمي رقم  ✓

 1823( ص  2020أبريل    2) 1441شعبان   8بتاري    6870جريدة رسمية عدد  

( جريدة  2019غشـــــــــــت   9) 1440ذي الحجة   7بتاري     1.19.113الصـــــــــــادر بتنفيذ الظهير الشـــــــــــريف رقم  51.17القانون الإطار رقم  ✓

 .5623( ص  2019غشت   19) 1440ذي الحجة   17بتاري    6805رسمية عدد  

بتاري  فاتح   2727( جريدة رســـمية عدد  1965يناير    26) 1384رمضـــان  22المتعلق بتوحيد المحاكم الصـــادر بتاري    03.64القانون   ✓

 .208( ص  1965فبراير  3) 1384شوال  

ــادر شـــــأن تنفيذه الظهير الشـــــريف رقم  38.15القانون   ✓ ــائي المغربي الصـــ من ذي القعدة   30بتاري     1.22.38المتعلق بالتنظيم القضـــ

 .4568(. ص  2022يوليوز   14) 1443ذي الحجة   14بتاري    7108( جريدة رسمية عدد  2022نونبر   30) 1443

 .1973دجنبر   18بتاري    3190قرار الجمعية العامة لثمم المتحدة رقم  ✓
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اقع اللإلكترونية ❖  الكتب والمجلات والمو

 .2010، لأبريل  65فارق شوشة: حق التعلم بالعربية، جريدة الأهرام، قضايا وآراء العدد   ✓

مركز الملك عبدالاله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية   2018ســــــنة   1أحمد عبدالظاهر، اللغة العربية والقانون الطبعة   ✓

 المملكة العربية السعودية. –مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر  

 .1965سنة  19صبحي محمصاني، قضية اللغة في علم القانون، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ج   ✓

النــــاشـــــــــــــر دار الكتــــاب الجــــامذي، الامــــارات العربيــــة المتحــــدة    زعبــــد العزي  ✓ الــــدولي الخــــاص العمــــاني  القــــانون  محمود لطفي محمود، 

 .2015الجمهورية اللبنانية، الطبعة الأولى  

 .2003سنة   15الصالح، حسين حامد، التطور الدلالي في العربية في ضوء علم اللغة الحديث مجلة الدراسات، العدد   ✓

القيود(، المجلة الأكاديمية لثبحاث والنشــــــــــر    -الطرائف –المراحل   –يوســــــــــف أمرير، جمع اللغة العربية ونشــــــــــأة المعاجم )الدوافع   ✓

 .2020غشت  5تاري  الاصدار  16العلمي الاصدار 

شــتنبر   3محمد المدني صــالح الشــريف، التكيف القانوني للوقائع: بمفهومه أنواعه أثره على الحكم القضــائي مجلة الحقوق العدد   ✓

 جامعة الكويت. 2024

 15h00 2025يوليوز   13التصفح بتاري     hppsM//www.aljageera.netالموقع الالكتروني   ✓
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  النظام القانوني للضريبة الانتقائية في السعودية  دراسة تحليلية 
 محمود عبد الفتاح كامل حسان  الدكتور :     

 قسم القانون  –أستاذ القانون العام المساعد  
 كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي ، جامعة شقراء .

 ملخص  

تطوير منظومة الضرائب   دفعت التحولات الاقتصادية والمالية التي شهدتها المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضيةإلى  

غير المباشرة، ومن بينها الضريبة الانتقائية بوصفها أداة تنظيمية ومالية تستهدف سلعًا محددة ذات آثار  حية أو بيبية أو ذات 

وتستند الضريبة الانتقائية في المملكة إلى إطار خليجي موحد )الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول   .طا ع استهلاكي خاص

ثم   التعاون(،  تسلي   تم  مجلس  إلى  الدراسة  وتهدف هذه  التنفيذية،  الانتقائية ولائحته  الضريبة  نظام  بموجب  محليًا  تطبيقها 

الضوء على السمات والأحكام والآثار المرتبطة بتطبيق الضريبة الانتقائية في المملكة، من خلال تحليل عناصرها الجوهرية، وفي  

 ت الضريبة ومنهجيات احتسابها الوعاء الضري ي وحالات استحقاق الضريبة. مقدمتها: نطاق السلع الانتقائية وتعريفاتها، معدلا 

   الكلمات المفتاحية 

ق للضريبة  -السلع للاستهلاي  طرح  - الضريبة الانتقائية    
ّ
 المستودع الضري    -الوضع المعل

The Legal Framework of Excise Tax in Saudi Arabia: An Analytical Study 
Dr. Mahmoud Abdel Fattah Kamel Hassaan 

Assistant Professor of Public Law, Department of Law 

College of Sciences and Humanities in Al-Dawadmi , Shaqra University. 

Research Abstract 

The economic and financial transformations witnessed by the Kingdom of Saudi Arabia during the past years have 

driven the development of the system of indirect taxes, including the excise tax, as a regulatory and financial 

instrument targeting specific goods that have health- or environmental-related effects or that have a particular 

consumption character. The excise tax in the Kingdom is based on a unified Gulf framework (the Unified Excise 

Tax Agreement of the GCC States), and it was then implemented locally pursuant to the Excise Tax Law and its 

Implementing Regulation. This study aims to shed light on the features, provisions, and effects associated with the 

application of the excise tax in the Kingdom, through analyzing its core elements, foremost among them: the scope 

of excise goods and their definitions, tax rates and their calculation methodologies, the tax base, cases in which the 

tax becomes due. 

Keywords Excise tax – placing goods for consumption – tax suspension arrangement– tax warehouse 
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   مقدمة

تطوير  إلى  الهادف  برنامجها  السعودية ضمن  العربية  المملكة  تننتها  التي  الحديثة  المالية  الأدوات  إحدى  الانتقائية  الضريبة  تعد 

الاتفاقية  مع  اناجامًا  الضرائب  من  النوع  هذا  تطبيق  العامة. وقد جاء  الصحة  وتعزيز  الدخل  وتنويع مصادر  المالية  المنظومة 

الانتق للضريبة  والبيئة،  الموحّدة  بالصحة  الضارة  السلع  استهلاي  من  الحد  وذلك  غري  الخليجي،  التعاون  مجلس  لدول  ائية 

 .وتحقيق موارد مالية إضافية للدولة

فري على توريد أو استخدام فئة محددة من السلع، ولا سيما السلع             
 
عدّ الضريبة الانتقائية من الضرائب غير المباشرة التي ت

 
ت

لأنها لا تنصرف  1832ومن ثمّ اكتسنت وصفها بـ»الانتقائية«  .1831 الكمالية أو تلك التي يترتب على استهلاكها أضرار  حية أو بيبية

م لإخضاعها للضريبة تحقيقًا لاعتبارات يقدّرها، في مقدمتها ترشيد   ِّ
ّ
إلى عموم السلع، ودنما تقتصر على سلع  عينها يختارها المنظ

 .الاستهلاي والحد من الآثار السلبية وتعزيز الموارد العامة

أهمها من  الخصائي،  من  بجملة  الضريبة  هذه  محددة،  :وتتسم  سلع  على  فري 
 
ت نوعية  وضريبة  مباشرة،  غير  ضريبة  كونها 

ل وفق آليات تنظيمية ودجرائية خاصة  حصَّ
 
 وتستحق عند تحقق واقعتها المنشئة، وت

الصحة   تعزيز  مقدمتها  وفي  والمالية،  والاجتماعية  الصحية  الأ عاد  ذات  الغايات  من  تحقيق جملة  الانتقائية  الضريبة  تستهدف 

، وذلك من خلال رفع تكلفتها بما يدفع المستهلكين إلى تقليل الإقبال عليها أو دعم  1833العامة عبر الحد من استهلاي السلع الضارة 

 .توجهات الإقلاع عنها. كما ترمي إلى ترشيد أنماط الاستهلاي وتوجيه أفراد المجتمع نحو بدائل وسلع أكأر نفعًا وأقل ضررًا

 إلى الإسهام في  
ً
وتسذى الضريبة كذلك إلى تعبئة موارد مالية يمكن تخصيصها لتمويل البرامج والمشروعات ذات النفع العام، إضافة

خفي الأعباء والتكاليف العلاجية وتقليل ما تتحمله الدولة من نفقات لمعالجة الآثار الصحية والبيبية الناجمة عن استخدام  

 1834.حقق نوعًا من التعويي المالي لخزانة الدولة عن تلك التكاليفالسلع الانتقائية، بما ي 

وتنبع أهمية الدراسة من كون الضريبة الانتقائية ذات طبيعة خاصة، تختلف عن باةي الضرائب غير المباشرة من حيث الأساس  

الخضوع   ، ومعايير  بحدود فرضها  المتعلقة  القانونية والاقتصادية  من الإشكالات  العديد  تثير  كما  التشريعية،  والغاية  القانوني 

 .ادل العدالة الضرينية وحماية المستهلكوالإعفاء، ومدى توافقها مع مب 

عالج الإطار القانوني للضريبة 
 
وفي ضوء التحديثات المستمرة في الأنظمة المالية السعودية، تبرز الحاجة إلى دراسة تحليلية معمقة ت

الانتقائية، وتناقش أحكام النظام واللائحة التنفيذية، وتبين الآثار التطبيقية لهذا النظام على المستهلكين والمنتجين، بما يدعم  

 .ي للضريبة ويسهم في تطوير السياسات التشريعية والتنظيمية ذات الصلةالفهم العلم

ت المملكة العربية السعودية هذا النم  الضري ي في إطار التزاماتها التنظيمية المستندة إلى الاتفاقية الموحدة لدول مجلس  
ّ
وقد تبن

التعاون، عبر تنظيم تشريذي ولائحي يحدد بدقة: السلع الخاضعة، وسعر الضريبة )معدلها(، ووعاءها، ونطاق استحقاقها )الطرح  

، 2026يناير   1ومع دخول تعديلات تنظيمية مهمّة حيّز النفاذ ابتداءً من   التعليق في المستودعات الضرينية،للاستهلاي(، وأحكام  

حتسب وفق أعلى سعر من بين: سعر بيع التجزئة   برزت ملامح جديدة مؤثرة في التطبيق، من أبرزها تطوير مفهوم الوعاء الضري ي لي 

 عن تعديل منهجية احتساب ضريبة  المصرّح به، وسعر بيع التجزئة المرجذي ال
ً
ذي تحدده الهيئة، والسعر المعياري الخليجي، فضلا

 من النسبة الثابتة السابقة 
ً
ة لتقوم على شرائح كمية ترتب  بمحتوى السكر بدلا

ّ
حلا
 
  المشروبات الم

 
 انظر:  1831

Hines, J. (2007), "Excise taxes", Michigan Ross School of Business Product Number WP, 2007-2, Office of Tax Policy Research, May 31, 2007, p. 1. 

1832 ¹ Ahmed Abdelsabour Abdelkariem Aldeljawy, “The Effectiveness of Excise Taxes in Discouraging Harmful Consumption,” L’ Egypte  Contemporaine, no. 

558 (2025): p7.. 

 . 366ص  .:(2021) 3، ع 17، جامعة آل البيت، مج المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية ، «سلمان دعيج بوسعيد، »الضريبة الانتقائية ومدى مشروعيتها: دراسة فقهية ¹ 1833

آثارها: دراسة مقارنة. مجلة البحوث القانونية    –أهدافها    –الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات العربية المتحدة: ماهيتها  2023هيثم محمد حرمي محمود محمد شريف. ) .( 1834

 كلية الحقوق، ص –( جامعة المنصورة 84والاقتصادية، ) .
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وتأسيسًا على ذلك، تأتي هذه الدراسة لتحليل سالنظام القانوني للضريبة الانتقائيةا في المملكة، ، وبيان الإشكالات العملية التي  

ة، وحدود 
ّ
حلا
 
يثيرها التطبيق، لا سيما في مسائل التكييف النظامي للسلع، وتسعير التجزئة، ودثبات الوعاء، وتصنيف المشروبات الم

 الضرينية في تقدير الأسعار أو رفي المصرّح به، وأثر ذلك في الامتثال الضري ي والمنازعات المحتملة سلطة الإدارة  

 مشكلة البحث 

تتمثل إشكالية هذه الدراسة في تحليل أبرز العناصر الجوهرية لنظام الضريبة الانتقائية، بهدف تقييم جودة الصياغة النظامية 

رِّّع من أجلها
 
 .لأحكامه، والتحقق من مدى استيفائه للضواب  والمعايير التي تكفل فاعليته في تحقيق الأهداف التي ش

 أسئلة البحث  

 ما المقصود بالسلع الانتقائية في النظام السعودي، وما ضواب  إدراجها وتعريفها؟   .1

ة؟   .2
ّ
حلا
 
د معدل الضريبة لكل سلعة، وما أثر التعديلات الأخيرة في منهجية المشروبات الم حدَّ  كيف ي 

ما الأساس القانوني لتحديد الوعاء الضري ي وفق قاعدة سالأعلىا، وما حدود سلطة الهيئة في رفي سعر التجزئة المصرّح   .3

 به؟ 

 من هم الأمخاص الملزمون بالسداد ؟   .4

 ما حالات استحقاق الضريبة وحالات تعليقها،   .5

 ما نطاق الإعفاء والخصم والاسترداد، وما الإشكالات العملية في تطبيقها؟   .6

  منهجية البحث  

تقتي ي طبيعة الدراسة الاستعانة بأكأر من منهج ؛ إذ يعتمد الباحث المنهج الوصفي لاستعراي الإطار النظامي السعودي للضريبة 

 الانتقائية ، ويستعين بالمنهج التحليلي/الاستنباطي لتفسير الأحكام وبيان أثرها التطبيقي واستخلاص النتائج.  

 :إلى المباحث الاتية تنقسم الدراسة 

 .ماهية السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة وسعرها ووعاىها :المبحث الأول  •

 . أحكام فري ضريبة السلع الانتقائية :المبحث الثاني •

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

692  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

 السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة وسعرها ووعاؤها :المبحث الأول: ماهية 

 

:  تعريف السلع الانتقائية :
ً
 أولا

لنظام الضريبة الانتقائية التنفيذية  اللائحة  الثانية من  المادة  د  حدِّّ
 
السلع الخاضعة للضريبة على سنيل الحصر،    1835ت نطاق 

ة وفق تصنيف شرائحي يعتمد على محتوى السكر )من خالية السكر 
ّ
حلا
 
فتشمل منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الم

 إلى أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها والسوائل المستخدمة فيها
ً
  .إلى مرتفعة السكر(، إضافة

إذ   التطبيق؛  التنظيمية في  المرونة  النظامي في تحديد محل الضريبة وبين  التعداد توجهًا تشريعيًا يجمع بين اليقين  ويعكس هذا 

منحت الفقرة الثانية محافظ الهيئة صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتحديد نطاق هذه السلع وتعريفاتها بما يتسق مع قرارات  

 :1836.ن توحيد المفاهيم الفنية ومواكبة المستجدات السوقية دون الخروج عن الإطار المعياري المعتمداللجنة الوزارية، بما يضم

( من الاتفاقية  3ورغم عدم ورود تعريفلا جامعلا مانعلا للسلع الانتقائية في  عي المواضع، إلا أنه يمكن استنباط مفهومها من المادة )

فري على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة، وكذلك السلع الكمالية، وذلك  
 
الموحدة للضريبة الانتقائية؛ إذ تقرر أن الضريبة ت

  1837ومعدلات الضريبة المفروضة عليها تحددها اللجنة الوزارية المختصة  وفق قائمة للسلع

 :1838وذلك على النحو التالي طبقا لقرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجماري اعتماد تعاريف السلع الانتقائية وتعريفها 

( من التعرفة 24جميع الأصناف المدرجة ضمن الفصل ) – لأغراي تطبيق أحكام الضريبة الانتقائية –يقصد بــ منتجات التبغ  .  

الجمركية الموحّدة لدول مجلس التعاون، سواء كانت مستوردة أو تمّت زراعتها أو إنتاجها داخل دول المجلس؛ ويستثن  من هذا  

ساعدة على الإقلاع عن التدخين وفقًا لجدول التعرفة الجمركية الموحدة، بما يشمل البنود الجمركية المحددة النطاق  
 
المنتجات الم

 .وما يتفرع عنها من بنود فرعية، وأي تحديثات تطرأ عليها

باع بوصفه مشروبًا للطاقة بما ينطوي عليه من أثر تحفيزي ذهني أو بدني، سواء   ق أو ي  سوَّ قصد بـ مشروبات الطاقةا أي منتج ي  ي 

احتوى على منبهات محددة كالـكافيين والتورين والجينسنغ والجوارانا أو على مواد أخرى مماثلة لها في الأثر. كما يمتد نطاق التعريف 

الأشكال مشروبات   ليشمل  إلى  للتحويل  قابلة  كانت  مت   والمستخلصات،  والجل  والمساحيق  المركزات  مثل  للشرب،  الجاهزة  غير 

 1839.طاقة

ة
ّ
حلا
 
قصد بـ المشروبات الم ضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، يتم إنتاجه  غري التناول كمشروب،    :ي  أي منتج ي 

زات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات أو أي صورة أخرى يمكن تحويلها إلى مشروب. 
ّ
 1840سواء كان جاهزًا للشرب أو في صورة مرك

قصَد بأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية ستخدم للتدخين  —لأغراي تطبيق أحكام الضريبة الانتقائية—ي 
 
كل جهاز أو أداة ت

درجة   بطريقلا إلكتروني أو كهربائي وما في حكمها،  غي النظر عما إذا كانت تحتوي على نيكوتين أو تبغ من عدمه، وذلك مت  كانت م 

صلة في جدول التعرفة الجمركية الموحّدة، بما يشمل الأجهزة الأساسية وملحقاتها وأجزاعها المرتبطة ضمن البنود الجمركية ذات ال

 1841بها، مع استبعاد البطاريات المصنفة في بند مستقل، وامتداد الحكم إلى أي تحديثات لاحقة على التصنيف الجمركي. 

 
1835   ( بتاري   25-06-06هيئة الزكاة والضريبة والجماري، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  م(،  شأن الموافقة على تعديلات اللائحة  28/12/2025هـ )الموافق  8/7/1447(، الصادر 

 م.  12/2025/ 29(، بتاري  5133التنفيذية لنظام/ضريبة السلع الانتقائية، منشور في جريدة أم القرى، العدد )

 المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية  1836

 ( من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية 3المادة ) 1837

(، الصادر لاعتماد نطاق وتعريف السلع الانتقائية بما يشمل تحديد مفهوم منتجات التبغ وربطها  872-99-1447هيئة الزكاة والضريبة والجماري، قرار محافظ الهيئة رقم ) 1838

ة وبيان نطاق خضوعها عند احتواعها بأصناف التعرفة الجمركية ذات الصلة، وتعريف مشروبات الطاقة )بما في ذلك الصور القابلة للتحويل إلى مشروب(،  
ّ
حلا
 
وتعريف المشروبات الم

 م.[ 01/01/2026(، بتاري  5135على سكر مضاف أو محليات أخرى وفق الضواب ، منشور في جريدة أم القرى، العدد )

 المرجع نفسه البند ثالثا . 1839

 البند را عا . المرجع نفسه 1840

 البند سا عا . المرجع نفسه 1841
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الإلكترونية التدخين  وأدوات  أجهزة  في  المستخدمة  بالسوائل  قصد  الانتقائية—ي  الضريبة  أحكام  تطبيق  سائل  —لأغراي  كل 

ستعمل في تشغيل أو تعبئة أجهزة التدخين الإلكترونية وما في حكمها، دون اعتبار لاحتوائه على النيكوتين من عدمه، مت  كان   ي 

فًا ضمن البنود الجمركية ذا صنَّ ت الصلة في جدول التعرفة الجمركية الموحّدة لدول المجلس، بما يشمل الخراطيش والعبوات  م 

والسوائل أو الجل وأي أصناف أخرى ذات ارتباط وظيفي بالاستخدام في تلك الأجهزة، مع امتداد الحكم إلى البنود الفرعية وأي  

 تحديثات لاحقة على التصنيف الجمركي 

وفي هذا السياق، يتثور التساىل عن المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام بوصفها من أكأر السلع التي تستدعي إعادة النظر 

 عن انعكاساتها السلبية  
ً
في إخضاعها للضريبة الانتقائية، نظرًا لما تمثله من تهديد متزايد للبيئة البحرية والتنوع البيولوجي، فضلا

انية. ويرجع ذلك إلى التراكم المستمر للمخلفات البلاستيكية، وب ء تحللها، وما ينتج عنه من انتشار الجسيمات  على الصحة الإنس

 وعابرة للحدود
ً
 1842.البلاستيكية الدقيقة في السلسلة الغذائية، الأمر الذي يجعل آثارها ممتدة زمنيا

ولا يقتصر هذا الاعتبار على المنتجات البلاستيكية فحسب، بل يمتد كذلك إلى فئات غذائية أخرى ذات محتوى مرتفع من السكر 

الصوديوم، حيث تشير المؤشرات الصحية الحديثة إلى الدور المباشر لهذه المنتجات في تفاقم معدلات الحر أو الدهون المشبعة أو  

السمنة والأمراي غير السارية. ومن ثم، فإن قصر الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة وحدها قد لا يعكس بصورة كاملة  

 1843.المعاصر  جم الإشكال الصحي المرتب  بأنماط الاستهلاي الغذائي

ويعكس هذا الاتجاه تصورًا أوسع لدور الضريبة الانتقائية، يقوم على إدماج التكلفة الصحية والبيبية ضمن القرار الاستهلاكي، بما 

يسهم في توجيه السلوي نحو بدائل أكأر استدامة، ويحقق قدرًا أكبر من التوازن بين الاعتبارات الاقتصادية ومتطلبات حماية  

 وذلك اناجامًا مع المبادل الحديثة للاقتصاد البي ي والتنمية المستدامة  الصحة العامة والبيئة، 

 لذلك ندعو المنظم السعودى بأن يوسع نطاق الضريبة الانتقائية ليشمل مزيد من السلع الضارة .

 ثانيا معدلات الضريبة .  

 للضريبة الانتقائية بحسب طبيعة كل  
ً
م  معدلاتلا محددة

ّ
سلعةلا من السلع الخاضعة، فجعل على منتجات التبغ ومشتقاته أقرّ المنظ

 قدره )
ً
%( كذلك إلى أجهزة وأدوات  100%( على مشروبات الطاقة، ومدّ نطاق النسبة )100%(، كما فري المعدل ذاته )100معدلا

فهم   م قد  التدخين الإلكترونية وما يماثلها، ودلى السوائل المستخدمة في تلك الأجهزة والأدوات. وي 
ّ
من هذا الاتجاه التشريذي أن المنظ

عمد إلى تغليظ العبء الضري ي على السلع الأشدّ أثرًا على الصحة العامة أو المرتبطة  سلوكيات استهلاكية عالية الخطورة، بما  

ب تتصل  لاعتباراتلا  الضريبة  محلّ  السلع  تستهدف  ضريبة  بوصفها  الانتقائية  للضريبة  الجوهرية  الغاية  مع  من يناجم  الحد 

 استهلاكها إلى جانب تحقيق الإيراد.

ا واحدًا في تحديد السعر الضري ي، إذ لم يقف عند السعر النس ي فحسب، ودنما  
ً
كْ مسلك

 
م لم يَسْل

ّ
لاحظ في هذا السياق أن المنظ وي 

مزج بينه وبين السعر النوعي بحسب ما تقتضيه طبيعة الوعاء الضري ي وقابلية السلعة للقياس. ففي حين أخضع التبغ ومشتقاته، 

ة لم 100جهزة التدخين الإلكترونية وسوائلها لمعدل نس ي ثابت مقداره )ومشروبات الطاقة، وأ
ّ
حلا
 
%(، فإنه بالنسبة للمشروبات الم

حتسب سلكل لترا على النحو الآتي: الشريحة الأولى )  مئوية، بل اعتمد نظام شرائح  سعر نوعي ي 
ً
( ريال/لتر، الشريحة  0يقرر نسبة

وهو ما يدل    2026( ريال/لتر. وذلك اعتبار من يناير  1.09( ريال/لتر، الشريحة الرا عة )0.79ة )( ريال/لتر، الشريحة الثالث0الثانية )

ة قد راعى فكرة سالتدرّجا ورب  العبء الضري ي بحجم الاستهلاي )اللتر( وفق شرائح مقررة، بما 
ّ
حلا
 
م في المشروبات الم

ّ
على أن المنظ

 أعلى من الدقة والملاءمة في تقدير
ً
 بالاكتفاء  سعر نس ي عام يحقق قدرا

ً
 1844.الضريبة مقارنة

 
1842 Preece, R. (2019). Excise tax reforms across ASEAN since the start of its Economic Community. World Customs Journal, Vol. 13, No. 1, pp. 9–10 

1843 Preece, R. (2019). Excise tax reforms across ASEAN since the start of its Economic Community. World Customs Journal, Vol. 13,  No. 1, pp. 3–6 ,. World 

Health Organization, Fiscal policies for diet and the prevention of non‑communicable diseases, Geneva, 2016, p. 19. 

 (،  المادة الثانية ، مرجع سابق، 25-06- 06قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجماري رقم ) 1844
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م قد أراد مواءمة آلية التسعير مع الغاية التنظيمية  
ّ
ستفاد من تفاوت الأسلوب بين السعر النس ي والسعر النوعي أن المنظ كما ي 

، بما يسهم في تقليي  100)للضريبة الانتقائية: فالسعر النس ي المرتفع  
ً
 في رفع كلفة اقتناء السلع الأعلى ضررا

ً
 مباشرا

ً
%( يحقق أثرا

 لتطبيق عبء ضري ي  
ً
أتاح نظام الشرائح مساحة ة، فقد 

ّ
حلا
 
الم أما في المشروبات  الطلب عليها أو الحد من التوسع في استهلاكها. 

 أكبر في توجيه الاستهلاي دون إحداث أثرلا  تدريجي وفق معيار الكمية )لكل لتر( ضمن شرائح، بما يمنح ا
ً
لسياسة الضرينية مرونة

ثقل على جميع أنماط الاستهلاي بذات الدرجة  .فجائي أو م 

م قد انتهج سياسة تسعير ضري ي تقوم على: )
ّ
( زيادة المعدل النس ي على السلع ذات المخاطر الصحية 1وخلاصة القول أن المنظ

( ،
ً
 واضحا

ً
 تنظيميا

ً
 للتدرج والملاءمة 2المرتفعة أو التي تستوجب كبحا

ً
ة تحقيقا

ّ
حلا
 
 ( اعتماد سعر نوعي شرائحي في المشروبات الم

 ثالثا وعاء ضريبة السلع الانتقائية: 

هاا أو سمادتهاا التي تدور معها وجودًا وعدمًا؛ فه    
ّ
ل سمحل ِّ

ّ
مث ي  م الضرينية أن وعاء الضريبة 

 
ظ العامة والنُّ و الثابت في فقه المالية 

الوعاء  فإن  أدق،  وبعبارة  وحدوده.  الضري ي  الالتزام  نطاق  عليه  قاس  وي  على ضوئه،  الضريبة  فري 
 
ت الذي  الموضوعي  الأساس 

مة أو الكمية أو الواقعة المالية التي يعترف بها النظام بوصفها قابلة للخضوع للضريبة، فينعقد على أساسها حق  الضري ي هو القي

 الخزانة العامة في الاقتضاء، ويقوم في مواجهتها التزام المكلف بالأداء وفقًا للقواعد المقررة نظامًا. 

الوعاء الضري ي بأنه: »الوعاء الضري ي: قيمة السلع الانتقائية التي يتم احتساب الضريبة    -في مادتها الأولى    -وقد عرفت اللائحة  

( من المادة الرا عة من هذه اللائحة، وتتمثل في القيمة الأعلى من أيّلا من الأسعار التالية، غير شاملة للضريبة 1عليها وفقًا للفقرة )

 :ة وضريبة القيمة المضافةالمستحق 

سعر بيع التجزئة، الذي يتم تحديده وفق أحكام هذه اللائحة من قبل المستورد أو المنتج أو أي مخي آخر يطرح سلعًا انتقائية  (1

 .للاستهلاي في المملكة

 .سعر بيع التجزئة المرجذي، الذي تحدده الهيئة لأغراي الضريبة (2

د  شكل دوري بين الجهات الضرينية في دول المجلس وفقًا لأحكام الاتفاقية (3 حدَّ  «.   .السعر المعياري للسلع الانتقائية، الذي ي 

النظام قد اعتد بالقيمة السوقية للسلع الانتقائية عند طرحها للبيع بالتجزئة  غي النظر عما  التعريف أن  والملاحظ من هذا 

ضاف إلى هذا السعر   ا من أموال في سنيل الحصول عليها؛ إذ ي  ا    -يتحمله المستهلك فعليًّ الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة    - عمليًّ

 لتكاليف أو المصاريف الأخرى.  المضافة بجانب  عي ا

من ناحية أخرى يجب على الشخي الملزم  سداد الضريبة تقديم دليل لإثبات  حة سعر بيع التجزئة المصرح به، ودلا كان للهيئة  

وفقًا   الصحيح  السعر  وتحديد  المستحقة  الضريبة  لحساب  خدمت  است  التي  الأسعار  والجماري رفي  والضريبة  الزكاة  لهيئة  أو 

لأحوال التي تقوم فيها الهيئة بتحديد المعايير التي يتم بناءً عليها احتساب سعر بيع التجزئة لبعي  لأحكام اللائحة ؛ وهذا مع مراعاة ا

 1845السلع ، كبعي أنواع المركزات أو المساحيق أو الجل أو لمستخلصات.

 رابعا حساب الضريبة المستحقة    

حتسب الضريبة الانتقائية على السلع الخاضعة لها من خلال تطبيق معدلات الضريبة المقررة لكل سلعة انتقائية وفق المنهج الذي  
 
ت

عليه  قاس 
 
ت الذي  الأساس  الضري ي«، وهو  »الوعاء  اسم  الضريبة  عليها معدلات  طبق 

 
ت التي  القيمة  على  طلق  وي  اللائحة.  حدّدته 

حتسب ضريبتها  الضريبة المستحقة. وبوج
 
هلا عام، يرتب  تحديد منهج الاحتساب بنوع السلعة الانتقائية وما إذا كانت من السلع التي ت

حتسب ضريبتها وفق منهج  جمي متدرّج
 
 .على أساس القيمة، أو من السلع التي ت

 
 ( من اللائحة ۸وفقًا لني المادة ) 1845
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نصت المادة الرا عة على أن الضريبة المستحقة على السلع الواردة في الفقرات )أ( و)ب( و)د( و)هـ( الاحتساب على أساس القيمة  

من المادة الثانية السلع الآتية للضريبة الانتقائية: منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، ، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما 

 والأدوات وما يماثلها. كما    يماثلها، والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة

حتسب من خلال تطبيق »معدل الضريبة المقرر لكل سلعة« على »وعاعها الضري ي«. وبذلك يقوم حساب الضريبة بالنسبة لهذه  
 
ت

صاغ معادلة الاحتساب هنا على 
 
الفئات على عنصرين: الوعاء الضري ي من جهة، ومعدل الضريبة المقرر للسلعة من جهة أخرى. وت

 :النحو الآتي

 .الضريبة المستحقة = الوعاء الضري ي × معدل الضريبة المقرر للسلعة

طبق عليها النسبة أو المعدل. ويقع  
 
فهم من طبيعة هذا النموذج أنه نموذج سقيميا يتمحور حول الوعاء الضري ي بوصفه قيمة ت وي 

على عاتق الشخي الملزم  سداد الضريبة واجب الإفصاح عن القيمة الصحيحة للوعاء الضري ي، باعتبار أن أي خطأ في تحديد 

 .في مقدار الضريبة المستحقة الوعاء يفي ي بالضرورة إلى خطألا 

ة  
ّ

حلا
ُ
ة بتقسيمها إلى أربع شرائح وفق محتواها من   ميّزت  الاحتساب الحجمي المتدرّ  للمشروبات الم

ّ
حلا
 
المادة ذاتها المشروبات الم

( الجاهز للشرب: شريحة خالية من السكر )محليات صناعية فق (، وشريحة  100السكر الإجمالي لكل  المشروب  ملليلتر من   )

مل(، وشريحة مرتفعة السكر  100جرام/  7.99إلى    5مل(، وشريحة متوسطة السكر )من  100جرام/  5منخفضة السكر )أقل من  

 مل فأكأر(. 100جرام/ 8)

وتنبني أهمية هذا التصنيف على أنه هو الذي يحدد الشريحة الواجبة التطبيق، ومن ثم مقدار الضريبة المستحقة على المشروبات  

ة بمنهج احتساب مختلف نصت عليه المادة الرا عة، قوامه تطبيق »معدل الضريبة المقابل لكل 
ّ
حلا
 
الم ة.تميّزت المشروبات 

ّ
حلا
 
الم

اللتر  »عدد  على  أساس شريحة«  يكون  لا  ذلك،  وعلى  الشريحة.  تلك  تندرج ضمن  التي  المشروبات  من  للاستهلاي«  المطروحة  ات 

الحساب هنا الوعاء الضري ي القيمي بالمعن  التقليدي، ودنما يكون أساسه  جميًا يعتمد على اللترات،  عد تحديد الشريحة وفق 

 .محتوى السكر

ة على النحو الآتي
ّ
حلا
 
صاغ معادلة الاحتساب بالنسبة للمشروبات الم

 
 :وت

 .الضريبة المستحقة = عدد اللترات المطروحة للاستهلاي × معدل الشريحة )ريال/لتر(

 الأاخاص الملزمون بسداد للضريبة المستحقة :   -خامسا 

الأمخاص الملزمين  سداد الضريبة المستحقة عند تحقق    1846الضريبة الانتقائية ( من اللائحة التنفيذية لنظام  7تحدد المادة )

ق للضريبة
ّ
ويكتسب هذا التحديد   .”واقعة الاستحقاق، وبخاصة عند طرح السلع الانتقائية للاستهلاي أو خروجها من سالوضع المعل

طبق على سلع محددة ذات آثار سلبية على الصحة أو البيئة،  
 
أهميته من طبيعة الضريبة الانتقائية بوصفها ضريبة غير مباشرة ت

يملك   من  على  المسؤولية  توزيع  يستلزم  بما  والحيازة،  والإفراج  والنقل  والتخزين  والإنتاج  الاستيراد  بين  تداولها  حلقات  وتتعدد 

 1847 .طرة الفعلية أو يتسنب في إدخال السلعة إلى الاستهلاي المحليالسي

ق( 
ّ
 أ(: كل اخص يطرح سلعًا انتقائية للاستهلاق )وخاصة المستورد والمنتج خار  الوضع المعل

ق للضريبة بالسداد مت  ترتب على الاستيراد إدخال السلعة إلى التداول دون تعليق  
ّ
يلزم مستورد السلع الانتقائية خارج وضعلا معل

ق للضريبة إذا قاد إنتاجه إلى الطرح المباشر للاستهلاي دون المرور بنظام 
ّ
لزم منتج السلع الانتقائية خارج وضعلا معل

 
الضريبة، كما ت

ودلى جانب ذلك، يستوعب الني صورًا أخرى غير نمطية للطرح عبر عبارة جامعة مفادها أن الالتزام يمتد إلى أي مخي   .التعليق

 
 7،المادة  القرى  أم جريدة هـا،5/9/1438 وتاري ( 2017‑1‑9اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ) 1846

، دار الإجادة للنشر والتوزيع،  2ت. طعبد الستار عبد الحميد محمد سلم ، الوجيز في شرح أحكام تشريعات الزكاة والضرائب في المملكة العربية السعودية وفقًا لأحدث التعديلا  1847

 . 466.ص 2021
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آخر يطرح سلعًا انتقائية للاستهلاي، بما يمنع التحايل عبر إعادة توصيف الدور الاقتصادي للطرف الفاعل أو التذرع بأنه ليس 

 . مستوردًا أو منتجًا رغم تحقق أثر الطرح

 ب(: التزام المرخص له بالضريبة في ثلاث حالات 

بالسلع   قة 
ّ
المتعل الأعمال  من  بأيّلا  نشاطه،  مزاولته  أثناء  للقيام،  اللازم  الترخيي  الهيئة  تمنحه  الذي  الشخي  هو  له  المرخي 

وذلك الانتقائية، بما يشمل: إنتاجها أو تحويلها أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها أو تلقيها، سواء كانت السلع منتَجة محليًا أو مستوردة،  

 1848ي ع ضري ي مرخَّ داخل مستود

، 1849المرخي له مسؤولية السداد في ثلاث حالات أولها النقل بالمخالفة لحالات التعليق المحددة في اللائحة  (7) بناء على ني المادة

عد قرينة على خروج السلعة خارج الوضع المعلق ، بما يبرر   فهم من ذلك أن أي نقل خارج المسارات المسموح بها تحت التعليق ي  إذ ي 

إلى المرخي له أو الفقد النهائي للسلع الانتقائية ما لم يثنت المرخي له أن ذلك وقع  .انتقال عبء السداد  الكلي  وثانيها التلف 

برز بوضوح عبء الإثبات كوسيلة للحد من إساءة استخدام ادعاءات التلف أو الفقد  
 
لأسباب خارجة عن إرادته؛ و ي صياغة ت

أو تسريبها دون سداد الضريبة انتقال   .كستار لتهريب السلع  ق للضريبة، بوصفه لحظة 
ّ
السلع من وضعلا معل وثالثها الإفراج عن 

سند المسؤولية فيها للمرخي له الذي  
 
السلعة من وضع رقابي استثنائي إلى التداول/الاستهلاي، و ي بطبيعتها واقعة استحقاق ت

  .باشر الإفراج

ق 
ّ
  (: الحائز لسلع انتقائية غير مسددة الضريبة خار  الوضع المعل

 التزام الحائز بالسداد، ولا  
ً
نش ن أصلا

 
ق للضريبةا دون سداد الضريبة ت

ّ
حيازة السلع الانتقائية لأغراي تجارية خارج سالوضع المعل

جدت هذه السلع في   ا  عدم سداد الضريبة مت  و 
ً
عفى إلا إذا أثنت عدم علمه  عدم السداد. ويعتبر الحائز عالم حيازته التجارية دون  ي 

 عمليًا على نظامية طرح السلعة وسداد الضريبة عليها، 
ً
  1850أختام ضرينية صالحة ومفعّلة، باعتبار الأختام وسيلة رقابية ودليلا

ثـم يكـون ً    تجـدر الإشـارة إلـى أن النظـام قـد قـرر ُّ مبـدأ التضامـن فـي حـال تعـدد الأشـخاص الملزميـن  سـداد الضريبـة الانتقائيـة؛ ومـن 

 لا المسـتحقة عليهـم أو مطالبـة أي منهـم بها
ّ
 1851.ل للهيئـة مطالبتهـم جميعـا  سـداد الضريبـة

 الالتزام بالتسجيل في نظام الضريبة الانتقائية: 

بالسلع   المرتبطة  الأنشطة  لمباشرة  سابقًا  نظاميًا  ا 
ً
الانتقائية شرط الضريبة  لأغراي  التاجيل  عدّ  التاجيل   الانتقائية،ي  فهم  وي 

بوصفه إجراءً رسميًا يتقدم به الخاضع للضريبة أو ممثله النظامي للجهة المختصة، للحصول على صفة سماجلا وما يترتب عليها 

  1852. .من التزامات لاحقة كالإقرار والسداد والخضوع للمراجعة

رسّخ العدالة الضرينية عبر إلزام   أساسية لحصر المكلفين ، بما يحدّ من التهرب ويرفع الحصيلة، وي 
ً
عدّ التاجيل الضري ي أداة ي 

انخفاي   يدفع  وقد  أكبر،  أعباءً  الملتزمين  بتحمّل  بالتوازن  خلّ  ي  التاجيل  عدم  أن  كما  العامة.  الأعباء  في  بالمساهمة  القادرين 

 1853.فري ضرائب جديدة أو رفع معدلات الضرائب القائمة بما يزيد العبء على الملتزمين الحصيلة الدولة إلى

 
ي له«1مادة )1848

ّ
 من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية،  (: تعريف »المرخ

 المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية.  1849

 .  533ص 514(، 2025عبد الله الحمود، محاسبة الزكاة والضريبة )الرياي: دار المقحم للنشر والتوزيع،  1850

 25الدليل التوضيحى إلى نظام الضريبة الانتقائية ،ص  الأمانة العامة للجان الزكوية والضرينية والجمركية ، 1851

ا، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية  2017( لسنة  7محمد إبراهيم أحمد الشافذي، سالضريبة الانتقائية: دراسة تحليلية لأحكام وآثار المرسوم بقانون اتحادي رقم ) .1852

 . 22(، ص 2018)يناير  2، عدد 60جامعة عين شمس، مجلد  –الحقوق 

لعربية السعودية خلال الفترة حامد بن داخل بن عبد ربه المطيري، قياس  جم الاقتصاد الخفي وأثره على المتغيرات الاقتصادية الكلية مع دراسة تطبيقية على المملكة ا . 1853

 . 75، ص .هـ1432م(، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 2009–1970هـ /  1430–1390)
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أيّلا من  6وقد نصّت المادة ) ( من نظام الضريبة الانتقائية على أن الالتزام بالتاجيل يثنت مت  اتجهت إرادة الشخي إلى مزاولة 

الآتية الضواب   :الأنشطة  وفق  ذلك  يتم  أن  للضريبة، على  ق 
ّ
عل م  تحت وضعلا  حيازتها  أو  إنتاجها،  أو  الانتقائية،  السلع  استيراد 

حدّدها اللائحة التنفيذية، وبما يفيد وجود منشأة لها مقر دائم داخل المملكة لمباشرة النشاط
 
 1854 .والإجراءات التي ت

متضمنًا  الغري،  لهذا  المعتمد  النموذج  وفق  الهيئة  إلى  التاجيل  طلب  م  قدَّ الأقل—وي  وبيان —على  الطلب،  مقدم  بيانات 

 1855(، ونوع السلع الانتقائية التي ستندرج ضمن تلك الأنشطة. 6الأنشطة المراد مزاولتها وفقًا للمادة )

ف أي مخي ملزم بالتاجيل عن تقديم الطلب، جاز للهيئة تاجيله من تلقاء نفسها دون طلب منه  
ّ
وفي جميع الأحوال، إذا تخل

 1856.شريطة إشعاره بذلك، ويبدأ نفاذ التاجيل من التاري  الذي نشأ فيه التزامه بالتاجيل

السلع الانتقائية  الشخي الخاضع لضريبة  تغيير يطرأ على —الذي تم تاجيله—يلتزم   عند وقوع أي 
ً
الهيئة كتابة شعر  ي  بأن 

يومًا من تاري  حدوث التغيير، وذلك في الحالات  (30)البيانات أو المعلومات الواردة في طلب التاجيل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز  

تعديل   شأن  في  واسعة  تقديرية  الهيئة  سلطة  تتمتع  الأحوال،  جميع  وفي  وقوعها.  قبل  التغييرات  بهذه  الإشعار  فيها  يتعذر  التي 

بحسب  —التاجيل التاجيل أو إلغائه بحسب مدى تأثير التغييرات الواقعة على بيانات طلب التاجيل، كما يجوز إجراء تعديل 

 1857.من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة—ما تقرره اللوائح والإجراءات المعتمدة

 1858 :لا تملك الهيئة إلغاء التاجيل إلا في حالتين واردتين على سنيل الحصر 

الأولى، أن يتقدم الماجل إلى الهيئة بطلب كتابي على النموذج المعتمد لهذا الغري يتضمن رغبته في إلغاء تاجيله لأسباب جدية،  

الطلب يشتمل  أن  على  له،  المملوي  الضري ي  المستودع  ترخيي  إلغاء  الأسباب  تلك  أبرز  من  عد  أدنى—وي  بيانات —كحد  على 

راي الضريبة الانتقائية، وكذلك المعلومات المتعلقة بتراخيي المستودعات الضرينية الخاصة  الماجل بما في ذلك رقم تاجيله لأغ

 به.

التوقف عن مزاولة   تاري   أو من  التاجيل،  تاري   حسب من 
 
ت التاجيل لمدة سنة  النشاط محل  الماجل  يزاول  لم  إذا  والثانية، 

 النشاط بحسب الأحوال. 

 بقرار إلغاء التاجيل 
ً
 .وفي كلتا الحالتين، يتعين على الهيئة إبلاغ الماجل كتابة

 المبحث الثانى أحكام فرض ضريبة السلع الانتقائية  

 الحالات التي تستحق فيها الضريبة على السلع الانتقائية    - : أولا     

 عن ذلك—لا يكفي لقيام دين الضريبة مجرد صدور تشريع يقررها، ودنما يلزم       
ً
تحقق الشروط والوقائع التي اشترطها  —فضلا

ف إلا عند تحقق الواقعة المنشئة للضريبة؛ إذ  نظام  
ّ
الضريبة لنشوء الالتزام بها. وبعبارة أدق، لا ينشأ دين الضريبة في ذمة المكل

وينتفي  المنشئة،  الواقعة  بتوافر  إلا  ابتداءً  للدين  قيام  وثيق وجودًا وعدمًا، فلا   
ٌ
ارتباط الواقعة  وتلك  الضري ي  الدين  بين  يقوم 

 .1859بانتفاعها 

، والذي يترتب على تحققه  :ويقصد بـ الواقعة المنشئة للضريبة      
ً
م صراحة ِّ

ّ
—الحدث أو التصرف أو النشاط الذي عيّنه المنظ

ف. —بحسبان توافر شروطه النظامية
ّ
  1860نشوء دين الضريبة في ذمة المكل

 
 نظام الضريبة الانتقائية،   من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، 6المادة   1854

 من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، نظام الضريبة الانتقائية،  20المادة   1855

 من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية،  20من المادة  5االفقرة  1856

 اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية .من  23المادة  1857

 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية  24المادة   1858

 .31الدليل التوضيحى إلى نظام الضرينية الانتقائية ص  -الأمانة العامة للجان الزكوية والضرينية  1859

 .301–(،ص 2018)أكتوبر  48، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، عأحكام الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة: دراسة مقارنةإبراهيم عبد العزيز النجار،  .1860
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وتتباين الواقعة المنشئة للضريبة تبعًا لاختلاف نوع الضريبة وطبيعتها ووعاعها؛ إذ تتمثل الواقعة المنشئة لضريبة الدخل في        

تحقق الدخل أو الربح الخاضع للضريبة عند انقضاء الفترة الضرينية ووفقًا لآلية تحديد الوعاء. في حين أن الواقعة المنشئة لالتزام  

 .يبة الانتقائية تتمثل في إجراء طرح السلع الانتقائية للاستهلاي على النحو الذي حدده النظام واللائحة ذات الصلةسداد الضر 

عدّ واقعة طرح السلع الانتقائية للاستهلاي  
 
 ي الواقعة المنشئة للالتزام  سداد الضريبة الانتقائية؛ ومن ثمّ تستحق الضريبة  1861ت

ف من تاري  تحقق هذه الواقعة، أي من تاري  طرح السلع للاستهلاي
َّ
 .وتقوم في ذمة المكل

(  4، فأخذ في تحديده بذات الصور المنصوص عليها في المادة )"طرح السلع الانتقائية للاستهلاي"وقد تناول النظام بيان المقصود بـ  

 لذلك، حدّدت المادة ) .من الاتفاقية الموحدة
ً
عدّ فيها السلع الانتقائية مطروحة 5واستكمالا

 
( من اللائحة التنفيذية الحالات التي ت

 :1862للاستهلاي؛ ومن ثمّ تستحق الضريبة عليها مت  تحققت أيٌّ من الحالات الآتية 

ق للضريبة .1
ّ
عل  .إنتاج السلع الانتقائية داخل المملكة خارج وضعلا م 

ق للضريبة .2
ّ
عل  .استيراد السلع الانتقائية إلى المملكة ما لم تكن في وضعلا م 

ق للضريبة .3
ّ
عل  .الإفراج عن السلع الانتقائية من أي وضعلا م 

دتحيازة السلع  .4 دِّّ
ق للضريبة دون أن تكون الضريبة المستحقة عليها قد س 

ّ
عل  .الانتقائية خارج أي وضعلا م 

ي له أن الفقد أو التلف قد وقع   .5
ّ
ثنت المرخ ق للضريبة، ما لم ي 

ّ
عل التلف الكلي للسلع الانتقائية أو فقدانها و ي في وضعلا م 

 لأسباب خارجة عن إرادته.

عدّ طرحًا للاستهلاي بالمعن  النظامي، ويترتب عليه نشوء واستحقاق الضريبة   وبناءً عليه، فإن تحقق أيّلا من الوقائع المشار إليها ي 

 .الانتقائية وفقًا لثحكام النظامية ذات الصلة

 ثانيا الحالات التي يجوز فيها تعليق الضريبة على السلع الانتقائية 

قلا  
ّ
عد إدخال السلع الانتقائية ضمن »وضعلا معل

للضريبة« إجراءً نظاميًا يترتب عليه تأجيل استحقاق الضريبة على تلك السلع إلى ي 

ق للضريبة، بما يعني انتقال نقطة الاستحقاق من لحظة الاستيراد/الإنتاج  
ّ
مرحلة لاحقة، وذلك إلى حين الإفراج عنها من الوضع المعل

 1863 .إلى لحظة الإفراج والطرح للاستهلاي داخل المملكة

ق عدم استحقاق الضريبة عليها مطلقًا في  عي الأحوال، وذلك مت   
ّ
كما قد يترتب على إدخال السلع الانتقائية تحت الوضع المعل

لم يتم الإفراج عن تلك السلع داخل المملكة، وتم تصديرها مباشرة إلى خارجها دون طرحها للاستهلاي المحلي، باعتبار أن الواقعة  

  .فراج/الطرح للاستهلاي( لم تتحقق داخل الإقليمالمنشئة للاستحقاق )الإ 

قة بما يتناسب مع الأنشطة التجارية وتدفقات السلع عبر سلسلة التوريد،  
ّ
وتعدد تشريعات الضريبة الانتقائية صور الأوضاع المعل

  .وتختلف تلك الصور بحسب موقعها من السلسلة وبحسب مسار انتقال السلع

تعريف الوضع المعلق للضريبة عرفت اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية )الوضع المعلق للضريبة( بأنه: »الوضع الذي    

يعلق فيه استحقاق الضريبة على السلع الانتقائية«. أي إنه الحالة التي لا يكون فيها المكلف  سداد الضريبة ملزمًا بذلك إلا  عد  

 1864الخروج منها.

 حيازة السلع في مستودعات ضريبية   (1

 
 المادة الثالثة من نظام الضريبة الانتقائية .  1861

 ا، المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية .  1862

الانتقا1 1863 الضريبة  لأغراي  التاجيل  الانتقائية:  الضريبة  تطبيق  نطاق  بتوسيع  الخاص  الإرشادي  »الدليل   ، والجماري  والضريبة  الزكاة  هيئة  وترخيي  .  المستودعات  ئية 

 21(، ص 2019الضرينية«، الناخة الأولى )

 38الدليل التوضيحى إلى نظام الضرينية الانتقائية ، ص  -الأمانة العامة للجان الزكوية والضرينية  1864
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 أو تخزينًا أ 
ً
 أو حيازة

ً
ي له بالتعامل مع السلع الانتقائية )إنتاجًا أو تحويلا و  المستودع الضري ي هو المكان الذي يصرّح فيه للمرخَّ

ق للضريبة، وذلك طبقًا للمادة )
َّ
عل ( من  1تلقّيًا(، سواء كانت محلية أو مستوردة، دون استحقاق الضريبة فورًا لكونها في وضعلا م 

 1865. .التنفيذيةاللائحة  

 * ويشترط لمنح الترخيي لهذا المكان كمستودع ضري ي توافر الشروط الآتية: 

ا لتخزين، أو لتلقّي السلع الانتقائية  أ(: عَدَّ نتج فيه هذه السلع   -إذا كان المكان م 
 
 :1866فيشترط فيه الآتي  - أي لا ت

 ( شهرًا تتجاوز أيا من الآتي: ۱۲السلع الانتقائية التي يحوزها خلال مدة ). إذا كان متوس  كمية  ١

 مليون لتر من مشروبات الطاقة أو المشروبات المحلاة.  2.5. 1

 مليون سيجارة أو وحدات فردية أخرى من منتجات التبغ. 500. 2

 ألف كيلوجرام من منتجات التبغ الأخرى.  250. 3

 ألف جهاز تدخين إلكتروني أو ما يماثله. 500. 4

 ألف لتر من سوائل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.  125. 5

٪ من السلع الانتقائية التي تتم  ٧٠. كمية السلع الانتقائية التي يتم نقلها من المملكة تحت الوضع المعلق للضريبة لا تقل عن  ٢

 حيازتها في هذا الموقع.

 مجلس الإدارة. . الحصول على تصريح من  3

الضري ي   المستودع  لمفهوم  السابقة    -ويخضع  الشروط  فيها  تتوافر  لم  تحددها    -ولو  أخرى  أماكن  وأي  الحرة،  الأسواق  محلات 

على   للحصول  مؤهلة  المستهلكين  إلى  مباشرة  الانتقائية  السلع  فيها  باع 
 
ت التي  الأماكن  عد 

 
ت لا  الأحوال  كل  وفي  المختصة،  الجهات 

 ترخيي مستودع ضري ي. 

انتقائية اعتبارًا من تاري  نفاذ النظام حائزا على ترخيي مستودع ضري ي، على أن يقوم   ب(: عد أي مخي يقوم بإنتاج سلع  ي 

 1867( يومًا من تاري  نفاذ اللائحة، وينتصي هذا الترخيي الحكمي إذا رفي طلبه. ۳۰بتقديم طلب ترخيي لمستودع ضري ي خلال )

ن المعلومات الآتية على   ج(: في كل الأحوال يجب أن يكون لدى المرخي له بمستودع ضري ي نظام إداري لكل مستودع ضري ي يتضمَّ

 الأقل:

معلق  • وضع  في  الانتقائية  السلع  نقل  حال  في  النقل  مستندات  أو  بها،  المتعلقة  والفواتير  للاستهلاي  المطروحة  الانتقائية  السلع 

 للضريبة. 

 السلع الانتقائية المصنعة أو التي تم استخدامها في عملية الإنتاج في المستودع الضري ي. •

 السلع الانتقائية التي تم استلامها أو نقلها تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية من أو إلى مستودع ضري ي.  •

 د(: أي شرط آخر ترى الهيئة ضرورة توافره ضمن المتطلبات الإدارية للترخيي. 

ه(: يجب ألا يكون طالب الترخيي أو ممثله النظامي في إدارة المنشأة التي يزاول من خلالها نشاطه قد سبقت إدانته بجريمة مالية،  

الجهات  تحدده  لما  وفقًا  الحوادث  من  للحد  كافية  والسلامة  الأمن  لديه جوانب  تكون  وأن  اعتباره،  إليه  دَّ  ر  قد  يكن  لم  ما  وذلك 

 المختصة 

ويتم احتساب قيمة الضمان البنكي على أساس مجموع قيمة الكميات التالية    و(: يجب أن يكون طالب الترخيي بوضع مالي سليم 

 وسعر البيع بالتجزئة المرتب  بها: 

 
 ، المادة الخامسة. من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية  1865

 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.26المادة   1866

 .  62اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، المادة  1867
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 كمية السلع الانتقائية المحتجزة داخل المستودع الضري ي خلال شهر ميلادي واحد.  •

 كمية السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاي خلال شهر ميلادي واحد.•

 كمية السلع الانتقائية التي وضعت تحت وضع معلق للضريبة خلال شهر ميلادي واحد. •

وتفتيش   فحي  للهيئة  لجميع  ويحق  المكلف  استيفاء  من  التأكد  وكذلك  المقدمة  المعلومات  جميع  من  حة  للتأكد  المستودع 

 الشروط المطلوبة.

وفي حال استيفاء المكلف لجميع متطلبات وشروط الحصول على ترخيي مستودع ضري ي وتقديمه لضمان مالي فعلي؛ سيحصل  

 من تاري  الموافقة على الطلب.
ً
 المكلف على رخصة المستودع الضري ي. وتسري صلاحية الترخيي لفترة عام ميلادي واحد اعتبارا

أما في حال رفي الطلب؛ فسيحظر على المكلف إنتاج أو تخزين أي سلع انتقائية داخل المستودع. وبالنسبة لمستودعات التخزين،  

 فلا تعتبر السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة داخل المستودع.

   نقل السلع الانتقائية تحك وضع معلق للضريبة  : (2

ق للضريبة على إنتاج السلع الانتقائية أو حيازتها أو تلقيها داخل المستودع الضري ي فحسب، بل يمتد  
ّ
لا يقتصر أثر الوضع المعل

قًا طوال مدة الحركة. 
ّ
 كذلك إلى إمكان نقل السلع الانتقائية من موقع إلى آخر مع بقاء استحقاق الضريبة معل

ي، وبحسب  
ّ
ق للضريبة مت  كان النقل من أو إلى مستودع ضري ي مرخ

ّ
عدّ حركة السلع الانتقائية مؤهلة للتنفيذ تحت وضع معل

 
وت

 1868مسار انتقال السلع في سلسلة التوريد وتدفقها، وذلك على سنيل المثال لا الحصر في الحالات الآتية

ي داخل المملكة إلى •
ّ
ي داخل المملكةالنقل من مستودع ضري ي مرخ

ّ
 .مستودع ضري ي آخر مرخ

ي داخل المملكة إلى نقطة خروج  غري تصدير السلع إلى خارج أراه ي المملكة، بحيث يتم إخراجها  •
ّ
النقل من مستودع ضري ي مرخ

 دون طرحها للاستهلاي المحلي
ً
 .مباشرة

ي داخل المملكة، بما يسمح بإيداع السلع تحت التعليق  •
ّ
النقل من نقطة دخول )استيراد( داخل المملكة إلى مستودع ضري ي مرخ

 قبل الإفراج عنها وطرحها للاستهلاي

يتحمل المرخي له بمستودع ضري ي الذي قام بإرسال السلع مسؤولية استكمال الإجراءات الرسمية اللازمة كافة المرتبطة بتلك  

عدّ المسؤول الأول عن الالتزام    .بمتطلبات النقل النظاميةالحركة، وبناءً عليه ي 

ويمتد نطاق هذه المسؤولية ليشمل تحمّل تبعات أي حالة عدم امتثال تقع أثناء عملية النقل وحت  اكتمالها وفقًا للضواب  المقررة؛ 

 عن سداد الضريبة الانتقائية المستحقة مت  نشأت  سنب تلك المخالفة أو الإخلال، وذلك إلى 
ً
ل مسؤولا رسِّ

 
إذ يكون المرخي له الم

 1869على وجهلا نظام حين انتهاء النقل 

 الضوابط الإجرائية المعتمدة للنقل  

ي له بمستودعلا ضري ي، مت  رغب في نقل السلع الانتقائية تحت    من ناحية أولى يكون مستند نقل السلع الانتقائية
حيث يلتزم المرخَّ

التعليق وفق   الحركة تحت  إجراء  له  خوِّّ
ي  المختصة للحصول على مستند نقل  الجهة  إلى  يتقدّم بطلب  بأن  ق للضريبة، 

ّ
وضعلا معل

ا إجرائيًا لصحة النقل؛ إذ يتع
ً
عد هذا المستند شرط ين إرفاق ناخة ورقية منه مع السلع المنقولة طوال جميع الضواب  المقررة. وي 

مراحل عملية النقل، بما يتيح التحقق الميداني من نظامية الحركة واستمرارها تحت التعليق وعدم تحولها إلى طرحلا للاستهلاي أثناء 

   1870.الطريق

 
 ل الوضع المعلق للضريبة . 2اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، المادة السادسة ل 1868

 ( نقل السلع الانتقائية تحت الوضع المعلق للضريبة .3) 38اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، المادة  1869

 ( مستند نقل السلع الانتقائية تحت الوضع المعلق للضريبة من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.1) 39المادة  1870
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فين الذين يملكون أكأر من مستودع    من ناحية ثانية يكون تصريح النقل الشهري 
ّ
 للمكل

ً
تاح هذا الخيار عبر النظام حصرا حيث ي 

ق للضريبة بين  
ّ
عل م  السلع الانتقائية تحت وضعلا  ستخدم تصريح النقل الشهري لإقرار عمليات نقل 

ضري ي ماجّل بأسماعهم. وي 

ي له  1871.المستودعات الضرينية العائدة للمرخَّ

مستند نقل السلع الانتقائية وبين الكمية الواردة في تقرير التفريغ أو في مستند  إذا ظهر تباين بين كمية السلع الانتقائية المثنتة في 

عامل   عدّ    –حكمًا    –إثبات التصدير، فإن الفرق ي   – في نطاق الضريبة الانتقائية   –على أنه كمية تم طرحها للاستهلاي، وبذلك ي 

ق للضريبة
ّ
ل  .إفراجًا عن تلك الكمية من الوضع المعل  لذلك، تستحق الضريبة الانتقائية على مقدار هذا الفرق، ويكون المرسِّ

ً
ونتيجة

 .1872المرخي له ملزمًا  سداد الضريبة المستحقة عن السلع التي نشأ  شأنها هذا التفاوت

ق للضريبة، بأي وسيلة كانت، بم زلة طرحلا لهذه السلع للاستهلاي، بما يترتب عليه  
ّ
عدّ الإفراج عن السلع الانتقائية من الوضع المعل ي 

استحقاق الضريبة الانتقائية عليها. ولا يقتصر هذا الحكم على الحالات الاعتيادية المتوقعة، بل يمتد كذلك إلى  – كأصل عام  –

الوقائع الاستثنائية وغير المعتادة التي قد تنطوي على تلف السلع الانتقائية أو فقدها، سواءً وقع ذلك داخل المستودع الضري ي أو 

ق
ّ
 .للضريبة أثناء نقل السلع تحت وضعلا معل

الوقائع   المثال لا الحصر    – وتندرج ضمن هذه  أو   –على سنيل  حالات تعرّي السلع للتلف نتيجة حريق في المستودع الضري ي، 

حدوث عيبلا صناعي أثناء تصنيع السلع داخل المستودع بما يفي ي إلى عدم صلاحيتها، أو تعرّي وسيلة النقل )كالشاحنة( لحادث  

ق للضريبةأثناء نقل السلع الانتقائية تحت و 
ّ
 .ضعلا معل

وفق   –ومع أن الأصل في هذه الحالات أن الضريبة تصبح مستحقة باعتبار الواقعة بمثابة طرحلا للاستهلاي، فإن التنظيم يجيز  

محددة أو  – ضواب   الإعفاء  شروط  توافرت  مت   بالسداد  إلزامه  تجنّب  أو  الضري ي  الاستحقاق  دفع  من  له  ي 
ّ
المرخ تمكين 

 .الاستبعاد المقررة للحالات التي يثنت فيها أن التلف أو الفقد لم يكن نتيجة فعللا إرادي أو تقصير من جانبه

ي  
ّ
ق للضريبة، يلتزم المرخ

ّ
 كلي للسلع الانتقائية أو فقدٌ نهائي لها أثناء وجودها تحت وضعلا معل

ٌ
وعلى وجه الخصوص، إذا وقع تلف

له بالمستودع الضري ي بإبلاغ الجهة المختصة خلال مدة محددة من تاري  تحقق التلف أو الفقد، وأن يقدم ما يثنت أن سنب التلف 

 1873وامل خارجة عن إرادته، بما يتيح تقييم الواقعة نظامًا وترتيب أثرها الضري ي وفقًا للقواعد المنظم أو الفقد يرجع إلى ع

 الانتقائية الإعفاء من الضريبة حالات  -ثالثا :

 الإعفاء من الضريبة الانتقائية 9/1:

قصد بـ الإعفاء من الضريبة الانتقائية أن الضريبة الانتقائية لا تستحق عند طرح  —فيما يتصل بإحدى الأنشطة المحددة—ي 

 لهما. ونتناول حالات السلع الانتقائية للاستهلاي مت  تم ذلك في ظروف أو حالات محددة يقررها النظام واللائحة وما يصدر 
ً
تنفيذا

 .1874الإعفاء المشار إليها 

 إعفاء السلع الانتقائية المستوردة من قبل أحد المسافرين القادمين إلى المملكة   أ. 

على إعفاء السلع الانتقائية المستوردة بصحبة المسافرين ضمن أمتعتهم الشخصية من الضريبة  1875فنصّت اللائحة التنفيذية  

 :الانتقائية يقوم الإعفاء محل البحث على شروط موضوعية ودجرائية متلازمة، تتمثل أهمها فيما يأتي

بحيث تكون ضمن الأمتعة المصاحبة له وقت الدخول إلى المملكة، وليست واردة بطريق   :ورود السلع بصحبة المسافر فعليًا .1

 .الشحن المستقل أو عبر قنوات تجارية

 
 ( تصريح النقل الشهرى من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية . 5(و)4) 45الماة  1871

 (من  اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية 5) 44المادة   1872

 المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية  1873

 الفصل الخامس إعفاءات من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 1874

 اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.من  46المادة  1875
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أي ألا تكون الكميات أو طبيعة السلع أو طريقة إدخالها بما يوحي بقصد الاتجار أو التوزيع أو   :انتفاء الصفة التجارية .2

 .إعادة البيع، وفق معيار تستخلصه الجهة المختصة من الوقائع والقرائن ذات الصلة

الموحد .3 النظام  وفق  الجمركي  الإعفاء  مباشرة   :تحقق  نتيجة  الانتقائية  الضريبة  من  الإعفاء  عد  ي  الجمركي،  إذ  للإعفاء 

شترط أن تكون السلع في نطاق السلع التي يجيز النظام الجمركي إعفاءها للمسافرين   .1876وي 

المقررة .4 الكمية  بالحدود  تختلف   :الالتزام  كمية  حدود  المسافرين ضمن  سلع  إعفاء  الموحد  الجماري  نظام  يجيز  حيث 

عد  ي الحدود المعفاة انتقائيًا، دون زيادة أو توسع
 
 .باختلاف طبيعة كل سلعة. وعليه، فإن ذات الحدود الكمية المعفاة جمركيًا ت

 محلات الأسواق الحرة : ج. 

قرّ أهليتها لهذا  عدّ محلات الأسواق الحرة من المواقع المؤهلة للحصول على ترخيي مستودع ضري ي، وذلك في نطاق تنظيمي ي 
 
ت

  غيرها من المواقع المؤهلة. ويغدو الحصول على الترخيي إلزاميًا مت  كان المقصود 
ً
الترخيي دون اشتراط متطلبات إضافية مقارنة

الانتقائية السلع  عند   إدخال  إدخالها  تم  أو  المحلي  السوق  من  توريدها  تم  عليها، سواءً  الضريبة  استيفاء  دون  المحلات  تلك  إلى 

 .الاستيراد إلى المملكة

عامل بوصفها 
 
وبناءً على ذلك، فإن السلع الانتقائية المخزنة لدى محلات الأسواق الحرة الحائزة على ترخيي مستودع ضري ي ت

عدّ سمطروحة للاستهلايا  عد، ومن ثم لا ينشأ  شأنها
 
ق للضريبة؛ أي أنها لم ت

ّ
عل استحقاق  — في هذه المرحلة—خاضعة لـ وضع م 

على وجه  —. ويمتاز تنظيم الأسواق الحرة عن غيره من المستودعات الضرينية في كونه يجيز لها1877فعلي للضريبة الانتقائية

 للمستهلكين —الخصوص
ً
 .وفق الضواب  المحددة نظامًا 1878بيع السلع الانتقائية مباشرة

في ي إلى   عدّ طرحًا لهذه السلع للاستهلاي؛ وذلك لأن البيع ي  الأصل أن قيام محل الأسواق الحرة بنيع السلع الانتقائية للمستهلك ي 

ق للضريبة، فيتحقق سنب الاستحقاق من حيث المبدأ. غير أن هذا الطرح للاستهلاي قد يندرج ضمن الإفراج عنها من  
ّ
الوضع المعل

 .إعفاء من الضريبة الانتقائية مت  توافرت شروطه النظامية

باع من محلات الأسواق الحرة إلى مسافرين متجهين لمغادرة  
 
ومن أبرز صور الإعفاء في هذا السياق: إعفاء السلع الانتقائية التي ت

قصد بالرحلة  المملكة على متن رحلة جوية دولية، شريطة أن تغادر تلك الرحلة خلال أربعلا وعشرين ساعة من وقت إجراء البيع. وي 

هذا النطاق، الرحلة المباشرة أو غير المباشرة التي تبدأ بإقلاع الطائرة من داخل المملكة وتنتصي بهبوطها خارج  الجوية الدولية، في  

ا للإعفاء
ً
 .المملكة، بما يحقق عنصر سالخروج الدوليا بوصفه مناط

يقع على عاتق الشخي الحائز لترخيي المستودع الضري ي الخاص بمحل الأسواق الحرة عبء إثبات استحقاق الإعفاء وتحقق  

جمع البيانات اللازمة من بطاقة —على الأقل —شروطه. وبناءً عليه، يتعين على المرخي له اتخاذ إجراءات تحقق فعّالة تشمل

من وجود  جز  حيح لرحلة جوية دولية تغادر المملكة خلال المهلة الزمنية المحددة صعود الطائرة الخاصة بالمسافر، والتحقق  

 .للإعفاء

كأن يمتنع عن جمع البيانات المطلوبة أو يتقاعس عن التحقق من شروط الرحلة الدولية  —إذا أخلّ المرخي له بهذه الالتزامات

أو إذا قام بنيع السلع الانتقائية لأي طرف غير المسافر الذي تنطبق عليه شروط الإعفاء، فإن السلع المباعة لا —والمدة الزمنية 

ع  .دّ البيع في هذه الحالة طرحًا للاستهلاي غير معفىتكون مؤهلة للإعفاء، وي 

 
 و ي كما يلي: 1876

 سيجارة.  200. لا يزيد عدد الاجائر الخاضع للإعفاء عن  1

 جرام.  500تزيد كمية منتجات التبغ الأخرى الخاضع للإعفاء عن . لا 2

 لترا.  20. لا تزيد كمية المشروبات الغازية الخاضعة للإعفاء عن 3

 لترا. 10. لا تزيد كمية المشروبات الطاقة الخاضعة للإعفاء عن 4

 المادة السادسة والعشرون ،»شروط منح ترخيي المستودع الضري ي« من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية   1877

 ،« من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية المادة السا عة والأربعون، »إعفاء السلع الانتقائية التي تم بيعها للمسافرين على رحلة اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية دولية  1878
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ويترتب على ذلك التزام المرخي له بالتصريح عن الضريبة الانتقائية المستحقة وسدادها وفق الآلية المقررة، وذلك من خلال تقديم  

 إقرار ضري ي للجهة المختصة. 

   .الإعفاء للهيئات الدوليةد. 

التنفيذية  اللائحة  لأحكام  الإعفاء1879طبقا  سريان   
ً
مقررة ذاتها—،  للضواب   والقنصلية  —وفقًا  الدبلوماسية  الهيئات  على 

 .وأعضاء السلكين الدبلوماد ي والقنصلي المعتمدين لدى المملكةوالمنظمات الدولية، ورىساء 

منح على إطلاقه، بل يظل مقيدًا  شرطين حاكمين فهم من البناء النظامي لهذه القاعدة أن الإعفاء لا ي  صفة الجهة )اعتمادها  :وي 

 .الرسمي داخل المملكة(، وتحقق المعاملة بالمثل وفق الإطار الدولي المنظم للعلاقات بين الدول والبعثات الرسمية

 

عد شرط المعاملة بالمثل الركيزة الأولى لتطبيق الإعفاء على هذه الجهات. ومؤدى هذا الشرط بوصفه قاعدة مألوفة في المعاملات  —ي 

أن الدولة أو الكيان الذي تتبعه المنظمة أو البعثة الدبلوماسية/القنصلية أو أعضاء السلك الدبلوماد ي والقنصلي، — الدولية

 من الضرائب للجهات المناظرة التا عة للمملكة في إقليمه، بحسب ما تقرره الالتزامات المتبادلةيجب أن يقرر بدوره إعفاءً 
ً
 . مماثلا

 رابعا حالات استرداد الضريبة الانتقائية 

 من اللائحة التنفيذية(: 54و 53و 52و 51و 50يجوز طلب استرداد الضريبة المسددة في أي من الحالات التالية المواد 

 . استرداد الضريبة المسددة بالزيادة 1

د أكبر من مقدار الضريبة المستحقة فعليًا. ويعزى ذلك   •   – على سنيل المثال–قد يحدث أن يكون مبلغ الضريبة الانتقائية المسدَّ

ف  سداد الضريبة تصريح استيراد أو إقرارًا ضرينيًا 
َّ
متضمنًا بيانات غير  حيحة، بما يؤدي إلى احتساب إلى تقديم الشخي المكل

 1880الضريبة المستحقة بقيمة تتجاوز قيمتها النظامية. 

 . استرداد الضريبة المتعلقة بالتصدير2` •

ة  تلتزم الهيئة بردّ الضريبة الانتقائية المسددة عن السلع الانتقائية التي يتم نقلها أو تصديرها إلى خارج المملكة، مت  استوفت معامل 

 .النقل/التصدير شروط الاسترداد المقررة نظامًا

يجوز لكلّلا من الأمخاص الماجّلين لأغراي تجارية في أي دولة عضو، وكذلك الأمخاص الذين يزاولون نشاط التصدير، التقدّم 

 1881.بطلب استرداد الضريبة الانتقائية وفقًا للإجراءات والضواب  المعتمدة

 الضريبة المعفاة . استرداد 3  

على الهيئة رد الضريبة التي تم سدادها على السلع الانتقائية التي قد تكون طرحت للاستهلاي إذا كان المستهلك يستحق الإعفاء   •

 وفق النظام.

يجوز للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورىساء وأعضاء الهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى   •

 1882الجهات المختصة في المملكة أن يتقدموا بطلبات لاسترداد الضريبة الانتقائية 

 خصم ضريبة السلع الانتقائية المستشدمة في الإنتا   - خامسا : /

خدمت كمواد أولية في إنتاج   يجوز للمرخي له بمستودع ضري ي خصم الضريبة الانتقائية المسددة عن السلع الانتقائية التي است 

المملكة، وذلك  سلع   المنتجة أو طرحها للاستهلاي داخل  السلع  انتقائية أخرى خاضعة للضريبة، سواء كان ذلك بقصد تصدير 

 .  شرط احتفاظه بما يثنت واقعة الاستخدام وبما يثنت سداد الضريبة محل الخصم

 
 المادة الثامنة والأربعون من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، 1879

 ( من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.3) 51المادة  1880

 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.  52( من الاتفاقية والمادة 1) 9المادة  1881

 . من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية. 48المادة  1882
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جرى الخصم ضمن الإقرار الضري ي الخاص بالمستودع الضري ي الذي تم فيه استخدام تلك السلع كمواد أولية، وذلك عن الفترة  وي 

الضرينية التي وقع خلالها الاستخدام، ويجوز إجراء الخصم في أي إقرار لاحق، على ألا يتجاوز ذلك مدة أربعلا وعشرين شهرًا تقويميًا  

 المستخدمة كمواد أولية للاستهلاي داخل المملكة من تاري  طرح السلع

قبل خصم الضريبة  خدمت في إنتاج سلع غير خاضعة للضريبة ولا ينطبق عليها وصف  ولا ي  المسددة على السلع الانتقائية إذا است 

 1883السلع الانتقائية 

 الخاتمة 

تؤكد هذه الدراسة أن النظام السعودي للضريبة الانتقائية يقوم على بنية تنظيمية تستهدف سلعًا محددة ذات آثار  

ا منطقيًا   حية/بيبية، وترب  
ً
الاستحقاق بواقعة طرح السلع للاستهلاي بوصفها الواقعة المنشئة للضريبة، بما يضمن اتساق

  .بين نطاق الخضوع وأحكام الاستحقاق

حكم نطاق التعاريف وتساعد على  
 
كما يتخح أن تعريف السلع الانتقائية اتخذ  عدًا فنيًا داعمًا للتطبيق، عبر قرارات تنظيمية ت

  .توحيد التصنيف والحد من التكييف المختلف للسلع محل الضريبة

م قاعدة سالأعلىا بين سعر التجزئة والسعر المرجذي والسعر المعياري، بما يعزز حماية الوعاء من  
ّ
وفي جانب الوعاء، اعتمد المنظ

  .التخفيي المصطنع ويقوي كفاءة التحصيل، مع بقاء الحاجة إلى مزيد من الضب  الإجرائي لمعايير التحقق للحد من المنازعات

باعتبارها نقلة نوعية، ولا سيما انتقال احتساب ضريبة المشروبات   2026يناير  1وتبرز التحديثات التنظيمية النافذة ابتداءً من 

ة إلى نهج شرائحي  جمي مرتب  بمحتوى السكر، بما يناجم مع البعد الوقائي للضريبة الانتقائية
ّ
حلا
 
  .الم

 نتائج الدراسة  

 
ً
إلى تنويع مصادر الإيرادات   :أولا العربية السعودية للضريبة الانتقائية ضمن توجهلا مالي وتنظيمي أوسع يهدف  المملكة  يأتي تبنّي 

العامة وتعزيز متانة المالية العامة واستدامتها، وذلك بالتوازي مع دعم السياسات الصحية والوقائية الرامية إلى الحد من تداول 

 .على الصحة العامة السلع ذات الأثر السل ي

 
ً
تتسم الضريبة الانتقائية في المملكة بتعدد مقاصدها ووظائفها؛ إذ لا تنحصر غاياتها في تعظيم الحصيلة الإيرادية، ودنما تمتد   :ثانيا

 في توجيه الأنماط الاستهلاكية والحد من الطلب على السلع الضارة بالصحة أو البيئة، بما يناجم مع 
ً
 مؤثرا

ً
 تنظيميا

ً
لتؤدي دورا

فري على سلع  عينها دون غيرهاطبيعتها كضريبة سان
 
 .تقائيةا ت

 
ً
فري  :ثالثا

 
تتميز الضريبة الانتقائية في التنظيم السعودي  عدد من الخصائي الجوهرية؛ من أبرزها كونها ضريبة غير مباشرة ت

يعتمد   الحالات، بل قد  في جميع  ثابتة  بالضرورة على نسبة مئوية  السلع، وأن منهج احتسابها لا يقتصر  على فئات محددة من 

 على أساس قيمي أو  جمي أو وفق ضواب  احتساب مختلفة. كما يرتب  استحقاقها  أساليب متعددة وفق طبيعة السلعة، سواءً 

 بواقعة الطرح للاستهلاي

 
ً
ملحوظة من الانضباط التشريذي والتنظيمي، من حيث  بدرجة   –في مجمله   –يتسم التنظيم السعودي للضريبة الانتقائية   :رابعا

الضريبة، وواقعة الاستحقاق، وآليات  الخاضعة، ووعاء  السلع  في ذلك تحديد  بما  العناصر الأساسية للضريبة،  وضوح تحديد 

حسين التطبيق  التعليق أو المعاملة الخاصة في  عي الحالات. وقد تعزز هذا الانضباط عبر تحديثات تنظيمية متتا عة تستهدف ت

 من 
ً
 .2026يناير  1ورفع كفاءته، ولا سيما التعديلات التي دخلت حيز النفاذ اعتبارا

 
ً
 بالمخاطر   :خامسا

ً
م السعودي في تحديد نطاق السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى التركيز على السلع الأكأر ارتباطا

ّ
اتجه المنظ

ة، وأجهزة التدخين الإلكتروني وسوائلها. ويفهم من  
ّ
حلا
 
الصحية والسلوكية، مثل منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الم

 
 تعديلها    عد من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية 49المادة 1883
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 إلى سلع محددة  عينها، ولا يمتد  
ً
إلى عموم السلع الاستهلاكية الأساسية،  – من حيث الأصل    –ذلك أن نطاق الضريبة يظل موجها

 .بما يقلل من احتمالية انتقال العبء الضري ي إلى السلع الضرورية

 
ً
أقر التنظيم السعودي حالات للإعفاء والاسترداد والخصم في نطاقات محددة، وبوجه خاص ما يرتب  بتصدير السلع أو  :سادسا

الاقتصادية   الأنشطة  تشجيع  عي  عن   
ً
العبء، فضلا ازدواج  وتفادي  الضرينية  العدالة  منطق  يقتضيها  التي  الحالات  ببعي 

 كالتصدير. 

 التوصيات

تو  ي الدراسة بضرورة تبنّي نهج توسذي منضب  في تحديد نطاق تطبيق الضريبة الانتقائية، بحيث لا يظل مقصورًا على السلع 

الخاضعة لها حاليًا، ودنما يمتد ليشمل منتجات أخرى ثنت علميًا أن لاستهلاكها أو تداولها آثارًا سلبية جسيمة على الصحة العامة  

البيئة نطاق   .أو  للإدراج ضمن  إلحاحًا  السلع  أكأر  من  بوصفها  الاستخدام  أحادية  البلاستيكية  المنتجات  تبرز  الإطار،  هذا  وفي 

 عن انعكاساتها الضارة على الصحة  
ً
الضريبة الانتقائية، نظرًا لما تشكله من تهديد متزايد للبيئة البحرية والتنوع البيولوجي، فضلا

ستمر للمخلفات البلاستيكية، وب ء تحللها، وانتشار الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في السلسلة الإنسانية، نتيجة التراكم الم 

 .الغذائية، بما يجعل آثارها ممتدة زمنيًا وعابرة للحدود

كما تو  ي الدراسة بتوسيع نطاق الضريبة الانتقائية ليشمل فئات غذائية أخرى ذات محتوى مرتفع من السكر الحر أو الدهون 

الدور  إلى  العلمية التي تشير  ا مع الأدلة 
ً
ة فق ، وذلك اتساق

ّ
حلا
 
أو الصوديوم، وعدم قصر الخضوع على المشروبات الم المشبعة 

قم معدلات السمنة والأمراي غير السارية. ويستند هذا التوجه إلى ما أظهرته التجارب الدولية من أن  المباشر لهذه المنتجات في تفا

فري ضرائب انتقائية على البلاستيك أحادي الاستخدام وعلى الأغذية غير الصحية يسهم في خفي مستويات الاستهلاي، ويشجع 

 عن إدماجه للتكلف
ً
ة الصحية والبيبية ضمن القرار الاستهلاكي، بما يناجم مع المبادل التحول نحو بدائل أكأر استدامة، فضلا

 .الحديثة للاقتصاد البي ي

م السعودي على تقنين مبدأ التكامل بين الضريبة الانتقائية وغيرها من أدوات السياسة العامة،   ِّ
ّ
كما تو  ي الدراسة بأن يعمل المنظ

عد أداة منفردة، ودنما تمثل جزءًا من منظومة  
 
قر صراحة أن الضريبة الانتقائية لا ت

 
من خلال نصوص أو سياسات تشريعية ت

ا توافر  تنظيم  تشمل  والتثقيف أشمل  التوعية  وبرامج  البيبية،  والسياسات  الوقائية،  الصحية  والسياسات  الضارة،  لسلع 

 .الاستهلاكي

التعديلات  ورب   عي  الصلة،  ذات  والبيبية  الصحية  والجهات  الهيئة  بين  المؤس  ي  التنسيق  تعزيز  قترح  ي  السياق،  هذا  وفي 

سهم هذا النهج في ضمان استدامة الأثر   .المستقبلية في معدلات الضريبة أو نطاقها بنتائج تقييمات دورية لثثر الصحي والبي ي وي 

 .الوقائي للضريبة الانتقائية، ويحول دون تراجع فعاليتها بمرور الوقت نتيجة تكيف الأسواق أو السلوي الاستهلاكي

السعر “كما تو  ي الدراسة ضب  السلطة التقديرية للإدارة الضرينية في تحديد سعر بيع التجزئة مع الإقرار بأهمية اعتماد قاعدة  

لحماية الوعاء الضري ي من التخفيي المصطنع، تو  ي الدراسة بضرورة تقنين معايير ممارسة السلطة التقديرية للإدارة   ”الأعلى

الضرينية عند رفي سعر بيع التجزئة المصرح به من قبل المكلف، وذلك من خلال وضع معايير موضوعية ومعلنة لتحديد السعر 

 .تسبيبًا فنيًا واضحًا المرجذي، ودلزام الإدارة بتسبيب قراراتها

ويحقق هذا التوجه توازنًا دقيقًا بين حماية الحصيلة الضرينية وضمان حقوق المكلفين، كما يسهم في الحد من تصاعد المنازعات  

 .الضرينية أمام لجان الفصل والجهات القضائية

في نظام   المقررة  الإعفاءات والاستثناءات  لنطاق  بإجراء مراجعة تشريعية دورية  الدراسة  الانتقائية، بحيث  كما تو  ي  الضريبة 

حصر الإعفاءات في الحالات التي تبررها اعتبارات السيادة، أو الالتزامات الدولية، أو متطلبات العدالة الضرينية، مع منع التوسع 
 
ت

فرغ الضريبة من مضمونها التنظيمي
 
 .غير المبرر في الإعفاءات التي قد ت
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 المراجع والمصادر

: المراجع العربية  
ً

 أولا

الخليج   .1 لدول  التعاون  مجلس  لدول  الانتقائية  للضريبة  الموحدة  »الاتفاقية  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 

 .م2016العربية«، 

)م/  .2 الملكي رقم  بالمرسوم  الصادر  الانتقائية«،  الضريبة  وتاري   86»نظام  القرى  27/8/1438(  أم  في جريدة  والمنشور  هـ، 

 .هـ30/8/1438بتاري  

)هيئة   .3 والجماري.  والضريبة  ) .هـ(1438الزكاة  رقم  الهيئة  إدارة  مجلس  بتاري   9/1/2017قرار  اللائحة  :هـ5/9/1438( 

 .جريدة أم القرى  .التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية

الدليل الإرشادي الخاص بتوسيع نطاق تطبيق الضريبة الانتقائية: التاجيل   .(2019) .هيئة الزكاة والضريبة والجماري .4

 .)لأغراي الضريبة الانتقائية وترخيي المستودعات الضرينية )الناخة الأولى( 

 . )الدليل التوضيحي إلى نظام الضريبة الانتقائية  .الأمانة العامة للجان الزكوية والضرينية والجمركية. )دون تاري ( .5

6. ( والجماري.  والضريبة  الزكاة  ) .م(2025هـ/1447هيئة  رقم  الهيئة  إدارة  مجلس  بتاري   06/06/25قرار  هـ  8/7/1447( 

، العدد جريدة أم القرى  .م(  شأن الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام/ضريبة السلع الانتقائية28/12/2025)الموافق  

 .م29/12/2025(، 5133)

7. ( والجماري.  والضريبة  الزكاة  رقم  .م(2026هـ/1447هيئة  الهيئة  محافظ  نطاق   (1447/99/872) قرار  اعتماد   شأن 

وتعريف  الصلة،  ذات  الجمركية  التعرفة  بأصناف  وربطها  التبغ  منتجات  مفهوم  تحديد  يشمل  )بما  الانتقائية  السلع  وتعريف 

ة وبيان نطاق خضوعها عند احتواعها  
ّ
حلا
 
مشروبات الطاقة بما في ذلك الصور القابلة للتحويل إلى مشروب، وتعريف المشروبات الم

 .م01/01/2026(، 5135جريدة أم القرى، العدد ) .و محليات أخرى وفق الضواب (على سكر مضاف أ

، أكتوبر(. أحكام الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة: دراسة مقارنة. مجلة  2018إبراهيم عبد العزيز النجار. ) .8

 (. 48البحوث القانونية والاقتصادية، )

هـ(. قياس  جم الاقتصاد الخفي وأثره على المتغيرات الاقتصادية الكلية مع  1432حامد بن داخل بن عبد ربه المطيري. ) .9

م(. رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، 2009–1970هـ /  1430–1390دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية خلال الفترة )

 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. 

10. ( بوسعيد.  دعيج  الدراسات  2021سلمان  في  الأردنية  المجلة  فقهية.  دراسة  مشروعيتها:  ومدى  الانتقائية  الضريبة   .)

 (. جامعة آل البيت. 3)17الإسلامية، 

 (. محاسبة الزكاة والضريبة. الرياي: دار المقحم للنشر والتوزيع.2022عبد الله الحمود. ) .11

12. ( الحميد محمد سلم .  الستار عبد  العربية  2021عبد  المملكة  في  الزكاة والضرائب  في شرح أحكام تشريعات  الوجيز   .)

 (. دار الإجادة للنشر والتوزيع.2السعودية وفقًا لأحدث التعديلات )ط 

، يناير(. الضريبة الانتقائية: دراسة تحليلية لأحكام وآثار المرسوم بقانون اتحادي  2018.محمد إبراهيم أحمد الشافذي. ) .13

 (. 2)60جامعة عين شمس،  –. مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق 2017( لسنة 7رقم )

آثارها:    –أهدافها    –(. الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات العربية المتحدة: ماهيتها  2023هيثم محمد حرمي شريف. ) .14

 كلية الحقوق.  –(. جامعة المنصورة 84دراسة مقارنة. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، )

 ثانيًا: المراجع الأجنبية  
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 الباب السابع من الدستور الموريتاني وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات )قراءة نقدية ( 
 الدكتور: الطاهر ولد أحمد 

 أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط 
 ملخص المقالة :   

يوليو    20يعد مبدأ الفصل بين السلطات من المبادل الأساسية التي يقوم عليها النظام الدستوري الموريتاني، وقد كرس دستور  

(. باعتباره إطارا لتنظيم العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، على 2006.2012.2017وتعديلاته الثلاثة )  1991

لمتبادلة، مع التأكيد على الاستقلالية التامة للسلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية كما أساس التعاون والرقابة ا

 هو مبين في الباب السا ع من الدستور.  

 موريتانيا، فصل السلطات، القضائية ،التشريعية ، التنفيذية.   الكلمات المفتاحية: 

Chapter seven of the Mauritania constitution and the Application of the principle of separation of powers  
(Critical reading) 

 
Dr.Taher Ould Ahmed, 

Associate profrssor at the university of Noukchott  
summary: 

After the  principle of separation  of powers is one of the basic principles underlying the Mauritanian Constitutional 

system, the constitution of july 20,1991,and its three amendments (2006.2012.2017) are enshrined as a 

framework for  regulating the relationship between the two ends legislative and judicial, on the basis of 

cooperation  and  mutual oversight , with an emphasis on the complete independence of the judiciary from the 

legislative and executive authority  the seventh the constitution . 

Keywords: Mauritania. The separation of powers .the legislative and executive judicial. 

 المقدمة: 

عندما نتعري إلى العلاقة بين السلطات في الدولة يجب التساىل عن طبيعة هذه العلاقة إذ نلاحظ أن هناي أنظمة سياسية تقوم 

 على مبدأ الفصل بين السلطات بينما نجد أخرى تقوم على تركيز السلطات.

وكان أرسطو قبل بروز هذا التصنيف من الأوائل الذين صنفوا الأنظمة السياسية باستعمال معيار عدد الذين يباشرون السلطة،  

   1884وتوزعت الأنظمة انطلاقا من هذا المعيار إلى مملكة الشخي الواحد، وحكم الأقلية، وديمقراطية الأغلبية. 

  Essayويعتبر  جان لوي من الأوائل الذين تعرضوا إلى مسألة الفصل بين السلطات، حيث أكد في كتابه الشهير ل الحكومة المدنية  

of  the civil government"    على ضرورة فصل السلطة التنفيذية وأن يعهد بكل سلطة إلى هيئة مختلفة    1690الذي وضعه سنة

عن الأخرى، وذلك تجنبا لما يمكن أن يؤدي إلى التعاري فيما بينها حت  لا يقع تركيز السلطة في يد واحدة ت  يء استعمال النفوذ. و 

المرتبة الأولى بالنسبة للسلطات الأخرى التي يجب أن تخضع لها ولم يعتبر  يضع السلطة التشريعية التي  ي في نظره سلطة عليا في  

 سلطات الدولة التنفيذية. القضاء سلطة مستقلة رغم أهميته، بل يدرجه ضمن 

 
 . 483محمد رضا بن حماد القانون الدستوري والأنظمة السياسية طبعة ثالثة محينة ومزيد عليها، مركز النشر الجامذي  ص   1884
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هذا القصور عن الإحاطة بإدراج جميع السلطات ) التنفيذية ،والتشريعية ، والقضائية ( في مفهوم الفصل بين السلطات هو ما  

جعل منتسكيو يضيف لهذا المبدأ مزيدا  من الدقة والوضوح ، فقد صاغه صياغة جديدة أصبح يعمل بها إلى حد هذا اليوم في 

السياسية. ويمكن الأنظمة  من  كسلطة    العديد  القضاء  إدراجه  و خاصة  عد  للوي  بالنسبة  مجددا  يعتبر  منتسكيو  أن  القول 

مستقلة عن باةي السلطات الأخرى.  فبعد أن لاحظ أن في الدولة توجد ثلاثة أنواع من السل ،  ألح على ضرورة فصلها عن  عضها  

تحقيق الحرية والحد من السلطة المطلقة، ومما  وتوزيعها على هيئات مستقلة بحيث تمارس كل هيئة وظيفة معينة وذلك  غية  

تجدر ملاحظته هو أن مبدأ الفصل بين السل  في مفهومه المعاصر لم يعد يقتصر على هذا البعد التقليدي المرتب  بالنظام المركزي  

 للدولة بل أصبح له  عدان اثنان. 

البعد الأول يتمثل في توزيع الوظائف في الدولة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية وتنظيم العلاقة   

بينهما، والبعد الثاني الذي يكمن في توزيع الاختصاصات بين السلطة المركزية والجماعات المحلية بطريقة متوازنة. وعلى الرغم من  

ي موريتانيا  قد عرف ثلاث دساتير منذ نشأة الدولة ، فإن موقف المشرع الدستوري  من  الباب السا ع المتعلق  أن النظام السياد ي ف

، فقد سار على نفس المنوال  1959مارس    22بالسلطة القضائية ظل يحمل نفس الرىية منذ الدستور الأول للبلاد  الصادر بتاري   

طقة بالفرنسية في ذلك الوقت، حيث حمل  عي السمات المستوحات من دستور الذي سارت فيه دساتير الدول الإفريقية النا

، الذي كان  1958أكتوبر سنة    4وسمات أخرى مقتنسة من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الصادر في    1946فرسنا سنة  

جالات التشريعية الخاصة بالسلطتين  يكرس نظاما برلمانيا تعدديا يرتكز على مبدأ الفصل بين السل  مع إمكانية التعاون في الم 

بالمستوى   تكن  لم  الدستور  هذا  في  القضائية  السلطة  لكن صلاحيات  القانون،  يحددها  التي  الحدود  في  والتشريعية  التنفيذية 

الاستقلال الداخلي وتأسيس نظام جمهوري ديمقراطي يحقق العدالة    –المطلوب من حيث الاستجابة لمتطلبات الظرفية المعاشة  

.  لكن في المقابل  1886ورغم ذلك كرس دسترة سلطة قضائية مستقلة، وأعطى ضمانة للقضاة الجالسين ضد العزل   1885  -لجميعل

على أن: ل تبقى   43لم يع  لموريتانيا الحق في استرجاع سيادتها الوطنية على مرفق القضاء، حيث صرح في الفقرة الثانية من المادة 

بين  لاحق  اتفاق  وبعد  الوطنية  الجمعية  مداولة  طريق  عن  الموريتاني  الشعب  إرادة  عن  جديد  تعبير  انتظار  وفي  القضاء  رقابة 

 ل. 1887ورية الإسلامية الموريتانية والمجموعة الفرنسية الأفريقية، من اختصاص هذه الأخيرة  الجمه

قد عرف الاستقلالية على مستوى الوثيقة الدستورية فإن نفس المنحى سلكه مع    1959ودذا كان القضاء الموريتاني في ظل دستور  

المادة    1961مايو 20دستور   نصت  السلطة    47حيث  وعن  التنفيذية  السلطة  عن  مستقلة  القضائية  السلطة  :ل  أن  على  منه 

على أنل لا يعتقل أحد ظلما فالسلطة القضائية الحامية حم  الحرية الفردية، تضمن احترام هذا   49التشريعية كما نصت المادة 

الضامن لاستقلال القضاء ويساعده في ذلك المجلس الأعلى  رئيس الجمهورية هو المبدأ في نطاق الشروط التي يني عليها القانون و 

 .1888للقضاء 

غير أن هذه الوضعية التي عاشها القضاء الموريتاني في ظل الحكم المدني لم يكتب لها البقاء طويلا، فبمجرد انقلاب العسكر على 

المتعلقة بتنظيم وممارسة السلطة التشريعية    1961مايو  20تم إلغاء بنود دستور    1978النظام المدني في العاشر من يوليو سنة  

عية الوطنية )السلطة التشريعية( وحزب الشعب الموريتاني وأسندت صلاحية ممارسة السلطة  شكل والتنفيذية، وتم حل الجم

عام للقوات المسلحة عن طريق اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني. التي تمتلك  شكل حصري السلطة التشريعية وتحدد السياسة  

ل التشريع القضائي بإبقاء الأمر على ما كان عليه في فترة الحكم  العامة لثمة وتراقب عمل الحكومة. واكتفى القادة الجدد في مجا 

المدني مع تراجع مخد  ومذهل وصل حد انتهاي الحقوق والحريات على أري الواقع، ولم تأت إضافة جديدة تذكر طيلة السنوات  

 
 في العنوان السادس المعنون لحول القضاءل.  1959مارس  22من دستور  43ورد في استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية في المادة   1885

   1959من الدستور الموريتاني  43انظر الفقرة الأولى من المادة   1886

 من اعلاه 43الفقرة الثانية من  نفس المادة  1887

 .  1959من  دستور  47المادة  1888
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عرفت صدور الأمر    1983الخمسة الأولى من حكم العسكر باستثناء  عي المحاكم العسكرية ذات الطا ع الزجري، غير أن سنة  

القضائي تنظيما جديدا بالإضافة لدرجات جديدة من    1983يونيو  23بتاري     144.83القانوني رقم   القاه ي بالتنظيم  وتعديله، 

عد ما بات طيلة العشرين سنة الأولى من استقلال البلاد يتوزع إلى سلكين، وعلى الفترة  التقاه ي ودعادة توحيد السلك القضائي  

، أخضعت اللجنة العسكرية البلاد لما بات يعرف في الفقه الدستوري بالمواثيق  1991يوليو  20وحت     1978يوليو  10الممتدة من  

الفترات الانتقالية،ويغلب عليهاالدستورية. و ي نوع من النصوص الخاصة لا تظهر إلا في ظل الأنظمة   الإيجاز    -الشمولية أوفي 

  20.  وقد تعززت نظريا استقلالية القضاء أكأر من ما مي   في دستور 1889الشديد نظرا للطا ع الاستعجالي المؤقت والانتقالي لها  

الذي تناولها في الباب السا ع على غرار ما هو معتمد  في  الدساتير المغاربية بمظاهر تبد متشابهة ومتقاطعة من حيث   1991يوليو 

الضمانا جهة  من  ومختلفة  ومتباينة  المستقلة،  القضائية  للسلطة  الدستوري  مبدأ  البناء  ودعمال  القضاء  لاستقلال  اللازمة  ت 

التطبيق   بين السلطات مستوين من  الفصل  . ويتخذ مبدأ  المعاصرة  الديمقراطية  في تطبيق  بين السل  كمعيار حسم   الفصل 

الوظيفي بين السلطات، وآخر مرن يسمح بهامش من التداخل والتعاضد   أحدهما تطبيق جامد لا يسمح بأي نوع من التداخل 

في بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في إطار الممارسة  الدستورية للاختصاصات . ولكي نتفحي مدى تطبيق هذين الوظي

المستوين في الدستور الموريتاني لابد من دراسة طبيعة التبني الدستوري لمبدأ الفصل بين السلطات ) مبحث أول ( ومظاهر هذا  

 ر ) مبحث ثاني (.المبدأ في الباب السا ع من الدستو 

 المبحث الأول : طبيعة  التطبيق الدستور  لمبدأ الفصل بين السلطات  

يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات قاعدة من قواعد السياسة ومبدأ تمليه الحكمة السياسية. ذلك أنه لكي تسير مصالح وددارات 

الدولة سيرا حسنا وتصان فيها الحريات، ويمنع استبداد الحاكم، فإنه يكون من اللازم أن لا تركز السلطات كلها في يد هيئة واحدة 

  1890منتخبة  من طرف الشعب وممثله له حت  ولو كانت هذه الهيئة 

وقد دأب الدساتير في الأنظمة البنية على الفصل بين السلطات إلى تحديد طبيعة النظام السياد ي الذي تتباه الدولة وتسير على  

منهجه سلطاتها وهيئتها الدستورية،  فمن البلدان ما تتبن  نموذج النظام البرلماني الذي يقوم على ثنائية الجهاز التنفيذي ومبدأ  

إطار ممارسة الصلاحيات بين السلطة التشريعية والتنفيذية  ويشكل هذا  النموذج غالبية بلدان العالم اليوم    التعاون والتداخل في

وخاصة دول أوربا وبعي بلدان آسيا وتمثل انجلترا النموذج  والمثال الحي للنظام البرلماني، بينما هناي بلدان أخرى تتبن  نموذج  

ة الجهاز التنفيذي وتطبيق مبدأ الفصل الكامل بين السلطات  وعدم مسؤولية الحكومة  النظام الرئاد ي الذي يقوم على  أحادي

التشريعية   للسلطة  التنفيذية  السلطة  تبعية  أساس  على  يقوم  الذي  المجلس  النظام  فهو  الثالث  النموذج  أما   ، البرلمان  أمام 

ة وتعهد إلى لجنة خاصة، تخضع لتوجيهها ودشرافها، مباشرة  واندماجها فيها، وتولي الجمعية النيابية )البرلمان(  الوظيفة التشريعي

 السلطة التنفيذية. 

نظاما سياسيا مختل  يجمع بين خصائي النظام الرئاد ي والنظام البرلماني   1991يوليو    20وقد كرس الدستور الموريتاني الصادر  

 مع تصدر رئيس الجمهورية صلاحيات دستورية واسعة تخوله الوصاية على جميع السلطات في البلد.

الدستورية نلاحظ أنها لم  تني صراحة على  مبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة   المواد  النظر في ني  وعندما نمعن 

التشريعية  بل  على العكس من  ذلك فتحت مجالا  لازدواجية الاختصاص التشريذي بين السلطتين ومراقبة البرلمان لحمل الحكومة  

ج  مجال القانون ، هذا التداخل والتعاضد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدستور وممارسته  عي الاختصاصات   خار 

الذي كان يكرس نظاما برلمانيا غير  1958تأثر جدا بالدستور الفرن  ي سنة    1991يوليو    20يحيلنا إلى مسلمة مفادها أن دستور  

فإن سمات النظام الرئاد ي تبدو بارزة فيه خاصة  عند الحديث    الدستور الموريتاني ودن كان كرس  عي خصائي النظام  البرلماني

 
 .  31ص  2003لسنة  04والسياسية العدد سيدي محمد ولد سيد أب،التطور الدستوري في موريتانيا، المجلة الجزائرية  للعلوم القانونية والاقتصادية   1889

 . 518، مطبعة  جامعة عين شمس، ص  1986 5د/سليمان الطماوي : السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياد ي الإسلامي، ط  1890
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من الباب السا ع التي سنعري لها في المبحث الثاني صرحت بفصل السلطة    89عن موقع رئيس الجمهورية . ولو لو تكون المادة  

القواعد   وليست  الممارسة  كرسته  عرفي  تبني  هو  الفصل  مبدأ  تن ي   أنه  لقلنا  والتشريعية  التنفيذية  السلطتين  عن  القضائية 

ور في إطار العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية إلى الباب الثالث المعنون ب ل  الدستورية المكتوبة. ويحيلنا الدست

العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ما يكرس مستوى  كبير من  المرونة والتداخل في ممارسة الوظيفتين التشريعية  

بد أن نحدد ماهية مبدأ الفصل بين السلطات ) مطلب أول ( ثم تجلياته   والتنفيذية ، وقبل أن ندرس طبيعة التداخل والتعاون لا 

 في العلاقة بين السلطات) مطلب ثاني(.

 المطلب الأول: ماهية مبدأ افصل بين السلطات  

يعد مبدأ الفصل بين السلطات نتاج المنظومة السياسية الغربية، إذ يعتبر من أبرز محددات الدولة الديمقراطية الغربية، بيد أن  

 بلورته على مستوى الواقع جاءت بكيفية تدريجية. 

هو مبدأ دستوري تقني، يهدف إلى استبعاد التسل  وصون الحريات،   1891إن مبدأ  الفصل بين السلطات قبل كل ش يء هو مبدأ  

 حيث أشار الباحث ل جورج فيدلل على أن هذا المبدأ يجسد وصفة للحرية تفري فصلا بين المؤسسات الدستورية. 

وتبلور مبدأ فصل السلطات عبر مسار تاريلي طويل تشكلت إرهاصاته الأولية مع أرسطو مرورا بأطروحات  ل جون لويل وصولا إلى 

شارل دي مونتسكيول . وبجدر التننيه  أن هذا المبدأ له مزايا وحدود تطبيق تتأرجح بين نظرية السلطتين ونظرية تعدد  السلطات   

 البعي.  اللتين تختلفان عن  عضهما

 الفقرة الأولى: ميزات وحدود مبدأ الفصل بين السلطات  

بين   الفصل  يتخذ  ما  بقدر  البرلمانية  دعاة  مناهضة  إلى  تفي ي  قد  ملتنسة  بمضاعفات  السلطات  فصل  مبدأ  يتصف  ما  بقدر 

قوتها   الأمريكية  الديمقراطية  على  أضفى  الذي  هو  الفصل  فهذا  مركزية،  أهمية  القضائية  والسلطة  التنفيذية  السلطتين 

ء بصيانة الحريات وضمان الحقوق الفردية والجماعية، مرورا باحترام  الخصوصية، وتتعدد ايجابيات مبدأ فصل السلطات  بد

 القوانين وضمان حسن تطبيقها، وصولا إلى تمكين الدولة من القيام بوظائفها بكيفية ديمقراطية. 

ويقتي ي هذا المبدأ خضوع الحاكم والمحكوم إلى القانون، فالسلطة بهذا المعن  تخضع للقانون الذي ينظمها ويرسم عملها، مثلما 

يقرر بطلان تصرفاتها ودذا ما خالفته، أو خرجت عن قواعده.  ويعمل مبدأ فصل السلطات على صيانة الحريات وضمان الحقوق 

ا قويا للقوانين ويضمن تطبيقها تطبيقا عادلا وسليما بخلاف تركيز السلطة الذي يؤدي إلى عدم الفردية والجماعية ويكفل احترام

 استقرار القوانين وعدم خضوعها للرقابة القضائية. 

 الفقرة الثانية: مبدأ فصل السلطات بين النظريات الفقهية 

اعتري العديد من فقهاء القانون الدستوري على ذلك الطرح الداعي إلى وجود ثلاث سلطات، نافين وجود سلطة قضائية مستقلة  

حالات  في  القانونية  المقتضيات  تنفيذ  القضائية  ي  السلطة  وظيفة  أن  ذلك  في  مبررهم  والتنفيذية.  التشريعية  السلطتين  عن 

 التنفيذية، معتبرين أن السلطة القضائية  ي أحدى أشكال السلطة التنفيذية. خاصة، وهذا هو الدور الطبيذي للسلطة

إن هذا الطرح لايصمد في ظل النظام السياد ي الليبرالي، على اعتبار أنه في هذا النظام يعتبر القضاء سلطة متميزة ومستقلة عن  

الجهازين التنفيذي والتشريذي، فمن الناحية القانونية تختلف السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، فالقاه ي الإداري يطبق 

وعلى أوضاع قانونية فردية ، لكن ذلك لا يعني أنه لا يوجد خلاف بين السلطة التنفيذية  والقضائية،  القانون على حالات خاصة، 

فمن جهة نجد أن مهمة القضاء تنحصر في حل ال زاعات من خلال تطبيق القانون، مثلما تستطيع تعديل المقتصيات القانونية  

ة القانونية، فإنه من الناحية السياسية نجد أن السلطة القضائية متميزة الأمر الذي لا يتأتى للسلطة القضائية ، وبعيدا عن الوجه

 عن السلطتين التشريعية و التنفيذية لاعتبارين أساسين : 

 
 192مطبعة النجاح الجديدة  الدار البيضاء  ص  2016محمد زين الدين القانون الدستوري والمؤسسات السياسية الطبعة الثالثة     1891
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 أولهما  ضرورة تجزيئة سلطات الدولة ضمانا للحرية التي تعتبر من المقومات الأساسية للدولة الديمقراطية. -

وثانيهما هو ضمان نزاهة القاه ي في إصدار أحكامه فمثلا لا يمكن أن نتحدث عن قضاء نزيه وشفاف ما لم يحقق استقلاليته    -

   1892عن السلطتين التشريعية والتنفيذية

 المطلب الثاني : تجليات العلاقة بين السلطات في الدستور الموريتاني 

العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تقوم أساسا على مبدأ الفصل بين السلطات الذي نظر له الفقيه الفرن  ي  

 مونتسكيو في كتابه روح القوانين، لكن هذا الفصل  ليس مطلقا بل غالبا  ما يكون مرنا قائما على التعاون والرقابة المتبادلة.

الرا ع من دستور   الباب  في    1991يوليو    20وقد ني  التنفيذية  التشريعية والسلطة  بين السلطة  العلاقة  مادة شملت    21على 

 .1893مجالات مختلفة، من ذلك تحديد الاختصاص في مجال القانون، الرقابة المتبادلة والتعاون بين السلطتين 

 الفقرة الأولى: مظاهر العلاقة بين السلطة التشريعية و التنفيذية

تتميز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في موريتانيا بطا ع برلماني رئاد ي نجين يميل لتعزيز نفوذ السلطة التنفيذية، 

 حيث يمتلك الرئيس حق حل الجمعية الوطنية، بينما تملك الجمعية الوطنية حق استجواب الحكومة ودسقاطها بملتمس رقابة.   

 وتتمل وسائل الرقابة المبادلة بين السلطتين من خلال وسائل الضغ  المتبادلة بينهم و ي: 

وسائل ضغ  السلطة التنفيذية: تملك السلطة التنفيذية صلاحية حل البرلمان التي  ي من اختصاص رئيس الجمهورية    -1

من الدستور. و   61من الدستور.، أن مبادرة تقديم قوانين المالية من اختصاص الحكومة حصرا وذلك بموجب    31بموجب المادة  

دم بمشاريع قوانين المالية هو حق تمارسه الحكومة وحدها، حيث يقوم وزير  يلاحظ من خلال هذا الني الدستوري أن حق التق 

المالية بإعداد مشروع قانون الميزانية ويقدمه للحكومة. أما البرلمانيون فإنهم لا يجوز لهم التقدم بمقترحات القوانين التي من هذا  

الميزانية، وينحصر دورهم في المصادقة على هذا المشروع و ي    القبيل، بل يظلون في انتظار إلى أن تقدم إليهم الحكومة مشروع قانون 

    1894ملاحظة يمكن تعميمها بخصوص الدساتير المغاربية حيث أنها لا تعطي للبرلمان حق اقتراح قوانين المالية 

وسائل ضغ  السلطة التشريعية  : يمتلك البرلمان سلطة مهمة في مجال مراقبة عمل الحكومة، ولديه عدة آليات تمكنه   -2

من ذلك، ولهذه الآليات أهميتها في الأنظمة البرلمانية ، ذلك أن قوة المجالس النيابية في الأنظمة البرلمانية تكمن في أهمية وسائل  

وقد أقر الدستور الموريتاني مجموعة من  الوسائل لمراقبة عمل الحكومة، مثل حق السؤال وحق الرقابة الموضوعة تحت يدها،  

إجراء التحقيق  والمسؤولية السياسية. وتعتبر المسؤولية الوزارية  جر الزاوية في النظام البرلماني، و ي أهم أركانه، وقد ني عليها 

التي نصت على أن الحكومة مسئولة أمام البرلمان حسب الشروط وطبق الإجراءات   43الدستور الموريتاني في الفقرة الرا عة من المادة  

من الدستور وهذه المسؤولية تسم  المسؤولية السياسية  لأن اللجوء إليها لا يتم إلا عند عدم   74،75المنصوص عليها في المادتين  

نها تؤدي إلى سقوط الوزارة، وتترجم المسؤولية السياسية عادة،  موافقة البرلمان على سياسة الوزارة كما أن نتيجتها سياسية كذلك لأ

  1895 احب الثقة من الحكومة الذي يعني عدم دعم البرلمان بالأغلبية المطلوبة للاستمرار في الحكم 

 الفقرة الثانية: الاختصاص القضائي للبرلمان  

المادة   الدستور بموجب أحكام  الذي ضمنه  التشريعية والتنفيذية  القضاء عن السلطتين  الدستور، فإن    89رغم استقلال  من 

البرلمان يمارس  عي الصلاحيات في المجال القضائي ومن هذه الصلاحيات تعين  عي أحكام المجلس الدستوري واختيار محكمة  

بين. وتنحصر صلاحيات هذه المحكمة في محاكمة رئيس الجمهورية في حالة ارتكابه العدل السامية التي تتشكل من أعضاء منتخ

 
 197محمد زين الدين القانون الدستوري والمؤسسات السياسية مرجع سابق ص  1892

 المعنون بالعلاقة بين التشريعية والسلطة التنفيذية  1991يوليو  20انظر  الباب الرا ع من دستور  1893

 347سيدي محمد ولد سيدأب الوظيفية التشريعية للبرلمان في الدساتير المغاربية  مرجع سابق ص   1894

 . 111مطبعة  المنار ص  2022سييدي محمد ولد سيدأب الوجيز في القانون الدستوري والأنظمة السياسية  الطبعة الثالثة  1895
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جريمة الخيانة العظم ، وكذلك أعضاء الحكومة في حالة الت مر على سلامة الدولة، وفي هذه الحالة يكون الاتهام بواسطة الجمعية  

 الوطنية التي تنت عن طريق الاقتراع العلني بالأغلبية المطلقة لثعضاء الذين تتكون منهم.  

و فضلا عن هذه الاختصاصات يمارس البرلمان حق العفو العام الذي يتمثل في قانون يصدره البرلمان قصد منح ودنهاء الآثار الناتجة 

   1896عن ارتكاب الجريمة وغيرها 

 المبحث الثاني: مظاهر الفصل بين السلطات في الباب السابع من الدستور 

السا ع  من دستور   الباب  المادة  1897بالسلطة القضائية  1991يوليو    20يتعلق  القضائية    89، حيث نصت  السلطة   : أن  على 

لاستقلال القضاء، ويساعده في ذلك المجلس مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ورئيس الجمهورية هو الضامن 

 الأعلى للقضاء الذي يرأسه. 

معظم  أن  ذلك  في  والقانون،والمراد  الحق  دولة  تجليات  مظاهر  أهم  إحدى  القضائية  للسلطة  الوظيفية  الاستقلالية  تعتبر 

تؤكد على أن استقلال القضاء يقوم على أساس فصل السلطة  القضائية فيما    -إن لم نقل كلها  -التشريعات الدولية والداخلية

الم القانونية  للقواعد  الكلمة  يعري عليها، وفقا  للقضاة  لتبقى  أو سلطة أخرى،  بها، ودون ما قيود تفرضها عليها أي جهة  عمول 

تني على أن كل مجتمع لا    1789من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام    16النهائية في كل مسألة ذات طبيعة قضائية ، فالمادة  

. كما أن المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  1898تكون فيه ضمانات للحقوق ولا فصل للسلطات، ليس لديه دستور 

تشير إلى أن لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا    1899

عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه، وقد أكدت لجنة حقوق الإنسان في مؤتمر سانتياجو سنة  

عد أفضل الضمانات للحريات الشخصية، هذه الاستقلالية التي لابد لها من ضمانات ترتكز  على أن ل وجود قضاء مستقل ي  1961

 عليها وتتمثل أساسا في  الضمانات المتعلقة بحقوق القضاة ) مطلب أول( والضمانات المترتبة على واجبات القضاة ) مطلب ثاني ( 

 المطلب الأول: الضمانات المتعلقة بحقوق القضاة 

لغير    في قضائه  إذ لا سلطان عليه  للقاه ي أن يمارس مهامه مطمئنا هادئا دون ضمانات تحصنه وتؤكد استقلاليته،  لا يمكن 

القانون، والضمير الشخص ي وال زاهة المهنية ضمانا لحرية الأفراد وانصافهم، وهكذا فإن الحقوق المقررة للقضاة بموجب القانون  

 ءات، وقانون التنظيم القضائي تتجسد فيما يلي:  المذكور أعلاه، وقوانين الإجرا

 الفقرة الأولى: الضمانات المتعلقة بالترقية والتقييم  

لوظيفة أعلى درجة من الوظيفة التي كان يشغلها قبل الترقية، ويترتب على  عرف جانب من الفقه الترقية بأنهال شغل الموظف العام  

ذلك زيادة في المزايا المادية والمعنوية للعامل أو زيادة في اختصاصاته الوظيفية ل، في حين عرفها جانب آخر بأنها ل انتقال الموظف 

والملاحظ أن هذه    1900ة أعلى داخل ذات الفئة الوظيفيةل العام من فئة وظيفية إلى فئة وظيفية أعلى منها، أو انتقاله إلى درج

التعاريف اعتمدت على ضاب  الزيادة في المنافع المادية والمعنوية لتحديد مفهوم الترقية، مع أن هذا الارتباط لا يتحقق بإطلاقه في 

زايا مجموعة من الحالات التي يمارسها المعني، فقد يتم تكليفه بمهام أعلى من مهامه المسندة إليه سابقا ومع ذلك لا يستفيد من الم

والمنافع المخصصة للمهام الجديدة، وهو ما أثنته القضاء المصري في مجموعة من النوازل حينما أعطى تعريف للترقية بأنهال ما  

يطرأ على الموظف من تغيير في مركزه القانوني من شأنه تقديمه على غيره في السلم الوظيفي والإداري، ويتحقق ذلك أيضا بتقليد  

ل  وبالرجوع لنصوص التشريع  الموريتاني   1901وظيفته في مجال الاختصاص ودن لم يصاحب ذلك نفعا ماديا الموظف وظيفة تعلو

 
 مسألة تدخل في مجال القانون ومن بينها  العفو الشامل .  20على    1991يوليو  20من دستور  57نصت المادة  1896

 حول  السلطة القضائية. 1991يوليو  20الذي لم يذكر صفة السلطة  في الدستور  كان عنوان الباب السا ع من دستور  1961وعلى نقيي مع دستور    1897

 من هذا الإعلانلا   16انظر ني المادة  1898

   1948الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر  1899

   186ص  2016الأستاذ عبد الخالق الشرقي: ترقية القضاة بالمغرب " المعايير والضمانات"، مجلة ناد  قضاة المغرب العدد الأول  1900 
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أسلاي   في  العاملين  الموظفين  ترقية  أو  القضاة  بترقية  يتعلق  ما  منها  عامة سواء  بصفة  الترقية  لمفهوم  تعريفا  تع   لم  نجدهما 

 94  -012التي تعنينا هنا نجد مجموعة من المعايير  يعتمدها القانون رقم    - ترقية القضاة  – الوظيفة الأخرى، وفيما يخي الأولى  

المتضمن تعديل  عي مواد هذا الأخير ومن خلال استنطاق   2006-016لقضاة والأمر القانوني رقم  المتضمن النظام الأساد ي ل

 هذه  النصوص القانونية نلاحظ أنها أقرت  المعايير التالية : 

 (،26معيار الأقدمية: )المادة 

 ( 24معيار الكفاءة المهنية والمعنوية )المادة 

 ( 27معيار الجدارة بخصوص الترقية في الرتب. ) المادة 

ونلاحظ أن المشرع الموريتاني قد ميز بين صنفين من الأقدمية، الأول يتعلق بالأقدمية في التدرج داخل الرتب ويتم تلقائيا بمرور        

في خمس سنوات الذي يحددها  المغربي  )المادة  1902سنتين على خلاف المشرع  العدل  القانون    26، ويلاحظ بمقرر من وزير  من 

إلى   94-012النظامي رقم   المتضمن النظام الأساد ي للقضاة(  ووفقا للتعديل الأخير لهذا القانون أصبح بإمكان القاه ي التقدم 

، والثاني معيار الترقية من الرتبة ويتم  1903تلقائيا بمجرد استكمال درجات رتنته ما لم يكون موضع عقوبة تأدينية الرتبة الموالية  

المتضمن تعديل  عي أحكام القانون النظامي   2006-016المادة من الأمر القانون رقم   27حسب الجدارة فق  )الفقرة الأولى من

بطاقة    (. وبخصوص معيار الكفاءة المهنية والمعنوية فقد اعتمد  شكل عام معلومات وكفاءة القاه ي مع اشتراط تقديم012-94

( بالإضافة إلى هذه المعايير الرئيسة  24التقييم إلى جهة التقييم، فاتح يونيو من كل سنة ويتسلم عنها وصلا. )الفقرة الأولى من المادة  

ني  من الأمر القانو   27لتقييم القضاة في التشريع الموريتاني هناي  عي الشروط المكملة نصت عليها الفقرة الثانية والثالثة من المادة  

النظامي رقم    016-2006 القانون  أحكام  التقدم من أجل    94-  012المتضمن تعديل  عي  في جدول  القضاة  كاشتراط تاجيل 

(  27الترقية إلى الرتبة وأن يكونوا قد أ نهوا درجات رتبهم. و لا تدرج فترة الاستيداع في حساب الأقدمية )الفقرة الثانية من المادة  

ينتقل القضاة من رتبة إلى رتبة أعلى إلا بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من المجلس   وهناي شرط آخر يلزم أن لا

 الأعلى للقضاء واعتبارا للمعادلة التالية: 

 % في الرتبة الأولى 10

 % في الرتبة الثانية  15

 % في الرتبة الثالثة  25

 % في الرتبة الرا عة  50

 القضاة الذين استكملوا درجات الرتبة الأولى يكونون خارج السلم ويمكن أن يمنحو امتيازات إضافية تحدد بمرسوم. 

 الفقرة الثانية: الضمانات المتعلقة بحق التعيين والتكوين والحصانة  

إن تعيين القاه ي وتكوينه أمران متلازمان لا يقل أحدهما أهمية عن الآخر فمهما بلغت التقنيات التي نوظفها في تكوين القضاة من  

. والحقيقة أنه ليست هناي طريقة واحدة عبر العالم فيما يتعلق    1904تطور فإنها لن تأتي أكلها إذا لم نحسن اختيارهم في البداية 

باختيار القضاة وتعيينهم، ذلك أن من التشريعات ما أخذت بطريقة التعيين المباشر في أسلاي القضاء لأمخاص ممن تتوفر فيهم  

وتكافئ   المساواة  لمبدأ  إعمالا  ما علقت  التشريعات  المهنية. ومن  والكفاءة  ال زاهة  في سلك  شروط  المواطنين والتعيين  بين  الفرص 

القضاء على شروط اجتياز مباراة الولوج ، وهناي تشريعات ثالثة أخذت على خلاف التشريعات السابقة بمبدأ الانتخاب، فيما  

 
 المتعلق بالنظام الأساد ي للقضاة في المغرب على أن ياجل في لائحة الأهلية للترقية: 100. 03من القانون النظامي رقم  33نصت المادة  1902

 إلى الدرجة الثانية، قضاة الدرجة الثالثة الذين يتوفرون على أقدمية خمس سنوات في درجتهم على الأقل 

 إلى الدرجة الاستثنائية، قضاة الدرجة الأولى الذين يتوفرون على أقدمية خمس سنوات في درجتهم على الأقل  

المتضمن النظام الأساد ي للقضاة في موريتانيا، هذا التعديل الذي بموجبه تم تغيير تغير إجراء التقدم من رتبة إلى  94-012على القانون النظامي  2020لقد اجري تعديل سنة  1903

 ة. سن 60بدل  63أخرى بحيث أصبح تلقائيا ما لم تكون هناي عقوبة تأدينية، كما أن سن التقاعد للقضاة أصبحت 

 . 138ص  2013الدكتور رشيد صدوق إستراتجية  تنمية العدالة بالمغرب  مطبعة  الدار المغربية للنشر، عين السبع الدار البيضاء  1904 
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سلوب التعيين والانتخاب، وبالرجوع للتشريع الموريتاني نجد طريقة تعين القضاة في أحكام  حاولت تشريعات را عة التوفيق بين ألا

المتضمن النظام الأساد ي للقضاة، تناولته   94-012المعدل لبعي أحكام القانون    2006  –  016من الأمر القانوني    23و  22المواد  

قضاة متربصين بمرسوم بناء على اقتراح من وزير العدل وبعد   21المستكملون للشروط الواردة في المادة  بالقول ل يعين المترمحون  

المذكورة أعلاه نجد الشروط المطلوبة في المترمحين لسلك القضاء   21أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء....ل وبالرجوع لني المادة  

 تتمثل في :  

 (سنة. 45( سنة وأن لا يزيد على خمس وأربعين )25أن لا يقل عمر المترمح عن خمس وعشرين ) ▪

 أن تكون جنسيته موريتانية   ▪

 أن يتمتع بحقوقه المدنية وبأخلاق عالية. ولهذا الغري يلزم القيام ببحث أخلاةي سري ومعقد يلحق بالملف   ▪

 تقديم  حيفة سوابق عدلية لا يزيد تاريخها على ثلاثة أشهر.  ▪

 تتوفر فيه الكفاءة البدنية اللازمة لممارسة الوظائف وأن يثنت خلوه أو تحصينه أو شفاىه من كل مري يتطلب عطلة أن   ▪

 طويلة الأمد.

 أن يكون حاصلا على شهادة المتريز أوالماستر  أو مايعادلها  في الشريعة أو القانون.  ▪

سنتين في مدرسة للتكوين القضائي منشأة أو معترف بها من  أن يتم نجاحه في مسابقة اكتتاب يتلقى  عدها تكوينا لمدة   ▪

 طرف الدولة. 

 عد استفاء هذه الشروط يصبح المعينون قضاة متربصين يخضعون لفترة تدرينية مدتها ثلاث سنوات يقدم القاه ي المتربي قبل  

نهايتها بحثا قضائيا تنظم ضوابطه. بمرسوم ويجب عليهم ممارسة الوظائف المكلفين بها أثناء هذه الفترة ويمكن أن يتا عوا خلالها  

فإن    012-94من القانون النظامي رقم  23و  22.وأثناء المدة التمهيدية المشار إليها في المادتين    1905رة دورات تدرينية لتحسين الخب

يحول إلى محكمة أو إلى النيابة أو إلى إحدى المديريات بالإدارة المركزية لقطاع العدل ويخضع في هذه   -المتربي  –القاه ي النائب  

 أشهر.   الوضعية لفترات تدرينية مدة كل واحدة منها ثلاثة

أما الحصانة فصي تعني الامتناع عن إلقاء القبي على أمخاص معينون ومتا عتهم إلا  عد أخذ إجراءات يحددها القانون، ومن بين  

.  فالقاه ي هو ملاذ الضعفاء ودوره إحقاق الحق دون  1906من تشملهم الحصانة عادة، البرلمانيون والدبلوماسيون ورجال القضاء

أو اعتداء مادي أو معنوي، ويستوي في ذلك قضاة الحكم وقضاة التحقيق   تمييز، وهذا لا يتأتى إلا بحمايته وتحصينه من أي تهديد 

من القانون النظامي   19وكذا النيابة العامة. بالإضافة لذلك فإن القاه ي يتمتع بحق في المرتب والعطل والإجازة فقد نصت المادة  

دون من مزايا عينية تحدد بمرسوم ، وتشمل  على أنه :ل  يحصل القضاة على مكافأة تتألف من الراتب وملحقاته ويستفي   012-94

المادة   وقد نصت   ، القضاة  منها  يستفيد  التي  والإجازات  العطل  في  النظامي    55الرخي  القانون  النظام   012/94من  المتضمن 

مدتها   تمنح عطلة سنوية معوضة  ل  أن  بموريتانيا  في  للقضاة  و   45الأساد ي  الخدمة  في  الموجودين  للقضاة  متتالية  أن  يوما  لهم 

للموظفين  المقررة  الشروط  حسب  والامتحانات  المسابقات  في  المشاركة  ودجازة  الطويلة،  والإجازات  المري  إجازة  من  يستفيدوا 

 الآخرين.  

 المطلب الثاني: الضمانات المتعلقة بواجبات القضللاة 

طبقا لأحكام القوانين النظامية المتضمنة النظام الأساد ي للقضاة فإنه  تترب على المنخرطين في شغل الوظائف القضائية جملة  

من الواجبات يلزمهم تحملها مقابل الحقوق التي تمنح لهم، وعلى الرغم من اختلاف التشريعات في تحديد هذه الواجبات بالشدة  

 
 المتضمن النظام الاساف ي للقضاء.  94-012من القانون رقم  23و 22المحدد لإجراءات تطبيق المادتين  1994غشك  02الصادر بتاريخ  94- 69لمرسوم رقم  1905

المتضمن النظام الأساف ي  للقضاء على النحو المبين  1994فبراير  17الصادر بتاريخ  012-  94من القانون النظامي رقم  23و22المادة الأولى : تحدد الترتيبات التطبيقية المادتين 

 في المواد التالية. 

  51: السلطة القضائية في الدستور دراسة قانونية ،مرجع سابق، ص  1906
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والقسوة أو السهولة والمرونة، فإن ثمة مسائل تكاد تكون محل إجماع في الأعراف التشريعية والفقهية المتعلقة بتنظيم السلطة  

 القضائية، نذكر منها على سنيل المثال  لا الحصر الواجبات التالية: 

افق القضائية    الفقرة الأولى   الواجبات المرتبطة بسير المر

ضراب والتظاهر ضد النظام، ويحظر على القاه ي في هذا الإطار القيام بأي نشاط سياد ي أو نقابي يتعاري مع   
َ
ومن ذلك  عدم الإ

الوظائف القضائية ،ويحظر  عليهم المشاركة في أي  تظاهرة معادية للنظام أو شكل الحكومة وكذا كل استعراي ذا طا ع سياد ي  

 الوظيفة. ولا يجوز انتخاب القضاة في الجمعيات السياسية.  يتعاري مع التحفظ الذي تفرضه 

و لا يمكن للقضاة ممارسة حق الإضراب، ويحظر عليهم أيضا القيام أو المشاركة في أي عمل مدبر من شأنه أن يوقف أو يعرقل 

لكن لا يعني ذلك أنهم لا يتمتعون بإنشاء نوادي  تخولهم الانخراط    1907سير المحاكم خاصة تشكيل النقابات أو الانضمام إليها. 

 تحتها وفقا لما يتيحه القانون من حقوق فكرية ومهنية. 

 الفقرة الثانية : الواجبات المرتبطة بشخص القاض ي 

 وتشمل هذه الواجبات الالتزام بمبدأ الشرف وتطبيق القانون ، والسكن والزي الرسمي الذي يتحتم على القضاة ارتداءه أثناء العمل  

 بمبدأ الشرف وتطبيق القانون  أولا:  الالتزام 

أو ضمني    عليه  شكل صريح  تني  أصبحت  الدساتير  جل  أن  ذلك  القضاة  واجبات  تحديد  في  المبدأ  بمثابة  يعتبر  الشرط  هذا 

نجده يني على أن : ل تكون الأحكام   معللة وتصدر في جلسة علنية، وفق    2011من الدستور المغربي لسنة    125فبالرجوع للفصل  

، المعدل للنظام الأساد ي للقضاة بموريتانيا 2006-016من الأمر القانوني    32ي المادة  الشروط المنصوص عليها في القانون، وتن

 على أنل أي تصرف من قاي يمس من الشرف أو يتنافى مع اللياقة والرزانة يشكل خطأ تأدينيا.

ويقدر هذا الخطأ في حق قضاة النيابة والقضاة العاملين بالإدارة المركزية بوزارة العدل انطلاقا من الواجبات التي تفرضها تبعيتهم  

التسلسلية. وكل قاي يمتنع عن تطبيق القانون والنظم المعمول بها يكون قد ارتكب خطأ تأدينيا جسيما يمكن أن يعرضه للعقوبة  

 وكل قاي ملزم بتصريح سنوي بممتلكاته يودع في ملفه.  94 -012من القانون النظامي رقم  34من المادة  7الواردة في البند 

 ثانيا : السكللن والللز  الللرسمي 

من النظام الأساد ي للقضاة   17يلزم التشريع الموريتاني القضاة بالسكن في مقر دائرة المحكمة التي ينتمون إليها، وذلك بصريح المادة   

التي تني بالقول ل : يجب على القاه ي أن يقطن في مقر المحكمة التي ينتمي إليها. و لا يجوز له أن يتخلف إلا إذا كان في إجازة أو 

 ( كما يجب على القضاة أن يرتدوا أثناء الجلسات زيا يحدد بمرسوم. 18)المادة إذن عمل. 

أم  القضاة  يؤكد ضعف  للمحاكم  اليومي  العمل  واقع  فإن  التشريعية  النصوص  في  المسندة  الضمانات   من  جم  الرغم  وعلى 

من الدستور، ودذا    89السلطة التنفيذية وعدم قدرتهم على مواجهتها في حالة تجاوزت جدود الاستقلالية المكفولة بموجب  المادة  

نسنية تحصنهم من العزل أثناء قبل انعقاد المجلس الأعلى للقضاء فإن قضاة النيابة العامة    كان قضاة الحكم  يتميزون باستقلالية

 يعانون من سهولة التحويل بحكم التبعية الإدارية لوزير العدل الذي يرأس جهاز النيابة العامة. 

 :الخاتمة

ختاما لما سبق نستنتج أن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور الموريتاني إذا كان تطبيقا مرنا فيما يخي السلطتين  

المادة   كرس  بحيث  جامدا  يبدو فصلا  الدستور  من  السا ع  الباب  في  فإنه  والتنفيذية،  السلطة   89التشريعية  استقلالية  مبدأ 

والتنفيذية، غير أن حقيقة هذا التطبيق الجامد يبقى نسنيا جدا إن لم نقول عديما، عندما  القضائية عن السلطتين التشريعية  

الأساد ي   النظام  من خلال نصوص  للقضاة  الوظيفي  المسار  في  الملاحظ  والتحكم  للمحاكم  اليومي  العمل  بحقيقة  الأمر  يتعلق 

 للقضاة وطبيعة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء . 

 
  المتضمن  النظام الأساد ي للقضاة. 94-012المعدل للقانون النظامي  2006-016من الأمر القانوني  14من المادة  5و 4و 1الفقرات   1907
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 سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة ) دراسة مقارنة ( 
The Authority of the Administrative Judge to Issue Orders to the Administrative  ( Comparative Study ) 

 احمد صفاء يحيى  دكتور :  الدرس الم
 العراق  -  جامعة الفلوجة كلية تكنولوجيا المعلومات  مدير الوحدة القانونية

 الملخص: 

نتناول في هذا البحث إمكانية سلطة قاه ي الإلغاء في توجيه الأوامر للإدارة، لضمان تنفيذ حكمه خاصة أن الإدارة تماطل في   

تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها وذلك يتنافى مع مبدأ  جية الش يء المقي ي فيه، فالصعوبات التي تواجه المتقاه ي مع الإدارة في  

المقرر   تنفيذ الحكم  الحصول على حقه  البحث عن طرق تجبر الإدارة على  إلى  الفقه والقضاء  بمقتي   حكم الإلغاء، مما دفع 

الصادر في مواجهتها بصفة عامة، وأحكام الإلغاء بصفة خاصة، وذلك في ظل غياب آلية التنفيذ الجبري ضد الإدارة، ومن هذه 

وامر إلى الإدارة  شكل ملزم، كعادة الأمر القضائي بطريقة لا تمثل  الطرق بحث إمكانية تسلح القاه ي الإداري ذاته  سلطة تواجه أ 

 محلها في ممارسة اختصاصها، مع إمكانية أن تكون هذه الأوامر مقرونة بتهديد مالي، وقد لاةى هذا  
ً
 في عمل الإدارة أو حلولا

ً
تدخلا

رغم من عدم وجود ني يحظر هذه الصلاحية  الطرح معارضة شديدة من  عي الفقه وقد رفضه القضاء ذاته، وذلك في فرنسا بال

والأمخاص   الإدارة  على  تهديدية  غرامة  فري  الإداري  سلطة  للقاه ي  واعتراف  الفرن  ي  المشرع  أن  إلا  الإداري،  القاه ي  على 

 80-539  المعنوية الخاصة المكلفة بإدارة المرافق العامة لإجبارها على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وذلك بموجب القانون رقم

 . 1980يوليو  17وتعديلاته والذي نشر في الجريدة الرسمية في  1980يوليو  16والصادر في 

ووسع من سلطات القاه ي الإداري بمنحه صلاحية توجيه أوامر    1995وهذا الأمر لم يتوقف على هذا الحد بل تدخل المشرع في عام  

للإدارة لإجبارها على تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها، مع اعطاء الصلاحية الكاملة لجميع المحاكم  ع ما كانت مقصورة على 

 من ذلك هو امتداد هذا الأمر إلى الاعتراف للقاه ي الإداري الاستعجالي بصلاحية إصداره أوامر للإدارة.   مجلس الدولة فق ، والأكأر 

Abstract:  

This research examines the authority of the annulment judge to issue orders to the administration to ensure the implementation of 

his ruling, especially given the administration's procrastination in executing judgments issued against it. This procrastinat ion 

contradicts the principle of res judicata. The difficulties faced by litigants in obtaining their rights under an annulment ruling have 

prompted legal scholars and the judiciary to seek ways to compel the administration to implement judgments issued against it in 

general, and annulment judgments in particular, in the absence of a mechanism for coercive enforcement against the administration. 

One such method is to explore the possibility of the administrative judge himself being empowered to issue binding orders to the 

administration, similar to a judicial order, in a manner that does not constitute interference in the administration's work or supplant 

it in exercising its jurisdiction. These orders could be accompanied by a financial threat. This proposal has met with strong opposition 

from some legal scholars and has been rejected by the judiciary itself, even in France. Despite the absence of a text prohibiting this 

power for the administrative judge, the French legislature has recognized the administrative judge's authority to impose a coercive 

fine on the administration and private legal entities responsible for managing public utilities to compel them to implement judgments 

issued against them, under Law No. 539-80, issued on July 16, 1980, and its amendments, published in the Official Gazette on July 

17, 1980. 

This matter did not stop there. In 1995, the legislature intervened and expanded the powers of the administrative judge by granting 

them the authority to issue orders to the administration to compel it to implement judgments issued against it. This authority was 

extended to all courts, whereas previously it was limited to the Council of State. Furthermore, this was extended to granting the 

administrative judge in urgent matters the power to issue orders to the administration 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

719  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

 

 المقدمة: 

منذ فترة طويلة سادت قاعدة مسلم بها في فرنسا وكثير من الدول التي سارت ضمن نطاق قانونها الإداري ومنها مصر، أن القاه ي    

الإداري لا يستطيع أن يأمر الإدارة في القيام  عمل محدد أو الامتناع عنه، فمهمة القاه ي تنحصر بإلغاء القرار الإداري المعيب  

 و منح تعويي للمضر.  عيوب عدم المشروعية، أ

ء على ذلك يؤسس الفقه والقضاء هذه القاعدة على أسس منها احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وغياب الني التشريذي، 
ً
وبنا

إلى أن هذه الأوامر متناقضة مع طبيعة   وأرجع البعي الآخر ذلك الحظر المفروي على القاه ي الإداري في توجيه أوامر للإدارة 

 ند الحكم بالإلغاء دون أن يكون له حق إصدار أوامر للإدارة.سلطات قاه ي الإلغاء التي تتوقف ع

 من الفقه رفضوا هذا الأمر وتصدوا لتوجيه سهام 
ً
 كبيرا

ً
ورغم استمرار هذا الأمر مع وجود من يسانده ويدافع عنه، إلا إن جانبا

النقه له، مبررين ذلك بالعديد من الحجج والأسانيد التي تركزت في أغلبها على انتقاد  جج وأدلة المناصرين له، وقد تمسك القاه ي 

ا النهج على أساس عدم توجيه أوامر للإدارة واعتبار ذلك الأمر من قبيل المحرمات التي لا يجوز المساس بها، الإداري في مصر بهذ 

وبالتالي ساعد ذلك على تعنت الإدارة في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، خاصة أحكام الإلغاء وذلك من منطلق نجاح القضاء يقاس 

ير حماية حقيقية للمحكوم له لأنه لا جدوى من فصل القضاء في المنازعة التي ينظر بها بمدى تنفيذ واحترام أحكامه فلا بد من توف

ما لم تحترم وتنفذ هذه الأحكام وغاية الطرف المتنازع مع الإدارة هو أن يحصل على حكم قضائي يقرر حقه ويلزم الإدارة بتنفيذه 

 واحترام مبدأ المشروعة التي تخضع له.

 مشكلة البحث:  

أو تأخرها في تنفيذ أحكام الإلغاء  يثير موضوع سلطة القاه ي في توجيه الأوامر للإدارة مشكلة متزايدة والمتمثلة بامتناع الإدارة 

الصادرة في مواجهتها وبيان ما يمثله هذا السلوي من إهدار لحجية الش يء المقي ي به، فلا بد من بيان نطاق دور القاه ي الإداري 

ابراز التطور الذي حدث في التشريعات المقارنة خاصة التشريع الفرن  ي الذي يمثل القضاء الفرن  ي المصدر  في أحكام الإلغاء و 

التاريلي للقانون الإداري المصري، وما له من أهمية تتمثل في فهم أفضل للتشريع الداخلي ومن أجل الوقوف على نطاق الضعف 

 الذي تصيبه. 

 تقسيم البحث: 

 المبحث الأول: حظر توجيه أوامر قضائية للإدارة لضمان تنفيذ حكم الإلغاء. 

 المطلب الأول: ماهية مبدأ حظر توجيه أوامر من القاه ي الإداري للإدارة. 

 المطلب الثاني: الأساس التاريلي لمبدأ حظر توجيه أوامر من القاه ي الإداري للإدارة.  

 المبحث الثاني: دور القضاء من مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة. 

 المطلب الأول: موقف القضاء الإداري في فرنسا ومصر. 

 المطلب الثاني: حالات الخروج على مبدأ الحظر من قبل القاه ي. 

 

 المبحث الأول 

 حظر توجيه أوامر قضائية للإدارة لضمان تنفيذ حكم الإلغاء 

إن القضاء الإداري المصري منذ نشأته ني على عدم توجيه أوامر للإدارة لضمان تنفيذ الحكم الصادر عنه في دعوى الإلغاء، حت   

أصبحت هذه القاعدة من المبادل الأساسية التي يلتزم بتطبيقها، متأثرًا في ذلك بنظيره القضاء الإداري الفرن  ي واستمر على ذلك  

 للتشريعات التي صدرت في هذا الشأن بدءًا منذ عام  النهج حت   عد أن عدَلَ 
ً
 1980 القضاء الفرن  ي عن هذا النهج تطبيقا

ً
، وانطلاقا
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لما تقدم سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، الأول: مفهوم مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة، وفي الثاني: الأساس التاريلي لمبدأ  

 حظر توجيه أوامر من القاه ي للإدارة. 

 المطلب الأول 

 مفهوم مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة

إذا كان قد ترسخ لدى القضاء الإداري ومن سانده في ذلك مبدأ حظر توجيه القاه ي الإداري أوامر إلى الإدارة أو الحلول محلها  

لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عنه، فإن الوقوف على هذا الموضوع وبيان الفرق بينه وبين حلول القاه ي محل الإدارة هو أمر  

، فإن التنفيذ الاختياري هو الذي يسود القانون العام ضروري ومهم يتطلبه البحث من  
ً
 وفقهيا

ً
أجل مناقشة هذا المبدأ قضائيا

 (1908) والذي يعتمد على حسن نية الإدارة في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة اليها.

ودن القضاء الإداري لم يتطرق إلى تعريف مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة  شكل مباشر، لأن ذلك لن يدخل ضمن الاختصاص 

 استحالة أن يوجه القاه ي الإداري  
ً
المنوط به، إلا أنه وفي عدة مناسبات تناول هذا المصطلح وهو بصدد بيان سلطته تجاهه مقررا

القضاء الإداري هذا المبدأ، وأسبغ عليه القيمة القانونية الدستورية، وقد قررت المحكمة الإدارية  أوامر للإدارة، وفي مصر اعتنق  

إلى الإدارة يخرج عن حدود اختصاصه الذي حدده كل من الدستور   الشأن أن إصدار أوامر من القاه ي الإداري  العليا في هذا 

 إلى الإدارةل  (1909) وقانون مجلس الدولة المصري.
ً
 وكما قضت في ذات الحكم بأنه للا يملك قاه ي المشروعية أن يصدر أمرا

 لهذا المبدأ، ونجد هذا الوصف له الكثير من المعاني التي يأتي في مقدمتها ترسخ ذلك الحظر  وبالتالي نرى أن القضاء لم يحدد  
ً
مفهوما

لم تكن ملزمة لصدورها من   في  عي الأحكام ودن  الدستورية  القيمة  له  أسبغ   المصري، وقد 
ً
الإداري خصوصا القاه ي  في ذهن 

 ا المبدأ خاصة وأن هذا الوصف صادر عن المحكمة الإدارية العليا.القاه ي العادي إلا أنها تقيد هذا القضاء في العدول عن هذ 

 بين هذا المبدأ ومشكلة تنفيذ الأحكام الإدارية فقد عرفه البعي على أنهل
ً
 أما من الناحية الفقهية لهذا المبدأ، وقد رب  الفقه كثيرا

 إلى الإدارة للقيام  عمل أو الامتناع عن عمل معين سواء كان  
ً
لا يجوز للقاه ي وهو يفصل في المنازعة المطروحة عليه توجيه أمرا

 .(1910) ى الإلغاء أو دعوى القضاء الكامللبمناسبة دعو 

وكذلك نجد أن القاه ي الإداري لا يمكن أن يأمر أي جهة من جهات الإدارة بالقيام  عمل أو إجراء معين وخاصة ما يدخل في صميم 

. وفي مجال قضاء الإلغاء يمكن أن نقول أن المقصود بمبدأ حظر توجيه أوامر من القاه ي الإداري للإدارة، أنه  (1911) اختصاصاتها

لا يجوز للقاه ي أن يصدر أو يوجه أوامر إلى الإدارة لضمان تنفيذ حكمه الصادر في دعوى إلغاء القرارات الإدارية والتي يقي ي  

هذا الصدد لا يملك القاه ي الإداري حق إلزام الإدارة بإصدار قرار إداري على شكل   بإلغاء قرار معين يسنب عدم مشروعيته، وفي

معين، بقصد تنفيذ حكم الإلغاء مثل تعيين موظف  سنب إلغاء قرار فصله أو إصدارة ترخيي لمزاولة مهنة معينة  سنب إلغاء 

 .(1912)قرار رفي الترخيي المطلوب

وبناءً على ما تقدم لا يستطيع قاه ي الإلغاء أن يقوم بأي عمل يدخل في اختصاص الإدارة أو أن يجري بتقديره أي أمر من الأمور  

 إلغاء قرار سل ي امتنعت الإدارة بموجبه عن إصدار قرار إداري مع  
ً
التي تتطلب تقدير الإدارة العامة، فإذا كان موضوع الحكم مثلا

. فإذا كان هذا المبدأ يعني عدم صلاحية القاه ي الإداري في أن  (1913) ، فلا يمكن للقاه ي أن يصدر هذا القرارأنها ملزمة بإصداره

 
 . 164، ص 2005د. ثروت عبدالعال أحمد، الإشكاليات الوقتية في تنفيذ الأحكام الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 1908

 . 1992/ 29/3ق، بتاري   36( لسنة  397حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ) - 1909

، 2000للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة،  د. يسري محمد العطار، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاه ي الإداري    -  1910

 .5ص 

ية والإدارية، مجلة الفكر، كلية الحقوق  فريدة مزياني، آمنة سلطاني، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاه ي الإداري للإدارة والاستثناءات والواردة عليه في قانون الإجراءات المدن  - 1911

 .122،ص 2011والعلوم السياسية، جامعة محمد خضير،  سكرة، الجزائر، العدد السا ع، نوفمبر 

 .7، ص 2003د. حمدي علي عمر، سلطات القاه ي الإداري في توجيه أوامر للإدارة) دراسة مقارنة( دار النهضة العربية، القاهرة،  - 1912

 . 449، ص 2008تنفيذ الأحكام الإدارة الصادرة ضدها، أطروحة دكتوراه، جامعة عين الشمس، د. محمد سعيد الليثي، امتناع الإدارة عن  - 1913
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 ما يتردد في أحكام القضاء 
ً
يوجه في منطوق حكمه ما يفيد التزام الإدارة باتخاذ موقف محدد فإنه قد اختل  بمفهوم آخر، غالبا

بخاصة قضاء الإلغاء، وهو حلول القاه ي محل الإدارة في ممارسة اختصاصها، وهما أمران مختلفان بل أن إذا كان هناي من نادى  

 لتعارضه مع مبدأ الفصل بين السلطات، ويقصد به أن يوجه القاه ي الإداري   شرعية الأول، إلا إن الأخ
ً
ير لم يجد من يناصره نظرا

 دون الحلول  
ً
 محددا

ً
باتخاذ موقف معين، وذلك من آجل ضمان منطوق حكمه، أو في حكم لاحق مرتب  بالأول، أي يملي عليها سلوكا

يه استبدال القاه ي سلطات الإدارة  سلطاته أو أن يتقلد اختصاصاتها، محلها، فيقصد بالحلولل أن القاه ي الإداري محظور عل

 آخر يحقق أثر القرار الملغىل
ً
 ما ويتدخل ويصدر هو قرارا

ً
 .(1914) كأن يلغي قرارا

فقد دأب القضاء الإداري المصري على تأكيد حظر حلول القاه ي الإداري محل الإدارة، وفي ضوء ذلك أكدت المحكمة الإدارية 

العليا في أحد أحكامها أن هذه القاعدة لا تعني حرمان القاه ي من التعقيب على قرار الجهة الإدارية، وبيان حكم القانون فيه  

صاحب الشأن في الترقية ولكن دون أن تقوم المحكمة بالحلول محل الإدارة في إجراء هذه الترقية  ويدخل في ذلك إلغاء قرار تخطي 

بقرار منها، ولما كانت جهة الإدارة تلتزم بناء على نصوص القانون بتنفيذ أحكام القضاء وتحقيق الآثار الحتمية التي تترتب عليها فإن  

 لما قرره حكم المحكمة  مقتي   تنفيذ هو أن تقوم الإدارة  عد ذلك بمنح
ً
 .  (1915) الترقية للموظف المستحق وفقا

وفي رأينا نستطيع أن نقول إن الفرق بين توجيه القاه ي أمرا للإدارة وحلوله محلها يتمثل بصفة أساسية في أن الأمر موجبه تدخل  

الإدارة وبناءً على أمر معين  سلوي ما أو اتخاذ تصرف يتطلبه تنفيذ الأمر الصادر لها من القاه ي، إذا كان ذلك الأمر يستلزم الأخذ  

القرار القضائي كأن يلزمها بإجراء تحقيق جديد أو إصدار قرار تعيد به الأمور إلى نصابها القانوني، أما الحلول به لضمان تنفيذ  

 أخر غير الذي قي   
ً
فهو أن يحل القاه ي الإداري نفسه محل الإدارة في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما قي   به، كأن يصدر القاه ي قرارا

 بمنح
ً
 في عملها ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات.   عدم مشروعيته أو يصدر قرارا

ً
 ترخيي رفضت الإدارة إصداره مما يمثل تدخلا

 المطلب الثاني

 الأساس التاريخي لمبدأ حظر توجيه أوامر من القاض ي الإدار  للإدارة

والظروف   الفرن  ي  الدولة  يد مجلس  على  نشأت  التي  والنظريات  القواعد  بين  الحالات  من  كثير  في  ربطوا  قد  الفقهاء  أغلب  إن 

 عن ذلك، بل أغلب الفقهاء في فرنسا وخارجها 
ً
التاريخية، ولم يكن مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة من قبل القاه ي الإداري  عيدا

الت الاوضاع  أن  إلى  الدولة  قد ذهبوا  في رفي مجلس  بارز  له دور  كان  تطور  من  الفرن  ي وما صاحبهما  الدولة  أنشبت مجلس  ي 

الفرن  ي اعتناق أو تطبيق ذلك المبدأ، فقد ساد في فرنسا قبل قيام الثورة الفرنسية النظام الموحد، حيث كانت المحاكم القضائية  

بفي ال زاعات المتعلقة بنشاط الإدارة وأخذ عليها تدخلها المستمر في أو ما تسم  لبالمحاكم البرلمانيةل والتي تختي دون غيرها  

أطاحت الثورة    1789. وفي عام  (1916) النشاط الإداري ومن قبيل ذلك توجيه أوامر للمراقبين وعرقلة الإصلاح داخل الجهاز الإداري 

 من أن  
ً
 عن المحاكم البرلمانية السابقة، خوفا

ً
الفرنسية عقب قيامها بالنظام القديم وقام رجال الثورة بإنشاء محاكم جديدة عوضا

 . (1917)( منه13في المادة ) 1970( عام 24-16تستمر في تدخلها بالشؤون الإدارية، وهذا ما تضمنه قانون )

 على تخوف رجال الثورة الفرنسية من تدخل المحاكم في شؤون الإدارة وعرقلة نشاطها، فعمدوا إلى 
ً
ودن ما سبق لم يقي تماما

 من الفصل في  
ً
 ليس بمنع هذه المحاكم من التدخل في اختصاص الإدارة فق ، بل منعها كليا

ً
 خاصا

ً
تفسير هذه النصوص تفسرا

. غير أن هذا الوضع  (1918)ظهر ما يعرف بمبدأ الفصل بين الهيئات القضائية والهيئات الإداريةالمنازعات الإدارية وعلى أثر ذلك  

وكلت له مهمة الفصل في المنازعات  
 
لا إذ جرى تعديل على الدستور السنه الثامنة أنشأ بموجبه مجلس الدولة الذي أ

ً
لم يدم طويلا

 
 .184، ص 2004، العدد الثاني، 20د. مهند نوح، القاه ي الإداري والأمر القضائي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد  - 1914

 .1974، مجموعة أبو شادي، ص 1965  -1955، مجموعة المبادل القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات 1959يناير  17حكم المحكمة الإدارية العليا في  - 1915

1916- RENE CHAPUS, Droit Du Contentieux Administratif, 9eme edition, Montchrestien, Paris, 2001, p.39. 

1917- GILLS DARCY, Michel Paillet, Contentieux Administratif, Armand Colin, Paris, 2000, P282-292. 

1918- ANDRE Delaubadere Et Autres, Driot Administratif , 16eme edition Lbaririe general Do Driot Et De Jurisprudence, Peris, 1999, P35. 
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إلا أن ما كان يصدر عن مجلس الدولة في  . (1919) الإدارية، وقد عرفت بذلك فكرة الفصل بين القضاء الإداري والإدارة العاملة

 على تصديق رئيس الدولة القنصل الأول ولذلك وصف بالقضاء 
ً
، إذ كان موقوفا

ً
تلك الحقبة من أحكام وفتاوى لم يكن نهائيا

م الذي وضع المجلس مرة أخرى تحت وصاية  ۱۸۵۲يناير  ٢٥ولكن سرعان ما ألغي بمرسوم     La Justice Retenue)1920(المحجوز 

 رئيس الدولة 

 المفوي  ، حيث منحت له سلطة القضاء ۱۸۸۲مايو  ٢٤وبموجب القانون الذي صدر في  

نح الوزير الصفة المسائل الإدارية، وأصبح  القضائية للفصل في  ورغم ذلك بقي ما يسم  نظام الوزير القاه ي الذي بموجبه م 

 لا يقبل الطعن، إلى أن ظهر دور مجلس الدولة الذي أصبح
ً
جهة   بذلك قاه ي القانون العام للمنازعات الإدارية وكان حكمه نهائيا

 . (1921) استبناف لثحكام الصادرة عن الوزراء

، السالف الإشارة إليه، والذي    ۱۸۸۲مايو    ٢٤المجلس الدولة بقانون    –وأنص  المشرع الفرن  ي نظام القضاء المحجوز أو المقيد  

أجاز بموجبه للمجلس الفصل في المنازعات الإدارية التي تعري أمامه بأحكام نهائية تحوز  جية الش يء المقي ي به دون اللجوء 

، وأصبح قاه ي القانون العام في المنازعات الإدارية
ً
 .لجهة الإدارة للتصديق عليها مقدما

 بضرورة إيجاد قضاء خاص بها داخل الإدارة ذاتها، ثم 
ً
ومما تقدم نجد أن القضاء الإداري الفرن  ي نشأ في أحضان الإدارة، عملا

منح الاستقلال عنها لتحقيق مبدأ الحياد، وبهذا ثنت له الاستقلال العضوي والوظيفي معا، ودن ظل مشاركا في الحياة الإدارية من  

   ،حكومة، والآراء التي يبديها في المسائل التي تعري عليه من قبل المخلال مهمته الاستشاري
ً
وقد أكسبه هذا الأمر خبرة فنية، ودلماما

 في القرار التنفيذي أو يمنحه سلطة إصدار قرار بتعيين أو ترقية أو  
ً
أكأر بمتطلبات واحتياجات الإدارة دون أن يجعل منه شريكا

الدولة الفرن  ي في أحضان الإدارة حيث كان جزءا منها وقاضيها، وخضعت أحكامه في   والنشأة التاريخية لمجلس ف،فصل موظ

 على عدم تعطيل النشاط الإداري  عدم توجيه أوامر للإدارة 
ً
 . (1922) مرحلة لتصديق السلطة الإدارية، جعلته حريصا

القضاء ورفضه استعمال هذه الصلاحية في مواجهة   المبدأ قد ساهمت إلى حد كبير في موقف  التاريخية لهذا  النشأة  ودذا كانت 

 الإدارة، فإن ذلك يدعونا إلى بيان موقف القضاء من مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة، وهذا ما سنتكلم عنه في المبحث الثاني. 

 المبحث الثاني

 دور القضاء من مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة 

مسألة ما، ثم يعرج  عد ذلك إلى بيان اتجاه القضاء  شأن  يبدأ الباحث في كثير من الحالات  عري موقف الفقه عند مناقشة  

  - المسألة المطروحة، وفي مشكلتنا أرى أن من الأوفق أن أبدأ  عري اتجاهات القضاء بصدد المسألة المطروحة، لما للقضاء الإداري  

يس نظام القضاء الإداري المنفصل  من أهمية في مجال القانون الإداري، ففرنسا تعد الدولة الأم من حيث تأس   - خصوصًا الفرن  ي  

 ويرجع  عي الفقه نشأة هذا النظام القضائي إلى أساسين؛ أحدهما نظري دستوري، والآخر عملي تاريلي.، عن القضاء العادي

السلطات من قبل رجال الثورة الفرنسية، ذلك المبدأ   فالأساس النظري الدستوري ينطلق من التفسير الخاطئ لمبدأ الفصل بين 

  
ً
الذي نادى به مونتيسكيو، وكان الهدف من وراء ذلك التفسير إ عاد عمل الإدارة عن رقابة القضاء حت  لا يكون ذلك الأمر عائقا

 . (1923) أمام التيار الثوري

والأساس العملي التاريلي الدستوري يعود إلى الذكريات السيئة التي حملها رجال الثورة عن البرلمانات التي دخلت في صراع مع  

 
 . 51، ص 2006د. عبدالعظيم عبدالسلام عبدالحميد، تطور الأنظمة الدستورية، الكتاب الأول، القاهرة، دون دار نشر،  - 1919

 د. عبدالعظيم عبدالسلام عبدالحميد، مرجع سابق. - 1920

 .  45، ص 2014محمد عبدالحميد ابو زيد، مبادل القانون الإداري، إصدار المركز التعليم المفتوح بجامعة بني سويف،  - 1921

1922- VALERIE MARTEL, Le Pouvoir dinjonction du Juge Administratif, Faculte de Driot Virtuelle, Universite, lyon 3, 2009, p.3. 

 . 40، ص 1981، د. حسن السيد  سيوني، دور القضاء في المنازعة الإدارية، دراسة مقارنة للنظم القضائية في مصر، فرنسا، الجزائر، عالم الكتب، القاهرة - 1923
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ووقوفها في وجه الإصلاحات التي أريد تنفيذها في عهد الأمير   -على النحو السالف الإشارة إليه  -الإدارة نتيجة تدخلها في أعمالها  

 . (1924)لويس الخامس عشر، رغم الحاجة إلى تلك الإصلاحات وهذا ما أساء إلى صورة القضاء الفرن  ي في تلك الفترة

فإن كثيرا من الدول تأثرت بهذا القضاء، وأخذت ،  وبالرغم من نشأة القضاء الإداري الفرن  ي في ظروف تاريخية وسياسية خاصة

حت  تلك التي أوجدتها ظروف خاصة ولم تكن الدول في ذلك درجة واحدة من التأثر، فمنها من    عنه الكثير من المبادل والنظريات

سار في فلك القضاء الإداري الفرن  ي، ومنها من أخذ عنه دون الذوبان فيه من جهة التنظيم أو ممن جهة المبادل والأحكام فهو ودن  

م النظم القضائية التي أخذت بنظام القضاء الإداري بمفهومه الذي  تشبع بروحه إلا أنه لم يلتزم بكل تفاصيله الدقيقة، ويقس

 .(1925)عرف به في فرنسا إلى مجموعتين 

 في جميع درجات التقاه ي، ومنها مصر وتونس والجزائر. الأولى 
ً
 : و ي الدولة التي أفردت لهذه المنازعات قضاءً متخصصا

: و ي الدول التي اعترفت بالمنازعة الإدارية إلا أنها لم تجعل مهمة الفصل فيها خالصة لجهة قضائية مستقلة كما هو معروف الثاني

 في فرنسا، إنما جعلت مهمة الفصل بالمشاركة بين كل من القاه ي العادي والقاه ي الإداري كالنظام الألماني.

 عند إعمال الرقابة القضائية  
ً
 واتساعا

ً
وفي ضوء ذلك انعكست درجة التأثر بالقضاء الفرن  ي على سلطة القاه ي الإداري ضيقا

 سلطة القاه ي في توجيه أوامر للإدارة، وهذا ما يدعونا إلى بيان موقف القضاء من سلطة القاه ي في 
ً
على أعمال الإدارة، خصوصا

 في دعوى المشروعية أو الإلغاء، على أن يكون بحث هذا الأمر بداية بالقضاء   توجيه أوامر للإدارة في مجال
ً
نفاذ حكمه وخصوصا

 الفرن  ي، والمصري، ومن ثم نبين حالات الخروج على مبدأ الحظر من قبل القاه ي الإداري، وذلك على النحو الآتي.

 المطلب الأول 

 موقف القضاء الإدار  في فرنسا ومصر

كان للنشأة الإدارية لمجلس الدولة الفرن  ي في أحضان الإدارة بالغ الأثر في أحكامه واجتهاداته القضائية، حت   عد أن أصبح يتمتع 

 على عدم تعطيل نشاط الإدارة أو التدخل في 
ً
 سلطة القضاء البات، حيث فري على نفسه  عي القيود الذاتية، وظل حريصا

 أن توجيه أوامر لجهة الإدارة يهدر استقلالها وما يتطلبه سير المرافق    شئونها عن طريق توجيه أوامر
ً
إليها أو الحلول محلها. معتبرا

 .العامة من انتظام واطراد

غير أن هذا الأمر كما يقول  عي الفقه لا يعني أن مجلس الدولة  عد تحوله إلى جهة قضائية وعدم امتلاكه لهذه الصلاحية توجيه  

أوامر للإدارة فقد حياده واستقلاله في مواجهة الإدارة، بل إن القضاء الإداري في فرنسا أثنت حرصه على حقوق وحريات الأفراد، 

 .(1926) عامة التي تجافي القانون في أحيان والعدالة في أحيان أخرى ووقف في وجه السلطة ال

الإدارة،  أعمال  على  الإداري  القاه ي  في سلطة  الأثر  أكبر  لها  كان  فرنسا  في  الإداري  القضاء  نشأة  التي صاحبت  الظروف  وهذه 

 في ظل المفاهيم التي اعتنقتها الثورة الفرنسية وعلى رأسها مبدأ  
ً
وبخاصة سلطته في توجيه أوامر إليها في مجال الإلغاء، خصوصا

  الفصل بين السلطات، ذلك ا
ً
لمبدأ الذي انعكس على عمل القضاء الإداري، وجعله يعزف عن استخدام هذه الصلاحية، مؤسسا

بين  الفصل  بمبدأ  مساس  من  ذلك  في  لما  إداري،  عمل  بممارسة  القاه ي  قيام  جواز  عدم  وهو  عام  مبدأ  على  الحظر  ذلك 

 .(1927)السلطات

 لمبدأ الحظر ودنما هو مجرد تفسير قضائي موسع لمجلس 
ً
 أو نظريا

ً
وهذا التبرير كما يرى  عي الفقه المصري لا يؤسس قانونيا

 .(1928)الدولة الفرن  ي أفي   به إلى فري هذا القيد على نفسه بإرادته 

 
، منشورات الحل ي الحقوقية،  2002، لسنة  227عبدالغني  سيوني عبدالله، القضاء الإداري اللبناني، مجلس شورى الدولة، والمحاكم الإدارية اللبنانية، وفقا للقانون، رقم    - 1924

 .83، ص 2002بيروت، 

 ، وما  عدها 38د. حسن السيد  سيوني، المرجع السابق، ص   - 1925

1926- Debbasch Charles, Institutions et droit administratifs, Oresses Universitaires de France 1978, P.467. 

1927- Perrot Roger, Institution Judiciaire, 7 edition Montchrestien, 1955, P.40. 

 . 19، ص 2001د. محمد با ي أو يونس، الغرامة التهديدية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،   - 1928
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ويفسر رأي فقصي هذا الموقف الحذر للقضاء الفرن  ي في تطبيقه لهذا المبدأ ودعلانه أنه غير مختي بتوجيه مثل هذه الأوامر دون  

أن يحدد الطبيعة القانونية لها، باهتمامه بالحلول العملية للمنازعات دون الاستناد إلى النظريات الفقهية حت  يتجنب أن يضع 

 ت زع م 
ً
  على نفسه قيودا

ً
نه في المستقبل حرية الابتداع وابتكار الحلول الملائمة للمنازعة ولكي يحتفظ بحريته في تغيير قضائه وفقا

 .(1929) لمقتضيات التطور 

التجاوب   منها  يلق  أوامر للإدارة ولم  أن يصدر  لو قبل  الطريقة الحفام على هينته لأنه  بهذه  القاه ي الإداري حاول  أن  وبالتالي 

 محصلته أنه من الممكن عدم طاعة القاه ي والإفلات من العقاب طالما أن الجزاء غير مؤكد  
ً
 سيئا

ً
والاحترام فإن ذلك يعطي انطباعا

 الفرن  ي موقف القضاء الإداري الفرن  ي  (1930) آليه للتنفيذ ضد الإدارة  ولا سيما مع عدم وجود
ً
. وقد انتقد  عي الفقه خصوصا

 على أن الحظر كانت له أسبابه المنطقية في وقت  
ً
حول هذا القيد الذاتي الذي فرضه على نفسه مما دعا إلى التراجع عنه تأسيسا

ية والقانونية وباعتراف المجلس الدستوري  من الأوقات ولم يعد لها وجود فقد ترسخ وجود القضاء الإداري في المنظمة الدستور 

 . (1931) الفرن  ي

 لموقف القضاء الفرن  ي الذي ساد عقب الثورة الفرنسية، وذلك بمنع المحاكم الإداري من 
ً
أما القضاء الإداري المصري جاء مطابقا

 .(1932) توجيه أوامر للإدارة، إذ حرصت محكمة القضاء الإداري في بداية عهدها على أهمية هذا المبدأ

أنه لا يدخل في وظيفتهال عند الفصل في   1948يونيو    5وفي ضوء ذلك فقد قضت محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في  

دعاوى إلغاء القرارات الإدارية لمجاوزة حدود السلطة الحكم بتعديل القرارات المطعون فيها أو تصحيحها، بل يتري ذلك للإدارة  

 .(1933)مباشرة للحكم بالإلغاءالعاملة وحدها تقوم به كنتيجة  

 عن  
ً
ولم يقف القضاء الإداري في مصر عند حد الامتناع عن إصدار أوامر للإدارة كما فعل القضاء الفرن  ي، بل إنه ذهب  عيدا

 أن لهذا المبدأ ذات طبيعة دستورية، وفي ضوء ذلك فقد قررت المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها، 
ً
ذلك في أحد أحكامه مقررا

 إلى أنه ل إذا كان وجه عبار 
ً
 عن السيارات التي ترد استنادا

ً
ة الطلبات وظاهر الفاظها إصدار الأمر إلى الجهة الإدارية بالإفراج فورا

 بصلاحيات قاه ي المشروعية على نحو لا يتفق وما قرره  
ً
الموافقات الاستيرادية التي منحت للشركة الطاعنة، لأن في ذلك مساسا

 إلى جهة الإدارة لاستقلال السلطة التنفيذية عن السلطة الدستور وني عليه قانون مجلس الدولة، إ
ً
ذ لا يملك أن يصدر أمرا

الدستور   أحكام  اتاحته  التي  الإطار  في  والتنفيذية  التشريعية  السلطتين  القضائية مستقلة عن  السلطة  أن هذه  كما  القضائية 

ما تصدره الجهة الإدارية أو تمتنع عن إصداره   وقانون مجلس الدولة، ومن ثم قصر اختصاصه على إجراء رقابة المشروعية على 

الحالة   القرار السل ي بالامتناع في  الحالة الاولى وبإلغاء  القرار المعيب في   بذلك فيحكم بإلغاء 
ً
من قرارات مت  كانت ملزمة قانونا

لى الشرعية بما يحقق المشروعية الثانية، وعلى السلطة التنفيذية المختصة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام نزولا ع 

وسيادة القانون، وذلك بناء على مسؤوليتها السياسية أمام السلطة التشريعية وتحت مسؤوليتها المدنية والجنائية والتي يملك ذوي  

عاقب عليها  الشأن تحريكها في ذات الوقت لإجبارها على تنفيذ الأحكام التي جعل الدستور وعدم تنفيذها جريمة من الموظف العام ي

. وبالتالي مما تقدم أن قاه ي الإلغاء في مصر قد حظر على  (1934)القانون وللمحكوم له رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة 

نفسه صلاحية إصدار أوامر إلى الإدارة بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ الحكم الذي أصدره، وجعل تلك الصلاحيات تقف عند حد  

ة( واعتبر أن الالتزام به يستند إلى إلغاء القرار غير المشروع، والأكأر من ذلك أنه ناقش طبيعة هذا المبدأ ) حظر توجيه أوامر للإدار 

 
 .8، ص 2000عربية، القاهرة، د. يسري العصار، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاه ي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة ال - 1929

 . 452، ص 1984د حسني سعد عبدالواحد، تنفيذ أحكام القضاء الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  - 1930

 .91د. يسري العصار، مرجع سابق، ص  - 1931

 .369، ص 2007صلاح يوسف عبدالعليم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، دار الفكر العربي، الإسكندرية، د.  - 1932

 .55د. يسري العصار، مرجع سابق، ص  - 1933

 عن د. حمدي ياسين عكاشة، المرافعات الادارية في قضاء مجلس الدولة، منشأة   297حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم    - 1934
ً
للسنة القضائية السادسة والثلاثين، نقلا

 .  409، ص 1997المعارف، الاسكندرية، 
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أسس دستورية وقانونية مما جعل  عي الفقه وهو محق فيما ذهب إليه بقول لومن شأن هذا في اعتقادنا تقييد مبادرات القضاء 

الإداري في سنيل العدول عن تطبيق هذه القاعدة، بل إننا إذا اتبعنا المنطق الذي استندت عليه المحكمة في اعتبار أن توجيه أوامر  

لإدارة يخرج عن حدود اختصاصه الذي حدده الدستور ويتنافى مع مبدأ استقلال السلطة التنفيذية عن  من القاه ي الإداري إلى ا

السلطة القضائية الذي تفرضه نصوص الدستور، فإن النتيجة التي تترتب على هذا أن المشرع ذاته لا يملك إصدار تشريع يخول  

 .(1935) به القضاء الإداري سلطة توجيه أوامر إلى الجهة الإداريةل

 المطلب الثاني

 حالة خرو  القاض ي الإدار  على مبدأ الحظر 

إن الطبيعة الخاصة للقاه ي الإداري وعلاقته بالإدارة وخصوصية المنازعات الإدارية كان لمبدأ الحظر في ثوبه التقليدي الذي نشأ 

  
ً
مع القضاء الفرن  ي  عي الاستثناءات التي وصفها الفقه في  عي حالات فري مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة، منها ما كن تطبيقا

ما يتعلق بمنازعة إدارية ودور القاه ي الإداري في التوفيق بين طرفيها، ومنها ما فرضته  عي المنازعات   لنصوص قانونية والأخر

 فيما يتعلق بمجال الإلغاء وما فسر من قبل البعي على أنه توجيه أوامر للإدارة.

نتناول منها ما يرتب  بدعاوى الإلغاء،  ومنها ما تضيق في دعاوى القضاء الكامل، وهذا ما  –وبالرغم من تعدد هذه الحالات إلا أننا 

 سننينه من خلال الفرعين وعلى النحو الآتي:

 الفرع الأول 

 الأوامر الإجرائية في مرحلة سير الدعوى 

 لتحقيق  
ً
بين القضاء والقانون أن للقاه ي الإداري الحق في استخدام سلطة الأمر في مواجهة الإدارة أثناء السير في الدعوى انطلاقا

 لمبدأ المشروعية وهو ما شكل استثناء على هذا المبدأ
ً
. وبالرغم من تجرد القاه ي الإداري وحيدته  (1936) التوازن بين أطرافها وضمانا

المشهود بها بين طرفي المنازعة إلا أن طبيعة المنازعة الإدارية قد فرضت نفسها على القاه ي ومنحته صلاحية اتخاذ أي تدابير لضمان 

 للمساواة بين طرفي ال زاع وقد تمثل بذلك تقديم المستندات والأمر بإجراء التحقيق،  
ً
الأمر الذي فسر على أنه خرق  اقتناعه تحقيقا

 لمبدأ الحظر.  

 موجها للإدارة أم أنها مجرد حالة فرضتها طبيعة الدعوى الإدارية. 
ً
 وسنناقش ذلك على حدة لبيان ما إذا كان أمرا

 أولا: الأوامر الموجهة للإدارة بتقديم المستندات: 

إجبار أحد على تقديم دليل ضد نفسه لأن عبْ الإثبات يقع على عاتق المدعي، لكن الأخذ إن القاعدة العامة في القانون أنه لا يجوز  

نح    لاحتفام الإدارة بالمستندات ومن هنا م 
ً
بهذه القاعدة على إطلاقها في مجال المنازعات الإدارية قد لا تتفق مع وقاع الحال، نظرا

تقديم ما بحوزتها من مستندات، وهذا ما أتاح للقاه ي الإداري القيام    قاه ي الإدارة صلاحية توجيه الأوامر إلى الإدارة من أجل 

بدور فعال للحد من آثار عدم المساواة بين الإدارة والمتنازع معها، باعتبارها الطرف الأقوى خاصة أن الإدارة ليست ملزمة بإظهار  

على عاتق الإدارة أن تثنت أنها قد تصرفت بطريقة  مستنداتها، وفي هذه الحالة تؤول الأوامر إلى نوع من عكس البينة بحيث يقع  

مشروعة وبموجب ذلك فإن السلطة التقديرية التي تتحصن وراءها الإدارة لرفي تقديم تفسيرات حول بواعث قراراتها تتراجع 

 .(1937) نتيجة لتدخل القاه ي الذي يرى فيها قرائن على وجود تصرف خاطئ من جانبها

 
على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختي دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ    2014يناير    18( من الدستور المعدل الصادر في  190ني المادة )  - 1935

للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين  بجميع أحكامه كما يختي بالفصل في الدعاوى والطعون التأدينية ويتولى وحده الافتاء في المسائل القانونية  

 . 2014يناير  18مكرر )أ( في  3والقرارات ذات الصفة التشريعية....المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 

 .60د. يسري العطار، مرجع سابق، ص  - 1936

 . 149-142، ص 2001، ترجمة د. منصور القاه ي، المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان ، 1، ط2جورج فدال، بيار دلفولفيه، القانون الإداري، ج  - 1937
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 لهذا القرار في قضية  وفي ضوء ذلك أقر مجلس  
ً
الدولة الفرن  ي في أشهر القضايا بهذه السلطة للقاه ي الإداري ضد الإدارة تطبيقا

(BARELالتي أمر فيها الحكومة بتقديم المستندات اللازمة حت  يستطيع تكوين رأي سليم حول الدعوى المعروضة أمامه ) (1938). 

وبعد ذلك توالت الأحكام التي استخدم فيها القاه ي هذه السلطة في مواجهة الإدارة  عد أن فتح الباب أمامه ولم تقتصر سلطته  

على مستندات  عينها، بل سمح لنفسه الحق في توجيه الأوامر للإدارة لتزويده بجميع الأوراق والمستندات التي تمكنه من الفصل في 

 كان نوع هذ
ً
 . (1939) ه الأوراق ما عدا ما تعلق منها بالأسرار الإدارية التي لا يجوز إفشاءها كأسرار الدفاع الوطنيالدعوى أيا

وقد ذهب اتجاه فقصي إلى أن استخدام القاه ي الإداري لهذه الصلاحية لا يترتب عليها التنازع بين القاعدتين فالأمر لا يعدو مجرد 

صلاحية إجرائية واحدة و ي القاعدة التي تخول القاه ي سلطة التحقيق في الدعوى ولا مجال لإثارة قاعدة الفصل بين القاه ي  

ا مجال تطبيقها، فنماط الحظر أن ترد تلك القاعدة على عمل من أعمالها الإدارية التي تدخل في صميم  والإدارة العاملة فليس هن

 عليها والمساس باستقلالها، وهذا ما ينتفي  شأن الأوامر الصادرة بتقديم المستندات فصي 
ً
اختصاصها الإداري بطريقة تمثل تعديا

 .  (1940) وى تمهيدًا للحكم فيهامن صميم الوظيفة القضائية المرتبطة بتحقيق الدع

 ثانيًا: الأوامر الموجهة إلى الإدارة بإجراء تحقيق إدار : 

 للطبيعة الخاصة للدعوى الإدارية، لا يقف دور القاه ي الإداري فيها عند حد حضور المناقشات كما هو الحال في الدعاوى  
ً
نظرا

المدنية التي تتميز بالمبارزات القضائية، فهو من يسيرها منذ بدايتها إلى اللحظة التي تكون فيها القضية جاهزة للحكم، فقد فري 

الاعتر  في فرنسا  القاه ي الإداري  الإداري  القاه ي  المستندات كما ذكرناه سلفًا، فقد كان  بتقديم  الإدارة  أمر  لنفسه  سلطة  اف 

متفردًا في وسيلة أخرى متمثلة في صلاحيته لتوجيه أمر إلى الإدارة بإجراء تحقيق إداري بمعرفتها في أي واقعة من الوقائع يرفق  

 .(1941)عدم وجود سند تشريذي لذلك بملف الدعوى ويخطر الأطراف بالاطلاع عليه رغم

يتعلق بالدعوى المنظورة أمام  ويرى الباحث أن هذه الوسيلة تعد صورة من صور توجيه الأوامر إلى الإدارة لإجراء تحقيق في أمر  

القضاء ولا تحول أسبقية الأمر بإجراء تحقيق إداري على الفصل في الدعوى دون أن يكون لها أثر إيجابي في تكوين عقيدة القضاة،  

القضاة   و ي تشبه إلى حد ما عمل الخبراء، حت  وأن كانت تختلف عنه حيث تكلف بها الجهة الإدارية المعنية و ي لا تعد من أعوان

 كما هو الحال في عمل الخبراء.

أما القاه ي الإداري في مصر لم يستخدم هذه الوسيلة ولم يتطرق إليها في أحكامه وقد يكون ذلك راجعًا إلى قناعته بأن مثل هذا  

 في عمل الإدارة وأن عليه أن يفصل في ال زاع بالحالة التي ورد بها وما أرفق بها من مستندات سواء قدمت بصفة  
ً
الأمر يعد تدخلا

 به على النحو الذي أشرنا إليه سابقًا. أولية أو بناء على طل

 الفرع الثاني 

 الأمر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية

لا يوقف تنفيذ القرار الإداري بمجرد الطعن بالإلغاء، بمعن  أن مجرد رفع دعوى الإلغاء ضد قرار إداري معين ادعاء الطاعن عدم  

 .(1942) مشروعيته، لا يمنع من نفاذ هذا القرار ودلا ترتب على ذلك شل نشاط يقوم أساسًا على وسيلة القرارات الإدارية

غير   أو  الواقف  غير  بالإثر  يعرف  ما  وهو  عليها،  الطعن  رغم  بمجرد صدروها  التنفيذية  القوة  هذه  الإدارية  القرارات  واكتساب 

الموقف، ويعود إلى مبدأ افتراي سلامة و حة شرعية القرارات الإدارية كأصل عام، ومع ذلك فإن القرار الصادر قد يؤدي إلى 

 
 .234، ص 2000السياسية، جامعة القاهرة، فرع بني سويف، ينظر: علي عبدالفتاح محمد، اطروحة دكتوراه، الموظف العام وممارسة الحرية  - 1938

 . 168-166د. يسري العصار، مرجع سابق، ص  - 1939

 . 88، ص 2008يو د. السيد محمد إبراهيم، مبدأ الفصل بين الهيئات الإدارية والقضائية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، العدد الثاني، يون - 1940

 وما  عدها.  50د. حمدي علي عمر، المرجع السابق، ص  - 1941

 .369، ص 2006د محمود سامي جمال الدين، القضاء منشأة المعارف، الإسكندرية،  - 1942
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 لهذا الأمر أقر المشرع جواز وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون به إذا 
ً
نتائج يتعذر تداركها فيما لو تم تنفيذه فيما  عد، وتداركا

 . (1943) توافرت شروط معينة

التنفيذ عدة شروط تمثلت بصفة أساسية في ركني الجدية  القضاء الإداري المصري اشترط لجواز الحكم بوقف  ومع ذلك فأن 

والاستعجال، وترتب آثار يتعذر تداركها إضافة إلا أن، يكون القرار المطعون عليه بالإلغاء من غير القرارات التي يجب التظلم منها  

 . (1944)أن يقدم طلب وقف التنفيذ في نفس  حيفة الطعن بالإلغاءقبل الطعن عليها بالإلغاء، و 

ففي فرنسا أن المختي بطلب وقف التنفيذ قاي وهو رئيس المحكمة الإدارية العليا، والقضاة الذين يحددهم هؤلاء  شرط أن  

تون لديهم مدة أقدمية لا تقل عن سنتين ووصلوا إلى درجة مستشار مساعد على الأقل، أما إذا كانت المنازعة تدخل في اختصاص 

فيذ هو رئيس القسم القضائي ومن يختارهم من المستشارين للقيام بذلك، فطلب الإلغاء مجلس الدولة فإن المختي بوقف التن

في فرنسا يقدم  عريضة مستقلة عن الطلب الأصلي في حين القانون المصري اشترط أن يكون ذلك الطلب في نفس  حيفة الطعن  

 .(1945)بالإلغاء ودلا قي ي  عدم قبوله

ويرى الباحث أن الأمر الذي يتضمنه الحكم الصادر بوقف التنفيذ ليس أمرًا صريحًا أو مباشرًا ودنما هو أمر ضمني ناتج عن الحكم 

القضائي ذاته وأن شأن الحكم بوقف التنفيذ هو نفس شأن أحكام القضاء الإداري الأخرى، فوقف التنفيذ يفري على الإدارة 

 قتضاها وهو جوهر قوة الش يء المقي ي به الذي تتمتع به الأحكام القضائية.التزامًا بتنفيذها والعمل بم 

 الخاتمة: 

وفي النهاية توصلنا من خلال هذا البحث المتواضع بأنه يجب حماية دعوى الإلغاء من خلال  الحد من ظاهرة تأخر تنفيذ الأحكام 

الصادرة ضد الدولة باعتبار تلك الدعوى تعد وسيلة لحماية مبدأ المشروعية وصيانته إذ تواجه هذه الدعوى تعسف الإدارة عندما  

ت معيبة  قرارات  عنها  نتائج  يصدر  عدة  إلى  توصلت  ذلك  خلال  ومن  الامخاص،  حقوق  بها  وتغتصب  القانون  حدود  بها  تجاوز 

 وتوصيات:

 :النتائج

ويؤثر إن عدم تنفيذ الإدارة الأحكام القضائية يعد ذلك تجاوز على السلطة القضائية ويضرب صميم وهيبة القضاء،   -1

 فلا يمكن أن يقتصر دور القضاء على الوقوف على مشروعية القرارات الإدارية والحكم بالتعويي  
ً
على فاعلية وجود القضاء اصلا

 عما لحق الشخي من أضرار دون أن يتعلق الأمر بإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة عنه. 

وما نجده من خلال ذلك أن المتقاه ي عادة ما يواجه صعوبة تنفيذ الحكم الصادر في مواجهة الإدارة، ويعود ذلك إلى  -2

 بصلاحيات جبرية أن يلزم الإدارة بتنفيذ  
ً
احتكار الإدارة سلطة الإلزام بحكم فصل السلطات فكيف إذن للقضاء ما لم يكن متمتعا

 الحكم الصادر ضدها. 

 

 التوصيات: 

يجب أن يضيف تعديل على مجلس الدولة المصري ني على أن تنشر الأحكام الصادرة بالإلغاء في الجريدة الرسيمة ولا   -1

 سيما إلغاء القرارات اللائحية وذلك لتفادي الآثار السلبية التي تترتب على عدم نشر هذه الأحكام. 

ضرورة تبني المشرع المصري فكرة التدخل السريع بتعديل قانون مجلس الدولة بطريقة تفي ي إلى منح القاه ي الإداري   -2

 سلطة توجيه أوامر للإدارة واستخدام التهديد المالي ضدها من أجل اجبارها  

 يجب على القاه ي الإداري المصري أن يخفف من قيد مبدأ الفصل بين السلطات وأن لا يضعه   -3

 
 وما  عدها.  293، ص 2009د. علي عبدالفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  - 1943

 .187، ص 2007د. محمد فؤاد عبدالباس ، نظام وقف تنفيذ القرار الإداري في القانونين المصري والفرن  ي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  - 1944

 قضائية عليا. 43، لسنة 2005مارس  26، في 1377حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم  - 1945
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 أمام استخدام صلاحياته من أجل الضغ  على الإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنه.  -4
ً
 عائقا

 المصادر 

 الكتب: 

 . 2005د. ثروت عبدالعال أحمد، الإشكاليات الوقتية في تنفيذ الأحكام الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1

د. يسري محمد العطار، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاه ي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة )دراسة مقارنة(، دار   -2

 .2000النهضة العربية، القاهرة، 

ية فريدة مزياني، آمنة سلطاني، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاه ي الإداري للإدارة والاستثناءات والواردة عليه في قانون الإجراءات المدن -3
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 الدول المغاربية ومبدأ التعددية: قراءة في دساتير ما بعد الربيع الديموقراطي
Maghreb Countries and the Principle of Pluralism: A Study of Post–Democratic Spring Constitutions 

 الحسن حساين الدكتور : 
 دكتور في القانون العام 

 الملخص: 

، 2010تونس سنة  شهدت دول المغرب الكبير تحولات سياسية ودستورية مهمة  عد أحداث الربيع الديمقراطي التي انطلقت من  

حيث برزت مطالب بإرساء مبدأ التعددية ودعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع. وقد أدت هذه التحولات إلى إدخال إصلاحات  

دستورية في تونس والمغرب والجزائر تضمنت الاعتراف بدرجات متفاوتة بالتعددية السياسية والثقافية. وتهدف هذه الدراسة إلى 

تجسيد هذه الدساتير الجديدة لمبدأ التعددية، ومقارنة ما ورد في النصوص الدستورية مع واقع الممارسة السياسية في   تحليل مدى 

 ظل التحديات التي واجهت مسارات التحول الديمقراطي في المنطقة.

 الربيع الديموقراطي.   -دساتير -التعددية -الدول المغاربيةالكلمات المفاتيح: 

 

Abstract: 

The Maghreb countries have experienced significant political and constitutional transformations following the 

democratic uprisings that began in Tunisia in 2010. These developments generated demands to establish the 

principle of pluralism and to redefine the relationship between the state and society. As a result, constitutional 

reforms were introduced in Tunisia, Morocco, and Algeria, incorporating varying degrees of recognition of political 

and cultural pluralism. 

This study examines the extent to which these new constitutions embody the principle of pluralism and compares 

the provisions set out in the constitutional texts with the realities of political practice, particularly in light of the 

challenges facing democratic transition processes in the region. 

 مقدمة: 

عرفت منطقة المغرب الكبير منذ مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين تحولات سياسية ودستورية عميقة، بفعل الهزات  

عرف بـلالربيع الديمقراطيل الذي كانت بداية انطلاقه من تونس في دجنبر  و الذي سرعان ما امتدت    2010الكبرى التي أحد ها ما ي 

قة والعالم العربي عموما. ورغم كون مساراته ونتائجه مختلفة، إلا أن ما يجمع بين هذه التجارب هو رغبة  رياحه إلى بقية دول المنط

شعوب هذه المنطقة إعادة النظر في الأسس القانونية والسياسية التي تتحكم في ضب  وتنظيم علاقة الدولة بالمجتمع بدول هذه 

 .1946مبدأ التعددية  المنطقة، ومن أهم تلك الأسس 

أنظمة سياسية ذات طا ع مركزي مفرط،   الكبير تعيش تحث سيطرة  المغرب  الدينامية والتحولات، كانت معظم دول  قبل هذه 

تطبعه السلطوية والتحكم في الحكم، مع سيادة الحزب الواحد أو هيمنة فئة محددة من النخب السياسية على مراكز القرار في 

واضح تهميش  ظل  في  المنطقة،  هذه  دول  التعددية    معظم  وغياب  والمساءلة  الرقابة  مؤسسات  على  سلبا  أثر  مما  للمعارضة 

 
يوظف هذا المصطلح للتعبير عن  يقصد بمفهوم التعددية في الفكر السياد ي، توزيع وتقسيم السلطة السياسية عن طريق ترتيبات أو أشكال مؤسساتية. بل في كثير من الأحيان   1946

المجتمع الذي تسيطر أو تسود فيه جماعة واحدة مما يفي ي إلى  وضع لا تكون فيه الهيمنة حكرا على جماعة سياسية أو دينية أو فكرية واحدة. غالبا ما يقابل المجتمع التعددي ب

حث العالي جامعة  غداد، كلية القانون ط، غياب التنافس الحر. أنظر: مؤلف الأنظمة السياسية، تأليف د/ صالح جواد الكاظم و د/ غالب العاني، منشورات وزارة التعليم العالي والب

 . 143، ص، 1990/1990
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، فقد ظلت محصورة في إطار مغلق لا يسمح بالتداول الفعلي على السلطة، ولا يضمن تكافؤ الفرص 
ً
جدت شكلا السياسية، ودن و 

بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين. أما على المستوى الثقافي والهوياتي، فقد كانت السياسات الرسمية تميل في اتجاه طمس 

والثقافي، لاسيما في كل ما هو مرتب  بالهوية الأمازيغية، هذا فضلا عن إقصاء وتهميش مكونات اجتماعية    1947التعدد اللغوي 

 .أخرى 

غير أن الربيع الديمقراطي، بما فرضه من ضغوط داخلية وحركات احتجاجية، فري على العديد من انظمة هذه البلدان مراجعة  

بنيتها السياسية والدستورية، ما أسفر عن صياغة دساتير جديدة أو إدخال تعديلات جوهرية على الدساتير القائمة. وقد حملت  

 بتكريس مبدأ التعددية   –  بنسب متفاوتة  –هذه النصوص الجديدة  
ً
، سواء في أ عاده السياسية من خلال الاعتراف  1948وعودا

بحرية تشكيل الأحزاب، وحرية التعبير، وضمان التداول السلمي على السلطة، أو في أ عاده الثقافية واللغوية من خلال الاعتراف 

 .1949بالتنوع الهوياتي واللغوي في  عي دول المنطقة، وعلى رأسها المغرب والجزائر 

إلى   2014تونس، باعتبارها مهد الثورة وأساس الفعل الاحتجاجي بهذه المنطقة، قد قادت هذا المسار من خلال دستور  يبدو أن  

، مع  1950التأسيس لمبدأ التعددية، من حيث الاعتراف بالتعددية السياسية وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات وحقوق الإنسان 

 تراجعات سياسية أثرت في مدى تجسيد هذه المبادل على مستوى  1951ابقاعها على الأحادية اللغوية والدينية
ً
، قبل أن تعيش لاحقا

عاهل  ، جاء كمبادرة استباقية من  2011الممارسة السياسية . أما فيما يرتب  بالمغرب، فقد عمد إلى اعتماد دستور جديد سنة  

الملك محمد السادس، معترفا بذلك ولأول مرة بالطا ع التعددي للهوية المغربية، بما في ذلك الاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية البلاد

إلى جانب العربية، مع تعزيز  عي الحقوق المدنية والسياسية. أما الجزائر، فشهدت تعديلات دستورية متعددة، أبرزها دستور  

ن خلالها السلطة تهدئة الشارع عبر توسيع هامش الحريات السياسية والاعتراف ببعي أشكال  ، التي حاولت م 2020ثم    2016

 .التعدد الثقافي، رغم استمرار الطا ع الرئاسوي للنظام

 مركزيا:
ً
 من هذا السياق، تطرح هذه الدراسة سؤالا

ً
إلى أ  مدى استطاعك الدساتير المغاربية الجديدة، التي جاءت بعد   انطلاقا

؟ 
ً
 ومؤسساتيا

ً
 وثقافيا

ً
جسّد مبدأ التعددية بمشتلف أبعاده، سياسيا

ُ
وهل كانت هذه النصوص مجرد   الربيع الديمقراطي، أن ت

استجابات ظرفية لاحتواء الغضب الشع ي، أم أنها شكلت بالفعل تحولات دستورية عميقة نحو أنظمة ديمقراطية تعددية؟ كما 

تسذى الدراسة إلى فهم العلاقة بين النصوص الدستورية والواقع السياد ي، خاصة في ظل التحديات التي واجهتها هذه الدول  عد 

 .أو ضعف المؤسسات التمثيليةالانتقال الديمقراطيل، كصعود الشعبوية، عودة السلطوية، موجة ل

، مع التركيز على أ عاده 2011في ضوء ذلك، تهدف هذه القراءة إلى تحليل مبدأ التعددية كما ورد في دساتير دول المغرب الكبير  عد 

السياسية والاجتماعية  السياقات  في ظل  الواقع،  في  المبادل  تلك  بتطبيق  الدول  التزام هذه  السياسية والثقافية، ومقارنة مدى 

 .المتغيرة

 

 
أوهام الأصالة، النسنية الثقافية    نشير هنا أن الإطار المرجذي يميز بين التنوع اللغوي باعتباره معطى واقذي، والتعددية اللغوية بوصفها استراتيجية واعية. يسري مصطفى، 1947

 . 122وعالمية حقوق الإنسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص، 

 قافي ببلدان المغرب الكبير.يبدو هذا طبيعيا في ظل كون مفهوم التعددية بمثابة الصيغة الحديثة الأكأر تقدما ودشراقا وعقلانية في التعامل مع التنوع اللغوي والث  1948

 والرغبة في إقرار الديموقراطية الحقة.حدث هذا الأمر في مناث إقليمي متسم بخروج الشعوب إلى الشارع، للتعبير عن توقها إلى التحرر والإنعتاق من استتبداد الأنظمة الحاكمة   1949

لتونس من خلال تنصيصها على ما يلي :لوتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول    2014هذا ما جاءت به توطئة دستور   1950

مِّ القائمِّ على التعددية، وحياد  الإدارة، والحكم  الرشيد  ي أساسَ  السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويكون فيه حقُّ ا
ّ
لتنظ

بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل  التنافس السياد ي، وتضمن فيه الدولة علوية القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات

 بين الجهاتل.

سمة بالتفتّح والاعتدال، وبالقيم الإنسانية ومبادل حقوق الإنسان الكونية السا 1951
ّ
مية، واستلهاما من رصيدنا الحضاري  وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المت

مية ودلى الكسب الحضاري الإنساني، وتمسّكا بما حقّقه شعبنا من المكاسب على تعاقب أحقاب تاريخنا، ومن حركاتنا الإصلاحية المستنيرة المستندة إلى مقوّمات هويتنا العربية الإسلا 

 الوطنية 
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 المغار ي قبل الربيع الديموقراطي المبحث الأول: مبدأ التعددية في السياق 

رافق مع 
َ
سم بنوع من الجمود، ت

ّ
قبل اندلاع ما يعرف بـلالربيع الديمقراطيل، شهدت دول المغرب الكبير واقعًا سياسيًا واجتماعيًا ات

  – وجود أنظمة حكم ذات طا ع سلطوي، ودن تفاوتت درجات الانفتاح السياد ي من بلد لآخر. في هذا السياق، ظل مبدأ التعددية  

 1952.محاصرًا ضمن أطر ضيقة، غالبًا ما كانت شكلية أكأر منها فعلية –اد ي أو الثقافي أو الديني سواء على المستوى السي

فعلى المستوى الحزبي، ورغم الاعتراف القانوني ببعي الأحزاب المعارضة، فإن التعددية الحزبية لم تكن تتجاوز وظيفة تجميل 

خدمت  1953وتأثيت المشهد السياد ي دون أن تؤثر فعليًا في مراكز اتخاذ القرار  . إذ هيمنت الأحزاب الحاكمة على المشهد، واست 

 .القوانين الانتخابية وهيئات التنظيم لضب  حدود المشاركة السياسية

أما من الناحية الثقافية والهوياتية، فقد عرفت دول المغرب الكبير تحديات مرتبطة بإدارة التعدد اللغوي والثقافي، خاصة في ما  

المدنية   الحركات  من  بضغ   إلا  العمومية  السياسات  ضمن  درج 
 
ت ولم  مهمّشة،  لسنوات  ظلت  التي  الأمازيغية  بالهوية  يتعلق 

بل الدولة، بما يضمن  1954والثقافية  . كما واجه الخطاب الديني بدوره تضييقًا واضحًا، حيث تم التحكم في المجال الديني من قِّ

 .احتكار الشرعية الدينية ودقصاء كل خطاب مغاير أو نقدي

مع ذلك، لا يمكن إغفال وجود مؤشرات على حيوية مجتمعية متنامية، تمثلت في بروز منظمات حقوقية، ووسائل إعلام مستقلة 

ل تراكما ساهم لاحقًا في الدفع نحو التغيير، ولو  شكل  
ّ
نسنيًا، ونقاشات فكرية حول الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ما شك

 .وجات الربيع الديمقراطيمفاجئ وغير متوقع، مع انطلاق م

تميّز المشهد   الحادي والعشرين،  القرن  الثاني من  العقد  بداية  الديمقراطيل مع  لالربيع  اندلاع موجات  أنه، قبل  بالذكر  وجذير 

بنم  من الحكم التسلطي أو شبه التسلطي،   – وفي مقدمتها تونس، الجزائر، و إلى حد ما المغرب    –السياد ي في البلدان المغاربية  

فرغ من مضمونها الفعلي. من خلال بروز ظاهرة تمركز  حيث ظل مبدأ التعددية مح
 
دار غالبًا من أعلى، وت

 
صورًا في أطر ضيقة، ت

ا، موقعًا محوريًا في هرم السلطة السياسية، مستأثرًا بصلاحيات 
ً
السلطة، حيث يحتل مخي أو فرد واحد، سواء أكان رئيسًا أو ملك

ا واسعًا في تسيير شؤون الدو 
ً
  1955.لةومميزات تمنحه نفوذ

ستخدم فيها آليات الانتخابات كوسيلة  
 
فعلى المستوى السياد ي، سادت أنظمة تهيمن فيها السلطة التنفيذية على باةي السلطات، وت

إرادة   بالضرورة  تعكس  أن  دون  القائم،  الواقع  على  شكلية  شرعية  الناحية  لإضفاء  من  حزبية  تعددية  وجود  ورغم  المواطنين. 

مح لبعي الأحزاب بالوجود في إطار مرسوم ومراقب،   القانونية، إلا أن هذه التعددية كانت في كثير من الأحيان صورية، حيث س 

. كما تعري  1956الحكم   فيما تم إقصاء الأحزاب ذات الطا ع الإسلامي أو الراديكالي أو حت  تلك التي تطرح بدائل حقيقية لمنظومة

الديمقراطي  التنافس  إمكانيات  قوي  مما  العامة،  الحياة  من  الإقصاء  أو  والاعتقالات،  للمضايقات،  السياسيون  المعارضون 

الأمر الذي سيفي ي إلى بروز رغبة جماهيرية نحو تجديد مفهوم وحدة الشعب بإرادة هذه الجماهير، إلى جانب مفهوم   .الحقيقي

سيادة الشعب على أسس قانونية عميقة وأصول تاريخية خقيقية لم يؤسس لها أي من الإستعمارات التي فرضت هيمنتها على كل  

 وطنية التي استفادت من الاستقلال بامتلاكها قوة الحكم المخزني.  هذه الأقطار، بل لم تؤسس لها حت  الحركات ال

 
الليبيرالي الهادف إلى توسيع نطاق هنا يمكن أن نبدي ملاحظة أولية مفادها أن حالة الانفتاح النس ي الذي تعرفه  عي من هذه الدول، يمكن اعتباره على أنه نوع من التحول   1952

 الحريات العامة دون أن يعني ذلك أن تمة اتجاهات على الأري لتكريس مبدأ التعددية. 

 . 148، ص،37نغم محمد صالح، التعددية في دول المغرب العربي، مجلة دراسات دولية، جامعة  غداد، العدد،  1953

قانونية، أطروحة لنيل شهادة الدكتواراه في القانون العام، كلية  -الحسن حساين، الديمقراطية  شمال إفريقيا نشأة وتطور التنظيمات السياسية والإدارية: دراسة سوسيو 1954

 . 222، ص، 2020/2021العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، السنة الجامعية 

 . 149نغم محمد صالح، مرجع سابق، ص،  1955

 .150المرجع نفسه، ص،  1956
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في السياق الثقافي، اصطدم مبدأ التعددية الثقافية  سياسات رسمية قائمة على مركزية اللغة العربية التي تصدرت ديباجة كل  

الدساتير التي كانت سائدة قبل وقوع الحراي الشع ي الذي أدى إلى بروز الربيع الديموقراطي، ودهمال المكونات الهوياتية الأخرى، 

عترف بها رسميًا كلغة وطنية   وعلى رأسها الأمازيغية.
 
ففي الجزائر والمغرب، ورغم التاري  العريق لثمازيغية كلغة وثقافة وهوية، لم ت

بعت السياسة الثقافية  1957ورسمية إلا في مراحل متأخرة، وبعد عقود من النضال الثقافي والاحتجاج المدني 
 
. أما في تونس، فقد ط

 للمشروعية الوطنية 
ً
عدّه النظام حاملا زلت فيها التنوعات المحلية واللغوية لصالح نموذج ثقافي واحد ي   .1958ب زعة توحيدية، ع 

وجهت بضواب  مشددة من الدولة التي سعت إلى احتكار المجال الديني وضب  خطابه عبر  أما التعددية الدينية والفكرية، فقد و 

، في محاولة لتأميم الدين وتوجيهه وفق المصالح السياسية للنظام. وتمت محاصرة الحركات الدينية  1959وزارات الشؤون الدينية 

المخالفة، سواء كانت سلفية، إصلاحية، أو حت  معتدلة، وتم تصوير  عضها كتهديد لأمن الدولة والاستقرار، ما قاد إلى تجريمها أو 

 .تحييدها

ورغم هذه المعطيات، فقد شهدت المنطقة المغاربية قبل الربيع الديمقراطي مؤشرات على حراي مجتمذي متصاعد. فقد نشأت 

منظمات حقوقية وجمعيات مدنية تتبن  خطابًا ديمقراطيًا، ودافعت عن الحريات وحقوق الإنسان والتعدد الثقافي، كما بدأت 

في كسر احتكار الخطاب الرسمي، مما خلق    – مثل القنوات الفضائية والإنترنت    – للحدود     عي وسائل الإعلام المستقلة أو العابرة

والمواطنة   التعددية  أسئلة  ودعادة طرح  السياد ي،  الوعي  توسيع  في  التدريجي  التراكم  العام. وأسهم هذا  للنقا   بديلة  فضاءات 

وسياسية سرعان ما تحوّلت إلى موجات تغيير عميقة في عدد والعدالة في الوعي الجمذي، مما مهّد الأرضية لاحتجاجات اجتماعية  

 .من هذه البلدان

 في تفاعلات المجتمع المدني والنخب 
ً
وبذلك، فإن مبدأ التعددية في السياق المغاربي، رغم تعرضه للانكما  والتهميش، ظل حاضرا

 .الثقافية، وهو ما جعله من المرتكزات الأساسية التي أعيد طرحها بقوة خلال وبعد الربيع الديمقراطي

 : تعددية محاصرة تحك سلطة مركزية صارمة2011تونس قبل  أولا:

ت التعددية السياسية  1960في تونس، ورغم تبنّي النظام خطاب الحداثة منذ عهد الحبيب بورقيبة  
ّ
ثم زين العابدين بن علي، ظل

مح ببعي الأحزاب  شكل شكلي وتحت رقابة صارمة، بينما تعرّضت حركة النهضة لقمع شديد أقصاها   والثقافية محدودة، حيث س 

ستقلة، في حين واصلت  من الحياة السياسية. كما احتكرت الدولة المجالين الثقافي والديني، مع تهميش التنوع الثقافي والأصوات الم

 .منظمات مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نشاطها رغم التضييق، مسهمة في بروز وعي ديمقراطي مبكر

 الجزائر: تعددية حزبية مشروطة وتوترات هوياتية ثانيا: 

رّعت التعددية السياسية  عد أحداث أكتوبر  
 
جريت انتخابات 1988الجزائر عرفت تجربة حزبية تعددية مبكرة نسنيًا، إذ ش

 
، وأ

شاركت فيها لالجبهة الإسلامية للإنقاذل، التي فازت بأغلبية الجولة الأولى. غير أن تدخل الجيش لإلغاء النتائج،    1991تشريعية سنة  

ر  شكل كبير على مسار التعدديةودخول البلاد في أزم
ّ
 1961.ة أمنية دامية خلال لالعشرية السوداءل، أث

ح لأحزاب موالية وأخرى معتدلة بالمشاركة، لكن ظلت  مِّ
 عد انتهاء الأزمة، تم استبناف الحياة الحزبية تحت رقابة مشددة، حيث س 

مفاتيح السلطة في يد المؤسسة العسكرية ورئاسة الجمهورية. في هذا الإطار تدخلت المؤسسة العسكرية في الجزائر لإعداد مرمح 

الس يتناغم وتوجهاتها  الجزائري يشكل  قد  الوطني  الجيش  أن  بوتفليقة  العزيز  انداي عبد  الجزائري  الرئيس  اعتبر  ياسية. حيث 

 
 .47، ص، 2015(، منشورات تاويزا، الطبعة الثانية، 5محمد بودهان، في الهوية الأمازيغية، سلسلة في سنيل الأمازيغية ) 1957

 .2م ص، 2014فبراير  10ه الموافق ل 1435ربيع الثاني  10الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية، عدد خاص، بتاري   1958

أر من ذلك حادت بالدين عن مقاصده هذا الأمر يبقى طبيعيا في ظل الدولة القظرية الحديثة، التي تسهر دوما على الرعاية والحرص الشديدين على دوامها واستمراريتها، بل أك  1959

: الدستور الجديد في تونس وسجالات الدّين والدّولة والهويّة.. 21الدستور الجديد في تونس وسجالات الدّين والدّولة والهويّة.. كتاب جديد عن الموقع: عربيلجعله مجرد فلكلور، انظر :  

 .https://i.arabi21.com/arabi21 الدستور الجديد في تونس وسجالات الدّين والدّولة والهويّة.

 2مراكش.ص.-، المطبعة والوراقة الوطنية1امحمد مالكي، الدولة في المغرب العربي، الارث التاريلي وأنماط المشاركة السياسية، ط 1960

 .147، ص، 1994غليون، الديمقراطية العربية، جذور الأزمة وأفاق النمو، حول الخيار الديمقراطي، دراسة نقدية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، برهان  1961
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امتدادا لجيش التحرير الوطني الذي قاد الكفاح ضد الاستعمار، وقد لعب دورا محوريا في مسيرة البناء والتنمية، بحسب ما صرح 

الانتخابية،  العسكرية خلال حملته  المؤسسة  بوتفليقة، مرمح  العزيز  الرئيس عبد  ذات    1962به  المعارضة، خاصة  مواجهة  في 

   .الخلفية الإسلامية أو العلمانية الراديكالية، كانت تحت الضغ  المستمر، والفضاء السياد ي ظل ضيقًا ومتحكمًا فيه

،  20021963أما على المستوى الثقافي، فقد كانت الهوية الأمازيغية محل توتر مستمر. لم يتم الاعتراف بالأمازيغية كلغة وطنية إلا في  

الاعتراف يعكس مدى  ،  عد نضال طويل قادته حركات أمازيغية في منطقة القبائل. هذا التأخر في  19642016ثم كلغة رسمية في  

 .صعوبة قبول التعدد الثقافي داخل منطق الدولة المركزية ذات التصور الأحادي للهوية

 "المغرب: تعددية شكلية ضمن "الاستثناء المغر يثالثا: 

في هذا الإطار قدّم المغرب نفسه على الدوام باعتباره نموذجًا استثنائيًا من حيث انفتاحه السياد ي النس ي، خاصة مقارنة بجيرانه. 

إذ شهدت البلاد تعددية حزبية منذ استقلالها، وكان يسمح لأحزاب المعارضة مثل لالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيةل بالمشاركة 

ب الانتخابات،  الدولة  في  التناوب مع حفام جهاز  انداي بحكومة  ما سمي  إطار  في  التسعينيات  نهاية  في  الحكومة  إلى  ل والوصول 

 .1965لأليات الضب  والتحكم والتوجيه لنفسه 

غير أن هذه التعددية لم تترجم إلى تداول حقيقي على السلطة، لأن مراكز القرار ظلت بيد القصر، الذي يمتلك صلاحيات واسعة  

. كما خضع المجال الحزبي لنوع من لالتحكم من أعلىل من خلال تأسيس أحزاب إدارية  2011بموجب الدستور، خاصة قبل تعديل  

 .موالية

ورسمية   1966(2001ثقافيًا، كان المغرب أكأر مرونة في التعامل مع التعدد الهوياتي، فاعترف مبكرًا نسنيًا بالأمازيغية كلغة وطنية )

ا بتساىلات حول فعاليته، خاصة على مستوى  1967( 2011)
ً
، وأسّس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. لكنّ هذا الاعتراف ظل محاط

 .التعليم والإدارة

دينيًا، احتكر القصر المجال الديني عبر مؤسسة لأمير المؤمنينل، مما أضعف أي إمكانية لظهور تعددية في المرجعيات الدينية، ودن  

مح بقدر محدود من التعدد الفقصي ضمن سقف الخطاب الرسمي المعتدل   .س 

اقع التعددية في الدساتير المغاربية قبل   2011المطلب الأول: و

، اتسمت دساتير دول المغرب الكبير بحضور شكلي للتعددية السياسية، مقابل هيمنة فعلية للسلطة أو الحزب الواحد،  2011قبل  

 .ورغم التنصيي الدستوري على الديمقراطية، ظلّ تطبيقها محدودًا  سنب عوائق سياسية وبنيوية أعاقت التحول الحقيقي

منح سلطات تنفيذية واسعة لرئيس الجمهورية باعتباره رئيس    1959، وعلى الرغم من وجود أحزاب معارضة، فإن دستور  تونسفي  

، وجعل الحياة الحزبية خاضعة لرقابة صارمة، حيث ساد حزب لالتجمع الدستوري  1968الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة 

في   أما  الامتداد لحزب الاستقلال.  باعتباره  اعتماد دستور  الجزائرالديمقراطيل  تم  ا   1989، فقد 
ً
اعتراف مرة  الذي تضمن لأول 

بالتعددية الحزبية من خلال القطع مع نظام الحزب الواحد، لكن تلك التعددية ظلت محدودة فعليًا  سنب التدخل العسكري  

 
 .203، ص، 137أحمد مهابة، عبد العزيز بوتفليقة والمهمة الصعبة، مجلة السياسة الدولية، العدد،  1962

ضيفت الأمازيغية كلغة وطنية إلى جانب اللغة العربية 3تعديل المادة في هذا الصدد تم  1963
 
 .من الدستور الجزائري، حيث أ

 المعدلة.  4تم ترقية اللغة الأمازيغية من لغة وطنية إلى لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية من خلال ني المادة  1964

 .169ثناء فؤاد عبد الله، أليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، ص،  1965

 ه والذي يقي ي بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. 1422(م صادر في رجب الخير 2001اكتوبر  17)1-01-299ارتب  هذا الأمر بصدور الظهير الشريف رقم  1966

الترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات  لعل ما يبرز ذلك هو ما جاء في ديباجة الدستور المغربي: لالمملكة المغربية دولة اسلامية ذات سيادة كاملة، متشنتة بوحدتها الوطنية و  1967

ة، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. بل أكأر من ذلك  الاسلامية والأمازيغية، والصحراوية الحساني- هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية  

بة دون استثناء. أنظر في هذا الصدد الدستور  ني في الفصل الخامس من هذا الدستور في فقرته الثالثة على أن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا للمغار 

 م( بتنفيذ ني الدستور. 2011يوليوز  29ه )1432شعبان  27في 1-11-91الصادر بمقتي   ظهير شريف رقم  2011يوليوز من سنة  المغربي فاتح

( باعتباره أول دستور للبلاد  عد الإستقلال، بتركيزه القوي على دور رئيس الجمهورية، مما جعله دستورا لرئاسويال بامتياز. انظر في 1959جوان    1تمير هذا الدستور )دستور   1968

 . 1959جوان  1المؤرث في  57-59في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والذي صدر بمقتي   القانون  1959جوان  1هذا الصدد ني دستور 
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الجبهة الإسلامية للإنقاذ والتي حصلت على ما يقارب   الديمقراطي  عد فوز  الناخبين في    80وتجميد المسار  المائة من أصوات  في 

  .1969 1991الانتخابات التشريعية سنة

، فرغم وجود تعددية حزبية شكلية منذ الاستقلال، إلا أن الملكية احتفظت لنفسها بصلاحيات واسعة، جعلت من  المغرب أما في  

م في ظل بنية سياسية تتحكم فيها  
َّ
نظ
 
ت أثر حقيقي على موازين الحكم. كانت الانتخابات  السياسية مجرد واجهة دون  التعددية 

باعتبار أن نشاط هذه الأحزاب بقي مقيدا    ."المعارضة وتكريس لالتعددية المراقبةالمؤسسة الملكية، مما أدى إلى تهميش الأحزاب  

، 1996من دستور    19بالسلطة، نتيجة للصلاحيات الواسعة الممنوحة للملك في النظام السياد ي المغربي، كما تني على ذلك المادة  

 1970التي تؤكد أن الملك هو رمز وحدة الدولة ودوامها. 

مت البلاد بمنظومة  1951كان الوضع أكأر جمودًا، إذ لم يكن هناي دستور فعلي منذ إلغاء دستور    بليبيا،أما فيما يرتب    كِّ
، وح 

لالديمقراطية   سم   ي  لما  والانقسام، مؤسسًا  للفرقة  أداة  واعتبرها  الأحزاب  ألغى  الذي  القذافي،  معمر  للعقيد  الأخضرل  لالكتاب 

 .المباشرةل عبر اللجان الشعبية

على ضمان حرية إنشاء الأحزاب السياسية، شريطة أن تلتزم هذه الأحزاب  1991من دستور  11، فقد نصت المادة موريتانياأما في 

 . 1971بالمبادل الديمقراطية، ولا يتعاري هدفها أو نشاطها مع السيادة الوطنية أو السلامة الإقليمية أو وحدة الأمة والجمهورية  

المغاربية قبل   الدساتير  في  التعددية  إن  القول  إفراغها من محتواها    2011وعليه، يمكن  تم  أو مقيدة، حيث  كانت غالبًا شكلية 

الحقوق   لممارسة  الفعلية  الضمانات  وغياب  المؤسسات،  استقلالية  وضعف  التنفيذية،  السلطة  استحواذ  الفعلي  سنب 

 .ار الحركات الاحتجاجية التي عرفتها المنطقة مع بداية العقد الثاني من الألفيةالسياسية، وهو ما مهد الطريق لاحقًا لانفج

اقع التعددية في الدساتير المغاربية قبل   2011أولا: قراءة تحليلية تحليلية لو

تشكل التعددية السياسية إحدى الركائز الأساسية لأي نظام ديمقراطي، إذ تعبّر عن مدى انفتاح النظام الدستوري على مبدأ  

المجتمع تداول السلطة، واحترام   الفكري والإيديولوجي داخل  المغرب  1972التنوع  في دول  الدستوري والسياد ي  الواقع  أن  . غير 

يكشف عن محدودية هذا المبدأ، سواء على مستوى النصوص أو على مستوى الممارسة، رغم التنصيي    2011الكبير قبل سنة  

 .عليه  شكل متفاوت في دساتير تلك الدول 

على مبدأ السيادة الشعبية والفصل بين السلطات، غير أنّ التطبيق الفعلي أفرغ هذه المبادل من   1959، نيّ دستور  تونسففي  

الدستوري   التجمع  ولاحقًا  الدستوري،  الاشتراكي  )الحزب  الحاكم  الحزب  وسيطرة  التنفيذية،  السلطة  تغوّل  بفعل  محتواها، 

. ورغم السماح الشكلي بوجود  عي الأحزاب، فإن الحقل السياد ي بقي مغلقًا أمام أي  1973الديمقراطي( على المشهد السياد ي 

 .1974معارضة حقيقية، مما جعل التعددية، في الواقع، محصورة ضمن حدود رسمتها السلطة 

 نوعيًا بإدراج التعددية الحزبية  شكل صريح كما سبق وأن اشرنا إلى ذلك، عقب    1989، فقد شهد دستور  الجزائرأما في  
ً
تحوّلا

ت خصوصًا في إيقاف المسار  1975تجربة الحزب الواحد )جبهة التحرير الوطني(
ّ
. إلا أن هذا التحول اصطدم بمعوقات بنيوية، تجل

 
 . 155نغم محمد صالح، مرجع سابق، ص،  1969

 .265، ص، 2000وحيد عبد المجيد، الديمقراطية في الوطن العربي، في المسألة الديمقراطية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت  1970

 .55، ص، 1993بدر إبراهيم خان، النظام القانوني للحقوق والحريات العامة في موريتانيا، مجلة المستقبل العربي، العدد، أدار  1971

1972 Robert A. Dahl; Polyarchy: Participation and Opposition; Yale University Press ;1971 ;1-p.5. 

1973 Béatrice Hibou ; La Force de l'obéissance : Économie politique de la répression en Tunisie ; La Découverte ; 2006 p.p  .253-257. 

1974 Michel Camau et  Vincent Geisser ;  Le syndrome autoritaire : Politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali ;  Presses de Sciences politique ; 2003 ; p.p.145-

170. 

1975 Lahouari Addi. L’Algérie et la démocratie : Pouvoir et crise du politique dans l’Algérie contemporaine. La Découverte. 1994. P.P.87-95. 
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. وقد أفرز هذا الوضع  1976 عد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ودخول البلاد في أزمة أمنية وسياسية مزمنة   1991الانتخابي لسنة  

 .ممارسات دستورية تقييدية، أعادت إنتاج نوع من الهيمنة السياسية تحت غطاء التعددية الشكلية

، بدت التعددية الحزبية أكأر رسوخا من حيث الشكل، حيث تعود إلى مرحلة ما  عد الاستقلال. غير أن الدستور المغربي،  المغربفي  

والحكومة، وجعل موازين القوى تميل  ، منح صلاحيات موسعة للملك، ما أضعف موقع البرلمان  1996لا سيما في صيغته لسنة  

. وضمن هذا السياق، تم توظيف التعددية كأداة لضب  التوازنات السياسية أكأر من كونها  1977بوضوح نحو المؤسسة الملكية

 1978.تجسيدًا فعليًا لحرية الاختيار الشع ي

عيي عنه بمنظومة لالكتاب الأخضرل 1969، فقد ألغى نظام العقيد معمر القذافي العمل بالدستور منذ سنة  ليبياأما في   ، واست 

التي اعتبرت الأحزاب أدوات للانقسام، ورفعت شعار لالديمقراطية المباشرةل عبر ما يسم  لاللجان الشعبيةل. وبهذا، تم تقويي  

فرغت الدولة من أي شكل مؤس  ي يعكس التنوع السياد ي أي إمكانية لوجود تعددية سياسية أو حزبي
 
 .1979ة، وأ

 1991، عرفت البلاد سلسلة من الانقلابات العسكرية التي عطلت استقرار النظام الدستوري، رغم اعتماد دستور  موريتانياوفي  

الذي أقر مبدأ التعددية الحزبية. غير أن هذه التعددية ظلت مقيدة بواقع سياد ي تتحكم فيه المؤسسة العسكرية، مع ضعف  

 .شر في سير الحياة السياسيةواضح في استقلالية المؤسسات الدستورية، وتدخل مبا

الدساتير المغاربية قبل سنة   القول إن التعددية في  أو محكومة  سياقات سلطوية   2011ختامًا، يمكن  كانت في الغالب شكلية، 

السلمي   الديمقراطية والتداول  مبادل  والتحكم، على حساب  الضب   منطق  الدساتير  تفعيلها. فقد غلب على هذه  حالت دون 

السياد ي والاجتماعي، وأدى في نهاية المطاف إلى اندلاع موجة احتجاجات شعبية، أعادت  للسلطة، وهو ما ساهم في تراكم الإحباط  

 .2011طرح سؤال التعددية من جديد، في سياق تحولات دستورية عميقة  عد 

اقع التعددية في الدساتير المغاربية قبل   2011ثانيا: قراءة مقارنة لو

السياد ي على الاعتراف بالتنوع   النظام  الديمقراطية الدستورية، إذ تعكس قدرة  ا بنيويًا لتحقيق 
ً
السياسية شرط التعددية  تعد 

ت    2011المجتمذي وتمكين المواطنين من حرية الاختيار والتعبير والتنظيم. ومع ذلك، فإن الدساتير المغاربية قبل سنة  
ّ
غالبًا ما تبن

 .كلي، محكوم بإرادة سلطوية تقيّدها وتتحكم في مخرجاتهاالتعددية في إطار ش

 التعددية الدستورية في تونس: احتواء موجه لا انفتاح تعدد : 1

في تونس كرّس  عي المبادل الدستورية الحداثية، فإنه جعل من مؤسسة الرئاسة مركز الثقل الحقيقي   1959رغم أن دستور 

. تم التسويق لصيغة لالتعددية المقننةل، التي سمحت بوجود  عي الأحزاب  1988و 1976للسلطة، خاصة  عد تنقيحات 

 .زب الحكم السياسية تحت مظلة النظام، في ظل هيمنة كاملة لح

ستغل الأحزاب المعارضة كواجهة سياسية لإضفاء شرعية على النظام،  
 
برز نموذجًا للتعددية الشكلية، حيث ت

 
التجربة التونسية ت

 .دون منحها قدرة حقيقية على المشاركة في السلطة

 الجزائر: من دستور التعددية إلى عسكرة السياسة : 2

 
1976 Luis Martinez ; La guerre civile en Algérie ; Karthala ; 1998 ; p.p.45-60. 

1977 Mohamed Tozy ; Monarchie et islam politique au Maroc ; Presses de Sciences Po ;1999 ; p.p.45-62. 

1978 John Waterbury; Commander of the Faithful: The Moroccan Political Elite; Columbia University Press. 1970; p.p.120-145. 

م بإنشاء القدافي للإتحاد الإشتراكي العربي  1971رغم ماورد في الإعلان الدستوري اللي ي، فقد تعري مبدأ التعددية المحصن دستوريا، إلى مجموعة من الإجراءات المقيدة عام   1979

م الذي منع تكوين أو دعم أحزاب سياسية 1992سننة  17(، كالحزب الوحيد قانونيا، وأصبح من المحضور قانونيا تأسيس الأحزاب. كما صدر قانون تجريم الحزبية رقم ASUاللي ي )

 . https://security-legislation.ly/ar/latest-lawsمخالفة لمبادل ثورة الفاتح، بل أكأر من ذلك تمت معاقبة مروجيها  عقوبة الإعدام. أنظر في هذا الصدد: 
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ل دستور  
ّ
ى صراحة عن نظام الحزب الواحد، وأقر التعددية الحزبية   1989شك

ّ
  والإنتخابات  1980نقلة مهمة في الجزائر، حيث تخل

انتخابات   التحول، وعزّز تدخل  1991التعددية. غير أن الانقلاب على نتائج  ، وما تبعه من حرب أهلية، أضعف مصداقية هذا 

 .1981الجيش في الحياة السياسية 

ارتباطا مع هذا الأمر، تشير التجربة الجزائرية إلى إشكالية انتقال النظام السياد ي من الحزب الواحد إلى التعددية دون تحوّل موازلا 

 .في ثقافة الدولة وأجهزتها، مما أدى إلى انتكاسة ديمقراطية سريعة

 المغرب: تعددية حزبية تحك وصاية المؤسسة الملكية : 3

يبدو أن المغرب تميّز بتعددية حزبية تاريخية منذ الاستقلال، ومشاركة شكلية لمكونات المعارضة داخل المؤسسات. إلا أن البنية  

، ظلت تضع المؤسسة الملكية في موقع لالضامن والفاعلل، وهو ما قلل من فعالية المشاركة 1996الدستورية، خاصة في دستور  

 .الحزبية

سمح بتعدد التيارات، ولكن ضمن حدود لا تمس التوازنات الكبرى التي  بةل، حيث ي 
َ
راق
 
الحالة المغربية تعكس نموذج لالتعددية الم

 .تحتفظ بها الملكية

 ليبيا: غياب دستور  وتفكيك مؤسس ي كامل : 4

ه أطروحات لالكتاب  1969عقب انقلاب القذافي سنة    1951منذ إلغاء دستور  
ّ
ت محل

ّ
، أصبحت لينيا دولة بدون دستور فعلي، وحل

اللجان  1982الأخضرل على  يقوم  شمولي  حكم  لصالح  التعددية  وألغت  المؤسساتية،  أطرها  من  السياسة  جرّدت  التي   ،

 .1983الشعبية 

لت استثناءً مغاربيًا تم فيه نفي مفهوم الدولة الدستورية ذاته، وليس فق  إفراغ التعددية من مضمونها
ّ
 .لينيا مث

 موريتانيا: تعددية على الورق وهيمنة فعلية للنظام العسكر  : 5

، إلا أن الحياة السياسية بقيت مرتهنة لتدخلات المؤسسة  1984أقر النظام التعددي  1991اعتمدت موريتانيا دستورًا جديدًا سنة  

العسكرية، والانقلابات التي عطلت الانتقال الديمقراطي. الأحزاب السياسية كانت قائمة، لكن بدون فاعلية حقيقية في صنع القرار  

دستورية فعالة لاستقلال السلطات، السياد ي. وبالتالي تكشف الحالة المريتانية عن مأزق التعددية الشكلية في ظل غياب ضمانات  

 واحتكار القوة من قبل النخبة العسكرية.

، أن الشكل الدستوري لم يكن كافيًا لتأسيس ممارسة  2011يتخح من خلال استقراء واقع التعددية في الدساتير المغاربية قبل  

عسكرة السياسة، أو  سياسية تعددية. إذ سيطر منطق لالحكم المغلقل على معظم هذه الأنظمة، سواء عبر تغوّل الرئاسة، أو  

دت هشاشة سياسية، أفضت في النهاية  
ّ
م المؤسسة الملكية، أو حت  إلغاء مؤسسات الدولة تمامًا كما في لينيا. هذه السياقات ول

ّ
تحك

 إلى اندلاع حركات احتجاجية واسعة تطالب بإعادة تأسيس الشرعية على أسس أكأر ديمقراطية 

 المطلب الثاني: أزمة الدولة القطرية الأحادية وأسباب التحول بدول المغرب الكبير 

طرية ذات البنية المركزية والاتجاه الأحادي في الحكم، حيث تركزت  ل نموذج الدولة الق 
ّ
عرفت دول المغرب الكبير منذ استقلالها تشك

ينت التعددية السياسية والفكرية تحت شعارات الوحدة الوطنية والتنمية. هذا النم  المرتب   
 
السلطة في يد النخب الحاكمة، وغ

 
 https://ar.wikisource.org، والتي تني على حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون. في هذا أنظر موقع:  1989من دستور    42يبرز ذلك من خلال ما جاءت به المادة   1980

1981 ( للإنقاد  الإسلامية  الجبهة  به  قامت  الذي  العام  الإضراب  هذا  عد  الصدد: FISجاء  هذا  في  أنظر  العاصمة.  الجزائر  في  العمومية  الساحات  احتلت  عي  حيث   ،)

https://shs.cairn.info.Histoire de L’Algérie depuis 1988   

 م، وهو بمثابة المرجع الأيديولوجي الذي أسس عليه النظام اللي ي المعروف بالجماهيرية.1969سنتمبر  1بقلم ما يسم  بزعيم الثورة معمر القدافي  1975صدر هذا الكتاب عام  1982

باشرة عن طريق: المؤتمرات الشعبية واللجان  بناءا على ذلك تم رفي الديمقراطية النيابية )البرلمان، الأحزاب(، باعتبارها تمثل غداعا للشعب، وبالتالي الدعوة إلى الديمقراطية الم 1983

 الشعبية ومؤتمر الشعب العام.

والذي يني على أن لالأحزاب السياسية تساهم في تنشي  الحياة السياسية. انظر في هذا الصدد: دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية    1991من دستور    11جاء ذلك في المادة   1984

 . https://centre-rachad.org. عن الموقع: 1991يوليوز  30بتاري   763الجريدة الرسمية رقم  -1991يوليوز 20بتاري   022-1991الصادر بالأمر القانوني 
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، الذي ارتكز غالبًا على الشرعية الثورية أو التاريخية، سذى إلى فري هوية موحدة ودقصاء التنوع المجتمذي  1985بالنموذج الأوروبي

 .والسياد ي، مما أدى إلى أزمات عميقة في المشروعية والتمثيلية

غير أن تراكم الإخفاقات الاقتصادية، وتراجع أداء مؤسسات الدولة، وتفكك الرواب  بين الحاكم والمحكوم، إضافة إلى صعود 

الأوضاع، تفجير  في  الإنسان والحريات، ساهم  بحقوق  الشع ي  لقد كشفت   الوعي  والدولية.  الإقليمية  التحولات  في ظل  خاصة 

، عن فشل النموذج الأحادي في الاستجابة لتطلعات الشعوب، مما دفع نحو موجة من  2011الانتفاضات الشعبية، وخاصة في  

الكبير، مسار  استقلالها سلكت دول المغرب  أخر، منذ  إلى  في عمقها من قطر  السياد ي، ودن كانت متفاوتة  بناء الدولة   التحول 

القطرية نموذجا قوامه السلطة المركزية، والوحدة    القطرية الحديثة وفق النموذج الأحادي المركزي في الحكم. وبذلك شكلت الدولة

الفاعلين  إقصاء  مع  اللغوية،  أو  منها  السياسية  سواء  بالتعددية  ارتباط  ماله  كل  تغييب  مقابل  الهوياتي،  والتجانس  الوطنية، 

 المجتمعيين من دينامية صنع القرار. 

طرية الأحادية في المغرب الكبير 
ُ
: معالم الدولة الق

ً
 أولا

طرية    :مشتركةفي هذه الدول بخصائي تكاد تكون  1986اتسم بناء الدولة الق 

 .في يد مؤسسة واحدة أو فئة محدودة )رئاسة الجمهورية أو المؤسسة الملكية أو الجيش( تركيز السلطة •

 .أو تحويلها إلى واجهة شكلية، مع فري نم  إيديولوجي وحزبي واحد نفي التعددية السياسية  •

الثقافي  • والتجانس  الوطنية  الوحدة  في   تبني خطاب  الأمازيغ  )مثل  والمجتمذي  واللغوي  الإثني  التنوع  لتهميش  كوسيلة 

الطوارق في مالي وموريتانيا( باعتبار اللغة لم تعد أداة تواصل فحسب بل  ي كذلك أداة لممارسة السلطة    .الجزائر والمغرب، أو 

والسيادة. وألية لضب  وهيكلة المجتمع، وترتيب الولوج للحقوق التمتع بها، وبالتالي فكلما نجحت الدولة في مراقبة سبر اللغة في 

 . 1987مرحلة حاسمة، فصي تضيف إلى سلطتها سلطة أخرى، خفية وفعالة

   .، يسمح بتقوية السلطة مقابل إضعاف المجتمع المدنياقتصاد ري ي أو موجه من قبل الدولة •

م في الإعلام، والفضاء العمومي، ووسائل التعبير والنقاش •
ّ
 .والنقابات، مع تضييق على المعارضة 1988تحك

مارس وصاية كاملة على المجتمع
 
 .وهكذا، تحوّلت الدولة من فاعل تنموي إلى أداة للهيمنة، تفتقر إلى التوازن بين السلطات، وت

 ثانيًا: تجليات الأزمة 

طرية الأحاديةمع مرور الوقت، ظهرت ملامح  
ُ
 :على مستويات متعددة أزمة الدولة الق

   أزمة مشروعية:  .1

عوضها شرعية ديمقراطية قائمة على المشاركة والتمثيلية. فباتت الأنظمة الحاكمة  
 
ت كلت شرعية التحرير أو البناء الوطني، ولم ت

 .فاقدة للثقة الشعبية، وتعتمد على الأجهزة الأمنية أو التحالفات الزبونية لضمان الاستقرار

   أزمة اقتصادية واجتماعية .2

 
 .25، ص، 2004الاله بلقزيز، الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، بيروت سنتمبر عبد  1985

ينة هو الثقافة المشتركة التي كانت ارتب  ظهور نموذج الدولة القطرية تاريخيا بظاهرة دولة المدينة في اليونان من خلال تجمع عدد من القبائل، لكن ما ميز حضارة هذه المد 1986

 . 249اين، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، ص، تجمع بين اليونانيين إلى جانب طبيعة النظام السائد المبني على الطبقية. أنظر في هذا الصدد : الحسن حس

1987 Cloude Hagège ; L’homme de parole : contribution linguistique aux science humaines ; fayard ; paris ; 1985 ; p ; 203. 

ادتهم من خلال تقييد الاحتجاجات  ولتعزيز هذه الشرعية، لجأت هذه الأنظمة خلال فترة لاحقة إلى التحكم في الفضاء العام والسيطرة على التعبير السياد ي، محاولين فري إر  1988

 للصراع بين إرادة النظام ودرادة المجتمع، مع محاولات مستمرة والمواقف المعارضة. وقد أدى هذا الوضع إلى نشوء حالة من الصراع السياد ي الرمزي، حيث أصبح الفضاء العام م
ً
رآة

أنظر في هذا الصدد: مصطفى أيت   .النخب  لفري ما ي صطلح عليه بإرادة لالجميعل، رغم أن الواقع أظهر أن هذا الادعاء كان غالبًا مجرد تعبير عن إرادة فئة محددة من الأفراد أو

، مستقبل الدولة القطرية في  2019غرب  خروا ، في النظر إلى الدولة كعائق أمام عقد اجتماعي ديمقراطي، اعمال الندوة الدولية التي نظمها مركز أفكار لثبحات والدراسات ، الم

 .  10مصطفى أيت خروا ، ص،  –المتقي بلدان المغرب العربي وعوائق الانتقال الديمقراطي، تنسيق عبد العالي 
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 سنب الفساد، وسوء توزيع الأروة، وانهيار الخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، خاصة في المناطق المهمشة. هذا  

 .أضعف القاعدة الاجتماعية للدولة وزاد من حدة التفاوتات الطبقية

 :أزمة هوية وتنوع .3

أدت السياسات الأحادية إلى تهميش مكونات ثقافية ولغوية، ما خلق توترات هوياتية وعرقية )مثل القضية الأمازيغية في الجزائر  

 .والمغرب، أو مطالب الطوارق في موريتانيا(

 :أزمة تمثيلية .4

فرغ الانتخابات من مضمونها،  
 
باتت المؤسسات السياسية بلا فعالية حقيقية، حيث تتحكم السلطة التنفيذية في باةي السلطات، وت

 .مما أدى إلى عزوف سياد ي واسع وفقدان الأمل في التغيير عبر القنوات التقليدية

ا: أسباب التحول 
ً
 ثالث

 :تظهر تدريجيًا، مدفوعة بجملة من الأسباب التحول ، بدأت ملامح 2011ابتداءً من نهاية التسعينات، ثم بقوة مع انتفاضات 

 :تراكم الاحتقان الاجتما ي والسياف ي .1

(، كرد 2011، لينيا  2011، المغرب  2001، الجزائر  2011-2008تزايدت الحركات الاحتجاجية والانتفاضات الشعبية )كما في تونس  

 .فعل على الفساد، البطالة، والقمع

 :صعود و ي مجتم ي جديد .2

بفعل الانفتاح الإعلامي، والتعليم، وانتشار الإنترنت، نشأ جيل جديد يطالب بالكرامة، الحريات، والمشاركة السياسية،  عيدًا عن  

 .شرعية الماه ي

 :فشل سياسات الضبط التقليد  .3

لم تعد الأجهزة الأمنية والآليات السلطوية كافية للسيطرة، خاصة مع تفكك لالعقد الاجتماعيل الذي كان يقوم على استقرار مقابل  

 .خدمات

 :تأثير التحولات الإقليمية والدولية .4

 .الإصلاح، وساهمت في كسر حاجز الخوف عززت التحولات في المحي  العربي والإفريقي، والدعم الغربي المتردد أحيانًا، من مطالب  

 :عودة المسألة الهوياتية والجهوية .5

 .أعادت قوى محلية )أمازيغ، جهات مهمشة، قبائل...( طرح مسألة تمثيلها في الدولة، مطالبة بدولة عادلة تضمن التعدد والاختلاف

 رابعًا: ملامح التحول ومحدوديته

 :رغم الفروقات، يمكن رصد  عي مسارات التحول في دول المغرب الكبير

 :تونس •

 سياسيًا بارزًا  عد  
ً
، تمثل في صياغة دستور جديد، انتخابات حرة، وتعدد حزبي حقيقي، رغم عودة التوترات 2011شهدت تحولا

 .2021لاحقًا  عد 

 :الجزائر •

 جوهريًا، وبقيت بنية الحكم على حالها تقريبًا 2019ورغم الحراي الشع ي سنة 
ً
جرِّ تحولا

 .وسقوط بوتفليقة، فإن النظام لم ي 

 :المغرب •

سنة   دستورية  إصلاحات  خاضعة 2011اعتمد  التعددية  وظلت  والحكومة،  الملك  بين  للسلطة  فعلي  توزيع  إلى  تصل  لم  لكنها   ،

 .لضواب  فوقية
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 :ليبيا •

 .سق  نظام القذافي، لكن غابت الدولة، وحلّ محلها صراع داخلي وتدخلات خارجية، مما أفرز فوه   سياسية وأمنية عميقة

 :موريتانيا •

 سياسيًا مركزيًا، مع ب ء كبير في مسار 
ً
عرفت انتقالات سياسية عبر انتخابات، لكنها بقيت محدودة التأثير، إذ ظل الجيش فاعلا

 .الإصلاح

في  ناتجة فق  عن أخطاء  لم تكن  الكبير  المغرب  في دول  الأحادية  طرية  الق  الدولة  أزمة  أن  يبدو إذن،  تأسيسا على كل ما سبق 

التدبير، بل عن نموذج سلطوي بني على الإقصاء والتركيز المفرط للسلطة. والتحول الجاري، ودن كان غير مكتمل أو متعأر في  عي 

برز حاجة هذه ا  :لدول إلى إعادة تأسيس عقد اجتماعي جديد، يقوم علىالحالات، ي 

 التعددية السياسية الحقيقية؛ •

 السلطات؛الفصل بين  •

 احترام التنوع الثقافي واللغوي؛ •

 التنمية العادلة والمتوازنة؛ •

 .ضمان الحريات وحقوق الإنسان •

 .فمن دون ذلك، ستبقى الدولة في هذه المنطقة رهينة أزماتها، وعاجزة عن مواكبة تطلعات مجتمعاتها نحو الديمقراطية والكرامة

 المبحث الثاني: الاصلاحات الدستورية في الدول المغاربية بعد الربيع الديموقراطي 

ل لالربيع الديمقراطيل الذي انطلق من تونس في أواخر 
ّ
نقطة تحول حاسمة في التاري  السياد ي لدول المغرب الكبير. إذ   2010شك

أنظمة الحكم أمام استحقاق الإصلاح العميق،  عد عقود من الحكم السلطوي،    1989وضعت الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية 

 .وتهميش الحياة السياسية، ومحدودية المشاركة الشعبية في صياغة القرار

برزت   السياق،  هذا  الدستوريةفي  مبادل    الإصلاحات  وتكريس  والمجتمع،  الدولة  بين  العلاقة  ترتيب  لإعادة  مركزية  ك لية 

الديمقراطية، والحقوق والحريات، وضمان التوازن بين السلطات. غير أن هذه الإصلاحات لم تأخذ مسارًا موحدًا في جميع دول 

 .والضغوط المجتمعية والدولية  المغرب الكبير، بل تفاوتت في عمقها وجديتها، بحسب السياقات السياسية الداخلية

: تونس 
ً

افقي –أولا  من الثورة إلى دستور تو

عتبر تونس النموذج الأبرز في مسار الإصلاحات الدستورية في المنطقة نسنيا، حيث أفضت الثورة الشعبية في  
 
إلى   2011يناير    14ت

 .سقوط نظام بن علي، وفتح الباب أمام عملية سياسية جديدة

 :أهم الإصلاحات 

القديم  • الدستور  دستور  (1959) حلّ  لصياغة  شعبيًا  خبت  انت  تأسيسية  هيئة  وتشكيل  الوطني  ،  )المجلس  جديد 

 .التأسي  ي(

 :، الذي نيّ على 2014دستور إصدار  •

o دولة مدنية تقوم على السيادة الشعبية. 

o )فصل وتوازن بين السل  الثلاث )التنفيذية، التشريعية، القضائية. 

o استقلال القضاء. 

 
،  2015ساةي بيروت، الطبعة الثانية،  لا يمكن لعاقل أن ينكر الدور الذي لعبه العنف في حياة النشر، بجانب شؤون التاري  وأمور السياسة، أنظر، حنة أرندت في العنف، دار ال 1989

 .10ص، 
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o )...في حين تم تهميش المكونات الثقافية غير    .حماية واسعة للحريات والحقوق الأساسية )حرية التعبير، الضمير، المساواة

ة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامهال العربية، باعتبار ل
ّ
 .1990تونس دولة حرّة، مستقل

لاحقًا   انتهت  الحكم،  مؤسسات  بين  وتوترات  وأمنية،  سياسية  عراقيل  واجه  العملي  التطبيق  فإن  الدستوري،  الني  قوة  رغم 

 2022، وفري دستور جديد سنة  2021بتجميد ثم تفكيك النظام السياد ي ما  عد الثورة على يد الرئيس قيس سعيّد ابتداءً من  

 .ب زعة رئاسية قوية

 إصلاح تحك الضغط –ثانيًا: المغرب 

فبراير(، مطالبة بإصلاحات سياسية حقيقية، ما دفع المؤسسة الملكية    20، خرج آلاف المغاربة في حركة احتجاجية )2011في فبراير  

 .إلى تبني مسار إصلاحي استباةي

 :أهم الإصلاحات 

يغ بمبادرة ملكية، وعرِّي على استفتاء شع ي20111991دستور جديد سنة إعداد  •  .، صِّ

 :أبرز التعديلات •

o  توسيع صلاحيات رئيس الحكومة. 

o  1992تعزيز مكانة البرلمان. 

o  1993.واللغوية، والاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربيةالاعتراف بالتعددية الثقافية 

o دسترة مجموعة من الحقوق والحريات. 

o التنصيي على استقلال القضاء. 

 :رغم الطا ع التقدمي لبعي المقتضيات، فإن الواقع السياد ي لم يتغير جوهريًا

م في السياسات العليا السلطة التنفيذية بيد الملكبقيت  •
ّ
 .عمليًا، إذ يحتفظ بصلاحيات واسعة في التعيين والتحك

 .غياب ضمانات واضحة للفصل الكامل بين السلطات •

م الدولة في الحقل الحزبي •
ّ
 .استمرار ضعف التعددية الحقيقية، وتحك

ا: الجزائر 
ً
 إصلاحات جزئية ومتعثرة  –ثالث

لكن   متكررة،  سياسية  أزمات  التسعينات  منذ  الجزائر  عن    2019حراق  شهدت  التخلي  على  النظام  أجبر  فارقة،  لحظة  ل 
ّ
شك

 .بوتفليقة، وأعطى وعودًا بإصلاحات دستورية

 :أهم الإصلاحات 

 . عد استفتاء شع ي ضعيف الإقبال 2020الدستور في تعديل  •

 :1994أبرز التعديلات •

o تحديد عدد الولايات الرئاسية. 

o  نظريًاتقوية مكانة البرلمان. 

o السماح بمشاركة الجيش في مهام خارجية لأول مرة. 

 
 . https://legislation-securite.tn/ar/latest-law. عن موقع: 2011يناير  14انظر الفصل الأول من دستور  1990

بصورة غير مباشرة. والذى صدر بمقتي   الظهير الشريف   97و  96، باستثناء الفصلين  100ألى الفصل    88، الفصول: من الفصل  2011انظر ني الدستور المغربي لستة   1991

 م. 2011يوليوز    30ه الموافق ل  1432شعبان    28، الصادرة بتاري   5964الرسمية عدد،  (م، بتنفيذ ني الدستور. الجريدة  2011يوليوز    29ه )1432من شعبان    27، صادر في  1.11.91

 . 2011. من دستور 101و 100والفصول  86إلى  87انظر الفصول من :  1992

(م، 2011يوليوز    29ه )1432من شعبان    27، صادر في  1.11.91، في فقرته الثالثة. والذى صدر بمقتي   الظهير الشريف  2011انظر الفصل الخامس من الدستور المغربي لسنة   1993

 م. 2011يوليوز  30ه الموافق ل 1432شعبان  28، الصادرة بتاري  5964بتنفيذ ني الدستور. الجريدة الرسمية عدد، 

 م. 2020سنتمبر  16الموافق ل:  1442محرم   28، بتاري  54، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد، 2020انظر ني الدستور الجزائري لسنة  1994
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o تعزيز دور المجتمع المدني. 

o تكريس  عي الحقوق والحريات. 

 .الإصلاحات بقيت شكلية في نظر قطاعات واسعة من الشعب، ولم تمسّ جوهر النظام •

 .المؤسسة العسكرية ما زالت الفاعل السياد ي الأقوى  •

 .غياب إرادة حقيقية في فتح الفضاء السياد ي أمام المعارضة، واستمرار التضييق على الحريات •

 بين السقوط والفوض ى  –رابعًا: ليبيا 

 .، انهارت الدولة المركزية، ودخلت البلاد في فراغ دستوري، ومراحل انتقالية متعأرة2011مع سقوط نظام القذافي في 

 :التطورات

 .تأسيس المجلس الوطني الانتقالي، ثم المؤتمر الوطني، فمجلس النواب، دون نجاح في صياغة دستور دائم •

عري  عد على الاستفتاء2017، أعدت مشروعًا في 2014سنة   هيئة لصياغة الدستور إنشاء  •  .، لكنه لم ي 

ل أي إصلاح دستوري فعلي •
ّ
 .استمرار الانقسام السياد ي والمؤسساتي بين حكومتين وبرلمانين ومليشيات، عط

 .دستورية فعلية  سنب غياب الدولة الموحدةلا توجد إصلاحات  •

 .الصراعات المسلحة والتدخلات الأجننية حالت دون قيام عملية تأسيسية حقيقية •

 انتقال محدود –خامسًا: موريتانيا 

، مع انتخاب محمد 2019رغم غياب حراي شع ي واسع كما في دول الجوار، شهدت موريتانيا تغيرًا في واجهة الحكم )سلمًا( سنة  

 .ولد الشي  الغزواني

 :الإصلاحات

عتمد صيغة دستور جديد  عد  •
 
 :)في عهد ولد عبد العزيز(، شملت 2017، لكن تم تعديل  عي المواد في 2011لم ت

o إلغاء مجلس الشيوث. 

o تعديل العلم الوطني بإضافة خطين أحمرين. 

ترجم إلى  •
 
عد بإصلاحات أوسع في عهد غزواني، لكنها لم ت  .تغييرات دستورية ملموسة حت  الآنو 

 .لا تزال المؤسسة العسكرية الفاعل السياد ي الأبرز  •

 .العملية الديمقراطية ما زالت سطحية ومحدودة الفعالية •

 إصلاحات بنيوية أم تجميلية؟ 

نت   .ضرورية لكنها غير كافيةتكشف تجربة دول المغرب الكبير  عد الربيع الديمقراطي أن الإصلاحات الدستورية كانت  
ّ
ففي حين تمك

 : عي الدول )خاصة تونس( من صياغة نصوص تقدمية، فإن

 .غياب الإرادة السياسية لتطبيق الدساتير •

 .استمرار هيمنة السلطة التنفيذية •

 .هشاشة المؤسسات •

 .وتراجع الحريات العامة •

 .كلها عوامل أعاقت تحويل الإصلاحات من مجرد نصوص إلى واقع فعلي يكرّس الديمقراطية، والمواطنة، والعدالة

وتحميها من الارتداد، مع   فالمطلوب اليوم ليس فق  كتابة دساتير جديدة، بل بناء ثقافة دستورية ومؤسساتية تضمن تفعيلها،

 ق.إشراي حقيقي للمجتمع في كل المراحل، من الصياغة إلى التطبي 

 .2011المطلب الأول: قراءة في اهم التعديلات الدستورية بدول المغرب الكبير بعد 
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 تونس أولا: 

وضع حالة استثنائية عقب سقوط بن علي، وانتخب المجلس التأسي  ي لصياغة دستور جديد تم تبنيه في   :2014دستور   •

 .  2014يناير  26

 :1995أبرز المقتضيات  •

o فصل وتوازن بين السلطات التنفيذية، التشريعية والقضائية؛ 

o استقلال القضاء وضمان حمايته للمكتسبات الديمقراطية؛ 

o  ،ومبادل الشفافية والحقوق المدنية؛التمثيل النسائي بحصي 

o  برلمانية تتوزع فيها الصلاحيات التنفيذية–صيغة رئاسية. 

، بحيث أقدم الرئيس قيس سعيّد على إلغاء أغلب مؤسسات الحكم، وأقر  2021 عد   يبدو أنه حصلت هناي تطورات  •

قصد تعزيز و تقوية سلطته الفردية. من تجميع السلطتين التشريعية، ودضعاف البرلمان بتقليي رقابته  2022دستورًا جديدًا في  

ا إغفال  دون  الطوارل  حالة  في  صلاحيته  توسيع  مع  القضاء،  في  التحكم  جانب  بين  إلى  التوازن  غياب  مغ  التشريع  في  لتحكم 

 1996السل 

 : المغرب ثانيا

 لمطالب حركة  جاءت هذه التعديلات ،   :2011تعديلات   •
ً
فبراير التي خرجت إلى الشارع حاملة معها مطالب    20استجابة

وتشكيل  1996مختلف المكونات السياسية داخل البلاد. مما جعل عاهل البلاد الملك محمد السادس يتوجه نحو مراجعة دستور 

 .1997لجنة دستورية  

 .  %73% من الأصوات، بنسبة مشاركة ~98.5حظيت التعديلات بموافقة  :( 2011يوليو  1نتائج الاستفتاء )  •

 :الدستوريةالإضافات  •

o  الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية؛ 

o تعزيز صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان )تشريع، مراقبة(؛ 

o استقلال القضاء ومجلس دستوري؛ 

o حراوي(–أمازيغي–إسلامي–الاعتراف بالتنوع الهوياتي )عربي . 

رغم الحريات الموسعة نصيًا، بقيت صلاحيات واسعة للملك، بما فيها القوّات، الأمن والخارجية، مما   :محددات التطبيق •

 .أثار نقدًا من قوى معارضة 

 . 2024 عي الهيئات الدستورية )مثل مجلس المناصفة واللغات( لا تزال مجمّدة حت   :مساحات غير مفعّلة •

 ثالثا: الجزائر 

 :لتشمل  2016التعديلات على دستور  ، والذي سيفي ي بطبيعة الحال إلى إدخال عدد من  2019 عد حراي   :2020تعديل   •

o  ؛ 1998تحديد مدة ولايتين رئاسيتين 

o تقوية دور البرلمان والمجتمع المدني؛ 

o السماح بالعمليات العسكرية خارج الحدود. 

 
 . https://legislation-securite.tn/ar/latest-lawالتون  ي. عن موقع:  2011يناير  14انظر دستور  1995

 .https://sadaalqanun.com. عن موقع: 2022جولية  25من شهر دي الحجة الحرام الموافق ل  26التون  ي الصادر في  2022انظر دستور  1996

المواطنين والإستجابة لتطلعاتهم في   جاء هذا نتيجة ارتفاع الأصوات المطالبة بمشاركة المواطنين في الشأن العام والتداول على السلطة، والإستفادة من الأروة ودحترام حقوق  1997

 مختلف الميادين. 

 . 20ص،  2020من الدستور الجزائري لسنة   88انظر المادة  1998
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عتبر إصلاحات رمزية، إذ بقي الجيش يهيمن على القرار، بحيث يرى الكثير من الباحثين أنها لم تحقق  
 
يبدو أن كل هذه الإصلاحات ت

 .توازنًا فعليًا بين السلطات داخل البلاد

 ليبيا رابعا: 

الدستور    • عاىإصداره 2011:1999الإعلان  أقدم  الإعلان  / غشت  هذا  أغسطس  في  الانتقالي  الوطني   2011المجلس 

 عدما كانت راية لينيا خضراء فرضت    .مع إضافة خطان أحمران إلى العلم الوطني  كمرجعية مؤقتة في انتضار صياغة دستور دائم . 

 . 2000على الليبين بالقمع من قبل لمعمر القدافيل، حت  كرهوا  سببها اللون الأخضر 

 :المسار الانتقالي  •

o  2017وصياغة مسودة في  2014تأسيس الجمعية التأسيسية عام. 

o .المسودة لم تطرح للاستفتاء  سنب الانقسامات والمؤسسات الموازية والتدخلات الأجننية 

حتكم فيها إلا إلى نصوص مؤقتة :الوضع الراهن •  .لا دستور دائم، والدولة لا تزال منهكة بصراعات، ولا ي 

 موريتانيا خامسا: 

ودنشاء المجالس  في عهد ولاية الرئيس السابق وألغيت بموجبها مجلس الشيوث  هذه التعديلات أجريت   :2017تعديلات   •

 . 2001الجهوية، مع تعديل النشيد الوطني 

 :الوضع السياف ي •

o  توّجت غزواني رئيسًا؛ 2019نتائج انتخابات 

o  2011المقترحات الإصلاحية لم تفيِّ إلى دستور جديد أو مراجعة شاملة  عد. 

 .( شهدتا إصلاحات دستورية نوعية، إلا أن التطبيق العملي بقي متفاوتًا2011( والمغرب )2014تونس ) :الحالة الأبرز  •

عرفت حركات رمزية أو شكلية، دون تغيير جذري في توزيع السلطات، ومنها الجزائر وموريتانيا، بينما فشلت   :الدول الأخرى  •

 .لينيا في الانتقال إلى دستور دائم  سنب الانقسامات

لكن   مهمة،  خطوات  تشكل  النصوص  الحالات،  كل  ا  في 
ً
تطبيق قوية،  سياسية  إرادة  يتطلب  فعالة  دستورية  مؤسسات  بناء 

 مستدامًا، ومشاركة حقيقية من المجتمع المدني
ً
 .مؤسسيا

 المطلب الأول: قراءة في أهم التعديلات الدستورية 

شهدت البلدان المغاربية خلال العقود الأخيرة سلسلة من التعديلات الدستورية التي عكست تحولات سياسية واجتماعية عميقة، 

التعديلات جاءت   الديمقراطي. وقد شكلت هذه  رف بالربيع   لمتغيرات داخلية وضغوط خارجية، لاسيما في أعقاب ما ع 
ً
استجابة

محاولات لتكريس مبادل الديمقراطية، وتوسيع دائرة الحقوق والحريات، وتعزيز مبدأ فصل السلطات، مع تفاوت في مدى عمق  

 .الإصلاحات وجديتها بين بلد وآخر

 
ية من خلال من جاء في المادة الأولى  يبدو ان هذا الأعلان قد أغفل عددا من الأمور التي تبقى أساسية لممارسة الحقوق السياسية والثقافية، من قبيل الحقوق اللغوية والثقاف 1999

ع،  لينيا دولة ديمقراطية مستقلة، الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس، ودينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريمن هذا الأعلان حيث ني على كون ل 

كل مكونات المجتمع اللي ي و تعتبر لغاتها ة لوتكفل الدولة لغير المسلمين حرية القيام  شعائرهم الدينية، واللغة الرسمية  ي اللغة العربية و تضمن الدولة اللينية الحقوق الثقافي

 .لغات وطنيةل 

 . 26،27، ص،2018أحمد الدغرني، حراي الريف: التأصيل والإمتداد، انفوبرانت، الطبعة الأولى،  2000

 

 ، الجريدة الرسمية.2017أغسطس  15المتضمن مراجعة دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الصادر بتاري   021-2017راجع: القانون الدستوري رقم  2001
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، 2002في سياق الحراي الشع ي، حيث تم توسيع صلاحيات رئيس الحكومة   2011، تم تعديل الدستور سنة  المغربففيما يخي  

، فقد شهد دستورها عدة  الجزائر. أما في  2004، والتنصيي على رب  المسؤولية بالمحاسبة 2003والاعتراف بالتعددية الثقافية 

، 2006، ودعادة تنظيم السلطات 2005، والتي ركزت على تعزيز الحقوق الأساسية 2020و  2016مراجعات، أبرزها تلك التي جرت في  

ل دستور  تونس. وفي  2007والسماح للجيش بالتحري خارج الحدود  شروط 
ّ
محطة مفصلية  عد الثورة، حيث أرد      2014، شك

الجنسين  بين  والمساواة  التعبير  برلماني، وضمن حرية  في  2008نظامًا سياسيًا شبه  تعديله لاحقًا  يتم  أن  قبل  نظام   2022،  نحو 

 .رئاسوي، أثار الكثير من الجدل

، فقد ارتبطت التعديلات الدستورية بالصراعات السياسية والبحث عن الاستقرار؛ ففي لينيا تعأر موريتانياو  بليبياأما فيما يتعلق  

 .2017الشيوث سنة مسار الدستور  سنب الانقسامات، في حين شهدت موريتانيا تعديلات مثيرة للجدل، منها إلغاء مجلس 

عموما، تكشف هذه التعديلات عن صراع بين قوى الإصلاح والمحافظة، بين تطلعات الشعوب في بناء دولة الحق والقانون، ورغبة  

بما  الواقع،  أري  الدستورية على  النصوص  في ضمان تفعيل هذه  التحدي الأكبر  القوة. ويبقى  الحفام على موازين  في  الأنظمة 

 الانتقال الديمقراطي 
ً
 .والتنمية المستدامة في المنطقة المغاربيةيكرّس فعلا

 

 المطلب الثاني: مدى تكريس التعددية السياسية بين النص الدستور  والممارسة السياسية 

التعبير تمثل التعددية السياسية إحدى الركائز الأساسية لأي نظام ديمقراطي، و ي تعني وجود تنوع حزبي وفكري يتيح للمواطنين  

عن خياراتهم بحرية والمشاركة في صياغة القرار السياد ي. وقد نصّت دساتير بلدان المغرب الكبير، في صيغها الحديثة، على ضمان  

ظهر تباينًا كبيرًا بين النصوص القانونية والتجسيد الفعلي للتعددية في الحياة السياسية  .هذا المبدأ، لكن الواقع العملي ي 

، وقد عرف المشهد  2009التعددية الحزبية كجزء من الخيار الديمقراطي الذي لا يجوز مراجعته   2011، يكرّس دستور  المغربففي  

ثقة  في  وتراجعًا  المعلنة،  غير  الحزبية  الهيمنة  من  نوعًا  أظهرت  الممارسة  أن  غير  الأحزاب.  من  كبير  عدد  المغربي وجود  السياد ي 

ا بمؤسسات غير منتخبة
ً
 .المواطنين بالأحزاب، إلى جانب محدودية تأثيرها في صنع القرار الفعلي، الذي لا يزال مرتبط

رغم أن دساتير بلدان المغرب الكبير أقرت التعددية السياسية، إلا أن الممارسة تبقى محدودة بفعل هيمنة السلطة التنفيذية،  

، لكنها تراجعت  2014ضعف الأحزاب، وضعف المؤسسات المستقلة. ففي تونس، شهدت مرحلة ما  عد الثورة طفرة حزبية ودستور  

ا  2021 عد   وفي  السلطة،  مركزة  دستور  نحو  رغم  مقيدة  التعددية  بقيت  ولينيا    1989لجزائر  موريتانيا  أما  الشع ي،  والحراي 

ا أساسيًا 
ً
فتعانيان من تعددية شكلية أو غياب مؤسسات مستقرة. يظل تجاوز هذا التناقي بين الني الدستوري والواقع شرط

 .لتحقيق ديمقراطية حقيقية ومستدامة

 :خلاصات أساسية

 :تكريس مبدئي للتعددية في النصوص الدستورية .1

 
 ، مرجع سابق.2011، من الدستور المغربي لسنة 101، 100، 98، 93، 92، 91، 90، 49، 47انظر الفصول:  2002

 .، مرجع سابق.2001في هذا الصدد، أنظر ما جاء في ديباجة الدستور المغربي والفقرة الثالثة من الفصل الخامس من هذا الدستور الصادر سنة  2003

 للملكة المغربية، مرجع سابق.  2011من دستور  167، 159، 155-154، 36، 1انظر: الفصول،  2004

 الجزائري.  2020، من دستور 52، 51، 43، 42، 39، 35، 34الجزائري. والمواد  2016، من دستور 48، 45، 41، 36مكرر،  31، 29يبدو ذلك من خلال المواد  2005

في الجانب المرتب  بموضوع    180إلى  149، على مستوى السلطة التشريعية. والمواد،  129،  118،  116، هذا فيا يخي السلطة التنفيذية. والمواد،  91،  89،  88أنظر المواد: من   2006

 181إلى    144هذا فيما يتعلق بالسلطة التشريعية. والمواد من،    143  إلى  112، هذا على مستوى السلطة التنفيذية، و المواد، من  102،  91. والمواد 2016السلطة القضائية. من دستور  

 . 2020من الدستور الجزائري لسنة 

 الجزائري. 2020، )فقرة جديدة(، من دستور 91(، 3)فقرة 91)فقرة جديدة( ،  31انظر المواد:  2007

 . 2014، يشيران إلى مبدأ المساواة بين الجنسين، المصدر، دستور تونس لسنة 46، 21، واللذين تناولا مبدأ حرية التعبير. و32، 31أنظر الفصول:  2008

 .  2011، من الدستور المغربي لسنة 12، 7، 1انظر الفصول،  2009
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 عد الربيع الديمقراطي، حرصت أغلب الدول المغاربية على إدراج مبدأ التعددية السياسية صراحة في دساتيرها، باعتباره إحدى  

 .(2014( وتونس )دستور 2011)دستور ضمانات الانتقال الديمقراطي، كما في المغرب 

 :فجوة بين التنصيص الدستور  والممارسة السياسية .2

رغم وضوح النصوص، لا تزال الممارسة الحزبية والسياسية تعاني من عدة اختلالات، كالتضييق على الأحزاب، ضعف استقلالية  

 .مؤسسات الوساطة، وهيمنة السلطة التنفيذية على القرار السياد ي

 محدودية الثقافة السياسية الديمقراطية  .3

بن  فق  بالنصوص، بل تحتاج إلى ترسي  ثقافة سياسية تعددية لدى النخب والمواطنين، وهو ما لا يزال ضعيفًا في 
 
التعددية لا ت

 .عدد من الدول المغاربية، حيث تسود الزبونية السياسية والانغلاق الحزبي

ا المكتسبات الدستورية  .4
ً
 التحولات السياسية تقوض أحيان

تونس  عد   )مثل  البلدان  الضمانات 2021 عي  هشاشة  برز  ي  ما  الأحزاب،  دور  وتراجع  السلطة  تركيز  نحو  تحولات  شهدت   )

 .الدستورية حين تغيب إرادة سياسية حقيقية

 :التعددية الحزبية لا تعني دائمًا التعددية السياسية الفعلية  .5

ترجم دائمًا إلى تداول فعلي أو تنافسية حقيقية، بل أحيانًا   وجود عدد كبير من الأحزاب في  عي الدول )كالمغرب وموريتانيا( لم ي 

 .كان وسيلة لتفتيت المشهد السياد ي ودضعاف المعارضة

ر التعددية )حالة ليبيا(  .6
ّ
 :غياب الاستقرار يُعيق تجذ

 لصالح أولوية بناء 
ً
في البلدان التي تعاني من أزمات داخلية أو نزاعات، مثل لينيا، يبقى الحديث عن التعددية السياسية مؤجلا

 .المؤسسات وتحقيق الأمن

 :خاتمة

إن مبدأ التعددية السياسية، بوصفه أحد أعمدة النظام الديمقراطي، قد  جز له مكانًا بارزًا في دساتير الدول المغاربية التي أعقبت  

موجة الربيع الديمقراطي، حيث حملت تلك النصوص تطلعات الشعوب نحو بناء أنظمة سياسية أكأر انفتاحًا وشفافية ومشاركة.  

نصيي الدستوري والممارسة الواقعية ظلت واسعة في كثير من الحالات، بفعل غياب الإرادة السياسية  غير أن المسافة بين الت

 .الحقيقية، وضعف ثقافة التعدد، وتغوّل  عي مراكز السلطة

أن الإصلاح الدستوري، على أهميته، لا يكفي وحده لضمان التعددية السياسية الفعلية، ما لم   2011لقد أظهرت تجربة ما  عد  

واكبه إصلاح مؤس  ي عميق، يكرّس استقلالية القضاء، ويضمن حرية الإعلام، ويحصّن دور الأحزاب والمجتمع المدني من التهميش  ي 

المطروح أمام الدول المغاربية لا يقتصر على صياغة نصوص تقدمية، بل يتطلب بالأساس تفعيلها   والتوظيف. وهكذا، فإن التحدي 

 .وت زيلها ضمن بيئة سياسية سليمة تؤمن بالاختلاف، وتحترم التداول السلمي على السلطة
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 السياسات العمومية الطاقية بالمغربدور الهيدروجين الأخضر في إعادة تشكيل 
"The Role of Green Hydrogen in Transforming Morocco’s Public Energy Policies" 

  المصطفى حيان  الدكتور : 
 دكتور في القانون العام والعلوم السياسية باحث مغربي في السياسات العمومية

elmostafa.hayane@ced.uca.ma 

 فؤاد كمال الباحث : 
 جامعة عبد المالك السعدي طنجة  في القانون العام والعلوم السياسية  طالب باحث بسلك الدكتوراه

gamalefouade@gmail.com 

 :ملخص

يركز المقال على دور الهيدروجين الأخضر في إعادة تشكيل السياسات العمومية الطاقية بالمغرب، من خلال استعراي الأ عاد 

والمؤسساتية والاقتصادية المرتبطة به. كما يبرز المقال أهمية هذا المصدر الطاةي المستدام كرافعة للتحول الطاةي، الإستراتيجية  

مع التأكيد على ضرورة تحديث المنظومة القانونية والمؤسساتية لدعم إنتاجه وتداوله. كما يشير إلى التحديات الاقتصادية، أبرزها  

 .ة، مع توقع تحسن الوضع بفضل التطور التكنولوجي والابتكارتكلفة الإنتاج والبنية التحتي 

يستعري المقال كذلك الأ عاد البيبية والاجتماعية، حيث يساهم الهيدروجين الأخضر في تقليل الانبعاثات الكربونية وخلق فرص  و 

في   الدولي  التعاون  أهمية  على  يؤكد  كما  المستدامة.  التنمية  يعزز  مما  نوعية،  شراكات عمل  وبناء  التكنولوجيا  تبادل  تسهيل 

 .إستراتيجية تدعم هذا الاقتصاد الناش ن

التشريع،   بين  تجمع  مقاربة شاملة  يتطلب  الوطنية  الطاقية  السياسات  في  الهيدروجين الأخضر  إدماج  أن  المقال على  يؤكد  كما 

 .الاقتصاد، التكنولوجيا، والبيئة، مع استمرارية الإصلاحات لتعزيز قدرة المغرب على التحول إلى نموذج طاةي مستدام ومتوازن 

المفاتيح التعاون  الكلمات  المستدامة،  التنمية  القانوني،  الإطار  الطاةي،  التحول  العمومية،  السياسات  الأخضر،  الهيدروجين   :

 .الدولي

Abstract: 

This article focuses on the role of green hydrogen in reshaping Morocco’s public energy policies by examining its strategic, 

institutional, and economic dimensions. It highlights the importance of this sustainable energy source as a key driver of the energy 

transition, emphasizing the necessity of updating legal and institutional frameworks to support its production and distribution. The 

article also addresses economic challenges, notably production costs and infrastructure requirements, while anticipating 

improvements driven by technological advancements and innovation. 

Furthermore, the article explores the environmental and social aspects, noting that green hydrogen contributes to reducing carbon 

emissions and creating quality job opportunities, thereby fostering sustainable development. It also underscores the significance of 

international cooperation in facilitating technology transfer and establishing strategic partnerships that bolster this emerging 

economy. 

In conclusion, the article affirms that integrating green hydrogen into national energy policies demands a comprehensive approach 

that combines legislation, economics, technology, and environmental considerations, alongside ongoing reforms to strengthen 

Morocco’s capacity to transition toward a sustainable and balanced energy model. 

Keywords: Green hydrogen, public policies, energy transition, legal framework, sustainable development, international cooperation. 
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 مقدمة: 

يشهد النظام الطاةي العالمي في الأونة الأخيرة تحولات بنيوية عميقة أملتها اعتبارات بيبية واقتصادية وجيوسياسية متداخلة، حيث  

أضحت مسألة الطاقة لم تعد مجرد قطاع إنتاجي محدود، بل غدت ركيزة مركزية في رسم التوجهات الإستراتيجية للدول وتحديد  

التوازنات ال النظيفة لم يعد خيارا ترفيا أو  مكانتها ضمن  إلى الطاقات  الطاقة الأحفورية  دولية. ومن ثم فإن الانتقال من نماذج 

ظرفيا، ودنما أصبح ضرورة حتمية تفرضها إكراهات التغير المناكي ومتطلبات التنمية المستدامة وضمان الأمن الطاةي. كما أن هذا  

ومية، إذ يقتي ي مراجعة الاختيارات التشريعية والمؤسساتية وتطوير آليات  التحول ينعكس مباشرة على طبيعة السياسات العم

القانوني  النقا   صلب  في  الطاقة  موضوع  يجعل  الذي  الأمر  الظرفي،  التدبير  منطق  بدل  الاستباق  منطق  وتكريس  الحكامة 

ي، بل امتدت لتشمل الأ عاد القانونية  والمؤسساتي المعاصر. ولذلك فإن دراسة التحولات الطاقية لم تعد مقصورة على البعد التقن

 .والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية في إطار رىية شمولية متكاملة

أبرز مداخل التحول الطاةي الحديث، نظرا لما يوفره من إمكانات هائلة في مجال  وفي هذا السياق برز الهيدروجين الأخضر كأحد  

إزالة الكربون وتخزين الطاقة وتطوير الصناعات النظيفة، وهو ما جعله يحظى باهتمام متزايد ضمن الأجندات الدولية والوطنية  

ة في صورتها التقليدية، بل انتقل إلى البحث عن وسائل على حد سواء. وعليه فإن؛ الرهان لم يعد يقتصر على إنتاج الطاقة المتجدد

الجديد يطرح إشكالات  الطاةي  إدماج هذا المورد  الطاقية. كما أن  المنظومة  مبتكرة تضمن الاستمرارية والنجاعة والمرونة داخل 

المؤ  بين  التنسيق  القائمة، وحدود  التشريعية  الأطر  بمدى ملاءمة  تتعلق  متعددة  وتنظيمية  الشراكات قانونية  سسات، وطبيعة 

الدولية المرتبطة بالاستثمار الأخضر. فضلا عن ذلك فإن الهيدروجين الأخضر لا يمثل مجرد خيار تقني، بل يشكل مدخلا لإعادة 

صياغة الرىية الإستراتيجية للدولة في مجال الطاقة. ومن ثم فإن حضوره في النقا  العمومي يعكس تحولا من منطق الإنتاج إلى 

 .الحكامة الشاملة  منطق

بروز   فإن  والريحية،  الشمسية  الطاقة  مشاريع  خلال  من  المتجددة  الطاقات  مجال  في  معتبرة  تجربة  راكم  قد  المغرب  كان  ودذا 

واقتصادية   إستراتيجية  أ عاد  من  يحمله  لما  الوطني،  الطاةي  الانتقال  مسار  في  جديدة  مرحلة  يمثل  الأخضر  الهيدروجين 

ملكة ووفرة مواردها الطبيعية يؤهلانها للعب دور محوري في سوق الطاقة النظيفة على وجيوسياسية. ذلك أن الموقع الجغرافي للم

الصعيدين الإقليمي والدولي. غير أن هذا الطموح يظل رهينا بمدى قدرة السياسات العمومية على استيعاب هذا التحول ومواكبته  

ىية مندمجة توازن بين البعد السيادي ومتطلبات الانفتاح  تشريعيا ومؤسساتيا وتمويليا. كما أن نجاح هذا الرهان يقتي ي وجود ر 

الطاةي المغربي. وهو ما يفري  النموذج  الاقتصادي. وبالتالي فإن إدماج الهيدروجين الأخضر يشكل اختبارا حقيقيا لمدى مرونة 

 .إعادة التفكير في منطق التخطي  العمومي  عيدا عن المقاربات القطاعية الضيقة

يقصد   حيث  ومنهجي،  دقيق  للموضوع  شكل  المؤطرة  الأساسية  المفاهيم  تحديد  العلمي  التحليل  يقتي ي  ذلك  من  وانطلاقا 

بالهيدروجين الأخضر ذلك الغاز النظيف الناتج عن عملية التحليل الكهربائي للماء اعتمادا على مصادر طاقة متجددة خالية من 

 عا بيبيا مستداما وميزة تنافسية في الاقتصاد الأخضر. أما السياسات العمومية الطاقية الانبعاثات الكربونية، وهو ما يمنحه طا

بين   توازنه  الطاقة وضمان  قطاع  لتنظيم  الدولة  تعتمدها  التي  والمؤسسات  والبرامج  والتشريعات  الاستراتيجيات  مجموع  فتعني 

بينما يحي المستدامة.  الطاةي والتنمية  إلى عملية مراجعة شاملة لثطر  العري والطلب وتحقيق الأمن  التشكيل  ل مفهوم إعادة 

المفهوم  هذا  يرتب   كما  والاقتصادية.  التكنولوجية  التحولات  مع  يناجم  بما  الإستراتيجية  والاختيارات  والمؤسساتية  القانونية 

هذه   بين  التفاعل  فإن  ثم  ومن  إستشرافية.  مقاربة  وفق  العمومية  للسياسات  المستمر  التحيين  لبنية  بمنطق  يؤسس  المفاهيم 

 .تحليلية متكاملة للموضوع

قضايا  لتلامس  الطاةي  الإنتاج  حدود  تتجاوز  ومؤسساتية  قانونية  أ عادا  يطرح  الأخضر  الهيدروجين  فإن  سبق  ما  على  وعلاوة 

الاستثمار والتنظيم الصناعي والتعاون الدولي والعدالة البيبية. إذ إن إدماجه داخل المنظومة الوطنية يستوجب تكييف القوانين 
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المنظمة للطاقة والبيئة والاستثمار، فضلا عن إحداث آليات جديدة للحكامة وتنسيق تدخلات الفاعلين العموميين والخواص. كما  

التطور  مواكبة  على  قادرة  متخصصة  مؤسسات  وخلق  التقليدية  المؤسسات  أدوار  في  النظر  إعادة  يفري  التحول  هذا  أن 

اد الهيدروجين الأخضر يظل رهينا بمدى توفر البنية التحتية الملائمة والموارد النشرية  التكنولوجي. إضافة إلى ذلك فإن نجاح اقتص 

 .المؤهلة. وبالتالي فإن المسألة لا تتعلق بتغيير مورد طاةي فحسب، بل بإعادة بناء منظومة قانونية ومؤسساتية متكاملة

التمويل ونقل التكنولوجيا وتعزيز   ومن زاوية أخرى فإن الرهانات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر في المغرب تتقاطع مع إكراهات 

التحولات المتسارعة في سوق  التكيف مع  الدولة تبني سياسات عمومية مرنة قادرة على  الدولية، وهو ما يفري على  الشراكات 

لرهانات ترتب  بمدى قدرة المغرب على خلق توازن بين متطلبات التنافسية الاقتصادية والالتزامات الطاقة العالمية. كما أن هذه ا

 البيبية الدولية. 

فضلا عن ذلك فإن تحقيق النجاعة في هذا المجال يستدعي اعتماد مقاربة تشاركية تجمع بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات   

 ودوليا. وهو ما يعزز  
ً
البحث العلمي. ومن ثم فإن البعد الاستراتيجي للهيدروجين الأخضر يتجاوز الإطار الوطني ليأخذ  عدا إقليميا

 .على السياسات العمومية الطاقية من أهمية دراسة تأثيره

إلى أ  حد يمكن للهيدروجين الأخضر أن يساهم في وتأسيسا على ما تقدم تتحدد إشكالية الموضوع في التساىل المحوري الآتي: ل

 إعادة تشكيل السياسات العمومية الطاقية بالمغرب بما يحقق انتقالا طاقيا مستداما ومتوازنا؟"

 ويتفرع عن هذا التساىل سؤالان أساسيان يتمثل أولهما في: 

 ما هو الإطار المفاهيمي والقانوني المؤطر للهيدروجين الأخضر وللسياسات الطاقية بالمغرب؟ -1

 ما حدود وأ عاد تأثير الهيدروجين الأخضر في توجيه الاختيارات الإستراتيجية ودعادة هيكلة الحكامة الطاقية الوطنية؟   -2

كما أن هذين السؤالين يعكسان البعد النظري والبعد التطبيقي للموضوع. وبالتالي فإن معالجتهما تقتي ي اعتماد مقاربة تحليلية  

 .شمولية

المحور  واناجاما مع طبيعة الموضوع ودشكاليته سيتم اعتماد تصميم ثنائي يقوم على محورين رئيسيين متكاملين، بحيث يخصي 

أولا: التحديد المفاهيمي  للإطار المفاهيمي والقانوني للهيدروجين الأخضر والسياسات العمومية الطاقية، ويتفرع بدوره إلى؛  الأول 

  .ثانيا: الأسس الدستورية والتشريعية المنظمة للسياسات الطاقية بالمغرب، و للهيدروجين الأخضر والانتقال الطاقي 

أولا: أبعاد  بدراسة الهيدروجين الأخضر ك لية لإعادة تشكيل السياسات العمومية الطاقية، ويتفرع إلى؛    المحور الثانيفي حين يعن   

ثانيا: رهانات إدما  اقتصاد الهيدروجين الأخضر ضمن السياسات  ،  التحول الاستراتيجي والمؤسساتي في السياسة الطاقية

 الطاقية الوطنية . 

 المحور الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني للهيدروجين الأخضر والسياسات العمومية الطاقية بالمغرب 

الإستراتيجية   أ عاده  لفهم  ضروريا  منهجيا  مدخلا  الأخضر  الهيدروجين  لموضوع  المؤطرة  الأساسية  بالمفاهيم  الإحاطة  تشكل 

للمفاهيم   الاصطلاحية  الدلالات  تحديد  بداية  يقتي ي  تحليل علمي رصين  أي  أن  ذلك  الوطني،  الطاةي  النسق  داخل  والقانونية 

والعم النظرية  وتنيان حدودها  القانونية المركزية  المنظومة  قراءة  إعادة  تفري  الطاقة  يعرفها قطاع  التي  التحولات  أن  لية، كما 

والمؤسساتية المؤطرة له في ضوء المستجدات التكنولوجية والبيبية، وعليه فإن؛ استجلاء مفهوم الهيدروجين الأخضر لا ينفصل  

لا عن أن السياسات العمومية الطاقية التي تمثل الإطار الناظم  عن إبراز علاقته بمفهوم الانتقال الطاةي والتنمية المستدامة، فض 

والتشريعية   الدستورية  مرتكزاتها  على  الوقوف  يقتي ي  ما  وهو  أمنها،  وضمان  الطاقية  الموارد  تدبير  مجال  في  الدولة  لاختيارات 

تصور تحليلي متكامل للموضوع، ومن ثم    ومحدداتها المؤسساتية، إذ إن التفاعل بين البعد المفاهيمي والبعد القانوني يسمح بنناء 

خلال من  المحور  هذا  تناول  الدستورية   سيتم  والأسس  الطاقي)أولا(  والانتقال  الأخضر  للهيدروجين  المفاهيمي  التحديد 

 والتشريعية المؤطرة للسياسات العمومية الطاقية بالمغرب )ثانيا(.
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 أولا: الاطار المفاهيمي للهيدروجين الأخضر والانتقال الطاقي 

يعد تحديد مفهوم الهيدروجين الأخضر منطلقا نظريا أساسيا لفهم التحولات الراهنة في بنية السياسات الطاقية، ذلك أنه يمثل  

نموذجا متقدما للطاقة النظيفة القائمة على إنتاج الهيدروجين عبر التحليل الكهربائي للماء اعتمادا على مصادر متجددة خالصة، 

د الكربونيل مقارنة بالهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري. كما أن هذا المفهوم لا ينحصر في  عده وهو ما يمنحه صفة لالحيا

التقني، بل يمتد ليعكس توجها استراتيجيا نحو إعادة توظيف التكنولوجيا لخدمة أهداف الاستدامة البيبية والاقتصادية. وعلاوة 

السي  الأخضر ضمن  الهيدروجين  إدماج  فإن  ذلك،  وضوح  على  تضمن  دقيقة  معيارية  تعريفات  وجود  يقتي ي  العمومية  اسات 

 .المفهوم وتفادي الخل  بين أنواعه المختلفة. ومن ثم فإن البعد المفاهيمي هنا يتقاطع مع البعد القانوني والتنظيمي في آن واحد

الانتقال الطاةي بوصفه عملية هيكلية طويلة المدى تهدف إلى تحويل أنماط إنتاج واستهلاي الطاقة من الاعتماد على الوقود ويفهم  

آليات   التشريعية والمؤسساتية وتبني  الأطر  إعادة صياغة  يتطلب  الكربون، وهو تحول  إلى مصادر متجددة منخفضة  الأحفوري 

ر التكنولوجي. كما أن هذا الانتقال لا يقتصر على البعد البي ي فحسب، بل يشمل أ عادا  حكامة جديدة قادرة على مواكبة التطو 

. وبالتالي فإن الانتقال الطاةي يشكل إطارا شاملا  2010اقتصادية واجتماعية ترتب  بتأمين فرص الشغل وتحقيق العدالة الطاقية 

 .يعيد رسم ملامح السياسات العمومية ويؤثر في طبيعة الاختيارات الإستراتيجية للدول 

ومن زاوية أخرى، فإن الهيدروجين الأخضر يصنف ضمن الطاقات المتجددة الثانوية التي تعتمد على تحويل مصادر أولية نظيفة  

إلى طاقة قابلة للتخزين والنقل، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية في معالجة إشكالية تقلب إنتاج الطاقات الشمسية والريحية. كما أن 

التفكير الطاةي من منطق الإنتاج الفوري إلى منطق التخزين الاستراتيجي، الأمر الذي يفري على    هذا التصنيف يعكس تطورا في

الدول مراجعة سياساتها الاستثمارية والتشريعية في قطاع الطاقة. ومن ثم فإن البعد المفاهيمي للهيدروجين الأخضر يرتب  ارتباطا  

 .وثيقا بفلسفة الأمن الطاةي المستدام

وعلى مستوى المفهوم القانوني، يبرز الهيدروجين الأخضر كفئة تنظيمية جديدة تستوجب تطوير نصوص قانونية خاصة تنظم  

شروط إنتاجه ونقله وتسويقه، وهو ما يفسر اتجاه العديد من التشريعات الحديثة إلى إدراجه ضمن قوانين الطاقة المتجددة. كما  

إلى تضارب في السياسات العمومية ويحد من جاذبية الاستثمار، لذلك فإن توحيد المفاهيم    أن غياب تعريف قانوني موحد قد يؤدي

القانونية يشكل مدخلا لضمان الاستقرار التنظيمي. وبذلك يصبح المفهوم القانوني أداة لتأطير التحول الطاةي وضمان اناجامه  

 .2011المؤس  ي 

الحراري  المسنبة للاحتباس  بين الانبعاثات  توازن  إلى تحقيق  الذي يشير  الكربوني  الحياد  يرتب  بمفهوم  الطاةي  الانتقال  أن  كما 

. كما أن  2012وعمليات امتصاصها، وهو هدف تسذى إليه الدول عبر إدماج الطاقات النظيفة وفي مقدمتها الهيدروجين الأخضر 

هذا المفهوم يكت  ي  عدا قانونيا دوليا من خلال الاتفاقيات البيبية متعددة الأطراف، مما يجعل السياسات العمومية الوطنية 

 .ملزمة بالاناجام مع الالتزامات الدولية. وبالتالي فإن الانتقال الطاةي لا ينفصل عن المنظومة القانونية العالمية لحماية المناث

وينظر إلى الهيدروجين الأخضر أيضا كأداة لتعزيز الابتكار الصناعي وخلق سلاسل قيمة جديدة في الاقتصاد الأخضر، حيث يسمح  

بتطوير صناعات قائمة على التكنولوجيا النظيفة ويدعم تنافسية الدول في الأسواق الدولية للطاقة. كما أن هذا البعد الاقتصادي  

مية من خلال تحفيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتشجيع البحث العلمي. ومن ثم فإن المفهوم ينعكس على السياسات العمو 

 .يتجاوز البعد البي ي ليشمل أ عادا تنموية ودستراتيجية

 
2010 Fatih Birol, The Clean Energy Transition, International Energy Agency, Paris, 2022, p 62. 

2011 Jean-Marc Jancovici, Transition Énergétique et Politiques Publiques, Éditions Odile Jacob, Paris, 2022, p 74. 

2012 United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2023, UNEP, Nairobi, 2023, p 91. 
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وفي السياق ذاته، فإن الانتقال الطاةي يرتب  بمفهوم الحكامة الطاقية الذي يحيل إلى مجموع الآليات والمؤسسات التي تضمن  

الاقتصادية والبيبية  بين المصالح  التوازن  الطاقة وتحقيق  في قطاع  الفاعلين  الهيدروجين  2013تنسيق تدخلات  أن إدماج  . كما 

الأخضر في هذه الحكامة يفري تطوير نماذج تنظيمية جديدة قائمة على الشفافية والمساءلة والتخطي  الاستراتيجي طويل المدى. 

 .وعليه فإن المفهوم هنا يتخذ  عدا مؤسساتيا يعكس طبيعة العلاقة بين الدولة والسوق 

للهيدروجين الأخضر يقتي ي التمييز بينه وبين الهيدروجين الرمادي والأزرق من حيث مصدر الإنتاج  كما أن التحليل المفاهيمي  

البيبية لكل نوع. ويسهم هذا   التكلفة والجدوى  العمومية نظرا لاختلاف  السياسات  في صياغة  أساد ي  تمييز  البي ي، وهو  والأثر 

امة ويمنع الوقوع في مغالطة لالانتقال الشكليل الذي لا يحقق أهداف التمييز في توجيه الاستثمارات نحو الخيارات الأكأر استد 

 .خفي الانبعاثات. ومن ثم فإن الدقة المفاهيمية تمثل ضمانة للفعالية السياسية والقانونية

ومن منظور استشرافي، فإن الهيدروجين الأخضر يشكل محورا مركزيا في تصورات المستقبل الطاةي العالمي، حيث تتجه الدراسات 

إلى اعتباره أحد الأعمدة الثلاثة للتحول نحو اقتصاد منخفي الكربون إلى جانب الكهرباء المتجددة وكفاءة الطاقة. كما أن هذا 

التخطي  العمومي من منطق التكيف إلى منطق الاستباق، وهو ما يمنح المفهوم  عدا استراتيجيا    التصور يعكس تحولا في فلسفة

 .2014طويل المدى. وبالتالي فإن إدراي هذه الأ عاد يسهم في بناء سياسات عمومية أكأر اناجاما ومرونة

وانطلاقا مما سبق؛ فإن التحديد المفاهيمي لكل من الهيدروجين الأخضر والانتقال الطاةي يبرز تداخلا واضحا بين الأ عاد التقنية  

طبيعة   يعكس  التداخل  هذا  أن  كما  التخصصات.  متعدد  للتحليل  مجالا خصبا  الموضوع  يجعل  مما  والاقتصادية،  والقانونية 

تعد   لم  التي  المعاصرة  الدقة  التحولات  فإن  ثم؛  الطاقة. ومن  تدبير قطاع  في  والاقتصاد  والسياسة  القانون  بين  بالفصل  تسمح 

 .المفاهيمية تمثل الأساس الذي تبن  عليه السياسات العمومية الرشيدة في المجال الطاةي

 ثانيا: التحديات والآفاق المرتبطة باقتصاد الهيدروجين الأخضر

تمثل من أهم التحديات التي تواجه توسيع اعتماده اقتصاديا،   تكلفة إنتا  الهيدروجين الأخضريتجلى من الدراسات الحديثة أن  

إذ تظل كلفة الإنتاج الحالية أعلى بكثير مقارنة بأنواع الهيدروجين القائمة على الوقود الأحفوري، وهو ما يثقل كاهل المستثمرين  

رئيسية إلى أن التحليل الكهربائي للماء يحتاج  ويحد من جاذبية المشاريع في كثير من السياقات الوطنية والدولية. ويرجع ذلك بصورة  

. كما أن ضعف التكافؤ بين  2015إلى كميات كبيرة من الكهرباء المتجددة التي لا تزال تكلفتها نسنيا مرتفعة في العديد من الأسواق 

الوصول إلى مرونة اقتصادية تكلفة الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الرمادي أو الأزرق يجعل هذه الطفرة التكنولوجية  عيدة عن  

 .في الأجل القريب دون دعم تشريذي أو حوافز مالية قوية

مستوى   التحتيةوعلى  تطوير   البنية  أمام  بارزا  تحديا  الأخضر  الهيدروجين  ونقل  تخزين  في  المتخصصة  الشبكات  نقي  يمثل 

الاقتصاد القائم عليه، إذ أن تجهيز بنية تحتية مناسبة يتطلب استثمارات ضخمة في خطوط أنابيب وتخزين آمن، كما يتطلب 

و ما يتطلب أيضا معايير تنظيمية واضحة وموحدة. كما تعديل البن  الحالية للطاقة لتكون متوافقة مع خصائي الهيدروجين، وه

أن التحديات التقنية المتعلقة بضغ  التخزين ونقل الغاز دون خسائر كبيرة في الطاقة تعد من القضايا التي تطالب بصياغة حلول  

 .قانونية وتنظيمية مبتكرة لضمان السلامة والكفاءة

يشكل   التحتية،  والبنية  التكلفة  إلى  والتنظيميةوبالإضافة  القانونية  المنظومة  وضوح  أمام    عدم  الجوهرية  العقبات  إحدى 

واستخدام  والتوزيع  الإنتاج  تنظم  متخصصة  تشريعات  غياب  أن  إذ  الأخضر،  الهيدروجين  اقتصاد  في  الاستثمارات  استقطاب 

الهيدروجين يخلق بيئة من عدم اليقين للمستثمرين ويدفع البعي إلى التحفظ أو تأجيل المشاريع. وفي هذا السياق، تدعو الخبرات 

 
2013  Dominique Finon, Gouvernance de la Transition Énergétique, Presses de Sciences Po, Paris, 2023, p 58. 

2014  Vaclav Smil, Energy and Civilization in Transition, MIT Press, Boston, 2023, p 201. 

2015  Eliseo Curcio, Techno-Economic Analysis of Hydrogen Production: Costs, Policies, and Scalability in the Transition to Net-Zero, arXiv, 2025, p 15.  
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القانونية إلى تطوير أطر تنظيمية شاملة تضمن معايير السلامة وتحديد مسؤوليات التوزيع والتخزين، فضلا عن آليات لتحفيز  

 .2016الطلب المحلي على الهيدروجين الأخضر بما يتماش   مع أهداف السياسات الطاقية الوطنية 

على الهيدروجين الأخضر في الأسواق الداخلية والخارجية يعد من التحديات التي تواجه تطوير   عدم توفر الطلب الكافي كما أن  

هذا الاقتصاد، وذلك نتيجة لب ء تكيف  عي الصناعات الثقيلة مع الطاقة النظيفة، وعدم امتلاي بن  سوقية ناضجة تشجع  

الهيدروجين الأخضر كوقود بديل الكهرباء  2017على استخدام  النظيفة مثل  . كما أن المنافسة مع تكاليف بدائل أخرى للطاقة 

 .المتجددة أو الوقود الحيوي تضعف من فرص انتشار هذا الاقتصاد في المدى القريب

يبرز   الاقتصادي،  البعد  مع  المتشابكة  التحديات  بين  الأجل ومن  طويل  والاستثمار  اقتصاد    التمويل  نجاح  في  حاسم  كعامل 

الهيدروجين الأخضر، حيث تحتاج مشاريع الهيدروجين إلى رىوس أموال ضخمة لفترات تمتد إلى عقود قبل أن تتحقق عائدات 

. وتتطلب هذه الحاجة إلى تمويل مستدام وجود آليات تشجيعية من حيث الحوافز الضرينية والضمانات  2018استثمارية مجدية 

الحكومية التي تقلل من مخاطر المستثمرين، فضلا عن شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الثقة في هذا المجال كفرصة  

 .استثمارية رابحة

في إنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر تفتح أبوابا واسعة لمستقبل    الآفاق التكنولوجية المتقدمةوبالرغم من هذه التحديات، فإن  

التخزين قد تساهم في  التحليل الكهربائي وتقنيات  إلى أن التحسينات المستمرة في كفاءة  التحليلات  واعد، حيث يشير عدد من 

الاعتم فيها  يصعب  قطاعات  في  للهيدروجين  استخدامات جديدة  وتطوير  الإجمالية  التكلفة  مثل  خفي  فق ،  الكهرباء  على  اد 

 .الصناعة الثقيلة والنقل البعيد

يمثلان فرصة إستراتيجية لتخفيف الأعباء المالية والتقنية، حيث يمكن للدول ذات  التعاون الدولي والشراكات الإقليميةكما أن 

نطاق  توسيع  في  يسهم  مما  والتقنيات،  الخبرات  وتبادل  لابتكار مشروعات مشتركة  عقدا  تشكل  أن  العالية  المتجددة  الإمكانات 

 جديد
ً
 .2019ة للتصدير وتبادل الطاقة النظيفة اقتصاد الهيدروجين الأخضر خارج حدود الدولة الواحدة ويخلق أسواقا

صعيد   العملوعلى  فرص  خلق  وفرص  المستدامة  النمو التنمية  لتعزيز  كرافعة  الأخضر  الهيدروجين  اقتصاد  إلى  ينظر   ،

الاقتصادي الأخضر، مما يوفر إمكانات كبيرة لتطوير صناعات جديدة وتوليد فرص شغل في مجالات البحث والتطوير، وتصنيع 

الاجت  المستويات  في تحسين ورفع  ما يمكن أن يساهم  التحتية، وهو  البن   المتقدمة، وددارة  الاعتماد على المكونات  ماعية وتقليل 

 .النف  والغاز التقليدي

تطوير   مع  وثيق  تتقاطع  شكل  الأخضر  الهيدروجين  باقتصاد  المرتبطة  والآفاق  التحديات  فإن  عليه؛  القانوني وبناء  الإطار 

، حيث أن الفاعلية المستقبلية لهذا الاقتصاد تعتمد على مدى قدرة السياسات العمومية على استيعاب هذا والسياف ي الوطني

القائمة إلى فرص  التحديات  التحول، ودرساء قواعد تنظيمية واضحة، وتوفير بيئة تشريعية ومحفزات مالية قادرة على تحويل 

 .إستراتيجية للتنمية المستدامة

 المحور الثاني: الهيدروجين الأخضر كآلية لإعادة تشكيل السياسات العمومية الطاقية بالمغرب

في السياق المعاصر يتجاوز الهيدروجين الأخضر كونه مجرد مورد طاةي بديل، إذ أضحى يمثل أداة إستراتيجية لإعادة صياغة  

السياسات العمومية في مجال الطاقة، ذلك أن إدماجه ضمن المنظومة الوطنية لا يرتب  فق  بالبعد التقني للإنتاج والتخزين،  

بنيات المؤسساتية والاختيارات التشريعية المؤطرة للقطاع، كما أن التحولات التكنولوجية  بل يمتد ليشمل إعادة النظر في ال

المتسارعة تفري على الدولة اعتماد مقاربات استباقية قائمة على التخطي  طويل المدى وتنسيق تدخلات الفاعلين العموميين  

 
 .42، ص 2025المحلي، المعهد الدولي العابر للحدود، سياسة الهيدروجين الأخضر في مصر بين أولوية التصدير والتحول الطاةي   2016

  .12، ص 2025،الهيدروجين الأخضر وتحديات التكلفة والإنتاجمصادر تقارير خبرية دولية حول المشاريع والتكاليف العالمية،  2017

 . 45، ص 2025والاقتصادية المنوفيةلا مجلة البحوث القانونية  محمد عادل أحمد محمد، اقتصاديات الهيدروجين الأخضر وقدرة مصر على الاستفادة منه، 2018

  .20، ص 2024مجلة النشائر الاقتصادية،  إستراتيجية الهيدروجين الأخضر لتعزيز مكانة الاقتصاد البي ي، تابتي إحسان، 2019
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والخواص، وعلاوة على ذلك فإن الهيدروجين الأخضر يتيح إمكانات واسعة لإعادة توجيه الاستثمارات الطاقية نحو مجالات أكأر  

استدامة ونجاعة اقتصادية، وهو ما يجعله مدخلا لإعادة هيكلة السياسات العمومية وفق منطق الحكامة الطاقية المتكاملة  

 بدل المقاربات القطاعية المجزأة، 

 عن أن هذا التحول يطرح إشكالات قانونية وتنظيمية مرتبطة بمدى جاهزية الأطر التشريعية والمؤسساتية لاستيعاب  
ً
فضلا

اقتصاد طاةي جديد، ومن ثم فإن دراسة هذا المحور تقتي ي الجمع بين التحليل النظري والقراءة التطبيقية لمختلف أ عاد 

يه سيتم تناول هذا المحور من خلال أبعاد التحول الاستراتيجي والمؤسساتي في وعل، التحول المرتب  بالهيدروجين الأخضر

 .السياسة الطاقية )أولا(، والتحديات والآفاق المرتبطة باقتصاد الهيدروجين الأخضر )ثانيا( 

 أولا: أبعاد التحول الاستراتيجي والمؤسساتي في السياسة الطاقية

يتجسد إدماج الهيدروجين الأخضر في صلب السياسة الطاقية تحولا استراتيجيا يعكس انتقال الدولة من منطق تدبير العري 

الطاةي التقليدي إلى منطق التخطي  الاستباةي القائم على تنويع المصادر وتعزيز الاستدامة، إذ لم تعد الطاقة تختزل في  عدها  

بل أصبحت عنص  المحي،  ترتيب  الاقتصادي  إعادة  يفري  التحول  أن هذا  كما  القومي.  والأمن  السيادة  معادلات  في  را محددا 

الأولويات داخل الأجندة العمومية، بحيث تنتقل الدولة من دور المنتج أو المنظم المحدود إلى دور الموجه الاستراتيجي الذي ينسق  

وبذ مندمجة.  رىية  إطار  في  تدخلاتهم  ويؤطر  الفاعلين  مختلف  الرىية  بين  صياغة  لإعادة  رافعة  الأخضر  الهيدروجين  يغدو  لك 

 .الإستراتيجية للدولة في مجال الطاقة، بما يناجم مع التحولات المناخية والاقتصادية العالمية

، حيث تتجه العديد من الدول إلى إحداث  إعادة هيكلة المؤسسات الطاقيةكما ينعكس هذا التحول الاستراتيجي على مستوى  

والهيدروجين الأخضر، أو إعادة توزيع الاختصاصات داخل المؤسسات القائمة بما يضمن هيئات متخصصة في الطاقات النظيفة  

. كما أن هذا التوجه يعكس وعيا متزايدا بضرورة تجاوز البنيات الإدارية التقليدية التي لم تعد  2020مرونة أكبر في اتخاذ القرار 

قادرة على استيعاب التحولات التكنولوجية المتسارعة. ومن ثم فإن البعد المؤسساتي لا يقتصر على التغيير الشكلي في الهياكل، بل  

 .لمنظومة الطاقيةيمتد ليشمل إعادة تعريف الأدوار والوظائف داخل ا

نحو مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالطاقات النظيفة،   الاستثمارات العموميةويرتب  التحول الاستراتيجي كذلك بإعادة توجيه  

إلى منطق  التخزين والنقل، وهو ما يعكس انتقالا من منطق الإنفاق التقليدي  بما في ذلك محطات التحليل الكهربائي وشبكات 

لشراكات بين القطاعين العام الاستثمار المستدام. كما أن هذا التوجه يفري على الدولة تطوير آليات تمويل مبتكرة قائمة على ا

. وبذلك يصبح البعد المالي جزءا  2021والخاص، وتوفير ضمانات قانونية تحفز المستثمرين على الانخراط في مشاريع طويلة الأمد 

 .لا يتجزأ من التحول المؤسساتي والاستراتيجي

المنظمة لقطاع الطاقة، حيث تسذى الدول   الترسانة التشريعية وعلى المستوى القانوني، يبرز التحول المؤس  ي من خلال مراجعة 

إلى إدراج نصوص قانونية جديدة تنظم إنتاج الهيدروجين الأخضر وتداوله وتخزينه، فضلا عن وضع معايير السلامة والجودة. كما  

بالمن المتعلقة  الدولية  والالتزامات  الوطنية  القوانين  بين  الاناجام  تحقيق  إلى  يهدف  التشريذي  التحديث  هذا  يمنح  أن  مما  اث، 

 .السياسات الطاقية  عدا قانونيا عابرا للحدود. ومن ثم فإن الإصلاح القانوني يشكل  جر الزاوية في إنجاح أي تحول استراتيجي

تقوم على الشفافية والمساءلة وتوسيع دائرة المشاركة، حيث لم  مقاربات حكامة جديدةكما يتجلى التحول الاستراتيجي في اعتماد 

تعد السياسات الطاقية حكرا على الفاعل الحكومي، بل أصبحت مجالا لتفاعل متعدد المستويات يشمل القطاع الخاص والمجتمع  

تو  وتحقيق  العمومية  القرارات  تعزيز شرعية  في  التوجه  هذا  ويساهم  البحثية.  والمؤسسات  الاقتصادية المدني  المصالح  بين  ازن 

 .2022والبيبية. وبالتالي فإن الحكامة الطاقية تمثل البعد التنظيمي للتحول الاستراتيجي والمؤسساتي

 
2020 International Energy Agency, Global Hydrogen Review 2023, IEA Publications, Paris, 2023, p   97. 

2021 International Renewable Energy Agency, World Energy Transitions Outlook 2022, IRENA, Abu Dhabi, 2022, p 145. 

2022  Dominique Finon, Gouvernance de la Transition Énergétique, Presses de Sciences Po, Paris, 2023, p 61 . 
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، باعتبار أن التحول سياسات التكوين والبحث العلميومن زاوية أخرى، فإن إدماج الهيدروجين الأخضر يفري إعادة النظر في  

الابتكار  على  قادرة  معرفية  وبنية  مؤهلة  موارد  شرية  دون  يتحقق  أن  يمكن  لا  على  2023الطاةي  ينعكس  التوجه  هذا  أن  كما   .

وبذلك يتحول البعد المعرفي إلى   .استراتيجيا في صياغة السياسات العموميةالمؤسسات الجامعية ومراكز البحث التي تصبح شريكا  

 .عنصر أساد ي في البناء المؤس  ي للطاقة

، حيث تسذى الدول إلى إبرام شراكات دولية  السياسة الخارجية الطاقيةوعلاوة على ذلك، فإن التحول الاستراتيجي ينعكس على  

لتبادل التكنولوجيا وتوسيع أسواق تصدير الطاقة النظيفة، وهو ما يمنح الهيدروجين الأخضر  عدا جيوسياسيا يتجاوز الإطار  

لبعد الخارجي يمثل الوطني. كما أن هذه الشراكات تفري بدورها تكييف الأطر القانونية الوطنية مع المعايير الدولية. ومن ثم فإن ا

 .امتدادا طبيعيا للتحول المؤس  ي الداخلي

داخل السوق الطاقية، حيث تنتقل من نموذج الدولة المحتكرة أو المتحكمة  شكل    دور الدولةويبرز التحول كذلك في إعادة تعريف  

مباشر إلى نموذج الدولة المنسقة والمحفزة، التي تضع الأطر القانونية وتفاح المجال للمبادرات الخاصة. كما أن هذا التحول يعكس 

التوجيه   إلى منطق  العمومي من منطق السيطرة  التدخل  في فلسفة  الدولة تطورا  بين  العلاقة  الاستراتيجي. وبذلك تتغير طبيعة 

 .2024والسوق في المجال الطاةي 

هيكلة   إعادة  في  يسهم  الأخضر  الهيدروجين  إدماج  فإن  تنموي،  منظور  الوطني ومن  قيمة جديدة   الاقتصاد  عبر خلق سلاسل 

ينعكس   ما  متقدمة، وهو  تكنولوجية  الاقتصادي  وتطوير صناعات  التحول  هذا  أن  كما  والتشغيل.  النمو  إيجابا على مؤشرات 

ومن ثم فإن التحول الطاةي يشكل مدخلا  يتطلب بدوره بنية مؤسساتية مرنة قادرة على استيعاب التغيرات الصناعية السريعة.

 .لإعادة تشكيل البنية الاقتصادية والمؤسساتية في آن واحد

والاقتصاد  القانون  بين  تداخلا  تعكس  الطاقية  السياسة  في  والمؤسساتي  الاستراتيجي  التحول  أ عاد  فإن  ما سبق؛  إلى  واستنادا 

إضافي   وليس مجرد مورد  برمته  الطاةي  النسق  بناء  أداة لإعادة  الهيدروجين الأخضر  من  يجعل  ما  والتكنولوجيا والحكامة، وهو 

التحو  هذا  نجاح  أن  كما  والمؤسساتية  للطاقة.  التشريعية  الأ عاد  بين  الاناجام  تحقيق  على  الدولة  قدرة  بمدى  رهينا  يظل  ل 

هيكلة   لإعادة  وطني  مشروع  إلى  تقني  خيار  من  الأخضر  الهيدروجين  يتحول  وبذلك  متكاملة.  شمولية  رىية  ضمن  والاقتصادية 

 .السياسات العمومية

 ثانيا: رهانات إدما  اقتصاد الهيدروجين الأخضر ضمن السياسات الطاقية الوطنية  

يعتبر  البعد الاقتصادي من أبرز التحديات التي تواجه ترسي  اقتصاد الهيدروجين الأخضر، ذلك أن كلفة الإنتاج المرتفعة مقارنة  

بالهيدروجين الرمادي أو الوقود الأحفوري تظل عائقا أمام انتشاره الواسع، خاصة في الدول النامية التي تعاني محدودية الموارد  

ا الارتفاع في التكلفة يرتب   سعر الكهرباء المتجددة وبكلفة تجهيزات التحليل الكهربائي، وهو ما يجعل مسألة  المالية. كما أن هذ

تطوير  في  ينحصر  لا  الرهان  فإن  ثم  ومن  الاقتصادي.  التوازن  تحقيق  في  حاسما  عاملا  الجبائية  والحوافز  العمومي  الدعم 

 .لية وتشريعية قادرة على خلق سوق تنافسية للهيدروجين الأخضرالتكنولوجيا فحسب، بل يمتد إلى بلورة سياسات ما

ويرتب  التحدي الاقتصادي كذلك بإشكالية البنية التحتية، حيث يتطلب اقتصاد الهيدروجين إنشاء شبكات متخصصة للنقل  

 زمنية طويلة. كما  
ً
أن خصائي الهيدروجين  والتخزين ومحطات للتحويل والتوزيع، وهو ما يستوجب استثمارات ضخمة وآجالا

الفيزيائية والكيميائية تفري معايير سلامة صارمة تتجاوز تلك المعتمدة في الغاز الطبيذي، الأمر الذي يستدعي تحديث القوانين  

 .. وبذلك فإن البنية التحتية تشكل محورا مركزيا في نجاح أو تعأر هذا الاقتصاد2025المنظمة للطاقة والنقل الصناعي 

 
2023  Jeremy Rifkin, The Hydrogen Revolution Revisited, Palgrave Macmillan, London, 2022, p 174. 

2024 Vaclav Smil, How the World Really Works, Viking Press, New York, 2022, p 221. 

2025 International Renewable Energy Agency, Green Hydrogen Infrastructure Report 2022, IRENA, Abu Dhabi, 2022, p 76. 
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ومن زاوية قانونية، يبرز غياب إطار تنظيمي موحد كأحد التحديات الكبرى، إذ لا تزال العديد من التشريعات الوطنية تفتقر إلى 

نصوص صريحة تنظم إنتاج وتخزين وتسويق الهيدروجين الأخضر، مما يخلق حالة من عدم اليقين القانوني بالنسبة للمستثمرين. 

بين ا المعايير  تباين  المجال كما أن  في هذا  الدولية  التجارة  انسيابية  المفاهيم والمعايير  2026لدول يحد من  . ومن ثم؛ فإن توحيد 

 .القانونية يعد شرطا أساسيا لبناء سوق عالمية متكاملة للهيدروجين الأخضر

ويضاف إلى ذلك تحدي الطلب الصناعي المحدود، حيث لا تزال العديد من القطاعات الصناعية مترددة في التحول نحو الهيدروجين  

الأخضر  سنب ارتفاع التكلفة وغياب الحوافز الكافية، فضلا عن ضعف الوعي التقني والاقتصادي بجدواه على المدى البعيد. كما  

وتيرة في  يؤثر  التردد  فإن خلق طلب مستدام يشكل ركيزة   أن هذا  وبالتالي  به.  المرتبطة  القيمة  بناء سلاسل  ويؤخر  الاستثمارات 

 2027.أساسية في إنجاح هذا الاقتصاد 

ومن جهة أخرى، يمثل التمويل طويل الأمد تحديا محوريا، إذ تتطلب مشاريع الهيدروجين الأخضر رىوس أموال ضخمة مع فترات  

والتحفيز  الضمان  آليات  عبر  الدولة  تدخل  ويستدعي  الاستثمار  مخاطر  من  يزيد  ما  وهو  نسنيا،  أن  2028استرداد طويلة  كما   .

المؤسسات المالية الدولية تلعب دورا متناميا في تمويل هذه المشاريع، مما يعكس الطا ع العابر للحدود لاقتصاد الهيدروجين. وبذلك  

 .يصبح البعد المالي عاملا حاسما في تحديد مسار هذا الاقتصاد

وبالرغم من هذه التحديات، فإن الآفاق التكنولوجية المرتبطة بتطوير تقنيات التحليل الكهربائي وتخزين الطاقة تفتح آفاقا واعدة 

لخفي التكاليف وتحسين الكفاءة، حيث تشير الدراسات الحديثة إلى أن التقدم التكنولوجي يمكن أن يحقق تكافؤا تدريجيا في 

. كما أن الابتكار العلمي يمثل ركيزة أساسية في تسريع الانتقال نحو  2029يدية خلال العقدين القادمين الأسعار مع الطاقات التقل

 .اقتصاد منخفي الكربون 

كما أن التعاون الدولي يمثل فرصة إستراتيجية لتقاسم الأعباء المالية والتقنية، حيث تسذى الدول إلى بناء شراكات ثنائية ومتعددة 

الأطراف لتبادل التكنولوجيا وتطوير أسواق تصدير الطاقة النظيفة. ويعكس هذا التوجه إدراكا جماعيا بأن اقتصاد الهيدروجين  

د الوطنية ويشكل جزءا من النظام الطاةي العالمي. ومن ثم فإن البعد الدبلوماد ي يشكل رافعة مهمة في بلورة الأخضر يتجاوز الحدو 

 .هذا الاقتصاد

وعلى الصعيد الاجتماعي، ينظر إلى اقتصاد الهيدروجين الأخضر كرافعة لخلق فرص شغل نوعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، حيث 

النظيفة  البعد الاجتماعي يمنح السياسات  2030يمكن أن يسهم في تطوير صناعات جديدة مرتبطة بالتكنولوجيا  . كما أن هذا 

 .الطاقية  عدا تنمويا يوازن بين الأهداف البيبية والاقتصادية. وبالتالي فإن الأثر الاجتماعي يشكل أحد أهم آفاق هذا الاقتصاد

القطاعات الصناعية الثقيلة التي يصعب   الكربونية في  إمكانية تقليي الانبعاثات  الهيدروجين الأخضر  ومن منظور بي ي، يوفر 

كهربتها، وهو ما يجعله أداة فعالة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني. كما أن هذا الدور البي ي يعزز من شرعية الاستثمارات العمومية 

. وبذلك يتقاطع الاقتصاد الأخضر مع السياسات البيبية في 2031حو تطوير سياسات مناخية أكأر طموحا في هذا المجال ويدفع ن

 .إطار رىية متكاملة

وأخيرا، فإن التحديات والآفاق المرتبطة باقتصاد الهيدروجين الأخضر تعكس جدلية مستمرة بين الإكراهات الاقتصادية والفرص  

والتعاون   التكنولوجي،  والتطور  المالي،  والتحفيز  القانوني،  بين الإصلاح  توازن دقيق  تحقيق  النجاح  يتطلب  الإستراتيجية، حيث 

التوازن  هذا  أن  كما  في   الدولي.  فعلية  ركيزة  إلى  مستقبلي  مشروع  من  الأخضر  الهيدروجين  تحويل  على  الدول  قدرة  مدى  يحدد 

 
2026 Jean-Baptiste Fressoz, Sans Transition: Une Nouvelle Histoire de l’Énergie, Seuil, Paris, 2023, p 201. 

2027  Daniel Yergin, The New Map, Penguin Press, New York, 2022, p 355. 

2028  Fatih Birol, The Clean Energy Transition, IEA Publications, Paris, 2022, p 167. 

2029  Jeremy Rifkin, The Hydrogen Revolution Revisited, Palgrave Macmillan, London, 2022, p 192. 

2030 Dominique Finon, La Transition Énergétique, La Découverte, Paris, 2022, p 134. 

2031 United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2023, UNEP, Nairobi, 2023, p 119. 
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سياساتها العمومية الطاقية. ومن ثم فإن هذا الاقتصاد يمثل مجالا خصبا لإعادة تشكيل العلاقة بين القانون والطاقة والتنمية  

 .المستدامة

 خاتمة:

تعد مسألة الهيدروجين الأخضر من أبرز القضايا الإستراتيجية التي تواجه السياسات العمومية الطاقية في المغرب، إذ تمثل أداة 

الجديد  فعالة لإعادة تشكيل هذه السياسات ضمن منظور مستدام ومتجدد. فقد كشفت الدراسة أن إدخال هذا المصدر الطاةي 

يستوجب تحولات عميقة على مستوى البنية المؤسساتية والقانونية، إلى جانب إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية والتكنولوجية  

للدولة. ولم يعد الأمر مقصورا على توفير الطاقة فق ، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الطاقية وضمان أمن الإمدادات 

لعالمي. بهذا، يبرز الهيدروجين الأخضر كقلب للتحول الطاةي الوطني ومفتاحا للانتقال إلى اقتصاد أخضر قائم  في ظل تزايد الطلب ا

 .على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة

كما بين المقال أن الأ عاد المؤسساتية تلعب دورا محوريا في نجاح هذا التحول، حيث تتطلب فعالية سياسات الهيدروجين الأخضر 

تكامل الهيئات المختصة وتطوير آليات تنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص. ويبرز دور الدولة بوصفها الموجه والمنظم الذي  

العلمي  يضمن توازن المصالح ويهي البحث  إلى ذلك، يشكل  المناسبة لجذب الاستثمارات. بالإضافة  القانونية والتنظيمية  البيئة  ن 

والتكوين التقني عنصرا حاسما في بناء القدرات اللازمة لدعم هذا الاقتصاد الناش ن، مما يعزز قدرة المغرب على المنافسة في السوق  

 .العالمي للطاقة النظيفة

الوطني لاستيعاب خصوصيات الهيدروجين أما   الدراسة ضرورة تحديث وتكييف الإطار التشريذي  على الصعيد القانوني، تؤكد 

الأخضر من حيث الإنتاج والتخزين والنقل والاستخدام. فغياب نصوص واضحة يشكل عقبة كبيرة أمام المستثمرين، ويعزز حالة  

لاستثمارية. ولهذا، فإن سن قوانين متخصصة ووضع معايير صارمة للسلامة والجودة عدم اليقين التي تؤثر سلبا على الدينامية ا

يمثلان عاملين أساسيين لخلق بيئة قانونية مستقرة وجاذبة. كما أن ملاءمة هذه التشريعات مع المعايير الدولية تفتح آفاقا أوسع 

 .للتعاون والتبادل التجاري في هذا المجال

ويشكل الجانب الاقتصادي أحد أبرز التحديات التي يواجهها اقتصاد الهيدروجين الأخضر، حيث لا تزال تكلفة الإنتاج مرتفعة  

مقارنة بالبدائل التقليدية. ومع ذلك، يشير التطور التكنولوجي المستمر إلى إمكانية خفي هذه التكاليف تدريجيا، مما يزيد من  

الأخضر   الهيدروجين  المالي تنافسية  الدعم  توفير  في  العمومية  السياسات  دور  فإن  هنا؛  ومن  والطويل.  المتوس   المدى  على 

والتحفيزات الاستثمارية يبقى حاسما لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع، لاسيما من خلال تشجيع الشراكات بين القطاعين العام 

 .والخاص

في الجانب البي ي، يمثل الهيدروجين الأخضر أداة فعالة لتحقيق الأهداف المناخية الوطنية والدولية، لاسيما في القطاعات التي  و

يصعب كهربتها مثل الصناعة الثقيلة والنقل البحري والجوي. فمن خلال تقليي الانبعاثات الكربونية، يساهم هذا المصدر في 

فحة التغيرات المناخية والوفاء بالتزامات المغرب في إطار الاتفاقيات الدولية، ما يعزز من شرعية تبني  دعم الجهود الرامية إلى مكا

استراتيجيات  متزايدة ضمن  أهمية  الهيدروجين الأخضر  الاقتصاد ويشجع على توسيع نطاق استخدامه. ومن ثم، يكتسب  هذا 

 .التنمية المستدامة

أما من الناحية الاجتماعية، فقد تبين أن اقتصاد الهيدروجين الأخضر يحمل فرصا كبيرة لخلق وظائف نوعية في مجالات البحث، 

التصنيع، والصيانة التقنية، مما يدعم التنمية الاقتصادية المحلية ويعزز من دور الشباب والكفاءات الوطنية في مسار التحول 

تصاد في بناء منظومة طاقية أكأر شمولية تراعي البعد الاجتماعي، وهو ما يضمن تقليل التفاوتات الطاةي. كما يساهم هذا الاق

 .وتحقيق انتقال عادل للطاقة. وعليه؛ فإن السياسة العمومية الطاقية لا بد أن تراعي هذا البعد لضمان استدامة النجاح
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للتعاون و  مجالا  يشكل  حيث  العالمية،  الطاقية  الجغرافيا  في  جديد  كعامل  الأخضر  الهيدروجين  يبرز  الدولي،  المستوى  على 

الاستراتيجي بين الدول ويعيد رسم خرائ  النفوذ الطاةي. وقد أظهرت التجارب أن الشراكات الدولية وتبادل التكنولوجيا تعد أدوات 

ية والمالية، مما يدعم بناء أسواق تصدير واعدة للطاقة النظيفة. وعليه، فإن السياسة الطاقية  محورية لتجاوز التحديات التقن

 .الوطنية لا يمكن فصلها عن الديناميات العالمية، مما يتطلب تطوير آليات دبلوماسية طاقية فعالة

ختاما، تؤكد هذه الدراسة أن الهيدروجين الأخضر ليس مجرد خيار تقني جديد، بل هو مشروع وطني يتطلب مقاربة شمولية تجمع  

الأطر   تطوير  المؤسسات،  بين مختلف  التنسيق  تعزيز  يجب  المشروع،  هذا  ولنجاح  والسياسة.  البيئة،  الاقتصاد،  القانون،  بين 

يز الاستثمارات. تبقى التحديات كبيرة لكنها قابلة للتجاوز، مع إتاحة فرص حقيقية للانتقال  القانونية، دعم البحث العلمي، وتحف

التحول   هذا  أن مسيرة  ويتخح  العالمية.  البيئة  متطلبات  الوطنية ومواجهة  الحاجيات  تلبية  قادر على  طاةي مستدام  نموذج  إلى 

ا في  مرونة  تستدعي  التي  الديناميكية  بالتغيرات  محفوفة  الهيدروجين ستكون  يجعل  بما  مستمرا،  وابتكارا  العمومية  لسياسات 

 الأخضر ركيزة أساسية في مزيج الطاقة بالمغرب مستقبلا.
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العوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة في المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية في  

 مدينة طولكرم 
 راغب أحمد راغب أبو دياك  الباحث : 

 الديناميات الاجتماعية: المجال والسلطة والمجتمع،  -طالب دكتوراه في الآداب، قسم علم الاجتماع 
 .كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة عبد المالك السعدي، تطوان، المغرب  

 الملخص: 

تهدف هذه الدراسة التعرف إلى العوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة في المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية الأهداف:  

 من أهمية 
ً
المشاركة المجتمعية بوصفها إحدى ركائز التنمية المحلية، وتعزيز مبدأ الحكم الرشيد  في مدينة طولكرم، وذلك انطلاقا

 والمواطنة الفاعلة. 

سعت الدراسة إلى تحليل أثر مجموعة من المتغيرات الاجتماعية، مثل العلاقات الاجتماعية، الانتماء المجتمذي، ومستوى التفاعل 

الاجتماعي، والمتغيرات الثقافية كالقيم، والمعتقدات، والاتجاهات الثقافية ومستوى الوعي العام، في درجة انخراط موظفي الهيئات  

 لمتغيرات ديموغرافية  المحلية في الأنشطة  
ً
والمبادرات المجتمعية. كما تناولت الدراسة الفروق المحتملة في المشاركة المجتمعية، تبعا

 مثل الجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة.

موظفي   المنهج: من  مكونة  عينة  من  البيانات  لجمع  ميدانية  استبانة  واستخدمت  التحليلي،  الوصفي  المنهج  الدراسة  اعتمدت 

الهيئات المحلية في مدينة طولكرم، بهدف قياس مستوى إدراكهم للعوامل الاجتماعية والثقافية ذات الصلة بالمشاركة المجتمعية،  

.
ً
 وتحليل اتجاهاتهم نحوها إحصائيا

أظهرت النتائج أن مستوى المشاركة المجتمعية لدى الموظفين جاء بدرجة متوسطة، وأن للعوامل الاجتماعية والثقافية    النتائج:

 في تشكيل هذا المستوى، حيث تبين أن ارتفاع الوعي الاجتماعي والثقافي يقترن بزيادة الميل إلى المشاركة الفاعلة في 
ً
 ملحوظا

ً
تأثيرا

عزى إلى المؤهل العلمي لصالح ذوي المؤهلات العليا،  قضايا المجتمع المحلي. كم
 
ا أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية ت

ظهر الفروق المرتبطة بالجنس دلالة معنوية واضحة.
 
 في حين لم ت

تو  ي الدراسة بضرورة تطوير ور  عمل ودورات تدرينية مستمرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الاجتماعي والثقافي   التوصيات:

لدى موظفي الهيئات المحلية، مع التركيز على المفاهيم الأساسية للمواطنة والمسؤولية الاجتماعية، وأهمية المشاركة في دعم التنمية  

 المحلية.  

 لارتباط مستوى المؤهل العلمي  
ً
كما تشير النتائج إلى أهمية تشجيع الموظفين على مواصلة التعليم العالي والتدريب المتخصي، نظرا

ن الموظفين من الحصول على شهادات 
ّ
قترح توفير منح داخلية أو دعم مالي يمك بزيادة الوعي والمشاركة المجتمعية. ولتحقيق ذلك، ي 

ت الاجتماعية والثقافية والإدارية. إضافة إلى ذلك، تؤكد الدراسة أهمية خلق بيئة عمل محفّزة تشجع الموظفين  متقدمة في المجالا 

على الانخراط في الأنشطة الاجتماعية والثقافية المحلية، مثل الفعاليات المجتمعية والمبادرات التطوعية والندوات الثقافية، بما 

 ل فاعل ومستدام.يسهم في تعزيز حضورهم المجتمذي  شك

المفتاحية الو ي  :  الكلمات  الهيئات المحلية، مدينة طولكرم،  الثقافية، المشاركة المجتمعية،  العوامل الاجتماعية، العوامل 

 المجتم ي، التنمية المحلية. 
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Social and cultural factors affecting community participation among employees of local authorities in the city of 
Mr. Raghib Ahmed Abu Diak 

PhD candidate, Department of Political Sociology, Faculty of Humanities, Abdelmalek Essaadi University, 
Tetouan, Morocco. 
Rageabudeaik@gmail.comEmail:  

Abstract: 

Objectives: This study aims to identify the social and cultural factors influencing community participation among 

local authority employees in Tulkarm, given the importance of community participation as a cornerstone of local 

development and a key element in promoting good governance and active citizenship. 

Results: The study sought to analyze the impact of a range of social variables, such as social relationships, 

community affiliation, and the level of social interaction, as well as cultural variables like values, beliefs, cultural 

attitudes, and general awareness, on the degree of involvement of local authority employees in community 

activities and initiatives. 

The study employed a descriptive-analytical methodology and utilized a field questionnaire to collect data from a 

sample of local authority employees in Tulkarm. The goal was to measure their awareness of the social and cultural 

factors related to community participation and to statistically analyze their attitudes toward these factors. 

Conclusions: The results showed that the level of community engagement among employees was moderate, and 

that social and cultural factors had a significant impact on shaping this level. Specifically, higher social and cultural 

awareness was associated with a greater tendency to actively participate in local community issues. The results 

also revealed statistically significant differences attributable to educational qualifications, favoring those with 

higher qualifications, while gender-related differences did not show a clear statistical significance. 

Keywords: Social factors, Cultural factors, Community engagement, Local authorities, Tulkarm city, Community 

awareness, Local development. 

 المقدمة: 

تعتبر المشاركة المجتمعية ركيزة أساسية في دعم استقرار المجتمعات، وتعزيز التنمية المحلية المستدامة، إذ تمثل إحدى أهم      

لا  الشامل،  بمفهومها  فالمشاركة،  العام.  الصالح  في خدمة  انخراطهم  وتعبر عن مدى  الأفراد ومؤسساتهم،  بين  التفاعل  مظاهر 

السياس المشاركة  على  لثنشطة  تقتصر  والتقييم  والتنفيذ،  التخطي ،  في  الأفراد  مساهمة  لتشمل  تمتد  بل  الانتخابية،  أو  ية 

 (.2019الاجتماعية والتنموية داخل مجتمعاتهم، بما في ذلك أدوارهم داخل مؤسسات الحكم المحلي، والهيئات الخدمية )العتي ي،  

ويعد الوعي المجتمذي أحد المحددات الرئيسة للمشاركة الفاعلة، إذ يسهم في تعزيز إدراي الأفراد لأهمية دورهم في بناء      

المبادرة   في  الرغبة  زادت  التنموية،  والاحتياجات  الاجتماعية  بالقضايا  الوعي  مستوى  ارتفع  فكلما  ومسؤول.  متعاون  مجتمع 

والم التطوعية  الأنشطة  في  وروح  والمساهمة  المتبادلة،  والثقة  الانتماء،  مثل  السائدة،  والقيم  الثقافية  البيئة  أن  كما  جتمعية. 

 يؤثر في استعداد الأفراد للمشاركة، ومدى فاعليتهم فيها )الخطيب، 
ً
 مرجعيا

ً
ل إطارا

ّ
شك
 
 (. 2020المسؤولية، ت

 في تحديد  
ً
 جوهريا

ً
من جانب آخر، تلعب العوامل الاجتماعية مثل الجنس، والعمر، والمستوى التعليمي، والوضع الاجتماعي، دورا

أنماط المشاركة، حيث تشير دراسات متعددة إلى أن هذه المتغيرات تسهم في تشكيل الاتجاهات نحو العمل المجتمذي، وتؤثر في  
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المبادرات المحلية )عبد الله،   في  الدافعية للانخراط  القيم، والتنشئة  2018مستوى  في منظومة  الثقافية، فتتمثل  العوامل  أما   .)

طبيعة   في  وتؤثر  مؤسساتهم،  داخل  الأفراد  سلوي  بلورة  في  تسهم  عوامل  و ي  المحلي،  للمجتمع  الانتماء  ومستوى  الاجتماعية، 

 (. 2021ة )حسن، مشاركتهم في الأنشطة الجماعي 

وتكتسب دراسة المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية أهمية خاصة في السياق الفلسطيني، إذ يشكل هؤلاء      

 في نجاح أو فشل البرامج التنموية المحلية. 
ً
 حاسما

ً
الموظفون حلقة الوصل بين المواطنين ومؤسسات الحكم المحلي، ويعتبرون عاملا

عية والثقافية المؤثرة في مستوى انخراطهم في العمل المجتمذي يتيح تطوير سياسات أكأر فاعلية كما أن فهم طبيعة العوامل الاجتما

 (. 2024لتعزيز روح المبادرة والانتماء المؤس  ي والمجتمذي على حد سواء )سمودي، 

 من ذلك، تسذى هذه الدراسة إلى تحليل أثر العوامل الاجتماعية والثقافية في المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات  
ً
وانطلاقا

المحلية في مدينة طولكرم، من خلال تحديد طبيعة العلاقة بين هذه العوامل ومستوى المشاركة الفعلية، والكشف عن الفروق بين  

لمت  
ً
وفقا الموظفين  العلمي لمحددات  فئات  الفهم  تعميق  في  تسهم  أن  المتوقعة  النتائج  الديموغرافية والثقافية. ومن شأن  غيراتهم 

المشاركة المجتمعية في مؤسسات الحكم المحلي، وتقديم توصيات عملية يمكن أن تساعد في تعزيز الانخراط المجتمذي لتحقيق  

 التنمية المحلية المستدامة.  

 مشكلة الدراسة، وأسئلتها: 

رغم الأهمية البالغة التي تكتسبها المشاركة المجتمعية في تعزيز الأداء المؤس  ي ودعم التنمية المحلية، تشير الملاحظات       

الميدانية في مدينة طولكرم إلى وجود تفاوت واضح في مستوى انخراط موظفي الهيئات المحلية في الأنشطة والمبادرات المجتمعية. 

حول العوامل الاجتماعية والثقافية التي قد تفسر اختلاف درجة المشاركة، ومدى ارتباطها بخصائي  ويثير هذا التباين تساىلات  

 الأفراد، وأنماطهم القديمة، ومستوى وعيهم بأهمية الدور الذي يمكن أن يؤدوه في خدمة المجتمع المحلي من خلال مواقع عملهم. 

الهيئات  بين  الشراكة  وتعزيز  المجتمع،  على  الانفتاح  لتشجيع  الأهلية  والمؤسسات  البلديات  تبذلها  التي  الجهود  من  الرغم  فعلى 

المحلية والمواطنين، إلا أن  عي الموظفين لا يزالون يميلون إلى أداء أدوارهم ضمن الإطار الوظيفي الضيق، دون الانخراط الفعال  

 المبادرات الاجتماعية ذات الصلة بالتنمية المحلية. في العمل التطوعي أو 

المال   أبرزها نظرية رأس  المشاركة المجتمعية، من  في  الأفراد  التي تفسر سلوي  النظرية  الأطر  إلى عدد من  الدراسة  وتستند هذه 

  الاجتماعي التي تقول إن الثقة المتبادلة ورواب  التضامن تسهم في بناء مجتمع فعّال، قادر على التعاون والمبادرة، والنظرية الثقافية 

ي تؤكد أن منظومة القيم والمعتقدات السائدة داخل المجتمع المحلي، تؤثر في استعداد الأفراد للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية الت

 العامة، إضافة إلى نظرية المشاركة المجتمعية التي تفتري أن المشاركة تتشكل من تفاعل العوامل الفردية والاجتماعية والمؤسسية. 

والوضع  التعليمي،  والمستوى  الاجتماعي،  )كالنوع  الاجتماعية  العوامل  أثر  تحليل  إلى  الدراسة  تسذى  الرىى،  هذه  من   
ً
وانطلاقا

موظفي   لدى  المشاركة  أنماط  تشكيل  في  الاجتماعية(  والقيم  الاجتماعي،  والوعي  المحلي،  )كالانتماء  الثقافية  والعوامل  الأسري(، 

 طولكرم.   الهيئات المحلية في مدينة

وعلى الرغم من كأرة الدراسات التي تناولت موضوع المشاركة المجتمعية في السياق العربي والفلسطيني، إلا أن القليل منها       

القرارات   تنفيذ  على  يقتصر  لا  ودورهم  المحلي،  الحكم  منظومة  في  مباشرين  فاعلين  بوصفهم  المحلية  الهيئات  على موظفي  ركز 

المجتمع المحلي من خلال تفاعلهم اليومي مع المواطنين. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى دراسة ميدانية    الإدارية، بل يمتد إلى التأثير في

معمّقة تسذى إلى فهم محددات المشاركة المجتمعية داخل الهيئات المحلية في طولكرم، وتحليل تأثير العوامل الاجتماعية والثقافية  

 في تعزيزها، أو إضعافها. 

 مما سبق، تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي: 
ً
 انطلاقا

 ما العوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة في المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم؟ 
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 ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس عدد من الأسئلة الفرعية، من أبرزها:   

 ما مستوى المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم؟   .1

 ما أبرز العوامل الاجتماعية المؤثرة في المشاركة المجتمعية لديهم؟  .2

 ما أثر العوامل الثقافية في تعزيز المشاركة المجتمعية؟  .3

 في مستوى المشاركة المجتمعية تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية )الجنس، والمؤهل العلمي،   .4
ً
هل توجد فروق دالة إحصائيا

 وعدد سنوات الخبرة(؟

 أهمية الدراسة: 

: الأهمية النظرية
ً
   :أولا

الاجتماعية،     العوامل  بين  بالعلاقة  المتعلقة  العلمية  الأدبيات  إثراء  إلى  سعيها  من  الدراسة  لهذه  النظرية  الأهمية  تنبع 

ومستويات المشاركة المجتمعية، ولا سيما في سياق عمل موظفي الهيئات المحلية الفلسطينية، وهو مجال لم يحظ بالاهتمام الكافي 

البحوث التي تناولت موضوع المشاركة ركزت على الأفراد أو على المؤسسات الأهلية، في حين أن فئة  في الدراسات السابقة. فمعظم 

 الموظفين في الهيئات المحلية تمثل حلقة محورية في منظومة العمل التنموي والإداري المحلي. 

كما تسذى الدراسة إلى تعميق الفهم النظري للعلاقة بين المحددات الفردية والاجتماعية والثقافية التي تفسر استعداد    

الأفراد للانخراط في الأنشطة المجتمعية، من خلال توظيف مجموعة من الأطر النظرية التفسيرية، من أبرزها نظرية رأس المال 

تواصل في بناء المشاركة، والنظرية الثقافية الاجتماعية التي توضح كيفية تأثير القيم والاتجاهات  الاجتماعي التي تبين دور الثقة وال 

 السائدة في السلوي الجمذي داخل المؤسسات.  

 يمكن الرجوع إليه في البحوث المستقبلية التي    
ً
 تحليليا

ً
 من كونها تقدم نموذجا

ً
وتكتسب الدراسة أهميتها النظرية أيضا

تهدف إلى فهم محددات المشاركة المجتمعية في سياقات العمل المحلي، سواء أكانت في مدينة طولكرم أم في مناطق فلسطينية أخرى 

 والثقافية والمؤسسية.  تتشابه في تركيبتها الاجتماعية

: الأهمية التطبيقية: 
ً
 ثانيا

التطبيقية لهذه الدراسة في   أنها توفر بيانات ميدانية، ومؤشرات تحليلية يمكن أن يستفيد منها صناع القرار في  تتجلى الأهمية 

الهيئات المحلية، والباحثون في مجال الإدارة العامة والتنمية المجتمعية، من أجل تعزيز روح المشاركة والانتماء لدى العاملين في 

 المؤسسات المحلية.

كما تسهم الدراسة في تطوير السياسات والبرامج المؤسسية التي تستهدف رفع مستوى الوعي المجتمذي لدى الموظفين،    

وتشجيعهم على الانخراط الفعّال في المبادرات الاجتماعية، والأنشطة التطوعية، بما يعزز التكامل بين الهيئات المحلية والمجتمع 

 المحلي.

عن  بتنمية القيم الإيجابية، وتعزز الانتماء، وتوسع    
 
 لتصميم برامج تدرينية وتثقيفية ت

ً
 علميا

ً
وتقدم نتائج الدراسة أساسا

، دائرة المشاركة في اتخاذ القرار المحلي. كما يمكن الإفادة منها في تقييم المناث الثقافي والتنظيمي داخل الهيئات المحلية في طولكرم

 على كفاءة العمل المؤس  ي، ويسهم في تحقيق التنمية المحلية. بما ينعكس إيج
ً
 ابا

وعليه، فإن هذه الدراسة لا تقتصر أهميتها على إثراء المعرفة النظرية فحسب، بل تمتد لتشكل أداة عملية يمكن أن    

 تدعم جهود تعزيز المشاركة المجتمعية على المستويين المؤس  ي والمجتمذي في طولكرم، وفي فلسطين بوجه عام. 

 أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتعلقة بفهم العوامل الاجتماعية والثقافية التي تؤثر على مستوى المشاركة    

 المجتمعية، لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم، وتتمثل فيما يأتي: 
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لدى   .1 المجتمعية  المشاركة  على  الخبرة،  التعليمي، وسنوات  والمستوى  والعمر،  الجنس،  مثل  الاجتماعية،  العوامل  أثر  دراسة 

 موظفي الهيئات المحلية بمدينة طولكرم.

المشاركة   .2 في  الانخراط  درجة  على  الاجتماعية،  والعادات  والمعتقدات،  القيم،  ذلك  في  بما  الثقافية،  العوامل  تأثير  تحليل 

 المجتمعية.  

الأنشطة   .3 في  المشاركة  تقييم  خلال  من  طولكرم،  مدينة  في  المحلية  الهيئات  موظفي  بين  الفعلية  المجتمعية  المشاركة  قياس 

 والمبادرات المحلية.  

 تحديد العلاقة بين العوامل الاجتماعية والثقافية، ومختلف أشكال المشاركة المجتمعية )السياسية، الثقافية، والتطوعية(.  .4

 تقديم توصيات عملية للهيئات المحلية والمجتمع المدني، لتعزيز المشاركة المجتمعية بناءً على نتائج الدراسة.  .5

 فرضيات الدراسة: 

 تسذى الدراسة إلى اختبار الفرضيات الآتية:   

1. ( ارتباط ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية  العوامل الاجتماعية والثقافية والمشاركة  (  α≤    0.05لا توجد علاقة  بين 

 المجتمعية، لدى موظفي الهيئات المحلية بمدينة طولكرم. 

2. ( معنوية  مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  توجد  المشاركة  (  α≤    0.05لا  تجاه  المشاركين  استجابات  متوسطات  في 

 المجتمعية تعزى للمتغيرات الديموغرافية )الجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة(. 

 حدود الدراسة: 

 الدراسة محددة بالحدود الآتية: 

 الحدود النشرية: موظفو الهيئات المحلية الفلسطينية في مدينة طولكرم. .1

 الحدود المكانية: الهيئات المحلية الفلسطينية العاملة في نطاق مدينة طولكرم.  .2

 (م.2025الحدود الزمانية: العام ) .3

 مصطلحات الدراسة: 

تشير إلى مجموعة المؤثرات المرتبطة بالبنية الاجتماعية لثفراد، مثل المستوى التعليمي، والانتماء  العوامل الاجتماعية:    

العلاقات   وشبكات  العائلية،  والرواب   العامة  الطبقي،  القضايا  تجاه  والسلوكيات  المواقف  تشكيل  في  تؤثر  التي  الاجتماعية، 

 (. 2020والانتخابات )العمري، 

    
ً
في هذه الدراسة بأنها مجموعة المحددات الاجتماعية التي تسهم في توجيه سلوي موظفي الهيئات المحلية  وتعرف إجرائيا

العائلية  والانتماءات  الاجتماعية  العلاقات  طبيعة  مثل  المحلية،  الانتخابات  في  المشاركة  نحو  طولكرم،  مدينة  في  الفلسطينية 

 عمل، والمجتمع المحلي.  والمجتمعية، ومستوى التفاعل الاجتماعي في بيئة ال

قصد بالعوامل الثقافية منظومة القيم والمعتقدات والاتجاهات والمعايير التي يتنناها الأفراد داخل  العوامل الثقافية:     ي 

 ,Hofstede)المجتمع، والتي تؤثر في وعيهم السياد ي وسلوكهم العام، بما في ذلك نظرتهم إلى المشاركة في الحياة العامة والانتخابات 

2001 .) 

بأنها      
ً
إجرائيا عرف 

ُ
قيم  وت من  تتضمنه  بما  طولكرم،  بمدينة  الفلسطيني  المجتمع  في  السائدة  الثقافة  تأثير  مستوى 

قرار   واتخاذ  الانتخابية  المشاركة  تجاه  المحلية  الهيئات  موظفي  مواقف  تشكيل  في  المجتمعية،  والمسؤولية  والانتماء،  المواطنة، 

 التصويت. 

التي تسهم في المشاركة المجتمعية:   التطوعية  العامة والمبادرات  انخراط الأفراد في الأنشطة الاجتماعية، والخدمات  بأنها  عرف 
 
ت

  (. 2022تطوير المجتمع، وتعزيز الشعور بالمسؤولية الجماعية )السرحان، 
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ً
في هذه الدراسة بأنها مدى مشاركة موظفي الهيئات المحلية في الأنشطة المحلية والأنشطة الجماهيرية،  وتعرف إجرائيا

 التي تنعكس على درجة اهتمامهم، ومشاركتهم في الانتخابات المحلية.

المحلية:     الهيئات  المحلية، ويتولون تقديم  موظفو  الحكومية  المؤسسات  في  الذين يشغلون وظائف رسمية  هم الأفراد 

 (.Rainey, 2009الخدمات العامة، وتنفيذ سياسات وما يتبع تلك السياسات من إجراءات البلديات والمجالس المحلية )

    
ً
هم جميع الموظفين والموظفات العاملين في الهيئات المحلية في مدينة طولكرم، والذين تم اختيارهم عينة  وتعرف إجرائيا

 للدراسة باستخدام العينة القصدية، وشاركوا في تعبئة الاستبانة حول العوامل الاجتماعية والثقافية والمشاركة المجتمعية. 

: الإطار النظري 
ً
 :أولا

  :مفهوم المشاركة المجتمعية

 Almond) تعتبر المشاركة المجتمعية من الركائز الأساسية لبناء المجتمعات المستدامة، وتعزيز التنمية المحلية. وقد عرّفها  

& Verba, 1963)   والسياسية، والاجتماعية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في بأنها درجة انخراط الأفراد في الأنشطة المدنية

العامة،  الاجتماعات  وحضور  المحلية،  المشاريع  في  التطوع  مثل  مختلفة،   
ً
أشكالا المجتمعية  المشاركة  وتشمل  المحلي.  المجتمع 

 .(Putnam, 2000) والمشاركة في صنع القرار على مستوى المجتمع المحلي

 العوامل الاجتماعية المؤثرة في المشاركة المجتمعية: 

تشمل العوامل الاجتماعية الخصائي والسمات التي يكتسبها الفرد نتيجة تفاعله مع المجتمع، مثل العمر، والجنس، والحالة   

 على درجة المشاركة المجتمعية، حيث يميل الأفراد  
ً
 كبيرا

ً
الاجتماعية، والخلفية التعليمية. وأظهرت الدراسات أن لهذه العوامل تأثيرا

، والذ
ً
 .(Bourdieu, 1956) ين لديهم وعي مجتمذي أكبر إلى المشاركة الفعّالة في الأنشطة المحلية الأكأر تعليما

في - المشاركة  إلى  الإناث  تميل  والإناث، حيث  الذكور  بين  المجتمعية  المشاركة  في  إلى وجود فروق  الدراسات  تشير  عي  الجنس: 

 .(Bourdieu, 1956) الأنشطة التطوعية والاجتماعية أكأر من الذكور في  عي السياقات المحلية

المجتمع - تطوير  على  وتأثيرها  المجتمعية  المشاركة  بأهمية  الموظف  وعي  ارتفع  التعليم،  مستوى  ارتفع  كلما  التعليمي:   المستوى 

(Bourdieu, 1956). 

سنوات الخبرة والخلفية الاجتماعية: أثبتت الدراسات أن الأفراد ذوي الخبرة العملية الطويلة يميلون إلى المشاركة المجتمعية  شكل -

 .(Verba et al. 1995) أكبر نتيجة معرفتهم بالأنظمة والإجراءات المحاية

 :العوامل الثقافية المؤثرة في المشاركة المجتمعية

   
ً
ووفقا المجتمع.  تجاه  ومواقفهم  الأفراد  سلوي  تشكل  التي  والتقاليد  والعادات  المعتقدات،  الثقافية:  العوامل   تشمل 

(Hofstede, 2001)  الثقافة تحدد اتجاهات الأفراد نحو المشاركة والتعاون المجتمذي، حيث تميل المجتمعات التي تحترم القيم ،

 .الجماعية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية أكأر من المجتمعات الفردية

 :من أهم العوامل الثقافية المؤثرة

 .(Triandis, 1995) الاجتماعية: تشمل الالتزام بالواجب الاجتماعي، واحترام القوانين، وروح التطوعالقيم -

 Inglehart) المعتقدات والتقاليد: تؤثر المعتقدات الدينية والتقاليد المحلية على استعداد الفرد للمشاركة في الأنشطة المجتمعية -

& Baker, 2000). 

القيم  - ودعم  المشاركة،  بأهمية  الموظفين  توعية  في   
ً
دورا التواصل  ووسائل  المحلي  الإعلام  يلعب  الثقافي:  والوعي  المحلي،  الإعلام 

  .(Putnam, 2000) المجتمعية 

 العلاقة بين العوامل الاجتماعية والثقافية والمشاركة المجتمعية:
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تكاملي لتؤثر في سلوي الأفراد نحو المشاركة المجتمعية.  تشير الدراسات إلى أن العوامل الاجتماعية والثقافية تعمل  شكل        

 .(Verba et al. 1995) فالعوامل الاجتماعية تحدد القدرة والفرص، بينما تحدد العوامل الثقافية الرغبة والدافعية نحو المشاركة 

وفي السياق الفلسطيني، أشارت الدراسات المحلية إلى أن المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية تتأثر  شكل    

واضح بالعوامل الاجتماعية والثقافية، مثل القيم المجتمعية، والتقاليد المحلية، والخبرة المهنية، الأمر الذي ينعكس على فعالية  

 (. 2020مية المحلية )المركز الفلسطيني للبحوث، الأداء المؤس  ي، وتحقيق التن

: الدراسات السابقة 
ً
 :ثانيا

: الدراسات العربية
ً
 :أولا

)أبو شريف، ناصر،   المحلي 2019دراسة  الحكم  في مؤسسات  في المشاركة المجتمعية  "العوامل الاجتماعية المؤثرة  ( بعنوان 

 .الفلسطينية"، رسالة ماجستير، جامعة القدس المفتوحة

أو    تعزيز  في  بالمؤسسات  والثقة  المحلي،  والانتماء  العائلية،  كالعلاقات  الاجتماعية  العوامل  دور  الدراسة  هذه  تناولت 

 في المشاركة، في حين 
ً
إضعاف المشاركة المجتمعية. وخلصت إلى أن قوة الانتماء المحلي وفاعلية العلاقات الاجتماعية تسهم إيجابا

 .ية يحدّ منهاأن ضعف الثقة بالمجالس المحل

وتكمن أهمية الدراسة في توضيح العلاقة بين البنية الاجتماعية، والمشاركة المجتمعية في السياق الفلسطيني، وهو ما يدعم الإطار  

 .النظري للدراسة الحالية

( بعنوان "العوامل الثقافية ودورها في تعزيز المشاركة المجتمعية لدى موظفي القطاع العام"، 2020دراسة )خضير، نجلاء،  

  (2) (، عدد34مجلة جامعة النجاح للأبحاث، العلوم الإنسانية، مجلد ) 

أشارت الدراسة إلى أن الثقافة التنظيمية، ومستوى الوعي المجتمذي، ومفاهيم المسؤولية الاجتماعية لدى الموظفين تمثل    

 .محددات رئيسة للمشاركة المجتمعية

أهمية هذه الدراسة تكمن في أنها ربطت بين الثقافة المؤسسية، وسلوي الموظفين في التفاعل مع المجتمع، وهو ما يتقاطع       

 .مع محور الهيئات المحلية في طولكرم

( بعنوان "المشاركة المجتمعية في التنمية المحلية: العوامل والمعيقات في الضفة الغربية"، مجلة  2021دراسة )أبو الرب، منى، 

  (3) (، عدد19جامعة بير زيك للدراسات التنموية، مجلد ) 

العائلية والمحسوبية، تشكل     الولاءات  السائدة، مثل  الثقافية  الاجتماعية، والأنماط  العادات  إلى أن  الدراسة  خلصت 

 أمام المشاركة المجتمعية الفاعلة
ً
 .عائقا

  .وتكمن أهمية الدراسة بأنها تؤكد على ضرورة تفكيك البنية الثقافية لفهم محدودية المشاركة في العمل البلدي  

: الدراسات الأجنبية
ً
 :ثانيا

 Voice and Equality: Civic Voluntarism in American" بعنوان  (Verba, S. Schlozman & Brady, H. 1995) دراسة

Politics." Cambridge: Harvard University Press. 

 الصوت والمساواة: التطوع المدني في السياسة الأمريكية". كامبريد : مطبعة جامعة هارفارد "

العوامل     الدراسة  هذه  مستويات  حللت  تفسير  في  السياد ي  والوعي  والانتماء،  التعليم،  مثل  والثقافية  الاجتماعية 

 لفهم العلاقة  
ً
 نظريا

ً
المشاركة، وأكدت أن الثقافة السياسية والتنشئة الاجتماعية تحددان طبيعة المشاركة المدنية. وتقدمان أساسا

 .بين التنشئة والثقافة والمشاركة المؤسسية

 The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic" " بعنوان (Woolcock, M. 2001) دراسة

Outcomes." Canadian Journal of Policy Research, 2(1), 11–17. 
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 17-11(، 1) 2مكان رأس المال الاجتما ي في فهم النتائج الاجتماعية والاقتصادية". المجلة الكندية لأبحاث السياسات، "

تبين هذه الدراسة أن التفاعل الاجتماعي، والثقافة المجتمعية هما عاملان محددان للتنمية والمشاركة. وتبرز أهمية الثقة    

 المتبادلة والرواب  الاجتماعية في تعزيز المشاركة المجتمعية داخل المؤسسات المحلية. 

 :التعقيب على الدراسات السابقة

الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع العوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة في المشاركة المجتمعية،  في ضوء مراجعة   

 :يمكن استخلاص أوجه التشابه والاختلاف بينها وبين الدراسة الحالية على النحو الآتي

: أوجه الشبه
ً
 :أولا

الحالية،    الدراسة  المفاهيمية والموضوعية مع  البنية  في   
ً
 واضحا

ً
تقاطعا أن هناي  السابقة  الدراسات  يتخح من تحليل 

 :ويتجلى ذلك في الآتي

 ,Putnam،  2021، أبو الرب،  2019أبو شريف،  ) تشابه في الموضوع العام للمشاركة المجتمعية: تتلاةى معظم الدراسات السابقة-1

، مع الدراسة الحالية في تناولها لمفهوم المشاركة المجتمعية بوصفها ظاهرة اجتماعية وثقافية تجسد علاقة الفرد بالمجتمع  (2000

 .ومؤسساته، وتسذى جميعها إلى تفسير محددات هذه المشاركة ضمن أطر اجتماعية وثقافية متشابكة

السابقة -2 المؤثرة )الاجتماعية والثقافية(: أظهرت الدراسات  العوامل  ، (Inglehart & Welzel, 2005،  2020خضير،  ) تشابه في 

 بدور العادات الاجتماعية، ومستوى الوعي الثقافي، والثقة المجتمعية في تشكيل المشاركة، و ي ذات العوامل التي  
ً
 مشتركا

ً
اهتماما

 .تعتمدها الدراسة الحالية في تحليها للسلوي المجتمذي في سياق الهيئات المحلية

تشابه في المنهج التحليلي: اعتمدت الدراسات السابقة على المنهج الوصفي التحليلي في دراسة العلاقة بين المتغيرات الاجتماعية  -3

والثقافية وسلوي المشاركة، وهو المنهج ذاته الذي تسير عليه الدراسة الحالية، مع توظيف أدوات كمية ونوعية، لقياس مستوى  

 .ذه المتغيراتالتأثير، والتفاعل بين ه 

تشابه في الهدف التطبيقي: اتفقت أغلب الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في الهدف المتمثل في تعزيز المشاركة المجتمعية،  -4

 .وتحسين أداء المؤسسات العامة من خلال تحليل محددات المشاركة، ودن اختلفت في نطاق التطبيق، أو البيئة البحثية

المواطن  -5 بين  المتبادلة  الثقة  تنمية  أن  الدراسات جميعها  أكدت  المحلي:  والوعي  المجتمعية  الثقة  أهمية  على  التأكيد  في  تشابه 

والمؤسسة، ورفع الوعي الاجتماعي والثقافي، يسهمان في تعزيز المشاركة المجتمعية، و ي فرضية مركزية تتنناها الدراسة الحالية  

 
ً
 .أيضا

: أوجه الاختلاف
ً
 :ثانيا

يتخح من تحليل الأدبيات ذات الصلة أن الدراسة الحالية تمتاز  عدد من الخصائي التي تميزها عن الدراسات السابقة،   

 :ويمكن تفصيل ذلك على النحو الآتي

مؤسسات   .1 أو  المواطنين،  منظور  من  المجتمعية  المشاركة  بدراسة  السابقة  الدراسات  عن  
 
ت التطبيق:  مجال  في  اختلاف 

زاوية مختلفة تركز على موظفي الهيئات (، في حين انطلقت الدراسة الحالية من  2021، أبو الرب،  2018المجتمع المدني )السويطي،  

 في فهم  
ً
 وعمقا

ً
المحلية، بوصفهم فاعلين مباشرين في صياغة وتنفيذ السياسات المحلية. هذا التوجه يجعل الدراسة أكأر تخصصا

 .ديناميات المشاركة داخل بيئة العمل البلدي، بما يعكس البعد المؤس  ي للمشاركة

اختلاف في الإطار الجغرافي: تناولت أغلب الدراسات السابقة المشاركة المجتمعية ضمن نطاقات جغرافية واسعة، تشمل   .2

  
ً
محافظات فلسطينية متعددة، أو دراسات مقارنة في العالم العربي، بينما تخي الدراسة الحالية مدينة طولكرم بوصفها نموذجا

 ذا خصوصية اجتماعية وثقافية وس
ً
 لتحليل محليا

ً
 غنيا

ً
ياسية، إذ تشكل بيئتها المجتمعية المتماسكة، وواقعها البلدي المميز سياقا

 .تفاعل العوامل الاجتماعية والثقافية في سلوي المشاركة
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العوامل    .3 معالجة  في  السابقة  الدراسات  من  عديد  تفرقت  والثقافية:  الاجتماعية  العوامل  بين  التداخل  في  اختلاف 

الاجتماعية أو الثقافية  شكل منفصل، في حين سعت الدراسة الحالية إلى دمج هذين البعدين في إطار تحليلي واحد، يهدف إلى  

 في التفسير والتحليل فهم التفاعل المتبادل بينهما في التأثير على
ً
 أكأر شمولا

ً
 تكامليا

ً
 .المشاركة المجتمعية، مما يمنحها طا عا

الدراسة   .4 بينما  العام،  في المجتمع  السابقة على الأفراد  الدراسات  التحليلي: ركزت  المستهدفة والمنظور  الفئة  في  اختلاف 

الحالية تتجه إلى تحليل الفئة الوظيفية داخل الهيئات المحلية، بما يشمل دراسة سلوي الفئة الوظيفي، ومستوى وعي أفرادها  

إلى   وثقافتهم المجتمعية، ومدى انعكاس الثقافة التنظيمية المحلية على أنماط مشاركتهم. هذا التحول من منظور المواطن العام 

 .الموظف المحلي، يمثل نقلة نوعية في زاوية التحليل تسهم في تعميق فهم العلاقة بين البنية المؤسسية والمشاركة

الاجتماعية   .5 الدراسات  حقل  إلى  نوعية  علمية  إضافة  الحالية  الدراسة  تقدم  والمنهجية:  العلمية  الإضافة  في  اختلاف 

 :والإنسانية من خلال

•  
ً
 فاعلا

ً
 مجتمعيا

ً
 .الرب  المنهجي بين المتغيرات الاجتماعية والثقافية، وسلوي الموظف باعتباره مشاركا

 .إبراز العلاقة بين الثقافة والهوية الاجتماعية للموظف، وأثرها في تطوير المشاركة من داخل المؤسسة •

تقديم توصيات عملية تطبيقية تهدف إلى تعزيز ثقافة المشاركة المؤسسية من الداخل، في حين ركزت معظم الدراسات   •

 .السابقة على الجوانب الخارجية للمشاركة في المجتمع

العلمي    الفهم  نطاق  توسيع  إلى  تسذى  بل  بحثية،  جهود  من  سبقها  ما  بتكرار  تكتفي  لا  الحالية  الدراسة  فإن  وعليه، 

الإسهام  في  إضافية  قيمة  يمنحها  والمؤس  ي، مما  والثقافي  الاجتماعي  البعد  بين  ترب   عبر مقاربة جديدة  المجتمعية،  للمشاركة 

 بتطوير السياسات المحلية في فلسطين. 

 منهجية الدراسة: 

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يعتبر من أكأر المنانج ملاءمة للدراسات الاجتماعية التي تهدف       

عن   والكشف  وتحليها،  الظواهر  واقع  إلى وصف  في وصف  يساعد  لكونه  المنهج  هذا  استخدام  تم  وقد  متغيراتها.  بين  العلاقات 

المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم، وتحليل العوامل الاجتماعية والثقافية التي تسهم في تعزيزها، 

 .شاركةأو الحد منها، مع تفسير أنماط العلاقة بين هذه العوامل ودرجة الم

 مجتمع الدراسة 

  680تكوّن مجتمع الدراسة من جميع موظفي الهيئات المحلية الفلسطينية في مدينة طولكرم، والبالغ عددهم )    
ً
( موظفا

 إلى إحصائية صادرة عن وزارة الحكم المحلي الفلسطينية للعام
ً
  .(2025) وموظفة، وذلك استنادا

 عينة الدراسة: 

تم اختيار عينة الدراسة باستخدام العينة القصدية غير الاحتمالية من موظفي الهيئات المحلية الفلسطينية في مدينة      

( 10( استبانة، استبعدت منها )310( استبانة، استرجع منها )320( موظف وموظفة. وقد جرى توزيع )300طولكرم، وبلغ  جمها )

 لتمثيل  300الحجم النهائي للعينة )  استبانات لعدم صلاحيتها للتحليل، ليصبح
ً
( استبانة صالحة للتحليل. ويعتبر هذا الحجم كافيا

 .مجتمع الدراسة  شكل دقيق، بما يتيح إمكانية تعميم النتائج على المجتمع الكلي

 ( التوزيع الوصفي لعينة الدراسة وفق متغيراتها المستقلة:1والجدول )

 (: توزيع عينة الدراسة وفق متغيراتها المستقلة 1الجدول ) 
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 النسبة المئوية )%(  العدد  الخيارات 

 متغير الجنس 

 44.0 133 ذكر

 56.0 167 أنث  

 %100 300 المجموع 

 متغير المؤهل العلمي 

 7.0 21 دبلوم 

 76.0 228 بكالوريوس

 17.0 51 ماجستير فأعلى 

 %100 300 المجموع 

 متغير عدد سنوات الخبرة 

 23.0 69 سنوات           5أقل من 

 67.0 202 سنوات  5-10

 10.0 29 سنوات  10أكأر من 

 %100 300 المجموع  

 

 أداة الدراسة: 

تعتبر أداة الدراسة الوسيلة الأساسية لجمع البيانات اللازمة، لتحقيق أهداف البحث والإجابة عن تساىلاته، وقد جرى     

الدراسة ومجتمعها، مع الاستناد إلى مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة وأدواتها. وتم تصميم  إعدادها بما يتفق مع طبيعة  

العوامل   الدراسة، و ي  في  التا ع  والمتغير  المستقلة،  المتغيرات  بين  العلاقة  توفر مؤشرات دقيقة وموضوعية حول  بحيث  الأداة 

 .لى السلوي لموظفي الهيئات المحلية في طولكرمالاجتماعية والثقافية، والمشاركة المجتمعية، وتأثيرها ع 

 :وقد تم تطوير استبانة الدراسة لتتضمن ثلاثة مكونات رئيسة

سنوات  وعدد  العلمي،  والمؤهل  الجنس،  مثل  المشاركين،  عن  ومهنية  معلومات مخصية  وتشمل  الديموغرافية:  المتغيرات   :
ً
أولا

 .الخبرة، بهدف دراسة أثر الفروق الديموغرافية على السلوي الانتخابي

: المتغيرات المستقلة: وتشمل ثلاثة أ عاد رئيسة،  ي
ً
 :ثانيا

 .العوامل الاجتماعية: مثل الانتماءات العائلية والمهنية، والمكانة الاجتماعية •

والواجبات  • بالحقوق  والوعي  والمجتمعية،  التنظيمية  والثقافة  والمعتقدات،  القيم  مثل  الثقافية:  البرامج   العوامل  في 

 المجتمعية. 

: المتغير التا ع: المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية.
ً
 ثالثا
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 (: توزيع فقرات أداة الدراسة في الاستبانة2جدول رقم ) 

عدد   الفقرات  المتغيرات 

 الفقرات 

 5 5-1 العوامل الاجتماعية 

 5 10-6 العوامل الثقافية 

 15 25-11 الموظفينالمشاركة المجتمعية لدى 

 25 مجموع الفقرات الكلية 

  

تم تصميم الاستبانة وفق مقياس )ليكرت( الخماد ي الذي يعتمد على تدرج الاستجابات من الإيجابي والسل ي، بهدف قياس         

وموضوعية. وقد جرى توزيع الدرجات مستوى إدراي المبحوثين للعوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة في المشاركة المجتمعية بدقة  

  :على الاستجابات كما يأتي

درجات، معاري= درجتان، معاري  شدة= درجة واحدة(. ومما سبق    3درجات، محايد=    4درجات، موافق=    5)موافق  شدة=   

 30=  30× 1وأقل درجة  ي =  150=30× 5فأعلى درجة في المقياس =

  صدق الأداة:

تم التحقق من صدق أداة الدراسة من خلال صدق الاتساق الداخلي، وذلك بتطبيق الاستبانة على عينة استطلاعية مكونة من     

 وموظفة في الهيئات المحلية في مدينة طولكرم. وقد جرى حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة من فقرات   30
ً
موظفا

 .والجدول يوضح ذلك (spss) ستخدام التحليل الإحصائيالاستبانة والدرجة الكلية لثداة، با

 

 (: معامل ارتباط كل عبارة بالدرجة الكلية 3جدول رقم ) 

 الفقرة
الارتباط   معامل 

 للمتغير المستقل  
 الفقرة

الارتباط    معامل 

 للمتغير التابع 
 الفقرة

الارتباط    معامل 

 للمتغير التابع 

1 .585**0 11 .622**0 21 .505**0 

2 .622**0 12 .763**0 22 .617**0 

3 .711**0 13 .698**0 23 .544**0 

4 .741**0 14 .620**0 24 .622**0 

5 .568**0 15 .736**0 25 .589**0 

6 .561**0 16 .718**0 26 .762**0 
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7 .674**0 17 .622**0 27 .700**0 

8 .611**0 18 .602**0 28 .525**0 

9 .730**0 19 .696**0 29 .733**0 

10 .648**0 20 .630**0 30 .652**0 

 عند  
ً
 (0.01مستوى الدلالة ) ** الارتباط دال إحصائيا

 (0.05* دال عند مستوى الدلالة ) 
وهذا يؤكد أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الاتساق الداخلي  0.05أو عند  0.01( أن جميع عبارات المقياس دالة عند مستوى الدلالة 3يتخح من الجدول رقم )   

 ، وهذا يدل على صدق فقرات الاستبانة وقدرتها على قياس أهدافها، ولم يتم الاستغناء أو 0.762وأعلى معامل ارتباط  0.505لعباراته، حيث بلغ أدنى معامل ارتباط 

 الحذف لأي فقرة من فقراتها.

 ثبات أداة الدراسة: 

ثبات أداة الدراسة يشير إلى مدى قدرة الأداة على تقديم نتائج متسقة ومستقرة عند تكرار استخدامها في ظروف مشابهة، وتعتبر       

ألفا(    كرونباثالثبات من أهم خصائي الأداة البحثية التي تضمن موثوقية النتائج ودمكانية الاعتماد عليها، وتم استخدام مقياس )

 ( يوضح ذلك:4لتحديد درجة ثبات الأداة، والجدول )

 

 (: مقياس كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسة 4جدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ومما سبق فإن معامل الارتباط مرتفع، لذا فإن الأداة تتمتع بثبات عاللا 

 تصميم الدراسة  

 من المتغيرات، و ي:  
ً
 شملت الاستبانة عددا

: المتغير المستقل، ويشمل العوامل الاجتماعية، والعوامل الثقافية.
ً
 أولا

: المتغير التا ع، ويشمل المشاركة المجتمعية. 
ً
 ثانيا

: المتغيرات الديموغرافية وتشمل: 
ً
 ثالثا

 الجنس:            أ. ذكر                   ب. أنث   .1

 المؤهل العلمي:     أ. دبلوم               ب. بكالوريوس          جـ. ماجستير فأعلى    .2

 سنوات  10( سنوات     جـ. أكأر من 10-5سنوات      ب. ) 5سنوات الخبرة:      أ. أقل من  .3

درجة  المجالات 

 الثبات 

القبو  المقياس

 ل

مقبو  0.60 ≤ 0.82 العوامل الاجتماعية 

 ل

مقبو  0.60 ≤ 0.82 العوامل الثقافية 

 ل

مقبو  0.60 ≤ 0.86 المشاركة المجتمعية 

 ل
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 المعالجات الإحصائية المستشدمة في الدراسة: 

المعالجات الإحصائية  ي الأدوات التي تستخدم لتحليل البيانات، واستخلاص النتائج التي تساعد في إجابة أسئلة الدراسة،        

 :وتحقيق أهدافها، وفي هذه الدراسة، تم استخدام المعالجات الإحصائية عن الآتية

: التحليل الوصفي: استخدم لتلخيي، وتقديم الخصائي الأساسية للبيانات المجمعة، ويشمل:  
ً
 أولا

 المتوس  الحسابي: لحساب متوس  الدرجات لكل مجال من مجالات الدراسة.  •

 الانحراف المعياري: لقياس تباين، أو انتشار الدرجات حول المتوس . •

العلمي،   • والمؤهل  الجنس،  مثل  الديموغرافية  البيانات  لتحليل  المئوية:  التكرار والنسب 

 وسنوات الخبرة وتوزيع استجابات المشاركين على البنود.

 لإجراء المقارنات البعدية بين المجموعات عند الحاجة.  :(LSDاختبار ) •

: اختبار ت
ً
للتحقق من وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتين، وتحليل الفروق بين المبحوثين حسب متغير    (T-test) ثانيا

 معين.  

: تحليل التباين 
ً
استخدام تحليل التباين الأحادي لفحي الفروق بين أكأر من مجموعة، ودراسة تأثير المتغيرات   :(ANOVA) ثالثا

 .الديموغرافية على المتغيرات النفسية، أو الاجتماعية

: استخدام اختبار 
ً
 )بيرسون(: لقياس قوة العلاقة بين المتغيرات الكمية واتجاهها.   را عا

: تحليل الانحدار
ً
لدراسة التأثير المحتمل للمتغير المستقل على المتغير التا ع، سواء أكان بالانحدار    :(Regression Analysis) خامسا

 .النسي  أم المتعدد

: معايير الصدق والثبات
ً
لقياس الاتساق الداخلي لثداة، والتأكد من موثوقية النتائج  معامل )كرونباث ألفا( استخدامتم    :سادسا

 المستخلصة من الاستبانة.  

 تحليل أسئلة الدراسة: 

 عد جمع البيانات باستخدام الاستبانة المصممة لهذه الدراسة، تم تحليلها بالاعتماد على الأدوات الإحصائية الملائمة، بهدف تقديم 

إجابات دقيقة وواضحة لثسئلة البحثية. وقد عرضت النتائج  شكل منظم وموضح في الجداول، لتمكين القارل من فهم الاتجاهات 

 تخلصة من التحليل الإحصائي. العامة، والأنماط المس

(  5-1ولغري تفسير المتوسطات الحسابية، وتحديد درجة استجابة عينة الدراسة، تم تحويل العلامات إلى مقياس يتراوح بين ) 

( كالتالي  المرتفعة عن المنخفضة؛ وقد تم حساب طول المدى  الدرجات  لتمييز  إلى خمس فترات  المستويات  - 5درجات، وتصنيف 

( 5(. وتم اعتماد الدرجات الآتية كما  ي في الجدول )0.8(، وعليه فإن طول الفترة هو )0.8=4/5( فترات ) 5(، ثم قسّم على )4=1

 الآتي:

 (: الدرجات وما يقابلها بمدى المتوسط الحسا ي5جدول ) 

 مدى المتوسط الحسا ي الدرجة 

 
ً
 % فأعلى84.2فأكأر ويعادل  21.4 مرتفعة جدا

 %84.0 -%68.2ويعادل  20.4 -41.3 مرتفعة

 %68.0 -%52.2ويعادل  3. 40-61.2 متوسطة 
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 %52.0 -%36.2ويعادل  2. 60-81.1 منخفضة 

 
ً
 % فأقل36.2ويعادل،  80.1أقل من  منخفضة جدا

 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرئيس 

 المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم؟ ما العوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة في المشاركة 

الهيئات  العوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة في المشاركة المجتمعية لدى موظفي  لتحقيق الإجابة عن السؤال الرئيس بتحديد 

المحلية في مدينة طولكرم، تم استخدام الأساليب الإحصائية الوصفية المناسبة، التي شملت المتوسطات الحسابية، والانحرافات 

 ، بهدف تحديد تأثير العوامل على أ عاد المشاركة المجتمعية. المعيارية، والنسب المئوية

 لمجالات الدراسة، في حين يعري 6،  5وقد أظهرت الجداول )
ً
( النتائج، التفصيلية لكل من العوامل الاجتماعية والثقافية، وفقا

 لقيمة المتوس  الحسابي العام لكل منهما.  7الجدول )
ً
 ( الترتيب النس ي للمجالين تبعا

: مجال العوامل الاجتماعية 
ً
 أولا

( الجدول  العوامل  6يبين  تأثير  حول  العينة  أفراد  لتقديرات  المئوية  والنسب  المعيارية،  والانحرافات  الحسابية،  المتوسطات   )

 حسب مستوى التأثير المدري.  
ً
 الاجتماعية في المشاركة المجتمعية، لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم، مرتبة تنازليا

: مجال العوامل الثقافية 
ً
 ثانيا

الثقافية على المشاركة (  6يعري جدول ) العوامل  المتعلقة بتأثير  المئوية  المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والنسب 

 حسب الدرجة. 
ً
 المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم، وذلك بحسب استجابات أفراد العينة، مرتبة تنازليا

يهدف هذا المجال إلى قياس مدى تأثير المعتقدات، والقيم، والتقاليد، ومستوى الوعي الثقافي العام على درجة انخراط الموظفين في  

 الأنشطة المجتمعية، والمبادرات المحلية، والممارسات التشاركية في بيئة عملهم ومجتمعهم المحلي. 

 

 ( العوامل  6الجدول  تأثير  حول  العينة  أفراد  لتقديرات  المئوية  والنسب  المعيارية،  افات  والانحر الحسابية،  المتوسطات   :)

 الاجتماعية في المشاركة المجتمعية

 الفقرة التسلسل 
المتوسط  

 الحسا ي

الانحراف  

 المعيار  

النسبة  

 المئوية 
 الدرجة 

 العوامل الاجتماعية 

المشاركة   1 روح  تعزيز  في  الزملاء  بين  التعاون  يسهم 

 .المجتمعية داخل الهيئة المحلية

 متوسطة  62.00 1.22680 3.1000

الموظفين   2 بين  الإيجابية  الاجتماعية  العلاقات 

 .تشجع على المبادرات المجتمعية المشتركة

 متوسطة  62.00 1.24316 3.1000

دافع   3 من  يزيد  الاجتماعي  والمحي   الأسرة  دعم 

 .الموظف للمشاركة المجتمعية

 متوسطة  56.80 1.31595 2.8400

بالانتماء للمجتمع المحلي مما يعزز  يشعر الموظفون   4

 .مساهمتهم في خدمته

 متوسطة  53.60 1.34750 2.6800

الاجتماعية   5 الموظفين  علاقاتهم  مشاركة  تتأثر 

 .داخل المجتمع المحلي

 متوسطة  53.40 1.33680 2.6755
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 متوسطة 57.56 1.294042 2.8791 الدرجة الكلية 

 العوامل الثقافية 

الثقافية السائدة في المجتمع في مستوى  تؤثر القيم  6

 .مشاركة الموظفين المجتمعية

 متوسطة  68.20 1.08334 3.1000

يعزز الوعي الثقافي لدى الموظفين من مشاركتهم في   7

 .الأنشطة المجتمعية

 متوسطة  67.80 1.06263 2.9865

الثقافة المؤسسية في تشجيع الموظفين على   8 تسهم 

 .والمجتمذيالعمل التطوعي 

 متوسطة  66.40 1.19663 2.9654

اتجاهات   9 تشكيل  في  المحلية  التقاليد  تساهم 

 .الموظفين نحو المشاركة المجتمعية

 متوسطة  65.60 1.12887 2.9547

تؤثر درجة الانفتاح الثقافي على استعداد الموظف   10

 .للتفاعل مع المجتمع المحلي

 متوسطة  64.00 1.15470 2.9326

 متوسطة 66.40 1.12523 2.9878 الدرجة الكلية 

 متوسطة 63.38 1.25874 2.9356 الدرجة الكلية لكافة المجالات 

 (.   75( وللمجال ) 5*أقص ى درجة للفقرة) 

      ( الجدول  الهيئات 6يتخح من خلال  في المشاركة المجتمعية لدى موظفي  المؤثرة  الاجتماعية والثقافية  العوامل  أن مستوى   )

( فقد بلغت النسب المئوية لمجال الوعي الاجتماعي  15-1المحلية في مدينة طولكرم، قد جاء بدرجة متوسطة في مجمل فقرات المجال )

(، 2.9878%( بمتوس  حسابي )66.40(، بينما بلغت النسبة المئوية لمجال الوعي الثقافي )2.8791)  %( وبمتوس  حسابي57.56)

 متوسطة، إذ بلغ المتوس  الحسابي الكلي )
ً
( وبنسبة مئوية 2.9356أما الدرجة الكلية لجميع المجالات مجتمعة فقد كانت أيضا

 في مستوى المشاركة المجتمعية لدى  %(، مما يشير إلى أن العوامل الاجتماعي63.38عامة بلغت )
ً
 معتدلا

ً
ة والثقافية تمارس تأثيرا

 موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم. 

: مجال المشاركة المجتمعية 
ً
 ثانيا

( لدى 7يعري جدول  المجتمعية  المشاركة  مستوى  في  المتعلقة  المئوية  والنسب  المعيارية،  والانحرافات  الحسابية،  المتوسطات   )

 حسب الدرجة.
ً
 موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم، وذلك بحسب استجابات أفراد العينة، مرتبة تنازليا

 

افات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات  7جدول )  ( المتوسطات الحسابية، والانحر

 المحلية في مدينة طولكرم. 
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 الفقرة التسلسل
المتوسط  

 الحسا ي

الانحراف  

 المعيار  

النسبة 

 المئوية
 الدرجة

 المشاركة المجتمعية

11  
ً
 وأخلاقيا

ً
 وطنيا

ً
 متوسطة  67.57 1.28427 3.0995 .يعتبر الموظفون المشاركة المجتمعية واجبا

والمبادرات   12 الأنشطة  على  الاطلاع  على  الموظفون  يحرص 

 .المحلية قبل المشاركة فيها

 متوسطة  65.78 1.42400 3.0978

يشاري الموظفون بانتظام في الفعاليات الاجتماعية والثقافية   13

 .في المجتمع المحلي

 متوسطة  65.20 1.41365 3.0897

قيّم الموظفون المبادرات المجتمعية بناءً على كفاءتها وجدواها   14 ي 

 .لا على أساس الانتماءات الاجتماعية أو العائلية

 متوسطة  64.72 1.41125 3.0874

بأن مشاركتهم المجتمعية تساهم في تحسين   15 يؤمن الموظفون 

 .الخدمات العامة وتطوير البيئة المحلية

 متوسطة  63.29 1.44993 3.0789

العمل   16 أهمية  حول  العامة  النقاشات  في  الموظفون  يشاري 

 .التطوعي والمبادرات المجتمعية

 متوسطة  63.00 1.43879 3.0500

العامة   17 المصلحة  على  بناءً  المشاركة  قرارات  الموظفون  يتخذ 

 .للمجتمع المحلي

 متوسطة  62.55 1.43663 2.9924

يشعرون  غياب   18 عندما  للمشاركة  الموظفين  استعداد  يقلّ 

 .الكفاءات في المبادرات المحلية

 متوسطة  62.21 1.43214 2.9974

أداء   19 الموظفون  قرار  يراجع  اتخاذ  قبل  السابقة  المبادرات 

 .المشاركة

 متوسطة  61.44 1.43147 2.9822

يفضل الموظفون المشاركة في المبادرات ذات الرىية الواضحة   20

 .لخدمة المجتمع المحلي

 متوسطة  61.30 1.43001 2.9877

ضعف   21 عند  حت   المجتمعية  الأنشطة  في  الموظفون  يشاري 

 .المنافسة المحدودةالحافز أو 

 متوسطة  55.82 1.31132 2.7911

يقلّ دافع الموظفين للمشاركة إذا شعروا بأن النتائج محددة   22

 
ً
 .مسبقا

 متوسطة  52.89 1.36204 2.6444

يعتقد الموظفون أن مستوى التوعية الثقافية والإعلام المحلي   23

 .يؤثر في درجة المشاركة المجتمعية

 متوسطة  53.55 1.35855 2.6285

يحرص الموظفون على حضور الندوات الثقافية والاجتماعية   24

 .لتعزيز انخراطهم المجتمذي

 متوسطة  55.82 1.31132 2.7911

تنظم   25 التي  والقوانين  الأنظمة  على  للتعرف  الموظفون  يسذى 

 .المشاركة المجتمعية في الهيئات المحلية

 متوسطة  52.89 1.36204 2.6444

 متوسطة 60.53 1.13905 2.9308 الدرجة الكلية 
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( إلى أن مستوى المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم متوسطة. فقد سجلت  7تشير نتائج الجدول )

  شكل كبير، ( درجات متوسطة، ما يعكس وعي الموظفين بأهمية المشاركة دون أن يكون  30-16جميع الفقرات )
ً
الانخراط مرتفعا

 %(. 60.53( بمتوس  )2.9308حيث بلغت الدرجة الكلية )

كما أظهرت النتائج أن أهم المحفزات للمشاركة، تكمن في إدراي الموظفين للمسؤولية الوطنية والأخلاقية، إلى جانب حرصهم على  

الاجتماعية والثقافية عند توفر الفرص. في المقابل، أثرت عوامل مثل  الاطلاع على الأنشطة والمبادرات، والمشاركة في الفعاليات  

، وانخفاي مستوى التوعية الثقافية، والإعلام المحلي على استعداد الموظفين للمشاركة،  
ً
ضعف الحافز، والنتائج المحددة مسبقا

 منخفضة )
ً
 %(. 52.89-%55.82حيث سجلت هذه الفقرات نسبا

على   الاعتماد  دون  المجتمعية،  والجدوى  الكفاءة  إلى  والمستندة  الواضحة  المبادرات  يفضلون  الموظفين  أن  النتائج  أظهرت  كما 

 الانتماءات الاجتماعية أو العائلية

خلاصة القول، فإن المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية في طولكرم متوسطة، وتعتمد على الوعي الوطني والأخلاةي،  

 والاطلاع على الأنشطة، ووضوح الكفاءة والجدوى للمبادرات، بينما تحد منها قلة الحافز، والتوعية المحدودة.

( معامل الارتباط )بيرسون( لدراسة العلاقة بين بين تأثير العوامل الاجتماعية، والثقافية على المشاركة المجتمعية  8جدول ) 

 المحلية في مدينة طولكرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لتأثير العوامل الاجتماعية والعوامل الثقافية على المشاركة المجتمعية المحلية في مدينة طولكرم: 
ً
: ترتيب المجالات تبعا

ً
 ثالثا

 لتأثير الو ي السياف ي، والمشاركة السياسية، والسلوق الانتشا ي على التصويك في 9جدول ) 
ً
الانتشابات     ( ترتيب المجالات تبعا

 المحلية في مدينة طولكرم. 

المتوس    المجالات  الرقم 

 الحسابي 

الانحراف  

 المعياري 

 الدرجة  النسبة المئوية

الاجتماعية   1 العوامل 

 والثقافية 

 متوسطة  63.38 1.25874 2.9356

المتوسط   المتغير 

 الحسا ي

الانحراف  

 المعيار  

معامل  

ارتباط  

 بيرسون 

دلالة  المعامل 

 العلاقة 

العوامل  

 الاجتماعية 

3.7633 0.2221 0.0636 0.011  
ً
 دالة إحصائيا

 0.1362 2.7485 المشاركة المجتمعية 

  0.021 0.0521 0.2147 3.6592 العوامل الثقافية  
ً
 دالة إحصائيا

 0.1263 2.5851 المشاركة المجتمعية 
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 متوسطة  60.53 1.13905 2.9308 المشاركة المجتمعية  2

 متوسطة  61.95 1.19889 2.9332 الدرجة الكلية 

  

تأثير العوامل الاجتماعية والثقافية على المشاركة المجتمعية في مدينة طولكرم كانت بدرجة    ( أن9يتخح من خلال الجدول )        

(  2.9308(. كما جاءت المشاركة المجتمعية نفسها بدرجة متوسطة بمتوس  حسابي )63.38( والنسبة المئوية )2.9356متوسطة )

 (. 60.38ونسبة مئوية )

( أن مستوى التأثير العام للعوامل الاجتماعية 61.95( بنسبة مئوية بلغت )2.9332ويعكس المتوس  الكلي لجميع المجالات )      

والثقافية على المشاركة المجتمعية في طولكرم معتدل، مما يشير إلى وجود وعي نس ي بأهمية المشاركة، مع ضرورة تعزيز الدافعية،  

 اط المجتمذي.والوعي لتعزيز الانخر 

 : نتائج تحليل فرضيات الدراسة 4.3

 ( معنوية  مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  ارتباط  توجد علاقة  لا  الأولى:  بالفرضية  المتعلقة  تأثير  (  α≤    0.05النتائج  بين 

 العوامل الاجتماعية والثقافية على المشاركة المجتمعية المحلية لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم. 

وللتأكد من هذه الفرضية، تم حساب المتوس  الحسابي، والانحراف المعياري، وحساب معامل الارتباط بيرسون والنتائج كما هو    

 (: 8موضح في الجدول رقم )

( الجدول  نتائج  الاجتماعية 8تشير  العوامل  فقد سجلت  المجتمعية.  المشاركة  على  المؤثرة  العوامل  تقييم  مستويات  تباين  إلى   )

 بلغ )
ً
 نسنيا

ً
 مرتفعا

ً
 حسابيا

ً
 بين أفراد العينة حول أهميتها.  0.2221( مع انحراف معياري ) 3.7633متوسطا

ً
 نسنيا

ً
(، مما يعكس توافقا

 )وبالمثل، أظهرت ال
ً
 نسنيا

ً
 مرتفعا

ً
(، وهو ما يشير إلى اتساق 0.2147( مع انحراف معياري قدره )3.6592عوامل الثقافية متوسطا

 مشابه في آراء المشاركين. ما يعكس أن مستوى الانخراط الفعلي للموظفين في المجتمع أقل من تقييمهم للعوامل المؤثرة عليه.

 مع المشاركة الاجتماعية    
ً
 جدا

ً
 ضعيفا

ً
 إيجابيا

ً
وعند النظر إلى معاملات ارتباط بيرسون، أظهرت العوامل الاجتماعية ارتباطا

 مع المشاركة المجتمعية 0.011( ومع معامل دلالة إحصائية )0.0636)
ً
 ضعيفا

ً
 إيجابيا

ً
(، في حين سجلت العوامل الثقافية ارتباطا

معامل دلا0.05221) )( ومع  إحصائية  أن  0.021لة  إلى  يشير  الارتباط منخفضة، مما  فإن قوة   ،
ً
إحصائيا العلاقة  (. ورغم دلالة 

 العوامل الاجتماعية والثقافية لا تفسر  شكل كبير مستوى المشاركة المجتمعية. 

وبناءً على ذلك، يمكن الاستنتاج أن هناي علاقة ارتباط إيجابية ضعيفة، بين كل من العوامل الاجتماعية والثقافية ومستوى   

لدى  المجتمذي  الانخراط  على  التأثير  في  فق    
ً
جزئيا تسهم  العوامل  هذه  أن  هذا  ويعكس  قوية.  غير  لكنها  المجتمعية،  المشاركة 

للاع المجال  يفتح  ما  البيئة  الموظفين،  أو  والحوافز،  الشخصية،  الدافعية  مثل   ،
ً
تأثيرا أكأر  تكون  قد  أخرى  عوامل  بوجود  تماد 

 المؤسسية المحيطة. 

   النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية:

في متوسطات استجابات المشاركين تجاه المشاركة المجتمعية  ( α≤  0.05إحصائية عند مستوى معنوية ) دلالة لا توجد فروق ذات 

 تعزى لمتغير الجنس. 

الدراسة      أفراد عينة  الحسابية لاستجابة  المتوسطات  الثانية بحساب  الفرضية  الجنستم فحي  ، وذلك كما هو تعزى لمتغير 

 (:10موضح في الجدول رقم )

 ( على  9جدول  الدراسة  عينة  أفراد  لاستجابة  المعيارية  افات  والانحر الحسابية،  المتوسطات  الاجتماعية  (:  العوامل  تأثير 

 والثقافية على المشاركة المجتمعية المحلية في مدينة طولكرم تعزى لمتغير الجنس 
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المتوس    العدد الجنس  المجال 

 الحسابي 

الانحراف  

 المعياري 

 قيمة

F 

مستوى  

 الدلالة 

 المجال 

 العوامل الاجتماعية 

 

 ذكر 0.369 0.678 0.63528 3.6532 133 ذكر

 أنث   0.383 0.912 0.64787 3.2154 167 أنث  

 العوامل الثقافية 

 

 ذكر 0.410 0.689 0.63525 3.2698 133 ذكر

 أنث   0.532 0.677 0.63215 3.4896 167 أنث  

 ذكر 0.477 0.764 0.54218 3.2012 133 ذكر المشاركة المجتمعية 

 أنث   0.366 0.732 0.63251 3.6004 167 أنث  

( وهو أعلى من المتوس  الحسابي  3.6532( أظهرت النتائج أن المتوس  الحسابي للذكور بلغ ) 10بيانات الجدول )في ضوء       

(، مما يشير إلى أن الذكور لديهم إدراي أعلى للعوامل الاجتماعية المؤثرة في المشاركة المجتمعية. ومع ذلك،  3.2154للإناث الذي بلغ )

(، الأمر الذي يدل على عدم وجود فروق ذات دلالة  0.05( أكبر من )Sig=0.369( ومستوى الدلالة )F=0.670فإن قيمة الاختبار )

إدراي   في    شكل معنوي 
ً
 مؤثرا

ً
يعتبر عاملا الجنس لا  إن متغير  القول  في هذا المجال. وبناءً عليه، يمكن  الجنسين  بين  إحصائية 

 العوامل الاجتماعية ذات الصلة بالمشاركة المجتمعية. 

 أكبر لدى الإناث 3.2698( يفوق المتوس  الحسابي للذكور )3.4896بينت النتائج أن المتوس  الحسابي للإناث )
ً
(، ما يعكس ميلا

قيمة  أن  غير  المجتمعية.  القيم  على  والانفتاح  الثقافي،  الوعي  مثل  المجتمعية،  بالمشاركة  المرتبطة  الثقافية  العوامل  تقدير  نحو 

. 0.05( كانا أكبر من )Sig=0.410( ومستوى الدلالة )F=0.689الاختبار )
ً
(، مما يعني أن الفروق بين الجنسين غير معنوية إحصائيا

 في تقدير أهمية العوامل الثقافية في المشاركة المجتمعية.
ً
 مؤثرا

ً
 وبذلك يتخح أن اختلاف الجنس لا يشكل عاملا

(، ما يشير إلى 3.2012( كان أعلى من متوس  الذكور )3.6004أظهرت بيانات المشاركة المجتمعية أن المتوس  الحسابي للإناث )

( الاختبار  قيمة  أن  إلا  المحلية.  والمبادرات  المجتمعية  الأنشطة  في  للانخراط   
ً
ميلا أكأر  الإناث  الدلالة  F=0.732أن  ومستوى   )

(Sig=0.366( تجاوزا )مما يؤكد عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الجنسين في مستوى المشاركة المجتمعية. 0.05 ،) 

والمشاركة   والثقافية،  )الاجتماعية،  الثلاث  المجالات  في  والإناث  الذكور  بين  الحسابية  المتوسطات  في  الطفيف  التباين  ورغم 

(، مما يشير إلى غياب الفروق ذات الدلالة الإحصائية  0.05المجتمعية(، فإن جميع قيم مستوى الدلالة الإحصائية، كانت أعلى من )

 في مستوى الإدراي، أو الممارسة للمشاركة  التي يمكن إرجاعها إلى مت
ً
 معنويا

ً
ستنتج أن الجنس لا يؤثر تأثيرا غير الجنس. ومن ثم، ي 

المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم، وأن الاتجاه العام للمشاركة يتسم بدرجة عالية من التقارب بين الذكور  

 والإناث. 

 النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة:  

في متوسطات استجابات المشاركين تجاه المشاركة المجتمعية    ( ≥ 0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة )     

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

، وذلك كما  تعزى لمتغير المؤهل العلميتم فحي الفرضية الرا عة بحساب المتوسطات الحسابية لاستجابة أفراد عينة الدراسة،    

 (:10هو موضح في الجدول رقم )
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 ( الاجتماعية 11جدول  العوامل  تأثير  نحو  الدراسة  عينة  أفراد  المعيارية لاستجابة  افات  والانحر الحسابية،  المتوسطات   :)

 والثقافية على المشاركة المجتمعية المحلية في مدينة طولكرم تعزى لمتغير المؤهل العلمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بارتفاع المؤهل العلمي، إذ بلغ )11يتخح من الجدول ) 
ً
( 3.3692( أن المتوس  الحسابي لمجال العوامل الاجتماعية يزداد تدريجيا

حملة الماجستير فأعلى. وتشير هذه النتائج إلى أن ذوي ( لدى  3.7874( لدى حملة البكالوريوس، و)3.2332لدى حملة الدبلوم، و)

المؤهلات العليا يتمتعون بدرجة أعلى من الوعي الاجتماعي بالعوامل المؤثرة في المشاركة المجتمعية، ويرتب  ذلك باتساع مداركهم  

 المتقدمة.   المعرفية، واحتكاكهم بمفاهيم المشاركة المدنية، والمسؤولية المجتمعية خلال مراحل دراستهم

( يعكس وجود تفاوت نس ي في آراعهم مقارنة بالفئات الأخرى،  0.78458كما أن الانحراف المعياري الأعلى لدى حملة الماجستير ) 

 وهو أمر طبيذي ناتج عن تنوع خلفياتهم الأكاديمية، وخبراتهم العملية.

(  3.2214( لدى حملة الدبلوم، و)3.3265أما مجال العوامل الثقافية فيظهر الجدول أن المتوس  الحسابي لهذا المجال بلغ )  

( لدى حملة الماجستير فأعلى، مما يشير إلى تقارب مستويات التأثر بالعوامل الثقافية بين فئات  3.3230لدى حملة البكالوريوس، و)

.  المؤهل العلمي المختلفة، مع
ً
 ميل طفيف لصالح الفئة الأعلى تعليميا

     ( بين  تراوحت  التي  المعيارية  الانحرافات  المجال، 0.75-0.36أما  هذا  المشاركين ضمن  استجابات  في  نس ي  تجانس  على  فتدل   )

 . ويمكن تفسير ذلك بأن الوعي الثقافي العام في بيئة العمل المحلية

المؤهل   المجال 

 العلمي 

المتوسط   العدد 

 الحسا ي

الانحراف  

 المعيار  

العوامل  

 الاجتماعية 

 

 0.45882 3.3692 21 دبلوم 

 0.68963 3.2332 228 بكالوريوس

ماجستير  

 فأعلى

51 3.7874 0.78458 

العوامل  

 الثقافية 

 0.36363 3.3265 21 دبلوم 

 0.75899 3.2214 228 بكالوريوس

ماجستير  

 فأعلى

51 3.3230 0.68549 

المشاركة  

 المجتمعية 

 

 0.42001 3.4187 21 دبلوم 

 0.71477 3.2300 228 بكالوريوس

ماجستير  

 فأعلى

51 3.9874 0.65690 
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وفيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية، تشير النتائج إلى وجود علاقة طردية بين مستوى المؤهل العلمي ودرجة المشاركة المجتمعية،   

( الحسابي  المتوس   بلغ  و)3.4187حيث  الدبلوم،  لحملة  و)3.2300(  البكالوريوس،  لحملة  فأعلى. 3.9874(  الماجستير  لحملة   )

 لارتفاع مستوى وعيهم  وتوضح هذه النتائج أن الأفراد  
ً
 في الأنشطة، والمبادرات المجتمعية، نظرا

ً
ذوي المؤهلات العليا أكأر انخراطا

 بأهمية المشاركة في التنمية المحلية وصنع القرار.

 ( الدبلوم  في فئة  المعياري  الانحراف  انخفاي  في حين  0.42001كما أن  المجتمذي،  آراعهم وسلوكهم  في  أكبر  إلى تجانس  يشير   )

 في مستويات المشاركة.  0.65690يعكس الارتفاع النس ي في فئة الماجستير )
ً
 ( تنوعا

من خلال المقارنة بين المتوسطات الحسابية في المجالات الثلاثة، يمكن الاستنتاج أن المؤهل العلمي يعتبر أحد المحددات الرئيسة   

 للمشاركة المجتمعية، لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم.

فكلما ارتفع المستوى التعليمي، تعزز الوعي الاجتماعي والثقافي، وارتفعت درجة المشاركة المجتمعية الفاعلة، مما يدل على أن   

التعليم يسهم في توسيع أفق الأفراد، وتعميق إحساسهم بالمسؤولية تجاه مجتمعهم المحلي، ويزيد من قدرتهم على الإسهام في دعم  

 الرشيد.   التنمية، والحكم المحلي

وللتحقق فيما إذا كانت الفروق في المتوسطات الحسابية، قد وصلت إلى مستوى الدلالة الإحصائية، استخدم تحليل التباين  

 ( يوضح ذلك: 12( والجدول )Way ANOVA Oneالأحادي )

استجابات أفراد عينة الدراسة ( لدلالة الفرق بين متوسطات  One Way ANOVA(: نتائج تحليل التباين الأحاد  ) 12جدول ) 

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي 

 

مجموع  مصدر التباين  المجال

 المر عات 

متوسط  درجات الحرية

 المر عات 

 Fقيمة 

 الإحصائية 

Sig 

 مستوى الدلالة

العوامل  

 الاجتماعية

 

 0850. 0.223 1340. 2 3.578 المربعات بين الفئات

   1650. 297 42.323 المربعات الداخلية

    299 43.578 المجموع الكلي

 

العوامل  

 الثقافية

 

 0.088 0.118 0.157 2 2.784 المربعات بين الفئات

   0.136 297 45.321 المربعات الداخلية

    299 46.593 المجموع الكلي

المشاركة  

 المجتمعية

 0.062 0.167 0.189 2 3.485 المربعات بين الفئات

   0.149 297 42.326 المربعات الداخلية

  0.223  299 43.681 المجموع الكلي

 عند مستوى الدلالة )
ً
 (.a≤  0.05* دال إحصائيا

( نتائج تحليل التباين لدراسة تأثير الفئات المختلفة على ثلاثة مجالات رئيسة: العوامل الاجتماعية، والعوامل  12يوضح الجدول )    

 الإحصائية لكل مجال.   (F( وقيمة )Sigالثقافية، والمشاركة المجتمعية، مع التركيز على قيمة مستوى الدلالة )
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(. وهذا يشير إلى أن الفروق  0.05(، وهو أكبر من )0.0850( ومستوى الدلالة )Fعلى مستوى العوامل الاجتماعية بلغت قيمة ) 

المؤهل   أو  الفئات المختلفة مثل الجنس،  العوامل الاجتماعية، ليست ذات دلالة إحصائية.  عبارة أخرى،  تقييم  في  الفئات  بين 

 لمرتبطة بالمشاركة المجتمعية.العلمي لا يؤثر  شكل معنوي على كيفية إدراي الموظفين للعوامل الاجتماعية ا

 أكبر من )0.088( ومستوى دلالة )0.157( قدرها )Fأما على مستوى العوامل الثقافية سجلت قيمة )  
ً
(. وهذا  0.05(، وهو أيضا

، وبالتالي يمكن الاستنتاج أن الفئات المختلفة، لا تفسر الفروق 
ً
يعني أن الاختلافات بين الفئات محل الدراسة غير معنوية إحصائيا

 في تقييم العوامل الثقافية المؤثرة على المشاركة المجتمعية.

(، مما يدل  0.05(، وهو أكبر من )0.062( ومستوى دلالة )0.189( للإحصائية )Fوبخصوص المشاركة المجتمعية بلغت قيمة ) 

المجتمعية. وهذا يعكس أن الفئات المختلفة لا تؤثر على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الفئات في مستوى المشاركة  

 على مدى انخراط الموظفين في الأنشطة والمبادرات المجتمعية. 
ً
 معنويا

ً
 تأثيرا

ظهر   
 
بناءً على ما سبق، يتخح أن جميع المجالات الثلاثة )العوامل الاجتماعية، والعوامل الثقافية، والمشاركة المجتمعية( لم ت

 معنوية بين الفئات عند مستوى الدلالة )
ً
(. وهذا يشير إلى أن الفئات محل الدراسة، سواء أكانت مبنية على الجنس،  0.05فروقا

 على إدراي، أو ممارسة الموظفين للعوامل الاجتماعية والثقافية  والمؤهل العلمي، أم أي  
ً
 معتبرا

ً
 إحصائيا

ً
متغير آخر، لا تؤثر تأثيرا

 على مشاركتهم المجتمعية في الهيئات المحلية بمدينة طولكرم. 

 النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة:  

( في متوسطات استجابات المشاركين تجاه المشاركة المجتمعية   ≥ 0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة )

 تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة.

الدراسة    الخامسة بحساب المتوسطات الحسابية لاستجابة أفراد عينة  الفرضية  ، تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة  تم فحي 

 (:13وذلك كما هو موضح في الجدول رقم )

 ( الاجتماعية 13جدول  العوامل  لتأثير  الدراسة  عينة  أفراد  لاستجابة  المعيارية  افات  والانحر الحسابية،  المتوسطات   :)

 مدينة طولكرم، تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة.والثقافية على المشاركة المجتمعية المحلية في 

المتوسط  العدد سنوات الخبرة  المجال

 الحسا ي

الانحراف  

 المعيار  

 0.53263 3.1478 69 سنوات 5أقل من  العوامل الاجتماعية 

 0.51485 3.4215 202 سنوات 5-10

 0.60036 3.7893 29 سنوات 10أكأر من 

 0.68982 3.1692 69 سنوات 5أقل من  العوامل الثقافية 

 0.60059 3.3595 202 سنوات 5-10

 0.64554 3.6985 29 سنوات 10أكأر من 

 0.62989 3.2121 69 سنوات 5أقل من  المشاركة المجتمعية 

 0.53006 3.2658 202 سنوات 5-10

 0.57781 3.8679 29 سنوات 10أكأر من 
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الخبرة، حيث بلغ المتوس  للموظفين ذوي ( أن متوس  تقييم  13يوضح الجدول ) العوامل الاجتماعية يزداد مع زيادة سنوات 

(.  3.7893( سنوات )10(، وللخبرة أكأر من )3.4215( سنوات )10-5(، والذين لديهم خبرة بين )3.1478( سنوات )5الخبرة الأقل من )

مل الاجتماعية المؤثرة في المشاركة المجتمعية. كما أن الانحراف  وهذا يشير إلى وجود علاقة إيجابية بين طول الخبرة، وددراي العوا

 في تقييمات الموظفين ضمن كل فئة خبرة.
ً
 نسنيا

ً
، مما يعكس اتساقا

ً
 المعياري يظل معتدلا

بلغ   حيث  الخبرة،  سنوات  زيادة  مع  يرتفع  الثقافية  العوامل  تقييم  متوس   أن  يظهر  الاجتماعية،  العوامل  غرار  المتوس   على 

(.  3.6985( سنوات )10(، وللذين تزيد خبرتهم عن )3.3595( سنوات )10-5(، وللفئة )3.1692( سنوات )5للموظفين الأقل من )

 ويعكس هذا الميل ارتفاع الوعي الثقافي والانفتاح على القيم المجتمعية مع تراكم الخبرة العملية.

 مع سنوات الخبرة، حيث سجلت الفئة الأقل من )
ً
 قدره  5تشير البيانات إلى أن المشاركة المجتمعية تتزايد أيضا

ً
( سنوات متوسطا

(. وهذا يدل على أن الموظفين ذوي الخبرة 3.8679( سنوات )10(، والفئة الأكأر من )3.2658( سنوات )10-5(، والفئة )3.2121)

نخراط الفعلي في الأنشطة والمبادرات المجتمعية، بما يعكس قدرة أكبر على التطبيق العملي لما يدركونه  الأطول يميلون أكأر إلى الا 

 من عوامل اجتماعية وثقافية.   

 بمستوى الإدراي للعوامل الاجتماعية والثقافية، وبدرجة المشاركة المجتمعية  
ً
إيجابيا الخبرة ترتب   يمكن استنتاج، أن سنوات 

لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم. بمعن  آخر، كلما زادت خبرة الموظف، ارتفع تقييمه للعوامل المؤثرة على المشاركة 

ارتفع كلما  السياق   المجتمعية،  في  العملية  والممارسة  الوعي،  تعزيز  في  الخبرة  دور  يعكس  مما  المشاركة،  في هذه  الفعلي  انخراطه 

 المجتمذي.

وللتحقق فيما إذا كانت الفرق في المتوسطات الحسابية قد وصلت إلى مستوى الدلالة الإحصائية، استخدم تحليل التباين الأحادي  

(Way ANOVA One( والجدول )يوضح ذلك:14 ) 

( لدلالة الفرق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة One Way ANOVA(: نتائج تحليل التباين الأحاد  ) 14جدول ) 

 تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة.

 عند مستوى الدلالة 
ً
 (  α≤ (0.05*دال إحصائيا

(، وهو أكبر 0.2000( ومستوى الدلالة )0.136( الإحصائية )F( بلغت قيمة )14توضح بيانات العوامل الاجتماعية في الجدول )     

دلالة إحصائية، ما يعني أن (. ويشير ذلك إلى أن الفروق بين الفئات المختلفة في تقييم العوامل الاجتماعية ليست ذات  0.05من )

Sig 

 مستوى الدلالة 

 Fقيمة 

 الإحصائية

متوسط  

 المر عات 
 درجات الحرية

مجموع 

 المر عات 
 المجال  مصدر التباين 

 المربعات بين الفئات  2.365 2 0.136 6320. 2000.
العوامل  

 الاجتماعية 
 المربعات الداخلية  34.296 297 0.247  

 المجموع الكلي  35.775 299   

العوامل   الفئات المربعات بين   2.657 2 0.148 0.518 0.326

 المربعات الداخلية  34.211 297 0.238   الثقافية 

 المجموع الكلي  35.696 299   

المشاركة   المربعات بين الفئات  3.633 2 0.167 0.439 0.852

 المربعات الداخلية  33.269 297 0.363   المجتمعية 

 المجموع الكلي  34.569 299   
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 على إدراي الموظفين للعوامل الاجتماعية 
ً
اختلاف الفئات مثل سنوات الخبرة، أو غيرها من المتغيرات الديموغرافية، لا يؤثر تأثيرا

 المرتبطة بالمشاركة المجتمعية. 

 أكبر من ) 0.326( ومستوى الدلالة )0.148( في العوامل الثقافية )Fوبلغت قيمة )      
ً
(. وهذا يشير إلى أن الفروق 0.05(، وهو أيضا

تقييم   على  مؤثر  تؤثر  شكل  لا  المختلفة  الفئات  أن  الاستنتاج  يمكن  وبالتالي   ،
ً
إحصائيا معنوية  غير  الدراسة  محل  الفئات  بين 

 العوامل الثقافية لدى الموظفين. 

(، مما يعكس عدم وجود 0.05(، وهو أكبر من )0.852( ومستوى دلالة )0.167( قدرها )Fسجلت المشاركة المجتمعية قيمة )      

 فروق معنوية بين الفئات في مستوى المشاركة المجتمعية. 

 وبناءً عليه، فإن الفئات المختلفة، لا تؤثر  شكل ملحوم على انخراط الموظفين في الأنشطة والمبادرات المجتمعية.  

دلالة        ذات  فروق  عدم وجود  المجتمعية(  والمشاركة  الثقافية،  والعوامل  الاجتماعية،  )العوامل  الثلاثة  المجالات  جميع  تظهر 

(. ويعني ذلك أن أي ظاهرة في المتوسطات بين الفئات المختلفة يمكن اعتبارها  0.05إحصائية بين الفئات عند مستوى الدلالة )

 عشوائية، وليست فرو 
ً
. وبالتالي، يمكن القول إن المتغيرات الديموغرافية محل الدراسة لا  فروقا

ً
 حقيقية، أو معنوية إحصائيا

ً
قا

 على إدراي، أو ممارسة الموظفين للمشاركة المجتمعية في الهيئات المحلية.  
ً
 معنويا

ً
 تؤثر تأثيرا

 التوصيات المقترحة للدراسة 

تطوير ور  عمل ودورات تدرينية مستمرة، تهدف إلى رفع مستوى الوعي الاجتماعي، والثقافي لدى موظفي الهيئات المحلية،   .1

 بما يعزز مشاركتهم المجتمعية  شكل فاعل. 

 التركيز على المفاهيم الأساسية للمواطنة، والمسؤولية الاجتماعية، وأهمية المشاركة في دعم التنمية المحلية.  .2

 لأن نتائج الدراسة أظهرت أن مستوى المؤهل   .3
ً
تشجيع الموظفين على مواصلة التعليم العالي والتدريب المتخصي، نظرا

 العلمي يرتب  بزيادة وعي الموظفين، ومشاركتهم المجتمعية. 

 توفير منح داخلية، أو دعم مالي للموظفين للحصول على شهادات متقدمة في المجالات الاجتماعية، والثقافية والإدارية. .4

المجتمعية،   .5 الفعاليات  مثل  المحلية،  والثقافية  الاجتماعية  الأنشطة  في  الانخراط  على  الموظفين  تحفز  عمل  بيئة  خلق 

 والمبادرات التطوعية، والندوات الثقافية. 

لدى   .6 المجتمعية  المسؤولية  حسّ  تعزز  مشتركة  برامج  لتنفيذ  المدني،  والمجتمع  المحلية  الهيئات  بين  التعاون  تشجيع 

 الموظفين. 

تعزيز البرامج الإعلامية والتثقيفية التي تركز على أهمية المشاركة المجتمعية، ودورها في تحسين الخدمات العامة والتنمية   .7

 المحلية. 

 توفير مواد تعليمية ودرشادية، حول قوانين وأنظمة المشاركة المجتمعية للموظفين الجدد والحاليين. .8

دراسة الأسباب التي قد تؤدي إلى تراجع المشاركة المجتمعية لدى  عي الفئات، مثل الشعور  عدم كفاءة المبادرات، أو   .9

 ضعف التأثير الفردي. 

 تصميم برامج مرنة، تسمح بمشاركة جميع الموظفين  غي النظر عن خلفياتهم الاجتماعية، أو الثقافية. .10

توجيه الموظفين إلى تقييم المبادرات المجتمعية، بناءً على الكفاءة، والجدوى العملية، وليس الانتماءات الشخصية، أو   .11

 العائلية.

 إنشاء آليات لمتا عة أثر المشاركة المجتمعية على الأداء المحلي، لتوضيح نتائج المشاركة وتأثيرها الإيجابي. .12

اقتراح دراسات مستقبلية تقارن بين الهيئات المحلية المختلفة في طولكرم، أو بين محافظات متعددة، لدراسة مدى تأثير   .13

 العوامل الاجتماعية والثقافية على المشاركة المجتمعية  شكل أوسع.
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 دراسة تأثير عوامل أخرى محتملة مثل العمر، وسنوات الخبرة، أو الخلفية المهنية على سلوي المشاركة المجتمعية  .14

 المراجع: 

: المراجع العربية: 
ً
 أولا

 .نابلس، جامعة النجاح الوطنية .المشاركة المجتمعية، ودورها في تعزيز التنمية المحلية(، 2022السرحان، أحمد، ) -

مجلة  ة،  المشاركة المجتمعية، ودورها في التنمية المحلية: دراسة ميدانية في البلديات السعودي(،  2019العتي ي، ناصر، ) -

 (.3)47، العلوم الاجتماعية

- ( الكريم،  عبد  العربية،  (،  2020العمري،  المجتمعات  في  السياد ي  والسلوي  الاجتماعية  اليازوري  العوامل  دار  عمان، 

 .العلمية

- ( من ،  العام،  (،  2021حسن،  القطاع  مؤسسات  في  المجتمعية  والمشاركة  التنظيمية،  الإداريةالثقافة  البحوث  ،  مجلة 

39(1 .) 

مودي، خليل، ) - مجلة جامعة القدس  التنمية المحلية، والمشاركة المجتمعية في فلسطين: الواقع والتحديات،  (،  2024س 

 (.1)16، المفتوحة لثبحاث والدراسات التربوية والاجتماعية

- ( محمد،  الجامعات  (،  2018عبد الله،  في  ميدانية  دراسة  التطوعي:  العمل  في  المشاركة  في  وأثرها  الاجتماعية،  العوامل 

 (.2)45، مجلة دراسات إنسانية واجتماعيةالأردنية،  

(، المشاركة المجتمعية في التنمية المحلية: العوامل والمعيقات في الضفة الغربية، مجلة جامعة بير  2021أبو الرب، من ، )- -

 (.3) 19زيت للدراسات التنموية، 

(، العوامل الاجتماعية المؤثرة في المشاركة المجتمعية في مؤسسات الحكم المحلي الفلسطينية،  2019أبو شريف، ناصر، ) -

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس المفتوحة. 

(، العوامل الاجتماعية المؤثرة في المشاركة المجتمعية في مؤسسات الحكم المحلي الفلسطينية،  2019أبو شريف، ناصر، ) -

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس المفتوحة. 

الوعي المجتمذي وعلاقته بالمواطنة الفاعلة لدى العاملين في المؤسسات العامة الفلسطينية،  (،  2020الخطيب، أنس، ) -

 رسالة ماجستير غير منشورة، نابلس، جامعة النجاح الوطنية.  

 .رام الله .76استطلاع الرأي العام الفلسطيني رقم   (،2020المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والماحية، ) -

- (. أمين  الانتخابات  2024سمودي،  جولات  بين  مقارنة  تحليلية  دراسة  السياسية:  والمشاركة  الفلسطيني  الشباب   .)

 رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة العربية الأمريكية، فلسطين.  2021-1996التشريعية 

 المراجع الأجنبية:  

- Abdullah, Muhammad, (2018), Social factors and their impact on participation in volunteer work: A field study 

in Jordanian universities, (in Arabic), Journal of Human and Social Studies, 45(2). 

- -Abu Al-Rub, Mona, (2021), Community Participation in Local Development: Factors and Obstacles in the West 

Bank, (in Arabic), Birzeit University Journal of Development Studies, 19 (3). 

- -Abu Sharif, Nasser, (2019), Social factors affecting community participation in Palestinian local 

government institutions, (in Arabic), unpublished master’s thesis, Al-Quds Open University. 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

784  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

- -Al-Khatib, Anas, (2020), Community awareness and its relationship to active citizenship among 

employees in Palestinian public institutions, (in Arabic),unpublished master’s thesis, Nablus, An-Najah National 

University. 
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في فلسطين:   1952لسنة  40الأهداف والمرتكزات القانونية لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم 

 دراسة تحليلية تأصيلية 
The objectives and legal foundations of the Land and Water Settlement Law No. 40 of 1952 in Palestine: An 

analytical and foundational study 
 : باسل زكريا مطلق عيايدة الدكتور

 دكتوراه في القانون الخاص 
 محامٍ نظامي لدى نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين 

 ملخص 

، وتحليل فلسفته 1952لسنة    40يهدف هذا البحث إلى دراسة الأهداف والمرتكزات القانونية لقانون تسوية الأراه ي والمياه رقم  

التشريعية وأثره على استقرار الملكية العقارية في فلسطين. وقد تبين أن القانون لم يقتصر على تنظيم التاجيل، بل أسس نظامًا  

 لتحقيق اليقين  
ً
القانوني، من خلال الجمع بين العدالة الإجرائية والاستقرار الموضوعي. ويقوم القانون على محورين رئيسين:  متكاملا

أولهما، الإطار الإجرائي الذي يضمن العلانية وحق الاعتراي، وثانيهما، المبادل الموضوعية المتمثلة في التطهير القانوني والحجية  

الاجتهادات القضائية، لا سيما أحكام محكمة النقي ومحكمة العدل العليا الفلسطينية،    المطلقة للقيود العقارية. كما أظهرت

تعزيز الحجية النهائية وحماية المراكز القانونية المستقرة. ويؤكد البحث أن القانون أسهم في دعم التنمية الزراعية والاجتماعية من  

الطابو(، مع إبراز التوازن بين العدالة الفردية والمصلحة العامة. ويخلي  خلال استقرار الملكية وتمكين الثقة في الاجل العقاري )

البحث إلى ضرورة تطوير الآليات الإجرائية والتقنية للقانون لمواكبة التحولات الحديثة دون المساس بجوهر فلسفته. كما يو  ي  

است  لضمان  المشروعة  والثقة  القانوني  الأمن  وتكريس  القضائي  الاجتهاد  أهمية  بتوحيد  البحث  ويبرز  العقاري.  الاستقرار  دامة 

 القانون كنموذج متقدم لتحقيق الاستقرار القانوني والتنمية الاقتصادية في المجتمع الفلسطيني. 

الكلمات المفتاحية: قانون التسوية، الملكية العقارية، الجدول النهائي، جدول الحقوق، القيود النهائية، استقرار المراكز القانونية،  

الرقابة   التسوية،  محكمة  اختصاص  الاعتراي،  حق  العلانية،  مبدأ  المشروعة،  الثقة  الإجرائية،  العدالة  الاجتماعية،  العدالة 

 ية القضائية على التسو 

Abstract 

This research aims to study the objectives and legal foundations of the Land and Water Settlement Law No. 40 of 

1952, and to analyze its legislative philosophy and its impact on the stability of real estate ownership in Palestine. 

It has been shown that the law did not merely regulate registration, but rather established an integrated system for 

achieving legal certainty by combining procedural justice with substantive stability. The law rests on two main 

pillars: first, the procedural framework that guarantees transparency and the right to object; and second, the 

substantive principles represented by legal validity and the absolute binding force of real estate restrictions. Judicial 

precedents, particularly the rulings of the Court of Cassation and the Palestinian High Court of Justice, have 

demonstrated the strengthening of finality and the protection of established legal positions. The research affirms 

that the law has contributed to supporting agricultural and social development by stabilizing ownership and 

fostering confidence in the land registry, while highlighting the balance between individual justice and the public 

interest. The research concludes with the necessity of developing the procedural and technical mechanisms of the 
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law to keep pace with modern developments without compromising its core philosophy. It also recommends 

unifying judicial interpretation and enshrining legal security and legitimate trust to ensure the sustainability of real 

estate stability. The research highlights the importance of law as an advanced model for achieving legal stability 

and economic development in Palestinian society. 

Keywords: Settlement law, real estate ownership, final schedule, schedule of rights, final restrictions, stability of 

legal positions, social justice, procedural justice, legitimate trust, principle of transparency, right of objection, 

jurisdiction of the settlement court, judicial review of the settlement 

 مقدمة  

عد تنظيم الملكية العقارية من أهم المرتكزات التي يقوم عليها الاستقرار القانوني والاقتصادي في أي مجتمع، لما لثري من مكانة  ي 

محورية في البناء الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. وفي السياق الفلسطيني، برزت الحاجة إلى وضع إطار قانوني يحسم المنازعات  

لسنة    40ي والمياه ويؤسس لاجل عقاري نهائي يتمتع بالحجية القانونية، فجاء قانون تسوية الأراه ي والمياه رقم  المتعلقة بالأراه  

 ليشكل نقطة تحول في تنظيم الملكية العقارية، عبر آلية قانونية تهدف إلى حصر الحقوق وتثنيتها بصورة قطعية.  1952

وقد استند هذا القانون إلى فلسفة تشريعية قوامها إنهاء حالة عدم الاستقرار في الملكيات غير الماجلة، ومعالجة تعاري الادعاءات 

 إلى قيود نهائية  
ً
المتكررة  شأنها، وذلك من خلال إجراءات تسوية شاملة تقوم على الإعلان والاعتراي والفصل القضائي، وصولا

طهر العقار من الا 
 
 دعاءات السابقة وتمنح التاجيل  جية مطلقة.ت

يثير    –لا سيما أحكام محكمة النقي الفلسطينية    –اجتهادات قضائية  غير أن التطبيق العملي لأحكام القانون، وما أفرزه من  

نظام  عليها  قام  التي  القانونية  الأسس  وحول  المشرع،  ابتغاها  التي  التشريعية  الأهداف  تحقق  مدى  حول  التساىلات  من  جملة 

 التسوية، ومدى ملاءمتها للواقع العقاري الفلسطيني المعاصر. 

قيّم  
 
ومن هنا تنبع أهمية دراسة الأهداف والمرتكزات القانونية لهذا القانون دراسة تحليلية تأصيلية، تكشف فلسفته التشريعية، وت

 مدى نجاحه في تحقيق الأمن العقاري واستقرار المعاملات.

 إشكالية البحث 

 تتمثل إشكالية البحث في التساىل الرئيس الآتي:

في تحقيق أهدافه التشريعية، وما  ي المرتكزات القانونية التي   1952لسنة    40إلى أي مدى نجح قانون تسوية الأراه ي والمياه رقم  

 قام عليها لضمان استقرار الملكية العقارية؟ 

 ويتفرع عن هذا التساىل الأسئلة الآتية: 

 ما الأهداف التنظيمية والقضائية والاقتصادية التي استهدفها المشرع من نظام التسوية؟ 

 ما الأساس القانوني لفكرة تطهير الحقوق السابقة الناتجة عن أعمال التسوية؟ 

 ما مدى  جية القيود النهائية الناتجة عن التسوية أمام القضاء؟ 

 هل ما زالت هذه المرتكزات قادرة على مواكبة التطورات القانونية والاقتصادية المعاصرة؟ 

 أهداف البحث 

 1952لسنة   40تحليل الأهداف التشريعية لقانون تسوية الأراه ي والمياه رقم  -1

 دراسة الغايات التنظيمية، القضائية، الاقتصادية، والاجتماعية التي استهدفها المشرع من إصدار القانون.  -2

 تحديد المرتكزات القانونية لنظام التسوية  -3
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استكشاف المبادل الإجرائية والقضائية التي تقوم عليها التسوية، بما في ذلك مبدأ العلانية، حق الاعتراي، الاختصاص   -4

 القضائي الخاص، والتطهير القانوني للحقوق السابقة. 

 تقييم فعالية القانون في تحقيق استقرار الملكية العقارية  -5

 فحي مدى تحقيق الأمن القانوني،  جية القيود النهائية، والثقة المشروعة في المعاملات العقارية  عد التسوية.  -6

 موازنة العدالة الفردية مع المصلحة العامة  -7

القانون   -8 معالجة  كيفية  وبيان  العام،  العقاري  الوضع  استقرار  وضمان  الفردية  الحقوق  حماية  بين  التوازن  تحليل 

 للتعاري بين العدالة الموضوعية والاستقرار القانوني.

 المنهج المتبع 

المنهج الوصفي التحليلي: يتمثل في وصف نصوص القانون، الإجراءات القانونية، والقرارات القضائية المتعلقة بالتسوية، مع تحليل 

 أثرها القانوني والاقتصادي والاجتماعي. 

المنهج الاستقرائي: الاعتماد على مراجعة أحكام محكمة النقي الفلسطينية ومحكمة العدل العليا لاستنتاج المبادل العامة التي  

 يقوم عليها نظام التسوية. 

 الفقهية للقانونيين، وربطها بالأهداف العملية للقانون والتطبيق القضائي.المنهج التحليلي الفقصي: دراسة الآراء 

 1952لسنة  40المبحث الأول: الأهداف التشريعية لقانون تسوية الأراه ي والمياه رقم 

ل صدور قانون تسوية الأراه ي والمياه رقم 
ّ
 نوعيًا في البنية القانونية للملكية العقارية في فلسطين، إذ لم   1952لسنة  40شك

ً
تحولا

اليقين  أسس  على  العقاري  النظام  بناء  لإعادة   
ً
متكاملا تشريعيًا  مشروعًا  ل 

ّ
مث بل  التاجيل،  لتنظيم  إجرائي  تشريع  مجرد  يكن 

هذا القانون استجابة لواقع تاريلي اتسم بتعدد مصادر الملكية، وعدم دقة القيود، وكأرة ال زاعات الناشئة    والاستقرار. وقد جاء

 عن تداخل الحقوق أو عدم تاجيلها. 

ومن ثم فإن تحليل أهداف هذا القانون يقتي ي النظر إليه بوصفه أداة لإعادة هيكلة النظام القانوني للملكية، لا مجرد وسيلة  

 إدارية للتوثيق. 

 المطلب الأول: الأهداف التنظيمية والقضائية للتسوية

، إذ يسل  الضوء على الأهداف التنظيمية  1952لسنة    40الأراه ي والمياه رقم  يشكل هذا المطلب أساسًا لفهم فلسفة قانون تسوية  

والقضائية التي سذى المشرع لتحقيقها لضمان استقرار النظام العقاري الفلسطيني. فالقانون لم يقتصر على كونه أداة إجرائية  

م الاستقرار إلى ملكية محددة قانونيًا، عبر إجراءات  لتاجيل الملكيات، بل جاء ك لية متكاملة تهدف إلى تحويل الملكية من حالة عد

 تسوية شاملة تشمل الإعلان، والتحقق، والاستماع للاعتراضات، والفصل القضائي، ثم تثنيت القيود بصورة نهائية. 

استمرار   من  يحد  العقارات،  منازعات  في  للفصل  نظام خاص  إنشاء  في  المتمثل  للقانون،  القضائي  البعد  المطلب  هذا  يبرز  كما 

الاجل   على  الاعتماد  في  النية  الغير حسن  وحق  النهائية  القيود  تأكيد  جية  مع  القضائية،  المرجعية  وحدة  ويضمن  ال زاعات 

ظهر التحليل كيف جمع ال قانون بين فلسفة تنظيمية دقيقة وأسس قضائية رصينة، لتحقيق توازن فعال بين اليقين  العقاري. وي 

القانوني، وضمان حقوق الأفراد، وحماية المصلحة العامة، ما يجعل دراسة هذا البعد من القانون ضرورية لفهم فعاليته في ضب  

 ال زاعات العقارية واستقرار الملكية.

 إعادة بناء النظام العقار  على أساس اليقين القانوني  –الفقرة الأولى: الهدف التنظيمي 
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، وذلك  2032إن الهدف التنظيمي لقانون التسوية يتمثل في الانتقال من حالة سالملكية غير المستقرةا إلى حالة سالملكية المحددة قانونًاا

 . 2033عبر عملية ماح شامل لثراه ي، والتحقق من الادعاءات، ودعلانها على المث، ثم الفصل فيها قضائيًا قبل تثنيتها في سجل نهائي 

وسماع   والتحقيق،  الإعلان،  بمراحل  تمر  مركبة  قانونية  عملية  بل  ي  القائمة،  للحقوق  ا 
ً
  سيط

ً
تاجيلا ليست  فالتسوية 

الاعتراضات، والفصل القضائي، ثم تثنيت القيود بصورة نهائية. وهذه الطبيعة المركبة تعكس إرادة المشرع في تحقيق سالحقيقة 

 القانونيةا لا مجرد إثبات شكلي.

الدرجة   اكتسابها  التسوية،  عد  أعمال  عن  الناتجة  القيود  أن  أحكامها  من  العديد  في  الفلسطينية  النقي  أكدت محكمة  وقد 

عد عنوانًا للحقيقة القانونية، ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق التزوير أو في الحالات التي ني عليها القانون صراحة،  
 
القطعية، ت

 .2034ئية لهذه القيود وهو ما يرسخ الطبيعة النها

اجل فيها جميع  
 
ت التي تقوم على تخصيي  حيفة لكل عقار  العيني  الشهر  بنظرية  الهدف  الفقهية، يتصل هذا  الناحية  ومن 

التصرفات والحقوق المتعلقة به. وقد بيّن الفقيه عبد الرزاق السنهوري أن نظام الشهر العيني يهدف إلى تحقيق العلانية واليقين، 

 .2035ى أن البيانات المقيدة تعكس الوضع القانوني الحقيقي للعقاربحيث يستطيع الغير أن يطمئن إل

وعليه، فإن قانون التسوية لا يكتفي بتوثيق الملكية، بل يعيد صياغتها قانونيًا عبر عملية تطهير شاملة، تضع حدًا للحقوق غير  

 المعلنة أو غير المثنتة ضمن المدة القانونية.

 تركيز الخصومة العقارية ودنهاىها بحجية مطلقة  –الفقرة الثانية: الهدف القضائي  

إلى جانب البعد التنظيمي، يتجلى الهدف القضائي في إنشاء نظام قضائي خاص بمنازعات التسوية، يهدف إلى حصر ال زاع في إطار 

 .2036زمني ودجرائي محدد، ومنع استمراره إلى ما لا نهاية 

ضعف الثقة في المعاملات. لذلك قرر أن جميع  فقد الملكية استقرارها، وي  فالمشرع أدري أن استمرار المنازعات حول ذات العقار ي 

ثار خلال مرحلة التسوية، ودلا سق  الحق في التمسك بها لاحقًا 
 
 .2037الادعاءات يجب أن ت

الدرجة القطعية   النهائي  التسوية واكتساب الجدول  انتهاء أعمال  المبدأ بقولها إن  وقد كرّست محكمة النقي الفلسطينية هذا 

المراكز  واستقرار  به  المقي ي  الأمر  بحجية  مساسًا  ذلك  في  لأن  العادي،  القضاء  أمام  الحق  ذات  ال زاع  شأن  طرح  إعادة  يمنع 

 .2038القانونية

كما أكدت محكمة العدل العليا الفلسطينية أن الرقابة القضائية على أعمال التسوية تنحصر في مدى مشروعية الإجراءات، دون 

 بصورة نهائية. أن تمتد إلى إعادة بحث أصل الحق  عد تثنيته 

ويستند هذا الهدف إلى مبدأ الأمن القانوني، الذي يقتي ي أن تكون المراكز القانونية واضحة ومستقرة، وألا تظل عرضة للطعن 

 غير المحدود زمنيًا، إذ إن العدالة لا تتحقق فق  بإعطاء كل ذي حق حقه، بل أيضًا بوضع حد لل زاع. 

 الاقتصادية والاجتماعية للتسوية المطلب الثاني: الأهداف 

ا الضوء على دور  1952لسنة    40يتناول هذا المطلب الأ عاد الاقتصادية والاجتماعية لقانون تسوية الأراه ي والمياه رقم  
ً
، مسلط

التسوية في استقرار الملكية، تعزيز الثقة في الاجل العقاري، وتشجيع الاستثمار والتنمية. كما يبرز البعد الاجتماعي للقانون في 

 
 ، عمانلا 2012محمد الشوابكة، تسوية الاراه ي وأثرها في استقرار الملكية العقارية، دار الثقافة للنشر،  2032

 ، فلسطين.2015أحمد البنا، أحكام تسوية الاراه ي في التشريع الفلسطيني، رسالة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، جامعة النجاح الوطنية،   2033

 ، رام الله. 13/02/2024حقوق، تاري   621/2023محكمة النقي الفلسطينية قرار محكمة النقي الفلسطينية رقم   2034

 ، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.9عبد الرزاق السنهوري، الوسي  في شرح القانون المدني الجديد، ج 2035

 على مبدأ تقيد الخصومة بالمواعيد الاجرائية، و جية الاحكام  عد صيرورتها قطعية.   2001لسنة  2ويؤكد قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم   2036

 . 2007احمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، دار المطبوعة للنشر، مصر،   2037

 ، رام الله. 621/2023محكمة النقي الفلسطينية، نقي حقوق رقم  2038
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تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أ حاب الحقوق، وترسي  الثقة المشروعة للغير حسن النية في الاعتماد على البيانات النهائية 

 للاجل العقاري.

 الفقرة الأولى: استقرار الملكية كشرط للتنمية والائتمان العقار  

ا أساسيًا لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية 
ً
لا يمكن فصل نظام التسوية عن أ عاده الاقتصادية، إذ إن استقرار الملكية يمثل شرط

 . 2039الزراعية والعمرانية. فالمالك الذي لا يملك سندًا نهائيًا ثابتًا يتردد في استثمار أرضه أو رهنها للحصول على التمويل 

نش ن بيئة قانونية مستقرة   ومن هنا فإن منح القيود الناتجة عن التسوية  جية مطلقة يعزز الثقة في الاجل العقاري )الطابو(، وي 

 تشجع على تداول العقارات بصورة آمنة. 

العامة   المصلحة  تحقيق  إلى  الأفراد  تتجاوز مصلحة  التسوية  الغاية من  أن  إلى  الفلسطينية  النقي  أحكام محكمة  أشارت  وقد 

 .2040المتمثلة في استقرار التعامل في الأموال غير المنقولة، وهو ما ينعكس إيجابًا على الدورة الاقتصادية

التخطي    بالأراه ي، ويعزز  المرتبطة  العائلية والاجتماعية  ال زاعات  الحد من  في  كما أن تحديد الحدود والمساحات بدقة يسهم 

 العمراني السليم. 

 الفقرة الثانية: تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ الثقة المشروعة

يتجلى البعد الاجتماعي للتسوية في ضمان المساواة بين جميع أ حاب الادعاءات من خلال إتاحة الفرصة لهم لإثبات حقوقهم  

 .2041ضمن إجراءات علنية ومعلنة. فمبدأ العلانية في أعمال التسوية يحقق الشفافية ويمنع الاحتكار أو الإخفاء 

ومصلحة   بحقه،  التمسك  في  الفرد  مصلحة  بين  توازنًا  يعكس  السابقةا  القيود  من  العقار  ستطهير  مبدأ  فإن  أخرى،  جهة  ومن 

الجماعة في استقرار الأوضاع. فالمشرع منح مدة كافية للاعتراي، لكنه  عد انقضاعها قدّم مصلحة الاستقرار على مصلحة الادعاء 

 المتأخر. 

إلى بيانات الاجل   الذي يتعامل استنادًا  الغير حسن النية  وهذا التوجه يتسق مع فكرة سالثقة المشروعةا، التي تقتي ي حماية 

 .2042النهائي. فالاجل العقاري  عد التسوية يصبح مصدرًا للثقة العامة، وأساسًا للاعتماد القانوني

سنّ فق  لحسم نزاع قائم، بل لإرساء نظام قانوني مستدام يقوم على اليقين، والحجية،  وبذلك يتخح أن قانون التسوية لم ي 

 والاستقرار، ويحقق التوازن بين العدالة الفردية والمصلحة العامة.

 1952لسنة  40المبحث الثاني: المرتكزات القانونية التي قام عليها قانون تسوية الأراه ي والمياه رقم 

، فإن هذا  1952لسنة    40إذا كان المبحث الأول قد تناول الأهداف التي ابتغاها المشرع من إصدار قانون تسوية الأراه ي والمياه رقم  

بنَ على 
 
ت نته من تحقيق تلك الأهداف. فالتسوية لم 

ّ
النظام، والتي مك التي قام عليها هذا  القانونية  عن  بتحليل الأسس  ي  المبحث 

اعتبارات إجرائية فحسب، بل ارتكزت على منظومة متكاملة من المبادل القانونية التي تتعلق بطبيعة الخصومة، و جية الأحكام،  

 ني، وحدود الرقابة القضائية. ومفهوم التطهير القانو 

 
2039 De Soto, H. (2000). The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. New York: Basic Books. 

 تقارير دولية حول الحوكمة العقارية 

World Bank. (2017). Land Governance Assessment Framework. Washington, DC.  يرب  بين وضوح حقوق الملكية وجذب الاستثمار وتحفيز التنمية الزراعية والعمراني 

Food and Agriculture Organization (FAO). (2012). Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure. Rome.   تؤكد أن تأمين الحيازة يعزز الاستثمار

 .طويل الأجل في الأراه ي الزراعية

 ، رام الله. 621/2023محكمة النقي الفلسطينية، نقي حقوق رقم   2040

 ، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.9عبد الرزاق السنهوري، الوسي  في شرح القانون المدني الجديد، ج  2041

2042 Hernando de Soto. The Mystery of Capital (2000) 

World Bank (2017). Land Governance Assessment Framework 
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والحقوق   الملكية  على  النهائي  بأثرها  تتعلق  موضوعية  وأسس  التسوية،  مسار  تحكم  إجرائية  أصول  بين  المرتكزات  هذه  وتتوزع 

 العينية. 

 المطلب الأول: المرتكزات الإجرائية والقضائية لنظام التسوية 

الأسس القانونية التي تضمن  حة وفعالية    1952لسنة    40تسوية الأراه ي والمياه رقم  تشكل المرتكزات الإجرائية والقضائية لنظام  

 يحفظ حقوق جميع  
ً
إجراءات التسوية. فالقانون لم يكتف بوضع إجراءات تنظيمية لتاجيل الملكيات، بل أرد   نظامًا متكاملا

 الأطراف ويوازن بين العدالة الفردية والاستقرار القانوني.

تبرز أهمية مبدأ العلانية وحق الاعتراي كضمانة للعدالة الإجرائية، إذ تتيح لكل ذي مصلحة الفرصة لإثبات ادعاءاته ضمن إطار  

ظهر الاختصاص القضائي الخاص كيفية تحديد نطاق ال زاع ضمن   واضح ومعلن، مع ضمان مبدأ المواجهة بين الأطراف. كما ي 

لرقابة القضائية لتفادي تضارب الأحكام، بما يعكس وعي المشرع بأهمية وحدة المرجعية واستقرار  إطار زمني ومكاني محدد، وتقنين ا

 المراكز القانونية. 

وبذلك، يتخح كيف أن النظام الإجرائي والقضائي للتسوية يحقق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وحفظ المصلحة العامة، مع  

 ضمان  جية القيود النهائية وفعالية الرقابة القضائية في حدود المشروعية. 

 الفقرة الأولى: مبدأ العلانية وضمان حق الاعتراض كضمانة للعدالة الإجرائية 

تيحت الفرصة لكل ذي مصلحة لإبداء ادعائه ضمن  
 
يقوم نظام التسوية على افتراي جوهري مفاده أن العدالة لا تتحقق إلا إذا أ

إطار إجرائي واضح ومعلن. ومن ثم، فقد أوجب القانون الإعلان عن بدء أعمال التسوية في منطقة معينة، ونشر الجداول الأولية، 

 2043تقديم اعتراضاتهم خلال مدة محددة.وتمكين أ حاب الادعاءات من 

عد من ضمانات المحاكمة العادلة، ويمنع صدور قرارات في غيبة أ حاب   جسد مبدأ العلانية، الذي ي  إن هذا التنظيم الإجرائي ي 

نت في أي ادعاء إلا  عد تمكين الطرف الآخر من الرد عليه  جسد مبدأ المواجهة بين الخصوم، إذ لا ي   .2044الحقوق. كما ي 

ا جوهريًا لصحة  
ً
عد شرط وقد أكدت محكمة النقي الفلسطينية أن إجراءات التسوية ذات طبيعة قضائية خاصة، وأن احترامها ي 

 القيود النهائية، مما يعني أن الإخلال الجسيم بضمانات الإعلان أو الاعتراي قد يفتح باب الطعن في حدود المشروعية. 

ومن زاوية فقهية، فإن هذا المبدأ يرتب  بفكرة سالعدالة الإجرائيةا التي ترى أن مشروعية النتيجة ترتب  بمشروعية الطريق المؤدي  

 .2045إليها. فحجية القيود النهائية تستمد مشروعيتها من كونها صادرة  عد تمكين جميع الأطراف من الدفاع عن حقوقهم 

 الفقرة الثانية: الاختصاص القضائي الخاص وحدود الرقابة على أعمال التسوية 

في الاعتراضات خلال   بالفصل  التسوية، يختي  بمنازعات  إنشاء نظام قضائي خاص  القانون  التي قام عليها  المرتكزات  أبرز  من 

 مرحلة محددة، بما يمنع تشتيت ال زاع بين جهات قضائية متعددة.

أعمال   بانتهاء  وينتصي  محدد،  ومكاني  زمني  نطاق  ضمن  التسوية  لمحكمة  ينعقد  واستثنائي،  نوعي  اختصاص  هنا  فالاختصاص 

 التسوية واكتساب الجداول الدرجة القطعية. وهذا التركيز للاختصاص يحقق وحدة المرجعية ويمنع تضارب الأحكام. 

سم في التسوية  وقد استقر قضاء محكمة النقي   الفلسطينية على أن المحاكم النظامية لا تملك إعادة بحث أصل الحق الذي ح 

  عد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، لأن في ذلك مساسًا بحجية الأمر المقي ي به. 

دون   الإجراءات،  مشروعية  من حيث  التسوية  لجان  أعمال  رقابتها على  الفلسطينية  العليا  العدل  محكمة  مارست  المقابل،  وفي 

 المساس بجوهر الملكية المثنتة نهائيًا، مما يعكس توازنًا دقيقًا بين الرقابة القضائية ومبدأ الاستقرار.

 
2043 Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

 ، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.9عبد الرزاق السنهوري، الوسي  في شرح القانون المدني الجديد، ج 2044

 . 1990احمد ابو الوفا، نظرية الاحكام في قانون المرافعات، منشأة المعارف، القاهرة،  2045
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ا منه أن العدالة  
ً
لاحظ هنا أن المشرع قدّم مبدأ ساستقرار المراكز القانونيةا على مبدأ سإمكانية المراجعة غير المحدودةا، إدراك لا  وي 

 . 2046تتحقق بإبقاء ال زاع مفتوحًا إلى ما لا نهاية 

 المطلب الثاني: المرتكزات الموضوعية لحجية التسوية وأثرها القانوني

والمياه رقم   الأراه ي  لنظام تسوية  الموضوعية  المرتكزات  الناتجة عن    1952لسنة    40تشكل  القيود  تمنح  التي  القانونية  الأسس 

التسوية  جية وفاعلية، من خلال مبدأ التطهير القانوني للحقوق السابقة والحجية المطلقة للقيود النهائية. ويهدف هذا النظام 

 . وني، حماية الثقة العامة في الاجل العقاري، والتوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامةإلى تحقيق الاستقرار القان

 

 

 

 الفقرة الأولى: مبدأ التطهير القانوني للحقوق السابقة 

مبدأ   عد  التسوية  ي  أعمال  انتهاء  أن  به  ويقصد  التسوية.  نظام  عليها  يقوم  التي  الموضوعية  المرتكزات  أهم  من  القانوني  التطهير 

واكتساب الجداول الدرجة القطعية يؤدي إلى سقوط جميع الادعاءات غير المثنتة خلال المدة القانونية، ولو كانت قائمة قبل بدء 

 . 2047أعمال التسوية 

وهذا المبدأ يقوم على فكرة أن المشرع منح فرصة عادلة لجميع أ حاب الحقوق لإثباتها، فإذا تقاعس أحدهم عن استعمال حقه  

 في الاعتراي، فإن المصلحة العامة في الاستقرار تقتي ي إسقاط حقه في المنازعة لاحقًا. 

طهر العقار من الحقوق غير  
 
وقد كرّست محكمة النقي الفلسطينية هذا الاتجاه حين قررت أن القيود الناتجة عن التسوية ت

أر خلال مرحلة التسوية.  المقيدة، ولا يجوز الادعاء بحق سابق لم ي 

ومن الناحية الفقهية، يجد هذا المبدأ جذوره في فكرة سالقوة المنشئة للتاجيلا التي تجعل من القيد النهائي مصدرًا للحق، لا مجرد  

 .2048كاشف عنه، وهو اتجاه يختلف عن الأنظمة التي تعتبر التاجيل مجرد وسيلة إثبات 

والاستقرار   الحقيقي(  الحق  )حماية صاحب  الموضوعية  العدالة  بين  التوفيق  في  تتمثل  دقيقة  إشكالية  يثير  المبدأ  هذا  أن  غير 

 القانوني )حماية الوضع القائم(، وقد حسم المشرع هذا التعاري لصالح الاستقرار  عد استنفاد وسائل الاعتراي. 

 الفقرة الثانية: الحجية المطلقة للقيود النهائية وأثرها في استقرار المعاملات 

عد هذه القيود عنوانًا للحقيقة  
 
تتويجًا لمبدأ التطهير، قرر القانون منح القيود النهائية  جية مطلقة في مواجهة الكافة، بحيث ت

 .2049القانونية، ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق التزوير أو في الحالات الاستثنائية التي يجيزها القانون 

وقد أكدت محكمة النقي الفلسطينية أن الاجل العقاري  عد انتهاء التسوية يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة، ولا يجوز نقضه بدعوى  

فرغ نظام التسوية من مضمونه.  أصلية لإثبات ملكية سابقة، لأن ذلك ي 

وتستند هذه الحجية إلى اعتبارات تتعلق بحماية الثقة العامة في الاجل العقاري )الطابو(، إذ إن الغير حسن النية يجب أن يكون  

 قادرًا على الاعتماد على ما هو مقيد دون خشية من ظهور ادعاءات خفية. 

وفي هذا الإطار، يتجلى التوجه الحديث نحو تكريس سالأمن القانونيا كقيمة دستورية ضمنية، قوامها وضوح القواعد واستقرار  

 المراكز القانونية، وهو ما يحقق التوازن بين مصلحة الفرد في التمسك بحقه، ومصلحة المجتمع في إنهاء ال زاعات. 

 الخاتمة 

 
 . 2024رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين  دعوى التعويي أمام محكمة تسوية الأراه ي والمياهنور الدين رشاد،  2046

 .2022محمد فهمي، التاجيل العقاري واثره في التزامات الطرقين، مجلة العلوم القانونية،   2047

 ، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.9عبد الرزاق السنهوري، الوسي  في شرح القانون المدني الجديد، ج  2048

 . 1952لسنة  40قانون تسوية الاراه ي والمياه رقم   2049
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أن هذا التشريع لم يكن استجابة ظرفية لتنظيم    1952لسنة    40تكشف الدراسة المتعمقة لأحكام قانون تسوية الأراه ي والمياه رقم  

ل رىية تشريعية متكاملة لإعادة تأسيس النظام القانوني للملكية العقارية على قاعدة 
ّ
إجراءات تاجيل الأراه ي فحسب، ودنما مث

جاء القانون في بيئة تاريخية اتسمت بتعدد مصادر الملكية، وتداخل الأنظمة القانونية، وغموي الحدود، اليقين والاستقرار. فقد  

 وكأرة ال زاعات، الأمر الذي أفرز حاجة ملحة إلى تدخل تشريذي يعيد ضب  البنية العقارية وفق آلية حاسمة ونهائية. 

وقد تبين من خلال البحث أن المشرع اعتمد فلسفة قانونية مزدوجة قوامها الجمع بين العدالة الإجرائية والاستقرار الموضوعي. 

فمن ناحية، أرد   نظامًا إجرائيًا قائمًا على العلانية، وتمكين أ حاب الحقوق من إبداء ادعاءاتهم ضمن إطار محدد زمنيًا ومكانيًا،  

بدأ المواجهة وحق الدفاع. ومن ناحية أخرى، قرر منح القيود النهائية الناتجة عن أعمال التسوية  جية مطلقة،  بما يضمن احترام م

 تؤدي إلى تطهير العقار من الحقوق غير المثنتة، تحقيقًا لمقتضيات الأمن القانوني ومنعًا لتجدد ال زاع. 

وقد عزز الاجتهاد القضائي هذا التوجه، إذ كرّست محكمة النقي الفلسطينية في العديد من أحكامها مبدأ نهائية قيود التسوية،  

واعتبرتها عنوانًا للحقيقة القانونية لا يجوز مجادلتها بدعوى أصلية لاحقة، لما في ذلك من مساس بحجية الأمر المقي ي به وباستقرار  

 المعاملات. كما مارست محكمة العدل العليا الفلسطينية رقابتها على أعمال التسوية في حدود المشروعية، دون أن تمتد إلى إعادة بحث أصل 

 الحق  عد تثنيته، الأمر الذي يعكس وعيًا قضائيًا بأهمية التوازن بين الرقابة القضائية وحماية المراكز القانونية المستقرة. 

ظهر التحليل أن مبدأ   سالتطهير القانونيا الذي تنناه القانون يمثل  جر الزاوية في بنيته الموضوعية؛ إذ إن انتهاء أعمال التسوية واكتسابها وي 

أر خلا حدث أثرًا قانونيًا منشئًا يتمثل في إسقاط جميع الادعاءات التي لم ت  ل المدة  الدرجة القطعية لا يعني مجرد إغلاق مرحلة إجرائية، بل ي 

جسد مفهوم الأمن القانوني باعتباره قيمة  المقررة. و  قدّم المصلحة العامة في استقرار الأوضاع على الاعتبارات الفردية المتأخرة، وي  هو توجه ي 

 عليا في النظام القانوني الحديث.

لف  غير أن هذا التوجه، على الرغم من ضرورته العملية، يثير تساىلات دقيقة تتعلق بحدود العدالة الموضوعية، لا سيما في الحالات التي يتخ 

بين اعتبارات العدالة الفردية ومتطلبات الاستقرار  التقليدي  التوتر  يظهر  فيها صاحب الحق عن الاعتراي لسنب خارج عن إرادته. وهنا 

 لصالح الاستقرار  عد استنفاد وسائل الاعتراي المقررة قانونًا.  –مدعومًا بالاجتهاد القضائي  –ي، وهو توتر حسمه المشرع  الجماع 

انية،  كما أن التطورات المعاصرة، ولا سيما التحول الرقمي في إدارة الاجلات العقارية، وتزايد التعقيد في المعاملات، وازدياد الكثافة السك

تفري إعادة قراءة  عي آليات تنفيذ القانون دون المساس بجوهر فلسفته. فالحفام على مبدأ الحجية المطلقة يتطلب تعزيز دقة البيانات،  

 تحديث الوسائل التقنية، وتكريس الشفافية، بما يضمن استمرار الثقة في الاجل العقاري )الطابو( باعتباره مصدرًا للائتمان والاستثمار. و 

المتمثلة في إرساء نظام  قد نجح، إلى حد  عيد، في تحقيق غايته الأساسية    1952ومن ثم يمكن القول إن قانون تسوية الأراه ي والمياه لسنة  

نت من تن
ّ
ظيم عقاري مستقر يقوم على العلانية، وتركيز الخصومة، والحجية النهائية، والتطهير القانوني. وقد أسهم في بناء بيئة قانونية مك

لت ركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ّ
 الملكية وحماية المعاملات، وشك

ر إلا أن المحافظة على هذا الإنجاز التشريذي تقتي ي تطوير أدواته الإجرائية، وتكريس مفاهيم الأمن القانوني والثقة المشروعة بصورة أكأ 

 وضوحًا في النصوص، مع توحيد الاجتهاد القضائي  شأن حدود الطعن في قيود التسوية، بما يعزز الاناجام بين الني والتطبيق. 

  وخلاصة القول، إن قانون التسوية يمثل نموذجًا تشريعيًا يجسد التوازن بين العدالة والاستقرار، ويؤكد أن حماية الملكية لا تتحقق فق  

العقاري   للنظام  العميقة  البنية  لفهم  أمرًا ضروريًا  يجعل من دراسته وتحليل مرتكزاته  ما  لل زاع. وهو  بوضع حد  بل كذلك  الحق،  بإثبات 

 يني واستشراف آفاق تطويره في المستقبل. الفلسط
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 موقف القضاء الإداري من نقل الملكية في حالة التعويض عن الاعتداء المادي              
The position of the administrative judiciary on the transfer of ownership in cases of compensation for de facto 

expropriation 
 الباحثة سارة دحى 

 الرباط -الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامسباحثة بسلك  
 تحت إشراف الدكتور عالي طوير 

 الرباط -أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامس
 :الملخص

بتتبع مختلف الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري  شأن نقل الملكية عقب الحكم بالتعويي عن الاعتداء المادي، نجد أنه بدأ  

بفكرة نزع الملكية غير المباشر مبررا موقفه  عدم إمكانية هدم المنشأة العامة حفاظا على المال العام، ثم برز توجه آخر يقي ي  عدم 

المادي  إمكانية نقل الملكية  التوجه أصبح    .إلى الإدارة إلا  عد اتباع مسطرة نزع الملكية اعتبارا لعدم شرعية الاعتداء  إلا أن هذا 

متجاوزا مع الموقف الجديد لمحكمة النقي التي أيدت نقل الملكية حت  في غياب المسطرة الصحيحة ل زع الملكية، استنادا إلى الإثراء 

 بلا سنب والموازنة بين الحقوق والواجبات وحماية المراكز القانونية لثطراف، متجاوزة بذلك التوجه السابق. 

العقار   ملكية  بنقل  الإدارة  لطلبات  الاستجابة  إلى  فسارعت  النقي،  لمحكمة  الجديد  التوجه  تبنت  الإدارية  المحاكم  أن  ويبدو 

 المعتدى عليه، مستندة إلى الاجتهاد القضائي المستجد للغرفة الإدارية بمحكمة النقي.

 :الكلمات المفتاحية

 الاجتهاد القضائي المستجد  –مسطرة نزع الملكية   – نزع الملكية غير المباشر  –الاعتداء المادي  – نقل الملكية  –القضاء الإداري 

Abstract 

By tracking various rulings issued by the administrative judiciary regarding the transfer of ownership following 

compensation awards for physical trespass, we find that it initially adopted the concept of "indirect expropriation. 

“This was justified by the impossibility of demolishing public structures to preserve public funds. Subsequently, a 

different trend emerged, asserting that ownership cannot be transferred to the administration except through 

formal expropriation procedures, given the illegality of the physical trespass. 

However, this trend has been superseded by the new position of the Court of Cassation, which upheld the transfer 

of ownership even in the absence of proper expropriation procedures. This shift is based on the principle of unjust 

enrichment, the balancing of rights and obligations, and the protection of the parties' legal positions. It appears that 

administrative courts have embraced this  new direction, responding to administrative requests to transfer 

ownership of encroached properties, guided by the recent judicial precedents of the Administrative Chamber at 

the Court of Cassation. 

Keywords: 

Administrative Judiciary  -  Transfer  of Ownership -  Physical Trespass  -  Indirect Expropriation  -  Expropriation 

Procedure - Recent Judicial Precedent 
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 تقديم 

والاستغلال والتصرف  يعد حق الملكية من أسم  الحقوق التي يمكن أن يتمتع بها الشخي، إذ يخول لصاحبه حق الاستعمال  

 بحرية ودون المساس به كأصل وبالتبعية ينتقل بجميع أسباب انتقال الملكية.

إن حق الملكية  باعتباره حقا مقدسا لا يمكن لأي طرف ولو كانت له طبيعة الشخي المعنوي العام أن  يتجاوزه أو يخرقه سيما  

منه على أن القانون    35باعتباره أسم  قانون في البلاد، والذي يؤكد في الفصل    ،20112050وأن مصدره هو الدستور المغربي لسنة  

الاقتصادية   التنمية  متطلبات  ذلك  اقتضت  إذا  القانون  بموجب  إلا  وممارستها  نطاقها  من  الحد  يمكن  ولا  الملكية  حق  يضمن 

من مدونة    23لتي يني عليها القانون، كما نجد المادة  والاجتماعية بالبلاد، ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات ا

لا ت زع ملكية أحد إلا لأجل المنفعة   .للا يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون  ، تني على أنه: 2051الحقوق العينية 

 .العامة ووفق الإجراءات التي يني عليها القانون، ومقابل تعويي مناسبل

، حيث جاء في 2052المتعلق ب زع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت   7.81وقد أعاد التأكيد على نفس المبدأ القانون رقم  

الفصل الأول منه ما يلي: لإن نزع ملكية العقارات كلا أو  عضا أو ملكية الحقوق العينية العقارية لا يجوز الحكم به إلا إذا أعلنت  

أو  عضا  عليه كلا  المدخلة  مراعاة الاستثناءات  مع  القانون  في هذا  المقررة  الكيفيات  إلا طبق  إجراىه  يمكن  العامة، ولا  المنفعة 

 موجب تشريعات خاصةل. ب

الغير القانونية والاستيلاء على ملكية  المساطر  الإدارة عن تطبيق  الملكية  ويؤدي خروج  المادي على  بالاعتداء  ما يسم   إلى قيام   ،

العقارية، إذ أن الاعتداء الذي تنفذه الإدارة يصبح متسما بالجسامة، مما يجعل عملها إما قرارا منعدما أو عملا ماديا بدون سند  

أو عندما تزاول أعمالا منافية لمبدأ  قانوني مما يجعل الاعتداء المادي يرتب  أساسا بزيغ أو خروج الإدارة عن اختصاصاتها الإدارية  

الاستعجالي   القضاء  وبالتبعية  الحق  لهذا  الطبيذي  الحامي  الإداري  القضاء  ويعد  القانون،  خارج  عملها  يجعل  مما  المشروعية 

 .2053الإداري 

إن استيلاء الإدارة على عقار مملوي لأحد الأفراد جبرا عن صاحبه دون احترام المقتضيات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية، 

 41.90من القانون رقم  8، والمادة 2054من ظهير الالتزامات والعقود 79يرتب مسؤوليتها الإدارية لارتكابها خطأ مرفقيا طبقا للفصل 

 .2055المحدث بموجبه المحاكم الإدارية

الحالة   كافة الأضرار  يغطي  تعويي عادل  الحصول على  في  الحق  المادي  الاعتداء  واقعة  للمتضرر من  المغربي  المشرع  لقد خول 

والمحققة والناشئة مباشرة عن فقد ملكية عقاره، ويبقى تحديد هذا التعويي من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وما  

ضاء الإداري من الحيازة القانونية لملكية العقار المعتدى عليها في حالة التعويي عن رقبة هذا  يهمنا في هذا الإطار هو موقف الق

 العقار. 

في البداية، اعتمد القضاء الإداري المغربي نظرية ال زع غير المباشر للملكية، حيث كان ينقل ملكية العقار إلى الإدارة المعتدية، مع 

تعويي المالك عن فقدان ملكيته، هذا التوجه كان يعتبر أن قيام الدولة بتشييد مرفق عمومي على عقار موضوع الاعتداء يجعل  

 
(،  2011يوليو  30)1432شعبان    28مكرر بتاري     5964( بتنفيذ ني الدستور، الجريدة الرسمية عدد  2011يوليو    29)1432من شعبان  27صادر في    91.11.1ظهير شريف رقم    -2050

 .3600ص. 

، الجريدة الرسمية )0112نوفمبر  (22 1432من ذي الحجة  25صادر في  178.11.1بتنفيذه الظهير الشريف رقم  المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر  39.08القانون رقم  -2051

  .5587(، ص 2011نوفمبر  24)1432ذو الحجة  27بتاري   5998عدد 

(،  1982مايو    6)  1402من رجب    11صـادر في    254.81.1المتعلق ب زع الملكية من اجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    7.81القانون رقم    -2052

 . 980ص  (،1983يونيو  15)1403رمضان  3بتاري   3685الجريدة الرسمية عدد 

 . 353، الصفحة 2020شتنبر  3/4وج خديجة الشرقاوي: لدور القضاء الاستعجالي في دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقاريةل، مجلة المهن القانونية والقضائية، عدد مزد  -2053

 (  شأن قانون الالتزامات والعقود 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الظهير الشريف الصادر في  - 2054

الجريدة الرسمية )1993سنتمبر    10(  1414من ربيع الأول    22صادر في    1.91.225المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    41.90القانون رقم    - 2055

 . 2168(، ص 1993نوفمبر3) 1414جمادى الأولى  18بتاري   4227عدد 
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القضاء   يعتبر  التوجه، حيث أصبح  تغير هذا  للملكية. ومع ذلك،  الجبري  الفقد  نتيجة  التعويي  الحصول على  في  المالك محقا 

لعامة،  الاداري أن الاعتداء على ملكية الغير لا يبرر انتقال الملكية إلى الإدارة، ودنما يتعين عليها إتباع إجراءات نزع الملكية للمنفعة ا

توجه العديد من الإشكالات سنعمل على توضيحها في صلب الموضوع، على إثر ذلك برز توجه حديث يبرر نقل  وقد طرح هذا ال

 ملكية العقار المعتدى عليها استنادا إلى نظرية الإثراء بلا سنب، إلى جانب نظريات قانونية أخرى. 

التي دفعك  ، نطرح الإشكالية الآتية:  انطلاقا من كل ما سبق للجهة  المعتدى عليها  القضاء الإدار  لنقل الملكية  ما هو تصور 

 ؟ التعويض عن الاعتداء الماد 

للإحاطة بهذه الإشكالية، سنقسم هذا الموضوع إلى مطلبين رئيسيين نخصي المطلب الأول للحديث عن الاتجاه الذي كان يرفي 

نقل الملكية مقابل التعويي عن الاعتداء المادي، بينما سنخصي المطلب الثاني للحديث عن الاتجاه الحديث الذي يستجيب  

 عتداء المادي. لطلب نقل الملكية مقابل التعويي عن الا 

 المطلب الأول: رفض نقل الملكية مقابل التعويض عن الاعتداء الماد  

إن استيلاء الإدارة على ملك الغير حيادا على احترام المقتضيات المعمول بها في إطار قانون نزع الملكية يجعل حالة الاعتداء المادي  

قائمة، ولا يمكن للقضاء أن يكرسه ويضفي المشروعية عليه من خلال الحكم بنقل ملكية العقار المستولى عليه إلى الإدارة المسؤولة  

(، غير أن القضاء الاداري اعتبر في البداية  )الفقرة الثانيةالمادي على إثر الحكم بالتعويي عن الرقبة لفائدة المالك    عن هذا العمل

 (. الفقرة الأولى هذا الفعل نزعا غير مباشر للملكية )

 الفقرة الأولى: النزع غير المباشر للملكية 

لقد أخذ القضاء المغربي سواء قبل إحداث المحاكم الإدارية أو  عد ذلك في مجموعة من الأحكام بفكرة نزع الملكية غير المباشر 

مكرسا بذلك توجها مفاده أنه في حالة قيام الإدارة بوضع يدها على عقارات مملوكة للخواص دون سلوي مسطرة نزع الملكية ودنشاء 

ويجد هذا المبدأ أساسه في تغليب     .2056ق المنفعة العامة، فإن ذلك يعتبر بمثابة نزع الملكية غير المباشر مرافق عمومية بهدف تحقي

المصلحة العامة على المصلحة الخاصة لثفراد. ذلك أن هدم مشروع أو منشأة عامة يؤدي الى هدر المال العام الذي صرف لبنائه  

خدمات   والى المساس بمبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واضطراد خصوصا عندما يكتمل المشروع ويصير مرفقا قائم الذات يل ي 

 .2057مستوصف...( -النفع العام )مدرسة 

 ومن القرارات والأحكام الصادرة حول هذا الموضـوع نذكر:    

 والذي تضمن العلل التالية:  10/10/2002*قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاري  

للكن حيث لئن كان من حق الملاي المطالبة برفع الاعتداء المادي والحصول على تعويي عن حرمانهم من استغلال ملكهم فإن ذلك  

إلى الحق في المطالبة بالتعويي عن نزع    - حماية للمال العام-مقيد  عدم إتمام بناء المرفق العام على ملكهم حيث يتحول حقهم هذا

متر مربع من ملك   6320كهم، ولما كان تقرير الخبير المنتدب قد أفاد أن أشغال بناء المدرسة اقتطع مساحة  الملكية غير المباشر لمل

لذا فإن حق الملاي في التعويي    1998-1997المدعين وقد اكتملت وأن المدرسة قد شرعت في أداء مهمتها منذ بداية الموسم الدراد ي  

ير مباشرة يبقى محفوظا وطلبهم التعويي عن الحرمان المؤقت من استغلال تلك  عن نزع ملكية تلك المساحة من أرضهم بصفة غ 

 ل.2058المساحة غير مقبول 

 والذي تضمن العلل التالية:  07/07/2004*قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاري  

 
 . 140، الصفحة 2014، 4أحمد أجعون: لتوجهات القضاء الإداري المغربي في موضوع الاعتداء الماديل، مجلة القضاء الإداري، عدد  -2056

 . 117، الصفحة 2015الرباط، الطبعة الأولى، -أحمد أجعون: لالاعتداء المادي على الملكية العقارية الإشكاليات العملية والحلول القضائيةل، مطبعة المعارف الجديدة - 2057

، 2، الصفحة azouggar.ma–https://ca منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة  ،212/4/4/2000في الملف عدد  2002/ 10/10صادر عن المجلس الأعلى بتاري   971قرار رقم   -2058

 .على الساعة العاشرة صباحا  2025-03-11اطلعت عليه بتاري  

  . 
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لإذا كان من حق المالك التعويي عن الحرمان من استغلال ملكه اثر احتلاله ماديا، والمطالبة بطرد محتله، فان ذلك مقيد  عدم 

 .ل2059إحداث مرفق عمومي عليه، مما أصبح معه من حق مالكيه المطالبة بالتعويي عن رقبته مقابل ال زع غير المباشر لملكيته 

 والذي تضمن العلل التالية:  18/05/2006*حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاري  

  لوحيث إن الدولة المغربية ) وزارة التربية الوطنية ( أنجز لفائدتها منش ت تا عة لها على عقار المدعيان وذلك بإنجاز إعدادية السلام

اعتمادا على  إنه  العامة... وحيث  للمنفعة  الملكية  في ذلك مسطرة نزع  أو سلكت  بالتراه ي من صاحبه  اقتنته  أنها  تثنت  أن  دون 

في تقرير الخبرة ووثائق الملف وما تضمن كل ذلك من عناصر فإن المحكمة ترى تحديد التعويي المستحق عن    المعطيات الواردة

مبلغ في  الوطنية(  التربية  )وزارة  المغربية  الدولة  لفائدة  المباشر  غير  الملكية  نزع  طريق  عن  لملكهم  المدعين   222.800,00  فقد 

 ل.2060درهم 

 والذي جاء فيه ما يلي: 31/05/2007صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاري  * حكم  

القاه ي المقرر أن مصالح عمالة الداخلة أقامت  لوحيث إن المحكمة ثنت لها من وثائق الملف وبجلسة البحث المنعقدة بمكتب  

تجمعا سكنيا فوق عقار المدعيان يعرف بمخيم الوحدة دون سلوي مسطرة نزع الملكية أو اقتنائه بالتراه ي من مالكيه مما يعتبر 

 .ل2061معه اعتداء ماديا يندرج في إطار نزع الملكية غير المباشر 

 والذي جاء فيه ما يلي: 27/09/2007صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاري  * حكم  

 ل إقامة مرافق عمومية )مؤسسة تعليميـة( علـى ملـك الغيـر بـدون سـلوي مسـطرة نزع الملكية يعتبـر نزعـا غيـر مباشـر للملكيـة ـ حـق 

 .ل2062المـالكين فـي الحصـول علـى تعويي كامل ونهائي مقابل نزع الملكية غير المباشر ـ نعم 

اعتبارا لما تقدم، يتخح أن القضاء الإداري درج على اعتبار التعويي عن الاعتداء المادي جراء الاحتلال الذي طال العقار بمثابة 

مقابل للنقل الجبري لهذا العقار إلى الجهة المعنية بالأمر، مبررا موقفه  عدم إمكانية هدم المنشأة العامة حفاظا على المال العام  

 رفق العام بانتظام.وضمان سير الم

إن الاعتماد على ما اصطلح على تسميته نزع الملكية غير المباشر في نظرنا  توجه مجانب للصواب، اذ  لا يتناسب مع الضمانات 

الدستورية والقانونية التي تحمي حق الملكية، فالقانون وحده يحدد نطاق وطريقة ممارسة هذا الحق، وأن مسطرة نزع الملكية لا  

رة، وبالتالي لا يجوز الحكم بنقل الملكية إلا في ضوء مقتضيات القانون المتعلق ب زع الملكية لأجل المنفعة  يلتجأ إليها إلا عند الضرو 

العامة والاحتلال المؤقت، وفي وجود نصوص قانونية صريحة، لا مجال للاجتهاد كما لا يمكن إضفاء الشرعية على واقعة جاءت 

إلى استفحال ظاهرة الاعتداء المادي والاستغناء عن مسطرة نزع الملكية للمنفعة  ضد الدستور والقانون، لأن ذلك سيؤدي لا محال  

  العامة، كما أن الاعتداء المادي لا يعتبر سنبا قانونيا لكسب الملكية، نظرا لكونه نشاطا إداريا يخرج عن قواعد نزع الملكية العقارية 

 الجبري القانوني. 

 7.81الفقرة الثانية: عدم جواز نقل الملكية خار  نطاق القانون رقم  

 
: لظاهرة الاعتداء المادي واشكالية نقل الملكية ، أشار إليه بوعبيد الترابي2002-1-4-2238و    357في الملف عدد    07/07/2004صادر عن المجلس الأعلى بتاري     790قرار رقم    -2059

 . 108-107الصفحة  ،2012 ،1، مجلة القضاء الإداري، عددالعقارية لفائدة الدولةل

 azouggar.ma–https://ca  بموقع مكتب أزوكار للمحاماة،منشور   2003-271في الملف عدد    18/05/2006صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاري     189/2006حكم رقم    -2060

 على الساعة العاشرة صباحا.  2025-03-11اطلعت عليه بتاري  ، 4الصفحة ، 

 azouggar.ma–https://ca  بموقع مكتب أزوكار للمحاماة، منشور   422/2007في الملف عدد    31/05/2007صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاري     208/2007حكم رقم    -2061

  .على الساعة العاشرة صباحا 2025-03-11اطلعت عليه بتاري  ، 4الصفحة  ، 

،    azouggar.ma–https://ca بموقع مكتب أزوكار للمحاماة، منشور     466/2005في الملف عدد    2007/ 27/09صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاري     323حكم رقم    -2062

 .على الساعة العاشرة صباحا 2025-03-11اطلعت عليه بتاري  ، 1الصفحة 

 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854
https://ca–azouggar.ma/
https://ca–azouggar.ma/
https://ca–azouggar.ma/


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

798  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

وفي مقابل ذلك، تراجع القضاء الاداري عن ال زع الجبري لملكية العقار المعتدى عليها، ومن بين الأحكام والقرارات القضائية التي 

المتعلق ب زع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت،   7.81كرست قاعدة عدم جواز نقل الملكية إلا بموجب القانون رقم  

 ثال: نذكر على سنيل الم

 * قرار صادر عن محكمة النقي والذي تضمن العلل التالية: 

رقم   القانون  في  عليها  المنصوص  القانونية  المسطرة  إطار  في  إلا  يتم  لا  الجبري  الملكية  نزع  إطار  في  الإدارة  الى  عقار  ملكية  لنقل 

...وأن الإدارة حيتما تقوم بالاستيلاء على ملك الغير خارج الإطار القانوني المشروع، فان عملها هذا يشكل اعتداءا ماديا لا  7.81

 .2063يكرسه ويضفي المشروعية عليه وذلك بنقل ملكية العقار المستولى عليه الى الإدارة...ل يمكن للقضاء أن

 والذي تضمن العلل التالية:  05/04/2007*حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاري    

للكن حيث إن نقل الملكية لا يمكن أن يتم إلا في إطار قانوني مشروع وهو سلوي المقتضيات المسطرية المنصوص عليها في القانون  

 المتعلق ب زع الملكية والاحتلال المؤقت، أو  سلوي طريق التراه ي عقديا بين الأطراف.  7-81

وحيث إنه استنادا لأحكام الدستور التي تقتي ي قدسية حق الملكية وضمانها وعدم إمكانية الحد منها فإن القضاء لا يمكن أن  

 يكرس أو يضفي المشروعية على عمل مادي تم خارج الإطار القانوني المذكور أعلاه على إثر التعويي عن فقد رقبة الملك. 

وحيث أن مقتي   ذلك هو أنه لا يمكن الحكم بنقل ملكية العقار لفائدة الدولة المغربية في إطار ال زع غير المباشر لهذا العقار، 

 ل.2064ويتعين بالتالي التصريح برفي الطلب المقدم بهذا الخصوص

تضمن   والذي  788/11/2008في الملف عدد    17/06/2009الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاري     1218*الحكم رقم  

 العلل التالية: 

  لأن نقل ملكية العقار إلى الإدارة في إطار نزع الملكية الجبري لا يتم إلا في إطار المسطرة القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 

المتعلق ب زع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت استنادا إلى أحكام الدستور التي تقي ي أن حق الملكية مضمون،   7.81

ن وحده هو الذي يحد من مداه، وأن الإدارة حينما تقوم بالاستيلاء على ملك الغير خارج الإطار القانوني المشروع، فإن  وأن القانو 

عملها هذا يشكل اعتداءا ماديا لا يمكن للقضاء أن يكرسه ويضفي المشروعية عليه، وذلك من خلال نقل ملكية العقار المستولى 

إلى الإدارة المسؤولة عن هذا الذي هو في الأصل تعويي عن    عليه  الرقبة لفائدة المالك  المادي إثر الحكم بالتعويي عن  العمل 

 ل.2065فقدانه لعقاره،  عد أن خرج من حيازته القانونية، وانتقل إلى الإدارة التي أصبحت تملك فق  حيازته المادية والفعلية

 والذي جاء فيه ما يلي:  04/2012/ 03* قرار صادر عن محكمة الاستبناف الإدارية بالرباط بتاري  

لوحيث ما دام أن الإدارة قد وضعت يدها على عقار الخواص وأنجزت عليه منشأة عمومية يستحيل هدمها دون أن تكون قد اتبعت  

إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في القانون المذكور من إعلان المنفعة العامة واتخاذ إجراءات الإشهار والبحث العلني  شأنه، 

تشريعية خاصة تعفيها من سلوي تلك الإجراءات فإنه لا يجوز الحكم لفائدتها بنقل ملكية العقار  ودون أن تكون هناي نصوص  

 
، أشار اليه زكرياء الرجراجي: لحدود مساهمة القضاء الإداري في حماية الملكية العقارية 2889/  04و  04/2567في الملف عدد    28/12/2005الصادر بتاري     698القرار عدد  - 2063

، 2021الرباط، الطبعة الأولى،  -م للطباعة والنشر والتوزيعكحق دستوري س، منشور بمؤلف جماعي تحت عنوان دراسات معمقة في قانون العقار والأعمال، الجزء الأول، دار السلا 

 . 203الصفحة 

 azouggar.ma–https://ca بموقع مكتب أزوكار للمحاماة منشور  ، 2005-510في الملف عدد  2007/ 05/04صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاري   2007/ 98حكم رقم  -2064

 .على الساعة العاشرة صباحا  2025- 03-11، اطلعت عليه بتاري  4-3الصفحة  ،

أشار إليه أحمد أجعون: ل توجهات القضاء الإداري المغربي   ،788/11/2008في الملف عدد  17/06/2009الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاري   1218حكم رقم  -2065

 .141في موضوع الاعتداء الماديل، المرجع السابق، الصفحة 
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المذكور، ذلك أن اختصاص القضاء للحكم بنقل الملكية يتوقف على إثبات الإدارة سلوكها للإجراءات الإدارية لها ضمن ما تني  

 ل.2066من نفس القانون  19عليه مقتضيات الفصل 

إتباعها   المادي، ما لم تثنت هذه الأخيرة  التوجه يرفي نقل الملكية للإدارة في دعاوى الاعتداء  بناء على ما تقدم، يتخح أن هذا 

رقم   القانون  في  عليها  المنصوص  القانونية  ومن    7.81للإجراءات  المؤقت.  والاحتلال  العامة  المنفعة  أجل  من  الملكية  ب زع  المتعلق 

 نزع الملكية من أجل المنفعة العامة تمر بمرحلتين أساسيتين: المعلوم، أن مسطرة 

المرحلة الإدارية: تتبع الإدارة في هذه المرحلة إجراءات إدارية وتقنية محددة بموجب القانون، وتهدف هذه المرحلة إلى ضمان احترام 

 الإدارة للقواعد المعمول بها في مسطرة نزع الملكية. 

المرحلة القضائية: تهدف هذه المرحلة إلى التأكد من مدى مطابقة الإجراءات الإدارية للقانون، والبت في طلبات نقل الملكية وتحديد 

 التعويي العادل، بالإضافة إلى النظر في طلبات الحيازة المؤقتة للعقار.

 عدة إشكالات من بينها:  7.81يطرح تطبيق هذا الاتجاه القاه ي  عدم نقل الملكية إلا في ضوء مقتضيات القانون رقم 

 غياب الضمانات القانونية المتمثلة في النشر والإيداع والتعليق قبل منح الإدارة الإذن بالحيازة في حالة الاعتداء المادي.  -

طبيعة وموضوع دعوى نقل الملكية، حيث تتطلب هذه الدعوى تقديم طلب الإذن بحيازة العقار مقابل دفع أو إيداع التعويي   - 

يمكن تطبيقه في هذه الحالة نظرا لوجود اعتداء مادي على  المؤقت في انتظار صدور الحكم القاه ي بنقل الملكية وهو الأمر الذي لا

 العقار. 

ما يلي: للكن خلافا لما أوردته المستأنفة في   26/12/2002وفي هذا الإطار، جاء في قرار للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى الصادر بتاري   

يتبين من ظاهر الوثائق أنها وضعت يدها على العقار وأقامت عليه عدة بنايات، قبل مباشرة مسطرة نزع  أسباب الاستبناف فإنه 

الملكية والتي تسبق عادة الإجراءات القضائية وتمهد إليها فيبقى طلب تمكينها من حيازة الأري متجاوزا، وبالتالي يكون الأمر القاه ي  

 .ل2067برفي الطلب مصادفا للصواب

التي سنت بالأساس من أجل تقدير قيمة    7.81من القانون رقم    20كون التعويي في إطار نزع الملكية يخضع لمقتضيات الفصل    -

 العقارات التي  ي موضوع نزع الملكية أما التعويي في إطار الاعتداء المادي فيخضع في تقديره للقواعد العامة.

المتعلق ب زع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت يني في الفقرة الأخيرة منه   7.81من القانون رقم    32كون الفصل   -

على ما يلي: لالحكم الصادر بنقل الملكية وتحديد التعويي فيمكن استبنافه فيما يتعلق بتحديد التعويي فق ل، وهو أكده قرار 

 والذي جاء فيه ما يلي: 17/12/2020محكمة النقي الصادر بتاري  

ني على أنه لا يمكن التعري على القرارين القضائيين   32ل حيث  ح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أن الفصل  

الفصل   في  عليهما  وتحديد   24المنصوص  الملكية  بنقل  الصادر  الحكم  أما  بالحيازة،  بالإذن  الصادر  الأمر  استبناف  يمكن  ولا 

 ل. 2068لق بالتعويي فق ....................التعويي فيمكن استبنافه فيما يتع

يستفاد من ذلك أن التعويي في إطار مسطرة نزع الملكية لا يكون محسوما إلا بصدور حكم نهائي حائز لقوة الش يء المقي ي به، 

تحديد   يستلزم  الاعتداء، مما  هذا  بتعويي جراء  للمعتدى على عقاره  الحكم  يكون قد سبق  إشكالية عندما  الأمر  هذا  ويطرح 

 نفس العقار. تعويي ثاني في إطار نزع الملكية عن 

 
رقم    -2066 بتاري     1448قرار  بالرباط  الإدارية  الاستبناف  محكمة  عن  عدد    03/04/2012صادر  الملف  للمحاماةمنشور  ،  6/ 887/11في  أزوكار  مكتب   https://ca–بموقع 

 azouggar.ma ، على الساعة العاشرة صباحا.  2025-03-11، اطلعت عليه بتاري  5الصفحة 

 

 . 115، المرجع السابق، الصفحة بوعبيد الترابي ، أشار إليه 2/2002/ 1406/4في الملف عدد  128/2002/ 26صادر عن المجلس الأعلى بتاري   1016قرار رقم  -2067

، مجلة قضاء محكمة النقي في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، عدد 1979/4/3/2020في الملف الإداري عدد  2020/ 17/12المؤرث في   1746/3قرار محكمة النقي عدد  -2068

 . 134، الصفحة 2023، 44
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ومن بين القرارات التي ناقشت هذه الإشكالية نذكر على سنيل المثال القرار الصادر عن محكمة الاستبناف الإدارية بالرباط بتاري  

 العلل التالية: والذي تضمن   04/12/2018

لوحيث واناجاما مع علة قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقي،  فإنه لما كان التعويي عن نزع ملكية القطعة الأرضية المدعى فيها  

قد تم البت فيه استنادا إلى حكم حائز لقوة الش يء المقي ي به صادر في إطار الدعوى التي تقدم بها المستأنفان في مواجهة الدولة 

والتمسا فيها تعويضهما عن فقد رقبة    2004ت/  76لتربية الوطنية  أمام المحكمة الإدارية بفاس فتح لها الملف رقم  وزارة ا  –المغربية  

بتاري     531العقار موضوع الدعوى  عد الاستيلاء غير المشروع عليه من طرف وزارة التربية الوطنية، وصدر  شأنها الحكم عدد  

درهم عن النقل    00لا450.000في مخي رئيس الحكومة لفائدتهما بتعويي إجمالي قدرهقي   بأداء الدولة المغربية    21/09/2005

عن الغرفة    70/ف، والذي أصبح نهائيا بصدور القرار عدد  21284الجبري لملكية القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد  

يصح تبعا لذلك تحديد تعويضين عن نفس العقار، ، فلا  05/06و  3402/05في الملفين    21/02/2007الإدارية بالمجلس الأعلى بتاري   

الأول بموجب دعوى الاعتداء المادي والثاني بمقتي   دعوى نقل الملكية ، وأن تعويي المستأنفين عن الاعتداء المادي لا يحول دون 

توفت شروطها المنصوص الحكم بنقل ملكية العقار إلى الإدارة واضعة اليد بموجب دعوى مستقلة ما دام أن دعوى نزع الملكية اس

المتعلق ب زع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وبالتالي يكون ما انتص  إليه الحكم المستأنف  81.7عليها في القانون رقم 

من رفي طلب التعويي عن نقل الملكية على أساس صدور حكم حائز لقوة الش يء المقي ي به ضمن دعوى الاعتداء المادي الذي  

طال العقار موضوع ال زاع، وما أثير من طرف المستأنفين في غير محله ويتعين رده، والحكم المطعون فيه لما قي   برفي طلب  

 .ل2069التعويي  علة سبق تعويي الطاعنين في إطار دعوى الاعتداء المادي يبقى صائبا فيما نحا فيه ويتعين تأييده لهذه العلل

 نقل الملكية مقابل التعويض عن الاعتداء الماد  :المطلب الثاني

على الرغم من أن القضاء الإداري قد تواثر على عدم نقل ملكية العقار المعتدى عليه مقابل التعويي عن الاعتداء المادي، استنادا  

إلى أنه لا يجوز الحكم بنقل الملكية إلا في ضوء مقتضيات القانون المتعلق ب زع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، غير  

العام )أنه أصبح يس التعويي تكريسا لفكرة حماية المال  أداء  العقار لفائدتها مقابل  الفقرة تجيب لطلبات الدولة بنقل ملكية 

نظرية  ( حيث يستند القضاء الإداري في تبرير نقل ملكية العقار المعتدى عليه إلى الإدارة على مجموعة من النظريات من بينها  الأولى 

 )الفقرة الثالثة(. نظرية الموازنة بين الحقوق والواجبات وحماية المراكز القانونية للطرفين (، الفقرة الثانيةالإثراء بلا سنب )

 7.81: نقل الملكية خار  نطاق القانون رقم الفقرة الأولى  

صار القضاء الإداري يستجيب لطلبات الدولة بنقل ملكية العقار المعتدى عليه مقابل التعويي المحكوم به في دعوى الاعتداء 

 المادي حت  خارج إجراءات نزع الملكية المعمول بها، ونذكر على سنيل المثال: 

 والذي جاء فيه ما يلي: 29/08/2012*قرار صادر عن محكمة الاستبناف الإدارية بالرباط بتاري  

لوحيث لئن كان قضاء هذه المحكمة قد تواثر على عدم الاستجابة لطلب الإدارة نقل ملكية العقار المعتدى عليه مقابل التعويي  

عن الاعتداء المادي استنادا إلى أنه لا يجوز الحكم بنقل الملكية إلا في ضوء مقتضيات القانون المتعلق ب زع الملكية لأجل المنفعة  

وجه الذي أضحى قائما حاليا بموجب قرارات محكمة النقي أصبح يلزم المحكمة بالبت في مثل تلك الطلبات العامة، غير أن الت

 ولو خارج إجراءات نزع الملكية. 

من قانون المسطرة المدنية فإن هذه المحكمة تبقى ملزمة بنقي الإحالة الواردة في قرار    369وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل  

النقي والتي توجب عليها الحكم بنقل الملكية مقابل التعويي عن الاعتداء المادي، مما لا يسع معه إلا الامتثال لمضمون قرار  

 
 غير منشور.، 792/7211/2018في الملف عدد  04/12/2018صادر عن محكمة الاستبناف الإدارية بالرباط بتاري   5498قرار رقم  -2069
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إلغاء الحكم المستأنف فيما قي   به من رفي طلب نقل الملكية والحكم تصديا   الش يء الذي يستوجب معه  النقي،  محكمة 

 .ل2070بنقلها إلى الإدارة 

وتجدر الإشارة إلى أن استفادة المالك من التعويي المحكوم به في دعوى الاعتداء المادي مع بقاء وضعية العقار على ما هو عليه  

ستجد  دون نقل الملكية، قد يؤدي إلى مشاكل قانونية لاحقة، خاصة إذا انتقلت الملكية إلى الغير عن طريق البيع أو غيره، حيث  

ظهير   من 229الإدارة نفسها أمام ضرورة رفع دعوى جديدة لنقل الملكية ضد المالك الجديد الذي يعتبر خلفا خاصا طبقا للفصل  

تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما و خلفاعهما،  ل  الالتزامات والعقود الذي يني على ما يلـــي:

 ..................ل.ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام، أو عن القانون 

: لويعتبر في حكم  من م ل ع التي جاء فيها ما يلي  451كما يعتبر المالك الجديد في حكم الخصوم وفقا للفقرة الأخيرة من الفصل  

الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى ورثتهم وخلفاىهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم باستثناء التدليس والتواطؤل، 

ومؤدى ذلك أنه بالنسبة للخلف الخاص يعتبر الحكم  جة عليه إذا كان متعلقا بالحق الذي انتقل إلى هذا الخلف  عد رفع الدعوى  

 التي صدر فيها الحكم. 

 الفقرة الثانية: نظرية الإثراء بلا سبب 

نظرية الإثراء بلا سنب لا يمكن أن يستقيم ما لم يتم التحقق من ثبوت شروط قيامه و ي إثراء إن الحديث عن تطبيق أحكام  

 .2071من ظهير الالتزامات والعقود 66المدين وافتقار الدائن وانعدام السنب القانوني لهذا الإثراء كما يقي ي بذلك الفصل 

لإدارة استنادا إلى تطبيق نظرية الإثراء بلا سنب  ا   على تبرير الحكم بنقل ملكية العقار المعتدى عليه إلى  استقر القضاء الاداري 

، و ي مقتضيات دأب القضاء الإداري على تطبيقها، ومن القرارات والأحكام الصادرة المنصوص عليها في ظهير الالتزامات والعقود

 حول هذا الموضوع: 

 والذي ورد فيه ما يلي: 2011أبريل  21قرار محكمة النقي صادر بتاري   *

إن محكمة الموضوع بقضاعها لفائدة المدعي بتعويي عن الاعتداء المادي على عقاره من طرف إحدى إدارات الدولة بإنشاء مدرسة  ل

عمومية عليه، ومع ذلك رفضت الطلب المضاد بنقل الملكية للدولة، دون اعتبار منها لوجوب تطبيق أحكام الإثراء بلا سنب على  

الك بحصوله على تعويي مادي دون فقده ملكية العقار، وافتقار ذمة الدولة بدفعها مبلغ التعويي النازلة، أي حدوث إثراء في الم

 ل.2072دون حصولها مقابله على ملكية العقار، مما يكون معه قرارها المطعون فيه غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقي 

 جاء فيه ما يلي: 2011أبريل 21 بتاري *قرار صادر عن محكمة النقي 

للما قضت المحكمة بتعويي عن فقد المطلوبة ملكية عقارها المعتدى عليه ماديا )النقل الجبري( من طرف الطاعنة، ومع ذلك  

القرار   بذلك   فكان  النقي.  في  للمطلوبة  بلا سنب  ودثراء  للطاعنة  افتقارا  مما شكل  الأخيرة.  لهذه  ملكيته  بنقل  الحكم  رفضت 

 ل.2073للنقي المطعون فيه فاسد التعليل ومعرضا 

والذي تضمن الحيثيات   2/2009/ 05/4في الملف الإداري عدد    345تحت عدد    2011أبريل    28*قرار محكمة النقي صدر بتاري   

 التالية: 

لحيث  ح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة قضت بتعويي عن فقد المطلوبة ملكية عقارها المعتدى  

عليه ماديا من طرف الطاعنة، ومع ذلك رفضت الحكم بنقل ملكيته لهذه الأخيرة، خلافا لأحكام الإثراء بلا سنب، المتمثلة في نازلة  

 
 غير منشور.، 6/12/66في الملف عدد  29/08/2012صادر عن محكمة الاستبناف الإدارية بالرباط بتاري   3333قرار رقم   -2070

،  2019،  3، المجلة المغربية للدراسات العقارية والطبوغرافية، عدد  : لالاعتداء المادي على الملكية العقارية بين الثابت والمستحدث في العمل القضائي المغربيلمصطفى بحسيس  -2071

 . 55الصفحة 

 .225، الصفحة 2011، 73، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 2/2009/ 471/4في الملف الإداري عدد   316تحت عدد  2011أبريل   21قرار محكمة النقي صدر بتاري   -2072

 قرار غير منشور. -2073
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الحال في إثراء المطلوبة عندما قي ي لها بالتعويي المذكور مع احتفاظها بملكية نفس العقار موضوع الحكم بالتعويي، وافتقار  

إليها، مما شكل افتقارا مباشرا يقابله إثراء مباشر وتقوم بينهما علاقة سبنية   الطاعنة لما حرمت من انتقال ملكية نفس العقار 

احدة  ي السنب المباشر لكل منهما، وهو دفع تعويي عن قيمة عقار لم تنتقل ملكيته إلى من حكم عليه  مباشرة تتمثل في واقعة و 

بدفعه، وهو الطالبة المفتقرة، فكان بذلك القرار المطعون فيه لما لم يقي بنقل الملكية لهذه الأخيرة والحال ما ذكر فاسد التعليل  

 ل.2074ومعرضا للنقي 

والذي تضمن القاعدة    2/2009// 512في الملف الإداري عدد    346تحت عدد    2011أبريل    28*قرار صادر محكمة النقي بتاري   

 : التالية

بلا سنب الحكم بالتعويي عن فقد المطلوبة ملكية عقارها المعتدى عليه ماديا من طرف الطاعنة دون نقل الملكية    ليعد إثراءا 

 .ل2075لهذه الأخيرة 

 جاء فيه ما يلي:  2014أبريل  24قرار صادر عن محكمة النقي بتاري  *

لحقا حيث  ح جزئيا ما عابه به الطالب القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة قضت بتعويي عن فقد المطلوبة ملكية عقارها  

المعتدى عليه ماديا من طرف الطاعنة دون الحكم بنقل ملكيته لفائدة هذه الأخيرة خلافا لأحكام الإثراء بلا سنب المتمثلة في إثراء 

بالتعويي المذكور مع احتفاظها بملكية نفس العقار موضوع الحكم بالتعويي، واقتصار الطاعنة لما المطلوبة عندما قي   لها  

صرحت من انتقال ملكية نفس العقار إليها، مما شكل افتقارا مباشرا يقابله إثراء مباشر وتقوم علاقة سبنية مباشرة تتمثل في  

عن قيمة عقار لم تنتقل ملكيته على من حكم عليه بدفعه وهو   واقعة واحدة  ي السنب المباشر لكل منهما وهو دفع تعويي

الطالبة المفتقرة، فكان بذلك القرار المطعون فيه لما لم يقي بنقل الملكية لهذه الأخيرة، والحال ما ذكر فاسد التعليل ومعرضا  

 ل.2076للنقي

ضم    616/7206/2023في الملف عدد    6759تحت عدد    2023/  18/10*قرار صادر عن محكمة الاستبناف الإدارية بالرباط بتاري   

 والذي قي   بما يلي:  617/7206/2023إليه الملف عدد 

لوحيث من جهة أخيرة وبالنظر إلى أحكام قاعدة الإثراء بدون سنب، والمتمثلة في نازلة الحال في إثراء المستأنفات لما قي   لفائدتهن  

الحكم المستأنف بالتعويي مع احتفاظهن بالعقار موضوع الدعوى، وافتقار الإدارة لما حرمت من انتقال الملكية إليها، فإن ذلك  

ا وتقوم بينهما علاقة سبنية مباشرة تتمثل في واقعة واحدة و ي السنب المباشر لكل منهما، وهو دفع تعويي  يشكل افتقار مباشر 

عن قيمة عقار لم تنتقل ملكيته إلى من حكم عليه بدفعه وهو الإدارة المفتقرة، مما يتعين معه نقل ملكية العقار موضوع الدعوى 

المحكوم به، تقيدا بالتوجه القضائي المتواتر للغرفة الإدارية في هذا الباب،  كالقرار    لفائدة جماعة الدار البيضاء، مقابل التعويي

عدد    14/09/2017بتاري     1016/3عدد   الملف  عدد    -2025/4/3/2015في  عدد   26/1/2017بتاري     56/2القرار  الملف  في 

الإداري عدد    25/6/2015بتاري     885/3القرار عدد    -  891/4/2/2014 الملف  تقرن    1356/4/2/2013في  أن  معه  يتعين  مما   ،

محكمة الدرجة الأولى حكمها القاه ي بالتعويي عن واقعة وضع الإدارة يدها على عقار الغير بنقل ملكية هذا العقار لفائدة هذه  

 ل.2077الأخيرة

 فيه ما يلي: جاء 14/10/2014حكم صادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاري   *

 
 قرار غير منشور. -2074

 قرار غير منشور.  -2075

، 2019، دجنبر  3، مجلة الوكالة القضائية للمملكة، عدد  2012/ 1669/4/2في الملف الإداري عدد    394تحت عدد    2014أبريل    24قرار صادر عن محكمة النقي بتاري     -2076

 . 463الصفحة 

 غير منشور. ،417/4/2/2009في الملف الإداري عدد  316تحت عدد  2011أبريل 21بتاري  قرار صادر عن محكمة النقي  -2077
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ل....سيرا على منوال ما استقر عليه الاجتهاد القضائي للغرفة الإدارية بمحكمة النقي...من خلال عدد من القرارات الصادرة عنها  

عدد   القرار  ضمنها  بتاري     345من  المراكز  28/04/2011الصادر  استقرار  أجل  ومن  سنب،  بلا  الاثراء  أحكام  أساسها  ...والتي 

ام يتعين أن يكون الحكم القاه ي بالتعويي عن واقعة وضع الإدارة يدها على عقار الغير مقرونا بنقل القانونية وحماية المال الع

 ل.2078ملكية هذا العقار لفائدة هذا الأخير 

 جاء فيه ما يلي:  27/11/2019*حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاري  

العقار المدعى فيه لفائدة الجهة الإدارية واضعة اليد في إطار قاعدة  لوحيث إن الحكم بالتعويي يقتي ي لزاما الحكم بنقل ملكية  

 .ل2079الإثراء بلا سنب حفاظا على المال العام من الضياع والتلف وتماشيا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقي 

يتخح أن هذا الاتجاه يسذى لتحقيق توازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة من خلال منع الجمع بين   ،اعتبارا لما تقدم

تعويضين عن عقار واحد تعري لاعتداء مادي، إلا أنه في الوقت ذاته يضفي الشرعية على عمل غير مشروع حيث يتم التعويي  

 ية.عن الاعتداء المادي مقابل نقل الملكية للإدارة المعتد

إن حكم القضاء لفائدة المعتدى عليه بالتعويي عن الضرر الناتج له بفعل تصرف الإدارة المتسم  عدم المشروعية الجسيم الذي  

مس ملكيته العقارية، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يعتبر إثراء بلا سنب ودلا عدت كل الأحكام التي تقي ي بالتعويي عن  

ت أمخاص القانون العام إثراء بلا سنب. كما أن تطبيق هذه النظرية التي لم تكن لها إلا تطبيقات الضرر التي تسببها أعمال ونشاطا

يمكن التسليم به مت  كان تصرف الإدارة مشروعا وفي إطار    -حت  في إطار الشريعة الإسلامية التي كانت مصدرها الأساد ي   -محدودة

عدم الصلة بتطبيق ني قانوني أو تنظيمي فلا يمكن التذرع بوجود أي إثراء القانون، أما والحالة هذه التي يكون فيها تصرفها من

لدى التعويي عن الضرر الناتج عن ذلك. وأخيرا، حت  إذا سلمنا باستجماع شروط الإثراء بلا سنب فالأمر لا يمكن أن يقي ي إلى  

تنتصي بتعويي المفتقر عما لحقه من    -وفرت شروطها مت  ت-نقل الملكية في اسم الإدارة المعتدية كمقابل لذلك الإثراء لأن النظرية

خسارة أما نقل الملكية فلا يكون إلا في إطار القانون سواء رضائيا أو قضائيا، وعليه فالمفتقر مطالب برفع دعوى للتعويي مستقلة  

 .2080شروعةضد من أثري ولا يمكن قبوله كطلب مضاد في دعوى تتعلق بالتعويي عن الضرر الناتج عن تصرفات غير م

 نظرية الموازنة بين الحقوق والواجبات وحماية المراكز القانونية للطرفين  الفقرة الثانية: 

الحقوق   بين  الموازنة  نظرية  تطبيق  أساس  على  الإدارة،  إلى  عليه  المعتدى  العقار  ملكية  بنقل  الحكم  يبرر  قضائي  توجه  يوجد 

 والواجبات وحماية المراكز القانونية للطرفين.

 تضمن العلل التالية: والذي  22/01/2015وكمثال على هذا التوجه قرار محكمة النقي الصادر بتاري  

لحيث  ح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه بهذا الخصوص ذلك أن تعويي المالك عن فقدانه رقبته يقتي ي بالضرورة 

خروج ملكية هذه الرقبة من ملكه ونقلها من جهة الإدارة الملزمة بأداء التعويي المذكور تطبيقا لمبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات 

ة للطرفين المننثقة عن الوضعية التي ترتنت عن وضع اليد على العقار واستعماله كمنشأة عامة مملوكة  وحماية المراكز القانوني

بقوة القانون للدولة )الملك العام(، والمحكمة لما قضت برفي طلب نقل ملكية العقار محل ال زاع لفائدة الإدارة المعنية مقابل  

 ل.2081لما قضت به من أساس في هذا الشأن وعرضت قرارها للنقي جزئيا  التعويي المحكوم به للمطلوبين في النقي لم تجعل

 :خاتمة

 
، أورده زكرياء الرجراجي، المرجع السابق، الصفحة 48/1914/2013في الملف عدد    14/10/2014صادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاري     2014/ 568/7112حكم رقم    - 2078

205 . 

 غير منشور.  ،2019/ 518/7112 رقمفي الملف   4341تحت عدد  11/2019/ 27حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاري   -2079

 . 143أحمد أجعون: ل توجهات القضاء الإداري المغربي في موضوع الاعتداء المادي المرجع السابقل، الصفحة  -2080

، أشار إليه عبد العزيز رشدي: لالتطورات التي عرفها الاجتهاد  2013/ 1473/4/2في الملف الإداري عدد    48/2تحت عدد    22/01/2015قرار محكمة النقي الصادر بتاري     -2081

 .94لصفحة ، ا2018، 142القضائي في قضايا الاعتداء المادي على العقاراتل، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 
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د   عد دراستنا لإشكالية نقل الملكية في إطار دعوى الاعتداء المادي، يتبين لنا أن قيام الإدارة بالاعتداء على عقار مملوي لأحد الأفرا

دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية أو الاتفاق بالتراه ي مع مالك العقار يجعل حالة الاعتداء المادي قائمة 

ص طبقا  ويخول  الدعاوى  هذه  مثل  في  الاختصاص  صاحب  باعتباره  الإداري  القضاء  أمام  بالتعويي  المطالبة  في  الحق  احبه 

 المحدث بموجبه المحاكم الادارية.   41.90من القانون رقم   8لمقتضيات المادة 

وفي مقابل التعويي، اعتبر القضاء الإداري عدم صلاحية الاعتداء المادي سنبا لنقل الملكية العقارية لفائدة الإدارة المعتدية وقد  

قمنا بإدراج مجموعة من الأحكام والقرارات الصادرة في هذا الشأن، إلا أنه صار يستجيب لطلب الإدارة بنقل الملكية في إطار دعوى  

الاعتداء المادي بمجرد التعويي عنها عن طريق الحكم بنقل الملكية الى الإدارة المعتدية  عد الحكم عليها بالتعويي وهو ما نعتبره 

للدستور  انتهاكا  مما يشكل  الملكية  نزع  الأفراد دون سلوي مسطرة  أملاي  الاعتداء على  الإدارة على  غير محمود سيشجع  توجه 

للحد من ظاهرة الاعتداء المادي وتيسير اجراءات نزع الملكية    7.81وهو ما يفري إعادة النظر في القانون رقم    والقوانين المعمول بها. 

 حت  لا تجد الإدارة صعوبة في إتباعها. 
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 وتحديات التنزيل تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية بين آليات التدبير 
Financing the Social Protection Expansion Reform: Management Mechanisms and Implementation Challenges 

 الباحثة سارة نوار  
كلية العلوم القانونية والاقتصادية  إقلاع: القانون الفلسفة والمجتمع  باحثة بسلك الدكتوراه مختبر البحث   طالبة   

  جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس  والاجتماعية
 الباحثة فرح اصنيكح  

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،  إقلاع: القانون الفلسفة والمجتمع  بسلك الدكتوراه مختبر البحث  طالبة باحثة 
  جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس

 تحت إشراف الدكتور : أحمد حميوي 
 كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بفاس، مختبر البحث إقلاع: القانون الفلسفة والمجتمع  

 جامعة سيدي محمد بن عبد الله
 ملخص  

ظل   في  للدولة، خصوصًا  الاجتماعية  التطلعات  لتحقيق  أساسية  ركيزة  المغرب  في  الاجتماعية  الحماية  تعميم  ور   تمويل  عد  ي 

وتقدر   الاشتراكات،  تمويل  في  الفئات  المهيكل وضعف مساهمة  عي  غير  بالقطاع  المرتبطة  المالية والتحديات  الموارد  محدودية 

مليار درهم من آلية الاشتراي للفئات القادرة على    28مليار درهم، موزعة بين    51بلما يفوق     الكلفة المالية السنوية لهذا الور 

المشروع عدة إكراهات تتعلق بضمان استدامة   هذامليار درهم من آلية التضامن الاجتماعي، ورغم ذلك، يواجه    23المساهمة، و

 التمويل، وفعالية البرامج، وكفاءة البنية التحتية والموارد النشرية المكلفة بإدارة النظام. 

كما هو معلوم، يشكل التمويل آلية من آليات الضب ، فمن خلاله يمكن للدولة التوجيه نحو تعميم الحماية الاجتماعية، على و

 اعتبار أن التمويل هو شرط أساد ي لإنجاح أو فشل ور  الحماية الاجتماعية.  

اعتمدت الدراسة على منهج تحليلي يشمل التحليل القانوني للنصوص المنظمة للحماية الاجتماعية، والتحليل المالي للموارد وقد  

 المتاحة، لتحديد نقاط القوة والضعف في آليات التمويل الحالية.

الدراسة أن التمويل الحالي يعتمد  شكل كبير على القدرة على الاشتراي للفئات القادرة، فيما تواجه الدولة  هذه  وأظهرت نتائج  

صعوبات في تمويل الفئات غير القادرة، خصوصًا في القطاع غير المهيكل. كما أبرزت الحاجة إلى اعتماد آليات تمزج بين الاشتراي  

القا الفئات  النشرية لضمان فعالية جمع  والتضامن الاجتماعي، وتحفيز  الرقمية والموارد  التحتية  البنية  الدفع، وتعزيز  درة على 

الاشتراكات وتوزيع الخدمات. وقد أظهرت التجارب أن الجمع بين التمويل المشتري وآليات الإدارة الرقمية المتطورة يسهم في تعزيز 

 الهشة. استدامة البرامج الاجتماعية وتحقيق التغطية الشاملة للفئات  

 البنية التحتية الرقمية. - القطاع غير المهيكل  -الاشتراي والتضامن  -التمويل المستدام  -الحماية الاجتماعية   :الكلمات المفتاحية

Abstract 

Financing the expansion of social protection in Morocco is a cornerstone for achieving the state's social aspirations, 

particularly given limited financial resources, the challenges associated with the informal sector, and the low 

contribution rates of some groups. The annual cost of this initiative is estimated at 51 billion dirhams, distributed 

between 28 billion dirhams from the contribution mechanism for those able to contribute and 23 billion dirhams 

from the social solidarity mechanism. Despite this, the project faces several constraints related to ensuring the 
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sustainability of funding, the effectiveness of programs, and the efficiency of the infrastructure and human 

resources responsible for managing the system . 

As is well known, funding is a regulatory mechanism through which the state can guide the expansion of social 

protection, considering that funding is a fundamental condition for the success or failure of social protection 

initiatives . 

The study adopted an analytical approach that included a legal analysis of the texts regulating social protection, a 

financial analysis of available resources, and the collection of primary data through questionnaires and tables to 

identify the strengths and weaknesses of current funding mechanisms . 

The study's findings showed that current funding relies heavily on the ability of those able to pay to contribute, 

while the state faces difficulties in funding those unable to pay, particularly in the informal sector. It also 

highlighted the need to adopt mechanisms that combine contributions and social solidarity, incentivize those able 

to pay, and strengthen digital infrastructure and human resources to ensure the effective collection of contributions 

and the distribution of services. Experience has shown that combining co-financing with advanced digital 

management mechanisms contributes to enhancing the sustainability of social programs and achieving 

comprehensive coverage for vulnerable groups . 

Keywords: Social Protection - Sustainable Funding - Contribution and Solidarity - Informal Sector - Digital 

Infrastructure 

 مقدمة  

هو معلوم،            أشكال  إن  كما  كل  الفقر ومحاربة  تقليي  إلى  تهدف  التي  الكبرى  الأورا   من  الإجتماعية  الحماية  تعميم  ور  

 .      2082الهشاشة ودعم القدرة الشرائية لثسر

وعليه، فالحماية الاجتماعية  ي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها العقد الاجتماعي ورواب  الأخذ والعطاء والتضمان التي لا        

يمكن للمجتمعات من دونها، أيا كان مستوى تنمتها، أن تضمن تماسكها ودزدهارها، وأن تصون كرامة مواطنيها، ومن ثم، فالحماية 

 . 2083قيم التعاطف والكرم والإحسان، بل إنها حق ودين لكل فرد المجتمع، ومن واجب الدولة ضمان إعماله الإجتماعية لا تنبع من 

أن الحماية الاجتماعية لترمي إلى حماية أفراد المجتمع من غياب الدخل المرتب  بالعمل  سنب المري،   إلى وتجدر الإشارة هنا،       

أو العجز أو الأمومة أو إصابة تحدث في إطار العمل أو البطالة أو الشيخوخة أو وفاة أحد أفراد الأسرة، كل هذا يأتي لحماية  عي 

 .  2084الوطنيلالفئات التي تعتبر المحري الرئي  ي لثقتصاد 

 
 . 119، ص 2024دجنبر  10، 10للدراسات القانونية والاجتماعية، العدد  خلدةنسمير أشركي وعبد القادر لشقر، الحماية الاجتماعية بالمغرب، مقال منشور في مجلة ابن  - 2082

، ص  2018الاجتماعية، السنة    تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبي ي، الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة  - 2083

 ، منشور على الموقع الإلكتروني: 15و11

https://www.cese.ma/media/2020/10/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8.pdf   

 نرجس البكوري، واقع وآفاق تطبيق الحماية الإجتماعية للمقاولات بالمغرب، مقال منشور في: - 2084

 Journal d’économie, de Management, d’environnement et de Droit ( JEMED), Vol 5, N°1, 2022, p : 103. 

 منشور على الموقع الإلكتروني: 

https://revues.imist.ma/index.php/JEMED/article/view/33857/17471   
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https://www.cese.ma/media/2020/10/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8.pdf
https://www.cese.ma/media/2020/10/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8.pdf
https://www.cese.ma/media/2020/10/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8.pdf
https://www.cese.ma/media/2020/10/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8.pdf
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الاجتماعية        الحماية  من  الغاية  أن  هنا،  بالذكر  الهشاشة،    يوالجدير  ومحاربة  الفقر،  العدالة    2085تقليي  وتحقيق 

 .2086الاجتماعية، والنهوي بالرأسمال النشري 

الأمر موارد مالية، لذلك يعتمد هذا الأخير على آليتين   ومن أجل ت زيل وتفعيل ور  تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب يتطلب    

فيما تواجه الدولة صعوبات في تمويل الفئات غير القادرة، لتمويل ويتعلق الأمر ب لية قائمة الاشتراي وأخرى قائمة على التضامن،  

إلى اعتماد آليات تمزج بين الاشتراي والتضامن الاجتماعي، وتحفيز الفئات   خصوصًا في القطاع غير المهيكل، كما أبرزت الحاجة 

الا  جمع  فعالية  لضمان  النشرية  والموارد  الرقمية  التحتية  البنية  وتعزيز  الدفع،  على  يواجه القادرة  الخدمات،  وتوزيع  شتراكات 

المكلفة بإدارة المشروع عدة إكراهات تتعلق بضمان استدامة   البنية التحتية والموارد النشرية  البرامج، وكفاءة  التمويل، وفعالية 

 النظام.

 2087لاشك، أن الضمان الاجتماعي هو التعبير الأكأر استخداما في الصكوي الدولية الأولى لدلالة على الحماية لإجتماعية، و    

ثم   2088، 1948شتنبر  10على اعتبار أن هذه الأخيرة حق من حقوق الإنسان بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 

، ليتم  عدها إقرار تعميم  19662089جاء  عد  ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر سنة  

 
والذي جاء فيه لأن المبادرة  2005ماي   18ولمحاربة ظاهرة الفقر والهشاشة كان العاهل المغربي محمد السادس قد أعطى انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية النشرية في خطاب  -   2085

طيات التي تتجلى في كون فئات ومناطق عريضة تعيش ظروفا صعبة بل وتعاني التي نعطي انطلاقتها اليوم تستند على المعطيات الموضوعية للإشكالية الاجتماعية في المغرب، تلكم المع

برنامجا ظرفيا عابرا، ودنما  ي ور  مفتوح   من حالات فقر وتهميش، تتنافى مع ما نريده من كرامة موفرة لمواطنينا، إن المبادرة الوطنية للتنمية النشرية ليست مشروعا مرحليا، ولا

 .  ة التي نطلقها اليوم، ينبغي أن ترتكز على المواطنة الفاعلة والصادقة، وأن تعتمد سياسة خلاقة تجمع بين الطموح والواقعية والفعاليةل باستمرار... فإن المبادر 

 للمزيد من التوضيح حول هذه المبادرة يراجع: 

جل تنمية مستدامةل المنعقدة بمدينة أحمد حميوي: واقع وآفاق محاربة الهشاشة بمدينة فاس؛ عري شاركنا به في الندوة الدولية حول: لالمدينة القديمة بفاس، تراث ثقافي من أ  -

قرنا   12العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس وجمعية ذكرى بقصر المؤتمرات المنظمة من طرف شعبة العلوم الاقتصادية التا عة لكلية  2008نونبر  29 –  28فاس يومي 

    على تأسيس مدينة فاس. )غير منشور(       

   .120، ص 2023، السنة 16منشور في مجلة قانونية، العدد عز الدين رما ، ور  الحماية الاجتماعية: معيقات وآفاق، مقال  - 2086

المتعلق بالحماية الاجتماعية المنشور في الجريدة الرسمية  09.21الإطار رقم   -( بتنفيذ القانون  2021مارس  (23  1442شعبان    9صادر في    1.21.30ظهير شريف رقم  من    2وتني المادة  

 الإطار ما يلي:  -تشمل الحماية الاجتماعية، في مدلول هذا القانون على أنه ل  2178(، ص 2021أبريل 5) 1442شعبان  22بتاري   6975عدد 

 الحماية من مخاطر المري؛  - 

 الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية؛   -

 الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة؛   -

 الحماية من مخاطر فقدان الشغل.ل   -

إصابة العمل، أو الأمومة أو يغطي العناية الصحية واستحقاقات الأسرة ويزوّد السكان بالدخل الآمن عند الطوارل كالمري، أو البطالة، أو الشيخوخة، أو الإعاقة، أو  حيث    -  2087

 فقدان المعيل. 

  .وهناي أنظمة للدعم الاجتماعي، والنظم الشاملة، والتأمين الاجتماعي، والتزويد الخاص أو العام

   .(102)رقم  1952اتفاقية الضمان الاجتماعي )المعايير الدنيا(،  للمزيد تراجع: 

 معجم منظمة العمل الدولية؛ منشور على الموقع الإلكتروني:  :المصدر

https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A  

 منشور على الموقع الإلكتروني:  - 2088

https://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html  

 لكل مخي، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفقمنه على أنه ل   22حيث تني المادة  

 ل  .مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غن  عنها لكرامته ولتنامي مخصيته في حرية

لكل مخي حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملنس والمسكن والعناية  -1على أنه ل   25وأضافت الفقرة الأولى من المادة  

لظروف الخارجة عن خوخة أو غير ذلك من االطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المري أو العجز أو الترمل أو الشي 

 ل .إرادته والتي تفقده أسباب عيشه

 . 1، ص  2018الاجتماعية، السنة    تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبي ي، الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة  - 2089

 منشور على الموقع الإلكتروني:  حيث ورد في ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ال

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights    
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https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html
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، وعليه، جاءت جائحة كورونا التي كشفت مكامن الخلال التي يعاني  20152090الحماية الاجتماعية في أهداف التنمية المستدامة  

منها المغرب على مستوى الحماية الإجتماعية، وأبرزت محدودية التدخل العمومي في هذا المجال، ومن أجل تداري الأمر وتخفيف  

ذي حدد خارطة الطريق نحو دولة الرعاية المتعلق بالحماية الاجتماعية وال  09.21من حدة هذه الجائحة، تم وضع قانون الإطار رقم  

بين   الفاصلة  الفترة  العائلية وتوسيع 2025-2020وذلك خلال  والتعويضات  المري  الأساد ي عن  الإجباري  التأمين  تعميم  عبر   ،

 .2091قاعدة المنخرطين في أنطمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويي عن فقدان الشغل 

التاريلي        التطور  على  الباحثين    بناء  مختلف  أهتمام  في  بالأساس  تتجلى  بالغة  أهمية  الموضوع  هذا  يكت  ي  الذكر  السالف 

والفاعلين ب ليات التمويل الحماية الإجتاعية والتي من خلالها  يمكن ت زيل ور  تعميم الحماية الإجتماعية لجميع الأفراد، على 

وفاته، الش يء الذي من شأنه أن يعمل على تكريس الدولة إجتماعية، اعتبار أنها حق ثابت الإنسان قبل ولدته وطيلة حياته وبعد  

 وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة.

 وبناء على ما سبق، يمكن طرح الإشكالية التالية:   

إلى أ   مدى استطاع المغرب ضمان استدامة المالية  للحماية الإجتماعية في ظل التحديات و الإكراهات التي تعتر  ورش         

 تعميم الحماية الإجتماعية؟ 

 وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية: 

 كيف يمكن لآلية قائمة على الاشتراي المساهمة في تمويل ور  تعميم الحماية الإجتماعية؟   ✓

 أي دور لآلية قائمة على التضامن في استدامة التمويل ور  تعميم الحماية الاجتماعية؟  ✓

 أين تتجلى أهم إكراهات ت زيل ور  تعميم الحماية الإجتماعية؟  ✓

الوقوف على       التحليلى، وذلك من خلال  المنهج  يتم الاعتماد على  المطروحة سوف  الموضوع والإشكالية  أهمية هذا  انطلاقا من 

 النصوص القانونية التي لها علاقة بتمويل الحماية الإجتماعية ودكرهات ت زيلها بالمغرب والعمل على تحليلها. 

 تأسيسا على كل ما سبق، سوف يتم معالجة الموضوع من خلال التقسيم التالي: 

 المطلب الأول: آليات تمويل ورش الحماية الاجتماعية  

 الاجتماعية   المطلب الثاني: إكرهات تنزيل ورش تعميم الحماية

 المطلب الأول: آليات تمويل ورش الحماية الاجتماعية 

مليار درهم  التكلفة السنوية من أجل استمرارية وور  تعميم الحماية الاجتماعية، وذلك في   51لقد حددت وزارة المالية أكأر من    

 ، هذا الغلاف يتم توزيعه على محاور ومرتكزات هذا الور  الحماية الاجتماعية على الشكل التالي:  2025أفق 

 مليار درهم لتعميم التأمين الإجباري الأساد ي عن المري.  14 ▪

 مليار درهم لتعميم التعويضات العائلية.  20 ▪

 مليار درهم لتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد.  16 ▪

  2092مليار درهم لتعميم التعويي عن فقدان الشغل.  01 ▪

 
 إذ تقر بأن هذه الحقوق تننثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه،   ن الدول الأطراف في هذا العهد،أ ل 

الخوف والفاقة، هو سنيل تهيئة الظروف ن  ودذ تدري أن السنيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون النشر أحرارا ومتحررين م

والسياسية، المدنية  بحقوقه  وكذلك  والثقافية،  والاجتماعية  الاقتصادية  بحقوقه  التمتع  من  إنسان  كل  لتمكين   الضرورية 

 ياته...ل  ودذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتي   ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحر 

 .24تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبي ي، المرجع السابق ، ص  - 2090

(، متوفر على الموقع AFAدراسات)عبد الرفيع زعنون، شبكات الأمان الاجتماعي بالمغرب في ضوء مشروع تعيم الحماية الأجتماعية، ورقة متا عات ، منتدى البدائل العربي لل  - 2091

  عد الزوال. 16:35، على الساعة 24/02/2026، تم الاطلاع بتاري  https://WWW.afalebanon.orgالإلكتروني:  

 .  5و  4، ص 2022فبراير  23وزارة الاقتصادية والمالية، ت زيل ور  تعميم الحماية الاجتماعية، مجلس النواب،  - 2092
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من الاشتراي بالنسبة    2093مليار درهم،   28بالرجوع إلى عري وزير الاقتصاد والمالية ودصلاح الإدارة نجد أنه سوف يتم الحصول        

 11وهذا ما تم التنصيي عليه في المادة    2094لثمخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية، 

المتعلق بالحماية الاجتماعية، نجدها نصت على آليتين لتمويل و ي آلية قائمة الاشتراي والتي سوف    09.21من القانون الإطار رقم  

 نية(.  يتم الحديث عنها في )الفقرة الأولى( وأخرى قائمة على التضامن والتي سوف يتم التطرق لها في )الفقرة الثا

 الفقرة الأولى : آلية قائمة على الاشتراق  

ترتكز الآلية القائمة على الاشتراي، على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراي من طرف الأمخاص المؤمنين أوعن طريق الغير لحسابهم  

 الخاص. 

 ويتم تمويل الحماية الاجتماعية في إطار هذه الآلية عن طريق :  

 أولا: الاشتراكات المستحقة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجار  اها العمل 

المادة       مقتضيات  إلى  الإجتماعي،  15بالرجوع  الضمان  نظام  الذي    2095من  المشغلين  جميع  ألزم  المغربي  المشرع  أن  نجد 

حالة امتناع المشغل عن تاجيل مخي  في  يستخدمون بالمغرب أمخاصا الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و  

وهذا ما أكدت عليه محكمة النقي في أحد قرارتها    2096شغله خول هذا الأخير الحق في أن يطلب مباشرة تاجليه وانخراط مشغله، 

في مطالبة المشغل بأداء واجب الاشتراق لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتما ي، لأن   " إن الأجير  له الصفة والمصلحة 

التعويضات التي يصرفها الصندوق، سواء كانك قصيرة أو  طويلة الأمد متوقف على أداء واجب الاشتراق، استفادته من جميع  

وأن عدم أداء واجب الاشتراق يلحق به ضررا كبيرا في حرمانه من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي يقدمها الصندوق 

 2097.المذكور"

تقدر واجبات الاشتركات التي يجب دفعها للصندوق الوطني لضمان الاجتماعي على أساس مجموع الأجور التي يتقاضاها الأجراء   و     

مباشرة  بصفة  المقبوضة  المبالغ  وكذا  العينية  والمنافع  الأخرى  النقدية  المنافع  وجميع  والمكاف ت  والمنح  التعويضات  ذلك  في  بما 

الحلو  برسم  الغير  عدم   2098ان،أوبواسطة  بالنسبة    إذراجمع  الاشتراي  واجبات  احتساب  أساس  عناصر  الحلوان ضمن  هذا 

 .   2099للمؤسسات الفندقية والإقامات السياحية المصنفة حسب النصوص القانونية والتظيمية الجاري به العمل 

ثانيا: الواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة على بعض الفئات المهنية، في إطار نظام المساهمة المهنية الموحدة، قصد أداء   

 الاشتراكات الاجتماعية

 
 

 ، منشور على الموقع الإلكتروني: 2021فبراير  22المتعلق بالحماية الاجتماعية، السنة  09.21الإطار رقم  -عري وزارة الاقتصاد والمالية ودصلاح الإدارة، تقديم مشروع القانون  -2093

https://www.finances.gov.ma/Publication/cabinet/2021/Projet_Discours_%20MEF_Ch.Repre%CC%81s_Loi%20Cadre%20Protection%20sociale%2

0V%2015%2003%202021_VD_Pleniere.pdf 

 .351(، ص 2024)يناير  62د عبد العالي النويري، آليات ت زيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، مقال منشور في مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية العد - 2094

 للمزيد تراجع: 

)يونيو   8؛ مقال بمجلة ابن خلدون للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية العدد  آليات ت زيل ور  تعميم التغطية الصحية بالمغربخديحة أورحمة وجمال الدين بنعي   ،    -

 وما  عدها، منشور على الموقع الإلكتروني:   270( ص 2024

https://revues.imist.ma/index.php/ibnkhaldoun/article/view/57584/29544   

بتاري     3121الجريدة الرسمية عدد  منشور في    الضمان الاجتماعي ( يتعلق بنظام1972يوليوز    27)  1392جمادى الثانية   15بتاري     1.72.184ظهير شريف بمثابة قانون رقم    - 2095

 .  2178(، ص 1972غشت   23) 1392رجب  13

 نظام الضمان الاجتماعي . 15الفصل  - 2096

 ، )قرار منشور(.1724/5/1/2021في الملف الاجتماعي رقم  2022أبريل  05الصادر بتاري   476قرار محكمة النقي رقم  - 2097

 منها.   381إلى  376المتعلق بمدونة الشغل في الفصول من  65.99الذي نظمه القانون رقم  - 2098

 نظام الضمان الاجتماعي . من  19الفصل  - 2099
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كما هو معلوم إن إحداث المساهمة المهنية الموحدة إحدى التوصيات المننثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة      

، وعليه، فهذه المساهمة تعمل على إرساء نظام ضري ي خاص بالامخاص الذاتيين المحدد دخلهم الممي وفق نظام الربح  2019سنة  

هنية موحدة شاملة تضم من جهة الضرائب والرسوم الخاصة بالنشاط الممي )الضريبة على الدخل والرسم  الجزافي، والمساهمة الم

وكذا واجبات تكميلية مرصدة للخدمات الاجتماعية لفائدتهم تشمل في مرحلة أولى    2100  الممي والرسم على الخدمات الجماعية(،

 .2101التأمين الإجباري عن المري 

 تتضمن المساهمة المهنية الموحدة شقين: و

: من أجل تحديد الشق الأول من المساهمة المهنية الموحدة والمتعلقة بالدخل الممي، يتم  الضريبة المطابقة للدخل المهني -1

 بالمئة الإبراني على الأساس الخاضع للضريبة المحددة .10تطبيق سعر 

التكملي  -2 تحديد  الواجب  الجدول  عده  أساس  على  يتم  الموحدة  المهنية  المساهمة  من  الأول  الشق  مبلغ  من  انطلاقا   :

 :2102الواجب التكميلي المقابل له والمتعين أداىه برسم الشق الثاني من المساهمة والمتعلق بالتغطية الصحية، وكما يلي 

 
 الفقرة الثانية: آلية قائمة على التضامن 

درهم،  مليار    23، وقد تم تخصيي لها  2103آلية قائمة على التضامن لفائدة الأمخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراي      

 بالنسبة لثمخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل. 

 
 المتعلق بالحماية الاجماعية. 09.21من القانون  12المادة  -2100

 .  2دليل عملي خاص بتطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة، المديرية العامة للضرائب، ص وزارة الاقتصاد والمالية،  -2101

 .4و 3دليل عملي خاص بتطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة، المديرية العامة للضرائب، ص وزارة الاقتصاد والمالية،  -2102

 المتعلق بالحماية الاجماعية. 09.21من القانون  11المادة  -2103
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بالتأمين       المتعلقة  الاجتماعية  الحماية  التضامن تخول حق الاستفادة من خدمات  القائمة على  الآلية  أن  وتجدر الإشارة هنا، 

المرتبطة بالطفولة أومن التعويضات الجزافية،   الإجباري الأساد ي عن المري ومن التعويضات المخصصة للحماية من المخاطر 

 المسبق للاشتراكات من طرف الدولة لفائدة الأمخاص المعنيين، وذلك من خلال الموارد التالية: وترتكز هذه الآلية على الأداء 

ومن ثم، ويظهر هذا التضامن من خلال مساهمة كل عضو أو فرد من أفراد المجتمع من أجل تغطية المخاطر التي تصيب الفرد    

أو الجماعة داخل المجتمع دون رب  استفادتهم بمقدار مساهمتهم في التمويل بل ترب  بالمقدار اللازم الذي تطلبه الحاجة الناشئة  

 .2104ب الكلي لآلية التمييز بين الخطر والإمكانية المالية  عن تحقق خطر، بمعن  التغيي

الثانية ترتكز على الأداء المسبق للاشتراكات من طرف الدولة لفائدة الأمخاص        التمويلية  والجدير بالذكرهنا، أن هذه الآلية 

الحماية  لتمويل  الدولة والعائدات الضرينية المخصصة  ميزانية  المالية من  التالية: المخصصات  الموارد  المعنيين،وذلك من خلال 

لمتأتية من إصلاح نظام المقاصة والهبات والوصا وجميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد بموجب نصوص  الاجتماعية والموارد ا

 .2105تشريعية أو تنظيمية خاصة  

 أولا: المخصصات المالية من ميزانية الدولة 

وفي إطار مبدأ التضامن تخصيي جزء من الميزانية العامة،   كما هو معلوم، أن الدولة تلتزم في إطار تمويل الحماية الإجتماعية     

بحيث أصبح تمويل هذا المشروع أولوية وطنية كما أكده ني قانون الإطار، لت زيله وتفعليه على أري الواقع، ونقصد هنا بالدولة 

حيث   عمومية،  ومؤسسات  ترابية  جماعات  من  مكوناتها  من  إن  كل  جزء  العمومية ستخصي  والمؤسسات  الترابية  الجماعات 

، وتجدر الإشارة هنا، أن أداء الجماعات الترابية  2011من دستور    31ميزانياتها لدعم هذا المشروع الوطني وذلك بمنطوق الفصل  

من المرسوم   2لمقتضيات المادة  ، وطبقا65.00من القانون  116واجب الاشتراي من نظام المساعدة الطبية، والمشار إليهم في المادة 

 . 2106كما تم تتميمه وتعديله 8.1172.0

 ثانيا: العائدات الضريبية لتمويل الحماية الاجتماعية 

المتعلق بالإصلاح الجبائي نصت على ل تسهر الدولة في المجال الجبائي   69.19من القانون الإطار    3بالرجوع إلى مقتضيات المادة       

على تحقيق الأهداف الأساسية التالية: تعزيز مساهمة جبايات الدولة والجماعات الترابية في تمويل سياسات التنمية الاقتصادية 

 والاجتماعية...ل

أقر ضريبة تضامنية  ي المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والأجور    2021وتجدر الإشارة هنا، إن قانون المالية لسنة        

والتي كشفت عن مكامن خلال    19سواء على الشركات أو الأمخاص الذاتيين إذ جاءت لتجاوز تداعيات الأزمة الصحية لكوفيد  

 .2107المنظومة الصحية بالمغرب 

 ثالثا:الموارد المتأتية من إصلاح صندوق المقاصة  

تأسسة      المقاصة مؤسسة عمومية  تمنح    1941سنة    صندوق  والغاز..(.بحيث  والقمح  )السكر  الأساسية  المواد  أجل دعم  من 

، بمعن  مساعدة الفئات  2108الدولة لصندوق المقاصة الموارد الضروية لتمكنيه من دعم الموارد الأساسية التي تستفيد من الدعم 

المعوزة والهشة على اقتناعها بأثمان مناسبة، وحيث إن الهدف الأصلي للمقاصة مرتب  بالمنتجات الأكأر استهلاكا، وحاولة إيصالها 

 
، منشزر 148ص  ،  2024شتنبر( السنة    –)يوليوز    1445/1446،  5، الموسم  21أويس الغزاوي، تحديات تمويل ور  الحماية الاجتماعية، مقال منشور في مجلة  قانونك، العدد    -2104

 على الموقع الإلكتروني: 

10.html#google_vignette-Art-Septembre.2024-1446.Juillet-1445-annee-21.cinquieme-https://www.9anonak.com/2025/02/Revue.9anonak.N  

 المتعلق بالحماية الاجتماعية .  09.21من القانون  13المادة  -2105

2106-    ،) ذكر  العدد)ذون  الدولية،  الأعمال  و  القانون  مجلة  في  منشور  مقال  بالمغرب،  الاجتماعية  الحماية  ور   مقتضيات  الغزاوي،  الموقع  2024يوليو    22أويس  على  متوفر   ،

 ليلا.  1:00، على الساعة 01/15/ 2026تم الاطلاع عليه بتاري    https:www.droitentreprise.comالإلكتروني: 

 . 355و 354عبد العالي النويري، آليات ت زيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب،المرجع السابق، ص  -2107

 . 354عبد العالي النويري، آليات ت زيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، المرجع السابق ، ص  -2108
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. غير أن هذا الصندوق أصبح يواجه في السنوات  2109لكل فئات الشعب، فإنه لا يمكن التخلي عنها، و ي تصنف ضمن السلع الأولية 

 ،2110الأخيرة بجزا كبيرا من جراء الارتفاع المتواصل والمهول لكلفة هذا الدعم 

، انخفظت نفقات المقاصة  شكل مهم حيث أصبحت  2015وتجدر الإشارة هنا، أنه  تم رفع الدعم عن أسعار المحروقات في سنة       

مليار درهم في الفترة الممتدة بين    56و29مليار درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة، بينما كانت تتراوح بين    17.1و  13.5تتراوح بين  

م2014و  2009سنتي   وقد  توفير ،  وبالتالي  فعالة،  غير  اجتماعية  نفقة  من  العمومية  المالية  تخفيف عبء  من  الإجراء  هذا  كن 

 الإمكانيات اللازمة لتعزيز سياسة اجتماعية أكأر استهدافا. 

ومن ثم، مكن اقتصار نظام المقاصة على غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين من الحفام على أسعار هذه المنتجات في نفس      

. لكن السؤال المطروح هنا، ما العلاقة التي  2111مستوياتها السابقة، وذلك نتجة تغير السعر العالمي لغاز البوتان في السوق الدولية 

 ترب  صندوق المقاصة بالاجل الاجتماعي الموحد؟  

إن المقصود بالاجل الاجتماعي  الموحد هو نظام معلوماتي مخصي لتاجيل الأسر الراغبة في الاستفادة  من برامج الدعم       

الاجتماعي، حيث يعتمد على معايير اجتماعية اقتصادية محددة لتحديد أهليتها، من خلال تقييم الوضع الاجتماعي والاقتصادي  

الفئات الأكأر جاحة، مثل الأسر ذات الدخل المنخفي أو التي تواجه صعوبات اقتصادية  لثسرة، يضمن هذا الاجل استهداف  

واجتماعية، حيث تساهم هذه الآلية في توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة بدقة، مع الحد من الظواهر السلبية مثلا التلاعب أو  

من   الاستفادة  لمؤشر  عتبة  اعتماد  مع  خاصة  المستحقين،  غير  والدعم  استفادة  المري،  عن  الإجبارية  التغطية  مجانية 

 .2113،ومن ثم، الاجل الاجتماعي الموحد سوف يمكن من إعادة هيكلة وتنسيق المساعدات الإجتماعية  2112المباشر 

وتجدر الإشارة هنا، أن الدولة ستستمر في دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، من خلال برمجة     

 . 21142026مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة   13.770غلاف مالي قدره 

 وعليه، فمن بين الملاحظات والمقتراحات التي يمكن أن تساهم في تطوير منظومة الحماية الإجتماعية، نجد ما يلي:    

تعقد مسطرة التجسيل في الاجل الاجتماعي الموحد، حيث تم ربطها بضرورة التاجيل في الاجل الوطني للسكان، وهذا   ▪

 ؛2115الأخير يعد بمثابة إحصاء وطني للسكان. فكان يمكن فصل العمليتين عوي دمجهما 

الهوائي أو عدد   ▪ أعتماد معايير غير دقيق وغير معبرة ومتجاوزة لتحديد الوضع الاجتماعي لثسر، كالتوفر على اللاق  

الهواتف في الم زل أو التوفر على رشا  الحمام،...، فإمتلاي هذه الأشياء في الم زل لا يعكس الوضع الاجتماعي لثسرة ولا سيما وأن  

 .2116احة لللجميع ولم تعد معيارا للرةي الاجتماعي مثل هذه الممتلكات أصبحت مت 

 رابعا: جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة

إن الحكومة لها الحق في إصدار نصوص تشريعية أو تنظيمية تهدف إلى توفير موارد لدعم وتفعيل مشروع الحماية الاجتماعية،  

، وهو رسم لفائدة 2.19.244وعلى سنيل المثال نجد رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية والذي صادقت الحكومة على مرسومه رقم  

 
، 2017، السنة 2والاقتصادية، العددزهير لخيار، صندوق المقاصة: مبررات الإلغاء، وضرورات الإبقاء، خطوات للالتقاء، مقال منشور في المجلة المغربية للدراسات القانونية  -2109

 . 13و12ص 

 .354عبد العالي النويري، آليات ت زيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، م.س، ص  -2110

  .1، وزارة الاقتصاد والمالية ودصلاح الادارة ، ص 2020تقرير حول المقاصة، مشروع قانون المالية لسنة  -2111

 . 7ص مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، ور  الحماية الاجتماعية في المغرب بين الطموح و الإكراهات،  -2112

 .1، وزارة الاقتصاد والمالية ودصلاح الادراة ، ص 2020تقرير حول المقاصة، مشروع قانون المالية لسنة  -2113

 . 3، وزارة الاقتصاد والمالية، ص 2026تقرير حول المقاصة، مشروع قانون المالية لسنة  -2114

توري الدورة السا عة، السنة عبد الحفيظ ماموح، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية الاجتماعية: مقاربة حقوقية، ورقة سياسات، المنظمة العربية للقانون الدس  -2115

 . 12، ص 2022

توري الدورة السا عة المرجع عبد الحفيظ ماموح، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية الاجتماعية: مقاربة حقوقية، ورقة سياسات ،المنظمة العربية للقانون الدس  -2116

 .12السابق، ص 
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بالمائة من الأقساط الإضافية أو الاشتراكات 1، وتحدد نسبة هذا الرسم شبه الضري ي في2016الوقائع الكارثية الصادر في غشت  

 .2117المؤذاة برسم عقود التأمين ويتم استخلاصه خلال إبرام أو تجديد عقود التأمين 

عن قبول    2023كما أن هناي مواد أخرى تلجأ إليها الدولة من أجل تمويل الحماية الاجتماعية وهذا ما قد أعلنت الحكومة في سنة  

رغم   2118مليون دولار لدعم الإصلاحات المرتبطة بتوسيع نظام الحماية الاجتماعية،  500البنك الدولي بمنح المغرب قرضا بقيمة 

تني على آليتين لتمويل تعميم الحماية الاجتماعية تهم   ينيالمتعلق بالحماية الاجتماعية  09.21من القانون الإطار   11أن المادة 

الخارج    خارج، وعليه يمكن الدولة أن تلجأ إلى مأسسة صندوق الزكاة بالمغرب كبديل عن الاقتراي من  2119التضامن والاشتراي 

 2120ومن ثم، يمكن القول بأن صندوق الزكاة يمكن أن يساهم في تمويل ور  تعميم الحماية الاجتماعية.  

 
 .455عبد العالي النويري، آليات ت زيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب ، المرجع السابق، ص  -2117

مليون دولار للمغرب يهدف بالأساس إلى تحسين حماية الفئات السكانية الأكأر ضعفا من المخاطر الصحية والمناخية،    500وافق البنك الدولي على قري جديد بقيمة  حيث    - 2118

تمويل هو الثاني في سلسلة من ثلاث عمليات تساند برنامج ، أن هذا ال2023دجنبر    20وتوسيع نطاق نظام الحماية الاجتماعية، وأوضح بيان للمؤسسة المالية الدولية، يوم الأربعاء  

 .الإصلاح الحكومي

لأول، الفئات الضعيفة من السكان، الأكأر وأبرز البيان أن برنامج ستدعيم رأس المال النشري من أجل تمويل سياسات التنمية في المغرب والقدرة على الصمودا، يستهدف، في المقام ا

 .لقة بالمناث، والصراعات الدولية، والتخخم، ومؤخرا زلزال الحوز تضررا من الصدمات التي شهدها المغرب منذ جائحة كورونا، بما في ذلك الجفاف والمخاطر الأخرى المتع

الب العديد من  مثل  مثله  سالمغرب،  الدولي، جيسكو هنتشل، إن  بالبنك  العربي ومالطا  المغرب  لدائرة  المدير الإقليمي  قال  يواجه سلسلة من وفي هذا الصدد،  زال  ما  لدان الأخرى، 

 .”الصدمات، والفئات السكانية الأكأر ضعفا  ي الأكأر تضررا

ي، والتشجيع على زيادة إمكانية ويبدي المغاربة قدرة كبيرة على الصمودا ، يضيف هنتشل، سلكن، ولدعمهم في هذا المسذى، ستواصل الحكومة توسيع نطاق تغطية التأمين الصح“

ومساندة تنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، وتحسين الحماية  الحصول على الرعاية الصحية بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلاد، وتدعيم الحكامة في قطاع الرعاية الصحية،  

 .”من المخاطر المناخية

دد الأمخاص المؤهلين للحصول على التأمين وحسب المؤسسة المالية، فإن الحكومة قد أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ الإصلاحات خلال العام الماه ي، مشيرة، في هذا الصدد، إلى زيادة ع

تضامنا وعلى سالتأمين الإجباري عن -مليون )المؤهلين للحصول علىاأمو  22ملايين )يستفيدون من نظام المساعدة الطبية سراميدا( إلى    10الصحي الإجباري بأكأر من الضعف، من  

 .المري لفائدة العمال غير الأجراءا(

الثانية من التمويل ستساعد على تطويع   علاوة على ذلك، يضيف البنك الدولي، تم إصلاح الإطار القانوني لقطاع الصحة، مما مكن من إصلاح النظام الصحي الوطني، مبرزا أن الجولة

 .الخدمات الصحية لتحسين الاستجابة للمخاطر الصحية

أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في  وأشار البيان إلى أن هذا التمويل الجديد يدعم أيضا الإصلاحات الرامية إلى إنشاء وتنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، الذي  

 .، وهو خطوة بالغة الأهمية في تنسيق وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية2023أكتوبر 

بطة بالكوارث والمناث، وتطوير خط  التأمين  كما سيتيح هذا التمويل، وفقا للمصدر ذاته، مواصلة تقديم الدعم للحكومة، في تدعيم الإطار المؤسساتي والتنسيقي لإدارة المخاطر المرت 

 .الشديدةوآليات التضامن الأخرى، لحماية الفلاحين المعرضين للخطر من الجفاف وغيره من الظواهر المناخية 

صلاحات الصحية، في المرحلة المقبلة من  وخلي بيان المؤسسة المالية الدولية، ومقرها في واشنطن، إلى أن البنك الدولي سيواصل دعم العناصر الرئيسية للحماية الاجتماعية، والإ 

 .رة، فضلا عن توسيع أنظمة المعاشات التقاعدية للحد من الفقر بين كبار السنالتنفيذ، التي ستشمل تطورا تدريجيا نحو التغطية الشاملة للتأمين الصحي والمزايا الاجتماعية المباش

 يراجع: 

 ؛ مقال منشور على الموقع الإلكتروني:  مليون دولار 500البنك الدولي يقري المغرب و.م.ع،  –هسبريس  -

https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-

%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-

%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1284585.html  

  عد الزوال  18:18على الساعة  2023دجنبر  20الأربعاء تاري  النشر يوم 

 . 1والتنمية، ص عبد الله بووانو، تمويل ور  الحماية الاجتماعية وضمان استدامته المالية، مداخلة بالبرلمان مجلس النواب المجموعة النيابية للعدالة   - 2119

هذا    الماه ي، دعا الملك الراحل الحسن الثاني إلى إحداث صندوق الزكاة كأداة لتوفير الموارد المالية لدعم ميزانية الدولة، لكن فكرة إخراج  20في أواخر تسعينات القرن  ف  -2120

قبرت، واليوم عاد مطلب إحداثه ليطفو على السطح في ظل حاجة الدولة إلى موارد مالية 
 
 .”إضافية لتدبير الحالة الاستثنائية التي فرضتها جائحة سكوروناالصندوق إلى الوجود أ

ر للدولة  و و 
ّ
مليار، على الأقل، سنويا، انطلاقا من تجارب الدول التي لها سبق في هذا المجال، حيث تتراوح إيرادات   2000فق توقعات الخبراء الماليين، فإن صندوق الزكاة يمكن أن يوف

 .في المئة من الدخل الإجمالي 4و 1.5صناديق الزكاة بها بين 

في المئة من الدخل الإجمالي بالمغرب، فهذا يعني أنه سيوفر لميزانية الدولة أكأر من    2ويرى الخبير الاقتصادي المغربي عمر الكتاني أن إيرادات صندوق الزكاة إذا كانت فق  في حدود  

ن من خلق استثمارات ضخمة في القطاعات الاجتماعية الأساسية، ك  2000
ّ
 .التعليم والصحة والنقل والسكنمليار في السنة، ما سيمك

عرف السنب الحقيقي الذي حال دون تفعيل صندوق الزكاة الذي أحدثه الملك الراحل سنة   ، وأدرج في وثائق قانون المالية، وتبقى مسألة إخراجه إلى حيز الوجود حاليا مهمة 1979ولا ي 

 .شكل مخص ي كما يتم الآنغير يسيرة، لعدة أسباب، في مقدمتها نيْل ثقة المواطنين لمنْح الزكاة لهذا الصندوق، بدل صرفها  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854
https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1284585.html
https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1284585.html
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ين لا يريدون أن تم

ّ
رّ زكواتهم إلى مستحقيها عن طريق الدولة، لأنهم  في هذا الإطار، قال عمر الكتاني في تصريح لهسبريس: سصندوق الزكاة يحتاج إلى النية الصادقة، لأن كثيرا من المزك

 .”عليها الدولة لا تتمتع بالشفافية المطلوبةيعتقدون أن المعاملات التي تسهر 

ا من مال صندوق الزكاة، تأكيدا منها على أن هذه  تجاوز هذا العائق، حسب الكتاني، يقتي ي أن تقوم الدولة أولا بالشروع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الاجتماعية التي تريد أن تموّله 

ين أولا، ثم تطلب منهم،  عد ذلك، تمو 
ّ
 .يل إنجاز المشاريع التي بدأ العمل في إنجازهاالمشاريع حقيقية، لإقامة جسر ثقة بين الدولة والمزك

ا إلى  سالثقة التي كانت لدى المسلمين في بيت مال المسلمين ضعفت الآن، ولا أقول إنها منعدمة، ودخراج صندوق الزكاة  لوجود يقتي ي تقوية هذه الثقة، وذلك  وأضاف الكتاني أن 

ين بأن هذه المشاريع ستعود بالنفع على المجتمع، وعلى الطبق
ّ
صرف لها الزكاةبإحداث مشاريع مهيكلة مسبقا، ودقناع المزك

 
 .”ات الاجتماعية الهشة التي كانت ت

قبل مطالبة الناس بتمويلها عبر أموال   الكتاني يرى أن إخراج صندوق الزكاة يقتي ي توفر ثلاثة شروط أساسية،  ي كسب ثقة المواطنين وتوفر النية الصادقة، ودقامة مشاريع مسبقا

 .زكاة مع احتفام الدولة بدور المراقبالزكاة، حت  لا يشعروا بأنهم يؤدون ضريبة جديدة، والشرط الثالث هو ضرورة استقلالية إدارة صندوق ال

لأن المغاربة واعون ويعرفون كيف تدبر الأمور،    واعتبر المتحدث ذاته أن سالمغاربة يتمتعون بروح التضامن، ولكن لا بد من توفر الثقة والشفافية لإقناعهم بالمساهمة في صندوق الزكاة،

 .”وبالتالي على المنظومة أن تبرهن وتعطي الدليل القاطع على صدقها

 يراجع:   

 ؛ كقال منشور على الموقع الإلكتروني: صندوق الزكاة .. مورد مالي ضخم ينتظر التفعيل منذ أربعين عامامحمد الراجي،  –هسبريس  -

https://www.hespress.com/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-

%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B6%D8%AE%D9%85-

%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81-556416.html   

   صباحا 08:00على الساعة  2020أبريل  17الجمعة تاري  النشر يوم 

في خطوة يقول مراقبون إنها تخرج كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة ترب  أحكام الزكاة بالواقع الاقتصادي وحياة الناس،  وقد  

 .الناس وتحسين مستوى عيشهمالزكاة من مجرد فري يتصرف فيه الأفراد في محي  ضيق إلى مقاربة أوسع تحول الفريضة إلى عنصر فاعل في حياة 

  
ً
  ومع توالي مطالب إحداث صندوق الزكاة بالمغرب، أكد بلاغ المجلس العلمي الأعلى أن سالمقصد الأسم  من إصدار هذه الفتوى يتجلى مقصدا

ً
،ا وتأتي في سياق علميا

ً
 محضا

ً
تبليغيا

دة في الحياة الاقتصادية الحديثة كالأجور والخدمات سالإجابة عن الأسئلة الكثيرة التي يرفعها الناس في هذا الموضوع، ولاسيما ما يتعلق بالزكاة على الأموال المكتسبة من الأنشطة المستج 

 ”.لمقادير وأوقات الإخراجومختلف الاستثمارات والمعاملات، وذلك بخصوص النصاب وا

مخي ودلى دراسات سلوكية،   300وأكدت دراسة حديثة نشرت ضمن المجلة الدولية للتمويل الإسلامي، أجراها أربعة باحثين، بينهم مغربي، استندت إلى استقصاء رأي أكأر من  

 .ضلونه حسب دراسات سابقةضرورة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية لتأسيس صندوق الزكاة في المغرب، لاسيما وأن المغاربة يف 

دفع أكأر من مرة في السنة، حيث   23.2في المئة من المستجوبين لا يعرفون الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال، إضافة إلى أن    21وأفادت الدراسة أن  
 
في المئة ادعوا أن الزكاة يجب أن ت

 .رجحت الدراسة أنهم ربما أخذوا زكاة الفطر  عين الاعتبار

في المئة من المستجوبين على أنه يجوز التبرع بالزكاة للمؤسسات الخيرية،   88.3في المئة من المؤمنين بالزكاة أن الفقراء والمحتاجين وحدهم المؤهلون لتلقي الزكاة، فيما وافق    67.3واعتبر  

 .وفق الدراسة

 على الإنترنت وستشتغل على هذه الفتوى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء ومن قد تستعين بهم من الخبراء في هذا الموضوع، سفي حدود شهرا، كما أن الم
ً
جلس سيفتح إثر ذلك موقعا

اجّل فيه الناس أسئلتهم ويتوصلون عبره بالجواب   شؤون أحكام الزكاة، ي 
ً
 .خاصا

ت إستراتيجية، مذكرا بما تم تقديمه من ويرى خبراء في السياسات العمومية أن هذا التوجيه الملكي يحيل إلى ضرورة إدماج ركن الزكاة في السياسات العمومية وت زيلها وفق مخططا 

 .جنة الاستشارات في المجالمقترحات في هذا الشأن، وتهم تشكيل مجلس إدارة الزكاة ومجلس للمزكين الكبار ومجلس مستحقي الزكاة ول

 يراجع:   

 ؛ مقال منشور على الموقع الإلكتروني:  العاهل المغربي يوجه بإصدار فتوى شاملة ترب  الزكاة بحياة الناسمحمد ماموني العلوي،  -

https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-

%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-

%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-

%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3   

   11/09/2025تاري  النشر يوم الخميس 

ار فتوى شاملة حول الزكاة ينبع بالدرجة  رأى أحمد البوكيلي، أستاذ باحث في الفكر الإسلامي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن سالأمر الملكي السامي للمجلس العلمي الأعلى بإصدو 

 عن الأمن الروحي للمغاربةا،  
ً
 ذلك في سياق سنشر الثقافة الدينية وتعزيز الوعي الشرعي لدى المجتمع  الأولى من موقعه كأمير للمؤمنين، باعتبار هذه المؤسسة مسؤولة رسميا

ً
مؤطرا

 بتباين بين المذاهب، مما يستدعي توضيح أحكامها  شكل جامع ودقيق 
ً
 فيما يتعلق بالزكاة، التي تتسم تفاصيلها أحيانا

ً
 .”المغربي، خصوصا

البعد الاجتماعي والتنموي، من خلال نشر الثقافة الدينية وتعزيز التضامن الاقتصادي، بما يسهم في إدخال الفرح فبحسبه سلا يقتصر ذلك على البعد الديني فق ، بل يشمل  

 .”والطمأنينة على الفئات المستحقة، ويجسد رىية ملكية مؤسساتية جديدة للزكاة ترتقي بها إلى مستوى مسؤولية وطنية ومجتمعية شاملة

ي، حيث تعكس النظرة الملكية لموقع الزكاة في وشدد الأستاذ الباحث في الشؤون الإسلامية على فكرة أن سإمارة المؤمنين  ي المؤسسة المركزية التي ترعى هذا التوجه الديني والاجتماع 

 من الحكمة الملكية في المغرب
ً
 .”التنمية المجتمعية جزءا

بينها؛   دون فصللا  والتنموي،  والبعد الاجتماعي  والديني،  الروحي  البعد  بين  يرب   بنهج شمولي  تتسم  التدين  في  المغربية  سالمدرسة  المغربية وتا ع:  التجربة  وثراء  ما يعكس خصوصية 

 .”التاريخية

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854
https://www.hespress.com/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81-556416.html
https://www.hespress.com/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81-556416.html
https://www.hespress.com/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81-556416.html
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

815  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

 المطلب الثاني: إكراهات تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب 

، 09.21القانون الإطار رقم    هالاجتماعية الواضحة التي عبّر عنها المشرّع المغربي من خلال إقرار-على الرغم من الإرادة السياسية 

إلى   إلى إرساء حماية اجتماعية شاملة تستوعب مختلف فئات المجتمع، وتكريس مبادل العدالة الاجتماعية،  والرامية بالأساس 

ه  جانب تعزيز البناء التشريذي المنظم لمنظومات الحماية الاجتماعية؛ فإن تفعيل هذا الور  الاستراتيجي على المستوى العملي واج 

 جملة من الإكراهات البنيوية والتحديات التطبيقية التي حدّت من وتيرة ت زيله ونجاعته.

وتتبدّى هذه الإكراهات، من جهة أولى، في الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها القطاعات الأربعة المشمولة بالإصلاح، وما تفرضه من  

ضرورة إخضاعها لمراجعات عميقة وشاملة تضمن اناجامها مع التحول المنشود الذي يستهدفه القانون المذكور )الفقرة الأولى(. 

ز إشكالية التمويل باعتبارها من أبرز التحديات الجوهرية التي تطرح رهانات حقيقية على مستوى استدامة  ومن جهة ثانية، تبر

 هذا المشروع وفعاليته، وذلك في ظل محدودية الموارد المالية المتاحة وضعف آليات تعبئتها وتوسيع وعاعها )الفقرة الثانية(. 

 الفقرة الأولى: التحديات المرتبطة ببرامج الحماية الاجتماعية 

لاحظ أنّ ت زيل الور  الاجتماعي الذي أطلقه المشرّع المغربي لم يتم في سياق خاللا من الإكراهات، بل سرعان ما واجه تعقيدات 
ي 

الواقع البنيوي الذي يطبع القطاعات المشمولة بالإصلاح، الأمر الذي انعكس سلبًا على فعالية التدابير التشريعية المعتمدة وحدَّ 

قيق الغايات المنشودة في مجال تكريس العدالة الاجتماعية. وتتجلى مظاهر هذه الصعوبات بصفة خاصة في من قدرتها على تح

حيث لا تزال المنظومة تعاني من اختلالات هيكلية ووظيفية تحول دون بلوغها    2121نطاق التأمين الإجباري الأساد ي عن المري، 

نظام  من  الاستفادة  بتعميم  المرتبطة  التحديات  لتشمل  الإكراهات  هذه  تمتد  كما   .)
ً
)أولا المطلوبين  والنجاعة  الشمول  مستوى 

 عن الإشكالات التي تثيرها مساعي إصلاح منظوم
ً
ة التقاعد، لاسيما ما يتصل بضمان توازنها  التعويي عن فقدان الشغل، فضلا

 المالي واستدامتها الاجتماعية على المدى المتوس  والبعيد )ثانيًا(. 

 
اجتماعية واقتصادية تسهم في التنمية وختم بقوله: ستاري  المغرب حافل بالمؤسسات التي جمعت بين الدين والخدمة المجتمعية، مثل الوقف، الذي رغم طا عه الديني، أصبح مؤسسة  

ستكمل اليوم من خلال تنظيم الزكاة في عزز التكافل ويحقق الفائدة العامة الوطنية وتدعيم التضامن بين أفراد المجتمع، وهو النموذج الذي ي   .”إطار مؤس  ي جديد ي 

 يراجع: 

 ؛ مقال منشور على الموقع الإلكتروني:الفتوى الشاملة حول أحكام الزكاة تمهّد لوعي ديني واقتصادي جديد بالمغربيوسف يعكوبي،  –هسبريس  -

-https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89

-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9

1619981.html-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%91%D8%AF-D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9%  

 صباحا 09:00على الساعة  2025شتنبر  7الأحد تاري  النشر يوم 

 حيث يتعلق الأمر بكل من:  - 2121

  أو غير مأجور  واجبات الاشتراي الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساد ي عن المري الخاص بالأمخاص القادرين على تحمل    60.22القانون رقم    -

يولیو   24) 1446من محرم  18صادر في  1.24.34، كما تم تعديله بظهير شريف رقم 5156(، ص 2023يونيو 15) 1444ذو القعدة  26بتاري   7204الجريدة الرسمية عدد المنشور في 

درين على تحمل واجبات الاشتراي الذين لا يزاولون  سن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساد ي عن المري الخاص بالأمخاص القا 21.24( بتنفیذ القانون رقم 2024

 .  5364(، ص 2024أغسطس 22 ) 1446صفر  17بتاري   7328أي نشاط مأجور أو غير مأجور؛ المنشور في الجريدة الرسمیة عدد 

المهنيين والعمال المستقلين والأمخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشا  98.15القانون رقم    - طا خاصا الصادر  المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساد ي عن المري الخاص بفئات 

( 2024فبراير    20)  1445شعبان    10صادر في    1.24.13كما تم تعديله بظهير شريف رقم     )2017يونيو    23)  1438من رمضان    28صادر في   1.17.15بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساد ي عن المري الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأمخاص غير  98.15القاه ي بتغيير وتتميم القانون رقم  46.23بتنفيذ القانون رقم 

بتغيير  30.21والقانون رقم  1423الصفحة  2024فبراير  29الموافق ل  1445شعبان   19الصادر بتاري   7278يزاولون نشاطا خاصا، المنشور في الجريدة الرسمية عدد الأجراء الذين 

ين والأمخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا الصادر  المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساد ي من المري الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقل  98.15وتتميم القانون رقم  

 . 5678(، ص  2021يوليو    22)  1442ذو الحجة    11بتاري     7006(، المنشور في الجريدة الرسمية عدد  2021يوليو    14)  1442ذي الحجة    3بتاري     1.21.79بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساد ي عن المري الخاص بالطلبة،   116.12( بتنفيذ القانون رقم  2015أغسطس    4) 1436من شوال    18صادر في    1.15.105ظهير شريف رقم    -

ر أكتوب 10) 1440محرم  30صادر في  2.18.781، كما تم تعديله بـمرسوم بقانون رقم 6902(؛ ص  2015أغسطس  6) 1436شوال  20بتاري   6384المنشور في الجريدة الرسمية عدد 

 .  8530(؛ ص 2018اكتوبر  11)  1440( بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، المنشور في الجريدة الرسمية بتاري  فاتح صفر 2018

يتعلق بالتأمين الإجباري الأساد ي عن المري، المنشور في لجريدة الرسمية عدد   65.00( بتنفيذ القانون رقم  2002أكتوبر    3)  1423من رجب  25 صادر في    1.02.296ظهير شريف رقم    -

 كما تم تعديله بمجموعة من القوانين. 3449(، ص 2002نوفمبر  21) 1423رمضان  16بتاري    5058
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 على مستوى التأمين الإجبار  الأساف ي عن المرض  -أولا

ل ت زيل ور  الحماية الاجتماعية إحدى المحطات المفصلية في مسار تجسيد الاختيارات الاجتماعية الكبرى للدولة، ولاسيما  
ّ
يشك

عد هذا الور  رافعة استراتيجية لإدماج القطاع  ما يتصل بتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة مختلف فئات المجتمع المغربي. كما ي 

ة الاقتصادية الرسمية، بما يفي ي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من أنظمة الحماية، وتعزيز صون الحقوق  غير المهيكل ضمن الدور 

تنمية   وتحقيق  والمجالية  الاجتماعية  العدالة  مبادل  ترسي   نحو  منعطفًا حاسمًا  كونه  عن   
ً
العاملة، فضلا للطبقة  الاجتماعية 

 . 2122متوازنة ومستدامة 

غير أنّ الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع لا تحجب  جم الإكراهات التي تعتري ت زيله الأمثل، خصوصًا في شقه المتعلق بتعميم  

عزى ذلك أساسًا إلى محدودية الموارد النشرية الصحية، وضعف البنيات التحتية، ونقي   التأمين الإجباري الأساد ي عن المري. وي 

اللوجيستيكي تستجيب  التجهيزات  وعلاجية  استشفائية  خدمات  إلى  الولوج  استمرار صعوبات  في  ينعكس  ما  وهو  الضرورية،  ة 

لمتطلبات الجودة والكرامة الإنسانية. وتزداد حدة هذه الإكراهات في المجالات القروية وشبه الحضرية، حيث يضطر المره   إلى 

ظل غياب منش ت استشفائية محلية ونقي حاد في الأطر الطبية    قطع مسافات طويلة للوصول إلى المرافق الصحية الإقليمية، في

ضعف الأثر الاجتماعي الفعلي لمنظومة الحماية الاجتماعية على الفئات المستهدفة.   وشبه الطبية، الأمر الذي ي 

كما تكشف التقارير التشخيصية والدراسات القطاعية عن وجود تداخل وظيفي محتمل بين عدد من البرامج الاجتماعية، ولاسيما  

المتعلقة بالتعويضات العائلية التي تشمل مخاطر    09-21برنامج ستيسيرا لمحاربة الهدر المدرد ي ومقتضيات القانون الإطار رقم  

ضع طرح إشكالية الحكامة في تدبير السياسات الاجتماعية، خاصة في ظل التشتت المؤس  ي وتعدد الهدر المدرد ي. ويعيد هذا الو 

المتدخلين وضعف التنسيق بينهم، بما يؤدي إلى تكرار التدخلات وتداخل الاختصاصات. ويزداد هذا الإشكال تعقيدًا بالنظر إلى 

امج القائمةا، الأمر الذي يقتي ي إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الدعم تأكيد القانون الإطار على مبدأ التعميم سدون الإخلال بالبر 

 .2123الاجتماعي بما يضمن التكامل والاناجام والنجاعة 

إلى المقتضيات القانونية المؤطرة لمنظومة الحماية الاجتماعية، فإن تعميم التأمين الإجباري الأساد ي عن المري يرتب    واستنادًا 

مسؤولية جسيمة على الجهات المكلفة بتدبير هذا الور  الوطني، تتمثل في ضمان توفير تغطية  حية شاملة تتوافر فيها الشروط  

ة على استيعاب الطلب المتزايد على الخدمات الصحية. غير النشرية والطبية واللوجيستيكية الضرورية، إلى جانب بنية تحتية قادر 

من   عدد  استمرار  ظل  في  والمتدخلين،  الفاعلين  لمختلف  فعلي  وانخراط  بتعبئة شاملة  رهينًا  يظل  الطموح  الهدف  هذا  بلوغ  أنّ 

حسم فيها  عد.   الإشكالات البنيوية التي لم ي 

مندمجة خاصة بإدماج الفئات المستهدفة ضمن نظام التأمين الصحي، بما يسمح ومن أبرز هذه الإكراهات غياب منظومة رقمية  

بتسريع وتيرة التعميم وتخفيف الضغ  على الوكالات والمصالح التا عة لـ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا على المؤسسات  

صحية يحول دون تتبع المسارات العلاجية للمؤمنين  الصحية العمومية. إذ إن ضعف الأنظمة المعلوماتية بالمستشفيات والمراكز ال

ضعف إمكانيات التخطي  وضب  الموارد الصحية.   بكفاءة، وي 

رد لتكاليف العلاج، ولاسيما بالنسبة لثمراي المزمنة وطويلة الأمد. فقد أبرزت معطيات 
ّ
ويزداد الوضع تعقيدًا في ظل الارتفاع المط

تتجاوز   لا  المؤمنين  من  نسبة محدودة  أن  الصحي  للتأمين  الوطنية  لكنها  2لا3الوكالة  الأقل،  مزمن واحد على  تعاني من مري   %

 
  21)   1442ذي القعدة    10يوليوز    9362  21، بتاري   112، عدد  2021دورة أبريل    2020/2021الجريدة الرسمية للبرلمان نشرة مداولات مجلس المستشارين السنة التشريعية  - 2122

 ، منشورة على الموقع الإلكتروني:  9358( ص 2021يوليوز 

https://chambredesconseillers.ma/docs/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9

%85%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20112.pdf   

المتعلق بالحماية الاجتماعية على أنه ل دون الإخلال بالسياسات العمومية الأخرى التي تعتمدها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية،    09.21من القانون الإطار رقم    4تني المادة  - 2123

 أجل التقليي من الفقر ومحاربة الهشاشة .....  يهدف هذا القانون الإطار إلى تعميم الاجتماعية لتشمل الأمخاص الذين لا يتوفرون عليها، وذلك من

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854
https://chambredesconseillers.ma/docs/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20112.pdf
https://chambredesconseillers.ma/docs/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20112.pdf
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تستحوذ على أكأر من نصف إجمالي الإنفاق الصحي، وهو ما يعكس  جم الضغ  المالي والنشري الذي تتحمله المنظومة الصحية، 

 .2124ويكشف في الوقت ذاته عن محدودية التنسيق وضعف الحوار الاجتماعي بين مختلف الفاعلين 

للحسابات  الأعلى  المجلس  الصادر عن  السنوي  التقرير  أكد  ذاته،  السياق  اختلالات   2020-2019برسم سنتي    2125وفي  وجود 

بنيوية تؤثر في أداء قطاع الصحة، لاسيما على مستوى ضعف الحكامة وآليات التوجيه والتتبع، ونقي الموارد المالية والنشرية،  

 عن قصور النظام المعلوماتي، مما يجعل عمليات التدبير و 
ً
المراقبة أكأر  وعدم ملاءمة البنيات التحتية والتجهيزات الطبية، فضلا

، في 
ً
تعقيدًا وأقل نجاعة. كما بيّن افتحاص المجلس لحكامة المنظومة الصحية أن عددًا من هيئات الحكامة لم يتم إحداثه أصلا

 حين ظلت هيئات أخرى دون تفعيل فعلي أو بدينامية محدودة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على فعالية التخطي  الصحي.

اختلالات  في  تتمثل  المري  عن  الأساد ي  الإجباري  التأمين  تعميم  تواجه  التي  الإكراهات  أبرز  أن  يتخح  سبق،  ما  على  وتأسيسًا 

الحكامة والتدبير، ونقي الموارد النشرية واللوجيستيكية، وضعف البنيات التحتية والأنظمة المعلوماتية. ومن ثمّ، فإن نجاح هذا  

بتوسي فق   يرتب   لا  المعايير  الور   وفق  والمالية  والتنظيمية  المؤسساتية  الشروط  توفير  كذلك  يقتي ي  بل  التغطية،  نطاق  ع 

 ومستدامًا. 
ً
 سليمًا وفعّالا

ً
 الدولية، بما يضمن ت زيلا

الوطني للضمان الاجتماعي، تواجه بدورها تحديات متزايدة  المدبرة، وفي مقدمتها الصندوق  إلى أن المؤسسات  كما تجدر الإشارة 

بفعل توسع قاعدة المستفيدين، خاصة فيما يتعلق بجودة الخدمات ومعالجة الطلبات ومراقبتها. وفي هذا الإطار، تندرج المبادرات 

ت وتعزيز قنوات التواصل عن  عد، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الضغ  على المرافق العمومية  الرامية إلى رقمنة الخدما

 وتحسين نجاعة التدبير، ودن كانت تظل بحاجة إلى دعم مؤسساتي وتقني مستمر لضمان فعاليتها على المدى الطويل.

   على مستوى التعويض عن فقدان الشغل وصندوق التقاعد-ثانيا 

 ( الإكراهات المرتبطة بالتعويض عن فقدان الشغل 1

رقم  جاء   الإطار  الأمن   09.21القانون  وتحقيق  الاجتماعية  العدالة  تعزيز  تروم  شمولية  بمقاربة  الاجتماعية  بالحماية  المتعلق 

الاجتماعي لثفراد، وذلك من خلال إرساء منظومة للحماية قادرة على مواجهة المخاطر الاقتصادية، والكوارث الطبيعية، والطوارل  

 
لية العلوم القانونية والاقتصادية  فاطمة الزهراء الوضاح، التغطية الصحية ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية لثجراء، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص. ك  - 2124

 . 127/178، ص 20221/2022والاجتماعية مراكش، 

 منشور على الموقع الإلكتروني:   - 2125

https://www.courdescomptes.ma/ar/publication/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7  / 

 استقلاله. المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا المراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور 

ومية. إلى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة كما يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادل وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العم

الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتي   القانون، ويقيم كيفية تدبيرها الشؤونها، ويتخذ   المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف.

 .عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.

تناط بالعمليا  يتولى المحل كما  المتعلقة.  النفقات  السياسية، وفحي  الأحزاب  بالممتلكات، وتدقيق حسابات  التصريح  وتتبع  للحسابات مهمة مراقبة  الأعلى  الانتخابية بالمجلس  ت 

 من الدستور(.   147)الفصل 

المتعلق بمدونة المحاكم المالية، المنشور في الجريدة الرسمية عدد    62.99( بتنفيذ القانون رقم  2002يونيو    13)  1423صادر في فاتح ربيع الآخر    1.02.124وينظمه ظهير شريف رقم  

من ذي القعدة    21الصادر في    1.16.153الصادر بتنفيذه الظهير    55.16القانون رقم  بواسطة    ، كما تم تعديله2294( ص  2002أغسطس    15)  1423جمادى الآخرة    6بتاري     5030

الرسمية عدد  2016أغسطس    25)  1437 الجريدة  في  المنشور  الحجة    17بتاري     6501(؛  والقانون رقم  6703( ص  2016سنتمبر    19)  1437ذو  الظهير    52.06؛  بتنفيذه  الصادر 

من   13؛ وبالمادة  4010( ص  2008نونبر    3)  1429ذي القعدة    4بتاري     5679(؛ المنشور في الجريدة الرسمية عدد  2007نوفمبر    30)  1428من ذي القعدة    19الصادر في    1.07.199

(؛ المنشور في الجريدة الرسمية عدد 2007ديسمبر    27)  1428من ذي الحجة    16بتاري     1.07.211الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    2008للسنة المالية    38.07قانون المالية رقم  

 . 4605( ص 2007ديسمبر  31) 1428ذو الحجة  20بتاري    5591
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أو على صعيد  التمويل  يتم بمعزل عن تحديات معقدة، سواء على مستوى  الطموحة لا  الغايات  أنّ تحقيق هذه  الصحية. غير 

 الحكامة والتدبير والبنيات التحتية.

ودذا كان الت زيل الفعلي لبرنامج التغطية الصحية قد اتخح أنه يواجه إكراهات عميقة على مستوى الواقع العملي، فإن تعميم  

بالنصوص  ترتب   جوهرية  إشكالات  بدوره  يطرح  التقاعد  أنظمة  في  المنخرطين  قاعدة  وتوسيع  الشغل  فقدان  عن  التعويي 

 القانونية المؤطرة. 

ليشمل كل الأجراء    2126على تعميم الاستفادة منه  09.21ففيما يتعلق بالتعويي عن فقدان الشغل، ني القانون الإطار رقم  

ذوي الشغل القار، وذلك من خلال تنسي  شروط الاستفادة وتوسيع نطاقها. بيد أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في فكرة التعميم 

ذاتها، بل في مدى قدرة المقتضيات القانونية الحالية على مواكبة هذا التوجه، بالنظر إلى الطبيعة التقييدية للشروط المنصوص  

 منه، والذي يشترط للاستفادة ما يلي: 46، وخاصة الفصل 19722127يوليوز  27ظهير  عليها في

 أن يكون فقدان الشغل بصفة غير إرادية؛ ▪

 خلال السنوات الثلاث السابقة لفقد الشغل، منها    780توفر فترة تأمين لا تقل عن   ▪
ً
 خلال السنة الأخيرة،    260يوما

ً
يوما

 دون احتساب الأيام المنجزة في إطار التأمين الاختياري؛ 

 التاجيل لدى الوكالة الوطنية لإنعا  التشغيل والكفاءات كطالب شغل؛ ▪

 القدرة البدنية على العمل.  ▪

التقارير   أكدته  ما  وهو  المغربي،  الشغل  سوق  واقع  تراعي  ولا  صارمة  أنها  الأولية،  القراءة  خلال  من  الشروط،  هذه  ظهر 
 
وت

بين    2128الرسمية،  المقبولة  الملفات  نسبة  أنّ  والبي ي  والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس  أورد  في  2019و  2015فقد  تتجاوز  لم 

 تقدموا بطلب الاستفادة. ويفيد تحليل أسباب   32.564% من أصل  46سوى    2019%، بينما لم يستفد في سنة  47المتوس   
ً
أجيرا

الرفي بأن أغلب الحالات ترتب   عدم استيفاء شرط الحد الأدنى لأيام الاشتراي، فيما ر في ثلث آخر  سنب نقي الوثائق أو 

 عن رفي غياب المعطيات المطلوب
ً
 % من الملفات  سنب إيداعها خارج الآجال القانونية.8ة، فضلا

ظهر أن عدد الطلبات يفوق بكثير عدد المستفيدين، وهو اتجاه مستمر بين سنتي    2015أما التوزيع حسب القطاعات المهنية، في 

 ، مما يعكس محدودية الأثر الفعلي لهذا النظام على الفئات المعنية. 2019و

    2.485حوالي    2019إضافة إلى ذلك، يبرز إكراه آخر لا يقل أهمية، يتعلق بضعف مبلغ التعويي، الذي بلغ متوسطه في  
ً
درهما

ن المستفيد من الحفام على الحد الأدنى للعيش الكريم، خاصة في ظل موجة الغلاء والتخخم. ويبدو هذا  
ّ
فق ، وهو مبلغ لا يمك

درهم، إذ قد يجدون أنفسهم أمام تعويي يقل عن الحد الأدنى   6.000الذين يفوق دخلهم الشهري  الإشكال أكأر حدّة لدى الأجراء  

 6.000لثجر، مما يفسّر ضعف لجوء الفئات المتوسطة والعليا إلى هذا النظام، حيث لا تتجاوز نسبة المستفيدين ذوي الأجور بين  

 % فق .8درهم حوالي  10.000تفوق   %، في حين تشكل فئة ذوي الأجور التي 10درهم نسبة  10.000و

 
 المتعلق بالحماية الاجتماعية. 09.21من القانون الإطار رقم  7المادة  - 2126

،  3121الرسمية عدد    2178يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، المنشور في الجريدة    1972يوليوز    27موافق ل    1392جمادى الثانية    15بتاري     1.72.184ظهير شريف رقم  - 2127

 .  2178( ص 1972غشت  23) 1392رجب  13بتاري   الصادر

بالحماية الاجتماعية؟، إحالةالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبي ي، التعويي عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء  - 2128 ،  2021/32رقم   مقتضيات القانون الإطار المتعلق 

 ، منشور على الموقع الإلكتروني : 21ص 

https://www.cese.ma/ar/docs/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%86-

%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A9-

%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%88%D8%A1  / 

 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854
https://www.cese.ma/ar/docs/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%88%D8%A1/
https://www.cese.ma/ar/docs/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%88%D8%A1/
https://www.cese.ma/ar/docs/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%88%D8%A1/


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

819  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

ا من هذه المعطيات، يتخح أنّ تعميم الاستفادة من التعويي عن فقدان الشغل يواجه تحديات قانونية ودجرائية ذات 
ً
وانطلاق

ا. كما يستحسن الأخذ 
ً
طا ع هيكلي، الأمر الذي يقتي ي من المشرّع إعادة النظر في الشروط الحالية لجعلها أكأر واقعية ودنصاف

 الاقتصادي والاجتماعي والبي ي، وعلى رأسها: بالتوصيات التي قدمها المجلس 

 تقليي الحد الأدنى لأيام الاشتراي المطلوبة؛ ▪

 رفع سقف التعويي إلى خمسة أضعاف الحد الأدنى لثجر بدل أربعة؛ ▪

 تنسي  المساطر الإدارية والوثائق المطلوبة؛ ▪

 إرساء آليات رقمية لتسهيل الإيداع والتتبع. ▪

يقتي ي  بل  التعميم،  مبدأ  بإعلان  يتحقق فق   أن  يمكن  لا  الشغل  التعويي عن فقدان  من  الاستفادة  توسيع  فإن   ،
ً
ودجمالا

معالجة الإكراهات البنيوية والقانونية التي أبان عنها التطبيق العملي، وتقوية المقتضيات التشريعية بما يجعل هذا النظام رافعة 

 ة فعالة لحماية الشغيلة. حقيقية لثمن الاجتماعي ووسيل

 ( الإكراهات المرتبطة بصندوق التقاعد 2) 

عدّ توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد من الأهداف الأساسية التي يسذى القانون الإطار رقم  المتعلق بالحماية الاجتماعية   09.21ي 

 وذلك لضمان عيش كريم لثفراد خلال فترة شيخوختهم أو عند فقدان قدرتهم على ممارسة أي عمل.   2129إلى تحقيقها، 

صرف لثجير أو الموظف عند انتهاء خدمته بصورة نظامية أو عند إصابته  عجز،  عتبر التقاعد أو المعا  عبارة عن مبلغ مالي ي  وي 

قتطع من أجورهم، بالإضافة إلى  
 
مساهمات الدولة  ويؤول إلى المستحقين عنه أو إلى ذوي حقوقه  عد الوفاة، مقابل المساهمات التي ت

 2130أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية التي ينتمون إليها. 

وقد شهدت منظومة التقاعد بالمغرب تطورات مهمة منذ الاستقلال إلى اليوم، حيث ظهرت أنظمة جديدة سواء إجبارية أو تكميلية  

 : ذات طا ع اختياري، في القطاعين العام والخاص، مما أسفر عن منظومة متعددة تتكون من 

: الأنظمة الإجبارية: 
ً

 أولا

 الصندوق المغربي للتقاعد: يلزم به موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.  ▪

 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: يلزم به أجراء القطاع الخاص. ▪

المعاشات   ▪ لنظام  الخاضعين  غير  العمومية  المؤسسات  مستخدمي  يشمل  عي  التقاعد:  رواتب  لمنح  الجماعي  النظام 

 المدنية، إضافة إلى الأعوان المؤقتين والمتعاقدين بالإدارات العمومية.

  عي الصناديق الداخلية الخاصة: مثل نظام مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء، ونظام خاص بننك المغرب. ▪

 ثانيًا: الأنظمة الاختيارية: 

 
 المتعلق بالحماية الاجتماعية.  09.21من القانون الإطار رقم 17المادة  - 2129

 .  5، ص 2003الأولى، أحمد محمد قاسمي، تقاعد الموظفين، الواقع والمستجدات، المجموعة الإدارية لموظفي الألفية الثالثة، مطبعة المتقي، المحمدية، الطبعة - 2130

 للمزيد من التوضيح يراجع: 

تا عة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله  أحمد حميوي: المركز القانوني لثجير في ظل قانون الخوصصة بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق من كلية الحقوق ظهر المهراز ال  -

 ؛   129؛ ص 2006 – 2005بفاس، السنة الجامعية 

ص   2025-2024ة إصلاح منظومة التقاعد بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة المولى إسماعيل بمكناس، السنة الجامعي -الحسين الجباري  -

 وما  عدها؛   9

امعة المولى إسماعيل بمكناس، السنة الجامعية  الحسين الجباري، نظام التقاعد بين الأحير والموظف، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص: القانون والمقاولة، كلية الحقوق، ج  -

 وما  عدها، منشورة على الموقع الإلكتروني:   7ص  2013-2014

https://sajplus.com/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/mi2062p1.htm  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854
https://sajplus.com/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/mi2062p1.htm
https://sajplus.com/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/mi2062p1.htm


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

820  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

والشبه العمومي: المنخرطون في الأنظمة التكميلية التا عة للصندوق المغربي للتقاعد أو للنظام مستخدمو القطاع العام   ▪

 الجماعي لمنح رواتب التقاعد. 

▪ ( للتقاعد  المغربي  الممي  الصندوق  في  المنخرطون  الخاص:  القطاع  الاجتماعي  CIMRمستخدمو  التأمين  أنظمة  في  أو   )

 .2131الاختياري التا عة لشركات التأمين

ومن هذا المنطلق، يتخح أن منظومة التقاعد بالمغرب تتسم بالتعدد والتباين، سواء من حيث البنية التنظيمية للصناديق أو طرق  

تمويلها أو تدبير احتياطياتها المالية، مما يؤدي إلى تفاوت الحقوق والضمانات المقدمة للمستفيدين بحسب النظام الذي ينتمون  

 ازنات المالية لهذه الأنظمة تثير تخوفات  شأن استدامتها ومستقبل آلاف المنخرطين والمستفيدين وأسرهم. إليه. كما أن هشاشة التو 

وعليه، يمكن القول إن أنظمة التقاعد بالمغرب تواجه إكراهات كبيرة ومتنوعة، سواء على مستوى التمويل والتسيير والتنظيم، أو  

على مستوى الإطار القانوني الذي ينظم عمل هذه الصناديق. وتشتري هذه الإكراهات بين صناديق موظفي القطاع العام وأخرى 

كت  ي تحليل إكراهات نظام التقاعد في القطاع الخاص أهمية خاصة، باعتباره من اختصاص خاصة بأجراء القطاع الخاص، وي

القانون الإطار رقم   أهداف  العديد من  بتنفيذ  المكلف  الوطني للضمان الاجتماعي  ، والتي تتطلب معالجة هذه  09.21الصندوق 

 التحديات المتعددة والمتنوعة لضمان فعالية المنظومة واستدامتها. 

افية  -أ   الإكراهات الديموغر

تشير التوقعات المستقبلية المتعلقة بالنمو الديموغرافي إلى أن عدد النشيطين المساهمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 

، مما سيرفع 2011مليون نهاية سنة    5لا2، مقابل  2060مليون فرد بحلول سنة    9لا11سيستمر في الارتفاع  شكل ملحوم، ليصل إلى  

%. وفي المقابل، من المتوقع أن يشهد عدد المتقاعدين زيادة كبيرة، لا سيما ابتداءً من  44% إلى 25من معدل تغطية الفئة النشيطة 

إحالة بحلول    105.000إحالة، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى    30.000، حيث بلغ عدد الإحالات على التقاعد نحو  2020سنة  

المؤش 2060سنة   في  ما سينتج عنه تراجع ملحوم  الديموغرافي، حيث سينتقل من  ، وهو  أفق    39إلى    2011سنة    6لا9ر  في  سنة 

20602132. 

مساهم    4لا8وفي نفس السياق، أفاد مكتب الخبرة أن النسبة الديموغرافية، أي عدد المساهمين بالنسبة لكل متقاعد، ستنتقل من  

إلى   الراهن  الوقت  في  متقاعد  لتبلغ    5لا12لكل   
ً
تدريجيا الانخفاي  في  تبدأ  أن  قبل  أفق    4مساهم  في  متقاعد  لكل  مساهمين 

. هذا التراجع في عدد المساهمين مقابل كل متقاعد واحد سيؤدي إلى ضغوط مالية كبيرة على الصندوق، ويشكل تهديدًا  20602133

مباشرًا لاستدامة أنظمة التقاعد، إذ سيزيد من الاختلال بين الموارد المتوفرة والتزامات الصندوق المستقبلية، مما يستدعي وضع 

 التمويل واستدامة حقوق المتقاعدين.استراتيجيات وقائية لضمان توازن 

 وجود اختلالات وتبذير أموال الصندوق  - ب

للضمان الاجتماعي خلال العقود الثلاثة الماضية أزمة حقيقية في تسييره المالي، أدت إلى اختلالات جسيمة  شهد الصندوق الوطني  

رفت دون وجه حق نتيجة اختلاسات وصفقات    7لا47مليار درهم، منها    115وممارسات غير قانونية بلغت قيمتها نحو   مليار درهم ص 

 
عة المولى إسماعيل بمكناس، السنة الحسين جباري: نظام التقاعد بين الأحير والموظف، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص: القانون والمقاولة، كلية الحقوق، جام-2131

 11- 10م س ص   2013الجامعية 

 .  44، ص 2013المجلس الأعلى للحسابات، تقرير حول منظومة التقاعد بالمغرب التشخيي ومقترحات الإصلاح، يوليو  - 2132

 للمزيد من التوضيح يراجع: 

دراسة مقارنة، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي   –القانونية للمسنين  فاطمة الزهراء التيالي، الحماية    -

 . 2024-2023محمد بن عبد الله بفاس السنة الجامعية 

بين الاجراء والموظفين، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة مولاي    -  2133 بلعيد، التنظيم التشريذي للممارسة النقابية  إسماعيل، كلية العلوم القانونية محمد 

 .  308، ص 2011/2010والاقتصادية والاجتماعية مكناس، 
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المقدمة  2134مشبوهة  الخدمات  جودة  تردي  على  انعكست  والتسيير،  التدبير  في  بنيوية  مشكلات  الصندوق  يواجه  كما   .

 للمستفيدين. 

لزم الصندوق   إضافة إلى ذلك، يعاني الصندوق من سوء استغلال الأموال الاحتياطية، لا سيما المتعلقة بالرصيد الاحتياطي الذي ي 

حظر عليه الاقتطاع منه لمواجهة النفقات الجارية. هذا الوضع يؤدي إلى  بتكوينه وديداعه لدى صندوق الإيداع والتدبير، والذي ي 

لا الأموال  شكل  الموارد تراكم  بين  التوازن  لإعادة  أو  المالية  الصعوبات  لتجاوز  استخدامها  إمكانية  دون  الصندوق،  لدى  نهائي 

 2135والنفقات، مما يضعف قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين ويزيد من هشاشة استدامة النظام التقاعدي 

 ا  الموارد المالية  - 

  لا يعني هذا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يفتقر تمامًا إلى الموارد المالية اللازمة لتوفير الحماية الاجتماعية للعمال، إلا 

الجزء الأكبر من تمويل الصندوق. أما أن المورد الأساد ي للضمان الاجتماعي بالمغرب يظل الاشتراكات المهنية للمؤمنين، والتي تمثل  

أو  ثانوية  موارد  بمثابة  فتعتبر  العمومية،  المساهمات  أو  الوصايا،  الهبات،  مثل  الشريف،  الظهير  في  إليها  المشار  الأخرى  الموارد 

 افتراضية، لا يمكن الاعتماد عليها  شكل فعّال لضمان استدامة ال

أو مواجهة الاختلالات المالية الطارئة. ومن ثم، فإن الاعتماد الكبير على الاشتراكات المهنية وحدها يضع الصندوق أمام تحديات 

تكاليف  وارتفاع  المستفيدين  عدد  زيادة  ظل  في  خاصة  والنفقات،  الموارد  بين  التوازن  على  بالحفام  تتعلق  مستمرة 

   2136الاستحقاقات.

 عدم المطالبة بالديون في أجلها القانوني -د

يواجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إكراهًا آخر يتعلق  عدم المطالبة بالديون في الآجال القانونية، مما يؤدي إلى سقوط  

حقه في استيفاعها  سنب التقادم. ومن خلال مراجعة  عي الأحكام القضائية، يتخح أن مجموعة من ديون الصندوق ضاعت  

 ،17/07/2007  ة على ذلك القرار الصادر عن محكمة الاستبناف التجارية بالدار البيضاء بتاري  نتيجة هذا التقادم، ومن أبرز الأمثل

درهم، إلا أن المحكمة،  سنب التقادم، حددت الدين في حدود    44لا2.912.308حيث كان الصندوق قد طالب بمبلغ قدره    2137

درهم    1.914.718 مليون  يقارب  ما  إلى ضياع  أدى  ما  المطالبة    عندرهم،  في  حقوقه  الصندوق  فقد  كما  الصندوق.  خزينة  من 

ا لبعي   2138بمجموعة أخرى من الديون التي طالها التقادم، وهو ما أكدت عليه عدة قرارات صادرة عن المحاكم المغربية، 
ً
خلاف

 .2139الأنظمة الأخرى التي منحت ديون التأمينات الاجتماعية صفة المال العام، مما يجعلها غير خاضعة لأمد التقادم 

 
محمد  - 2134 جامعة  الخاص،  القانون  في  الماستر  دبلوم  لنيل  بحث  الاجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق  تمويل  إشكالية  حميدي،  الله  القانونية عبد  العلوم  كلية  الخامس، 

 .  32، ص 2012والاقتصادية والاجتماعية السوي  ي، يوليوز 

 . 33-32عبد الله  حميدي : إشكالية تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، م س ص - 2135

 من قانون الضمان الاجتماعي على ما يلي : ل تتكون موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما يأتي  18في هذا الإطار يني الفصل  - 2136

 الاشتراكات الواجب أداىها عملا بظهيرنا الشريف هذا ؛  ▪

 من ظهيرنا الشريف هذا في حالة التأخير عن أداء الاشتراكات ؛  26الزيادات المفروضة بموجب الفصل  ▪

  عده؛  29المتحصل من الأموال المقرر توظيفها حسب ما جاء في الفصل   ▪

 الهبات والوصايا؛   ▪

 موارد أخرى مخصصة للصندوق بموجب تشريع خاص.ل   ▪

ما مفاده أن بيان الوضعية   12/01/2007 الصادر عن محكمة الاستبناف التجارية بالدار البيضاء، بتاري   144/2007في الملف التجاري عدد    1448جاء في حيثيات القرار رقم    - 2137

، وحيث تمسكت المستأنفة شركة لديك بتقادم الدين المتعلق بالمدة من   2003إلى سنة    1996المالية المدلى بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحدد مديونيته مند سنة  

 يتعين معه خصم الدين المتعلق بها. ، وحيث بالفعل فإن هذه المدة تقادمت مما1987إلى سنة  1969

الصادر عن محكمة الاستبناف   1245/2008في الملف التجاري عدد    1773من بين هذه القرارات التي قضت  سقوط الحق في المطالبة بالدين  سنب التقادم نذكر : القرار رقم    - 2138

بتاري    البيضاء  بالدار  الأو   11/04/2008التجارية  التصريح  المقدم  شأن تصحيح  التصريح  أن  ل   : فيه  والذي جاء  مبلغ  ،  المدعي من  به من طرف  المدلى  إلى   2.851.150.6ل  درهم 

 درهم عن الفترة المذكورة، لا يمكن اعتباره لأنه جاء خارج الأجل القانوني الذي يحتسب من تاري  فتح أول مسطرةل. 5885.370.42

السعودي، حيث تني المادة    - 2139 بين هذه الأنظمة نجد القانون  ل لا تسق  الاشتراكات المستحقة    19من  للتأمينات الاجتماعية السعودية على ما يلي:  التنفيذية  من اللائحة 

 للمؤسسة ... بمرور الزمن مهما كانت الأسبابل.
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وينطبق نفس الإشكال على عدم التصريح بالديون لدى السنديك في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة، حيث إن عدم احترام 

الآجال القانونية من طرف الصندوق أدى إلى ضياع مبالغ مالية هامة، وهو ما أكده الاجتهاد القضائي المغربي في عدة قرارات متعلقة 

رز الحاجة الملحة لتقوية آليات التتبع والمراقبة القانونية للمستحقات، لضمان حماية حقوق الصندوق  بهذا الشأن. هذا الوضع يب 

 .2140وتعزيز استدامة موارده المالية 

 قصور التنظيم القانوني للتمويل -ه

يكشف الاطلاع على الإطار القانوني المنظم للموارد المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن وجود ضعف ملموس في تنظيم  

هذه المصادر وعدم إحاطتها بضمانات فعالة تكفل حمايتها. فعلى الرغم من كون الاشتراكات المهنية تشكل المصدر الرئي  ي لتمويل 

لزم أو يحفز المشغلين على أداعها في وقتها، ويعود السنب في ذلك إلى مرونة مسطرة تحصيل الصندوق، إلا أنها لا تخض  ع لنظام صارم ي 

الاشتراكات، إضافة إلى أن المشرع لم يفري عقوبات جنائية على المشغلين الممتنعين عن الدفع، بل اكتفى بفري فوائد تأخير  

تفعيلها فعليًا. كما أن غياب دور مفتشية الشغل ومفتشية الصندوق في مراقبة   والتي غالبًا ما لا يتم 2141%، 3ضعيفة لا تتجاوز 

وأداء    2142وضعية الأجراء تجاه الصندوق أسهم في خلق حافز لدى  عي المشغلين على التماطل والتهاون في التصريح بالأجراء

 الاشتراكات في آجالها. 

 آخر في هذا الإطار. فبالرغم من أن 
ً
إضافة إلى ذلك، فإن غياب ضمانات حقيقية لحماية الموارد المالية للصندوق يشكل إشكالا

درهم    50على المخالفين لإجراءات التصريح بالاشتراكات، وفري غرامة مالية قدرها    2143%  3القانون فري زيادة تأخير قدرها  

درهم، إلا أن هذه الإجراءات لا ترتقي إلى مستوى الردع الكافي، ولا تشمل عقوبات  5.000عن كل أجير أو بيان ناقي، بحد أقص   

 دوق.جنائية ضد المخالفين، مما يضعف فاعلية تحصيل الموارد الأساسية للصن

كما أن هناي تضاربًا تشريعيًا  شأن حق الامتياز المخصي لديون الصندوق في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة، فقد لم  

المشمولة   الديون  ستخلي  عد 
 
ت عادية  ديونًا  اعتبرها  بل  التجارة،  مدونة  في  الممتازة  الديون  الديون ضمن  هذه  المشرع  يصنف 

على أن هذه الديون لها صفة الامتياز وتستخلي  عد ديون الخزينة. وقد أفي      1972ر  من ظهي 28بضمانات، رغم ني الفصل  

من مدونة التجارة(  575هذا التضارب إلى اتجاه غالب في القضاء المغربي لتطبيق الني الخاص بمساطر صعوبات المقاولة )المادة 

تبر ديون الأجراء وديون الضمان الاجتماعي ديونًا ممتازة  على حساب ني الظهير، وهو ما يتعاري مع الممارسة الفرنسية، التي تع

ستخلي بالأولوية على باةي الديون ضمن مساطر معالجة صعوبات المقاولة 
 
 .2144ت

 على مستوى ضب  تحصيل الموارد، وثانيًا  
ً
وبناءً على ذلك، يظهر جليًا أن التنظيم القانوني للتمويل يعاني من قصور مزدوج: أولا

التمويل   التشريعية لضمان فعالية  النصوص  في  النظر  إعادة  الموارد وضمان استدامتها، مما يستدعي  على مستوى حماية هذه 

 واستدامة حقوق المستفيدين. 

 
، والذي جاء فيه   01/2008/ 23، صادر عن محكمة الاستبناف التجارية بالدار البيضاء بتاري   5369/2008في الملف التجاري عدد    1360من بين هذه القرارات نجد القرار رقم  - 2140

ا، مما لا يمكن معه قبولها أو قبول أي منازعة حول اقتراح السنديك ... أن جواب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنديك على الرسالة التي توصل بها جاءت خارج أجل ثلاثين يوم

مليون درهم، وأدى عدم احترام الصندوق لثجل المحدد    5.860.15274كانت ديون الصندوق في حدود    من مدونة التجارة ل، حيث  693في تحديد مبلغ الدين من طرفه بصريح المادة  

مليون درهم   2.271.949.27حدود  بلغ الدين في  للجواب على رسالة السنديك لتحديد مبلغ الدين، إلى جعل هذا الأخير يقترح بناء على الوثائق المدلى بها من طرف رئيس المقاولة تحديد م

 وحرمان الصندوق مما مجموعه ثلاثة ملايين درهم. 

ية العلوم القانونية والاقتصادية عبد الله حميدي، إشكالية تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كل 2141

 .  24، ص 2012والاجتماعية السوي  ي، يوليوز 

اتجا- 2142 الاجراء  على وضعية  الرقابة  نجاعة  عدم  وراء  الأسباب  اهم  أهم  من  الشغل  مفتش  عاتق  على  الملقاة  الكثيرة  والاختصاصات  المهام  للضمان تعتبر  الوطني  الصندوق  ه 

 الاجتماعي. 

درهما   50ت والتي حددها المشرع في  حيث إن المجلس الأعلى للحسابات قد وقف على اختلال مفاده أن الصندوق لا يطبق هذه الزيادات ولا الغرامات المتعلقة بالنقي في البيانا  - 2143

اعفاءالمشغلين منها تحفيزا لهم لدفع الاشتراكات، وذلك وفقا لما جاء به    درهما، بل الأكأر من ذلك فحت  فوائد التأخير التي تم تفعيلها، فقد عمد الصندوق الى  500دون أن تتجاوز  

 . 2005التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 

 على ما يلي : ... ويترتب الامتياز العام المخول للصندوق مباشرة  عد الامتياز المخول للخزينةل.  1972من ظهير  28يني الفصل  - 2144
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 محدودية التدبير القضائي لفض نزاعات الضمان الاجتما ي  - 

الضمان   نزاعات  في  مجال  في  المنشودة  الأهداف  تحقيق  من  يتمكن  عد  لم  المشرع  أن  المغربي  التشريذي  الواقع  من  يتخح 

من    272الاجتماعي، إذ لم يخصي لهذه المنازعات مسطرة مستقلة، بل أحال في معظمها إلى أحكام المسطرة المدنية وفق الفصل  

عرفه هذه الأخيرة من ب ء الإجراءات وتعقيداتها الإجرائية، وهو ما يحد من فاعلية إنصاف قانون المسطرة المدنية، على الرغم مما ت

 2145المستفيدين ويبطئ من قدرة الصندوق على معالجة ال زاعات  سرعة وفعالية.

المتعلق بالحماية الاجتماعية، يتبين أن توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد يشكل    09.21وفي سياق القانون الإطار رقم  

تحديًا جسيمًا، بالنظر إلى الإكراهات العويصة التي يعاني منها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سواء على المستوى المالي أو 

. ومن هذا المنطلق، يبدو أن التركيز على إصلاح أنظمة التقاعد القائمة كان ينبغي أن يحتل الأولوية القصوى  التسييري أو القانوني

للمشرع المغربي، قبل الشروع في دمج ما يقارب خمسة ملايين فرد من الساكنة النشيطة غير المشمولة بأي تغطية تقاعدية حالية. 

طموحًا، تمثل عبئًا إضافيًا على صندوق يعاني أساسًا من اختلالات هيكلية ودكراهات فهذه الإضافة، ودن حملت  عدًا اجتماعيًا  

متعددة كما بينت الفقرات السابقة، مما قد يضعف قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته ويهدد استدامة النظام التقاعدي على  

 المدى الطويل.

 الاجتماعية الفقرة الثانية: التحديات المرتبطة بتمويل ورش تعميم الحماية 

يشكل التمويل العمود الفقري لأي ور  اجتماعي طموح، لما له من أثر مباشر لقدرة الدولة على تنفيذ برامجها وضمان استمراريتها. 

المتعلق بالحماية الاجتماعية، تتجلى أهمية التمويل ليس فق  في تغطية النفقات التشغيلية   09.21وفي حالة القانون الإطار رقم  

ل أيضًا في ضمان فعالية استهداف الفئات المستفيدة واستدامة الحماية الاجتماعية على المدى الطويل. ورغم للبرامج المختلفة، ب

الإرادة السياسية الواضحة في توفير ضمان اجتماعي شامل لكل أفراد المجتمع، إلا أن تحقيق هذه الغاية يصطدم بمجموعة من  

دراسة تستدعي  التي  الجوهرية،  المالية  يواجهها    الإكراهات  التي  المالية  التحديات  إبراز  يمكن  الإطار،  هذا  وفي  لمعالجتها.  دقيقة 

( ضعف التمويل الخاص بالورش)  القانون الإطار من خلال محورين رئيسيين
ً

 ثانيًا( ديمومة التمويل واستمراريته.  )  أولا

: ضعف تمويل ورش الحماية الاجتماعية 
ً

 أولا

ترتكز على حماية فعالة  يهدف تمويل ور    التغطية الاجتماعية ضمن منظومة متكاملة  إلى تحقيق تعميم  الحماية الاجتماعية 

التنمية  تحقيق  من  يمكن  رأسمال  شري  بناء  عن   
ً
فضلا الأفراد،  كرامة  وصون  الاجتماعية  العدالة  تحقيق  تكفل  ومستدامة، 

ي نسبة معقولة من نفقاتها العمومية لضمان الحماية الاجتماعية المتوازنة. ومن هذا المنطلق، تسذى مختلف الدول إلى تخصي

 لمواطنيها، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. 

الأنظمة الاجتماعية على توفير   في قدرة  القوانين تؤدي دورًا محوريًا  الموارد ونجاعة تطبيق  إدارة  الدراسات أن جودة  أكدت  وقد 

تغطية شاملة وملائمة حت  في ظل محدودية الموارد المالية. وفي هذا الصدد، يفتقد المغرب إلى الإدارة الرشيدة لهذه الموارد، حيث 

% من الناتج الداخلي الخام نتائج ملموسة، من قبيل: توفير  2.4قديرات، أن يحقق إنفاق محدود لا يتجاوز  يمكن، وفق  عي الت

سنة فما فوق،    65% من الحد الأدنى لثجور لثمخاص البالغين  50% من عتبة الفقر لثسر المعوزة، و100تعويضات تصل إلى  

بنسبة   البطالة  لفت70وتعويي  لثجور  الأدنى  الحد  من  الإعاقات %  ذوي  لثمخاص  مالية  إعانات  منح  إلى  إضافة  محددة،  رة 

 .2146العميقة، ولأمهات الأطفال حديثي الولادة، وهو ما يساهم في تحقيق خمسة من الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة 

 
العلو - 2145 القانونية،كلية  العلوم  في  الماستر  شهادة  لنيل  رسالة  الاجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق  نزاعات  تسوية  طرق  الرزاق  حرواية:  والاقتصادية  عبد  القانونية  م 

 .   93، ص 2012/2011والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، السنة الجامعية 

 15و 16ابق، ص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبي ي، الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال الحصيلة وسبل الضمان والمساعدة الاجتماعية، مرجع س - 2146
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الصحة   في الاستثمار الاجتماعي، ويقاس ذلك بحصة نفقات  السياسية  الإرادة  تتقاطع مع محدودية  المتاحة  الإمكانيات  أن  غير 

% مقارنة بدول إفريقية أخرى  21.6والتعليم العمومي من إجمالي النفقات العمومية، حيث ياجل المغرب نسبة منخفضة تصل إلى  

 2147 %.70مثل إثيوبيا التي تصل نسبتهم إلى 

البعد   تراعي  مبتكرة  استراتيجيات  اعتماد  الإدارة  ودصلاح  والمالية  الاقتصاد  وزارة  على  المالية  التحديات  تفري  ذلك،  على  وبناءً 

الماكرو  الاعتبارات  قبل  نحو  -الاجتماعي  البالغ  جمه  الاجتماعية  الحماية  مشروع  تمويل  يضمن  بما  مليار    51اقتصادية، 

. ويتطلب ذلك تعبئة كل الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاعين العام والخاص، والشركاء الاجتماعيين من أرباب العمل  2148درهم 

البرامج المنجزة، وتحويل  المالية بكفاءة وتحقيق نجاعة  الموارد  الحكامة الرشيدة لضمان استغلال  والنقابات، مع اعتماد مبادل 

 ني إلى حق دستوري من حقوق الإنسان. الحماية الاجتماعية من فعل إحسا

كما تبرز تحديات إضافية تتعلق بالاستدامة المالية للتمويل، خصوصًا مع النية في حذف أو تقليي دعم الدولة للمواد الأساسية،  

الأمر الذي قد يضعف موارد صندوق المقاصة ويؤثر سلبًا على الفئات الهشة، إلى جانب تحديات تأهيل المنظومة الصحية العمومية 

، وهو ما يحد من فعالية أي برنامج  2149لنشرية الطبية واللوجيستيكية، وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي والخاصة، وضعف الموارد ا

 للحماية الاجتماعية ويعقد تحقيق أهدافه الطموحة. 

 ثانيًا: ديمومة تمويل الحماية الاجتماعية 

بلغت مخصصاته نحو  تتجلى   الذي  إعادة توجيه مخصصات صندوق المقاصة،  في  المحتملة  في فبراير    5المخاطر  مليارات درهم 

نتج عن هذا التوجه 2022 ، نحو تمويل برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك الاجل الاجتماعي الموحد وتغطية تكاليف الصحة. وي 

فئات، وخصوصًا الطبقة الوسطى التي تواجه تهديدات متزايدة بالهشاشة، نتيجة ضعف أثر مباشر على القدرة الشرائية لبعي ال

الفقر. ويثير هذا   التدريجي تحت خ   الانزلاق  الفئة نحو  بهذه  المعتمدة، ما قد يدفع  آليات الاستهداف وخلل تركيبة الاجلات 

فئات معينة على حساب أخرى، وهو ما قد يبرر تراجع التوجه التجزي ي تساىلات حول إمكانية توظيف التمويل الاجتماعي لحماية 

الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية، ويكشف عن تأثيرات محتملة لسياسات الإصلاح المالي بصيغة ضاغطة، كما يتخح من دعم  

ا  400البنك الدولي لبرنامج الإصلاح، الذي رصد   لموحد، ودرساء مليون دولار لتعزيز الاجل الوطني للسكان والاجل الاجتماعي 

 الوكالة الوطنية للاجلات، مع ما يطرح ذلك من مخاطر التأثير على الأولويات الاجتماعية مقابل الالتزامات المالية. 

%  80% إلى 60% من الناتج الداخلي الخام، ويعمل ضمنه نحو 30ويضاف إلى ذلك تحدي الاقتصاد غير المنظم، الذي يشكل نحو  

من السكان النشطين، ما يزيد من الضغوط المالية على النظام ويستوجب إدماج هذه الفئات في برامج الضمان الاجتماعي الشامل، 

 ظام الاستهداف لضمان استفادة المستحقين الفعليين. مع معالجة الإشكالات المتعلقة بن 

ضرورة تعزيز موارد    2022يوليوز    30ولمواجهة هذا النقي في الموارد، أكد والي بنك المغرب في تقريره المقدم لجلالة الملك بتاري   

ميزانية الدولة وتوسيع القاعدة الضرينية، مشيرًا إلى أن التقدم المحرز في هذا المجال لا يزال محدودًا، لا سيما في ظل الإعفاءات 

قدر بنحو  الضرينية الم
 
% من الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى الضغوط المتأتية من  2.5تعددة التي تحرم الدولة سنويًا من موارد ت

 الأزمة الوبائية وما خلفته من آثار على المالية العامة. 

 
 9المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبي ي، نفس المرجع، ص  - 2147

 3الصادر في   125، عدد 2021مارس 02السنة التشريعية الخامسة: الدورة الاستثنائية   - 2016-2021الجريدة الرسمية للبرلمان، نشرة مداولات مجلس النواب المدة النيابية  - 2148

 ، منشور على الموقع الإلكتروني: 8094ص  10، ص 2021مارس  17الموافق ل  1442شعبان 

https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/bulletins_officiels/b.o-cdr-125-17032021.pdf  

 

، منشور بالموقع الرسمي 2021/ 14/04عري السيد وزير الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك محمد السادس خلال حفل إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بتاري     -  2149

  عد الظهر.   17:14على الساعة ، 24/11/2025. تم الاطلاع عليه بتاري     www.finances.gov.ma لوزارة الاقتصاد والمالية 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854
https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/bulletins_officiels/b.o-cdr-125-17032021.pdf
http://www.finances.gov.ma/
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وفي هذا الإطار، يؤكد النموذج التنموي الجديد على ضرورة تعزيز النجاعة والديمومة المالية للمنظومة الاجتماعية، عبر تشجيع 

القطاع الخيري والخاص على المساهمة في تمويل برامج الحماية الاجتماعية، واعتماد آليات مبتكرة ومحفزة للاستثمار الاجتماعي 

المجتمعية،   بالتأمين  والمسؤولية  المتعلقة  الصناديق  توحيد  التنموي  النموذج  يقترح  كما  الكبرى.  المقاولات  صفوف  في  سيما  لا 

الاجتماعي، بما يفي ي إلى صندوق موحد للتغطية الصحية الأساسية وصندوق موحد للتقاعد، مع اعتماد آليات قيادة وتنسيق  

لال الأمثل للموارد وتنسيق التدخلات ضمن رىية شاملة، مصحوبة بين القطاعات والوكالات والصناديق المعنية، لضمان الاستغ

المكتسبة  الحقوق  وحماية  الاجتماعية  البرامج  استدامة  لضمان  والمساءلة  الشفافية  وترسي   الجيدة  الحكامة  مبادل  بإعمال 

 .2150للمستفيدين 

 

 خاتمة 

يعد ور  تعميم الحماية الاجتماعية أحد أهم الأورا  الإصلاحية الكبرى التي انخرط فيها المغرب خلال العقد الأخير، باعتباره ركيزة 

أساسية في بناء الدولة الاجتماعية وترسي  مبادل العدالة والتضامن بين مختلف فئات المجتمع. وقد جاء هذا الور  ترجمة للإرادة 

ة الرامية إلى إرساء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تضمن الولوج المنصف إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية،  الملكية السامي

 الفئات الفقيرة والهشة.  وتعزز مقومات الكرامة الإنسانية، لاسيما لفائدة

المتعلق بالحماية الاجتماعية محطة تشريعية مفصلية في مسار إصلاح    09.21وفي هذا الإطار، شكل صدور القانون الإطار رقم  

المنظومة الاجتماعية بالمغرب، حيث وضع الأسس القانونية لتعميم الحماية الاجتماعية من خلال أربعة محاور استراتيجية تتمثل  

 عن تعميم في تعميم التغطية الصحية الإج 
ً
بارية، وتعميم التعويضات العائلية، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، فضلا

التعويي عن فقدان الشغل. وهو ما يعكس إرادة واضحة في الانتقال من منطق الحماية الاجتماعية المحدودة إلى منطق الحماية  

 .الاجتماعية الشاملة

غير أن ت زيل هذا الور  الملكي الطموح لا يطرح فق  رهانات اجتماعية، بل يثير كذلك إشكاليات عميقة ترتب  أساسًا بمسألة  

النقاشات  ضمن  محوريًا  موقعًا  يحتل  الاجتماعية  الحماية  تعميم  ور   تمويل  موضوع  جعل  ما  وهو  واستدامته،  التمويل 

اح هذا المشروع يظل رهينًا بمدى قدرة الدولة على تعبئة الموارد المالية الكفيلة بضمان الاقتصادية والقانونية والمؤسساتية. فنج

 مليار درهم سنويًا.  51استمراريته، خاصة في ظل التقديرات التي تشير إلى أن تكلفة هذا الور  قد تتجاوز 

ومن خلال تحليل مختلف آليات التمويل المعتمدة، يتخح أن المشرع المغربي تبن  مقاربة تقوم على تنويع مصادر التمويل، عبر المزج  

 عن تعبئة موارد  
ً
بين نظام الاشتراكات الاجتماعية ونظام التضامن الوطني، إلى جانب مساهمة الدولة من الميزانية العامة، فضلا

حات ضرينية ودعادة توجيه  عي النفقات العمومية، بما في ذلك إصلاح نظام المقاصة. غير أن هذه المقاربة  إضافية من خلال إصلا 

التمويلية، رغم أهميتها، تظل مواجهة بجملة من التحديات البنيوية المرتبطة بضعف الوعاء الضري ي، واتساع  جم القطاع غير  

 يق الحماية الاجتماعية. المهيكل، واختلال التوازنات المالية لبعي صناد

ودلى جانب التحديات التمويلية، يبرز تحدّلا آخر لا يقل أهمية، ويتعلق بمدى قدرة المنظومة المؤسساتية والصحية على مواكبة هذا  

التحول الاجتماعي الكبير. إذ إن تعميم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، ولا سيما الخدمات الصحية، يقتي ي بالضرورة تأهيل 

 عن ضمان حكامة فعالة لمختلف المؤسسات المتدخلة  البنية التحتية الصحية
ً
، وتعزيز الموارد النشرية الطبية والتمريضية، فضلا

 في تدبير منظومة الحماية الاجتماعية.

 
. الجديد، إصدارات المركز المغربي  معاذ صويلح، الحماية الاجتماعية على ضوء النموذج التنموي الجديد، مقال منشور بالكتاب الجماعي الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي - 2150

 .132، ص 022لثبحاث وتحليل السياسات الإصدار الأول تجذير 
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ا من النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة، يمكن التأكيد على أن نجاح ور  تعميم الحماية الاجتماعية لا يتوقف فق  
ً
وانطلاق

على توفير الموارد المالية الكافية، بل يرتب  كذلك بمدى اعتماد مقاربة شمولية تقوم على الحكامة الجيدة، والنجاعة التدبيرية، 

 عن توسيع قاعدة المساهمين من خلال إدماج القطاع غير المهيكل وتعزيز آليات المراقبة والتصريح   والتنسيق المؤسساتي،
ً
فضلا

 بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 وفي ضوء ذلك، يمكن اقتراح:  

  2151إحداث  صندوق الزكاة في المغرب من أجل تنويع مصادر التمويل .  ▪

 تعزيز حكامة صناديق الحماية الاجتماعية والرفع من نجاعة تدبير مواردها المالية.  ▪

 توسيع الوعاء الضري ي من خلال إدماج الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة في الدورة الاقتصادية المنظمة.  ▪

 اعتماد سياسات تشغيل مستدامة من شأنها توسيع قاعدة المساهمين في أنظمة الحماية الاجتماعية. ▪

 مراجعة  عي المقتضيات التشريعية المؤطرة لمنظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن مزيدًا من الاناجام والفعالية.  ▪

تعزيز دور أجهزة المراقبة، وعلى رأسها مفتشية الشغل وأعوان التفتيش بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للحد من   ▪

 ظاهرة عدم التصريح بالأجراء.

 الاستثمار في تأهيل المنظومة الصحية الوطنية وتثمين مواردها النشرية بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.  ▪

 لائحة المراجع 

 المؤلفات 

المتقي،   ❖ مطبعة  الثالثة،  الألفية  لموظفي  الإدرية  والمستجدات،المجموعة  ،الواقع  الموظفين  قاسمي:تقاعد  محمد  أحمد 

 2003المحمدية،الطبعة الأولى ،

 الأطروحات  

كلية   ❖ الحقوق من  في  الدكتوراه  لنيل  أطروحة  الخوصصة بالمغرب،  في ظل قانون  القانوني لثجير  المركز  أحمد حميوي: 

 ؛ 2006 – 2005الحقوق ظهر المهراز التا عة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، السنة الجامعية 

دراسة مقارنة، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية    –فاطمة الزهراء التيالي، الحماية القانونية للمسنين   ❖

 . 2024-2023العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس السنة الجامعية 

❖ : إصلاح منظومة التقاعد بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة    لحسين جباري 

   2025-2024المولى إسماعيل بمكناس، السنة الجامعية 

 الرسائل 

الماستر في فاطمة الزهراء الوضاح، التغطية الصحية ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية لثجراء، رسالة لنيل دبلوم   ❖

 20221/2022القانون الخاص. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، 

المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية ل بين التطبيق والتمويل رسالة لنيل   09.21فاطمة الزهراء أوكار، القانون الإطار رقم  ❖

 ، بتطوان  والاجتماعية  والاقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  السعدي،  المالك  عبد  جامعة  الخاص،  القانون  في  الماستر  دبلوم 

2023/2022  ، 

 
 للمزيد من التوضيح يراجع:  - 2151

 والاجتماعية،  والاقتصادية  القانونية العلوم  كلية التشاركية، المالية في الماستر لنيل  رسالة  نموذجا، السودانية  و الجزائرية  التجربة  -  التنموي   دورها  و  الزكاة  مؤسسةيونس بوشيلي،    -

  الإلكتروني: الموقع على منشورة ،2021-2020 الجامعية السنة  بفاس الله عبد بن محمد سيدي جامعة

https://drive.google.com/file/d/1a7Gdvyj9MlVuwzDQmKNd4VoHQH_Yv3T-/view?usp=sharing   

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854
https://drive.google.com/file/d/1a7Gdvyj9MlVuwzDQmKNd4VoHQH_Yv3T-/view?usp=sharing


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

827  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

 حرواية: طرق تسوية نزاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، رسالة لنيل شهادة الماستر في العلوم    عبد الرزاق ❖

  .2012/2011القانونية ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،جامعة محمد الخامس،السنة الجامعية 

عبد الله حميدي، إشكالية تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص،   ❖

 .2012جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السوي  ي، يوليوز 

لحسين جباري: نظام التقاعد بين الأجير و الموظف، رسالة لنيل دبلوم لماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية   ❖

 2014/2013المولاى إسماعيل مكناس، السنة الجامعية  والاقتصادية والاجتماعية، جامعة

محمد بلعيد، التنظيم التشريذي للممارسة النقابية بين الاجراء والموظفين، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص،   ❖

 2011/2010جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، السنة الجامعية  

 . المقالات

 2024، السنة 21أويس الغزاوي، تحديات تمويل ور  الحماية الاجتماعية، مقال منشور في مجلة القانونية، العدد  ❖

الدولية،     ❖ الأعمال  و  القانون  مجلة  في  منشور  مقال  بالمغرب،  الاجتماعية  الحماية  ور   مقتضيات  الغزاوي،  أويس 

  2024يوليو 22العدد)ذون ذكر (، 

بنعي   ،   ❖ الدين  بالمغربخديحة أورحمة وجمال  التغطية الصحية  ت زيل ور  تعميم  ابن خلدون  آليات  ؛ مقال بمجلة 

 (  2024)يونيو  8للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية العدد 

للدراسات القانونية و    خلدون سمير أشركي وعبد القادر لشقر، الحماية الاجتماعية بالمغرب، مقال منشور في مجلة ابن   ❖

 ،2024دجنبر 10، 10الاجتماعية، العدد

 

عبد الرفيع زعنون، شبكات الأمان الاجتماعي بالمغرب في ضوء مشروع تعيم الحماية الأجتماعية، ورقة متا عات ، منتدى     ❖

 (، AFAالبدائل العربي للدراسات)

عبد العالي النويري، آليات ت زيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، مقال منشور في مجلة الباحث للدراسات القانونية     ❖

 والقضائية. 

عبد الحفيظ ماموح، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية الاجتماعية: مقاربة حقوقية، ورقة سياسات ،المنظمة     ❖

 ،.2022العربية للقانون الدستوري الدورة السا عة ، السنة 

عبد الله بووانو، تمويل ور  الحماية الاجتماعية وضمان استدامته المالية، مداخلة بالبرلمان مجلس النواب المجموعة    ❖

 النيابية للعدالة والتنمية.  

 2023، السنة16عز الدين رما ، ور  الحماية الاجتماعية: معيقات وأفاق ، مقال منشور في مجلة قانونية، العدد   ❖

المغربية     ❖ المجلة  في  منشور  للالتقاء، مقال  الإبقاء، خطوات  الإلغاء، وضرورات  مبررات  المقاصة:  لخيار، صندوق  زهير 

 . 2017، السنة 2للدراسات القانونية و الاقتصادية، العدد 

 ؛ الناسالعاهل المغربي يوجه بإصدار فتوى شاملة ترب  الزكاة بحياة محمد ماموني العلوي،   ❖

 البكوري، واقع وآفاق تطبيق الحماية الإجتماعية للمقاولات بالمغرب، مقال منشور في: نرجس     ❖

 Journal d’economie, de Management , dEnvironnement et de Droit ( JEMED), Vol5, N1,2022, p103. 

الحماية   ❖ الجماعي  بالكتاب  منشور  مقال  الجديد،  التنموي  النموذج  ضوء  على  الاجتماعية  الحماية  صويلح،  معاذ 

 الاجتماعية والنموذج التنموي. الجديد، إصدارات المركز المغربي لثبحاث وتحليل السياسات الإصدار الأول  
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الندوة الدولية حول: لالمدينة القديمة بفاس، تراث    أحمد حميوي: واقع وآفاق محاربة الهشاشة بمدينة فاس؛ عري شاري به الاستاد  في ❖

بقصر المؤتمرات المنظمة من طرف شعبة العلوم الاقتصادية التا عة  2008نونبر   29 – 28ثقافي من أجل تنمية مستدامةل المنعقدة بمدينة فاس يومي 

    ى تأسيس مدينة فاس. )غير منشور(      قرنا عل 12لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس وجمعية ذكرى 

        

 التقارير 

ة  تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبي ي، الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان  والمساعد ❖

 .15و11، ص 2018الاجتماعية،السنة 

الضمان     ❖ أنظمة  تعزيز  وسبل  الحصيلة  الحال،  واقع  المغرب  في  الاجتماعية  الحماية  والبي ي،  والاجتماعي  الاقتصادي  البمجلس  تقرير 

 . 2018والمساعدة الاجتماعية،السنة 

 .  ، وزارة الاقتصاد والمالية ودصلاح الإدراة 2020تقرير حول المقاصة، مشروع قانون المالية لسنة  ❖

 . 2021فبراير  22المتعلق بالحماية الاجتماعية، السنة    09.21الإطار رقم    -عري وزارة الاقتصاد والمالية ودصلاح الإدارة، تقديم مشروع القانون  ❖

 دليل عملي خاص بتطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة، المديرية العامة للضرائب وزارة الاقتصاد والمالية،   ❖

 . مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، ور  الحماية الاجتماعية في المغرب بين الطموح و الإكراهات ❖

  9362  21، بتاري   112، عدد  2021دورة أبريل    2020/2021الجريدة الرسمية للبرلمان نشرة مداولات مجلس المستشارين السنة التشريعية   ❖

 يوليوز 

 المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا المراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله.  ❖

  2178يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، الجريدة    1972يوليوز )  27موافق ل    1392جمادى الثانية    15بتاري     1.72.184ظهير شريف رقم   ❖

 (  1972( غشت )23) 1392رجب   13، بتاري  3121الرسمية عدد 

بالحماية   ❖ المتعلق  الإطار  القانون  مقتضيات  ضوء  في  بدائل  أية  الشغل  فقدان  عن  التعويي  والبي ي  والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس 

 2021/32رقم  الاجتماعية إحالة

 ، 2013المجلس الأعلى للحسابات، تقرير حول منظومة التقاعد بالمغرب التشخيي ومقترحات الإصلاح، يوليو  ❖

النيابية   ❖ المدة  النواب  للبرلمان، نشرة مداولات مجلس  الرسمية  الدورة الاستثنائية    -  2016- 2021الجريدة  الخامسة:  التشريعية    02السنة 

 2021مارس  17الموافق ل 1442 شعبان  125،،عدد 2021مارس

بتاري      ❖ الاجتماعية  الحماية  تعميم  مشروع  إطلاق  حفل  خلال  السادس  محمد  الملك  جلالة  أمام  والمالية  الاقتصاد  وزير  السيد  عري 

 .   www.finances.gov.ma، منشور بالموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية  2021/ 04/ 14

فبراير     ❖ الإدارة،  ودصلاح  والمالية  الاقتصاد  وزير  رقم    2021عري  الإطار  القانون  مشروع  ل  حول  البرلمان،  بالحماية   09.21في  المتعلق 

 https://shorturl.at/nuyHUالاجتماعية، منشور في الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية ودصلاح الإدارة 

المتعلق بالحماية الاجتماعية، الدورة الاستثنائية في    06.21تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، ل مشروع القانون الإطار رقم   ❖

 . 2021رسم السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة 
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" الدوريات الإدارية الموجَّهة إلى الجماعات الترابية وإشكالية موقعها ضمن هرمية القواعد  

 القانونية "
  Administrative Circulars Addressed to Territorial Collectivities and the Problematic of Their Position within the 

Hierarchy of Legal Norms  
 الباحث:أيوب نشاط 

 جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس.   باحث بسلك الدكتوراه، في القانون العام والعلوم السياسية
 مختبر الدراسات القانونية والسياسية

 ملخص: 

وزارة  عن  الصادرة  الدوريات  التركيز على  مع  المغربي،  القانوني  النظام  في  الإدارية  الدوريات  موضوع  البحثية  الورقة  هذه  تتناول 

الدراسة من إشكالية  الداخلية والموجهة إلى الجماعات الترابية، وذلك في ضوء مبدأ الشرعية وهرمية القواعد القانونية. وتنطلق  

مركزية تتمثل في التساىل حول حدود الدور التفسيري والتوضيحي للدوريات الإدارية، ومدى تحولها، في  عي الممارسات، إلى وسائل  

حدث التزامات عملية قد تتجاوز الإطار القانوني المنظم لاختصاصات الجماعات الترابية. 
 
 ت

وقد اعتمدت الورقة مقاربة تحليلية نقدية، من خلال تأصيل المفاهيم المرتبطة بالدوريات الإدارية وتحديد طبيعتها القانونية، ثم  

للتوجيه  آلية  باعتبارها  الداخلية  وزارة  دوريات  تحليل  إلى  الانتقال  قبل  القانونية،  القواعد  هرمية  داخل  النظري  موقعها  إبراز 

وما قد يترتب عن تجاوزها لوظيفتها التفسيرية من مساس بمبدأ المشروعية. كما تناولت الدراسة موقف القضاء والتفسير الإداري،  

 الإداري والفقه القانوني من الإلزام العملي للدوريات، وحدود الرقابة المفروضة عليها. 

وتخلي الورقة إلى أن الدوريات، رغم أهميتها في توحيد العمل الإداري وضمان حسن سير المرافق العمومية، لا يمكن أن تشكل 

وحماية   الشرعية  مبدأ  لاحترام  ضمانًا  رقابتها،  وتعزيز  استعمالها  ضب   ضرورة  يفري  مما  القانوني،  للإلزام   
ً
مستقلا مصدرًا 

 استقلالية القرار المحلي.

 الكلمات المفتاحية: 

 الدوريات الإدارية  -

 الجماعات الترابية  -

 هرمية القواعد القانونية -

 مبدأ المشروعية  -

 الإلزام الاداري  -

Abstract   :  

This research paper examines administrative circulars within the Moroccan legal system, with particular focus on those 

issued by the Ministry of Interior and addressed to territorial local authorities, in light of the principles of legality and 

hierarchy of legal norms. The study is grounded in a central research question concerning the limits of the interpretative 

function of administrative circulars and the extent to which, in practice, they may evolve into instruments that generate 

binding obligations beyond the established legal framework governing the powers of territorial local authorities. 

The paper adopts an analytical and critical approach by first clarifying the concept of administrative circulars and 

determining their legal nature, then identifying their theoretical position within the hierarchy of legal norms. It subsequently 

analyzes circulars issued by the Ministry of Interior as mechanisms of administrative guidance and interpretation, 
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highlighting the risks arising from their departure from a purely interpretative role and the potential infringement of the 

principle of legality. The study further examines the positions of administrative courts and legal doctrine regarding the 

practical binding effect of circulars and the limits of their legitimacy. 

The paper concludes that, despite their practical importance in ensuring consistency in administrative action and the proper 

functioning of public services, administrative circulars cannot constitute an independent source of legal obligation. This 

underscores the need to regulate their use and strengthen judicial oversight in order to safeguard the principle of legality 

and protect local autonomy. 

Keywords: 

- Administrative Circulars 

- Local Authorities 

- Hierarchy of Legal Norms 

- Principle of Legality 

- Administrative Obligation 

   .مقدمة

تقوم الدولة المغربية، باعتبارها دولة قانون، على مبدأ أساد ي يتمثل في سمو القاعدة القانونية وخضوع جميع السلطات، بما فيها 

السلطة التنفيذية، لمقتضياتها، بما يضمن استقرار النظام القانوني وتحقيق الأمن القانوني. ويتجسد هذا المبدأ من خلال اعتماد 

القا القواعد  التنظيمية، هرمية  النصوص  تم  العادية،  القوانين  ثم  التنظيمية  القوانين  تليه  في قمتها،  الدستور  التي تضع  نونية 

 إلى القرارات الإدارية الفردية والتنظيمية، بما يمنع أي قاعدة أدنى من مخالفة قاعدة أعلى منها  
ً
 2152وصولا

وفي هذا الإطار، تضطلع الإدارة العمومية بدور محوري في تنفيذ القوانين وت زيلها على أري الواقع، وهو ما يفري عليها، في كثير  

أو تثير إشكالات تطبيقية. ولتحقيق هذا  التي قد يشوبها الغموي  القانونية والتنظيمية  من الحالات، تفسير  عي المقتضيات 

على الإدارة  تعتمد  توحيد   الغري،  إلى  أساسًا  تهدف  التي  الإدارية،  والتعليمات  والمناشير  الدوريات  بينها  من  الآليات،  من  جملة 

ترةى   أن  دون  القانونية،  النصوص  تطبيق  المرىوسين وضمان حسن  وتوجيه  الإدارية  الأصل    –الممارسة  مرتبة    –من حيث  إلى 

 2153.القاعدة القانونية الملزمة

، تكشف عن تكاثر ملحوم للدوريات  2154غير أن الممارسة الإدارية بالمغرب، ولا سيما في مجال تدبير شؤون الجماعات الترابية 

، والموجهة إلى المجالس الترابية ومصالحها. وقد أفرز هذا الواقع إشكالات قانونية دقيقة تتعلق  2155الصادرة عن الادارة المركزية 

من جهة،   القانونية  للنصوص  المشروع  التفسير  بين  دورها  القانونية، وحدود  القواعد  هرمية  لمبدأ  الدوريات  هذه  احترام  بمدى 

جديد أو فري مساطر غير منصوص عليها تشريعيًا من جهة أخرى، الأمر الذي قد  2156والتحول إلى وسيلة لإحداث إلزام إداري 

 .2157يمس بمبدأ التدبير الحر واستقلالية القرار المحلي 

 
يوليوز     30مكرر، بتاريخ    5964، الجريدة الرسمية عدد  2011يوليوز    29بتاريخ    91. 11. 1الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    2011من الدستور المغر ي لسنة    6الفصل    2152

   . 3621، ص، 2011

 .48- 45، ص 2019المصطفى المصباحي، القانون الإدار  المغر ي، الجزء الأول: التنظيم الإدار ، الطبعة الأولى،   2153

، الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات، باعتبارها أاخاصا اعتبارية 2011من دستور المملكة المغربية لسنة    135بالجماعات الترابية للمملكة، وفق الفصل   يقصد   2154

 خاضعة للقانون العام، تدبر شؤونها بكيفية ديمقراطية. 

اقبة الإدارية على الجماعات الترابية. المقصود هنا بالإدارة المركزية هي   2155  وزارة الداخلية التي تقوم بدور المر

 خلية الموجهة اليها. القصد هنا ب " الالزام الإدار  " وفق سياق المقال ان الالتزامات الإدارية التي قد تلزم الجماعات الترابية نتيجة دوريات وزارة الدا   2156

 . 52-50المصطفى المصباحي، القانون الإدار  المغر ي، الجزء الأول: التنظيم الإدار ، مرجع سابق، ص   2157

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

831  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

ا مما سبق، تطرح هذه الدراسة إشكالية محورية تتمثل في:
ً
 وانطلاق

 إلى أ  حد تلتزم الدوريات الإدارية، سيما تلك الموجهة إلى الجماعات الترابية، بمبدأ هرمية القواعد القانونية؟ 

إلى مصدر إلزام فعلي   ا، من خلال الممارسة 
ً
أم أنها تتحول أحيان وهل تظل هذه الدوريات مجرد أدوات للتفسير والتوضيح، 

القانوني؟    النص   يواز  

و ي إشكالية تستدعي مقاربة قانونية تحليلية تستحضر الإطار الدستوري، والفقه الإداري، والاجتهاد القضائي، قصد الوقوف  

 .على حدود مشروعية الدوريات داخل النظام القانوني المغربي

 وذلك من خلال تقسيم هذا الدراسة الى ثلاث مباحث: 

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني للدوريات في النظام القانوني المغر ي.  

 المطلب الأول: مفهوم الدوريات وطبيعتها القانونية.  •

 المطلب الثاني: مبدأ هرمية القوانين في النظام القانوني المغربي.  •

 .المطلب الثالث: الموقع النظري للدوريات ضمن هرمية القواعد القانونية •

المبحث الثاني: دوريات وزارة الداخلية الموجهة إلى الجماعات الترابية بين التفسير الإدار  المشروع وتجاوز مبدأ هرمية   

 القواعد القانونية. 

 المطلب الأول: الدوريات الموجهة للجماعات الترابية ك لية للتوضيح والتفسير الإداري.  •

 الدوريات لوظيفتها التفسيرية. تجاوز المطلب الثاني:  •

 المطلب الثالث: الإلزام العملي للدوريات ودشكالية المشروعية.  •

 المبحث الثالث: الرقابة القضائية والفقهية على الدوريات وحدود مشروعيتها.  

 القضاء الإداري من الدوريات. المطلب الأول: موقف   •

 موقف الفقه القانوني من توسع دور الدوريات.  المطلب الثاني: •

 المطلب الثالث: آفاق ضب  استعمال الدوريات وتعزيز مشروعيتها في المجال الترابي. •

 

 . المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني للدوريات في النظام القانوني المغر ي

للمفاهيم  يقتي ي   دقيقلا   من ضب لا 
ً
أولا الانطلاق  القانونية،  القواعد  بمبدأ هرمية  ارتباطه  في  الإدارية،  الدوريات  تناول موضوع 

المستعملة في التحليل، تفاديًا لكل خل لا منهجي بين القاعدة القانونية الملزمة، من جهة، والآليات الإدارية الداخلية التي تعتمدها  

افق العمومية، من جهة أخرى. ذلك أن غياب التمييز المفاهيمي الدقيق قد يؤدي، في كثير من الأحيان، إلى إضفاء الإدارة في تدبير المر 

طا ع قانوني ملزم على أدوات إدارية لا ترةى، من حيث طبيعتها ووظيفتها، إلى مرتبة القاعدة القانونية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على  

سهم في إرب  اي وضوح النظام القانوني واستقرار بنيانه المعياري. مبدأ المشروعية، وي 

التشريعية، إذ  النصوص  لاحظ أن الدوريات الإدارية في المغرب لا تحظى بتعريف قانوني صريح على مستوى  ومن جهة أخرى، ي 

ا واسعًا لفهم طبيعة هذه الأدوات ووظيفتها  
ً
يقتصر التعاطي معها على إشارات وتحليلات ضمنية، ما يتري للممارس والباحث هامش

 عي الدراسات، مثل مقال الأستاذ محمد أمين بنعبد الله، على ضرورة التمييز بين الدوريات    داخل النظام القانوني. وقد أكدت

عتبر أدوات تنظيمية أو إدارية، وبين القواعد القانونية الملزمة، مؤكدًا أن الاعتماد على الدوريات وحدها لا يمكن  
 
الداخلية، التي ت

سند إلزامية قانونية إلا إذا تمت ترجمتها إ  .2158لى قرارات أو نصوص تنظيمية رسمية أن ي 

 
بالمجلس الاعلى الصادر    2158 بنعبد الله، »الطبيعة القانونية للدورية«، تعليق على قرار الغرفة الإدارية  في هذا الاتجاه: محمد أمين  في قضية  2003يونيو    5بتاريخ    يراجع   ،

 الجماعة الحضرية لعين السبع ضد مصدق حبيبة. )المقال باللغة الفرنسية(
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كما أن العلاقة بين الدوريات ومبدأ هرمية القواعد القانونية تستدعي فهم أن الدوريات تقع في مرتبة أدوات توجيهية داخلية، أي 

العامة وليست مصدرًا للقانون بنفسه. ومن ثم، فإن أي إدعاء بوجود قاعدة قانونية ملزمة   أنها أدوات إدارية لتنفيذ السياسة 

ا منهجيًا يمكن أن يمس وضوح النظام القانوني، ويضعف مبدأ    منسوبة مباشرة للدوريات
ً
دون ني تشريذي صريح يمثل انحراف

 المشروعية الذي يضمن سلامة سير الإدارة وحقوق الأفراد. 

وفي هذا السياق، تبرز ضرورة تمييز الدوريات عن باةي أدوات العمل الإداري، كالمناشير والمذكرات والتعليمات، من حيث طبيعتها  

نش ن 
 
فتري أن ت عد وسيلة داخلية لتوجيه المرىوسين وتوحيد العمل الإداري، ولا ي 

 
ووظيفتها وآثارها القانونية. فالدورية، في أصلها، ت

التزامات جديدة، بخلاف القرارات الإدارية التنظيمية التي تصدر في إطار السلطة التنظيمية المخولة قانونًا للإدارة.   قواعد عامة أو

كما أن الإدارة غالبًا ما تخل  بين الدوريات وأدوات أخرى، ومن بينها المنشورات، التي يختل  استخدامها مع وثائق إدارية كثيرة 

الداخل التواصل  في  ستعمل 
 
التعليمات ت ومنها  الخارجية،  مصالحها  وبين  بينها  أو  نفسها  المركزية  الإدارة  مصالح  بين  سواء  ي، 

إلى تمييز دقيق بين الأدوات المختلفة لضمان وضوح دور كل واحدة في  والتوجيهات ومذكرات المصلحة وغيرها، مما يبرز الحاجة 

الال أن  الموظفين  يعتقد  عي  قد  كمثال،  القانوني.  الإلزامية  البناء  القوة  أن  حين  في  المنشور،  أو  الدورية  من  مباشرة  يأتي  تزام 

الدوريات وموقعها داخل البناء   أساسيًا لفهم حدود 
ً
التمييز مدخلا أو قرار تنظيمي. ويشكل هذا  الرسمية تستند فق  إلى ني 

 .2159ي الممارسة العمليةالقانوني، قبل الانتقال إلى تحليل مدى احترامها لمبدأ هرمية القواعد القانونية ف

 المطلب الأول: مفهوم الدوريات وطبيعتها القانونية.

عدّ الدوريات الإدارية من بين الأدوات التي تعتمدها الإدارة العمومية في تنظيم سير العمل داخل أجهزتها، وتوحيد أساليب تطبيق  
 
ت

داخلية  إدارية   
ً
أعمالا باعتبارها  الإداري  الفقه  عرّفها  وي  والتنظيمية.  القانونية  بقصد    2160النصوص  رئاسية  تصدر عن سلطة 

توجيه المرىوسين وشرح كيفية تنفيذ القوانين والأنظمة، دون أن يكون هدفها إنشاء قواعد قانونية جديدة أو تعديل مضمون  

فسّره، ولا يمكن اعتباره 
 
ا  القواعد القائمة. ومن ثمّ، فإن الدورية تستمد وجودها ووظيفتها من الني القانوني أو التنظيمي الذي ت

 للقاعدة القانونية
ً
 .مصدرًا مستقلا

النصوص  شرح  على  تقتصر  التي  التفسيرية  الدوريات  فهناي  الدوريات؛  من  أنواع  عدة  بين  الفقه  يميز  وظيفتها،  من  ا 
ً
وانطلاق

القانونية والتنظيمية القائمة وتوضيح كيفية تطبيقها، دون إضافة أو تعديل، و ي التي تناجم أكأر مع مبدأ المشروعية. في المقابل،  

طا ع تنظيمي تتضمن مقتضيات عامة ومجردة من شأنها إحداث التزامات جديدة أو فري مساطر غير    تظهر أحيانًا دوريات ذات 

منصوص عليها قانونًا، وهو ما يجعلها محل إشكال من زاوية احترام مبدأ هرمية القواعد القانونية. ودلى جانب ذلك، توجد الدوريات 

نش ن آثارًا  التوجيهية التي تهدف أساسًا إلى توحيد الممارسة الإد
 
ارية وتنظيم العمل الداخلي، دون أن تمس بالمراكز القانونية أو ت

 2161.قانونية ملزمة

رغم اختلاف التسميات بين الدوريات والمناشير والمذكرات والتعليمات الإدارية، فإن هذه الأدوات تتسم بطبيعة داخلية موجهة  

أساسًا إلى الموظفين والمصالح الإدارية، دون مخاطبة العموم مباشرة. وتكمن وظيفتها في تنظيم سير العمل الإداري وضمان تطبيق  

بما يحقق الاناجام والاتساق داخل المرافق العمومية، مع الحفام على وضوح التعليمات وتوحيد التوجهات   لعموميةالسياسات ا

نشر في الجريدة الرسمية، ومن ثم لا تكتسب، من حيث الأصل، قوة إلزامية قانونية. غير أن  
 
، لا ت

ً
الإدارية. وهذه الأدوات، عادة

ا أو  التفسيرية  لوظيفتها  الأدوات  هذه  محددة لتوضيحتجاوز  التزامات  أو  ا 
ً
حقوق يمس  قانوني  أثر  إحداث  إلى  والتوجيهية  ية 

للمخاطبين بها، كما هو الحال عند تحديد واجبات أو إجراءات ملزمة للموظفين، قد يترتب عليه اكتسابها طبيعة إلزامية داخليًا،  

 وربما آثار قانونية خارجية إذا ترتب عنها التزامات محسوسة على المخاطبين. 

 
 .14-13، ص. 2016، 131محمد بوجيدة، النظام القانوني للمنشور الإدار  ومكانته في التدر  الهرمي للنصوص، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد   2159

 محمد أمين بنعبد الله، »الطبيعة القانونية للدورية«، مرجع سابق.   2160

 .56المصطفى المصباحي، القانون الإدار  المغر ي، الجزء الأول: التنظيم الإدار ، مرجع سابق، ص   2161
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منشورة، وموجّهة إلى المخاطب الإداري داخل الجهاز الإداري،   وتتجلى الخصائي العامة للدورية في طا عها الداخلي، وكونها غير

 عن ارتباط مشروعيتها بمدى احترامها للنصوص القانونية والتنظيمية الأعلى منها. وبذلك، تظل الدورية أداة تنظيمية داخلية  
ً
فضلا

 .لمشروعية وهرمية القواعد القانونيةيقتصر دورها على التفسير والتوجيه، ويظل أي خروج لها عن هذا الإطار مساسًا بمبدأ ا

 .المطلب الثاني: مبدأ هرمية القوانين في النظام القانوني المغر ي

عليها   يقوم  التي  الجوهرية  الدعائم  أحد  القوانين  هرمية  مبدأ  عدّ  لمبدأ سمو  ي  عمليًا  تجسيدًا  باعتباره  المغربي،  القانوني  النظام 

القاعدة القانونية وخضوع جميع السلطات العمومية، تشريعية كانت أو تنفيذية أو قضائية، لأحكام القانون. ويهدف هذا المبدأ  

كل قاعدة قانونية لرقابة القاعدة   إلى ضمان اناجام المنظومة القانونية ووحدتها، ومنع التضارب بين النصوص، من خلال إخضاع

هذا المبدأ  شكل صريح، حين ني على أن القانون هو أسم  تعبير عن إرادة الأمة، وأن   2011الأعلى منها مرتبة. وقد كرس دستور  

ظام القانوني  الجميع، أمخاصًا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، ملزمون بالامتثال له، وهو ما يؤسس لشرعية الن

 2162 برمته

هرمي للقواعد القانونية داخل النظام القانوني المغربي، يتر ع فيه الدستور على تدر   ويترتب عن هذا الأساس الدستوري اعتماد  

الدولية التي يصادق عليها    قمة الهرم باعتباره المرجع الأعلى الذي تستمد منه باةي القواعد مشروعيتها. وتليه المعاهدات والاتفاقيات

من الدستور، شريطة ملاءمتها مع أحكامه، ثم القوانين التنظيمية التي تشكل إطارًا قانونيًا خاصًا لتنظيم    55المغرب طبقًا للفصل  

أدنى،    السلطات والمؤسسات الدستورية والجماعات الترابية، وتليها القوانين العادية الصادرة عن السلطة التشريعية. وفي مرتبة

تصد التي  التنظيمية  المراسيم  التي  تأتي  التنظيمية  القرارات  ثم  التنظيمي،  اختصاصها  ممارسة  إطار  في  التنفيذية  السلطة  رها 

تصدرها السلطات الإدارية المركزية أو اللاممركزة لتنفيذ القوانين والمراسيم. ويقتي ي هذا التدرج أن تظل كل قاعدة أدنى مناجمة  

 2163 وعية أو الشكلية، تحت طائلة عدم المشروعيةفي مضمونها مع القواعد الأعلى، وألا تتجاوز حدودها الموض

وفي هذا الإطار، تحتل قرارات الجماعات الترابية موقعًا محددًا داخل هذا البناء الهرمي، باعتبارها تصدر عن هيئات منتخبة تمارس 

من مبدأ التدبير الحر، فإن ممارسة هذا المبدأ لا   2011اختصاصاتها في إطار القوانين التنظيمية المؤطرة لها. ورغم ما أقره دستور 

الانفلات المشروعية  تعني  مبدأ  لاحترام  2164من  خاضعة  فردية،  أو  تنظيمية  كانت  سواء  الترابية،  الجماعات  قرارات  تظل  إذ   ،

ثنت   إلغاعها مت   الذي يملك سلطة  الإداري  القضاء  رقابة  تبقى محل  منها، كما  الأعلى  التنظيمية  القوانين والمراسيم والنصوص 

مهما اتسع مجالها، تظل محكومة بمنطق الدولة الموحدة    تعارضها مع قاعدة قانونية أسم . ويعكس ذلك أن اللامركزية الترابية،

 2165 وباحترام التراتنية القانونية

 .ومن جهة أخرى، يطرح مبدأ هرمية القوانين إشكالية دقيقة تتعلق بـ حدود تدخل السلطة التنفيذية في تفسير النصوص القانونية

عد التفسير الإداري ضرورة عملية لتمكين الإدارة من تنفيذ القوانين وضمان توحيد تطبيقها، فإن هذا الدور يظل مقيدًا   فبينما ي 

المناشير، أن   أو  الدوريات  القانونية. وعليه، لا يجوز للإدارة، عبر  القاعدة  أو تعديل مضمون  المشرّع  باختصاص  المساس   عدم 

التشريذ  ا مقررة قانونًا، لأن في ذلك  تستعيي عن الني 
ً
قيد حقوق

 
ت التزامات جديدة أو  التنظيمي بنصوص موازية تفري  أو  ي 

ا لهرمية القوا
ً
عد القانونية. ومن ثم، يشكل احترام هذه الحدود معيارًا أساسيًا للتمييز مساسًا صريحًا بمبدأ سمو القانون وخرق

 .بين التفسير الإداري المشروع والانحراف في استعمال السلطة التنظيمية

 

 
 .6، الفصل 2011يوليوز  30مكرر، بتاريخ  5964، الجريدة الرسمية عدد 2011دستور المملكة المغربية لسنة   2162

، ص  1998مارس  –، يناير22، عدد  (REMALD) المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنميةمحمد أشركي، المجال التنظيمي المستقل: ا يء من الحقيقة وا يء من الوهم،   2163

23–27. 

افرادها جميعهم لأحكام القانون وان لا تشر  عن حدوده.   2164  المقصود بالمشروعية هو ان تشضع الدولة اهيئاتها و

الدولية،    2165 والاعمال  القانون  مجلة   ،" وترابيتها  القانونية  القواعد  هندسة   " كوثر ،  بتاريخ  2018مارس    21عصام  عليه  الاطلاع  تم  .  2026يناير    17، 
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 .المطلب الثالث: الموقع النظر  للدوريات ضمن هرمية القواعد القانونية

 مركزيًا في الفقه الإداري، يتعلق بمدى إمكانية  
ً
يثير تحديد الموقع النظري للدوريات الإدارية داخل هرمية القواعد القانونية إشكالا

الدوريات مصدرًا من مصادر المشروعية، أو مجرد أداة تنفيذية داخلية تفتقد للقيمة القانونية المستقلة. وقد استقر  اعتبار هذه  

الفقه الإداري، المغربي والمقارن، على أن مصادر المشروعية تنحصر في القواعد القانونية المكتوبة، المتمثلة في الدستور، والمعاهدات 

القوانين، ثم النصوص التنظيمية الصادرة عن السلطة التنفيذية في إطار اختصاصها، دون أن تشمل  الدولية المصادق عليها، و 

الأعمال الإدارية الداخلية، وفي مقدمتها الدوريات، التي لا تتوفر على الخصائي الجوهرية للقاعدة القانونية، من حيث العمومية  

 2166 والتجريد والقوة الإلزامية العامة

الإطار، يلاحظ أن الدوريات تغيب تمامًا عن التدرج الرسمي للقواعد القانونية المعتمد في النظام القانوني المغربي، سواء وفي هذا  

على المستوى الدستوري أو التشريذي. فالدستور، وهو المرجع الأعلى، لا يدرجها ضمن أصناف القواعد القانونية، كما أن القوانين  

تم لا  والعادية  الهرمي التنظيمية  السلم  لا تشكل حلقة ضمن  الدوريات  أن  الغياب  هذا  ويؤكد  معيارية مستقلة.  قيمة  أي  نحها 

للقواعد القانونية، بل تظل خارج هذا البناء، ولا تستمد مشروعيتها إلا من كونها مرتبطة بني قانوني أو تنظيمي أعلى تسذى إلى 

 2167 تفسيره أو توضيح كيفية تطبيقه

عدّ الدوريات، من الناحية النظرية، أداة إدارية داخلية تصدر في إطار السلطة الرئاسية، وتهدف إلى تنظيم  
 
ا من ذلك، ت

ً
وانطلاق

نشر 
 
العمل داخل المرفق العام وتوجيه المرىوسين، دون أن ترةى إلى مرتبة القاعدة القانونية الملزمة. فصي لا تخاطب العموم، ولا ت

ا أو التزامات قانونية تجاه الغير. ويترتب عن هذا الوصف أن الدورية لا  في الجريدة الرس 
ً
نش ن، من حيث الأصل، حقوق

 
مية، ولا ت

يمكن الاحتجاج بها كمصدر مستقل للمشروعية، ولا يجوز للإدارة أن تستند إليها لتبرير قرارات تمس بالمراكز القانونية لثفراد أو 

 .ينة لمقتضيات قانونية أو تنظيمية قائمةالهيئات، ما لم تكن مجرد ترجمة أم 

عزّز هذا التحديد النظري ما ذهب إليه جانب من الفقه المعاصر، الذي نبّه إلى أن خطورة الدوريات لا تكمن في طبيعتها الداخلية   وي 

في حد ذاتها، ودنما في تحولها، بفعل الممارسة الإدارية، إلى أدوات ذات وظيفة تنظيمية فعلية عندما تتضمن توجيهات آمرة أو قواعد  

فري ع
 
ت أو تنظيمي صريح، وهو ما يجعلها تمارس دورًا معياريًا غير معلن يمس  شكل غير  عامة  لى الإدارات دون سند تشريذي 

 2168مباشر بمبدأ هرمية القواعد القانونية

وفي هذا السياق، يؤكد الفقه الإداري المغربي، من خلال التحليل الذي قدمه محمد أمين بنعبد الله للطبيعة القانونية للدورية، أن  

ره فَسِّّ
 
ب آثارًا قانونية مستقلة عن النصوص القانونية أو التنظيمية التي ت

ّ
رت
 
 إداريًا داخليًا لا يجوز أن ت

ً
ا، ولا هذه الأخيرة تظل عملا

أو السلطة يمك لم يني عليها المشرّع  تقييد أوضاع قانونية  أو  التزامات  إلى فري  التوضيح  بها مت  تجاوزت وظيفة  ن الاحتجاج 

القواعد   تدرج  وبقاعدة  المشروعية  بمبدأ  صريحًا  مساسًا  شكل  ي  الإطار  هذا  عن  خروج  أي  أن   
ً
معتبرا المختصة،  التنظيمية 

 2169القانونية.

خلال الممارسة العملية، يتخح أن الدوريات الإدارية، رغم كونها أدوات توجيهية داخلية، غالبًا ما تتجاوز موقعها الطبيذي، خصوصًا  

في القطاعات ذات التدخل الإداري المكثف كالجماعات الترابية. فالتكرار المستمر لهذه الدوريات وطبيعة صياغتها يجعلها أحيانًا  

فري بمقتضاها مساطر أو قيود لم يني عليها القانون صراحة. يمكن اعتبار هذا الوضع بمثابة ما  ذات أثر إلزامي  
 
فعلي، إذ ت

 
2166 René Chapus, Droit administratif général, Tome I, 15e édition, Montchrestien, Paris, 2001, pp. 458–460. 

 .26–24الحقيقة وا يء من الوهم، مرجع سابق، ص محمد أشركي، المجال التنظيمي المستقل: ا يء من  2167

 . 42- 41، ص 2018، 64أحمد رابحي، »التعليمات والمنشورات الإدارية بين الطبيعة الضمنية الداخلية والوظيفة التنظيمية«، مجلة الفقه والقانون، عدد  2168

، في قضية الجماعة الحضرية لعين 2003يونيو    5محمد أمين بنعبد الله، »الطبيعة القانونية للدورية«، تعليق على قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الاعلى الصادر بتاريخ   2169

 السبع ضد مصدق حبيبة. )المقال منشور باللغة الفرنسية( 
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عرف بـلالتشريع الإداري غير المعلن ا عن مبدأ هرمية القواعد القانونية، حيث تصبح قاعدة أدنى أو  2170ي 
ً
ل، وهو يشكل انحراف

وثيقة إدارية داخلية قادرة على حل محل قاعدة قانونية أعلى دون سند دستوري أو تشريذي. ومن هذا المنطلق، يظهر أن تجاوز  

الحاسم للقضاء الإداري في ضب  هذه الانزلاقات وحماية    الدوريات لموقعها الطبيذي يشكل خطرًا على مبدأ المشروعية ويبرز الدور 

 الشرعية القانونية. 

المبحث الثاني: دوريات وزارة الداخلية الموجهة إلى الجماعات الترابية بين التفسير الإدار  المشروع وتجاوز مبدأ هرمية القواعد  

 القانونية. 

النظام الدستوري المغربي بوضعية قانونية خاصة، قوامها الجمع بين الطا ع اللامركزي ومبدأ وحدة تتمتع الجماعات الترابية في  

ا لأحكام دستور 
ً
. فرغم ما أقره  2011الدولة، وهو ما يجعلها خاضعة لإطار قانوني دقيق تؤطره القوانين التنظيمية الصادرة تنفيذ

ات الترابية لاختصاصاتها تظل محكومة باحترام القواعد القانونية الأعلى منها الدستور من مبدأ التدبير الحر، فإن ممارسة الجماع

 
ً
مرتبة، سواء تعلق الأمر بالقوانين التنظيمية أو بالقوانين العادية أو بالنصوص التنظيمية الصادرة عن السلطة التنفيذية، فضلا

 2171 عن خضوع أعمالها لمراقبة القضاء الإداري في إطار مبدأ المشروعية

وفي هذا السياق، تبرز وزارة الداخلية باعتبارها الفاعل المركزي في تأطير عمل الجماعات الترابية، سواء من خلال ممارسة المراقبة 

الإدارية أو عبر مواكبة ت زيل القوانين التنظيمية. وقد أدى هذا الدور إلى كثافة ملحوظة في إصدار الدوريات الموجهة إلى المجالس 

التي  الترابية ومص  التطبيقية  القانونية الجديدة، وتجاوز الصعوبات  المقتضيات  الإدارية، وتفسير  الممارسة  الحها، بهدف توحيد 

وظيفتها  حدود  حول  دقيقة  قانونية  تساىلات  يثير  نطاقها  وتوسع  الدوريات  هذه  تعدد  أن  غير  التنظيمية.  النصوص  تطرحها 

القانونية، خاصة عندما تتحول من مجرد توجيه إداري إلى أداة ذات أثر إلزامي  التفسيرية، ومدى احترامها لمبدأ هرمية القواعد  

 .
ً
حدث التزامات غير منصوص عليها تشريعيا

 
 فعلي تمس باختصاصات الجماعات الترابية أو ت

 لتحليل التمييز بين التفسير الإداري المشروع الذي يندرج في إطار تنفيذ القوانين، والتجاوز عن  
ً
ومن ثم، يشكل هذا الواقع مدخلا

الدوريات،  هذه  طبيعة  على  الوقوف  يقتي ي  ما  وهو  النظرية،  الدوريات حدودها  تتجاوز  القانونية عندما  القواعد  هرمية  مبدأ 

 .القانونية على عمل الجماعات الترابيةوأسباب كثافتها، وآثارها 

 المطلب الأول: الدوريات الموجهة للجماعات الترابية كآلية للتوضيح والتفسير الإدار . 

الإداري   التفسير  آليات  الأصل، ضمن  حيث  من  الترابية،  الجماعات  إلى  والموجّهة  الداخلية  وزارة  عن  الصادرة  الدوريات  تندرج 

ة  المشروع التي تعتمدها الإدارة المركزية لمواكبة ت زيل النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للتدبير الترابي. وتتمثل الغاية المعلن

دوريات في تسهيل فهم المقتضيات القانونية الجديدة، وتوضيح كيفية تطبيقها عمليًا من طرف المجالس الترابية  من إصدار هذه ال

مراسيم   من  بها  يرتب   وما  التنظيمية،  القوانين  من  عددًا  يميز  الذي  والمعقّد  التقني  الطا ع  ظل  في  الإدارية، خاصة  ومصالحها 

م هذه الدوريات  قدَّ
 
 باعتبارها وسيلة مساعدة على تنفيذ القانون، لا أداة بديلة عنه أو موازية له. تطبيقية. ومن ثمّ، ت

ى وفي هذا الإطار، تؤدي الدوريات الموجهة إلى الجماعات الترابية دورًا مهمًا في توحيد الممارسة الإدارية على المستوى الوطني، إذ تسذ 

إلى الحد من التفاوت في تأويل النصوص القانونية بين مختلف الجماعات أو بين المصالح اللاممركزة، بما يضمن قدرًا من الاناجام 

لشأن المحلي. فغياب التوجيه المركزي قد يؤدي إلى تعدد القراءات القانونية، وهو ما ينعكس سلبًا على مبدأ المساواة بين  في تدبير ا

 
ذات أثر عملي ملزم، مما قد    التشريع الإدار  غير المعلن” مصطل  اخص ي، ويشير إلى الدوريات أو التعليمات الإدارية التي تتجاوز وظيفتها التوجيهية الداخلية لتصبحس 2170

 يمس بمبدأ هرمية القواعد القانونية والمشروعية.

اقبة المشروعية(.  115–112)ممارسة الاختصاصات(،  111–80المتعلق بالجهات: المواد  111.14يراجع في هذا الاتجاه: القانون التنظيمي رقم   2171  )مر

اقبة المشروعية(.  110–106)ممارسة الاختصاصات(،  105–78والأقاليم: المواد المتعلق بالعمالات  112.14القانون التنظيمي رقم                                )مر

اقبة المشروعية 123–118)ممارسة الاختصاصات(،  91–77المتعلق بالجماعات: المواد  113.14القانون التنظيمي رقم                               .) )مر
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م الدورية كأداة لتوحيد الفهم القانوني داخل الإدارة الترابية قدَّ
 
، في الجماعات الترابية وعلى استقرار المعاملات الإدارية. ومن هنا، ت

 احترام للإطار التشريذي والتنظيمي القائم. 

كما تضطلع الدوريات بوظيفة أساسية تتمثل في تفسير الغموي التشريذي الذي قد يكتنف  عي المقتضيات القانونية، سواء 

تعلق الأمر بتحديد نطاق الاختصاصات الذاتية أو المشتركة للجماعات الترابية او تلك المنقولة اليها من طرف الدولة، أو بضب  

في مجالا  اتباعها  الواجب  التنظيمية المحلية. ففي هذه المساطر  القرارات  اتخاذ  أو  الميزانيات،  إعداد  أو  المالي،  كالتدبير  ت دقيقة 

الحالات، تتدخل الإدارة المركزية لتقديم قراءة تفسيرية للني، تهدف إلى تسهيل تطبيقه وتفادي التأويلات المتناقضة، شريطة أن 

 .وزه إلى إضافة شروط أو التزامات جديدةيظل هذا التفسير في حدود الني القانوني وألا يتجا

التنظيمية  والنصوص  بالمراسيم  ربطها  من خلال  التنظيمية،  القوانين  تطبيق  في ضمان حسن  الدوريات  دور  ذلك  إلى  ويضاف 

ا لها، وتوضيح العلاقة بين مختلف المستويات القانونية المؤطرة للتدبير الترابي. إذ تسذى  عي الدوريات إلى بيان 
ً
الصادرة تنفيذ

قانون التنظيمي والنصوص التنظيمية المكملة له، بما يسمح بت زيل متناسق للقانون في الواقع كيفية التوفيق بين مقتضيات ال

جنب الجماعات الترابية الوقوع في أخطاء إجرائية أو قانونية قد تعري قراراتها للإلغاء القضائي  .2172العملي، وي 

وتتجلى الوظيفة التفسيرية المشروعة لهذه الدوريات بوضوح في الحالات التي تكتفي فيها الإدارة بـ شرح مقتضيات قانونية قائمة أو 

ث أي تعديل في مضمونها أو توسّع في نطاقها. ومن أمثلة ذلك الدوريات التي   حدِّ
 
تفسير مواد واردة في مراسيم تطبيقية، دون أن ت

الميزانيات المحلية طبقًا لمقتضيات القوانين التنظيمية، أو تلك التي توضح مساطر المصادقة على  عي المقررات تشرح كيفية إعداد  

نش ن أثرًا قانونيًا 
 
الجماعية استنادًا إلى نصوص تنظيمية صريحة. ففي هذه الحالات، تظل الدورية أداة تفسير وتوجيه داخلي، لا ت

، وتناجم مع مبدأ المشروعية
ً
 .واحترام هرمية القواعد القانونية مستقلا

غير أن سلامة هذا الدور تبقى رهينة باحترام الدورية لحدودها الوظيفية، إذ إن أي خروج عن إطار التفسير والتوضيح من شأنه  

حوّلها من آلية مساعدة على تنفيذ القانون إلى أداة ذات طا ع إلزامي فعلي، وهو ما يطرح إشكالات قانونية سيتم تناولها في  أن ي 

 .المطلب الموالي

 المطلب الثاني: تجاوز الدوريات لوظيفتها التفسيرية. 

م، من حيث الأصل، كوسيلة تقنية لمساعدة الإدارة على تفسير النصوص القانونية والتنظيمية   قدَّ
 
إذا كانت الدوريات الإدارية ت

ا عن وظيفتها  
ً
انحراف الحالات،  في عدد من  الأداة قد تعرف،  برز بوضوح أن هذه  ي  العملي  الواقع  أساليب تطبيقها، فإن  وتوحيد 

إلى وس الدستورية والتشريعية المقررة. ويظهر هذا  التفسيرية، لتتحول  يلة لإنتاج قواعد سلوكية ملزمة دون المرور عبر القنوات 

إجرائية   أو فري مساطر  التزامات جديدة  إحداث  إلى  النصوص  من مجرد شرح  التدريجي  الانتقال  أساسًا من خلال  الانحراف 

ا لمبدأ هرمية  إضافية لا تستند إلى أي مقتي   تشريذي أو تنظيمي صريح، وهو  
ً
ما يشكل مساسًا مباشرًا بمبدأ المشروعية وخرق

 2173القواعد القانونية 

ويتجلى هذا التحول بوضوح في  عي الدوريات الموجهة إلى الجماعات الترابية بأصنافها الثلاث، حيث يتم إدراج توجيهات تفصيلية 

لممارسة  عي   أو  الملفات  لقبول  أو  القرارات  لصحة  لازمة  ا 
ً
شروط باعتبارها  الإدارية  ومصالحها  الترابية  المجالس  على  فري 

 
ت

لحالات، لا تكتفي الدورية بتفسير الني القانوني أو بيان كيفية تطبيقه، بل تتدخل لإعادة تنظيم  الاختصاصات. ففي مثل هذه ا

أو من خلال تضييق نطاق الاختصاصات التي خولتها  القانوني ذاته، من خلال إضافة مقتضيات لم يني عليها المشرّع،  المجال 

مارَس في الحياة الإدارية القوانين التنظيمية التي تخي الجماعات الترابية. ويؤدي هذ
 
ا الأسلوب إلى خلق التزامات واقعية جديدة ت

 .اليومية، دون أن يكون لها سند قانوني واضح، وهو ما يجعل الدورية أقرب إلى قرار تنظيمي مقنّع منها إلى مجرد عمل تفسيري 

 
 .26محمد أشركي، المجال التنظيمي المستقل: ا يء من الحقيقة وا يء من الوهم، مرجع سابق، ص   2172

2173 René Chapus, Droit administratif général, Tome I, p. 462–468. 
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مارس ومن أخطر مظاهر هذا الانحراف ما يتمثل في تقييد اختصاصات الجماعات الترابية تحت  
 
غطاء التوجيه الإداري. فبدل أن ت

حدّد  
 
الجماعات اختصاصاتها الذاتية في إطار القوانين التنظيمية وبحرية تقديرية، تجد نفسها مقيدة  سلسلة من الدوريات التي ت

جتهاد المحلي، ودلى  لها،  شكل دقيق، كيفية اتخاذ القرار، أو مضمون المقررات، أو ترتيب الأولويات، مما يؤدي إلى تقليي هامش الا 

تحويل مبدأ التدبير الحر إلى مجرد مبدأ شكلي. كما يظهر خرق هرمية القوانين أيضًا من خلال تعديل مضمون القاعدة القانونية  

غيّر مقصده أو يوسّع من نطاق القيود التي يفرضها، دون أن يصدر  عاد تفسير الني القانوني على نحو ي   شكل غير مباشر، حين ي 

 عديل تشريذي رسمي.أي ت

ويعزّز الفقه المقارن هذا التشخيي، حيث أظهرت دراسات حديثة أن الدوريات الإدارية قد تتحول، خاصة في سياقات الأزمات 

ستعمل لفري قواعد والتزامات عامة خارج الإطار التشريذي والتنظيمي المعتاد. 
 
والاستثناء، إلى أدوات ذات وظيفة معيارية فعلية، ت

، أن الإدارة لجأت إلى  19-، من خلال تحليله للدوريات الصادرة خلال جائحة كوفيدAlessandro Cattellani وفي هذا السياق، بيّن

 عمليًا للتشريع، وهو ما أفرز إشكالات جدية على مستوى احترام مبدأ الشرعية وتدرج القواعد 
ً
التعليمات الإدارية باعتبارها بديلا

ده هذه الدوري
ّ
 2174ات من آثار إلزامية واقعية دون سند قانوني صريح.القانونية، بالنظر إلى ما تول

ويزداد هذا الوضع تعقيدًا حين تتحول الدوريات إلى أداة لفري الأمر الواقع الإداري، حيث تكتسب قوة إلزامية عملية ناتجة عن  

فالإلزام هنا لا ينبع من القيمة القانونية للدورية، بل من واقع  طبيعة العلاقة العمودية بين الإدارة المركزية والجماعات الترابية.  

إثارة  التأشير على مقرراتها أو  أو رفي  إداري يتسم  عدم تكافؤ مراكز القوة، وبخشية الجماعات الترابية من تعطيل مصالحها 

الواقذي الإداري  سالإلزام  من  نوع  يتشكل  المعن ،  وبهذا  والمالية.  الإدارية  من  مسؤولياتها  ويجعل  القانوني،  الإلزام  ينافس  الذي  ا 

 .الدورية قاعدة سلوكية واجبة التطبيق بحكم الواقع، لا بحكم القانون 

غير مشروع  توسيع  ودلى  المشرّع،  دور  إلى إضعاف  يؤدي  إذ  القانوني،  النظام  آثار خطيرة على مستوى  الانحراف  وتترتب عن هذا 

المصدر وغير خاضعة لآليات  القانوني من خلال خلق قواعد غير واضحة  الأمن  هدد مبدأ  ي  التنفيذية، كما  السلطة  لاختصاص 

انونية. ومن ثمّ، فإن استمرار هذا الوضع يفتح المجال أمام تخخم السلطة التنظيمية للإدارة النشر والرقابة المقررة للقاعدة الق

على حساب القواعد التشريعية، وهو ما يفري تدخل القضاء الإداري للتمييز بين التفسير المشروع والإنشاء غير المشروع، ودعادة  

  عية وهرمية القواعد القانونية.ضب  حدود استعمال الدوريات بما يضمن احترام مبدأ المشرو 

 المطلب الثالث: الإلزام العملي للدوريات وإشكالية المشروعية. 

وحدود  إلزامها  بمصدر  يتعلق  جوهريًا   
ً
إشكالا القانوني،  سندها  ضعف  رغم  العملي،  الواقع  في  الإدارية  الدوريات  تطبيق  يثير 

عد قواعد ملزمة للغير ولا تندرج ضمن مصادر المشروعية، 
 
مشروعيتها. فبالرغم من أن الدوريات، من حيث طبيعتها القانونية، لا ت

ق فعليًا داخل طبَّ
 
ر هذا الواقع  عدة عوامل، في مقدمتها حاجة الإدارة إلى    فإنها ت فسَّ الإدارة الترابية وكأنها قواعد واجبة الاحترام. وي 

توحيد الممارسة الإدارية وضمان الاناجام في تطبيق النصوص، إضافة إلى التخوف من تعدد التأويلات القانونية وما قد يترتب  

برر إضفاء قوة إلزامية واقعية على عنه من تضارب في القرارات المحلية. غ
 
ير أن هذه الاعتبارات العملية، على أهميتها، لا يمكن أن ت

 أدوات تفتقر إلى السند التشريذي أو التنظيمي الصريح.

الترابية، رغم   الجماعات  تظل  الترابية، حيث  بالإدارة  الرئاسية  السلطة  تحليل علاقة  أوضح عند  الإشكالية  شكل  وتتجلى هذه 

تمارس من خلالها هذه   المركزية،  السلطة  مرتبطة  علاقات عمودية مع  الإداري والمالي،  المعنوية والاستقلال  بالشخصية  تمتعها 

كبة والمراقبة. وفي هذا الإطار، تكتسب الدوريات قوة تنفيذية عملية نا عة من موقع الجهة المصدرة لها،  الأخيرة أدوار التوجيه والموا

وليس من قيمتها القانونية. فامتثال الجماعات الترابية لمضامين هذه الدوريات غالبًا ما يكون مدفوعًا بالخشية من تعطيل التأشير  

 
2174 Alessandro Cattellani, “Le circolari della pubblica amministrazione quali fonti normative: riflessioni a partire dall’emergenza Covid-19”, Rivista 

di Scienze dell’Amministrazione, 2021.  

 على الساعة الثانية زاولا.( 2026يناير  17)مقال أكاديمي إيطالي يتناول دور المناشير والتعليمات الإدارية خلال حالة طوارئ الوبائية( تم الاطلاع عليه ضمن منشور المجلة يوم  
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ً
على المقررات، أو إثارة المسؤولية الإدارية أو المالية، أو التعري لملاحظات أجهزة المراقبة، وهو ما يجعل العلاقة الرئاسية عاملا

 حاسمًا في تكريس الإلزام العملي للدورية. 

الدورية باعتبارها قاعدة ملزمة   القانوني، حيث يتم التعامل مع  إلى خل  واضح بين الإلزام الإداري والإلزام  الوضع  ويؤدي هذا 

بحكم الواقع، رغم أنها لا تستوفي شروط القاعدة القانونية من حيث المصدر أو الشكل أو النشر. فالإلزام الإداري، في هذه الحالة، 

وة داخل الجهاز الإداري ومن منطق الامتثال للتوجيهات الرئاسية، في حين أن الإلزام القانوني يفتري وجود ينبع من موازين الق

عد هذا الخل  من أخطر مظاهر المساس بمبدأ المشروعية، لأنه  ني قانوني أو تنظيمي صادر وفق المساطر الدستورية المحددة. وي 

ضعف دور القانون كمصدر وحيد للإلزاميسمح بإنتاج قواعد فعلية خارج الإطار القانو   .ني الرسمي، وي 

وتنعكس هذه الممارسة سلبًا على عدة مبادل دستورية وتنظيمية، في مقدمتها مبدأ التدبير الحر، الذي يفتري تمكين الجماعات 

الترابية من هامش حقيقي لاتخاذ القرار في حدود القانون. كما يؤدي الإلزام العملي للدوريات إلى تقويي استقلالية القرار المحلي، 

فرَي توجيهات ت
 
ضاف إلى ذلك المساس بـ الأمن  حين ت حدّد مضمون القرارات ومساطر اتخاذها، دون سند تشريذي. وي 

 
فصيلية ت

صبح القواعد المطبقة غير واضحة المصدر وغير مستقرة، وقابلة للتغيير بتغير التوجيهات الإدارية، 
 
القانوني للجماعات الترابية، إذ ت

 ضعف الثقة في الإطار القانوني المؤطر للتدبير المحلي. مما يخلق حالة من عدم اليقين القانوني وي  

ومن ثمّ، فإن معالجة إشكالية الإلزام العملي للدوريات تقتي ي إعادة التمييز الصارم بين ما هو توجيه إداري مشروع وما هو إلزام 

قانوني، وتعزيز دور القضاء الإداري في ضب  حدود مشروعية الدوريات، بما يضمن احترام هرمية القواعد القانونية وحماية مبادل  

 .القانوني داخل الجماعات الترابية  التدبير الحر والأمن

 المبحث الثالث: الرقابة القضائية والفقهية على الدوريات وحدود مشروعيتها. 

عدّ القضاء الإداري الآلية الأساسية لضمان احترام مبدأ المشروعية داخل النظام القانوني المغربي ، باعتباره الجهة المختصة  2175ي 

بمراقبة تصرفات الإدارة والتحقق من مدى مطابقتها للقواعد القانونية الأعلى منها مرتبة. وتكت  ي هذه الرقابة أهمية خاصة عندما 

 داخلية غير قابلة للط
ً
عن، وبين تحولها،  يتعلق الأمر بالدوريات الإدارية، بالنظر إلى طبيعتها الإشكالية التي تتأرجح بين كونها أعمالا

القاه ي   الهيئات، وهو ما يستدعي تدخل  أو  القانونية لثفراد  أثر قانوني فعلي تمس بالمراكز  إلى أدوات ذات  في  عي الحالات، 

 الإداري لحماية سمو القانون ومنع انحراف الإدارة عن اختصاصاتها. 

وفي هذا السياق، يضطلع القضاء الإداري بدور محوري في ضب  حدود مشروعية الدوريات، من خلال التمييز بين الدوريات التي  

ا مقررة قانونًا. وقد  
ً
قيد حقوق

 
نش ن التزامات جديدة أو ت تقتصر على التفسير والتوجيه الداخلي، وتلك التي تتجاوز هذا الإطار لت 

في تكريس مبدأ خضوع الإدارة، بجميع أعمالها، لرقابة المشروعية، ومنع استعمال الدوريات كوسيلة أسهم هذا الدور القضائي  

للالتفاف على القواعد التشريعية والتنظيمية أو لتوسيع غير مشروع لاختصاص السلطة التنفيذية. وبذلك، يشكل تدخل القضاء  

وص القانونية  القواعد  هرمية  لحماية  أساسية  ضمانة  الشرعية  الإداري  واحترام  الإدارية  الفعالية  مقتضيات  بين  التوازن  ون 

 2176 القانونية

 المطلب الأول: موقف القضاء الإدار  من الدوريات. 

في ظل  الإدارية وتحديد حدود مشروعيتها،  للدوريات  القانونية  الطبيعة  في ضب   المغربي بدور محوري  الإداري  القضاء  اضطلع 

الإشكالات العملية التي أفرزها توسّع الإدارة في استعمال هذه الأداة. وقد انطلق القاه ي الإداري من مبدأ أساد ي مفاده أن العبرة 

نه من التمييز بين الدوريات التي تظل في إطار التفسير ليست بتسمية العمل الإد
ّ
اري، ودنما بمضمونه وآثاره القانونية، وهو ما مك

والتوجيه الداخلي، وتلك التي تتجاوز هذا الإطار لتؤدي وظيفة تنظيمية فعلية. فالدورية التفسيرية، في نظر القضاء، تقتصر على 

 
 ، راجع قسم القضاء الإدار  المغر ي ومبدأ المشروعية.2020كريم لحرش، القانون الإدار  المغر ي، الطبعة الرابعة، مطبعة الرشاد سطات،  2175

 ، مرجع نفسه.2020كريم لحرش، القانون الإدار  المغر ي، الطبعة الرابعة، مطبعة الرشاد سطات،  2176
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القاعدة  عدّل مضمون 
 
ت أو  مقتضيات جديدة  تضيف  أن  دون  تطبيقها،  كيفية  وتوضيح  والتنظيمية  القانونية  النصوص  شرح 

 داخليًا غير قابل للطعن
ً
 .القانونية، وتظل بالتالي عملا

للدورية، مت    الوظيفة الأصلية  ا عن 
ً
انحراف لالمقنّعة ليشكل  التنظيمية  الدورية  بـ  سمّ   ي  أن ما  الإداري  القضاء  اعتبر  المقابل،  في 

تضمّنت مقتضيات عامة ومجردة من شأنها إحداث التزامات جديدة أو فري مساطر غير منصوص عليها قانونًا. ففي هذه الحالة، 

متعلقًا  الأمر  يعود  التنظيمية    لا  السلطة  أو  المشرّع  الذي حدده  الإطار  خارج  القانوني  المجال  تنظيم  بإعادة  بل  الني،  بتفسير 

  
ً
المختصة. وقد تعامل القاه ي الإداري مع هذا النوع من الدوريات باعتباره قرارًا إداريًا تنظيميًا يخضع لرقابة المشروعية، حماية

 لإدارة من الالتفاف على القواعد الدستورية المنظمة لاختصاصات السلطات. لمبدأ هرمية القواعد القانونية ومنعًا ل

، حيث بيّن محمد  جلس الاعلىوفي هذا الإطار، عزّز الفقه القضائي المغربي هذا التوجه من خلال تحليل الاجتهادات الصادرة عن الم

، في قضية الجماعة الحضرية  2003يونيو    5أمين بنعبد الله، في تعليقه على قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الاعلى الصادر بتاري   

أن   السبع ضد مصدق حبيبة.  أو تعديل شروط لعين  إلى فري مقتضيات جديدة  النصوص  تتجاوز مجرد تفسير  التي  الدورية 

دًا أن الاحتجاج بدورية لا تستند إلى أساس تنظيمي  
ّ
عامل كقرار إداري قابل للطعن، مؤك

 
تطبيقها، تفقد طبيعتها كعمل داخلي، وت

 بمبدأ المشروعية وتجاوزًا لقاعدة تدرج القواعد ا
ً
عد إخلالا  2177لقانونية صريح ي 

ويجد هذا التوجه القضائي ما يدعمه في الفقه المقارن الحديث، حيث بيّن أحمد بن سليمان الفراج أن القضاء الإداري لم يعد 

خضعها للفحي القضائي مت  ترتب عنها   داخلية محصّنة من الرقابة، بل أصبح ي 
ً
يتعامل مع المنشورات الإدارية باعتبارها أعمالا

ز القانونية، معتبرًا أن معيار الأثر القانوني يظل الفيصل في تحديد طبيعتها القانونية وقابليتها للطعن، أثر قانوني أو مست بالمراك

 2178 ضمانًا لاحترام مبدأ المشروعية وتدرج القواعد القانونية

ا من هذا التمييز، أقرّ القضاء الإداري قابلية الدوريات للطعن بالإلغاء كلما تجاوزت طبيعتها الداخلية وأحدثت آثارًا قانون
ً
ية  وانطلاق

آثار  بها  رب  
 
ت أو  القرار،  اتخاذ  العمومية في  بها حرية الإدارات  د  قيَّ

 
ت أو  فري بموجبها إجراءات إلزامية، 

 
ت التي   ملموسة. فالدورية 

نونية تمس بالمراكز القانونية لثفراد أو الهيئات، لا يمكن اعتبارها مجرد عمل تحضيري أو توجيصي. وقد شدد القاه ي الإداري  قا

في هذا السياق على أن حماية المشروعية تقتي ي إخضاع مثل هذه الدوريات للرقابة القضائية، حت  لا تتحول إلى مصدر غير معلن  

مارس  خارج الضمانات الشكلية والموضوعية التي تحي  بالعمل التشريذي والتنظيمي.  للقواعد القانونية، ي 

ولتكريس هذا التوجه، اعتمد القضاء الإداري معايير دقيقة لتحديد ما إذا كانت الدورية قابلة للطعن بالإلغاء، وفي مقدمتها معيار  

فمت  ترتب عن الدورية أثر مباشر أو غير مباشر في الوضعية القانونية للمخاطبين بها، سواء من خلال فري   .إحداث أثر قانوني

إداريًا   في شروط ممارسة اختصاص قانوني، فإنها تفقد صفتها كعمل داخلي وتصبح قرارًا  التأثير  أو  تقييد حقوق،  أو  التزامات، 

ساس بالمراكز القانونية، الذي يقوم على فحي ما إذا كانت الدورية تؤثر في حقوق  بالمعن  القانوني. كما اعتمد القضاء معيار الم

معيار   قانونية مستقرة، وهو  أوضاع  أو  غير  مكتسبة  الإداري  التنظيم  أشكال  كل  القضائية ضد  الحماية  نطاق  بتوسيع  يسمح 

 2179المشروع. 

برز هذا الاجتهاد القضائي أن القضاء الإداري لم يكتفِّ بدور سل ي يقتصر على مراقبة الشكل، بل اضطلع بدور فعّال في حماية  
وي 

مبدأ المشروعية وتراتنية القواعد القانونية، من خلال إعادة تصنيف  عي الدوريات وفق آثارها الحقيقية، وليس وفق تسميتها  

قضاء في الحد من تخخم السلطة التنظيمية للإدارة، وفي صون اختصاصات الجماعات الترابية، ومنع  الإدارية. وبذلك، أسهم ال

عد هذا التوجه القضائي ضمانة أساسية للحفام على التوازن   إخضاعها لتوجيهات إدارية تتجاوز النصوص القانونية المؤطرة لها. وي 

 .نونية داخل دولة القانون بين مقتضيات الفعالية الإدارية واحترام الشرعية القا

 
 محمد أمين بنعبد الله، »الطبيعة القانونية للدورية«، تعليق على قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، مرجع سابق.  2177

 .2022أحمد بن سليمان الفرا ، »التنظيم القانوني للمنشورات الإدارية في المملكة العربية السعودية«، مجلة العلوم الشرعية، جامعة القصيم،  2178

2179 René Chapus, Droit administratif général, Tome I, p. 470–476. 
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 المطلب الثاني: موقف الفقه القانوني من توسع دور الدوريات. 

ا فقهيًا واسعًا، انقسم فيه الفقه القانوني بين اتجاهلا ناقدلا يعتبر هذا الت
ً
وسع أثار توسّع الإدارة في استعمال الدوريات الإدارية نقاش

مساسًا بأسس الشرعية القانونية، واتجاهلا مدافعلا يرى في الدوريات أداة عملية لا غن  عنها لضمان حسن سير الإدارة ومواكبة تعقيد  

القانونية. ويعكس هذا النقا  التوتر القائم بين متطلبات دولة القانون من جهة، وضرورة الفعالية الإدارية من جهة    النصوص

 .أخرى 

في ي إلى تغوّل الإدارة على  فمن جهة أولى، وجّه جانب مهم من الفقه انتقادات حادة لتخخم دور الدوريات، معتبرًا أن هذا المسار ي 

أو   عامة  قواعد  تتضمن  دوريات  إصدار  إلى  تلجأ  حين  الإدارة،  أن  الاتجاه  هذا  ويرى  والتنظيمية.  التشريعية  السلطتين  حساب 

ارس نوعًا من سالتشريع الإداري غير المعلنا، خارج الضواب  الدستورية المرتبطة بإنتاج القاعدة القانونية. التزامات جديدة، فإنها تم

ا غير مباشر على البرلمان، لأنه يسمح للإدارة بتعديل أو تقييد مضمون النصوص 
ً
عد هذا السلوي، في نظر الفقه الناقد، التفاف وي 

 2180 يع، بما يحمله ذلك من مخاطر على مبدأ الفصل بين السل  وعلى سمو القانون التشريعية دون المرور عبر مسطرة التشر 

ويذهب هذا الاتجاه إلى أن خطورة الدوريات لا تكمن فق  في مضمونها، بل في طبيعة الإلزام العملي الذي تفرضه، إذ تتحول، بفعل 

إلى إضعاف مبدأ   الناقد،  القانوني. وهو ما يؤدي، حسب الفقه  إلى قواعد واجبة التطبيق رغم غياب سندها  الممارسة الإدارية، 

حال وخلق  القانوني،  منطق  الأمن  بدل  السلطة  منطق  كرّس  وي  الإداري،  للتصرف  الحاكمة  القواعد  الوضوح  شأن  عدم  من  ة 

 .القانون 

في مقابل ذلك، يدافع اتجاه فقصي آخر عن الدوريات، معتبرًا إياها ضرورة عملية تفرضها طبيعة العمل الإداري وتعقّد المنظومة  

النصوص التشريعية والتنظيمية، وتعدد مجالات تدخل الإدارة، يفرضان، في نظر هذا الاتجاه، اعتماد  القانونية الحديثة. فتكاثر 

ن من توحيد الفهم الإداري للنصوص وتجاوز صعوبات التطبيق. ويرى هذا الاتجاه أن إلغاء الدوريات 
ّ
مك
 
أدوات تفسيرية وتوجيهية ت

ضر بمبدأ المساواة   أو التضييق المفرط على استعمالها قد يؤدي إلى شلل  إداري، ودلى تباين خطير في الممارسات بين الإدارات، بما ي 

 2181 وبحسن سير المرافق العمومية 

الصارم   باحترامها  بل مشروط  الدوريات،  لتوسّع  تبرير مطلق  أنه  على  المتوازن،  الفقصي  التصور  في  فهم،  ي  لا  الدفاع  هذا  أن  غير 

الفعالية   بين  الدقيقة  المعادلة  الفقصي حول  النقا   يتبلور  هنا،  ومن  قانوني.  إنشاء  أداة  إلى  تحولها  وعدم  التفسيرية  لوظيفتها 

قرّ بأهمية الدوريات كوسيلة تنظيمية الإدارية واحترام الشر 
 
عية القانونية، حيث يدعو عدد من الفقهاء إلى اعتماد مقاربة وسطية ت

 .داخلية، مع إخضاعها في الوقت نفسه لرقابة قضائية فعالة تمنع انحرافها عن حدودها المشروعة

برز هذا النقا  أن الإشكال لا يكمن في وجود الدوريات في حد ذاتها، بل في توسّع نطاقها ومضمونها، وفي غياب ضواب  واضحة   وي 

تحكم إصدارها واستعمالها. ومن ثمّ، فإن الحل، من منظور فقصي، لا يمر عبر إلغاء الدوريات، ودنما عبر ترشيدها، ورب  مشروعيتها 

ة القواعد القانونية، وتكريس دور القضاء الإداري كضامن للتوازن بين مقتضيات الفعالية الإدارية وحماية بمدى احترامها لهرمي 

 الشرعية القانونية. 

 المطلب الثالث: آفاق ضبط استعمال الدوريات وتعزيز مشروعيتها في المجال الترا ي. 

برز الإشكالات العملية المرتبطة بتوسع استعمال الدوريات الإدارية في المجال الترابي الحاجة الملحّة إلى ضب  قانوني ومؤسساتي 
 
ت

يضمن التوفيق بين متطلبات الفعالية الإدارية واحترام مبدأ المشروعية وهرمية القواعد القانونية. فالإشكال، كما بيّنته التجربة  

تهادات القضائية والفقهية، لا يكمن في وجود الدوريات في حد ذاتها، ودنما في غياب ضواب  دقيقة تحكم إصدارها  العملية والاج

 
 .28مرجع سابق، ص  محمد أشركي، المجال التنظيمي المستقل: ا يء من الحقيقة وا يء من الوهم، 2180

2181 René Chapus, Droit administratif général, Tome I, 15e édition, Montchrestien, Paris, 2001, pp. 455 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

841  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

ومضمونها وآثارها. ومن ثمّ، يقتي ي إصلاح هذا الوضع اعتماد مقاربة شمولية تقوم على ترشيد إصدار الدوريات وحصر وظيفتها  

 في التفسير دون الإنشاء، مع تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية.

وتتمثل الخطوة الأولى في ترشيد إصدار الدوريات، من خلال الحد من تكاثرها وتفادي تداخلها أو تكرارها، خاصة في المجالات التي 

الترشيد   القرار المحلي. ويستوجب هذا  الترابية ومساطر اتخاذ  تخضع لتأطير تشريذي وتنظيمي دقيق، كاختصاصات الجماعات 

اخل الإدارة المركزية، تقوم على تقييم الحاجة الفعلية لإصدار الدورية، وربطها بوجود غموي  اعتماد سياسة تنظيمية واضحة د

تشريذي حقيقي أو صعوبة تطبيقية مؤكدة، بدل استعمالها كأداة دائمة للتدخل في العمل المحلي. كما يقتي ي هذا التوجه حصر  

لإحداث قواعد جديدة أو فري مساطر لم يني عليها القانون،  الدوريات في وظيفة التفسير والتوضيح، ومنع استعمالها كوسيلة  

 .احترامًا لاختصاص المشرّع والسلطة التنظيمية في إنتاج القاعدة القانونية

وفي هذا الإطار، يطرح الفقه ضرورة اعتماد ضواب  شكلية وموضوعية لإصدار الدوريات، من شأنها الحد من انحرافها عن وظيفتها  

الأصلية. ومن بين هذه الضواب ، التأكيد على وضوح الصياغة وتجنّب العبارات الفضفاضة أو الآمرة التي توحي بالإلزام القانوني،  

الصر  الإشارة  إلى  مباشرة إضافة  بدقة وربطها  نطاقها  بتحديد  بما يسمح  للدورية،  المؤسس  التنظيمي  أو  القانوني  الني  إلى  يحة 

ا جوهريًا لمشروعية 
ً
عد منع فري أي التزامات جديدة أو تقييد اختصاصات الجماعات الترابية شرط بالقاعدة الأعلى منها. كما ي 

حوّلها إلى   2182 قرار تنظيمي مقنّع يخرق مبدأ هرمية القوانينالدورية، لأن أي خروج عن هذا المبدأ ي 

الإدارية الإداري والرقابة  القضاء  الترابي دون تعزيز دور  المجال  في  الدوريات  استعمال  الإداري يظل   .ولا يكتمل ضب   فالقضاء 

حدث آثارًا قانونية لرقابة الإلغاء، والتمييز الصارم 
 
الضامن الأساد ي لاحترام مبدأ المشروعية، من خلال إخضاع الدوريات التي ت

تشيات  بين التفسير المشروع والإنشاء غير المشروع. كما يقتي ي الأمر تفعيل آليات الرقابة الإدارية الداخلية، سواء على مستوى المف 

أدوات لإعادة  إلى  لها، ومنع تحولها  المرسومة  القانونية  احترام الدوريات للحدود  تقييم مدى  المراقبة، من أجل  أو أجهزة  العامة 

سهم هذا التوجه في تعزيز الأمن القانوني للجماعات الترابية، وترسي  الثقة    مركزية القرار المحلي أو تقويي مبدأ  التدبير الحر. وي 

 في الإطار القانوني المنظم للتدبير المحلي، وتحقيق التوازن بين مقتضيات حسن سير الإدارة واحترام دولة القانون. 

 خاتمة 

خلي هذا المقال إلى أن الدوريات الإدارية، رغم أهميتها العملية في تيسير العمل الإداري وتوحيد الممارسة داخل الإدارة العمومية، 

تظل أدوات داخلية ذات وظيفة تفسيرية وتوجيهية، لا ترةى، من حيث طبيعتها القانونية، إلى مرتبة القاعدة القانونية الملزمة. فصي 

عد مصدرً 
 
ا من مصادر المشروعية، ولا يمكن أن تستمد قوتها الإلزامية إلا في حدود ارتباطها بالنصوص القانونية والتنظيمية  لا ت

عدّل نطاقها
 
 .الأعلى منها، ودون أن تتجاوز مضمونها أو ت

وقد بيّن التحليل أن الإشكال لا يكمن في وجود الدوريات في حد ذاته، بل في توسع استعمالها خارج إطارها الوظيفي المشروع، خاصة 

لتقييد  ستعمل 
 
ت عندما  أو  قانونًا،  عليها  منصوص  غير  مساطر  فري  أو  جديدة  التزامات  لإحداث  وسيلة  إلى  تتحول  عندما 

بأص الترابية  الجماعات  مساسًا  اختصاصات  الدورية  تشكل  الحالة،  هذه  وفي  التنظيمية.  القوانين  بموجب  المقررة  الثلاث  نافها 

ا عن مبدأ المشروعية الذي يقتي ي خضوع جميع تصرفات الإدارة للقانون 
ً
 .صريحًا بمبدأ هرمية القواعد القانونية، وانحراف

الجماعات الترابية، اصناف  كما أبرز المقال أن الإلزام العملي للدوريات، الناتج عن طبيعة العلاقة الرئاسية بين الإدارة المركزية و 

ضعف استقلالية   ا غير مشروع بين الإلزام الإداري والإلزام القانوني، وهو ما ينعكس سلبًا على مبدأ التدبير الحر، وي 
ً
يخلق خلط

ل تدخل القضاء الإداري، في هذا السياق، آلية أساسية لضب   
ّ
هدد الأمن القانوني للجماعات الترابية. وقد شك هذا القرار المحلي، وي 

 .التجاوز، من خلال إخضاع الدوريات ذات الأثر القانوني لرقابة المشروعية، والتمييز بين التفسير المشروع والتنظيم المقنّع

 
 .31محمد أشركي، المجال التنظيمي المستقل: ا يء من الحقيقة وا يء من الوهم، مرجع سابق، ص  2182
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ا من هذه الخلاصات، يدعو هذا المقال إلى احترام صارم لهرمية القوانين ودعادة الاعتبار لمبدأ المشروعية باعتباره  جر  
ً
وانطلاق

الزاوية في دولة القانون، من خلال ترشيد إصدار الدوريات وحصرها في نطاق التفسير دون الإنشاء، مع تعزيز دور القضاء والرقابة 

مراقب في  والجماعات  الإدارية  المركزية  الإدارة  بين  العلاقة  إصلاح  واعدًا حول  بحثيًا  أفقًا  الموضوع  يفتح  كما  وآثارها.  ة مضمونها 

 . الترابية، بما يضمن توازنًا بين متطلبات الفعالية الإدارية واحترام استقلالية التدبير المحلي، في إطار وحدة الدولة وسيادة القانون 

ويجدر بالذكر أن هذا البحث ما زال في صدد الاشتغال عليه ضمن أطروحة أوسع، يتم من خلالها دراسة دوريات وزارة الداخلية  

والممارسات الإدارية في ضوء مبدأ هرمية القوانين في النظام القانوني المغربي، مع اعتماد منهجية تجمع بين التحليل القانوني والنقد  

 التطبيقي. 
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 الأمن المائي في المغرب: من تدبير الندرة إلى استدامة الموارد في ظل التقلبات المناخية 
Water Security in Morocco: From Managing Scarcity to Sustainable Resource Stewardship in the Context of 

Climate Variability 
 ضياء العلوي المستعيالباحثة : 

 -كلية الشريعة-بجامعة سيدي محمد بن عبد الله    طالبة باحثة بسلك الدكتوراه
 أحمد الأمراني  :  الدكتور

 ماستر المساعدة الاجتماعية والقانون ومنسق  استاذ بكلية الشريعة بفاس
 الملخص: 

يتناول هذا البحث تطور المقاربة المغربية في مجال الأمن المائي، من تدبير ظرفي لندرة الموارد إلى بناء استراتيجية مستدامة قائمة  

على تنويع مصادر التعبئة وتعزيز المناعة المائية. ويرصد أثر التقلبات المناخية على التساقطات والسدود والفرشات المائية، كما 

الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة  غياب التدبير الاستباةي، بما في ذلك الجفاف والفيضانات. ويستعري البحث   يحلل المخاطر

المشاريع الهيكلية الكبرى، كتحلية مياه البحر والرب  بين الأحواي وتوسيع شبكة السدود، إلى جانب المقاربات المستدامة كإعادة 

هلاي. ويخلي إلى أن استدامة الأمن المائي ترتب  باستمرار الإصلاحات وتعزيز التخطي  استعمال المياه العادمة وترشيد الاست

 .المندمج طويل الأمد

 الاستدامة  –تحلية مياه البحر  –التقلبات المناخية  –الأمن المائي    :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

This study examines the evolution of Morocco’s approach to water security, moving from short-term scarcity 

management toward a sustainable strategy based on diversified water supply sources and strengthened water 

resilience. It analyzes the impact of climate variability on rainfall patterns, dam levels, and groundwater resources, 

as well as the socio-economic risks associated with the absence of anticipatory management, including droughts 

and floods. The paper highlights major structural projects such as seawater desalination, inter-basin water 

transfers, and dam expansion, alongside sustainable measures like wastewater reuse and water-use efficiency. It 

concludes that long-term water security depends on sustained reforms and integrated strategic planning. 

Keywords: Water Security – Climate Variability – Seawater Desalination – Sustainability 

 مقدمة 

يشكل الماء في السياق المعاصر أحد أعمدة الأمن الإنساني والاستقرار السياد ي والتنمية الاقتصادية، ولم يعد ينظر إليه باعتباره 

مجرد مورد طبيذي، بل بوصفه عنصرا استراتيجيا يرتب  بالسيادة الوطنية والعدالة المجالية والرهانات الجيوسياسية. وفي ظل  

تسارعة، وارتفاع درجات الحرارة، وتزايد وتيرة الظواهر القصوى من جفاف وفيضانات، أضحى الأمن المائي  التحولات المناخية الم

 .معيارا أساسيا لقياس قدرة الدول على الصمود والتكيف

وتندرج منطقة حوي البحر الأبيي المتوس  ضمن أكأر المناطق هشاشة مناخيا، حيث تشير التقارير الدولية إلى تراجع متوقع 

في الموارد المائية السطحية والجوفية، وعدم انتظام التساقطات في الزمان والمكان. وفي هذا الإطار، يواجه المغرب، بحكم موقعه 

المناخية   الديمغرافي والتوسع الجغرافي وخصائصه  النمو  نتيجة  الطلب  المياه، وتزايد  بندرة  تتعلق  الجافة، تحديات مركبة  شبه 

 .الحضري، وضغ  القطاع الفلاحي والصناعي على الموارد المائية
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مقلقة،   مستويات  إلى  السدود  منسوب  معها  تراجع  حاد،  جفاف  لسنوات  تواليا  الأخيرة  السنوات  خلال  المملكة  عرفت  وقد 

وانخفضت تغذية الفرشات المائية، مما أثر على القطاع الفلاحي وسلاسل الإنتاج، وأثار نقاشا مجتمعيا واسعا حول مستقبل الأمن  

% وارتفاع ملحوم في 24، التي تميزت بتساقطات تفوق المعدل العادي بنسبة  2026–2025ة  المائي. غير أن الظرفية المائية لسن

نسبة ملء السدود، أعادت طرح سؤال جوهري: هل يكفي موسم مطير لتجاوز أزمة بنيوية؟ أم أن الأمر يتطلب رىية استراتيجية  

  عيدة المدى؟ 

د  وفي هذا السياق، برز التحول المغربي من منطق لإدارة الندرةل إلى منطق لبناء المناعة المائيةل باعتباره خيارا استراتيجيا أعلى، تجس

في إطلاق مشاريع هيكلية كبرى شملت تحلية مياه البحر، والرب  بين الأحواي المائية، وتعلية السدود، وتسريع بناء سدود جديدة، 

 .نامج الوطني للتطهير السائل، إلى جانب إصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي للماءوتفعيل البر 

المتعلق بالماء الإطار    36.15ولا يكتمل فهم هذا التحول دون استحضار البعد القانوني المنظم للموارد المائية، إذ يشكل القانون رقم  

التشريذي المؤسس لحكامة الماء بالمغرب، حيث كرس مبدأ الملك العمومي المائي، وأقر مقاربة التدبير المندمج على مستوى الأحواي  

  آليات الترخيي والامتياز واستغلال الموارد المائية، بما في ذلك تحلية مياه البحر ودعادة استعمال المياه العادمة، كما المائية، وأرد  

عزز مبادل لالمستعمل يؤديل ولالملوث يؤديل. ويجعل هذا التأطير القانوني من موضوع الأمن المائي مسألة تدخل في نطاق القانون 

الا  تنظيم  زاوية  من  المسؤوليات الخاص  وتحديد  والخاص،  العام  القطاعين  بين  والشراكات  والامتيازات،  والعقود،  ستغلال، 

 .والضمانات القانونية المرتبطة باستعمال المورد المائي

غير أن هذا التحول، بما يحمله من أ عاد بنيوية واستراتيجية وقانونية، يثير سؤالا محوريا حول مدى قدرته على تجاوز الطا ع 

 .الظرفي لتدبير الندرة، والانتقال فعلا إلى بناء منظومة مائية مستدامة ومحصنة ضد التقلبات المناخية

التالية الدراسة من الإشكالية  تنطلق هذه  بناء   :ومن هنا  إلى  لندرة المياه  المغرب الانتقال من تدبير ظرفي  أ  حد استطاع  إلى 

 استراتيجية مستدامة للأمن المائي قادرة على مواجهة التقلبات المناخية وتعزيز الاستقرار الوطني؟ 

 :وتتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة التالية

 الظرفية المناخية التي يعيشها المغرب، وما أثرها على الموارد المائية؟ ما طبيعة  _

 _ما المخاطر المحتملة في حال غياب تدبير استباةي للندرة المائية؟ 

 _ ما مدى نجاعة المشاريع الهيكلية الكبرى في تعزيز العري المائي؟ 

 العادمة وترشيد الاستهلاي، في بناء مناعة مائية طويلة الأمد؟ _ كيف تسهم المقاربات المستدامة، كإعادة استعمال المياه 

 _ هل يمثل التحسن الظرفي في التساقطات مؤشرا على تجاوز الأزمة أم فرصة لتعزيز الإصلاحات؟ 

وللإجابة عن ذلك، فقد اعتمدت هذه الدراسة على منهج مركب يجمع بين المنهج الوصفي التحليلي لرصد تطور المؤشرات المناخية 

والمائية وتحليل آثارها على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، والمنهج الاستقرائي من خلال استقراء المعطيات الرسمية والبرامج 

سياسة المائية واستخلاص دلالاتها، إلى جانب المنهج التقييمي لتقدير مدى نجاعة السياسات العمومية  الوطنية ذات الصلة بال

، 2050و  2030والمشاريع الهيكلية في مجال الماء، فضلا عن المقاربة الاستشرافية لاستحضار رهانات استدامة الأمن المائي في أفق  

التي يعرفها المغرب. وقد تم الاستناد إلى تقارير رسمية، ومعطيات إحصائية حديثة،  في ضوء التقلبات المناخية والتحولات التنموية  

 .ودراسات تحليلية، ووثائق استراتيجية، إضافة إلى النصوص القانونية المؤطرة لقطاع الماء

 :واناجاما مع طبيعة الإشكالية، تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين رئيسيين وخاتمة

 الظرفية المناخية وأثرها على الموارد المائية في المغربالمبحث الأول:  

 الاستراتيجية المغربية في تدبير الندرة وبناء الأمن المائيالمبحث الثاني: 

 خاتمة
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 المبحث الأول: الظرفية المناخية وأثرها على الموارد المائية في المغرب

يشكل تحليل الظرفية المناخية مدخلا أساسيا لفهم التحولات التي عرفها قطاع الماء بالمغرب خلال العقدين الأخيرين، إذ لا يمكن 

هذه   فيه  تتحري  الذي  والمناكي  الطبيذي  السياق  استحضار  دون  الهيكلية  المشاريع  جدوى  تقدير  أو  المائية  السياسات  تقييم 

موق بحكم  فالمغرب،  في السياسات.  واضح  بتذبذب  يتسم  المتوس ،  الأبيي  البحر  لحوي  الجاف  شبه  الحزام  ضمن  عه 

زمنيا   انتظامها  وعدم  المطرية،  التساقطات 

الظواهر   حدة  تزايد  جانب  إلى  ومجاليا، 

المناخية   التغيرات  بفعل  القصوى  المناخية 

 .العالمية

تفكيك   إلى  يسذى  المبحث  هذا  فإن  وعليه، 

المائية   المناخية والموارد  الظرفية  بين  العلاقة 

تقلبات   رصد  خلال  من  وذلك  بالمغرب، 

على   المباشرة  وانعكاساتها  التساقطات 

السدود والفرشات المائية والقطاع الفلاحي في 

المخاطر   استشراف  ثم  الأول(؛  )المطلب 

المحتملة في حال غياب تدبير استباةي لهذه التحولات المناخية، وما قد يترتب عنها من تداعيات اجتماعية واقتصادية تمس الاستقرار 

 .الوطني في )المطلب الثاني(

 المطلب الأول: تقلبات التساقطات وانعكاساتها 

بالمغرب، حيث تتراوح الموارد المائية بين الوفرة الظرفية والخصاص يمثل تذبذب التساقطات المطرية السمة الأبرز للنظام المناكي  

الحاد وفق دورات مناخية غير منتظمة، وقد ازداد هذا التذبذب حدة في العقود الأخيرة بفعل تأثيرات التغير المناكي، التي أدت إلى 

 .من التساقطات الغزيرة أو الاستثنائيةتراجع المعدلات المتوسطة لثمطار في  عي الأحواي، مقابل تاجيل فترات قصيرة  

ولا تقتصر آثار هذه التقلبات على الجانب الطبيذي فحسب، بل تمتد لتشمل منظومة التخزين المائي، والفرشات الجوفية، والقطاع  

الفلاحي، وسلاسل الإنتاج المرتبطة به. ومن ثم، فإن تحليل تطور معدلات الأمطار ومنسوب السدود، إلى جانب دراسة تأثير الجفاف  

 .لفلاحة، يشكل مدخلا ضروريا لفهم هشاشة التوازن المائي الوطنيعلى الموارد الجوفية وا

 الفرع الأول: تطور معدلات الأمطار ومنسوب السدود 

يتميز النظام المناكي بالمغرب بطا ع شبه جاف، يتسم  عدم انتظام التساقطات من حيث التوزيع الزمني والمجالي، وهو ما   

يجعل الموارد المائية عرضة لتقلبات حادة بين سنوات الوفرة وسنوات العجز. وقد أظهرت المعطيات الرسمية المعتمدة على المعدل 

المغرب عرف خلال العقد الأخير تواليا لسنوات جفاف أثرت  شكل مباشر على الواردات المائية    ( أن2020–1990المرجذي للفترة )

 .2183تحسنا ملحوظا في المؤشرات المطرية والمخزونات السطحية  2026–2025ونسب ملء السدود، قبل أن ياجل موسم 

ملم، أي    150بلغ معدل التساقطات المطرية حوالي    2026  فبراير  11و و  2025فقد بلغت التساقطات الماجلة ما بين فاتح شتنبر  

تضاعفت الكميات الماجلة ثلاث مرات مقارنة بالسنة الماضية، في المائة مقارنة بالمعدل السنوي منذ التسعينيات. كما    35بزيادة  

وهو فائي كبير تجاوز المعدلات الطبيعية، كما أن التساقطات الثلجية هذه السنة كانت مهمة جدا، إذ بلغت المساحة المغطاة  

كيلومترا مربعا، دون أن ت زل منذ    186ألفا و  23كيلومترا مربعا، وانخفضت حاليا إلى نحو    495ألفا و  55بالثلوج في ذروتها حوالي  

 .ألف كيلومتر مربع، وبسماكة تراوحت بين متر ومترين 20بداية الموسم عن 

 
 .2026يناير  20وزارة التجهيز والماء، معطيات رسمية حول التساقطات والواردات المائية، جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين،  - 2183
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مليون متر    700مليارا و  11وبخصوص الواردات المائية خلال هذه السنة، فإنه في أقل من شهرين فق ، بلغت الواردات المائية  

مليون متر مكعب في السنة    100مليارات و  9لم يتجاوز    2025-2024و  2024-2023مكعب، في حين مجموع الواردات خلال سنتي  

فوق المعدل السنوي العادي  %24  عا استثنائيا للواردات الماجلة في ظرف وجيز، وبفارق  كاملة، مما يدل أن هذه السنة عرفت طا

 .، وهو ما يمثل دينامية استثنائية في تغذية السدود2184( 2020–1990المعتمد على متوس  )

 2026فبراير    14في ظرف وجيز، لتصل النسبة الإجمالية بتاري      %48إلى   %28 وهو ما أسفر ذلك عن ارتفاع نسبة ملء السدود من

 2185.مليار متر مكعب من الموارد المائية المخزنة   11,7، بما يعادل %69,8إلى 

التحسن الماجل يظل ظرفيا وموسميا، إذ عرفت المملكة خلال  غير أن قراءة هذه المؤشرات في سياقها الزمني الطويل تظهر أن  

انخفاضا حادا في المخزون المائي  سنب توالي الجفاف، ما أدى إلى تراجع نسب الملء إلى مستويات مقلقة في   2023–2020سنوات  

 .ا هيكليا للمنظومة المائية عي الأحواي. ويؤكد ذلك أن المنحن  العام يبقى متذبذبا، وأن وفرة موسم واحد لا تعني استقرار 

 سدا كبيرا بطاقة تخزينية تتجاوز     152وتلعب السدود دورا محوريا في امتصاص آثار هذا التذبذب المناكي، إذ تتوفر المملكة على من  

  مليون متر مكعب، مع توجه استراتيجي لرفعها إلى أكأر من    100سد صغير تصل قدرتها التخزينية إلى    136مليار متر مكعب،  و   20

سدا جديدا خلال   155 كما تعمل وزارة التجهيز والماء على تنفيذ برنامج غير مسبوق لبناء    .20302186مليار متر مكعب في أفق   24

بهدف   وبوهودة(  إمفوت،  السود ي،  المختار  الخامس،  )محمد  كبرى  تعلية سدود  مشاريع  إلى  إضافة  الحالية،  الحكومية  الولاية 

  .2187مليار متر مكعب إضافية  1,407 تعبئة 

رهينة  عوامل   تبقى  التخزين  فعالية  أن  غير 

  :طبيعية وتقنية، من أبرزها

الحرارة وزيادة معدلات  • ارتفاع درجات 

 التبخر؛ 

السعة  • تقلي  التي  التوحل  ظاهرة 

 الاستيعابية لبعي السدود؛

التي تؤثر على انتظام التغيرات المناخية   •

 .الجريان السطحي

ومن ثم، فإن التحسن الماجل في نسب الملء لا  

ينبغي أن يفهم باعتباره نهاية لأزمة الندرة، بل فرصة لتعزيز البنية التحتية، وتسريع المشاريع المهيكلة، وتكريس منطق الاستباق 

 .بدل رد الفعل

إن تطور معدلات الأمطار ومنسوب السدود بالمغرب يعكس معادلة دقيقة بين الظرفية المناخية والسياسة المائية. ودن بناء الأمن  

  المائي لا يقوم فق  على وفرة الأمطار التي يمن الله بها، بل على قدرة السياسات السياسات العمومية في كيفية تعبئة الموارد وتخزينها 

لتالي، فإن بناء الأمن المائي لا يرتكز فق  على وفرة المطر، بل على قدرة الدولة على تحويل كل موسم مطير إلى رصيد وتوزيعها. وبا

 استراتيجي طويل الأمد. 

 
2184  -  https://www.maadialna.ma/ar/tfwq-almdl-alsnwy-alady-bnsbt-24-tsaqtat-mtryt-wthljyt-mhmt-trf-almkhzwn-almayy-balmghrb  الزيارة:  11  فبراير   تاري  

2026 

   / https://www.maadialna.ma/ar، 2026فبراير  14وزارة التجهيز والماء، وضعية السدود إلى غاية  - 2185

، مذكور بتقرير مجموعة العمل المكلفة بتقييم السياسة المائية، مجلس النواب، الرباط، 2023ماي    30عري وزير التجهيز والماء بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبي ي بتاري     -  2186

 .25ص 

فبراير   12تاري  الزيارة:     .bh-alashghal-nsbt-https://www.maadialna.ma/ar/blght-202669–2025وزارة التجهيز والماء، برنامج تعلية السدود الكبرى، بيانات رسمية    -  2187

2026 

 صورة لتعلية السد من أجل رفع المخزون المائي 
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 الفرع الثاني: تأثير الجفاف على الفرشات المائية والقطاع الفلاحي 

لا تنحصر آثار توالي سنوات الجفاف في تراجع المخزون السطحي بالسدود فق ، بل امتدت إلى الموارد الجوفية التي تمثل   

احتياطا استراتيجيا تلجأ إليه البلاد خلال فترات الخصاص، وهو ما أدى إلى تاجيل بجز بنيوي في الميزان المائي الجوفي  عدد من  

ثف، خاصة في المناطق ذات النشاط الفلاحي الكثيف، حيث أصبح الضغ  على الفرشات المائية  الأحواي نتيجة الاستغلال المك

 .يتجاوز في  عي الحالات معدلات التغذية الطبيعية، مما يهدد استدامتها على المدى المتوس  والبعيد

وبسنب استمرار الجفاف وارتفاع الطلب، انخفي  جم المياه الجوفية بجل الفرشات المائية بالمغرب، حيث سجل انخفاي سنوي  

. كما  2188أمتار سنويا خلال سنوات الجفاف المتتالية ملحوم في منسوب المياه الجوفية، تراوح في  عي المواقع بين متر وثلاثة  

رصد ارتفاع في نسبة الملوحة ببعي المناطق الساحلية  سنب تداخل مياه البحر مع الفرشات المست زفة، وهو ما يشكل تهديدا 

 .2189مباشرا لجودة المياه وصلاحيتها للاستعمال الفلاحي أو الشروب

القطاع الفلاحي يستهلك النسبة الأكبر من الموارد المائية الوطنية، فحسب التقرير الصادر عن  وتزداد حدة الإشكال بالنظر إلى أن 

تحت عنوان لأي مستقبل مائي للمغربل، فإن نموذج التدبير المائي قد بلغ   25  2022المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية لسنة  

، كما بلغت  2019/  2018مليون متر مكعب خلال سنة    4030إلى    حدوده، حيث ارتفع  جم المياه الماحوبة من السدود الكبرى 

المساحات  2190%87النسبة المخصصة للفلاحة   تتقلي  التساقطات. ففي سنوات الجفاف،  بتقلبات  تأثرا  ، مما يجعله الأكأر 

المزروعة، خاصة في الزراعات البورية، وينخفي الإنتاج الفلاحي، وهو ما ينعكس مباشرة على معدلات النمو الاقتصادي، بالنظر 

 .الخامإلى الارتباط الوثيق بين القيمة المضافة الفلاحية والناتج الداخلي  

ولا يقتصر أثر الجفاف على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد إلى البعد الاجتماعي، حيث يؤدي تراجع النشاط الفلاحي إلى  

 .2191هشاشة الدخل القروي، وزيادة معدلات الهجرة الداخلية نحو المدن، وارتفاع الضغ  على الخدمات الحضرية 

وتتجلى خطورة استمرار الجفاف دون تدبير استباةي في ما  

 يمكن تسميته بـ لالضغ  المزدوجل:

اللجوء المكثف  است زاف الفرشات المائية نتيجة   -

 إلى الخخ لتعويي نقي المياه السطحية؛ 

يهدد الأمن   - بما  الفلاحية  الإنتاجية  القدرة  تراجع 

 .الغذائي ويزيد من هشاشة الاقتصاد القروي

ويمثل الاستغلال المفرط للموارد الجوفية دون تجديد كاف  

المائي   الأمن  استدامة  أمام  التحديات  أكبر  أحد 

الماء  2192الوطني  قانون  شدد  كما  ضرورة    36-15.  على 

 
   altlb-wartfa-aljfaf-astmrar-https://www.maadialna.ma/ar/bsbbوزارة التجهير والنقل:  - 2188

 .المرجع نفسه - 2189

2190    -   L'Institut Royal des Etudes stratégiques (IRES, 2022) << Quel avenir de l'eau au Maroc    ?  RAPPORT DE SYNTHESE DES TRAVAUX DE LA JOURNEE 

SCIENTIFIQUE DU 17 MARS 2022 

تشخيي، الاستغلال و اليات الحماية،  ادريس الحفيظ، أثر التغيرات المناخية على الموارد المائية بحوي ملوية، مقال منشور في المؤلف الجماعي، الموارد الطبيعية بالمغرب ال  -  2191

 28مطبعة قرطبة وجدة، ص.

،  2023دورة أبريل    2023-2022السنة التشريعية الثانية    2026-2021تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية، الولاية التشريعية العادية عشر    -  2192

 38ص 

تعكس لجوء القطاع الفلاحي إلى الضخ المكثف من المياه الجوفية  ةصور )
 (خلال سنوات الجفاف
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ضب  الاستغلال عبر آليات الترخيي، ودحداث شرطة المياه، وتفعيل مبدأ لالمستعمل يؤديل ولالملوث يؤديل حفاظا على التوازن  

 .2193البي ي 

ومن ثم، فإن بناء الأمن المائي لا يتحقق فق  بتعبئة موارد  

 :إضافية، بل يقتي ي كذلك

 _ تقنين استغلال المياه الجوفية؛ 

 _ تعميم تقنيات الري الموضذي لترشيد الاستهلاي؛

 _ تسريع برامج إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة؛ 

 ._ حماية الفرشات من التلوث والاست زاف

مع   الظرفي  التكيف  منطق  من  الانتقال  يصبح  وبذلك، 

استراتيجيا   خيارا  المائية  المناعة  بناء  منطق  إلى  الجفاف 

ضروريا لضمان استدامة الموارد وتحقيق التوازن بين الأمن  

  .المائي والأمن الغذائي

 المطلب الثاني: المخاطر المحتملة لغياب التدبير الاستباقي 

بلغت   تبقى مهما  الفلاحي،  المائية والقطاع  السدود والفرشات  التساقطات وتأثيرها على منسوب  المناخية وتقلبات  المعطيات  إن 

للواقع، بينما جوهر الإشكال يكمن في كيفية التعامل مع هذا الواقع: هل يكتفى برد الفعل عند حدوث الخصاص؟ دقتها، توصيفا 

 أم يبن  نموذج استراتيجي يحصن البلاد من آثار التقلبات المستقبلية؟

وأن الخطر الحقيقي لا ينبع فق  من الندرة الطبيعية، بل من هشاشة منظومات التدبير، وضعف التخطي   عيد المدى، وتأخر 

إلى عامل    –في غياب رىية استباقية    –الاستثمار في البنيات التحتية. ومن هنا، فإن تقلبات الأمطار التي تم تناولها سابقا تتحول  

 .والاقتصادية، وربما إلى مصدر اختلالات تمس الاستقرار الوطنيمضاعف للمخاطر الاجتماعية 

يرتب  الماء بالفلاحة، والتشغيل القروي، والتوازن المجالي، فإن أي اختلال مستمر في تدبيره قد ينعكس وفي السياق المغربي، حيث 

  .على النمو الاقتصادي، والأمن الغذائي، والاناجام الاجتماعي

 الفرع الأول: التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لاختلال التوازن المائي )الجفاف والفيضانات( 

في حال غياب    – لا يقتصر خطر الظرفية المناخية على الجفاف وحده، بل يشمل كذلك الأمطار الغزيرة المفاجئة التي قد تتحول  

إلى فيضانات مدمرة. ومن ثم، فإن الإشكال لا يتعلق فق  بندرة الماء، بل باختلال التوازن بين فترات الخصاص   –تدبير استباةي  

 .لك من آثار اقتصادية واجتماعيةوفترات الوفرة، وما يرافق ذ

 أولا: الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجفاف 

تشير تقارير البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة إلى أن الدول ذات المناث شبه الجاف تكون أكأر عرضة لتقلبات النمو  سنب  

، فإن توالي 2195% من الموارد المائية 80. وفي المغرب، حيث يستهلك القطاع الفلاحي أكأر من  2194ارتباط قطاعاتها الحيوية بالمياه 

 :سنوات الجفاف يؤدي إلى

 انخفاي الإنتاج الزراعي، خاصة الحبوب والزراعات البورية؛ -

 
 المتعلق بالماء. 36.15( بتنفيذ القانون رقم 2016أغسطس  10) 1437ذي القعدة  6صادر في  1.16.113ظهير شريف رقم  - 2193

شر في الجريدة الرسمية عدد 
 
 .2( المادة 2016أغسطس  25بتاري   6494)ن

2194 - World Bank, Beyond Scarcity: Water Security in the Middle East and North Africa, 2018 . 

alma-ly-llaqtsad-asasyt-tdabyr-6-atkhadh-tfasyl-https://www.maadialna.ma/ar/hdhh-  .وزارة التجهيز والماء، معطيات رسمية حول توزيع استعمالات الموارد المائية  -  2195

bbladna-alflahy-alqta-fy  
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 تراجع مداخيل الفلاحين، لا سيما صغار المنتجين؛  -

 ارتفاع أسعار الأعلاف والمواد الغذائية؛ -

 تقلي فرص الشغل في الوس  القروي؛ -

 . 2196معدل النمو الاقتصادي الوطني تأثير مباشر على  -

وقد أظهرت تقارير المندوبية السامية للتخطي  أن المواسم الفلاحية المتأثرة بالجفاف تنعكس بوضوح على نسبة النمو، بالنظر 

 .2197إلى الوزن النس ي للقطاع الفلاحي في الاقتصاد المغربي 

يؤدي الاستغلال المكثف للفرشات الجوفية لتعويي نقي المياه السطحية إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، وتعميق العجز  كما  

 .المائي البنيوي، مما يهدد الأمن الغذائي على المدى المتوس 

 ثانيا: مشاطر الأمطار الغزيرة والفيضانات في غياب التدبير الاستباقي 

الجانب   تواكب  على  لا  حين  المفاجئة،  المائية  الوفرة  فإن  الآخر، 

بمنش ت تخزينية كافية أو منظومة إنذار مبكر فعالة، قد تتحول إلى  

 .فيضانات تهدد الأرواح والممتلكات

بحوه ي   ملحوظة  فيضانات  الأخيرة  الفترة  في  المغرب  شهد  وقد 

خاصة   واستثنائية،  غزيرة  مطرية  تساقطات  عقب  وسبو  اللوكوس 

اللوكوس،  للمملكة. ففي نطاق حوي  بالمناطق الشمالية والوسطى 

الواردات  نتيجة  المياه  منسوب  بارتفاع  الكبير  القصر  مدينة  تأثرت 

ا  تدفقت على سد واد  التي  الملء المهمة  نسبة  تجاوزت  لمخازن، حيث 

من المعدل الاعتيادي للتدفقات الماجلة خلال الفترة نفسها وفق آخر المعطيات المتداولة. وقد فري  %166 % لتبلغ حوالي  100

ي  هذا الوضع تصريف كميات كبيرة من المياه لضمان سلامة المنشأة واستيعاب واردات إضافية، ما أدى إلى ارتفاع منسوب الواد

 .2198وتأثر  عي الأحياء المجاورة 

وبالمثل، عرف حوي سبو ارتفاعا ملحوظا في الواردات المائية، خاصة على مستوى سد الوحدة ووادي سبو، حيث بلغت نسبة  

، وهو مستوى مرتفع بالنظر إلى التدفقات المتواصلة خلال فترة قصيرة. وقد استوجب ذلك تصريف كميات مهمة %96الملء حوالي  

من المياه من أجل الحفام على هامش أمان يسمح باستقبال واردات إضافية، مما ساهم في ارتفاع منسوب المياه  سهل الغرب 

 .وتأثر  عي المناطق المنخفضة

كإنجاز السدود، وقنوات تصريف المياه، وتهيئة المجاري المائية، وتفعيل خط    – وفي هذا السياق، يصبح غياب التدبير الاستباةي  

 .عاملا مضاعفا للخسائر النشرية والمادية –الطوارل 

 :غير أن التجربة المغربية أظهرت تطورا ملحوظا في آليات التدخل السريع، من خلال

 تعبئة السلطات المحلية والحماية المدنية؛  -

 إجلاء السكان من المناطق المهددة؛ -

 توفير م ولا مؤقتة ومساعدات إنسانية عاجلة؛ -

 
2196 - FAO, Water Scarcity and Agriculture in MENA Region, 2019 . 

 .المندوبية السامية للتخطي ، تقارير النمو الاقتصادي والمواسم الفلاحية - 2197

 .تقارير وزارة الداخلية حول تدبير مخاطر الفيضانات - 2198

 ( ذج من آثار الجفاف: انخفاض منسوب السدودو نم)

  عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية خلال الفيضانات،)
 بالقصر الكبير( 
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 .إصلاح البنيات التحتية المتضررة في آجال قصيرة -

تدخلات الدولة خلال هذه الفيضانات نموذجا لتكامل البعد الوقائي مع البعد الإنساني، مما يعكس تطور منظومة  وقد شكلت  

 .2199تدبير المخاطر الطبيعية 

 :يمثل تحديا مزدوجا –سواء في صورة جفاف ممتد أو أمطار غزيرة مفاجئة  –يتبين أن اختلال التوازن المائي 

 الجفاف يهدد الإنتاج والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي؛ -

 .الفيضانات تهدد السلامة النشرية والبنية التحتية -

 
ً
 ومن ثم، فإن التدبير الاستباةي لا يعني فق  تعبئة الموارد خلال سنوات الخصاص، بل يشمل أيضا

 تقوية منش ت الحماية من الفيضانات؛  -

 تعلية السدود لامتصاص الصدمات المطرية؛  -

 تحسين شبكات تصريف المياه الحضرية؛ -

 تعزيز منظومة الإنذار المبكر؛  -

 .حماية الساكنة عبر خط  تدخل إنساني محكمة -

وهكذا، يصبح الأمن المائي مفهوما شاملا، يجمع بين تدبير الندرة وحسن استثمار الوفرة، في إطار رىية متكاملة تحصّن البلاد من  

 .تقلبات المناث وتحافظ على الأرواح والمكتسبات التنموية

 الفرع الثاني: الأمن المائي كمدخل للاستقرار الوطني 

بتزويد   مرتبطة  كونه خدمة عمومية  يتجاوز  الوطني، لأنه  مفاتيح الاستقرار  أحد  الراهنة  المغربية  التجربة  في  المائي  الأمن  أضحى 

السكان بالماء، إلى كونه رهانا يمس الأمن الغذائي، والعدالة المجالية، والاقتصاد الوطني، والسلم الاجتماعي. فالماء عنصر تتقاطع 

العي حاجات  والأنشطة عنده  الأسر  على  ضغ   عامل  إلى  سريعا  يتحول  تدبيره  يختل  وحين  التنمية،  رهانات  مع  اليومي  ش 

 .الاقتصادية، وقد يفاقم الهشاشة في المناطق الأكأر تأثرا

ولذلك   ويتجلى هذا المعن  أولا في العلاقة الوثيقة بين الماء والأمن الغذائي. فالقطاع الفلاحي في المغرب شديد الارتباط بالموارد المائية،

فإن أي اضطراب طويل في التزويد أو في انتظام التساقطات ينعكس على الإنتاج الزراعي وسلاسل التموين والأسعار، بما يضعف  

ائية ويؤثر في الاستقرار الاجتماعي. ومن هنا يصبح الأمن المائي شرطا لاستقرار السوق الغذائية ولحماية الفئات الهشة القدرة الشر 

 .2200من صدمات الغلاء

كما يظهر البعد الثاني لثمن المائي في كونه مدخلا للعدالة المجالية. فالتفاوت في الموارد بين الأحواي والجهات، والضغ  المتزايد  

التزويد والبنية التحتية عاملا حاسما لتقليي الفوارق الترابية. على  عي المناطق القروية وشبه الحضرية، يجعل الإنصاف في  

فكلما توسعت شبكات التزويد وتطورت حلول نقل الماء وتحسين التخزين والمعالجة، تقلصت أسباب الهجرة القسرية نحو المدن،  

 .2201واستقرت سبل العيش محليا 

ويتخذ الأمن المائي أيضا معن  وقائيا مرتبطا بإدارة المخاطر. فالاختلال المناكي لا يظهر فق  في صورة جفاف، بل كذلك في شكل  

أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة؛ وهنا يصبح الأمن المائي عنوانا لقدرة الدولة على حماية الأرواح والممتلكات عبر الوقاية )تهيئة  

 
 .تقارير وزارة الداخلية حول تدبير مخاطر الفيضانات - 2199

إفريقيا    -   2200 وشمال  الأوس   الشرق  بمنطقة  المائي  الأمن  تقارير  الدولي،  water-scarcity-https://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/beyond-البنك 

? africa-north-and-east-middle-the-in-security 

 . 366، ص 2024، يونيو، 18جواد الخرازي، حكامة تدبير الموارد المائية بالمغرب نحو إرساء نموذج تنموي في خدمة حقوق الإنسان، مجلة شؤون استراتيجية، العدد  - 2201
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الأودية، تصريف مياه الأمطار، السدود التلية، الإنذار المبكر( وعبر التدخل السريع )الإجلاء، الإيواء، الإغاثة، إصلاح الأضرار(. 

 وهذه الجاهزية تمثل عنصرا من عناصر الطمأنينة العامة وتعزيز الثقة في المؤسسات، بما يدعم الاستقرار المجتمذي.

على ضمان   أقدر  تكون  بكفاءة  وتديرها  مواردها  تؤمّن  التي  الدولة  لأن  الوطنية؛  بالسيادة  المائي  الأمن  يتصل  أوسع،  زاوية  ومن 

استمرارية الخدمات الأساسية، وحماية الاقتصاد من الصدمات، وامتلاي هامش أوسع في القرار التنموي. ولا يعني ذلك التحكم  

 .ير ما يقدره الله من موارد، وتعبئتها وترشيدها وحمايتها من الاست زاف والتلوثفي المطر ودنما يعني حسن تدب

المغرب هو رافعة للاستقرار الوطني لأنه يجمع بين الاستقرار الاقتصادي )الإنتاج والأسعار(، والاستقرار الاجتماعي إن الأمن المائي في  

)الخدمات والطمأنينة(، والاستقرار المجالي )تقليي الفوارق(، والاستقرار الوقائي )مواجهة الجفاف والفيضانات(، في إطار رىية  

 .ة المستدامةتجعل الماء أساسا من أسس التنمي

 .المبحث الثاني: الاستراتيجية المغربية في تدبير الندرة وبناء الأمن المائي

لقد شكلت سنوات الجفاف المتتالية، وما رافقها من تراجع حاد في نسب ملء السدود وتفاقم الضغ  على الفرشات المائية، نقطة 

تحول في السياسة المائية الوطنية، حيث انتقلت الدولة من تدبير الأزمة بمنطق ظرفي إلى اعتماد رىية استراتيجية  عيدة المدى،  

 .عبئة، وتعزيز العري المائي، وتحسين الحكامة، وددماج البعد البي ي والطاةي في مقاربة مندمجةتقوم على تنويع مصادر الت

وتجسدت هذه الرىية في إطلاق مشاريع هيكلية كبرى غير مسبوقة من حيث الحجم والامتداد المجالي، من قبيل محطات تحلية 

القانوني  إلى جانب تطوير الإطار  الأول(،  )المطلب  السدود وبناء أخرى جديدة  المائية، وتعلية  بين الأحواي  البحر، والرب   مياه 

البرنامج ا العادمة وترشيد الاستهلاي )المطلب والمؤسساتي، وتفعيل  آليات إعادة استعمال المياه  لوطني للتطهير السائل، وتعزيز 

 .الثاني(

 المطلب الأول: المشاريع الهيكلية الكبرى 

إلى بناء أمن مائي  يشكل الاستثمار في المشاريع الهيكلية الكبرى  جر الزاوية في الانتقال المغربي من منطق تدبير الندرة الظرفية 

التساقطات عاملا طبيعيا متغيرا، فإن الاستقرار المائي رهين بمدى قدرة الدولة على تعبئة الموارد،  مؤسس ومستدام. فإذا كانت  

وتخزينها، ونقلها، ودعادة توزيعها وفق رىية مندمجة تستحضر العدالة المجالية ومتطلبات التنمية. ومن هذا المنطلق، برزت ثلاث  

 .ة مياه البحر، والرب  بين الأحواي، وتوسيع طاقة التخزين عبر السدودركائز بنيوية في السياسة المائية الوطنية: تحلي

 الفرع الأول: تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض 

يمثل تنويع مصادر تعبئة الموارد المائية أحد أعمدة الاستراتيجية الوطنية لثمن المائي، في سياق يتسم بتقلب التساقطات وعدم  

انتظامها ومن هنا برز خيار تحلية مياه البحر والرب  بين الأحواي المائية ك ليتين بنيويتين لتعزيز العري المائي وتقليي الاختلالات 

 وزيع الموارد. المجالية في ت

 أولا: تحلية مياه البحر كشيار استراتيجي لتوسيع العرض المائي

اتجه المغرب خلال العقد الأخير إلى تعزيز اللجوء إلى الموارد غير التقليدية، وعلى رأسها تحلية مياه البحر، باعتبارها آلية لتأمين  

التزويد المستقر بالماء الشروب والماء الصناعي، وتقليي الضغ  على الموارد السطحية والجوفية، وكحل استراتيجي لتنويع موارده  

أمنه المائي، كونها تساهم في توفير مصدر مستدام وموثوق للمياه العذبة، خاصة وأنه يتوفر على شري  ساحلي   المائية وضمان 

كلم، في مسذى للحد من من الآثار السلبية لمشكل الخصاص المائي الذي بات يمس حت  مناطق كانت إلى وقت    3500يمتد على طول  

 قريب تؤمن احتياجاتها المائية  شكل كاف. 

 ( محطة تحلية الماء بالدار البيضاء )
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مليون متر   300 وتعد محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء نموذجا بارزا في هذا السياق، إذ تصل قدرتها الإنتاجية المبرمجة إلى  

الوطني للتزويد بالماء  2202مكعب سنويا، ما يجعلها من أكبر المشاريع على الصعيد الإفريقي البرنامج  . ويأتي هذا المشروع ضمن 

( السقي  ومياه  الماء  2027–2020الشروب  مصادر  وتنويع  المائي  الأمن  تعزيز  يستهدف  الذي  في (،  المائية  المنظومة  مرونة  وتقوية 

  .2203مواجهة التقلبات المناخية 

الطاقات  الاعتماد على  عبر  الطاةي  البعد  إدماج  مع  الساحلية،  المدن  من  في عدد  توسعا  البحر  مياه  تحلية  وقد شهدت مشاريع 

المناطق   الموارد غير التقليدية خيارا استراتيجيا في  إلى  اللجوء  المتجددة، بما يحقق تكاملا بين الأمن المائي والتحول الطاةي. ويعد 

ارتفاعا في تواتر سنوات الجفاف وتذبذبا في التساقطات، باعتباره آلية لتعزيز مرونة المنظومة المائية وتقليي    المتوسطية التي تعرف

 .هشاشتها أمام التقلبات المناخية 

 المجالي ثانيا: الربط بين الأحواض كآلية لتصحيح الاختلال 

إلى جانب توسيع العري، عالج المغرب إشكالية عدم انتظام توزيع الموارد في الزمان والمكان عبر مشاريع الرب  بين الأحواي المائية،  

والذي يطلق عليه أيضا الطرق السيارة المائية، باعتباره أحد الأشكال المتقدمة للتدبير الاستراتيجي الفعال للموارد المائية، ويجسد  

شكلا من التضامن المجالي بين الجهات الغنية بالموارد والجهات التي تعاني من خصاص، بما يكرس مبدأ العدالة المجالية    هذا الرب 

 .2204في توزيع الأروات الطبيعية 

  70وتعد تجربة الرب  بين حوي سبو وحوي أبي رقراق مثالا عمليا على هذا التوجه، حيث تم تنفيذ أنبوب نقل يمتد على طول  

كيلومترا، انطلاقا من سد المنع التا ع لحوي سبو، وصولا إلى سد سيدي محمد بن عبد الله بحوي أبي رقراق، بكلفة مالية بلغت  

من المياه سنويا، متجاوزا التقديرات الأولية التي كانت تتراوح   3مليون م  468هذا الشطر من تأمين  مليارات درهم. وقد مكن    6حوالي  

 .3مليون م 400و  350ما بين 

وفي إطار استكمال البرنامج الوطني للرب  المائي، تم إعداد مراحل جديدة من المشروع، تشمل المرحلة الثانية و ي رب  حوي أبي 

كيلومترا ، ثم المرحلة الثالثة رب  حوي اللوكوس بحوي سبو، ثم بأبي رقراق،   340رقراق بحوي أم الربيع على مسافة تقارب  

مليار    1.2من المياه في المدى القريب، ليرتفع إلى نحو    3مليون م  400وفر هذا الرب  التدريجي ما يناهز  فحوي أم الربيع. ويتوقع أن ي

 .2205على المدى البعيد، مما سيمكن من تأمين حاجيات سقي منطقة دكالة 3م 

 الفرع الثاني: السدود وتوسيع طاقة التشزين 

سدا كبيرا بطاقة    150يظل الخيار السدي أحد أعمدة السياسة المائية المغربية منذ الاستقلال، إذ تضم المملكة اليوم أزيد من  

 .20302206مليار متر مكعب في أفق  24مليار متر مكعب، مع برامج لرفع هذه القدرة إلى أكأر من  20تخزينية تفوق 

 :غير أن وظيفة السدود لم تعد مقتصرة على التخزين، بل أصبحت مرتبطة بثلاثة رهانات أساسية

 أولا: رفع السعة الفعلية ومواجهة التوحل 

 
ة والتنموية، عدد خاص بأعمال كميحي محمد، بوبرية عبد الواحد، البزوي جواد، المشاريع المائية الكبرى بالمغرب: تحليل واستشراف، مجلة الدراسات القانونية والمجالي  -   2202

المنصة الرقمية لوزارة التجهيز والماء -قع الرسمي لوزارة التجهيز والماء،  . والمو 95المؤتمر الدولي في موضوع: مستقبل المياه بدول جنوب المتوس  بين تحدي الندرة وحكامة التدبير، ص  

https://www.maadialna.ma/ar 

 .30تقرير مجموعة العمل المكلفة بتقييم السياسة المائية، ص  - 2203

 108، ص 560محمد ضريف، تحديات ندرة الماء في المغرب في ضوء أطروحةل مأساة المشتريل، مجلة المستقبل العربي، العدد  - 2204

 .97مرجع سابق، ص .كميحي محمد، بوبرية عبد الواحد، البزوي جواد، المشاريع المائية الكبرى بالمغرب: تحليل واستشراف، - 2205

 .تقرير تقييم السياسة المائية، مرجع سابق، ص  - 2206

 (صورة لأولى التدفقات المائية في الطريق السيار المائي بين سد المنع )
 وأبي رقراق
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تؤثر ظاهرة التوحل وارتفاع معدلات التبخر في تقليي القدرة التخزينية الفعلية لبعي السدود، ما استدعى اعتماد برامج للصيانة  

. وتشير تقارير وزارة التجهيز والماء إلى مشاريع  2207والتجريف، إضافة إلى استراتيجية تعلية  عي السدود الكبرى لتعزيز حقينتها 

 .2208تعلية سدود استراتيجية بهدف تعبئة ما يفوق مليار متر مكعب إضافي من الموارد

 ثانيا: توسيع شبكة السدود ضمن رؤية وطنية متكاملة

لتخزين   فعالة  أداة  باعتباره  المائي،  لثمن  الوطنية  الاستراتيجية  في  الأساسية  الأعمدة  أحد  السدود  شبكة  توسيع  الموارد يظل 

التساقطات، سواء في سياق الجفاف أو خلال فترات الأمطار الغزيرة. وقد أعلنت الحكومة في  السطحية ومواجهة عدم انتظام 

لبناء طموح  برنامج  عن  الأخيرة  المقبلة 155 السنوات  الثلاث  السنوات  خلال  جديدا  الكبرى،   ،سدا  السدود  مئات  إلى  تضاف 

المتوسّطة والصغرى التي تم إنجازها منذ استقلال المملكة، وتسريع وتيرة إنجازها، في إطار مقاربة استباقية تستهدف تعزيز القدرة  

 .2209التخزينية الوطنية وتقوية الحماية من الفيضانات

غير أن الاستثمار في السدود لم يعد يفهم بمنطق التشييد العددي فق ، بل في إطار مقاربة مندمجة تراعي التخطي  على مستوى 

 الأحواي المائية وربطه بالمخط  الوطني للماء، بما يضمن توزيعا متوازنا للموارد واستجابة دقيقة للحاجيات الترابية.  

وبذلك، فإن توسيع شبكة السدود يندرج ضمن رىية وطنية متكاملة تجمع بين التخزين الاستراتيجي، والحماية الوقائية، والتخطي   

 .المغرب على تحويل كل موسم مطير إلى رصيد مائي طويل الأمد يخدم التنمية والاستقرارالمندمج، بما يعزز قدرة 

 ثالثا: التكامل مع الحلول غير الاعتيادية

في ظل مناث متقلب، لم يعد الاعتماد على السدود وحدها كافيا، بل أضحى ضروريا إدماجها ضمن لسلة حلولل تشمل التحلية، 

. وهو ما يعكس تحولا من سياسة أحادية المصدر إلى سياسة  2210والرب ، ودعادة استعمال المياه العادمة، وترشيد الاستهلاي 

 .متعددة الموارد تعزز المناعة المائية الوطنية

الاستيعابية،  الطاقة  وتوسيع  المستمر،  بالتحديث  رهينة  اليوم  فعاليتها  أن  غير  المائي،  للتخزين  الفقري  العمود  تمثل  فالسدود 

  .وربطها برىية وطنية مندمجة تجعل من كل قطرة رصيدا استراتيجيا طويل الأمد

 المطلب الثاني: المقاربات المستدامة وتعزيز المناعة المائية 

يضمن   الذي  المرن  تشكل  عده  المستدامة  المقاربات  فإن  المائي،  لثمن  الصلبة  البنية  تمثل  الكبرى  الهيكلية  المشاريع  كانت  إذا 

استمراريته على المدى الطويل. فبناء المناعة المائية لا يتحقق فق  بتعبئة موارد إضافية، ودنما كذلك بتحسين كفاءة الاستعمال،  

إعادة استعمال   :ة تدوير الموارد، وترسي  ثقافة الاقتصاد في الماء. وفي هذا السياق، يبرز محوران أساسيانوتقليي الهدر، ودعاد

 .المياه العادمة وترشيد الاستهلاي من جهة، وضمان استمرارية المشاريع في ظل التقلبات المناخية من جهة أخرى 

 الفرع الأول: إعادة استعمال المياه العادمة وترشيد الاستهلاق 

يشكل تعزيز الأمن المائي مسارا متكاملا يجمع بين تعبئة الموارد وتنويع مصادرها، وبين الرفع من كفاءة الاستعمال وتقليي الهدر.  

المنظومة ومن هنا   لترسي  الاستدامة وتقوية مناعة  العادمة وترشيد الاستهلاي كركيزتين أساسيتين  المياه  استعمال  إعادة  تبرز 

 المائية الوطنية. 

 
عدد خاص بأعمال المؤتمر الدولي محمد أما خير، توحل السدود ودشكالية تعبئة المياه السطحية حالة سد يوسف بن تاشفين، مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنموية،    -   2207

 245في موضوع: مستقبل المياه بدول جنوب المتوس  بين تحدي الندرة وحكامة التدبير، ص 

لة ابن خلدون للدراسات والأبحاث || محمد القلوش ي، إسماعيل بوكلبة، إشكالية التغيرات المناخية وتداعياتها على الأمن المائي ورهانات تحقيق الحكامة المائية بالمغرب، مج  -   2208

 - https://maadialna.ma/ar/tbkhr-almyah-bwtyrt-asr، وزارة التجهيز والماء، 562، ص 2015-03-01||  3|| العدد  5المجلد 

 خلال الثلاث سنوات المقبلة لتعزيز الأمن المائي 155المغرب يعتزم بناء  - 2209
ً
 جديدا

ً
   alkbry-alsdwd-tlyt-astratyjyt-ytbny-https://maadialna.ma/ar/almghrbسدا

 ذجالهيني محمد، نادية الديب، الرفيق محمد، الموارد المائية والتغيرات المناخية بالمغرب: تحديات التكيف وتدابير التخفيف لحوي ورغة أنمو  - 2210

 .30ص والمجالية والتنموية، عدد خاص بأعمال المؤتمر الدولي في موضوع: مستقبل المياه بدول جنوب المتوس  بين تحدي الندرة وحكامة التدبير، مجلة الدراسات القانونية 
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افعة للموارد غير التقليدية  أولا: إعادة استعمال المياه العادمة كر

أضحى تثمين المياه العادمة المعالجة خيارا استراتيجيا في السياسة المائية المغربية، اناجاما مع أهداف البرنامج الوطني للتطهير  

 .2211، الذي يستهدف تقليي التلوث وتحسين جودة الموارد السطحية والجوفية (PNA) السائل ومعالجة المياه العادمة

وقد حدد هذا البرنامج أهدافا مرحلية، من بينها رفع نسبة الرب   شبكات التطهير، وتقليي التلوث بنسبة مرتفعة، والسذي إلى 

. ويعد هذا التوجه استجابة مزدوجة: فهو من جهة يخفف الضغ  على الموارد  20302212إعادة استعمال المياه المعالجة في أفق  

 .2213التقليدية، ومن جهة أخرى يحد من تدهور الأوساط المائية ويحسن جودة البيئة 

كما تشير دراسات حول حكامة المياه بالمغرب إلى أن إعادة استعمال المياه المعالجة في السقي الحضري والمساحات الخضراء وبعي  

 .2214الأنشطة الصناعية يندرج ضمن منطق الاقتصاد الدائري، ويعزز كفاءة المنظومة المائية 

 ثانيا: ترشيد الاستهلاق وتحسين النجاعة المائية

% من الموارد المائية، 80أهمية، فالقطاع الفلاحي يستهلك أكأر من  إلى جانب توسيع العري، يمثل التحكم في الطلب محورا لا يقل  

 .2215ما يجعل اعتماد تقنيات الري الموضذي وتحديث أنظمة السقي أحد مفاتيح الاقتصاد في الماء 

وتفري التحولات المناخية إدماج معايير النجاعة المائية في السياسات الفلاحية والصناعية والحضرية، مع تعزيز الوعي المجتمذي 

. ويلاحظ أن  2216بأهمية الاقتصاد في الماء، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لضمان استدامة الموارد وتقوية المناعة المائية الوطنية 

هذا البعد لا يقتصر على الجانب التقني، بل يشمل كذلك إصلاح الإطار القانوني )مبدأ لالمستعمل يؤديل ولالملوث يؤديل( وتعزيز 

 .2217المراقبة والضب آليات 

إن إعادة الاستعمال وترشيد الطلب يمثلان انتقالا من منطق تعبئة الموارد فق  إلى منطق تعظيم القيمة من كل قطرة ماء، بما  

 .يعزز الاستدامة ويقوي المناعة المائية في مواجهة فترات الجفاف

 الفرع الثاني: استمرارية المشاريع في ظل التقلبات المناخية 

تقلب التساقطات لا يمكن التنبؤ بها بدقة زمنية طويلة، وهو ما يفري اعتماد سياسات لا تتأثر بتغير موسم واحد، فالمناعة المائية  

 .الحقيقية تكمن في استمرارية المشاريع  غي النظر عن التحسن الظرفي في الموارد

إن التحسن الماجل في نسب ملء السدود خلال  عي المواسم لا ينبغي أن يؤدي إلى التراكي في تنفيذ البرامج المهيكلة، لأن المنحن   

 .2218المناكي في المنطقة المتوسطية يتسم  عدم الانتظام وتزايد الظواهر القصوى 

كما تؤكد تقارير تقييم السياسة المائية أن استدامة الاستثمار في التحلية، والسدود، والرب  بين الأحواي، ودعادة الاستعمال، 

 .2219يمثل ضمانة ضد الصدمات المناخية المستقبلية، ويحول دون العودة إلى وضعيات الإجهاد الحاد

المائية يندرج ضمن منطق   الوفرة  المنظور، فإن استمرار المشاريع حت  في سنوات  الاستباق لا الاستجابةل، أي تحويل  "ومن هذا 

 المواسم المطيرة إلى فرصة لتعزيز المخزون الاستراتيجي بدل الاكتفاء بتدبير اللحظة. 

 
   theme/eau-ar/112-https://environnement.gov.ma/ar/eau، وزارة الداخلية ووزارة البيئة (PNA)البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة - 2211

 .المرجع نفسه - 2212

 . 603م، ص 2021إدريس الحافيظ، الموارد المائية بالمغرب، الإمكانات والتدبير والتحديات، الطبعة الثانية، - - 2213

قاحلة حالة المغرب، صندوق الأمم  ابراهيم سودي، التقرير الوطني حول الثمين المياه عبر التقليدية التعزيز العري ودجراءات التكيف مع التغيرات المناخية في المناطق ال  -   -  2214

 المتحدة لثغنية والزراعة.

 .18تقرير مجموعة العمل المكلفة بتقييم السياسة المائية، مرجع سابق، ص  - 2215

-Journal of the Geopolitics and Geostrategic Intelligence, Vol. 5, No Ipp 24عبد الكبير المجدوبي، الأمن المائي في المغرب بين التحديات المطروحة والجهود المبذولة،    -  2216

34 Nov2024  37ص . 

 .، ومقتضيات تدبير الملك العمومي المائي36.15قانون الماء  - 2217

 .3، ص. 2024، جنيف، State of the Climate 2024: Update for COP29، (WMO) المنظمة العالمية لثرصاد الجوية - 2218

 .25تقرير تقييم السياسة المائية، مرجع سابق، ص  - 2219
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البنيات،    وبالتالي فإن الوفرة كذلك. فاستمرارية المشاريع، وتحديث  المائية لا تبن  في زمن الأزمة فق ، بل ترسخ في زمن  المناعة 

 وتنويع المصادر، تشكل صمام أمان وطني يحمي الاقتصاد والمجتمع من تقلبات المناث. 

 خاتمة

الأمن المائي في المغرب لم يعد رهين تقلبات موسم مطير أو سنة جافة، ودنما أصبح رهانا استراتيجيا  يتبين من خلال هذا العري أن  

طويل النفس، يرتكز على رىية استباقية تجعل من الماء مدخلا للاستقرار والتنمية والسيادة. فالتساقطات قد تعرف وفرة في  عي  

غير أن مواسم أخرى،  في  تعرف بجزا  كما قد  إلى رصيد    المواسم،  وتحويلها  الموارد  تدبير هذه  كيفية  في  يكمن  الجوهري  الفارق 

 .استراتيجي دائم

ولقد أظهرت الظرفية المناخية الأخيرة أن التحسن الماجل في نسب ملء السدود وارتفاع الواردات المائية لا يلغي الطا ع البنيوي  

من تحلية   –للتذبذب المناكي، ولا ينفي هشاشة المنظومة المائية أمام الجفاف أو الفيضانات. ومن ثم، فإن المشاريع الهيكلية الكبرى  

تمثل استثمارا في المستقبل أكأر مما  ي استجابة للحظة   –لرب  بين الأحواي، وتوسيع طاقة التخزين عبر السدود  مياه البحر، وا

 .ظرفية

كما أن المقاربات المستدامة، وعلى رأسها إعادة استعمال المياه العادمة وترشيد الاستهلاي، تؤكد انتقال السياسة المائية المغربية  

من منطق تعبئة الموارد فق  إلى منطق تدبير متكامل يقوم على النجاعة، والتكامل، وتعدد المصادر. وهو انتقال يعزز المناعة المائية 

 .قتصاد الوطني من الصدمات المناخية المتكررةويحصّن الا

إن استمرار المشاريع حت  في فترات الوفرة المائية ليس هدرا للموارد، بل هو تجسيد لمنطق استباةي يدري أن المناث غير منتظم، وأن  

ة  الأمن المائي لا يبن  في زمن الأزمة وحده، بل يرسخ في زمن الاستقرار كذلك. فالمغرب، وهو يواصل الاستثمار في البنية التحتية المائي 

السيادة  وتحديث   الوطني، وشرطا من شروط  الماء ركيزة للاستقرار  لنموذج يعتبر  إنما يؤسس  الحكامة،  القانوني وتعزيز  الإطار 

 .الفعلية

والحكامة،   التحتية،  البنية  فيه  تتقاطع  استراتيجي  مسار  هو  المائي  الأمن  بناء  إلى  الندرة  تدبير  من  التحول  إن  القول:  وخلاصة 

والعدالة المجالية، والاستدامة البيبية. وبقدر ما يستمر هذا المسار في التفعيل والتنفيذ، بقدر ما تتعزز قدرة المغرب على مواجهة  

 .ضمان حق الأجيال القادمة في مورد حيوي هو أساس الحياة والتنميةتقلبات المناث، و 

 لائحة المصادر والمراجع:

الحافيظ، إدريس، الموارد المائية بالمغرب: الإمكانات والتدبير والتحديات، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار   •

 .2021البيضاء، 

الموارد الطبيعية بالمغرب: التشخيي،   :الحافيظ، إدريس، لأثر التغيرات المناخية على الموارد المائية بحوي ملويةل، ضمن •

 .الاستغلال وآليات الحماية، مطبعة قرطبة، وجدة، دون تاري 

سودي، إبراهيم، التقرير الوطني حول تثمين المياه غير التقليدية وتعزيز العري ودجراءات التكيف مع التغيرات المناخية   •

 .، روما، دون تاري  (FAO) في المناطق القاحلة: حالة المغرب، منظمة الأغذية والزراعة لثمم المتحدة

الخرازي، جواد، لحكامة تدبير الموارد المائية بالمغرب نحو إرساء نموذج تنموي في خدمة حقوق الإنسانل، مجلة شؤون   •

 .2024، يونيو 18استراتيجية، العدد 

، 560ضريف، محمد، لتحديات ندرة الماء في المغرب في ضوء أطروحة مأساة المشتريل، مجلة المستقبل العربي، العدد   •

 .بيروت، دون تاري 

 Journal of the Geopolitics،  "والجهود المبذولةالمجدوبي، عبد الكبير، لالأمن المائي في المغرب بين التحديات المطروحة  •

and Geostrategic Intelligence 2024، 5، المجلد. 
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الدراسات   • مجلة  تاشفينل،  بن  يوسف  سد  حالة  السطحية:  المياه  تعبئة  ودشكالية  السدود  لتوحل  محمد،  خير،  أما 

 .القانونية والمجالية والتنموية، عدد خاص بأعمال المؤتمر الدولي حول مستقبل المياه بدول جنوب المتوس ، دون تاري 

القلوش ي، محمد؛ بوكلبة، إسماعيل، لإشكالية التغيرات المناخية وتداعياتها على الأمن المائي ورهانات تحقيق الحكامة   •

 .2015، 3، العدد 5المائية بالمغربل، مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث، المجلد 

مجلة   • واستشرافل،  تحليل  بالمغرب:  الكبرى  المائية  لالمشاريع  جواد،  البزوي،  الواحد؛  عبد  بوبرية،  محمد؛  كميحي، 

 .الدراسات القانونية والمجالية والتنموية، عدد خاص بأعمال المؤتمر الدولي حول مستقبل المياه بدول جنوب المتوس ، دون تاري  

وتدابير   • التكيف  تحديات  بالمغرب:  المناخية  والتغيرات  المائية  لالموارد  محمد،  الرفيق،  نادية؛  الديب،  محمد؛  هيني، 

 .التخفيف )حوي ورغة أنموذجا(ل، مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنموية، عدد خاص، دون تاري 

–2021مجلس النواب المغربي، تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية، الولاية التشريعية   •

 .2023، الرباط، 2023، دورة أبريل 2023– 2022، السنة التشريعية الثانية  2026

وزارة التجهيز والماء، معطيات رسمية حول التساقطات والواردات المائية، جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين،   •

 .2026يناير  20الرباط، 

 .2026، الرباط، 2026فبراير  14وزارة التجهيز والماء، وضعية السدود إلى غاية  •

 .2026، الرباط، 2026– 2025وزارة التجهيز والماء، برنامج تعلية السدود الكبرى: بيانات رسمية   •

 .وزارة التجهيز والماء، معطيات رسمية حول توزيع استعمالات الموارد المائية، الرباط، دون تاري  •

 .وزارة الداخلية، تقارير تدبير مخاطر الفيضانات، الرباط، دون تاري  •

 .المندوبية السامية للتخطي ، تقارير النمو الاقتصادي والمواسم الفلاحية، الرباط، دون تاري  •

 .2023مجلة الوكالة الوطنية لثنباء، لوزارة التجهيز والماء: إنجازات ورفع التحدياتل، الرباط،  •

• World Bank, Beyond Scarcity: Water Security in the Middle East and North Africa, Washington, 2018. 

• World Meteorological Organization (WMO), State of the Climate 2024: Update for COP29, Geneva, 2024. 

 .، وزارة الداخلية ووزارة البيئة، الرباط، دون تاري (PNA) البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة •

المتعلق بالماء، الجريدة الرسمية    36.15بتنفيذ القانون رقم    2016أغسطس    10صادر في    1.16.113ظهير شريف رقم   •

 .2016أغسطس  25، الرباط، 6494عدد 

 .2016المتعلق بالماء، المملكة المغربية،  36.15القانون رقم  •

اقع الإلكترونية:   المو

  :https://www.maadialna.maالمنصة الرقمية لوزارة التجهيز والماء  •

 :الاقتصاد في الماء بالقطاع الفلاحي –وزارة التجهيز والماء  •

bbladna-alflahy-alqta-fy-alma-ly-llaqtsad-asasyt-tdabyr-6-atkhadh-tfasyl-https://www.maadialna.ma/ar/hdhh 

 لتعزيز الأمن المائي 155المغرب يعتزم بناء  •
ً
 جديدا

ً
 :سدا

alkbry-alsdwd-tlyt-astratyjyt-ytbny-https://maadialna.ma/ar/almghrb 

 :الأمن المائي بمنطقة الشرق الأوس  وشمال إفريقيا –البنك الدولي  •

africa-north-and-east-middle-the-in-security-water-scarcity-https://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/beyond 

 :البرنامج الوطني للتطهير السائل –وزارة البيئة  •

theme/eau-ar/112-https://environnement.gov.ma/ar/eau 
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 المسؤولية الإدارية للشخص المعنوي الخاص القائم بمهمة مرفق عام  
Administrative responsibility of the private legal entity performing the function of a public facility  

 عماد همو الباحث : 
 – جامعة مولاي إسماعيل  -طالب باحث في سلك الدكتوراه  

 ملخص:  

اذا كان القضاء الاداري قد لعب دورا اساسيا في اثارة المسؤولية الادارية عن الاضرار الناتجة عن الأمخاص المعنوية العامة كقاعدة  

على   بناء  وذلك  إدارية  سلطات  باعتبارها  سياستها  عامة  عن  تخلت  التي  الدولة  وظائف  تطور  بمجرد  انه  الا  العضوي،  المعيار 

التدخلية تحت ضغ  الموجة الليبيرالية التي جعلت من مبدأ حرية المبادرة الخاصة دعامتها الاساسية، الامر الذي نتج عنه فكرة  

ا للمرفق العام من جهة، ومن جهة أخرى فإن  بروز هيئات خاصة تقوم بوظائف إدارية وتحقق المنفعة العامة من خلال تسييره

هذه الهيئات الخاصة قد تقوم بأعمال تسنب ضرر للغير، وهو ما يترتب عنه التعويي عن هذه الأضرار، حيث نجد ان القاه ي 

رفق العام الإداري بالمغرب قد مدد المسؤولية الإدارية على هذه الأمخاص الخاصة معتمدا على المعيار الموضوعي وكذلك معيار الم 

 والسلطة العامة. 

 الكلمات المفتاحية:  

 المسؤولية الإدارية، الشخي المعنوي الخاص، المرفق العام.

Abstract :  

If administrative justice played a fundamental role in raising administrative liability for damages caused by public 

legal entities as a general rule, considering them administrative authorities based on the organic criterion, however, 

with the development of the functions of the state, which abandoned its interventionist policy under pressure from 

the liberal wave that made the principle of free enterprise its cornerstone, this resulted in the emergence of private 

entities that perform administrative functions and achieve the public interest through their management of public 

facilities on the one hand, on the other hand, these private bodies may carry out activities that cause harm to others, 

which entails compensation for such damages, we find that the administrative judge in Morocco has extended 

administrative liability to these private persons based on the objective criterion as well as the criterion of public 

facilities and public authority. 

Keywords : 

Administrative responsibility, private legal entity, public facility. 

 مقدمة 

تدخل الدولة وتوسع تعتبر نظرية المسؤولية الإدارية من النظريات التي ابتدعها الاجتهاد القضائي والتي جاءت كنتيجة حتمية لازدياد  

، مما يستوجب على القضاء الإداري  2220أنشطتها التي غالبا ما تؤدي الى حدوث أخطاء تترتب عنها أضرار من جراء هذه الأنشطة 

 التدخل لحماية وتعويي حقوق الافراد المتضررة. 

 
ل  -منازعات المقاولات العمومية نموذجا–عادل الوزاني العواد لإشكاليات الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية والاقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية     2220

 . 99، ص 2024مطبعة دار القلم، الطبعة الأولى، الرب  
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ان قواعد المسؤولية    "بلانكو"وفي هذا الإطار، نشير الى انه سبق للاجتهاد القضائي الإداري الفرن  ي ان صرح في القضية الشهير  

تقيدها  لا  بحرية  نازلة  كل  في  يتصرف  ان  الحق  له  الإداري  القضاء  قارة وان  لها قواعد  ليس  انه  بمعن   الإدارية قواعد قضائية 

 السوابق. 

هذا وبالنظر الى الطبيعة الخاصة للشخي المعنوي الخاص، فإن الأصل هو خضوعه لقواعد المسؤولية المدنية، لكن نظرا لارتباطه  

بمهام المرفق العام والسلطة العامة قد يفتح الباب امام اخضاعه لنظام المسؤولية الإدارية، حيث ان القاه ي الإداري يستند الى 

سلطة العامة لترتيب المسؤولية الإدارية للشخي المعنوي الخاص، بالإضافة الى المعيار الموضوعي نتيجة  معياري المرفق العام وال

نجرة المعيار العضوي من طرف القاه ي الإداري الذي لم يعد له أي أساس نتيجة تطور وظائف الدولة وذلك من خلال لجوعها  

ستور المغربي قام بتوسيع المجال الإداري ولا سيما في مجال القرارات لأمخاص القانون الخاص لتدبير المرفق العام، كما ان الد

الإدارية، حيث يمكن للشخي المعنوي الخاص ان يصدر قرارات إدارية، بالإضافة الى ان القضاء الإداري اعتبر عقود الخواص 

 المسير لمرفق عام عقود إدارية.  

وفي سياق متصل، فقد تم تمديد مجال المسؤولية الإدارية، حيث لم يعد محصورا فق  على امخاص القانون العام، أي بإعمال  

المعيار العضوي، بل شملت قواعدها مسؤولية الشخي المعنوي الخاص وذلك باعتماد معيار المرفق العام، وتارة معيار السلطة  

 ي.العامة، وتارة أخرى المعيار الموضوع

المادية  الاعمال  عن  الناتجة  الادارية  المسؤولية  في  الإداري  القاه ي  نظر  إمكانية  على  كبير  ينعكس  شكل  سوف  التطور  وهذا 

 للشخي المعنوي الخاص المسير لمرفق عام.  

وأمام هذا الوضع، فإن القاه ي الإداري بالمغرب سوف يكون مطال بتبني المعايير المشار اليها أعلاه لتمديد اثارة المسؤولية الإدارية 

اقتصادي   عام  مرفق  او  المهنية(  الهيئات  )الجمعيات،  اداري  عام  مرفق  يسير  الذي  ذلك  الخاص، سواء  المعنوي  الشخي  على 

 )صناعي او تجاري(. 

ما مدى إمكانية تمديد المسؤولية الإدارية على وبناء على ما سبق، فان الإشكالية المراد تحليلها عبر مراحل هذه المقالة العلمية  ي:  

 الشخص المعنو  الخاص القائم بمهمة مرفق عام في ضوء التوجهات الحديثة للقضاء الإدار  بالمغرب؟ 

 وهذه الإشكالية تتيح العديد من الأسئلة من قبيل:  

 ما هو مفهوم الشخي المعنوي الخاص؟ وكيف تطورت فكرة إدارته للمرفق العام؟ 

 وهل استطاع القاه ي الإداري المغربي ان يمدد المسؤولية الإدارية على الشخي المعنوي الخاص القائم بمهمة مرفق عام؟ 

 ومن اجل الإجابة عن هذه التساىلات سوف ننهج التصميم التالي: 

 المحور الاول: الشخص المعنو  الخاص وفكرة المرفق العام 

 المحور الثاني: التطبيقات القضائية لتمديد المسؤولية الإدارية على الشخص المعنو  الخاص القائم بمهمة مرفق عام 

 

 المحور الاول: الشخص المعنو  الخاص وفكرة المرفق العام 

ان   الدولة، والواقع  ان التخفيف من الطبيعة الباهظة للقانون الإداري هو نتاج عملية تاريخية كاملة تم خلالها تجديد مفهوم 

مفهوم الدولة قد خضع لتحولات عميقة مع انتقالها من الدولة الدركية التي تكتفي بتنفيذ مهامها الملكية، الى دولة الرفاه بأشكالها  

 .2221مجالات تدخلها لتشمل الاقتصاد والمجال الاجتماعي  المختلفة التي وسعت

 
2221 Saddougui Mohammed « le droit administratif une nouvelle recomposition » revue des études constitutionnelles et administratives, numero 01, mars 2021 
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انه نظام مفتوح يتفاعل باستمرار مع بيبته، ولذلك فهو هدف للتغيرات الجزئية او الكمية    ومن المعترف به ان القانون الإداري 

رفق  لاسيما في السياق العالمي للعولمة التي يهيمن عليها المذهب الجديد الليبيرالية الجديدة التي تقوم على المبادرة الخاصة في إدارة الم

 العام.

وفي ضوء هذه المعطيات، فقد وجب علينا ضرورة تحديد مفهوم الشخي المعنوي الخاص )أولا(، مما يكون معه ضرورة تحديد  

 تطور فكرة إدارة الشخي المعنوي الخاص للمرفق العام )ثانيا(. 

 أولا: مفهوم الشخص المعنو  الخاص  

يمكن تعريف الأمخاص المعنوية الخاصة باعتبارها أمخاص تخضع لاحكام القانون الخاص ولاختصاص المحاكم العادية، انها  

عليها، ومن هذه الخاصيات انها تتوفر على امتيازات تجعلها  مجموعات تتميز  عدد من الخاصيات التي تفرضها الطبيعة التي توجد 

الصلاحيات  بمعن   العادي،  القانون  في  مألوفة  غير  لواجبات  تخضع  او  على صلاحيات  تتوفر  لا  انها  أي  الخواص،  عن  تختلف 

لقانون الحق في ان تفري والواجبات التي تتميز بها السلطات العمومية، وذلك ان الأمخاص المعنوية للقانون الخاص لا يخولها ا

التزامات على الاغيار بدون رضاهم، او ان تلزمهم بان يكونوا اعضاء داخلها. اذ ان المبدأ الذي تقوم عليه في وجودها هو المبدأ الذي  

 .2222تقوم عليه احكام القانون المدني، والذي يقوم على أساس العقد شريعة المتعاقدين 

والجدير بالذكر الى ان الأمخاص المعنوية الخاصة تأخذ اشكالا مختلفة ومن امثلتها: الهيئات المهنية، الجمعيات الخاصة ذات 

 المنفعة العامة والجمعيات الرياضية، الشركات )صناعية او تجارية(، الموظف الفعلي... 

ان القطاع الخاص قد برز  شكل خاص في الحياة الاقتصادية مع بداية التحول نحو الاقتصاد الرأسمالي الحديث، ويمكن اعتباره  

 .2223بانه ذلك القسم من الاقتصاد الذي يهتم بالصفقات الخاصة والذي تتم ادارته تحت مظلة سلطة الدولة ورقابتها 

كل مخي اعتباري خاضع   <<فهو يشير الى  86.122224وبالرجوع الى مدلول الشريك الخاص ضمن المادة الأولى من القانون رقم 

 .>>للقانون الخاص بما في ذلك الشخي المعنوي الذي يمتلك مخي عام رأسماله كليا او جزئيا 

الاجرائي مجموع  مفهومه  في  اعتباره  يمكن  الذي  الخاص  للقطاع  اخذ مفهوما واسعا  يكون قد  الخاص  فالشريك  المدلول  وبهذا 

 .2225المؤسسات والشركات الخاصة التي لا تمتلكها الدولة، ولا تدخل في مكونات قطاعها العام

كل منشأة خاصة يؤسسها مخي او اكأر من الأمخاص الطبيعيين او الاعتباريين لتحقيق    <<وقد عرفها المشرع القطري بأنها  

غري او اكأر من أغراي النفع العام او الخاص، لمدة غير محدودة، ولا يكون من اغراضها تحقيق ربح ماديا او الاشتغال بالامور  

 .2226  >>السياسية

ومما لاشك فيه، ان من بين اهم وظائف الدولة الحديثة هو تقديم خدمات عمومية للمرتفق والمرتفقات وتلبية حاجياتهم المتزايدة، 

حيث ان تلبية هذه الحاجيات كان سابقا يتم من طرف الدولة والجماعات الترابية عن طريق التسيير المباشر للمرفق العمومي او 

ا عة لها، غير انه اثر زيادة تدخل الدولة وكأرة نشاطاتها كان لابد من اشراي امخاص القانون الخاص بناء على انشاء مؤسسات ت

، او بوجود  عي الهيئات الخاصة التي يعترف لها بامتياز تدبير مرفق عمومي  2227في تلبية هذه الحاجيات عن طريق عقود ادارية

العام، حيث   إدارة المرفق  الفعلي، الشركات...، ومرد ذلك كان نتيجة تطور فكرة  المهنية، الجمعيات، الموظف  الهيئات  من قبيل 

 
 . 51ص  2000محمد كرامي لالقانون الإداري التنظيم الإداري النشاط الإداريل، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى   2222

ل، أطروحة لنسل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية -السياق والرهانات-المصطفى العبيد ل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمغرب   2223

 . 9ص  2021/2020والاجتماعية مكناس، جامعة مولاي إسماعيل، السنة الجامعية 

(، كما 2014ديسمبر  24) 1436بتاري  فاتح ربيع الأول  1.14.192المتعلق  عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  86.12القانون رقم   2224

 . 456ص  2015يناير  22الصادرة بتاري   6323وقع تغييره وتتميمه، الجريدة الرسمية عدد 

 . 173المصطفى العبيد م.س. ص   2225 2225

 ،  شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة. 2020لسنة   21من المرسوم بقانون رقم  1المادة   2226

 . 179ص  2019، السنة 04عثمان بن دراجي ل تفويي المرفق العام ك لية حديثة لتسيير المرفق العموميل، مجلة آفاق علمية، المجلد الحادي عشر، العدد   2227
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اوجدت التشريعات تنظيمات قانونية تعتمد على خبرة القطاع الخاص لتدبير المرافق العامة، وذلك تماشيا مع النهج الليبيرالي الذي  

 يقوم على سياسة الاعتماد على المبادرة الخاصة. 

 ثانيا: تطور فكرة إدارة الشخص المعنو  الخاص للمرفق العام 

لقد كان مفهوم المرفق العام يقوم في البداية أساسا، على التعبير عن النشاط الإداري لثمخاص العامة، انطلاقا من هذا التصور 

نشأ معيار المرفق العام على فكرة  سيطة مؤداها أنه كلما تعلق نشاط الإدارة بالمرفق العام كلما كان القانون الواجب التطبيق هو 

وكان القضاء المختي هو القضاء الإداري، غير أن تطور الظروف الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ... من جهة، القانون الإداري،  

 وتطور احتياجات المحكومين في الزمان والمكان انعكس على مفهوم المرفق العام  شكل أرغمه على مسايرة مختلف هذه التطورات . 

كما ان مفهوم المرفق العام مفهوم قديم لكنه لم يتم تصوره الا في وقت لاحق وهو يعكس مفهوما اكأر تطورا للدولة التي شهدت 

.علاوة على ذلك، فإن صمود السلطة العامة بأشكالها المختلفة لم يعمد امام تقلبات  2228تغيرات عميقة منذ تشكيل الدولة الحديثة 

التحولات التي كانت ستعيب المجتمعات، وكان من المقرر ان يفاح المجال لظهور مفهوم جديد للدولة، كانت سمته الرئسية تعزيز  

 . 2229تدخلها في مختلف المجالات، ولا سيما المجالين الاقتصادي والاجتماعي 

ومنذ نهاية القرن التاسع عشر وحت  بداية القرن العشرين تم إرساء مفهوم المرفق العام قانونيا، وقد تم التأكيد على ذلك من خلال  

الاجتهادات القضائية لمجلس الدولة، الذي ارد   المبادل الرئيسية الثلاثة المتمثلة في المساواة والاستمرارية والقدرة على التكيف 

 .المقرر تطبيقها على كل نشاط من الأنشطة التي تشملها المرفق العاموالتي كان من  

 وعلى سنيل المثال لا على سنيل الحصر :  عي القطاعات التي يمكن للخواص ان تديرها:  

التعليم الذي يمكن ان يضمنه أمخاصا من القطاع الخاص اكأر من الأمخاص العامين، وخدمة المياه والكهرباء التي يمكن ان 

يضمنها القطاع الخاص ويمكن ان تتصرف في حقوق السلطة العامة، وخدمة النقل الحضري التي تعتبر أساسية ولكن يمكن ان 

 .2230ليات وغيرها من الأنشطة التي تظهر نفس الخصائييستغلها امخاص من القطاع الخاص، والصيد

وهذا التطور هو نتيجة لمفهوم جديد للمصلحة العامة يتجاوز حدود ما هو ضروري للمجتمع ويميل الى تغطية  كل ما يمكن ان  

، لم يعد هناي  2231يكون مفيدا له، وبالتالي كل الأنشطة الخاصة، ونتيجة هذا التطور هو تفكك المفهوم التقليدي للمرفق العام

تطابق بنشاط المرفق العام والنشاط الذي يخدم المصلحة العامة، بل ان أي نشاط خاص قد يبدوا في مرحلة ما نشاط للمصلحة  

 . 2232العامة 

العامة الى طمس تدريجي للحدود التي كانت تفصل بين الأنشطة العامة والخاصة، ومع ذلك  ولقد أدى المفهوم الواسع للمصلحة  

فان العديد من الأنشطة التي تركت للمبادرة الخاصة لها صلة وتبعية بتلبية الاحتياجات الجماعية، ومع ذلك فان مشاركة الخواص 

تطورت بها في فرنسا على سنيل المثال وهناي أسباب مختلفة لهذا    في إدارة المرافق العامة لم تتطور في المغرب بنفس الدرجة التي

الاختلاف، فضعف القطاع الخاص هو احد الأسباب الأساسية، ولكن هناي سنب آخر يكمن بلا شك في التقاليد المركزية الموروثة 

 .2233عن الحماية 

 
2228 Saddougui Mohammed, op.cit p 17. 

2229 Epid 

2230 El bouzidi abdeljalil “ la problématique de la gestion du service public et les formes de participation privee  : portee et limite » revue marocain des régimes 

juridiques et politique, numéro double «3-4 deuxieme année october 2003, p 74.  

2231 Michel rousset « droit administratif marocain », imprimerie el Maarif al Jadida rabat, 6e édition 2003.p 326. 

2232 Michel rousset, op.cit p 327. 

2233 Michel rousset, op.cit p354. 
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واحدث مثال على ذلك هو القانون المتعلق بالتربية البدنية والرياضية، وبموجبه تتولى الرابطات المعتمدة مسؤولية تطوير الرياضة  

اتخاذ قرارات  إمكانية  في  تتجلى بوجه خاص  التي  الهيئات المساعدة  تتلقى هذه  بمهمتها  اجل الاضطلاع  وتنظيم المسابقات، ومن 

 . وهذه القرارات تكون خاضعة لسلطة القاه ي الإداري.2234ع تنظيمي او تأدي ي ملزمة لأعضاعها ذات طا 

الى العديد من المهن الضرورية لحياة المجتمع كالمهن الطبية والمهن القانونية، المهن المصرفية، والمهندسون المعماريون  بالإضافة 

 ومؤطري المرشدين السياحسسن ووكالات الاسفار....الجمعيات.

تستخدم أساليب القانون العام والخاص وبروز امخاص خاصة تقوم بوظائف إدارية،    2235وبعد ظهور مرافق عامة اقتصادية

القانون   نطاق  لتحديد  ومعيار  كوسيلة  قيمتها  في  الفقهاء  وسيشكك  والاضطراب  للقصور  العام  المرفق  فكرة  ستتعري  لذلك 

، حيث تشعبت فكرة المرفق العمومي واكتنفها الابهام والغموي واعذر  2236الإداري، مما أدى الى ما عرف بأزمة المرفق العمومية 

تعريفها تعريفا دقيقا، وبات من العسر تحديد ما يقصد بالمرفق العمومي، هل يقصد به المعن  الشكلي الذي يرتكز على الشخي 

ضرورة تطوير المفهوم التقليدي للمرفق    الذي يتولى النشاط، ام يقصد به المعن  المادي المتجسد في نشاط المرفق ذاته، مما حتم 

 .2237العمومي الى مفهوم حديث يتلائم مع التغيرات الطارئة في مهام وظائف الدولة 

ارتباطه بالنشاط الذي  <<ونتيجة هذا التطور الذي عرفه المرفق العام، يمكن تعريف المرفق العمومي من المنظور الحديث على  

تمارسه الدولة او الأمخاص المعنوية الأخرى مباشرة او تعهد به الى الافراد او الأمخاص المعنوية الخاصة ليمارسوه تحت اشرافها  

 .2238  >>ومراقبتها وتوجيهها تلبية لحاجات ذات نفع عام تحقيقا للمصلحة العام

، سيمنح مجلس الدولة ومحكمة التنازع مكانة جديدة للمرفق العمومي عن طريق مجموعة من القرارات  1954هذ وابتداءا من عام  

 .2239يكون فيها المرفق العمومي عنصرا أساسيا لتعريف مفاهيم القانون الإداري  

وانطلاقا من هذا التحليل، يلاحظ ان التطور الذي عرفه المرفق العام قد أدى الى تداخل العناصر المكونة له اذ اصبح من الصعب  

تحديده تحديدا دقيقا، كما أدى كذلك الى تشتيت طبيعته، ترتب عليه تعدد في اشكال المرافق العامة، حيث في هذا الصدد يمكن  

ارية )الهيئات المهنية، الجمعيات( ثم المرافق العامة الاقتصادية )المرافق الصناعية، المرافق التجارية(  التمييز بين مرافق عامة إد

 والتي غالبا تأخذ شكل شركة مساهمة، وهذه المرافق تتميز بامتياز تدبير مرفق عمومي. 

وفي ضوء تطور مفهوم المرفق العام الذي اصبح من الممكن للخواص ادارته، فقد طرح معه إشكالية تطبيق قواعد القانون الإداري، 

 وعلى وجه الخصوص المسؤولية التي يمكن ان تتولد عن الاعمال التي يمارسها الخواص بمناسبة تدبيرها للمرافق العامة. 

 
2234 Michel rousset, op.cit p 357. 

اقتصادية غير خدمية، ولهذا فصي يقصد بالمرافق العامة الاقتصادية،  ي المرافق العامة التي تنشؤها السلطة العامة وتشرف عليها مباشرة، ويكون موضوع نشاطها ذا طبيعة     2235

دثة وجديدة بالمقارنة بالمرافق العامة الإدارية ذات النشاط الخدمي، تسم  في الفقه والقضاء الإداري بالمرافق العامة الصناعية والتجارية، وهذه المرافق الاقتصادية مرافق مستح

مبادل واحكام القانون الإداريل، والتي كانت الأسبق وظهرت مع نشأة الدولة وارتبطت بوظائفها الأساسية، وللمزيد من التفصيل يراجع بهذا الخصوص: محمد رفعت عب الوهاب ل 

 . 289و  288ص  2005منشورات الحل ي الحقوقية، بيروت 

العام واعتبار المرافق العامة دالة   في حقيقة الامر فان المرفق العام صادف تطورا وانتشارا واسعا بداية القرن العشرين، اما الازمة والقصور ف رى لحماس فقه مدرسة المرفق   2236

المجالات الجديدة لتدخل الإدارة ومباشرة الافراد والشركات الخاصة بمهام    على تطبيق القانون الإداري واختصاص القاه ي الإداري ولما لم يكن بوسع قواعد القانون الإداري ان تحكم

ي تدار بأساليب القانون الخاص. لذلك فان  المرفق العام أصبح اللجوء لقواعد القانون الخاص امرا لا مفر منه، وكأن قواعده تحولت الى قواعد قانون اداري تهم المرافق العامة الت 

 ال المرفق العام بل الاعتداد به كمعيار او أساس لنظريات واحكام القانون الإداري.الازمة او القصور لا تن

مة الافراد في تسيير المرافق العامة، بالإضافة  ويمكن رد أسباب ازمة المرفق العام الى ولوج الدولة عقب الحرب العالمية الأولى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك ازدياد مساه

ق المنازعة بمرفق عام، وللتوضيح أكأر يمكن الاطلاع على: عدنان عمرو ل مبادل الى صدور احكام عن المحاكم الإدارية جعلت الاختصاص للقانون العادي وللقاه ي العادي رغم تعل

 .65ص  2004القانون الاداري نشاط الادارة ووسائلهال منشاة المعارف الاسكندري الطبعة الثانية 

 . 295.ص 2020كريم الحر  ل القانون الاداري المغربي ل، الطبعة الرا عة، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء،    2237

 . 296و 295كريم الحر  م س ص   2238

 . 94ص  2020، شتنبر 01ميريام اكرور ل مكانة المرفق العام في القانون الإداري الفرن  يل، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، المجلد السادس، العدد   2239
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القانون   بين امخاص  الناشئة  المنازعات  على  الإدارية  الصفة  المادي لاضفاء  المعيار  وتبني  العضوي،  المعيار  وفي ظل نجرة  هذا 

الخاص التي تدير مرفق عام، فقد وجدت قرارات قضائية صادرة عن محكمة النقي تعتبر ان المسؤولية عن الاضرار الناتجة عن 

بم القائمة  الخاص  القانون  نقوم امخاص  سوف  الذي  الأمر  وهو  الإداري،  القاه ي  لاختصاص  خاضعة  تبقى  عام  مرفق  همة 

 بالتفصيل اليه اكأر في الشق الثاني من هذه المقلالة العلمية.  

 المحور الثاني: التطبيقات القضائية لتمديد المسؤولية الإدارية على الشخص المعنو  الخاص القائم بمهمة مرفق عام 

اعمالا    الإدارية  المسؤولية  يتعلق بدعاوى  الإداري فيما  القضائي  المعيار العضوي لإسناد الاختصاص  المغربي  لقد اعتمد المشرع 

، غير انه بفعل تواجد امخاص خاصة تقوم بوظائف  2240المحدث بموجبه المحاكم الإدارية    41.90للمادة الثامنة من القانون  

إدارية، أثيرت إشكالية المسؤولية بخصوص الاضرار التي قد تنشئها. في هذا الاطار، فقد تم تمديد مجال المسؤولية الإدارية على هذه  

 .2241الأمخاص الخاصة وذلك باعتماد معيار المرفق العام وكذلك معيار السلطة العامة 

وعلى اعتبار ما وصلت اليه محكمة النقي في تمديد المسؤولية الإدارية على الأمخاص الخاصة القائمة بمهمة مرفق عام، سوف 

نورد اهم التطبيقات القضائية في هذا المجال، حيث سنتعري )أولا( الى تمديد المسؤولية الإدارية على الشخي المعنوي الخاص 

ما يتحتم علينا أيضا الحديث عن تمديد المسؤولية الإدارية على الشخي المعنوي الخاص القائم  القائم بمهمة مرفق عام اداري، م

 بمهمة مرفق عام اقتصادي )ثانيا(.

 أولا: تمديد المسؤولية الإدارية على الشخص المعنو  الخاص القائم بمهمة مرفق عام ادار  

الى جانب دعاوى الغاء القرارات الإدارية ودعاوى فحي المشروعية، فان القضاء الإداري يختي بالنظر في المنازعات الناشئة بين  

تسيير   اثناء  المادية  الاعمال  او  عنها  الصادرة  القرارات  في حالة  سنب ضرر جراء  بالمسؤولية  المتعلقة  الخاص  القانون  امخاص 

 د استعمالها لامتيازات السلطة العامة في سنيل تحقيق المصلحة والنفع العام.وتنفيذ مهمة مرفق عام وبع

وفي سياق متصل، فالقضاء الإداري الفرن  ي أكد كذلك في العديد من احكامه وقراراته حين أقر بأن الاتحاديات الرياضية المفوضة  

قد ترتكب أخطاء تترتب عنها المسؤولية الإدارية كما هو مثلا بالنسبة للقرارات التي تحمل عقوبات تأدينية والتي قد تصدر مخالفة  

بها مع الخطأ المرتكب من طرف المخاطب القرار. وهو ما أكده القضاء الفرن  ي من خلال مجلس الدولة في للقانون او عدم تناس

، حيث قي   فيه بقيام مسؤولية الاتحادية الفرنسية للفروسية، وذلك لارتكابها خطأ من  12/02/1990قرار قضائي صادر بتاري  

 .2242موجبها أحد الفرسان من المشاركة في المنافسات لمدة خمس سنوات خلال توقيعها لعقوبة تأدينية مخالفة للقانون، منحت ب 

وبالرجوع الى القضاء الإداري المغربي الذي يهمنا بالأساس، فقد صدر عن محكمة النقي في قضية جمعية )م( للتنمية الاجتماعية  

...حيث ان الطلب يهدف الى الحكم على جمعية )م( للتنمية    <<، حيث جاء فيه  2243والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 

الاجتماعية والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأداعها لفائدة المدعي )المستأنف عليه( تعويضا عن الاضرار اللاحقة به  

ظم تحت اشراف الجامعة الملكية المغربية جراء الحادث الذي وقع له اثناء التداريب التي كان يقوم بها بمناسبة نشاط رياه ي من

إدارية عامة   ال زاع يكت  ي صبغة  العامة، وبالتالي فان  المكلفة بتدبير مرفق كرة القدم ذي الصبغة  الجهة  القدم باعتبارها  لكرة 

 
من هذا القانون، بالبت ابتدائيا في   11و  9المحدث بموجبه المحاكم الإدارية على انه ل تختي المحاكم الإدارية مع مراعاة احكام المادتين    41.90من القانون رقم    8تني المادة     2240

ودعاوي لتعويي عن الاضرار التي تسببها اعمال ونشاطات امخاص القانون طلبات الغاء قرارات السلطات الإدارية  سنب تجاوز السلطة وفي ال زاعات المتعلقة بالعقود الإدارية  

 العام، ماعدا الاضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها مخي من امخاص القانون العامل.

ي المسؤولية الإدارية ولو تعلق نشير الى انه لم يعد مجال المسؤولية الإدارية محصورا فق  على امخاص القانون العام، حيث صرح القضاء الإداري باختصاصه للنظر في دعاو    2241

ل لحساب السلطة العامة، حيث اعتبرت محكمة النقي ان  الامر  شخي من امخاص القانون الخاص وذلك بالتوسع في اعمال المعيار العضوي أي حينما يتعلق الامر  شخي يعم

الع للسلطة  كممثل  تلك  بصفته  الإدارية  المسؤولية  دعاوى  ضمن  تندرج  بمهمته  القيام  في  لاهماله  القضائي  الحارس  مواجهة  في  التعويي  رقم  دعاوى  قرار  في   1/96امة:  المؤرث 

 . 103عادل الوزاني العواد م. س. ص ، أورده 3630/4/1/2013في الملف الإداري عدد  2014/ 23/01

2242 CE. 12 FEVERIER 1990. B.C. FEDERATION EQUIESTIE FRANCIENE. N 57952. 

 منشور. 2/3/2023الصادر بتاري   824/4/1/2023قرار صادر عن محكمة النقي في الملف الإداري رقم   2243
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لاستهدافه الحصول على تعويي عن أضرار ناتجة عن نشاطات مخي مكلف بتدبير مرفق عمومي، طبقا للضواب  المنصوص 

 . >>المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة الإدارية  ي المختصة نوعيا بالبت في الطلب 41.90في قانون رقم  8عليها في المادة 

النقي في قضية السيد )ع. ( ضد هيئة المحامين بطنجة  ... حيث يعيب    <<، جاء فيه  2244وفي قرار آخر صادر عن محكمة 

المنظم لمهنة المحاماة، ذلك ان المحامين يمارسون مهنتهم في اطار   28.08من القانون رقم    91و    4المستأنف بخرق مقتضيات المادتين  

هيئة المحامين المحدثة لذى كل محكمة استبناف، وتتمتع كل هيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وأن مجلس الهيئة يرخي  

ب لرفع دعاوى امام القضاء باسم الهيئة او اجراء الصلح او التحكيم، وما ساقه الحكم المستأنف من تعليل يبقى مفتقرا  للنقي

للسند القانوني ومخالفا لما تني عليه المادة الرا عة المذكورة، والتي تشير بوضوح الى ان هيئة المحامين من الأمخاص الخاصة  

  8ررات الصادرة عن هيئة المحامين ليست احكاما قضائية ولا مجال لاعمال مقتضيات المادة  وليست من الأمخاص العامة، والمق

المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية مما يناسب الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة   41.90من القانون رقم  

بتحديد المحكمة المختصة نوعيا للبت في الطلب واحالة الملف   الابتدائية بطنجة نوعيا للبت في الطلب أساسا، واحتياطيا الحكم

 عليها بدون صائر. 

لكن، حيث ان الطلب يهدف الى الحكم على هيئة المحامين بطنجة ومجلس هيئة المحامين بطنجة باداعهما لفائدة المستأنف تعويضا 

عن ما لحقه من ضرر  عد متا عته تأدينيا وتبرئته مما نسب اليه، ومادام ان مجلس الهيئة وهيئة المحامين يمارسان نشاطا إداريا  

هما هيئة منظمة قانونا، فإن الضرر المنسوب اليهما يندرج تبعا لذلك ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم فيما نسب اليهما باعتبار 

واجب   وحكمها  الصواب  قد صادفت  تكون  الطلب  في  للبت  النوعي  اختصاصها  لما صرحت  عدم  الابتدائية  والمحكمة  الادارية، 

 .>>التأييد

ومن خلال هذه القرارات القضائية المتعلقة بأمخاص خاصة تقوم بتدبير مرفق عام، اتخح جليا أن القاه ي الإداري يتجه الى 

اصباغ الصفة الإدارية على الأعمال التي تسنب ضرر للغير، ومرد ذلك لأن الأنشطة التي تقوم بها هذه الأمخاص تعد نشاط اداري  

يكون معه طبيعيا أن يكون القاه ي الإداري هو الذي يرجع له اختصاص النظر في أي منازعة تهم  يبقى خاضع لوصاية الدولة، مما  

 هذه الأمخاص الخاصة، ولاسيما مجال المسؤولية الإدارية.

 ثانيا: تمديد المسؤولية الإدارية على الشخص المعنو  الخاص القائم بمهمة مرفق عام اقتصاد 

 المسؤولية الإدار  الناشئة عن عقد التدبير المفوض   ➢

المعنوية   التعويي عن الاضرار المنسوبة لثمخاص  النقي تعتبر دعاوى  في هذا الإطار، فقد صدرت عدة قرارات عن محكمة 

الخاصة القائمة بمهمة مرفق عام عن طريق عقد التدبير المفوي تندرج ضمن مقتضيات المسؤولية الإدارية وتخضع لاختصاص 

 القاه ي الإداري. 

... وحيث ان شركة ليديك )المستأنفة( وان كانت شركة    <<الذي جاء فيه    2245  2023يناير  05ونذكر من ذلك القرار المؤرث في  

بتوليها تدبير وتسيير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل في اطار عقد التدبير المفوي   تجارية حسب شكلها القانوني، فانها

الذي يمنحها امتيازات تدبير مرفق عمومي، كنشاط ذي نفع عام تتمظهر فيه سمات السلطة العامة المفوضة اليها، ولما كان مؤدى  

اليها( بتحميل شركة ليديك مسؤولية الخسائر الناتجة عن  طلب المدعية )المستأنف عليها( هو الحكم على المستأنفة ) كمفوي 

 .>>انقطاع التيار الكهربائي، فان النظر في ال زاع المترتب عنه ذلك يبقى من اختصاص القضاء الإداري...

...لكن، حيث ان الطلب يرمي الى الحكم على شركة   <<وهو نفس الأمر الذي قضت به محكمة النقي في احد قراراتها التي جاء فيه  

)...( بتفويي المدعية عن الاضرار التي لحقتها  سنب تسرب المياه الناتجة عن اختناق مجاري المياه لعدم صيانتها، باعتبارها تتولى  

 
 منشور.  4/1/2021/ 1353في الملف الإداري رقم  2021ماي  27الصادر بتاري   569قرار محكمة النقي رقم   2244

 منشور.  6060/4/1/2022في الملف الإداري رقم  05/01/2023الصادر بتاري   2قرار صادر عن محكمة النقي عدد   2245
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تدبير وتسيير مرفق الماء والكهرباء في اطار عقد التدبير المفوي كمرفق عمومي، تختي للبت فيه نوعيا المحاكم الإدارية، والمحكمة  

 .2246  >>لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، يكون حكمها صائبا واجب التأييد

وبالتالي يتخح ان الاضرار الناتجة عن التدبير المفوي يكون الاختصاص فيها يرجع للمحاكم الإدارية، حسب ما ذهبت اليه محكمة 

 النقي. 

ان التدبير المفوي هو أسلوب تعاقدي للإدارة، يرمي  <<الذي جاء فيه  65ولأجل تأكيد ذلك صدر عن محكمة النقي القرار رقم 

الى خوصصة المرفق العام بتمكين مخي معنوي خاص من ادارته وتدبيره لمدة محددة بهدف تقديم خدمات عامة تتطلب مراقبة  

لتطهير السائل الممنوح لها  السلطات المانحة لهذا التدبير، وان ممارسة المستأنفة )المفوي لها( لنشاطها في توزيع الماء والكهرباء وا

في ظل التدبير المفوي، هو تجسيد لتغيير أسلوب إدارة هذا المرفق العام الذي يبقى محتكرا للنشاط موضوع هذا التدبير المفوي، 

ولة عن الاضرار الناشئة عن اعمال ونشاطات المرفق العام الذي تديره اتجاه وتكون من تم الجهة المفوي لها )المستأنفة(  ي المسؤ 

الاغيار، وذلك بحلولها محل الجهة المفوضة اليها، ويبقى القاه ي الطبيذي المؤهل للبت في المسؤولية التي تثار في مثل الاعمال في 

، 2247  >>ني الذي تتخذه المفوي لها كشركة تجارية...هذا الاطار وبسببها، هو القاه ي الإداري، بصرف النظر عن الشكل القانو 

القيام بصيانة   تراكي  لها  عدما تنت  الجهة المفوي  اعتبرت ان  النقي، حيث  اتخذته محكمة  ان  الذي سبق  القرار  وهو نفس 

ودصلاح القناة العمومية لتصريف المياه العادمة، أدى الى تسرب المياه منها الى سكن  المدعي والحق إصرار بها، مما تبقى معه المفوي 

لهذه الوضعية، حيث يبقى القاه ي الإداري هو المؤهل للبت في المسؤولية التي تثار في مثل هذه ال زاعات لها مسؤولة عن تدبيرها  

 .2248وعن تعويي الاضرار الناتجة عن الاعمال في هذا  الاطار 

ان دعوى التعويي عن الاضرار الناجمة عن تسرب    2018يناير    25ومن القرارات ايضا، اعتبرت محكمة النقي في قرارها المؤرث في  

التدبير  اطار عقد  في  الماء والكهرباء  تدبير وتسيير مرفق  تتولى  باعتبارها  المجاري والمقامة ضد شركة ريضال  اختناق  المياه بفعل 

لكن، حيث ان الطلب يرمي الى الحكم على شركة ريضال    <<اختصاص المحاكم الإدارية حيث جاء في    المفوي كمرفق عمومي من 

بتعويي المدعية عن الاضرار التي لحقتها  سنب تسريب المياه الناتجة عن اختناق مجاري المياه لعدم صيانتها، باعتبارها تتولى تدبير  

للبت فيه نوعيا المحاكم الإدار  الطلب يكون حكمها  مرفق عمومي، تختي  في  للبت  باختصاصها نوعيا  ية، والمحكمة لما صرحت 

 .2249>>صائبا واجب التأييد

لكن، حيث انه وكما ذهب    <<، حيث جاء فيه  2250ونفس التوجه تم تأكيده في قي ي شركة ريضال ضد شركة ديفافورم ومن معها 

الى ذلك الحكم المستأنف، فان المستأنفة وان كانت شركة تجارية الا انها تتولى تسيير مرفق عمومي في اطار عقد التدبير المفوي، 

تندرج ضمن  فانها  العام،  القانون  احد امخاص  المترتبة عن نشاط  الاضرار  بتعويي عن  الحكم  الى  تهدف  الدعوى  ان  ومادام 

صرحت    اختصاص لما  الإدارية  والمحكمة  الإداري،  للمحاكم  المحدث  القانون  من  الثامنة  للمادة  استنادا  الإدارية  المحاكم 

 .>>باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، كان حكمها صائبا وواجب التأييد

والجدير بالذكر الى ان محكمة النقي اعتمدت منهجية الاعتماد على معيار السلطة العامة، حيث انه اذا تدخل الشخي الخاص  

 المدبر للمرفق العام الاقتصادي باعتباره سلطة عامة فيطبق عليه نظام المسؤولية الإدارية وقواعد القانون العام. 

 
 منشور.  1/2017/ 4663/4في الملف الإداري رقم  50/1قرار محكمة النقي رقم   2246

 . 6288/1/2022في الملف الإداري رقم  2023يناير  19الصادر بتاري    65قرار محكمة النقي رقم   2247

 . 821/4/1/2019في الملف الإداري عدد  2019مارس  7الصادر بتاري   280القرار رقم   2248

 . 110)شركة ريضال ضد شركة فردينو( أورده عادل الوزاني العواد م س ص  4663/4/1/2017الصادر في الملف الإداري رقم  2018يناير  25المؤرث في  1/50القرار رقم   2249

: أورده احمد اجعون ل المستحدث في قضاء محكمة النقي في منازعات الجماعات 4665/4/1/2017الصادر في الملف الإداري رقم    2018يناير    25المؤرث في    66/1القرار رقم     2250

 . 40ص  2020الترابيةل، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الاولة 
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، حيث اعتبرت ان قطع شركة امانديس للتيار الكهربائي كان تنفيذا لقرار  2017فبراير    23ومن امثلة ذلك، نذكر بالقرار المؤرث في  

رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، ويكون ما قامت به الشركة في ظل عقد التدبير المفوي مظهرا من مظاهر السلطة العامة ورتنت  

 .2251لمحكمة الادارية على ذلك اسناد الاختصاص ل

 المسؤولية الإدار  الناشئة عن عقد الامتياز   ➢

الهيئات الخاصة التي تقوم بتدبير مرفق عام عن طريق عقد الامتياز  ي الأخرى قد أضفى عليها القاه ي الإداري الصفة الإدارية  إن  

على الأعمال التي تنجزها، حيث في هذا الاطار، قامت محكمة النقي بالتصريح باختصاص المحاكم الإدارية للنظر في المسؤولية  

، الذي جاء  2252ببها هذه الهيئات الخاصة، ومن ضمنها القرار المتعلق بالشركة الوطنية للطرق السيار الناتجة عن الاضرار التي تس 

حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون في بانعدام التعليل بدعوى ان المحكمة عللت حكمها بأن الطلب يهدف الى التعويي     <<فيه  

عن ضرر تسنب فيه نشاط الشركة باعتبارها صاحبة امتياز استغلال وتدبير مرفق الطريق السيار وان البت في الاضرار اللاحقة 

المحدث بموجبه محاكم     41.90من القانون رقم    8ص المحكمة الإدارية طبقا للمادة  بمستعملي هذه الطريق يندرج ضمن اختصا

إدارية، في حين انها )المستأنفة( قد تمسكت  عدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب على اعتبار ان المدعى عليها  

ة عمومية، وانها تؤمن مسؤوليتها لذى شركة التأمين التي  )الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب( شركة تجارية وليست مؤسس

 ي أيضا شركة تجارية، وان الدعوى تتعلق بحادثة سير لا يندرج الاختصاص نوعيا  شأنها ضمن اختصاص المحكمة الإدارية، مما 

 يناسب الغاء الحكم المستأنف.

لكن، حيث ان الامر بالنازلة يتعلق بطلب تعويي عن ضرر منسوب الى الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب التي وان كانت  

شركة تجارية فباعتبارها صاحبة امتياز استغلال وتدبير مرفق الطريق السيار فان الاضرار اللاحقة بالمستأنف عليه حصلت له  

من القانون المحدث لمحاكم ادارية يندرج ضمن اختصاص    8 زاع  شأنه اعمالا لمقتضيات المادة  بمناسبة استعمال الطريق، يبقى ال

القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب، وحكمها وتجب  

 .>>التأييد

... لكن، وان كانت شركة الطرق السيرة بالمغرب شركة    <<ولتأكيد هذا الاتجاه أقرت محكمة النقي في قرار آخر، حيث جاء فيه  

مساهمة فإنها تتولى إدارة وتدبير مرفق عام، هو مرفق الطريق السيار، وذلك بموجب التفويي الممنوح لها بمقتي   المرسوم رقم 

بتاري     820/92/1 بمناسبة 12/1994/ 07الصادر  له  عليه حصلت  بالمستأنف  اللاحقة  الاضرار  ان  ومادام  الطريق    ،  استعماله 

 41.90من القانون رقم    8السيار، فان ال زاع المتعلق بالتعويي عنها يبقى من اختصاص القضاء الإداري، تطبيقا لمقتضيات المادة  

 .2253  >>المحدث للمحاكم الإدارية...

... لما كن الامر يتعلق بطلب رام الى الحكم بتعويي عن الاضرار المترتبة عن الحادثة التي تعرضت    <<   وفي قرار آخر أيضا جاء فيه

لها السيارة التي كان يقودها الممثل القانوني للشركة المستأنف عليها والمنسوبة الى الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والتي  

دبير مرفق عمومي والذي هو الطريق السيار بالمغرب، ومن تم تكون مسؤوليتها عن وان كانت شركة  تجارية فإنها تبقى مكلفة بت

 .2254 >>الحادث المذكور ذات طا ع اداري...

بناء على كل ما سبق، يتخح ان محكمة النقي صارت توظف معيار المرفق العام تارة، ومعيار السلطة العامة تارة أخرى لإضفاء 

 الصفة الإدارية على مسؤولية الأمخاص الخاصة القائمة بمهمة مرفق عام اداري من جهة، ومرفق عام اقتصادي من جهة اخرى. 

 خاتمة:  

 
 . 183)شركة امانديس ضد محمد الوهابي ومن معه(، أورده احمد اجعون م. س. ص  601/4/1/2017فبراير الصادر في الملف الإداري رقم   23المؤرث في  342/1القرار رقم   2251

 . 467/4/1/2023في الملف الإداري رقم  127/1قرار محكمة النقي رقم   2252

 منشور. 468/4/1/2023في الملف الإداري رقم  2023فبراير  2الصادر بتاري   132/1قرار محكمة النقي عدد   2253

 منشور.  6261/4/1/2022في الملف الإداري رقم  2023يناير  12الصادر بتاري    42قرار محكمة النقي رقم   2254
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صفوة القول، نستنتج ان القاه ي الإداري قد وسع من نظره في المسؤولية الادارية، حيث مدد هذه الأخيرة على الأمخاص المعنوية 

ترتكبها تجاه الغير، وبذلك فرغم اعتبارها مخي خاص الا ان القاه ي الخاصة القائمة بمهمة مرفق عام بمناسبة الاضرار التي قد  

الإداري اضفى عليها الصفة الإدارية وذلك لان هذه الأمخاص تقوم بوظائف إدارية من خلال تسييرها للمرفق العام واستعمال 

التي قد تثار ضد هذه الهيئات الخاصة   امتياز السلطة العامة، وهو الش يء الذي جعل القاه ي الإداري ينظر في المسؤولية الإدارية

المقتضيات  تغيير  يستدعي ضرورة  الامر  فإن  إثره،  وعلى  العامة.  والسلطة  العام  المرفق  الموضوعي ومعيار  المعيار  على  باعتماده 

ي ظل تنامي من قانون احداث المحاكم الإدارية حت  يستجيب للتحولات التي اصبحت الدولة تعرفها ف  8القانونية الخاصة بالفصل  

اللجوء الى الخواص لتدبير المرافق العمومية تماشيا مع التوجه الليبيرالي، وذلك بجعل اختصاص النظر في الاضرار الناتجة عن  

 الأمخاص المعنوية الخاصة القائمة بمهمة مرفق عام من اختصاص القضاء الإداري. 

 المراجع المعتمدة: 

 مراجع باللغة العربية:  ❖

 الكتب:  ➢

احمد اجعون ل المستحدث في قضاء محكمة النقي في منازعات الجماعات الترابيةل، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة    -

 .2020الاولى 

عادل الوزاني العواد لإشكاليات الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية والاقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم   -

 .2024ل مطبعة دار القلم، الطبعة الأولى، الرباط -العمومية نموذجامنازعات المقاولات –الابتدائية 

 .2004عدنان عمرو ل مبادل القانون الاداري نشاط الادارة ووسائلهال منشاة المعارف الاسكندري، الطبعة الثانية  -

 . 2005محمد رفعت عب الوهاب لمبادل واحكام القانون الإداريل، منشورات الحل ي الحقوقية، بيروت  -

النشاط الإداريل، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة    - التنظيم الإداري   - محمد كرامي لالقانون الإداري  -

 . 2000الأولى 

 . 2020كريم الحر  ل القانون الاداري المغربي ل، الطبعة الرا عة مطبعة النجاح الجديدة  الدار البيضاء   -

 المقالات والمجلات:  ➢

عثمان بن دراجي ل تفويي المرفق العام ك لية حديثة لتسيير المرفق العموميل، مجلة آفاق علمية، المجلد الحادي عشر،   -

 .2019السنة  04العدد 

المجلد   - والمقارن،  الجزائري  العام  القانون  مجلة  الفرن  يل،  الإداري  القانون  في  العام  المرفق  مكانة  ل  اكرور  ميريام 

 . 2020، شتنبر 01السادس، العدد 

 

 الرسائل والاطروحات:   ➢

بالمغرب   - والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  ل  العبيد  والرهانات-المصطفى  شهادة  -السياق  لنسل  أطروحة  ل، 

الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، جامعة مولاي إسماعيل، السنة الجامعية  

2021/2020 . 

 والظهائر:القوانين  ➢

( بتنفيذ  2011يوليوز    29الموافق ل    1432من شعبان    27صادر في )  1.11.91الظهير الشريف رقم   -

 (. 2011يوليوز  30الموافق ل  1432شعبان  28مكرر الصادرة بتاري  ) 5964ني الدستور الجريدة الرسمية عدد 
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رقم   - الشريف  في    1.91.225الظهير  الأول    22صادر  ربيع  بتنفيذ  1993سنتمبر    10)  1414من   )

(، 1993نوفمبر    3)  1414جمادى الأولى    18بتاري     4227المحدث بموجبه محاكم إدارية، الجريدة الرسمية عدد    41.90القانون رقم  

 . 2168ص 

رقم   - الظهير   86.12القانون  بتنفيذه  الصادر  والخاص  العام  القطاع  بين  الشراكة  المتعلق  عقود 

 6323(، كما وقع تغييره وتتميمه، الجريدة الرسمية عدد 2014ديسمبر  24) 1436بتاري  فاتح ربيع الأول  1.14.192الشريف رقم 

 . 456ص   2015يناير  22الصادرة بتاري  

 القرارات القضائية:  ➢

 منشور.  ،3630/4/1/2013في الملف الإداري عدد   23/01/2014المؤرث في  1/96قرار محكمة النقي رقم  -

 منشور.  4663/4/1/2017في الملف الإداري رقم  50/1قرار محكمة النقي رقم  -

 منشور. 4663/4/1/2017الصادر في الملف الإداري رقم  2018يناير  25المؤرث في  1/50القرار رقم  -

 منشور. 4665/4/1/2017الصادر في الملف الإداري رقم  2018يناير  25المؤرث في  66/1القرار رقم  -

 منشور.  2017/ 601/4/1فبراير الصادر في الملف الإداري رقم  23المؤرث في  342/1القرار رقم  -

 منشور. 821/4/1/2019في الملف الإداري عدد  2019مارس  7الصادر بتاري   280القرار رقم  -

 منشور.  1353/4/1/2021في الملف الإداري رقم  2021ماي  27الصادر بتاري   569قرار محكمة النقي رقم  -

 منشور.  6288/1/2022في الملف الإداري رقم  2023يناير  19الصادر بتاري   65قرار محكمة النقي رقم  -

 منشور.  6261/4/1/2022في الملف الإداري رقم  2023يناير  12الصادر بتاري   42قرار محكمة النقي رقم  -

 منشور.  2/3/2023الصادر بتاري   2023/ 824/4/1قرار صادر عن محكمة النقي في الملف الإداري رقم  -

 منشور.  467/4/1/2023في الملف الإداري رقم  127/1قرار محكمة النقي رقم  -

 منشور. 468/4/1/2023في الملف الإداري رقم  2023فبراير  2الصادر بتاري   1/ 132قرار محكمة النقي عدد  -

 منشور.  6060/4/1/2022في الملف الإداري رقم  05/01/2023الصادر بتاري   2قرار صادر عن محكمة النقي عدد  -
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 )دولة قطر نموذجًا ( الأسس القانونية للنظم البرلمانية في دول مجلس التعاون الخليجي 
The Legal Foundations of Parliamentary Systems in the Gulf Cooperation Council States (State of Qatar as a Model) 

 الباحثة:سارة محمد الرويلى 
 باحث ثانى مشرف  :الدكتور محمد حسين ابو الرب 

 قطر

 المستشلص 

المملكة   البرلمانية في  القطري من خلال دراسة مقارنة مع الأنظمة  تناولت هذه الدراسة نظام التمثيل النيابي في مجلس الشورى 

المتحدة العربية  الإمارات  دولة  و  السعودية  المجالس  .العربية  أعضاء  وتعيين  تشكيل  كيفية  مقارنة  في  الدراسة  مشكلة  تتركز 

التشريعية. وتتمثل   المؤسسات  السياسية وفعالية  العملية  في  المواطنين  تأثير ذلك على مشاركة  الدول ومدى  في هذه  التشريعية 

نين القطريين لأول مرة بالمشاركة في  التي سمحت للمواط  2021أهمية الدراسة في تسلي  الضوء على التعديلات الدستورية لعام  

انتخاب نصف أعضاء مجلس الشورى، مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التمثيل النيابي في قطر. كما تسهم الدراسة في تحليل  

أهداف الدراسة  ي تحليل النظام الانتخابي في قطر  عد   .أوجه التشابه والاختلاف بين النظام القطري والأنظمة البرلمانية في الخليج

التعديلات الأخيرة، مقارنة النظام القطري مع الأنظمة البرلمانية في السعودية والإمارات، تحديد أوجه القوة والضعف في النظام 

اس السياسية.  التطورات  مع  يتماش    بما  القطري  النيابي  النظام  لتحسين  توصيات  وتقديم  المنهج  القطري،  الدراسة  تخدمت 

التحليلي المقارن لتحليل النصوص الدستورية والتشريعية، ومقارنتها بأنظمة المجالس التشريعية في السعودية والإمارات. ومن بين  

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أن التعديلات الدستورية في قطر ساهمت في تعزيز المشاركة الشعبية من خلال انتخاب 

صف أعضاء مجلس الشورى، وأن النظام القطري يتميز بمشاركة أكبر للمواطنين مقارنة بالأنظمة في السعودية والإمارات، التي  ن

تعتمد على التعيين  شكل أكبر. و قد أوصت الدراسة بتوسيع قاعدة الانتخابات لتشمل مزيدًا من الفئات المجتمعية، مما يعزز من  

في مجلس الشورى القطري، بالإضافة إلى زيادة نسبة الأعضاء المنتخبين تدريجيًا في المجلس لتعزيز  تمثيل مختلف شرائح المجتمع  

 .التمثيل الشع ي وزيادة الاستقلالية في عمل المجلس

 الكلمات المفتاحية :  

 ، المقارنة البرلمانية ، المشاركة الشعبية.  2021مجلس الشورى القطري ، نظام التمثيل النيابي ، التعديلات الدستورية 

Abstract 

This study examines the system of parliamentary representation in the Qatari Shura Council through a comparative analysis 

with the parliamentary systems in the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates. The study's problem focuses 

on comparing the formation and appointment processes of legislative council members in these countries and evaluating 

how these processes affect citizen participation in the political process and the effectiveness of legislative institutions. The 

significance of the study lies in highlighting the 2021 constitutional amendments that allowed Qatari citizens to 

participate for the first time in electing half of the members of the Shura Council, marking an important step toward 

enhancing parliamentary representation in Qatar. The study also contributes to analyzing the similarities and differences 

between the Qatari system and the parliamentary systems in the Gulf. The study's objectives include analyzing the electoral 

system in Qatar after the recent amendments, comparing the Qatari system with the parliamentary systems in Saudi Arabia 

and the UAE, identifying the strengths and weaknesses of the Qatari system, and providing recommendations for improving 

the Qatari parliamentary system in line with political developments. The study used a comparative analytical 

methodology to analyze the constitutional and legislative texts and compare them with the legislative systems in Saudi 
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Arabia and the UAE. Among the key findings of the study are: the constitutional amendments in Qatar have contributed to 

enhancing popular participation by allowing citizens to elect half of the Shura Council members, and that the Qatari system 

features greater citizen involvement compared to the systems in Saudi Arabia and the UAE, which rely more on 

appointment. The study recommended expanding the electoral base to include more social groups, thus enhancing the 

representation of different sectors of society in the Qatari Shura Council, as well as gradually increasing the proportion of 

elected members in the council to strengthen popular representation and increase the council's independence in its 

functions. 

Keywords:  

Qatari Shura Council, Parliamentary Representation System, 2021 Constitutional Amendments, Parliamentary 

Comparison, Popular Participation. 

 المقدمة 

يعتبر نظام التمثيل النيابي  جر الزاوية في أي نظام ديمقراطي أو شبه ديمقراطي، حيث يشكل الإطار الذي يتم من خلاله تمثيل  

المواطنين في عمليات صنع القرار السياد ي. في دولة قطر، يمثل مجلس الشورى أحد أبرز المؤسسات التي تساهم في تنظيم العملية  

  
ً
، إلا أن النظام القطري شهد تطورا

ً
التشريعية ودرساء السياسات العامة. على الرغم من أن دور المجلس كان في البداية استشاريا

 في الآونة الأخيرة نحو توسيع صلاحيات مجلس الشورى وتعزيز دوره في المراقبة التشريعية وتحديد السياسات العامة. وقد  
ً
ملحوظا

طري تغييرات جوهرية في تشكيله وآليات عمله، مع تطبيق نظام انتخابي جديد يسمح بمشاركة الشعب  شهد مجلس الشورى الق

 نحو مزيد من الشفافية والمشاركة الشعبية في العملية التشريعية
ً
 .القطري في اختيار نصف أعضاء المجلس، وهو ما يعكس تحولا

الشورى القطري في فهم كيفية تفاعل هذا النظام مع التوجهات السياسية في تتمثل أهمية دراسة نظام التمثيل النيابي في مجلس  

قطر، في وقت يشهد فيه العالم العربي ودول الخليج تغيرات اجتماعية واقتصادية تتطلب أنظمة تشريعية مرنة وقادرة على تلبية  

لأ عاد القانونية والدستورية التي تحكم  متطلبات العصر الحديث. ومن خلال هذه الدراسة، ستكون الفرصة سانحة لاستكشاف ا

النظام النيابي في قطر، كما سيكون لها دور في تحليل مدى تمثيل النظام القطري للشرائح المختلفة من المجتمع القطري، وهل  

 .يحقق التوازن بين التطور السياد ي والاحتفام بالهوية الوطنية

التعاون  دول مجلس  في  السائدة  البرلمانية  الأنظمة  مع  مقارنة  في سياق  تتطلب وضعه  القطري  النيابي  التمثيل  نظام  دراسة  إن 

الخليجي، التي تتميز بتنوع شديد في تركيبها وآليات عملها. فبينما نجد  عي الدول الخليجية تعتمد على الهيئات الاستشارية ، قد  

ا أكأر  أشكال  تفعيل  التغيرات بدأت  ظل  في  موسعة،  تتمتع بصلاحيات  التي  أو  المنتخبة  المجالس  عبر  النيابي  التمثيل  في   
ً
نفتاحا

 .السياسية والاجتماعية في المنطقة

 :مشكلة البحث 

 :تتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي

ما هو دور نظام التمثيل النيابي في مجلس الشورى القطري، وكيف يمكن مقارنته مع الأنظمة البرلمانية في دول مجلس التعاون  

 الخليجي؟ 

 :وللإجابة على هذا السؤال الرئيس، يمكن طرح الأسئلة الفرعية التالية

 ما هو الإطار الدستوري والقانوني الذي ينظم نظام التمثيل النيابي في مجلس الشورى القطري؟  .1

 كيف يتم انتخاب أعضاء مجلس الشورى القطري وما  ي آليات الترمح؟  .2

 ما  ي أبرز أوجه التشابه والاختلاف بين النظام القطري وأنظمة التمثيل النيابي في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى؟  .3

 ما هو دور مجلس الشورى القطري في عملية التشريع والمراقبة الحكومية، وهل يساهم في تعزيز المشاركة الشعبية؟  .4
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 كيف يؤثر نظام التمثيل النيابي القطري على السياسة الداخلية في دولة قطر مقارنة بالدول الخليجية الأخرى؟  .5

 

 :أهمية البحث 

السياسية   التحولات  ظل  في  الراهن  الوقت  في  كبيرة  أهمية  القطري  الشورى  مجلس  في  النيابي  التمثيل  نظام  دراسة  تكتسب 

 والاجتماعية التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي. إذ أن تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار السياد ي يمثل  
ً
 مشتركا

ً
تحديا

 لفهم دور النظام النيابي القطري في تحقيق التوازن بين التطور السياد ي  
ً
 حيويا

ً
بين هذه الدول. يعد البحث في هذا الموضوع أمرا

التي تسمح  التي شهدها مجلس الشورى من حيث الانتخابات   في ضوء التطورات الأخيرة 
ً
السياسية المحلية، خصوصا والتقاليد 

ب في دول مجلس للمواطنين  النيابي  التمثيل  أنظمة  بين  المقارنة  في  البحث سيساهم  أن  كما  أعضائه.  اختيار نصف  في  المشاركة 

بما   في تطويره  القطري وتقديم توصيات قد تساهم  النظام  في  القوة والضعف  في تحديد أوجه  الخليجي، مما سيساعد  التعاون 

 .يتماش   مع متطلبات العصر الحديث

 :أهداف البحث

 .تحليل الإطار الدستوري والقانوني لنظام التمثيل النيابي في مجلس الشورى القطري  .1

 .دراسة آليات انتخاب أعضاء مجلس الشورى القطري ومعايير الترمح والتمثيل السياد ي .2

 .مقارنة النظام القطري مع أنظمة التمثيل النيابي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة .3

 .تحليل تأثير النظام النيابي القطري على السياسة الداخلية والتمثيل الشع ي .4

 .استكشاف أوجه التشابه والاختلاف بين النظام القطري وبقية الأنظمة البرلمانية في دول مجلس التعاون الخليجي .5

 .السياسية والاجتماعية في قطرتقديم توصيات  شأن تعزيز فعالية النظام النيابي القطري بما يتناسب مع التحولات   .6

 :منهجية البحث

لقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث، حيث تم تحليل النصوص الدستورية والتشريعية المتعلقة بمجلس الشورى  

 إجراء مقارنة بين النظام 
ً
القطري، بالإضافة إلى دراسة قوانين الانتخابات والمعايير التي تحكم الترمح والتمثيل في المجلس. تم أيضا

الممارسات البرلمانية في هذه  القطري والأنظمة ال العربية المتحدة من خلال تحليل  العربية السعودية والإمارات  برلمانية في المملكة 

بين   التشابه والاختلاف  أوجه  المقارن لدراسة  المنهج  تم استخدام  إلى ذلك،  للمقارنة والتقييم. بالإضافة   
ً
إطارا الدول، مما يوفر 

 التعاون الخليجي. الأنظمة البرلمانية في دول مجلس 

 :هيكل البحث

 المطلب الأول: النظام النيا ي في مجلس الشورى القطر  

 الفرع الأول: الإطار الدستور  والقانوني لنظام التمثيل النيا ي في مجلس الشورى القطر   •

o  الأسس الدستورية لتنظيم مجلس الشورى القطري :
ً
 أولا

o  التشريعات المتعلقة بصلاحيات واختصاصات مجلس الشورى القطري :
ً
 ثانيا

 الفرع الثاني: كيفية انتشاب أعضاء مجلس الشورى القطر   •

o  نظام الانتخابات في مجلس الشورى القطري :
ً
 أولا

o  معايير الترمح والتمثيل السياد ي في المجلس :
ً
 ثانيا

 النيا ي في مجلس الشورى القطر  والأنظمة البرلمانية في دول مجلس التعاون الخليجي المطلب الثاني: مقارنة بين نظام التمثيل  

 الفرع الأول: الأنظمة البرلمانية في دول مجلس التعاون الخليجي  •

o الأنظمة البرلمانية في المملكة العربية السعودية :
ً
 أولا
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o   نظام التمثيل النيابي في دولة الإمارات العربية :
ً
 المتحدة ثانيا

 الفرع الثاني: مقارنة النظام القطر  مع أنظمة التمثيل النيا ي في دول الخليج  •

o   أوجه التشابه والاختلاف بين النظام القطري ونظام الشورى السعودي :
ً
 أولا

o مقارنة النظام القطري ونظام الوطني الاتحادي الإماراتي :
ً
 ثانيا

 الخاتمة 

 النتائج والتوصيات 

 المصادر والمراجع 

 

 المطلب الأول 

 النظام النيا ي في مجلس الشورى القطر  

يمثل نظام التمثيل النيابي في مجلس الشورى القطري أحد الأعمدة الرئيسية للنظام السياد ي في دولة قطر. رغم أن المجلس كان  

 في دور المجلس، ليصبح  
ً
 ملحوظا

ً
في البداية عبارة عن هيئة استشارية ذات صلاحيات محدودة، فقد شهدت السنوات الأخيرة تحولا

 في عملية التش
ً
ريع والمراقبة الحكومية. إذ أصبح مجلس الشورى يمثل جهة أساسية تشاري في مناقشة السياسات العامة  أكأر تأثيرا

 .وتقديم الآراء والمقترحات حول مشاريع القوانين التي يتم اقتراحها من قبل الحكومة

قامت  الماضية، حيث  السنوات  دولة قطر خلال  التي شهدتها  السياسية  التحولات  يواكب  الشورى  في دور مجلس  التحول  هذا 

الحكومة بإجراء إصلاحات تشريعية شملت تعديل القوانين المتعلقة بتشكيل المجلس وصلاحياته، وسمحت للمواطنين القطريين  

د تمثل هذه الإصلاحات خطوة هامة نحو تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار،  بالمشاركة في انتخاب نصف أعضاء المجلس. وق

بما يتماش   مع تطورات الوضع السياد ي المحلي والإقليمي، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتطوير النظام السياد ي بما يتناسب مع 

 .متطلبات العصر الحديث

التشريع  عملية  في  المواطنين  تمثيل  على  يعمل  حيث  التشريعية،  قطر  دولة  مؤسسات  أهم  من  الحالي  شكله  في  المجلس  يعتبر 

والمراجعة القانونية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة. ومن خلال هذا المبحث، سنستعري الإطار الدستوري 

النيابي في مجلس الشورى القطري، بما في ذلك الأسس الدستورية التي يقوم عليها هذا النظام،   والقانوني الذي ينظم نظام التمثيل

التركيز على الآليات المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس، من   التي تحدد صلاحيات واختصاصات المجلس. كما سيتم  والتشريعات 

 .حيث النظام الانتخابي ومعايير الترمح والتمثيل

 أهمية فهم كيفية تأثير هذه الإصلاحات على التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في  
ً
إن هذه الدراسة تتناول أيضا

الأسس   لذلك، ستتم دراسة  القطري.  المجتمع  فئات   عن مختلف 
ً
 معبرا

ً
يكون صوتا أن  الشورى على  قطر، ومدى قدرة مجلس 

 في تمثيل مصالح  الدستورية والقانونية التي تحكم ان
ً
تخاب الأعضاء وصلاحيات المجلس، وما إذا كانت هذه الآليات تساهم فعلا

المواطنين القطريين  شكل فعال. كما سنعتمد في هذا السياق على المقارنات مع  عي التجارب البرلمانية في الدول المجاورة، لبيان 

 .خليج العربيأوجه التشابه والاختلاف في الأنظمة البرلمانية في دول ال

فيما يلي، سيتم التطرق إلى شرح الأسس الدستورية والقانونية التي تنظم مجلس الشورى القطري، بحيث يعكس هذا التناول  عدًا 

 حول كيفية تمثيل الشعب القطري في العملية التشريعية، ويبرز  شكل موسع دور هذا المجلس في توجيه السياسات العامة  
ً
شاملا

 .لدولةالتي تؤثر على جميع قطاعات ا

 الفرع الأول 

 الشورى القطر  الإطار الدستور  والقانوني لنظام التمثيل النيا ي في مجلس  
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يعد الإطار الدستوري والقانوني لنظام التمثيل النيابي في مجلس الشورى القطري الأساس الذي يقوم عليه هذا المجلس، حيث  

 عن الطريقة التي يتم من خلالها انتخاب أعضائه. يعتبر الدستور القطري  
ً
يحدد الصلاحيات والاختصاصات التي يتمتع بها، فضلا

عضوًا، نصفهم ينتخب من    45يم عمل مجلس الشورى، حيث يني على أن المجلس يتكون من  أساسًا رئيسيًا لتنظ   2004لعام  

قبل المواطنين القطريين، في حين يتم تعيين النصف الآخر من قبل أمير الدولة. هذه التركيبة تعكس رغبة الدولة في تعزيز المشاركة  

 .الاستشاري للمجلس في إطار النظام السياد ي القطري  الشعبية في النظام النيابي، وفي الوقت نفسه الحفام على الطا ع

ا في السنوات الأخيرة، حيث تم تعديل  عي المواد في الدستور لتوسيع صلاحيات 
ً
لقد شهد النظام الدستوري القطري تطورًا ملحوظ

نظام   في  التعديل  هذا  اختيار أعضائه.  في  المواطنين  دور  وتعزيز  التي المجلس  السياسية  التطورات  ليواكب  النيابي جاء  التمثيل 

شهدتها قطر، حيث أطلقت الحكومة برنامج إصلاح سياد ي يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لنصف أعضاء المجلس، مما يعزز  

 .من دور المجلس في مراقبة العمل الحكومي وصياغة التشريعات الوطنية

علاوة على ذلك، تتداخل التشريعات الخاصة بمجلس الشورى مع  عي القوانين الأخرى، مثل قانون انتخابات مجلس الشورى 

الذي ينظم تفاصيل آلية الانتخاب ومعايير الترمح، وكذلك القوانين المتعلقة بصلاحيات المجلس في مجال المراقبة والتشريع. إذ 

ودقرار مشروع مناقشة  المجلس  السياسية يتولى  القضايا  المشورة حول  تقديم  إلى  بالإضافة  الحكومة،  التي تطرحها  القوانين  ات 

 .والاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين القطريين

 

: الأسس الدستورية لتنظيم مجلس الشورى القطر  
ً
 أولا

الحيوية التي تساهم في تنظيم    مجلس الشورى القطر  يمثل   الهيئات  التشريعية في دولة قطر، ويعد من  أحد أبرز المؤسسات 

، الذي يعد الوثيقة القانونية 2004الدستور القطر  لعام  النظام السياد ي في الدولة وضمان فاعليته. تأسس المجلس بموجب  

 مجلس الشورى القطر  الأسم  في الدولة، حيث يحدد من خلالها هيكل النظام السياد ي وتنظيم السلطات المختلفة. لقد جاء  

التي  السلطة التنفيذية، حيث يشكل حلقة وصل بين التوازن بين السلطاتكجزء من النظام الدستوري الذي يهدف إلى تحقيق 

 .في الدولة مبادئ الشفافية والمساءلة، التي تمثلها المؤسسة البرلمانية، بما يسهم في تعزيز السلطة التشريعيةو تمثلها الحكومة  

في دوره الاستشاري والتشريذي، حيث يقوم بمراجعة المشروعات التشريعية التي تطرحها    مجلس الشورى القطر  وتتجسد أهمية  

الحكومة ويقدم مقترحاته وملاحظاته  شأنها. ومع أن المجلس كان في البداية يعتبر هيئة استشارية ذات صلاحيات محدودة، إلا أن  

التي سمحت للمواطنين القطريين   التعديلات الدستورية خال  دوره شهد تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، خاصة  عد إد

في   المجلسبالمشاركة  أعضاء  نصف  تعزيز  انتشاب  في  الدولة  رغبة  يعكس  ما  وهو  الشعبية ،  القرار    المشاركة  صنع  عملية  في 

 .السياد ي

الإطار القانوني الذي ينظم عمل مجلس الشورى القطري، حيث نصت المواد الخاصة بالمجلس   2004لعام    الدستور القطر  يمثل  

د المادة   وعدد أعضائه البالغ   مجلس الشورى من الدستور تشكيل    80على تشكيله وصلاحياته وآلية عمله. وفي هذا السياق، تحدِّّ

، بينما ينتخب النصف الآخر مباشرة من  أمير الدولةعبر تعيينهم من قبل    السلطة التنفيذيةعضوًا، ويمثل نصفهم من قبل    45

 .قانون انتشابات مجلس الشورىقبل المواطنين القطريين، وذلك وفقًا لآلية انتخابية حددها 

ذلك، شهد   إلى  القطر  إضافة  هامة  الدستور  في   تعديلات  والاجتماعية  السياسية  التحولات  تواكب  التي  الأخيرة،  السنوات  في 

 شكل    مجلس الشورىالدولة. وتتمثل هذه التعديلات في السماح للمواطنين القطريين لأول مرة بالمشاركة في انتخابات أعضاء  

التطورات الاقتصادية داخل الدولة. كما أن هذه التعديلات تتماش   مع    تعزيز الديمقراطية التشاركيةجزئي، و ي خطوة نحو  

  شمولية إلى تعزيز استقرار النظام السياد ي وجعل عملية التمثيل النيابي أكأر    قطرالتي تمر بها الدولة، حيث سعت    والاجتماعية 

 .فاعلية و
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 2004تأسيس مجلس الشورى القطر  في الدستور القطر  لعام   -1

، الذي يمثل الوثيقة الأساسية التي تحدد أطر عمل النظام 2004تأسس مجلس الشورى القطري بموجب الدستور القطري لعام  

عضوًا، نصفهم ينتخب من قبل   45)يتكون مجلس الشورى من  على أن    80السياد ي في قطر. يني الدستور القطري في المادة  

المواطنين القطريين، بينما يعين النصف الآخر من قبل أمير الدولة(. هذا التكوين يعكس التوازن بين الطا ع الاستشاري التقليدي  

ستور القطري طريقة تكوين المجلس، للمجلس والمشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم في هذا الهيئة التشريعية. وبالتالي، يحدد الد

 .( 2255)  ويعكس في الوقت نفسه الطبيعة الدستورية التي تتماش   مع التقاليد السياسية في قطر

، كان مجلس الشورى يتألف بالكامل من أعضاء معينين من قبل أمير الدولة. 2021قبل التعديل الدستوري الذي أجري في عام  

انتخاب نصف أعضاء المجلس، ليحقق بذلك مشاركة أوسع في العملية   التعديل الأخير أتاح للمواطنين القطريين الحق في  لكن 

نحو تعزيز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية، ودعطاء المواطنين القطريين فرصة السياسية. وهذا التحول يعد خطوة هامة  

 .أكبر في تحديد ممثليهم التشريعيين في إطار المجلس

 دور أمير الدولة في تشكيل مجلس الشورى  -2

من الدستور القطري، تحدد   80يمثل أمير دولة قطر، طبقًا للدستور، الجهة التي تعين نصف أعضاء مجلس الشورى. في المادة  

الصلاحيات التي يمتلكها أمير الدولة في تعيين أعضاء المجلس. يظهر ذلك دور الأمير الذي يعد محورًا رئيسيًا في النظام السياد ي 

 .إلى النظام السياد ي القطري الذي يعتمد على التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية القطري. ويعزى هذا التوزيع

 صلاحيات مجلس الشورى القطر   -3

من الدستور القطري صلاحيات مجلس الشورى  شكل رئي  ي في استشارته للحكومة، حيث يختي المجلس بدراسة    78تحدد المادة  

مشروعات القوانين، ودصدار الرأي حول ما يعري عليه من قبل الحكومة . ورغم أن مجلس الشورى في النظام القطري لا يمتلك 

 .( 2256)  يمثل صوتًا استشاريًا رئيسيًا في تقييم التشريعات والمقترحات الحكومية صلاحيات كاملة في سن القوانين، إلا أنه 

القطري توضح  شكل    80المادة   الدستور  انخراط من  التشريعات، وتبيّن كيفية  التأثير على مسار  في  المجلس  مفصل صلاحيات 

المجلس في عملية التشريع عبر توجيه اقتراحات الحكومة أو النظر في مشروعات القوانين الخاصة بها. وهذا يتيح للمجلس دورًا  

 .التنفيذية في الدولةحيويًا في عملية التشريع، ويساهم في ضمان التوازن بين السلطة التشريعية و 

 2021التعديلات الدستورية لعام   -4

تغيرات جوهرية في تشكيل مجلس الشورى القطري، حيث تم تمكين   2021أحدثت التعديلات الدستورية التي تم إدخالها في عام  

المواطنين القطريين من انتخاب نصف أعضاء المجلس من خلال انتخابات حرة ونزيهة. في السابق، كان المجلس يتألف بالكامل من  

موجب التعديل، تم إدخال انتخابات مباشرة لنصف الأعضاء، مما يعكس خطوة نحو تعزيز أعضاء يعينهم أمير الدولة، ولكن ب

المعدلة على أن نصف أعضاء المجلس ينتخبون من قبل الشعب القطري، بينما يتم تعيين    80تني المادة   .الديمقراطية التشاركية

 .( 2257)  النصف الآخر من قبل أمير الدولة

 لتحول تدريجي في النظام السياد ي القطري، الذي يسذى إلى تمكين المواطنين من المشاركة الفعالة 
ً
وقد شكلت هذه التعديلات بداية

 نحو الانفتاح السياد ي وتعزيز الشفافية  
ً
والمساءلة داخل النظام في صنع القرار السياد ي. ويعتبر هذا التعديل الدستوري تحولا

 .التشريذي القطري 

 المقارنة مع الأنظمة البرلمانية في دول الخليج  -5

 
نتخب من قبل المواطنين القطريين، بينما يعين النصف  45: )يتكون مجلس الشورى من 80. الدستور القطري، المادة  (2255) ، نصفهم ي 

ً
 الآخر من قبل أمير الدولة(.عضوا

 .: )ينظم مجلس الشورى عملية التشريع والتوجيه الاستشاري  شأن مشروعات القوانين والسياسات الحكومية(78. الدستور القطري، المادة  (2256)

المعدلة: )يتم انتخاب نصف أعضاء مجلس الشورى من قبل المواطنين القطريين، والنصف الآخر يتم تعيينه من   80، المادة  2021. قانون التعديل الدستوري القطري لعام   (2257)

 .قبل أمير الدولة(
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يشتري مجلس الشورى القطري مع العديد من المجالس البرلمانية في دول الخليج في الطا ع الاستشاري، لكن ما يميز النظام القطري  

الإمارات  و  السعودية  العربية  المملكة  مثل  الخليجية  الدول  أن  عي  في حين  أعضائه.  انتخاب نصف  من  المواطنين  تمكين  هو 

تشريعية تعتمد على المجالس المعينة بالكامل أو المجالس المكونة جزئيًا من أعضاء معينين، يعتبر  العربية المتحدة تمتلك أنظمة  

في دراسة مقارنة أجريت  ( 2258)   النظام القطري أكأر تقدمًا في اتجاه تمكين المواطن من اختيار ممثليه البرلمانيين  شكل مباشر 

حول الأنظمة البرلمانية في دول مجلس التعاون الخليجي، تم التأكيد على أن النظام القطري يعكس ملامح الحداثة السياسية التي  

أطر   وتعزيز  الشعبية  المشاركة  على  يشجع  تشريذي  نظام  إلى  التقدم  في  قطر  رغبة  يعكس  ما  وهو  العصر،  روح  مع  تناجم 

 .( 2259)  لمحليةالديمقراطية ا 

: التشريعات المتعلقة بصلاحيات واختصاصات مجلس الشورى القطر  
ً
 ثانيا

من المؤسسات المهمة في دولة قطر، حيث يساهم في عملية التشريع ورقابة السياسات الحكومية.    مجلس الشورى القطر  يعدّ  

ورغم أن مجلس الشورى القطري لا يتمتع بالصلاحيات التشريعية الكاملة، فإنه يمارس دورًا محوريًا في مراجعة ومناقشة القوانين  

حيات واختصاصات المجلس من الدستور القطري وتعديلاته، إضافة  التي تعرضها الحكومة، وطرح المشورة  شأنها. وتستمد صلا 

إلى مجموعة من التشريعات الأخرى التي تحدد كيفية عمل المجلس وتهدف إلى تنظيم آلية التعاون بينه وبين الحكومة. سنستعري 

 .في هذا الفرع التشريعات الأساسية التي تحدد اختصاصات المجلس وصلاحياته القانونية

 التشريعات الأساسية لتنظيم عمل مجلس الشورى  -1

لعام  يعد   القطر   في    2004الدستور  يحدد صراحة  الشورى، حيث  مجلس  عمل  ينظم  الذي  القانوني  من   80المادة  الأساس 

عضوًا، ينتخب نصفهم من قبل   45الدستور تكوين المجلس وصلاحياته. وتني هذه المادة على أن )يتكون مجلس الشورى من  

المواطنين القطريين، بينما يعين النصف الآخر من قبل أمير الدولة( . ويعكس هذا الني الدستوري طا ع المجلس باعتباره هيئة  

مشاريع   مراجعة  في  تشاري  مستقل تشريعية  القوانين  شكل  سن  صلاحيات  يمتلك  لا  ولكنه  الحكومية،  والمقترحات    القوانين 

 (2260 ). 

ومع ذلك، فإن مجلس الشورى يظل جزءًا من العملية التشريعية في دولة قطر، حيث يعري عليه مشروعات القوانين من قبل  

الحكومة، ويمنح دورًا استشاريًا في تقييم هذه القوانين، وتقديم ملاحظاته وتوصياته  شأنها. وهذا يعكس دور المجلس في تأكيد  

على دور مجلس الشورى في )إبداء الرأي في  78المادة في  الدستور القطر  ويؤكد  .الشراكة بين السلطات التنفيذية والتشريعية

 .مشروعات القوانين( التي تعري عليه من الحكومة، بما يضمن مشاركة السلطة التشريعية في تعزيز الرقابة والمساءلة

 قانون انتشابات مجلس الشورى القطر   -2

من التشريعات المهمة التي تحدد   2021لعام  6رقم   القطر  قانون انتشابات مجلس الشورى ، يعتبر الدستور القطر  إلى جانب 

ليتماش   مع التعديلات الدستورية، حيث يسمح    2021وقد تم تعديل هذا القانون في عام   .انتشاب نصف أعضاء المجلسآلية  

، بما في آلية الانتشاباتللمواطنين القطريين بممارسة حقهم في انتخاب نصف أعضاء المجلس  شكل مباشر. وينظم هذا القانون 

نحو   القانون خطوة مهمة  هذا  يعتبر  والترمح والانتخابات.  بالتاجيل  الخاصة  الإجراءات  الديمقراطية ذلك  إذ    تعزيز  المحلية، 

 .يفاح المجال للمواطنين للمشاركة  شكل مباشر في اختيار ممثليهم في المجلس التشريذي

الانتشابات  6للمادة  وفقًا   قانون  تنظيم  من  يتم  أن  يتعين  الاقتراع وحملات الانتشابات بشكل شفاف،  مواعيد  تحديد  ويتم   ،

الترمح وفقًا لقوانين تضمن نزاهة العملية الانتخابية. ويشترط أن ينتخب نصف أعضاء مجلس الشورى بناءً على هذا القانون،  

 
 .100دار الخليج للنشر، ص  )السياسة الداخلية في دولة قطر: دراسة في الأطر الدستورية(، 2018النعيمي، عبد الله ، .  (2258)

 .57مجلة الدراسات السياسية، ص  )الأنظمة البرلمانية في دول مجلس التعاون الخليجي: دراسة مقارنة(، 2020الزعا ي، سالم، .  (2259)

نتخب نصفهم من قبل المواطنين القطريين، بينما يعين النصف الآخر من قبل أمير الدولة 45: )يتكون مجلس الشورى من 80. الدستور القطري، المادة  (2260) ، ي 
ً
 ( .عضوا
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 .مع التأكيد على أن جميع الإجراءات المتعلقة بالانتخابات تتماش   مع المبادل الدستورية الخاصة بالحقوق السياسية للمواطنين

 (2261) 

اقبة الأداء الحكومي  -3  دور مجلس الشورى في مر

اقبة الأداء الحكوميلمجلس الشورى  ي    الدستور القطر  من بين الاختصاصات التي منحها   ، خاصة فيما يتعلق بالقرارات مر

السياسية والاقتصادية المهمة. ورغم أن المجلس لا يمتلك صلاحيات تنفيذية، فإنه يعكس إرادة المواطنين من خلال مناقشاته حول 

من خلال دوره في مراجعة مشاريع القوانين   المجلس تأثيرًا كبيرًا في السياسة الداخليةسياسات الحكومة. في هذا السياق، يعكس  

 .قضايا المرأة والشباب، وقوانين العمل، إصلاحات التعليمالمتعلقة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، مثل 

في توجيه   الدور  أهمية هذا  القرارات    ملاحظات المجلسوتتجسد  اتخاذ  أثناء  الاعتبار هذه الملاحظات  تأخذ  عين  التي  للحكومة 

المصال   التنفيذية. كما يعدّ مجلس الشورى أحد الآليات التي من خلالها تتمكن الحكومة من ضمان توافق السياسات العامة مع 

 .الوطنية

 تشريعات أخرى تنظم صلاحيات واختصاصات المجلس  -4

، هناي تشريعات أخرى تحدد صلاحيات واختصاصات مجلس الشورى القطري. من قانون الانتشاباتو  الدستور بالإضافة إلى  

الذي يحدد كيفية تنظيم اجتماعات المجلس، وآلية التصويت على مشروعات    قانون تنظيم الجلساتأبرز هذه التشريعات هو  

أيضًا حقوق الأعضاء في   قانون تنظيم الجلسات القوانين، وكذلك تخصيي الوقت لكل بند في جدول أعمال المجلس. ويتناول  

      .( 2262) مناقشة مشروعات القوانين وطرح الأسئلة على الحكومة حول القضايا المتعلقة بالشؤون العامة  

من خلال المساءلة    الرقابة على السلطة التنفيذيةويتواكب هذا القانون مع المواد الدستورية التي تحدد عمل المجلس، في إطار  

 .في أعمال الحكومة الشفافية والمساءلةالبرلمانية، بما يضمن تحقيق 

 العلاقة بين التشريعات والآليات الدستورية  -5

تتداخل التشريعات المتعلقة بمجلس الشورى القطري مع  عي النصوص الدستورية الأساسية التي تهدف إلى تعزيز استقلالية 

 التعديلات الدستورية الأخيرة المجلس في ممارساته، مع ضمان احترام أدوار السلطات الأخرى في النظام السياد ي القطري. وتدعم  

، حيث يتمكن المجلس من ممارسة دوره في مراقبة  التوازن بين صلاحيات المجلس والحكومة( فكرة  2021)التي أدخلت في عام  

 .( 2263)  وتوجيه السياسات العامة، مع الحفام على الدور الاستشاري كما ني عليه الدستور 

إلى   الأخرى وبالنظر  الخليج  في دول  السياسية  بين  الأنظمة  تجمع  التي  الأنظمة  من  يعتبر  القطري  الشورى  نظام مجلس  فإن   ،

لدولة قطر التي   الخصوصية السياسيةوبين ارتباطه الوثيق بالسلطة التنفيذية، وهو ما يعكس في الواقع    الاستقلالية النسبية 

 .( 2264)  والاقتصادي في إطارلا من التعاون بين مختلف السلطات في الدولة تعزيز الاستقرار السياف يتسذى إلى 

 الفرع الثاني 

 كيفية انتشاب أعضاء مجلس الشورى القطر   

تعتبر آلية انتخاب أعضاء مجلس الشورى القطري أحد أهم محاور تطور النظام السياد ي في دولة قطر، حيث يتيح هذا النظام 

، أصبح مجلس 2021للمواطنين القطريين المشاركة في تحديد ممثليهم في المجلس. ومع التعديلات الدستورية التي أدخلت في عام  

 
: )يتم انتخاب نصف أعضاء مجلس الشورى من قبل المواطنين القطريين، والنصف الآخر يتم تعيينه  6، المادة 2021لسنة  6. قانون انتخابات مجلس الشورى القطري رقم  (2261)

 ( .من قبل أمير الدولة

 .89دار العلوم للنشر، السعودية، ص  )النظام الدستور  في دولة قطر: دراسة في الأطر القانونية والسياسية(، 2020العلي، محمد، .  (2262)

، )تسذى الإصلاحات السياسية إلى تعزيز التفاعل بين الحكومة والشعب من خلال 2021. تقرير حكومة دولة قطر حول التعديلات السياسية، وزارة الدولة للشؤون القانونية،   (2263)

 (.التمثيل النيابي

 .72مجلة الدراسات السياسية، ص  )الأنظمة البرلمانية في دول مجلس التعاون الخليجي: دراسة مقارنة(، 2021الزعا ي، سالم، .  (2264)
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الشورى القطري يتمتع بنظام انتخابي مختل  يجمع بين التعيين والانتخاب، وهو ما يعكس تطورًا في الديمقراطية القطرية ويوفر 

 .( 2265)  فرصة للمواطنين للمساهمة في العملية التشريعية

: نظام الانتشابات في مجلس الشورى القطر  
ً
 أولا

لعام   الدستورية  التعديلات  للمواطنين    2021تعد  السماح  تم  حيث  القطري،  الانتخابات  نظام  في  الرئيسية  التحول  نقطة   ي 

الشورى انتخاب نصف أعضاء مجلس  في  بالمشاركة  الأولى  للمرة  انتخاب نصف  .القطريين  يتم  المعدل،  القطري  للدستور  وفقًا 

 . ( 2266) أمير الدولة أعضاء المجلس  شكل مباشر من قبل المواطنين، في حين يعين النصف الآخر من قبل 

ينظم هذا النظام الانتخابي من خلال الهيئات الانتخابية التي تحدد القوائم الانتخابية لثفراد المؤهلين للمشاركة في التصويت، 

ا في نظام التمثيل النيابي في قطر
ً
 . ( 2267) وهو ما يعكس تحولا ملحوظ

يسمح  .يتم تحديد الهيئات الانتخابية بناءً على معايير محددة، مثل السن، القدرة العقلية، الإقامة، و العضوية في المجتمع القطري 

فق  للمواطنين القطريين الذين يستوفون هذه المعايير بالتصويت في الانتخابات. ويتم تنظيم الانتخابات العامة من قبل اللجنة  

 . ( 2268) العليا للانتخابات التي تتولى الإشراف على العملية الانتخابية وضمان نزاهتها

 حقيقيًا للمجتمع القطري في المجلس التشريذي
ً
 .في هذا السياق، يبرز التحدي الأكبر في تحديد نظام تصويت عادل يعكس تمثيلا

، مهدت الطريق لتوسيع المشاركة الشعبية في الشأن السياد ي القطري، 2021التعديلات التي أدخلت على النظام الانتخابي في عام  

وقد بدأت العملية الانتخابية وفقًا لهذه التعديلات في  .وهو ما يعكس التزام دولة قطر بتطوير نظام سياد ي يعزز التمثيل النيابي

 .( 2269) ، وشهدت الدولة لأول مرة انتخابات مباشرة تشاري فيها الهيئات الانتخابية2021أكتوبر 

 :
ً
 معايير الترا  والتمثيل السياف ي في المجلس ثانيا

تعتبر معايير الترمح والتمثيل السياد ي جزءًا أساسيًا من النظام الانتخابي في مجلس الشورى القطري. وفقًا للقوانين الجديدة، 

يسمح للمواطنين القطريين المؤهلين فق  بالترمح لمقاعد مجلس الشورى. ويحدد قانون الانتخابات شروط الترمح التي تتضمن  

عامًا أو أكأر، بالإضافة إلى القدرة العقلية والكفاءة المهنية، مع أولوية تمثيل فئات مختلفة   35كون السن القانوني الذي يجب أن ي

 ( 2270) من المجتمع القطري 

يشترط القانون أن يكون المرمح قادرًا على إظهار قدرته على تمثيل مصالح المجتمع القطري، مما يعني أن الترشيح لا يعتمد فق   

. وبالنسبة لعملية الترمح، يتعين على المتقدمين  ( 2271) على المؤهلات الفردية، بل أيضًا على التنوع الاجتماعي و الجغرافي في البلاد

للانتخابات أن يحصلوا على تأييد عدد معين من المواطنين ليتم قبول ترمحهم في الدوائر الانتخابية. ويعد هذا خطوة مهمة نحو 

 .السياسيةتعزيز التنوع السياد ي داخل المجلس، حيث يتيح فرصة تمثيل فئات مختلفة من المجتمع القطري في الحياة 

من جهة أخرى، يتيح هذا النظام الانتخابي للمواطنين القطريين تمثيل مصالحهم  شكل مباشر، ويعكس في الوقت ذاته توجهات 

سياسية تتماش   مع الخط  التنموية التي تتنناها الحكومة القطرية. وقد تم تحديد الدوائر الانتخابية التي يتم من خلالها إجراء 

 (2272) طق الجغرافية و القطاعات السكانية، مما يعزز التمثيل العادل في مجلس الشورى القطري الانتخابات بناءً على المنا

 
نتخب من قبل المواطنين القطريين، بينما يعين النصف الآخر من قبل أمير الدولة( 45المعدلة، )يتكون مجلس الشورى من  80. الدستور القطري، المادة  (2265)  .عضوًا، نصفهم ي 

، )يتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل المواطنين القطريين، والنصف الآخر يتم تعيينه من قبل أمير  2021لسنة    6. قانون انتخابات مجلس الشورى القطري رقم   (2266)

 .الدولة(

تعزيز التفاعل بين الحكومة والشعب من ، )تسذى الإصلاحات السياسية إلى  2021. تقرير الحكومة القطرية حول الإصلاحات السياسية، وزارة الدولة للشؤون القانونية،   (2267)

 .خلال التمثيل النيابي(

 .145)النظام السياد ي في دولة قطر: دراسة في الأطر الدستورية والسياسية(، دار العلوم للنشر، السعودية، ص  2020. العتي ي، سعيد،  (2268)

 .99الخليج: مقارنة بين الأنظمة(، دار الفكر العربي، مصر ، ص ، )الأنظمة البرلمانية في دول 2020. النعيمي، عبد الله،  (2269)

سمح للمواطنين القطريين المؤهلين فق  بالترمح لمقاعد مجلس الشورى(2021. قانون انتخابات مجلس الشورى القطري،  (2270)  .، )ي 

 .120، )الانتخابات في قطر: النظام والمعايير(، دار الكتاب العربي، الإمارات ، ص 2021. العتي ي، سعيد،  (2271)

 ، )يتم تحديد الدوائر الانتخابية بناءً على المناطق الجغرافية والقطاعات السكانية(. 2021. تقرير الحكومة القطرية حول الانتخابات،  (2272)
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 المطلب الثاني

 مقارنة بين نظام التمثيل النيا ي في مجلس الشورى القطر  والأنظمة البرلمانية في دول مجلس التعاون الخليجي  

تعتبر الأنظمة البرلمانية في دول مجلس التعاون الخليجي من الموضوعات ذات الأهمية البالغة في دراسة النظم السياسية في المنطقة، 

 لما لها من تأثير مباشر على استقرار الحكومات وفاعلية المؤسسات التشريعية في هذه الدول. ورغم أن دول الخليج تشتري في 
ً
نظرا

ئي الثقافية والاقتصادية والسياسية، إلا أن الأنظمة البرلمانية فيها تختلف  شكل ملحوم، لا سيما في ما يتعلق  العديد من الخصا

 .بمجلس الشورى القطري مقارنة مع نظيراتها في الدول الخليجية الأخرى مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة

 في اختيار نصف أعضاء مجلس الشورى، بينما  
ً
 مهما

ً
يتسم النظام القطري بخصوصية فريدة، حيث يتيح للسلطة التنفيذية دورا

يظل نصف آخر يتم انتخابه من قبل المواطنين القطريين. وعلى الرغم من التطورات الأخيرة التي شهدها النظام القطري مع السماح 

ب نصف الأعضاء، فإن هذا النظام لا يزال يختلف عن العديد من الأنظمة البرلمانية في دول مجلس للمواطنين بالمشاركة في انتخا

التعاون الخليجي، مثل السعودية والإمارات، التي تتميز بأنظمتها السياسية أكأر استمرارية في نم  التعيين أو خلي  من التعيين  

 .والانتخاب

 الفرع الأول 

 الأنظمة البرلمانية في دول مجلس التعاون الخليجي 

للمجالس  الممنوحة  الاختصاصات  القانونية وطبيعة  البنية  الخليجي من حيث  التعاون  في دول مجلس  البرلمانية  الأنظمة  تتباين 

التشريعية أو الشوروية، وذلك تبعًا لخصوصية كل نظام سياد ي ودستوري. فعلى الرغم من اشتراي دول المجلس في الإطار العام 

الإمارا  أو  الملكيات  على  محدود القائم  استشاري  طا ع  ذات  مجالس  بين  تختلف  البرلمانية  المشاركة  نماذج  أن  إلا  الوراثية،  ت 

أو  الدساتير  إلى  استنادًا  الغالب  في  المجالس  هذه  نشأت  وقد  أوسع.  ورقابية  تشريعية  باختصاصات  تتمتع  وأخرى  الصلاحيات، 

لاقة بين السلطة التنفيذية ومؤسسات التمثيل الشع ي، مع الأنظمة الأساسية للحكم، بما يعكس سذي دول المجلس إلى تنظيم الع

 المحافظة على الخصوصية السياسية لكل دولة. 

: الأنظمة البرلمانية في المملكة العربية السعودية 
ً
 أولا

من الدول التي لها نظام سياد ي متميز داخل دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعتمد على   المملكة العربية السعوديةتعتبر  

كأحد أبرز مؤسسات الدولة التشريعية، وهو المجلس الذي يعدّ استشاريًا في طبيعته، مع صلاحيات محدودة في   مجلس الشورى 

تأسس   التشريعية.  السعود المجالات  الشورى  للحكمبموجب    مجلس  الأساف ي  عام    النظام  في  إقراره  تم  وهو 1992الذي   ،

 .( 2273) في المملكة التي يحكمها الملك الهيكل السياف ي الملكييتماش   مع  

 تأسيس مجلس الشورى السعود  وصلاحياته  -1

السعود أنش ن   الشورى  للحكم  87المادة  بموجب    مجلس  النظام الأساف ي  يتكون من  من  أن المجلس  التي نصت على   ،150 

. ولا يسمح النظام السعودي لأي من المواطنين بالمشاركة في انتخابات لاختيار أعضاء  ( 2274) يتم تعيينهم من قبل الملك  عضوًا

لأعضاء مجلس الشورى. يعتمد المجلس في    التعيين الملكيالمجلس، مما يجعل المملكة من الدول التي تعتمد  شكل أساد ي على  

 للمناطق والقطاعات المختلفة في المملكة.    التعيين تشكيله على  
ً
وفق معايير تشمل التنوع الممي والجغرافي، كما يتضمن أيضًا تمثيلا

ورغم أن هذا النظام يتيح للملك سلطات كبيرة في اختيار أعضاء المجلس، إلا أنه يمثل خطوة نحو تشكيل مؤسسة استشارية  

 .تشاري في توجيه القرارات السياسية الكبرى 

 
عينهم الملك( 150: )مجلس الشورى يتكون من 87. النظام الأساد ي للحكم في المملكة العربية السعودية، المادة  (2273)  .عضوًا، ي 

 .: )يتم تعيين أعضاء المجلس من قبل الملك وفقًا للمعايير المهنية والجغرافية(87. النظام الأساد ي للحكم في المملكة العربية السعودية، المادة  (2274)
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التي تطرحها الحكومة، حيث يحق للمجلس أن    مراجعة مشروعات القوانينفي  مجلس الشورى السعود تتمثل أبرز صلاحيات 

 شكل مستقل، و ي صلاحية حصرية    صلاحية سن القوانين يقدم ملاحظات أو تعديلات على هذه المشروعات، ولكنه لا يمتلك  

، حيث يصادق على القوانين التي يتم  استشارة للحكومة. ويعد مجلس الشورى السعودي بمثابة  ( 2275) للملك وحكومة المملكة

 المشورة القانونيةإعدادها، بالإضافة إلى مراقبة السياسات الحكومية وتقديم التوصيات بخصوصها. كما يمنح المجلس الحكومة 

 .القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تهم المملكة شأن 

 آلية تعيين أعضاء مجلس الشورى  -2

من أكأر الميزات التي تميز النظام البرلماني السعودي عن الأنظمة الأخرى في دول    مجلس الشورى السعود في    نظام التعيين يعدّ  

عضوًا في المجلس، وفقًا للمعايير المهنية والجغرافية. وتتمثل آلية تعيين الأعضاء في الملكية المطلقة التي   150 الملكالخليج. إذ يعين 

في   المؤهلينتتمثل  الأفراد  والتخصصات  اختيار  القطاعات  من  واسعة  مجموعة  توزيع  ( 2276) من  يتم  التعيين،  إلى  بالإضافة   .

على   متشصصة الأعضاء  في  لجان  يسهم  ما  وهو  والتعليمية،  والصحية،  والاجتماعية،  الاقتصادية،  اللجنة  مثل  عمل  ،  تنظيم 

 .من خلال توجيه الاختصاصات داخل الهيكل التنظيمي للمجلس المجلس

 العلاقة بين مجلس الشورى السعود  والحكومة  -3

، يتم فيه التعاون بين المجلس والحكومة في نمط تشاركيوالسلطة التنفيذية في    مجلس الشورى السعود تتمثل العلاقة بين  

يساهم المجلس  شكل أساد ي في تقديم المشورة للحكومة على مشروعات القوانين والتشريبات المتعلقة بالعديد  .صنع القرارعملية  

والبيبية الاقتصادية،  الاجتماعية،  القضايا  ذلك  في  بما  المجالات،  المملكة  ( 2277) من  في  الشورى  مجلس  يملك  لا  ذلك،  ومع   .

أو تعديل قوانين الحكومة  شكل مستقل، وهو ما يجعله   إلى حد كبير. على الرغم من هذه   مجلسًا استشاريًاصلاحيات لتغيير 

في   هامًا  صوتًا  المجلس  يمثل  المحدودة،  التشريعاتالصلاحيات  مراجعة  قبل  عملية  من  كمرجع  ملاحظاته  على  يعتمد  حيث   ،

 .الحكومة في اتخاذ القرارات

في المجالات التشريعية والسياسية. ولذلك، يعتبر مجلس    اتشاذ القرارات النهائية سلطات واسعة في    الملك وفي هذا السياق، يتمتع  

  شكل  
ً
الشورى السعودي بمثابة أداة دعم حكومي لمراجعة التشريعات والمقترحات الحكومية، ولكنه لا يمارس دورًا رقابيًا مستقلا

 .كامل على السياسة التنفيذية

 التحديات التي يواجهها مجلس الشورى السعود   -4

، صلاحياته التشريعيةكأداة استشارية، يواجه المجلس تحديات عديدة تتعلق بمحدودية    مجلس الشورى السعود رغم أهمية  

. وفي الوقت ( 2278) وليس في إصدار القوانين أو الرقابة الفعالة على الحكومة  الاستشارة والمراجعة حيث يبقى دور المجلس في إطار  

وتعزيز دور مجلس الشورى ليكون   تمثيل شعبي أوسع نفسه، تزداد دعوات من داخل المملكة لتطوير هذا النظام السياد ي باتجاه  

 .في اتخاذ القرارات أكثر استقلالية 

 إلى ذلك، يواجه مجلس الشورى السعودي تحديًا في  
ً
المواطنين في ضوء تزايد الحاجة إلى دمج    زيادة كفاءة وشفافية عملهإضافة

التي تطرأ على   الإصلاحات السياسيةوتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة الحكومية. ومع ذلك، تبقى    في اتشاذ القرارات السياسية

 .تحقيق التوازن بين السلطاتالنظام السياد ي السعودي  شكل عام، تدفع إلى تغيير تدريجي يهدف إلى 

: نظام التمثيل 
ً
 النيا ي في دولة الإمارات العربية المتحدة ثانيا

 
 .: )يسذى مجلس الشورى السعودي إلى تعزيز دوره الاستشاري في العملية التشريعية(2020. تقرير الحكومة السعودية حول الإصلاحات السياسية،  (2275)

 .: )يختار الملك أعضاء المجلس بناءً على معايير مهنية وجغرافية(1992. قانون تنظيم مجلس الشورى السعودي،  (2276)

  .القوانين(: )ينظم المجلس علاقاته مع الحكومة من خلال تقديم المشورة والموافقة على مشروعات 2021. تقرير مجلس الشورى السعودي،  (2277)

 .110)الأنظمة البرلمانية في دول مجلس التعاون الخليجي(، دار الكتاب العربي، الإمارات ، ص  2019. العتي ي، سعيد،  (2278)
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، وهو يتمتع بصلاحيات استشارية ورقابية  دولة الإمارات العربية المتحدةهو الهيئة التشريعية في    مجلس الوطني الاتحاد  يعد  

 الدستور الإماراتيتقتصر على المشاركة في عملية التشريع دون أن يمتلك سلطة سن القوانين  شكل كامل. تأسس المجلس بموجب  

مجلس الوطني  . يتكون  ( 2279) ، ويعتبر من أهم مؤسسات الدولة الاتحادية التي تمثل المواطنين في الدولة1971الذي أقر في عام  

قبل    40من    الاتحاد  من  نصفهم  انتخاب  يتم  الانتشابيةعضوًا  حكام  الهيئات  قبل  من  الآخر  النصف  تعيين  يتم  بينما   ،

 ( 2280) الإمارات

 آلية اختيار أعضاء المجلس  -1

الهيئات  ، حيث ينتخب نصف الأعضاء من قبل  التعيين والانتشاب في مزيج من    مجلس الوطني الاتحاد تتمثل آلية اختيار أعضاء  

، شهد النظام الانتخابي في  2006. في عام  ( 2281) في كل إمارة، بينما يتم تعيين النصف الآخر من قبل حكام الإمارات  الانتشابية 

 مهمًا، حيث تم السماح بمشاركة  
ً
لأول مرة، رغم أن نسبة المشاركة لا تزال    المواطنين في انتشاب أعضاء المجلس الإمارات تعديلا

التي يتم تشكيلها من قبل الحكومات المحلية. وقد أدى هذا التعديل إلى   الهيئات الانتشابيةمحدودة، حيث يستند في الانتخاب إلى 

منح المواطنين دورًا أكبر في اختيار ممثليهم في المجلس، لكن الدور التنفيذي ما زال يحتفظ به حكام الإمارات في تعيين النصف الآخر  

 (2282) من الأعضاء

 صلاحيات مجلس الوطني الاتحاد  -2

الاتحاد يتمتع   الوطني  ورقابيةبصلاحيات    مجلس  التي    استشارية  القوانين  المجلس مراجعة مشروعات  يتولى  الحكومة.  تجاه 

ويقدم ملاحظات حول    التقارير الحكوميةتقدمها الحكومة، ولكن لا يملك سلطة سن القوانين  شكل مستقل. كما يناقش المجلس  

العامة سياسات  ( 2283) السياسات  على  التأثير  في  مهمًا  دورًا  له  أن  إلا  كاملة،  تشريعية  يمتلك صلاحيات  لا  المجلس  أن  ورغم   .

 .الحكومة من خلال الملاحظات والتوصيات التي يقدمها

لضمان تمثيل مختلف الفئات في المجلس،   الانتشابو  التعيينمن خلال نظامه الحالي مزيجًا بين    مجلس الوطني الاتحاد يعكس  

 ( 2284) حكام الإمارات بينما تظل السلطة التنفيذية في يد

 الفرع الثاني 

 مقارنة النظام القطر  مع أنظمة التمثيل النيا ي في دول الخليج 

يشهد النظام السياد ي في دول مجلس التعاون الخليجي تنوعًا في الأنظمة البرلمانية، حيث تختلف كل دولة في طريقة تمثيل شعبها  

في الهيئات التشريعية. في هذا المطلب، سيتم مقارنة النظام القطري بنظيره في المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية  

يز على هيئات الشورى والمجالس التشريعية في هذه الدول. يهدف هذا التحليل إلى فهم الفروقات الجوهرية بين  المتحدة، مع الترك 

النظم البرلمانية في هذه الدول من حيث التشكيل، الآليات، الصلاحيات، والتفاعل مع السلطة التنفيذية. سيكشف التحليل أيضًا  

ارنة بتلك الأنظمة، ويسل  الضوء على تأثير هذه النظم على عملية صنع القرار  عن أوجه القوة والضعف في النظام القطري مق 

 .السياد ي والاقتصادي

: أوجه التشابه والاختلاف بين النظام القطر  ونظام الشورى السعود  
ً
 أولا

 
 في العديد من القضايا الحكومية68. الدستور الإماراتي، المادة  (2279)

ً
حدد صلاحياته استشاريا

 
 ( .: )يتم تأسيس مجلس الوطني الاتحادي وفقًا لما يقرره الدستور الإماراتي، وت

عين من قبل حكام الإمارات  40: )يتكون مجلس الوطني الاتحادي من  69. الدستور الإماراتي، المادة   (2280)  ( .عضوًا، نصفهم يتم انتخابهم من قبل الهيئات الانتخابية، والنصف الآخر ي 

 ( .: )تم تعديل النظام الانتخابي ليتيح للمواطنين المشاركة في انتخاب نصف أعضاء المجلس2006. قانون تنظيم الانتخابات في دولة الإمارات،  (2281)

 ( .: )تم السماح للمواطنين بالمشاركة في الانتخابات لأول مرة، مع تشكيل الهيئات الانتخابية في كل إمارة2006. تقرير الحكومة الإماراتية حول الإصلاحات السياسية،  (2282)

 ( .: )يتمتع المجلس بصلاحية مراجعة مشروعات القوانين وتقديم التوصيات  شأنها، ولكن لا يمتلك سلطة سن القوانين2006. قانون مجلس الوطني الاتحادي،  (2283)

 .121)النظام السياد ي في دولة الإمارات العربية المتحدة(، دار الكتاب العربي، الإمارات ، ص  2020. العتي ي، سعيد،  (2284)
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أمير الدولة وانتخابهم  يتميز مجلس الشورى القطري عن مجلس الشورى السعودي بوجود دور مزدوج بين تعيين الأعضاء من قبل  

من قبل المواطنين في قطر. أما في السعودية، فإن أعضاء مجلس الشورى يتم تعيينهم  شكل كامل من قبل الملك، مما يمنح السلطة 

 .التنفيذية سيطرة كبيرة على تشكيل المجلس

وفيما يتعلق بالصلاحيات، فكل من المجلسين يتمتع  سلطات استشارية فيما يخي التشريعات، ولكن تختلف آليات ممارسة هذه 

في  الملك.  بيد  يكون  النهائي  القرار  لكن  حولها،  التوصيات  وتقديم  القوانين  مشروعات  مناقشة  يتم  السعودية،  في  الصلاحيات. 

يتمتع القطري  الشورى  مجلس  سمحت    المقابل،  التي  الأخيرة  الدستورية  التعديلات  نتيجة  الأحيان  في  عي  أوسع  بصلاحيات 

مقارنة   قطر  في  أكبر  الشع ي  شكل  التمثيل  يعزز  مما  المجلس،  أعضاء  نصف  انتخابات  في  بالمشاركة  القطريين  للمواطنين 

 (2285)بالسعودية

الشورى   مجلس  بينما  القوانين،  مشاريع  حول  وملاحظاته  مشورته  تقديم  على  دوره  يقتصر  السعودي  الشورى  مجلس  أن  كما 

القطري يشاري في مراجعة السياسات الحكومية والتشريعات  شكل أعمق، إذ يتيح له النظام القطري أخذ ملاحظات المجلس  عين  

والتشريعات القوانين  صياغة  أثناء  الرقابي    الاعتبار  دوره  تفعيل  في  أكبر  مرونة  القطري  المجلس  يمنح  الذي  الأمر  الجديدة، 

 .والتشريذي

: مقارنة النظام القطر  ونظام الوطني الاتحاد  الإماراتي
ً
 ثانيا

من ناحية أخرى، نجد أن النظام القطري يختلف عن النظام الإماراتي في أن مجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يعكس مزيجًا من  

التعيين والانتخاب، حيث يتم تعيين نصف الأعضاء من قبل حكام الإمارات، بينما يتم انتخاب النصف الآخر من خلال الهيئات  

تشكيلها في إطار الإصلاحات السياسية الأخيرة في الإمارات. في المقابل، يتيح النظام القطري للمواطنين القطريين  الانتخابية، التي تم  

 .انتخاب نصف أعضاء مجلس الشورى، مما يعزز  شكل أكبر المشاركة الشعبية في عملية التشريع

أما من حيث الصلاحيات، فإن مجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يتمتع أيضًا بصلاحيات استشارية ومراجعية مشابهة لتلك التي  

يتمتع بها مجلس الشورى القطري، لكن مع فارق أن مجلس الوطني الاتحادي يعكس  شكل أكبر التمثيل الفيدرالي للدولة، حيث  

شكيل أعضائه. وبذلك، يتميز النظام الإماراتي عن القطري بوجود تمثيل أكبر للهيئات الانتخابية  يعكس تنوع الإمارات المختلفة في ت

المستقلة، مما يعكس الخصوصية السياسية للإمارات التي تتيح لعدد من الفئات السياسية والشعبية المشاركة في عملية صنع  

 (2286) التعيين الملكي من جهة السلطة التنفيذية القرار، في حين أن النظام القطري يتسم بالتركيز الأكبر على

 الخاتمة 

مقارنة مع الأنظمة البرلمانية في دول مجلس التعاون    نظام التمثيل النيا ي في مجلس الشورى القطر  تعد هذه الدراسة حول  

الخليجي من الدراسات الهامة التي تسل  الضوء على كيفية تطور النظم السياسية في المنطقة، وكيفية تأثير ذلك على المشاركة  

في الآونة الأخيرة رغبة حقيقية في تعزيز    دولة قطرالشعبية في العملية التشريعية. لقد عكست التحولات السياسية التي شهدتها  

، و ي خطوة هامة في مجلس الشورىمن خلال السماح للمواطنين القطريين بالانتخاب المباشر لنصف أعضاء    التمثيل النيا ي

 .تطور النظام الديمقراطي القطري 

في تشكيل مجلس الشورى، مما يعكس   التعيين والانتشابمن خلال الدراسة، تبين أن النظام القطري قد أبدع في إيجاد توازن بين  

رغبة الدولة في إشراي الشعب في العملية السياسية  شكل تدريجي، بينما تحافظ على الدور القيادي لأمير الدولة في ضمان استقرار 

انتشاب أعضاء ، سمحت بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في  2021النظام السياد ي. التعديلات الدستورية التي أدخلت في عام  

 .، وهو ما يعكس التزام قطر بتطوير مؤسساتها السياسية بما يتماش   مع التطورات العالميةمجلس الشورى

 
 .98دار الفكر العربي، مصر ، ص  )النظام البرلماني في دول الخليج: مقارنة بين الأنظمة(، 2020الله، النعيمي، عبد .  (2285)

 . 112، ص 2021دار الدراسات السياسية، الإمارات،  سالم الزعا ي، )السياسة التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي(،.  (2286)
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المقارنة مع الأنظمة البرلمانية الأخرى في   أن  دول مجلس التعاون الخليجي في  دولة الإمارات  و    المملكة العربية السعودية، نجد 

 شكل أساد ي في تشكيل مجالس الشورى الوطنية، مع وجود  عي الآليات المحدودة    التعيين قد اعتمدتا على    العربية المتحدة

استشاريًا، حيث    مجلس الشورى للمشاركة الشعبية من خلال الانتخابات الجزئية أو الهيئات الانتخابية. في السعودية، يظل دور 

 التعيين والانتشاب يتم تعيين أعضائه بالكامل من قبل الملك، ولا يملك المجلس صلاحيات تشريعية كاملة. أما في الإمارات مزيج من  

لمواطنين القطريين فرصة للمشاركة في اختيار نصف أعضاء المجلس، ولكن  يتيح ل التعيين والانتشاببين  المختلط، فإن النظام  

 .يبقى التعيين جزءًا أساسيًا من عملية تشكيل المجلس

ا نحو  
ً
التحول لقد كشفت المقارنة بين النظام القطري والأنظمة الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي أن هناي توجهًا مشترك

في    التدريجي  الجوهرية  الفروق  المنطقة، مع  عي  لدول  البرلمانية  الأنظمة  والانتشابفي  التعيين  بين  النظام  .التوزيع  أن  ورغم 

 شعبيًا أكبرالقطري يوفر  
ً

مقارنة ببعي جيرانه في الخليج، إلا أنه لا يزال في مرحلة تطوير، حيث إن التحديات المتعلقة   تمثيلا

 .في الانتخابات والتمثيل العادل تبقى بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات بمشاركة المواطنين 

بالانتخابات  السماح  من خلال  إيجابيًا   
ً
تحولا شهدت  قد  قطر  إن  القول  يمكن  الانتخابات،  في  المواطنين  بمشاركة  يتعلق  فيما 

وتحسين الإجراءات   توسيع القوائم الانتشابيةالجزئية، ولكن من المتوقع أن تزداد هذه المشاركة  شكل أكبر مع مرور الوقت مع  

والنزاهةلضمان   على   .الشفافية  منصبًا  التركيز  يظل  حيث  قطر،  لدولة  تحديًا  أكأر  القادمة  المرحلة  تكون  المشاركة  قد  تعزيز 

إلى تطوير    السياسية  القرار، بالإضافة  لتصبح أكأر استقلالية وفاعلية في مراقبة   مؤسسات الدولة التشريعية في عملية صنع 

 .سياسات الحكومة

تحقيق التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة  أخيرًا، من المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات السياسية والتشريعية في قطر إلى  

ويعكس تطورًا مستمرًا في النظام السياد ي القطري. إن المستقبل    تعزيز الشفافية والمساءلةفي البلاد، مما يساهم في    التشريعية

يرتكز على قدرتها على   في دولة قطر  البرلمانيالسياد ي  في تحديث وتطوير نظامها  الحكومة ، مع تعزيز  الاستمرار  بين  التفاعل 

 .من خلال تمثيل نيابي حقيقي وفعال والشعب

 النتائج 

 مهمًا في النظام السياد ي القطري، حيث سمحت للمواطنين القطريين    2021التعديلات الدستورية لعام   .1
ً
شكلت تحولا

 .لأول مرة بالمشاركة في انتخاب نصف أعضاء مجلس الشورى، وهو ما يعزز من التمثيل الشع ي في العملية السياسية

النظام القطري جمع بين التعيين والانتخاب في تشكيل مجلس الشورى، مما يتيح فرصة للمواطنين للمشاركة في اختيار   .2

 .ممثليهم مع الحفام على دور أمير الدولة في تعيين النصف الآخر من الأعضاء

بالرغم من الإصلاحات الأخيرة، تبقى نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات محدودة، حيث أن الانتخابات تشمل نصف   .3

 .الأعضاء فق ، مما يعني أن التحديات في توسيع نطاق المشاركة قد تستمر في المستقبل

 بتلك الدول،  في مقارنة مع السعودية والإمارات، يتمتع مجلس الشورى القطري   .4
ً
بدرجة أعلى من التمثيل الشع ي مقارنة

 .التي تعتمد على التعيين  شكل أكبر

رغم المشاركة الشعبية المحدودة، لا يزال مجلس الشورى القطري يعد وسيلة مهمة في مراقبة الأداء الحكومي وتقديم   .5

 .المشورة حول السياسات العامة، إلا أنه يفتقر إلى صلاحيات تشريعية قوية

الإصلاحات التشريعية تعكس رغبة قطر في تعزيز المشاركة الشعبية  شكل تدريجي، حيث يسمح نصف أعضاء مجلس  .6

 .الشورى الآن بالانتخاب المباشر من المواطنين القطريين، مما يشير إلى التوجه نحو توسيع الديمقراطية

التحدي الأساد ي الذي يواجه النظام القطري هو زيادة فعالية التمثيل النيابي من خلال توسيع نطاق الانتخابات وتطوير  .7

 .آليات المشاركة الشعبية لضمان تمثيل عادل لكافة شرائح المجتمع
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 التوصيات

توسيع قائمة الهيئات الانتخابية لتشمل مزيدًا من الفئات المجتمعية في قطر، وبالتالي زيادة نسبة المشاركة الشعبية في   .1

 .فعالية التمثيل النيابيالانتخابات، ما يعزز من 

مع تقدم الإصلاحات، يمكن النظر في زيادة نسبة الأعضاء المنتخبين في مجلس الشورى القطري  شكل تدريجي، ما يعزز   .2

 .من تمثيل الشعب القطري في العملية السياسية  شكل أوسع

منح مجلس الشورى القطري صلاحيات تشريعية أوسع في عملية سن القوانين، بما يمكنه من لعب دور أكأر فاعلية في   .3

 .الرقابة على السياسات الحكومية

تحسين آليات الانتخابات لضمان نزاهة العملية الانتخابية، بما في ذلك تعزيز الشفافية في تصويت الهيئات الانتخابية،   .4

 .وزيادة الوعي المجتمذي بأهمية المشاركة في الانتخابات

تشجيع الحوار المجتمذي بين مختلف فئات الشعب القطري لتعزيز التفاعل السياد ي وفتح قنوات اتصال بين الحكومة   .5

 .والمواطنين في المجالات التشريعية والسياسية

تحفيز   .6 إلى  تهدف  توعية  عبر حملات  الشورى،  مجلس  ودور  الانتخابية  بالعملية  الوعي  تعزيز  في  القطري  الإعلام  دعم 

 .المواطنين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات

 المراجع والمصادر

 :الكتب

 .)النظام البرلماني في دول الخليج: مقارنة بين الأنظمة(، دار الفكر العربي، مصر 2020النعيمي، عبد الله،  .1

للنشر،    2020العتي ي، سعيد،   .2 العلوم  دار  والسياسية(،  الدستورية  الأطر  في  دراسة  قطر:  دولة  في  السياد ي  )النظام 

 .السعودية

 .)الانتخابات في قطر: النظام والمعايير(، دار الكتاب العربي، الإمارات 2021العتي ي، سعيد،  .3

 .)السياسة التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي(، دار الدراسات السياسية،الإمارات 2021الزعابي، سالم،  .4

 :القوانين والتقارير

 .2021الدستور القطري المعدل  .1

 .2021لسنة  6قانون انتخابات مجلس الشورى القطري رقم  .2
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 . 2021تقرير مجلس الشورى السعودي،  .6

 . 1992النظام الأساد ي للحكم في المملكة العربية السعودية،  .7

 .  1992قانون تنظيم مجلس الشورى السعودي،  .8

 .2006المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، )قانون تنظيم الانتخابات في دولة الإمارات(،  .9

 (. 2021النيابية، الهيئة العليا للانتخابات في دولة قطر،)إجراءات وآليات الانتخابات  .10
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 من أزمة المفهوم إلى أزمة التطبيق  "التدبير المفوض" بالمغرب
 يوسف إفقيرن الباحث : 

 .طالب باحث بسلك الدكتوراه، القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لابن زهر، أكادير
 ملخص 

 قبل صدور إطاره القانوني  عقد كامل، 
ً
 لتفويي تدبير المرافق العمومية، ظهر تطبيقيا

ً
 تعاقديا

ً
عدّ التدبير المفوي بالمغرب أسلوبا ي 

صف بهذا المقال بـلأزمة المفهومل، إذ اكتنف  وقد استأثر باهتمام العديد من الباحثين بالمغرب من أجل تحديد مفهومه، وهو ما و 

 طبيعته القانونية: هل هو مصطلح جامع لمختلف أساليب التدبير الخاص، أم أسلوب مستقل ومتميز بذاته؟. ثم  الغموي  تحديدَ 

ت في تراجع ملموس 
ّ
لت في لأزمة التطبيقل، تجل

ّ
 على مسيرة هذا الأسلوب على هذا الأسلوب تمث

ً
جاءت مرحلة ثانية كانت أشد وطأة

 ب
ً
ما كان عليه في مطلع الألفية الثالثة، لا سيما مع بروز عقود الشراكة بين القطاعين  في جاذبية هذا الأسلوب التعاقدي مقارنة

العام والخاص فضلا عن الشركات الجهوية المتعددة التخصصات. وخلاصة القول، إن مسيرة التدبير المفوي بالمغرب تكشف أن  

 وكفاءات ترابية راسخة ومنظومة رقابية  النجاح التعاقدي لا يرتهن بجودة الني التشريذي وحده، بل يستلزم بناءً  
ً
 متينا

ً
مؤسساتيا

 
ً
ي إليه وحقوق المرتفقين في آنلا معا

 .فعّالة تصون توازن العلاقة بين المفوِّّي والمفوَّ

"Delegated Management" in Morocco : from the Conceptual Crisis to the Implementation Crisis 
IFKIRNE Youssef 

PhD Candidate in Public Law, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Ibn Zohr University – Agadir, Morocco. 
Abstract 

Delegated management in Morocco constitutes a contractual mode of delegating the management of public 

services, whose practical application preceded by a full decade the adoption of its legal framework. It has attracted 

sustained scholarly interest in Moroccan legal literature, particularly with a view to defining its concept — what 

the present article refers to as a "conceptual crisis": the legal nature of this notion remains ambiguous, raising the 

question of whether it constitutes a generic term encompassing all modes of delegated management, or rather an 

autonomous and distinct mechanism in its own right. A second phase, more challenging for the development of 

this contractual mode, emerged in the form of an "implementation crisis", manifested by a perceptible decline in 

its attractiveness compared to what it had been at the dawn of the third millennium, particularly with the rise of 

public-private partnership contracts as well as multi-service regional companies as competing institutional 

alternatives. Ultimately, the trajectory of delegated management in Morocco reveals that contractual success 

cannot rest solely upon the quality of legislative texts; it requires a robust institutional architecture, entrenched 

territorial competencies, and an efficient oversight mechanism capable of simultaneously safeguarding the balance 

of the relationship between the delegating authority and the delegate, and protecting the rights of service users. 

 مقلدملة 

منذ تسعينيات القرن الماه ي، عانت عدة هيئات عمومية في المغرب من صعوبات مالية جسيمة، كان من تداعياتها تدهور  عي 

ح الاستثمارات، وتردّي البن  التحتية. و ي عقبات بجزت التدبير المباشر  
 
الخدمات العامة، وتقادم شبكات حضرية معينة، وم

 للخدمات العمومية عن تجاوزها. 
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عدّ الركيزة الأساسية لتعزيز تنافسية البلاد واستقطاب التمويلات   منه بأن التدبير العقلاني والفعّال للخدمات العمومية ي 
ً
وددراكا

العمومية  الخدمات  الدولة عن تسيير  عي  إعادة هيكلة اقتصاده عبر تراجع  في  المغرب  المحلية والأجننية، شرع  والاستثمارات 

 لتحديث البن  التحتية في البلاد  لصالح القطاع الخاص.
ً
ي باعتباره حلا  . 2287وقد فري ذلك اللجوءَ إلى التدبير المفوَّ

ي، أهمية قصوى للتعاون والتفاعل بين الإدارة والمتعاقد معها،  ولي هذا النهج الجديد، الذي يتخذ في الغالب شكل التدبير المفوَّ وي 

 سواء على صعيد تمويل البن  التحتية ودنجازها التقني أو تقديم خدمات عمومية بجودة عالية.

 وراء اللحاق بالركب الاقتصادي العالمي المتسابق 
ً
ويشهد المغرب في العقود الأخيرة تغييرات جوهرية في السياسة الاقتصادية سعيا

إلى سياسة اقتصاد السوق، وعليه فقد بدأ بوضع تشريعات وقوانين تعكس هذا التوجه الاقتصادي الجديد، ومن أهمها القانون  

 .2288فوي للمرافق العامة  شأن التدبير الم 54-05رقم 

 منها بأن  
ً
ي للمرفق العام كظاهرة عالمية، تتقاسمها جميع الدول، على اختلاف مستوياتها التنموية، اقتناعا وقد برز التدبير المفوَّ

اللجوء إلى القطاع الخاص في التدبير، من شأنه تعزيز الاستثمار، وتحسين عري الخدمات، وبالتالي تحقيق شروط التنمية المتينة  

. وهو أسلوب جديد في تدبير المرافق العمومية، أملتها ظروف اقتصادية وسياسية، يقوم على الفعالية في تلبية  2289والمستدامة 

 .2290حاجيات المواطنين، وتحقيق أفضل النتائج على المستوى التنموي 

وقد أكد المسؤولون المغاربة على المستوى الرسمي، غير ما مرة، على أن هذا القانون جاء ليشجع المستثمرين الأجانب والمغاربة على 

ومؤسساتنا  المحلية  جماعاتنا  مع  المفوي  التدبير  اتفاقيات  إبرام  نحو  توجههم  عبر  للبلاد  الاقتصادية  التنمية  في  المساهمة 

 .2291العمومية 

 في تسيير هذه المرافق العمومية التي تحتل مكانة هامة  
ً
 محوريا

ً
 ما يسم  بالإدارة لعبت ولمدة طويلة دورا

ً
ومعلوم أن الدولة وتحديدا

من   العديد  في  للمواطنين  اليومية  الحاجات  لتلبية  أداة  تشكل  لكونها  الدولة،  داخل  العمومية  الجماعات  اختصاصات  بين  من 

 .2292القطاعات الحيوية 

وكما هو متفق عليه في الغالب، تنقسم الوسائل القانونية المعتمدة من طرف الإدارة لتحقيق الأغراي المرفقية إلى صنفين هما:  

أو  الطبيعيين  المبرمة مع الأمخاص  التعاقدية  التصرفات  التي تصدر عنها من جانب واحد، وصنف  القرارات الانفرادية  صنف 

 2293التزامات متبادلة ومحددة في إطار مختلف أنواع العقود على اختلاف أنشطتها. الاعتباريين، وفق شروط تنظيمية و 

ومن بين أبرز المجالات التي يتم إبرام عقود إدارية في شأنها هناي المجال المتعلق بتفويي تدبير المرافق العمومية كوسيلة أساسية  

والفردية   الجديدة  الأدوات  بين  ومن  المحلي.  أو  الوطني  المستوى  على  سواء  بالتنمية  للاضطلاع  الحالي  الوقت  نشير  في  للتنمية 

 2294بالخصوص إلى أسلوب التدبير المفوي.

 
2287- Hanan AMAHMOUD, « Gestion déléguée : levier pour l'amélioration des infrastructures au Maroc », Revue Internationale des Sciences de Gestion, 

Numéro 3, Avril 2019, Volume 2, numéro 2, p773. 

  15، 5404بالتدبير المفوي للمرافق العامة، الجريدة الرسمية عدد المتعلق  54-05( بتنفيذ القانون 2006فبراير  14) 1427من محرم  15صادر في  1.06.15ظهير شريف رقم  -2288

 (. 2006مارس  16) 1427صفر 

ي للمرافق العامة المحليةل، ل لمجلس الأعلى للحسابات حول تقرير  - 2289  .12، ص 2014التدبير المفوَّ

 .152، ص 2001عبد الله حداد: لالوجيز في قانون المرافق العمومية الكبرىل، منشورات عكام، الرباط، أكتوبر ذ.  - 2290

2291- Mr. Anass LARAICHI, « La loi relative à la gestion déléguée des services public », Séminaire sur le « Management des services  publics locaux : cas de la 

gestion déléguée », Casablanca, 08-10 Janvier 2007, non publié. 

 .5، ص 2006ملتقى الجماعات المحلية، لالخدمات العموميةل، وزارة الداخلية، المملكة المغربية،  -2292

، ص  2003،  43لة لمواضيع الساعةل، عدد  ذ. الجيلالي أمزيد، لإلزامية تعليل القرارات الانفرادية في مادة الصفقات العموميةل، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتمية، سلس  -2293

215 . 

 . 167، ص 2005الطباعة والإشهار، فاس، ذ. محمد اليعكوبي، لدور المحاكم الإدارية في التنمية المحليةل، في لتأملات في الديمقراطية المحلية بالمغربل، الطبعة الأولى، فنون  -2294
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إن اختيارنا لمفهوم التدبير المفوي كموضوع لمقالتنا كان دافعه الأساد ي، في بداية الأمر، هو الاستمرار في الاهتمام بمجال طرق 

 في تكويني الجامذي، ولما عقدنا العزم على خوي تجربة أخرى وفي نفس المجال 
ً
 مهما

ً
تدبير المرافق العمومية بالمغرب الذي حاز نطاقا

عيد النقا  الأكاديمي حول هذا    لكن هذه المرة
 
مع أحدث طرق تدبير المرافق العمومية في بلادنا وهو التدبير المفوي، ارتأينا أن ن

الموضوع لكن من زاوية مقاربة مفهوم التدبير المفوي من الناحية الاصطلاحية والقانونية من جهة، ومن زاوية التطبيق العملي من  

 يمكن تلخيي 
ً
 الأسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع في التالي:جهة ثانية. وعموما

أو مجرد   - بالمغرب  العمومية  المرافق  لتدبير   
ً
 جديدا

ً
أسلوبا بين كونه  المفوي  التدبير  العلمي حول مفهوم  النقا   إحياء 

 مصطلح جامع لجميع أساليب تدبير المرافق العمومية بطريقة غير مباشرة؛

المتعلق بالتدبير المفوي للمرافق العمومية الذي يشكل بحق    54-05المساهمة، ولو  شكل متواضع، في دراسة القانون   -

أحد اللبنات التشريعية الأساسية التي يتوفر عليها المغرب كمقتي   قانوني يتضمن ما يكفي من المقومات لإقامة علاقات تعاقدية  

 عصرية وحديثة؛

أو   - إداري  كعقد  سواء  العمومية،  للمرافق  المفوي  بالتدبير  تعن   التي  والعلمية  الموضوعية  النقاشات  إغناء  محاولة 

كأسلوب تدبيري، وأملنا فتح زاوية نقا  جديدة في هذا الشأن خاصة مع زملائنا الطلبة الباحثين الراغبين في جعل التدبير المفوي 

 أحد اهتماماتهم العلمية؛ 

مساهمة، إلى جانب الباحثين الذين سبقونا في هذا المجال، في تقييم التجربة العملية للتدبير المفوي للمرافق العامة   -

 بالمغرب.

فالمعطيات الميدانية المتراكمة على مدى عقدين من التطبيق كشفت أن الإشكال لا يقف عند حدود المفهوم، بل امتد ليطال البنية  

ي إليه، وأزمة في  التطبيقية برمتها. إذ باتت عقود التدبير المفوي تعاني من أزمة ثقة مزدوجة: أزمة في العلاقة بين المفوِّّي والمفوَّ

 2295ذا الأسلوب التعاقدي وتطلعات السكان المرتفقين. العلاقة بين ه

العامة بالمغرب من أزمة المفهوم ووفق هذه المنطلقات، فإن الإشكالية المحورية لهذا البحث تتمحور حول التدبير المفوي لمرافق  

بالمعن  القانوني والمعياري إلى أزمة التطبيق العملي لهذا النوع من أنواع تدبير المرافق العمومية ببلادنا وكيف أصبحت أقل جاذبية  

 مقارنة بما كانت عليه في السابق؟

 ( مفهومه  وأزمة  المفوي  التدبير  اصطلاح  ظهور   
ً
أولا سنتناول  الإشكالية،  هذه  عن  أزمة  أولا وللإجابة  تشخيي  إلى  ننتقل  ثم   ،)

 (.ثانياالتطبيق وتراجع الاهتمام بهذا الأسلوب التعاقدي )

 أولا: ظهور "اصطلاح" التدبير المفوض وإشكالية المفهوم بالمغرب

إن مصطلح التدبير المفوي في المغرب أسال العديد من المداد بخصوص تعريفه وتحديده مفهومه وهو ما سنتطرق إليه في الفقرة  

 )ب(، لكن قبل ذلك سنحاول توضيح ظهور مصطلح التدبير المفوي كخطوة أولى  شكل عام )أ(. 

 ميلاد مصطل  التدبير المفوض   -أ 

معلوم أن أسلوب أو بالأحرى مصطلح التدبير المفوي، ظهر لأول مرة في فرنسا من طرف الأساتذة المتخصصين في القانون الإداري، 

، ولاتفاقية تفويي المرفق  Délégation de service publicحيث يعود لهم السبق في الحديث عن عبارات: لتفويي المرفق العامل

، هذا المصطلح الأخير الذي Gestion déléguéeوكذا لالتدبير المفويل  Convention de délégation de service publicالعامل

 .1982ل سنة  Les services publicsفي كتابه لالمرافق العامة  Jean François AUBYظهر على يد الفقيه الفرن  ي

 
 . 44، ص 2015، 12لعمومية، عدد ذ. نجيب جيري، لالتدبير المفوي للمرافق العمومية بالمغرب: بين الرهانات الاقتصادية ودكراهات التطبيقل، المجلة المغربية للسياسات ا -2295

- Rachid LAZRAK, « La crise du contrat de gestion déléguée au Maroc : entre défaillances structurelles et enjeux de régulation », REMALD, n° 152, 2020, p.112. 
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 1992فبراير    06الصادر في    92.125هذا المصطلح والذي سيتم إقراره  عد ذلك على المستوى التشريذي بفرنسا بموجب قانون رقم  

الخاص بالإدارة اللامركزية للجمهورية، حيث يفري هذا القانون  عي الشروط الإجرائية في إبرام عقد التفويي المرفق العام من  

بَل الجماعات الترابية   .2296قِّ

 . 2297كما حظي بتكريس الاجتهاد القضائي الفرن  ي 

وبالتالي فهذا المصطلح عام، ويعني كل أشكال التعاقد مع الخواص، كعقود الامتياز والإنابة، إلا أن الجديد فيه هو على مستوى 

العلانية   كمبدأ  الترابية  الجماعات  قبل  من  المرافق  تدبير  عقود  إبرام  في  الشروط  على  عي  كالتنصيي  فق ،  الاصطلاحات 

 السابقة. 

الحياة الاقتصادية والمساطر العمومية وسّع نطاق تسيير   1993يناير    29غير أن قانون   الخاص بالوقاية من الرشوة وشفافية 

فبراير    2استعمل المشرع الفرن  ي نفس المصطلح في قانون  وتفويي المرافق العامة إلى العقود التي يبرمها كل مخي عام، كما  

 2298.المتعلق بالصفقات العمومية، وتفويضات المرافق العمومية 1995فبراير  4المتعلق بحماية البيئة، وقانون  1995

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه يصعب إيجاد تعريف موحد سواء في فرنسا أو على المستوى الدولي خاصة في أوربا للتدبير  

المفوي، ودن كان تعريف المفوضية الأوروبية هو الأكأر شيوعًا، حيث يني على أربعة معايير لتصنيف مشروع ما أنه تدبير مفوي:  

ساهم فيها القطاع الخاص جزئيًا؛ والدور المحوري للفاعل الاقتصادي في  المدة الطويلة نسنيًا للعق د؛ وطريقة تمويل المشروع التي ي 

العامة، وجودة  )المصلحة  تحقيقها  المراد  الأهداف  تحديد  على  المفوي  العام  الشخي  ويركز  وتمويله.  وتنفيذه  المشروع  إعداد 

ر بموجبها   صندوق النقد الدولي بكونه . ويعرفه2299خاطر الخدمات، وسياسة التسعير(؛ وأخيرا معيار توزيع الم ِّ
ّ
لالاتفاقيات التي يوف

القطاع الخاص بنيات تحتية ومرافق كانت عادة من مسؤولية الدولةل. وأخيرا ذهبت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى اعتبار  

 ي اتفاقيات يتمّ إبرامها ما بين الدولة وبين شريك أو شركاء متعددين من القطاع الخاص، يقوم بموجبها الشركاء  التدبير المفويل

 2300.الخواص بتوفير خدمات، بحيث أن أهداف مردوديتهم ترتب  بالنقل الكافي للمخاطر إلى الشريك الخصو  يل

ومن خلال التجربة الفرنسية وكذا الأوروبية يظهر أن مفهوم التدبير المفوي يعبر في الغالب عن لوعاء اصطلاحيل جامع لمختلف 

طرق تفويي تدبر المرافق العمومية، وهو توجه يتماش   مع التوجهات الفقهية والتشريعية وحت  القضائية وكذا الواقع التطبيقي 

 في فرنسا وأوروبا. 

وبا المغرب،  في  واستبدال  عضها  أما  المفاهيم  بين  لوحظ خل   المفوي  التدبير  قانون  مشروع  لتهين  السابقة  الفترات  إلى  لرجوع 

بالمغرب المفويل  التدبير  لمفهوم  اللازم  الوضوح  يبدد  مما  تمييز كمرادفات،  دون  واستعمالها  الآخر،  المذكرة  2301بالبعي  ففي   .

بدأت تجربة المملكة المغربية في مجال التدبير المفوي في بداية القرن  ، لاحظنا أنها تبدأ  عبارة ل  *التقديمية لمشروع هذا القانون 

سنة  العشرين الخضراء  الجزيرة  معاهدة  على  التوقيع  إثر  على  الأولى  1906ل  العقود  لإبرام  القانوني  الأساس  تعتبر  التي  لمنح ، 

 
 .  15ل، دار الأفاق المغربية للنشر والتوزيع، مطبعة الأمنية، الرباط، ص  54.05سعيد النكاوي، لالتدبير المفوي على ضوء القانون ذ.  - 2296

2297- Mr. Amal  MECHERFI, « la gestion déléguée au Maroc : un nouveau mode d’exécution des services publics locaux ».REMALD, Série « Thèmes actuels », 

n°30, 2001, p55. 

 . 195و194، ص 2004ة، راجع كذلك: ذ. أحمد بوعشيق، لالمرافق العمة الكبرى على ضوء التحولات المعاصرةل، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، الطبعة الثالث -

 وما يليها. 73، ص 2005، سلسلة لمواضيع الساعةل، 65، عدد المجلة المغربية للإدارة المحلية والتميةذ. محمد اليعكوبي، ل المفهوم القانوني للتدبير المفويل،  -

 . 15/10/2021بتاري   24جريدة الطريق  عبد المجيد مصدق، ل واقع التدبير المفوي بين الشكل والمضمونل، منشور على موقع - 2298

https://attarik.net/2021/10/15/   20: 02على الساعة  19/03/2026تمت زيارته بتاري . 

2299- Hanan AMAHMOUD, « Gestion déléguée: levier pour amelioration des infrastructures au Maroc », Revue Internationale des Sciences de Gestion, numéro 

3, Avril 2019, Volume 2, p775. 

ي للمرافق العمومية في خدمة المرتفقل، إحالة - 2300  .24، ص 18/2015ذاتية رقم  تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبي ي، ل التدبير المفوَّ

 . 32، ص 2008، 80، ماي، يونيو، عدد المجلة المغربية للإدارة المحلية والتميةذ. أمال المشرفي، لقراءة في القانون المتعلق بالتدبير المفوي بالمرافق العامةل،   -2301

يتعلق بالتدبير المفوي للمرافق العمومية، مجلس النواب، الكتابة العامة، مصلحة اللجان، الولاية التشريعية   54-05تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع قانون  -*

 .  2005، دورة أكتوبر 2007 -2005، والولاية التشريعية الرا عة 2007 -2002السا عة 
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. والمتمعن في هذه العبارة سيقول بأن المغرب قد عرف التدبير المفوي قبل فرنسا  عقود في حين أن  La concession  2302الامتياز 

 كما سبقت الإشارة إلى ذلك. J.F.AUBYمع الفقيه  1982التدبير المفوي كاصطلاح لم يظهر إلا سنة 

فالامتياز هو التدبير المفوي الذي لم يعلن عنه في حينه، والتسمية الحالية التي كرسها هذا القانون لا  فحسب هذه الوثيقة ل  

وكأن الأمر يتعلق بأسلوب تدبير    2303لتغدو وأن تكون إسقاطا على وضع وممارسة سابقة سادت خلال فترات طويلة من تاري  المغرب

معروف ومعمول به مسبقا ولمدة زمنية طويلة ولا يطرح أية مشاكل، في حين أن أسلوب التدبير المفوي حديث الظهور ولم يشرع  

لتكون معه محاولة مطابقة مفهوم التدبير المفوي مع عقد الامتياز مثلا يعتبر من   .2304العمل به إلا في مجالات وحالات محدودة

 2305الوجهة القانونية مجرد محاولة تنسيطية ليس إلا، ولا يمكن أن نبني عليها تعاقدات تصلح للحالتين معا. 

فإن الأمر يختلف، ذلك أن الظهور الأولي لمصطلح التدبير المفوي كان على المستوى التطبيقي بمناسبة التجربة التي  في المغرب،

الفرنسية   البيضاء بتعاقدها مع الشركة  في إطار عقد   1997سنة    La Lyonnaise des eauxخاضتها المجموعة الحضرية للدار 

، ثم  عد ذلك سيبدأ 1998سنة  مع المجموعة الحضرية الرباط، سلا، تمارة،  خيرات    REDALالتدبير المفوي، وبعدها شركة  

 الفقه المغربي بالاهتمام بهذا النوع الجديد من العقود الإدارية. 

كر مصطلح التدبير المفوي لأول مرة بموجب القانون  
 
، فقد ذ

ً
منه، والمادة    39المتعلق بالتنظيم الجماعي في المادة    78.00أما تشريعيا

المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم. إلا أن الإقرار التشريذي الأبرز والصريح كان بمناسبة صدور قانون   79.00من القانون رقم  36

 2306لق بالتدبير المفوي للمرافق العمومية. المتع 05-54

التساىلات والنقاشات الفقهية على عكس ما كان  ونظرا لكون ظهور التدبير المفوي للمرافق العمومية في المغرب أثار العديد من  

من   العديد  عن  سيجيب  بالمغرب  المفوي  التدبير  لمفهومل  مناقشة  فإن  الخصوص،  الوجه  على  وفرنسا  أوروبا  في  الأمر  عليه 

 التساىلات حول دلالة هذا المفهوم وتاري  ظهوره في نفس الوقت.

 إشكالية "مفهوم" التدبير المفوض بالمغرب  - ب

، إن التمييز بين التدبير المفوي للمرافق العمومية وباةي الأشكال التقليدية الأخرى للتدبير )امتياز، إنابة، وكالة بمشاطرة الاستغلال

، ولم يعد  2307إيجار المرفق العام...الخ( أصبح ضرورة واقعية وقانونية في نفس الوقت، ذلك أنه يختلف عنها على عدة مستويات 

 هناي مجال لتشنيه الوضع القانوني للتدبير المفوي في بلادنا بذلك المعمول به في فرنسا.

 من أشكال تدبير المرافق  
ً
 جديدا

ً
ففي فرنسا التي سبقتنا إلى وضع إطار تشريذي يحكم هذا المجال، لا يعتبر التدبير المفوي شكلا

فبراير    6وقانون الإدارة الترابية للجمهورية )قانون    1993لسنة    SAPINالعمومية، إذ أدرجت مختلف القوانين الحديثة كقانون  

، جميعَ أشكال تفويي تدبير المرافق العمومية )الامتياز، إيجار المرفق العام، الإنابة،  2006لسنة    La Loi MURCEF( وقانون  1996

 .2308الوكالة بمشاطرة الاستغلال( في إطار مصطلح عام وجامع هو لالتدبير المفويل

 
 هذه الوثيقة كمرحلة أساسية في أبحا هم. ندعو زملائنا الباحثين الراغبين في خوي دراسات حول موضوع التدبير المفوي والقانون المنظم له، إلى ضرورة الرجوع إلى  - 2302

- Mr Hicham TOUROUGUI, « concession et transport public urbain au Maroc : quel bilan ? » ; mémoire pour l’obtention du D.E.S.A, Université Mohammed V, 

Rabat-Agdal, octobre 2003, sur tout l’annexe N°2 concernant le Discour de S.M le Roi Hassan II devant les représentants de la Wsilaya du Grand Casablanca. 

 . 33و 32ذ. أمال المشرفي، لالمرجع السابقل ص،  -2303

2304- Mr. Amal MECHERFI, « op.cit », p 50. 

ف كلية الحقوق بفاس بتعاون مع  ذ. عبد العلي قرقوري، ل بين المرفق العام وظله، تركيب عام لمضامين ندوة لالمرفق العام في مواجهة التحديات الجديدةل، المنظمة من طر   -2305

 . 184، ص 2002، 35، سلسلة لمواضيع الساعةل، عدد المجلة المغربية للإدارة المحلية والتمية، 2001أكتوبر  19و 18المؤسسة الألمانية هانس سيديل يومي 

 المتعلق بالميثاق الجماعي، الجريدة الرسمية. 78.00القانون رقم  -2306

 . 2015يوليوز  23، 6380المتعلق بالجماعات، الجريدة الرسمية عدد  113.14القانون التنظيمي رقم  -

الله، كلية الحقوق بفاس، د بن عبد ذ. إدريس طاهري، لإشكالية التسيير المنتدب للمرافق العمومية المحلية بالمغربل، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محم -2307

 . 2، ص 2001-2000الموسم الجامذي 

 117، ص 2004، الطبعة الأولى  52د  ذ. محمد الأعرج، لطرق تدبير المرافق العامة بالمغربل، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتمية، سلسلة لمؤلفات وأعمال جامعيةل، عد  -2308

 . 118و
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على هذا الأساس فإن النظر إلى التدبير المفوي كعبارة يمكن أن ندمج داخلها كل آليات التدبير المعتمدة بالأساس من لدن الهيئات 

الخاصة يعتبر في الحقيقة نوعا من المماثلة المصطنعة بين التدبير المفوي كما بدأ يمارس عندنا والتصور الفرن  ي لتفويي تدبير  

، لكن دون أي اعتبار للمعطيات التاريخية والمحددات الواقعية  2309ي مماثلة قد تكون على حساب أخذ الحيطة المرافق العامة، و 

 لكل بلد، وتجاهل خصوصيات السياق الثقافي والمؤسساتي والقانوني لكل من الهنا والهناي. 

مفهوم التدبير المفوي ل نفس  تدبير مرفق عاموقد انتص  الأستاذ أمال المشرفي إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن إعطاء عبارة تفويي ل

كما هو معمول به بالمغرب، ودلا أمكن القول بأن الجماعات الترابية تطبق جميع أساليب التدبير الخاص في آن واحد، وهو قول لا  

 2310يستسيغه المنطق القانوني السليم. 

إلى أنه على الرغم من أن عقد التدبير المفوي يشبه عقد الامتياز مثلا في كثير من    وفي نفس السياق، ذهب الأستاذ أحمد بوعشيق

 2312، كما يبدو، إلا أن هناي عدة اختلافات بينهما، لاسيما، فيما يتعلق بما يلي:2311أحكامه 

 .مدة عقد الامتياز تكون أطول من المدة المقررة في عقد التدبير المفوَّي -

ي، تبقى التجهيزات في ملكية الإدارة. كما أن الشركة تلتزم   - تعهد الملتزم بتوفير الأموال والمستخدمين. بينما في التدبير المفوَّ

 .بالاحتفام بكافة المستخدمين، مع مراعاة جميع حقوقهم ومكتسباتهم

 كما يمكم أن نضيف أوجه الاختلاف التالية: 

يلجأ   - أن  دون  بحرية  إبرامها  يتم  التي  الامتياز  عقود  عكس  المفوي،  التدبير  عقد  إبرام  أن  حيث  العقد،  إبرام  طريقة 

المتعاقدين إلى الإشهار والإعلان عن المنافسة؛ فقد يلجأ إلى طرق أخرى كالاتفاق المباشر أو عن طريق المباراة أو طلب العروي، 

 ية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية؛وفق المقتضيات التشريعية والتنظيم

الجهوية   - والمجالس  للحسابات  الأعلى  المجلس  رقابة  إلى  المفوي  التدبير  عقود  خضوع  حيث  من  ذلك  الرقابة،  شكل 

للحسابات، ولجان الضب  ولآليات الإفتحاص الخارجي والتدقيق، عكس الأشكال التقليدية لتدبير المرافق العامة كالامتياز التي  

الخاص بالرقابة المالية للدولة على المؤسسات العامة والشركات ذات   1960يل  ابر   14تخضع من حيث مراقبتها لمقتضيات ظهير  

 الامتياز، والهيئات المستفيدة من الدعم العمومي المالي؛

لالتكيف مع    بقدرته على 
ً
أساسا بنسبيته ومرونة مضمونه، والمرتبطة  الامتياز،  التدبير المفوي، بخلاف عقد  يتميز مفهوم  كما 

طبيعة وتعقيدات العمليات التي يتعين إنجازهال من دون ضرورة التقيد بمضمون معين فيما يتعلق  شروط الاستغلال، التي تبقى 

 2313منها.أطرافه حرة في اختيار الأنسب 

ولعل الأستاذ أمل المشرفي أحسن التعبير حين ذهب إلى لإن استعمال المفهومين دون تمييز بينهما يؤدي إلى تحديد مفهوم جديد  

)التدبير المفوي( بالرجوع إلى ش يء قديم غير محدد )الامتياز(. فاعتبار الامتياز مرجعية لا مناص منها للتدبير المفوي محاولة غير  

الفرا لتداري  بتوحيد  واقعية  السابق،  القانوني  واحتوائه قصد    مصطنع غ  التاري   استرجاع  إلى  يسذى  المشرع  وكأن  للمفهومين، 

التدبير مشروعية لاحقة على ممارسة سابقةإضفاء   الفقصي لأسلوب  ، وسينعكس لا محالة هذا الوضع على مستوى التأصيل 

 «Un .concept authentique» 2315ل  فالتدبير المفوي في المغرب مفهوم أصيل. ل2314المفويل

 
 . 184ذ. عبد العلي قرقوري، لالمرجع السابقل، ص  -2309

2310- Mr. Amal MECHERFI, « op.cit », P54. 

 .181، ص 2002حمد بوعشيق، لالمرافق العامة الكبرى على ضوء التحولات المعاصرةل، منشورات دار النشر المعاصر، الدار البيضاء، ذ. أ - 2311

ي للخدمات الترابيةل، مجلة ذ.  - 2312  . 256-255، ص 2019المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد خاص بالجماعات الترابية، عبد الله كواعروس، لالتدبير المفوَّ

 . 256كواعروس، لالمرجع السابقل، ص عبد الله ذ.  - 2313

 .33ذ. أمال المشرفي، لالمرجع السابقل، ص  -2314

2315- Mr. Amal MECHERFI, « op.cit », p55. 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

889  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

وبين باةي أساليب تفويي تدبير المرافق   لكن هذه الأصالة التي يحوزها التدبير المفوي لا تعني قطيعة من حيث الخصائي بينه

فالتشابه بين مفهومي الامتياز والتدبير المفوي واقذي ومؤكد، ولا يجوز إنكاره ولا طمسه، كما لا يسمح  العامة خاصة الامتياز منها ل  

بالتوحيد المطلق بينهما، فالامتياز هو إحدى آليات وتقنيات إنجاز المرافق العامة وتفويي تدبيرها من طرف مخي آخر )عام أو  

. لذلك يقول الأستاذ محمد حجيل  2316لحت إشرافه ومسؤوليته المباشرةخاص( غير الشخي الذي تكون هذه المرافق موضوعة ت

أسلوب  خاصة  التقليدية  العامة  المرافق  تسير  طرق  إلى  الرجوع  دون  مفهمه  يمكن  لا  المفوي  للتدبير  القانوني  النظام  إن 

 .2317ل الامتياز

السياق،   هذا  رقم  وفي  القانون  بتاري     54.05يكرس     2006فبراير    14الصادر 
ً
نموذجا العامة  للمرافق  ي  المفوَّ بالتدبير  المتعلق 

المرافق العامة المعروفة في  باةي أساليب تفويي تدبير  ز بخصائي جوهرية تفرقه عن   ذا طبيعة قانونية مستقلة، يتميَّ
ً
تعاقديا

الا  عقد  فعلى خلاف  المقارن.  الإداري  مع الفقه  المتعاقد  إلى   
ً
كليا الاستغلال  مخاطر  نقل  فكرة  على  يرتكز  الذي  التقليدي  متياز 

ي إليه، وفق    54.05، يؤسس القانون  2318الإدارة لنظام مرن يقوم على التوزيع التفاوه ي للمخاطر بين السلطة المفوِّّضة والمفوَّ

ز هذا القانون بإلزامية إجراءات العلانية والمنافسة المسبقة في إبرام  2319ما تقتضيه طبيعة المرفق وظروف استغلاله . كما يتميَّ

ي  ضفي على هذا  2320عقود التدبير المفوَّ ، وبإخضاع المفوي إليه لرقابة مزدوجة مالية وتقنية من طرف السلطة المفوضة، مما ي 

راعي متطلبات الحوكمة الترابية والمحلية  ي 
ً
 تشاركيا

ً
إلى أن القانون  2321الأسلوب طا عا  54.05. ويذهب جانب من الفقه المغربي 

يعزز   ما  وهو  المتعاقد،  الطرف  طبيعة  لا  العقد  ماهية  د  تحدِّّ موضوعية  معايير  على   
ً
قائما بذاته،   

ً
ستقلا م   

ً
تعاقديا  

ً
نظاما أوجد 

 .2322استقلاليته القانونية في مواجهة سائر الأساليب التدبيرية الأخرى 

ي   2015والاجتماعي والبي ي في هذا المسار حيث أكد في تقريره الصادر سنة  وقد ذهب المجلس الاقتصادي   أن مفهوم التدبير المفوَّ

المرافق  مجال  في  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  ترتيبات  لمختلف   
ً
ناظما  

ً
إطارا تجعله  واسعة  مفاهيمية  بمرونة  يتسم 

  MAURCEF. ويتقاطع هذا التوجه مع ما ذهب إليه المشرع الفرن  ي في تعريفه لتفويي المرفق العام بموجب قانون  2323العامة 

 من تحديد نوع العقد، وهو  2001لسنة  
ً
ي إليه بنتائج الاستغلال بدلا  يرتكز على رب  أجر المفوَّ

ً
 شاملا

ً
 وظيفيا

ً
، الذي اعتمد معيارا

ي في القانون  54.05المعيار ذاته الذي استلهمه المشرع المغربي في المادة الأولى من القانون   . وعليه، يمكن القول إن التدبير المفوَّ

ز بضماناته الإجرائية وآليات رقابته، ومن جهة أخرى مصطلحٌ المغرب عدين متكاملين: فهو من جهة أسلوبٌ قانوني متميِّّ
ي يجمع بين   

 بالغ المرونة في 
ً
 قانونيا

ً
دها المشرع، مما يجعله إطارا دة التي حدَّ ر فيها الخصائي المحدِّّ

َّ
جامع يستوعب أشكال التعاقد التي تتوف

 .2324وكمة الترابية الحديثة خدمة متطلبات الح

من خلال ما سبق، ودن كنا نميل إلى القول بأن التدبير المفوي في المغرب هو أسلوب مستقل ومتميز عن باةي أساليب تدبير المرافق  

ل2325العمومية  في فرنسا فهو مصطلح  به  معمول  كما هو  الأساليب  لهذه   وجود مصطلح جامع 
ً
كان لازما ودذا  تدبير  ،  تفويض 

 
ل التدبير المفوي بين التنظير ولمزيد من التفاصيل حول صور تشابه واختلاف الامتياز والتدبير المفوي يراجع: ذة، حنان بنقاسم،   34ذ. أمال المشرفي، ل المرجع السابقل، ص   -2316

 . 73ص  ،2005أبريل، -، مارس61، عددالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتميةدراسة مقارنة ل، - والتطبيق

2317- Mr. Mohammed HAJJI, «Droit et pratique des services publics au Maroc: de la concession à la gestion déléguée », édition ZAOUIA, 1ére Edition, 2007, p8. 

 .152، ص 2001عبد الله حداد، لالوجيز في قانون المرافق العمومية الكبرىل، منشورات عكام، الرباط، أكتوبر ذ.  - 2318

ي على ضوء القانون ذ.  - 2319  .34، ص 2010ل، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، مطبعة الأمنية، الرباط، 54.05سعيد النكاوي، لالتدبير المفوَّ

 .(2006فبراير  14) 1427محرم  15بتاري   1.06.15الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  54.05من القانون رقم  6و 5المادتان  - 2320

ي للمرافق العامة المحلية، أكتوبر   - 2321  .22-18، ص 2014المجلس الأعلى للحسابات، تقرير حول التدبير المفوَّ

ي للمرافق العمومية المحلية بالمغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتمية، سلسلة مواضيع راهنة ذ.  - 2322  .85، ص 2001، 30، عدد محمد اليعكوبي، التدبير المفوَّ

قالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبي ي،   - 2323 ي للمرافق العمومية في خدمة المرتفِّ  .61-59، ص 2015، تقرير التدبير المفوَّ

2324- Mohammed EL YAAGOUBI, «La Gestion Déléguée des Services Publics Locaux au Maroc », Publications de REMALD, Série Thèmes Actuels, N° 30, 2001, 

P. 85 ;  

- Fadel SMIRES, « La mort lente du service public », publications de REMALD, Série Thèmes Actuels, N° 35, 2002, P. 52. 

 المرافق العامة بالمغربل، مرجع سابق.للاطلاع على أهم طرق تفويي تدبير المرافق العامة وخصائصها المقارنة يراجع: ذ. محمد الأعرج، لطرق تدبير  -2325
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افق العمومية . فيبدو الخلاف والاختلاف واضحا ولا يزال قائما حول .«La délégation de gestion des services publics »ل المر

تحديد مفهوم التدبير المفوي للمرافق العمومية بالمغرب بين كونها أسلوبا فريدا لتدبير المرافق العمومية أو مصطلحا جامعا لكافة  

 ير المفوي بالمغرب.هذه الأساليب. ولعل هذه الأزمة المفاهيمية ستنعكس كذلك على التطبيق الميداني لعقود التدب

 ثانيا: أزمة التطبيق وتراجع الاهتمام بعقود التدبير المفوض 

، فإن تجربة من التطبيق الفعلي  ظهوره إذا كان المحور الأول قد أبرز الالتباس المفاهيمي الذي اكتنف مفهوم التدبير المفوي منذ

 كشفت عن أزمة بنيوية أعمق لهذا النوع التعاقدي، حيث تتشابك في هذه الأزمة عوامل قانونية وتدبيرية ومالية واجتماعية. 

 بعض إخفاقات التطبيق الميداني للتدبير المفوض وتراجع جاذبيته -أ 

، عن اختلالات هيكلية جسيمة تطال دورة حياة عقود التدبير  2014كشفت تقارير المجلس الأعلى للحسابات، ولا سيما تقرير سنة  

في  التنفيذ، وغياب الشفافية  أثناء  الرقابة  إلى ضعف  العقود،  إبرام  الكافية قبل  الأولية  الدراسات  بالمغرب؛ من غياب  المفوي 

 على    2326التعديلات التعاقدية.
ً
 صارخا

ً
جسّد التجربة الميدانية لعقود الدار البيضاء ومراكش ومكناس مثالا

 
 عن ذلك، ت

ً
فضلا

 على أري الواقع.
ً
نجز فعليا

 
ي إليه وما أ  2327الهوّة الواسعة بين ما وعد به المفوَّ

رصَدة على المستوى التطبيقي: 
 
 ومن أبرز الاختلالات الم

التعاقدي   - التوازن  إلى اختلالات في  التحملات، مما أفي    التفاوي ودعداد دفاتر  ضعف قدرة الجماعات الترابية على 

ي إليه من القطاع الخاص؛   2328لصالح المفوَّ

ضعف آليات  -  في منظومة المساءلة وي 
ً
د فراغا وجِّ

غياب هيئة رقابية مستقلة ومتخصصة في مجال التدبير المفوي، مما ي 

 2329الضب  القطاعي؛

د أزمات اجتماعية مع  -
َّ
ر إعمال بند المراجعة الدورية للتعريفات، مما ول

ُّ
المرتفقين  تضارب المصالح بين أطراف العقد، وتعأ

 2330في أكأر من تجربة؛ 

كرِّّس الوضع القائم بصرف النظر عن مدى   -
تمديد العقود المنتهية دون مراجعة جذرية لبنودها، وهو ما يحجب الإصلاح وي 

 2331استجابته للمصلحة العامة. 

تميل بوضوح نحو تراجع الاهتمام مع هذه الصعوبات الميدانية التي طلت تجربة التدبير المفوي للمرافق العمومية أصبحت الكفة  

من   جملة  خلال  من  التراجع  هذا  رصد  ويمكن  العمومية،  المرافق  لتفويي  أولى  تعاقدية  كأداة  التدبير  أساليب  من  النوع  بهذا 

 المؤشرات البنيوية: 

 
 . 31- 27، ص 2014تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول التدبير المفوي للمرافق العمومية، المجلس الأعلى للحسابات، المملكة المغربية،  -2326

- Cour des comptes du Maroc, Rapport sur la gestion déléguée des services publics, 2014, p. 27. 

ناسل، المجلة المغربية للإدارة المحلية  ذ. يوسف بلعيد، لقطاع الماء والكهرباء وصرف المياه العادمة بين التدبير المفوي والإدارة المباشرة: تجارب الدار البيضاء ومراكش ومك  -2327

 . 77، ص 2019، 148والتمية، عدد 

- Cour des comptes du Maroc, Rapport spécial sur la gestion du service public de l'eau potable, 2016, pp. 33-37. 

 . 67، ص 2018، 5ذ. عبد الرحيم حرو ، لإشكاليات الرقابة على عقود التدبير المفويل، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق الرباط، عدد  -2328

 . 89، ص 2017، 130ذ. محمد الغالي، لالتوازن التعاقدي في عقود التدبير المفوي: قراءة نقديةل، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتمية، عدد  -  

2329- Cour des comptes du Maroc, Rapport annuel 2021, Vol. I : Gestion déléguée et partenariat public-privé, 2022, p. 15. 

2330- Rachid LAZRAK, op.cit., p.115. 

 .93السابقل، ص ذ. محمد الغالي، لالمرجع  -

، 59: تشخيي وتقييمل، المجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتنمية، عدد  54.05ذ. أمينة المسعودي، لالإطار القانوني للرقابة على عقود التدبير المفوي في ضوء القانون    -2331

 . 120، ص 2020
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على مستوى السلطة المفوضة: من خلال استمرار اختلال التوازن التعاقدي في الكفاءات التقنية والمالية بين السلطات   -

المفوضة )خاصة الجماعات( والشركات المفوي إليها مما خلق ما يسميه الفقه بـلالمفوِّّي الضعيفل، إذ لا تتوفر أغلب الجماعات 

 2332ة اللازمة لإعداد وتفاوي وتتبع تنفيذ العقود.الترابية مثلا على الكفاءات التقني

ل مطلب ضمان التوازن المالي للعقد، ولا سيما في ظل ارتفاع تكاليف   -
ّ
ي إليه )الشركات الخاصة(: شك على مستوى المفوَّ

الاستثمار، مصدرا متكررا طيلة مدة التدبير وسريان العقد. فضلا عن تراجع  عي المستثمرين عن تجديد تعاقدهم مما يكشف 

 2333نة بأساليب التدبير الأخرى للمرافق العمومية. عن انخفاي درجة جاذبية هذا النموذج مقار 

ضة، لا سيما في قطاعي الماء  - على صعيد المرتفقين: تصاعدت حدة الاحتجاجات المرتبطة بأداء الخدمات العمومية المفوَّ

 من إخفاقات تدبير  عينها. 
ً
نسب الإخفاق إلى النموذج التعاقدي ذاته بدلا  2334والكهرباء، وأضحى الخطاب الشع ي ي 

القانون   - جاء  حيث  والخاص:  العام  القطاعين  بين  للشراكة  التاريخية  بين    12-86الأفضلية  الشراكة  المتعلق  عقود 

المخاطر مقارنة   في توزيع   
ً
أكأر مرونة ووضوحا  

ً
للمستثمرين إطارا تعاقدية منافسة، توفر   

ً
أداة كرِّّس 

لي  العام والخاص  القطاعين 

 2335فوي. بالصياغة التقليدية لعقود التدبير الم

( إلى أن  OCDEتقييمات المنظمات الدولية: خلصت تقييمات كل من البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ) -

التجربة المغربية في التدبير المفوي تعاني من قصور في منظومة الحوكمة والشفافية والتقنين القطاعي، رغم ما حققته من مكاسب  

 في تحديث  عي البن  التحتية. 

أمام هذا الوضع، لوحظ أن العديد من الجماعات الترابية أصبحت تتخلى تدريجيا عن أسلوب التدبير المفوي للمرافق العمومية  

 وعدم تجديد العقود المنتهية مدة سريانها. 

عقد   منذ  المبرمة  المفوي  التدبير  عقود  عدد  في  ملموس  ع  تراج  لوحظ  العامة    2010حيث  المديرية  تقارير  عكسته  تراجع  وهو 

 عن النقا  العام الكافي.
ً
 2336للجماعات الترابية ودن ظلّ  عيدا

وفي هذا الباب مثلا قررت مجموعة التجمعات الحضرية العاصمة بالرباط المصادقة على عقد مع شركة التنمية المحلية الرباط  

الجهة أشغال التوزيع، وذلك بهدف تمويل ودنجاز الاستثمارات المتعلقة بقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل كبديل عن  

وقامت العديد من الجماعات الترابية بالفعل   .ل الفرنسية REDALالذي كان يربطها  شركة لريضالعقد التدبير المفوي الشهير  

، وبادر العديد منها إلى تفويي القطاع  2337بتوقيع اتفاقيات شراكة لإحداث مجموعة الجماعات الترابية لتوزيع الماء والكهرباء

 83.21.2338للشركات جهوية متعددة الخدمات طبقا للقانون رقم 

 
 .89ذ. محمد الغالي، لالمرجع السابقل، ص  -2332

- Véronique MAGNIER et François LICHÈRE, « Droit des contrats administratifs », 2ème éd., Paris, 2019 ; et Mohammed AOUAD, « Le "concédant faible" dans les 

contrats de gestion déléguée : une réalité marocaine », REMALD, n° 143, 2019, p. 5. 

2333- Ministère de l'Intérieur, Direction Générale des Collectivités Locales, Bilan de la gestion déléguée 2006-2020, Rabat, 2021, p. 8. 

 . 77ذ. يوسف بلعيد، لالمرجع السابقل، ص  -2334

- OCDE, Rapport sur la Gouvernance de l'Eau au Maroc, Paris, 2017, p. 58. 

2335- Loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé, B.O. n° 6318, 7 janvier 2015. 

المتعلق  عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الجريدة الرسمية عدد   12- 86( بتطبيق القانون رقم  2014سنتمبر    2)   1435ذو القعدة    6الصادر في    2.14.394المرسوم رقم    -

6288 . 

القانون العام، جامعة الحسن الثاني،  ذ. عبد الرزاق الحنوش ي، لالرقابة على عقود التدبير المفوي بين الني القانوني والإشكاليات العمليةل، رسالة لنيل دكتوراه الدولة في    -2336

 . 214، ص 2019كلية الحقوق عين الشق، الدار البيضاء، 

لجراجع    - 2337 الإلكتروني  الموقع  على  منشور  الفرنسيةل،  المفوي  التدبير  شركات  عهد  إنهاء  في  تشرع  لالداخلية  الصحفي  عنوان:  المقال  الصدد  هذا  بتاري  في  الأسبوع  ريدة 

23/10 /2023 ،https://www.alousboue.ma/96182/   03/2026/ 20تمت زيارته بتاري . 

  - 7213المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات، ج.ر عدد    83.21( بتنفيذ القانون رقم  2023يوليوز    12)  1444من ذي الحجة    23صادر في    1.23.53ظهير شريف رقم    - 2338

 . 5697(، ص 2023يوليوز  17) 1444ذي الحجة  28
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المتعلق بالشركات الجهوية، الذي   83.21رىساء الجماعات الترابية إلى تسريع ت زيل القانون    2023ودعت وزارة الداخلية منذ سنة  

تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان، وذلك عبر عقد دورات استثنائية من أجل المصادقة على إحداث الشركات الجهوية متعددة  

 .2339الخدمات 

وفد لوحظ أن وزارة الداخلية المغربية أصبحت تشجع  شكل كبير أمخاص القانون العام وخاصة الجماعات الترابية على التوجه 

نحو الشركات الجهوية المتعددة الخدمات كأسلوب جديد وثوري في تدبير المرافق العمومية المحلية على المستوى الوطني، ولعل  

 .2340النصوص القانونية المتعددة التي صدرت في هذا الشأن ذلك جلي من خلال 

لكن رغم كل الصعوبات التي يعانيها أسلوب التدبير المفوي للمرافق العمومي بالمغرب على المستوى التطبيقي فهذا لا يدب أن يبلغ 

بنا إلى حد القول بأنه أسلوب واجب التخلي عنه  شكل جذري بالنظر إلى  عي نقاط الضعف أو نقصان في تجديد  عي آليا عقد  

الوطني لتتماش   مع التطورات الاقتصادية والمالية والقانونية التي عرفها المغرب خاصة  عد دستور    التدبير المفوي على المستوى 

2011 . 

لذلك يمكن أن أشاري  عي المقترحات من أجل لإعادة تأهيلل هذا الأسلوب من أساليب تدبير المرافق العمومية بالمغرب، وذلك 

 من خلال النقاط التالية التي لا تعدو أن تكون مجرد منطلقات للتفكير في هذا الباب. 

 نحو "إعادة التأهيل" المفاهيمي والتطبيقي للتدبير المفوض بالمغرب - ب

وثيق بين التطورات التي تخضع لها وظائف الدولة والسياسات الاقتصادية التي تنهجها من جهة، وبين الأزمات التي    إن الارتباط

يعرفها القطاع العام من جهة أخرى، وهو ما يفري على الدولة البحث باستمرار عن استراتيجيات جديدة لتحديث طرق تدبير  

 في   لمفوي. غير أن هذا الأسلوب التدبيري،مرافقها العمومية، بما فيها أسلوب التدبير ا
ً
 ملحوظا

ً
كما سبق القول، يعرف تراجعا

السنوات الأخيرة، لا سيما في ظل اقتراب نهاية العقود الكبرى، مما يستوجب إعادة التفكير في الشروط الكفيلة بتشجيع اعتماده 

 .
ً
 بصورة أكأر نجاعة

ً
 مجددا

 وسدّ الفرال التشري ي  54.05تحديث القانون  -

فبراير   14بتاري   1.06.15المتعلق بالتدبير المفوي للمرافق العامة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  54.05جاء القانون رقم 

مع وضع 2006 العقود،  لهذه  والاقتصادية  السياسية  التطورات  مع  يتلاءم  قانوني  إطار  توفير  بهدف  المقتضيات  من  بالعديد   ،

ا ضمان الشفافية والمنافسة، مما أفي   إلى تقاربه مع منطق قانون الصفقات العمومية. إذ ينبغي مساطر صارمة لإبرامها غايته

 من الحرية في تسيير المرافق العامة من جهة، واحترام المقتضيات 
ً
لهذا القانون أن يوفق بين أمرين متميزين: منح الشخي العام نوعا

 2341المتعلقة بمجال المنافسة من جهة أخرى. 

النصوص التطبيقية. فقد أو    المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبي ي في تقريره  بيد أن هذا القانون ظل يعاني من نقي في 

بإعداد ودصدار جميع   2015الصادر سنة   العمومي، والإسراع  بالطلب  يتعلق  بضرورة لوضع قانون شامل ومناجم ومتماسك 

رقم   بالقانون  المرتبطة  التنظيمية  المستثمرين  54.05النصوص  إقدام  أمام  العوائق  أبرز  أحد  التنظيمي  الفراغ  هذا  ل 
ّ
شك وي  ل. 

 .2342الخاصين على الدخول في شراكات تعاقدية مع الجماعات الترابية

 
،  https://alittihad.infoلاتحاد الاشتراكي  وحيد مباري، لوزارة الداخلية تنبّه الجماعات الترابية لاختلالات مساطر تمديد عقود التدبير المفوي وتبعاتها الماليةل، موقع جريدة ا  - 2339

 . 54: 02على الساعة   03/2026/ 19، تمت زيارته بتاري  18/12/2023منشور بتاري  

 - 7276المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات، ج.ر عدد  83.21من القانون رقم  2( بتطبيق المادة 2024فبراير  19) 1445شعبان   9صادر في  2.23.1033مرسوم رقم  - 2340

 . 1248(، ص 2024فبراير   22) 1445شعبان  12

( بتحديد نموذج عقد التدبير الذي يبرم بين صاحب المرفق والشركة الجهوية المتعددة الخدمات وكذا 2024أبريل    16)  1445شوال    7صادر في    990-24قرار لوزير الداخلية رقم    -

 . 2744(، ص 2024ماي  06) 1445شوال  27  -7297دفاتر التحملات الملحقة به، ج.ر عدد 

 ، غير منشورة. 4-3، ص. ذ. بوطريكي الميلود، لالتدبير المفوي للمرافق العامة والمنافسةل، محاضرة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالناضور  - 2341

ي للمرافق العمومية في خدمة المرتفقل، الرباط،  - 2342  . 87، ص 2015المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبي ي، لالتدبير المفوَّ
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أحكام  تعزيز  مع  الميداني،  التطبيق  من  عقدين  من  المستخلصة  الدروس  تستحضر  شاملة  تشريعية  مراجعة  يستوجب  فالأمر 

 2343الإبرام، وتشديد الرقابة على مرحلة التنفيذ، وددراج آليات إلزامية لتقييم الأداء.الشفافية في مسطرة  

 54.05تفعيل آليات الرقابة المنصوص عليها في القانون  -

 عبر التطبيق الصارم لآليات الرقابة المنصوص عليها في القانون 
ً
 يمر ضرورة

ً
إن تكريس الثقة في عقود التدبير المفوي مستقبلا

خوِّّل المفوِّّي صلاحيات الافتحاص والمتا عة والمراقبة، غير أن التطبيق الفعلي ظل    19و  18و  17. فالمواد  54.05
 
من هذا القانون ت

المطلو  المستوى  الجماعات  دون  تشجيعها  عن  التراجع  إلى  الداخلية  وزارة  دفعت  التي  الأسباب  من  هذا  وكان  وتدبيريا،  قانونيا  ب 

 الترابية على تجديد تعاقداتها والتوجه نحو طرق تدبيرية جديدة على رأسها الشركات الجهوية المتعددة التخصصات.

ي إليه لكي لا يتحول التدبير المفوي إلى  وقد أكد الباحثون في هذا الميدان ضرورة تفعيل آليات المراقبة على القطاع الخاص المفوَّ

في  الشروع  الدولة  الأمر على  منه. كما يستوجب  المرجوة  العامة حت  تتحقق الأهداف  المصلحة  تدبير مطلق، مع ضرورة مراعاة 

الحلول   لإيجاد  مستوى التفكير  على  أو  القانوني  الإطار  مستوى  على  سواء  القطاع  هذا  منها  يعاني  التي  للمشاكل  المناسبة 

 .2344التطبيق 

ضة، تضطلع بمهام   العمومية المفوَّ كما يبدو من الضرورة بمكان إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة ومتخصصة في مجال الخدمات 

 2345الرقابة الاستراتيجية والتقنية والمالية، وتكون حلقة وصل بين الشرعية الديمقراطية وفاعلية إدارة المرافق الحيوية.

 ضمان التوازن المالي للعقد  -

 لاستمرار علاقة الشراكة بين الطرفين المتعاقدين. وقد أحكم القانون 
ً
 جوهرية

ً
عدّ التوازن المالي للعقد ركيزة هذا المبدأ من   54.05ي 

لزم المفوِّّيَ باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحسن تنفيذ التدبير المفوي، ولا سيما في مجال التعريفات.   20خلال المادة  
 
التي ت

ل 
ّ
شك ز قابلية التوقع المالي للعملية التعاقدية.وي  عزِّّ

 
ي إليه، ت  قانونية مهمة للمفوَّ

ً
 هذا الني ضمانة

لاحظ في هذا السياق أن الإخلال بمبدأ التوازن المالي كان أحد أبرز أسباب الخلافات في العقود السابقة. فقد رصد المجلس الأعلى  وي 

ت بالتزاماتها على مستوى البرامج الاستثمارية، وأن عقود التوزيع لم    2014للحسابات في تقريره لسنة  
ّ
ي إليها أخل أن الشركات المفوَّ

ك  راجَع 
 
التوازن  ت هذا  احترام  لضمان   

ً
صرامة أكأر  تعاقدية  آليات  وضع  استوجب  ما  وهو  مفتري،  هو  كما  سنوات  خمس  ل 

 
ً
 .2346مستقبلا

نها   ِّ
ّ
مك
 
بنَ لدى الجماعات الترابية كفاءات تقنية ومالية وقانونية مستقلة ت

 
كما لا يمكن الحديث عن توازن تعاقدي حقيقي ما لم ت

 2347من التفاوي على أسس متكافئة والتتبع الفعلي لتنفيذ العقود.

من خلال النقاط السابقة، أمكن القول ألا ينبغي إلغاء أسلوب التدبير المفوي، بل يجب إعادة تموضعه داخل منظومة متكاملة  

لتوزيع المخاطر  خاص والتدبير الذاتي والشركات الجهوية...، وفق إطار واضح  -تضم باةي الأساليب الأخرى من عقود الشراكة عام

 2348والمسؤوليات يراعي في كل حالة خصوصية المرفق ومستوى الكفاءات المتاحة والسياق الترابي. 

 خاتمة

 
 . 120ذ. أمينة المسعودي، لالمرجع السابقل، ص  -2343

 .55ذ. سعيد الخمري، لالمرجع السابقل، ص  -

 .21h25على الساعة   03/2026/ 20، تمت زيارته بتاري  /https://fr.scribd.com. منشور على 49-48ذ. بنيحي  عبد الرحيم، لالتدبير المفوي للمرافق العامة بالمغربل، ص.  - 2344

2345- Cour des comptes du Maroc, Rapport spécial sur la gestion du service public de l'eau potable, 2016, pp. 36-37. 

 . 124ذ. أمينة المسعودي، لالمرجع السابقل، ص  -

 . 32-31، ص. 2014للحسابات، لتقرير حول التدبير المفوي للمرافق العامة المحليةل، الرباط، المجلس الأعلى  - 2346

 

 .28، ص 2021، 17مية، عدد ذ. عبد اللطيف وه ي، لالشراكة بين القطاعين العام والخاص كبديل عن التدبير المفوي: رهانات وآفاقل، المجلة المغربية للسياسات العمو  -2348

- Loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé, B.O. n° 6318, 7 janvier 2015. 
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والتضارب  المفاهيمي  بالالتباس  بدأ   ،
ً
طويلا  

ً
مسارا قطع  قد  بالمغرب  المفوي  التدبير  مفهوم  أن  الدراسة  هذه  خلال  من  يتبيّن 

تطبيقية مركبة تستدعي وقفة نقدية صارمة. فمن جهة، أثبتت التجربة المغربية قدرتها على استيعاب الاصطلاحي، وانتص  إلى أزمة 

. ومن جهة ثانية،  54-05هذا النموذج التعاقدي ودخراجه من الفراغ التشريذي إلى رحاب الإطار القانوني المؤسساتي بصدور القانون  

غير كافلا لضمان نجاح هذا الأسلوب ما لم يرتكز على بناء مؤسساتي متين،  أبانت الممارسة الميدانية أن الني التشريذي وحده  

 وكفاءات تقنية راسخة لدى الجماعات الترابية، وآليات فعالة للرقابة والمساءلة. 

ة على 
ّ
 على هذا النموذج التعاقدي، بل هو إشارة دال

ً
 نهائيا

ً
ع الجاذبية الذي تعرفه عقود التدبير المفوي اليوم ليس حكما إن تراج 

النظرية لأسلوب   الجدوى  تلغي  التنفيذ لا  . فإخفاقات 
ً
، وتفاوضيا

ً
، ومؤسساتيا

ً
الشاملة: تشريعيا ضرورة إعادة هيكلة منظومته 

عيد الاعتبار لمبادل التوازن التعاقدي  التدبير المفوي ك لي  ي 
ً
 منهجيا

ً
ة للتنمية الترابية ولتحديث المرافق الحيوية، بل تستدعي إصلاحا

 والتدبير الجيد والمساءلة الديمقراطية.

قاس عليها نجاح أو إخفاق أي عقد تدبير مفوي، لأن في توازن  ، يظل مفهوم لالتوازن التعاقديل الركيزة الأساسية التي ي 
ً
وختاما

 لثقة المستثمر في البيئة التعاق
ً
 للمال العام، وتعزيزا

ً
 للخدمة الجيدة للمواطن، وصونا

ً
ي إليه ضمانة دية  العلاقة بين المفوِّّي والمفوَّ

 وفي هذا الأفق، يبقى البحث العلمي الرصين ضرورة ملحّة لمواكبة تطور هذا الحقل القانوني ودثراء النقا  حوله.  المغربية.

 المراجع المعتمدة 

 المراجع باللغة العربية: 

o النصوص القانونية 

رقم   - في    1.06.15ظهير شريف  محرم    15صادر  القانون  2006فبراير    14)  1427من  بتنفيذ  بالتدبير    05-54(  المتعلق 

 (. 2006مارس  16) 1427صفر  15، 5404المفوي للمرافق العامة، الجريدة الرسمية عدد 

القعدة    6الصادر في    2.14.394المرسوم رقم   - القانون رقم  2014سنتمبر    2)   1435ذو  المتعلق  عقود   12-86( بتطبيق 

 . 6288الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الجريدة الرسمية عدد 

 . 2015يوليوز  23، 6380المتعلق بالجماعات، الجريدة الرسمية عدد  113.14القانون التنظيمي رقم  -

في    1.23.53ظهير شريف رقم   - الحجة    23صادر  القانون رقم  2023يوليوز    12)  1444من ذي  بتنفيذ  المتعلق   83.21( 
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 . 2744(، ص 2024

 

o الكتب 

 . 2001لالوجيز في قانون المرافق العمومية الكبرىل، منشورات عكام، الرباط، أكتوبر  عبد الله حداد: ذ.  -

 . 2001عبد الله حداد، لالوجيز في قانون المرافق العمومية الكبرىل، منشورات عكام، الرباط، أكتوبر  ذ.  -

حمد بوعشيق، لالمرافق العامة الكبرى على ضوء التحولات المعاصرةل، منشورات دار النشر المعاصر، الدار البيضاء،  ذ. أ -
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 . 2004، الطبعة الأولى 52جامعيةل، عدد 
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 .2005أبريل، -، مارس61عدد
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 محور القانون الدولي 
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 الطبيعة القانونية لسفراء النوايا الحسنة
The legal nature of goodwill ambassadors 

 أ. د علي أحمد قلعه جي، 
 سلطنة عمان  -   الأستاذ في جامعة البريمي، تخصص قانون دولي عام 

 الملخص 

تكتسب ظاهرة سفراء النوايا الحسنة أهمية كبيرة في المجتمع الدولي، كونها تركز الجهود على جانب الانساني من الشؤون الدولية.  

غير أن الأمر اللافت للنظر بالرغم من جهدها الطيب الذي يتميز بطبيعة دولية خاصة، إذ تمارس نشاطها عبر الدول، فإنها لم  

مما قانوني  بإهتمام  للفقه تحظ  القانوني  التحليلي  المنهج  على  الباحث  اعتمد  ذلك  أجل  فمن  القانونية،  طبيعتها  يوضح  ثل، 

 والمعاهدات الدولية.  

الاعلامي   الطا ع  الشأن  بهذا  الفقهية  الأراء  معظم  على  يغلب  وأنه  المطلوب،  الاهتمام  المسألة  تلك  يعر  لم  القانوني  الفقه  إن 

والاجتماعي، فمنهم من قال بأن سفراء النوايا مواطنين دوليين، ومنهم أكد على أنهم خبراء دوليين، ومنهم أسس طبيعتهم على ثقافة 

سية والسياسات مع البلدان الأخرى، وكل هذا لا يخدم الفكرة الرئيسية للبحث الذي قد يجردها من أساسها  المجتمع والمثل السيا

القانوني. وقد توصلت الدراسة إلى أن ظاهرة دبلوماسية سفراء النوايا  ي دبلوماسية من نوع خاص، وهذا التكييف ينبع من الطا ع  

د في الأداء على الشخصية والنية الحسنة، مما يجعلها ذات طبيعة موضوعية وليس الانساني للمهام التي يقوموا بها والتي تعتم 

 بطريقة 
ً
شكلية. كما أن ممارسة الأنشطة الانسانية من قبل سفراء النوايا يتطلب ممارسة المهام الدبلوماسية العادية ذاتها أحيانا

ادين. و عليه فسفراء النوايا كممثلين من طبيعة خاصة، ما، ليس بنفس الدرجة والأسلوب والكيفة التي يستخدمها السفراء الع

النوايا  سفراء  ماهية  بتناول  تم  تقدم  وما  الدولية.  المعاهدات  في  وليس  التكليف  كتاب  المباشرفي  القانوني  أساسه  عملهم  يجد 

راي وضعهم القانوني على  الحسنة، و بيان الطبيعة القانونية الخاصة بهم. و ذلك من خلال توضيح مفهوم سفراء النوايا و استع

الخاصة بالحصانات الدبلوماسية، و على ضوء الاعتبارات الانسانية والأخلاقية التي تميز نشاطهم    1967ضوء اتفاقية فينا لعام  

للقانونيين   متاحة  وجعلها  النوايا  سفراء  ممارسات  تقنين  أهمها  من  التوصيات  باقتراح  عي  قمنا  ذلك   وبعد  الدبلوماد ي. 

ين بالعمل الانساني، وانشاء مكتب دولي يشرف عليه مجلس حقوق الانسان يتولى التنسيق بين كل الجهات التي تستعين  والمشتعل

  سفراء النوايا الحسنة.  

 الدبلوماسية –الطبيعة القانونية    -ممثل خاص  - العمل الانساني  - سفير النوايا الحسنة - الكلمات المفتاحية:  

Abstract 

The phenomenon of goodwill ambassadors is gaining significant importance in the international community, 

closely related to the phenomenon of celebrities, whose efforts focus on the humanitarian aspect of international 

affairs. However, it is noteworthy that despite their commendable efforts, which are characterized by a unique 

international nature, as they operate across countries, they have not received similar legal attention that would 

clarify their legal nature. To this end, the researcher relied on the legal analytical approach of jurisprudence and 

international treaties . 

Legal jurisprudence has not given this issue the necessary attention, and most legal opinions on this matter are 

media- and social-oriented. Some have argued that goodwill ambassadors are international citizens, others have 

emphasized that they are international experts, and others have based their nature on societal culture, political 

ideals, and policies with other countries. None of this serves the main idea of the research, which may strip it of its 
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legal basis. The study concluded that the phenomenon of goodwill ambassadors' diplomacy is a special kind of 

diplomacy. This qualification stems from the humanitarian nature of the tasks they undertake, which depend on 

personality and goodwill, making them objective rather than formal in nature. Furthermore, the practice of 

humanitarian activities by goodwill ambassadors sometimes requires the exercise of ordinary diplomatic duties in 

a manner that is not to the same degree, style, or manner used by ordinary ambassadors. Therefore, goodwill 

ambassadors, as representatives of a special nature, find their work directly legally based on their letters of 

assignment rather than international treaties. The above was done by examining the nature of goodwill 

ambassadors and explaining their specific legal nature. This was achieved by clarifying the concept of goodwill 

ambassadors and reviewing their legal status considering the 1967 Vienna Convention on Diplomatic Immunities 

and the humanitarian and ethical considerations that characterize their diplomatic activity. We then proposed 

several recommendations, the most important of which was to codify the practices of Goodwill Ambassadors and 

make them available to legal professionals and humanitarians, and to establish an international office under the 

supervision of the Human Rights Council to coordinate between all parties that use Goodwill Ambassadors . 

Keywords: Goodwill Ambassador, Humanitarian Action, Special Representative, Legal Nature, Diplomacy 

 قدمة :  الم

 غير مسبوق في القرن الحادي والعشرين، بفضل الصعود بوصفها ظاهرة    تشهد دبلوماسية سفراء النوايا الحسنة
ً
حديثة نشاطا

للجهات الفاعلة غير الحكومية في السياسة الدولية. فقد بدأ يسلم المجتمعان الدولي والداخلي بأهمية دورها في العلاقات المستمر 

بوسائل سواء  الدولية،  القضايا  من  العديد  مع  التعامل  في  لمهارتها  وذلك  أدبيات   هاالدولية،  في  المعروفة  أوبالوسائل  الخاصة، 

التعددية   بظاهرة  التسليم  إلى  يقود  الوضع  هذا  الأخيرة.  الدبلوماسية  لتلك   
ً
مهما  

ً
مساعدا لتغدو  التقليدية  الدبلوماسية 

 منها، كمقتي     الدبلوماسية، الرسمية من ناحية، وغير الرسمية 
ً
 جديدا

ً
من ناحية أخرى، والتي أصبحت دبلوماسية السفراء نوعا

 فية فهم عمل الدبلوماد ي والإجراءات المتبعة في نشاطه. من مقتيضات الحياة المعاصرة، ولا شك أن هذا التعدد يؤثرفي كي

و لذلك فإن ظاهرة سفراء النوايا الحسنة أصبحت محل اهتمام قسم لا يستهان به من  الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير 

الحكومية، كونها أحد الآليات الجديدة التي يلجأ إليها لمعاجة  عي جوانب القضايا الدولية والداخلية المتصلة بحقوق الإنسان  

لصحة وغيرها من القضايا. مما يدفع إلى القول أنه يكاد لايوجد مجال من مجالات الحياة المعاصرة إلا  كالهجرة والبيئة والفقر وا

 وله سفراء نوايا حسنة يهتموا به.    

،  ويجدر التنويه إلى أنه ليس من أغراي هذا البحث شرح قصي المشاهيرومجال نشاطهم الأساد ي بوصفهم سفراء للنوايا الحسنة

 ودنما الهدف من هذا البحث هوتقديم رىية قانونية دولية لظاهرة سفراء النوايا الحسنة.  

همية المجتمعية الدولية من  تتشكل أهمية البحث من محورين؛ أهمية مجتمعية دولية، وأهمية بحثية. وتنبع الأ   أهمية البحث:

 لا  واقع دولي ملموس هو أن  
ً
 على الجهات الرسمية، حيث بدأ يساهم به جهات أوأمخاص  ي أصلا

ً
العمل الدولي لم يعد قاصرا

الرسمية غير  الدبلوماسية  من  وتصنف  الرسمية،  بالصفة  لها  تتمتع  الرسمية  الجهات  تكليف  من  مساهمتها  أهميته  وتتبدى   ،

الإنسان في قضايا حقوق  بها   -بصفة خاصة  -لتساعدها  يمتع  التي  الصفات  على  بالإعتماد  الأخرى  الدولية  القضايا  من  وغيرها 

 في إنجاز المهام التي  
ً
 مهما

ً
تعد في قسم    –البحثي، فإن هذه الدراسة    كلف بها. أما على المستوى ت أ حاب الشهرة والتي تكون عاملا

منها   الدراسات    –كبير  إغناء  أثرها على  ينعكس  أمل أن  التي  الحسنة،  النوايا  إلى ظاهرة سفراء  التي تطرقت  القليلة  الجهود  من 

 . القانونية
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 أهداف الدراسة: 

الدبلوماسية الحكومية، مازالت تمثل أهمية كبيرة للدول  إذا كانت الدولي في إطار  القضايا التي لها صدى على المستوى  معالجة 

والمنظمات الدولية الحكومية، فإن عدم كفاية تلك المعالجة في كثير من الظروف أبرزالحاجة إلى دورسفراء النوايا الحسنة، الذي  

بالرغم من عدم كفاية تنظيمه بنصوص قانونية دولية واضحة كماهوالحال بالنسبة لتنظيم  بدأ يتعاظم في  الشؤون الدولية،  

 للجدل حول طبيعتها القانونية. وعليه تهدف هذه الدراسة إلى بيان ماهية سفراء  
ً
الدبلوماسية الحكومية، وهذا يفتح الباب واسعا

 النوايا الحسنة، ومن ثم تحديد طبيعتها القانونية.  

 إشكالية الدراسة: 

يكتنف  الماه ي  القرن  خمسينيات  في  ظهورها  فمنذ  الحسنة،  النوايا  سفراء  ظاهرة  طبيعة  بيان  حول  الدراسة  تتمحوردشكالية 

طبيعتها القانونية الغموي، بالرغم من العديد من الأبحاث التي تناولت مفهومها وعناصرها وميزاتها ودورها في العلاقات الدولية،  

الاع الطا ع  عليها  يغلب  تكيفيها وتحديد  والتي  مهمة  مما يصعب من  القانونية،  لجوانبها  يتعري  منها  القليل  و  لامي والاجتماعي، 

التالي:   الرئي  ي  التساىل  على  الإجابة  البحث  يحاول  لذلك  دولية.  كظاهرة  وفهما  القانونية  على طبيعتها  سفير  إطلاق صفة  هل 

لوماسيون وكاف لتحديد طبيعتهم القانونية، أم أن هم سفراء من  الأمخاص الذين يعملون كسفراء نوايا حسنة يجعلهم سفراء دب

 . طبيعة خاصة، وما ي طبيعة هذه الخصوصية؟

البحث:   المشاردليهمنهج  التساىل  على  الإجابة  أن  تتطلب  المنهج    أعلاه  الباحث  و يطبق  والمعاهدات  الوصفي  للفقه  التحليلي 

المتاحة، واستقراء الدبلوماسية، فتم وصف ظاهرة سفراء النوايا من الناحية الواقعية من خلال جمع المعلومات من مصادرها  

    محتواها ومن ثم تحليل مضمونها القانوني، من أجل الوصول إلى تحديد طبيعتها القانونية وتكييفها.

نخصي الأول للحديث عن   ،وبناء على ما تقدم فإن الدراسة تقتي ي، تقسيم هذا الجهد العلمي إلى ثلاثة مباحثتقسيم البحث: 

سفراء النوايا الحسنة، ونفرد الثاني لبيان الطبيعة القانونية لسفراء النوايا الحسنة، ونفرد المبحث الثالث لتكييفنا، سفير   ماهية

 (.النوايا )سفير خاص من طبيعة انسانية

 المبحث الأول 

 ماهية سفراء النوايا الحسنة 

موظفي الدولة و المنظمة الدولية الحكومية بوصفهم المحور الرئي  ي في العمل الدبلوماد ي، إضافة  يقتصرعلى  لم يعد العمل الدولي  

الدبلوماسية الحسنة بطريقة مختلفة، معتمدة على الفردية   إليهم أفاح المجال أمام الأفراد والمنظمات غير الحكومية لتمارس 

يلقي بظلاله على مفهوم ومضمون  بها، مما  الخاصة  النظرية    والوسائل  الجوانب  إلى دراسة  النوايا الحسنة. هذا يدفعنا  سفراء 

لظاهرة سفراء النوايا الحسنة في هذا المبحث. ففي المطلب الأول نتعري لمفهوم سفراء النوايا الحسنة، ونخصي المطلب الثاني 

 بلوماسين. لتصنيف سفراء النوايا الحسنة و تمييزهم عن السفراء الد

 المطلب الأول 

 مفهوم سفراء النوايا الحسنة 

 
ً
يمكن القول أن ظهور مصطلح  سفراء النوايا الحسنة وشيوعه في العلاقات الدولية  ظهور مصطل   سفراء النوايا الحسنة:    -أولا

إذا ماقورن العهد  يعد حديث  الآن،  عليه  المتعارف  السنين، عهد    بالمعن   آلاف  إلى  يعود  الذي  التقليدية  الدبلوماسية  بمصطلح 

 .2349ق. م التي عرفت أنذاي بالدبلوماسية العامة  800الاغريق  

 
 حيث ظهربداية لدى المدن اليونانية قبل الميلاد، بفضل العلاقات التي سادت بين أسبارطة وأثينا ومقدونيا راجع:  2349

 van Zoonen, L.: Entertaining the Citizen: When Politics and Popular Culture Converge. Lanham, Boulder, New York, Toronto, Oxford: Rowman & Littlefield 

Publishers, 2005.p,71. 
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 ظهرمصطلح حسن النية لأول مرة في الصحف الأمريكية عام  
ً
، حيث ارتب   شكل مترادف بكلمات مثل الإحسان  17892350بداية

والنعمة   والبهجة  و والرحمة  والفضيلة.  والإنسانية  ، والشرف 
ً
دوليا الحسنة  النوايا  تعبيرسفير  استخدام  وشاع  تطورالأمر   

ً
أخيرا

العشرين  القرن  أوائل  في  قانوني  و  واجتماعي  سياد ي  الشمالية  كمصطلح  أمريكا  في  سيما  لا  الدولية  الإعلام  وسائل  قبل  من   ،

والجنوبية.  ومن ثم تم العبيرعن اندماج الفكرة  شكل فعال في المجال العام  للعلاقات الدولية، في مقال نشر في   حيفة إنديانا 

    .19272351ديسمبر20بوليس تايمز، سفراء الدمى اليابانية في نظر رأس المال 

أما في الوقت الحاضراستقرمصطلح سفراء النوايا الحسنة الذي يطلق على المشاهير، كالفنانين ورجال الأعمال والأدباء والعلماء،  

الذين تمكنوا من الولوج إلى عالم الدبلوماسية الحديثة و قيامهم بأنشطة  انسانية واسعة على المسرحين الدولي والداخلي، حيث  

 .   2352محل اهتمام كبيرمن الأوساط الأكاديمية السياسية والاجتماعية ووسائل الإعلام   أصبحت تلك لدبلوماسية 

 
ً
   الحسنة:تعريف سفراء النوايا  -ثانيا

يعرف قاموس أكسفورد سفيرالنوايا الحسنة، بأنه الشخي الذي يخدم البلدان أو المؤسسات  شكل رسمي لتحسين العلاقات   -1

 مخصية مشهورة يتم تعينه من قبل مؤسسة خيرية أو منظمة ما للإعلان عن أنشطتها ودعمها. نلاحظ أن  
ً
بين الدول، ويكون غالبا

 . 2353ا الرسمين و يخرج من دائرته غير الرسميين، كسفراء المنظمات الدولية غير الحكومية هذا التعريف يقتصرعلى سفراء النواي

بأنه  -2 الحسنة،  النوايا  المتحدة فقد عرفت سفير  الأمم  العالم    مخي ذو أما  يمنح لمشاهير  تكليفي،  دبلوماد ي تشريفي  لقب 

للاستعانة  شهرتهم لتعبئة الرأي العام من أجل الإصلاح العام والتأثير على المجتمع ولفت الانتباه إلى قضايا الأمم المتحدة سواء 

حيث يكون الهدف نشر  ،  النطاق  كانت سياسية، أواجتماعية، أوانسانية...، عن طريق القيام بزيارات ومبادرات في أنحاء واسعة 

 .   2354الوعي والفهم وزيادة الدعم للقضايا التي يعملون عليها سواء كانت محلية أو أقليمية أو دولية 

 وشهرة، والذين  بأنهم مجموعة من الشخصيات العامة الأكأر وقد عرفت المفوضية العامة للاجئين سفراء النوايا الحسنة  -3
ً
تأثيرا

يوفرون الدعم للمفوضية في كل أركان العالم، وياخرون نفوذهم لخدمة قضايا اللاجئين والأمخاص الذين تعن  بهم المفوضية  

 لا مثيل له بهذا الصدد 
ً
 .2355ويظهرون تفانيا

النوايا الحسنة أنهم مخصيات توظف شهرتها الوطنية أو العالمية في خدمة المثل العليا التي تنادي    سفراء ) وعرفت اليونسكو  -4

 .2356وينبغي إبلاغ اللجان الوطنية بمنح هذه الشخصيات هذه الصفة لتعزيز بروز صورة اليونسكو ومصداقيتها  ، بها اليونسكو

 الفقه القانوني لم يهتم بموضوع تعريف سفراء النوايا الحسنة.نستنتج مما سبق، أن 

يقوم ببعي    ،مكانة مرموقة في مجال من مجالات الحياة  يحتلسفيرالنوايا الحسنة بأنه، مخصية عامة  شهيرة،  ويمكن تعريف  

أو محلي، ليقدم المساعدة في نشرالوعي و دعم  اقليمي  أو  إما على مستوى دولي  الأعمال الإنسانية بنية حسنة، بموجب تكليف 

 عن الجهة المكلفة، وتلك الجهة قد تكون منظمة دولية 
ً
قضية معينة، سواء كانت اجتماعية أو انسانية أو اقتصادية، كونه ممثلا

 
2350 The Indianapolis times. [volume], December 20, 1927, Home Edition, Page PAGE 2, Image 2 . 

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82015313/1927-12-20/ed-1/seq-2/  . 

2351 The Indianapolis times. [volume], December 20, 1927, Home Edition, Page PAGE 2, Image 2 . 

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82015313/1927-12-20/ed-1/seq-2/  . 

2352 The Indianapolis times. [volume], December 20, 1927, Home Edition, Page PAGE 2, Image 2 . 

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82015313/1927-12-20/ed-1/seq-2/  . 

2353goodwill ambassador, www.en.oxforddictionaries.com, Retrieved 24-4-2018. Edited. 

 ، وكان أول سفير للنوايا الحسنة، الممثل الأمريكي داني كاي.1954بدأت الأمم المتحدة في استخدام سفراء النوايا الحسنة رسميًا للترويج لمهامها في عام 2354

-Mark Wheelerلا Celebrity diplomacy: United Nations’ Goodwill Ambassadors and Messengers of Peaceلا Celebrity Studies Vol. 2, No. 1, March 2011, p,8. 

2355Andrew F. Cooper لاCelebrity Diplomacy لا Published 2016 By Routledgeلا Taylor & Francis, Op.C. T, P  14 . 

2356 UNESCO [63498], French National Commission for UNESCO [150]. Document code: PAX-2020/WS/4.2020. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374460 .  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854
https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82015313/1927-12-20/ed-1/seq-2/
https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82015313/1927-12-20/ed-1/seq-2/
https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82015313/1927-12-20/ed-1/seq-2/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374460
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 وسائل أداء خاصة تتناسب مع طبيعة العمل الانساني الذي يقوم  سحكومية أو غير حكومية أو دولة أو جهة خيرية، م 
ً
 أحيانا

ً
تخدما

 به.

 المطلب الثاني

 السفراء الدبلوماسين تصنيف سفراء النوايا الحسنة و تميزهم عن 

 
ً
 تصنيف سفراء النوايا الحسنة:  -أولا

 2357يصنف سفراء النوايا الحسنة إلى ثلاث فئات:

تأثيرخارج  الوطنية، ويتمتعون بجاذيبة دولية قوية ولهم  العالمية الحدود  تتجاوز شهرتهم  الذين  الدولية: تضم الأمخاص  الفئة 

 سفير صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل على قضية السكان  
ً
حدودهم الوطنية، ويعملون من أجل قضية تهم العالم كله، مثلا

 العالمية.  

الفئة الاقليمية: وتضم الشخصيات البارزة الذين لهم شهرة خارج حدود بلدانهم، في منطقة اقليمية واسعة، ولكن ليست عالمية  

 يمكن للموسيقيين من أمريكا الجنوبية أن يعملوا و يخدموا الانسانية داخل منطقتهم الاقليمية التي تم تعيينهم  
ً
في نطاقها. مثلا

 فيها.

الفئة الوطنية: هم من المشاهير الذين يتمتعون بجاذبية محلية قوية، وينتمون إلى شريحة واسعة وطنية، ويعملون  شكل أساد ي  

 مع الدولة التي تم تعيينهم فيها. 

لثمم  الداعم  السلام  رسل  برنامج  تأسيس  بمناسبة  السابق،  المتحدة  الأمم  عام  أمين  عنان،  كوفي  أن  إلى  الإشارة  ويجدر 

قسم سفراء النوايا الحسنة إلى قسمين؛ الأول يضم السفراء الدوليون، وهم نجوم الموسيقا والسينما والرياضة    ،2358المتحدة 

وغيرها التي تتمتع أنشطتهم  بدرجة كبيرة من التقدير من وسائل الإعلام. الثاني دمج فيه السفراء الإقليميين والوطنيين في فئة 

 أقل وتكون على المستوى المحلي أوالاقليمي.  واحدة، و ي التي تتمتع أنشطتها  شهرة  

 
ً
 السفراء الدبلوماسين:التميز بين سفراء النوايا الحسنة و   -ثانيا

من المعروف أن تبادل السفراء الدبلوماسيون بين أمخاص القانون الدولي يقوم في جوهره على الرضا المتبادل ويعد ذلك من مظاهر  

سيادة الدولة، الأمر الذي يترتب عليه تمتع الدبلوماسين بالحصانات الدبلوماسية التي تضمن لهم القيام بالمهام الدبلوماسية على  

ابتزازمن أي جهة كانت بما في ذلك الدولة المضيفة. أما بالنسبة لسفراء النوايا الحسنة، نرى ولئن كان    أكمل وجه دون ضغ  أو

 بين طرفي العلاقة، الجهة المكلفة والتي
ً
   -تكليفهم يتطلب الرضا المتبادل، فإن عملية التكليف يمكن تكييفها على أنها عقدا

ً
  - غالبا

كلف وهو سف
 
ير النوايا، وهذا التكليف الذي يتم بموجب العقد، يبين مهمة سفير النوايا التي يغلب عليها تكون منظمة دولية وبين الم

 .2359الطا ع الانساني المؤقت، مما يمنحهم طا ع دولي خاص و يكسبهم خصائي فريدة

من  النوع  هذا  الخارجية(.  وزارة   ( حكومية  مؤسسة  لدى  عادة  ويعمل  الدولة  يمثل  رسمي  موظف  هو  العادي  والدبلوماد ي 

 ولديه حقوق وعليه واجبات دبلوماسية مقررة  
ً
 مهنيا

ً
. 2360القانون الدبلوماد ي والقوانين الداخلية    فيالدبلوماسيين مدرب تدريبا

 
2357UNFPA لاPolicies and Procedures Manual Celebrity Spokesperson Programmeلا p3-4. 

Policy and Procedures for UNFPA’s Work with Goodwill Ambassadors and other Celebrity Spokespersons  . 

 من هذه 2358
ً
الإصلاحات اشرافه المباشرعلى   كان يعتقد أن هناي حاجة كبيرة لإصلاحات واسعة من أجل تحسين الصورة العامة لثمم المتحدة، ومن ضمن المحاور التي شغلت مكانا

 منها.  
ً
 تأسيس برنامج رسل السلام، الذي أثر و تغلل في البيئة الدبلوماسية التقليدية لكنه لم يصبح جزءا

Mark Wheeler, Celebrity Politics Image and Identity in Contemporary Political Communications, Cambridge CB2 1UR, UK,2 013, p,149. 

http://repository.londonmet.ac.uk/660/2/WHEELER%201stproof.pdf. 

2359laura d. youngلا celebrity diplomacyلا In book: The Encyclopedia of Diplomac DO10.1002/9781118885154I: dipl0540 March 2018لا p 4لا. 

 (7) (PDF) Celebrity Diplomacy (researchgate.net) 

 دار النهضة العربية.، مصر، ، القاهرة742، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، ص  2007 ،صلاح الدين عامر  2360

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854
https://www.unfpa.org/admin-resource/policy-and-procedures-unfpas-work-goodwill-ambassadors-and-other-celebrity#:~:text=This%20policy%20assists%20UNFPA%20personnel%2C%20our%20partners%20and,to%20mitigate%20potential%20risks%20related%20to%20the%20process.
http://repository.londonmet.ac.uk/660/2/WHEELER%201stproof.pdf
https://www.researchgate.net/publication/324918223_Celebrity_Diplomacy
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أضف إلى ذلك أن الدبلوماد ي الرسمي يمثل المصالح والسياسات الكاملة لبلده بكل مهنية واحتراف، بينما سفيرالنوايا الحسنة هو 

 ما يستخدم الخطاب الدبلوماد ي،  
ً
فرد  مشهور يفتقر إلى التدريب الرسمي الكامل، ويخضع بصفة أساسية لعقد التكليف. ونادرا

قعية مع  عي العامية عند مناقشة القضايا التي يناصرها، و يركزعلى قضية واحدة تثيرالاهتمام إذ يستخدم طرق التعبير الوا

 . 2361العالمي

يعمل   بينما  الدولية،  والاجتماعات  الأطراف  المتعددة  والمنتديات  السفارات  عبر  الرسمي  الدبلوماد ي  يعمل  أخرى  ناحية  من  و 

التواصل   الحكومية وشبكات  غير  والمنظمات  الإعلام  وسائل  استخدام  عبر  الأحوال  معظم  في  الحسنة  النوايا  دبلوماد ي سفراء 

إمكانية الوصول إلى الجماهير والأحداث العامة، و التأثير على الرأي العام للحصول على   والاجتماعات غير الرسمية. هذا يمنحه

 . 2362مكاسب تصب في صالح القضية التي يناصرها 

 المبحث الثاني: 

 التكييف القانوني لسفراء النوايا الحسنة 

إلى  إضافة  أخرى  لجهات  وجودها  سمح  جديدة  لمجالات  وشمولها  الدولية  العلاقات  دائرة  اتساع  إلى  الدولي  المجتمع  تطور  أدى 

السفراء الدبلوماسين، مثل سفراء النوايا الحسنة، من المساهمة في الشؤون الدولية، مثل اللجوء وال زوح والفقرالعالمي والأمراي  

غيرها من القضايا.  وأمام هذا الواقع الدولي، سلمت الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية  والأوبئة العابرة للحدود و 

فسفراء النوايا هم أولئك الذين يؤدون   .2363ومنظمات المجتمع المدني بدورهم في الحياة الدولية، كرديف يدعم العمل الرسمي 

أعمالهم في حدود السياسة الرسمية، كممثلين للمؤسسات على جميع المستويات وكوسطاء غير رسميين بين الجهات السياسية  

الجوانب  بتنظيم  واكتفائه  النوايا  سفراء  لظاهرة  القانوني  بالجانب  الدولي  المجتمع  اهتمام  ضعف  ظل  وفي  الرسمية.   الفاعلة 

الاقتصادية والاجتماعية والاعلامية، فإن استخدامها ك لية  من الجهات الرسمية وغير الرسمية ونشاطها الدولي، يقتي ي تحديد 

 للعمل الانساني
ً
 حيويا

ً
لسفراء النوايا الحسنة، نبحث    الطبيعة القانونيةلتحديد  و    .طبيعتها القانونية، بوصف ذلك يمثل مجالا

التكييف القانوني لسفراء النوايا في الفقه الأجن ي و لدى الأمين العام لثمم المتحدة )المطلب الأول( و تكييف سفير النوايا الحسنة  

 لإتفاقية فينا لعام 
ً
 )المطلب الثاني(.1961في ضوء مهام المبعوث الدبلوماد ي وفقا

 المطلب الأول: 

 التكييف القانوني لسفراء النوايا الحسنة في الفقه الأجنبي ولدى الأمين العام للأمم المتحدة 

 
ً
 في الفقه الأجنبي:   -أولا

يطلق البعي على سفراء النوايا الحسنة صفة المواطن الدولي الصالح، وذلك لأنهم يروجون لقضية انسانية معينة تهم وتشغل    -1 

علاقات سفراء النوايا من قبل الأمم المتحدة   علىالمؤس  ي  الطا ع  الرأي العام العالمي. ويعتمد هذا الرأي فيما ذهب إليه، على إضفاء  

الذي يسود سلوي سفراء النوايا، والذي يقتي ي عدم التحيز لفئة أو    مبدأ حسن النية، وعلى  2364والدول كمؤسستين دوليتين 

 
ً
 فيما ذهب إليه، لأنه إذا  2365جماعة في القضية التي يعمل عليها  سنب عامل الدين أو الجغرافيا مثلا

ً
. هذا الرأي لم يكن دقيقا

 
2361laura d. youngلا celebrity diplomacyلا In book: The Encyclopedia of Diplomac DOI:  10 .1002/9781118885154.dipl0540 March 2018لا p 4لا. 

 (7) (PDF) Celebrity Diplomacy (researchgate.net) 

2362John Robert Kelleyلا The New Diplomacy: Evolution of a Revolutionلا Diplomacy & Statecraftلا Volume 2- Issue 22010 لا ,P 305-286لا . 

 2363 Richard langhorne, The diplomacy of non – state asctors, diplomacy statecraft, 16,2005, p332. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09592290590948388?journalCode=fdps20   . 

2364Mark Wheeler. Celebrity Diplomacy: A source of political legitimacy in an era of late modernity? London Metropolitan University p2. 

 https://capitalismdemocracycelebrity.files.wordpress.com/2012/02/wheeler-celebrity-diplomacy-manchester-symposium-paper-20121.pdf.  

2365  Lauren Kogenلا For the Public Good or Just Good Publicity? Celebrity Diplomacy and the Ethics of Representationلا Mass Communication and Society, 

  .p,41 لا2015 ,57–18:37

(3) (PDF) For the Public Good or Just Good Publicity? Celebrity Diplomacy and the Ethics of Representation (researchgate.net)   . 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854
https://www.researchgate.net/publication/324918223_Celebrity_Diplomacy
https://www.tandfonline.com/toc/fdps20/21/2
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09592290590948388?journalCode=fdps20
https://capitalismdemocracycelebrity.files.wordpress.com/2012/02/wheeler-celebrity-diplomacy-manchester-symposium-paper-20121.pdf
https://www.researchgate.net/publication/272121698_For_the_Public_Good_or_Just_Good_Publicity_Celebrity_Diplomacy_and_the_Ethics_of_Representation
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ً
 إلى فكرة النفع الدولي ) المصلحة الدولية ( لتحديد طبيعة سفراء النوايا القانونية وفقا

ً
كان من الممكن قبول هذا الرأي استنادا

للطا ع المؤس  ي، فإنه لا يمكن التسليم بحسن النية التي يجب أن يتمتعوا بها  شكل كامل، لأنها تبن  في أحد جوانبها على أسس  

اجتماع إلى مرتبة أخلاقية و  النوايا  ية نفسية وليس قانونية. فالأوصاف غير قانونية وحدها مهما كانت طبيعتها لا ترفع سفراء 

 السفراء الدبلوماسين ولا تصلح لتحديد الطبيعة القانونية.   

التي يعدها من أهم    -2 ناي،   من رأي جوزيف 
ً
الناعمة، انطلاقا القوة  إلى  الحسنة  النوايا  الآخر، تكييف سفراء  البعي  و يرجع 

كالصحافة   المجتمع  في  الظواهر  من   
ً
كثيرا تشمل  فضفاضة  فكرة  الناعمة  ي  والقوة  الدولية.  العلاقات  في  السلمية  الوسائل 

  والرأي العام والأكاديمين وغيرها. ويتلخي أثرالقوة الناعمة على الطبيعة القانونية لسفراء ومنظمات المجتمع المدني وكتل الضغ

عن الإكراه. أما شرعيتها فتبن  على ثقافة المجتمع 
ً
النوايا، بأنها وسيلة دولية قادرة على إحداث التغيير من خلال قواعد الجذب  عيدا

. و نتفق مع هذا التحليل بأن القوة الناعمة  ي وسيلة سلمية أساسية في  2366والمثل السياسية والسياسات مع البلدان الأخرى 

الشرعي من السياسة والعوامل السياسية في البلدان   هاإحداث أي تغيير اجتماعي وسياد ي، لكن لا نتفق معه في أنها تسمد أساس 

 لها،  ، لأن العوامل السياسية2367التي تجري فيها 
ً
، لئن كانت تفسر نشوء دبلوماسية المشاهيروظاهرة سفراء النوايا الحسنة تبعا

 لظاهرة دولية كسفراء النوايا، وذلك لأن الشرعية تستند إلى الأساس القانوني، الذي يؤدي    إلا أنها
ً
 قانونيا

ً
لا تصلح أن تكون أساسا

 إلى التزامات قانونية. بينما الأساس السياد ي لا ينجم عنه سوى التزامات سياسية غير ملزمة.  

ينكررأي   -3  بمصالح    بينما  ترتب   بها  يقوموا  التي  الأنشطة  بأن  رأيه  ويبرر  الحسنة،  النوايا  الدبلوماسية عن سفراء  ثالث صفة 

النوايا لأعمالها  التي يروج سفراء  التجارية،  إذا كان ينطبق على  2368الشركات  إليه، لأنه  الرأي قد غالى فيما ذهب  . نرى أن هذا 

السفراء الداخليين، فإنه لا يصدق على الذين يعملوا  في اطار المجتمع الدولي، كما أنه يخالف الواقع الدولي الذي يسلم لسفراء 

 نساني الذين يكلفون به.   النوايا الدوليين بنوع من الصفة الدبلوماسية التشريفية بالنظردلى عملهم الا

: يذهب إلى نفي صفة السفراء الدبلوماسين عن سفراء النوايا بالرغم من تسليمه بفوائد مساهمتهم في الشؤون  والرأي الراجح   -4

 في ذلك على عدم تمتعهم بالخبرة والمهنية الدبلوماسية التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسين، و التي قد تؤدي إلى
ً
 العالمية، مستندا

. ونتفق مع هذا الرأي فيما ذهب إليه، لأنه  2369اسية، دبلوماسية النوايا والدبلوماسية التقليدية ارتباي العلاقة بين نوعي الدبلوم 

كما هو معلوم أن مهمة سفراء النوايا الأساسية  ي مساعدة مهمة الدبلوماسية الرسمية في التصدي للقضايا التي يضطلعون بها.  

، و ننطلق منه في الإجابة على لكن نأخذ عليه أنه لم يقدم الحجج القانونية التي تؤيد  حة ما ذهب  
ً
إليه. وهذا ما سننينه لاحقا

 التساىل الذي يثيره البحث.  

 
ً
 رأ  الأمين العام للأمم المتحدة:  -ثانيا

 
2366 Nye, Robert S. “Public Diplomacy and Soft Power”, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 616, 2008. pp. 94-109. 

 فقال: Mark Wheelerلمزيد من التفصيلات عن توظيف الفوة الناعمة كأساس عملي لسفراء النوايا الحسنة انظر رأي،  2367

This ‘soft power’ potential has meant CP2s have lent weight to transnational campaigns in a commercially driven global news media. In this manner, they have 

provided a definable focus for public engagement and have employed their star power to put pressure on diplomats, international policy makers and national 

leaders . 

- Mark Wheeler, Celebrity Politics Image and Identity in Contemporary Political Communications, Cambridge CB2 1UR, UK,2 013, p,166. 

http://repository.londonmet.ac.uk/660/2/WHEELER%201stproof.pdf. 

2368 wilfried bolewskiلا Corporate diplomacy as global management لا Int. J. Diplomacy and Economy, Vol, 4, No,2, 2018لا p,125.  

https://www.researchgate.net/profile/WilfriedBolewski/publication/326818432Corporatediplomacyas 

globalmanagement/links/5e2c511b299bf152167e08b6/Corporate-diplomacy-as-global-management.pdf.  

2369 laura d. youngلا celebrity diplomacyلا In book: The Encyclopedia of Diplomac, op.c.t, p ,5. 
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المنظمة   لدى  خبراء  هم  ودنما  سفراء،  ليسوا  الحسنة  النوايا  سفراء  بأن  عنان،  كوفي  الأسبق  المتحدة  لثمم  العام  الأمين  قال 

  2370الدولية 
ً
، من الناحية الموضوعية لأن المنطق يفتري في الخبير أن يكون متخصصا

ً
. ونحن نعتقد أن هذا الرأي لم يكن موفقا

في العمل الذي ينفذه، وكما نعلم أن معظم سفراء النوايا الذين تعينهم الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وحت  الدول، هم من  

والأدباء والرياضين  كالفقر  2371الفنانين  يناصرونها  التي  القضايا  لدعم  الترويج  في  والشهرة  الفنية  الخبرة  على  يعتمدوا  حيث   ،

الموضوعية الخاصة بتلك القضايا، مما ينفي عنهم صفة الخبير الرسمي،   معرفةوالأمراي والبيئة، في الوقت الذي يفتقدوا فيه لل

. كما أنه قلما يتم العثورعلى سفراء نوايا متخصصين، عينتهم الأجهزة التا عة لثمم المتحدة، ودذا 
ً
وصفة الدبلوماد ي العادي أيضا

 مما ذهبنا إليه، يذهب إلى عد الكثير من المشاهير غير  2372ما عأر، فهذا يعد استثناءً لاينال من  قيمة رأينا 
ً
 قريبا

ً
. وقد وجدنا رأيا

الشؤون   أو  بالقضايا  الخاصة  المهنية  المعرفة  إلى  والافتقار  الخبرة،  لقلة  التقليدية  السياسية  الدبلوماسية  مبادل  مع  متوافقين 

دوليين لأن عمل  2373العالمية ليسوا موظفين  أنهم  كما  دوليون،  النوايا خبراء  اعتبار سفراء  نرى عدم  الذكر  الأنفة  . ولثسباب 

 هؤولاء يتسم بالديمومة والاستمرار وتقاه ي الأجر، على عكس سفراء النوايا الحسنة فعملهم مؤقت وتطوعي.  

 المطلب الثاني:

 لإتفاقية فينا لعام 
ً
 1961تكييف سفير النوايا الحسنة في ضوء مهام المبعوث الدبلوماف ي وفقا

القانوني، فإن  ألا يجعلها خارج المجال  النوايا الحسنة، وبرأي هذا يجب  الدولي بظاهرة سفراء  بالقانون  المشتغلون  يهتم  لم  لئن 

وحدها الحق في تبادل التمثيل الدبلوماد ي، والقيام  خولت الدول كاملة السيادة    1961اتفاقية فينا للحصانات الدبلوماسية لعام  

من تلك الاتفاقية، كتمثيل الدولة والتفاوي باسمها    33المادة    بالمهام الدبلوماسية عن طريق البعثات الدبلوماسية حسبما ورد في

والاطلاع على الأوضاع في البلد المضيف وتنمية العلاقات الودية. ولما كان سفراء النوايا أثناء ممارسة الأنشطة الانسانية يستخدموا  

يث فإنه  والكيفة،  والأسلوب  الدرجة  بنفس  ليس  ما،  بطريقة  ذاتها  الدبلوماسية  المهام  استخدام تلك  هل  التالي،  التساىل  ور 

؟. 
ً
 عاديا

ً
 سفيرالنوايا لتلك المهام يجعله سفيرا

 
ً
يركز تمثيل سفراء النوايا للجهات المكلفة لهم، على التعبيرعن الأهداف والقيم المحددة التي يدافعوا عنها لصالح تلك    التمثيل:-أولا

الجهات، كالتوعية بالأمري أوالألغام الأرضية في بلد كانت أو ماتزال الحرب مندلعة فيه. وهذا يعني أنهم يهتموا بالعمل الانساني 

القيم والأهداف الان العدالة  لجهة  التي كلفتهم القيام بمهمة سفير نوايا حسنة، وذلك لأن هدفهم هو تحقيق قيم  سانية للجهة 

سفراء النوايا عن التمثيل الدبلوماد ي، لأنه تمثيل غير رسمي و سياد ي، وكما هو  . وبرأينا يختلف تمثيل 2374الاجتماعية الدولية 

 من مظاهر ممارسة السيادة، كحضورالمناسبات 
ً
معروف التمثيل الرسمي يقوم به الدبلوماد ي نيابة عن دولته، والذي يعد مظهرا

الع جرى  التي  الزيارات  وأداء  باسمها،  والتفاوي  المستقبلة  للدولة  النوايا  الوطنية  سفراء  يحضر  وبالمقابل  بها،  القيام  على  رف 

 
2370 UNFPA, Policies and Procedures Manual, Celebrity Spokesperson Programme, Programme Support, December 2006, p,18. 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/admin-resource/DCS_Celebriy%20Spokesperson.pdf.  

 

، بإطلاق برنامج سفراء الإيسيسكو للحوار بين الثقافات والحضارات، حيث اعتمد المجلس التنفيذي  2004قامت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو منذ سنة    2372

 من الشخصيات الدولية البارزة والقيادات العالمية المرموقة سفراء للإيسيسكو للحوار بين
ً
 الثقافات والحضارات راجع : للإيسيسكو عددا

 (.                                                                                                         2008( والتاسعة والعشرين )2006( والسا عة والعشرين )2005المجلس التنفيذي للإيسيسكو الدورات السادسة والعشرين )-

https://www.icesco.org/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1  . 

2373  Nina Matijaševićلا The Case of Celebrity Diplomacy with Some Reflections on the Western Balkans  Journal on European لا European Perspectives لا

Perspectives of the Western Balkans Volume 7 No.1(12), April 2015لا p,36 

2374Nina Matijašević لاThe Case of Celebrity Diplomacy with Some Reflections on the Western Balkans  .op.c.t, p,45 لاEuropean Perspectives لا
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، غيرأن تمثيلهم ليس له علاقة بمظاهرالسيادة، وهو من طبيعة اجتماعية وانسانية بالدرجة  2375اث العالمية دالمناسبات والأح

 الأولى.

 
ً
الحسنة  التفاوض:  -ثانيا النوايا  سفراء  بالمشاورات   -يتفاوي  هنا  التفاوي  تسمية  غير   -يمكن  والجهات  الرسمية  الجهات  مع 

ويمثلون مصالح محددة. ويشبه التفاوي الذي يجريه سفراء النوايا نيابة عن المنظمات الدولية أو المؤسسات الخاصة    ،الرسمية 

مع ما يقوم به الدبلوماسين العادين نيابة عن الدولة. لكن بالرغم من ذلك إلا أنهما يختلفان في الوسائل والمرجعية في التفاوي،  

ودة وليست رسمية، ويعتمد على نفوذه الأخلاةي وشهرته ووسائل الإعلام، وليس على الاعتبارات فسفيرالنوايا الحسنة وسائله محد

وضت أنجيلا جولي، بوصفها ممثلة ومناصرة وداعمة لجهود الأمم المتحدة مع السياسية التي يتمتع بها الدبلوماد ي العادي. مثلا تفا

أعضاء الكونجرس الأمريكي لأكأر من عشرين جولة تفاوضية كي تجعل الولايات المتحدة تهتم بقضية اللاجئين كمصلحة إنسانية  

 ، معتمدة في ذلك على الوسائل الرسمية وغيرالرسمية كالقاءات الفردية والدعوات الاجتماعية.2376عالمية

 
ً
 الاطلاع على الأوضاع:  -ثالثا

من الصعب التسليم أن تتبع الأحوال ومراقبة مجريات الأحداث والوقائع في الدولة المستقبلة تعد من مهام سفيرالنوايا التي يؤديها  

ودذا كان من المسموح لسفير النوايا تزويد .  الحال بالنسبة لمهمه المراقبة التي يطلع بها الدبلوماد ي العادي    بحسن نية، مثلما هوعليه

الجهة المكلفة له بالمعلومات المتعلقة بالقضية التي يدافع عنها من خلال ما ينشر بالصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام ومواقع 

لأمخاص، ودلا  التواصل الاجتماعي، فإن عليه ألا يحصل على المعلومات بأساليب غير قانونية مثل التجسس أو شراء ذمم  عي ا

. وبناء عليه يمكن لسفراء النوايا تقديم التقارير و نشرالرسائل  شأن القضية التي  2377يوصف سفير النوايا  سفير النوايا السيئة 

يعملوا عليها  شكل موضوعي وواقذي على المجتمع المدني والمسؤولين عن مهمتهم الأساسية. ونلاحظ أن التشابه واضح من حيث  

النوايا والسفرا الفرق واسع من حيث الطبيعة وسائل الاضطلاع بمهمة المراقبة بين ما يقوم به سفراء  الدمبلوماسيين، إلا أن  ء 

السرية وطريقة عري المعلومات على الجهات المعنية، مثلا لايمكن تصورقيام الدبلوماد ي العادي  عري المعلومات التي حصل  

   عليها عن الدولة المسقبلة  بموجب وظيفته الدبلوماسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع المدني.

 : العلاقات الودية-رابعا

 دعم العلاقات الودية في مختلف المجالات بطريقة غير مباسرة، من خلال حضورهم الأحداث 
ً
من بين مهام سفراء النوايا  أيضا

تهدئة   عن  مساعدته.  فضلا  على  يعملون  هم  الذي  للشعب  والتقاليد  العادات  واحترام  الاجتماعية  الحياة  في  والمشاركة  المهمة 

 للوصول إلى حل، مثلما فعلت الأميرة ديانا ونيلسون منديلا في البلاد التي زاراها والتي تعاني الأوضاع، و تهدئة أطراف ال زاع  
ً
تمهيدا

.  عبارة أخرى ممارسة مظاهر العلاقات الودية أعلاه من قبل سفراء النوايا توسع دائرة الفهم المتبادل  2378من مشاكل اللجوء 

 بين المهتمين بالمسألة الانسانية التي يعملوا عليها، و يبني جسور ودية بين أطراف القضية، مما يسهل معالجتها بطريقة أفضل. 

عليه   ما نصت  الاعتبار  الأخذ  عين  مع  العاديين  الدبلوماسيين  بوظائف  النوايا كمشاهير،  مقارنة وظائف سفراء  إن  عليه  وبناء 

، يظهر أن كلاهما يؤدي الوظائف المنوطة به في اطار دبلوماد ي، لكن  1961اتفاقية فينا الخاصة بالحصانات الدبلوماسية لعام

 
2375 It is definitely worth mentioning that she regularly attends events at the World Refugee Day, taking place in Washington; in 2005 and 2006 she also made 

public speeches at the World Economic Forum in Davos.SEE: Nina Matijašević, Angelina Jolie – a celebrity Aphrodite and a promoter of humanitarianism, 

Ljubljana, January7,2015.   

https://www.ifimes.org/en/researches/angelina-jolie-a-celebrity-aphrodite-and-a-promoter-of-humanitarianism/3720#. 

2376 Nina Matijašević, Angelina Jolie – a celebrity Aphrodite and a promoter of humanitarianism, Ljubljana, January7, 2015. 

 على العمل   هناي نظرة شك وريبة في توجهات  عي العاملين في  عي المنظمات الدولية الحكومية وغيرالحكومية تجاه البلد الذي يعملون فيه، ولا شك أن 2377
ً
هذا يتري أثرا سلبيا

 ويفسد مهمة سفير النوايا ويجعل مهمته غيرانسانية راجع:

 .75، بودردابن دور الدبلوماسية غير الرسمية في تنفيذ السياسة الخارجية، رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة، منتوري ص 2009-2008منيرة، عام   -

2378 Nina Matijaševićلا The Case of Celebrity Diplomacy with Some Reflections on the Western Balkans  .op.c.t, p,48 لاEuropean Perspectives لا
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سفراء النوايا يعملوا بطريقة شبه رسمية، بوصفهم دبلوماسيين مختلفين، وغيرعاديين. حيث تكون قدرتهم على التأثيرفي العلاقات 

الدولية مختلفة، وطريقة تأديتهم للوظائف الدبلوماسية الحسنة مرنة، تستجيب للتغيرات في المجتمع الدولي فيما يخي الشؤون  

 العالمية.   

 المبحث الثالث: 

 الطبيعة الانسانية الخاصة لسفير النوايا  

، بالرغم من استخدامه لنفس مهام الدبلوماد ي العادي،   بناءً على ماسبق
ً
 عاديا

ً
 دبلوماسيا

ً
ننتصي إلى أن سفير النوايا ليس سفيرا

وقيامه بأنشطة تشبه أنشطته، غيرأن ذلك لا يتم بنفس درجة الرسمية وطريقة أداء المبعوث الدبلوماد ي لمهامه الدبلوماسية. كما  

يين مختلف، فمجال عمل الدبلوماد ي العادي رسمي وأشمل وأوسع، بينما سفير النوايا يرمي أن هدف الأنشطة التي يقوم بها الاثن

العالمية،   بالقضايا  الوعي  المعرفة ونشر  وتوسيع  والإنسانية،  التنموية  الحملات  في  المشاركة  بطريقة  الانساني؛  العمل  تعزيز  إلى 

اجتم  ببعد  الأنشطة تتسم  . وهذه 
ً
الفقرمثلا في وصف سفراء كالتركيزعلى قضية  السنب  البعد هو  انساني دولي، لذلك فهذا  اعي 

النوايا  سفراء الانسانية، وهذا الطا ع الانساني دفعنا للقول بأن سفيرالنوايا سفيرمن نوع خاص، يقوم بمهمة خاصة، ويهدف  

أ النوايا وطريقة  مهام سفير  لذلك طبيعة  العالم.  أفضل على مستوى  الأنسان  إلى جعل حياة  يتسم   عمله  نشاطه  تجعل  داىها 

الأول لخصوصية سفير   المطلب  نفرد  ولذلك  عليه  شكل محدود.  العادية  الدبلوماسية  معايير  انطباق  بالخصوصية، وتستبعد 

 النوايا الحسنة، ونستعري في الثاني الانطباق المحدود للمعايير الأساسية الخاصة بالدبلوماد ي العادي على سفير النوايا الحسنة. 

 المطلب الأول: 

 خصوصية سفير النوايا الحسنة

 هما: مخي السفيرونيته، وأداة تنفيذه لمهامه.  تبارين إن خصوصية سفير النوايا الحسنة تنبع من اع

 
ً
لا شك أن من يقوم بمهام انسانية عالمية يحتاج إلى صفات ومميزات مخصية تتطلبها خصوصية    اخص السفير و نيته:  - أولا

 للجهة التي كلفته بتلك المهمة.  
ً
 المهمة التي يقوم بها كسفيرللنوايا، والتي تجعل منه ممثلا خاصا

الخاصة-1 بأنها دبلوماسية : من  المهمة  الانساني تكييف دبلوماسيته  المجال  في  النوايا  المنطقي بالنظرللدورالذي يقوم به سفير 

خاصة، وهذا التكييف ينبع من الطا ع الانساني للمهام التي يقوم بها والتي يعتمد في أداعها على مخصيته ونيته الحسنة. بمعن  أن 

. و ي 2379يم الانسانية والدعم العملي لثماكن والأمخاص الذي يخدمها سفيرالنوايادرجة الطا ع الانساني تتوقف على أداء الق

 من أشكال الدبلوماسية العرضية أوالمؤقتة والمحددة بموضوع أوقضية معينة. على سنيل المثال،  
ً
على هذا النحوتعد مهمته شكلا

،  2380من القضايا الخاصة التي يساهم سفراء النوايا في معالجتها، قضية اللجوء الانساني كشأن دولي انساني يهم العالم بأسره  

 المساهمة في حل ال زاع  المسنب لقضية اللجوء 
ً
  2381وأحيانا

ً
 خاصا

ً
، باعتبار ذلك يمثل مصلحة مشتركة للسلام العالمي، وجهدا

تقوم به  دبلوماسية مخصصة، حيث يشهد الواقع الدولي اليوم على  شيوعها وشهرتها، وعلى تحقيقها العديد من النتائج الإيجابية، 

همية ذلك بالنسبة للسلام العالمي. فالنشاط على الرغم من عدم تقدير الكثيرمن الجهات الدولية والمشتغلين بالعلاقات الدولي لأ 

  الانساني لسفيرالنوايا على النحو المتقدم  لئن كان يجد مبرره في القضايا العالمية التي تؤرق الرأي العام الدولي، فإنه يساهم في رب

 السياسة الوطنية  مع السياسة العالمية فيما يخي الجانب الانساني. 

 
2379  Lisa Ann Richey and Dan Brockingtonلا Celebrity Humanitarianism: Using Tropes of Engagement to Understand North/ South Relations  September لا

2019Perspectives on Politics 18(1):1-17لا p,1-11. 

https://www.researchgate.net/publication/335846644_Celebrity_Humanitarianism_Using_Tropes_of_Engagement_to_Understand_NorthSouth_Relations.  

2380  Exambel: After an interview with Angelina Jolie by CNN’s, for example, donations for the United Nations High Commissioner for  Refugees spiked by 

$500,000. Similarly, see: Lauren Kogen op.c.tلا p,39. 

2381 Jennifer Aniston, and Danny DeVito traveled together to Israel to help resolve the Israeli–Palestinian conflict, see: Ibid, p,40. 
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العلاقات   ممثل خاص انساني:  -2 في   
ً
 مهما

ً
الدولية والدول مسارا المنظمات  نوايا حسنة من قبل  اعتماد سفراء  أصبح موضوع 

الدولية، يستند إلى مقتضيات الحياة  الدولية المعاصرة الانسانية التي لم يعد ينفع معها الاستناد على الرسمية وحدها في معاجة  

القانونية المباشرة في كتاب الاعتماد الذي يحدد مهمة السفيركممثل خاص والتي   القضايا الانسانية العالمية، ويجد ذلك مرجعيته

يعتمد في أداعها على مخصيته و شهرته الواسعة. إن تعيين  مبعوثين خاصيين كسفراء نوايا لا يحتاج إلى تفويي قانوني صريح، 

ظ السلم والأمن الدوليين لثمين العام أولمدير البرنامج أو للوكالة الدولية أو ودنما يستند إلى المسؤولية الخاصة والأخلاقية في حف

  
ً
 عن الأمين العام للمتحدة أو مدير الوكالة الدولية أو الدولة ، حيث  أي جهة أخرى.  مثلا

ً
 خاصا

ً
سفير النوايا يعمل بوصفه  ممثلا

الجهات هذه  أحد  من  العامة  وارشاداته  تعليماته  ويتلقى  انساني،  ذات  عد  مهمة  يرسم خطواته  2382ينفذ  نفسه  الوقت  في   ،

 على مبادرته الذاتية. وعليه فهو ممثل خاص كسفير من طبيعة اجتماعية وانسانية، يجد أساس عمله القانوني 
ً
الخاصة اعتمادا

  المباشرفي كتاب التكليف وليس في النصوص الدولية كالمعاهدات الدولية التي  ي أساس قانوني لعمل السفير الدبلوماد ي العادي. 

 وهذا التكييف ينصرف إلى سفراء النوايا التي تكلفهم بقية الجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية. 

 
ً
 أداة تنفيذ مهام سفير النوايا:  -ثانيا

، و ي ما تميز عمل سفير النوايا عن غيره  2383ينفذ سفير النوايا الحسنة مهامه  عدة وسائل، من أهمها وسيلة الزيارات الميدانية 

 ي مهمات انسانية خاصة وضرورية لعمل سفيرالنوايا. و يعتمد في   فالزيارات الميدانية .  من أنواع السفراء الآخرين  شكل واضح

 وافق داني كاي  
ً
تنفيذ أنشطته على القيام بمجموعة من الرحلات إلى البلاد التي مزقتها الحروب أوالتي تعاني من الفقر والجوع. مثلا

 للنوايا، وقام بدعم أنشطة اليونسيف في عدة دول، من خلال زيا
ً
راته إلى مينيمار وكوريا وتايلاند والهند للتخفيف  على تعينه سفيرا

من محنة الأطفال في العالم. فالزيارات من أجل التركيز على عمل واحد كمعاناة الأطفال، جعل البعي يطلق على سفير النوايا 

. و لما كان ليس لسفراء النوايا سفارات ينفذوا من خلالها المهام المكلفين بها، وأن  2384 سنب رحلاته المتعددة لقب السفير الجوال 

.  2385وسيلة الزيارات لمكان العمل تكاد تكون محصورة بنشاطهم دون السفراء الأخرين، فصي تبقى الأسلوب الأنسب في هذه الحالة

و تتخذ الزيارات أشكال متنوعة، منها المشتركة مع سفراء آخرين أو الشكل المنفرد، أو شكل البعثة، أو بالتعاون مع جهات محلية  

 
ً
 عاديا

ً
بالنظر إلى زياراته ورحلاته ذات   ،من بلد الزيارة. وبناء على ماتقدم يمكن القول أن سفيرالنوايا، هو سفير خاص، وليس سفيرا

 الطبيعة الانسانية.  

 المطلب الثاني:

 الانطباق المحدود للمعايير الأساسية الخاصة بالدبلوماف ي العاد  على سفير النوايا الحسنة 

نتعري لأهم المعايير الأساسية التي تنظم عمل الدبلوماسية العادية والتي في الوقت نفسه تنطبق على عمل  سفراء النوايا الحسنة  

 :    شكل جزيء و ي

 
ً
المقصود بالرسمية في معري الحديث عن سفراء النوايا؛ الصفة الشكلية التي تضفي طا ع الالزام على التصرف    الرسمية:-أولا

بموجب الرسمية تم تحديد أمخاص القانون الدولي، بالدول والمنظمات الدولية الحكومية، كما سلف. ويمكن القول أن  الدولي، و 

 
نومان حمود مضحي، دور المبعوث الأممي في إحلال السلام في ال زاعات المسلحة ذات الطا ع غير   للاطلاع على مهمة وطبيعة عمل مبعوث الامم المتحدة  شكل مفصل راجع:   2382

 . 309، ص 2019العام  13العدد  8والسياسية، جامعة تكريت، المجلد الدولي، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

2383  In the past, celebrity advocates using social media such as Twitter and Facebook to broaden a particular campaign’s reach. Messengers of Peace also visit 

United Nations programmes and activities in the field, which help raise visibility around pressing regional and local issues in international media. 

https://web.archive.org/web/20170711052348/https://outreach.un.org/mop/content/about-messengers-peace.  

2384Mark Wheeler, London Metropolitan Universityلا Celebrity Diplomacy: A source of political legitimacy in an era of late modernity? p,3.2012. 

Celebrity Diplomacy Manchester Symposium Paper 2012 (wordpress.com). 

2385 Andrew F. Cooper لاCelebrity Diplomacyلا Published 2016 by Routledgeلا Taylor & Francis, p,13. p, 43-44 . 

https://books.google.com.om/books?id=hjweCwAAQBAJ&pg=PR4&lpg=PR4&dq=Andrew+F.+Cooper,+Celebrity+Diplomacy,+Published+2016+by+Routled

ge,+Taylor+%26+Francis,+p,13.&source=bl&ots=9fEMws.  
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الحالة السفارة. والسفارات يتم   البعثة الدبلوماسية تتكون من عدد من المبعوثين، يرأسهم رئيس بدرجة سفير، وتسم  في هذه 

الاتفاق عليها، إما بموجب اتفاقية عامة أو بموجب اتفاقية خاصة بالعلاقات الدبلوماسية بين الحكومات، ومن هذه الاتفاقات 

مهام رسمية بواسطة السفارات، ودنما يباشرها بموجب المخط  المحدد   سفيرالنوايا لايمارس لكن  تأخذ السفارات طا عها الرسمي.  

مثل   النوايا،  لسفراء  بالنسبة  المألوفة  الدبلوماسية  التقنيات  طريق  عن  الدولية،  المنظمة  في  المشاهير  قسم  قبل  من  لتنيفذها 

النت. وبرأينا المنتديات واللقاء مع الجمهور وشبكات  تقنية دبلوماسية    الاتصالات والإشتشارات، وحضور  التقنيات لا تعد  تلك 

الطبيعة   الرسمية على  الصفة  أثر  الأحوال. وللتعبير عن  في معظم  النوايا   إليها سفراء  يلجأ  اجتماعية  تقنيات  رسمية، ودنما  ي 

سفارات، بالرغم   القانونية لسفراء النوايا الحسنة، يجدربنا أن نلاحظ أنه مادام سفراء النوايا لايعملوا ضمن مؤسسات رسمية أو 

 سفراء نوايا المنظمات 
ً
من وجود  عي  عثات نوايا حسنة في هذا الصدد، فإنهم لن يحوزوا على غير صفة السفير الخاص، مثلا

الدولية الحكومية لن يكون وضعهم رسمي   سنب عدم شغلهم لمنصب وظيفي فيها، ودفتقارالمنظمة للسيادة التي تتمتع بها الدول  

. ومن باب أولى أن يفتقد سفراء نوايا المنظمات الدولية غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الصفة الرسمية،  2386دون سواها 

لأن تلك المنظمات ليست من أمخاص القانون الدولي العام. وبناءً عليه فإننا نفرق بين أمرين فيما يتعلق بتكليف سفراء النوايا 

 استنادا إلى الطا ع الرسمي: 

الأمرالأول، إن سفراء النوايا الحسنة التي تكلفهم المنظمات الدولية الحكومية والدول تحوزعلى صفة شبه رسمية، وذلك لأن الجهة 

 في تحديد الطبيعة القانونية. لكن العامل السل ي بالنسبة لهذه  
ً
المكلفة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية. وهذا يمثل أمرا ايجابيا

اء النوايا و الذي يمنعهم من التمتع بالصفة الرسمية هو أنهم ليسوا موظفين دوليين ولا حكومين يتبعوا جهة حكومية  الفئة من سفر 

 معينة.  

الأمر الثاني، إن الفئة الثانية من سفراء النوايا الحسنة الذين تكلفهم الجهات المحلية والمنظمات الوطنية والمنظمات الدولية غير  

، لأن تلك الجهات لا تتمتع  بالشخصية القانونية الدولية. لذلك نستنتج مما تقدم ذكره  2387الحكومية لا تتمتع بالصفة الرسمية 

بالرغم ،  أن سفراء النوايا ليسوا سفراء بالمعن  الدبلوماد ي، ولا تتغيرصفتهم كسفراء خاصيين غير حكوميين لتنقلب إلى حكومية

من مساعدتهم الجيدة للدبلوماسية الرسمية، وتلك المساعدة تؤتي ثمارها لما يتمتعون به من مهارات الاتصال، والاحساس الخاص 

 .2388بالعمل الانساني، والامتداد العالمي الذي يستند على الشهرة و المهنة وليس على الصفة الرسمية 

 
ً
سبق القول أن سفراء النوايا يتم اعتمادهم لمدة سنتيتن قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، وأنه يطغى على عملهم   الديمومة:-ثانيا

. على عكس  الديمومة الموضوعية التي تستند إلى  2389مفهوم الاستمرارية الذاتية المستمد من انسانية سفير النوايا وروحه الفنية 

مدة  خلال  النوايا  سفراء  عمل   ديمومة  عدم  على  يؤكد  ما  ولعل  السفيرالدبلوماد ي.  ذات  عن  خارجة  ودولية  وطنية  اعتبارات 

الممي الذي يكون اعتمادهم، أنهم لا ينقطعوا عن ممارسة مهنتهم الأساسية، حيث يجوز لهم الجمع بين المهمة الدبلوماسية والعمل  

مهمته   لخدمة  الفني  ياخرعمله  الأحيان  من  كثير  في  لأنه  النوايا،  سفير  مهمة  على  بالنفع  يعود  الجمع  وهذا  فنية،  طبيعة  من 

 .2390الانسانية المكلف بالعمل على دعمها ومناصرتها، كتاخيرمهنة التمثيل لجمع التبرعات لمحاربة الفقرفي بلد ما 

 
 وما  عدها.  350ص،  1996-1995أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، القاهرة دار النهضة العربية  2386

2387 Richard langhorne, The diplomacy of non – state asctors, diplomacy statecraft, 16,2005, p332. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09592290590948388?journalCode=fdps20   . 

2388  Dan Brockington, the production and construction of celebrity advocacy in international development, Published by Taylor & Francis, Third World 

Quarterly, 2014, Vol. 35, No. 1, 88–108. 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01436597.2014.868987.  

2389 Lisa Ann Richey and Dan Brockingtonلا op.c.t, p,10.  

2390 j.g. ruggier, reconstitunig the global public domain –issues actors, and practices, eruopean journal of enternational relations, 10,2004, p,501. 

https://scholar.harvard.edu/files/johnruggie/files/reconstitutingthe_global_public_domain.pdf . 
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النوايا الحسنة تعتمد على أساليب الزيارات الميدانية بالتنسيق مع   ويمكن تبريرعدم ديمومة عمل سفيرالنوايا بأن آلية القيام بمهة

الجهة المكلفة له. أضف إلى ذلك، أن عدم تفرغ سفير النوايا الكامل للعمل الانساني وطبيعة هذا العمل المؤقتة لا تسمح له أن  

 صفة دائمة. بيعمل 

 
ً
تنبع أهمية حصانة سفير النوايا الحسنة، من أنها توفر له الحماية في مواجهة البلدان التي يزرها، و في مواجهة    الحصانة:-ثالثا

الجهة المكلفة له، سواء كانت منظمة أو دولة، وذلك لتأمين حسن القيام  عمله الانساني على أكمل وجه. ودذا كان  العرف الدولي 

 لوماسين بمجموعة من الحصانات والامتيازات التي توفرلهم الطمأنينة الكافية لأداء عملهم يعترف منذ وقت طويل للمبعوثين الدب

، فإن الأمر ليس على هذه الصورة بالنسبة لسفراء النوايا، حيث لايوجد أعراف ولا معاهدات دولية  2391دون صعوبات وباستقلال 

 تنظم هذا الشأن.  

وبرأينا يرجع عدم التنظيم الدقيق لحصانة سفراء النوايا من قبل أمخاص القانون الدولي إلى حداثة الظاهرة، وعدم استقرار 

 من 
ً
النظرة القانونية الدولية، على أنها تحتاج إلى تنظيم دولي. وترتب على ذلك عدم تغيروضعها القانوني، حيث مازالت تعد جزءا

ة، التي ينطبق عليها القانون الدولي العام  بقدرضبيل. فمن هذا القبيل اقترح الأمين العام لثمم المتحدة  الجهات الفاعلة غيرالدولي

إلى أن    2003تطبيق  عي الأحكام  القانونية على سفراء النوايا. وذلك حينما أشارفي نموذج اجراءات استخدام سفراء النوايا عام  

 .2392انات وامتيازات ينطبق على سفراء نوايا الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ما ينطبق على خبراء الأمم المتحدة من حص 

أما بالنسبة لما يجرى عليه العمل الدولي، الأصل أن لايصدرعن الجهات المكلفة جوازات سفر دبلوماسية لسفراء النوايا، حيث   

تكتفي بمنحهم وثائق مرورأو سفر. ولا شك أن تلك الوثائق لاتخولهم امتيازات وحقوق السفراء الدبلوماسين العاديين. ومع ذلك،  

وتصرف هايتي   2393.تي، بإصدار أوراق اعتماد تخول الحصانة الدبلوماسية لسفراء النوايا الحسنةتقوم  عي البلدان، مثل هاي

كصترف فردي لا يستند إلى معاهدة ولا يشكل سابقة دولية تغير من طبيعة سفراء النوايا القانونية، وهوتصرف دولي من طرف 

واحد. وقد جرت العادة أن تقوم  عي المنظمات الدولية بإصدار أوراق اعتماد لموظفي الخدمة المدنية و وثيقة جواز مرور لسفراء 

الوثائق الهادفة لتسهيل عمل سفراء النوايا الانساني، توفر لهم امتيازات الحصول على تأشيرة دخول إلى البلدان النوايا . وتلك  

وظيفية  توفر حصانة  التسهيلات  تلك  أن  نرى  و  التسهيلات.  من  وغيرها  والحركة  والإقامة  المرور  تسهيلات  عن  الأخرى، فضلا 

العمل الانساني، وليس   العادية نزولا عند اعتبارات لسفيرالنوايا  لدواعي  الدبلوماسية  التي تتطلبها الحصانات  لدواعي الرسمية 

العادي، فيبقى في   لوضع السفيرالدبلوماد ي 
ً
التسهيلات أن تغير من وضعه لتجعله مماثلا السيادة. وبالتالي ليس من شأن  تلك 

  حدود السفير الانساني.

بالبعثات  الخاصة  الأمم  اتفاقية  عليها  تني  التي  والتسهيلات  الحصانات  من  المزيد  النوايا  سفير  منح  يجب  نظرنا  وجهة  من 

الدبلوماسية المؤقتة وذلك لسنبين، الأول، أن العمل الانساني يغلب عليه الطا ع الدولي،  سنب تركيزه على القضايا العالمية. الثاني، 

 ي مهمة لها خصوصية تشبه مهمات البعثات الدبلوماسية الخاصة، كالأمخاص الذين ليسوا من السلك  إن مهمة سفير النوايا  

الدبلوماد ي، و يمثلون دولهم في المؤتمرات الدولية. إن وجهة نظرنا تلك لا تغيرمن طبيعة سفير النوايا المشار إليها لتدخله في دائرة 

التسهيلات الانسانية ميزة ايجابية، توفر له المرونة في الحركة وسهولة الوصول إلى الدبلوماسية الرسمية، في الوقت الذي تعد فيه 

 
ً
 من قيود الدبلوماسية التقليدية.    أماكن العمل، متحررا

 
 .  764مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مرجع سابق،  ،صلاح الدين عامر  2391

2392 UNFPa, policies and procedures manual policy and procedures for unfpa’s work with goodwill ambassadors and other Celebrity Spokespersons, Effective 

Date: Revision 1: 26 July 2021. 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/admin-resource/DCS_Celebrity_spokesperson.pdf.  

 راجع الرب  التالي:  2393

-https://zooran.net/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7

.%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%A9 
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 لخاتمةا                                                                 

الجهات  من  واضح  اهتمام  من  شهدنا  وما  الحسنة،  النوايا  سفراء  لظاهرة  الدولية  القانونية  الطبيعة  موضوع  استعراي   عد 

الحكومية وغير الحكومية والاستعانة بها لتساهم في  عي القضايا الدولية لا سيما ما يخي الجانب الانساني منها، فقد توصلنا  

 نحو التالي:  إلى  عي النتائج والتوصيات على ال

 النتائج المستشلصة من البحث:-

 :
ً
يشهد الواقع الدولي على بروز سفراء النوايا كظاهرة جديدة في العلاقات الدولية، وعلى انخراطهم في الشوىن الانسانية، من   أولا

، سواء كان المهتم  بهذا 
ً
 حيويا

ً
خلال التركيزعلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى القضايا الانسانية الذي أصبح التعامل معها مطلبا

 المخاطبين بقواعد القانون الدولي أم لا، كسفراء النوايا.   الأمرمن

:
ً
يطلق اسم سفير النوايا الحسنة على مخصية عامة شهيرة  في مجال من مجالات الحياة، تقوم بأعمال انسانية على مستوى     ثانيا

دولي أو مستوى اقليمي أو مستوى وطني دون اجر. هذا ما يجعله يختلف عن السفراء الدبلوماسين باختلافات كثيرة من أهمها 

 الصفة غيرالرسمية. 

  :
ً
سفير النوايا يحتل مرتبة وس  بين الحدود الرسمية وغير الرسمية للعمل الدولي، وذلك يعود لتعدد الجهات المكلفة لسفراء ثالثا

النوايا الحسنة، أي حكومية وغير حكومية،  فهم ليسوا سفراء عاديين كالذين تعينهم الدول في السلك الدبلوماد ي، ولا موظفين  

مات الدولية الحكومية. وبناء على ماسبق، فهم سفراء من طبيعة خاصة انسانية، يتركز نشاطهم  دوليين كالذين يعملون في المنظ

 في القضايا العالمية والمحلية والوطنية التي تعزز من احترام الانسان.

  : 
ً
لم يهتم المجتمع الدولي بتوفيرأطر قانونية لسفراء النوايا الحسنة، فلا يوجود معاهدات دولية ولاعرف دولي بهذا الصدد، رابعا

خاصة ما يتعلق بتوفير الحصانات الدولية التي توفر لهم الحماية، لذلك تختلف مرجعيتهم القانونية عن تلك التي تنطبق على  

 السفراء الدبلوماسين.  

 التوصيات:  

 سنب قلة الدراسات القانونية التي تعن   سفراء النوايا الحسنة نو  ي الفقه القانوني أن يساهم في بناء الصرح القانوني أولا:   

 الدراسات التي توضح وتشرح أهمية سفراء النوايا في الشؤون الدولية الانسانية.    لهم، ويقدم

   :
ً
إن ندرة وجود القواعد الدولية الخاصة  سفراء النوايا يتطلب ابرام المعاهدات من قبل أمخاص القانون الدولي، الحكومية ثانيا

 و غير الحكومية، مثل معاهدات الحصانة الدبلوماسية.  

   :
ً
تقنين ممارسات سفراء النوايا وجعلها متاحة، كأن تتولى جهات دولية نشر تقارير دورية سنوية عن أنشطتها، حيث مازال  ثالثا

 . يغلب على تلك المسألة الطا ع الشخص ي والجماهيري 

   :
ً
النوايا على رابعا التي تسعين  سفراء  الجهات  بين كل  التنسيق  يتولى  الانسان،  انشاء مكتب دولي يشرف عليه مجلس حقوق 

 اختلاف جهات التكليف وأنشطة سفراء النوايا. 
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 الملخص 

بمدى    المتمثلة  المسلحة، وعالجت الإشكالية  ال زاعات  الحد من  في  التنمية  دور  الأهمية وهو  في  غاية   
ً
الدراسة موضوعا تناولت 

مساهمة التنمية في الحد من ال زاعات المسلحة وبناء السلام، ضمن إطار القانون الدولي والوطني، وهدفت إلى بيان حدود الحماية 

رات التنمية حال قيام ال زاع وبعده، وبرزت أهمية الدراسة من خلال تناول ماهية التنمية والدور الذي يلعبه  القانونية المحددة لمسا

القانونية والبنيوية  الناحية  المسلحة ضمن إطار متكامل من  ال زاعات  التنمية والحد من  في إطار تحديد مفهوم  الدولي  القانون 

ء الآليات القانونية لحماية مسارات التنمية أثناء ال زاعات المسلحة وضمان استمرارها والوقائية، كما وهدفت الدراسة إلى استقصا

  عد انتهاعها، باتباع المنهج الوصفي التحليلي المقارن والتطبيقي.  

المجتمع الدولي وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها اعتبار التنمية ركيزة قانونية أساسية لتحقيق السلام، إذ أقرّ  

المستدامة   التنمية  ال زاعات المسلحة ضمن أجندة  الحد من  في  التزامًا قانونيًا  2030بدورها  الدولي يشكل  التعاون  تبين أن  . كما 

ال زاع تعتمد على مؤسسات قوية   الاقتصاد  عد  بناء  إعادة  الدول ويحميها من استغلال المساعدات، وأن  ودنسانيًا يعزز سيادة 

تعزز الثقة وتمنع تجدد الصراع. ومن أبرز التوصيات، ضرورة ترسي  شراكات مستدامة بين المجتمع الدولي والدول المتأثرة  وفعّالة 

 بال زاع، ودمج سياسات التنمية مع برامج العدالة الانتقالية والحكم الرشيد لتحقيق سلام وتنمية مستدامين. 

 الكلمات المفتاحية: التنمية المستدامة، النزاعات المسلحة، القانون الدولي، التعاون الدولي، الحوكمة الرشيدة. 

Abstract 

The study addressed a highly significant topic, namely the role of development in reducing armed conflicts. It 

examined the central issue concerning the extent to which development contributes to conflict prevention and 

peacebuilding within both international and national legal frameworks. The study aimed to define the scope of 

legal protection afforded to development processes during and after conflicts. Its importance lies in exploring the 

nature of development and the role of international law in shaping its concept and limiting armed conflicts within 

an integrated legal, structural, and preventive framework. Moreover, the study sought to investigate the legal 

mechanisms that safeguard development pathways during armed conflicts and ensure their continuity thereafter, 

employing a comparative, analytical, and applied descriptive methodology. 
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The study reached several findings, most notably that development constitutes a fundamental legal pillar for 

achieving peace, as the international community has recognized its role in mitigating armed conflicts under the 

2030 Agenda for Sustainable Development. It also revealed that international cooperation represents a legal and 

humanitarian obligation that strengthens state sovereignty, prevents the misuse of aid, and that post-conflict 

economic reconstruction depends on strong and efficient institutions that build trust and prevent conflict 

recurrence. 

Among the key recommendations, the study emphasized the need to establish sustainable partnerships between 

the international community and conflict-affected states, and to integrate development policies with transitional 

justice and good governance programs to achieve lasting peace and sustainable development. 

Keywords: Sustainable Development, Armed Conflicts, International Law, International Cooperation, 

Good Governance. 

 المقدمة 

  
ً
تكتسب قضية التنمية وأثرها في الحد من ال زاعات المسلحة أهمية متزايدة في الدراسات القانونية والسياسية والاقتصادية، نظرا

لتشابكها مع الأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين، إذ لم تعد ال زاعات المسلحة تقتصر على البعد العسكري، بل تجاوزته إلى أ عاد 

ماعية وسياسية تؤثر  شكل مباشر على قدرة الدولة والمجتمع على تحقيق التنمية المستدامة، وحماية الحقوق  اقتصادية واجت

 الأساسية لثفراد والجماعات.  

ويبرز من هذا المنطلق الدور المحوري للتنمية كأداة وقائية وبناءة للسلام، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، حيث تمثل آليات 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمستدامة أدوات فعّالة لتقليل احتمال نشوء ال زاعات أو تفاقمها، كما أن الاهتمام  

ين والمعاهدات التي تحمي مسارات التنمية ويكفل استمرارها أثناء ال زاعات يعكس الاعتراف القانوني بأهمية التنمية الدولي بالقوان

 .كركيزة أساسية للسلم العالمي

 لتأثير التنمية على نشوء ال زاعات، وأثر ال زاعات 
ً
 دقيقا

ً
وعليه، فإن دراسة العلاقة بين التنمية وال زاعات المسلحة تتطلب فهما

على قدرة الدولة والمجتمع على تحقيق التنمية، مع تقييم الحماية القانونية لهذه المسارات في الأطر الدولية والوطنية، مما يجعل  

 حاولة متكاملة لفهم التفاعل بين التنمية والسلام من منظور قانوني متعدد الأ عاد.هذه الدراسة م

 مشكلة الدراسة  

تبرز مشكلة الدراسة من خلال التفاعل المعقد بين ال زاعات المسلحة ومسارات التنمية في الدولة والمجتمع، حيث لم يعد ال زاع  

مجرد صراع عسكري فحسب، بل أصبح له آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية متعددة، تؤثر مباشرة على قدرة الدولة على تحقيق 

ق الإنسان، وفي الوقت ذاته، يظهر الاعتراف الدولي والقانوني بدور التنمية في الوقاية من ال زاعات، التنمية المستدامة وحماية حقو 

 في حالات ال زاعات المسلحة المستمرة أو  عد انتهاء ال زاع عند  
ً
إلا أنّ فعالية هذه الحماية القانونية تظل محل تساىل، خصوصا

 .محاولة إعادة بناء الدولة واقتصادها

التالي الرئي  ي  التساىل  الدراسة من خلال  تبرز مشكلة  الاقتصادية والاجتماعية    :وعليه،  للتنمية، بمستوياتها  إلى أي حد يمكن 

والسياسية والمستدامة، أن تسهم ك لية فعالة للحد من ال زاعات المسلحة وبناء السلام، في ضوء الإطار القانوني الدولي والوطني  

 وبعدها؟  المنظم لها، وما  ي حدود الحماية القانونية لصيانة مسارات التنمية أثناء ال زاعات 

 أسئلة الدراسة  

 تثير مشكلة الدراسة مجموعة من الأسئلة الفرعية، و ي:  
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 كيف يمكن تعريف التنمية بمختلف صورها، وما أثر كل منها في الحد من ال زاعات الدولية؟  .1

 إلى أي مدى يعكس الإطار القانوني الدولي والوطني الاعتراف بدور التنمية في الوقاية من ال زاعات المسلحة؟  .2

 ما  ي الآليات القانونية لحماية مسارات التنمية أثناء ال زاعات المسلحة وضمان استمرارها  عد انتهاعها؟  .3

 كيف تسهم التنمية المستدامة والتعاون الدولي في إعادة بناء الدولة  عد ال زاع، وتحقيق السلم وبناء السلام العالمي؟  .4

 أهداف الدراسة  

 تسذى الدراسة لتحقيق الأهداف التالية:  

 .تحديد مفهوم التنمية وصورها المختلفة، وبيان أثر كل منها في الحد من ال زاعات الدولية .1

 .تحليل مدى انعكاس الإطار القانوني الدولي والوطني على الاعتراف بدور التنمية في الوقاية من ال زاعات المسلحة .2

 .استقصاء الآليات القانونية لحماية مسارات التنمية أثناء ال زاعات المسلحة وضمان استمرارها  عد انتهاعها .3

 بناء الدولة  عد ال زاع، وتحقيق السلم وبناء السلام العالمي.تقييم دور التنمية المستدامة والتعاون الدولي في إعادة  .4

 أهمية الدراسة  

 تبرز أهمية الدراسة من خلال المحورين التاليين:  

وهما   • المسلحة،  وال زاعات  التنمية  هما  متداخلين  بين مسارين  تجمع  تناول قضية حيوية  من خلال  الموضوعي:  المحور 

محوران أساسيان في القانون الدولي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إذ إن تحديد دور التنمية بمختلف أ عادها  

دامة في الحد من ال زاعات المسلحة يسهم في تعزيز الفهم القانوني والسياد ي للتفاعلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمست

المعقدة بين التنمية والسلام، ويكشف عن الثغرات في الإطار القانوني الدولي والوطني فيما يخي حماية مسارات التنمية أثناء 

دوات التنمية ك ليات وقائية وقانونية لتجنب تفاقم ال زاعات ال زاعات وبعدها، كما تساعد الدراسة في توضيح كيفية استثمار أ

 وتأسيس قاعدة علمية ومنهجية لفهم العلاقة بين التنمية وبناء السلام العالمي.

الأهمية العملية: من خلال تقديم قاعدة معرفية وعملية لداعمي التنمية وصانذي السياسات والقانونيين والمشرعين،   •

نهم من تصميم استراتيجيات فعّالة للحد من ال زاعات المسلحة وتعزيز السلم والاستقرار، كما توفر الدراسة أدوات تقييم  
ّ
والتي تمك

جتماعية والسياسية المستهدفة للدول المتأثرة بال زاعات، وتوضح آليات التعاون الدولي ودعادة بناء لمشاريع التنمية الاقتصادية والا 

 الاقتصاد  عد ال زاع بما يعزز السلم والأمن المستدام، إضافة إلى ذلك.

 الدراسات السابقة  

- ( أنيس،  الثامن،  2025الحاج،  العلمي، الإصدار  للنشر  العربية  الدولية، المجلة  ال زاعات  الوقاية من  في  التنمية  (، دور 

 . 83العدد 

عالجت الدراسة الإشكالية المتعلقة بمدى تأثير التنمية على إ عاد ال زاعات وتحقيق السلام على المستوى الدولي، وهدفت إلى بيان  

دور التنمية في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وتأثيرها على العدالة الاجتماعية وبالتالي الحد من  

 من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي. ال زاعات، وذلك 

 أما في هذه الدراسة، فإنها تتناول صور التنمية المختلفة وتأثيرها على ال زاعات المسلحة، وبناء السلم الدولي، وأبرز الصور والآليات

المتبعة في تحقيق ذلك؛ كالتعاون الدولي، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية ومجلس الأمن في الحد من ال زاعات مع المحافظة 

 ية والعمل على تطويرها ونهضتها. على التنم

(، حق التنمية المستدامة في قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، رسالة ماجستير،  2017الشحي، هشام بن عي   ، ) -

 جامعة الشرق الأوس ، الأردن. 
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 من الحقوق 
ً
عالجت الدراسة السابقة الإشكالية المتعلقة بمدى إلزامية المجتمع الدولي بحق التنمية المستدامة، ومدى اعتباره حقا

الأساسية للإنسان، وهدفت إلى بيان ماهية حق التنمية المستدامة والمبادل التي رست عليه، وصور المشاركة الدولية من خلال  

 ة وغير الدولية  عملية التنمية المستدامة، من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي. الدول والمنظمات الدولي

وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة في عدم انحصارها في مدى اعتبار حق التنمية من حقوق الإنسان، ودنما تعدت 

ذلك لتطال مدى تأثير التنمية على نشوب ال زاعات المسلحة بين الدول، بل حت  على الصعيد الوطني، إذ تهدف هذه الدراسة  شكل 

التنمي تأثير  التحليلي أساد ي لتحديد مدى  الوصفي  المنهج  اتباع  المسلحة، والعكس، من خلال  ال زاعات  ة بمختلف صورها على 

 والمقارن. 

 منهج الدراسة  

والمقارن والتطبيقي، بهدف استكشاف دور تعتمد هذه الدراسة على منهجية تحليلية قانونية تجمع بين المنهج الوصفي التحليلي  

التنمية في الحد من ال زاعات المسلحة ضمن الإطار القانوني الدولي والوطني، إذ يستخدم المنهج الوصفي التحليلي لتحديد مفاهيم  

التنموية في دول متعددة  التنمية وصورها المختلفة وعلاقتها بال زاعات، بينما يعتمد المنهج المقارن على دراسة التجارب القانونية و 

لتحديد أفضل الممارسات. أما المنهج التحليلي التطبيقي فيركز على تقييم فعالية السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية  

  عد ال زاعات، مع الاعتماد على مصادر قانونية ووثائق أممية وأبحاث أكاديمية متخصصة. 

 تقسيم الدراسة  

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني للتنمية وصلتها بالنزاعات المسلحة 

 المطلب الأول: الأسس النظرية للتنمية وعلاقتها بال زاعات الدولية

 المطلب الثاني: الاعتراف الدولي والقانوني بدور التنمية في الوقاية من ال زاعات 

 النزاعات المسلحة المبحث الثاني: آليات التنمية في بناء السلام والحد من  

 المطلب الأول: مجالات التنمية ودورها في الوقاية من ال زاعات 

 المطلب الثاني: التنمية المستدامة والتعاون الدولي في بناء السلام 

 

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني للتنمية وصلتها بالنزاعات المسلحة 

له كلٌّ منهما من  
ّ
عَدّ الرب  بين التنمية وال زاعات المسلحة من القضايا الجوهرية في الفكر القانوني والسياد ي المعاصر، لما يشك ي 

قوّي   تأثير مباشر في الآخر؛ فالتنمية لا يمكن أن تزدهر في بيئة يسودها العنف وانعدام الاستقرار، كما أنّ استمرار ال زاعات ي 

بدّد الموارد النشرية والاقتصادية للدول.  مقومات التقد  م وي 

  
ً
لازما  

ً
شرطا بوصفه  السلم  وبين  إنساني،  وحق  حضاري  كمسار  التنمية  بين  التكاملية  العلاقة  دراسة  أهمية  تبرز  هنا،  ومن 

الدولية  التحديات  في ظل  تفاعلاتها  العلاقة ويضب   يحدد ملامح هذه  الذي  والقانوني  المفاهيمي  الإطار  فهم  لاستمرارها،  غية 

 الراهنة. 

بيئة يسودها السلام  في  إلا  الشامل والمستدام، و ي لا تزدهر  النمو  لتحقيق   
ً
 وأداة

ً
إنسانيا  

ً
في جوهرها حقا التنمية  عدّ 

 
ت وعليه، 

والاستقرار؛ فالتنمية تتجسد في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، بما ينعكس على رفاه الأفراد  

لّ   الحاجات الأساسية للإنسان، تتراجع أسباب التوتر والشعور  وتقليي الفقر والبطا
 
ت لة وتعزيز العدالة الاجتماعية، وعندما 

عدّ من أهم مسنبات ال زاعات. )الحاج، 
 
 (210، 2025بالظلم التي ت
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سهم التنمية في بناء مجتمع متوازن يسوده التعاون والتفاهم بين الشعوب، مما يجعلها ركيزة أساسية لترسي  السلم  
 
ومن ثمّ، ت

والأمن الدوليين، الأمر الذي يتطلب من الباحث الوقوف على الأسس النظرية للتنمية وعلاقتها بال زاعات الدولية، وذلك في المطلب  

 ولي والقانوني بدور التنمية في الوقاية من ال زاعات في المطلب الثاني. الأول، والاعتراف الد

 المطلب الأول: الأسس النظرية للتنمية وعلاقتها بالنزاعات الدولية

 بالقضايا 
ً
تطور مفهوم التنمية المستدامة في أواخر القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة،  عد أن أولى المجتمع الدولي اهتماما

لت قمة الأري في ريو دي جانيرو عام  
ّ
نقطة   1992البيبية والاجتماعية والاقتصادية التي أغفلها القانون الدولي التقليدي، وقد شك

دول أعمال القرن الحادي والعشرين ودنشاء لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، تلتها قمة جوهانسبرغ عام التحول بإقرار ج

 ( 11، 2017التي أكدت ضرورة إدماج التنمية في السياسات الوطنية. )الشحي،  2002

ورغم حداثة المفهوم وتعدد تفسيرات تطبيقه بين الدول، إلا أن الجهود الدولية اتجهت نحو وضع آليات وتشريعات تعزز أ عاد  

التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيبية، وتحقق العدالة الاجتماعية وتحدّ من الفقر، بما يضمن الرخاء والاستقرار ويقلل من 

ومن هذا المنطلق، لا بد من الوقوف على مفهوم التنمية في الفرع الأول، ومن ثم بيان تأثير التنمية على  أسباب ال زاعات الدولية،  

 ال زاعات الدولية في الفرع الثاني، وذلك على النحو التالي:  

 الفرع الأول: مفهوم التنمية 

ارتب  مفهوم التنمية منذ القدم  علاقة الإنسان ببيئته وبقدرته على استثمار مواردها بما يحقق استقراره المعيش ي والاجتماعي، 

وعناصر   الإنسان  حاجات  بين  التوازن  على  القائمة  المستدامة  للتنمية   
ً
مبكرا  

ً
نموذجا الأولى  الزراعية  المجتمعات  لت 

ّ
شك حيث 

 (15، 2009(؛ )الهيتي، 202، 2014الطبيعة. )الباز، 

خلال   من  الطبيذي  بتوازنها  فأخلّ  البيئة،  على  مفرطة  هيمنة  يمارس  الإنسان  جعل  اللاحق  والعلمي  الصناعي  التحول  أن  غير 

تناولت  التي  الاقتصادية  النظريات  تطورت  الصناعية،  الثورة  ومع  والتكنولوجي،  العمراني  والتوسع  للموارد  المفرط  الاستغلال 

ى الإنتاج والدخل وتحسين المعيشة، خاصة من حيث نظريات تقسيم العمل وحرية النشاط التنمية كعملية تهدف إلى رفع مستو 

 ( 225، 2014)الحامد،  .الاقتصادي

الفقر   معالجة مشكلات  إلى  الاقتصادي  النمو  من  ليمتد  الشامل،  بمعناه  التنمية  مفهوم  تبلور  العشرين،  القرن  منتصف  وفي 

درجت الأ عاد الاجتماعية والبيبية ضمن أهدافها، ومن ثم برز مصطلح التنمية المستدامة في سبعينيات  
 
والبطالة وعدم المساواة، وأ

ي رومال وللجنة برونتلاندل التي أكدت على تحقيق التوازن بين الحاضر والمستقبل في استغلال الموارد. القرن الماه ي مع تقارير لناد

 (339، 2015(؛ )محمد وآخرون، 113، 2014)الهيتي، 

  عد لقمة الأري 
ً
 مؤسسيا

ً
ل في لريو دي جانيرول، حيث تم دمج مبادل التنمية والبيئة ضمن إطار  1992كما اكتسب المفهوم طا عا

 قانوني عالمي يسذى لضمان رفاه الأجيال الحالية والمقبلة في آنلا واحد، وعقد المؤتمر العالمي الأول للتنمية المستدامة للدول الجزرية 

، والمفاوضات من أجل إنشاء اتفاقية  شأن الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية  1994ة في عام  الصغيرة النامي

 (  www.un.orgعلى سنيل المثال. )مؤتمرات البيئة والتنمية المستدامة، الأمم المتحدة:   –الكثيرة الارتحال 

فكرة  على  وترتكز  والتقنية،  والاقتصادية  والاجتماعية  البيبية  الأ عاد  بين  يجمع   
ً
مركبا  

ً
مفهوما المستدامة  التنمية  عدّ 

 
ت وعليه، 

المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها؛ فصي من الناحية البيبية تهدف  جوهرية مفادها تحقيق حاجات الحاضر دون  

 ( 2029، 2024إلى الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفام على النظم البيبية. )لاشين، 

ومن الناحية الاجتماعية تسذى إلى تحقيق العدالة والمساواة وتوازن النمو السكاني بين الحضر والريف، أما في  عدها الاقتصادي،  

فتتجلى في تقليي الفوارق التنموية بين الدول الصناعية والنامية، بحيث تخفي الأولى استهلاكها المفرط للموارد وتعمل الثانية  

 (244، 1998شة مواطنيها. )عبد الخالق، على تحسين مستوى معي 
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اللجنة  الانبعاثات، وقد لخصت  وتقليل  الطاقة  كفاءة  تقوم على  نظيفة  إنتاج  أنماط  التقنية، فصي دعوة لاعتماد  الناحية  ومن 

هذا المفهوم في تقرير لمستقبلنا المشتريل بأنه التنمية التي تل ي احتياجات الحاضر دون المساس    1987العالمية للبيئة والتنمية عام  

 ( 316، 2001(؛ )عبد البديع، 22، 2003لة. )صالح،  بحقوق الأجيال المقب

حيث ورد في التقرير أن: لالتنمية المستدامة تسذى لتحقيق وتلبية احتياجات وطموحات الحاضر دون الإخلال بالقدرة على تلبية  

 (66، 1999حاجات المستقبلل. )اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، 

وقد تطورت  عد ذلك تعريفات متعددة أكدت على أن التنمية المستدامة ليست مجرد نمو اقتصادي، بل عملية شاملة تهدف إلى 

، 2012(؛ )طشطو ،  14،  2003الرفاه الإنساني المتوازن، وتضمن العدالة بين الأجيال وصون الموارد الطبيعية. )النجفي والجبلي،  

29 ) 

( قدرة عملية على الاستمرار على  Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA)وعرفتها منظمة الإسكوا )

 تشمل الجوانب التنظيمية والمالية، كما أكدت على أن التنمية المستدامة لا 
ً
المدى الطويل، لا سيما من الناحية البيبية، لكن أيضا

تيح استدامة الموارد، ود
 
دارة  تنحصر بكونها مجرد هدف بي ي صرف، بل  ي قدرة منظمة ومتكاملة تقتي ي سياسات مؤسسية ت

 بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والحفام على البيئة. )
ً
حقّق توازنا

 
 ( archive.unescwa.orgنشطة ت

وبتحليل التعريفات والمعطيات السابقة، يمكن للباحث أن يعرف التنمية المستدامة على أنها: عملية قانونية اجتماعية متكاملة  

 بين متطلبات العدالة 
ً
 مستمرا

ً
تستهدف إعادة تنظيم علاقة الإنسان بالموارد الطبيعية وبمنظومته المؤسسية على نحولا يحقق توازنا

الة الاجتماعية، من خلال إدارة رشيدة للأروة والإنتاج والمعرفة تضمن استمرارية الحياة الكريمة لثجيال  البيبية وضرورات العد

 المتعاقبة في إطار سيادة القانون والمسؤولية المشتركة عن المستقبل.

 الفرع الثاني: تأثير التنمية على النزاعات الدولية 

فعّلة لآليات الحوكمة  ز على بناء مؤسسات عامة خاضعة لمبدأ سيادة القانون، وم 
ّ
رك إن المنهج القانوني في رب  التنمية بالسلام ي 

ل أحد  
ّ
شك الرشيدة والشفافية، مع ضمان مبدأ العدالة الانتقالية والمشاركة المجتمعية، ذلك أن غياب مؤسّسات قوية ومستقلة ي 

ن تعزيزها من إرساء الثقة بين المواطنين والدولة، وبهذا، فإن تطوير الأطر القانونية  المسنّبات الجوهرية  
ّ
مك لاندلاع ال زاعات، بينما ي 

  
ً
عدّ شرطا ي  والمساءلة،  العدالة  إلى  الوصول  جانب ضمان  إلى  ومسؤولياتها،  حدّد صلاحياتها 

 
وت السلطات  بين  العلاقة  م 

ّ
نظ
 
ت التي 

م  الانتقال  عملية  في   
ً
)أساسيا المستدامة.  والتنمية  السلام  بناء  إلى  الأزمات  إدارة   Strengthening Institutions For Conflictن 

Prevention, Sustainable Peace and Development: A Review of UNDP's Investments In The Strategic Plan (2018-

2021), available on: www.undp.org. accessed at: 6/10/2025 ) 

وبدراسة العلاقة بين التنمية وال زاعات المسلحة، تتجلى هذه العلاقة بكونها ليست أحادية الاتجاه، ودنما تفاعلية ومتبادلة بين  

ال زاع   تعالج مسنبات  أرضية خصبة للسلام لأنها  ل 
ّ
شك
 
ت السليمة  التنمية  كالفقر، والبطالة،    -السنب والتأثير، فبالرغم من أن 

عدّ من أقوى العوامل المدمّرة لمسارات التنمية، فعلى الصعيد    -والسياسية    والهوامش الاجتماعية
 
فإن ال زاعات المسلحة بدورها ت

تحقيق   صعّب  ي  ح 
ّ
المسل الصراع   

ً
فمثلا الإنمائية؛  الأهداف  تحقيق  من  عيق 

 
وت الاقتصادي  النمو  من  الحروب  ل  ِّ

ّ
قل
 
ت الاقتصادي، 

لصحة، التعليم، البنية التحتية(؛ لكون أن هذه الصراعات تنعكس على التقدّم في أهداف التنمية المستدامة لجميع محاورها )ا

 ( David, 2016, peacepolicy.nd.edu, accessed at: 05/10/2025الأهداف العالمية الإنمائية وتحد من تقدمها. ) 

أما من منظور التنمية كأداة لخفي فرص ال زاع، فهناي ارتباط ثابت بين انخفاي الدخل الوطني وارتفاع احتمال اندلاع ال زاعات   

ل من الأسباب الجذرية لل زاع
ّ
شك  ( 42، 2014)الريس،  .المسلحة؛ يقول  عي الباحثين إن الفشل في تنمية الاقتصاد ي 

المال   رأس  وانخفاي  السكان،  التحتية، وتشريد  البن   تدمير  إلى  تؤدي  الحروب  أن  متعددة  مراجعات  ظهر 
 
ت الآخر،  الجانب  على 

كما أن ال زاعات  النشري، إضافة إلى تراجع الثقة بالمؤسسات والعدالة الاجتماعية، مما يضعف القاعدة اللازمة لاستمرار التنمية،
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حوّل الموارد من الإنفاق التنموي إلى الإنفاق العسكري، فتقل القدرة على الاستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية
 
 Vesco) .ت

et al, 2024, 4) 

ل من احتمالات ال زاع وال زاع الذي يدمّر التنمية، ضرورة أن تراعي أية سياسة  
ّ
وبتحليل الجمع بين هذين البعدين، التنمية التي تقل

العلاجية، فعلى صعيد القانون الدولي،  آليات التنمية الوقائية وآليات إدارة ال زاع   - في وقت واحد   - تسذى لتعزيز السلام المستدام  

ستخدم أداة 
 
 لضمان أن التنمية لا ت

ً
 معياريا

ً
مكن للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادل العدالة الانتقالية أن تضيف  عدا ي 

 ( 154، 2015للقمع، بل لضمان شمولية ومشاركة مجتمعية تعمل على التخفيف من نشوء ال زاعات. )بان كي مون، 

وبتحليل الباحث لما سلف، يتخح أن التنمية ليست مجرد وسيلة لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، بل تمثل أداة قانونية 

وسياسية لبناء السلام المستدام، من خلال ترسي  مبادل العدالة والمساءلة والمساواة في الفرص، وضمان سيادة القانون؛ فكلما 

كرّس الأمن  تعزّزت المؤسسات وتحققت الم
 
شاركة المجتمعية العادلة، تراجعت فرص اندلاع ال زاعات وتوفرت بيئة قانونية مستقرة ت

صبح التنمية، في  عدها القانوني، عملية وقائية وداعمة في آنلا واحد، تعمل على إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة  
 
الإنساني، وبذلك ت

 فية، مما يجعلها  جر الزاوية في منع تفاقم ال زاعات وتعزيز السلم الدائم. والمجتمع على أسس الشرعية والعدالة والشفا

 المطلب الثاني: الاعتراف الدولي والقانوني بدور التنمية في الوقاية من النزاعات 

نظر   عدّ الاعتراف الدولي والقانوني بدور التنمية في الوقاية من ال زاعات من القضايا الجوهرية التي تشغل المجتمع الدولي، حيث ي  ي 

إلى التنمية المستدامة كأداة فعّالة للحد من أسباب ال زاعات المسلحة وتعزيز السلام الدائم، إذ تتجلى أهمية هذا الاعتراف في الأطر  

سهم في بناء مؤسسات قوية قادرة على الوقاية القانون
 
عزز العلاقة بين التنمية المستدامة والسلام، وت

 
ية والسياسات الدولية التي ت

 من ال زاعات. 

وعليه، سيتناول الباحث الاعتراف الدولي بدور التنمية في الحد من ال زاعات المسلحة في الفرع الأول، والتجارب الدولية المقارنة في 

 ترسي  الاعتراف بدور التنمية كأداة للوقاية من ال زاعات المسلحة في الفرع الثاني وذلك على النحو التالي:  

 الفرع الأول: الاعتراف الدولي بدور التنمية في الحد من النزاعات المسلحة 

ظهر  
 
ت المستدام، حيث  السلام  استراتيجيات  في  الزاوية  المسلحة  جر  ال زاعات  الحد من  في  التنمية  الدولي بدور  الاعتراف  عتبر  ي 

سهم  شكل مباشر في تقليل احتمالات اندلاع ال زاعات، من خلال معالجة  
 
الأدبيات الدولية أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية ت

(  UNDPالفقر، والبطالة، والتمييز الاجتماعي؛ فعلى سنيل المثال، يشير تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ) الأسباب الجذرية مثل  

سهم في بناء الثقة بين المواطنين  إلى أن تعزيز المؤسسات العامة، وتفعيل مبدأ سيادة القانون، وتطبيق آليات الحوكمة الرشيدة، ي 

قلل من احتمالات ا  ( www.undp.orgل زاع. )والدولة، مما ي 

ل من النمو 
ّ
قل
 
عدّ من أقوى العوامل المدمّرة لمسارات التنمية، حيث ت

 
شير الدراسات إلى أن ال زاعات المسلحة ت

 
علاوة على ذلك، ت

ضعف  خفي من رأس المال النشري، مما ي 
 
شرد السكان، وت

 
دمّر البن  التحتية، وت

 
عيق تحقيق الأهداف الإنمائية، وت

 
الاقتصادي، وت

 (Vesco et al, 2024, 9لاستمرار التنمية. ) القاعدة اللازمة

ل  إلى  اندلاع  وبالنظر  احتمال  وارتفاع  الوطني  الدخل  انخفاي  بين  ثابت  ارتباط  لاحظ  ي  ال زاع،  من  للوقاية  أداة  بكونها  التنميةل 

( لل زاع.  الجذرية  الأسباب  من  ل 
ّ
شك ي  الاقتصاد  تنمية  في  الفشل  أن  على  ؤكد  ي  مما  المسلحة،   ,David, 2016ال زاعات 

peacepolicy.nd.edu, ) 

فالتنمية المستدامة من الأدوات الأساسية للوقاية من ال زاعات المسلحة، إذ تعمل على معالجة مسنبات ال زاع البنيوية مثل الفقر  

والبطالة وتراجع الخدمات الأساسية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويحد من تفاقم التوترات، ويكتسب هذا الدور 

عد التنمية  أهمية خاصة في الأطر ا
 
ت التفاعلية بين التنمية والسلام، حيث  العلاقة  لقانونية والسياسات الدولية التي تؤكد على 
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 لإرساء الثقة بين الدولة والمجتمع، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمشاركة المجتمعية، ما يسهم في خفي احتمالات 
ً
 مسبقا

ً
شرطا

 ( www.unescwa.orgاندلاع ال زاعات المسلحة على المستويين الوطني والدولي. )

وبإسقاط ذلك على أري الواقع يتخح الاعتراف الدولي بدور التنمية في الحد من ال زاعات المسلحة  شكل جليّ من خلال ملاحظة  

جسد هذا التوجه من خلال رب  التنمية بالسلام والاستقرار المجتمذي، وهو ما يؤكد أن 
 
مجموعة من النماذج التطبيقية التي ت

 اقتصا
ً
 فحسب، بل أصبحت أداة استراتيجية في الوقاية من ال زاعات وتحقيق الأمن الإنساني الشامل،  التنمية لم تعد مفهوما

ً
ديا

 وهو ما سيتناوله الباحث في الفرع الثاني من هذا المطلب. 

 الفرع الثاني: التجارب الدولية المقارنة في ترسيخ الاعتراف بدور التنمية كأداة للوقاية من النزاعات المسلحة 

عد تجربة لأوغندال من خلال برنامج التنمية الاجتماعية في شمال البلاد ) 
 
 Northern Uganda Social Actionفعلى سنيل المثال، ت

Fund – NUSAF  طلق البرنامج  عد عقود من ال زاع الداخلي المسلح بهدف إعادة بناء
 
 لتجسيد هذا الاعتراف؛ إذ أ

ً
 بارزا

ً
( نموذجا

المجتمعات وتعزيز المشاركة المحلية في تحديد أولويات التنمية، وقد نجح في تحسين البنية التحتية الريفية ودعم الفئات المتضررة،  

 على أن التنمية المجتمعية القائمة على المشاركة  مما ساهم في ترسي  الثقة بين  
ً
الدولة والمجتمع المحلي، ويمثل هذا المشروع دليلا

سهم في إرساء السلام الدائم وتمنع تجدد ال زاعات عبر معالجة أسبابها الاجتماعية والاقتصادية الجوهرية. )
 
 Ugandaالشعبية ت

Launches Second Northern Uganda Social Action Project, February 9, 2010. Available on: www.worldbank.org. 

accessed at: 7/10/2025)( ؛Robert, opm.go.ug  ) 

التوطين  ودعادة  ال زاع  الريفية  عد  التنمية  لمشروع  خلال  من  بورونديل  لتجربة  في  لاحظ  ي   Post-Conflict Rural)  – كما 

Development and Homecoming Project  ،خدمت كوسيلة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية  عد ال زاع (ل، أن التنمية است 

حيث تم تمويل المشروع من البنك الدولي وصندوق البيئة العالمي بهدف استعادة النشاط الزراعي وتحسين أوضاع المرأة الريفية  

المتوازنة  عد  التنمية  أن  التجربة  هذه  أثبتت  وقد   ،
ً
اقتصاديا الاقتصادية    وتمكينها  الحقوق  توزيع  إعادة  في  سهم 

 
ت ال زاعات 

 ,Post-Conflict Rural Development and Homecomingوالاجتماعية وتعزيز المساواة، مما يحدّ من احتمالات تجدد العنف. )

published at: 15/3/2013. On: www.worldbank.org ) 

( ل مشروع 
ّ
التنمية  Adaptive Social Protection for Increased Resilience (ASPIRE)وفي هايتي، شك  آخر على توظيف 

ً
( مثالا

، بهدف تقوية  
ً
 متكررا

ً
كأداة للسلام الاجتماعي، إذ اعتمد على تقديم دعم نقدي مباشر لثسر الهشة في المناطق التي تشهد عنفا

ز هذا قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز رأس المال النشري كوسيلة للحد من هشاشة المجتمع، ويبر

 في تقليل  
ً
المشروع العلاقة المباشرة بين الحماية الاجتماعية والاستقرار، حيث تسهم البرامج التنموية الموجهة للفئات الأكأر ضعفا

 ( الاجتماعية.  العدالة  وتعزيز  ال زاع   ,Pursuing Development Goals amid Fragility, Conflict, and Violenceدوافع 

www.worldbank.org ) 

أما في منطقة الساحل الإفريقي، لا سيما في جنوب لتشادل وعلى حدود لماليل ولالنيجرل، فقد اعتمد صندوق بناء السلام التا ع  

( المتحدة  آليات UN Peacebuilding Fundلثمم  دعم  على  ترتكز  بال زاع،  المتأثرة  المحلية  للمجتمعات  موجهة  تنموية  برامج   )

المصالحة المجتمعية وتمكين الفئات المهمشة من المشاركة في إدارة الموارد الطبيعية وال زاعات الأرضية، وتم إدماج مكونات بيبية 

ال وحماية  الموارد  استدامة  لضمان  المحلية  التنمية  سياسات  التنمية  ضمن  بدور   
ً
متزايدا  

ً
وعيا يعكس  ما  الهشة،  البيبية  نظم 

 Preventing conflict, and building peace is now more importantة. )القانونية والمؤسسية في الوقاية من ال زاعات المسلح

than ever, United Nations, www.un.org ) 

  
ً
وعليه، تدل هذه النماذج على أن الاعتراف الدولي بدور التنمية في الحد من ال زاعات لم يعد مجرد توجه سياد ي، بل أصبح واقعا

برز أهمية التكامل بين الأطر القانونية الوطن
 
 من المنظمات الدولية، كما ت

ً
 وماليا

ً
ترجمه مبادرات وبرامج مدعومة قانونيا

 
 ت
ً
ية  مؤسسيا
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الفئات الضعيفة،  العدالة الاجتماعية، وتمكين  ال زاعات، قائمة على  إلى وسيلة وقائية ضد  التنمية  في تحويل  الدولية  والمعايير 

 ( Uttam, 2012, 19256وتفعيل مبادل الحوكمة الرشيدة والشفافية. )

ترجم إلى التزام   وبتحليل الباحث لهذه الاعترافات، يتخح أن الاعتراف الدولي بدور التنمية في الحد من ال زاعات لا يكتمل ما لم ي 

بين التنمية والوقاية من ال زاع بوصفهما حقين متكاملين لا مجرد سياسات ظرفية؛ فالمطلوب قانوني ملزم في النظام الدولي، يرب   

لزم الدول والجهات المانحة بضمان استمرارية المشاريع 
 
هو إدماج التنمية ضمن منظومة الأمن الجماعي عبر نصوص واتفاقيات ت

قانونية لرقابة  إخضاعها  مع  وبعدها،  ال زاع  أوقات  في  أو    التنموية  السياسية  التأثيرات  عن  واستقلالها  حيادها  تكفل  دولية 

  
ً
 قانونيا

ً
أداة مساندة، بل إطارا التنمية ليست مجرد  المعن ، تغدو  التوظيفات الأمنية، بما يضمن نزاهة مسارها التنموي، وبهذا 

 لتحقيق السلام المستدام، يستند إلى مبدأ لالحق في التنميةل باعتباره آلية وقائ
ً
 ية بنيوية ضد اندلاع ال زاعات المسلحة. أصيلا

 المبحث الثاني: آليات التنمية في بناء السلام والحد من النزاعات المسلحة 

ل ركيزة 
ّ
مث
 
عدّ التنمية المستدامة من أبرز الآليات التي يعتمدها المجتمع الدولي في بناء السلام والحد من ال زاعات المسلحة، إذ ت

 
 ت

وجّه السياسات 
 
أساسية لإعادة صياغة العلاقات بين الدولة والمجتمع على أسس العدالة والمساواة والحوكمة الرشيدة، فحينما ت

سهم  التنموية نحو ت
 
ة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، فإنها تتحول إلى أداة وقائية فعّالة ت

ّ
عزيز سيادة القانون، وتمكين الفئات الهش

  في منع ال زاعات وتثنيت الاستقرار، وهنا، تبرز الحماية القانونية الدولية والوطنية للتنمية كجزء لا يتجزأ من هذه الآليات، لما لها 

 (3، 2021)غابرييلا،  .ارية العملية التنموية حت  في حالات ال زاع أو ما  عدهمن دور في ضمان استمر 

وعلى الصعيد الدولي، أسّست الاتفاقيات والمعاهدات الأممية، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان  شأن الحق في التنمية 

عزّز حماية التنمية من آثار ال زاعات، من خلال ترسي  مبادل سيادة القانون وحقوق الإنسان والمساءلة.  1986لعام    ي 
ً
 قانونيا

ً
 ، إطارا

( الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  مثل  مؤسساتها،  وبرامج  المتحدة  لثمم  العامة  الجمعية  قرارات  أسهمت  واللجنة UNDPكما   )

الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا(، في تحويل التنمية إلى أداة دبلوماسية وقانونية لتعزيز السلام الإيجابي، عبر رب   

 .ب ليات منع ال زاع ودعادة الإعمار (SDGs) أهداف التنمية المستدامة

ل التشريعات الداخلية والمؤسسات القضائية والإدارية أدواتلا محورية في حماية التنمية من الانهيار  
ّ
شك
 
أما على المستوى الوطني، فت

والمشروعات  الاستثمارات  حماية  وضمان  الأساسية،  الخدمات  استمرارية  تكفل  التي  القوانين  سنّ  خلال  من  ال زاعات،  أثناء 

 ( 12، 2017المصادرة، وتفعيل الرقابة القانونية على إدارة الموارد العامة. )الجنابي، التنموية من التدمير أو  

  وعليه، فإن الإعمال من هذه الحماية القانونية والاعتراف الدولي بأهمية التنمية المستدامة في إطار الحد من ال زاعات والتأثير عليها 

 يقتي ي تناول مجالات التنمية ودورها في الوقاية من ال زاعات في المطلب الأول، ومن ثم التنمية المستدامة والتعاون الدولي 
ً
إيجابا

 السلام في المطلب الثاني، وذلك على النحو التالي: في بناء

 المطلب الأول: مجالات التنمية ودورها في الوقاية من النزاعات 

عد التنمية، بمفهومها الحديث، عملية حضارية شاملة تتجاوز مجرد النمو الاقتصادي لتشمل التغيير البنيوي في المجتمع على 
 
ت

صبح وسيلة لتحقيق غاية أسم  تتمثل في الارتقاء بالإنسان 
 
المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بحيث ت

 ( 193، 2018بحرية ومسؤولية. )سعداوي و بلخيري، وتمكينه من ممارسة خياراته 

بالحقوق   تمتعهم  وضمان  الأفراد  خيارات  توسيع  على  قدرتها  بمدى  بل  الإنتاج،  أو  الدخل  بمؤشرات  فق   قاس 
 
ت لا  فالتنمية 

، ويقوم جوهر  1990الأساسية والحريات العامة، وفق ما رسّخته تقارير التنمية الإنسانية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام  

ات النشرية وتحقيق العدالة الاجتماعية ودرساء مقومات الرفاه الإنساني من خلال التعليم، والصحة،  هذا المفهوم على بناء القدر 

 ( 15، 2001(؛ )السروجي وآخرون، 13، 2002والمشاركة، والإبداع. )تقرير التنمية الإنسانية العربية لسنة 

 عدة ومنها: 
ً
 ويتخح من ذلك أن التنمية لا تنحصر في إطار أو طائفة من الأعمال المحددة، ودنما تتخذ أشكالا
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 الفرع الأول: التنمية الاقتصادية ودورها في الحد من النزاع المسل  

 للنمو الاقتصادي والتنمية، من خلال آثارها المباشرة وغير المباشرة التي تمتد  عد انتهاء  
ً
 مباشرا

ً
تشكل ال زاعات المسلحة تهديدا

والضعف   والفقر  ال زاع  عوامل  تتغذى  إذ  الصدمات،  هذه  أمام  الصمود  في  صعوبة  تواجه  ما   
ً
غالبا الهشة  فالدول  العنف، 

ادلة، تؤدي إلى ت كل الأسس التنموية وتفاقم عدم الاستقرار؛ وتشير الدراسات إلى أن تبني سياسات الاقتصادي في دورة سلبية متب

اقتصادية وقائية والاستثمار في برامج التنمية يمكن أن يقلل  شكل ملموس من احتمالات اندلاع ال زاعات، ويحقق فوائد طويلة  

 (Mueller & Tobias, 2016, 4الة للوقاية من ال زاعات المسلحة. )المدى، مما يؤكد مكانة التنمية الاقتصادية كأداة فعّ 

وفي هذا السياق، تشير الأدلة الحديثة المتعلقة بالسياسات الاقتصادية الكلية إلى أن الاستثمار الوقائي يمثل أداة استراتيجية للحد  

من ال زاعات المسلحة، شريطة أن تحقق هذه السياسات عوائد طويلة المدى تفوق التكاليف المرتبطة بالتوقعات غير اليقينية،  

تقليل احتمالات الصراع، وقد أظهرت الدراسات، باستخدام منهجيات التعلم الآلي والتحسين الديناميكي، وأن تسهم مباشرة في  

دولارات حسب سياق   103و 26أن الاستثمار في الوقاية الاقتصادية يولد فوائد ضخمة، حيث تتراوح عوائد كل دولار مستثمر بين  

 (Shemyakina, 2011, 2(؛ )14Hannes, et al, 202 ,4الدولة وتاريخها من ال زاعات. )

التنمية الاقتصادية لا تقتصر على كونها أداة للرفاهية، بل تتحول إلى ركيزة أساسية لبناء السلام  المنطلق، يتخح أن  ومن هذا 

والاستقرار، فدمج برامج الإنفاق الوقائي ضمن الخط  الوطنية واستراتيجيات التنمية المستدامة يتيح معالجة جذور الفقر وعدم  

التنمية   في  ليصبح الاستثمار  المسلحة،  ال زاعات  اندلاع  احتمالات  من  ويقلل  شكل ملموس  بالمؤسسات،  الثقة  ويعزز  المساواة، 

 لا يتجزأ 
ً
 من السياسات الوقائية لتعزيز الاستقرار والسلام المستدام. الاقتصادية جزءا

إلى   الطبيعية  الموارد  حوّل 
 
ت بينما  المال والكفاءات،  ر رأس  هجَّ وي  للتدمير،  الحيوية  التحتية  البن   تتعري  ال زاعات المسلحة،  ففي 

ل التكامل الاقتصادي وسلاسل التوريد، ما يزيد من هشاشة الدولة ويعيق التنمية؛ كما حصل في لالكونغول 
ّ
عط تمويل لل زاعات، وي 

 من التنمية، وهنا الدور الحيوي للتنمية الاقتصادية كأداة و للينيال من خلا
ً
ل توظيف الموارد الطبيعية في تمويل ال زاعات بدلا

 (214، 2025للوقاية من ال زاعات واستدامة الاستقرار. )بدر، 

ال زاعات   من  الحد  في  الاقتصادية  للتنمية  الوقائي  الدور  برز  ي  واقذي  كنموذج  كولومبيا  في  ميسيتاس  مدينة  تجربة  طرح  ويمكن 

السلام عام   اتفاقية  المستدامة  عد  التنمية  مبادرات  السياحة    2016المسلحة، حيث أفضت  البي ي، وتطوير  التأهيل  إعادة  إلى 

لسكان المحليين، حيث أسهمت هذه البرامج في تعزيز الاقتصاد المحلي، وخفي معدلات الفقر،  المستدامة، وتوفير فرص العمل ل

وبناء الثقة بين المجتمع والحكومة، ما قلل من احتمالات تجدد ال زاعات المسلحة في المنطقة، غير أن استمرارية هذه المكاسب ترتب  

لضمان استدامة المشاريع التنموية، وهو ما يؤكد على أهمية الدمج بين بالالتزام المستمر من السلطات الوطنية والدعم الدولي  

من   للوقاية  فعالة  استراتيجية  أداة  التنمية  وجعل  المستدام،  السلام  لضمان  والسياد ي  القانوني  والإطار  الاقتصادية  التنمية 

 (Tourism in Colombia Sails Towards Peace, 2023(؛ )Guasca, et al, 2022, 105؛ )(Sánchez, 2019, 12ال زاعات. )

وبناءً على ما سلف، يرى الباحث أن التنمية الاقتصادية تشكل أداة استباقية للوقاية من ال زاعات المسلحة، إذ لا تقتصر على 

  
ً
تعزيز الرفاه، بل تعمل على معالجة جذور الفقر وعدم المساواة، وتقوية المؤسسات، وضمان استدامة الموارد الاقتصادية  عيدا

، ويبرز من التجارب الواقعية، مثل ميسيتاس في كولومبيا، خاصة وأن دمج الاستثمار الوقائي ضمن عن استغلالها في الصراعات

خط  التنمية المستدامة يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع ويخفي احتمالات تجدد ال زاعات، ما يجعل التنمية عنصرًا استراتيجيًا  

 المستدام.   حيويًا ضمن السياسات الوطنية والدولية لبناء السلام

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

924  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

 الفرع الثاني: التنمية الاجتماعية والسياسية كأدوات للحد من النزاعات المسلحة 

في تعزيز   المسلحة، حيث تساهم  شكل مباشر  ال زاعات  للوقاية من  التنمية الاجتماعية والسياسية من الأدوات الأساسية  عد 
 
ت

الاستقرار الاجتماعي والسياد ي، وتقليل العوامل الممهدة للصراع، فعلى صعيد التنمية الاجتماعية، فصي تسهم في تعزيز التماسك 

 تويات التعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية الأساسية.  الاجتماعي من خلال تحسين مس 

إذ أن هذه العوامل تعمل على تقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، مما يقلل من مشاعر الإحباط والتمييز التي قد تؤدي إلى 

( الدولي تحت عنوان:  البنك  أجراها  أظهرت دراسة  المثال،   The importance of political institutions forال زاع، فعلى سنيل 

preventing conflict recurrence  أن تعزيز التعليم والرعاية الصحية في المجتمعات الهشة يمكن أن يقلل من احتمالات اندلاع )

 ( Charlotte, 2018ال زاعات المسلحة. )

 في بناء مؤسسات حكومية قوية وفعّالة، 
ً
 مهما

ً
أما عن التنمية السياسية وأثرها في منع ال زاعات، فالتنمية السياسية تلعب دورا

قادرة على تقديم الخدمات العامة بإنصاف وشفافية، حيث تساهم هذه المؤسسات في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وتقلل 

 لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، فإن تعزيز الحلول من فرص  
ً
استغلال السلطة، مما يقلل من احتمالات اندلاع ال زاعات، ووفقا

 يعزز الاستقرار والسلام على المدى الطويل. )
ً
 ,Advancing Political Solutions to Conflictالسياسية الوطنية والمملوكة محليا

peacekeeping.un.org, 8/10/2025 ) 

إن التكامل بين التنمية الاجتماعية والسياسية يعزز من فعالية استراتيجيات الوقاية من ال زاعات، فعلى وهنا لا بد من الإشارة إلى 

سنيل المثال، يمكن أن يؤدي تحسين التعليم والرعاية الصحية إلى تمكين المواطنين من المشاركة الفعّالة في العمليات السياسية،  

يعزز من استقرار النظام السياد ي ويقلل من فرص ال زاع. وقد أظهرت دراسات أن البلدان التي تتمتع بمؤسسات سياسية  مما  

 development as a pathway for conflict preventionقوية ومجتمعات متعلمة تكون أكأر قدرة على تجنب ال زاعات المسلحة. )

and recover, undp.org ) 

( الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  تقارير  في  ورد  وكولومبيا  UNDPوكما  رواندا  مثل  دولية  تجارب  أسهمت  اليونسكو،  ومنظمة   )

المسلحة، حيث ساعدت   ال زاعات  الاجتماعية والسياسية ضد  للتنمية  الوقائي  الدور  في توضيح  وسيراليون والبوسنة والهرسك 

و  الانتقالية،  العدالة  مبادل  وتطبيق  المجتمعية،  المشاركة  وتعزيز  المؤسسات،  بناء  إعادة  في برامج  المحلية،  المجتمعات  تمكين 

استعادة الاستقرار وتقليل احتمالات تجدد العنف، كما أشارت هذه التقارير إلى أن التنمية الاجتماعية والسياسية تعمل ك لية  

سياسية قوية، وضمان العدالة والمشاركة المجتمعية، بما يسهم  استراتيجية للسلام المستدام، من خلال تعزيز مؤسسات قانونية و 

 ( UNESCO, 2022 - UNDP, 2021في الحد من ال زاعات وتحقيق استقرار دائم. )

ويستنتج الباحث من التحليل السابق أن التنمية الاجتماعية والسياسية تتجاوز كونها وسيلة لتحسين جودة الحياة لتصبح أدوات 

استراتيجية للوقاية من ال زاعات المسلحة، من خلال تعزيز التماسك الاجتماعي، وترسي  مؤسسات سياسية قوية وشفافة، قادرة 

 المجتمعية المهيئة للصراع، بما يسهم في إرساء أسس السلام والاستقرار المستدام. على تقليل العوامل البنيوية و 

 المطلب الثاني: التنمية المستدامة والتعاون الدولي في بناء السلام 

المسلحة،  بال زاعات  المتأثرة  الدول  في  الاستقرار  وبناء  السلام  لتحقيق  أساسية   
ً
أركانا الدولي  والتعاون  المستدامة  التنمية  تشكل 

فالنهج التنموي لا يقتصر على معالجة الأ عاد الاقتصادية، بل يشمل تعزيز الحوكمة الرشيدة، سيادة القانون، وحماية حقوق  

 الاستقرار الاجتماعي والسياد ي.  الإنسان، بما يرسخ أسس  

الخبرات المؤسسية،   المالية، نقل  إعادة الإعمار، من خلال المساعدات  أداة فاعلة لدعم  الدولي  التعاون  الإطار، يصبح  وفي هذا 

 وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة، بما يضمن استدامة التنمية ويحول حالات الهشاشة والصراع إلى فرص لبناء السلام المستدام 

 ويمكن تناول ذلك  ش يء من التفصيل من خلال الفرعين التاليين: 
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 الفرع الأول: التنمية المستدامة ودورها في تحقيق السلم وبناء السلام العالمي

 في مسار الدولة، وخاصة في إطار التنمية، حيث تتداخل فيها أ عاد متعددة: 
ً
عدّ مرحلة ما  عد ال زاع المسلح من أكأر المراحل تعقيدا

 
 ت

سياسية واقتصادية وقانونية ودنسانية، والتي تقتي ي تكاتف الجهود الوطنية والدولية لتحقيق الاستقرار المستدام، ويبرز في هذا 

ون الدولي كأداة محورية في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وترسي  دعائم السلام، وفق منظومة من المبادل القانونية السياق التعا

 ( 212، 2025)الحاج،  .والتنموية التي كرّسها القانون الدولي المعاصر

، لا سيما في 1945وهنا يبرز مبدأ التعاون الدولي الذي يعدّ من المبادل الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة لسنة  

 لتعزيز العلاقات الودية بين الدول، وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، واحترام  55( و)1المادتين )
ً
 عاما

ً
(، واللتين تضعان إطارا

 .  حقوق الإنسان

الدولي، وليس مجرد   المجتمع  يقع على عاتق  ا 
ً
 مشترك

ً
التزاما ال زاعات  التنمية ودعادة الإعمار  عد  وبموجب هذا الإطار، أصبحت 

 من أ عاد الأمن الجماعي، إذ إن استقرار الدول المتضررة ينعكس مباشرة على السلم  
ً
ل  عدا

ّ
مبادرة تضامنية، فالتنمية هنا تشك

 (Duffield, 2001, 11؛ )(Dickson, 1997, 102) .الدولي

والبنك     (UNDP) وقد تطور هذا المفهوم في ضوء قرارات الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة، كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الدمج بين التمكين الاقتصادي ودعادة بناء مؤسسات الدولة،   ال زاع، قوامها  اللذين تبنيا مقاربة جديدة لمرحلة ما  عد  الدولي، 

فهم بوصفها عملية مادية فحسب )إصلاح بنية تحتية أو إعادة تشغيل اقتصاد(، بل أصبحت  
 
خاصة وأن إعادة الإعمار لم تعد ت

وية شاملة تهدف إلى بناء مؤسسات حكم رشيد، وتعزيز سيادة القانون، وضمان العدالة الانتقالية بما يرسخ تنم – عملية قانونية 

 ( Webel, 2021, 125) .ثقة المواطنين بالدولة

وقد أكدت التجارب الدولية الحديثة، كالتجربة في سيراليون ورواندا والبوسنة والهرسك، أن نجاح جهود الإعمار يعتمد على مدى 

الدولة   تحترم سيادة  قانونية واضحة،  الدولية وفق أسس  الشراكة  الإنساني تفعيل  الدولي  فالقانون  التنموية؛  أولوياتها  وتراعي 

والبروتوكولات الملحقة بها تضع التزامات محددة على الدول والمنظمات الدولية لتقديم المساعدات   1949واتفاقيات جنيف لعام  

، كما أن مجلس الأمن بات يع
ً
 أو اقتصاديا

ً
ترف، في عدة قرارات له، بأن  الإنسانية والتنموية، مع ضمان عدم استغلالها سياسيا

 لازم لبناء السلام الدائم
ٌ
 (Schabas, 2020, 260)(؛ Ucko, 2009, 111) .إعادة الإعمار الاقتصادي شرط

المساعدات   متعددة، تشمل 
ً
ال زاع يتخذ صورا ما  عد  المجال الاقتصادي والتنمية  في  الدولي  التعاون  الآخر، فإن  الصعيد  وعلى 

المالية، الاستثمارات التنموية المشتركة، ونقل التكنولوجيا والخبرة المؤسسية، وتكمن الأهمية القانونية هنا في أن هذه المساعدات 

 لعدم تحولها إلى أدوات نفوذ سياد ي أو اقتصادي، ومن ثمّ، فإن تطوير  يجب أن تخضع لمبدأ  
ً
الشفافية والمساءلة الدولية، ضمانا

والتنمية   المستدام  السلام  لإطار  المتحدة ضمن  والأمم  الدولي  البنك  أطلقها  التي  تلك  مثل  الإعمار،  لإدارة  دولية  قانونية  آليات 

عدّ خطوة متقدمة نحو تحقيق   (Moran, 2006, 26(؛ )Albercht, 2011, 77) .التكامل بين التنمية والسلامالشاملةل، ي 

لذا فإن التعاون الدولي، يتجاوز حدود الدعم المالي إلى  عدلا قانوني مؤس  ي يهدف إلى إعادة بناء الشرعية الداخلية للدولة وتعزيز 

استقلالها الاقتصادي، من خلال خلق بيئة تنموية تحفّز المشاركة والمساءلة؛ فالدول الخارجة من ال زاع تحتاج إلى اقتصاد قانوني 

 ,Idriss)  .كية، ويشجع الاستثمار، ويحدّ من الفساد، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون تعاون دولي منسق ومستداممنظم يحمي المل

 ( 112، 2022(؛ )حسيبة، 101 ,2013

ل الوجه العملي لتجسيد مبدأ التنمية المستدامة في  عدها 
ّ
وبذلك يخلي الباحث إلى أن التعاون الدولي في مرحلة ما  عد ال زاع يمث

عدّ الوسيلة الأمثل لتحويل حالة الهشاشة والصراع إلى استقرار ونمو، عبر مقاربة قانونية تنموية متكاملة، تجعل من  الإنساني، وي 

 تحقيق السلم العالمي وليس مجرد غاية اقتصادية.التنمية أداة ل

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

926  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

فهم بمعزل عن  كما ويتخح للباحث من خلال تحليل ما سلف أن تحقيق التنمية المستدامة في مرحلة ما  عد ال زاع لا يمكن أن ي 

م علاقات التعاون بين الدول والمؤسسات؛ فالتنمية ليست مجرد مشروع اقتصادي، بل  ي مشروع 
ّ
نظ الإطار القانوني الدولي الذي ي 

دار وفق منظومة قان  ونية قوامها الشفافية والمساءلة واحترام سيادة الدول.  سلام ي 

، بل ضرورة قانونية ودنسانية لضمان بناء سلام دائم يقوم على 
ً
 ترفيّا

ً
عد خيارا ومن هذا المنطلق، فإن تفعيل التعاون الدولي لا ي 

سهم في تجاوز منطق المساعدات الطارئة إلى   العدالة والمساواة في الفرص، ومن شأن إدماج البعد التنموي في جهود الإعمار أن ي 

رسخ مقومات الأمن الجماعي، وهو ما يشكل، تأسيس شراكة استرا
 
تيجية تحقق الاستقلال الاقتصادي، وتعزز سيادة القانون، وت

 في رأي الباحث، جوهر مفهوم لالسلام التنمويل الذي بات يمثل الإطار المعاصر للعلاقات الدولية في عالم ما  عد ال زاعات. 

 الفرع الثاني: دور التعاون الدولي وإعادة بناء اقتصاد الدولة بعد النزاع المسل  

عملية تقنية أو إنمائية فحسب، بل  ي مهمة قانونية دولية تندرج إن إعادة بناء اقتصاد الدولة  عد ال زاع المسلح ليست مجرد  

الذي يرب  صراحة بين التعاون الاقتصادي والاجتماعي وخلق  المننثقة من ميثاق الأمم المتحدة،  الدولي  ضمن واجبات التعاون 

 ( من ميثاق الأمم المتحدة. 55و 1شروط الاستقرار والسلام بحسب المادتان )

كما كرّس المجتمع الدولي مفهوم لاستدامة السلامل عبر قرارات وتوصيات تقرّ بضرورة إدماج البعد التنموي في استراتيجيات ما 

ال زاع   الدولة  عد  اقتصاد  بناء  إعادة  في  الدولي  التعاون  أهمية  الدولية على  القرارات  العنف، ومن ضمنها:  ال زاع لمنع تكرار   عد 

( 2023لسنة ) 2686(  شأن دمج المرأة في عمليات السلام، وقرار مجلس الأمن 2000لسنة ) 1325لس الأمن  المسلح، مثل قرار مج

دور التنسيق وبناء المؤسسات، فيما    1997الذي يشدد على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، كما يبرز تقرير البنك الدولي  

ة والمشاركة المجتمعية لضمان استدامة الإعمار وتحقيق التنمية الشاملة، بما  على تعزيز الحوكم   2022يشدد تقرير الأمم المتحدة  

 بين البعد القانوني والتنمية المستدامة أساد ي لنجاح إعادة بناء الدولة  عد ال زاع. 
ً
 متكاملا

ً
 ينعكس معه نهجا

ت وكالات الأمم المتحدة والمالية العالمية منهجية تقوم على الدمج بين الدعم الاقتصادي ودعادة بناء 
ّ
ومن الناحية المؤسسية، تبن

المؤسسات؛ فبرامج الأمم المتحدة الإنمائية تصف التعافي الاقتصادي  عد الصراع بأنه عملية تمكينية تستلزم بناء قدرات محلية  

 لخط  التع
ً
  (278، 2024)صافار،  افي الوطنية.وتنسيقا

 ( والصراع  للهشاشة  الممنهجة  المعالجة  استراتيجية  الدولي  البنك  اعتمد  التمويل FCV 2020–2025بينما  آليات  لتكييف   )

والتدخلات بما يخدم الاستقرار والحد من أسباب العنف. هذا الإطار المؤس  ي يوضَع لتفادي الفجوة التقليدية بين الإغاثة الطارئة  

( الأمد.  طويلة   ,World Bank Group Strategy for Fragility, Conflict, and Violence 2020-2025والتنمية 

www.worldbank.org ) 

المحلية،   والقيادة  الوطنية  الملكية  أولوية  منهجية:  قانونية  مبادل  إلى  ال زاع  ما  عد  مرحلة  في  الدولي  التعاون  فعالية  تستند  إذ 

 في مبادرة ) 
ً
 وتقنيا

ً
(  New Dealالشفافية والمساءلة، والتسليم المتدرج للقيادة إلى السلطات الوطنية. هذه المبادل تجسّدت سياسيا

( والسلام  الدولة  بناء  أهداف  مع  متوافقة  دولية  وشراكات  البلد  يقودها  وطنية  خط   إلى  دعت   Peacebuilding andالتي 

Statebuilding Goals ،(، الالتزام بهذه المبادل يقلل مخاطر تحويل المساعدات إلى أدوات نفوذ ويعزز شرعية إعادة الإعمار. )عيشة

 (Hanna, 2021,2(؛ )1245، 2023

وتتجلى آليات التعاون الدولي في صور متعددة، منها: منح ومرافق تمويلية بما في ذلك أدوات البنك الدولي والإطار الخاص بالبلدان  

المتأثرة بالصراع، استثمارات مشتركة، نقل خبرات مؤسسية، وبرامج استعادة البن  التحتية والفرص الاقتصادية، فمثلا يتخح  

آليات من   في ذلك  بما  بنناء مؤسسات قضائية وممارسات عدلية  الموزّعة على مراحل، والمشروطة  البرامج  تجربة لسيراليونل أن 

الدولة.  في  المواطنين  ثقة  ودعادة  العقاب  من  الإفلات  دورات  كسر  في  تساهم  أن  يمكن  المختصة،  والمحاكم  الانتقالية  العدالة 

 (Jörn et al, 2009, 4(؛ ) 806، 2024)سعدوني، 
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تنموية، يرى الباحث أن ثمة حاجة إلى آليات حاكمة لإدارة الموارد والإعمار توازن بين احترام سيادة الدولة    -من زاوية قانونية  و 

الفساد  لمكافحة  ودجراءات  ودولية،  محلية  رقابة  آليات  التمويل،  إدارة  في  للشفافية   
ً
أطرا تشمل  الدولية،  المحاسبة  ومتطلبات 

لخحايا حقوقية  وبرامج    وضمانات  ديون،  تسهيلات  تفضيلية،  تمويلات  أو  مستدامة  تمويل  مصادر  الأمر  يتطلب  كما  ال زاع، 

مة وفق تقييمات مخاطر متخصصة للحالات الضعيفة والمتأثرة بالصراع.   استثمارية طويلة الأمد مصمَّ

قرأ كالتزام قانوني ودنساني متقاطع مع متطلبات التنمية   وعليه، فإن التعاون الدولي لإعادة بناء اقتصاد الدولة  عد ال زاع يجب أن ي 

العدالة   تراعي  ومؤسسية  تمويلية  أطر  إرساء  وعلى  الوطنية،  والملكية  المحاسبة  مع حكم  تكامله  على  ينعقد  نجاحه  المستدامة؛ 

معالجة الأسباب البنيوية لل زاع لا نتائجلا سطحية، لذلك، لا بد من ترتيب أولويات التعاون الدولي وفق مبادل  والشفافية وتستهدف  

دعم سيادة القانونل، وذلك لضمان أن تتحول مبادرات الإعمار إلى مسار   – الاستدامة التمويلية   – الشفافية    – لالملكية الوطنية  

 ( S/RES -  27/4/2016 –( 2282/2016الأمن رقم ) دائم نحو لالسلام التنمويل. )قرار مجلس

ال زاع يكمن في  الدولة  عد  الدولي في إعادة بناء اقتصاد  إلى أن جوهر نجاح التعاون  التوصل  الباحث لما سلف، يمكن  وبتحليل 

الاستراتيجيات  دمج 
 
ت بحيث  المستدامة،  والتنمية  للشرعية  متكاملة  آلية  إلى  مالية  مساعدات  مجرد  من  الخارجي  الدعم  تحويل 

والحوكمة الرشيدة، مع الالتزام بمبادل السيادة الوطنية والمساءلة والشفافية، ذلك أن الفجوة الاقتصادية مع البناء المؤس  ي  

 يضمن استدامة  
ً
 تنمويا

ً
 قانونيا

ً
التقليدية بين الإغاثة الطارئة والتنمية طويلة الأمد تشكل التحدي الأكبر، وأن تجاوزها يتطلب نهجا

لإعادة ترتيب أولويات الدولة وفق مقاربة شاملة تعزز من قدرة المجتمع على منع تجدد السلام ويحوّل مرحلة ما  عد ال زاع إلى فرصة  

، وليس مجرد معالجة آثار ال زاع. 
ً
 الصراعات مستقبلا

 الخاتمة  

 مع  
ً
 متشابكا

ً
 استراتيجيا

ً
أداة اقتصادية بل أصبحت عنصرا لم تعد مجرد  التنمية المستدامة  أن  إلى  في ختامها  الدراسة  توصلت 

القانون الدولي وعمليات بناء السلام، يعزز القدرة المؤسسية للدول ويحد من احتمالات تجدد ال زاعات، كما أظهرت الدراسة أن  

د ار وفق أسس قانونية واضحة توازن بين سيادة الدولة ومتطلبات المساءلة، بما يضمن استدامة النتائج  التعاون الدولي يجب أن ي 

 ويحول الدعم إلى أداة تمكين لا نفوذ. 

البعدين الاقتصادي والاجتماعي مع تعزيز الحوكمة المحلية يشكل منهجية فعّالة لمعالجة الأسباب  الدراسة على أن دمج  وتؤكد 

برز البحث أهمية الرىية الشاملة التي ترب  التنمية بالعدالة الانتقالية وسيادة القانون لضمان ترسي    البنيوية للصراع، كذلك، ي 

 لة.  الثقة المجتمعية بالدو 

وفي هذا السياق، يكتسب بناء القدرات المحلية والتنسيق الدولي أهمية محورية لضمان استمرار الاستقرار وتحقيق الأمن الجماعي، 

 عن أن تعزيز آليات التمويل المستدامة والمراقبة القانونية يمثل  جر الزاوية في حماية التنمية من الاستغلال أو الانحراف  
ً
فضلا

ية المستدامة، في ضوء التعاون الدولي، الأداة الأكأر فاعلية لإرساء السلام الدائم وتحويل مراحل ما  عد ال زاع  مما يجعل من التنم

 إلى فرص لإعادة البناء والاستقرار طويل المدى. 

 وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات يمكن بيانها على النحو التالي:  

 النتائج  

توصلت الدراسة إلى أن التنمية المستدامة متعددة الأ عاد )اقتصادية، اجتماعية، بيبية( تشكل أداة استراتيجية لبناء   .1

 .السلام، إذ تعالج مسنبات ال زاعات مثل الفقر والبطالة وتدعم الاستقرار السياد ي والاجتماعي

توصلت الدراسة إلى أن الاعتراف الدولي بدور التنمية في الحد من ال زاعات المسلحة بات جزءً من البنية القانونية الدولية،   .2

 .، حيث يرتب  السلام بالتنمية  شكل متكامل2030كما يظهر في قرارات الأمم المتحدة وأجندة التنمية المستدامة 
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 وفق ميثاق الأمم المتحدة، ويعزز فعالية الدعم المالي   .3
ً
 ودنسانيا

ً
 قانونيا

ً
عد التزاما توصلت الدراسة إلى أن التعاون الدولي ي 

 .والمؤس  ي مع حماية سيادة الدولة ومنع استغلال المساعدات كأداة نفوذ سياد ي أو اقتصادي

توصلت الدراسة إلى أن فعالية إعادة بناء اقتصاد الدولة  عد ال زاع تعتمد على مؤسسات قضائية وددارية ذات كفاءة،  .4

 .تعزز الثقة بين الدولة والمجتمع، وتحد من مخاطر تجدد ال زاع

توصلت الدراسة إلى أن الرب  بين التنمية المستدامة والتعاون الدولي يشكل مقاربة متكاملة للسلام التنموي، حيث يدمج   .5

 .التمويل الدولي، بناء القدرات المحلية، وتعزيز سيادة القانون لتحقيق استقرار طويل الأمد

توصلت الدراسة إلى أن التنمية الاجتماعية والسياسية تعزز التماسك المجتمذي، وتمكن من تأسيس مؤسسات شفافة   .6

 .ومستقلة، مما يقلل من العوامل البنيوية لل زاعات ويضمن الاستقرار المستدام

توصلت الدراسة إلى أن نجاح التنمية الوقائية يتطلب دمج سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع آليات العدالة   .7

 الانتقالية والحكم الرشيد، لضمان تعزيز الشرعية القانونية والثقة الاجتماعية، ومعالجة الأسباب البنيوية لل زاع.

 التوصيات  

تو  ي الدراسة بوضع أطر قانونية دولية واضحة لإدارة التعاون الدولي والإعمار الاقتصادي  عد ال زاعات، مع الالتزام   .1

 .بالشفافية والمساءلة واحترام سيادة الدولة

تو  ي الدراسة بترسي  شراكات مستدامة بين المجتمع الدولي والدول المتأثرة بال زاع، مع التركيز على بناء مؤسسات الدولة   .2

 .المحلية والمشاركة المجتمعيةوتطوير القدرات  

تو  ي الدراسة بدمج سياسات التنمية الاقتصادية مع برامج العدالة الانتقالية والحكم الرشيد، لضمان تعزيز الشرعية   .3

 .القانونية والثقة الاجتماعية أثناء إعادة البناء

تو  ي الدراسة بتبني آليات تمويل مستدامة وطويلة الأمد، تشمل تسهيلات ديون وبرامج استثمارية تفضيلية، مصممة   .4

 .وفق تقييمات مخاطر دقيقة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني
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 أثر هيمنة الدول العظمى على قرارات القضاء الدولي 
The impact of the dominance of major powers on the decisions of international judiciary 

 الدكتور /  سامي حمادي رسن
 الدكتور /  كرار عبد الرضا  

 العراق   -  جامعة أوروك –كلية القانون 
 المستشلص 

يمكن اعتبار القانون  شكل عام من الظواهرالإجتماعية التي يرتب  وجودها وتطورها بوجود وتطور المجتمع الذي تنظمه وتحكمه 

 كرد فعل للتطورات السريعة والمتلاحقة التي أصابت المجتمع  
ً
 هائلا

ً
، فمن الطبيذي أن تطورت قواعد القانون الدولي العام تطورا

 رة .  الدولي في السنوات الأخي

وقد برزت ملامح هذا التطور بصفة خاصة في إمتداد قواعد القانون الدولي العام لتطبق على مجالات وموضوعات كانت حت  وقت 

 للقوانين الداخلية ، وكان من شأن مثل هذا الإمتداد أن ظهرت فروع جديدة لهذا القانون تتميز بنوع من الخصوصية  
ً
قريب خاضعة

 غم من ذلك وثيقة الصلة به بل وتا عة له .  والذاتية  ، وأن بقيت على الر 

وقد أدى تغير النظرة التقليدية التي كانت تعتبر إن حقوق الإنسان مسألة داخلية إلى إعتبارها مسألة دولية ، أن أصبحت هذه 

لحقوق   الدولي  القانون  وهما  الدولي  للقانون  جديدين  لفرعين   
ً
موضوعا ودحترامها  بها  التمتع  وكيفية  أنواعها  وتحديد  الحقوق 

ساني ، وثم إن الإعتداء على هذه الحقوق ودنتهاكها على نطاق واسع من قبل الدول أدى إلى الحاجة  الإنسان والقانون الدولي الإن

 في ولادة فرع حديث للقانون الدولي العام لا تكون وظيفته  
ً
لوسيلة أخرى تحقق الحماية الدولية الجنائية لهذه الحقوق ، وكانت سنبا

 وهو القانون الدولي الجنائي .   إضفاء الحماية الدولية الجنائية على هذه الحقوق 

 من فروع القانون الدولي العام ، ودن هذا الفرع له أهميته الواضحة في إسباغ  
ً
 هاما

ً
وأصبح القانون الدولي الجنائي اليوم يمثل فرعا

 في الوقت 
َ
الحماية الدولية الجنائية على المصالح ذات الأهمية الملحوظة في المجتمع الدولي ، وعلى رأسها حقوق الإنسان ، فضلا

 ة ودستمرار الحياة الدولية وثبات ودستقرار مظاهر العلاقات الودية ودنتظامها بين الدول .  نفسه على كفال

ونرى إن متطلبات النظرة الواقعية لهذا الفرع من فروع القانون الدولي العام يستلزم بالضرورة الإلمام بما يشتمل عليه من مسائل  

تطبيقه   نطاق  من  التضييق  أو  الإنسان  في حماية حقوق  دوره  أداء  في  فاعليته  من  الحد  في  السنب  تكون  قد  ومشاكل جوهرية 

 وشموليته . 

 

Abstract 

 Law in general can be considered one of the social phenomena whose existence and development are 

linked to the existence and development of the society that it regulates and governs. It is natural that the rules of 

public international law have developed tremendously as a response to the rapid and successive developments 

that have afflicted the international community in recent years. 

 The features of this development have emerged in particular in the extension of the rules of public 

international law to apply to areas and topics that were, until recently, subject to internal laws. Such an extension 

led to the emergence of new branches of this law characterized by a kind of privacy and subjectivity, and despite 

that, they remained a document. Connecting with him and even following him. 
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             The change in the traditional view, which considered human rights to be an internal issue, led to them being 

considered an international issue. These rights, determining their types, and how to enjoy and respect them, 

became the subject of two new branches of international law, namely, international human rights law and 

international humanitarian law. Then, the attack and violation of these rights is... Its wide scope by states has led 

to the need for another means of achieving international criminal protection These rights were the reason for the 

birth of a modern branch of public international law, the function of which is to grant international criminal 

protection to these rights, which is international criminal law.  

Today, international criminal law has become an important branch of public international law, and this branch has 

clear importance in conferring international criminal protection on interests of notable importance in society. 

International issues, especially human rights, as well as at the same time ensuring the continuation of international 

life and the consistency and stability of aspects of friendly relations and their regularity between countries.  

           We believe that the requirements of a realistic view of this branch of public international law necessarily 

require familiarity with the fundamental issues and problems it contains that may be the reason for limiting its 

effectiveness in performing its role in protecting human rights or narrowing the scope of its application and 

comprehensiveness. 

 المقدمة  

مرت على المجتمع الدولي خلال تأريخه الطويل أحداث جسام وحروب دولية وأهلية دامية قوضت العديد من معالم حضارته ،  

( ، لدرجة أنه إستقر في أذهان البعي مشروعية الحرب والعدوان  1فيها الكرامة الإنسانية)  فأستنيحت الحقوق والحريلت ودنتهكت

، خاصة مع تضارب المصالح السياسية والإقتصادية ، مما أدى بالإنسان إلى أن يعيش في عالم تتجاذبه التيارات السياسية وتتحكم 

 يكتاتورية تنكر على الإنسان أ س  الحقوق .      به أنظمة الحكم المختلفة ما بين ديمقراطية صادقة وزائفة ود

 للمصالح المتضاربة والأطماع اللآمتناهية لها ، 
ً
وبدأ  منذ مؤتمر ل وستفاليا ل تطور مفهوم الدولة ، ودزداد التنافس بين الدول نظرا

فلإنتشرت فكرة الحروب وال زاعات في أ شع صورها ، فكان لابد من  حوة تتوقف عندها الدول لمحاربة تلك العواقب الوخيمة  

 في الحيلولة دو 
ً
 ن تكرارها .  أملا

 ويمكن اعتبار ذلك بداية رحلة البحث عن مؤسسة قضائية ، لتحقيق حلم النشرية في ردع مرتك ي الجرائم الدولية ، فإستغرقت 

 بل كان  عد  
ً
فكرة إنشاء جهاز قضائي دولي فترة طويلة من الزمن ضربت جذورها في أعماق التأري  ولم يكن ميلاد هذه الفكرة يسيرا

مخاي عسير دام سنوات ودرتب  بمراحل وظروف تأريخية وسياسية إرتبطت بالم د ي والآلام ، إلا أن ، تم إقرار النظام الأساد ي 

 .  1998لا وهو المحكمة الجنائية الدولية عام لأول جهاز قضائي دائم أ 

 الولايات المتحدة 
ً
وبالرغم من ان المحكمة الجنائية الدولية لم تسلم من محاولات الهيمنه عليها من قبل الدول العظم  وحصوصا

المساعدات  من  بحرمانهم  الأساد ي  نظامها  على  الموقعة  الدول  وتهديد  محاربتها  ثم  البدأ  في  توقيعها  من خلال سحب  الأمريكية 

 ها ومواطنيها بالإفلات من العقاب عن الجرائم التي يركبونها وتقع تحت طائلة اختصاص المحكمة .  العسكرية محاولة حماية جنود

 أهمية الدراسة  

 لإزدياد الصراعات والحروب دون وجود آلية فعالة لمحاكمة مرتك ي الجرائم الدولية، هذا ما دفعنا إلى البحث في موضوع تطور  
ً
نظرا

القانون   لتطبيق قواعد  التنفيذية  الأدوات  بإعتبارها  والدائمة  المؤقتة  الجنائية  المحاكم  فعالية  في  الجنائي وأثره  الدولي  القضاء 

 . الدولي الجنائي 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

934  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

 هدف الدراسة  

 يهدف هذا البحث إلى :

دعم   في  المتحدة  الأمم  مساهمة  وكيفية   
ً
حاليا الدولية  الجنائية  والمحكمة  المتحدة  الأمم  منظمة  بين  القائمة  العلاقة  نوع  إبراز 

ومساندة أجهزة تطبيق قواعد القانون الدولي ومحاولة تسلي  الضوء على أوجه التعاون المختلفة بين الجهزين وآثارها السلبية 

 .   والإيجابية ، وتقييم تعا
ً
 ون منظمة الأمم المتحدة مع المحكمة وأثره على فعاليتها عمليا

 منهج الدراسة  

المنهج العلمي : من خلاله حددنا طبيعة العلاقة القائمة بين منظمة الأمم المتحدة والأجهزة القضائية الدولية وعلى رأسها المحكمة  

 الجنائية الدولية .  

المنهج النقدي : إعتمدت دراستنا المنحى النقدي لبيان تأثير العلاقة القائمة بين الجهازين على فعالية ونشاط الأجهزة القضائية  

 الدولية المتمثلة بالمحكمة الجنائية الدولية.  

 خطة الدراسة  

اشتملت الدراسة على مبحثين بأربعة مطالب تناولنا في المبحث الاول أثر هيمنة الولايات المتحدة على قرارات المحكمة    

وبحثنا في المطلب الأول تأثير الإعتبارات السياسية في تطبيق قواعد القانون الدولي الجنائي وفي المطلب الثاني التفسير الامريكي 

نظام الاساد ي فيما تناولنا في المبحث الثاني الإنتقائية في تطبيق قواعد القانون الدولي الجنائي وبمطلبين ( من ال16( و )98للمادتين)

بحثنا فيهما المطلب الاول التطبيق الإنتقائي لقواعد القانون الدولي الجنائي وفي المطلب الثاني أثر الإزدواجية والتسييس في تطور  

 القانون الدولي الجنائي .  

 المبحث الأول 

 أثر هيمنة الدول العظمى 

 في قرارات المحكمة الجنائية الدولية  

يمكن اعتبار أن وجود قانون دولي جنائي فعال للمسائلة الجنائية عن الإنتهاكات الجسيمة التي تستهدف حقوق الإنسان إنما يعد   

من أهم الضمانات التي تكفل إحترام هذه الحقوق وعدم المساس بها ، ودن وجود هذا النظام الفعال للمساءلة الجنائية من شأنه 

 ت مرتك ي الإنتهاكات الجسيمة من المسؤولية والعقاب  بالتأكيد أن يحول دون إفلا 

 في تحقيق الأهداف والغايات التي من أجلها وجد هذا القانون فإنه يجب أن يستبعد عند تطبيقه الأهواء 
ً
ولكي يكون القانون فعالا

والإعتبارات السياسية ، وفكرة المعاملة المزدوجة )الكيل بمكيالين( وهذا ما كنا نأمله في تطبيق القانون الدولي الجنائي ولكن لثسف 

ير إلى أن تطبيق هذا القانون قد تأثر وما زال يتأثر إلى حد كبير بالإعتبارات السياسية ، كما إن تطبيق هذا القانون  أن الواقع يش

 إفتقر إلى مبدأ المساواة فكانت هناي إنتقائية في تطبيق قواعده فأدى ذلك إلى التأثير في فاعلية هذا القانون .  

الإنسان   لحقوق  الجنائية  الدولية  الحماية  قواعد  تطبيق  يرتب   لم  المسيطرة(  )الفئة  كبرى  دول  بوجود  الدولي  الجتمع  وأتسم 

بمصالحها الخاصة ، فدارت سياستها الخارجية بوجهها شطر مصلحتها فأينما تكن تولّ وجهها شطره ، حت  لو كالت في الموضوع  

ذلك الإعتبارات السياسية الخاصة بهذه الفئة المسيطرة على أهداف وغايات الحماية الدولية  الواحد بمكيالين أو أكأر ، فطغت ب

 الجنائية لحقوق الإنسان .  

تستدعي  التي  الدولية  الجرائم  وقوع  عليها  ينطوي  التي  المختلفة  الحالات  مع  التعامل  في  الإنتقائية  مبدأ  الكبرى  الدول  وانتهجت 

التدخل ومقاضاة المسؤولين عن وقوعها ، فقد تم إنشاء محاكم جنائية خاصة في  عي الحالات دون  عضها الآخر على الرغم من 

 تشابه هذه الحالات من حيث ا
ً
 قضائيا

ً
لخطورة بالنسبة للجرائم المرتكبة ، بل قد تكون الحالات الأخيرة أشد خطورة وتتطلب تدخلا

 من أجل ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من العقاب ، ولاشك أن تسييس الحماية الجنائية الدولية والإنتقائية في تطبيقها  
ً
دوليا
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أمر يتعاري مع غاياتها ألا و ي حماية حقوق الإنسان في كل زمان ومكان  عدما إكتسنت الصفة العالمية ، وحت  نوضح مدى في كل  

زمان ومكان  عدما إكتسنت الصفة العالمية، وحت  نوضح مدى فاعلية القانون الدولي الجنائي والأثر الحقيقي لتطوره في فعالية 

الدولية و حماية حقوق الإنسان أزاء الإنتهاكات الجسيمة ، سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين  وفق  قرارات المحاكم الجنائية  

 الترتيب التالي :

 المطلب الأول 

 أثر الإعتبارات السياسية على قواعد القانون الدولي الجنائي

وجدير بالذكر ان يكون هناي صراع دائم بين ال زعة المصلحية الفردية للدول وبين القانون الدولي الجنائي الذي يهدف إلى تكريس   

الحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان من الإنتهاكات الجسيمة والجرائم الخطيرة كنظام يتجاوز الحسابات السياسية والمصالح  

 اتيجية للدول .  الإقتصادية والإستر 

 ما تصطدم بالإعتبارات السياسية وينتصي هذا  
ً
وكحالة حتمبة للتطور التأريلي لهذا القانون نجد أن تطبيق قواعده القانونية غالبا

الإعتبارات  تأثير  تقسيم  ويمكن   ، الدولية  العدالة  على  السياسية  الإعتبارات  بل  غلبة   ، الدولية  العدالة  لصالح  لا  الإصطدام 

الدولي الجنائي إلى مرحلتين مرحلة التأثير قبل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ، والمرحلة الثانية  ي فترة السياسيةعلى القانون  

 إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وما  عدها وتأثير الإعتبارات السياسية عليها .  

وسادت العديد من الخلافات مؤتمر روما حول إنشاء المحكمة الدولية الجنائية بين مختلف الوفود المشاركة كانت في جزء كبير 

منها تعبير عن التعاري بين الإعتبارات السياسية وتطبيق قواعد القانون الدولي الجنائي ، لذلك فإن معاهدة روما إتسمت بصراع  

لسيادات الوطنية وقد تم تقديم عدة تنازلات من أجل التوصل إلى تراه ي وتوافق بين إنشاء محكمة  بين سلطة القانون ومصالح ا

دولية جنائية مستقلة ذات قوة قانونية فعلية وبين مصالح الدول وموازين القوى التي تحول دون ذلك ، وقد عبرت حركات المجتمع 

اع عن حقوق الإنسان عن إستياعها ودحساسها بالإحباط لأنتصار منطق  المدني الدولي والمنظمات غير الحكومية التي تتولى الدف

 الدولة والسياسة الواقعية الدولية على منطق الحق والأخلاق. 

 كبيرة لتجاوز الإعتبارات السياسة ودفع 
ً
وكان للمنظمات غير الحكومية مشاركة واسعة وفعالة في أعمال مؤتمر روما وبذلت جهودا

 الدول نحو التوقيع والتصديق على نظام المحكمة  

 كبيرة على إنشاء هذه المحكمة لتحقيق العدالة الدولية الجنائية إلا إن المواقف المتباينة للدول وبخاصة الدول  
ً
وقد عقدت أمالا

الكبرى في هذه المحكمة وبصورة خاصة الولايات المتحدة وتمسكها بمصالحها السياسية قد أثر  شكل كبير في الفاعلية المتوقعة 

تطب في  المحكمة  هذه  هذه من  رئيس  إعترف  وقد   ، الإنسان  لحقوق  الواجب  الإحترام  وفري  الجنائي  الدولي  القانون  قواعد  يق 

التي تحظى بالإهتمام وأكأرها  الجنائية الدولية هو من أكأر الموضوعات  المحكمة )فيليب كير ( صراحة بأن )تسييس المحكمة 

 في النقا (.  
ً
 تداولا

النظام     في  نصوص  هناي  أن  حيث  مقتل  في  المحكمة  بإصابة  العظم   للدول  السياسية  والمصالح  الاعتبارات  ونجحت 

جانب الموقف المعاري للولايات المتحدة لوجود   هذا ‘لى الأساد ي يبدو بصورة واضحة من صياغتها تأثير الإعتبارات السياسية عليها

النصوص  هذه  تحليل  وسنحاول  الخاصة  مصالحها  مع  يتلائم  بما  الأساد ي  النظام  نصوص  لبعي  وتفسيرها   
ً
أصلا المحكمة 

ط  وملاحظة تأثير اإعتبارات السياسية عليها ثم نبين التفسير الأمريكي لبعي نصوص الميثاق لتحقيق مصالحها من خلال النقا 

 التالية  

( من النظام الأساد ي من الشروط المسبقة لممارسة المحكمة إختصاصاتها بالنظر في الجرائم الخاضعة  12ما أشارت اليه )م/  -1

 فحت  تمارس المحكمة إختصاصها  
ً
 في النظام الأساد ي أما إذا لم تكن طرفا

ً
لإختصاصاتها ، والتي تتمثل بضرورة أن تكون الدولة طرفا
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على الجرائم المرتكبة على إقليمها أو المرتكبة من قبل رعاياها ، فالمطلوب أن تعلن الدولة قبول هذا الإختصاص بموجب إعلان 

 يودع من قبلها لدى ماجل المحكمة  

/ب(  ي الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها إخضاع دولة غير طرف  13لذلك ولأن السلطة الممنوحة للمجلس بموجب المادة )

أمام المحكمة ، فإننا نعتقد أن يكون هناي تغير في آلية إتخاذ المجلس لقراره في إحالة الجرائم إلى المحكمة الدولية ، ونتأمل من  

 مجلس الأمن أن يتجاوز ال 
ً
خلافات والتعاري في المصالح بين الدول الأعضاء فيه حت  يتمكن من إحالة الجرائم التي تشكل إنتهاكا

للقانون الدولي الجنائي وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، ولاسيما أن المسألة التي سينظر بها المجلس  ي مسألة 

ة الدولية بهدف تحقيق العدالة الدولية وليست سياسية ، وبعكس ذلك سوف لايمكن  قانونية الغري منها إحالة جريمة إلى المحكم 

 تحقيق العدالة .  

النظام أن تطلب تأجيل إختصاص  124أكد ني )م/  -2   في هذا 
ً
( من النظام الأساد ي بانه )يجوز لأية دولة عندما تصبح طرفا

المحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب لمدة سبع سنوات من تأري  بدء سريان النظام الأساد ي عليها وذلك مت  ما حصل إدعاء بأن  

بوا جريمة من هذه الجرائم أو أن الجريمة قد أرتكبت على إقليمها( ولاشك إن هذه المادة تعني مواطنين من تلــــك الدولة قد إرتك

 شكل ضمني أنه بإمكان المجرمين أن يرتكبوا جرائمهم بدون أي عقاب لمدة سبع سنوات مما يشجع على إنتشار ظاهرة الإفلات من  

نائية ، إذ أن ذلك يعني أن إرادة الدولة الطرف تستطيع تجميد صلاحية  العقاب ، وهذا يعني شرث كبير في جدار العدالة الدولية الج

المحكمة لمدة سبع سنوات فيما يخي هذه الجرائم )وقد أدمج هذا الني في النظام الأساد ي بإيعاز من فرنسا والولايات المتحدة 

 وأنهما تساهمان ب
ً
نسبة كبيرة في هذه القوات ، بحجة حمائتم  حت  لايتم متا عة الجنود العاملين في مهمات حفظ السلام خصوصا

 من أية إتهامات نعسفية بإرتكاب جرائم حرب .  

( من منح صلاحيات كبيرة لمجلس الأمن في التدخل في إختصاص المحكمة وطلب إرجاء وتأجيل التحقيق  16ولقد بين ني  )م/  –  3

 بناء على طلب  
ً
أو المقاضاة إذ نصت على )لايجوز البدء أو المي ي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام لمدة إثنتي عشر شهرا

السا ع ويجوز للمجلس تجديد هذا  من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذ المعن  يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل  ا 

 الطلب بالشروط ذاتها( . 

وقد وردت عدة نصوص ومنها هذا الني تهدف بالاساس لتسييس المحكمة الدولية الجنائية إذ يترتب على هذا الني حق    

المجلس في تأجيل النظر في الدعوى ودعادة تجديد الطلب لمرات غير محددة )وهو مايعني ليس مجرد تعليق أو إيقاف ودنما إعتراي 

 تبعية هيئة قضائية جنائية تبعية خطيرة لولاية هيئة سياسية( ، وبالرغم مما قيل  نشاط المحكمة وسد الطريق امامها ويعني  
ً
أيضا

 في مجريات العدالة لأنه 
ً
في تبرير هذه السلطة الممنوحة للمجلس ، بأنه يستخدم صلاحياته بموجب الفصل السا ع ولا يعتبر تدخلا

و تمكين المجلس من تسوية المسائل المطروحة أمامه بحيث يكون  مقرون بصدور قرار ، ودن الغري من منح المجلس هذه السلطة ه

 عن الفصل في القضايا ذات  
ً
اللجوء إلى المحكمة الحل الأخير وليس الأول خاصة وأن الفصل في المسائل السياسية يختلف كليا

 الطا ع القانوني .

في     الإستمرار  أو  المحاكمة  أو  التحقيق  في  البدء  في حالة  المحكمة سواء  إيقاف نشاط  أو  بتعليق  الامن  أن قرار مجلس 

 وظيفــــــــة 
ً
مباشرة التحقيق )يحتاج إلى إتفاق جميع الأعضاء الدائميون في مجلس الأمن زهنا يمكن أن يظهر حق الفيتو ليؤدي أخيرا

 ة دائمة على القرار يعني عدم إمكانية المجلس طلب التأجيل . إيجابية( أي عدم موافقة دول

( واضحة في إعطاء مجلس الأمن سلطة مطلقة وغير خاضعة لأي قيد  16ونحن نعتقد رغم كل المبررات السابقة أن المادة )  

أو حدود إذ إن الإدعاء بوجود ضمانات مقترحة هو إدعاء يهدره كون المجلس ذاته هو الذي يقدر وجود هذه القيود وتحقيقها ويعين  

 إلتزامه بها .
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ً
الإحتمال ضعيف جدا أو تجديده فإن هذا  التأجيل  أمام طلب  أن يقف  الفيتو يمكن  ان حق  التعويل على  ولا يمكن 

  عد الواقع الجديد الذي شهده النظام الدولي في العقد الأخير من القرن العشرين والسنوات التالية الذي أظهر بوضوح 
ً
خصوصا

 ما إتفقت مجتمعة لتحقيق مصالحها والحفام    زوال نظام توازن القوى وظهر توافق غريب بين 
ً
الدول دائمة العضوية التي كثيرا

 على سلطتها ودمتيازاتها في مواجهة الدول الأخرى .   

)لذلك فإن تخويل المجلس سلطة التدخل يغل يد المحكمة عن نظر دعوى  عينها أو إرجاء نظرها لها يمكن أن ينطوي على تغليب 

 الإعتبارات السياسية مما يعطل إجراءات سير العدالة الدولية الجنائية على نحوسليم (  

( إنها جاءت بصيغة عامة ، إذ إنها أشارت إلى )البدء أو المي ي( وهذا يعني أن المجلس يتمتع  16والملاحظ أن خطورة المادة )  

 سلطة طلب التأجيل في أي مرحلة تكون عليها الدعوى المنظورة أمام المحكمة وسواء أكانت هذه المحكمة قد بدأت للتو مباشرة  

 في جمع الأدلة ودجراء التحقيقات ، )وعنا تثور مشكلة التخوف من أن يؤدي تدخل    إختصاصها أو حت  لو كانت قطعت
ً
 كبيرا

ً
شوطا

مجلس الأمن لطلب التأجيل إلى إنجار الأدلة وضياع آثار الجريمة وفقدان الشهود أو إ جامهم عن الأدلاء  شهاداتهم و ي كلها  

 أمور قد تؤشر عن حسن سير التحقيقات(. 

إن عدم محدوية السلطة المطلقة لمجلس الأمن في طلب التأجيل والغير محدود بفترة زمنية ، بل إنه متاح إلى أجل غير    

 لأنها يمكن أن  
ً
( إلا أنها قابلة للتمديد لمرات عديدة ) وهذه الصلاحية المطلقة خطيرة جدا

ً
 بـ)أثني عشر شهرا

ً
مسم  ودن كان محددا

 كمؤسسة قضائية لصالح مجلس الأمن الذي هو جهاز سياد ي بالدرجة الأولى(.   تطيح بإستقلالية المحكمـــة

ولذا نرى أنه من الضروري تعديل هذا الني بحيث يكون للمحكمة صاحبة الإختصاص )المحكمة الجنائية الدولية( رأي    

شهرا( لآلية أخرى لأنه يفتري أن فترة   12في طلب التأجيل لمرة ثانية بالموافقة أو الرفي أي أن يخضع طلب التأجيل لمدة أكأر من )

مجلس الأمن قراره  شأن تسوية المشكلة موضوع الصراع لو وجدت الإرادة السياسية لدى    شهرا( تعد فترة كافية لكي يحسم12)

الدول الدائمة العضوية في المجلس ، أما إذا لم توجد لدى المجلس الإرادة والرغبة لحسم المشكلة فإن تجديد طلب التأجيل مهما  

ة لا ينبغي أن يتخذه مجلس الأمن بقرار صادرعنه لوحده يسري  طالت لن تحسم ال زاع ، عليه فإن تحديد طلب التأجيل لمرة ثاني 

 مباشرة في موجهة المحكمة ودنما يخضع طلب التأجيل لآلية جديدة نقترحها وفق الأسلوب التالي  

 يتخذ مجلس الأمن قراره بطلب تجديد التأجيل .   •

يعري هذا القرار على هيئة المحكمة لتقدير مدى وجاهة ومنطقية الأسباب التي إستند إليها، فإذا إقتنعت بتلك الأسباب   •

 الأسباب . 
ً
 والمبررات أجابته إلى طلبه ووافقت على تجديد التأجيل ودن لم تقتنع ترفي طلب التأجيل مبينة

التوفيق بين سلطة المجلس وحقه في طلب التأجيل لمرات عديدة غير محدودة وبين سلطة المحكمة ودعتبارات     ويمكن 

العدالة وضمان حفظ الأدلة والحيلولة دون زوالها أو ضياعها والإستفادة من الشهود ، إن إتخذ المجلس طلب تأجيل لأجل غير  

 مسم  .   

 كبيرة في إخلاء    -1
ً
ومما يؤكد تأثير الإعتبارات السياسية في المحكمة ونجاح الدول الكبرى التي تمتلك أسلحة نووية  عد بذلها جهودا

الدولية   السارية على المنازعات  إنتهاكات خطيرة للقوانين والأعراف الدولية  التي يترتب على إستخدامها  الواردة بالأسلحة  القائمة 

 المسلحة في ال
ً
نطاق الثابت للقانون الدولي ولاشك أن إستبعاد السلاح النووي من هذه القائمة يضعف من فاعلية المحكمة خصوصا

أن الأسلحة النووية تفوق بمراحل من حيث خطورتها والدمار الذي تخلفه على الإنسانية عن تلك التي تنجم عن إستخدام كثير  

( خالية من الني على إختصاص المحكمة بالنظر  8النظام الأساد ي وبذلك جاءت المادة )  من الأسلحة التي شملتها القائمة الواردة في

في إستخدام الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل ، )و جة الدول في إستبعاد الأسلحة النووية من هذه القائمة هو عدم وجود 

 قاعدة في القانون الدولي الحالي تحظر الأسلحة النووية.  
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فقد     النووية  الأسلحة  إستخدام  في  حقها  على  الشرعية  إضفاء  في  الكبرى  النووية  للدول  الأولى  المحاولة  هذه  تكن  ولم 

إستطاعت أن تحصل على رأي إستشاريكم محكمة العدل الدولية عن طريق الجمعية العامة تقرر فيها المحكمة عدم قدرتها على 

 
ً
 .   الجزم بأن إستخدامهذه الأسلحة محرم دوليا

واتخح أثر الإعتبارات السياسية على الرأي الإستشاري للمحكمة لأنها وقعت في تناقي خطير في هذا الرأي حيث جاء    

 لقواعد القانون الدولي المطبق في 
ً
فيه )أنها قد رأت بأن التهديد ودستعمال أو إستعمال الأسلحة النووية يكون  شكل عام معارضا

 للوضع الحالي للقانون الدولي ال زاعات العسكرية وخاصة لمبادل وق
ً
 أنه ونظرا

ً
واعد القانون الدولي الإنساني ، إلا أنها رأت أيضا

المبادل   في ذاته مع  النووية  إلى تعاري إستخدام الأسلحة  أن تخلي  نهائي وقاطع  التي بحوزتها فأنها لا تستطيع يشكل  والوقائع 

 ة .  والقواعد القانونية المطبقة في زمن ال زاعات المسلح

وكما يبدو من هذا الرأي أننا أمام فكرتين متناقضتين في رأي واحد وينتقد الفقه إتجاه المحكمة هنا في تسييس المسألة    

القانونية المطروحة أمامها إذ نحت المحكمة الدولية على نحو مستغرب  إلى تعمد التهرب من تحليل مفهوم القواعد الآمرة في ظل  

العموم وفي ظل مبادل القانون الدولي الإنساني على وجه الخصوص ، فواقع الأمر أن محكمة عدل  نظم القانون الدولي علـى سنيل  

لاهاي ، ومن خلال إحلال مفاعيم مستغربة ومستهجنة ، صارت هنا إلى افلتفاف صراحة حول مفهوم القواعد الآمرة )إنحناء( منها  

الدول ا الحادة مع موقف  المواجهة  إلى  الإنصراف  الطا ع لقصد عدم  إلى ترجيح  أدى  ، ودتجاه المحكمة هذا  الكبرى ذاتها  لنووية 

 السياد ي للمسألة المطروحة أمامها ، وبذلك هذا الرأي الإفتائي )المسييس( محل إنتقاد على الصعيد النظري.   

ومناط النقطة الجوهرية أن نسأل السؤال الآتي : هل إن إدعاء الدول النووية  عدم وجود قاعدة في القانون الدولي يحظر    

 إستخدام الأسلحة النووية وبالتالي لا يجوز إدراجها في التظام الأساد ي إدعاء  حيح ؟  

وذهب الإتجاه الغالب في الفقه إلى القول بتعاري الأسلحة النووية مع مبادل القانون الدولي العرفي إذ تقول الأستاذة    

 من فقرات في رأي محكمة 
ً
)لويز جوسوي( في هذا الشأن إن القواعد العرفية تحرم إستخدام هذه الأسلحة وتؤيد رأيها بما جاء ايضا

، وفي إشارتها إلى المبادل الأساسية للقانون الدولي الإنساني وشرط )مارت ز( وبذلك    1996نووية عام  العدل الدولية حول الأسلحة ال

تؤكد هذه الأستاذة ، أن الطا ع العرفي لمعاهدات القانون الدولي الإنساني ، والتي تحرم الأسلحة العشوائية على سنيل المثال ما ورد 

 لضرورات الحرب( وما ورد في المادة  1868في ديباجة إعلان سان بترسبورغ عام  
ً
 تعتبر تجاوزا

ً
)إن الأسلحة التي تجعل الموت محتوما

التي تلفت الإنتباه إلى التطور المستمر في صناعة الأسلحة    1949الملحق بإتفاقيات جنيف لعام    1977( في البروتوكول الأول لعام  36)

  ودلى أنه يجب التحقيق قبل إنتشار هذه الأسلحة من إ 
ً
 للقانون الدولي الإنساني، وأخيرا

ً
ن إستعمالها في  عي الظروف ليس خرقا

شرط )مارتيز( الذي يني على : ) أنه في الحالة التي لا تطبق فيها معاهدة أو قانون عرفي فإن المدنيين والعسكريين يتمتعون بحماية  

ية وما يمليه الضمير العام(، وعلى هذا الأساس يمكن تحريم  مبادل القانون الدولي المشتقة من العرف المستقر ومن المبادل الإنسان

في ديباجة البروتوكولين    1907و  1899الأسلحة البغيضة للضمير العام وقد أدمج هذا الشرط الذي ورد في إتفاقيات لاهاي لعام  

الد  1977الإضافيين لعام   للقانون  التقليدية  الفرضية  )مارتيز( هو نقيي  إن شرط  في وتضيف )دوسوي(  إذ لا يمكن لأحد  ولي 

القانون الدولي أن يقول إن ماهو غير محرم صراحة بموجب معاهدة أو قانون عرفي مسموح به ، لأن مبادل الإنسانية وما يمليه 

الضمير العام  ي قيود قانونية وعلى هذا الأساس فإن المبادل الأساسية للقانون الدولي الإنساني تبقى مطبقة على كل الأسلحة 

 ديدة بما فيها الأسلحة النووية .الج

 لخطورتها وتعارضها    
ً
ومن استعراي ما تقدم نرى انه من الضروري تعديل هذه المادة بحيث تشمل الأسلحة النووية نظرا

مع قواعد القانون الدولي الأنساني وحقوق الإنسان ، إذ إنه إذا لم تستطع محكمة العدل الدولية تحديد إن هذه الأسلحة خرق  

؟   لمبادل القانون الدولي الإنساني وكذلك
ً
 لا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة تحديد ذلك ، فمن يستطيع إذا
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إنَّ مما يقلل فاعلية المحكمة في توفير الحماية الدولية الجنائية ويدل على غلبة الإعتبارات السياسية ما نصت عليه المادة   -2

 ( من أنه :  11)

 ليس للمحكمة إختصاص إلا فيما بتعلق بالجرائم التي ترتكب  عد نفاذ هذا النظام الأساد ي.   -1) 

 في النظام الأساد ي  عد بدء النفاذ لا يجوز للمحكمة أن تمارس إختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي   -2 
ً
إذا أصبحت دولة طرفا

 ترتكب  عد نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة(.

وجاء في تبرير هذا الني أنه تطبيق للقاعدة العامة النافذة في جميع الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم التي تقي ي    

 عدم جواز تطبيق القوانين الجنائية باثر رجذي وبالتالي فصي نتيجة طبيعية ولازمة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات لأن سريان ني  

 لهذا المبدأ ) حيث يطبق ني التجريم على فعل كان غير مجرم وقت إرتكابه أو يعاقب على التحريم على الماه ي يعني ذ
ً
لك إنكارا

 له وقت إرتكابه ، وأعتقد أن هذا التبريرغير مقبول وغير منطقي ودذا كان )مبدأ عدم سريان  
ً
الفعل  عقوبة اشد مما كان مقررا

داخلية لضمان مبدأ الشرعية ، إلا أن سريان نظام روما الأساد ي على الجرائم  القانون بأثر رجذي( هو مبدأ ضروري في القوانين ال

 بهذا المبدأ فكما هو معروف إن الغري من )عدم الأثر الرجذي( هو عدم تطبيق ني التجريم  
ً
التي وقعت قبل نفاذه لا يعتبر إخلالا

الدول للمحكمة  الأساد ي  فالنظام  يختلف  هنا  والأمر  مجرم  غير  كان  فعل  الدكتور  على  تعريف  ووفق  لجرائم جديدة  تأت  لم  ية 

 (، وبالتالي لم تجرم المحكمة. 2)شريف  سيوني( إن هذه الجرائم معروفة ومقررة بموجب معاهدات في القانون الدولي)

وقد يرى البعي إن هذا المبدأ هو الضمانة لملاحظة الجرائم التي لم تدخل في النظام الأساد ي لأنها لا تسق  بالتقادم ،    

 في ظل غياب الإرادة الدولية اللازمة والجهة 
ً
والرد على هذا البعي أنه علينا أن نعترف أن إمكانية الملاحقة الفعلية سيكون صعبا

مة على إرتكاب تلك الجرائم ، وعندما وجدت هذه الهيئة )بإنشاء المحكمة( فإنها قصرت إختصاصها القضائية المختصة بالمحاك

فق  على ما يرتكب من جرائم  عد دخول ميثاقها حبز النفاذ وتجهلت الجرائم السابقة والتي يفتري أنها لا تسق  بالتقادم وهذا  

ـــ ــ لأنه إن لم يتم تفعيل هذا المبدأ    – على الأقل في المرحلة السابقة    – ن مضمونه  يعني برأيي تعطيل لمبدأ عدم التقادم ودفراغه مـ

 وتطبيقه أمام المحكمة الدولية الجنائية الدائمة ، فأين ومت  يمكن تفعيله ؟  

 تمت    
ً
أيضا الوسيلة  ، والجواب هو أن هذه  الجرائم  الدولي على هذه  القضائي  هل يمكن تفعيله بواسطة الإختصاص 

 بحق المحاكم الوطنية بممارسة هذا  
ً
محاربتها من قبل الولايات المتحدة ودسرائيل وخاصة محاربتها لبلجيكا ، ثم عدم إعترافها أصلا

 الإختصاص .  

ويتخح لنا بجلاء مسألة تغليب الإعتبارات السياسية والمصالح الشخصية على مصلحة المجتمع الدولي بأسره ، ودفراد    

  عي الدول بالقرار الدولي ، و ي نتيجة لمواقف تلك الدول وعملها في تطويع قواعد القانون الدولي لخدمة مصالحها وأهدافها(.

العدوان ، فقد كان الخلاف بين الدول حول   إلى تأجيل إختصاص المحكمة بحصوص جريمة  التي أدت  الثانية  ولإيضاح الحجة 

تحديد دور مجلس الأمن في تحديد وقوع العدوان ، فهل ان مباشرة المحكمة لإختصاصها بنظر جريمة العدوان يتوقف على قرار  

ه وقوع العدوان ، أم أن المحكمة تتمتع  سلطة تقرير إرتكاب العدوان من عدمه دون مسبق صادر عن مجلس الأمن الدولي يثنت في

 أن يتوقف إختصاصها بنظر هذه الجريمة على ما يقرره مجلس الأمن الدولي ؟ .  

وتباينت آراء الدول في مؤتمر روما إلى قسمين ، الأول يعاري منح المجلس  سلطة تحدسد وقوع العدوان والثاني يؤيد    

ذلك، أما الدول المعارضة فقد أكدت ضرورة الحفام على على إستقلالية المحكمة في مواجهة مجلس الأمن وتحذر من إخضاعها  

أثنت فشل مجلس الأمن ذاته وفي مناسبات عديدة في التعامل مع جريمة العدوان أو لسلطة المجلس لاسيما إن الواقع الدولي قد  

 ، لذلك فإن إنشاء محكمة دولية جنائية فعالة ينبغي أن يتم بصورة تجعلها مستقلة  عيدة عن  
ً
تأكيد إرتكابها برغم وقوعها فعلا

، العدوان  جريمة  بصدد  السياسية  وتوجهاته  الأمن  مجلس  لتأثير  دائمة   الخضوع  الدول  و ي  السلطة  لهذه  المؤيدة  الدول  أما 

العضوية وبمساندة من إسرائيل فصي ترى أن منح المحكمة سلطة تحديد وقوع العدوان ومباشرة إختصاصها بمعزل عما يقرره  
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مجلس الأمن بهذا الصدد هو إنتقاص لحقوقها وسلب لإمتيازاتها ولذلك فصي ما تزال تعاري منح المحكمة مثل هذه الصلاحية 

 وتصر بالتالي على أن يظل مجلس الأمن هو جهة الإحالة الوحيدة لمباشرة المحكمة إختصاصها بنظر جريمة العدوان .  

ولابد من الفصل بين تعريف العدوان من جهة وتحديد دور مجلس الأمن وشروط ممارسة الإختصاص من جهة أخرى ،    

وينبغي عدم ربطهما ببعي وددراجهما في وثيقة واحدة تحت مسم  تعريف جريمة العدوان ، لأنه بتصورنا إن عدم الإتفاق حول  

 ح
ً
ول تعريف العدوان الأمر كذلك ما لم يفصل بينهما ولاسيما إن كلا الموضوعين دور المجلس هو الذي كان وراء عدم الإتفاق أصلا

مختلفان فتعريف العدوان يعني وضع معيار إرشادي للمحكمة تهتدي به عند تكييفها لثفعال المجرمة التي تعري عليها وهو أمر  

اص ، لذلك ولمعالجة هذه المشكلة فالمطلوب منا أن  لا علاقة له بدور مجلس الأمن الذي يندرج في إطار القواعد المنظمة للإختص 

 نوضح مسألتين أولهما : تعريف العدوان وثانيهما : الشروط التي ستمارس المحكمة بموجبها إختصاصها بالنظر في هذه الجريمة . 

وما يلاحظ في المسألة الثانية و ي الشروط التي ستمارس المحكمة بموجبها إختصاصها بالنظر في هذه الجريمة ، فيبدو    

 حول مسألة  
ً
مما سبق إن الخلاف بين الدولالمؤيدة والمعارضة لمنح المجلس السلطة المسبقة لتحديد وقوع العدوان وليس خلافا

توصل لإتفاق حت  الآن وتؤجل إختصاص المحكمة بنظر جريمة العدوان ، ودنما هو صراع  قانونية أو عقبة إجرائية تحول دون ال

 ،  حول مزايا تتمتع بها الدول الكبرى في مجلس الأمن والراغبة في مد هذه المزايــــــــا والإمتيازات إلى المحكمة الدولية الجنائية اي
ً
ضا

تيازات الممنوحة لها بموجب ميثاق الأمم المتحدة ول كان لها الرغبة بذلك لتنازلت  وبتصورنا أن الدول الكبرى لن تتنازل عن هذه الإم

عنه منذ البداية في مؤتمر روما ، )كما إن الدول في مؤتمر روما لم تنكر ان مجلس الأمـــــن يعتبر الأمم المتحدة الساعد الرئي  ي في 

 في دستور العلاقات الدولية( .تحديد وقوع حالة العدوان لا فلا يمكن معارضة امتياز وارد 

تمنح المحكمة     أن  يتطلب  الذي  السليم  القانوني  المنطق  أمرين  بين  التوفيق  انه لمعالجة هذا الوضع لابد من  يعني  مما 

التوفيق  التي تتمثل بامتلاي مجلس الأمن لسلطات بموجب ميثاق الأمم المتحدةلا وهذا  صلاحية تحديد وقوع العدوانلا والقيود 

الكبرى ولا أن تكون مصابة بالشلل والجمود وعدم ضروري إذا كنا نأمل في محكمة فعالة وقو  الدول  يه لا تكون خاضعة لإرادة 

 الفاعلية منذ نشأتها. 

عند عري جريمة العدوان أمام المحكمة فأنها تبدأ بجمع الأدلة والإثباتات لتقرير مدى إمكانية قبول النظر بهذه الجريمة    

أو لا لان الوقائع المرتكبة قد لاترةى لمرتبة العدوان فتقرر المحكمة عندئذ رفي قبول الدعوى وعدم الاختصاص بها ابتداءا وتجنب  

 ة والمجلس.بذلك المواجهة بين المحكم

تأثيرها ودلا اصبحت     المحكمة من  التي أوضحناها سابقا فانه لابد إستبعادها وتخليي  السياسية  الاعتبارات  أن  ونرى 

محكمة عليلة منذ نشأتها وغير فاعلى في حماية حقوق الانسانلا وبذلك لا نؤيد الرأي القائل)بأنه بالرغم من كل ما ذكرة الشراح  

حكمة ومن منح مجلس الأمن سلطات واسعة في وقف الإجراءات أمامها تظل افضل ما تحقق  والمفسرون من نقي اشياء كثيرة في الم

 للإنسانية خلال سنوات عديدة وان عدالة المحكمة وان كانت ناقصة فان وجود عدالة ناقصة خير من عدم وجود عدالة( .

الذين انتظروا سنوات عديدة لإنشاء محكمة     الجرائم الدولية  الدولي وضحايا  الرأي بالقول ان المجتمع  ويرد على هذا 

دولية دائمة تحاكم المجرمين الدوليين ولتحقيق عدالة دولية كاملة وليس عدالة منقوصة فهذه المحكمة إذا بقيت تمارس عدالة  

 لانتهاكات ح
ً
بمنأى عن منقوصة فأنها لن تضع حدا الدولية  الجرائم  أ شع  ارتكبوا  أن هناي مجرمين دوليين  الإنسان طالما  قوق 

 اختصاص المحكمةلا فالعدالة يجب أن تكون عدالة حقيقية حت  تتحقق المساواة التي طالما افتقر المجتمع الدولي إليها. 

 المطلب الثاني

 ( من النظام الاساف ي: 16( و ) 98كيف فسرت امريكا نص المادتين)  

المتحدة     الولايات  أكأرها لحساب  كان  والتي  المحكمة  فعالية  كبير على  أثرت  شكل  تنازلات  مؤتمر روما  في  ولقد قدمت 

ودسرائيللا إلا انهما صوتا ضد إنشاء المحكمة وذلك  سنب إخفاق اسرائيل في استبعاد الني الذي يجعل من جريمة الاستيطان  
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  جريمة من جرائم الحربلا ولكنهما عادتا إلى التوقيع على نظام المحكمة في الأيام الأخيرة المتاحة فيها للدول للتوقيع على المعاهدة أي

(. ولكن منذ الوهلة الأولى بدا واضحا من موقف الدولتين انهما سوف لن يلتزما بما ورد في هذا النظام من أحكام 2000أواخر عام )

لإسرائيل التي لم تصادق على النظام الأساد ي إلى ألان فقد أصدرت إعلانا عند قيامها بالتوقيع جاء فيه أنها ترفي  لا فبالنسبة  

تفسير نصوص النظام الأساد ي تفسيرا سياسيا ضد إسرائيل أو مواطنيهالا )وهو الأمر الذي يكشف عن تردد إسرائيلي واضح في 

الأغلبية الكبرى من دول العالم من فهم للمقصود بالجرائم الدولية بوجه عام وجرائم  المي ي نحو الالتزام بما توافقت عليه أراء  

الحرب بوجه خاصلا وأنها ما أقدمت على التوقيع إلا لكي تجد مكانا داخل اللجنة التحضيرية يتاح لها من خلاله التأثير في مجريات  

 الأمور ودجهاي  عي الإنجازات إذا استطاعت إلى ذلك سنيلا(  

في     توقيعها  بإعلانها سحب  مسبوقة  غير  بخطوة  العالم  المتحدة  الولايات  الأمم    6/5/2002وفاجأت  بأشعار  قامت  إذ 

المتحدة أنها لا تنوي أن تصبح طرفا في نظام روما وأنها بالتالي تاحب توقيعها على هذه المعاهدة وتتحرر من أية التزامات يفرضها 

 عليها النظام الأساد ي. 

 

و لم تقف عند حد سحب التوقيع فق لا فقد أوضحت لدى استنكارها لتوقيعها على قانون روما الأساد ي بأنها بصدد    

شن حملة على نطاق العالم بأسره لتقويي قدرة المحكمة الدولية الجنائية على ممارسة ولايتها القضائية على مواطني الدول غير 

ئم ضد الانسانية أو بجرائم حرب فوق أراه ي الدول الأطراف في النظام الأساد يلا وفي الأطراف المتهمين بالإبادة الجماعية وبجرا

سنيل تحقيق هذا الهدف فقد بدأت تعطي تفسيرات لنصوص معينة في النظام الأساد ي لخدمة مصالحها وبصورة خاصة المادتين  

 (. 98( و)16)

ولم يع  أعضاء المجلس الأربعة عشر الآخرون ابتداءا هذا المقترح الموافقة المطلوبة )بمنح الحصانة لمواطني الولايات    

المتحدة المشاركين في حفظ السلام( قامت الولايات المتحدة باستخدام حق النقي ضد تجديد فترة صلاحيات  عثة الأمم المتحدة 

جميع عمليات حفظ السلام الاخرى لثمم المتحدةلا وعلى اثر ذلك أعلن الرئيس  عدم اعتماد  في البوسنة والهرسك بل هددت بوقف  

القرار  سنب حق النقي وقد تعري هذا الموقف من الولايات المتحدة للنقد حت  من حلفاء الولايات المتحدة مثل بريطانيا وكذلك  

لعملي الأمريكي  التهديد  هذا  ودزاء  الموقف  هذا  فرنسا  بكل انتقدت  المسألة  مناقشة هذه  المجلس  من  لابد  كان  السلام  ات حفظ 

( دولة عضوة في الأمم المتحدة  70جلسة خاصة بهذا الموضوع دعت خلالها نحو )  10/7/2002تفاصيلهالا وبالفعل عقد المجلس في  

وما الأساد يلا كما إن أراء الدول  مجلس الأمن على نحو فردي أو في بيانات مشتركة إلى عدم اعتماد أي قرار من شأنه تقويي قانون ر 

(ولكن هذه الآراء تتناقي مع الموقف الفعلي حيث اصدر المجلس في 3الأعضاء في الجلسة كانت تجمع على رفي المقترح الأمريكي.)

 للمطلب الأمريكي إذ ني على ما يأتي :1422القرار ) 12/7/2002
ً
 ( بالإجماع تنفيذا

( من قانون روما الأساد ي عدم الباشرة بالتحقيق أو بإجراء 16يطلب من المحكمة الجنائية الدولية اتساقا مع فحوى المادة )    -  1

( اعتبارا من )  12المقاضاة لفترة )
ً
( في أية قضية تشمل مسؤولين أو موظفينلا حاليين أو سابقين تا عين 2002يوليو / تموز    1شهرا

 ة قانون روما الأساد ي  شأن أفعال قاموا بها أو امتناع عن التصرف يتعلقان  عمليات أنشأتها الأمم المتحدة.لدولة لم تصادق على

شهرا اضافيا طالما كان ذلك    12يعرب عن عزمه أن يقوم بتحديد القرار بما يتضمنه من شروط كل أول يوليو/ تموز لفترة      -  2

 ضروريا. 

 يقرر انه يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عدم القيام بأي فعل لا يتفق مع أحكام هذا القرار ومع التزاماتها الدولية.   - 3

( انه يتعاري مع النظام الأساد ي للمحكمة وميثاق الأمم المتحدة  1422ويمكن القول من خلال التحليل القانوني للقرار )  

 والقواعد الآمرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وعلى النحو التالي:
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( لإعطاء استثناءات عامة من الولاية القضائية للمحكمة الدولية الجنائية: إذ لم  16لا يمكن لمجلس الأمن استخدام المادة )   -أ  

( سوى السماح لمجلس الأمن بالطلب من المحكمة منح تأجيل مؤقت للتحقيق والمقاضاة في قضية تخضع لظروف 16يقصد بالمادة )

( تطلب من المجلس أن يدرس أمر تقديم طلب التأجيل على أساس كل حالة بحالتها مقررا في كل  16ادة )استثنائية وهذا يعني إن الم

 للمساعدة في الأمن والسلم الدوليين أو الحفام عليهالا ولكن القرار )
ً
( لم يتخذ استنادا إلى 1422حالة إن كان طلب الأرجاء ضروريا

وبدلا من ذلك فهو يني على استثناء عام لطبقة من الامخاص بكاملها قبل    مثل هذا الأساس من النظر في كل حالة بمفردهالا 

نشوء أي قضيةلا ودون أن تكون هناي ظروف استثنائية تستدعي أن مثل هذا الإرجاء ضروري من اجل استعادة أو صيانة السلم  

 والأمن الدوليين. 

 لا يمكن للمجلس أن يقرر تجديد القرار إلى مالا نهاية :     -ب 

( مع ميثاق الأمم المتحدة : حيث إن مجلس الأمن هو جهاز من اجهزة هذه المنظمة لذلك فهو لا يمكنه 1422يتناقي القرار )  -ج   

أن يمارس سلطاته إلا بموجب الميثاق فأي تصرف يتجاوز فيه المجلس سلطاته بموجب الميثاق يعتبر انتهاكا لهذا لميثاق لا والمجلس 

د تجاوز سلطاته التي يني عليها الميثاق إذ أن مجلس الأمن التا ع لثمم المتحدة لم يقم بالفصل في وجود ( ق1422بتننيه القرار )

تهديد أو خرق للسلم أو بوجود عمل عدوانيلا وهذا شرط ضروري لتمكين المجلس من اتخاذ تدابير وفقا للفصل السا ع حيث يعطي 

للتعامل مع تهديدات أو خروقات للسلم أو بأعمال عدوانية استنادا إلى المادة  الميثاق مجلس الأمن سلطات محددة لاتخاذ إجراءات  

(39 . ) 

يتعاري القرار مع القواعد الآمرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني : فالقواعد الآمرة لا يجوز مخالفتها    -د

أو تعليقها في أي ظرف من الظروف وتدعى هذه أحكام المنع القطعيةلا ومن شأن ارتكاب جرائم بمقتي   القانون الدولي من قبيل  

لجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجميعها جرائم تخضع للولاية القضائية للمحكمة أن تشكل انتهاكا للقواعد  جريمة الإبادة وا

( بتوفيره الحصانة من العقاب لطبقة من الأمخاص يعتبر انتهاكا للقواعد الآمرة حيث انه يمنع المجتمع الدولي 1422الآمرة والقرار )

 والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحربلا  من اتخاذ خطوات لمنع وقوع الإبادة 

( من النظام الأساد ي : التي اشارت الى )لايجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يقتي ي من  98و تني الفقرة  من المادة )  

اتفاقيات دولية تقتي ي موافقة الدولة المرسلة   التزاماتها بموجب  الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو لاي يتفق مع 

لى المحكمة ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء كشرط لتقديم مخي تا ع لتلك الدولة إ

( بما يخدم مصالحها القوميةلا حيث يقول التفسير  98موافقتها على التقديم(لا فان الولايات المتحدة تفسر هذه الفقرة من المادة )

انت قائمة بين الدول فعلا وقت إنشاء المحكمة الدولية التي كانت تنظم  الامريكي لهذه الفقرة بأنها تشمل الاتفاقيات الدولية التي ك 

عمل القوات بين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة ، كما أنها تشمل الاتفاقيات الجديدة من هذا القبيل التي تدخل دول أطراف في 

ولايات المتحدة أن تبرم اتفاقيات ثنائية استنادا إلى النظام الأساد ي للمحكمة طرفا فيها  عد إنشاء المحكمة ، وبالتالي من حق ال

( تمنع بموجبها الدول من تسليم مواطنين تا عين للولايات المتحدة متهمين بارتكاب الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد 98/2المادة )

ضوع للولاية القضائية للمحكمة الدولية  الإنسانية أو جرائم حرب إلى المحكمة الدولية الجنائية وبالتالي فصي تحمي مواطنيها من الخ

 الجنائية .  

 مع الغري الحقيقي للفقرة )  
ً
( ومع ممارسات الدول وموقفها من  98( من المادة)2و كان التفسير الأمريكي يتناقي كليا

( أن من صاغوها كانوا يقصدون  98/2هذه المادةلا كما يتناقي مع رأي الكتاب في القانون الدولي العام ، فمن الواضح من لغة المادة )

يس الاتفاقيات الأخرى فعبارة )الدول المرسلة( الواردة في تلك الفقرة  ي تعبير فني مستخدم على  تغطية اتفاقيات وضع القوات ول 

( بناء على الاتفاقيةلا  1نحو حصري في مثل هذه التفاقيات للإشارة الى الدولة التي تعسكر قواتها في دولى أخرى )الدولة المستقبلة()

وما الدبلوماد ي من اجل معالجة العلاقة بيت التزامات الدول الأطراف بموجب قانون  ( ظهرت إلى الوجود في  مؤتمر ر 98/2والمادة )
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روما الأساد ي المستقبلي والالتزامات القائمة للدول الأطراف بموجب القانون الدولي لذلك فان أي دولة  عد توقيعها على النظام 

النظام  إحباط هدف  من شأنها  بطريقة  تكون قد تصرفت  المتحدة  الولايات  مع  العقاب  من  للإفلات  اتفاقية  في  تدخل  الأساد ي 

ال2الأساد ي) ممارسات  إن  كما  مما (،  أوسع  دولية( دلالات  )اتفاقية  عبارة  المتحدة لإعطاء  الملايات  برفي مساعي  اللاحقة  دول 

( يعتبر دليلا إضافيا على عدم  حة التفسير الامريكيلا فقد رفضت اللجنة التحضيرية للمحكمة  98/2قصده من صاغوا المادة )

المتحدة الولايات  بها  قامت  محاولة  قاطعا  رفضا  الجنائية  تضمن    الدولية  بان  المتحدة  الأمم  لتفويي  التحضيرية  اللجنة  لدى 

اتفاقيتها  شان العلاقة مع المحكمة استثناء لرعايا الدول غير الاطراف من الولاية القضائية للمحكمةلا استنادا إلى الأساس المفتري  

 ( 98/2بان اتفاقية العلاقة  ي )اتفاقية دولية( تشملها دلالات المادة )

وكذلك قامت بها الولايات المتحدة الامريكية للحصول على استثناء بموجب قواعد الإجراءات والأدلة عن طريق تفويي    

 
ً
 المحكمة الدولية الجنائية صلاحية منح مثل هذا الاستثناء من خلال عقد اتفاقية مع الولايات المتحدةإلا انها فشلت ايضا

  ( للمادة  التفسير الأمريكي  يناقي  الدولي  القانون  في  الراجح  في )98/2والامر  )hans-peter( حيث يذهب كل  و   )claus 

kreb( في الوفد الالماني المشاري في مؤتمر روما إلى القول )كانت الفكرة من وراء ني المادة 
ً
( حل ال زاعات  98/2( وكلاهما كام عضوا

العكس من ذلك لم يقصد بالمادة  بها فعليالا وعلى  السارية والمعمول  القوات  التي يمكن أن تبرز  سنب اتفاقيات وضع  القانونية 

قوم الدول الأطراف مستقبلا  عقـــــداتفاقيات لوضع القوات فتصبح عقبة في وجه تنفيذ طلبات التعاون ( خلق حافز لان ت98/2)

( العضو في Ahgelika Schunck( العضو في الوفد الكندي و)Kimberly Prostالتي تصدرها المحكمة( ، ويؤيد هنا الرأي كل من )

 (. 98/2الوفد الالماني إذ يقولان )إن الدول كانت معنية بأمر الالتزامات الدولية القائمة عند صياغة المادة )

( لا تنطبق على الاتفاقيات التي تعقدها الدولة  عد توقيعها على 98/2وقد اعترف رأي في الفقه الأمريكي ضمنا بان المادة )   

( تنطبق على مثل هذه الاتفاقيات وليس على الاتفاقيات 98/2(لا )مع ان المادة )Ruth Wedgwoodالنظام الأساد ي حيث تقول )

أثناء مؤتمر روما  المفتري  الفهم  تأويلي ملزم يؤكد  بيان  تبني  الدولية  للمحكمة  التحضيرية  اللجنة  انه على  لا إلا  القائمة فحسب 

( وهذا البيان التأويلي هو غير ضروري 3ة على حد سواء()الدبلوماد ي بأنها تنطبق على اتفاقيات وضع القوات القائمة والمستقبلي

. ( على 98/2بالطبع لو كان افتراضها بانطباق المادة )
ً
 الاتفاقيات القائمة والمستقبلية  حيحا

وعندما طلب أعضاء الاتحاد الأوربي من الخبراء القانونيون للاتحاد الأوربي ، اثنت الخبراء عدم  حة التفسير الأمريكيلا    

المادة ) الاتفاقيات الأمريكية بموجب  رأي قانوني حول محتوى  إبداء  الاتفاقيات 98/2وذلك  إلى أن هذه  الخبراء  لا حيث توصل   )

أنها تني على إفلات مرتك ي جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب من العقابلا    تتعاري مع نظام روما الأساد ي إذ

كما إن  عي هذه الاتفاقيات ذات طا ع تبادلي أي تني على عدم تسليم الولايات المتحدة رعايا دولة أخرى للمحكمة إذا طلب منها  

فاقيات جميع رعاياها والواجب إلا تنطبق إلا على القوات المرسلة. وانطلاقا  ذلكلا كما إن الولايات المتحدة تريد أن تشمل هذه الات

 على حدة قرارا تعارضان في توقيع أية اتفاقية مع الولايات  
 
من هذا الرأي القانوني أصدرت الجمعية البرلمانية والبرلمان الأوربي كلا

( منها على  9( حيث نصت الفقرة )1300معية البرلمانية القرار)اعتمدت الج  25/9/2002المتحدة تؤدي إلى الافلات من العقابلا ففي  

)تشعر الجمعية بقلق بالغ من جهود  عي الدول لأضعاف سلامة معاهدة المحكمة وقيامها  عقد اتفاقيات ثنائية ترمي إلى إعفاء 

( على )تعتبر الجمعية  10لا ونصت الفقرة )مسؤوليتها وأفراد قواتها المسلحة ورعاياها من الخضوع لولاية المحكمة )اتفاقيات الإعفاء(  

اتفاقيات الإعفاء غير مقبولة وفق القانون الدولي  شان المعاهدات ولاسيما اتفاقية فينا لقانون المعاهدات التي تني على ضرورة  

 امتناع الدول عن اتباع أي تحري يتعاري مع أهداف أية اتفاقية أو الغري منها( 

( يترتب عليها أضعاف لفعالية المحكمة  98/2ويتبين مما تقدم أن الاتفاقيات الأمريكية التي تستند في إبرامها على المادة )  

 الدولية في تحقيق العدالة الدولية الجنائية ويفسد دورها كجهة قضائية دولية مكملة للجهات القضائية الوطنية. 
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 في هذه الاتفاقياتلا وفي تحدي  ورغم ذلك استمرت    
ً
الولايات المتحدة في ممارسة ضغوطها على الدول لكي تدخل معها طرفا

( هددت بقطع المعونة العسكرية عن أي دولة طرف في النظام الأساد ي لا  3واضح للمحكمة الدولية الجنائية وللعدالة الدولية)

المتح  الولايات  مع  العقاب  من  للإفلات  اتفاقية  في  العسكرية  تدخل  الخدمة  منتس ي  حماية  قانون  أصدرت  الغري  ولهذا  دة 

( منه وعنوانه )حظر تقديم الولايات المتحدة 2007( حيث ني القسم )2/8/2002( في )  206  -  107الأمريكيينلا القانون العام رقم )

 معونة عسكرية إلى الأطراف في المحكمة الدولية الجنائية( على ما يأتي :

حظر المساعدات العسكرية : مع مراعاة الفرعين )ب( و )ج( وبعد مرور عام كامل على موعد دخول قانون روما الأساد ي حيز    -أ

(ِّ من النظام الأساد ي لا يجوز أن تقدم أي مساعدات عسكرية من قبل الولايات المتحدة إلى حكومة بلد  126التنفيذ طبقا للمادة )

 ائية. طرف في المحكمة الدولية الجن

رفع الحظر بمقتي   المصلحة القومية : يجوز للرئيس ودون أخطار مسبق للكونكرس رفع الحظر المفروي بموجب الفرع )أ(   -ب

 على بلد  عينه إذا قرر انه من المهم للمصلحة القومية للولايات المتحدة رفع هذا الحظر .  

يجوز للرئيس دون أخطار الكونكرس رفع الخطر المفروي بموجب الفرع )أ( على بلد  عينه إذا    ( :98رفع الحظر طبقا للمادة )  -ج

( من قانون روما الأساد ي التي تمنع المحكمة من البدء  98قرر إن هذا البلد قد دخل في اتفاقية مع الولايات المتحدة طبقا للمادة )

 البلد.   بإجراءات ضد موظفي الولايات المتحدة الموجودين في ذلك

حليف رئيس غير عضو في الناتو ،   -2دول الناتو    -1الاستثناء : لا يطبق الحظر المفروي بموجب الفرع )أ( على الدول التالية )  -د

 بما في ذلك استراليا ومصر ودسرائيل واليابان والأردن والأرجنتين وجمهورية كوريا و تايوان(.

( في أنها تشمل الاتفاقيات القائمة والمستقبلية ولكن عند  98/2وحت  لو افترضنا جدلا  حة التفسير الأمريكي للمادة )  

( نجد أنها تتناقي كليا مع الاتفاقيات التي تشير  98/2تحليل بنود الاتفاقية التي تعقدها الولايات المتحدةلا وتستند فيها إلى المادة )

( المادة  ا98/2إليها  والمستقبلة  (  المرسلة  الدول  بين  المعقودة  القوات  لوضع  القائمة  للاتفاقيات  الأولوية  إعطاء  منها  الغري  لتي 

العقاب عبر التكامل وقانون المعاهدات لان مسالة تخصيي  العام من قانون روما بوضع حد للإفلات من  بالاتساق مع الهدف 

لة قد اصبح راسخا على مر السنين والاتفاقيات المعاصرة لوضع القوات  ي التي  الولاية القضائية ما بين الدول المرسلة والمستقب

تحدد عادة أي الدولتين يمكن أن تمارس ولايتها القضائية )الدولة المرسلة أو المستقبلة( وبذلك تكون هذه الاتفاقيات متوافقة مع 

ا الاتفاقية  ي  التي تحددها  القضائية  الجرائم المرتكبة من قبل هذه هدف قانون روما وغرضهلا فالجهة  تتولى المحاكمة عن  لتي 

 القوات. 

 - وكانت الاتفاقيات الأمريكية تهدف الى الإفلات من العقاب والعدالة الدولية حيث أنها تني على ما يأتي  إن الطرفين:  

 إذ يؤكدان مجددا على اهمية تقديم مرتك ي الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى العدالة.   -أ

 إذ يعيدان إلى الأذهان أن قانون روما يقصد به تكميل الولاية القضائية الوطنية وليس الحلول مكانها.    -ب 

إذ يأخذان بنظر الاعتبار إن حكومة الولايات المتحدة قد أعربت عن نيتها في أن تحقق حيثما كان ذلك مواتيا في أفعال تشملها   -ج 

أو  العسكريين  أفراد قواتها من  أو  أو موظفيها  ارتكبت من قبل مسؤوليها  أنها  الجنائية بزعم  الدولية  للمحكمة  القضائية  الولاية 

 وفي أن تقاه ي مرتكبيها.  سواهم من مواطنيها

 ( من قانون روما الأساد ي. 98إذ يأخذان في الحسبان المادة ) -د 

 يتفقان على مايلي:  -هـ 

لأغراي هذه الاتفاقية تعني ) الأمخاص ( المسؤولين الحكوميين أو الموظفين )بما فيهم المتعاقدين( أو المنتسبين العسكريين أو  -1

 المواطنين التا عين لأحد الطرفين الحاليين أو السابقين. 

 لا يجوز لثمخاص التا عين لاحد الطرفيين الموجودين فوق أراه ي الطرف الأخر في غياب الموافقة الصريحة للطرف الأول:  -2
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 أن يسلموا أو ينقلوا بأي وسيلة من الوسائل إلى المحكمة الدولية الجنائية لأي غري من الأغراي. ➢

أن يسلمو أو ينقلو بأي وسيلة من الوسائل إلى أي كيان أخر أو بلد ثالث أو يطردوا إلى بلد ثالث لغري تسليمهم أو نقلهم إلى   ➢

 المحكمة الدولية الجنائية ....  

 وبذلك فان الاتفاقية الأمريكية تضمن الإفلات من العقاب لثسباب التالية: 

 لغري اتفاقيات وضع القوات  -1
ً
 غري اتفاقية الولايات المتحدة للإفلات من العقاب مناقي كليا

( في الفقرة )د( في ديباجتها كان الغري منها على النقيي التام لغري  98و حين إشارت الاتفاقيات الأمريكية إلى المادة )  

اتفاقيات وضع القوات القائمة فعلا التي تشكل موضوع الفقرة الثانية من تلك المادة ، فالغري من الإتفاقيات القائمة  شأن وضع 

عن التحقيق في الجرائم التي ترتكبها القوات المسلحة لدولة مرسلة موجودة فوق أراه ي دولة مستقلة   القوات وهو تحديد المسؤولية 

 للإتفاقية وليس توفير الإفلات من العقاب ، كما هو الشأن في الإتفاقيات الأمريكية التي لاتني على أي 
ً
ومقاضاة مرتكبيها طبقا

 أنه لا يجوز للدولة الثانية تسليم الأمخاص إلى المحكمة أو تسليمهم إليها .   ولاية قضائية لأحد الطرفين ودنما تني فق  على 

إلتزام  -2 الثانية بالتحقيق    لا يوجد  : حيث لايوجد في الإتفاقية ني بأن تقوم الدولة  أو المقاضاة  على الدولة الثانية بالتحقيق 

الولايات  في الإتفاقية أي ني يفري على  أدلة كافية مقبولة لذلك ، كما لايوجد  ما توافرت  إذا  به  الشخي المشتبه  ومقاضاة 

لثانية إليها ومقاضاته إذا ما توافرت أدلة كافية ، ولا إعادته إلى الدولة الثانية إذا  المتحدة بالتحقيق مع اي مخي تسلمه الدولة ا

 معهم في حالة تقاعس الولايات المتحدة 
ً
  حيحا

ً
لم تقم الولايات المتحدة بذلك لتسليمهم إلى المحكمة الدولية التي تجري تحقيقا

 الغري منها حماية هذا الشخي و
ً
في هذا كله تحايل على مبدأ التكامل الذي تقوم عليه المحكمة حيث  عن ذلك أو إصدارها أحكاما

 في النظام الأساد ي ولا  
ً
لايمكن للمحكمة ممارسة الولايات القضائية لعدم رغبة الولايات المتحدة القيام بذلك لأنها ليست طرفا

 يمه للمحكمة حيث لا يوجد ني بذلك. الدولة الطرف في الإتفاقية مع الولايات المتحدة تستطيع القيام بإعادة الشخي وتسل

( : تغطي الإتفاقيات الأمريكية طبقة واسعة من الأمخاص من  98التوسيع من نطاق الأمخاص المشمولين بإتفاقية المادة ) -1

( فإن 98/2( إذ بتناقي صارث مع إتفاقيات وضع القوات ولغة المادة )98الذين تشملهم إتفاقيات وضع القوات بموجب المادة )

 الأفراد الحاليين للقوات المسلحة والمدنين الأمخاص الذين تغطيهم إتفاقية الولايا
ً
ت المتحدة للإفلات من العقاب ليسوا حصرا

فيهم   )بمن  الحكوميين  والموظفين  المسؤولين  يشمل  بل  المستقبلة  الدولة  أراه ي  فوق  المقيمين  المرسلة  للدولة  بهم  المرتبطين 

 اليين والسابقين .      المتعاقدين( أو أفراد القوات العسكرية أو مواطني أحد الطرفين الح

رفي التعاون لتحقيق العدالة الدولية :  فالملاحظ أن الإتفاقية الأمريكية تهدف إلى منع مواطني الولايات المتحدة والأمخاص    -2

المرتبطين بها وكذلك مواطني الدولة الثانية والأمخاص المرتبطين بها )بما في ذلك الشهود والخبراء( من أن يتقدموا  شهاداتهم أمام  

الدولية ، إذ تني الإتفاقية إن الأمخاص التا عين لأحد الطرفين الموجودين فوق أراه ي الطرف الآخر لا يجوز  المحكمة الجنائية

الأعراي والمعروف أن   المحكمة لأي غري من  إلى  الآخر  الطــرف  الصريحة من  الموافقة  في غياب  بأي وسيلة  نقلهم  أو  تسليمهم 

بناء على موافقته المحكمة  أمام  يمثلون  الشهود والخبراء من حضور  الشهود  الإتفاقية فإنه يمكن منع  أما بموجب هذه  م فق  

المحاكمات حت  إذا كانوا راغبين في مساعدة المحكمة على البحث عن الحقيقة وبذلك تكون حكومتهم جردتهم من الحق في الشهادة 

 خدمة لقضية العدالة الدولية .   

 الولاية القضائية المنقوصة للمحاكم الأمريكية على جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب    -3

الجماعية وجرائم الحرب   الأمريكي فيه قصور كبير  شأن جريمة الإبادة  التشريع  إن  الأمريكية  الإتفاقيات  يزيد من خطورة  مما 

رتكبت خارج حدودها فالنسبة لجريمة الإبادة ليس للمحاكم الفدرالية ولاية قضائية عليها إلا إذا  
 
والجرائم ضد الإنسانية إذا ما أ

من  مواطنين  من  رتكبت 
 
تشملهم    أ  

ً
أمخاصا أو  المتحدة  للولايات  المسلحة  القوات  أفراد  ذلك  يشمل  ولا  المتحدة  الولايات  رعايا 

 إتفاقيات الولايات المتحدة من غير رعايا الولايات المتحدة .  
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وقد لاحظنا ان ما يرتكب من جرائم ضد الإنسانية خارج حدودها فإنها تلاحق على يد المحاكم الأمريكية بإستثناء التعذيب   

أو محاولة التعذيب ، وبخصوص جرائم الحرب فلا يوجد ني صريح في القانون الفيدرالي لجميع جرائم الحرب التي يشملها قانون  

ا إرتكبت خارج حدود الولايات المتحدة بل حت  داخل الولايات المتحدة لا تلاحق المحاكم إلا  عي  روما الأساد ي على إنها كذلك إذا م

 جرائم الحرب وليس كلها .   

لذلك كانت التفسيرات الأمريكية تقلل من فعالية المحكمة وتؤدي إلى الإفلات من العقاب و من الضروري أن يكون هناي   

 تبين  98/2( و)16آلية لوضع حد لهذه التفسيرات الخاطئة للمادتين )
ً
( وونقترح أن تكون من قبل المحكمة نفسها بأن تصدر قرارا

( من النظام الأساد ي ، والأساس الذي تستند إليه المحكمة لإصدار مثل هذا القرار  ي المادة  98/2(و)16فيه نطاق وغري المادتين )

 لأحدث التعليقات 119/1)
ً
( التي تني على : ) يسوى أي نزاع يتعلق بالوظائف القضائية للمحكمة بقرار من المحكمة (، إذ إنه وفقا

 علق بالتعاون مع المحكمة وتزويدها بالمساعدة القانونية( .  ( أن كلمة )ال زاع( تشمل )مسائل تت119/1على المادة )

( إذ لو سكتت المحكمة على  98/2( خاضعة لأهواء الدول وتفسيراتها وبالأخي المادة )98/2( و)16وبذلك لا تبقى المادتان ) 

التحدي الأمريكي وتفسيرها لهذه المادة لنجم عن ذلك وضع خطير ألا و ي أنه قد يشجع بلدان اخرى ولاسيما ذات الاجلات السيئة  

 إلى في مجال حقوق الإنسان على إتبا
ً
ع خطى الولايات المتحدة وعقد إتفاقيات مماثلة لإتفاقيتها  شأن الإفلات من العقاب إستنادا

 (.  98/2المادة )

 المبحث الثاني

 التطبيق الانتقائي لقواعد القانون الدولي الجنائي  

إن القانون الجنائي يعاقب على أشد الجرائم الدولية خطورة التي تمس القيم العليا للمجتمع الدولي وبالتحديد حقوق    

 والمعاهدات الدولية. الإنسان المنصوص عليها في المواثيق 

ومت  ما كان هناي إنتهاي لهذه الحقوق بإرتكاب جريمة أو جرائم دولية خطيرة يختي بها القانون الدولي الجنائي فإن هذا    

 في حماية حقوق الإنسان ، وتحقيق هذا الهدف يتطلب 
ً
القانون واجب التطبيق على مرتكبيها ، وبذلك يكون هذا القانون فعالا

دم التمييز في مجال الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان )فالفلسفة التي بنيت عليها الحماية  ضرورة الإلتزام بمبدا المساواة وع 

بصدد حقوق   التمييز  وعدم  المساواة  أن  ذلك   ، المساواة  بمبدأ  الأخلاق  الأحوال  من  بأي حال  تقبل  لا  الإنسان  لحقوق  الدولية 

 وثي
ً
 بمنهج الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان(.   الإنسان التي  ي له  سنب إنسانية متصلة إتصالا

ً
 قا

 المطلب الاول 

 الإنتقائية في تطبيق  قواعد القانون الدولي الجنائي

أكيد الإتجاه الثابت في القانون الدولي على محاكمة ومعاقبة مرتك ي الجرائم الدولية ل إلا أن ذلك يجب أن يكون بمعيار    

 واحد وميزان واحد ودستبعاد المعاملة المزدوجة أو فكرة )الكيل بمكيالين( والأخذ بمعيارينل .  

لم تعد مسألة الحماية الدولية الجنائية من الإنتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية الخطيرة في ظل الوضع الدولي الراهن    

مسألة قانونية أو إنسانية يجب تطبيقها في كل زمان ومكان على كل مرتك ي الجرائم الدولية )بل أصبح الحديث عن حقوق الإنسان  

لحرب وتحديد مجرمي الحرب نوع من التوظيف المصلحي( . فالقواعدالدولية تطبق  شكل إنتقائي والتدخل الإنساني لمنع جرائم ا 

على جهات وجنسيات دون أخرى ودذا ما صادف أن جهات ودول أخرى تسذى إلى تطبيقها  شكل متساولا على كل المجرمين سعت  

 ني لتطبيقها بحيث لا ينطبق على مجرمين محددين .    عي الدول إلى تعطيل هذه القواعد وتجميدها أو تحديد مجال زمني ومكا

 من  عي المجرمين من الخضوع إليها سيترتب عليها إمعان     
ً
أن التطبيق الإنتقائي لقواعد القانون الدولي الجنائي ودستثناءا

  عي الدول التي  ي بمنأى عن العقاب في الإجرام ودنتهاي تلك القواعد  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

947  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

ويتخح أن الإزدواجية والإنتقائية في التعامل مع الحالات المختلفة التي ينطوي عليها وقوع الجرائم الدولية ولكي تستدعي    

التدخل ومقاضاة المسؤولين عن وقوعها ويمكن الإستدلال على ذلك إذا ما حاولنا تفحي الحالات المختلفة من الإنتهاكات لقواعد  

عها المجتمع الدولي بمعايير مختلفة ، وبالإمكان تلمس ذلك إذا ما أجرينا مقارنة بين هذه الحالات إذ القانون الدولي التي تعامل م

ستكون النتيجة أنه لا توجد بينها فوارق من حيث التكييف القانوني لها من كونها جرائم دولية وخروقات لقواعد القانون الدولي  

لاقية، فقد حصلت إنتهاكات لحقوق الإنسان في أماكن كثيرة من العالم مثل كمبوديا  وحقوق الإنسان بكل المعايير الإنسانية والأخ

 في كونها جرائم خطيرة تمس  
ً
وفيتنام وسيراليون وتيمور الشرقية ويوغسلافيا ورواندا وفلسطين ، وهذه الإنتهاكات تتشابه جميعا

 لقواعد القانون الدولي ل
ً
 حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .  القيم العليا للمجتمع الدولي وتمثل خرقا

الدولي    للقانون   
ً
إنتقائيا  

ً
تطبيقا هناي  أن  نجد  السابقة سوف  الحالات  تجاه  الدولي  المجتمع  مواقف  تقييم  اجرينا  لو 

الجنائي حيث طبق على حالات معينة ولم يطبق على حالات أخرى )وبذلك يتخح مدى إزدواجية المعايير التي تخضع لها قرارات 

ال  في مجلس الأمن 
ً
 لثمن المجتمع الدولي ممثلا

ً
أنها تشكل تهديدا  أن تكييف أي حالة على 

ً
السياق فقد بات واضحا دولي في هذا 

والسلم الدوليين ومن ثم تستدعي تدخل مجلس الأمن لوضع حد لها وذلك بمعاقبة المسؤولين عن وقوع ذلك التهديد تستخدم من  

 زها إلى الدولة صاحبة العلاقة( .قبل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بحسب درجة تعاطفها ودنحيا

ولقد هيأ هذا الوضع في المجتمع الدولي لدول معينة ضمانات تقيها شر العقاب فإزدادت في خرقها لقواعد القانون الدولي    

 للقول المأثور ) من أمن العقاب أساء التصرف( وهذه الضمانات قد تكون بما  
ً
لحقوق الإنسان ودرتكاب الجرائم الدولية ، وتطبيقا

سكرية ومركز في الأمم المتحدة كالولايات المتحدة )التي تملك حق الفيتو( إذ تستغلها لتنفيذ م رها  تملكه الدولة من قوى مادية وع 

وجرائمها وشل المجلس في إتخاذ أي إجراء بحقها ، والجرائم الأمريكية كثيرة لا تخص   ومرت دون عقاب لأنه من غير المتصور أن  

ئمها ، وقد لا تكون لدول مثل هذه الضمانة لكي تفلت من العقاب ولكن لها  تصوت على إصدار قرار بإنشاء محكمة للنظر في جرا

في مجلس الأمن من يساندها ويدفع العقاب عنها وهذا هو الحال بالنسبة لإسرائيل إذ لها في مجلس. الأمـن الولايات المتحـدة التي لن  

ليين سوف تتم معاقبتهم ، بل حت  مجرد إدانتهم عن الإنتهاكات تتأخـر عن إستخـدام )الفيتـو( إذا ما شعـرت أن المجـرميــن الإسرائي

 التي قاموا بها للمواثيق والأعراف الدولية .  

 التطبيق الإنتقائي لقواعد القانون الدولي الجنائي من خلال قيام مجلس الأمن    
ً
ومما سبقي الاشارة اليه اصبح واضحا

بإنشاء محاكم خاصة في يوغسلافيا ورواندا ، ومحكمة مدولة في سيراليون والإتفاق على إنشاء محاكم مدولة في تيمور الشرقية 

ثل هذه المحاكم لمقاضاة الجرائم الأمريكية في العالم والجرائم الإسرائيلية في فلسطين التي  وكمبوديا ، إلا أنه تقاعس عن إنشاء م

  تعتبر خير مثال على إنتهاي قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. 

ولقد جاء النظامها الأساد ي للمحكمة الجنائية الدولية لمصلحة لإسرائيل إذ أن جرائمها ستبقى  عيدة عن إختصاص    

المحكمة الدولية لأنها لا تمارس إختصاصها إلا على الجرائم التي ترتكب  عد نفاذ النظام الأساد ي ، كما إن إسرائيل لم تصبح  عد  

 في النظام الأساد ي ، وأعلنت  
ً
 ضد إسرائيل ومن غير المتصور أن  طرفا

ً
 سياسيا

ً
أنها ترفي تفسير نصوص النظام الأساد ي تفسيرا

  عد أن أصبح من الواضح لديها أن المحكمة يمكن أن تمارس إختصاصها  
ً
تتعاون إسرائيل في المستقبل مع المحكمة الدولية خاصة

قد   فإنها  لذلك  الفلسطيني،  الشعب  بحق  جرائم  من  ترتكبه  ما  النظام على  على  توقيعها  المتحدة  احب  الولايات  حذو  تحذو 

الأساد ي  عد أن حذر )رونشتاين( المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أعضاء الحكومة خلال مناقشتهم لمعاهدة روما حول  

ر من نوعه بطلقه قانوني من إحتمال مثولهم أمام هذه المحكمة ، وقال )رونشتاين( في أول تحذي 19/3/2000المحكمة الجنائية في 

تتعلق  الإنسانية ودرائم حرب  إرتكاب جرائم ضد  بتهمة  الجنائية  الدولية  المحكمة  أمام  يمثلون  قد  إسرائيل  إن زعماء  إسرائيلي 

( وفي إعتقادنا أنه لهذا السنب سترفي إسرائيل التصديق على النظام الأساد ي 2بالسياسة الإسرائيلية في فلسطين المحتلة ولبنان)

والتعاون مع المحكمة في ملاحقة المجرمين ، ولكن حتـــى لـــو أصبحت المحكمة الدولية مختصة بالجرائم الإسرائيلية على إفتراي إنها  
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صادقت على النظام الأساد ي أو أن مجلس الأمن تخلي من هيمنة الولايات المتحدة وأحال هذه الجرائم إلى المحكمة فأنها كما قلنا  

ستكون مقتصرة على الجرائم المستقبلية ، إذا السؤال هو ما هو الحال بالنسبة للجرائم الأخرى التي إرتكبتها إسرائيل قبل إنشاء  

ا الأساد ي هل سيفلت مرتكبوها من العقاب ، وما  ي الآلية المقترحة لضمان مثول المسؤولين عنها أمام العدالة  المحكمة ونفاذ نظامه

 الدولية ؟ .  

في البدء نفول أن الجرائم الدولية الخطيرة التي تنتهك قواعد القانون الدولي الجنائي وقانون حقوق الإنسان والقانون    

إتفاقية الأمم المتحدة لعام   الخاصة  عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد    1968الدولي الإنساني لا تسق  بالتقادم حسب 

في هذا الموضوع إذ إنها تعتبر أن هذه الجرائم سقطت بالتقادم لأن إسرائيل لم تصادق على   الإنسانية، ودن كان لإسرائيل رأي آخر 

هذه الإتفاقية ، فعلى سنيل المثال عندما طلبت مصر من إسرائيل التحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل المسؤولين الإسرائيلي عام 

 بإستبعاد محاكمة أحد مرتك ي   1995ة الإسرائيلية في آب  فتجاهلت إسرائيل هذا الطلب وأصدرت الحكوم  1967و    1956
ً
قرارا

 إلى سقوط الجريمة بالتقادم لمرور )
ً
لأنها    1968( سنة على إرتكابها ، ودن إسرائيل غير ملزمة بإتفاقية عام  20هذه الجرائم إستنادا

 لم تصادق عليها  .   

 على جميع    
ً
 عاما

ً
الرأي الإسرائيلي ، فالثابت أن هذه الجرائم لا تسق  بالتقادم لذلك فإن هناي واجبا لكن مهما كان 

الدول بمحاكمة مجرمي الحرب أو تسليمهم على النحو المبين في قواعد الإختصاص العالمي ، ويأتي في مقدمة هذه الدول الدولة  

ناصر وجودها اليوم ، وتمثل السلطة الوطنية الفلسطينية جهاز من أجهزتها المعبرة عن إرادتها  الفلسطينية التي تتوافر فيها جميع ع

بوصفها الدولة التي أرتكبت على أراضيها الجرائم الإسرائيلية ، وكما إن هذا الواجب لا يقتصر على فلسطين فق  بل على أية دولة  

ه القانون الدولي على جميع الدول بمحاكمة مجرمي الحرب أو تسليمهم إلى قد يقع في قبضتها هؤلاء )في حدود الواجب الذي يلقي

 دولة معينة( .   

بينما هناي رأي آخر يقول أنه يمكن الإستفادة من تجربتي يوغسلافيا ورواندا واللتين أنشا مجلس الأمن لهما محكمتين    

، ويمكن للدول العربية المتضررة من هذه الجرائم تقديم طلب على غرار الطلب المقدم من حكومة    1994و  1993خاصتين عام  

 هناي .    رواندا إلى مجلس الأمن لإنشاء محكمة خاصة

وفي ظل الوضع الدولي الراهن لايمكن تطبيق هذه الحلول ، فالسلطة الفلسطينية ليس لها من الوسائل ما يمكنها من    

 على مصالحها مع الولايات 
ً
القيام بمحاكمة المجرمين الإسرائيليين ، كما أن بقية الدول في المجتمع الدولي تتحاش   هذا الإجراء خوفا

 جيكا ماثلة للعيان في هذا الصدد.المتحدة ودسرائيل ، وتجربة بل

فإنه      ، الإسرائيليين  المسؤولين  لمعاقبة  خاصة  محكمة  لإنشاء  الأمن  مجلس  إلى  طلب  تقديم  الآخر  شأن  المقترح  أما 

سيصطدم بالفيتو الأمريكي لا محالة ، الذي يرفي إصدار أي قرارمن هذا القبيل إذ أنها وقفت وستقف بوجه كل المحاولات التي 

 لية .  تهدف إلى المعاقبة على الجرائم الإسرائي

الوحيدة     ، وأنها  ي  العالم  في  الوحيد والقائد  اللاعب  أنها  الولايات المتحدة وتصرفها على أساس  لذلك ونتيجة لإنفراد 

إفتقار   القادرة على تفعيل الآليات الخاصة بحماية حقوق الإنسان وتجميدها بما يتفق ومصالحها ومصالح إسرائيل ، وفي ظل 

دة  شكل واضح إلى الإرادة اللازمة لمنح آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ما تحتاجه الدول الأعضاء اآخرين في الأمم المتح

(، لآن التحري نحو الجرائم الإسرائيلية  1من مكانة ومن سلطات ودمكانات تتيح لها إتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية هذه الحقوق)

الأم  طريق  عن  الحالي  الظرف  في  أمر صعب  للجرائم  ومعاقبتها  نوثيق  مرحلة  المرحلة  ي  هذه  تكون  أن  في  ضير  ولا   ، المتحدة  م 

الإسرائيلية ودعداد الملفات اللازمة في هذا الشأن بحيث يتم تحديد هذه الجرائم التي أرتكبت ضد الشعب الفلسطيني ، وتعييم  

عد ذلك التعاون مع المنظمات غير الحكومية التي تتولى  فاعليها ، والآمرين بها ، وجمع الأدلة التي تثنت إرتكاب هؤلاء لجرائمهم ، ثم  

 1966الدفاع عن حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لإنشاء محكمة غير حكومية على غرار محكمة راسل التي أنشأها عام  
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التي كان لها دور كبير في توثيق الجرائم الأمريكية في فيتنام خلال حقبة الستينات ودصدار   (Bertrand Russel)الفيلسوف الإنكليزي   

احكام إدانة للمسؤولين الأمريكيين في ذلك الوقت  ولذلك فإن إنشاء محكمة على هذا الغرار من خلال أحكام الإدانة التي تصدرها  

 إلى الوثائق والأدلة المقدمة يكون له دور كبي 
ً
ر في تحريك الرأي العام العالمي نحو الضغ  على مجلس الأمن لإنشاء محكمة  إستنادا

 أته من المؤمل أن يكون هناي إصلاح في منظمة الأمم المتحدة ، فإذا ما حصل 
ً
جنائية خاصة لمعاقبة الجرائم الإسرائيلية وخصوصا

ابقة أن يكون لها دور كبير في تحقيق العدالة الدولية الجنائية والقضاء على مبدا الإنتقائية  ذلك في المستقبل يمكن للخطوات الس

 في تطبيق قواعد القانون الدولي الجنائي .    

الدولي حقوق الإنسان              المهيمنة في المجتمع  الدول  الجنائي جاء نتيجة لجعل  الدولي  القانون  التطبيق الإنتقائي لقواعد  إن 

 أن  
ً
وسيلة لتحقيق مصالحها الخاصة وهذا هو الحال بالنسبة للتوظيف الأمريكي المصلحي )لحقوق الإنسان( ، حيث بدا واضحا

 في الإنسان  مثل حماية حقوق الإنسان وحق التدخل الإنساني كانت تهدف    كل الأفكار والمثل التي
ً
كأر الحديث عنها والمشتقة جميعا

إلى تحقيق المصلحة الأمريكية فق  بمعن  أن يستخدم المفهوم على النحو الذي يحقق أهداف السياسة الأمريكية ، وبالتالي لم تكن  

 
 
ل وجري تجاوزها إذا ما حاول البعي توظيفها على نحو لا ترغبه واشنطن .  لهذه المفاهيم السمة العمومية ، بل كانت ت

ّ
  عَط

للقانون الدولي الجنائي ، حيث    ومن أحدث الأمثلة التي تدل على رغبة الولايات المتحدة في الإستمرار بالتطبيق الإنتقائي  

( من قانون حماية أفراد القوات المسلحة الأمريكية من الخضوع للمحكمة الجنائية الدولية عن الجرائم التي  2015يني القسم )

لدولية على : )لايوجد تحت هذا العنوان ما يحظر على الولايات المتحدة تقديم المساعدة للجهود ا  2/8/2002يرتكبونها والصادر في  

والرعايا   الإسلامي  الجهاد  وزعماء  افراد  من  وغيرهم  لادن  بن  وأسامة  ميلوسوفيتش  تقديم صدام حسين وسلوبدان  إلى  الرامية 

 الأجانب الآخرين المتهمين بإرتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم الإنسانية وجرائم الحرب للعدالة(.

ومن الني السابق يتبين التطبيق الإنتقائي والمعايير المزدوجة في التعامل مع قواعد القانون الدولي الجنائي ، فالولايات    

( بما يناجم مع مصالحها وتصدر قانون خاص لحماية 98/2المتحدة من ناحية تبرم الإتفاقيات الثنائية من خلال تفسيرها للمادة )

بقطع المعونة عن الدول التي تتعاون مع المحكمة ، بينما تعلن من ناحية أخرى أنها مستعدة للتعاون مواطنيها من المحكمة وتهدد  

 مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم  عي الأمخاص الأجانب المتهمين بإرتكاب جرائم دولية إلى المحكمة لتطبيق العدالة الدولية.    

إلى أن الإستاذ     شارة 
ٌ
ا القانون    (Schwarzenberger)وتجدر  التي يعاني منها  القول وهو يتحدث عن المشكلة  إلى  يذهب 

الدولي الجنائي )إن الدول التي تمتلك لحق الفيتول  ي بمنأى عن تطبيق القانون الدولي الجنائي ، لذلك فإنها تتمتع من وجهة نظر  

القضائية ضد هذه الدول  ي على الورق فق    القانون بمكانة متميزة ، وهذا الوضع يؤكد إمكانية إستخدام الوسائل العسكرية أو

( أو الولايات المتحدة سوف  
ً
ن لذلك فإن أي مسذى يجري بذله لتطبيق القانون الدولي الجنائي إما ضد الإتحاد السوفيتي )سابقا

القانون الدولي الجنائي في هذه الحالة يجب أن يكون هناي تحول   يكون بمثابة إعلان حرب في ظل تسمية أخرى، ولتحقيق تطبيق

في النظـــــام القائم والخاص  سياسات القوى الكبرى العالمية في الأقل ، ودذا ما تم تجريد سيف القوة أو سيف الحرب من أيدي  

 لعدالة الدولية الجنائية . حامليها عندئذ فق  فإن المجتمع الدولي سيكون على درجة كافية من القوة لرفع  سيف ا

 المطلب الثاني 

 أثر الإزدواجية والتسييس في تطور القانون الدولي الجنائي  

 يراود النشرية    
ً
لاحظنا مما سبق ، إن موضوع إنشاء محكمة جنائية دولية لكي تحاكم مرتك ي الجرائم الوحشية كان حلما

 من خلا
ً
ل  منذ نهاية الحرب العالمية الأولى ، وظلت هذه الفكرة تظهر بين الحين والآخر ويتداولها الأكاديميون وكان يتم تفعيلها أحيانا

( عندما إنعقد في روما المؤتمر الدبلوماد ي لإنشاء 1جهة حالة  عينها ، إلى أن أصبح هذا الحلم حقيقة واقعة)محاكم مؤقتة تنشأ لموا

والذي أقر النظام الأساد ي للمحكمة الجنائية الدولية ،   1998تموز    18حزيران وحت     15النحكمة الجنائية الدولية في الفترة بين  

 للمعارضة الشديدة للولايات وقد تم إكتمال التصديقات اللازمة لد
ً
خول النظام حبز النفاذ خلال فترة قصيرة لم تكن متوقعة نظرا
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المتحدة الأمريكية لإنشاء هذه المحكمة ، وأخفقت في تحقيق رغبتها ، على الرغم من إكتمال هيمنتها على العالم ، وعلى الرغم من 

وقوف كل من روسيا والصين إلى جانبها ومع ذلك فإن الموقف الأمريكي لم يحظ بأي مساندة أو دعم حت  من بريطانيا ، و ي الحليف  

 للسياسة الأمريكية وصوتت ضد المقترحات الأمريكية ، وقامت بجهود كبيرة للترويج لهذه الرئي  ي لأمريكا ، إت
ً
 معارضا

ً
خذت موقفا

 ، وتعلقت بها آمال كثيرة ، لأنه ومنذ عام  
ً
 كبيرا

ً
( مليون مخي ، ولم يستطع 170، قتل )   1945المحكمة ، ولهذا لقي إنشاىها تأييدا

 م بالملاحقة الجنائية للمسؤولين عن موتهم . أحد ،  سنب القوانين السائدة ، القيا

ولكن إعطاء العدل فرصة هو أمر يستلزم توافق جميع الجهود الدولية من أجل تحقيق هذه الغاية ، وهو ما لا نلاحظة    

لثسف من إستقراء الموقف الأمريكي والإسرائيلي من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية  شكل خاص والقانون الدولي الجنائي  شكل  

ائيل كانتا ضمن الدول السبع التي صوتت ضد إنشاء المحكمة وعارضتا ميثاق روما متذرعتين عام ، حيث إن الولايات المتحدة واسر 

بهما إلى معارضة إنشاء المحكمة ، فما   السياسية الحقيقية التي أدت  بها إخفاء دوافعهما  التي تحاولان  ببعي الحجج القانونية 

الدوافع السياسية التي تشكل الأسباب الحقيقية الصحيحة لمعارضة   الحجج القانونية التي تذرعت بها وما مدى مصداقيتها ؟ ، وما

 الولايات المتحدة الأمريكية ودسرائيل لإنشاء المحكمة ؟ . 

في حقيقة الأمر ومن خلال الإطلاع على الذرائع والحجج الأمريكية والإسرائيلية سواء التي عرضت خلال مؤتمر روما أو في   

إليهما الدولتين في تبرير معارضتهما    الفترة التي أعقبتها ، فإننا لانجد أي  جج قانونية سليمة أو أي أسس منطقية  حيحة تنستند 

 للمعايير  
ً
الشديدة إنشاء المحكمة، بل إن المفارقة  ي أن الدولتين قد أيدتا وبشدة إنشاء المحكمة ،  شرط أن يتم إنشاىها وفقا

ن  ي البديل وهذا ما  والمصالح الأمريكية ، فإن لم يتم الإلتزام بهذه المعايير والمصالح بدقة شديدة ، فإن المعارضة القوية ستكو 

 حصل بالفعل .  

 موقف الولايات المتحدة من ميثاق روما   

 للشروط والرغبات الأمريكية    
ً
كانت الولايات المتحدة تؤيد وتدعم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ، إن كان هذا سيتم وفقا

، وبما يحقق مصالحها بالدرجة الأولى ، لذلك توجهت إلى مؤتمر روما بوفد ضخم من المحامين أ حاب الخبرة والموهبة والموظفين  

 الدفاع وهيئة الأركان المشتركة وكذلك  عثة الولايات الماحدة لدى الأمم المتحدة . في وزارة الخارجية والعدل و 

مع     وتتوافق  تناجم  التي  والقواعد  النصوص  من  العديد  روما  ميثاق  في تضمين  بالفعل  المتحدة  الولايات  وقد نجحت 

طموحاتها ودرادتها حيث يشير السيد )دافيد شيفر( المبعوث الأمريكي لجرائم الحرب ورئيس وفد الولايات المتحدة إلى مؤتمر الأمم 

حكمة الجنائية الدولية ، وذلك في خطابه أما لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوث بتأري   المتحدة الدبلوماد ي المعني بإنشاء الم

 ، إلى أنه من بين الأهداف التي حققناها في النظام الأساد ي للمحكمة مايأتي :  23/8/1998

 نظام محقق للتكامل بين الإختصاص الوطني والإختصاص الدولي مما يؤمن حماية أفضل .  •

 الحفام على دور مجلس الأمن التا ع لثمم المتحدة بما في ذلك تأكيد نفوذ مجلس الأمن في التدخل لوقف عمل المحكمة .   •

 حماية معلومات الأمن القومي والتي بمكن أن تطلبها المحكمة .  •

 الإعتراف التام بالإجراءات القضائية الوطنية في التعاون مع المحكمة .  •

 تغطية ال زاعات الداحلية والتي تشكل الغالبية العظم  من ال زاعات المسلحة اليوم .  •

 إجراءات ملائمة لحماية المدعى عليهم والمشتبه بهم .   •

 تعريفات قابلة للتطبيق لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، ويشمل ذلك دمج عناصر هذه الجرائم في النظام الأساد ي   •

 اإعتراف بالمواضيع المتعلقة بالجنس )الذكورة والأنوثة(  •

 أحكام مقبولة تقوم على مسؤولية إصدار الأمر وأوامر الرىساء   •

 المؤهلات الصارمة والدقيقة بالنسبة للفضاة   •
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 قبول المبدأ الأساد ي بتمويل الدولة الطرف )جمعية الدول الأطراف للإشراف على إدارة المحكمة .   •

 إجراء تعديلات معقولة   •

 ) عدد كاف من الدول للتصديق على الإتفاقية •
ً
 ( حكومة للتصديق على الإتفاقية .  60قبل دخولها حيز التنفيذ وتحديدا

ورغم كل هذه الأهداف التي نجح الوفد الأمريكي في تضمينها ميثاق روما ، فإن الولايات المتحدة الأمريكية هددت صراحة    

 العسكرية الأمريكية  المساعدات  كل الوفود الأخرى بالمخاطر والسلبيات التي ستنجم عن إنشاء المحكمة دون موافقتها ومنها  وقف

و  دول  باستثناء  المحكمة  في الأعضاء  للدول   أجل من  الفيدرالية  المساعدات  حظر استعمال  وكذلك الرئيسيين،  الحلفاء الناتو 

 المحكمة.  إنشاء مساندة

 .  المتحدة لثمم التا عة السلام حفظ قوات في قوات أمريكية مشاركة من أيضًا الحد   •

 .  المتحدة الولايات أراه ي على أدلة أو جمع تحقيقات أية إجراء من  المحكمة  موظفي منع  •

 قاطعة.   بصفة  المحكمة مع التعاون  عدم  •

 الولايات إذ استخدمت عملها، المحكمة لبدء الأول  اليوم منذ فعلية بصورة الأمريكية المتحدة الولايات باشرته ما وهذا  

 في للسلام المتحدة  الأمم   عثة  عمل بمد  قرار  لتعرقل صدور  )الفيتو(   النقي  حق  ٢٠٠٢ / حزيران ٣٠ يوم الأمريكية  المتحدة 

 الخضوع من  المتحدة الأمم   عثة ضمن  العاملين الأمريكيين  المواطنين  استثناء هذا القرار  على  للموافقة مشترطة  والهرسك  البوسنة

 .المحكمة  لولاية

 في  التصويت جلسة أثناء  الفرن  ي في المندوب  قال إذ المتحدة،  الولايات حلفاء  جانب من  للنقد الأمريكي الموقف هذا تعري وقد

 نقره لا كنا ودن حت  موقفها  نحترم ونحن روما ، نظام تصدق على ألا الأمريكية المتحدة الولايات اختارت  قد ) أنه الأمن مجلس

عليها(،   التصديق  تنوي  التي  أو روما نظام  على صدقت  التي  الدول  اختيار  تحترم أن المتحدة الأمريكية  الولايات  نناشد  نفسها  وبالروح

 المتحدة الولايات به أن تقوم  تستطيع ش يء  أ س  أن إلى وأشار  للتطبيق  قابلة غير  الأمريكية  المطالب أن  الفرن  ي وأكد المندوب

 المتحدة  الأمم  عثة في الدولية الشرطة عنصر  قوام شرطيًا يشكلون  ١٥٨٦ جملة من  ٤٦ عددهم  البالغ شرطتها  أفراد  تاحب  أن هو

 والأربعين(.   الستة  الشرطة  رجال حماية سنيل  في المتحدة الأمم  عثة لقتل  سنب  هناي  ساطة ليس وبكل  لأنه..والهرسك البوسنة  في

 نشاركها لا  فإننا المحكمة ،  إزاء  الأمريكية المتحدة  الولايات شواغل  نتفهم  كنا  إلى )أننا ولئن  ذاتها  الجلسة في المندوب البريطاني وأشار 

 الشواغل(.  تلك
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 الممارسات الاسرائيلية تجاه الاطفال الفلسطينيين 
Israeli practices towards Palestinian children 

 سناء محمود خليل زكارنه    الدكتورة : 
 وزارة التربية والتعليم _ باحثة وناشطة سياسية . فلسطين . 

 المستشلص 

هدفت الدراسة لتحديد القوانين والقواعد التي وضعت من قبل الاحتلال الإسرائيلي في إطار حقوق الأطفال المحتجزين، ودراسة  

التحديات التي تواجه تطبيق القوانين والأسس التي وضعت لحماية حقوق الأطفال المحتجزين، كذلك مقارنتها بالأنظمة والقوانين 

بالرغم من وجود الكثير من القوانين والأسس والقواعد التي وضعت لحقوق     الدولية التي تحمي وترعى حقوق الأطفال المحتجزين

غير أنه هناي العديد من التحديات التي تواجه تطبيق القوانين والأسس التي وضعت لحماية حقوق الأطفال    الأطفال المحتجزين

 المحتجزين، من أبرزها عدم تطبيق القوانين على عديد الدول مثل إسرائيل. 

الدعم للمجتمعات المحلية   الدول التي تنتهك حقوق الأطفال المحتجزين، وتقديم  الدولية لمراقبة ومحاسبة  وبالرغم من الجهود 

للقانون   
ً
تماما بالعنصرية ومناهضة  غاية  تمارس سياسات  إسرائيل  أن  غير  كافية.  غير  لكنها  الأطفال،  في حماية  لتعزيز قدراتها 

ت  سياساتها العامة القاضية إلى طرد وتهجير سكان القدس العرب الأصليين من خلال مشاريع الطرد الدولي، وترتب  هذه السياسا

 الصامت ومنها المتعلقة باحتجاز وتعذيب الأطفال المقدسيين .          

في مساعي لزعزعة تماسك أسري واجتماعي وتضامن عائلي في بيئة الأطفال الأسرى، خاصة في فلسطين لدفعها للهجرة والرحيل من  

إلى   
ً
المنظمات المحلية والدولية وصولا الدولية، ودعم  الرقابة  الدراسة عدة توصيات من أهمها: تعزيز  في  المدينة المقدسة. وجاء 

 ا العنصرية .                                                 تراجع إسرائيل عن سياساته

 الكلمات المفتاحية : القوانين والقواعد  ، الأطفال . التحديات ،الجهود الدولية . 

  abstract 

The study aimed to identify the laws and rules that were established within the framework of the rights of detained children, and to 

study the challenges facing the implementation of the laws and foundations that were established to protect the rights of detained 

children, then to identify international efforts to monitor and hold accountable countries that violate the rights of detained children, 

and to provide support to local communities to enhance their capabilities in protecting children. The study followed the descriptive, 

analytical and comparative approach. Among the most important results of the study are that there are many laws, foundations and 

rules that were established for the rights of detained children, and there are many challenges                                                   

facing the implementation of the laws and foundations that were established to protect the rights of detained children, the biggest of 

which is the failure to apply the laws to many countries such as Israel. There are international efforts to monitor and hold accountable 

countries that violate the rights of detained children, and to provide support to local communities to enhance their capabilities in 

protecting children, but they are not sufficient. The study recommended several recommendations, including working to fully activate 

and implement the laws, foundations and rules that were established for the rights of detained children, paying attention to removing 

or reducing the challenges facing the implementation of the laws and foundations that were established to protect the rights of 

detained children, the need to increase international efforts to monitor and hold accountable countries that violate the rights of 

detained children, and providing support to local communities to enhance their capabilities in protecting children                                                 

keysword : laws and rules, children, challenges, international efforts .  
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 مقدمة: 

ع أسرة تخلو تكاد  ولا الفلسطينيين، عدد ضخم من الأسر والاعتقال عمليات   طالتْ 
َ
ها  أحد  فلسطينية إلا وق الأسر أو   في أفرادِّ

  ولم  الاعتقال،
ْ
  تتوقف

ً
مة مع أوسلو اتفاقيّة توقيعِّ  الاعتقالِّ حت   عد سياسةِّ  عن إسرائيل يوما

ّ
الفلسطينيّة لاويطول   التّحريرِّ  منظ

هذا الاعتقال الأطفال الفلسطينيين أيضا في كافة القطاعات وفي القدس خاصة، ويتبع هذا طرق مختلفة للتعذيب، وتقوم الباحثة  

بتوضيح مفهوم الطفل في اللغة العربية ووفق ما ظهر بوضوح كيف تنتهك إسرائيل القوانين العالمية التي تحمي الطفل وتجرًم وضعه  

لبالغين في نفس مكان الاعتقال أو الاجن، والخلفية التاريخية للاعتقالات وأشكال التعذيب التي يتعري لها الأطفال وهو ما  مع ا

رائيل لمفاهيم النظرية الواقعية والواقعية الجديدة والصراع الذي خلقته بين رغبتها في فري نفسها على الساحة  يؤكد على تبني إس

الدولية كدولة لها احترامها ولها قوتها النووية وجيشهالا ولها الحق في الدفاع عن نفسها حت  ولو على حساب أهل فلسطين، وجيرانها  

الوقت   العربية، وفي نفس  الدول  المواثيق والمعاهدات الدولية حت  تظل جزء من  من  الواقعية تفري على إسرائيل احترام  فإن 

المجتمع الدولي وتتعاون معها الدول الكبرى وتدعمها وهذا يدفعها إلى وضع قوانين داخلية تسمح بممارسة الاعتقالات دون لوم من 

 المنطلق يتناول الفصل الأول مبحثين هما:المجتمع العالمي وتبرر أفعالها بأنها حماية لكيانها ومن هذا 

 المبحث الأول: مدخل تاريلي عن الاعتقالات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين والمقدسين خاصة 

 المبحث الثاني: أنواع التعذيب التي يعيشها الأطفال الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية 

 

 المبحث الأول 

 الاعتقالات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين والمقدسين خاصة مدخل تاريخي عن 

 مقدمة:  

 5,533في الضفة الغربية و  2فرد/كم  534بواقع    2فرد/ كم  836حوالي    2019بلغت الكثافة السكانية في دولة فلسطين في نهاية العام  

 بأن    2فرد/كم
ً
% من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين، بحيث تسنب تدفق اللاجئين إلى تحويل قطاع غزة 66في قطاع غزة، علما

 بالسكان،  ويشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أقام منطقة عازلة على طول الشري  الحدودي لقطاع غزة  
ً
لأكأر بقاع العالم اكتظاظا

% من مساحة القطاع  24دود الشرقية للقطاع وبهذا يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على حوالي  م على طول الح   500لا1 عري يزيد عن  

%، ويتبين أن معدلات البطالة  45ة في قطاع غزة، بحيث بلغ معدل البطالة  ، مما ساهم بارتفاع حاد بمعدل البطال²كم  365البالغة  

، هذا بدوره ساهم بتفاقم وضعف الواقع 2019للعام   %67.4سنة بواقع    24-15السائدة كانت الأعلى بين الشباب للفئة العمرية  

في   2017الاقتصادي في قطاع غزة، مما حوّل ما يزيد عن نصف السكان في قطاع غزة الى فقراء، حيث بلغت نسبة الفقر في العام  

 سنب    % من الأسر في قطاع غزة11%، وتشير البيانات إلى أن نسبة الأسر التي تستخدم مصدر مياه شرب آمن بلغت  53قطاع غزة  

 .(2394)تردي نوعية المياه المستخرجة من الحوي الساحلي

 م: 1948ما يزيد عن مائة ألف استشهدوا دفاعا عن الحق الفلسطيني منذ نكبة 

 ( 2395) مائة ألف شهيد، وحت  اليوم )داخل وخارج فلسطين( نحو    1948بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام  

، خلال الفترة    926لا10فيما بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقص    
ً
، ويشار إلى أن  31/12/2019وحت     29/09/2000شهيدا

 منهم    240لا2كان أكأر الأعوام دموية حيث سق     2014العام  
ً
استشهدوا في قطاع غزة غالبيتهم استشهدوا خلال    181لا2شهيدا

 منهم    151فقد بلغ عدد الشهداء في فلسطين    2019العام  العدوان على قطاع غزة، أما خلال  
ً
 من الأطفال وتسع    29شهيدا

ً
شهيدا

 
 . 2019مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، الكتاب الإحصائي السنوي الإسرائيلي. القدس،  (2394)

 .  2020هيئة شؤون الأسرى والمحررين،  (2395)
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   8حوالي    2019سيدات، فيما بلغ عدد الجرحى خلال العام  
ً
شهداء في الضفة الغربية    9هناي   2020، ومنذ بداية العام  آلاف جريحا

 . (2396) شهداء في قطاع غزة 6و

  1967نحو مليون حالة اعتقال منذ العام  •

 أمضوا في سجون الاحتلال ما يزيد على ربع قرن  26 •
ً
 أسيرا

 )منهم    2019بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي نهاية العام  
ً
 من الأطفال و 200خمسة آلاف أسيرا

ً
امرأة(، أما    42أسيرا

 و 889حالة، من بينهم  500لا5حوالي  2019عدد حالات الاعتقال فبلغت خلال العام 
ً
امرأة، واستمرت سلطات الاحتلال   128طفلا

، من بينها أوامر  035لا1، 2019اري بحق الفلسطينيين، فقد وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري خلال عام بإصدار أوامر اعتقال إد

صدرت بحق أربعة أطفال، وأربعة من النساء. وتؤكد المؤسسات المختصة في شؤون الأسرى، أن الاحتلال الإسرائيلي، اعتقل منذ  

( أمر اعتقال 295( من النساء، كما وصدر )31( أطفال و)210نهم )( مواطن/ة فلسطينية، م1324، )2020مطلع العام الجاري  

ستجد )كورونا(، استمر الاحتلال في اعتقال المواطنين الفلسطينيين:    19إداري بحق أسرى، ومنذ بداية انتشار وباء فيروس كوفيد  
 
الم

 خلال شهر آذار357فقد اعتقلت قوات الاحتلال )
ً
، وأربع نساء، وتجدر الإشارة هنا إلى 48من بينهم )  ،2020( فلسطينيً/ة

ً
( طفلا

ارتقى خمسة أسرى شهداء داخل الاجون جراء الإهمال الط ي، والتعذيب وهم: فارس بارود، وعمر    2019أنه خلال العام المنصرم  

 عوني يونس، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، وسامي أبو دياي. 

 تواصل التوسع الاستعمار  للاحتلال الإسرائيلي: 

مستعمرة   150موقع، منها    448في الضفة الغربية    2018بلغ عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام  

بؤرة استعمارية، أما فيما يتعلق  عدد المستعمرين في الضفة  128بؤرة مأهولة تم اعتبارها كأحياء تا عة لمستعمرات قائمة، و  26و 

%، يشكل استقدام اليهود من الخارج  2.7، بمعدل نمو سكاني يصل إلى نحو  2018مستعمرين نهاية العام    007لا671غ  الغربية فقد بل

% من المستعمرين يسكنون في محافظة  47أكأر من ثلث صافي معدل النمو السكاني بدولة الاحتلال، ويتخح من البيانات أن حوالي  

 منهم  مستعمر   462لا311القدس حيث بلغ عـددهم حوالي  
ً
 في القدس    614لا228ا

ً
)تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس   J1مستعمرا

(، وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين  1967الذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة  عيد احتلاله للضفة الغربية في عام  

 مقابل كل    23في الضفة الغربية حوالي  
ً
 مقابل مستع  70فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي    100مستعمرا

ً
مرا

زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية حيث صادق   2019فلسطيني. وشهد العام    100كل  

 .(2397) رية جديدةبؤر استعما 13وحدة استعمارية جديدة، بالإضافة إلى إقامة  457لا8الاحتلال الإسرائيلي على بناء حوالي 

 مصادرة مستمرة  للأراض ي: 

استغل الاحتلال الإسرائيلي تصنيف الأراه ي حسب اتفاقية أوسلو )أ، ب، ج( لإحكام السيطرة على أراه ي الفلسطينيين خاصة في 

الاحتلال   يستغل  والبناء، حيث  والتخطي   الأمن  على  الإسرائيلي  الاحتلال  لسيطرة  بالكامل  تخضع  والتي  )ج(  المصنفة  المناطق 

% منها،  63% من مجمل المساحة المصنفة )ج(، تسيطر المجالس الإقليمية للمستعمرات على  76  الإسرائيلي  شكل مباشر ما نسنته

فيما بلغت مساحة مناطق النفوذ في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية )تشمل المساحات المغلقة والمخصصة لتوسيع هذه 

% من مساحة الضفة الغربية، فيما 10وتمثل ما نسنته حوالي  ،  2019كما هو الحال في نهاية العام    2كم  542المستعمرات( نحو  

% من مساحة الضفة الغربية، بالإضافة  18تمثل المساحات المصادرة لأغراي القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري حوالي  

تجمع فلسطيني من إقامة    219% من مساحة الضفة الغربية،  وتضرر ما يزيد على  10إلى جدار الضم والتوسع والذي عزل أكأر من  

منشأة متضررة من   300لا5منشأة معزولة بين الجدار والخ  الأخضر ونحو    700لا2الجدار، بحيث تشير البيانات إلى وجود نحو  

 
 . 2020. رام الله 2019مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق، حصاد الانتهاكات الإسرائيلية للعام  (2396)

 . 2020مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراض ي المحتلة )أوتشا(،  (2397)
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ألف فلسطيني في مباني معزولة بين    67ألف أسرة متضررة من الجدار، ناهيك عن وجود نحو    35إقامة الجدار بالإضافة إلى نحو 

الجدار والخ  الأخضر، مما يحرم الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، كما ويضع الاحتلال الإسرائيلي كافة العراقيل لتشديد  

لعمراني للفلسطينيين خاصة في القدس والمناطق المصنفة )ج( في الضفة الغربية والتي ما زالت  الخناق والتضييق على التوسع ا 

 .  (2398) تقبع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة

 القدس: تهويد مكثف وممنهج 

عملية هدم،    268% في محافظة القدس بواقع  40مبن ، منها حوالي    678بهدم وتدمير    2019قام الاحتلال الإسرائيلي خلال العام  

أوامر بوقف البناء   2019منشأة، كما أصدر الاحتلال الإسرائيلي خلال العام    427مبن  سكني و  251وتوزعت المباني المهدومة بواقع  

مبن  في الضفة الغربية والقدس.  تقوم سلطات الاحتلال بهدم المنازل الفلسطينية ووضع العراقيل   556   لنحو   والهدم والترميم 

 2019وحت     2000والمعوقات لإصدار تراخيي البناء للفلسطينيين وحسب مؤسسة المقدد ي ومركز عبد الله الحوراني فمنذ العام  

ن محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة  عيد احتلالها للضفة  م مبن  في القدس الشرقية )ذلك الجزء    130لا2تم هدم نحو  

عام   في  نحو  1967الغربية  إلى  بالإضافة  على    50(.   يزيد  وما  كلي  مسكن  شكل  الأري   100ألف  في  جزئي  مسكن  شكل  ألف 

آلاف    110رّي ما يربو على  . ويتخح من بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى تع1967الفلسطينية منذ العام  

رت الأغلبية الساحقة من   جِّّ
فلسطيني للتهجير الداخلي في مختلف أنحاء الأري الفلسطينية المحتلة خلال العقد المنصرم. وقد ن 

رين حت  هذه اللحظة. وفي الضفة الغر   400لا7في قطاع غزة، ولا يزال    2014هؤلاء خلال الصراع الذي اندلع في العام   بية،  منهم مهجَّ

ر   جِّّ
في أعقاب هدم منازلهم أو مصادرتها، ولا سيما في المنطقة )ج( والقدس الشرقية،  سنب   2019فلسطيني خلال العام    900ن 

 من ضرب المستحيل.  وتشير  
ً
عَدّ حصول الفلسطينيين عليها أمرا افتقارها إلى رخي البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية والتي ي 

وما  عده، حيث أقدمت سلطات الاحتلال على إجبار ما يزيد   2006ايد وتيرة عمليات الهدم الذاتي للمنازل منذ العام  البيانات إلى تز 

 على هدم منازلهم بأيديهم، وشهد العام    400عن  
ً
 2009عملية هدم، وفي العام    70أعلى نسبة هدم ذاتي والتي بلغت   2010مواطنا

ية هدم ذاتي موثقة، علما بأن هناي العديد من حالات الهدم الذاتي يتكتم عليها السكان  عمل 48هناي  2019، وفي العام 49بلغت 

المقدد ي ومركز عبد الله   عنها حسب مؤسسة  المدني  المجتمع  الإنسان ومؤسسات  بإبلاغ الإعلام ومؤسسات حقوق  يقومون  ولا 

% من قيمة الضرائب التي تجبيها  40نهم يدفعون  % من السكان في القدس فإ30الحوراني.  في الوقت الذي يشكل الفلسطينيون  

 .(2399) %8بلدية الاحتلال وبالمقابل فالبلدية لا تنفق على الخدمات التي تقدمها لهم سوى 

 في مباني مهددة بالهدم.   90مراقبة حقوق الإنسان أن هناي نحو  وتقدر منظمة 
ً
ألف فلسطيني في القدس الشرقية يعيشون حاليا

تخصي   لم  بحيث  الفلسطينيين،  ضد  عنصري  تميز  شكل  الشرقية  القدس  في  الإسرائيلية  الإسكان  سياسات  أن  إلى  ويشار 

أراه ي القدس الشرقية لبناء المستعمرات الإسرائيلية، وحت     % من 35% فق ، بالمقابل خصصت  12للمنش ت الفلسطينية سوى  

في هذه المنطقة الصغيرة، لا يمكن للفلسطينيين تحمل كلفة إتمام عملية استصدار تصاريح البناء، و ي عملية معقدة وباهظة 

 .  (2400) التكلفة

 خطة ترامب )تبشر حل الدولتين(:

الأطفال    وتعذيب  باعتقال  المتعلقة  الاحتلال   ودجراءات  وقوانين  سياسات  مجمل  ان  الباحثة  ترى  والتفسير  التحليل  في 

الفلسطينيين، تأتي في سياق سياسات  احتلالية  عامة عنصرية تهدف الى  تفريغ الفلسطينيين من محتواهم وانتماءهم الوطني 

ة على اري فلسطين،  وهذه السياسات تلقى دعما سياسيا  من أوساط دولية كبيرة على باتجاه الترحيل الطوعي والسيطرة الكامل

راسها الولايات المتحدة التي دعم انكار الحقوق الوطنية الفلسطينية وتدعيم وتكريس الاحتلال )السيادة الإسرائيلية على كامل  

 
 فلسطين. -. رام الله2019، ملخص لأبرز الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، 2020هيئة مقاومة الجدار والاستيطان  (2398)

 .  2020. رام الله 2019مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق، حصاد الانتهاكات الإسرائيلية للعام  (2399)

 . 2020معهد أريج للأبحاث التطبيقية،  (2400)
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ما يقارب    2كم  860لا1الأري الفلسطينية. وما خطة ترامب الى سياسة في سياق هذه السياسات حيث تقترح الخطة انتزاع حوالي  

مصنفة أراه ي ب، فيما يبلغ عدد التجمعات الفلسطينية التي    2كم  23% من أراه ي الضفة الغربية وضمها إلى إسرائيل، حوالي  30

تجمع ضمن الأراه ي    33ألف فلسطيني، موزعين على    330تجمع سكاني، يعيش فيها حوالي    178سيتم عزلها ضمن هذه المنطقة  

ألف   16انها حوالي  تجمع ضمن الأراه ي المصنفة )ج( ويبلغ عدد سك  52آلاف نسمة،    103المصنفة )ب( ويبلغ عدد سكانها حوالي  

، فيما تقترح    73نسمة، كما تضم  ألف    220تجمع ضمن أراه ي القدس الشرقية ويبلغ عدد سكانها حوالي    20نسمة،  
ً
 بدويا

ً
تجمعا

مستعمرة كجيوب داخل أراه ي الدولة الفلسطينية   15الخطة أيضا ضم كافة المستعمرات الإسرائيلية إلى إسرائيل، مع الإبقاء على  

ناطق الجغرافية المتبقية  المقترحة مما يعني الاستمرار بتوسعها لتشكل اتصال جغرافي فيما بينها مقابل الاستمرار بتقطيع أوصال الم

من الأراه ي المحتلة عام   2كم  833للفلسطينيين في ما تبقى من أراه ي الضفة الغربية، بالمقابل تحدد الخطة إعادة مقايضة نحو  

  2كم   180% من مساحة الضفة الغربية(، حيث تتوزع هذه المناطق على النحو الآتي: تقترح الخطة ضم حوالي  5لا13)تعادل    1948

اه ي  حراء النقب إلى جنوب الضفة الغربية، والتي يظهر من خلال الصور الجوية أن هذه المنطقة عبارة عن  حراء من  من أر 

التلال الصخرية شديدة الانحدار والتي لا يتوفر فيها أي مصدر للمياه وبدون أي قيمة تنموية، بالإضافة إلى أن الخطة قدمت مقترح  

الزراعة  سيتم استخدامها في  2كم  230كمنطقة صناعة للتكنولوجيا المتطورة، وحوالي    2كم  290إضافي بموجبه يتم استغلال حوالي  

 والسكن، من  حراء النقب وتقع بمحاذاة خ  الحدود الذي يفصل سيناء المصرية عن النقب الفلسطيني. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المنطقة أيضا عبارة عن تلال  خرية شديدة الانحدار ولا يتوفر فيها أي مصدر للمياه ولا تصلح 

لتنفيذ هذه المقترحات كما يتخح من خلال الصور الجوية.  كما تقدم الخطة مقترحا لأن يتم إجراء تعديل على حدود خ  الهدنة 

 300تجمعات فلسطينية غربي خ  الهدنة والتي يقطنها نحو    10يل مسار الحدود لتشمل أكأر من  ليتم بموجبه تعد  1948للعام  

ألف من الفلسطينيين المقيمين بمنطقة المثلث والمنطقة المحاذية لخ  الهدنة بمحي  منطقة كفر قاسم، وتقترح الخطة أيضا  

من هذه الأراه ي الزراعية في   2كم  89ها إلى إسرائيل لحوالي  من الأراه ي الزراعية في الضفة الغربية وضم  2كم  340انتزاع حوالي  

 منطقة غور الأردنل. 

في نهاية  المبحث استخلصت الباحثة ان النظرية الواقعية في جزء من بنودها تتكرس في انعكاسات السياسة والقوانين الإسرائيلية  

القوة   منطق  عليه   لجيل خانع وتفري  وتأسيس  الاقتصادية  الثقافية على  الهيمنه  إسرائيل  تعمق  الأطفال الاسرى حيث  بحق 

يطان وتضاعف من مشاريع التهويد في مسذى لوهم الحفام على الامن القومي الإسرائيلي، لاسيما  والهيمنة وتوسع بذلك رقعه الاست

وانها تسذى من سياساتها  لتدمير الجيل الصاعد من النواحي التعليمية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية ، ولكن في سياق بحث 

الى مؤسسات وجمعيات تهتم    الباحثة وجدت ان هناي تماسك اسري واجتماعي وتضامن عائلي في بيئة الأطفال الاسرى إضافة 

 بتأهيل الأطفال وادماجهم بالحياة مما يساهم في افشال مخططات إسرائيل تجاه الأطفال المقدسيين.  

 تاريخ الاعتقالات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين: 

على مدار نصف قرن، أدى احتلال إسرائيل للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة إلى وقوع انتهاكات ممنهجة  

 .لحقوق الإنسان استهدفت الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق

يونيو/حزيران   في  الاحتلال  بداية  وبناء 1967فمنذ  الأراه ي،  مصادرة  في  المتمثلة  القاسية،  إسرائيل  سياسات  شأن  من  كان   ،

مستوطنات غير قانونية، وسلب الممتلكات، بالإضافة إلى التمييز الصارث، أن تؤدي إلى معاناة هائلة للفلسطينيين، حيث حرمتهم  

 .من حقوقهم الأساسية

خل بجميع جوانب الحياة اليومية في الأراه ي الفلسطينية المحتلة. فما يزال هذا الحكم  
 
 ت
ً
لحق الحكم العسكري الإسرائيلي أضرارا وي 

يؤثر على قدرة الفلسطينيين على السفر من أجل العمل أو الدراسة، أو السفر للخارج، أو زيارة الأقارب، أو الحصول على مورد 

احتجاج، أو الوصول إلى أراضيهم الزراعية، أو حت  الحصول على الكهرباء ودمدادات المياه النقية. ويعني هذا    رزق، أو المشاركة في
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 من الإذلال والخوف والقمع. ونتيجة لذلك، أصبحت حياة السكان الفلسطينيين من الناحية  
ً
كله أن يعاني الفلسطينيون يوميا

 في يد إسرائيل
ً
 .الفعلية رهينة

 من القوانين العسكرية للقضاء على أية معارضة لسياساتها، بل أن  عي كبار المسؤولين  
ً
 مترابطة

ً
كما اعتمدت إسرائيل مجموعة

 (.2401)الحكوميين الإسرائيليين وصموا الإسرائيليين الذين ينادون باحترام حقوق الفلسطينيين بأنهم خونة 

 إسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين: انتهاكات 

اعتقال تعد في  سيما  لا  الدولية  المحاسبة  إطار  عن  وخارجة  القانون  فوق  نفسها  تعتبر  التي  الدول  من  الفلسطينيين   إسرائيل 

وتعذيبهم وممارسة كافة أنواع الانتهاكات ضدهم متجاوزة في ذلك كافة القوانين الدولية والحقوقية، بالإضافة إلى السياسة التي  

منهم، والتي تعتبر الأشرس والأ شع على المستوى الدولي، حيث يتمتع جميع أطفال العالم بكافة    تنتهجها ضد الفلسطينيين الأطفال

 .حقوقهم التي نصت عليها القوانين الدولية، كونهم غير مؤهلين جسديا وفكريا للدفاع عن حقوقهم التي كفلتها القوانين

تم إصدار أحكام عالية وغير مسبوقة من قبل محاكم الاحتلال العسكرية بحق الأطفال المعتقلين، ويعتبر نموذج    2016في عام  

، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر  12الطفل أحمد مناصرة ليس ببعيدلا حيث صدر بحقه حكم بالحنس  
ً
ألف شيكل. أيضا   180عاما

، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها    16ال منذر أبو شمالي ومحمد طه بالاجن لمدة  الأحكام التي صدرت بحق كل من الأطف
ً
 80عاما

 .ألف شكيل، والحكم بالاجن على القاصر شروق دويكات وغرامة مالية أيضا

 يسمح 2015ويعتبر عام  
ً
المعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي، حيث أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا العام الأسوأ بحق الأطفال  م 

وتفيد المحررة من الأسر لسمر صنيحل أن سجن الأطفال الكائن بجوار   برفع الأحكام بحقهم، بالإضافة إلى إنشاء سجن خاص بهم،

ة أنواع الإهانات والتعذيب الجسدي والنف  ي بحق الأطفال، بالإضافة إلى تعري الأطفال للكلاب سجن هاشارون تمارس فيه كاف 

 .البوليسية الشرسة وممارسة الإسقاط الأمني والأخلاةي بحقهم

  إحصائيات وأرقام:

 لمعطيات مانديلا فإنه تم اعتقال  
ً
 منذ بداية عام    80وفقا

ً
م حت  إعداد هذا التقرير. وبلغ مجموع الأسرى من الأطفال في 2017طفلا

طفل، وفي تقرير أصدرته وزارة الأسرى والمحررين  غزة، فإن مجموع الأطفال    350م قرابة  2016الاجون الإسرائيلية  حت  نهاية  

دم للمحاكم   21حالة اعتقال والتي تشكل ما نسنته  1384م بلغ 2016م الذين تم اعتقالهم عا
 
% من إجمالي حالات الاعتقالات. وق

 بتهم إلقاء الحجارة وغير ذلك 8500م حوالي 2015م إلى نهاية عام 2001الصهيونية منذ شهر تشرين الثاني 
ً
 .طفلا

لعام   اليونسيف  لمنظمة   
ً
من    2015ووفقا أكأر  بين    700فإن  أعمارهم  تتراوح  تعرضوا    16و  8طفل  الذكور،  من  غالبيتهم   ،

ً
عاما

 من قبل الجيش والشرطة الإسرائيلية، جلهم يخضعون للمعاملة الفظة والعنيفة من قبل  
ً
للاعتقال والاستجواب والاحتجاز سنويا

 لاتفاقية حماية حقوق الطفل ومعاهدة مناهضة التعذيب، بكل ما  المحققين الإسرائيليين، وهذه الم
ً
 صارخا

ً
انتهاكا مارسات تعد 

جنود  وينفذه  الأولى،  الفجر  وساعات  الليل  منتصف  عادة  عد  يتم  الذي  نفسه  بالاعتقال  يبدأ  عنف  من  المعاملة  هذه  يتخلل 

 إلى إصدار الأحكام
ً
 .الاحتجاز غير اللائق والمناسب لأعمارهم مدججون بالسلاح، ويستمر خلال المحاكمات وصولا

 
 (. 63-71أنصار شاهد على عصر الجريمة: دمج )ص: ( 2401)
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 2006مؤسسة الضمير لرعاية الاسير  – 2004 – 1989(: ضحايا الاعتقال الإدار  في الفترة من 1الشكل رقم ) 

 :دور المؤسسات الرسمية والأهلية

 على  
ً
الاتفاقية الدولية  أصدرت اللجنة القانونية بالمجلس التشريذي قانونا يني على حماية حقوق الطفل وهذا القانون جاء تأكيدا

م، والتي تني على وضع منظومة من القوانين والقواعد التي يتمتع بها الأطفال على مستوى  1989الخاصة بحقوق الطفل عام  

 ما تقوم به دولة الكيان من انتهاكات ضد المعتقلين من الأطفال  
ً
، واصفا

ً
العالم ليس بحالات الحرب فق  بل بحالات السلم أيضا

 . ي بمثابة جرائم ضد الإنسانية وترتقي إلى جرائم الإبادةالفلسطينيين 

الإنسانية   القضايا  في   
ً
الإنساني خصوصا الدولي  للقانون  المخالفة  ممارساته  من  يزيد  الإسرائيلي  الاحتلال  أن  الإحصائيات  تبين 

ره لجميع الاتفاقيات والمعاهدات ، مع تنكِّ
ً
 .البحتة كقضايا الأطفال مثلا

 
  2020-( ناد  الاسير الفلسطيني 1990 -1967(: أعداد المعتقلين في الفترة من ) 2الشكل رقم ) 

الإنسانية   القضايا  في   
ً
الدولي الإنساني خصوصا للقانون  المخالفة  يزيد من ممارساته  أن الاحتلال الإسرائيلي  وتبين الإحصائيات 

، هذا الأمر الذي يتطلب وقفة  
ً
، مع تنكره لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعارف عليها دوليا

ً
البحتة كقضايا الأطفال مثلا

 .عنيين لإنصاف الطفولة مسلوبة الحقوق جادة من جميع الم
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عام   خلال  الفلسطينيين  الأطفال  اعتقال  في  الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات  وتيرة  منطقة    2019واستمرت  من  الأطفال  وبخاصة 

حالة اعتقال لأطفال فلسطينيين كان من ضمنهم أطفال دون سن السادسة عشر.   800ما يقارب    2019القدس حيث شهد عام  

فال جنوب الضفة في عوفر، وأطفال شمال الضفة في مجدو وأطفال القدس ويتوزع الأطفال على ثلاثة سجون بحيث يتمركز أط

 في سجن الدامون. 

وتعتقل قوات الاحتلال الأطفال الفلسطينيين  شكل ممنهج، وضمن حملات اعتقال جماعية عقابية. ويتعري الأطفال المعتقلون  

الأطفال   اعتقال  للطفل، وتستغل قوات الاحتلال  الواجبة  للحماية  احترام  النف  ي والجسدي، ودون  التعذيب  لمختلف أصناف 

، ودرغامهم على تسديد غرامات مالية باهظة للإفراج عنهم.  لأغراي تجنيدهم للعمل لصالح أجهزتها الأ 
ً
منية، وابتزاز عائلاتهم ماليا

 في تركهم مقاعد الدراسة. 
ً
 مدمرة على  حتهم النفسية، وتتسنب غالبا

ً
 وتخلف عمليات اعتقال الأطفال آثارا

وتستغل قوات الاحتلال الضعف لدى هؤلاء الأطفال حت  تدفع بهم للإدلاء بمختلف الاعترافات، لذا تصحب قوات شرطة الاحتلال  

الكاذبة حت  تقنع الأطفال أن اعترافهم بإلقاء الحجارة، أو أي تهمة أخرى، سينصي تعرضهم  عمليات التعذيب بالخداع والوعود 

اللاإنسانية والمعاملة  بإدلاء للتعذيب  الأطفال  لدفع  للتحقيق  إخضاعهم  أو  الأطفال  أهالي  اعتقال  إلى  تلجأ قوات الاحتلال  . كما 

 منهم أنهم يحمون ذويهم من الاعتقال. وتتسنب أساليب التحقيق المتبعة مع الأطفال المعتقلين من مدينة القدس 
ً
الاعترافات ظنا

 بالعديد من الآثار النفسية والجسدية عليهم. 

 
 هيئة شؤون الاسرى  –  2015 -2011(: أعداد المعتقلين خلال الفترة من 3شكل رقم ) 

افقة لعمليات اعتقال الأطفال:   الانتهاكات المر

اتفاقية    27على الرغم من الضمانات التي تقدمها المواثيق والمعاهدات الدولية، تتنكر دولة الاحتلال للحماية التي توفرها أكأر من

قوات  تمارسها  التي  الانتهاكات  أبرز  تلخيي  ويمكن  لديها.  المعتقلين  الفلسطينيين  لثطفال  معاملتها  خلال  من  لثطفال،  دولية 

 :(2402) اعتقالها لثطفال بما يلي  الاحتلال خلال عمليات

 تعمد قوات الاحتلال اقتحام البيوت في ساعات ما  عد منتصف الليل وساعات الفجر المبكرة.  .1

 عدم السماح لثهل بحضور التحقيق في قضايا اعتقال الأطفال. .2

3.  .  عدم السماح للمعتقل باستشارة محاملا

إرغام المعتقلين، وبخاصة الأطفال، على التوقيع على إفادات مكتوبة باللغة العبرية التي لا يتقنها الأطفال الفلسطينيون،   .4

 ودون معرفة يقينية بمضمون الإفادة. 

 
 .2015نيسان/أبريل 19مقابلة مع الأستاذ المحامي محمد محمود، هيئة شؤون الاسرى، رام الله، أجريك بتاريخ ( 2402)
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أنها ستفرج عنهم في حال قبولهم للاتهامات   .5 ابتزاز ومساومة الأطفال: تقوم المخابرات والشرطة بخداع الأطفال بالقول 

 الموجهة إليهم، وفي حال رفضهم إدانة أنفسهم فإنها ستقوم باعتقال ذويهم. 

 الاعتداء على الأطفال بالضرب أثناء الاعتقال وخلال التحقيق.  .6

 تقييد الأطفال بقيود بلاستيكية.  .7

 الشتم والسب والتحقير.  .8

 التهديد بالقتل والعنف الجن  ي.  .9

هذا وتضع سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأطفال في ظروف احتجاز غير إنسانية وتفتقر إلى الحد الأدنى من الكفالة الدولية لحقوق  

الأطفال فطبيعة الغرف التي يتم احتجازهم فيها غرف تفتقر إلى الإنارة المناسبة والتهوية، هذا بالطبع إلى جانب الإهمال الط ي الذي 

لاحتلال بحق الأطفال والنقي في الملا س والطعام، وتعري الأطفال إلى الضرب والعزل والإساءة وفري غرامات تمارسه سلطات ا

مالية باهظة عليهم وبالأخي الأطفال القا عين في معتقل عوفر حيث وصلت الغرامات المفروضة عليهم خلال شهري آذار ونيسان  

 الف شيكل إسرائيلي.  60إلى ما يزيد عن ألف شيكل إسرائيلي وخلال شهر أيار وصلت   78إلى 

عام   فقد شهد  ذلك  على  الأطفال    2019علاوة  ترويع  بهدف  أساد ي  وذلك  شكل  معهم  للتحقيق  الأطفال  استدعاءات  في  تزايد 

والضغ  عليهم للحصول على معلومات تمس العائلات أو فلسطينيين آخرين. وفي سابقة قامت سلطات الاحتلال باستدعاء والدي  

( عليان  محمد  )  4الطفلين  عبيد  وقيس  للحجارة  6سنوات(  الأطفال  إلقاء  التحقيق حول  لغايات  العيسوية  من  ، (2403) سنوات( 

. وتؤثر هذه الاستدعاءات  شكل أساد ي على  (2404) أعوام( من منطقة الخليل 8وكذلك قامت باستدعاء عائلة الطفلة ملاي سدر )

 في نفوس الأطفال ومن  
ً
 سلبيا

ً
طبيعة العلاقة ما بين الأطفال وذويهم حيث أن تجربة الاستجواب من قبل قوات الاحتلال تتري أثرا

هم في زعزعة ثقة الطفل  الممكن أن ترعبهم لفترات طويلة وبالتالي فإن اقتياد الأهالي لأطفالهم إلى مراكز التحقيق من شأنه أن يسا

 بوالديه.

 قمع وهجمات لا يسلم منها الأطفال:  

لم يسلم الأسرى الأطفال من قمع إدارة مصلحة الاجون حيث شهد الأطفال في سجن عوفر ومجدو عمليات قمع عنيفة وذلك 

آب   من  الرا ع  في  في سجن عوفر  الأطفال  له  تعري  ما  ومنها  المتسادا(  )وحدات  الاجون  في  القمع  يد وحدات  حيث    2019على 

سم آخر من أقسام البالغين، وقامت بالاعتداء على الأطفال بالضرب ور  وهو قسم الأطفال وق  19اقتحمت قوات القمع قسم  

 في قسم    - وهو بالغ في قسم الأطفال  -الغاز وكذلك تقييدهم وعزل عدد منهم. فيشير الأسير أسيد أبو عادي  
ً
  19والذي كان متواجدا

ى بالصراث وتقييدهم بمراب  بلاستيكية  وقت حصول القمع )بأن وحدات المتسادا اقتحمت القسم وقامت بالاعتداء على الأسر 

  للضرب بالعصاة على الرأس وعلى الظهر وعلى الأرجل مما تسنب لي بألم شديد(.  
ً
 مشدودة، وقد تعرضت مخصيا

 

 
( فلسطيني خلال شهر آذار ونيسان"، ورقة عمل صادرة عن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان وناد  الأسير 905مؤسسات الأسرى، "الاحتلال يعتقل )(  2403)

 . متوفر على الرابط التالي: 6/2/2020الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين. تمك آخر زيارة بتاريخ 

https://bit.ly/37MGA8B 

الأسير  . ورقة صادرة عن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان وناد   2019( فلسطيني/ة خلال شهر آب/أغسطس  470مؤسسات الأسرى، الاحتلال يعتقل )(  2404)

 https://bit.ly/2uXbZrP :. متوفر على الرابط التالي6/2/2020الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين. تمك آخر زيارة بتاريخ 
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كانون  

 الأول 

تشر  

ن  

 الثاني

تشرين  

 الأول 
 تموز  آب  أيلول 

حزيرا 

 ن
 آذار  نيسان  أيار

شب

 اط 

كانون  

 الثاني

السنو 

 ات 

185 185 190 190 210 210 205 210 215 205 209 215 2019 

230 230 230 270 270 270 291 304 304 356 330 330 2018 

350 311 280 300 300 320 300 300 300 289 
 

300 2017 

300 
   

340 350 
 

414 438 438 406 450 2016 

470 420 320 156 153 160 162 164 182 182 163 152 2015 

156 163 182 201 200 192 200 196 202 210 183 154 2014 

173 159 179 180 195 194 222 236 236 185 219 193 2013 

177 164 189 194 210 220 192 218 203 183 166 166 2012 

159 150 262 176 201 
 

211 217 224 216 221 209 2011 

225 251 264 269 280 281 286 300 355 342 343 318 2010 
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 هيئة شؤون الاسرى    – 2019(: أعداد الأطفال المعتقلين خلال عام 4الشكل رقم )

 2019 -2010(: أعداد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين الفترة من 1الجدول رقم )

 قراءة وتحليل للجدول : 

اسير لا    152ليصل الى    2015وتراجع حت  عام    380شهر كانون ثاني كان عدد الأطفال الاسرى    2010يشير الجدول الى ان في عام  

اسير لا وفي تحليلنا للظرف الملموس الذي رافق    450حدث نقلة نوعية في عدد الاسرى في الشهر ذاته حيث وصل الى    2016وعام  

القراءة الرقمية عام   الكترونية على مداخل وج  2016هذه  انه كان هناي إجراءات تعسفية من قبل الاحتلال بوضع بوابات  دنا 

الماجد الأقص   مما أشعل هبة شعبية جماهيرية كان قوامها المقدسيين وخاصة منهم الاشبال مما رفع من وتيرة اعتقالاتهم لا وما  

 اسير من الأطفال    215الى عدد    2019ليصل بالشهر ذاته من العام  ان انتهت الهبة الشعبية المقدسية حت  بدأ يتراجع اعداد الاسرى  

 :2023أعداد الأسرى منذ بدأت أحداث السابع من أكتوبر  •

 2023(  من اعداد الباحثة : بيانات حول عدد الأسرى ومنهم الأطفال في سجون الاحتلال خلال العام 2الجدول رقم ) 

 العدد  الشهر  

كانون   نهاية  حتى 

 الأول 

ديسمبر    الأول/  كانون  شهر  نهاية  حت   الاحتلال  سجون  في  المعتقلين  عدد  إجمالي   2023بلغ 

( أسيرة في سجن )الدامون( فق  فيما لم يتسن التأكد من بقية  80(، من بينهم أكأر من )8800)

دقيقة   حصيلة  تتوفر  لم  فيما  أخرى،  معسكرات  في  والمحتجزات  غزة  من  المعتقلات  النساء 

 3550(، ما يعني أن إجمالي عدد المعتقلين زاد ب  3291الاجون، ويبلغ عدد الإداريين )لثطفال في  

أسيرا عن عدد المعتقلين في الاجون ما قبل السا ع من تشرين الأول، كما أن عدد الإداريين زاد  

 معتقلا.  1971

،  2023ألف مواطن، تعرضوا للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام    11نحو  

نصفهم  عد السا ع من تشرين الأول/ أكتوبر. لا تشمل معتقلي غزة  عد السا ع من تشرين الأول/  

( حالة، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال  300أكتوبر، حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت )

(. حالات الاعتقال  عد السا ع من تشرين الأول الماه ي بلغت أكأر من  1085صفوف الأطفال )بين  

 .1948( امرأة، تشمل النساء ممن اعتقلن من أراه ي عام  184( طفلا، و)355(، من بينها )5500)
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( من  )5500أكأر  بينها  إداريّ  اعتقال  أمر  وهناي  3819(  جديدة،  أمرا  في سجون    50(   حفيا 

شهداء من الحركة    10معتقلا من الأسرى القدامى منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، و  22الاحتلال، و  

 .2023الأسيرة خلال عام 

والمدارس والمنازل    الإيواء  في مراكز  المدنيين  بحق  اعتقال جماعية  بتنفيذ حملات  بدأ الاحتلال 

المئات  شكل همجي وغير مسبوق، ويقوم جيش الاحتلال بنشر صور   والممرات الآمنة، واعتقل 

مصيرهم   على  يتكتم  الآن  ولغاية  المعتقلين،  بحق  الإنسانية  غير  المعاملة  تظهر  فيديو  ومقاطع 

الاخفاء  و  جريمة  يعتبر ضمن  ما  وهو  زيارتهم،  من  الأحمر  والصليب  المحامين  ويمنع  أعدادهم، 

 القسري بحسب نظام روما الأساد ي للمحكمة الجنائية الدولية. 

كانون    21حتى  

 الأول 

( أعلاها في  4655بلغت حصيلة حملات الاعتقال أكأر من )  2023منذ السا ع من تشرين الأول  

 .1000محافظة الخليل أكأر من 

)تشمل هذه الإحصائية النساء   –(  160بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء نحو )

(، بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال  1948اللواتي اعتقلن من الأراه ي المحتلة عام  

السا ع من أكتوبر )(260) أكأر من (  46،بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين  عد 

( الاعتقال  رهن  منهم  تبقى  )32 حفيًا،  تحويل  وبلغت  20(، جرى  الإداريّ،  الاعتقال  إلى  منهم   )

( أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر  2345أوامر الاعتقال الإداري  عد السا ع من أكتوبر أكأر من )

 .تجديد

كما وارتقى في سجون الاحتلال  عد السا ع من أكتوبر، ستة معتقلين: )عمر دراغمة من طوباس، 

وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من غزة، وشهيد را ع لم تعرف هويته من غزة، وعبد  

أن إعلام الاحتلال كشف عن   أبو عصب من قلقيلية(، علمًا  الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر 

شير إلى استشهاد معتقلين آخرين من غزة في معسكر )سديه تيمان( في )بئر السبع(،  معطيات ت

 .الاحتلال يرفي حت  اليوم الكشف عن أي معطى  شأن مصير معتقلي غزة

شار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن  * ي 

 *تم الإفراج عنهم لاحقًا

الاعتقال من غزة، لكون الاحتلال يرفي  *هذه المعطيات لا تشمل أي معطى عن أعداد حالات  

 حت  اليوم الإفصاح عنها 

تشرين   نهاية 

 الثاني

(، 7800بلغ إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حت  نهاية شهر تشرين الثاني، أكأر من ) 

( صنفوا )كمقاتلين غير شرعيين(، من معتقلي  260( معتقل إداريّ، و)2870من بينهم أكأر من )

 غزة وهذا الرقم المتوفر فق  كمعطى واضح من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.  

 تشرين الأول 

الضمير   وثقت ومؤسسة  الفلسطيني،  الأسير  ونادي  الأسرى،  )هيئة شؤون  الأسرى،  مؤسسات 

حالة اعتقال في الضّفة   (2070)  القدس(  –لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة  

، وأكأر من )145، من بينها )2023القدس خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول  بما فيها  
ً
( 55( طفلا

 من النساء. 
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وكان التّحول الأبرز على معطيات الأسرى، هو التصاعد الكبير في جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث  

( أمر اعتقال إداري  904( أمر اعتقال إداريّ، من بينها )1034أصدر الاحتلال خلال شهر أكتوبر )

 ( أمر تجديد. 130جديد، و)

(، شملت كافة  1760الاعتقال  عد السا ع من أكتوبر، وبلغت حالات الاعتقال حت  نهاية أكتوبر )

( حالة اعتقال،  73الفئات، حيث بلغ متوس  عمليات الاعتقال اليومية  عد هذا التاري ، نحو )

ت وهذه النسبة تزيد بثلاثة أضعاف عن حملات الاعتقال التي كانت تنفّذ من قبل، ومن بين حالا 

( )17الاعتقال  اعتقالهم  الذين جرى  النواب  بلغ عدد  فيما  ( وعلى صعيد جريمة 14(  حفيًا، 

( أمرًا  عد السا ع من أكتوبر، غالبيتها أوامر جديدة، 872الاعتقال الإداري فقد أصدر الاحتلال )

ليل  هذا وتشير مؤسسات الأسرى إلى أن حملات الاعتقال تركزت  عد هذا التاري  في محافظة الخ

جل فيها أكأر من )500وبلداتها، حيث بلغت حالات الاعتقال فيها ) التي س  القدس  تليها   ،)400  )

 حالة اعتقال. 

ووفقًا للمعطيات فإن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حت  نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر  

( أسيرة، فيما لا تتوفر أعداد دقيقة للمعتقلين الأطفال، وبلغ  62( أسير، من بينهم )7000نحو )

ين صنفهم  (، وبلغ عدد المعتقلين من غزة الذ2070عدد المعتقلين الإداريين )المعتقلون دون تهمة( )

 (. 105الاحتلال )بمقاتلين غير شرعيين( )

 أيلول  11

( أسيرة، ونحو  36أسير، من بينهم )  5200بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال رهن الاعتقال نحو   

(170( الإداريين  المعتقلين  عدد  يبلغ  فيما   ،
ً
طفلا  )1264( عن  يزيد  ما  بينهم  وأربع  20(،   ،

ً
طفلا  )

 أسيرات وهن: )رغد الفني، سماح عوي، وحنان البرغولي، وفاطمة أبو شلال(. 

(  83فلسطينيا/ة، بينهم )  5000أكأر من    2023اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام  

و) النساء،  العام  678من  مطلع  منذ  الإداريّ  الاعتقال  أوامر  بلغ عدد  فيما   ،
ً
نحو   2023( طفلا

 ( أمر تجديد 1105( أمر جديد، و)1245( أمر، بينهم )2350)

 حزيران  26

نحو   المباري  الأضحى  عيد  أيام  أول  في  الأسير  لنادي  بيان  حسب  الأسرى  عدد  أسير    5000بلغ 

 اسيرا إداريا.  1083أسيرة، و 30طفلا، و 160يقبعون في سجون الاحتلال، من بينهم 

سجون    23وهناي   داخل  لأوسلول  اتفاقية  توقيع  قبل  المعتقلون  القدامى  الأسرى  من  أسيرا 

أسيرا من المحررين، الذين اعتقلوا منذ ما قبل أوسلو،    11الاحتلال، بالإضافة إلى ذلك فإنّ هناي  

 . 2014، وأعيد اعتقالهم عام 2011وحرروا عام 

 حزيران  12

، يقبعون في )5000بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو )
ً
( 23( أسيرا

( قاصرًا 160( أسيرة، ونحو )31، من بينهم)2023حزيران    12سجن ومركز توقيف وتحقيق، حتّ   

ا، من بينهم ثلاث أسيرات 1083و)موزعين على سجون )عوفر، ومجدو، والدامون(،    إداريًّ
ً
( معتقلا

، وبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلون قبل توقيع اتفاقية أوسلو )  19و
ً
، أقدمهم  23طفلا

ً
( أسيرا

( أسيرًا من المحررين 11، بالإضافة إلى ذلك فإنّ هناي )1985الأسير محمد الطوس المعتقل منذ  

وأعيد اعتقالهم   2011منذ ما قبل )أوسلو( وحرروا عام    وهم من قدامى الأسرى الذين اعتقلوا

، أبرزهم الأسير نائل البرغولي الذي يقي ي أطول فترة اعتقال في تاري  الحركة الأسيرة، 2014عام  
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  شكل متواصل، وهناي)34( في سجون الاحتلال، قي   منها )43والذي دخل عامه )
ً
(  17( عاما

  حفيًا. 
ً
 أسيرا

( الأسيرة  الحركة  عام  237بلغ عدد شهداء  منذ  ، وذلك 
ً
من  1967( شهيدا مئات  إلى  بالإضافة   ،

ستشهدوا  عد تحررهم متأثرين بأمراي ورثوها عن الاجون، منهم )
 
( شهيد جثامينهم  12الأسرى ا

ستشهد في سجن عسقلان عام  
 
، وعزيز عويسات منذ عام 1980محتجزة وهم: أنيس دولة الذي ا

وف2018 عام  ،  خلال  ستشهدوا 
 
ا وثلاثتهم  السايح  وبسام  طقاطقة،  ونصار  بارود،  ، 2019ارس 

ستشهد عام  2020وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر خلال عام  
 
، والأسير سامي العمور الذي ا

ستشهد العام  2021
 
، ومحمد ماهر تركمان الذي ارتقى خلال  2022، والأسير داود الزبيدي الذي ا

فيات الاحتلال، إضافة إلى الأسير ناصر أبو حميد، الذي استشهد في كانون  في مستش  2022عام  

 . 2023من أيار   2، والشهيد خضر عدنان الذي ارتقى في ال2022الأول 

( أسيرًا يعانون من أمراي بدرجات مختلفة وهم بحاجة  700وبلغ عدد الأسرى المره   أكأر من )

 على الأقل مصابون بالسرطان، وبأورام  ( أسيرًا  24إلى متا عة ورعاية  حية حثيثة، منهم )
ً
ومعتقلا

 بدرجات متفاوتة. 

 نيسان 

 يوم الأسير 

( نحو  الإسرائيلي  الاحتلال  سجون  في  والمعتقلين  الأسرى  عدد  )4900بلغ  بينهم  أسير/ة،   )31  )

و) )160أسيرة،  عن  أعمارهم  تقل  طفلة،  بينهم   
ً
طفلا  )18( من  أكأر  إلى  إضافة  عامًا،   )1000 )

( بينهم  إداريّ  عدد 6معتقل  وبلغ  بجمية(،  أبو  وروضة  الفني،  )رغد  وهما  وأسيرتان  أطفال،   )

، أقدمهم الأسير محمد الطوس  23ى القدامى المعتقلون قبل توقيع اتفاقية أوسلو )الأسر 
ً
( أسيرا

،  554، وبلغ عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكامًا بالاّجن المؤبد )1985المعتقل منذ 
ً
( أسيرا

ستشه12وبلغ عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم: )
 
د ( أسرى شهداء وهم: أنيس دولة الذي ا

، وفارس بارود، ونصار طقاطقة،  2018، وعزيز عويسات منذ عام  1980في سجن عسقلان عام  

ستشهدوا خلال عام  
 
، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر خلال عام  2019وبسام السايح وثلاثتهم ا

ستشهد عام  2020
 
ا ستشهد  2021، والأسير سامي العمور الذي 

 
الذي ا الزبيدي  ، والأسير داود 

في مستشفيات الاحتلال، إضافة    2022، ومحمد ماهر تركمان الذي ارتقى خلال عام  2022العام  

، والمعتقل وديع ابو رموز الذي 2022إلى الأسير ناصر أبو حميد، الذي استشهد في كانون الأول  

( أسيرًا  700، وبلغ عدد الأسرى المره   أكأر من )2023يناير    28ارتقى في مستشفيات الاحتلال في  

( أسيرًا  24ون من أمراي بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متا عة ورعاية  حية حثيثة، منهم )يعان

 على الأقل مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة.
ً
 ومعتقلا

نهاية شهر  4780والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو )بلغ عدد الأسرى   كانون الثاني  ، حتّ  
ً
( أسيرا

يناير   الثاني/  )2023كانون  بينهم  من   ،29( ونحو  أسيرة،  أسيرات 160(  ثلاث  بينهم  قاصرًا   )

ا، من بينهم أسيرة و915قاصرات، و)  إداريًّ
ً
 أطفال.   5( معتقلا

، منها )260وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصادرة خلال شهر كانون الثاني )
ً
( أمرًا  103( أمرا

 ( أمر تجديد. 157جديدًا، و)
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 2024( بيانات  لعدد  الأسرى ومنهم الأطفال في سجون الاحتلال خلال العام 3الجدول رقم ) 

 العدد  الشهر 

)  بداية شهر آب  نحو  الاحتلال  في سجون  والمعتقلين  الأسرى  عدد  بداية  9900يلغ  آب  ( حت   وهذا  2024شهر   ،

 .المعطى لا يشمل كافة المعتقلين من غزة، وتحديدا من هم في المعسكرات التا عة لجيش الاحتلال 

(، وعدد الأسيرات في سجون الاحتلال  3432بلغ أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال )

بين  86) بينهم سيدة حامل و ي جهاد دار نخلة، ومن  )الدامون(، من  في سجن  أسيرة فق    )

( أسيرة معتقلات إداريا، وقد تكون هناي أسيرات من غزة في المعسكرات التا عة 23الأسيرات )

 .لال، ولا توجد معطيات واضحة عن أعدادهنللاحت

( طفلا، وبلغ عدد معتقلي غزة الذين اعترفت بهم  250وبلغ عدد الأطفال المعتقلين لا يقل عن )

(، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة المعتقلين وتحديدا من هم  1584الاحتلال )إدارة سجون  

 في المعسكرات التا عة لجيش الاحتلال.

أسير،    9300، أكأر من  2024بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حت  بداية حزيران/ يونيو    نهاية حزيران 

 معتقل إداري.  3400من بينهم أكأر من 

من قطاع غزة   3في سجن الدامون،  71، من بينهن 78المعتقلات في سجون الاحتلال ويبلغ عدد 

وعائشة   نخلة  )جهاد  حوامل  ومعتقلتين  سوزان(،  وابنتها  سالم  أبو  سهام  شتات،  )أسماء 

 معتقلات بالتحقيق.  7غيضان(، كما لا تزال 

من    نهاية نيسان  أكأر  الجاري  أيار/مايو  بداية  حت   الاحتلال  سجون  في  المعتقلين  عدد  وهذا  9300بلغ   ،

المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة، حيث يواصل الاحتلال رفضه الإفصاح عن معطيات شاملة  

 وواضحة  شأنهم. 

 شباط 
 

(، 9100بلغ إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حت  نهاية شهر شباط/ فبراير، أكأر من )

( صنفوا )كمقاتلين غير شرعيين(، من معتقلي غزة وهذا  793( معتقلا إداريّا، و)3558من بينهم )

 الرقم المتوفر فق  كمعطى واضح من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي 

  ( 2405)والتحوّل الأبرز ما بعد السابع من أكتوبر: 2023قراءة وتحليل لأبرز الأرقام عقب حملات الاعتقال خلال عام  •

أكتوبر، وقائع مرعبة وجرائم، وانتهاكات  ي الأكأر  /بلغت ذروتها  عد السا ع من تشرين الأول عكست حملات الاعتقال الكبيرة والتي  

أبرز هذه  وكانت  والجرائم  السياسات  هذه  من  العديد  تناولت  قد  أوراق  عدة  وفي  الأسرى  مؤسسات  وكانت  عقود،  منذ  خطورة 

التنكيل والضرب المبرح،  إلى جانب  المعتقلين،  التي فرضت نفسها في معظم شهادات  يدهم بإطلاق  تهد الجرائم، جريمة التعذيب 

المواطنين   البوليسية، واستخدام  النار عليهم  شكل مباشر، والتّحقيق الميداني معهم، والتّهديد بالاغتصاب، واستخدام الكلاب 

عتقال منهم أشقاء لمعتقلين،  كدروع  شرية ورهائن، عدا عن عمليات الإعدام الميداني التي نفّذت بحقّ المواطنين خلال حملات الا 

وغيرها من الجرائم والانتهاكات الوحشية، وعمليات التّخريب الواسعة التي طالت المنازل، ومصادرة مقتنيات وسيارات، وأموال، 

ير ومصاغ ذهب، وأجهزة إلكترونية، إلى جانب هدم وتفجير منازل تعود لأسرى في سجون الاحتلال، ودقدام جنود الاحتلال على تصو 

المعتقلين  عد اعتقالهم في ظروف تح   بالكرامة الإنسانية، وأدت هذه الجرائم والفظائع التي لم نشهدها منذ عقود إلى تري آثار  

 بالغة الخطورة على مصير الآلاف من المعتقلين وعائلاتهم. 

 
 الفلسطينية(.  /https://www.palestineprisoners.ps)الرسمية التا عة لمنظمة التحريرالموقع: (  هيئة شؤون الأسرى والمحررين 2405)
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العام  و الإسرائيلي خلال  الاحتلال  نفّذها جيش  التي  الاعتقال  إلى حالات   2023بلغت حالات  إضافة  القدس  فيها  بما  الضّفة  في 

ألف حالة اعتقال، إلا أن هذه الحصيلة لم تشمل معتقلي غزة  عد السا ع   11الاعتقال من غزة ما قبل السا ع من أكتوبر، نحو  

عتقلن من الأراه ي المحتلة 300ال بين صفوف النساء )من أكتوبر. وبلغت حالات الاعتق 
 
(، وتشمل هذه الحصيلة النساء اللواتي ا

 (2406) (.1085 عد السا ع من أكتوبر، فيما بلغ عدد حالات الأطفال ) 1948عام 

( من  أكأر  أكتوبر  من  السا ع  الاعتقال  عد  بلغت حالات  )5500فيما  بينهم  من  و)ة /( طفلا355(،  تشمل من 184،  النساء  من   )

ل ما نسنته النصف ، وتوضح الحصيلة أن نسبة حملات  1948الأراه ي المحتلة عام  
ّ
الاعتقال في الثلاثة شهور الأخيرة من العام تشك

العام   خلال  الاعتقال  حملات  حصيلة  بحقّ  2023من  الاحتلال  نفّذها  التي  الاعتقال  عمليات  الحصيلة  هذه  تشمل  لم  فيما   ،

العما السا ع من أكتوبر، والتي شملت المقاومين، والمدنيين بما فيهم  ل الذين جرى اعتقالهم من الأراه ي المواطنين من غزة  عد 

، فلم يتوفر للمؤسسات معطيات دقيقة في ضوء جريمة الإخفاء القسري التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحقّ  1948المحتلة عام  

 معتقلي غزة. 

أكتوبر الذي شهد بداية العدوان والإبادة الجماعية في غزة وبلغت  /وكانت أعلى نسبة في حالات الاعتقال خلال شهر تشرين الأول 

(، فيما كانت أعلى 66أكتوبر وبلغت )  /( حالة اعتقال، وكذلك كانت أعلى نسبة في اعتقال النساء خلال شهر تشرين الأول 2070)

(، و ي نسبة مقاربة جدًا لعدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال  146أبريل وبلغت ) /نسبة في اعتقال الأطفال خلال شهر نيسان 

(، وكانت أعلى محافظة في أعداد حالات الاعتقال خلال العام في محافظة القدس  145أكتوبر حيث بلغت ) /خلال شهر تشرين الأول 

( حالة، 1943أكتوبر ب) /أعداد المعتقلين  عد السا ع من تشرين الأول (، تليها محافظة الخليل التي شهدت أعلى نسبة في  3261)

 (.1462وجنين ب)

د مؤسسات الأسرى أن هذه الحصيلة  ي مقاربة لعدد حالات الاعتقال التي نفذت ما بين عامي 
ّ
أي خلال سنوات  2002-2001تؤك

الأولى على انتفاضة الأقص   مع الإشارة مجددًا إلى أن عدد حالات الاعتقال لم تشمل معتقلي غزة  عد السا ع من أكتوبر، ولا تعكس 

ل بذاتها شهادة حيّة لمستوى التوحش الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي فق  الارتفاع في أعداد من  
ّ
تعرضوا للاعتقال، بل أنها تشك

 بحقّ المعتقلين الفلسطينيين، وعائلاتهم. 

( أسيرة 80(، من بينهم أكأر من )8800)  2023ديسمبر   /ويبلغ عدد إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال حت  نهاية شهر كانون الأول 

في سجن )الدامون( فق  فيما لم يتسن لنا التأكد من بقية النساء المعتقلات من غزة والمحتجزات في معسكرات أخرى، فيما لم  

( الإداريين  الاجون، ويبلغ عدد  في  بالمقا3291تتوفر حصيلة دقيقة لثطفال  تلين غير الشرعيين  (، وعدد من صنفهم الاحتلال 

أسير عن عدد الأسرى في الاجون ما قبل السا ع من أكتوبر،   3550(، وتعني هذه الحصيلة أن عدد إجمالي الأسرى زاد ب  661)

 (2407) معتقل. 1971كما أن عدد الإداريين زاد ب 

وعلى مستوى الفئات التي استهدفتها حملات الاعتقال، فأنها لم تستأنّ أي فئة، شبان، وأطفال، ونساء، ومسنين، ودلى جانب هذه 

الفئات، فقد كانت نسبة اعتقال الأسرى السابقين والمحررين ومنهم الجرحى الأعلى، إلى جانب اعتقال المئات من المواطنين الفاعلين  

ستويات الاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والحركات الشعبية المناهضة للاحتلال، وشملت هذه الاعتقالات، والطلائعيين على الم

  حفيون، وطلبة، وبرلمانيون، وحقوقيون، وفنانون، ومثقفون، وأساتذة، وأكاديميون، وعمال، وأطباء.

 أعداد الأطفال المعتقلين: 

، عبر سياسة الاعتقال الممنهجة، والتي طالت 2023استمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الأطفال الفلسطينيين خلال العام  

 1085خلال العام )
ً
ل هذا 355) ة منهم/( طفلا

ّ
تي ( جرى اعتقالهم  عد السا ع من أكتوبر، فق  شك

ّ
العام امتدادًا لمجمل الجرائم ال

 
 ( المصدر السابق.  2406
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في  لاحقًا  واحتجازهم  كرهائن،  واستخدامهم  عليهم،  النار  ودطلاق  وتنكيل،  تعذيب  عمليات  من  الأطفال  بحقّ  الاحتلال  انتهجها 

الاجون والمعسكرات في ظروف قاسية ومأساوية، ويأتي هذا في إطار استهداف أوسع لوجود الأطفال الفلسطينيين، في ظل الإبادة 

 الجماعية المتواصلة في غزة. 

(، إضافة إلى  عي  696وتركز استهداف الأطفال  شكل أساس في القدس حيث بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال فيها )

 المخيمات والبلدات التي تقع في مناطق تماس مع جنود الاحتلال الإسرائيليّ. 

المعتقلين   أعداد  صعيد  على  والأهم  الأبرز  التّحوّل  شكلت  تي 
ّ
ال الإداريّ،  الاعتقال  عمليات  من  الأطفال  الاحتلال  يستأنّ  ولم 

للاعتقال   تعرضوا  الذين  الأطفال  بلغ عدد  المؤسسات فق   وفقًا لمعطيات  إداريًا،  المعتقلين  الأطفال  بلغ عدد  ومصيرهم، حيث 

 معتقل إداري. 20جرى الإفراج عن جزء منهم واليوم تبقى في سجون الاحتلال ما يقارب ال) (40، )2023الإداري خلال عام 
ً
 ( طفلا

 اعتقال النساء:

العام   الممنهجة، والتي طالت منذ مطلع  النساء الفلسطينيات، من خلال حملات الاعتقال  واصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف 

التهديد  300)  2024الجاري   حد  إلى  وصلت  وتهديدات  مبرح،  وضرب  وتنكيل  تعذيب  لعمليات  النساء  تعرضت  حيث   ، امراة   )

حد أفراد العائلة لتسليم نفسه، إلى جانب تعرضهن للتفتيش العاري والمذل، عدا  بالاغتصاب، واستخدامهن كرهائن للضغ  على أ

عن الإساءة لهن لفظيا وشتمهن بألفام نابية وبذيئة، وهذا ما عكسته غالبية الشهادات التي تا عتها المؤسسات، وقد تصاعدت 

عتقال بين صفوفهنّ، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال  الجرائم والانتهاكات بحقّ النساء  عد السا ع من أكتوبر مع تصاعد حالات الا 

(، ولم تقتصر هذه الجرائم على النساء اللواتي استهدفن عبر الاعتقال، ودنما طال ذلك زوجات  184للنساء  عد السا ع من أكتوبر )

عدا عن الآثار النفسية التي  المعتقلين وأمهاتهم، وشقيقاتهم، بالتهديد والضرب المبرح، منهن من أصبن بإصابات جسدية جرّاء ذلك

 أثقلت النساء جراء ذلك. 

وفي ضوء المعطيات الخطيرة التي ارتبطت بواقع سياسة اعتقال النساء، فقد عكست هذه المعطيات، تعمد الاحتلال باستهداف  

احتياجاتهن   من  وحرمانهنّ  الحجاب،  خلع  على  ودجبارهن  العاري،  والتفتيش  والتنكيل،  التعذيب  خلال  من  النساء،  أجساد 

ية في الاجون والمعسكرات، وهنا نشير إلى العشرات من نساء غزة اللواتي اعتقلن  الأساسية، واحتجازهن في ظروف قاسية ومأساو 

 خلال الاجتياح البري لغزة، ويفري الاحتلال عليهن جريمة )الإخفاء القسري(. 

 لتاري  طويل  
ً
ل امتدادا

ّ
ل اليوم أبرز وقائع هذه المرحلة وأشدها خطورة، والتي تشك

ّ
إنّ كثافة الجرائم الحاصلة بحقّ النساء، تشك

 1987هو الأعلى منذ سنوات انتفاضة  2023من الاستهداف الاحتلال للنساء. أعداد المعتقلين الإداريين حت  نهاية 

منذ عقود تستخدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري التعسفي كسياسة من سياسات القمع والسيطرة بحق  

الفلسطينيين في الأراه ي الفلسطينية المحتلة، حيث يلجأ الاحتلال لاعتقال المئات من الفلسطينيين تحت مسم  الاعتقال الإداري  

اتهام لوائح  أو  تهمًا  تقديم  أنفسهم   دون  الدفاع عن  في  المعتقلين من حقهم  تحرم  بذلك  السريل، و ي  لبالملف  ما تسميه  بحجة 

وتحرمهم من أدنى ضمانات المحاكمات العادلة، وبالرجوع إلى الكيفية التي تستخدم فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال  

ي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تلجأ سلطات الاحتلال  الإداري، نرى أنها تنتهك  شكل واضح كل من القانون الدول

لاستخدام الاعتقال الإداري  شكل متواصل وممنهج دون وجود أي أسباب أمنية قهرية حقيقية، كما أنها تلجأ للاعتقال كخيار أول  

ل الاعتقال الإداري كإجراء عقابي في كثير  وأخير ضد الفلسطينيين لقمعهم ودحكام السيطرة عليهم، كما وتستخدم سلطات الاحتلا 

 .من الأحيان وليس كتدبير احترازي 

ومنذ مطلع هذا العام، شهدنا تكثيف الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري، حيث بلغ مجمل عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ بداية 

أمر خلال   2670أمر اعتقال بين أوامر جديدة وتجديد لثوامر السابقة، فيما بلغ مجمل عدد أوامر الاعتقال الإداري  5500العام 
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ً
أقل من ثلاثة أشهر، وهو الرقم الأعلى منذ عشرات السنوات قياسًا بالفترة القليلة التي تمت فيها الاعتقالات، حيث لم نشهد مثيلا

 .لهذه الأرقام منذ الانتفاضة الفلسطينية الأولى

 العدوان على غزة والاعتقال: 

، إلا أن هذا العدد قد تضاعف مع بداية عدوان    1320وكان عدد المعتقلين الإداريين قبل السا ع من أكتوبر قد بلغ نحو  
ً
معتقلا

 إداريًا، منهم نحو    3291الاحتلال في السا ع من أكتوبر، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حت  تاري  كتابة هذا التقرير نحو  
ً
معتقلا

 في الا  20
ً
 (2408)نائبا. 16 حفيًا، و 25نساء، و 7عتقال الإداري، وطفلا

مختلف  طال  الإداري  الاعتقال  أن  نرى  تواجده،  أماكن  كافة  في  الفلسطيني  الشعب  بحق  الاحتلال  عدوان  تصاعد  ومع  مؤخرًا 

الشرائح والفئات العمرية، حيث استهدف الاحتلال في حملاته الواسعة الصحفيين والأسرى المحررين والناشطين وحت  كبار السن  

معتقل اعتقلهم الاحتلال منذ السا ع من أكتوبر تم تحويل الغالبية منهم إلى الاعتقال   5500والنساء، ومن بين أكأر من  والأطفال  

العدوان  فترة  اعتقالهم خلال  أوامر  أنهوا  سابقين  معتقلين  بحق  إداري  اعتقال  أوامر  قد جدد  كان  الاحتلال  أن  يذكر  الإداري، 

 .ر بحقهم أوامر اعتقال إداري جوهري المستمر، عدد كبير منهم كان قد صد

ويلجأ الاحتلال عادة وفي كل عدوان على قطاع غزة وخلال الاجتياحات إلى استخدام سياسة الاعتقال الإداري  شكل واسع النطاق 

أكبر عدد من   لزج  باعتبارها أسهل وسيلة  الغربية  الضفة  في مختلف محافظات وقرى ومخيمات  اعتقال واسعة  ضمن حملات 

من مما  الاجون ومنعهم  اجتياح  الفلسطينيين داخل  أنه وخلال  نجد  التاري ،  إلى  وبالعودة  النضال،  أشكال  من  أي شكل  رسة 

معتقل إداري خلال    2500وصل عدد المعتقلين الإداريين نحو    2002الاحتلال لمدن الضفة الغربية إبان اندلاع انتفاضة الأقص    

لى شنها مع أي انتفاضة أو عدوان، أيضًا خلال  شهري آذار ونيسان فق ، ضمن حملات الاعتقالات التي اعتادت سلطات الاحتلال ع

عام   الضفة    2014عدوان  في  اعتقال واسعة  الاحتلال حملات  الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة شنت سلطات  البري 

دلل تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري التعسفي، وهذا ما ي  500مواطن من مدن وقرى الضفة، منهم نحو    1500اعتقلت أكأر من  

 .)2409(.على استخدام الاحتلال الاعتقال الإداري كسياسة لإسكات صوت الفلسطينيين

 القدس تتصدر حالات الاعتقال:  

 و)696( من بينهم )3261، )2023بلغت حالات الاعتقال في القدس للعام   
ً
( من النساء والفتيات، لتشكل هذه النسبة  165( طفلا

حالة اعتقال، سجلت  عد السا ع من أكتوبر، فيما بلغ عدد الأوامر الإداري    987الأعلى مقارنة مع بقية محافظات الضّفة، منها  

مقدسيين   أسرى  بحقّ  أبرز    80الصادرة  كإحدى  المقدسيين،  بحق  الم زلي  الحنس  سياسة  بتنفيذ  الاحتلال  واستمر  كما  أمرًا، 

 السياسات التي انتهجها الاحتلال في القدس  شكل خاصّ. 

( مخصًا 440رمضان، حيث سجل في هذا التاري  اعتقال )  14وكانت أعلى نسبة في حالات الاعتقال في القدس خلال شهر نيسان/ 

من داخل الماجد الأقص  ،  عد ضربهم والتنكيل بهم، والعشرات من المعتقلين أصيبوا بأعيرة مطاطية وشظايا قنابل أو هراوات، 

 .وكسور 

وشهدت القدس، جملة من السياسات الممتدة بحقّ الأسرى سابقين، كان من أبرزها إعادة اعتقال من يتم الإفراج عنهم، وفري  

شروط بحقّهم، كان من أبرزها الإ عاد عن القدس، وعن منطقة السكن، ومنع مظاهر الاحتفاء بالحرية، وفي إطار استهداف الأسرى 

نيته  احب )الهوية الإسرائيلية( من أسيرين مقدسيين، كما ونفّذت قوات الاحتلال عشرات   السابقين، فقد أعلن الاحتلال عن

الاقتحامات لعائلات الأسرى المقدسيين، بهدف الحجز على مخصصاتهم من السلطة الفلسطينية، حيث استند قرار الاحتلال على 

 (. 2016قانون ما يسم  )بمكافحة الإرهاب لعام 

 
   /https://www.addameer.org( الموقع: 2408)
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(، شملت لإ عاد عن القدس، البلدة القديمة، الأقص  ، مناطق السكن،  1105وبلغت أوامر الإ عاد التي صدرت بحقّ المقدسيين )

المفروضة   الأموال  بقيمة  ممتلكات  أو  الأسرى  أموال  على  الحجز  فإنه سيتم  القرار،  وبحسب  الغربيةل،  الضفة  القدس،  شوارع 

وتنوعت الأموال المحتجزة بين نقدية وعينية، منها حصالات أطفال  ،ي على كل أسير بالكامل عليهم، حت  يتم تسديد المبلغ المفرو 

ومصاغ من الذهب والفضة ومقتنيات وألعاب ومركبات ودراجات نارية، إضافة إلى الحجز على الحسابات البنكية لعشرات الأسرى  

 وعائلاتهم.

حت  اليوم تضاعفت حملات الاعتقال بحق الأطفال وزادت وتيرة القوانين والإجراءات   1967وفي التحليل والتفسير نجد ان منذ عام   

العنصرية والعقابية بحق الأطفال مترافقة  وضمن السياسات  العامه لإسرائيل الساعية الى تهويد القدس وتهجير المقدسين منها  

ت( والتي تقع سياسات وقوانين الاحتلال ضمن هذه السياسة ، فقد تنوعت القوانين والإجراءات من ضمن )سياسة الطرد الصام

تعذيب اثناء الاعتقال الى أقامه جبرية وغرامات باهظة على الاهل الذين يعتقل أبناعهم ضمن قانون الإقامة الجبرية)الحنس الم زلي(. 

م والتهديد بالاغتصاب لثطفال اثناء التحقيق معهم لإجبارهم على ادلاء بمعلومات الى التخويف والترهيب واقتحام غرفهم اثناء النو 

، وهذه السياسة تأتي في سياق مقاومة إسرائيل لاي فعل مقاوم حت  من الأطفال و بحجة وذريعة الدفاع عن امنها لا سيما وانها  

حت  لو منافية للقانون الدولي لتحقيق هذه الأهداف   تعتبر الاستعمار وتهويد القدس روح المشروع الصهيوني وتنفذ السياسات

 والسياسات . 

 

 أنواع التعذيب التي يعيشها الأسرى الأطفال من المعتقلين في السجون الإسرائيلية 

 الأطفال والاعتقال الإدار : 

نحو مليون    2023وحت  نهاية عام    1967بلغ عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام  

وفقًا للقوانين الدولية(؛    18فلسطيني، أكأر من خمسين ألف حالة اعتقال سجلت في صفوف الأطفال الفلسطينيين )ما دون سن الـ  

 فلسطينيًا، منهم )1085نحو )  2023سرائيلي خلال العام  اعتقلت سلطات الاحتلال الإ 
ً
 355(طفلا

ً
 عد السا ع من تشرين   ( طفلا

(، إضافة 696الأول، وتركز استهداف الأطفال  شكل أساس في القدس حيث بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال فيها )

الاحتلال، وبلغ عدد الأسرى الأطفال والقاصرين رهن الاعتقال في إلى  عي المخيمات والبلدات التي تقع في مناطق تماس مع جنود 

 وطفلة في معتقلات لمجدول، ولعوفرل، ولالدامونل؛ إضافة إلى    260نحو  2023سجون الاحتلال الإسرائيلي حت  نهاية عام
ً
طفلا

 عن عدة أطفال من القدس تحتجزهم في مراكز اجت
ً
ماعية خاصة لأن أعمارهم  وجود عدد في مراكز التوقيف والتحقيق، فضلا

عامًا؛ وذلك حسب تقارير مؤسسات الأسرى: )هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطينيّ، ومؤسسة   14تقل عن  

 القدس(.  –الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة 

تنتهك    التي  الإنسانية،  غير  والمعاملة  الجائرة،  والمحاكمات  التعذيب  قسوة  من  الكبار  له  يتعري  لما  يتعرضون  الأطفال  وهؤلاء 

 حقوقهم الأساسية، وتهدد مستقبلهم بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي وحقوق الأطفال.

 دولة الاحتلال تشرّع التعذيب: 

المواطنين   ضد  ممنهج  منتظم  وتستخدمه  شكل  صريح،  التعذيب  شكل  تشرّع  التي  العالم  في  الوحيدة  الدولة  إسرائيل  تعد 

، 1999الفلسطينيين، الذين يتم اعتقالهم والتحقيق معهم من قبل الأجهزة الأمنية والشرطية الإسرائيلية المختلفة. وحت  سنتمبر 

ي أكأر من مناسبة تؤكد على قانونية استخدام جهاز المخابرات العامة الإسرائيلية )الشاباي( كانت أحكام المحاكم الإسرائيلية ف

العليا  المحكمة  في هذا المجال أصدرت  العاملة  المنظمات والمؤسسات  العديد من  التاري ، ونتيجة لمساهمات  للتعذيب.  عد هذا 

 يقي ي  عدم قانونية أربعة أساليب من الض 
ً
غ  الجسدي، و ي: الهز، الشبح، جلسة القرفصاء، حرمان الاجين الإسرائيلية قرارا

من النوم لفترات طويلة. مع ذلك لم يتم ترجمة هذا القرار ترجمة فعلية على أري الواقع، كما أنه لم يلغ التعذيب في الاجون  
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الإسرائيلية. وهذا ما أشار إليه المدير الإقليمي لجمعية مراقبة حقوق الإنسان في الشرق الأوس  وشمال إفريقيا، إذ قال:ل أن قرار  

المحكمة العليا الإسرائيلية لم يعتبر سوء المعاملة واستخدام التعذيب غير قانوني في جميع الظروف والأحوالل. من جهة ثانية يمكن  

الإسر  الكنيست  للمحكمة  أن تصدر  الممكن  من  أو  أمنية،  لدواعي   
ً
وفقا التعذيب لضروريل  أن  إلى  يشير   

ً
أن تصدر حكما ائيلية 

ه يمكن للمدّعي العام أن يقرر عدم إحضار المحقق الذي  
ّ
، إضافة إلى أن

ً
 يجعل التعذيب ودساءة المعاملة قانونيا

ً
الإسرائيلي تشريعا

 يمارس التعذيب أمام المحكمة.  

هذا القرار الذي أقرته المحكمة العليا الإسرائيلية لم ولن يمنع أن يقوم محقق جهاز المخابرات العامة )الشاباي( بتعذيب المعتقلين  

 بضرورات ل الدفاعل التي تم الإشارة إليها في المادة  
ً
من القانون الجزائي الإسرائيلي لعام    31خلال التحقيق دون أن يعاقب، تذرعا

1977. 

 

 اساليب التعذيب: 

  
ً
 من النوم، إضافة إلى ويتعري الأطفال المعتقلون لأشكال من التعذيب الجسمي شملت شبحا

ً
 وصعقا بالكهرباء، وحرمانا

ً
وضربا

التعذيب النف  ي من شتم وتهديد بالاغتصاب أو إيذاء العائلة، والعمل على ممارسة الضغوط كافة عليهم لتجنيدهم للعمل مع  

 (.2410)منهم تعري للتعذيب بمختلف أشكاله 90أجهزة الأمن الإسرائيلي، وتفيد التقارير الإعلامية والحقوقية أن %

( عام  في  إسرائيل  في  المواطن  منظمة حقوق  لتوجهات (  2013قدمت  اللجنة  رئيس  كول(:  )عدي  الكنيست  لعضو   
ً
 موجها

ً
تقريرا

الجمهور، وعرضت أهم الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال والمخالفة لقانون الأحداث، ومن أهم الانتهاكات الواردة في التقرير: 

الأطفال بحضور أهاليهم أو أقاربهم، والاعتقال  التحقيق مع الأحداث واعتقالهم المخالف للقانون حيث يقي ي القانون بالتحقيق مع  

المباشر من البيت إلى الاجن، والحصول على بصمات الطفل وتصويره، وقد أشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال لا تطبق قانون  

لانتهاكات من خلال هذه الصور: الاعتقال بدلا من الدعوة للتحقيق،  الأحداث على سكان، القدس الشرقية؛ حيث تتم ممارسة ا 

ترهيب الأطفال وتخويفهم التحقيق من دون حضور الوالدين الاعتقال من خلال المداهمات الليلية، مما لا يتيح الفرصة لثولاد 

 نف في أثناء التحقيق. .. إلخ. للنوم، تقييد الأطفال التحقيق في سيارة الشرطة قبل الوصول إلى المركز، استخدام الع

القاصرين   بالتحقيق مع  الأحداث والمتعلق  قانون  تجاه  الإسرائيلية  الانتهاكات  برصد  إسرائيل  في  المواطن  وقامت جمعية حقوق 

واعتقالهم، وتوصلت الجمعية في تقريرها إلى أن سلطات الاحتلال ممثلة في الشرطة، تقوم بانتهاكات صاخبة لكل بنود القانون،  

قية، وعلى الرغم من قانون الأحداث، ووجود استثناءات لبنود القانون، فإن السلطات تعاملت  فيما يتعلق بأطفال القدس الشر 

مع الاستثناءات بوصفها قاعدة مع أطفال القدس الشرقية، وترى الجمعية في تقريرها أن هذه الانتهاكات من شأنها أن تؤثر على  

ردود فعل نفسية قاسية في أعقاب اعتقالهم، ويتعاملون بخوف  الوضع النف  ي والسلوكي للطفل حيث أن هناي أطفالا يعانون من  

شديد من رجال الشرطة والجيش، ويعانون من هلوسات ليلية وأرق وتدن في التحصيل الدراد ي وغير ذلك.. وعلى الرغم أن معايير  

، وأن يتم لأقل فترة ممكنة فإن المحاكم العسكرية  (2411) القانون الدولي اتفقت على أن اعتقال الأطفال يجب أن يكون الملجأ الأخير

الصهيونية تعتبر اعتقال الأطفال الملجأ الأول: حيث يعتقل أغلب الأطفال المشتبه في ارتكابهم مخالفات من بيوتهم في منتصف الليل 

لعبث بمحتوياتها وترويع الآمنين  ويقوم عدد كبير من الجنود الصهاينة المدججين بالأسلحة والعتاد باقتحام بيوتهم، وتفتيشها، وا

أوضاعا   يعانون  المعتقلون  والأطفال  أيديهم  وتقييد  اعتقالهم  يجري  الذين  الأطفال  أعين  يتم عصب  أن  الأطفال، على   
ً
خصوصا

؛ مما يضطر  عي الأطفال إلى السهر طوال    20معيشية سيئة، فهم يعيشون في غرف لا تتعدى مساحة الواحدة منها  
ً
مترا مربعا

، مع عدم توافر أماكن كافية 
ً
الليل بانتظار أن يستيقظ أحد زملاعهم ليتسن  له النوم مكانه، كما يحرمون من زيارة  عضهم  عضا

 
 https://2u.pw/B2uuPCH9 2023 -12 -13الجزيرة نك، كما لو كنا لسنا بشرا.. أطفال ورجال من غزة يروون ما عاشوه خلال اعتقال الاحتلال، ( 2410)

  .39م، ص1999،  1أحمد أبو شلال،  الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، غزة، ط( 2411)
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للاغتسال أو الملا س والأغطية الكافية لهم. كذلك يتم وضع الأطفال المعتقلين مع الاجناء الجنائيين مما يعري الأطفال لانتهاكات  

 (.2412)خطيرة مثل الاعتداء عليهم بالشفرات الحادة، والإساءات الجنسية، أو التفتيش الجسدي الاستفزازي 

إلى   كذلك يعاني الأطفال الفلسطينيون الأسرى في الاجون والمعتقلات الإسرائيلية من ظروف قاسية جدا، وغير إنسانية تفتقر 

الحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى، فهم يعانون من نقي الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار  

تجاز في غرف لا تتوفر فيها تهوية ودنارة مناسنتان، والإهمال الط ي وانعدام الرعاية الصحية، ونقي الحشرات، والاكتظام والاح 

توفر   الأهالي، وعدم  زيارة  من  والحرمان  الخارجي،  العالم  والانقطاع عن  والتسلية،  والترفيه  اللعب  توفر وسائل  الملا س، وعدم 

البالغين مع  والاحتجاز  نفسيين،  واختصاصيين  والعزل  مرشدين  والضرب  اللفظية  والإساءة  إسرائيليين  جنائيين  أطفال  ومع   ،

الفلسطينية(   الاستعلامات  )هيئة  وأشارت  الأمرايلا  وتفش ي  الجماعية،  والعقوبات  الجن  ي،  الانتهاكات إلى  والتحر   من  عدد 

عيونهم   وتعصيب  المعتقلين،  الفلسطينيين  الأطفال  بتقييد  تقوم  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  أن  منها  الأطفال  الإسرائيلية  شأن 

وضربهم بوحشية لحظة اعتقالهم وقبل وصولهم إلى مراكز التحقيق والاحتجاز التي ما أن يصلون إليهالا  حت  تبدأ مرحلة أخرى من  

الجسم، خصوصا الرأس والوجه، والهز  العذاب   أنحاء  القاد ي لساعات طويلة والمرات عديدة على مختلف  والمعاناة، فالضرب 

لعنيف المتواصل لدرجة تؤدي إلى فقدان الوعي، واضطرابات في عمل المخ تدخل الطفل في دوامة من حالات اللاشعور والهذيان  ا

والانهيار وتعريي الأطفال للبرودة الشديدة والحرارة الشديدة من خلال استعمال الماء البارد والساخن ومكيفات الهواء، وشبح  

أو الجلوس في أوضاع غير مريحة لفترة طويلة، هذا إلى جانب تركهم في العراء، وأطرافهم مقيدة، الأطفال ودجبارهم على الوقوف  

 (.2413) وأعينهم معصوبة، بلا طعام ولا شراب ومن دون السماح لهم حت  بقضاء الحاجة

 لانتزاع 
ً
، تمهيدا

ً
 وجسديا

ً
ويستخدم التعذيب في الاجون الإسرائيلية وفق خطة ممنهجة تهدف إلى إذلال المعتقلين وتدميرهم نفسيا

 اعترافات منهم أو من أجل الضغ  عليهم للتوقيع على ما يدينهم أو يدين رفاقهم. 

 أساليب التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية:  

وأنّ  الجسدية والنفسية، خاصة  بأشكالها المختلفة  التحقيق الإسرائيلية،  في مراكز   
ً
التعذيب واضحا لم يزل استخدام أساليب 

 متعددة   180القانون الإسرائيلي يجيزّ استمرار عمليّة الاستجواب لمدّة  
ً
 وأشكالا

ً
يومًا. تمارس قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أنواعا

رق في استخدامها بين طفل أو امرأة أو مسن، وذلك بطريقة منهجية منتظمة. وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة  من التعذيب، لا تف

، ينعكس ذلك على حالته النفسية فتزداد مرة أخرى  
ً
الرب  بين التعذيب الجسدي والنف  ي، فبعد أن يتم إرهاق الطفل جسديا

 .معاناته الجسدية

 يمكن تقسيم هذه الأشكال من التعذيب إلى:

 ( أساليب التعذيب خلال فترة التحقيق: 1

 عدم الاتصال بالعائلة. ▪

 عدم الاتصال بالمحامي.   ▪

 .عدم الحصول على وجبة لائقة ▪

 عدم إبلاغ أهله بانتقاله أو مكان احتجازه  ▪

 الداخلية انتهاي الحق الإنساني بالنظافة وتغيير الملا س  ▪

 ما يمتد ليشمل جميع أنحاء الجسم،   ▪
ً
الضرب المبرح، وهو عملية مستمرة منذ لحظة الاعتقال حت  دخول الاجن، وغالبا

 .خاصة في المناطق العليا والرأس

 
اقع،  الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية بعد أوسلو. ( 2412)   .2001الدولية.  ، فلسطين. معهد الدراسات1999 – 1993عيس ى قر

 . 154، ص2010فلسطين: شركة مؤسسة الأيام. نيسان،  1مروان البرغوثي، وآخرون، مقاومة الاعتقال ط( 2413)
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 الهز العنيفلا تقييد الأيدي والأرجل وعصب الأعين.    الحرق بأعقاب الاجائرلا ▪

 ( أساليب التعذيب أثناء فترة الاعتقال: 2

 .يتم رب  الأيدي والأرجل، ووضع الطفل بمحاذاة الحائ  ودجباره على الوقوف على أطراف قدميه لفترة معينة ▪

 أثناء عملية التحقيق، من أجل الضغ  عليه وتحطيم معنوياته ▪
ً
 .الحرمان من النوم، ويتم ذلك غالبا

 .المنع من زيارة المحامي ▪

 .الحرمان من زيارة الأهل ▪

 .العزل والحنس الانفرادي ▪

 .الضغ  النف  ي ▪

 .التهديد بإيذاء جسدي أو التهديد  سلامة العائلة ▪

إذ يقوم الجنود الإسرائيليون بتوجيه أقذع الألفام والشتائم لثطفال، ما يشعرهم   ▪ بالإهانة والخجل  السب والشتم، 

 .الشديد

 .الهز، يتم حمل الطفل وهزه  شكل متكرر، الأمر الذي يعرضه لفقدان الوعي ▪

 ما   ▪
ً
سكب الماء البارد أو الساخن، حيث يسكب الماء البارد على المعتقل في فصل الشتاء، والماء الساخن في الصيف، وغالبا

 .يتم ذلك أثناء التحقيق

على   ▪ البصق  أو  والأمهات،  كالآباء  الأقارب  على  أو  الإلهية،  الذات  على  السب  على  الطفل  يجبر  والإهانة: حيث  الإذلال 

 
ً
 .الاجناء الآخرين، أو إجباره على إرهاق نفسه جسديا

 .الضرب، في كل أنحاء الجسم ويتم بالأيدي والأرجل وبالبنادق ▪

▪ ( المادة  مع  يتعاري  ما  طويلة   ساعات  إلا  عد  المراحيي،  استخدام  لمعاملة  12عدم  الدنيا  النموذجية  القواعد  (من 

 .الاجناء

 .الحرمان من الطعام ▪

( من القواعد النموذجية  11البقاء في زنازين معتمة طوال اليوم، أو التعري للإضاءة الشديدة. ما يتعاري مع المادة ) ▪

 .الدنيا لمعاملة الاجناء

 .الحرمان من النظافة وتغيير الملا س ▪

 تشغيل ماجلات الصوت عالية الخجيج لكي يفقد الأسير القدرة على التركيز .  ▪

 التهديد بالاغتصاب .  ▪

 عنصرية الاحتلال في الأحكام الصادرة بحق الأطفال الفلسطينيين من المعتقلين: 

رفع   لغايات  إليهم  المنسوبة  التهم  تهويل  إلى  أنها تعمد  الفلسطينيين حيث  التي تصدرها بحق  في الأحكام  تتعنت سلطات الاحتلال 

    19الأحكام التي تصدر بحقهم، ومن الأمثلة التي يمكن أن توضح هذا السياق  ي حالة المعتقل رشدي الخطيب )
ً
حزما(الذي   – عاما

 عندما تم اعتقا
ً
. اعتقلت سلطات الاحتلال الخطيب وادعت مشاركته  عملية ضرب  جارة  2018نيسان    10له بتاري   كان طفلا

على سيارة لمستوطنة إسرائيلية، إلا أن طبيعة التهمة التي حاولت النيابة إلصاقها بالخطيب  ي تهمة محاولة القتل حيث ادعت  

كبير الحجم على إحدى السيارات الأمر الذي تسنب بكسر زجاج   النيابة العامة أن الخطيب بمشاركة طفل آخر قاما بإلقاء  جر 

 السيارة وجرح السائقة. 

وفي التحليل تظهر هذه الحالات التوجه العنصري للاحتلال في الحكم على الأطفال الفلسطينيين فعلى الرغم من أن التهمة التي   

تدعي سلطات الاحتلال أن الخطيب قام بها  ي إلقاء  جارة إلا أنها هوّلت من طبيعة هذا الفعل وحولته إلى اتهامهم بمحاولة القتل 
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 بأنه كان بإمكان النيابة العامة أن تقوم بتفنيد هذا الفعل على أنه تعريي مسافر 
ً
إلى المؤبد، علما والذي قد يصل الحكم فيه 

للخطر و ي عقوبة مخففة إذا ما قورنت بمحاولة القتل أو حت  إلقاء الحجارة. ودذا ما نظرنا إلى الجانب القانوني لهذه القضية فمن  

ي النيابة العامة عن  عي العناصر اللازمة لإقامة الجريمة فمحاولة القتل من الجرائم التي تستلزم لقيامها  الممكن ملاحظة تغاه 

 وجود قصد خاص وهو النية للقتل، وهو ما لم تثنته النيابة العامة في قضية الخطيب. 

وعلى العكس من هذه الحالة فيمكن ملاحظة الازدواجية في طبيعة الأحكام الصادرة عن المحاكم الإسرائيلية حيث أجحفت سلطات  

 ما تسارع إلى إصدار أوامر هدم منازل لمنفذي العمليات، إلا أنها وبالمقا
ً
بل  الاحتلال في التهمة التي وجهتها إلى الطفل الخطيب، ودائما

 في الحالات التي يرتكبوا فيها جرائم بحق الفلسطينيين، حيث تهاونت المحاكم تعامل المستوطني 
ً
ن الإسرائيليين معاملة مختلفة تماما

الإسرائيلية في تعاملها مع المستوطنين الذين تسنبوا بحرق الطفل أبو خضير وعائلة الدوا شة وكذلك الحال بالنسبة للمستوطن  

 دة فلسطينية من منطقة نابلس وتسنب باستشهادها. الذي قام بإلقاء  جارة على سيارة سي

فعلى سنيل المثال تمكن أحد المتهمين في قضية إحراق عائلة الدوا شة من عقد صفقة مع مكتب المدعي العام الإسرائيلي بحيث  

يعترف فيها الأول بالت مر على ارتكاب جريمة ولكن يتم شطب تهمة وجود علاقة مباشرة له بالتخطي  لعملية إحراق م زل الدوا شة 

. وتأتي هذه الصفقة على الرغم  (2414)لم يصل إلى م زل العائلة وأن هناي صعوبة في إثبات نيته لارتكابهاوذلك من خلال الادعاء بأنه  

من المعلومات المؤكدة التي كانت لدى جهاز الشاباي طيلة فترة محاكمة المتهم والتي تؤكد اشتراكه مع مستوطن آخر لإحراق الم زل  

يقوم وقتل عائلة الدوا شة. ونصت صفقة الادعاء كذلك على إلا تطلب النيابة عقوبة الاجن بحق المستوطن وأن محامي الدفاع س

بطلب إطلاق سراحه فور قضائه ثلاث سنوات في الاجن. وعليه فإن هذه المفارقة بين ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق  

الفلسطينيين وما تقوم به تجاه المستوطنين يوضح بأن سياسة الاحتلال هذه تساهم في خلق جهازين قضائيين يتعامل كل جهاز 

 تم التفرقة ما بين الأفراد بناء على انتماءاتهم وقومياتهم. منها بطريقة مختلفة حيث ي

 اعتقالات الأطفال المقدسيين: 

باقتحام الأحياء والمناطق الفلسطينية في القدس وتحاول  شكل مستمر أن تقوم باعتقال   - شكل شبه يومي-تقوم قوات الاحتلال  

الأطفال المقدسيين وذلك ضمن سياسة تؤكد وتيرتها أنها سياسة ممنهجة تتسنب  عرقلة سير الحياة الطبيعية لثطفال وتسنب في 

 ل للتعليم كنتيجة للاعتقالات المتكررة لهم وتزامنها مع فترات الامتحانات المدرسية. الكثير من الأحيان تري الأطفا

لسكانها   ومضايقتها  العيسوية  لمنطقة  الاحتلال  سلطات  بها  تقوم  التي  المتكررة  الاقتحامات  السياسة  ي  هذه  على  الأمثلة  ومن 

اعتقل خمسة مرات وهو طفل من  الذي  الأعور  الأطفال. حيث تروي والدة الطفل محمود  واعتقالهم  شكل متكرر، وبالأخي 

 بأنه في آخر اعتقال له  منطقة العيسوية قائلة للو جلس محمود عل
ً
ى باب الم زل يتم اعتقالهل. ومن جهة أخرى يروي الأعور قائلا

كان الجنود يراقبونه في غرفة انتظار شرطة البريد وكانوا يحاولون استفزازه من خلال منعه من الذهاب إلى الحمام أو شرب الماء، 

 لساعات طويلة. ويشير الأعور إلى أن وتيرة
ً
 هذه الاعتقالات وتكررها تسنب بتركه للمدرسة.  حيث أبقوه جالسا

 أوضاع الأطفال في سجن عوفر)معسكر عوفر العسكر ، رام الله ( : 

 عد قرار المحكمة الإسرائيلية الخاص بالمساحة المخصصة لكل  :  مساحة الأقسام التي يعيشون فيها الأطفال المعتقلين .1

 3.5غرف بواقع مساحة    10أسير في الاجن تم توسيع المساحة في قسم الأطفال في سجن عوفر حيث كان قسم الأطفال مقسم إلى  

    6في كل غرفة  أطفال، إلا أن إدارة الاجن بدأت بتطبيق قرار المحكمة حيث أصبح    10متر ويتواجد في كل غرفة    7*  
ً
أطفال بدلا

 (2415).10من 

 
 https://palinfo.com/news/2023/07/31/845356، 2023سنوات على جريمة حرق عائلة الدوابشة"،  8موقع المركز الفلسطيني للإعلام، "( 2414)

   https://www.addameer.org/ar/media/5347، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، 2020اعتقال الأطفال تدمير ممنهج للأطفال، ابريل ( 2415)
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الحياة التعليمية والثقافية لدى الأطفال المعتقلين: تحاول الحركة الأسيرة جاهدة أن تحافظ على بنية معينة لثطفال   .2

حيث يقوم ممثلي الأطفال بوضع نظام تعليمي ثقافي اجتماعي لثطفال يشمل تقسيمهم إلى مستويات حسب مستواهم العلمي. 

 تكون  دقيق  45ويشاري الأسرى في حصي يومية مدتها  
ً
ة يتم فيها تعليم الأطفال اللغة العربية والرياضيات وحصة واحدة أسبوعيا

مخصصة لتعليم اللغة العبرية. ومن جهة أخرى يقوم ممثلي الأطفال بإعداد برنامج غير منهجي لثسرى الأطفال حيث تشمل هذه  

 لسات دينية. الجلسات غير المنهجية تعلم اللغات، وجلسات محو الأمية وفي  عي الأحيان ج

أسير    60متر ويتم السماح لـ    22*    8يخرج أطفال المعتقلين إلى الفورة كما الأسرى البالغين وذلك إلى ساحة بمساحة  :  وقت الت زه

بالتواجد فيها. ويتم اختيار المحطات التلفزيونية لثطفال من قبل ممثلين لهم ويتم تبديلها كل ستة أشهر، بحيث تكون جميع هذه 

إ باستثناء محطتين  في سجن 13ودسرائيل    10سرائيليتين وهن إسرائيل  المحطات عربية  بزيارة الأطفال  الأحمر  الصليب  . ويقوم 

عوفر  شكل دوري بمعدل مرة واحد كل شهر ونصف وذلك  شكل أساد ي لغايات إدخال ألعاب ولكن تم سحب جزء من هذه 

 الألعاب فيما  عد.

 ظروف الأطفال المعتقلين في سجن الدامون: 

التعليم: يحضر إلى سجن الدامون أساتذة من قبل الإدارة وذلك لإعطاء محاضرات في اللغة العربية والرياضيات إلا أن التعليم هو 

إلى تعليم شكلي حيث أن تعليم اللغة العربية هو تعليم  سي  يتمحور حول تعلم الأحرف، وكذلك الحال بالنسبة لتعلم   أقرب 

 شكل أساد ي حول عمليات جمع وطرح وضرب وقسمة أي العمليات الأساسية والنسيطة. الرياضيات حيث تتمحور الحصي  

وحيث أن عملية التعليم غير كافية فتقوم )الهيئة التنظيمية مشكلة من الاسرى( في الاجن بترتيب برنامج على شكل دورات في 

ينية، وتقوية إملاء ودورات لتطوير الشخصية  مواضيع معينة لثطفال كدورات لمحو الأمية ودورات حول تاري  القضية الفلسط

وبناء الذات وغيرها من المواضيع. ويقوم الأطفال بجلسات قراءة جماعية بحيث يتم فيها قراءة كتب وتلخيصها ومناقشتها  شكل  

لعاب. ويعتمد  جماعي. كما يقوم الصليب الأحمر بزيارة المعتقلين من الأطفال كل ثلاث شهور وذلك  شكل أساد ي لإدخال  عي الأ

% على دخلهم الخاص في الحصول على المواد الغذائية اللازمة حيث أن ما تقوم إدارة الاجن بتوفيره  80الأسرى الأطفال بما نسنته  

 يكون غير كافي.

العقوبات والتفتيشات والتعذيب: لا يسلم الأطفال من التفتيشات والعقوبات سواء أكان ذلك في سجن عوفر أو مجدو أو الدامون، 

ويشير ممثل الأطفال السابق ضرغام الأعرج إلى أن الاقتحامات لقسم الأطفال في سجن الدامون قليلة وأنها في الأغلب ترتب  بأيام 

جهة أخرى فإن الأطفال لا يسلمون من العقوبات التي تفري عليهم من قبل الإدارة لمختلف الأسباب   التفتيشات الدقيقة. ومن

حيث أنهم يتعرضون للحرمان من الزيارة في  عي الأحيان وفي أحيان أخرى يتم عزل الطفل المعاقب لمدة قد تصل لأسبوع، ومن 

 .(2416) الأطفال والأقسام  الممكن أن تكون العقوبة جماعية مثل تخريب وتكسير ممتلكات

 

 خلاصة الفصل: 

الدولي بضمان حياة كريمة   المجتمع  التزام  ا يعكس  الدولية محورًا أساسيًّ للمنظمات  بالنسبة  الطفل  بينما تشكل قضية حقوق 

ومستدامة لثطفال في جميع أنحاء العالم، نجد أن الأطفال في فلسطين يمرون بظروف صعبة نتيجة الاحتلال الصهيوني لثراه ي  

أشكال من الانتهاكات الصارخة والتي بالطبع تؤثر سلبًا على حياتهم الحالية والمستقبلية وتتسنب  الفلسطينية، إذ يتعرضون لأنواع و 

في ضياع حقوقهم ومن هذه الحقوق المهدرة حق الحياة والأمان، حق التعليم، حق الصحة، حق اللعب والترفيه، حق العيش الكريم 

ن فقد سعت قوات الاحتلال بكل قوتها إلى تدمير وتحطيم إرادتهم ومعنوياتهم،  والحماية من الاستغلال والتمييز. أما الأطفال المعتقلي

قدرتهم على  تحطيم  أجل  من  الاجون  وداخل  المعتقل  في  الأطفال  لهؤلاء  النفسية  البنية  تحطيم  وهو  ذلك  من  أكبر  هو  ما  بل 

 
 المرجع السابق. ( 2416)

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

977  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

بالنسبة   يمثله  الماجد الأقص   وما  بها  التي  القدس  في  في مقاومة الاحتلال. وطمس هويتهم والانتماء لأرضهم وخاصة  الاستمرار 

للمسلمين ولذلك حرصت قوات الاحتلال على اضطهاد أهل هذه المدينة وخلق وضع غير إنساني، وسيؤدي عدم التعامل مع هذا  

س إلى تربية جيل من الأطفال تغذوا على القهر والظلم والحرمان من أ س  حقوق الطفل الوضع الصعب الذي يعيشه أطفال القد

الأطفال   قبل  من  الفلسطيني  الفعل  لرد  خصبًا  موطنًا  البيئة  هذه  تعد  حيث  مستقر؛  ووطن  مي يء  ومستقبل  آمنة  حياة  من 

 ضطهاد. المقدسيين على سياسات الاحتلال وتعزز روح المقاومة بدافع الرد على الظلم والا 

لمبادىء  تطبيقها  من  جزء  وهو  الفلسطينية  المقاومة  وعلى  أسرهم  على  للضغ   كوسيلة  الأطفال  هؤلاء  تستخدم  إسرائيل  إن 

الواقعية التي ترفي تطبيق المبادل الأخلاقية على سلوي الدول، ويدعون إلى تنقية سلوي الدولة من هذه المبادل، حيث يعتبرون  

مصالح  لتحقيق  تسذى  عندما  الدولة  علاقاتهم أن  في  الأفراد  يحملها  التي  يم  القِّ عن  مختلفة  يم  بقِّ محكومة  تكون  الوطنية  ها 

الشخصية، وهو ما نراه في تصريحات قيادات الدولة الإسرائيلية حيث دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي لإيتمار بن غفيرل إلى إعدام 

 .(2417) 2025-2024اعهم المزيد من الطعام عام الأسرى الفلسطينيين بإطلاق الرصاص على رىوسهم، بدلا من إعط

ومنذ أحداث السا ع من أكتوبر ظهرت مبادل الواقعية في كل تحركات إسرائيل وردود أفعالها من خلال استخدام القوى المفرطة  

ضد الأطفال الأبرياء والنساء والعزل وعلى المستشفيات والمدراس والتجمعات السكنية دون اهتمام بالمنظمات الدولية فمن وجهة  

الدولة  ي   أن  الواقعيين  الأخرى  نظر  الفواعل  وأن  الدولية،  العلاقات  في  الأساد ي  الفاعل  وأنها  للتحليل،  الأساسية  الوحدة 

)كالمنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسية(  ي فواعل ثانوية إذا ما تمت مقارنة دورها بدور الدولة الوطنية. وهم يفترضون  

 أن الدولة تشكل 
ً
تتصرف وكأنها فاعل واحد على الرغم من وجود العديد من مراكز القوى وحدة متكاملة حيث يرون أن الدولة   أيضا

واتخاذ القرار داخل الدولة، ويعنون بذلك أنه مهما كان هناي تباين في وجهات النظر داخل الدولة إلا أنه سيتم حل الخلاف بالنهاية 

 .كل الفاعل الأساد ي في العلاقات الدوليةلتصبح الدولة تتكلم بصوت واحد على الصعيد الخارجي، وهذا يعني أن الدولة تش

يم   يم الفردية وقِّ  أن الخل  ما بين القِّ
ً
ويؤكدون على أن معيار الحكم على سياسة معينة  ي بنتائج تلك السياسية، ويعتبرون أيضا

الدولة يعني وضع الأساس لكارثة قومية، لأن المسؤولية الأولى لرجل الدولة  ي الحفام على بقاء الدولة، وهذا الالتزام يتطلب منه  

ن تلك التي لدى الفرد وهو ما يظهر جليا في تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فعلى الرغم من أخلاقيات تختلف ع 

  شاعة ما تقوم به إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال إلا أنه يعتبر هذا ضروريا . 

عقلاني، أي أن الدولة كفاعل في العلاقات الدولية لها أهداف ومصالح وتتصرف   فالواقعيون يفترضون أن الدولة تتصرف  شكل

 شكل عقلاني أي أنها توازن ما بين الربح والخسارة في كل تصرف تقوم به الدولة، وعلى الرغم من إقرار الواقعيين بوجود البيئة التي 

واختلاف وجهات النظر والعوامل المؤثرة بها، إلا أن الدول سوف تتصرف وتتخذ أفضل القرارات من بين جميع  عدم الوضوح تسم 

  الخيارات المتاحة وأن 
ً
عرّف دوما

 
تشكل المحدد الأساد ي لسلوي الدولة لا وفي  البقاء القومي، وأن مسألة بالأمن المصلحة الوطنية ت

ررا دعائيا لا شع ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينين وخاصة النساء والأطفال  إسرائيل يشكل البقاء وعقدة الدفاع عن النفس مب 

وما يتم في الاجون الإسرائيلية وما يحدث في قطاع غزة والضفة وخاصة  عد السا ع من أكتوبر خير دليل على هذه السياسات 

 العنصرية .

  

 
 العربية. نك، "برصاصة في الرأس.. بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيين"،  -( د ي2417)  
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 الفصل الثاني

 الأسرى الأطفال المقدسيين السياسات الإسرائيلية تجاه 

 مقدمة: 

يشكل القانون المحلي لأي دولة الإطار القانوني الذي ينبغي أن يجري فيه إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها، 

الدولية الأخرى التي تقع على عاتق الدولة في ميدان حقوق   المتحدة والالتزامات  المتسقة مع ميثاق الأمم  وتنفيذ جميع الأنشطة 

 .اسية المشار إليها في هذا الإعلان من أجل تعزيز تلك الحقوق والحريات وحمايتها ودعمالها  شكل فعالالإنسان والحريات الأس 

م( على مجموعة من  1832  -1748الذي صاغه الفيلسوف الإنجليزي )جيريمي بينتام( )  -ويطلق )مصطلح القانون الدولي العام(  

القواعد والمعايير القانونية التي يتم تطبيقها بين الدول ذات السيادة. وغيرها من الكيانات الأخرى المعترف بها قانونيا من جهات 

مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الدول وغيرها من الأمخاص الدولية في علاقاتها المتبادلة وطبقا لتعريف   دولية فاعلة و

الأستاذ )ستاري( في مؤلفه )مقدمة القانون الدولي( هو مجموعة من القواعد القانونية التي تتكون إلى حد كبير من المبادل والقواعد  

ة بمراعاتها، ولذلك تحترمها في علاقاتها المتبادلة والتي تشمل أيضا: القواعد القانونية  أنها ملزم  التي تتحكم في سلوي الدولة، وتشعر

المتعلقة بالأفراد والوحدات التي لا تعد دولا ولكن تعتبر حقوق وواجبات هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات من اهتمامات الجماعات 

 الدولية. 

 القانون الدولي الإنساني:

ويسم  أيضا )قانون ال زاعات المسلحة( وهو مجموعة قواعد وضواب  هدفها الحد من تأثير ال زاعات المسلحة وحماية الأمخاص 

الذين لا يشاركون في القتال كالمدنيين، أو الذين لم يعودوا طرفا في القتال مثل الجنود المصابين كما يرمي إلى الحد من الوسائل  

 في التخفيف من الخسائر النشرية والمادية المترتبة على ال زاع المسلح« ويتكون من اتفاقيات جنيف الأربع المستخدمة في الصراع أملا

م. إضافة إلى اتفاقيات أخرى تتعلق 1907م و    1899م، واتفاقيتي لاهاي لعامي  1977م، وبروتوكولها الإضافيين العام  1949لعام  

 بالأسلحة. 

ويني القانون الدولي الإنساني على أن المدنيين الواقعين تحت سيطرة القوات المعادية يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية في جميع 

والمعاملة المهينة بما فيها القتل والتعذيب. ويحق لهم أيضا في  الظروف، ودون أي تمييز ضار. ويجب حمايتهم ضد كل أشكال العنف  

 حال محاكمتهم الخضوع المحاكمة عادلة توفر لهم جميع الضمانات القضائية الأساسية. 

ويشمل القانون الدولي الإنساني جميع المدنيين بالحماية دون أي تمييز، فإنه يخي بالذكر جماعات معينة، إذ يعتبر أن النساء والأطفال    

بيوتهم   من  يفرون  الذين  الأمخاص  وكذلك  المسلحة،  ال زاعات  أثناء  الضعف  شديدة  فئات  يشكلون  والمره    المسنين  والأمخاص 

  لدانهم أو لاجئين ويحظر القانون الدولي الإنساني الترحيل عن طريق ممارسة التخويف أو العنف أو التجويع، فيصبحون نازحين داخل ب 

الدولي الإنساني على أن المدنيين الواقعين تحت سيطرة القوات المعادية يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية في جميع الظروف،  يني القانون  و 

ودون أي تمييز ضار ويجب حمايتهم ضد كل أشكال العنف والمعاملة المهينة بما فيها القتل والتعذيب. ويحق لهم أيضا في حال محاكمتهم  

 توفر لهم جميع الضمانات. الخضوع لمحاكمة عادلة  

ويحظر الميثاق اللجوء إلى القوة ولكنه يتضمن استثناءين هما حالات الدفاع عن النفس ضد نجوم مسلح، وعندما يخول مجلس 

الأمن التا ع لثمم المتحدة استخدام القوة المسلحة، أما القانون الدولي الإنساني فلا يبحث في وجود أسباب مشروعة وراء انطلاق  

ودنم عدمه،  من  ال زاع  الدولي شرارة  القانون  أن  يتخح  التمييز  لهذا  ووفقا  اندلاعه  فور  ال زاع  أطراف  تنظيم سلوي  إلى  يسذى  ا 

 الإنساني فرع من القانون الدولي العام. 

يتخح من العري السابق أن القوانين الدولية وميثاق حقوق الإنسان تضمن كافة حقوق الإنسان في حالة الاعتقال وتهتم خاصة بالأطفال  

 الحماية القانونية  إضفاء  على  أقرت  كذلك  مشروعة،  الاحتلال  مقاومة  والأعراف الدولية  والمواثيق  القوانين  والنساء والمره   هذا وتعتبر 
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خاصة الأطفال لكن وفي المقابل وضعت إسرائيل مجموعة من القوانين تسمح لها بالاعتقال والمحاكمة دون مراعاة للسن أو   الحرب  لأسرى 

وجود سند قانوني أو قدرة على الاستبناف مع ظروف سيئة للغاية وحرمان من كافة الحقوق التي يتمتع بها الاجين وفقا للقوانين والأعراف  

ال  هذا  ويستعري  والاقتصادية  الدولية  والاجتماعية  النفسية  والآثار  المقدسيين  الأطفال  الأسرى  تجاه  الإسرائيلية  لالسياسات  فصل 

 والتعليمية والسياسية على الأسرىل من خلال مبحثان: 

 المبحث الأول: السياسات الإسرائيلية اتجاه الأسرى الأطفال المقدسيين)القوانين والإجراءات والسياسات(.

 المبحث الثاني: انعكاس السياسات الإسرائيلية تجاه الاسرى من ناحية سياسية واقتصادية واجتماعية  

 

 المبحث الأول 

 السياسات الإسرائيلية اتجاه الأسرى الأطفال المقدسيين  

 )القوانين والإجراءات والسياسات(.

 
ً
 الإسرائيلية وتشكيل المحاكم:  السياسة في  قوانين وأنماط الاعتقال  -أولا

 المناطق  في الانتداب البريطاني حكومة تطبقها  كانت  التي القوانين من مستفادة قوانين الإسرائيلي بتطبيق الاحتلال  سلطات تقوم

الإسرائيلية  العسكرية عن السلطات الصادرة والقرارات الأوامر م، وكذلك 1945عام   سائدة كانت التي الطوارل  وخاصة المحتلة

الأنظمة   من الخلي  هذا تنفيذ والمصرية ويتم  الأردنية الأنظمة والقوانين الإسرائيلي من العسكري  الحكم لأغراي ملائم هو وما

الظرفية  ويتلاءم يتوافق  بما نصوصها  وقراءة الاحتلال سلطات على  والقوانين ولجأت لأمن الاحتياجات   السلطات إسرائيل. 

أسلوب إلى  أساد ي الفلسطينية العربية لثراه ي  احتلالها بداية منذ الاعتقال الإسرائيلية   الشعب رفي من للحد كأسلوب 

 .معينة سياسية ظروف نتيجة عليه  فري الذي الواقع لهذا ومقاومته  الفلسطيني، 

 قبل من  حصار وطوق  نتيجة  يتم  فقد  إليهم،  المنسوبة والتهم  الأمخاص باختلاف  تختلف  كثيرة الاعتقال  فيها  يتم  التي  أما الطرق 

 طريق  أو عنبيوت  بمداهمة بيت أو عدة  يتم  وقد معينين  أمخاص لاعتقال بأكملها  مخيم أو منطقة  حول  تضربه الاحتلال  قوات

 يتم وأحيانا الاحتلال قوات مع مسلح  عسكرية واشتباي معركة الشرطة أو نتيجة  بالحضور إلى مركز المعني للشخي ورقة إرسال

 طريق  عن أخرى  أحيانا الجامعة أو زيارة في من سفر أو دراسة العودة  عد المحتلة وفلسطين  الأردن بين المعابر عبور  على أثناء المرور 

 في الانتفاضة اندلاع  عد وخصوصا جدا مرتفعة بنسبة حملات الاعتقالات زادت وقد الرئيسية، الطرقات على الحواجز إقامة

ويوضح تقرير لثمم المتحدة نشر عام   2023 عد أحداث أكتوبر    2024ومرة أخرى في عام   المحتلة، الفلسطينية العربية الأراه ي

، في ملحق تقرير الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش السنوي حول الأطفال ضحايا ال زاعات المسلحة، وجود 2024

الفلسطينية والأراه ي  إسرائيل  في  الأطفال  الجسيمة ضد  الانتهاكات  اعتقال    آلاف  منها  بتهمة    906المحتلة،  فلسطينيين  أطفال 

 .(2418)ارتكاب لجرائم أمنيةل من قبل القوات المسلحة والأمنية الإسرائيلية

 القوانين والأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تستند عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي في تشريع اعتقالها للأطفال:  •

من أجل إضفاء صبغة قانونية على حملات الاعتقال الجماعية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين   

 الكبار والقاصرين، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الأوامر العسكرية الجديدة، أبرزها: 

 الأوامر العسكرية: 

 18: الذي أطلق العنان للاحتلال الإسرائيلي في اعتقال أي مواطن فلسطيني بصرف النظر عن عمره لمدة  1500الأمر العسكري رقم  

العسكري   القائد  قرار  الفترة حسب  هذه  بتمديد  والسماح  محاميه،  بمقابلة  له  السماح  ودون  محكمة،  على  عرضه  دون   
ً
يوما

 
-21، تم الاسترجاع بتاريخ  https://www.bbc.com/arabic/articles/clww7qxwl2yoما تأثير "قائمة العار" على إسرائيل وحماس؟، موقع البي  ي ف ي الإلكتروني،  (  2418)

7-2024 . 
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: الذي يسمح بالحنس لمدة أقصاها عشر سنوات كعقوبة على المشاركة في تجمع يضم عشرة 101الإسرائيلي. الأمر العسكري رقم 

العلم   رفع  حت   أو  الإسرائيلي،  الاحتلال  ضد  مواد  توزيع  في  المشاركة  أو  سياد ي،  تجمع  إسرائيل  تعتبره  أكأر  أو  أمخاص 

 (2419) .الفلسطيني

  16: الذي يعتبر الطفل الفلسطيني الذي يتجاوز 132الأمر العسكري رقم  •
ً
، ناضجا

ً
 (. 2420) عاما

 القوانين: 

 :1945قانون الطوارئ لعام 

الوطنية الفلسطينية على  تستند إسرائيل في اعتقالها للمواطنين الفلسطينيين، خاصة من المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة 

لعام   الطوارل  لإسرائيل  1945قانون  يحق  ولا  الفلسطيني،  الدستور  صدور  بمجرد  ألغي  قد  القانون  هذا  أن  من  الرغم  على   ،

 .ة الغربية وقطاع غزةاستخدامه عند اعتقالها لمواطنين من الضف

أ( أن الاعتقال يكون الملاذ الأخير وليس أداة للتحقيق، وعلى الرغم من  )  10في البند  (  1971كذلك يعتبر قانون الأحداث الإسرائيلي )

أن القوانين الدولية، وكذلك القانون الإسرائيلي نفسه يعتبر اعتقال الأطفال بمثابة الملاذ الأخير، فإن سلطات الاحتلال عمدت إلى 

 1200تم التحقيق مع    2010سرائيلية خلال عام  اعتقال الأطفال وزجهم في الاجون في ظروف سيئة، فحسب معطيات الشرطة الإ 

 226على خلفية أمنية، وتقديم لائحة اتهام وتنفيذ سجن حت  إنهاء الإجراءات بحق    759طفل بتهمة إلقاء الحجارة، وتم توقيف  

طفل مقدد ي   1000، وحسب مصادر نادي الأسير فقد تم اعتقال قرابة  (2011طفلا، المنظمة العربية لحقوق المواطن في إسرائيل. )

طفل، وأقدمت سلطات الاحتلال على فري   2000ليصل إلى    2015، وارتفع العدد في عام  2104طفل عام    1500، و  2013عام  

، منهم    660آلاف و  3الاعتقال الإداري على الأطفال؛ وذكر النادي الفلسطيني أن لإسرائيل تعتقل في سجونها أكأر من  
ً
 إداريا

ً
معتقلا

لوا  41 أكتوبر دون تقديم  السا ع من  الاعتقال الإداري بحقهم  عد  أوامر  تم اعتقالهم ودصدار   معظمهم 
ً
اتهام بحقهم  طفلا ئح 

التعليم في  منهم حقهم  تقتل طفولتهم، وتسلب  زنازين  في  )ملف سري( تسرق طفولتهم  المبدأ  "وبادعاء وجود  أن  من  الرغم  على   .

إحقاق حقوق القاصر، وتفعيل الصلاحيات، واتخاذ   - (  101عليه في البند )الأساد ي الذي يعتمد عليه قانون الأحداث المنصوص  

أي خطوات بحقه، يجب أن تتم بالحفام على احترامه، ومنح وزن مناسب للنظر في إمكانات إعادة تأهيله، وعلاجه، ودمجه في 

طات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، فيما  المجتمع بما يتلاءم مع جيله ومدى بلوغه. هذا المبدأ لا يحظى بأي اهتمام من قبل السل

يتعلق بالتعامل مع الأطفال والقاصرين المتهمين بإلقاء الحجارة والإخلال بالأمن، وما تقوم به سلطات الأمن فعلا هو التفكير في 

وامر التي أجريت  شكل سبل ترهيب الأطفال وردعهم فق . هذا التعامل يندمج مع التغييرات السياسية والتعديلات التشريعية والأ 

 محدد وموجه، إما لأعمال مخالفات قانونية محددة ودما تجاه مجموعة سكانية خاصة، وبعضها كان له توجه عام.  

 
 2024-7-22، تم الاسترجاع بتاريخ https://2u.pw/0Q5EaimJتقرير حقوقي أنقذوا الطفولة في الأراض ي الفلسطينية المحتلة، موقع شاهد، ( 2419)

عتبر    16وتحديد سن النخج للطفل الفلسطيني )المضمون الأساد ي: يني هذا الأمر العسكري على أن الطفل الفلسطيني الذي يبلغ من العمر    132(  الأمر العسكري رقم  2420) عامًا ي 

عامل وفقًا للقوانين الإسرائيلية الجنائية كشخي بالغ عند ارتكابه لأي مخالفة أو جريمة، بما في ذلك التهم المتعلقة بممارسات مقاومة الاحتلال أو النشاطات   قانونيًا ناضجًا، وبالتالي ي 

 السياسية.

سنة غالبًا ما يتم نقلهم إلى سجون الأحداث أو حت  إلى الاجون العادية،   18و  16التداعيات العملية: اعتقال الأطفال ومعاملتهم كشباب بالغين: الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  

 دون الالتزام الكامل بالمعايير الدولية لحقوق الطفل. 

صنّف غياب الحماية القانونية: يجعل هذا التصنيف الأطفال عرضة للمحاكم العسكرية الإسرائيلية التي تطبق إجراءات صارمة وغالبًا لا تتوافق  
 
مع اتفاقية حقوق الطفل التي ت

 عامًا كطفل.  18الشخي أقل من 

من المعاملة القانونية كالبالغين، وتؤكد على حقهم في الحماية   18(، التي تحمي الأطفال دون سن  1989انتهاي المواثيق الدولية: يعتبر هذا الإجراء مخالفة لمبادل اتفاقية حقوق الطفل )

 من التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة.

الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين، وارتفاع الانتقاد الدولي: المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، مثل اليونيسيف وهيومن رايتس ووتش، اعتبرت هذا التصنيف سنبًا في زيادة حالات  

 معدلات التعذيب والاحتجاز القسري لثطفال في سن مبكرة.
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 في العام    792وتظهر الأرقام المتعلقة باعتقالات القاصرين في القدس الشرقية، أنه تم اعتقال  
ً
، من بينهم  2014قاصرًا فلسطينيا

لائحة اتهام. بينما   88قاصرا، وتوجيه    338تم اعتقال    2015وحت  منتصف العام  .   178  - من تم توجيه لائحة اتهام فق  شملت  

 من سكان القدس الشرقية. وفي عام    398تم اعتقال    2015في عام  
ً
 فلسطينيا

ً
بلغت حصيلة حملات الاعتقال أكأر    2024قاصرا

)تشمل هذه الإحصائية النساء   –(  320( في الضّفة بما فيها القدس، بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء )9385من )

ال بين صفوف النساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهن من الضّفة(،  ، وحالات الاعتق1948اللواتي اعتقلن من الأراه ي المحتلة عام  
(، 650لا يشمل هذا المعطى أعداد النساء اللواتي اعتقلن من غزة، بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال على الأقل )(2421)

، تبقى منهم رهن الاعتقال )84بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين  عد السا ع من أكتوبر )
ً
( 6(، منهم )51(  حفيا

( أمر ما بين أوامر جديدة 7170لغت أوامر الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة، أكأر من )(  حفيًا من غزة، وب14 حفيات، و)

 .وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء

وتتجاهل سلطات الاحتلال في القدس الشرقية، حقيقة أن القاصرين الفلسطينيين يولدون في واقع صعب، وهم في مركز الصراع  

السياد ي الدموي كونهم يعيشون في القدس. وأن الإهمال المتواصل الذي يعانون منه هو نتيجة مباشرة للاحتلال المفروي عليهم،  

ة الاعتقال حت  نهاية الإجراءات لثحداث تضر  سير القضايا ونزاهتها وتشجع على الاعترافات والذي يزيد من صعوبة وضعهم. سياس

الباطلة، السياسة الجديدة للاعتقال حت  نهاية الإجراءات في قضايا إلقاء الحجارة، وبتزامنها مع بطىء سير القضايا  سنب الضغ   

ين لأشهر عديدة خلال الإجراءات القضائية. هذا الأمر يؤدي في الكثير من  الكبير المتراكم على المحاكم، تتسنب في اعتقال القاصر 

الحالات إلى اعتراف القاصرين بالتهم الموجهة إليهم حت  من دون وجود محاميهم وعقد صفقات مع النيابة والاكتفاء بالأشهر التي  

العقاب، وعدم المخاطرة بمواجهة خطر الاعتقال لمد ة أطول. هذه الحالات تزداد مع تعري الأطفال  تم اعتقالهم خلالها كمدة 

. وتسلسل الأحداث هذا يقود إلى 
ً
 الأطفال الأصغر عمرا

ً
والقاصرين لظروف اعتقال صعبة، ولصدمات نفسية قاسية، خصوصا

 صفقات مع النيابة من دون الوصول إلى جلسات المحاكمة. 

 الأطفال الأسرى: 

، منهم    479  15/9/2024يبلغ عدد الأطفال المعتقلين في الاجون الإسرائيلية حت  تاري   
ً
 يخضعون للاجن الإداري    25طفلا

ً
طفلا

موقوف بانتظار المحاكمة، وس  إجراءات لاإنسانية. حيث تقوم إدارة مصلحة الاجون العامة بحرمانهم من    317)دون تهمة( و  

تتسم بالبرودة، تنبعث منها روائح كريهة، نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي داخلها. إضافة إلى أ س  حقوقهم‘ والزج بهم في غرف  

تعريتهم  شكل كامل، أثناء إجراء العدد، والمس بمشاعرهم من خلال تمزيق المصاحف، ومصادرة أدواتهم الشخصية وصور أقاربهم  

 .والوثائق الخاصة بهم

 للتقرير الإحصائي الصادر عن وزارة الأسرى والمحررين فإن عدد الأسرى الأطفال في الاجون الإسرائيلية يمثل ما نسنته  
ً
%  8.5ووفقا

طفل لم يتجاوز    35طفل مريي يحتاج إلى العناية الطبية،    43طفل أسير،    497من عدد الأسرى الموثقين لدى الوزارة ويبلغ عددهم  

،    15أعمارهم  
ً
الثامنة عشر ولا يزالون في الأسر، وفقًا لبيانات هيئة شؤون الأسرى    220عاما  وتجاوزا سن 

ً
طفل اعتقلوا أطفالا

أسير،   9,400 ، بلغ عدد الأسرى القا عين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو2024والمحررين حت  نهاية شهر نيسان/ أبريل للعام  

صنفهم الاحتلال )كمقاتلين غير شرعيين(، فيما بلغ عدد الأسيرات القا عات في   849معتقل إداريّ )دون تهمة(، و  600لا3من بينهم  

القا عين في سجون الاحتلال    80سجون الاحتلال   طفل، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال منذ    229أسيرة، وعدد الأسرى الأطفال 

أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم حالة )العدد يشمل من   520لا8في الضفة الغربية،  2023السا ع من تشرين أول 

 2023لاحقا(، هذه المعطيات لا تشمل حالات الاعتقال في قطاع غزة خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ السا ع من تشرين أول 

 
اقع نايفة سمير( 2421)  ..74ص سابق  مرجع – الإسرائيلية السياسة في الاعتقال و
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 أن عددهم يقدر بالآلاف
ً
% من الأطفال الذين اعتقلوا تعرضوا للتعذيب بوسائل مختلفة ومتعددة والتي  99ما نسنته    (2422) .علما

 تم ذكرها بالتفصيل في المبحث الأول.  (2423) .الضرب -3الشبح.  -2وضع الكيس في الرأس.  -1منها: 

 الاعتقال:  أنماط

أو الاعتقال الاعتقال كان سواء  للاعتقال أنماط عدة الصهيوني الاحتلال تستخدم قوات أو الإقامة الاحترازي  الإداري   الوقائي 

 الجبرية.  

 
ً
 الاعتقال الإدار  )دون تهم(:  -أولا

منذ  استخدامها  أن خفضت من مستوى  الإداري  شكل واسع  عد  الاعتقال  العمل  سياسة  الاحتلال الإسرائيلي  أعادت قوات 

في حالات  القاصرين  البالغين، وبحق  أن كانت تمارس بحق  المتكررة ضدها. وبعد  نتيجة الاحتجاجات المحلية والدولية  سنوات، 

ل الإداري  الاعتقال  سياسة  أصبحت  من  محدودة،  الإداريين  المعتقلين  عدد  تجاوز  حيث  للعيان،  بادية  ظاهرة  الأطفال  ثسرى 

المحاكم   وطبقته  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  ابتدعته  أسلوب  هو  الإداري  الاعتقال  أن  بالذكر  الجدير  من  العشرات.  القاصرين 

ية متفاوتة دون توجيه أي تهمة بحقه وذلك  العسكرية حيث أن هذا الاعتقال يخول قوات الاحتلال من اعتقال أي مخي لمدد زمن

بخلاف ما نصت عليه العديد من المواثيق والمبادل الدولية بهذا الخصوص التي منها المبدأ العاشر من مجموعة المبادل المتعلقة  

، والذي يني على أن: ل يبلغ أي مخي  (2424) بحماية جميع الأمخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو الاجن

( من المادة 3يقبي عليه، وقت إلقاء القبي،  سنب ذلك، ويبلغ على وجه السرعة بأية تهم تكون موجهة إليهل. إضافة إلى الفقرة )

ه 9) بأسباب  توقيفه  يتم  أي مخي  إبلاغ  وجوب  إلى  أشارت  التي  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  ذا  ( 

( من المادة نفسها أعطت للشخي المعتقل الحق في الرجوع إلى المحكمة  4التوقيف، ودبلاغه بأية تهمة توجه إليه. كما أن الفقرة )

( من نفس القانون من أن يحال الأحداث 10لتفصل دون إبطاء في قانونية اعتقاله. كذلك مع ما تضمنته الفقرة )ب( من المادة )

 .لقضاء للفصل في قضاياهابالسرعة الممكنة إلى ا

أو  المعتقل من قبل الأهل  إلى ذلك وفيما يتعلق بفترة الاعتقال الأولى والتي تدوم أشهر طويلة دون معرفة مكان وجود  بالإضافة 

أن    (2425) المحامي تعتبر من أصعب فترات الاعتقال والسلطات غير معنية بالسماح للمعتقلين من مقابلة ذويه أو محاميه بحجة

 عد فترة الاعتقال الأولى ودذا ما بقى المعتقل في الاجن فإن باستطاعة محاميه وزيارته  عد إبراز الوكالة    -التحقيق معه لم ينته  عد  

المقابلة ودذا كان هذا هو الاعتقال   في  ما يدور  العربية وياجل كل  اللغة  يتقن  زيارة ويستطيع أن يحادثه بحضور سجان  في كل 

ي يمارسه سلطات الاحتلال فإن هذا الإجراء قد انتقد من طرق العديد من الإسرائيليين إبان الانتداب البريطاني على الإدارية الذ

م علق لجاكوب شيمون  1945فلسطين أو  عي الأمخاص الذين تولوا مناصب عليا في الحكومات الإسرائيلية ومن بينهم: في عام  

مدعيا في إسرائيل على قوانين الانتداب البريطاني فيما يلي للا يوفر أو قطر متمدن قوانين شابيرا الذي أصبح فيما  عد وزيرا للعدل و 

، جيدة التهوية والإضاءة، فيها محقق واحد أو أكأر، وفيها تدفئة جيدة، ولها شباي 
ً
مثل مكاتب التحقيق  ي غرف متسعة نسنيا

 مرتب   شبكة مركزية.   -كمبيوتر - فيها حاسوب متسع تغطيه في العادة ستارة، فيها مكتب وطاولة وكرد ي، ويوجد

  ،
ً
يوجد كرد ي صغير مثنت في الأري، يجلس عليه المعتقل مقيد الأيدي والأرجل، ويجري التحقيق مع المعتقل في هذه الغرفة غالبا

 (2426) حيث يتم إحضاره إليها بين الحين والآخر، بحيث تجري معه عدة جولات من التحقيق، قد تطول الجولة وقد تقصر.

 
 2024-8 -4فلسطين، موقع الجهاز المركز  للإحصاء الفلسطيني، تم الاسترجاع في تاريخ  -، رام الله2023، التقرير السنو  للأسرى 2024هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ( 2422)

 https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=5749 

 م.1998والتوزيع،  للنشر رشد ابن دار الإسرائيلية، السجون  في الاعتقالية التجربة خليل، ياسين لطفي محمد( 2423)

 الخدمة منظور  من مقترح وتصور  الإسرائيلية السجون  في الفلسطينيين تعذيب الأسرى  على المترتبة والنفسية الاجتماعية أسامة، المشكلات ومحمد، موف ى، موف ى،( 2424)

 ، 231، ص2022،  6الإنسانية، العدد  للآداب والدراسات العربية المجلة الغربية، بالضفة المحررين الأسرى  على مطبقة دراسة :الاجتماعية لمواجهتها

 .10ص المحتلة، فلسطين منشورات الإسرائيلية، السجون  في التعذيب الدين: علاء سعيد المحامي( 2425)

اقع نايفة: سمير( 2426)  . 15 ص م،1980المحتلة،  فلسطين منشورات الإسرائيلية، السياسة في الاعتقال و
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 وفق الاوامر العامة  الاحتراز   الاعتقال الثاني: النوع

 والطلابية  والعمالية المهنية  القيادات  بين  النطاق واسعة اعتقال حملات من  الاحتلال سلطات به تقوم ما وهو

 إسرائيل أو يستنكرها  بها تحتفل التي والمناسبات الأعياد في الاعتقال حملات وتتم محكوميتهم مدة قضوا الذين المعتقلون  وكذلك

 من  القصد ولا يخفى سراحهم  إطلاق يتم  المناسبات هذه مرور بلفور  وعد إسرائيل صدور  قيام دولة إعلان كذكرى  الفلسطينيون 

التحريي الأمخاص هؤلاء قيام دون  الحيلولة وهو الدولية  والمواثيق القوانين لكل المخالف الاعتقال هذا وراء  للقيام على 

 والإضرابات. بالمظاهرات

 يتمتع هاتين المادتين بمقتي   م1970لعام   378رقم   العسكري  الأمر من  (2427)82،  78المادتين   بموجب الحالة هذه في الاعتقال يتم

 108المادة  وهو يستند إلى   مذكرة دون  ومن الاشتباه بمجرد عليهم القبي  ودلقاء الأمخاص تفتيش الإسرائيلي بصلاحية الجندي

 اعتقل ودذا  الاعتقال مخصيا أمر يتسلم  كذلك فإنه اعتقاله سنب عن يبلغ لا  المعتقل  كان م ودذا1945لعام   الدفاع أنظمة من

 .اعتقاله مكان عن ولا  ذلك عن عائلته تبليغ يتم  فلا م زله خارج

 الجبرية  الثالث: الإقامة النوع

 110الإجراء إلى المادة   لهذا الأساس القانوني ويرجع أهدافها  لتنفيذ الجبرية بالإقامة يعرف  ما على الاحتلال سلطات  كذلك تعتمد

 حدود داخل حرية الأمخاص تقييد العسكرية السلطات تخول  التي العسكرية الأوامر من(2428) 86المادة   وتفسير الدفاع  أنظمة من

منطقة أو  بلد  أو  الرسمية القيام منهم والطلب تنقلاتهم على قيود وفري الرقابة تحت ووضعهم  قرية  الإجراءات   مثل  ببعي 

 الأغلب  وعلى أشهر بثلاثة تقدر لمدة أولية تصدر  حيث الجبرية الإقامة لفترة أقص   حد  هناي وليس البوليس لدى الدوري التاجيل 

 والتكرار.  للتمديد قابلة الأحكام وهذه سنة لمدة قليلة وأحيانا أشهر  ستة

 السياسية عن الاعتبارات النظر  غي" تني  والتي  الدولية العفو لمنظمة الأساد ي النظام  من  9المادة   لني مخالف  ذلك بأن علما

السياسية أو الدينية أو   سنب اعتقاداتهم إقامتهم  سجنوا أو اعتقلوا أو قيدت الذين الأمخاص ومساعدة سراح إطلاق أجل  ومن

نرى أن   السابقة المادة على وبناءً  عليهل العنف أو يحرضوا يستعملوا لم إذا اللون أو اللغةالدين أو الجنس أو  العاطفية أو  سنب

 التي الدولية العفو لمنظمة الأساد ي  النظام  من  بل يخضعون للمادة ل  وهم الضمير  سجناء عداد في يكونون  الأمخاص هؤلاء مثل 

 هذه الإسرائيلي تصرفاتها الاحتلال سلطات تبرر .ودائما.المتاحة الوسائل والإمكانيات بكل الضمير سجناء اعتقال تهدف إلى مقاومة

 .الشغب والعنف أعمال  ومنع العام والنظام الأمن  على المحافظة

 الإسرائيلية: العسكرية المحاكم  

 للمواطنين التي توجه الأمنية التهم في للنظر وذلك المحتلة الفلسطينية العربية الأراه ي الإسرائيلية في العسكرية المحاكم إنشاء تم

لنصوص أمن وتهدد والنظام بالأمن تمس مخالفات الاحتلال سلطات تعتبرها  التهم تلك الفلسطينيين المواد   اتفاقية  إسرائيل 

 منها 66،  64وتحديدا المادة   الرا عة جنيف اتفاقية الإسرائيلية مخالفة لنصوص المحاكم  تشكيل وتحديدا تعتبر  الرا عة جنيف

اللجوء إلى  يمكنها معينة  حالات في أنه غير المحلي،  القانون  لتطبيق المحلية المحاكم عمل  وتسهل  تمكن بأن  الاحتلال تلزم دولة والتي 

 الحامية أو ممثلي الدول  لممثلي ويكون  للمعتقلين، العادلة المحاكمة وحقوق  ضمانات على والمحافظة سياسية غير  عسكرية محاكم

 .المحمي الشخي  إليها يقدّم محكمة  أي جلسات حضور  من الدولي الأحمر  الصليب

 وصلاحياتها: وإجراءاتها المحاكم تشكيل 

 وفي حقوقية أهلية ذي واحد ضاب  واحدا الضباط أو من ضابطا ويجب أن يكون  رئيس من إما مؤلفة محاكم العسكرية المحاكم 

 ثلاثة ذات محكمة لأي يمكن  378الأمر   تعديل للمنطقة وبموجب العسكري  القائد طرف من القضاء  تعيين يتم الحالتين كلتا

 
 الإدار   الاعتقال وهن  المحتلة سكان الأراض ي من مواطن 1900وجود   إلى يشير التقرير .توكر  داد   الكنيسك عضو ، تقرير8819يوليو   خاص، 3عدد   الانتفاضة، مجلة(  2427)

 م.1980الجليل،  دار الإسرائيلية، العسكرية صال ، الأوامر الجواد عبد( 2428)
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 الوقت في  .واحد قاي  ذات القضية إلى محكمة  المدعى العسكري أن تحال طلب  على وبناء الدعوى  مراحل من  مرحلة أية  في أعضاء

ويمكن للقاه ي   يعينه القاه ي الذي والوقت المكان  في العسكرية المحكمة تنعقد  تقريبا القضايا جميع  في واحد قاي ينث  الحالي

 والمستندات  الشهود وشهادة الدعوى القضائية مجمل على  يجب أن تشمل والتي المحكمة محاضر المحكمة أن ياجل أو لكاتب

سلطة  له الذي  المنطقة  قائد لمصادقة أعضاء ثلاثة من  مكونة محكمة تصدرها التي والأحكام الإدانات المحكمة. وتخضع وأحكام 

الحكم ويمكن   تغيير سلطة له المنطقة فقائد المنفرد القاه ي محاكم من الصادر والأحكام الإدانات أما تغييرها أو إلغاعها أو قبولها

 في تنظر عندما  العسكرية  المحكمة  تخول " المحكمتين من أي أحكام ضد  الاستبناف  يمكن الغاية ولا لهذه خطي  استرحام أن يوجه

بالإضافة  وذلك الجريمة في تنظر التي  ي  كانت لو المحلية  للمحكمة  مخولة كانت التي الصلاحيات جميع  أي تشريع بمقتي    جريمة

 (2429)الأمنل. تشريعات بمقتي ي لها المخولة إلى الصلاحيات

 توزيع الأطفال الأسرى على سجون الاحتلال: 

يتوزع الأطفال الأسرى على عشرة مراكز توقيف، أربعة منها تدار مباشرة من قبل جهاز المخابرات العامة )الشاباي(، و ي: الجلمة 

 والمسكوبية و عسقلان وبتاح تكفا، والباةي يدار من قبل جهاز الشرطة والجيش.  

، ومجدو، ويضم من    25إلى    20فيما يتواجد الأطفال الأسرى في خمسة معتقلات رئيسة و ي: عوفر، ويضم من  
ً
 120إلى    80قاصرا

من   ويضم  وتلموند   ،
ً
كبار    70إلى    65قاصرا من  عادة  وهم  الإسرائيليين،  الجنائيين  للماجونين  الاجن مخصي  هذا   ،

ً
قاصرا

، والرملة لثسيرات، ويضم    60إلى    40المجرمين، والنقب، ويضم من  
ً
،   17  –  14أسيرات قاصرات، تتراوح أعمارهن بين    9قاصرا

ً
عاما

 .وذلك من بين عدد الأسيرات الفلسطينيات المتواجدات فيه

كما أقدمت إدارة سجن تلموند على وضع الأطفال الفلسطينيين الأسرى مع الاجناء الجنائيين من الإسرائيليين، خاصة أولئك  

المعتقلين الأحداث في سجن تلموند من   غرفة مخصصة للجنائيين، وكل غرفة   27المدمنين على المخدرات. يتكون قسم الأطفال 

 .معتقلا  3 -2تتسع ما بين 

 

 الأحكام الموجهة ضد الأطفال: 

 بالاجن تتراوح بين عدة أشهر وعشرين عاما، فيما دخل الاجون الإسرائيلية  
ً
 منذ   1600يقي   الأطفال الأسرى أحكاما

ً
طفلا

% من الأطفال المحكومين تزيد فترة سجنهم الفعلية عن ثلاثة سنوات. 15بداية الانتفاضة وحت  الآن. تشير الإحصائيات كذلك أن 

 ( 2430) عاما. 18يام و فيما تتراوح أعمارهم بين عدة أ

أمّا أعلى حكم سجن فعلي موجه ضد الأطفال الفلسطينيين فبلغ عشرين عاما، صدر بحق الأسير الطفل مهدي النادي من نابلس  

أسيرات اعتقلن  سنب    9عاما، توجه إليه المحاكم الإسرائيلية تهمة محاولة قتل إسرائيليين. من بين الأطفال المعتقلين    17وعمره  

  
ً
،  عد أن محاولات قتل تستدعي أحكاما

ً
 إداريا

ً
عالية تزيد عن السنتين، ومن بين هؤلاء سناء عمر التي حكمت أربعة سنوات سجنا

 من الاجن الفعلي على تهمة إلقاء  جارة على جيش الاحتلال
ً
 واحدا

ً
 .قضت عاما

 كيف يتم اعتقال الأطفال: 

على الرغم من أن معايير القانون الدولي اتفقت على أن اعتقال الأطفال يجب أن يكون الملجأ الأخير، وأن يتم لأقل فترة ممكنة، غير  

القوات من عمليات  تلك  فت 
ّ
كث أن  الملجأ الأول، خاصة  عد  الفلسطينيين  الأطفال  تعتبر اعتقال  أن قوات الاحتلال الإسرائيلي 

طينيين خلال انتفاضة الأقص  . كما أن العقوبة التي يخضع لها الأطفال الأسرى تزداد  شكل مستمر. ما  اعتقال الأطفال الفلس

 .يشير إلى توجه عام نحو تكريس سياسة اعتقال الأطفال ومحاكمتهم بأحكام كبيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي

 
 . 93، ص1990الفلسطينية، بيروت  الدراسات مؤسسة احادة، رجاء المحتل قانون ( 2429)

 م.2007طبعة  للنشر، الجديدة الجامعة ، دار68 ص العام، الدولي القانون  في الطفل زيدان: مركز احاته فاطمة( 2430)
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 يمكن تقسيم كيفية اعتقال الأطفال حسب المكان الذ  يعتقلون منه إلى:  

الاعتقال من البيت حيث يعتقل أغلب الأطفال الفلسطينيين المشتبه بهم بارتكاب مخالفات ل أمنيةل من بيوتهم في منتصف الليل،  

والعبث  منازلهم،  وبتفتيش  بقوة،  بيوتهم  باقتحام  والعتاد  بالأسلحة  المدججين  الإسرائيليين  الجنود  من  كبير  عدد  يقوم  إذ 

يرافق ذلك سب وشتم يتم    بمحتوياتها،  ثم  السن، والعجائز.  الأطفال صغار  منهم، خاصة  العائلة وترويع للآمنين  وتهديد لأفراد 

عصب أعينهم وتقييد أيديهم ونقلهم إلى أماكن الاستجواب والتحقيق معهم على هذه الحالة ودون أية فرصة للنوم أو تناول الطعام 

 .(2431)أو الذهاب للحمام

الاعتقال من الشارع وذلك أثناء تواجد الطفل في الشارع للعب أو الوقوف مع زملاءه، أو أثناء التظاهرات، حيث يوقف الطفل من  

أو أسابيع. هؤلاء الأطفال لا   أو أيام  قبل جنود الاحتلال بحجة رىيته وهو يقذف الحجارة عليهم، وربما يكون ذلك قبل ساعات 

 ما يجبرون على الانتظار في الشمس أو يمنحوا فرصة لإبلاغ أهليهم  
ً
باعتقالهم، كما لا يمنحوا الفرصة للاتصال بمحامي، وغالبا

 .(2432) البرد لساعات طويلة ودون طعام أو شراب قبل ترحيلهم

المعابر   أو  التفتيش  نقاط  عند  قوائم  على  المطلوبين  الأطفال  أسماء  توضع  حيث  العسكرية  الحواجز  من  المرور  عند  الاعتقال 

الحدودية، ولا يعلم هؤلاء الأطفال أن أسماءهم موجودة على الحواجز، حيث يتم اعتقالهم بمجرد معرفة اقترابهم من الحاجز، 

 للترحيل ومن ثم التحقيقفتعصب أعينهم، وتقيد أيديهم انتظا
ً
 .را

 مراحل الاعتقال التي يمر اها الطفل الأسير: 

 .الاعتقال: تم أعلاه تنيان كيفية حدوثه

تم ترحيل الأطفال  عد اعتقالهم، إلى مقر الإدارة المدنية الإسرائيلية في سيارة جيب عسكرية،  عد أن يتم تقييد أيديهم    الترحيل:

وأرجلهم وتعصيب أعينهم. كما يتعرضون أثناء عملية الترحيل إلى الإهانات اللفظية والاعتداءات الجسدية كالركل بالأيدي والأرجل 

 .سرائيليمن قبل جنود الاحتلال الإ 

يرسل الطفل الذي يتم إلقاء القبي عليه إلى أحد مقار الحاكم العسكري الإسرائيلي، و ي }بيت إيل بالقرب من رام الله    التحقيق:

إيرز بالقرب من    -قدوميم بالقرب من قلقيلية    -حوارة بالقرب من نابلس    -سالم بالقرب من جنين    -أودوريم بالقرب من الخليل    -

 .بيت حانون شمال غزة

كما يتم استجواب الأطفال المعتقلين في أحد معسكرات الجيش الإسرائيلي أو في إحدى المستوطنات، وفي  عي الأحيان يرسلون  

 .إلى جهاز المخابرات العامة الإسرائيلية )الشاباي( الموجود في عسقلان أوفي المسكوبية أو في الجلمة أو في مستوطنة بتاح تكفا

 ثلاثة جهات إسرائيلية تقوم بالتحقيق مع الأطفال الأسرى، وهي:
ً
 توجد عادة

 ما توجه لهم  
ً
)جهاز الشرطة( غالبية الأطفال الذين يتم اعتقالهم يجري التحقيق معهم من قبل جهاز الشرطة الإسرائيلية، وغالبا

لمخالفاتل  سيطة، مثل رمي الحجارة، أو الاشتراي في المظاهرات، أو رفع العلم الفلسطيني، أو الكتابة على الجدران. وعلى الرغم  

لإسرائيليين هم من يقوم بالتحقيق مع الأطفال، غير أن جهاز المخابرات العامة الإسرائيلية )الشاباي( هو من أن رجال الشرطة ا

الذي يشرف على سير التحقيق وتوفير المعلومات الاستخبارية عن كل طفل معتقل. تجدر الإشارة هنا إلى أنه يمارس التعذيب  شكل  

 .، التي تخضع لمسؤولية وزير الأمن الداخليكبير وواسع في مراكز الشرطة الإسرائيلية هذه

انتزاع   بهدف  الشديد  للتعذيب  أن يكون قد تعري  الجهاز  عد  في هذا  الطفل  التحقيق مع  العسكرية( يتم  )جهاز الاستخبارات 

انتزاع  تم  التي يقدمها. وفي حال  المعلومات الاستخبارية  الشاباي، وبناء على  بإشراف من جهاز   ،
ً
أيضا اعتراف منه. يحصل ذلك 

 
 .21محمد لطفي ياسين، مرجع سابق، ص ( 2431)

 .2024الله،  والاقتحامات، رام النقل أثناء الخاصة الإسرائيلية على المعتقلين الوحدات الإنسان، اعتداءات وحقوق  الأسير لرعاية الضمير مؤسسة ( 2432)
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ً
يأخذ شكلا بالاعتراف نفسه مرة أخرى، حت   ليدلي  الشرطة  إلى مركز  له، يرسل  الذي تعري  التعذيب  الطفل  عد  اعتراف من 

، كون الاعتراف في جهاز الاستخبارات العسكرية غير معترف به من قبل المحاكم العسكرية الإسرائيلية. وفي حالة عدم القدرة 
ً
قانونيا

 .ل، يعاد للتحقيق معه مرة ثانية من قبل جهاز الاستخبارات العسكريةعلى انتزاع اعتراف من الطف

جهاز المخابرات العامة الإسرائيلية )الشاباي( يتمتع هذا الجهاز باستقلالية مطلقة، بحيث لا يخضع لسيطرة أية وزارة من الوزارات 

في الحكومة الإسرائيلية، ويقدم تقاريره إلى رئيس الوزراء مباشرة. وكما اتخح أعلاه، فإن جهاز الشاباي يشرف على سير عملية  

 كثيرة يقوم بنفسه  عملية التحقيق، وذلك في الحالات التحقيق في كل من مر 
ً
اكز الشرطة وجهاز الاستخبارات العسكرية، وأحيانا

نفسيا،  أو   
ً
 جسديا

ً
تعذيبا كان  سواء  وممنهج،  منتظم  الشاباي  شكل  جهاز  في  التعذيب  ويستخدم  الخطرةل.  ل  ب  يصفها  التي 

أن ينتزع الاعتراف من الطفل يرسل إلى مركز الشرطة ليأخذ الشكل   كالحرمان الطويل من النوم والشبح لساعات طويلة. وبعد

 (2433) .القانوني. وفي حال عدم الاعتراف يخضع للتحقيق مرة أخرى ويمر برحلة التعذيب نفسها، أن لم يكن أشد

 :التوقيف بانتظار المحاكمة

 عد الانتهاء من التحقيق، يرسل الطفل إلى المعتقل في انتظار المحاكمة، وذلك لمدة زمنية غير محددة قد تطول لتصل إلى سنوات 

 لا تقصر. يختلف المعتقل أو الاجن الذي يرسل إليه الطفل حسب العمر والجنس ومكان الاعتقال، خاصة وأن  
ً
بأكملها، وغالبا

. ما يتناقي مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي   16ر الطفل الفلسطيني الذي تجاوز  ، يعتب132الأمر العسكري رقم  
ً
 ناضجا

ً
عاما

تعتبر الطفل كل من لم يتجاوز الثامنة عشر من العمر. وعليه فإنه ياجن مع غيره من المعتقلين الكبار، كما أن الأطفال الإناث 

وفون بالطريقة نفسها التي يعامل بها الأطفال المحكومون، من سوء المعاملة يرسلن إلى سجن الرملة للنساء. يعامل الأطفال الموق

أنه يسمح لثطفال الموقفين بارتداء ملا س مدنية من جهة ثانية يحرم هؤلاء الأطفال وزملاىهم من   القاسية واللاإنسانية، غير 

ال كل قرية ومدينة فلسطينية، كما لا يتم تعويضهم  المحكوم عليهم من زيارات الأهالي والمحامين، خاصة وأن الإغلاق والحصار يط

 عن المدة التي قضوها في الاجن بانتظار المحاكمة.  

ودن تمت محاكمتهم وثبتت براءتهم، ثم أفرج عنهم، فإنه لا يتوفر لهم المطالبة بتعويضات عن الفترة التي قضوها في المعتقل  شكل  

 (2434).غير قانوني

 :الحكم

ينقل الطفل المعتقل من مركز التوقيف أو الاجن  سيارة عسكرية، مقيد الأيدي والأرجل إلى مقر المحكمة العسكرية الإسرائيلية  

، انتهاي حقوق الأسرى  
ً
التي تخضع للولاية القضائية للسلطات العسكرية الإسرائيلية، وتعمل بالأوامر العسكرية، التي تشرّع غالبا

 .اء منهم خاصةعامة، والأطفال والنس

ه يتعري لثلاثة أصناف من الحكم/ العقاب، و ي:
ّ
 إذا ما حكم على الطفل المعتقل، فإن

 لعشرين    السجن: 
ً
أقل حكم يمكن للطفل المعتقل أن يخضع له هو ستة أشهر، وهناي أحكام تمتد لسنوات طويلة، تصل أحيانا

 ما تخضع الأحكام للوضع السياد ي والأمني في الأراه ي الفلسطينية المحتلة. ففي الانتفاضة، أصبح الحكم على الطفل 
ً
. وغالبا

ً
عاما

 (2435) فما فوق، في حين كانت قبل الانتفاضة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر على الأكأر. الذي يتهم برمي الحجارة من ستة أشهر

يحكم على الطفل الفلسطيني المعتقل بوقف التنفيذ إضافة إلى الحكم الفعلي بالاجن، كما حدث على    الحكم مع وقف التنفيذ:

( التي حكم عليها بأربعة سنوات مع وقف التنفيذ، إضافة إلى سنة سجن فعلي، بتهمة   14سنيل المثال مع الطفلة سناء عمرو )
ً
عاما

سه الإسرائيليون بين الأطفال الفلسطينيين والأطفال الإسرائيليين، حيث  طعن جندي إسرائيلي. يتخح هنا مدى التمييز الذي يمار 

 
 .الفاهوم المحامي "الصهيوني الكيان  في التعذيب مسألة "عنوان تحك 19/2161/ 11-1992عدد - الإمام مجلة( 2433)

 . 25، ص1988 النهضة العربية، الدولي، دار والقانون  الإسلامية الشريعة بين الإنسان حقوق  مصيلحي: الحسيني محمد( 2434)

 .333الأولى، ص الطبعة بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات الدولية، الجنائية الأساف ي للمحكمة النظام( 2435)
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 مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي تقتي ي عدم حرمان أي طفل  
ً
 من الحنس الفعلي، تناغما

ً
يحكم عليهم مع وقف التنفيذ بدلا

 .من حريته

 من أشكال العقوبة   الغرامة المالية: 
ً
أو الاجن مع وقف التنفيذ، شكلا الفعلي  تعتبر هذه العقوبة، مضافة إلى عقوبة الاجن 

 على    250الجماعية لأهل الطفل، كونهم هم الذين يدفعون الغرامة، التي تترواح بين  
ً
 ماديا

ً
ل إرهاقا

ّ
 وآلاف الدولارات. مما يشك

ً
دولارا

 للغايةأهل الطفل المعتقل، خاصة وأنّ الأس
ً
 سيئا

ً
 اقتصاديا

ً
 (2436).ر الفلسطينية تعيش وضعا

 الإسرائيلي: الانتهاكات التي يعاني منها الأطفال الأسرى في معتقلات الاحتلال 

عدّ   ل الاعتقال الإسرائيلي لثطفال الفلسطينيين أحد أبرز الانتهاكات التي تتعري لها حقوق الطفولة في الأراه ي المحتلة، وي 
ّ
يشك

لعام   الطفل  اتفاقية حقوق  الطفل، وبشكل خاص  الدولية لحقوق  للمواثيق  ا 
ً
ا صارخ

ً
انتهاك التي تني على   1989هذا الاعتقال 

 .ن الثامنة عشر من أي نوع من الاعتقال التعسفي أو المعاملة القاسية أو التعذيبوجوب حماية الأطفال دون س

عتقلون  شكل روتيني، ويخضعون لمحاكمات عسكرية   ي  الفلسطينيين  إلى أن الأطفال  وتشير التقارير الحقوقية الدولية والمحلية 

عاملون وفق الأمر العسكري الإسرائيلي رقم   الذي يعتبر الطفل الفلسطيني    132غالبًا ما تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة، كما ي 

عند   قانونيًا  الحنس   16بلوغه  ناضجًا  ذلك  في  بما  لثحداث،  المعتادة  المعاملة  من  أشد  لمعاملة  الأطفال عرضة  يجعل  ما  عامًا، 

 .الانفرادي، التعذيب النف  ي والجسدي، والحرمان من التواصل مع ذويهم ومحاملا 

 وتتعدد أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال الأسرى، منها:

، من اتفاقية حقوق  40،  37: يتم ذلك على الرغم من كل الاتفاقات الدولية، خاصة اتفاقيات جنيف، والمادتين  الحرمان من الحرية

 الفقرة ب من المادة  
ً
، التي نصت على: ل أن لا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية ويجب  37الطفل، وتحديدا

 للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنةل. نرى أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وف
ً
قا

كيف أكدت هذه الفقرة على حق الطفل بالتمتع بحريته وعدم حرمانه منها، والضواب  التي وضعتها عند اللجوء لاعتقال الطفل.  

ا ممارساتها  في  تمادت  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  أن  وحشية إلا  بطرق  فاعتقلتهم  الأسرى،  الفلسطينيين  الأطفال  بحق  لقمعية 

واستخدمت ضدهم التعذيب أثناء التحقيق وقدّمتهم لمحاكم عسكرية سريعة دون حضور أحد من المحامين أو الأهالي، وبعضهم  

اتفاقية حقوق الطفل، التي تني    من   37يخضع للاعتقال الإداري دون توجيه تهمة. مما يتنافى مرة أخرى مع الفقرة )أ( من المادة  

 (.2437)"على: ل إلا يعري أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

: يتعري جميع المعتقلين الفلسطينيين بلا استثناء لأشكال متعددة من التعذيب الجسدي والنف  ي من قبل  التعرض للتعذيب الشديد 

قوات الاحتلال الإسرائيلي. ولا يقتصر التعذيب على مناطق محددة من الجسم، بل يشمل كل أجزاء الجسم، بتركيز على الرأس والمناطق  

ولا ينتصي إلا بانتهاء الاعتقال نفسه. بل في حالات كثيرة يمتد لما  عد الاعتقال، نتيجة لإصابات    العلوية. كما أنه يتخلل مراحل الاعتقال كافة 

عدد من الأطفال  عاهات دائمة نتيجة تعرضهم للتعذيب المستمر. ناهيك عن المعاناة النفسية طويلة المدى التي يتركها الاجن على نفوس  

رّمت القوانين الدولية التعذيب  شكل قاطع ولم تسمح بأي مبرر لحدوثه، بل أفردت اتفاقية  هؤلاء الأطفال  عد تحررهم من الأسر. وقد ح 

خاصة بمناهضة التعذيب، إضافة إلى العديد من المواد والمبادل التي تضمنتها معاهدات واتفاقيات دولية أخرى. منها على سنيل المثال،  

السياسية، التي تني على: ل لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة  ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و 7المادة ) 

القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة…ل. إضافة إلى المبدأ السادس من مجموعة المبادل المتعلقة بحماية جميع الأمخاص الذين  

ه: ل لا يجوز إخضاع أي مخي يتعري لأي شكل من أشكال  يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو الاجن، والذي يني على 
ّ
أن

 
الدولية"، ضوء على الإسرائيلية السجون  في التعذيب العزب، "سياسة حمد   حسام(  2436)  العدالة  ومتابعة الإنسان لحقوق  الفلسطيني كور   راشيل مركز المواثيق 

 .2014الدولية، غزة، ط

 . 124-99، ص2008 الأردن،  -عمان الأولى، والطباعة، الطبعة والتوزيع للنشر المسيرة دار للطفل، والصحة بطرس، التكيف حافظ بطرس( 2437)
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ن  الاحتجاز أو الاجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كا 

 ."كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

: الأوضاع التي يعيشها الأطفال الأسرى في معسكرات الاعتقال والاّجون الإسرائيلية و مراكز التوقيف الأوضاع المعيشية السيئة

   20والتحقيق، تفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات الإنسانية والصحية. فهم يعيشون في غرف لا تتعدى مساحة الواحدة منها 
ً
مترا

، حت  أن  عي الأسرى شبّه هذه الغرف  عل
ً
ب السردين والمقابر. مما يضطر  عضهم للسهر طوال الليل بانتظار أن يستيقظ  مربعا

أحد زملاعهم ليتسن  لهم النوم مكانه. ويحرمون من الزيارات بين  عضهم البعي كذلك تفتقر للشروط الصحية للدنيا، بما يتنافى 

 مع القواعد النموذجية  1949اية المدنيين وقت الحرب لعام  من اتفاقية جنيف الرا عة الخاصة بحم  85مع المادة  
ً
. ويتنافى أيضا

الدنيا لمعاملة الاجناء، خاصة ما يتعلق منها بأماكن الاحتجاز، التي تحي على توفير جميع المتطلبات الصحية، ومراعاة الظروف 

الدنيا المخصصة لكل سجين وا الهواء والمساحة   من حيث  جم 
ً
النوافذ المناخية وخصوصا اتساع  إلى  لإضاءة والتهوية، إضافة 

بحيث تمكن الاجناء من استخدام الضوء الطبيذي في القراءة والعمل، وأن تكون المراحيي كافية وأن تتوفر منش ت للاستحمام 

لسطينيين. في والاغتسال بالد ، وغيرها من الشروط التي أجملتها هذه القواعد وتتجاهلها إسرائيل عن تعمد واضح مع الأسرى الف

الوقت الذي ترفي فيه إدارة المعتقل إدخال كميات كافية من الملا س والأغطية، خاصة في أوقات الشتاء التي تتسم بالبرد القارس، 

 سلبية على  حتهم الجسدية والنفسية
ً
 (2438) .ما يزيد من معاناة الأسرى الأطفال، وما سيتري آثارا

 السياسيين مع السجناء الجنائيين: وضع الأطفال  

 من الأطفال صغار السن في سجن  60، حيث يوجد حوالي)2000تم ذلك  شكل خاص في الربع الأخير من عام  
ً
 سياسيا

ً
( معتقلا

. لقد أدى احتجاز   3إلى  2غرفة، مخصصة للجنائيين وكل غرفة تتسع ما بين  27تلموند. يتكون قسم الأطفال الأحداث من 
ً
معتقلا

جانحين من الأطفال الإسرائيليين، إلى وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الأطفال الفلسطينيين، إذ الأطفال الفلسطينيين مع الأحداث ال

الجنسية.   والإساءات  الحادة،  بالشفرات  والاعتداء  الساخن،  بالماء  والرشق  المبرح  للضرب  يتعرضون  ما   
ً
مع  (2439)غالبا يتنافى  ما 

المبدأ   في  الاجناء،  لمعاملة  الدنيا  النموذجية  عن  8القواعد  مدنية،  لأسباب  المحبوسون  يفصل  أن  إلى  تشير  التي  )ج(،  فقرة   ،

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 10ب( من المادة )2الماجونين  سنب جريمة جزائية. إضافة إلى الفقرة )

( من المادة نفسها مع إضافة أن يعامل الأحداث معاملة  3فصل المتهمين الأحداث عن البالغين، ثم كررته الفقرة )  التي أشارت إلى

 .تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني

 التفتيش الجسد  الاستفزاز :

ه يجر 
ّ
ي  رغم أن الإجراءات القانونية المتبعة تلزم بأن يجري تفتيش الأسرى بواسطة الماكينة وعدم لمس الجسد أو طلب خلع الملا س، إلا أن

 .خرق هذه الإجراءات، بإجراء تفتيش الاجناء عند خروجهم أو دخولهم الغرف، كما هو الحال في العديد من الاجون وخاصة سجن تلموند 

 الحرمان من زيارة الأهل: 

، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات أمنية مشددة شملت فري الطوق )طوق 2000أيلول    28منذ اندلاع الانتفاضة في  

أمني( وعزل المناطق الفلسطينية وعدم استصدار تصاريح زيارة لثهالي. مما حرم المعتقلين كافة، بما فيهم الأطفال الذين يحتاجون  

أفراد زيارة  تاري     لرعاية خاصة، من  منذ  أفراد أسرهم  28/9/2000أسرهم  يحتاج  الذين لا  القدس،  مدينة  معتقلي  باستثناء   ،

 .لتصاريح زيارة للدخول لإسرائيل. إضافة إلى منع الأهالي من إدخال  عي الاحتياجات الأساسية والضرورية المسموح بها

 الحرمان من زيارة المحامين: 

 
عربية،  (  2438) ثوابك  موقع  والإعلام،  والآثار  اقع  الو الفلسطينيين  الأطفال  "اعتقال  راسم،  الواحد،  في  2014عبد  استرجاعه  تم  الرابط   2024،  على 

Thawabitarabiaya.com/index.php   

 . 124-99ص ،2008الأردن،  -عمان الأولى، والطباعة، الطبعة والتوزيع للنشر المسيرة دار للطفل، والصحة بطرس، التكيف حافظ بطرس( 2439)
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الأراه ي   الاحتلال على  تفرضها قوات  التي  الأمنية  نتيجة للإجراءات  ذلك  ويأتي  محاميهم،  زيارة  من  الأسرى  الأطفال  يحرم  كذلك 

 عن صعوبة  
ً
الفلسطينية المحتلة، حيث تفري الإغلاق الشامل على القرى والمدن الفلسطينية. مما يعوق الحركة والتنقل، فضلا

بالزي الأسرى، الحصول على تصاريح خاصة  للضغ  على  محاولة  في  الأمر  هذا  العسكرية  عرقلة  الاحتلال  تقوم سلطات  إذ  ارة 

( من مجموعة المبادل المتعلقة بحماية جميع الأمخاص الذين يتعرضون 17ودهانتهم ودذلالهم. ذلك بخلاف ما ني عليه المبدأ )

حتجز أن يحصل على مساعدة محامي. وتقوم السلطات لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو الاجن، الذي يقول: ل يحق للشخي الم

( 18( من المادة )3المختصة بإبلاغه بحقه هذا فور إلقاء القبي عليه وتوفر له التسهيلات المعقولة لممارستهل. إضافة إلى الفقرة )

محاميه وفي أن يستشيره   من مجموعة المبادل نفسها، التي لا تجيز وقف أو تقييد حق الشخي المحتجز أو الماجون في أن يزوره

 .ويتصل به دون تأخير أو مراقبة وبسرية كاملة

 الإجراءات العقابية )النقل والعزل(: 

الاحتجاج   حركة  لمنع  وذلك  متقاربة،  فترات  في  آخر  إلى  سجن  من  الأسرى  نقل  سياسية  الإسرائيلية  الاحتلال  سلطات  تمارس 

كالإضراب، أو للتخويف وخلق معيقات أمام زيارة الأهالي، مثل أن ينقل معتقل إلى سجن نفحة الصحراوي، وهو من سكان شمال  

عزل  إلى  الاجون  مديرية  تلجأ  كما  أو   الضفة.  الأهل  زيارة  من  ويمنعوا  انفرادية،  زنازين  في  أو  العزل  أقسام  في  المعتقلين   عي 

 الاختلاط مع بقية المعتقلين.  

وفي التحليل والتفسير نرى ان القوانين والأنظمة الإسرائيلية جاءت مناجمة تماما مع سياسات الاحتلال العامة وشرعه القوانين  

( الذي يجير لإسرائيل اعتقال 1500لتكريس الاحتلال واستندت على قوانين غاية في العنصرية لفري القوة والسيطرة مثل القرار )

يوما دون عرضه على المحكمه ودون مقابلة محامية ، كذلك استند لقانون الطواري    18عمرة لمدة    أي فلسطيني  غي النظر عن

والي يمثل صورة واضحة للمنهجية في النظرية الواقعية لاستخدام أي سياسية  غري امن البلد وحماية امن    1945البريطاني لعام  

 مع المعايير والقوانين الدولية. البلد دون الالتفات الى مطابقة هذه الإجراءات وملائمتها 

من القواعد الدنيا لمعاملة الاجناء على أنّ: ل العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية   31في حين يؤكد المبدأ  

 للمعلومات المتوافرة لدينا من خلال متا عتنا، فإنّ  
ً
 كعقوبات تأدينيةل. ووفقا

ً
عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، محظورة كليا

ن  شكل شبه منعزل عن العالم، ذلك حت  لو كان صادر بحقهم حكم، وذلك لعدم توافر أدوات اتصال من قبل الأطفال يعيشو 

 .(2440) إدارة المعتقل وحرمانهم من إدخال الجرائد والصحف

  

 
في السويد وجمعية الشبان المسيحية،(  2440) اثر الاعتقال على الأسرى الأطفال المحررين وقائع المؤتمر الدولي حول )مناصرة الأسرى الفلسطينيين   مؤسسة إنقاذ الطفل 

 . 2009والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي(. أريحا فندق الانتركونتنينتال، 
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 "المغرب ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي: العوائد والقيود*"
 “Morocco and the Forum on China-Africa Cooperation: Benefits and Restrictions” 

 علي اوخيي  الدكتور : 
 المغرب -جامعة ابن زهر -دكتور في القانون العام، أستاذ متدخل بكلية الشريعة أيت ملول

 ملخص المقال:  

؛ إلى تسلي  الضوء على إحدى  "المغرب ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي: العوائد والقيود"تسذى هذه الدراسة الموسومة بـ:  

تأسيس   مرحلة  في  الأفريقي،  الاتحاد  بمنظمة  الفارغ  المقعد  لملء  سياسيا،  توظيفها  إلى  المغرب  عمد  التي  الدبلوماسية  القنوات 

القنا ربح المغرب سياسيا، فإن هذه  رابح رابح. ولما كان  بناء سياسة خارجية من منطلق  العمل على  الوقت ذاته،  ة المنتدى، وفي 

أصبحت اليوم تشكل فرصة للريادة المغربية اقتصاديا بإفريقيا، وتقليي الاعتماد التاريلي على العلاقات الاقتصادية مع الدول  

 الأوروبية. 

 الكلمات المفاتيح: 

 رابح رابح –تعزيز التعاون  –استراتيجية  -التغيرات الجيو  –احترام السيادة  –السذي للريادة 

 

Abstract: 

This study, entitled: "Morocco and the Forum on China-Africa Cooperation: A Study in the Foundations of 

Construction and Prospects for Utilization", aims to shed light on one of the diplomatic channels that Morocco 

has politically employed to fill the vacant seat in the African Union during the establishment phase of the forum. 

At the same time, it seeks to build a foreign policy based on a win-win approach. While Morocco's gain was political, 

this channel today represents an opportunity for Moroccan economic leadership in Africa and to reduce historical 

dependence on economic relations with European countries. 

Keywords : 

 Striving for leadership - Respect for sovereignty - Geo-strategic changes - Strengthening cooperation – Win-win 

 مقدمة 

(، ليكون دعامة أساسية للشراكة الاستراتيجية 2000تم تأسيس منتدى التعاون الصيني الأفريقي، مطلع القرن الواحد والعشرين )

بين القارة الأفريقية والصين. ولما كان المغرب من الأعضاء المؤسسين لهذا المنتدى، فإن العلاقات المغربية الصينية ليست وليدة 

المغرب   المستوى  اليوم، بل رب   استقرارا وتطورات مهمة سواء على  الماه ي، وعرفت  القرن  الصين علاقات منذ خمسينيات  مع 

 السياد ي أو الاقتصادي. 

وبموجب التنافس الاستعماري على القارة الأفريقية دخل المغرب في خريطة الاستعمار الفرن  ي والإسباني. وهو ما شكل عاملا من  

عوامل ارتباط مغرب الاستقلال بأوروبا شريكا تقليديا، بالإضافة إلى القرب الجغرافي والرواب  التاريخية بين ضفتي البحر الأبيي  

أن هذه   غير  الخارجية  المتوس .  للسياسة  مبررات  تمثل  أنها  إذ  المغربية.  الدبلوماسية  توجهات  في  كانت سلبية  العوامل بدورها 

 المغربية لعدم الانفتاح المبكر على دوائر  عيدة ك سيا وأمريكا اللاتينية.  

والواقع أن مخلفات قضية الصحراء جعلت التباعد بين المغرب وغيره من الدول لا يقتصر على البعد الجغرافي، بل شمل أيضا دول 

داخل القارة الأفريقية كالجزائر ونيجريا وجنوب إفريقيا والتيار القومي بقيادة جمال عبد الناصر ولينيا في عهد معمر القذافي، 

 للوحدة الأفريقية، ومشاريع التنمية بها. الوضع الذي يعتبر تحديا
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وعلى سنيل المثال، تعد جنوب إفريقيا أول زبون تجاري للصين بأفريقيا، وتليها السودان التي لطالما استفادت من الدعم الصيني في  

المحافل الدولية وفي علاقاتهما الاقتصادية، إلا أن هذا التعاون لم يحل دون تقسيم جمهورية السودان، ودرساء مبدأ حق الشعوب 

. وفي الوقت نفسه، تعتبر جنوب إفريقيا 2011ذي تمخي عنه الاعتراف الدولي بدولة جنوب السودان سنة  في تقرير مصيرها، ال

 أحد الدول الداعمة لهذا المبدأ لارتباط هذا الموقف بتاري  صراع شعب جنوب إفريقيا ضد نظام الأبارتايد.

وفي ذات السياق، تجعل الصين احترام سيادة الدول أحد أهم محددات سياستها الخارجية وخصوصا مع الدول النامية التي تعاني  

من خرق هذه السيادة من قبل القوى الدولية الكبرى بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وفرنسا. وهو ما يفسر مركزية  

س بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم مطالب تقرير المصير التايوانية. ومع بروز منتدى  قضية صين واحدة في التناف

التعاون الصيني الأفريقي تأكدت رىية الصين في هذا الجانب وأكدت من جديد على مبدأ احترام سيادة الدول وأهمية صين واحدة 

 في التعامل مع إفريقيا. 

إن ما سبقت الإشارة إليه أعلاه يمكن أن يشكل الدائرة الأساسية لدراسة تحول المغرب في سياسته الخارجية للاستفادة من أهمية 

 منتدى التعاون الصيني الأفريقي. إذن؛ هل يستفيد المغرب من قناة منتدى التعاون الصيني الأفريقي؟

 :ومن تم نطرح التساىلات التالية

 أهمية هذا المنتدى بالنسبة للسياسة الخارجية المغربية؟أين تكمن  -

 ما الآفاق التي يفتحها هذا المنتدى للدبلوماسية المغربية؟  -

 ما أهم التحديات التي تواجه الدبلوماسية المغربية داخل هذا المنتدى؟  -

استراتيجية التي يعرفها النظام الدولي حاليا، حيث يستمر التنافس على مواقع -ويقتنس الموضوع أهميته من منطلق التغيرات الجيو 

الأروات الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة، بالإضافة إلى أن هذا التنافس ينبني على مؤشرات بناء نظام عالمي جديد، مما يفري  

لحفام على سيادته، والتعامل مع القوى الدولية وفق ما يحقق مصالحه القومية بناء على معادلة  على المغرب ثقل ومسؤولية ا

الربح المتبادل. ومن هنا؛ فالدراسة تسذى لمعالجة إحدى القنوات الدبلوماسية التي من شأن توظيفها الإسهام في تعزيز التموقع 

للقيا- الجيو سعيه  ميسرا  عاملا  ليشكل  للمغرب،  القارة. استراتيجي  دول  تعرفها  التي  التحديات  حل  في  المساهمة  مع  قاريا،  دة 

بالإضافة إلى أن تأسيس منتدى التعاون الصيني الأفريقي، يعد لبنة من لبنات الرىية الصينية الاستشرافية والبعيدة المدى لدورها  

ي علاقة بمؤشرات تحقق  عي معالم هذه الرىية،  في تغيير النظام الدولي الأحادي القطبية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، ف

الأخرى   والاتفاقيات  الدولية  المنظمات  عن  البديلة  الدبلوماسية  القنوات  توظيف  في  المغربية  الخارجية  السياسة  نجاح  ويبرز 

 المتعددة والثنائية الأطراف. 

إن معالجة هذه المعطيات تقتي ي المنهج الوصفي لتحليل العلاقات المغربية الصينية من جهة والعلاقات المغربية الأفريقية من  

جهة أخرى، واستثمار مبادل ومنطلقات مقترب الاعتماد المتبادل في العلاقات الدولية. ومنه سيتم تقسيم موضوع الدراسة لمطلبين:  

 المنتدى بالنسبة للمغرب، والمطلب الثاني نخصصه لدراسة  آفاق وتحديات المنتدى بالنسبة للمغرب.نتطرق في أولهما لأهمية  

 المطلب الأول: أهمية المنتدى للمغرب

التي تعقدها دول إفريقيا وقوى دولية أخرى من قبيل المنتدى الأمريكي الأفريقي، أحد المنابر التي تتيح  شكلت المنتديات والقمم  

الأفريقي، في الخروج من الوضع المتأزم الذي  - فرص اللقاء بين القيادات الأفريقية. وفي الوقت نفسه تعبير عن الطموح الأفريقي

 .تعيش فيه معظم دول القارة رغم غناها الطبيذي

ولما كان منتدى التعاون الصيني الأفريقي فرصة وبوابة جديدة للزيادة في مستوى التعاون والتنسيق بين القارة الأفريقية وجمهورية 

الصين الشعبية الصاعدة. فإن المغرب البلد الأفريقي المنخرط في هذا المنتدى، يمكن أن يستفيد  شكل أو ب خر من القمم التي 
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تعقد تحت لواء المنتدى. ما أهمية منتدى التعاون الصيني الأفريقي بالنسبة للمغرب؟ وما الآفاق والتحديات التي تواجه المغرب 

 داخل هذا المنتدى؟ 

 أولا: الأهمية السياسية 

الحديث عن الأهمية السياسية لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي بالنسبة للمغرب. يقتي ي التميز بين دائرتين، الأولى ترتب  بالدول 

 الأفريقية والثانية تهم العلاقات المغربية الصينية. 

 أهمية المنتدى بالنظر لدائرة الدول الأفريقية  -1

تجب الإشارة أن المغرب  عد أن كان فاعلا إيجابيا داخل منظمة الوحدة الأفريقية، عمد إلى تجميد مقعده في هذه المنظمة بموجب  

 .2441احتجاجا منه على قبول المنظمة عضوية جبهة البوليزاريو 1984قرار سحب عضويته سنة 

وبذلك فقد المغرب أحد منابر العلاقات متعددة الأطراف مع الدول الأفريقية. وباعتماد الاستراتيجية الجديدة للدبلوماسية المغربية  

 عد قرار الاناحاب، سذى المغرب إلى توظيف واستغلال كل الواجهات والمناسبات المتاحة دبلوماسيا،  غية تعويي وملء المقعد  

بيل إيلاء منظمة هيأة الأمم المتحدة أهمية أكبر واعتبارها الأهم إذا ما قورنت بمنظمة الاتحاد الأفريقي. إلا أن الفارغ أفريقيا؛ من ق

هذا لا يغني عن محاولات ناج والدخول مع الدول الأفريقية مجتمعة في علاقات عبر منابر أخرى، وهو ما يمثله منتدى التعاون  

ة للتحري أكأر لما تتيحه هذه المنتديات من لقاءات مع مسؤولين رفذي المستوى من الدول  الصيني الأفريقي، إذ أصبح للمغرب فرص 

 .2442الأفريقية قصد التشاور والتنسيق معهم، سواء داخل قمم المنتدى أو على هامشه بأقل جهد وأدنى كلفة

إن هذه القناة تتيح للمغرب فرصة لقاء الدول الأفريقية مجتمعة، خاصة إذا علمنا تكلفة التنقل إلى كل دولة على حدة، للتشاور 

والتنسيق في إطار العلاقات الدبلوماسية الثنائية. ولهذا، فالمنتدى هو بمثابة نافذة من نوافذ الدبلوماسية المغربية للانفتاح على 

الأفريقية وكذلك    القارة  الصحراء(.  )قضية  للمغرب  الاستراتيجية  السياسية  المصالح  خدمة  أجل  من  الأفريقية  المنظمة  خارج 

 .2443إمكانية التشاور لمعالجة مشاكل القارة الأفريقيةل 

، من موقع 2017وقد نتج عن هذه الاستراتيجية أن تم التهييء لعودة المغرب إلى مقعده الشاغر داخل منظمة الاتحاد الأفريقي سنة  

المرحب به، والفاعل الاستراتيجي في القارة سواء في علاقات دولها مع الصين وغيرها من القوى العالمية، خصوصا  عد ما تلا تلك 

، ومشروع أنبوب الغاز مع دولة  2016راتيجية مثل تدشين المغرب للميناء الأطل  ي بمدينة الداخلة سنة  العودة من مشاريع است

الأطلسية الدول  ومبادرة  بتاري      نيجريا.  الخضراء  المسيرة  ذكرى  بمناسبة  خطابه  في  السادس  محمد  الملك  أعلنها   06التي 

الدولية   2444. 2023نونبر والصحراء والقوى  الساحل  تأييد دول  من  رافقها  رىية 2445وما  تنفيذية، و ي  تلاها من قرارات  وما   .

متعددة الأ عاد، تتضمن توظيف الموقع الاستراتيجي لخدمة الوحدة الترابية للمغرب، وفي الوقت ذاته إرساء واقعية وجدوى التعاون  

 جن ي. جنوب لمعالجة المشاكل التنموية والتحديات الأمنية، وترسي  الاستقلالية والخروج من الاستغلال الأ -جنوب

 
 . 339 ، ص 2002، معهد البحوث والدراسات الأفريقية مركز البحوث الأفريقية، القاهرة، سنتمبر "2002-2001"التقرير الاستراتيجي الأفريقي ، - 2441

، ص  2007، منشورات النادي الدبلوماد ي المغربي، أبريل  المستقبل""المغرب وأسيا من الصداقة إلى الشراكة الدبلوماسية المغربية ورهانات  الدكتور مصطفى الرزرازي،    -  2442

105 . 

 . 105، ص 2007منشورات وجهة نظر، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، " ، 2007-2006"حالة المغرب محمد أمطال ومحمد برص،  - 2443

 : 2026فبراير  16، تم الولوج إليه بتاري  للمسيرة الخضراء""نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثامنة والأر عين  - 2444

https://justice.gov.ma/2023/11/06 الذكر/-بمناسبة-السامي-الملكي- الخطاب-ني/  

2445- «Strengthening Atlantic Cooperation: Role of Morocco and Atlantic Partners Highlighted by US Administration», accessed at 16/02/2026 on: 

https://us.diplomatie.ma/en/strengthening-atlantic-cooperation-role-morocco-and-atlantic-partners-highlighted-us-administration 

- «Sahel States Reaffirm Support for Morocco’s Atlantic Initiative at UN Meeting», accessed at 16/02/2026 on: 
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 بالنظر لدائرة العلاقات المغربية الصينية  -2

مستوى تبادل الزيارات من قبيل زيارة رئيس إن علاقة المغرب بالصين عرفت نوعا من الاستقرار والاستمرارية السياسية سواء على  

، 2016وزيارات على أعلى مؤسسات الدولة من قبيل زيارة الملك محمد السادس في ماي    2446. 2006الوزراء الصيني للمغرب سنة  

شتنبر    05. وكان أخرها زيارة رئيس الجمهورية الصينية الشعبية للمغرب بتاري   2002فبراير    9و   4 عد أن زارها في الفترة ما بين  

2024  . 

وفي نفس السياق، دعم الصين للوحدة الترابية المغرب  شكل ضمني؛ تجلى في أوقات الصراع الإيديولوجي لما كانت الصين تدعم  

المد الشيوعي بإفريقيا وغيرها من دول العالم في إطار المعسكر تحالفها مع الاتحاد السوفياتي قائد المعسكر الشرةي. حيث لم يحل  

الشؤون   في  التدخل  الدول ومبدأ عدم  إن احترام مبدأ سيادة  الصينية. بل  المغربية  العلاقات  الدعم، دون استقرار وثبات  هذا 

الداخلية للدول؛ مكن المغرب من كسب موقف محايد وفي الوقت نفسه مؤيد، ويبرز هذا التأييد في كون احترام مبدأ سيادة الدول 

الدولي هو ضد مطال  القانون  تبرز أهمية احترام سيادة في  تايوان. وبهذا  في قضية  أزمة للصين بدورها  يمثل  الانفصال والذي  ب 

 . 2447المغرب. وفي السياق ذاته، محايد بكونه يدخل ضمن مواقف الدول الكبرى 

يضاف إلى ذلك، الموقف السياد ي للمملكة المغربية، الداعم لمبدأ صين واحدة وخاصة في المنظمات الدولية. فمثلا لما كانت في حاجة  

للاعتراف الدولي، كان المغرب من أوائل الدول التي اعترفت بصين واحدة، ولما طالبت جمهورية الصين الشعبية بمقعدها الشرعي في  

 2448. 1971بدل الصين الوطنية، دعم المغرب ودول القارة الأفريقية هذا المطلب، الأمر الذي تحقق في عام  هيأة الأمم المتحدة

ومع ظهور منتدى التعاون الصيني الأفريقي، ظلت الصين متشنثة بضرورة احترام سيادة دول إفريقيا، وعدم التدخل في شؤونها  

الداخلية. بل وتدعو الدول الأفريقية إلى ضرورة حل خلافاتها ومشاكلها، قصد دعم التعاون البيني والخروج من التأخر والتخلف 

. وهذا الموقف يعتبر من ثوابت السياسة الخارجية للصين، حيث اتخح جليا في القرار الأخير لمجلس الأمن  2449الذي تعيشه القارة 

. وبالرغم من كون الصين من الدول الثلاث التي امتنعت  2450 شأن قضية الصحراء المغربية  2025أكتوبر    31بتاري     2797رقم  

عن التصويت، إلا أن هذا الموقف يعد بمثابة تأييد للقرار الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية، واعتبره المغرب دعامة واعترافا 

السادس سنة   اقتراح الملك محمد  القرار أرضية واقعية   2007بواقعية  اعتبره  المقترح، حيث  لهذا  تبني  بل  الذاتي،  حول الحكم 

للتفاوي بين الطرفين. ونرى أن موقف الصين دعامة للمقترح، لكون هذه الأخيرة من الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، 

 وتصويتها بالرفي يعني الاعتراي على القرار بموجب حق النقي.

استراتيجية  وبذلك، نقول إن المنتدى الصيني الأفريقي بمثابة آلية من آليات دعم حل ال زاعات بين دول إفريقيا، بحضور قوة ذات

 لأخلاقيةل تميل نحو النفعية الذاتية ودفادة هذه القارة بدل طا ع الاستغلال الذي ما فتبت تمارسه الدول الغربية. 

 ثانيا: الأهمية الاقتصادية 

تحظى العوامل السياسية في منتدى التعاون الصيني الأفريقي بأهمية أقل، إذا ما قورنت بالعوامل الاقتصادية. ودن كان الجانبان  

متداخلين ويصعب التمييز بينهما، إلا أن أهمية إفريقيا بالنسبة للصين خزانا للطاقة، ومختلف الأروات الطبيعية التي تزخر بها  

الجيو2451القارة  والتموقع  عالميا،  قوته  تشكيل  مسار  في  للاقتصاد،  استراتيجية  أهمية  يولي  لبلد  بالنسبة  أساسيا  يعتبر   ، -

 استراتيجي في ميزان القوة الدولي، دون حاجة للتنافس العسكري المباشر. 

 
 . 103، ص 2007، معهد البحوث والدراسات الأفريقية مركز البحوث والدراسات الأفريقية، القاهرة، سنتمبر " 2007-2006"التقرير الاستراتيجي الأفريقي  - 2446

 . 19، ص 2006ربيع  28العدد  مجلة وجهة نظر،حسين مجدوبي، لملف الصحراء في استراتيجيات الدول الكبرىل،  - 2447

 .241جعفر كرار، أحمد، المرجع السابق، ص - 2448

 .102ل، مرجع سابق، ص 2007-2006لالتقرير الاستراتيجي  الإفريقي  - 2449

2450 -ل  Security Council UNSCR adoption on the renewal of MINURSO’s mandate 31 October 2025 ل, accessed at 02/01/2026 in 18:30 in: 

https://greeceforunsc.mfa.gr/wp-content/uploads/2025/11/final-EL-Statement-MINURSO-adoption.pdf 

 . 105، مرجع سابق، ص "2007-2006"التقرير الاستراتيجي  الإفريقي  - 2451
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وعلى النقيي من ذلك، فعلاقات المغرب الاقتصادية، تحتل مكانة أدنى من العوامل السياسية. ففي علاقات المغرب بدول إفريقيا  

وعلاقاته  الثنائية  في علاقاته  الأفريقية  الدول  تأييد  لكسب  في سذي حثيث  الترابية،  وحدته  لخدمة  قضية  أهمية قصوى  يولي 

نسبة المعاملات   2004با الشريك الاقتصادي الأول عالميا، بقيمة أهم من أفريقيا؛ فمثلا عرفت سنة  المتعددة الأطراف. إذ تظل أورو 

القارات   حسب  المغرب  بصادرات  يتعلق  فيما  ودفريقيا  المغرب  بين  أوروبا 18لا4التجارية  اتجاه  في  النسبة  هذه  وصلت  بينما   ،%

، بينما لم  45لا67رتباط المغربي بأوروبا حيث وصلت قيمة الواردات منها %%. وبالنسبة لواردات المغرب فإنها توضح بدورها الا 72.62

إفريقيا   مع  للعلاقات  بالنسبة  القيمة  وبالضب  سنة   .2452%  3.97تتجاوز هذه  الآن،  إلى حدود  بالاستقرار  المنحى  واتسم هذا 

بنسبة  2024 للمغرب  التجاريين  الشركاء  في  ترتيبا  الصدارة  مكانة  أوروبا  احتلت  حيث  نسبة  66،  إفريقيا  تتجاوز  لم  بينما   ،%

القرن  06%2453 من  الثاني  العقد  منذ  الخارجية  لعلاقاته  السياد ي  البعد  في  أولوياته  ضمن  إفريقيا  جعل  المغرب  أن  علما   ،

 العشرين.

وبخصوص علاقات المغرب مع الصين، فمنذ مطلع الثمانينيات من القرن العشرين كان الميزان التجاري بين المغرب والصين لصالح 

بلغ  جم التبادل التجاري بين المغرب و الصين أزيد من   2005الصين، ومع مبادرة منتدى التعاون الصيني الأفريقي وبحلول سنة  

 .2004% بالمقارنة مع سنة 28ة قدرها مليار دولار أمريكي بزياد 51

إذ وصل عدد الشركات المختلطة بين المغرب والصين   البحري،  البلدين الصيد  الثنائي بين  التعاون التجاري   20وتشمل مجالات 

باخرة لصيد الرخويات. كما يشكل مجال التعاون بين البلدين التنقيب عن النف  في الساحل الشمالي لأكادير،   77شركة تشغل  

ا المكتب  بين  التعاون  إطار  في  البترول. وهو  على  للتنقيب  الصينية  الوطنية  والمجموعة  والمعادن  للهدروكاربونات  المغربي  لوطني 

 2454وينضاف إلى ذلك الفوسفاط ومشتقاته بين المكتب الشريف للفوسفاط وصينوشيم الصينية. 

، حدد مجالات التعاون  2006وفي الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي في الخامس من نونبر  

، و ي الفلاحة وتدبير الموارد المائية والبن  التحتية والصيد البحري  2009-2007الثلالي في إطار خطة العمل الصادرة عن المنتدى  

 والصحة وتكوين الأطر. وذلك من أجل تحقيق التنمية في إطار التعاون مع الصين داخل آلية المنتدى.

إلا أن علاقات المغرب التجارية مع الصين تعتبر متدنية قياسا مع علاقاته مع الدول الأوروبية خاصة إسبانيا وفرنسا، والملاحظة 

%( 1.2%( وبانغلاد  )1.4%( وباكستان )2لا3نفسها ناجلها في مقارنة علاقات المغرب التجارية مع دول آسيا حيث تستمر الهند )

التجار  الشركاء  مقدمة  تتجاوز في  لم  التي  آسيا  تجاه دول  المغرب  المرتب  بصادرات  للشق  بالنظر  الآسيوية،  بالقارة  للمغرب  يين 

. بيد أن الصين تحتل المرتبة الأولى بالنظر لواردات المغرب من دول آسيا  2024إلى حدود  2021% خلال السنوات الأخيرة منذ 10.1

 .2455لعالمية % من واردات المغرب ا26.1% من مجموع 11.1بنسبة 

بيد   المغربية،  الخارجية  السياسة  أن قيمة الصين سياسا تميل لصالح  الصين تجاريا، مما يجعلها  ومن هنا يتخح  في صالح  أنها 

منهما. فالصين تسذى  مؤشرا جوهريا على تحقيق كلا الطرفين لأهدافه في علاقة بالمحددات الاستراتيجية للسياسة الخارجية لكل

للتموقع ضمن قادة العالم وحل مشاكل الوحدة الترابية استنادا للقوة الناعمة خاصة الاقتصادية، بيد أن المغرب يسذى بدوره  

 للتموضع ضمن قادة القارة الأفريقية ويجعل العامل الاقتصادي سنيلا لحل تحديات سيادته السياسية. 

 
 مكتب الصرف الموقع الإلكتروني التالي:   - 2452

www.oc.gov.ma 

24532453 -   « COMMERCE EXTÉRIEUR DU MAROC  2024 », Rapport annuel Selon le manuel des Nations Unies (IMTS 2010), L'Office des Changes - Ministère 

de l’économie et des finances-Rroyaume du maroc.p.51. 

 (:20/12/2025، وارد في الراب  الإلكتروني التالي )اطلع عليه بتاري   "المغرب والصين تفاعل دبلوماف ي في عالم متغير"هند بطلموس،  - 2454

https://annabaa.org/nbanews/57/097.htm 

2455- « COMMERCE EXTÉRIEUR DU MAROC 2024 », Op.cit. p.54 . 
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 المطلب الثاني: آفاق و تحديات المنتدى بالنسبة للمغرب 

قد يبدو أن منتدى التعاون الصيني الأفريقي آلية وفرصة ذهبية للمغرب بل ولإفريقيا. لكن الآفاق التي يفتحها تواجهها معيقات  

 وقيود، فما مظاهر ذلك؟

جواب السؤال المطروح، يقتي ي تحديد أهم الآفاق التي تتيحها قناة منتدى التعاون الصيني الأفريقي للمغرب )أولا(. وفي الإطار 

 نفسه، يمكن هذا التحديد  عد ذلك من رصد  عي القيود التي تواجه المغرب )ثانيا(. 

 أولا: آفاق المغرب في المنتدى 

تناسقا مع أهمية منتدى التعاون الصيني الأفريقي بالنسبة للمغرب يمكن الخروج بنقاط أساسية، تبين إمكانات الاستفادة من  

الآفاق التي يفتحها المنتدى مستقبلا، خصوصا إذا اناجمت الاستراتيجية المغربية مع القدرة على استثمار ما يتيحه المنتدى من  

 :تدى بالنسبة للمغرب وفق ما يليفرص، ويمكن إجمال آفاق المن

ستمكن قناة منتدى الصيني الأفريقي؛ الدبلوماسية المغربية من كسب قرب الصين من الثلالي الوازن إفريقيا، أي الجزائر   -

 ونيجيريا وجنوب إفريقيا لحل الخلافات داخل القارة الأفريقية ومنها قضية الصحراء المغربية؛

 ضمان المغرب لموقف عضو دائم داخل مجلس الأمن يؤيد احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية؛ -

 توظيف علاقات المغرب الثنائية ودوره إفريقيا لتصريف المنتجات الصينية بدول إفريقيا جنوب الصحراء؛ -

الشركاء   - تنويع  سياسة  إطار  في  الاقتصادي  الاستقلال  من  نوع  تحقيق  ومنه  للغرب  التبعية  ثقل  تخفيف 

 .2456الاقتصاديين 

 الاستفادة من التجربة الصينية لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي الدائم والمستقر؛  -

جنوب اقتصاديا ولو مع الخصوم لتحقيق مكاسب سياسية كما تفعل الصين مع    -الرفع من مستوى التعاون جنوب   -

 الدول الأفريقية؛ 

 التوجه الصيني لدعم القارة الأفريقية ينتعد عن سياسات المشروطية التي تميز سياسات الدول الغربية تجاه دول. -

  والواقع أن هذه الآفاق سواء السياسية منها والاقتصادية، لها أهمية بالغة، يدعمها العملية والواقعية التي أبدتها الصين في الالتزام 

بدعم التعاون الصيني الأفريقي، والابتعاد عن الوعود والشعارات التي تمتاز بها القمم الأفريقية، إلا أن واقعية الصين في الوصول  

فها الاستراتيجية، يجد تحديات الأزمات التي تعرفها الدول الأفريقية وبخاصة الانقلابات، الأمر الذي يعزز الدور الوظيفي إلى أهدا

 استراتيجي للمغرب، مساهما في الحفام على الاستقرار والأمن، ومبادرا لمشاريع تنموية كبرى تفتقر إليها جل الدول الأفريقية. - الجيو

 ثانيا : تحديات المغرب داخل المنتدى 

يشكل منتدى التعاون الصيني الأفريقي آلية جديدة من آليات تعزيز التعاون والتشاور بين دول إفريقيا والصين، وهو ما عبر عنه  

سنة   بكين  قمة  في  السادس  محمد  والجيو2006الملك  السياسية  التحديات  لمواجهة  آلية  المنتدى  أن  على  أكد  إذ  اقتصادية -، 

والعشرين. واناجاما مع ذلك يمكن تلخيي التحديات التي يواجهها المغرب في إطار المنتدى فيما   المطروحة في بداية القرن الواحد 

 :يلي

التجزئة التي تعرفها القارة الأفريقية من شأنها رفع مستوى التنافس بين دولها لتحقيق المصلحة الوطنية بدل مصلحة   -

المغرب من القروي التفضيلية كتونس والسودان. وهذا يضيع على القارة القارة. وهو ما تمثله على سنيل المثال استفادة دول غير 

فرصة الاستفادة الجماعية، ولهذا فعلى المغرب أن يلعب دورا فعالا داخل المنتدى من أجل تحقيق مصالحه الوطنية والقارية في 

 ؛ 2457آن 

 
 . 149-148المصطفى الرزرازر. المرجع السابق.ص  - 2456

 . 148المرجع نفسه، ص  - 2457
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مليون دولار في الفترة   264العجز الدائم في المبادلات التجارية بين المغرب والصين لصالح الصين. حيث وصل في المتوس    -

. واتسم الميزان التجاري بالضعف حيث لا تتجاوز نسبة قيمة الصادرات قيمة الواردات المغربية من الصين 2003-1998ما بين  

مليون درهم خلال الفترة ما بين    448% بما يقدر بـ  12.6، واستمر هذا الوضع رغم ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة  2458%5لا13

التي حقق فيها الميزان التجاري نموا لقيمة الصادرات االمغربية إلا أن السمة الثابتة هو بجز   2025، باستثناء سنة  2023و    2021

 ؛ وهو ما يبينه المبيان التالي:2459من ودلى الصين تغطية صادرات المغرب لقيمة الواردات 

 
 إنجاز الباحث اعتمادا على قاعدة بيانات هيأة الأمم المتحدة المتوفرة في الموقع التالي:

 UNComtrade data from2000 http://comtrade.un.org/datato 2024,   / 

 

مستوى   - على  الأوروبية  بالسوق  العالمية خصوصا  التجارة  في  للمغرب  الصين  مثل  منافسة  متشابهة  قطاعات صناعية 

؛ والمنافسة الدولية تجعل المغرب رهين حسابات استراتيجية دولية و ي لصالح الغرب حاليا.  شكل يجعل  2460صناعة النسيج 

الصين   مع  التعاون  لصالح  الغرب  عن  الاستقلال  نحو  تتجه  مبادرات  أخد  في  المجازفة  على  قادر  غير  النووي  (المغرب  المفاعل 

، بالإضافة إلى سذي الاستراتيجية الصينية إلى عدم الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية،  2461مثلا(

 والعمل على بناء توازن القوى الدولي بمحددات اقتصادية. 

نفسه بالنسبة للمغرب، فالمستثمر المغربي له ارتباط كبير   كما أن الصين ترتب  بالشراكات الاستراتيجية مع الدول الغربية والأمر

 ؛2462بالسوق الغربية الأوروبية، ويستعص ي على الصين بدورها التخحية بالسوق الاستهلاكية الواسعة في الغرب

 
 . 149المرجع نفسه، ص  - 2458

2459   -  «COMMERCE EXTÉRIEUR DU MAROC 2024», Rapport annuel Selon le manuel des Nations Unies (IMTS 2010), L'Office des Changes - Ministère de 

l’économie et des finances-Rroyaume du maroc. p.54 . 

2460- Ibid.p.149 . 

 . 2001سنة  18، العدد مجلة الأكاديمية(ل، 2000الى غشت ) 1955جعفر كرار أحمد، لالعلاقات المغربية الصينية )أبريل  - 2461

 . 271-273جعفر كرار أحمد، المرجع السابق، ص  - 2462
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الخلافات والمشاكل السياسية بين دول إفريقيا التي يشكل نزاع الصحراء المغربية ودعم الجزائر لمزاعم جبهة البوليزاريو   -

أحدها؛ تجعل من المنتدى غير ذي أهمية قصوى من الناحية السياسية، وكذا تعأر نجاح المشاريع التنموية بناء على شعار رابح  

 رابح؛

يناير    03التدخلات العسكرية الأمريكية والتنافس على منا ع المحروقات والمعادن )التدخل ضد سيادة ف زويلا مثلا في   -

( من شأنه أن يقلي  جم التعاون والتنسيق مع الصين. خصوصا وأن الولايات المتحدة تعمد لأساليب ملتوية في تدخلاتها؛ 2026

والسودان، والتوجه الواقذي للمغرب نحو بناء شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة  على نحو التدخل الإنساني في الصومال  

 ؛ 2463الأمريكية والاتحاد الأوروبي 

المنافسة الدولية على إفريقيا يمكن أن تفتح باب التوافقات بين القوى الكبرى على حساب مصالح القارة كما حصل في   -

 وتقسيم السودان. 2464. 1914-1880تقسيم إفريقيا بموجب مؤتمر برلين 

خلاصة القول، إن المغرب دولة من دول إفريقيا، يتميز بالقابلية للتعاون مع دول صاعدة كالصين تحت إطار المنتدى، لكن المشكل  

الأساد ي يبقى أن هذا المنتدى يمهد لدخول مرحلة الهيمنة الاقتصادية للحلف الصيني الرود ي  عد أن وظف للتمهيد للدخول  

والبني الحر.  العالمي  يجعل  للاقتصاد  مما  الاقتصاد.  هذا  مناث  في  التنافس  على  قادرة  غير  تبقى  المغربي  للاقتصاد  الأساسية  ات 

المستفيد الأول في مثل هذه المنتديات  ي القوى الكبرى دوليا. وهو نوع من أنواع التنافس الدولي لكسب الأسواق واختراق وفك 

 استراتيجية. -ة الجيوحصار المنافسين، ودضعاف مقدراتهم على المناورة والمساوم

 :خاتمة

التأسيس بتوظيفه من خلال ما سبق، يتبين فاعلية السياسة الخارجية الصينية في إطار منتدى التعاون الصين الأفريقي، في مرحلة  

قناة للدخول في عالم التجارة الحرة، وفي المرحلة الحالية حيث يتخح سذي الصين لكسب الاصطفاف الدولي من أجل بناء نظام 

يستمد توازنه من تعدد الأطراف، وتكون الصين أحد قادته. وفي المقابل نجد ضعف المبادرة الأفريقية  سنب استمرار   عالمي جديد

التجزئة، وال زاعات التي خلفها الاحتلال، وعسر تشييد صروح تنموية حقيقية، مما قعد لاطراد العقبات والأزمات الأمنية الناتجة 

و  مدغشقر،  )النيجر،  الانقلابات  عن عن  الناتجة  السياسية  الأنظمة  في  والتغيرات   )... بنين  في  انقلاب  ومحاولة  بيساو،  غينيا 

لي، نجيريا( بالإضافة إلى استمرار وضع الدولة الفاشلة في بناء نظام سياد ي يوحد الدولة )لينيا  الاضرابات الاجتماعية أو الأمنية )ما

والسودان(. وهو نتيجة من نتائج سلبية منظمة الاتحاد الأفريقي في تحقيق الوحدة الأفريقية. ومنه العمل على رسم استراتيجية 

خا استراتيجيات  لنفوذ  المجال  تري  مما  ومبادرة،  )الصين  فاعلة  قوتها  لبناء  وتسذى  القومية،  مصالحها  وفق  تعمل  فاعلة  رجية 

 وروسيا( أو حمايتها من التراجع )الولايات المتحدة المريكية، ودول الاتحاد الأوروبي(.

 
- 166م، ص  2005هـ/1425، دار المنانج للنشر والتوزيع الأردن، الطبعة الأولى  "السودان المعاصر: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية"عبد السلام إبراهيم  عدادي،    -  2463

169 . 

- Julian E. Barnes Tyler Pager and Eric Schmitt, «Inside ‘Operation Absolute Resolve,’ the U.S. Effort to Capture Maduro», accessed at 13/01/2016 on : 

https://www.nytimes.com/2026/01/03/us/politics/trump-capture-maduro-venezuela.html 

- «Maduro, making first court appearance, says U.S. ‘kidnapped’ him», accessed at 13/01/2016 on : 

https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/01/05/maduro-court-appearance-trial-new-york/ 

- «January 3, 2026 — Maduro in US custody », accessed at 13/01/2016 on : 

https://edition.cnn.com/world/live-news/venezuela-explosions-caracas-intl-hnk-01-03-26 

، الدار الجماهيرية للنشر  5، ترجمة ريما إسماعيل، سلسلة دراسات افريقية  أحدات مؤتمر برلين وتوابعه السياسية"  1914-1880"تقسيم إفريقيا  للتفصيل: ه ري ويسلنغ،    -  2464

 . 2001والتوزيع والإعلان، الطبعة الأولى .
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المبادرات التي  استراتيجي المتغير ويحوله لفرصة تاريخية، بالفاعلية إفريقيا، واقتراح  -ويمكن للمغرب أن يستثمر هذا الوضع الجيو

من شأنها أن تعزز التضامن إفريقيا، والعمل على التعريف بها قاريا دون الوقوع في ف  خدمة الأجندات الاستراتيجية المتنافسة على 

 جنوب.-إفريقيا، وهو مدخل من المداخل لكسب التأييد لصالح الوحدة الترابية المغربية، وتعزيز التعاون جنوب

ويظل المغرب بلدا إفريقيا في إطار المنتدى بين تيارين: تحقيق الفوائد التي ترتب   شكل آلي على مدى قدرة الدبلوماسية المغربية في 

مواجهة التحديات واستثمار الآفاق التي يتيحها منتدى التعاون الصيني الأفريقي في سياق عالم متغير، تحظى فيه القوة المادية 

ولهذا فإن معالم التكامل   العسكرية والتدخلات ضد سيادة الدول بحظ وافر، بالمقارنة بالقوة الاقتصادية المرنة.واستخدام القوة  

 بين السياسة الخارجية الصينية تجاه القارة الأفريقية ومعالم السياسة الخارجية المغربية يمكن إجمالها في الآتي:

الصبر الاستراتيجي الذي تتميز به السياسة الخارجية الصينية في مواجهة التحديات التي يفرضها منطق القوة الأمريكي   -

والغربي عموما، يميز هذا المعطى السياسة الخارجية المغربية في علاقاتها الأفريقية تجاه التحديات دول الجوار وخاصة الجزائر، 

 ودسبانيا وفرنسا؛

وجود عامل موحد بين الدولتين حيث تشكل الوحدة الترابية لكلا الدولتين أولوية في سياستها الخارجية وحاجتها للدول   -

الأفريقية في دعم وحدة أراضيهما وتعزيز سيادتها ضد مطالب الانفصال في تايوان بالنسبة للصين ومزاعم جبهة البوليزاريو بالنسبة 

 للمغرب؛ 

ال زعة السلمية في حل ال زاعات الدولية والمساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين رغم الاستفزازات التي يعاني منها كلا   -

 البلدين، إلا أن هذا التوجه يشكل حلقة وصل لدعم الاستقرار والأمن بأفريقيا؛

سذي كلا البلدين لدعم التعاون جنوب جنوب والاعتماد المتبادل لتحقيق التنمية وقيادة أفريقيا نحو الخروج من الأزمات   -

 التنموية التي تطرد مع مر العقود منذ الاستقلال. 

 المراجع المعتمدة: 

 الكتب: 

، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء منشورات  "الدبلوماسية المغربية ورهانات المستقبل"مجموعة من المؤلفين،   -

 .2007النادي الدبلوماد ي المغربي، الطبعة الأولى أبريل 

، ترجمة ريما إسماعيل، سلسلة  أحدات مؤتمر برلين وتوابعه السياسية" 1914-1880"تقسيم إفريقيا  ه ري ويسلنغ،  -

 2001، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الأولى .5دراسات افريقية 

 الدوريات 

 .1998فبراير  19، العدد مجلة شؤون مغربيةلموجز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الصين والمغربل،  -

 . 2001، 18، العدد مجلة الأكاديميةجعفر كرار، العلاقات الصينية المغربيةل ،  -

الرزرازي،   - المستقبل"الدكتور مصطفى  ورهانات  المغربية  الدبلوماسية  الشراكة  إلى  الصداقة  من  وأسيا  ،  "المغرب 

 2007منشورات النادي الدبلوماد ي المغربي، أبريل 

 التقارير: 

، معهد البحوث والدراسات الأفريقية مركز البحوث الأفريقية، القاهرة،  "2002-2001"التقرير الاستراتيجي الأفريقي ، -

 . 2002سنتمبر 

، معهد البحوث والدراسات الأفريقية مركز البحوث والدراسات الأفريقية،  "  2007-2006"التقرير الاستراتيجي الأفريقي   -

 .2007القاهرة، سنتمبر 

 . 2007منشورات وجهة نظر، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  ، "2007-2006"حالة المغرب  -
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اقع والروابط الإلكترونية  :المو

 : 15/04/2008هند بطلموس، لالمغرب و الصين تفاعل دبلوماد ي في عالم متغيرل، اطلع عليه بتاري   -

www.annabaa.org/nbanews/57/097/htm  

الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة انعقاد قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي لالخطاب الملكي السامي لصاحب   -

 :04/01/2026ل، اطلع عليه بتاري  05/11/2006بتاري  

https://www.cspj.ma/ar/discoursroy/viewdiscoursroy/4407 
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 القانوني و أثره في تطوير العلوم القانونية  الاجتماع  النشأة التاريخية لعلم
The historical origins of legal sociology and its impact on the development of legal sciences 

 مبارك قاسم  الدكتور :  
 شهادة الدكتوراه في القانون الخاص. حاصل على 

 ملخص: 

أصبحت الحاجة ملحة إلى العلوم الاجتماعية في عصرنا،  عد أن تزايدت سرعة التغييرات الاجتماعية، واتسعت المعرفة الإنسانية، 

ونتيجة لذلك تزايد الاهتمام العالمي بالعلوم الاجتماعية، والتي ترتكز على دراسة المجتمع الإنساني وبنائه ووظائفه وعوامل تطوره 

قات بين الأفراد والجماعات، فبعدما تأكدت أهمية هذه العلوم عند محاولة معالجة شؤون الحياة الاجتماعية، أو انحداره، والعلا

علم   برز  السياق،  هذا  في  الإنساني،  للمجتمع  علمي  فهم  أساس  على  تم  إذا  إلا  المثلى  بالطريقة  يتحقق  لن  الإصلاح  أن  وتأكدت 

القانوني كحقل معرفي يجمع القانون موضع تساىل اجتماعي،    السوسيولوجي والتحليل القانونية الدراسات بين الاجتماع  يضع 

ويقارب الفعل القانوني لا باعتباره تفعيلا تقنيا لقواعد مكتوبة، بل كنم  من أنماط الفعل الاجتماعي المشبع بالمعاني والتمثلات  

 .والصراعات

 الكلمات المفاتيح: 

 المجتمع   -النشأة   –التنظيم   –القانون   –علم الاجتماع 

Summary : 

The need for social sciences has become urgent in our time, after the pace of social changes has increased, and 

human knowledge has expanded. As a result, global interest in social sciences has increased, which are based on 

the study of human society, its structure, functions, factors of its development or decline, and the relationships 

between individuals and groups. After the importance of these sciences was confirmed when trying to address the 

affairs of social life, and it was confirmed that reform will not be achieved in the best way unless it is based on a 

scientific understanding of human society, in this context, the sociology of law emerged as a field of knowledge 

that combines legal studies and sociological analysis, placing the law in the position of social questioning, and 

approaching legal action not as a technical activation of written rules, but as a pattern of social action imbued with 

meanings, representations, and conflicts . 

Keywords:  

Sociology – Law – Organization – Origins – Society 

 مقدمة: 

يعتبر القانون من أعرق أدوات التنظيم الاجتماعي منذ نشأة المجتمعات القديمة، التي تقوم على تأطير العلاقات الجماعية لضب   

النشري، معيارية  السلوي تحكم التي الضواب  ويضع والواجبات الحقوق  يحدد إذ السلوي  بنناء صورة  مما سمح  الاجتماعي 

للقانون كجهاز يضب  الأفعال، ويعلي من شأن العقلانية والشرعية، ومن هنا نشأت الحاجة إلى علم الاجتماع والقانون وغيرهما 

نه صفة  من العلوم الاجتماعية، غير أن هذا التصور سرعان ما خضع لنقد جذري مع بروز مقاربة سوسيولوجية للقانون، ت زع ع

 في تنشأ لا القانونية القاعدة الحياة الاجتماعية، لكون   التجريد وتعيد إدراجه ضمن شبكة القوى والمصالح والرموز التي تناج

  القانون  فهم  يجعل  ما وهو معين، واقتصادي  وثقافي اجتماعي سياق داخل تتشكل بل  فراغ،
ً
  فهما

ً
 البيئة دراسة يستلزم كاملا

كثيرا من التحديات  الذي يعتبر أحد الفروع الحديثة لعلم الاجتماع العامفيها. ويواجه علم الاجتماع القانوني  نشأ التي الاجتماعية
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المختلفة، الجدل  القانون   وصنوف  يدرسه  فما  القانوني،  الاجتماع  وعلم  كعلم،  القانون  بين  الأساسية  الاختلاف  أوجه  وتتخح 

باعتباره قاعدة مجردة، يدرسه علم الاجتماع القانوني على أساس أنه ظاهرة اجتماعية لها وجودها في الكيان الاجتماعي، لذلك  

تفسير العلمي للقانون، فضلا عن أنه يساعد رجال التشريع في التوصل يمكن القول بأن علم الاجتماع القانوني هو الذي يقدم ال

 لأكأر الصيغ القانونية صلاحية للمجتمع. 

وعلى هذا الأساس يدرس علم الاجتماع القانوني نشأة القاعدة القانونية وأسباب نشاعها وتطورها ، كما يدرس الآثار الاجتماعية  

التي تنتج عن تطبيق قاعدة قانونية ما في المجتمع . وفى ضوء هذا يمكن القول بأن علم الاجتماع القانوني هو الذي يقدم التفسير  

 القانوني الاجتماع  علم  تطور  نفس الوقت فإنه يمهد للتوصل إلى أكأر الصيغ القانونية ملاءمة للمجتمع، لقدالعلمي للقانون، وفي 

 نصوص مجرد ليس  القانون  أن يدركون  الباحثون  بدأ  حيث  والعشرين، عشر  التاسع القرنين  خلال الاجتماعي  الفكر  تطور  مع

 بالبنية تتأثر القانونية فالقواعد   .المجتمع في السائدة والتقاليد والعادات القيم تعكس اجتماعية ظاهرة  هو  بل مكتوبة،

 .الاستقرار وتحقيق الاجتماعية الحياة  تنظيم  في بدورها  تؤثر كما والسياسية، والاقتصادية الاجتماعية 

 في خاصة الاجتماعي، والواقع القانوني الني بين العلاقة طبيعة فهم في القانوني الاجتماع علم أهمية  تبرز  المغربي، السياق وفي

 عرفه الذي العدالة منظومة إصلاح أن كما .والتنمية والاقتصاد السياسة مجالات في المغربي المجتمع يعرفها التي التحولات ظل

 .القضائي النظام تواجه التي  الإشكالات لفهم السوسيولوجية  المقاربات من  الاستفادة ضرورة  يفري الأخيرة السنوات في المغرب

 
ً
 في  القانونية القاعدة دور  وتحليل فهم في القانوني الاجتماع علم  يساهم حد  أي  إلى  :التالية الإشكالية  طرح  يمكن ذلك من  وانطلاقا

 القضائية؟  المنظومة  وتطوير المجتمع تنظيم

 :لتناول هذا الموضوع  شكل منهجي عمدت على تقسيه إلى مطلبين

 القانوني ونشأته  الاجتماع لعلم النظر   الإطار  :الأول  المطلب

 المطلب الثاني: علاقة علم الاجتماع والعلوم القانونية 

 

 القانوني ونشأته  الاجتماع لعلم النظر   الإطار  :الأول  المطلب

هذا   والصناعية الكبرى، يشكلظهر علم الاجتماع القانوني كفرع مستقل خلال القرن التاسع عشر نتيجة للتطورات الاجتماعية  

  العلم
ً
  فرعا

ً
للمجتمع، حيث  والاقتصادية والسياسية الثقافية  البنية  مع  تتفاعل اجتماعية  ظاهرة  باعتباره  القانون  يدرس معرفيا

العلاقات بين أفراده، ساهمت الثورة   القانون على تنظيم المجتمع وضب   تأثير  الصناعية، والتحولات زاد الاهتمام بفهم كيفية 

ولا بالقوانين،  وضبطه  المجتمع  تنظيم  كيفية  حول  مفاهيم  تكوين  في  أعقبتها،  التي  والاجتماعية   القاعدة إلى ينظر السياسية 

  باعتبارها  بل  جامد، كني القانونية
ً
المؤسساتية، فعلم الاجتماع   والرهانات التاريخية  بالتحولات  يتأثر معين،  اجتماعي لسياق نتاجا

القانون من منظور اجتماعي  الاجتماع يدرس  مع  2465القانوني هو فرع من علم  يتفاعل  القانون كنظام اجتماعي  ، حيث يحلل 

د الثقافات والقيم والعلاقات المجتمعية ويؤثر عليها، يتناول هذا المجال العلاقة بين القانون والمجتمع، وكيفية تأثيره في سلوي الأفرا

 .والمجتمعات، ودوره في التعبير عن القيم والأخلاقيات السائدة

 ) الفقرة الثانية(.   وتطوره القانوني الاجتماع  علم  لهذا، وعليه سوف يتم التطرق لمفهوم علم الاجتماع القانوني )الفقرة الأولى(، نشأة 

 القانوني الاجتماع الفقرة الأولى: مفهوم علم

الاجتماع طالما أن الظاهرة القانونية تستند على الظاهرة الاجتماعية، لذا  لا يمكن بأي صورة من الصور فصل القانون عن علم  

علم   على  يعتمد  بدوره  الذي  القانون  على  يعتمد  الاجتماع  فعلم  الآخر،  تكمل  عضها  والاجتماعية  القانونية  الظاهرتين  فكلا 

 
 .22، ص 1996حيبن عبد الحميد، ظاهرة استقبال القوانين الأجننية في مصر، دراسة علم الاجتماع القانوني، القاهرة  - 2465
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الاجتماع، والعلاقة المتفاعلة والمتكاملة بين الظاهرتين القانونية والاجتماعية أدت إلى ظهور علم جديد وهو علم الاجتماع القانوني، 

 الذي يعد من العلوم القانونية التي لاقت اهتماما من كبار فقهاء القانون وعلماء الاجتماع. 

المتفاعلة في  الظواهر والحقائق الاجتماعية بوجود الإنسان نفسه كمركب متكامل من العناصر والآليات  ويدرس علم الاجتماع 

حياته الاجتماعية، وتتشعب فروع علم الاجتماع في أفق التوصل للقوانين التي تحكمها، وذلك الأمر الذي يؤدي إلى تنوع المجالات 

جتماع، ويدرس قضاياها ومواضيعها التي ترتكز أساسا على بحث العنصر الاجتماعي، أي علاقة الإنسان  التي يبحث فيها على علم الا 

 .2466كوجود بأخيه الإنسان، كل مستقل بذاته ليتكون بذلك المركب الاجتماعي من خلال علاقة تفاعل

 القواعد هذه أثر دراسة وكذلك الاجتماعي، السياق داخل القانونية القواعد تشكل كيفية فهم إلى القانوني الاجتماع علم ويسذى

 العلاقة بتحليل العلم هذا  ويقوم للمجتمع، العامة بالبنية ترتب  اجتماعية ظاهرة باعتباره  الاجتماعية  العلاقات تنظيم في

 من القانونية القواعد يدرس الذي العلم بأنه القانوني الاجتماع علم الباحثين  عي عرف وقد والمجتمع، القانون  بين المتبادلة

 تحقيق في فعاليتها ومدى  المجتمع داخل القواعد هذه  تطبيق  كيفية بدراسة  يهتم كما الاجتماعية، ووظائفها وتطورها  نشأتها حيث

 دراسة إلى ذلك يتجاوز  بل فق ، القانونية النصوص دراسة على العلم هذا  اهتمام يقتصر ولا  ،2467الاجتماعي  والاستقرار النظام

 كالقضاة القانوني المجال في الفاعلين سلوي تحليل إلى إضافة القضائية، والإدارة العامة والنيابة المحاكم مثل القانونية المؤسسات

منانج   والمحامين أيضا  كما يستخدم  الاجتماعية،  الظواهر  من  القانونية  الجوانب  القانوني  الاجتماع  والمتقاضين، ويدرس علم 

 .وأدوات بحث خاصة به مثل تحليل أحكام المحاكم، ولا شك أن بحوث علم الاجتماع القانوني كفيلة بتطوير هذه المنانج الخاصة 

التي وضعها   التعاريف  التعاريف وأيضا بحكم تعدد وتنوع  أمرا سهلا نظرا لصعوبة وضع  الاجتماع ليس  لعلم  إن تقديم تعريف 

التعري لأبرزها على  نقتصر  الاجتماعية، وسوف  العلوم  في  والمتخصصون  منها   .الباحثون  الاجتماع،  علم  تعاريف  تعددت  لقد 

اعتباره العلم الذي يدرس النظام الاجتماعي ومختلف السلوكيات الإنسانية من خلال الدراسة العلمية لأنماط الحياة الاجتماعية  

. وفي تعريف آخر، لثفراد ودراسة الظواهر الاجتماعية أو النظم الاجتماعية في ضوء علاقته بالثقافة والسياسة والمجتمع والبيئة

ل المجتمع، ومختلف السلوكيات والتفاعلات الاجتماعية من حيث يعتبر علم الاجتماع هو دراسة الحياة الاجتماعية لثفراد داخ

 .نموها وطبيعتها وقوانينها

ويدرس علم الاجتماع العام الظواهر والحقائق الاجتماعية دراسة موضوعية منهجية بهدف التوصل للقوانين التي تحكمها، وعلم  

يعتبر أحد فروع علم الاجتماع الحديثة النشأة الذي يهتم بدراسة القواعد والأحكام القانونية الموجودة داخل   الاجتماع القانوني

  .البناء الاجتماعي وطبيعة تكوينها ونشأتها

  يمثل القانون  أن  يتخح هنا،  ومن
ً
 والسياسية الاقتصادية الظروف بتغير  تتغير  القانونية القواعد وأن الاجتماعي، للواقع انعكاسا

 .فيه نشأ الذي  الاجتماعي السياق  دراسة يستلزم القانون  فهم فإن ولذلك ،2468المجتمع  يعيشها التي  والثقافية

 وتطوره القانوني الاجتماع علم نشأة الفقرة الثانية: 

 خلال الاجتماع  علم  بتطور  القانوني الاجتماع علم ظهور  إن ظهور علم الاجتماع القانوني لا يمكن تحديده بزمن محدد، فقد ارتب 

 بدأ  حيث  ،2469المجتمع  داخل  الاجتماعي التضامن  طبيعة يعكس القانون  أن  الاجتماع علماء  عي اعتبر  فقد  عشر،  التاسع  القرن 

وتطويره،  المعرفي الحقل هذا تأسيس في العلماء من العديد ساهم وقد اجتماعي منظور  من القانون  دراسة في المفكرين من عدد

القانوني، وهو يبحث في الفلسفة العلمية التي تدرس الغائية من خلال على رأسهم أرسطو الذي وضع  عي الأسس لعلم الاجتماع  

خلال بحثه للواقع الاجتماعي استنتج بأن القانون ليس مفروضا من الدولة، بل هو صياغة عقلانية    "كتابيه ل السياسة ل و ل الأخلاق

 
 . 21الكويت ص  -منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والأذب  -  2008سنة  347علي محمد رحومة ل علم الاجتماع الآلي ل سلسلة عالم المعرفة العدد   - 2466

 . 22، ص 1996حسين عبد الحميد، دراسة علم الاجتماع القانوني، القاهرة  - 2467

 .13، ص 1987ابراهيم أبو الغار، دراسات في علم الاجتماع القانوني، دار المعارف، مصر، - 24682468

 .19ص 1995دار النهضة العربية القاهرة  -السيد العربي حسن لمدخل إلى علم الاجتماع القانوني عند ماكس فيبر - 2469
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، كما أن أساس وضع القوانين هو تحري العدل الذي يقوم على المساواة، وهو المبدأ الذي يجب  2470لمقتضيات النظام الاجتماعي 

 .أن تقوم عليه التشريعات التي تضعها الدولة مع مراعاة تطور المجتمع

بالإضافة إلى ابن خلدون الذي كان أول من اتخذ علم الاجتماع كعلم مستقل تحت اسم علم العمران وهو علم مضمونه أساسا  

بوجوب اتخاذ الاجتماع الإنساني موضوعا لعلم مستقل، ومن خلال تفصيله لهذا العلم علم الاجتماع، وقد فصل ذلك في كتابه  

، وضرورته في الحياة الاجتماعية، مقيما أفكاره هذه على أن الإنسان رغم أنه مدني بطبعه،  2471تطرق لموضوع الضب  الاجتماعي

إلا أن له ميولات عدوانية تتطلب أداة لضب  سلوكه، وتكلم عن الدين كأقوى أداة الضواب  الاجتماعية، كما هو الحال للدين  

 .ل المعاملاتالإسلامي، الذي ينظم علاقات الأفراد  عضهم ببعي، خصوصا في مجا

كما نذكر مونتسكو الذي جاء بفكرة القانون الطبيذي والقانون بالنسبة له هو العلاقة التي تحتمها طبيعة الأشياء، ويرى أنه قبل  

ظهور القانون كانت الطبيعة توفر لثفراد نسبة من العدالة المجردة ويقول بأن القانون يننثق من حقائق اجتماعية حيث يقول في  

القوانينل القانون من كتابه لروح  إلى دراسة  اتجه  أمريكا، حيث  في  القانوني  أبرز مؤس  ي علم الاجتماعي  الذي يعد من  . وهولمز 

من أهم   1881الوجهة الاجتماعية، مستبعدا المدرستين الشكلية والتاريخية للقانون، يعتبر كتابه لالقانون العامل الصادر سنة  

انوني، ويذهب إلى أن على الفقه أن يستمد حقائقه ومسلماته من علم الاجتماع، المراجع في القضاء، منتصرا للمذهب الواقذي الق

 .2472"حيث تستشف المثل العليا في المجتمع والتي لها القوة والفعالية للتوصل إلى الشكل النهائي من التعبير أي لالقانون 

القانون   اشتغل على هذا  باوندل، وقد  الأمريكي روسكو  الاجتماع  أقطاب علم  أحد  تأثير كبير على  له  الذي كان  إهرينج  ولادولف 

إلى تأسيس نظرية سوسيولوجية   الروماني، حيث لاحظ التغيرات التي طرأت على هذا القانون بتطور المجتمع، الأمر الذي دفعه 

دراسات والملاحظات التي اشتغل عليها، واستنتج أن القانون ليس نظاما شكليا لثحكام، بل هو صالحة لكل زمان ومكان تحقيقا لل

 .2473طريقة رئيسية في تنظيم المجتمع، ونموه ينبني دائما على الصراع الواعي من أجل تحقيق المطالب والاحتياجات المختلفة 

ولا نن    ماكس فيبر الذي يعتبر من مؤس  ي علم الاجتماع، وقد أخد عنه الكثير من علماء الاجتماع، هو يبحث في مجالات مختلفة  

لالتاري ، الثقافة، الاقتصادل إضافة إلى تخصصه في علم الاجتماع، ويرى فيبر أن القانون هو الأمر الذي اعتمد في تنفيذ مقتضياته  

، تحت الجبر والعنف والقهر الجسماني والسيكولوجي إن أقتي  ، والاختلاف بين ما كانت تقوم به العشيرة على هيئة من الأفراد

والأسرة في الماه ي، وقواعد السلطة الدينية التي تعرف باسم لالقانون الكن  يل باعتباره قانونا، بحيث يبقى توقيع الجزاء للجماعة،  

 المجتمعات ففي  2474.ي يوقعها كاستنكار المجتمع، والمقاطعة الاجتماعية والنبذوقد يصل فيه الجزاء أقص   من العقوبات الت

 المجتمعات في بينما عنها،  يخرج  من كل  ومعاقبة  الجماعية  القيم حماية  إلى يهدف  الذي  الزجري  بالقانون  يسم  ما  يسود التقليدية

 .الأفراد بين والاجتماعية الاقتصادية العلاقات وتنظيم  التعاون  على يقوم القوانين من  آخر  نوع  يظهر الحديثة 

 أن  تبين  حيث التشريعات، تشكيل في والسياسية الاقتصادية العوامل  دور  إبراز  في السوسيولوجية الدراسات ساهمت كما

  القوانين 
ً
 هذا أدى المختلفة، وقد الاجتماعية  بالمصالح  تتأثر التشريع عملية وأن المجتمع، داخل  القوى  توازنات تعكس ما غالبا

 الاجتماع علم تطور  في ساهم ما وهو بالمجتمع، علاقته في القانون  بدراسة تهتم التي الفكرية المدارس من العديد ظهور  إلى التوجه

  ليصبح القانوني
ً
  مجالا

ً
  بحثيا

ً
 .والقانونية الاجتماعية  العلوم داخل مستقلا

 
 شربا،مؤيد زيدان علم الاجتماعي القانوني، دمشق أمل  - 2470

 .25، ص 1968حسن الساعاتي، علم الاجتماعي القانوني، مكتبة الانجلو المصرية القاهرة  - 2471

 .185ابراهيم أبو الغار، مرجع سابق، ص  - 2472

 .247، اصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت، ص 1981نوفمبر  17اللورد دينيس لويد، فكرة القانون ترجمة سليم الصويي سلسلة عالم المعرفة العدد  - 2473

2474 - MAX WEBER SOCIOLOGIE DU DROIT PAR JACQUES GROS CLAUDE EDITION RUF PRESSES UNIVERSITAIRE DE FRANCE PARIS 1986    
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 القانونية المطلب الثاني: علاقة علم الاجتماع والعلوم 

لفهم حقيقة   العقل  لإعمال  الإنسان  يتخذها  التي  الوسيلة  باعتبارها  للتطور،  الأساسية  المقومات  أحد  العلمية  الدراسات  تعد 

الظواهر الطبيعية والاجتماعية التي تحدث من حوله، من أجل تاخيرها لخدمته، فالدراسات العلمية  ي من ساهمت في إخراج  

أخذت أهميتها في العصر الحديث، حيث اعتمد الإنسان في تفكيره على الأسلوب العلمي في   النشرية من الظلمات إلى النور، وقد

مختلف مجالات العلوم، والتي من بينها العلوم القانونية والعلوم الاجتماعية، كما يختلف أرةى المفكرين في اعتباراتهم لثخلاقيات 

 .لطالح، والمسموح من الممنوعوالواجبات، لذلك تنشأ الحاجة لوجود ما يقرر الصالح من ا

أو النظرية الاجتماعية العامة علاقة أخذ وعطاء فهـي علاقـة  إن العلاقة النموذجية بين علم الاجتماع القانوني وعلم الاجتماع العـام

القانوني )وغيره مـن العلاقة بين علم الاجتماع  النظرية الاجتماعية مازالت غير   تبادليـة، غير أن هذه  ( وبين  فروع على الاجتماع 

نستطيع أن نجد نظرية واحدة متفق   فعلم الاجتماع مازال يعاني حت  الآن من تعدد النظريات المؤطرة له، بحيـث لا  متوفرة تمامـا 

أن هناي حالة من الانفصام بين النظرية الاجتماعية مـن جهـة والبحـوث ل التجرينية ل من   عليها من جميع العلماء أو معظمهم، كما 

 جهة أخرى. 

الاجتماعية   العلوم  و  القانونية  العلوم  بين  التداخل  في  أكأر  الغوص  من  لابد  القانوني سالفا،  الاجتماع  ماهية علم  في  كغوصنا 

 )الفقرة الثانية(.  الاجتماعي  والتنظيم  )الفقرة الأولى( ثم علاقة علاقة علم الاجتماع القانوني

 

 التداخل بين العلوم القانونية و العلوم الاجتماعية  الفقرة الأولى: 

الحياة   مجالات  كافة  في  الارتباط  هذا  يتجلى  منها،  مهما  فرعا  وتعتبر  الاجتماعية،  بالعلوم  وثيقا  ارتباطا  القانونية  العلوم  ترتب  

الاجتماعية، فالظاهرة القانونية  ي ظاهرة اجتماعية، وليست ظاهرة منعزلة عن المجتمع، والعلوم القانونية بمختلف تخصصاتها،  

، ترتب  فيما بينها  2475وسيولوجيا القانون، وتاري  القانون، وفلسفة القانون، والقانون المقارن… وغيرهاكالقانون الوضذي، وس

يتعين التأكيد على أن القانون لا  ، و برواب  وثيقة، بل أكأر من ذلك فصي مرتبطة بالظاهرة الاجتماعية في عمومها، وتتفاعل معها

التي تدور في فلك ما يعرف بالعلوم القانونية، و ي  يعني بها القانون الوضذي فق ، ودنما  ي مجموعة مواد أو تخصصات قانونية  

وقد يبدو أن فلسفة القانون تتسم بالذاتية، حيث تهتم بالدرجة الأولى   .تشمل فلسفة القانون، وتاري  القانون، والقانون المقــارن 

يتبن  آراء مخصية،     بالنقد ودصدار أحكام القيمة على القوانين الموجودة، وتعني الذاتية هنا أن كل فيلسوف أو فيلسوف القانون 

لقائم على إعمال العقل والفكر عن طريق البحث  تجعل أفكاره تتطبع بطا ع ذاتي، وحيث إن المنهج المعتمد هو المنهج الفلسفي ا

 . 2476التأملي التجريدي 

كما أن دراسة تاري  القانون من الخارج بطريقة موضوعية، حيث توجد مسافة زمنية بين دارس تاري  القانون وبين النظام القانوني 

إلى أن القانون المقارن يعتمد على المنهج  2477الذي يؤرث له  ، فهو لا يشاري في هذا القانون ولا يعتبر فاعلا فيه، ودائما إضافة 

القوانين   المقارنة بينها وبين  القوانين الأجننية، عن طريق  المقارن في دراسة القانون. ويسلم فقهاء القانون بأهمية الاستفادة من 

أو التي أعطت قوانينها في مجال ما أكلها والنتائج المرجوة منها. فالقانون المقارن يهدف إلى تحسين الوطنية، خصوصا للدول المتقدمة  

النظام القانوني عبر الاستفادة من اختلاف الأنظمة القانونية، كما يشكل مصدرا للمعلومات حول أنظمة قانونية مختلفة تنحصر  

 
2475 -  Abdelkrim GHALI: ” Culture de l’entreprise, aspects juridiques et sociaux”, 3ème édition, 2017, Edition Dar Al Qalam, Rabat, p. 31.  

 

 23ص.   ،2007علم الاجتماع القانونيا الطبعة الأولى،  ”:الرضواني محمد - 2476

 .وما  عدها 27، ص. 1996الاجتماع القانوني، دار النهضة العربية، القاهرة،  علم  دراسة فيظاهرة استقبال القوانين الأجننية في مصر،  :الحميد عبد حسن   - 2477
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فق  فيما هو قانوني ولا تمتد إلى ما هو سوسيولوجي. مع الإشارة إلى أن القانون المقارن ذو طبيعة مزدوجة : فهو طريقة مقارنة 

 .2478ومادة مستقلة لها وظائف معينة 

التي تؤثر على يساهم علم   القانون من منظور اجتماعي، وذلك من خلال دراسة العوامل الاجتماعية  القانوني في فهم  الاجتماع 

القانون، وتأثير القانون على المجتمع، وتشمل هذه العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية، ويمكن لفهم القانون من منظور  

أعمق، وربطه بالواقع الاجتماعي. فعلى سنيل المثال، يمكن أن يساعد فهم العوامل اجتماعي أن يساعد على فهم القانون  شكل  

القانونية  شكل أفضل، ويساهم أيضا في قياس فعالية   القاعدة  التي أدت إلى ظهور قاعدة قانونية معينة على فهم  الاجتماعية 

القانون لأهدا تحقيق  العملي، وذلك من خلال دراسة مدى  الواقع  في  الاجتماعيالقانون  السلوي  على  تأثيره  ويمكن    .فه، ومدى 

لقياس فعالية القانون أن يساعد على تقييم القانون وتطويره بما يتناسب مع متطلبات المجتمع. فعلى سنيل المثال، إذا وجد أن  

قاعدة قانونية معينة غير فعالة في تحقيق أهدافها، فقد يكون من الضروري تعديلها أو إلغاعها، كما يساهم علم الاجتماع القانوني 

المعلومات على تطوير فهم  في إمداد البا الواقع العملي لتطبيق القانون. وتساعد هذه  التي تنتج من  حثين والدارسين بالمعلومات 

 .القانون وممارسته

 الاجتما ي والتنظيم القانونيالفقرة الثانية: علاقة علم الاجتماع 

  القانون  يلعب
ً
  دورا

ً
 والواجبات الحقوق  يحدد  حيث  المجتمع، داخل  الأفراد سلوي  وضب  الاجتماعية  العلاقات تنظيم  في أساسيا

الإنسان  وتحقيق العام النظام احترام تضمن التي القواعد ويضع أن  إلى  الاجتماعي  التنظيم  أهمية وضرورة  وترجع  الاستقرار، 

الحياة الدنيا يتصارعون من أجل البقاء، ويتعاونون بهدف الدفاع عن بطبيعته مخلوق اجتماعي، وأن الناس يتواجدون في هذه  

 أهمية تبرز هنا أنفسهم وتحقيق أهدافهم، وفي ظل هذه العمليات الاجتماعية تحدد سبل حياتهم وتنظم معاملاتهم في الحياة، ومن

 استجابة  مدى  دراسة  في يساهم كما  الاجتماعي، والواقع القانوني الني  بين العلاقة تحليل على يساعد الذي  القانوني الاجتماع  علم

 .لمتطلباته ويستجيب  المجتمع تطلعات يعكس الذي هو الناجح  المجتمع، فالقانون  لحاجات  القوانين 

  يؤدي  القانون  أن  كما 
ً
  دورا

ً
 أمام  الأفراد بين المساواة  وضمان  والحريات  الحقوق  حماية  خلال  من  الاجتماعية  العدالة  تحقيق  في مهما

  يتطلب القانونية المنظومة تطوير فإن القانون، ولذلك
ً
  فهما

ً
القوانين، ومما لا شك   هذه فيه تطبق الذي الاجتماعي للواقع عميقا

فكل جماعة لها رغبات أساسية ودوافع أولية تقودها   فيه أن كل مجتمع له تنظيم خاص به يتفق مع قيم الناس وترا هم الاجتماعي 

الإطار الخارجي الذي يمثل نظامها الاجتماعي، ويقصد من ذلك التنظيم الخارجي والتنظيم الداخلي الذي يتكون من  وتوجهها داخل  

حاجاتها  لإشباع  ومشروعة  مقبولة  ووسائل  أجهزة  لتكون  الجماعة  عليها  اتفقت  التي  والتشريعات  والقواعد  الأحكام  مجموعة 

 وهيئاتها المختلفة حت  تصبح أساسا لتنظيم العلاقات فيما بينهم فالأفراد.  الضرورية والاجتماعية ، وتنسيق علاقات أفرادها 

وسبق الإشارة إلى أن   لتحقيق الاستقرار والتوازن داخل المجتمع، وأنه لابد من وجود وسائل وأدوات ضابطة لتحقيق هذا التنظيم،

التنظيم الاجتماعي عملية ضرورية لذلك، وتظهر وسائل الضب  وأدواته في صور شتي ومتعددة، فمنها ما هو مكتوب ومدون ويتمثل  

ذلك  ودلى جانب  المحافظة  التقليدية  السلطة  عليها  ويطلق  المجتمع.  في  التشريعية  الهيئات  تتولاه  الذي  الوضذي  القانون  في  هذا 

لماء الاجتماع مظهرا ثالثا من عناصر التنظيم الاجتماعي وهو يتمثل في القيادة أو السلطة الشخصية، ويقصد بالسلطة  يضيف ع

في استمالة مجموعة من الناس وتوجيههم حيثما يريد، وهذه القدرة   الشخصية هذا النوع الذي يرتب   شخي له القدرة والتأثير

 التي يتمتع بها القائد تنشأ نتيجة لمجموعة من الصفات الشخصية التي لا علاقة لها بالسلطة الرسمية في المجتمع. وتعتبر القيادة 

ظاهرة اجتماعية تتمثل في مخي له نفوذ قوى بين الناس يقوم ليعبر عن إحساسات الجماعة وتحقيق مطالبها التي لا يستطيعون  

تحقيقها بمفردهم، والقيادة ظاهرة اجتماعية شأنها في ذلك شأن غيرها من ظواهر المجتمع المختلفة تنشأ تلقائيا عن طبيعة حب  

  شرية ، وبذلك فصي تؤدى وظائف اجتماعيةالاجتماع الأصيلة في النفس الن

 
 .وما  عدها  47، ص. 2011  ، من أجل مقارنة قانونية هادفة : علم القانون المقارن، دار القلم، الرباط،غالي الكريم عبد   - 2478
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أما السلطة التقليدية فتتضمن القوانين الاجتماعية غير المكتوبة وهذه القوانين تلقائية وتعبر عن غريزة اجتماعية وتوجد في جميع  

المجتمعات النشرية. وهذه القوانين تشمل العادات والعرف والتقاليد والرأي العام الخ. ويدخل هذا المظهر من مظاهر التنظيم  

الرسمية الاجتماعي عند علماء   غير  الاجتماعي  الضب   تعتبر ملزمات    2479الاجتماع تحت عنوان وسائل  الوسائل  وبعي هذه 

 والمثل العليا الشخصية.  وتتمثل في القيم الاجتماعية اجتماعية 

 خاتمة

  يمثل  القانوني الاجتماع  علم  أن ما سبق خلال من  يتخح
ً
  مجالا

ً
  معرفيا

ً
 بتحليل يسمح والمجتمع، فهو القانون  بين العلاقة لفهم مهما

 الحياة  تنظيم في القواعد  هذه تأثير كيفية فهم  على يساعد كما والاقتصادي، والثقافي الاجتماعي سياقها في القانونية  القواعد 

 الولوج  وصعوبة  العدالة ب ء مثل ظواهر  تحليل  في  يساهم أن  القانوني الاجتماع  لعلم يمكن  المنظور  هذا  خلال  الاجتماعية، ومن 

 .المجتمع على القضائية الإصلاحات  أثر تقييم  في يساعد أن  يمكن  كما القضاء، إلى

إذا وجد مجتمع يمكن   الحاجة إلى القانون إلا تقوم ، فلاقانون  بلا مجتمع، ولا مجتمع نه في الحقيقة لا قانون بلاأ خلاصة القول 

علاقات بين أفراد هذا المجتمع، سواء  أن تقوم  ي ي ت تقهذه الوضعية   فإن ،  علاقاتهم مي تنظ في الاحتكام إلى القانون معه لثفراد  

بينهم، ولتفادي هذه الصراعات كان لزاما وضع قانون يحمي   من شأنها أن تخلق نزاعات والتي تعاون أو علاقات صراع، علاقات

 .ويحد من حرية الفرد لصالح الجماعة، كما يحد من إطلاق حريات الجماعة لصالح الفرد حقوق الأفراد ويصون حرياتهم

وهذا لا يتأتى إلا   الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع وعادات وتقاليد وثوابت الشعوب، كما يجب أن تؤخذ  عين

الاجتماعية  العلوم  منانج  مع  والتعامل  بحاجة  ن أبمعن     القانوني الاجتماع علم ا مقدمته في بالانفتاح  القانونية  إلى  الدراسات 

 .لإصلاح ودسعاد المجتمع والفرد دراسات اجتماعية تمكنها من اعتماد النظم القانونية الملائمة للجسم الاجتماعي

 المراجع: 

 المراجع بالعربية: 

 ،.1987ابراهيم أبو الغار، دراسات في علم الاجتماع القانوني، دار المعارف، مصر،

 أمل شربا،مؤيد زيدان علم الاجتماعي القانوني، دمشق 

 ، 1968حسن الساعاتي، علم الاجتماعي القانوني، مكتبة الانجلو المصرية القاهرة 

الاجتماع القانوني، دار النهضة العربية، القاهرة،  علم   ظاهرة استقبال القوانين الأجننية في مصر، دراسة في :حسن عبد الحميد

1996. 

 ،1996حسين عبد الحميد، دراسة علم الاجتماع القانوني، القاهرة 

 1996حسين عبد الحميد، ظاهرة استقبال القوانين الأجننية في مصر، دراسة علم الاجتماع القانوني، القاهرة 

 1995القاهرة دار النهضة العربية  - السيد العربي حسن لمدخل إلى علم الاجتماع القانوني عند ماكس فيبر

 .2011  ، من أجل مقارنة قانونية هادفة : علم القانون المقارن، دار القلم، الرباط، عبد الكريم غالي 

منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون   - 2008سنة  347علي محمد رحومة ل علم الاجتماع الآلي ل سلسلة عالم المعرفة العدد 

 الكويت   - والأدب 

، اصدار المجلس الوطني  1981نوفمبر    17اللورد دينيس لويد، فكرة القانون ترجمة سليم الصويي سلسلة عالم المعرفة العدد  

 للثقافة والفنون والآداب الكويت.

   ،2007علم الاجتماع القانونيا الطبعة الأولى،  ”:محمد الرضواني

 
الدين الاجتماعي ، المثل العليــــــــا الشخصية ، الشعائر    ويحدد » ادوارد روس « تلك الوسائل في : » الرأى العام ، القانون ، الاعتقاد ، الايحــــاء الاجتماعي ، التربية ، العادة الجمعية ،- 2479

 والطقوس ، الفن ، الأساطير ، القيم الاجتماعية ، والعناصر الأخلاقية 
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حقوق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الشريعة الاسلامية والفكر الانساني المعاصر: رعاية 

 شاملة وتحديات مجتمعية
 الملحمنورس عيسى الدكتور : 

 سوريا  - دكتوراه في الدراسات الإسلامية في الأكاديمية العربية لعلوم الشريعة
nawrasml8@gmail.com 

 الملخص: 

يهدف البحث إلى بيان حقوق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الشريعة الاسلامية والفكر الانساني المعاصر، والتعرف على 

ماهية الرعاية والتحديات مجتمعية التي تتعلق في هذا الموضوع، وللوصول إلى أهداف البحث وغاياته، تم الاعتماد على منهجين  

المقارن( لتناسبهما مع أهداف وحيثيات البحث، وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: أن  )الوصفي التحليلي_ المنهج  

 حققته منظمة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ولكن لا يعني أنّ هذا الإنجاز  
ً
 عالميا

ً
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إنجازا

عم  عي الفقهاء، ولا سيما في مجال الاعتناء بالأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، هو الأول من نوعه في تاري  النشرية كما يز 

قد سبق هذا الإعلان وغيره من المواثيق الدولية الأخرى في مجال حقوق الإنسان بقرون عديدة،    –كما بينت الدراسة–فالإسلام  

كل متكامل، لم يسبق ولم يعقب له مثيل، كما قدم مما يعني أن الشريعة الإسلامية  ي أول من قرر مبادل حقوق الإنسان  ش 

فائق،   باحترام  معهم  والتعامل  السن،  كبار  رعاية  الطفولة على  منذ  الأبناء  أبرزها: حث  وكان  التوصيات،  الباحث مجموعة من 

على مدار سنوات وتعليمهم مدى أهمية ذلك في الشريعة الإسلامية، ومدى أهمية الاعتناء بهذه الفئة لما قدمته من جهد وعطاء  

طويلة، وديلاء الاهتمام من قبل الدول بالتعاون مع المنظمات العالمية في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على كافة  

حقوقهم، مع تعزيز الطرق المستخدمة للتعبير عن رأيهم حول هذه الحقوق، والحصول على المعلومات من خلال دعم جميع أشكال  

 ناسبهم، سواء لغة الاشارة، أم لغة بريل، والاتصال المعزز وغيرها من طرق التواصل.التواصل التي ت

 الحقوق _ كبار السن _ ذوي الاحتياجات الخاصة _ التحديات _ الشريعة الإسلامية _ الفكر المعاص  الكلمات المفتاحية: 

Rights of the Elderly and People with Disabilities in Islamic Law and Contemporary Human Thought: 
Comprehensive Care and Societal Challenges 

Malham-Nours Issa Al 

PhD in Islamic Studies from the Arab Academy for Sharia Sciences 
Abstract: 

The research aims to clarify the rights of the elderly and people with special needs in Islamic law and contemporary 

human thought, and to identify the nature of care and the societal challenges related to this topic. To achieve the 

research's objectives and goals, two approaches were adopted (descriptive and analytical) due to their suitability 

for the research objectives and context. A set of conclusions was reached, the most important of which is that the 

Universal Declaration of Human Rights is a global achievement accomplished by the United Nations in the field of 

human rights. However, this does not mean that this achievement is the first of its kind in human history, as some 

jurists claim, particularly in the field of caring for individuals with special needs. Islam, as the study demonstrates, 

preceded this declaration and other international human rights covenants by many centuries. This means that 

Islamic law was the first to establish the principles of human rights in a comprehensive manner, unprecedented 
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and unparalleled. The researcher also presented a set of recommendations, the most prominent of which were: 

Encouraging children from childhood to care for the elderly, treating them with the utmost respect, and teaching 

them the importance of this in Islamic law and the importance of caring for this group for the efforts and 

contributions they have made over many years. Countries should also pay attention, in cooperation with 

international organizations specializing in empowering people with special needs to obtain all their rights, while 

enhancing the methods used to express their opinions about these rights and obtain information by supporting all 

forms of communication appropriate to them, whether sign language, Braille, augmentative communication, or 

other communication methods. 

Keywords: Rights _ Elderly _ People with Special Needs _ Challenges _ Islamic law _ Contemporary Thought 

 المقدمة  

هِّ الله  فهو المهتدي،     من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِّ
ّ
إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّ

 عبده  ورسوله أرسله بالهدى ونور الحقّ ليظهره  
ً
ومن يضلل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمدا

 ه الكافرون.على الدين كله ولو كر 

 وبعد:  

إنّ حقوق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الإسلام تننثق من العقيدة الإسلامية، والإنسان في عقيدة الإسلام من أفضل  

منها، قائمة على أساس  الخاصة جزء  السن وذوي الاحتياجات  الباري وأكرمهم، فأحكام الإسلام بوجه عام، وحقوق كبار  خلق 

ى هذه الصفة الدينية الإسلامية لأحكام حقوق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في النظام هداية الله تعالى، وعليه يترتب عل

الإسلامي جملة من النتائج، أهمها: الكمال والخلو من النقائي، وبذلك يتحقق العدل والرحمة والمصلحة والحكمة، بقوله تعالى: 

 
ً
ة
َ
بْغ ِّ صِّ

َّ
نَ اللَّ مِّ  

حْسَن 
َ
أ وَمَنْ   ِّ

َّ
 اللَّ
َ
ة
َ
بْغ الاختيارية والخضوع    ( 2480) ﴾،﴿صِّ أمام تشريعات الإسلام والطاعة  الالتزام  إلى جانب قوة 

التلقائي المنبعث من داخل النفس، واتصافها بالحلّ والحرمة وتنظيم العلاقة بين السلطات الحاكمة والأفراد على أساس رابطة  

 ت الخاصة وتحقيق العيش المشتري الكريم.  الأخوة، ويؤدي ذلك إلى عدم انتهاي السلطة لحقوق كبار السن وذوي الاحتياجا

، وقد تعددت الآيات القرآنية التي تقرر وتو  ي الانسان  ، ولهم حق كما باةي الأفراد في المجتمعودن المسنون هم أحد أفراد الأسرة

بوالديه، وبرهما والإحسان إليهما في كل مراحل العمر، إلا أن القرآن الكريم قد خيّ مرحلة كبر السن باهتمام أوسع، فقال تعالى: 

ي َ   
َ
كَ  ﴿وَق   رَبُّ

َّ
لا
َ
  أ

َ
لا
َ
مَا ف ه 

َ
لا وْ كِّ

َ
مَا أ ه  حَد 

َ
بَرَ أ كِّ

ْ
ندَيَ ال  عِّ

نَّ
َ
غ
 
ا يَبْل مَّ حْسَانًا إِّ دَيْنِّ إِّ وَالِّ

ْ
ال  وَبِّ
اه  يَّ  إِّ

َّ
لا وا إِّ

د  عْب 
َ
مَا ت ه 

َّ
ل ل
 
مَا وَق نْهَرْه 

َ
 ت
َ
لا وَلا
ّ
ف
 
مَا أ ه 

َّ
ل ل ق 

َ
 ت

رِّيمًا﴾
َ
 ك
ً
وْلا
َ
ستمد من الشريعة الإسلامية وتستند  ،  (2481) ق

 
 طبيعية، فت

ً
نَح إلهية وليست حقوقا وكذلك فإن الحقوق والحريات مِّ

التكريم وغيرها، فتتمتع بقدر كبير من الهيبة والقدسية والاحترام، وهذا   الملكية وحق الحياة وحق  العقيدة الإسلامية كحقّ  إلى 

 من داخل  يشكل ضمانة لعدم السطو عليها ومصادرتها من قب
ً
منبعثا  

ً
 لا قسريا

ً
الحاكمة، ويجعل احترامها اختياريا ل السلطات 

كذلك   وتتصف  بها،  التمتع  من  الناس  تمكين  ويجب  والتفري ،  الإفراط  من  وخالية  والفاخ،  للإلغاء  قابلة  غير  و ي  النفس، 

ثابتة في الشريعة الإسلامية، تقوم على أساس  بالشمول والعموم في الحقوق والحريات التقليدية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، و ي  

 
ً
من جهة أخرى إن ذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك هم  ، و ( 2482)   الوسطية والاعتدال بما يحقق مصلحة الفرد والجماعة معا

أفراد ذات خصوصية في المجتمع، ولهم واجبات وحقوق كغيرهم من الأفراد، والتي تتناسب مع قدراتهم، ودمكانياتهم، وقد اعتنت  

 
 . 138البقرة، الآية:  (2480)

 .  23سورة الاسراء: الآية:  )2481)

وما   35م، ص 2001اء، الأردن،  البياتي، منير أحمد، حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون: الأساس الفكري والخصائي والنتائج، مؤتمر كلية الحقوق الثاني، جامعة الزرق  (2482)

  عد. 
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حيث  من  الشرعية  الأحكان  في  أحوالهم  راعت  أنها  لدرجة  مسبوق  غير  اعتناءً  الخاصة  الاحتياجات  بذوي  الإسلامية  الشريعة 

أي   عن  لها  صيانة  حقوقهم  الشريعة  نظمت  فقد  هؤلاء  لظروف   
ً
ونظرا عنهم،  مشقة  كل  ودفع  عليهم  والتيسير  التخفيف 

د الإسلام أهمية الحفام  ، لا سيما وأن الإسلام جعل من الناس سواسية في الحقوق، لا سيما حق الحياة، حيث (2483) اعتداء
ّ
أك

على النفس النشرية من الفناء وحقها في الحياة والحرية والأمان، وبما أنّ الحق في الحياة والحرية هبتان من عند الخالق وليس لأحد  

 أو تعريي سلامة البدن للخطر لأي سنب من الأ 
ً
 أو عدوانا

ً
سباب  غير الحق في مصادرتهما، فإن النفس مخلوق حرم الله قتلها ظلما

.﴾
ً
  غير نفس أو فسادلا في الأري فكأنما قتل الناس جميعا

ً
ولقد شبه الخالق    ( 2484) حق يوجب ذلك، يقول تعالى: ﴿من قتل نفسا

، وهذه دلالة  
ً
سبحانه أنّ قاتل النفس أو من استحلّ القتل  غير سنب من قصاص أو جناية أو فساد في الأري كقاتل الناس جميعا

قاطعة تؤكد القيمة الإنسانية وحرمتها وقدسيّتها، وأنه ليس لأحد الحق في انتزاعها سوى خالقها تحت أي مسم  أو أي ذريعة كذريعة 

ل الرحيم لذوي الاحتياجات الخاصة المنتشر في الدول الأجننية لتخفيف صعوبة الحياة عليهم، وهذا الأمر يتخح في قوله تعالى: القت

مْ ﴿  
 
ك يت  مِّ

مَّ ي 
 
مْ ث
 
حْيَاك

َ
ي أ ذِّ

َّ
وَ ال يا كًان نوعها، والتي لها ،  ( 2485) ﴾وَه 

ّ
عّبّر عن الوصم بالإعاقة أ   ويؤّكد الباحثون أن مصطلح المعوقين ي 

لطموحات   نفسه حيث إن المسّميات غير المـحبّبة تكون ذات أثر معيق  ذوي الاحتياجات الخاصةآثار نفسية سلبية على الشخي  

نابذ بالألقاب في قوله تعالى . والقرآن نص  عن التَّ
ً
وا  ﴿:  الأفراد المعوقين خلقيا

 
ون
 
نْ يَك

َ
وْملا عَ  َ  أ

َ
نْ ق وْمٌ مِّ

َ
رْ ق
َ
 يَاْخ

َ
وا لا ينَ آمَن  ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

نَابَز  
َ
 ت
َ
مْ وَلا

 
سَك ف 

ْ
ن
َ
وا أ ز  مِّ

ْ
ل
َ
 ت
َ
نَّ وَلا نْه  يْرًا مِّ

َ
نَّ خ

 
نْ يَك

َ
سَاءلا عَ  َ  أ نْ نِّ سَاءٌ مِّ  نِّ

َ
مْ وَلا نْه  يْرًا مِّ

َ
  َ خ

وق  س  ف 
ْ
سْم  ال سَ الاِّ

ْ
ب قَابِّ بِّ

ْ
ل
َ ْ
الأ يمَانِّ وَمَنْ وا بِّ ِّ

ْ
عْدَ الإ

ونَ 
 
المِّ
َّ
الظ م   ه  كَ  ئِّ

َ
ول
 
أ
َ
ف بْ 

 
يَت مْ 

َ
العون  2486﴾ ل يد  ومد  الضعفاء،  إغاثة  على  الإسلام  ومنها  السماوية  والشرائع  الأديان،  وأكدت   ،

للمحتاجين والمره   العاجزين، بأشكال مختلفة بحسب البيئة والظروف الاجتماعية والنظم السياسية، وكان للإسلام دور واضح  

م، وخصي لهم موارد من بيت مال المسلمين، وهكذا جاء وسباق في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أمر بتنظيم الرعاية له 

الاحتياجات   وذوي  وبطالة  فقر وجوع  من  النشر  تصيب  التي  المشاكل  لجميع  والحل  العلاج  ففيه  كافة،  الناس  الإسلام لمصلحة 

 على ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرته، كما يعتبر الأمخاص ذوي الاحتياجات
ً
الخاصة قوة   الخاصة، حيث تشكل الإعاقة عبئا

معطلة في المجتمع إذا لم يقدم لهم ما يلزمهم من الرعاية والعناية والاهتمام، مما يمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع المسلم لذلك 

 فري الدين الإسلامي واجب مساعدتهم ليتمكنوا من تأدية دورهم الاجتماعي والاقتصادي والإنساني، وقال تعالى:  
َ
وا عَل

 
عَاوَن
َ
ى ﴿وَت

قَ  عِّ
ْ
يد  ال دِّ

َ
َ ش
َّ
نَّ اللَّ  ۖ إِّ

َ وا اللََّّ ق  دْوَانِّ   وَاتَّ
ع 
ْ
مِّ وَال

ْ
ث ِّ
ْ
ى الإ

َ
وا عَل

 
عَاوَن
َ
 ت
َ
قْوَى  ۖ وَلا رِّّ وَالتَّ بِّ

ْ
﴾ال ابِّ

نَا يَحْيَ   ، وروي في الأحاديث النبوية، أن  (2487) 
َ
ث حَدَّ

مَرَ  ِّ بْنَ ع 
َّ
نَّ عَبْدَ اللَّ

َ
بَرَه  أ

ْ
خ
َ
ا أ
ً
 سَالمِّ

نَّ
َ
هَابلا أ قَيْللا عَنْ ابْنِّ شِّ

 عَنْ ع 
 
يْث
َّ
نَا الل

َ
ث يْرلا حَدَّ

َ
ك   بْن  ب 

َّ
ى اللَّ

َّ
ِّ صَل

َّ
ولَ اللَّ نَّ رَس 

َ
بَرَه  أ

ْ
خ
َ
مَا أ   عَنْه 

َّ
يَ اللَّ  رَه ِّ

م   سْلِّ
 ْ
الَ: لالم

َ
مَ ق
َّ
يْهِّ وَسَل

َ
رَّ عَل

َ
هِّ وَمَنْ ف ي حَاجَتِّ  فِّ

انَ اللََّّ 
َ
يهِّ ك خِّ

َ
ي حَاجَةِّ أ انَ فِّ

َ
ه  وَمَنْ ك م  سْلِّ

 ي 
َ
ه  وَلا م  لِّ

ْ
 يَظ

َ
مِّ لا سْلِّ

 ْ
و الم

 
خ
َ
رَّجَ  أ

َ
 ف
ً
رْبَة
 
ملا ك سْلِّ

جَ عَنْ م 

  
َّ
رَه  اللَّ

َ
مًا سَت سْلِّ رَ م 

َ
يَامَةِّ وَمَنْ سَت قِّ

ْ
بَاتِّ يَوْمِّ ال

ر 
 
نْ ك  مِّ

ً
رْبَة
 
  عَنْه  ك

َّ
يَامَةِّ اللَّ قِّ

ْ
. هذا وقد اهتم الن ي صلى الله عليه وسلم بتربية  (2488)  يَوْمَ ال

فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ورعايتهم، وعمل على دمجهم بين أفراد المجتمع، ولم يقتصر في رعايته لهه الفئة على هذا الحد،  

تقو  وعلى  الفئة،  لهذه  المجتمع  تقبل  على  وعمل  ومعاونتهم،  رعايتهم  على  المسلمين  ومجع  ورغب   
ّ
حث بأفراد بل  علاقتها  ية 

، ودن ما ينطبق على مختلف أفراد المجتمع ينطبق على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وعليه فقد أصبح  (2489) المجتمع

 
(، استغلال امتياز الاعفاء الجمركي لذوي الاحتياجات الخاصة )دراسة فقهية مقارنة(، مجلة الشريعة والقانون بالقاهرة، العدد الرا ع  2024عي   ، محمود عبد العظيم علي. )  )2483)

 .  1217والاربعون، ص 

 .32سورة المائدة، الآية:  (2484)

 . 66سورة الحجّ: الآية:  (2485)
 .  11القرآن الكريم، سورة الحجرات: الآية:  )2486(
 .2القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية:  )2487(
السعودية،   -الرياي    -، المملكة العربية السعودية، دار السلام للنشر والتوزيع2442، صفحة  1م،  حيح البخاري، مجلد    2012  - هـ    1433محمد بن إسماعيل البخاري،    )2488)

 .  https://ketabonline.com/arم، 2012 -هـ 1433الأولى، 
(2489)  ( كامل.  محمد  إلهام  النعيم،  الدراسات  2021عبد  كلية  الأزهر،  جامعة  معاصرةل،  فقهية  لدراسة  الخاصة  الاحتياجات  وذوي  للمره    الإسلامية  الشريعة  رعاية  (، مظاهر 

 . 409الإسلامية للبنات بكفر الشي ، المؤتمر الدولي الأول تحت عنوان: البعد الإنساني في التراق العربي والإسلامي، ص 
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موضوع رعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من قضايا الهامة التي تحظى بالاهتمام وأصبحت الكثير من الدول في العصر 

الحديث تقدم برامج متنوعة من الرعاية الاجتماعية لمواطنيها وسكانها من كافة الأعمار وعلى اختلاف الحالة الصحية، وذلك بهدف 

 من معايير رةى الدول تحقيق العدل الاجتماعي وتوفي
ً
ر الخدمات المختلفة لهذه الفئة من فئات المجتمع على اعتبار أن ذلك معيارا

وتقدمها، وان كان هذا الاهتمام لـم يبرز إلا في السنوات الماضية فإن الإسلام قد نظـم هذا الاهتمام بأدق تفاصيله وأكد عليه من  

، وانعكس هذا على أفراد ا
ً
لمجتمع المسلم آنذاي سلوكا وًممارسات في تعاملهم مع المسنين وذوي الاحتياجات قبل أربعة عشر قرنا

 .(2490) الخاصة، ولم ينظـم الحقوق فحسب بل ونادى بحمايتها وطالب الكل برعايتها

 

 الفصل الأول: منهجية البحث 

: إشكالية البحث 
ً
 أولا

إنّ البحث والنقا  في قضايا حقوق الفرد يعدّ من أقدس المقدسات الإنسانية )بما في ذلك كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة(  

أهم أفراد المجتمع ويجب أن يتمتعوا بما يتمتع به الانسان الشاب، والانسان السوي، والكتابة في هذا المجال لا  الذين هم من  

بلة اهتمام الباحثين والمختصين في هذا المجال، ولا سيما في عصرنا الراهن الذي يزداد فيه وعي  تتوقف عند حدّ معين، وستظل قِّ

الاحتياجات الخاصة( لحقوقه في ظل التحولات الكبيرة التي تعصف بالمجتمعات ولا سيما الإنسان )بما في ذلك كبار السن وذوي  

 .
ً
، والمجتمعات الإسلامية عموما

ً
 في بلدان العالم الثالث خصوصا

 منذ قرون طويلة مضت، إلا أن الإعلان العالمي لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة عام 
ً
وبالرغم من أنّ مثل هذا الجدل كان قائما

 وعلى نحو غير مسبوق  عدما توالت الموافقات الدولية الأخرى التي تخيّ هذا الموضوع، والتي تسذى لدعم  2007
ً
م، ازداد حدة

  قرارات الأمم المتحدة ضمن مجا 
ً
ل الرعاية والاهتمام، وتطبيق الاتفاقية الصادرة عنها، ومع هذا الاهتمام المتزايد فإنّ هناي جدلا

، وهو مدى تعاري أو توافق مبادل الإعلان العالمي والمعاهدات الوضعية المماثلة مع المبادل الأساسية  
ً
من نوع آخر ما زال مستمرا

، واحترامهم ورعايتهم،  للشريعة الإسلامية، إذ إن تلك الأخيرة ومنذ  
ً
فجر الإسلام حثت على احترام كبار السن، ممثلين بالوالدين أولا

هذين  عن  وورد  مجتمعاتهم،  ضمن  لهم  المستحقة  حقوقهم  ومنحهم  الخاصة  الاحتياجات  ذوي  واحترام  رعاية  على  حثت  كما 

ما جاء في الإسلام، وفي الفكر الإنساني المعاصر، عن  الطرحين العديد من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الشريفة، وللتحقق م 

كيفية رعاية حقوق هذه الفئات )كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة( والتحديات المجتمعية التي تمت مواجهته، يطرح الباحث  

 سؤال رئي  ي يتمثل في الآتي:

 ما هي حقوق كبار السن وذو  الاحتياجات الخاصة في الشريعة الاسلامية والفكر الانساني المعاصر؟  •

 

: أهمية البحث وأسباب اختياره
ً
 ثانيا

تتوضح أهمية البحث من أهمية موضوعه المطروح، لا سيما وأنه موضوع يتعلق بفئتين حساستين في المجتمع وهما )كبار السن(، 

أر من )كبار السن، ومن ذوي  
 
و)ذوي الاحتياجات الخاصة(، وتحتاج كل منهما لرعاية خاصة وما من مجتمع إلا يتضمن أفراد ك

ة أن يتم دراسة التعاليم الإسلامية التي قضت بحقوق هاتين الفئتين من جهة، والاطلاع على الاحتياجات الخاصة(، لذا من الأهمي 

 قوانين الفكر المعاصر، وكيف تعاملت الدول العالمية، والهيئات الإنسانية الكبرى مع هذا الموضوع.

إغناء المكتبة الجامعية بدراسة تجمع بين حقوق المسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارهم أفراد ينتمون إلى المجتمع، ومن  

 الواجب التطلع نحو كيفية تأمين حقوقهم، والاطلاع على القوانين التي تضمن لهم حرياتهم في الحياة، والعمل، والكرامة. 

 
 .  173_  172(، حقوق الأمخاص كبار السن، مجلة كلية التربية، المجلد الرا ع، العدد الثالث، ص 2022مبروي، رباب حسن أحمد. ) (2490)
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أما الأسباب التي دفعت الباحث لاختيار الموضوع تننثق من تخصصه العلمي بالدرجة الأولى، ومن رغبته في الاطلاع على ما أصدره  

ي   الفكر المعاصر من تعليمات لرعاية حقوق المسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة، ودراستها  ي ذاتها في التعاليم الإسلامية، لتقص ّ

ماوية الإسلامية على تجاوز الزمان، ودقراراها بأهمية احترام الانسان، ودعطاءه حقوقه،  غي النظر عن  مدى قدرة التعاليم الس

 حالته الجسدية، أو العمرية.  

: أهداف البحث 
ً
 ثالثا

الأهداف   من  عدد  تقديم  تم  البحث  توجهات  عن   
ً
فضلا المتعددة،  وتساىلاته  البحث  مشكلة  على  الباحث  بالتركيز  يسذى  التي 

 لتحقيقها وفق التالي:

 بيان حقوق كبار السن في الشريعة الإسلامية.  .1

 الاطلاع على حقوق كبار السن في الفكر الانساني المعاصر.  .2

 توضيح حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الشريعة الإسلامية.  .3

 تحديد حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الفكر الانساني المعاصر.  .4

الشريعة   .5 في  الخاصة  الاحتياجات  وذوي  السن  كبار  رعاية حقوق  تواجه  التي  المجتمعية  التحديات  على  عي  التعرف 

 الاسلامية والفكر الانساني المعاصر. 

: أسئلة البحث 
ً
 رابعا

 التساىلات التالية:سيحاول البحث الإجابة عن 

 ما  ي حقوق كبار السن في الشريعة الاسلامية والفكر الانساني المعاصر؟ .1

 ما  ي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الشريعة الاسلامية والفكر الانساني المعاصر؟  .2

ما  ي التحديات المجتمعية التي تواجه رعاية حقوق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الشريعة الاسلامية والفكر   .3

 الانساني المعاصر؟ 

: الأهداف والمنهجية
ً
 خامسا

  للإحاطة بمختلف جوانب الموضوع وللإجابة عن تساىلاته، فقد تمّ استخدام منهجين )الوصفي التحليلي_ المنهج المقارن( لتناسبهما 

 : مع أهداف وحيثيات البحث

المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال التطرق للمفاهيم الأساسية والنظرية في الموضوع، واستخلاص أهم ما جاءت   .1

 به الدراسات السابقة، ومن ثم توصيفها وتحليلها. 

ين المحدّدَين للمقارنة:   .2
َ
المنهج المقارن، وذلك من خلال استخراج المعاني من النصوص وتحديدها ومقارنتها في ضوء الحقل

 السياق الديني، والسياق الوضذي.

: وسائل البحث 
ً
 سادسا

على    الباحث  المكت ياعتمد  اللازمة  الماح  البيانات  من  لجمع  متاح  هو  ما  على  الاعتماد  تم  فقد  البحث،  هذا  لإعداد   ،

المصادر العربية والأجننية التي تتناول موضوع البحث من )كتب، أطروحات، بحوث، دوريات أكاديمية، دراسات، مقالات، مجلات  

الخاصة  التي تحدثت عن حقوق    علمية، وشبكة الانترنت( الشريعة الإسلامية، حقوق كبار السن وذوي الاحتياجات  والفكر    في 

 . الانساني المعاصر

: حدود البحث 
ً
 سابعا
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الحدّ الموضوعي لهذا البحث يتمثل في بيان حقوق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الشريعة الاسلامية والفكر   

الانساني المعاصر، وبيان التحديات المجتمعية التي تواجه رعاية هذه الفئات في المجتمع، ويتمثل الحد الزمني لهذا البحث في العام 

 م.  2025ه/ 1446

 

 الفصل الثاني: الإطار النظر  للبحث

 المبحث الأول: حقوق كبار السن في الشريعة الاسلامية والفكر الانساني المعاصر

 المطلب الأول: حقوق كبار السن من وجهة نظر الشريعة الإسلامية  

يعتبر مظهر العناية بالمسنين، واحد من مظاهر عناية الإسلام بالمسنين، وتقرير حقوقهم في ظل النطاق الأسري، فإنه مما لا خلاف 

 فيه العلماء أن الآباء والأمهات أكد الحرمة في البر ممن سواهما، ويلحق ببر الوالدين بر الأجداد والجدات، فإنهم يبلغون مبلغ الآباء 

وبَ ﴿ن الأدلة التي تقرر هذا الحق ما يلي:  في البر، وم ى آلِّ يَعْق 
َ
يْكَ وَعَل

َ
عْمَتَه  عَل مُّ نِّ تِّ

يثِّ وَي  حَادِّ
َ ْ
يلِّ الأ وِّ

ْ
أ
َ
نْ ت كَ مِّ م  ِّ

ّ
عَل كَ وَي  يكَ رَبُّ كَ يَجْتَنِّ لِّ

َ
ذ
َ
  وَك

يمٌ  يمٌ حَكِّ كَ عَلِّ  رَبَّ
نَّ سْحَاقَ إِّ يمَ وَدِّ بْرَاهِّ  إِّ

بْل 
َ
نْ ق بَوَيْكَ مِّ

َ
ى أ
َ
هَا عَل مَّ

َ
ت
َ
مَا أ
َ
، ودن برّ كبار السن من باب التراحم والتكافل الاجتماعي  (2491) ﴾ك

يبرّ الأبناء أجدادهم، والمسنين فهم بذلك يبرون آباعهم، وذلك يعني أن الجيل المتوس  في المجتمع  الذي أمر به الدين الإسلامي فحين  

 لا يتجزأ من المجتمع، وهذا ما يتميز به المجتمع الإسلامي عن  
ً
 بجيل كبار السن، وبذلك يصبح كبار السن جزءا

ً
قد ارتب  تلقائيا

  (2492) غيره من المجتمعات
ً
. ولكبار السن الحق في الكرامة والتوقير فقد يكون الفرد المسن أبا ًأو أما ًأو كليهما، أو صديقا ًأو جارا

 ويحتاج منا أن نعتني به في المجتمع، وهو نوع من الرعاية إلا وهو رعاية المسنين في الأسرة، لذا ف
ً
إن لأحدهما، لأنه فرد مهـم اجتماعيا

الأسرة تقوم في البداية على الرعاية الكاملة، والأهم هو الاهتمام بهم ومن نافلة القول إن رعاية الوالدين رعاية المجتمع للمسنين في  

، فقال تعالى: ﴿  (2493) تعتبر مظهرا ًمن مظاهر رعاية كبار السن وأساس هذ الرعاية هو البر في التعامل معهما والإحسان إليهما

ي وَ  رْ لِّ
 
ك
ْ
نِّ اش

َ
ي عَامَيْنِّ أ  فِّ

ه 
 
صَال ى  وَهْنلا وَفِّ

َ
ه  وَهْنًا عَل مُّ

 
تْه  أ
َ
دَيْهِّ حَمَل وَالِّ نسَانَ بِّ ِّ

ْ
يْنَا الإ ﴾وَوَصَّ ير  صِّ

َ ْ
يَّ الم
َ
ل دَيْكَ إِّ وَالِّ لِّ

، ذلك وقد جعل  (2494) 

د   حَمَّ نَا م 
َ
ث ، حَدَّ احلا

نَا الحَسَن  بْن  صَبَّ
َ
ث نَا   الإسلام بر الوالدين في المرتبة الثانية  عد الصلاة، وقدمه على الجهاد، فحَدَّ

َ
ث ، حَدَّ قلا  سَابِّ

بْن 

ي عَمْرلا  بِّ
َ
رَ عَنْ أ

َ
ك
َ
، ذ يدَ بْنَ العَيْزَارِّ  الوَلِّ

عْت  الَ: سَمِّ
َ
، ق وَللا

ْ
غ  مِّ
ك  بْن  ت  مَالِّ

ْ
ل
َ
: سَأ   عَنْه 

َّ
يَ اللَّ ودلا رَه ِّ

ِّ بْن  مَسْع 
َّ
الَ عَبْد  اللَّ

َ
الَ: ق

َ
، ق يِّّ يْبَانِّ

و الشَّ

 
َ
عَل  
 
ة
َ
لا »الصَّ الَ: 

َ
ق ؟  ضَل 

ْ
ف
َ
أ العَمَلِّ   

يُّ
َ
أ  ، ِّ
َّ
ولَ اللَّ رَس  يَا   :

ت 
ْ
ل
 
ق مَ 
َّ
وَسَل يْهِّ 

َ
عَل ى الله  

َّ
صَل  ِّ

َّ
ولَ اللَّ ؟  رَس  يٌّ

َ
أ مَّ 
 
ث  : ت 

ْ
ل
 
ق هَا«،  يقَاتِّ مِّ رُّ  ى  بِّ  

مَّ
 
»ث الَ: 

َ
ق

يْ 
َ
ى الله  عَل

َّ
ِّ صَل

َّ
ولِّ اللَّ

تُّ عَنْ رَس 
َ
سَك
َ
« ف ِّ
َّ
يلِّ اللَّ ي سَنِّ  فِّ

هَاد  الَ: »الجِّ
َ
؟ ق يٌّ

َ
مَّ أ
 
: ث ت 

ْ
ل
 
«، ق دَيْنِّ يلالوَالِّ زَادَنِّ

َ
ه  ل
 
زَدْت
َ
وِّ اسْت

َ
مَ، وَل

َّ
، وقد (2495) هِّ وَسَل

نَ 
َ
ث ، حَدَّ  حَرْبلا

هَيْر  بْن  نَا ز 
َ
ث ا جَرِّيرٌ،  نبهنا الن ي صلي الله عليه وسلم وحذر من أي تقصير مع الأبوين خاصة في مرحلة الشيخوخة، وحَدَّ

مَ: » 
َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ى الله  عَل

َّ
 اللهِّ صَل

ول  الَ رَس 
َ
الَ: ق

َ
، ق
َ
رَيْرَة ي ه  بِّ

َ
، عَنْ أ يهِّ بِّ

َ
، عَنْ أ هَيْللا

يلَ: مَنْ؟ عَنْ س  « قِّ
ه  ف 
ْ
ن
َ
مَ أ مَّ رَغِّ

 
، ث ه  ف 

ْ
ن
َ
مَ أ مَّ رَغِّ

 
، ث ه  ف 

ْ
ن
َ
مَ أ رَغِّ

جَ 
ْ
لِّ ال

 
مْ يَدْخ

َ
مَّ ل
 
مَا، ث يْهِّ

َ
ل وْ كِّ
َ
مَا أ حَدَه 

َ
، أ بَرِّ كِّ

ْ
نْدَ ال دَيْهِّ عِّ دْرَيَ وَالِّ

َ
الَ: »مَنْ أ

َ
ولَ اللهِّ ق

«ليَا رَس 
َ
ة  (2496) نَّ

 على احترام الانسان واحترام حقوقه، وحفظ كرامته  شكل عام، 
ّ
ومما تقدم يرى الباحث أن الإسلام لم يغفل أي موضع إلا وحث

كما أنه خصي كبار السن في ذلك الاحترام، من خلال بيانه في عدة مواضع أهمية احترام الوالدين، والبر بهما، وأن فعل ذلك هو  

 قدم تلك الأفعال الصالحة مع المسنين من الوالدين على الجهاد.  من أفعال الفوز بالجنة، وقد 

 
 .6القرآن الكريم، سورة يوسف، الآية:  )2491)
م(، دور القرآن في تقرير حقوق المسن، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي الأول القرآن الكريم ودوره في معالجة قضايا الأمة الذي 2008هـ _ 1429فرج، صلاح الدين طلب. ) )2492)

 .  229ينظمه مركز القرآن الكريم والدعوة الإسلامية، كلية أصول الدين، الجامعة الإسلامية، غزة، ص 
(، حقوق كبار السن مقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور،  2024عسيري، عبد الخالق محمد عبد الله. )  )2493(

 .  1082العدد التاسع، الإصدار الثاني، المجلد الثاني، ص 
 . 14سورة لقمان، الآية:  )2494(
 .  https://ketabonline.com/ar، 2782، ص 1م، مجلد  2012 - هـ  1433محمد بن إسماعيل البخاري،  )2495(
 .  https://ketabonline.com/arبيروت،  –، دار إحياء التراث العربي 1978، صفحة 4مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، )د.ت(.  حيح مسلم، مجلد  )2496(
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 المطلب الثاني: حقوق كبار السن من وجهة نظر الفكر الإنساني المعاصر

 لما تحتمه هذه الفئة من مكانه 
ً
من جهة الفكر الإنساني المعاصر، فقد حظي موضوع رعاية المسنين وحقوقهم بأهمية خاصة نظرا

و حية واقتصادية  المجتمعات نظرا لًكونهم من الفئات الضعيفة في المجتمع ولهم قضايا ومشكلات اجتماعية و نفسية في جميع

، وعن   وثقافية، تمثل تحديات لابد من التكاتف والعمل على مواجهتها ومعالجتها، لما لها من 
ً
آثار متعددة على الأسرة والمجتمع معا

 من حكم الدين 
ً
واحترام حقوق الانسان يجب ان يحصلوا داخل المجتمعات بمكانة وم زلة  الاهتمام بالمسنين ورعايتهم فانطلاقا

والعطف عليهم عمل إنساني واجتماعي، كما يمثل في نفس الوقت مسئولية فردية تقع على عاتق   اجتماعية رفيعة، فالاهتمام بهم 

 :(2498)، كما إن حقوق كبار السن من وجهة نظر المجتمع الدولي والإنساني المعاصر، فصي(2497)والمجتمع المدني الدولة

الغذاء والماء. الاستقلالية والملائمة:  1 الحصول على ما يكفي من  إمكانية  لكبار السن  تتاح  أن  والمأوى والملنس والرعاية   ينبغي 

الصحية، بأن يوفر لهم مصدر للدخل ودعم أسرى ومجتمذي ووسائل للعون الذاتي، وينبغي تمكين كبار السن من العيش في بيئات 

 وقدراتهم المتغيرة، كما يجب تمكينهم من مواصلة الإقامة في منازلهم لأطول  مأمونة وقابلة للتكيف بما يلائـم ما يفضلونه
ً
مخصيا

 فترة ممكنة. 

السياسات التي تؤثر مباشرة في   ينبغي أن يبقى كبار السن مندمجين في المجتمع وأن يشاركه بنشاط في صياغة وتنفيذ . المشاركة:  3

 رفاهيتهم وأن يقدموا لثجيال الشابة معارفهم ومهاراتهم، وتمكينهم من التماس وتهيئة الفرص لخدمة المجتمع المحلي، ومن العمل

 كمتطوعين في أعمال تناسب اهتماماتهم وقدراتهم. 

استعادة المستوى الأمثل   ينبغي أن تتاح لكبار السن إمكانية الحصول على الرعاية الصحية لمساعدتهم على حفظ أو. الرعاية:  4

أو المري  من  ولوقايتهم  والعاطفية  والذهنية  الجسمانية  السلامة  على  من  الحصول  إمكانية  لهم  تتاح  وأن  به،  إصابتهم  تأخير 

 استقلاليتهم وحمايتهم ورعايتهم.   الخدمات الاجتماعية والقانونية لتعزيز

المجتمعات المعاصرة تتجه نحو الاهتمام برعاية المسنين في جو تتوفر فيه الشروط الصحية والرعاية ومما سبق يستنتج الباحث أن  

وذلك من خلال المؤسسات المجتمعية، ،  الاجتماعية والترفيهية بما يكفل لهم رفع روحهم المعنوية ودحساسهم بالره   والاطمئنان

كما وتسذى تلك المنظمات، من خلال مواثيق ولجان دولية إلى الإحاطة   التي تعتني بكبار السن، والسذي لإشباع حاجاتهم المختلفة،

 بمختلف مستلزمات المسن، ومحاولة دعمهم، وتوثيق الصلة بينهم وبين ذويهم، وأصدقاعهم. 

وقد اهتمت المادة الأولى من الإعلان لحقوق الإنسان بالتأكيد على مبدأ أساد ي يتمثل في حق الناس في الحرية والأخوة والمساواة 

 
ً
 متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا

ً
رغم اختلاف الأعمار والحالة الصحية، ونصت على أنه ليولد جميع الناس أحرارا

، وعليهم أن ي
ً
 بروح الإخاءل.وضميرا

ً
وأما المادة الثانية فقد جاءت لتبين المساواة المطلقة بين بني الإنسان    ( 2499) عاملوا  عضهم  عضا

في التمتع بالحقوق والحريات الواردة في الإعلان دون تمييز لأي سنب من الأسباب حت  العمر والصحة والقدرة البدنية والعقلية، 

ا الإعلان دون أي تمييز، كالتمييز  سنب العنصر أو حيث أكدت أنه للكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذ 

اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياد ي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الأروة أو الميلاد أو أي وضع 

سم بوضوح أكأر حول تلك    ( 2500) آخر، دون أي تفرقة بين الرجال والنساءل،
ّ
 ات
ً
 عن ذلك فإن المادة الثانية اضافت تفسيرا

ً
وفضلا

الحقوق، عندما أشارت في جزعها الثاني إلى انه للن يكون هناي أي تمييز أساسه الوضع السياد ي أو القانوني أو الدولي للبلد أو 

 أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت  للبقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مس
ً
تقلا

 
 .  7مارس، ص  31 – 30(، حقوق المسنين بين الواقع والمأمول، المؤتمر العلمي السا ع لكلية الحقوق جامعة طنطا، الفترة 2022عمارة، سماء محمد السيد. )( 2497)
 185(، حقوق الأمخاص كبار السن، ص 2022مبروي، رباب حسن أحمد. )( 2498)

 .2المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ص  (2499)

 . 2المادة الأولى للإعلان العالمي، ص  (2500)
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، ولا شكّ في أنّ الكرامة والحقوق والحرية من أهم المطالب الحضارية للنشر، حيث  ( 2501)   سيادته خاضعة لأي قيد من القيودل

عدّ الكرامة من أهمّ الحقوق التي وهبه إياها الخالق، فهو  تلتقي حولها جميع الحضارات والأديان السماوية، فالإنسان إذا كان ي 

صبح كسائر المخلوقات، لذلك فقد أكدت المادة الأولى أهمية  بطبيعته يرفي القهر والظلم ومصادرة حريته وانتهاي حقوقه، ودلا أ 

تمييز الإنسان عن سائر المخلوقات، بما وهبه الله من عقل ووجدان، بل إنه حت   عي من المخلوقات الأخرى من الحيوانات تقاتل  

والوجدان، وبالرغم من أنه لأول مرة في  من أجل الحرية وترفي القهر، في إطار ما وهبها الله إياه رغم تميز الإنسان عنها في العقل  

التاري  يصل معظم المجتمع النشري إلى صيغة موحدة ومتفق عليها في إطار تشريع وضذي حول مفهوم المبدأ الأساد ي المتمثل في 

حققه المجتمع الأوروبي حق الناس في الحرية والأخوة والمساواة الواردة في المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبرغم ما  

 غير مسبوق للنشرية جمعاء، وبرغم إيماننا بأنّ ذلك  
ً
 حضاريا

ً
من هذا الإنجاز الذي ظلّ وما زال يفتخر به بين الأمم ويعدّه إنجازا

 للنشرية جمعاء، فإنّ واقع الأمر لا يمت إلى الحقيقة بصلة، حيث إنّ الشريعة الإسلامية السّمحاء قد
ً
 مهما

ً
سبقت ما   يعدّ إنجازا

العالمي  المادة الأولى من الإعلان  ، حيث أوضحت وفصّلت كلّ ما يتعلق بما ورد في 
ً
أربعة عشر قرنا إنجازه في هذا المجال بنحو  تمّ 

 لحقوق الإنسان من خلال القرآن والأحاديث النبوية الشريفة.  

وعليه يمكن القول إن المواثيق الدولية المعاصرة، ودن دعت إلى احترام المسنين، وتقديم الرعاية لهم، وبناء مراكز لإيواعهم، والعطف  

 عليهم، إلا أن الإسلام كان السباق في نشر تلك التعاليم، والتأكيد على أن الملتزم بها فائز بالجنة. 

 المبحث الثاني: حقوق ذو  الاحتياجات الخاصة في الشريعة الاسلامية والفكر الانساني المعاصر

 المطلب الأول: حقوق ذو  الاحتياجات الخاصة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية  

لقد شاء الله تعالى أن يكون النشر متفاوتين مختلفين، في قدراتهم وامكانياتهم الجسمية والحسية والمعنوية، فهناي الإنسان الذي  

 
ً
يتمتع بكامل الحواس والقدرات، وهناي إنسان آخر يفقد هذه الحواس والقدرات، وأطلق عليه الإنسان المعاق، ثم شاع مؤخرا

القرآن والسنة في بيان أشكال الإعاقة كالعرج  استخدام عبارة ذوي الاحتي  المعاق، وقد جاءت نصوص   من 
ً
اجات الخاصة، بدلا

 والعم  والمري، يقول الله تعالى:  
َ
ن ت
َ
مْ أ
 
ك سِّ
نف 
َ
ى  أ
َ
 عَل

َ
رِّييِّ حَرَجٌ وَلا

َ ْ
ى الم
َ
 عَل

َ
عْرَجِّ حَرَجٌ وَلا

َ ْ
ى الأ

َ
 عَل

َ
عْمَ   حَرَجٌ وَلا

َ ْ
ى الأ

َ
يْسَ عَل

َّ
وا مِّ ﴿ل

 
ل
 
ك
ْ
ن أ

وْ ب  
َ
مْ أ
 
ك وَاتِّ

َ
خ
َ
وتِّ أ ي  وْ ب 

َ
مْ أ
 
ك وَانِّ

ْ
خ وتِّ إِّ

ي  وْ ب 
َ
مْ أ
 
ك هَاتِّ مَّ

 
وتِّ أ ي  وْ ب 

َ
مْ أ
 
ك وتِّ آبَائِّ ي 

وْ ب 
َ
مْ أ
 
ك وتِّ ي 

مْ ب 
 
ك وَالِّ

ْ
خ
َ
وتِّ أ ي  وْ ب 

َ
مْ أ
 
ك اتِّ وتِّ عَمَّ ي 

وْ ب 
َ
مْ أ
 
ك عْمَامِّ

َ
وتِّ أ ي 

حَه   فَاتِّ م مَّ
ت 
ْ
ك
َ
وْ مَا مَل

َ
مْ أ
 
ك تِّ
َ
الا
َ
وتِّ خ ي  وْ ب 

َ
م  أ ِّ

ّ
سَل
َ
وتًا ف ي  م ب  ت 

ْ
ل
َ
ا دَخ

َ
ذ إِّ
َ
تَاتًا   ف

ْ
ش
َ
وْ أ
َ
يعًا أ وا جَمِّ

 
ل
 
ك
ْ
أ
َ
ن ت
َ
نَاحٌ أ مْ ج 

 
يْك
َ
يْسَ عَل

َ
مْ   ل
 
ك يقِّ وْ صَدِّ

َ
ى    أ

َ
وا عَل

مْ 
 
ك
َّ
عَل
َ
يَاتِّ ل

ْ
م  الآ

 
ك
َ
  ل
َّ
ن  اللَّ بَيِّّ

كَ ي  لِّ
 َ
ذ
َ
   ك
ً
بَة يِّّ
َ
 ط
ً
ة
َ
بَارَك ِّ م 

َّ
ندِّ اللَّ نْ عِّ  مِّّ

ً
ة يَّ حِّ

َ
مْ ت
 
ك سِّ
نف 
َ
ونَ﴾أ

 
ل عْقِّ
َ
، وقد تناول  عي الفقهاء المعاصرين  (2502) ت

تعريف الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة بقوله المعاق هو الشخي الذي استقر به عائق أو أكأر يوهن من قدرته ويجعله في أمس 

 أو جزئيا ًضروريات الحياة، وعرف  عضهم الإعاقة بقوله هو   الحاجة إلى عون خارجي
ً
الشخي الغير قادر على أن يؤمن لنفسه كليا

نتيجة لعجز أو قصور في قدراته كالأعم  والأخرس والمشلول أو لديه بجز بقدراته العقلية كالمجنون، وهناي تعريف آخر لذوي  

صور القدرة على تعلم أو اكتساب خبرات أو  الاحتياجات الخاصة بأنهم أفراد يعانون نتيجة عوامل وراثية أو بيبية مكتسبة من ق

، (2503) مهارات وأداء أعمال، يقوم بها الفرد العادي السليم المماثل لهم في العمر والخلفية الثقافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية

 ويؤكد مبدأ المساواة وعدم التمييز الوارد في المادتين الأولى والثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أ
ّ
نّ ودنّ الإسلام يحث

الدين الحنيف يدعو إلى التعارف والتعاون على كل ما فيه خير للنشرية جمعاء، دون النظر إلى جنسيته ودينه ولونه وانتمائه، وذلك  

تَعَ عمل بق لَ لِّ بَائِّ
َ
وبًا وَق ع 

 
مْ ش

 
نَاك
ْ
   وَجَعَل

َ
ث
ْ
ن
 
رلا وَأ
َ
ك
َ
نْ ذ مْ مِّ

 
قْنَاك

َ
ل
َ
ا خ نَّ  إِّ

اس  هَا النَّ يُّ
َ
مْ    ول الحق عز وجل: ﴿يَا أ

 
قَاك
ْ
ت
َ
ِّ أ
َّ
نْدَ اللَّ مْ عِّ

 
رَمَك
ْ
ك
َ
نَّ أ وا   إِّ

 
ارَف

 
 . 2المادة الأولى للإعلان العالمي، ص  (2501)

 .  61سورة النور، الآية:  )2502(
القانون  (، الحماية الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة دراسة مقارنة، الحماية الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مجلة كلية الشريعة و 2024الغيث، عبد الله. )  (2503)

 . 131_  130، ص 5، ج28تفهمنا الاشراف، ع 
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يرٌ﴾ بِّ
َ
يمٌ خ  عَلِّ

َ نَّ اللََّّ ﴾  ( 2504) إِّ ينِّ ي الدِّّ مْ فِّ
 
وك
 
ل قَاتِّ
مْ ي 
َ
ينَ ل ذِّ

َّ
 عَنِّ ال

م  اللََّّ 
 
 يَنْهَاك

َ
هِّ    ( 2505) ، وقوله كذلك: ﴿لا نْ آيَاتِّ : ﴿وَمِّ

ً
، وقوله أيضا

مْ﴾
 
ك وَانِّ

ْ
ل
َ
وَأ مْ 

 
ك تِّ
َ
ن سِّ
ْ
ل
َ
أ  
 
ف
َ
لا تِّ
ْ
وَاخ رْيِّ 

َ ْ
وَالأ مَاوَاتِّ  السَّ  

ق 
ْ
ل
َ
أما بالنسبة للسنة المطهّرة فقد أكد خاتم الأننياء محمد عليه  ( 2506)   خ  ،

التي   الوداع  وفي خطبة  الخالق ونص  عنه.  به  أمر  لما  الامتثال  أتقاهم، وذلك من خلال  الناس عند الله  أكرم  أنّ  والسلام  الصلاة 

 كلامه للناس: )
ً
 للمسلمين من  عده، قال الرسول الأعظم موجها

ً
كم واحدٌ، ودنَّ أباكم واحدٌ، أصبحت دستورا  إنَّ ربَّ

َ
، ألا اس  ها النَّ يا أيُّ

قْ  بالتَّ  
َّ
إلا أسوَدَ على أحمَرَ  ، ولا أحمَرَ على أسوَدَ، ولا  لعَجَميّلا على عرَبيّلا ، ولا  أبجَميّلا عَربيّلا على  لِّ ضْلَ 

َ
ف  لا 

َ
، ويعدّها ( 2507) (وى ألا

كثيرون أنها أول إعلان عالمي بالمساواة، وأول وثيقة لحقوق الإنسان على اختلاف أجناسهم وأعمارهم وقدرتهم البدنية والعقلية في 

التاري . ودنّ مثل تلك الآيات الإلهية والس ن النبوية تؤكد بلا شك ولا ريب أنّ لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات التي  

ها الخالق إياه دون تمييز  سنب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، لذا فإنّ المقياس الذي وضعته شريعة الإسلام منح 

 وبأنفسهم وبعضهم ببعي من خلال الانصياع لدين الله وأوامره، بما في ذلك التحلي 
ّ
للتفاضل بين الناس هو مدى علاقتهم باللَّ

رين؛ وقد حرصت الشريعة الإسلامية منذ فجر التاري  على حقوق هذه الفئة الضعيفة من المجتمع،  بالأخلاق وحسن معاملة الآخ

الدول   الإسلامية والتي تحرص  الشريعة  لهم  التي كفلتها  الحقوق  أبرز  الميادين، ومن  في مختلف  رعايتهم، وحمايتهم  وعملت على 

 :(2508) الإسلامية على تقديمها

   تؤمنالحق في التعليم:  .  1
ً
الدولة لهم من أجل التعلم في كافة المجالات سواء الدراسية أم المهنية، حيث توفر لهم الدولة منهجا

نْ  يتلاءم مع حالتهم، ومما يؤكد التوجه الإلصي الذي نزل  شأن تعليم الأعم ، وحقه الكامل في ذلك: وقال تعالى: )
َ
ى * أ

َّ
وَل
َ
عَنَسَ وَت

نَ  *
ْ
ا مَنِّ اسْتَغ

مَّ
َ
رَى * أ

ْ
ك ِّ
ّ
تَنْفَعَه  الذ

َ
ر  ف
َّ
ك
َّ
وْ يَذ

َ
ى * أ

َّ
ك ه  يَزَّ

َّ
عَل
َ
دْرِّيكَ ل

عْمَ  * وَمَا ي 
َ ْ
ا مَنْ   جَاءَه  الأ مَّ

َ
ى * وَأ

َّ
ك  يَزَّ

َّ
لا
َ
يْكَ أ

َ
ى * وَمَا عَل صَدَّ

َ
ه  ت
َ
تَ ل
ْ
ن
َ
أ
َ
ف

 
َ
ش 
ْ
وَ يَخ     جَاءَيَ يَسْذَى * وَه 

ٌ
رَة كِّ
ْ
ذ
َ
هَا ت نَّ  إِّ

َّ
لا
َ
صَّ  * ك

َ
ل
َ
تَ عَنْه  ت

ْ
ن
َ
أ
َ
رَه  * ف

َ
ك
َ
اءَ ذ

َ
مَنْ ش

َ
، ففي هذه الآيات قصة عظيمة، فقد جاء  (2509) (* ف

 بدعوة كبار 
ً
عبد الله بن أم مكتوم، وهو رجل أعم  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله، وكان الن ي في ذلك الوقت مشغولا

ن ي صلى الله عليه القوم من قريش إلى الإسلام، فلم يلتفت إليه، وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، ورغم أنه أعم  لم يرى وجه ال

وسلم وملامحه في تلك اللحظة إلا أن الله عاتب ننيه صلى الله عليه وسلم، لأنه عنس في وجه الأعم ، والاعم  لا يحس بالنظرة  

العبوس، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم أن انصراف الرسول صلى الله عليه وسلم عنه لم  

ر دنيوي أو مصلحة ذاتية ودنما لأجل مصلحة عليا، و ي الدعوى إليه، ومع ذلك عاتب الحق سبحانه وتعالى رسول الله صلى يكن لأم

 أن  
ً
تلى إلى يوم القيامة ليبين الحق سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وللناس جميعا الله عليه وسلم على ذلك في كتاب ي 

ما تقوم على الخير والعمل الصالح لا فرق في ذلك بين غني وفقير، وصغير وكبير، وسوي ومعاق. بل إن  القيمة الحقيقية للإنسان إن 

 .(2510) صاحب الابتلاء ربما كان خيرا من غيره لما أراده به الله

 
 .12سورة الحجرات، الآية:  (2504)

 . 8سورة الممتحنة، الآية:  (2505)

 .22سورة الروم، الآية:  (2506)

 . 593م، ص 1953دويدار، أمين، صور من حياة الرسول، دار المعارف، القاهرة،  (2507)
 .  425(، مظاهر رعاية الشريعة الإسلامية للمره   وذوي الاحتياجات الخاصة لدراسة فقهية معاصرةل، ص 2021عبد النعيم، إلهام محمد كامل. ) )2508(
 .  3-2-1عنس، الآيات:  )2509(
(، حقوق الطفل المعاق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مجلة التربية وثقافة الطفل، كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة  2023شيمي، أحمد، وحسين، محمد. )  )2510(

 .  117_  116، ص 3، الجزء 28المينا، المجلد 
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الطبية، على 2 الدعم والخدمات  الاحتياجات الخاصة استخدام  الطبية: يحق لذوي  الخدمات  العمل والحصول على  في  الحق   .

النف  ي   العلاج  إلى  إضافة  التخصصات،  جميع  في  والفحي  العلاج  أو  الجراحية،  العمليات  إجراء  مثل  الدولة،  نفقة  حساب 

الخاص الاحتياجات  للمره   وذوي  توظيف ذوي  والطبيذي، ويحق  بلجنة  الاتصال  لهم  يمكن  كما  العامة،  الوظائف  في  العمل  ة 

رْ 
َ ْ
م  الأ

 
ك
َ
ي جَعَلَ ل ذِّ

َّ
وَ ال ، وقد قال الله تعالى: ﴿ه 

ً
يَ الاحتياجات الخاصة، إن كان لديهم فكرة أو مشروع أو مشروع مجد اقتصاديا

وَدِّ  هِّ ۖ  زْقِّ رِّّ ن  مِّ وا 
 
ل
 
وَك هَا  بِّ مَنَاكِّ ي  فِّ وا 

 
امْش

َ
ف  
ً
ولا
 
ل
َ
﴾ذ ور 

 
ش
ُّ
الن يْهِّ 

َ
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلي الله  (2511) ل عليه وسلم:  ، وروي عن 

ل يق  طِّ
 مَا ي 

َّ
لا عَمَلِّ إِّ

ْ
نَ ال  مِّ

 
ف
َّ
ل
َ
ك  ي 
َ
، وَلا ه 

 
سْوَت  وَكِّ

ه  عَام 
َ
ويِّ ط

 
مَمْل
ْ
ل ، ودن رسولنا الكريم أمرنا بالعمل على رعاية بالعمل على رعاية  (2512) للِّ

، وعدم تجاهلهم، والعمل على تأهيلهم للتوافق مع الحياة الاجتماعية، كما اهتم الرسول  
ً
، ونفسيا

ً
ذوي الاحتياجات الخاصة تربويا

منها فخفف عنهم الذين يعانون  الخاصة  الاحتياجات  في    صلي الله عليه وسلم، بمراعاة ذوي  الثقة  لهم  التكاليف وأعطى   عي 

الأجر   محتسبين  إعاقتهم  وتقبل  المجتمع،  في  الانخراط  من  ويتمكنوا  الحياتية،  المشكلات  على  التغلب  يستطيعوا  حت   أنفسهم 

كريمة،  حياة  إلى  بيدهم  لثخذ  وذلك  الخاصة،  الاحتياجات  بتمكين ذوي  اهتم  الإسلام  أن  مما سبق  ويتخح  عند الله،  والثواب 

لعمل مشروعات و  الزكاة  واتخح ذلك من خلال تخصيي جزء من حصيلة  المسلم،  المجتمع  في  إلى أمخاص منتجين  ليتحولوا 

، وهنا يمكن القول إن الشريعة  (2513) استثمارية للفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة لأنهم فئة لا يستطيعون الضرب في الأري

 للتكريم وفضله الله 
ً
، كما اعتبرته أهلا

ً
 أو ميتا

ً
 حيا

ً
 ومصانا

ً
الإسلامية قد كرمت الإنسان من ذوي الاحتياجات الخاصة، ودنه مكرما

 من هذه المكانة التي خصصها الله جل جلاله للإنسان فقد ح
ً
رمت الاعتداء جل جلاله على ثائر المخلوقات وسخر له ما في البر والبحر وانطلاقا

ي  وا فِّ
ق  نفِّ
َ
على سلامة الجسد لأي مخاطر، وفي مقابل ذلك أمرت بالمحافظة على الجسد وعدم تعرضه لثخطار، قال الله جل جلاله: ﴿ وَأ

ينَ﴾ نِّ حْسِّ
 ْ
بُّ الم حِّ

َ ي 
َّ
نَّ اللَّ وا ۛ إِّ

ن  حْسِّ
َ
ةِّ وَأ

َ
ك
 
هْل ى التَّ

َ
ل مْ إِّ
 
يك يْدِّ

َ
أ وا بِّ

ق 
ْ
ل
 
 ت
َ
ِّ وَلا

َّ
يلِّ اللَّ كما اعتبرت الشريعة الإسلامية حق الإنسان   لا( 2514) سَنِّ

من ذوي الاحتياجات الخاصة في سلامة جسده وضمان سلامته الجسمية والنفسية من أهم الحقوق الشرعية السامية التي تتمتع 

 لكرامة الإنسان وآدميته، وقد بينت الشريعة الغراء أن الله  جل جلاله خلق الإنسان وكر 
ً
مه وشرفه ووضعه  بها، والتي يجب احترامها وفقا

مْ  نَاه 
ْ
بَحْرِّ وَرَزَق

ْ
بَرِّّ وَال

ْ
ي ال مْ فِّ

نَاه 
ْ
ي آدَمَ وَحَمَل مْنَا بَنِّ رَّ

َ
قَدْ ك

َ
يرلا  في مرتبة عالية بين خلقه، قال الله جل جلاله  ﴿وَل ثِّ

َ
ى ك
َ
مْ عَل نَاه 

ْ
ل ضَّ
َ
بَاتِّ وَف يِّّ

َّ
نَ الط  مِّ

﴾
ً
يلا فْضِّ

َ
قْنَا ت

َ
ل
َ
نْ خ مَّ ،  ( 2515) مِّ

ً
 وعدوانا

ً
، وهنا تجدر الإشارة إلى الإسلام يرفي إخضاع الإنسان للتعذيب، حيث يعدّ ذلك ظلما

ي    
َ
لا  َ
َّ
ٱللَّ نَّ  إِّ    

۟
وا عْتَد 

َ
ت  
َ
وَلا  ﴿ تعالى:  يقول  كثيرة،  الإنسان  على  الإنسان  واعتداء  لم 

ّ
الظ عن  تنصي  التي  القرآنية  بُّ  والآيات  حِّ

ينَ﴾ عْتَدِّ
 ْ
ينَ ، ويقول: ﴿  ( 2516) ٱلم ِّ المِّ

َّ
ى الظ

َ
ِّ عَل

َّ
 اللَّ
 
عْنَة
َ
 ل
َ
لا
َ
، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال التسامح والرفق والشفقة  ( 2517) ﴾أ

بالمجرمين والمفسدين والمعتدين والخارجين عن الشريعة والقانون، حيث إنّ هؤلاء الفئة من الناس قد حددت الشريعة الإسلامية  

نه من الطبيذي أن الرفق بالمجرم يعني  والقوانين الوضعية جزاءهم وعقوبتهم مقابل ما يرتكبونه من جرم في حق الفرد والمجتمع، لأ 

بهم سواء أكان ذلك من أفراد أو جماعات أم سلطات فإن شريعة الإله  
ّ
عتَدى عليه، ومن يعتدي على الناس ويعذ

 
القسوة بالطرف الم

رحم( ، وقد أقرت الشريعة ( 2518)   تعاقبه وتردعه حت  لا ينتشر الفساد في الأري، وقد قال الرسول الأعظم: ﴿من لا يَرحم لا ي 

الاسلامية حقوق من ذوي الاحتياجات الخاصة السياسية كغيرها من الحقوق الأخرى الواردة في الإعلان وسبقت الدول الأوروبية  

، والشريعة الإسلامية ليست شريعة محسوبيات ولا واسطة ولا تفرّق بين صغير وكبير ورجل  
ً
في هذا المجال بأكأر من اثني عشر قرنا

كان  وامرأ مهما  الحقوق  الخاصة ولا حاكم ومحكوم من حيث  الاحتياجات  وبين ذوي  والجسدية  البدنية  القدرة  وبين أ حاب  ة 

 ليتولى شؤون  
ً
نوعها، وتشدد على أقص   درجات العقوبة عند الله في الآخرة، وأن ينالوا جزاءهم في الدنيا لمن استعمل أو عيّن مخصا

 يقي ي ب 
ً
ين الناس ليسترد حقوقهم وهو يعلم أنّ هناي من هو خير منهم، بل إنّ ذلك العمل هو خيانة الناس ومصالحهم، أو قاضيا

د الوظائف العامة دون تمييز يكون سنبه الواسطة أو المحسوبيات، بل  
ّ
للدين والأمة والوطن، كما أنّ الإسلام يكفل المساواة في تقل

خدمة العباد بإخلاص ومسؤولية، وبمعن  آخر أن يوضع الشخي المناسب  يكون التمييز اساسه الكفاءة والقدرة على تولي المنصب ل

في المكان المناسب، لأن تقلد الوظائف ملك الجميع، كلّ على حسب تأهيله وقدرته الجسدية وكفاءته العلمية والعملية، حيث يقول  
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ونَ﴾ م 
َ
 يَعْل

َ
ينَ لا ذِّ

َّ
ونَ وَال م 

َ
ينَ يَعْل ذِّ

َّ
لْ هَلْ يَسْتَوِّي ال

 
، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: )من    ( 2519) الخالق سبحانه وتعالى: ﴿ق

 منه وأعلم منه بكتاب الله وسنة ننيه فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين، ومن ولي من أمر 
ً
 وهو يجد غيره خيرا

ً
استعمل رجلا

 لم ينظر الله له في حاجة حت  ينظر في حوائجهم ويؤدي غليهم حقوقهم(
ً
، كما أنّ شريعة الإله أكدت تحريم  ( 2520)   المسلمين شيئا

مزةلا  
ه  لكلّ  الناس وانتقاصهم، وتوعد الله من يفعل ذلك بقوله: ﴿ويلٌ  الهمز واللمز والنميمة وازدراء  انتهاي الأعراي من خلال 

زة﴾
 
اء بنميم﴾( 2521) لم

ّ
، وبالتالي فإن النميمة والتنمر، والانقاص من شأن ذوي الاحتياجات الخاصة،  ( 2522) ، وقوله: ﴿همّاز مش

 إثم يعاقب عليه الإسلام، وتعاقب عليه الشريعة والتعاليم القرآنية. 

ومما سبق، يجد الباحث أن الإسلام لم يتري أي لغرة أو تفصيل لم يبحث به، وينت به تعاليم وتشريعات حول المحافظة على حقوق  

، وبلا استثناء، ومن ضمنها الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة وكما وجدنا العديد من الأحاديث والآيات القرآنية  
ً
الافراد جميعا

ت على الاهتمام  
ّ
بذوي الاحتياجات الخاصة، والذين لديهم مشكلات جسدية يعانون منها، وحث الن ي صلى الله عليه وسلم  قد حث

الأفراد  بينهم وبين  المساواة  إلى  العدالة والوصول  أجل نشر  تعاليم إسلامية وشرعية من  التعامل معهم، وبالتالي  ي  على حسن 

 الآخرين من خلال توفير كافة السبل لتحقيق ذلك. 

 حقوق ذو  الاحتياجات الخاصة من وجهة نظر الفكر الإنساني المعاصر المطلب الثاني :

ومن جهة التوجهات الإنسانية المعاصرة، يتخح أن القضايا التي ترتب  بالأمخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تعد من أهم القضايا  

أو الرسمي؛ لأهميتها الكبيرة ولآثارها   التي استحوذت على اهتمام الباحثين والمهتمين في هذا المجال سواء على المستوى المجتمذي 

الاجتماعية والاقتصادية وانعكاساتها على أسرته؛ وبالتالي على  المباشرة على الصحة النفسية للشخي ذو الإعاقة؛ وكذلك الآثار

الاعتبار   أخذها  عين وتعتبر قضية حقوق الامخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من أهم القضايا التي لا بد من ، باةي أفراد المجتمع

 في طريقهم  لما لهذه الفئة من حقوق بمد يد العون والمساعدة لهم ودمجهم في المجتمع ودتاحة 
ً
  فرص التعليم أمامهم؛ وألا نقف عائقا

وهم ضحايا لموقف المجتمع منهم، لذا لا بد أن يبرز في  فالأمخاص ذوي الاحتياجات الخاصة غير مسؤولين عن أسباب إعاقتهم 

ودمجهم هذا حقوقهم  ودعطاىهم  التسهيلات  كافة  الفئة  هذه  منح  في  المختلفة  الوزارات  دور     الصدد 
ً
و حيا  

ً
ووظيفيا تعليميًا 

 وذلك من خلال تهيئة البنية التحتية في المدارس والمؤسسات المختلفة وتضمين المنانج التربوية والقوانين الإدارية لكافة  
ً
واقتصاديا

 .(2523) مع أقرانهم الأسوياء ومساعدتهم على النمو الاجتماعي والأكاديمي حقوقهم ، وذلك بمساواتهم

كما باتت تعمل المنظمات المجتمعية، والخدمات الاجتماعية في الوقت المعاصر تهتم بطرقها المتعددة بالعمل مع هؤلاء الفئات من  

الافراد، بهدف توفير فرص النمو المختلفة التي يمكن أن يكتسبوا من خلالها الخصائي الاجتماعية التي تساعد في تحقيق التغيير  

 
 . 15الملك، الآية:  )2511(
 .https://ketabonline.com/arجامع الكتب الإسلامية،  -  1284الصفحة  - 3المجلد  -صحيح مسلم  )2512)
(2513  )( (، تصور مقترح لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسلامي، محلة كلية التربية، المجلد السا ع 2021البيومي، سعد رياي محمد، وآخرون. 

 .  252والثلاثون، العدد الثالث، ص 

 ( 195سورة البقرة، الآية رقم ) (2514)

 (70سورة الإسراء، الآية رقم ) (2515)

 105سورة التوبة:(2516) 

 .18سورة هود، الآية: (2517) 

 . 2318. ومسلم/ 5997البخاري/ (2518) 

 .9سورة الزّمر، الآية:  (2519)

 . 588م، ص 1983ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، تح: خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت،  (2520)

 .1سورة الهمزة، الآية:  (2521)

 . 11سورة القلم، الآية:  (2522)
(، درجة تضمين حقوق الأمخاص ذوي الإعاقة في منهاج الأردن للصف الثاني عشر، مجلة كلية التربية، المجلد التاسع والثلاثون، العدد  2023الحواتمة، عماد إبراهيم حماد. )  )2523(

 .  137السادس، الجزء الثاني، ص 
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الاجتماعي المرغوب في المجتمعات التي ينتمون لهاـ كما تعمل تلك الخدمات على بث روح التغيير الاجتماعي لهذه الفئة، والعمل على 

حل المشكلات الناجمة عن العلاقات الإنسانية، وبخلاف ذلك لتمكين وتحرير ذوي الاحتياجات الخاصة من اعاقتهم، من خلال  

؛ (2524) التدخل المبكر لحالات العوق لجعل الفرد على استعداد دائم للتفاعل بينه وبين بيبته المحيطةتعزيز قدراتهم وارادتهم، و 

مواثيق   عدة  خلال  من  الدولي  القانون  مستوى  على  تعزيزها  تـم  قد  الخاصة  الاحتياجات  ذوي  وضمانات  حقوق  فإن  وبالتالي 

واتفاقيات دولية وهذه المواثيق تهدف الى حماية حقوق الأمخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز المساواة والشمولية لهم في 

فقد تأكد الاهتمام بحقهم في العمل ضمن الإرادة الدولية والوطنية، إذ تـم التأكيد بموجبهما على ضرورة تمتع هذ الفئة   .المجتمعات

من   العديد  تكريس  تـم  الحق  لهذا  الدول  من  العديد  ونظرا ًلانتهاي  الفقر،  ويقيهم ويلات  الذي يحفظ كرامتهم  العمل  في  بحقهم 

المؤسساتية الدولية وال  لاتفاقية  الأليات  الصدد هو  في هذا  الدولية  المواثيق  له، وأحد هذه  اللازمة  الحماية  وطنية بهدف توفير 

من قبل الجمعية العامة لثمم المتحدة، والتي دخلت    2006حقوق الأمخاص ذوي الاحتياجات الخاصةل التي تم اعتمادها عام  

مخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز مشاركتهم في جميع . وتهدف إلى ضمان الحقوق الأساد ي لث2008حيز التنفيذ في عام  

 من اهتمامات  (2525)جوانب الحياة
ً
 كبيرا

ً
، ودن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، والآليات القانونية المنظمة لهذه الفئة تشكل حيزا

الدول في وضع مخططاتهم وتشريعاتهم ورىاهم المستقبلية لمجتمعاتهم، ولأن الدول تدري تماما بًأن مستقبلها يكمن في الحفام 

ذ من  سواء  المجتمع،  شرائح  بكافة  وترقية  والاهتمام  حمايتهم  في   
ً
جهودا تبذل  أن  عليها  غيرهم،  أو  الخاصة  الاحتياجات  وي 

 . (2526) حقوقهم

 (2527) ومن الضمانات المقررة في اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يلي:

الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم، وعدم   - المتأصلة واستقلالهم  احترام كرامة الأمخاص 

 التمييز، واحترام القدرات المتطورة لثطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، واحترام حقهم في الحفام على هويتهم. 

اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على أساس الاحتياج من جانب أي مخي أو أي منظمة أو مؤسسة   -

 خاصة. 

إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة، وتعزيز توفيرها واستعمالها بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات   -

والاتصال والأجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المعينة الملائمة لثمخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مع إيلاء الأولوية 

 .  للتكنولوجيات بأسعار مقبولة

 بجميع حقوق   -
ً
 كاملا

ً
يجب أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأمخاص ذوي الإعاقة تمتعا

في جميع   للفرد  أفضل مصلحة  توكي  ويكون  الأمخاص،  من  غيرهم  مع  المساواة  قدم  على  وذلك  الأساسية،  والحريات  الإنسان 

، مع كفالة تمتعهم بحرية التعبير عن الرأي، وديلاء الاهتمام التدابير التي تتعلق بالفرد ذوي الاحتياجات ال
ً
 أساسيا

ً
خاصة اعتبارا

 الواجب لآراعهم، وتوفير المساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم.  

 بذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكينهم من حقوقهم في المجتمع، 
ً
 بالغا

ً
ومما سبق يجد الباحث أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماما

لا سيما  عد صدور الاتفاقية الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة، والتي تقي ي الاهتمام بهذه الفئة لذوي الاحتياجات الخاصةل، كل  

الاحتياج   بحسب  والعمل  شريحة  الأساسية،  بالحريات  تمتعهم  تضمن  التي  الأعضاء،  الدول  على  الالتزام  وفري  تتطلبه،  الذي 

 
(، دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة التحديات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة، حوليات آداب عين شمس، المجلد 2017علي، صبا حسب عبد، وكاظم، ابتسام هادي. )  )2524(

 .  112، ص 45
 .  5، العدد الأول، ص 80(، حقوق وضمانات ذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيمها في المواثيق الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 2024فهمي، وليد حسن. ) (2525)
، العدد 6(، حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة )قراءة في قانون حماية الأمخاص المعوقين(، المجلة العلمية للتربية الخاصة، المجلد  2024عبد الرحيم، صباح، وطباع، نجاة. )  (2526)

 .  114، ص 1
 .  31قالمة، ص  1945ماي  8(، الآليات الدولية لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، رسالة ماجستير، جامعة 2023سعيدي، محمد، وخالد، مهدي. ) )2527(
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لأولئك  والعملية  المعرفية  النظرة  تعمق  الباحث  يجدها  التوجهات  تلك  ودن  مجتمعاتهم.  ضمن  الأفراد  من  كغيرهم  والحياة 

الأمخاص، وتذهب بهم إلى أماكن أكأر وضوح في المجتمع من خلال دمجهم بالأعمال المختلفة، ودعطاعهم فرص واسعة للتعليم، 

 العلمي، والممي، كل بحسب قدراتهم. 

في الشريعة   التي تواجه رعاية حقوق كبار السن وذو  الاحتياجات الخاصة  الثالث: التحديات المجتمعة  الاسلامية المبحث 

 والفكر الانساني المعاصر

العمرية،  ، ولا سيما في ظل خصوصية هذه المرحلة 
ً
العالم تحديا ًمجتمعيا عًميقا شكلت الزيادة المطردة في أعداد المسنين حول 

المتحدة، عمق  تقارير صادرة عن منظمة الأمم  أكدت  لها، حيث  البيولوجية والاجتماعية والاقتصادية الملازمة  التغيرات  وثقافة 

أعداد هذا الشريحة العمرية على نظم المجتمع ومؤسساته، وما لازمها من تغيرات ديموغرافية انعكست    الآثار التي تضمنتها زيادة

، وزيادة معدلات الإعالة، وما ترتب على ذلك من ارتفاع تكلفة الرعاية 
ً
على انخفاي فتوة السكان وتقلي فئة النشطين اقتصاديا

عاصرة في تناولها لموضوع كبر السن، أن الكثير من الصعوبات والتحديات  الصحية والاجتماعية، وأكدت النظريات الاجتماعية الم

التي يتعرضون لها قد تكون ناتجة من موقف المجتمع ونظمه تجاههم، وتغير أدوارهم الاجتماعية، وتراجع أنشطتهم البيولوجية  

افقهم الاجتماعي، والإبقاء على علاقاتهم والاقتصادية والثقافية، وتدهور أوضاعهم الصحية، وضعف قدراتهم على الحفام على تو 

، ويواجه المجتمع في كثير من الأحيان مجموعة من التحديات التي تتعلق بحقوق كبار  (2528)الاجتماعية مع محيطهم الاجتماعي

 :(2529)السن، في الشريعة الإسلامية، وفي الفكر المعاصر، وتتنوع تلك التحديات في التالي

يكمن التحدي الكبير هنا في قدرة الابن او الابنة على تحقيق التوازن بين مسؤولياته في رعاية والديه، ومسؤولياته  . طول العمر:  1

نحو عائلته، ونحو عمله، ونحو نفسه، فيعطي كل ذي حق حقه، ويحمي نفسه من التأزم وضغوط الرعاية، ومن ناحية المجتمع  

ك ومساندة  المسنين،  رعاية  مراكز  تدعيم  والاجتماعي يمكن  النف  ي  الارشاد  وتوفير  برعايتهم،  يقومون  من  ومساعدة  السن  بار 

 والديني والط ي لهم، وتكوين رأي عام مستنير نحو أهمية رعاية هذه الفئة. 

 طبيعيا لًيس فيه تأزم من خلال تشجيع الوالد، أو  . التقاعد:  2
ً
ويكمن التحدي هنا في جعل التحول في الحياة  عد التقاعد تحولا

الوالدة، على مواصلة العمل الذي فيه أجر، أو قبول التفرغ لثسرة أو الأنشطة الاجتماعية والعمل التطوعي، وممارسة الهوايات 

وزي الاحفاد،  مع  باللعب  وأداء  والاستمتاع  والمحاضرات  والدروس  والندوات  الحفلات  وحضور  والجيران،  والأصدقاء  الأقارب  ارة 

 العبادات.

ويكمن التحدي لكبير السن في مواجهة المري والعجز في إدراكه للمري وفهمه له، فالتحدي الحقيقي . تحد  المرض والعجز:  3

ليس في شدة المري أو العجز، ودنما في طريقة التفكير في المري والعجز، وتفسيرهما والانفعال بهما، والتعامل معهما، ويتم ذلك  

 تليها مرحلة الغضب والاستنكار، ومن ثم مرحلة التقبل والرضا.  من خلال عدة مراحل، تأتي الصدمة في المرحلة الأولى،

وفي ضوء ما تقدم، نجد أن القضايا الاجتماعية المتعلقة بالتخطي  وتقديم الخدمات الاجتماعية للمسنين أصبحت تلح في مطالبتها  

للسلطات المعنية بالتدخل العاجل في الموقف وفي نفس الوقت أخذت هذه القضايا تعبر عن وجود حاجة إلى بناء قاعدة معرفية  

ولهذا فإن الأمر يتطلب المزيد من إجراء البحوث الطبية إلى أن يتعرفوا على طبيعة كل فترة من   شاملة ومتكاملة عن الشيخوخة،

نمو  مراحل  لبقية  طبيذي  كامتداد  الشيخوخة  بمرحلة  مروره  أثناء  المسنين  حياة  إلى  النظر  أي  الحياة،  من  الأخير  الجزء  فترات 

    الإنسان، وينبغي أن يقوم الأخصائيون الاجتماعيون بدراسة
ً
هذه المرحلة من حياة الإنسان بصورة عميقة وافية بوضعها جزءا

 لإطار المعرفة الخاصة بالسلوي الإنساني في البيئة الاجتماعية سواء ارتبطت بجهودهم المهنية بالعمل المباشر أو غير المباشر  
ً
مكملا

 من مجالات الخدمة الاجتماعية ذلك أن كل يتصد
ً
ى من الأخصائيين الاجتماعيين للإسهام في تقديم مع المسنين كون المسنين مجالا

 
(، التحديات المجتمعية التي تواجه المسنين في محافظة مسق : دراسة كمية تحليلية، مجلة العلوم الاجتماعية، 2019كرادشة، منير، والمعولي، ناصر، والسمري، مريم محمد. )  (2528)

 .  132، ص 2، العدد 47المجلد 
 .  166_  156(، كبار السن ورعايتهم في الإسلام وعلم النفس، دار نشر للجامعات، مصر، ص 2006مرد ي، كمال إبراهيم. ) )2529)
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مساعدة ترتب  بالعلاقات الاجتماعية أو الوجدانية للإنسان، أو من يهدف لإحداث نوع التغير الملموس في أنماط السلوكية التي  

إليه   ينتمي  التي  المؤسسات الاجتماعية  في  في ،  (2530) ثكنها مواقف حياته  الخاصة  الاحتياجات  التي تواجه ذوي  التحديات  ومن 

نتيجة للعزل والضعف والاحتياج الذي يشعر به المعاق ويدفعه للابتعاد عن الناس   المجتمع، عدم الاندماج في البيئة الاجتماعية 

خاصة ما    .والاكتئاب وكراهية الناس. كذلك عدم تعاطف الناس مع حالته يجعله في حالة غضب وعدم رضا  مما يسنب له الحزن 

ق منها بالتمييز الوظيفي ورفي المجتمع لتزويجه وشعوره بالتنمر في أماكن التجمعات العامة
ّ
كالمؤسسات الحكومية أو الخاصة   يتعل

د لدى المعاق نظرة سلبية تجاه  
ّ
فيكأر عنده التردد وعدم الإقدام والمشاركات، وكل هذا سنبه    المجتمعهذه التصرفات وغيرها تول

يستحي من البحث عن الفرص. لذلك تعليمه للمهارات وتوفيرها له من مهام الحكومات   قلة المهارات التي لا يمتلكها المعاق وتجعله
كذلك فإن التحديات التي تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة في مجال التعليم الجامذي في الفكر المعاصر، تتوضح فيما  ،  (2531)

اتجاهات المعلمين نحو دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، فبعضهم يعتقدون أن الدمج غير عادل لتعليم ذوي الإعاقة مع    :(2532)يلي

 في ذوي الاحتياجات الخاصة، ووجود مثل هذه الاتجاهات قد يرجع إلى عدم  
ً
الإعداد الجيد  الطلبة العاديين، مما قد يؤثر سلبا

والوقت   الإطار،  هذا  في  المقدمة  التدرينية  البرامج  وضعف  تعليمهم،  لعملية  اللازمة  الموارد  قمة  مع  المعلمين،  لهؤلاء  والمناسب 

  سنب عزوف  عي    بالإضافة إلى،  المخصي للتدريس لذوي الإعاقة
ً
 ووظيفيا

ً
المعاقين فكريا التأهيلية التي تمكن  الدورات  ندرة 

مؤسسات المجتمع على تدريب تلك الفئة، مما يدل على عدم استيعاب تلك المؤسسات لخصائي ذوي الاحتياجات الخاصة، كما  

ص تتضمنها  عي القوانين والتشريعات، إن واقع ذوي الاحتياجات الخاصة يدل على أن حقوق تلك الفئة ما  ي إلا عبارات ونصو 

لذا فقد شكلت التطورات المتسارعة في مجال رعاية الفئات  ،  لى أري الواقعسواء العامة أو الخاصة، وأنها غير مطبقة بالفعل ع

الخاصة، إلى ظهور اتجاهات جديدة في مجال الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لهم، منذ أوائل السبعينات حت  أصبحت تمثل  

  : (2533)ي أبرز هذه الاتجاهاتالاطار المرجذي الموجه للخدمات المعاصرة للمعوقين، وتشكل الفلسفة الحديثة في رعايتهم وفيما يل

ضمان الحقوق المدنية للمعوقين وتأكيد حقهم في الحصول إلى الخدمات التربوية والتأهيلية، شمولية الخدمات وتكاملها، والدمج  

في مراقبة الخدمات المقدمة، وعلى   الاهل وحقهم  السلبية، وتقرير دور  المصطلحات  المسميات  الخدمات، والابتعاد عن  وتطبيع 

مي غني بكثير من الأدلة والنصوص الشرعية التي تؤكد روح المساواة ومحاربة التمييز العنصري  الرغم من ذلك فإن الدين الإسلا 

البغيي الذي لا شكّ في أنه سرطان الشعوب، فقد ورد عن الن ي صلوات الله عليه أنّ )الناس سواسية كأسنان المش (، وقال 

الرجال( ، لذا تعدّ المساواة بين الناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ولغاتهم    ( 2534) كذلك كما روى الترمذي: )النساء شقائق 

 من ذي قبل، فقد كان 
ً
 في الشرع الإسلامي، ولم يكن ذلك قائما

ً
 واصيلا

ً
 راسخا

ً
وأجناسهم وأعمارهم وقدرتهم البدنية والصحية مبدأ

 عبر حضارات عديدة، كالر 
ً
 ( 2535) ومانية واليونانية والمصرية والفارسية.تمييز الناس وتقسيمهم إلى طبقات اجتماعية سائدا

ونستخلي مما سبق أن حياة الإنسان )كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة( مقدسة كحريته والعكس كذلك سواء كان شاب، 

 – الحياة والحرية   –بالتقوى، وأن هذين الأمرين  أم كبير في السن، أم من الافراد ذوي الاحتياجات الخاصة فلا فرق بين النشر إلا  

عمودان متلازمان ومطلبان لا غن  عنهما، وبسقوط إحداهما أو كلتيهما، تصبح الحياة الإنسانية منتهية أو بلا معن ، وتسود شريعة 

 
، (، الصعوبات التي تواجه مؤسسات رعاية المسنين في المجتمع اللي ي ودور الخدمة الاجتماعية في الحد منها دار الوفاء لرعاية العجزة وا2024المفتر ، علي. )  )2530(

ً
لمسنين أنموذجا

 .  390، ص 18مجلة علوم التربية، العدد 
، (، معوقات تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وحلولها من خلال البرامج التحفيزية والأطر التنموية: دراسة وصفية من منظور شرعي 2023إدريس، محمد محمد. )  (2531)

 .  159، ص 1، العدد 28مجلة فتوى، المجلد 
(، متطلبات تمكين ذوي الإعاقة وظيفيا بجامعة الكويت في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرا عة، دراسة تحليلية، المجلد السادس، 2024الكندري، نايف عبد الله حسن. )  )2532)

 .  81العدد الثاني، ص 
نية، (، السياسة الاجتماعية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة )الجانب التربوي(، مجلة تسنيم الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية والقانو 2023الصميدعي، منيرة جواد. ) )2533)

 .  207العدد الرا ع، ص 

 . 261م، ص 1981الشهير، إبراهيم، البيان والتعريب في أسباب ورود الحديث الشريف، دار الكتاب، بيروت،  (2534)

 .2المادة الرا عة من الإعلان، ص  (2535)
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لثفراد  يهين  مما  ويذبحونهم ويستعبدونهم،  عليهم، ويستضعفونهم  يعتدون  الناس،  على  والسلطة  الأروة  ويتسل  طغاة  الغاب، 

والجماعات أن يبغي  عضها على  عي، وهذا ما نراه بالفعل يحدث في المجتمعات المصادرة حرياتها، وكما أنّ لكبار السن وذوي 

 في التمت
ً
ع بالحياة والحرية والعدل والمساواة والأمان، فإن تلك الحقوق تصبح غير ذات جدوى إذا لم  الاحتياجات الخاصة حقا

التي تشمل أسرته وحرمة مسكنه وشرفه وسمعته وسرية مراسلاته وغير ذلك، وجميع تلك   الخاصة  الفرد بحرية حياته  يتمتع 

ل عام في إطار التشريعات والقوانين الدستورية، بل إنّ  الحقوق واجب على الدولة أن تتكفل بها وتحميها من التدخل والتعدي  شك 

 لحماية أفراد الشعب من تعسّف أو انتهاكات السلطات لتلك الحقوق عبر القبي عليهم 
ً
هذا الواجب يصبح أكأر قدسية واحتراما

نافلا للظلم.أو تقييد حرياتهم أو إ عادهم عن مساكنهم أو تفتيشها بالقوة دون مسوغ قانوني أو مبرر شرعي عادل   م 

 النتائج والتوصيات 

 النتائج 

ينتصي البحث المعنون بـــ )حقوق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الشريعة الاسلامية والفكر الانساني المعاصر: رعاية شاملة  

 وتحديات مجتمعية( إلى النتائج الآتية:

در أو التقليل من نُّ شأن    _ العيوب الخلقية التي يعاني منها الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة من منظور الإسلام، لا تكون سنبا لًلتَّ

 دون الانتقاص منه
ً
 .أ حابها؛ وقد حث الإسلام على وجوب إعطاء ذوي الاحتياجات الخاصة حقهم كاملا

 حققته منظمة الأمم المتحدة في مجال حقوق 
ً
 عالميا

ً
، ولكن ذوي الاحتياجات الخاصة_ يعدّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إنجازا

لا يعني أنّ هذا الإنجاز هو الأول من نوعه في تاري  النشرية كما يزعم  عي الفقهاء، ولا سيما في مجال الاعتناء بالأفراد من ذوي  

قد سبق هذا الإعلان وغيره من المواثيق الدولية الأخرى في مجال حقوق    –كما بينت الدراسة–الاحتياجات الخاصة، فالإسلام  

ديدة، مما يعني أن الشريعة الإسلامية  ي أول من قرر مبادل حقوق الإنسان  شكل متكامل، لم يسبق ولم يعقب الإنسان بقرون ع

 له مثيل. 

_ تمتاز حقوق كبار السن في الإسلام من خلال القرآن والسنة بمفاهيم واسعة في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك السياسية  

من أدلة دامغة وقطعية الدلالة فيما يخي حقوق    –القرآن والسنة–والاجتماعية والاقتصادية، وبرغم ما جاء في هذين المصدرين  

 كبار السن.  

_ ثمّة حقوق تناولتها الشريعة الإسلامية  شكل لا لنس فيه، وأغفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي  عي الأحيان تغاه    

، ومنها على سنيل المثال حقوق اليتامى من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقوق الإنسان من  
ً
 وكافيا

ً
 دقيقا

ً
عنها، أو لم تنل توضيحا

اجات الخاصة في الميراث، وحقوق الإنسان من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الدفاع عن النفس كبار السن وذوي الاحتي

والعري والمال، وحقوقه في العفو والتسامح، سواء أكان ذلك في جرائم القصاص أم غيرها، كذلك لم يتطرق الإعلان إلى حقوق 

 حقوق الصغير والمجنون وم 
ً
 ن في حكمهم، ومن لا يحسنون التصرف في أموالهم وممتلكاتهم. أخرى ذات أهمية، ومنها مثلا

 التوصيات: 

الشريعة   في  الخاصة  الاحتياجات  السن وذوي  كبار  )حقوق  يدور حول  فيما  الباحث  بها  يو  ي  التي  التوصيات  يلي  عي  وفيما 

 الاسلامية والفكر الانساني المعاصر(:  

، وذلك من خلال مساعدتهم في التعبير عن مشاعرهم خاصة وذوي الاحتياجات الخاصة الاجتماعي للمسنين العمل على التأهيل  _ 

و  بالقلق،  الشعور  بالعزلة،  الشعور  مثل:  المهارات السلبية  الاجتماعيين لإكسابهم  لثخصائيين  متخصصة  تدرينية  دورات  دقامة 

 اللازمة للتفاعل مع فئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع. 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

1023  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

_ الاعتناء  شكل كبير بمراكز كبار السن، ودقامة تقييمات دورية لتلك المراكز، للوقوف على الأعمال التي يقومون بها، والاطلاع على  

مدى التزامهم بالتشريعات الإسلامية الواجب التمتع بها من جهة، والالتزام بالمعايير المجتمعية المفروضة من قبل المجتمع والدولة  

 . من جهة أخرى 

الشريعة   في  ذلك  أهمية  وتعليمهم مدى  فائق،  باحترام  والتعامل معهم  السن،  كبار  رعاية  الأعمار على  في مختلف  الأبناء  _ حث 

الإسلامية، ومدى أهمية الاعتناء بهذه الفئة لما قدمته من جهد وعطاء على مدار سنوات طويلة، ودعادة توظيف الأفكار والمعارف 

ياتهم، والنظر إليها كرأس مال فكري، والاستفادة منها، كخطوة لدعم المجتمع من جهة، ودعم المسن  التي ظفر بها المسنون عبر ح

 من جهة أخرى من خلال ما سيحصل عليه من تقدير نف  ي ومادي. 

إجراء البحوث الدراسات التي تعمل على كشفت الجوانب المختلفة التي تتعلق بحياة الافراد ذوي الاحتياجات الخاصة، للتعرف _  

 عليها، والعمل على تطوير الجوانب الإبداعية لديهم. 

الاجتماعية   الأعمال  في  لدمجهم   
ً
تمهيدا ودمكانياته،  قدراته،  بحسب  كل  الخاصة  الاحتياجات  ذوي  من  الأفراد  وتأهيل  تدريب   _

 المختلفة وفي إدارة المؤسسات المتنوعة في مجتمعاتهم. 

  
ً
المراكز المخصصة لهم، تمهيدا _ الحرص على إعداد كوادر مدربة ومنظمة للاعتناء بذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما ضمن 

 لتسليمهم الأعمال التي تتوافق مع إمكانياتهم. 

_ إيلاء الاهتمام من قبل الدول بالتعاون مع المنظمات العالمية، والمتخصصة، في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على  

كافة حقوقهم، مع تعزيز الطرق المستخدمة للتعبير عن رأيهم حول هذه الحقوق، والحصول على المعلومات من خلال دعم جميع  

 م، سواء لغة الإشارة، أم لغة بريل، والاتصال المعزز وغيرها من طرق التواصل.  أشكال التواصل التي تتناسب معه

بمكونها الديني الذي ينتظم    –_ ضرورة متا عة الدراسات والأبحاث التي من شأنها أن تبرهن من جديد على أن الثقافة الإسلاميّة  

بقسطها في تأصيل حقوق الإنسان   –مثل ثقافات أخرى عديدة–قد أسهمت   –نسقها العام وبروافدها الأخرى المتعددة والمتنوعة

 طويل.والدفاع عنها عبر تاريخها ال

 المصادر والمراجع 

: المصادر 
ً
 أولا

 القرآن الكريم  •

 :المراجع 
ً
 ثانيا

، تحقيق: خليل الميس، دار الكتب العلمية،  العلل المتناهية في الأحاديث الواهيةابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي،   .1

 (. 1983بيروت، )

التحفيزية والأطر  إدريس، محمد.   .2 البرامج  المجتمع وحلولها من خلال  في  الخاصة  الاحتياجات  تمكين ذو   معوقات 

 (.2023(. )1)28، مجلة فتوى، التنموية: دراسة من منظور شر ي 

مجلة    تصور مقترح لتمكين ذو  الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعود  من منظور إسلامي،البيومي، سعد رياي.   .3

 (.  2021كلية التربية، المجلد السا ع والثلاثون، العدد الثالث. )

مجلة كلية التربية،  درجة تضمين حقوق الأاخاص ذو  الإعاقة في منها  الأردن للصف الثاني عشر،  الحواتمة، عماد.   .4

 (.2023المجلد التاسع والثلاثون، العدد السادس، الجزء الثاني. )

 (.  1953، دار المعارف، القاهرة. )صور من حياة الرسول دويدار، أمين،  .5

  8، رسالة ماجستير، جامعة  الآليات الدولية لحماية حقوق ذو  الاحتياجات الخاصةسعيدي، محمد؛ خالد، مهدي.  .6

 (. 2023قالمة. الجزائر. ) 1945ماي 
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 (. 1981، دار الكتاب، بيروت. )البيان والتعريب في أسباب ورود الحديث الشريفالشهير، إبراهيم بن محمد،  .7

  والقوانين الوضعية، حقوق الطفل المعاق بين الشريعة الإسلامية  شيمي، أحمد محمد؛ حسين، محمد عبد الظاهر.   .8

 (. 2023. )3، الجزء 28مجلة التربية وثقافة الطفل، كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة المينا، المجلد 

في مجال ذو  الاحتياجات الخاصة )الجانب التربو (،الصميدعي، منيرة جواد.   .9 مجلة تسنيم    السياسة الاجتماعية 

 (. 2023)الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية، العدد الرا ع.  

الرحيم، صباح؛ طباع، نجاة.   .10 المعوقين(، عبد  في قانون حماية الأاخاص  )قراءة  الخاصة    حقوق ذو  الاحتياجات 

 (. 2024. )1، العدد 6المجلة العلمية للتربية الخاصة، المجلد 

محمد.   .11 إلهام  النعيم،  فقهية  عبد  "دراسة  الخاصة  الاحتياجات  وذو   للمرض ى  الإسلامية  الشريعة  رعاية  مظاهر 

في معاصرة الإنساني  البعد  الأول تحت عنوان:  الدولي  المؤتمر  الشي ،  للبنات بكفر  الدراسات الإسلامية  كلية  الأزهر،  ل، جامعة 

 (.2021التراق العربي والإسلامي. )
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 معاملة متعددي الجنسيات تشريعا وقضاء: "دراسة نقدية ومقارنة " 
 صفاء هداج  الدكتورة 

 فاس-أستاذة زائرة باحثة في العلوم القانونية والتحول الرقمي جامعة سيدي محمد بن عبد الله 
 المستشلص: 

لقد أصبح الحق في الجنسية من أبرز حقوق الإنسان أهمية على مستوى المواثيق الدولية والقوانين الوضعية، وتستأثر كل دولة   

بتحديد أحكام الجنسية من اكتسابها أو استرجاعها أو فقدانها والتجريد منها، حيث تحدد المقتضيات المتعلقة بالجنسية المغربية  

قتضاء بمقتي   المعاهدات أو الأوفاق الدولية التي تقع المصادقة عليها ويتم نشرها، مع العلم أن هذه بموجب القانون، وعند الا

 الأخيرة ترجح على أحكام القانون الداخلي.  

بالأساس عند ترجيح جنسية على أخرى في حالة تعددها انطلاقا من معايير محددة في حالة انعدام إلا أن أهمية الترجيح تظهر  

المناسب والاعتماد  المعيار  في كيفية اختيار  تتمثل  المسألة تطرح إشكالية جوهرية  الاتفاقية لذلك، وهذه  أو  التشريعية  الحلول 

لمساس بالمركز القانوني للشخي المتمتع بها سواء كان وطنيا أو أجننيا؟ عليه، لإيجاد حل ناجع للتنازع الإيجابي للجنسيات دون ا

  وللإجابة عن هذه الإشكالية المحورية ارتأينا الاعتماد على المنهج النقدي والمقارن، للمقارنة بين التشريع المغربي في تنظيمه لأحكام 

باني، التشريع الياباني لاستجلاء أوجه الاختلاف والتشابه فيما  تعدد الجنسيات في علاقته بباةي التشريعات المقارنة؛ كالتشريع الإس

بينها. وقد توصلت الدراسة إلى وجود اختلاف بين بين الدول في التعامل مع متعددي الجنسيات بالنظر لاستبثار كل دولة بتنظيم 

 أحكام الجنسية مع وجود  عي نق  التشابه فيما بينها. 

 معايير الترجيح.  - ترجيج جنسية-المواثيق الدولية-التنازع الإيجابي-متعددي الجنسيات -المعاملة القانونيةالكلمات المفاتيح:  

Treatment of multi-nationality in legislation and judiciary:"A critical comparative study" 
HADDAJ safae 

Visiting Professor, Researcher in Legal Sciences and Digital Transformation Sidi Mohamed Ben Abdallah 
University - Fez 

606X-9495-0001-https://orcid.org/0000 

Abstract : 

The right to nationality has become one of the most important human rights at the level of international charters 

and and the laws that have been drafted. Each state has the authority to determine the provisions of nationality 

related to its acquisition, restoration, loss, and revocation. The provisions of Moroccan nationality are determined 

by law, and when necessary, by treaties or international agreements that are ratified and published, knowing that 

the latter take precedence over the provisions of domestic law.  However, the importance of preference primarily 

emerges when prioritizing one nationality over another in cases of multiple nationalities based on specific criteria 

in the absence of legislative or treaty solutions for that. 

This issue raises a fundamental problem regarding how to choose the appropriate criterion and rely on it to find an 

effective solution to the positive conflict of nationalities without affecting the legal status of the person holding 

them, whether they are a national or a foreigner. In order to answer this central problem, we have decided to rely 

on the critical and comparative approach to compare Moroccan legislation in its regulation of the provisions of 

multi-nationality to other comparative legislations,  such as Spanish and Japanese legislation, to clarify the 
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differences and similarities between them.The study concluded that there are differences between countries in 

dealing with multiple nationals, given that each country has a monopoly on regulating nationality provisions, with 

some similarities between them. 

Keywords :  Legal Treatment- multi-nationality -Positive conflict- International Covenants-Nationality preference -

Preference Criteria . 

 : المقدمة         

الدولة في تنظيم مسائل الجنسية، تقتي ي   العام والمتعلقة بحرية  الدولي  بأن كل دولة تأخذ عند  إن القاعدة المقررة في القانون 

تنظيم قواعد اكتساب الجنسية أو فقدها أو استردادها أو التجريد منها أو إثباتها ما يحقق لها مصالحها. فقد تأخذ دولة ما بحق  

الدم في حين تأخذ دولة أخرى بمبدأ حق الإقليم، وقد تضع دولة معينة شروط خاصة بمسألة تختلف عما تضعه دول أخرى من  

 نيس بجنسيتها. شروط للتج

وقد ترتب دولة معينة على الزواج من أحد رعاياها دخول الزوجة في الجنسية الوطنية في حين لا ترتب دولة أخرى على الزواج من  

دولة  جنسية  فقد  وحالات  أسباب  عن  تختلف  معينة  وحالات  لأسباب  وفقا  جنسيتها  فقد  ما  دولة  تقرر  وقد  أثر،  أي  وطني 

للدولة الحرية الكاملة في تحديد وتنظيم الأحكام المنظمة لجنسيتها وكيفية إسنادها ونزعها، وهو ما  . بمعن  آخر أن  2536أخرى 

 يعرف بمبدأ لحرية الدولة في مادة الجنسيةل. 

مما تعد الجنسية أداة فنية للتمييز بين الوطنيين والأجانب، فكل دولة لها أن تحدد من سيكون وطنيوها ومن يعتبرون أجانب،  

ولكن ذلك ينبغي ألا يكون على حساب مصلحة أخرى. وهكذا إذا تعسفت الدولة في منح الجنسية لكل من هب ودب فإن جنسيتها  

هناي مبادل موجهة للدولة في هذا الإطار، و ي تشكل قيودا على حرية الدولة في منح الجنسية  تفقد قيمتها على المستوى الدولي. ف

 .2537ومنها: حق الدم أو حق الإقليم، لكن المشكل لا يكمن في هذين الأساسين ودنما في الترجيح بينهما 

بل في الترجيح بين الجنسيات في حالة تعددها التي تعرف أيضا بازدواجية الجنسية أو التنازع الإيجابي للجنسية التي  ي مسميات 

لمعن  واحد، يدل على تمتع الفرد بأكأر من جنسية واحدة وفق قانون دولتين أو أكأر، فهذا التعدد في الجنسية جاء نتيجة اختلاف  

، ويترتب على ذلك تعدد الانتماءات الوطنية حيث يكون الشخي  2538نسية في مختلف تشريعات الدول وتباين أسس تنظيم الج 

 .2539مواطنا في أكأر من دولة 

لكنها ترجع بالدرجة الأولى إلى فئتين ويتحقق تعدد الجنسية في صور مختلفة، وهذا راجع لأسباب كثيرة ليست على سنيل الحصر،  

رئيسيتين؛ فالأولى ترجع لأسباب معاصرة للميلاد، و ي تعدد جنسية الفرد الأصلية منذ ولادته، أما الثانية فصي تعد من الأسباب 

 . 2540اللاحقة لواقعة الميلاد 

 
، 2006السودان، السنة  -ل، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون المقارن، جامعة أم درمان الإسلامية، كلية القانون مدى حرية الدولة في تنظيم جنسيتها علي الشام  )فيصل(:ل   -2536

 . 28-27ص:

 . 11المغرب، ص:-، دار نشر المعرفة الرباط16، السنة  1443/2022-24ل، مقال منشور بمجلة الحقوق، العدد  التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاصبلحساني )الحسين(:ل   -2537

لدولي والمبادل القانونية العامة )قيود غير اتفاقية(. بل إن القيود التي يمكن أن يسلم بها الفكر القانوني الدولي قد تستند إلى مصادر ثلاثة؛ المعاهدات الدولية )قيود اتفاقية(، والعرف ا

 . 36-35، ص:2019-2020مكناس، -ل، طبع وتوزيع مطبعة سجلماسة درب سلام بلمعطي الزيتون محاضرات في القانون الدولي الخاصزريول )محمد(:ل 

ل    -2538 )الحسين(:  عمرو   )محمد(،  والحلول صفرة  المشاكل  بين  الدولي  القانون  في  الجنسية  لتعدد  القانوني  والقانونية المركز  والدراسات  البحوث  بدائرة  منشورة  مقالة  ل، 

 . 128، ص: 2024جوان -العدد الثاني-والسياسية، المجلد الثامن 

 . 213مراكش، ص:  -والوراقة الوطنية، المطبعة  2022ل دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، الطبعة الثانية  أحكام القانون الدولي الخاصمحروي)محمد(:ل   -2539

 . 130ل، ن. م، ص:المركز القانوني لتعدد الجنسية في القانون الدولي بين المشاكل والحلول صفرة )محمد(، عمرو  )الحسين(:ل  -2540
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، حيث يعتبر في  2541في حين يقصد بالتنازع السل ي للجنسيات الذي يقابله التنازع الإيجابي له، بحالات افتقار الجنسية وانعدامها 

حكم مفتقر الجنسية الوطني الذي يبدي رغبته ويقدم طلب اكتساب جنسية دولة أخرى غير أنه يخفق في الحصول على جنسية  

 .2542الدولة التي طلب إليها التجنس 

مما جعل المغرب من ضمن أولوياته  عد نيله الاستقلال إصدار قانون الجنسية، يضب  حدودها وقواعدها وطرق اكتسابها وفقدها  

بمثابة قانون الجنسية المغربية، ويعتبر التنظيم التشريذي الأول والوحيد    1958شتنبر    6والتجريد منها، وذلك بظهير مؤرث بتاري   

 62.06سنة إلى أن صدر القانون    49فصلا، وقد ظل دون تغيير حوالي    46، وهو ظهير يحتوي على  2543يةفي تاري  الجنسية المغرب

التنفيذ بظهير   التغييرات والتعديلات من قانون الجنسية والتي  20072544مارس    23الذي دخل حيز  ، وقد جاء بمجموعة من 

 يتخح من خلالها قبول المغرب فكرة تعدد الجنسيات ولو  شكل ضمني. 

أو يودون اكتساب جنسية دول  الذين كانوا قد اكتسبوا  المغربية  الجالية  وهكذا نرى أن المشرع المغربي قد أفاح المجال لأفراد 

الإقامة الاحتفام بجنسيتهم الأصيلة. إضافة إلى أن المشرع المغربي قد تعامل بمرونة وسهولة مع أبناء المهاجرين سواء من جهة الأب 

 في المهجر، حيث سمح لهم باكتساب جنسية دول الإقامة مع ضرورة الاحتفام بجنسيتهم الأصلية المغربية. أو الام المولودين 

مكرسا بذلك مبدأ الولاء الدائم الذي يرب  المغرب مع رعاياه أينما كانوا، لأنه ليس من المصلحة قطع الصلة بين المهاجرين المغاربة  

وبلدهم الأصلي بمجرد اكتسابهم لجنسية الدولة الأجننية، وقد أبان المغرب في الآونة الأخيرة على تمسكه الأكيد والراسخ في إضفاء 

لجالية المغربية المقيمة بالمهجر، وذلك عندما شنت السلطات الهولندية حملتها الهادفة إلى إجبار الجالية المغربية  جنسيته على ا

 . 2545على التخلي عن جنسيتهم الأصلية، في حالة ما إذا أرادوا الحفام على الجنسية الهولندية 

من هنا يظهر بأن لموضوع الجنسية أهمية سواء في نطاق القانون الداخلي أو في مجال القانون الدولي، وتتركز أهم النقاط المبرزة  

لهذه الأهمية في دور الجنسية في إقامة كيان الدولة ذاته، ثم أثرها في تكييف نشاط الفرد أو حياته داخل الدولة وخارجها، وكذا 

بموض الوثيقة  إلى صلتها  ينصرفان  إنما  التنازع  من  النوعين  فهذين  الدوليين،  القضائي  الاختصاص  وتنازع  القوانين  تنازع  وعي 

العلاقات القانونية ذات العنصر الأجن ي وقواعد الجنسية، من شأنها بيان ما إذا كانت العلاقة القانونية محل البحث تعتبر أجننية  

جنسية في مجال تنازع القوانين في تحديد القانون الشخص ي مت  كان ضاب  الإسناد هو أم لا في جانبها الشخص ي. وتتبلور أهمية ال 

الجنسية، وهو ما تعتد به كثير من التشريعات في تحديد القانون الواجب التطبيق، كما أنه في نطاق تنازع الاختصاص القضائي 

 .2546محاكم الدولة تتخذ كثير من التشريعات من جنسية الخصوم كلهم أو  عضهم أساس اختصاص 

 
كما يعاني من مشاكل في تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية عندما تكون الجنسية وليس الموطن   وعديم الجنسية هو مخي له تنظيم خاص به،  -2541

 . 237ل دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، م. س، ص: أحكام القانون الدولي الخاصكما في  عي الأنظمة الإنجليزية  ي ضاب  الإسناد. محروي)محمد(:ل 

 نفسه.  -2542

 . 15، ص:1971، سنة 9-8ل، مقالة منشورة بمجلة المحاماة، عدد  تطور فكرة الجنسية المغربيةالخحاي )ادريس(:ل  -2543

كالفصل  شتنبر بمثابة قانون الجنسية؛    6وهذا لا يعني خلو التشريع المغربي من أي تنظيم في هذا المجال، فقد كانت هناي  عي النصوص الصادرة قبل الظهير الشريف الصادر بتاري   

ما يحمل   المتعلق بالوضعية المدنية للفرنسيين الأجانب بالمغرب الذي أتانا بحل لحالة الأجن ي متعدد الجنسيات الذي يني على أنه:ل إذا كان مخي 1913غشت  12الرا ع من ظهير 

بالنسبة إلى عدة دول أجننية، جنسية كل واحدة منها فإن القاه ي المعروي عليه ال زا ع يحدد قانون الأحوال الشخصية الواجب تطبيقهل. ففي هذه الحالة يستعمل  في آن واحد 

ي يأخذ بالجنسية الفعلية دون غيرها من  القاه ي سلطته التقديرية إذا لم تكن من بين الجنسيات المتراكمة جنسية دولة القاه ي المعروي عليه ال زاع مع استبعاد العرف الدولي الذ

 الجنسيات الأخرى. 

،  2190(، ص: 1958شتنبر  19) 1378ربيع الأول  4بتاري   2395، الجريدة الرسمية عدد 1.58.25.0الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  62.06قانون الجنسية المغربية رقم  -2544

، صيغة محينة 1116، ص:  2007أبريل    2(  1428ربيع الأول    13بتاري     5513(؛ جريدة رسمية عدد  2007مارس    23)  1428ربيع الأول    3بتاري    1.07.80المعدل بالظهير الشريف رقم  

 . 2011أكتوبر  26بتاري  

ل، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية تعدد الجنسيات والمركز القانوني للجالية المغربية بأوروبا بكور )حافظ(:ل   -2545

 . 91، ص:2014-2013طنجة، السنة الجامعية -والاقتصادية والاجتماعية

 . 33-32ل، م. س، ص: محاضرات في القانون الدولي الخاصزريول )محمد(:ل  -2546
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ودذا كان تمتع الشخي بجنسية ما تخول له مجموعة من الحقوق الأساسية، بحيث لا تستقيم حياته بدونها، فإنه أحيانا يجد  

لديه، والتي   الجنسيات  إنها ظاهرة تعدد  القانوني،  أمام ظاهرة لا تخلو من مساول على مركزه  نفسه بحكم جملة من الظروف 

 واكبت قيام الجنسية، الأمر الذي أدى إلى تعدد المشاكل الناتجة عنها. اعتبرت خروجا واضحا عن مبادل ومسلمات  

إضافة إلى أن تعدد الجنسيات وما يترتب عنها من مشاكل تختلف حلولها من دولة لأخرى، مما نتساءل عن كيفية اختيار المعيار  

المناسب والاعتماد عليه في ظل تعددها، لإيجاد حل ناجع للتنازع الإيجابي للجنسيات دون المساس بالمركز القانوني للشخي المتمتع 

 أجننيا؟ بها سواء كان وطنيا أو 

ولاشك أن تعدد الجنسيات يعتبر أحد أمراي الجنسية، يحاول الفقه وشراح القانون أن يجدوا لها حلا جذريا، ذلك أن الفرد لا  

، وعليه سنحاول بدورنا إيجاد حل لهذه  2547يكون له إلا ولاء واحد تجاه دولة واحدة، ولا يمكن لهذا الولاء أن يتجزأ أو ينقسم  

، لإبراز مكامن الاختلاف والتشابه بين التشريعات 2548الإشكالية المحورية انطلاقا من اعتمادنا على المنهج النقدي والمنهج المقارن 

وديجاد الحل الفعال لمشكلة تعدد الجنسيات سواء في حالة الوطني أو الأجن ي مع استعراي موقف القضاء المغربي والأوروبي منها، 

القضائي المباشر،   ذلك أنه في ميدان اختصاص القضاء الدولي، فإن ازدواج أو تعدد الجنسية يثير مشاكل خاصة بالاختصاص

أخذا بضاب  جنسية الشخي بوصفه مدعي أو مدعى عليه، وكذلك فيما يخي الاختصاص القضائي غير المباشر بالنسبة لتنفيذ  

المقررات الأجننية من حيث رقابة مدى اختصاص الجهة القضائية الأجننية المصدرة للمقرر المراد تنفيذه في الدولة إذا كان من  

 . 2549ته يحمل في ذات الوقت جنسية الدولتين معاصدر الحكم لمصلح 

( للحديث عن الجنسية كضاب  إسناد  المبحث الأول مما ارتأينا تقسيم موضوع الدراسة إلى مبحثين أساسيين؛ حيث خصصنا )

( تركنا  في حين  الوطني والأجن ي،  بين  للتمييز  الثانيتقليدية  معيار المبحث  تفضيل  المتعددة مع  الجنسيات  بين  الترجيح  لمعايير   )

 الجنسية الفعلية أو الواقعية. 

 المبحث الأول: الجنسية كضابط إسناد تقليدية للتمييز بين الوطني والأجنبي       

الوطنية للدولة، وبالتالي فإن   تتنافى مع الفكرة الاجتماعية للجنسية التي تقتي ي اندماج الفرد في الجماعة  إن تعدد الجنسيات 

اندماج الفرد في المجموعة الوطنية لأكأر من دولة في ذات الوقت سيجد معه متعدد الجنسيات نفسه إزاء صعوبات متولدة عن  

بيئات ثقافية مختلفة ومتنافرة لكل من هذه الدول، مما يؤدي به إلى حالة التشرد والتمزق وعدم وجود أنظمة متعارضة نا عة من 

 ، وذلك  سنب خضوعه لأنظمة ثقافية مختلفة. 2550التكيف في مواجهة هذه الأنظمة 

لذا فإن تحديد المعاملة القانونية لمتعدد الجنسيات بالنسبة لمسألة معينة، يتم على أساس المفاضلة بين الجنسيات التي يتمتع بها  

وترجيح إحداها على الأخرى بموجب معايير، عوي الاعتماد على ضاب  جنسية واحدة التي على أساسها يعامل بها الفرد متعدد 

دي للتمييز بين الوطني والأجن ي، التي تقودنا للتساىل عن كيفية تحديد القانون الواجب التطبيق في الجنسية كضاب  إسناد تقلي

تعدد  سلبيات  ولتجاوز  المباشرة،  والغير  منها  المباشرة  الوطنية  للمحاكم  الدولي  الاختصاص  تحديد  وفي  للقوانين  الدولي  التنازع 

جد معيار حديث المتمثل في الجنسية الفعلية، فلا حرج على القاه ي إن مزج الجنسيات في حالة ترجيح جنسية واحدة من بينها، و 

الموضوعية   الواقعية  المادي – بين  العناصر    -الارتباط  بكافة  بالاستعانة  الفعلية  الجنسية  عن  للكشف  الشخصية  والواقعية 

 . 2551والمقومات التي تعبر عن ارتباط الشخي بدولة معينة أكأر من غيرها 

 
 . 213ل دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، م. س، ص: أحكام القانون الدولي الخاصمحروي)محمد(:ل  -2547

المتعلقة ببعي مسائل القوانين في شأن الجنسية في المادة الثالثة منها حلا لذلك التي اعتبرت أن الشخي الذي يحمل جنسية دولتين   1930ولو وجدت اتفاقية لاهاي لسنة    -2548

 أو أكأر فإنه يمكن لكل دولة من هذه الدول أن تعده من وطنيها.  

 . 185، ص:2002ل، مطبعة الكاهنة الجزائر، بالقوانين العربية والقانون الفرنس يالوسيط في الجنسية الجزائرية، دراسة تحليلية مقارنة زروتي )الطيب(:ل  -2549

 32.09ل، ملف عدد نظام التوثيق بالمغرب في ضوء مستجدات القانون  أضواء على مشكلة تعدد الجنسيات مقاربة في ضوء القانون الدولي والتشريع المغر يالمهدي)محمد(:ل   -  2550

 .326، ص:2013والقوانين ذات الصلة، مقال منشور بمجلة القنس المغربية، العدد الخامس، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع الدار البيضاء، يوليوز  39.08والقانون 

 . 326، ص:1986ل، الطبعة الثالثة، توزيع منشأة المعارف بالإسكندرية الموجز في الجنسية ومركز الأجانبالوكيل )شمس الدين(:ل  -2551

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

1029  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

الجنسيات على  بين  التنازع  التقليدية لحسم مسألة  النظرة  تبنت  التي  الفقه والقضاء  الوطنية وكذا  التشريعات  في  العمل  جرى 

إذا كان الشخي يحمل جنسيات متعددة وتكون من بينها جنسية القاه ي، حيث كان الترجيح دائما  التفرقة بين حالتين؛ حالة ما  

ومطلقا باعتماد جنسية هذا الأخير؛ وحالة إذا كنا بصدد مخي متعدد الجنسيات ولا تكون ضمنها جنسية القاه ي، حيث تم  

، كما وجد تمييز آخر وهما عبارة عن حالتين متفرعتين تدخلان في كلا الحالتين السابق ذكرهما؛  2552اعتماد الجنسية الفعلية 

 حالة الوطني متعدد الجنسيات، ثم لحالة الأجن ي متعدد الجنسيات.

  2553ودذا كان المشرع المغربي قد التزم الصمت في التعبير عن موقفه إزاء تعدد الجنسيات سواء للوطني أو لثجن ي في قانون جنسيته 

فإن  عي التشريعات المقارنة قد عبرت  شكل صريح عن موقفها بمنع وجود ازدواجية في الجنسية كالتشريع الياباني، ذلك أنه  

بمجرد حصول الشخي الأجن ي على الجنسية اليابانية فإنه يتم فقد الجنسية الأصلية، إلا أن هذا التخلي عن جنسية البلد الأصلي  

كما سبقت اختياري  الأجن ي    يكون  شكل  للشخي  السماح   البلد الأصلي يجوز  بجنسية  التمسك  تم  ما  ودذا  إلى ذلك،  الإشارة 

 ، ودذا لم يسمح له بذلك يتم إرجاعه لبلده الأصلي. 2554بالتجنيس 

بل هناي من التشريعات المقارنة من حددت الأمخاص الذين يحق لهم اختيار الجنسية كالتشريع الإسباني بموجب القانون رقم  

 اكتوبر بتعديل المدني الخاص بالجنسية فيما يلي:ل 8الصادر في  2002لسنة  36

 ؛2555أ. الأمخاص الذين يخضعون أو كانوا خاضعين للسلطة الأبوية للإسباني

 ب. أولئك الذين كان والدهم أو والدتهم إسبانيين في الأصل وولدوا في إسبانيا؛

 2556...ل 19و 17ج. الذين تشملهم الفقرة الثانية من المادتين 

 
 . 47، ص: 2009ل، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية، أحكام قانون الجنسية المغربية، دراسة في الجوانب النظرية والعملية وفقا لآخر التعديلاتالأطر )محمد(:ل  -2552

نصت على مقتي   مهم وهو أن:ل...كل مخي أصله من منطقة مجاورة للحدود المغربية جعل    62.06من قانون الجنسية المغربية رقم    45إلا أن الفقرة الأخيرة من الفصل    -2553

أن يصرح باختياره الجنسية المغربية داخل أجل سنة   –  27و  26مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين  –محل سكناه ودقامته فوق التراب المغربي يجوز له  

 واحدة تنتدل من تاري  نشر المرسوم الذي تعين بموجبه المناطق المجاورة للحدود المغربيةل.

تني على:ل يجب على المواطن الياباني الذي أصدر إعلانا باختياره يسذى بموجبها التخلي عن جنسية بلد أجن ي...ل.   1950لسنة  ) 147(قانون الجنسية الياباني رقم  من    16المادة  -2554

 القانون الأصلي:

 昭和二十五年法律第百四十七号  国籍法 

第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。 

２ 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国

の公務員の職（その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。）に就任した場合に

おいて、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の

喪失の宣告をすることができる。 

３ 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 

４ 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。 

５ 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。 
gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000147-https://elaws.e  01:40على الساعة   23/02/2026تاري  الاطلاع . 

لى الجنسية الإسبانية من خلال  وقد أكدت على هذه الحالة القنصلية العامة لإسبانيا في كاراكاس، وزارة الشؤون الخارجية الاتحاد الأوروبي والتعاون، الخاص بالحصول ع  -2555

لذين اختاروا بدورهم الحصول على الجنسية الاسبانية من غير ، وا2007/52قانون الذاكرة الديمقراطي، على أن الامخاص الذين حصلوا على الجنسية الاسبانية بموجب القانون  

من القانون المدني لكونه تحت السلطة الأبوية لشخي إسباني...ل كفرضية را عة من بين الفرضيات المقترحة   (a.1)20الأصل بموجب ممارسة حق الخيار المنصوص عليه في المادة  

 . 2، ص:2023/02/07تاري  إصدارها  ،36/2002لثمخاص المستفيدين من القانون رقم 

أو قانون  20/2022من القانون  8قم وقد صرحت هذه القنصلية في صلب الوثيقة أنها تعد بمثابة دليل إرشادي لطلبات الحصول على خيار الجنسية الاسبانية وفق أحكام القانون ر 

 الذاكرة الديمقراطية، وليس لها أي قيمة قانونية أو تنظيمية.

2556 - Artículo 20 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : « 1.  Tienen derecho a optar por la nacionalidad 

española : 

a) Las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español.  

b) Aquellas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España.  

c) Las que se hallen comprendidas en el segundo apartado de los artículos 17 y 19… ».  
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ومن خلال مقارنة التشريعين الإسباني والياباني، يتخح بأن الشخي الأجن ي إذا لم يمارس حق الاختيار في الوقت المناسب فإنه  

، في حين أن هذا الأجن ي في التشريع الياباني إذا  2557لمدة عام كامل  يكتسب الجنسية الإسبانية باعتبارها جنسية الإقامة الفعلية

لم يمارس هذا الحق فإن وزير العدل الياباني هو من يتدخل في تقرير جنسيته، فإذا قبل بمنحه الجنسية اليابانية يتم التخلي عن 

في التعامل مع الأجانب بخلاف    الجنسية الأصلية ودذا رفي يتم إرجاعه لبلده الأصلي، مما نلاحظ بأن هذا التشريع الأخير هو صارم

 التشريع الاسباني الذي يتسم بالليونة نوعا ما. 

كما أن المشرع الإسباني أخضع مسطرة اكتساب الجنسية الاسبانية لنفس مقتضيات فقدانها، حيث إنه بمجرد اكتساب الإسباني 

لجنسية بلد الإقامة يفقد جنسيته الأصلية  عد انقضاء ثلاث سنوات التي تحتسب على التوالي من وقت اكتساب الجنسية الأجننية 

  - تفام بالجنسية الاسبانية أمام الشخي المسؤول عن الاجل المدني خلال نفس الفترة المحددة مع جواز تخييره في إمكانية الاح

 .2558  -ثلاث سنوات

المادة   التقاطع الحاصل بين مقتضيات  القانون رقم    24من هنا يظهر  أكتوبر بالتعديل المدني    8الصادر في    2002لسنة    36من 

 من قانون الجنسية المغربي الذي جاء فيه:ل يفقد الجنسية المغربية:  19الخاص بالجنسية الإسباني في علاقتها مع ني الفصل 

الجنسية   - أولا عن  التخلي  في  بموجب مرسوم  له  والمأذون  أجننية  الخارج جنسية  في  اكتسب عن طواعية  الذي  الراشد  المغربي 

 المغربية؛

 الذي له جنسية أجننية أصلية والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية؛   -ولو كان قاصرا -المغربي -ثانيا

المرأة المغربية التي تتزوج من رجل أجن ي وتكتسب بحكم زواجها جنسية زوجها والمأذون لها بموجب مرسوم قبل عقد هذا   -ثالثا 

 الزواج بالتخلي عن الجنسية المغربية ؛...ل.

ودلى جانب التشريعين الإسباني والمغربي، هناي أيضا  عي التشريعات من تعلق اكتساب الجنسية على التنازل مقدما عن الجنسية  

 . 2559السابقة كالتشريع البوليفي والتشريع البرازيلي والتشريع البيروفي

من أهم صور التعدد السل ي للجنسيات، كما تظهر هذه السلبيات أيضا في المخاطر المترتبة    2560 مما يعد فقد الجنسية الأصلية 

عنها، ولعل من أخطر ما يؤدي إليه تعدد الجنسيات هو مواجهة تعدد الخضوع لأنظمة قانونية تعتمدها كل من الدول التي يحمل  

ها في آن واحد، فهو يمكن أن يطالب بالتكاليف الضرينية  الشخي جنسياتها، بحيث يرزح تحت أعباء متعارضة يعجز عن الوفاء ب

الذي قد يترتب على ازدواج   المعاهدات الثنائية قد حاولت منع الازدواج الضري ي  العديد من  تجاه كل من هذه الدول، ورغم أن 

الدول  من  محدود  عدد  على  قاصرة  مازالت  المعاهدات  هذه  أن  إلا  الفرد،  الخدمة  2561جنسية  بأداء  يطالب  أن  يمكن  كما   ،

 
2557- Artículo 22 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : « …2. Bastará el tiempo de residencia de  un año 

para:…b) El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar…».  

2558- Artículo 24 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : « Pierden la nacionalidad española los 

emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera 

que tuvieran atribuida antes de la emancipación. La pérdida se producirá una vez que transcurran tres años, a contar, respectivamente, desde la adquisición de 

la nacionalidad extranjera o desde la emancipación. No obstante, los interesados podrán evitar la pérdida si dentro del plazo indicado declaran su voluntad de 

conservar la nacionalidad española al encargado del Registro Civil… » . 

 .20ل، م. س، ص:التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاصبلحساني)الحسين(:ل  -2559

التجنس بجنسية أخرى، حالة  ويتخذ فقد الجنسية في التشريع المغربي صورتين؛ الفقد الإرادي: و ي مجموع حالات تؤسسها رغبة الفرد مشفوعة بإرادة الدولة مثل: حالة    -2560

بقة. ثم الفقد اللاإرادي: وله صورتان وهو يهم بالأساس الجنسية  الزوجة المتنازلة عن جنسيتها بزواجها من أجن ي أو ممارسة البالغين المتجسدة في حقهم في استرداد الجنسية السا

الخلق، استحالة   المكتسب سوء  في  الأمانة  وأبرز أسبابها عدم  الجنسية  في سحب  تتمثل  الصورة الأولى  أ.  الجنسية الأصلية:  الحرمان المكتسبة وكذا  الثانية:  الاندماج؛ ب. الصورة 

لممار  مظهر  وهو  الإسقاط  أو  متنوعة...إلخ.  بالتجريد  والحالات  بالواجبات  الاخلال  فيها  مرغوب  غير  أفعال  اقتراف  الإخلاص؛  عدم  أو  الولاء  تحول  إما  نتيجة  الدولة  سيادة  سة 

 . 29-28ل، ن. م، ص:التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاصبلحساني)الحسين(:ل 

 . 70، ص :1959 ،3ل، مقال منشور بمجلة القانون والاقتصاد، العدد المعاصرة في مسائل الجنسيةالاتجاهات رياي)فؤاد(:ل  -2561
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هذا الوضع في أوقات الحروب والأزمات بين كل من الدول   2562العسكرية من قبل كل الدول التي يحمل جنسياتها، وتشتد خطورة

التي يحمل الشخي جنسياتها، فهو يوشك أن يعتبر عدوا، كما يوشك أن يخضع لتدابير احترازية كالاعتقال والوضع تحت الحراسة  

 له ولأمواله...إلخ. 

ونظرا لخطورة إشكالات تعدد الجنسيات فقد اضطلعت  عي الاتفاقيات الدولية بتنظيم حلها، مثال ذلك اتفاقية لاهاي لعام  

الخاصة ببعي مسائل تنازع القوانين في الجنسية، فقد تضمن البروتوكول الملحق بها عدة أحكام منها؛ أن كل فرد يتمتع   1930

ويكون مقيما  أكأر  أو  دولتين  به،   بجنسية  إقليم إحداها، ومتصلا فعلا  على  بلد  عادة  أي  في  العسكرية  الالتزامات  كل  يعفى من 

أن الشخي متعدد الجنسية لا يكون    1963ماي عام    6من اتفاقية مجلس أوربا المبرمة في    5، وأيضا ما جاء في المادة  2563آخر 

 ملزما بأداء الخدمة العسكرية إلا في دولة واحدة فق  من الدول التي يحمل جنسيتها. 

الجنسيات، عادة ما تعري مسألة تحديد مركز متعدد  أما عن الشق الآخر المتمثل في تحديد القانون الواجب التطبيق على متعدد  

الجنسية على قضاء أو سلطات إحدى الدول التي يحمل جنسيتها، أو على قضاء أو سلطات دولة لا يحمل جنسيتها، وذلك في إطار 

املة الدولية التي  محاولة في التنازع المترتب على تعدد الجنسية، ففي حالة متعدد الجنسية لالوطنيل، تثور مسألة تحديد المع

يلقاها متعدد الجنسية لدى هيئة أو سلطة قضائية أو تنفيذية في دولة من الدول التي يحمل جنسيتها، أي في دولة يعتبره قانون  

 الجنسية فيها من وطنييها، وهنا يثار التساىل التالي: أي الجنسيات التي يتمتع بها الشخي يجب معاملته على أساسها؟ 

إن الجنسية الوطنية على مستوى حقل القانون الدولي الخاص تفضل على غيرها، بحيث يتعين على السلطة القضائية أو التنفيذية  

في الدولة التي يحمل متعدد الجنسية جنسيتها، والتي يثار أمامها مسألة تتعلق بذلك الفرد أن تعتبره وطنيا وتغي النظر عن باةي  

لا  نظرها  في  فهو  الأساس جنسياته،  هذا  على  وتعامله  الوطنية  بالجنسية  إلا  يتمتع  أو  يحمل  يتمتع  2564  الذي  مثلا  فالمصري   ،

بالجنسية الأمريكية أو السعودية أو الأردنية  يعامل أمام السلطات القضائية أو التنفيذية على أنه مصري فق ،  غي النظر عن  

باةي جنسياته، وتكون جنسيته المصرية  ي أساس تحديد معاملته من حيث مدى وفائه بالالتزام بالخدمة العسكرية أو من حيث  

، نفس الأمر ينطبق  2565يد القانون الشخص ي واجب التطبيق على مسائل أحواله الشخصية، إذ يكون هو القانون المصري تحد

 على المغربي الذي يتمتع بجنسيات متعددة حيث ترجح الجنسية المغربية عن باةي الجنسيات الأجننية. 

قننت    1930أبريل    12من اتفاقية لاهاي المبرمة في    3وقد سلمت بهذا الحل الاتفاقيات الدولية وتبنته التشريعات الوضعية: فالمادة  

،أما    2566هذا الحل بنصها على أن: لكل مخي يتمتع بجنسيتين أو أكأر يمكن أن تعتبره كل الدول التي له جنسيتها من رعاياهال

 عن التشريعات الوضعية التي تبنت الحل المذكور: 

 
ضد الأخرى، وهذا ما حصل في  بل إن الخطورة الكبرى تكون في احتمال اعتباره خائنا من قبل إحدى الدول التي يحمل جنسياتها وذلك فيما لو كان يحارب في صفوف إحداها    -2562

ره من الرعايا اليابانيين وكان في نفس الوقت يحمل الجنسية وقت ما  شأن مخي يدعى لتومويا كواكيتال الذي حارب في صفوف الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية باعتبا

اء بالرغم من كونه أمريكيا، ولم تعتد المحكمة الأمريكية، فقبضت عليه السلطات الأمريكية وأحالته إلى المحاكم الأمريكية التي أدانته بتهمة الخيانة العظم  لمحاربته في صفوف الأعد 

مقال منشور بمجلة    ،أضواء على مشكلة تعدد الجنسيات مقاربة في ضوء القانون الدولي والتشريع المغر ي"المهدي)محمد(:ل ياباني الجنسية كذلك.  في هذا الصدد بدفع المتهم بكونه  

 . 327القنس المغربية للدراسات القانونية والقضائية، م. س، ص: 

 ي من أحد أهم الصكوي الدولية لأنها تتبع التطور الحاصل على مستوى    1930كما صرح أحد أعضاء لجنة القانون الدولي أن اتفاقية لاهاي المتعلقة بتنازع الجنسية لعام    -2563

 تعديل التشريعات الداخليةل. 

Un membre de la commission du droit international a déclaré, au cours de la quatrième session, que « La convention de 1930 est l’un des instruments 

internationaux les plus importants parce qu’il…a été suivi d’une évolution très nette vers la modification des législations internes» (A /CV.4/SR.160, paragraphe 

23),Analyse des modifications intervenues depuis 1930 dans la législation des Etats en matière de nationalité (en liaison avec la  convention de la Haye 

concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité et le protocole de la Haye relatif à un cas d’apatridie) ,op.cit., p :2. 

ل، الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق، المطبعة العالمية بالقاهرة، نشر دار النهضة العربية، الطبعة الثامنة  القانون الدولي الخاصعز الدين )عبد الله(:ل -2564

 : وما  عدها.234، ص 1968

 . 193، ص:1993ل، نشر دار النهضة العربية، الطبعة الأولى  المبسوط في شرح نظام الجنسيةسلامة )أحمد عبد الكريم(:ل  -2565

 بخلاف اتفاقية الجامعة العربية التي اعتمدت على الجنسية الأحدث أو تمكين مزدوج الجنسية من الاختيار.  -2566
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على أنه:ل إذا كان    1913من ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب لسنة    4التشريع المغربي الذي ني في الفصل   -

مخي ما يحمل في آن واحد بالنسبة إلى عدة دول أجننية جنسية كل واحدة منها، فإن القاه ي المعروي عليه ال زاع يعين قانون  

 الأحوال الشخصية الواجب تطبيقهل.

على أنه:ل إذا كان لأحد جنسيتان أو أكأر، وكانت    1981من قانون الجنسية لسنة    27التشريع البرتغالي الذي ني في المادة   -

 إحداهما الجنسية البرتغالية، فلا يؤخذ في الاعتبار إلا هذه الأخيرة في مواجهة القانون البرتغاليل. 

متعدد الجنسية وعري هذا الفرد عادة أمام هيئة أو سلطة قضائية أو تنفيذية في دولة من الدول التي    2567أما عن حالة الأجن ي 

لا يحمل متعدد الجنسيات جنسيتها، كما إذا كان مخي ما مثلا يحمل جنسية دولتين لم تتوصلا إلى اتفاق ودي، مما يجعلهما  

الج متعدد  أمر  في  للفصل  دولية  محكمة  على  ال زاع  أحواله  يعرضان  على  تطبيقه  يجب  الذي  القانون  تحديد  قصد  نسيات 

 الشخصية.  

وأمام هذا الوضع وجدت معايير للترجيح بين الجنسيات المتعددة ـ في مجال تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي ـ التي  

المبحث   ي من ابتداع الفقه وكرسها القضاء، وفي  عي الأحيان من اجتهاد القضاء،  غية تغطية الفراغ التشريذي والاتفاةي لها )

 (.الثاني

 المبحث الثاني: معايير الترجيح بين الجنسيات المتعددة ل تفضيل معيار الجنسية           

اقعية ل  الفعلية                          أو الو

إن أهم مشكلة يمكن أن يثيرها تعدد الجنسية في مجال تنازع القوانين،  ي مشكلة تعيين القانون الواجب التطبيق، خصوصا في  

الدول التي تأخذ بالجنسية كضاب  للإسناد، إذ العبء يكون هنا ثقيلا على عاتق القاه ي المطروح أمامه الأمر، إذ كيف يتخير 

، ولعل المشكلة تزداد حدة في الحالة التي يثنت فيها قانون إحدى هذه الجنسيات للشخي حقا،    2568قانون إحدى الجنسيات؟ 

بينما ينفيه قانون جنسية أخرى، فإذا كان قانون إحدى الجنسيتين مثلا يمنح الحق في النسب بناء على الخبرة الطبية بينما يحظره 

 قانون جنسية الدولة الأخرى، فبأي القانونين يعتد؟ 

إن ترجيح إحدى الجنسيات على الأخرى من الناحية القانونية من الصعوبة بمكان، خاصة في حالة انعدام الحلول التشريعية أو 

الاتفاقية، ذلك أنه إذا كانت هناي حلول تشريعية لمشكلة التفضيل والموازنة بين الجنسيات التي يتمتع بها الفرد، فإنه يتعين على 

ة تطبيقها ودعمالها دون تردد في الدول التي وضعت تشريعاتها تلك الحلول، ونفس الش يء إذا كانت هناي  القضاء والسلطات المعني

اتفاقية دولية في هذا الباب، إذ تلتزم السلطات القضائية والإدارية في الدولة الطرف في الاتفاقية باتباع تلك الحلول، بل وتقديمها 

، وعلى هذا الأساس أوجد  2569ا تتمتع به الاتفاقيات الدولية من سمو على هذا الأخير على حلول القانون الداخلي، بالنظر إلى م

الفقه مجموعة من المعايير كمقترحات يمكن الاعتداد بها لترجيح جنسية من الجنسيات المتعددة المتنازعة، التي حاولنا إجمالها  

 كما يلي:  

 ترجيح الجنسية الأقرب إلى أحكام جنسية دولة القاه ي؛ .1

 ترجيح الجنسية الأحدث؛  .2

 ترجيح الجنسية التي يختارها الشخي المعني؛ .3

 التغاه ي عن الجنسية والاعتداد بالموطن: لقضية مارا ل.  .4

 
ل، أطروحة لنيل الدكتوراه  المركز القانوني للأجنبي بالمغرب على ضوء الاتفاقيات الدولية والقانون المقارن بندريس عمراوي)سميرة(:ل للمزيد من المعلومات يرجى تصفح مرجع    -2567

 . 2021/ 2020فاس، السنة الجامعية: -في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

 . 330ل، م. س، ص:أضواء على مشكلة تعدد الجنسيات مقاربة في ضوء القانون الدولي والتشريع المغر يالمهدي)محمد(:ل  -2568

 . 209ل، م. س، ص:  المبسوط في شرح نظام الجنسيةسلامة )أحمد عبد الكريم(:ل  -2569
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وسوف نتحدث عن كل معيار على حدة وفق نفس الترتيب، بالرغم من اعتراي أحد الفقه عليها الذي خرج من هذا الإطار واعتبر  

شاذة  حالة  يشكل  الجنسية  ضاب   عن  خروج  أي  بوجود  2570أن  تعترف  لا  الإيطالية  المدرسة  إن  بل  من  ،  الجنسية  معيار 

، إلا أن الرأي السليم هو التعامل بليونة في حالة وجود جنسيات متعددة متنازعة لأنه كيف السنيل لإيجاد حل لهذا  2571الأساس 

 خصوصا إذا لم يقدم لنا أي حل مناسب.  -الجنسية-النوع من التنازع في ظل الاعتماد على ضاب  وحيد 

 ترجيح الجنسية الأقرب إلى أحكام جنسية دولة القاه ي  .1

هذا المعيار يقوم على أساس وجوب تفضيل الجنسية التي تكون أحكامها أكأر اتفاقا مع أحكام القاه ي، كأن تكون أسس تحديد  

الأحكام  تكون  أو  متقاربة،  التنازع  شأنها  حلول  تكون  أو  مماثلة،  جنسيته،  المرجح  الأجن ي  والقانون  القاه ي  لقانون  الجنسية 

 .2572ين متشابهة القانونية الموضوعية في القانون

 ترجيح الجنسية الأحدث  .2

، التي يمكن أن نطلق  2573إن الجنسية المكتسبة أخيرا  ي المفضلة بإرادة حاملها المفترضة، وبالإرادة الأكيدة للمشرع الذي يعطيها

عليها بالجنسية الأحدث، ويؤخذ على هذا المعيار تجاهله حقوق الدولة التي اكتسب جنسيتها أولا، والتي ستفقد بذلك مواطنيها 

 .2574رغما عنها، فلا يمكن فري مبدأ أن امتلاي الجنسية الثانية يعني تلقائيا فقد الجنسية السابقة 

 ترجيح الجنسية التي يختارها الشخي المعني  .3

، وبناء على هذا المعيار يمكن لمن تراكمت  2575يمكن أن نجد في الإرادة الحرة المستقلة حلولا كاملة ومرضية لل زاعات التي قد تنشأ 

عليه الجنسيات أن يختار الجنسية التي يفضلها، والتي يريد أن يتعامل على أساسها؛ ويجد هذا الرأي سنده في الجانب النف  ي  

 .2576المتعلق بتحقيق اناجام الجنسية مع مشاعر الشخي ورغباته الفعلية

التطبيق، وهو مالا يجوز فمصالح   الواجب  القانون  اختيار  في  القاه ي  ال زاع محل  أطراف  المعيار هو إحلال  مما يفهم من هذا 

 .2577الخصوم متعارضة ومتغيرة، ودعمال هذا المعيار يفتح المجال للغش

 التغاه ي عن الجنسية والاعتداد بالموطن لقضية مارا ل  .4

 
2570» Droit civil international « : Laurent (François) -  :  . Eds, librairie A. MARESCQ. AINE 1880, peCHRISTOPHE & C-Bruxelles, BruylantT.I, Paris et 

626. :« …L’idée de nationalité implique que chaque nation a un territoire qui lui est nécessaire pour vivre et se développer.  Ce territoire, en principe, doit être 

limité, déterminé par la nature,  s’il est vrai, comme je le crois que les nations sont de Dieu ».  Et si Laurent admet qu’:« il y a encore des Etats ou diverses nationalités 

coexistent », c’est pour ajouter immédiatement après « Les difficultés, tous les jours plus sérieuses, qui surgissent du conflit des races prouvent que ce n’est pas 

là une situation normale » op.cit., 

2571 - Pataut (Etienne) : « La nationalité : un lien contesté », les nouveaux rapports de droits, 39, IRJS Ed, Hal open science, 2013, p : 6. 

 . 203ل، م. س، ص:الوسيط في الجنسية الجزائرية، دراسة تحليلية مقارنة بالقوانين العربية والقانون الفرنس يزروتي )الطيب(:ل  -2572

آفاق تطور قانون الجنسية في منشور بمرجع النستاني )سعيد يوسف(:ل   18/03/1971وقد أخذت محكمة التمييز اللبنانية بهذا المعيار في قرارها الصادر بتاري   -2573 إشكالية و

 . 212، ص: 2006ل، الطبعة الأولى، منشورات الحل ي الحقوقية لبنان والدول العربية

2574 - Louis-Lucas (Pierre) : « les conflits de nationalité », Recueil des cours Académie de droit international, 1939, p : 28. 

2575 PILLET(Antoine) :« PRINCIPES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE », Editeur PEDONE, Souffot Paris, DIPRIMEURS-EDITEURS GRENOBLE, 1903, p : 262. 

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France. 

،  1991ل، الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق، مطا ع البيان التجارية،    القانون الدولي الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدةعلوي )امحمد علي(:ل   - 2576

 . 175ص:

 .73، ص:1975ل، الجزء الأول في الأصول العامة في تشريع الجنسية اللبناني، الجنسية في التشريعات العربية المقارنةرياي )فؤاد عبد المنعم(:ل  -2577
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، وقد لقى قبولا لدى القضاء من  2578يشكل معيار الموطن المعيار البديل الأكأر منافسا لمعيار الجنسية بالنظر لاستعماله المباشر 

، الذي اعتد بضاب  الموطن على ضاب  الجنسية لحل ال زاعات المتعلقة  2579قبيل القضاء الفرن  ي المعروفة بقضية لمارا ل  

 بتنازع الجنسيات.  

وتجدر الإشارة إلى أن تحديد قانون الأحوال الشخصية كان يرجع في السابق حسب رأي أحد الفقه للموطن وليس لمسألة الجنسية،  

بين الأمخاص من جنسيات   الأسرية  العلاقات  في  القرن، فإنها تضعف  بداية  في  اتفاقية لاهاي  على  تهيمن  الجنسية  كانت  ودذا 

، مما تم ترجيح معيار الموطن الحديث عن الجنسية أو مزجهما تحت مسم  لالجنسية الفعليةل لكونه معيار قوي  2580مختلفة  

للرب  الإقليمي، وهو واسع النطاق في المجال الأسري، مما يلغي الجنسية بالنظر لتطبيقه على عدد كبير من الرواب  الأسرية بين 

واضعة يتعين تيسير التخلي عن الجنسية السابقة  عد اكتساب الجنسية الجديدة مع مواطني مختلف الدول، ومن وجهة نظرنا المت

 اشتراط اكتساب هذه الأخيرة برغبة الشخي المعني بهذا الإجراء.

لقضية    معاكسا  موقفا  فليجنهيمرل  ل  قضية  في  تحكيميا  حكما  الأمريكية  ـ  الايطالية  المصالحة  لجنة  إصدار  أمام  خصوصا 

لنوطباهمل، إذ صرحت بأن نظرية  الجنسية الفعلية لا تستند على أساس ثابت يسمح بترجيحها على قانون دولة ما، إذ ليس إذن 

، إلا أن مبدأ الجنسية الفعلية  2581ةى إلى رتبة قاعدة من قواعد القانون الدولي الوضذيمن الثابت أن مبدأ الجنسية الفعلية ير

فرضت وجودها في  عي التشريعات المقارنة من قبيل التشريع الإسباني الذي يطلق عليها ب لالجنسية عن طريق الإقامةل التي  

 8الصادر في    2002لسنة    36من القانون رقم    22بموجب الفقرة الأولى من المادة   حددت مدد منحها حسب الدول بني صريح

 .2582أكتوبر  عديل المدني الخاص بالجنسية  

أمام الانتقادات التي تعرضت لها مختلف المعايير المقترحة لفي التنازع بين الجنسيات المطروح أمام دولة الغير، استقر العمل في 

التي تتنازع قوانين جنسياتها، الوقت الحاضر على الأخذ بجنسية   الدول  بها منه  غيرها من  ارتباطا  الفرد أشد  التي يكون  الدولة 

وبذلك يمكن التمييز بين الجنسيات الإسمية التي يحملها الفرد وبين الجنسية التي تستند إلى حقيقة الواقع، والتي يمكن تسميتها  

 .2583بالجنسية الفعلية أو الواقعية 

بها أكأر من غيرها، فإذا كانت الجنسية   الواقع أن الفرد يرتب   التي تبين من ظروف  الفعلية تلك الجنسية  والمقصود بالجنسية 

رابطة قانونية إلا أنها من قبل رابطة اجتماعية قوامها الاشتراي في العقلية، وجملة من الأفكار المتشابكة وكذا المشاعر والمصالح  

للشخي جنسيتان قانونيتان، فإنه لا يملك ولا يمكن أن يملك من الوجهة الاجتماعية إلا جنسية واحدة، ومن  والعادات؛ فإذا كان  

المنطق أن يقع التطابق بين الجنسية القانونية والجنسية الاجتماعية، ومن ثم يجب اعتبار هذه الجنسية دون غيرها، لأنها أكأر  

 .2585، كما يتم رب  الجنسية بالمواطنة 2584الأساد ي الذي بنيت عليه فكرة الجنسية تماشيا مع الواقع، وأكأر اناجاما مع المبدأ  

 وعليه يمكن القول بأن هذا المعيار المرتب  بالجنسية الفعلية يتفق مع الأصول المثالية في مادة الجنسية بوصفه: 

 
2578 - Pataut (Etienne) : « La nationalité : un lien contesté », op.cit., p : 3. 

محكمة    -2579 بتاري   حكم  الصادر  مارا   قضية  في  بمرجع  11/7/1901مرسيليا  منشور  الجنسية  مزدوج  على مخي  الموطن  قانون  بتطبيق  فيه  عبد  ، قضت  )محمد  عكاشة 

 . 137، ص: 1996ل، دراسة تحليلية وتأصيلية في القانون المصري والقانون المقارن، دار الجامعة الجديدة، الاتجاهات الحديثة في تنازع الجنسياتل العال(:

2580-MAJOROS (Ferenc): «Que sais-je ? Le  droit international privé », Deuxième éditeur, presses Universitaires de France : Publisud cop, 1975, p : 120. 

 . 128ل، م. س، ص:الوجيز في القانون الدولي الخاص المغر يعبود)مود  (:ل  -2581

2582 - Artículo 22 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : «1.  Para la concesión de la nacionalidad 

por residencia se requiere que ésta haya durado diez años.Serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y dos 

años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes… ». 

قع التي يعيشها الفرد دون اعتراف والمراد بالجنسية الفعلية هنا الجنسية القانونية التي تم اكتسابها على النحو الصحيح حسب قانون الجنسية في الدولة وليست جنسية الوا -2583

الرباط، التوزيع  –، مطبعة الأمنية  2018ل، الطبعة الأولى  تعدد الجنسيات في القانون المغر ي والمقارن من قانون الدولة التي ينتمي إليها الفرد من الناحية الفعلية. بكور )حافظ(:ل 

 . 128-127والنشر مكتبة الرشاد سطات، ص:

 . 86م، ص:1992- 1991ل، الجزء الأول الجنسية، )دون ذكر الطبعة(، منشورات جامعة حلب، سنة القانون الدولي الخاص ديب)فؤاد(:ل  -2584

2585 -Pataut (Etienne): «La nationalité: un lien contesté» , Op.cit., p: 2. 
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 يستجيب لثساس الاجتماعي للجنسية؛  .1

 يعبر عن رغبة الفرد ودرادته المشروعة بصفة غير مباشرة في تعلقه بمجتمع معين؛ .2

يستجيب لاعتبارات المعاملة الدولية التي تقتي ي احترام مبدأ المساواة بين السيادات وتكافئها، وعدم إجراء تفضيل مسبق   .3

 بينها، حيث يتم الترجيح في ضوء اعتبارات موضوعية، تشكل واقع حال الشخي المتعدد؛

إنه حل يتفق مع المفهوم الوظيفي للجنسية، بصفتها وسيلة التوزيع الموضوعي لثفراد بين الدول حسب انتماعهم الاجتماعي   .4

 .2586وولاعهم الحقيقي، المعبر عن التضامن الفعلي في المعيشة والمصالح 

ولا ينبغي التسليم بأنه بمجرد قيام التنازع بين الجنسيات يتم تطبيق مبدأ الجنسية الفعلية مباشرة، بل يقتي ي إعمال هذا المبدأ  

 توافر مجموعة من الشروط التي يمكن استخراجها من  عي التشريعات المقارنة من قبيل التشريع الإسباني.

أكتوبر بتعديل المدني الخاص بالجنسية،   8الصادر في  2002لسنة  36من القانون رقم  3-22حيث إن التعديل المدخل على المادة  

الني على أن الإقامة  غري استخدامها كأساس لاكتساب الجنسية الإسبانية يجب أن تكون فعالة، وبالتالي تبديد  إلى  يهدف 

كانت هذه الإقامة قانونية وكذا ما إذا كانت هذه الإقامة فعلية أم لا، مما يتماش   هذا التعديل  الشكوي حول كيفية تفسير ما إذا  

، الذي يعتبر شرط الإقامة دليلا على أن هناي في ذهن  1998نوفمبر    19مع توجه المحكمة العليا بإسبانيا في حكمها الصادر في  

 . 2587الطرف المعني رغبة في الاندماج في المجتمع الإسباني 

وقد عمل المشرع الإسباني على تحديد شروط اكتساب الجنسية عن طريق الإقامة فيما يلي: أن تكون الإقامة قانونية، مستمرة  

وسابقة للطلب مباشرة، إلى جانب وجوب إثبات حسن السلوي المدني ودرجة كافية من الاندماج في المجتمع الإسباني كما هو منظم 

، حت  تكون هذه الإقامة فعالة فعلا في اكتساب الجنسية الإسبانية كما استقرت على ذلك المحكمة  2588في تشريع الاجل المدني

 العليا الاسبانية. 

ويبقى القضاء الدولي هو السباق إلى إرساء دعائم نظرية الجنسية الفعلية أو الواقعية )أي مطابقة الجنسية القانونية للجنسية  

الدولي في هذا الصدد نذكر قضية لروفابيل كانيفارول وهو يحمل الجنسية البروفية على  القضاء  الواقعية( ومن نماذج أقضية 

الإقليم( وكذا الجنسية الايطالية على اعتبار أن والده إيطالي )حق الدم( طالبته البرو بأداء الضرائب   اعتبار أنه ازداد بالبيرو)حق

المستحقة على كاهله، فدفع لكانيفارول بأنه إيطالي واستنجد بإيطاليا على اعتبار أنه من رعاياها)الحماية الدبلوماسية( فعري  

ماي   3لدولية للفصل في مسألة أي جنسية تحق لهذا الشخي؟ فأصدرت حكمها في ال زاع السياد ي على المحكمة الدائمة للعدل ا

بترجيح جنسية البيرو بوصفها الجنسية الواقعية مستندة في ذلك على ارتباط كانيفارو بالبيرو، لأنه في هذه الأخيرة مارس   1921

الحكوم مثل  بل  الشيوث  مجلس  لعضوية  نفسه  رمح  بحيث  والسياسية  المدنية  هذه حقوقه  بهولندا...فكل  كسفير  البيروفية  ة 

 .2589القرائن تدعم ارتباط هذا الشخي بالبيرو 

 
 . 207ل، م. س، ص:الوسيط في الجنسية الجزائريةزروتي )الطيب(:ل  -2586

258722.3 tiene por objeto dejar sentado que la residencia, a efectos de servir de base para la  … Así, la modificación introducida en el artículo III « - 

adquisición de la nacionalidad española, ha de ser efectiva, resolviendo así las dudas acerca de cómo había de interpretarse la necesidad de que fuera 

legal y si ello comprendía o no la residencia física. Por otro lado, la reforma es acorde con los planteamientos de la sentencia del Tribunal Supremo 

de 19 de noviembre de 1998, que concibe el requisito de residir como la prueba de que existe, en el ánimo del interesado, la voluntad de integrarse 

en la comunidad española… » Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad. 

2588 -Artículo 22 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : «… 

3. En todos los casos, la residencia habrá de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición.A los efectos de lo previsto en el párrafo d) del apartado 

anterior, se entenderá que tiene residencia legal en España el cónyuge que conviva con funcionario diplomático o consular español acreditado en el extranjero. 

4. El interesado deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración 

en la sociedad española. 

5. La concesión o denegación de la nacionalidad por residencia deja a salvo la vía judicial contencioso-administrativa ».  

 . 35ل، م. س، ص:التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاصبلحساني )الحسين(:ل  -2589
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في أوساط القانون الدولي الخاص؛ و ي المتعلقة بقضية المدعو لنوطباهمل،     2590وفي هذا الصدد نضرب مثالا لقضية مشهورة 

في قرارها أن جنسيته  ي الجنسية التي ارتب  بها فعلا من الناحية الواقعية    1955حيث أكدت محكمة العدل الدولية في سنة  

أصابت هذه المحكمة في قرارها، لكونه قد أتى وتسم  بالجنسية الفعلية أي الجنسية التي اتخذها متعدد الجنسية موطنا له، مما 

 .2591  شأن الجنسية في مادتها الخامسة 1930مناجما مع ما تقي ي به اتفاقية لاهاي لسنة 

التي حسمت في قضية لبيريا    904وفي نفس السياق قضت محكمة الاستبناف بالدار البيضاء عن غرفتها المدنية في قراراها عدد  

وحيث إن الهالك كان إسبانيا ثم تجنس بالجنسية الكوبية وأنه يكون هناق تعدد للجنسيات  دي هارو دومينكول على أن :ل...

وأنه قياسا على ما جاء في الفصل الرابع من قانون الوضعية المدنية للأجانب بالمغرب فيما يشص تحديد القانون الواجب 

اض ي المعروض عليه النزاع، فإنه يتعين البحث التطبيق في ميدان الأحوال الشخصية عند تعدد الجنسيات والتي يحدده الق

عن القانون الوطني للهالك الذ  ينبغي تطبيقه على النازلة، وحيث إن القضاء الدولي يذهب إلى أنه عند تعدد الجنسيات،  

اقع وتقوم على رابطة فعلية بين الفرد وإحدى الدول  فإن أساس التفضيل هي الجنسية الفعلية أ  الجنسية الت ي تتفق مع الو

التي تتنازع جنسياتها مع الاستعانة في تحديد الجنسية الفعلية بموطن الفرد ومقر مصالحه وروابطه العائلية واشتراكه في  

 الحياة العامة للدولة ورغبته في الارتباط بدولة معينة. 

وظل متمسكا اها إلى حين وفاته    1902وحيث إن كون السيد فلورنسيو سان فيكتور حصل على الجنسية الكوبية منذ سنة  

على   1946سنة   بالمغرب  استقراره  إثر  روابط عائلية واجتماعية  الكوبيين وربطه  الرعايا  في سجل  المستأنف  وتقييده لابنه 

الذ  كان يسكنه الكوبيون بالبيضاء والمسمى حي كوبا بالإضافة لاشتراكه  أساس تجنيسه بالجنسية الكوبية وسكناه بالحي  

في   والموجهة لهم من طرف    1925دجنبر    23في الحياة العامة للدولة الكوبية والذ  يتجلى على الأخص من الرسالة المؤرخة 

لمغرب مع اقتراح تعيينه كعون  مفوضية كوبا بفرنسا بشأن رأيه فيما يجب عمله لتحسين ظروف دخول المنتوجات الكوبية ل 

والتي    1926قنصلي شرفي لكوبا بالبيضاء، وكذا الرسالة الجوابية الموجهة من طرف قنصلية جمهورية كوبا بتاريخ فاتح أبريل  

ي تشير فيها لسعيها لتلبية رغبة السيد دومينكو بيريا في أن يصبح عونا قنصليا لكوبا بالبيضاء كل ذلك يدل على رغبة الهالك ف 

الارتباط بالدولة الكوبية. وحيث بالتالي فإنه إذ كانك توجد رابطة فعلية بين السيد فلورانسيو الذ  أصبح يسمى دومنيكو 

 . 2592...ل والدولة الكوبية تبقى جنسيته الفعلية هي الجنسية الكوبية ويكون القانون الكو ي هو الواجب التطبيق

العامة المنظمة لتنازع الجنسية والتي تتمثل في ترجيح دولة من هنا يظهر بان موقف القضاء المغربي في كونه لم يحد من المبادل  

القاه ي إذا كان الشخي يحمل ضمن الجنسيات الجنسية المغربية، أما إذا كانت كلها أجننية يتم إعمال الجنسية الفعلية، وهو 

يضاء من أب مغربي وأم فرنسية، في كون الشخي مزداد بمدينة الدار الب   1962يوليوز    4ما أكدته محكمة النقي في قرارها بتاري   

أن هذا الشخي في نظر السلطات المغربية لا يتمتع إلا بالجنسية المغربية دون غيرها، واعتبارا لأنه يعتنق الديانة اليهودية فإنه 

 .2593يخضع في مجال الأحوال الشخصية للمحاكم العبرية

 
 وما  عدها.  7القاهرة، ص: 1972، أبريل 348ل، مقال منشور بمجلة مصر المعاصرة، العدد دراسات في القانون الدولي الخاص الكويتي عزالدين )عبد الله(:ل -2590

على ما يلي:ل يتعين على الدولة التي يوجد بإقليمها فرد يتمتع  عدة جنسيات أجننية أن تعامله  1930من اتفاقية لاهاي المتعلقة بتنازع القوانين في الجنسية لسنة  5تني المادة  -2591

إقامة الشخي العادية والأصلية في جنسية الدولة التي يظهر من الملا سات تعلق   على أنه متمتع بجنسية واحدة، ويجوز لها في هذا الصدد أن تختار جنسية الدولة التي يوجد بها محل

 الشخي بها فعلال. 

- Convention du 12 avril 1930 concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, organisation ONU, publication ordonnance 

souveraine n°1.999 du 18 juin 1937, thématiques Droit des personnes ; Droit des personnes – Nationalité, naturalisation, Journal de Monaco du 1 er juillet 

1937. 

الوجيز في القانون ، منشور بمرجع عبود)مود  (:ل  1659/84، ملف مدني عدد  1989/ 13/4صادر عن محكمة الاستبناف الدار البيضاء ـ الغرفة المدنية ـ، بتاري     904قرار عدد    -2592

 . 144و 143ل، م. س، ص:الدولي الخاص المغر ي

 . 232ل دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، م. س، ص: أحكام القانون الدولي الخاصمحروي)محمد(:ل  -2593
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وعليه فإن الحديث عن واقعية الرابطة الجنسية يعني الحديث عن ولاء حقيقي، بحيث أنه لا يسوغ للدولة أن تبقي على مخي  

ضمن جماعتها وهو في غن  عنها، ولا يمكن الإبقاء على مخي ضمن جماعة الدولة وهو لا يشكل جزء منها، ولا انتماء له في علاقته 

اعاة الوجهتين في فقد الجنسية واكتسابها، وهو ما يتيح تحقيق مطمع أساد ي هو تمتع مخي  مع الشعب والوطن، مما يقتي ي مر 

. من هنا  ح الاستنتاج المتوصل إليه  2594بجنسية واحدة عند بلوغه سن الرشد وهو ما يضمن استقرار المركز القانوني للفرد

 .2595من أحد الفقه الذي خلي أن جميع المسائل التي تخضع للقانون الدولي الخاص تتعلق في المقام الأول  سيادة الدول 

 الخاتمة:         

وعلى امتداد صفحات الورقة البحثية توصلت الدراسة لمجموعة من الاستنتاجات أهمها أن سلبيات تعدد الجنسيات رجحت على  

كفة إيجابياتها، بالنظر للإشكالات المتعددة والمتنوعة التي تطرحها إلا أنها ليست وحدها من تثير هذه الإشكالات، بل إن هذه الأخيرة 

المالي لزواج مغاربة العالم بالخارج، الأمر الذي استدعى ضرورة التفكير في مجموعة من المقترحات في شكل  تمتد أيضا لتصل للنظام  

 توصيات على الشكل التالي:  

يمارس   لا  الذي  فالفرد  الجنسية،  في مجال  المسق   التقادم  إعمال فكرة  للميلاد  المعاصر  الجنسيات  تعدد  لتوةي ظاهرة  نقترح 

الحقوق الوطنية في إحدى الدول التي يتمتع بجنسيتها، ويمتنع عن أداء التكاليف العامة فيها خلال فترة معينة تسق  عنه جنسية  

 هذه الدولة. 

كما قد تنشأن ظاهرة تعدد الجنسيات في تاري  لاحق على الميلاد، ويحدث ذلك بصفة خاصة نتيجة للاكتساب الطارل لجنسية  

دولة أجننية عن طريق التجنيس أو الزواج من طرف أجن ي. ومع أن المبدأ هو حق الفرد في تغيير جنسيته وتبعية الأولاد والزوجة 

ضافة إلى الأولى، مع ذلك فمصدر التعدد ينتج عن عدم مراعاة قوانين الدول للقواعد المانعة له  أحيانا كثيرة لجنسيته الجديدة إ 

أي مبدأ إلغاء الجنسية السابقة  عد الحصول على الجديدة، أو تري الحرية لأولاد المتجنس باختيار واحدة من الجنسيات ودلزامهم 

 بهذه الخطوة وتقديم الدليل المثنت لحصولها.  

وعليه فإن لتعدد اللاحق الميلاد من الممكن تفاديه وليس من العسير علاجه مقارنة مع التعدد المعاصر للميلاد. وبالإمكان تفادي  

القديمة عند تغيير الجنسية، هذا يقتي ي الاعتداد التعدد اللاحق للميلاد بتعليق كسب   الجنسية الجديدة على فقد الجنسية 

بإرادة الفرد في المقام الأول كسبا وفقدا للجنسية، فلا يقع أحدهما رغما عنه، وعلى الدولة أن تمكنه من التخلي عن جنسيتها وقت  

 ما يشاء. 

كما لجأت مجموعة من التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية إلى وسائل أخرى لمعالجة ظاهرة تعدد الجنسيات، ومنها السماح  

يستطيع  بحيث  واحد،  آن  في  الشخي  يحملها  التي  الجنسيات  بين  من  واحدة  جنسية  اختيار  حق  بممارسة  الجنسية  لمتعدد 

 الأخرى.  الاحتفام بإحداها والتنازل عن الجنسيات 

هذه  عضا من مقترحات توةي التنازع الإيجابي للجنسيات، أما عن المقترحات الخاصة بتجنب أو التخفيف من الآثار السلبية للتنازع 

السل ي لتعدد الجنسيات نذكر؛ ترجيح كفة حق الحماية الدبلوماسية لدولة الجنسية الفعلية أي الدولة التي يرتب  بها متعدد 

 الجنسيات أكأر من غيرها. 

التشريعات   أقرتها  عي  والتي  والسل ي  الإيجابي  بنوعيها  الجنسيات  تعدد  ظاهرة  توةي  لمحاولة  اقتراحها  تم  التي  الوسائل  وتبقى 

الوضعية، لا تستطيع في ذاتها أن تضع حلا حاسما يكفل القضاء على هذه الظاهرة قضاء تاما، فاستقلال كل دولة بتنظيم جنسيتها  

حها الوطنية، دون اعتداد بالأصول المثالية في مادة الجنسية إلا في الحدود التي لا تتعاري فيها هذه  على النحو الذي يحقق مصال

 
 . 28، ص:ل، ن. مالوجيز في القانون الدولي الخاص المغر يعبود)مود  (:ل  -2594

2595-PILLET(Antoine) :« PRINCIPES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE », Op.cit., p : 70. 
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الأصول مع تلك المصالح  ي حقيقة وضعية من الصعب تجاهلها. ويمكن القول بأن وجود ظاهرة تعدد الجنسيات ستبقى سمة من 

 سمات الوضع الدولي الراهن رغم كل المحاولات والجهود المبذولة للحد منها أو على الأقل التخفيف منها. 

 لائحة المصادر والمراجع 

 باللغة العربية: 

  1378ربيع الأول    4بتاري     2395، الجريدة الرسمية عدد  1.58.25.0الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    62.06قانون الجنسية المغربية رقم   -

 13بتاري    5513(؛ جريدة رسمية عدد 2007مارس  23) 1428ربيع الأول   3بتاري    1.07.80، المعدل بالظهير الشريف رقم 2190(، ص: 1958شتنبر  19)

 .2011أكتوبر  26، صيغة محينة بتاري  1116، ص: 2007أبريل   2( 1428ربيع الأول 

( مع إعمال مقتضيات قانون التوحيد  1913.11.12)  46 شأن الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب بالمغرب، ج.ر عدد    1913غشت    12ظهير   -

 والتدابير الممهدة لذلك تحيينا لهذا الني.  1966.1.1النافذ ابتداء من 

، منشور بمرجع  84/ 1659، ملف مدني عدد  1989/ 13/4صادر عن محكمة الاستبناف الدار البيضاء ـ الغرفة المدنية ـ، بتاري     904قرار عدد   -

 . 144و 143ل، م. س، ص:الوجيز في القانون الدولي الخاص المغر يعبود)مود  (:ل 

، قضت فيه بتطبيق قانون الموطن على مخي مزدوج الجنسية منشور 1901/ 11/7حكم محكمة مرسيليا في قضية مارا  الصادر بتاري    -

العال(:بمرجع   عبد  )محمد  الجنسياتلعكاشة  تنازع  في  الحديثة  دار  الاتجاهات  المقارن،  والقانون  المصري  القانون  في  وتأصيلية  تحليلية  دراسة  ل، 

 . 137، ص: 1996الجامعة الجديدة، 

، المطبعة 2022ل دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، الطبعة الثانية  أحكام القانون الدولي الخاصمحروي)محمد(:ل -

 مراكش. -والوراقة الوطنية

الرباط، التوزيع والنشر مكتبة الرشاد –، مطبعة الأمنية 2018ل، الطبعة الأولى تعدد الجنسيات في القانون المغر ي والمقارن بكور )حافظ(:ل -

 سطات. 

ل، الطبعة الأولى، المطبعة  أحكام قانون الجنسية المغربية، دراسة في الجوانب النظرية والعملية وفقا لآخر التعديلاتالأطر )محمد(:ل -

 . 2009والوراقة الوطنية، 

لبنان والدول العربيةالنستاني )سعيد يوسف(:ل - في  آفاق تطور قانون الجنسية  و ل، الطبعة الأولى، منشورات الحل ي الحقوقية إشكالية 

2006 . 

ل، مطبعة الكاهنة الجزائر،  الوسيط في الجنسية الجزائرية، دراسة تحليلية مقارنة بالقوانين العربية والقانون الفرنس يزروتي )الطيب(:ل -

2002 . 

ل، دراسة تحليلية وتأصيلية في القانون المصري والقانون المقارن، دار  الجنسياتالاتجاهات الحديثة في تنازع  لعكاشة )محمد عبد العال(: -

 .1996الجامعة الجديدة، 

 .1993ل، نشر دار النهضة العربية، الطبعة الأولى  المبسوط في شرح نظام الجنسيةسلامة )أحمد عبد الكريم(:ل -

 م.1992- 1991ل، الجزء الأول الجنسية، )دون ذكر الطبعة(، منشورات جامعة حلب، سنة  القانون الدولي الخاصديب)فؤاد(:ل -

ل، الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق،   القانون الدولي الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدةعلوي )امحمد علي(:ل -

 .1991مطا ع البيان التجارية، 

 . 1986ل، الطبعة الثالثة، توزيع منشأة المعارف بالإسكندرية  الموجز في الجنسية ومركز الأجانبالوكيل )شمس الدين(:ل -

 . 1975ل، الجزء الأول في الأصول العامة في تشريع الجنسية اللبناني، الجنسية في التشريعات العربية المقارنةرياي )فؤاد عبد المنعم(:ل  -

ل، الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق، المطبعة العالمية بالقاهرة، نشر  القانون الدولي الخاصعز الدين )عبد الله(:ل -

 . 1968دار النهضة العربية، الطبعة الثامنة 

ل   - )الحسين(:  والحلول صفرة )محمد(، عمرو   المشاكل  بين  الدولي  القانون  في  الجنسية  لتعدد  القانوني  بدائرة  المركز  ل، مقالة منشورة 

 . 2024جوان -العدد الثاني-البحوث والدراسات والقانونية والسياسية، المجلد الثامن 

، دار  16، السنة  2022/ 1443- 24ل، مقال منشور بمجلة الحقوق، العدد  التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاصبلحساني )الحسين(:ل -

 المغرب. -نشر المعرفة الرباط
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ل، ملف عدد نظام التوثيق بالمغرب أضواء على مشكلة تعدد الجنسيات مقاربة في ضوء القانون الدولي والتشريع المغر يالمهدي)محمد(:ل -

والقوانين ذات الصلة، مقال منشور بمجلة القنس المغربية، العدد الخامس، دار الآفاق المغربية    39.08والقانون    32.09في ضوء مستجدات القانون  

 . 2013للنشر والتوزيع الدار البيضاء، يوليوز  

 القاهرة.  1972، أبريل 348ل، مقال منشور بمجلة مصر المعاصرة، العدد دراسات في القانون الدولي الخاص الكويتي عزالدين )عبد الله(:ل -

 .1971، سنة 9-8ل، مقالة منشورة بمجلة المحاماة، عدد تطور فكرة الجنسية المغربيةالخحاي )ادريس(:ل -

 .1959، 3ل، مقال منشور بمجلة القانون والاقتصاد، العدد الاتجاهات المعاصرة في مسائل الجنسيةرياي)فؤاد(:ل -

في المركز القانوني للأجنبي بالمغرب على ضوء الاتفاقيات الدولية والقانون المقارن بندريس عمراوي)سميرة(:ل - لنيل الدكتوراه  ل، أطروحة 

 .2020/2021فاس، السنة الجامعية: -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  ،القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله

الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك ل، أطروحة لنيل تعدد الجنسيات والمركز القانوني للجالية المغربية بأوروبابكور )حافظ(:ل -

 .2014-2013طنجة، السنة الجامعية -السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

ل، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون المقارن، جامعة أم درمان الإسلامية،  مدى حرية الدولة في تنظيم جنسيتهاعلي الشام  )فيصل(:ل -

 . 2006السودان، السنة -كلية القانون 

 باللغات الأجنبية:

- Convention du 12 avril 1930 concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, organisation ONU, 

publication ordonnance souveraine n°1.999 du 18 juin 1937, thématiques Droit des personnes ; Droit des personnes – Nationalité, naturalisation, 

Journal de Monaco du 1 er juillet 1937. 

- Membre de la commission du droit international (A /CV.4/SR.160, paragraphe 23), Analyse des modifications intervenues depuis 1930 

dans la législation des Etats en matière de nationalité (en liaison avec la convention de la Haye concernant certaines questions relatives aux conflits 

de lois sur la nationalité et le protocole de la Haye relatif à un cas d’apatridie) . 

- Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad. 

- 国籍法（1950年法第147号） 

- Pataut (Etienne) : « La nationalité : un lien contesté », les nouveaux rapports de droits, 39, IRJS Ed, Hal open science, 2013 . 

- Laurent (François) : « Droit civil international »  T.I, Paris et Bruxelles, Bruylant-CHRISTOPHE & Ce. Eds, librairie A. MARESCQ. AINE 

1880 . 

- MAJOROS (Ferenc)  :  « Que sais-je ? Le  droit international privé », Deuxième éditeur, presses Universitaires de France : Publisud cop, 

1975 . 

- Louis-Lucas (Pierre) : « les conflits de nationalité », Recueil des cours Académie de droit international, 1939 . 

- PILLET(Antoine) :« PRINCIPES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE », Editeur PEDONE, Souffot Paris, DIPRIMEURS-EDITEURS 

GRENOBLE, 1903. 
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والقرن الحادي والعشرون: من تحولات السقوط إلى ديناميات الصعود في النظام القرن العشرون 

 الدولي
 يونس عبابوالباحث : 

 طالب باحث في الدكتوراه تخصص العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، المغرب 
 عبد العالي حامي الدين  الأستاذ الدكتور : 

 جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، المغرب  أستاذ القانون العام والعلوم السياسية
 الملخص: 

لت مسارات العلاقات الدولية خلال القرنين العشرين والحادي  
ّ
سعت هذه الدراسة إلى تحليل طبيعة التحولات الكبرى التي شك

والعشرين، وذلك من خلال توظيف المنهجين التاريلي والمقارن. فقد تم الاعتماد على المنهج التاريلي لرصد أبرز الأحداث والتحولات  

النظ طبعت  التي  التشابه  البنيوية  أوجه  إبراز  من  المقارن  المنهج  ن 
ّ
مك بينما  الراهن،  الوقت  إلى  العشرين  القرن  منذ  الدولي  ام 

 .والاختلاف بين الحقبتين، وقراءة كل منهما في إطار ثنائية السقوط والصعود

ظهر النتائج أن القرن العشرين اتسم أساسًا  سقوط قوى ودمبراطوريات كبرى هيمنت سابقًا على النظام الدولي، وفي مقدمتها  
 
وت

المجرية، ثم الاتحاد السوفياتي. في المقابل، تكشف التحولات الجيوسياسية خلال  -الإمبراطورية العثمانية، والإمبراطورية النمساوية

إلى إعادة تشكيل    العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين عن بروز مرحلة جديدة تتسم بصعود قوى دولية ناشئة تسذى 

 .موازين القوة العالمية، وعلى رأسها الصين والهند

وتخلي الدراسة إلى أن السمة البنيوية الغالبة على القرن العشرين كانت الانحدار الاستراتيجي لقوى مهيمنة، في حين أن القرن  

 .الحادي والعشرين يمثل مرحلة إعادة تشكل للنظام الدولي عبر صعود قوى وأمم جديدة إلى مركز الفعل والتأثير العالمي

 ابن خلدون -الصين،  - الاتحاد السوفياتي  - الإمبراطورية العثمانية -الصعود والسقوط  الكلمات الدالة:

The Twentieth and Twenty-First Centuries : From Transformations of Decline to Dynamics of Rise in the 
International System 

Youness Ababou 
PhD Candidate in Political Science at Mohammed V University (Agdal), Rabat,Morocco  

Prof Dr Abdelali Hamiddine 
Professor of Public Law and Political Science Mohammed V University  (Agdal), Rabat, Morocco 

Abstract : 

This study analyzes the major transformations that shaped international relations in the twentieth and twenty -first 

centuries through a historical and comparative approach. It examines key global events in both periods in order to 

understand the structural shifts in the international system. The findings suggest that the twentieth century was largely 

characterized by decline, marked by the collapse of major empires and global powers such as the Ottoman Empire and the 

Soviet Union. In contrast, the early twenty-first century appears to represent an era of ascent, defined by significant 

geopolitical changes and the rise of emerging powers—particularly China and India—seeking greater influence in global 

leadership. The study concludes that while the twentieth century symbolized decline in the global order, the twenty-first 

century reflects a phase of transformation driven by the rise of new actors on the international stage. 

Keywords : The Decline- the Rise- The Ottoman Empire- The Soviet Union-Ibn Khaldoun-China 
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 لمقدمة: ا

التاري  يحكم صيرورة  واطارا  كبيرا  قانونا  والسقوط  الصعود  لفهم  2596لقد شكل  المرجع  هما  دائما  كانا  والسقوط  فالصعود   .

وهو الذي يحكم العلاقات الإنسانية. فعندما يصعد كيان معين يسق  كيان اخر، أو  عبارة أخرى عندما تعلو   تحولات التاري  

شغلت هذه الفكرة كتابات وأعمال فكرية لكثير من المفكرين والمؤرخين لأحوال العالم. في بداية الأمر، وجدت   أمم تسق  أخرى. لقد 

بحيث أن هذه       2597وسقوط الأمم صدها لدى المفكر عبد الرحمن ابن خلدون في نظريته المعروفة بنظرية العمران   مسألة صعود

ووصولا الى الشيخوخة   النظرية التي تعتبر الحضارة مثل الانسان وتخضع لنفس الشروط بدءا من الولادة مرورا بالنمو والشباب

الذي يعتبر    2598أوسفالد شبينغلر أو الاضمحلال. وفي نفس السياق ومع مرور الوقت، ظهر خلال القرن العشرين المؤرث الألماني

بأن:ل كل الثقافات تمر بدورة تشمل أربع مراحل رئيسية و ي الربيع والصيف والخريف والشتاء. ظل سؤال الصعود والانهيار حاضرًا  

يمكن اعتبار القرنين    فالصعود والسقوط هو الإطار الذي يقوم بتحريك بجلة التاري . في هذا الصدد  .في الفكر السياد ي والتاريلي

 .الدولية العشرين والحادي والعشرين مثالا واضحا على أهمية قانون الصعود والسقوط في تاري  العلاقات

في هذا الصدد، قد مثل القرن العشرين منعطفا مهما وحاسما في تاري  النشرية نطرا لما عرفه من أحداث واهتزازات عميقة لم 

للعالم تلك  يسبق  كل  العالمية.  التوازنات  على  تهيمن  كانت  سياسية  بن   وتفكك  كبرى  إمبراطوريات  انهيار  عرف  ذ  إ  عاشها،  أن 

السقوط الذي عرفه    الاضطرابات والتحولات العميقة التي طبعت القرن العشرين يمكن وصفها بحقبة الانهيار أو السقوط. ان 

به ذلك الانهيار الكبير    ، انما يقصد1960ولا سقوط أكادير في عام    1989القرن العشرين لا يقصد به سقوط جدار برلين في عام  

بالضب  من تغيرات جذرية في بينة النظام العالمي خلال    الذي أصاب الأمم التي سادت وحكمت العالم كله. من اجل فهم ما حدث 

.وعملا بقول  2599القرن العشرين، لابد من العودة إلى تاري  هذا النظام حيث يوضح ه ري كسنجر بأن:ل التاري  هو ذاكرة الدولل 

الأمريكي، يبدو أنه من الضروريات سبر أغوار التاري  لمعرفة خصائي السقوط الذي عرفه القرن العشرين إذا كان   الدبلوماد ي  

ذكر على سنيل    القرن العشرين قد عرف سقوط قوى عالمية وامبراطوريات كانت في وقت قريب تهيمن على شؤون العالم، ويمكن

إلى تراجع القوى الاستعمارية الأوروبية ثم نهاية الثنائية القطبية. في حين    1923المثال لا الحصر سقوط الإمبراطورية العثمانية عام  

سمتها الرئيسية  ي الصعود، ذلك الصعود الذي تزعمته قوى عالمية جديدة في   أن عالم اليوم يعيش حقبة جيوسياسية جديدة

ي تحكم العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية،  العالم وتغيير القواعد الت الساحة الدولية والتي تطمح الى التأثير في

ومن هذه القوى الصاعدة يمكن الإشارة الى الصين، التي تسذى إلى إعادة صياغة موازين القوة ودعادة تشكيل قواعد النظام الدولي  

 الذي تأسس  عد الحرب العالمية الثانية 

  القرن العشرين والحادي والعشرون مثالان مهمان لفهم صعود وسقوط القوى العالمية والأمم. فدراسة القرن العشرين بتقلباته 

الى العقدين الأولين من القرن الحالي أمر لا مفر منه لفهم ومعرفة مستقبل النظام العالمي. اليوم،   وتحولاته العميقة بالإضافة 

ويقصد بذلك أن العالم القديم انتص  والعالم الجديد    2600العالم يتواجد في العتمة كما يقول المفكر الإيطالي أنطونيو غرامش ي 

بالاعتماد على هذه المقاربة المتمثلة في الصعود والسقوط، ستسمح بفهم أعمق    ، لكن تأخر في الظهور ومعالمه لا زالت غير واضحة

 .لديناميات التغيير في النظام الدولي المعاصر

 التحديد المفاهيمي للصعود والسقوط: 

 
2596 Kennedy, P. (1987). The Rise and Fall of the Great Powers. New York : Random House. 

 تحقيق: علي عبد الواحد وافي. القاهرة: دار نهضة مصر  .المقدمة .(1958) .ابن خلدون، ع. ب. م 2597

2598 Spengler, O. (1918–1922). The Decline of the West (Der Untergang des Abendlandes). Munich : C.H. Beck. 

 ترجمة: فاضل جتكر. بيروت: دار الكتاب العربي  .النظام العالمي .(2014) .كيسنجر، هـ 2599

 .باريس: لارتيور  .العولمة الخطيرة: نحو تراجع الغرب .(2021) .ديل فالي، أ.، وسوبيلسا، ج 2600
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التراجع البنيوي في القدرة  يقصد بمفهوم لالسقوطل في هذه الدراسة ليس الانهيار المطلق أو الزوال النهائي للدولة أو الحضارة، بل  

على التأثير في تفاعلات النظام الدولي، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي أو السياد ي. فالسقوط هنا يعني به انتقال  

 .مركز الثقل من قوة مهيمنة إلى قوى أخرى صاعدة، بما يعكس تحولا في موازين القوة الدولية

فهم باعتباره هيمنة مكتملة، بل باعتباره تزايدًا تدريجيًا في عناصر القوة الشاملة )الاقتصادية، التكنولوجية،  أما لالصعودل فلا ي 

وفقه   وقواعده  توازناته  تشكيل  ودعادة  الدولي  النظام  قواعد  في  والتأثير  مكانتها  بتعزيز  معينة  لقوة  يسمح  بما  الجيوسياسية( 

 مصالحها. 

ويحيل مفهوم السقوط والصعود في هذا الدراسة بمفهوم المكانة الدولية للقوى وتأثيرها في الشؤون العالمية، باعتبارها شكل من  

 أشكال تعبير الدولة عن قدرتها على التأثير في التفاعلات الدولية والاعتراف بها كفاعل رئي  ي من داخل النظام الدولي.  

 المقاربة النظرية للدراسة: 

تعتمد هذه الدراسة على المنظور الواقذي البنيوي في تحليل تحولات النظام الدولي، باعتبار أن بنية النظام الدولي تقوم على توزيع  

القوة بين الفاعلين الرئيسيين. ووفق هذا الطرح، يفهم من الصعود والسقوط باعتبارهما تعبيرا عن إعادة توزيع القوة في النظام 

، حيث يؤدي تراجع قوة مهيمنة إلى بروز قوى صاعدة تسذى الى أن تلعب دورا في التفاعلات الدولية ة تعديل قواعد الدولي بين الدول 

النظام الدولي أو إعادة تشكله. كما تستند هذه الدارسة على أدبيات انتقال القوة التي تفسر التحولات الكبرى في موازين القوى 

 ات الدولية.بكونها لحظة مفصلية في تاري  العلاق

 : مشكلة الدراسة وأسئلتها

وتحليل   من خلال المقارنة بين الاحداث القرن السابق مع التحولات التي شهدتها بداية هذه الألفية وما زالت مستمرة في التشكل،

المستقبل. لكن،   هذه الاحداث الجيوسياسية وتزايد الأزمات الدولية في العالم يؤدي الى استحالة معرفة طبيعة النظام العالمي في

في العلاقات   طبيعة الأحداث التي تخللت القرن العشرين والحادي والعشرون تقدم مثالان مهمان يجسدان الصعود والسقوط

 :الدولية. من هنا تتلخي إشكالية الدراسة التي يمكن بلورتها على الشكل التالي

 للصعود؟الى أ  مدى يمكن اعتبار القرن العشرين عصرا لسقوط القوى العظمى والقرن الحاد  والعشرون عصرا 

الأخرى    ومن أجل تنسي  إشكالية الدراسة وتقديم فهم شامل وكلي لموضوع الدراسة، يمكن أيضا طرح العديد من الأسئلة الفرعية

 :كالاتي

 ما  ي خصائي القرن العشرين من زاوية العلاقات الدولية؟ -1

 الى أي حد يمكن اعتبار القرن العشرين حقبة لسقوط القوى العالمية؟- 2

 ما  ي التحولات الجيوسياسية الرئيسية التي طبعت العقدين المنصرمين من القرن الحالي؟ - 3

 الى أي مدى يمكن اعتبار القرن الحادي والعشرون حقبة لصعود القوى العالمية؟ - 4

 ما  ي نق  الاختلاف والتشابه بين القرن العشرين والقرن الحادي والعشرون؟ - 5

 :هداف الدراسة أ

 :الأسئلة المطروحة من قبل الدراسة، فان أهداف هذه الدراسة تتلخي كالاتيفي ضوء 

 رصد الأحداث الدولية الكبرى التي شكلت أسس العلاقات الدولية خلال القرن العشرين والتي جعلت منه عصرا للسقوط - 1

التي    تسلي  الضوء على أهم التحولات العالمية التي طرأت خلال العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرون وكذا المؤشرات- 2

 تدل على أن عالم اليوم يعيش حقبة الصعود

 الاعتماد على صعود وسقوط القوى العالمية كمقاربة مهمة لفهم العالم ومستقبل النظام العالمي- 3

 اسقاط قانون الصعود والسقوط على العلاقات الدولية من خلال دراسة حالة القرن العشرين والقرن الحادي والعشرون. - 4
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 :أهمية الدراسة

 :تكمن أهمية الدراسة في ناحيتين هما

وتتمثل في أن الدراسة تقدم تحليلا علميا لموضوع راهني يتمثل في فهم وتسلي  الضوء على طبيعة النظام من الناحية العلمية :  -

التي   الدولية  الأحداث  القوى والحضارات واسقاطها على  في صعود وسقوط  المتمثلة  المقاربة  تبني  المستقبل من خلال  في  العالمي 

حادي والعشرون. علاوة على ذلك، الاعتماد على مقاربة من قبيل المقارنة بين طبعت العلاقات الدولية خلال القرنين العشرين وال 

القرن السابق والقرن الحالي وتجسيدهما لقانون الصعود والسقوط لفهم العالم يمثل قيمة مضافة في حقل العلوم الاجتماعية  

لعملية لهذه الدراسة أيضا في سلك طريق مغاير وأكأر دقة وفعالية عموما وفي حقل العلوم السياسية خصوصا. تكمن الأهمية ا

 .من المقاربات الأخرى التي تكتفى بالتحليل وليس التغيير والانتقال من مرحلة والدخول في أخرى 

- : العملية  الناحية  الدولية وربطها    من  العلاقات  زاوية  الحادي والعشرون من  العشرين والقرن  القرن  بين  المقارنة  أن  في  تتمثل 

بالمقاربة المتمثلة في صعود وسقوط القوى العالمية قد يسهم في تقديم فهم واضح لمستقبل النظام الدولي ودور الفاعلين الجدد فيه  

اسة من الممكن أن تساهم في معرفة القوى العالمية الجديدة التي سيناط لها دور  خصوصا الصين وروسيا.  عبارة أخرى، أن الدر 

 القيادة والتأثير في العالم.

 :فرضية الدراسة

أكبر  وانهيار  نهاية  شهد  العشرين  القرن  أن  أساسها  فرضية  من  الدراسة  هذه  تنطلق  الدراسة،  تساىلات  على  الإجابة  بهدف 

العالمية التي حكمت العالم، وهو الأمر الذي جعل من هذا القرن حقبة سمتها الأساسية السقوط. في حين، الامبراطوريات والقوى  

 .يعتبر القرن الحادي والعشرون هو عصر الصعود بالنظر الى الصعود المتنامي الذي تعرفه العديد من الدول في مقدمتهم الصين

 :حدود الدراسة

بخصوص التحديد المكاني، فيما يتعلق  سقوط القوى العالمية خلال القرن العشرين فأغلبها كانت تقع في أوربا وأسيا، في حين ان 

صعود القوى الجديدة يتم في كل من أسيا وأمريكا اللاتينية ويصل الى  عي دول القارة الافريقية. أما على المستوى التحديد الزمني  

 .تبدأ من القرن العشرين لتشمل بدايات القرن الحادي والعشرون وصولا الى يومنا هذا لهذه الدراسة فإنها

 :منهجية الدراسة

 :لدراسة موضوع الورقة البحثية، تم الاعتماد على منهجين

المنهج التاريلي : من خلال هذا المنهج تم التطرق للتطور التاريلي للعلاقات الدولية وكذلك الأحداث الدولية الكبرى التي شهدها -

 .العالم منذ القرن العشرين الى عصرنا الحالي

المنهج المقارن : تم تبني هذا المنهج بهدف القيام بالمقارنة بين الأحداث والتحولات الدولية التي شهدها القرن المنصرم والتطورات -

والأخر   للسقوط  اعتبار أحدهما يشكل عصرا  وبالتالي  الحادي والعشرون،  القرن  التي يشهدها  الجديدة  العالمية  الجيوسياسية 

 .عصرا للصعود

 :وعلى ضوء ما سبق، وللإجابة على الإشكالية الرئيسية للدراسة، ومن هنا قسمت الدراسة الى ما يلي

 القرن العشرين: عصر سقوط الامبراطوريات الكبرى - أولا

 القرن الحاد  والعشرون: عصر صعود القوى العالمية الجديدة - ثانيا

 التشابه والاختلاف بين القرن العشرين والقرن الحاد  والعشرون - ثالثا

 :الدراسات السابقة 
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تجدر الإشارة الى أن الدراسات العلمية التي تطرقت لهذا الموضوع  ي شبه منعدمة نظرا لراهنتيه الموضوع وجدليته،  عبارة أخرى  

لا توجد بحوث ومساهمات علمية درست الموضوع  شكل مباشر، وتم الاعتماد على دراسات ناقشت الموضوع  شكل غير مباشر  

 :راسات نذكر ما يليومن جوانب مختلفة ومن بين هذه الد

 :أولا: الدراسات باللغة العربية

 عنوان: نشوء وسقوط القوى العظم . وتعتبر هذه الدراسة مهمة جدا فيما يتعلق بموضوع صعود )1988(كتاب بول كيندي  - 1

، حيث اعتبر الكاتب  2000الى غاية    1500تاري  صعود وسقوط القوى العظم  منذ  وسقوط القوى العالمية. وقد تناول هذا الكتاب  

أن مسألة الصعود والسقوط تعود أساسا الى النمو الاقتصادي غير العادل بين الدول. من جانب اخر، قام بتسلي  الضوء على 

لتقليدية مثل فرنسا ودنجلترا وذلك خصوصا  عد  القرن العشرين وأهمية في تاري  النظام الدولي حيث عرف تدهور القوى الأوربية ا

 .نهاية الحرب العالمية الثانية، ثم تم الإشارة الى سقوط ألمانيا

نابليون   1900ألان برفيت   – 2 يهتز العالمل. يعالج هذا الكتاب الصعود الصيني الذي تنبأ به  كتاب  عنوان:ل يوم تنهي الصين 

بونابرت خلال القرن التاسع عشر. ان القرن الحادي والعشرون يمثل حقبة الصعود في العلاقات الدولية وستكون أسيا  ي القارة  

 ي تتزعمه أساسا الصين وثم الهند الأولى المعنية بهذا الصعود الذ

تاري  وأسباب ظهور - 3 الكتاب  السقوطل. حيث يعري  الى  النشأة  العثمانية من  الدولة  كتاب راغب السرجاني  عنوان:ل قصة 

وصعود الإمبراطورية العثمانية التي دامت هيمنتها لعدة قرون وصولا الى القرن العشرين الذي شهد نهاية وانهيار الدولة العثمانية.  

 العثمانية هو الأمر الذي يعطي للقرن العشرين سمة السقوط. فنهاية إمبراطورية عالمية مثل 

 (، »أفول الغربل:                                                         2018حسن أوريد ) -4

إل أن ما يعيشه   (2018) أفول الغربوفي سياق الأدبيات التي تناولت مسألة أفول القوى المهيمنة، يذهب حسن أوريد في كتابه  

الغرب في العقود الأخيرة لا يمثل مجرد أزمات ظرفية، بل يعكس أزمة بنيوية عميقة في الأسس الاقتصادية والسياسية والثقافية  

التي قام عليها النظام الدولي الليبرالي  عد الحرب الباردة. ويشكل هذا التحليل أحد المداخل النظرية لفهم ما تصفه هذه الدراسة  

نظر إلى تراجع الهيمنة الغربية بوصفه تعبيرًا عن إعادة توزيع  بتحو  لات السقوط في النظام الدولي خلال المرحلة الراهنة، حيث ي 

 تامًا. ومن هذا المنطلق، يتقاطع طرح أوريد مع فرضية الدراسة التي ترى أن القرن  تدريجي للقوة العالمية، وليس انهيارًا فجائيً 
ً
ا أو زوالا

الحادي والعشرين يشهد ديناميات تحول تعكس تراجعًا نسنيًا في موقع الهيمنة الغربية، مقابل صعود قوى دولية جديدة تسذى 

 .إلى إعادة تشكيل موازين القوة في النظام الدولي

 : .2020حتميّة الحرب:  .أليسون، غراهام -5

عرف بـ»ف  ثيوسيديدس«، حيث يؤدي انتقال القوة من دولة   Graham Allisonيرى   أن صعود الصين يضع النظام الدولي أمام ما ي 

تحليل   مع  الطرح  هذا  ويتقاطع  بحكمة.  دار 
 
ت لم  إذا  بصراع  تنتصي  قد  بنيوية  توترات  إلى  صاعدة  قوة  إلى   .John Jمهيمنة 

Mearsheimer   فيThe Tragedy of Great Power Politics  نظام في  القوة  تعظيم  بمنطق  الكبرى  القوى  سلوي  يفسر  الذي   ،

فوضوي، مما يجعل التنافس بين القوى الصاعدة والمهيمنة نتيجة طبيعية لإعادة توزيع ميزان القوة. وفي المقابل، يقدّم حسن أوريد 

الغربية، معتبرًا أن ما يشهده الغرب يعكس تراجعًا تدريجيًا في  قراءة تركز على البعد البنيوي لأزمة الهيمنة «أفول الغرب»في كتابه 

تحولات  ر  فسَّ
 
ت حيث  الدراسة،  موضوع  بفهم  مجتمعة  الطروحات  هذه  وتسمح  والثقافي.  والاقتصادي  السياد ي  تفوقه  أسس 

دة توزيع القوة في النظام السقوط في القرن العشرين وديناميات الصعود في القرن الحادي والعشرين بوصفها مراحل متعاقبة لإعا

 تدريجيًا في مركز الثقل العالمي
ً
 .الدولي، لا باعتبارها انهيارًا مطلقًا أو قطيعة نهائية، بل انتقالا

 

 :ثانيا: الدراسات باللغات الأجنبية
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6-Pierre Gerbet (2007): «la construction de l’Europe» : 

الوقت   في نفس  الاقتصادي والسياد ي، لكن  الاندماج  أوربا وتحقيق  بنناء  المتعلقة  الكبرى  المراحل  يعالج  الكتاب  أن هذا  بحيث 

 يوضح الدوافع الى هذا الاتحاد مبرزا أن الأزمات التي عرفها القرن العشرين كان لها أثر بليغ على الدول الأوربية وهو الأمر الذي بجل 

 .ارها اقتصاديا وسياسيا، وانتقلت من الفاعل الى المفعول بهاباضمحلالها وانهي 

-7  The Tragedy of Great Power Politics – John J. Mearsheimer : 

 

الهجومية، التي تنطلق من فكرة أساسية  نظرية الواقعية   John J. Mearsheimerيقدّم   The Tragedy of Great Power Politicsفي  

مفادها أن النظام الدولي يتسم بالفوضوية، أي  غياب سلطة عليا تضب  سلوي الدول. في هذا السياق، لا تستطيع الدول أن  

ل من  تعتمد على غيرها لضمان أمنها، لذلك تسذى باستمرار إلى تعظيم قوتها العسكرية والاقتصادية، ليس فق  من أجل البقاء، ب

 .أجل تقليي المخاطر المستقبلية 

وفقًا لهذا المنطق، عندما تظهر قوة صاعدة داخل النظام الدولي، فإن ذلك يخلق حالة من القلق لدى القوة المهيمنة، لأن صعود 

طرف جديد يعني إعادة توزيع لموازين القوة والنفوذ. وبالتالي، فإن الصراع أو التوتر بين القوى الكبرى ليس نتيجة سوء نوايا، بل  

 النظام الدولي نفسه.نتيجة طبيعية لبنية 

8-Armand Aron (2009): «Dictionnaire des relations internationales de 1900 à nos jours» : 

  تناولت هذه الدراسة تاري  العلاقات الدولية منذ بدايات القرن العشرين الى عصرنا الحالي. بالإضافة الى ذلك تطرقت الدراسة 

في الساحة    العلمية للاهتزازات الكبرى التي عرفها القرن المنصرم وما عرفه من سقوط وانهيار لبعي القوى التي كان لها وزن كبير 

 الدولية وفي مقدمة هذه القوى تم ذكر ألمانيا وتدهور الأوضاع سياسيا واقتصاديا لدى دول أخرى بأوروبا.

9-Gabriel Martines (2014): «Brève histoire des Empires, comment ils surgissent, comment ils s’effondrent» 

نشوء  مثال  الكتاب  يقدم  السياق  نفس  وفي  العظم .  القوى  وسقوط  بنشوء  المتعقلة  خلدون  ابن  نظرية  الكتاب  هذا  يتناول 

الإمبراطورية العثمانية ونهضتها ثم أسباب سقوطها خلال القرن العشرين. من جانب اخر، تطرقت الدراسة الى الصعود الذي تعرفه 

 . أسيا بزعامة الصين والهند

10-Peter Heather et John Rapley (2023): «Por qué Caen Los Imperios” ?: 

المتحدة  الولايات  روما،  حالة  دراسة  عبر  العالم  في  الامبراطوريات  وسقوط  نشوء  الى  تؤدي  التي  الأسباب  الدراسة  تناولت    وقد 

  الأمريكية ومستقبل الغرب. فالدراسة أكدت على المقاربة المتمثلة في الصعود والسقوط من أجل فهم دقيق لشؤون العالم وأن 

صعود الأمم ثم سقوطها وتعويضها بأمم أخرى تشكل الإطار لفهم التاري  لكن هذا القانون الكبير رصده ورىيته في الواقع تبدو 

 صعبة لأن نشوء وانهيار الأمم يتم  شكل تدريجي وخفي. 

 أولا: القرن العشرين: عصر سقوط الامبراطوريات الكبرى: 

 :1945و 1900المبحث الأول: الأحداث الدولية الكبرى ما بين 

إن الأهمية الإستراتيجية للقرن العشرين تكمن في تلك الأحداث الدولية الكبرى التي شهدها العالم خلال النصف الأول من هذا  

القرن. فبعد نهاية الحروب النابليونية، تم تأسيس نظام أوربي جديد قائم على توازن القوى بين الدول الأوربية خلال مؤتمر فيينا 

. وقد ساد هذا النظام أوربا والعالم خلال هذه الفترة إلى غاية مطلع القرن العشرين الذي ستتغير فيه المسارات  26011815سنة  

والمعالم. النظام المننثق عن مؤتمر فيينا كان يضم عدة أقطاب وفاعلين دوليين قادرين على التأثير وتقلد أدوار مهمة في الساحة 

 
2601 Bérenger, J. (1997). Histoire de l’Europe : De 1815 à 1914. Paris : Presses Universitaires de France. 
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نحو   ميولا  والأكأر  استقرارا  الأقل  القطبية  ي  التعددية  على  القائمة  الدولية  الأنظمة  فإن  التاريخية،  للتجارب  ووفقا  الدولية. 

 2602.مع الحرب العالمية الأولى 1914المواجهة واندلاع الأزمات. وهو الأمر الذي تم تأكيده سنة 

قبل الخوي في أطوار ووقائع وتداعيات هذه الأزمة على النظام الدولي، يبدو من الضروري استحضار السياق الدولي والأوربي الذي  

ساهم في إشعال فتيل الحرب. ونظرا لارتباط الأحداث وصعوبة الإمساي بأصل هذه الأحداث، من الممكن العودة إلى سنتين مهمتين  

.  2603هما لحظتان مهمتان ولا يمكن تجاهلهما في أسباب النمو السريع لألمانيا مطلع القرن العشرين، بحيث أن1884و  1871وهما  

يحيل إلى السنة التي بدأت فيها الحرب بين فرنسا وألمانيا وعرفت انتصار هذه الأخيرة على الأولى.   1871فالتاري  الأول المتمثل في سنة  

. وهذا الأخير كان وراء تنظيم  2604وبعد هذا الانتصار تم توحيد ألمانيا على يد  سماري ودوره في رسم السياسة الخارجية الألمانية 

بدعوة ودعاية الألماني  سماري من أجل    2605تم انعقاد مؤتمر برلين  1884حدث مهم بالنسبة لثوربيين والعالم ككل. ففي سنة  

تقسيم افريقيا إلى مناطق نفوذ لصالح القوى الغربية. ومع بداية القرن العشرين، بدأت ألمانيا بتوسيع أسطولها البحري والزيادة  

أطماعها الجيوسياسية،   من نفقاتها على الدفاع والقوة العسكرية وكأنها تستعد لحرب مدمرة. وفي ظل النمو المتسارع لألمانيا وتزايد 

كانت كل من بريطانيا وفرنسا تراقبان بحذر التطور الذي تعرفه القوة الألمانية خصوصا البحرية والعسكرية منها، وهو الأمر الذي 

ع الأزمات  أثار مخاوف البريطانيين والفرنسيين. كما أن الصراع بين فرنسا، ألمانيا وديطاليا على مناطق النفوذ في شمال افريقيا واندلا 

البلقانية أدى الى توتر العلاقات الدولية مطلع القرن العشرين. أما بخصوص قصة اغتيال ولي عهد النمسا على يد طالب صربي 

 .فما هو إلا وجه من أوجه الأزمة وليس أصلها. فانطلقت الحرب العالمية الأولى بين دول الحلفاء ودول المحور 

لكن ما ستخلفه هذه الحرب من دمار شامل وتغيرات جذرية في بنية النظام الدولي هو الأمر الذي سيعطي للقرن العشرين سمة  

بهزيمة دول المحور المتكونة أساسا من ألمانيا،    1918خاصة بتغيير الخريطة السياسية لأروبا والعالم ككل. انتهت الحرب في نونبر  

النمساوية فيما  عد  ال -الإمبراطورية  ثم  وبريطانيا  فرنسا  بقيادة  الحلفاء  دول  وانتصار  وبلغاريا،  العثمانية  الإمبراطورية  هنغارية، 

وجيوسياسيا مهما في  الولايات المتحدة الأمريكية. في هذا الصدد، شكل انهزام دول المحور في الحرب العالمية الأولى حدثا تاريخيا 

المعاصرة، لأنه   الدولية  العلاقات  التي سادت وحكمت  تاري   الإمبراطوريات  أكبر  انهيار وسقوط  الحرب عرفت  بكل  ساطة هذه 

. فسقوط الإمبراطورية العثمانية التي انطلقت هيمنتها منذ القرن الثالث عشر ووصلت قوتها العالمية إلى بلدان أوربا  2606العالم

الشرقية، يعتبر حدثا جيوسياسيا كبيرا طبع القرن العشرين وقد سنب هذا الانهيار الكبير للعثمانيين تغير في خريطة العالم العربي 

. فالقوى الأوربية خصوصا منها بريطانيا وفرنسا لم يكونوا مقتنعين  2607كان تحت الحكم العثماني   حيث توجد أغلب المناطق التي

بانهيار بإمبراطورية الأناضول  عد الحرب العظم ، ومن أجل جعل هذا الانهيار كاملا وشاملا، قانت هذه القوى بتوقيع اتفاقيات 

 1916ماي    16الموقعة في    2608ت سايكس بيكوهدفها انهاء الإمبراطورية من الوجود وفي مقدمة هذه الاتفاقيات يمكن ذكر اتفاقيا

بين فرنسا وبريطانيا وروسيا القيصرية لكن هذه الأخيرة ستناحب  عد وصول البلاشفة للحكم. من بين أهداف هذه الاتفاقية  

تتمثل في تقسيم مناطق العالم العربي خصوصا التي كانت تا عة للعثمانيين إلى مناطق نفوذ بين القوى الغربية ولا زالت اثار هذه  

و ي المسمار الأخير في نعش تفكك    1920تفاقية تسري الى يومنا هذا. من جانب اخر، تم توقيع اتفاقية سيفر الموقعة في سنة  الا

 
2602 Bérenger, Jean. Même référence 

2603 Blackbourn, D. (2002). History of Germany, 1780–1918 : The Long Nineteenth Century (2nd ed.). Oxford : Blackwell Publishing 

 129-97(، 98، كلية الآداب، جامعة  غداد، )المجلد مجلة الآداب .1890-1871 سماري ودوره في رسم السياسة الخارجية الألمانية  .(2011) .الدليمي، خالد عبد نمال 2604

2605 Brunschwig, H. (1972). Le partage de l’Afrique noire. Paris : Flammarion. 

 (. القاهرة: مكتبة الصفا للنشر والتوزيع 2)ج النشأة إلى السقوطقصة الدولة العثمانية من  .(2021) .السرجاني، ر 2606

 راغب السرجاني، انظر نفس المرجع  2607

2608 Thobie, J. (1977). Intérêts et impérialisme français dans l’Empire ottoman (1895–1914). Paris : Publications de la Sorbonne. 
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التي أدت الى نشوء الجمهورية التركية الجديدة   1923وسقوط الإمبراطورية وأخيرا المعاهدة المئوية معاهدة لوزان الموقعة في سنة  

 .2609بقيادة مصطفى أتاتوري. وهكذا تم ختم سقوط الإمبراطورية العثمانية 

النمساوية الإمبراطورية  الأخر، تم حل  الجانب  أراضيها ومناطق  -وفي  الكثير من  الأخيرة فقدت  أن هذه  ثم بلغاريا حيث  الهنغارية 

والتهميش الذي تعرضت له، لا بد من الإشارة الى اندلاع الثورة البلشفية في أكتوبر    2610النفوذ. وقبل الحديث عن انهيار ألمانيا 

. كما يلاحظ من خلال هذا التحليل أن عدوى السقوط والنهايات التي أصابت  2611ونهاية الإمبراطورية الروسية القيصرية  1917

حضارات القرن العشرين كانت تنشتر  سرعة، الأمر الذي يؤدي بالباحث الى استحضار نظرية الدومينو أو العدوى للرئيس الأمريكي  

، تم تبن  بنود صارمة وعقوبات ثقيلة في حق ألمانيا من خلال دفعها الى تقديم  1919.وخلال مؤتمر فيرساي سنة    2612ايزنهاور 

من سلاحها   وتجريدها  بأوروبا  الألمانية  الأطماع  على  القضاء  الى  بهدف  بأوروبا،  النفوذ  مناطق  من  مجموعة  في  وحرمانها  تنازلات 

ترتنت عليه الحرب العالمية الأولى ولادة نظام عالمي جديد بتأسيس عصبة الأمم للحفام   كخطوة نحو اصعاف القوة الألمانية. ومما

 .على الأمن والسلم الدوليين لكن فشلت وتم حل المنظمة لاحقا

مسلسل السقوط الذي عرفه القرن العشرين لن يتوقف مع الحرب العظم  التي كانت تحمل في داخلها جينوم هذا السقوط بل  

على العكس من ذلك، فألمانيا التي لم تتوقف عن مواصلة البحث عن مكان تحت الشمس،  عد سقوطها الأول، ستعرف انهيارا  

س  عقيدة شمولية تتمثل في النازية بزعامة أدولف هتلر. من خلال الحرب العالمية  جديدا لكن هذه المرة  شكل أشد فتكا ومع رئي

وتم   الثانية، حاولت ألمانيا التخلي من عقدة العار التي أصابتها إبان الحرب العظم  وتحقيق أهدافها الجيوسياسية. لكن انهارت

في  )الاتحاد السوفياتي.(والعالم الشيوعي  ) أمريكا وحلفائه(لحر  إقامة نظام عالمي جديد قائم على الثنائية القطبية بقيادة العالم ا

نفس السياق، لعنة السقوط أصابت أيضا اليابان التي كانت تطمح أن يكون لها مكان تحت الشمس فصي كمولود تم اجهاضه في 

 .مهده

 :المبحث الثاني: نهاية القطبية الثنائية وسقوط الاتحاد السوفياتي

إن الحديث عن أفول الثنائية القطبية يدعو إلى قراءة متأنية للعلاقات الدولية  عد نهاية الحرب العالمية الثانية وللنظام الدولي 

الى سنة   الحرب. فبالعودة  أنقاي  لبنات نظام عالمي جديد قائم جيوسياسيا على قرارات مؤتمر 1945المؤسس على  تم وضع   ،

الذي تم فيه تقسيم ألمانيا الى مناطق نفوذ بين القوى المنتصرة في الحرب، أما على المستوى الاقتصادي قام هذا النظام    2613يالطا

التي نتجت عن تأسيس المنظمات المالية العالمية المتمثلة في صندوق النقد الدولي والبنك   1944على اتفاقيات بريتون وودز لسنة  

تي للعلاقات الدولية تم تأسيس منظمة الأمم المتحدة عن طريق توقيع اتفاقية سان فرانسيسكو في الدولي. ومن وضع إطار مؤسسا

بهدف ضمان الأمن والسلم الدوليين. وكانت هذه  ي الأسس التي قامت عليها الثنائية القطبية  عد الحرب العالمية الثانية    1945

 2614.والتي استمرت قرابة خمسين سنة

وفي السياق ذاته، برزت قوتين عظميتين كانتا قادرتان على التأثير في الأحداث الدولية. والحديث هنا يقصد به من جهة، الولايات 

المتحدة الأمريكية زعيمة العالم الحر والغرب  شكل عام، ومن جهة أخرى الاتحاد السوفييتي زعيم العالم الشيوعي وكل الحركات  

العالم. في حين أن القوى الأوروبية الكلاسيكية أمثال فرنسا وبريطانيا خرجتا منهزمتان من الحرب اقتصاديا  الماركسية اللينينية ب

. ولولا التدخل الأمريكي في القارة الأوروبية من أجل انقاذ أوربا من السقوط تحت نير القطب الشيوعي عبر مشاريعها  2615وسياسيا 

 
 راغب السرجاني، انظر نفس المرجع  2609

2610 Clark, C. (2012). The Sleepwalkers : How Europe Went to War in 1914. London : Penguin. 

2611 Harman, C. (2009). The German Revolution 1917–1923. Chicago : Haymarket Books 

2612 Brands, H. W. (2004). The Domino Theory : America’s Cold War Strategy in Southeast Asia. New York : Oxford University Press. 

 ترجمة: فايز الصياغ. بيروت: دار الساةي  .1991–1914عصر التطرفات: القرن العشرون القصير  .(1999) .هوبسباوم، إ 2613

 بيروت: دار الكتاب العربي  .الدبلوماسية .(2017) .كيسنجر، هـ 2614

 .البيضاء: المركز الثقافي العربيالدار  .أفول الغرب .(2018) .أوريد، ح 2615
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وبرامجها الاقتصادية والتنموية، كان من الممكن أن يكون مصير الدول الأوروبية مثل مصير القوى التي عرفت الاضمحلال خلال  

لسنة    2616القرن العشرين. ومن بين البرامج التنموية الأمريكية التي خصصت من أجل إعادة بناء أوروبا يمكن ذكر برنامج مارشال 

.ومن هنا بدأت الحرب الباردة تلوح في الأفق. فالحرب الباردة كانت عبارة عن صراع أيديولوجي سياد ي وعسكري غير مباشر 1949

بين قطبين متناحرين وهما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي وكانت الحرب تدور بالوكالة دون اللجوء الى المواجهة 

 .ةالعسكرية المباشر 

لقد عرف النصف الثاني من القرن العشرين تراجع هيمنة القوى الأوروبية بفعل الحرب الباردة وذلك كون أن القطبين الغربي 

والثانية لاستقلال   الأولى  الموجة  ذلك  الى  لحريتها. أضف  الشعوب  ونيل  العالم  في  الوطني  التحرر  يساندان حركات  كانا  والشرةي 

كانت تحت نير الاستعمار الأوروبي. وقد قطعت الحرب الباردة أشواطا كبيرة تخللتها أزمات كبرى بدءا بأزمة برلين  الشعوب التي  

ثم أزمة برلين الثانية وغياب التوافق بين الطرفين المتناحرين حول  عي    1953  -  1950ثم الحرب الكورية ما بين    1949الأولى سنة  

و  افريقيا  الأوس ،  بالشرق  والتقارب الملفات  والتفاهم  بالانفراج  تتسم  لحظات  هناي  كانت  الوقت  نفس  وفي  اللاتينية.  بأمريكا 

السلمي خصوصا  عد وفاة ستالين ووصول نكيتا خروتشوف إلى الحكم. لكن هذا الأمر سرعان ما كان سيتحول الى حرب عالمية  

. الحرب الباردة قصة معروفة وليس هدف الدراسة التعمق في شرح هذه الحرب    19612617ثالثة خصوصا مع أزمة كوبا لسنة  

بتفاصيلها وحيثياتها، لكن الأهم هو التطرق لما سيعتمل العالم لاحقا عندما سيأتي الدور على الاتحاد السوفييتي من أجل اللحاق  

لى الحكم وفي إطار الإصلاحات الكبرى التي قام بها  بكوكبة القوى المنهارة خلال القرن العشرين ومع وصول مخائيل غورباتشوف ا

، بدأت معالم الاضمحلال تلوح في الأفق ودلالات تشير الى سقوط  2618والمعروفة  سياسة الانفتاح، الغلاسنوست ثم بيرسترويكا 

 1989وانهيار الاتحاد السوفييتي. لكن، نهاية هذا الأخير سبقه حدث بارز في القرن العشرين والمتمثل في سقوط جدار برلين في سنة  

والإعلان عن    1991رية السوفياتية في سنة  الذي يعتبر من الرموز التي طبعت الصراع بين الشرق والغرب. ثم جاء سقوط الإمبراطو 

 .أحادي القطبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 2619تأسيس نظام عالمي جديد 

من زاوية العلاقات الدولية شكل سقوط الاتحاد السوفييتي لحظة مفصلية في تاري  العالم خلال القرن العشرين، وشكل تحول 

عميق في النظام الدولي بحيث أن انهيار المنظومة الشيوعية أغلقت قوسا في العلاقات الدولية وقامت بفتح قوس جديد. وفي ذلك  

أنه يو  في  الجميع يشك  الماركسية  الوقت كان  النووية وفكره الشمولي وايديولوجيته  بترسانته  ما سيسق  الاتحاد السوفييتي  ما 

. فالسقوط والصعود يعد بهذا المعن   2620اللينينية. ولكن هذه  ي القوانين الحاكمة والناظمة للتاري  التي تحدث عنها ابن خلدون 

حقل   في  الباحثون  كان  القطبية  الثنائية  وقت  وفي  السوفييت  القطب  سقوط  قبل  العالم.  وروح  التاري   قلب  في  يسكن  قانونا 

دائما العلاقات الدولية يجدون سهولة في تحليل وشرح الأحداث الدولية، لأن ما كان يطبع الساحة الدولية من تغيرات وتحولات كان  

نية  ورائه إما الولايات المتحدة الأمريكية بتوجهها الليبرالي وسياسته المنفتحة، ودما الاتحاد السوفييتي بأيديولوجيته الماركسية الليني

وسياسته الشمولية. لكن سقوط الاتحاد السوفييتي شكل أزمة وخصوصا الفراغ الذي تركه في الساحة الدولية. علاوة على ذلك، 

سقوط الاتحاد السوفييتي هو أكبر كارثة    ":له إلى الكرملين، قال فلاديمير بوتين في أحد خطابته خلال ولاته الأولى بأنبمجرد وصو 

العشرينل القرن  في  من  2621جيوسياسية  عرفه  ما  من خلال  العالمية  القوى  على سقوط  مثالا واضحا  العشرين شكل  القرن   .

أحداث دولية كبرى كانت سمتها الأساسية  ي سقوط امبراطورية أو قوة عظم . وفي نفس الوقت ظهرت مساهمات علمية في هذا  

 
 حسن أوريد، انظر نفس المرجع 2616

 حسن أوريد، انظر نفس المرجع  2617

 حسن أوريد، انظر نفس المرجع  2618

 .مكتبة النور  .(2011–1989) الأ عاد الاستراتيجية للنظام العالمي الجديد: قراءة في حصاد ووقائع أحداث عقدين من الزمن .(2015) .زاقود، ع. س 2619

 ابن خلدون، انظر نفس المرجع 2620

 .الدوحة: المركز العربي لثبحاث ودراسة السياسات .روسيا والشرق الأوس   عد الحرب الباردة: فرص وتحديات .(2016) .نعمة، ي 2621
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. ثم كتاب المفكر  1914الذي نشر سنة    2622الاتجاه ونذكر مثال كتاب الفيلسوف الألماني أوسوالد اشننغلر المعنون بأفول الغرب

. حيث تمحور هذا الأخير حول سقوط الاتحاد السوفييتي. ورأى  2623والأنأروبولوجي الفرن  ي ايمانويل تود  عنوان السقوط الأخير 

النور هذا العمل سنوات قبل انهيار المنظومة الاشتراكية. وعندما تسق  أمم تحل محلها أمم أخرى، وبذلك فالسقوط الذي طبع  

 ي صعود القوى العالمية  العلاقات الدولية خلال القرن العشرين، من أحشائه ولد الصعود ومهد لعصر جديد سمته الأساسية  

 .العظم 

 ثانيا: القرن الحاد  والعشرون: عصر صعود القوى العالمية: 

 المبحث الأول: بداية نهاية الأحادية القطبية: 

وبمجرد   .يعتبر سقوط الاتحاد السوفييتي هو الجزء الأخير من مسلسل سقوط القوى العالمية العظم  الذي عرفه القرن العشرين

الش يء الذي   .انهيار القطب الشيوعي بدأ عصر الصعود من خلال انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالريادة والهيمنة على العالم

تم تكريسه في إعلان الرئيس الأمريكي جرج بو  الأب بتأسيس نظام عالمي جديد. هذا النظام العالمي قام على الأحادية القطبية 

. فخلال العقد الأخير من القرن العشرين، بدأ عصر الصعود مع 2624وعلى التوجهات السياسية والاقتصادية للمنظومة الغربية 

الولايات المتحدة الأمريكية ودامت هيمنتها على العالم قرابة عقد من الزمن، حيث كانت  ي القوة العظم  الوحيدة في العالم التي  

ت كانت  التي  الاستراتيجية  الأهداف  بخصوص  أما  الدولية.  الشؤون  في  التأثير  شروط  المتحدة تملك  الولايات  تحقيقها  إلى  طمح 

العلاقات   في  السوق  اقتصاد  مبادل  تبني  على  والعمل  العالم  في  الانسان  الديموقراطية وحقوق  القيم  نشر  في  تتمثل  الأمريكية 

   .الاقتصادية الدولية

الحروب   بنهاية  القائلة  ياما  اهتزازات واضطرابات قامت بدحي مزاعم فرانسيس فوكو  العالم  الثالثة، عرف  بدابة الألفية  ومع 

  . 2001شتنبر    9. ومن أبرز الأحداث الكبرى التي طبعت مطلع القرن الحادي والعشرين تتمثل في أحداث  2625وانتصار اللبرالية 

لمركز   التوأمين  البرجين  بتفجير  إرهابية  قامت حركات  الأمريكية، حيث  المتحدة  الولايات  عقر  الذي ضرب  الإرهابي  الحدث  هذا 

الأمن   اثار وتداعيات كبيرة ليس فق  على  المأساوي خلف  بالعاصمة واشنطن. هذا الحدث  البنتاغون  بنيويوري ومبن   التجارة 

شتنبر لا تمثل قطيعة مع النظام العالمي   11لأمن والسلم الدوليين. من زاوية جيوسياسية، أحداث  القومي الأمريكي ولكن أيضا على ا 

 2626.الذي تم تأسيسه على أنقاي الحرب الباردة، ولكنه اختبار لهذا النظام

الإرهابي، قررت الولايات المتحدة الأمريكية شن حرب على الإرهاب في العالم. وذلك تبدلت في هذا الصدد، وكرد على هذا الهجوم  

أولوياتها الاستراتيجية التي كانت تركز سابقا على نشر الديموقراطية والدفاع عن حقوق الانسان في العالم وأصبحت تركز على 

العالم. من   أجل ت زيل استراتيجيتها المتعلقة بالحرب على الإرهاب، قامت  هدف واضح يتمثل في القضاء على الإرهاب في كل بقع 

عليها خصوصا حركة طالبان.   راعي الحركات الإرهابية ومن أجل القضاء  2001الإدارة الأمريكية بإعلان تدخلها في أفغانستان في سنة  

في سنة   العراق  ال   2003ثم  عد ذلك تم غزو  تمتلك أسلحة  أن بلاد صدام حسين  بتمويل تحت ذريعة  الشامل وأنها تقوم  دمار 

العراق حدثين مهمين كانا لهما انعكاسات كبرى  2627ومساعدة الحركات الإرهابية بالمنطقة  . يعتبر التدخل في أفغانستان وغزو 

ليس فق  على المناطق المستهدفة ولكن أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية والغرب  شكل عام. ويعزو هذا الأمر كون أن غزو 

حديث هنا عن الولايات المتحدة الأمريكية على الخصوص، العراق كان انتهاي صارث لبنود الوثيقة الأممية من قبل الغرب ويتم ال

وتجاهل لدور مجلس في الأمن في حل مثل هذه الأزمات والتدخل في العراق دون الحصول على الضوء الأخضر منه. علاوة على ذلك، 

 
2622 Spengler, Oswald. Voire même référence 

2623 Todd, E. (1976). La Chute finale : Essai sur la décomposition de la sphère soviétique. Paris : Éditions Robert Laffont. 

 عبد السلام زاقود، انظر نفس المرجع  2624

 .نيويوري: فري برس .نهاية التاري  والإنسان الأخير .(1992) .فوكوياما، ف  2625

 حسن أوريد، انظر نفس المرجع  2626

 كيسنجر، انظر نفس المرجع 2627
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هذا الغزو خلق انشقاق في الرىى في بين الدول الغربية بحيث كانت هناي دول من نفس الاتجاه قد عبرت عن عدم موافقتها على  

 .هذه الخطوة

منذ الهزيمة السياسية والأخلاقية للولايات المتحدة في حرب فيتنام، يعتبر التدخل في أفغانستان وغزو العراق بمثابة هزيمة أخرى  

للغرب ولأمريكا خصوصا وهذه الهزيمة سيتم ادراكها لاحقا مع باري أوباما وترامب. غزو العراق ساهم في تراجع القوة الأمريكية  

بالإضافة إلى ذلك، هذا    .لتي كانت دائما ترفع شعارات من قبيل الديموقراطية والدفاع عن حقوق الانسانوتشوه صورة أمريكا ا

الغزو فتح الاب أمام ظهور معالم اضمحلال الأحادية القطبية الغربية. وبدون شك أن أزمة الأحادية القطبية كانت تلوح في الأفق  

التي شهد  القرن الحادي والعشرينوتعطي إشارات واضحة من خلال الأحداث  أن    .ها العقد الأول من  كلها مؤشرات كانت تؤكد 

النظام الدولي سيشهد ظهور فاعلين وأقطاب جديدة في الساحة الدولية، ثم رفي مجموعة من الدول الناشئة والصاعدة لهذا  

 .النظام الدولي القائم على الهيمنة المطلقة للغرب. ومن هذه الدول، روسيا

السياسية   الأوضاع  تدهور  الى  أدى  وتفككه  العشرين  القرن  خلال  كبرى  كارثة  شكل  السوفييتي  الاتحاد  سقوط  تأكيد،  بكل 

. لكن مع وصول فلاديمير بوتين إلى الحكم، بدأت يتغير  2628والاقتصادية داخل روسيا وساءت الأحوال مع الرئيس بوريس التسن 

المشهد السياد ي الداخلي الرود ي وحت  على المستوى الخارجي. ثم بدأت روسيا الجديدة تسترجع قوتها وتاريخها الكبير ووصل بها  

كون روسيا لاعبا فيه لا يستغن  الأمر الى التنديد بالنظام العالمي القائم على أسس غربية ومطالبتها بتأسيس نظام عالمي جديد ت

عندما أعلن بوتين أن الأحادية القطبية نظام دولي    2007سنة    2629عنه. وقد عبر عن ذلك الرئيس الرود ي في مؤتمر الأمن بميوني  

متجاوز في العصر الحالي وأن هذا النظام لا يصلح بتاتا لبناء السلم وتكريس التعاون بين الدول لأنه يعكس فق  المصالح الغربية  

الدول الأسيوية، وهذا الأمر سيتم    في عالم يشهد تعدد الفاعلين فيه. من بين هذه القوى الجديدة يمكن الحديث عن صعود  عي

    .التطرق إليه في المبحث الموالي

بل  من هنا بدأ ما سمي بنهاية الأحادية القطبية الغربية، ونهايتها لا يقصد بها انهيار الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب  شكل عام،  

ذلك يحيل الى أن الغرب لم يعد القوة الوحيدة في الساحة الدولية القادرة على التأثير في مسار الاحداث، بل هناي قوى عالمية  

تسذى إلى تقاسم القوة العالمية. فالعالم خلال القرن الحادي والعشرين يعيش حقبة الصعود، صعود متسارع لأمم   صاعدة جديدة

التي كانت لها اثار سلبية لا تحص   ليس فق  على   2008جديدة. ومصداقية هذا الطرح تعززت مع الأزمة المالية العالمية لسنة  

وفي نفس الوقت، ساهمت هذه الأزمة في   2630.الكبرى مثل الدول الأوروبية وأمريكا  الدول النامية بل أيضا على الدول الصناعية 

للعالم  العالم وأظهرت كذلك  التي يعرفها  الاهتزازات والتقلبات  التأقلم مع  أبانت على قدرتها على  اقتصادية  بروز قوى وتكتلات 

 .ذكر دول البريكس وخصوصا الصين قدرتها على التغلب على الأزمات. ومن بين هذه التكتلات يمكن 

 المبحث الثاني: صعود اسيا في الساحة الدولية: 

، تبلغ أوجها، وتبدأ  عدها بالاضمحلال و ي إذ تبدأ هذا المسلسل  2631رصدها ابن خلدون إن الحضارات وفق قاعدة الدورة التي  

 .   2632تحمل في أحشاعها خميرة ما تلبث أن تنتقل الى أطراف أخرى لمن يستطيع أن ينتزعها، فتصبح إداي خميرة لعجين جديد 

. فالحلم الصيني الكل  2633بهذا المنحى، فصعود أسيا اليوم حقيقة لا غبار عليها وتتمثل في قوتين أساسيتين وهما الصين والهند  

بقيادة ما وت  ي تونغ، لكن التقدم والازدهار التي تعرفهما الصين حاليا هو   1949على علم به وقد بدأ مع الثورة الصينية في سنة  

 
 نفس المرجع نعمة، ي،انظر   2628

2629 Zakaria, F. (2008). The Post-American World. New York : W.W. Norton. 

2630 Amir-Aslani, A. (2021). Le siècle des défis : Entre crises et bouleversements géopolitiques. Paris : Éditions du Cerf. 

 ابن خلدون، انظر نفس المرجع  2631

 حسن أوريد، انظر نفس المرجع  2632

 بيروت: الدار العربية للعلوم؛ الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات  .العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية .(2010) .أوغلو، أ 2633
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. ولعبت هذه الإصلاحات دور  26341979وليد الإصلاحات الهيكلية التي شرع فيها الرئيس الصيني الجديد أنداي دنغ شياوبنغ سنة  

. بكل تأكيد، أن 2008كبير في نهضة جمهورية الصين الشعبية وحصولها على المرتبة الثانية كأفضل اقتصاد في العالم بحلول عام  

في  هذه السنة مهمة في العالم حيث جعلت من الصين قوة اقتصادية عظم  قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية رغم أنها كانت

، أعلن 2012وقت ليس ببعيد تصنف ضمن خانة الدول النامية. وفي هذا السياق، ومع وصول الرئيس ش ي جي بين الى الحكم سنة 

خلال السنة الموالية عن مبادرة الحزام والطريق. وتعتبر هذه المبادرة كمشروع القرن نظرا لأهميته الجيوستراتيجية، وتهدف الى 

والو  الحضور  وتعزيز  القارة  تقوية  إلى  ووصولا  أوروبا  ثم  بإفريقيا  مرورا  الأوس ،  بالشرق  العالم،  مناطق  بكل  في  الصيني  جود 

الأمريكية. هذا المشروع الكبير تحاول من خلاله الصين أن تعطي إشارات للعالم على أنها تملك كل الوسائل والإمكانيات للريادة 

خلال التجارب التاريخية السابقة، كل الأمم التي أصبحت فيما  عد قوى    وليكون لها مكان تحت الشمس كقوى عظم . كما أنه، من

استثنائية وخطوات جريئة   أنها قامت بمشاريع ومبادرات  انطلاقتها، تجد  الى نقطة  للعالم، عندما تعود  عظم  مهيمنة وحاكمة 

 .للقطع مع تلك الصورة النمطية التي كان يحملها العالم اتجاهها

. يحث من خلال هذا  2635اليوم الصين تعتبر العضو الأكأر قوة خصوصا من الناحية الاقتصادية على مستوى منظمة البريكس 

التكتل الاقتصادي والسياد ي، تطمح الصين إلى القطع مع المؤسسات المالية الدولية نظرا لكون أن القواعد والأبجديات التي تحكم  

هذه المؤسسات تعكس المصالح الأحادية للغرب وأمريكا على الخصوص. لهذا، الصين وبمساعدة حلفاعها بدأت بتأسيس بنوي  

خاصة بها ويمكن ذكر البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومنظمة شنغهاي للتعاون على المستوى    2636ومؤسسات مالية 

الأمني والسياد ي. هذا الأمر يؤكد أن الصين بدأت منذ زمن بتحدي النظم الدولي المؤسس  عي الحرب العالمية الثانية، لكن فق  

جيوسياسية، تبقى الصين قزم في هذا الصدد. ورغم ذلك، فالقوة الحقيقية تكمن في  في شقه الاقتصادي والمالي، أما من الناحية ال

 .القدرة على التأثير ولو بوسائل  سيطة

ومن الدول الصاعدة في العالم، خصوصا أنها تتبن  سياسة برغماتية في   2637أما الهند فصي عضو من أعضاء منظمة البريكس

بيئتها الدولية، فصي حليف للغرب خصوصا الولايات المتحدة الامريكية ونفس الوقت لها علاقات صداقة جيدة مع روسيا، في حين  

إن الصعود   .تسنب لهما نوع من الاستياء في علاقاتهما  تتبن  البراغماتية المطلقة مع الصين نظرا للملفات العالقة بينهما والتي دائما ما

الاسيوي المتمثل في الصين والهند في الساحة الدولية شكل عامل محفز ومشجع لدول أخرى للقيام بخطوات مهمة نحو التحسين 

من مستواها الاقتصادي وتعزيزه، بالرغم أن هذه الدول كانت تعيش أزمات سياسية واقتصادية وكانت قزم في البيئة الدولية. لكن  

لقدرة والشجاعة للتعبير عن رىاها ومطالبتها بالاستقلال عن كل هيمنة غربية. في مقدمة هذه الدول هناي  اليوم، أصبحت لها ا

البرازيل التي  ي أيضا عضو في البريكس. من جانب اخر، توجد قوى أخرى إقليمية تطمح إلى ممارسة نوع من التأثير على المستوى  

ليمي وكذلك الدولي، خصوصا تركيا وديران. أما بخصوص عودة تركيا الى الساحة الدولية فهو معطى مهم في مسار الاحداث الإق

الدولية، وذلك بفعل إصرارها ومناداتها بتأسيس نظام عالمي جديد قائم على التعددية القطبية. فكل هذه العوامل تعزز من فكرة  

العشرون هو عصر الصعود، أي الصعود السريع والمتنامي لوحدات دولية جديدة في الساحة  أن السمة الأساسية للقرن الحادي و 

 .الدولية

التقلبات  مع  التكيف  على  وقدرتها  الأزمات  تدبير  على  قدرتها  مدى  في  يتمثل  قوة عظم   بأنها  والقول  ما  دولة  قوة  إن مصداقية 

كارثة كبيرة أثرت  شكل سل ي على الحياة الاقتصادية السياسية والاجتماعية    19  -الجيوسياسية العالمية. لهذا تعتبر أزمة كوفيد

 
 مكتبة النور  .المستقبل آسيوي: التجارة والصراع والثقافة في القرن الحادي والعشرين  .(2021) .خانا، ب 2634

 الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات  البريكس والنظام الدولي: نحو تعددية قطبية؟ .(2017) .الجزيرة للدراساتمركز  2635

 120، عدد خاص، مجلة السياسة الدولية .(. الصين ومؤسسات التمويل البديلة2020بوعلي، ف. ز. ) 2636

 مركز الجزيرة للدراسات، انظر نفس المرجع  2637

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

1052  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

لدول العالم. حت  اقتصادات الدول الصناعية التي كانت تصنف ضمن أفضل الاقتصادات في العالم وأنها لا تاحق، أطاحت بها  

 .الأزمة الصحية العالمية. في حين أن الصين تمكنت من التكيف مع الأزمة وحاولت الخروج بأقل الأضرار من هذه الأزمة

فالقول بصعود آسيا لم يأتي من فراغ أبدا. وسيرا على نهج الأزمات التي يعيشها العالم، شكلت الحرب الروسية الأكرانية لحظة  

مفصلية في النظام الدولي منذ نهاية الحرب الباردة. فالحرب أبانت على الفجوة في الأراء حول مستقبل النظام العالمي وعززت موقف  

. فالحديث عن التعددية القطبية يفري واقع من مميزاته صعود أقطاب وفاعلين 2638التعددية القطبيةالأصوات التي تنادي ب

 .جدد في النظام الدولي

كما أن صعود اسيا هو السمة الرئيسية للقرن الحالي لكن صعود القوى الأسيوية لا يعني سقوط ولا بقاء القوى الموجودة من قبل 

والتي كانت سائدة منذ زمن، فهذا موضوع اخر يحتاج دراسة أخرى مستقلة عن الذي يتم دراسته الان. لكن ما يهم في هذا الصدد، 

الحادي والعشرون لا يعيش سوى الصعود، صعود ونشوء قوى عالمية جديدة، وفي نفس الوقت لا   أن العالم منذ بداية القرن 

 .يقصد بذلك غياب أزمات تتخب  فيها  عي القوى التي قد تؤدي الى أفولها

 

 ثالثا: التشابه والاختلاف بين القرنين العشرين والحاد  والعشرون: 

 :المبحث الأول: أوجه التشابه بين القرنين

من خلال ملاحظة وتحليل ما اعتمل الساحة الدولية خلال العقدين الأخيرين من القرن الحادي والعشرون، والتي لا زالت في طور  

أحداثا ومسارات شبيهة لتلك التي طبعت مطلع القرن العشرين. بالعودة إلى السنوات التي  التطور والتشكل، يظهر أن العالم يعيش  

في  الدولي آنذاي هو وجود عدة أقطاب وفاعلين دوليين  النظام  يميز  ما كان  أن أهم  الأولى، يظهر  العالمية  سبقت اندلاع الحرب 

الولايات روسيا،  فرنسا  ألمانيا،  بريطانيا،  منها  الدولية  طور   الساحة  في  كانت  التي  الأمريكية  الامبراطوريات  المتحدة  ثم  النشوء 

العثمانية والنمساوية الهنغارية، أي أنه ساد نوع من تعدد الفاعلين في العالم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأقطاب كانت موجودة 

وبمقارنة هذه التوجهات مع الأحداث   .نمنذ أواخر القرن التاسع عشر حت  لا يقال إن عملية الصعود تمت خلال القرن العشري

الوحيدة في  القوة  المعالم والمسارات. بحيث، يلاحظ أن الغرب لم يعد  الحالي يتخح أن هناي تشابه في  التي طبعت مطلع القرن 

إذن يمكن القول إن التشابه الأول بين الحقبتين   .العالم، لكن هناي أقطاب عالمية جديدة مثل الصين، الهند، البرازيل، تركيا وديران

 .2640من الفاعلين التي عرفها مطلذي كل من القرن العشرين والقرن الحادي والعشرون 2639يتمثل في تلك التعددية 

من جانب اخر، عرف القرن العشرين نشوء الحركات القومية  عد نهاية الحرب العالمية الأولى ثم تعزز انتشارها بأوروبا  عد أزمة  

. اليوم، يعيش العالم وأوروبا على الخصوص حدث مماثل مع صعود الحركات اليمينية والشعبوية. فهذه الأخيرة لها نفس 1929

لحركات الوطنية والقومية التي تنادي بالأمة والأخذ بالاعتبارات العقدية الهوياتية. كما أنه، على المستوى  المطالب مع التي تطالب بها ا

سنة   الاقتصادية  بالأزمة  العشرين  القرن  خلال  العالم  ارتطم  فقد  العالم   1929الاقتصادي،  دول  على  أضرار  من  خلفته  وما 

غيرت العالم وساهمت في ظهور أنظمة شمولية وتعزيز مواقف وأراء الاتجاهات اقتصاديا، سياسيا واجتماعيا، حيث أن هذه الأزمة  

. هذه الأزمة 2008القومية كما سبق ذكر ذلك. أمر مشابه حصل مطلع العصر الحالي عندما خضع العالم لأزمة مالية عالمية سنة 

أيضا تعزيز الاتجاهات الشعبوية التي تتهم النخبة    كان لها اثار سلبية على اقتصادات دول العالم باستثناء البعي وكان من نتائجها 

الشعبوية  الميولات  ذات  اليمينة  الأحزاب  وظهور  الليبرالي  النموذج  وفشل  الحزب  2641بالخيانة  يعتبر  الصدد،  هذا  في   .

 
 حسن أوريد، انظر نفس المرجع  2638

 

2639 Clark, C. (2012). The Sleepwalkers : How Europe Went to War in 1914. London : Penguin. 

 انظر نفس المرجع  حسن أوريد، 2640

 حسن أوريد، انظر نفس المرجع  2641
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.التشابه موجود بين العصرين لكن     2008الاسبانيلبوديموسل من الأحزاب اليمينية التي نشأت على أنقاي الأزمة المالية لسنة  

 .بمستويات مختلفة

أما التشابه الاخر بين القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين هو ذو طا ع جيوسياد ي واستراتيجي ويكمن فيما اعتمل الساحة 

الدولية خلال النصف الثاني من القرن المنصرم. خلال هذه الفترة تم تأسيس نظام عالمي قائم على الثنائية القطبية بقيادة الولايات  

لاتحاد السوفييتي. أما في الوقت الحالي فليس من المستعبد أن يقوم مستقبلا نظام قائم على نفس الأسس لكن  المتحدة الأمريكية وا 

الأمريكية  المتحدة  والولايات  الصين  بزعامة  المرة  ودينامية  2642هذه  بوتيرة  لكل  نفسه  يعيد  التاري   أن  يؤكد  التشابه  وهذا   .

 مختلفتين. فالتشابه حاصل على المستوى السياد ي، الثقافي، الاقتصادي وأيضا الجيوسياد ي. 

 المبحث الثاني: أوجه الاختلاف بين القرنين: 

إن اعتبار ما يحدث في القرن الحادي والعشرين من تغيرات وتطورات دولية  ي نفسها التي عرفها العالم خلال القرن العشرين يؤدي 

الى اعتبار أن التاري  ثابت وجامد لا يتحري. بل على العكس من ذلك، بالرغم من عناصر التشابه الموجودة بين الحقبتين والتي تم  

، فهذا لا يعني عدم وجود اختلاف بين العصرين. وتعتبر مسألة اعتبار أن القرن العشرين يمثل حقبة سقوط  الإشارة اليها سابقا

الامبراطوريات العالمية، في حين اعتبار القرن الحادي والعشرين يكرس حقبة صعود القوى العظم  الجديدة هم أهم وجه من أوجه 

لنصف الثاني من القرن العشرين قد شهد تأسيس نظام عالمي متكون من قوتين  الاختلاف بين القرنين. ومن جانب اخر، إذا كان ا

عظميتين وهما الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية حيث دام هذ النموذج من الأنظمة قرابة خمسين عاما، فان الحقبة 

دية القطبية كنظام مختلف عن ذلك الذي ساد إبان  الحالية، من المرجح أن تشهد في المستقبل ولادة نظام عالمي قائم على التعد

الحرب الباردة. في ظل تعدد الفاعلين الدوليين، هناي توجه قوي يقوم على أن العالم يتجه نحو التعددية القطبية. وهذا الأمر يعد 

 .اختلاف مهم في توجهات القرنين العشرين والحادي والعشرين

 .بالإضافة الى ذلك، إذا كانت التحديات والتهديدات التي عرفها القرن السابق كانت تستهدف بالأساس الدولة وأمنها واستقراراها 

 .فان عالم اليوم يختلف، بحيث أن التهديدات العالمية لا تستهدف بالضرورة الدول ودنما الأفراد من خلال تهديد أمنهم وسلامتهم 

بصفة عامة، هذه التحديات تستهدف الشروط الوجودية للفرد. في مقدمتها يمكن ذكر على سنيل المثال التغير المناكي، أزمة المياه  

الأوبئة الذي  2643وانتشار  الدولية والفاعل  العلاقات  في  الرئي  ي  الفاعل  الدولة  ي  العشرين كانت  القرن  أنه خلال  ...الخ. كما 

يضب  العلاقات بين الأفراد داخل ترابها. لكن مع انهيار الاتحاد السوفييتي، تراجع دور الدولة وأصبح وجودها شبه منعدم في ظل  

 .صاد السوق. وكان الفرد قد أصبح هو الفاعل الأساد ي في العلاقات الدوليةمتسم بالعولمة وتوجهات حرية المنافسة واقت

العالميتين  وأخيرا تراجع أهمية الحرب، في القرن السابق كانت الدول تميل الى الحرب والمواجهة العسكرية، ونظرا لما خلفته الحربين 

من خسائر  شرية فادحة وانهيار للبنيات التحتية وكلفة الحرب الباهظة، لذلك استفاد الدول من دروس القرن العشرين وأصبحت  

تتجنب المواجهة العسكرية. لكن هذا لا يعني نهاية الحروب من العالم. كل ما في الأمر أن عالم اليوم يشهد تبدل في وسائل وتقنيات 

 .أصبحت الدول تعتمد على مقاربات جديدة في الحرب عوي التقنيات التقليديةالحرب بحيث  

  :الخاتمة والنتائج

خلاصة القول، إن صعود وسقوط القوى العظم  في العلاقات الدولية  ي مقاربة مهمة وأساسية لفهم التحولات الكبرى التي يعرفها  

الأساسية للقطع مع نظام معين والدخول في نظام آخر.  العالم، كما أنها تساعد على فهم بنية النظام العالمي ومتغيراته ثم الشروط  

اليوم، العالم يعيش تحولات جيوسياسية عميقة ومستقبل النظام العالمي في هذه الظروف يبدو غير واضحا، لكن ملاحظة وتحليل  

 النظام العالمي. الأحداث من زاوية الصعود والسقوط في العلاقات الدولية يعتبر خطوة مهمة نحو إزالة الغموي عن مستقبل 

 
2642 Mearsheimer, J. J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. New York : W.W. Norton. 

2643 Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). (1994). Human Development Report 1994 : New Dimensions of Human Security. New 

York : Oxford University Press. 
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منطق    وفق  يتحري  لا  الدولي  النظام  أن  تكشف  والعشرين  الحادي  والقرن  العشرين  القرن  بين  المقارنة  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 

القطيعة المطلقة، بل وفق ديناميات تحول تدريجية تعكس قانون إعادة توزيع القوة أكأر مما تعكس منطق السقوط النهائي. فإذا  

ل مرح
ّ
لة تفكك الإمبراطوريات التقليدية وصعود نظام ثنائي ثم أحادي القطبية، فإن القرن الحادي  كان القرن العشرون قد مث

والعشرين يبدو أقرب إلى مرحلة انتقالية تتسم بت كل الهيمنة الأحادية وبروز مراكز قوة جديدة، دون أن تتبلور  عد ملامح نظام 

 مستقر بديل.

وعليه، فإن الصعود والسقوط ليسا حالتين منفصلتين بقدر ما هما عمليتان متداخلتان تعكسان إعادة تشكيل مستمرة في بنية 

النظام الدولي. ومن هذا المنظور، فإن فهم الحاضر لا يقتصر على رصد مظاهر صعود قوى جديدة، بل يستوجب تحليل طبيعة 

الهيمنة، ودمكانات إعادة إنتاج النظام الدولي في صيغة متعددة الأقطاب أو في شكل أكأر التحول البنيوي في توزيع القوة، وحدود  

 
ً
 ..تعقيدًا وتداخلا

 :وقد خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج و ي

أن الصعود والسقوط يشكلان قانونا مهما في فهم أحداث التاري  ويتعبر القرن العشرين والقرن الحادي والعشرون مثالا يجسد  - 1

 .صعود وسقوط القوى العظم  في العلاقات الدولية، إذ يعكسان ديناميات إعادة توزيع القوة بين الفاعلين الرئيسيين

أن تحليل الأحداث الكبرى التي طبعت الساحة الدولية خلال القرن العشرين جعلت منه مرحلة إعادة تشكيل عميقة لموازين  - 2

القوة من تفكك لأكبر الامبراطوريات العالمية والقوى العظم ، الأمر الذي يصنف هذا القرن كحقبة سمتها الأساسية السقوط، في 

المية الجديدة التي تعرف صعود متنامي لقوى جديدة في الساحة الدولية تجعل من هذا القرن حين أن التطورات الجيوسياسية الع

 حقبة سمتها الأساسية  ي الصعود

أن مستقبل النظام العالمي وفق مقاربة السقوط والصعود في العلاقات الدولية دخل مرحلة انتقال بنيوي نحو التعددية.  عبارة - 3

أخرى العالم مقبل على نظام عالمي جديد قائم على التعددية القطبية. لكن هذا النظام وأثناء تشكله سيفرز ثنائية قطبية بقيادة  

 .لولايات المتحدة الأمريكيةقطبين متناحرين الصين وا

أظهرت النتائج أن عالم اليوم يعيش مرحلة الانتقال من خلال الخروج من طور والدخول في طور جديد. لكن مستقبل النظام - 4

العالمي يبقى غير واضح من حيث معالمه وأسسه الجديدة، لذلك تأتي المقاربة المتعلقة في سقوط وصعود القوى كبراديغم لفهم  

 طبيعة النظام العالمي في المستقبل

أن كل المقاربات والبراديغمات التقليدية التي تحاول تحليل تغيرات العالم وفهم طبيعة مستقبل النظام العالمي تبقى مقاربات - 5

مصابة بالقصور لأنها تكتفى بالتحليل، في حين الاعتماد على باراديغم من قبيل صعود وسقوط القوى يتجاوز التحليل الى التغيير 

 ة لذلك العودة الى هذا المقاربة اليوم مسألة ضرورية. ويعطي حلول جريئة ومتقدم

بما أن الاختلاف الأساد ي بين القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين يكمن في كون الأول هو حقبة السقوط والثاني يمثل  – 6

حقبة الصعود، فان التشابه بين العصرين يتمثل في كون أن العالم قد يعرف ظهور ثنائية قطبية شبيهة لتلك التي سادت إبان  

 صين والولايات المتحدة الأمريكية.الحرب الباردة لكن هذه المرة مع ال

 :المصادر والمراجع 

مركز الجزيرة    :(. العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية. بيروت: الدار العربية للعلوم، الدوحة2010اوغلو، أ.)-1

 للدراسات

 384(، »يوم تنهي الصين يهتز العالمل، عويدات للنشر والطباعة، 1900) الان برفيت -2

 474(، »المستقبل اسيوي: التجارة والصراع والثقافة في القرن الحادي والعشرونل، مكتبة النور، 2021باراج خانا )-3

 824(، »نشوء وسقوط القوى العظم ل، ترجمة مالك البديري، الطبعة الثالثة،  2007بول كنيدي )-4
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 عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العلاقة الجدلية بين الحماية الدولية لحقوق الإنسان و مبدأ 
 يوسف عاطفي الباحث : 

 الخامس الرباط  جامعة محمد أكدال،  الحقوق  كلية العلوم السياسية العام و في القانون بسلك الدكتوراه باحث 
 :   ملخص

وهما   الإنسان،  لحقوق  الدولية  والحماية  الداخلية  الشؤون  في  التدخل  عدم  مبدأ  بين  القائمة  الإشكالية  الدراسة  هذه  تناقش 

ل كما كان  
ً
ركيزتان في القانون الدولي المعاصر يبدوان في حالة تصادم مستمر. تخلي الدراسة إلى أن مفهوم السيادة لم يعد لمطلقا

عد مبدأ عدم التدخل صمام  في معاهدة ويستفاليا، بل   استحال إلى لسيادة مشروطةل بمدى احترام الدولة لحقوق مواطنيها. وبينما ي 

الوطنية. وتستنتج   الحدود  يتجاوز   
ً
وقانونيا  

ً
أخلاقيا  

ً
التزاما الدولية  الحماية  الهيمنة، أصبحت  من  الصغرى  الدول  لحماية  أمان 

 عن التسييس وازدواجية المعايير. R2Pل لالمسؤولية عن الحمايةل )الدراسة أن التوفيق بين المبدأين يكمن في تفعي
ً
 (  عيدا

 الكلمات المفتاحية:  

حقوق الإنسان، السيادة الوطنية، مبدأ عدم التدخل، المسؤولية عن الحماية ، القانون الدولي العام، التدخل الإنساني، المجال   

 المحفوم للدول. 

The Dialectical Relationship Between the International Protection of Human Rights and the Principle of Non-
Interference in the Internal Affairs of States 

Youssef Atifi,  
PhD Researcher in Public Law and Political Sciences, Faculty of Law, Agdal, Mohammed V University, Rabat.  

Abstract 

This study examines the inherent tension between the principle of non-interference in internal affairs and the 

international protection of human rights—two pillars of modern international law that often clash. The study 

concludes that the concept of sovereignty has shifted from an "absolute" right to "sovereignty as responsibility," 

where a state's domestic immunity is conditional upon its respect for human rights. While non-interference 

remains a safeguard against foreign hegemony, international protection has become a legal obligation that 

transcends national borders. The study concludes that reconciling these two principles requires implementing the 

"Responsibility to Protect" (R2P) framework, provided it remains free from political manipulation and double 

standards . 

Keywords : 

Human Rights, National Sovereignty, Non-Interference Principle, Responsibility to Protect , Public International 

Law, Humanitarian Intervention, Domestic Jurisdiction.  

 مقدمة 

ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم  لإن مفهوم حقوق الانسان ليس وليد اليوم بل هو قديم قدم التاري  حيث يقول تعالى في محكم كتابه  

تبين لنا الآية الكريمة    و،  70سورة الإسراء الاية لفي البر و البحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا

الكرامة الإنسانية و تفضيله عن باةي المخلوقات،  غي النظر عن جنسه أو عرقه أو  من خلالمفهوم حقوق الانسان في الاسلام  

 ....دينه
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،عندما قامت  عي الدول الاوروبية بالتدخل في شؤون الدولة العثمانية 19أما التدخل الانساني فقد نشأ أول مرة أوائل القرن  

بحجة حماية حقوق الاقليات، حيث ادعت أن الاقليات الدينية والقومية يعيشون في ظروف لا إنسانية، وتمخي عن هذا التدخل  

 .و الجبل الأسود، وقد كانت هذه التدخلات تدور تحت ظل القانون الدولي التقليدي صربيااستقلال عدة دول كبلغاريا و 

و  عد نشأة الامم المتحدة وما تضمنه ميثاقها من قواعد تقر احترام سيادة الدول و المساواة ببن جميع أعضاعها وفي نفس الوقت  

[ حيث أضحت الحماية الدولية لحقوق 13،55،56،62،68،76اهتم الميثاق بحقوق الإنسان و حرياته الأساسية في عدة مواد ]م

،مما مهد لتدخل  1948تنظيم الدولي، ثم عزز هذه المبادل الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة  الإنسان أحد المبادل الرئيسة لل

عدة دول في شؤون دول أخرى بحجة التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، ونستحضر على سنيل المثال لا الحصر تدخل الهند في 

الح عنه  ،والذي أصفر  1971باكستان سنة   أما  عد  بنغلاد .  الرأسمالية بزعامة  قيام دولة  المنظومة  انتصار  الباردة وبعد  رب 

الولايات المتحدة الأمريكية تري المجال فاسحا أمامها لتعميم قيمها و إيجاد مبررات جديدة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول  

قد ساعد في ذلك   و  الدولي،  إلى  التي توجد فيها مصالحها الحيوية، حيث انتقلت بحماية حقوق الإنسان من الاختصاص الداخلي

لصراعات  أدى  إيقام الانتماءات الاولية  عد انهيار الاتحاد السوفياتي و المناداة بحق تقرير المصير على اساس عرةي و طائفي مما 

طائفية بين مواطني الدولة الواحدة ومن تم انتهاكات عدة لحقوق الانسان، ودزاء ذلك برزت دعوات عديدة تطالب الجماعة الدولية  

و أقحم التدخل الانساني ضمن الاشكالات  1992بالتدخل الانساني الش يء الذي استجاب له مجلس الامن في قمته المنعقدة سنة 

من الميثاق( وقد آثار هذا   7و  6لامن الدوليين، مما يتيح له التدخل لحماية هذه الحقوق)وفق نصوص الفصل  التي تهدد السلم و ا

لحماية الاقليات ورفع الظلم عن المظلومين أما    حقااء القانون الدولي، فالمؤيدون يرون فيه  الاقحام جدلا فقهيا واسعا بين فقه

ون فيه محاولة لاستغلال قيم الانسان لتحقيق أهداف سياسية و التدخل في الشؤون الداخلية للدول، الش يء الذي  فيرالمعارضين  

 :يجعلنا أمام الاشكالية العامة للموضوع

 هل يمكن  القيام بالتدخل الانساني دون المس بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول؟  ✓

 :والذي قسمناه للاسئلة الفرعية التالية

 ماذا نقصد بالتدخل الانساني؟  •

 ؟ المنظم له  الاطار القانوني  ما ماهية مبدأ عدم التدخل  و  •

 علاقة الحماية الدولية لحقوق الانسان بالاختصاص الداخلي للدول؟ ام •

 : و كإجابة مبدئية على إشكالنا سوف تتبن  فرضيتين

 مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول لا يتأثر بالتدخل الانسانيإن الفرضية الأولى :   ❖

 الفرضية الثانية :هو أنه يتأثر بها و بالتالي ينقي من سيادة الدرل على إقليمها  ❖

 : المنانج التالية  للموضوعو للتأكد من  حة الفرضيات اعتمدنا في تحليلنا 

 المنهج القانوني : بذكر مجموعة من القواعد القانونية المؤطرة لمبدأ عدم التدخل و كذا التدخل الانساني ✓

لمفهومي مبدأ التدخل الانساني و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية    المنهج التاريلي: عند سرد التأصيل  التاريلي ✓

 .للدول 

المنهج الوصفي تحليلي: لدراسة وتحليل مختلف الجوانب المتعلقة بالجدلية القائمة بين الحماية الدولية لحقوق الإنسان   ✓

 .و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و دراسة حالة تطبيقية بخصوص موضوعنا

 :التصميم التالي وذلك بالإعتماد على

 :حقوق الإنسان بين مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتدخل الإنسانيالأول  المطلب

 الفقرة الأولى : مفهوم التدخل الإنساني
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 الفقرة الثانية : الإطار القانوني للتدخل الإنساني  

 : الحماية الدولية لحقوق الإنسان والإختصاص الداخلي للدول المطلب الثاني 

 : حقوق الإنسان بين العالمية والخصوصية. الفقرة الأولى 

 الفقرة الثانية : الحماية الدولية لحق الشعوب في تقرير المصير و السيادة الإقليمية للدول     

 

 الإنسان بين مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتدخل الإنساني  :حقوق الأول  المطلب

في  بالتدخل  مع فحي علاقته  المبدأ  لهذا  القانوني  الأساس  ثم سننتقل لاستعراي  أولا  الانساني  التدخل  مفهوم  إلى  سنتطرق 

 الشؤون الداخلية للدول ثانيا.  

 مفهوم التدخل الانسانيالفقرة الأولى : 

في   حديثا  و  قديما  مفهوما  الانساني  التدخل  مفهوم  الشؤون    آن يعد  في  للتدخل  الغربية  الأوربية  الدول  استخدمته  فقد  واحد 

قليات الدينية كما استعانت به  الأو غيرها من الدول بدريعة حماية حقوق الانسان و حماية حقوق    العثمانية   للدولةالداخلية  

 عي الدول  عد الحرب العالمية الثانية لحماية رعاياها في الخارج و حماية مواطني الدولة محل التدخل و مما لاشك فيه أن  وضع  

للجدل   إثارةالمفاهيم    اكأرتعريف قانوني و سياد ي للتدخل الانساني الدولي ليس بالأمر اليسير و مراد دلك ان هدا المفهوم من  

نعكاسا لعلاقات القوة في النظام الدولي ،فالدولة القوية توظف قدراتها  سنب تباين آراء الفقهاء  شأنه .أما سياسيا فهو يمتل ا

الاقتصادية للخطر فما لم توجد مصالح حيوية ستحجم الدول عن اتخاد القرار بالتدخل و   وحال تعري مصالحها السياسية  

سياسية    لأسبابحت  التفكير في القيام به و تختلف دوافع الدول عن اتخاد القرار بالتدخل باختلاف مصالحها فقد يكون التدخل  

او لتحقيق مكانة دولية أمنية  تناولت   ،اقتصادية  التي  المفهوم  المجالات تحديد  التعري لبعي  الدولي التدخل  من تم لابد من 

  .له اجرائيالانساني ومحاولة منا لضب  المفهوم وصولا إلى تحديد مفهوم 

الانساني حسب   قيام   arntz التدخل  دول   هو  مجموعة  أو  الانسان  بدولة  انتهكت حقوق  أخرى  دولة  في شؤون   أثناء التدخل 

بإجراءات تضر و تؤثر على دولة أخرى أو بالمزايدة في القسوة و عدم العدالة مما يعد وصمة عار    ذلكممارستها لسيادتها سواء كان  

 .  الدول   إستقلالحق الانسانية و المجتمع الانساني يعلو على حق السيادة و    لأنو من تم فحق التدخل يمارس قانونا  ،  في حضارتنا  

أو مجموعة دول  شان دولة أخرى    تدخليعرف   Oppenheim اما التي تمارسها ضد مواطنيها    دولة  المعاملة القاسية  للحد من 

  مواطني مجموعه دول باستخدام القوة العسكرية بهدف حماية    أوو يعرفه تسويل: بأنه ل قيام دولة    ، شكل يهز ضمير الإنسانية

الدولة  التي تعتمده  العدالة و الحكمة  تتناقي مع معايير  التي  و  لهالا  يتعرضون  التي  القاسية  المعاملة  التدخل من  الدولة محل 

 . المتدخلة

صارث لحقوق الانسان يجوز فيه شن الحرب و استخدام القوة    لانتهاي و هناي اتجاه يعرف التدخل الانساني بأنه رد فعل ملازم  

الجماعية و التطهير العرةي مع توافر   كالإبادةجسيمة    لإنتهاكاتحرياته الاساسية التي تعرضت    والعسكرية لحماية حقوق الانسان  

 : عدة شروط منها 

 لحقوق الانسان  فعليةتوجد حالة تهديد  أن .1

 الأساسية  يكون الهدف حماية حقوق الانسان و حرياته أن  .2

 هدا التدخل إلى خلق دولة أو كيان جديد لا يهدف    أن .3

 بجز الدولة فعلا عن وقف الانتهاكاتثنت  كون قد أن ي .4

 يمكن ان يحمل تلك الدولة على الالتزام باحترام حقوق الانسان  الذي  الأخيريكون التدخل العامل أن  .5

 لذلك.  و هدا النوع من التدخل يتم بتوفر شروط ادا وجدت لزم التدخل 
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في دولة أخرى  غري  :David Schiller و يعرفه للتدخل  العسكرية  القوة  الدولة بطريقة منفردة  التي تستخدم فيها  الحالة  بأنه 

او الانتهاكات الاخرى التي تهدد حقوقهم الإنسانية التي    الأصليين حماية جماعات من السكان   الحكومة    ترتكبهامما يهدد حياتهم 

 .2644المحلية أو تشتري بها 

 : الإطار القانوني للتدخل الانسانيالفقرة الثانية  

على   المنظمة فيها مؤسسو    إلتزملقد ني ميثاق الأمم المتحدة على تعزيز احترام حقوق الانسان و حمايتها انطلاقا من ديباجته التي  

انفسهم ان يجنبوا الأجيال المقبلة من ويلات الحروب و في سنيل تحقيق دلك تقوم الأمم المتحدة بتوجيه جهودها لتحقيق التسامح  

 .  و العيش في سلام و حسن الجوار

يجعل من اسباب و دواعي تهيئة الاستقرار و الرفاهية ضرورية لإقامة علاقة سلمية بين   الذي من الميثاق   55و كدلك نصت المادة 

 .  شعوب و دول الأمم المتحدة و احترام حقوق الانسان و الحريات الأساسية دون تمييز

يقدم لنا مبررا مناسبا للدفاع عن حق التدخل الانساني ،فهده على ذلك مما   من الميثاق    7الفقرة    2إضافة إلى دلك نصت المادة  

هده المادة كأساس للتدخل الانساني في   إيرادالمادة و كما هو معروف تقرر عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول غير ان  

جميع هده الأجهزة    إذا كانتو  ،  إطار الحديث عن مقاصد الهياة و مبادعها ،يعني انها توجه خطابها الى سائر أجهزة الأمم المتحدة  

و طبيعة عسكرية بالتالي فإن اجراءات التدخل  ذباستثناء مجلس الامن لا تستطيع ان تتخذ من اجراءات التدخل الا ما كان منها  

التي تستطيع الأمم المتحدة القيام بها في حالة انتهاي الدول الأعضاء لحقوق الانسان لا تقتصر على الإجراءات العسكرية فق  و 

 7/2الواسع لحق التدخل الانساني و عليه يصبح من الملائم القول بأن المادة    القائلة بالمفهوم  النظرلا شك في أن دلك يدعم وجهة  

 . تمتل سندا قانونيا للتدخل الانساني

مطلقا لاستخدام القوة في العلاقات  تحريمامن الميثاق و التي و ان كانت تشكل    4/2و يجد التدخل الانساني أساسا اخر في المادة  

فادا كان حضر استعمال القوة في العلاقات يسق  ادا ما    ،ان هناي محاولات لتفسير هده المادة لمفهوم المخالفة  ، إلاالدولية  

ارتضاء دولة ما  ذلك  عن    كمثالو  ،  اعمالا بمبدأ من ارتي   لا يشتكي من الضرر   ذلكو    ، ارتضت الدولة التي مورست عليها القوة

لصالح الإنسانية.    تدخلاالدول الاخرى في سنيل حماية الاقليات او انقاد الرهائن المحتجزين مما يشكل فعلا    تمارسه بالتدخل التي  

2645 

و رفضها ان يقوم الناتو بالتدخل في كوسوفو عام    1994و تجدر الإشارة حول مساله رد فعل مجلس الامن اتجاه رواندا في عام  

الدول و كان هدف    دافع  بمثابة  1999 مة هو وضع اطار للتوفيق بين  هده المنظلعمل اللجنة الدولية المعنية بالتدخل و سيادة 

يمتل هدا التقرير محاولة  حيث    2001السيادة و حقوق الانسان و كانت المحصلة هو تقرير مسؤولية الحماية الدي نشر في عام  

إلى الوفاء بمسؤوليتها اتجاه من خلاله  التي تدعو    و  العمل الانساني في القانون و الممارسة الدولية  تنظيمكبرى لتقنين و   الدول 

 2646المواطنين.

 لإختصاص الداخلي للدول و ا : الحماية الدولية لحقوق الإنسان المطلب الثاني 

الكبرى موضوع   الدول  الداخلية. وقد وظفت  الصراعات  العالم، فزادت نسبة  في  الصراعات  تغيرت طبيعة  الباردة،  الحرب   عد 

حماية حقوق الإنسان من أجل التدخل في شؤون الدول، والمساس  سيادتها، والضغ  على حكوماتها لصالح أجنداتها السياسية  

 
القانون الدولي ،جامعة    الجوزي عز الدين ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصي القانون ،حماية حقوق الانسان عن طريق حق التدخل الانساني، : استرجاع 2644

 2015مولود معمري ،تيزي وزو ،

 37عام ،جامعة الشرق الاوس  ،ص فراس صابر عبد العزيز الدوريلا إشكالية التدخل الانساني و مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي العام، رسالة الماجستير في القانون ال 2645

Ekaterina balanova2646   2017.  113الانسان ،المجموعة العربيه للتدريب و النشر، ص  الاعلام و حقوق 
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الإقتصادية. وعمدت  عي دول حلف الناتو، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى استخدام مفهومي الديمقراطية وحقوق الإنسان    و

 ورقة ضغ  لابتزاز الدول الضعيفة.ك

 : حقوق الإنسان بين العالمية والخصوصيةالفقرة الأولي 

الطبيعة العالمية لهده القواعد    حيث أن ،  1948إن القواعد الحديثة لحقوق الإنسان إنطلقت من الإعلان العالمي الصادر سنة  

على أساس أنها عامة وشاملة يستفيد منها كل أفراد المجتمع الدولي، لأن   تستمد من عالمية الحقوق التي يجب على النشرية حمايتها

العالمية  إذن فمصدرها يعبر عن الإرادة المشتركة لكل الشعوب بهدف الحفام على هذه الحقوق وبقائه وضمان تمتعه بإنسانيته.  

و ي تتضمن    ،وجعل ما تستحود عليه الأقلية في متناول جميع النشرية  للأروةمن هنا تعني الإشراي في الحقوق والتوزيع العادل  

ل حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، و ي عموما تلك  وتشمل المبادل التي تشتري فيها مختلف الأمم والحضارات في مجا

عنها الإعلان العالمي. والتي تضمنتها مواثيق ودساتير مختلف الشعوب سواء قبل أو  عد الإعلان العالمي  الحقوق والحريات التي عبر

 لحقوق الإنسان أما الحجج والمبررات التي إستند عليها أنصار هذا الإتجاه فصي كما يلي:

ثلاثة  أول ما يستند إليه أنصار فكرة العالمية هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي لم ترفضه أية دولة في العالم رغم إمتناع  

دول عن التصويت عنه، و ي الإتحاد السوفياتي وجنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية. فالإعلان يني على أن هذه الحقوق 

، والتأسيس لنظام دولي من أجل  للإنسانية  أصبحت مسؤولية عالمية من خلال التأكيد على عالميتها وبأن أعمالها هدف جماعي  

 تعزيزها وترقيتها مع إرساء مبدأ خضوع الدول للمساءلة طبقا للقانون الدولي في حالة عدم إلتزامها باحترام حقوق الإنسان. 

إن العديد من الإتفاقيات الدولية التي جاءت  عد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي أشرفت عليها منظمة الأمم المتحدة تضمنت 

الأساسية   والحريات  الإنسان  إحترام حقوق  العالم  في  يشيع  أن  المتحدة من ضرورة  الأمم  ميثاق  يؤكده  لما  طبقا  العالمية  الإرادة 

( 55المادة )} تفريق بين الرجال والنساء ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا  س أو اللغة أو الدين ولا للجميع، بلا تمييز  سنب الجن

لوثائق الدولية  كما تتوفر صورة العالمية في االأمم المتحدة تطبق على جميع النشرية بصفة مطلقة،    ميثاق ، فصي حسب  {  الفقرة )ج(

مة الأمم المتحدة، التي تضم في عضويتها جميع ممثلي الحضارات الموجودة في بحكم أنها صادرة عن منظ   ،الخاصة بهذه الحقوق  

الروحية و الوثائق، حيت  أية    تحدثالأخلاقية وبمذاهبها المختلفة، ولم    الثقافية و  العالم ،بمكوناتها  إعتراضات مهمة على هذه 

العالم   التنمية الإقتصادية  ذاتصادق عليها معظم دول  التي    ،الأنظمة المتباينة والمستويات المتفاوتة في  وهذا يعني أن الحقوق 

 2647تضمنتها هده الوثائق مقبولة ويمكن الإلتزام بها وبدالك فصي تراث مشتري. 

إن عالمية حقوق الإنسان كدلك تبرز من خلال مضامين كل الدساتير الوطنية و المواثيق الإقليمية والدولية التي إستلهمت كل ثم  

تتضمن المبادل المشتركة بين مختلف    إذن موادها الخاصة بالحقوق والحريات العامة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فصي  

الأمم والحضارات في مجال ضمان وحماية حقوق الإنسان، فالطبيعة النشرية وحقوق الإنسان المتوارثة تقرر عالميتها، إلا أن هناي  

عقبات تعتري توجه عالمية حقوق الإنسان حيت يوجد إتجاه أخر ينادي ويؤيد فكرة الخصوصية أو النسنية الثقافية لحقوق  

 الإنسان. فما  ي أراء و جج هدا الإتجاه ؟ 

الباردة، إضافة لوجود أمم ومجتمعات متنوعة تحمل قيم و  العالم إلى كتلتين شرقية وغربية في فترة الحرب   لقد أفرز إنقسام 

ويمكن تفسير هذا التباين والتناقي أحيانا بمحاولة    ،قراءات متباينة لمفهوم حقوق الإنسان  ثقافات تمتاز ببعي الخصوصيات

كل طرف الدفاع عن مصالحه الخاصة إناجاما مع فلسفته في الحكم، ولقد ساهم هذا الإنقسام في تبرير مختلف إنتهاكات حقوق  

ي لاسيما لدى الدول التي تتبع نظام الأحادية والأنظمة الديكتاتورية  ذاالإنسان، التي إرتكبها عبر العقود المتعاقبة هذا الطرف أو  

الات متعددة إلا أن الإنسان يدري بأن مبادل حقوق الإنسان بالرغم  ومهما كانت الثقافات متقاربة وتتقاطع في مج  الثالثفي العالم  

إعتقاداتها   لعدم قبولها من طرف المجتمعات  سنب إنتمائاتها و ثقافاتها  و،  من عالميتها كمفاهيم فصي في التطبيق ليست كذلك

 
 .2005وحدة العربية لبنان،فائق محمد، حقوق الإنسان بين الخصوصية والعالمية، حقوق الإنسان: الرىى العالمية والعربية سلسلة كتب المستقبل العربي، مركز دراسات ال  2647
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وعلى الرغم من أن هذا التباين ليس مشكلا في الأساس. لكن لابد أن ندري بأن القيم والثقافات ،  من مظاهرها    كثيرالمتباينة في  

والديانات غير متجانسة تماما وما تزال تشكل تحديا لعالمية حقوق الإنسان، من أهم الأسباب التي تبرر خصوصية و نسنية حقوق  

فهمها الخاص وبشكل   ثقافةومبادعها والإلتزام بها، كما أن لكل الإنسان هو عدم وجود فهم أو تأويل موحد لعالمية حقوق الإنسان 

الواجبة من حيت أنها ملزمة للدولة والمجتمع قد لا تكون مقبولة في  الثقافات الأخرى، وأن فكرة الحقوق  مغاير لما هو شائع في 

الناس   التي ينشغل فيها  التقليدية،  تلك بالإ  أكأرالمجتمعات  الأفراد ونفاد  أكتر من إنشغالهم بحقوق  الإجتماعي  نسان والتكافل 

 الحقوق في مواجهة الدولة والمجتمع.

إن التعاري بين عالمية حقوق الإنسان والخصوصية يتعلق بالأ عاد الثقافية والفكرية والإشكالية ليست في النصوص التوراتية 

ما يستوجب  السائدة، وهو  الثقافية  البنية  إشكالية  أهم  بدرجة  ولكنها  المعاصرة،  والقانونية  الدستورية  النصوص  أو  المقدسة 

في أساسيات الثقافة الوطنية والمحلية وأيضا الذاكرة التاريخية للشعوب، وفي القيم والأعراف والعادات والتقاليد وعليه   البحث

، فمثلا يقول ميشيل ألويت *توجد  و للإنسانتصورها الخاص لمحتوى حقوق الإنسان، وهذا يعود إلى نظرتها للعالم    ثقافةفإن لكل  

 2648فكير في الحقوق. علاقة وطيدة بين الطريقة التي ينظر بها للعالم و طريقة الت

 سنب التنوع الكبير في النظم السياسية والتقاليد القانونية ثقافية  سكانا في العالم لا تملك حق وحدة    الأكأرأسيا القارة  و لعل  

 فالآسيويون والدينية. لكن ذلك لم يمنع من وجود طائفة من القيم الأسيوية المشتركة و ي قيم موجهة صوب الجماعة والأسرة  

الجماعة و مصالحها،   للعائلة ولحاجات  أهمية كبرى  الغربية تحدد   أكأريولون  القيم  أن  للفرد وحقوقه، ففي حين  مما يولونها 

الجماعة، ودذا حدت وأن إعتدى فرد على هذه الحقوق   التركيز على حقوق  إلى  يميلون  الفردية، فإن الأسويين  بوضوح الحقوق 

 ه الذاتية. الجماعية فإنه في نظرهم يسرق حقوق الأغلبية ساعيا لمتا عة حقوق

، 1993لقد تم التأكيد على المفهوم الأسيوي لحقوق الإنسان في المؤتمر التحضيري الإقليمي لمنظمة أسيا، الذي عقد في بانكوي عام  

عالمية بطبيعتها، فإنه   أسيا، حيت نجد الدول الأعضاء أكدت أنه إذا ما كانت حقوق الإنسان  دول حكومة    وممثليره وزراء  وحض 

الإقليمية و  الوطنية  أهمية الخصوصيات  تأخد  عين الإعتبار  يجب أخدها في ضوء عملية فعالة ومتطورة بوضع قواعد دولية 

و الدينية المختلفة. وعليه فالمفهوم العالمي لحقوق الإنسان في نظر الدول الأسيوية هو مفهوم غربي    الثقافية الخلفيات التاريخية  

للواجبات على  أولوية  الفرد، كما تعطي  للجماعة على  يتماش   بل ويتعاري مع قيمها وعاداتها وتقاليدها، حيت تعطي سموا  لا 

   زدوجة في تطبيق حقوق الإنسان ودستخدامها كوسيلة ضغ  أو تسييسها الحقوق. وتؤكد على السيادة الوطنية وترفي المعايير الم

التنمية الإقتصادية وتمنحها أولوية على الحقوق المدنية والسياسية، وعليه يمكن القول  الإضافة لهذا تركز الدول الأسيوية على  و ب

أن التصور الأسيوي لحقوق الإنسان شديد التمسك إلى حد التعصب بالخصوصيات الإقليمية، حيت يرى أن التقاليد والثقافات 

المقام الأول قبل الخوي في أي جد  ال حول عالمية حقوق الإنسان، و الجدير  المحلية، خصوصيات أسيوية يجب أن توضع في 

من حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية له خصائي مميزة ومستوى مازال  عيدا عن المقاييس    آسيابالدكر أخيرا أن موقف  

جاه النظام ة على ذلك لم يكن أبدا لقارة أسيا معاهدة إقليمية واحدة في هذا الشأن، فصي تتميز بالمقاومة والغموي توعلاو الدولية  

إلى غياب إتفاق بين مختلف دول المنطقة حول حقوق الإنسان ذلك  العالمي لحقوق الإنسان والحريات الإساسية. وهناي من يرحع  

نظرا لتنوع الثقافة الموجودة في أسيا ودختلاف الديانات وتابين المستوى الإقتصادي، فضلا عن وجود عدد من النظم الحكومية  

 2649المتسلطة. 

 
 42ص  41ص  2006كلوديو زانغي، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، مكتبة لبنان بيروت، 2648

 55، ص 2010بومدين محمد، حقوق الإنسان بين السلطة الوطنية والسلطة الدولية، دار الراية للنشر والتوزيع،عمان  2649
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السيادة تعتبر ركنا هاما من أركان الدولة، وهناي جانب كبير من الفقهاء من بينهم أنصار الخصوصية الثقافية يدافعون عن  إن  

سيادة الدولة ودحترام إستقلالها حت  لا تكون عرضة لبعي الأفكار التي تستخدمها الدول الكبرى لزعزعة هذه السيادة والإخلال  

 بها. 

ي  والذودن صلة مظاهر الداخلية والخارجية للسيادة بمفهومها التقليدي تتمثل في مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 

له من أهمية في حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها. وهو ما    يعتبر من أهم المبادل الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي لما

ن تتدخل في الشؤون التي  لليس في هذا الميثاق ما يسوغ للدول أ تجسد في المادة الثانية من الفقرة السا عة من ميثاق الأمم المتحدة،  

تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتي ي الأعضاء أن يعرضوا متل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا  

 . ل القمع الواردة في الفصل السا عالميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير  

بناءا على هذا فإن أنصار الخصوصية الثقافية يرون أن ميثاق الأمم المتحدة لا ينيح لهده الأخيرة حق التدخل في الشؤون الداخلية  

 لأية دولة.

المفهوم  تعديل  تؤكد على ضرورة  نزعة  الدولية  والسياسية  القانونية  الكتابات  بدأت تسود  الباردة  الحرب  إنتهاء  أعقاب  في  لكن 

العلاقات   ،التقليدي لسيادة الدولة الدولي على تطوير  التي يفرضها هذا المفهوم على قدرة المجتمع  للتخلي مما أسموه القيود 

الدولية، والدعوة إلى مفهوم جديد ينطلق من فكرة المحاسنية وفي المقابل يعتبر أنصار الخصوصية الثقافية أن السيادة بالمعن   

يراه الغرب تقليديا، باتت تمتل خ  الدفاع الأول والأخير في مواجهة الإختراق الخارجي والتطويع للتكييف القسري مع الأجندة    الذي

 الغربية لعالم ما  عد الحرب العالمية.

كما أن أنصار الخصوصية الثقافية يرون أن مفهوم السيادة من المفاهيم المستقرة في القانون الدولي مند مئات السنيين، وما يجري  

عن سبل تغيير هذا المفهوم، إنما يجري لإزالة المعوقات التي تحول دون تدخل الدول الكبرى في الشؤون   البحث على صعيد    الآن 

،   السيادة. إذ يتم هذا التدخل تحت مظلة القانون الدولي، وبصفة خاصة تحت إسم حماية حقوق الإنسان   ذات الداخلية للدول  

عبارة مطاطية تستخدم لإدانة سلوي  ل. و ي  حماية حقوق الإنسانل حيت أصبحت اليوم حالة التدخل ترتكز على المصطلح المزعوم  

 طرف معين ولحشد التأكيد السياد ي ضده. 

وفي هذا الصدد نجد منظمة الأمم المتحدة تنظر إلى إنتهاكات حقوق الإنسان  عيدا عن مفهوم السلطان الداخلي للدول، لعل أول  

عندما أصدرت لجنة حقوق الإنسان قرار حول إنتهاكات حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا، حيت تم   1967ما جسد ذلك كان سنة  

الأمم المتحدة، إنطلاقا من أن الإستعمار يمتل إنكارا لحقوق الإنسان   ميثاق الثانية من  رفي الدفع بالفقرة السا عة من المادة  

الأمر الدي يخرج المسألة من صميم السلطان الداخلي للدول، ومن تم تحول معيار إنكار حقوق الإنسان من الدول الإستعمارية 

 إلى الدول المستقلة. 

وضعت الأمم المتحدة قاعدة أساسية لقانون    ذلكوبدأت تتغلب القراءة السياسية للفقرة المذكورة على القراءة القانونية، بناء على  

جديد يكفل لها التدخل في المجال المحفوم للدولة وممارسة العقوبات الدولية، لكن أنصار الخصوصية الثقافية يعتبرون هذا  

 إتساعا مما يقتضيه حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان.   أكأر

ومن جهة أخرى يرى أنصار الخصوصية الثقافية أن تدويل حقوق الإنسان وعدها من الإلتزامات الدولية وضع قيودا موضوعية  

 تمس سيادة الدولة المطلقة في إصدار القوانين وتطبيقاتها.

وعليه فمن الضروري جعل هذه القيود في حدها الأدنى، أو على الأقل رسم خ  أحمر أمام المصالح الحيوية للدول التي تسذى 

 لإنتهاي السيادة بحيت لا يمكن لها تجاوزه.
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ره فإن أنصار الخصوصية الثقافية يؤكدون أن  حقوق الإنسان ما  ي إلا درع لإنتهاي سيادة الدول فالغرب يستخدم ذك ومما سبق  

 2650القيود على السيادة كوسيلة للهيمنة على العالم، وليس سعيا منه لحماية حقوق الإنسان.

 

 

 الدولية لحق الشعوب في تقرير المصير و السيادة الاقليمية للدول  الثانية : الحماية الفقرة

الطبيعة القانونية لحق الشعوب في تقرير المصير في علاقته بالسلامة الإقليمية للدول أولا ثم سننتقل لتدارس نموذج    سنتستعري

 جنوب السودان كحالة تطبيقية لمبدأ الحماية الدولية ثانيا.  

 للدول :  لحق الشعوب في تقرير المصير وعلاقته بالسلامة الإقليمية : الطبيعة القانونيةأولا

تقرير المصير نجد أنه لم يكن هناي ذكر قانوني صريح لهذا المفهوم قبل الني صراحة على حق الشعوب في تقرير   عند إستحضار

مصيرها كما جاء في ميثاق الأمم المتحدة، فقد كان مرتبطا ببعي جوانب التسوية التي أعقبت الحرب العالمية الأولى، وفي  عي  

لمتسنب في نشوب ال زاعات الدولية، ولعل أبرز مثال على ذلك) ال زاع العربي الإسرائيلي  الأحيان يكون هذا الحق هو الواقع الرئي  ي ا

(، حيث ما إن يجتمع مندوبو الأطراف المتنازعة للتفاوي لوضع التسوية السلمية من أجل إنهاء الحرب، فيصعب عليهم تجاهل  

 2651ية أو نشوب الحرب. التعري لمسألة تقرير المصير للشعوب التي لها صلة بتسو 

مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير خارج نطاق قواعد القانون الدولي في السياسات   علىالا أنه من أهم العوامل التي أدت إلى الإبقاء  

الاستعمارية التي مارستها الدول الأوروبية، لما كان لها من سيطرة سياسية ودستراتيجية وقانونية على المجتمع الدولي، حيث كانت  

قاليم المكتشفة أو الصالحة للاستعمار ودكتساب السيادة تعالج موضوعات القانون الدولي من خلال وجهة نظرها و ي توزيع الأ

الرئيس الأمريكي ويلسون   بتأييد  المبدأ حظي  الا أن هذا  المستعمرات،  العالمية الأولى،  أثناءعلى  كما حظي بدعم الاتحاد    الحرب 

الإمبراطورية الروسية    شعوبنته الحكومة السوفييتية  عد ثورة أكتوبر، حيث أقر لكافة  السوفياتي من خلال إعلان السلام التي أعل

 2652بدعمه لكافة حركات التحرير في المستعمرات.  1920حق تقرير المصير كما أعلنه أيضا لينين سنة 

وقد سذى المجتمع الدولي من خلال منظمة الأمم المتحدة إلى الإحاطة بهذا الحق و تنظيمه لكفالة مباشرة الشعب المعني أو الجماعة 

المعنية بالحق في تقرير المصير، فإنصرف نطاقه  شكل أساد ي إلى التحرر من السيطرة الاجننية دون تعريي السلامة الإقليمية 

 الدولي : على ذلك  بروز إتجاهين فقهيين في القانون  للدولة للإنتهاي، وترتب

أو السيطرة الإستعمارية   للإحتلالينصرف الأول إلى إعتبار حق الشعوب في تقرير المصير مرتب  أساسا بحالة الشعوب الخاضعة  

لا يجوز الإحتجاج بهذا الحق من جانب جماعة معينة تعيش داخل الدولة إلا في إطار وطني في   بالتالي  و  العنصري، الميز  أو نظام  

المقام الأول وهذا ما يعبر عن المظهر الداخلي لحق تقرير المصير بممارسة هذه الجماعة الإستقلال ولكن داخل حدود الدولة وهو 

 2653ما لايتعاري مع السلامة الإقليمية لللدولة.

في تقرير المصير مرتب  بفكرة إنفصال جماعة داخل دولة ما ودعلانها إستقلالها من خلال بروز    والاتجاه الثاني :يعتبر حق الشعوب

،حينما عرضت على 1920ما يطلق عليه لالحق في الإنفصال كحلل، وفي هذا الصدد يعود هذا المفهوم الى قضية جزر أولاند سنة  

وانتهت اللجنة الى ان هذه القضية دولية وليست شأن داخلي خاص اللجنة الثانية للمقررين التي إنعقدت تحت رعاية عصبة الأمم،  

 
 56ص  2006حسين حنفى عمر، التدخل في شؤون الدول بدريعة حماية حقوق الإنسان،الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2650

 36و 35،ص 2016،المكتب العربي للمعارف، 1عبد الله فاروق أحمد:إنفصالجنوب السودان وتاثيراته على الأمن القومي المصري،ط2651

الدولي العام و الشريعة الإسلامية، مجلة جامعة الأزهر،  عبد الرحمن أبو النصر، مشروعيةإستخدام القوة  شأن حق تقرير المصير وعلاقته بالإرهاب الدولي في ضوء القانون   2652

 128،ص 2006 غزة، سلسلة العلوم الانسانية، المجلد الثامن، 

 www.academia.edu/4579094//14رضوى عمار، العلاقة بين مبدأ السيادة الإقليمية للدولة ومبدأ حق الشعوب في تقرير المصير في ضوء قواعد القانون الدولي ص  2653
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تحترم  لم  ان  فنلندا  عن  الانفصال  أو  الدولة  أطار  في  الثقافي  الإستقلال  في  الحق  لهم  الجزيرة  سكان  أن  إلى  وأشارت  بفنلدا 

 2654حقوقهم. 

وعلى مستوى الممارسة الدولية تتخذ الحكومات موقفها من شعب معين بناء على ما تتنناه حركة تلك الشعوب من مطالب وعادة 

ما تعاري الحكومات بقوة إنفصال أي جزء من إقليمها، في حين قد يكون موقفها إزاء الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية 

ه ليس هناي جدل أو خلاف  شأن منح الاستقلال السياد ي للشعوب والأقاليم المستعمرة والمحتلة، أكأر مرونة، والجدير بالقول أن

كنتيجة لممارسة حق تقرير المصير لكن الحال يختلف  شأن الشعوب والأمم التي تعيش ضمن أراي الدول القائمة المستقلة إذ 

 هناي موقفان: 

 الانفصال والاستقلال السياد ي عن الدول المعنية.    أولا:

 البقاء ضمن إطار الدولة القائمة وفق ترتيبات دستورية سواء أكانت على أساس إتحادي أو حكم ذاتي أوأي ترتيب آخر.   ثانيا:

  ميثاق التنصيي عليه في   تمأما بخصوص إلزامية حق الشعوب في تقرير المصير فلعل ما يضفي الطا ع الإلزامي لهذا الحق هو ما 

الأمم المتحدة والتي تني على :لإذا تعارضت الإلتزامات التي    ميثاق من    103الأمم المتحدة وقراراتها المتعاقبة وخاصة ما ورد في المادة  

ترتب  بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي إلتزام دولي آخر يرتبطون به، فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا  

الد القانون  المصير قاعدة من قواعد  تقرير  في  الشعوب  العرفي، ومع  الميثاقل، وبذلك يكون حق  الأمن    قرارات  تواثرولي  مجلس 

بموج  218و    183كالقرار   اعترف  العدل  الذي  الإستشارية لمحكمة  الآراء  من  والعديد  المصير  تقرير  في  الشعوب  بحجية حق  به 

والخاص بالآثار القانونية المترتبة عن إنهاء الانتداب جنوب إفريقيا على نامينيا،    1971الدولية، كالراي الإستشاري الصادر سنة  

لم يعد أمرا وطنبا محضا بل اصبح مرتبطا بحفظ السلم والأمن الدوليين، ولا يقتصر الأمر على الازامية فق  بل    انهإضافة إلى  

 2655يعد حق تقرير المصير من قواعد القانون الدولي الآمرة. 

 : الحماية الدولية لحق الشعوب في تقرير المصير حالة جنوب السودان: ثانيا

بهدف    الشعوب في تقرير المصير ،والذي مر عبر عدة مراحليمثل نموذج جنوب السودان تطبيقا من التطبيقات المعاصرة لحق  

إيجاد حل للازمة في جنوب السودان  كالحل السياد ي الذي منح الحكم الذاتي للجنوب، ونتيجة للضغوط الداخلية والخارجية  

الى ما عرف بإتفاق السلام الشامل والذي أنص  الحرب الأهلية، فقد تمت الموافقة على مبدأ تقرير  إستمر مسار السلام ليصل 

لسياسية التي لم تبدي أية إعتراي لاتفاق السلام بل تعهدت معظمها على دعمه، والذي ني على المصير بواسطة غالبية القوى ا

أن المواطنين في جنوب السودان لهم كامل الحق في ممارسة حق تقرير المصير بما في ذلك التصويت في إستفتاء  عد ست سنوات  

 .  2656ل اقليمهم سواء الوحدة أو الإنفصال لتحديد مستقب

وقد تم ذلك بناءا على حماية دولية مكنت شعب جنوب السودان من ممارسة هذا الحق وكفالته ، عن طريق الدور الذي لعبته 

 مختلف القوى الدولية في هذا الاطار، كالولايات المتحدة ودسرائيل والصين والإتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة. 

 1993من الضغوط السياسية وتمثلت في إتهام الإدارة الأمريكية لحكومة الإنقاد بالإرهاب سنة    وتمثل الدور الأمريكي في مجموعة

وضمها إلى قائمة الدول التي ترعى الإرهاب من خلال استنادها على إيواء حكومة الانقاد فصائل مسلحة ودقامة معسكرات تدريب  

إلى سحب الولايات المتحدة طاقم سفارتها بالخرطوم بما فبهم السفير   المقاتلين ودعم العمليات المسلحة في الدول المجاورة، إضافة

إحتجاجا على وجود أعضاء لمنظمات إرهابية معادية للولايات المتحدة الأمريكية على أراه ي السودان وتعيين مبعوث أمريكي خاص 

 
 16رضوى عمار نفس المرجع ص  2654

 37و 36عبد الله فاروق أحمد، مرجع سابق ص  2655

 2005يناير  9نيفاشا  لاراجع ني إتفاقية السلام الشامل 2656
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 شؤون السودان وهو السيد هاري جونستون لتدويل القضية السودانية، وتركيز الإهتمام الدولي على الأوضاع والانتهاكات الخطيرة 

 .  2657لحقوق الإنسان في السودان 

للجيش الشع ي لتحرير المالي والعسكري  الدعم  في تقديم  يتمثل  بقيادة غرانغ ومن  عده ا  أما إسرائيل فقد لعبت دورا  لسودان 

الذي بات رئيس جنوب السودان، وتزويده بالخبرات العسكرية والمعدات اللوجستيكية والتقنيات والأسلحة المتقدمة عبر   سلفاكير 

العمليات  وددارة  الخط   وضع  في  هذه  ومشاركة  إسرائيلية  عسكرية  قواعد  في  عسكرية  قيادات  وتدريب  وكينيا  إثيوبيا 

 .2658العسكرية

وقد حرصت الحكومة الصينية على الوقوف موقف الحياد في ملف جنوب السودان من خلال التوس  بين الخرطوم،  عد إنفصال  

وتعد الصين الشريك التجاري الأول لجنوب  2659جنوب السودان لحل مشكلاتهم العالقة وذلك للحفام على مصالحها النفطية 

% على الأقل من وارداتها النفطية من جنوب السودان لذا سذى وزير  5السودان، والمستثمر الاكبر في قطاع النف  فيها إذ تؤمن  

ي عقوبات خارجيتها إلى إقناع أطراف ال زاع بالبحث عن تسوية تفاوضية للصراع، لكن لم تطرح مبادرات سياسية معينة أو تفر 

على الأطراف، بل إن الشركات الصينية الخاصة إنخرطت في تزويد أطراف الصراع بصفقات السلاح السرية، وهو ما يمكن تفسيره 

 .2660بالتركيز الصيني على جانب الإقتصاد، دون الإنغماس في معتركات السياسة في إفريقيا 

السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية   بينما ساهمت الأمم المتحدة بهذا الخصوص من خلال الإشراف على إتفاقيات

آلاف عنصر بهدف تقديم الدعم السياد ي لعملية السلام وتقديم المشورة السياسية،  10وتشكيل  عثة لها في السودان من خلال  

أوضاع  ومراقبة  المدنيين  وحماية  النار  إطلاق  وقف  من  والتحقق  المراقبة  البعثة  في  العسكري  العنصر  الإنسان    ويتناول  حقوق 

 .2661والشؤون المدنية والمساعدة الإنتخابية 

 يمنع أي تدخل خارجي، لكن هذا المفهوم تطور  شكل جذري، 
ً
كخلاصة عامة، نجد انه في الماه ي، كانت سيادة الدولة جدارا منيعا

حيث لم تعد حقوق الإنسان شأنا داخليا خالصا. فبمجرد انضمام الدولة لاتفاقيات دولية، أصبح من حق المجتمع الدولي مراقبة 

 أي أن شرعية السيادة مشروطة بحماية الشعب.  ،إلى السيادة كمسؤولية  السيادة كحق مطلق فهوم منمدى التزامها. كما انتقل الم

 يمكن تلخيي الاستنتاجات النهائية لهذه الجدلية في النقاط التالية:

يحمي الدولة من التدخل التعسفي أو السياد ي    لم يعد مبدأ عدم التدخل مطلقا؛ ذلك أنه   نسنية مبدأ عدم التدخل: •

 المغري، لكنه يسق  أمام الانتهاكات الجسيمة و الممنهجة لحقوق الإنسان )مثل الإبادة الجماعية(.

الحماية" ظهور مبدأ  • ثم   "المسؤولية عن  أولا،  )بوسائل سلمية  بالتدخل  الدولي ملزم  المجتمع  أن  الدولي  الفقه  :استنتج 

 ."حق الدولة في الانغلاق" على  "حق الفرد في الحياة" عسكرية كملاذ أخير( ، مما خلق توازنا جديدا يقدس 

التوفيق بين المبدأين: العلاقة ليست علاقة إلغاء، بل علاقة تكاملية. الحماية الدولية تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على   •

 لميثاق الأمم المتحدة. 
ً
 إلا إذا استند إلى تفويي من مجلس الأمن ووفقا

ً
 رعاية حقوق مواطنيها، والتدخل لا يكون مشروعا

 المراجع لائحة 

 الكتب

➢ Ekaterina balanova  2017الانسان ،المجموعة العربيه للتدريب و النشر،.   الاعلام و حقوق 

 
 87عبد الله فاروق أحمد، مرجع سابق ص 2657

الا  2658 للدراسات  العربي  الدمقراطي  المركز  الإقليمية،  والتداعيات  الداخلية  التحديات  و  السودان  جنوب  إنفصال  ، عنوان  مسعودي  لصونية  والسياسية  مقالة  ستراتيجية 

 2018فبراير  13والاقتصادية، بتاري  

 94عبدالله فاروق أحمد،مرجع سابق، ص  2659

 07/05/2016مقالة ل د. أيمن شبانة  عنوان أفاق التسوية السياسية في جنوب السودان، مجلة السياسة الدولية  2660

 95سابق ،ص عبد الله فاروق أحمد، مرجع  2661
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والعربية سلسلة كتب المستقبل  فائق محمد، حقوق الإنسان بين الخصوصية والعالمية، حقوق الإنسان: الرىى العالمية   ➢

 .2005العربي، مركز دراسات الوحدة العربية لبنان،

   2006كلوديو زانغي، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، مكتبة لبنان بيروت، ➢

 ،  2010بومدين محمد، حقوق الإنسان بين السلطة الوطنية والسلطة الدولية، دار الراية للنشر والتوزيع،عمان  ➢

العربية،   ➢ النهضة  دار  الأولى،  الإنسان،الطبعة  حقوق  حماية  بدريعة  الدول  شؤون  في  التدخل  عمر،  حنفى  حسين 

  2006القاهرة،

 ،2016،المكتب العربي للمعارف،  1عبد الله فاروق أحمد: إنفصال جنوب السودان وتاثيراته على الأمن القومي المصري،ط ➢

إستخدام القوة  شأن حق تقرير المصير وعلاقته بالإرهاب الدولي في ضوء القانون    عبد الرحمن أبو النصر، مشروعية ➢

 ،2006الدولي العام و الشريعة الإسلامية، مجلة جامعة الأزهر،  غزة، سلسلة العلوم الانسانية، المجلد الثامن، 

 المقالات و الدوريات 

الدمقراطي   ➢ المركز  الداخلية والتداعيات الإقليمية،  التحديات  و  السودان  إنفصال جنوب  ، عنوان  لصونية مسعودي 

 2018فبراير  13العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، بتاري   

 07/05/2016أيمن شبانة  عنوان أفاق التسوية السياسية في جنوب السودان، مجلة السياسة الدولية  ➢

رضوى عمار، العلاقة بين مبدأ السيادة الإقليمية للدولة ومبدأ حق الشعوب في تقرير المصير في ضوء قواعد القانون   ➢

 www.academia.edu/4579094//14الدولي ص 

 الرسائل و الاطروحات 

لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصي القانون ،حماية حقوق الانسان عن طريق حق    لجوزي عز الدين ،أطروحة ➢

 2015التدخل الانساني، : استرجاع القانون الدولي ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،

رسالة الماجستير في  ، إشكالية التدخل الانساني و مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي العام،    فراس صابر عبد العزيز الدوري 

 القانون العام ،جامعة الشرق الاوس 
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 حماية المدنيين الفلسطينيين والأطفال في زمن النزاعات:  

 2024/ 2764و  2024/  2730أو حين تتجاهل إسرائيل قراري مجلس الامن الدولي رقم 
Protecting Palestinian Civilians and Children in Times of Conflict: 

Or When Israel Ignores United Nations Security Council Resolutions 2730/2024 and 2764/2024 
 رياض حياة الباحثة : 

طالبة باحثة بسلك الدكتوراه، تخصص القانون العام والعلوم السياسية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  
 بجامعة القاضي عياض مراكش. 

 ملخص:  

هذه الورقة البحثية إلى تناول موضوع لحماية المدنيين الفلسطينيين والأطفال في زمن ال زاعاتل في ضوء قراري مجلس الأمن تهدف  

عام    2764و  2730الدولي رقم   في  مع 2024الصادرين  الدولي،  للقانون  وفقًا  المدنيين  مفهوم حماية  بتحديد  البحث  يبدأ  . حيث 

حكم هذا المبدأ في سياق ال زاعات المسلحة، كما تحلل الورقة كيف يعكس هذان القراران التزام  استعراي المبادل الأساسية التي ت

مجلس الأمن بحماية حقوق المدنيين والأطفال، مشددة على أهمية معالجة قضايا التعويضات لثفراد المتضررين، وتبرز مظاهر  

 .د تواجه تنفيذ هذه القرارات وآليات المراقبة اللازمةعدم التزام إسرائيل بهذا المبدأ، والتحديات المحتملة التي ق

المعنية، ودعمًا   إلى أن حماية المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، تتطلب التزامًا قويًا من جميع الأطراف  الورقة  تخلي 

 مستمرًا من المجتمع الدولي لضمان تنفيذ فعال للقرارات ذات الصلة، مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. 

 2764/2024قرار - 2730/2024قرار -حماية المدنيين-كلمات المفاتيح: مجلس الأمن الدولي 

Abstract 

This research paper aims to address the topic of "Protecting Palestinian Civilians and Children in Times of Conflict" 

in light of United Nations Security Council Resolutions 2730 and 2764 issued in 2024. The research begins by 

defining the concept of civilian protection according to international law, reviewing the fundamental principles 

governing this concept in the context of armed conflicts. The paper also analyzes how these two resolutions reflect 

the Security Council's commitment to protecting the rights of civilians and children, emphasizing the importance 

of addressing compensation issues for affected individuals. It highlights the manifestations of Israel's non-

compliance with this principle and the potential challenges that may hinder the implementation of these 

resolutions and the necessary monitoring mechanisms. 

The paper concludes that protecting Palestinian civilians, including children, requires a strong commitment from 

all parties involved and ongoing support from the international community to ensure the effective implementation 

of relevant resolutions, contributing to security and stability in the region . 

Keywords : United Nations Security Council - Civilian Protection - Resolution 2730/2024 - Resolution 2764/2024 
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 مقدمة عامة:  

المدنيين  وتهديد حقوق  الإنسانية  الأوضاع  تدهور  إلى  أدى  مما  والصراعات،  ال زاعات  من   
ً
ا طويلا

ً
تاريخ ،  2662شهدت فلسطين 

الأطفال والنساء. وفي هذا السياق، يأتي دور مجلس الأمن الدولي لاتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية المدنيين وضمان خاصة  

رقم   الأمن  مجلس  فقرارا  الإنسانية.  المساعدات  تعزيز حماية    2764و  2730وصول  إلى  تهدف  التي  الهامة  القرارات  من  يعتبران 

كن تجاهل إسرائيل لهذه القرارات يثير تساىلات حول فعالية القرارات الدولية وقدرة المجتمع  المدنيين بما فهيم الفلسطينيين، ول

الدولي على حماية المدنيين في ظل ال زاعات المسلحة. هذا الوضع يطرح تحديات كبيرة أمام المجتمع الدولي ويستدعي إعادة تقييم  

 الآليات المتبعة لضمان حماية أفضل للمدنيين في فلسطين. 

يتعري الفلسطينيون، لاسيما الأطفال، لآثار مدمرة نتيجة هذه ال زاعات، حيث أظهرت التقارير الأممية أن الأطفال يعانون من  

القتل والإصابة، بالإضافة إلى آثار نفسية واجتماعية طويلة الأمد نتيجة العنف المستمر. وتحت هذه الظروف، يصبح تعزيز الجهود 

فحماية المدنيين  ي مسؤولية تشمل   .المساعدات الإنسانية اللازمة ضرورة ملحة لضمان حقوقهم الأساسيةلحماية المدنيين وتوفير  

جميع قطاعات  عثة حفظ السلام. وتكتسب أهمية حماية المدنيين  عدًا إضافيًا في إطار الالتزامات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات 

تهدف إلى توفير السلام والأمان للمدنيين خلال فترات ال زاع. ومن خلال هذه الالتزامات،  جنيف والقوانين الإنسانية الدولية، التي  

عتبر المجتمع الدولي ملزمًا بالعمل على وقف الانتهاكات وحماية الفئات الأكأر ضعفًا، بما في ذلك الأطفال  .ي 

إن ميثاق الأمم المتحدة يجعل حقوق الإنسان جزءًا أساسيًا من أهداف المنظمة، مما يبرز العلاقة الوثيقة بينه وبين القانون الدولي 

الإنساني وقانون حقوق الإنسان، اللذين يحظران جرائم الحرب مثل قتل الأسرى والمدنيين في أوقات ال زاع، تمامًا كما هو الحال  

في الميثاق على حقوق الإنسان  شكل صريح، دون وجود تناقي بين تطبيقها في السلم    3من الفقرة    1ني المادة  في زمن السلم. ت

والاحتلال. تكرار مصطلح حقوق الإنسان سبع مرات يهدف إلى تأكيد إمكانية تنفيذها في جميع الظروف، بما في ذلك حالة الشعب  

 2663.سياق الفلسطيني تحت الاحتلال، ومنع انتهاكها في أي

ا قابلة للتطبيق في ظروف السلم والاحتلال، مع التأكيد على عدم 
ً
لم يقدم الميثاق تعريفًا محددًا لحقوق الإنسان، بل اعتبرها حقوق

التمييز  سنب العرق أو الدين أو أي وضع آخر. ويعكس صمت الميثاق عن تعريف الحقوق الإفساح للفقه لتحديدها وتحليلها في 

شمل الحقوق المدنية والسياسية والحق في الحياة، ومنع التعذيب والمعاملة غير الإنسانية. في هذا الإطار، مواجهة الاحتلال، مما ي

تظل النواة الأساسية لهذه الحقوق  ي الحظر المطلق للحرمان التعسفي من الحياة، ومنع التعذيب والإجراءات غير الإنسانية، مما  

 ي وقانون حقوق الإنسان.يعزز العلاقة بين القانون الدولي الإنسان

 إشكالية الدراسة: 

تتمثل إشكالية الدراسة في مدى فعالية مجلس الأمن الدولي في حماية المدنيين والأطفال خلال ال زاعات المسلحة، في ظل التحديات 

المعقدة التي تواجهه. على الرغم من الجهود المبذولة لتطوير استراتيجيات جديدة ودمج مبادل حقوق الإنسان في قراراته، يبقى 

 التزامًا حقيقيًا بحماية المدنيين، أم أنها مجرد إجراءات شكلية لا تحقق النتائج  السؤال المطروح: هل تع
ً
كس هذه الممارسات فعلا

 
سن، والمره  . كما يتضمن المدنيون المدنيون هم الأمخاص الذين لا يشاركون  شكل مباشر في الأعمال القتالية خلال ال زاعات المسلحة، ويشمل ذلك النساء، الأطفال، كبار ال 2662

عتبر الموظفون المدنيون، مثل عمال الإغاثة والصحفيين، جزءًا  الجرحى والمصابين الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية، والأسرى الذين تم القبي عليهم أثناء ال زاع. بالإض افة إلى ذلك، ي 

أهمية حقوق الإنسان حت  في أوقات    من هذه الفئة. تؤكد اتفاقيات جنيف على ضرورة حماية المدنيين من الهجمات والتمييز، وتفري واجب المعاملة الإنسانية تجاههم، مما يعكس

 الحرب. 

 والمنشور بالموقع الاتي:  1949آب/أغسطس 12للمزيد من المعلومات الرجوع الى: اتفاقية جنيف  شأن حماية الأمخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/geneva-convention-relative-protection-civilian-persons-time-war 

التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    تحقيق-من مقاصد الأمم المتحدة:    : 1945من ميثاق الأمم المتحدة    3الفقرة    1المادة     2663

 بلا تمييز  سنب الجنس أو الل 
ً
 والتشجيع على ذلك إطلاقا

ً
 غة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء. والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا
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المرجوة؟ ففي ظل التزام المجتمع الدولي بمبادل حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، يطرح تجاهل إسرائيل لقراري مجلس  

تساىلات حول فعالية الآليات الدولية في حماية المدنيين والأطفال في ال زاعات. فكيف يمكن تفسير هذا    2764و  2730الأمن رقم  

 على الوضع الإنساني في فلسطين؟ل  التجاهل، وما  ي انعكاساته

 الفرضيات: 

تتوقف فعالية حماية المدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال، في زمن ال زاعات على مدى التزام المجتمع الدولي، الفرضية الأولى: 

 في مجلس الأمن، بتطبيق قراراته وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، بالإضافة إلى قدرة الفاعلين المحليين والدوليين على تقديم 
ً
 ممثلا

 للازمة للتخفيف من آثار ال زاعات المسلحة.لالدعم الإنساني والتعويضات ا

 سنب سياساتها التوسعية والاستيطانية في الأراه ي    2760و  2730تتجاهل إسرائيل قراري مجلس الأمن رقم    الفرضية الثانية:

الفلسطينية، مستندة إلى  عي القوى العظم  ذات الهيمنة السياسية كالولايات المتحدة الأمريكية، مما يؤدي إلى تفاقم معاناة 

 المدنيين والأطفال الفلسطينيين. 

 :أهداف الدراسة

 المدنيين وأسسها في القانون الدولي. تحديد مفهوم حماية -

 .دراسة الآثار المباشرة والطويلة المدى لتجاهل إسرائيل للقرارات الدولية على حياة المدنيين والأطفال الفلسطينيين -

 إبراز أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن لضمان حماية حقوق الإنسان في فلسطين،  -

 تحديد دور المجتمع الدولي في الضغ  على إسرائيل للامتثال للقرارات الدولية.   -

 تقديم رىى وتوصيات لتحسين استجابة مجلس الأمن وتعزيز دوره في حماية المدنيين والأطفال في فلسطين. -

 :خطة البحث

لمقاربة الموضوع قيد الدراسة والتحليل، سيتم اعتماد تصميم ثنائي يتكون من محورين رئيسيين. سيتم تخصيي المحور الأول لمبدأ  

 2730مجلس الأمن لحماية المدنيين والمحور الثاني لتجاهل إسرائيل لقراري مجلس الأمن رقم  مسؤولية الحماية كأساس لتدخل  

 : الأسباب والآثار على الوضع الإنساني في فلسطين. 2760و

 

 مبدأ مسؤولية الحماية: سياق نشأة المبدأ وشروط إعماله في السياقات الإنسانية :المحور الأول  -

 2024/ 2764و 2024/ 2730الانتهاكات الإسرائيلية في ضوء قرار  مجلس الأمن رقم المحور الثاني:  -

 المحور الأول: 

 مبدأ مسؤولية الحماية: سياق نشأة المبدأ وشروط إعماله في السياقات الإنسانية 

المعاصر، حيث يسذى المجتمع الدولي جاهدًا لتعزيز هذه الحقوق    تعد حماية حقوق الإنسان إحدى القضايا الأكأر إلحاحًا في عالمنا

وضمانها. وفي هذا السياق، يأتي مجلس الأمن كجهة محورية، يتمتع  سلطة تقديرية واسعة تمكنه من اتخاذ قرارات تتعلق بالأمن 

 .ا أو حصرهاوالسلم الدوليين. لكن، مع هذه السلطة الكبيرة، تبرز تساىلات هامة حول مدى ضرورة توسيعه

وتجدر الإشارة إلى أن علاقة مجلس الأمن الدولي بحقوق الإنسان تتجلى في عدة جوانب رئيسية، منها الاستماع إلى المقررين الخاصين 

يقوم   كما  السلام.  لحفظ  وعمليات  قوات  ودنشاء  الدولية،  الحقائق  تقص ي  لجان  وتفعيل  الإنسان،  لحقوق  السامي  والمفوي 

الجنائي   القضاء  بتفعيل  ورواندا، المجلس  ليوغسلافيا  الدولية  الجنائية  المحكمة  مثل  خاصة  محاكم  إنشاء  خلال  من  الدولي 

بالإضافة إلى إنشاء لجان تعويضات لخحايا ال زاعات المسلحة. كذلك، يشمل عمله إحالة ملفات الجرائم مثل الإبادة الجماعية في 

 .دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
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مبررات التوسع في سلطات مجلس الأمن، مع التركيز على أهمية حصر هذه السلطات لضمان عدم المساس  ستتناول هذه الدراسة  

بالحقوق الفردية والجماعية. من خلال هذا الإطار، نسذى إلى استكشاف كيف يمكن تحقيق هذا التوازن في عالم مليء بالتعقيدات  

 .والتغيرات السريع

 الفقرة الأولى: سياق نشأة مبدأ مسؤولية الحماية 

 جوهريًا في كيفية تعامل القانون الدولي مع الأزمات الإنسانية. وقد نشأ هذا المبدأ نتيجة لظروف  
ً
يعتبر مبدأ مسؤولية الحماية تحولا

مفهوم مسؤولية  في ظهور  الفضل  يعود  الدولي.  التشريع  القرارات على مستوى  من  اتخاذ مجموعة  إلى   
ً
تاريخية محددة، إضافة

إلى اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول، التي أسستها حكومة كندا    الحماية كمبدأ جديد في الفقه والقانون الدوليين 

 لدعوة الأمين العام لثمم المتحدة، كوفي عنان،  2000بمناسبة انعقاد جمعية الألفية لثمم المتحدة عام  
ً
. وقد جاء ذلك استجابة

 2000.2664ا خلال الدورة السنوية للجمعية العامة في سنتمبر ، والتي تم التأكيد عليها مجددً 1999في عام 

لاحظ كوفي عنان انقسام المجتمع الدولي حيال مسألة التدخل الإنساني؛ حيث يرى المؤيدون أن التدخل يشكل اعتداءً على سيادة 

. وفي المقابل، يعتقد  7/2والمادة    4/2الدول، مما يتطلب الامتناع عنه وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لاسيما في المادة  

جتمع الدولي واجبًا أخلاقيًا في التدخل لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خصوصًا عندما تصل إلى حد آخرون أن على الم 

الدولي لحماية حقوق   الدول والمجتمع  التزامًا على  الذي يفري  الدولي  القانون  يتماش   مع تطور  ما  الإنساني، وهو  الضمير  يثير 

 .الإنسان

وقد  الإنسان.  لحقوق  والمنهجية  الجسيمة  للانتهاكات  التصدي  نحو  مهمة  كخطوة  المتحدة  الأمم  طرحتها  التي  الأفكار  تأسست 

تفاعلت حكومة كندا مع دعوة الأمين العام لثمم المتحدة للسذي نحو التوازن بين الاتجاهين المتعارضين: المؤيد للتدخل والرافي  

 له.

فخلال الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة، أعلن وزير خارجية كندا، ليويد أكسورلي، عن نية بلاده للمساهمة في بناء 

 نظام دولي جديد قائم على الوقاية كوسيلة لمنع معاناة النشرية.

وأكد أن التدخل هو الخيار الأفضل، مشددًا على أنه إذا فشلت الدبلوماسية والجزاءات، يجب النظر في استخدام القوة كخيار   

القبول المحدود لاستخدام القوة المسلحة، فإن الفظائع في رواندا وكوسوفو وغيرها تدعم أهمية التدخل الإنساني.  أخير. ورغم 

. 2665مم المتحدة، مؤكدًا أن لنحن الشعوبل تعكس الحاجة إلى حماية الأفراد، وليس فق  الدول واستند أكسورلي إلى ميثاق الأ 

يعمل مبدأ الحماية على ضمان أن تتخذ الدول إجراءات فعّالة لمنع الفظائع الجماعية وحماية سكانها. فعندما تعجز الدول عن  

القيام بذلك، يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية التدخل من خلال الوسائل الدبلوماسية والإنسانية. ففي حالة فشل هذه الجهود، 

ات  الدولي  الأمن  لمجلس  السكان  يمكن  لحماية  العسكرية،  القوة  استخدام  أو  العقوبات  فري  مثل  قسرية،  تدابير  خاذ 

 .2666المتضررين 

من خلال تضافر عدة عوامل وأحداث رئيسية أسهمت في تشكيل سياقه. بحيث شهد العالم   لقد تأسس مبدأ لمسؤولية الحماية

تحولات عميقة في مفهوم السيادة، حيث أدركت الدول أن السيادة ليست مجرد حق في الحكم بلا تدخل، بل تتضمن أيضًا التزامًا  

ت الإنسانية الكبرى، مثل الإبادة الجماعية في رواندا عام بحماية المواطنين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وكانت الأزما

إلى دعوات متزايدة 1994 المدنيين، مما أدى  إنذار يسل  الضوء على الحاجة الملحة لإطار قانوني يضمن حماية  بمثابة جرس   ،

 
 لنداء كوفي عنان. دعا عنا2000في شتنبر   2664

ً
ن المجتمع الدولي إلى  ، أعلن جان كريستيان، رئيس وزراء كندا، عن إنشاء لجنة دولية مستقلة معنية بالتدخل وسيادة الدول استجابة

د أكسورلي، إلى أن اللجنة ستناقش القضايا المتعلقة بالتدخل وسيادة  شتنبر، أشار وزير خارجية كندا، ليوي  14إيجاد توافق جديد  شأن الاستجابة لانتهاكات حقوق الإنسان. وفي  

 . 2001ر اللجنة الصادر في عام الدول، بهدف التوفيق بين هذين المفهومين المتعارضين. لمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى محضر الجلسة العامة للجمعية العامة وتقري

المتحدة 2665 لثمم  العامة  رقم  -الجمعية  العامة  الجلسة  بتاري     15-محضر  والخمسون  الخامسة  المحضر    –  2000شتنبر    4الدورة  :        A/55 /PV   15رمز  الموقع  على  منشور   ،

Accessible sur le site : https://docs.un.org/en/A/55/PV.15 

2666 Accessible sur le site : https://www.globalr2p.org/what-is-r2p/ 
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للتدخل يبرز  2001، ففي عام  2667 لإنشاء معايير جديدة  بارزًا  تقريرًا  الدول  بالتدخل وسيادة  المعنية  الدولية  اللجنة  ، قدمت 

ضرورة مبدأ لمسؤولية الحمايةل، حيث أوصت بضرورة وجود مسؤولية جماعية لحماية المدنيين. وقد تجسدت هذه الرىية في قمة  

عتمد قادة الدول الأعضاء بالإجماع هذا المبدأ، معترفين بحق  ، التي شكلت لحظة فارقة، حيث ا2005الأمم المتحدة العالمية عام  

 .2668المجتمع الدولي في التدخل عندما تفشل الدول في حماية مواطنيها  

تلت ذلك أحداث جارية، مثل ال زاعات في فلسطين ولينيا وسوريا، مما زاد من أهمية مفهوم مبدأ الحماية في النقاشات الدولية  

حول كيفية التعاطي مع الأزمات الإنسانية. ولقد استمرت التطورات القانونية والسياسية في تعزيزه حيث تم إنشاء آليات فعالة 

وتنفيذ هذا المبدأ، مما يعكس التزام المجتمع الدولي الراسخ بحماية الأفراد من الفظائع وتعزيز حقوق الإنسان في جميع لمراقبة  

 أنحاء العالم. 

 الفقرة الثانية: ركائز مبدأ مسؤولية الحماية وشروط إعماله  

 مهمًا في الفكر الدولي حول حماية حقوق الإنسان، حيث يحدد واجب الدول والمجتمع الدولي 
ً
إن مبدأ مسؤولية الحماية يمثل تحولا

في التصدي للانتهاكات الجسيمة. وفي هذا الإطار، سيتم عري الركائز الأساسية لهذا المبدأ والشروط الضرورية لتطبيقه  شكل  

 فعّال.

 ركائز مبدأ مسؤولية الحماية:  -1

 تتكون ركائز مبدأ مسؤولية الحماية من ثلاث جوانب أساسية: 

، تتحمل كل دولة مسؤولية حماية سكانها من الفظائع الجماعية 
ً
، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. ويتطلب ذلك  2669أولا

من الدول اتخاذ تدابير فعالة لمنع هذه الجرائم وضمان سلامة المواطنين. ثانيًا، يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأخرى 

وفير الموارد والدعم الفني والمساعدة والمنظمات الدولية، تقديم الدعم والمساعدة للدول في الوفاء بمسؤولياتها، مما قد يتضمن ت

الإنسانية. ودذا فشلت الدولة في حماية سكانها أو كانت غير راغبة في ذلك، فإن المجتمع الدولي ملزم بالتدخل  شكل جماعي وفقًا 

 .2670لمبادل ميثاق الأمم المتحدة، ويمكن أن يشمل ذلك استخدام القوة العسكرية كملجأ أخير 

 يهدف إلى تعزيز الأمن والسلام الدوليين وضمان حماية الأفراد من الفظائع. وفي هذا السياق، 
ً
  تعتبر هذه الركائز الثلاثة إطارًا شاملا

أصبح مبدأ مسؤولية الحماية أداة هامة لتعزيز الأمن وحماية حقوق الإنسان، حيث يعكس التزام المجتمع الدولي بحماية المدنيين.  

مال هذا المبدأ بفعالية، يجب الأخذ  عين الاعتبار شروط ومعايير واضحة لضمان التدخل المناسب والفعّال، مما  ومع ذلك، لإع

 يعزز من قدرة المجتمع الدولي على التصدي للاحتياجات الإنسانية المتزايدة. 

 شروط تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية    .2

 
2667 The Responsibility to Protect  Source: United Nations Association UK  Date: 2011، Accessible sur le site :  URL: una.org.uk/magazine/1-2011/responsibility-

protect 

 ، منشورة على الموقع: 2005جمعية الأمم المتحدة، وثيقة نتائج القمة العالمية،  2668

 [ https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docsالراب : ]

عتبر من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان  2669
 
. تشمل هذه الجرائم الإبادة تشمل جرائم الفظائع الجماعية مجموعة من الأفعال الوحشية التي ترتكب ضد مجموعات من الأفراد، وت

ن والأعراف أثناء ال زاعات المسلحة؛ وجرائم ضد الإنسانية، التي تشمل الجماعية، التي تهدف إلى تدمير مجموعة عرقية أو دينية بالكامل؛ وجرائم الحرب، التي تتعلق بانتهاكات القواني

 مثل القتل والتعذيب والاستعباد. وتمثل هذه الجرائم تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، وتتطلب استجابة عاجلة من المجتم 
ً
ع الدولي لحماية الخحايا ومحاسبة الجناة.  أفعالا

 /www.globalr2p.org/publications/the-responsibility-to-protect-a-background-briefing لتفصيل اكتر الرجوع الى : 

2670 The Responsibility to Protect: A Background Briefing  Date: 14 January 2021  Document Type: Background Briefing. Accessible sur le site :  

https://www.globalr2p.org/publications/the-responsibility-to-protect-a-background-briefing/ 
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الحماية  إلى تحديد الظروف التي تستدعي التدخل   يتطلب مبدأ مسؤولية  ا محددة لضمان فعاليته، هذه الشروط تهدف 
ً
شروط

 : 2671وتوضيح الأطر القانونية والأخلاقية المرتبطة به. وتتمثل فيما يلي 

 يجب أن تكون هناي حالة واضحة من الفظائع الجماعية، مثل الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب، تتطلب التدخل؛   ✓

ظهر الدولة المعنية بجزًا واضحًا عن حماية سكانها أو عدم رغبتها في القيام بذلك؛ ✓
 
 ينبغي أن ت

يجب أن تتوفر وسائل التدخل، سواء كانت دبلوماسية أو إنسانية، ويجب أن تكون هذه الوسائل مدعومة من المجتمع   ✓

 الدولي؛ 

 يتعين أن يكون هناي توافق في الآراء بين الدول الأعضاء، وخاصة في مجلس الأمن، لضمان اتخاذ إجراءات جماعية؛  ✓

 يجب أن تكون التدخلات متناسبة وتهدف إلى حماية السكان، مع مراعاة الأ عاد الإنسانية والأخلاقية. ✓

كاستجابة للتحديات المتزايدة المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الأزمات الإنسانية، خاصة  عد   لقد نشأ مبدأ مسؤولية الحماية 

الأحداث المأساوية مثل الإبادة الجماعية في رواندا، فهذا المبدأ يركز على مسؤولية الدول لحماية مواطنيها من الفظائع، ويحدد  

الانتها من  واضحة  حالة  وجود  منها  لإعماله،  ا 
ً
سكانها،  شروط حماية  عن  المعنية  الدولة  وبجز  الإنسان،  لحقوق  الجسيمة  كات 

إلى الحاجة إلى دعم دولي وتوافق في الآراء بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتطلب هذه الشروط أن يكون التدخل    .بالإضافة 

ليس مجرد دعوة للتدخل، بل هو  مسؤولية الحماية ة والقانونية. وبالتالي، فإن مبدأمتناسبًا وملائمًا، مع مراعاة الأ عاد الإنساني

 إلى محور آخر، سوف نحلل قرارين مهمين .إطار عمل يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي والوعي بأهمية حماية حقوق الإنسان
ً
انتقالا

، اللذين يسلطان الضوء على التحديات التي تواجه المجتمع الدولي 2139و  688صادرين عن مجلس الأمن الدولي، وهما القرارين  

 .في حماية المدنيين خلال ال زاعات المسلحة

 المحور الثاني:

   2024/ 2764و 2024/ 2730الانتهاكات الإسرائيلية في ضوء قرار  مجلس الأمن رقم 

 

يمثل الإطار القانوني لتدخل مجلس الأمن الدولي لحماية المدنيين مجموعة من القواعد والمبادل المستمدة من القانون الدولي، بما  

عتبر ميثاق الأمم المتحدة الأساس القانوني الذي يحدد  في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي. وي 

وفي هذا الإطار    .س، حيث يني الفصل السا ع على إمكانية اتخاذ تدابير قسرية لحماية السلم والأمن الدوليينصلاحيات المجل

، اللذين يهدفان إلى حماية المدنيين والأطفال في ال زاعات، إلا أن إسرائيل  2764و  2730عمل مجلس الأمن على إصدار القرارين رقم  

وضاع الإنسانية في فلسطين. وفي هذا السياق، سنقوم بنيان سياق ومضمون هذين القرارين  لم تمتثل لهما، مما أدى إلى تفاقم الأ 

وتحليل مظاهر وأسباب تجاهل إسرائيل لهما، وسنستعري الآثار المترتبة على ذلك على الوضع الإنساني في فلسطين، مع التركيز  

 على تأثير هذا التجاهل على حياة المدنيين والأطفال الفلسطينيين. 

   2764/2024و 2730الفقرة الأولى: دراسة نقدية لقرار  مجلس الأمن 

ا نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة  في سياق ال زاعات  
ً
المسلحة المستمرة في فلسطين، شهدت الأوضاع تصاعدًا ملحوظ

والضفة الغربية. هذه الهجمات أدت إلى تدهور كبير في الوضع الإنساني، حيث تكبدت البنية التحتية أضرارًا جسيمة، مما أثر سلبًا  

الصحة والمياه و  الخدمات الأساسية مثل  تأثيرات على  النساء والأطفال، من  الأكأر ضعفًا، لا سيما  الفئات  الكهرباء. وقد عانت 

 .خطيرة نتيجة التصعيد العسكري 

 
2671 International Commission on Intervention and State Sovereignty. (2001). The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on 

Intervention and State Sovereignty. IDRC. Accessible sur le site : https://idrc-crdi.ca/en/books/responsibility-protect-report-international-commission-

intervention-and-state-sovereignty. 
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 2730وفي ضوء هذه الوقائع المأسوية، قام مجلس الأمن الدولي بمسؤوليته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، وأصدر القرارين رقم  

. حيث استهدفت هذه القرارات تعزيز حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على 2024لعام    2760و

ي الإنساني وضرورة وقف الأعمال العسكرية التي تؤثر على حياة المدنيين. ورغم الأهمية القصوى لهذه أهمية الالتزام بالقانون الدول

استمرار   مع  المعنية، خاصة  الأطراف  وامتثال  تنفيذها  تعتري سنيل  كبيرة  هناي عوائق  أن  تظهر  نقدية  فإن دراسة  القرارات، 

 تجاهل إسرائيل لهذه القرارات.  

يثير هذا الأمر تساىلات ملحة حول فعالية هذه التدابير ومدى قدرتها على تحقيق أهدافها المنشودة. كما يتطلب الأمر بحث سبل  

 تحسين آليات التنفيذ لضمان حماية أفضل للمدنيين في فلسطين، في ظل الأوضاع المعقدة والمضطربة التي تشهدها المنطقة. 

 2730/2024سياق ومضمون القرار رقم  ✓

، في خطوة تعكس التزام المجلس بمسؤوليته الأساسية  2672  (2024)  2730، اتخذ مجلس الأمن الدولي القرار رقم  2024مايو    24في  

المساعدة  مجال  في  العاملين  الموجه ضد  والعنف  التهديدات  تزايد  سياق  في  القرار  هذا  جاء  الدوليين.  والأمن  السلام  صون  في 

 1502فراد، مثل القرار  الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة، حيث أشار المجلس إلى القرارات السابقة التي تناولت حماية هؤلاء الأ 

والقرار  2003) لحماية 2014)  2175(  فعالة  استراتيجيات  لتطوير  القانوني والأخلاةي  الأساس  السابقة وضعت  القرارات  (. هذه 

 العاملين في الأزمات الإنسانية. 

وبروتوكوليها الإضافيين، مؤكدًا على واجب جميع أطراف ال زاع باحترام القانون    1949إلى اتفاقيات جنيف لعام    2730استند القرار  

الدولي الإنساني. شدد المجلس على أن المسؤولية الرئيسية عن سلامة العاملين في العمليات الإنسانية تقع على عاتق الحكومات 

مية التزام الدول بقوانين الحرب وحماية المدنيين والعاملين في الأنشطة الإنسانية. يعكس هذا التوجه التزام المضيفة، مما يبرز أه

 المجتمع الدولي بالتعاون من أجل تعزيز الحماية والاحترام المتبادل للقوانين الإنسانية.

ويأتي القرار في وقت يتزايد فيه عدد الهجمات والممارسات العنيفة ضد العاملين في المجال الإنساني، مثل استخدام الألغام الأرضية  

وصول  تسهيل  ضرورة  على  المجلس  أكد  كما  للخطر.  عرضة  أكأر  والمحليين  الوطنيين  العاملين  يجعل  مما  المتفجرة،  والأجهزة 

لمدنيين المتضررين، مع التركيز على احترام احتياجاتهم الأساسية. من خلال هذا القرار، يسذى مجلس المساعدات الإنسانية إلى ا

الأمن إلى دعم جهود الحماية وتعزيز فعالية الأنشطة الإنسانية، مما يعكس التزام المجتمع الدولي بحماية المدنيين والعاملين في 

 الميدان، حت  في أصعب الظروف.

( على ضرورة أن تلتزم جميع أطراف ال زاع المسلح بالمبادل الإنسانية الأساسية، مثل الإنسانية والحياد  2024)  2730يؤكد القرار  

هذا  يتضمن  المحتاجين.  لجميع  فعال  المساعدة  شكل  تقديم  على  القدرة  الإنسانية  للمنظمات  يتيح  مما  والاستقلال،  وال زاهة 

الإنس المنظمات  تقديم التأكيد حق  في  الاستمرار  على  قدرتها  من  يعزز  مما  ال زاع،  في  الأطراف  مع جميع  العمل  في  المحايدة  انية 

والمضايقة   القتل  مثل  المجال،  هذا  في  العاملين  الموجه ضد  والاستهداف  العنف  أشكال  القرار  شدة جميع  يدين  كما  خدماتها. 

الق يعبر  يهدد سلامتهم وأمنهم.  التعسفي، مما  العاملين،  والاعتقال  العنيفة ضد هؤلاء  الحوادث  متزايد  شأن  أيضًا عن قلق  رار 

ويشدد على أهمية التدريب المستمر في إدارة الأزمات الأمنية لضمان سلامتهم، مع التأكيد على دعم  حتهم ورفاههم، خصوصًا  

 أولئك الذين ضحوا بحياتهم في خدمة الإنسانية. 

(  عدة نقاط قوة، منها تأكيده على المبادل الإنسانية الأساسية وضرورة التزام جميع أطراف ال زاع بحماية  2024)  2730يتميز القرار  

العاملين في المجال الإنساني. كما يبرز أهمية حق المنظمات الإنسانية في العمل مع جميع الأطراف، مما يعزز من قدرتها على تقديم 

 
 لتزايد التهديدات والعنف ضد العاملين في مجال المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والمنشور في  2024مايو  24الصادر بتاري  في  2730قرار مجلس الامن   2672

ً
، جاء استجابة

 2025/ 18/10الموقع الاتي: تم الاطلاع عليه يوم 
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المساعدة بفعالية. بالإضافة إلى ذلك، يعكس القرار استجابة قوية للتحديات المعاصرة، مثل المعلومات المضللة، ويشدد على أهمية  

 .المساءلة والتحقيق في الانتهاكات

ظهر القرار  عي نقاط الضعف، مثل عدم وجود آليات محددة للتنفيذ تضمن فعالية الحماية للعاملين في الميدان.  ومع ذلك، ي 

عتبر مسألة معقدة، مما قد يجعل من الصعب تحقيق الأهداف  
 
كما أن التحديات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ت

يعتمد إلى ذلك،  بالإضافة  الدول    المعلنة.  بين  التنفيذ  في  تفاوت  إلى  يؤدي  مما قد  الأطراف،  الدول  التزام  على  كبير  القرار  شكل 

 .المختلفة

   2764/2024سياق ومضمون القرار رقم  ✓

الأول/ديسمبر    20في   مهمًا برقم  2024كانون  اتخذ مجلس الأمن قرارًا  تأثير    27642673،  الدولي  شأن  القلق  لزيادة   
ً
استجابة  ،

القرار   إلى عدة قرارات سابقة، مثل  ( والقرار  1999)  1261ال زاعات المسلحة على الأطفال. هذا الاهتمام ليس بجديد، بل يعود 

في تعز 2009)  1882 القرار كخطوة ضرورية  يأتي هذا  ال زاعات.  أثناء  أهمية حماية الأطفال  أكدت على  التي  الدولي (،  الالتزام  يز 

لحماية حقوق الأطفال المتضررين، مشددًا على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق هذه الأهداف  

 .الننيلة

لقد شهد العالم في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد ال زاعات المسلحة، مما أثر  شكل مباشر على الأطفال من حيث فقدان  

القرار   أشار  وقد  والاستغلال.  للعنف  وتعرضهم  الفقر    2764الأرواح  مثل  لل زاعات،  الجذرية  الأسباب  معالجة  أهمية  إلى  أيضًا 

ور التعليم كوسيلة فعالة لحماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم. من خلال هذه المبادرات، يسذى القرار والتمييز، مع التأكيد على د

 إلى ضمان أن تبقى حقوق الأطفال في صميم الجهود الدولية لمواجهة التحديات المعقدة التي يواجهونها في مناطق ال زاع. 

( خطوة بارزة نحو تعزيز حماية الأطفال المتضررين من ال زاعات المسلحة، حيث يؤكد على ضرورة تعزيز  2024)  2764يعتبر القرار  

التي   الدولي لمكافحة الاعتداءات  التعامل  الالتزام  في  الدولي بمسؤولياته  المجتمع  التزام  القرار  الأطفال. يعكس  لها هؤلاء  يتعري 

القرار   السابقة مثل  القرارات  إلى مجموعة من  يبرز أهمية  2009)  1882( و 1999)  1261الفوري مع الانتهاكات، ويستند  مما   ،)

 .حماية الأطفال كجزء أساد ي من جهود السلام والأمن الدوليين

على  التأكيد  مع  المرجوة،  الأهداف  تحقيق  المتحدة لضمان  والأمم  الدول الأعضاء  بين  للتعاون  أيضًا دعوة قوية  القرار  يتضمن 

ضرورة تفعيل آليات الحماية المتاحة، بما في ذلك الدعم القانوني والإنساني لثطفال المتضررين. كما يشدد على أهمية التعاون مع 

والمجتمع المدني لتعزيز الجهود الرامية إلى حماية الأطفال، مما يعكس فهمًا عميقًا لتعقيدات ال زاعات  المنظمات غير الحكومية  

 .المسلحة وتأثيرها على الفئات الأكأر ضعفًا

علاوة على ذلك، يبرز القرار أهمية المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، ويشدد على ضرورة أن تتحمل الأطراف المتنازعة  

للجهات  والتوعية  التدريب  على  ويشجع  الانتهاكات  هذه  وتوثيق  لرصد  فعالة  آليات  إنشاء  إلى  يدعو  كما  أعمالها.  عن  المسؤولية 

قوات المسلحة، لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.  شكل عام، يسذى القرار إلى بناء إطار عمل شامل يحمي المعنية، بما في ذلك ال

الأطفال ويعزز من استدامة السلام في المناطق المتضررة من ال زاعات، مما يسهم في بناء مستقبل أكأر أمانًا واستدامة لثطفال  

 .المتأثرين

(  عدة نقاط قوة، أبرزها التركيز على حقوق الأطفال في ال زاعات المسلحة والتزام المجتمع الدولي بحمايتهم.  2024)  2764يتميز القرار  

يعكس القرار تضافر الجهود الدولية، حيث يدعو الدول الأعضاء إلى التعاون الفعّال وتطبيق المعايير الدولية لحماية الأطفال. كما  

 
الأمن   2673 مجلس  بتاري   2024)  2764قرار  الصادر  الأول/ديسمبر    20(  :    2024كانون  بالموقع  والمنشور  المسلحة  ال زاعات  من  المتضررين  الأطفال  حماية  تعزيز   شأن 

https://docs.un.org/ar/s/res/2764  18/10/2025تم الاطلاع عليه يوم   
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يبرز أهمية المساءلة عن الانتهاكات، مما يعزز من إمكانية محاسبة المسؤولين وزيادة الوعي حول هذه القضايا. بالإضافة إلى ذلك، 

 .يشجع القرار على دعم برامج إعادة التأهيل لثطفال المتضررين، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل لهم

، خاصة في مناطق ال زاع  
ً
ومن جهة أخرى، يعاني القرار من  عي نقاط الضعف. قد يكون التنفيذ الفعلي للالتزامات المطلوبة تحديا

حيث تفتقر الحكومات إلى القدرة أو الإرادة السياسية. كما أن غياب آليات رصد فعالة قد يعيق تحقيق الأهداف المحددة. بالإضافة  

لدول الأعضاء صعوبات في التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، مما يؤثر على فعالية الاستجابة الدولية. إلى ذلك، قد تواجه ا

 أمام تحقيق الأهداف المنشودة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية
ً
، قد تظل مسألة التمويل والدعم اللوجستي عائقا

ً
 .أخيرا

 :2024/ 2764و 2730/2024الفقرة الثانية: حدود إلزام إسرائيل بالامتثال لقرار  مجلس الأمن 

دين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وتطالب بتفكيك المستوطنات في 
 
على الرغم من القرارات التي أصدرها مجلس الأمن التي ت

الأراه ي الفلسطينية، إلا أن التصرفات الإسرائيلية استمرت في تجاهل هذه القرارات. وقد أدى ذلك إلى آثار سلبية على المدنيين، 

فاقم  وخاصة الأطفال، حيث زا
 
دت مستويات العنف والفقر، مما ساهم في تفش ي الأمراي النفسية والجسدية. هذه الظروف ت

 الأوضاع الإنسانية، مما يتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي لحماية حقوق الفلسطينيين وتحسين ظروف حياتهم. 

عزى هذه الظاهرة إلى اعتبارات سياسية  
 
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما الأسباب الكامنة وراء هذا التجاهل المستمر؟ قد ت

من   بالحصانة  شعورها  يعزز  مما  الكبرى،  القوى  من  عي  إسرائيل  تتلقاه  الذي  الدعم  عن   
ً
فضلا دولية،  وضغوطات  معقدة 

 المساءلة.

في عدة جوانب، أبرزها استمرار العمليات العسكرية في   2760و    2730تتجلى مظاهر تجاهل إسرائيل لقراري مجلس الأمن رقم  

قطاع غزة والضفة الغربية، والتي أدت إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين الفلسطينيين. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الخحايا 

الشهد في ذلك  بما  أكتوبر  الفلسطينيين،  بلغ عشرات الآلاف منذ  النشرية،  20232674اء والجرحى، قد  الخسائر  إلى  . بالإضافة 

تسبنت الهجمات الإسرائيلية في تدمير واسع النطاق للمنازل والبنية التحتية، مما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان وحرمانهم  

ة تحديًا مباشرًا من الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والرعاية الصحية. ويعتبر استمرار إسرائيل في هذه العمليات العسكري

 لقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى حماية المدنيين في مناطق ال زاع.

 2023أكتوبر    7تشهد الأراه ي الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة، أزمات إنسانية متفاقمة بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ  

الى الان . ووفقًا لتقارير موثوقة صادرة عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاج ي فلسطين في الشرق الأدنى )الأونروا( ووزارة  

الي الفلسطينية، يتخح  جم المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. بحيث تشير الإحصائيات إلى أن عدد التربية والتعليم الع

 و  881لا17شهيدًا، منهم    487لا47الشهداء قد بلغ  
ً
من الدفاع   94من الطواقم الطبية و  155لا1امرأة، بالإضافة إلى    316لا12طفلا

و الإحصائيات    205المدني  كما سجلت  الصحفيين.  على   588لا111من  العدوان  لهذا  العميق  الأثر  يعكس  مما  ومصابًا،  جريحًا 

العلماء وأساتذة الجامعات والباحثين، بينما استشهد    150فيما يتعلق بالقطاع التعليمي، فقد فقدت فلسطين   المدنيين. و من 

 في مجال التعليم. كما تم تدمير  760طالب وطالبة و 800لا12
ً
حادثة أثرت على مباني الأونروا، مما أسفر   665معلمًا ومعلمة وعاملا

إن هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل تمثل واقعًا مريرًا يعيشه الشعب الفلسطيني،   منش ت مختلفة تا عة لها.  205عن تضرر  

 . 2675مما يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي للتصدي لهذه الانتهاكات وتحقيق العدالة 

 
من     2674 أكأر  إلى  غزة  على  الإسرائيلي  العدوان  ضحايا  حصيلة  لارتفاع  خبر  عنوان  الإخبارية  فلسطين  بتاري :    67شبكة  نشر  شهيد،  الاتي بالموقع    2025- 10-15ألف 

https://pnn.ps/news/714658   

 منشور بالموقع الاتي: -مركز الزيتونة للدراسات-ورقة عمل  عنوان: لالخسائر الفلسطينية والإسرائيلية جراء عملية طوفان الأقص   والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ل  2675

https://www.alzaytouna.net/2025/02/14/ 18/10/2025م الاطلاع عليه يوم ت . 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854
https://pnn.ps/news/714658
https://www.alzaytouna.net/2025/02/14/


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

1077  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

بالتحقق من   المتحدة  الأممية، قامت الأمم  التقارير  ا جسيمًا بحق    554لا8وفقًا لبعي 
ً
الفلسطينية    959لا2انتهاك في الأري   

ً
طفلا

ا في الأري الفلسطينية المحتلة )منها    544لا8المحتلة ودسرائيل، حيث تم تاجيل  
ً
في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس   688لا3انتهاك

 فلسطينيًا و 944لا2انتهاكات في إسرائيل ضد  10قطاع غزة(، بالإضافة إلى  في 856لا4الشرقية، و
ً
 إسرائيليًا  15طفلا

ً
 .2676طفلا

المتعلقة بحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة  الدولي، خاصة تلك  التجاهل الإسرائيلي لقرارات مجلس الأمن  إن 

عتبر السياسة الإسرائيلية المتمثلة في التوسع الاستيطاني والاحتلال لثراه ي 
 
الغربية، يعود إلى عدة أسباب. ومن بين هذه الأسباب، ت

 واضحًا للقانون الدولي، حيث   الفلسطينية عائقًا
ً
ظهر إسرائيل تجاهلا

 
رئيسيًا أمام تنفيذ القرارات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، ت

ا للقانون الدولي. هذا التجاهل يعود أيضًا إلى 
ً
عد انتهاك تواصل بناء المستوطنات وتوسيعها على الأراه ي الفلسطينية المحتلة، مما ي 

مكنها من الاستمرار في   الدعم السياد ي والعسكري الذي تحصل عليه إسرائيل من  عي الدول، خاصة الولايات المتحدة، مما ي 

سياساتها دون خوف من عواقب حقيقية. وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، فإن إسرائيل لم تنفذ  شكل كامل أيًا من توصيات  

 2677حتلة، مما يعكس استمرار تجاهلها للقرارات الدولية لجنة التحقيق الدولية المستقلة  شأن الأراه ي الفلسطينية الم

المتحدة، من   الولايات  الدول، خاصة  إسرائيل من  عي  الذي تحصل عليه  السياد ي والعسكري  الدعم  عزز  ي  علاوة على ذلك، 

فالاستخدام المتكرر لحق النقي )الفيتو( من قبل الولايات المتحدة ضد أي قرار قد يدين ممارسات    2678شعورها بالحصانة.

التجاهل  . كما أن توازن القوى الدولي يميل لصالح  2679إسرائيل، يعكس اختلالات القوة السياسية ويشجع على استمرار هذا 

 2680.إسرائيل، مما يمنحها القدرة على تجاوز الضغوط الدولية والمساءلة

إلى جانب ذلك، يبرز غياب آليات فعالة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، مما يسمح لها باتباع سياسات عسكرية عدائية دون خوف  

العواقب. تلعب استراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي أيضًا دورًا محوريًا، حيث ترى الحكومة أن الحفام على أمنها يتطلب اتخاذ  من  

للتهدئة الدولية  الدعوات  ظل  في  حت   عسكرية  الأراه ي    .إجراءات  في  الإنسانية  الأوضاع  لتفاقم  العوامل  هذه  تتضافر  وعليه 

 الفلسطينية، مما يبرز التحديات الكبرى المتعلقة بحماية المدنيين ويعكس استمرار التجاهل الإسرائيلي لقرارات مجلس الأمن. 

وفي ظل التجاهل المستمر لقرارات مجلس الأمن من قبل  عي الدول، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية والانتهاكات لحقوق 

الإنسان، يصبح من الضروري إجراء إصلاحات جذرية على مجلس الأمن لتعزيز فعاليته وقدرته على تنفيذ قراراته. يجب أن تشمل  

 أوسع للدول، خاصة تلك التي تتأثر  شكل مباشر بالقضايا المطروحة. كما  هذه الإصلاحات توسيع عضوية المج
ً
لس لتشمل تمثيلا

 2681يجب تعزيز آليات المساءلة والشفافية داخل المجلس لضمان تنفيذ القرارات  شكل فعال وعادل. 

نظام   في  النظر  إعادة  يتطلب  القرارات  سرعة وفعالية، مما  اتخاذ  أكبر على  بقدرة  المجلس  يتمتع  أن  إلى ذلك، يجب  بالإضافة 

ستخدم لتعطيل القرارات الحيوية وبدون هذه الإصلاحات،    .التصويت الحالي، بما في ذلك حق النقي )الفيتو(، الذي غالبًا ما ي 

سيظل مجلس الأمن عاجزًا عن حماية المدنيين ودنفاذ القانون الدولي، مما يؤدي إلى استمرار المعاناة الإنسانية وتفاقم الأزمات. وفي 

 
 تقرير أممي  عنوان: لعدد غير مسبوق من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في ال زاعات المسلحةل، منشور بالموقع الاتي:  2676

https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2025/06/107582  

بتاري    2677 الصادر  الفلسطينية،  الأراه ي  المستقلة  شأن  الدولية  التحقيق  لجنة  الاتي:  2025سنتمبر    16تقرير  بالموقع  منشور   ،

https://www.alaraby.co.uk/maaref/documents/  20/10/2025عليه يوم  ، تم الاطلاع  . 

 

2678Fact Sheet    لU.S. Security Cooperation with Israel   لMilitary Affairs-Bureau of Political  April 25, 2025  :Accessible sur le site :   -s-https://www.state.gov/u

israel-with-cooperation-security  

2679 Udan crisis Explainers | Diplomacy  لThe 49 times the US used veto power against UN resolutions on Israel ل Accessible sur le site : 

israel-resolutions-un-against-power-veto-used-has-us-times-https://www.middleeasteye.net/news/49 

Israel-Palestine conflict A history of the US blocking UN resolutions against Israel. 

26802023 Joan Deas "Gaza War: Repercussions on the Balance of Power within the International Order" , Institute for Palestine Studies,  

2681 Accountability, coherence and transparency  :Accessible sur le site : 

transparency/-and-coherence-council/accountability-security-https://un.mfa.ee/un   
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نهاية المطاف، تظل فعالية مجلس الأمن مرهونة بالقدرة على الاستجابة للتحديات العالمية  شكل يتناسب مع متطلبات العصر  

 .الحالي، مما يتطلب التزامًا جماعيًا من الدول الأعضاء لإجراء تغييرات حقيقية تخدم الأمن والسلام الدوليين

 خاتمة عامة:  

التي تواجه المجتمع  الأساسية  التحديات  أهمية حماية حقوق الإنسان كأحد  تبرز  المسلحة،  الأزمات وال زاعات  تكتنفه  في عصر 

الفعّالة لحماية المدنيين وضمان حقوقهم الأساسية. وفي هذا  الدولي وتتزايد الضغوط على الدول والمنظمات الدولية للاستجابة  

فتوسيع السلطة التقديرية    .الإطار، يلعب مجلس الأمن الدولي دورًا محوريًا كهيئة مسؤولة عن الحفام على السلم والأمن الدوليين

عتبر استجابة ضرورية للتحديات المتزايدة، حيث يتيح له اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة لمواجهة الأزمات الإنسانية.    لمجلس الأمن ي 

المدنيين. حيث  المتحاربة مسؤولية حماية  الذي يفري على الأطراف  الدولي،  يعتمد تدخل المجلس على مبادل القانون الإنساني 

ن مجلس الأمن من أداء دوره الفعال في حماية المدنيين، مما يعكس التزام  
ّ
تسهم هذه المبادل في تشكيل إطار قانوني متكامل يمك

الإنس  بحقوق  الدولي  تبرز  المجتمع  العالم،  أنحاء  في مختلف  الإنسان  انتهاكات حقوق  استمرار  الإنسانية. ومع  الأزمات  ان خلال 

 الحاجة الملحة لتقييم فعالية مجلس الأمن في التصدي لهذه الانتهاكات في مناطق التوتر. 

تعد مبدأ لحماية المدنيينل توجيهًا أساسيًا للعمليات العسكرية والإنسانية، مما يتيح لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات متنوعة، مثل  

فري العقوبات واستخدام القوة لحماية السكان المعرضين للخطر. يشكل هذا الإطار القانوني أداة حيوية لضمان استجابة فعالة  

يعكس التزام الأمم المتحدة بحماية حقوق الإنسان في الظروف الصعبة. وفي هذا الصدد جاء قرارا مجلس من المجتمع الدولي، مما 

عام    2764و  2730الأمن   في  في   2024الصادران  الإنساني  المجال  في  والعاملين  المدنيين  تعزيز حماية  إلى  تهدف  هامة  كخطوات 

الأمن   القانون  يركز على حم  2730ال زاعات المسلحة. فقرار مجلس  أهمية احترام  الإنساني، ويشدد على  في المجال  العاملين  اية 

على   2764الدولي الإنساني وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة. وفي الوقت ذاته، يؤكد القرار رقم  

 .ية الفئات الأكأر ضعفًاأهمية حماية حقوق الأطفال المتضررين من ال زاعات، مما يعكس الالتزام الدولي بحما

المساءلة   آليات  تعزيز  ضرورة  على  ويؤكد  الدولي  للمجتمع  كبيرًا  تحديًا  يعكس  القرارين  لهذين  إسرائيل  تجاهل  فإن  ذلك،  ومع 

والضغ  الفعّال لضمان تنفيذ القرارات الدولية. إن تحقيق السلام والاستقرار في مناطق ال زاع يتطلب التعاون بين الدول الأعضاء 

 ن تبقى حقوق الإنسان في صميم الجهود المبذولة لحل الأزمات الإنسانية.والمجتمع الدولي لضمان أ

ويبقى السؤال: كيف يمكن للمجتمع الدولي تعزيز فعالية قرارات مجلس الأمن وضمان الالتزام بها من قبل الدول التي تتجاهلها؟ 

وعليه فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب استجابة موحدة من الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى آليات فعالة 

تعزيز الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، مع ضرورة توفير    للرصد والمساءلة. ويجب أن يتم 

 .الدعم للخحايا والمتضررين من ال زاعات

علاوة على ذلك، يتوجب على المجتمع الدولي أن يواصل العمل على بناء إطار قانوني شامل يعزز من حماية المدنيين ويضمن حقوق  

الأطفال في جميع ال زاعات المسلحة وبالتالي تفعيل هذه الآليات قد يسهم في تحقيق التغيير المطلوب، ويعيد الأمل للمدنيين الذين  

 أكأر أمانًا واستقرارًا للجميع. يعانون من تبعات ال ز 
ً
 اعات، مما يضمن مستقبلا

 المراجع 

 1945ميثاق الأمم المتحدة   -

 1949آب/أغسطس  12اتفاقية جنيف  شأن حماية الأمخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في  -

  –   2000سنتمبر    4الدورة الخامسة والخمسون بتاري     15رقم  - محضر الجلسة العامة للجمعية العامة لثمم المتحدة   -

 .A/55/PV رمز المحضر

 2001محضر الجلسة العامة للجمعية العامة وتقرير اللجنة الصادر في عام  -
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الأمن   - مجلس  بتاري     2730قرار  المساعدة  2024مايو    24الصادر  مجال  في  العاملين  والعنف ضد  التهديدات  ،  شأن 

 الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة 

 شأن تعزيز حماية الأطفال المتضررين    2024كانون الأول/ديسمبر    20( الصادر بتاري   2024)  2764قرار مجلس الأمن   -

 من ال زاعات المسلحة 

 2025سنتمبر  16تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة  شأن الأراه ي الفلسطينية، الصادر بتاري   -

- Joan Deas "Gaza War: Repercussions on the Balance of Power within the International Order" , Institute 

for Palestine Studies, 2023. 

- Fact Sheet " U.S. Security Cooperation with Israel" Bureau of Political-Military Affairs, 2025. 

- Rapport : The Responsibility to Protect. United Nations Association UK, 2011 

- Rapport : The Responsibility to Protect: A Background Briefing , 14 January 2021  

- Rapport : International Commission on Intervention and State Sovereignty. (2001). The Responsibility to 

Protect. IDRC.  

- Rapport  " The 49 times the US used veto power against UN resolutions on Israel  لDiplomacy. MIDEL EAST 

EYE, 2023. 

✓ webographie   
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- https://www.globalr2p.org/what-is-r2p / 

- https://www.globalr2p.org/publications/the-responsibility-to-protect-a-background-briefing / 

- https://pnn.ps/news/714658 

- https://www.alzaytouna.net/2025/02/14 

- https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompa

ct/A_RES_60_1.pdf 

- https://un.mfa.ee/un-security-council/accountability-coherence-and-transparency / 

- https://www.alzaytouna.net/2025/02/14/ 

- https://www.ungeneva.org/ar/news media/news/2025/06/107582/tqryr-ammy-dd-ghyr-msbwq-mn-

alanthakat-aljsymt-dd-alatfal-fy-alnzaat 
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 آثار الانسحاب من المنظمات الدولية الحكومية وتطبيقاتها الدولية 
The effects of withdrawal from intergovernmental organizations and their international applications 

 مهند عدنان محمود الشبراوي الباحث : 
، مختبر الأبحاث والدراسات في العلوم السياسية والإدارية  -الدار البيضاء-باحث في سلك الدكتوراه، جامعة الحسن الثاني 

 .  mhndlshbrw@gmail.com، الإيميل: -كلية الحقوق المحمدية-والمالية 
 عبد العزيز برضوان الإدريس: الدكتور : 

-مختبر الأبحاث والدارسات في العلوم السياسية والإدارية والمالية  -جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء-أستاذ التعليم العالي  
 . -لية الحقوق المحمديةك

   الملخص: 

يعد الاناحاب من المنظمات الدولية أحد الوسائل التي تؤدي إلى انتهاء عضوية الدول في هذه المنظمات، ويكون ذلك في   

رئيسية، إما من خلال الفصل من العضوية الذي تفرضه المنظمة الدولية على العضو الذي يخالف التزاماته الواردة  ثلاث حالات  

إلى أخرى أو  أو في حالة ضم دولة  القانونية للدولة،  بانتهاء العضوية  شكل حتمي نتيجة زوال الشخصية  المنظمة، أو  في ميثاق 

 عن الاناحاب الطوعي
ً
الذي قد يتم نتيجة لقرار الدولة نفسها، أو  سنب عدم المصادقة على تعديل ميثاق   توحيد دولتين، فضلا

علن عن رغبتها في الاناحاب، 
 
 إن العضوية في المنظمة الدولية قد تنتصي بإرادة الدولة حينما ت

ً
المنظمة الدولية، ويمكن القول أيضا

و، وبذلك يعد الاناحاب الوسيلة الطبيعية للخروج من المنظمات وقد تنتصي بإرادة المنظمة نفسها عندما تقرر طرد أو فصل العض 

 .الدولية

وتتمثل أهمية المنظمات الدولية في دورها في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق الأهداف المشتركة للدول الأعضاء، وعندما يقرر بلد ما  

القرارات والتأثير فيها ويفتقد أيضا للتعاون مع دول أخرى الاناحاب من هذه المنظمات، فإنه يفقد فرصة التأثير على صياغة  

سنب في تهديد مباشر للنظام الصحي والأمني للنشرية. 
 
 لتحقيق المصالح المشتركة، وقد ت

 المنظمات الدولية _ ميثاق المنظمة _ الآثار القانونية والإنسانية _ الأمن والسلم الدوليين.  الكلمات المفتاحية: 

Summary : 

Withdrawal from international organizations is one of the means by which States' membership of such organizations is 

terminated which is in one of three cases, either by the dismissal from membership imposed by the international 

organization against a member that is in breach of the Charter's obligations s legal personality, as is done by annexation or 

unification of two States, or withdrawal, whether voluntary or because of non-ratification of the amendment to the Charter 

of the International Organization and that membership in an international organization may be terminated by the will of 

the State itself to declare its wish to do so, Such membership may end with the Organization's own will when it decides to 

expel or dismiss the Member from the Organization, and withdrawal is the natural means of exit from international 

organizations. 

The importance of international organizations is their role in promoting international cooperation and achieving Member 

States' common objectives. When a country decides to withdraw from such organizations, it loses the opportunity to 

influence and influence the formulation of resolutions and also to cooperate with other States to achieve common interests  . 

Keywords: international organizations _ organization's charter _ Legal and humanitarian implications _ International peace 

and security. 
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 مقدمة: 

 في المجتمع الدولي حت  وقتنا الراهن، فما زالت أنشطتها تشمل جميع المجالات   
ً
 كبيرا

ً
أصبحت المنظمات الدولية تلعب دورا

الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية...إلخ، لكن هذا الاهتمام من المجتمع الدولي لم يأتي من فراغ إلا  عد تطور ملحوم  

لما كان للتنظيم الدولي دور كبير في خلق فكرة المنظمة الدولية، إذ أن التنظيم الدولي أسبق في وجوده عن  دام أكأر من مائة عام، و 

الشكل   على  الدولية  العلاقات  وتقوية  بتطوير  يفي  لم  الأخير  هذا  لكن  الدولية،  المؤتمرات  نظام  شكل  فأخذ  الدولية،  المنظمة 

لاحظ أن موضوع آثار الاناحاب من المنظمات المطلوب، فلجأت الدول إلى وسيلة أكأر نجاعة و  فعالية  و ي المنظمة الدولية، وي 

 على مستوى الفقه والمجتمع الدولي، من حيث فكرة تضييق شروط الاناحاب في 
ً
 واسعا

ً
الدولية وتطبيقاتها الدولية أخذ اهتماما

بحف بالتزاماتها  للوفاء  الأعضاء  غير  للدول  دولية  مسؤولية  ووضع  سنقوم مواثيقها،  ما  وهذا  إلخ،  الدوليين...  والسلم  الأمن  ظ 

 بتفصيله وشرحه في هذه المقالة.

وهنا نستطيع القول أن المنظمات الدولية تواجه تحديات واقعية قد تؤثر دون شك على فعاليتها، ومرجع هذه التحديات   

يعود إلى فكرة السيادة ودلى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو إلى تناقي المصالح التي تسيطر على المجتمع الدولي، 

بلت منذ نشأتها حت  الآن تحديات كادت أن تلقي بها نفس مصير عصبة الأمم المتحدة لولا مصلحة  فنجد أن منظمة الأمم المتحدة قا

  عي الدول القادرة على الابقاء عليها. 

التالية:    إلى الاشكالية  ما سبق سنتطرق  الحكومية على  ومن خلال  المنظمات الدولية  الدول من  انسحاب  تأثير  مدى 

 الأمن والسلم الدوليين؟ 

ولمعالجة هذه الإشكالية كان لا بد من الاعتماد على مجموعة من المنانج العلمية، وهكذا تم اعتماد التاريلي والوصفي   

 والتحليلي لوصف وتحليل هذه الظاهرة وبيان مدى عمق وأهمية هذه الدراسة.  

 وللإجابة على الإشكالية التالية تم تقسيم الموضوع إلى مبحثين إثنين على النحو التالي: 

 المبحث الأول: الآثار المترتبة على الانسحاب من المنظمات الدولية الحكومية. 

 المبحث الثاني: التطبيقات الدولية على الانسحاب من المنظمات الدولية الحكومية وأثرها على الأمن والسلم الدوليين. 

 المبحث الأول: الآثار المترتبة على الانسحاب من المنظمات الدولية الحكومية. 

المترتبة على الاناحاب من المنظمات  سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين رئيسيتين، حيث نتطرق إلى الآثار القانونية   

 الدولية )مطلب أول(، والتحدث عن الآثار الإنسانية المترتبة عن الاناحاب من المنظمات الدولية )مطلب ثاني(.

 المطلب الأول: الآثار القانونية المترتبة على الانسحاب من المنظمات الدولية الحكومية. 

الدولة لعضويتها فيها، وبذلك لا تتمتع    عد من أهم الآثار التي ترتب على الاناحاب من المنظمات الدولية هو فقدان 
 
ت

 للدولة المناحبة، ومع ذلك لا تكون الدولة 
ً
بحقوق العضوية ولا تخضع لالتزامات الميثاق، فميثاق المنظمة الدولية لا يكون ملزما

، ويترتب 2682من ميثاق الأمم المتحدة   2/6بحيث تخضع لقواعد القانون الدولي، ومن ضمنها المادة  مطلقة الصلاحية تفعل ما تشاء  

على فقد صفة العضوية في المنظمة الدولية آثار القانونية، وهذه الآثار تشبه آثار جزاء الفصل إلى حد كبير ويمكن إجمالها على 

 النحو الآتي:

وأجهزتها كذلك، تفقد الدولة التمثيل في فروع المنظمة  إن استدعاء الدولة لبعثتها الدائمة ووفودها لدى المنظمة الدولية   . أ 

 . 2683الدولية والاشتراي في أعمالها والتصويت في هيئاتها 

 
 .573، ص 1971محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في التنظيم الدولي، منشأة المعارف، الإسكندرية،  2682

 .218، ص 1992مصطفى سيد عبد الرحمن، قانون التنظيم الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة،  2683
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 19و  17لا تتحمل الدولة المناحبة الالتزامات والاشتراكات المالية المترتبة على الدول الأعضاء، كما نجد ذلك في المادتين   .ب

 من ميثاق الأمم المتحدة. 

   .ت
ً
قد يؤدي اناحاب الدولة من منظمة دولية إلى فقدانها العضوية في  عي المنظمات الدولية الأخرى المرتبطة بها، فمثلا

كل عضو يفقد عضويته في صندوق النقد الدولي فإن ذلك يؤدي إلى فقداته العضوية في المؤسسة المالية الدولية والبنك الدولي 

 للإنشاء والتعمير. 

باحترام   .ث بالالتزامات الإدارية  تلتزم  الميثاق كان  التي نشأت بحكم  التعهدات  بالوفاء بجميع  المناحبة ملزمة  الدولة  تظل 

 .2684حصانات الموظفين الدبلوماسيين وحرمة المباني التي تشغلها المنظمة الدولية 

يبقى رعايا الدولة المناحبة في وظائفهم في المنظمات الدولية، كأن يكونوا موظفين في الأمانة العامة أو قضاة في محكمة   .ج

 . 2685العدل الدولية، لأنهم مختارون لأمخاصهم وليس بصفتهم ممثلين لدولهم 

 كذلك من محكمة العدل الدولية، باعتبارها أحد   .ح
ً
يترتب على اناحاب الدولة من منظمة الأمم المتحدة اناحابها تبعا

الأجهزة الرئيسية للمنظمة، ومع ذلك يجوز للدولة المناحبة أن تتقدم بطلب للانضمام إلى النظام الأساد ي لمحكمة العدل الدولية  

 للإجراءات والشروط المنصوص عيها في النظام الأساد ي للمحكمة بصفة دولة غير عضو في الأمم المتحد
ً
، وهذا  2686ة وذلك تبعا

ما ني عليه الميثاق بقوله: ليجوز لدولة ليست عضو في الأمم المتحدة أن تنظم إلى النظام الأساد ي لمحكمة العدل الدولية  شروط 

 .2687تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصيه مجلس الأمنل

م، قد تبعه اناحابها من النظام الأساد ي لمحكمة  1965وتجدر الإشارة إلى أن اناحاب إندونيسيا من منظمة الأمم المتحدة عام   

 لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة بمعناه الواسع ، كما أن محكمة العدل الدولية  ي إحدى أجهزة  
ً
العدل الدولية باعتباره جزءا

الم إلى النظام الأساد ي للمحكمة  شروط معينة تضعها الجمعية الأمم المتحدة بموجب  يثاق، لهذا تستطيع إندونيسيا أن تنظم 

 من  
ً
العامة وبناء على توصيه من مجلس الأمن، ولا يترتب على الاناحاب من منظمة الأمم المتحدة فقدانها صفة العضوية تلقائيا

دتها عن الاناحاب منها، وهذا ما قامت به إندونيسيا بإعلان اناحابها من  الوكالات الدولية المتخصصة، إلا إذا عبرت الدولة بإرا

منظمة الأغذية والزراعة الدولية ومنظمة اليونسكو ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة لاليونيسيفل، لأن الوكالات المتخصصة تتمتع 

ات خاصة يحددها النظام القانوني لكل منظمة   شخصية قانونية دولية مستقلة، وبالتالي فإن شروط العضوية فيها تخضع لإجراء

 .2688على حدة

المادة    الوصل بموجب  المتحدة، بل تخضع لاتفاقيات  بينها وبين الأمم  أن ذلك لا يعني عدم وجود صلة  من ميثاق الأمم   63إلا 

، وبالتالي فإن الاناحاب من إحدى المنظمات الدولية المتخصصة لا تؤثر على العضوية في الأمم المتحدة، مثلا فقد  2689المتحدة 

 .2690اناحبت الولايات المتحدة ودنكلترا من منظمة اليونسكو دون أن يؤثر ذلك على عضويتها في الأمم المتحدة 

 من قبل المنظمة   
ً
فالاناحاب يؤثر على عضوية الدولة المناحبة، وبذلك تكون في حل من القرارات التي تتخذ مستقبلا

المنظمة الدولية هو معاهدة   الدولة المناحبة، لأن ميثاق  التزامات الميثاق ملزمة للدول الأعضاء الأخرى ما عدا  الدولية، وتبقى 

 .2691( Multilateralجماعية متعددة الأطراف )

 
 .  268_ 256، ص 1997عبد الله الأشعل، النظريات العامة للجزاءات في القانون الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة،  2684

2685 Paual Tavarnier, L' Anne. Des Nation Unies "18 December 1969-17 December 1970", Questions Juridiques, A.F.D.I. Tome XVI, 1970, p. 481. 

 . 81، ص 1989محمد حسيني مصيلحي، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،  2686

 من ميثاق الأمم المتحدة.  93/2المادة  2687

 . 112، ص 2004 غداد، أركان أحمد الدليمي، الجزاءات التأدينية والاناحاب في قانون المنظمات الدولية، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون، جامعة  2688

 .  35_ 34، ص 1965، لسنة 21إندونيسيا من الأمم المتحدة، المجلة المصرية، القانون الدولي، مجلد حامد سلطان، اناحاب  2689

 .145، ص 1993عبد السلام صالح عرفه، المنظمات الدولية والإقليمية، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، لينيا،  2690

 .113أركان أحمد الدليمي، مرجع سابق، ص  2691
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ولا بد لنا من القول، أن  عي المنظمات الدولية تعتبر العضو المناحب منها محتفظا  عضويته كما س رى ذلك في عصبة   

 الأمم ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسكو. 

 كما يثور التساىل هنا، هل تستطيع تلك المنظمات الدولية إلزام العضو المناحب أن يدفع اشتراكاته المالية وغيرها؟  

أن الاناحاب هو    الرأي السائد  المالية  يعتبر  المساهمات  المناحبة ليست ملزمة بدفع  ممارسة لحق، وبالتالي فالدولة 

 . 2692وغيرها  عد تقديمها إخطارا بالاناحاب  شرط أن تراعي مبدأ حسن النية 

والجدير بالذكر في هذا الصدد، أن مركز الدولة المناحبة يماثل مركز الدولة غير العضو وهذا لا يعفي الدولة المناحبة   

(، ونجد أن ميثاق الأمم  erga omnesمن الالتزامات الدولية كحفظ السلم والأمن الدوليين، وهذه الالتزامات تطبق على الكافة ) 

 المتحدة يشير إلى إلزام الدول غير الأعضاء بمجموعة محددة من الالتزامات منها: 

إن الأمم المتحدة نشأت للمحافظة على السلم والأمن الدوليين ويمثل ذلك هدف عالمي يتطلب تظافر جهود جميع الدول   .1

 في تحقيق هذا الهدف. 

،  2/6إن تحقيق السلام يتطلب بالضرورة تعاون الدول غير الأعضاء حت  لا تخرج عن مبادل الأمم المتحدة، كما في المواد  .2

 .2693من الميثاق  35/2، 32

تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادل بقدر  من هنا فقد ني ميثاق الأمم المتحدة على أن لتعمل الهيئة على أن   

 لقاعدة  2694ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدوليل
ً
، ولما كانت المعاهدة الدولية لا يمكن أن تلزم سوى أطرافها تطبيقا

 .19692695)الأثر النس ي للمعاهدة(، وهو ما نصت عليه اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 

غير أنه لا يمكن الأخذ بهذه القاعدة على نحو، إذا ما أخذنا في عين الاعتبار أن ميثاق الأمم المتحدة يعد معاهدة مدونة  

من الميثاق نوع من التشريع الدولي لكونه يعبر عن إرادة سلطة   2/6للعرف الدولي، من ثم فإنها ملزمة لدولها كافة، ويعد ني المادة 

اختصاص ذات  عامة  المتحدة    دولية  الأمم  وتستمد  الدوليين،  والأمن  السلام  لحفظ  اللازمة  التدابير  واتخاذ  القرارات  بوضع 

بين   القانوني ليس فق   الأثر  القدرة على إحداث  يمنح هذه الأغلبية  العالم، مما  أغلبية دول  بأنها هيئة مؤلفة من  اختصاصها 

 . 2696نها أطرافها، بل حت  قبل ذلك على الذين لم يساهموا في تكوي

وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية بصورة غير مباشرة  شأن تعويي موظفي الأمم المتحدة عن الأضرار التي تصيبهم   

، وقد قال الأستاذ )كلسن( أن التزامات الدول غير الأعضاء  ي نفس التزامات الدول الأعضاء وخاصة في    1949أثناء الخدمة عام  

من الميثاق ملزمة للدول غير الأعضاء ، مع العلم أن هذه المادة تشمل جميع    2/2تعد المادة  مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، إذ  

، وهو يتعاري مع طبيعة الميثاق من حيث كونه معاهدة منشئة لمنظمة دولية  2697الحقوق والالتزامات الناشئة بموجب الميثاق 

لا تشمل بالضرورة كل دول العالم ، ومن ثم لا يمكن إلزام دولة غير عضو إلا في الحدود التي تقضيها ضرورة حفظ السلم والأمن  

 الدوليين، غير أن هذا القدر يصعب تعيينه وتحديده وفقا لمعيار ثابت.

ففكرة الضرورة فكرة مرنة ومتغيرة تخضع لاجتهادات عديدة ما دام لا يوجد من يحدد نطاق الالتزامات التي ينبغي أن   

من الميثاق يقول )تعمل الهيئة( والأخذ بالتفسير الضيق يجعل قرارات المنظمة    2/6، فني المادة  2698تتحملها الدول غير الأعضاء

الأعضاء لا   غير  الدول  يتجزأ، والتزامات  لا  العالمي  فالسلم  غير الأعضاء،  الدول  تلزم  الدوليين  والأمن  السلم  الدولية بخصوص 

 
 .46، ص 2001، القاهرة، 108صالح جواد كاظم، تأملات في مبادل جامعة الدول العربية في ضوء مبادل التنظيم الدولي، مجلة شؤون عربية، العدد  2692

 .128، ص 1988عبد الواحد محمد الفرا، التنظيم الدولي، بدون دار نشر، الطبعة الأولى، القاهرة،  2693

 من ميثاق الأمم المتحدة. 2/6المادة  2694

 للدول الغير بدون موافقتها(. 1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  34نصت المادة  2695
ً
 على أنه )لا تنش ن المعاهدة التزامات أو حقوقا

 .  69_ 68، ص 1966، 22حسن الجبلي، مركز الأمم المتحدة بالنسبة للدول غير الأعضاء فيها، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد  2696

2697 H. Kelsen, The law of the United Nations, New York, 1951, P. 104. 

 .83_ 82حسن الجبلي، المرجع السابق، ص  2698
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يقول  كما  الإنسان  كحقوق  عالمية  صفة  تحمل  التي  المبادل  من  العديد  يتضمن  بل  الدوليين،  والأمن  السلم  على  تقتصر 

 .2699البعي

ومجلس الأمن هو صاحب الاختصاص الرئي  ي بخصوص مسألة حفظ السلم والأمن الدوليين، لأنه يعمل نيابة عن الأمم   

، أما إذا أخذنا بالتفسير الواسع نجد أن مفهوم الهيئة يشمل مجلس الأمن والجمعية العامة لثمم المتحدة، فكلاهما  2700المتحدة 

 مختي في مسألة حفظ السلم والأمن الدوليين مثلما جاء في الفصلين الرا ع والخامس من الميثاق.

وعبارة تعمل الهيئة بمعناها الواسع تشمل القرارات والتوصيات التي تصدر عن الهيئات المختصة في المنظمة الدولية بما   

فيها تدابير القسر أو المنع بموجب الفصل السا ع، ويمكن القول أن هناي العديد من المبادل التي يمكن أن تدخل في نطاق المادة 

، ويمكن لمجلس الأمن أن يتخذ إجراءات بموجب الفصل السادس أو السا ع على أية دولة يشكل اناحابها  2701من الميثاق   2/6

 للسلام والأمن الدوليين. 
ً
 تهديدا

إلى الأثر المترتب على الاناحاب من المعاهدات الثنائية    ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية فينا لقانون المعاهدات أشارت 

 :2702والجماعية بالقول 

 لهذه الاتفاقية ما   .1
ً
 لأحكامها أو تطبيقا

ً
ما لم تني المعاهدة أو يتفق الأطراف على غير ذلك، يترتب على إنهاء المعاهدة طبقا

 يلي:

 بالاستمرار في تنفيذ المعاهدة. إعفاء الأطراف من أي التزام  . أ 

 عدم التأثير على أي حق أو التزام أو مركز قانوني لثطراف ينشأ عن تنفيذ المعاهدة قبل إنهاعها.  .ب

( في العلاقة بين هذه الدولة وكل طرف آخر  1إذا أخلت دولة معاهدة متعددة الأطراف أو اناحبت منها، تسري الفقرة ) .2

 .2703في المعاهدة من تاري  النقي أو الاناحاب 

 المطلب الثاني: الآثار الإنسانية المترتبة على الانسحاب من المنظمات الدولية الحكومية.  

 انسانية تترتب على الاناحاب من المنظمات الدولية، وقد تنقسم هذه الآثار الى إيجابية   
ً
مما لا شك فيه أن هنالك آثارا

 الدول  وسلبية، فالحقيقة من خلال دراستنا لموضوع  
ً
البحث لم نجد آثار إيجابية على الاناحاب من المنظمات الدولية؛ لأن غالبا

في  المواثيق  والامتثال لأحكام  الخضوع  أو عدم  المادية  الالتزامات  من  تتهرب  أن  تريد  الدولية  المنظمات  تناحب من  أن  تريد  التي 

 من الآثار السلبية. 
ً
 المنظمات الدولية، فكان هنالك نصيبا

 مباشر للنظام الصحي والأمني الدولي، وقد يتسنب في معاناة   
ً
وقد يعتبر اناحاب  عي الدول من المنظمات الدولية تهديدا

 شديدة للنشرية.

فلا بد للإشارة إلى هذه النقطة التي تعتبر _جد مهمة_ و ي اناحاب الولايات المتحدة الأمريكية من منظمة الصحة العالمية   

عد تهديد لثمن والسلم الدوليين  2025في ظل جائحة كورونا، وتجدد اناحابها من منظمة الصحة العالمية خلال عام    2020عام   ، ي 

 لنشرية.وقد يتسنب في معاناة شديدة ل

 لني المادة السا عة من النظام الأساد ي للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار مجموعة من الأفعال في حال ارتكابها   
ً
وذلك استنادا

بمثابة لجريمة ضد الانسانيةل، وبما في ذلك ما جاء بالني في الفقرة ي من نفس المادة: لالأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطا ع 

 .2704تسنب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنيةلالمماثل، التي 

 
 .  340_ 339، ص 1968_ 1967عبد العزيز محمد سرحان، الأصول العامة للمنظمات الدولية،  2699

 من ميثاق الأمم المتحدة.  24/1ني المادة  2700

 ، وبعي مواد ميثاق الأمم المتحدة الأخرى.33، والمادة 32، والمادة 5، 4، 2/3، والمادة 3، 2، 1/1من هذه المواد: المادة  2701

 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات. 70المادة  2702

 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. 70(  ي الفقرة الأولى من المادة 1المقصود بالفقرة ) 2703

 من النظام الأساد ي لمحكمة الجنايات الدولية.  7ني المادة  2704
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 2020وبناءً على ما تقدم فإن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بوقف المساعدات الأمريكية لمنظمة الصحة العالمية في عام   

 يعد لجريمة ضد الانسانيةل.

لاحظ من ني المادة السابق أن الاناحاب من المنظمات الدولية قد يؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين، فينبغي    وي 

ضيق فكرة الاناحاب من خلال مواثيقها، لأن انحساب  عي الدول من الممكن أن ينتج عنه سلسلة  
 
على المنظمات الدولية أن ت

 من الجرائم بحق الانسانية جمعاء ومنها:

 الاناحاب من منظمة اليونسكو ووقف المساعدات الأمريكية لها.  .1

 الاناحاب من مجلس حقوق الانسان ووقف المساعدات الأمريكية له. .2

 وقف المساعدات الأمريكية للمنظمة الدولية لالأونروال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. .3

رتكب نتيجة الاناحاب من المنظمات الدولية والمنظمات التا عة لها، مما يستوجب من   
 
وغيرها الكثير من الجرائم قد ت

المجتمع الدولي وقفة جادة وصارمة تجاه هذه الجرائم ضد الانسانية التي من شأنها أن تتسنب في معاناة شديدة للنشرية وتهديد  

 .2705مباشر للنظام الصحي والأمني الدولي

 المبحث الثاني: التطبيقات الدولية على الانسحاب من المنظمات الدولية الحكومية وأثرها على الأمن والسلم الدوليين. 

في  عي المنظمات تعتبر الممارسة الدولية لحق الاناحاب من قبل الدول، ليست غنية بالتطبيقات استثناء ما حصل   

 في 
ً
الدولية كعصبة الأمم ومنظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالية، ولعل السنب في هذا هوا أن الدول تحرص على البقاء عضوا

 المنظمة الدولية؛ لتتمتع بالحقوق والمزايا الممنوحة لثعضاء.

 فقد قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين رئيستين وسيتم شرحهما على النحو الآتي: 

 المطلب الأول: تطبيقات الانسحاب من المنظمات الدولية العالمية. 

 المطلب الثاني: تطبيقات الانسحاب من المنظمات الدولية الأخرى. 

 المطلب الأول: تطبيقات الانسحاب من المنظمات الدولية العالمية. 

إلى    عتبران من أقوى وأشمل المنظمات اللتان تهدفان  ( ومنظمة الأمم المتحدة ي 
ً
إن هاتين المنظمتين عصبة الأمم )سابقا

حفظ الأمن والسلم الدوليين، وبالتالي قد تحصل  عي التغيرات داخل المنظمات في سياستها أو مقاصدها أو في  عضها من ميثاقها، 

أو مقاصد د تتماش   مع سياسة  إلى زعزعة  لا  التغيرات  المنظمة، وكذلك قد تؤدي هذه  تلك  الدول الأعضاء داخل  أو  عي  ولة 

_، فتلجأ تلك الدولة أو الدول إلى الطريقة السلمية للخروج من المنظمة و ي الاناحاب.
ً
 استقرارها في  عي الأحيان _قليل جدا

 ومن خلال ما تقدم سيتم التطرق إلى هذا المطلب على النحو الآتي:  

 الفقرة الأولى: الانسحاب من منظمة عصبة الأمم. 

يمكن القول أن اناحاب الدول من عصبة الأمم المتحدة كان أحد الأسباب لانهيارها، فقد أدت كأرة الاناحابات التي   

  
ً
 من مجموع الدول الخمسة والستين الأعضاء فيها إلى عدا ذلك نقيصة من نقائي العصبة، وسنبا

ً
وصلت الى ثمانية عشر اناحابا

 .2706من أسباب انهيارها 

وعندما تعلن دولة ما اناحابها من منظمة دولية لا تهدف بالضرورة إلى التخلي من الالتزامات المفروضة عليها بمقتي   الميثاق، 

 على موقف اتخذته المنظمة الدولية قبلها، فقد أعلنت دولة _كوستريكا_ اناحابها من العصبة عام  
ً
م، 1924بل قد يكون احتجاجا

من دور الأمين العام للعصبة في اختيار ممثلي وموظفي دول أمريكا اللاتينية في العصبة على أساس    سنب استياعها وعدم رضاها

مساهمات تلك الدول في ميزانية العصبة، فقامت )كوستريكا( بإبلاغ الأمين العام باناحابها وعبرت عصبة الأمم عن أسفها العميق  

 
 .  / https://samanews.ps/ar/post/414103، الراب : 04:02، ساعة الاطلاع: 13/01/2026فايز أبو عيطة، جريمة ضد الإنسانية، موقع سما الإخبارية، تاري  الاطلاع  2705 

2706 William. R. Harris, Legal aspects of Indoonesia’s withdrawal from United Nation. H.I.L.J, vol. 6, No. 1, 1964, p. 177.  
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بحث مسألة مدى تنفيذ هذه الدولة لالتزاماتها بموجب المادة  
 
لهذا القرار ودعت )كوستريكا( إلى معاودة نشاطها وتعاونها، لذا لم ت

 حيث عادت إلى عضوية العصبة عام  1/3
ً
 .19282707من العهد، إلا أن اناحاب _كوستريكا_ لم يدم كثيرا

 على قرار مجلس العصبة بقبول ألمانيا في العصبة عام   
ً
م، 1926وكذلك أعلنت البرازيل واسبانيا اناحابهما من العصبة احتجاجا

 بالاناحاب إلى الأمين العام للعصبة، غير أن مجلس العصبة قام بدعوة الدولتين إلى معاودة تعاونهما 
ً
لهذا قدمت الدولتين اخطارا

م، وقد رجعت الدولتين عن قرارهما قبل أن يدخل الاخطار  1928حيز النفاذ عام   قبل أن يدخل الاخطار  مع العصبة واستبنافه،

 .2708حيز النفاذ، وبالتالي يعد اناحابهما كأن ش يء لم يكن 

 لتوصيات العصبة بإجلاء القوات اليابانية من منطقة منشوريا    1933وقد أعلنت اليابان اناحابها من العصبة عام   
ً
رفضا

من عهد    12،  10التي احتلتها، ودعت اليابان إلى احترام السلامة الإقليمية والاستقلال السياد ي لأعضاء العصبة بموجب المادتين  

إبلاغ الأمين العام للعصبة باناحابها، وفسرت ذلك بأن أعضاء العصبة فشلوا أن يفهموا حقيقة عصبة الأمم، وقد قامت اليابان ب

السلام  العصبة فيما يخي سياسات  بينها وبين أعضاء  اختلاف وتباين كبير  بأنه يوجد   
ً
أيضا الأدنى، وقالت  الشرق  في  الموقف 

التي ينبغي أن تتبع من أجل تكوين منط  آمنة في الشرق الأدنى ، وكل تلك الأسباب وغيرها تجعل من والأمن، وخاصة المبادل  قة 

 من العصبة ولم تنفذ التزاماتها بموجب المادة  
ً
من العهد، ودعلان    1/3التعاون مع العصبة عملية مستحيلة، واناحبت اليابان فعلا

عن طريق إشعار مقدم إلى الأمين العام في العصبة، وبررت موقفها هذا بفشل   1933الحكومة الألمانية اناحابها من المنظمة عام  

م، 1937أيلول عام    11( من العهد  شأن نزع وتقليل التسلح في العصبة، وكذلك اناحبت ايطاليا في  8العصبة في تنفيذ المادة )المادة  

 .2709م1943نيسان عام  16، إلا أنها رجعت الى العصبة واستأنفت تعاونها معها في 1938وفرنسا عام 

 اناحبت المجر في    
ً
م، حيث أن كافة هذه الاناحابات لم يطبق عليها  1939م، واسبانيا عام  1939نيسان عام    13وأيضا

، وأدى تساهل العصبة في ذلك إلى تكرار وزيادة هذه الاناحابات، ولعل موقف  2710من العهد   1/3شروط الاناحاب في المادة  

العصبة هذا نا ع من إيمانها بمعاودة تلك الدول نشاطها وتعاونها مع العصبة، وهذا ما دفعها لاتخاذ هذا الموقف الذي أد يء قراءته  

ت دولية على الدولة المناحبة التي لم تنفذ التزاماتها  بطريقة  حيحة من قبل الدول المناحبة، لذلك كان من المفتري فري جزاءا

 .2711الدولية 

 الفقرة الثانية: الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة. 

أدى غياب الني على الاناحاب في ميثاق الأمم المتحدة إلى تعدد وجهات النظر بين مؤيدين لحق الاناحاب ورافضين   

 له، ورأي ثالث لا يجوز الاناحاب إلا في حالات وظروف معينة. 

ستة عقود من عمر هذه المنظمة الدولية التي  وتعتبر إندونيسيا أول دولة تناحب من الأمم المتحدة خلال ما يعادل من   

 _ دولة من دول العالم. 192يشتري فيها الآن أكأر من _

 في الأمم المتحدة، إلا أن إندونيسيا رفضت هذا الاعتراف    196وفي عام   
ً
بلت عضوا

 
أنشبت دولة جديدة  ي _ماليزيا_ وق

، ولما كان هناي تنافس  2712 سنب خلافات إقليمية مع تلك الدولة الجديدة، إذ كانت إندونيسيا تطالب  عي الأراه ي الماليزية

من ميثاق الأمم المتحدة، لذا تم التفاهم    23بين شيكوسلوفاكيا وماليزيا؛ لإشغال مقعد غير دائم في مجلس الأمن بموجب المادة  

 
 . 116أركان أحمد الدليمي، المرجع السابق، ص  2707

2708Josephinc Joan Burns, Condition of withdrawal the League Nations, A.J.I.L, vol. 29, 1935, p. 44-48. 

 .148، ص 1998، التنظيم الدولي )النظرية العامة والمنظمات الدولية والاقليمية(، الدار الجامعية، بيروت، محمد المجذوب  2709

أوفى من عهد عصبة الأمم على أنه: ليجوز لأي عضو في العصبة أن يناحب منها  عد إخطارها بنيته الاناحاب منها قبل عامين، شريطة أن يكون قد  1من المادة  3نصت الفقرة  2710

 التزاماته الدولية، وبجميه التزاماته المترتبة عليه بموجب هذا العهد وقت اناحابهل. 

 . 258عدة دول و ي: بارغواي، غواتيمالا، هنداروس، نيكاراغو، السلفادور، شيلي، ف زولا، وبيرو، محمد المجذوب، المرجع نفسه ص  1936اناحبت منذ سنة  2711

2712 Frances Livingstone, Withdrawal frome the United Nations (Indonesia), I.C.L.Q, vol. 14, parte. 2, 1965, p. 637-638.  
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على أن تشغل شيكوسلوفاكيا هذا المقعد لمدة عام واحد، ثم تشغل ماليزيا هذا المقعد للسنة الأخرى، وفي حقيقة الأمر أخذت 

 في مجلس الأمن في 
ً
 في 1965كانون الثاني عام  2ماليزيا مقعدا

ً
 .2713م 1965كانون الثاني  22م، وتم اناحاب إندونسيا فعليا

وكذلك أعلنت اناحابها من منظمة اليونسكو ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج اليونسيف، ولم تنجح جهود الأمين العام   

_ ولا رئيس الجمعية العامة لثمم المتحدة ولا تدخلات مصر ويوغسلافيا السابقة في التأثير على Uthantلثمم المتحدة يوثانت _ 

 قرار إندونسيا. 

الأمم    تنافس  متحدة  أمم  منظمة  لخلق  كان  المتحدة  الأمم  من  إندونسيا  اناحاب  أن  قال  من  هناي  بالذكر  والجدير 

 . 2714المتحدة، ودن الصين الشعبية ودندونسيا عملتا في سنيل تحقيق ذلك

إندونسيا، كما أن مسألة الاناحاب تعد من   بإثارة مسألة اناحاب  ومع ذلك نجد أن الجمعية العامة ومجلس الأمن لم يقوما 

المسائل المهمة، وبالتالي تتطلب أغلبية الثلثين في الجمعية العامة لثمم المتحدة، كما أن الأمانة العامة اعترفت بالاناحاب كحالة 

 من إتاحة المجال للعديد من الاناحابات    واقعية، وكان رأي الدول 
ً
الأعضاء في الأمم المتحدة تأجيل البحث في هذه المسألة خوفا

 .2715الأخرى، وكانت تأمل تلك الدول عودة إندونسيا للتعاون مع الأمم المتحدة

 على انتخاب ماليزيا كعضو غير دائم في مجلس 
ً
إندونسيا بالاناحاب ردا المتحدة انتقد قرار  لاحظ أن مندوب إنكلترا في الأمم  وي 

الغياب الحالي   العامة فقد قال: أن  أما عن رئيس الجمعية   يبرر الاناحاب، 
ً
 استثنائيا

ً
الأمن، وقال أن هذا القرار لا يعتبر ظرفا

-Cessation of Coإلى الاناحاب، بل وقف التعاون مع المنظمة الدولية، وعبر عن هذا بكلمتي وقف التعاون ) لإندونسيا لا يستند

operation  لذا ينبغي على إندونيسيا أن تساهم في ميزانية المنظمة الدولية، ودعا ممثلي إندونسيا لشغل مقاعدهم في الجمعية ،)

 . 2716العامة 

 للميثاق لهذا ظلت إندونسيا تخضع لأحكام الميثاق؛ لأنه ميثاق الأمم المتحدة لم يتضمن على أي  
ً
ويعتبر اناحاب إندونسيا انتهاكا

 ،
ً
فتري جوازه تلقائيا  عن المبدأ العام في القانون الدولي والقائل أن ما لم يجزه الني صراحة لا ي 

ً
جيز حق الاناحاب، فضلا مادة ي 

ضع التفرقة بين الحق القانوني والسلطة القانونية؛ للإنهاء الفردي للعضوية في المنظمة الدولية، ربما أن إندونسيا ومن هنا يجب و 

 .2717لا تملك الحق القانوني للاناحاب، بل  ي تملك بالتأكيد السلطة القانونية لذلك 

الدورة   إلى عضوية الأمم المتحدة في  ، فقد عادت 
ً
للجمعية العامة سنة    21والجدير بالذكر أن اناحاب إندونسيا لم يدم طويلا

 للتعاون مع المنظمة وليس اناحابأ1966
ً
 .2718م، واعتبر اناحابها وقفا

م، وأبلغه فيها أن الحكومة الإندونسية قررت 1966أيلول عام    19في الأمم المتحدة رسالة إلى الأمين العام في    وقدم سفير إندونسيا 

م، وقد تعهدت إندونسيا بدفع جميع 1966أيلول    28استبناف تعاونها مع الأمم المتحدة، ومشاركتها في أعمال الجمعية العامة في  

 عن المدة المتبقية من عام 1966أيلول  28م حت  1965كانون الأول  1التزاماتها المالية من 
ً
م  عد استبناف إندونسيا  1966، وفضلا

 .2719من الاشتراكات المالية المقررة عليها طوال هذه المدة  %25لعضويتها ودفعها 

 
2713 William R. Harris, op.cit, p.173. 

 . 249، ص1986د. إبراهيم أحمد الشل ي، التنظيم الدولي )المنظمات الدولية والاقليمية المتخصصة(، الدار الجامعية، الطبعة الأولى، بيروت،  2714

2715 William R. Harris, op.cit, pp. 181-182. 

2716 Egon Schwelb, Withdrawal from the United Nation “The Indonesia Intermezzo”, A.J.I.L, vol. 61, No.1, 1967, pp.667-669. 

2717 F. Livingstone, op.cit, p. 641. 

جيز الاناحاب وقامت الدولة العضو من الاناحاب، فإنه يؤدي إلى: انتهاء صفة العضوية، وزوال حقوق   2718 الدولة المناحبة لكالتصويت   في حالة وجود ني من ميثاق المنظمة ي 

ل، وانقضاء الالتزامات المستقبلية الناشئة عن الميثاق.
ً
 مثلا

 في المنظمة وتظل خاضعة لأحكام ميثاق المنظمة،  
ً
 عن عدم فقدانها لصفتها القانونية أما في حالة قيام الدولة العضو بوقف التعاون مع المنظمة، فإن تلك الدولة تبقى عضوا

ً
فضلا

مكنها العودة للمشاركة في أي وقت. راجع: المواد   ة.   من ميثاق الأمم المتحد 4،5،6داخل المنظمة، كما ي 

2719 Egon Schwelb, op.cit, pp. 668-669. 
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وعندما عادت إندونسيا أكد الأمين العام لثمم المتحدة )أن الميثاق لم يتضمن إجراءات خاصة بالاناحاب، وكذلك لم يني على 

إجراءات خاصة بالعودة(، إذ لا تحتاج الدولة المناحبة عند عودتها إلى الأمم المتحدة سوى التمتع  شروط المادة الرا عة بالنسبة  

 .2720لانضمام الدول الجديدة

 الثاني: تطبيقات الانسحاب من المنظمات الدولية الأخرى.  المطلب

سيتم التطرق في هذا المطلب إلى الاناحاب من المنظمات الدولية الإقليمية والمنظمات الدولية المتخصصة وعلى النحو   

 الآتي:

 الفقرة الأولى: الانسحاب من المنظمات الدولية الإقليمية. 

بين    يتم انشاعها بموجب معاهدة دولية  )منظمة  أنها:  الحديث يمكن تعريف المنظمات الدولية الاقليمية على  بداية  في 

.)
ً
 مجموعة من الدول متقاربة جغرافيا

 من  عي الدول عن حضور   
ً
فلم تشهد جامعة الدول العربية أية اناحاب طيلة المدة الماضية، إلا أنها شهدت امتناعا

جلسات مجلس الجامعة أو مقاطعة لأعمال الجامعة لفترات محددة، والأمثلة على ذلك كثيرة، كمقاطعة الأردن لاجتماعات مجلس 

لوماسية مع مصر، كذلك مقاطعة تونس لاجتماعات مجلس الجامعة من عام م  سنب قطع العلاقات الدب1957الجامعة عام  

الى عام  1959 العراق عن حضور جلسات مجلس 1961م  امتنع  الجامعة، وقد  في  احتجاجها على سياسة مصر  م، كتعبير عن 

الجامعة عام   في  الكويت كعضو  تلك المقاطعة حت  عام  1961الجامعة  عد قبول  الشكوى  م، وذل1963م، واستمرت  ك  سنب 

 بحيث تبقى الدول متمتعة بحقوق العضوية في الجامعة، وقد قامت لينيا  
ً
السورية ضدها، وجميع تلك المواقف لا تعد اناحابا

 .2721بالتهديد بأكأر من مرة بالاناحاب من الجامعة 

)الكومونوليث(، فقد شهدت    البريطانية  الشعوب  رابطة  قرار  أما   على 
ً
احتجاجا الرابطة  من  زيمبابوي  اناحاب   

ً
حديثا

 .2722تجميد عضويتها 

 10وقد شهدت منظمة حلف شمالي الأطل  ي اناحاب فرنسا بموجب مذكرة موجهة منها إلى الدول الأعضاء في الحلف في   

م، إذ بدأ  1958م، وقرار فرنسا بالاناحاب لم يأت من الفراغ بحيث جاء  عد تولي الج رال _ديغول_ الرئاسة عام  1966آذار عام  

 بتقليل 
ً
مساهمات فرنسا الدفاعية في الحلف، وقد اناحبت فرنسا من الجانب العسكري للحلف وطلبت سحب قوات    تدريجيا

م، وخلال ذلك انتقل مقر قيادة الحلف إلى بلجيكا بدلا من 1967الحلف العسكرية من الإقليم الفرن  ي بحدود شهر نيسان عام 

 .2723فرنسا

 1966كما اعتمدت فرنسا في اناحابها إلى قاعدة تغيير الظروف، إذ جاء في المذكرة التي أصدرتها الحكومة الفرنسية عام  

 عن ظروف عام  
ً
 جذريا

ً
م 1949)إن حلف الناتو لم يعد يتناسب مع الظروف السائدة في العالم في الوقت الحاضر، والتي تغيرت تغيرا

أعضاء الحلف أي اعتراي فيما يخي اللجوء إلى مثل هذه الظروف، ولكنهم اعتبروا أن التغيير لم والسنوات اللاحقة(، ولم يقدم  

 كي يبرر هذا الإجراء 
ً
 . 2724يكن جذريا

 
 . 250د. إبراهيم أحمد الشل ي، المرجع السابق، ص2720

 . 332،333، ص 1985محمد عبد الوهاب الساكت، دراسات في النظام الدولي المعاصر، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، القاهرة،  2721

 .2003كانون الأول،  9( الصادر في 14868 حيفة الحياة اللبنانية، العدد ) 2722

2723  Eric stein and Dominique carreau, Law and peaceful change in a sub system: “withdrawal” of France from the North Atlantic tre aty organization, A.J.I.L, 

vol. 62, No.8, 1968, pp. 584-587.  

 .305، ص 1987داد، أ.ن. طلالايف، قانون المعاهدات الدولية )نفاذ وتطبيق المعاهدات(، الكتاب الثاني، ترجمة د. صالح المهيدي العبيدي، مطبعة العاني،  غ  2724
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م  عد سقوط النظام الملكي لأنه لا يتلاءم مع تطلعات الشعب 1959كما نجد أن العراق قد اناحب من حلف  غداد عام   

للحقبة    
ً
امتدادا عام  2725الاستعمارية ويشكل  اليونان  اناحبت  كما   من طردها  سب  1970، 

ً
أوروبا وذلك خوفا من مجلس  م 

 .2726م  عد زوال النظام العسكري 1974، وقد عادت للعضوية في نهاية عام 1969الانقلاب العسكري الذي شهدته عام 

 الفقرة الثانية: الانسحاب من المنظمات الدولية المتشصصة. 

 بمنظومة الأمم المتحدة من   
ً
مكن تعريف المنظمات الدولية المتخصصة على أنها: )منظمات حكومية دولية ترتب  غالبا ي 

 خلال اتفاقية خاصة، وتختي كل منظمة منها بقطاع معين تعمل على تطويره وتنظيمه على المستوى العالمي(. 

وشهدت  عي المنظمات الدولية المتخصصة الكثير من الاناحابات على الرغم من غياب الني على ذلك، فقد قدمت   

م وهذه الدول  ي الاتحاد السوفيتي 1951م،  1949العديد من الدول اخطارات بالاناحاب من منظمة الصحة العالمية بين عامي  

، المجر، بولندا، أوكرانيا، وبيلا روسيا، إذ كانت هذه الدول غير راضية عن عمل  السابق، بلغاريا، رومانيا، ألبانيا، شيكوسلوفاكيا

، وبالرغم من عدم وجود ني عن الاناحاب من هذه المنظمة الدولية، وعليه لم تقبل هذه المنظمة طلبات  2727تلك المنظمة 

الاناحاب، ولم تعترف بأية شرعية قانونية لعدم وجود أي ني قانوني يتيح هذا الاناحاب، لذا استمرت منظمة الصحة العالمية  

  في معاملتهم كأعضاء فيها
ً
 .2728جميع اجتماعاتها، وبعثت لهم كل الوثائق التي أصدرتها  للحضور في دعتهم لذلك ووفقا

أن  القول  أنه وجدت تحفظات محددة،    ونستطيع  إلا  به،  العالمية غير مسموح  المنفرد من منظمة الصحة  الاناحاب 

ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تحفظت على ميثاق منظمة الصحة العالمية، ما لم يكن لها الحق بالاناحاب  عد سنة  

ي على الاناحاب فيما  عد في ميثاق منظمة الصحة العالمية  2729من تقديمها إخطارا بذلك، وقد تم قبول هذا التحفظ 
 
، ون

 نتيجة الاناحابات المتكررة منها. 

دل ميثاقها ليني على هذا الحق في المادة  1954ولم تني منظمة اليونسكو على الاناحاب حت  عام       2/4م، حيث ع 

، إذ أعلمت المدير العام لليونسكو بقرارها بالاناحاب، وبين  1952منه، غير أنه قد اناحبت منها العديد من الدول كبولندا عام  

المجر وشيكوسلوفاكيا اناحابها من المنظمة وتبنت منظمة اليونسكو نفس موقف منظمة   وأعلنت كل من  1953،  1952عامي  

المناحبة  الدول  تلك  ودعت  عالمية،  صفة  ذات  المنظمة  أعمال  أن  وأشارت  الاناحابات،  بهذه  اعترافها  العالمية  عدم  الصحة 

ول الثلاث عضويتها في منظمة اليونسكو، أنفت الدم است1954لاستبناف تعاونها في فعاليات المنظمة، وفي النصف الثاني من عام  

اليونسكو عام  المالية عن مدة السنتين الأخيرتين، وكذلك اناحبت جنوب أفريقيا من منظمة   مسألة مساهماتها 
ً
وطرحت أيضا

عام  2730م 1956 اليونسكو  منظمة  المتحدة من  والمملكة  الأمريكية  المتحدة  الولايات  اناحاب   عن 
ً
أن  1985، فضلا بذريعة  م، 

وجهها   التي  الانتقادات  المنظمة  سنب  عمل  بتسييس  قام  آمبو(  مختار  )أحمد  السنغالي  اليونسكو  لمنظمة  العام  الأمين 

 .2731لإسرائيل 

  1966وقد قامت جنوب أفريقيا بالاناحاب من منظمة العمل الدولية عام   
ً
،  سنب التهديد بطردها من المنظمة احتجاجا

،  2732م لأسباب مالية 1967على سياسة التمييز والفصل العنصري التي تمارسها، واناحبت ألبانيا من منظمة العمل الدولية عام  

 
 . 46صالح جواد الكاظم، المرجع السابق، ص  2725

 .  43إبراهيم أحمد الشل ي، المرجع السابق، ص  2726

2727 N. Feinberg, Unilateral withdrawal from an International organization, B.Y.B.I.L, 1963, p. 204-205. 

2728 William R. Harris, op.cit, p. 187. 

2729 N. feinberg, op. cit, pp. 207-209. 

 .320د. محمد عبد الوهاب الساكت، المرجع السابق، ص  2730

 .622د. محمد الحسيني مصيلحي، المرجع السابق، ص  2731

 . 988د. محمد طلعت الغنيمي، المرجع السابق، ص 2732
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 على القرارات ضد إسرائيل، وكذلك اناحبت بولندا من البنك  
ً
 الولايات المتحدة الأمريكية من المنظمة احتجاجا

ً
وقد اناحبت أيضا

 .2733م 1950الدولي للإنشاء والتعمير عام 

 خاتمة:

 للخروج والظهور بمظهر من يحترم القانون الدولي   
ً
 حثيثا

ً
تسذى دول العالم جاهدة على اختلاف قوتها، أو مكانتها سعيا

 الدوليين. ويخضع لأحكامه، وأنها تحاول إقرار العدالة الدولية والحفام على الأمن والسلم  

 لإنهاء العضوية، ولعل ما يثنت  حة كلامنا أن أغلب المنظمات الدولية يوجد   
ً
فيعد الاناحاب من أكأر الوسائل شيوعا

في ميثاقها ما يني على هذا الحق، باعتبار أن الدولة تنضم إلى المنظمة بإرادتها المنفردة، فلا يوجد ما يمنعها من تركها في أي وقت 

الإ  كافة  اتباع  استقرار  أرادت شريطة  زعزعة  إلى  تؤدي  لا  اناحابها حت   على  المترتبة  الالتزامات  كافة  وتحمل  القانونية،  جراءات 

نشبت من أجلها. 
 
 المنظمة أو تهديد الأمن والأهداف التي أ

ومن خلال حديثنا عن آثار الاناحاب تستطيع المنظمة الدولية في أي وقت ما أن تعدل ميثاقها وهذا التعديل قد يؤدي إلى إضافة  

التزامات جديدة على الدول الأعضاء، ومن هذا المنطلق لا يبقى أمام الدولة التي لا تقبل هذه التعديلات سوى الاناحاب، والحديث  

اجية في العضوية داخل المنظمات الدولية، مما يؤدي إلى تمسك  عي الدول بالمعاهدة الأصلية، وتشنث  عكس ذلك يؤدي الى ازدو 

البعي الآخر بالمعاهدة الجديدة  عد التعديل وهذا المنطلق غير منطقي، أي لا يمكن قبوله في إطار المعاهدات المنشئة للمنظمات 

 الدولية. 

 لثعضاء في أي وقت   
ً
الدولية متاحا الباحث، أنه لا ينبغي جعل هذا الحق المنصوص عليه من مواثيق المنظمات  ويَرى 

 شاءت، لأن هذا الاناحاب قد يتسنب في معاناة شديدة للنشرية، واختراق مباشر للنظام الصحي والأمني الدولي. 

الأثر  وتحليل  تداعياته  في   
ً
جيدا التفكير  الدول  على  يتعين   

ً
حساسا  

ً
قرارا يعتبر  الدولية  المنظمات  من  الاناحاب  فإن  وعليه، 

 على الدول أن تتفاعل  شكل بَناء مع المنظمات الدولية، 
ً
الاجتماعي والسياد ي والاقتصادي والانساني لهذه الخطوة. ويتعين أيضا

  والتفاهم مع الدول الأخرى من أجل بناء علاقات دولية قوية ومستدامة. وتعمل على تعزيز التعاون 
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آليات التعاون القضائي الدولي في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة "باليرمو"  

 دراسة في تسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم والتشريع القطري
Mechanisms of International Judicial Cooperation in the United Nations Convention against Transnational Organized 

Crime (Palermo) and Qatari Legislation:A Study on Extradition and the Transfer of Sentenced Persons 
 نوره فرج المري  الباحثة : 

 باحثة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب كلية القانون، جامعة لوسيل، قطر
 الدكتور عميد عاصم خصاونه 

 كلية القانون، جامعة لوسيل، قطر 
 المستشلص 

تناولت هذه الدراسة  عنوان آليات التعاون القضائي الدولي في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة )باليرمو( والتشريع 

القطري، إشكالية مدى فاعلية آليتي تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في ضوء  

ومدى توافق التشريع القطري معها، حيث أبرزت أهمية التعاون القضائي  2000أحكام الاتفاقية التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 

الدولي في منع إفلات الجناة من العقاب مع ضمان المحاكمة العادلة، وهدفت إلى بيان التنظيم القانوني الدولي والوطني للتسليم 

وافق بينهما ورصد المعوقات العملية التي حدّت من الفاعلية، واعتمدت المنهج الوصفي التحليلي من خلال  والنقل وقياس درجة الت

تحليل نصوص الاتفاقية والتشريعات القطرية ذات الصلة، وانطلقت من فرضيات مؤداها أن التشريع القطري توافق بدرجة كبيرة 

ية وأن نظام نقل المحكوم عليهم كان منظمًا قانونًا لكنه عانى من صعوبات  مع الاتفاقية وأن تطبيق التسليم واجه تحديات إجرائ

تنسيقية عملية، وقد توصلت إلى أن آليتي التسليم والنقل أسهمتا في تدعيم العدالة الجنائية والأمن القانوني العابر للحدود وأن  

ضمانات حقوق الإنسان، كما بينت أن تباين التشريعات   الإطار القانوني القطري اناجم في جوهره مع المعايير الدولية مع مراعاة

اتصال   ودنشاء قنوات  الأطراف،  والمتعددة  الثنائية  الاتفاقيات  بتوسيع  التنفيذ، وأوصت  أبط   المعلومات  تبادل  وضعف قنوات 

عة وكفاءة التعاون مؤسسية مباشرة بين السلطات المختصة، وتطوير أنظمة إلكترونية مشتركة وبرامج تدريب قضائية لتعزيز سر 

 القضائي الدولي. 

 الكلمات المفتاحية:

التشريع   عليهم،  المحكوم  نقل  المجرمين،  تسليم  للحدود،  العابرة  المنظمة  الجريمة  باليرمو،  اتفاقية  الدولي،  القضائي  التعاون 

 القانونية المتبادلة. القطري، العدالة الجنائية الدولية، حقوق الإنسان، ازدواجية التجريم، المساعدة 

 

Abstract : 

This study, entitled “Mechanisms of International Judicial Cooperation in the United Nations Convention against 

Transnational Organized Crime (Palermo) and Qatari Legislation,” examined the effectiveness of the mechanisms 

of extradition and transfer of sentenced persons in combating transnational organized crime in light of the 

provisions of the Convention adopted by the United Nations in 2000 and the extent to which Qatari legislation 

conforms to it. It highlighted the importance of international judicial cooperation in preventing offenders from 

escaping punishment while guaranteeing fair trial standards. The study aimed to clarify the international and 

national legal frameworks governing extradition and transfer, measure the degree of compatibility between them, 
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and identify the practical obstacles that limited their effectiveness. It adopted a descriptive-analytical methodology 

through the analysis of the Convention’s texts and the relevant Qatari legislation. The study proceeded from 

hypotheses that Qatari law largely aligns with the Convention, that the application of extradition faces procedural 

challenges, and that the system for transferring sentenced persons is legally well-regulated but suffers from 

practical coordination difficulties. The study concluded that both extradition and transfer mechanisms have 

strengthened cross-border criminal justice and legal security, and that the Qatari legal framework is, in essence, 

consistent with international standards while respecting human rights guarantees. It also showed that differences 

between national legislations and weak information-exchange channels have slowed implementation. The study 

recommended expanding bilateral and multilateral agreements, establishing direct institutional communication 

channels between competent authorities, and developing joint electronic systems and judicial training programs 

to enhance the speed and efficiency of international judicial cooperation . 

Keywords : 

International judicial cooperation, Palermo Convention, transnational organized crime, extradition, transfer of 

sentenced persons, Qatari legislation, international criminal justice, human rights, double criminality, mutual legal  

assistance . 

 مقدمة:  

أبرز التحديات التي تواجه الدول على مستوى العالم، حيث تتسم بانتشارها الواسع وعبر الحدود. كما تعتبر الجريمة المنظمة من 

أنها تتخذ العديد من الصور والاشكال تبرز من خلال مجموعة من الجرائم، مثل جرائم الاتجار بالنشر، وجرائم الاتجار بالمخدرات، 

الأ من  العديد  إلى  بالإضافة  الأموال،  غسل  العالم  وجرائم  لأمن  تهديدا  تشكل  والتي  الوطنية،  للحدود  العابرة  الإجرامية  نشطة 

 2734واستقراره. 

  
ً
وبناءً عليه سارعت العديد من دول العالم إلى إقرار اتفاقيات ثنائية ومتعددة لمواجهة هذه الأنواع من الجرائم ومكافحتها، وصولا

ية الى إقرار أبرز هذه الاتفاقيات، والمتمثلة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والتي تعرف باتفاق

. إذ اشتملت على مجموعة من الوسائل الفعالة لمكافحة الجريمة المنظمة، 2000مول والتي تم إبرامها والاتفاق عليها في عام  لبالير 

الاتفاقية وضمان   هذه  انفاذ  في شأن  الدولي  القضائي  التعاون  لتعزيز  تهدف  التي  الآليات  من  العديد  أنها وضعت  إلى  بالإضافة 

هذه الاتفاقيات إلى تفعيل الجهود المشتركة ما بين جميع الدول الأطراف فيها لمواجهة التحديات  تطبيقها  شكل فعال. كما تهدف  

 المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، مما يساهم في تحسين مستوى الاستقرار والسلم الدوليين على مستوى العالم. 

  ويعتبر التعاون القضائي ما بين الدول الأطراف في الاتفاقية من الآليات الأساسية التي تهدف إلى تعزيز التنسيق القانوني بينها، وذلك 

الجنائية  العدالة  وتحقيق  الانسان  حقوق  على  المحافظة  مراعاة  مع  الدولي  المستوى  على  الجرائم  هذه  انتشار  عدم  لضمان 

بما يكفل لهم محاكمة عادلة. ومن أبرز هذه الآليات التي نظمتها الاتفاقية، موضوع تسليم المجرمين ونقل   لثمخاص المتورطين فيها

المحكوم عليهم، حيث تسهم هاتان الآليتان في تعزيز قدرة الدول على ملاحقة الجناة وتقديمهم للمساءلة الجزائية. وبالتالي، يمكن  

 2735نفيذ العدالة. تجاوز وجودهم في دولة أخرى كعائق أمام ت

 
 الجرائم التي تناولتها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة.   2734

 .  2000اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 

، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان كلية الحقوق، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم تخصي القانون العام. لسنة الجريمة المنظمة العابرة للحدودلحبيب، عباد ي، محمد،    2735

 616 .، ص 2017/2016
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وبناءً عليه سيسل  هذا البحث الضوء على موضوعين، تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم ك ليتين أساسيتين من آليات التعاون  

 القضائي بين الدول في مكافحة الجريمة المنظمة. 

 أهمية البحث: 

العلمية • تبرز  الأهمية  للجريمة  :  التصدي  في  المتحدة  الأمم  اتفاقية  دور  بيان  خلال  من  البحث  لهذا  العلمية  الأهمية 

المنظمة، والذي يظهر من خلال تفعيل التعاون القضائي بين الدول، كون الاتفاقية تعد وسيلة فعالة لتعزيز القدرة على مواجهة  

ي تنفيذ هذه الآليات وتكييف قوانينها المحلية بما يتماش   مع المعايير  المخاطر العابرة للحدود. كما يتناول البحث جهود دولة قطر ف

.
ً
 الدولية، لدعم مساهمتها في مكافحة الجريمة دوليا

العملية • في الأهمية  والوطنية  الدولية  الجهود  تعزيز  في  تساهم  قد  توصيات  اقتراح  من خلال  العملية  الأهمية  تظهر   :

 مكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة الى بيان أسس التعاون الدولي في شأنها، بصورة تنعكس على التطبيق العملي لهذه الآليات. 

 مشكلة البحث: 

 لمواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها الجريمة المنظمة على مستوى العالم، وبموجب ذلك  
ً
يعد التعاون القضائي الدولي أمرًا مهما

في   البحث  في هذا  الرئيسية  الجريمة تتمثل الإشكالية  في مكافحة  الدول  في دعم جهود  القضائي  التعاون  آليات  فعالية  مدى 

 المنظمة، وذلك ضمن نطاق تسليم المجرمين ونقل الأاخاص المحكوم عليهم. 

 ويثير موضوع البحث مجموعة من الأسئلة الفرعية المهمة، منها:  

 من التزامها بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة المعنية   .1
ً
ما هو الدور الذي تقوم به دولة قطر في تطبيق هذه الآليات، انطلاقا

 بالمكافحة هذا النوع من الجرائم؟

ما  ي الإجراءات والمتطلبات القانونية  شأن تسليم المجرمين ونقل الأمخاص المحكوم عليهم ضمن الإطار الذي جاءت   .2

 به اتفاقية باليرمو لتفعيل آليات التعاون القضائي الدولي؟

مدى توافق التشريع القطري مع اتفاقية باليرمو  شأن آليات التعاون القضائي الدولي، خاصة في مجال تسليم المجرمين   .3

 ونقل الأمخاص المحكوم عليهم؟ 

 

 فرضيات البحث: 

يتوافق التشريع القطري إلى حد كبير مع أحكام اتفاقية باليرمو فيما يتعلق بتسليم المجرمين ونقل الأمخاص المحكوم   .1

 .عليهم

 .يواجه تنفيذ آليات تسليم المجرمين في قطر تحديات قانونية ودجرائية تؤثر على فاعلية التعاون القضائي الدولي  .2

تطبيق نظام نقل الأمخاص المحكوم عليهم في قطر يتم وفق إطار قانوني منظم، لكنه يعاني من صعوبات عملية تتعلق    .3

 .بالتنسيق مع الدول الأخرى 

 المنهج المتبع: 

من خلال وصف الإطار القانون لثليات المتبعة في القانون القطري والاتفاقية الدولية،   يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي

بالإضافة الى تحليل ما تضمنه التشريعات الوطنية والدولية، وذلك لتوضيح مدى تأثير التعاون القضائي في مكافحة الجرائم العابرة 

 للحدود الوطنية للدول. 

 :نطاق البحث
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فق ، دون   تسليم المجرمين ونقل الأمخاص المحكوم عليهميركز هذا البحث على الجوانب القانونية والتشريعية المتعلقة بموضوع  

إلى  باليرمو، بالإضافة   لاتفاقية 
ً
السياسية، أو الأمنية، وذلك وفقا أو الجوانب  الخوي في جوانب آليات التعاون الدولي الأخرى، 

 التشريعات القطرية ذات الصلة.

 الدراسات السابقة: 

 :2736ل الدولي قواعد تنظيم تسليم المجرمين في إطار التعاون القضائي دراسة شهبون  عنوان ل .1

القانونية والاتفاقيات  الدولي، مستعرضة الأسس  القضائي  التعاون  الدراسة قواعد تنظيم تسليم المجرمين ضمن إطار  تناولت 

الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومبادل الشرعية وحماية حقوق الإنسان أثناء إجراءات التسليم. وأظهرت النتائج وجود توافق  

بالمع الالتزام  في  الدول  بين  القضائية. عام  الإجراءات  وتأخر  الوطنية  التشريعات  في  بالاختلاف  تتعلق  تحديات  مع  الدولية،  ايير 

إجراءات  القضائية، وتسريع  الرقابة  آليات  الدولية، وتعزيز  المعايير  الوطنية مع  التشريعية  بتوحيد الإجراءات  الدراسة  وأوصت 

 .ية المعنية لضمان احترام حقوق المجرمين ومبدأ العدالة الدوليةالتسليم، وتقوية التدريب القانوني للقضاة والجهات الأمن

 : 2737تسليم المجرمين الإرهابيين في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب: دراسة تحليلية مقارنة" دراسة عرفة  عنوان ل .2

حيث ركزت الدراسة على تسليم المجرمين الإرهابيين وفق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، من خلال تحليل نصوص الاتفاقية  

مقارنة بالتشريعات الوطنية العربية، مع استعراي المبادل الدولية ذات الصلة. وأظهرت النتائج وجود توافق نس ي في التزامات 

يتأثر لكنه  الأعضاء،  للتعاون    الدول  العملية  الفعالية  يعيق  مما  التسليم،  ودجراءات  الإرهابية  الجرائم  تعريف  في  بالاختلافات 

القضائي العربي. وأوصت الدراسة بضرورة توحيد التعريف القانوني للإرهاب بين الدول العربية، وتبني آليات واضحة ومرنة لتسليم  

 .علوماتي بين الدول الأعضاء لضمان سرعة المعالجة وفعالية مكافحة الإرهابالإرهابيين، وتعزيز التعاون القضائي والتبادل الم

 تقسيم البحث: 

 . تسليم المجرمين كجزء من آليات التعاون القضائي بين الدول المبحث الأول: 

 . تنظيم تسليم المجرمين وفق اتفاقية باليرموالمطلب الأول:  •

 . شروط قبول طلب التسليمالمطلب الثاني:  •

 .تنظيم إجراءات تسليم المجرمين في القانون القطر  المطلب الثالث:  •

 . نقل الأاخاص المحكوم عليهم كجزء من آليات التعاون القضائي الدولي المبحث الثاني: 

 لاتفاقية باليرموالمطلب الأول:  •
ً
 . نقل الأاخاص المحكوم عليهم وفقا

 . التمييز بين تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم والإبعادالمطلب الثاني:  •

ا للتشريع القطر  المطلب الثالث:  •
ً
 . نقل المحكوم عليهم وفق

 

 المبحث الأول 

 تسليم المجرمين كجزء من آليات التعاون القضائي بين الدول 

للعلاقات  المتسارعة  للتطورات  كنتيجة  وذلك  وعددها،  نطاقها  اتساع  مع  للحدود  العابرة  الجرائم  تشكلها  التي  الخطورة  تتزايد 

مسبوقة ترتب عليه ضرورة وجود آليات للتعاون الدولي لمكافحة تلك  الدولية. حيث شهدت العلاقات الدولية تطورات وتحولات غير  

السياق يبرز موضوع التعاون ما بين الدول كوسيلة فعالة لمواجهة الجريمة المنظمة،   الوطنية. وفي هذا  الجرائم العابرة للحدود 

العديد من الإجراءات العملية التي تساهم    حيث يعتبر موضوع تسليم المجرمين من أبرز أنواع التعاون القضائي الدولي الذي يتضمن

 
 م. 2024، 17، ع4ة، مج. شهبون، غفران، لقواعد تنظيم تسليم المجرمين في إطار التعاون القضائي الدوليل، المجلة الإلكترونية الدولية لنشر الأبحاث القانوني2736

 م. 2000، 29، ع15اسات الأمنية، مج. عرفة، محمد السيد، تسليم المجرمين الإرهابيين في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب: دراسة تحليلية مقارنة، المجلة العربية للدر 2737
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في ضمان ملاحقة المتهمين والقبي عليهم وتقديمهم للعدالة، حيث يتم ذلك من خلال إجراء التنسيق ما بين السلطات القضائية  

في جميع الدول، يتحدد من خلالها مجموعة من الضواب  والمعايير، بحيث تساهم في تحقيق توافق وتنظيم عالي المستوى بهذا 

 .2738ن ما بين مختلف دول العالم الشأن، مما يسهل من عمليات التعاو 

م( الأسس القانونية لتسليم المجرمين 2000وتوفر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )اتفاقية باليرمو،  

 للاضطهاد السياد ي  بين الدول، محددة الشروط والضواب  التي تحمي حقوق المشتبه بهم،  
ً
مثل مبدأ عدم التسليم إذا كان معرضا

وعلى   الإجراءات.  فعالية  لضمان  الدول  بين  والأمنية  القضائية  المعلومات  تبادل  على  التأكيد  مع  الأساسية،  حقوقه  لانتهاي  أو 

الدو  الاتفاقيات  مع  يتوافق  بما  المجرمين  تسليم  إجراءات  القطري  القانون  ينظم  الوطني،  السلطات  المستوى  يحدد  حيث  لية، 

المختصة، والشروط الشكلية للتسليم، والضمانات القانونية الواجب مراعاتها لحماية حقوق الأفراد، بما يضمن سرعة وفاعلية 

 .التعاون القضائي، ويعزز التزام الدولة بمبادل العدالة واحترام حقوق الإنسان أثناء تنفيذ طلبات التسليم

 وبناءً على ما سبق سيتم تقسيم هذا المبحث على النحو التالي: 

 المطلب الأول 

 تنظيم تسليم المجرمين وفق اتفاقية باليرمو 

تعد مرحلة تسليم المجرمين من المراحل المحورية التي تدعم استمرارية التحقيقات والإجراءات القانونية خارج النطاق الإقليمي  

تتبع المجرمين والقبي عليهم،   في  القانون، مما يسهم  في تطبيق  الدول  بين  التنسيق  لتعزيز  الآليات ضرورية  للدولة، وتعد هذه 

مفهوم التسليم عن مجموع الإجراءات القانونية الدولية التي تقوم من خلاله الدولة بالتعهد    دالة. ويعبرومنعهم من الإفلات من الع

بتسليم أحد المجرمين الذي يتواجد على إقليم هذه الدولة لدولة أخرى تطلب بتسليمه، وذلك حت  تتمكن من محاكمته  سنب 

كم قضائي كان قد صدر بحقه  ارتكابه لجرائم وفق قانونها الوطني، أو لتقوم بتنفيذ  .2739ح 

ولقد اختلفت الآراء الفقهية في تحديد مفهوم تسليم المجرمين؛ حيث ذهب جانب من الفقهاء في تعريفه بأنه: لقيام دولة بتسليم 

مخي موجود على إقليمها مرتكب لجريمة أو متهم بارتكابها أو محكوم عليه في جريمة معينة إلى دولة أخرى طلبت منه تسليمه أو 

ضدهل صدر  حكم  القانوني 2740لتنفيذ  الاختصاص  صاحبة  الطالبة  الدولة  سلطات  من  قدم  ي  لطلب  بأنه:  آخر  اتجاه  وعرفه   .

حاكمته، أو  
 
قيم على إقليمها متهم، أو محكوم عليه، تطلب منها تسليمه إليها لم والقضائي إلى الدولة المطلوب منها التسليم، التي ي 

 .  2741تنفيذ عقوبة صادرة بحقهل

وعلى الصعيد الدولي عرفت المادة الأولى للمعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين الصادرة عن الجمعية العامة لثمم المتحدة هذا  

إلى دولة أخرى، لكي  التي تهدف إلى قيام دولة بتسليم مخي متهم أو محكوم عليه  القانونية  المفهوم بأنه: لمجموعة الإجراءات 

وقد عرف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مفهوم  .  2742لحكم الصادر عليه من محاكمهاليحاكم بها أو ينفذ فيها ا

العملية الرسمية التي تطلب بموجبها الدولة من الدولة المطلوب منها إعادة الشخي المتهم أو المدان  عبارة لتسليم المجرمين بأنه: ل

 . 2743بارتكاب جريمة ليحاكم أو يقي ي عقوبة في الدولة الطالبةل 

 
 . 1336، ص 2024، 4، ع22. العق ي، مصطفى علي عبد المنعم، لآليات التعاون الدولي في مكافحة الجرائم العابرة للحدودل، مجلة جامعة القاهرة، فرع الخرطوم، مج2738

 .616، ص 2017قراطية الشعبية، . الحبيب، عباد ي محمد، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجمهورية الجزائرية الديمو 2739

 . 203، ص 2004، المكتبة التجارية الحديثة، القاهرة، 1. العناني، إبراهيم محمد، النظام الدولي الأمني، ط2740

 . 220م، ص 2016، 65، ع32مج . مصطفى، خالد حامد، لتسليم المجرمين كإحدى آليات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائيةل. المجلة العربية للدراسات الأمنية،2741

 .19م، ص 2009، 4. عواشرية، رقية سليمان، لنظام تسليم المجرمين ودوره في تحقيق التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمةل، مجلة المفكر، ع2742

بتاري   2743 مسترجع  والجريمة،  بالمخدرات  المعني  المتحدة  الأمم  مكتب  المتحدة،  الأمم  هيئة  الراب :  13/03/2025.  على  متاح  https://www.unodc.org/e4j/ar/organized-م، 

:~:text= -issues/extradition.html -11/key-crime/moduleبين قادة الدول ذات السيادة لالاتسليم المجرمين-مورد مرجذي للمحاضرين 
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ورغم عدم وجود اتفاق في تعريف هذا المفهوم؛ نلاحظ أن هذه الآراء والنصوص الدولية تجمعها قواسم مشتركة وعناصر أساسية،  

 تتمثل فيما يلي: 

مطالبة دولة بتسليم مخي يتواجد على إقليم دولة أجننية تتهمه أو تدينه بارتكاب جريمة، لا يتم التسليم إلا عن طريق تقديم   

 طلب رسمي ما بين الدولتين، بالإضافة الى أن التسليم لا يكون إلا للسلطات المختصة في الدولة التي تطلب التسليم.  

يعد نظام تسليم المجرمين وسيلة تحافظ على سيادة الدول وتضمن احترامها، إذ يتيح لكل دولة تقديم الأمخاص المتهمين بارتكاب 

جرائم على أراضيها إلى قضاعها الوطني للفصل في عقوبتهم، دون الحاجة إلى استخدام أساليب غير مشروعة. ويسهم النظام في تعزيز  

زاعات بين الدول، كما يدعم العدالة الجنائية الدولية من خلال ملاحقة المجرمين في أي مكان، ويكمل عمل  السلم الدولي وتجنب ال  

 
ً
 .2744المحاكم الوطنية والدولية، مع تعزيز الثقة المتبادلة بين الأنظمة القضائية عالميا

ويستند الأساس القانون في التسليم إما على اتفاقية دولية ثنائية أو جماعية، أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل ما بين الدول. هذا  

ة  المبدأ يعني أنه إذا قامت دولة ما بمنح امتيازات أو القيام بتصرفات معينة تجاه دولة أخرى، فإنه يتوقع منها تقديم المعاملة المماثل

 لدولة أخرى،  شرط أن تلتزم تلك الدولة بدورها بتسليم  في الم
ً
 مطلوبا

ً
قابل. فعلى سنيل المثال، يمكن لدولة ما أن تسلم مخصا

يعد مبدأ المعاملة بالمثل من المبادل العرفية المستقرة في القانون الدولي، ويني على التزام الدول بالقيام  .  2745المطلوبين لديها 

بنفس الإجراءات القانونية بين  عضها على أساس المساواة والعدالة. وفي مجال تسليم المجرمين، يعني المبدأ أن الدولة المعنية يجب 

اه من الدولة الطالبة، مما يعزز التعاون الدولي ويحقق التوازن بين حقوق الدولة وواجباتها  أن تتعاون بنفس الأسلوب الذي تتلق

 تجاه الدول الأخرى. 

تبرز أهمية هذا النوع من التسليم في تقوية أواصر التعاون الدولي وتحقيق العدالة بين الدول بطريقة متوازنة، حيث يساعد ذلك 

من  العديد  تتضمن  حيث  الجرائم.   ارتكاب  من  لغيرهم  فعالة  ردع  وسيلة  ويعد  افعالهم،  على  ومحاسبتهم  الجناة  ملاحقة  في 

تت والمعاهدات نصوصًا  في الاتفاقيات  الاتفاقية  لباليرمول. وقد نصت هذه  المتحدة  الأمم  اتفاقية  المجرمين، وأبرزها  بتسليم  علق 

 وفقًا    16مادتها  
ً
على مجموعة من الشروط المتعلقة  عملية التسليم، حيث يتعين أن يكون الفعل الذي ارتكبه الشخي مجرما

ن الداخلي للدولة التي يتم طلب التسليم منها. ومن المهم الإشارة إلى أن  للقانون الداخلي للدولة الطالبة للتسليم وأيضًا وفقًا للقانو 

هذه الاتفاقية تتعلق بالجرائم المنظمة عابرة الحدود، حيث إنها لم تشترط أن يكون الفعل الإجرامي على درجة عالية من الجسامة، 

 نظرًا لأن الجرائم التي تتناولها تعتبر ذات خطورة كبيرة  شكل عام.

 المطلب الثاني

 شروط قبول طلب التسليم 

عد هذه الجرائم من جرائم الخطر وليس جرائم الضرر 
 
التوسع في مفهوم الجرائم التي  ، حيث دفع ذلك الاتفاقية الدولية إلى  2746ت

بل جماعات منظمة  رتكب من قِّ
 
مكن تسليم مرتكبيها، بحيث تشمل تلك التي تتجاوز الحدود الوطنية وت ، ورغم عدم وجود  2747ي 

ني صريح في الاتفاقية على إدراج الجرائم المنظمة ضمن الجرائم القابلة للتسليم، إلا أنها مجعت الدول على تضمينها عند إبرام 

 اتفاقيات ثنائية.  

ويعتبر تحديد نطاق الشروط والإجراءات القانونية لتنفيذ تسليم المجرمين من الموضوعات الأساسية لضمان فعالية النظام، إذ 

 ويحمي الحقوق الأساسية للإنسان، مع الحفام على السيادة الوطنية للدول. وبناءً عليه، سيتم تناول  
ً
 حقيقيا

ً
 دوليا

ً
يحقق تعاونا

 
 . 144م، ص 2024،  1، ع11حقوقية، مج. بركات، رياي، ومحمد الصغير مسيكة، لتسليم المجرمين ك لية لتفعيل التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المعلوماتيةل، مجلة الدراسات ال 2744

 . 10. ص 2022. جنجر، جنان كاظم. مبدأ المعاملة بالمثل في القانون الدبلوماد ي. أطروحة دكتوراه، جامعة كربلاء، الجمهورية العراقية، 2745

 ويعاقب عليه بالحرمان التام من الحرية لفترة لا 2746
ً
 لاتفاقية لباليرمول: انه السلوي الذي يعتبر مجرما

ً
 تقل عن أربع سنوات أو  عقوبة أشد.   . يقصد بالجرائم الخطيرة وفقا

شير  . تشمل الجرائم التي  2747 رتكب ضمن جماعة إجرامية منظمة، أو في سياق ي 
 
عن  بها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة الأفعال التي ت

 
إلى وجود مثل هذه  ت

(، إلى جانب الجرائم التي تعيق العدالة 6ما ورد في المادة )(، وغسل الأموال ك8(، والفساد بحسب المادة )5الجماعة. ومن أبرز هذه الجرائم: الاشتراي مع جماعة إجرامية وفقًا للمادة )

 (.23طبقًا للمادة )
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قانونية   بصورة  لتنفيذه  المتبعة  والإدارية  القضائية  الإجراءات  جانب  إلى  التسليم،  طلب  لقبول  والموضوعية  الشكلية  الشروط 

 :ومنظمة، كما يلي

 
ً
 الشروط الشكلية لطلب التسليم:   -أولا

 تتمثل الشروط الشكلية لطلب التسليم فيما يلي: 

 من الدولة الطالبة    يقدميشترط أن  تقديم طلب رسمي من السلطات المختصة في الدولة:   .1
ً
الدولة    إلىطلب التسليم خطيا

المطلوب منها، عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية المعتمدة، لضمان جدية الطلب، ومنع الطلبات غير القانونية، وتسهيل متا عة  

 .2748وفحي الطلبات على المستوى القضائي والإداري 

يشترط أن يتضمن طلب التسليم جميع البيانات الدقيقة عن الشخي المطلوب، مثل  تحديد هوية الشخص المطلوب:  .2

ومنع  الدقيق  التنفيذ  لضمان  الداعمة،  الرسمية  والوثائق  الصور  إلى  بالإضافة  الجنسية،  الميلاد،  ومكان  تاري   الكامل،  الاسم 

 .2749الأخطاء في تحديد الهوية 

يشترط أن يحدد طلب التسليم الجريمة بدقة، مع ذكر  بيان الجريمة المطلوب التسليم بسببها والادلة على ارتكااها:   .3

ق وليس على اتهامات غير  
ّ
النصوص القانونية الوطنية التي تصنف الفعل جريمة، لضمان أن التسليم يستند إلى أساس قانوني موث

 .مثنتة أو مزاعم مخصية

 
ً
 الشروط الموضوعية لطلب التسليم:  -ثانيا

الموضوعية لتسليم المجرمين، إذ يشترط أن تكون  يعد مبدأ ازدواجية التجريم من أهم الشروط  مبدأ التجريم المزدو :   .1

الجريمة محل الطلب مخالفة للقوانين في كل من الدولة الطالبة والمطلوب منها، ما يمنع استخدام التسليم لأغراي سياسية أو  

 .2750انتقامية، وهو منصوص عليه في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية 

تشمل التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية استثناء الجرائم السياسية من    عدم التسليم في الجرائم السياسية: .2

التسليم، مثل الأنشطة المعارضة أو لأسباب سياسية، لضمان حماية الأفراد من الملاحقة السياسية بما يتوافق مع قواعد حقوق  

 . 2751الإنسان الدولية 

: يعد الحق في حماية الشخي المطلوب تسليمه  عدم التسليم في حال تعرض المطلوب للتهديد أو العقوبة غير العادلة .3

وفق   الدفاع،  حق  ممارسة  من  وحرمانه  الجائرة،  والمحاكمة  القاسية،  العقوبات  من  الوقاية  ويشمل  الأساسية،  الحقوق  من 

، حيث ألزمت اتفاقية باليرمو دول الأطراف باحترام حقوق الإنسان وضمان وجود إجراءات تضمن  2752التشريعات الوطنية والدولي

والضمانات  الحقوق  لممارسة  الفرصة  الأمخاص  لهؤلاء  تتيح  أن  الدول  هذه  على  يتعين  كما  الفارين.  للمجرمين  عادلة  معاملة 

 .2753القانونية المنصوص عليها في قوانينها 

 المطلب الثالث

 تنظيم إجراءات تسليم المجرمين في القانون القطر  

 
 . 126م، ص 2020، 4، ع12. عفيري، عقيلة، وهدى عمارة، لمبدأ تسليم المجرمين كإجراء لتكريس العدالة الجنائية الدوليةل، مجلة دراسات وأبحاث، مج2748

م، نصت على أنه: ل وفي جميع 29/08/2004، المنشور بتاري   12، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد  2004( لسنة  23( من قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم )412المادة ).  2749

 بصورة مصدق عليها للني القانوني المنطبق
ً
على الجريمة، وبيان كامل عن مخصية المطلوب تسليمه، وأوصافه والأوراق الدالة على   الأحوال، يجب أن يكون طلب التسليم مصحوبا

 جنسيته. ويصدق على جميع أوراق التسليم من الجهة المختصة في الدولة طالبة التسليمل. 

 .124، ص 116. شهبون، غفران، المرجع السابق، ص 2750

 . 99م، ص 2019، 50صادية، ع. عبد اللطيف، أحمد عطا عبد العظيم، لتسليم المجرمين السياسيين في ضوء قواعد القانون الدولي العامل، مجلة البحوث القانونية والاقت2751

 . 93، ص 1989، 8، ع4. رحيم، كمال صلاح، لالمبادل الأساسية لتسليم المجرمينل، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج2752

 . 71م، ص 2018، دار الإعصار العلمي، عمان، 1لمكافحتها. ط.دودي، خالد. الجريمة المنظمة العابرة للحدود وأطر التعاون الدولي . 2753
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اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة لباليرمول أساسًا قانونيًا للتعاون في تسليم المجرمين، اعتمدت دولة قطر  

حيث أعربت عن قبولها للاتفاقية من خلال انضمامها ودبلاغ الأمانة العامة لثمم المتحدة بذلك. ولم تضع قطر تحفظات على المواد 

تفت بالتحفظ على الحالات المتعلقة بال زاعات، والتي تم الإشارة إليها في التحكيم الدولي ومحكمة المتعلقة بتسليم المجرمين، بل اك 

 2754العدل الدولية.

وفيما يخي التشريعات الوطنية، فقد أدرجت دولة قطر أحكامًا قانونية تنظم تسليم المجرمين ضمن عدة قوانين، من بينها قانون  

بالنشر   الاتجار  مكافحة  وتشريعات  الإلكترونية،  الجرائم  مكافحة  وقانون  الأموال،  مكافحة غسل  وقانون  الجنائية،  الإجراءات 

عد هذه ال
 
قوانين الخاصة بمثابة المرجع الأساد ي لتطبيق الأحكام المتعلقة بالتسليم، حت  في حال عدم وجود وتمويل الإرهاب. وت

لتنظيم شروط  القطري  الجنائية  الإجراءات  قانون  في  الواردة  العامة  المبادل  إلى  ستند  ي  حيث  الشأن،  هذا  في  واضحة  نصوص 

 ودجراءات التسليم، ومن بين هذه الأحكام المهمة ما يلي: 

 
ً
افقة على التسليم  -أولا  : 2755شروط المو

يشترط لتسليم الشخي أن تكون الجريمة ارتكبت داخل إقليم الدولة الطالبة أو يعاقب عليها موقع ارتكاب الجريمة:   .1

قانونها خارج الإقليم، وأن تكون مجرمة في كل من القانون الوطني والقانون الأجن ي، مع عقوبة حنس لا تقل عن ستة أشهر، بما  

 .2756يعكس مبدأ ازدواجية التجريم 

يشترط أن يكون الفعل محل طلب التسليم جناية أو جنحة يعاقب عليها في كل من الدولة  تصنيف الجريمة والعقوبة:   .2

 .2757الطالبة وقطر، مع عقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة، أو حكم بالاجن ستة أشهر على الأقل 

الاستثنائية:   .3 المقررة  الحالات  العقوبة  كانت  إذا  أو  القطرية،  القوانين  بموجب  جريمة  عتبر  م  غير  الفعل  كان  حال  في 

. ومع ذلك، يمكن أن يتم التسليم  
ً
للجريمة في الدولة الطالبة لا تتوافق مع أي عقوبة قائمة في قطر، فإن التسليم لا يكون إلزاميا

وقد اشترط القانون القطري  من مواطني دولة أخرى تعترف بالعقوبة ذاتها.    إذا كان الشخي المطلوب من مواطني الدولة الطالبة أو 

القطري  الاجراءات  قانون  في  والتي وردت  التجريم،  الأمخاص    (2758)   قاعدة وحدة  تسليم  الضواب  واضحة لشروط  الذي وضع 

 ومن بينها مبدأ ازدواجية التجريم. 
ً
 المطلوبين جنائيا

عند تعدد الجرائم المرتكبة، يتم التسليم فق  للجرائم التي تستوفي الشروط القانونية، بما يعكس مبدأ  تعدد الجرائم:  .4

ازدواجية التجريم ويؤكد أن نطاق التسليم يقتصر على المجال الجنائي، ولا يجوز التسليم إذا لم تتحقق الشروط. وبشكل عام، 

ظهر الني أهمية التناغم بين القوانين في الدول   المختلفة لضمان تحقيق العدالة في عمليات تسليم المجرمين، من خلال ضرورة  ي 

 توافق العقوبات واتباع مبادل ازدواجية التجريم وحماية حقوق الأفراد وفقًا لجنسياتهم.

 
ً
 الأحكام المتعلقة بعدم إمكانية التسليم في الحالات التالية: -ثانيا

 
، المنشور بتاري  5م، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 2009( لسنة 10، والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم )2000اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة . 2754

 م. 2009/ 25/05

 من قانون الإجراءات الجنائية القطري. 409. المادة 2755

 .  32م، ص 2015. المحساني، بلال، وأيوب الموساوي، لمسطرة تسليم المجرمين على ضوء التشريع المغربي والعمل القضائيل، مجلة المعهد العالي للقضاء،  2756

 .125. شهبون، غفران، المرجع السابق، ص 2757

أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم    -1القطري على أنه: ليشترط لتسليم الأمخاص ما يلي:  ( من قانون الاجراءات الجنائية  409. نصت المادة )2758

أن تكون الجريمة جناية    - 2ارتكب خارج إقليمها.  الدولة طالبة التسليم، أو ارتكبت خارج إقليم دولة قطر والدولة طالبة التسليم مت  كانت قوانين الدولة الطالبة تعاقب على الفعل إذا  

 عليها في كل من القانون القطري وقانون الدولة طالبة التسليم  عقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل أو  عقوبة أش 
ً
د منها، أو أن يكون المطلوب تسليمه عن هذه أو جنحة معاقبا

قل. ودذا كان الفعل
ٌ
 عليه بالحنس مدة ستة أشهر على الأ

ً
غير معاقب عليه في قوانين دولة قطر، أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها    الجريمة محكوما

 إلا إذا كان الشخي المطلوب تسليمه من رعايا الدولة طالبة التسليم، أو من رعايا دولة أخرى تق
ً
الجرائم المطلوب  رر نفس العقوبة. ودذا تعددت  في دولة قطر، فلا يكون التسليم واجبا

 التسليم من أجلها فلا يجوز التسليم إلا بالنسبة للجرائم التي يتوفر فيها الشرطان السابقانل.
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يمنع تسليم المواطنين القطريين إلى أي دولة أخرى  شكل مطلق وبدون استثناءات. ومع ذلك، يلتزم الجنسية القطرية:   .1

النائب العام، في حالة تلقي طلب تسليم لشخي يحمل الجنسية القطرية، بتحريك دعوى جنائية ضده  شكل فوري ودون تأخير،  

على أنه:    20192759لسنة  (  20( من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القطري رقم )71وعلى سنيل المثال نصت المادة )

الدعوى   إقامة  تأخير  العامة دون  النيابة  تباشر  الجنسية،  تسليمه قطري  المطلوب  أن  المجرمين  سنب  تسليم  ر في طلب  لإذا 

 الجنائية ضد الشخي المعني  شأن الجرائم المبينة في الطلبل.

السياسية:   .2 كان  الجرائم  إذا  أو  سياسية،  طبيعة  ذات  للتسليم  المطلوبة  الجريمة  كانت  إذا  الأفراد  بتسليم  يسمح  لا 

الطلب. و   عند تقديم 
ً
 سياسيا

ً
تني معظم الاتفاقيات الدولية على استثناء الجرائم السياسية من  الشخي المطلوب يعد لاجئا

( 65. حيث حدد المادة )2760التسليم، بما يضمن حماية حقوق الإنسان ويوازن بين متطلبات العدالة الدولية واحترام سيادة الدولة

القطري الحالات التي يتم فيها رفي تقديم طلب    2019( لسنة  20من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القطري رقم )

( بخصوص الجرائم السياسية، والتي نصت على 4المساعدة القانونية المتبادلة وبالتالي التسليم، ومن ضمنها ما نصت عليه الفقرة )

كانت هناي أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الإجراء أو الأمر المطلوب إصداره لا يستهدف الشخي المعني إلا  سنب لإذا    أنه:

 ل .عنصره أو ديانته أو جنسيته أو عرقه أو آرائه السياسية أو جنسه أو حالته

سمح بتسليم الأفراد إذا كانت الجرائم المرتبطة بهم تتعلق بانتهاكات للواجبات العسكرية، مثل  المسائل العسكرية:   .3 لا ي 

وبروتوكولاتها تم استثناء مرتك ي الجرائم الخطيرة كجرائم الحرب    1951الهروب من الخدمة العسكرية.  لكن ووفق اتفاقية جنيف  

 .2761أو ضد الإنسانية، الذين يجب تسليمهم للمحاكمة 

التمييزية:   .4 افع  أن  الدو إلى  تشير  قوية  أدلة  وجود  حال  في  التسليم  معاقبة  يمنع  بهدف  تقديمه  تم  قد  التسليم  طلب 

 على وضع الشخي المطلوب 
ً
 إلى عوامل مثل العرق أو الدين أو الجنسية، أو إذا كانت هذه العوامل قد تؤثر سلبا

ً
الشخي استنادا

غير عادلة،   تسليمه. وتحظر الاتفاقيات الدولية على تسليم الأمخاص إذا كانوا معرضين للتعذيب، أو عقوبات قاسية، أو محاكمة 

 .2762بما يتوافق مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان

لا يتم تسليم الأمخاص إذا كان الشخي المطلوب قد خضع لمحاكمة سابقة عن نفس الجريمة  المحاكمة المزدوجة:   .5

 لقوانين الدولة التي أصدرت الحكم. كما يشمل ذلك الحالات التي انقضت وصدر حكم نهائي ببراءته أو إدانته مع تنفيذ  
ً
العقوبة وفقا

 فيها الدعوى الجنائية أو سقطت بالتقادم، أو إذا تم العفو عنه بموجب القانون القطري أو قانون الدولة التي تطلب التسليم. 

للدولة:  .6 القضائي  نفس    الاختصاص  عن  محاكمته  على  قادرًا  القطري  القضائي  النظام  كان  إذا  المطلوب  تسليم  يمنع 

يشترط أن تكون الجريمة المرتكبة إما داخل إقليم الدولة الطالبة للتسليم، أو خارج  الجريمة المطالب  شأنها. ويشير ذلك الى أنه  

إقليم قطر شريطة أن يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة خارج حدودها، بما يضمن احترام الاختصاص الجنائي والأساس القانوني 

 .2763المشروع للطلب

تشدد هذه الأحكام على أهمية الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية، وتهدف إلى ضمان عدم استخدام إجراءات التسليم كوسيلة  

 للتحقيق  
ً
للاضطهاد أو انتهاي حقوق الأفراد الأساسية. إذا كان هناي مخي مطلوب للتسليم إلى دولة أخرى، ولكنه يخضع حاليا

جريمة أخرى، فلا يجوز تسليمه حت  يتم الانتهاء من الإجراءات القضائية المحلية. بمعن  آخر، تحظى    أو المحاكمة في قطر بتهمة

 
 م. 09/2019/ 25، المنشور بتاري  19، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 2019( لسنة 20. قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القطري رقم )2759

 

 .99. عبد اللطيف، أحمد عطا عبد العظيم، المرجع السابق، ص 2760

 . 317م، ص 2017، 14. بودوح، ماجدة شهيناز، لمبدأ عدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسيةل، مجلة المفكر، ع2761

 . 105م، ص 2017. الخزاري، وفاء، لالقواعد الموضوعية لنظام تسليم المجرمينل، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد خاص، 2762

 .32. المحساني، بلال، وأيوب الموساوي، المرجع السابق، ص 2763
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إن   المفروضة  العقوبة  نهائي، وتنفيذ  المحاكمة ودصدار حكم  أو  التحقيق  الانتهاء من  بالأولوية. وبعد  في قطر  القضائية  الملاحقة 

 وجدت، يمكن حينها النظر في طلب التسليم الدولي. 

قبل  البلاد،  داخل  المرتكبة  الجرائم  في  العدالة  تحقيق  وضمان  القضائية  سيادتها  باحترام  قطر  دولة  التزام  الأمر  هذا  يعكس 

الاستجابة لأي طلبات تسليم دولية. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى كيفية تعامل دولة قطر مع طلبات التسليم الدولية، خاصة  

ادانت    2017ومثال على التعاون القضائي الدولي: في عام  الشخي المطلوب محل متا عة قضائية محلية.    في الحالات التي يكون فيها 

منظمة العفو الدولية دولة قطر على ترحيل الناش  الحقوةي السعودي محمد العتي ي إلى السعودية، مما دفع بمصدر مسؤول  

 على بيان هذه المنظمة 
ً
التعاون القضائي بين دولة قطر والمملكة    فأفاد بأن التسليم وقع في إطار   في وزارة الخارجية إلى التوضيح ردا

الإقليمية   الاتفاقيات  إلى  بالإضافة  المتبعة  القانونية والإجراءات  الأطر  إلى   
ً
استنادا التسليم جاء  هذا   

ً
وايضا السعودية،  العربية 

 .2764والدولية المعنية بتسليم المطلوبين والمجرمين 

 المبحث الثاني

 نقل الأاخاص المحكوم عليهم كجزء من آليات التعاون القضائي الدولي 

أصبحت مكافحة الجريمة المنظمة والقبي على المجرمين ومحاكمتهم قضية تمتد عبر نطاق القوانين الوطنية لتتحول إلى مسألة  

ذات طا ع دولي، وذلك نتيجة لتطور الظواهر الإجرامية التي تجاوزت الحدود الوطنية. وقد أكدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  

 للدور الفعّال الذي يمكن أن  الجريمة المنظمة لباليرمول ع
ً
لى أهمية تعاون الدول فيما بينها لمواجهة هذه الظاهرة المتزايدة، نظرا

 .2765يلعبه هذا التعاون في تحقيق العدالة الجنائية 

إلى مرحلة ما  عد صدور  ورغم أن هذا التعاون يشمل مختلف مراحل   أيضًا  الجنائية والمحاكمات، فإن أهميته تمتد  الإجراءات 

إلى  بالاجن   
ً
أحكاما يحملون  الذين  الاجناء  نقل  موضوع  في  الدول  شكل خاص  بين  التعاون  يتجلى  القضائية، حيث  الأحكام 

ئي الدولي. وقد عرفت اتفاقية نقل المحكوم عليهم أوطانهم، مما يجعل مبدأ نقل المحكوم عليهم أحد الأشكال الهامة للتعاون القضا

( على أنه: لعملية يتم عبرها نقل الاجين من الدولة 2تحت إشراف مجلس أوروبا هذا الإجراء في المادة )  1983التي تم إبرامها عام  

 .2766ورغبة الشخي المعنيل التي أصدرت الحكم إلى دولته الأصلية أو إلى دولة أخرى، وذلك بناءً على موافقة كل من الدولتين 

ويهدف هذا الاجراء بالنقل إلى تمكين المحكوم عليهم من قضاء العقوبة في وطنهم، مما يوفر لهم الدعم النف  ي والاجتماعي، ويزيد 

. بالإضافة الى ذلك، يساهم نقل المحكوم عليهم في تخفيف العبء على  2767من فرص إعادة التأهيل والاندماج مجددًا في مجتمعه 

أنظمة الاجون في الدولة التي تمت فيها المحاكمة، مما يعكس العلاقات الإيجابية بين الدول ويعزز التعاون في المجالات القضائية، 

ات الحقوقية للمحكوم عليه. أي أن هذا الإجراء كما يتيح تنفيذ العقوبات وفق النظام القضائي للبلد الأم، ويحافظ على الضمان

 لتحقيق العدالة وتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الدول. 
ً
 يعتبر أساسيا

التشريعات  على  الضوء  تسل   مع  عليهم،  المحكوم  الأمخاص  نقل  لموضوع  باليرمو  اتفاقية  تنظيم  طريقة  المبحث  هذا  وسيبن 

القطرية ذات الصلة. بالإضافة لمناقشة الشروط والإجراءات التي تحكم هذه العمليات في كلا الإطارين، مع التأكيد على مدى التزام  

 على تحقيق العدالة الجنائية.  قطر بالمعايير الدولية والعمل 

 المطلب الأول 

 لاتفاقية باليرمو 
ً
 نقل الأاخاص المحكوم عليهم وفقا

 
- تسلم -/قطر2017/05/28الوزارة/التفاصيل/-أخبار-جميع/https://mofa.gov.qa، متاح على الراب .  03/2025/ 26. مسترجع بتاري  2017. موقع وزارة الخارجية. دولة قطر. 2764

   الدولية-والاتفاقيات-القضائي-للتعاون -استنادا-الرياي -إلى-سعوديا-طلوبام

 . 145م ص 2023، 10للحريةل. مجلة العلوم الجنائية، ع. التليدي، ذكرى، لخصوصية آلية النقل الدولي لثمخاص المحكوم عليهم  عقوبات سالبة 2765

 . 1983( من الاتفاقية الدولية لنقل الأمخاص المحكوم عليهم لسنة 2. المادة )2766

 .153. المرجع السابق، ص 2767
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 لاتفاقية باليرمو، تمتلك الدول الأطراف الحق في إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تتعلق بنقل الأمخاص الذين صدر  
ً
وفقا

بحقهم أحكاما بالاجن أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية نتيجة ارتكابهم جرائم مشمولة بالاتفاقية، مما يتيح لهم 

 .2768قوبتهم في بلدهمإمكانية استكمال مدة ع

تعتمد عملية نقل الأمخاص على أسس قانونية قوية في سياق القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يني العهد الدولي الخاص 

عتبر  
 
ت إلى ذلك،  الاجناء. بالإضافة  الهدف الأساد ي من نظام الاجون هو إصلاح وتأهيل  أن  المدنية والسياسية على  بالحقوق 

بجرائم تتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة خطوة مهمة في تعزيز حقوقهم   عملية إعادة تأهيل الأفراد المدانين

 . 2769ودعادة دمجهم في المجتمع 

 عن  
ً
نظرًا لتعقيد عملية نقل الأمخاص المحكومين عليهم، يتطلب الأمر من الدول إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، فضلا

( المادة  تنفيذ  العملية، عند  الداخلية، لتسهيل هذه  التشريعات  الدول الأطراف أخذ 17دعم  الاتفاقية، يتوجب على  ( من هذه 

هذه  مثل  إبرام  إمكانية  في  النظر   
ً
أيضا عليها  ينبغي  كما  الاعتبار،  أخرى  عين  دول  إلى  عليهم  المحكوم  بنقل  المتعلقة  الاتفاقيات 

 الاتفاقيات. 

تعتبر القيود التي تفرضها التشريعات الداخلية للدول من المسائل الأخرى التي ينبغي أخذها  عين الاعتبار عند النظر في عمليات 

أثناء   التحديات التي يوجهها موظفو العدالة  إلى  النقل، بالإضافة  نقل الأمخاص. يجب أيضًا مراقبة كيفية التعامل مع طلبات 

 .2770دول أخرى  شأن نقل الاجناء  التفاوي على اتفاقيات مع 

 يلي: ويجب ان تتحقق مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في نقل المحكوم عليهم، وأبرز هذه الشروط ما 

 
ً
يرتب  طلب نقل المحكوم عليهم  عقوبات سالبة للحرية  شرط ازدواجية التجريم، والذي  الشروط المرتبطة بالفعل الجرمي: -أولا

يعتبر من أبرز هذه الشروط، كونه يتعين أن يكون الفعل المرتكب محل تجريم ومعاقبة في كل من الدولة التي أصدرت حكم الإدانة  

صنّف الفعل كجنحة في دولة وكجناية  ودولة تنفيذ العقوبة. ولا يستلزم ذلك تطابق الوصف القانوني للجري مة بين الدولتين، إذ قد ي 

 لتفعيل نظام نقل الاجناء، حيث اشترطته غالبية الاتفاقيات الدولية 
ً
 أساسيا

ً
عد هذا الشرط ركنا  .2771في دولة أخرى. وي 

 
ً
افقة الأطراف:    -ثانيا ولا يقتصر تنفيذ طلبات نقل المحكوم عليهم  عقوبات سالبة للحرية على مجرد الشروط المرتبطة بإرادة ومو

توافر الشروط المرتبطة بتجريم الفعل أو بصحة الإجراءات القضائية التي صدر بموجبها حكم الإدانة، بل يمتد ليشمل ضرورة 

نية  عملية النقل. وفيما يتعلق بالمحكوم عليه، توافر شروط ذات طا ع إرادي وتوافقي، سواء بالنسبة للمحكوم عليه أو للدول المع

تشترط أغلب النصوص والاتفاقيات الدولية توافر عنصر الجنسية، بحيث يكون من رعايا دولة التنفيذ، باعتبار هذا الشرط من  

يذ الأحكام الجنائية الأجننية، والدعامة التي يقوم عليها نظام نقل المحكوم الركائز الأساسية للتعاون القضائي الدولي في مجال تنف

 بجنسية الدولة التي سينقل إليها 
ً
ستجاب لطلب النقل ما لم يكن المحكوم عليه متمتعا  .2772عليهم  عقوبات سالبة للحرية، إذ لا ي 

 المطلب الثاني

 التمييز بين تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم والإبعاد 

تتخذها الدولة بصفتها صاحبة السيادة على إقليمها، حيث يقي ي بإخراج مخي أجن ي  يعد الإ عاد من الإجراءات الإدارية الذي  

 إلى القوانين الوطنية المنظمة للهجرة والإقامة. ويتميز الإ عاد بطبيعته الإ 
ً
دارية  من أراضيها ودلزامه بمغادرتها إلى دولة أخرى، استنادا

 
 م. 2000( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة 17. المادة )2768

، 15م، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد  2018( لسنة  10( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمصادق عليه بموجب المرسوم الأميري رقم )3( الفقرة )10. المادة )2769

 . 04/09/2018المنشور بتاري  

ص.  .  2770 المنظمة.  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  لتنفيذ  التشريذي  الفقرة  216الدليل  بتاري   601،  مسترجع  الراب :26/03/2025.  على  متاح   م، 

 https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_A.pdf.      

 .124. شهبون، غفران، المرجع السابق، ص 2771

 . 150. التليدي، ذكرى، المرجع السابق، ص 2772
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تخذ مت  قررت الدولة  البحتة، حيث لا يشترط صدور طلب من دولة أجننية، ولا يرتب  بالضرورة بارتكاب جريمة جنائية، ودنما ي 

 على الأمن العام أو النظام العام، أو في حال إن خالف شروط الإقامة أو القوانين الوطنية  
ً
أن بقاء هذا الشخي يشكل خطرا

 المعمول بها. 

الأجانب  دخول  تنظيم  في  واسعة  تقديرية  سلطة  الدولة  تملك  حيث  للدول،  الوطنية  السيادة  مظاهر  من   
ً
مظهرا الإ عاد  عد  وي 

وعدم   الإنسان،  لحقوق  الأساسية  الضمانات  مراعاة  شريطة  ودنهاعها،  المعاملة   تعرييودقامتهم  أو  للتعذيب  المبعد  الشخي 

 لما تقرره الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وقد نظم المشروع هذه الاحكام في قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين  
ً
اللاإنسانية، وفقا

  25، والذي ني في المادة )20152773( لسنة 21ودقامتهم رقم )
ً
( على أنه: لاستثناءً من أحكام أي قانون آخر، للوزير أن يصدر أمرا

بترحيل أي وافد يثنت أن في وجوده في الدولة ما يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة  

 .العامة أو الآداب العامةل

قصد به      – أما التسليم في 
ً
بأنه إجراء قانوني ذي طا ع قضائي دولي، والذي يتم العمل به بموجب طلب رسمي   -كما ذكرنا سابقا

تقدمه الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب منها التسليم، حيث يستند إلى وجود معاهدات دولية نافذة أو إلى قواعد القانون الدولي 

لة بالمثل بين الدول. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الدولة الطالبة من محاكمة الشخي المطلوب عن الجرائم  الجنائي أو الى المعام

المنسوبة إليه في اقليمها، أو تنفيذ حكم جنائي نهائي صادر بحقه، بما يحقق مصلحة العدالة الجنائية خارج إقليم الدولة المطلوب 

رتباطه الوثيق بمبدأ التعاون القضائي الدولي المبن  على وجود احترام لسيادة الدول، وخضوعه منها التسليم. ويتميّز نظام التسليم با

 . 2774لشروط وضمانات قانونية دقيقة تكفل حماية حقوق الإنسان، وتمنع إساءة استخدامه لأغراي سياسية أو غير مشروعة 

وقد أجاز المشرّع القطري نظام نقل المحكوم عليهم  عقوبات سالبة للحرية إلى دولهم الأصلية لاستكمال تنفيذ العقوبة، باعتباره  

أحد صور التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية للمحكوم 

العقوبة وعدم إفلاته منها. كما أجاز القانون تقديم طلب نقل التنفيذ سواء من الدولة الأجننية المعنية أو   عليه، مع ضمان تنفيذ

حيث   .من المحكوم عليه ذاته، بما يعكس مرونة التشريع القطري وتوازنه بين متطلبات العدالة الجنائية واحترام حقوق الإنسان

ائية على أنه: ليجوز نقل المحكوم عليه  عقوبة مقيدة للحرية بموجب حكم جنائي بات من قانون الاجراءات الجن (440نصت المادة )

 صادر من محكمة قطرية إلى دولة أجننية لتنفيذ هذه العقوبة بها، إذا كان المحكوم عليه من رعاياها ووافق على ذلكل. 

 المطلب الثالث

ا للتشريع القطر  
ً
 نقل المحكوم عليهم وفق

التشريع القطري، مع التركيز على الإجراءات والأحكام التي تنظم هذه يتناول هذا المطلب قضية نقل الأمخاص المحكوم عليهم في  

العملية. حيث يمكن الهدف الرئي  ي من هذا النقل إلى تمكين المحكوم عليهم من قضاء عقوبتهم في بلادهم الأصلية، والذي قد 

تزام الدول بالمبادل المتعلقة بالعدالة وحقوق يتجاوز معه الحواجز المتعلقة بالدين واللغة والعادات والتقاليد...الخ، مما يعكس ال

 . 2775الإنسان 

 مع ما جاءت به اتفاقية باليرمو والتشريعات المحلية، والتي 
ً
حيث تولي دولة قطر أهمية كبيرة لهذا الجانب، والذي جاء متوافقا

نصت على توفير الفرصة للمحكوم عليهم لقضاء عقوبتهم في دولهم الأصلية. وقد عملت على تعزيز هذا التعاون من خلال المصادقة 

ت دولية ودقليمية، أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة واتفاقية نقل المحكوم عليهم  على مجموعة من الاتفاقيا

 
 م. 2015/ 13/12، المنشور بتاري  19، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 2015( لسنة 21ودقامتهم رقم ). قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين 2773

 .85. المحمدي، سالم، المرجع السابق، ص 2774

 . 150. التليدي، ذكرى، المرجع السابق، ص 2775
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. الى جانب ذلك تعتبر دولة قطر أن أساس التعاون الدولي في مجال  2776 عقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون الخليجي 

تبادل تنفيذ العقوبات يتطلب أن يكون الاجين المنقول إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو التي نشأ فيها، وذلك لضمان عدم إفلات 

. حيث تضمن قانون الإجراءات الجنائية القطري على مجموعة من القواعد المتعلقة بنقل المحكوم عليهم،  2777الجناة من العقاب 

 سواء كان النقل إلى دولة قطر أو من قطر إلى دول أخرى. ومن أبرز هذه القواعد ما يلي:  

 
ً
 نقل المحكوم عليهم إلى قطر: -أولا

يتم التنسيق وتقديم طلب من قبل النائب العام في قطر لدولة أجننية للقيام بنقل مواطن قطري يقي ي عقوبة في تلك الدولة، 

 من المواطن القطري المحكوم عليه بنفسه. حيث نصت المادة )
ً
( من قانون 434ويشترط القانون القطري أن يكون هذا الطلب صادرا

أنه: ليجوز للنائب العام، بناءً على طلب المحكوم عليه القطري، أن يقدم إلى الدولة الأجننية التي   الإجراءات الجنائية القطري على 

 بنقله إلى دولة قطرل
ً
 .يتم فيها تنفيذ العقوبة عليه طلبا

كذلك يجوز بناءً على طلب من الدولة الاجننية، نقل مواطن قطري محكوم عليه في تلك الدولة إلى قطر لقضاء العقوبة، شريطة 

 على عملية النقل. ودذا كانت حالته الجسدية أو العقلية تمنع ذلك، يمكن لمن يمثله قانونيًا وفقًا  
ً
أن يوافق المحكوم عليه كتابة

دين عنه جريمة وفقًا للقانون القطري، ويجب أن يكون  للقانون القطري تقديم ا
 
عتبر الفعل الذي أ  عنه. ويجب أن ي 

ً
لموافقة نيابة

الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، كما يجب ألا يتعاري تنفيذ الحكم مع المبادل الأساسية للنظام القانوني في قطر. حيث حددت 

طري الضواب  الخاصة بذلك، بنصها على أنه: ليجوز بناء على طلب دولة أجننية  ( من قانون الإجراءات الجنائية الق435المادة )

نقل المحكوم عليه  عقوبة مقيدة للحرية بمقتي   حكم صادر من قضاعها، وذلك لتنفيذ العقوبة في الأماكن المخصصة للحنس في 

 وتوفرت الشروط التالية:  
ً
م عليه كتابة على النقل، وتكون الموافقة ممن يمثله  أن يوافق المحكو   - 1قطر مت  كان المحكوم عليه قطريا

 لأحكام القانون القطري إذا اقتضت ذلك حالته الجسمانية أو العقلية.  
ً
 طبقا

ً
أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة المقيدة   -2قانونا

  .
ً
ة، ونفذت العقوبة، أو سقطت بمي ي  ألا يكون قد صدر عن ذات الفعل حكم من المحاكم القطرية بالبراءة أو بالإدان  -3للحرية باتا

أن يشكل الفعل الصادر به حكم    -4المدة، أو صدر  شأنه أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بحفظها.  

 ألا يتعاري تنفيذ الحكم مع المبادل الأساسية في النظام القانوني القطريل. -5الإدانة جريمة في القانون القطري. 

الموافقة، يتوجب عليه   إلى قطر، وفي حالة  النائب العام هو المسؤول عن قبول أو رفي طلب نقل المحكوم عليه  عتبر  ي  كذلك، 

إصدار أمر باستمرار حنس المحكوم عليه اعتبارًا من تاري  وصوله إلى الدولة. ويجب أن يحدد النائب العام المدة الزمنية المتبقية  

المحكوم عليه في بلده الأصلي، مع مراعاة خصم الفترة الزمنية التي تم تنفيذها في الخارج. ويعتبر القرار    من العقوبة التي سيقضيها 

( من قانون الإجراءات الجنائية القطري على أنه: لللنائب  437الذي يتخذه النائب العام نهائيًا وغير قابل للطعن. حيث نصت المادة )

عليه إلى قطر، وفي حالة قبول الطلب يأمر باستمرار حنس المحكوم عليه من تاري  وصوله  العام قبول أو رفي طلب نقل المحكوم 

إلى البلاد، ويحدد في قراره مدة العقوبة الواجب تنفيذها في قطر  عد خصم ما تم تنفيذه منها في الخارج. ويكون قرار النائب العام 

 ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعنل
ً
 .نهائيا

 
ً
 نقل المحكوم عليهم من قطر إلى دولة أخرى:   -ثانيا

يجوز نقل مخي محكوم عليه  عقوبة سالبة للحرية بناءً على حكم نهائي صادر من محكمة قطرية إلى دولة أخرى لتنفيذ  

م الطلب من  العقوبة هناي،  شرط أن يكون المحكوم عليه من رعايا تلك الدولة وأن يوافق على عملية النقل،   قدَّ ويمكن أن ي 

بَل الشخي المحكوم عليه نفسه،  ( من قانون الإجراءات الجنائية القطري  440نصت المادة )حيث   طرف الدولة الأجننية أو من قِّ

 
، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد  2007لسنة    40والمصادق عليه بموجب المرسوم الأميري رقم  . اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي،  2776

 م. 25/11/2007، المنشور بتاري  11

ص.  2777 قطر،  بدولة  العامة  النيابة  موقع  الجنائي.  المجال  في  الدولي  القضائي  للتعاون  التطبيقي  بتاري     35الدليل  الراب     26/03/2025مسترجع  على  متاح 

 f-https://www.pp.gov.qa/SiteAssets/Ref.274   .    
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على أنه: ليجوز نقل المحكوم عليه  عقوبة مقيدة للحرية بموجب حكم جنائي بات صادر من محكمة قطرية إلى دولة أجننية  

لتنفيذ هذه العقوبة بها، إذا كان المحكوم عليه من رعاياها ووافق على ذلكل. ويتمتع النائب العام بالسلطة للنظر في الطلب 

 لني المادة )واتخاذ قرار  شأن قبوله أو رفضه، و 
ً
( 441يكون هذا القرار نهائيًا وغير قابل للطعن بأي وسيلة قانونية، وذلك وفقا

من قانون الإجراءات الجنائية القطري على أنه: ليقدم طلب النقل لتنفيذ العقوبة، المشار إليها في المادة السابقة، في الدولة  

 .ب العامالأجننية من هذه الدولة أو من المحكوم عليه إلى النائ

 بقبول الطلب أو رفضه، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعنل
ً
 .ويصدر النائب العام قرارا

التي تعتبرها هذه الجهات مناسبة.   الوسائل  باستخدام  في قطر،  الأمنية  الجهات  المحكوم عليه تحت حراسة من قبل  ويتم نقل 

( من قانون الإجراءات 440نصت المادة )حيث  تتحمل الدولة الأخرى تكاليف عملية النقل، إلا إذا قرر النائب العام خلاف ذلك،  

الجنائية القطري على أنه: ليكون نقل المحكوم عليه تحت الحراسة وبالوسيلة التي تراها جهات الأمن المختصة مناسبة، وعلى نفقة  

 ل.الدولة الأجننية، ما لم يقرر النائب العام غير ذلك

 الخاتمة: 

يعكس التعاون القضائي الدولي في إطار اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الصادرة عن الأمم المتحدة أهمية العمل  

المشتري بين الدول لمواجهة الجرائم العابرة للحدود. ف ليتا تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم تمثلان أدوات عملية لتعزيز فعالية 

، من خلال تمكين الدول من ملاحقة الجناة وتنفيذ الأحكام خارج حدودها الإقليمية، مع الحفام على ضمانات  العدالة الجنائية

 المحاكمة العادلة.

وقد أظهر البحث أن هذه الآليات تسهم في تدعيم الأمن والاستقرار عبر بناء منظومة تعاون قانوني عابر للحدود، كما أن الإطار  

القانوني القطري يتوافق من حيث المبدأ مع متطلبات التعاون الدولي المنصوص عليها في الاتفاقية. غير أن التطبيق العملي يواجه  

التشريعات الوطنية، ومتطلبات حماية حقوق الإنسان، إضافة إلى صعوبات التنسيق وتبادل المعلومات بين    تحديات، أبرزها تباين

 الجهات المختصة في الدول المختلفة.

ومن ثمّ، فإن تطوير التعاون القضائي يتطلب تعزيز البنية القانونية والمؤسسية، وتكثيف قنوات الاتصال والتنسيق الدولي، بما  

يحقق التوازن بين فاعلية مكافحة الجريمة واحترام الضمانات القانونية لثفراد، ويجعل من التعاون القضائي أداة أكأر سرعة 

 المنظمة العابرة للحدود. ومرونة في مواجهة الجريمة

 النتائج: 

 . التعاون القضائي الدولي أصبح ضرورة حتمية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.1

 المحكوم عليهم يعززان تنفيذ العدالة ومنع إفلات الجناة من العقاب.. تسليم المجرمين ونقل  2

رت إطارًا قانونيًا مرجعيًا للتعاون بين الدول. 3
ّ
 . اتفاقية باليرمو وف

 . التشريع القطري يتضمن أسسًا قانونية تسمح بالتعاون في التسليم والنقل بما يتوافق مع المعايير الدولية. 4

 . اختلاف الأنظمة القانونية بين الدول يمثل عائقًا عمليًا أمام سرعة تنفيذ الطلبات. 5

 . ضمانات حقوق الإنسان عنصر حاسم في قبول أو رفي طلبات التسليم والنقل. 6

 . ضعف تبادل المعلومات والتنسيق المؤس  ي يقلل من فعالية تطبيق نظام نقل المحكوم عليهم عمليًا.  7

 التوصيات: 

 . توسيع شبكة الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف الخاصة بالتسليم ونقل المحكوم عليهم. 1

 . إنشاء قنوات اتصال مؤسسية مباشرة وسريعة بين السلطات القضائية والأمنية في الدول المتعاونة. 2

 . تعزيز الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان في إجراءات التسليم والنقل وفق المعايير الدولية. 3
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 تنظيم برامج تدريب متخصصة للقضاة وأعضاء النيابة والكوادر القانونية في مجال التعاون القضائي الدولي.. 4

 . تطوير آليات إلكترونية موحدة لتبادل المعلومات والبيانات بين الدول لتقليل التعقيد والب ء الإجرائي.5

 المصادر والمراجع: 

 
ً
 الاتفاقيات الدولية:   -أولا

( لسنة  10م، والمصادق عليها بموجب المرسوم الأميري رقم )2000اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة   .1

 م. 05/04/2009، المنشور بتاري  5، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 2009

م، دولة قطر،  2018لسنة  (  10العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمصادق عليه بموجب المرسوم الأميري رقم ) .2

 .04/09/2018، المنشور بتاري  15الجريدة الرسمية، العدد 

اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمصادق عليه بموجب المرسوم الأميري رقم   .3

 م.25/11/2007، المنشور بتاري  11، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 2007لسنة  40

 .1983الاتفاقية الدولية لنقل الأمخاص المحكوم عليهم لسنة  .4

 
ً
 التشريعات القطرية:  -ثانيا

5. ( رقم  القطري  الجنائية  الإجراءات  لسنة  23قانون  العدد  2004(  الرسمية،  الجريدة  قطر،  دولة  بتاري   12،  المنشور   ،

 م. 29/08/2004

، المنشور  19، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد  2015( لسنة  21قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين ودقامتهم رقم ) .6

 م. 13/12/2015بتاري  

، 19، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد  2019( لسنة  20قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القطري رقم ) .7

 م.25/09/2019المنشور بتاري  

 
ً
 الكتب:  -ثالثا

خالد.   .8 لمكافحتهادودي،  الدولي  التعاون  وأطر  للحدود  العابرة  المنظمة  ط.الجريمة  عمان،  1.  العلمي،  الإعصار  دار   ،

 م. 2018

 م. 2004، المكتبة التجارية الحديثة، القاهرة، 1، طالنظام الدولي الأمنيالعناني، إبراهيم محمد،   .9

 
ً
 الأبحاث:  -رابعا

الجرائم المعلوماتيةل،  .10 الدولي لمكافحة  التعاون  بركات، رياي، ومحمد الصغير مسيكة، لتسليم المجرمين ك لية لتفعيل 

 م. 2024، 1، ع11، مج مجلة الدراسات الحقوقية

 م. 2017،  14، عمجلة المفكربودوح، ماجدة شهيناز، لمبدأ عدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسيةل،  .11

للحريةل.  التليدي .12 سالبة  عليهم  عقوبات  المحكوم  لثمخاص  الدولي  النقل  آلية  لخصوصية  ذكرى،  العلوم  ،  مجلة 

 م. 2023، 10، عالجنائية

، عدد خاص،  مجلة المنارة للدراسات القانونية والإداريةالخزاري، وفاء، لالقواعد الموضوعية لنظام تسليم المجرمينل،   .13

 م. 2017

 م.1989، 8، ع4، مجالمجلة العربية للدراسات الأمنيةرحيم، كمال صلاح، لالمبادل الأساسية لتسليم المجرمينل،   .14

الدوليل،   .15 المجلة الإلكترونية الدولية لنشر  شهبون، غفران، لقواعد تنظيم تسليم المجرمين في إطار التعاون القضائي 

 م. 2024، 17، ع4، مجالأبحاث القانونية
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العامل،   .16 الدولي  القانون  قواعد  ضوء  في  السياسيين  المجرمين  لتسليم  العظيم،  عبد  عطا  أحمد  اللطيف،  مجلة  عبد 

 م. 2019، 50، عالبحوث القانونية والاقتصادية

المجلة  عرفة، محمد السيد، لتسليم المجرمين الإرهابيين في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب: دراسة تحليلية مقارنةل،   .17

 م. 2000، 29، ع15، مجالعربية للدراسات الأمنية

الدوليةل،   .18 الجنائية  العدالة  لتكريس  كإجراء  المجرمين  تسليم  لمبدأ  عمارة،  وهدى  عقيلة،  دراسات  عفيري،  مجلة 

 م.2020، 4، ع12، مجوأبحاث

مجلة جامعة القاهرة،  العق ي، مصطفى علي عبد المنعم، لآليات التعاون الدولي في مكافحة الجرائم العابرة للحدودل،   .19

 .2024، 4، ع22، مجفرع الخرطوم

المنظمةل،   .20 الجريمة  لمكافحة  الدولي  التعاون  تحقيق  في  ودوره  المجرمين  تسليم  لنظام  سليمان،  رقية  مجلة  عواشرية، 

 م.2009، 4، عالمفكر

مجلة المعهد  المحساني، بلال، وأيوب الموساوي، لمسطرة تسليم المجرمين على ضوء التشريع المغربي والعمل القضائيل،   .21

 م. 2015، العالي للقضاء

الجنائيةل.   .22 المسائل  في  الدولي  القضائي  التعاون  آليات  العربية  مصطفى، خالد حامد، لتسليم المجرمين كإحدى  المجلة 

 م. 2016، 65، ع32، مجللدراسات الأمنية

 
ً
 الرسائل الجامعية:  -خامسا

. أطروحة دكتوراه، جامعة كربلاء، الجمهورية العراقية،  الدبلوماف يمبدأ المعاملة بالمثل في القانون  جنجر، جنان كاظم.   .23

2022 . 

، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجمهورية  الجريمة المنظمة العابرة للحدودالحبيب، عباد ي محمد،   .24

 . 2017الجزائرية الديموقراطية الشعبية، 

 
ً
 المصادر الرقمية:  -سادسا
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 حراك "جيل زد" بالمغرب: قراءة في ضوء التحليل النسقي لديفيد إيستون
The “Gen Z” Movement in Morocco: A Systems Analysis Approach in Light of David Easton’s Theory 

 المهدي سهيمي الباحث : 
 والدراسات القانونية والسياسيةطالب باحث بسلك الدكتوراه، مختبر الأبحاث في القانون العام 
 -جامعة شعيب الدكالي- كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة 

 ملخص: 

يحلل هذا المقال حراي لجيل زدل بالمغرب من منظور المنهج النسقي كما بلوره لديفيد إيستونل، باعتباره تعبيرا عن اختلال وظيفي      

في قنوات تحويل المطالب داخل النسق السياد ي، وليس مجرد احتجاج معيش ي ظرفي. ويبين أن المطالب الاجتماعية والاقتصادية، 

لج، تحولت إلى مدخلات سياسية ضاغطة بفعل طرحها في الفضاء العمومي وتوجيهها إلى السلطات العمومية.  رغم طا عها غير المؤد

كما يبرز أن استجابة النسق السياد ي اتسمت بمنطق الاحتواء والتدبير الظرفي أكأر من الإصلاح البنيوي، ما حد من قدرته على 

الثقة في المؤسسات. ويخلي المقال إلى أن حراي لجيل زدل يشكل مؤشر إنذار  تجديد موارد الدعم، خاصة الدعم المنتشر المرتب  ب

 .نسقي يطرح رهانات إعادة بناء الوساطة السياسية ومراجعة أولويات السياسات العمومية

 .الوساطة السياسية  -النسق السياد ي- المنهج النسقي - حراي جيل زد -الاحتجاج الاجتماعي :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

       This article analyzes the “Gen Z” movement in Morocco through a systems approach as developed by David 

Easton, viewing social protest as an integral part of the political system rather than a temporary socio-economic 

reaction. It argues that the movement reflects a functional dysfunction in demand-conversion channels and a 

decline in political mediation, rather than a generalized crisis of legitimacy. Although its claims are mainly socio-

economic and non-ideological, they have become political inputs through their public articulation and direct 

addressing of public authorities. The article shows that the political system’s response has largely relied on 

containment and short-term management, limiting the renewal of social support—particularly diffuse support 

related to institutional trust. Consequently, the movement represents a systemic warning that raises questions 

about political mediation and public policy priorities. 

Keywords: Social Protest   -  Gen Z Movement - Systems Approach  - Political System - Political Mediation. 

 مقدمة 

حزبيا،        المؤطر  غير  الاجتماعي  الاحتجاج  أشكال  في  ملحوم  تصاعد  الأخيرين،  العقدين  خلال  المعاصرة،  المجتمعات  تشهد 

. في هذا الإطار، يمكن  2778خصوصا في السياقات التي تعرف توترا بين التحولات الاقتصادية وضعف قنوات التمثيل السياد ي 

إدراج حراي ل جيل زد ل بالمغرب ضمن موجة احتجاجات معيشية، لا تستند إلى أ عاد إيديولوجية أو سياسية صريحة، بقدر ما  ي 

 تعبر عن مطالب اجتماعية واقتصادية مباشرة، تم طرحها في الفضاء العمومي خارج القنوات التمثيلية التقليدية. 

غير أن المقاربات الاختزالية التي تنظر إلى هذا الاحتجاج بوصفه رد فعل ظرفي على غلاء المعيشة، أو باعتباره مجرد انفلات اجتماعي 

عابر، تظل قاصرة عن استيعاب الأ عاد السياسية العميقة، فالحراي، في جوهره، يكشف عن تصدع يحكم العلاقة بين الدولة  

 
 .تهوهو ما يفيد، حسب لكارل شميتل، أننا لا نواجه مجرد أزمة تقنية أو مؤسساتية، بل إزاء أزمة وجودية عميقة تمس جوهر النظام السياد ي ذا  2778

 53، ص:1993كارل شميت، أزمة البرلمانات، ترجمة فاضل تجكتر، دراسات عراقية، الطبعة الأولى،  -
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والمجتمع، ويطرح سؤال جوهري مرتب  بقدرة النظام السياد ي على تحويل المطالب الاجتماعية إلى سياسات عمومية،  غية تجديد  

 موارد النظام من الدعم والشرعية.

وانطلاقا مما سبق، يسذى هذا المقال المتواضع إلى تحليل حراي ل جيل زد ل من منظور المنهج النسقي كما بلوره ل ديفيد إيستون ل 

باعتباره مدخل تحليلي يسمح بفهم الاحتجاج كجزء من اشتغال النسق السياد ي، لا كظاهرة خارجة عنه. وينطلق هذا المقال من  

ي لا يعكس أزمة شرعية شاملة، بقدر ما يجسد اختلال وظيفي في قنوات تحويل المطالب، وتراجع في فرضية مفادها أن هذا الحرا

 فعالية الوساطة السياسية. 

 أولا: إشكالية الموضوع

 :على النحو التالي إشكالية هذا الموضوعوانطلاقا مما سبق، تتحدد   

إلى أي حد يمكن فهم حراي ل جيل زد ل كتعبير عن اختلال وظيفي في اليات اشتغال النسق السياد ي، وليس مجرد احتجاج         

 معيش ي ظرفي؟

 ثانيا: الأسئلة الفرعية 

 تتفرع عن إشكالية البحث مجموعة من الأسئلة الفرعية، نوردها على النحو التالي: 

كيف يتيح المنهج النسقي، كما بلوره لديفيد إيستونل، فهم حراي لجيل زدل باعتباره جزءا من اشتغال النسق السياد ي   .1

 لا ظاهرة احتجاجية معزولة؟ 

التذمر   .2 وتحويل  زدل  لجيل  حراي  بروز  في  أسهمت  التي  والسياسية  والاقتصادية  الاجتماعية  البنيوية  السياقات  ما 

 الاجتماعي إلى احتجاج في الفضاء العمومي؟ 

ما الخصائي النسقية لحراي لجيل زدل، وكيف تحولت مطالبه الاجتماعية والاقتصادية إلى مدخلات سياسية ضاغطة   .3

 داخل النسق؟ 

إلى أي حد نجح النسق السياد ي في استيعاب مدخلات حراي لجيل زدل عبر مخرجاته، وما حدود هذا الاستيعاب في تجديد   .4

 موارد الدعم والشرعية؟ 

 ثالثا: خطة البحث 

 :للإجابة عن إشكالية الموضوع والأسئلة المتفرعة عنه، سيتم اعتماد تصميم ثنائي يقوم على مطلبين أساسيين

الإطار التفسيري لحراي لجيل زدل في ضوء التحليل النسقي، من خلال التطرق إلى الأسس النظرية للتحليل النسقي،   :المطلب الأول 

 .ثم السياق البنيوي لظهور الحراي

حراي لجيل زدل داخل النسق السياد ي وحدود استجابة هذا الأخير، وذلك عبر تحليل خصائي الحراي   تموقع :المطلب الثاني

 .وبنية مطالبه كمدخلات نسقية، ثم دراسة طبيعة مخرجات النسق السياد ي وحدود استيعابه لهذه المدخلات

 المطلب الأول: الإطار التفسير  لحراق "جيل زد" في ضوء التحليل النسقي 

يقتي ي فهم حراي لجيل زدل بالمغرب تجاوز المقاربات الاختزالية التي تحصره في كونه مجرد رد فعل ظرفي على أوضاع اقتصادية    

واجتماعية، نحو مقاربة تحليلية تستحضر موقعه داخل النسق السياد ي. وفي هذا الإطار، يوفر التحليل النسقي كما بلوره لديفيد  

اشتغال  إيستونل مدخلا تفسيريا ملا  أو من حيث تموقعه ضمن دينامية  إنتاجه  الحراي، سواء من حيث شروط  ئما لفهم هذا 

النسق السياد ي. وعليه، سيتم التطرق أولا إلى الأسس النظرية للتحليل النسقي، ثم إلى السياق البنيوي الذي أفرز حراي لجيل  

 ."زد

 

 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

1110  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

 النسقي الفقرة الأولى: الإطار النظر  والمنهجي للتحليل 

داخل      التحويل  المدخلات والمخرجات ومنطق  ثم  )أولا(،  النسقي  للتحليل  السياد ي كوحدة  النسق  الفقرة  سنعالج ضمن هذه 

ك لية   الاحتجاج  عن  نتحدث  وأخيرا  )ثالثا(،  السياد ي  النسق  واستمرارية  والشرعية  الدعم  ونعرج على  )ثانيا(،  السياد ي  النسق 

 ضغ  نسقي )را عا(. 

 أولا: النسق السياف ي كوحدة لتحليل في علم السياسة 

يشكل مفهوم النسق السياد ي أحد الإسهامات المركزية لعالم السياسة ل ديفيد إيستون ل في القرن العشرين، فقد انتقد ل ديفيد      

إيستون ل المقاربات التي تحصر التحليل السياد ي في دراسة المؤسسات أو النخب بمعزل عن المحي  الاجتماعي، وقد اختار النسق 

 قادرة على استيعاب تفاعلات السياسة مع المجتمع. 2779لتحليلالسياد ي كوحدة أساسية ل

ل. أي أن  2780يقدم ل ديفيد إيستون ل تصورا نسقيا للسياسة باعتبارها لعملية دائمة لتوزيع القيم توزيعا سلطويا داخل المجتمع 

 السياسة ليست مجرد بن  قانونية أو تنظيمية، بل عملية اجتماعية تتعلق باتخاذ قرارات ملزمة للجماعة. 

اجتماعية  بيئة  داخل  مفتوح  كنسق  السياد ي  النسق  فيه  يعتبر  أساد ي  تصور  من  النظري  إطاره  بناء  في  ل  إيستون  ل  ينطلق 

في فراغ  النسق لا يشتغل  بها. أي أن  البيئة الداخلية  2781واقتصادية وثقافية يؤثر فيها ويتأثر  لتأثيرات  باستمرار  ، بل يتعري 

 والخارجية، وهو ما يجعل من التحولات الاجتماعية مصدر دائم للضغ  السياد ي. 

 ثانيا: المدخلات والمخرجات ومنطق التحويل داخل النسق 

 يقوم التحليل النسقي عند ل ديفيد إيستون ل على نموذج دينامي يقوم على التفاعل بين أربعة عناصر أساسية:  

 المدخلات؛ -1

 آليات التحويل؛ -2

 المخرجات؛  -3

 التغذية الراجعة.  -4

إلى مطالب   الاجتماعي  التذمر  أشكال  كل  تتحول  المجتمع. ولا  الصادرين عن  والدعم  المطالب  في  أساد ي  تتمثل  شكل  المدخلات 

المطلب مدخل  يصبح  ولا  اجتماعية(،  )اقتصادية،  أخرى  أنساق  عبر  أو  الخاص  التفاوي  عبر  تحل  المطالب  فبعي  سياسية، 

 .2782تطلب تسوية سلطوية،  عد بجز باةي الانساق عن الاستجابةسياد ي إلا عندما يطرح في الفضاء العمومي وي

 أما الدعم فهو يمثل تلك الطاقة التي تمكن النسق من العمل، وقد يتخذ الدعم أحد الأشكال التالية:

 السياسية. الدعم السلوكي: يتمثل في الانتخاب، الامتثال للقوانين، والمشاركة  -1

 الدعم النف  ي: ويتمثل في الولاء والطاعة، والاقتناع.  -2

تنتقل هذه المدخلات إلى داخل النسق السياد ي عبر قنوات التحويل، حيث تتم معالجتها وتحويلها إلى مخرجات في شكل قرارات، 

سياسات عمومية، خطابات رسمية. ويؤكد ل إيستونل أن أهمية المخرجات لا تكمن فق  في مضمونها، بل في كونها تعبير مباشر  

 .2783لمدخلات التي تلقاها من بيبته عن كيفية استجابة النسق السياد ي ل

التي تؤثر بدورها في طبيعة المطالب ومستوى الدعم في المراحل    2784وتعاد هذه المخرجات إلى المجتمع عبر آلية التغذية الراجعة 

 اللاحقة.  

 
2779 Hanumanthappa, D. G. 2023. “An Overview of David Easton and the Political System.” International Journal of Political Science (IJPS) 9 (1)لا p:14 . 

2780 David Easton, The Political System: An Inquiry into the State of Political Science (New York: Alfred A. Knopf, 1953),p :129. 

2781 Hanumanthappaلا same reference, p: 15. 

2782 David Easton, “An Approach to the Analysis of Political Systems,” World Politics 9, no. 3 (1957), p: 386. 

2783 David Easton, same reference, p:389. 

 اللاحقة. تمتثل التغذية الراجعة حسب لديفيد إيستونل تلك العملية التي تعود من خلالها نتائج المخرجات إلى النسق السياد ي، فتؤثر في المدخلات   2784
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القنوات غير المؤسسية لإدخال     السياد ي، بل يشكل إحدى  النسق  يبرز هذا الأنموذج أن الاحتجاج الاجتماعي لا يوجد خارج 

 المطالب إلى دائرة صناعة القرار السياد ي، خصوصا عندما يكون هناي خلل وظيفي في القنوات التمثيلية الرسمية. 

 ثالثا: الدعم والشرعية واستمرارية النسق السياف ي 

يمكن التمييز بين نوعين من الدعم الضروري لاستمرارية النسق السياد ي، حسب ل ديفيد إيستون ل وهما الدعم الخاص والدعم      

 .2785المنتشر 

فالدعم الخاص هو المرتب  بالرضا عن سياسات أو قرارات معينة، أما الدعم المنتشر فهو الذي يعكس مستوى الثقة العامة في    

النظام السياد ي وقواعد اشتغاله. ويكت  ي هذا التمييز أهمية بالغة في تحليل الحراكات الاجتماعية الغير مؤدلجة، إذا غالبا ما  

لخاص، أو في الدعم المنتشر، دون أن تصل بالضرورة في الحالة المغربية إلى مستوى رفي النسق السياد ي  تعبر عن ت كل في الدعم ا

في حد ذاته. وبهذا فإن النسق السياد ي من منظور نسقي لا يسذى إلى تحقيق التوازن، بل إلى الاستمرارية في ظل الضغوط، من  

 .2786اص التوترات الاجتماعية خلال آلية التكيف مع المطالب المتغيرة ومحاولة امتص 

 رابعا: الاحتجا  كآلية ضغط نسقي 

تناجم دراسة الحركات الاحتجاجية المعاصرة مع دعوة ل ديفيد ايستون ل، في كتاباته المنهجية، إلى علم سياسة منخرط في تحليل      

 2787التوترات الاجتماعية، وقادر على مواكبة التغيرات أو التحولات البنيوبة التي يعرفها المجتمع. 

وبهذا يكون المنهج النسقي قد تجاوز المقاربات الاختزالية للاحتجاج، سواء تلك التي تفسره بوصفه انفلات اجتماعي، أو تلك التي  

تختزله في البعد الاقتصادي الصرف. فالاحتجاج وفق منظوره يفهم ك لية ضغ  نسقي تعبر عن اختلال في قنوات تحويل المطالب، 

 النسق في تحويل المدخلات إلى مخرجات سياسية مرضية بقصد تجديد موارده من الدعم. ودلى الصعوبة التي تعتري 

 الفقرة الثانية: السياق البنيو  لظهور حراق " جيل زد " 

يتناول هذا الجزء المحددات الاجتماعية والاقتصادية ودنتاج المطالب )أولا(، ثم السياق السياد ي وأزمة الوساطة السياسية )ثانيا(،  

 وكذا السياق الاتصالي وصعود الفضاء الرقمي كقناة بديلة )ثالثا(.

 أولا: المحددات الاجتماعية والاقتصادية وإنتا  المطالب 

يأتي حراي ل جيل زد ل في سياق اجتماعي واقتصادي اتسم بتنامي الإحساس بالضغ  المعيش ي لدى فئات واسعة من المجتمع،       

بالمئة، وحوالي ثلث الشباب   35نتيجة تظافر مجموعة من العوامل البنيوية. فقد ارتفعت معدلات البطالة في أوساط الشباب إلى  

 .2788ر ملتحقين بالتعليم غير منخرطين في سوق الشغل وغي

 
 فمن خلال التغذية الراجعة: 

 يقيم الأفراد والجماعات نتائج السياسات؛  -1

 تتكون اتجاهات جديدة من الرضا والرفي؛  -2

 تعدل المطالب القديمة أو تصاغ مطالب جديدة؛ -3

 يعاد توزيع الدعم داخل النسق.  -4

 .David Easton, same reference, pp :389–390للاستزادة يراجع: 

2785 Easton, David. A Systems Analysis of Political Life. New York: Wiley, 1965, p : 273–275. 

 . 44-43(، ص:2013، ترجمة عبد الغني أبو العزم وآخرين )الرباط: مؤسسة الغني، أمير المؤمنين: الملكية والنخبة السياسية المغربيةجون ووتربوري،  2786

إنتاجها. وفي هذا السياق، يؤكد ل المعرفة السياسية  ليست حيادية، بل تتشكل داخل علاقات القوة، فتغدو إما أداة لفهم الواقع وتغييره أو وسيلة لتبرير الهيمنة ودعادة لأن   2787

لباحث كفاعل أخلاةي يسائل السلطة بدل أن يضفي عليها  ديفيد إيستون لأن علم السياسة مدعو للانخراط في قضايا مجتمعه لا الاكتفاء بوصفها. لذلك، تبرز مسؤولية ا

 .المشروعية

Easton, David. 1969. “The New Revolution in Political Science.” American Political Science Review 63 (4) لا p:1051–1061. 

 

 ./https://carnegieendowment.orgليلا.  21:00، على الساعة 2025/ 23/12ياسمين زغلول، فهم حراي ل جيل زد ل في المغرب، على موقع ديوان، تاري  الاطلاع:  2788
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الأساسية       المواد  بالأساس  مس  الذي  الأمر  المحروقات  لأسعار  الحكومة  تحرير  نتيجة  المعيشة  كلفة  ارتفاع  عن  ناهيك  هذا 

والخدمات الحيوية، وهو ما انعكس  شكل مباشر على القدرة الشرائية، خاصة لدى الفئات الهشة، كما أن رفع الدولة يدها عن  

 ليم زاد من الإحساس بالتهميش مع ضعف دور الدولة التوزيذي.قطاعات حيوية من قبيل الصحة والتع

ومن منظور علم السياسة، لا تكفي الصعوبات الاقتصادية في حد ذاتها لتفسير الانتقال من التذمر الاجتماعي إلى الاحتجاج     

 السياد ي، بل يتطلب ذلك تشكل إدراي جماعي  عدم الانصاف. 

عند ل صامويلل حيث يعكس الفجوة بين  جم التوقعات    2789ويمكن أن يفهم هذا الوضع في ضوء مفهوم الحرمان النس ي     

المجتمعية، وبين الواقع الملموس. أي أن المطالب لا تنبع فق  من تراجع مستوى المعيشة، بل من المقارنة بين التوقعات الاجتماعية 

 .2790وقدرة السياسات العمومية على الاستجابة لها 

 ثانيا: السياق السياف ي وأزمة الوساطة التمثيلية 

يتقاطع البعد الاقتصادي مع سياق سياد ي يتسم بت كل قنوات الوساطة التقليدية، وعلى رأسها الأحزاب السياسية والمؤسسات    

. فقد أبانت المؤسسات التقليدية عن محدودية في أداء وظائف التعبئة، والتأطير، ونقل المطالب الاجتماعية إلى  2791التمثيلية 

 ، وهو الامر الذي أسهم  شكل كبير في اتساع الهوة بين المجتمع والمؤسسات. 2792دائرة صنع القرارات 

الحزبيين يدفع فئات     الفاعلين  في  الثقة  إن غياب  إذ  زدل،  ل جيل  المؤطر لحراي  الطا ع غير  في  يلعب هذا المعطى دورا تفسيريا 

وهذا البحث إنما يعكس في الواقع العملي من منظور نسقي    اجتماعية واسعة إلى البحث عن قنوات بديلة للتعبير عن مطالبها.

 اختلال وظيفي في قنوات تحويل المطالب داخل النسق السياد ي. 

 ثالثا: الفضاء الرقمي كقناة بديلة للتعبئة والتنظيم 

إلى جانب كل من المحددات الاقتصادية والسياسية، فقد لعب التحول الاتصالي دورا بارزا في بلورة حراي ل جيل زدل. فقد أتاحت       

، إمكانيات جديدة  2793الثورة الرقمية التي نشأ في صلبها شباب ل جيل زدل، مسلحا بهواتفه الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي 

 لتداول المعلومات، وصياغة الخطاب الاحتجاجي، وتعبئة المشاركين خارج الأطر التنظيمية التقليدية.

ويتميز الفضاء الرقمي  سرعة انتشار المعلومة، وبلا هرمية التنظيم، وبإعادة تحديد العلاقة بين الدولة والمجتمع، عبر كسر احتكار 

المؤسسات الرسمية. مما يمكن القول معه بأن الفضاء الرقمي أصبح وسيطا جديد لإنتاج المدخلات السياسية، قبل انتقال الفعل  

 إلى الشارع. 

 حراق "جيل زد" داخل النسق السياف ي وحدود استجابته المطلب الثاني: تموقع 

إذا كان المطلب الأول قد مكن من تأطير حراي لجيل زدل نظريا وتفسير شروط ظهوره، فإن تحليل تموقعه داخل النسق السياد ي       

يقتي ي الوقوف على طبيعته كمدخل نسقي، وعلى كيفية تفاعل النظام السياد ي معه من خلال مخرجاته. وفي هذا الإطار، سيتم 

و  الحراي  إلى خصائي  أولا  السياد ي وحدود  التطرق  النسق  استجابة  إلى طبيعة  ثم  مدخلات سياسية،  باعتبارها  مطالبه  بنية 

 .استيعابه لهذه المدخلات

 
 :Samuel A. Stouffer, Edward A. Suchman, Leland C. DeVinney, Shirley A. Star, and Robin M. Williams Jr., The American Soldierللاستزادة أكأر يراجع:  2789

Adjustment During Army Life, vol. 1 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1949), p :230–270. 

 .33، ص:2025، 20المهدي سهيمي، البعد المالي في البرامج الانتخابية لثحزاب السياسية، المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد  2790

 يتمثل الأمر في اختلال العلاقة بين الأحزاب التقليدية والناخبين.  2791

-Fernando Casal Bértoa and José Rama Caamaño,“Sickness or Symptom? The Crisis of Representative Democracy and the Rise of Antiللاستزادة يراجع: 

Establishment Parties,” paper presented at Political Parties in the Age of Populism, University of Birmingham, April 26–27, 2018. 

 بروز التنسيقيات الفئوية في قطاع التعليم خلال حراي الشغيلة التعليمية من أجل تحسين أوضاعها، كبديل عن التنظيمات النقابية.  2792

 بدر زيتوني، من المواقع إلى الواقع:  حوة جيل زاد، مقال على موقع الجزيرة 2793

www.aljazeera.net  مساء.  20:00، على الساعة 12/2025/ 20تاري  الاطلاع 
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 الفقرة الأولى: خصائص حراق " جيل زد " ومطالبه ورهاناته

سنعالج ضمن هذه الفقرة الخصائي النسقية لحراي ل جيل زد ل )أولا(، ثم بنية المطالب بوصفها مدخلات سياسية )ثانيا(، ثم      

 رهانات الحراي داخل النسق السياد ي )ثالثا(. 

 أولا: الخصائص النسقية لحراق " جيل زد " 

 يتميز حراي لجيل زدل بمجموعة من الخصائي النسقية، من بين هذه الخصائي، نذكر:     

يتجلى ذلك في غياب البنية التنظيمية أو الناطقين الرسميين، وهو ما يعكس تحولا في أنماط الفعل  غياب القيادة المركزية:   -أ 

 إلى التنسيق الأفقي. 2794الجماعي من التنسيق العمودي 

غياب الأدلوجة: لا يستند حراي ل جيل زدل إلى مرجعية إيدولوجية صريحة، كما أنه لا يندرج ضمن مشروع سياد ي بديل،    -ب

 بل يعبر عن مطالب اجتماعية. 

تداخل الرقمي والميداني: يعكس هذا التداخل تحول قنوات إدخال المطالب إلى النسق السياد ي، من القنوات الرسمية    -ت

 إلى قنوات ضغ  حديثة.

 ثانيا: بنية المطالب بوصفها مدخلات سياسية 

، إلا أن تحليل طبيعتها من منظور نسقي يبرز أنها أصبحت تشكل  2795رغم الطا ع الاقتصادي الظاهر لمطالب حراي ل جيل زد ل      

مدخلات سياسية، بالنظر إلى كونها لم تظل حبيسة التذمر الاجتماعي الخاص، بل تم طرحها في الفضاء العمومي، وتوجيهها إلى 

 السلطات العمومية باعتبارها الفاعل القادر على اتخاذ القرارات الملزمة. 

 ويمكن تصنيف هذه المطالب المتداخلة إلى: 

 مطالب اجتماعية: تتمحور المطالب بين الحق في العيش الكريم ودصلاح الصحة والتعليم.  -أ 

 العيش الكريم: خلق فرص عمل، ضمان السكن اللائق، فك العزلة، تحسين النقل العمومي. -

 الصحة:  حة عمومية ومجانية، توظيف موارد  شرية كافية، تجهيز المستشفيات، توفير الأدوية بأسعار معقولة.  -

التعليم: تعليم عمومي مجاني وموحد، سد الخصاص من الأطر التربوية والإدارية، تحديث المنانج التعليمية، وتحسين   -

 البنية التحتية للمؤسسات التعليمية. 

مطالب مؤسساتية: تتمحور هذه المطالب بين محاربة الاحتكار والريع، ضمان استقلالية القضاء وحياده، ضمان حرية   -ب

 التعبير، محاربة الفساد، ورب  المسؤولية بالمحاسبة. 

على العموم، فإن هذه المطالب الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية أضحت تشكل مدخلات نسقية ضاغطة على صانع القرار 

 السياد ي. لأنها تحتاج تدخل سلطوي يقوم على إعادة توزيع القيم والموارد.

 ثالثا: رهانات الحراق داخل النسق السياف ي  

إن أهمية حراي ل جيل زد ل لا تتحدد بطبيعة مطالبه أو أشكال تعبيره، بل تتحدد أساسا في الرهانات النسقية التي يطرحها على      

 النظام السياد ي المغربي ككل، من خلال: 

 
 يمكن تقديم حراي الريف كمثال أوضح للتنسيق العمودي.   2794

 يمكن الاطلاع على مطالب جيل زد من خلال المواقع التالية:   2795

 سناء القويطي، تجدد احتجاجات جيل زاد بالمغرب للمطالبة بإصلاحات حقيقية، مقال منشور على موقع الجزيرة نت. -

- www.aljazeera.net  :مساء.  19:00، على الساعة 2025/ 23/12تاري  الاطلاع 

 هسيبريس. وثيقة جديدة لجيل ل زاد ل تدعو لاصلاحات اجتماعية واقتصادية ومكافحة الفساد، مقال منشور على جريدة  -

www.hespress.com  :مساء.  20:00، على الساعة 2025/ 22/12تاري  الاطلاع 
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اختبار قدرة النسق على استيعاب المطالب: يتعلق هذا الرهان بطريقة التعامل مع المدخلات التي تؤثر في مستوى الدعم   -أ 

الخاص، وقد تمتد آثارها إلى التأثير على الدعم المنتشر، وذلك عبر استيعاب النسق للمطالب عبر مخرجات فعالة، وعدم الاكتفاء 

 لترقيعية.بالإجراءات الجزئية الظرفية أو ا 

طرح مسألة قنوات تحويل المطالب: كشف حراي ل جيل زد ل وقبله حراي ل الريفل وكذلك الحركات الفئوية في قطاع    -ب

،  2796التعليم والصحة عن محدودية الوساطة الحزبية والنقابية في نقل التوترات الاجتماعية إلى دائرة صناعة القرار السياد ي 

 ما يدفع فئات اجتماعية غير مؤطرة إلى اللجوء إلى الاحتجاج كقناة بديلة في ظل انسداد القنوات التقليدية.

إعادة تحديد العلاقة بين الدولة والمجتمع: تنامي الاحتجاجات المعيشية الغير مؤدلجة يشير إلى تحول عميق في أنماط    -ت

التعبير السياد ي، الأمر الذي أصبح فيه الرهان لا يقتصر فق  في تغيير النخب أو البرامج، بل تم تجاوز ذلك إلى إعادة التفاوي 

 لعمومية. الضمني حول أولويات السياسات ا

 الفقرة الثانية: طبيعة استجابة النسق السياف ي وحدود استيعابه للمدخلات 

سنتناول في هذا الجزء مخرجات النسق السياد ي بين الخطاب والتدبير العمومي )أولا(، ثم أدوار الفاعلين المؤسساتيين وآليات       

 الاحتواء )ثانيا(، وكذا حدود الاستيعاب والتغذية الراجعة داخل النسق السياد ي. 

 أولا: مشرجات النسق السياف ي بين الخطاب والتدبير العمومي 

إن طبيعة المخرجات  ي التي تحدد لنا مدى استجابة النظام السياد ي للمدخلات الاجتماعية وفقا لآليات المنهج النسقي، سواء         

أو في شكل سياسات عمومية، أو في شكل خطابات رسمية. وبالقياس على حراي ل جيل زد ل نجد ان   في شكل قرارات تنظيمية 

 كأر من سياسات تصحيحية. المخرجات اتخذت شكلا تدبيريا أ 

 عوامل خارجية. مع التأكيد  ، ورب  غلاء المعيشة  2797نستشف من الخطاب الرسمي الذي ركز على تفسير الظرفية الاقتصادية 

 .2798على محدودية هوامش التدخل 

 يسذى هذا الخطاب إلى تهدئة التوتر الاجتماعي، ويحاول الحد من تسييس المطالب عبر إعادة تأطيرها في إطار تقني. 

أما على مستوى السياسات العمومية، فقد تم اللجوء إلى إجراءات جزئية مؤقتة، استهدفت التخفيف من  عي الآثار دون إيجاد 

 حلول جذرية. وبهذا تحاول المخرجات خفي نسبة الضغ .

 ثانيا: أدوار الفاعلين المؤسساتيين وآليات الاحتواء

من خلال تحليل مخرجات النسق السياد ي يتبين لنا تفاوت أدوار الفاعلين المؤسساتيين في التعاطي مع المدخلات. حيث لعبت       

ودجراءات التخفيف. بينما بقي دور البرلمان محدودا من    2799الحكومة دورا مركزيا في انتاج المخرجات، من خلال خطاب التدبير 

 حيث المبادرة التشريعية أو المراقبة السياسية المرتبطة بجوهر المطالب.

 ويمكن القول بأن النسق السياد ي عموما عمل بدرجة كبيرة على امتصاص الغضب عبر آليات الاحتواء، من قبيل: 

 
نقل  الاستماع إلى مطالبه ونقلها  بل على العكس لعبت الأحزاب السياسية المكونة لثغلبية الحكومية في حراي الريف بمنطق التعبئة المضادة عبر تخوينه وحاولت أمننته بدل  2796

 إلى دائرة اتخاذ القرارات السياسية.

تاري  الاطلاع:   /https://mipa.instituteللاستزدة يراجع: إسماعيل حمودي، ل أمننةل حراي الريف ونتائجه السياسية، مقال منشور على موقع المعهد المغربي لتحليل السياسات، 

 ليلا.  21:00، على الساعة 2025/ 20/12

 اقتصادية وعدم اليقين العالمي، حرب التعريفات الجمركية.-تباطؤ النمو العالمي على وقع تصاعد التوترات، التحولات الجيو 2797

تاري  الاطلاع:   www.france24.com، راب  اللقاء:  24وزير الشباب والثقافة، المهدي بن سعيد، مطالب جيل زاد في المغرب مشروعة، برنامج خاص على فرانس  2798

 مساء.  18:00، على الساعة 2025/ 24/12

، على الساعة  11/2025/ 24تاري  الاطلاع:  https://www.youtube.com/hespressحوار وزير الإدماج الاقتصادي والشغل والكفاءات، على موقع هيسبريس .   الموقع:   -2799

 مساء.  19:00

 زوالا. 14:00، على الساعة 2025/ 24/12تاري  الاطلاع:  https://www.youtube.com/2mtvلقاء وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على موقع القناة الثانية. الموقع:  - 
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 ؛2800امتصاص الغضب عبر الخطب -

 تجزئة المطالب؛  -

 التعامل الانتقائي مع  عي جوانب الأزمة.  -

 و ي آليات تهدف إلى الحفام على الاستقرار، بدل إيجاد حلول جذرية قد تعيد توزيع موازين القوة داخل المجتمع. 

 ثالثا: حدود الاستيعاب والتغذية الراجعة داخل النسق السياف ي 

إذ تسمح لنا بقياس أثر       التغذية الراجعة أهمية مركزية في المنهج النسقي بحيث تمكننا من تقييم فعالية المخرجات،  تكت  ي 

 السياسات والخطابات على مستوى الدعم الاجتماعي.  

عنها تجديد قوي لموارد وبالنسبة لنا في محاولة تقييم الأثر فإن مؤشرات التفاعل الاجتماعي تشير إلى أن المخرجات المنتجة لم ينتج  

الدعم، خاصة الدعم المنتشر المرتب  بالثقة في الفاعلين والمؤسسات.  بالرغم من كون الناطق الرسمي باسم الحكومة تحدث في 

 .2801أكأر من مرة عن استعداد الحكومة إلى النقا  والتفاعل من داخل المؤسسات

أو في أشكال جديدة، وهو ما   إما في الشكل نفسه  البنيوية يساهم في إعادة انتاج المدخلات  ومن الملاحظ أن غياب الاستجابات 

يعكس صراحة وجود خلل وظيفي في قنوات التحويل داخل النسق السياد ي الذي يظل عرضة لتراكم الضغوط إذا استمرت فجوة 

   الثقة وضعف الوساطة السياسية.        

حراي ل جيل زدل لا يمكن اختزاله في البعد الاقتصادي وحده، بل يشكل آلية ضغ  سياد ي    وعلى سبيل الختم، يمكن القول إن  

الدولة والمجتمع، إذ يعكس خللا وظيفيا في قنوات تحويل المطالب، وصعوبة متزايدة في استيعاب  العلاقة بين  تعبر عن توتر في 

 .منة منطق الاحتواء الظرفي على حساب منطق الإصلاح البنيوي المطالب الاجتماعية المتنامية، في ظل أزمة الوساطة السياسية وهي

، ذلك أن المخرجات ذات الطا ع الاحتوائي، الرامية  مؤشر إنذار نسقيولذلك، يمكن التننيه إلى أن حراي لجيل زدل لا يشكل سوى  

إلى تخفيي منسوب الضغ  والحفام على الاستقرار، تظل غير كافية لتجديد موارد الدعم الاجتماعي، خاصة الدعم المنتشر  

ير، تبقى محدودة المرتب  بالثقة في المؤسسات. وبناء عليه، فإن قدرة النسق السياد ي على التكيف، رغم حضورها على المدى القص 

 .ما لم ترفق بإعادة النظر في أولويات السياسات العمومية، وتعزيز آليات الوساطة السياسية

 قائمة المراجع: 

 أولا: المراجع العربية 

 الكتب -1

 .1993ترجمة فاضل تجكتر.  غداد: دراسات عراقية، الطبعة الأولى،  .أزمة البرلمانات .شميت، كارل  -

ترجمة عبد الغني أبو العزم وآخرين. الرباط: مؤسسة   .أمير المؤمنين: الملكية والنخبة السياسية المغربية  .وتربوري، جون  -

 .2013الغني، 

 والصحفية المقالات الأكاديمية  -2

 .الجزيرة نكزيتوني، بدر. لمن المواقع إلى الواقع:  حوة جيل زادل. مقال منشور على موقع   -

www.aljazeera.net 

،  المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصاديةسهيمي، المهدي. لالبعد المالي في البرامج الانتخابية لثحزاب السياسيةل -

 (. 2025) 20العدد 

 
التشريعية الحادية عشر. منشور على  الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية أمام مجل  ي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية 2800

 صباحا. 02:00، على الساعة 12/2024/ 25تراي  الاطلاع:  www.chambredesrepresentants.maموقع البرلمان: 

  17:00، على الساعة: 24/11/2025تاري  الاطلاع https://www.youtube.com/SNRTNews الناطق الرسمي باسم الحكومة يكشف مستجدات جيل زاد ، على موقع:   2801

 مساء.
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الجزيرة  القويطي، سناء. لتجدد احتجاجات جيل زاد بالمغرب للمطالبة بإصلاحات حقيقيةل. مقال منشور على موقع  - -

 .نك

www.aljazeera.net 

المعهد المغر ي لتحليل  حمودي، إسماعيل. للأمننةل حراي الريف ونتائجه السياسيةل. مقال منشور على موقع  -

 .السياسات

https://mipa.institute/ 

 – ديوان ''فهم حراي لجيل زدل في المغرب''. مقال منشور على موقع  زغلول، ياسمين. -

https://carnegieendowment.org/ 

 الخطب الرسمية   -3

الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية أمام مجل  ي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية   -

 .مجلس النواب المغر يالخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة. منشور على موقع 

www.chambredesrepresentants.ma 

 اللقاءات والحوارات الإعلامية  -4

 .24فرانس بن سعيد، المهدي. لمطالب جيل زاد في المغرب مشروعةل. برنامج خاص، قناة  -

www.france24.com 

 .لقاء وزير الصحة والحماية الاجتماعية. القناة الثانية -

https://www.youtube.com/2mtv 

 .هسبريسحوار وزير الإدماج الاقتصادي والشغل والكفاءات. موقع  -

https://www.youtube.com/hespress 

اقع الإلكترونية والتقارير الصحفية  -5  المو

 .SNRT Newsالناطق الرسمي باسم الحكومة. »يكشف مستجدات جيل زاد«. قناة  -

https://www.youtube.com/SNRTNews 

 .هسبريسوثيقة جديدة لجيل لزادل تدعو لإصلاحات اجتماعية واقتصادية ومكافحة الفساد. مقال منشور على موقع  -

www.hespress.com 
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 النزاعات بين المسلمين وغير المسلمين 
Disputes Between Muslims and Non-Muslims 

 الباحثة : وضحى هادي المري 
 إشراف: 

 يسري محمد رمليالدكتور : 
 نور فرحان عبدالرحمنالدكتور : 

 دولة قطر  
 

 الملخص  

 تناول هذا الموضوع ال زاعات بين المسلمين وغير المسلمين من منظور إسلامي فقصي وأخلاةي. 

 وقد بيّن أن الأصل في العلاقة هو السلم والتعايش القائم على العدل والإحسان، استنادًا إلى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية. 

الحوار   الشرعية لمعالجتها من خلال  أو سياسية، وبيّن الآليات  أو مدنية  ال زاعات المختلفة، سواء كانت دينية  أنواع  كما أوضح 

 .والقضاء والتحكيم

الأخلاقية   الضواب   ودلى  المسلمين  غيرهم،  علاقة  لتنظيم  الإسلامية  الشريعة  وضعتها  التي  القانونية  الأطر  إلى  التطرق  تم  كما 

 للحروب في حال وقوعها.  

 .وأخيرًا أشار الموضوع إلى أهمية تعزيز ثقافة التعايش والحوار في العصر الحديث في ظل القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان

 : ال زاعات بين المسلمين وغير المسلمين، حل ال زاعات، العدالة في الشريعة الاسلامية.الكلمات المفتاحية

Abstract 

This paper examined disputes between Muslims and non-Muslims from an Islamic legal and ethical perspective, It 

clarified that peaceful coexistence based on justice and kindness is the foundational principle governing relations.  

The study outlined different types of disputes—religious, civil, and political—and explained the mechanisms 

provided by Islamic law for resolving them through dialogue, judicial processes, and regulated conflict when 

necessary. 

It also highlighted the legal classifications of non-Muslims in Islamic jurisprudence and the ethical limitations 

imposed during warfare. Finally, the discussion emphasized the importance of coexistence, interfaith dialogue, and 

adherence to international legal frameworks in addressing contemporary disputes in pluralistic societies. 

Keywords: Disputes between Muslims and Non-Muslims - Conflict Resolution- Justice in Islamic Law 

 

 المقدمة 

تعتبر مسألة ال زاعات بين المسلمين وغير المسلمين من أكأر القضايا التي أثير حولها الجدل في الدراسات المعاصرة، سواء في السياق 

 الفقصي أو في الخطاب الإعلامي أو في الدراسات السياسية الحديثة. 

غير أن معالجة هذه المسألة في إطارها الصحيح يقتي ي العودة إلى مصادر التشريع الإسلامي الأصلية، واستقراء النصوص القرآنية  

 .والس ن النبوية، ثم فهمها في ضوء قواعد أصول الفقه، ومقاصد الشريعة، وأقوال الأئمة المجتهدين
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إن الفكر الإسلامي لم ينشأ في بيئة معزولة عن التعدد الديني، بل نشأ في مجتمع تتداخل فيه العقائد والملل، فكان لا بد أن يتناول 

 مسألة العلاقة مع غير المسلمين تنظيرًا وتشريعًا وتنظيمًا.  

وقد جاءت النصوص الشرعية متوازنة في هذا الباب، تجمع بين تقرير مبدأ الدعوة بالحكمة، وبين مشروعية القتال عند تحقق  

 .العدوان، وبين إقرار التعايش في إطار العهد والذمة

﴾ )النحل:   :فالأصل الذي قرره القرآن الكريم في علاقة المسلمين  غيرهم هو العدل، كما قال تعالى ِّحْسَانِّ
ْ
عَدْلِّ وَالإ

ْ
ال  بِّ
ر  م 
ْ
َ يَأ
َّ
نَّ اللَّ ﴿إِّ

 .(، فالعدل قاعدة كلية تحكم جميع العلاقات، سواء كانت داخل المجتمع المسلم أو خارجه90

القرآن كذلك مبدأ حرية الاعتقاد من حيث الأصل، فقال تعالى ﴾ )البقرة:    :وقد قرر  ينِّ الدِّّ ي  فِّ رَاهَ 
ْ
ك إِّ  
َ
(، وهذه الآية أصل 256﴿لا

 عظيم في بيان أن الدخول في الإسلام لا يكون بالإجبار، ودنما بالاقتناع والاختيار.  

كره على الدخول في الإسلام  .)تفسير القرآن العظيم( "وقد ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره أن هذه الآية لدالة على أن أحدًا لا ي 

﴾ )الكافرون:    :وفي السياق ذاته أكد القرآن على مبدأ التمايز الديني دون أن يستلزم ذلك العداء، فقال تعالى ينِّ يَ دِّ مْ وَلِّ
 
ك ين  مْ دِّ

 
ك
َ
﴿ل

 .(، وهذا الإعلان القرآني لا يعني إقرار الباطل، ودنما يعني إقرار مبدأ عدم الإكراه في الاعتقاد، مع بقاء التباين العقدي6

غفل واقع الصراع الذي قد ينشأ نتيجة العدوان أو الاضطهاد، فقد تعري المسلمون في بداية الدعوة  
 
غير أن النصوص القرآنية لم ت

ذن لهم بالقتال  عد الهجرة، كما قال تعالى
 
وا﴾ )الحج:   :في مكة إلى ألوان من الأذى والاضطهاد، ثم أ م  لِّ

 
مْ ظ ه  نَّ

َ
أ ونَ بِّ

 
ل
َ
قَات ينَ ي  ذِّ

َّ
ل نَ لِّ ذِّ

 
﴿أ

 .(، وهذه الآية  ي أول ما نزل في الإذن بالقتال، وقد بيّن المفسرون أنها نزلت  عد مرحلة طويلة من الصبر على الأذى39

ا بقيد واضح، فقال تعالى
ً
وا﴾ )البقرة:    :ثم جاء التوجيه الإلصي منضبط عْتَد 

َ
 ت
َ
مْ وَلا

 
ك
َ
ون
 
ل قَاتِّ
ينَ ي  ذِّ

َّ
ِّ ال
َّ
يلِّ اللَّ ي سَنِّ وا فِّ

 
ل اتِّ
َ
(، فالآية 190﴿وَق

تقرر مشروعية القتال، لكنها في الوقت ذاته تنص  عن الاعتداء، مما يدل على أن القتال في الإسلام ليس غاية في ذاته، ودنما وسيلة  

 .لدفع العدوان وحماية الجماعة

وقد فهم العلماء هذا القيد فهمًا دقيقًا، وبيّنوا أن النصي عن الاعتداء يشمل قتل غير المقاتلين، ودتلاف الممتلكات  غير ضرورة،  

ونقي العهود، ولهذا ثنت في الصحيحين أن الن ي ك نص  عن قتل النساء والصنيان في الحرب، ففي حديث ابن عمر ره ي الله  

جدت امرأة مقتولة في  عي مغازي رسول الله ك فنص  عن قتل النساء والصنيان"  :عنهما )رواه محمد بن إسماعيل البخاري في    "و 

 .الصحيح( الجامع 

 )رواه مسلم بن الحجاج في  حيح مسلم(.  "اغزوا باسم الله... ولا تقتلوا وليدًا" :كما جاء في رواية أخرى أنه ك قال

وهذه النصوص تدل بوضوح على أن ال زاع المسلح في الفكر الإسلامي مقيد بجملة من الضواب  الأخلاقية والشرعية التي سبقت  

رف في   .القوانين الدولية الحديثةبكثير ما ع 

م الإسلام العلاقة مع غير المسلمين على أساس الحرب الدائمة، بل أقرّ نظام المعاهدات والمواثيق، وأوجب   قِّ
ومن جهة أخرى لم ي 

هَا﴾ )الأنفال:    :الوفاء بها. قال تعالى
َ
اجْنَحْ ل

َ
مِّ ف
ْ
ل لسَّ وا لِّ

نْ جَنَح  (، فالأمر هنا بالميل إلى السلم عند ميل الطرف الآخر إليه، مما  61﴿وَدِّ

 .يدل على أن السلم خيار مشروع ومعتبر شرعًا

﴾ )المائدة:  :كما قال تعالى ودِّ
ق  ع 
ْ
ال وا بِّ

 
وْف
َ
وا أ ينَ آمَن  ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
 .(، فالوفاء بالعهد واجب حت  مع غير المسلمين، ما داموا ملتزمين به1﴿يَا أ

ى هذا المبدأ في التطبيق النبوي العملي، حيث عقد الن ي ك معاهدات متعددة مع غير المسلمين، ومن أبرزها وثيقة المدينة  
ّ
وقد تجل

 .التي نظمت العلاقة بين المسلمين واليهود على أساس المواطنة المشتركة والدفاع المشتري عن المدينة

)رواه محمد    "من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة"  :ومن الأحاديث الدالة على حرمة الاعتداء على غير المسلمين المعاهَدين قوله ك

 .بن إسماعيل البخاري(

محترم شرعًا، وأن الاعتداء عليه من كبائر   –ولو كان لغير مسلم في ظل عهد    –وهذا الوعيد الشديد يدل على أن الدم المعصوم  

 .الذنوب
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وغير   المسلمين  بين  العلاقة  أن  يتبين  الشريعة  نصوص  استقراء  متعددةوعند  حالات  بين  تدور   :المسلمين 

﴾ )النحل:  :حالة الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال تعالى حَسَنَةِّ
ْ
ةِّ ال
َ
ظ وْعِّ

َ ْ
مَةِّ وَالم

ْ
ك حِّ
ْ
ال كَ بِّ يلِّ رَبِّّ ى سَنِّ

َ
ل  إِّ
 .(125﴿ادْع 

﴾ )الممتحنة:    :وحالة التعايش السلمي في إطار البر والقس ، كما قال تعالى ينِّ ي الدِّّ مْ فِّ
 
وك
 
ل قَاتِّ
مْ ي 
َ
ينَ ل ذِّ

َّ
 عَنِّ ال

م  اللََّّ 
 
 يَنْهَاك

َ
(، وحالة  8﴿لا

 .القتال المشروع عند وقوع العدوان، ضمن ضواب  محددة

وبذلك يتخح أن ال زاع في الفكر الإسلامي ليس حالة أصلية ملازمة للعلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، ودنما هو وضع استثنائي 

 .تحكمه أسباب موضوعية، ويخضع لقيود شرعية صارمة

إن فهم هذه المسألة في إطارها الفقصي الصحيح يقتي ي التمييز بين النصوص المتعلقة بالعدوان العسكري، والنصوص المنظمة  

الورود،   وأسباب  ال زول،  مراعاة سياق  يقتي ي  كما  والمعاهدين.  الذمة  بأهل  المتعلقة  والنصوص  المدنية والاجتماعية،  للعلاقة 

 .وصوأقوال الأئمة في الجمع بين النص 

ومن هنا تأتي أهمية دراسة ال زاعات بين المسلمين وغير المسلمين في الفكر الإسلامي دراسة فقهية مؤصلة، تستند إلى النصوص 

النفس، ودقامة   الدين، وحفظ  بين حفظ  أقامته الشريعة  الذي  الدقيق  التوازن  ظهر 
 
الشرعية، وتستوعب اجتهادات الأئمة، وت

 .العدل، وصيانة الكرامة الإنسانية

لم تؤسس لحضارة صراع دائم، ودنما وضعت منظومة تشريعية متكاملة لإدارة العلاقة مع    –في مجموع نصوصها    –فالشريعة  

 .الآخر، سواء في حال السلم أو في حال الحرب، على أساس من العدالة، والانضباط الأخلاةي، والمسؤولية الشرعية

 الفصل الأول 

 الأسس الفقهية التي قامك عليها أحكام النزاع في كتب الأئمة 

عند الانتقال من النصوص القرآنية والس ن النبوية إلى التنظير الفقصي، نجد أن الأئمة المجتهدين لم يتعاملوا مع مسألة ال زاع بين  

 في أبواب الجهاد والسير وأحكام أهل الذ
ً
مة المسلمين وغير المسلمين باعتبارها مجرد وقائع تاريخية، بل صاغوا لها بناءً فقهيًا متكاملا

 .نةوالهد

وقد انطلق الفقهاء من قاعدة كلية مفادها أن الأصل في التشريع تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وأن القتال ليس مقصودًا لذاته،  

شرع لتحقيق مقاصد معينة، أهمها حماية الجماعة المسلمة ودفع العدوان وضمان حرية الدعوة  .ودنما ي 

فقد قرر الإمام محمد بن إدريس الشافذي في كتابه الأم أن القتال لا يكون إلا  عد الدعوة وقيام الحجة، مما يدل على أن الغاية  

مًا  ليست إزهاق الأرواح، ودنما إزالة العوائق التي تحول دون تبليغ الرسالة. كما بيّن أن الالتزام بالعهد واجب ما دام الطرف الآخر ملتز 

 .به

أما الإمام أحمد بن حنبل فقد نقل عنه تلاميذه تشديده في مسألة الوفاء بالعهود وتحريم الغدر، تأسيسًا على النصوص النبوية 

 .التي تجعل نقي العهد من صفات المنافقين

الحرب  بين حالتي  فرّق  السير، حيث  دقيقًا لأحكام  تنظيرًا  الصنائع  بدائع  في  الكاساني  الدين  نجد عند علاء  الحنفي،  الفقه  وفي 

 .الفعلية وحالة الأمان، وقرر أن من دخل دار الإسلام بأمان صار دمه معصومًا لا يجوز التعري له

كما عري محمد بن أحمد السرخ  ي في المنسوط تقسيم الديار إلى دار الإسلام ودار الحرب، مبينًا أن هذا التقسيم ليس غاية في  

 .ذاته، بل وسيلة لتنظيم الأحكام المتعلقة بالأمن والحماية والالتزامات المتبادلة

وأما في الفقه المالكي، فقد تناول الإمام سحنون في المدونة مسائل المعاهدات والهدنة، مؤكدًا على جواز الصلح ولو لسنوات طويلة 

 .إذا اقتضت المصلحة ذلك

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

1120  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

ويظهر من استقراء هذه المذاهب أن ال زاع في الفقه الإسلامي يخضع لسلطة الإمام )ولي الأمر(، فلا يجوز لأفراد أو جماعات إعلان 

، حيث جعل المغنيالحرب من تلقاء أنفسهم، لأن ذلك يفي ي إلى الفوه   ودهدار المصالح العامة. وهذا ما قرره أيضًا ابن قدامة في  

 إلى الإمام لما فيه من نظر في المصالح والمفاسد
ً
 .أمر الجهاد موكولا

 المبحث الأول 

 ضوابط أخلاقية في إدارة النزاع

محاط    –عند تحققه    –من أبرز ما يميز الفكر الإسلامي في هذا الباب أنه لم يفصل بين الحكم الفقصي والبعد الأخلاةي. فالقتال  

 . سلسلة من الضواب  الشرعية الصارمة

)رواه مسلم    "اغزوا باسم الله… ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدًا"  :فقد ثنت عن الن ي ك أنه كان يو  ي قادة الجيو  بقوله

 .بن الحجاج(

 :وهذا الني يجمع بين ثلاثة أصول كبرى 

 .تحريم الغدر .1

 .تحريم التمثيل بالجثث .2

 .تحريم قتل الأطفال .3

يدل على أن  كما نص  ك عن قتل الرهبان المنقطعين للعبادة، ونص  عن قطع الأمجار ودفساد الزروع  غير ضرورة عسكرية، مما  

 .القتال في الإسلام مقيد بقواعد إنسانية سبقت ما يسم  اليوم بقوانين الحرب

وقد بيّن ابن  جر العسقلاني في فتح الباري أن النصي عن قتل النساء والصنيان معلل بكونهم غير مقاتلين، مما يدل على أن مناط  

 .القتل هو المشاركة الفعلية في القتال، لا مجرد الانتماء الديني

 

 المطلب الأول 

 المعاهدات والصل  كشيار شر ي 

، بل خيارًا مشروعًا مت  تحققت به المصلحة. وقد طبّق الن ي ك ذلك عمليًا في  
ً
لم يكن الصلح في الفكر الإسلامي ضعفًا أو تنازلا

دّ فتحًا مبينًا بني القرآن  .صلح الحدينية، الذي ع 

ينًا﴾ )الفتح:    :قال تعالى بِّ
تْحًا م 

َ
كَ ف

َ
تَحْنَا ل

َ
ا ف نَّ (، وقد استنب  الفقهاء من هذه الواقعة جواز عقد الهدنة مع غير المسلمين ولو 1﴿إِّ

ا ظاهرها المشقة، إذا كان في ذلك مصلحة راجحة 
ً
 .تضمنت شروط

وقد أشار ابن القيم في أحكام أهل الذمة إلى أن سياسة الن ي ك في تعامله مع غير المسلمين كانت تقوم على مراعاة المصالح ودفع 

 .المفاسد، وأنه لم يكن يقاتل قومًا إلا  عد قيام السنب الموجب للقتال

 المطلب الثاني

 حماية غير المسلمين داخل المجتمع الإسلامي 

من الجوانب المضيئة في الفكر الفقصي الإسلامي إقرار نظام الذمة، الذي يمنح غير المسلمين المقيمين في دار الإسلام حماية قانونية  

 .كاملة مقابل التزام مالي رمزي هو الجزية

ألا من ظلم معاهدًا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، فأنا  "  :وقد شددت النصوص على حماية الذمي والمعاهَد، حت  قال الن ي ك

)رواه أبو داود(، وهذا الحديث يدل على أن الشريعة لا تكتفي بتحريم قتله، بل تحرم ظلمه أو تحميله ما لا    " جيجه يوم القيامة

 .يطيق

 .وقد نقل ابن قدامة في المغني إجماع العلماء على أن للذمي ما للمسلم من حق الحماية في النفس والمال
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 المبحث الثاني

 التوازن بين الدعوة والنزاع 

يلِّ   :الفكر الإسلامي لا يفصل بين  عده الدعوي وبعده التنظيمي. فالأصل في العلاقة هو البلاغ بالحكمة، كما قال تعالى ى سَنِّ
َ
ل  إِّ
﴿ادْع 

﴾ )النحل:  مَةِّ
ْ
ك حِّ
ْ
ال كَ بِّ  .(125رَبِّّ

والن ي ك عا  سنوات طويلة في مكة يدعو بالحكمة والصبر دون قتال، مما يدل على أن ال زاع المسلح لم يكن الوسيلة الأولى ولا  

 .الأصلية، بل جاء  عد قيام الدولة وتحقق العدوان

وقد قرر ابن تيمية في السياسة الشرعية أن المقصود بالجهاد هو أن يكون الدين كله لله، أي أن تكون كلمة الله  ي العليا من حيث  

 .حرية الدعوة ودقامة الشعائر، لا من حيث الإكراه والإجبار

 

 المطلب الأول 

 معنى اختلاف الدين 

، والآخر غير مسلم  
ً
 لدين الآخر، كأن يكون أحدهما مسلما

ً
يعني الفقهاء باختلاف الدين، أن يكون دين كل من الشخصين مخالفا

  .
ً
، أو نصرانيا

ً
 أو يهوديا

ً
، أو مجوسيا

ً
 مشركا

 كاليهودي يعتنق الإسلام.  
ً
 كما سبق، وقد يكون طارئا

ً
 والمراد بالدين العقيدة التي عليها الشخي، لكن قد يكون اختلاف الدين أصليا

 للدين الذي انتقل إليه الشخي، آثرنا أن 
ً
وكالمسلم يرجع عن إسلامه وحيث كانت الأحكام تختلف في كلتا الحالتين، وتتغير تبعا

 لتعم الفائدة ويزيد النفع
ً
 .نتناولها بالكلام أيضا

 تحت البحث.. ودن قيل إنه  عد ردته لا دين له فهو خارج عنه.   (2802) أما المرتد
ً
 فإن قيل إنه  عد ردته له دين، فيكون داخلا

 للفائدة ودن كان الحق أنه لا دين له  عد  
ً
 سنعري للمرتد في  عي علاقاته بالمسلمين إتماما

ً
ولكون الفقهاء رتبوا على الردة آثارا

   . الردة

 المطلب الثاني

 القاعدة العامة 

ينَ{ ِّ
َ
عَالم
ْ
ل  لِّ
ً
 رَحْمَة

َّ
لا نَايَ إِّ

ْ
رْسَل
َ
وبهذا يقرر الله سبحانه وتعالى أن الإسلام دين لجميع المخلوقات المكلفة، إذ لم   (2803) يقول تعالى: }وَمَا أ

 يقل لللمسلمينل.  

 صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع المخلوقات يرشدهم إلى الفلاح في الدنيا والآخرة. ولكن هل الإسلام رحمة  
ً
وتؤكد الآية أن محمدا

 لمن يختاره فق  أو لابد أن نكره المخلوقات المكلفة عليه؟ 

إن من يراجع الكتاب والسنة يجد أن هناي قواعد عامة يمكن التعرف عليها، سوف نناقشها في المباحث التالية: الإسلام دين يدعو 

إلى   الدعوة  في  المنهج  السلام،  ولعنهم، خلاصة  إلى  الكافرين  الإسلام، عداوة  في  الرق  الاستسلام، حكم  يعني  لا  الإسلام  الإسلام، 

الأخرى   الأدلة  التساىلات،  هذه  من  المخرج  الرئيسة،  الحجة  حول  تساىلات  العامة،  القاعدة  بناخ  القائلون  العامة،  القاعدة 

 .نسبة للإسلامللمعارضين، الجهاد لضمان حرية الدعوة، المخلوقات المكلفة بال

 الفصل الثاني

 الإسلام دين يدعو إلى السلام 

 
 فيتري الإسلام إلى غيره.  -المرتد  - 2802

ً
 هو الذي يكفر  عد إيمانه . بأن يكون مسلما

 .306- 305: 1؛ وانظرتعليق ابن تيمية على هذه الآية مجموع ج 107الأننياء:  - 2803
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و  رِّج 
ْ
خ مْ ي 

َ
ينِّ وَل ي الدِّّ مْ فِّ

 
وك
 
ل قَاتِّ
مْ ي 
َ
ينَ ل ذِّ

َّ
 عَنِّ ال

م  اللََّّ 
 
 يَنْهَاك

َ
وا  يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: }لا

 
ط قْسِّ

 
مْ وَت وه  بَرُّ

َ
نْ ت
َ
مْ أ
 
يَارِّك نْ دِّ مْ مِّ

 
ك

   
َّ
م  اللَّ

 
مَا يَنْهَاك نَّ ينَ. إِّ طِّ قْسِّ

 ْ
بُّ الم حِّ

َ ي 
َّ
نَّ اللَّ مْ إِّ يْهِّ

َ
ل مْ إِّ وْه 

َّ
وَل
َ
نْ ت
َ
مْ أ
 
ك رَاجِّ

ْ
خ ى  إِّ

َ
وا عَل اهَر 

َ
مْ وَظ

 
يَارِّك نْ دِّ مْ مِّ

 
وك رَج 

ْ
خ
َ
ينِّ وَأ ي الدِّّ مْ فِّ

 
وك
 
ل
َ
ات
َ
ينَ ق ذِّ

َّ
  عَنِّ ال

ونَ{
 
المِّ
َّ
م  الظ كَ ه  ئِّ

 َ
ول
 
أ
َ
مْ ف ه 

َّ
 . (2804) وَمَنْ يَتَوَل

هذه الآية الثامنة من سورة الممتحنة تؤكد بوضوح بأن الله سبحانه وتعالى لا ينهانا عن أن نقس  إلى الذين لم يقاتلوا المسلمين أو  

  يزيد عن العدل والإنصاف إذ يدخل فيه الإحسان   - كما أوضحه المفسرون    - يعملوا على اضطهادهم، بل لا ينهانا عن البر بهم، والبر  

 .الذي قد يكون الابتداء بالخير أو مقابلة الخير بأفضل منه (2805)

وقد يقول قائل: هل يجوز للمسلمين بدء غير المسلمين بالخير؟ فيقال له: أليس المسلم مطالب بدعوة جميع المخلوقات المكلفة إلى  

الإسلام ابتداءً؟ وهل هناي خير يقدمه المسلم لغير المسلم أعظم من هذا؟ ولم تقيد هذه الآية هذا النوع من المعاملة بحالة الدعوة، 

 في حالة دعوة لغير المسلمين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ولم تقيد الآية هذا النوع من   وذلك لأن المسلم
ً
ينبغي أن يكون دائما

 . (2806) التعامل بحالة اتقاء شرهم، فهذه حالة استثنائية ورد فيها ني خاص

بأن النصي عن التولي محصور في الذين قاتلوا المسلمين أو أخرجوهم من ديارهم أو   - مرة أخرى    - ثم تؤكد الآية التي تليها مباشرة  

 .ظاهروا على إخراجهم. فالمساهمة في الاضطهاد لا تختلف عن القيام بالاضطهاد

وقد جاءت هذه الآيات عقب الآيات الأولى من سورة الممتحنة، والتي تنص  عن اتخاذ أعداء الله أولياء، أو التي تحث المسلمين على 

 .التبرى من أعداء الله كما فعل إبراهيم عليه السلام، وهذه الحقيقة تؤكد أن هاتين الآيتين محكمتان

}إن  تعالى:  بقوله  بالعداوة  المقصود  بينت  إذ  مبهمة  وعدوكمل  لعدوي  تتري صفة  لم  السورة  من  الثانية  الآية  فإن  نلاحظ،  وكما 

يثقفوكم يكونوا لكم أعداء وينسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون{ فالأعداء الذين تحرم موالاتهم يتصفون  

، أو باللسان، أو على الأقل يودون أن يكفر المسلمون مع استعدادهم لعمل  بواحدة أو أكأر من هذه الصفا
ً
ت: إيذاء المسلمين عمليا

 أي ش يء يحقق ذلك.

والتاسعة حيث تنبه إلى أن هذه العداوة التي بدت مستحكمة وتتطلب البراءة من المتصفين  وتأتي الآية السا عة لتقدم للآية الثامنة  

 من أن يكونوا عليهم، فلا تكون العداوة 
ً
 بها، قد لا تكون أبدية. فقد يمن الله على أعداء الإسلام بالهداية فيكونوا مع المسلمين بدلا

لى: }ع    الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير لهم مطلقة ولكن مقيدة بما يصدر عنهم وذلك بقوله تعا

 .، ويلاحظ أن الآية لم تقيد المودة بالإيمان فقد يكون بانقلاب موقفهم من العداوة إلى الحياد أو إلى النصرة(2807)  والله غفور رحيم{

ولا غرابة في أن تكون هذه  ي القاعدة العامة في العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين ابتداءً، ما دام الله سبحانه وتعالى لم يرسل  

 رسوله إلا رحمة للعالمين.  

 من حيث التأكيد على أن هذه  ي القاعدة العامة  
ً
 محكمتان أيما إحكام من حيث المدلول، وواضحتان تماما

ً
فالآيتان المذكورتان إذا

 في العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين ابتداءً. 

هو السلم، وليس الحرب والأصل أن الإسلام يهدف إلى   -في الأصل    - وبهذا تؤكد هاتان الآيتان أن الإسلام دين سلام، أو أن مبدىه  

  .
ً
 تحقيق السلام للمخلوقات المكلفة في الدارين: الدنيا والآخرة معا

 للتعاون على تحقيق السلام 
ً
ولكن إذا رفي  عي المخلوقات المكلفة التعاون لتحقيق هذا السلام الشامل فإن الإسلام جاهز أيضا

 على مستوى الحياة الدنيا فق  مع هذه الفئة.  

 
 .24-20؛ وانظر الصعيدي لمجموعة من الآيات الأخرى ص 9-8الممتحنة:  - 2804

: الطبري الذي يذكر بأن سنب ال زول كتاب ابن أبي بلتعة إلى المشركين في مكة بنية الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. - 2805
ً
  أنظر مثلا

ً
ويؤكد أن الآية غير منسوخة مستدلا

 بقصة أسماء التي قدمت عليها أمها المدينة و ي كافرة فأذن لها الن ي بإكرامها.

 .28آل عمران:  - 2806

 .٣٠٦-٣٠٥: ١٠انظر تعليق ابن تيمية على هذه الآية، مجموع ج  - 2807
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فتعاليمه تحث المسلمين على التعاون مع الجميع لتحقيق هذا السلام المحدود. وذلك في قوله تعالى: }يا أيها الناس إنا خلقناكم من  

 (2808) ذكر وأنث ...{

 وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم{
ً
فالإسلام لم يأت ليفرق بين الناس وليزرع بينهم البغضاء    (2809)  وجعلناكم شعوبا

والعداوة، أو ليشجع على سفك الدماء، أو ليقطع الرواب  الإنسانية أو أواصر القرابة والرحم. ولم يأت ليقي ي على حرية الاختيار  

 فترة الامتحان )الحياة الدنيا(.   التي منحها الله للمخلوقات المكلفة، وعلى رأسها حرية الاختيار بين الجنة والنار، أثناء

فقد منح الله جل جلاله إبليس اللعين الفرصة ليختار بين طاعته ومعصيته فاختار إبليس العصيان بمشيئة ربه الكونية، ثم ضمن  

 .الله له المهلة لإغواء المخلوقات المكلفة أثناء فترة الامتحان هذه

 ومن هذه القاعدة ذاتها ينطلق مبدأ وجوب دعوة الثقلين إلى ما فيه سعادتهم في الدارين ولا سيما في الحياة الأبدية.  

 من مبدأ الأخوة الإنسانية أو الأخوة في الانتماء إلى المخلوقات 
ً
 فالإسلام يوجب على المسلمين مشاركة الآخرين في هذا الخير، انطلاقا

 .المكلفة. ولهذا وضع الإسلام الضواب  الواضحة لأسلوب الدعوة إلى طريق الفلاح

 

 المبحث الأول 

 المنهج في الدعوة إلى الإسلام 

 .(2810) يؤكد القرآن الكريم بأنه لا إكراه في الدين أو على الهدى، إذ يقول تعالى: }لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي...{

وكان منطلق الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس هو شعور المخلي المشفق عليهم والمحب للخير لهم. فقد ورد في  حيح  

 ثم نادى: 
ً
مسلم أنه للما نزلت }وأنذر عشيرتك الأقربين{ قال انطلق ن ي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلا أعلاها  جرا

إني نذير. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله، فخش ي أن يسبقوه فجعله يهتف يا صباحاه يا بني عبد منافاه،  

 إياهم العدو
ً
 ل.(2811)محذرا

وقد يقول قائل: إنما هذا شعور خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه عشيرته الكافرة فيقع في توجيه تهمة عظيمة لرسول  

 الله المبعوث رحمة للعالمين.  

والحق، إن هذا هو شعور رسول الله تجاه كل من أمره الله بدعوته من الجن والإنس. وهذه سنة الأننياء الذين سبقوه صلوات الله 

 في هداية    (2812) عليهم وسلامه. فقد كان الأننياء من قبله يستعطفون أقوامهم أن يهتدوا
ً
وكانوا يبذلون كل ما هو مشروع بذله أملا

 أقوامهم.  

وهذه الصفة واضحة في قصي الأننياء كما  ي واضحة في سيرة خاتم الأننياء وسيد المرسلين. لهذا فإن شعور المسلم تجاه غير  

 تجاه المدعوين وهو الرحمة  
ً
المسلمين ابتداءً ينبغي أن لا يخرج عن مشاعر أننياء الله وشعور خاتم الأننياء صلوات الله عليهم جميعا

 .لهموالإشفاق وحب الخير 

  ،
ً
 ننيه الكريم: }ولو شاء ربك لآمن من في الأري كلهم جميعا

ً
 مبدأ عدم الإكراه على الدين، يقول سبحانه وتعالى، مخاطبا

ً
ومؤكدا

 للناس     (2813) أفأنت تكره الناس حت  يكونوا مؤمنين{
ً
، وليس مكرها

ً
 ونذيرا

ً
 ومنشرا

ً
 مبلغا

ً
والآيات التي تبين أن الله أرسل محمدا

 .(2814)على الحق كثيرة

 
 .28آل عمران:  - 2808

 .28آل عمران:  - 2809

 .13الحجرات:  - 2810

 .مسلم: الإيمان وأنذر عشيرتك  - 2811

: الأنعام:  - 2812
ً
 .41؛ غافر: 63؛ هود: 108انظر مثلا

 .99يونس:  - 2813

: النساء:  - 2814
ً
 .28؛ سبأ: 56؛ الفرقان: 105، 54؛ الإسراء:  80-79انظر مثلا
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وقد يعاتب الله رسوله إذا قلق أكأر مما ينبغي لرفي الناس الإسلام، كما في قوله تعالى: }فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم  

}
ً
 وتألم لعدم إيمان عمه أبي طالب الذي دافع عنه وبالتالي    (2815) يؤمنوا بهذا الحديث أسفا

ً
 شديدا

ً
وقد يعاتبه ربه إذا أبدى حرصا

 .(2816) عن الإسلام، كما في قوله تعالى: }إنك لا تهدي من أحبنت ولكن الله يهدي من يشاء{

 المطلب الأول 

 حكم الرق في الإسلام 

 من الزمن،  
ً
 ردحا

ً
لقد كان الاسترقاق هو المعاملة السائدة لثسرى في العرف الدولي عندما جاء الإسلام، وبقي هذا العرف سائدا

، ومما يؤكد ذلك 
ً
فأجاز الإسلام استرقاق الأسرى معاملة بالمثل حت  لا يكون موقف المسلمين أمام الأعداء من غير المسلمين ضعيفا

 . (2817) كثيرة مشروعة في ذلك العهد ولكن الإسلام لم يجز إلا هذا المصدر الوحيد أنه كان للرق مصادر

 أي أنه لا يوجب اتخاذ الأسرى أرقاء، ولكن يجعل من صلاحية إمام المسلمين أو الحكومة  
ً
 وليس واجبا

ً
وجعل هذا المصدر جائزا

 . (2818)الإسلامية الاختيار بين اتخاذهم أرقاء، أو إطلاق سراحهم بمقابل، أو إطلاق سراحهم بدون مقابل 

  فالأصل في الإسلام المساواة بين الناس، في فترة الامتحان )الحياة الدنيا(، والمعيار الأساد ي في التفريق هو التقوى، والتقوى ش يء لا 

المخلوقات تحديده بصفة جازمة أو  للنشر  في  (2819) يمكن  بأنهم إخوة  الأرقاء ووصفهم  ، ولهذا حث الإسلام على حسن معاملة 

الإسلام لا يعترف بالرق ظاهرة طبيعية ولكن حالة استثنائية، ينبغي التعامل معها بحكمة  ، ولهذا فإن  (2820) الإنسانية لمن يملكونهم

 .توازن بين القاعدة العامة في العلاقة بين بني النشر، وبين الواقع الموجود أثناء فترة نزول الوحي بالتعاليم الإسلامية

 من مبدأ المساواة بين الناس واعتبار الرق ظاهرة غير طبيعية، وضع الإسلام التشريعات اللازمة لإزالة الرق  شكل مستمر  
ً
وانطلاقا

 وبشكل دائم إذا انقطع المصدر الوحيد المشروع.  

لقد عمل الإسلام على تحرير الرقيق والقضاء على الرق بوسائل عديدة. ومن هذه الوسائل جعل العتق الخيار الأول في الكفارات، 

وحث على مساعدة الرقيق الذي يريد شراء حريته حت  من بيت مال المسلمين، وحث على العتق كواحدة من الأعمال التي لها أجر 

  عد وفاة سيدهاعظيم، وجعل تحرير الجارية ال
ً
 لازما

ً
 . (2821) تي تلد لسيدها مولودا

ومما هو جدير بالملاحظة أن العتق في حالة الكفارات ليس البديل الوحيد، ودنما فيه تخيير بين عتق رقبة، أو إطعام مساكين، أو 

 يعتقه(2822) صيام...
ً
 .، وذلك لأن الرق ليس ظاهرة دائمة وليس له أن يدوم؛ فقد يأتي يوم لا يجد من تجب عليه الكفارة رقيقا

 لمسلم استحقه مكافأة لمشاركته في الجهاد أو لأنه اشتراه بنقوده 
ً
 مملوكا

ً
وأما كون الأسير لا يعتق بمجرد إسلامه فثنه قد أصبح حقا

من مخي آخر، وللملكية حقوقها التي لا ينبغي التعدي عليها، ولهذا كان استئذان الرسول صلى الله عليه وسلم من المسلمين في 

 .(2823)زينب ره ي الله عنهما وفي إطلاق سراح الأسرى في غزوة حنين فك أسر زوج ابنته 

إلى الموقف الأصلي للإسلام في  المتحدة في هذه المسألة فإنهم إنما يعودون  التزموا بمبادل الأمم  وبعبارة أخرى، فإن المسلمين إذا 

 مسألة الرق 

 

 
 .8وانظر فاطر:  6الكهف:  - 2815

 .56القصي:  - 2816

 .٨٩: ٣٢ابن تيمية، مجموع فتاوى ج  - 2817

 .٦٦-٦٥: ٥؛ ابن القيم، زاد ج ١٣٨٢، ٣٨٠:  ٣١؛ ابن تيمية، مجموع ج ٤سورة محمد:  - 2818

 .١٣الحجرات:  - 2819

 .٣٥-٣٣محمد قطب، شبهات ص  - 2820

 .٣٨-٣٦؛ محمد قطب، شبهات ص ٢٩٦-٢٩٥: ٤، ج٤٧٠-٤٦٨: ٢؛ البيانوني وخاطر ج٣٣النور:  - 2821

: المائدة:  - 2822
ً
 .٤-٣؛ المجادلة: ٨٩مثلا

 .١٣٠٧-٣٠٤: ٧؛ الشوكاني، ج٤٧٦-٤٧٥: ٣ابن القيم، زاد ج - 2823
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 المطلب الثاني 

 عداوة الكافرين ولعنهم 

عند مراجعة جميع الآيات التي وردت فيها صفة العدو ومشتقاتها مع سياقاتها لم أجد آية واحدة صريحة في أن الكافر هو عدو الله  

 :  (2824) .وجدته فيما يليلمجرد كفره وينحصر ما  

３-  
ً
 .(2825) أن الشيطان أو إبليس عدو للإنسان عموما

 . (2826)  أن الكافر الذي يحارب الإسلام عدو لله ولرسوله وللمؤمنين- ٢

النتيجة نفسها إلى  الباحث  الرسول صلى الله عليه وسلم يصل  إلى ذلك اعتبار من يكذب  (2827)  وبمراجعة أقوال  ، وقد يضاف 

 لله
ً
 على الله ورسوله عدوا

ً
 . (2828) متعمدا

ومما سبق إيراده يمكن الاستنتاج بأن من الكافرين من يستحق غضب الله ومنهم من لا يستحق ذلك فقد علم الله أنهم إما سيهتدون  

 لإس
ً
 و لم يحاربوا الإسلام أو يؤذوا أحدا

ً
 وليس استكبارا

ً
 .لامهقبل موتهم أو أن الرسالة لا تبلغهم بالطريقة الملزمة أو أنهم كفروا جهلا

ويسند هذا الاستنتاج أن سورة الفاتحة على اختصارها فرقت بين نوعين ممن حادوا عن الصراط المستقيم: المغضوب عليهم،  

 .(2829) والضالين

 أو  
ً
 أو مساعدا

ً
 لله ولرسوله وللمؤمنين بصورة تلقائية. فهو قد يكون مسالما

ً
 مع وبهذا يثنت لنا بأن الكافر لا يصبح عدوا

ً
متعاطفا

 لله ولرسوله وللمؤمنين
ً
 فيكون من لالمغضوب عليهمل أي عدوا

ً
 .المسلمين ويكون مع ذلك من لالضالينل؛ وقد يكون معاديا

عند   بأنه  يضاف  الإيضاح  في  زيادة  ولكن  كفره.  لمجرد  الكافر  لعن  مشروعية  حول  التساىل  على   
ً
تلقائيا تجيب  الحقيقة  وهذه 

 من مخلوقاته سنجد أن الملعونين هم
ً
 : (2830) استعراي الآيات القرآنية التي لعن الله فيها مخلوقا

 . (2831) الشيطان – ١

٢ –  
ً
 أو سرا

ً
، المحارب لله ولرسوله علنا

ً
 .(2832) الكافر استكبارا

 آخر – ٣
ً
 . (2833) من يظلم مخصا

 عن لعن الكافرين المحددين أو الأقوام المحددين من غير  
ً
المسلمين في قوله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم  ومقابل هذا نجد نهيا

 . (2834) }ليس لك من الأمر ش يء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون{

 . (2835)وذلك عندما مكث فترة يدعو على  عي الأمخاص أو  عي القبائل من الكافرين المعادين للإسلام ويلعنهم

 
 .وردت كلمة لعدول عند مستوى جذرها مائة وست مرات في القرآن الكريم - 2824

: البقرة:  - 2825
ً
 .٢٢؛ الأعراف: ١٤٢؛ الأنعام: ٢٠٨مثلا

: البقرة:  - 2826
ً
 .١٢٩؛ الأعراف: ١٠١، ٩٢؛ النساء: ١٩٨-٨٩مثلا

 بالمكرر، وردت فيها كلمة اللعن عند مستوى الجذر في الكتب التسعة: البخاري، مسلم، أبو داوود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، أ ٨٥٧هناي  - 2827
ً
حمد، مالك، الدارمي. حديثا

 إلى برامج خاصة بالحديث للحاسب الآلي. ) خر، وموسوعة(
ً
 .وذلك استنادا

 .البخاري: الأننياء، حديث الخضر، أحاديث الأننياء - 2828

 للمغضوب عليهم اليهود الذين قتلوا أننياءهم  - 2829
ً
  ويقول ابن تيمية في تعليقه على هذه الآية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ضرب مثلا

ً
وألصقوا بهم أقذع التهم، ومثلا

. )ابن  للضالين النصارى  عد انحرافهم عن تعاليم عي    عليه السلام. ويضيف بأن الفئة الأولى يغلب عليهم الكفر 
ً
 وضلالا

ً
 وأما الفئة الثانية فيغلب عليها الكفر جهلا

ً
استكبارا

 .(٦٢٤: ٧تيمية، فتاوى ج 

 .وردت كلمة اللعن عند مستوى الجذر إحدى وأربعين مرة في القرآن الكريم - 2830

: النساء:  - 2831
ً
 .٣٥؛ الحجر: ١١٨مثلا

: البقرة:  - 2832
ً
 .٥٢-٥٠؛ غافر: ٦٠-٥٩؛ هود: ٦٤-٦٠؛ الأحزاب: ٦٨؛ التوبة: ١١٣؛ المائدة: ١٨٧؛ آل عمران: ١٥٩، ٨٩-٨٨مثلا

: النساء:  - 2833
ً
 .٢٣؛ النور: ٩٣مثلا

 .١٢٨آل عمران:  - 2834

أوردته الروايات الأخرى، البخاري: تفسير القرآن، ليس لك من الأمر؛ مسلم: المساجد ومواضع استحباب القنوت. ويلاحظ أن  عي هذه الروايات خالية من السياق الذي  - 2835

 يقول أحدهم أن الرسول صلى الله عليه
ً
 ولا يشير إلى أن الله قد أنكر عليه ذلك،   وأكأر الخطأ في الفهم يقع  سنب تجريد النصوص من سياقاتها الخاصة. فمثلا

ً
 وفلانا

ً
وسلم لعن فلانا
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 : (2836) وعند مراجعة أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله يجد الباحث الأصناف نفسها، إضافة إلى ما يلي

ورد لعن عام لمرتك ي  عي المخالفات الشرعية التي قد يقع فيها  عي المسلمين والمسلمات، مثل آكل الربا، والواصلات للشعر،  – ١

 ...(2837)  والمنتسب إلى غير نسبه الحقيقي

ومن يراجع هذه الأحاديث في ظل الأحاديث الأخرى يستنتج أن اللعن هنا هو في الغالب للزجر الشديد وليس دعاء على من يفعله.  

 عن استحقاق هذا الفاعل للعن ساعة قيامه بتلك المخالفة الشرعية وهو معتقد في حرمتها.  
ً
 وقد يكون إخبارا

ولكن هذا اللعن ليس بمعن  الدعاء على المخالف بالطرد من رحمة الله، كما يتبين من النصوص الأخرى التي تنص  عن اللعن وعن  

 .الدعاء بالخذلان على العا  ي. كما يظهر من النصوص أنها خاصة بالمسلم الذي يعتقد في حرمة ما يقوم به

ل، وللا   – ٢
ً
ورد النصي بصورة عامة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في قوله صلى الله عليه وسلم للا ينبغي لصديق أن يكون لعانا

، والنصي ثابت حت  بالنسبة للكافرين،  (2838)   يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامةل و لليس المؤمن بالطعان ولا اللعانل

، ودنما  عثت رحمةل
ً
، كما أنه عليه  (2839)  فعندما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم ادع على المشركين قال: لإني لم أ عث لعانا

 .(2840)  الصلاة والسلام لم يجز لعن الحيوان

النصي عن لعن أمخاص محددين أو الدعاء عليهم بالمزيد من الضلال أو بالخزي فذلك نوع من إعانة الشيطان عليهم. لقد نصي   – ٣

: للا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه  
ً
الرسول صلى الله عليه وسلم عن قول لأخزاي اللهل لشارب الخمر الذي تم تطبيق الحد عليه قائلا

،  فكيف باللعن؟ فالإسلام إنما جاء لهداية الناس ومحاربة الشيطان وليس لإعانة الشيطان على الناس ليزيدهم  (2841)  الشيطانل

 .في الضلال

 للمبالغة 
ً
وبعبارة أخرى، فإن اللعن لم يرد لإنسان  عينه ولكنه ورد في حق من يتعدى حدود الله وهو معتقد في الحرمة. وهو غالبا

اللعن للكافر لمجرد الكفر ولكن لمحاربته الله ورسوله والإسلام  الدعاء على فاعله بالطرد من رحمة الله. ولم يرد  الزجر وليس  في 

 .والمسلمين

 المبحث الثاني

 المنهج القرآني والتعميم 

بطريقتين:   المسلمين  غير  تعميم سلبيات  يتجنب  القرآني  المنهج  أن  يلاحظ  المسلمين  غير  التي وصفت  القرآنية  الآيات  يراجع  من 

 مفردات التبعيي، والسياق.  

 .والأمثلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم

 
لكن سبه للمسلم أو لعنه كفارة لمن سبه أو وأن من لعنهم من الكافرين كانوا يؤذون المسلمين ويغدرون بهم، أو لا ينبه إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أكد أنه  شر ويغضب و 

 .لعنه كما ورد في مسلم: البر والصلة، من لعنه الن ي صل الله عليه وسلم

، النووي، باب تحريم لعن إنسان  ٨٦٠  -   ٨٥٦:    ٢مرة في الكتب التسعة التي استقرأ منها الباحث هذه الأصناف، وانظر الصالح ج    ۸۱۳وردت كلمة اللعن في مستوى جذرها    -   2836

، ولعدم ثب ٦٥  -  ٦١ عينه، وباب جواز لعن؛ ابن تيمية، الاحتجاج بالقدر ص  
ً
وت أن الرسول صلى الله عليه ، ولا يلتفت إلى ما في الحاشية لصراحة الأحاديث التي تنص  عن اللعن عموما

 .وسلم رأى الناس يلعنون الجار المؤذي وأقرهم عليه

، ذمة المسلمين، إثم من عاهد؛ بدء الخلق إذا ق - 2837
ً
: البخاري: الطلاق؛ مهر البغي؛ الجزية والموادعة، دعاء الإمام على من نكث عهدا

ً
 .٨٦٠ - ٨٥٨:  ٢ال أحدكم؛ النووي ج مثلا

 مسلم: البر والصلة، النصي عن لعن. - 2838

 .....مسلم: البر والصلة، النصي عن - 2839

 .مسلم: البر والصلة، النصي عن الزهد والرقائق، باب حديث جابر - 2840

 .البخاري، الحدود، الضرب بالجريد والنعال - 2841
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القرآن الكريم في هيئة مفردات خاصة، منها: كلمة لطائفةل  في 
ً
التبعيي صريحا   أو لكثيرل    (2843)   أو لفريقل   (2842)  قد يظهر 

 . (2845)  أو حرف لمنل للتبعيي (2844)

مَنْ 
ْ
أ
َ
ن ت نْ إِّ

م مَّ نْه  يْكَ وَمِّ
َ
ل هِّ إِّ دِّّ

َ
ؤ ارلا ي 

َ
نط قِّ  بِّ

مَنْه 
ْ
أ
َ
ن ت تَابِّ مَنْ إِّ كِّ

ْ
هْلِّ ال

َ
نْ أ يْهِّ  ومثال ذلك قوله تعالى: }وَمِّ

َ
مْتَ عَل  مَا د 

َّ
لا يْكَ إِّ

َ
ل هِّ إِّ دِّّ

َ
ؤ  ي 
َّ
ينَارلا لا دِّ  بِّ

ه 

مًا{ ائِّ
َ
 .(2846) ق

، ولكن بمجرد الرجوع إلى سياقها تنجلي الحقيقة ويزول التعميم
ً
، لا   .وقد يبدو مدلول الآية الواحدة عاما

ً
والسياق قد يكون لصيقا

 
ً
فَاق فْرًا وَنِّ

 
دُّ ك

َ
ش
َ
عْرَاب  أ

َ ْ
وا  يحتاج إلا إلى النظر في الآية أو الآيات التي تسبقها أو تليها مباشرة كما في قوله تعالى: }الأ م 

َ
 يَعْل

َّ
لا
َ
جْدَر  أ

َ
ا وَأ

يمٌ. وَ  يمٌ حَكِّ  عَلِّ
هِّ وَاللََّّ  ولِّ

ى  رَس 
َ
  عَل

َّ
نزَلَ اللَّ

َ
ودَ مَا أ د    ح 

َّ
وْءِّ وَاللَّ  السَّ

 
رَة مْ دَائِّ يْهِّ

َ
رَ عَل وَائِّ

م  الدَّ
 
ك  بِّ
ي  رَبَّ

َ
رَمًا وَيَت

ْ
ق  مَغ نفِّ

 مَا ي 
 
ذ خِّ
عْرَابِّ مَن يَتَّ

َ ْ
نَ الأ   مِّ

عْرَ 
َ ْ
نَ الأ يمٌ. وَمِّ يعٌ عَلِّ  سَمِّ

َ
لا
َ
ولِّ أ

وَاتِّ الرَّس 
َ
ِّ وَصَل

َّ
ندَ اللَّ بَاتلا عِّ ر 

 
ق  ق نفِّ

 مَا ي 
 
ذ خِّ
رِّ وَيَتَّ خِّ

ْ
يَوْمِّ الآ

ْ
ِّ وَال

َّ
اللَّ  بِّ

ؤْمَن  م   ابِّ مَن ي  ه 
 
ل دْخِّ مْ سَي  ه 

َّ
 ل
ٌ
رْبَة
 
هَا ق نَّ إِّ

يمٌ{ ورٌ رَّحِّ
ف 
َ
َ غ
َّ
نَّ اللَّ هِّ إِّ ي رَحْمَتِّ  فِّ

 . (2847) اللََّّ 

يَه  
ْ
ال وا 

 
ذ خِّ
تَّ
َ
ت  
َ
وا لا ينَ آمَن  ذِّ

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ }يَا   كما  ي الحالة بالنسبة لقوله تعالى: 

ً
 ويبدو  عيدا

ً
يَاءَ  والسياق قد يكون طويلا وْلِّ

َ
أ صَارَى   ودَ وَالنَّ

 يَهْ 
َ
َ لا
َّ
نَّ اللَّ مْ إِّ

نْه   مِّ
ه  نَّ إِّ
َ
مْ ف
 
نك م مِّّ ه 

َّ
يَاء  َ عْيلا وَمَن يَتَوَل وْلِّ

َ
مْ أ ه  هِّ مري يسارعون فيهم يقولون  َ عْض  وبِّ

 
ل
 
ي ق ينَ فِّ ذِّ

َّ
رَى ال

َ
ت
َ
ينَ. ف ِّ المِّ

َّ
قَوْمَ الظ

ْ
ي ال دِّ

، فسياقها يبدأ من الآية  (2848) نخش   أن تصيبنا دائرة فع    الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا نادمين{

 .الثانية عشرة، حيث يحكي الله قصة اليهود والنصارى وما فعلوه بأننياعهم وما يكيدونه للإسلام

  سنب ال زول، لا يتخح بدونه كما في قوله تعالى: }سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله  
ً
والسياق قد يكون مرتبطا

 ومأواهم النار وببس مثوى الظالمين{
ً
،ويبدأ سياق الآية الآنفة الذكر من الآية التاسعة والثلاثين  عد  (2849)   ما لم ي زل به سلطانا

 للمشركين الذين أقبلوا بخيلهم ورجلهم من مكة للقضاء  
ً
 وصدا

ً
المائة حيث يبدأ التعليق على أحداث غزوة أحد التي كانت دفاعا

 .على الإسلام

 ولهذا فإن الآيات التي قد تبدو عامة في وصف عداوة الكفار من المشركين وأهل الكتاب، ينبغي فهمها في ظل سياقاتها.  

ومن هذه الآيات قوله تعالى: }ولن تره   عنك اليهود ولا النصارى حت  تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم  

، وقوله تعالى: }ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا  (2850)   عد الذي جاءي من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير{

 قبلتك؛ وما أنت بتا ع قبلتهم، وما  عضهم بتا ع قبلة  عي، ولئن اتبعت أهواءهم من  عد ما جاءي من العلم إنك لمن الظالمين{ 

(2851). 

السنة   في  الصريحة  الكريم والنصوص  القرآن  في  التبعيضية  إنكار جميع الآيات  في هاتين الآيتين لوجب علينا  بالتعميم  إذا قلنا 

 .، وعن الفئة المحايدة عبر العصور المختلفة(2852) الموثقة ودنكار الأخبار المؤكدة عن إسلام كثير من أهل الكتاب

، أو متحيز لدينه بتعصب فتنطبق عليه هذه الآيات؟ لقد وعد  
ً
ومن جهة أخرى هل كل ليهوديل و لنصرانيل يهودي ونصراني حقا

 يستحق هذا الأجر العظيم؟ فقد  
ً
 فهل كل لمسلمل و لمسلمةل ودن كان إسلامه اسميا

ً
 عظيما

ً
الله تعالى المسلمين والمسلمات أجرا
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لا   وأنهم   
ً
منهم قسيسين ورهبانا بأن  ذلك  إنا نصارى  قالوا  الذين  آمنوا  للذين  مودة  أقربهم  }ولتجدن  النصارى:  في  تعالى  قال الله 

 . (2853)  يستكبرون{

وقال تعالى: }ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم ياجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون 

 . (2854)  بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين.{

 في الموادعات التي عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته مع  عي الكافرين . 
ً
 ويظهر هذا التبعيي جليا

 في أحكام الذميين التي تعفي من الجزية النساء والأطفال والفلاحين وحت  رجال الدين المنقطعين للعبادة. 
ً
 كما يظهر جليا

 من الأسر الإسلامية يطلعون على أسرارها، 
ً
هذا بالإضافة إلى حكم الأسرى الذي يجعل المملوي والمملوكة من غير المسلمين جزءا

الكتابية )اليهودية والنصرانية( أو الجارية التي يتسرى بها مالكها المسلم  ويخالطون أفرادها في معظم الشؤون، بل وفي حالة الزوجة  

يجيز لها الإسلام مشاركة المسلم في أكأر الظروف المكانية والزمانية خصوصية، وهو مخدع الزوجية. فالإسلام يجيز للمسلم أن  

 .(2855) يتزوج الكتابية

فهمها ضمن سياقاتها المباشرة وغير المباشرة، ومن سياقاتها الآيات الواردة لهذا فإن النصوص التي تبدو عامة في مدلولها يجب  

 .قبلها أو  عدها أو الآيات التي تحدد القواعد العامة في المسألة

وقد يلاحظ على  عي الكتاب الإسلاميين ووسائل الإعلام الإسلامية استخدامها للتعميمات المطلقة مثل لالمؤامرات المسيحية أو  

الصلينية أو اليهوديةل أو لالمؤامرات الغربيةل وغير ذلك مما فيه إطلاق للصفات الذميمة على مجموعة من الناس بأكملها وبدون  

 .استثناء

 يخدم القضايا الإسلامية ولكنه في الحقيقة قد يضر بها أكأر من أن يخدمها.  -بهذا الأسلوب- ويظن هذا البعي عن حسن نية أنه 

فمثل هذه الأساليب قد تثير عواطف المسلمين ضد غير المسلمين جميعهم، ولكنها قلما تقلل من التعامل معهم؛ وقلما تحد من  

 الشره في الإقبال على منتجات غير المسلمين.  

و ي في الوقت نفسه قد توقظ الأحقاد النائمة وتوغر صدور غير المهتمين من غير المسلمين بالصراعات التي كانت ولا تزال قائمة  

 بين المسلمين والبعي الظالم من غير المسلمين.  

كما أن هذه الأساليب قد تضع المؤيدين للحق منهم في موضع التهمة من بني عقيدتهم، وتزودهم هذه التهم بمبررات للإ جام عن 

 .مساندة الحق ما دام أ حاب الحق لا يميزونهم عن الظالمين منهم

 يتحمسون لعقيدتهم مثل تحمس معظم المسلمين للإسلام. ولكن هذا  
ً
قد يتخيل  عي الكتاب أن لاليهودل و لالنصارىل جميعا

 من أهل الأديان الأخرى مدة كافية وتعامل معهم عن قرب. 
ً
 تصور بجانب الصواب لمن عايش كثيرا

فمن المعلوم أن انتماء الناس إلى التجمعات العقدية أو العنصرية أو... تتأرجح بين الانتماء الاسمي والانتماء الفعلي. وتختلف نسبة  

 من جماعة إلى أخرى.  
ً
 أو فعليا

ً
 الذين ينتمون انتماء اسميا

 إلى الديانات الأخرى. ويعو 
ً
 بين المسلمين أكبر من نسبة المنتمين فعليا

ً
د  والحقيقة التي يلاحظها الإنسان أن نسبة الذين ينتمون فعليا

 من التعاليم الإسلامية 
ً
ذلك إلى أن الإسلام يغطي عناصر الحياة كلها العبادة والتشريع والأخلاق؛ فقد يخالف المسلم المقصر شيئا

 ما يستطيع التجرد منها كلها أو من جزء كبير منها. ولكن ناد
ً
 را

من   كثير  إلى  الأخرى  الديانات  تعرضت  بينما  والعقل،  للفطرة  الموافقة  أصالته  على   
ً
محافظا بقي  الإسلام  فإن  ذلك  إلى  ودضافة 

 .التشويه

 
 .٨٢المائدة:  - 2853

 .١١٤-١١٣آل عمران:  - 2854

 .٤١٩-٤١٧: ٢ابن القيم، أحكام أهل الذمة ج  - 2855
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 من آدم وحواء، تتوفر فيهم ال زعة الإنسانية التي تكره الشر والظلم وتحب الخير والعدل  
ً
ولما كان الناس يشتركون في كونهم جميعا

فإن كثيرا من القضايا الإنسانية لا تحتاج إلا إلى إيقام نزعة الخير الفطرية عند الإنسان، وذلك بصرف النظر عن الانتماء العقدي  

 .صفات مكتسبة تخضع للاختيارأو الفكري و ي  

ولهذا ضمن الإسلام للمسالمين من غير المسلمين عددا من الحقوق في الإطار العام لقوانين الدولة الإسلامية التي ينتمون إليها. و ي 

 .حقوق يجب احترامها من قبل الأفراد والجماعات الإسلامية

ومن هذه الحقوق الاعتراف بحقوق غير المسلمين في ممارسة عباداتهم، وتطبيق تشريعاتهم فيما يتصل بالشؤون المدنية مثل شؤون  

في صميم عقيدتهم  المأكل والمشرب  بما هو مباح من  لهم  بينهم. ومن هذه الحقوق الاعتراف  الزواج والطلاق والإرث وغيرها فيما 

 .(2856)   شرط عدم ترويجها بين غيرهم

العامة للبلاد الإسلامية ومعتقداتها، وما دامت ممارساته لحقوقه لا  وهذه الحقوق مضمونة ما دام غير المسلم يحترم القوانين 

تشكل خطرا على سلامة الدولة التي يعيش فيها أو ليس فيها ازدراء صريح لدين الأغلبية المسلمة أو لا تعتبر خرقا للقوانين الأساسية 

شرط الأخير طبيذي لأن المسلم في البلاد غير الإسلامية أيضا لا يستطيع تطبيق  عي تعاليمه الدينية مثل إقامة  المشتركة. وهذا ال

 .الحدود على المستحقين من بني عقيدته

فهل يمكن في ضوء هذه التشريعات التي حفظت حقوق غير المسلمين والتي لم يقل أحد بناخها فهم النصوص التي تبدو عامة  

مجردة من سياقاتها وبدون اعتبار للمبدأ القرآني في التبعيي، ولاسيما مع ثبوت وجود الفئة المؤيدة للمسلمين أو المحايدة عبر  

 التاري  وفي الواقع المنظور؟ 

 المطلب الأول 

 مقاصد الشريعة وأثرها في ضبط أحكام النزاع مع غير المسلمين

، إذ لا مقاصد الشريعةإن من أهم المفاتيح لفهم ال زاعات بين المسلمين وغير المسلمين في الفكر الإسلامي: النظر إليها من زاوية  

 .يمكن عزل الأحكام الجزئية المتعلقة بالقتال أو السلم عن الكليات المقاصدية التي تحكم التشريع كله

فالشريعة جاءت لحفظ الضروريات الخمس: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال. وقد قرر الإمام أبو إسحاق الشاط ي في 

ضعت لمصالح العباد في العاجل والآجلل  .الموافقات أن لالشريعة إنما و 

ومن هذا المنطلق، فإن القتال في الإسلام ليس مقصودًا لذاته، ودنما هو وسيلة لحفظ الدين والنفس، ودفع العدوان الذي يهدد 

يّد بقوله تعالى
 
ينَ﴾ )البقرة:    :الجماعة المسلمة. ولهذا ق عْتَدِّ

 ْ
بُّ الم حِّ

 ي 
َ
َ لا
َّ
نَّ اللَّ وا إِّ

عْتَد 
َ
 ت
َ
(، وقد ذكر محمد بن جرير الطبري  190﴿وَلا

هدر الأرواح بلا ضاب   .أن الاعتداء يشمل لقتل من لا يقاتلل، وهذا يبين أن مقصد حفظ النفس حاضر حت  في حال الحرب، فلا ت 

 

 المطلب الثاني 

 الجمع بين نصوص القتال ونصوص السلم في التفسير 

من الإشكالات التي أثيرت حول الفكر الإسلامي: وجود نصوص تأمر بالقتال، وأخرى تدعو إلى البر والقس . وقد عالج المفسرون 

 .هذه المسألة بمنهج الجمع بين الأدلة

﴾ )الممتحنة:    :ففي قوله تعالى ينِّ ي الدِّّ مْ فِّ
 
وك
 
ل قَاتِّ
مْ ي 
َ
ينَ ل ذِّ

َّ
 عَنِّ ال

م  اللََّّ 
 
 يَنْهَاك

َ
(، وقال إسماعيل بن عمر بن كثير في كتاب تفسير  8﴿لا

 .هذه الآية محكمة، و ي في الذين لم يعادوا المسلمينل" :القرآن العظيم الجزء الثامن

﴾ )التوبة:    :وفي تفسير قوله تعالى ِّ
َّ
اللَّ ونَ بِّ

ن  ؤْمِّ
 ي 
َ
ينَ لا ذِّ

َّ
وا ال

 
ل اتِّ
َ
(، حيث ذكر محمد بن أحمد القرط ي من كتاب الجامع لأحكام 29﴿ق

 .القرآن الجزء الثامن أن الآية في سياق قتال الروم  عد نقضهم العهد

 
 .انظر: ابن القيم، أحكام أهل الذمة للحقوق المختلفة والالتزامات - 2856
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 .فدل ذلك على أن القتال مرتب   سياق تاريلي وعدوان قائم، وليس مطلقًا من كل قيد

 سلطة الإمام في إعلان الحرب والسلم 

 .من الأصول المستقرة في كتب الفقه أن أمر القتال موكول إلى الإمام، لما فيه من تقدير للمصالح والمفاسد

 ."وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده" :قال عبد الله بن قدامة المقدد ي في كتاب المغني الجزء التاسع

السياسة الشرعية تقوم على تحقيق العدل ودفع الظلم، وأن القتال إنما يكون حيث  كما قرر أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية أن 

ا بالمصلحة العامة
ً
 .تكون المصلحة راجحة، وهذا يبين أن ال زاع ليس شأنًا فرديًا، بل قرارًا مؤسسيًا منضبط

 حماية المعاهدين وأهل الذمة في السنة النبوية 

 "لمن قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة :من النصوص المحكمة في هذا الباب قول الن ي ك

 .)رواه محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع الصحيح(

 .)رواه أبو داود( "ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته فأنا  جيجه يوم القيامة" :وقال ك

وقد شرح أحمد بن علي بن  جر العسقلاني هذا الحديث مبينًا أن المعاهَد له عصمة الدم والمال في كتاب فتح الباريالجزء السادس  

 هذا. 

 .وهذه النصوص تؤكد أن غير المسلم إذا دخل في عهد أو ذمة صار له حق الحماية الكاملة، ولا يجوز الاعتداء عليه

 ضوابط إنهاء النزاع والقبول بالصل  

ا، بل خيار مشروع دل عليه القرآن والسنة
ً
 .الصلح في الفقه الإسلامي ليس استثناءً طارئ

هَا﴾ )الأنفال:  :قال تعالى
َ
اجْنَحْ ل

َ
مِّ ف
ْ
ل لسَّ وا لِّ

نْ جَنَح   .(61﴿وَدِّ

 .أي إن مالوا إلى الصلح فمل إليهل" :قال محمد بن جرير الطبري في كتابه جامع البيان الجزء الأربعة عشر

 .وقد استدل الفقهاء بصلح الحدينية على جواز عقد الهدنة ولو لسنوات طويلة

 .أن الإمام يجوز له عقد الصلح إذا رأى فيه مصلحة المنسوط وبيّن محمد بن أحمد السرخ  ي في 

 رؤية شاملة للنزاع في الفكر الإسلامي

من خلال هذا العري يتخح أن ال زاعات بين المسلمين وغير المسلمين في الفكر الإسلامي ليست صراعًا دائمًا، ولا حربًا قائمة على 

 .مجرد الاختلاف العقدي، بل  ي حالة مشروطة بقيام العدوان أو الإخلال بالعهد

 :وقد أحاطتها الشريعة بضواب 

 .تحريم الاعتداء ❖

 .حماية غير المقاتلين ❖

 .وجوب الوفاء بالعهود ❖

 .جواز السلم والهدنة ❖

 .خضوع قرار الحرب لولي الأمر ❖

 .مراعاة مقاصد الشريعة في حفظ النفس والدين ❖

م العلاقة مع غير المسلمين في حالتي السلم والحرب، وفق أصول 
ّ
وهكذا يتبين أن الفكر الإسلامي أقام منظومة فقهية متوازنة تنظ

 .شرعية ومقاصدية واضحة، لا وفق منطق الصراع المطلق
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 الخاتمة: 

يتخح من خلال هذا العري الفقصي التأصيلي أن مسألة ال زاعات بين المسلمين وغير المسلمين في الفكر الإسلامي ليست مسألة 

صراع عقدي مجرد، ولا  ي قائمة على مبدأ العداء المطلق  سنب الاختلاف الديني، بل  ي مسألة منضبطة بأصول شرعية وقواعد  

 لوحيين وتفهم في ضوء كليات الشريعة.  مقاصدية دقيقة، تستند إلى نصوص ا

فالقرآن الكريم قرر سنّة الاختلاف في النشر، وأثنت حرية الاعتقاد، وأرد   قاعدة العدل مع الموافق والمخالف، كما قيد مشروعية  

 .القتال بحالة العدوان، ونص  عن الاعتداء والتجاوز 

كما أن السنة النبوية بيّنت التطبيق العملي لهذه القواعد، فحرّمت الظلم، وأكدت عصمة الدماء، وأوجبت الوفاء بالعهود، حت   

 مع غير المسلمين.  

وقد فهم الأئمة هذه النصوص فهمًا تكامليًا، فجمعوا بين آيات السلم وآيات القتال، وبين النصوص العامة والخاصة، وقرروا أن 

 .القتال ليس غاية في ذاته، ودنما وسيلة اضطرارية لحفظ الدين والنفس ودفع العدوان، في إطار من الضواب  الأخلاقية والإنسانية

وقد أسهمت كتب التفسير والأصول والفقه في تقعيد هذه المسائل، فبيّن المفسرون حدود الآيات وسياقاتها، وأوضح الأصوليون  

قواعد الجمع والترجيح، وفصّل الفقهاء في أحكام أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين، مما يدل على أن المنظومة الإسلامية تعاملت 

 
ً
 .قانونيًا منظمًا، لا انفعاليًا ولا عشوائيًا مع مسألة ال زاع تعاملا

ومن هنا فإن القراءة المتوازنة للنصوص الشرعية تكشف أن الأصل في العلاقات هو السلم والعدل، وأن ال زاع حالة طارئة تحكمها  

شروط وضواب ، وأن الفكر الإسلامي في هذا الباب يقوم على التوازن بين الثبات العقدي، والعدل الإنساني، وتحقيق المصالح  

 .العامة

 النتائج 

 .أن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين هو السلم والبرّ والقس ، ما لم يقع عدوان .1

 .أن القتال في الشريعة الإسلامية مشروع لدفع الاعتداء وحماية الجماعة، وليس لمجرد الاختلاف في الدين .2

فهم إلا بجمعها وردّها إلى مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية .3
 
 .أن النصوص المتعلقة بال زاع لا ت

 .أن حفظ الدماء والعهود من المقاصد الثابتة، وتشمل غير المسلمين في حال العهد أو الأمان .4

 .أن الفقه الإسلامي وضع تنظيمًا تفصيليًا للعلاقات مع غير المسلمين، مما يدل على نخج تشريذي ومنهجي واضح .5

 .المعاصرة ترجع إلى القراءة الجزئية للنصوص أو إلى الخل  بين الحكم الشرعي والتجربة التاريخيةأن كثيرًا من الإشكالات   .6

 التوصيات

 .ضرورة اعتماد المنهج الأصولي المقاصدي في دراسة نصوص ال زاع، وعدم الاكتفاء بالاستدلال الجزئي .1

 .الإسلاميالتفريق بين الثابت الشرعي والتطبيقات السياسية عبر التاري    .2

 .تعزيز الدراسات الفقهية المعاصرة في فقه السلم والعلاقات الدولية في الإسلام .3

 .إبراز القواعد الكلية الحاكمة لهذا الباب، كقاعدة العدل، وحرمة الدماء، ووجوب الوفاء بالعهد .4

 .تشجيع الاجتهاد العلمي الرصين الذي يوازن بين النصوص الشرعية ومتغيرات الواقع المعاصر .5

والاستحضار  الأصولي،  والتحليل  النص ي،  التأصيل  بين  يجمع  منضب ،  فقصي  علمي  إطار  في  الموضوع  صورة  تكتمل  وبذلك 

 .المقاصدي، ويؤكد أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق العدل، وصيانة الحقوق، ودفع الظلم، في حال السلم كما في حال ال زاع

 المراجع والمصادر: 

 القرآن الكريم  ❖
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 الدور الروسي في إعادة تشكيل النظام الأمني في الشرق الأوسط وتأثيره على المصالح العربية
Russia’s Role in Reshaping the Security Order in the Middle East and Its Impact on Arab Interests 

 الواحد علي ابراهيم العثمان  :هدى عبدالباحثة 
 :  اشراف

 محمد اوريا الدكتور : 
 دولة قطر  

 المستشلص: 

يشهد الشرق الأوس  تحولات عميقة أعادت تشكيل موازين القوى في ظل تراجع الدور الأمريكي، مما أتاح لروسيا فرصة استعادة   

ل تدخلها العسكري في سوريا عام  
ّ
نقطة تحول أعادت حضورها كقوة فاعلة، انطلقت    2015نفوذها  عد الحرب الباردة، وقد شك

وة عظم  مستفيدة من الأهمية الجيوسياسية للمنطقة، واعتمدت على أدوات سياسية وعسكرية روسيا من رىية لتعزيز مكانتها كق 

 ودبلوماسية، إلى جانب التعاون الاقتصادي، كما عززت نفوذها عبر بناء تحالفات مرنة في الإقليم. 

يسذى البحث إلى تحليل الدور الرود ي في إعادة تشكيل النظام الأمني في الشرق الأوس  وانعكاساته على المصالح العربية، من    

بين الأحداث والتوجهات   التراب   لفهم  الوصفي  التحليلي  المنهج  اعتمد على  المختلفة، وقد  الرود ي  التحري  أدوات  خلال دراسة 

في تقديم فهم أعمق لتحديات الأمن القومي العربي في ظل تصاعد النفوذ الرود ي، حيث توصلت إلى  الكبرى، وتبرز أهمية الدراسة

أن السياسة الروسية تجمع بين الواقعية السياسية والسذي لترسي  النفوذ عبر تحالفات متعددة المستويات، ورغم ما تتيحه من  

لأمني الإقليمي، مما يستدعي تبني موقف عربي موحد ومتوازن يحافظ فرص محدودة للتعاون، فإنها تسهم في زيادة تعقيد المشهد ا

 على المصالح العربية. 

 الدور الرود ي، الأمن الإقليمي، الشرق الأوس ، المصالح العربية.  الكلمات المفتاحية: 

Abstract : 

     The Middle East is undergoing profound transformations that have reshaped the balance of power amid a decline 

in the U.S. role, providing Russia with an opportunity to regain its influence following the Cold War. Its military 

intervention in Syria in 2015 marked a turning point that reestablished its presence as a major power, Russia set 

out with a vision to strengthen its position as a superpower by capitalizing on the region’s geopolitical importance, 

relying on political, military, and diplomatic tools, as well as economic cooperation. It also bolstered its influence 

by building flexible alliances in the region . 

  This study seeks to analyze Russia’s role in reshaping the security order in the Middle East and its implications for 

Arab interests by examining the various tools of Russian action. It employs a descriptive-analytical approach to 

understand the interconnections between events and major trends. The study’s significance lies in providing a 

deeper understanding of the challenges to Arab national security amid the rise of Russian influence. It concludes 

that Russian policy combines political realism with the pursuit of consolidating influence through multi-level 

alliances. and although it offers limited opportunities for cooperation, it contributes to increasing the complexity 

of the regional security landscape, which calls for the adoption of a unified and balanced Arab stance that 

safeguards Arab interests . 

Keywords: Russian role, regional security, Middle East, Arab interests . 
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 المقدمة: 

تراجع    العالمية، حيث  التوازنات  أعادت رسم خريطة  والعشرين تحولات جذرية  الحادي  القرن  منذ مطلع  الدولي  النظام  يشهد 

، لتبرز قوى دولية جديدة تسذى إلى  1991النفوذ الأحادي للولايات المتحدة الأمريكية الذي ساد عقب انهيار الاتحاد السوفيتي عام  

النفوذ، في مقدمتها روسيا الاتحادية والصين، وقد انعكست هذه التحولات على مختلف الأقاليم الحيوية  إعادة توزيع مراكز القوة و 

وأهمية   طبيعية ضخمة  وثروات  استراتيجي  جغرافي  موقع  من  يمثله  لما  نظرًا  تأثرًا،  أكأرها  أحد  الأوس   الشرق  وكان  العالم،  في 

 جيوسياسية كبرى ترب  بين آسيا وأوروبا ودفريقيا. 

منذ منتصف العقد الثاني من القرن الحالي، بدأت روسيا الاتحادية تعود تدريجيًا إلى ساحة الشرق الأوس  كلاعب محوري،  عد  

فترة من الانكفاء الداخلي والانشغال بإعادة بناء قدراتها عقب تفكك الاتحاد السوفيتي. وجاء التدخل العسكري الرود ي في الأزمة 

نقطة تحول حاسمة في طبيعة النظام الأمني الإقليمي، إذ لم يعد الحضور الرود ي مقتصرًا على البعد ليشكل    2015السورية عام  

الدبلوماد ي أو الاقتصادي، بل امتد إلى التأثير المباشر في مسارات الصراع والتسوية، مما منح موسكو موطئ قدم استراتيجيًا ثابتًا  

  2857في المنطقة. 

علاوة على ذلك، إن هذا الحضور المتزايد لم يكن مجرد تحري عسكري أو سياد ي عابر، بل جاء في إطار رىية روسية شاملة تسذى 

إلى إعادة بناء النظام الدولي على أسس تعددية قطبية، وتأكيد استقلال القرار الرود ي في مواجهة الضغوط الغربية، وقد انعكس 

من الملفات الإقليمية المعقدة، مثل القضية الفلسطينية، والأزمة اللينية، والتفاعلات في منطقة ذلك بوضوح في الموقف الرود ي  

  2858الخليج العربي، مما جعل الدور الرود ي أحد المحددات الرئيسة لمسار الأمن الإقليمي. 

ر الانخراط الرود ي فرصًا في المقابل، تواجه الدول  
ّ
العربية تحديات متشابكة نتيجة هذا التحول في موازين القوى. فمن جهة، وف

لتعزيز التنوع في العلاقات الدولية، وتقليل الاعتماد على القوى الغربية في مجالات التسليح والطاقة والسياسة الخارجية. ومن جهة 

مني العربي، خاصة مع تنامي التعاون الرود ي مع قوى إقليمية غير عربية كإيران وتركيا، أخرى، أدى هذا التمدد إلى تعقيد المشهد الأ 

رت بصورة مباشرة على المصالح العربية العليا. 
ّ
  2859ما أوجد توازنات جديدة أث

وفي سياق ما سبق، تسذى هذه الدراسة إلى تحليل الدور الرود ي في إعادة تشكيل النظام الأمني في الشرق الأوس ، وبيان مدى  

تأثيره على المصالح العربية في ضوء التحولات الدولية والإقليمية الراهنة، كما ترمي هذه الدراسة إلى فهم آليات الحضور الرود ي،  

وأدواته السياسية والعسكرية والاقتصادية، إضافة إلى رصد انعكاساته على الأمن القومي العربي، وتحديد وأهدافه الاستراتيجية،  

 السبل الممكنة لتحقيق توازن عربي فاعل يضمن حماية المصالح العربية في ظل نظام دولي آخذ في التحول نحو التعددية القطبية. 

 المشكلة البحثية: 

شهد النظام الأمني العالمي منذ نهاية الحرب الباردة تحولات عميقة نتيجة لتغير موازين القوى الدولية وتراجع الأحادية القطبية    

التي تميزت  سيطرة الولايات المتحدة على النظام الدولي، ومع تصاعد أزمات متعددة في مناطق مختلفة من العالم، بدأت قوى كبرى 

تسذى لاستعادة نفوذها وتوسيع حضورها في الأقاليم الحيوية، ومن أبرزها منطقة الشرق الأوس  التي تمثل    مثل روسيا والصين 

 مركزًا استراتيجيًا للطاقة والممرات المائية ومسرحًا للتنافس الدولي.

في هذا السياق، اتجهت روسيا خلال العقدين الأخيرين إلى تبني سياسة خارجية أكأر فاعلية تجاه الشرق الأوس ، متجاوزة دورها  

تجلى   المنطقة، وقد  في  والسياسية  الأمنية  التوازنات  إلى دور فاعل يسذى لإعادة تشكيل  مراقبة  تدخلها التقليدي كقوة  في  ذلك 

 
)رسالة ماجستير(.   2017  -   2011(. الدور الرود ي في الأزمة السورية وأثره في مكانة روسيا في النظام الدولي:  2018الزواهرة ، أحمد أمين عبد الله، والسرحان، صايل فلاح مقداد. )  2857

 . 73-67جامعة آل البيت، المفرق، ص ص 

 .233 -  229، ص ص 2لا ع6(. التوجه الرود ي أثناء الأزمة السورية. مجلة الدراسات الاقتصادية، مج2023سليمان، عمار صالح العاقل. ) 2858

م: دراسة تاريخية )رسالة دكتوراه(. 2014  -   2011(. الأزمة السورية وتداعياتها على الأمن القومي العربي  2015العوايدة، فالح فرحان فالح، والطراونة، محمد سالم غثيان. )  2859

 . 118-110جامعة مؤتة، مؤتة، ص ص 
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العسكري في سوريا، وتعزيز علاقاتها مع قوى إقليمية كإيران وتركيا، إلى جانب ناج شراكات اقتصادية وأمنية مع عدد من الدول  

 العربية.

أعاد هذا التوسع الرود ي خل  الأوراق في النظام الأمني الإقليمي، وأثار تساىلات حول مدى تأثيره على المصالح العربية، سواء من  

حيث الأمن القومي أو من حيث قدرة الدول العربية على الحفام على استقلالية قرارها الاستراتيجي وس  تنافس القوى الكبرى. 

لبحث في تحليل الدور الرود ي في إعادة تشكيل النظام الأمني في الشرق الأوس  وتحديد انعكاساته المباشرة ومن هنا تبرز إشكالية ا

 وغير المباشرة على المصالح العربية.

 التساؤل الرئيس ي: 

 ما طبيعة الدور الذي تمارسه روسيا في إعادة تشكيل النظام الأمني في الشرق الأوس ، وما تأثيره على المصالح العربية؟ 

 التساؤلات الفرعية: 

 ما مفهوم النظام الأمني الإقليمي وما أبرز ملامح تطوره  عد الحرب الباردة؟  (1

 ما  ي المنطلقات والأهداف الرئيسية التي تقوم عليها الاستراتيجية الروسية في الشرق الأوس ؟  (2

 كيف تجلى الدور الرود ي في بؤر الصراع الإقليمي خلال العقد الأخير؟  (3

 ما الأدوات التي تعتمد عليها روسيا في تعزيز نفوذها الإقليمي؟  (4

 ما انعكاسات الدور الرود ي في الشرق الأوس  على الأمن والمصالح العربية؟  (5

 أهداف البحث: 

 يسذى هذا البحث إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها: 

 تحليل بنية النظام الأمني في الشرق الأوس  وتوضيح أبرز التحولات التي شهدها خلال العقود الأخيرة. (1

 تحليل المنطلقات والأهداف الرئيسية التي تستند إليها الاستراتيجية الروسية في الشرق الأوس .  (2

 دراسة أ عاد الحضور الرود ي في بؤر الصراع الإقليمي ودوره في إعادة توازن القوى داخل المنطقة.  (3

 توضيح الأدوات التي تعتمدها روسيا في إعادة تشكيل النظام الأمني الإقليمي.  (4

 تقييم انعكاسات الدور الرود ي على المصالح العربية في المجالات السياسية والأمنية والاستراتيجية. (5

 البحث: أهمية 

تنبع أهمية هذا البحث من التحولات العميقة التي يشهدها النظام الأمني في الشرق الأوس  خلال السنوات الأخيرة، والتي تزامنت    

مع عودة روسيا كفاعل رئي  ي في قضايا المنطقة، وقد أصبح الدور الرود ي أحد العناصر المؤثرة في توازن القوى، خاصة في ظل  

 لنس ي وتصاعد أدوار قوى إقليمية أخرى.تراجع الحضور الأمريكي ا

من الناحية العلمية، تكمن أهمية البحث في سعيه إلى تحليل هذا الدور من منظور شامل يرب  بين الأ عاد السياسية والأمنية  

العربية   الدراسات  إلى  البحث  الإقليمي وآلياته الجديدة، كما يضيف  النظام  في  التغير  في فهم طبيعة  والاستراتيجية، مما يسهم 

ية من خلال تسلي  الضوء على موقع الدول العربية ضمن هذه التحولات ومدى قدرتها على التكيف المتخصصة في العلاقات الدول

 معها. 

أما من الناحية العملية، فتتمثل الأهمية فيما يوفره البحث من قراءة موضوعية تساعد صانع القرار العربي على إدراي التحديات  

والفرص المرتبطة بالتحركات الروسية، واستشراف الخيارات المتاحة لحماية المصالح العربية في ظل التغيرات الجارية في بنية النظام 

 الأمني الإقليمي. 
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 منهج البحث: 

يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، لكونه الأنسب لدراسة الظواهر السياسية والأمنية المعقدة، يقوم هذا المنهج   

على جمع المعلومات والبيانات المرتبطة بالدور الرود ي في الشرق الأوس ، ثم تحليلها للكشف عن الاتجاهات العامة والرواب  التي  

 يره على النظام الأمني في المنطقة. تفسر سلوي روسيا وتأث

يتيح هذا المنهج دراسة الموضوع في ضوء حقائقه الواقعية دون الاقتصار على العري السطحي لثحداث، إذ يجمع بين الوصف  

التحركات  مساهمة  كيفية  فهم  إلى  البحث  يسذى  تطبيقه،  خلال  ومن  والنتائج.  لثسباب  الموضوعي  والتحليل  للوقائع  الدقيق 

العلمي  الروسية في إعادة تشكيل التوازنات الأم العربية، بما يحقق رىية شاملة ومدعومة بالتحليل  نية وتأثير ذلك على المصالح 

 الدقيق. 

 تقسيم البحث: 

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للنظام الأمني الإقليمي وتحولاته بعد الحرب الباردة. 

 التطور المفاهيمي للنظام الأمني الإقليمي وتحولاته في مرحلة ما  عد الحرب الباردة. المطلب الأول: 

 التحولات في البيئة الاستراتيجية للشرق الأوس   عد الحرب الباردة. المطلب الثاني:

 المبحث الثاني: الاستراتيجية الروسية في الشرق الأوسط وأبعادها الأمنية.

 . منطلقات وأهداف الاستراتيجية الروسية في الشرق الأوس المطلب الأول: 

 : أدوات وآليات تنفيذ الاستراتيجية الروسية في الشرق الأوس .المطلب الثاني

 المبحث الثالث: انعكاسات الدور الروف ي في الشرق الأوسط على النظام الأمني الإقليمي والمصال  العربية. 

 انعكاسات الدور الرود ي على هيكل النظام الأمني في الشرق الأوس . المطلب الأول: 

 انعكاسات الدور الرود ي على المصالح العربية.   المطلب الثاني:

 الخاتمة، النتائج والتوصيات. 

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للنظام الأمني الإقليمي وتحولاته بعد الحرب الباردة 

يركز هذا المبحث على تحليل النظام الأمني الإقليمي في الشرق الأوس  وتطور بنيته في ظل التحولات الدولية  عد الحرب الباردة، 

النظام  مكونات  توضيح  إلى  ويهدف  الإقليمي،  الأمن  معادلات  صياغة  إعادة  في  روسيا،  خصوصًا  الكبرى،  القوى  دور  إبراز  مع 

تأثي العربي واتجاهات تطوره، وتحليل  الواقع  الرود ي وانعكاساته على  الدور  تنامي  لفهم  تمهيدًا  بنيته،  القوى على  ر تغير موازين 

 المعاصر. 

 المطلب الأول: التطور المفاهيمي للنظام الأمني الإقليمي وتحولاته في مرحلة ما بعد الحرب الباردة

لتحقيق   المنطقة  دول  داخله  تتفاعل  الذي  الإطار  يشكل  إذ  الدولية،  العلاقات  في  أساسيًا  مفهومًا  الإقليمي  الأمني  النظام  عد  ي 

القوى  الاستقرار ومواجهة   السياسية والأمنية، وتعدد  بيبته  لتعقيد  الأوس  نظرًا  الشرق  في  أهميته  التهديدات المشتركة، وتبرز 

 عن الإرث التاريلي للصراعات التي ميزت المنطقة منذ منتصف القرن العشرين.
ً
 الفاعلة فيه، فضلا

: مفهوم النظام الأمني الإقليمي
ً

 أولا

الدول ضمن نطاق جغرافي محدد،  التي تنظم سلوي  الترتيبات والمؤسسات والعلاقات  الإقليمي هو مجموعة من  الأمني  النظام 

بن  هذا النظام على إدراي جماعي من دول المنطقة بأن أي تهديد   ا وثيقًا ببعضها البعي، وي 
ً
بحيث ترتب  مصالحها الأمنية ارتباط

عد ته    2860ديدًا لبقية الأطراف. يتعري له أحد الأطراف ي 

 
 . 300 -  291، ص ص 35لا ع9(. النظام الإقليمي العربي: آثاره وتحدياته. مجلة الأندلس، مج2022الدلابيح، علي فايز يوسف. ) 2860
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العربية من جهة،  الدول  بين  التفاعلات  الأوس ، حين برزت  الشرق  في  الثانية  العالمية  الحرب  النظام الأمني  عد  تشكلت ملامح 

، كمحاولة أولى لبناء نظام 1945ودسرائيل والقوى الكبرى من جهة أخرى، ثم تعمق المفهوم مع تأسيس جامعة الدول العربية عام 

التعاون  التهديد، حيث انتقلت   أمني عربي قائم على  أ عادًا جديدة نتيجة تغير مصادر  الجماعي. ومع مرور العقود، أخذ المفهوم 

الإسرائيلي، ثم لاحقًا إلى التهديدات العابرة للحدود مثل  –المنطقة من مواجهة الاستعمار إلى التعامل مع تحديات الصراع العربي

  2861الإرهاب والتدخلات الخارجية. 

 النظام الأمني الإقليمي ثانيًا: مكونات 

 يتكون النظام الأمني الإقليمي في الشرق الأوس  من ثلاثة عناصر رئيسية مترابطة:

وتشمل القوى الإقليمية الكبرى مثل السعودية، وديران، وتركيا، ومصر، إلى جانب القوى غير    الدول الفاعلة الأساسية:  -

 العربية مثل إسرائيل، هذه الدول تملك القدرة على التأثير في القرارات الأمنية والسياسية داخل الإقليم. 

الإقليمية: - والمؤسسات  )  التحالفات  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  الإسلامي  1981مثل  التعاون  ومنظمة   )

(، و ي أطر أساسية لتنظيم العلاقات والتنسيق في مواجهة التهديدات الأمنية، إلا أن محدودية فاعليتها، خاصة في أوقات  1969)

ا ومعتمدًا جزئيًا على التوازنات الخارجية
ً
  2862. الأزمات، جعلت النظام الأمني هش

حيث لعبت الولايات المتحدة وروسيا )سابقًا الاتحاد السوفيتي( الدور الأبرز في تشكيل النظام    القوى الدولية المؤثرة: -

الأمني، سواء عبر التحالفات العسكرية أو من خلال التدخل المباشر في ال زاعات، وقد برز هذا العامل بوضوح منذ خمسينيات  

  2863النفوذ في المنطقة ضمن إطار الحرب الباردة. القرن الماه ي، عندما بدأت واشنطن وموسكو في التنافس على 

ا: انعكاسات التحولات الدولية على بنية النظام الإقليمي 
ً
 ثالث

، دخل الشرق الأوس  مرحلة جديدة من التحولات الأمنية. فقد أدى انهيار الاتحاد السوفيتي  1991مع نهاية الحرب الباردة عام  

إلى فقدان التوازن الدولي الذي كان قائمًا طوال أربعة عقود، مما تري الولايات المتحدة القوة المهيمنة على النظام الدولي، وفي ظل  

القط الأحادية  في حرب هذه  كما حدث  المباشر،  الانخراط  المنطقة من خلال سياسات  في  تدخلها  أعادت واشنطن صياغة  بية، 

   2864، حين قادت تحالفًا دوليًا لإخراج العراق من الكويت. 1991الخليج الثانية عام 

، فمع مطلع الألفية الثالثة، بدأت تتراجع قدرة الولايات المتحدة على فري الاستقرار في المنطقة، 
ً
لكن هذه المرحلة لم تدم طويلا

العراق عام   ا   2003خصوصًا  عد غزو 
ً
الأمريكي خلق فراغ الدور  في  النس ي  الضعف  تبعه من فوه   سياسية وأمنية، هذا  وما 

 ام عودة روسيا إلى الشرق الأوس ، مستغلة حالة الاضطراب الإقليمي.استراتيجيًا، فتح المجال أم

ل    2015وقد جسّد التدخل العسكري الرود ي في سوريا عام  
ّ
لحظة مفصلية في إعادة تشكيل بنية النظام الأمني الإقليمي، إذ مث

ذلك التدخل أول حضور عسكري رود ي مباشر واسع النطاق في المنطقة منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، ومن خلاله، استطاعت  

توازنات القوى الإقليمية، ليس فق  عبر دعم النظام السوري، بل أيضًا من خلال بناء   موسكو أن تعيد لنفسها موقعًا مؤثرًا في

   2865شبكة علاقات سياسية وأمنية مع دول عربية ودقليمية كالسعودية ومصر وتركيا وديران. 

 
2861  Hashimoto, C. (2014). Fighting the Cold War or Post-Colonialism?: Britain in the Middle East from 1945 to 1958: Looking through the Records of the British 

Security Service. International History Review, 36(1), PP. 29–34 . 

2862 Mammalogy, A. (2022). A Middle East Cooperation and Security Process: Has the Time Come? Middle East Policy, 29(1), PP. 74–79 . 

2863  Weiffen, B., Gawrich, A., & Axyonova, V. (2021). Reorganizing the Neighborhood? Power Shifts and Regional Security Organizations in the Post-Soviet 

Space and Latin America. Journal of Global Security Studies, 6(1). https://doi.org/10.1093/JOGSS/OGZ080  

 . 172 - 169، ص ص 11(. النظام الدولي الجديد في ظل التحولات الجيوستراتيجية الراهنة. مجلة المفكر، ع2014خميس، جديد. ) 2864

 . 85-70الزواهرة والسرحان، مرجع سابق، ص ص  2865
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نتيجة لذلك، تحوّل النظام الأمني في الشرق الأوس  إلى نظام متعدد الأقطاب، تتقاطع فيه مصالح قوى إقليمية ودولية، في ظل  

 رئيسيًا في رسم خرائ  النفوذ ودعادة 
ً
تراجع قدرة النظام العربي الجماعي على صياغة رىية أمنية موحدة، وأصبحت روسيا فاعلا

 في ظل تصاعد الأزمات في سوريا، ولينيا، واليمن، والملف النووي الإيراني.توزيع موازين القوى، خاصة 

 المطلب الثاني: التحولات في البيئة الاستراتيجية للشرق الأوسط بعد الحرب الباردة 

شهدت روسيا  عد الحرب الباردة تراجعًا في نفوذها نتيجة تفكك الاتحاد السوفيتي وأزماتها الداخلية في التسعينيات، إلا أن هذا  

، تبنت موسكو سياسة خارجية طموحة هدفت 2000التراجع تحول إلى مرحلة لإعادة البناء، ومع تولي فلاديمير بوتين الحكم عام  

 فاعلة في توازنات الأمنين الإقليمي والدولي. إلى استعادة مكانتها كقوة

: تطور الدور الروف ي في الشرق الأوسط بعد تفكك الاتحاد السوفيتي 
ً

 أولا

 عد انهيار الاتحاد السوفيتي، واجهت روسيا الاتحادية تراجعًا كبيرًا في قدراتها الاقتصادية والعسكرية، ما جعلها تنكفئ مؤقتًا على 

الداخل وتركز على إعادة بناء مؤسساتها، خلال عقد التسعينيات، كانت موسكو شبه غائبة عن معظم ملفات الشرق الأوس ، 

التحرك  على  دورها  الفلسطينيواقتصر  الملف  في  المحدودة، خصوصًا  الدبلوماسية  الرباعية  – ات  ساللجنة  إطار  الإسرائيلي ضمن 

  2866لاحقًا.  2002الدوليةا التي تأسست عام 

تدريجيًا منذ مطلع الألفية الجديدة، فمع تحسن الوضع الاقتصادي بفضل ارتفاع أسعار النف  والغاز  إلا أن هذا الوضع بدأ يتغير  

، بدأت روسيا تعيد بناء قدراتها العسكرية وتحديث مؤسساتها الدفاعية، ما منحها هامش حركة أوسع على 2008و  2003بين عامي  

وواشنطن  سنب توسع حلف الناتو في أوروبا الشرقية، وهو ما دفع الساحة الدولية، تزامن ذلك مع تصاعد التوتر بين موسكو  

روسيا إلى البحث عن مناطق نفوذ جديدة تعزز موقعها في مواجهة الغرب، وكان الشرق الأوس  من أبرز هذه المناطق نظرًا لأهميته  

   2867الاستراتيجية وارتباطه بمصالح الطاقة والممرات البحرية والتجارة العالمية.

وفي هذا السياق، عملت روسيا على استعادة علاقاتها التاريخية مع دول المنطقة، فوطدت التعاون مع سوريا والجزائر ومصر في 

المجالين العسكري والاقتصادي، كما سعت إلى تطوير علاقات متوازنة مع دول الخليج، خاصة المملكة العربية السعودية، في قضايا 

 النف  والطاقة.

 ثانيًا: التدخل الروف ي في الأزمات الإقليمية وأبعاده الاستراتيجية

عد التدخل العسكري الرود ي في سوريا عام   نقطة التحول الأبرز في عودة موسكو إلى الشرق الأوس  كلاعب فاعل في النظام    2015ي 

الأمني الإقليمي، فقد جاء هذا التدخل في لحظة كان فيها النظام السوري على وشك الانهيار، مما أتاح لروسيا فرصة استعادة 

لصلبة لحماية مصالحها ودثبات قدرتها على تحدي الهيمنة الأمريكية، ومن خلال نشر قواتها الجوية نفوذها عبر استخدام القوة ا

والبحرية في قاعدة حميميم الجوية وطرطوس البحرية، تمكنت موسكو من ترسي  وجودها العسكري الدائم في شرق المتوس  

  2868للمرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة.

ا رئيسيًا في 
ً
لم يقتصر الدور الرود ي على البعد العسكري، بل شمل أيضًا البعد السياد ي والدبلوماد ي، فقد أصبحت روسيا طرف

الإطار الغربي، الذي جمعها مع تركيا وديران لإدارة الملف السوري خارج    2017صياغة الحلول السياسية لثزمات، مثل مسار أستانا  

قع عام   ، وهو ما عكس رغبتها في 2015كما لعبت دورًا متزايدًا في ملف البرنامج النووي الإيراني، مؤكدة على دعمها للاتفاق الذي و 

  2869تثنيت موقعها كقوة موازنة داخل النظام الدولي. 

 
 . 87 - 84، ص ص 195لا ع50(. القيادة المحسوبة: كيف استعاد بوتين المكانة العالمية لروسيا؟. مجلة السياسة الدولية، س2014الشي ، نورهان السيد. ) 2866

 . 34 - 31، ص ص 152(. تحري روسيا في المنطقة وفق مصالحها وأولوياتها في حدود قدراتها والتوازنات. آراء حول الخليج، ع2020الشي ، نورهان السيد. ) 2867

 .237 -  230، ص ص 2لا ع6(. التوجه الرود ي أثناء الأزمة السورية. مجلة الدراسات الاقتصادية، مج2023سليمان، عمار صالح العاقل. ) 2868

 . 52 - 43، ص ص 89لا ع23(. تنامي الدور السياد ي الرود ي في الشرق الأوس . مجلة دراسات شرق أوسطية، مج2019الشي ، نورهان السيد. ) 2869
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الفترة من   إلى    2017إضافة إلى ذلك، دخلت روسيا في شبكة علاقات اقتصادية وأمنية متنامية مع دول عربية رئيسية، فخلال 

عت موسكو اتفاقات للتعاون في مجالات الطاقة والدفاع مع مصر والسعودية والإمارات، وشاركت في مشاريع استثمارية  2021
ّ
، وق

 ي مصر، الذي يمثل أحد أبرز أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كبرى، مثل مشروع الضبعة النووي ف

ا: أثر الدور الروف ي في إعادة تشكيل النظام الأمني الإقليمي 
ً
 ثالث

أدى انخراط روسيا في قضايا الشرق الأوس  إلى إعادة توزيع موازين القوى داخل النظام الأمني الإقليمي، فبعد أن ظلت المنطقة  

للتأثير الأمريكي المباشر، أعاد التدخل الرود ي في سوريا، وتنامي نفوذه السياد ي في ملفات إيران ولينيا واليمن،  لعقود خاضعة 

 ئمة على تعدد الأقطاب الإقليمية والدولية.صياغة معادلة جديدة قا

ضعف فق  مركزية الدور الأمريكي، بل أوجد حالة من التوازن النس ي بين القوى الكبرى، انعكست على سياسات  هذا التعدد لم ي 

دول المنطقة التي أصبحت تتبن  مقاربات أكأر براغماتية في التعامل مع موسكو وواشنطن معًا. فالسعودية، على سنيل المثال، باتت  

لضب  أسعار النف ، في حين طورت مصر علاقاتها الدفاعية مع موسكو    2016أوبك بلس منذ عام  تنسق مع روسيا في منظمة  

  2870 عد توقيع اتفاقات تسليح استراتيجية.  2014 شكل متسارع منذ 

وحت  اليوم أعاد رسم حدود النفوذ في الشرق الأوس ، وأسهم في نقل المنطقة    2015وبذلك يمكن القول إن الدور الرود ي منذ عام  

من مرحلة الأحادية الأمريكية إلى مرحلة التعددية القطبية المحدودة، حيث تتقاطع مصالح روسيا مع الولايات المتحدة وديران وتركيا  

ا من أي وقت مي  .   ودسرائيل، بما يجعل
ً
  2871النظام الأمني الإقليمي أكأر تعقيدًا وتشابك

 المبحث الثاني: الاستراتيجية الروسية في الشرق الأوسط وأبعادها الأمنية

 رئيسيًا في إعادة 
ً
يتناول هذا المبحث الاستراتيجية الروسية في الشرق الأوس  من حيث مرتكزاتها وأهدافها ووسائلها، بوصفها عاملا

تهدف لاستعادة مكانتها كقوة عالمية وحماية   لم تكن مؤقتة، بل جزءًا من رىية  الإقليمي، فعودة موسكو  الأمني  النظام  تشكيل 

ال في مجالات  في مصالحها  وتأثيرها  الإقليمية  الرود ي وعلاقاته  التحري  آليات  توضيح  إلى  المبحث  والأمن، ويسذى  والتجارة  طاقة 

 توازنات الأمن العربي والإقليمي. 

 المطلب الأول: منطلقات وأهداف الاستراتيجية الروسية في الشرق الأوسط 

  
ً
تمثل الاستراتيجية الروسية في الشرق الأوس  امتدادًا طبيعيًا لتاري  طويل من التفاعل بين روسيا والمنطقة، إلا أنها اتخذت شكلا

إلى الساحة الإقليمية لم تكن وليدة لحظة سياسية عابرة، بل جاءت في  أكأر وضوحًا منذ مطلع الألفية الثالثة، فعودة موسكو 

عادة بناء المكانة الدولية لروسيا،  عد مرحلة من الانكفاء الداخلي والاضطراب التي أعقبت انهيار الاتحاد سياق مشروع متكامل لإ 

 .1991السوفيتي عام 

كما واجهت روسيا خلال تسعينيات القرن الماه ي أزمات اقتصادية وسياسية حادة، تمثلت في الانكما  الاقتصادي الحاد بين  

، بدأت 2000، وتراجع نفوذها الخارجي  شكل غير مسبوق، لكن مع تولي فلاديمير بوتين رئاسة الدولة في عام  1998و  1992عامي  

السي  التوازن  إعادة  من  جديدة  التأثير  مرحلة  على  الروسية  سالقدرة  استعادة  على  تقوم  برىية  مدفوعة  والعسكري،  اد ي 

  2872الدوليا.

: المنطلقات التاريشية والجيوسياسية
ً

 أولا

تنبع المنطلقات الروسية من اعتبارات جغرافية وتاريخية متجذرة، فمنذ القرن التاسع عشر، سعت روسيا القيصرية إلى الوصول  

البحرية، وقد تجسد هذا   تأمين تجارتها وخطوطها  في  تمثله من أهمية  لما  المتوس ،  البحر الأسود والبحر  الدافئة عبر  المياه  إلى 

 
-   114، ص ص  3. مجلة آفاق للعلوم، ع2010  -   1991التحولات الكبرى للسياسة الخارجية الروسية وانعكاساتها على الساحة الدولية  (.  2016كا ، محمد، وأمباري، رافع. )  2870

117 . 

 . 52-44الشي ، نورهان السيد، المرجع نفسه، ص ص  2871

 . 303 - 295، ص ص 33لا ع 10. مجلة دراسات إقليمية، مج2008  - 2000(. توجهات السياسة الخارجية الروسية  عد الحرب الباردة 2014أحمد، وليد محمود. ) 2872
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، حيث كانت السيطرة على الممرات المائية أحد أبرز 1878إلى  1828الهدف في حروبها المتكررة مع الدولة العثمانية خلال الفترة من 

   2873دوافع الصراع. 

السوفيتي  عد عام   الاتحاد  قيام  لكنها حافظت على جوهرها  1917ومع  بالمنطقة  العلاقة  تغير شكل  كما دعمت  ،  الاستراتيجي، 

موسكو حركات التحرر العربية في الخمسينيات والستينيات وناجت علاقات وثيقة مع مصر وسوريا والعراق واليمن الجنوبي، 

أزمة السويس عام   الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف  عد  اتبعها  التي  الجنوبيا  ، وقد شكل هذا  1956ضمن سياسة سالنفوذ 

   2874ية ثابتة في الإدراي الرود ي لأهمية الشرق الأوس  كمجال ضروري للتوازن الدولي.التاري  قاعدة ذهن

 عد انهيار الاتحاد السوفيتي، شهدت روسيا فترة انكفاء نس ي، إلا أن بداية الألفية الجديدة حملت معها تحولات جوهرية، فقد  

، تهديدًا مباشرًا لتوازن القوى العالمي. لذلك، 2003رأت موسكو في الوجود الأمريكي الكثيف بالمنطقة، وخاصة  عد غزو العراق عام  

رها من خلال بناء شبكة علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الدول العربية وديران وتركيا،  سعت إلى استعادة حضو 

 لتعزيز موقعها كقوة وسيطة قادرة على التواصل مع الجميع دون تبعية لأي محور سياد ي واحد. 

 ثانيًا: الأهداف الاستراتيجية والسياسية 

 تتمحور الأهداف الروسية في الشرق الأوس  حول ثلاثة مستويات رئيسية: دولي، ودقليمي، وداخلي.

تسذى موسكو لاستعادة مكانتها كقوة عظم  مؤثرة  عد تراجعها في تسعينيات القرن الماه ي، ووجدت في   فعلى المستوى الدولي:

أبرز تجسيد لهذا التوجه،   2015الشرق الأوس  ساحة مناسبة لإبراز قوتها السياسية والعسكرية، وكان تدخلها في سوريا عام  

ا أساسيًا في أي تسوية تخي الأزمة  
ً
   2875السورية.حيث فرضت نفسها طرف

تهدف روسيا إلى بناء توازن مرن يمنع هيمنة قوة واحدة على المنطقة، عبر تعزيز تحالفاتها المتعددة مع   وعلى المستوى الإقليمي: 

مصالحها   لتحقيق  والإمارات  ومصر  السعودية  مع  وأمنية  اقتصادية  علاقات  على  الحفام  مع  وسوريا،  وتركيا  إيران 

  2876الاستراتيجية. 

الداخلي:  الهدف  سوريا   أما  من  خاصة  الجنوب،  من  القادمة  الإرهابية  التهديدات  من  القومي  أمنها  حماية  إلى  موسكو  فتسذى 

تداعيات  من  الرود ي  الداخل  لحماية  ضرورة  الإرهاب  لمكافحة  المباشر  الخارجي  التدخل  أن  الروسية  القيادة  رأت  إذ  والعراق، 

   2877محتملة. 

ا: البعد الاقتصاد  ومصال  الطاقة 
ً
 ثالث

عد الاقتصاد أحد أهم محركات السياسة الروسية في الشرق الأوس ، إذ يعتمد جزء كبير من الاقتصاد الرود ي على صادرات  ي 

% من الإيرادات الحكومية. ومن ثمّ، فإن استقرار أسواق الطاقة العالمية يمثل مصلحة  40النف  والغاز، التي تشكل ما يزيد عن  

 2016سيا هذا التوجه من خلال التعاون مع دول منظمة أوبك بلس، الذي بدأ رسميًا في ديسمبر  استراتيجية لموسكو، وقد عززت رو 

بمبادرة مشتركة مع السعودية لضب  إنتاج النف . ومنذ ذلك الحين، أصبح التنسيق بين موسكو والرياي أحد أهم أدوات التأثير  

   2878الرود ي في الاقتصاد العالمي

 
2873 Berryman, J. (2012). Geopolitics and Russian foreign policy. International Politics, 49(4), PP. 530–544. 

لية، (. السياسة الخارجية الروسية  عد الحرب الباردة: دراسة في المنطلقات الفكرية والنظرية. مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدو 2017رملي، فهيم، وبوناب، خولة. )  2874

 . 100- 92، ص ص 12ع

سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية،   -(. السياسة الروسية الشرق أوسطية: قراءة تحليلية للمحددات والأهداف. منشورات مجلة العلوم القانونية  2017الهزاط، محمد. )  2875

 . 62 - 58، ص ص 8ع

 . 33 -  32الشي ، نورهان السيد، مرجع سابق، ص ص  2876

 . 100-95رملي، فهيم، وبوناب، خولة، مرجع سابق، ص ص  2877

2878 Khlebnikov, A. (2020). Assessing Russia’s Middle East Policy After the Arab Uprisings: Prospects and Limitations (pp. 225–243). Palgrave Macmillan, Cham. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-21832-4_13  
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المنطقة. ففي عام   الطاقة والبنية التحتية في  الاتفاقية الخاصة بإنشاء محطة  2015كما توسعت روسيا في مشروعات  قعت  ، و 

تح خ  الغاز سالسيل التركيا عام  الضبعة النووية في مصر، وهو أول مشروع نووي سلمي في البلاد بتمويل وتنفيذ رود ي، كما افت 

الرود ي  2020 الغاز  ينقل  الذي  الطاقة  ،  معادلات  في  تجاوزه  يمكن  لا  ا 
ً
مما جعل موسكو شريك التركية،  الأراه ي  عبر  أوروبا  إلى 

  2879الإقليمية والدولية. 

التبادل   إلى استخدام العلاقات الاقتصادية كوسيلة لتعزيز حضورها السياد ي، فقد ارتفع  جم  إلى جانب ذلك، تسذى روسيا 

، وهو ما يعكس 2021مليار دولار عام    22إلى ما يزيد عن    2005مليارات دولار عام    8التجاري بين روسيا والدول العربية من حوالي  

  2880وتنوع مجالات التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والزراعة والتكنولوجيا.اتساع شبكة المصالح المشتركة 

 المطلب الثاني: أدوات وآليات تنفيذ الاستراتيجية الروسية في الشرق الأوسط 

تقوم السياسة الروسية في الشرق الأوس  على مزيج من الأدوات العسكرية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية، إذ أدركت  

أن استعادة حضورها الدولي تتطلب توظيف القوة الصلبة والناعمة معًا لتحقيق أهدافها   2000موسكو منذ تولي بوتين الحكم عام  

 الغرب.  دون الدخول في مواجهة مباشرة مع

: الأداة العسكرية والأمنية 
ً

 أولا

عد الأداة العسكرية أبرز عناصر السياسة الروسية في الشرق الأوس ، وقد برزت بوضوح منذ تدخلها العسكري المباشر في سوريا  
 
ت

، وهو أول تدخل واسع النطاق لموسكو منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. جاء التدخل بطلب رسمي من الحكومة السورية  2015عام  

ل نقطة تحول في مسار الصرا
ّ
ع، إذ تمكنت روسيا خلال عامين من تثنيت مواقع الجيش السوري في مدن استراتيجية مثل  وشك

حلب ودمشق وحمي، وأنشأت قواعد عسكرية دائمة في طرطوس وحميميم، مما منحها وجودًا بحريًا وجويًا مستقرًا على البحر 

  2881لف السوري. المتوس ، وأتاح لها فري نفسها كقوة لا يمكن تجاوزها في أي تسوية تخي الم

كما وسّعت روسيا من استخدام أدواتها الأمنية عبر تصدير السلاح وتوقيع اتفاقيات التعاون العسكري مع دول المنطقة، حيث  

عت عام  
ّ
ا وسسوخوي  400-اتفاقية دفاعية مع مصر، واستمرت في تزويد الجزائر والعراق بأنظمة تسليح متقدمة مثل سإس  2018وق

لت الصادرات الروسية نحو  ا، ووفق معهد ستوكهولم الدولي لأ 35
ّ
% من واردات السلاح في الشرق الأوس   21بحاث السلام، شك

  2882، ما رسّخ مكانتها كأحد أبرز موردي السلاح في المنطقة  عد الولايات المتحدة.2021و 2016بين عامي 

 ثانيًا: الأداة الدبلوماسية والسياسية

اعتمدت موسكو على الدبلوماسية كأداة رئيسية لتعزيز نفوذها في الشرق الأوس ، من خلال سياسة سالانفتاح على الجميعا التي  

نتها من بناء علاقات متوازنة مع أطراف متناقضة، فصي تحافظ على شراكات وثيقة مع إيران وسوريا، وفي الوقت نفسه ترتب  
ّ
مك

عودية والإمارات، دون الانزلاق إلى صراعات مباشرة، وقد برز هذا النهج في إدارتها للملف السوري  علاقات قوية مع إسرائيل والس 

 للمسار الغربي في جنيف، وجعل من موسكو   2017عبر مسار أستانا الذي انطلق عام  
ً
ل بديلا

ّ
بمشاركة تركيا وديران، والذي مث

ا سياسيًا  
ً
ا ضامنًا في التفاهمات الميدانية ووسيط

ً
   2883رئيسيًا في تسوية الصراع. طرف

علاوة على ذلك، انتهجت روسيا دبلوماسية نشطة في قضايا إقليمية أخرى، أبرزها الملف النووي الإيراني، إذ كانت من الدول الموقعة  

، ولا تزال تلعب دورًا محوريًا في مفاوضات إحيائه، كذلك شاركت في جهود  2015على اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة عام  

 
 . 143 - 133، ص ص 13لا ع14(. أمن الطاقة ومحاولات روسيا لفري النفوذ الدولي. مجلة السياسة والاقتصاد، مج2022عبد العزيز، سوزي محمد رشاد. ) 2879

2880  El Abdi, N. (2021). Energy and geo-economics: evidence underpinning Russian intervention in Syria. Journal of Liberty and International Affairs, 6(3), 

PP.40–45. 

2881 Mammalogy, A. (2022). A Middle East Cooperation and Security Process: Has the Time Come? Middle East Policy, 29(1), PP. 79–83. 

2882  Kadri, H., & Akhmetova, E. (2020). When Politics Allied with Religion: Russia’s New Strategy to Dominate the Middle East under the Pretext of Fighting 

Terrorism. The Open Journal of Political Science, 10(2), PP. 195–200. 

 . 135-112الزواهرة ، أحمد أمين عبد الله، والسرحان، مرجع سابق، ص ص  2883
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، مما عزز مكانتها كقوة قادرة على إدارة ال زاعات الإقليمية  2020الوساطة بين أرمينيا وأذربيجان  عد حرب ناغورنو كاراباث عام  

   2884وتوسيع حضورها خارج نطاقها الجغرافي المباشر.

ا: الأداة الاقتصادية والطاقة
ً
 ثالث

الطاقة والتكنولوجيا   في مجالي  إذ توظف موسكو مواردها  الشرق الأوس ،  في  الرود ي  النفوذ  أبرز أدوات  الاقتصاد إحدى  عد  ي 

، أبرمت عدة اتفاقيات مع دول عربية في مجالات النف  والغاز والبنية التحتية، 2014النووية لتعزيز حضورها الإقليمي، فمنذ عام  

ا مهمًا في 2016ة ضمن تحالف سأوبك بلسا عام  أبرزها تعاونها مع السعودي
ً
، الذي أسهم في استقرار أسعار النف  وجعلها شريك

  2885سياسات الطاقة العالمية. 

النووية في مصر عام   مليار دولار، وأطلقت مشروع سآق قويوا   25بتمويل قدره    2015كما نفذت روسيا مشروع محطة الضبعة 

   2886، مما عزز مكانتها في قطاع الطاقة الإقليمي.2023، الذي بدأ تشغيله في 2018النووي في تركيا عام 

استخدمت   ذلك،  جانب  الإمارات  إلى  مع  التجاري  التبادل  تجاوز  جم  إذ  التجاري،  نفوذها  لتوسيع  الاقتصادية  أدواتها  روسيا 

لتكون    2018، كما أنشأت المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس عام  2021مليار دولار سنويًا بحلول    20والسعودية ومصر  

  2887جعل الاقتصاد الرود ي أحد ركائز نفوذها الجيوسياد ي في المنطقة.   مركزًا للإنتاج والتصدير نحو إفريقيا والشرق الأوس ، ما

 رابعًا: الأداة الإعلامية والثقافية

( منذ RT Arabicلم تهمل روسيا البعد الإعلامي والثقافي كوسيلة للتأثير في الرأي العام بالمنطقة. فقد أنشأت شبكة لروسيا اليومل )

قدّم وجهة النظر الروسية حول القضايا الدولية، كما وسعت نطاق مؤسساتها الثقافية   2007عام  
 
لتخاطب الجمهور العربي، وت

( التي تنش  في مصر ولبنان وسوريا، لترويج اللغة والثقافة الروسية وتعزيز  Rossotrudnichestvoمثل مراكز التعاون الرود ي )

الثقافية والإعلامية لم تكن مجرد أدوات ناعمة، بل شكلت جزءًا من   العربية، هذه الأنشطة  الجامعات  التواصل الأكاديمي مع 

للسياس متفهمة  بيئة فكرية  لخلق  الأوسع  مع الاستراتيجية  التنافس الإعلامي  في ظل  الشرق الأوس ، خصوصًا  في  الروسية  ات 

  2888القنوات الغربية. 

وفي سياق ما سبق، اعتمدت موسكو مقاربة متعددة الأ عاد تمزج بين القوة العسكرية والدبلوماسية المرنة والنفوذ الاقتصادي،  

نها من استعادة مكانتها كفاعل رئي  ي في الشرق الأوس ، ومن خلال بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى دون الدخول في 
ّ
ما مك

ا لا يمكن تجاوزه في قضايا الأمن  تحالفات جامدة، أصبحت روسي
ً
الحادي والعشرين طرف القرن  الثاني من  العقد  نهاية  ا بحلول 

 الإقليمي، مما يعكس انتقالها من نفوذ محدود إلى تأثير جوهري في توازنات المنطقة. 

 المبحث الثالث: انعكاسات الدور الروف ي في الشرق الأوسط على النظام الأمني الإقليمي والمصال  العربية 

الأوس  على هيكل النظام الأمني الإقليمي وموقع المصالح العربية يركز هذا المبحث على تحليل تأثير السياسات الروسية في الشرق  

إلى فاعل رئي  ي في إدارة التوازنات الإقليمية عبر تدخلها في سوريا، وعلاقاتها مع القوى    2015فيه، حيث تحولت روسيا منذ عام  

ات هذا الدور على موازين القوى وتحديد ما  الخليجية، ودورها في ملفات لينيا وفلسطين واليمن، ويهدف المبحث إلى تقييم انعكاس

 نتج عنه من فرص وتحديات أمام الدول العربية في ظل بيئة إقليمية متقلبة. 

 

 
 .33الشي ، نورهان، مرجع سابق، ص  2884

2885 Kozhanov, N. (2024). Evolution of Russia’s relations with the oil-producing Persian Gulf monarchies in the context of securitization of the fourth energy 

transition. Puti k Miru I Bezopasnosti, 2, PP. 185–190.   

 . 140-135عبد العزيز، سوزي محمد رشاد، مرجع سابق، ص ص  2886

2887 El Abdi, N., op. cit., pp.45–47. 

2888  Nizameddin, T. (2008). Squaring the Middle East Triangle in Lebanon: Russia and the Iran-Syria-Hezbollah Nexus. The Slavonic and East European Review, 

86(3), PP. 479–585. 
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 المطلب الأول: انعكاسات الدور الروف ي على هيكل النظام الأمني في الشرق الأوسط 

أدى التدخل الرود ي النش  في قضايا الشرق الأوس  إلى إحداث تحولات جوهرية في طبيعة النظام الأمني الإقليمي، فقد انتقل 

، إلى نم  أكأر تعددية في مراكز القوة، 1991هذا النظام خلال العقدين الأخيرين من هيمنة أحادية كانت للولايات المتحدة  عد عام  

 كان التوازن الإقليمي إلى جانب الولايات المتحدة وتركيا وديران ودسرائيل.أصبحت فيه روسيا أحد أر 

: إعادة توزيع موازين القوى الإقليمية 
ً

 أولا

، تغيّر ميزان القوى الإقليمي  شكل واضح، فقد استطاعت موسكو أن  2015منذ التدخل الرود ي العسكري في سوريا في سنتمبر  

 2016تعيد الاعتبار لثنظمة التقليدية المتحالفة معها، وأن تفري وجودها كقوة ضامنة لأي تسوية أمنية أو سياسية. فبين عامي  

لوجود العسكري السوري واستعادة أغلب المناطق الحيوية التي كانت تسيطر عليها المعارضة، ، تمكنت روسيا من تثنيت ا2018و

   2889وهو ما عزز من نفوذها في الإقليم وأعادها إلى واجهة الأحداث الدولية  عد عقود من الانكفاء.

، دخلت 2017كما سمح هذا التدخل لروسيا بإعادة بناء شبكة تحالفات جديدة تتجاوز حدود العلاقات التقليدية، فبعد عام  

موسكو في شراكة متوازنة مع تركيا رغم التباين في المواقف من الأزمة السورية، ونجحت في التنسيق معها في ملفات الأمن الحدودي 

حا  المقابل،  وفي  إدلب.  في  ومنطقة  التنوع  هذا  الأمريكي،  النفوذ  مواجهة  محور  ضمن  إيران  مع  الاستراتيجي  تحالفها  على  فظت 

التحالفات منح روسيا قدرة فريدة على المناورة بين القوى المتنافسة دون انخراط مباشر في صدامات، مما جعلها لاعبًا توافقيًا في 

 توازن القوى الإقليمي. 

 ثانيًا: التحول في مفهوم الأمن الإقليمي

أسهمت السياسة الروسية في تطوير مفهوم جديد لثمن الإقليمي يقوم على مبدأ لالتوازن لا الهيمنةل، فبينما اعتمدت الولايات 

المتحدة لعقود على نموذج الردع الأحادي عبر وجودها العسكري في الخليج، جاءت المقاربة الروسية لتدعو إلى توازن متعدد الأطراف  

لإنشاء لنظام   2019ليمية الكبرى، ويظهر ذلك بوضوح في الدعوة التي أطلقتها وزارة الخارجية الروسية عام تشاري فيه القوى الإق

نفذ، فإنها  
 
أمن جماعي في الخليج العربيل يشمل دول مجلس التعاون إلى جانب إيران والعراق وروسيا والصين، ورغم أن المبادرة لم ت

   2890ب لمنظومة الأمن في المنطقة.تعكس توجهًا روسيًا لتقويي احتكار الغر 

إلى تنويع مصادر تسليحها   العربية  الدول  التحالفات العسكرية الإقليمية، إذ دفعت  عي  الرود ي في خريطة  ر الحضور 
ّ
أث كما 

، ارتفعت صفقات السلاح الرود ي مع مصر والجزائر 2022إلى    2016وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة، فخلال الفترة من  

 بر أحد مظاهر التحول في أنماط التبعية الأمنية. والإمارات  شكل ملحوم، وهو ما اعت  

ا: تعزيز النفوذ الروف ي في مناطق الصراع الإقليمي 
ً
 ثالث

تمكنت روسيا من توسيع نفوذه ليشمل ملفات عدة خارج سوريا، ففي لينيا، تدخلت موسكو عبر شركة فاغ ر التي بدأت نشاطها  

ا فعليًا في ملف الأمن اللي ي، وموطئ   2019العسكري هناي منذ عام  
ً
لدعم قوات المشير خليفة حفتر في شرق البلاد، ما منحها نفوذ

، من خلال توقيع اتفاق مبدئي 2019بت دورًا مؤثرًا في الملف السوداني  عد سقوط نظام النشير عام  قدم في شمال إفريقيا، كما لع

نفذ حت  الآن.    2891لإنشاء قاعدة بحرية روسية في بورتسودان على البحر الأحمر، ودن لم ي 

الأمن   معادلة  في  البنيوي  التأثير  إلى مستوى  الرمزي  التواجد  تجاوز مرحلة  الرود ي  الدور  أن  أكدت  التحركات  وبالتالي، كل هذه 

 الإقليمي، وهو ما وضع موسكو في موقع المنافس المباشر للولايات المتحدة داخل الشرق الأوس .

 
(: سوريا دراسة حالة )رسالة ماجستير(. 2018  -   2012(. الإستراتيجية الروسية تجاه الشرق الأوس  في عهد بوتن )2018الجبور، فلاح سمور، والطائي، عبد القادر محمد فهمي. )  2889

 . 131-125جامعة الشرق الأوس ، عمان، ص ص 

. مجلة كلية الاقتصاد 2015يونيو    3(. إعادة انخراط محددات السياسة الروسية في منطقة الشرق الأوس : المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية:  2015بحيري، حسين علي. )  2890

 . 213 -  211، ص ص 4لا ع16والعلوم السياسية، مج

 . 61-58الهزاط، مرجع سابق، ص ص  2891
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 الروف ي على المصال  العربية المطلب الثاني: انعكاسات الدور 

تباينت انعكاسات الدور الرود ي على المصالح العربية بين الإيجابية والسلبية، تبعًا لاختلاف موقع كل دولة عربية من التفاعلات  

 نوعيًا في البيئة الاستراتيجية العربية، وأعاد 
ً
الإقليمية وطبيعة علاقاتها مع موسكو، إلا أن الثابت أن الحضور الرود ي أحدث تحولا

 الأمن القومي العربي في ظل تراجع الدور الأمريكي وتنامي المنافسة الدولية.   ترتيب أولويات

: التأثيرات الإيجابية على المصال  العربية 
ً

 أولا

موسكو   بين  التوازن  وفر  فقد  بالمنطقة،  الأمريكي  الانفراد  تقليي حدة  في  أسهم  أنه  الرود ي  للدور  الإيجابية  الجوانب  أبرز  من 

 .
ً
ا أوسع للحركة أمام الدول العربية، خاصة تلك التي تسذى إلى انتهاج سياسة خارجية أكأر استقلالا

ً
 وواشنطن هامش

، من خلال تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي  2014على سنيل المثال، استفادت مصر من علاقتها الوثيقة بروسيا  عد عام  

ومشروعات الطاقة، مما ساعدها في تنويع شركاعها الاستراتيجيين، كما استفادت دول الخليج العربي من التنسيق مع موسكو في 

  2892ار النف ، وهو ما حافظ على استقرار الإيرادات النفطية ودعم الاقتصاد العربي.لضب  أسع 2016إطار لأوبك بلسل منذ 

ت روسيا مواقف أكأر توازنًا في  عي القضايا العربية مقارنة بالقوى الغربية، إذ دعمت الحق الفلسطيني في  
ّ
إلى جانب ذلك، تبن

، مؤكدة تمسكها بحل الدولتين وفق قرارات 2018المحافل الدولية، ورفضت قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس عام  

لاقات الروسية الجيدة مع إيران ودسرائيل في آن واحد أتاحتها لعب دور الوسي  في  عي ال زاعات غير  الأمم المتحدة، كما أن الع

  2893المباشرة بالمنطقة. 

 ثانيًا: التحديات والمخاطر على المصال  العربية 

الصراع،   بؤر  في  عي  الإيراني  النفوذ  أنه عزز  أبرزها  العربية،  المصالح  متعددة على  الرود ي مخاطر  الحضور  المقابل، حمل  في 

موسكو وطهران إلى ترسي  وجود إيراني طويل الأمد في المشرق العربي، ما أثار  خصوصًا في سوريا، حيث أدى التنسيق العسكري بين  

مخاوف عربية مشروعة من تمدد النفوذ الإيراني، كما أن روسيا اتبعت سياسة تقوم على إدارة الأزمات لا حلها، الأمر الذي جعل 

لتجميد سياد ي حالة  في  تدخل  اللينية  أو  السورية  الأزمة  مثل  ال زاعات  إلى  عي  الساعية  العربية  الدول  بمصالح  أضر  مما  ل، 

  2894استقرار دائم. 

إلى موازنة علاقاتها بين الطرفين، لكن ذلك أضعف من إمكانية    2017إضافة إلى ذلك، أدى تقارب موسكو مع إسرائيل  عد عام  

 تبني روسيا مواقف داعمة بوضوح للمواقف العربية في  عي الملفات الحساسة. 

الرود ي لأوكرانيا في فبراير   في اضطراب العلاقات الاقتصادية بين موسكو والدول العربية   2022ومن جانب آخر، تسنب الغزو 

نتيجة العقوبات الغربية، خصوصًا في مجالات الحبوب والطاقة، إذ تأثرت دول عربية مثل مصر ولبنان وتونس بأزمة القمح العالمي 

الروسية الصادرات  توقف  صراع   نتيجة  في  منخرط  دولي  طرف  على  الاقتصادي  الاعتماد  هشاشة  أبرز  ما  وهو  والأوكرانية، 

  2895عالمي.

 عميقًا في بنية النظام الأمني الإقليمي، إذ أعاد  
ً
وفي سياق ما سبق، يمكن القول إن الدور الرود ي في الشرق الأوس  أحدث تحوّلا

صياغة موازين القوى وفتح أمام الدول العربية فرصًا جديدة للتحري خارج الهيمنة الغربية، لكنه في الوقت نفسه أوجد تحديات 

الواقع الجديد اختبارًا حقيقيًا للسياسة العربية، التي باتت معقدة تتعلق بتعدد مرا  التحالفات، ويمثل هذا  كز النفوذ وتشابك 

 
 . 223 -  219، ص ص 164(. روسيا في المنطقة العربية: طموح استراتيجي ومصالح جيوسياسية. شؤون عربية، ع2015مبروي، شريف شعبان. ) 2892

2893  Aftan, O. A. (2023). Tools For Implementing the Strategy of The Russian Federation Towards the Arab Region. Bilad Alrafidain Journal of Humanities and 

Social Science, 5, PP. 278–281. 

 . 233-230سليمان، مرجع سابق، ص ص  2894

 . 109 - 100، ص ص 181(. الدور الرود ي في الشرق الأوس : مرونة التحري على وقع تناقضات الأوضاع في المنطقة. شؤون عربية، ع2020سعد الدين، عزت. ) 2895
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مطالبة بإعادة تقييم علاقاتها مع موسكو بطريقة توازن بين الاستفادة من الانفتاح الرود ي والحفام على استقلالية القرار العربي 

 وأمنه القومي. 

 الخاتمة: 

شهد النظام الأمني في الشرق الأوس  خلال العقود الأخيرة تحولات عميقة نتيجة تغير موازين القوى الدولية والإقليمية، إذ لم   

يعد الإقليم خاضعًا لهيمنة قطب واحد كما كان  عد الحرب الباردة، بل أصبح ساحة لتعدد الأدوار والمنافسات بين القوى الكبرى  

لسياق، برزت روسيا كفاعل محوري أعاد توجيه مسار الأحداث في المنطقة، مستفيدة من فراغ القوة الذي والإقليمية، في هذا ا

 خلفه تراجع الانخراط الأمريكي، ومن هشاشة البن  السياسية والأمنية في العديد من الدول العربية.

لقد أظهرت السياسة الروسية في الشرق الأوس  منذ مطلع الألفية الجديدة، وبصورة أوضح  عد تدخلها العسكري في سوريا عام 

، مزيجًا من الطموح الدولي والحسابات الواقعية، فموسكو سعت إلى استعادة موقعها كقوة مؤثرة على الساحة الدولية من  2015

بين القوة العسكرية والدبلوماسية والاقتصاد والطاقة، كما تبنت نهجًا مرنًا في إدارة علاقاتها خلال استخدام أدوات متعددة تجمع  

نها من التعامل مع أطراف متعارضة مثل إيران ودسرائيل وتركيا ودول الخليج دون أن ت زلق إلى صدام مباشر مع أي  
ّ
الإقليمية، مك

 منها. 

وعلى الرغم من أن هذا الدور ساهم في تحقيق قدر من التوازن في المشهد الإقليمي وأتاح للدول العربية مساحة أوسع في الحركة  

السياسية، إلا أنه خلق في المقابل تحديات جديدة تتعلق بتزايد النفوذ غير العربي داخل المنطقة، فقد أسهمت الشراكة الروسية 

 من حلها إلىمع إيران في تثنيت وجود  
ً
إطالة أمد    الأخيرة في المشرق العربي، وأدت سياسة موسكو القائمة على إدارة الأزمات بدلا

 ال زاعات الداخلية في سوريا ولينيا واليمن. 

أما على الصعيد العربي، فقد جاءت انعكاسات الحضور الرود ي متباينة بين المكاسب والمخاطر، فمن جهة، استفادت  عي الدول 

العربية من تعزيز التعاون مع موسكو في مجالات الدفاع والطاقة وتنوع الشراكات الاستراتيجية، مما خفف من حدة الاعتماد على 

واجهت دول أخرى صعوبات في التكيف مع التوازنات الجديدة التي فرضتها روسيا، خاصة في ظل   القوى الغربية. ومن جهة أخرى،

وما رافقها من اضطرابات اقتصادية وأمنية طالت المنطقة العربية بصورة   2022التحديات التي نتجت عن الحرب الأوكرانية عام  

 مباشرة وغير مباشرة.

وبناءً على مجمل التحليل، يمكن القول إن الدور الرود ي لم يعد مجرد عامل خارجي في معادلات الشرق الأوس ، بل أصبح جزءًا  

بلورة رىية جماعية   العربية على  الدول  الدور سيظل مرهونًا بمدى قدرة  الجديد، غير أن مستقبل هذا  بنيويًا من نظامه الأمني 

اعلية مع روسيا دون الوقوع في تبعية سياسية أو اقتصادية، إن تحقيق هذا التوازن يمثل التحدي الأبرز  متوازنة تتيح لها التعامل بف

أمام صانع القرار العربي في المرحلة المقبلة، خاصة مع استمرار حالة السيولة في النظام الدولي وتزايد التنافس بين القوى الكبرى  

 على النفوذ في الشرق الأوس .

 النتائج: 

ل نقطة تحول في هيكل النظام الأمني  2015أظهرت النتائج أن تدخل روسيا في قضايا المنطقة، خصوصًا منذ عام   (1
ّ
، مث

الإقليمي، حيث انتقل من حالة الهيمنة الأمريكية إلى نم  متعدد الأقطاب تتقاسم فيه روسيا والولايات المتحدة وتركيا وديران  

 قوة.التأثير المباشر في صياغة توازنات ال

العالمية. فبفضل سياساتها   (2 القوة  إلى مكانة  المنصة الأساسية لعودة موسكو  ل 
ّ
الأوس  شك الدراسة أن الشرق  أثبتت 

النشطة في سوريا ولينيا والخليج العربي، استطاعت روسيا أن تعيد فري نفسها كطرف رئي  ي في صنع القرار الدولي  عد غياب  

 وفيتي. دام أكأر من عقدين عقب انهيار الاتحاد الس
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بينت النتائج أن الاستراتيجية الروسية لم تعتمد على الأداة العسكرية فق ، بل مزجت بين التدخل العسكري المباشر،   (3

المزيج موسكو قدرة استثنائية على التأثير  والدبلوماسية النشطة، والتحالفات الاقتصادية، والنفوذ الإعلامي والثقافي. وقد منح هذا  

 في الملفات الإقليمية دون الدخول في مواجهات مباشرة مع القوى الكبرى. 

أثنت التحليل أن مصالح الأمن القومي العربي باتت أكأر تأثرًا بالتقاطع بين الدورين الرود ي والغربي في المنطقة. فكلما   (4

موسكو   بين  التوتر  استقرار  تصاعد  جعل  مما  واللينية،  السورية  الأزمات  مثل  الإقليمية  الملفات  على  ذلك  انعكس  وواشنطن، 

 المنطقة مرهونًا بتفاهمات القوى الكبرى. 

أوضحت النتائج أن الدور الرود ي حمل فرصًا ومخاطر في آن واحد. فمن ناحية، أتاح للدول العربية تنويع شراكاتها وتقليل   (5

أدوار غير عربية في قضايا الأمن الإقليمي،  إلى ترسي   الدفاع والطاقة، ومن ناحية أخرى، أدى  الغرب في مجالات  اعتمادها على 

 لإيراني الذي أخلّ بتوازن القوى في المشرق العربي.ا–خاصة من خلال التنسيق الرود ي

بيّنت النتائج أن المنطقة لم تعد هامشية في حسابات موسكو، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من أمنها القومي ومن أدوات   (6

نفوذها الدولي، سواء عبر القواعد العسكرية في سوريا، أو من خلال التحالفات في مجال الطاقة مع دول الخليج العربي ومصر  

 وتركيا.

كشفت الدراسة أن غياب الموقف العربي الموحد تجاه التحركات الروسية أدى إلى تفاوت في المصالح والمكاسب بين الدول   (7

العربية. فبينما استفادت  عي الدول من الشراكة مع موسكو، وجدت أخرى نفسها في مواقف حساسة نتيجة تضارب السياسات 

 الروسية مع أولوياتها الأمنية. 

أعاد خل  الأوراق في الشرق الأوس ، إذ أدى إلى إعادة تموضع العديد   2022أظهرت النتائج أن اندلاع الحرب في فبراير   (8

من الدول العربية بين الغرب وروسيا، وأثر على الأمن الغذائي والطاقة في المنطقة، ما أكد التراب  الوثيق بين التطورات الدولية 

 والمصالح العربية. 

 التوصيات: 

ينبغي على الدول العربية تطوير رىية جماعية واضحة لإدارة العلاقات مع موسكو، تقوم على تحقيق التوازن بين المصالح   (1

الخارجية   بين وزارات  للتشاور  آلية دائمة  في المواقف، يمكن تحقيق ذلك من خلال تفعيل  الانفراد  الأمنية والاقتصادية، وتمنع 

 حيال القضايا الإقليمية التي تشتري فيها روسيا.  العربية، تهدف إلى توحيد المواقف

الرود ي،   (2 الدور  تمدد  أفرزها  التي  التحديات  لمواجهة  المشتري  العربي  الأمن  منظومات  تقوية  بضرورة  الدراسة  تو  ي 

وتقييم  الدولية  التحركات  لرصد  العربية  الاستراتيجية  الدراسات  مراكز  وتحديث  الاستخباراتي،  التعاون  تطوير  ذلك  ويشمل 

 انعكاساتها على الأمن القومي العربي.

المتحدة   (3 والولايات  مع روسيا  بن  شراكاتها 
 
ت بحيث  الدولية،  العلاقات  في  توازن  اتباع سياسة  العربية  الدول  يتعين على 

والاتحاد الأوروبي والصين وفق مبدأ المصلحة الوطنية، وليس وفق الاستقطاب السياد ي، فالتعدد في التحالفات يتيح مرونة أكبر  

 الاستقلال الاستراتيجي.في مواجهة الأزمات والحفام على 

تو  ي الدراسة بأن يتم توجيه الشراكات الاقتصادية مع روسيا نحو مجالات التنمية المستدامة والطاقة والتكنولوجيا   (4

إنشاء صناديق استثمار مشتركة مع موسكو لتمويل مشاريع   العربية  والزراعة، بدل حصرها في صفقات السلاح، ويمكن للدول 

 اسب متبادلة للطرفين.البنية التحتية والطاقة النظيفة بما يحقق مك

عن  بتحليل السياسة الروسية في الشرق الأوس ، وتقديم رىى استراتيجية   (5
 
تو  ي الدراسة بإنشاء مراكز بحثية عربية ت

 لصناع القرار، فالمعرفة الدقيقة بالتحركات الروسية تساعد على تبني مواقف أكأر واقعية واستباقية تجاه أي تطورات مستقبلية. 
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Abstract 

Clear legal grounds for debt collection processes and procedures will assist in setting boundaries between the 

involved parties, particularly between the debt collectors and individual consumers. Uncertainty about debt 

collection policies and procedures, including authorized conduct in debt collection, can constitute an obstacle 

for consumers, who may experience challenges and be hesitant to cooperate while the legal framework 

governing the parties’ relationship is unclear. This study analysed the legal grounds for the debt collection 

process and procedures in Saudi Arabia to identify whether individual consumer rights and interests are fairly 

protected under the debt collection regulations. This research combined comparative legal analyses and a 

review of the literature to assess the current debt collection framework in Saudi Arabia. In particular, the study 

comparatively analysed the provisions of the U.S. Fair Debt Collection Practices Act, highlighting what would 

be considered legal or illegal conduct when communicating with individual consumers for the purpose of 

collecting debts. The study concluded that the Saudi debt collection regulations would benefit from 

highlighting specific conduct and behaviours that would be considered illegal when committed by debt 

collection agents. 

 

Keywords: debt collection, financing entities, debt financing, consumer protection, Saudi Arabia  

الإطار القانوني لإجراءات وممارسات تحصيل الديون من المسُتهلكي الأفراد في المملكة العربية السعودية: دراسة  
 قانونية تحليلية مُقارنة 

عبدالله بن فراج الدوسري د.   
 أستاذ مساعد، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الملك فيصل، الأحساء، المملكة العربية السعودية. 
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 ملخص البحث 

كم يعكس وجود إطار قانوني فاعل يحكم الممارسات المتعلقة بتحصيل الديون أثراً فاعلاً في ضبط العلاقة بين الأطراف، لا سيما تلك التي تح

عها تباالعلاقة بين محصلي الديون والمستهلكين الأفراد. قد يؤدي عدم الوضوح بشأن الإطار القانوني الذي يحكم الإجراءات والممارسات الواجب ا

التي تحمي المستهلكين الأفراد من أ  الكافية  القانونية  بيئة أعمال غير مستقرة في ظل عدم وجود الحماية  الديون إلى خلق  ي من قبل مُحصلي 

لديون ممارسات جائرة وغير ملائمة أثناء القيام بمهامهم. تسعى هذه الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني الذي يحكم إجراءات وممارسات تحصيل ا

ن الأفراد  من المستهلكين الأفراد في المملكة العربية السعودية وذلك للوقوف على الحماية القانونية التي وفرتها الأنظمة ذات العلاقة للمستهلكي 

ة الشاملة للدراسات  أثناء مواجهتهم لإجراءات تحصيل الديون. تعتمد الدراسة منهجاً شاملاً يجمع ما بين المنهج التحليلي المقارن وكذلك المراجع 

ات  ذات العلاقة بموضوع البحث لتحليل الوضع الراهن في المملكة العربية السعودية، وذلك بالمقارنة مع القوانين التي تحكم إجراءات وممارس

يد على نحو أكبر من  تحصيل الديون في الولايات المتحدة الأمريكية. يخلصُ البحث إلى أن قواعد وإجراءات تحصيل الديون في المملكة قد تستف

بمهامهم، خلال تحديد عدداً من الممارسات والأفعال التي يمكن أن تعد مخالفة وغير قانونية في حال ارتكابها من قبل محصلي الديون أثناء القيام 

 بما في ذلك تلك الإجراءات التي تنُظم التواصل مع المستهلكين الأفراد في المملكة العربية السعودية. 

 

 تحصيل الديون، المؤسسات المالية، التمويل، حماية المستهلكين، المملكة العربية السعودية.كلمات مفتاحية: 

1. Introduction 

One of the main purposes of establishing legal frameworks and regulations governing debt collection is to 

prevent practices by debt collectors that may be considered unfair or improper or to avoid deceptive or 
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fraudulent behaviours that can significantly harm indebted consumers.2896 An efficient framework for debt 

collection regulations plays a meaningful role in the domestic consumer credit system.2897 Abusive 

behaviours with regard to debt collection practices can expose consumers to substantial harm, including putting 

individuals under pressure to repay debts, which may include those they do not owe to a particular party.2898 

The existence of third-party debt collectors is important for the overall consumer credit market to function, but 

efficient regulation of debt collection practices should ensure protection for consumers.2899 The world’s most 

developed nations, including the United States, the United Kingdom and European Union Member States, have 

all adopted regulations governing debt collection practices to protect consumers and ensure fair collection 

procedures.2900 The Kingdom of Saudi Arabia (KSA) is the only  Gulf Cooperation Council (GCC) country 

that has promulgated specific legislation governing debt collection in the kingdom.2901 Examination of the 

effectiveness of those rules is needed to determine their efficiency for protecting indebted consumers in the 

kingdom when the debt collection process is conducted by financing entities or debt collection agents 

representing third parties. This study therefore sought to identify the legal grounds for debt collection 

procedures in the KSA and answer the following research questions (RQs): 

RQ1: Are there clear, specific procedures and a defined process for consumer debt collection in the kingdom? 

RQ2: Are individual consumers’ rights and interests fairly protected under those rules and regulations? 

For achieving the research purposes, this paper is structured as follows: Section two describes the research 

methodology, Section three highlights the significance of implementing a legal framework to govern debt 

collection practices, Section four examines the legal grounds for debt collection practices and debt collectors 

in Saudi Arabia, Section five includes a comparative analysis of the legal grounds for debt collection in the 

United States, and Section six concludes with the research results and suggestions for possible improvements 

for debt collection practices and debt collectors in Saudi Arabia. 

 

2. Research Methodology 

This study adopted a comprehensive approach to assess and examine the legal grounds and regulations 

governing debt collection in the KSA. This approach combined comparative legal analyses with a review of 

the literature to assess the current debt collection framework in Saudi Arabia and compare the Saudi framework 

and its legal grounds to debt collection practices in the United States. The Fair Debt Collection Practices Act 

is considered the cornerstone of the debt collection regime in the United States, and because of its potential 

beneficial impact on the Saudi legal environment, this legislation constitutes an essential part of this study. 

This study’s research method provided valuable, comprehensive insights into how regulations function as an 

effective tool for protecting consumers and improving debt collection practices in the KSA. 

 

3. The Need for Implementing Legal Grounds and Policies for Debt Collection 

A well-established debtor–creditor legal system has a significant influence on a country’s economic aspects 

and market developments because it affects consumer financing, consumer credit and consumers’ lifestyles 

overall.2902 An efficient legal system for regulating debt collection practices can significantly reduce any 

 
2896 Wenette Jacobs, Philip N. Stoop, René Van Niekerk, Fundamental Consumer Rights Under the Consumer Protection 

Act 68 Of 2008: A Critical Overview and Analysis, (2010) 13(3), Potchefstroom Electronic Law Journal, 302–406, P. 

346. 

2897 Todd J. Zywicki, 'The Law and Economics of Consumer Debt Collection and Its Regulation' (2016) 28(2/3) Loyola 

Consumer Law Review 167–237. p. 168. 

2898 Lisa Stifler, Debt in the Courts: The Scourge of Abusive Debt Collection Litigation and Possible Policy Solutions, 

(2017) 11 Harvard Law & Policy Review, 91-139, p. 99. 

2899 Charles Romeo, and Ryan Sandler, The effect of debt collection laws on access to credit (2021) 195, Journal of 

Public Economics, 1-18, p. 2. 

2900 C.-G. Stănescu, Regulation of Abusive Debt Collection Practices in the EU Member States: An Empirical Account, 

(2021), 44, Journal of Consumer Policy, 179–216, p. 185. 

2901 D. Burton, Consumer Debt Prevention and Discharge in the Arabian Gulf, (2021) 44, Journal of Consumer Policy, 

21–42, p. 30. 

2902 Lauren Goldberg, Dealing in Debt: The High-Stakes World of Debt Collection After Fdcpa, (2006), 79(3), Southern 

California Law Review, 711-752, p. 717. 
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potential conflicts between financing entities, debt collectors and consumers.2903 The legal grounds for debt 

collection help to identify its basis and the legal relationships between parties, in particular the relationship 

between the debtor and the debt collector while the latter is collecting claimed debts from individual 

consumers.2904 Clear legal standards can minimize the challenges that a debt collector faces in 

communicating with an individual consumer, serving any notifications and collecting payments.2905 

Adequate consumer protection starts with the implementation of fair procedures and processes for debt 

collection and equitable relations between the involved parties.2906 On the other hand, uncertainty regarding 

the legal grounds for debt collection practices and debt payments may present an obstacle to the appropriate 

functioning of the credit market.2907 This is because financing entities and creditors rely on legal procedures 

governing debt collection to ensure that debt obligations are honoured and that payments are received from 

consumers to honour their debts.2908 Furthermore, when protection standards are uncertain and unclear, 

including those related to authorized debt collection procedures, consumers may experience challenges and be 

reluctant to operate in such an ambiguous legal environment.2909 Therefore, establishing the legal grounds 

for debtors, debt collectors and debt collection practices is important because it will ensure the rights and 

protections of the parties involved at any stage of the debt collection process. 

 

4. Legal Grounds for Consumer Debt Collection Practices in Saudi Arabia 

In 2018, for the first time, the Saudi Central Bank (SAMA) promulgated the Debt Collection Regulations and 

Procedures for Individual Customers.2910 The purpose of issuing those regulations was to set out clear rules 

for debt collection and communication with consumers in specific procedures with the aim of protecting the 

rights of all involved parties.2911 Regarding its scope of application, the regulations apply to all financing 

entities and banks operating in the KSA that are supervised by the Saudi Central Bank.2912 In 2025, the Saudi 

Central Bank issued amendments to the original regulations.2913 The following section includes an in-depth 

explanation of the debt collection regulations in Saudi Arabia, which cover communication with consumers, 

handling complaints and consumer objections, as well as compliance requirements and legal liability for 

violating the debt collection regulations. 

 

 

 

 
2903 Nick Huls, A Next Step in Debt Enforcement: the Merger of Debt Help and Debt Collection, (2012), 35(4), Journal 

of Consumer Policy, 497–508, p. 506. 

2904 Yogabakti Adipradana Setiawan, Anis Mashdurohatun, and Abdul Halim Baraktullah, Legal Reconstruction of Debt 

Collection by Debt Collector Services to Default Debtor Based on Justice Values, (2023), 28(3), International Journal of 

Business, Economics and Law, 197–206, p. 205. 

2905 Elwin Griffith, Identifying Some Trouble Spots in the Fair Debt Collection Practices Act: A Framework for 

Improvement, (2005), 83(3), Nebraska Law Review, 762–829, p. 788. 

2906 Jeremia Rizky Sianipara, Endang Prasetyawati, Legal Protection for Debtors When There Is a Transfer of Debt by 

Creditors Without the Debtor's Consent, (2024), 2(2), International Journal of Social Sciences and Humanities, 44–48, p. 

47. 

2907 Aude Fiorini, Facilitating Cross-Border Debt Recovery—the European Payment Order and Small Claims 

Regulations, (2008), 57(2), International and Comparative Law Quarterly, 449–465, p. 450. 

2908 Elias Storms, and Gert Verschraegen, Time regimes in debt collection and mediation, (2019), 28(4), Time & Society, 

1382–1408, p. 1386 

2909 Cătălin Gabriel Stănescu, A Critical Assessment of the Need for Harmonization of the Legal Framework Concerning 

Abusive Informal Debt Collection Practices in the European Union: Is Harmonization Possible and How Can it Best Be 

Attained?, (2021) 44 Journal of Consumer Policy, 531–557, p.549 

2910 Saudi Central Bank (SAMA), Debt Collection Regulations and Procedures for Individual Customers, (2018), 

available at: file:///Users/abdullahaldossari/Downloads/SAMA_EN_1696_VER1.pdf (Last visited February 2, 2026).  

2911 Ibid, p. 3. 

2912 Ibid. 

2913 Saudi Central Bank (SAMA), Debt Collection Regulations and Procedures for Individual Customers, (2025), [In 

Arabic] available at: file:///Users/abdullahaldossari/Downloads/SAMA_EN_10400_VER1%20(1).pdf (Last visited 

February 3, 2026).  
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4.1.  Communications with Individual Consumers 

Studies have found that the more money a debt collector is able to collect, the greater the incentive to use 

inappropriate and offensive practices when communicating with consumers to collect debts.2914 Research 

has also demonstrated that consumers, regardless of their gender, face abusive and accusatory language equally 

when being contacted by debt collectors’ agents.2915 Therefore, one of the cornerstones of the KSA’s Debt 

Collection Regulations and Procedures for Individual Customers promulgated by the Saudi Central Bank in 

2018 and amended in 2025 is the rules for determining the extent of the practices that are allowed to be 

conducted by debt collectors when communicating with consumers.2916 The regulations require debt 

collectors to protect consumers’ financial and personal information and ensure the privacy of that information. 

2917 The regulations do not allow direct communication with anyone other than the consumer or their 

guarantor. Regarding phone calls, these cannot exceed 10 calls per month for each financing product and should 

be made during official working days and hours.2918 The regulations also require that consumers or 

guarantors be informed at the start of each phone call that they are being recorded, that all communications 

with consumers or their guarantors be documented and that the records be retained for at least 10 years from 

the date of contact with the consumers.2919 Furthermore, the regulations prohibit any form of contact with 

consumers that uses envelopes or similar content with words on the outside indicating that they contain debt 

collection information as the purpose of such communication and forbid any visits to the consumer or their 

guarantor under any circumstances, whether at their residence or workplace.2920 The regulations also require 

debt collectors to provide consumers with all the necessary information, including the name of the financing 

entity for whom the debt is being collected, the name of the agency responsible for the collection and the name 

of the employee or agent if they contact the consumer on the phone.2921 It can be concluded that the Saudi 

Central Bank regulations clearly determine the general boundaries for debt collectors to communicate with 

consumers. However, the issue with the terms of broad regulations in determining debt collection illegal 

behaviours is that it is unclear whether a regulation applies to a particular action as illegal, and such uncertainty 

can complicate the issue of ensuring compliance with the promulgated regulations.2922 

 

4.2.  Handling Complaints and Consumer Objections 

A significant aspect for protecting consumers in the debt collection process is the existence of an effective 

mechanism for receiving and handing consumer complaints and objections.2923 The Debt Collection 

Regulations and Procedures for Individual Customers contain a specific section for handling consumers’ 

complaints and objections about the debt collection process.2924 The regulations clearly state that whenever 

a consumer has an objection or complaint about the amount of debt claimed and to be collected, the financing 

entities shall document such an objection or a complaint electronically in the client’s file and register it in 

accordance with the Central Bank’s instructions.2925 The regulations also require that financing entities 

 
2914 Allison Cole, The Failure of Proposed Regulation F: How the Consumer Financial Protection Bureau Leaves 

Consumers Vulnerable to Abusive Debt Collection Practices, (2022), XV (2) University of St. Thomas Journal of Law 

and Public Policy, 756–784, P. 759 

2915 Creola Johnson, Creditors’ Use of Consumer Debt Criminalization Practices and Their Financial Abuse of Women, 

(2016), 34(1), Columbia Journal of Gender and Law, 5–74, P. 43 

2916 Debt Collection Regulations and Procedures for Individual Customers of 2025, Art. 4. 

2917 Ibid, Art. 4(1).  

2918 Ibid, Art. 4(2) and Art. 4(3).  

2919 Ibid, Art. 4(4) 

2920 Ibid, Art. 4(7) and Art. 4(8). 

2921 Ibid, Art. 5(2). 

2922 William C. Whitfordt, A Critique of the Consumer Credit Collection System, (1979), Wisconsin Law Review, 1047–

1143, p. 1114 

2923 Katherine Porter, The Complaint Conundrum: Thoughts on the CFPB's Complaint Mechanism (2012) 7(1) Brooklyn 

Journal of Corporate, Financial & Commercial Law, 57–86, p. 81. 

2924 Debt Collection Regulations and Procedures for Individual Customers of 2025, Art. 6. 

2925 Ibid, Art. 6(1) and Art. 6(2). 
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provide consumers or their guarantors with the expected timeframe for resolving the consumer’s complaint or 

objection, which, in all cases, must not exceed the timeframes specified by the Saudi Central Bank for 

processing complaints and objections.2926 The regulations also prohibit any form of communication with 

consumers with regard to collecting the debt being objected about or any related outstanding payments of the 

debt until the complaint or objection is resolved.2927 Furthermore, the financing entities are required to 

demonstrate and present the results of the resolution of the complaint or objection to the consumer along with 

the relevant supporting documentation.2928 Finally, if a consumer is not satisfied with the outcome of their 

complaint or objection and wishes to escalate it, the financing entities shall provide the consumer with the 

applicable procedure for further processing of the complaints or objections by the appropriate 

department.2929 Therefore, it can be concluded that the Saudi Central Bank has assured through the 

promulgation of the regulations an effective mechanism for enabling dissatisfied consumers to register their 

complaints or objections if they are contacted by financing entities regarding debt collection. 

 

 

4.3.  Compliance and Liability for Violations 

The regulations expressly assert that financing entities and debt collectors must comply with the provisions of 

the Debt Collection Regulations and Procedures for Individual Customers and shall be held responsible for any 

violations committed by financing entities’ employees or any third parties in charge of collecting debts.2930 

The regulations also make clear that their provisions shall represent the minimum standards and requirements 

that financing entities and third-party debt collectors must comply with in any form of debt collection from 

consumers.2931 Furthermore, the regulations state that financing entities must establish and develop internal 

procedures for debt collection, which shall align with the financing entity’s scale of operations and not conflict 

with the provisions of any promulgated rules or regulations in this regard.2932 Such internal procedures have 

proven to significantly improve the efficiency of debt collection processes and reduce the potential of excessive 

contact with consumers in unpromising situations.2933 Moreover, financing entities are also required by the 

regulations to establish an internal audit and compliance department, which shall conduct annual reviews and 

audits of the internal department responsible for managing debt collection to ensure compliance with relevant 

rules and regulations.2934 In addition, financing entities shall be responsible for assessing consumers’ credit 

and financial status over the financing period and ensuring their ability to meet their obligations, as well as 

considering any changes in their financial status, which shall all be treated in accordance with the Saudi Central 

Bank’s instructions in this regard.2935 Therefore, the regulations not only require compliance with the Saudi 

Central Bank’s general rules and instructions regarding debt collection processes and pursuers but also ensure 

financing entities’ establishment of an internal compliance department to review the performance and 

operations of their debt collections.  

 

5. Legal Grounds for Consumer Debt Collection Practices in the U.S. 

The U.S. promulgated the federal Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) originally in 1977 to protect 

individual consumers from abusive inappropriate behaviours during debt collection by third parties.2936 The 

act was subject to amendment in 2010, and it initially applies to any person who uses any kind of 

 
2926 Ibid, Art. 6(3). 

2927 Ibid, Art. 6(4). 

2928 Ibid, Art. 6(5).  

2929 Ibid, Art. 6(6). 

2930 Debt Collection Regulations and Procedures for Individual Customers of 2025, Chapter (5)(1).  

2931 Ibid, Chapter (5)(2). 

2932 Ibid. 

2933 Rafał Jankowski, and Andrzej Paliński, Debt Collection Model for Mass Receivables Based on Decision Rules—A 

Path to Efficiency and Sustainability, (2024), 16(14), Sustainability, 1–25, p. 20. 

2934 Ibid, Chapter (5)(3). 

2935 Ibid, Chapter (5)(4). 

2936 U.S. Fair Debt Collection Practices Act, (Public Law 95-109—SEPT 20) (1977), § 800, available at: 

https://www.congress.gov/95/statute/STATUTE-91/STATUTE-91-Pg874.pdf (last visited February 3, 2026). 
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instrumentation of national commerce or uses mails in any business to primarily collect debts from consumer 

debtors or who frequently collects or attempts to collect any debts owed or due or affirmed to be owed or due 

another, whether directly or indirectly.2937 The federal act primarily seeks to eradicate any form of abusive 

behaviours by debt collectors during debt collection and to prevent such practices to protect consumers. 

Furthermore, the U.S. Consumer Financial Protection Bureau has the authority to promulgate rules and launch 

an enforcement action to prevent unfair and abusive practices by debt collectors in the U.S.2938 The following 

section provides an in-depth discussion of the U.S. FDCPA, highlighting its important aspects regarding debt 

collection practices.  

 

5.1.  Communication with Individual Consumers 

One of the most important issues regulated by the federal law is debt collectors’ communications with 

consumers. The FDCPA comprehensively regulates the communications between debt collectors and 

consumers, including the time, place, and manner for debt collectors to comply with when communicating with 

consumers.2939 There are certain cases in which the debt collector may not communicate with a consumer in 

connection with debt collection, such as when there is no previous consent from the debt consumer or when 

the debt collector has no previous permission from the competent court to communicate with the consumer in 

those situations.2940 Furthermore, the debt collector may not communicate with an individual consumer at 

improper times or locations commonly known as inconvenient to the consumer.2941 In addition, a debt 

collector may not directly contact an individual consumer when the individual has named an attorney to 

represent them in connection with collecting the claimed debt. They may also not communicate with the 

consumer at their place of employment if the debt collector knows that such communication is prohibited by 

the consumer’s employer.2942 It is clear that the FDCPA has strictly regulated the communication between 

debt collectors and the consumers.2943 Another issue regulated under the act is regarding follow-up letters 

sent by the debt collector to a consumer after the initial notice has being sent to the consumer. The act clearly 

states that a debt collector, when communicating with a particular consumer, is required to emphasise to the 

consumer that they are a debt collector communicating for the purpose of collecting debt and that any 

information collected during the communication shall be used for this purpose only.2944 Any claims that an 

individual consumer already knew that it was a debt collector and was informed about the communication’s 

purpose from previous communication would be denied by the court, and the court asserts that the failure of a 

debt collector to properly identify themselves in each communication with the consumer is an FDCPA 

violation.2945 Therefore, any time that a debt collector communicating with consumers, is required to identify 

himself to a consumer who is being contacted no matter whether the individual consumer that a debt collector 

communicating with already knew him because of previous communications.2946 Hence, the FDCPA clearly 

states the grounds for communicating with consumers regarding claims of debt collections and prohibits any 

forms of communications with consumers that do comply with the determined manners.  

5.2.  False or Misleading Representations 

 
2937 U.S. Fair Debt Collection Practices Act, (Public Law 111-203, title X, 124 Stat. 2092) (2010) § 803, available: 

https://www.ftc.gov/system/files/documents/plain-language/fair-debt-collection-practices-act.pdf (last visited February 

3, 2026). 

2938 Carlie Malone and Paige Marta Skiba, Regulation and Recent Trends in High-Interest Credit Markets, (2020), 16, 

Annual Review of Law and Social Science, 311–326, p. 316. 

2939 Ryan Karerat, Close Enough to Stand?: Reconsidering the Fair Debt Collection Practices Act's Relationship with 

the Right to Privacy, (2023), 91(6), Fordham Law Review, 2353–2389, p. 2357 

2940 U.S. Fair Debt Collection Practices Act (2010), § 805. 

2941 Ibid. 

2942 Ibid. 

2943 Samatha A. Daniels, Approaching Debt Collector- Judge Communications under the Fair Debt Collection Practices 

Act, (2013) 2013(1), University of Chicago Legal Forum, 673–709, p. 689. 

2944 U.S. Fair Debt Collection Practices Act, (2010), § 805. 

2945Forkum v. Co-Operative Adjustment Bureau, Inc., 44 F. Supp. 3d 959, 962 (N.D. Cal. 2014). 

2946 Ibid.  
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The FDCPA clearly prohibits the use of misleading or false representation by a debt collector when 

communicating with consumers.2947 In particular, the act considers several behaviours illegal, which are 

generally any act by a debt collector that involves a false, deceptive, or misleading representation, including 

the false representation of their character, the amount of debt claimed, or the legal status of debt being claimed 

for collection.2948 One of the leading reasons behind the promulgation of the FDCPA act was that the U.S. 

government discovered many debt collector agents employing inappropriate behaviours and tactics when 

communicating with individual consumers, including using irritating or repeated phone calls, threatening 

consumer imprisonment, and threatening violence, to collect debts.2949 Thus, the act clearly prohibits any 

false representation by anyone communicating with a consumer deceptively claiming that they are an attorney 

or deceptively threatening arrest, imprisonment, and property seizure due to nonpayment of the claimed 

debt.2950 Furthermore, the act criminalises any action that represents and constitute a threat to the debt 

consumer of taking any action that in fact considered as illegal, as well as any false representation by debt 

collectors or anyone claiming that an individual consumer committed a crime or other illegal behaviour for the 

purpose of disgracing them.2951 Any form of  communication by debt collectors with consumers, whether 

directly or indirectly, shall include a full disclosure by debt collectors.2952 The act requires a full disclosure 

of the debt collector’s information when communicating with debt consumers in any form, and it is illegal for 

the debt collector use or represent the name of an organisation other than the actual name of the debt collector’s 

organisation which they represent.2953 

 

5.3.  Harassment and Abusive Behaviours 

A primary purpose of the FDCPA’s promulgation is to protect individual debt consumers from harassment or 

abusive behaviours by debt collectors.2954 Certain conduct is prohibited under the FDCPA when 

communicating with consumers. The FDCPA strictly prohibits any debt collector from displaying conduct 

considered harassment or abusive behaviours to any individual in connection with debt collection, including 

the use or threat of violence for the purpose of debt collection.2955 Furthermore, the act clearly states the 

publication of names or information of debt consumers who refuse to pay the claimed debt and the use of 

repeated phone calls with the intent of annoying or harassing any individual consumer in connection with 

collecting the claimed debt are illegal.2956 The FDCPA expressly states that civil liability and damages shall 

be awarded to consumers who face such abusive behaviours or harassment.2957 However, a legal action must 

be brought by the affected party within one year from the date of which the illegal action occurred by the debt 

collector.2958 In the case where the competent court finds the debt collector guilty of committing illegal 

practices, and the plaintiff’s legal action is successful, the court will enforce the liability on the violator, in 

addition to the costs of the action and any attorney fees, which will be covered, as determined by the court in 

favour of the harmed debt consumer.2959 The U.S. Supreme Court has affirmed that in the Rotkiske v. Klemm 

case, the one-year statute of limitations for bringing the lawsuit as determined by the FDCPA shall start 

 
2947 Carl Schoenherr, Is the Application of a Materiality Standard Misleading? (2015) 14(2) Connecticut Public Interest 

Law Journal, 269–299, p. 273. 

2948 U.S. Fair Debt Collection Practices Act, (2010), § 807(2). 

2949 Matthew R. Bremner, The Fair Debt Collection Practices Act: The Need for Reform in the Age of Financial Chaos, 

(2011), 76(4), Brooklyn Law Review, 1553–1597, p. 1557. 

2950 U.S. Fair Debt Collection Practices Act, (2010), § 807(3) and § 807(4). 

2951 U.S. Fair Debt Collection Practices Act, (2010), § 807(5) and § 807(6) 

2952 William P. Hoffman, Recapturing the Congressional Intent Behind the Fair Debt Collection Practices Act, (2010) 

29(2) Saint Louis University Public Law Review, 549–579, p. 563. 

2953 U.S. Fair Debt Collection Practices Act, (2010), § 807(11) and § 807(14) 

2954 Richard A. Nessler, Abusive Debt Collection: Should a Private Right of Action Exist? (1990), 64(3), St. John's Law 

Review, 587-605, p. 605. 

2955 U.S. Fair Debt Collection Practices Act, (2010), §806(5). 

2956 U.S. Fair Debt Collection Practices Act, (2010), §806(3). 

2957 U.S. Fair Debt Collection Practices Act, (2010), §813 

2958 U.S. Fair Debt Collection Practices Act, (2010), §813(d). 

2959 U.S. Fair Debt Collection Practices Act, (2010), §813(a)(3). 
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immediately from the date on which the violation was committed by the debt collector. In this case, the court 

clearly rejected the plaintiff’s claim that the date of limitation for bringing the lawsuit before the court shall 

start only when the consumer discovers the occurrence of such violation.2960 Therefore, in addition to the 

determination of what would be considered harassment and abusive behaviours, the act further provides a clear 

private right of action for consumers who believe that the debt collector committed a violation of the act to 

claim any incurred damages and attorney fees when the action brought before the court is successful. 

 

6. Conclusion 

The Kingdom of Saudi Arabia is one of the few countries in the region that has established legal grounds and 

regulations governing the debt collection process and procedures for individual consumer collection, whether 

such collection is conducted by the financing entities or third parties. The Debt Collection Regulations and 

Procedures for Individual Customers, which were promulgated by the Saudi Central Bank originally in 2018 

and amended in 2025, contain certain provisions that govern debt collections from consumers, including 

communicating with consumers, handling complaints and objections, imposing certain requirements regarding 

compliance, and monitoring debt collection procedures. However, the regulations contain broad terms and do 

not go into detail on what acts are considered illegal or a violation when committed by debt collectors. Broad 

terms in determining illegal behaviours regarding debt collection can sometimes make it difficult to decide 

whether the regulation applies to a particular action as illegal, and such uncertainty can complicate the issue of 

ensuring compliance with the promulgated regulations and threaten the overall protection for debt consumers. 

Unlike the Saudi debt collection regulations, the U.S. FDCPA was more specific in determining illegal conduct, 

setting the ground for communicating with individual consumers, criminalising misleading representations by 

financing entities or third parties, and precisely determining conduct that is considered harassment or abusive 

behaviour. In addition, the U.S. further provides a clear private right of action, and consumers who believe that 

the debt collector committed a violation of the act can bring a lawsuit claiming incurred damages. Therefore, 

the Saudi regulations for debt collections can benefit from setting the ground for communicating with 

consumers and clearly defining illegal conduct by debt collectors while performing their jobs, as well as 

providing for an explicit private right of action, thereby allowing any harmed consumers to bring a lawsuit 

whenever debt collectors commit violations of the act.  
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Abstract:  

This research paper explores the intersection of Islamic jurisprudence and contemporary judicial law in Saudi 

Arabia concerning the provision of financial compensation for moral damages. In Islamic law, moral damages 

hold a significant place within the framework of justice, emphasising the compensation owed to individuals 

for harm caused to their person, dignity, or reputation. The central theme of the paper is whether financial 

compensation for moral damages is acceptable under Sharia Law. The paper begins by examining the 

foundational principles of Islamic jurisprudence that underpin the concept of financial compensation for moral 

damages. It explores key Islamic legal sources, such as the Qur'an and Hadith, to elucidate the ethical and 

moral considerations guiding the determination of appropriate compensation in cases of moral harm. A critical 

analysis of the evolution of Saudi Arabian judicial law is presented to understand how the principles of Islamic 

jurisprudence are incorporated into contemporary legal practices. This analysis includes an examination of 

relevant statutes, court decisions, and precedents that shaped the legal landscape for assessing and awarding 

financial compensation for moral damages. Two case studies and real-life examples are analysed to illustrate 

the application of these principles in actual legal proceedings within the Saudi Arabian context. In conclusion, 

the research highlights the harmonisation of Islamic jurisprudence with judicial law in Saudi Arabia regarding 

financial compensation for moral damages. It contributes to the ongoing discourse on the intersection of Islamic 

law and contemporary legal laws, offering valuable insights for policymakers, legal practitioners, and scholars 

alike. 

Keywords: Saudi Judicial Law; Financial Compensation; Moral Damages 

I. INTRODUCTION 

 

Islamic law, often referred to as Sharia Law recognises and protects fundamental human rights. While 

the specific interpretation and application of these rights may vary among different Islamic Legal 

traditions and scholars, five fundamental human rights are generally considered integral to Islamic 

Jurisprudence. The right to life is one of the most fundamental human rights in Islam. It is protected, 

and the taking of innocent life is strictly prohibited. This prohibition extends to acts such as murder, 

manslaughter, and causing harm or injury to others without just cause. Implicitly, any harmful act that 

affects the psychological well-being of an individual, such as the consumption of substances like 

alcohol or hard drugs and so forth is considered an offense that violates the individual’s rights to life 

and well-being. The Qur'an states, "…and do not kill the soul which Allah has forbidden, except by 

right".2961 The right to religion and belief (Hifz al-Din) ensures that individuals have the right to 

practice their religion and exercise their beliefs without coercion or discrimination. Freedom of 

religion is a fundamental principle in Islam, as expressed in the Qur'an, "…there is no compulsion in 

religion".2962 This principle underscores the idea that faith should be a matter of personal conviction. 

The right to personal dignity and honour (Hifz al-‘Ird) ensures that every individual has the right to 

maintain one’s personal dignity and honour. This includes protection against defamation, slander, and 

any actions that may harm one's reputation or integrity. Violations of a person's dignity are prohibited, 

 
2961 Qur'an, Surat Al-'Furqan (The Criterion) 60:25.  

2962 Qur'an, Surat Al-Baqarah (The Cow) 2:256. 
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and individuals are entitled to legal redress for such violations. The right to property (Hifz al-Mal) 

ensures the right to own and protect one's property, which is a fundamental human right in Islamic 

law. This right encompasses the ownership, use, and disposal of property (irrespective of creed, race, 

gender, and nationality), and protects it from unlawful confiscation or theft. The Qur'an recognises 

this right, stating that "…and do not consume one another's wealth unjustly". 2963  The right to 

equality and non-discrimination (al-Musawa), emphasises the principle of equality among all 

individuals, regardless of race, ethnicity, gender, or social status. Discrimination on these grounds is 

strictly prohibited. The Qur'an declares, "O mankind, indeed we have created you from male and 

female and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed, the most noble of 

you in the sight of Allah is the most righteous of you"2964 . 

 

It is important to note that interpretations of these rights may vary, and different Islamic legal schools 

or countries may implement these rights differently. Additionally, ongoing debates and discussions 

within the Islamic legal tradition address the balance between individual rights and societal interests. 

These discussions can influence the practical application of these fundamental human rights. Thus, the 

essence of preserving and protecting human sanctity is the sole motive of Islamic Law, whose social justice 

law is governed by the Holy Qur’an, Sunnah, and Consensual Opinions of Islamic Jurists.  

 

However, misconceptions surrounding Islamic Law often arise from the nature of its penalties, including capital 

punishment, and the rights of non-Muslim settlers living in an Islamic state or a Muslim-dominated society. 

While this discussion is beyond the scope of this paper, a brief account of this topic aims to rekindle the debate 

on the claim that Islamic law is effective, dynamic, and just in addressing criminal and civil cases across all 

contexts. Against this background, it is evident that laws are always determined by the administration of justice 

in regulating humans' pursuit of these essential needs. These laws are meant to establish norms that guide 

human behaviours under any circumstances.  

 

Therefore, encroaching upon these human rights constitutes the violation of legislated laws, rendering the 

offender to prosecution under both Islamic and secular legal systems. It is noteworthy that the prosecution of 

offences varies depending on the nature of the offence within Islamic and secular laws. For instance, similar to 

secular law, the prosecution of offences under Islamic law could be categorized as either jinayat (criminal 

offence) or mu’amalat (civil offence). Civil cases, therefore, in Islamic law pertain to non-criminal matters, 

addressing a wide array of personal, familial, contractual, and financial disputes. Such cases are resolved 

through a combination of negotiation, mediation, and formal legal proceedings, guided by Islamic legal 

principles, with an emphasis on fairness and the protection of individuals' rights.  

 

To delineate the administrations of justice under these two legal systems, this paper focuses on moral damages 

(injuries) arising from human interactions. Specifically, it examines how such cases related to moral damages 

(injuries) are addressed in Islamic jurisprudence and adjudicated under the Judicial Law of the Kingdom of 

Saudi Arabia. In an effort to elucidate the legal procedures for trying cases of moral damages/injuries, the study 

examines two cases. The first case involves an employer (the offender) who compromised the reputation and 

entitlements of an employee (the victim). The second case pertains to a breach of contractual responsibility 

that caused emotional harm to victims (flight passengers) due to the negligence of crew attendants 

(representatives of the service provider, the airline owner). Both examples are civil cases that provide legal 

insights into how Islamic law is applied in administering justice for moral damages in Saudi Arabian courts.     

 

However, the rationale of Islamic law (Sharia) can differ from other legal systems, nonetheless, the essence is 

to ensure the administration of justice for all, irrespective of one's creed, race, or social status in society. Thus, 

laws serve as instruments for imposing fines, intended to deter offenders, while compensation aims to redress 

the harm experienced by the victim. It is noteworthy that, unlike prosecution for criminal offenses, cases of 

 
2963 Qur'an, Surat Al-Baqarah (The Cow 2: 188). 

2964 Qur'an, Surat Al-Hujurat (The Chambers 2: 188). 
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moral injury attract monetary compensation. With the recognition of the role of money in people's lives, 

monetary penalties are considered effective in deterring individuals from committing such offenses. 

 

Having understood the objective of Sharia Law, this study focuses on the issues related to the right to personal 

dignity which falls under human rights in  Islamic law, comparable to civil wrongs in secular law. This further 

explicates the legal rationale for finding offenders in both Islamic law (Sharia) and secular laws, aiming to 

identify common principles and differences between the two legal systems. Before examining the two cases, it 

is necessary to define the concept of moral damage/injury, the methodological approach adopted by the study, 

understand the rationale for compensating victims of moral damages and provide a brief history and structure 

of Saudi Arabian Judicial law.   

I. METHODOLOGICAL APPROACH 
 

Although there are research studies on this topic, this study is unique in its approach. In other words, 

applied models are drawn from real judicial proceedings in the courts, determining what should be 

implemented, a discussion of the jurisprudential opinions, and selecting what is most appropriate and 

authentic. In addition to making the topic more interesting, the study aims to offer invaluable insights 

to lawyers, legal experts, and decision-makers involved in compensation for moral injury, particularly 

within the Sharia Law framework under Saudi Arabian judicial law. 

  
The approaches employed in this research study are inductive, analytical, and inferred. The research methods 

employed in this study are crucial for conducting a comprehensive analysis of compensation for moral injury 

in Islamic Jurisprudence and its application in Saudi Arabian judicial law. The inductive approach allows the 

researchers to draw conclusions and formulate general principles based on specific cases and examples. The 

analytical approach enables a lawatic examination of the relevant legal texts, opinions of scholars, and judicial 

rulings. The inferred method helps to identify patterns and trends in the interpretation and application of 

compensation for moral injury. By combining these methods, the study provides a well-rounded analysis that 

is both grounded in real-world examples and supported by scholarly opinions. These are the techniques by 

which jurists form their informed opinions on this topic and the tools the judges rely on in issuing judicial 

rulings in the Saudi Arabian courts. Second, the approach adopted in compiling the literature for the study is 

the selection of the most trustworthy texts, opinions, and sayings from credible sources. Referring to the noble 

verses mentioned in Surahs (Holy Qur’an’s Chapters) using the verse number when referring to Hadiths (the 

Traditions of the Prophet of Islam) from reliable sources, the study strongly relied on either the two (Sahihs) 

or the one that states the Hadith, if any. In the case of the latter, the study relied only on reliable and authentic 

Hadiths sourced from the available books of Hadith. 

II. DEFINITION OF CONCEPTS 

  

Identifying the distinctions between the literal and terminological meanings of a concept is significant 

for academic and general discourse. Given this fact, the concept of compensation is derived from the 

verb "to compensate", which means to replace or make up for something that has been damaged.2965 

The meaning is re-defined by the definition offered in the Lexico Dictionary, which describes 

compensation as "...typically money awarded to someone in recognition of loss, suffering, or injury." 

2966  The significance of this definition lies in the legal connotation that the words "award", "loss", 

suffering," or "injury" imply. 

 

Terminologically, this usage is not common among the earlier jurists, but rather the term "guarantee" 

is included in the meaning of compensation. For earlier jurists, the term "guarantee" referred either to 

 
2965 Ibrahim Mustafa and others, (in Arabic) [The Mediator Dictionary] (2nd edition, Arabic Language Academy: 

Cairo 1972) 2:637. 

2966 Lexico Oxford <https://www.lexico.com/definition/compensation> accessed May 26, 2022. 
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the "guarantee" itself or to "compensation."2967 Therefore, the earlier jurists defined the term 

"guarantee," as compensation, and the concept is understood as "...a duty to return the thing or its 

exchange for the same thing or value [e.g., to find a liber-monger for inflicting moral injury to an 

innocent]."2968   

 

On the other hand, moral injury literally means the antithesis of benefit, i.e., the opposite of it2969, 

and refers to causing injury to others.2970 Technically, it is every injury caused to a person, whether 

it involves respected property, a respectable body, or a preserved honour.2971 As for the moral 

aspect, it is the opposite of the tangible or material. What is meant by "moral injury"? It refers to any 

injury caused to a person’s honour, feelings, or emotions.2972 Some refer to it as moral injury in 

legal terms2973. To sum it up, what happens if a person offends another's reputation or position, or 

describes them with the worst traits? Such an injury typically does not leave a tangible effect or result 

in a material benefit. Instead, it often leads to psychological and moral suffering, such as that 

experienced by a plaintiff when pleading and attending hearings before a judge to assert their rights 

before others. This is a question the paper will implicitly address. 

 
An interdisciplinary definition of the concept of Moral damages" or "moral injuries" refers to the emotional or 

psychological harm suffered by an individual as a result of wrongful actions by another party. These damages 

typically involve non-economic harm, such as pain, suffering, distress, or harm to one's emotional well-being. 

The availability and recognition of moral damages can vary across legal jurisdictions, but they are generally 

recognised in many common law and civil law. The cases presented in this paper exemplify both dignity and 

economic harm (the employee vs employer case) as well as emotional distress owing to breach of customer 

service contract (passengers vs Airline Operator case).  

 

III. RATIONALE FOR COMPENSATION 
 

In Islamic Law (Sharia), the concept of fines (also known as "Ta'zir" or "kaffara") is based on several 

principles: 

 

1. Deterrence and Prevention: Fines are imposed to deter individuals from committing offenses and to 

prevent the recurrence of the same or similar crimes. The idea is to provide a disincentive for wrongful 

behaviour. 

 

2. Restitution: In some cases, fines are used to compensate the victim or their family. For instance, in 

cases of personal injury, the offender might be required to pay a fine as a form of restitution to the victim. 

 
2967 Muhammad bin Abdullah ibn Qudamah,  (in Arabic) [The Be tower of Wealth], ed. Dr Abdullah Al-Turki and Dr 

Abdul-Fattah Al-Helou, (3rd edition, Riyadh: Dar Alam Al-Kutub 1996) 7: 71. 

2968 Alaa Al-Din Abu Bakr Al-Kasani, (in Arabic) [The Wonders of Crafts in The Arrangement of Laws] (2nd end, Dar 

Al-Kutub Al-Ilmiyya 1985) 7: 168.  

2969 Ahmad bin Faris Al-Razi (in Arabic) [The Dictionary of Language Measures], Ed. Abdul Salam Muhammad 

Haroun, Dar Al-Fikr, 1979, 3:360.   

6 Ahmed bin Muhammad bin Hajar Al-Haytami (in Arabic) [The Clear Conquest in Explaining the Forty Hadiths],  Dar 

Al-Minhaj, Jeddah, 2007 , 516. 

7 Muhammad bin Al-Madani Bousaq, (in Arabic) [Compensation for Injury in Islamic Jurisprudence], Dar Ishbilia for 

Publishing and Distribution, 1998, 28. 

8) Wahba Al-Zuhaili, (in Arabic) [The Theory of Warranty or Civil and Criminal Liability Provisions], Damascus: Dar 

Al-Fikr, 1998, 54. 

9) Kuwaiti Fiqh Encyclopaedia, Kuwait: Ministry of Endowments and Islamic Affairs, 2006, 13/40. 
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Fines in Islamic law can be applied to a variety of cases. The specific fines and their amounts can vary based 

on the severity of the offense, the circumstances, and the interpretation of Islamic jurisprudence by different 

schools of thought. 

 

1. Secular Law: In secular laws, the rationale for fining offenders is primarily grounded in different 

principles: 

 

2. Punishment and Deterrence: Fines are used to punish offenders for their wrongful actions and deter 

them from engaging in criminal behaviour in the future. The imposition of a monetary penalty is intended to 

make the offender think twice before committing a crime. 

 

3. Restitution: In some cases, fines are used to compensate victims for their losses. For example, a court 

may order an offender to pay restitution to a victim who has suffered financial harm as a result of the crime. 

 

Secular laws cover a wide range of offenses, including but not limited to traffic violations, tax evasion, 

environmental violations, white-collar crimes, and more. The specific fines and their amounts are usually 

prescribed by legislation and may vary depending on the jurisdiction and the nature of the offense. 

 

Generally, the concept of "moral injury compensation" is not a widely recognised or established concept in 

business or commercial law within most laws. The term "moral injury" is indeed more commonly used in the 

fields of psychology, ethics, and military contexts to describe the psychological and emotional distress resulting 

from a violation of deeply held moral or ethical beliefs. 

In the realm of business and commercial law, compensation typically revolves around more tangible factors 

such as financial losses, damages, or contractual breaches. While there are legal mechanisms to address issues 

related to ethics and morality, they are usually approached within the framework of existing legal principles, 

contract law, and relevant regulations. 

In business and commercial law, disputes and claims typically revolve around issues such as breach of contract, 

intellectual property, employment disputes, product liability, and other areas of commercial activity. 

Compensation in these cases is typically based on legally recognised concepts such as: 

1. Damages: When a party breaches a contract or commits a wrongful act in a business context, the 

injured party may be entitled to damages. These damages could be compensatory (to cover the actual losses 

suffered) or punitive (to punish the wrongdoer for particularly egregious conduct). Damages are awarded based 

on the economic and legal consequences of the breach, not on moral injury. 

 

2. Restitution: In some cases, a party may be required to restore or return benefits or property wrongfully 

obtained. This is a remedy designed to prevent unjust enrichment. 

 

3. Equitable Remedies: In addition to damages, equitable remedies like specific performance, 

injunctions, or rescission may be available to address certain types of business disputes. 

 

It is worth noting that there may be ethical considerations in business, but these do not typically result in legal 

claims for "moral injury compensation." Ethical considerations can be important in business practices, 

corporate social responsibility, and reputation management, but they are generally distinct from the legal 

framework of business and commercial law.  

 

Therefore, since moral injury affects the nature of a human being's well-being, which may be more 

painful than material injury, compensation and reparation for that injury, even in monetary terms, may 

alleviate some of those pains and suffering. Moral injury refers to the harm to a victim’s integrity 

caused by the utterances of a slanderer or liber-monger. As such, this issue has garnered the attention 

of jurists, judges, and concerned claimants. However, it requires clarification from a doctrinal 

perspective, including the opinions of scholars and judges, on what is generally applied and the 

administration of justice in the Saudi Arabian courts. This has been the motivation for focusing on 
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and writing about this topic. People interested in this subject, such as judges, legal scholars, 

researchers, and others, are likely to find the study compelling. 

 

 

 

IV. SAUDI ARABIAN JUDICIAL LAW 

 
The judicial law in the Kingdom of Saudi Arabia is founded upon the principles of Islamic law, or Sharia, and 

has undergone significant developments in recent years to enhance efficiency, transparency, and accessibility. 

Here is a brief overview of the Saudi judicial law: 

 

1. Islamic Law (Sharia): The foundation of Saudi judicial law is rooted in Islamic law. Sharia serves as 

the primary source of legislation and guidance for legal decisions, emphasising moral and ethical principles 

derived from the Qur'an and the Hadith (sayings and actions of Prophet Muhammad). 

 

2. Courts Hierarchy: 

 

a. General Courts: These are the primary trial courts in Saudi law, handling a wide range of cases, 

including civil, criminal, and family matters governed by Islamic law. 

 

b. Administrative Courts: Address administrative disputes and issues related to government actions and 

decisions.  

 

c. Supreme Court: is the highest judicial authority in Saudi Arabia. It is responsible for overseeing the 

judiciary and ensuring the uniform application of laws across courts in the country. 

 

3. Judicial Independence: While the Saudi judiciary operates within the framework of Islamic law, 

efforts have been made to enhance the independence of the judiciary. The judiciary is expected to exercise its 

functions without interference from external influences. 

 

4. Reforms and Modernisation: In recent years, Saudi Arabia has embarked on a series of legal reforms 

to modernise its judicial law. These reforms aim to streamline procedures, improve access to justice, and 

enhance the efficiency of legal processes. 

 

5. Electronic Services: The Saudi judiciary has embraced technology to improve service delivery. Online 

platforms and electronic services have been introduced to facilitate case filing, access court records, and 

provide information to the public. 

 

6. Alternative Dispute Resolution (ADR): Efforts have been made to encourage the use of alternative 

dispute resolution mechanisms, such as mediation and arbitration, to resolve legal conflicts more expeditiously. 

 

7. Legal Professionals: The legal profession in Saudi Arabia includes both Saudi and foreign lawyers. 

Law graduates can pursue legal careers, and the country has law schools that contribute to the development of 

a qualified legal workforce. 

 

Thus, Saudi judicial law is evolving to balance the traditional principles of Islamic law with contemporary 

needs for efficiency and transparency. Ongoing reforms reflect a commitment to enhancing the rule of law and 

providing accessible and fair justice for all citizens and residents. 

 

However, from the point of view of Islamic Jurisprudence, it exemplifies Saudi Arabian judicial law and its 

application in its (Saudi Arabian) courts. Islamic law is the source of the law that courts use to make decisions 

in all cases. This study is of great importance as it sheds light on a topic that has not been extensively explored 

within the field of Islamic Jurisprudence. Understanding the principles and procedures of compensation for 
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moral injury is crucial for ensuring the administration of justice in Saudi Arabian judicial law. By examining 

real-life cases and analysing the opinions of scholars and judges, this study provides practical insights that can 

guide legal professionals in making informed decisions. Furthermore, the findings of this study can contribute 

to the ongoing discourse on the interpretation and application of Islamic Sharia in contemporary laws. 

 

V. CONTEMPORARY TRIED CASES FOR MORAL INJURY 

 
In this section, the paper attempts to examine two lawsuits filed in Saudi Arabian courts. Many compensation 

lawsuits are frequently filed in the courts of the Kingdom of Saudi Arabia. These lawsuits are initiated by the 

injured party seeking compensation for the material or moral damage caused to them due to the actions of 

another person, whether intentional or unintentional. These lawsuits are brought forth by formulating a 

compensation claim document in the court relevant to the type of damage incurred. Before examining the two 

identified lawsuits, there is the need to comprehend the classifications of moral injury, the court’s jurisdiction 

to hear such cases, and the conditions required for filing a compensation claim for moral injury.    

VI. COMPENSATION CLAIMS CASES 
There are many cases in which the injured party can claim compensation for damage suffered as a result of a 

crime or violation. Especially since the law in the Kingdom of Saudi Arabia allows the possibility of claiming 

compensation for damage in any situation and under any circumstances where an individual causes harm to 

another, resulting in material and moral losses. 

Here are the prominent common cases in which the injured party can file a compensation lawsuit in the 

Kingdom: 

1. Compensation for Criminal Cases: Filing a compensation lawsuit for damage caused by an error 

or action committed against the plaintiff, resulting in harm in criminal acts. This includes acts of assault causing 

physical and psychological damage, making it one form of compensation claim. 

 

2. Compensation for Civil Cases: filing a compensation lawsuit for damage caused by an error or 

action committed against the plaintiff, resulting in material losses. For instance, if a person's device is damaged 

due to a technical error in a company's law or poor manufacturing covered by the company, the company is 

obliged to compensate for the specific damages caused by this error. This is another form of compensation 

claim for actions. 

 

3. Compensation for Labour Cases: filing a compensation lawsuit for damage caused by an 

intentional or unintentional act or error committed by the employer or occurring during work, resulting in 

physical or moral harm to the employee. This can include injuries sustained during work, either temporary or 

permanent, or the employer infringing upon the financial rights of the employee, leading the employee to claim 

compensation. Other scenarios include unjust termination before the contract period expires. 

 

4. Compensations Related to Accidents: such as damages resulting from traffic accidents, injuries 

due to electrical shocks resulting from a malfunction in power poles, or injuries due to construction activities 

for non-workers. 

 

5. Real Estate Compensations: involving material losses due to damage to properties owned by the 

plaintiff. This includes compensation for properties acquired by the government for the construction of public 

facilities serving the public interest. 

 

6. Commercial Compensations: Involving significant material losses due to breaches of contract 

terms and agreements and non-compliance with them. 

Other cases include compensations related to social insurance and pensions, and compensations for medical 

errors. 

VII. ELEMENTS OF A COMPENSATION LAWSUIT 
Several conditions, known as the elements of a compensation lawsuit, must be met for the plaintiff to deserve 

compensation for the damage suffered. These elements include: 
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1. The Element of Fault: A compensation lawsuit must be based on the presence of a wrongful act 

committed by the defendant against the rights of the plaintiff. This act should be either contrary to the law or 

in violation of a contract between the parties, and the defendant cannot absolve themselves of legal 

responsibility in this case, whether the assault was intentional or unintentional. 

 

2. The Element of Damage: If there is an error but it does not result in any damage, a claim for 

compensation for non-existent damage cannot be made. 

 

3. The Element of Causation: There must be a direct and causal link between the error that occurred 

and the resulting damage. The harm suffered by the plaintiff must occur as a direct result of the error committed 

by the defendant, meaning that the damage is an inevitable consequence of this wrongful act. Thus, the 

causation element is fulfilled, and the injured party is entitled to appropriate compensation.  

 

VIII. CASE I - EMPLOYER VS EMPLOYEE2974  
 

The plaintiff filed a claim for moral damage he suffered for imprisoning him for fourteen days. The decision 

to imprison him was considered under the Disciplinary Decision No. 1282 issued on 18/01/1429 (27/01/2008), 

which includes the deduction of his salary. The plaintiff has previously filed an appeal against the ruling, a 

decision that he disputed its conformity with the Sharia (Islamic law) and the laid down legal procedures in 

force. The plaintiff based his claims on the disciplinary decision taken against him because the defendant did 

not comply with the principles of the laboratory tests. Therefore, the plaintiff refuses to provide the required 

sample for examination to the defendant. As a result, the defendant suspended the plaintiff from the work and 

issued an administrative decision to deduct his salary. Based on the accounts of each party and after examining 

the case evidence, the judge considered the mistake of the plaintiff (the refusal to provide the sample) as an 

immaterial fact once the responsibility of the perpetrator (the defendant), which is to comply with the laboratory 

practices, was realised. On the face of the matter, the evidence provided before the judge convinced the judge 

that the plaintiff suffered damage. Therefore, the judge ordered compensation of the plaintiff for the harm 

caused by an error in the disciplinary decision the defendant had taken. The judge opined that had the defendant 

complied with the principles of the practice, which is his sole responsibility, the plaintiff would not have 

refused to provide the sample to the former. Thus, the judge found the defendant guilty of issuing a disciplinary 

decision when there was an injunction that revoked the decision against the plaintiff. Based on the above and 

after examining the case documents, since the error is considered an incident in itself when it occurs, it imposes 

liability on its perpetrator to compensate for the resulting damage. Therefore, the court is convinced of the 

necessity to compensate the plaintiff for his damage. Since this error caused damage to the plaintiff, namely, 

detaining him for fourteen days, which affected his reputation, the judge, in assessing the compensation, took 

into account the plaintiff's position and salary. As a result, the judge determined that the defendant was obliged 

to pay the plaintiff twenty-nine thousand, sixty-six hundred, and forty Riyals for the period of detention and 

the damage caused. The Court of Appeal upheld the verdict.  

IX. CASE II - AIRLINE OPERATOR VS PASSENGERS2975  
 

The plaintiff has filed a lawsuit against the defendant (Saudi Arabian Airlines) seeking compensation 

for the moral damage he and his family suffered while travelling on one of the flights of the defendant. 

The claim of the plaintiff was one of the seats reserved for them as group travellers were dirty. One 

of the daughters of the plaintiff while fastening her seat belt, stained her hands and clothes. As a result, 

she was psychologically and emotionally disturbed owing to the untidiness of the seat and belt. 

Second, the flight attendant moved her to another seat, which separated her from the family. This 

incident caused the plaintiff distress, while the daughter suffered psychological and moral damage 

throughout the journey. In addition to the prolonged stay at the airport, there was the stress of 

monitoring the separated teenager, the anxiety of sitting beside strangers on the plane, and the long-

 
2974 ) Case No. 3293/3 Date. 03/06/2016 

2975 ) Case No. 2048 Date. 19/ 08/ 2014. 
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distance travelled to reach their destination. Taking into account the panic, embarrassment, fear of 

loneliness, and anxiety that gripped the daughter, the family, and the plaintiff throughout the journey, 

the full extent of the emotional and psychological toll was considered. The judge has admitted the 

fact that the plaintiff and his family have suffered moral damage basing his decision on the principle 

of the dictum, “There should be no harm or reciprocating harm”. A doctrine that Islamic jurists had a 

consensual opinion on mitigating the damage deduced from this is well-attested Hadith. The Jurists 

have unanimously agreed on this meaning in the legal maxim (Harm should be removed). Since the 

emotional damage suffered by the plaintiff and his family has been proven, as admitted by the 

defendant and not denied, the court has assessed fair compensation for the harm caused. Thus, the 

judge ruled that each member of the family of the plaintiff shall be compensated four thousand riyals 

(4,000 riyals) each for their flight fare and other expenses for the moral and emotional damages the 

family suffered throughout their journey. The court of appeals has affirmed the ruling.  

X. THE RULING ON COMPENSATION FOR MORAL INJURY 

 

Any of the previous jurists may not address compensation for moral or non-material injury. Kuwaiti 

Fiqh Encyclopaedia stated: "…we didn’t find any of the jurists spoke about moral or non-material 

compensation; rather, it is a contemporary expression [reality/phenomenon], and we did not find that 

any of the jurists spoke about compensation for any moral injuries in the Fiqh books."2976 As for the 

contemporaries, they disagreed regarding the ruling on compensation for moral injury. However, it is 

necessary to determine the subject matter of the dispute. As disclosed, the jurists decide that 

compensation is required for material and moral injuries that result in material injuries, whether 

financial or physical, and that Sharia has imposed non-financial penalties in the event of an attack on 

honour or passion, such as the prescribed penalty for slander or the discretionary penalty for swearing 

or insults. 

 

As for the subject of the dispute, it is financial compensation for a purely moral injury that does not 

apply to material injury, and Sharia does not impose a specific penalty in this regard. The contending 

opinions held by contemporary jurists are:  

 

The first opinion: the inadmissibility of financial compensation for moral injuries, and it is the 

opinion of a group of contemporary scholars such as Sheikh Ali Al-Khafeef, Mustafa Al-Zarqa, and 

others.2977  

 

This opinion influenced the decision of the Islamic Fiqh Academy No. 109 regarding the penalty, 

stating that: (...  Fifth: the injury for which it is permissible to compensate includes actual financial 

injury; however, it does not include moral or non-material injury).2978    
 

The second opinion: the admissibility of financial compensation for moral injury, as it is considered 

by some contemporaries, such as Mahmoud Shaltout2979, Wahba Al-Zuhaili2980, and Muhammad 

 
2976 ) Kuwaiti Fiqh Encyclopaedia, ibid, 13/ 14 

2977 ) Abdulaziz Al-Salama, "Compensation for moral injury", Journal of Justice, 48, 2010, 193.  

2978 ) Islamic Fiqh Academy Journal, Issue 12: 306/2. 

2979 ) Mahmoud Shaltout , (in Arabic) [Islam is Doctrine and Sharia], (18th Edition), Dar Al-Shorouk, 2001, 415. 

2980 ) Al-Zuhaili, ibid, 54. 
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Fawzi Faydallah2981.  This is applied in the human-made laws as indicated by Dr. Abdul Razzaq Al-

Sanhoury.2982 

XI. EVIDENCE AND DISCUSSION OF THE FIRST OPINION 

 

The proponents of the first opinion used authenticated sources to support their propositions with 

established evidence. First, from the Holy Qur’an, as the Almighty said, "…and eat up not one 

another's property unjustly " (Qur'an 2:188). Moral injury is not money. As long as it is not money, it 

is not acceptable to be compensated with money. Taking monetary compensation for suffering moral 

injury means accruing one another's wealth unjustly2983. Stressing the significance of compensation 

in the primary source of Islamic law (the Holy Qur’an), the purpose of compensation is not a 

preference between financial loss caused by injury and replacing such incidents with monetary 

support. Rather, the purpose is to erase the effects of the injury on the injured person and reduce the 

pain. The rationale is the same in moral injury as in a material injury2984, with digression or 

manoeuvring such legal instruments to extort others’ wealth unjustly.  

False claims for moral injury are one typical example of extorting another person's wealth unjustly. 

XII. PROOFS OF MEANING AND REASONING 

 

Moral injury cannot be compensated monetarily because the degree of the injury suffered cannot be 

assessed or measured. In other words, moral injury has no standard or criteria for assessment of the 

suffering but rather judgement deduced through speculations and assumptions that are considered 

invalid.2985 For example, jurists treat moral injury in most cases as an intangible case in the category 

of injuries like wounds, which have no retribution or certain blood money, "Diya," because such 

injuries are determined through estimated compensation. 2986 

 

Monetary compensation lacks the equity required to remedy the injured person's safety being lost due 

to the effects of the injury that afflicted one’s honour or feelings. In other words, compensation is not 

reparation, as compensation only means reparation. Compensation is only for the sake of reparation 

for the pain it causes, and monetary compensation serves the purpose of reparation, as in the case of 

blood money "Diya," which is reparation for what befalls the family of the dead or injured.2987 

 

In contrast, the guarantee of moral injury with money cannot be commensurate with remedying 

damaging one’s dignity, as nobility cannot be compensated with monetary reward.2988 The 

guarantee for moral injury attracts a physical penalty (Hadd) if the offence is slander, or a financial 

guarantee if the crime is bribery, as such offences are determined at the judges’ discretion.   

 

It can be argued that the stated punishment is for material or physical injury. However, compensation 

is paid to compensate for the pain, malice, and hatred that might otherwise develop. Historically, there 

 
2981 ) Muhammad Fawzi Faydallah, (in Arabic) [The Theory of Guarantee in Islamic Jurisprudence], Dar Al-Turath 

Library, 1985, 92.  

2982 ) Abdul Razzaq Al-Sanhoury (in Arabic)  [The Mediator in Explaining the Civil Law], House of Revival of Arab 

Heritage, 1: 865. 

2983 ) Ali Al-Khafeef, (in Arabic) [The Guarantee in Islamic Jurisprudence], Cairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 2000, 56. 

2984 ) Abdullah Al-Najjar , (in Arabic) [Moral Injury and Its Guarantee in Islamic Jurisprudence and Law], (1st 

Edition), Cairo: Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 376. 

2985)  Al-Chaff, ibid, 57. 

2986 ) Muhammad Sinan Al-Jalal, Material Compensation for Moral or Indirect Material Injury Resulting from a 

Felony or Malicious Claim, the Islamic Fiqh Academy of the Muslim World League , retrieved on 25/9/2109, 55  

2987 ) ibid 54. 

2988 ) Al-Khafif, ibid," 56.  Mustafa Al-Zarqa  (in Arabic) [The Harmful Action and its Guarantee], Damascus: Dar Al-

Qalam, 126. 
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was no reported case of monetary compensation for moral injuries during the dawn of Islam, in the 

era of the Prophet of Islam. This does not mean that moral injuries related to the encroachment on 

people's dignity did not occur at that time, but rather that they were simply not reported to the 

judge.2989 Once a moral injury case is claimed, the law must take its natural course to compensate 

the offended in order to deter the offender and others from committing such acts. 

XIII. THE EVIDENCE SUPPORTING THE SECOND OPINION 

 

One piece of evidence supporting the second opinion is a narration from Ibn Abbas, ascribed to the 

Prophet of Islam, which reads, "…there should be neither injury nor malice…”2990  The point of 

inference is that the Hadith indicates the prohibition of all kinds of injury, and since moral injury is 

one of the types of injury that is forbidden, it falls within the scope of the prohibition outlined in the 

Hadith. If it is forbidden, it should be compensated like other prohibited material injuries that are 

possible to compensate according to the guidelines of Sharia on the permissibility of compensation. 

Hence, the Hadith indicated the permissibility of compensation for moral injury.2991 It was argued 

that the Hadith indicates the prohibition of injury. The core issue of the dispute is whether there is an 

injunction spelling out the financial compensation for moral injury.2992 The answer was that the 

Hadith is general, so limiting it to material injury, not moral injury, is a classification under the wrong 

class.2993 

  

The other evidence is the analogy between the entitlement of a divorced woman before consummation 

of half the dowry, and her entitlement after consummation to the Mut’ah of divorce, which is intended 

to redress the injury she suffered due to the breakdown of the marriage. This injury is a moral injury, 

which is to be compensated with money. Ibn Taymiyyah, may Allah have mercy on him, says: "As a 

result of annulling the marriage contract by divorce, it should not be halved; however, the legislator 

compensated her with half the dowry". However, the legislator compensated her with half the dowry 

due to the breakdown of the marriage, and the same applies to the Mut’ah of divorce. She is 

compensated for the emotional and moral injury resulting from the divorce through the Mut'ah2994, 

and it is mentioned in Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an that "Mut’ah is a compensation for the grief of 

divorce".2995  

XIV. CONCLUSION 
The study concludes that "compensation for moral injury" refers to monetary restitution for harm inflicted upon 

an individual's honour, emotions, feelings, or psyche. However, upon a critical examination of the two moral 

injury cases presented, the judges' opinions align more closely with the second viewpoint.  

This stance contrasts with the initial juristic opinion, which confines monetary compensation solely to cases 

involving financial losses. While both cases emphasised the emotional toll on the victims, there were also 

evident financial repercussions. In the first case, the victim suffered not only reputational damage but also 

financial loss due to being denied his salary during imprisonment. Similarly, in the second case, the family 

 
2989 ) Abdullah bin Khenin, "Guarantee of moral injury with money", Research of the Twenty-Second Session of the 

Islamic Fiqh Academy of the Muslim World League, retrieved on 18/5/2019.     

2990 ) Muhammad ibn Abdullah Al-Hakim,   (in Arabic) [Al-Mustadrak ala Alsahihyan], Dar Al Kutab Alelmiyyah, 

2002 2/66. 

2991 ) Al-Zarqa, ibid "125. 

2992 ) Ibn Khenin, ibid," 21 

2993 ) Al-Zarqa, ibid. 

2994 ) Ibn Taymiyyah, compiled by Abd al-Rahman ibn Qasim,   (in Arabic)"Majmoo 'al-Fatwas," Medina: King Fahd 

Complex for the Printing of the Noble Qur'an, 1996, 32: 26, 28.   

2995 ) Muhammad bin Ahmed Al-Qurtubi,   (in Arabic) [The Compendium of the Provisions of Qur'an] Riyadh: Dar Alam 

Al-Kutub 2003, 3/201. 
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incurred financial losses by purchasing tickets without receiving the expected value, along with experiencing 

stress and embarrassment. 

Despite these financial elements emphasised in the first opinion, the compensation awarded in the two cases 

was primarily for emotional distress. Generally, this underscores the importance of meeting specific criteria to 

substantiate a compensation claim, whether in line with the first or second opinion.  These criteria include 

evidence of damage, a causal link, and identification of the offender. In instances where these conditions are 

not met, precedence lies with the initial juristic opinion. It is also notable that the Kingdom of Saudi Arabia, 

recently issued the civil transaction law, which affirmed the right to moral compensation. 
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Abstract 
The aim of this study is to investigate the relationship between talent management and competitive advantage 

in 7 banks operating in west bank, Palestine. Also, it aims to investigate the impact of talent management on 

attaining competitive advantage in these banks. To achieve the study objectives, data was collected by a 

questionnaire filled out by 139 employees with job titles; head of sections and above in the headquarters of the 

banks studied. The collected data was processed using the Statistical Package for Social Sciences software 

(SPSS). The results show that there is a high level of talent management at the targeted banks, and competitive 

advantage as well. 

The results of the study show that there is a significant relationship between talent management and competitive 

advantage. The results also show that talent management has an impact on attaining competitive advantage in 

the studied banks. The most impact on competitive advantage by talent dimensions was by talent development, 

then talent planning, then talent retention, and the lowest impact on competitive advantage by talent dimensions 

was by talent acquisition. Also, the study shows that the demographical variables don’t predict the changes in 

the competitive advantage. In other words, demographical variables have no impact on competitive advantage. 

The study recommends banks in Palestine to pay attention to their human resources especially the talented 

employees and should work always in investing in developing the talents they have; because they form high 

assets for companies to attain, keep, enhance, and strengthen their competitive advantage. 

Keywords 
Talent Management, Competitive Advantage, Banking Sector, Palestine, Talent Development, Human 

Resources, Strategic Management 

 دور إدارة المواهب في تعزيز الميزة التنافسية في البنوك العاملة في فلسطي 
 الملخص 

  هدفت هذه الدراسة لاختبار وفحص العلاقة بين إدارة الموهبة والميزة التنافسية في سبعة بنوك عاملة في الضفة الغربية في فلسطين، وفحص 

الب  لدى  التنافسية  الميزة  على  المواهب(  جذب  بالمواهب،  الاحتفاظ  المواهب،  تطوير  للمواهب،  )التخطيط  بأبعادها  التنافسية  الميزة  نوك تأثير 

( موظفا يشغلون 139لمبحوثة، وقد تم تصميم استبانة وتحكيمها من قبل عشرة محكمين، وقد تم جمع البيانات من عينة الدراسة البالغ عددها )ا

 (. SPSS. 20مواقع وظيفية من درجة رئيس قسم فأعلى، وتم تفريغ الاستبانات باستخدام برنامج التحليل الاحصائي )

للبنوك  وقد أظهر التحليل الإحصائي مستوى عال لإدارة الموهبة في البنوك المبحوثة ومستوى عال للميزة التنافسية فيها، مما يبين أهمية كلاهما 

ميزة في فلسطين عامة، للبنوك المبحوثة في فلسطين بشكل خاص، ووجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين إدارة الموهبة وأبعادها وبين ال

المواهب الأثر الأكبر على لتطوير  التنافسية، وقد كان  الميزة  المواهب وأبعاد على  إيجابي ذو دلالة إحصائية لإدارة  وتأثير  الميزة   التنافسية، 

 التنافسية، ثم تخطيط المواهب، والاحتفاظ بالمواهب، فيما كان استقطاب المواهب الأقل تأثيراً على الميزة التنافسية. 

( نحو واقع الميزة التنافسية تعزى للمتغيرات الديموغرافية )الجنس، العمر، 0.05وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )

أثير على  الت   المسمى الوظيفي، الخبرة العملية، والموهل العلمي(، مما يدل على أنها لم تتدخل في العلاقة بين إدارة الموهبة والميزة التنافسية ولا

 الميزة التنافسية.

هم  وقد تم التوصل لعدد من التوصيات أهمها أن على البنوك المبحوثة والعاملة في فلسطين الاهتمام بمواردهم البشرية وخصوصاً الموهوبين من 

هم ويرمن خلال الاستثمار في تطويرهم وتنمية مواهبهم ومهاراتهم وخبراتهم؛ ذلك أنهم يعتبرون رأسمال مهم جداً للبنوك التي يعملون فيها، وتط 

 والاحتفاظ بهم يقود إلى تحقيق الميزة التنافسية التي تسعى الشركات لتحقيقها وتنميتها والحفاظ عليها.
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Introduction 

Talent and Talent Management 
Talent management is now treated as a strategic, organization-wide system that aligns people and skills with 

long-term business goals, rather than a narrow HR process (Gallardo-Gallardo et al., 2020). Talent is no longer 

understood as a small elite group of high potentials, but as a broader capability distributed across the workforce 

that organizations can purposefully develop to create sustainable value (Collings et al., 2019). 

Employees also evaluate talent systems based on how fair, transparent, and justified they appear; perceptions 

of fairness and clarity in how talent is identified and developed strongly influence engagement, motivation, 

and acceptance of those systems (De Boeck et al., 2018). Talent management today spans the full employee 

journey attracting people with needed skills, developing them, creating meaningful career experiences, 

enabling mobility and succession, and retaining critical expertise and employees experience this directly in 

their day-to-day careers, not just in written HR policy (Al Aina & Atan, 2020).  

This shift has been accelerated by global competition, rapid technological change, and persistent skill 

shortages, which force organizations to invest continuously in upskilling, reskilling, and internal mobility 

rather than relying only on external hiring (World Economic Forum, 2020). As a result, talent management is 

both strategic and adaptive: it positions human capability as a core source of competitive advantage, and it 

must be tailored to each organization s context, culture, and labor market to remain credible and effective 

(Gallardo-Gallardo et al., 2020). 

Key Components and Theoretical Frameworks of Talent Management 
Gallardo-Gallardo et al. (2020) describe talent management as an integrated system that aligns how an 

organization attracts, develops, retains, and replaces talent with its strategic goals, treating human capability as 

a source of long-term competitive advantage rather than a basic HR process. 

1. Talent Acquisition: Collings et al. (2019) explain that talent acquisition has become a proactive, 

strategic function focused on employer branding, building long-term talent pipelines, and using evidence-based 

selection to secure candidates whose skills and values fit the organization's future needs, rather than simply 

filling current vacancies. 

2. Talent Development: The World Economic Forum (2020) reports that talent development emphasizes 

continuous upskilling and reskilling through structured learning, coaching, internal mobility, and career 

pathing, both to prepare employees for evolving roles and to retain them in competitive labor markets. 

3. Talent Retention: De Boeck et al. (2018) argue that retention is strongly linked to employees' 

perceptions of fairness and fulfilment of expectations: when organizations provide development opportunities, 

treat employees with respect, and make career prospects visible, employees are more likely to remain engaged 

and less likely to leave. 

4. Succession Planning: MGMA (2020) describes succession planning as a strategic process to identify 

and prepare future leaders in advance, maintain a strong leadership pipeline, and reduce the disruption caused 

by the loss of key people, thereby protecting continuity and preserving institutional knowledge. 

The Link Between Talent Management and Competitive Advantage 
Talent management is consistently linked to competitive advantage because it drives innovation, service 

quality, customer satisfaction, and financial performance (Mensah, 2019; Al Aina & Atan, 2020). When talent 

practices are aligned with organizational goals, they become a source of sustainable differentiation. Evidence 

from multiple sectors supports this: Mensah (2019) found that banks with strong talent acquisition, 

development, and retention achieved superior performance, and Universal Postal Union (2020) showed that 

structured modernization in postal services has been associated with improvements in service quality and 

innovation. This pattern appears globally and across industries that depend on agility and skilled people, such 

as telecommunications, healthcare, and technology, where strong talent management supports long-term 

growth and market leadership (Whysall et al., 2019). Overall, aligning talent management with strategic 

objectives is critical for organizational success in changing environments (Al Aina & Atan, 2020). 

Strategic Integration of Talent Management into Organizational Frameworks 
Integrated talent management must be embedded in the organization's strategic framework, not treated as a 

standalone HR function. When talent practices are aligned with strategic goals, they help the organization 

respond to change, capture opportunities, and manage risk because human capability is managed as a strategic 

asset and source of sustained advantage (Gallardo-Gallardo et at., 2020). 
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Strategic integration means aligning HR policies and development practices with the organization's mission 

and future direction, supported by leadership commitment and a culture that actively values talent. When career 

development and talent systems are aligned with organizational needs, employees show stronger commitment, 

higher engagement, and improved performance over time (Whysall et al., 2019). 

In highly competitive and fast-changing sectors, talent management must operate dynamically. This includes 

proactive workforce planning, continuous development, and career management to build internal capability 

that can sustain performance under pressure. Evidence shows that focused investment in learning, coaching, 

job rotation, and career pathways strengthens leadership continuity and supports long-term organizational 

sustainability and competitiveness (Al Aina & Atan, 2020). 

Challenges in Talent Management 
Talent management continues to face major challenges. Organizations must address an increasingly diverse 

workforce with different expectations, which requires more inclusive and flexible talent practices tailored to 

context (Gallardo-Gallardo et. al, 2020). At the same time, rapid advances in AI and automation are changing 

which skills are valuable, forcing companies to invest in constant upskilling and reskilling while adapting their 

processes to new, data-driven tools (World Economic Forum, 2020). Finally, retaining high-performing 

employees is difficult in competitive labor markets; organizations must provide fairness, development, and a 

sense of belonging to prevent the loss of critical skills and knowledge (Narayanan et. al, 2019). 

The Role of Talent Management in Palestinian Banks 
In Palestinian banks, talent management is critical because the sector operates under political and economic 

instability, which makes strong human capital essential for stability, innovation, and growth. Banks must focus 

on developing local talent, building leadership capacity, and keeping employees engaged (Nassar et al., 2019). 

This requires structured talent pipelines, targeted training, leadership development, career mobility, and a 

culture of continuous learning. The use of digital tools such as AI-driven recruitment and data-based 

performance management can further strengthen these efforts in the banking sector (Almasarweh & Abualoush, 

2021). 

Barriers to Effective Talent Management Implementation 
Organizations face several barriers in implementing talent management. One major barrier is weak strategic 

alignment: when hiring, development, retention, and succession are not built into long-term strategic planning, 

these activities become fragmented and fail to support competitive goals (Gallardo-Gallardo et al., 2020). This 

prevents the organization from having a coherent, organization-wide talent agenda. 

A second barrier is resistance to change. Moving toward more strategic, transparent, and data-driven talent 

practices can threaten existing routines and power structures. Overcoming this requires visible leadership 

support, involving employees in the process, and clear communication to build trust and acceptance of new 

practices (Damawan & Azizah, 2020). 

A third barrier is the pace of technological change. Automation, AI, and analytics are transforming the skills 

organizations need faster than traditional HR systems can adapt. Employers are under pressure to invest in 

large-scale upskilling and reskilling to prevent capability gaps, but many lack the resources and internal 

readiness to do so effectively. Global labor market data indicate that a significant share of the workforce will 

need reskilling in the near term, showing how critical digital capability has become in talent strategy (World 

Economic Forum, 2020). 

Emerging Trends and Future Directions in Talent Management 
Talent management is being reshaped by three major trends. First, organizations are increasingly using data 

analytics and artificial intelligence to inform decisions about hiring, development, and retention. Predictive 

analytics is used to identify high-potential employees, anticipate turnover risks, and personalize development 

plans, making talent decisions more proactive and evidence-based (Tursunbayeva et al., 2018). 

Second, diversity, equity, and inclusion (DEI) has become a central pillar of talent management. DEI-focused 

strategies aim to create an inclusive culture where employees feel valued and able to contribute fully, which 

supports innovation, engagement, and performance. Organizations that prioritize inclusion are better positioned 

to attract and retain diverse talent (Roberson, 2019). 

Third, talent management is increasingly designed around the employee experience. This view treats the entire 

employee lifecycle - recruitment, onboarding, development, progression, and exit as an integrated experience 

that shapes satisfaction, commitment, and retention. Managing employee experience holistically is seen as a 

strategic way to strengthen performance and employer attractiveness (Plaskoff, 2017). 
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Methods 
This quantitative, descriptive cross-sectional study investigated the association between talent management 

and competitive advantage in Palestinian banks during 2021. The setting comprised the headquarters in 

Ramallah/al-Bireh of seven banks (Arab Bank, Bank of Palestine, Safa Bank, Jordan Ahli Bank, Egyptian Arab 

Land Bank, The National Bank, and Palestine Islamic Bank). The target population included employees 

holding positions of Head of Section or higher (N = 394). A simple random sample (n = 139) was drawn and 

questionnaires were distributed and collected by Human Resources units; all 139 were returned (100% 

response). Data were collected using a structured questionnaire developed from the theoretical framework and 

prior studies and included 37 items across demographics (5 items: gender, age, academic qualification, job 

title, total years of experience), talent management (21 items across planning, acquisition/attraction, 

development, and retention), and competitive advantage (16 items across cost, innovation, and quality). Items 

in analytic sections used a five-point Likert scale (1 = strongly disagree to 5 = strongly agree). Content and 

face validity were established through expert review by 10 judges (nine administrative/financial sciences; one 

statistics/measurement) with revisions incorporated. Construct validity was examined by exploratory factor 

analysis in a pilot study, yielding high item saturations (factor loadings = .733-.985) with all items retained. 

Reliability demonstrated excellent internal consistency (Cronbach's alpha = .972; pilot n = 14; 37 items). Data 

quality checks included range verification against the codebook and normality screening prior to analysis. 

Statistical analyses (SPSS v20) comprised descriptive statistics (frequencies, percentages, means, relative 

weights, standard deviations) and subsequent association/effect testing reported in the Results. The study's 

temporal and organizational boundaries (2018; headquarters-level staff) suggest that inferences are most 

applicable to leadership and management contexts within the participating banks. The conceptual model 

guiding measurement and analysis appears in Figure 1. 

 
Figure (1): Conceptual model of study constructs 

Note. Independent construct (talent management) hypothesized to influence the dependent construct 

(competitive advantage). 

Section Construct / dimension Items 

I Demographics (gender, age, qualification, job title, experience) 5 

II Talent management (total) 21 
 

– Planning 5 
 

– Acquisition/Attraction 5 
 

– Development 5 
 

– Retention 6 

III Competitive advantage (total) 16 
 

– Cost 5 
 

– Innovation 6 
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– Quality 5 

 
Total items 37 

Table (1): Instrument structure and item counts (N = 37) 

Note: Analytic items used a five-point Likert scale (1 = strongly disagree to 5 = strongly agree). 

Characteristic Category n % 

Gender Male 108 77.7 

Female 31 22.3 

Age (years) < 25 1 0.7 

25–30 20 14.4 

31–35 25 18.0 

36–40 45 32.4 

≥ 41 48 34.5 

Academic qualification Diploma or below 2 1.4 

Bachelor 93 66.9 

Postgraduate 44 31.7 

Job title Head of Section 80 57.6 

Department Manager 56 40.3 

Deputy Director General 2 1.4 

Director General 1 0.7 

Years of experience < 5 4 2.9 
 

5–10 30 21.6 

11–15 39 28.1 

16–20 26 18.7 

≥ 20 40 28.8 

Table (2): Sample characteristics (n = 139) 

Note: Percentages are column percentages; totals may round to 100%. 

Property Result 

Content/face validity 10 experts (9 admin/finance; 1 statistics); recommendations 

incorporated 

Construct validity (EFA) All 37 items retained; factor loadings = .733 – .985 
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Reliability (internal 

consistency) 

Cronbach’s α = .972 (n = 14; 37 items) 

Response scale Five-point Likert (1–5) 

Table (3): Instrument validity and reliability (pilot) 

Results 
Under a non-normal distribution of responses (Kolmogorov–Smirnov Sig.=0.000<0.05), analyses relied on 

descriptive statistics, bivariate associations, and regression models that are robust under large samples for 

Likert-type composites. Results are reported in a connected narrative linking the descriptive patterns with 

hypothesis tests and effect sizes. 

Distributional check and interpretation scale. The Kolmogorov–Smirnov test indicated non-normality of 

composite scores (Sig.=0.000). Interpretation of means followed the predefined scale: 1–2.60 (negative, 20%–

52%), 2.61–3.40 (neutral, >52.2%–68%), and 3.41–5.00 (positive, >68.2%–100%). 

Talent management (TM) profile 

The overall TM index was positive (M=3.539; relative weight=70.79%), with the four dimensions ordered by 

magnitude as Development (M=3.662), Planning (M=3.594), Retention (M=3.55), and Acquisition (M=3.35). 

Emphasis within banks is thus strongest on developing internal capabilities, supported by forward-looking 

planning and practices that keep skilled staff, while external acquisition is comparatively less salient. 

Dimension (TM) Mean Relative weight (%) SD Direction Rank 

Planning 3.594 71.88 0.84 Positive 2 

Acquisition 3.350 67.04 0.95 Neutral 4 

Development 3.662 73.24 0.91 Positive 1 

Retention 3.550 71.00 0.98 Positive 3 

Overall 3.539 70.79 0.919 Positive — 

Table (4): Talent management (TM) dimensions—descriptive statistics 

 
Figure 1. Talent Management Means 

The internal rank order coheres with item-level patterns. In Planning, forecasting talent needs aligned to 

technological change and recognizing knowledge requirements ranked highest (M=3.76–3.74), while use of 
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mixed quantitative/qualitative forecasting methods was borderline neutral (M=3.40). In Acquisition, internal 

sourcing precedes external markets (M=3.57, positive), consistent with the lower salience of specialized 

external scouting teams and formal attraction programs (M≈3.24–3.35, neutral). Development received 

consistently positive evaluations, led by training/conference-based capability building and routine performance 

appraisal (M=3.86–3.83). Retention emphasized perceived partnership with employees and job stability 

(M≈3.70–3.71), whereas direct pay/hard incentives were merely neutral (M=3.26), suggesting retention rests 

more on recognition, growth, and climate than on salary alone. 

Competitive advantage (CA) profile 

The composite CA index was positive and comparatively stronger than TM (M=3.848; relative 

weight=76.89%). Quality ranked highest, followed by Cost and Innovation. 

Dimension (CA) Mean Relative weight (%) SD Direction Rank 

Cost 3.812 76.24 0.818 Positive 2 

Innovation 3.700 73.80 0.892 Positive 3 

Quality 4.032 80.64 0.838 Positive 1 

Overall 3.848 76.89 0.849 Positive — 

Table (5) Competitive advantage (CA) dimensions—descriptive statistics 

 
Figure 2. Competitive Advantage Means 

Within CA, the strongest single signals were continuous customer support and need–fit alignment (Quality 

items M≈4.14–4.06). Cost discipline was also salient (M≈3.76–3.85), particularly through price 

competitiveness and promotions. Innovation, while positive, trailed Quality and Cost; superiority in launching 

new services (M=3.93) and speed to market (M=3.74) was offset by only moderate emphasis on grassroots 

ideation in routine tasks (M=3.55). 

Bivariate associations (H1 and sub-hypotheses). The primary hypothesis—“TM is associated with CA”—was 

supported with a strong, positive correlation (r=0.785, p<0.001, N=139). Each TM dimension related positively 

to CA: 

Association Pearson r p-value Interpretation 

TM (overall) ↔ CA (overall) 0.785 0.000 Strong positive 
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Planning ↔ CA 0.704 0.000 Moderate–strong 

Acquisition ↔ CA 0.638 0.000 Moderate 

Development ↔ CA 0.759 0.000 Strong 

Retention ↔ CA 0.695 0.000 Moderate–strong 

Table (6): Pearson correlations between talent management and competitive advantage 

The pattern indicates that banks displaying deeper developmental practices and systematic planning tend also 

to report stronger competitive positions in quality, cost, and innovation. The comparatively lower—but still 

substantive—link with Acquisition is consistent with the descriptive emphasis on internal pipelines over 

external hiring. 

Explanatory effects (H2 and sub-hypotheses). Standardized simple regressions indicated sizable unique 

contributions of TM to CA. The overall model yielded β=0.785, R²=0.616, p<0.001, implying that 61.6% of 

variance in CA is accounted for by TM. 

Predictor (simple standardized regression) β R² p-value 

TM (overall) → CA 0.785 0.616 0.000 

Planning → CA 0.704 0.496 0.000 

Acquisition → CA 0.638 0.408 0.000 

Development → CA 0.759 0.577 0.000 

Retention → CA 0.695 0.483 0.000 

Table (7): Standardized simple regressions predicting competitive advantage from talent management 

Development displayed the largest standardized effect (β=0.759), followed by Planning (β=0.704), Retention 

(β=0.695), and Acquisition (β=0.638). The hierarchy mirrors the descriptive profile and bivariate strengths: 

capability building and forward planning function as the primary levers through which banks appear to enhance 

quality, maintain cost discipline, and compress time-to-market. 

Demographics vs. talent management (H3). Hierarchical multiple regression contrasted the incremental 

predictive value of TM over demographics (gender, age, experience, education, job title). The demographic 

block alone explained minimal variance in CA (Model 1: R=0.210, R²=0.044). Adding TM sharply increased 

explained variance (Model 2: R=0.794, R²=0.631). The R² change of 0.587 reflects the dominant role of TM. 

Model Predictors R R² SEE 

1 Gender, Age, Experience, Education, Job title 0.210 0.044 9.349 

2 Model 1 + Talent Management 0.794 0.631 5.835 

Table (8): Hierarchical multiple regression—model summary 

ANOVA confirmed that demographics did not produce a significant model (p=0.299), whereas inclusion of 

TM produced a highly significant model (p<0.001). In the full model, TM remained the only statistically 

significant coefficient (B=0.534, β=0.791, t=14.474, p<0.001); demographic covariates were non-significant 

(p>0.05). 

Model Variable B β t p 

1 Intercept 47.777 — 8.275 0.000 

1 Age 0.619 0.071 0.459 0.647 

1 Gender -0.513 -0.023 -0.258 0.797 
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1 Education 2.941 0.154 1.776 0.078 

1 Job title 1.374 0.083 0.836 0.404 

1 Experience -0.233 -0.030 -0.189 0.850 

2 Intercept 15.590 — 3.682 0.000 

2 Age 1.285 0.147 1.525 0.130 

2 Gender 0.625 0.028 0.503 0.616 

2 Education 1.269 0.066 1.221 0.224 

2 Job title 0.135 0.008 0.131 0.896 

2 Experience -1.410 -0.180 -1.823 0.071 

2 Talent Management 0.534 0.791 14.474 0.000 

Table (9): Hierarchical multiple regression—ANOVA 

Three threads run consistently through the evidence. First, banks display a predominantly internalist talent 

posture: competencies are developed and planned for within, which strengthens retention and reduces reliance 

on external hires; this configuration aligns with the strongest observed link—Development—with competitive 

advantage. Second, the quality pillar of CA is most pronounced and appears to co-exist with cost discipline; 

together they likely reflect standardized service processes, continuous support, and tight operational controls 

that reduce errors and cycle time. Third, innovation is positive yet relatively weaker; banks differentiate more 

through executional excellence (quality/cost) than through radical service novelty. The multivariate tests show 

that these CA outcomes are tightly bound to talent practices rather than staff demographics, underscoring talent 

management as the strategic fulcrum: where planning and development are stronger, competitive advantage is 

materially higher. 

The hypothesis tests collectively supported the proposed model. The overall association between talent 

management (TM) and competitive advantage (CA) was confirmed (H1: r=0.785, p<0.001), with all dimension 

level associations also significant (H1a–H1d: r=0.638–0.759, p<0.001). TM demonstrated a strong explanatory 

effect on CA (H2: β=0.785; R²=0.616, p<0.001), and each TM dimension contributed significantly (H2a–H2d), 

led by Development (β=0.759). Finally, demographic variables did not significantly predict CA, whereas 

adding TM yielded decisive incremental explanatory power (H3: ΔR²=0.587; model p<0.001), and only TM 

remained significant in the full model. 

These convergent results position talent development and planning as the decisive mechanisms through which 

Palestinian banks realize competitive advantage, primarily by fortifying quality and cost performance while 

maintaining a moderate, time sensitive pace of innovation.  

Discussion 
This study aimed to identify the role of talent management in enhancing competitive advantage in banks 

operating in Palestine. It presents the conclusions reached and the proposals recommended, and synthesizes 

the empirical patterns reported earlier into actionable implications for banking practice. 

The results show a high level of talent management and a high level of competitive advantage in the surveyed 

banks. There is a clear correlation between talent management and its dimensions, planning, attraction, 

development, and retention, and competitive advantage and its dimensions, cost, innovation, and quality. The 

strength of the relationship ranks from highest to lowest as follows: talent development, talent planning, talent 

retention, and talent attraction. Beyond association, the effects of talent management on competitive advantage 

are substantial, with the order of influence mirroring the correlations: talent development exerts the greatest 

effect, followed by talent planning, then retention, and finally attraction. Overall, there is both a broad 

correlation and a broad effect between talent management as a whole and competitive advantage as a whole. 

The pattern indicates that talent development receives priority attention in the surveyed banks, whereas talent 

attraction is treated as a comparatively lower priority relative to other talent dimensions. Within talent 
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management, talented individuals are treated as organizational assets; consequently, banks seek to acquire and 

retain them. They constitute a unique, intangible competitive advantage and form part of the bank's intellectual 

human capital because they enable the bank to achieve its goals within a highly competitive banking sector. 

No statistically significant differences at the 0.05 level were observed in perceptions of competitive advantage 

across demographic variables (gender, age, job title, years of experience, and educational qualification), 

indicating that these factors did not intervene in the relationship between talent management and competitive 

advantage nor in influencing competitive advantage. This underscores that competitive positioning is primarily 

explained by talent practices rather than workforce composition. 

In light of these results, several proposals and recommendations emerge for banks seeking a high competitive 

advantage through talent management. First, attention should be directed to talented employees by investing 

in them as intellectual capital and a core source of competitive advantage, recognizing them as among the 

bank's most important assets capable of securing a distinctive competitive position. Second, continuous 

employee development should be prioritized to build the skills and expertise necessary for task accomplishment 

and to elevate competitive advantage. Third, ongoing evaluations of current employees and their skills should 

be conducted, with the findings used to identify future capability gaps and guide development efforts. Fourth, 

retention policies should be strengthened through a competitive incentive system grounded in actual 

performance evaluations, including salaries and annual raises. Fifth, appropriate attraction policies should be 

established to recruit talented employees from outside the organization. Finally, existing talent should be 

retained to fill vacancies in a timely manner through a maintained internal talent pool, ensuring continuity in 

critical roles; banks should also formalize succession planning and internal mobility pathways to ensure 

continuity in critical roles. 
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The Effect of the Depreciation in the Value of the Sudanese Currency on 

Contractual Obligations under Sudanese Law 
 اثــــر إنــخفاض قيمة الــنقــــود السودانية علي الإلتزامات التعاقدية في القانون السوداني 

 الدكتورة: أميرة مبارك عثمان نصر
 أكاديمية وخبيرة قانونية، خبير قانوني سابق بالمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا   

 

Abstract    

This paper examines the effect of depreciation of the Sudanese currency on contractual obligations under 

Sudanese law through analysis  of the Repealed Contract Act 1974, the Civil Transactions Act 1984, and judicial 

precedents. It argues that depreciation does not alter the debtor’s monetary obligation and that the principle of 

nominalism remains applicable under both statutes. However, Sudanese courts depart from strict nominalism 

in cases in cases of contractual breach, adopting a hybrid approach that combines nominalism and valorism. 

 المستخلص 

ي لسنة  تبحث هذه أثر إنخفاض قيمة العملة السودانية علي الإلتزامات التعاقدية في القانون السوداني من خلال تحليل أحكام قانون العقود الملغ

مالي  و أحكــام القضاء ذات  الصلة. وتخلص إلي أن إنخفاض قيمة النقود لا يغير من الإلتزام ال  1984وقانون المعاملات المدنية لسنة    1974

د وقوع  للمدين وأن مبــدأالأسمية يظل واجب التطبيق بموجب كلا القانونين. غير أن القضاء السوداني يخرج عن التطبيق الصارم لمبدأ الأسمية عن 

 إخلال بالعقد، متبنياً نهــجــــاً يجمع بين مبدأ الأسمية ومبدأ القيمة.

 

Introduction 

In recent years, the depreciation of the Sudanese currency has emerged as a problematic phenomenon caused 

by many factors, including political instability. Nonetheless, under the Civil Transaction Act 1984 (CTA 

1984), the monetary obligation agreed between the contracting parties remains binding and unaffected by any 

depreciation in the value of the Sudanese currency. Accordingly, the creditor or seller is obliged to accept the 

agreed amount, while the buyer or debtor is required to pay only the contractual sum, a position that has given 

rise to numerous disputes. 

Notwithstanding this, no legislative reforms have been introduced as of the time of writing this paper. 

 

The late Professor Al-Seddiq Mohammad Al Amin Al Dareer, has some writings that reflect the 

Islamic views on the effect of the change in the value of money by depreciation, on debts in general 

and bank loans in particular. His writings approach the issue from an Islamic perspective, with a focus 

on situations involving delayed debtors; these writings do not examine the Sudanese substantive laws. 
 

The existing legal scholarship on the effect of Sudanese currency depreciation on contractual obligations 

remains limited.  Available studies predominantly approach the issue from economic and macroeconomic 

perspectives, focusing on compensation mechanisms and comparative analysis between the Islamic and 

Sudanese law.  

Consequently, this paper seeks to fill that gap by providing a comprehensive legal examination of the impact 

of currency depreciation on monetary contractual obligations under Sudanese law.  

 

The paper focuses on the recurring legal questions, namely is the debtor, irrespective of the source of the 

obligation-whether arising from a sale, contract, lease agreement or loan- is obliged to fulfil the original 

monetary obligation at its nominal value, or whether the debtor should instead pay the adjusted value of the 

financial obligation in line with the valorism theory, which requires payment based on the real value of the 

currency rather than its nominal value. These questions are addressed by examining the approaches adopted 

under the repealed Contract Act 1973 (hereinafter referred to as the Repealed Act) and the CTA 1984, together 

with the relevant Judicial precedents up to April 2023, that is, before the Current War. 

 

The paper is structured into three sections. The first section is divided into two parts: 1.1 provides a brief 

overview of inflation in Sudan, while section 1.2 presents a historical background of the Sudanese legal system. 
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The second section examines the legal treatment of currency depreciation under Sudanese law, comprising 

Section 2.1, which addresses the Repealed Act, and Section 2.2, which focuses on the CTA 1984. The third 

section examines the exceptions to Articles 82 and 285 of the CTA 1984 and consists of Section 3.1, addressing 

the first exception, Section 3.2, the second exception, and Section 3.3, a comparative analysis between Article 

82 and other laws, followed by the conclusion.  

 

1.1 A Brief Overview of Inflation in Sudan 

 

The history of the change in the value of money in Sudan shows that price inflation and depreciation in the 

value of money began in the 1970s as an intermittent phenomenon, which was negligible and gradual. 

Thereafter, in the 1980s, inflation became a foreseeable consequence of the decline in the Sudanese 

economy.2996 From the late 1980s until just before the outbreak of the Current War in Sudan, inflation and 

currency depreciation have profoundly influenced commercial transactions and business dealings at the local, 

regional, and international levels. 

 

The political instability in Sudan since independence has had far-reaching effect on economic and social life. 

The value of Sudanese currency had changed several times since Independence. During the early 1970s the 

inflation and hence, the depreciation in the value of money was almost negligible. 2997 Thereafter, inflation 

commenced a period of rapid growth by 1978 the government received assistance from the International 

Monetary Fund (IMF), but the objectives of the macroeconomic program were not achieved, and the inflation 

rate reached 40%.2998 Inflation and the deterioration in the value of the Sudanese currency continued after the 

over- thrown of the government of the late Ja’afar Numeiri in 1983 (Nimeiri’s regime) reaching its climax in 

1996.2999 The inflation rate fell in 2000 by 8%.3000 However, it started to rise again in 2009 due to several 

factors, with depreciation reaching 45%.3001  

According to the International Monetary Fund (IMF) Report of September 2017 on Sudan, the inflation rate 

reached  34%.3002In November 2018, the inflation was reported at 63.29 %.3003  Inflation registered at 163.3% 

in 2020 and 359.1% in 2021. It declined in 2022 to 77.2, but rose again during the Current War in Sudan, which 

started on 23 April 2024.3004 

Inflation in Sudan reflects the interplay of internal and external factors.  

Internal factors refer to the various economic policies adopted by the Sudanese governments from the early 

1970s during Numeiri’s regime (1969-1984) up to the late downfall of Omer Al Bashir's governing regime  

(1989-2019) in 2019. Since its independence in 1956, the Sudan's economy relied heavily on cotton production 

as the major source of foreign exchange.3005 The deterioration in cotton production during Nimeiri’s regime 

affected the country’s economy and, consequently the value of money.3006 Neglect of agricultural sectors and 

investing in oil during Al Bashire regime despite some economic improvement , also contributed to currency 

 
2996 .  Haitham Al Musharaf & Fung Deng Tian, “the Causes of Sudan’s Recent Economic Decline” (2014) vol2/ issue 

Journal of Economics and Finance,26-40<www.isorjournals.org >accessed  January2019. 

2997 In a decade it reached 20% according to Sudanese official estimates. 

2998 The government with the aid of the world bank constituted the economic recovery programme 1978/9-1981/2. The 

World bank in Sudan < www.worldbank.org>accessed February 2019. 

2999it reached 166% Sudan central bureau of statistics. Haitham Al Musharaf & Fung Deng Tian (n335) p29.  

3000 That was due to the structural reform strategy between 1996-2002 and entry of oil resources. Ibid. 

3001 Those factors included drop in the oil and gas prices, global financial crisis in 2008, expansion of government 

expenditure and Darfur crisis. Ibid p30. 

3002 <https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/09/27/pr17373-imf-staff-completes-2017-article-iv-visit-to-sudan> 

3003 Statista.com,<https//www.statista.com/statistics/727148>accessed February 2019.The rates of inflation differ from 

institute to another depending on the grounds of calculation of the rate and information obtained from the concerned 

country. 

3004 www.imf.org/en/Countries/SDN 

3005 ibid. 

3006 which was due to the project administration wars besides other factors, as well as the drop in the production of other 

agricultural products, ibid 
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depreciation.3007 Unwise investment of oil revenue, lack of investment in other sectors such as agriculture, 

industry, expansion of government expenditure, and corruption, collectively led to inflation again and severe 

depreciation in the value of money.3008 

 

Other internal factors included excessive privatisation policy during Al Bashir regime, which aimed to enhance 

economic efficiency and encourage private sector contribution. Unfortunately, privatisation had adverse effects 

on consumers, due to the increase in the prices of basic services.3009 The second civil war between the north 

and the south (1893-2005), which consequently led to the separation of South Sudan in 2011as well as the 

discovery of oil as the major source of the country’s foreign revenue, made the separation of South Sudan,  

significantly damaging to the economy.3010 

The external factors refer to Sudan’s foreign debt, and the economic embargo imposed on Sudan in 1997, 

which was further extended by the UN Security Council and the European Union in 2006, and only partially 

lifted in July 2017.3011  Unfortunately, even after the overthrow of Al Bashire’s regime, similar policy mistakes 

persisted.  Although the new government has shifted the economic focus toward gold and other minerals instead 

of oil, the revenues were not effectively directed into productive sectors. 

 

1.2. A Brief Background of the Sudanese Legal System  

 

During Anglo-Egyptian rule in Sudan (1898-1956), English common law rules were applied in almost all 

aspects of life and enforced by English judges and administrative officials.3012  Before Independence, civil 

matters were regulated and governed by the Civil Justice Ordinance 1900 and, later, by the Civil Justice 

Ordinance 1929.3013 Both Ordinances were influenced by English common law, and the principle of ‘justice, 

equity and good conscience’ was applied to all matters not covered by legislation.  

The Law Commission was formed in 1966, later replaced in 1968 by five Law Commissions established under 

the Law Commissions Act 1968.3014 Although the 1968 Act was repealed in 1969, the legal framework that 

existed before the 1969 revolution remained in force, including the application of the ‘’justice, equity and 

conscience’’ provision alongside other laws rooted in  English common law.3015  

After Independence, there were no significant changes in the general application of English common 

law.3016The legal system largely continued to follow the English common law tradition, with minimal reforms 

aimed at developing a distinct national legal identity.3017  

Over time, Sudanese law began to gradually depart from the strict application of English common law. 

Numerous laws were enacted in the 1970th including the Contract Act 1974, which was replaced by the Civil 

Transaction Act 1984. 

 In 1983, a sudden shift occurred when Sudan incorporated Sharia-based legal principles in place of the 

numerous laws that had previously been based on English common law foundations. This marked a 

fundamental transformation of the legal system and a clear departure from the earlier-influenced framework, 

particularly in civil law and criminal law. 

 

2.1 The Legal Effect of Depreciation in Currency Under the Repealed Contract Act 

 

 
3007 Which occurred between 1997-2008 after introducing oil production within sectoral component of the Sudanese 

economy: Haitham Al Musharaf & Fung Deng Tian, (n1) 26-40. 

3008 ibid 31-32. 

3009 Such as electricity and telecommunication as well as loss of jobs before and after privatization. 

3010In the east and South Sudan and Darfur. 

3011  Ahmed Z. Baharumshah, Abdalla. Sirag, N. Nor, ‘Asymmetric Exchange Rate Pass-through in Sudan: Does 

Inflation React Differently during Period of Currency Depreciation’ (vol 29 No.3 African Development Review 2017) 

446. 

3012Sayed Hassan Amin, Middle East Legal Systems (Royston Limited,1985)343. 

3013 Zaki Mustafa, The common Law in the Sudan (Clarendon Press. Oxford 1971) Ibid. 

3014 Ibid. 

3015 Ibid (n19). 

3016 Ibid. 

3017 Alam Maximos v Kadiga Mohamed El Brigdar (1956)SLJR.90, see Zaki Mustafa n(18). 
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The Repealed Act was the first Sudanese codified Contract Act; it was introduced to replace the Civil Code of 

1971. The Repealed Act was influenced by English common law; the English judicial precedents were used as 

reference and guidance for the application and interpretation of the Repealed Act. In effect, most English 

common law principles were imported and applied. The Repealed Act was subsequently replaced by the Civil 

Transactions Act 1984 (CTA 1984), which remains the prevailing legislation in force up to now.  

 

Inflation was, generally, negligible during the 1970s, therefore the issue of the decrease in the value of money 

was not expressly addressed as in the CTA 1984.  Under the Repealed Act, the parties were required to perform 

their contractual obligations, including payment of the agreed price or repayment of a debt. Article 57 (1) of 

the Repealed Act provided that “each party shall perform his obligation in accordance with the terms of the 

contract unless he is excused from such performance by the provisions of this Act or any other law”. Debtors 

- irrespective of the source of the debt- relied on this article when discharging their debts, and there was a 

decrease in the value of money, and the seller refused to accept the tendered agreed price or the indebted sum. 

 

The absence of express provisions reflecting the legal effect of the decrease in the value of money on monetary 

contractual obligation in the Repealed Act is explainable by the fact that interest was permitted under the 

repealed Civil Procedure Act 1974 (CPA1974). 

Article 110 of the CPA1974 Act provided that “the court may judge with interest on the claim amount from 

the date of the issue of the claim until payment or any other date the court may deem suitable.” The legislator 

put a limit on the interest that would be awarded, whereas subsection (4)  of the same article stipulated that 

interest would not be ordered unless it is claimed by the claimant in his originating writ.3018 Consequently, 

where interest is not included in the final judgement, this omission was construed as a judicial refusal to award 

interest.3019  This means that an aggrieved party could claim interest for delay in the repayment of any monetary 

obligation as compensation for losses, including depreciation in the value of money. 

On the other hand, there are no express provisions in either the Repealed Contract Act or the CTA 1984 entitling 

the affected party to monetary depreciation to recover losses resulting from the increase or decrease in the 

value of money.  Nevertheless, Judicial practices show that courts ordered damages for losses resulting from 

depreciation in the value of money in many cases. In Sudanese Company for Car Insurance Ltd v Khidir Al 

Jack,3020 the Supreme Court judge stated that “in assessing damages, the court had to take into account the 

depreciation of the Sudanese pound and the erosion of its purchasing power, which could be observed monthly, 

let alone over the duration of a year.” 

 

Similarly, in Mohamed Ahmed Al Sir & the Government of Sudan v Um Salama Gasm Al Seed,3021 the Supreme 

Court considered the depreciation of the currency’s purchasing power in determining the quantum of damages. 

Again, in Sudanese Company for Car Insurance Ltd v Zeinab Idris,3022 the Supreme Court approved the Appeal 

Court’s consideration of the depreciation of the currency and increase in prices when assessing damages for 

the plaintiff’s losses. 

 

In light of the foregoing, it appears that under the Repealed Contract Act, parties were obliged to perform their 

agreed monetary obligations without considering any depreciation in the value of money. The debtor must pay 

the agreed price despite the currency’s depreciation, and the creditor was obliged to accept the tendered money 

despite its reduced value. In other words, depreciation in the value of money did not affect or alter the party’s 

contractual monetary obligations - the principal debt - regardless of its source. This reflects the legislator’s 

adherence to the principle of nominalism. However, the courts, at all levels, considered depreciation in the 

purchasing power of money when assessing the quantum of damages. 

 

2.2 Civil Transactions Act 1984 (CTA 1984) 

 

 
3018 Article110(2) and (3) respectively. 

3019 Article 110(4) of the Civil Procedure Act 1974. 

3020 (1977) SLJR.CA2* 

3021 (1978) SLJR.CA (Supreme Court) 

3022(1979) SLJR.CA  
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The CTA 1984, alongside other legislative instruments, was enacted as part of the Islamization programme 

initiated in 1983, which aimed to restructure the Sudanese and judicial framework in conformity with Sharia 

principles. The CTA 1984 governs and encompasses all types of civil transactions that were previously 

scattered across different laws. Following the elevation of Shari’ah as the primary source of law, the 

interpretive approach in the absence of explicit statutory provisions, becomes Shari’ah principles and the Basic 

of Judicial Decisions Act 1983  ( 1983  قانون اصول الاحكام القضائية ), replacing earlier reliance on the provision of 

justice, equity and good conscience.3023  

 

The fluctuation in the value of the Sudanese currency and its impact on parties’ obligations is specifically 

addressed in the CTA 1984 under articles 82 and 285. The rise in inflation since 1978, together with the 

influence of Sharia during Nimieri’s islamization programme of 1983, were the key factors behind the 

enactment of Article 82.  

 

Article 82 provides that “if the subject of the obligation is the payment of an amount of money, the debtor is 

bound by the amount of its number thereof as mentioned in the contract without the increase and decrease in 

the value of this money having any effect at the time of fulfilment”. The Arabic version reads “  إذا كان محل الالتزام
ر" دفع مبلغ من النقود التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أث   

Article 285 reads: ‘the borrower shall return the same of what he received in amount, kind and description at 

the end of the loan period, without consideration to any change that occurs to its value, on the agreed time and 

place”  

لمكان "يلتزم المقترض برد مثل ما قبضه مقدارا ونوعاً وصفة عند انتهاء مدة القرض ولا عبرة لما يطرأ على قيمته من تغيير وذلك في الزمان وا

 المتفق عليهما"

 

Article 82 addresses monetary obligations. It provides that any increase or decrease in the value of money does 

not affect the parties’ obligations. This means the debtor is not under any obligation to consider the changes in 

the value of money when he repays the debt, and the creditor is under an obligation to accept the indebted 

amount irrespective of its depreciation or appreciation.  The wording of Article 82 is broad and nonspecific, 

suggesting that it applies to all contracts involving monetary obligation.  

A literal interpretation of the article indicates that the exclusion of monetary depreciation extends to 

transactions such as sales, purchases, services, construction, dowry payments, alimony entitlements, and zakat 

etc., unless expressly excepted under the CTA 1984 or other relevant laws. 

 

Article 82 uses the term ‘fulfilment’ without defining it. Judicial interpretation has confirmed that ‘fulfilment’ 

refers to performance or payment of the obligation at the agreed time; failure to do so shall constitute a breach 

of contract.  Article 285 of the CTA addresses loans, stipulating that the borrower must return the same amount, 

kind and description of the loan at the agreed time and place, irrespective of changes in value. 

 

The judicial precedents after the enactment of the CTA applied both Articles 82 and 285 of the CTA with some 

exceptions. Thus, in Jamal El Din Ahmed v Mustafa Ahmed,3024 the District Court ordered the payment of 

Sudanese pound (sdg) 21,000 to the creditor in 1982. The creditor delayed execution until 1998, by which time 

the currency had severely depreciated. The Supreme Court strictly applied Article 82 and upheld the original 

nominal amount, without considering depreciation. 

Also, in Amna Magzoub Al Sadiq& others v Mirgany Ali Fadlala,3025the Court of Appeal held that courts could 

not review the price of the property subject to the right of pre-emption on the basis of inflation, affirming that 

Article 82 of the CTA 1984 excludes consideration of monetary fluctuations. The court observed that inflation 

occurs almost daily and that courts cannot predict how long it will take to resolve disputes, which may be 

affected by inflation.  It stated obiter that adjusting prices for inflation would unduly burden the courts.  

 
3023 The judicial precedents which were not contrary to Shari’ah was frequently referred to for guidance. 

3024Jamal El Din Ahmed v Mustafa Ahmed (Unreported 2007), quoted from Dr. Abu Zar Al Gafary, Contract and 

Individual Will in Sudanese Law, (7th ed, University Press 2008).  2007, unreported case.  

3025 (1994) SLJR. 
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In Youssef Abdel Raheem Mohamed v White Nile Project Administration,3026 the court held that price increases 

did not qualify as an ‘’emergent matter’’ under Article 117 of the CTA1984 (the doctrine of unforeseen 

circumstances). Rather, inflation was deemed a normal event, foreseeable in commercial dealings, and losses 

were therefore to be borne by the contracting parties.  

Based on these appellate judgments, Sudanese courts generally regard depreciation in the value of money as 

outside the scope of the doctrine of unforeseen circumstances. This position is justified on the basis that 

depreciation of the Sudanese currency is a recurrent and foreseeable aspect of daily commercial life.  

 

 3.1 First Exception to the literal meaning of Article 82 

 

The strict application of articles 82 and 285, respectively - strict application of nominalism principle - was 

departed from in the leading case of Al Mubarak Engineering Business v the University of Khartoum,3027 the 

Supreme Court established that, article 82 applies only where there is no breach of contract or the contract is 

not rescinded. The court interpreted the term ‘fulfilment’ in Article 82 to mean performance at the agreed 

maturity date. 

According to the facts of the case, the respondent (plaintiff at first instance) contracted with the appellant, 

(defendant at the first instance) to execute electrical work at its workshop. The respondent paid him an amount 

of Sudanese pound (SDG) 99,840 out of a total contract value SDG166,400 between 5 March 1980 and 8 

December 1981. The appellant executed only 10 per cent of his contractual obligation. The respondent issued 

a claim against the appellant claiming the paid money and compensation of twenty million Sudanese pounds 

and other remedies. The Court of First Instance ordered repayment of the value of the amount paid by the 

claimant, not its nominal value, justifying its decision on the decrease in the value of money. The court referred 

to the value of the Sudanese pound against the US dollar in 1981 and 1995. It concluded that the value of SDG 

83,200(the amount paid after deducting the value of the executed work) was equivalent to SDG 44 million on 

the date of decision date. Nevertheless, it ordered twenty million as per the claimant’s request.3028 The appellant 

appealed on the basis that the judgement contravened Article 82 of the CTA1984. The Court of Appeal reduced 

the compensation to SDG three million. The respondent appealed, and the Supreme Court upheld the First 

Instance Court’s. The Supreme Court held that Article 82 applies in cases where the contract remains in effect; 

however, where the contract is rescinded, the matter is governed by the principles permitting compensation. 

The appellant then petitioned the Revision Division of the Supreme Court, arguing that the decision was 

inconsistent with Article 82, Shari’ah principles, constituted riba (interest). The appellant also requested the 

application of article 82 because the obligation in question qualifies as a debt.The Review panel held that 

“violation of Shari’ah rules” refers to conclusive rules expressly mentioned in the Qur’an and Sunna.  As 

neither source explicitly addressed this issue, there was no justification to revise the decision as being contrary 

to Sharia. The court found that, consideration of the increase in the purchase power of foreign currency as a 

reference point for assessing damages was not riba but merely a measure of compensation for losses. 

The panel referred to Mohamed Ahmed Al Sir v Um Salama,Gasm Al Seesd,3029 where fluctuation in currency 

value was treated as a valid criterion for assessing damages.3030  

It held that Article 82 applies only where the contract is not rescinded. Once rescinded, the matter is governed 

by Article 128(1) of the CTA 1984, which deals with breach of contract”.The review panel affirmed the First 

Instance Court and the Supreme Court decisions, which ordered repayment adjusted to the currency’s value 

against the US dollar. It observed: ‘’what is required is to achieve justice and eliminate losses resulting from 

recovery procedures, as per article 6 of the CTA”. It has also confirmed that this approach complied with 

Articles 128(1) and 131 of the CTA and did not violate Article 82.3031 

 
3026 (1992) SLJR. 

3027 (1997) SLJR.8. 

3028 The court was of the opinion that, the compensation of the twenty million exceeds the value of other requests which 

included the loss suffered due to the closure of the workshop and the labours’ salaries.  

3029 (1977) SLJR.44. 

3030 The Supreme court also referred to General Company for Insurance v Saeed Hassan, (1977) SLJR. 44. 

3031 Article 128(1) provides for rescission of contract as well as compensation, if necessary. Article 131 deals with 

consequences of rescission, it provides for restitution of the contracting parties to their original position as before the 

contract and if this is impossible, then order of compensation. 
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3.2 Second Exception to the Literal Meaning of Article 82 

 

The second exception to Article 82 arises where the agreed currency of payment is a foreign currency, later 

converted into local currency, and the debtor fails to fulfil the repayment obligation. In the Supreme Court case 

of Aboud Abdel Wahab v Ahmed Ali Daleel and Others,3032 the appellant (the claimant at first instance) gave 

the first respondent US $14,000 to import a truck for him. The respondent failed to perform, and the appellant 

sued. The second respondent undertook to repay the money or its equivalent in Sudanese pounds but also failed 

to do so. The Court of First Instance ordered payment of US $14,000 or its equivalent value on the date of 

payment. The Court of Appeal affirmed the first instance decision but held that the evaluation date would be 

1991 (the execution date). The appellant challenged this, arguing he would suffer loss due to the depreciation 

of the Sudanese pound between the date of payment and 1991.The Supreme Court upheld the First Instance 

Court, stating that, for economic and regulatory reasons, repayment in US dollars might not be possible. It 

affirmed that it had become both judicial and commercial practice to require repayment in Sudanese pounds at 

the exchange rate on the payment date. Otherwise, creditors would face severe losses, resulting in unjust 

enrichment of debtors. 

 

This position was reaffirmed in 2017 in Prodomix Company (appellant) v Al Hilalain Soap Factory (Prodomix 

case), 3033 in that case, the court held that, if a debt is not paid immediately or deposited into the court’s account 

on the judgment date, and the payment currency subsequently deteriorates, the debt must be settled based on 

the currency’s value at the actual payment date, according to the exchange rate set by the agencies authorised 

by the Bank of Sudan. 

These cases demonstrate that judicial precedents support the principle of nominalism for timely payment of 

monetary obligations, obliging debtors to pay the same nominal sum agreed. However, where breach occurs 

and the continued application of nominalism would result in inequity or prejudice to the creditor, courts invoke 

the theory of valorism. This allows adjustment of monetary obligations, consistent with the maxim and Hadith 

“la darar wa la dirar’’ and Articl 6 of the CTA.3034 

 

3.3 Comparison Between Article 82 and Other Laws 

 

Article 82 of the CTA aligns with both English Common law and Islamic law, particularly with the views of 

classical jurists who support the application of the nominalism principle in the repayment of debts irrespective 

of their source.  

Under English common law, the agreed sum must be paid without regard to depreciation in the value of money 

between the contract date and the maturity date.3035 This position is justified on the basis that the contracting 

parties bear the risk of currency fluctuations during the contract period; in the absence of any contrary term, it 

is assumed that the parties agreed both to the amount and the time of payment; therefore, the risk of currency 

depreciation is borne by them.3036  

From an Islamic law perspective, any addition to the principal debt is considered riba (usury), which is strictly 

prohibited. Nevertheless, some Islamic schools’ jurists permit compensation for delay in repayment in limited 

circumstances- for example, where a solvent debtor wilfully delays payment without a valid excuse.3037   

 

Conclusion 

 

Based on the leading judicial precedents and judgments, it is concluded   

that the jurisprudence of the Sudanese courts reflects a hybrid approach that draws upon both the nominalism 

principle and the valorism theory, while maintaining compliance with Islamic law, which strictly prohibits the 

 
3032(1997) SLJR. 120. 

3033 (2017) SLJR. 

3034 Al Mubarak case (n 32) 

3035 Charles Proctor, Mann on Legal Aspect of Money,(6th edn Oxford University Press 20000). 

3036 ibid 
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imposition of interest. This approach, if consistently and properly applied, may be regarded as a reasonable 

and contextually appropriate solution — particularly in the absence of a unified regional or international 

monetary index and the abandonment of the gold standard. 

Additionally, due to the continuous and rampant depreciation in the value of the Sudanese currency, the absence 

of anticipated legal reform due to the current war in Sudan, and the prohibition of interest, it is advisable that 

parties protect themselves against the risk of currency fluctuation by inserting an escalation clause or re-

evaluation clause to mitigate losses resulting from depreciation in the value of money.3038 
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FINANCIAL RATING IN MOROCCO LA NOTATION FINANCIERE AU MAROC 
PR ZINEB FASSI FIHRI 

FSJESF-USMBA-FES 
 

ABSTRACT 

A financial rating is therefore primarily intended to illustrate a company's solvency, but also to a lesser 

extent to consider liquidity and cash flow generation. 

In 2026, Morocco's financial rating strengthened, marked by its return to the "investment grade" 

category, signaling strong credibility with international investors. 

RESUME 

Une notation financière est  sensée illustrer la solvabilité d’une entreprise en priorité, mais aussi 

prendre en compte dans une moindre mesure la liquidité et la génération de flux de trésorerie. 

En 2026, la notation financière du Maroc se renforce, marquée par le retour dans la catégorie 

« investment grade » signalant une forte crédibilité auprès des investisseurs internationaux. 
 

A financial rating is very often expressed using what is known in the industry as a "rating," rather 

than a numerical score3039. 

A rating is a letter grade placed on a scale from worst to best financial standing. 

For investors, a financial rating is a key criterion in assessing the risk of an investment, particularly 

in the context of increasingly global financial markets where information, and therefore all risk 

parameters, are difficult to control. It is even one of the mandatory criteria for institutional 

borrowers3040, whose bylaws specify a minimum rating level for their investments3041. 

A financial rating is therefore intended to primarily illustrate a company's solvency, but also to a lesser 

extent, to consider liquidity and cash flow generation. 

In 2026, Morocco's financial rating strengthened, marked by its return to the "investment grade" 

category, signaling strong credibility with international investors. 

The better (or higher) the credit rating, the stronger the company's financial position and therefore the 

lower the risk. 

A credit rating thus allows a company to reassure its financial and commercial partners by 

demonstrating its ability to honor its commitments and contracts. The rating agencies (S&P, Fitch, 

Moody's) commend the company's economic resilience, diversification, and structural reforms, 

maintaining a stable outlook despite challenges related to climate change and debt levels3042. 

 
3039 (BBB- par S&P), The term indicates that the debt being rated is of sound credit quality. Debt that is not rated highly 

enough to be considered investment grade is referred to as speculative or "junk." Investment grade debt usually has more 

favorable terms and lower pricing for the borrower. 

3040 Pension funds, local authorities, etc.) 

3041 (BBB- par S&P), The term indicates that the debt being rated is of sound credit quality. Debt that is not rated highly 

enough to be considered investment grade is referred to as speculative or "junk." Investment grade debt usually has more 

favorable terms and lower pricing for the borrower. 

3042 Jeune Afrique Ratings: Morocco, Senegal, Togo… The best and worst performers of 2025 according to S&P - 

February 20, 2026 - Alix Lavoue. 

- Here are the key points of Morocco's financial rating: 

• Standard & Poor’s (S&P): Morocco's rating was raised to BBB-/A-3 with a stable outlook in September 2025, thus 

returning to the "Investment Grade" category. This rating attests to the Kingdom's ability to meet its financial obligations. 

• Fitch Ratings: Maintains the long-term foreign currency issuer default rating (IDR) at BB+ with a stable outlook. 

• Moody's Ratings: Confirms the sovereign rating at Ba1 with a stable outlook, highlighting structural reforms and 

anticipated average economic growth of 3.5% over the medium term. 

• Supporting factors: Strong economic performance, fiscal and social reforms, inflation management (projected to 

decline), and political stability. 
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A credit rating is a score assigned to a company that reflects its creditworthiness and, consequently, 

the credit risk it represents. 

 

I - The Legal Framework of Financial Rating 

The legal framework for financial rating is strictly regulated to guarantee objectivity and limit 

conflicts of interest 

1-1-Internal Rating  

Internally, Moroccan banks use rating scales to assess the risks of companies, particularly SMEs3043. 

Moroccan banks use internal rating scales to assess the credit risk of SMEs, in accordance with Basel 

recommendations. 

These systems, crucial for risk management, are often based on a "mapping" where internal ratings 

are aligned with probabilities of default. 

Key points on internal rating in Morocco: 

• Basel Approach: Banks structure their risk management according to the Basel III and/or VI pillars, 

requiring adequate capital. 

A framework that establishes international standards and minimum requirements for bank capital, 

stress tests, liquidity regulations, and leverage. 

Basel IV requirements further highlight the existence of discrepancies between certain countries, 

making regulatory harmonization complicated. Indeed, we observe that financing in the European 

economy is far removed from the American model. 

In the United States, bank intermediation is very limited, and 70% of financing is obtained through 

the market. 

• Mapping Technique: For businesses, Moroccan banks often use mapping to convert ratings from 

external or internal agencies into probabilities of default. 

Regarding SMEs and their Financing: This rating is essential for granting credit to SMEs, which are 

the main driver of external financing. 

Internal models take into account financial and qualitative factors, sometimes using the IRB (Internal 

Ratings-Based) approach3044. 

The analysis allows us to measure solvency, liquidity, and profitability, and to weight credit risk. 

In short, these tools allow us to structure credit granting by measuring counterparty risk. 

1-2-Credit Ratings for International Financing 

Credit ratings are crucial for accessing international financing at favorable rates. 

Global growth is expected to be generally stable in 2024, with persistent disparities that should lessen 

in 2025 and 20263045. 

A good rating lowers interest rates because the risk of default is perceived as low. 

Conversely, a poor rating increases the "risk premium," making financing more expensive. 

• Determinants: Agencies assess economic health and active debt management3046. 

 
This "Investment Grade" status facilitates access to more competitive international financing and attracts more foreign 

investment, strengthening the country's credibility. 

https://www.finance-club.eu/definitions/notation-financiere/ What does Financial Rating mean? 

Credit risk is the risk that a company will be unable to meet its financial obligations, such as repaying its debts or making 

payments to its suppliers. 

3043 Investment grade is a bond issued by borrowing countries with high credit ratings from rating agencies. 

3044Bouchra EL KHAMLICHI, PhD in Economics and Management, FSJES-OUJDA; University Laboratory for 

Research in Instrumentation and Management of Organizations (LURIGOR) - Review of Accounting and Auditing 

Control .3: December 2017. 

3045 Finances.gov.ma Finances.gov.ma 

3046 (AAA being the highest rating) 

(e.g., A+ for France) 
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• Market Access: Ratings act as keys to attracting foreign capital, which is essential for infrastructure 

financing and development. 

• Governance Signals: Maintaining a good rating reflects investor confidence and stable management, 

often linked to good governance practices. 

Governance signals in credit ratings assess management quality, board structure, and transparency to 

measure credit risk. Factors such as director independence, separation of roles, financial transparency, 

and ethics influence the rating3047. 

Good governance strengthens investor confidence, acting as a positive signal that can improve the 

credit rating, thereby reducing the cost of debt3048. 

1-3-The Regulatory Framework and Undertaken Reforms 

The regulatory framework is based on budgetary transparency and the reforms undertaken. 

The consolidation of economic achievements and national competitiveness is key3049. This involves 

intensifying productive investment, accelerating the implementation of the Investment Charter, and 

fully deploying Morocco's green hydrogen offering, a strategic sector for the energy transition and 

the country's economic sovereignty3050. 

The project also emphasizes promoting a favorable business climate, simplifying administrative 

procedures, and diversifying funding sources, including through public-private partnerships. 

Particular attention is paid to very small, small, and medium-sized enterprises (VSMEs), the backbone 

of the Moroccan economy. 

The government is planning a support mechanism combining technical assistance and financial 

support, designed to stimulate investment, encourage innovation, and create sustainable jobs, 

particularly for young people and women. Specific mechanisms to support exports and the 

digitalization of SMEs will also be put in place. 

While Senegal is struggling with a debt of 119% of GDP and Madagascar is just emerging from a 

negative CreditWatch rating, Morocco is closing 2025 with a stable outlook and strengthened 

fundamentals3051. 

Resilience to external shocks: Despite disruptions in global trade, fluctuating inflation, and 

geopolitical tensions, the Moroccan economy has maintained a dynamic growth trajectory, driven by 

key sectors such as manufacturing, tourism, and services. 

Robust growth and diversification: Real GDP growth prospects are estimated at around 4% on average 

between 2025 and 2028, a solid performance in an uncertain global environment. 

All banking and financial investors ensure the financial soundness of the companies to which they 

decide to grant a loan or investment before doing so. 

But this can go even further, as they sometimes verify the financial soundness of certain partners of 

that company. 

Let's take a concrete example to illustrate this situation: The (fictional) renewable energy company 

The Big Wind decides to build a wind farm in Texas. It therefore creates a specific subsidiary for this 

project (called a Special Purpose Company, or SPC) which will build and own the project3052. 

 
3047 • Internal Control and Risk Management: Effectiveness of audit committees and risk management policies. 

3048 Transparency and Reporting: Quality of financial information, clarity of annual reports, and compliance with 

accounting standards. 

3049 • Ethics and Conduct: Compliance policy, conflict of interest management, and tax transparency. 

3050 Debt level (e.g., debt/GDP) 

 

3051The Minister of Economy and Finance presented the main points of the 2026 Finance Bill, prepared in accordance 

with the royal directives contained in the Throne Day speech and the opening of Parliament speech. The text is based on 

four major priorities, driven by the King. 

3052 Financial rating: Morocco aims to achieve "Investment Grade" status - https://lopinion.ma/fr/actu-maroc/notation-

financiere. 
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The total investment is estimated at $100 million. 80% of this investment must be financed through 

bank loans. All of the electricity produced for 30 years will be sold to Automobile Company, which 

owns an automobile factory next to the future wind farm, and the power purchase agreement 

stipulating this has already been signed3053. 

In such a scenario, all the banks that The Big Wind will approach to finance 80% of its wind farm 

will verify the financial soundness, and therefore the credit rating, of… Automobile Company. 

Indeed, banks will want to ensure that Automobile Company has the financial capacity to fulfill its 

share of the electricity purchase contract for 30 years, because if it doesn't, the fleet will be left without 

income and therefore unable to repay its own debt. Therefore, verifying a company's financial rating 

for a bank loan can often extend beyond the borrower alone. 

 
 

II- FINANCIAL RATING AGENCIES 

Financial rating agencies occupy a central place in the world of finance. Their mission is to assess a 

state's or company's ability to repay its debt by assigning it a rating, which directly influences investor 

confidence and the cost of financing. 

But how do rating agencies establish their ratings? What criteria are these ratings based on? And 

above all, what consequences can they have on the economy, particularly in Morocco? 

In this article, we aim to help you understand the role, operation, and limitations of these arbiters of 

global financial credibility3054. 

1- The Main Rating Agencies 

A rating agency is a company whose role is to assess a borrower's risk of default on its financial debts, 

also known as its creditworthiness. 

Borrowers can be private or public companies, states, or local authorities. 

Credit rating agencies have become a benchmark for both issuers and investors, allowing them to 

determine issuers' creditworthiness. Their ratings influence the behavior of institutional investors and 

indirectly shape the future of the rated states and companies. 

The ratings assigned do not constitute recommendations to buy or sell securities, as the objective of a 

rating is to assess the risk at a given point in time. 

Because they directly influence financial markets, credit rating agencies are themselves subject to 

strict regulation. 

In Europe, ESMA ensures their transparency and the reliability of their methods. In the United States, 

the SEC plays a similar role3055. 

These rules require agencies such as Moody's, Standard & Poor's, and Fitch Ratings to justify their 

assessments and guarantee the independence of their analyses. This is crucial because their credibility 

rests primarily on the trust placed in them by investors and governments. There are many credit rating 

agencies worldwide, but three of them overwhelmingly dominate the international market: Standard 

& Poor’s (S&P), Moody’s, and Fitch Ratings. These three American institutions alone hold more than 

 
3053https://www.challenge.ma/notation-souveraine-le-maroc-consolide-sa-credibilite-financiere-Sovereign rating: 

Morocco consolidates its financial credibility - written by Ismail Saraoui, February 25, 2026. 

 

16-How to Invest in the Stock Market? The Ultimate Guide for Beginners 

3055 An investment is considered speculative when it is based on a debt security issued by a company rated BB or lower. 

Generally speaking, investments rated AAA to A are considered safe; BBB to B are considered speculative; CCC to C 

indicate the company is at risk of default; and a rating of DDD to D signifies the borrower's bankruptcy. While the purpose 

of ratings is not to impact stock markets, in reality, a downgrade is almost always followed by a drop in the price of the 

security in question. 
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90% of the global credit rating market, giving them considerable influence over the perception of risk 

for governments and businesses3056. 

1-1 Standard & Poor’s 

Standard & Poor’s (S&P), founded in 1860, is undoubtedly the best known. It now belongs to the 

S&P Global group and publishes numerous benchmark indices, including the famous S&P 500. Its 

rating system, ranging from AAA (top quality) to D (default), has become a global standard. S&P’s 

decisions, often highly publicized, have a direct impact on financial markets and government 

borrowing conditions. 

1-2 Moody’s 

Moody’s Investors Service, created in 1909 by John Moody, is the second oldest of the major rating 

agencies. Based in New York, it assesses the creditworthiness of thousands of public and private 

issuers worldwide. Its rating, similar to S&P’s but using a slightly different scale (from Aaa to C), is 

a benchmark, particularly in the bond markets. Moody’s is often perceived as the most analytical 

agency, placing significant emphasis on long-term economic outlooks. 

1-3 Fitch 

Fitch Ratings, the younger agency, was founded in 1913 and is now jointly owned by the American 

group Hearst and the British firm Fimalac. Less influential than its two competitors, it remains a key 

player in sovereign and financial institution ratings. Its rating scale is virtually identical to that of 

S&P, allowing for direct comparisons between agencies. 

Alongside these three giants, there are a few more regional or specialized rating agencies, such as 

DBRS Morningstar, based in Canada and well-established in Europe, or Scope Ratings, a German 

agency that aims to offer a European alternative to the major American players. Although their 

influence remains limited, these players contribute to diversifying approaches and mitigating the 

concentration of rating power in the hands of the three historical rating agencies.  

2-The Rating Process 

For over half a century, rating agencies were funded by investors who paid for issuer ratings. Now, 

issuers seeking a rating pay the agency for its services. Unsolicited ratings rely on publicly available 

information3057. 

In the case of a solicited rating, the rating is assigned after information is gathered from the issuer and 

an interview is conducted. Once the analysis is presented, the issuer can appeal the committee's 

decision. The final decision is issued in a relatively concise press release. 

The rating criteria are available on the websites of Standard & Poor’s, Fitch Ratings, and Moody’s. 

They combine the information provided by the issuer with macroeconomic data. A sector analysis is 

also taken into account, as well as a qualitative assessment of management and the political context. 

ESG criteria (Environmental, Social, and Governance) are playing an increasingly important role in 

the work of rating agencies. Once focused almost exclusively on figures, these agencies are now also 

interested in how a company or a country manages its environmental impact, its teams, and its 

governance. 

These aspects may seem secondary, but they often influence long-term financial stability. A company 

heavily dependent on fossil fuels or plagued by internal management problems, for example, will be 

perceived as more vulnerable. This is why Moody’s, S&P, and Fitch Ratings now integrate these 

dimensions into their analyses, considering them to be genuine indicators of long-term risk. 

3- Rating Systems 

 
3056 Clemence Tanguy, |Which investments should be prioritized this fall? https://www.cafedelabourse.com ›05 Nov 

2025. 

 

 

 

3057 Comment investir en Bourse ? Le guide ultime pour débuter sur les marchés.  
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The rating system differs from one agency to another, but a consensus can be established: ratings 

range from A to D, with A being the best rating, and are composed of intermediate levels3058. 

An issuer rated AAA (or Aaa) has a 0.05% risk of default. In other words, the higher the issuer's 

rating, the lower its risk of default in the coming years. 

Investors pay close attention to ratings (rating downgrades or upgrades, issuers under review) and 

adjust their investment strategies accordingly. 

We will now examine how the rating process actually works and what systems are used by rating 

agencies. These elements are essential for understanding how they assess the creditworthiness of 

states and companies. 

4- The Importance of Rating Agencies for Businesses 

For businesses, and especially for publicly traded companies, the rating assigned by a rating agency 

is crucial. It directly influences investor confidence and the company's ability to raise capital. A good 

rating reduces the cost of bond borrowing because it reassures markets about the issuer's financial 

stability. Conversely, a downgrade can lead to higher interest rates demanded by investors, or even a 

drop in the share price, a sign of shaken confidence. 

For large companies that regularly raise capital on the markets, the rating thus becomes a true indicator 

of credibility. It reflects not only immediate financial health but also the quality of management and 

long-term strategy. In short, a good rating opens doors, while a bad one closes them. 

5- The Importance of Rating Agencies for States 

For states, credit ratings are perhaps even more important. They largely determine how easily a 

country can borrow on the markets to finance its public debt and budget. A high rating inspires 

confidence in investors and allows the state to borrow at lower interest rates, thus reducing the cost 

of its debt3059. 

Conversely, a downgrade can quickly drive up rates, increase interest payments, and weaken public 

finances. While ratings are essential for businesses, they are crucial for countries, whose economic 

stability and international credibility largely depend on this assessment. In conclusion, a good rating 

means easier and less expensive access to public borrowing, while a bad one risks a vicious cycle of 

debt that is difficult to break. Rating agencies are subject to conflicts of interest that diminish their 

reliability, which we detail here. 

• Issuers pay rating agencies to be rated: rating agencies are therefore dependent on their issuers. The 

remuneration provided by issuers is essential and allows them to publish each of the hundreds of 

thousands of ratings. 

• Blending of consulting and rating activities: the agency does not only act as an evaluator of an 

existing company, but also advises on transactions in the planning stages. It is part of the process that 

constitutes the product. 

Rating agencies struggle to correctly assess certain increasingly complex financial transactions, which 

undermine the reliability of ratings. 

Rating agencies are not tasked with predicting the future. They primarily provide a snapshot of the 

current financial situation, based on past and sometimes self-reported data. 

 
3058 How to Invest in the Stock Market? The Ultimate Guide for Beginners 

An investment is considered speculative when it is based on a debt security issued by a company rated BB or lower. 

Generally speaking, investments rated AAA to A are considered safe; BBB to B are considered speculative; CCC to C 

indicate the company is at risk of default; and a rating of DDD to D signifies the borrower's bankruptcy. While the purpose 

of ratings is not to impact stock markets, in reality, a downgrade is almost always followed by a drop in the price of the 

security in question. 

 

3059. Vivendi Universal, which went bankrupt two weeks after being rated AAA. 
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Their rating therefore reflects a present state, not a promise of future stability. Believing that a good 

rating protects against a future crisis would be a mistake, as it only indicates the current state of affairs, 

not the future. 
 

III- THE OUTLOOK FOR MOROCCO'S CREDIT RATINGS 

This significant improvement elevates Morocco to "Investment Grade" status. According to Standard 

& Poor's, this upgrade in the Kingdom's credit quality reflects the country's strong political stability 

and the Moroccan authorities' commitment to advancing their reform program. Standard & Poor's also 

highlighted the considerable effort made to reduce the public debt burden over the past decade, thus 

giving Morocco greater flexibility in its economic policy. They added that this was achieved through 

continuous fiscal consolidation in an unfavorable international environment, where Morocco has been 

able to maintain positive growth. 

Thanks to an ambitious reform and modernization program, the Moroccan authorities are determined, 

according to Standard & Poor's, to meet the challenge of combating poverty and illiteracy. 

These reforms are designed to increase the economy's competitiveness, stimulate economic growth, 

and allow the country to benefit from greater international openness, Standard & Poor's added. 

The Ministry of Economy and Finance welcomes this significant improvement, which confirms the 

reforms undertaken by Morocco and the stability of our country's macroeconomic framework3060. 

For their part, Morocco's national ceilings remain unchanged, with a local currency ceiling of Baa1 

and a foreign currency ceiling of Baa2. 

Finance policies are seeking to reconcile fiscal discipline with social expectations through reforms 

(health, education, public governance, etc.).3061 Moody's forecasts that public debt will stabilize at 

around 65% of GDP, with an increase in health and social security spending estimated at 2.3% of 

GDP for 2024. The public-private partnerships envisioned by the government should, for their part, 

limit the impact on the budget. 
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Résumé 

La digitalisation des programmes de protection sociale en Tunisie modernise l’administration, 

améliore l’accès aux services et renforce la transparence. Elle optimise l’efficacité des prestations 

grâce à l’interconnexion des systèmes et la gouvernance des données. Cependant, des limites 

juridiques, institutionnelles et sociales, telles que la fracture numérique et l’insuffisance des cadres 

légaux, freinent son plein potentiel. Une approche intégrée combinant réforme institutionnelle, 

accompagnement des citoyens et renforcement des compétences numériques est essentielle pour 

assurer une administration sociale numérique équitable et efficace. 

Les mots clés 

Digitalisation des services publics, Gouvernance numérique, Administration sociale numérique, 

Transparence administrative, Fracture numérique, Modernisation de l’administration. 

Abstract 

The digitalization of social protection programs in Tunisia modernizes administration, improves 

access to services, and enhances transparency. It optimizes the efficiency of benefits through system 

interconnection and data governance. However, legal, institutional, and social limitations, such as the 

digital divide and outdated legal frameworks, hinder its full potential. An integrated approach 

combining institutional reform, citizen support, and the strengthening of digital skills is essential to 

ensure an equitable and effective digital social administration. 

Keywords 

Digitalization of public services, Digital governance, Digital social administration, Administrative 

transparency, Digital divide, Modernization of public administration. 

 

Introduction 

La transformation digitale constitue aujourd’hui un axe majeur de modernisation de l’action publique. 

Sous l’effet du développement des technologies de l’information et de la communication, les 

administrations publiques sont appelées à repenser leurs méthodes de gestion et de prestation de 

services, notamment dans les secteurs sensibles comme la protection sociale3062. Cette 

modernisation s’inscrit dans un contexte historique où la Tunisie, confrontée à des processus 

administratifs traditionnels longs et complexes, a progressivement orienté ses politiques vers 

 

3062 Ayoub Ouboumlik & Naoual Ouazzani Touhami, The digital transformation of public administration : A 

systematic literature review, Revue Management des Systèmes d’Information et Innovation, Vol. 8, No. 2, 2024, pp. 3–18 

— montre que la transformation digitale restructure la gouvernance publique, améliore l’efficience, la transparence et 

favorise la participation des citoyens. 
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l’e-gouvernement afin d’améliorer la gouvernance, la transparence et la performance des services 

publics3063. 

En Tunisie, cette mutation touche directement les programmes de protection sociale, tels que l’aide 

sociale, l’accès aux soins, les prestations familiales et les mécanismes d’assistance aux populations 

vulnérables3064. La digitalisation vise ainsi à améliorer la rapidité des procédures, la transparence 

administrative et la qualité du service rendu aux citoyens3065. Par « administration sociale numérique 

», on entend l’ensemble des dispositifs et outils digitaux permettant à l’État et aux organismes sociaux 

de gérer, contrôler et fournir les services de protection sociale à travers des plateformes électroniques, 

des bases de données et des systèmes d’identification numérique3066. Quant aux « programmes de 

protection sociale », ils désignent les mécanismes mis en place par les pouvoirs publics pour garantir 

aux individus un minimum de sécurité sociale et économique3067. 

Traditionnellement, la gestion de la protection sociale en Tunisie reposait sur des procédures 

administratives classiques, souvent marquées par la lenteur, la complexité et l’accumulation de 

formalités. Progressivement, avec l’émergence du numérique et l’orientation vers l’e-gouvernement, 

les autorités ont initié des réformes visant à intégrer les outils digitaux afin d’assurer un meilleur 

pilotage des prestations sociales et une modernisation des services publics3068. Sur le plan théorique, 

l’étude de l’administration sociale numérique permet d’analyser l’impact du numérique sur les 

principes juridiques traditionnels de l’administration, tels que la légalité, l’égalité, la continuité et la 

protection des droits fondamentaux3069. Sur le plan pratique, elle met en lumière les bénéfices 

attendus en termes d’efficacité, de réduction de la fraude et de simplification des démarches, tout en 

révélant les limites liées à la cybersécurité et à la fracture numérique3070. 

Dans ce cadre, il convient de poser la problématique suivante : dans quelle mesure l’administration 

sociale numérique transforme-t-elle les programmes de protection sociale en Tunisie tout en soulevant 

des défis juridiques et sociaux majeurs ? Pour y répondre de manière rigoureuse, cette étude examine 

comment la digitalisation améliore l’accès, l’efficacité et la transparence des services, identifie les 

limites juridiques, institutionnelles et sociales liées à l’adoption des outils numériques, et évalue les 

 

3063 Zermina Tasleem, E-Governance in Public Services : A Systematic Review, Bulletin of Management Review, 

Vol. 2, No. 4, 2025, pp. 302–322 — analyse la transformation numérique centrée sur les citoyens, l’efficacité 

administrative, la transparence et les modèles de gouvernance adaptés pour les services publics. 

3064 Zermina Tasleem (2025) : E-Governance in Public Services : A Systematic Review, Bulletin of Management 

Review, Vol. 2, No. 4, pp. 302–322. ➡️ Analyse les pratiques d’e-gouvernance appliquées aux services publics et l’impact 

des technologies numériques sur l’efficacité, la transparence et l’accès citoyen, intégrant des exemples de politiques 

digitales pour les populations vulnérables. 

3065 Gatot Hery Djatmiko, Obsatar Sinaga & Suharno Pawirosumarto (2025) Digital transformation and social 

inclusion in public services : A qualitative analysis of e-government adoption for marginalized communities in sustainable 

governance, Sustainability, Vol. 17, No. 7, Article 2908, pp. 1–28. 

➡️ Article scientifique récent analysant comment les outils numériques renforcent l’accès, la couverture et l’équité des 

services publics (y compris sociaux) à travers des cadres digitaux intégrés. 

3066 Jesika Minj (2024), E-Governance : Transforming Public Administration through Digital Innovation, Journal of 

Computational Analysis and Applications, Vol. 32, No. 2, pp. 683–690. 

3067 Devereux, Stephen, Transformative Social Protection, IDS Working Paper 232, Institute of Development Studies, 

2004, pp. 1-27. 

3068 Ouboumlik, A., & Ouazzani Touhami, N. (2024). The digital transformation of public administration : A 

systematic literature review. Information Systems Management & Innovation, 8(2), 3–18. 

https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/ISMI/50845 

3069 Tasleem, Z. (2025). E-Governance in Public Services : A Systematic Review. Bulletin of Management Review, 

2(4), 302–322. 

3070 Minj, J. (2024). E-Governance : Transforming Public Administration through Digital Innovation. Journal of 

Computational Analysis and Applications, 32(2), 683–690. 
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stratégies susceptibles de concilier modernisation digitale et équité dans l’accès aux services3071. 

Cette analyse s’appuie sur une approche analytique et comparative3072, combinant une revue 

approfondie de la littérature scientifique, l’examen des réformes numériques et des politiques de 

protection sociale en Tunisie, ainsi que l’analyse des rapports institutionnels et publications récentes, 

afin d’évaluer les impacts sur les dimensions administrative, juridique et sociale3073. 

Pour structurer cette réflexion, la première partie mettra en évidence les apports de la transformation 

digitale dans la modernisation et l’amélioration des programmes de protection sociale, tandis que la 

seconde partie se concentrera sur les enjeux et les limites juridiques, institutionnels et sociaux que 

pose l’administration sociale numérique en Tunisie3074. 

Première partie : Les apports de la transformation digitale dans la modernisation et l’amélioration 

des programmes de protection sociale en Tunisie 

 Pour mieux cerner les impacts de la transformation digitale sur des programmes de protection sociale 

en Tunisie, il convient d’examiner d’une part son role dans l’amélioration de l’accès, de l’efficacité 

et de l’équité des services (A), et d’une part son apport à la gouvernance, à la transparence et à la 

justice dans la gestion de ces programmes (B).  

 

A) Amélioration de l’accès, de l’efficacité et de l’équité dans les services de protection 

sociale 

Dans le contexte tunisien contemporain, la transformation digitale des programmes de protection 

sociale se présente comme une réponse stratégique aux défis structurels qui ont historiquement 

entravé l’accès aux services sociaux, l’efficacité administrative et l’équité dans l’attribution des 

prestations3075. Cette transformation s’inscrit dans un mouvement plus large de modernisation de 

l’administration tunisienne, impulsé par la stratégie nationale de digitalisation qui vise à intégrer les 

technologies numériques dans le fonctionnement des services publics et à centrer ces derniers sur les 

besoins réels des citoyens3076. 

L’une des dimensions les plus significatives de cette transformation réside dans l’amélioration de 

l’accès aux services sociaux. Avant l’avènement des solutions numériques, les usagers, et en 

particulier les populations marginalisées, devaient souvent effectuer des démarches répétitives dans 

des structures administratives dispersées, ce qui constituait une barrière substantielle à l’exercice 

effectif de leurs droits sociaux. L’introduction de portails administratifs unifiés, comme celui annoncé 

en 2025 via service.gov.tn, tend à réduire cette fragmentation en regroupant dans un même espace 

électronique l’ensemble des services publics disponibles, ce qui simplifie considérablement l’accès 

aux prestations sociales et réduit les coûts de transaction pour les usagers3077. Cette initiative 

s’inscrit dans une logique de “Govtech” visant explicitement à repositionner l’État comme un acteur 

 

3071 F. Bannister & R. Connolly, Forward to the Past ? Lessons for e-Government from Public Administration and 

IT, Government Information Quarterly, Vol. 31, No. 2, 2014, pp. 163–167. 

3072 M. Janssen & H. van der Voort, Adaptive Governance : Towards a Stable, Accountable and Responsive 

Government, Government Information Quarterly, Vol. 33, No. 1, 2016, pp. 1–5. 

3073 G. Misuraca, E-Government and Innovation in Public Services : Empowering Citizens, Transforming 

Governance, Information Polity, Vol. 12, Nos. 1–2, 2007, pp. 3–10. 

3074 Gil-Garcia, R., Helbig, N., & Ojo, A. (2014). Being Smart : Emerging Technologies and Innovation in the Public 

Sector. Information Polity, 19(1–2), 1–12. 

3075 Mary S. Mangai & Austin A. Ayodele, Reimagining Public Service Delivery : Digitalising Initiatives for 

Accountability and Efficiency, Administrative Sciences 15, no. 12 (2025) : 1–19, DOI : 10.3390/admsci15120477. 

3076 Agence Nationale de la Cybersécurité, 2025 ; Gouvernement tunisien, 2025–2026 ; Ministère des Technologies de 

la Communication, 2020 ; UNESCWA & CRES, 2024 ; World Bank, 2025). 

3077 Ministère des Affaires sociales & Technologies de la communication, Accord de coopération pour la numérisation 

des services sociaux, Tunis, 2025. 
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facilitateur plutôt que comme un obstacle administratif, en mettant l’usager au centre des dispositifs 

numériques de service3078. 

Les programmes conjoints entre le ministère des Affaires sociales et les Technologies de la 

communication, visant à intégrer l’identité numérique, la signature électronique et l’interopérabilité 

des données, constituent un autre exemple concret des efforts pour élargir l’accès aux services 

sociaux. Ces réformes facilitent non seulement la soumission de demandes en ligne, mais aussi le 

suivi transparent des dossiers et l’échange sécurisé d’informations entre administrations, ce qui réduit 

les délais de traitement et les erreurs administratives tout en améliorant la satisfaction des 

usagers3079. 

L’impact de ces réformes se révèle également dans l’efficacité administrative accrue des systèmes 

de protection sociale. La numérisation des processus internes contribue à une meilleure coordination 

interinstitutionnelle et à la réduction de la redondance des démarches, ce qui se traduit concrètement 

par une optimisation des ressources publiques et une diminution des délais de réponse aux demandes 

des citoyens. Le programme tunisien de transformation numérique, qui inclut 138 projets prioritaires 

pour la période 2025-2026, reflète cette volonté d’intégrer des solutions numériques dans la gestion 

des services socio-administratifs pour accroître la réactivité administrative et renforcer l’impact des 

politiques sociales. Ces projets s’alignent sur les objectifs généraux de modernisation et de 

simplification des services publics, en mettant notamment l’accent sur l’extension des services en 

ligne et l’interconnexion des systèmes d’information. 

Quant à l’équité dans l’accès et l’attribution des prestations sociales, la transformation digitale 

ouvre des perspectives nouvelles en matière de ciblage et de couverture des populations vulnérables. 

Selon la Banque mondiale (2025), la mise en œuvre d’outils numériques au sein des filets sociaux, 

comme le programme de transferts monétaires AMEN, a permis d’élargir de manière significative la 

couverture de certaines prestations, tout en soulignant la nécessité d’améliorer davantage le ciblage 

et l’équité des dispositifs3080 . L’usage d’outils numériques facilite l’analyse et la consolidation de 

données socio-économiques à grande échelle, ce qui permet non seulement de mieux identifier les 

ménages éligibles mais aussi de limiter les erreurs d’exclusion ou de captation des prestations par des 

populations non ciblées3081. 

En complément, l’évolution rapide de l’infrastructure numérique et de l’adoption des 

technologies de l’information en Tunisie, avec une couverture internet et une pénétration des 

services numériques parmi les plus élevées de la région, favorise l’appropriation des services sociaux 

en ligne par une large part de la population3082. Cette dynamique numérique sous-tend 

l’augmentation de l’utilisation des plateformes digitales de prestation de services, et constitue un 

facteur facilitateur pour la transformation des services sociaux vers des formes plus inclusives et 

répondant mieux aux besoins des citoyens. 

 

3078 Tunisie, Programme national de transformation numérique de l’administration publique 2025-2026, 

gouvernement tunisien, 2025-2026 

3079 Tunisie, National Digital Strategy 2021-2025, observatoire dig.watch, (actualisation 2025). 

3080 Projet GovTech — Digital Transformation for User-Centric Public Services, rapport de projet, Banque mondiale, 

2025 

3081 World Bank, State of Social Protection Report 2025 : The 2-Billion-Person Challenge, Washington, DC : World 

Bank, 2025, pp. 45–50, doi : 10.1596/978-1-4648-2156-1. 

3082  Voir dans ce sens le circulaire n° 16 de l’année 2022 du 3 aout 20 émanant du chef du gouvernement et adressée 

aux ministres, aux secrétaires d’Etat, aux gouverneurs, aux présidents des collectivités locales, aux directeurs généraux et 

aux responsables des établissements et entreprises publics. Objet : Généralisation de l’utilisation d’authentification 

électronique du citoyen sur téléphone mobile MOBILE ID comme identité numérique permettant l’accès aux services en 

ligne et la signature électronique. 
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Toutefois, bien que les apports de la transformation digitale soient manifestes, les enquêtes de terrain 

et les analyses des parties prenantes soulignent aussi les défis résiduels liés à l’accessibilité pour 

certaines catégories de populations — notamment celles confrontées à des limitations d’équipement, 

des lacunes en compétences numériques ou des inégalités territoriales dans l’accès à l’internet haut 

débit — qui doivent être abordés pour que les bénéfices de la digitalisation soient pleinement 

équitables. 

Malgré l’ampleur des avancées institutionnelles observées dans la modernisation des services sociaux, 

il est essentiel de confronter ces progrès à l’expérience concrète des usagers et aux données 

disponibles les plus récentes. L’augmentation significative des investissements du ministère des 

Affaires sociales prévue pour 20263083, incluant une part croissante destinée à la numérisation des 

services sociaux et à l’amélioration des infrastructures institutionnelles, constitue un indicateur fort 

de l’engagement de l’État envers la modernisation numérique des prestations sociales. Cette 

progression budgétaire traduit une reconnaissance institutionnelle du rôle structurant du digital pour 

renforcer l’accès et l’efficacité des systèmes de protection sociale, tout en rapprochant ces services 

des citoyens, notamment les populations vulnérables qui étaient jusqu’à présent exclues des circuits 

administratifs traditionnels3084. 

L’un des exemples les plus récents de cette modernisation digitale concerne le lancement par le 

ministère des Affaires sociales, fin 2025, d’une plateforme numérique entièrement dédiée à la 

demande et au traitement des cartes de handicap. Cette initiative, qui permet de déposer les 

formulaires et les pièces justificatives en ligne, de suivre l’évolution des demandes via le portail 

citoyen et de recevoir des notifications directes, marque une transformation concrète dans les 

modalités d’accès à un droit social fondamental. En substituant aux démarches physiques longues et 

coûteuses une procédure en ligne fluide, cette plateforme illustre comment la digitalisation peut 

réduire les obstacles structurels à l’accès aux droits, tout en améliorant la transparence et la traçabilité 

des processus administratifs3085. 

Ces innovations technologiques s’inscrivent dans un cadre politique plus large de transformation 

numérique de l’administration publique. Les autorités tunisiennes ont élaboré un programme 

stratégique comprenant 138 projets de digitalisation pour la période 2025-2026, dont une grande part 

est dédiée au développement et à la généralisation de services administratifs en ligne, à 

l’interopérabilité des systèmes d’information et à l’accélération du déploiement des plateformes 

numériques. Cet ensemble de projets vise explicitement à améliorer la qualité des services publics, à 

réduire les délais de traitement des démarches et à renforcer la transparence des processus, ce qui 

constitue une base favorable à l’amélioration de l’efficacité des prestations sociales3086. 

Les retours des enquêtes de terrain, bien que partiels, confirment également des tendances favorables. 

Là où des services numériques ont été mis en place, les usagers déclarent une réduction notable des 

délais et une diminution des coûts directs et indirects associés aux démarches administratives 

traditionnelles. Toutefois, ces mêmes enquêtes identifient des défis persistants, notamment une 

fracture numérique territoriale : l’accès effectif aux services en ligne reste plus limité dans les zones 

urbaines ou pour les populations âgées et peu familiarisées avec les technologies numériques. Ces 

aspects révèlent que la transformation digitale, bien qu’elle améliore l’accès et l’efficacité des services 

 

3083 Gouvernement tunisien. (2025–2026). Programme national de transformation numérique de l’administration 

publique. Tunis : Présidence du Gouvernement. 

3084 Ministère des Affaires sociales (Tunisie), Lancement de la plateforme numérique pour l’accès aux cartes de 

handicap, Tunis, décembre 2025 

3085 Tunisie numérisation des efforts sociaux 2026, Tunisie numérique, novembre 2025 (budget et investissements 

pour digitalisation des services sociaux). 

3086 Tunisie Accelerates Digital Transformation of Public Administration, News Tunisia, septembre 2025 

(programme national 2025-2026 pour digitalisation des services publics) 
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pour une grande partie de la population, exige un accompagnement institutionnel et sociétal pour 

assurer l’inclusion de tous les segments sociaux. 

L’analyse des données du rapport Digital 2026 : Tunisia met en lumière un contexte numérique 

national favorable à ces transformations, avec une pénétration internet élevée (84,3 % de la population 

à la fin de 2025) et une large adoption des technologies mobiles. Ces tendances soulignent que, sur le 

plan structurel, les conditions d’appropriation des services sociaux numériques sont de plus en plus 

réunies, ce qui ouvre des perspectives prometteuses pour l’amélioration continue de l’accès aux 

prestations sociales via les plateformes digitales3087. 

En outre, la littérature internationale souligne que l’intégration de solutions numériques au sein des 

systèmes de protection sociale peut conduire à une plus grande efficacité dans l’allocation des 

ressources et à une meilleure équité dans la distribution des prestations, à condition que les processus 

soient conçus pour réduire activement les barrières d’accès pour les populations marginalisées. Le 

rapport de la Banque mondiale publié en 2025 souligne, par exemple, que l’expansion des 

programmes de transferts monétaires en Tunisie a bénéficié d’une couverture accrue grâce à une 

combinaison de mécanismes physiques et numériques, mais qu’une amélioration du ciblage et de 

l’équité reste nécessaire pour réduire les disparités régionales et socio-économiques3088. 

Ces analyses convergent vers l’idée que l’amélioration de l’accès, de l’efficacité et de l’équité des 

services de protection sociale grâce à la digitalisation dépend non seulement de l’offre de services 

numériques, mais aussi de la capacité de l’État à accompagner ces changements par des politiques 

inclusives qui tiennent compte des conditions socio-économiques réelles de la population3089. Dans 

ce sens, la transformation digitale ne se conçoit pas simplement comme un remplacement des 

procédures traditionnelles par des interfaces électroniques, mais comme une réorganisation 

systémique des processus sociaux, qui doit intégrer des stratégies d’accompagnement, de formation 

et d’évaluation continue pour garantir que les bénéfices de la digitalisation soient partagés de manière 

équitable3090. 

Au-delà de l’amélioration des services, la transformation digitale renforce aussi la gouvernance et la 

transparence des programmes de protection sociale. 

B. L’apport de la transformation digitale à la gouvernance, à la transparence et à l’équité des 

programmes de protection sociale 

La transformation digitale des programmes de protection sociale en Tunisie ne se limite pas à la simple 

numérisation des services ; elle constitue un vecteur essentiel de renforcement de la gouvernance 

administrative, d’amélioration de la transparence des processus publics et de promotion de l’équité 

dans l’accès et la délivrance des prestations sociales3091. Dans un contexte où l’État tunisien 

s’efforce de moderniser ses institutions et de consolider la confiance des citoyens dans l’action 

publique, la digitalisation apparaît comme un mécanisme de restructuration institutionnelle, en 

 

3087 DataReportal, Digital 2026 : Tunisia Insights, 2026 (statistiques d’adoption numérique indiquant un contexte 

favorable pour services digitaux) 

3088 World Bank Press Release, Strengthening Social Safety Nets Can Reinforce Tunisia’s Economic Recovery, 

Washington DC, 2025 (analyse du rôle des outils digitaux pour la couverture sociale). 

3089 Gouvernement tunisien. (2025–2026). Programme national de transformation numérique de l’administration 

publique. Tunis : Présidence du Gouvernement. 

3090 Gatot Hery Djatmiko, Obsatar Sinaga & Suharno Pawirosumarto (2025), Digital transformation and social 

inclusion in public services : A qualitative analysis of e-government adoption for marginalized communities in sustainable 

governance, Sustainability, 17(7), Article 2908, pp. 1–28. 

3091Amel Boussaidi & Kaouther Korbi, “The role of transformational leadership in promoting digital 

transformation through employee engagement in public administration,” International Journal of Public Leadership, 

Vol. 21, Issue 4, 2025, pp. 285 – 311.   
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permettant de réduire les asymétries d’information, d’optimiser la prise de décision et de renforcer la 

reddition de comptes des administrations sociales3092. 

Les travaux et rapports ministériels récemment publiés en 2025 mettent en lumière l’importance 

stratégique que les autorités accordent à l’intégration des outils numériques dans la gouvernance des 

services publics. À l’issue d’un Conseil ministériel tenu en septembre 2025, la cheffe du 

gouvernement a réaffirmé que la transformation digitale de l’administration tunisienne doit s’appuyer 

sur des principes de transparence, d’ouverture des données et d’efficacité des services rendus au 

citoyen ; elle a souligné que cette transformation est désormais considérée non pas comme une option, 

mais comme une nécessité politique et administrative, capable d’améliorer la qualité des prestations 

sociales et de renforcer la compétitivité du pays sur les dimensions économique et sociale3093 . 

L’adoption d’une politique nationale des données ouvertes s’inscrit explicitement dans cette logique 

de gouvernance moderne. Cette politique, validée par le gouvernement tunisien en 2025, vise à 

garantir l’accès à l’information, à stimuler l’innovation et à intégrer des solutions fondées sur 

l’intelligence artificielle au sein des projets de digitalisation ; elle inclut des mécanismes destinés à 

détecter précocement des pratiques frauduleuses, telles que la corruption ou l’évasion fiscale, 

contribuant ainsi à renforcer la transparence institutionnelle et la responsabilité des acteurs 

publics3094. Dans le domaine de la protection sociale, l’ouverture des données peut favoriser une 

meilleure reddition de comptes envers les citoyens, en rendant visible non seulement l’allocation des 

ressources, mais également les critères d’éligibilité et les résultats des programmes de redistribution 

sociale. 

Par ailleurs, l’intégration de plateformes numériques interactives constitue une avancée significative 

dans l’amélioration de l’accès des citoyens à l’information publique et à la communication directe 

avec l’administration. L’évolution de la plateforme e-People en 2025 illustre cette dynamique : la 

version mise à jour permet aux usagers de soumettre des plaintes, des suggestions ou des signalements 

de manière transparente, tout en suivant les réponses via un système de notifications intégré. Cette 

fonctionnalité confère aux citoyens une capacité accrue d’engagement civique et de suivi des actions 

publiques, contribuant ainsi à une forme de gouvernance participative numérique qui dépasse la 

simple transaction administrative3095. 

Les enquêtes et analyses publiées en 2025 sur les effets de la digitalisation sur la transparence 

administrative confirment que les outils numériques ont effectivement renforcé la visibilité des 

procédures et l’accès à l’information, notamment à travers des portails publics, des plateformes 

d’achat en ligne (comme TUNEPS) et d’autres interfaces de services publics. Toutefois, ces études 

soulignent également l’existence de disparités dans l’adoption de ces outils entre les secteurs et entre 

les régions, ce qui peut limiter l’impact global de la transparence numérique si les efforts ne sont pas 

accompagnés d’initiatives ciblées d’inclusion et de formation numérique3096. 

Sur le plan de l’équité administrative, la transformation digitale permet d’implémenter des 

mécanismes automatisés d’éligibilité et de suivi des prestations sociales, réduisant ainsi les risques de 

discrimination ou de biais dans l’attribution des aides. La consolidation et l’interopérabilité des 

systèmes d’information entre les différentes institutions publiques facilitent l’analyse des données 

 

3092“Conseil ministériel sur la transformation numérique : Cap sur une administration moderne et transparente”, Gnet 

News, septembre 2025.  

3093 Conseil ministériel du 16 septembre 2025, décision relative à la transformation digitale de l’administration et 

adoption de la politique nationale des données ouvertes, TAP, https://www.tap.info.tn/en/Portal-Top-News-

EN/19222897-cabinet-approves. 

3094 Vers un nouveau cadre légal pour protéger les données personnelles à l’ère numérique, Tunisie Numérique / 

Arabeque, juillet-août 2025 — projet de loi moderne sur la protection des données. 

3095 “Tunisia Upgrades e-People Platform to Boost Citizen-Government Dialogue”, We Are Tech Africa, juillet 2025. 

3096 “Les outils numériques ont renforcé la transparence administrative”, La Presse de Tunisie, octobre 2025. 
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sociales, ce qui aide à identifier les populations réellement vulnérables et à adapter les politiques 

sociales en conséquence. Cette structuration numérique des données est d’autant plus stratégique 

qu’elle peut améliorer l’équité distributive des prestations, en s’appuyant sur des critères objectifs 

accessibles via les plateformes numériques. 

L’impact de la transformation digitale sur la gouvernance des programmes sociaux doit également 

être compris à travers l’analyse des pratiques institutionnelles et des cadres organisationnels. 

L’introduction de projets numériques dans la planification de l’administration publique tunisienne est 

accompagnée d’une volonté de renforcer la culture de gouvernance fondée sur les données et 

l’évaluation des résultats. Le plan stratégique de 138 projets de digitalisation pour la période 2025-

2026 illustre cette visée, puisqu’il combine le développement des services en ligne, la généralisation 

de l’interopérabilité des systèmes d’information, le renforcement de la cybersécurité et la 

modernisation des infrastructures numériques, créant ainsi un écosystème propice à une gouvernance 

publique plus transparente et responsable3097. 

Cependant, l’analyse critique des dispositifs numériques révèle des défis persistants qui tempèrent les 

attentes idéalistes. Les freins bureaucratiques, le manque de coordination entre institutions et une 

culture administrative encore peu ancrée dans les pratiques numériques sont soulignés comme des 

obstacles à l’exploitation optimale des outils de gouvernance digitale. Sans une transformation 

parallèle des pratiques organisationnelles et des compétences institutionnelles, l’efficacité et la 

transparence attendues peuvent rester partielles, voire inégales selon les secteurs et les zones 

géographiques. 

En outre, bien que les systèmes numériques offrent des opportunités pour réduire les risques de 

corruption et de mauvaise gestion, leur efficacité dépend de la qualité des cadres règlementaires et de 

la capacité des institutions à assurer une gouvernance ouverte, responsable et participative3098. 

L’étendue et l’usage des données ouvertes nécessitent des mécanismes robustes de protection des 

données personnelles et de régulation qui garantissent que l’ouverture ne devienne pas une source de 

vulnérabilité ou d’exploitation abusive. 

En somme, l’apport de la transformation digitale à la gouvernance, à la transparence et à l’équité des 

programmes de protection sociale en Tunisie se manifeste à travers un ensemble de dispositifs 

numériques qui restructurent la manière dont l’État interagit avec les citoyens, gère l’information et 

rend compte de ses actions. Si ces avancées institutionnelles et technologiques constituent des progrès 

notables vers une gouvernance sociale plus efficace et responsable, elles exigent simultanément un 

accompagnement politique, organisationnel et social pour que ces bénéfices soient pleinement réalisés 

et équitablement partagés3099. 

Si la transformation digitale apporte des avantages indéniables aux programmes de protection sociale, 

elle soulève également des enjeux et des limites juridiques, institutionnelles et sociales que 

l’administration sociale numérique en Tunisie doit relever.  

 Deuxième partie : Les enjeux et les limites juridiques, institutionnels et sociaux que pose 

l’administration sociale numérique en Tunisie 

 

3097 “Oversight of Tunisia’s 138 digital transformation projects”, Ecofin Agency & Ecomnews Med, septembre-octobre 

2025. 

3098 Djatmiko, G. H., Sinaga, O., & Pawirosumarto, S., “Digital transformation and social inclusion in public 

services : A qualitative analysis of e-government adoption for marginalized communities in sustainable governance,” 

Sustainability, vol. 17, no. 7, Art. 2908, 2025, p. 20, https://doi.org/10.3390/su17072908. 

3099 Ayoub Ouboumlik & Naoual Ouazzani Touhami, „The digital transformation of public administration : A 

systematic literature review“, Information Systems Management & Innovation, Vol. 8, No. 2, 2024, pp. 3–18. Cet article 

montre que la transformation digitale est un vecteur essentiel de modernisation des services publics, de renforcement de 

la transparence et d’engagement des citoyens — ce qui correspond très bien à l’idée d’une restructuration des interactions 

entre État et citoyens, et d’une amélioration de la gouvernance et de l’équité grâce aux dispositifs numériques 
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L’adoption de l’administration sociale numérique en Tunisie, bien qu’innovante, pose plusieurs défis 

qu’il convient d’examiner : d’une part, les enjeux et limites d’ordre juridique (A), et d’autre part, les 

enjeux institutionnels et sociaux qui conditionnent son efficacité et son acceptabilité (B). 

A. Enjeux et limites juridiques de l’administration sociale numérique en Tunisie 

La transformation digitale de l’administration sociale en Tunisie s’accompagne de défis juridiques 

complexes qui remettent en question l’adéquation du cadre légal actuel face aux exigences d’un État 

numérique et des droits fondamentaux qu’il doit garantir3100.  

Contrairement à une vision restrictive qui envisage principalement la digitalisation comme un enjeu 

technique, l’analyse juridique révèle que la numérisation des services sociaux engage directement des 

principes de droit public, de protection des données et de sécurité des usagers, nécessitant une refonte 

normative profonde. 

Au cœur de ces enjeux se trouvent les lois encadrant la protection des données personnelles, qui 

constituent un fondement essentiel de toute administration numérique moderne. En Tunisie, la loi 

organique n°63 de 2004 relative à la protection des données personnelles est aujourd’hui largement 

considérée comme obsolète face à l’ampleur des technologies numériques déployées dans 

l’administration sociale. Ce cadre juridique, conçu à une époque pré-numérique, ne répond plus 

adéquatement aux défis contemporains tels que le traitement massif de données sensibles, 

l’intelligence artificielle appliquée à la gestion publique ou encore l’interconnexion des bases de 

données entre institutions3101. 

L’inadéquation de ce cadre a été mise en évidence dans des réponses ministérielles récentes évoquées 

devant l’Assemblée des représentants du peuple, où le gouvernement a reconnu que de nombreuses 

dispositions de la loi de 2004 ne sont plus adaptées aux avancées technologiques, à l’évolution du 

paysage numérique tunisien et aux nouveaux standards internationaux en matière de protection des 

données3102 . Ce constat institutionnel est corroboré par des analyses d’organisations spécialisées, 

qui soulignent que des régulations obsolètes et un manque de ressources allouées aux autorités de 

contrôle compromettent la protection effective de la vie privée des citoyens et risquent d’ébranler la 

confiance publique dans les systèmes numériques3103. 

En réponse à ces lacunes, une proposition de loi structurante a été déposée à l’Assemblée en 2025 

visant à remplacer et moderniser la législation sur la protection des données. Composée de 132 

articles, ce texte ambitieux entend aligner le cadre légal tunisien sur les normes internationales et 

prendre en compte les défis spécifiques posés par l’intelligence artificielle, la biométrie, la 

vidéosurveillance et la circulation transfrontalière des données3104. Le projet prévoit notamment la 

création d’une autorité indépendante de protection des données personnelles dotée d’autonomie 

administrative et financière, ce qui constituerait une avancée significative vers une régulation efficace 

du traitement des données numériques dans le secteur public. 

Outre la protection des données, la sécurité juridique des services numériques administratifs 

représente un autre enjeu juridique majeur3105. La reconnaissance légale des signatures 

 

3100 Henri Oberdorff, La transformation numérique de l’administration publique, Revue du droit public, n° 5, 

septembre 2020, pp. 1173–1188, p. 1180. (droit.cairn.info) 

3101 Cabinet approves package of measures for digital transformation of public administration, TAP, septembre 2025 

— décisions gouvernementales sur la gouvernance des données et transparence numérique. 

3102 News Tunisia : work is underway to restructure public services and data protection bodies, novembre 2025 — 

adaptation institutionnelle du cadre de protection des données. 

3103 Vers un nouveau cadre légal pour protéger les données personnelles à l’ère numérique, Tunisie Numérique / 

Arabeque, juillet-août 2025 — projet de loi moderne sur la protection des données. 

3104 Open Government : Emancipation for Some, Exclusion for Others, The Tahrir Institute for Middle East Policy, 

mai 2025 — étude critique des défis juridiques, vie privée et confiance publique. 

3105 DRI Study. (2025). Transformation digitale en Tunisie : Avancées et disparités (impact sur transparence et 

gouvernance). Democracy Reporting International. 
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électroniques, la validité des échanges numériques et la responsabilité des plateformes numériques — 

notamment lorsqu’elles interviennent dans la délivrance de prestations sociales ou la gestion de droits 

— soulèvent des questions de cohérence normative et de garanties procédurales. Dans un contexte où 

les systèmes numériques sont de plus en plus sollicités pour délivrer des prestations sociales, l’absence 

de dispositions explicites encadrant ces aspects crée un vide juridique susceptible d’affaiblir les droits 

des usagers et de générer des risques de contentieux. 

Les enquêtes de terrain menées en 2025 par des organisations de la société civile et des experts en 

gouvernance numérique montrent que ces lacunes juridiques se répercutent concrètement sur les 

perceptions et les pratiques des citoyens. Beaucoup expriment des réticences à utiliser les plateformes 

numériques pour leurs démarches sociales, par crainte d’atteinte à la confidentialité de leurs 

informations ou d’absence de recours efficaces en cas d’erreur ou de litige. Ce scepticisme est d’autant 

plus prégnant que la législation en vigueur ne prévoit pas de mécanismes clairs permettant aux usagers 

de contester efficacement des décisions prises par des systèmes automatisés ou algorithmiques utilisés 

par l’administration sociale. 

Par ailleurs, la législation tunisienne en matière de cybersécurité3106, bien qu’elle comporte des 

dispositions pénales générales, est considérée comme insuffisante face aux risques spécifiques liés à 

l’administration numérique (piratage, vol de données, utilisation abusive des identifiants numériques, 

etc.). Cette insuffisance réglementaire alimente des préoccupations quant à la protection des 

infrastructures critiques et à la résilience juridique face aux atteintes potentielles à l’intégrité des 

systèmes sociaux numériques, ce qui constitue un frein à l’appropriation complète de l’administration 

digitale par les citoyens et les acteurs publics. 

En résumé, les enjeux juridiques de l’administration sociale numérique en Tunisie dépassent 

largement la simple modernisation procédurale pour toucher à des questions fondamentales de 

protection des libertés publiques, de sécurité des droits et de garantie de l’État de droit dans un 

environnement digitalisé. La transformation numérique de l’administration sociale, pour être 

pleinement légitime et effective, requiert ainsi une révision systémique du cadre juridique national, 

l’établissement d’autorités de régulation robustes et indépendantes, ainsi qu’une articulation claire 

entre les obligations de l’État, les droits des usagers et les garanties procédurales offertes en cas de 

dysfonctionnements. 

L’analyse juridique de l’administration sociale numérique en Tunisie révèle une dynamique de 

modernisation porteuse d’opportunités importantes pour l’efficacité, la transparence et l’inclusion des 

services sociaux. Toutefois, la législation actuelle demeure largement insuffisante pour encadrer 

les transformations profondes induites par la digitalisation. La loi sur la protection des données 

de 2004, les cadres de cybersécurité et les mécanismes de responsabilité des services numériques 

montrent des lacunes significatives qui compromettent la sécurité juridique, la protection des droits 

fondamentaux et la confiance des citoyens. Les initiatives récentes du législateur visant à moderniser 

ces cadres représentent des avancées prometteuses, mais leur adoption et leur mise en œuvre effectives 

seront déterminantes pour assurer que l’administration sociale numérique constitue non seulement un 

outil d’efficacité administrative, mais aussi un vecteur de justice sociale et de respect des libertés 

dans l’espace numérique tunisien. 

Au-delà des questions juridiques, l’administration sociale numérique pose également des enjeux 

institutionnels et sociaux qu’il convient d’analyser. 

B. Enjeux institutionnels et sociaux de l’administration sociale numérique en Tunisie 

 

3106 Pierre Berthelet, « La lutte contre la cybercriminalité à l’échelle de l’Union européenne : enjeux et perspectives », 

Actes du colloque Droit et le numérique, Faculté de droit de Sfax, 5-6 février 2025, communication non paginée. 
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L’administration sociale numérique en Tunisie constitue une étape stratégique dans le processus de 

modernisation de l’action publique3107. Elle vise non seulement à améliorer la livraison des services 

sociaux mais aussi à transformer les modes de gouvernance, à renforcer l’efficacité institutionnelle et 

à répondre aux attentes sociales d’un État plus transparent et réactif. Cependant, les enjeux 

institutionnels et sociaux liés à cette transformation digitale sont profonds, complexes et souvent 

révélateurs des tensions sous-jacentes entre modernisation technique et réalité organisationnelle et 

sociale. 

Sur le plan  institutionnel, la transformation numérique institutionnelle de l’administration tunisienne 

est aujourd’hui portée par un programme structuré de 138 projets déployés sur la période 2025-2026, 

conçus pour renforcer l’interopérabilité des systèmes, développer les services à distance, intégrer des 

solutions d’intelligence artificielle et renforcer la cybersécurité et la confiance numérique. Cette 

approche globale reflète la volonté des autorités tunisiennes de concevoir une administration publique 

cohérente et intégrée, où les services sociaux se fondent sur des systèmes d’information communs et 

interconnectés, capables de réduire les redondances et d’améliorer les flux d’information entre les 

différents ministères et institutions publiques3108. 

Néanmoins, ces ambitions se heurtent à des difficultés organisationnelles profondes. La fragmentation 

des systèmes administratifs hérités du passé crée des défis en termes de gouvernance des projets 

numériques, de coordination entre les entités et de gestion des données publiques. Les enquêtes de 

terrain concordent sur le fait que cette fragmentation institutionnelle ralentit l’intégration des outils 

numériques et peut générer des incohérences dans la prestation des services sociaux, notamment 

lorsque l’interconnexion entre ministères n’est pas encore pleinement opérationnelle ou lorsque la 

qualité des données éligibles à l’échange reste inégale. Ce constat reflète une tension structurelle entre 

l’ambition de centralisation numérique et l’hétérogénéité des pratiques bureaucratiques internes, qui 

nécessitent une harmonisation accrue et une gouvernance des données robuste pour assurer une 

administration sociale numérique efficace et responsable.3109 

Un second enjeu institutionnel important réside dans la transformation des pratiques professionnelles 

et des compétences au sein de l’administration publique. La digitalisation requiert des agents publics 

qu’ils développent de nouvelles compétences numériques et qu’ils s’adaptent à des méthodes de 

travail fondées sur l’usage des technologies de l’information. Les ministères concernés doivent ainsi 

promouvoir la formation continue, l’acquisition de compétences en gestion de données et la culture 

numérique, ce qui représente un investissement humain et organisationnel considérable. Sans cette 

transformation interne des compétences et de la culture institutionnelle, l’efficacité des outils 

numériques demeure limitée, car ces derniers peuvent être sous-utilisés ou mal intégrés dans les flux 

de travail quotidiens. 

Sur le plan social, la digitalisation de l’administration sociale tunisienne pose des enjeux cruciaux 

d’inclusion, d’équité et de cohésion sociale. En théorie, les services numériques doivent améliorer 

l’accessibilité des prestations pour tous les citoyens, réduire les distances géographiques et accélérer 

l’accès aux droits sociaux. Cependant, les données récentes montrent que la fracture numérique 

persiste malgré une forte pénétration de l’internet et une large adoption du mobile (84,3 % de la 

 

3107 Saadouni, N. M. (2025). The gender digital divide in Tunisia between challenges and requirements. Moroccan 

Journal for Research in the Humanities and Social Sciences, 4(1), 223–253. 

3108 Tunisia Accelerates Digital Transformation of Public Administration – News Tunisia (2025) : Détail du 

programme de 138 projets de modernisation numérique couvrant administration, interopérabilité, cybersécurité et 

infrastructures 

3109 Cabinet approves package of measures for digital transformation of public administration – TAP / Zawya 

(2025) : Décisions gouvernementales sur la gouvernance des projets numériques et la généralisation de l’interconnectivité 

entre administrations. 
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population connectée à Internet fin 2025)3110. Cette fracture se manifeste notamment entre les zones 

urbaines et rurales, entre les générations et selon les niveaux d’éducation. Les citoyens disposant d’un 

faible niveau de littératie numérique ou d’un accès limité aux outils digitaux se retrouvent parfois 

désavantagés par rapport à ceux capables de naviguer facilement les plateformes administratives en 

ligne, ce qui peut accentuer les inégalités sociales plutôt que les atténuer. 

Les enquêtes qualitatives réalisées par des organisations de la société civile montrent que cette fracture 

numérique sociale se traduit par une réticence de certains groupes à utiliser les services numériques 

en raison de la méconnaissance des outils, de l’absence de soutien ou de l’absence d’infrastructures 

de proximité pour accompagner ces démarches. En conséquence, bien que les services virtuels offrent 

une simplification administrative apparente, ils peuvent demeurer inaccessibles pour des segments 

fragiles de la population sans accompagnement humain, renforcement des compétences numériques 

et support local. 

Par ailleurs, la digitalisation soulève des questions de légitimité, de transparence et de confiance 

publique. La possibilité offerte aux usagers de soumettre des plaintes, des retours ou des signalements 

via des plateformes numériques ne garantit pas automatiquement une plus grande participation 

citoyenne si les mécanismes de réponse, de suivi et de responsabilisation de l’administration ne sont 

pas clairement établis et effectivement appliqués3111.  Sans une gouvernance participative et des 

indicateurs publics de performance sociale, la transition numérique risque de renforcer une perception 

de distance entre l’État et les citoyens, sapant l’objectif même de cohésion sociale que la digitalisation 

prétend soutenir3112. Enfin, la digitalisation des services sociaux suscite également des 

préoccupations en matière d’éthique, de surveillance et de gestion des données personnelles, qui 

peuvent avoir des impacts sociaux significatifs si les citoyens craignent pour la confidentialité de leurs 

informations ou s’ils perçoivent une absence de transparence sur l’usage des technologies numériques. 

Ces enjeux sociaux, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte de manière holistique, peuvent freiner 

l’appropriation des services numériques par les bénéficiaires et entraver l’efficacité des politiques 

publiques de protection sociale. 

L’analyse approfondie des enjeux institutionnels et sociaux de l’administration sociale numérique en 

Tunisie met en évidence que, si les projets de modernisation numérique représentent une opportunité 

majeure pour améliorer la prestation des services sociaux, leur succès dépend largement de la 

capacité des institutions à assurer une gouvernance efficace, une interopérabilité des systèmes 

et une transformation organisationnelle interne3113. Simultanément, les enjeux sociaux liés à la 

fracture numérique, à l’accès équitable et à la confiance des citoyens exigent des politiques 

d’accompagnements ciblés et une articulation claire entre digitalisation et inclusion sociale3114. 

En somme, pour que l’administration sociale numérique devienne un véritable levier de cohésion 

sociale et d’efficacité institutionnelle, il est impératif d’assurer que la modernisation technique soit 

fondée sur une transformation organisationnelle et sociale intégrée, capable de répondre aux 

aspirations et aux besoins de l’ensemble de la population tunisienne. 

 

3110 Digitalization and social role of the State – Webdo & La Presse (2025) : Lancement du portail administratif 

unifié Service.gov.tn, priorités de la stratégie numérique nationale axées sur transparence et inclusion sociale. 

3111 Darrell M. West, Digital Government : Technology and Public Sector Performance (4ᵉ éd., Princeton University 

Press, 2022), chap. 8 : “Trust and Confidence in E-Government” (≈ p. 129-140) — sur les enjeux de légitimité, 

transparence, confiance publique et participation citoyenne à l’ère numérique. 

3112 Patrick Dunleavy et Helen Margetts, The second wave of digital-era governance : A quasi-paradigm for 

government on the Web, Philosophical Transactions of the Royal Society A, vol. 371, no. 1987, 2013, pp. 1–17, 

DOI 10.1098/rsta.2012.0382. 

3113 World Bank. (2022). E-governance for social protection : Global lessons and policy recommendations. 

Washington, DC : World Bank Publications. 

3114 Tunisia Digital 2026 – DataReportal (2026) : Indicateurs d’usage du numérique en Tunisie, y compris pénétration 

internet et adoption de services mobiles. 
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Conclusion générale 

 

La transformation digitale des programmes de protection sociale en Tunisie apparaît comme une 

opportunité majeure de modernisation, tout en constituant un défi complexe sur les plans juridique, 

institutionnel et social. 

D’une part, la digitalisation améliore l’accès aux services, leur efficacité et leur transparence. Elle 

permet une meilleure gestion des ressources, un suivi plus précis des bénéficiaires et renforce la 

gouvernance administrative grâce aux outils numériques et à l’interconnexion des systèmes3115. 

D’autre part, cette transformation présente des limites importantes3116. Le cadre juridique demeure 

insuffisant face aux enjeux de protection des données et de cybersécurité. À cela s’ajoutent des 

obstacles institutionnels (fragmentation administrative, manque de compétences numériques) et 

sociaux, notamment la fracture numérique et les risques d’exclusion des populations vulnérables. 

Ainsi, la digitalisation ne constitue pas une solution parfaite, mais un processus nécessitant une 

approche globale. Pour en maximiser les bénéfices, il est essentiel de renforcer le cadre juridique, 

améliorer la coordination institutionnelle, développer les compétences numériques, promouvoir 

l’inclusion sociale et assurer une gouvernance transparente et participative3117. 

En somme, la réussite de l’administration sociale numérique en Tunisie dépend d’un équilibre entre 

innovation technologique, sécurité juridique, efficacité administrative et justice sociale3118. 
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Au carrefour des sanctions civiles et pénales : l’insuffisance d’actif en 

contrepoint  
At the intersection of civil and criminal sanctions: the issue of insufficient assets 

Pr. NAJIB ED-DARKAOUI  
Maître de conférences habilité-FSJES de Fès-USMBA 

Laboratoire Études juridiques et Transformation Numérique 
           Résumé : à travers la réforme du droit des entreprises en difficulté en 2018, dite de sauvegarde, le législateur marocain 

a certes confirmé sa politique de dépénalisation de la vie des affaires. En principe, les procédures de traitement des 

difficultés ne constituent pas une sanction au détriment des entreprises, mais une solution en leur faveur.  Toutefois, ce 

n’est pas toujours le cas pour les dirigeants, qui sont assujettis à des sanctions civiles et pénales, notamment en cas de faute 

de gestion conduisant à une insuffisance d’actif (articles 585, 738, 739 et 740 du C.com.). Dans ce cas, en plus du 

comblement total ou partiel du passif de l’entreprise en difficulté, la déchéance commerciale, des amendes et des peines 

privatives de liberté, seront prononcées, et ce dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire 

ouverte à leur encontre à titre personnel. C’est dans ce cadre que l’on peut se demander si la procédure prévue aux articles 

739 et 740 du C.com constitue en elle-même une sanction ? 

         Mots-clés :  entreprises en difficulté, dirigeant, procédure, ouverture,  extension, insuffisance d’actif, comblement du 

passif, faute de gestion, sanction 

 

         Absttract : There is no doubt that the Moroccan legislature has reaffirmed its policy of not criminalising businesses 

facing difficulties through the amendment of Book V of the Commercial Code of 1996, and in particular through the 

introduction of the rescue procedure into this legislation in 2018. In principle, procedures for addressing difficulties are not 

considered a penalty against businesses, but rather a means of assisting them. However, this is not always the case for 

directors, who are subject to civil and criminal penalties, particularly where a management error leads to a shortfall in assets 

(Articles 585, 738, 739 and 740 of the Commercial Code). In this context, a director may be sentenced, in addition to being 

held wholly or partially liable for the company’s debts in difficulty, to the forfeiture of his commercial capacity, financial 

penalties, and custodial sentences, through the extension or initiation of settlement or judicial liquidation proceedings 

against him in a personal capacity. In this context, we ask whether the procedures for dealing with business difficulties 

constitute a penalty in themselves under the provisions of Articles 739 and 740 of the Commercial Code?  

 

Keywords: business difficulties, manager, proceedings, initiation, extension, creditors, assets, mismanagement, penalty.  
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Introduction 

Peu de matières en Droit des affaires sont à ce point le produit d’une histoire et le résultat de constructions polies 

par le temps. Le droit de la faillite s’est tissé à travers les âges au gré du législateur et de l’air du temps » 3119. F-X 

Lucas 

1. En droit contemporain des affaires, la main du législateur ‘tremble’  3120 chaque fois qu’il tente d’équilibrer les 

couples ‘responsabilité-pouvoir’ 3121  et ‘intérêts de l’entreprise- intérêts de ses partenaires’. Ce frémissement 

apparaît nettement dans le droit marocain des entreprises en difficulté, régi principalement par les dispositions du 

livre 5 du C.com3122,  surtout au niveau des sanctions du ‘comblement du passif’ ou de la ‘responsabilité pour 

insuffisance d’actif’3123, terrain où se manifeste clairement l’aspiration du législateur à concilier le sauvetage de 

l’entreprise et la lutte contre la fraude des dirigeants. 

2. Or, [même si le sort de l'entreprise ne dépend plus du comportement malhonnête, des erreurs de gestion ou 

même de l’incurie de son dirigeant […], « le changement des priorités de ce droit, qui a aujourd’hui une finalité 

économique, ne signifie pas pour autant qu’il a perdu toute fonction répressive »3124. Celle-ci demeure nécessaire 

pour garantir une certaine morale des affaires. Selon l’expression de Robert Badinter, la législation française de 

1985 a cherché une ‘humanisation’ du droit des procédures collectives, notamment par le jeu d’une ‘ 

dépénalisation’ des sanctions (par exemple, la réduction des cas de banqueroute3125) et par un retour en force des 

règles de responsabilité civile, notamment en cas d’insuffisance d’actif]3126. 

3. Certes, si la continuation de l'exploitation de l'entreprise et le maintien de l'emploi constituent les maîtres mots 

de l’actuel droit des entreprises en difficulté, les sanctions y conservent cependant une place prépondérante. 

 
3119 François-Xavier Lucas, « la réforme à la lumière de l’histoire du droit des procédures collectives », in Colloque de la Deauville 3 / 4 avril 2004 : « entreprises 

en difficulté : nouvel essai moins de liquidations par plus de prévention. Mythe ou réalité ? », RJC Hors- série 2004, p :9. 

3120 Philippe Roussel GALLE, « faut-il réformer le droit des entreprises en difficulté… ou le droit des entreprises ? », Revue des procédures collectives n° 4, Juillet 

2013, repère 4 

3121 Hydin Didace Amboulou, Le Droit des entreprises en difficulté dans l’espace OHADA, Harmattan, Paris 2015, P :197. 

3122 La loi n°15-95 formant C.com qui ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-18-26 du 19 avril 2018 portant promulgation 

de la loi n°73-17 ; B.O. N° 6732 du 6-12-2018, p.1879. 

3123  Précisément les articles : 585 et 736 à 743 du C.com.  

3124 À ce titre, Jean Astier ajoute que : « le droit des faillites, trop souvent droit de vengeance, de rancœur et d’échecs puisse  devenir un droit rude, mais juste et 

efficace, cité par : Bernard DUREUIL, « l'indomptable » in 27emeCongrès de L’IFPPC, : « IFPPC : 25 ans d’action 25 propositions d’amélioration du Livre VI C. Com. 

», Montpellier 1/10/ 2010, p : 7. 

3125 Au Maroc, cette infraction est prévue par les articles 754 et S. du C. com et 556 à 559 du C. pénal 

3126 En France, avant la réforme de 14 février 2022, seuls les dirigeants d'une personne morale en liquidation judiciaire étaient susceptibles d'être l'objet d'une 

action pour insuffisance d'actif. S’agissant du débiteur personne physique (autrement dit l’entrepreneur individuel), toute action en insuffisance d’actif contre 

lui était exclue en raison même du principe d’unité du patrimoine selon lequel tous les biens (professionnels ou non) de l’entrepreneur individuel étaient de 

plein droit saisis par la procédure collective et répondaient tous ainsi automatiquement du paiement des dettes professionnelles, […] l’entrepreneur individuel 

se trouve aujourd'hui dans une situation proche de celle du dirigeant d'une société puisque désormais ce n’est pas tout le patrimoine de l’entrepreneur individuel 

qui répond de l’exécution de ses dettes professionnelles mais exclusivement les biens et droits composant l’actif de son patr imoine dit professionnel. 

Dans les deux cas, l'action en insuffisance d'actif a pour « vertu » de permettre de restaurer l'unité patrimoniale en " obligeant" le patrimoine personnel à 

contribuer à la restauration de l'actif du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel.   

Marie-Laure Coquelet, entreprises en difficulté, hyper cours, 8eme édition, octobre 2025, PP: 477 à 479 
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Pourtant, « l’emploi du pluriel est largement trompeur parce que le nombre des sanctions patrimoniales s’est 

considérablement érodé au fil des réformes »3127. En d’autres termes, si la fonction répressive demeure, elle s’est 

notablement adoucie au fil du temps 3128. C’est précisément le cas de ‘‘l’extension ou de l’ouverture’’3129 de la 

procédure à l’encontre des dirigeants de l’entreprise en difficulté, lorsque leur responsabilité est recherchée et que 

leur patrimoine personnel peut être mis en cause au-delà de « l’écran de la personne morale » ou de la composition 

du patrimoine affecté à l’activité professionnelle3130. 

4. Ainsi, selon l’article 736 du C.com., situé dans le titre 7 relatif aux sanctions, celles-ci sont applicables aux 

dirigeants de l’entreprise individuelle ou à forme sociale ayant fait l’objet d’une procédure, qu’ils soient de droit ou 

de fait, rémunérés ou non. À rappeler dans ce cadre que d’après l’article 546 al 2 du C.com,  dirigeant peut être lui-

même le chef de l’entreprise3131. Toutefois, dans la clarté de désignation des différents organes sociaux s’incruste 

l’opacité de la notion de dirigeant de fait, dont la qualification fera l’objet de l’appréciation des tribunaux  3132. 

5. Quant à l’extension des procédures aux dirigeants, en l’absence d’une définition légale, on ne peut que se référer 

au champ d’application de cette sanction qui « ne s’applique pas à l’insuffisance d’actif issu de l’échec de la 

sauvegarde et du redressement judiciaire »3133. S’agissant de l’entreprise, l’article 585 du C.com. marocain prévoit 

que « la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite de confusion de 

 
3127 Avec le temps, le droit des procédures collectives a perdu le caractère strictement répressif qui était à l'origine le sien. Il a désormais avant tout une finalité 

économique : trouver une solution à la défaillance du débiteur afin de sauvegarder l'entreprise et les emplois qui y sont attachés. M-L Coquelet, IBID. 

3128 Najib ED-DARKAOUI, contribution au droit de la prévention des difficultés de l’entreprise, thèse Tanger 2016, p :32. 

3129 Articles 585, 738, 739 et 740  du C.Com. 

• Article 585 : « La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres entreprises…3 

• Article 738 : « Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire concernant une société commerciale fait apparaître une 

insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que cette dernière sera supportée, en 

tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous ses dirigeants ou seulement certains d’entre eux ». 

• Article 739 : « Le tribunal doit ouvrir une procédure … à l’égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d’une société 

et qui ne s’acquittent pas de cette dette ». 

• Article 740 : «  En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société, le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire à l’égard de tout dirigeant contre lequel peut être relevé un des faits ci-après :… ».  Voir plus infra. Spéc. Nos N° 46 ; II-B-2 : caractère 

original de l’ouverture prévue par l’article 740 C.com. 

3130 Ces derniers tendent souvent à percevoir la personnalité morale de la société comme un écran protecteur, voire un bouclier juridique, les mettant à l’abri 

des conséquences de leur mauvaise gestion. Voir plus dans : Naciri-Bennani, « engager la responsabilité du dirigeant de société commerciale » : Fiche pratique, 

Lexis MA, 2020 (accessible via le site :  https://www-lexisma-com.eressources.imist.ma) 

3131 Les dirigeants visés : « la règle ne s’appliquait, à l’origine, qu’aux dirigeants de personnes morales : elle n’avait pas d’intérêt pour les exploitants individuels, 

qui répondaient de leur passif professionnel sur l’ensemble de leur patrimoine. Aujourd’hui, les textes ont été  adaptés pour s’appliquer également à 

l’entrepreneur individuel fautif, responsable de l’insuffisance d’actif de son patrimoine professionnel. Désormais, une condamnation peut être prononcé contre 

lui, et s’imputera sur son patrimoine personnel (v. spéc. C. com., art. L. 651-2, al. 3) ». Philipe Pétel, procédures collectives, 11e édition, 2023, P 260. Pour plus 

voir infra I - B-  le dirigeant, Nos N°18 et S. 

3132 T. com. Casablanca, n° 41, 11 févr. 2008, dossier n° 197/10/200, cité par Naciri-Bennani, op.cit. 

3133 La limitation du champ d'application de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est justifiée. Le succès d'un redressement de l'entreprise doit en 

effet faire échapper les dirigeants à toute responsabilité patrimoniale. En quelque sorte, il convient de les « absoudre » de leurs fautes de gestion (ou du moins 

de ne pas leur en tenir rigueur), même si celles-ci ont conduit à la cessation des paiements. Car, ce qui importe, c'est que l'entreprise soit sauvegardée, et, les 

emplois qui y sont attachés soient maintenus.  M-L Coquelet, op.cit., p : 478 
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leur patrimoine avec celui de l’entreprise soumise à la procédure ou lorsqu’il s’agit d’une personne morale fictive  ». 

Or, il convient de souligner que les articles 738, 739 et 740 du même code ajoutent d’autres cas de responsabilité 

des dirigeants3134.  

6. À ce niveau, nous ne cachons pas notre sidération devant le fait que les juridictions marocaines, qu’il s’agisse des 

juridictions de fond ou de la Cour de cassation, n’emploient pas seulement les deux termes – d’ouverture et 

d’extension- comme des synonymes, mais ne prêtent surtout pas attention aux dispositions de l’article 7413135, 

lequel prévoit pourtant des mesures spécifiques pour les cas énumérés à l’article 7403136,  considérés d’ailleurs 

comme une preuve de l’escroquerie3137. 

7. Quelle qu’en soit la situation, le législateur semble s’inspirer de Voltaire, qui estimait que lorsqu’il est question 

d’argent, tout le monde est de la même religion. C’est pourquoi il a instauré un châtiment pécuniaire, plus adapté 

à la mauvaise foi des dirigeants et aussi à leur gestion fautive : ‘‘le comblement du passif à travers une ouverture 

ou une extension de la procédure collective’’, qui est, de notre point de vue, une sanction supplémentaire à leur 

détriment. Par conséquent, ces deux mesures permettront d’atteindre deux objectifs :  renflouer les caisses, d’une 

part, et assurer un effet dissuasif sur les dirigeants, d’autre part.  

8. De surcroît, contrairement à l’action en comblement du passif en droit français et OHADA3138, où le dirigeant 

n’est généralement condamné à payer qu’une partie de l’insuffisance d’actif, l’extension-ouverture de la procédure 

permet d’ajouter à la partie de l’actif de nouveaux patrimoines : celui du dirigeant fautif et aussi de son garant 

 
3134  Ces cas sont traités en Droit OHADA dans les articles 180 à 193 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif. 

Voir infra : II-B- extension aux dirigeants, NOS 35 et S. 

3135 Article 741 : « en cas de procédure ouverte en application de l’article précédent, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la société. 

La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement d’ouverture de la procédure de la société ». 

3136 Jusqu’à la date de rédaction de cet article, on n’a pas trouvé une seule décision qui ouvre la procédure, de redressement ou de liquidation 

judiciaire, à l’encontre des dirigeants et leur exigeant de présenter une liste de leurs créanciers personnels, ni que ces derniers ont déclaré les 

montants de leurs créances. Mieux encore, seuls les créanciers de la société sont avisés par le syndic et la nouvelle déclaration de créance concerne 

seulement les sommes restant impayées dans la procédure initialement ouverte contre la société. 

3137 V. dans ce sens les arrêts de la : C.Cass. marocaine. N° 505-1 du 26-07-2022, dossier N° 708-3-1-2021 et surtout l’arrêt de C.A. de commerce de Fès N°119 

du 15-11-2023 dossier N°8321-2020-10 (inédites). 

3138 Article 183 AUOPC -OHADA : «   lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale fait apparaître une insuffisance 

d'actif, la juridiction compétente peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider, à la requête du syndic, du ministère public 

ou de deux contrôleurs dans les conditions de l'article 72 alinéa 2 ci-dessus, ou même d'office, que les dettes de la personne morale sont supportées en tout ou 

en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants ou certains d'entre eux ».    
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(caution)3139 afin de désintéresser les créanciers, « otages des longues procédures collectives »3140. Néanmoins, cela 

donne l’impression que la procédure collective devient elle-même une sanction, étant donné qu’elle est ouverte-

étendue sans que le dirigeant ne soit en cessation de paiements. De plus, le dirigeant n’est pas toujours 

commerçant, ce qui nous semble exceptionnel et non conforme aux conditions d’ouverture des procédures telles 

que prévues par les articles 5753141 et S. du C.com. 

9.  Ceci étant dit, reste à savoir dans quels cas on doit étendre ou ouvrir les procédures de traitement des difficultés 

aux dirigeants et à d’autres entreprises ? 

10. De la lecture des textes et de la jurisprudence, on déduit que le prononcé de cette sanction sera subordonné à 

deux critères :  la situation financière de l'entreprise et l'imputabilité de cette situation à la gestion du chef 

d'entreprise3142. C’est la raison pour laquelle on ne peut pas traiter les motifs de l’extension de la procédure (II) 

avant de déterminer les personnes concernées par ces articles (I).  

I – les personnes concernées par l’extension ou l’ouverture 

11. Ici, une nuance est constatée quant aux personnes concernées par cette sanction : tantôt elle vise l’entreprise 

(A), tantôt les dirigeants (B). 

A – l’entreprise  

 Avant d’énumérer les différents types de l’entreprise (2) on tentera de la définir (1). 

1- Définitions 

Que ce soit au niveau juridique (b) ou économique (a), l’entreprise n’a pas de définition unique. 

a – La diversité des définitions au niveau économique 

12. Il est communément admis dans la littérature économique que l’entreprise est considérée comme « la plus 

petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services 

jouissant d’une certaine autonomie de décision, notamment pour l’affectation de ses ressources courantes »3143. 

 
3139 Art 174 AUOPC -OHADA : « Sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 170, ci-dessus, la décision de clôture pour insuffisance d'actif ne fait 

pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d'une condamnation pénale du débiteur ou de 

droits attachés à la personne du créancier. Le garant de la dette d'autrui ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur recouvre l'exercice de ses droits de 

poursuite contre ce dernier. Par exception, tous les créanciers admis ou non, recouvrent leurs droits de poursuite individuelle : en cas de prononcé de la faillite 

personnelle du débiteur ; en cas de condamnation du débiteur en banqueroute ; si la juridiction compétente constate une fraude du débiteur à l'égard d'un ou 

plusieurs créanciers ; si le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation des biens clôturée pour insuffisance 

d'actif moins de cinq (05) ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ; si la procédure est une liquidation des biens prononcée à l'encontre du dirigeant 

condamné en comblement de passif ; si la procédure collective a été ouverte par application de l'article 189 ». 

3140 Abdelali El Houri, « les créanciers otages de longues procédures de sauvetages des entreprises en difficulté », publié sur MEDIA24 le 16 AVRIL 2021 

(consulté le 19/11/2025). https://medias24.com/?p=1052273  

3141 Article 575 : « la procédure de redressement judiciaire s’applique à toute entreprise commerciale en cessation de paiement ; La cessation de paiement est 

établie dès lors que l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, y compris les créances résultant des engagements 

pris dans le cadre de l’accord amiable prévu à l’article 556 du C.Com. ». 

3142 M-L Coquelet, op.cit., p : 478 

3143 ED-DARKAOUI NAJIB, « contribution au droit de la prévention des difficultés des entreprises », op.cit., p : 18 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

1218  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

Or, celle-ci « est oubliée par le droit », disait J-P. Robé3144. Elle ne l’est plus maintenant, lui répond le législateur 

contemporain.  

13. En effet, si autrefois aucun corpus juridique n’a donné de définition à l’entreprise. Cette dernière était jusqu’à 

une date récente définie à travers les contrats qu’elle conclut et les activités qui lui servent toujours de support 

juridique. C’est « un nœud de contrats, internes et externes ». Ainsi, comme le note FERATON, « l’analyse 

de l’entreprise moderne exige de solliciter plusieurs branches du droit et, au total, on est en présence d'un ensemble 

impressionnant de règles qui relèvent de plusieurs matières : droit civil, droit des sociétés, droit commercial, droit 

boursier, etc. ». Dans ce cadre, B. SEGRESTIN et A. HATCHUE, proposent une nouvelle conception de l’entreprise, 

mieux adaptée au XXIe siècle3145.  

b – La pluralité d’approches au niveau juridique 

14. Quant aux législateurs marocain et français, actuellement plusieurs textes définissent l’entreprise. À titre 

d’exemple :  

 Au Maroc, à côté de l’article 546, l’alinéa 2 de l’article 1 de la loi N° 88-17 définit l’entreprise comme « toute 

personne physique ou morale qui exerce une activité commerciale au sens du C.com ». En France, « l’entreprise 

était de fait associée à sa personnalité juridique ou à « l’unité légale » qui exerce une fonction de production que ce 

soit sous forme individuelle ou sociétaire. La L.M.E. de 2008 et son décret n° 2008-1354 du18 décembre 2008 ont 

donné pour la première fois une définition économique de l’entreprise, en reprenant les termes du R.E. N° 696/93 

du Conseil des communautés européennes adopté en 1993 »3146.  

15. À ce titre, « le juge est désormais tenu de considérer l’entreprise non seulement comme un sujet de droit, ou 

comme une zone d’intérêts divergents entre lesquels il est tenu d’arbitrer, mais aussi comme un repère de 

développement et un noyau dont dépend le progrès et la prospérité économique, un moyen d’attraction des 

investissements et de sauvegarde de la paix sociale »3147.  

2- Les types de l’entreprises 

Qu’il s’agisse d’une structure collective ou individuelle, l’entreprise peut, selon le cas, être une personne morale (b) 

ou une personne physique (a).  

a- L’entreprise sans personnalité morale : les structures individuelles du commerce  

16. Selon l’article 1 de la loi N°88-17, l’entreprise est « le commerçant » lui-même.  

 
3144 Jean-Philippe Robé, « l’entreprise oubliée par le droit », séminaire : vie des affaires, 1octobre 

2001, http://www.ecole.org, cité par : ED-DARKAOUI NAJIB, IBID  

3145 Blanche Segrestin et Armand Hatchuel, Refonder l’entreprise, Coédition Seuil-La République des idées, 02/02/2012, pp. : 7 et 11 

3146 Jean-Marc Béguin et Vincent Hécquet, « avec la définition économique de l’entreprise, une meilleure vision du tissu productif », in , rapport de l’INSEE 

2015, p : 27, INSEE - Les entreprises en France - Insee références - édition 2015 | PDF ( consulté le 30/11/2025). 

3147 Ed-Darkaoui Najib, op.cit. p: 18. 
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Désormais l’entreprise est représentée par le commerçant et n’est pas seulement une partie de ses biens. Autrement 

dit, cette entreprise n’est plus une notion strictement patrimoniale ce qui illustre le triomphe du capitalisme 

moderne.  

En général, ce commerçant peut être soumis soit à un régime de droit commun soit à un autre spécifique, celui de 

« l’auto entrepreneur ». 

a-1 - Le commerçant 

16.1. Selon le C.com, la qualité de commerçant s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des activités 

mentionnées dans les articles 6 à 10 de ce Code3148. À noter cependant qu’en vertu de l’article 11 du même code, 

elle est réputée commerçante « toute personne qui, en dépit d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une 

incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale. 

À ce niveau, la commercialité se fonde sur une double approche : « objective et subjective »3149. 

a-2 - L’auto-entrepreneur 

16.2. Créé par la loi N°114-13, de ce nouveau statut vise à développer l'esprit entrepreneurial, en permettant aux 

personnes physiques exerçant leurs activités en dehors de tout cadre légal de sortir du secteur informel, et en leur 

facilitant l'accès au marché du travail. Ce statut devrait ainsi permettre à beaucoup de bénéficier désormais d'un 

régime simplifié, que ce soit d'un point de vue juridique, fiscal ou social, en leur offrant la possibilité d'exercer 

facilement une activité professionnelle indépendante, et ce, à des coûts minimes. 

Or, même si plusieurs personnes sont exclues de ce régime3150, ce dernier vise, selon l'article 1 de la loi n° 114-

13, toute personne physique exerçant à titre individuel : 

• une activité industrielle, commerciale ou artisanale, si le chiffre d'affaires 3151 annuel encaissé ne 

dépasse pas 500 000 dirhams ; 

• ou une activité de prestations de services, à condition que le chiffre d'affaires annuel encaissé demeure 

inférieur à 200 000 dirhams. 

b- l’entreprise personne morale : les structures sociétaires 

 
3148 À distinguer toutefois entre activités, qui exige répétition et professionnalisme, et actes de commerce qui est pris isolément. 

3149 Dans sa vision objective, le droit commercial régit les activités et les actes de commerce, lesquels ne sont pas réservés à l'usage des seuls commerç ants. 

Ainsi, la signature d'une lettre de change est un acte de commerce, quelle que soit la qualité (civile ou commerciale) de ceux qui interviennent.  

Du point de vue juridique, le commerçant n'est pas seulement celui qui fait le négoce, c'est à dire, qui accomplit une activité commerciale proprement dite. 

Distribution, achats et revente, l'industriel appartient également à la catégorie de commerçant. On le trouve donc dans le secteur de la production ; on le trouve 

encore dans celui des services : transporteur, assureur, banquier. En vérité, l'homme d'affaires est la figure centrale du droit commercial. En revanche,  même si 

économiquement parfois, leur statut est proche, les professions libérables et agricoles échappent par tradition à l'emprise du droit commercial. Hassania  

Cherkaoui, droit commercial,  Imprimerie Najah Al Jadida, 2001, pour plus Voir. n° 54 et s.). 

3150 Voir plus dans, Najib Ed-Darkaoui, « droit de l’entreprise », Cours 2025, p : 28. 

3151 Le chiffre d'affaires encaissé ne doit pas dépasser, pendant deux années consécutives, les limites énoncées ci-dessus. À défaut, il est impossible de continuer 

à bénéficier du régime de l'auto-entrepreneur. Il convient cependant de noter qu'une tolérance existe dans le cas où l'auto-entrepreneur excède, au cours d'une 

année, les plafonds fixés par la loi. 
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17. Au niveau de la structure3152, l’entreprise prend la forme d’une société commerciale. Elle peut être constituée 

soit sous une forme collective (a), soit sous une forme individuelle (b). 

b-1 – les structures collectives 

17.1. Entre autres, on se limite aux structures régies par les lois N°17-953153 et N°5-963154. Dans ce cadre, on 

recense : la société anonyme, la société en nom collectif, (art 3 à 18 L. N°5-96), la société par action simplifiée3155 

(art 43-1 à 43-15 L. N°5-96), la société en commandite par actions (art 31 à 43), la société en commandite simple 

(art 20 à 30) et la société à responsabilité limité (art 44 à 87 L. N°5-96. À souligner que la société en participation 

n’a pas de personnalité morale (art 88 à 91 L. N°5-96). 

b-2- les structures unipersonnelles 

17.2. Ces deux structures sont prévues par la loi N°5-96. À côté de la S.A.R.L.U. (art 44), la loi N° 19-20 a ajouté la 

S.A.S.U. (art 43-1). Ces deux formes constituent une dérogation à la définition prévue par l’article 982 du D.O.C3156. 

B- le dirigeant 

18.  D’après les articles 374 de la loi n° 17-95 et 100 de la loi n° 5-96, le dirigeant peut être de droit ou de fait. De 

même, au sens de l’article 736 du code de commerce, les sanctions relatives aux difficultés de l’entreprise sont 

« applicables aux dirigeants de l’entreprise individuelle ou à forme sociale ayant fait l’objet d’une procédure qu’ils 

soient de droit ou de fait, rémunérés ou non ».  

1 - dirigeant de droit  

18.1. Selon l’article 1 de la loi N°53-00 formant charte des PME : « …l’entreprise est administrée et gérée par des 

personnes physiques qui en sont les propriétaires, copropriétaires ou actionnaires … ».  De surcroît, l’art 374 de la 

loi N°17-95 et 100 de la loi n° 5-96, il s’agit de « toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, 

en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion de sociétés anonymes sous le couvert ou aux lieux et 

places de leurs représentants légaux ». Ces dispositions visent « les dirigeants personnes physiques comme les 

dirigeants personnes morales, ainsi que les représentants permanents de dirigeants personnes morales »3157.  

18.1.1. À titre d’exemple : « les collectivités publiques, qui s’immiscent souvent, et avec plus ou moins de bonheur, 

dans la vie économique, sont également concernées. Elles peuvent être condamnées par une juridiction consulaire 

 
3152 A rappeler ici qu’il existe plusieurs textes qui régissent des structures spécifiques (bourse, banque, assurance, etc).  

3153 Dahir n° 1-96-124 portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, Bulletin Officiel n° 4422 17 octobre 1996, p. 661. Modifiée et 

complétée plusieurs fois. La dernière modification date de 2023 (dahir n° 1.23.15 du 10 février 2023, B.O. N° 7173 du 27 février 2023, p : 2244) 

3154 Dahir n° 1-97-49 portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par 

actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation (B.O. 1/05/1997).  Modifié et complété plusieurs fois, les derniers amendements date de 

22/08/2024 (lois n° 44-24 et 45-24) 

3155 Titre III bis de la loi N°5-96, introduite par la loi N°19-20 (B.O. arabe N°7006 du 22 juillet 2021 ; B.O. en français N° 7014 du 19 aout 2021). 

3156 L’article 982 du D.O.C définit la société comme : « un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail 

ou tous les deux à la fois en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». 

3157 Art. L. 651-1. C. com. Français. 
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en qualité de dirigeants de droit. Toutefois, le litige relève du droit public et des juridictions administratives si la 

personne morale en redressement judiciaire exerce une mission de service public administratif »3158. 

18.1.2. Néanmoins, « lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants qui ne sont pas, en outre, associés 

ou membres indéfiniment responsables du passif de la personne morale ne répondent pas de ce passif : il en est 

ainsi, par exemple, du président, du directeur général et des administrateurs de société anonyme, ou du gérant de 

SARL. La loi a toujours permis au tribunal de déroger à cette règle ordinaire, dans le double souci de sanctionner 

les dirigeants fautifs et de réparer le préjudice subi par les créanciers impayés de la personne morale »3159. 

2 - dirigeant de fait 

18.2. Prévu à l’art 374 de la loi N°17-95 et 100 de la loi n° 5-96, le dirigeant de fait est « toute personne qui se 

comporte comme étant le dirigeant de droit de la société sans avoir été nommée comme tel. Ainsi, en présence 

d’une définition imprécise et incomplète de la notion de dirigeant de fait, la doctrine et la jurisprudence se sont 

efforcées de construire des critères de définition de dirigeant de fait3160. 

18.2.1. Selon l’expression du professeur Corinne Saint-Alary-Houin, la direction de fait est une immixtion dans la 

gestion de droit, […] elle permet d'agir contre toute personne (physique ou morale) qui, directement ou par 

personne interposée, exerce une activité de gestion au sein d'une personne morale à la place de ses dirigeants 

légaux3161. 

 18.2.3. À ce titre, le professeur I. FAIK ajoute que3162 : « les dirigeants de fait sont les personnes qui, directement 

ou par personne interposée, exercent une activité positive et indépendante de direction à la place des dirigeants de 

droit : il s’agit souvent d’un associé important, voire d’une société-mère, n’exerçant aucun mandat de dirigeant de 

droit ; cette qualification peut aussi être attribuée à une banque, à un fournisseur exclusif ou à un professionnel du 

conseil extérieur à l’entreprise » 3163. 

18.2.4. Quant à la jurisprudence, la qualité de dirigeant de fait est établie par un faisceau d’indices, tels que  : « la 

détention des documents comptables, sociaux et bancaires nécessaires à la gestion de la société, l’existence d’une 

procuration sur son compte bancaire, ou le contrôle de l’embauche du personnel...etc. En général, souvent la 

 
3158 P. Pétel, op cit , p : 261 

3159 P. Pétel, op cit, p : 258 

3160 Idriss FAÏK, « La responsabilité patrimoniale des dirigeants au cours de la procédure collective », in, entreprises en difficultés et changement 

organisationnel , Dir. Elabjani, Abdelaziz, L'Harmattan Année de Publication: 2016, p : 156 

3161 Cité par M-L Coquelet, op.cit. p : 481 

3162  Idriss FAÏK,  op.cit., p : 156. 

3163 Pour plus voir : M-L Coquelet, op.cit., p : 481 :  « Com. 13 févr. 2007, D. 2007. AJ 731, obs. A. Lienhard ; Com. 27 juin 2006, Rev. sociétés 2006. 900, note 

D. Poracchia ; D. 2007. Pan. 1696, obs. A. Ballot-Léna). Tel sera le cas d'une société mère (Paris, 7 févr. 1997, Bull. Joly 1997. 480, note J.Daigre), d'un associé 

(Com. 12 juin 2001, no 98-15.362, RJDA 2001, no 971), d'un directeur salarié (Com. 24 juin 2008, Dr. sociétés 2009, comm. 14, obs. J.-P. Legros) du frère du 

dirigeant (Com. 17 sept. 2002, no 99-15.857, RJDA 2002, no 1307) ou bien encore de l’avocat qui ne s’est pas limité à son rôle de rédacteur d’actes et de 

conseil Com. 15 fèvr. 2011, no 10-11.781 : BJS 2011. 583, note B. Saintourens). 
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direction de fait s’exerce souvent par l’intermédiaire de dirigeants de droit placés sous influence, par exemple des 

salariés du dirigeant de fait nommés à titre personnel au conseil d’administration de la société débitrice  »3164.  

À noter en fin que la preuve de la qualité de dirigeant de fait est libre et laissée à l'appréciation souveraine des juges 

du fond. 

II – les motifs de l’extension ou de l’ouverture de la procédure 

19. Afin de combler l’insuffisance d’actif constatée dans le cadre d’une procédure de traitement des difficultés de 

l’entreprise, le législateur a obligé le tribunal de prononcer l’ouverture ou l’extension de cette procédure au 

dirigeant de celle-ci ou à  

d’autres entreprises.  

20. Sans se pencher sur les conditions d’ouverture des procédures qui ne relèvent pas de notre propos, on se limite 

aux cas permettant l’ouverture ou l’extension d’une procédure déjà ouverte à l’encontre du dirigeant fautif ou à 

une autre entreprise même si ces dernier(e)s ne sont pas forcément en cessation des paiements ou se trouvent dans 

une situation irrémédiablement compromise. 

La spécificité de l’article 585 du C.com Marocain (A), exige de l’aborder d’une manière autonome par rapport aux 

cas prévus aux articles 738 et S (B). 

A – l’extension à l’entreprise (art 585 du C.com) 

21. Cette sanction purement patrimoniale est prévue au Maroc par l’article 5853165, l'article L 621-2, al. 2 du 

C.com. français3166, et vise à « atteindre ceux dont le sort est lié à l’entreprise et qui ont méconnu ou violé les 

principes généraux du droit relatifs à l’abus de la personnalité morale »3167. 

22.Toutefois, si en droit marocain les dirigeants ne sont pas concernés par cet article, les commerçants, entreprises 

personnes physiques, le sont. D’ailleurs, c’est ce qui est confirmé par un arrêt de la Cour de cassation française qui 

a décidé « qu’il est possible d’étendre la procédure collective d'une personne physique à une autre personne  

physique »3168. 

 
3164 Françoise Guégot, « la modification de la proposition de loi (N° 4400) relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde , de 

redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l’objet  », rapport à l’assemblée nationale N°4411,  28-03-2012, p : 17 . 

www2.assemblee-nationale.fr (consulté le 23/10/2025). 

3165 Ancien art 570 du C.Com. : « s'il se révèle que la procédure doit être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite d'une confusion de leurs 

patrimoines, le tribunal initialement saisi reste compétent ». Il figure dans le cadre des conditions d ’ouverture du redressement judiciaire, selon cet article « la 

procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite de confusion de leur patrimoine avec celu i de l’entreprise soumise à la 

procédure ou lorsqu’il s’agit d’une personne morale fictive ». Aussi, l’article 651 al 2, relatif à l’ouverture de la liquidation judiciaire, renvoi à l’article 585. 

3166  Dans La rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le législateur consacre la jurisprudence de la chambre commerciale de 

la Cour de cassation laquelle, poursuivant son œuvre créatrice engagée sous l'empire de la loi de 1967. Voir par exemple Cass. com. 9-11-1971 n° 69-14.482 : 

Bull. civ. IV n° 272 ; Cass. com. 22-1-1979 n° 77-12.880 : Bull. civ. IV n° 27, cité par : Philippe Delmotte, « les critères de la confusion des patrimoines dans la 

jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation - Panorama de jurisprudence 1998 - 2006 », RJDA N°6- 2006, page 540. 

3167 Alain Lienhard, procédures collectives, 9e édition -Delmas 2020-2021, Chapitre 064 - Extension de la procédure Nos 064-11 

3168 Cass. com. 15-3-2005 n° 415 F-D, Giraudeau c/ Grossetti ès qual Cass. com. 10-7-2001 n° 1355 : RJDA 10/01 n° 989 ; de même, Cass. com. 3-12-2003 n° 

1741 D, Lesbarrères c/ Jun ès qual. ; cité par Philippe Delmotte, op.cit., page 540. 
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En définitive, l’article 585 du C.com prévoit deux cas d’extension de la procédure à d’autres entreprises et non pas 

aux dirigeants : la confusion des patrimoines (1) et la fictivité de la personne morale (2) . 

1 - La confusion des patrimoines 

23. Étant l’un des aspects des problèmes juridiques soulevés par le ‘‘groupe  

d’entreprise’’ et la ‘‘gestion de fait’’3169, cette notion (a) qui concerne ‘‘l’entreprise’’, personne morale et personne 

physique, est identifiée sur le plan jurisprudentiel par des critères précis (b). 

a- la notion de confusion des patrimoines 

24. Selon la Cour d’appel de commerce de Marrakech, « l’imbrication des patrimoines, qui entraîne la 

responsabilité de la personne morale, est la relation anormale entre deux sociétés indépendantes sur les plans 

financier et administratif, et dont l’objectif est d’appauvrir le patrimoine de l’une au profit de l’autre, sans aucune 

contrepartie ni intérêt apparent »3170. 

25. En général, cette notion recouvre une variété de situations : elle peut concerner des personnes commerçantes 

ou non commerçantes. Ainsi, dans une affaire la procédure a été étendue à des médecins3171. Aussi, « elle peut 

affecter les relations entre deux personnes morales comme les relations entre une personne morale et une  

personne physique, mais peut aussi s'appliquer à deux personnes physiques »3172.  

26. Ainsi, à l'affirmation avancée par une Cour d'appel selon laquelle « l'extension d'une procédure collective qui 

repose sur la confusion du patrimoine d'une personne morale avec celui d'une autre personne morale ou avec celui 

d'une personne physique ne peut jamais concerner deux personnes physiques dont les patrimoines ne peuvent 

pas juridiquement se confondre », la chambre commerciale a répliqué avec force que la procédure de redressement 

ou de liquidation judiciaires ouverte à l'égard d'une personne physique doit être étendue à une autre personne 

physique qui a confondu son patrimoine avec celui de la première3173. 

 

b – les critères jurisprudentielle de l’identification de la confusion des patrimoines 

27. Certes, le champ d'application de l'extension pour confusion de patrimoines est large, car il couvre plusieurs 

situations de fait et de droit, et « exige la réunion d’un certain nombre de conditions »3174, ce qui complique la tâche 

des juges, qui se voient forcer de disséquer les liens entre les sociétés impliquées.  Autrement dit, pour établir la 

confusion des patrimoines, les juges du fond doivent soit « constater l'existence d'une confusion des comptes »3175, 

 
3169 Pour plus sur le dirigeant de fait, voir : Caroline Houin-Bressand, Marie-Hélène Monsèrié-Bon, Corinne Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en 

difficulté, LGDJ 14e édition, 24/09/2024, p : 992. 

3170 Arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, N°1106, du 23-06-2021, dossier N°2019-8305-1132  

3171 Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, n°1646 du 24/12/2008, dossier N°2005/2/3/812 

3172 Cass. com. 15-3-2005 n° 415 F-D, Giraudeau c/ Grossetti ès qual Cass. com. 10-7-2001 n° 1355 : RJDA 10/01 n° 989 ; de même, Cass. com. 3-12-2003 n° 

1741 D, Lesbarrères c/ Jun ès qual. ; cité par Philippe Delmotte, op.cit., page 540 

3173 Philippe Delmotte, op.cit., IBID. 

3174Arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, N°1106, du 23-06-2021, dossier N°2019-8305-1132   

3175 Jugement du T.P.I. Com de Fès N°  38 du 04-06-2025 , dossier N° 2024-8321-86 
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c'est-à-dire un désordre généralisé des comptes ou « un état d'imbrication inextricable des éléments d'actif et de 

passif des personnes considérées, soit établir l'existence de relations financières anormales »  3176. 

Les plus importants critères retenus par la jurisprudence sont :  

b-1- l’existence de mouvements de fonds suspects  

entre les deux sociétés :  

27.1. Le Tribunal de commerce de Marrakech3177 rappelle que « selon une jurisprudence constante, l’extension 

d’une procédure collective repose sur l’établissement d’une confusion des patrimoines caractérisée par des 

« relations financières anormales »3178 entre des personnes juridiquement distinctes. Constitue notamment un 

indice de cette confusion l’exploitation d’actifs d’une société par une autre sans contrepartie ou encore, 

l’imbrication des dettes et créances des entités concernées, rendant impossible la détermination de leur situation 

financière respective. En l’espèce, l’expert ayant mis en évidence une telle confusion des patrimoines, le Tribunal a 

retenu l’existence d’un enchevêtrement comptable empêchant toute identification distincte des actifs et passifs des 

sociétés en cause, des traitements préférentiels et des comptes interdépendants »3179.  

27.1.2 Pourtant, la Cour de cassation a rejeté un pourvoi formé contre un arrêt qui avait retenu que l'existence d'un 

seul flux financier, fût-il anormal, ne caractérisait pas, en tout état de cause, la confusion des patrimoines3180.  

27.1.3. Aussi, il a été jugé que « l’assistance technique ne peut être qualifiée de confusion des patrimoines, d’autant 

plus que les montants versés par la filiale à la société mère correspondaient à des services réels fournis par cette 

dernière pour permettre à la filiale d’exercer son activité efficacement  à travers la qualification des employés qui 

ne disposaient pas de l’expérience ni de la formation suffisante dans le  

domaine du marketing, contrairement à ceux de la société mère »3181. 

27.1.4. Paradoxalement, dans un autre arrêt, la CA Orléans ch. com., 3 octobre 2024, no 23/01150 a décidé que : 

« sont constitutives de relations financières anormales : un loyer excessivement élevé au détriment de la SARL X et 

une avance de fonds de cette dernière, discutable au regard de sa situation financière, au profit de la SCI Y »3182. 

b-2- le fait qu’une société bénéficie, de manière irrégulière, des fonds, actifs ou biens mobiliers d’une autre 

société : 

 
3176 Philippe Delmotte, IBID. 

3177 Jugement T.C Com. Marrakech 2020, N°12, du 11/02/2020, dossier N° 92/8310/2019, /www.jurisprudence.ma 

3178 En France, l’expression de « relations financières anormales », prévu aux C. com., art. L. 621-2, al. 2, a remplacé celle de « flux financier anormal », 

précisément pour intégrer dans la caractérisation de la confusion des patrimoines des situations tenant leur anormalité de ce qu’il n’y a précisément pas eu de 

flux là où il y aurait dû en avoir : D. Tricot, « Droit patrimonial de la famille et entreprises en difficulté », LPA 24 avr. 2003, p. 16, cité par, Florence Reille, « classique 

caractérisation de la confusion des patrimoines entre une SCI et une société d'exploitation », Gaz. Pal. Du 27 juin 2017, p. 44 

3179 Extrait du site du cabinet Bassamat : /www.jurisprudence.ma 

3180 Cass. com. 19-11-2003 n° 1494 D, GFA de la Motte c/ Devos-Bot ès qual. ; voir encore Cass. com. 8-7-2003 n° 1202 F-D, Denis ès qual. c/ Cie Financière 

Immobilère, cité par Philippe Delmotte, op.cit. page 540 

3181 La société mère était celle qui injectait des fonds dans sa filiale, laquelle faisait l’objet de la procédure judiciaire. Même si la même personne dirige les deux 

sociétés et que leur activité est similaire (ce qui pourrait laisser supposer le caractère fictif de la filiale), les sommes versées étaient nécessaires pour assurer la 

continuité de l’entreprise. Arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, N°1106, du 23-06-2021, dossier N°2019-8305-1132  

3182 Thierry Favario, « confusion de patrimoine : de l'art de disséquer des relations financières anormales », Gaz. Pal. du  18 mars 2025 n°10 - page 49 
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27.2 Il a notamment été constaté qu’une société bénéficiait d’un traitement privilégié  

en sa qualité de fournisseur principal d’une autre, obtenant des avances de trésorerie excédant ses créances 

commerciales. Une autre entité, issue d’une cession d’actifs opérée par la société initialement placée en 

redressement judiciaire, n’avait jamais réglé le prix de cette transaction, traduisant ainsi une dissociation artificielle 

des patrimoines3183. 

27.2.1. Ainsi, selon les Cours de cassation marocaine et française, caractérisent des relations financières anormales 

constitutives de confusion patrimoniale, le fait pour une société, sans justification établie, «  de ne pas chercher à 

recouvrer auprès de sa locataire un montant important de loyers, lesquels constituent pourtant ses seules 

ressources »3184. Aussi, « sont constitutives de relations financières anormales : un loyer excessivement élevé au 

détriment de la SARL et une avance de fonds de cette dernière, discutable au regard de sa situation financière, au 

profit de la SCI »3185 . 

b-3-  nuire à l’une des sociétés et affaiblir sa situation financière afin de porter atteinte aux droits de la 

société et des tiers qui disposent d’un gage commun sur son patrimoine : 

27.3. « La gestion de la société initialement soumise à la procédure collective a permis d’identifier des actes de 

gestion irréguliers engageant la responsabilité de son dirigeant. Ce dernier avait notamment souscrit des 

engagements financiers par l’émission d’effets de commerce venant à échéance avant la date de la déclaration de 

cessation des paiements, en pleine connaissance de l’état d’insolvabilité de la société. Il avait, en outre, procédé à 

des recrutements injustifiés en période de contraction du chiffre d’affaires, contribuant ainsi à l’aggravation des 

difficultés économiques. Ces agissements caractérisent les conditions de l’article 740 du Code de commerce »3186. 

27.3.1. Dans le même sens la Cour de cassation a cassé et annulé un arrêt de la C .A. de  Saint-Denis de La Réunion 

(Arrêt rendu par la chambre commerciale le 7 septembre 2022) qui, « pour rejeter la demande de la société [P] 

tendant à l'extension à M. [V] de la liquidation judiciaire de la société […], retient que la gabegie comptable, 

l'absence de remise des relevés bancaires et l'opacité de gestion, l'anarchie du compte courant d'associé de M. [V] 

révélant des flux financiers pour plus de 1,3 million d'euros, les retraits d'espèces réalisés par M. [V] à hauteur de 

916 199 euros sur trois exercices, l'octroi de rémunération de gérance non autorisées, les écritures comptables 

inexpliquées au crédit du compte caisse et du compte courant d'associé et l'évaporation du compte client ne 

suffisent pas, pris isolément, à caractériser une confusion des patrimoines entre la société Aluminium PVC Océan 

indien et son dirigeant associé M. [V]. « En se déterminant ainsi, sans rechercher si ces faits ne constituaient pas un 

ensemble d'indices concordants caractérisant l'existence de relations financières anormales constitutives d'une 

 
3183 Jugement T.C Com. Marrakech 2020, N°12, du 11/02/2020, dossier N° 92/8310/2019 

3184 Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale,  n°1646 du 24/12/2008, dossier N°2005/2/3/812 

3185 Cass. com., 22 mars 2017, no 15-17557, cité par Thierry Favario, op.cit., page 49 

3186 Jugement T.C Com. Marrakech 2020, N°12, du 11/02/2020, dossier N° 92/8310/2019 
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confusion des patrimoines entre la société Aluminium PVC Océan indien et M. [V], la Cour d'appel n'a pas donné 

de base légale à sa décision »3187 

2 - La fictivité de la personne morale 

28. Au sens courant, est fictif, un personnage, une chose ou une institution qui n'existe qu'en apparence et n'a pas 

de réalité ou qui en dissimule une autre 3188. En droit, cette notion est appréhendée par plusieurs textes sous 

différentes dénominations. Entre autres on cite : la simulation3189, l’apparence3190, coquille vide3191, « société écran 

ou société de façade3192 ».  

29. Dans tous ces situations la société concernée n’a aucune activité ; « on y recourt soit pour éluder l'impôt soit 

pour échapper à ses créanciers. En bref, ce n’est qu’un voile que les techniques du droit commun permettent de 

lever"3193.  

a- Distinction entre fictif et frauduleux 

30. En effet, « la confusion entre l'artificialité juridique, liée au recours au concept de personne morale et 

la fictivité des sociétés qui lui donne naissance constitue une bévue assez couramment commise dans les prétoires 

comme dans les copies, voire dans les amphis, de même que celle qui consiste à confondre le fictif et le 

frauduleux »3194. 

31. Aussi, il convient de distinguer entre la fictivité, qui existe dès la création de la société et suppose l’absence de 

l’un des éléments constitutifs du contrat de société, et « l’abus de la personnalité morale » 3195 qui peut survenir 

après la création de celle-ci pour des fins frauduleuses »3196. 

32. Ainsi, dans un arrêt du 2 octobre 2024, la Cour de cassation française aborde un domaine où l'action en 

extension peut être exercée contre une société fictive établie à l'étranger, sans activité et qui a la forme d'une simple 

boîte aux lettres, lorsqu'elle a été constituée dans le seul but d'acquérir les actifs de valeur de la société débitrice 

(en l'espèce des marques) qui restaient exploités en France, portant ainsi un préjudice à ses créanciers3197. 

 
3187 Cour de cassation - Chambre commerciale — 23 mai 2024 - n° 22-24.035 

3188 Jean-Brice TAP, société fictive, répertoire société  DALLOZ, octobre 2022, Nos 4 

3189 Art 181 du CGI. Aussi Art 192 du CGI traite expressément les cas de « dissimulation de tout ou partie de l'actif de la société ou de l’augmentation 

frauduleuse du passif en vue d'organiser l’ insolvabilité » 

3190  Art 183-III du CGI 

3191 K. LUCIANO, le droit à l'épreuve des mécanismes offshore, préf. M. Menjucq, 2011, LGDJ, cité par, Jean-Brice TAP, op.cit. nos 2 

3192 G. Cornu, Vocabulaire, PUF, 2020, 13e éd., v° Fictivité, spéc. p. 454 : « se dit  d'une  société qui n'existe qu'en apparence, sur le papier, en ce qu'elle ne 

correspond, dans la réalité, à aucune activité sociale propre », in, Benoît Lecourt, Utilisation abusive de sociétés fictives à des fins fiscales : vers un texte européen 

Revue des sociétés,  Rev. sociétés N° 5 du 07/05/2022, p:  318 

3193 Nicolas Mathey, Société fictive : rappel et mise en oeuvre des critères. Note sous Cour de cassation (com.) 9 juin 2009, Troth c/ Clark Vve Burgess,  Revue 

des sociétés, 2009 p.781 

3194 C. Champaud et D. Danet, Groupe de sociétés, sociétés fictives, Patrimoines distincts, N° 04 du 16/12/1996, p: 686 

3195 ALAIN LIENHARD, procédures collectives, Chapitre 064 - Extension de la procédure. Section 3 - Société fictive  064.31. Définition, op.cit.  

3196 Pour un exemple de la fraude et de la fictivité, voir : Abderahman Mazour, commentaire de l’arrêt de la C.Cass. ch com, n°1646 du 24/12/2008, dossier 

N°2005/2/3/812, publié sur le site du conseil supérieur du pouvoir judiciaire. https://juriscassation.cspj.ma/  المنصة الرقمية لقرارات محكمة النقي , p : 435 

3197 Jean-Luc Vallens, l'extension de procédure, un outil de lutte contre les sociétés fictives, RTD Com. N° 01 du 15/04/ 2025 p.243 
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b -les critères de la fictivité 

33. Il n'existe pas de critère unique et décisif. La jurisprudence recourt traditionnellement à une série d'indices pour 

caractériser la fictivité. À titre d’exemples :  

• 33.1. Le défaut d'activité de la société est couramment retenu, de même que l'absence de 

fonctionnement régulier de celle-ci.  Ainsi, il a été jugé « qu'est fictive une société dépourvue de toute 

vie sociale, et dont les associés ne sont pas animés par l'intention de constituer une véritable société, mais 

par celle de permettre à un exploitant individuel de continuer à exercer son activité, par le truchement 

d'une personne morale, dans les mêmes lieux et selon les mêmes conditions qu'auparavant ; qu'il 

ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que la SCI n'avait tenu ni comptabilité ni réuni la 

moindre assemblée générale depuis sa création en 2010 et que les actes de gestion des biens immobiliers 

acquis étaient des plus limités ; qu'en rejetant dès lors la demande du mandataire judiciaire d'extension de 

la procédure au motif  

inopérant que cette absence de vie sociale » 3198. 

33.1.1. Or, une société passive n'est pas forcément une société fictive. Dans ce sens, la Cour de cassation 

française a décidé que : « l'absence de vie sociale, qui s'explique par la santé de la gérante, ne suffit pas à caractériser 

la fictivité d'une société régulièrement constituée, identifiée et immatriculée et dont l'objet statutaire avait été 

réalisé et les taxes fidèlement payées »3199.  De sa part, la C.A.C. de Marrakech a jugé que : « l’existence d’une activité 

similaire et la gestion de l’entreprise par la même personne ne signifie pas que la filiale est une société fictive  »3200  .  

33.1.2. Aussi, « doit être rejeté le pourvoi contre l'arrêt qui, pour confirmer un jugement ayant décidé que 

quatre sociétés feraient l'objet d'une procédure collective unique, retient, relevant non la confusion des 

patrimoines des quatre sociétés en cause mais leur fictivité, que le gérant commun aux dites sociétés avait, sous 

le couvert de celles-ci, poursuivi, en se servant de cadres juridiques différents et fictifs, une même activité 

commerciale »3201.  

33.1.3. Dans un autre arrêt, il a été décidé que : « ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'art. 7, al. 

1er, de la loi n° 85-98 du 25 janv. 1985 la Cour d'appel qui, pour confirmer la mise en redressement judiciaire de 

deux sociétés et arrêter un plan commun de cession des deux entreprises, retient la fictivité de la deuxième société 

en relevant que, outre la similitude des sigles et l'identité des dirigeants et des sièges des deux sociétés, la deuxième 

 
3198 Jean-Luc Vallens, l'extension de procédure, un outil de lutte contre les sociétés fictives , op.cit. p : 243 

3199 Néanmoins, la fictivité apparaît rarement dans les décisions publiées et, lorsqu'elle est mise en œuvre, elle concerne d'abord la société débitrice, considérée 

comme une apparence, une entité juridique dépourvue d'affectio societatis et d'autonomie : l'action en extension permet d'atteindre le maître de l'affaire, une 

fois démontrée l'absence de réalité de la personne morale constituée. La fictivité s'applique moins souvent à la société cible après l'ouverture de la procédure 

collective contre la société de façade. Jean-Jacques Daigre, une société passive n'est pas forcément une société fictive, Note sous Cour de cassation (com.), 15 

novembre 2017, n° 16-20.193 (F-D) Revue des sociétés N° 04 du 09/04/2018 p.233 

3200 Arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, N°1106, du 23-06-2021, dossier N°2019-8305-1132 

3201  Adrienne Honorat, « L'application d'une procédure unique à des sociétés fictives, Cour de cassation (Com.). 8 février 1994. Cancel ès qualités c/ Brenac et 

Vianon », Rev. sociétés, N°1 du 10 avril 1995 p.100 
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société a pour activité le holding d'entreprise de la première société, jouant un rôle exclusivement financier qu'elle 

a été incapable d'assumer, et ne présentant aucune utilité pour celle-ci dont elle dépendait totalement,  

motifs impropres à caractériser la fictivité de la société holding »3202. 

• 33.2. L'absence de volonté de s'associer, dite « affectio societatis »3203, est traditionnellement prise en 

compte pour caractériser la société fictive 3204 . Dans une décision du 11 mars 2008 3205 , la Chambre 

commerciale de la Cour de cassation a considéré que l'absence d'activité sociale, le déséquilibre des 

apports comme les limitations statutaires apportées au pouvoir du gérant sont impropres à établir 

que les associés n'ont pas eu l'intention de se considérer comme associés. Ces affaires devraient conduire 

à s'interroger sur la pertinence de ce critère.  

33.2.1. Aussi, dans une autre affaire, la Cour a déclaré qu’une société est fictive lorsque les personnes qui se 

présentent comme des associés ne sont que des prête-noms ou les comparses du véritable maître de l’affaire. […]  

•  33.3. Bien évidemment, le défaut d'autonomie patrimoniale est également souvent invoqué, 

notamment à l'occasion d’une demande d’extension de la procédure collective.   Dans ce cas 

la société n’est qu’une façade masquant les agissements de celui qui se dissimule derrière elle, avec une 

intention frauduleuse. Elle joue le rôle de personne interposée afin de soustraire des actifs au gage des 

créanciers. […]3206. 

Comment sanctionner la pratique de la société fictive ? 

c- La sanction de la fictivité 

34. En principe "une société fictive est une société nulle et non inexistante"3207.  

34.1. La nullité3208. Si l'inexistence a pu être retenue pendant un temps par la jurisprudence, la nullité est 

aujourd'hui préférée en jurisprudence. Aussi, les tiers sont protégés contre les effets de la nullité qui est en 

principe inopposable aux tiers de bonne foi. Cette protection rétablit celle que l’option ouverte aux tiers vise à 

assurer en matière de simulation. En cas d'annulation, aucune option n'est prévue, mais la protection offerte est 

équivalente, qui profite aux tiers de bonne foi. 

 
3202 Cour de cassation, com. 27-10-1998 n° 96-13.277, l'arrêt cassé, CA Paris, 16 janv. 1996, D. 1996, IR p. 76, in, Définition de la société fictive : rôle 

exclusivement financier d'une société holding – Cour de cassation, com. 27 octobre 1998 , Receuil Dalloz, N°43 du 03/12/ 1998, p: 260 

3203 En effet, le critère de l'affectio societatis reste très difficile à manier. Outre le caractère contestable de la notion elle-même et son imprécision, sa mise en 

œuvre est parfois difficile. La jurisprudence et la doctrine n'ont peut-être encore pas assez mesuré la portée de la banalisation des sociétés unipersonnelles sur 

la notion de société et sur l'appréciation de la fictivité. La résurgence de la formule latine cache peut-être le malaise que suscite la notion 

3204 Nicolas Mathey, société fictive : rappel et mise en œuvre des critères, op.cit., p.781 

3205 Com. 11 mars 2008, n° 06-19.968 et n° 06-20.081, Dr. sociétés 2008, Comm. 116, cité par : M.-L. Coquelet 

3206 ALAIN LIENHARD, procédures collectives, op.cit. Chapitre 064  

3207 Yves Reinhard, une société fictive est une société nulle et non inexistante, Revue des sociétés N° 04 du 15/12/1999, p : 824. Aussi Voir :  note A. Constantin, 

D. 2000.234, obs. J.-C. Hallouin et 389, obs. S. Piedelièvre, D. affaires 1999. 1336, M. B. ; Petites affiches, 22 juill. 1999, p. 7, P. M. ; Bull. Joly 1999. 978, A. Couret 

; Lyon, 3e ch., 12 févr. 1999, inédit) RTD Com.  N° 04 du 15/12/1999, p : 903. V. aussi arrêt rendu par Cour de cassation, com. 16-06-1992 n° 90-17.237, Recueil 

Dalloz N° 35 du 14-10-1993 p.508 

3208 Yves Reinhard, une société fictive est une société nulle et non inexistante, op.cit., p : 824.  
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34.2. La déclaration de simulation3209. La déclaration de simulation serait toutefois envisageable dès lors que 

l'on admet que la fictivité est une application de la théorie de la simulation, ce point restant discuté. Les auteurs 

sont partagés sur ce point. Selon une partie de la doctrine, la fictivité n'est pas une application de la théorie de la 

simulation. Il est vrai notamment que la fictivité peut survenir en cours de fonctionnement et ne vicie pas 

nécessairement la constitution de la personne morale.  

En réalité, le caractère fictif de la société sera établi par des faits postérieurs à sa création. L'option entre la réalité 

et l'apparence, caractéristique de la théorie de la simulation, pose également quelques problèmes lorsqu'on 

l'applique aux personnes morales. Selon une partie importante de la doctrine, dans les conflits entre tiers, 

l'apparence devrait primer afin d'assurer la sécurité juridique. 

34.3. Il serait dès lors préférable de se placer sur le terrain de la simulation et non plus de la nullité pour combattre 

la pratique des sociétés fictives. Autrement dit, elle serait une société de fait devant être liquidée3210. 

B – l’extension ou l’ouverture à l’encontre des dirigeants  

35. Selon les articles 585, 738, 739 et 740 du Com., C.com, le tribunal est tenu d’étendre ou d’ouvrir une procédure 

(nouveau jugement) à l’encontre des personnes concernées 3211 . Cette mesure est justifiée par la crainte 

d’encourager la carence des dirigeants et leur inertie face aux difficultés3212. La sanction en cas de négligence ou de 

faute intentionnelle provoquant la dégradation de l’entreprise justifie les sanctions à leur encontre.  

36. Cependant, on se demande légitimement à ce niveau si l’obligation d’ouverture ou d’extension d’une nouvelle 

procédure à l’encontre des entreprises et des dirigeants, tel que prévu par les articles susmentionnés supra, 

constitue en elle-même une sanction ?  

37. On ne peut que de répondre par l’affirmative. Dans ces cas, la procédure constitue en elle-même une sanction 

à l’encontre des dirigeants et aussi une solution pour sauver l’entreprise contre laquelle ou au profit de laquelle a 

été ouverte la procédure initiale de redressement ou de liquidation judiciaire.  Ce qui nous semble paradoxal, étant 

donné que le nouveau droit des entreprises en difficultés a rompu avec l’esprit de répressif de l’ancien droit de la 

faillite.  

38. Aussi, qu’il s’agisse de l’extension ou de l’ouverture, la procédure étendue ou ouverte peut, selon le cas, se 

limiter à des sanctions civiles-patrimoniales ou donner lieu à des sanctions pénales. De ce qui précède, il convient 

de distinguer le caractère subsidiaire et exceptionnel de l’ouverture prévue par l’article 739 du C.com (1), qui se 

limite aux fautes civiles, et le trait particulier et original de l’article 740, qui concerne les mêmes faits de l’infraction  

de banqueroute (2). 

1 – le caractère exceptionnel de l’extension de la procédure aux dirigeants pour faute civile  

 
3209 Yves Reinhard, une société fictive est une société nulle et non inexistante, IBID 

3210 Yves Reinhard , op.cit. p : 903 

3211 Voir infra 2- caractère pénal : la version en arabe emploi « tout responsable » et non pas tout dirigeant. 

3212 Abderahman Mazour, commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, n°1646 du 24/12/2008, dossier N°2005/2/3/812, OP.Cit.  
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39. Dans ce cadre, on va traiter les conditions d’ouverture ou de l’extension (a) avant d’examiner la qualification 

que la doctrine et la jurisprudence attribuent aux mécanismes prévus par les articles 738 et 739 du C.com (b).  

 a - les conditions de l’ouverture prévue à l’article 739 du C.com 

40. En effet, selon l’article 739 du C.com : « le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation 

judiciaire à l’égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d’une société et qui 

ne s’acquittent pas de cette dette ». 

41. Effectivement, ici, l’ouverture ne devient obligatoire que dans le cas où le dirigeant n’exécute pas le jugement 

ou l’arrêt le condamnant au paiement en vertu de l’article 738 C.com qui dispose que : « lorsque la procédure de 

redressement ou de liquidation judiciaire concernant une société commerciale fait apparaître une insuffisance 

d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion3213 ayant contribué à cette insuffisance d’actif3214, décider 

que cette dernière sera supportée, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous ses dirigeants ou 

seulement certains d’entre eux ». Ici, on remarque que l’article n’exige pas d’étendre ou d’ouvrir la procédure aux 

dirigeants. Ces derniers sont simplement tenus d’assumer la responsabilité de leur gestion fautive en payant les 

montants nécessaires pour la bonne marche de la procédure concernée.   

42. Donc, la finalité de cette sanction, selon l’alinéa 3 du même article, est de reconstituer l’actif de la société afin 

d’exécuter le plan de redressement ou de payer les créanciers en cas de cession ou liquidation judiciaire3215. D’où 

le caractère subsidiaire de l’extension prévu par l’article 739 du C.com, qui ne vise qu’à contraindre les dirigeants 

récalcitrants à réparer le dommage qu’ils ont causé.  

Alors quelle est la nature juridique de ce mécanisme ?  

b – la nature juridique de l’ouverture prévue  

par l’article 739 du C.com 

43. Quel qu’en soit le cas, « on est en présence d’une action en responsabilité civile spécifique des dirigeants des 

entreprises en difficulté. Cette responsabilité patrimoniale, a pour objet de réparer les dommages causés à 

l’entreprise et à ses partenaires, via un mécanisme de réparation, différent de celui prévu par le droit commun de 

 
3213 Pour plus sur cette notion voir : Jean-Brice Tap, La faute de gestion dans tous ses états, op.cit. p.241. Quant à la jurisprudence, voir : arrêt de la Cour de 

cassation, chambre commerciale, n° 1/113 du 1er mars 2023,  dossier  n° 22021/1/3/285. En droit français, arrêt Cass. com., 11 mars 2020, no 18-24052, F–D 

, cité dans l’article de Maud Laroche, Faute de gestion n'est pas confusion de patrimoine, Bulletin Joly Entreprises en difficulté, n°04 du 1-07-2020, page 35. Dans 

cet arrêt la Cour a décidé que : « il n’est rien d’anormal à ce qu’un gérant soit rémunéré pour son mandat, la rémunération étant nécessairement prélevée dans le 

patrimoine de la société dirigée. Il est, en revanche, fautif que cette rémunération soit disproportionnée par rapport à la situation de la société (Cass. com., 31 

mai 2016, n° 14-24779 : BJE sept. 2016, n° 113t1, p. 340, Favario T. ; BJS nov. 2016, n° 115s4, p. 677, Mouial-Bassilana E.) et que ses cotisations personnelles 

soient assumées par la société. Si ce second point pourrait laisser penser à un flux financier anormal, en ce qu’un paiement n’est pas réalisé par son débiteur 

naturel, sans doute s’agit-il davantage d’un détournement des fonds de l’entreprise dirigée, autrement dit d’une faute de gestion. C’est alors une action en 

comblement de l’insuffisance d’actif qui devait être engagée contre le gérant lorsque la société dirigée est soumise à une liquidation judiciaire ». 

3214 Avant l’ordonnance française de 2008, cette situation était régie sous l’intitulé « d’ obligations aux dettes sociales ». 

3215 Art 738 al 3 : « les sommes versées par les dirigeants en application de l’alinéa premier entrent dans le patrimoine de l’entreprise et sont affectées en cas de 

continuation de l’entreprise selon les modalités prévues par le plan de continuation. En cas de cession ou de liquidation, ces sommes sont réparties entre tous 

les créanciers au marc le franc ». 
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responsabilité »3216, visant à mettre à la charge des dirigeants fautifs tout ou partie du passif, ou, le cas échéant, à 

les obliger à supporter « l’intégralité de la dette sociale »3217. 

44. Autrement dit, cette action obéit à des règles dérogatoires au droit commun de la responsabilité civile. Elle 

exclut donc une action en responsabilité ordinaire fondée sur l’article 77 du DOC (1240 du Code civil français) ou 

les textes de droit des sociétés […]. Il a été conçu pour renforcer le mécanisme de réparation prévu en droit civil, qui 

ne permet de condamner les dirigeants fautifs à des dommages-intérêts que dans des conditions difficiles pour le 

demandeur3218. 

45. En revanche, « la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant personne physique ou personne morale 

ne peut être recherchée dès lors qu’il n’a pas la qualité de représentant légal 3219. En principe, la jurisprudence 

considère que les dirigeants de droit peuvent être poursuivis et condamnés pour insuffisance d'actif, alors même 

qu'ils ont cessé leurs fonctions avant le jour de l'ouverture ou du prononcé de la liquidation judiciaire, s'il apparaît 

que la situation à l'origine de l'insuffisance d'actif a pris naissance alors qu'ils étaient encore en fonction »3220.  

2 – Le caractère original de l’ouverture prévue par l’article 740 C.com 

46. À ce titre, on souligne les remarques suivantes :  

• Pour que la responsabilité des dirigeants soit engagée dans ce sens, le syndic, doit, sous peine de refus de 

sa demande, apporter une preuve irréfutable que la faute invoquée relève de l’article 740 et non de l’article 

7383221. Or, ce n’est pas le cas si le syndic soulève l’irrégularité de la comptabilité où la charge dans de telle 

hypothèse incombe au dirigeant. Ainsi, il a été jugé que : « dans le cas où le syndic allègue que le dirigeant 

a manqué à son devoir de tenir une comptabilité régulière, il incombe à ce dernier de prouver que cette 

comptabilité a été tenue conformément aux exigences légales »3222. 

• Cité dans le cadre de la responsabilité civile – patrimoniale, on ne trouve pas dans l’article 7403223  C.com. 

de sanction autre que l’ouverture de la procédure à l’encontre du « dirigeant - responsable ». En outre, 

 
3216 Idriss FAÏK,  op.cit., p : 156 

3217 Pour un exemple concret, voir Jugement T. com. Casablanca N°234 du 26/12/2022, dossier N°2022-8321-189 (inédite). 

3218 Idriss FAÏK, IBID. 

3219 J. Gondolo, note sous C.Com. 20 nov. 2024, no 23-17. 842 : Rev. sociétés 2025, p. 197, Cité par M-L Coquelet, op.cit., p : 480 

3220 Jugement T.com Casablanca, N° 95 du 10/04/2023, dossier N° 2022/8321/195 (inédite). 

3221 Jugement T.com Casablanca, N° 13 du 19/01/2023, dossier N° 2022/8321/55 (inédite).  

3222 « La comptabilité constitue le moyen le plus fiable pour donner une image fidèle de la situation patrimoniale de l’entreprise, et notamment de son actif, 

passif et de ses résultats annuels […] le principe de transparence et de sincérité, qui doit guider la tenue de la comptabilité et les opérations qui y sont liées, a 

poussé le législateur à établir un nouveau principe imposant la publication des comptes de la société par le dépôt des états financiers consolidés des entreprises ». 

Jugement T. com. Casablanca N°234 du 26/12/2022, dossier N°2022-8321-189 (inédite). 

3223 En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société, le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à 

l’égard de tout dirigeant contre lequel peut être relevé un des faits ci-après :  

- avoir disposé des biens de la société comme des siens propres ;  

- sous le couvert de la société masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;  

-  avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise 

dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 
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l’aspect civil de cette sanction, consistant à faire supporter au dirigeant les dettes de l’entreprise en plus de 

ses propres dettes, est prévu dans l’article 741 du C.com. 

• Même si la jurisprudence marocaine a confirmé que les faits prévus dans  l’article 740 «  impliquent 

l’escroquerie de la part du dirigeant »3224, les sanctions pénales, quant à elles, ne seront déclarées qu’à 

l’occasion des poursuites engagées dans le cadre des articles 7543225 du C.com et 556 à 559 du C. pénal 

marocain, relatifs à la banqueroute, et conformément aux conditions de l’article 742 du C.com3226 .  

• Aussi, il convient de rappeler que ces faits, de l’article 740 du C.com, sont presque les mêmes que ceux 

figurant dans les articles 384 al 2, 3 et 4 de la loi 17-95, 386 et 406 réglementant les infractions relatives à 

l’administration et à la direction de la S.A. ;  

• L’utilisation du terme société et non pas entreprise indique que l’article ne concerne que les sociétés 

commerciales et non pas toutes les entreprises qui peut signifier les commerçant personne physique. Mais, 

les sociétés de fait ou crées de fait sont-elles concernées ?  

• L’emploi du terme « tout responsable » dans la version arabe du texte et du dirigeant dans le texte en 

français, nous permet d’avancer que ce texte concerne aussi les personnes physiques interposées, y 

compris les représentant personnes physiques des dirigeant personnes morales3227 ?  

 
- avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la 

société ; 

– avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la société ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux 

règles légales ; 

– avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif où frauduleusement augmenté le passif de la société ;  

– avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière. 

3224 V. dans ce sens les arrêts de la : C.Cass. N° 505-1 du 26-07-2022, dossier N° 708-3-1-2021 et surtout l’arrêt de C.A. de commerce de Fès N°119 du 15-11-

2023 dossier N°8321-2020-10 

3225 Article 754 du C.Com : « En cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les 

personnes mentionnées à l’article 736 contre lesquelles a été relevé l’un des faits ci-après : 

- avoir dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de traitement, soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, 

soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 

-  avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ;  

- avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;  

-  avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la société ou s’être abstenu de tenir 

toute comptabilité lorsque la loi en fait l’obligation 

3226 Dans les cas prévus aux articles 738 à 740, le tribunal se saisit d’office ou est saisi sur demande du ministère public ou du  syndic. 

3227 En vertu de l’article 42 de la loi N°17-95 : « …représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes 

responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur en son propre nom et ce, sans préjudice de la  responsabilité solidaire de la personne morale qu’il 

représente ». 

De sa part, la cour de cassation française a précisé dans un arrêt récent (Cass. com., 20 nov. 2024, no 23-17842 , F–B) que : «  le responsable de l'insuffisance 

d'actif est le représentant permanent désigné par la personne morale présidente de SAS ».  En l’espèce, « il s’agissait de préciser qui, entre le représentant de droit 

et le représentant délégué d’une personne morale dirigeante d’une SAS, encourt la responsabilité pour insuffisance d’actif de  la SAS. L’arrêt tranche sans aucune 

ambiguïté : c’est le représentant délégué de manière permanente qui doit assumer cette responsabilité, et le représentant légal s’en trouve par là  même 

déchargé », Pierre-Louis Périn et Julie Molinié, « le responsable de l'insuffisance d'actif est le représentant permanent désigné par la personne morale présidente 

de SAS », Bulletin joly société 8 janvier 2025, P :29 
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Mieux encore, en vertu de cet article, la « procédure collective peut être ouverte à l’égard d’un débiteur dirigeant 

qui n’est pas forcément commerçant, il n’est que le représentant légal du dirigeant-personne morale de l’entreprise 

débitrice3228. Dans ces circonstances, la légitimité de l’application du droit des entreprises en difficulté est mise en 

cause3229. 

• L’article 741 3230   al 1 et 2 vise seulement l’article 740. De surcroît, il prévoit que les dirigeants 

(responsables) seront considérés en cessation des paiements et, pour la première fois, exige que ces 

dernières assument tout le passif de la société et ce, en plus de leur passif personnel. Mais rien n’est prévu 

quant aux cas des articles 738 (fautes civiles) qui, à première vue, laisse penser que la condamnation ne 

concerne que les montants nécessaires aux plans de redressement, de cession ou de liquidation.  

• Enfin, ce qui est regrettable ici, c’est que les créances qui n’ont pu être déclarées ou acceptées contre 

l’entreprise dans la procédure initialement ouverte ne peuvent être déclarées à nouveau dans le cadre de 

l’extension ou de l’ouverture de la nouvelle procédure aux dirigeants3231, ce qui est regrettable de notre 

point de vue. 

47. En conclusion de ce titre, on s’interroge sur l’utilité de l’article 740 du C.com. ? 

47.1. En d’autres termes, s’il vise à combler le passif de l’entreprise contre laquelle la procédure est ouverte, cette 

situation est déjà traitée dans les articles 585, 738 et 739 du C.com. S’il vise à réprimer pénalement les faits, le texte 

de cet article ne contient aucune sanction, si ce n’est l’ouverture d’une procédure à l’encontre du dirigeant3232.  

47.2 Or, par référence au titre du chapitre dans lequel est inséré cet article, on déduit qu’il permet aux créanciers 

de la société de devenir créanciers du dirigeant à titre de sanction patrimoniale. De notre point de vue, ce 

mécanisme demeure positif, mais paradoxal au regard des finalités du droit des entreprises en difficulté. 

47.3 En outre, toujours dans le cadre des sanctions civiles, c’est l’article 746 du C.com. qui exige au tribunal de 

prononcer la déchéance commerciale à l’encontre des dirigeants contre lesquels a été relevé l’un des faits prévus à 

l’articles 740. Ce qui nous permet de se demander s’il ne serait pas pertinent de fusionner les articles 740 et 746, en 

transférant le contenu de l’article 740 vers l’article 746 ?  

48. Ne nous pouvons que répondre par l’affirmative. La procédure collective n’est pas une sanction et ne devrait 

pas l’être, surtout dans le contexte de la concurrence législative internationale. 

Conclusion : 

 
3228« L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif peut être exercée contre les représentants permanents personnes physiques du dirigeant personne 

morale »,  P. Le Cannu et B. Dondero , Note sous C.Com. 8 janv. 2020, no 18-15.027 : D. 2020. 77, cité par  Eva MOUIAL BASSILANA, « entreprise en difficulté : 

responsabilités et sanctions », Répertoire de droit commercial-DALLOZ- octobre 2023 

3229 Marie Vas, « l’instrumentalisation des procédures collectives par les groupes de sociétés : réflexion sur une crise de légitimité en droit  des entreprises en 

difficulté », thèse Université de Nanterre - Paris X, 2023, p: 15. 

3230Al 1 :  En cas de procédure ouverte en application de l’article précédent, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de  la société.  

AL 2 : La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement d’ouverture de la procédure de la société.  

3231 Arrêt de la C.A. de commerce de Fès N° 56 du 28-09-2021, Dossier N° 46-19-8301 

3232 Pire, selon l’article 579 du C.com, le déclenchement des poursuites pénales à cause de banqueroute n’est permis qu’aux ministère public et au syndic.  
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49. Étendre ou ouvrir de nouvelles procédures des difficultés de l’entreprise à l’encontre des entreprises et des 

dirigeants fautifs ?  C’est la première question que l’on se pose en lisant les articles 739 et 740 du C. Com. Ainsi que 

les arrêts et les jugements fondés sur ces textes.   

50. En effet, si le texte contient l’expression « doit ouvrir », la jurisprudence applique plutôt « doit étendre ». Les 

juges, en application du principe de l’accessoire suit le principal, emploient les deux termes comme des synonymes. 

C’est ce qu’on a pu remarquer de la lecture de plusieurs arrêts de la Cour de cassation, des cours d’appel et aussi 

des jugements des T.P.I. de commerce. 

51. Or, quel que soit le terme employé, de notre point de vue, il s’agit d’une ouverture par ricochet d’une procédure 

collective pour intimider les dirigeants ayant commis une faute de gestion grave.  Cette sanction exceptionnelle 

permet l’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire à l’encontre des personnes qui ne se trouvent 

pas forcément en état de cessation des paiements, ni dans une situation irrémédiablement compromise. Dans ce 

cadre, on se demande si la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise constitue toujours une sanction ?  

52. Toutefois, la lecture des articles 740 et surtout 741 suscite le débat sur la nature de la mesure : civile, pénale ou 

mixte ? Plus fondamentalement, les articles 739 et 740 sont-ils conformes à l’esprit de la nouvelle législation sur 

les difficultés des entreprises (la réforme de 2018) ?  Cette diversité des sanctions visant le comblement du passif 

est-elle efficace ? 

53. Enfin, ne faut-il pas insérer ces cas dans l’article 575 relatif à l’ouverture du redressement judiciaire, comme 

c’est d’ailleurs le cas de l’article 651 qui renvoi à l’article 585 ? 

54. La réponse à ces questions sera donnée dans notre prochain article.  
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le 12/03/2014) 
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Résumé 

La marque remplit de plus en plus une fonction purement économique. Outre ses fonctions d’identification du 

produit, elle constitue aujourd’hui un outil largement utilisé pour conditionner la demande par biais de la 

publicité.  

Aujourd’hui, la marque est devenue un terrain d’enjeux considérable ; malgré l’existence de la loi 17-97 

réglementant sa protection, il est difficile de soutenir que cette protection est convenablement assurée.  

L’étude de la protection de la marque en droit marocain a pour objectif d’examiner l’efficacité des instruments 

mis en place pour une bonne protection de la marque contre la contrefaçon qui sévit sur le marché marocain et 

atteint des proportions alarmantes.  

Outre les réparations civiles et les mesures aux frontières, l’action civile en contrefaçon qui a porté atteinte à 

un droit patrimonial, permet de dissuader indirectement ce comportement illicite, ce qui permet de rétablir 

l’ordre concurrentiel à travers la restauration de la loyauté des échanges économiques, la protection de la 

fonction essentielle de la marque et préserver la confiance des consommateurs. 

Mots clés : marque, contrefaçon, loi 17-97, action civile en contrefaçon. 

 

 ملخص 

 

طاق  تؤدي العلامة التجارية بشكل متزايد وظيفة اقتصادية بحتة. فإلى جانب وظائفها في تحديد هوية المنتج، أصبحت اليوم أداة تسُتخدم على ن 

بأهمية بالغة؛ فعلى الرغم من وجود القانون رقم واسع للتأثير على الطلب من خلال الإعلانات. وقد أصبحت العلامة التجارية اليوم مجالًا يتسم  

الذي ينظم حمايتها، يصعب القول إن هذه الحماية مضمونة بشكل كافٍ. يهدف دراسة حماية العلامة التجارية في القانون المغربي إلى   97- 17

السوق المغربية ويصل إلى أبعاد مقلقة. إلى   فحص فعالية الأدوات الموضوعة لحماية العلامة التجارية بشكل جيد ضد التزوير الذي ينتشر في

ذا السلوك جانب التعويضات المدنية والتدابير الحدودية، فإن الدعوى المدنية المتعلقة بالتزوير الذي أضر بحق مالي، تسمح بالردع غير المباشر له

قتصادية، وحماية الوظيفة الأساسية للعلامة التجارية، والحفاظ  غير المشروع، مما يتيح إعادة النظام التنافسي من خلال استعادة نزاهة التبادلات الا

 على ثقة المستهلكين 

 

Abstract 

Trademarks are increasingly fulfilling a purely economic function. In addition to their role in identifying 

products, they are now widely used as a tool to influence demand through advertising.  

Today, trademark have become a significant area of contention; despite the existence of Law 17-97 regulating 

their protection, it is difficult to argue that this protection is adequately ensured.  

The study of trademark protection under Moroccan law aims to examine the effectiveness of the instruments 

put in place to adequately protect trademarks against counterfeiting, which is rampant in the Moroccan market 

and has reached alarming proportions.  

In addition to civil remedies and border measures, civil action for infringement that has infringed a property 

right indirectly deters this illegal behavior, thereby restoring competitive order by restoring fair trade, 

protecting the essential function of the trademark and preserving consumer confidence. 
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Introduction : 

La propriété intellectuelle est une branche juridique relevant du droit visant la protection des créations 

immatérielles, issues de l’esprit humain. C’est donc l’activité intellectuelle qui engendre la propriété 

intellectuelle. Cette activité peut être de nature littéraire, artistique, scientifique, technique ou industrielle. Cette 

propriété jouit de la reconnaissance de la société internationale. Elle est reconnue conformément à l’article 27 

de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies de 1948, stipulant que ; « Chacun a 

droit à la protection de ses intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou 

artistique dont il est l’auteur ». 

 

La marque est définie par la doctrine comme étant « un signe sensible (mot, image, graphisme) servant à 

distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale »3233. Auparavant, les marques étaient 

utilisées pour identifier les outils agricoles et les produits industriels locaux, par exemple les tissus de certains 

fabricants3234.  La marque peut revêtir diverses natures, elle peut être dénominative ou figuratives selon les 

termes de l’article 133 de la loi 17-973235, comme elle peut avoir autres formes. Peuvent notamment 

constituer un tel signe : les dénominations sous toutes formes telles que ; les mots, les assemblages de mots, 

les noms patronymiques et géographiques, les pseudonymes, les lettres, les chiffres, les sigles, ainsi que les 

signes sonores et les signes figuratifs tels que ; les dessins, les étiquettes, les cachets, les lisières, les reliefs, les 

hologrammes, les logos, les images de synthèses…3236Ainsi, si la marque constitue juridiquement un signe 

distinctif protégé par le droit de la propriété industrielle, cette protection trouve toute sa justification face au 

phénomène ancien et persistant de la contrefaçon, qui menace directement sa fonction essentielle 

d’identification et loyauté des échanges commerciaux. Elle a considérablement augmenté suite à l’invention 

de l’imprimerie par l’Allemand Gutenberg en 1445. La contrefaçon des marques est l’une des pratiques 

touchant la loyauté et la liberté de la concurrence et sanctionnées par la loi, tel que prévu par l’article 84 du 

DOC3237 et l’article 185 de la loi 17-973238. 

 

En matière juridique, la contrefaçon consiste en l’imitation, l’utilisation et la reproduction totale ou partielle 

d’une marque, un dessin, un modèle, un brevet, un logiciel ou un droit d’auteur3239et les multiples signes et 

titres que confère la propriété industrielle, la marque occupe une place prépondérante ; en tant que signe 

distinctif, se distingue des autres droits de la propriété industrielle dans la mesure où elle fait l’objet d’une 

protection par l’action en contrefaçon. Pour assurer l’exploitation effective de sa marque et faire valoir ses 

droits. Il ne suffit pas pour le titulaire de la marque de connaitre l’objet de son droit, il lui faut aussi savoir 

défendre sa marque contre toute forme de contrefaçon. 

 
3233  JS SZALEWSKI et JL PIERRE, Droit de la propriété industrielle, éd. LexisNexis 2003, in Karima RAGOUBA, 

La protection de la marque en droit marocain à la lumière de la jurisprudence, Thèse pour l’obtention d’un doctorat en 

droit privé à l’Université Hassan II, soutenue le 15 avril 2016. 

3234  Sodipo BANKOLE, Privacy and counterfeiting GATT, TRIPS and Developing Countries, éd. KLUWER LAW 

INTERNATIONAL, p. 39. 

3235 Le Maroc a connu sa première législation sur la propriété industrielle depuis 1916, ensuite est venu le Protocole de 

Madrid en 1989 qui a été formé auprès de l’Arrangement de Madrid en 1891, le Système de Madrid. Enfin, pour suivre 

l’évolution de l’importance de la marque, le Maroc a adopté le 18 Décembre 2004, la loi 17-97 relative à la propriété 

industrielle. Cette loi a abrogé, d’après les dispositions de son article 234, les règles qui étaient appliquées au Maroc avant 

sa promulgation.  

3236 Karima RAGOUBA, La protection de la marque en droit marocain à la lumière de la jurisprudence, Thèse pour 

l’obtention d’un doctorat en droit privé à l’Université Hassan II, soutenue le 15 avril 2016, p.29. 

3237 Art. 84 du DOC : « Peuvent donner lieu à des dommages-intérêts les faits constituant une concurrence 

déloyale et, par exemple :  

-Le fait d’user d’un nom ou d’une marque à peu près similaire à ceux appartenant légalement à une maison 

ou fabrique déjà connue, ou à une localité ayant une réputation  collective, de manière à induire le public en 

erreur sur l’individualité du fabricant et la provenance du produit... » 

3238 Art. 185 de la loi 17-97 : « Les faits de concurrence déloyale ne peuvent donner lieu qu’à une action 

civile et cessation des actes qui la constituent et en dommages-intérêts ».  

3239 CNAC. 
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Les possibilités offertes par les technologies3240 innovantes et leur impact juridique sont également au centre 

des débats3241. 

 

La contrefaçon constitue un véritable fléau qui a gagné tous les secteurs économiques. Toute chose créée peut 

être contrefaite et constituer un préjudice pour son propriétaire. En effet, des marques aux produits alimentaires, 

en passant par les médicaments ou les pièces de voitures, les contrefacteurs n’oublient rien. Ainsi, la propriété 

intellectuelle n’y fait pas exception et se trouve également menacée par des actes de contrefaçon3242 en 

constante augmentation.  

 

L’action en contrefaçon représente le meilleur moyen de protection de la marque contre les atteintes 

que son titulaire pourrait subir, et l’appellation de cette action reflète sa teneur. Le législateur 

marocain a accordé à l’inventeur propriétaire du brevet le droit de saisir la juridiction compétente, 

lorsqu’il a subi un préjudice du fait d’une atteinte portée à son droit dans le cadre de la contrefaçon. 

 

L’action en contrefaçon est étroitement liée à la plupart des droits de la propriété industrielle3243. 
Le présent sujet revêt un intérêt tant théorique que pratique. L’intérêt théorique se manifeste dans l’arsenal 

juridique des textes de la loi 17-973244, la loi 31-083245, la loi 20-133246, ainsi que le DOC3247. L’intérêt 

pratique du présent sujet réside dans les conséquences concrètes de la contrefaçon de marque sur les entreprises 

et sur l’économie. En effet, la contrefaçon porte atteinte à la réputation et à la crédibilité des entreprises, et 

provoque des pertes économiques importantes et fausse les règles de la concurrence loyale. Dans ce cadre, 

l’action civile en contrefaçon revêt une importance particulière, puisqu’elle permet au titulaire de la marque 

d’obtenir réparation du préjudice subi et solliciter des mesures de protection. Elle constitue ainsi un instrument 

essentiel de défense des droits de propriété industrielle et de préservation de l’équilibre économique du marché.  

 

Malgré un cadre juridique relativement complet, la lutte contre la contrefaçon de marque au Maroc se heurte 

encore à plusieurs difficultés pratiques et procédurales. L’action civile, pourtant considérée comme le principal 

moyen de défense du titulaire de la marque, reste parfois limitée dans son efficacité. D’où la pertinence de 

soulever la problématique suivante : Face au fléau de la contrefaçon, l’arsenal juridique marocain offre-t-il une 

dissuasion et une réparation efficace, ou l’enchevêtrement des actions  et les limites procédurales 

compromettent-ils la protection intégrale des droits du titulaire de marque au Maroc ? Afin de traiter cette 

problématique ; il s’avère plus judicieux d’adopter l’acheminement de la connaissance suivant : dans un 

premier lieu, nous allons traiter la mise en œuvre de l’action civile en contrefaçon et dans un second lieu, nous 

allons traiter ; les effets de l’action civile en contrefaçon. 

 

 

 

 
3240 Le contrôle de la marque est aujourd’hui un enjeu majeur pour les marques confrontées à la contrefaçon au niveau 

mondial. La traçabilité doit être envisagée dans sa globalité : les enjeux environnementaux demandent  d’allonger le 

cycle de vie des produits, et la filière de luxe est marquée par une durabilité transmise de génération en génération. 

3241 Delphine SARFATI-SOBREIRA, « Les enjeux de la contrefaçon pour les marques », Lexisnexis SA - La  semaine 

juridique – Entreprise et affaires, n° 8-9, p. 5.  

3242 Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon, JORF n° 252 du 30 octobre 2007, p. 

17775, transposant la Directive communautaire n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de 

propriété intellectuelle. 

3243 Art. 1 et 201 de la loi 17-97. 

3244 Dahir n° 1-00-91 du 9 Kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à 

la protection de la propriété industrielle. 

3245 Dahir n° 1-11-03 du 14 Rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi 31-08 édictant 

des mesures de protection du consommateur. 

3246 Dahir n° 1-14-117 du 2 Ramadan 1435 (30 juin 2014) portant promulgation de la loi n°20-13 relative 

au Conseil de la concurrence. 

3247 Dahir (9 Ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (BO 12 septembre 1913). 
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I- La mise en mouvement de l’action civile en contrefaçon 

 

Afin d’étudier la procédure de la mise en œuvre de l’action civile en contrefaçon, il faut tout d’abord 

déterminer les parties au litige, la juridiction compétente, ainsi que les moyens de preuve. 

 
1- Parties aux procès 

 

En principe, seuls le certificat d’enregistrement et l’avis de publication ouvrent l’action en contrefaçon3248. 

 

Toutefois, la présentation du certificat d’enregistrement ne conditionne pas la validité de l’assignation qui peut 

être recevable dès lors qu’elle est fondée sur une demande d’enregistrement publiée ou sur une notification de 

la demande d’enregistrement non encore publiée adressée au prétendu contrefacteur. 

 

La publication de l’enregistrement n’est donc pas une condition de l’existence d’un droit d’action, mais s’y 

rattache très étroitement en permettant son exercice. En effet, dans de telles actions « prématurées », le tribunal 

saisi sursoit à statuer jusqu’à la publication de l’enregistrement.  

 

Il est à noter que l’action en contrefaçon peut même être exercée par le titulaire d’une marque non exploitée. 

La marque non utilisée est valable et doit être protégée, tant qu’une demande de déchéance pour non-usage n’a 

pas été encore présentée. 

 

Les parties à l’action civile en contrefaçon sont le demandeur (A) et le défendeur (B). 

 

A- Le demandeur 

 

Conformément aux dispositions aux dispositions du Dahir de 1916, toute personne ayant subi un 

préjudice du fait de la contrefaçon a droit à une action en justice. Toutefois, la loi 17-97 a énuméré 

un ensemble de personnes (physiques ou morales) habilité à mettre en œuvre une action en 

contrefaçon3249. 

Autrement dit ; les demandeurs à l’action en contrefaçon sont les personnes qui sont 

limitativement déterminées par la loi, comme suit:  

  

a- Le propriétaire de marque de commerce 

 

Aux termes de l’article 202 de la loi 17-97 ; le propriétaire d’une marque a le droit de mettre en 

œuvre une action civile en contrefaçon puisqu’il s’agit de la première victime de tout acte 

d’imitation et de la contrefaçon de sa marque de commerce3250. 

 

b- Les copropriétaires d’une marque de commerce 

 

Chacun des copropriétaires peut, à titre individuel, intenter une action en contrefaçon, comme le prévoit le 

régime spécifique de la copropriété3251.  

 

Il peut ainsi obtenir des dommages et intérêts en proportion de ses parts. Le copropriétaire doit cependant 

notifier la requête aux autres propriétaires, conformément à la 17-973252. 

 
3248 V. annexe, 1.A, modèles de certificat d’enregistrement et l’avis de publication. 

179، المعارف الجديدة، ص. 2015محمد محبوبي، مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي، طبعة  3249  

3250 Art. 80 al. 2 de la L.17-97 

3251 Art. 123 du Dahir du 23 juin 1916. 

3252 Art. 77 al. 2 de la L. 17-97 
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c- Le concessionnaire de marque  

 

Tout comme les cas précédents, le concessionnaire a le droit de mettre en œuvre une action civile en 

contrefaçon, à condition que l’acte soit enregistré au registre national des marques. Cependant. Tout 

acte de contrefaçon commis avant la conclusion du contrat de concession ne peut faire l’objet de 

recours en justice que par l’ex-propriétaire de la marque. Tout licencié est également recevable à 

intervenir à l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire, afin d’obtenir la réparation du 

préjudice qui lui est propre. 

 

d- Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation  

 

Si le principe donne au propriétaire de la marque du commerce le droit de mettre en œuvre une action 

en contrefaçon, tout licencié est recevable à intervenir  

Si le principe donne au propriétaire de la marque du commerce le droit de mettre en œuvre une action 

en contrefaçon. Tout licencié est recevable à intervenir à l’instance en contrefaçon engagée par le 

propriétaire, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre, même le propriétaire a le droit 

de faire part de l’action mise en œuvre par le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation3253. En 

revenant aux dispositions de l’article 157 de la loi 17-97, qui prévoit qu’à l’exception des contrats de 

licence d’exploitation des demandes d’enregistrement de marque ou des marques enregistrées, tous 

les actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une demande d’enregistrement de 

marque ou à une marque enregistrée doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un 

registre dit «registre national des marques» tenu par l’organisme chargé de la propriété industrielle. 

Toutefois, avant leur inscription, les actes prévus au 1er alinéa ci-dessus sont opposables aux tiers qui 

ont acquis des droits après la date de ces actes mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de 

l’acquisition de ces droits. Les actes modifiant la propriété d’une demande d’enregistrement de 

marque ou d’une marque enregistrée ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tel que cession, 

constitution ou cession d’un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et main levée 

de saisie, sont inscrits auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle à la demande de l’une 

des parties à l’acte. Tout changement de nom ou d’adresse du titulaire affectant une demande 

d’enregistrement de marque ou une marque enregistrée est inscrit au registre national des marques. 

Pour l’inscription des mentions consécutives à une décision judiciaire devenue définitive, le 

secrétariat greffe adresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de ladite décision à 

l’organisme chargé de la propriété industrielle, en expédition complète et gratuite, les décisions 

relatives à l’existence, l’étendue et l’exercice des droits attachés à la protection prévue par le présent 

titre. Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux demandes d’inscriptions sont fixées par voie 

règlementaire. 

 

B- Le défendeur  

 

Le défendeur peut être non seulement celui qui a reproduit ou imité une marque sans l’autorisation de 

son propriétaire, mais également les personnes qui ont aidé à commettre cette contrefaçon. Le 

défendeur à l’action en contrefaçon est aussi l’utilisateur de la marque d’autrui, à des fins 

commerciales, sous quelle que forme que ce soit. L’utilisation peut prendre la forme d’une apposition 

frauduleuse de la marque d’autrui sur des articles différents de ceux auxquels le titulaire de la marque 

la destinait, comme elle peut prendre la forme d’une suppression ou modification d’une marque 

régulièrement apposée. Celui qui utilise une marque reproduite ou imitée désignant des produits 

 
62، ص. 2014بدر الحلامي، دعوى تزييف العلامة التجارية بين التشريع و القضاء، الطبعة الأولى،  3253  
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identiques ou similaires à ceux revendiqués dans l’enregistrement commet le délit de contrefaçon et 

peut être poursuivi.  Le défendeur peut enfin être un importateur ou un exportateur de marchandises 

présentées sous une marque contrefaite ; un commerçant, grossiste ou détaillant à la mise en vente de 

l’objet contrefait. Autrement dit ; il s’agit de toute personne physique ou morale ayant commis   

un   acte   de contrefaçon, et qui peut un producteur, un vendeur/ revendeur, un importateur ou 

exportateur3254. 

 

2- La juridiction compétente 

 

Afin de déterminer le tribunal compétent à statuer dans une affaire en contrefaçon, il est nécessaire 

de traiter la compétence matérielle, ainsi que la compétence territoriale. 

 

A- La compétence matérielle  

 

Avant l’entrée en vigueur de la loi 17-97 relative à la propriété industrielle, la 

problématique    relative   à la compétence   matérielle   de   la juridiction de   

commerce ou les juridictions ordinaires, puisque l’article   5 de   la loi   instituant   des   

juridictions de commerce, ne dispose pas de façon directe de leur procurer le droit 

de statuer dans les affaires relatives à la propriété industrielle, selon un jugement rendu 

par la juridiction de commerce   de   Rabat, le   27 octobre 19983255, qui s’est   

déclarée   compétente de statuer dans cette affaire, en se basant sur les dispositions de 

l’article 5 de la loi 53-95 qui précise que les juridictions de commerce statuent dans les 

affaires entre commerçants et entrant dans leurs activités, ainsi que les obligations 

d’origine commerciale. 

L’entrée en vigueur de la loi 17-97 précise dans son article 15 que : «  seuls les 

tribunaux de commerce sont compétents pour connaitre de tout litige né de 

l’application de la présente loi, à l’exception des actions pénales et des décisions 

administratives qui y sont prévues ». 

 

B- La compétence territoriale  

 

Aux termes de l’article 204 de la loi 17-97 ; est compétent le tribunal du lieu du domicile réel ou 

élu du défendeur, celui du lieu où est établi son mandataire ou le tribunal du lieu où est établi 

l’organisme chargé de la propriété industrielle si le défendeur est domicilié à l’étranger. À la 

lumière de cet article, il s’avère que le tribunal compétent de statuer est celui du domicile du 

défendeur réel, choisi ou le tribunal du lieu de son mandataire, ou aussi le siège du comité de la 

propriété industrielle si le domicile du défendeur est à l’étranger. Cette   disposition   est 

considérée une exception aux règles générales de la compétence territoriale afin d’assurer une 

protection aux producteurs et aux   créateurs   locaux. Le   siège   du comité de propriété industrielle   

et   au   tribunal   de   commerce   de   Casablanca, puisqu’il s’agit de la juridiction dans le ressort 

duquel se trouve l’établissement de l’OMPIC. 

 

3- Les moyens de preuve 

 

 
، المعارف الجديدة، ص2015محمد محبوبي، مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي، طبعة  180 3254   

3255 Trib. Comm. Rabat, 27 octobre 1998, n° 4/525/98, in  بدر الحلامي، دعوى تزييف العلامة التجارية بين التشريع و القضاء، الطبعة

2014الأولى،   
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En effet, pour apprécier si la contrefaçon est constituée et condamner la personne qui fait l’objet des 

poursuites, un tribunal ne peut se prononcer qu’au vu de moyens ou des pièces probantes apportés par 

la victime. L’action en contrefaçon est précédée d’une phase préalable de collecte des preuves. Le 

titulaire d’un droit de marque doit, en introduisant une action en contrefaçon, apporter la preuve de 

matérialité de l’infraction. Cette règle n’est pas particulière à l’action en contrefaçon en matière de 

marque, mais constitue simplement l’application du principe général énoncé par l’article 420 du DOC 

et qui dispose que « la preuve de l’obligation doit être faite par celui qui s’en prévaut ». Il revient, 

alors au demandeur d’établir la preuve du ou actes de contrefaçon dont il prétend être victime.  

 

Les moyens de preuve forment un aspect d’une importance de premier plan dans l’application 

équitable des dispositions du droit. En effet, par quel biais et comment le juge compétent pourrait 

trancher un litige, si, la preuve ne lui était pas rapportée des éléments sur la base desquels les 

demandeurs appuient leurs prétentions et leurs allégations ? 

Les actes de contrefaçon sont de simples faits. Ils peuvent donc être prouvés par tout moyen 

admissible par les tribunaux. La preuve de la contrefaçon peut résulter de factures, de bons de 

commande ou de livraison, présentation aux magistrats de l’objet incriminé, correspondance, 

témoignages divers, etc… de simples présomptions peuvent être également, retenues par les 

magistrats pour forger leur intime conviction ; la preuve est libre et peut être démontrée par tous les 

moyens sans aucune limitation. Ce principe est d’ailleurs affirmé par la loi 17-973256. Toutefois, le 

législateur a mis au service des titulaires de droit des modes de preuve spéciaux, à savoir la saisie 

contrefaçon3257 et la retenue des marchandises à la frontière. 

 

II- Les réponses juridictionnelles civiles face à la contrefaçon 

 

Avant l’entrée en vigueur de la loi 17-97 , le juge de référé intervenait afin de protéger les 

marques de toute   atteinte,   jusqu’à   ce   que   le   tribunal   compétent statue dans l’affaire et cela 

conformément aux dispositions de l’article 149 du CPC, mais l’entrée en vigueur de la loi 

instituant des juridictions de commerce, en se basant sur son article 21 qui procure au président 

du tribunal de commerce, en sa qualité de juge de référé de prendre les   mesures conservatoires   

afin d’éviter tout acte déloyale portant atteinte à la propriété industrielle3258. 

 

1- Interdiction définitive de poursuivre l’acte de contrefaçon 

 

Il s’agit d’une nouveauté apportée par la loi 17-97, considérée comme une mesure de sureté qui n’était 

pas réglementée par la loi abrogée de 1916, certes, les tribunaux en font une application intense3259. 

 

Elle consiste à mettre un terme aux actes de tromperie et d’en interdire la continuité ou la reprise, au 

besoin sous astreinte, en attendant l’issue du procès. Autrement dit ; il s’agit de l’interdiction de la 

personne concernée de la production, la vente ou l’importation de produits contrefaits. Ce dernier 

peut   exercer son activité mais   sous un autre nom de   marque qui lui est propre. Dans   ce cas 

 
3256 Art. 211 et Art 219 de la L.17-97. 

3257 La saisie contrefaçon est en général, destinée à procurer la preuve de la contrefaçon. Autrement dit, elle s’agit 

d’une procédure qui permet d’apporter la preuve de la contrefaçon de tous les titres de propriété industrielle protégeant 

les inventions, à savoir les titres énumérés par l’article L.611-2 du CPI français. 

65يونس بنونة، العلامة التجارية بين التشريع و الاجتهاد القضائي، ص  3258  

3259 TPI de Casablanca, 26 novembre 1980, n°2136 et TPI de Casablanca, 27 octobre 1980, n° 2370, in 

www.juriscom.net, consulté le 29 mai 2023. 
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l’interdiction provisoire prévu par l’article 203 de la loi 17-97 devient une interdiction définitive, 

après la prononciation du jugement3260. 

En effet, elle permet au propriétaire d’intervenir auprès du président du tribunal statuant en référé en 

vue de lui solliciter l’interdiction à titre provisoire, la poursuite des actes argués de contrefaçon.  

 

L’article L.716-6 CPI français, étend au domaine des marques cette mesure provisoire d’interdiction 

empruntée au droit des brevets3261.  

 

Toutefois, si l’interdiction définitive constitue une avancée majeure introduite par la loi 17-97, son 

efficacité au niveau de la pratique reste relative. En effet, l’exécution des décisions d’interdiction se 

heurte souvent à des difficultés d’application ; lorsque ces activités se déplacent vers l’informel ou 

les plateformes numériques. Ainsi, l’interdiction judiciaire, bien que juridiquement dissuasive, peut 

s’avérer insuffisante en l’absence de mécanismes de contrôle et de suivis sur le terrain. 

 

Par ailleurs, le recours au référé, bien qu’utile, reste soumise à la contrainte de  la démonstration de 

l’urgence et de la preuve de l’atteinte, ce qui peut fragiliser la protection du titulaire lorsque la preuve 

de la contrefaçon est techniquement complexe. 

 

2- La réparation du préjudice 

 

La juridiction compétente peut accorder une indemnisation à la victime au titre du dommage subi par 

la contrefaçon, même si le préjudice n’est pas une condition d’exercice de l’action en contrefaçon. La 

jurisprudence se réfère pour la définition du préjudice à l’article 264 du DOC, qui prévoit que : « les 

dommages sont la perte effective que le créancier a éprouvée et le gain dont il a été privé ». Ainsi, 

l’indemnité correspond au gain manqué constitué par les avantages que le titulaire n’a pas pu tirer de 

l’exploitation de son droit, il s’agit principalement des bénéfices perdus sur les ventes qui auraient pu 

avoir lieu s’il n’y avait pas l’acte de la contrefaçon. 

 

L’indemnité est fondée également sur la perte subie, dommage distinct du gain manqué ; elle recouvre 

« l’atteinte monopole » : c’est le cas de la banalisation, perte de l’opportunité de céder le droit ou de 

concéder une licence. Pour la détermination du montant de l’indemnisation, le demandeur, 

propriétaire du droit sur la marque, peut choisir, conformément aux dispositions de l’article 224 al.2, 

entre les deux options suivantes : les dommages-intérêts effectivement subis (plus tout bénéfice 

attribuable à l’activité interdite qui n’a pas été pris en compte dans le calcul des dommages) ; des 

dommages-intérêts préétablis dont le montant est au moins 5000 dirhams et au plus 25000 dirhams, 

selon ce que le tribunal estime équitable pour la réparation du préjudice subi. 

 

Si le système indemnitaire repose sur une logique de réparation intégrale, son application en matière 

de contrefaçon soulève des difficultés probatoires majeures. La détermination du gain manqué et de 

la perte subie suppose une évaluation économique souvent délicate, particulièrement lorsque le 

contrefacteur dissimule ses chiffres d’affaires ou agit dans l’économie informelle. 

 

En outre, le plafond relativement modeste des dommages-intérêts forfaitaires (5000 à 25000 dirhams) 

peut atténuer l’effet dissuasif de la sanction civile, notamment face à des réseaux organisés de 

 
3260 Trib. Comm. De Tanger, 22 novembre 2007, n°72/33/2007, non publié. Dans cette affaire ; le jugement a 

interdit de manière immédiate et définitive la production et la commercialisation des produits de la marque 

KADIHA. 

3261 Art. 615.3 CPI. 
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contrefaçon générant des profits considérables. Cette situation pose la question de l’adéquation du 

dispositif marocain aux standards internationaux en matière d’effectivité des sanctions.  

 

3- La confiscation du matériel ou d’objets 

 

Il s’agit d’une mesure qui contribue également à la protection du signe et du 

consommateur. Elle constitue un apport de taille venant s’ajouter à l’édifice juridique 

marocaine. Cette mesure a pour objet de paralyser l’activité du contrefacteur qui vise à 

détourner à son profit une masse de clientèle à l’aide de la confusion et de certaines 

pratiques malhonnêtes contraires à la déontologie commerciale.  

 

A l’instar de l’article 128 de la loi abrogée du 23 juin 1916 et de l’article 578 du CP3262, 

les articles 212, 220 et 224 de la loi 17-97 relative à la propriété industrielle, permettent à 

la partie lésée de demander la confiscation des objets reconnus contrefaits qui sont 

spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.  

 

Par ailleurs, la confiscation n’implique pas une condamnation pénale, c’est une mesure 

qui a un caractère civil puisqu’elle est ordonnée à la demande de la victime. Elle a pour 

but de paralyser l’activité du contrefacteur. 

 

La jurisprudence française, admet de son côté, qu’elle peut être ordonnée aussi bien par la 

juridiction civile que par la juridiction pénale. En effet, la CA de Paris a énoncé dans un 

arrêt du 26 avril 1975 ce qui suit :  « la remise des recettes ou parts de recettes confisquées 

constitue une réparation civile du dommage subi par la victime de la contrefaçon ; qu’en 

effet, les tribunaux civils doivent prononcer la confiscation et ordonner la remise, et qu’il 

ne peut donc plus être soutenu que la confiscation implique une condamnation pénale ; 

que le texte ne déroge pas à la règle de droit commun en matière de responsabilité 

délictuelle selon laquelle le préjudice doit être intégralement réparé, que le législateur n’a 

donc pas attribué à la remise de la confiscation le caractère d’une indemnité forfaitaire ». 

Conformément aux dispositions des articles 212, 220 et 224 de la loi 17-97, qui 

disposent : « … Le tribunal pourra ordonner la confiscation, au profit du demandeur, 

d’objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur à la date de l’entrée en 

vigueur de l’interdiction, et, le cas échéant, celle des dispositifs ou moyens spécialement 

destinés à la réalisation de la contrefaçon », il résulte que la confiscation peut concerner, 

aussi bien les objets reconnus contrefaits, que les dispositifs ou moyens destinés à la 

réalisation de la contrefaçon. 

 

Bien que la confiscation constitue un mécanisme de privation patrimoniale à l’encontre du 

contrefacteur, son efficacité dépend étroitement de la capacité des autorités à identifier et localiser les 

biens litigieux.  

 

Dans la pratique, les objets contrefaits sont souvent écoulés rapidement ou dissimulés, ce qui limite 

la portée réelle de la mesure.  

 

 
3262 Cette article dispose que : « Dans tous les cas prévus par les articles 575 à 577, les coupables sont, en outre, 

condamnés à la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la 

représentation ou la diffusion illicites ainsi qu’à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la 

reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits…» 
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De plus, la nature civile de la confiscation peut susciter un débat doctrinal, notamment lorsque la 

mesure revêt un caractère particulièrement sévère.  

 

4- La destruction des objets reconnus contrefaits 

 

Aux termes de l’article 228 ; il s’agit de la destruction des objets reconnus contrefaits 

appartenant au contrefacteur, ainsi que celle des dispositifs ou moyens destinés à la 

réalisation de la contrefaçon. Le législateur a utilisé le terme «peut» au lieu de «doit» 

à titre préventif pour les cas où il y aurait une confusion sur la situation de la   

contrefaçon et également en cas de litige sur la propriété des objets à détruire. Le 

tribunal n’a pas besoin d’une demande de destruction, car cette   action   fait   partie   

de   ses propres compétences et d’office, contrairement à ce qui se fait dans le   cas   

de l’action en contrefaçon civile énoncée dans l’article 224, et qui est tributaire à la 

présentation d’une demande de la part de la partie lésée. 

 

La faculté laissée au juge d’ordonner la destruction « peut » et non « doit » relève une 

marge d’appréciation importante, susceptible d’engendrer une certaine hétérogénéité 

jurisprudentielle. Cette souplesse, si elle permet une adaptation aux circonstances de 

l’espèce, peut également affaiblir l’effet dissuasif du dispositif. 

 

Par ailleurs, la destruction ne traite pas la dimension économique globale du phénomène 

de contrefaçon, mesures structurelles visant les circuits d’approvisionnement. 

5- L’interdiction de faire part des chambres professionnelles 

 

L’article 208 de la loi 17-97 a restreint les champs de leur participation dans les chambres 

professionnelles, ces chambres professionnelles sont : la chambre de commerce, 

d’industrie et de services, chambre d’agriculture et   de   pêche   maritime et la 

chambre d’artisanat. Un arrêt de la cour d’appel de commerce de Marrakech3263 a 

insisté sur l’utilité de cette mesure, en décidant que « attendant que la jurisprudence 

procède constamment à la publication des jugements en matière de contrefaçon et 

d’imitation, l’efficacité de cette mesure réside dans sa fonction répressive puisqu’elle a 

pour rôle principal de faire connaitre les contrefacteurs et les imitateurs, et d’informer le 

public sur l’existence des produits contrefaits, et par conséquent la vigilance nécessaire 

sera prise à l’égard de la nature et l’origine des produits lancés sur le marché. 

 

Cette mesure présente un caractère symboliquement fort, mais son impact concret 

demeure discutable. En pratique, l’exclusion des chambres professionnelles n’empêche 

pas nécessairement la poursuite d’activités commerciales informelles. Son efficacité 

dépend donc du degré d’organisation du secteur concerné. 

 

Il convient également de s’interroger sur la proportionnalité de la mesure, notamment 

lorsque la décision d’exclusion produit des effets économiques durables au-delà de l’acte 

de contrefaçon constaté. 
 

Dans cet article, on a essayé de faire un survol de l’action civile en contrefaçon et ses 

issues. En effet, l’arsenal juridique marocain offre aux titulaires de droits de propriété 

 
3263 CA de Comm. De Marrakech, 06 décembre 2005, n° 605/10/05 in   بدر الحلامي، دعوى تزييف العلامة التجارية بين التشريع و

2014القضاء، الطبعة الأولى،   
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industrielle un mécanisme essentiel garantissant la réparation du préjudice et la dissuasion 

des actes illicites. Outre la réparation pécuniaire sous forme de dommages et intérêts 

visant à compenser le manque à gagner, les pertes subies et l’atteinte à la réputation, cette 

voie judiciaire permet l’imposition de mesures correctives et préventives cruciales. Le 

juge civil est habilité à ordonner des mesures d’interdiction immédiates pour faire cesser 

la contrefaçon, ainsi que la confiscation et la destruction des produits illicites et des 

instruments ayant servi à leur fabrication. Ces sanctions civiles constituent des leviers 

puissants qui ne se limitent pas à indemniser le titulaire ; elles visent surtout à décourager 

les contrefacteurs en les isolant de la communauté des professionnels et en retirant du 

marché les produits contrefaits. Elles contribuent ainsi fondamentalement à maintenir 

l’intégrité des marques et assurer un environnement commercial loyal, favorisant la 

protection et la valorisation de la propriété intellectuelle au Maroc.  
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L’écrit en droit des assurances : 

De la formation à la mutation du contrat d’assurance 
 الكتابة في قانون التأمي:من نشأة عقد التأمي إلى تحولاته 

Writing in Insurance Law :From the Formation to the Transformation of the Insurance Contract 
ESSAFI Asma 

Docteur en droit privé (Section française)  
Résumé :   

Le présent article examine la place de l’écrit en droit des assurances en mettant en lumière son rôle 

déterminant à chaque étape de la vie du contrat. Au-delà de sa fonction probatoire traditionnelle, 

l’écrit s’impose comme un instrument structurant, intervenant dès la phase précontractuelle à travers 

des documents préparatoires, puis lors de la conclusion du contrat par la police d’assurance, avant de 

se prolonger durant son exécution par les avenants et autres actes d’adaptation. L’analyse révèle ainsi 

que l’écrit participe non seulement à la formation du consentement, mais également à l’organisation, 

à l’évolution et au dénouement de la relation contractuelle. Cette prééminence, si elle renforce la 

sécurité juridique, soulève néanmoins des enjeux liés à la clarté des stipulations et à l’équilibre entre 

les parties, appelant à une conciliation entre technicité contractuelle et protection du souscripteur. 

Abstract :  

This article examines the role of writing in insurance law by highlighting its decisive function 

throughout the life cycle of the insurance contract. Beyond its traditional evidentiary role, writing 

emerges as a structuring instrument, intervening from the pre-contractual stage through preparatory 

documents, then at the formation stage via the insurance policy, and further extending into the 

performance of the contract through amendments and other instruments of contractual adjustment. 

The analysis shows that writing not only contributes to the formation of consent but also plays a 

central role in organizing, evolving, and terminating the contractual relationship. While this 

predominance enhances legal certainty, it also raises issues related to the clarity of contractual terms 

and the balance between the parties, thereby calling for a reconciliation between contractual 

technicality and the protection of the policyholder. 

 ملخص  

فإلى جانب  العقدية.  الحياة  المحوري في مختلف مراحل  إبراز دورها  التأمين من خلال  قانون  الكتابة في  المقال مكانة  يتناول هذا 

يدية، وظيفتها التقليدية كوسيلة للإثبات، تبرز الكتابة كأداة تنظيمية أساسية تبدأ في المرحلة السابقة على التعاقد من خلال الوثائق التمه 

ى عند إبرام العقد عبر وثيقة التأمين، وتمتد خلال مرحلة التنفيذ من خلال الملاحق وغيرها من الوثائق المعدلة للعقد. ويظُهر ثم تتجل

التحليل أن الكتابة لا تقتصر على تكوين الرضا فحسب، بل تسهم أيضاً في تنظيم العلاقة التعاقدية وتطورها وإنهائها. ورغم ما توفره 

تعزيز للأمن القانوني، فإنها تثير تحديات تتعلق بوضوح الشروط وتحقيق التوازن بين الأطراف، مما يستدعي التوفيق هذه الهيمنة من  

 بين الطابع التقني للعقد وحماية المؤمن له.

 

Introduction 

« Les paroles s’envolent, les écrits restent »3264  

Cet adage, souvent invoqué pour souligner la valeur durable de l’écrit, trouve une résonance 

particulière en droit des assurances. Dans une matière caractérisée par la technicité des engagements 

et par l’incertitude inhérente à la réalisation du risque, la fixation écrite des droits et des obligations 

apparaît comme une exigence essentielle de sécurité juridique. L’écrit devient ainsi le support 

privilégié par lequel se matérialise la relation contractuelle entre l’assureur et l’assuré. 

 

3264« Verba volant, scripta manent » in. Nathan GRIGORIEFF, Citations latines expliquées, 

Paris, Eyrolles, coll. « Eyrolles pratique », 2003, 192 p.  
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Le contrat d’assurance se singularise en effet par la spécificité de son objet3265 : la couverture d’un 

risque futur et incertain en contrepartie du paiement d’une prime. Cette singularité explique que le 

législateur et la pratique assurantielle accordent une place déterminante à l’écrit, tant pour garantir la 

clarté des engagements que pour prévenir les contestations susceptibles de naître entre les parties. 

Loin de se limiter à une simple formalité, l’écrit constitue un instrument fondamental d’organisation 

et de sécurisation du rapport contractuel. 

La relation d’assurance se déploie, à cet égard, à travers une pluralité d’actes et de documents écrits 

qui interviennent à différentes étapes de la vie du contrat. Dès la phase préparatoire, certains écrits 

participent à l’expression de la volonté des parties et à l’évaluation du risque, tels que la proposition 

d’assurance ou la déclaration faite par le futur assuré. La conclusion du contrat se trouve ensuite 

consacrée par la police d’assurance, document essentiel qui précise les garanties accordées, les 

exclusions prévues ainsi que les obligations respectives de l’assureur et de l’assuré. Par la suite, 

l’exécution du contrat et son évolution donnent également lieu à divers écrits, à l’image de 

l’avenant3266, qui permet d’adapter les stipulations contractuelles aux modifications du risque ou 

aux besoins des parties, ou encore des documents relatifs à la gestion du sinistre et au règlement des 

indemnités. 

Ainsi envisagé, l’écrit apparaît comme un élément structurant de la relation d’assurance. Il ne se borne 

pas à constater l’existence du contrat ou à en faciliter la preuve3267 ; il accompagne et organise 

l’ensemble de la vie contractuelle, depuis la formation de l’accord initial jusqu’à son exécution et, le 

cas échéant, à son extinction. 

Dans ces conditions, l’étude de la place de l’écrit en droit des assurances invite à s’interroger sur la 

portée réelle de ces instruments documentaires dans l’économie du contrat. L’écrit constitue-t-il 

uniquement un moyen de preuve des engagements des parties ou participe-t-il, de manière plus 

profonde, à l’organisation et à l’évolution de la relation contractuelle entre l’assureur et l’assuré ? 

C’est à l’examen de cette question que se consacre la présente étude, en analysant, d’une part, les 

écrits qui interviennent dans la formation et la preuve du contrat d’assurance3268 et, d’autre part, 

ceux qui accompagnent son exécution et en permettent l’adaptation au cours de la relation 

contractuelle. 

I.Les écrits fondateurs de la relation d’assurance 

Loin de se réduire à un simple support formel, l’écrit joue, en matière d’assurance, un rôle déterminant 

dans la genèse du contrat. Il intervient non seulement comme instrument de constatation de l’accord 

des volontés, mais également comme mécanisme d’organisation du processus contractuel, en amont 

comme au moment de sa conclusion. 

En effet, la formation du contrat d’assurance ne peut être appréhendée indépendamment des écrits qui 

la jalonnent. Ceux-ci participent à l’élaboration du consentement, à la détermination du risque garanti 

et à la fixation des obligations respectives des parties. Ainsi, l’écrit ne se contente pas d’enregistrer le 

contrat : il en conditionne, en partie, la validité, la portée et l’efficacité. 

 

Dès lors, il convient d’analyser, d’une part, les écrits précontractuels, qui contribuent à la formation 

éclairée du consentement, et, d’autre part, les écrits contractuels, qui consacrent et structurent 

juridiquement la relation d’assurance. 

 

3265 V. A. FAVRE-ROCHEX, « Contrat d’assurance. Objet du contrat », JurisClasseur Assurances, Fasc. 5-2, 

annexe 1. 

3266 V. pour plus d’approfondissement S. PELLET, L’avenant au contrat, préf. Ph. STOFFEL-MUNCK, ed. IRJS, 

t. 24, 2010, 628 p.  

3267 J.-G. BERGERON, « Les problèmes de preuve en droit des assurance », Revue de droit de l'Université de 

Sherbrooke, 1992, 22(2), 411–443. 

3268 R. MOREAU, « Le fardeau de la preuve dans les contrats d’assurance ». Assurances, 61(3), 495–510. 
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A. Les écrits préparatoires à la conclusion du contrat d’assurance 

 

Ces documents interviennent dans une phase précontractuelle essentielle, au cours de laquelle les 

parties expriment leurs intentions respectives et procèdent à l’évaluation du risque appelé à être 

garanti. 

Dans le domaine des assurances, cette étape revêt une importance particulière. L’assureur ne peut en 

effet consentir à garantir un risque sans en avoir préalablement apprécié la nature, l’étendue et les 

circonstances susceptibles d’en influencer la réalisation. C’est pourquoi le droit des assurances 

accorde une place centrale aux déclarations faites par le futur assuré, lesquelles permettent à l’assureur 

de déterminer les conditions de la garantie, notamment l’étendue de la couverture et le montant de la 

prime. 

Plusieurs écrits interviennent ainsi dans cette phase préparatoire. La proposition d’assurance (1) 

constitue généralement la première manifestation écrite de la volonté de contracter. Elle est souvent 

accompagnée ou complétée par la déclaration du risque, par laquelle le futur assuré fournit à l’assureur 

les informations nécessaires à l’appréciation du risque à garantir. Enfin, dans certaines situations, les 

parties peuvent recourir à une note de couverture (2), document par lequel l’assureur accorde une 

garantie provisoire dans l’attente de l’établissement de la police définitive. 

1. La proposition d’assurance : un acte précontractuel à la portée juridique ambivalente 

La proposition d’assurance constitue le premier acte structurant de la relation entre le futur assuré et 

l’assureur. Loin de se réduire à un simple échange exploratoire, elle s’inscrit dans une phase 

précontractuelle au cours de laquelle se mettent en place les conditions de formation du contrat. Elle 

permet, d’une part, au candidat à l’assurance de présenter les caractéristiques essentielles du risque 

et, d’autre part, à l’assureur d’en apprécier la nature et l’étendue en vue de déterminer les conditions 

éventuelles de la garantie3269. 

Dans le cadre du droit marocain des assurances, la proposition d’assurance doit être appréhendée à la 

lumière du régime de la déclaration du risque, lequel repose sur une conception essentiellement 

subjective. En effet, l’obligation déclarative qui pèse sur le futur assuré se limite aux circonstances 

dont il a effectivement connaissance au moment de la souscription. Cette approche traduit une volonté 

de ne pas faire peser sur le souscripteur une charge excessive qui supposerait des investigations 

techniques3270 dépassant ses capacités. 

Ce choix normatif implique une redistribution fonctionnelle des rôles entre les parties. Si le candidat 

à l’assurance demeure tenu à une obligation de sincérité dans ses déclarations, il n’est pas pour autant 

investi d’une mission d’évaluation technique du risque. Cette dernière incombe principalement à 

l’assureur, lequel dispose des moyens d’analyse appropriés et peut, à cet effet, recourir à des 

questionnaires ou à des demandes d’informations ciblées. La proposition d’assurance apparaît ainsi 

comme un support d’échange d’informations structuré, dans lequel s’exprime l’asymétrie inhérente à 

la relation d’assurance.3271 

Dans cette perspective, l’omission d’une circonstance inconnue de l’assuré ne saurait, en principe, 

être sanctionnée. En l’absence de mauvaise foi ou de négligence caractérisée, aucune fausse 

déclaration ne peut être retenue, de sorte que l’assureur demeure tenu, en cas de conclusion du contrat, 

de garantir le risque tel qu’il se réalise, même s’il diffère de celui initialement envisagé. Cette solution 

 

3269 V. B. MOORE, « L’offre dans le contrat d’assurance : une divergence qui en appelle une autre », Revue 

Juridique Thémis,1998, 32(2), pp. 361- 441. 

3270 V. M. CHARPENTIER, « Le rôle de la bonne foi dans l’élaboration de la théorie du contrat », Revue de droit 

de l’université de Sherbrooke, 1996, pp.300-318. 

3271 B. KAMBIA-CHOPIN, « Prévention des risques en présence d’asymétries d’information : quelques résultats 

théoriques », Assurances et gestion des risques / Insurance and Risk Management, 2007, 74(4), pp.  565–586. 
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témoigne d’un équilibre3272 recherché entre l’exigence de bonne foi et la prise en compte réaliste 

des capacités d’appréhension du risque par le souscripteur3273. 

Par ailleurs, la phase précontractuelle fait l’objet d’un encadrement juridique destiné à renforcer la 

transparence et à éclairer le consentement du candidat à l’assurance. Avant la conclusion du contrat, 

l’assureur est tenu de communiquer un projet de contrat comportant notamment le montant de la 

prime, ou, à défaut, une notice d’information précisant les garanties offertes, les exclusions, les 

obligations de l’assuré ainsi que les conditions de la couverture3274. Ces obligations participent d’une 

logique d’information préalable, essentielle à la formation d’un consentement éclairé.  

Sur le plan juridique, la proposition d’assurance demeure, en principe, dépourvue de force 

obligatoire3275. Elle n’engage ni l’assureur ni le candidat tant que le contrat n’a pas été formellement 

conclu. Toutefois, cette absence d’effet contraignant ne signifie pas qu’elle soit dénuée de toute portée 

juridique. Elle produit, en réalité, des effets indirects significatifs, en constituant un élément 

d’appréciation de la bonne foi3276 des parties et en servant de référence dans l’évaluation de la 

cohérence entre les informations déclarées et le risque effectivement assuré.  

Pour le candidat à l’assurance, la proposition constitue ainsi un cadre d’expression de son obligation 

d’information. Elle permet de structurer les données relatives au risque et de matérialiser la qualité et 

la sincérité des déclarations fournies3277. Pour l’assureur, elle représente un instrument d’analyse et 

de décision, lui permettant d’accepter le risque, de le refuser ou de proposer une couverture adaptée. 

À cet égard, la faculté d’émettre une contre-proposition contribue à conférer au processus de 

formation du contrat un caractère évolutif, fondé sur un ajustement progressif des positions 

respectives des parties. 

Dès lors, la proposition d’assurance ne saurait être appréhendée comme un simple préalable formel à 

la conclusion du contrat. Elle constitue un acte précontractuel à portée structurante, dans lequel 

s’opère déjà une organisation du rapport d’assurance et où se dessinent les équilibres futurs de la 

relation contractuelle. 

2. La note de couverture : un instrument d’engagement provisoire à fonction hybride 

À la différence de la police d’assurance, la note de couverture ne fait l’objet d’aucun formalisme légal 

spécifique. Elle peut, en pratique, revêtir des formes variées — correspondance, message électronique 

ou tout autre écrit émanant de l’assureur ou de son représentant — dès lors qu’elle exprime, de 

manière suffisamment claire, une volonté de garantir un risque déterminé. 

Cependant, pour être juridiquement qualifiée de note de couverture, l’écrit doit traduire une 

manifestation non équivoque de l’engagement de l’assureur. Il ne saurait se confondre avec un simple 

document préparatoire ou une proposition demeurée sans effet3278. Il doit au contraire révéler une 

acceptation, même provisoire, de la prise en charge du risque, que cette acceptation soit destinée à 

produire ses effets immédiats ou à s’inscrire dans l’attente de la formalisation ultérieure du contrat 

définitif. 

Encore faut-il que la note de couverture comporte les éléments essentiels permettant d’identifier 

l’étendue de la garantie accordée : la nature du risque couvert, l’identité des parties ainsi que la période 

 

3272 V. D. Dia, Essai sur l’équilibre de la relation contractuelle, LGDJ, 2026, pp. 107 et ss. 

3273 V. aussi O. JOBIN-LABERGE, « Les limites de la bonne foi dans les contrats : l’assurance, un cas particulier », 

Assurances, 2001, 68(4), 493–516. 

3274 L. 17-99 formant code marocain des assurances, art. 10. 

3275 V. CARON, « La solitude contractuelle de l’assurance », Les Cahiers de droit, 2020, 61(4), p. 1074. 

3276 C. DUBREUIL, « L’assurance : un contrat de bonne foi à l’étape de la formation et de l’exécution », Revue de 

droit de McGill, vol. 37, n° 4, 1992. 

3277 M. CHAGNY et L. PERDRIX, Droit des assurances, LGDJ, 2018, p. 121. 

3278 V. J.-M. DO CARMO SILVA et D. KRAJESKI, Les grandes décisions du droit des assurances, LGDJ, 2022, 

pp. 77-81. 
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de validité de la couverture. Ces indications sont déterminantes, dans la mesure où elles conditionnent 

l’opposabilité et l’effectivité de la garantie en cas de survenance d’un sinistre antérieur à la délivrance 

de la police ou de l’avenant correspondant3279. 

En pratique, la note de couverture se caractérise par une certaine concision, qui tient à sa vocation 

transitoire. Elle n’a pas pour objet de reproduire l’ensemble des stipulations contractuelles, lesquelles 

sont appelées à figurer dans la police d’assurance3280. Cette simplicité peut néanmoins soulever des 

difficultés quant à l’opposabilité de certaines clauses, notamment les exclusions de garantie, dont 

l’efficacité suppose en principe qu’elles aient été portées à la connaissance de l’assuré. Afin de 

prévenir ces incertitudes, les assureurs accompagnent fréquemment la note de couverture des 

conditions générales applicables ou en limitent expressément la durée et l’étendue. 

La note de couverture se distingue ainsi par son caractère temporaire3281, mais cette temporalité 

recouvre en réalité des configurations juridiques distinctes selon la fonction que les parties entendent 

lui attribuer : Dans une première hypothèse, elle revêt une fonction essentiellement probatoire. Elle 

constate provisoirement l’existence d’un accord déjà formé entre les parties, destiné à être 

ultérieurement formalisé par la police d’assurance. Dans ce cas, la note de couverture ne crée pas la 

garantie : elle en atteste l’existence et en assure la traçabilité avant sa formalisation définitive. Dans 

une seconde hypothèse, elle constitue un véritable instrument d’assurance provisoire. La garantie est 

alors accordée à titre temporaire, afin de couvrir immédiatement le risque, notamment dans l’attente 

de l’achèvement de l’analyse du dossier par l’assureur. La note de couverture produit ici des effets 

juridiques autonomes, en conférant à l’assuré une protection effective pendant une période 

déterminée3282. 

À l’issue de cette période, deux issues demeurent possibles : soit les parties confirment leur accord 

par la conclusion du contrat définitif, soit, en l’absence d’entente, la garantie prend fin de plein droit, 

laissant le risque dépourvu de couverture.  

Ainsi appréhendée, la note de couverture constitue un mécanisme intermédiaire entre la phase 

précontractuelle et la formation définitive du contrat. Elle illustre la souplesse du droit des assurances, 

qui combine des exigences de sécurité juridique avec la nécessité d’assurer une continuité de la 

couverture des risques dans un contexte où l’urgence et l’incertitude peuvent commander une 

protection immédiate. 

B. L’écrit de consécration et de structuration du contrat d’assurance : La police d’assurance  

La police d’assurance constitue l’instrument écrit par lequel se trouve consacrée et structurée la 

relation contractuelle entre l’assureur et le souscripteur. Si, en droit marocain, le contrat d’assurance 

se forme en principe par la seule rencontre des volontés, la police en assure la formalisation et en 

précise le contenu, en fixant avec exactitude l’étendue des engagements réciproques des parties3283. 

Toutefois, réduire la police d’assurance à une simple fonction de constatation serait méconnaître sa 

portée réelle. En pratique, elle s’impose comme le principal support d’identification, d’interprétation 

et de mise en œuvre du contrat. L’écrit ne se borne ainsi pas à refléter l’accord des parties : il en 

conditionne l’intelligibilité et, par là même, l’effectivité. Il constitue ainsi un élément central de la 

sécurité juridique de la relation assurantielle. 

En droit marocain, l’exigence d’un écrit répond à une double finalité. D’une part, elle vise à assurer 

la précision des stipulations contractuelles dans un domaine marqué par la technicité des risques et la 

complexité des mécanismes d’indemnisation. D’autre part, elle participe à la protection du 

 

3279 B. LAAZAZI, « L’importance du contrat d’assurance dans la stabilité économique », Journal of Integrated 

Studies In Economics, Law, Technical Sciences & Communication, 2022, 1 (1), pp. 12 et 13. 

3280 L.GRYNBAUM, Assurances, 2018, L’Argus de l’assurance, p. 530. 

3281 S. ABRAVANEL-JOLLY, Droit des assurances, ellipses, 3e ed.,2020, p. 113. 

3282 V. M.-R., « Études techniques », Assurances, 1988, 56(2), pp. 290–305. 

3283 V. E. KAUF, Jeu des polices d’assurances, Réalisations éditoriales pédagogiques, 1980, pp. 23 et ss.  
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souscripteur, en lui offrant un support durable des engagements contractuels et en facilitant la preuve 

en cas de litige. Si la loi n° 17-99 portant Code des assurances impose que le contrat soit constaté par 

écrit, elle demeure toutefois relativement discrète quant à certaines modalités de sa rédaction, 

notamment en ce qui concerne la langue du contrat ou sa présentation matérielle. 

1. Les exigences de rédaction et les mentions impératives de la police d’assurance 

L’exigence d’un écrit ne constitue pas une simple formalité, mais une garantie essentielle de précision 

et de stabilité des engagements contractuels. Dans un domaine où l’étendue de la garantie dépend 

étroitement de la définition du risque assuré, la rédaction de la police revêt une importance 

déterminante. Elle permet de fixer les paramètres fondamentaux de l’opération d’assurance et de 

prévenir les incertitudes inhérentes à des accords non formalisés. 

Le législateur marocain n’impose pas de langue particulière pour la rédaction de la police d’assurance, 

consacrant ainsi une certaine souplesse dans les pratiques contractuelles. En pratique, les contrats sont 

majoritairement rédigés en langue arabe ou française. Toutefois, cette liberté formelle ne saurait faire 

obstacle à une exigence fondamentale : celle de la clarté et de l’intelligibilité des stipulations 

contractuelles. L’effectivité de la protection du souscripteur dépend, en effet, de sa capacité à 

comprendre la portée des engagements souscrits. 

Par ailleurs, la police d’assurance doit comporter un ensemble de mentions essentielles destinées à 

identifier les parties et à définir précisément l’objet du contrat. La détermination de la chose ou de la 

personne assurée, la nature des risques garantis, l’étendue de la garantie ainsi que le montant de la 

prime constituent en effet des éléments indispensables à l’économie du contrat3284. Leur mention 

dans la police permet de délimiter avec précision le champ de la couverture accordée par l’assureur. 

Cette exigence revêt une importance particulière dans la mesure où l’assurance repose sur une 

appréciation préalable du risque. La description du risque assuré ne constitue donc pas une simple 

information : elle conditionne l’équilibre économique du contrat et la détermination de la prime. Une 

formulation imprécise ou incomplète pourrait ainsi être source de contestations lors de la réalisation 

du sinistre. 

De même, certaines clauses contractuelles, telles que celles relatives aux exclusions de garantie ou 

aux déchéances, doivent apparaître de manière suffisamment explicite afin d’éviter que l’assuré ne 

découvre leurs effets qu’au moment de la survenance du sinistre3285. Cette exigence participe d’une 

logique plus générale de protection du souscripteur, en limitant le risque d’un déséquilibre 

informationnel entre les parties. 

2. La composition matérielle de la police d’assurance 

Si la loi marocaine encadre le contenu de la police d’assurance, elle ne réglemente pas de manière 

précise la forme matérielle que peut prendre cet instrument contractuel. Cette absence de formalisme 

strict s’explique par la diversité des opérations d’assurance et par la nécessité de laisser aux entreprises 

d’assurance une certaine latitude dans la structuration des documents contractuels. 

En pratique, la police d’assurance se présente rarement sous la forme d’un document unique. Elle se 

compose généralement de plusieurs documents qui, pris ensemble, constituent le contrat d’assurance. 

Cette organisation répond à une logique fonctionnelle : elle permet de combiner des stipulations 

standardisées, applicables à un grand nombre de contrats, avec des dispositions spécifiquement 

adaptées à la situation de chaque assuré. 

Les conditions générales constituent ainsi le socle commun des contrats d’assurance proposés par une 

entreprise d’assurance. Rédigées de manière standardisée, elles fixent les règles générales relatives à 

l’étendue des garanties, aux exclusions, aux obligations des parties ou encore aux modalités 

 

3284 L.17-99, art. 12. 

3285 L.17-99, art. 14. 
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d’indemnisation3286. Leur caractère préétabli permet aux assureurs d’assurer une certaine 

homogénéité dans la gestion des risques. 

À ces conditions générales s’ajoutent les conditions particulières, qui individualisent le contrat en 

tenant compte des caractéristiques propres au risque assuré et à la situation du souscripteur. Elles 

précisent notamment l’identité de l’assuré, la description du bien ou de l’activité couverte, le montant 

de la prime ainsi que la durée du contrat. Leur rôle est donc d’adapter le cadre général fixé par les 

conditions générales à la situation concrète du contrat3287. 

Dans certains cas, des conditions spéciales peuvent également être prévues afin de préciser 

l’application des garanties à certains risques particuliers. Cette pluralité de documents reflète la 

technicité du contrat d’assurance, mais elle peut également engendrer des difficultés d’interprétation 

lorsque les stipulations qu’ils contiennent apparaissent contradictoires. Dans une telle hypothèse, il 

appartient au juge de procéder à une lecture globale du contrat afin de reconstituer la volonté 

commune des parties et de garantir la cohérence de l’ensemble contractuel3288. 

II.Les écrits accompagnant la vie du contrat d’assurance 

 

Au-delà de la phase de formation du contrat d’assurance, l’écrit continue de jouer un rôle déterminant 

tout au long de la relation contractuelle. En effet, la dynamique propre à l’opération d’assurance 

implique que le contrat puisse évoluer au gré des circonstances affectant le risque assuré ou les intérêts 

des parties. L’écrit apparaît alors comme un instrument avantagé permettant à la fois d’assurer 

l’adaptation du contrat aux transformations du risque et de garantir une gestion ordonnée de la relation 

d’assurance.  

Qu’il s’agisse de modifier certaines stipulations contractuelles, d’organiser la déclaration et le 

règlement du sinistre ou encore de mettre fin au contrat, ces différents écrits jalonnent la vie du contrat 

et en structurent le déroulement. Ainsi, l’écrit ne se limite pas à consacrer la naissance du lien 

contractuel : il accompagne également son évolution et encadre les modalités de son dénouement. 

A. L’écrit modifiant le contrat d’assurance : L’avenant  

L’avenant constitue l’instrument juridique prioritaire d’adaptation du contrat d’assurance en cours 

d’exécution3289. Aux termes de la loi 17-99, il se définit comme un accord additionnel conclu entre 

l’assureur et l’assuré, ayant pour objet de modifier ou de compléter la police d’assurance, dont il 

devient indissociable. 

Il en résulte que l’avenant représente le mode normal de constatation des modifications contractuelles, 

permettant d’ajuster les stipulations initiales aux évolutions affectant le risque ou la situation des 

parties. Cette exigence s’inscrit dans la logique de l’article 11 de la même loi, qui impose que toute 

modification du contrat initial soit formalisée par un écrit signé des parties.  

Sur le plan formel, l’avenant se présente fréquemment sous la forme d’un document annexé à la police 

— souvent qualifié d’intercalaire — auquel il s’intègre matériellement. À ce titre, il est soumis aux 

mêmes exigences de forme que la police d’assurance, notamment en ce qui concerne la clarté et la 

lisibilité3290. La police initiale conserve néanmoins sa pleine efficacité pour toutes les stipulations 

qui ne font pas l’objet de modification. 

Toutefois, la pratique révèle une certaine souplesse dans les modalités de formalisation des 

modifications. En dehors des hypothèses affectant les éléments essentiels du contrat, certaines 

adaptations peuvent être constatées par échange de correspondances, notamment par lettre 

recommandée. Dans ce cadre, le silence gardé par l’assureur pendant un délai de dix jours à compter 

 

3286 M. CHAGNY et L. PERDRIX, Droit des assurances, op.cit., p. 128. 

3287 Ibid. 

3288 V. M.-H. MALEVILLE, L’interprétation des contrats d’assurance terrestres, préf, J. BIGOT, LGDJ, 1996. 

3289 V. A. TURINETTI, « L'avenant au contrat d'assurance », RGDA, 2017, n° 03, p. 163. 

3290 G.  PARIZEAU, « L’intercalaire et ses clauses », Assurances, 1948, 16(3), pp. 132–146. 
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de la réception de la proposition de modification peut, dans certaines conditions, valoir acceptation, 

entraînant ainsi l’entrée en vigueur de la modification ou la remise en vigueur du contrat 

suspendu3291. Cette solution constitue une atténuation notable au principe classique selon lequel le 

silence ne vaut pas acceptation. 

En revanche, lorsque la modification porte sur l’objet même du contrat — telle que l’adjonction d’une 

garantie nouvelle ou la transformation substantielle du risque —, l’accord exprès de l’assureur 

demeure requis. Il en va notamment ainsi du transfert de garantie, par exemple en matière d’assurance 

automobile, qui suppose une acceptation formalisée préalable. 

Par ailleurs, l’efficacité de l’avenant ne se limite pas aux relations entre les parties. Son opposabilité 

aux tiers peut être subordonnée à l’accomplissement de formalités particulières, notamment son 

enregistrement, ce qui témoigne de la dimension externe de certaines modifications contractuelles en 

matière d’assurance. 

Quant à l’initiative des modifications, elle peut émaner aussi bien de l’assuré que de l’assureur. Du 

côté de l’assuré, les modifications peuvent viser soit la poursuite de la relation contractuelle 

(reconduction expresse, remise en vigueur du contrat), soit une évolution de l’objet de la garantie, 

telle que l’extension du risque couvert ou l’intégration de garanties nouvelles. Du côté de l’assureur, 

les modifications répondent souvent à des impératifs de gestion technique et de normalisation des 

contrats. Elles peuvent se traduire par une révision de l’étendue des garanties, qu’il s’agisse d’une 

extension moyennant une augmentation de la prime ou, à l’inverse, d’une restriction par l’introduction 

de nouvelles exclusions3292. 

Enfin, certaines modifications s’imposent indépendamment de la volonté initiale des parties, 

notamment lorsque des évolutions législatives ou réglementaires affectent le régime applicable au 

contrat d’assurance. Dans une telle hypothèse, l’adaptation du contrat doit être constatée par un nouvel 

accord, dès lors que ces changements ont pour effet d’alourdir les obligations de l’assuré. 

De ce fait, loin d’être un simple accessoire de la police, l’avenant apparaît comme un outil central de 

gestion dynamique du contrat d’assurance, assurant la continuité et l’adéquation de la couverture face 

aux mutations du risque et de l’environnement juridique. 

B. Les écrits de gestion et de dénouement de la relation d’assurance 

Qu’il s’agisse du règlement des primes, de la déclaration du sinistre, de l’indemnisation ou encore de 

la résiliation du contrat d’assurance, chaque étape de la vie contractuelle s’inscrit dans un formalisme 

écrit qui conditionne, à des degrés variables, l’efficacité juridique des actes accomplis. 

1. Les écrits de suivi et de régulation de la relation contractuelle 

Au cours de l’exécution du contrat d’assurance, l’écrit joue un rôle continu de structuration et de 

régulation des rapports entre les parties. Il assure à la fois la traçabilité des obligations exécutées et 

l’encadrement des mécanismes déclenchés par la survenance du risque, participant ainsi à la stabilité 

de la relation contractuelle. 

La quittance de prime3293 illustre, de manière significative, cette fonction de suivi. Délivrée par 

l’assureur, elle atteste du paiement effectif de la prime par le souscripteur et constitue, à ce titre, un 

instrument probatoire essentiel. Au-delà de cette fonction apparente, elle s’inscrit dans une logique 

technique plus large : la prime versée correspond à un montant global intégrant non seulement le coût 

du risque (prime pure), mais également les charges de gestion et les éléments commerciaux propres à 

l’opération d’assurance. 

Cependant, l’intérêt de la quittance dépasse la simple constatation d’un paiement. Elle conditionne, 

dans de nombreuses hypothèses, l’efficacité même de la garantie, notamment lorsque celle-ci est 

subordonnée au règlement préalable ou régulier des cotisations. En l’absence de consécration textuelle 

 

3291 L.17-99, art. 10, al. 3e. 

3292 V. R. Moreau, « Les documents d’assurance », Assurances, 2000, 68(2), pp. 295–300. 

3293 « Vocabulaire de l’assurance : glossaire anglais-français », Assurances, 1964, 32(2), p.77. 
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explicite en droit marocain, la pratique en a fait un support incontournable de sécurité juridique : elle 

permet au souscripteur d’établir l’exécution de son obligation et à l’assureur de justifier la régularité 

de la relation financière. Ainsi, la quittance apparaît comme un véritable instrument de régulation, 

assurant la transparence et la fiabilité des flux contractuels. 

La déclaration de sinistre3294 relève d’une logique différente, mais complémentaire. Elle constitue 

l’acte par lequel l’assuré active le mécanisme de garantie et engage le processus indemnitaire. Loin 

d’être une simple formalité, elle opère comme un point de bascule entre la phase d’exécution normale 

du contrat et celle de sa mise en œuvre en situation de risque. 

Sa portée est d’abord déterminée par le contrat, qui définit les événements constitutifs du sinistre. 

Cette référence contractuelle encadre strictement le champ de la garantie et confère à la déclaration 

une fonction de qualification juridique des faits. Par ailleurs, l’obligation de déclaration suppose que 

l’assuré ait eu connaissance du sinistre, ce qui introduit une dimension subjective protectrice. En 

matière d’assurance de responsabilité, cette logique est encore affinée, l’obligation étant généralement 

déclenchée par la réclamation du tiers lésé, révélant ainsi que le sinistre s’apprécie à travers sa 

traduction juridique. 

Enfin, si aucun formalisme strict n’est imposé, la pratique consacre la prééminence de l’écrit. Le 

recours à une déclaration écrite permet de fixer avec précision la date, le contenu et les circonstances 

du sinistre, éléments déterminants pour apprécier le respect des délais et l’étendue de la garantie. 

L’écrit devient ainsi un outil de sécurisation indispensable, tant pour prévenir les contestations que 

pour encadrer le règlement ultérieur. 

Pris ensemble, ces écrits de gestion ne se limitent pas à accompagner la relation contractuelle : ils en 

assurent le pilotage, en garantissant à la fois la preuve des obligations exécutées et la maîtrise des 

mécanismes déclenchés en cours de contrat. 

2. Les écrits de liquidation et d’extinction des rapports contractuels 

Le dénouement de la relation d’assurance met en lumière, de façon particulièrement nette, la centralité 

de l’écrit comme instrument de sécurisation juridique. Qu’il s’agisse du règlement du sinistre ou de 

la résiliation du contrat, l’écrit ne se borne pas à constater des opérations déjà réalisées : il en 

conditionne le déroulement, en organise les modalités et en garantit la preuve. 

S’agissant du règlement du sinistre3295, celui-ci constitue l’aboutissement normal du contrat et la 

concrétisation de l’obligation essentielle de garantie mise à la charge de l’assureur par la loi n° 17-99. 

Cette obligation, préparée en amont par des mécanismes techniques tels que les provisions, se réalise 

au moment du sinistre par le versement de la prestation au créancier de l’indemnité, lequel peut être, 

selon les cas, l’assuré, le bénéficiaire désigné ou le tiers lésé disposant d’une action directe. 

Dans ce processus, l’écrit intervient à chaque étape décisive. La détermination du montant de 

l’indemnité repose d’abord sur les stipulations contractuelles consignées dans la police, lesquelles 

fixent le régime applicable (forfaitaire ou indemnitaire) ainsi que ses limites (plafonds, franchises). 

L’évaluation du dommage, souvent confiée à l’expertise, donne lieu à des rapports écrits qui 

structurent le débat technique et, le cas échéant, le contentieux3296. Enfin, le paiement de la prestation 

est consacré par la quittance de règlement, dont la signature atteste à la fois de l’exécution de 

l’obligation de l’assureur et de l’acceptation du montant par le bénéficiaire, conférant ainsi à cet écrit 

une portée probatoire déterminante. 

 

3294 V. J.-L. FAGNART, « La production de la déclaration de sinistre », Forum de l’assurance, ANTHEMIS, n° 

197, 2019, pp. 139-143. 

3295 G. PARIZEAU, « Du règlement des sinistres », Assurances, 1934, 2(5), pp.1–3. 

3296 J.-F. CARLOT, CONTENTIEUX DE L’ASSURANCE - Règlement des litiges dans le secteur assurantiel, ed. 

L’argus, 2024, pp. 213 et ss. 
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La résiliation du contrat révèle, quant à elle, une autre fonction essentielle de l’écrit : celle de condition 

de validité et d’efficacité de la rupture du lien contractuel3297. En droit marocain, notamment en cas 

de non-paiement des primes, la résiliation s’inscrit dans une procédure formaliste dominée par 

l’exigence d’écrits successifs. La lettre recommandée de mise en demeure constitue l’acte fondateur 

de cette procédure : elle fixe le point de départ des délais légaux et informe l’assuré des conséquences 

attachées à son inexécution. 

L’écrit remplit ici une double fonction. Il assure, d’une part, la protection de l’assuré en instaurant 

une progressivité dans les sanctions (mise en demeure, suspension de la garantie, résiliation), et 

permet, d’autre part, à l’assureur d’établir qu’il a respecté les conditions légales de rupture. La 

résiliation elle-même doit être constatée par un écrit explicite, lequel marque la cessation des effets 

du contrat et en garantit l’opposabilité. 

Ainsi, au stade de la liquidation comme de l’extinction des rapports contractuels, l’écrit apparaît non 

seulement comme un support de preuve, mais comme un véritable vecteur d’efficacité juridique, 

structurant l’ensemble des mécanismes qui conduisent à l’achèvement de la relation d’assurance. 

Conclusion générale 

L’étude de l’écrit en droit des assurances met en évidence une évolution significative de sa fonction 

juridique. Initialement envisagé comme un simple support de preuve, l’écrit s’impose en réalité 

comme un élément central dans l’économie du contrat d’assurance. Il intervient dès la phase 

précontractuelle en structurant l’échange d’informations et la formation du consentement, se prolonge 

au moment de la conclusion à travers la police d’assurance, et accompagne enfin l’exécution du 

contrat en assurant son adaptation et sa mise en œuvre. 

Cette omniprésence confère à l’écrit une véritable fonction organisatrice du rapport contractuel. Il ne 

se contente pas de constater le contrat : il en détermine les contours, en garantit la lisibilité et en 

encadre l’évolution dans le temps. Toutefois, cette centralité n’est pas dépourvue d’enjeux. Si l’écrit 

constitue un facteur de sécurité juridique, il peut également accentuer le déséquilibre entre les parties 

lorsque sa technicité nuit à la compréhension effective du contrat par l’assuré. Il en résulte une 

exigence accrue de clarté et de transparence, condition nécessaire pour assurer l’effectivité du 

consentement. 

Ainsi, l’écrit apparaît en droit des assurances comme un instrument à double dimension : à la fois 

garant de la sécurité contractuelle et vecteur d’exigences renouvelées en matière de protection du 

souscripteur. 
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Résumé :   

Placé au centre de la vie économique, le banquier dispensateur de crédit voit son activité hérissée de risques 

innombrables, susceptibles de mettre en cause sa responsabilité vis-à-vis des bénéficiaires de ses services, voire à 

l’égard des tiers. Vu l’importance de ses décisions sur l’avenir de ses clients, l’établissement bancaire doit être 

minutieux compte tenu de l’ambiguïté des textes législatifs en sus des obligations professionnelles qui lui incombe 

afin d’éluder sa responsabilité qui peut être engagée selon deux cas : la première est le soutien abusif, la deuxième 

est la rupture abusive du contrat bancaire. 

Mots clés : entreprise en difficulté, Responsabilité, Banque, Crédit, Soutien abusif, Rupture abusive.  

 

Abstract:  

Placed at the heart of economic life, the banker sees his activity bristling with innumerable risks, likely to bring into 

question his civil and/or criminal liability towards the beneficiaries of his services, or even towards third parties. 

Given the importance of his decisions on the future of the client in difficulty, whether a business or an individual, 

the banking establishment must be meticulous, considering the ambiguity of legislative texts in addition to the 

professional obligations incumbent upon it, in order to elude its liability which can be engaged in two cases: the 

first is abusive support, the second is the abusive termination of the banking contract. 

 

Keywords: Distressed company, Liability, Bank, Credit, Abusive support, Abusive termination. 

 

Introduction 

Devant une nécessité d’ordre économique exigée par la nature du monde des affaires soucieux de la rapidité des 

transactions commerciales et sa progression avec le temps pour s’adapter aux défis de la mondialisation. 

L’entreprise ne peut pas toute seule assurée une auto-trésorerie sans recours au crédit pour assurer la gestion 

courante de son exploitation dont : le règlement des factures3298, charges du personnel, paiement de loyer, mais 

 
3298 Voir les dispositions de la loi 69-21 sur les délais de paiements  
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parfois aussi pour les besoins de l’extension de ces investissements. D’où émane l’intérêt de recourir à la banque 

comme principale source de financement. 

 

Il s’agit principalement de crédit qui est défini par le code de commerce comme étant un engagement de la banque 

de mettre des moyens de paiement à la disposition du bénéficiaire ou de tiers, désignés par lui, à concurrence d’une 

certaine somme d’argent.3299 Les entreprises peuvent recourir aux prêts bancaires à court terme, à moyen terme ou 

à long terme.  

En se contentant de crédit à long terme, ce dernier est consenti aux entreprises pour finalité de financer leurs 

programmes d’investissement pour lesquels les fonds propres s’avèrent insuffisants. Ce type de financement, 

pendant une longue période, implique certainement des risques d’exploitation et de faillite. C’est ce qui amène les 

banques à être plus minutieuses dans la décision d’octroi des prêts.3300 

La banque peut aussi financer une entreprise contre laquelle l’une des procédures collectives est ouverte. En effet, 

en finançant une entreprise en difficulté, la banque, exige certainement les garanties lui permettant d’être 

remboursé en priorité avant tout créancier. 

Justifiée, le financement assuré par la banque en faveur d’une entreprise assujettie à l’une des procédures 

collectives peut constituer à elle un nouvel apport de trésorerie pour redresser sa situation et assurer sa pérennité, 

de même qu’il peut être considéré aussi comme une faute justifiée pour engager la responsabilité de la banque 

pour soutien abusif en connaissance de cause. 

L’octroi de crédit est conditionné par une étude approfondie aux circonstances liées à la demande de crédit et son 

objet. En effet, cette étude s’effectue dans le cadre d’un processus constitué de plusieurs étapes et différents 

intervenants.3301 

En pratique, tout commence par le dépôt d’une demande écrite par le client. Cette dernière doit indiquer 

certainement certaines informations, notamment, le montant de crédit, la nature de crédit, l’objet de crédit et les 

garanties proposées.  

 Pour donner suite à la demande de crédit, le chargé d’affaires demande au client un certain nombre de documents 

dont le dossier juridique et comptable pour constituer complètement le dossier et le transmettre au service contre 

étude. 3302  Ensuite, ce dernier intervient d’abord, pour activer une enquête 3303  sur le client et procéder à une 

 
3299 Voir article 524 du code de commerce  

3300 M. OUDGOU, M. ZEAMARI, le financement des PME marocaines par le système bancaire, page 2, article, consulté le 20/04/2025 à 1 8h03 sur le lien : 

file:///C:/Users/Brahim%20SALIH/Downloads/sara,+Le+financement+des+PME+marocaines+par+le+syst%C3%A8me+bancaire+r%C3%A9vis%C3% A9+26

+12+(1).pdf 

3301 Il s’agit notamment des collaborateurs de la banque expérimentés en matière de crédit. Cette étude est se fait généralement par un service de contre 

étude lié à la direction gestion des risques « DGR ». 

3302 Il s’agit d’une liste préétablie par la banque qui comporte un ensemble de documents juridiques, comptables, fiscaux, justificatifs des garanties et les 

rapports d’évaluation des biens présentés comme garanties. 

 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

1264  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

évaluation estimative des garanties proposée de même que pour évaluer les risques aléatoires qui peuvent être 

survenu de l’octroi de crédit.  Enfin, la phase la plus importante dans le processus à savoir la prise d’une décision 

par la banque. C’est une décision collégiale à prendre dans le cadre d’un comité dit « Comité de crédit  » qui peut 

être favorable ou défavorable au client au fur et à mesure des risques aléatoires. 

D’après tout ce qui précède il nous apparait que la banque mobilise ses équipes constituées des analystes au niveau 

des différentes directions en vue de minimiser l’intensité de la mise en jeu de sa responsabilité éventuelle pour 

l’octroi d’un crédit abusif ou la rupture d’une ligne de crédit d’une manière abusive. 

L’examen de ce sujet nous suscite à poser les questions suivantes : Quelles sont les conséquences juridiques 

d’octroi abusif de crédit pour la banque ? Quels sont les critères permettant de caractériser un soutien abusif ? 

Comment les juges apprécient-ils la responsabilité des banques dans ces situations ? Qu'en est-il alors si la banque 

opère une rupture abusive ?  

Pour répondre à ces questions nous nous focalisons d’étudier en premier lieu la notion de soutien abusif et les 

conditions requises pour engager la responsabilité de la banque notamment dans le cas particulier où la banque 

finance abusivement une entreprise assujettie à l’une des procédures collectives (I) pour procéder ensuite à 

déterminer la nature de la responsabilité engagée contre la banque en cas de rupture abusive d’une ligne de crédit 

(II). 

I. La responsabilité de la banque pour l’octroi abusif de crédit  

Durant l’exercice de son activité de crédit et de financement, la banque est susceptible d’encourir des risques non 

négligeables étant donné que sa responsabilité peut être recherchée selon deux hypothèses : La première pour le 

soutien abusif, la deuxième est la rupture abusive d’une ligne de crédit ou d’un contrat de crédit.  

En absence d’une définition légale, on peut dire que le crédit abusif est un comportement fautif de la part de la 

banque qui consiste à soutenir financièrement un client en lui accordant des concours financiers excessif ou des 

crédits ruineux sans espoir sérieux de redressement et en connaissance de cause sur sa situation irrémédiablement 

compromise. En d’autres termes, le soutien abusif de crédit est un comportement qui consiste à endetter le 

patrimoine d’une entreprise en connaissance de cause.   

Pour éviter de tomber dans telles situations, la banque doit observer et respecter un certain nombre d’obligations 

professionnelles, à défaut de quoi sa responsabilité civile risque d’être engagée. Ainsi le banquier qui a accordé un 

financement, en connaissance de cause, à une entreprise dont la situation était sans issue, ne peut voir sa 

responsabilité mise en cause qu’à condition pour l’emprunteur doit rapporter la preuve que lui-même, ignorait 

cette situation au moment de l’octroi de crédit. 

Ce qui est évident, le débiteur lésé par un acte d’abus résultat soit d’un octroi abusif de crédit ou la rupture brutale 

de crédit peut entamer une action en justice et mettre en jeu la responsabilité de la banque pour être indemnisé 

des dommages intérêts pour le préjudice subi, mais reste de savoir quelle responsabilité ? 

A. La nature de la responsabilité engagée  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

1265  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

Le fait générateur incitant d’engager la responsabilité bancaire est le fait personnel qui réside en une faute. Celle-

ci constitue non seulement un fait générateur de responsabilité mais également un fondement du droit à réparation 

dans la mesure ou toute faute dommageable donne naissance à un droit à réparation en faveur de la victime. Cela 

est admissible pour la faute délictuelle autant que pour la faute contractuelle. 

La responsabilité du banquier demeure régie par les principes généraux du droit commun. Néanmoins, son régime 

revêt un degré de spécificité inhérent au statut particulier du banquier. 

Bien que le crédit soit régi par les dispositions du code de commerce. Ce dernier ne prévoit aucune disposition au 

soutien abusif d’un crédit bancaire ou qui détermine la nature de responsabilité à engager. 

Cependant, en l’absence de règles spécifiques qui régissent la responsabilité bancaire dans son cadre générale, 

encore moins dans le cadre des procédures collectives, il est donc judicieux d’emprunter les règles générales de la 

responsabilité civile. 

Certes qu’il est difficile de recenser les agissements fautifs de la banque vu la variété et la diversité des activités 

bancaires. L’inobservation de l’un des devoirs professionnels de la part de la banque, lors de l’octroi de crédit, est 

susceptible d’engager la responsabilité civile contractuelle, voire délictuelle du banquier lorsqu’elle a été 

déterminante dans l’acceptation par celui-ci d’un crédit hors de proportion avec les capacités de remboursement 

du crédité. 

1. Le fait délictuel ou quasi-délictuel d’octroi abusif de crédit 

 

En clair, le soutien abusif est constitué dès lors que la banque accorde un prêt à une entreprise dont elle sait que sa 

situation est irrémédiablement compromise. Par conséquence, ce prêt a pour conséquence d’aggraver la situation 

financière de l’entreprise et de causer un préjudice aux autres créanciers. À ce titre, on peut constater que la 

responsabilité délictuelle de la banque peut alors être engagée.3304  

Si la loi n’oblige pas la banque à octroyer des crédits, cette dernière ne sera pas exonérée des conséquences d’un 

comportement abusif et fautif notamment en connaissance de cause. En effet, accorder un crédit à une entreprise 

qui ne présente pas un minimum des critères d’éligibilité peut mettre la banque devant un risque considérable. La 

faute ici réside donc dans l'octroi de nouveaux crédits alors que la situation était irrémédiablement compromise. 

En principe, la banque doit assurer un crédit qui peut constituer un appui et pas une ruine pour l’entreprise.  

 

La faute de banque peut résulter également d’une évaluation erronée ou d’une imprudence, comme le montre la 

jurisprudence rendu concernant les comptes à découvert poursuivis malgré la connaissance de la situation délicate 

de l’entreprise.3305 Pour ce faire, la banque est appelée à observer les devoirs ci-dessous : 

- Le devoir de se renseigner : 

 
3304 https://www.avocats-picovschi.com/soutien-abusif-de-la-banque-dans-quels-cas_article_651.html consulté le 14/10/2025 à 10h31 

3305 Cass. com., 23 févr. 1982, n°79-13.991 citer dans l’article : l’équilibre entre l’influence du banquier et l’autonomie du débiteur en période de défaillance, 

Revue international de la recherche scientifique, page Vol. 3 No 5 septembre 2025 Pages 4681. 
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En tant que « professionnel de l’argent », la banque est tenue de conquérir une information complète et exacte. 

Pour ce faire, la banque doit exiger de l’entreprise toutes informations qu’elle estime utiles qui sont classées en 

trois catégories à savoir les informations juridiques, comptables et financières.  

La banque est tenue de recourir aux statuts de l’entreprise afin de déceler les anomalies juridiques et s’assurer des 

fondés de pouvoir. 

 

En outre, la comptabilité de l’entreprise, régulièrement tenue, est essentielle pour la banque afin d’avoir une image 

fidèle de la situation financière réelle de l’entreprise. En sus, le compte courant est un élément primordial dans la 

collecte d’informations dans la mesure où il permet d’apprécier la situation de l’entreprise et d’avoir des 

renseignements sur les clients de l’entreprise et ses fournisseurs. Une fois qu’elle collecte ces informations, la 

banque procède une analyse technique et juridique dont les résultats seront dressés dans un rapport. 

- Le devoir de conseil et d’assistance : 

La banque est tenue d’orienter le client vers la solution de financement la plus adaptée à ses besoins réels.  

L’établissement bancaire doit attirer l’attention du postulant au crédit, sur les risques techniques hérissant 

éventuellement l’opération envisagée. 

Il doit supporter une fonction de mise en garde, chaque fois que l’endettement envisagé constitue pour le candidat 

emprunteur un risque financier anormal et disproportionné par rapport à ses capacités de financement.3306 

- Devoir de non-ingérence ou de neutralité : 

La responsabilité civile du banquier peut être également être recherchée lorsque ce dernier accuse une immixtion 

dans la gestion des affaires de son client, qui s’est révélée préjudiciable par la suite à ses intérêts. En vue de redresser 

une situation jugée défaillante, le banquier use de pressions, d’injonctions ou de menaces afin de déterminer son 

client à contracter un endettement, hors de proportion avec ses capacités de financement et qui s’avère ruineux 

pour son entreprise. 

Une connaissance de cause par le créancier : Le créancier doit avoir eu connaissance de la situation 

irrémédiablement compromise de l'entreprise au moment du soutien. La situation irrémédiablement compromise 

s’apprécie à la date du prêt lui ayant été consentie.3307 

Cette neutralité s’impose avec force notamment lors de la conclusion d’un accord amiable dans le cadre de la 

procédure de conciliation en matière des procédures collectives. 

2. Imputabilité du fait à l’établissement bancaire  

 
3306 Les banques doivent veiller à la cohérence entre les échéances de crédit et la solvabilité des entreprises. Un remboursement trop rapide d'un montant 

conséquent génère des mensualités élevées, ce qui impacte directement la trésorerie. Il est donc crucial d’avertir le client pour la nécessité d'ajuster la durée du 

prêt au flux de liquidités disponible. 

3307https://www.village-justice.com/articles/credits-ruineux-soutient-abusif-banque-precisions-sur-regime-sanction-dans,34343.html consulté le 

21/11/2025 à 00h32 
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D’après les dispositions de l’article 78 du Dahir des obligations et contrats : « Chacun est responsable du dommage 

moral ou matériel qu’il a causé […] ».  L’entreprise peut alors agir en réparation contre la banque pour le préjudice 

dû à son comportement fautif. Cependant, le préjudice est limité aux pertes subies et au gain manqué.3308 

Il y a lieu de citer qu’il était longtemps conçu que la responsabilité bancaire engagée du fait du soutien financier de 

l’entreprise est une grande injustice dès lors qu’en dépit du préjudice que l’entreprise a subi du fait des concours 

bancaires, ces derniers n’étaient octroyés que sur sa demande.3309 

Il incombe donc au client qui estime être lésé par le manquement de son banquier à l’une de ses obligations 

professionnelles de prouver la faute de celui-ci. De même que le préjudice subi qui peut être corporel, matériel ou 

moral.  

Le soutien abusif de la part de la banque confiera à l’entreprise un « Brevet de moralité » qui contribuera à créer 

une image fictive de la salubrité de la situation financière de l’entreprise à l’égard des tiers et les encouragera à 

conclure des contrats d’affaire avec ladite entreprise. Ce qui entraine la prolongation fictive de sa présence 

commerciale qui suscite l’accroissement du nombre des créanciers.  

 Les créanciers peuvent aussi activer la responsabilité de la banque pour le préjudice subi qui réside dans 

l’augmentation du passif de l’entreprise, réduisant par-là ses possibilités de récupérer leurs créances. 

3. Le lien de causalité entre la faute bancaire et le préjudice  

 

Le législateur considère le lien de causalité comme une condition consubstantielle de la responsabilité civile. Le 

lien de causalité est un fait juridique permettant de rapprocher la cause directe du préjudice objet d’action de 

réparation contre une personne civilement responsable.  

En effet, toute personne qui s’estime lésée par un fait ou un acte de la banque est tenue d’établir un lien de causalité 

direct entre le dommage et le fait ou la faute reprochable à la banque.  

Force est de constater que la preuve joue un rôle primordial pour activer l’action contre la banque et gagner l’affaire. 

Or, la preuve à introduire revêt une particularité vue qu’il s’agit d’un domaine technique qui nécessite l’expertise. 

Cependant, le juge peut admettre ainsi dans certains cas une présomption du lien de causalité, de sorte que le 

cumul de l’accroissement du passif et d’une faute de la banque suffisait à prouver le lien de causalité.  

 

B. Le cas particulier : financement d’une entreprise en difficulté   

En droit Marocain, les entreprises en difficulté sont régies par les articles 575 et suivant du code de commerce, tels 

que modifiés par la loi n° 73-17 du 15 février 2018. Celles-ci visent à concilier la pérennité de l’activité économique 

avec la protection des créanciers, en définissant les conditions dans lesquelles un établissement de crédit peut 

intervenir.  

 
3308 Conformément aux règles générales de la responsabilité civile. 

3309 Oualid MADJOUR, La responsabilité civile du banquier dispensateur de crédit, Thèse droit, 2009-2010, université Jean Moulin – Lyon 3, 2009, p.92.   
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L’octroi de financements supplémentaires dans ce cadre est strictement encadré afin d’éviter l’endettement de 

l’entreprise, notion désignant la fourniture de crédits ou de concours financiers à une entreprise dont la situation 

rend manifeste le risque de dépôt de bilan et  exposant ainsi le créancier à un risque disproportionné (tribunal de 

commerce de Casablanca, jugement n° 732/2019).3310 

D’après les termes de l’article 591 du code de commerce : « En vue de poursuivre son activité, l’entreprise peut 

accéder à un nouveau financement. Lorsque ce dernier est assorti d’une sûreté, les dispositions de l’article 594 ci-

dessous sont applicables. ». La lecture de l’article ci-dessus nous permet de constater que le législateur permet à 

l’entreprise à l’encontre de laquelle une procédure de redressement est ouverte, de contracter un crédit si la 

continuité de l’exploitation est subordonnée à des concours financiers. 

L’attendu de cette disposition est d’inciter les banques à accorder des concours financiers à l’entreprise en difficulté 

lorsque sa restructuration et sa pérennité dépendaient de nouveaux crédits. En contrepartie, la banque bénéficiera 

d’un privilège dit « régime d’un paiement prioritaire ».  

Dans le même ordre d’idée, le débiteur peut solliciter un concours financier auprès de sa banque dans le cadre 

d’une procédure de conciliation. A ce titre, l’article 558 de la loi 73-17 dispose que « Les personnes qui avaient 

consenti, dans le cadre d’une procédure de conciliation ayant donné lieu à l’accord prévu à l’article 556 ci-dessus, 

un nouvel apport en trésorerie de l’entreprise en vue d’assurer la poursuite de son activité et sa pérennité, sont 

payées, pour le montant de cet apport, par priorité avant toutes les autres créances … »  

En effet, en finançant une entreprise en difficulté, la banque bénéficiera d’un privilège de priorité en 

remboursement. Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement et qui sont 

indispensables à la poursuite de cette procédure ou à l’activité de l’entreprise pendant la période de préparation de 

la solution, sont payées à leurs dates échues.  

A défaut, elles sont payées par priorité à toutes autres créances assorties ou non de privilèges ou de sûretés, à 

l’exception de la préférence prévue aux articles 558 et 565 ci-dessus.3311 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que l’article 590 du Code de 

commerce instaure une priorité de paiement pour les dettes nées régulièrement et nécessaires au maintien de 

l’activité de l’entreprise en redressement judiciaire. La juridiction d’appel ne pouvait se borner à constater la 

réalisation de la condition résolutoire sans rechercher si les loyers dus au titre du crédit-bail relevaient du régime 

de paiement prioritaire prévu par cet article. En s’abstenant d’examiner cette question et en ne motivant pas sa 

décision sur ce point, elle a privé son arrêt de base légale.3312 

 
3310 Nada ASRI FENNASSI, Article : l’équilibre entre l’influence du banquier et l’autonomie du débiteur en période de défaillance, Revue international de la 

recherche scientifique, page Vol. 3 No 5 septembre 2025 page 4669. 

3311 Voir article 590 du code de commerce, B.O. n° 4418 du 3 octobre 1996, p. 568, Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-

95 formant code de commerce, tel qu’il a été modifié et complété par la loi 73-17 (B.O. n° 6732 du 6 décembre 2018, p. 1879),   

3312 Cass. Com., Arret n° 22315 du 08/10/2020, Doss n° 591-3-1-2020 publié sur le site https://www.jurisprudence.ma/decision/contrats-en-cours-et-credit-

bail-en-redressement-judiciaire-resiliation-annulee-pour-absence-de-motivation-sur-lapplication-prioritaire-des-regles-de-paiement-des-dettes-dexploitat/ 

consulté le 25/11/2025 à 20h30 
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Le privilège de la new money donne le droit à tout créancier continuant de procurer des financements à l’entreprise, 

lors de la conciliation, sauvegarde ou redressement judiciaire d’être payé immédiatement si possible ou par priorité 

à tous les autres créanciers bien qu’ils soient titulaires de sûretés.  

Néanmoins, Ce financement peut constituer un nouvel apport de trésorerie au débiteur en vue d’assurer la 

poursuite de l’activité de l’entreprise et sa pérennité, de même qu’il peut porter atteinte à l’entreprise. Dans la 

mesure où ce financement est octroyé à l’entreprise en connaissance de cause. Dans ce cas, le risque assumé par la 

banque est confirmé. 

En outre, les créanciers peuvent ainsi agir contre la banque ayant accordant des concours financiers pour demander 

la réparation du préjudice qu’ils subissent par diminution de leur gage général par la dépréciation de l’actif et 

l’aggravation du passif. 

Néanmoins, le soutien abusif d’une entreprise en difficulté qui engage la responsabilité de la banque requiert la 

réunion de deux conditions à savoir : 

- La constatation de l’état irrémédiablement compromise de l’entreprise au moment de financement ; 

- La connaissance effective de cette situation critique par le banquier.3313 

II. La responsabilité engagée en cas de rupture abusive d’une ligne de crédit  

Aux risques traditionnels que comporte l’octroi d’un crédit, peut s’ajouter le risque pour la banque de voir sa 

responsabilité mise en cause, tout spécialement pour la rupture abusive de crédit. Si la banque juge opportun de 

réduire ou de rompre les crédits, il importe, que sa démarche soit juridiquement irréprochable, sous peine 

d'engager sa responsabilité en raison du préjudice Susceptible d’être causé au client par une rupture brutale et 

abusive. 

A. La nature de la responsabilité engagée  

La banque peut engager sa responsabilité civile aussi bien vis-à-vis d’elle qu’à l’égard des tiers par simple rupture 

aléatoire d’une ligne de crédit ouvert à son client suivant un contrat. 

1. Selon les dispositions du droit commun  

D’après l’article 230 du dahir des obligations et contrats les obligations contractuelles valablement formées 

tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou 

dans les cas prévus par la loi.  Eu égard au principe de force obligatoire du contrat, le non-respect des engagements 

qui découlent dudit contrat constitue une faute. Cette faute pour la banque réside dans la rupture des concours 

financiers de manière abusive.  

Néanmoins, Ce caractère abusif est différent selon que le contrat en question est conclu à durée déterminée ou 

indéterminée. L'action en responsabilité peut être intentée par l'emprunteur bénéficiaire à titre principal du 

concours ou par toute personne ayant souffert par ladite rupture intempestive, et ce sur la base des principes de la 

 
3313 Cass. Com., 10 Déc 2003, n°01-03. 746 citer dans l’article : l’équilibre entre l’influence du banquier et l’autonomie du débiteur en période de défaillance, 

Revue international de la recherche scientifique, page Vol . 3 No 5 septembre 2025 page 4681 
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responsabilité civile édictée par les dispositions des articles 77 et 783314 du Dahir des obligations et contrats et qui 

engagent la responsabilité du professionnel qui a manqué de prudence et de diligence. 

2. Dispositions du code de commerce  

Le crédit selon l’article 525 du code de commerce3315 est consentie pour une durée limitée renouvelable ou non, 

ou illimitée. Le crédit d’une durée limitée prend fin de plein droit au terme fixé dans le contrat. Cependant, lorsqu’il 

s’agit d’une ligne de crédit consentie à une entreprise pour une durée illimitée, la banque dans ce cas ne peut y 

mettre fin qu’on respectant un certain formalisme qui consiste d’abord en la notification d’un écrit au bénéficiaire 

du crédit conformément au préavis convenu dans le contrat, à l’expiration de ce délai de préavis que la banque 

résilie le contrat de crédit. Nonobstant toute disposition contraire, ce délai ne peut être inférieur à 60 jours.3316Le 

non-respect de ce formalisme qui peut engager la responsabilité pécuniaire de la banque.  

En effet, il s’agit d’un article qui définit d’une part, les crédits susceptibles de faire l’objet d’une dénonciation et 

d’autre part les conditions de cette dénonciation. 

Si la banque juge opportun de réduire ou de rompre les crédits, il importe, que sa démarche soit juridiquement 

irréprochable, sous peine d’engager sa responsabilité en raison du préjudice susceptible d’être causé au client par 

une rupture brutale et abusive. 

Sans être toutefois tenue de motiver sa décision, la banque doit veiller : 

- Au respect d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi de crédit, qui ne peut être inférieur à 60 jours  ; 

- À la notification écrite de la rupture ou de la réduction par lettre recommandée avec accusé de réception, 

afin de constituer la preuve irréfutable de son envoi. 

Dans le même ordre d’idée, la Cour de cassation juge que l’établissement bancaire fait bonne application de l’article 

525 lorsqu’il signifie une notification écrite à l’entreprise cliente, par le biais de laquelle il l’informe du non-

renouvellement des concours financiers et lui octroie un délai qui ne peut être inférieur à soixante jours afin de se 

procurer de nouvelles ressources financières. Des lors, la résiliation abusive au même titre que la responsabilité de 

la banque pour rupture de crédit seront écartés.3317 

Donc, le juge ayant jugé la rupture abusive, va donc ordonner le rétablissement du concours. Toutes les opérations 

en débit rejetées, dans la limite du découvert antérieurement autorisé, pourront donc être recomptabilisées. Ce 

maintien du découvert sur le compte qui s'impose ainsi au banquier est une « mesure de remise en état » destinée 

 
8ص :   1999،2000 –اكدال  –علال فالي ل المسؤولية المدنية لبنك في مجال الشيكل رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق   3314  

3315 B.O. n° 4418 du 3 octobre 1996, p. 568, Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce, tel qu’il a 

été modifié et complété par la loi 73-17 (B.O. n° 6732 du 6 décembre 2018, p. 1879),   

3316 Voir l’alinéa 2 de l’article 525 du code de commerce, B.O. n° 4418 du 3 octobre 1996, p. 568, Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de 

la loi n° 15-95 formant code de commerce, tel qu’il a été modifié et complété par la loi 73-17 (B.O. n° 6732 du 6 décembre 2018, p. 1879),   

3317 Cour de cassation chambre commerciale., Arret n° 128, en date du 15/03/2018, Dossier n° 233/3/1/2015, publiè in 

https://www.jurisprudence.ma/decision/resiliation-dun-credit-bancaire-a-duree-indeterminee-confirmation-de-la-conformite-aux-exigences-legales-par-la-

cour-de-cassation-cass-com-2018/ consulté le 20/11/2025 à 21h50 
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à « faire cesser un trouble manifestement illicite ». Cependant la responsabilité du banquier ne peut être retenue si 

la rupture est sans aucune proportion avec le dommage.3318 

 

L'écrit n'est pas une condition de validité de l'ouverture de crédit, il suffit de prouver le caractère répétitif et habituel 

des facilités accordées.  L'établissement bancaire peut mettre fin à l'ouverture du crédit, qu'il soit à durée limitée 

ou illimitée, sans délai en cas de cessation notoire de paiement.3319 

3. La prescription de l’action résultant de la responsabilité de la banque  

D’après l’article 106 du Dahir des obligations et contrats : « L'action en indemnité du chef d'un délit ou quasi-délit 

se prescrit par trois ans, à partir du moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est 

tenu d'en répondre. Elle se prescrit en tous les cas par quinze ans, à partir du moment où le dommage a eu lieu ». 

La Cour de cassation marocaine dans une décision n° 635/3 en date du 01/12/2018 dossier n° 1325/3/3/2018 a 

considéré la date connaissance du dommage et de celui qui est tenu d’en répondre soit la date du 04/12/2016 qui 

est la date réalisation de l’expertise ordonnée par la cour d’appel.3320 

Selon les dispositions du code de commerce, Les obligations nées, à l'occasion de leur commerce, entre 

commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales 

contraires.3321 

Conclusion  

La protection des créanciers ayant octroyés leurs concours contre le risque d’une responsabilité pour soutien abusif 

lors de la conclusion d’un accord amiable dans le cadre de la procédure de conciliation en matière des procédures 

collectives dotée important. 

Or, le code de commerce français prévoit qu’en cas d’échec de la procédure de conciliation, la période suspecte ne 

peut débuter avant l’homologation de l’accord et les garanties souscrites dans le cadre de cet accord ne peuvent 

être remises en cause, ce qui constitue une sécurisation des actes passés en vue de l’accord homologué.3322 

En effet, la perspective d’une mise en jeu de la responsabilité délictuelle des créanciers pour soutien abusif en cas 

d’échec de la tentative de redressement, marqué par l’ouverture d’une procédure collective, peut dissuader certains 

créanciers d’apporter leurs concours au débiteur en difficulté. Sont concernés principalement les établissements 

de crédit qui peuvent apporter leur concours et se voir reprocher ultérieurement d’avoir soutenu artificiellement 

une entreprise en difficulté. Le législateur français a tenté de définir un régime de responsabilité civile particulier 

 
3318 La Cour de cassation a estimé que le non-respect du délai de soixante jours ne pouvait engager la responsabilité de la banque qu’en cas de préjudice avéré. 

En l’absence de preuve d’un dommage concret, elle a écarté toute faute de l’établissement bancaire. 

3319 La Cour Supreme, Arrêt n° 757, en date du 05/07/2006, Dossier n° 508/3/1/2006, publiè in https://www.jurisprudence.ma/decision/ccass05-07-

2006757/ consulté le 20/11/2025 à 22h15 

14، 13مطبعة الأمنية، الرباط ص  2023هشام العماري، هشام حوسني، قضاء محكمة النقي في المادة التجارية، الطبعة الأولى سنة  3320  

3321 Article 5 , B.O. n° 4418 du 3 octobre 1996, p. 568, Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce, 

tel qu’il a été modifié et complété par la loi 73-17 (B.O. n° 6732 du 6 décembre 2018, p. 1879),   

3322 K. BALBOUL, Youssef LAHJOUJI article « Réflexions sur les droits des créanciers à la lumière de la loi 73-17 sur les entreprises en difficulté » page 6 
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cherchant un juste équilibre entre la nécessité de ne pas décourager les apporteurs de crédit aux entreprises et les 

principes de la responsabilité délictuelle.3323 

L’intervention d’un fonds de garantie en matière des procédures des entreprises en difficulté jugée indispensable 

au côté des banques à titre d’un support pour encourager les banques à participer dans le financement des 

entreprises soumises aux procédures collectives. Comme c’est le cas pour le crédit INTELAK INVEST subventionné 

par la caisse centrale de garantie.   
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L’administration et l’obligation d’exécuter la chose jugée  
The administration and the obligation to enforce res judicata 
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 Docteur en droit public/ professeur vacataire à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de 

l’Université de Nouakchott 
Résumé  

En effet, le juge administratif est garant de la légalité et en cas de violation, il doit sanctionner. Mais l'administration 

n'est pas une personne privée. Par conséquent, il est intéressant de rechercher les techniques qui pourraient assurer 

sa soumission réelle et effective au droit. 

Cela est fondamental, du fait qu'un sentiment de justice ou d'équité, doit exister pour qu'un État puisse fonctionner. 

L'administré, victime des abus des personnes publiques, doit être en mesure, par le biais de la juridiction 

administrative, d'obtenir une réparation intégrale du préjudice qui lui a été causé. 

Cette problématique, a soulevé beaucoup de réactions et a fait verser beaucoup d'ancre. Dès le début du siècle 

dernier, beaucoup d'auteurs se sont rebellés contre cette « impunité voulue » de l'administration. 

En guise d'illustration, en France par exemple, outre d'innombrables écrits, on peut citer, la circulaire du 13 octobre 

1988, adressée par le Premier ministre (M.Rocard), aux membres du gouvernement, qui se rapporte au « respect 

des décisions du juge administratif » par les autorités de l'État3324. En bref, elle demande à ses destinataires, de 

rappeler aux fonctionnaires, dont ils sont les supérieurs, « le caractère impératif d'une exécution correcte et rapide 

de la chose jugée ». 

Comme l'a indiqué cette circulaire, l'administration, face à une décision de justice, n’a d'autre choix que de 

l'exécuter. Cependant, on doit examiner les rapports entre cette dernière et le juge administratif, pour démontrer 

que la puissance publique est un sujet particulier du droit. 

L'autorité administrative, qui a l'obligation juridique de respecter la chose jugée, le fait volontairement. Cet aspect 

volontariste est conforté par le principe de son indépendance à l'égard de la juridiction administrative. 

Enfin, si la personne publique refuse de se conformer aux commandements du juge administratif, elle adopte « une 

attitude d'inexécution »3325 Or, cette situation est, souvent, justifiée par sa mauvaise foi. 

Il est, alors, nécessaire de la contraindre à un changement de comportement. À cet effet, nous devons rechercher 

les moyens juridictionnels ou non juridictionnels, qui permettront de donner suite à la chose jugée. 

 

 

 

 

 
3324 Chapus,droit administratif général, Tome 1. 2001.p.776 

3325 H.Oberdrff : précité. P.26. 
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Summary 

ndeed, the administrative judge is the guarantor of legality and must impose sanctions in the event of a violation. 

However, the administration is not a private entity. Consequently, it is important to explore mechanisms that could 

ensure its genuine and effective submission to the law. 

This is fundamental, given that a sense of justice or fairness must exist for a state to function. 

Citizens who are victims of abuses by public entities must be able, through the administrative courts, to obtain full 

compensation for the harm they have suffered. 

This issue has sparked considerable debate and generated much discussion. Since the beginning of the last century, 

many authors have railed against this perceived "deliberate impunity" of the administration. 

As an illustration, in France, for example, in addition to countless written documents, one can cite the circular of 

October  13, 1988, addressed by the Prime Minister (Mr. Rocard) to members of the government, which concerns 

the "respect for the decisions of the administrative judge" by state authorities. In short, it asks its recipients to 

remind civil servants, whose superiors they are, of "the imperative nature of the correct and prompt execution of 

court judgments." 

As this circular indicated, the administration, faced with a court decision, has no choice but to execute it. However, 

the relationship between the administration and the administrative judge must be examined to demonstrate that 

public authorities are a special subject of the law. The administrative authority, which has a legal obligation to 

respect court judgments, does so voluntarily. This voluntary aspect is reinforced by the principle of its 

independence from the administrative courts . 

Finally, if a public entity refuses to comply with the orders of the administrative judge, it adopts a "non-executive 

attitude." This situation is often justified by its bad faith. 

It is therefore necessary to compel it to change its behavior. To this end, we must explore the judicial and non-

judicial means that will allow us to enforce the judgment 

 

Introduction : 

Dans une société démocratique, régie par le principe de l'État de droit, la protection juridictionnelle de l'administré 

constitue un élément fondamental.  « La démocratie suppose que l'État connaisse bien le droit comme frontière de 

sa puissance »3326. 

 Pour que l'on puisse affirmer que l'État est véritablement lié par le droit, encore faut- il que l’administration 

applique effectivement les décisions de la juridiction administrative. 

Mais, avant même de rentrer dans le cœur de cette problématique, il est fondamental de délimiter le champ de 

notre sujet. 

 
3326 .H .Oberdorff : l’exécution par l’administration des décisions du juge administratif. Thèse. paris 2.1981.P.9  
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La non-exécution d'une décision semblerait, alors, paradoxale. Les décisions juridictionnelles ont une force 

obligatoire et s'imposent à toutes les parties, qu'elles soient privées ou publiques. Elles ne constituent pas des avis. 

Cela signifie que l'État et son prolongement, l'administration, ne peuvent pas échapper à leur exécution. 

L'autorité de la chose jugée fait peser sur l'administration deux séries d'obligations ; une obligation négative qui 

consiste à ne rien faire qui puisse aller à l'encontre des décisions de justice et une obligation positive, à savoir 

l'obligation d'agir.3327  

Ainsi, toute décision de justice qui revêt l'autorité de la chose jugée, doit être exécutée et toute considération 

d'opportunité doit être écartée. La notion d'administration, est vaste. De ce fait, nous devons définir les 

administrations qui sont susceptibles d'être condamnées par le juge administratif en cas d'inexécution de sa 

décision. 

Dans un premier temps, on vise l'État. Ce dernier est devenu très puissant. Il ne souhaite pas voir son action freinée 

par le droit. Néanmoins, il peut se trouver débiteur d'une obligation et en cas de non-respect, voir sa responsabilité 

engagée. 

À part l'État, les collectivités locales, ainsi que les établissements publics, parties à un procès, sont tenus d'exécuter 

la chose jugée. 

Concernant les établissements publics, ces derniers peuvent être définis, comme des personnes morales de droit 

public, autres que l'État et les collectivités territoriales, spécialement chargés d'une ou plusieurs missions de service 

public. Ils constituent une forme de décentralisation dite fonctionnelle, ou par services. 

Ces établissements peuvent se distinguer, soit en établissements publics administratifs, soit en établissements 

publics industriels et commerciaux. 

En cas de contentieux, le juge administratif ne pourra être compétent, en principe, qu'à l'égard des établissements 

publics administratifs. 

Enfin, concernant les personnes privées exerçant une mission de service public, même si elles sont considérées 

comme des autorités administratives, elles restent des personnes privées et par conséquent, en cas d'inexécution 

elles seront condamnées selon les règles du droit privé, à savoir la possibilité de procéder à l'exécution forcée. 

La question qui se pose, ici, est celle de savoir si une autorité administrative indépendante pouvait être condamnée. 

Le critère déterminant, dans ce cas, est la personnalité juridique. 

Si l'autorité ne dispose pas de personnalité juridique, comme c'est le cas en France et au Maroc, c'est l'État qui est 

condamné et pas l'autorité en tant que telle. 

Par ailleurs, le juge administratif, quant à lui, joue le rôle de rempart face à cette puissance publique.  

Ayant terminé cette présentation générale, on peut s'interroger sur l'effectivité réelle de la justice administrative. 

Car si l'administration dispose de son juge et s'il existe un contrôle de sa part, les cas d'inexécution des décisions 

 
3327 .Mourad AITSAKEL.REMALD. série « Thémes actuels ». N .55.2007.P.18 
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du juge administratif sont loin d'être rares. L'autorité administrative a encore du mal à réaliser qu'elle est obligée 

d'exécuter. Elle n'aime pas être au même pied d'égalité avec n'importe quel administré. 

La source du problème vient du fait que l'administration fait partie du pouvoir exécutif, lequel se trouve souvent 

renforcé par la Constitution dans certains pays, (la constitution française de 1958 par exemple). Ce qui engendre 

un fort déséquilibre de pouvoir qui joue en faveur de l'administration. Ce déséquilibre présente des conséquences 

intéressantes pour les rapports entre l'administration et son juge.3328 

En effet, elle se trouve en concurrence permanente avec le juge administratif qui essaie de la contrôler, tout en 

respectant ses prérogatives. La question essentielle qui se pose, est, alors, de savoir dans quelle mesure et par 

le biais de quels moyens, le juge administratif peut contraindre l'administration à se conformer à ses 

décisions. 

En effet, le juge administratif est garant de la légalité et en cas de violation, il doit sanctionner. Mais l'administration 

n'est pas une personne privée. Par conséquent, il est intéressant de rechercher les techniques qui pourraient assurer 

sa soumission réelle et effective au droit. 

Cela est fondamental, du fait qu'un sentiment de justice ou d'équité, doit exister pour qu'un État puisse fonctionner. 

L'administré, victime des abus des personnes publiques, doit être en mesure, par le biais de la juridiction 

administrative, d'obtenir une réparation intégrale du préjudice qui lui a été causé. 

Cette problématique, a soulevé beaucoup de réactions et a fait verser beaucoup d'ancre. Dès le début du siècle 

dernier, beaucoup d'auteurs se sont rebellés contre cette « impunité voulue » de l'administration. 

En guise d'illustration, en France par exemple, outre d'innombrables écrits, on peut citer, la circulaire du 13 octobre 

1988, adressée par le Premier ministre (M.Rocard), aux membres du gouvernement, qui se rapporte au « respect 

des décisions du juge administratif » par les autorités de l'État3329. En bref, elle demande à ses destinataires, de 

rappeler aux fonctionnaires, dont ils sont les supérieurs, « le caractère impératif d'une exécution correcte et rapide 

de la chose jugée ». 

Comme l'a indiqué cette circulaire, l'administration, face à une décision de justice, n’a d'autre choix que de 

l'exécuter. Cependant, on doit examiner les rapports entre cette dernière et le juge administratif, pour démontrer 

que la puissance publique est un sujet particulier du droit. 

L'autorité administrative, qui a l'obligation juridique de respecter la chose jugée, le fait volontairement. Cet aspect 

volontariste est conforté par le principe de son indépendance à l'égard de la juridiction administrative (1ère Partie). 

Enfin, si la personne publique refuse de se conformer aux commandements du juge administratif, elle adopte « une 

attitude d'inexécution »3330 Or, cette situation est, souvent, justifiée par sa mauvaise foi. 

 
3328 H.Oberdorff, précité,p. 17 

3329 Chapus,droit administratif général, Tome 1. 2001.p.776 

3330 H.Oberdrff : précité. P.26. 
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Il est, alors, nécessaire de la contraindre à un changement de comportement. À cet effet, nous devons rechercher 

les moyens juridictionnels ou non juridictionnels, qui permettront de donner suite à la chose jugée (2ème Partie). 

PARTIE I : l’administration et l’obligation d’exécuter la chose jugée 

L'administration, face à une décision du juge administratif doit l'appliquer, en vertu du principe de l'autorité de la 

chose jugée. 

Cependant, contrairement aux personnes privées, la personne publique peut se voir difficilement imposer par la 

force, l'exécution d'un jugement administratif. 

En effet, cette différence de traitement, a pour origine le caractère volontaire de la soumission de l'administration 

aux décisions du juge administratif. 

Plus précisément, l'administration est soumise au principe de légalité de ses décisions, ainsi, sa responsabilité 

pourrait être engagée, seulement si cette dernière causait des dommages 

Dans l'accomplissement de ses diverses actions. 

In fine, « l'État accepte un juge pour statuer sur les conséquences et la légalité de son activité administrative »3331 

L'autorité publique, dans le souci d'assurer convenablement sa mission, mais aussi afin d'éviter l'ingérence du juge 

administratif dans ses affaires, doit être séparée de la juridiction administrative (Chapitre I). 

De son côté, le juge administratif, dispose de pouvoirs propres à sa fonction, qui imposent à l'administration des 

obligations face à la chose jugée (Chapitre II) 

Chapitre I : les rapports entre le juge administratif et l’administration 

 L'administration, dans l'exécution de ses missions reste souveraine. Cela signifie que le juge administratif ne doit, 

en aucun cas, sortir du rôle qui lui est imparti, ce qui fonde le respect du principe de séparation entre la juridiction 

administrative et l’administration. 

Ainsi, contrairement aux propos énoncés par le professeur de Laubadère, selon lequel « dans un système d'État 

légal, la première règle est celle de la soumission de l'administration à la loi et aux juges3332 », le principe est que 

l'administration, en tant qu’émanation du pouvoir exécutif, doit conserver son indépendance. (Section I) 

Néanmoins, le juge, de part sa mission de contrôle de l'activité administrative, va voir ses pouvoirs s'accroître, de 

telle sorte que l'indépendance de l'administration sera atténuée. (Section II). 

Section I : l’indépendance de l’administration 

Dans un souci de mener à bien sa mission, l'autorité administrative doit être investie d'une certaine indépendance 

à l'égard de la juridiction administrative. 

Plus précisément, un équilibre doit être cherché, de sorte qu'aucun de deux organes ne soit totalement subordonné 

à l'autre. 

 
3331 Thése. Oberdorff, précité, p. 28 

3332 De Laubadére, traité de droit administratif,To Tome I, 1973, p.32 
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Cette situation, se traduit par le principe de séparation (A), lequel trouve son fondement dans les prérogatives 

octroyées à l’administration (B). 

A) Le principe de séparation du juge administratif et de l'administration. 

 

En France, la dualité de juridiction est une des conséquences « d'une véritable interprétation française de la 

séparation des pouvoirs ».3333 La méfiance à l'égard du pouvoir judiciaire semble être l'explication de l'existence de 

ce dualisme.3334 

Deux périodes rythment les rapports entre la justice administrative et l'administrateur : dans un premier temps, il 

existait une confusion totale entre la juridiction administrative et l'administration (1), alors que dans un deuxième 

temps, le principe de séparation fut consacré. (2) 

1) La confusion de la juridiction administrative et de l'administration. 

On peut distinguer deus périodes consécutives en droit français ; la période qui commence de l'Ancien Régime et 

fini en 1799 (a) et la période entre 1799 et 1872, pendant laquelle le principe de séparation commence à se former 

(b) . 

a) De l'Ancien Régime à 1799. 

La condition nécessaire pour que le principe de séparation du juge administratif et de l'administrateur s'applique, 

c'est l'existence d'une juridiction administrative. Ce fut le cas avant la création du Conseil d'État. À l'époque, on 

estimait que « juger l'administration c'est encore administrer ». C'est, principalement pour des raisons de simplicité 

que l'administrateur était compétent pour trancher les litiges concernant son action.3335 

En ce qui concerne l'Ancien Régime, Alexis de Tocqueville affirme « que la justice administrative et la garantie des 

fonctionnaires sont des institutions de l'Ancien Régime »3336À cette époque, le monarque ne voulait pas être lié par 

les décisions d'une quelconque justice administrative. 

Cependant, d'autres auteurs refusent l'existence de la juridiction administrative. 

Ces oppositions doctrinales présentent un grand intérêt quand on prend en compte le système politico-

administratif de cette période en France. En effet, Cathala écrivait que « La confusion des fonctions est dans la 

logique même des institutions monarchiques : les notions de séparation et d'équilibre des pouvoirs sont 

dépourvues de tout contenu concret dans un régime où le roi dispose de l'autorité suprême, d'une souveraineté 

totale, inaliénable, imprescriptible » .3337 

 
3333 deLaubadére , précité, p. 373 . 

3334 Loi du 24 Aoùt 1790 sur l’organisation judiciaire, lois et actes du gouvernement,T.I.p.368 

3335 J . chevallier : l’élaboration historique du principe de séparation de la juridiction administrative et de 

l’administration active , LGDJ, 1970, p.39 

3336 Alexis de Tocqueville : l’ancien régime et la révolution , Gallimard-idées 1967 livre II chapitre IV. 

3337 Cathala : le contrôle de la légalité administrative par les tribunaux judiciaires, 1966, p. 7 
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Avec l'arrivée de la Révolution, les différents Conseils et les Parlements de l'époque monarchique sont supprimés, 

entre 1789 et 1791. Pourtant les bouleversements n'ont pas été toujours radicaux. Les solutions relatives au 

contrôle de l'administration sont assez proches avec celles de l'Ancien Régime. 

Dans ce contexte, règne la théorie de la séparation des pouvoirs, qu'on doit à Montesquieu. 

De plus, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen contribue également à la reconnaissance de cette 

séparation, puisque dans son article 16 il est rappelé, qu'un pays ne dispose pas d'une constitution, s'il n'organise 

pas la séparation des pouvoirs. 

Or, il ne faut pas oublier que la conception française de séparation des pouvoirs est originale et a entraîné, dans un 

premier temps, la séparation des contentieux en fonction de leur nature et dans un deuxième temps, la séparation 

des juridictions. 

Cette séparation est due à la méfiance à l'égard du juge judiciaire.3338 D'ailleurs, cette situation va durer jusqu'au 

Consulat. 

En somme, la confusion de l'administration et de la juridiction administrative est totale pendant toutes ses périodes 

et les intérêts de l'administré sont mis à part. 

b) La période entre 1799 et 1872. 

La période allant du Consulat à l’IIIème République, était marquée par une mise en place progressive de la justice 

administrative et cela par un « détachement de l’administration des organismes spécialisés dans le 

contentieux ».3339 

L'article 52 de la Constitution de l'An III, va instaurer le Conseil d'État. Notons que ce dernier, a pour mission, non 

seulement la rédaction de projets de loi et des règlements de l'administration publique, mais également, de 

résoudre les problèmes qui peuvent exister en matière administrative. Le règlement du 5 Nivôse An III, portant 

organisation de ce même Conseil, prévoit que le Conseil d'État pourra se prononcer sur les conflits existants entre 

l'administration et les tribunaux et sur les affaires contentieuses. 

Ainsi, on distingue le début d'une séparation de l’administration et de la juridiction administrative.  

En réalité, cette séparation repose sur une règle : tant que le juge administratif n'outrepasse pas les limites 

garantissant l'indépendance de l'administration, cette dernière se soumettra à ses décisions. 

Néanmoins, il est fondamental de souligner que cette institutionnalisation de la juridiction administrative n'a pu 

se faire que dans le cadre de la justice retenue, ce qui veut dire, que le Conseil d'État ne pourra agir, que comme un 

organe consultatif, en ce sens, que ses délibérations ne pourront produire les effets d'un jugement qu'avec la 

signature du Chef de l'État. 

Finalement, les différents mécanismes mis en place en France de 1799 à 1872 démontrent une juridiction 

administrative qui a du mal à se séparer de l'administrateur. 

 
3338 On peut noter aussi les textes révolutionnaires des 16-24 août 1790. 

3339 Delaubadére , précité , p.57 
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Par ailleurs, on assiste lentement à l'existence d'une juridiction qui, peu à peu, va se positionner en une véritable 

juridiction de contrôle. Ce qui aura pour effet d'amorcer la véritable rupture de dépendance entre le juge 

administratif et l’administration. 

2) La consécration du principe. 

En France, la consécration du principe a été le résultat de l'attribution au juge français de la justice déléguée (a), 

après la disparition de la théorie du ministre juge(b). 

a) L'attribution au juge administratif français de la justice déléguée. 

Le Conseil d'État français, après avoir été supprimé, a réapparu en 1872. Au moment du vote de la fameuse loi du 

24 mai 1872, un débat fut né. D'un côté, il y avait l'idée de la suppression de la Haute Juridiction, soutenue par 

plusieurs, dont Randot, et de l'autre côté l'idée de Lefevre-Pontalis qui proposait le transfert du contentieux 

administratif aux juridictions judiciaires. 

Le Conseil d'État a trouvé son défenseur dans la personne de Gambetta. Selon lui, « l'État a bien le droit de 

comparaître devant une juridiction spéciale, cette juridiction, c'est la juridiction du Conseil d'État 3340». 

Malgré ce débat, le Conseil d'État se voit tout de même, doté de la justice déléguée. Cette dernière implique, que le 

Conseil d'État ainsi que les juridictions administratives de niveau inférieur, prennent des décisions « au nom du 

peuple français ». Ainsi, le Conseil d'État dispose, désormais, d'un véritable pouvoir juridictionnel. Par conséquent, 

s'ajoute à la conception française de séparation des pouvoirs, le principe de séparation des administrations actives 

et contentieuses. 

D'ailleurs, l'article 9 de la loi du 24 mai 1872 énonce que « Le Conseil d'État statue souverainement sur les recours 

en matière contentieuse administrative et sur les demandes d'annulation pour excès de pouvoir formées contre les 

actes de diverses autorités administratives ». 

b) la disparition de la théorie du ministre juge 

En outre, le Conseil d'État prend l'initiative de mettre à part la théorie du « ministre juge » et cela lui permet de 

devenir le juge de droit commun du contentieux administratif.  

Par conséquent, la séparation de l'administrateur et du juge administratif est formellement 

consacrée.  « L'administration n'est plus juge et partie dans les litiges ».3341 

In fine, cette séparation, même si elle permet d'améliorer la justice administrative, demeure relative.  

B) Les prérogatives de l'administration. 

L'administration pour agir dispose de prérogatives, qui la distinguent de la personne privée  et qui constituent des 

limites au contrôle du juge administratif. Ainsi, pour certains actes, même entachés d'illégalités, elle peut exiger de 

l'administré obéissance, au moins provisoirement et à défaut, procéder elle-même à leur exécution.3342 

 
3340 Gambetta :  assemblée nationale séance du 19 février 1872. Ann. Ass. Nat. Tom VII p.651  

3341 H. Oberdorff : thése précté. P. 76 

3342 Eisenmann : cours de droit administratif, 1954,p.268 
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D'une part, le privilège du préalable (1) et de l'autre part, son corollaire, l'effet non-suspensif de recours (2), 

garantissent à l'administration une grande indépendance et rendent plus difficile l'œuvre du juge administratif.  

1) Le privilège du préalable. 

Cette expression ancienne, qui est entendue comme un principe fondamental de droit public français, signifie  que 

les décisions administratives sont exécutoires par elles-mêmes, sans l'intervention préalable du juge, ni l'accord de 

l'administré. 

Cette prérogative place l'administration dans une situation supérieure à celle de l'administré. 

Par conséquent, deux effets découlent du privilège du préalable : d’une part, l'administration, pour agir, n'a pas 

besoin préalablement de faire reconnaître ses droits par un juge(a), d'autre part, l'administré doit obéissance à la 

décision administrative (b). 

a) L'administration n'a pas à faire reconnaître par le juge son droit d'agir. 

C'est Hauriou qui, dans une note sous l'arrêt du Conseil d'État du 27 février 1903 Olivier et Zimmermann  a énoncé 

que : « On sait que l'exécution préalable est la grande prérogative de la puissance publique. Les administrations 

publiques prennent des décisions exécutoires qu'elles font elles-mêmes exécuté, et ainsi, elles vont jusqu'à 

l'extrême limite de leurs droits réels ou prétendus, avant que ces droits aient pu être vérifiés par un juge. C'est une 

prérogative exorbitante du droit commun »3343. 

Cependant, il ne s'agit pas d'une faculté pour l'administration. Elle est tenue d'exercer son pouvoir de décision3344, 

à l'exception des cas où il existe une impossibilité matérielle absolue. 

On constate, donc, que la force du privilège du préalable est telle que même l'administration ne peut s'y soustraire. 

Néanmoins, les effets les plus importants de ce privilège, visent, principalement l'administré. 

b) L'obéissance de l'administré à la décision administrative. 

Il s'agit du deuxième effet du privilège du préalable. La décision administrative bénéficie d'un effet obligatoire pour 

l'administré, même s'il n'a pas pris part dans son élaboration. 

Cette obéissance, même provisoire, précède une éventuelle contestation de l'acte par l'administré. Dans ce cadre, 

ce principe constitue le fondement du régime juridique de l'action administrative, du fait qu'à défaut, le 

fonctionnement même de l'administration, serait dépourvu de toute efficacité.3345 

  L’administration, par le biais de ces décisions exécutoires reste fidèle à la finalité même du droit administratif, qui 

est la préservation de l'intérêt général. 

En outre, il ne faut pas oublier, que si l'acte administratif bénéficie d'un effet obligatoire, c'est aussi en raison de la 

présomption de légalité jouant à son profit. C'est suivant cette logique que J. Rivero soutenait que « l'acte unilatéral 

 
3343 H . obberdorff : précité .p.120 

3344 C .E mai 1913, préfet de l’Eure : les autorités administratives sont, en principe, irrecevables à demander au juge le 

prononcé des mesures qu’elles ont le pouvoir de décider. 

3345  J . Rivero : cours de droit administratif D. E . S 1957 p. 56 
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bénéficie d'une présomption de légalité préalablement à toute vérification juridictionnelle ; c'est à cet élément de 

la théorie que répond le mieux l'expression privilège du préalable souvent employée de façon incertaine »3346 

In fine, la force de la décision prise par l'administration est d'une telle ampleur, que la personne publique peut 

exercer une « contrainte administrative » sur l'administré. 

On entend par cela, que dans certains cas déterminés, les organes administratifs peuvent, en cas de refus de la part 

de l'administré de se conformer au comportement ordonné, procéder à la contrainte par force ou à la levée d'office 

de la situation matérielle. 

2) L'effet non suspensif des recours. 

Ce principe constitue le corollaire indispensable du privilège de préalable, mais aussi une règle propre au droit 

administratif.(a) 

Cependant, il ne s'agit pas d'un principe absolu, puisqu'ils existent des cas déterminés où un sursis à exécution est 

prononcé.(b) 

 a) Une règle propre au droit administratif. 

Il s'agit d'un principe de portée générale. En France, le titre préliminaire du Code de justice administrative, dans son 

article L 4, le consacre en disposant que « Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet 

suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction ». 

La règle est, donc, que le recours, dirigé contre une décision administrative, ne suspend pas l'exécution de cette 

dernière. 

Ce principe assure l'effectivité de l'action administrative, mais aussi, il favorise l'administration en lui donnant une 

supériorité sur l'administré. 

De plus, cette règle constitue une particularité du droit administratif, rendant, ainsi, l'opposition entre les 

procédures civiles et administratives encore plus évidente. Comme l'a rappelé G.Vedel « les recours contre les 

décisions exécutoires n'ont pas, sauf texte spécial ou décision de sursis à exécution prononcée par le juge, d'effet 

suspensif. Au contraire, en principe, une contestation judiciaire suspend l'effet d'un acte privé ».3347 

Pourtant, cette règle trouve une explication dans le principe de séparation du juge administratif et de 

l'administration. La séparation des fonctions explique ce caractère non suspensif des recours, puisque à défaut, le 

rôle du juge administratif serait largement renforcé. 

Enfin, en raison de cette absence d'effet suspensif, l'acte continue à s'appliquer, tant que le juge administratif n'a 

pas prononcé son annulation. Par conséquent, si le délai prévu pour demander l'annulation est expiré, l'acte 

acquiert l'autorité de la chose décidée, sous réserve d'un sursis à exécution. 

b) L'exception : le sursis à exécution des décisions administratives. 

 
3346  J Rivero précité. p. 65 

3347  G . Vedel précis de droit administratif, Thémis PUF , 1973 , p. 205 
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Par sursis à exécution, on doit entendre, la procédure qui permet la suspension de l'exécution d'une décision 

administrative, jusqu'à ce que le juge du principal ait statué sur le recours en annulation ou en réformation formé 

contre cette décision.3348 

En France, il s'agit d'une procédure ancienne qui est organisée par les textes concernant les juridictions 

administratives. 

Pour le Conseil d'État, l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, établit que « la requête au Conseil d'État n'a 

point d'effet suspensif, s'il n'en est autrement ordonné par le Conseil d'État », alors que les tribunaux administratifs 

ont obtenu cette compétence à partir de 1953. 

Par ailleurs, ce sursis était soumis à des conditions déterminées, depuis le décret du 30 juillet 1963. D'une part, il 

devait y avoir un risque de préjudice difficilement réparable en cas d'exécution de la décision, et d'autre part, les 

moyens énoncés dans la requête devaient présenter un caractère sérieux. 

Toutefois, par une reforme du 30 juin 2000, concernant les procédures d'urgence, le sursis à exécution fut remplacé 

par le « référé-suspension ». Ainsi, les conditions requises sont assouplies. La condition d'urgence a succédé à 

l'exigence d'un risque de préjudice irréversible ou difficilement réparable, et celle d'un « doute sérieux » quant à la 

légalité de la décision litigieuse remplace celle d'un « moyen sérieux » d'illégalité.3349 

Mais pour qu'il soit ordonné, certaines conditions doivent être remplies. D'abord, le requérant doit prouver que 

l'exécution immédiate risque de lui causer un préjudice irréparable ou difficilement réparable. D'autre part, deux 

conditions négatives sont exigées : le recours principal ne doit pas être manifestement irrecevable, mais aussi des 

raisons d'intérêt public ne doivent pas imposer l'exécution immédiate de l'acte attaqué.3350 

La recherche d'un équilibre permanent entre le juge administratif et l'administration, a eu pour effet de cantonner 

la juridiction administrative, dans un rôle limité. 

Néanmoins, nous allons voir que cette situation va évoluer vers un accroissement concret des pouvoirs du juge 

administratif. 

Section II : l’évolution des pouvoirs du juge administratif 

Le juge administratif a finalement pour mission d'encadrer l'action de l'administration, sans pour autant s'immiscer 

dans le fonctionnement de celle-ci. 

De ce fait, on considérait, que le juge ne pouvait, en aucun cas, faire acte d'administrateur (A). Cependant, nous 

allons démontrer, que l'absence de pouvoir efficace de ce dernier, pouvait entraîner son effacement au profit de 

l'autorité administrative, et c'est dans cette optique, que des reformes vont être entreprises, afin d'aboutir au 

renforcement du rôle du juge (B). 

A) Le juge administratif ne pouvait pas faire acte d'administrateur. 

 
3348  J Rivero : précité ,p. 65 

3349  R Chapus : droit administratif générale , précité,p. 809 

3350  H .Oberdorff : précité, p. 73 
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En effet, le juge ne devait pas utiliser tout moyen de commandement ou de contrainte à l'égard de l'administration, 

mais aussi, il ne pouvait effectuer aucune appréciation d'opportunité sur les actes administratifs. 

Ainsi, l'impossibilité pour le juge administratif de faire acte d'administrateur, se manifeste sous deux formes : la 

prohibition du pouvoir de substitution (1), mais aussi, l'interdiction de recourir au pouvoir d'injonction (2). 

 1) La prohibition du pouvoir de substitution. 

Cette prohibition, signifie que « le juge administratif n'a pas la compétence de prendre, au lieu et place de 

l'administration compétente les décisions ou les mesures que cette dernière est juridiquement obligée de 

prendre ».3351 

Pour présenter cette notion, on doit examiner le principe lui-même (a), et ensuite son fondement(b) 

 a) Présentation du principe. 

L'interdiction du pouvoir de substitution du juge administratif à l'administration, se traduit sous deux formes : 

D’une part, on trouve la substitution explicite, où le refus du juge d'agir à la place de l'autorité administrative se 

manifestait dans la majorité des branches du droit administratif.3352 

Par exemple, l'administration qui se voyait annuler un refus d'autorisation ne pouvait pas se dispenser de l'octroi 

de l'autorisation, mais le juge de l'excès de pouvoir, n'avait pas pour autant, le pouvoir de se substituer à 

l'administrateur, pour faire acte. 

En somme, c'était à la personne publique, qu'il appartenait de mettre en conformité le droit positif avec les 

décisions rendues par la juridiction administrative. 

D'autre part, concernant la substitution implicite, des précisions doivent être apportées. 

Dans certains domaines, la substitution paraissait possible et cela du fait même de la nature de contentieux 

administratifs. 

En effet, au départ, pour Aucoc et Laferrière, le contentieux de pleine juridiction et le recours pour excès de pouvoir 

se distinguaient selon les pouvoirs accordés au juge. Dans le premier cas, les pouvoirs du juge pouvaient aller 

jusqu'à la réformation et la substitution, alors que dans le deuxième cas, il ne pouvait que prononcer une 

annulation.3353 Dans cette dernière hypothèse, le juge s'interdit le droit de remplacer l'acte déclaré illégal. Il s'agit 

simplement d'une question de légalité objective, alors qu'une décision de réformation ou de substitution, constitue 

un acte administratif nouveau, contraire à la nature même de la mission du juge. 

Cependant, pour la doctrine dominante, surtout en France, il semble que même dans le cas du contentieux de 

pleine juridiction, le juge ne se substitue pas à l'administrateur.3354 

 
3351  H . Oberdorff : précité, ,p. 79 

3352  J Chevalier, précité, p. 70 

3353  L. AUCOC « conférences sur l’administration et le droit administratif », 3e éd,1re 

Partie.p.471. 

3354  O .Zikou : « L’obligation de conformation de l’administration aux décisions du juge administratif », 2002,p,73 
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Par ailleurs, dans certaines hypothèses, l'administration préfère recourir directement au juge administratif, au lieu 

de faire usage de ses prérogatives. C'était le cas, dans l'arrêt Ville de Nice,3355où le Conseil d'État français, a admis 

l'action d'une ville qui « désirant mettre fin à une concession d'affichage, demandait à la juridiction administrative, 

de dire que la révocation de la concession devait produire son plein effet, plutôt que de dresser elle-même une 

contravention de grande voirie pour le maintient dans les lieux de la société ». 

Finalement, une collaboration étroite, entre le juge et l'administration, n'a pas les caractères d'une substitution. 

Ainsi, selon Zikou : « il est préférable, en matière de contentieux subjectif de parler d'une coopération, plutôt que 

d'une substitution implicite du juge administratif à l'administration ». 

Ainsi constaté que la substitution est prohibée, il nous reste à nous interroger sur le fondement de cette interdiction. 

b) Le fondement de la prohibition. 

On peut d'emblée noter, que ce n'est pas la jurisprudence qui a apporté les raisons qui conditionnent l'interdiction 

faite au juge de suppléer l'administration. 

Par conséquent, face à ce vide entraînant une absence de justification, il fallait se retourner vers la doctrine. Cette 

dernière, souligne l'évidence de la prohibition et de ce fait, elle estime que la raison doit couler de source. 

Finalement, c'est au regard de l'approche théorique que les arguments sont les plus satisfaisants. Effectivement, le 

pouvoir de substitution est, avant tout, un pouvoir hiérarchique, et si à l'époque de la justice retenue le Conseil 

d'État français, était couvert par le Chef de l'État (supérieur hiérarchique de l'administration), depuis la justice 

déléguée, la Haute juridiction administrative, s'est vue interdire l'exercice des pouvoirs attachés à la qualité de 

supérieur hiérarchique.3356 

En d'autres termes, le juge administratif n'est pas un administrateur supérieur. Il a pour mission, de dire le droit, 

sans jamais interférer dans les attributions relevant, uniquement, de l'administration. 

Notons, dès à présent, que l'injonction, faisant également l'objet d'une prohibition, présente des similitudes 

frappantes avec la substitution. 

2) L'interdiction du pouvoir d'injonction. 

 

Le pouvoir d'injonction, c'est la possibilité d'ordonner une obligation de faire ou de ne pas faire.3357 

À l'instar de la substitution, on va étudier, le principe (a) et le fondement (b) de cette prohibition. 

a) L'affirmation du principe. 

Le principe fondé sur la jurisprudence, veut que le juge administratif ne puisse user du pouvoir d'injonction, mais 

également de l'astreinte, à l'égard de l'administration. 

 
3355  C. E, 20 avril 1956 ; RDP, 1956,p, 575 , concl. Long. 

3356  H. Oberdorff, précité,p.85 

3357  J. Chevalier , précité,p.68 
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Quant à l'injonction simple, la jurisprudence française est abondante. Il faut bien comprendre que par cette 

injonction, le juge est confronté à une double interdiction. Il ne doit, en aucun cas, ordonner l'accomplissement 

d'actes juridiques positifs, comme par exemple la délivrance d'une autorisation, ou la prise d'un arrêté de cessibilité 

en matière d'expropriation.3358 

Par ailleurs, il en va de même pour des actes matériels positifs ou négatifs, comme la production de registres3359 ou 

la restitution de certificat3360. 

Enfin, le juge administratif doit se méfier de certains procédés de contrôle de l'action administrative, qui pourraient 

déboucher à l'obligation pour cette dernière, d'exécuter certains actes positifs. 

Concernant l'astreinte, contrairement au juge judiciaire, le juge administratif s'interdisait le recours à cette 

technique. 

En effet, l'astreinte est considérée comme une injonction assortie d'une sanction efficace. À cet égard, le Conseil 

d'État français a affirmé avec constance que ce procédé était incompatible avec les principes de droit public3361. 

Ainsi délimité l'action du juge administratif à l'égard de l'administration, notamment son impossibilité de recourir 

aux injonctions, il reste, néanmoins, à examiner les fondements de cette prohibition. 

b) Le fondement de l'interdiction. 

Le fondement de l'interdiction de l'injonction, repose sur des raisons théoriques et pratiques. 

Quant aux raisons théoriques, certains auteurs mettent en avant, que l'exercice même de la fonction 

juridictionnelle, ne permet pas au juge de contraindre l'administration à exécuter une obligation de faire. 

En outre, le principe de séparation du juge administratif et de l'administration, est invoqué pour justifier cette 

interdiction. 

Non seulement, l'indépendance de l'administration lui éviterait d'être soumise aux ordres du juge administratif, 

mais aussi, en adressant des injonctions à cette dernière, il s'immiscerait dans le fonctionnement des services 

publics et deviendrait, à ce titre, l'administrateur supérieur. 

Dans le même sens, Carré de Malberg, a montré que le concept d'ordre ne se conçoit, que dans un régime 

d'organisation hiérarchisée, soit entre des organes, soit entre des agents.3362 Ainsi, le juge administratif a perdu le 

pouvoir de donner des ordres, du fait qu'il n'a plus de subordonné. 

Concernant les raisons pratiques, on peut noter qu'Hauriou a avancé l'idée du réalisme politique, ce qui permettait 

de garantir l'indépendance des personnes publiques. Plus précisément, d'autres auteurs ont développé la thèse 

d'Hauriou. Selon eux, il ne servirait à rien, au juge administratif, de prononcer des injonctions, car ces dernières 

seraient vouées à l'échec. 

 
3358 CE : 15 novembre 1901, Gasc, leb,p. 866 

3359 CE : 01 février 1918, Lanny, Leb,p. 98 

3360 CE : 21 décembre 1932, Plane, Lb,p. 1113 

3361 CE : 16 février 1870, Compagnie des chemins de fer de l’Ouest, Leb,p.104  

3362 Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’Etat, 1920,Tome I, p. 525 
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On comprend aisément, dans le cadre d'une politique jurisprudentielle, qu'il n'est pas utile de prescrire des ordres 

qui ne seront jamais suivies d'effet, car « l'administration n'aime pas en recevoir ».3363 

On constate, que finalement, le juge administratif était limité dans son rôle, ainsi, un renforcement est devenu 

nécessaire, afin d'assurer sa mission de « juge ». 

B) Le renforcement du rôle du juge administratif. 

En pratique, cette interdiction pour le juge administratif de se substituer à l'autorité administrative, n'est guère 

absolue (1). 

Par ailleurs, on aperçoit un accroissement des pouvoirs du juge administratif surtout en France, par le biais des 

diverses lois (2). 

1) La relativité du principe interdisant au juge administratif de faire acte d'administrateur. 

La pratique démontre que dans certaines hypothèses, le juge peut se substituer à l'administration (a), voir même 

prononcer des injonctions (b). 

a) Les cas de substitution du juge à la personne publique. 

Les atténuations au principe de prohibition de substitution, se rencontrent en matière de contentieux de pleine 

juridiction. 

Ce dernier, présente deux aspects : on distingue, d'une part, le contentieux subjectif de pleine juridiction, où par 

exemple, le juge peut prononcer des dommages et intérêts à l'égard d'une victime, alors que l'administration lui 

avait refusé, ou alors augmenter le montant de ses derniers, ou encore décider sous quelle forme ils seront versés. 

D'autre part, on parle du contentieux objectif de pleine juridiction, qui concerne, notamment, « les contentieux 

spéciaux ». 3364  Pour ces derniers, le juge administratif dispose de pouvoirs lui permettant de substituer ses 

décisions à celle de l'autorité administrative. 

Trois cas de figures peuvent être envisagés. En premier lieu, en matière du contentieux électoral, le juge peut 

satisfaire aux conclusions tendant à ce que, allant au-delà de l'annulation des élections irrégulières, il rectifie les 

résultats calculés par les bureaux de vote et proclame lui-même, le nom des candidats élus.3365 

En second lieu, en vertu des dispositions législatives expresses, (complétant le Code électoral français), le juge de 

l'élection détient des pouvoirs étendus, relativement au contentieux régi par ces dispositions.3366 

Le juge administratif dispose, également des pouvoirs en matière de contentieux des installations classées pour la 

protection de l'environnement (régies par la loi du 19 juillet 1976 en France). Plus particulièrement, il peut accorder 

 
3363 Hauriou, note sous C.E 30 novembre 1906.  

3364  R. Chapus : droit du contentieux administratif, précité, p. 893 

3365  CE. Ass. 13 janvier 1967, Elect. D’Aix-en- provence. Concl.A.Dutheillet de Lamothe.p.16 

3366 Lois 31 décembre 1975 
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une autorisation d'exploiter, si cette dernière a été illégalement refusée3367, ou modifier les conditions dont le préfet 

avait assorti l'autorisation,3368ou enfin, prescrire la cessation d'une exploitation.3369 

Enfin, concernant le contentieux des immeubles menaçant ruine, le tribunal administratif français saisi (article 

L511-1 et suivants du Code constr. et habitat) du litige, provoqué par l'arrêté de péril, entre la commune et le 

propriétaire, peut substituer aux travaux prescrits par cet arrêté, ceux qu'il estime les plus appropriés à l'état de 

l'édifice et aux dangers qui en résultent. 

Il peut, ainsi, après la demande d'une partie, ordonner sa démolition au lieu et place des travaux de réparation 

prescrits, s'il estime que ces derniers ne remédieraient pas au péril.3370 

b) Les atténuations de la prohibition d'injonction. 

Ces atténuations démontrent, que le juge administratif ne se trouve pas dans une incapacité absolue d'en 

prononcer. 

Notons, au préalable, que dans un fameux arrêt d'Assemblée du 10 mai 1974,  Barre et Honnet, la Haute juridiction 

française, à propos du décret du 09 septembre 1971, dont l'article 11 alinéa 2, reconnaissait au juge judiciaire la 

possibilité d'assortir l'injonction d'une astreinte, a indiqué que «  la faculté reconnue aux juges de prononcer une 

astreinte en vue de l'exécution tant de leurs décisions que des mesures d'instruction qui en sont le préalable, a le 

caractère d'un principe général du droit » et que « le décret attaqué a pu légalement(...)faire application du principe 

général sus-énoncé, en rappelant le pouvoir qui appartient au juge d'assortir d'une astreinte les injonctions qu'il 

adresse aux parties ». On constate, alors, qu'aucune restriction n'est faite quant à la nature de la juridiction saisie 

du litige. Par conséquent, on a estimé que le juge administratif ne s'est pas exclu du champ d'application de ce 

principe.3371 

Mis à part cet arrêt, le juge administratif peut prononcer des injonctions de procédure. 

En effet, la procédure administrative contentieuse est inquisitoriale. De ce fait, le juge joue un rôle déterminant 

dans la constitution du dossier d'instruction et dans la recherche des preuves. 

Par conséquent, « s'il juge nécessaire, il pourra adresser des ordres aux parties privées ou à l'administration. Ainsi, 

cette dernière, devra adresser au juge administratif les informations qui lui enjoint de fournir ».3372Si elle refuse de 

répondre à cette injonction, la décision attaquée par l'administré, même si ce dernier ne produit pas de véritables 

preuves, est annulée par le juge.3373 

 
3367  C.E 16 octobre 1957 ; Soc. Les tanneris de la seine,p. 532 

3368 CE 27 novembre 1957 , Ville de Meudon,p.924 

3369 C.E 04 Mai 1998 , Teallier ; p. 191 

3370 CE. Ass. 22 juin 1951. Cons. Chevallier-Tedeschi. P. 363 

3371 B. Genevois, principes généraux du droit, in contentieux administratif, Dalloz, 1973. P.486   

3372 H Oberdorff, précité , p. 206 

3373 T A de Paris, 06 mai 1959, Vicot Blanc. AJDA. II concl. Sauzet 
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Par ailleurs, la juridiction, dispose, dans certains cas, d'un pouvoir d'injonction de jugement. Notons que ce dernier, 

est contenu dans le dispositif d'une décision de justice, et bénéficie, alors, de l'autorité de la chose jugée.65(*) 

Deux cas peuvent être présentés. D'une part, aux jugements avant dire droit, le juge administratif peut utiliser des 

procédures d'urgence, qui le conduisent à donner des ordres à l'administration. Tel est le cas en matière de sursis à 

exécution, ou de référé administratif. 

D'autre part, une autre catégorie d'injonctions de jugement, se caractérise par le fait que le juge prononce sa 

décision, certes au nom du peuple et de l’Etat, mais surtout, il donne ordre à toute autorité administrative d'exécuter 

sa décision. 

2) L’accroissement des pouvoirs du juge administratif. 

L'une de garanties de l'effectivité de l'État de droit, tient en ce que les juges doivent pouvoir, non seulement dire le 

droit ( jurisdictio), mais aussi, imposer la mise en œuvre ( imperium).3374 

Ce pour cela qu’on voit ce dernier temps la protection de l’administré contre les abus de l’administration, 

commence à prendre une dimension internationale , en Europe par exemple une pression de la Cour de justice des 

Communautés européennes (CJCE) fut exercée à l'égard des juges administratifs nationaux(a), mais aussi, certaines 

lois françaises ont permis au juge administratif de rendre plus effectives ses décisions(b). 

a) L'influence de la jurisprudence de la CJCE. 

En matière d'injonction, il est très intéressant de noter un arrêt de la CJCE, du 19 juin 1990, Secretary of State for 

transports v. Factortame Ltd.  En effet, cette décision permet, expressément, aux juges étatiques, ce qui peut laisser 

penser que le juge administratif est concerné, de prendre, le cas échéant, toutes les mesures de contrainte 

provisoire, dans l'optique de sauvegarder les droits conférés aux nationaux des États membres, par le droit 

communautaire, et cela même si une loi y fait obstacle. 

Concrètement, cela signifierait que le juge administratif français par exemple, pourra exercer à l'égard de 

l'administration, son pouvoir d'injonction. 

b) Concrétisation par le législateur national français. 

À côté de la jurisprudence de la CJCE, le législateur français n'est pas en reste, il a voté deux lois dans ce sens. 

Tout d'abord, la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à 

l'exécution des jugements par les personnes de droit public, permet, désormais, au juge administratif de recourir à 

l'astreinte, afin de rendre effective l'autorité de la chose jugée.3375 

Cependant, les premières années qui ont suivi cette reforme, peu d'applications furent relevées, et cela parce qu'on 

a considéré qu'il semblait paradoxal, d'autoriser le juge à prononcer une astreinte, alors que ce dernier ne pouvait 

pas prononcer une injonction. 

 
3374 C. Guettier : « L’administration et l’exécution des décisions de justice », AJDA 1999, p.67 

3375 J O F. 17 juillet 1980, p. 1799 
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C'est dans ce contexte, que fut votée la loi n° 95-125 du 8 février 1995, relative à l'organisation des juridictions et 

à la procédure pénale, civile et administrative, qui en a permis la déconcentration du Conseil d'État français vers les 

tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel.3376 

Plus particulièrement, en ce qui concerne le pouvoir d'injonction, cette loi l'a introduit dans le contentieux 

administratif. On pourrait parler, selon certains auteurs, d'une « véritable petite révolution ».3377 

Le droit français, dans le souci de préserver une effectivité et une efficacité de l'action de l’administration, a restreint 

le juge administratif, au rôle d'un « gendarme sans moyens ». 

Cependant, la pratique était tout autre, du fait, que l'existence même d'une juridiction administrative nécessitait 

un accroissement de ses pouvoirs, de sorte que la personne publique puisse être liée par une décision 

juridictionnelle. 

Chapitre II : l’administration liée par les décisions du juge administratif 

Toute instance, appelle le prononcé d'un jugement, c'est à dire d'une décision juridictionnelle.3378 Par ce jugement, 

l'instance prendra fin et la juridiction sera dessaisie. 

Ce principe vaut, également, pour le juge administratif. En effet, dans ses rapports avec l'administration, pour que 

son contrôle puisse avoir une effectivité, encore faut-il que ses décisions revêtent l'autorité de la chose jugée. 

De ce fait, cette notion, représente la clef de la soumission de l'administration aux décisions de la juridiction 

administrative. 

Ainsi, on constate, dans un premier temps, l'existence d'une obligation faite pour l'autorité administrative 

d'exécuter les décisions du juge administratif (Section I). 

Néanmoins, il ne faut pas perdre d'esprit, que l'administration ne peut être considérée comme une partie ordinaire 

au procès. Par conséquent, il est intéressant, d'examiner le contenu même de cette obligation (Section II ). 

Section I : l’obligation de se conformer aux décisions du juge administratif 

Dès le prononcé d'un jugement définitif, émanant du juge administratif, l'administration se trouve liée par les 

termes de la décision. Cela signifie qu'elle doit tirer toutes les conséquences du jugement et cela dans un « délai 

raisonnable ». 

Afin de parvenir à ce résultat, la décision rendue par la juridiction administrative, va revêtir l'autorité de la chose 

jugée(A). 

Par ailleurs, l'autorité de la chose jugée n'est pas la seule cause de la soumission de la personne publique aux 

jugements administratifs. D'autres fondements y contribuent également. (B) 

A) L'autorité de la chose jugée. 

 
3376 J O F. 9 février 1995, p. 2175 

3377 C. Guettier , précité, p. 66 

3378 R . Chapus , droit du contentieux administratif, précité, p. 823 
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L'autorité de la chose jugée, peut se définir, « comme interdisant, que ce qui a été jugé, puisse être (si ce n'est en 

conséquence de l'exercice d'une voie de recours contre le jugement même) méconnu ou contesté ».3379 

À ce titre, il faut, dans un premier temps présenter les caractères de l'autorité de la chose jugée (1), et dans un 

deuxième temps examiner sa portée (2). 

1) Les caractères de l'autorité de la chose jugée. 

Parmi les caractères de l'autorité de la chose jugée, on constate qu'elle se rattache au bloc de légalité(a), d'une part, 

et qu'elle comporte deux aspects dont la distinction doit être établie, d'autre part (b). 

a) L'autorité de la chose jugée, un élément du bloc de légalité. 

L'autorité de la chose jugée, notamment, en matière de contentieux de l'excès de pouvoir, impose à l'administration 

de prendre toutes les mesures nécessaires, afin qu'elle produise ses effets. 

Ainsi, son rattachement au bloc de légalité, se manifeste, lorsque l'administration refuse de se conformer à une 

décision de la juridiction administrative, le juge administratif, saisi de nouveau, la sanctionnera pour illégalité, par 

une assimilation de la violation de la chose jugée à la violation de la loi. Ceci, a été affirmé dans l'arrêt Botta, où le 

Conseil d'État, en tant que juge de cassation de la Cour des comptes, avait indiqué à cette dernière, que l'autorité 

de la chose jugée s'impose à elle, lorsqu'elle statue après cassation de l'un de ses arrêts, et que cette autorité 

constitue pour elle, dans les décisions qu'elle rend à l'égard des comptes des comptables, un élément de légalité 

qu'elle ne peut reconnaître.3380 

Mais aussi, le juge administratif peut rattacher la violation de l'autorité de la chose jugée à un détournement de 

pouvoir. 

Nous devons citer le fameux arrêt qui consacre cette solution, en droit administratif français. En effet, dans l'arrêt 

d'assemblée, Bréart de Boisanger,3381le principe selon lequel l'autorité de la chose jugée se rattache au bloc de 

légalité, a été rappelé. 

En l'espèce, la Haute juridiction, a considéré « qu'il résulte, tant de l'ensemble des pièces du dossier, que des 

circonstances dans lesquelles est intervenu, puis a été immédiatement appliqué, le décret réglementaire attaqué, 

que ce dernier, en modifiant dans les conditions sus indiquées, le statut de l'administrateur de la Comédie- 

Française, a eu pour motif déterminant de permettre au Gouvernement de prendre, en application de dispositions 

nouvelles, deux mesures individuelles de portée pratique semblable à celle des mesures précédemment annulées 

et de faire échec à l'autorité de la chose jugée par les décisions susrappelées du Conseil d'État ; qu'il suit de là que 

ledit décret est entaché de détournement de pouvoir et encourt de ce chef l'annulation (...) ». 

 
3379 R. Chapus , précité, p. 955 

3380 CE 8 juillet 1904, concl. Romieu. P, 557  

3381 CE. Ass. 1962. Concl. Hanry. P.81 
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Selon J-F Lachaume, « l'intérêt de cette décision, tient aussi, aux techniques utilisées par l'administration, afin 

d'échapper à l'autorité de la chose jugée et qui débouchent, finalement, sur un détournement de pouvoir ».3382 

Enfin, il faut souligner, que la chose jugée est caractérisée, également, par le fait qu'elle est intangible et 

incontestable. 

« Son intangibilité se manifeste par son caractère formel et procédural, son incontestabilité, se rattache à son 

caractère matériel, c'est à dire l'effet produit par elle, au fond du droit ».3383 

En somme, de part son rattachement au bloc de légalité, ainsi que de son caractère intangible et incontestable, 

l'autorité de la chose jugée, devrait entraîner l'impossibilité de tout recours contre les jugements définitifs, qui 

tendrait à remettre en cause la vérité de ce qui a été jugé. 

b) Force obligatoire et exécutoire de l'autorité de la chose jugée. 

L'exécution d'une décision du juge administratif est un devoir juridique et par conséquent, une obligation. 

Cependant, on ne peut pas pour autant affirmer, que du fait que cette décision a une force obligatoire, cela équivaut 

à la force exécutoire. 

En principe, la force exécutoire et la force obligatoire, sont deux éléments de la chose jugée. Néanmoins, ces 

derniers coexistent parfaitement pour les personnes privées, contrairement aux personnes publiques. 

Laferrière, a déclaré, que « si le devoir juridique est certain, la sanction peut seule faire défaut ».3384 De même, 

Montane de la Roque, a considéré que « la force exécutoire, la faculté effective d'exécution (...), est toujours absente 

à l'égard de l'administration ».3385 

La formule exécutoire des jugements administratifs a plus une valeur symbolique, qu'un véritable effet juridique. 

En d'autres termes, on demande à l'administration de se soumettre à un jugement administratif, tout en sachant, 

que l'on ne pourra pas user les voies exécution de droit commun, de telle sorte que ces dernières, ne concernent 

que les personnes privées. 

En somme, on pourrait illustrer ce fait, par la formule suivante : « Les particuliers ne disposent pas de la force 

publique contre la force publique ».3386 

2) La portée de l'autorité de la chose jugée. 

Avant même le prononcé d'un jugement, le juge administratif va procéder à un raisonnement juridique, de sorte 

que l'on peut s'interroger, jusqu'où s'étendent les effets de l'autorité de la chose jugée ( a ). 

De plus, le jugement administratif, a la particularité de dissocier l'intensité de l'autorité de la chose jugée, selon le 

type de contentieux (b). 

 
3382 J.F Lachaume, « les grandes décisions de la jurisprudence : droit administratif ». Paris, PUF, 1995. 9e édi.PP.147-

148 

3383 H. Oberdorff, précité,p. 226 

3384 Laferriere, « juridiction et contentieux » T.2,p.573 

3385 P .Montane de la Roque « l’inertie des pouvoirs publics », p. 383. 

3386 H. Oberdorff, précité, p.233 
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a) L'étendue de l'autorité de la chose jugée. 

Concernant l'étendue de l'autorité de la chose jugée, il faut souligner, que cette dernière, s'attache, non seulement 

au dispositif du jugement administratif, mais aussi « à celui ou à ceux de ses motifs, que l'on qualifie de 

décisifs ».3387 

En d'autres termes, selon une formule commune des jurisprudences administratives et judiciaires françaises, il 

s'agit des motifs qui constituent le « support inséparable ».3388 

Ainsi, dans un arrêt du Conseil d'État français du 26 juillet 1912, la Haute juridiction, par référence à l'attitude du 

juge judiciaire, énonça que « si, en principe, la chose jugée réside dans le dispositif des jugements, ce dispositif, ne 

doit pas être envisagé, abstraction faite des motifs, lorsque ceux ci peuvent seuls en déterminer la portée ».3389 

On peut ajouter que les différents considérants d'une décision juridictionnelle, doivent être distingués. En effet, il 

peut arriver que certains considérants fassent simplement état des moyens des parties, et ne sont, finalement, que 

la transcription de leur argumentation, et que d'autres soient qualifiés des motifs, sans lesquels, la juridiction 

administrative n'aurait pas statué comme elle l'a fait. 

Enfin, la portée de cette autorité, sera variable. Elle peut être, soit absolue, soit relative. 

b) La distinction entre autorité relative et autorité absolue de la chose jugée. 

Les jugements administratifs présentent la particularité, que dans certains types de contentieux, ils acquièrent une 

autorité absolue de la chose jugée, alors que le principe, c'est l'autorité relative. 

Les décisions d'annulation pour excès de pouvoir, disposent d'une autorité absolue. Cela signifie, que la chose 

jugée ne peut être réexaminée ou méconnue par quelque autorité que ce soit. De plus, toute personne peut s'en 

prévaloir, elle est opposable à toute personne, en d'autres termes, elle a un effet erga omnes. 

Ce caractère absolu qui s'attache aux annulations pour excès de pouvoir, a été expressément affirmé par 

l'arrêt Simonet, en 1961.3390 

Enfin, dans le cas de l'autorité absolue de la chose jugée, le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public et, par 

conséquent, elle doit être relevée d'office par le juge administratif (s'il y a lieu). 

Cette règle vaut également pour les recours en annulation formés devant les tribunaux administratifs. 

Concernant l'autorité relative, il faut se référer aux termes de l'article 1351 du Code Civil français. Ainsi, une 

décision juridictionnelle dispose d' une autorité relative de la chose jugée, lorsque ce qui a été jugé, ne peut l'être à 

nouveau, dans le cas où sont réunies les trois identités de l'article 1351 du Code Civil. 

En effet, il faut, d'abord, une identité d'objet, c'est à dire, celle de « la chose demandée ». On peut citer l'exemple 

suivant ; la demande des dommages et intérêts, pour frais de réparation d'un véhicule commercial, endommagé 

 
3387 R . Chapus, droit du contentieux administratif , précité,p. 956 

3388 CE 23 octobre 1970, Société Renaudin et Cie, réc.p.618 

3389 CE 26 juillet 1912, Compagnie d’Orléans et du Midi. Concl. Riboulet. P. 889 

3390 CE 22 Mars 1961, réc.p. 211 
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dans un accident, n'a pas le même objet qu'une demande tendant à la réparation du manque à gagner qui a pu 

résulter de l'immobilisation du véhicule. 

Il faut ensuite, une identité de cause. C'est le cas où le requérant invoque, contre la même décision, les mêmes 

moyens, que ceux qui ont été jugés ne pas justifier son annulation.3391 

En somme, dans le cas où ces conditions ne sont pas réunies, il n'y a pas d'autorité de la chose jugée et par 

conséquent, il n'existe pas d'obstacle à ce que le juge se prononce à nouveau sur certaines questions déjà jugées. 

B) Les bases juridiques complémentaires fondant l'obligation d'exécution. 

L'administration doit exécuter la décision de la juridiction administrative, du fait que cette dernière est revêtue de 

l'autorité de la chose jugée. Néanmoins, d'autres fondements vont contribuer à cet état de fait (1). 

Par la suite, ces derniers vont faire l'objet d'un renforcement, afin d'investir la décision du juge administratif d'une 

efficacité (2). 

1) L'existence d'un fondement multiple. 

On se réfère notamment, au principe de l'État de droit(a), et à de dispositions constitutionnelles, ainsi que 

législatives, notamment en France (b). 

a) Le principe de l'État de droit. 

Dans un premier temps, on se réfère au principe de l'État de droit. C'est surtout le cas en France, où tant la doctrine, 

ainsi que les hommes politiques, lient l'obligation d'exécuter la chose jugée aux exigences dudit principe. 

La notion de l'État de droit, connue dans plusieurs pays, est apparue au début du 19e siècle, dans la doctrine 

allemande, mais on en trouve des éléments dans la pensée d'Aristote et de Voltaire. 

 Le principe de l'État de droit présente trois aspects : 

 D'une part, le pouvoir, notamment le pouvoir exécutif, est autolimité dans son comportement envers les 

administrés, par la Constitution et la législation, qui déterminent si l'administration peut agir, comment, à quelles 

conditions et avec quels moyens. 

D'autre part, les limitations du pouvoir concernent tous les organes de l'État et toutes leurs activités qui touchent à 

la vie d'individu. 

Enfin, les prétentions de l'individu, peuvent être revendiquées par voie juridictionnelle devant les juges 

indépendants, dont les décisions doivent être respectées par les autres branches du pouvoir étatique.3392 

Par conséquent, il ne serait pas paradoxal, de conclure que ce principe constitue une sorte de fondement de 

l'obligation pour l'administration d'exécuter la chose jugée. 

b) Les textes normatifs. 

 
3391 CE. 11 juillet 1980, Soc. Civ. Des Falaises de Flamanville, p.8 

3392 H.oberdorff. précité, p,234 
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Par textes normatifs, on entend, dans ce cas, la Constitution et la loi. Concernant la Constitution, on peut noter que, 

en raison de l'absence d'une base constitutionnelle explicite, imposant l'obligation d'exécution de la chose jugée à 

l'administration, des lois françaises ont été adoptées, afin de combler cette lacune. 

Il faut, tout d'abord, citer la loi du 16 juillet 1980, qui constitue une véritable base juridique pour l'obligation 

d'exécution. 

Cette loi, prévoit un système complet de contraintes au paiement, en cas de condamnation pécuniaire de l'État, des 

collectivités locales et des établissements publics ou des personnes privées chargées de la gestion d'un service 

public. 

De plus, on pourrait se référer à la loi du 8 février 1995, déjà citée, laquelle, en consacrant la possibilité pour le juge 

administratif, de prononcer des injonctions, soutient, indirectement, l'obligation pour l'administration d'exécuter 

la chose jugée. 

 Enfin, en ce qui concerne les tribunaux administratifs, c'est le décret 341/1978, qui, dans son article 5 alinéa 4, 

prévoit l'obligation de conformation à leurs jugements, rendues en matière de plein contentieux. 

Avant d'examiner le renforcement du fondement juridique de l'exécution des décisions du juge administratif, il 

convient de rappeler que la jurisprudence de la juridiction administrative a, pour sa part, contribué 

considérablement à la concrétisation de ce fondement. 

2) Le renforcement du fondement. 

Le fondement qu'on vient d'examiner, se trouve renforcé, dans les pays européens, par l'article 6 al.1 de la 

Convention Européenne des Droits de l'Homme (Rome, 4 novembre 1950), ainsi que par la jurisprudence 

européenne qui en découle. (b) 

Mais, avant d'étudier le rôle joué par la CEDH et la Cour européenne des droits de l'homme, il convient de parler 

de l’utilité de ce fondement(a). 

a) L'utilité du fondement. 

 « Chacun a droit à la protection légale des tribunaux et peut exposer devant eux, ses points de vue sur ses droits et 

ses intérêts ». 3393 

L'exécution des jugements, en tant qu'un des aspects de la protection juridictionnelle, constitue en fait un 

complément nécessaire. Sinon, ladite protection serait vidée de sens, inefficace et dépourvue d'importance. 

Plus précisément, dans le cadre du sujet qui nous intéresse, la nécessité d'une protection efficace, qui aboutira à 

l'exécution du jugement rendu en faveur de l'adversaire de l'administration, s'avère plus forte, car face au 

justiciable, se trouve la puissance publique jouissant de nombreux privilèges. 

b) L'article 6 alinéa 1 de la CEDH. 

Aux termes de cet article «  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement 

et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des 

 
3393 H.oberdorff,précité, p, 290 
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contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière 

pénale dirigée contre elle(...) ». 

On peut, d'ailleurs, le rapprocher à l'article 13 de la même Convention, selon lequel « Toute personne dont les 

droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant 

une instance nationale, même si la violation a été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs 

fonctions officielles ». 

L'analyse de ces dispositions met en évidence l'intention des parties cocontractantes de protéger un droit à la 

protection juridictionnelle-même face à la puissance publique- de façon complète et efficace. 

On pourrait penser que l'article 6 al.1 n'est pas applicable aux litiges portés devant les juridictions administratives, 

puisque ce dernier il se réfère aux « droits et obligations civiles ». 

C'est la Cour européenne des droits de l'homme, qui a apporté la réponse, dans l'affaire Konig, du 28 juin 1978, en 

étendant le champ d'application de l'article 6 al.1 de la CEDH, aux litiges administratifs. 

Cependant, les frontières du procès équitable ont été à nouveau étendues avec l'arrêt Hornsby contre Grèce, du 19 

mars 1997. Pour la première fois, la Cour européenne énonce formellement «  le droit à l'exécution du jugement », 

quelle que soit la juridiction qui l'a rendu. 3394 

Lorsqu'il s'agit de l'administration, l'inexécution contrevient à l'article 6al.1, si elle est dépourvue de base légale. Si, 

au contraire, la loi habilite l'administration à laisser inexécutée une décision juridictionnelle, ce doit être à des 

conditions et dans des limites propres à éviter que l'appréciation de l'opportunité par l'administration n'anéantisse 

la chose jugée.3395 

En effet, la Cour européenne rappelle « le devoir de l'État ou d'une autorité publique de se plier à un jugement ou 

un arrêt rendus à leur encontre ». À ce titre, le refus de l'administration d'exécuter un arrêt définitif de la Cour des 

comptes, fixant le montant d'une pension complémentaire à verser au requérant, constitue une ingérence dans le 

droit de propriété de ce dernier.3396 

Aux termes de ces développements, la puissance publique doit se conformer aux jugements administratifs. En 

conséquence de cette obligation, la personne publique se trouve face à un certain nombre de devoirs. 

Section II : les devoirs de l’administration 

L'autorité administrative doit tirer les conséquences de la chose jugée. Cependant, il y a deux cas où cette obligation 

peut se trouver suspendue. 

D'abord, celui où le jugement rendu est susceptible d'une voie de recours à effet suspensif. Cela signifie, que 

l'exécution sera suspendue, jusqu'à l'expiration du délai dans lequel cette voie de recours doit être exercée. 

 
3394 Cour EDH, Georgiadis c. Gréce, 28 Mars 2OO0 

3395 Cour EDH, Palumbo c. Italie, 30 novembre 2000 

3396 Cour EDH, Georgiadis, précité. 
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Ensuite, on trouve le cas, où la juridiction saisie du jugement a, sur la demande du requérant, ordonné qu'il soit 

sursis à son exécution. 

Mis à part ces deux hypothèses, l'administration doit répondre à certaines obligations, découlant d'un jugement 

administratif, lesquelles peuvent se classer en deux catégories ; celles qui se situent dans l'espace (A) et celles qui 

se situent dans le temps (B). 

A) Les obligations dans l'espace. 

Ladécision du juge administratif est censée avoir une suite dans l'espace. Par conséquent, la personne publique est 

tenue d'adopter un comportement déterminé, conformément aux exigences de cette décision. Ces dernières, sont 

plus ou moins importantes, suivant la nature du contentieux. 

Plus particulièrement, l'administration, dans certains cas doit s'abstenir de toute action (1), et dans d'autres cas, la 

décision juridictionnelle implique une action matérielle de la part de l'administration (2). 

1) Le devoir d'abstention de l'administration. 

En droit français, la puissance publique, a parfois l'obligation d'opter pour une passivité, afin d'assurer la mise en 

œuvre de la chose jugée. Cette inaction est nécessaire, soit à cause des effets quasi automatiques des jugements 

administratifs, soit, alors, « l'administration a l'obligation juridique de ne rien faire, qui soit en contradiction avec la 

chose jugée ».3397 

D'une part, concernant les effets automatiques des décisions du juge administratif, la mission juridictionnelle est 

achevée, du fait que l'ordonnancement juridique a été rectifié. Par exemple, dans le contentieux de l'annulation, la 

décision du juge administratif, peut produire ipso facto des effets juridiques, sans pour autant, qu'il soit nécessaire 

que l'administration intervienne.3398 

D'autre part, l'administration, va se voir interdire toute action contraire à une décision revêtue de l'autorité de la 

chose jugée. Plus particulièrement, la personne publique ne peut pas exécuter un acte administratif annulé. À 

défaut, elle commet une voie de fait.3399 

Enfin, l'administration, concernée par l'annulation d'un acte, ne peut reprendre un acte relativement similaire à 

l'acte annulé. Cela signifie, qu'elle ne peut refaire l'acte en commettant3400 la même illégalité, c'est à dire, sur des 

motifs contestés par le juge. 

2) La nécessité d'une action matérielle de la part de l'administration. 

Il se trouve que parfois, la personne publique est censée adopter une attitude active, après un jugement 

administratif. 

En effet, cette dernière, doit souvent intervenir, avec un véritable devoir de faire, soit pour effacer les traces 

matérielles d'illégalité de l'acte administratif annulé, soit pour refaire un nouvel acte dans le respect de la chose 

 
3397 R. Odent, contentieux administratif, dernière édition ; p.1300 

3398 H. Oberdorff, précité. P. 243 

3399 TC. 12 mai 1949, Société Actual Elysées, réc. P. 595 

3400 CE ? 29 avril 1949, Dame Baudrant, réc. P. 187 
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jugée, ou pour réviser une situation juridique, ou alors, pour procéder au paiement d'une indemnité prévue par la 

décision du juge administratif. 

Par contre, il existe des cas, où l'administration n'est pas obligée d'intervenir, mais, elle dispose d'une faculté 

d'action. 

Toutes ces démarches, supposent, d'une part, une parfaite collaboration entre l'administration et le juge 

administratif, et d'autre part, que la personne publique sache exactement ce qu'elle doit faire, ce qui n'est pas 

souvent le cas. 

L'autorité administrative face à ce devoir de faire, doit effectuer une juste appréciation de la chose jugée, ainsi que 

de ses conséquences. 

On a déjà invoqué, que la personne publique peut être seulement amenée à procéder au paiement d'une indemnité 

prévue par le jugement administratif. 

Il est important de noter, ici, l'évolution intervenue en droit français. Il s'agit de la loi du 16 juillet 1980, 3401 qui a 

transformé la nature du pouvoir de l'administration qui doit exécuter un jugement de condamnation au paiement. 

Plus précisément, le pouvoir discrétionnaire traditionnel, est mis à côté, au profit de la compétence liée de la 

personne publique. 

Cependant, l'administration se trouve, le plus souvent, confrontée aux suites des arrêts d'annulation. 

Un acte annulé pour excès de pouvoir est réputé n'avoir jamais existé et par conséquent, le jugement administratif 

produit tous les effets requis par le justiciable. Pourtant, en réalité, la personne publique est tenue d'intervenir pour 

effacer les traces de l'acte annulé. Par exemple, elle doit mettre un terme aux fonctions d'un agent dont la 

nomination a été annulée.3402 

D'autres fois, l'autorité administrative est amenée à combler le vide juridique, en prenant un nouvel acte. 

En France, une distinction est faite, selon qu'il s'agit des actes réglementaires ou des actes administratifs. En ce qui 

concerne les actes réglementaires, la personne publique peut se trouver dans l'obligation d'action après 

l'annulation d'un règlement qu'elle devait prendre. 3403 L'inertie de l'administration, dans cette hypothèse, est 

condamnable, d'une part, comme une méconnaissance de la chose jugée, et d'autre part, comme une atteinte au 

principe de légalité. 

Au contraire, s'il s'agit de l'annulation d'un acte individuel, l'autorité administrative, devra, soit prendre un nouvel 

acte ou alors mettre en place une nouvelle procédure. 

Quant au contenu de l'acte de remplacement, ce dernier dépend des motifs de l'annulation de l'acte administratif 

initial. Si l'acte a été annulé pour des motifs de forme et de procédure, il pourra être éventuellement repris. 

 
3401 Loi N 8O.539 du 16 juillet 1980, précité 

3402 CE. 31. Mai 1961 Couput, réc. P. 357. 

3403 H. Oberdorff, précit, p. 282 
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Si, au contraire, l'acte a été annulé pour illégalité interne, le contenue du nouvel acte, sera presque prédéterminé 

par le jugement.3404 

Un autre problème qui se pose, est celui des actes intermédiaires. L'annulation pour excès de pouvoir peut avoir, 

aussi, des effets sur les actes subséquents, même s'ils n'ont pas été attaqués directement. Le juge administratif en 

prononçant l'annulation de l'acte initial, est parfois amené à prononcer l'annulation d'autres actes, « qui sont pris 

en conséquence de l'acte annulé, sans rechercher si ces actes sont atteints d'une illégalité qui leur est propre ».3405 

Cependant, la jurisprudence précise, qu'ils doivent y avoir des liens de droit assez étroits, entre ces actes.3406 

Mis à part l'hypothèse où l'administration a un devoir de faire, il existe des cas où elle n'a que la faculté à faire, afin 

qu'elle tire toutes les conséquences du jugement administratif. 

Cette faculté provient de sa compétence de prendre des mesures administratives, dans le cadre du principe de 

légalité. Par conséquent, elle est libre d'exercer discrétionnairement, son pouvoir d'intervention.3407 

Plus particulièrement, on se trouve dans l'hypothèse où l'acte annulé ne constitue pas une mesure s'imposant 

impérativement à la personne publique, et il est intéressant d'examiner comment cette dernière, peut à nouveau 

se manifester, sans pour autant, méconnaître la chose jugée. 

La possibilité pour l'administration de reprendre un acte administratif proche de l'acte initial, lui est ouverte, « dès 

lors que l'acte est en quelque sorte lavé de ses vices sanctionnés par le juge ».3408 

Si l'acte initial a été annulé pour incompétence ou vice de forme, une décision identique peut être prise, à condition 

qu'elle respecte les questions de compétence, les formes et les procédures régulières.3409 

Si, au contraire, l'acte initial a été annulé pour des vices touchant à sa légalité interne, la personne publique ne peut 

reprendre un tel acte, que si les motifs ne sont plus les mêmes.3410 

En somme, un comportement déterminé de l'autorité administrative est imposé par la chose jugée, qu'il s'agisse 

d'une abstention ou, au contraire, d'une attitude active. Pour cela, un déplacement dans l'espace est nécessaire. 

Cependant, il existe, encore un paramètre qui doit être pris en compte. On se réfère, notamment, au facteur temps. 

B les obligations dans le temps 

Selon une formule connue, employée dans le cadre d'une annulation pour excès de pouvoir, « l'acte annulé est 

censé n'avoir jamais existé ». Cela signifie que les décisions du juge administratif bénéficient d'une rétroactivité, et 

par conséquent, elles s'appliquent à des situations passées et nécessitent des remises en état par l'administration 

(1). 

 
3404 R. Odent, précité, p. 387 

3405 J. M. Auby- R. Drago : traité de contentieux administratif, LGDJ, 1975, p. 425  

3406 CE 31 MAI 1957, Girard et Lansier, réc. P. 355, concl. Gazier  

3407J.-M Auby , précité, p. 124 

3408 H. Oberdorff, précité, p. 289 

3409 CE Ass. 7 juillet 1978, Syndicat des avocats de France et sieur Essaka, AJDA 1979, p. 28 

3410 CE 25 janvier 1980 Gadiaga t autres, réc. P. 44 
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Toutefois, il ne s'agit pas d'une règle absolue, puisqu'elle peut être mise en échec par des situations de fait ou de 

droit (2). 

1. La rétroactivité des décisions du juge administratif 

En France, le principe est la non-rétroactivité des actes administratifs. En effet, ce sont les jurisprudences 

concordantes du Conseil d'Etat et du Conseil Constitutionnel, qui le consacrent comme un principe général du 

droit, contribuant à assurer la sécurité juridique.3411 

Néanmoins, comme tout principe, cette non-rétroactivité, connaît des exceptions. Tel est le cas, par exemple, 

quand un acte administratif a pour objet de tirer les conséquences d'une annulation pour excès de pouvoir. Dans 

cette hypothèse, l'administration est obligée de prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir la situation 

antérieure. 

Dans son arrêt Rodière, le Conseil d'État français a fait le point sur la question de la rétroactivité des annulations 

contentieuses. Selon ce dernier, « considérant que s'il est de principe que les règlements et les décisions de l'autorité 

administrative, à moins qu'il ne soient pris pour l'exécution d'une loi ayant un effet rétroactif, ne peuvent statuer 

que pour l'avenir, cette règle comporte évidemment une exception, lorsque les décisions sont prises en exécution 

d'un arrêt du Conseil d'État, lequel, par les annulations qu'il prononce, entraîne nécessairement, certains effets dans 

le passé à raison même, de ce fait que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n'être jamais 

intervenus ».3412 

Par conséquent, un certain nombre d'obligations pèsent sur l'administration, lesquelles visent à aboutir à une 

application adéquate de la chose jugée. 

Afin d'examiner la sorte de ces obligations, il est préférable d'étudier le contentieux de la fonction publique, qui est 

significatif en la matière. 

Le problème se pose, le plus souvent, au niveau de la réintégration de l'agent public. On peut distinguer deux idées : 

la réintégration fictive qui est la conséquence directe de l'annulation, et la réintégration effective, qui se traduit par 

la réinstallation de l'agent dans ses fonctions ou dans son ancien poste. Il faut, pourtant, souligner que cette 

dernière ne se produit que si certaines conditions sont remplies.3413 

En effet, la réintégration est obligatoire pour l'administration et son éventuel refus sera sanctionné, sur la base du 

non-respect de la chose jugée, mais aussi d'une faute engageant sa responsabilité. 

Ainsi, l'autorité administrative a l'obligation de réintégrer l'agent aux grades, classe et échelon qui auraient été les 

siens en l'absence de la décision illégale, sans pour autant lui donner, l'affectation qu'il détenait avant l'annulation 

de l'éviction.3414 

 
3411 R. chapus : droit administratif général, précité, p. 1147 

3412 CE 26 décembre, 1925, Rodière, réc. Concl. Cohen-Salvador, p. 189 

3413 L. Erstein, O. Simon , l’exécution des décisions de la juridiction administrative, éd. Berger Levrault, novembre 

2000., p. 77  

3414 CE 22 juin 1994, Mme Daneels, réc. Leb. P. 322 
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En outre, la remise en état doit être, non seulement effective, mais aussi rétroactive. Par exemple, dans le domaine 

de la fonction publique, pour savoir comment un agent doit être réintégré, il faut reconstituer une carrière 

fictive.3415 

Toutefois, revenir en arrière et faire comme si un déroulement normal de carrière s'était opéré, n'est pas facile pour 

l'administration, ce qui nous amène à conclure que le principe de rétroactivité n'est pas absolu et qu'il rencontre 

plusieurs obstacles. 

2. Les limites de la rétroactivité 

 Le principe de rétroactivité s'avère, parfois inapplicable, car la réalité l'emporte sur la fiction, ce qui 

s'explique par des situations de fait irréversibles ou par d'autres considérations juridiques. 

Cela signifie que souvent, d'une part, des obstacles matériels s'opposent à ce que la remise en état se produise3416, 

et d'autre part, que la rétroactivité se heurte à certains mécanismes juridiques. 

En ce qui concerne, la première catégorie des obstacles, il faut noter que, la plupart des fois, 

il est extrêmement difficile de revenir en arrière, longtemps après l'accomplissement des faits. Par exemple, dans 

le domaine de la fonction publique, il peut arriver que l'administration ne puisse plus consulter un organisme qui 

a cessé d'exister. Ce qui veut dire, que des obstacles purement pratiques peuvent empêcher la reconstitution de 

carrière. 

De plus, le contentieux de l'expropriation peut nous servir d'exemple. En effet, dans le cas où l'administré s'est vu 

déposséder d'un bien immobilier, peut être rapidement détruit, et qui obtient, par la suite, une annulation par le 

juge administratif, il est évident que la satisfaction n'est que morale.3417 

On constate, par conséquent, que le temps est l'adversaire principal du justiciable, car les difficultés d'exécution 

s'accroissent de plus en plus. 

En ce qui concerne, les considérations juridiques, ces dernières peuvent gravement mettre en échec l'effet rétroactif 

de l'annulation. 

Il s'agit, en effet, sans entrer dans les détails, du cas où un droit -en l'espèce, la rétroactivité- cède devant un autre 

droit. 

On peut rencontrer des telles exceptions juridiques, au niveau de la réintégration et de la reconstitution de carrière 

d'un agent public, ainsi qu'à d'autres cas, comme celui de l'annulation d'un permis de construire. 

Le principe théorique selon lequel, l'administration se soumet, seulement par sa volonté au contrôle du juge 

administratif, semble perdre de son intensité. 

La juridiction administrative condamne la puissance publique et cette dernière doit s'y conformer. 

Néanmoins, force est de constater, que l'administration reste extrêmement réticente aux commandements du juge. 

 
3415 H. Oberdorff, précité, p. 300 

3416 Ce qu’on appelle communément, « la victoire du fait sur le droit ». 

3417 Homont : l’illégalité des déclarations d’utilité publique et les garanties des droits de propriété , JCP, 1971 , p. 2393. 
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Doit-on alors, prendre simplement en considération, que la décision de justice, doit trouver application, 

indépendamment du statut particulier de l'administration, ou alors faut- il rechercher les moyens qui vont la 

contraindre à exécuter, tout en préservant sa spécificité. 

Deuxième partie : l’exécution par l’administration des décisions de la juridiction administrative 

L'administration, en tant qu'émanation du pouvoir exécutif, dispose des prérogatives de puissance publique. De 

plus, outre le fait qu'elle est investie d'une mission d'intérêt général, l'autorité administrative ne demeure pas 

moins, soumise au droit. Cela signifie qu'elle doit agir, sans outrepasser son encadrement juridique et toujours dans 

le but de satisfaire aux besoins des administrés. 

Dans le cas contraire, tout citoyen dont les droits ont été lésés, pourra demander réparation au juge administratif.  

En pratique, on constate qu'avec la complicité du législateur, la puissance publique, refuse souvent de se conformer 

aux décisions du juge administratif ( Chapitre I). Cependant, le problème qui se pose est que les voies d'exécution 

de droit commun ne peuvent être appliquées à l'encontre de l'administration, Ainsi, on a du rechercher activement 

des voies d'exécution qui lui seront propres, afin que l'administré puisse obtenir satisfaction (Chapitre II). 

Chapitre I : les difficultés rencontrées au stade de l’exécution de la décision juridictionnelle 

L'inexécution de la chose jugée par l'administration est un phénomène réel et « pas seulement une hypothèse 

d'école ».3418 Par ailleurs, les modes classiques de défense des administrés, face à la puissance publique, sont mis à 

rude épreuve. «  La protection traditionnelle des administrés par les recours juridictionnels devant les juridictions 

administratives, n'apparaît pas satisfaisante à l'époque actuelle. Ces recours juridictionnels, en raison de leur 

complexité même, ne sont utilisés, que par une catégorie très limitée des citoyens (...) ».3419 

De ce fait, outre ces problèmes de fonctionnement de la justice administrative, l'administration met tous les 

moyens en œuvre pour ne jamais exécuter les décisions du juge administratif (Section I). De plus, cette réticence 

est amplifiée par le fait que le législateur, lui-même, va intervenir, non pas pour contraindre l'autorité 

administrative à se conformer, mais plutôt, pour légaliser son inaction (Section II). 

Section I : l’administration récalcitrante 

L'inertie de l'administration est une attitude inacceptable dans un État de droit, confirmée par les rapports des 

Conseils d'État et les recherches doctrinales, surtout, en France. 

Or, ce comportement constaté depuis longtemps, ne peut pas continuer à exister. Son effacement sera utile pour 

tous : l'administré, le juge et l'administration, qui voit sa crédibilité de plus en plus contestée. 

En fait il existent plusieurs causes d'inexécution de la chose jugée, lesquelles peuvent être regroupées en deux 

grands axes. D'une part, on se trouve face à la simple passivité de l'administration (A), et d'autre part, face à la 

mauvaise volonté de cette dernière (B). 

A) La passivité de l’administration 

 
3418 H. Oberdorff, précité,p. 421 

3419 C. Debbasch : l’administration contre la loi. Ed. 1976. P. 21 
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La personne publique, n'a pas toujours un comportement fautif à l'égard de la chose jugée, même si le résultat est 

perçu par l'administré comme une inexécution. 

En effet, il existe souvent une grande distorsion entre les prétentions du justiciable et les effets de la décision du 

juge administratif. L'administré est, dans la plupart des cas, mal informé des effets de cette décision, notamment 

dans le domaine de l'annulation pour excès de pouvoir. 

Aussi, l'inertie de l'autorité administrative, peut résulter, soit d'une simple lenteur dans l'exécution de la décision 

(1), soit des difficultés sérieuses, qui s'opposent à ce que la chose jugée soit exécutée (2). 

1) La simple lenteur  

Selon un rapport du Conseil d'État français, l'administration semble avoir du mal à réaliser « qu’il lui appartient 

d'exécuter immédiatement et d'office la décision de justice, sans attendre d'être saisie par le bénéficiaire de cette 

décision ».3420 

Incontestablement, le retard dans l'exécution constitue l'abus le plus fréquent commis par la personne publique. 

Le principe veut qu'une fois le jugement administratif rendu, l'autorité administrative doive intervenir dans un délai 

raisonnable, ce qui est rarement le cas. 

Cette dernière, met souvent longtemps à tirer les conséquences de la chose jugée, soit par simple négligence, soit 

par méconnaissance de ses obligations. 

En outre, le retard dans l'exécution a été, déjà, remarqué auparavant par la doctrine française. Ainsi, Charmont 

écrivait, au début du siècle, que « dans presque tous les cas, de quelque façon que les différents surgissent, les chefs 

de service s'astreignent à faire traîner les litiges (...) On peut faire traîner avec le secret espoir de léguer à son 

successeur éventuel un dossier délicat ».3421 

On peut citer un cas surprenant, où le créancier d'une administration a obtenu le paiement de sa créance après 34 

ans.3422 

De plus, dans l'affaire Caucheteux et Desmonts, la personne publique fut condamnée par le juge administratif en 

raison de l'inexécution, pendant 18 ans, du premier jugement.3423 

Effectivement, les retards ne sont pas toujours aussi exceptionnels, mais pourtant ils  existent. 

L'examen de la jurisprudence française, montre que les dépassements du « délai raisonnable » sont loin d'être rares. 

En outre, la Section du rapport et des études du Conseil d'État français, met en évidence que cette passivité des 

personnes publiques, se manifeste, non seulement en cas d'annulation pour excès de pouvoir, mais également, 

dans le cadre du plein contentieux. 

En effet, le tribunal administratif de Paris avait annulé, le 18 mars 1970, un arrêté du Préfet de la Seine, relatif à la 

carrière des personnels techniques de la Seine. L'approbation du texte réglementaire demandé par le jugement, 

 
3420 Rapport du CE, sur l’exécution des décisions des juridictions administrative, RFDA, juillet- août 1990,p. 488 

3421 Chamont, revue trimestrielle de droit civil 1906. P. 842 

3422 CE 26 juin 1908. Daraux.  

3423 CE 21 janvier 1944. Chaucheteux et Desmonts, Rec. P. 22 
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n'est intervenue qu'en mars 1974, les premières mesures de reclassement, dans les premiers mois de 1975, ce qui 

veut dire cinq ans après la décision d'annulation. 

La Commission du rapport, à l'époque, avait déclaré que « caractéristique de l'excessive lenteur des procédures 

administratives, cette affaire l'est aussi d'une certaine désinvolture d'administrations qui utilisent abusivement 

leurs pouvoirs de blocage ».3424 

En somme, les retards se manifestent, plus ou moins, dans tous les domaines. Cette passivité, les personnes 

publiques essaient de la justifier, en utilisant toute sorte d'arguments. Pourtant, il nous semble, qu'elle résulte d'une 

négligence pure et simple. 

En France, l'administration se justifie par le biais de deux arguments. D'une part, elle soutient que l'exécution du 

jugement administratif n'est pas possible tant que l'affaire soit en appel devant le Conseil d'État. 

D'autre part, elle invoque l'absence de crédits disponibles permettant l'ordonnancement et le paiement de 

l'indemnité prévue par le jugement administratif. 

Concernant le premier argument, il est évident que, si l'appel n'est pas assorti de conclusions tendant au sursis à 

exécution du jugement, le motif allégué est sans fondement. 

Ainsi, la demande de sursis devient, peu à peu, un moyen d'échapper, au moins pour un temps, à l'exécution de la 

chose jugée. 

Quant au deuxième argument, on peut conclure qu'il était très souvent utilisé, ce qui explique l'adoption de la loi 

du 16 juillet 1980, relative aux astreintes. 

De plus, il arrive que la personne publique invoque l'intérêt national. C'est le cas, en particulier du Ministère de la 

défense, lequel, d'ailleurs, se conforme rarement aux décisions d'annulation du Conseil d'État. 

À ce titre, dans les rapports 17 et 18 /87 d’une Commission spéciale, il est énoncé que l'inexécution de la décision 

du juge administratif est due au fait que le Président, ainsi que les membres de la personne publique en cause, 

étaient pris par des affaires relatives à la défense nationale (en l'espèce, il s'agissait d'une crise à la mer Égée). 

Enfin, l'inertie de l'administration est, parfois le résultat d'une extrême bureaucratie.3425 

En somme, il est évident que l'autorité administrative n'est pas encore habituée à exécuter, dans les meilleurs délais, 

une décision juridictionnelle. 

Cependant, il ne faut pas croire que cette dernière est toujours passive. Parfois, même si l'administration a 

l'intention de respecter la chose jugée, pour des raisons d'ordre pratique, l'exécution devient presque impossible.  

2) Les difficultés sérieuses d’exécution 

 
3424 Commission du rapport : rapport 1974-1975 D.F 1976 p. 102 

3425 Rapport de la commission spéciale. 1990. P. 8 
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 Selon la doctrine française, le fait d'exécuter un jugement administratif, n'est pas forcement une tâche facile pour 

l'administration.3426 Cela veut dire, que cette dernière peut se trouver face à des difficultés d'ordre pratique, qui 

l'empêcheront de tirer toutes les conséquences de la chose jugée. 

Ces obstacles, sont, le plus souvent, rencontrés dans le domaine de la fonction publique, et plus particulièrement, 

au stade de la reconstitution de carrière. 

À ce titre, la commission du rapport sur l’exécution des décisions des juridictions administratives énonçait que 

« Parfois, l'exécution de la décision soulève des difficultés insurmontables ; c'est notamment le cas lorsqu'elle doit 

se traduire par la réintégration d'un fonctionnaire dans l'emploi dont il a été irrégulièrement privé, alors que le 

poste a été pourvu d'un nouveau titulaire(...)On voyait mal comment un maire et un secrétaire de mairie, qui avait 

obtenu gain de cause devant la juridiction administrative, pouvaient coopérer à l'avenir dans l'administration 

municipale, alors qu' ils nourrissaient des griefs mutuels ».3427 

Dans ce type de situation, la seule voie possible semble être l'indemnisation du requérant. 

Selon le rapport du Conseil d'État français, relatif à l'exécution des décisions des juridictions administratives, «  les 

difficultés, se présentent surtout dans le domaine des conséquences des annulations pour excès de pouvoir et du 

contentieux de la fonction publique, en raison de la complexité des affaires en cause et alors même que 

l'administration est disposée à exécuter ».3428 

Enfin, la personne publique peut se heurter à de telles difficultés, même en cas des condamnations au versement 

de sommes d'argent. 

De plus, sont également visées les difficultés d'ordre technique, souvent combinées avec l'existence d'un intérêt 

public.3429 

Globalement, les difficultés rencontrées par l'administration, sont surtout des questions pratiques, que 

d'interprétation des jugements administratifs. 

Cependant, mis à part ces obstacles, ainsi que les cas de simple lenteur dans l'exécution de la chose jugée, les 

personnes publiques, font souvent, preuve d'une mauvaise volonté. 

B) La mauvaise volonté de l’autorité administrative 

La passivité ne constitue pas la seule forme d'inexécution par la personne publique d'un jugement administratif. 

Cette dernière, semble, parfois résister avec toutes ses forces à la chose jugée et c'est à cet égard là, que le Conseil 

d'État utilise l'expression « mauvais vouloir manifeste de l'administration ».3430 

L'expérience nous montre que les autorités administratives abusent, très souvent, de leur puissance. 

 
3426 H. Oberdorff, précité, p. 429 

3427 Rapport sur l’exécution des décisions des juridictions administratives pour 1973-1974. Documentation française, 

1976, p. 104 

3428 Rapport du CE, 1990 , précité, P. 489 

3429 Rapport de la commission spéciale, précité, p. 90 

3430 CE 2 mai 1962, Caucheteux et Desmonts. RDP 1963 p. 279. Note Waline 
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Cela se fait, soit en refusant, explicitement ou implicitement, d'exécuter la décision du juge administratif (1), soit 

en édictant un acte contraire à la chose jugée (2). 

1) Le refus de l'administration de se soumettre aux décisions de justice. 

Les personnes publiques semblent être, dans certains cas, de mauvaise foi. En principe, cette attitude se manifeste 

par des refus de prendre les mesures qui s'imposent. C'est l'hypothèse, notamment, de la non-réintégration des 

fonctionnaires dont l'éviction a été annulée, ou le non versement, par les collectivités locales françaises, des 

sommes auxquelles elles ont été condamnées. 

En effet, on s'aperçoit de cette mauvaise volonté de la personne publique, surtout dans les affaires ayant une 

dimension politique. 

Il ne s'agit pas d'un phénomène nouveau, puisque déjà en 1919, G.Jèze évoquait « le spectacle démoralisant 

d'agents politiciens  résolus à ne pas se soumettre à une décision de justice  surtout lorsque le bénéficiaire est un 

adversaire politique ».3431 

Ce sont, surtout, les plus hautes autorités de l'État, qui se rebellent contre les décisions juridictionnelles. On trouve 

des hypothèses où le gouvernement, dans son ensemble, s'oppose à l'exécution d'un jugement administratif. On 

pourrait citer, notamment, la fameuse affaire des Automobiles Berliet. 

Dans ce litige, le Conseil d `État français avait annulé, le 22 juillet 1949, un arrêté ministériel, plaçant les usines 

Berliet sous le régime de l'administration provisoire ; un nouvel arrêté, pris le 28 juillet 1949, maintenait en 

fonction l'administrateur provisoire et était signé de tous les ministres. Cette méconnaissance de la chose jugée, fut 

censurée par le Conseil d'État dans un deuxième arrêt.3432 

En France aussi, une fameuse affaire a fait état des rapports entre les plus hautes autorités de l'État et le juge 

administratif. Il s'agit de l'arrêt Canal, Robin et Godot du 19 octobre 1962. « Annulant une ordonnance du Président 

de la République dans un domaine particulièrement sujet à polémique et ce, quelques jours avant le référendum 

du 28 octobre 1962, elle fut naturellement considérée comme une prise de position politique et exploitée comme 

telle dans la campagne électorale ».3433 

La réaction des hautes autorités de l'Etat fut très vite marquée et, dans le but de poursuivre le refus d'exécution de 

l'arrêt, le gouvernement a sollicité l'intervention du législateur. 

On constate, par conséquent, que l'administration dispose des moyens nécessaires afin de s'opposer à la chose 

jugée. 

Par ailleurs, ce refus, explicite ou implicite d'exécuter les décisions juridictionnelles, est plus présent dans certains 

contentieux que dans d'autres. 

 
3431 CE 8 août 1919 ? Toesca. RDP 1919 p. 506 

3432 CE 22 juillet 1949 Société Automobiles Berliet Rec. P. 368 

3433 G.A.J.A 1978 et s. CE 19 octobre 1962 Canal Robin et Godot. 
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Il s'agit, évidemment, du domaine de la fonction publique et plus particulièrement, en ce qui concerne les 

réintégrations ou reconstitutions de carrière. 

En France, cette méconnaissance de la chose jugée, n'est pas uniquement, le fait de l'État, mais aussi des collectivités 

locales, qui refusent souvent la réintégration des agents évincés3434, ainsi que des établissements publics.3435 

En somme, l'administration, lorsqu'elle a décidé de ne pas se soumettre aux décisions juridictionnelles, elle utilise 

tous les moyens possibles. 

2) L’édiction des mesures directement contraires à la chose jugée.  

Les personnes publiques font, souvent preuve d'une mauvaise attitude envers le juge administratif, en 

méconnaissant totalement les décisions prononcées par ce dernier. 

Cette absence de respect se traduit, parfois par l'édiction des mesures contraires à la chose jugée. 

Il s'agit d'une situation assez fréquente, surtout en France . Par conséquent, il nous paraît indispensable de citer 

certains exemples, afin de réaliser l'ampleur de ce phénomène. 

En effet, dans le fameux arrêt Fabrègues, un maire s'obstine à suspendre systématiquement le garde champêtre de 

la commune au début de chaque mois, malgré l'annulation, en raison de l'illégalité du comportement, par le Conseil 

d'État français de ses dix premiers arrêtés de suspension.3436 

Un autre cas, aussi significatif, était celui où, après l'annulation en 1942 d'une concession de terrain à un 

agriculteur, le préfet a réquisitionné le terrain au profit du même agriculteur. Par la suite, la réquisition, ayant été 

en 1944 également annulée, comme n'ayant eu pour objet que de tenir en échec la première annulation, il le lui 

concède de nouveau. Il s'agit de la célèbre affaire, Dame Lamotte.3437 

De plus, dans une affaire plus récente, un maire a délivré un nouveau permis de construire, alors que le tribunal 

administratif avait ordonné le sursis à exécution du premier permis. Évidemment, la Haute juridiction l' a annulé 

pour détournement de pouvoir, parce que le maire « a eu pour mobile de faire échec à la chose jugée ».3438 

En outre, comme l'énonce R. Chapus, « ce qui est grave de la part d'un maire ou d'un préfet, l'est plus encore de la 

part du gouvernement ».3439 

L'administration est décidément « allergique » aux jugements administratifs, mais cela est aggravé par un soutient 

de la part du législateur. 

Section II : l’intervention du législateur 

L’inexécution d'un jugement administratif par l'administration peut être la conséquence de l'intervention du 

législateur. Il s'agit, en effet de ce qu'on appelle la validation législative. 

 
3434 CE 27 octobre 1967 Dame Stromboni, RDP 1968 

3435Commission du rapport – Rapport 1977- 1978, P. 109  

3436 CE 23 1909, note M. Hauriou  

3437 CE Ass. 17 février 1950, RDP. 1951. P. 478 

3438 CE 11 décembre 1991. Ass. Fouras Environnement Ecologie. P. 686 

3439 R. Chapus, droit du contentieux administratif. Précité, p. 1024 
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En sollicitant l'aide du législateur, la personne publique devient invulnérable au contrôle du juge administratif. En 

France, ce mécanisme est loin d'être nouveau. Il était déjà utilisé sous 

les III et IV Républiques. 

On examinera, dans un premier temps, la validation législative (A), pour constater, dans un deuxième temps, qu'il 

s'agit d'une intervention extrêmement encadrée (B). 

A) La validation législative  

Si on voulait définir la validation législative, on dirait que cette dernière, « suppose l'intervention d'un acte législatif 

pris postérieurement à un ou plusieurs actes administratifs, qui, en déclarant valides(ou une formule analogue) ces 

actes ou certains de leurs effets, a pour objet et pour conséquences d'empêcher le contrôle juridictionnel (ou 

administratif) de la régularité de ces actes, ou encore si ce contrôle a été déjà effectué, d'en faire disparaître les 

conséquences ».3440 

En réalité, même si en France, les validations législatives se pratiquent, elles font pourtant l'objet de critiques(1). 

De plus, il serait intéressant, d'examiner les conséquences d'un tel procédé. (2) 

1) Un mécanisme contesté 

le droit français, paraît plus favorable à l'égard de cette intervention du législateur. 

Toutefois, la doctrine rappelle que ce mécanisme présente des risques. Selon G.Braibant, « Cette tendance est 

dangereuse. Les validations législatives portent atteinte aux principes fondamentaux de la séparation des pouvoirs, 

de la non rétroactivité des actes juridiques et de l'autorité de la chose jugée. Elles amoindrissent le prestige et 

l'autorité du juge. Elles sont d'autant plus critiquables que trop souvent, le gouvernement n'informe pas le 

Parlement de façon claire et complète de l'objet, de la portée et des conséquences des validations qu'il lui 

demande ». 3441 

Par conséquent, s'est posé, plusieurs fois, la question de la constitutionnalité d'un tel procédé. Le Conseil 

Constitutionnel, a admis la constitutionnalité des validations législatives, sous réserve, néanmoins, du respect de 

certaines limites.3442 

Cela dit, le législateur est, en France, le seul qui peut libérer l'administration de l'obligation d'exécuter la chose 

jugée. 

La validation par le législateur peut être directe ou indirecte. Elle est directe lorsqu'elle affecte des mesures 

réglementaires ou individuelles, qui ont été prises sur le fondement ou en conséquence de l'acte annulé. C'est le 

cas, par exemple, lorsque, après l'annulation d'un décret instituant un organisme consultatif, est prononcée la 

validation des décisions intervenues au vu de ses avis. 

 
3440 J. M Auby : sur une pratique excessive : les validations législatives. Revue de droit prospectif 1977. P. 10 

3441 G. Braibant, précité, p. 64 

3442 H. Oberdorff, précité. P. 373 
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Au contraire, elle est indirecte, quand le législateur modifie l'état du droit, de façon que l'administration puisse 

reprendre avec effet rétroactif, des mesures identiques à celles annulées ou entachées d'irrégularité.3443 

De plus, selon le Conseil Constitutionnel, le législateur est habilité à exercer son pouvoir de validation « afin de 

régler, comme lui seul peut le faire, les situations nées de l'annulation d'un acte administratif ». 3444 

Ainsi, il peut l'exercer « afin de prévenir les difficultés qui peuvent naître de l'annulation » d'un tel acte, et cela, alors 

même que le juge administratif est saisi d'un recours contre cet acte.3445 

À ce titre, il peut s'agir, soit d'une validation préventive, soit d'une validation a posteriori. 

Enfin, la validation peut être, soit intégrale, soit partielle. Dans la première hypothèse, elle fait obstacle à toute 

contestation juridictionnelle des actes validés, alors que dans la deuxième hypothèse, elle s'oppose à ce qu'un 

recours soit appuyé sur un moyen tiré d'un vice déterminé.3446 

Il peut, également, arriver que la loi valide un acte tout en réservant les droits à réparation des préjudices qu'il a 

causé.3447 

Notons, par ailleurs, une différence fondamentale. La validation se distingue, nettement, de la ratification, laquelle 

donne rétroactivement valeur législative aux actes administratifs qui en sont l'objet et leur confère une 

incontestabilité propre à la loi.3448 

De plus, on pourrait distinguer les validations- moyen de lutte contre le contrôle juridictionnel des actes 

administratifs et les validations - remèdes à des situations juridiques complexes3449. 

Les premières sont la manifestation de la volonté de l'administration de contrecarrer le juge administratif. Elles 

peuvent être, soit préventives, soit rétroactives. Ces dernières sont les plus choquantes, car elles portent 

directement atteinte à l'autorité de la chose jugée. 

La deuxième catégorie vise les validations qui constituent des remèdes à des situations juridiques, découlant de 

jugements extrêmement difficiles à résoudre, comme c'est le cas du contentieux de la fonction publique. 

En somme, ce procédé propre au législateur, a fait l'objet de vifs débats pour enfin, réussir à être admis, au moins 

en ce qui concerne le cas français. 

Il nous paraît, alors, important d'examiner par la suite, les conséquences qui découlent d'un tel procédé. 

2) Les conséquences de la validation législative. 

 
3443 Loi française du 3 janvier 1985, art . 70, relativement à une obligation des employeurs en matière de cotisation 

d’accidents de travail. 

3444 R. Chapus, droit du contentieux administratif. Précité. P. 1012  

3445 R. Chapus, précité, p. 1012 

3446 Loi française du 20 juillet 1992 (dispositions diverses relatives à l’éducation nationale), art. 12 et 20. 

3447 Loi française du 11 décembre 1996, validant le contrat de concession de la réalisation du stade de Saint-Denis. 

3448 Mise en œuvre, dans l’arrêt du CE Ass. 19 octobre 1962 , Canal et autres, précité. 

3449 H. Oberdorff, précité, p. 469 
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Les conséquences de la validation législative varient selon l'intention du législateur, puisqu'il peut souhaiter, soit 

d'éviter un éventuel contrôle juridictionnel sur un acte administratif dont la légalité peut être mise en cause, soit 

d'empêcher rétroactivement qu'une décision de justice produise pleinement ses effets. 

Dans la premier cas, le juge administratif se trouve alors désarmé face à un acte désormais revêtu du « label 

législatif ».3450 

Cependant, la nature de l'acte administratif ne change pas, ce qui veut dire que ce dernier n' a pas acquis « force de 

loi ».3451 Par conséquent, l'administration peut toujours le modifier ou l'abroger, sans procédures ou formalités 

spécifiques. Il s'agit, uniquement, d'empêcher à l'avenir l'intervention du juge administratif. 

Dans l'hypothèse d'une affaire pendante devant la juridiction administrative, l'intervention d'une validation, 

amène le juge à prononcer un « non lieu- législatif », en utilisant la formule suivante : « la légalité de l'acte n'est plus 

susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ».3452 

Par contre, il y a des cas où la validation intervient après l'annulation de l'acte administratif concerné par le juge 

administratif. 

C'est dans cette hypothèse, que les conséquences sont plus graves, puisqu'il s'agit d'une atteinte directe à l'autorité 

de la chose jugée. Selon J.M Auby, « le législateur se comporte ici comme un nouveau degré de juridiction, 

juridiction affranchie de toutes les règles de forme, de délai(...) On se trouve en présence d'un parlement qui peut 

tout faire ».3453 

La loi de validation a pour effet de faire revivre rétroactivement un acte administratif antérieurement annulé par la 

juridiction administrative. Par conséquent, l 'acte devient à nouveau exécutoire. 

Ainsi, le justiciable qui avait abouti à un résultat positif à l'issue de son recours, voit ses espoirs détruits par le 

législateur. D'autant plus, qu'une fois l'acte validé, aucun recours en responsabilité, fondé sur la faute commise par 

la personne publique qui a pris cet acte illégal, n'est admissible.3454 

Finalement, ce mécanisme « permet au gouvernement de faire couvrir du manteau législatif des erreurs ou des 

illégalités commises par l'administration ».3455 C'est pour cette raison qu'il a fallu procéder à son strict encadrement. 

B) Une intervention strictement encadrée. 

La validation législative, étant un procédé assez contesté, il a fallu le rendre exceptionnel et surtout l'encadrer. 

 En France, alors, qu'au passé son utilisation était fréquente, ainsi que peu contrôlée, ces dernières années le juge, 

notamment constitutionnel est devenu plus exigeant. (1) 

 
3450 F. Moderne : note sous CE 18 mai 1973, AJDA, p. 486. 

3451 Selon A. Mestre, dans sa note AJDA 1979 juillet, p. 40 

3452 CE 28 octobre 1964 Boussiouda RDP 1965, p. 129 

3453 J.M Auby,précité 1977, p. 14 

3454 CE 22 avril 1970, Société Etablissements Louis Rémusat, RDP 1971, p. 1033, note de Soto. 

3455 H. Oberdorff, précité, p. 474 
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De plus, il faut veiller à ce que les lois de validation ne portent pas atteinte aux règles du « procès équitable », 

lorsque sont en cause des contestations de caractère « civil » ou des accusations en matière « pénale », au sens de 

l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. 

À ce titre, la Cour européen des droits de l'homme, opère, à son tour, un contrôle sur les différentes validations 

législatives.( 2) 

1) Les conditions exigées pour l'exercice du pouvoir de validation. 

Le juge constitutionnel français, exige certaines conditions à l'intervention du législateur. 

En premier lieu, le législateur doit respecter les exigences du principe de la séparation des pouvoirs, ce qui veut 

dire, qu'il doit s'abstenir de faire obstacle à l'exécution des actes annulés par les décisions juridictionnelles 

« passées en force de chose jugée ».3456 

En second lieu, doit être respecté le principe constitutionnel de la non-rétroactivité des peines et des sanctions plus 

sévères. 

En troisième lieu, l'acte annulé ne doit méconnaître aucun principe de valeur constitutionnelle. On doit, pourtant, 

mettre à part le cas où « le but d'intérêt général visé par la validation serait lui-même de valeur 

constitutionnelle ».3457 

En outre, il est nécessaire que la validation soit justifiée par un « but d'intérêt général suffisant », tel que la 

préservation du fonctionnement continu du service public, ou même, la sauvegarde du déroulement normal des 

carrières du personnel, dans le domaine de la fonction publique.3458 

Enfin, le législateur doit définir strictement la portée de la validation, afin de permettre l'exercice du contrôle de la 

juridiction administrative sur les suites des actes annulés.3459 

Par ailleurs, le Conseil d'État français, a apporté, lui aussi, certaines clarifications en la matière. 

De plus, il a jugé « qu'en l'absence de dispositions expresses de la loi de validation ou d'indication précise des 

travaux préparatoires », les personnes auxquelles la validation est préjudiciable ont droit à réparation « sur le 

fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ». Cela suppose, évidemment, que le 

préjudice allégué doit être certain et suffisamment grave.3460 

En somme, on constate que ce fameux procédé, est loin d'être librement utilisé dans tous les pays. Pourtant, il ne 

faut pas oublier la pression apportée par le juge européen. 

2) Le contrôle opéré par la Cour européenne des droits de l'homme. 

 
3456 B. Mathieu. Note sur le C.C.F 1989. P. 73 

3457 R. Chapus, droit du contentieux administratif, précité, p. 1016 

3458 C.C.F avril 1996, dispositions d’ordre econ. Et fin p. 60 

3459 C.C.F 11 janvier 1995, Financement de la vie politique, JO 14 janvier, p. 733 

3460 CE Ass. 1er décembre 1961, Lacombe, P. 674, AJ 1961 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

1312  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

Les lois de validation, constituent une pratique législative ancienne. Ces vingt dernières années, la liberté totale 

dont jouissait le législateur français, a été singulièrement restreinte. La première étape a été la décision du Conseil 

Constitutionnel, du 22 juillet 1980, qu'on a déjà examiné. 

Par la suite, le Conseil d'État français, a décidé, dans le fameux arrêt   Nicolo du 20 octobre 1989, d'examiner la 

conformité aux conventions internationales des lois qui leur sont postérieures. 3461  Ainsi, dans des décisions 

postérieures, il a prononcé la conformité d'une loi de validation au droit communautaire,3462ou à la Convention 

européenne des droits de l'homme et plus particulièrement à l'article 6 §1 de cette dernière, relatif au procès 

équitable.3463 

Néanmoins, c'est l'évolution de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, depuis sa décision du 9 septembre 

1994,  Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c/ Grèce, qui a contribué à resserrer le contrôle que le Conseil 

Constitutionnel avait introduit en 1980.3464 

En effet, la Cour européenne des droits de l'homme, dans l'affaire des « Raffineries grecques » précitée, a jugé que 

l'action du législateur grec a eu pour objectif et pour effet de rendre impossible l'exécution d'une sentence arbitrale 

constatant une créance de l'État. Finalement, l'État grec avait par deux fois violé le principe de prééminence de 

droit, non seulement en n'exécutant pas la sentence, mais encore en intervenant, par le biais d'une loi de 

circonstance, pour dicter ce qui lui était favorable, dans le contentieux l'opposant au requérant. 

Cette attitude constituait une violation de l'article 6 §1de la CEDH et de l'article 1 du protocole additionnel, qui 

consacre le droit au respect de ses biens. 

Cependant, un peu plus tard, la Cour européenne a nuancé sa position. Plus particulièrement, dans la décision du 

23 octobre 1997,  National and Provincial building society v/ Royaume Uni , 3465 elle a énoncé que « l'article 6 §1 

ne saurait s'interpréter comme empêchant toute ingérence des pouvoirs publics, dans une procédure 

juridictionnelle pendante, à laquelle ils sont parties ». 

Désormais, trois conditions doivent être remplies afin que l'intervention du législateur soit admise. D'une part, le 

caractère non- définitif de la procédure juridictionnelle. D'autre part, la proportionnalité de l'atteinte au droit 

d'accès à un tribunal, et enfin, l'existence d'un « motif d'intérêt général impérieux ». 

En outre, le contrôle du juge sur l'existence d'un intérêt général justifiant une loi de validation, s'est encore resserré, 

depuis la décision  Zielenski Prada Gonzales  du 28 octobre 1999 de la Cour européenne, qui a écarté une loi de 

validation, comme incompatible avec l'article 6§1. 

 
3461 CE Ass. 20 octobre 1989, Nicolo, Rec. P. 190 

3462 CE 5 mai 1995, Ministre de l’quipement, SARL DER REC .p. 192 

3463 CE Ass. 5 décembre 1997, Ministre de l’éducation. OGEC de saint-sauveur-le- Vicomte, Rec . p. 464  

3464 D. Georgiadis : évolution de la jurisprudence de la cour de Strasbourg, 28 décembre 2000, p. 74 

3465 L. Sermet : Rétroactivité et convention européenne des droits de l’homme, RFDA 1998 , p. 990 
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Cette affaire a mis en lumière la difficulté que soulèvent les appréciations divergentes des juridictions, puisque 

cette loi de validation avait été jugée conforme à la Constitution française, par le Conseil constitutionnel et 

conforme à la CEDH par la Cour de cassation. 

Néanmoins, aujourd'hui, la jurisprudence des différentes cours suprêmes est en voie de convergence vers une plus 

grande sévérité. On peut citer, à titre d'exemple, le décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1999, celle 

de la Cour de cassation du 20 juin 2000  Crédit Lyonnais et M.et.Mme Lecarpentier, et enfin, celle du Conseil d'État, 

du 28 juillet 2000  Tête.3466 

Dans cette dernière, pour la première fois, le Conseil d'État écarte, pour violation de l'article 6§1 de la CEDH, une 

loi de validation. En l'espèce, l'appréciation, par la Haute juridiction, de l'existence d'un intérêt général a été faite 

d'une manière absolue. 

En somme, le contrôle opéré, tant par la Cour européenne, que par les juridictions françaises, porte essentiellement, 

sur le respect d'exigences liées à la sécurité juridique et qui découlent des notions de prééminence du droit et du 

procès équitable. 

Toutefois, la sécurité juridique, peut être utilisée, en ce qui concerne les validations législatives, soit comme 

élément justifiant l'intervention du législateur, soit, enfin, comme facteur de limitation de cette dernière. 

Au nom du principe de l'indépendance de l'administration, on débouche vers une aberration. En effet, peut- on 

concevoir que la personne publique, avec la complicité du législateur, refuse d'appliquer la loi, voir la Constitution, 

alors qu'ils sont les « représentants » de ce qu'on appelle l'État de droit. 

Face à cet état de fait, des techniques ont été mises en place, afin de remédier à cette contradiction. 

Chapitre II : les moyens tendant à assurer l’exécution des décisions du juge administratif 

Après avoir démontré que l'administration refuse parfois de se soumettre aux décisions du juge administratif, il 

convient de présenter les différents moyens permettant de la contraindre. 

Pour ce faire, on doit garder à l'esprit, que l'autorité administrative n'est pas une personne privée et par conséquent, 

il faut rechercher quelles sont les voies d'exécution qui peuvent garantir l'effectivité d'un jugement administratif, 

tout en respectant la nature de cette dernière. 

Ainsi, on peut citer une première catégorie, constituée de ce que l'on pourrait appeler les procédures contraignantes 

(Section I). Également, ils existent d'autres techniques, qui, malgré leur caractère non contraignant, peuvent 

déboucher au respect par la personne publique de la chose jugée (Section II). 

Section I : les procédures contraignantes 

 Face à l'inertie de l'administration, les administrés sont doublement lésés, car d'une part, ils se voient refuser un 

acte positif ou négatif sur une base illégale, et d'autre part, alors qu'ils ont obtenu un jugement favorable à leur 

égard, la personne publique l'ignore totalement. 

 
3466 CE 28 juillet 2000, Tête et Assoc. Du collectif pour la gratuité contre le racket, AJ 2000, p.796, chron. M. Guyomar 

et p. Collin : à propos de la validation de l’institution d’une redevance pour l’usage d’un ouvrage d’art.   
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Dans ce contexte, l'administré victime, pourra s'orienter vers les moyens traditionnels de contrainte (A), mais aussi, 

ce qui est le cas en France, bénéficier des nouveaux moyens de pression, pouvant être utilisés par le juge 

administratif (B). 

A) Les moyens traditionnels. 

Parmi ces procédés, on distingue, d'une part le recours en annulation, qui tend à effacer l'acte contesté (1), et d'autre 

part, la possibilité d'engager la responsabilité des agents publics pour violation de la chose jugée (2). 

1) Le recours en annulation. 

Face à une éventuelle inertie ou refus d'exécuter la chose jugée, le justiciable a la possibilité de recourir, de 

nouveau, au juge administratif. 

En effet, l'inexécution par l'administration d'une décision de justice, est constitutive d'un excès de pouvoir. Le juge 

saisi annulera, par conséquent, la nouvelle décision administrative. 

Cependant, selon la doctrine française « le juge doit évidemment tenir compte de l'ingéniosité de l'administration 

qui peut, par toutes sortes de moyens, tenter de faire échec à la chose jugée ».3467 

L'administré, quant à lui, pense qu'une nouvelle décision d'annulation limitera, beaucoup plus la possibilité de 

subterfuge de l'autorité administrative. Pourtant, on devrait, apparemment, douter de l'efficacité d'une telle 

procédure. 

En général, cette solution n'est pas satisfaisante. Même si le juge administratif sanctionne l'abus de la personne 

publique, l'exécution de cette nouvelle annulation posera les mêmes problèmes que la première. 

Les pouvoirs du juge sont identiques dans les deux cas et par conséquent le problème n'est pas résolu. 

On ne voit pas, par ailleurs, pourquoi l'administration récalcitrante aurait changé d'attitude, après une deuxième 

annulation. 

On constate, donc, que l'administré n'est pas, en réalité, protégé. Dans la plupart des cas, il se trouve devant des 

annulations consécutives des décisions prises par la personne publique. 

Cependant, même s'il est évident que ce moyen n'est pas très efficace, on doit admettre, que c'est souvent à 

l'occasion d'un nouveau recours, qu'on s'aperçoit de l'inexécution par l'autorité administrative, des décisions du 

juge administratif. 

In fine, il faut souligner, que le juge administratif, mis à part le cas d'une annulation pour excès de pouvoir, dispose, 

en plus, du pouvoir d'engager la responsabilité de la personne publique, ainsi que le pouvoir d'accorder une 

indemnité au justiciable. 

2) La responsabilité des agents publics. 

Méconnaître une décision juridictionnelle n'est pas seulement un excès de pouvoir, mais aussi une faute ; la 

réparation du préjudice née de cette violation, constitue, d'ailleurs, la garantie ultime dont bénéficie la chose jugée. 

En France, l'administré, peut, par conséquent, engager la responsabilité de l'administration, 

 
3467 J. M Auby et R. Drago : traité de contentieux administratif, Tome 2 p. 428 
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En cas de retard dans l'exécution des jugements administratifs ou de violation de la chose jugée.3468 

L'engagement de la responsabilité de la personne publique, fait peser sur cette dernière l'obligation de réparer le 

dommage causé. La victime, a par conséquent, droit à la réparation.3469 

En cas de refus, explicite ou implicite, de la collectivité publique de reconnaître sa responsabilité ou de réparer le 

préjudice, le juge administratif, sur la demande du requérant, peut prononcer la condamnation aux dommages -

intérêts. 

S'agissant du refus d'exécuter une condamnation pécuniaire, la somme due va être augmentée des intérêts 

moratoires dont elle est productrice (selon l'article 1153-1 du Code Civil français), au taux légal, lequel est majoré 

de cinq points, à compter de l'expiration des deux mois suivant la notification du jugement. 

Par ailleurs, si l'administration manifeste « un mauvais vouloir », le juge peut la condamner à des dommages -

intérêts distincts des intérêts moratoires.3470 

Une fois examinée la question de la responsabilité des personnes publiques, on peut s'interroger sur le fait de 

savoir, si les fonctionnaires auxquels la faute est imputable, peuvent voir leur responsabilité engagée. 

En France, Maurice Hauriou avait proposé de considérer que ce comportement constituait une faute personnelle, 

détachable de l'exercice des fonctions. 3471  Néanmoins, cette proposition n'a pas été retenue par la 

jurisprudence.3472 

Par la suite, la loi française du 16 juillet 1980, a prévu, qu'en cas de manquement aux dispositions relatives à 

l'exécution des décisions, condamnant les personnes publiques au paiement d'une somme d'argent et en cas de 

condamnation à une astreinte, les agents relevant de la Cour de discipline budgétaire et auxquels est imputable le 

défaut d'exécution des décisions en cause, sont passibles d'une amende qui peut atteindre le montant de leur 

traitement annuel brut. 

Enfin, on pourrait consacrer quelques lignes, à une récente évolution, concernant le régime de la responsabilité des 

personnes publiques, en France. En effet, la notion de la « faute lourde » exigée depuis longtemps, tend à s'effacer, 

au profit d'une unification du régime de la responsabilité autour de la seule faute simple.3473 

En somme, dans la plupart des fois, l'administré se voit accorder une indemnité, car comme l'a souligné J.Rivero, 

« au prix de l'indemnité, l'administration achète le droit de maintenir les effets de sa décision arbitraire ».3474 

Néanmoins, il ne faut pas négliger l'accroissement des contraintes, pesant sur les personnes publiques ces 

dernières années. On se réfère, notamment au droit français, où des changements radicaux sont intervenus. 

 
3468 CE 16 mars 1979. Ministre de l’économie et des finances c. Gay, RDP . 1980 p. 1747  

3469  CE 23 décembre 1955, Soubirou – Pouey, p. 607 

3470 Il s’agit des intérêts qu’on appelle « compensatoires » : CE 2 mai 1962, Caucheteux et Desmonts, précité 

3471 Maurice Hauriou : à propos de l’affaire Fabrégue, Sirey, 1911. P. 121  

3472 T. C 25 mars 1915, Rouzier : CE 28 décembre 1949, Société des autoroutes Berlier, précité. 

3473 R. Denoix de Saint Marc : l’indifférence du juge administratif, Revue administrative, N 301, 1998. P. 7 

3474 J. Rivero : cours de libertés publiques 1965. P. 203 
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B) Les nouveaux moyens de pression du juge administratif. 

Les contraintes pesant sur l'administration condamnée en justice, se sont singulièrement accrues depuis quelques 

années. En effet en France, des nouvelles garanties ont été données aux justiciables, tout particulièrement au stade 

de l'exécution des décisions de justice, rendues par la juridiction administrative. 

Ainsi, nous allons présenter les mesures de contrainte prévues par la loi du 16 juillet 1980, d'une part (1), et le 

pouvoir d'injonction du juge administratif français, d'autre part (2). 

1) Les mesures de contrainte prévues par la loi du 16 juillet 1980. 

En France, en raison de l'impossibilité de mise en oeuvre des voies d'exécution du droit commun à l'encontre des 

personnes publiques, le législateur a été incité de trouver d'autres moyens, afin de garantir aux administrés 

l'exécution d'un jugement qui leur est favorable. 

C'est dans cette optique, que fut adoptée la loi du 16 juillet 1980, relative aux astreintes prononcées en matière 

administrative et à l'exécution des jugements par des personnes morales de droit public. 

Cette loi, au delà des dispositions relatives au cas où une autorité administrative est condamnée au paiement d'une 

somme d'argent, elle confère, pour la première fois au Conseil d'État, le pouvoir de condamner l'administration 

sous astreinte, pour la contraindre à exécuter ses décisions. 

Par astreinte, il faut entendre, « une condamnation pécuniaire accessoire, généralement fixée par jour de retard, 

que le juge prononce en vue de garantir la bonne exécution de sa décision ou même d'une mesure 

d'instruction ».3475 

De plus, ce processus fut renforcé par la loi précitée du 8 février 1995, qui en a permis la déconcentration du Conseil 

d'État vers les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. 

L'astreinte ne peut être définitive que si le juge administratif le décide explicitement. Il s'agit, surtout des cas les 

plus graves, où le mauvais vouloir de l'administration est évident. 

En général, elle ne prend effet, qu'à compter d'un délai qui peut varier entre un et six mois dans la plupart de cas. 

Un autre point qui mérite notre attention, est celui de la liquidation de l'astreinte. Le principe veut que la juridiction 

qui a prononcé l'astreinte est compétente pour en fixer le montant, dans chaque espèce, eu égard à son taux et à la 

durée du délai d'inexécution, ou d'exécution insuffisante.3476 

Statuant sur la demande du requérant ou même d'office, le juge va procéder à une liquidation provisoire, laquelle 

couvre le premier trimestre d'inexécution. L'exécution adéquate provoquera la liquidation définitive.3477 

En outre, il appartient au juge de décider que les sommes dues par la personne publique ne seront qu'en partie 

versées au requérant. S'il en est ainsi décidé, la part restante sera affectée au budget de l'État. Notons, que ce dernier 

 
3475 C. Guettier, précité, p. 66 

3476 H. Oberdorff, précité, p. 123 

3477 CE 24 octobre 1997, Soulat, JCP, 1997, IV , p. 411 
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procédé, répond à la fois, à la nécessité d'exercer une pression forte sur l'administration, et au souci d'éviter des 

enrichissements sans cause de personnes privées. 

Cependant, on constate que le prononcé de l'astreinte est loin d'être systématique et qu'il demeure subordonné à 

la constatation par le juge d'un mauvais vouloir manifeste de l'autorité administrative. 

C'est qui paraît étrange, c'est le fait que même si le nombre de demandes d'astreintes a augmenté 

considérablement, au contraire, celui des astreintes prononcées, est relativement faible. Cela s'explique, 

évidemment, par le fait que, dans la plupart de cas, la demande d'astreinte suffit à provoquer l'exécution.3478 

Mis à part l'innovation relative à l'astreinte, la loi du 16 juillet 1980, organise l'exécution des jugements qui 

condamnent les personnes publiques au paiement d'une somme d'argent. Plus particulièrement, ce sont l'article 

1er de la loi, ainsi que les dispositions du décret du 11 avril 1988 (complétant celles du décret du 12 mai 1981), qui 

organisent cette procédure. 

En effet, selon la loi de 1980, la somme dont le bénéficiaire du jugement administratif est créancier, doit être 

mandatée dans le délai de principe de deux mois, à compter de la notification du jugement. 

Toutefois, deux conditions sont requises : en premier lieu, il faut que la décision juridictionnelle soit passée en force 

de chose jugée. En deuxième lieu, il faut qu'elle détermine elle-même le montant de la somme à payer ( ce qui n'est 

pas toujours le cas). 

En cas où le délai est expiré et la somme n'est pas mandatée, il suffit que le créancier, s'agissant d'une condamnation 

de l'État, présente le jugement au comptable compétent pour qu'il obtienne le paiement. Si, au contraire, c'est une 

collectivité locale ou un établissement public qui est condamné, l'autorité de tutelle, saisie par le créancier, 

procédera au mandatement d'office dans le délai d'un mois. 

En réalité, on constate qu'il est très difficile de saisir les biens de l'administration, car il est presque impossible de 

« découvrir » ceux qui appartiennent au domaine public et ceux qui appartiennent au domaine privé. 

2) Le pouvoir d'injonction du juge administratif. 

Le pouvoir d’injonction a fait une apparition progressive dans les procès administratifs. Il constitue un instrument 

utile pour faire face aux difficultés et au refus d’exécution de la chose jugée.   

Par injonction, on entend « l'ordre d'adopter un comportement déterminé, adressé par le juge à une personne 

physique ou morale, quelle qu'en soit la qualité ».3479 

On a déjà analysé, dans la première partie, les raisons qui justifiaient l'impossibilité pour le juge administratif de 

prononcer des injonctions à l'égard des autorités administratives. Ainsi, la loi de 1995, vient rompre avec le passé, 

en faisant disparaître un des adages les plus anciens du droit administratif français, selon lequel le juge 

administratif ne pouvait pas faire acte d'administrateur. 

 
3478 R. Chapus, Droit du contentieux administratif, précité, p. 1041 

3479 F. Moderne : sur le nouveau pouvoir d’injonction du juge administratif, RFDA p. 66 
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Désormais, non seulement le Conseil d'État, mais également les tribunaux administratifs et les cours 

administratives d'appel disposent du pouvoir de reconnaître expressément l'existence d'une obligation d'agir à la 

charge d'une personne publique ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public. 

Il faut noter, cependant, que le législateur semble avoir exclu du champ d'application de cette loi, les juridictions 

spécialisées. 

Plus particulièrement, c'est dans les articles L.911-1, L.911-2, et L.911-4 du Code de justice administrative, qu'on 

rencontre ce nouveau pouvoir, qui peut être accompagné, le cas échéant d'une astreinte.3480 

En effet, l'injonction adressée à l'administration s'inscrit toujours dans une logique d'exécution d'une décision 

juridictionnelle. Elle peut, alors, revêtir un caractère a priori ou a posteriori. 

Dans le premier cas, le juge administratif fait mention dans le dispositif du jugement principal, des mesures 

d'exécution que ce dernier implique, et cela afin qu'il prévienne une éventuelle mauvaise mise en oeuvre de la 

chose jugée (articles L.911-1 et L.911-2 CJA). 

Dans le second, il s'agit de constater qu'une décision de justice déjà rendue, supposait l'adoption d'un certain 

comportement par la personne publique, et de contraindre cette dernière à s'y conformer (article L.911- 4 CJA). 

En tout cas, le contenu même de l'injonction varie selon la teneur des obligations qui résultent pour l'autorité 

administrative en cause. Ainsi, on distingue le cas où le juge enjoint à l'autorité compétente de prendre une mesure 

d'exécution déterminée,3481 du cas où cette dernière est simplement tenue de réexaminer le dossier du requérant, 

dans un délai déterminé. 

Le choix entre ces deux procédures, dépend de deux paramètres : le motif d'annulation de la décision et la nature 

de la compétence de l'administration, après l'annulation par le juge. 

Si l'annulation repose sur un motif de forme, l'injonction consistera en un simple réexamen du dossier, dans un 

délai déterminé, car l'illégalité externe de l'acte peut toujours être corrigée.3482 

Au contraire, s'il s'agit d'un motif de fond, il faut examiner le second paramètre. À ce titre, il est nécessaire de 

rechercher si la personne publique est ou non en situation de compétence liée, après l'annulation de l'acte par le 

juge administratif. 

Si l'administration est en situation de compétence discrétionnaire, le juge ne peut, en principe, que l'enjoindre à 

prendre une nouvelle décision dans un certain délai. Par contre, si elle est placée en situation de compétence liée, 

le juge administratif peut lui enjoindre à prendre une mesure d'exécution déterminée.3483 

 
3480 C. Guettier : l’administration et l’exécution des décisions de justice, p. 66 

3481 CE 29 décembre 1995, Kavvaadias, Leb, p. 477. : ordre de réintegrer un agent dans ses fonctions à la date de son 

éviction et de reconstituer en conséquence sa carrière. 

3482 T.A Nantes 6 décembre 1996 , epoux Khanouche, RFDA, p. 307 , concl. J-F. Millet. 

3483 TA Lyon, Mme Fatima Hamama, D. 1997, somm. P. 37 note F. Julien- Laferrière : en l’espèce, l’administration a 

refusé un titre de séjour, en se fondant sur un motif de fond erroné, alors que l’étranger remplit l’ensemble des 
conditions pour l’obtenir . le juge lui a, donc, enjoint de délivrer le titre en cause.  
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Par la suite, une fois que le juge administratif a estimé applicables les dispositions législatives l'autorisant à prescrire 

aux personnes publiques un certain comportement, il lui revient de préciser les conditions nécessaires à la mise en 

oeuvre de ce nouveau pouvoir. 

Le premier problème que le Conseil d'État a eu à résoudre, était relatif à l'utilisation immédiate des dispositions de 

la loi du 1995. En réalité, les tribunaux administratifs, ont réagi avant la Haute Juridiction. Est particulièrement 

significatif le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, dans l'arrêt  Fisher c/ Chambre des métiers de 

la Moselle, qui dès le 16 février 1995, a prescrit à une administration récalcitrante la réintégration d'un agent ayant 

obtenu l'annulation de sa décharge de fonctions. 

Ce faisant, le Conseil d'État devait rapidement agir, et par conséquent dans le fameux arrêt d'Assemblée,  Etna et 

ministre des Départements et Territoires d'outre-mer », rendu le 26 mai 1995, il a confirmé que le pouvoir 

d'injonction, est d'application immédiate et ne nécessitait pas de décret d'application.3484 

Par ailleurs, on relève que le juge administratif entend strictement sa compétence. Il rappelle souvent, qu'il ne 

dispose de ce pouvoir d'injonction que pour fixer les mesures d'exécution de sa décision, lorsqu'elles sont 

sollicitées par le requérant, ce qui nous amène à faire un double constat. 

Premièrement, toutes les demandes d'injonction qui ne correspondent pas à des mesures impliquées par un 

jugement demeurent irrecevables. Ainsi, le juge ne peut pas prononcer des injonctions à titre principal. 

Deuxièmement, ces injonctions ne peuvent être prononcées d'office par le juge administratif. Elles doivent résulter 

d'une demande des requérants, et un degré de précision suffisant dans l'énoncé des conclusions à fin d'injonction, 

est exigé.3485 

Un autre point qui mérite d'être souligné, est le fait que le juge, fait preuve d'un réalisme en statuant sur des 

conclusions à fin d'injonction, en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de décision. Il se 

place, par conséquent, au moment où il statue, moment qui est postérieur à la date de l'adoption de l'acte 

administratif. 

En effet, la Haute Juridiction a précisé que la prescription de la mesure ne peut être effective qu'en l'absence de fais 

nouveaux postérieurs à la décision administrative en cause, qui seraient de nature à délier l'administration de son 

obligation de faire droit à la demande.3486 

A priori, cette loi constitue une innovation, cependant, certains auteurs relativisent cette nouveauté, par référence 

à l'état de droit antérieur. 

D'autres, proposent d'aller plus loin, notamment Jean- Marie Woerhling, qui milite en faveur de la reconnaissance 

d'une «  action en déclaration de droits », sur le modèle de la Verflichtungsklage du droit allemand.3487 

 
3484 J. M Auby. Précité, p. 525 

3485 TA Limoges, 7 décembre 1995, Calary de lamazière, RFDA 1996, p. 348 

3486 CE 18 octobre 1995, Ministre de l’intérieur c. Réghuis, AJDA 1996, p. 157  

3487 J- M Woerhling, les nouveaux pouvoirs d’injonction du juge administratif, selon la loi du 8 février 1995 : 

proposition d’un mode d’emploi, petites affiches, 24 mai 1995, p. 18 
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Hormis ces techniques demandant l'intervention du juge administratif, on constate qu'il existe d'autres procédures, 

qui permettent, certes avec moins d'efficacité, de parvenir à la conformation de la personne publique. 

Section II : les procédures non-contraignantes 

Ces procédés sont destinés à inciter l'administration à mettre en œuvre la chose jugée par l'information, la 

persuasion et la pression effectuée sur elle, sans que soit exercée une contrainte, à son égard, et qu'elle soit 

sanctionnée. 

Ce caractère non contraignant traduit le souci de concilier l'effectivité des décisions juridictionnelles et les 

prérogatives des personnes publiques. 

On peut présenter, d'une part le système d'aide à l'exécution, qui sollicite l'intervention du Conseil d'État en 

formation non contentieuse (A), et d'autre part, certains procédés non contentieux complémentaires (B). 

A) L'aide à l'exécution. 

On va s’intéresser ici au rôle jouer par la section du conseil d’Etat chargé du rapport et des études(1), et son apport 

en la matière(2).  

1)  le rôle de la section de conseil d’Etat chargée du rapport et des études  

Instaurée sous forme de Commission par le décret du 30 juillet 1963,3488 avant de devenir la cinquième section 

administrative du Conseil d'Etat français, la Section du rapport et des études a été instituée, en vue de contribuer à 

assurer l'exécution des décisions de la Haute Juridiction,   ainsi que celles des tribunaux administratifs. 

La Section est également chargée d'élaborer un rapport annuel d'activité du Conseil d'État, ainsi que d'effectuer, 

soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du gouvernement, toute étude sur l'organisation et le 

fonctionnement des services publics. 

La Haute Assemblée, s'est vu confier, pour la première fois, la mission de veiller à l'exécution des décisions des 

juridictions administratives, en 1963, « après les remous provoqués par l'arrêt Canal ».3489 

C'est ainsi, que la Section du rapport et des études fut investie d'un rôle de conseil et de remontrance. 

Sa mission est, d'une part, de prévenir l'inexécution de la chose jugée, et d'autre part, d'y remédier. 

Concernant la prévention, il est certain que cette dernière passe surtout par une meilleure information des autorités 

concernées, notamment sur le sens des jugements administratifs. Parfois, le Conseil d'État précise suffisamment 

dans ses arrêts les mesures qu'implique l'exécution de la chose jugée, mais malheureusement, cette attitude n'est 

qu'exceptionnelle. 

C'est la raison pour laquelle, le décret de 1963 a conféré à la commission (à l'époque), un rôle d'assistance auprès 

des personnes publiques. 

 
3488 Sous l’appellation : « commission du rapport ». elle est devenue la « commission du rapport et des études » par le 

D. N 75-791 du 26 août 1975 J O F 27 août 1975 , p. 880 

3489 J. P Costa : l’exécution des décisions juridictionnelles, Revue administrative, 1999, p. 70  
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À ce titre, la Section est compétente pour répondre aux demandes d'éclaircissement des ministres, relatives aux 

modalités d'exécution des décisions juridictionnelles qui annulent pour excès de pouvoir un acte administratif ou 

qui condamnent une collectivité publique. 

En effet, ces demandes donnent lieu à la désignation d'un rapporteur, dont la mission auprès de l'administration 

s'exerce sous l'autorité du président de la Section du rapport et des études. 

On pourrait, également, se référer à une seconde procédure, prévue par le décret de 1963, laquelle fut supprimée 

par le décret du 2 septembre 1988. 

Elle avait le même objectif que la précédente, mais c'était le vice-président du Conseil d'État et le président de la 

Section du contentieux, qui pouvaient inviter le président de la Section du rapport et des études à appeler 

l'attention de la personne publique sur les suites à donner à une décision. 

Cependant, la mission la plus importante de la Section est d'examiner des réclamations, en cas d'inexécution de la 

chose jugée. 

En effet, il est prévu que les requérants peuvent signaler eux-mêmes, les difficultés qu'ils rencontrent au stade de 

l'exécution d'un jugement administratif qui leur est favorable. Un délai de trois mois est exigé, dans ce cas, afin de 

laisser à l'administration le temps de prendre les mesures nécessaires. Néanmoins, ce délai ne s'impose pas pour 

les décisions ordonnant une mesure d'urgence ou en cas de refus explicite d'exécuter.3490 

Ainsi, un rapporteur est désigné et par la suite, des démarches sont entreprises auprès de la personne publique 

pour obtenir l'exécution du jugement, et cela en utilisant tout moyen d'incitation ou de pression. 

On doit, en plus, souligner que depuis 1976, la publication de la partie du rapport annuel du Conseil d'État, relative 

à l'exécution des décisions juridictionnelles, est possible. 

Enfin, le rôle de la Section du rapport et des études fut renforcé, après la loi du 16 juillet 1980, puisque, depuis cette 

date, elle a la faculté de saisir la Section du contentieux d'une demande d'astreinte. 

Après avoir examiné sa mission, il paraît nécessaire de consacrer quelques lignes à son apport. 

2) L’apport de la section en matière de l’aide à l’exécution 

La doctrine française semble unanime pour reconnaître les résultats positifs de l'action de la Section du rapport et 

des études quant à l'exécution des décisions juridictionnelles par l'administration. 

Cependant, sa mission de conseil est très peu exercée, et sa fonction curative se heurte à des nombreux obstacles. 

Plus particulièrement, les ministres ne font qu'un usage exceptionnel du droit qui leur est reconnu. Le nombre 

annuel de demandes de leur part, tourne autour de la quinzaine.3491 

En revanche, les requérants n'hésitent pas à saisir la Section du rapport et des études. Le nombre de leurs 

réclamations, atteint, actuellement le millier par an. 

 
3490 R. Chapus, Droit du contentieux administratif, précité, p. 1026 

3491 R. Chapus, précité, p.  1026 
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Néanmoins, même dans ce cas, ils existent des obstacles d'ordre pratique et juridique. D'une part, le domaine 

d'intervention de la Section est trop restreint, car seuls les requérants peuvent la saisir, et pas toute personne 

intéressée par l'exécution. D'autre part, ses démarches présentent un caractère non contraignant, puisque par elle-

même, elle veille à ne pas sortir des limites de sa compétence. 

Par exemple, en ce qui concerne la faculté qui lui est reconnue, de saisir la Section du contentieux d'une demande 

d'astreinte, elle s'efforce de ne faire usage de cette faculté, que dans le cas où elle se heurte à une mauvaise volonté, 

caractérisée et systématique. 

Il faut, pourtant, souligner, que depuis 1992, son attitude a considérablement changé, puisqu'elle a décidé de 

« contraindre pour faire respecter l'État de droit ».3492 

En toute hypothèse, la portée de cette mesure est insuffisante. Car même dans les cas où l'exécution se produit, elle 

est souvent incomplète et trop longue. En réalité, l'obligation d'exécuter la chose jugée, se transforme en une 

négociation. 

B) Les autres procédés non-contentieux. 

On se réfère, notamment, au Médiateur de la République, dont le rôle est significatif en la matière(1), puisque il 

peut, dans certains cas contribuer à parvenir à l'exécution, par l'administration, de la chose jugée. 

En outre, il ne faut pas négliger, l'existence d'un contrôle administratif exercé par les autorités de tutelle (2). 

1) Le rôle du Médiateur. 

Il s'agit d'une institution qui existe en France depuis 1973 et qui s'inspire de celle dénommée « Ombudsman », 

créée en 1809 en Suède. 

En France, c'est la loi du 3 janvier 1973 qui a introduit cet organe non-juridictionnel, afin de faire face à 

l'insuffisance de la protection juridictionnelle des administrés. 

Plus particulièrement, l'article 11 alinéa 2 de la loi précitée, a donné compétence au Médiateur pour recevoir les 

réclamations relatives à l'inexécution de la chose jugée. 

Par conséquent, rien ne l'empêchait à mettre en œuvre cette compétence pour inciter l'administration à exécuter 

les décisions du juge administratif, à condition de ne pas intervenir dans une procédure engagée devant une 

juridiction, ni de remettre en cause le bien-fondé d'un jugement administratif. 

Par la suite, en 1976, des pouvoirs supérieurs à ceux de la Section du rapport et des études lui ont été conférés. 

C'est la loi du 24 décembre 1976 qui lui a expressément reconnu le pouvoir de faire des recommandations à la 

personne publique qui est mise en cause, sous réserve des limites susvisées. 

Il peut désormais, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force jugée, enjoindre à l'administration 

de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Dans le cas où cette injonction n'est pas suivie d'effet, il rédige un rapport 

spécial qui est publié au Journal officiel. 

 
3492 Rapport de la commission de 1993 p. 112 
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Notons, que le Médiateur a usé, pour la première fois, du pouvoir d'établir un rapport spécial sur un cas 

d'inexécution persistante, en 1994. En effet, il s'agissait du refus d'un maire d'exécuter un jugement du tribunal 

administratif de Versailles du 22 juin 1993, condamnant une commune à verser les traitements dus à l'un de ses 

agents.3493 

De plus, on peut ajouter l'apport de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 

les administrations. Selon cette dernière, le Médiateur, dispose dorénavant, d'un droit d'auto-saisine. 

La reconnaissance d'un tel pouvoir au Médiateur, peut limiter considérablement les prérogatives exorbitantes dont 

disposent les autorités administratives. D'autant plus, que jusqu'à récemment le juge administratif, ne disposait 

pas d'un pouvoir équivalent.3494 

Ainsi présentée l’institution, on ne peut pas s'empêcher de douter de son efficacité. Certes, les pouvoirs qui lui sont 

conférés, sont notables. Or, leur portée est limitée, car ils ne sont pas assortis de sanction juridique. La seule 

sanction qui existe, est une sanction morale, à savoir la publicité donnée à l'inexécution de la décision de justice 

dans les rapports annuel ou le rapport spécial publié au Journal officiel. 

En outre, le domaine d'intervention du Médiateur est en réalité assez restreint, du fait de la concurrence de la 

Section du rapport et des études et de la Commission Spéciale.  

Ainsi, il est important de rappeler que sa saisine est subordonnée à des conditions de recevabilité assez strictes. Il 

ne peut être saisi par les administrés, que par l'intermédiaire d'un parlementaire et après qu'ils aient effectué au 

préalable les démarches nécessaires auprès des administrations en cause. 

En somme, il s'agit d'une institution dont l'efficacité est redoutable, puisque le Médiateur, ne peut que très 

difficilement aller à l'encontre d'un mauvais vouloir systématique des personnes publiques. 

2) Le contrôle administratif. 

L'administré qui a été victime d'une méconnaissance de la part de l'administration de la chose jugée, dispose 

d'autres moyens indirects pour inciter cette dernière à se conformer. 

Dans l'hypothèse où c'est une collectivité locale ou un établissement public qui a été condamné par le juge 

administratif, le requérant peut recourir à l'autorité de tutelle. Cette dernière, peut en effet, faire pression sur les 

autorités locales pour qu'elles se soumettent à une obligation faisant partie du bloc de légalité. 

À ce titre, il paraît plus intéressant d'examiner, surtout, la situation en France. En effet, la loi du 2 mars 1982, relative 

aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, a profondément modifié l'état du droit 

positif français. Sans entrer dans les détails qui ne concernent pas notre sujet, il convient, toutefois, de rappeler que 

cette loi proclamait la suppression de la tutelle. Pourtant, la tutelle n'est pas, en réalité supprimée. Elle est limitée, 

mais elle subsiste encore. 

 
3493  H. oberdorff, précité, p. 343  

3494 www.wekipedia.fr  
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Plus précisément, en ce qui concerne le contentieux de la légalité, l'autorité de tutelle ne peut pas se substituer à 

l'autorité récalcitrante, pour édicter à sa place les mesures juridiques nécessaires à l'exécution de la chose jugée. La 

jurisprudence est constante à ce point. Par exemple, le préfet ne peut pas se substituer à un maire pour prononcer 

la réintégration d'un agent communal.3495 

En ce qui concerne le contentieux de l'indemnisation, on l'a déjà invoqué, l'autorité de tutelle dispose de pouvoirs 

beaucoup plus étendus. C'est la loi du 16 juillet 1980, qui organise une procédure spécifique et cela parce que les 

cas d'inexécution de la chose jugée sont relativement fréquents de la part des collectivités locales. 

D'abord, l'autorité locale dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle, 

pour procéder au mandatement de la somme due. À défaut, l'autorité de tutelle, saisie par le créancier procédera 

au mandatement d'office  dans le délai d'un mois. 

Notons par ailleurs, que dans la mesure où l'autorité de tutelle dispose des pouvoirs nécessaires, elle commet une 

faute engageant la responsabilité de l'État, si elle s'abstient d'intervenir, alors que la demande lui a été faite. 3496 

En somme, les autorités de tutelle sont invitées à veiller à ce que les droits des administrés ne soient pas méconnus. 

À ce titre, est significative la circulaire du 23 juin 1987, envoyée par le ministre de l'Intérieur aux préfets. Elle est 

relative à « l'exécution des décisions de justice par les collectivités locales et leurs établissements publics » . En effet, 

elle rappelle aux préfets ce qu'est l'état du droit et les charge à informer les autorités décentralisées des obligations 

auxquelles leur qualité d'autorités élues ne saurait les soustraire.3497 

Néanmoins, on ne pourrait pas prétendre que ce contrôle administratif a des résultats spectaculaires.3498 

Les pouvoirs publics ont multiplié les procédés destinés à assurer l'exécution par l'administration des décisions de 

justice. Il est indéniable que l'action conjuguée des différents organes appelés à intervenir dans ce domaine, permet 

chaque année, de résoudre un nombre croissant et non négligeable de litiges relatifs à l'inexécution de la chose 

jugée. 

Conclusion : 

Toute instance, appelle le prononcé d'un jugement, c'est-à-dire d'une décision juridictionnelle, Par ce jugement, 

l'instance prendra fin et la juridiction sera dessaisie.  

Ce principe vaut, également, pour le juge administratif d’où alors, L’importance de l’exécution des décisions de 

justice Prononcées contre l’administration procède de l évidence : que peut bien signifier une justice administrative 

si l’administration refuse de satisfaire à l’obligation qui lui incombe de respecter les décisions du juge ?  

le problème se pose dans tous les systèmes juridictionnels; les moyens d’y faire face peuvent varier, mais ils 

procèdent tous de la même nécessité que force reste à la loi que le juge est chargé de faire respecter. 

 
3495 M. Combarnous et J-M Galabert, précité, p. 183 

3496 CE 10 novembre 1999, Soc. De gestion du port de Campeloro, note P. Bon, p. 348 

3497 R. Chapus, précité,p. 1021 

3498 Un autre moyen tendant à faire pression à l’administration, c’est le contrôle hiérarchique. Cependant, on se 

permet de douter de son efficacité. 
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Par ailleurs, le juge administratif et l'administration ont décidément un rapport ambigu. Le principe de séparation, 

ainsi que le principe selon lequel, la personne publique se conforme volontairement à la chose jugée, ont contribué 

à une diminution du pouvoir de la juridiction administrative.  

À cet effet, on pourrait redéfinir, d'une manière précise les rapports entre juge administratif et administration, voir 

même modérer les prérogatives de cette dernière, afin que certaines voies d'exécution de droit commun puissent 

être appliquées. 

Mais dans cette démarche, une limite ne doit jamais être transgressée, l'autorité administrative doit conserver sa 

nature particulière, qui lui est indispensable pour mener à bien, sa mission d'intérêt général. Également, il faut 

éviter de faire du juge administratif, « un supérieur hiérarchique ». 

En somme, l'enjeu est fort intéressant. Dans un État de droit, il est tout à fait naturel, que l'administration, même en 

tant qu'émanation du pouvoir exécutif, puisse être sanctionnée, si elle ne respecte pas le droit. Le législateur aussi 

de sa part doit contribuer à la protection de l’administré contre l’abus de l’administration, en trouvant les solutions 

juridique nécessaire pour remédier à ce paradoxe. Nous pouvons espérer, que pour l'avenir, les personnes 

publiques, lorsqu'elles causent un préjudice à autrui, le répareront effectivement. À défaut, il deviendra urgent de 

redéfinir, finalement, l'État de droit. 
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Résumé :  

L’étude de tout système probatoire sous-tend l’analyse de ses notions fondamentales. Cette recherche se propose 

d’analyser le modèle probatoire tel que conçus dans les règles de Rotterdam 2008, censées succéder à celles de la 

convention de Bruxelles 1924 et les Règles de Hambourg 1978. Les développements accélérés des technologies 

industrielles et numériques des navires d’aujourd’hui , les exigences du commerce international moderne ne 

cessent de presser l’entrée en vigueur desdites Règles. La recherche constitue l’occasion de vérifier à quel point ces 

Règles ont pu, via leur modèle probatoire , répondre aux dites exigences. Elle analyse la question de répartition du 

risque de la preuve au lieu et à la place de la charge de preuve,  le premier ne se limite pas à l’identification de la 

partie qui doit apporter la preuve de la question litigieuse, mais répond à la question complète « qui et quoi 

prouver ». Le périmètre de cette dernière notion est finalisé par le recours à l’institution de la «  contestation » 

d’ordre doctrinal. La deuxième institution ,plus fondamentale d’ailleurs,  complète la détermination des éléments 

juridiques à prouver par chacune des partie, « L’intensité objective de la preuve » exigée, nécessairement déduite 

de l’esprit des Règles.  

 

Mots- clés : Preuve, Transport maritime/responsabilité, Règles de Rotterdam, Risque de preuve, intensité objective 

de la preuve. 

Summary:  

The study of any probationary system requires an analysis of its fundamental concepts. This research aims to 

analyse the probationary model as set out in the 2008 Rotterdam Rules, which are intended to succeed those of 

the 1924 Brussels Convention and the 1978 Hamburg Rules. The rapid development of industrial and digital 

technologies in today's ships and the demands of modern international trade continue to press for the entry into 

force of these Rules. This research provides an opportunity to assess the extent to which these Rules, through their 

evidentiary model, have been able to meet these requirements. It analyses the issue of the distribution of the risk 

of proof rather than the burden of proof. This latter concept is not limited to determining which of the two parties 

to the dispute should bear the risk of not being able to prove their claims (risk of proof), but answering the complete 

question ‘who and what to prove?’. This should be finalised by the use of the notion of “contestation”. The second 
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institution, more fundamental, completes the determination of the legal elements to be proven by each party, “the 

objective intensity of the proof”, necessarily, deducted from the Rules analysis.  

Key words:   Evidence, Maritime transport/Liability, Rotterdam Rules, Risk of proof, Objective intensity of proof 

 

Introduction : 

L’étude de tout modèle probatoire, s’attachant à expliquer l’esprit du législateur à adopter telle ou autre solution, 

s’articule sur deux questions fondamentales sur lesquelles est bâti tout système probatoire. En effet dans le 

domaine de la preuve, il convient de répondre à deux grandes questions indépendantes, certes, mais 

complémentaires : D’une part il faut déterminer qui des deux parties au litige doit assumer le risque de la preuve, 

d’autre part, en réponse à la deuxième question, il faut déterminer l’objet de la preuve nécessaire au soutien de ses 

prétentions. Les deux questions se résument dans la formulation « qui doit prouver quoi ? ». 

Les parties aux litiges, en effet, sont tenues d’apporter, chacune d’elles, la preuve des éléments de faits formant les 

circonstances du litige les opposant. Chacune d’elles, tentera d’influencer la conviction du juge sur la question 

litigieuse, par des moyens légalement admis,  sur le sérieux de ses allégations faisant l’objet de cette preuve.(H. 

Motulsky. 1948). 

Cependant certaines limites encadrent leur liberté à apporter les preuves qu’elles jugent utiles à la résolution de 

leur litige. C’est le rôle de la  « contestation ». Elle a pour finalité de sélectionner parmi les éléments de faits ceux 

qui doivent faire l’objet des preuves sur lesquelles le juge saisi peut forger son intime conviction. C’est-à-dire, seules 

les circonstances de faits qui répondent à la fois aux conditions de correspondance au droit réclamé par les parties, 

la vérité recherchée par le juge et à la condition d’être valablement contestées par l’autre partie,  peuvent faire 

l’objet de preuve.  

Les parties, elles-mêmes, n’ont aucun intérêt à prouver, systématiquement, toutes leurs allégations. Cela est 

évident, car certaines d’elles contiennent des vérités d’ordre général, et que leurs preuves n’apporteraient pas 

d’intérêt à la solution du litige. Bien au contraire, leurs preuves rendraient la procédure plus longue, complexe et 

couteuse. 

Cette vision des choses relativise le rôle absolu de la contestation, soutenu par certains auteurs. Pour eux, ce dernier 

dépasse le cadre sélectif des faits à alléguer par les parties. C’est un préalable absolu à toute question de preuve, ce 

qui implique que chaque demande principale admet une contestation. (J.Mouralis.2011). 

Cependant, d’autres auteurs, à l’instar de Christian Scapel, soutiennent l’idée de la relativité de la contestation. Il se 

réfère au rôle subsidiaire de la faute dans les débats probatoires, bien qu’elle ait une valeur psychologique 

fondamentale. Le juge ou l’arbitre tient à la relever chaque fois qu’il la constate d'office, plutôt que de se contenter 

de l’application stricte de la règle de droit, notamment dans un régime de responsabilité objective. De la même 

façon, les avocats des ayants droit à la marchandise cherchent à la prouver pour mieux convaincre le juge. (P. 

Bonassies et C. Scapel, 2010). 
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La preuve de la faute influence manifestement la décision du juge, à l’avantage de la partie l’ayant prouvée, sans 

que cela ne lui soit exigé ou demandé. Le rôle de la faute ne cesse de chercher une fin absolue même dans un 

domaine où prime le régime de responsabilité objective, comme celui du transport par voie maritime.  

Ainsi, le demandeur à l’action en réparation est admis à prouver une faute inexcusable du débiteur de l’une des 

obligations du défendeur ( transporteur), bien que le caractère grave de celle-ci ne soit pas l’objet de la question 

litigieuse. C’est le cas d’un contrat dont l’obligation principale est de résultat, la preuve de l’absence de celui-ci 

justifie sa commission de la faute et fonde, alors,  le droit du créancier à la réparation. Mais rien ne l’empêche à le 

faire, ni la loi ni les clauses contractuelles. Certainement il le fait pour démontrer la négligence de son débiteur, en 

cherchant à influencer la décision du juge sur le montant de la réparation.  

Proprement dit, le domaine de la preuve englobe celui de la contestation, mais pas l’inverse. Si, en effet, la 

contestation des allégations des parties entre elles ne constitue pas une condition sine qua non à la preuve des faits 

constituant leurs allégations, il n’en demeure pas moins qu’elle oblige, par ailleurs, celle des parties qui voit ses 

allégations contestées à rapporter la preuve de celles-ci. Cependant, en pratique les deux parties au litige apportent 

dès le début du procès, toutes les preuves à l’appui de leurs prétentions, sans attendre ni les remarques du juge, ni 

celles de la partie adverse, conformément à la condition de la‘’ contestation’’. 

Par ailleurs, cette tendance de relativisation du rôle de la contestation a été suivie par la jurisprudence , en 

application de la théorie du fait constant. N’ayant aucun fondement textuel, la cour de cassation française l’a admis 

pendant une période de temps. (1989) pour ensuite revenir sur ce principe dans un autre arrêt où elle a considéré 

que les juges de fond n’avaient aucune obligation de prendre les faits comme étant constants,  même s'ils ne 

faisaient pas l’objet de contestations par les autres parties protagonistes.(1991) 

Dans la nouvelle vision du procès, le juge dispose de larges pouvoirs au service de la vérité. Il peut ordonner 

d’office, ou à la demande des parties, toute mesure d’instruction sur les faits susceptibles d’éclairer le litige. Fini le 

temps où les faits du procès étaient le domaine exclusif des parties.  Le principe selon lequel « le procès civil est la 

chose des parties » n’est plus valable. Le juge n’est plus lié à la réalité de certains faits au motif qu’ils n’ont pas été 

contestés. 

En réalité, cette solution constitue une application pure et simple du principe dispositif et du contradictoire tel 

qu'énoncé dans le code de procédure civile, lesquels obligent le juge de ne fonder sa décision que sur les faits versés 

aux débats par les parties. 

Par ailleurs si les deux parties s’accordent sur la non contestation de certaines allégations, leur preuve, 

juridiquement, n’est que subsidiaire ou du moins psychologique. L’absence de contestation, n’a d’effet positif que 

si elle n’implique, pour   la partie à qui est opposée,  sa conviction dans les allégations avancées par l’autre partie.( 

X. Lagarde. 1994).  C’est cette solution qui est effectivement adoptée pour les ‘’ faits notoires’’ dont la preuve, en 

principe, est inutile. (A. Aynès, X. Vuitton .2013) 
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Deux instruments juridiques ont été suivi pour la justification des solutions déduites de l’analyse de ce régime 

juridique, tel que déduit des différents articles composant les Règles de Rotterdam (2008). Il s’agit de «l’aptitude à 

la preuve» et le principe «d’éviter la preuve d’un fait négatif». 

La question centrale de cette étude est de mesurer l'aptitude de ce modèle probatoire à résoudre les litiges du 

commerce maritime actuel, à l'ère des Règles de Rotterdam (2008). La réponse à cette question permettra, 

certainement, de fournir un élément de référence fondamental complétant la matrice des conditions d’une 

ratification par le Maroc desdites règles. D’autant plus, le Maroc ambitionne de redévelopper sa flotte nationale, 

garantissant ainsi sa souveraineté en termes de commerce maritime international. 

Sous réserve de ces postulats, l’étude du régime de la preuve dans les litiges de transport maritime soumis aux 

Règles de Rotterdam (2008) implique, d’abord, de déterminer la répartition du risque de la preuve (partie 1) pour 

chaque question juridique. Ensuite, elle nécessite d’analyser la qualité et le complément de la preuve nécessaire, 

après en avoir partiellement défini l'objet dans la première partie (partie 2). 

Certainement, la nature des résultats escomptés de cette étude justifie l’approche comparative avec les régimes des 

anciennes conventions. On parlera, durant cette étude,  du risque au lieu de la charge de la preuve, chaque fois que 

la résolution de la question litigieuse serait conditionnée par la preuve de la recevabilité de la règle de droit 

invoquée par l’une ou l’autre partie . Autrement dit, chaque partie au litige prendra tantôt le statut de demandeur 

à la règle de droit, tantôt de défendeur à une autre règle de droit que l’autre partie invoque pour sa défense. Cela 

veut dire qu’ il y’aurait autant de demandeurs et de défendeurs que de règles de droit. Ainsi pour chaque règle de 

droit, une seule partie assume son risque de preuve, alors que la charge de la preuve glissera d’une partie à l’autre 

jusqu’à ce que l’une d’elles succombera dans ses allégations concernant cette règle de droit. Le risque de la preuve 

saurait identifié par son caractère statique, alors que la charge de la preuve par son caractère dynamique. 

D’autre part, la présente convention , objet de notre étude, adoptée le 11 décembre 2008, n’est pas encore entrée 

en vigueur. Elle s’attache à instaurer un cadre juridique uniforme, conforme au commerce moderne, en régissant 

les droits et obligations des parties dans l’exécution d’un contrat de transport ‘’ porte-à-porte’’, d’une étape 

maritime importante. 

Ces règles se proposent de remplacer les conventions classiques, notamment les « Règles de La Haye-Visby » et les 

« Règles de Hambourg (1978) ». Elles tiennent compte des progrès technologiques récents, tels que la 

conteneurisation et l'adoption de documents de transport 100 % électroniques. Elles répondent également au 

souhait des intervenants du commerce international de codifier un transport simple, efficace et régi par un seul 

contrat, évitant ainsi le chevauchement et les conflits de lois. 

1. Le risque/charge de la preuve selon les règles de Rotterdam  

L’étude du modèle de risque de la preuve tel qu’a été réfléchi durant la conception des règles de Rotterdam, débute 

par l’identification préalable des différentes règles qui composent leur régime juridique (1.1). On en déduira 

ensuite la répartition du risque de la preuve des facteurs de recevabilité de ces règles ainsi identifiées (1.2). 
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1.1 Identification des règles de droit formant le régime de responsabilité du transporteur 

Rappelons, d’abord,  qu’une règle de droit est indépendante de sa forme, c’est à dire qu’elle est indifférente de la 

forme du texte qui la renferme. Ainsi une règle de droit peut être déduite d’un article, d’un texte de droit ou plus. 

Les seules composantes indispensables à sa constitution sont le présupposé et l’effet juridique qui en résulte. 

La lecture de l’article 17 du chapitre 5 des règles de Rotterdam, instituant le régime de responsabilité du 

transporteur pour perte, dommage ou retard à la livraison de la marchandise, permet de dégager trois règles 

principales. 

La première règle pose le principe de fondement de cette responsabilité. Elle fait, en effet, peser sur le transporteur 

la charge d’une présomption de faute, une fois que l’ayant droit à la marchandise prouve l’existence de dommages 

pendant la période où cette marchandise se trouvait sous la responsabilité du transporteur. «Le transporteur, dit 

l’article 17-1, est responsable de la perte, du dommage ou du retard […] si l’ayant droit à la marchandise prouve […] 

que ces dommages se sont produits pendant la durée de sa responsabilité comme a été définie au chapitre. 4». 

Dans le cadre de cette même règle, il est déduit que le transporteur peut justifier sa demande d’exonération de 

ladite présomption de faute, à condition de rapporter la preuve que l'événement ou la cause dommageable résulte 

de l'un des cas exonératoires énumérés dans les articles des Règles de Rotterdam. 

Le transporteur pourrait arriver au même résultat d'exonération en prouvant son absence de faute à l'égard de la 

cause dommageable invoquée par l'ayant droit à la marchandise. Il est alors légitime de se demander si cette 

responsabilité ne revêt pas un caractère subjectif, dans la mesure où elle se base sur la preuve de l'absence de faute, 

à cette différence près que la charge de cette preuve est inversée et incombe au transporteur.  

La combinaison des deux voies probatoires, telles que l’on vient de décrire, justifie le caractère hybride de cette 

responsabilité. D’une part, elle est objective dans sa phase de déclenchement, car basée sur le fait du dommage. 

D’autre part, elle est subjective, car basée sur la preuve de la diligence du transporteur, en ce qui concerne ses 

moyens de défense.  Cette complexité est due, certainement, au compromis que cherchent, en général, les 

rédacteurs entre deux intérêts protagonistes : garantir à l’ayant droit à la marchandise la sécurité juridique qu’il 

cherche en contractant avec un transporteur professionnel d’un côté, de l’autre la protection de ce dernier contre 

les risques qu'il ne peut raisonnablement maîtriser. 

Cette règle est déduite des paragraphes 17.1, 17.2 et 17.3. Elle pose un principe et une exception à celui-ci : La 

présomption de faute à la charge du transporteur . Pour l’ayant droit à la marchandise, il lui suffit la preuve du 

contrat et l’existence matérielle de dommages pour engager la procédure de réparation. Par exception, le 

transporteur parvient à neutraliser cette présomption en rapportant la preuve contraire,  établissant que les 

dommages ont résulté de l’un des cas exceptés de la liste de l’article 17-3 des règles de Rotterdam. Cette règle, en 

effet, pose la même architecture d'exonération que le système des cas exceptés, caractéristique des règles de La 

Haye Visby. 
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Cependant certaines différences distinguent les deux conventions. On relève la précision renforcée dont sont 

dotées les formulations des cas exceptés des règles de Rotterdam. Ils sont plus clairs que ceux des règles de La Haye 

Visby. Une deuxième remarque concerne le cas exonératoire tiré de l’absence de faute : contrairement à l’alinéa 

4.2.q de la Convention de Bruxelles de 1924, dans les Règles de Rotterdam celui-ci n’est plus retenu de manière 

autonome. Cette différence, bien que formelle, confirme le caractère subsidiaire de la voie d’exonération par le cas 

excepté de l’article 4-2.q de la convention de Bruxelles de 1924. Mais, témoigne du caractère intégré du régime de 

responsabilité des Règles de Rotterdam. Sous l’empire de celles-ci, l'absence de faute du transporteur fait partie du 

mécanisme global de renversement de la preuve. Elle n’est pas une exception autonome comme fut le cas des règles 

de la Haye-Visby.  

La deuxième règle de droit que l’on a déduit des dispositions des paragraphes 17.4 et 17.5 du même article 17,  

concerne le processus d’engagement de la responsabilité du transporteur par le mécanisme de la faute que l’ayant 

droit prouve à son encontre. Elle pose le principe de la responsabilité subjective,  par la preuve de la faute que 

rapporte - cette fois-ci- l’ayant droit à la marchandise. On passe alors d'un système de présomption posé dans le 

premier paragraphe à une responsabilité par faute prouvée par l'ayant droit , car c'est celle-ci qui devient le 

fondement du recours. Il serait légitime- du moins concernant ce point - de reprocher aux règles de Rotterdam leur 

obscurité voire leur contradiction. Mais, d’un autre point de vue,  en diversifiant les  voies probatoires concernant 

la même question litigieuse, les rédacteurs des Règles visent, certainement, la certitude de la vérité judiciaire 

conformément au principe de la « prépondérance des probabilités ». Chaque partie au litige est admise à verser aux 

débats un raisonnement logique différent de l’autre.   

La troisième règle de droit que l’on a pu identifier est déduite des articles 61-1 et 61-2 relatifs à la privation du 

transporteur de son droit à la limitation légale de responsabilité. Sur le plan pratique cette hypothèse est réalisée 

dans le cas où l’ayant droit à la marchandise arrive à prouver la faute inexcusable ou dolosive du transporteur. 

Les trois règles de droit formant régime juridique organisant les responsabilités du transporteur,  sous le règne des 

règles de Rotterdam, étant identifiées. Il convient d’analyser comment le risque de preuve des éléments 

générateurs de celles-ci a été attribué, ainsi que le degré de certitude exigé pour chacune de ces règles. 

1.2 Répartition du risque de la preuve des éléments de recevabilité des trois règles identifiées. 

La répartition intéresse successivement la question du contrat de transport (1.2.1), la cause dommageable (1.2.2), 

la faute du transporteur à l’égard de la cause établie (1.2.3), l’absence ou l’existence de la faute du transporteur 

(1.2.4), et La preuve permettant à l’ayant droit de le priver de son droit à la limitation légale de responsabilité 

(1.2.5). 

1.2.1 Preuve du contrat de transport 

Le contrat de transport que les parties ont conclu, constitue l’élément générateur commun des trois règles de droit 

qu’on vient d’énumérer. Celles-ci relèvent toutes, effectivement, du domaine de la responsabilité contractuelle. 

Néanmoins, aujourd’hui, cette précision concernant la dualité de responsabilité contractuelle/délictuelle n’a 
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qu’une valeur limitée, notamment dans le droit du transport maritime. La doctrine retient l’idée de l’indifférence 

du fondement de l’action en réparation. En France, après la réforme du droit des contrats, une réforme de la 

responsabilité s’avère nécessaire car les deux institutions sont intimement liées. Comme le souligne Madame G. 

Viney (2016), "ce sont les considérations pratiques qui l'emportent pour la définition d'un régime juridique". 

Aujourd’hui, pour protéger le transporteur des effets imprévus des actions en responsabilité délictuelle, il lui serait 

plus avantageux de voir son régime de responsabilité unifié à l’égard de tous les créanciers du contrat, y compris 

les tierces victimes lors de son exécution. Dans ces conditions, seul le droit du transport maritime est applicable, 

indépendamment de la qualité des demandeurs à l'action. 

De son côté, le Droit marocain s'attend à une réforme de son Code des obligations et des contrats (DOC). On se 

demande alors si les rédacteurs d’un avant-projet mettraient dans leur vision une telle remise en question de la 

dualité des régimes de responsabilité contractuelle et délictuelle, et s'ils s'aventureraient vers un régime d’unicité, 

du moins dans le domaine du transport maritime.  

Les trois règles étant contractuelles, il devrait, donc nécessairement et en toute logique, attribuer le risque de la 

preuve des éléments établissant aussi bien l’existence que la validité du contrat à la partie qui a diligenté la 

procédure de réparation. C’est-à-dire à l’ayant droit à la marchandise qui a subi les dommages, pertes ou retard à 

la livraison. Cette solution n’est pas absolue car les deux parties sont égales sur cette question. Le juge ou l’arbitre 

peut demander à l’une ou l’autre la preuve du contrat, ne serait-ce que pour s’assurer de la crédibilité de la preuve 

apportée préalablement par l’autre partie . Les deux parties disposent, en effet, des mêmes documents et lettres 

justifiant la conclusion et la validité du contrat. Le connaissement maritime (bill of lading) constitue la pièce 

maitresse parmi celles formant le dossier d’expédition . Il a pour fonctions de constituer, d’abord ,un reçu de la part 

du transporteur confirmant sa réception de la marchandise telle qu’y est décrite. Il confère, alors,  une présomption 

simple mais non négligeable de la vraisemblance de ses données. Il admet de ce fait la preuve contraire, ce qui 

facilite la tâche probatoire. En contrepartie, le transporteur est en droit d’y consigner certaines réserves en cas de 

marchandise défectueuse ou emballage insuffisant. En plus de sa fonction probatoire,  le connaissement est un 

titre négociable , en ce sens qu’il est représentatif de la marchandise, cette qualité a pour effet corollaire la 

transmission facile et la libre disposition de la marchandise par la technique cambiaire de l’endossement. 

Aujourd’hui, face aux dernières avancées technologiques, l'harmonisation des législations nationales et 

internationales est devenue nécessaire pour faciliter le fonctionnement des connaissements électroniques. La 

conjoncture économique, politique et sociale rend cette transition plus pressante que jamais. Citons l’exemple 

réussi de la Grande Bretagne de 2023 (Electronic Trade Documents Act). Les parties au contrat s’accordent souvent 

à soumettre leur contrat de transport au régime de cette loi anglaise.  

Les autres pays du monde, y compris le Maroc, sont invités à s’inspirer de la Loi type sur les documents transférables 

électroniques de la CNUDCI, pour rendre leurs législations nationales plus pratiques et conformes à ce courant de 
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numérisation irréfrénable. Un autre mouvement de légifération corollaire, celui du droit de la cybersécurité, vise 

une gestion plus efficace et rationnée des cyber-risques inhérents à ce progrès technique rapide. 

1.2.2 - Preuve de la cause dommageable 

La première règle renferme une présomption de faute à la charge du transporteur. Sa mise en œuvre est assujettie 

à la preuve de faits générateurs classés en deux ensembles complémentaires : Le premier concerne la preuve 

du dommage subi par la marchandise (avarie ou perte), tandis que le second établit le lien de causalité temporel, 

c’est-à-dire que l’événement dommageable est survenu durant la période de responsabilité du transporteur 

(Arti.17-2 et 17-3 des règles de Rotterdam). 

Ayant la maitrise des faits à l’origine des dommages, le transporteur est le mieux placé pour les établir. Par 

conséquent, le risque de la preuve pèse sur lui, conformément au critère de "l'aptitude à la preuve" souvent retenu 

dans les systèmes probatoires du transport maritime. 

Les ayants droits à la marchandise, eux,  n’accompagnant plus leur cargaison durant le voyage, se trouvent dans 

une situation plus difficile, voire impossible à rapporter la preuve établissant les causes précises des dommages, 

pertes ou retards réclamés. Si, en effet, les ayant droits à la marchandise peuvent déterminer la nature de ces 

dommages,  comme la mouille, choc, ou le pillage, ils leur seraient difficile de rapporter la preuve de la cause précise 

de ceux-ci, des semaines auparavant, tout au long du voyage maritime dans des mers lointaines. (P. Bonassies et C. 

Scapel .2010). C’est ce qui justifie l’adoption, dans ce domaine de transport maritime, du régime de responsabilité 

objective. La responsabilité pour faute prouvée n’a pas de place dans ce domaine. Sur le plan probatoire ce système 

est matérialisé par «l’inversement de la charge de la preuve, et si cette dernière n’est pas faite, le transporteur serait 

présumé n’avoir pas accompli son obligation principale de transport . 

1.2.3 La preuve de la faute du transporteur à l’égard de la cause établie par lui même 

La première règle pose un principe de faute présumée, et une exception à celui-ci stipulant que le transporteur 

devrait, pour s’en exonérer, apporter la preuve que les dommages réclamés sont imputables à l’une des causes 

exonératoires des règles de Rotterdam. Cependant, le processus d'exonération du transporteur n'est pas pour 

autant achevé. Il doit encore établir son absence de faute personnelle (ou celle de ses préposés) à l'égard de la cause 

d'exonération qu'il a invoquée lui-même. Evidemment les deux preuves, sur le plan pratique, sont rapportées en 

même temps. Il soutient, en toute logique, l’idée qui écarte tout lien de cause à effet entre ses actes, ses faits ou 

ceux de ses préposés d’un côté, et la cause par lui-même établie en quête de son exonération de l’autre. Dans la 

séquence de leurs idées formant le raisonnement logique qu’ils invoquent, Il ou son représentant s’attachent à ne 

pas se contredire en invoquant des propositions remarquablement incohérentes. Les rédacteurs des Règles de 

Rotterdam ont préféré accorder au transporteur le privilège d'apporter lui-même la preuve de l'absence de faute, 

en se réfugiant derrière l’une des causes d'exonération de l'article 17-3, le choix de celle-ci est guidé par l’idée de 

l’absence de faute. Cette solution confirme la tendance expresse des rédacteurs des Règles de Rotterdam à offrir 

plus de garanties aux transporteurs.  
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1.2.4 La preuve des éléments générateurs de la deuxième règle de droit : l’absence ou l’existence de la faute 

du transporteur. 

La deuxième règle que l’on a pu identifier permet à l’ayant droit de réengager la responsabilité du transporteur. 

Cette faculté repose impérativement sur la preuve que le dommage, ou sa cause, résulte d'une faute du 

transporteur, conformément à l’article 17.4.a des Règles de Rotterdam. 

Indépendamment du cas exonératoire invoqué, le demandeur dispose d’une deuxième voie de réengagement de 

la responsabilité : prouver que l’événement dommageable est imputable à la faute du transporteur ou de l’un de 

ses préposés, et que celui-ci ne peut rapporter la preuve contraire de son absence de faute, dit l’article 17.4.a 

Les deux voies ainsi décrites relèvent d’un régime fondé sur la preuve de la faute, tel que déduit de cette deuxième 

règle de droit. Le risque de la preuve de ses éléments conditionnant sa recevabilité est attribué au cocontractant du 

transporteur, c’est à dire l’ayant droit à la marchandise, dit le paragraphe 4 de l’article 17 des règles de Rotterdam. 

Cette solution pourrait être justifiée , non pas cette fois- ci par le critère de ‘’l’aptitude à la preuve‘’ qui, non 

seulement il mènera sans doute à une contradiction avec l’esprit du texte, mais surtout que les deux parties, dans 

ces conditions, se trouvent au même niveau concernant la preuve des causes dommageables : Le transporteur 

invoque une cause exonératoire de la liste de l’article 17-3 , tandis que son adversaire oppose la preuve d’une autre 

cause que ces dernières. Il en résulte que le recours au critère relatif à ‘’la preuve négative’’ est primordial pour la 

justification de cette solution. En effet, attribuer au transporteur le risque de la preuve des mesures prises à l’égard 

des causes dommageables, invoquées par lui-même ou par le demandeur à la réparation,  revient à lui imposer de 

prouver son absence de faute à l’égard de celles-ci. Or, nous savons, déjà, que la preuve de l’absence d’un fait est 

plus délicate que la preuve de son existence. Étant une de ces faits, il serait plus juste d’imposer au demandeur à 

l’action d’apporter la preuve positive de cette faute du transporteur, au lieu et à la place de ce dernier (qui devrait 

établir son absence de faute). Telle est la solution admise dans les dispositions des alinéas 17-4.a et 17-4.b des 

Règles de Rotterdam.  

1.2.5 La preuve de la privation du transporteur de son droit à la limitation légale (3éme règle de droit : faute 

qualifiée) 

En principe,  la preuve du caractère simple ou inexcusable de la faute ne se pose dans les débats probatoires que 

lorsque la cause précise de l’évènement dommageable a été établie. Cela constitue un principe logique, voire une 

règle générale largement appliquée dans la matière de la résolution des litiges de transport maritime. Sur le plan 

probatoire, cette règle se concrétise par l’ attribution du risque de l’incertitude de cette preuve à l’ayant droit à la 

marchandise. Mais pourquoi ?  

Le facteur de ‘’l’aptitude à la preuve’’ a largement servi pour la résolution d’autant de situations sous l’empire des 

règles de La Haye-Visby que les Règles de Hambourg. Cependant, ledit facteur ne justifie l’attribution du risque de 

preuve du caractère qualifié de la faute du transporteur ni pour les premières ni pour les secondes . Comme 

confirme certains auteurs comme Diamonds,   Les règles de Rotterdam2008 reprennent les mêmes règles et 
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principes de celles-ci. (2019 et F. Berlingieri. (2010) . Ils analysent les dispositions de l’article 17.1 comme 

l’explication en détail des règles et principes de l’ancienne convention. Elles correspondent mieux à l’esprit général 

du droit anglais, que les Règles de La Haye-Visby. 

 Au demeurant, pour déterminer si la faute est simple, inexcusable ou dolosive, il convient de se référer à la cause 

du dommage, dès lors que celle-ci a été établie. Ce résultat permet de confirmer l'existence effective de la faute du 

transporteur et d'en déterminer la qualification de son caractère dolosive, lourde ou inexcusable. Les parties au 

litige se trouvant sur un pied d'égalité probatoire, le critère d'« aptitude à la preuve » est inopérant pour justifier 

laquelle des parties doit rapporter cette preuve. 

Cette preuve peut être rapportée soit par le transporteur, soit par l'ayant droit à la marchandise. Cependant les 

objectifs justifient les méthodes : si le transporteur établit la cause du dommage, c'est pour établir l’absence de 

tout lien de causalité avec une faute qui lui serait imputable. À l'inverse, si à l’ayant droit revient la charge d’ établir 

cette cause, il s'attachera à démontrer la gravité de la faute du transporteur pour justifier son rôle déterminant dans 

les dommages. De plus, sur le plan moral, le transporteur se trouve dans une position paradoxale à défendre le 

caractère simple de sa propre faute, sous peine de perdre son droit à la limitation légale de responsabilité. 

1.2.6 La preuve des éléments relatifs à la navigabilité du navire dans les règles de Rotterdam La lecture des 

dispositions de l’article 17.5 et 14 des règles de Rotterdam, permet de relever une obligation des plus 

fondamentales parmi celles qui pèsent sur le transporteur. Par analogie, le droit anglais parle des « overriding 

obligations », obligations essentielles dotées d’une présomption selon laquelle, en cas de silence des parties, 

aucune exonération de responsabilité du transporteur n’est prévue dans le cas où l’ayant droit prouve le 

manquement de ce dernier à l’une ou l’autre de ces obligations. 

D’un point de vue historique en Common Law, le transporteur était soumis à une obligation absolue de 

navigabilité. Cependant, face à l'usage abusif des clauses d'exonération par les transporteurs au nom de la liberté 

contractuelle, le droit a dû intervenir par l’instauration de régime plus impératif, notamment via les Règles de La 

Haye : l'exercice d'une diligence raisonnable pour mettre le navire en état de navigabilité et apporter les soins 

nécessaires à la marchandise. Si le Common Law reste supplétif s’agissant des contrats d'affrètement, il est 

devenu d'ordre public pour les transports sous connaissement. Les parties ne peuvent plus s'exonérer au-delà des 

exceptions classiques (acte de Dieu, ennemis publics, vice propre ou avarie commune).  

Le manquement du transporteur à cette obligation fondamentale engage sa responsabilité si l'ayant droit établit 

que la perte, le dommage ou le retard est imputable à l’un des trois éléments formant le périmètre de la navigabilité 

prévus par l'article 17-5, à savoir : l'état technique du navire lui-même, son armement et son équipement, et la 

conformité des espaces à la réception, la sauvegarde et le transport des marchandises (la navigabilité commerciale). 

L'importance des sociétés de classification est justifiée par les conventions SOLAS (Safety of life at sea) et UNCLOS 

(United Nations Convention on the Law of the Sea), qui imposent leur classement en vue de garantir la sécurité du 

commerce maritime. Cependant, leur valeur probante est limitée par le principe selon lequel « nul ne peut se faire 
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preuve à soi-même ». La Cour de cassation française  (l'arrêt du 6 mars 2014) a, toutefois,  atténué la portée de cette 

règle en excluant de son domaine d’application la preuve des « faits juridiques ». 

S’agissant du risque probatoire, c’est le demandeur à l’action qui se voit attribué la charge de démontrer que les 

dommages ont résulté, effectivement, ou probablement des éléments relatifs à la navigabilité du navire. La charge 

de la preuve contraire passe au défendeur (le transporteur) qui devrait, pour sa défense, soit apporter la preuve 

que les causes invoquées par l’ayant droit à la marchandise n’ont aucun lien causal avec les pertes et les dommages 

réclamés, soit- comme une deuxième voie- la preuve qu’il a fourni les diligences raisonnables que le navire est en 

bon état de navigabilité. (Article 17-5 des Règles de Rotterdam). 

Cela étant, les Règles de Rotterdam attribuent le risque de la preuve de l’innavigabilité du navire, dans leur alinéa 

17.5.a, à l’ayant droit à la marchandise au lieu du transporteur, et ce, quand bien même cette preuve soit dans sa 

forme négative. Cette solution est loin d’être justifiée par le critère de ‘’ l’aptitude à la preuve’’, ni par le critère de la 

« preuve négative », compte tenu des difficultés de raisonnement logique qu’implique une telle opération.  

Le recours au critère de "la preuve négative" ne permet pas non plus de justifier la répartition retenue par les règles 

de Rotterdam, en ce sens que l’ayant droit à la marchandise, à qui le risque de cette preuve est attribué, est tenu de 

prouver un fait négatif, c’est-à-dire l’innavigabilité du navire. Sur le plan pratique, une telle tâche paraît 

extrêmement difficile, voire impossible. 

Il convient néanmoins de nuancer nos propos : Aujourd’hui la complexité de rapporter la preuve de l’innavigabilité 

se trouve aujourd’hui relativisée par le recours à des sociétés spécialisées offrant une expertise maritime de haut 

niveau. Il reste toutefois à vérifier la validité et la vraisemblance de leurs rapports au regard de « l’appréciation 

souveraine des juges saisis ». 

Etant membre de la commission ayant le mérite de la rédaction des Règles de Rotterdam, le professeur F. Berlingieri 

confirme que les dispositions de l’article 17-5 sont le résultat de compromis entre deux points de vue : Le premier 

exige du demandeur à l’action la preuve relative à l’état de navigabilité du navire, tandis que le second soutient 

l’idée de la preuve établissant le lien de cause à effet entre l’état d’innavigabilité et les dommages réclamés. 

Finalement, il a été décidé que c’est le demandeur à l’action qui devrait rapporter la preuve du lien causal entre les 

dommages et l’état d’innavigabilité du navire,  qui n’est que probable. Un autre avis considère que l’avantage du 

caractère probable de la preuve devrait concerner seulement la preuve du lien causal entre l’innavigabilité du 

navire et les dommages réclamés, et non pas pour la preuve de l’innavigabilité en soi.( A. Von Ziegler (2008) al. 

Kluwer Law International (2010). 

Cette distinction entre la preuve du ‘’ lien causal entre les dommages et l’état d’innavigabilité’’ d’un côté et la preuve 

de ‘’ l’innavigabilité elle-même’’ de l’autre,  n’est pas sans critiques. En effet, durant l’opération de raisonnement 

qu’implique l’établissement de l’une ou l’autre de ces preuves, un certain nombre d’éléments communs entre les 

deux preuves pourrait être facilement relevés. Cela veut dire que si sur le plan théorique cette distinction est 

possible, sur le plan pratique la réalité est toute autre. 
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En somme, la répartition du risque de preuve de l’article 17.5 des règles de Rotterdam, consiste à attribuer à l’ayant 

droit à la marchandise, en premier lieu, le risque d’une preuve atténuée de l’innavigabilité du navire : Les rédacteurs 

des règles étaient convaincus de la complexité de la tâche et, qu’ en aucun cas,  les débats ne seraient clos à cette 

étape. En deuxième lieu, au transporteur qui devrait, in fine, rapporter cette preuve. C’est lui, en effet, le mieux 

placé à connaitre l’état réel de son navire, son équipage et ses équipements. La solution est largement justifiée par 

le recours aussi bien au critère de la « preuve négative » dans la phase préliminaire des débats que celui de 

« l’aptitude à la preuve », dans leur phase finale. 

2. L’intensité objective de la preuve exigée selon les Règles de Rotterdam  

Historiquement parlant, avant l’entrée en vigueur de la Convention de Bruxelles de 1924, l’idée qui dominait le 

droit de la responsabilité du transport maritime était celle de son objectivité. Cet esprit est resté ancré dans le 

raisonnement des juristes de culture civiliste et a perduré même après l’entrée en vigueur effective de ladite 

convention. 

Il n’en reste pas moins important de s’interroger sur l’impact de cette culture juridique (historique) sur l’intensité 

objective de la preuve exigée. Par exemple, les articles 450 et suivants du DOC marocain posent les conditions 

d’admissibilité et la valeur probante des « présomptions de faits ». Elles ne peuvent être retenues par le juge, ayant 

seul la souveraineté de leur appréciation, que si elles reposent sur des éléments formant un faisceau d’indices 

sérieux, concordants et précis. Mais avant que cette condition soit vérifiée, il faut que ces éléments soient admis 

dans le domaine où la loi accepte la preuve par tout moyen, c’est-à-dire où cette dernière est libre, comme c'est le 

cas, bien entendu, dans le commerce maritime. 

Par analogie avec le droit du travail, l’exigence de la preuve d'un accident- en l'absence de collègues témoins 

pouvant confirmer les faits- est adoucie par l'admission d'indices graves, précis et concordants offrant une « 

certitude raisonnable ». À défaut, de nombreuses victimes seraient déchues de leur droit à l'indemnisation si une 

preuve « irréfragable/absolue » ou une « probabilité quasi certaine » était exigée. En pratique, il suffit que les 

éléments rapportés emportent la conviction du juge.(2022). 

Cependant, en matière de transport maritime, cet esprit est moins concrétisé, du moins dans le système de droit 

civiliste. On exige, en effet, du transporteur des preuves plus rigides pour admettre son exonération, quand bien 

même il invoquerait des événements dotés d’une valeur exonératoire. Autrement dit, l’intensité objective des 

preuves est plus élevée que dans les juridictions appliquant le droit de Common Law. Ces dernières fondent 

historiquement leur raisonnement sur le concept d' « overriding obligations » (obligations fondamentales) 

auxquelles le transporteur ne peut déroger. C’est pourquoi le demandeur à l’action en réparation, pour rétablir la 

responsabilité du transporteur, invoque souvent l’exception de l'innavigabilité du navire, qui figure parmi ces 

obligations prioritaires. En outre, l’exception de « péril de mer » souvent invoquée par le transporteur est d'une telle 

généralité qu'elle implique une faible intensité objective de sa preuve. Dans ce cas précis, l’élément juridique tiré 

de l’intensité objective de la preuve exigée favorise davantage le transporteur que l’ayant droit à la marchandise.  
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Cependant, la position des juridictions anglaises n’est pas absolue. Ainsi, en contrepartie de la facilité d’admettre le 

cas de péril de mer pour l’exonération du transporteur, l’ayant droit à la marchandise est doté d’un autre privilège 

sur le contenu de la preuve qu’il est censé apporter : Il lui suffit d’invoquer la suggestion de ‘’l’innavigabilité du 

navire’’ pour renverser le cours du processus de mise en question de la responsabilité du transporteur. C’est cette 

solution, d’ailleurs,  qui est adoptée par les règles de Rotterdam . Proprement dite, la preuve du lien causal probable 

entre les dommages et l’innavigabilité du navire. Elle dénote, le passage dans l’esprit desdites Règles, d’une vision 

axée sur la défense du transporteur par le cas excepté du « péril de mer » à une vision plus objective, centrée sur  

« la bonne navigabilité du navire », à l’avantage de l’ayant droit à la marchandise, c’est-à-dire de l’exonération du 

premier à la protection du second. 

L’intensité relativement faible de la preuve que l’on exige de l’ayant droit à la marchandise, concernant l’état de 

navigabilité du navire, ne permet pas, en effet, d’établir que le transporteur a effectivement honoré cette obligation 

fondamentale. C’est à lui, normalement, de rapporter cette preuve effective, en vue d’atteindre la réalité des faits 

que le juge saisi cherche pour constituer son intime conviction sur les prétentions antagonistes des parties. C’est ce 

que visent le deuxième alinéa de l’article 17.5, qu’il faut lire comme le complément du premier alinéa du même 

article.  

En application des Règles de La Haye Visby, les juges en France recourent beaucoup plus à l’application de 

l’exception du vice caché du navire que leurs homologues du Common Law. Ces derniers utilisent, beaucoup plus, 

l’exception de « la fortune de mer/péril de mer » pour argumenter leurs décisions. (Clarke.1976). 

Cette comparaison succincte nous amène à la question primordiale de l’intensité objective des preuves imposée 

aux parties au litige. Le recours des tribunaux anglais à l’exception de « fortune/péril de mer » de préférence à celle 

du « vice caché » - privilégiée par les juridictions de tradition civiliste- illustre l'importance de cette institution dans 

tout modèle probatoire. La fortune de mer implique une qualification de la cause dommageable souvent moins 

rigoureuse que celle du vice caché. En effet, les juges français, comparativement à leurs homologues de la Common 

Law, se montrent très stricts à admettre le caractère exceptionnel de l'événement invoqué par le transporteur pour 

s'exonérer. Ces mêmes exigences de rigueur s'appliquent à la preuve établissant la conformité du transporteur à 

son obligation de navigabilité (seaworthiness).( François-Xavier Balme .2017) 

Cependant, la portée de la notion de « vice caché » n’est pas totalement déterminée pour les juristes anglo-saxons. 

Ils lui reprochent son caractère obscur et subsidiaire (I. Carr et Routledge-Cavendish, 2010 ; G. Treitel et F.M.B. 

Reynolds, 2017). Pour ces auteurs, la notion n’est pas bien fondée, en ce sens que les articles 3.1 et 4.1 de ladite 

convention (Bruxelles, 1924) mettent déjà à la charge du transporteur l’obligation fondamentale de mettre le 

navire en bon état de navigabilité, avant et au début de voyage. L’invocation de l’exception du vice caché 

constituerait, sous cet angle, une protection supplémentaire au transporteur lui permettant de se libérer de la 

responsabilité des dommages survenus pour des causes qu’il n’arrive pas à établir, tout en passant outre la preuve 

de la diligence raisonnable qu’il aurait dû fournir pour les éviter. D'autres auteurs considèrent, par ailleurs, que 
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l’exception du vice caché a été insérée de manière erronée par les rédacteurs de la Convention de Bruxelles, et qu’ils 

auraient dû lui substituer la notion de « due diligence » relativement à l'état de navigabilité du navire. 

La précision juridique exige une distinction fondamentale entre le «vice caché du navire » et son « innavigabilité ». 

Bien que leurs frontières soient fines , la doctrine et la jurisprudence ont posé des critères de distinction 

caractéristiques : au niveau du champ d’application temporel, le vice caché peut se manifester durant tout le 

voyage, alors que l'obligation de navigabilité serait principalement appréciée avant et au début du voyage. Au 

niveau de leur nature, on relève que le vice caché est exclusivement lié à la fiabilité technique de sa structure et ses 

équipements (le navire lui-même), tandis que le domaine de  «l’ innavigabilité » est plus large, dépassant le 

périmètre de son aptitude technique à réaliser l’expédition, il peut toucher même la qualification de son équipage 

et son armement. 

Sur le plan probatoire, ces différences se traduisent par l’obligation du transporteur à apporter la preuve de sa 

« diligence raisonnable » à mettre le navire en bon état de navigabilité, s’agissant de l’exception d’innavigabilité. 

Pour le vice caché, il doit prouver le caractère indécelable du vice, malgré les examens attentifs qu’il a réalisés 

conformément aux règles de l’art.  Le transporteur se trouve, alors souvent, obligé de prouver sa diligence 

raisonnable à l’égard de cette question de navigabilité de son navire.(1959). La navigabilité du navire étant l’une 

des composantes primordiales du système des « overriding obligations » sur lequel est bâti tout le Droit de 

responsabilité du transporteur maritime de la Common Law. Elle est souvent traitée comme étant obligation stricte 

ou de résultat. 

La lecture détaillée des Règles de Rotterdam permet d’identifier trois groupes d’éléments générateurs, chacun 

soumis à des « intensités de preuve » distinctes. Le premier groupe concerne les cas exceptés (2.1) que le 

transporteur peut invoquer pour s'exonérer de la présomption de faute pesant sur lui. Le deuxième (2.2) porte sur 

la preuve de la diligence raisonnable du transporteur quant à l’état de navigabilité du navire. Enfin, le troisième 

groupe (2.3) englobe les causes non limitativement énumérées par la Convention, susceptibles d’être à l’origine, 

totale ou partielle, du dommage. Il convient dès lors de s’interroger sur l’intensité de preuves exigée pour chacun 

de ces trois groupes. 

2.1 L’intensité objective de la preuve des cas exceptés des Règles de Rotterdam 

À première vue, la liste des cas exonératoires des règles de Rotterdam reprend les mêmes que ceux de la convention 

de Bruxelles, à la différence près que les premières apportent plus de précision sur quelques notions, comme les 

mesures raisonnables pour sauver ou tenter de sauver des bien en mer. Elles attribuent un alinéa à part de celui du 

sauvetage des vies en mer.  Elles ajoutent de nouveaux cas exonératoires conformément aux exigences 

réglementaires relatives à la protection de l’environnement. 

Cela étant,  les Règles de Rotterdam ne donnent pas de grandes précisions sur l’intensité objective que l’on devrait 

exiger du transporteur concernant le degré de certitude de ces cas exceptés. Ainsi, cette appréciation reste le 

domaine souverain des juges de fond. Pour ceux de Droit civiliste, il est permis, dans le cadre de cette absence de 
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précisions au niveau des règles, de conclure qu’ils sauvegarderaient les mêmes exigences sur le degré relativement 

élevé du cas de péril de mer, en le rapprochant davantage de la notion de force majeure. » . À l’inverse, les juges de 

Common Law continueraient à admettre ce cas plus facilement que leurs homologues de culture civiliste. 

La notion d’intensité objective de la preuve confirme la tendance des juridictions anglaises à retenir des preuves de 

faible intensité concernant les cas exceptés, en permettant au transporteur de s’exonérer de sa responsabilité. Mais 

en même temps, elles permettent à l’ayant droit de présenter une preuve de faible intensité concernant le lien 

causal de l’innavigabilité du navire et les dommages réclamés. De la sorte, les règles de Rotterdam mettent en doute 

le principe selon lequel le transporteur est soumis au régime de la responsabilité objective, au moins dans le droit 

civiliste. (F.X. Balme 2017). 

2.2 L ’intensité objective de la preuve relative à la navigabilité du navire 

L’article 17-5.a des règles de Rotterdam impose à l’ayant droit à la marchandise qui est, généralement, le 

demandeur à l’action en réparation, la charge de prouver l’innavigabilité du navire, s’il veut engager ou réengager 

la responsabilité du transporteur. 

On relève, au demeurant, l’utilisation des formulations ‘’effectivement ou probablement’’ et ‘’contribuer’’ à la perte, 

dommage et au retard à la livraison dans l’article 17.5.a des règles de Rotterdam . De telles formulations ainsi 

utilisées par ses rédacteurs sont loin d’être arbitraires. Etant, certainement, convaincus de la complexité, pour 

l’ayant droit à la marchandise, de prouver le manquement du transporteur à son obligation quant à l’état de 

navigabilité de son navire, ils se sont contentés de ne lui imposer que « la suggestion de l’innavigabilité du navire », 

pour réamorcer le processus de réintroduction de la responsabilité du transporteur. Il résulte de la formulation 

dudit article, que le degré de certitude que l’on exige de ce dernier n’est que la preuve ‘’atténuée’’ .( Diamond. 2009) 

Cependant certains auteurs dont le Professeur Diamond, considèrent que l’ajout du mot «  Probablement » n’a 

qu’une valeur relative. Pour mesurer le poids de chacune des preuves apportées par les parties, Le droit Anglais 

adopte déjà un autre critère similaire,  « balance of probabilities ». De ce point de vue,  l’ajout du terme 

‘’probablement’’ n’a qu’une finalité informative destinée aux juges de droit civil. (Berliengieri. 2010). 

En matière civile, la preuve a pour étalon la "prépondérance des probabilités", notion qui renvoie à la relativité de 

la force probante. Appliquée à son extrême, si un transporteur maritime apporte une preuve de poids d1, il suffirait 

théoriquement que l’ayant droit oppose une preuve de poids d1+(d1/100), pour emporter la conviction du juge. 

Ce résultat purement théorique/mathématique mérite cependant d'être précisé, car il risque de confondre deux 

modèles probatoires distincts. D’un côté, le juge de Common Law se fonde sur le standard de « la balance of 

probabilities » : il cherche à minimiser l’erreur globale en déterminant si la survenance d’un événement est "plus 

probable qu'improbable". De l’autre, le juge de droit civil privilégie la logique qualitative. Plutôt que de s'en tenir à 

des standards rigides, il évalue la crédibilité et la force intrinsèque des éléments fournis pour forger son « intime 

conviction ». À défaut d'une preuve irréfragable, il procède par un faisceau d'indices : il regroupe des faits qui, pris 
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individuellement, sont insuffisants, mais qui, une fois arrangés, créent une présomption de fait suffisamment 

grave, précise et concordante pour emporter sa décision. 

Par ailleurs, les débats ne sont pas fermés par l’invocation ( par le demandeur à l’action) de l’innavigabilité probable 

du navire. Sa preuve ne fait, en réalité, que réactiver la procédure, en passant la charge de la preuve au transporteur, 

qui devrait, lui-même, prouver le bon état de navigabilité de son navire ou du moins,  qu’il a fourni toutes les 

diligences raisonnables à l’égard de celle-ci. (Article 17-5.a et 17-5.b des règles de Rotterdam). Dans le cas où, ni la 

première preuve ni la seconde ne sont concluantes, le transporteur verra sa responsabilité engagée pour les 

dommages, pertes et retards éventuels des marchandises. 

Cela étant, il faut préciser que seul le lien causal « probable » entre l’état d’innavigabilité et les dommages réclamés 

lui suffit pour remettre en question la responsabilité du transporteur. Cette légèreté dont est dotée l’intensité 

objective de la preuve exigée, au moins pour cette question, a pour but la facilitation de la tâche probatoire. Elle 

confirme ainsi la vision anglaise en cette matière. Nous avons déjà relevé que les juges anglais acceptaient 

facilement le cas excepté tiré du péril de mer invoqué par le transporteur pour sa libération de la présomption de 

la responsabilité, notamment pour l’obligation de la bonne navigabilité du navire. Mais, par souci d’équilibre de 

moyens de défense, le droit anglais accorde au demandeur à l’action de réparation l’opportunité d’invoquer, en 

réponse aux allégations du transporteur, le manquement de ce dernier à l’une de ses obligations fondamentales 

« overriding duties ». L’ayant droit pourrait se contenter de la simple suggestion théorique qu’un lien de cause à 

effet probable existe entre l’état d’innavigabilité du navire et les dommages réclamés par lui. M. Clarke (1959).  

En somme les règles de Rotterdam instituent une intensité faible de la preuve relative aux cas exceptés, du péril de 

mer notamment, privilégiant ainsi le transporteur, mais aussi une intensité faible de la preuve relative à 

l’innavigabilité du navire en contrepartie, favorisant ainsi son contractant. Cet esprit d’équilibre ne doit pas faire 

objet de doute , eu égard à la perception de l’institution de « l’intensité objective » telle qu’adoptée par les règles de 

Rotterdam.  

2.3 L ’intensité de la preuve d’une cause autre que les cas exceptés 

L’article 17.4 des règles de Rotterdam offre une nouvelle opportunité au demandeur à l’action d’engager ou 

réengager la responsabilité du transporteur. Il peut soit prouver la faute de ce dernier à l’égard de la cause qu’il a 

invoqué lui-même, soit prouver qu’une autre cause que celles énumérées dans l’article 17-3 est à l’origine des 

dommages réclamés. (Article 17-4.a et 17-4.b des règles de Rotterdam). Cependant, aucune précision utile sur 

l’intensité objective de la preuve exigée à l’ayant droit ne peut être déduite de l’analyse des dispositions dudit article 

17.4. 

Par ailleurs, le risque de la preuve mis sur les épaules de l’ayant droit à la marchandise montre déjà la complexité 

de sa tâche probatoire, en ce sens que celui qui est à même de rapporter cette preuve est le transporteur, et non pas 

lui, demandeur à l’action en réparation. Pour ces considérations, nous estimons que les juges auront à accepter des 

preuves d’intensité relativement plus faible que si le risque a été supporté par le transporteur, notamment pour les 
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questions liées aux causes dommageables autres que celles énumérées dans l’article 17-3 des Règles de Rotterdam. 

En tout cas, la convention de Rotterdam n’est pas encore en vigueur, la manière de son appréciation et 

interprétation par les juges est une question prématurée. 

Néanmoins, les règles de Rotterdam (2008) ont le mérite d’avoir distingué la faute du transporteur dans sa portée 

générale, de celle concernant la navigabilité du navire. Cette distinction permet, en effet, de mieux mettre en 

lumière la notion de l’intensité objective exigée de la preuve de chacune des parties : D’une part, on exige du 

transporteur une intensité élevée pour tous les éléments relevant de son périmètre de diligence concernant la 

navigabilité du navire, et les causes exonératoires qu’il pourrait invoquer en soutien de ses prétentions. De l’autre, 

on exige une intensité relativement moins élevée à l’ayant droit à la marchandise s’agissant des mêmes éléments.  

(International Parker v Ocean Steam ship. 1955). 

De son côté, la Convention de Bruxelles de 1924 avait le mérite d’avoir marqué une rupture historique avec le 

régime de Common Law en matière de responsabilité du transporteur maritime. Elle a, en effet,  substitué à 

l'obligation absolue de navigabilité une responsabilité présumée dont le transporteur peut toutefois s'affranchir. 

Ce dernier dispose désormais de l’opportunité de renverser cette présomption de responsabilité en apportant la 

preuve de sa "diligence raisonnable" quant à l'état de navigabilité du navire. 

À l'opposé, le régime classique de la Common Law exigeait une rigueur extrême : les obligations de la navigabilité 

et les soins à la marchandise étaient érigées au rang de garanties implicites et essentielles du contrat ( overriding 

obligations). Dans ces conditions, le transporteur n’était admis à invoquer aucune exception exonératoire, à moins 

qu'une clause contractuelle expresse n'ait été préalablement stipulée pour limiter sa responsabilité. On passe, 

alors,  d’une obligation absolue (de résultat dans le Common Law) de la navigabilité du navire à une obligation 

centrée sur ‘’la diligence raisonnable’’ à l’ assurer ( de moyens renforcée).  

Conclusion et perspectives  

N’étant pas encore entrées en vigueur, ces déductions restent, certes, limitées car aucune jurisprudence sur ces 

règles n’est disponible. Une approche à la fois comparative (entre le droit civiliste et la Common Law) et historique 

s'est avérée nécessaire pour justifier le lien intime entre tout modèle probatoire et le système de responsabilité 

appliqué au transporteur, maritime notamment. 

Les règles de Rotterdam avaient le mérite de prévoir de nouvelles possibilités offertes aux parties de conclure des 

conventions accordant les soins d’accomplir des obligations, anciennement, relevées du périmètre exclusif 

d’obligations du transporteur maritime, comme le chargement, l’arrimage et le déchargement de la marchandise à 

bord du navire (Art.13.2). Elles offrent une base légale solide et claire de certains « Liner terms », dont notamment 

‘’ FIO’’( Free In and Out).  Le tableau comparatif des trois régimes suivants résume comment les grandes questions  
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litigieuses ont été régies successivement par les trois conventions  : 

Question juridique 

à réglementer 

Convention de Bruxelles 1924 

et protocoles 

Règles de Hambourg 1978 Règles de Rotterdam 

2008 

Domaine/Champs 

d’application 

Transport purement maritime 

(de sous palan à sous 

palan).exclu le transport en 

pontée et les animaux vivants. 

Transports sous 

connaissements, excluant les 

cas de retards.  

Transport maritime (étendu aux 

phases de prise en charge jusqu’au 

livraison aux ports).à tout type de 

document de transport ,aux 

animaux vivants et en pontée. 

Exclusion des affrétements sauf 

exception du connaissement sous 

affrétement au voyage.  

Combinaison du 

transport maritime et 

multimodal (de porte 

à porte) 

Principes de 

Responsabilités 

Présomption de 

responsabilité(art .4.2) 

Faute/Négligence 

présumées(art.5.1) 

Système composé de : 

1- Présomption de 

responsabilité 

2-Faute présumée 

3- preuve de 

faute(arti.17) 

Système de cas 

exceptés 

17 cas exceptés dont la faute 

nautique 

Exclusion définitive des cas légaux 

d’exonération exception pour : 1-

L’incendie non fautif ; 2-assistange 

en mer 

Retour au système de 

cas exceptés (15 cas).  

Délai de 

prescription de 

l’action de 

réparation 

1 an  2 ans  2 ans 

Modèle probatoire 

et fluidité 

Modèle fermé, où les règles sont 

impératives.la présomption de 

responsabilité contrebalancée 

par système de cas exceptés, 

privilégiant le transporteur ,par 

la faute nautique notamment. 

Équilibré par la suppression des 

cas légaux d’exonération , mais le 

système sous-tend la présomption 

de responsabilité par l’obligation 

de prouver la cause de dommage, 

bien qu’il annonce la présomption 

de faute pour le cas général et la 

faute prouvée pour l’incendie et les 

animaux vivants   

Modèle souple et 

fluide ;permet une 

marge étendue de la 

liberté contractuelle. 

Diversité de voies de 

défense par la 

combinaison de trois 

types de 

responsabilité 

 

Par ailleurs le système probatoire, que l’on a pu déduire de cette analyse, se propose de présenter aux parties d’un 

litige un régime juridique « hybride », car composé de deux systèmes de responsabilité, objective et subjective . 
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Cette diversité de voies tire son importance de la fluidité des opérations de commerce sous l’empire des règles de 

Rotterdam. Leur entrée en vigueur est de plus en plus pressée par les exigences normatives et techniques 

modernes.  

Pour le Maroc notamment - abstraction faite des privilèges qu’offriraient les règles aux transporteurs dans la 

recherche de leur exonération par le retour au système classique du système de cas exceptés – la question est d’une 

extrême importance. La présente étude offre des éléments juridiques essentiels servant d’un tableau de bord sur 

l’opportunité d’adoption desdites Règles. Nous estimons qu’elles présentent un dosage et répartition équitable des 

risques et responsabilité entre transporteurs et chargeurs.  

Pour la limite que présente leur retour au système de cas exceptés, nous avons relevé de l’étude, en contrepartie, 

un renforcement de l’obligation de navigabilité du navire approchant celle de la Common Law à l’avantage des 

pays chargeurs. De plus le Maroc ambitionne de reconstituer sa propre flotte nationale, intégrant ainsi le club des 

pays transporteurs, et garantissant, ainsi,  sa souveraineté en termes de transport international. Les règles de 

Rotterdam conviennent mieux que les anciennes conventions à cette mutation stratégique, en ce qu’elles 

conçoivent un meilleur équilibre des contraintes liées à la nature des opérations matérielles classiques et la 

numérisation de celles-ci. Il reste que les parties y puisent minutieusement leurs cas exonératoires et les voies 

judiciaires les plus adaptées à leurs causes, de sorte à éviter de se contredire en débats probatoires. L’efficacité de 

leur choix est assujettie aux intensités objectives exigées pour chacune de ces voies et causes probatoires. 
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Résumé 

La transformation profonde du système de règlement des différends entre investisseurs et États marque le passage d'un 

modèle d'arbitrage privé conventionnel vers une justice internationale institutionnalisée. 

Historiquement, l’arbitrage international reposait sur une logique purement consensuelle et décentralisée : des tribunaux 

ad hoc, une procédure flexible et des arbitres choisis par les parties. Toutefois, l’essor du contentieux de l’investissement a 

conduit à une juridictionnalisation de cette fonction. L'arbitre n'est plus un simple tiers privé ; il interprète désormais des 

traités de droit public et exerce un contrôle sur des mesures souveraines (fiscalité, santé, environnement), créant ainsi une 

véritable jurisprudence transnationale. 

Cette mutation a révélé les failles structurelles du système ad hoc : incohérence jurisprudentielle, déficit de légitimité et 

problèmes éthiques. En réponse, des projets ambitieux, portés notamment par l'Union européenne et la CNUDCI, visent à 

créer une Cour permanente d’investissement. Ce nouveau paradigme repose sur la nomination de juges permanents 

statutairement indépendants, l’instauration d'un mécanisme d'appel pour garantir la sécurité juridique et l'uniformité du 

droit, ainsi qu'une publicisation de la procédure pour restaurer la confiance des États et de la société civile. 

Cette évolution ne constitue pas une simple réforme technique, mais une rupture avec les fondements mêmes de l’arbitrage. 

Ce passage de l'arbitre au juge consacre l'émergence d'une justice internationale spécialisée, tentant de concilier la 

protection efficace des investissements avec le respect impératif de la souveraineté réglementaire des États dans l'ordre 

juridique global. 

Dans cette perspective, il convient de s’interroger sur la portée et les implications de cette mutation : dans quelle mesure la 

création d’une cour permanente d’investissement traduit-elle la transformation de l’arbitrage international en une véritable 

justice internationale institutionnalisée ? Quels sont les enjeux de ce passage de l’arbitre au juge pour la légitimité, la 

cohérence et la souveraineté dans l’ordre juridique international de l’investissement ? 

Pour répondre à cette problématique, l’analyse mettra en évidence, d’une part, la mutation progressive de la fonction 

arbitrale, marquée par le passage de l’arbitre privé à une fonction quasi judiciaire (Chapitre 1), et, d’autre part, la création 

de la cour permanente d’investissement comme manifestation d’un modèle juridictionnel international permanent et ses 

implications pour l’avenir du règlement des différends d’investissement (Chapitre 2). 

MOTS CLES :  Arbitrage d’investissement, arbitre, juge Etatique, Cour permanente d’arbitrage 
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ABSTRACT : 

The profound transformation of the Investor-State Dispute Settlement (ISDS) system marks a shift from a 

private, conventional arbitration model toward an institutionalized international justice. 

Historically, international arbitration was based on a purely consensual and decentralized logic: ad hoc tribunals, 

flexible procedures, and party-appointed arbitrators. However, the rise of investment litigation has led to a 

judicialization of this function. The arbitrator is no longer a mere private third party; they now interpret public 

law treaties and exercise oversight over sovereign measures (taxation, health, environment), thereby creating a 

true transnational jurisprudence. 

This mutation has revealed the structural flaws of the ad hoc system: jurisprudential inconsistency, a lack of 

legitimacy, and ethical concerns. In response, ambitious projects, led notably by the European Union and 

UNCITRAL, aim to create a Permanent Investment Court. This new paradigm is based on the appointment of 

statutorily independent permanent judges, the establishment of an appellate mechanism to ensure legal certainty 

and the uniformity of law, and the publicization of proceedings to restore the trust of States and civil society. 

This evolution is not a mere technical reform but a rupture with the very foundations of arbitration. This transition 

from arbitrator to judge enshrines the emergence of a specialized international justice, seeking to balance the 

effective protection of investments with the imperative respect for the regulatory sovereignty of States within the 

global legal order. 

In this perspective, it is necessary to examine the scope and implications of this mutation: to what extent does the 

creation of a permanent investment court reflect the transformation of international arbitration into a truly 

institutionalized international justice? What are the challenges of this transition from arbitrator to judge for 

legitimacy, coherence, and sovereignty within the international investment legal order? 

To address this research question, the analysis will highlight, on the one hand, the progressive mutation of the 

arbitral function, marked by the shift from the private arbitrator to a quasi-judicial role (Chapter 1), and, on the 

other hand, the creation of the permanent investment court as a manifestation of a permanent international 

jurisdictional model and its implications for the future of investment dispute settlement (Chapter 2). 

KEYWORDS : Investment Arbitration , State Judge, Permanent Court of Arbitration . 

  

Introduction  

L’internationalisation croissante des échanges économiques et des investissements au cours des dernières 

décennies a profondément renouvelé les modes de règlement des différends dans l’ordre juridique international. 

Dans ce contexte, l’arbitrage international s’est imposé comme l’instrument privilégié de résolution des litiges 

transnationaux, en particulier dans les relations entre investisseurs étrangers et États d’accueil. Sa réussite repose 

historiquement sur des caractéristiques essentielles : la neutralité du forum, la souplesse procédurale, la 
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compétence fondée sur le consentement et la possibilité pour les parties de choisir leurs arbitres. L’arbitrage 

apparaissait ainsi comme une justice privée internationale, distincte des juridictions étatiques, adaptée aux 

exigences de la mondialisation économique et respectueuse de la souveraineté des États. 

La figure de l’arbitre international s’inscrivait dans cette logique consensuelle et contractuelle. Contrairement au 

juge étatique ou international, l’arbitre ne tire pas sa légitimité d’un ordre juridictionnel préétabli, mais de la 

volonté des parties qui lui confèrent mission de trancher un différend déterminé. Sa compétence est limitée au 

litige soumis, son existence est temporaire et sa fonction est essentiellement décisionnelle. Cette conception 

classique a longtemps conduit la doctrine à distinguer nettement l’arbitrage de la justice étatique, l’arbitre étant 

considéré comme un tiers privé plutôt que comme un véritable juge. 

Toutefois, l’essor considérable de l’arbitrage d’investissement à partir de la fin du XXᵉ siècle a profondément 

transformé cette représentation. La multiplication des traités bilatéraux et multilatéraux d’investissement, la 

généralisation des mécanismes de règlement arbitral investisseur-État et l’augmentation du nombre de différends 

ont conféré à l’arbitrage une dimension systémique inédite. Les sentences arbitrales ne se limitent plus à régler des 

litiges commerciaux ponctuels : elles interprètent des traités internationaux, apprécient la conformité d’actes 

étatiques aux standards internationaux de protection et peuvent remettre en cause des mesures législatives, 

réglementaires ou politiques adoptées dans l’intérêt public. 

Cette évolution a contribué à la juridictionnalisation progressive de l’arbitrage international. Les tribunaux 

arbitraux appliquent des normes de droit international public, élaborent des raisonnements juridiques structurés, 

citent et suivent des décisions antérieures et participent à l’émergence d’une véritable jurisprudence arbitrale 

transnationale. L’arbitre, autrefois perçu comme un décideur privé, tend ainsi à assumer des fonctions proches de 

celles d’un juge international. Il intervient dans des différends opposant un individu à un État souverain, contrôle 

l’exercice de la puissance publique et contribue à la construction normative de l’ordre juridique international de 

l’investissement. 

Cependant, cette transformation fonctionnelle s’est accompagnée d’une contestation croissante de la légitimité du 

système arbitral d’investissement. Plusieurs critiques structurelles ont été formulées. D’une part, la fragmentation 

et l’absence de hiérarchie entre tribunaux arbitraux ont engendré des divergences d’interprétation des traités et 

une incohérence jurisprudentielle préjudiciable à la sécurité juridique. D’autre part, la procédure arbitrale a été 

jugée insuffisamment transparente au regard de l’impact des décisions sur les politiques publiques nationales. En 

outre, le statut des arbitres — nommés ad hoc, parfois appelés à exercer alternativement des fonctions de conseil 

et de juge — a nourri des inquiétudes relatives aux conflits d’intérêts et à l’indépendance. Enfin, l’absence de 

mécanisme d’appel et le caractère définitif des sentences ont renforcé la perception d’un système dépourvu de 

garanties institutionnelles comparables à celles des juridictions internationales. 

Ces critiques ont progressivement conduit à une remise en question du modèle traditionnel de l’arbitrage 

investisseur-État. Dans les débats doctrinaux et institutionnels, notamment au sein de l’Union européenne et 
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d’autres forums internationaux, l’idée d’une juridiction permanente de règlement des différends d’investissement 

s’est affirmée comme une réponse aux déficiences perçues du système arbitral. Ce projet vise à substituer au 

modèle de l’arbitre ad hoc un corps de juges permanents, indépendants, nommés selon des procédures 

institutionnelles, soumis à des règles strictes d’éthique et intégrés dans une structure juridictionnelle dotée 

éventuellement d’un mécanisme d’appel. 

La création d’une cour permanente d’arbitrage — ou, plus largement, d’une juridiction internationale permanente 

de l’investissement — s’inscrit ainsi dans un mouvement plus large d’institutionnalisation et de publicisation de 

l’arbitrage international. Elle traduit un glissement conceptuel majeur : l’arbitrage tend à évoluer d’un mode privé 

de règlement des différends vers une véritable justice internationale spécialisée. Cette évolution brouille la 

frontière traditionnelle entre arbitre et juge, entre justice consensuelle et justice institutionnelle, entre ordre 

contractuel et ordre juridictionnel. 

Dès lors, la transformation du statut et de la fonction de celui qui tranche le différend — de l’arbitre choisi par les 

parties au juge permanent nommé par une institution — soulève des enjeux fondamentaux. Sur le plan théorique, 

elle interroge la nature juridique de l’arbitrage international et la validité de la distinction classique entre arbitrage 

et juridiction. Sur le plan institutionnel, elle pose la question de la légitimité démocratique, de l’indépendance et de 

la responsabilité des décideurs internationaux. Sur le plan politique, elle met en balance la protection 

juridictionnelle des investisseurs et la préservation de la souveraineté réglementaire des États. Enfin, sur le plan 

systémique, elle questionne l’avenir de l’arbitrage international face à la montée d’un modèle juridictionnel 

permanent susceptible de le concurrencer ou de l’intégrer. 

Ainsi, la création d’une cour permanente apparaît à la fois comme l’aboutissement du processus de 

juridictionnalisation de l’arbitrage international et comme une rupture avec ses fondements traditionnels. Elle 

reflète la tension entre deux logiques : celle de l’autonomie des parties et de la flexibilité arbitrale, et celle de 

l’institutionnalisation juridictionnelle et de la cohérence normative. 

Dans cette perspective, il convient de s’interroger sur la portée et les implications de cette mutation : dans quelle 

mesure la création d’une cour permanente d’arbitrage traduit-elle la transformation de l’arbitrage 

international en une véritable justice internationale institutionnalisée, et quels sont les enjeux de ce 

passage de l’arbitre au juge pour la légitimité, la cohérence et la souveraineté dans l’ordre juridique 

international de l’investissement ? 

Pour répondre à cette problématique, l’analyse devra mettre en évidence, d’une part, la mutation progressive de la 

fonction arbitrale, marquée par le passage de l’arbitre privé à une fonction quasi-judiciaire (Chapitre 1), et, d’autre 

part, la création de la cour permanente d’arbitrage comme manifestation d’un modèle juridictionnel international 

permanent et ses implications pour l’avenir du règlement des différends d’investissement (Chapitre 2) 

Chapitre I - La mutation de la fonction arbitrale : de l’arbitre privé au juge international 
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L’arbitrage international s’est historiquement construit comme une justice privée fondée sur l’autonomie de la 

volonté des parties et sur le consentement des États. L’arbitre, choisi pour trancher un différend déterminé, exerçait 

une fonction ponctuelle et contractuelle, distincte de celle du juge étatique ou international. Toutefois, l’essor de 

l’arbitrage d’investissement et l’évolution du contentieux international ont profondément transformé cette 

conception classique. L’arbitrage tend désormais à s’inscrire dans une logique juridictionnelle, rapprochant 

progressivement l’arbitre de la figure du juge international. Cette mutation se manifeste à la fois par la 

consolidation du modèle arbitral traditionnel et par la juridictionnalisation croissante de la fonction arbitrale. 

Section 1 – L’arbitre international : une justice privée fondée sur le consentement 

L’arbitrage international repose sur un fondement consensuel qui distingue l’arbitre du juge étatique. Sa légitimité 

procède de la volonté des parties, sa compétence est déterminée par la convention d’arbitrage et sa mission est 

limitée au règlement du litige qui lui est soumis. Cette conception contractuelle a longtemps conduit à qualifier 

l’arbitrage de justice privée internationale. 

§1 – Le fondement conventionnel de la compétence arbitrale 

La compétence de l’arbitre international trouve son origine dans le consentement des parties, exprimé par une 

convention d’arbitrage ou par un traité international en matière d’investissement. Contrairement au juge étatique, 

dont la juridiction découle de la souveraineté de l’État, l’arbitre n’exerce aucun pouvoir juridictionnel propre : il 

tient sa mission exclusivement de la volonté des parties. Cette dimension consensuelle constitue l’élément central 

de la nature juridique de l’arbitrage. 

La doctrine classique souligne ainsi que l’arbitre est un « juge privé » dont la compétence est dérivée et limitée3499. 

Même dans l’arbitrage d’investissement, où le consentement de l’État résulte d’un traité et non d’un contrat direct 

avec l’investisseur, la compétence arbitrale demeure fondée sur l’acceptation préalable de l’État d’être soumis à 

l’arbitrage. Le mécanisme juridictionnel reste donc subordonné à l’autonomie de la volonté, principe cardinal de 

l’arbitrage international3500. 

Cette origine conventionnelle explique également le caractère ponctuel et ad hoc de la fonction arbitrale. Le 

tribunal arbitral est constitué pour un litige déterminé et disparaît après le prononcé de la sentence. L’arbitre 

n’appartient pas à un corps juridictionnel permanent et ne dispose pas d’une compétence générale. Cette 

temporalité limitée renforce la distinction traditionnelle entre arbitre et juge institutionnel. 

Cette origine conventionnelle, si elle reste le pivot du système, a connu une mutation avec l'essor des traités 

bilatéraux d'investissement (TBI). On assiste à ce que Jan Paulsson appelle l' « arbitrage sans lien contractuel 

préalable » (arbitration without privity)3501. Ici, le consentement n'est plus une rencontre de volontés simultanées, 

mais une offre permanente de l'État contenue dans le traité, que l'investisseur accepte au moment où il dépose sa 

requête. 

 
3499 P. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, Traité de l’arbitrage commercial international, Litec, 1996, n° 31. 

3500 E. Gaillard, Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international, Martinus Nijhoff, 2008, p. 35. 

3501  J. Paulsson, "Arbitration Without Privity", ICSID Review - Foreign Investment Law Journal, Vol. 10, Issue 2, 1995, pp. 232-257.  
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Par ailleurs, cette compétence est protégée par le principe de compétence-compétence, qui permet à l'arbitre 

d'être le premier juge de sa propre juridiction 3502 . Contrairement au juge national dont la compétence est 

prédéterminée par la loi, l'arbitre doit constamment justifier sa légitimité au regard du périmètre exact du 

consentement donné par les parties, ce qui rend sa fonction intrinsèquement liée à l'interprétation de la volonté 

souveraine. » 

§2 – L’indépendance et la neutralité de l’arbitre dans une logique contractuelle 

Dans le modèle arbitral classique, l’indépendance de l’arbitre découle de son mode de désignation par les parties 

et de son absence de rattachement à un ordre juridictionnel étatique. L’arbitre est choisi pour ses compétences 

techniques, sa neutralité et sa capacité à inspirer confiance aux parties. Cette logique contractuelle confère à 

l’arbitrage une souplesse et une neutralité particulièrement adaptées aux litiges internationaux3503. 

Cette logique contractuelle confère à l’arbitrage une souplesse et une neutralité particulièrement adaptées aux 

litiges internationaux3504. En effet, l'autorité de l'arbitre ne repose pas sur la contrainte d'un État (l'imperium), mais 

sur un mécanisme de confiance mutuelle. Cette justice "sur mesure" permet à l'investisseur et à l'État d'échapper 

aux juridictions nationales de la partie adverse, garantissant ainsi un forum neutre et dépolitisé. 

Dans la pratique, cette neutralité se matérialise souvent par la constitution d'un tribunal tripartite : chaque partie 

nomme un co-arbitre, et ces deux derniers (ou une institution tierce) choisissent le président du tribunal. 

L'indépendance de l'arbitre — comprise comme l'absence de liens matériels, financiers ou personnels avec les 

parties — se double alors d'une exigence stricte d'impartialité intellectuelle 3505. C'est précisément parce que 

l'arbitre tire son pouvoir du contrat (ou du traité valant offre d'arbitrage) qu'il est tenu de maintenir une stricte 

équidistance, un principe fondamental également consacré de manière unanime par les législations et la doctrine 

juridique arabes3506» 

Toutefois, l’indépendance de l’arbitre se distingue de celle du juge étatique. Elle n’est pas garantie par un statut 

institutionnel, mais par des obligations déontologiques et par le contrôle exercé par les parties ou par l’institution 

arbitrale. L’arbitre demeure un tiers privé, dont l’autorité repose davantage sur la confiance des parties que sur la 

puissance publique. 

Ainsi, dans sa conception traditionnelle, l’arbitrage international apparaît comme une justice privée, volontaire et 

décentralisée, alternative aux juridictions étatiques. L’arbitre y exerce une fonction juridictionnelle limitée, dérivée 

du consentement et dépourvue de dimension institutionnelle. Toutefois, cette représentation a été 

progressivement remise en cause par l’évolution du contentieux international. 

Section 2 – La juridictionnalisation de l’arbitrage : vers une fonction quasi-judiciaire 

 
3502 H. Muir Watt, "L'arbitre international, un juge dénationalisé ?", Revue de l'arbitrage, 2001, p. 429. 

3503 J.-B. Racine, L’arbitrage commercial international et l’ordre public, LGDJ, 1999, p. 112. 

3504 ] J.-B. Racine, L’arbitrage commercial international et l’ordre public, LGDJ, 1999, p. 112. 

3505 C. Jarrosson, La notion d'arbitrage, LGDJ, 1987, p. 372. (Une référence française classique sur la nature de la fonction arbitrale). 

145، ص. 2007د. حفيظة الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحل ي الحقوقية،  3506 . (Dr. Hafiza Al-Haddad, Précis de la théorie 

générale de l'arbitrage commercial international, Publications juridiques Halabi, 2007, p. 145). 
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L’essor de l’arbitrage d’investissement et la multiplication des différends impliquant des États ont profondément 

transformé la fonction arbitrale. L’arbitre intervient désormais dans des litiges mettant en cause l’exercice de la 

puissance publique, applique des normes de droit international public et participe à l’élaboration d’une 

jurisprudence transnationale. Cette évolution a conduit à une juridictionnalisation progressive de l’arbitrage 

international. 

§1 – L’émergence d’une jurisprudence arbitrale et d’une fonction normative 

L’arbitrage d’investissement a favorisé l’apparition d’un corpus jurisprudentiel transnational portant sur 

l’interprétation des traités d’investissement et des standards internationaux de protection. Les tribunaux arbitraux 

citent et suivent de plus en plus les décisions antérieures, contribuant à l’harmonisation des solutions et à la 

formation d’une doctrine arbitrale. 

Ce phénomène rapproche l’arbitrage du modèle juridictionnel. L’arbitre ne se contente plus de résoudre un litige 

particulier : il participe à la construction normative de l’ordre juridique international de l’investissement. Certaines 

sentences ont ainsi acquis une autorité doctrinale comparable à celle des décisions de juridictions 

internationales3507. 

Ce phénomène rapproche l’arbitrage du modèle juridictionnel. L’arbitre ne se contente plus de résoudre un litige 

particulier : il participe à la construction normative de l’ordre juridique international de l’investissement. Bien qu'il 

n'existe formellement aucune règle du précédent obligatoire (stare decisis) en droit international, on observe 

l'émergence d'une véritable jurisprudence constante. Les tribunaux arbitraux ressentent le besoin de s'appuyer sur 

les sentences antérieures pour asseoir la prévisibilité de leurs décisions3508. 

Toutefois, cette évolution crée un paradoxe profond : des adjudicateurs nommés de manière ponctuelle et issus de 

la sphère privée exercent de facto un pouvoir normatif continu. Ils façonnent l'interprétation de standards majeurs 

(comme le traitement juste et équitable) applicables aux politiques publiques des États souverains. Cette 

"juridictionnalisation" rampante met en lumière les limites du système ad hoc : elle soulève la question de la 

légitimité d'une telle fonction normative lorsqu'elle est dépourvue d'un mécanisme d'appel institutionnalisé 

capable de corriger les inévitables divergences jurisprudentielles3509. » 

Cette dimension normative s’accompagne d’une influence croissante des sentences sur les politiques publiques 

des États. Les tribunaux arbitraux peuvent apprécier la conformité de mesures législatives ou réglementaires aux 

obligations internationales de protection des investissements, ce qui rapproche leur fonction de celle d’un juge 

international contrôlant l’action étatique. 

§2 – L’arbitre comme acteur de l’ordre juridique international 

La juridictionnalisation de l’arbitrage se manifeste également par l’intégration croissante de la procédure arbitrale 

dans l’ordre juridique international. Les garanties procédurales — impartialité, égalité des parties, motivation des 

 
 

3508 C. Schreuer, The ICSID Convention: A Commentary, Cambridge University Press, 2009, p. 45. 

3509 G. Kaufmann-Kohler, "Arbitral Precedent: Dream, Necessity or Excuse 
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décisions — se rapprochent de celles des juridictions internationales. Les institutions arbitrales encadrent de plus 

en plus la nomination des arbitres, la conduite de la procédure et la publicité des décisions. 

En matière d’investissement, l’arbitre tranche désormais des différends opposant un particulier à un État souverain, 

ce qui constitue une innovation majeure du droit international. Il exerce un contrôle juridictionnel sur l’exercice de 

la puissance publique, fonction traditionnellement réservée aux juridictions internationales ou constitutionnelles. 

Cette évolution confère à l’arbitre un rôle d’acteur de la gouvernance juridique globale3510. 

Ainsi, la fonction arbitrale s’éloigne progressivement de sa nature strictement contractuelle pour se rapprocher 

d’une fonction juridictionnelle institutionnelle. L’arbitre tend à devenir un juge international spécialisé, chargé 

d’appliquer et d’interpréter des normes de droit international public dans un cadre de plus en plus structuré. 

L’évolution de l’arbitrage international révèle une transformation profonde de la fonction arbitrale. 

Historiquement conçu comme une justice privée fondée sur le consentement et exercée par un tiers ad hoc, 

l’arbitrage s’est progressivement juridictionnalisé sous l’effet de l’essor du contentieux d’investissement et de 

l’internationalisation des normes applicables.  

Ainsi, la fonction arbitrale s’éloigne progressivement de sa nature strictement contractuelle pour se rapprocher 

d’une fonction juridictionnelle institutionnelle. L’arbitre tend à devenir un juge international spécialisé, chargé 

d’appliquer et d’interpréter des normes de droit international public dans un cadre de plus en plus structuré. Il est 

désormais amené à se prononcer sur des actes relevant de la souveraineté pure, tels que les politiques fiscales, 

environnementales ou sanitaires de l'État d'accueil 3511. 

L’évolution de l’arbitrage international révèle donc une transformation profonde de la fonction arbitrale. 

Historiquement conçu comme une justice privée fondée sur le consentement et exercée par un tiers ad hoc, 

l’arbitrage s’est progressivement "publicisé" sous l’effet de l’essor du contentieux d’investissement et de 

l’internationalisation des normes applicables 3512. Toutefois, cette hybridation a atteint ses limites structurelles : le 

système exige de l'arbitre qu'il agisse comme un garant de l'ordre juridique international, tout en le maintenant 

dans un carcan statutaire privé et éphémère. C'est précisément cette asymétrie intenable entre une fonction 

devenue publique et un statut resté privé qui justifie l'émergence d'une juridiction permanente 3513. » 

L’arbitre, autrefois simple décideur contractuel, tend désormais à assumer des fonctions proches de celles d’un juge 

international, participant à la construction normative de l’ordre juridique international et au contrôle de l’action 

étatique. 

Cette mutation prépare le terrain à une évolution institutionnelle majeure : la création d’une juridiction 

permanente chargée du règlement des différends d’investissement. Le passage de l’arbitre au juge permanent 

 
3510 G. Van Harten, Investment Treaty Arbitration and Public Law, Oxford University Press, 2007, p. 152. 

3511 C. Leben, "La juridictionnalisation du droit international des investissements", Revue de l'arbitrage, 2011, p. 280. (Pour appuyer l'idée de la publicisation 

de l'arbitrage). 

3512 S. W. Schill, The Multilateralization of International Investment Law, Cambridge University Press, 2009, p. 377. (Ouvrage de référence sur la façon dont 

les arbitres ont créé un système de droit public mondial). 

85، ص. 2014د. وليد فهمي، لتطور التحكيم في منازعات الاستثمار ذات الطا ع الدوليل، دار الجامعة الجديدة،  3513 .  
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apparaît ainsi comme l’aboutissement logique du processus de juridictionnalisation de l’arbitrage international, 

dont il convient d’examiner les fondements et les enjeux. 

Face à l'accumulation de ces failles structurelles — conflits d'intérêts potentiels, opacité, fragmentation 

jurisprudentielle et effet de gel réglementaire —, le modèle de l'arbitrage ad hoc semble avoir atteint un point de 

rupture. Pour restaurer la confiance des États et de la société civile, de simples amendements procéduraux 

apparaissent désormais insuffisants ; c'est la nature même de l'adjudicateur et le fondement de sa légitimité qui 

doivent être repensés. C'est dans ce contexte de remise en question systémique que s'amorce le basculement vers 

un modèle juridictionnel public, incarné par la figure du juge permanent. » 

Chapitre II - La cour permanente d’arbitrage : vers un modèle juridictionnel international institutionnalisé 

La juridictionnalisation progressive de l’arbitrage international, particulièrement en matière d’investissement, a 

conduit à une remise en question du modèle traditionnel fondé sur des tribunaux ad hoc composés d’arbitres 

choisis par les parties. Les critiques relatives à l’incohérence des décisions, au déficit de légitimité et à l’insuffisance 

des garanties institutionnelles ont favorisé l’émergence d’un projet de juridiction permanente. La création d’une 

cour permanente d’arbitrage — ou plus précisément d’une juridiction internationale permanente de 

l’investissement — apparaît ainsi comme une réponse structurelle aux limites du système arbitral classique. Elle 

marque un passage du modèle arbitral consensuel vers un modèle juridictionnel institutionnalisé. 

Section 1 – Les fondements de la création d’une juridiction permanente de l’investissement 

Le projet de cour permanente trouve son origine dans les critiques adressées à l’arbitrage d’investissement et dans 

la volonté d’assurer une plus grande cohérence et légitimité du système de règlement des différends investisseur-

État. 

Le projet de cour permanente trouve son origine dans les critiques adressées à l’arbitrage d’investissement et dans 

la volonté d’assurer une plus grande cohérence et légitimité du système de règlement des différends investisseur-

État. Face à l'éclatement de la jurisprudence arbitrale — où des tribunaux ad hoc distincts ont pu rendre des 

décisions diamétralement opposées sur des faits et des traités similaires —, le besoin de sécurité juridique est 

devenu impératif. L'institutionnalisation, notamment par la création d'un mécanisme d’appel, vise précisément à 

unifier l'interprétation du droit international et à corriger les erreurs manifestes. 

Parallèlement, la quête de légitimité répond à la crise de confiance des États et de la société civile à l'égard d'une 

justice asymétrique. En substituant à l'arbitre un juge permanent, nommé par les États et soumis à un code de 

conduite strict, le projet de Cour Internationale d'Investissement cherche à restaurer l'autorité publique de la 

décision. Il s'agit de garantir que le règlement des litiges ne se fasse plus au détriment du "droit de réguler" 

souverain, essentiel pour répondre aux impératifs d'intérêt général tels que la protection de l'environnement ou de 

la santé publique3514. » 

§1 – Les critiques jurisprudentielles du système arbitral d’investissement 

 
3514 H. Ruiz Fabri, "L'appel dans le règlement des différends d'investissement : mythe ou réalité ?", Revue de l'arbitrage, 2017, p. 15. 
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La pratique arbitrale a révélé des divergences importantes dans l’interprétation des standards de protection des 

investissements, notamment le traitement juste et équitable, l’expropriation indirecte ou la clause de la nation la 

plus favorisée. Cette fragmentation jurisprudentielle a nourri l’idée d’une absence de cohérence systémique. 

Ainsi, dans l’affaire CMS c. Argentine, le tribunal a considéré que la crise économique ne justifiait pas les mesures 

étatiques au regard du traité¹, tandis que dans LG&E c. Argentine, un autre tribunal a admis l’état de nécessité pour 

une période comparable². De même, l’affaire SGS c. Pakistan a interprété restrictivement la clause contractuelle 

d’arbitrage, alors que SGS c. Philippines a adopté une approche extensive3515. 

Ces divergences ont été perçues comme révélatrices de l’absence de mécanisme d’harmonisation jurisprudentielle 

dans l’arbitrage d’investissement. Contrairement aux juridictions internationales permanentes, les tribunaux 

arbitraux ne sont pas liés par un système de précédent obligatoire et ne sont soumis à aucune hiérarchie 

juridictionnelle. 

Par ailleurs, certaines sentences ont suscité de vives controverses politiques et doctrinales en raison de leur impact 

sur les politiques publiques. L’affaire Philip Morris c. Uruguay a illustré la tension entre protection des 

investissements et droit de l’État à réglementer en matière de santé publique⁴. De même, dans Vattenfall c. 

Allemagne, la contestation d’une décision environnementale a ravivé les critiques relatives à l’ingérence de 

l’arbitrage dans les choix souverains des États3516. 

Ces affaires ont contribué à alimenter la perception d’un système arbitral insuffisamment légitime pour trancher 

des différends impliquant des enjeux d’intérêt général. 

Outre la fragmentation jurisprudentielle, le système arbitral fait face à la critique récurrente d’un biais systémique 

en faveur des investisseurs. Les arbitres, issus majoritairement des sphères commerciales privées, sont souvent 

accusés de privilégier une interprétation extensive de la protection du capital au détriment des prérogatives 

souveraines de l'État d'accueil 3517. 

Cette dynamique a mis en lumière le phénomène alarmant de l'effet de gel réglementaire (regulatory chill). La 

menace de poursuites arbitrales, combinée à l'octroi de dommages et intérêts colossaux (atteignant parfois 

plusieurs milliards de dollars, comme dans les affaires Yukos contre la Russie ou Tethyan Copper contre le 

Pakistan), exerce une pression financière dissuasive. Les États, particulièrement ceux en développement, peuvent 

ainsi hésiter à adopter de nouvelles législations sociales, sanitaires ou environnementales par crainte d'un 

contentieux ruineux3518. 

 
3515 SGS Société Générale de Surveillance SA v. Pakistan, ICSID, Decision on Jurisdiction, 6 Aug. 2003 ; SGS v. Philippines, ICSID, Decision on Jurisdiction, 29 

Jan. 2004. 

3516 Vattenfall AB v. Federal Republic of Germany, ICSID, Award, 31 Aug. 2018. 

3517 G. Van Harten, Investment Treaty Arbitration and Public Law, Oxford University Press, 2007, p. 152. (Ouvrage fondamental sur le déficit de droit public 

et le biais perçu dans l'arbitrage d'investissement). 

3518 W. Ben Hamida, "L'arbitrage État-investisseur face aux critiques : vers une refondation du système ?", Revue de l'arbitrage, 2015, p. 745. 
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L'arbitrage se trouve alors accusé de transformer des litiges d'ordre économique en véritables entraves à la 

souveraineté législative des États 3519 . Ces affaires ont donc contribué à alimenter la perception d’un système 

arbitral insuffisamment légitime pour trancher des différends impliquant des enjeux d’intérêt général public. »  

§2 – La recherche de cohérence et de légitimité : vers un modèle juridictionnel 

Face à ces critiques, la doctrine et les institutions internationales ont proposé la création d’une juridiction 

permanente dotée de juges indépendants et d’un mécanisme d’appel. L’objectif est double : renforcer la cohérence 

des décisions et accroître la légitimité du système. 

Le modèle envisagé s’inspire des juridictions internationales classiques : juges permanents, nomination 

institutionnelle, garanties statutaires d’indépendance, transparence accrue et possibilité de recours. Cette 

évolution vise à transformer l’arbitrage d’investissement en une justice internationale spécialisée et 

institutionnalisée. 

L’Union européenne a joué un rôle central dans cette dynamique en proposant un système juridictionnel des 

investissements dans ses accords commerciaux récents, reposant sur des juges permanents et une instance 

d’appel. Cette initiative traduit une volonté explicite de remplacer l’arbitrage ad hoc par un véritable tribunal 

international de l’investissement. 

Ainsi, la création d’une cour permanente apparaît comme la réponse institutionnelle à la crise de légitimité et de 

cohérence révélée par la pratique arbitrale. 

Face à ces critiques systémiques, la doctrine et les institutions internationales ont proposé une rupture 

paradigmatique : la création d’une juridiction permanente dotée de juges indépendants et d’un mécanisme d’appel. 

L’objectif est double : restaurer la sécurité juridique par la cohérence des décisions et accroître la légitimité 

démocratique du système de règlement des différends. 

Le modèle envisagé s’inspire directement des juridictions internationales classiques (telles que la CIJ ou l'OMC). Il 

repose sur des magistrats permanents, une nomination institutionnelle par les États, des garanties statutaires 

strictes d’indépendance (mettant fin au cumul d'activités), une transparence accrue des débats et, surtout, la 

possibilité d'un recours pour corriger les erreurs de droit ou de fait3520 . 

L’Union européenne a joué un rôle de pionnier dans cette dynamique institutionnelle. À travers l'approche du 

Système Juridictionnel des Investissements (SJI), intégrée dans ses accords commerciaux récents comme l'AECG 

(CETA) avec le Canada ou l'accord de protection des investissements avec le Vietnam, l'UE a acté le remplacement 

de l’arbitrage ad hoc par des tribunaux bilatéraux permanents3521. 

 
112، ص. 2018د. عصام الدين قصري، لأزمة شرعية التحكيم في منازعات الاستثمار الدولية وأثرها على سيادة الدولل، مجلة الدراسات القانونية،  3519 . (Dr. Issam El-Din 

Qasri, "La crise de légitimité de l'arbitrage dans les litiges internationaux d'investissement et son impact sur la souveraineté des États", Revue d'études 

juridiques, 2018, p. 112). 

 

3520 H. Ruiz Fabri et E. Shirlow, "L'appel et la Cour multilatérale d'investissement", Revue générale de droit international public, 2020, pp. 63-90. 

3521 C. Titi, "The European Union's Proposal for an International Investment Court: Significance, Innovations and Challenges", Journal of International 

Economic Law, Vol. 20, Issue 1, 2017, pp. 37-58. 
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Toutefois, cette initiative régionale n'est qu'une étape vers un objectif plus ambitieux : la création d'une Cour 

multilatérale sur les investissements (CMI). Ce projet, actuellement au cœur des négociations du Groupe de 

travail III de la CNUDCI (Commission des Nations Unies pour le droit commercial international), traduit une 

volonté explicite de la communauté internationale d'édifier un véritable tribunal mondial de l’investissement, 

marquant l'aboutissement de la juridictionnalisation de cette discipline 3522 . Ainsi, la création d’une cour 

permanente apparaît comme la réponse structurelle définitive à la crise du modèle contractuel. » 

Section 2 – Les implications du passage de l’arbitre au juge permanent 

La substitution du modèle de l’arbitre ad hoc par celui du juge permanent entraîne des conséquences majeures 

pour la nature de l’arbitrage international, l’équilibre entre investisseurs et États et l’architecture du règlement des 

différends internationaux. 

§1 – La transformation du statut du décideur : de l’arbitre au juge international 

Dans le modèle arbitral classique, l’arbitre est nommé par les parties pour un litige déterminé et n’exerce aucune 

fonction permanente. À l’inverse, la juridiction permanente repose sur des juges nommés pour une durée 

déterminée, bénéficiant d’un statut institutionnel et soumis à des règles strictes d’indépendance et 

d’incompatibilité. 

Cette transformation modifie la source de légitimité du décideur. L’arbitre tire son autorité du consentement des 

parties, tandis que le juge permanent la tire de l’ordre juridique international instituant la cour. Le passage de l’un 

à l’autre traduit une publicisation de la fonction juridictionnelle en matière d’investissement3523. 

La création d’un mécanisme d’appel constitue également une innovation majeure. Dans le système arbitral 

classique, les sentences sont définitives et ne peuvent être annulées que pour des motifs limités. L’instauration 

d’une instance d’appel rapprocherait le système de celui des juridictions internationales et permettrait d’assurer 

l’uniformité de la jurisprudence. 

Dans le modèle arbitral classique, l’arbitre est nommé par les parties pour un litige déterminé et rémunéré à la 

tâche, ce qui l'a souvent exposé à des soupçons de dépendance financière envers les acteurs privés. À l’inverse, la 

juridiction permanente repose sur des magistrats nommés par les États pour un mandat fixe et rémunérés 

directement par l'institution. Ces juges bénéficient d’un statut protecteur et sont soumis à des codes de conduite 

stricts qui rendent toute activité parallèle d'avocat-conseil incompatible (éradication du double hatting). 

Cette transformation modifie radicalement la source de légitimité du décideur. L’arbitre tire son autorité du 

consentement privé des parties (logique contractuelle), tandis que le juge permanent l'exerce au nom de l’ordre 

juridique international (logique institutionnelle). Ce passage traduit une véritable « publicisation » de la fonction 

 
، ص. 2022انونية والدولية، د. حازم جمعة، لإصلاح نظام تسوية منازعات الاستثمار بين الدول والمستثمرين: نحو محكمة استثمار متعددة الأطرافل، مجلة الدراسات الق   3522

215. (Dr. Hazem Gomaa, "La réforme du système de règlement des différends entre États et investisseurs : vers une cour multilatérale d'investissement", Revue 

d'études juridiques et internationales, 2022, p. 215). 

3523 E. Gaillard, Legal Theory of International Arbitration, Martinus Nijhoff, 2010, p. 73. 
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juridictionnelle en matière d’investissement, l'adjudicateur devenant le garant de l'intérêt général et non plus un 

simple prestataire de services juridiques 3524. 

La création d’un mécanisme d’appel constitue la seconde innovation majeure de cette rupture. Dans le système 

arbitral classique (notamment sous l'égide du CIRDI), les sentences sont quasi-définitives ; le recours en annulation 

est exceptionnel et se limite à des vices graves de procédure (ex: corruption, excès de pouvoir manifeste), sans 

aucune révision du fond 3525. L’instauration d’une véritable instance d’appel permet, au contraire, de corriger les 

erreurs de droit et les erreurs manifestes d'appréciation des faits. Ce double degré de juridiction rapproche 

définitivement le système des standards judiciaires étatiques et internationaux, assurant la prévisibilité et 

l'uniformité d'une jurisprudence jusqu'alors fragmentée 3526. » 

§2 – Les enjeux pour la souveraineté des États et l’avenir de l’arbitrage 

Le passage à une juridiction permanente soulève néanmoins des interrogations relatives à la souveraineté des 

États. L’arbitrage d’investissement reposait sur un consentement ponctuel et révocable par le retrait d’un traité ou 

la dénonciation d’une clause arbitrale. Une juridiction permanente pourrait, en revanche, instaurer un mécanisme 

plus institutionnalisé et durable de contrôle juridictionnel des actes étatiques. 

Toutefois, certaines décisions arbitrales ont déjà démontré que les tribunaux reconnaissent le droit des États à 

réglementer dans l’intérêt public. Dans Saluka c. République tchèque, le tribunal a affirmé que la protection des 

investissements ne devait pas empêcher l’État d’adopter des mesures légitimes de politique économique⁹. De 

même, dans Philip Morris c. Uruguay, le tribunal a confirmé la primauté de la protection de la santé publique3527. 

Ces décisions montrent que l’arbitrage d’investissement tend déjà à intégrer des considérations de droit public, ce 

qui facilite la transition vers un modèle juridictionnel. La juridiction permanente pourrait ainsi consolider 

l’équilibre entre protection des investisseurs et souveraineté réglementaire des États. 

Enfin, l’institutionnalisation du règlement des différends d’investissement pourrait redéfinir l’avenir de l’arbitrage 

international. Deux évolutions sont envisageables : soit la juridiction permanente se substitue progressivement à 

l’arbitrage d’investissement, soit les deux modèles coexistent, l’arbitrage demeurant dominant dans le commerce 

international et la juridiction permanente dans les différends investisseur-État3528. 

La création d’une cour permanente d’arbitrage ou de l’investissement constitue l’aboutissement du processus de 

juridictionnalisation amorcé par l’évolution de la pratique arbitrale. Les divergences jurisprudentielles, les critiques 

de légitimité et l’impact des sentences sur les politiques publiques ont révélé les limites du modèle arbitral ad hoc. 

 
3524 E. Gaillard, Legal Theory of International Arbitration, Martinus Nijhoff, 2010, p. 73. (Votre référence originale, parfaitement adaptée). 

3525 G. Kaufmann-Kohler & M. Potestà, "L'appel en droit international des investissements : nécessité ou illusion ?", Revue de l'arbitrage, 2018, p. 415. 

134، ص. 2021د. محمود سمير الشرقاوي، لمستقبل تسوية منازعات الاستثمار: من التحكيم إلى القضاء الدائمل، دار النهضة العربية،  3526 . (Dr. Mahmoud Samir El-

Sharkawy, "L'avenir du règlement des différends d'investissement : de l'arbitrage à la justice permanente", Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 2021, p. 134). 

3527 Philip Morris v. Uruguay, préc., § 305. 

3528 C. Titi, The Right to Regulate in International Investment Law, Nomos, 2014, p. 214. 
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En réponse, le projet de juridiction permanente vise à instaurer une justice internationale spécialisée, dotée de 

juges indépendants, d’une structure institutionnelle et d’un mécanisme d’appel. 

Le passage de l’arbitre au juge permanent marque ainsi une transformation profonde du règlement des différends 

d’investissement : d’un système consensuel et décentralisé vers un modèle juridictionnel institutionnalisé. Cette 

évolution redéfinit l’équilibre entre investisseurs et États et pose les bases d’un ordre juridictionnel international 

de l’investissement, susceptible de coexister ou de se substituer à l’arbitrage traditionnel. 

L’analyse de l’évolution du règlement des différends d’investissement met en évidence une transformation 

profonde de l’arbitrage international, marquée par le passage progressif de l’arbitre privé au juge international. 

Historiquement fondé sur le consentement des parties et sur une logique contractuelle, l’arbitrage s’est 

juridictionnalisé sous l’effet de l’essor du contentieux investisseur-État et de l’internationalisation des normes 

applicables. Les tribunaux arbitraux ont acquis une fonction normative croissante, participant à l’interprétation des 

traités et au contrôle de l’action étatique, ce qui les rapproche du modèle juridictionnel international.  

Toutefois, cette évolution a révélé les limites structurelles du système arbitral ad hoc : incohérences 

jurisprudentielles, absence de mécanisme d’appel, interrogations relatives à l’indépendance des arbitres et déficit 

de légitimité face à l’impact des décisions sur les politiques publiques. Ces critiques ont favorisé l’émergence du 

projet de juridiction permanente de l’investissement, conçu comme une réponse institutionnelle visant à renforcer 

la cohérence, la transparence et la légitimité du règlement des différends. 

La création d’une cour permanente marque ainsi une mutation paradigmatique : la fonction de règlement des 

différends d’investissement tend à passer d’un modèle consensuel et décentralisé à un modèle juridictionnel 

institutionnalisé. Le décideur n’est plus un arbitre choisi ponctuellement par les parties, mais un juge permanent 

inscrit dans un ordre juridictionnel international. Cette transformation traduit une publicisation du contentieux de 

l’investissement et un rapprochement avec les juridictions internationales classiques. 

Néanmoins, cette évolution soulève des enjeux fondamentaux. Elle modifie l’équilibre entre protection des 

investisseurs et souveraineté réglementaire des États, en institutionnalisant le contrôle juridictionnel international 

des politiques publiques. Elle interroge également la nature même de l’arbitrage international, dont l’identité 

repose historiquement sur l’autonomie de la volonté et la flexibilité procédurale. Enfin, elle pose la question de la 

coexistence future entre arbitrage et juridiction permanente, deux modèles susceptibles de se concurrencer ou de 

se compléter dans l’architecture du droit international économique. 

Ainsi, le passage de l’arbitre au juge ne constitue pas seulement une réforme institutionnelle du règlement des 

différends d’investissement : il reflète une transformation plus large de la gouvernance juridique internationale, 

marquée par la montée d’une justice internationale spécialisée, permanente et institutionnalisée. L’avenir du 

système dépendra de sa capacité à concilier cohérence normative, légitimité démocratique et respect de la 

souveraineté des États, tout en préservant l’efficacité et l’attractivité du règlement juridictionnel des différends 

internationaux d’investissement. 
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Conclusion 

L’analyse de l’évolution du règlement des différends d’investissement révèle une mutation profonde, sinon 

paradigmatique, de la justice internationale. Ce qui fut jadis conçu comme un mécanisme de justice privée, discret 

et fondé sur l'étroit consentement contractuel des parties, s’est métamorphosé en un système de gouvernance 

publique mondiale. Cette transition, que nous avons qualifiée de juridictionnalisation, marque le passage de l’ère 

de l’arbitre-expert à celle du juge-institution. 

Le premier constat de cette étude souligne que l'arbitre d’investissement n'est plus un simple "trancheur de litiges" 

ponctuel. En interprétant les standards de protection des traités et en évaluant la légalité des politiques publiques 

nationales — qu’elles soient fiscales, sanitaires ou environnementales — l’arbitre a investi une fonction quasi-

constitutionnelle. Toutefois, cette montée en puissance fonctionnelle a heurté les limites de son statut privé : 

l’absence de cohérence jurisprudentielle et le manque de transparence ont engendré une crise de légitimité que de 

simples réformes procédurales ne pouvaient plus endiguer. 

La création d’une Cour permanente d’investissement, telle que portée par l’Union européenne et les travaux de 

la CNUDCI, apparaît dès lors comme la réponse structurelle à cette asymétrie. En substituant le modèle de 

l'adjudicateur permanent au tribunal ad hoc, le droit international de l’investissement cherche à retrouver une 

sécurité juridique par l’unité de la jurisprudence et une légitimité par la "publicisation" du statut du décideur. 

L’introduction d’un double degré de juridiction et l’éradication du cumul de fonctions (double-hatting) sont les 

piliers de cette nouvelle architecture qui rapproche définitivement ce contentieux des standards des juridictions 

internationales classiques comme la CIJ ou l'OMC. 

 Ce passage de l’arbitre au juge n'est pas une simple modification technique ; il traduit un rééquilibrage 

fondamental entre la protection du capital privé et la préservation de la souveraineté réglementaire des 

États. Si l'avenir du système repose sur la réussite de la Cour multilatérale d'investissement, un défi majeur subsiste 

: celui de l'universalité. Le succès de ce nouveau modèle dépendra de sa capacité à convaincre l'ensemble de la 

communauté internationale — et notamment les puissances émergentes — qu'une justice institutionnalisée est 

plus à même de garantir un ordre économique mondial stable, équitable et respectueux de l’intérêt général. 

L’arbitrage d’investissement ne meurt pas, il se réinvente sous les traits d’une justice internationale spécialisée, 

signant ainsi la fin d'une certaine exceptionnalité privée au profit d'une intégration pleine et entière dans l'ordre 

juridique international public. 
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Résumé : 

Cet article se veut une analyse du concept de la RSE, de sa genèse, de son évolution et de la manière dont la doctrine 

marocaine a appréhendé ce concept et se l'est approprié. D'un autre point de vue, il a été question d'analyser dans 

quelle mesure l'introduction de ce concept, de manière indirecte, dans le corpus juridique marocain a-t-elle 

impacté l'environnement des acteurs économiques, politiques et sociaux ainsi que les personnes morales censées 

être responsables du bien-être de leur environnement social. 

Pour ce faire, notre travail est structuré en quatre axes, qui traitent de l'origine de la RSE, de sa conceptualisation et 

des interactions entre ses différents acteurs, de son cadre normatif et réglementaire ainsi que de la démarche et des 

mesures prises pour mettre en place un cadre juridique dédié à la RSE au Maroc. 

Mots clés : la RSE, conceptualisation, Stakeholder, cadrage juridique au Maroc, démarche de mise en œuvre. 

Abstract : 

This article aims to analyze the concept of CSR, its genesis, its evolution, and the way in which Moroccan doctrine 

has understood and appropriated this concept. From another perspective, it examines the extent to which the 

indirect introduction of this concept into the Moroccan legal corpus has impacted the environment of economic, 

political, and social actors, as well as legal entities expected to be responsible for the well-being of their social 

environment. 

To this end, our work is structured around four axes: the origin of CSR, its conceptualization and interactions 

among its various stakeholders, its normative and regulatory framework, as well as the approach and measures 

taken to establish a legal framework dedicated to CSR in Morocco. 

Keywords : CSR, conceptualization, stakeholders, Moroccan legal framework, implementation approach 
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Introduction 

Dans cet article nous nous proposons d’analyser ce qu’est la RSE, son champ d’action, le but de sa mise en place, le 

Maroc s’inscrit-il lui aussi dans cette démarche de RSE, comment le code du travail répond aux besoins de 

protection des salariés mais également des personnes morales et leurs environnements et le positionnement de la 

RSE dans cette architecture 

On ne peut mener à bien notre article sans parler de l'audit social et de son importance comme vecteur 

d'instauration de la RSE, ceci d'autant plus que l'audit social est un instrument de gestion, de contrôle, de 

management, de vérification et d'amélioration des bonnes pratiques, mais il ne fait pas l'objet d'un audit légal, 

jusqu'à présent, comme c'est le cas pour l'audit financier et comptable. Dans le même ordre d'idées, l'aspect social 

étant un élément stabilisateur dans une société, nous démontrerons comment le législateur marocain a introduit 

cet aspect des indicateurs sociaux à travers la loi 17-99 relative au droit des sociétés en exigeant des personnes 

morales la présentation d'indicateurs sociaux. D'ailleurs, le Code du travail, qui est le document social par 

excellence en matière de législation, a introduit de nombreuses règles, normes et procédures à appliquer et à 

respecter tout en le prenant en considération comme socle de bonne gouvernance sociale. 

Nous nous proposons d’analyser et de présenter la RSE et sa démarche selon le prisme de ce qui se pratique dans 

le monde et selon la législation Marocaine et de critiquer les défaillances sur la démarche adoptée par celle-ci.   

Au cours des deux dernières décennies, la RSE a acquis une reconnaissance juridique en tant que mode de 

gouvernance des activités économiques, s'inscrivant dans un cadre normatif international structuré par les 

instruments juridiques des Nations Unies et de l'Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE), ainsi que par les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT). Depuis l'année 2000, 

l'Union européenne et les États membres se sont engagés dans l'élaboration d'un cadre de référence normatif et 

dans la mise en œuvre effective de dispositifs relatifs à la RSE. Le Maroc ne déroge pas à cette règle puisque il a 

également édicté une circulaire en matière de RSE pour les sociétés inscrites à la bourse des valeurs de Casablanca. 

Alors : 

Que veut dire la RSE son concept, sa finalité ? Existe-t-il une définition consensuelle ou bien une diversité de 

définition ? C’est quoi une démarche RSE ? Cela consiste en quoi ? Ca concerne qui ? Quel est le but de sa mise en 

place ? Et la situation du Maroc par rapport à cette démarche ? 

Pour se faire le présent article a été structuré selon quatre axes comme suit : 

▪ Le premier présente l’origine et la définition de la RSE  

▪ Le deuxième aborde l’aspect conceptualisation interactionnelle de la RSE ; 

▪ Le troisième axe traite du cadre normatif et réglementaire de la RSE ; 

▪ Le quatrième axe traite des démarches pour la mise en place d’une RSE.   

▪ Conclusion 
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I . Définition du concept RSE 

 

I.1 Les origines de la RSE  

La RSE a des antécédents dans plusieurs cultures et ethnicités, notamment Indienne, chrétienne persan et bien 

évidement Islamique, de par le fait d’encourager et d’obliger les individus à se respecter, et de bien gérer les 

ressources qui leur ont été confiés. La RSE trouve aussi son origine dans le terme « Philanthropie 3529» qui signifie 

« L’amour de l’Humanité » adopté par plusieurs capitalistes du 19ème allant de John D Rockefeller jusqu’à Bill Gates. 

Historiquement, la philanthropie des entreprises a été affiliée la lutte contre la pauvreté, l’éradication des maladies, 

le développement de l’éducation, des sciences et des arts. Bien que la RSE semble être un concept très récent, son 

origine remonte à la révolution industrielle au 19ème siècle grâce à l’intérêt porté à l’environnement et au climat de 

travail. Malgré que l’existence d’entreprise « responsable » a précédé 1953, ce n’est qu’à cette date que le terme 

RSE a été créé par Howard Bowen dans son article « Social Responsabilities of the Businessman », néanmoins, 

l’adoption de la RSE par les entreprises dans les années 50 était perçue comme une opportunité pour maximiser 

leurs profits après les aléas de la seconde guerre mondiale. 

Cependant dans les années 60 et 70, plusieurs auteurs notamment Davis3530 ont changé de perspective sur la RSE 

en passant d’une approche financière (maximisation du profit) vers une approche à caractère moral (adopter la 

RSE car c’est un devoir sans attendre une récompense en contrepartie). Dans les années 80, la perspective 

financière a pris le dessus grâce au mouvement des « Stakeholders » puisque les entreprises commençaient à la 

voir comme un moyen de s’assurer de la disponibilité des ressources nécessaires à l’activité de ces derniers. Dans 

les années 90, le facteur moral a refait surface après l’incident de Chernobyl, fournissant ainsi à Davis l’occasion de 

faire prévaloir sa vision. Mais depuis les années 2000, après le scandale d’Enron et Arthur Anderson, gagner la 

confiance du public est devenue de plus en plus difficile comme tache, ce qui a poussé les entreprises à adopter la 

RSE, introduisant la notion de RSE stratégique (à des fins d’augmentation de la valeur) et RSE altruiste (afin de 

satisfaire la société). Le concept a pris de l’ampleur grâce à son implantation dans des entreprises tels que Coca-

Cola et Walt Disney. 

 

Au Maroc, la RSE a été introduite dans un premier temps par les filiales des multinationales régies par les politiques 

de leurs sociétés mères notamment en terme de RSE. Néanmoins ce n’est qu’en 2005 que le concept a commencé 

 
3529 La responsabilité philanthropique fait partie d’un modèle RSE développé par Archie B. Carroll appelé Modèle de 

Carroll 1979. 

3530 La CSR (Corporate Social Responsibility) renvoie à la prise en considération par l’entreprise de problèmes qui vont 

au-delà de ses obligations économiques, techniques et légales étroites ainsi qu’aux réponses que l’entreprise donne à 
ces problèmes. Cela signifie que la SR débite là où s’arrête la loi. Davis 1973.  
Source : https://revues.imist.ma/index.php/REMAREM/article/view/3530/2558 
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à se propager au niveau national, après le discours royal3531 encourageant les entreprises à intégrer la RSE dans 

leurs perspectives de développement « La responsabilité sociale des investisseurs a pour pendant et pour condition 

la responsabilité sociale des entreprises ». 

D’ailleurs l’adoption du cadre juridique relative au code de travail apparu en 2004, qui incorpore plusieurs mesures 

de sécurité, d’hygiène, de protection des droits de l’Homme….vient renforcer l’aspect d’adhérence à la RSE. En 2005, 

l’incitation à la lutte contre la pauvreté menée à l’initiative du roi Mohammed VI, fut l’élément déclencheur du 

mouvement de normalisation au Maroc, poussant les entreprises à adopter plusieurs normes marocaines, qui se 

focalise le plus souvent sur l’aspect managérial, et qui sont le pilier sur lequel va reposer l’instauration d’un système 

de veille social au Maroc. Dans le même sens, le Maroc figure parmi la commission francophone de préparation de 

la normes ISO 26000 relative à la RSE, devenant ainsi l’un des pays preneurs de décision en terme de RSE. Le 

schéma élaboré par nos soins présente l’évolution de la RSE depuis l’avènement de ce concept jusqu’à son 

appropriation par la doctrine marocaine. 

Evolution historique de la RSE depuis son avènement  

Jusqu’à son adoption par le Maroc3532 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3531 À cet égard, nous suivons avec intérêt et satisfaction l’action des entreprises marocaines qui se sont volontairement 

engagées dans cette voie » (extrait du message de S. M. le Roi à la troisième édition des Intégrales de l’investissement ; 

Royaume du Maroc, 2005). 

3532 Schéma élaboré par nos propres soins RAHAL Hicham et EL GHARBAOUI Mohamed 

Philanthropie Approche morale 

DAVIS 
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Les années 80 

Les années 90 Les années 60 -70 

Publication d’un Rapport ESG / 

circulaire de l’AMMC 

RSE 

Importé et 

non 

inventé 

Les années 2000 

Adoption des principes 

de la RSE au MAROC 

Evolution de la RSE au Maroc 

Les années 2006 Les années 2019 

Adoption d’un label et d’une 
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L’existence d’une divergence quant à la définition de la RSE d’une manière consensuelle, nous a amené à cerner la 

notion de RSE, car plusieurs auteurs ont une vision plus subjective qu’objective pour lui donner une définition 

exacte. Aussi il sera question de dégager l’intérêt et les objectifs de la RSE. 

I.2 Définition RSE 

D’après Howard Bowen (1953)3533 : La RSE est l’ensemble des obligations et de politiques qui font des actions de 

l’entreprise une traduction rationnelle de son désir d’atteindre ses objectifs tout en s’élevant aux valeurs de la 

société. 

Davis 3534met l’accent sur le fait que la RSE consiste à prendre en compte des paramètres au-delà des obligations 

économiques, techniques et légal de l’entreprise, alors que Carroll pense que c’est une notion fondamentale pour 

chaque segment de l’entreprise qui doit répondre aux attentes de la société3535. Tandis que MATTEN et MOON la 

considère comme un facteur clé de l’intérêt publique assuré par le choix des politiques à adopter au sein de la 

société3536. 

WARTICK et COCHRAN (1985) la RSE consiste pour la firme à (i) identifier et analyser les attentes changeantes de 

la société en relation avec les responsabilités de la firme (ii) déterminer une approche globale pour être responsable 

face aux demandes changeantes de la société et (iii) mettre en œuvre des réponses appropriées aux problèmes 

sociaux pertinents.3537 

Pour WOODS (1991) la RSE ne peut être analysé et traité qu’à travers l’immixtion de trois principes  : la légitimité, 

la responsabilité publique et la discrétion managériale.3538   

Pour John ELKINGSTON3539, avance trois dimension de la RSE en 1997 la Triple Bottom Line (TBL: Economique, 

Environnementale et Sociale). Pour lui les entreprises devraient prendre en compte ces trois piliers dans leurs 

activités. 

 
3533 BOWEN, Howard R. (1953). Social Responsibilities of the Businessman. 

3534 Davis, K. (1960). Can business afford to ignore social responsibilities? California Management Review, 2(3), 70-76. 

3535Carroll, A. B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. Academy of Management 

Review, 4(4), 497-505. 

Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational 

stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48. 

3536 Matten, D., & Moon, J. (2008). "Implicit" and "Explicit" CSR: A Conceptual Framework for a Comparative 

Understanding of Corporate Social Responsibility. Academy of Management Review, 33(2), 404-424. 

3537 Wartick, S. L., & Cochran, P. L. (1985). The Evolution of the Corporate Social Performance Model. Academy of 

Management Review, 10(4), 758-769. 
Mohamed Abdeljabbar Hammach (2016), ‘impact de la responsabilité sociale de l’entreprise sur l’implication 
organisationnelle des cadres salariés: cas du secteur de l’industrie agroalimentaire au Maroc’. Thèse,  Ecole doctorale 
abbé-grégoire, laboratoire interdisciplinaire des sciences de l’action. 

3538 Wood, D. J. (1991). Corporate social performance revisited. Academy of Management Review, 16(4), 691-718. 

3539 Elkington, J. (1997). Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Oxford: Capstone 

Publishing. 
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Philip kotler3540 (universitaire et expert en marketing) considère la RSE étant un engagement envers l'amélioration 

continue de l'état de la société par des moyens économiquement viables, qui permettent aux entreprises de faire 

des profits de manière éthique. 

 

Michael E. Porter et Mark R. Kramer3541, ont développé, en 2011, un concept novateur de "Création de Valeur 

Partagée" ou "Creating Shared Value", souvent abrégée en (CSV). Cette notion évoque la possibilité pour les 

entreprises d'associer la création de valeur économique à la réalisation d'objectifs sociaux et environnementaux 

en intégrant ces préoccupations dans leur stratégie globale. Plutôt que de considérer la responsabilité sociale 

comme une entité à part, la CSV implique de l'intégrer au cœur même du modèle économique des entreprises.  

La théorie de Remettre le S dans la responsabilité sociale des entreprises est une théorie multiniveau du 

changement social dans les organisations a été écrit par quatre auteurs3542 ont exploré en profondeur la relation 

entre la RSE et la performance financière des organisations. Ils ont mis en évidence l'importance de réintégrer la 

dimension sociale dans la notion de RSE. Ils soutiennent que la RSE ne doit pas se limiter aux aspects 

environnementaux et de gouvernance, mais qu'elle doit également englober les aspects sociaux. Les auteurs 

proposent une théorie du changement social qui suggère que la mise en œuvre réussie de la RSE peut entraîner des 

changements sociaux significatifs au sein de l'organisation. Ces changements sociaux peuvent affecter la 

performance globale de l'entreprise. 

En 2019 ARCHIE B. CARROLL et BUCHHOLTZ ont développé un modèle qui intègre les dimensions économiques, 

légales, éthiques et philanthropiques de la RSE en mettant l’accent sur la durabilité, l’éthique organisationnelle et 

la transparence en tant que composantes essentielles de la RSE.3543 

L’organisation internationale du travail (OIT) définit la RSE comme étant la façon dont les entreprises prennent en 

considération les effets de leurs activités sur la société et affirment leurs principes et leurs valeurs tant dans 

l’application de leur méthodes et procédés internes que dans leurs relations avec d’autres acteurs. La RSE est une 

initiative volontaire dont les entreprises sont le moteur et se rapporte à des activités dont on considère qu’elles 

vont plus loin que le simple respect de la loi.3544 

 
3540Outrage Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause" 

https://www.everand.com/book/343310199/Corporate-Social-Responsibility-Doing-the-Most-Good-for-
YourCompany-and-Your-Cause. 

3541 Michael E. Porter et Mark R. Kramer (2011), "Creating Shared Value", Harvard Business Review. 

3542 Rafael V. Aguilera, David E. Rupp, Cynthia A. Williams et Jyoti Ganapathi, Article "Putting the S back in corporate 

social responsibility “https://www.jstor.org/stable/20159338. 

3543 Carroll, A. B., & Buchholtz, A. K. (2015). Business and Society: Ethics, Sustainability, and Stakeholder Management 

(9th ed.). Stamford, CT: Cengage Learning. 

3544  Guide cgem responsabilités sociales des entreprises aspect relatifs au travail. 

Source : https://fr.slideshare.net/slideshow/guide-cgem-responsabilits-sociales-des-entreprises-aspect-relatifs-au-
travail/23274725 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

1371  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

Selon la commission Européenne, la responsabilité sociétale est définie comme « l'intégration volontaire par les 

entreprises des préoccupations sociétales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations 

avec les parties prenantes ». 3545  Cette définition, nous renvoie vers trois principales notions composant cette 

dernière, à savoir (i) volontaire3546, (ii) l’intégration de préoccupations sociétales et environnementales3547 et (iii) 

les relations avec les parties prenantes3548. 

En tenant compte de ses diverses définitions, on peut dire que : La responsabilité sociale et environnementale est 

un concept utilisé en management relativement récent, qui consiste à trouver un terrain d’entente entre l’activité 

de l’entreprise et son impact sur la société que ce soit au niveau économique, sociale ou environnementale, tout 

en répondant aux attentes des associés et des détenteurs de capitaux. En d’autres termes, la RSE consiste à faire en 

sorte que l’entreprise soit rentable et équilibrée financièrement, tout en réduisant son impact négatif sur son 

environnement, et en étant conforme aux attentes de l’économie, de la société civile et des pouvoirs publics.  

Pour nous c’est beaucoup plus complexe que cela, c’est un effet miroir recherché par les détenteurs de capitaux 

pour se justifier et utiliser l’outil marketing en se voulant être en phase des soucis des consommateurs devenus 

exigeant en matière d’équité, de transparence et de responsabilité socio-environnemental. Ça devrait être une 

exigence juridique imposé par les pouvoirs publics vu sous l’angle d’une exigence démocratique émanant des 

électeurs et des citoyens qui exigent que leurs environnement social soit protégé face aux détenteurs de capitaux 

qui ne cherchent en fin de compte que le profit abstraction faite de l’impact négatif de leur activités. 

II. LA CONCEPTUALISATION DE LA RSE  

Il est important de placer et de positionner la RSE dans l’environnement ou elle gravite pour dégager tous les 

facteurs qui influent sur son adoption et les intérêts recherchés à travers cette action. 

II. 1 Interaction entre acteurs dans une RSE 

 
3545 Chambre de commerce et d’industrie. Source :  

https://www.cci.fr/ressources/developpement-durable/responsabilite-sociale-
rse#:~:text=La%20Responsabilit%C3%A9%20Soci%C3%A9tale%20des%20Entreprises,relations%20avec%20les%20parti
es%20prenantes%20%C2%BB. 

3546 Selon le Comité économique et social européen « une démarche sociétalement responsable doit reposer sur une application 

effective et dynamique des normes existantes et s’accompagner d’engagements volontaires allant au-delà des normes ». 

Ainsi, la démarche volontaire se manifeste dans le libre engagement, au-delà des  obligations légales, des entreprises 

pourvu d’améliorer leurs performances sociétales et environnementales. 

3547 Le « Triple Bottom Line » appelé aussi « Tryptique » est le principe sur lequel s’est basée la Responsabilité Sociétale 

des entreprises tout en ayant comme objectif le respect des normes sociales, sociétales environnementales et économiques. 

L'expression People - Planet - Profit est souvent employée pour traduire cette triple performance de l'entreprise. 

Cette triple dimension a été tirée principalement des conceptions des différents États membres de la commission 

européenne. 

3548 Toute entreprise n’existe pas seule dans un système fermé et imperméable, son existence et son développement 

dépendent d’un certain nombre de facteurs et de  contribuables ne se limitant pas seulement aux actionnaires et aux clients 

mais aussi aux différentes parties prenantes interne ou externe de l’entreprise. 
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Dans son œuvre fondatrice Strategic Management: A Stakeholder Approach publiée en 1984, Edward Freeman3549 

caractérise les parties prenantes comme « l'ensemble des groupes et individus dont l'action influe sur la réalisation 

des objectifs organisationnels ou qui subissent les effets de cette réalisation ». 

« Chaque ensemble de groupe est classé dans un bloc a un parti pris, un enjeu à starte au sein de la personne 

morale, d’où la dénomination de partie prenante, qui détient un enjeu (stakeholders) ».    

       

Le schéma suivant est une contribution de notre part, MM Hicham RAHAL et Mohammed EL GHARBAOUI, dans 

la conceptualisation des différents acteurs en matière de RSE dans un environnement pro-dynamique qui dégage 

les éventuelles flux et interaction entre différents stakeholders. 

 

Les parties prenantes dans un système RSE3550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le schéma ci-dessus, élaboré par nos soins, présente l'ensemble des parties prenantes ayant une influence  directe 

ou indirecte sur la vie de personne morale. Chaque groupe de « stakeholders » doit être pris en compte par 

l'entreprise lors de la définition de ses objectifs et de sa mission. 

 
3549 Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman. 

3550 Schéma élaboré par nos soins RAHAL Hicham et EL GHARBAOUI Mohamed 
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II. 2 Intérêts et objectifs de la RSE 

a. Qui est concerné par la RSE ? 

La responsabilité sociétale des personnes morale concerne tous les types : les petites comme les grandes, sans que 

le secteur d’activité importe. Elles sont toutes concernées par les problématiques du développement durable et de 

la protection de l’environnement. 

 

Si en prend le cas de la France c’est devenu une obligation légale depuis 2019 (avec l’adoption de la loi Pacte3551) : 

« toutes les entreprises françaises sans exception, doivent "prendre en considération" les enjeux 

environnementaux et sociaux dans la gestion de leurs activités ». 

b. Quel est le but recherché à travers la RSE ? 

À l'échelle globale, la RSE s'intègre dans une dynamique visant à préserver l'environnement et à promouvoir le 

développement durable. L'objectif est d'améliorer le bien-être des employés, de l'ensemble des parties prenantes 

en relation avec la personne morale, ainsi que de la collectivité dans son ensemble. 

Pour la personne morale elle-même, il existe des avantages concrets à la RSE : 

- Une personne morale engagée sur le plan de la responsabilité sociétale séduit davantage une clientèle 

de plus en plus consciente et avertie. Le public privilégie désormais les organisations qui incarnent des 

valeurs écologiques et sociales fortes. Ainsi, un engagement RSE affirmé peut se traduire directement 

par une amélioration des performances commerciales de l'entreprise.  

- Les talents potentiels portent également une attention particulière à ces dimensions. Une personne 

morale inscrit dans une démarche RSE dispose d'un avantage significatif pour recruter les meilleurs 

profils, notamment dans les secteurs confrontés à une pénurie de compétences.  

- Un engagement RSE solide renforce la mobilisation des équipes, qui tirent fierté de contribuer à une 

personne morale responsable et apprécient la considération accordée à leur qualité de vie au travail. Cet 

engagement se reflète notamment dans l'amélioration de leur performance professionnelle 

- Certaines règles RSE sont devenues des obligations légales, les entreprises qui les respectent évitent 

donc des sanctions (à titre d’exemple on peut citer la loi PACTE de 2019 approuvé en France, relative à 

la croissance et la transformation des entreprises). 

c. Quel avantage peut tirer la personne morale derrière la mise en place d’une démarche RSE ? 

Fructifier le patrimoine de ses investisseurs est l’objectif premier et traditionnel de toute entreprise afin de générer 

de la rentabilité financière. 

 
3551 La loi PACTE a modifié l’Article 1833 du Code civil français pour ajouter qu’une société doit être « gérée dans son 

intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». 
Code civil, article 1833, modifié par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des 
entreprises (Loi PACTE). 
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Alors qu’à notre sens une personne morale n’est pas l’apanage de ses associés ou de ces actionnaires c’est un acteur 

une fois créé, deviens non pas la propriété de ces créateurs ou associés/ ou actionnaires mais propriété également 

de son environnement au sens large. 

En adoptant une démarche RSE, la personne morale intègre des enjeux sociétaux et environnementaux au cœur 

de ses décisions et de ses opérations. L'ambition est de générer de la valeur partagée pour l'ensemble de la 

collectivité en participant aux grands objectifs du développement durable, à la pérennité de l'emploi, à la création 

de richesses et à leur redistribution équitable entre tous les acteurs concernés. 

 

Au-delà des dispositifs à mettre en œuvre et des certifications à décrocher, la RSE implique avant tout une 

transformation profonde de la vision stratégique et de la raison d'être de la personne morale ou d’une organisation. 

Elle requiert l'adoption d'une nouvelle philosophie où l'organisation ne se limite plus à servir les intérêts de ses 

actionnaires, mais prend en considération ceux de l'ensemble des parties prenantes et de la société dans sa 

globalité. De ce fait, toute personne morale, quelle que soient sa dimension, son secteur d'activité ou sa localisation 

géographique, peut s'engager dans une telle démarche. 

Il convient de préciser que s'engager dans une démarche RSE ne signifie nullement abandonner la rentabilité ni les 

objectifs financiers de personne morale et de ses actionnaires. Bien au contraire, la RSE devrait contribuer à la 

performance économique sur le long terme. En effet, elle garantit une croissance durable et stable de l'entreprise 

tout en renforçant sa capacité à faire face aux crises et aux turbulences économiques. Par ailleurs, les marchés 

financiers intègrent progressivement les critères RSE dans leurs analyses et leurs choix d'investissement. Ainsi, les 

personnes morale qui ne s'alignent pas sur cette dynamique mondiale et incontournable s'exposent à des 

désavantages significatifs pouvant affecter directement et substantiellement leur santé financière (par exemple : 

attribution de contrats d'envergure, cotation boursière, attractivité pour les investisseurs…).  

Créer une société ou une personne morale c’est appartenir à son écosystème et à l’environnement autour duquel 

elle gravite. La RSE doit s’inscrire dans ce paradigme qui consiste à détacher l’entreprise de ses créateurs ; une fois 

créée la société ne leur appartient plus au sens objective du terme mais au sens subjective du moment que par son 

action elle devient un acteur économique, juridique, sociale et politique. Donc à notre humble avis la RSE doit 

intégrer dans son corpus juridique la bonne gestion et la bonne gérance en tant que dogme.  

Les personnes morales hésitent à se lancer dans l’aventure de la démarche RSE, pour de nombreuses raisons ; d’une 

part, inquiètes devant le temps à consacrer à ce chantier et d’autres parts perplexes quant aux bénéfices qu’elles 

pourront en retirer. Mais malgré ces risques, les bénéfices qu’elles peuvent tirer sont nombreux et conséquents, et 

de nature à lever facilement les freins à ce changement dans l’organisation de l’entreprise. On peut citer, certain 

bénéfices, à titre indicatif : 

i. Une image valorisée 
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Optimiser la réputation de la personne morale à travers la RSE constitue un formidable levier pour travailler et 

élargir son champ d’action. 

Une réputation indispensable à l’heure où les réseaux sociaux explosent et s’imposent comme des voies de 

communication et où les entreprises les investissent en force pour accélérer leur développement et consolider leurs 

positions. 

ii. Un levier pour fidéliser les salariés et les partenaires 

La RSE représente également un puissant outil pour attirer les talents sur le marché de l'emploi, tout en favorisant 

la fidélisation et l'engagement des collaborateurs. L'expérience démontre que des salariés qui sont fiers de leur 

entreprise et de son impact sociétal font preuve d'une loyauté accrue et s'impliquent avec une énergie et une 

efficacité nettement supérieures. 

De surcroît, cette démarche consolide les relations de la personne morale avec ses établissements bancaires et ses 

partenaires financiers, en particulier avec les fonds ISR (Investissement Socialement Responsable) qui connaissent 

une croissance remarquable ces dernières années. 

iii. Une source de profits… 

La RSE contribue aussi à l'amélioration des résultats commerciaux de la personne morale. En prenant mieux en 

considération les attentes de sa clientèle, l'organisation adopte une approche centrée sur le client, perfectionne son 

offre de produits et services, stimule l'innovation de manière régulière et renforce la fidélité de ses clients. 

Face aux grands donneurs d'ordre qui ont intégré la RSE dans leurs pratiques et l'imposent à leurs fournisseurs, la 

personne morale se positionne également comme un partenaire fiable et légitime. 

Le cas échéant, l'obtention d'une certification ou d'un label vient attester de la conformité aux normes 

environnementales et sociales requises. 

iv. Une source d’économies 

La RSE peut constituer également une source d’économie. En effet, grâce aux audits financier et social qui sont 

menés notamment sur les charges de l’entreprise, peuvent constituer des sources d’optimisations financières qui 

sont systématiquement identifiées et les frais généraux de l’entreprise s’en trouvent, de facto, significativement 

allégés. 

Enfin, la RSE, sous-entend et suppose d’auditer les conditions d’exercice de l’activité et les réglementations qui sont 

applicables, permet à la personne morale d’identifier les défaillances, de mieux anticiper et gérer ses risques, qu’il 

s’agisse des risques, financier, organisationnelle, sociaux3552, juridiques3553 ou environnementaux. 

Donc en fin de compte, l’ensemble de ces bénéfices fait de la démarche RSE un axe stratégique intéressant pour 

toutes les personnes morales et les organisations. D’autant que la réglementation, qui à ce jour, ne l’impose qu’aux 

grands groupes, prévoit de la rendre obligatoire à de plus en plus d’entreprises. C’est ce que nous développerons 

 
3552 Respect des règles et normes du code de travail et des textes législatives sociaux. 

3553 Les contrats que la personne morale est amenée à signé durant son activité ainsi que le respect des lois et règles 

auxquelles elle est assujettie  
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dans l’axe qui suit en matière de normes, de règles et de Labél initié au niveau international et national. Car on ne 

peut pas aborder la RSE sans toucher aux normes internationales (ISO) qui trace des lignes directrices à suivre et 

adopter dans toutes entreprises qui veulent intégrer cette démarche RSE. 

III. CADRE NORMATIF ET REGLEMENTAIRE DE LA RSE 

III.1 Le cadre réglementaire 

L’emploi du terme responsabilité dans l’intitulé de la RSE, ne lui donne nullement une force probante pour 

l’imposer, juridiquement parlant elle n’est obligatoire, elle est facultative et ne s’impose qu’a ceux qui l’ont adopté 

de manière conventionnelle. Et par ce fait n’est assortie d’aucune sanction, ni à priori engager directement sa 

responsabilité pour ceux qui l’adoptent. 

 

La RSE est un concept souvent évoqué, mais difficile à définir juridiquement. A notre sens la RSE est l’interaction 

que peut avoir une personne morale vis-à-vis de son environnement à travers deux concepts juridiques connues 

la responsabilité contractuelle vis-à-vis des acteurs qui gravitent autour de la personne morale et une 

responsabilité délictuelle, face aux délits et conséquences engendrées par la-dite personne morale sur son 

environnement indirect. Sans oublier sa responsabilité légale face à l’arsenal juridique imposé par les pouvoirs 

publics et le législateur. 

La perception managériale appréhende la responsabilité de l'entreprise dans une dimension globale, prenant en 

compte l'ensemble de ses parties prenantes, qu'il s'agisse des parties prenantes internes (actionnariat et personnel 

salarié) ou externes (cocontractants, clientèle, fournisseurs, ainsi que la collectivité civile et politique dans son 

ensemble). 

L'analyse juridique, quant à elle, distingue la mise en jeu de la responsabilité de la personne morale selon la nature 

du lien juridique préexistant. Ainsi, la responsabilité s'engage : 

- D'une part, à l'égard des personnes avec lesquelles elle entretient un rapport contractuel (actionnaires, 

salariés, clients, fournisseurs et consommateurs), relevant du régime de la responsabilité contractuelle ; 

- D'autre part, à l'égard des tiers subissant les effets préjudiciables de son activité (riverains, voisinage, 

collectivité civile et environnement), relevant du régime de la responsabilité extracontractuelle ou 

délictuelle. 

Le législateur a naturellement encadré juridiquement, par le biais de lois, décrets et circulaires, plusieurs aspects 

liés directement ou indirectement à la RSE. À titre indicatif, la loi n° 17/95 relative aux sociétés anonymes impose, 

dans ses articles 115 et 141, l'obligation de tenir une assemblée au moins une fois par an, dans un délai de six mois 

suivant la clôture de l'exercice comptable et de l’information des actionnaires à travers un rapport de gestion. De 

plus l’article 142 parle de toutes information utiles aux actionnaires pour leurs permettre d’apprécier l’activité de 

la société au cours de l’exercice écoulé. Sans spécifier la nature de ses information ; aux sens large ça peut aussi 

toucher les aspects sociaux et autres. D’ailleurs les règles du code du travail doivent être aussi respectées et prise 
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en compte dans la gestion de la société à savoir la présentation d’un bilan social qui est un document qui retrace la 

gestion sociale de l’entrepris durant les trois derniers exercices. En effet, la règlementation social en matière de 

droit de travail impose des règles à respecter en matière d’hygiène et de sécurité et ceci sans occulter la loi sur la 

protection de l’environnement. 

La loi n°11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement, dans son article 1, a pour objectif 

de définir les règles de base et les principes généraux des politiques nationales en matière d’environnement et de 

développement.  

Ces règles et principes sont conçus à cette fin : 

– Protection de l’environnement contre toutes les formes de pollution et de détérioration ; 

– Améliorer le cadre et les conditions de vie de l'homme ; 

– Définir les lignes directrices de base pour le cadre juridique, technique et financier de la protection et de la 

gestion de l’environnement ; 

– Mettre en place un régime spécial de responsabilité pour assurer la réparation des dommages 

environnementaux et l’indemnisation des victimes. 

Alors que le code du travail, en vigueur depuis juin 2004, est conforme aux principes fondamentaux énoncés dans 

la Constitution Marocaine et aux normes internationales, tel qu’ils sont prévus par les conventions des Nations 

Unies et leurs institutions spécialisées dans le domaine du travail. En outre, la loi n°65-99 vise à répondre aux 

besoins des relations de travail collectives et individuelles afin de respecter certains principes de la RSE comme 

suit : 

– Le respect de la dignité humaine et l’amélioration de son niveau de vie, ainsi que la création de conditions 

adéquates pour la stabilité de la famille et son développement social; 

– Le travail ne doit en aucun cas être effectué dans des conditions qui portent atteinte à la dignité du 

travailleur; 

– Les négociations sociales sont menées régulièrement et obligatoirement à tous les niveaux et dans les 

secteurs et entreprises qui y sont soumis, afin de protéger et d’améliorer les conditions de travail et de 

protéger les droits des travailleurs ; 

– La liberté syndicale est l’un des droits du travail les plus importants malheureusement le Maroc tarde 

toujours à légiférer en la matière vu l’absence d’une loi organique qui encadre le droit à la grève. 

Aussi nous notons l'une des avancées majeures en matière de responsabilité sociale des entreprises au Maroc à 

savoir l'obligation faite aux entreprises cotées en bourse de consacrer un chapitre ESG (données 

environnementales, sociales et de gouvernance) dans leur rapport annuel en vertu de la circulaire n° 03/19 émise 

par l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) le 20 février 2019.  

Cette circulaire vise à renforcer la transparence et la communication financière des entreprises cotées, en alignant 

les pratiques marocaines sur les standards internationaux de la RSE. Le chapitre ESG doit inclure des informations 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

1378  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

sur les politiques et pratiques de l'entreprise en matière de protection de l'environnement, de respect des droits de 

l'homme, de conditions de travail, de diversité et d'inclusion, de lutte contre la corruption, etc. Les entreprises 

cotées en bourse sont tenues de mettre à jour ce chapitre au moins une fois par an. 

III.2 Le cadre normatif de la RSE 

Dans ce cadre nous présenterons les différentes normes iso et autres en matière de RSE, qui ont été développées 

et leur cheminement y compris le cadre normatif marocain établie par IMANOR.  

III.2.1 Les Normes Internationales : 

Les normes ISO 26000 sont celles relatives au RSE, crées dans la perspective de faciliter l’accès des entreprises aux 

normes compatibles à leurs activités ainsi que leurs objectifs. ISO 26000 ont été publiés en 2010 puis ont subis 

une réforme en 2014 grâce à l’implication de plus de 400 experts en 99 pays. 

 

Il est à rappeler que l’ISO 26000 n’est qu’une référence, et non pas une certification, qui repose sur l’implantation 

des principes suivants ; Ladite norme propose 7 principes fondamentaux de la responsabilité sociétale :  

– « Redevabilité » et reddition de comptes : l’organisation doit être redevable de ses impacts 

sur la société, l’économie et l’environnement ;  

– Transparence : l’organisation doit être transparente dans ses décisions et activités qui ont un 

impact sur la société et l’environnement ; 

– Comportement éthique : le comportement de l’organisation doit être basé sur les valeurs 

d’honnêteté, équité et intégrité. Ces valeurs impliquent de prendre en compte les Hommes, les 

animaux et l’environnement, ainsi qu’un engagement à s’occuper des impacts de ses activités et 

décisions sur les intérêts des parties prenantes ; 

– Respect des intérêts des parties prenantes : L’organisation doit respecter, prendre en 

considération et répondre aux intérêts de ses parties prenantes ; 

– Respect de la loi : l’organisation doit accepter que le respect de la loi est obligatoire ; 

– Respect des normes internationales de comportement : L’organisation doit, tout en 

adhérant au principe de respect de la loi, respecter les normes internationales de 

comportement; 

– Respect des droits de l’Homme : l’organisation doit respecter les droits de l’Homme et 

reconnaitre leur importance et leur universalité. 

La norme ISO 14001 

Cette norme prescrit les exigences relatives au système de management environnemental (S.M.E.). Elle mesure 

l’impact de l’activité de l’entreprise sur l’environnement en vue de certification et d’incitation à l’adoption des 

dernières technologies en la matière. Le nombre d’entreprises certifiées ISO 14001 au Maroc a connu une vraie 

expansion, de 56 entreprises en 2004 à 176 en 2017. 
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La norme ISO 22000 

Cette norme concerne le Système de Management de la Sécurité des Denrées Alimentaires (SMSDA). Elle garantit 

la sécurité de tous les acteurs des chaînes mondiales d’approvisionnement en aliments, quel que soit leurs secteurs 

d’activité et leur taille, et permet de réduire les risques liés à cette sécurité. Elle présente l’avantage de satisfaction 

des consommateurs via la production de produits sûrs et de bonne qualité alimentaire, l’implication du personnel 

et la maîtrise des dangers liés à la sécurité des aliments ce qui permet de satisfaire les exigences réglementaires. Le 

nombre d’entreprises certifiés ISO 22000 au Maroc s’élève à 86 entreprises en 2017 par rapport à 29 en 2007. 

L’OHSAS 18001 

• Une norme britannique qui prescrit les exigences relatives au management de la santé et la sécurité au travail. 

Elle permet une meilleure gestion des risques en réduisant le nombre d’accidents de travail, et des problèmes de 

santé liés à la nature de l’activité exercée. 

Les entreprises adhérant à la RSE sont tenues de respecter l’ensemble de ces principes et leurs implications, de 

réajuster leur activité si nécessaire et de coopérer avec les organisations internationales non gouvernementales. La 

RSE, bien qu’elle soit une norme en elle-même, son instauration peut dépondre de plusieurs autres normes tels 

que l’ISO 9001, la certification relative à la qualité, que l’on peut attribuer à la RSE puisque la qualité du produit ou 

du service impacte la société et l’environnement, et par conséquent entre dans le champ de la RSE.  

III.2.2 Les Normes Nationales ( imanor ) 

L’Institut Marocain de Normalisation crée en 2010, est un organisme chargé de la protection du consommateur et 

la préservation de l’environnement rattaché au Ministère chargé de l’industrie, à travers la création et l’instauration 

des normes marocaines et internationales, ainsi que l’organisation du système de certification et de formation. Son 

champ d’application englobe notamment l’audit sociale (en vue d’acquérir quelques certifications) et 

l’implantation de la RSE bien que celle-ci reste une formation sans certification. Cet institut est composé de 

représentants de l’Etat, du secteur privé et des consommateurs. Il vient en substitution du SNIMA (Service de 

Normalisation Industrielle Marocaine) qui était rattaché au ministère chargé de l’Industrie.  

Nous citons :  

− La certification de la mise en conformité sociale (NM 00.5.601) : c’est une attestation délivrée par l’IMANOR 

pour accompagner les organismes marocains à implémenter la norme ISO 26000 et à respecter et appliquer la 

réglementation sociale en vigueur en termes de code de travail, assurance maladie obligatoire, accidents de travail 

et protection sociale en concertation avec tous les partenaires sociaux. Elle s’adresse à tous les secteurs d’activité 

et présente l’avantage de l’implication et la motivation du personnel et sa satisfaction au travail.  

− Le Label Halal Maroc (NM 08.0.800) : il est développé par l’IMANOR avec le Conseil Supérieur des Oulémas 

pour mettre en place les exigences relatives aux aliments Halal. Ceci permettra aux entreprises de satisfaire une 

très large panoplie de consommateurs soucieux de la traçabilité du caractère Halal des produits. 

IV. Les caractéristiques d'une démarche sociétalement responsable et sa mise en place  
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IV. 1 Selon le contexte Européen  

La définition proposée par la Commission européenne permet de déduire neuf critères de base caractéristiques 

d’une démarche socialement responsable 3554 : 

• Critère 1 : La RSE s’inscrit dans un engagement volontaire de l’entreprise, en dehors de toute contrainte 

juridique. 

• Critère 2 : Les mesures de RSE doivent aller au-delà des exigences légales, sans jamais remplacer la législation 

en vigueur.  

« Les entreprises adoptent un comportement socialement responsable en allant au- delà des prescriptions légales 

et s'engagent dans cette démarche volontaire parce qu'elles jugent qu'il y va de leur intérêt à long terme. » 

• Critère 3 : La RSE doit être intégrée au cœur du management de l'entreprise plutôt que de la considérer comme 

une option annexe. Elle concerne directement la gestion stratégique de l'organisation. Le soutien de la direction 

est essentiel pour obtenir les moyens financiers et matériels nécessaires à son déploiement. 

• Critère 4 : la mise en place de la RSE ne peut se faire sans un dialogue avec toutes les parties prenantes, ce qui 

induit un réel gouvernement d’entreprise, qui permet d'établir un certain nombre de règles et de pratiques 

régissant les relations entre les différentes parties prenantes. Selon l'OCDE, « le régime de gouvernement 

d'entreprise devrait concourir à la transparence et à l'efficience des marchés, être compatible avec l'état de droit 

et clairement définir la répartition des responsabilités entre les instances compétentes en matière de surveillance, 

de réglementation et d'application des textes ». A titre d’exemple, la Belgique a prévu un code de bonne 

gouvernance d'entreprise qui a été publié en décembre 2004. Les autorités nationales belges ont compris 

l'importance de la démarche RSE qui va dans le sens d'une bonne gestion basée sur la transparence et la 

responsabilité. 

• Critère 5 : La RSE ne peut se limiter à la recherche de profits. Il est nécessaire de dépasser la vision restrictive de 

Friedman (1970) qui réduisait la responsabilité de l'entreprise à sa performance économique. La RSE répond à 

des enjeux qui vont au-delà de la simple rentabilité, et le profit des actionnaires ne doit plus être considéré 

comme l'objectif unique. On rompt ainsi de manière catégorique avec le modèle centré exclusivement sur la 

valeur actionnariale. 

 
3554 Commission européenne. (2001). Livre vert : Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des 

entreprises (COM(2001) 366 final). Bruxelles, Belgique : Commission des Communautés européennes. 
Commission européenne. (2011). Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l'Union européenne 
pour 2011-2014 (COM(2011) 681 final). Bruxelles, Belgique : Commission européenne. 
Responsabilité sociétale des entreprises : la spécificité des sociétés mutuelles dans un contexte européen (2010), Think 
Tank européen Pour la Solidarité, ISBN : 978-2-930530-09-3, P.50-52 
Source : https://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/cahier_rse_web.pdf  
LAHDIR Thilleli & OUFFELA Sarah (2021/2022), mémoire, L’impact de la communication externe sur l’image de 
l’entreprise Cas de l’entreprise Soummam, Université Abderrahmane Miira de Bejaia faculté des sciences humaines et 
sociales, P.59-60 
Source : chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.univ-
bejaia.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/20309/302.2MAS%20179.pdf?isAllowed=y&sequence=1 
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• Critère 6 : l’entreprise doit pouvoir s’adapter au changement et évoluer avec la société. 

• Critère 7 : l’entreprise doit intégrer des préoccupations sociales, autant en interne que vis-à-vis de l’extérieur. 

Dans son rapport consacré à la responsabilité sociale des entreprises, l'AISAM constate qu’« en adoptant une 

politique de RSE, l'entreprise s'assigne un rôle qui va au-delà de la simple vente de produits et services. Elle se 

situe dans un contexte plus large que ses employés et ses clients et/ou sociétaires et met en œuvre une stratégie 

d'entreprendre qui apporte une plus-value à la société dans son ensemble. ». 

• Critère 8 : l’entreprise doit intégrer des préoccupations environnementales. Quelle que soit leur nature, les 

entreprises agissent sur leur environnement. Dans un souci de protection de la planète, il est de leur devoir de 

minimiser les effets négatifs de leurs activités. Les actions environnementales englobent tous les efforts fournis 

par l'entreprise pour réduire ses impacts, mais aussi pour promouvoir une attitude respectueuse de 

l'environnement (gestion des ressources naturelles et des retombées de son activité sur l’environnement, etc.). 

 

• Critère 9 : une politique de RSE doit pouvoir être vérifiée et évaluée. L'entreprise doit tenir ses engagements et 

pouvoir démontrer par des faits son comportement responsable. Les meilleurs outils pour cela sont les chartes, 

les codes de conduite, les labels et les rapports sociétaux / bilans RSE. Les chartes et codes de conduite sont 

adoptés et rédigés en interne et naissent de la volonté de l'entreprise de s'investir dans une démarche de 

transparence par rapport à ses agissements. Ils fixent une ligne de conduite et inspirent les actions quotidiennes 

des entreprises. 

Cette démarche adoptée par la CE est louable mais à notre sens elle ne saurait répondre aux exigences des citoyens, 

des consommateurs et des ONG, pour nous cela doit devenir une obligation légale et non une démarche 

volontariste. 

IV. 2 La RSE au Maroc et les efforts pour sa mise en place. 

A partir des années 2000, l’économie marocaine connaît une ouverture sans précédent, qui s‘est accompagnée 

d‘un jeu de réformes à tous les niveaux. L‘arrivée des filiales internationales et leurs partenariats avec des 

entreprises locales a accéléré l‘introduction de la RSE. Son développement a été soutenu et renforcé par de grandes 

réformes institutionnelles, juridiques et économiques. Le Maroc est donc passé d‘une logique pure de croissance, 

à une logique de développement à la fois humain et durable à travers de grands projets de développement 

(Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), la promulgation d‘un nouveau code de travail, le 

message royal livré aux « Intégrales de l‘investissement », la réforme des lois environnementales…) (Hniche et 

Aquesbi, 2015)3555. En 2006, et afin de répondre à un besoin de mise à niveau du Maroc pour s’ouvrir à l’économie 

mondiale, la CGEM a élaboré une charte et a conçu un label en faveur de la RSE. 

 
3555 Hniche, O. & Aquesbi, G. (2015). États des lieux de la RSE au Maroc et l’apport d’une action collective dans le 

développement des pratiques responsables. REMAREM. Revue marocaine de recherche en management et marketing, 
(11), 437–461. 
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A notre sens le code du travail, a apporté une multitude de normes et de règles qui vont dans le sens de la RSE. 

D’ailleurs l’article 4663556 du code de travail parle d’un bilan social, comme un élément que le comité d'entreprise 

doit examiner. Selon ledit article, le comité d'entreprise est chargé, dans le cadre de sa mission consultative, 

d'étudier le bilan social de l'entreprise avant son approbation. Ce bilan social inclut des informations sur les 

conditions de travail, les avantages sociaux, et les mesures prises pour le bien-être des salariés.  

Ce document unique, le bilan social, retrace à lui seul toutes les mesures d'ordre social ou ayant un impact social 

ou relatif à l'égalité dans le traitement des salariés sans aucune discrimination quelle qu'elle soit. 

 

La charte RSE adoptée le 14 décembre 2006 par la Confédération générale des entreprises du Maroc vise à 

promouvoir les principes universels de responsabilité sociale et de développement durable à travers l’attribution 

d’un label aux entreprises basées au Maroc pour une durée de trois années. 

Toute entreprise postulant au Label doit se soumettre à une évaluation, menée par l’un des tiers experts 

indépendants accrédité par la CGEM3557 qui portera sur la conformité avec les engagements précisés dans la charte 

de responsabilité sociale qui tourne autour de 9 axes : 

1. Respecter les droits humains ; 

2. Améliorer en continu les conditions d’emploi et de travail et les relations professionnelles  ; 

3. Protéger l’environnement ; 

4. Prévenir la corruption ; 

5. Respecter les règles de la saine concurrence ; 

6. Renforcer la transparence du gouvernement d’entreprise ; 

7. Respecter les intérêts des clients et des consommateurs ; 

8. Promouvoir la responsabilité sociale des fournisseurs et sous-traitants ; 

9. Développer l’engagement sociétal.3558 

 
3556 Article 466 : Le comité d'entreprise est chargé dans le cadre de sa mission consultative des questions suivantes : 

1. les transformations structurelles et technologiques à effectuer dans l'entreprise ; 
2. le bilan social de l'entreprise lors de son approbation ; 
3. la stratégie de production de l'entreprise et les moyens d'augmenter la rentabilité ; 
4. l'élaboration de projets sociaux au profit des salariés et leur mise à exécution ; 
5. les programmes d'apprentissage, de formation-insertion, de lutte contre l'analphabétisme et de formation continue 
des salariés. 
Sont mis à la disposition des membres du comité d'entreprise toutes les données et tous les documents nécessaires à 
l'exercice des missions qui leur sont dévolues. 

3557 Le tiers expert indépendant accrédité par la CGEM, ou est l’indépendance dans le choix des tiers, si la CGEM acrédite 

ledit expert alors qu’elle est partie prenante ! ; Elle ne peut être juge et partie. 

3558 Moustadraf, H. Analyse des déterminants de l'engagement RSE au Maroc : résultats d'une étude quantitative. 

Moroccan Journal of Business Studies (MJBS), Vol. 2, N°1. 
Disponible sur : https://www.emaa.ma/mjbs/articles/pdfs/vol3/ 
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Il est à noter que ce label confère plusieurs avantages et facilités aux entreprises socialement responsables en les 

faisant connaitre et surtout valoriser auprès de leurs partenaires institutionnels publics et privés tout en leur 

permettant de tirer de ce label des avantages d’ordre financier.3559 

D’un autre côté, Le ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Mise à niveau     de l’économie marocain témoigne 

d’une grande demande du marché en matière de normalisation. Dans ce sens, Plusieurs normes marocaines ont 

été introduites, à savoir la norme marocaine NM 00.5.600 présente les exigences en matière de « Système de 

management des aspects sociaux dans l’entreprise ». Elle vise à aider les organismes à élaborer une approche du 

management social qui permet de protéger les employés et les autres personnes dont les aspects sociaux 

pourraient être affectés par les politiques et activités de l’entreprise. Cette norme est compatible avec les exigences 

du référentiel SA 8000 (Social accoutability) ainsi qu’avec les normes reconnues internationalement dont l’ISO 

9001 (système de management de la qualité) et ISO 14001(système de management environnemental) et ISO 

26000 (Responsabilité sociétale).3560 

 

L’initiative la plus récente date du 20 février 2019 et concerne cette fois-ci la notation extra financière pour les 

sociétés cotées et la production d’indicateurs ESG. En effet, L’Autorité marocaine des marchés des capitaux 

(AMMC) a adopté  un projet de modification du livre III de sa circulaire qui tend à s’inspirer des meilleures pratiques 

internationales. En plus de la publication d’indicateurs trimestriels, les entreprises sont, d’ores et déjà, tenues de 

publier un rapport3561 ESG.  

Sur un autre plan, la signature d’un Accord d’Association avec l’union européenne qui s’est concrétisé par 

l’ouverture des frontières économiques a donné lieu à l’implantation au Maroc de grandes entreprises étrangères 

(le Maroc accueille un volume important d’IDE, (Investissements Directs Etrangers) soumises à des règles de 

transparence sur leurs        engagements et réalisations RSE dans leurs filiales a également favorisé la diffusion des 

pratiques responsables.  

L’indicateur ESG, n’est à notre sens qu’une mise en œuvre voilée de l’exigence de la loi 17-953562, qui impose la 

production d’un Bilan social qui retrace et met en exergue la politique sociale de la société. 

Conclusion 

Malgré tous les efforts qui ont été déployés pour promouvoir la responsabilité sociale et sociétale des entreprises 

(RSE) au Maroc, plusieurs obstacles entravent  son application dans les systèmes de management.  

 
3559 idem 

3560 ibidem 

3561 Reporting extra-financier ou « Environnement, Social et Gouvernance » (ESG) consiste à intégrer un reporting de 

l’impact des activités sur l’environnement, ses relations avec les employés et ses parties prenantes externes, ainsi que sa 

gouvernance.  

3562 Dahir n° 1-96-124 (14 rabii II 1417) portant promulgation de la loi 17-95 relative aux sociétés anonyme 
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Selon FILALI MEKNASSI (2009) 3563  Trois facteurs majeurs entravent l'adoption de la RSE : les compétences 

insuffisantes du personnel, le déficit informationnel et les contraintes budgétaires. Les PME, qui représentent près 

de 95% du tissu économique marocain d'après les données de la Confédération de la PME, constituent un acteur 

incontournable de ce contexte. 

Sa fragilité financière, organisationnelle, technique et humaine constitue l’un des premiers obstacles à la mise en 

place d’une stratégie RSE formelle et contrôlée. 3564  En effet, les PME sont caractérisées par des stratégies 

informelles (très liées à la personnalité du dirigeant), des modes de gestion quelquefois flous, non fondée sur règles 

impersonnelles ou des doxa gestionnaires importées, et « faiblement appareillés en instruments de l’action à 

distance »3565 (Boltanski, Thévenot, 1991), ainsi que des méthodes de fonctionnelles essentiellement réactives, 

répondant à des circonstances de marché. De plus, leur vulnérabilité financière les empêche de s’engager dans une 

démarche RSE qui peut impliquer des coûts supplémentaires à court terme. 

 

L’arrière-plan culturel du Maroc basé sur des valeurs paternalistes traditionnelles (MEZUAR, 2002)3566. Certains 

auteurs (EL AMRANI et CHEBIHI, 2003 3567 ; EL AOUFI (dir.),2000 3568) révèlent que l'entreprise marocaine se 

distingue par des relations professionnelles marquées par le paternalisme, des liens de dépendance et parfois des 

pratiques clientélistes. Il avance aussi que la notion travail est associée, aux yeux des salariés, à des valeurs qui 

subliment le travail (logique de l’honneur, moyen « d’être digne» et de gagner « le pain des enfants », solidarité). 

Ces facteurs entravent la mobilisation des parties prenantes, notamment les syndicats, réduisant ainsi les 

perspectives de concertation sociale. (ETTAHIRI, 2009)3569. Pour Hammoumi (2005)3570, la faiblesse historique du 

syndicalisme marocain et sa culture d'affrontement ont constitué un obstacle majeur à l'établissement d'une 

responsabilité sociale basée sur le dialogue multi-acteurs. D’où la difficulté de mettre en place une responsabilité 

sociale fondé sur le dialogue social entre les différentes parties prenantes. 

L'insuffisance de compétences en matière de RSE constitue un frein significatif. Les TPE-PME, fréquemment 

dépourvues de services dédiés aux ressources humaines et a fortiori de fonction RSE, évoluent dans un 

 
3563 FILALI MEKNASSI, F. (2009). Responsabilité sociale de l’entreprise et développement durable au Maroc. Rabat : 

Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique (IMIST). 

3564 Moustadraf, H. art.p.cit 

3565 Boltanski, Thévenot, (1991). De la justification. Les économies de la grandeur. Paris : Gallimard, p. 206-207. 

3566 MEZUAR, A. (2002). L’entreprise marocaine et la modernité. Recherche sur les conditions de changement culturel 

pour un progrès durable, le “Centre d’Études et de Recherche des Dirigeants” (2002).  

3567 L’AMRANI, J., & Chebihi, M. A. (2003). Culture et management au Maroc : influences culturelles sur les pratiques 

organisationnelles. Revue Internationale de Psychologie et Management des Entreprises, 20(2), 45–68 
3568 EL AOUFI, N. (Dir.). (2000). L’entreprise côté usine : les configurations sociales de l’entreprise marocaine. Casablanca 

: Publications Universitaires du Maroc. 
3569 ETTAHIRI S. (2009), « Perception et pratique de la responsabilité sociale des entreprises au Maroc : cas du textile 
habillement », Actes de la conférence internationale sur la RSE, Agadir, Maroc. 

3570 HAMOUMI K. (2005), « Syndicalisme et management dans les entreprises marocaines : faire du dialogue social la 

solution de la performance absolue des entreprises », Actes de la 23e Université d’été de l’IAS, Lille, France 
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environnement peu favorable à l'intégration de telles pratiques. Par ailleurs, les formations universitaires et 

professionnelles demeurent largement axées sur des disciplines valorisant prioritairement la performance 

économique, reléguant les considérations sociales au second rang (ETTAHIRI, 2009). 

Par ailleurs, nous constatons que les dispositions du code du travail ne sont pas appliquées. Or, ce code contient 

un ensemble d'indicateurs sociaux et de normes essentiels au contrôle et à l'instauration de la RSE au sein des 

entreprises marocaines. Le principal obstacle réside dans le non-respect des obligations légales imposées par la loi 

17-95 sur les sociétés anonymes et par le code du travail, qui exige la publication d'un bilan social. Force est de 

constater que cette obligation n'est que rarement respectée par le tissu entrepreneurial au Maroc. 

Est-ce une défaillance du législateur, un manque de cadrage dans la mise œuvre de cette disposition, qui à notre 

sens, permettra de donner une meilleure visibilité quant à l’intégration de la démarche RSE.  

Mais pour nous l’instauration d’une obligation légale de la certification sociale à travers l’audit social est la clé de 

réussite de la RSE. Toutefois cet audit social ne doit pas être calqué sur l’audit financier et comptable. L’auditeur 

sociale est un personnage à multiple facette, juriste dans un sens, logisticien dans un autre, financier, comptable, 

sociologue,  ...etc difficilement saisissable et maitrisable. Dans ce sens une norme quant aux qualités compétences 

et profil requis serait souhaitable même la norme Iso 26000 ne réponds pas objectivement à cette problématique. 

  

On peut dire, que l’intégration de la RSE dans la stratégie de l'entreprise s'impose progressivement comme une 

responsabilité nouvelle, pour répondre aux enjeux sociétaux du vingt- unième siècle. 

S'engager dans une démarche de RSE nécessite, pour l'entreprise, une adaptation de ses pratiques managériales. 

C'est aussi pour elle une opportunité de structurer des actions lui permettant de maîtriser ses coûts, de mieux 

satisfaire ses clients, d'innover, de motiver le personnel dans une nouvelle dynamique de travail, et d'améliorer son 

image auprès de ses parties prenantes. 

Au Maroc des efforts énorme sont déployer sur le plan institutionnel et constitutionnelle dans le but de constitue 

une infrastructure pour encourager les entreprises nationales à maitre en place la démarche RSE. (Initiative 

Nationale pour le Développement Humain (INDH), la promulgation d‘un nouveau code de travail, le message royal 

livré aux « Intégrales de l‘investissement », la réforme des lois environnementales…) En 2006 … 

La structure du paysage économique national composé de plus de 95% des PME, cette dernière et caractérisé par 

une modeste qualification du personnel, le manque d’information et de ressources financières. Sont des vrais 

problèmes qui entravent le développement de ce concept au Maroc. 

On peut avancer que la raison pour laquelle RSE n’est pas obligatoire pour l’instant est due à l’incapacité de l’état à 

encadrer et départager entre les entreprises qui impactent le plus notre société. Déjà rien que la réglementation 

(financière, comptable…) semble avoir des difficultés à maintenir l’ordre dû à plusieurs problèmes (la  fraude, la 

corruption, la nature du tissu économique des PME ET PMI…), ainsi que le pouvoir de l’oligarchie des capitalistes 

qui ont une influence et qui sont au sein des gouvernements. Cet état de fait, rends difficile d’instaurer des règles 
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de contrôle sociales de nature protéger et inculquer cette culture d’audit social comme levier de développement et 

de pérennité des personnes morales acteurs économiques indispensables . 

L’absence d’un cadre juridique qui encadre l’aspect d’audit social, qui fixe les intervenants, dans ce domaine, car 

l’auditeur social n’est pas un financier c’est plus que cela, c’est une personne qui sache intégrer des soucis 

juridiques, des soucis sociaux, environnementaux, des aspects de gestion économique et financière, des aspects 

humains. D’où la complexité de l’approche de l’audit social et de l’instauration d’une démarche RSE. A notre 

humble avis, l’instauration d’une obligation juridique de présentation d’un audit social de manière annuel 

renforcera l’instauration des règles sociales édictées par le code du travail, c’est une sorte de certification de 

conformité sociale.   
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La place de la fiscalité dans le financement des projets stratégiques ;  

L’impôt comme levier de développement durable.  
The role of taxation in financing strategic projects ;Taxation as a lever for sustainable development. 

TAHRIYNE Samir 
étudiant chercheur au cycle doctoral, Fsjes, Oujda. 

Résumé : Au Maroc, l’impôt a évolué dans un contexte marqué par le souci de mobilisation des ressources 

nécessaire au démarrage socioéconomique et par l’impératif de compensation du déficit de la balance commerciale 

et ce au détriment d’une fiscalité citoyenne qui assure à la fois la pérennité des ressources et qui garantit un 

développement durable. 

La problématique traitée dans cet article abordera la combinaison entre la fonction économique de l’impôt pour 

assurer la pérennité de financement des projets stratégiques, d’une part, et sa fonction de redistribution et de 

réalisation de justice sociale, d’autre part. 

Notre analyse du sujet s’inscrit à travers le passage en revue les stratégies adoptées pour assurer un développement 

économique et social, en mettant l’accent sur leur cadre théorique tout en s’interrogeant sur la place de l’impôt 

parmi les ressources mobilisées pour le financement de ces projets notamment celui de la couverture sociale. 

Mots clés : fiscalité, impôt, couverture sociale, projets stratégiques, développement durable. 

 

Abstract : In Morocco, taxation has evolved within a context marked by the need to mobilize the resources 

necessary for socioeconomic development and the imperative to offset the trade deficit, to the detriment of a 

citizen-centered tax system that ensures both the sustainability of resources and guarantees sustainable 

development. 

The issue addressed in this article will examine the interplay between the economic function of taxation in ensuring 

the long-term financing of strategic projects, on the one hand, and its function of redistribution and achieving social 

justice, on the other. 

Our analysis of the subject is based on a review of the strategies adopted to ensure economic and social 

development, emphasizing their theoretical framework while also considering the role of taxation among the 

resources mobilized to finance these projects, particularly social security. 

Keywords : taxation, tax, social security, strategic projects, sustainable development. 

Introduction 

L’impôt est l’émanation de l’organisation sociétale, il constitue le  côté financier du contrat social. A l’origine, il était 

perçu en nature ou en numéraire, par force ou par volonté, par le pouvoir public en place, quel qu’en soit son mode 

de gouvernement, démocratique ou autoritaire, et ce dans la finalité de subvenir aux dépenses nécessaires pour le 

maintien du pouvoir en place (sécurité, sûreté et défense) et pour répondre aux besoins de nature économique et 

sociale suite à l’évolution de la nature de l’Etat et à l’évolution de la fonction de l’impôt et de ses objectifs. 
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Au Maroc, l’impôt a évolué dans un contexte marqué par le souci d’assurer la mobilisation des ressources pour 

assurer le fonctionnement des institutions de l’Etat et pour réaliser le démarrage socioéconomique au lendemain 

de l’indépendance. 

Par ailleurs, cette évolution a été cadré par le Programme d’Ajustement Structurel encore marqué par l’impératif de 

compensation du déficit de la balance commerciale au détriment de la fiscalité intérieure. 

De nos jours, le constat persiste encore malgré les réformes qui se sont poursuivies pour réhabiliter le système 

fiscal national en le rendant à la fois rentable et humanisé. Le contexte de ces réformes et la réalité des choses 

laissent l’impression que le souci de mobiliser les ressources fiscales au maximum est toujours d’actualité, 

abstraction faite d’une fiscalité dite citoyenne qui assure à la fois une pérennité des ressources et un 

développement durable répondant à la fois aux impératifs ; économique, social et environnemental. 

L’importance du sujet  

Le contexte actuel confirme l’importance et l’actualité du sujet, s’agissant des grands chantiers ouverts par le Maroc 

pour accueillir la coupe du monde, des plans stratégiques pour assurer une croissance économique génératrice 

d’emplois et de la mise en œuvre du nouveau modèle de développement en remplacement à l’ancien qui a montré 

son incapacité à assurer un développement durable et soutenu profitant à toutes les catégories sociales surtout 

celles qui vivent dans la précarité et dans la marginalité. 

En effet, la problématique qui sera traité dans cet article est comment combiner entre la fonction de l’impôt 

comme instrument de financement pour la mise en œuvre des projets stratégiques tout en assurant la pérennité 

de financement (Pilier économique de développement durable), d’une part, et sa fonction de redistribution et de 

réalisation de justice sociale (Pilier sociale de développement durable), d’autre part. 

A travers l’analyse de l’existant nous allons essayer dans cet article de mettre en exergue la place de l’impôt parmi 

les ressources mobilisées par l’Etat pour le financement des projets stratégiques s’inscrivant dans le cadre du 

développement durable. 

Cette analyse s’inscrit à travers deux théories principales de l’impôt ; la théorie de l’impôt-échange (conception 

libérale) pour laquelle l’impôt est le prix des services rendus aux individus par la collectivité et la théorie de l’impôt-

solidarité, selon laquelle l’impôt tire sa légitimité de ses fonctions politiques et sociales. 

-Pour des raisons méthodologiques, le sujet sera articulé autour de : 

L’impératif de mobiliser les ressources fiscales pour stimuler la croissance économique dans un contexte mondial 

concurrentiel (chapitre I)  

Et autour de : 

L’orientation de l’Etat vers la redistribution et le triomphe de l’impératif social dans lequel la fiscalité joue un rôle 

crucial (chapitre II). 

Revue de littérature : 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

1390  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

La littérature se rapportant au sujet relève dans sa majorité du domaine économique puisque ces études ont eu 

affaires aux analyses des statistiques et des indicateurs pour affirmer ou infirmer la relation entre la fiscalité et la 

croissance en premier lieu, et pour éclaircir la nature de cette relation en deuxième lieu.  

Pour le Continent Africain dont beaucoup de pays sont en développement, dans une étude effectuée sur six pays 

africains relevant de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) à savoir la Côte d’Ivoire, le 

Burkina Faso, le Sénégal, le Niger, le Bénin et le Togo, Assi Tano Maxime et Oulai Sieni Toussaint ont essayé 

d’analyser l’impact du niveau d’imposition du bénéfice des sociétés sur la croissance, les résultats obtenus 

révèlent que la politique fiscale est efficace lorsque le taux d’imposition est inférieur à un certain seuil 

(12,7%) car dans ce cas l’imposition des bénéfices des sociétés influence positivement l’économie. Une fois 

ce seuil est dépassé (dénommé seuil critique), l’impact de la politique d’imposition sur la croissance 

devient négatif, ainsi, si un lourd prélèvement fiscal entrave le développement des activités économiques, 

des taux d'imposition trop bas ne génèrent pas suffisamment de recettes fiscales, ce qui peut à son tour 

provoquer un ralentissement économique. Les deux chercheurs ont plaidé pour un système fiscal moins 

disproportionné, ciblé et démocratique3571.  

Dans leur étude sur l’évaluation empirique de l’impact des prélèvements fiscaux sur les variables 

macroéconomiques au Maroc sur la période 1985-2016, Salah Eddine Salhi, Sara Daifi et Abdellah 

Echaoui 3572  ont montré qu’il existe une relation d’équilibre entre la structure fiscale et la croissance 

économique dans le long terme. En outre, cette étude a conclu que les prélèvements fiscaux et surtout la TVA 

exercent un effet lourd et négatif sur les agents économiques. Ainsi, ladite recherche a montré l’absence de 

mécanisme d’équilibre entre la structure d’imposition et le niveau d’investissement privé et la 

consommation des ménages. 

EL GAROUAZ Said et HEFNAOUI Ahmed dans leur article intitulé Dosage d’impôts et croissance au Maroc3573 

ont étudié l’impact de la fiscalité sur la croissance en tenant compte de deux composantes à savoir la 

pression fiscale et la structure fiscale c’est à dire la manière dont les taxes et les impôts sont répartis au niveau 

de l’architecture fiscale, ils ont essayé de déterminer les canaux directs à travers lesquels la fiscalité influence 

la croissance dans le court et le long terme en mettant en exergue le rôle de la structure fiscale, et le dosage 

des impôts dans l’explication du niveau de la croissance économique. Les résultats obtenus confirment que 

dans les deux horizons temporels (court et long terme) l’impôt sur le Revenu (IR) et l’impôt sur les sociétés 

(IS), exercent un effet positif alors que les droits de douane et la TVA exhibent un effet négatif sur la 

 
3571 Assi Tano Maxime et Oulai Sieni Toussaint "Effets de la Politique Fiscale sur la Croissance Economique : Une Analyse sur Données de Panel Appliquée à 

Six Pays de L’UEMOA" in  European Scientific Journal,  October 2019 edition Vol.15, No.28 ISSN: 1857 – 7881. 

3572 Salah Eddine Salhi, Sara Daifi et Abdellah Echaoui, "les effets des prélèvements fiscaux sur les variables macroéconomiques -cas du Maroc: analyse par 

cointégration" in  International Jornal of Advenced Research IJAR. 6(10), ISSN: 2320-5407 pp : 95-111. 

3573 EL GAROUAZ Said et HEFNAOUI Ahmed " Dosage d’impôts et croissance au Maroc ; une modélisation par l'approche ARDL", African Scientific Journal « 

Volume 03, Numéro 21 » 2023 pp: 0880 – 0899. 
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croissance (ce dernier constat est en discordance avec des études antérieures). En revanche, les auteurs notent à 

ce propos que l’influence directe de la fiscalité sur la croissance, ne dois pas perdre en vue certains canaux indirects 

affectant la croissance et qui sont en relation avec les phénomènes d’accumulation et d’externalités. 

Les résultats des deux études (A.T Maxime et O. S. Toussaint, 2019) et (Salah Eddine Salhi, Sara Daifi et 

Abdellah Echaoui, 2018) sont presque similaires pour plusieurs raisons ci-après :  

✓ Les échantillons de recherche ont plusieurs similitudes sur le plan de la structure économique puisqu’il 

s’agit des pays en développement (6 pays six pays africains relevant de l’UEMOA pour la première étude 

et le Maroc pour la deuxième étude) ;  

✓ Les durées des études ont une différence en nombre d’années puisque la première (1970-2016) dépasse 

la deuxième (1985-2016) de 15 ans, cette différence d’années tend plutôt vers l’affirmation des similitudes 

des résultats puisqu’il s’agit de la même conjoncture économique ; s’agissant des pays d’une région qui a 

fait face à plusieurs défis ; intensification des crises politiques (côte d’Ivoire), flambée des prix des denrées 

alimentaires et des carburants et une grave sécheresse dans le Sahel ce qui tend vers des faibles taux de 

croissance économique. En étant sous la pression des bailleurs de fonds, ces pays cherchent à générer leur 

croissance3574 par les moyens qui leur sont impartis parmi lesquels relève la fiscalité, en effet, la politique 

budgétaire de ces pays est dans la contrainte d’établissement de l’équilibre entre la réponse au manque 

d’infrastructures et la préservation de la viabilité de la dette d’où la nécessité de mobilisation des recettes 

fiscales. 

Quant au cas du Maroc, avantagé par sa stabilité politique certes, mais il fait face, à son tour, aux différents défis 

de conjoncture économique dont les années successives de sécheresse et leur impact sur le secteur agricole, la 

vague d’inflation mondiale notamment la flambée des prix du pétrole, ce qui fait baisser le rythme de la croissance 

économique. S’ajoute aussi le défi de la multiplicité des chantiers économiques, sociaux et sportifs qui sont ouverts 

en même temps dans un contexte financier marquée par l’augmentation de la dette extérieure d’où l’impératif, 

également, de faire recours au recettes fiscales pour le financement de ces chantiers. 

En analysant l’effet de chaque type d’impôt sur la croissance, la troisième étude (S. EL GAROUAZ et A. 

HEFNAOUI, 2023), a montré que la structure importe dans la considération de l’impact de la fiscalité sur la 

croissance, où chaque composante dégage un effet soit négatif soit positif sur la croissance économique. Cette 

importance est accordée aussi à la charge fiscale comme source de distorsion sur les agents économiques ce qui 

impact la croissance. A notre sens, l’impact de chaque décision fiscale d’envergure (fiscaliser ou défiscaliser, 

 
3574 Le PIB dans cette zone a enregistré une variation entre 4,2% en 2008 à 6,8% en 2024. Quant aux recettes publiques, ont enregistré une légère diminution 

de 17,6% du PIB en 2008 à 17,3% en 2024. 

Voir :  

-Rapport du FMI No. 12/59 sur l’Union Economique Et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), mars 2012.  

-Rapport du FMI No. 24/90 sur l’Union Economique Et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), avril 2024.  
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exonérer ou augmenter les taux d’imposition) doit être évaluée dans son contexte structurel et conjoncturel pour 

mesurer sa pertinence et pour décider son devenir soit par son maintien, soit par son ajustement ou par sa 

suppression. Dans cette optique, une décision fiscale cohérente contribuera à la finalité de mobilisation des 

ressources de financement tout en stimulant une croissance durable et soutenue et en évitant les distorsions et les 

effets négatifs qui peuvent en résulter. 

 

Chapitre I : la mobilisation fiscale au service de la croissance économique ; entre l’impératif de développement et 

le contexte mondial concurrentiel.  

Dans le cadre de son rôle au sein de l’économie, chose qui a toujours été un sujet de controverse entre les différents 

courants de la pensée économique3575, l’État peut remplir des différentes fonctions que ça soit l’allocation, la 

redistribution ou la stabilisation. ces dernières sont assurée, entre autres, par le mécanisme de la fiscalité qui fait, à 

son tour, objet de débat quant à son rapport avec le développement, ce mécanisme est contraint de faire face aux 

défis de la concurrence et de la coopération mondiales  (Section I) d’autant plus, le système fiscal marocain doit 

faire face aux défis posés par la pluralité des politiques sectorielles de développement marquées par la 

prédominance de l’exonération ce qui a généré une résistance aux tentatives de réformes et d’émancipation 

(Section II).  

Section I : Fiscalité et développement ; quel rapport ?  

-Au sein d’un même courant de pensée économique, la stimulation du développement par la fiscalité ne fait pas 

unanimité, 

- en effet, faut-il fiscaliser ou défiscaliser l’activité économique pour assurer la croissance et le développement  ?  

-ce qui est certain, c’est qu’il existe, néanmoins, un rapport substantiel et ontologique entre la fiscalité et le 

développement (I).  

-Par ailleurs, la stimulation de la croissance par l’impôt se heurte souvent aux implications des conventions 

d’intégration et de coopération économique ainsi qu’aux contraintes de la concurrence fiscale (II). 

I- La relation Impôt/Développement : Une dialectique existentielle et un rapport mutuel 

Avec l’avènement de l’interventionnisme Etatique, la fonction de l’impôt s’est étendue aux domaines économiques 

et sociaux, il est devenu un des instruments de la politique économique pour la stimulation du développement. 

L’Etat l’utilise comme un moyen d’action structurelle et conjoncturelle. Sur le plan conjoncturel, l’Etat peut procéder 

aux allégements des prélèvements fiscaux en temps de crise économique comme il peut les augmenter en période 

d’expansion. Sur le plan structurel, l’Etat utilise l’impôt comme moyen d’incitation économique en encourageant 

l’investissement dans des secteurs ou dans des zones bien déterminées par le biais des avantages fiscaux.  

 
3575 Le rôle de l’État au sein de l’économie a toujours été un sujet de controverse et de débat entre les différents courants de la pensée économique ; il y en a 

ceux qui plaident pour un Etat minimal (les classiques jusqu’au début du 20ème siècle) et il y en a ceux disciples du courant keynésien qui plaident pour 

l’intervention de l’Etat pour ajuster les dysfonctionnements qui peuvent relevés de l’économie du marché. 
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Pour mieux cerner l’approche adoptée par le Maroc pour assurer son développement économique et de relever la 

place de la fiscalité dans cette approche, il faut d’abord discuter les choix fondateurs de l’économie marocaine, en 

effet, ces derniers datent depuis le règne du Feu Roi Hassan II qui les a tracés, les années 60 et 70 du 20ème siècle, 

en étroite collaboration avec la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International3576. Il s’agit d’une orientation 

vers une économie de marché où le secteur privé est supposé jouer un rôle central dans le développement au 

niveau interne, au niveau externe il s’agit d’une orientation vers les exportations pour assurer la croissance 

économique. Ceci nous mène à la conclusion selon laquelle la fiscalité occupe une place majeure dans les deux 

orientations ; l’encouragement du secteur privé par les différentes exonérations ou abattages fiscaux pour la 

première orientation et le démantèlement des tarifs douaniers en cas des accords de libre-échange ou de 

coopération économique pour la deuxième orientation. 

Dans cette perspective, le secteur privé, étant fortement encouragé par l’Etat, a fait objet de beaucoup de privilèges 

fiscaux en estimant le développement et l’accélération de la croissance économique, objectif qui n’a pas été 

pleinement atteint puisque le taux de croissance au Maroc même s’il est progressif et résistant aux distorsions de 

conjoncture il demeure encore parmi les faibles dans la Région du MENA et le PIB demeure encore parmi les plus 

faibles au Monde3577 

Bien que ces relations entre les allégements fiscaux et la croissance économique ne puissent être interprétées 

comme une preuve de causalité, parce que l’objectif n’a été réalisé que partiellement en raison d’autres facteurs 

structurels et conjoncturels, elles indiquent, néanmoins, l'importance de l’impôt dans le développement 

économique. Cette relation est affectée d’avantage par d’autres facteurs concurrentiels imposés par le contexte de 

la coopération mondiale.  

II- La fiscalité pour le développement face aux défis concurrentiels et de coopération mondiale. 

Pour financer son développement, il convient de recourir aux moyens propres du pays pour assurer une croissance 

durable, soutenue et résistante aux chocs éventuels. La mobilisation des ressources dans les pays en 

développement est aussi importante que de promouvoir l’investissement direct étranger, l’OCDE recommande 

dans ce sens qu’il faut mieux aider ces pays à atteindre, par leurs propres moyens, une croissance favorable aux 

pauvres3578 et qu’il faut éviter de susciter une dépendance à l’égard de l’aide et aux soutiens extérieurs. 

Cependant, Le financement du développement par les différents mécanismes de la politique fiscale dans les pays 

en développement rencontre souvent plusieurs contraintes issues des conditions structurelles et conjoncturelles 

de l’économie locale ainsi du contexte concurrentiel imposé par la coopération internationale, les conventions en 

matière fiscale et les accords de partenariat ou d’intégration économique. Par ailleurs, ces derniers ont des 

 
3576 Akesbi Najib, "Pourquoi et comment le modèle de développement est en crise ?" in Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales RMSPS ; N°13, 

Vol 18, Sept/Oct 2019, p. 17 

3577 Le Produit Intérieur Brut (PIB) du Maroc s'élevait à 154,43 milliards de dollars américains en 2024, selon les données officielles de la Banque mondiale. La 

valeur du PIB du Maroc représente 0,15 pour cent de l'économie mondiale. 

Source : https://fr.tradingeconomics.com/morocco/gdp consulté le30.08.2025 à 22H25. 

3578 Revue de l’OCDE sur le développement : volume 10/1 Coopération pour le développement : Rapport 2009 p.35-36 
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incidences négatives sur l’économie de ces pays suite au manque du potentiel de compétitivité et suite aux 

conditions inéquitable de ces accords.  

Pour le Maroc, Les accords de libre-échange ont eu des incidences contrastées sur l’économie, d’un côté ils ont 

permis de stimuler les exportations et d'attirer des investissements étrangers, notamment dans des secteurs 

dynamiques comme l'automobile et l'aéronautique, d’un autre côté sur le plan de la balance commerciale, le déficit 

s’est aggravé avec plusieurs partenaires3579. Ce déséquilibre est dû à une ouverture trop rapide sans renforcement 

préalable de la compétitivité des entreprises marocaines surtout celle relevant des filières industrielles qui n’ont 

pas su s’adapter à une concurrence internationale parfois très agressive. 

Les politiques économiques nationales dans leur globalité, et précisément la politique fiscale, doivent prendre en 

compte les aléas de la mondialisation, la pression concurrentielle en matière fiscale et les obligations issues de la 

pratique conventionnelle du pays dans ce domaine de la fiscalité. 

La mondialisation, qui est définit comme un processus continu d'intensification et de fluidification des échanges, 

a pour but d’accentuer les phénomènes de diffusion et d'harmonisation entre les pays du globe3580, cependant, par 

la mise en concurrence des territoires et des sociétés, elle alimente des comportements concurrentiels 

dommageables surtout en matière fiscale 3581 . En effet, la concurrence fiscale engendre souvent des effets 

indésirables comme la réduction des recettes fiscales et l’influence de la notion de la souveraineté fiscale nationale. 

Ce constat est accentué dans les pays en développement face au groupement d’intégration économique où réside 

une forte harmonisation fiscale comme au sein de l'Union européenne. 

Section II : fiscalité et développement ; pluralité des politiques sectorielles et prédominance de l’exonération. 

Pour assurer son développement, le Maroc a fait recours à une politique sectorielle en remplacement à celle des 

plans. Pour être en convergence avec ces politiques, le système fiscal marocain a adopté des politiques 

d’exonération pour répondre aux spécificités de chaque secteur (I). Ces exonérations ont profité à une économie 

de la rente sacralisée par des lobbyings et par des poches de résistances aux réformes fiscales successives (II).  

I- La motivation par l’exonération : quand l’exception devient la règle  

La pensée néolibérale soutienne qu’en augmentant l’impôt on décourage l’investissement, c’est pourquoi l’Etat a 

fait souvent recours à la pratique de l’exonération pour inciter les détenteurs des capitaux à investir dans certains 

secteurs d’activités. Ces dépenses fiscales 3582 , qui prennent la forme d’exonérations totales ou partielles, 

 
3579 Les importations du Maroc réalisées dans le cadre des ALE ont augmenté de 20,9%, atteignant 207,8 milliards de dirhams en 2022, contre 171,9 milliards 

en 2021. Entretien de Finances news hebdo avec Tahiri Said Mohammed https://fnh.ma/article/actualite-economique/accords-libre-echange-maroc-bilan. 

consulté le 12.09.2025 à 13H12  

3580 https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/mondialisation   

Consulté le 21.09.2025 à 19h00. 

3581 Concurrence fiscale dommageable ; un problème mondial, Rapport de l’OCDE, 1998. 

3582 Une dépense fiscale est un transfert de ressources publiques résultant d’une réduction des obligations fiscales relativement à une norme, plutôt que d’une 

dépense directe. Cette définition précise deux conditions qui caractérisent une dépense fiscale : (1) une baisse de recettes pour l’Etat, et (2) un écart par rapport 

à la norme fiscale (système de référence) qu’il convient de définir. La dépense fiscale est une alternative à la dépense publique. L’évaluation des dépenses fiscales 

et sa publication en annexe de la loi de finances. Voir Rapport de l’OCDE sur Les dépenses fiscales dans les pays de l’OCDE. ISBN 978-92-64-07692-1, P 14 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
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temporaires ou durables, ou encore la forme des abattements et de déductions, permettent à l’Etat d’atteindre ses 

objectifs stratégiques sur les plans économiques et sociaux. 

Ce procédé est motivé par le besoin de combler le vide laissé par le désengagement de l’Etat de certaines de ses 

fonctions ou de ses services qu’il rendait auparavant (ouverture de l’Enseignement et du secteur de la santé à 

l’investissement privé), et par le besoin de mettre en œuvre certaines politiques publiques (logements sociaux par 

exemple) ou encore par la nécessité de faire face à certaines conditions de conjoncture comme la sécheresse 

(secteur agricole). 

Par ailleurs, la prédominance de l’exonération et la pluralité des politiques sectorielles 3583  loin d’une synergie 

d’imposition a fait augmenter les dépenses fiscales 3584  et accroitre le manque à gagner pour le trésor public. 

D’autant plus, la politique d’incitation par l’impôt loin d’une vision de cohérence et de convergence avec d’autres 

politiques de motivation demeure parmi les raisons expliquant les difficultés et l’échec des stratégies de 

développement. En résumé, la persistance de la politique d’exonération qui est supposée être une mesure 

d’exception conjoncturelle, en plus de son coût en termes des écarts fiscaux3585, elle affecte le principe d’égalité 

devant l’impôt et celui de la justice fiscale. 

II- La réforme fiscale ; entre politiques sectorielles différenciées et clusters de résistance 

Depuis son indépendance, le Maroc visait une croissance économique capable d’améliorer le développement et le 

niveau de vie de sa population, et ce à travers des plans et stratégies économiques et sociales qui mettaient l’accent 

sur des priorités quasi constantes en faveur des secteurs de l’agriculture, de l’industrie de base et du tourisme3586. 

Ces dernières années, la fiscalité des entreprises a été allégée par une multitude de mesures législatives tendant à 

réaliser un climat favorable à la restructuration d’entreprises et l’investissement dans le secteur industriel 3587. 

Cependant, un développement durable et soutenu ne peut se réaliser qu’à travers une réforme fiscale basée sur 

l’équité et l’efficacité. C’est en mobilisant des ressources additionnelles à travers l’impôt que l’Etat peut jouer son 

 
3583 Voir Encadré sur "Chronologie des amnisties fiscales au Maroc durant les 25 dernières années",  

Omar Raissouni, "justice fiscale au Maroc, principale levier de justice sociale", Imprimerie El Maarif El Jadida,Rabat, 2021,  p 191-200  

3584 Les dépenses fiscales sont toujours en évolution au fil des différentes lois de finances en vigueur ; en effet, les dépenses fiscales constatées en 2023 et 2024 

sont respectivement de 36 959 M de Dirhams et 32 149 M de Dirhams, la part des activités immobilières est de 12,1% en 2023 et 15,2% en 2024, quant à celle 

de l’Agriculture et de la pêche, elle a enregistré 14,7% en 2023 et 8% en 2024 

Voir rapport du Ministère de l’économie et des Finances sur les dépenses fiscales, PLF 2025. 

3585 L’écart fiscal intègre les pertes de recettes liées aux dépenses fiscales (dimension politique) et celles relevant d’un défaut dans l’administration des impôts 

(dimension administrative). Voir Revue de la littérature sur la thématique "Mobilisation des ressources intérieures publiques et Développement" effectuée par 

la fondation pour les études et recherches sur le développement international, 31 mars 2017, P 14 

3586 Sadok Hicham, "A la recherche d’une grille d’analyse théorique pour la problématique du développement au Maroc" " Revue Marocaine des Sciences 

Politiques et sociales, N° 13, Volume 18, Sep/Octobre, 2019, p. 65 

3587 Parmi ces mesures législatives on note, entre plusieurs, le barème progressif de l’IS avec des taux réduits pour les PME et TPE et l’exonération des sociétés 

industrielles nouvellement crées pendant une durée de 5 ans. Voir Omar Raissouni, "justice fiscale au Maroc, principale levier de justice sociale", Imprimerie El 

Maarif El Jadida,Rabat, 2021, p 20 
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rôle régalien et assurer des services sociaux de qualité notamment l’éducation, la santé et la réalisation de la 

couverture sociale3588 

Par ailleurs, ces régimes d’incitation et de politiques sectorielles sont prédateurs des dépenses fiscales et ont créé 

des clusters de résistance face à toute tentative de réforme fiscale. 

D’un côté, les groupes d'intérêts au Maroc ont une influence sur les politiques fiscales soit par des pratiques 

formelles en soumettant, lors du processus d'élaboration des lois de finances3589, des propositions et amendements 

en faveur de leurs intérêts économiques et de leurs secteurs d’activité soit par des pratiques informelles en exerçant 

des lobbyings auprès des décideurs en la matière pour les orienter à favoriser certains secteurs au détriment 

d’autres ce qui nuit à la justice fiscale. Ces pressions informelles sont exacerbées par la constitution des clusters de 

résistance à toute tentatives de réforme fiscale profonde. 

D’un autre côté, la notion de souveraineté en matière fiscale se trouve de plus en plus rétrécit à cause des effets de 

l’accélération du rythme de la mondialisation des échanges et de l’intégration économique régionale, les Etats ne 

disposent plus de liberté de définir souverainement et sans contraintes leurs politiques, ils sont liés par leurs 

engagements internationaux3590 et soumis aux influences de la concurrence et de la coopération en matière fiscale. 

Le système fiscal marocain a subi plusieurs réformes qui ont été entreprises en réponses aux outputs de plusieurs 

assises et débat sur la fiscalité, mais ces réformes ont été marquée par leur contexte d’avènement caractérisé par 

l’exigence de répondre à des considérations externes pour l’harmonisation des lois nationales avec celles 

internationales et pour répondre aux obligations du Royaume issues de ses relations avec les Organisations 

monétaires Internationales (FMI, BM…), de ses conventions internationales de partenariat et d’intégration 

économique et pour faire faces aux défis imposés par la mondialisation et par la concurrence internationale en la 

matière. 

Chapitre II : l’impôt et le social ; quand la spécificité interne l’emporte ! 

D’aucuns ont affirmé qu’à travers la stimulation de la croissance économique, le développement social se réalise 

automatiquement, mais la réalité a montré que l’accumulation du capital et l’encouragement des gains privés ne 

profitent pas à toute les classes d’où la nécessité de retourner les efforts de l’Etat vers le social (Section I) ce qui a 

été effectivement entrepris par le Maroc à travers le projet de la couverture sociale dont le financement repose 

pour une grande partie sur l’impôt (Section II). 

Section I : pourquoi un développement social ? ou l’impératif du retour vers le social 

La vision néolibérale a montré les limites de ses théories de développement dont la pratique marocaine n’a pas 

révélé de résultats louables sur la classe défavorisée (I) en effet, le constat des indicateurs et les études effectuées 

par l’Etat lui-même corroborent que ladite pratique a découlé sur un déséquilibre social qualifié par la précarité et 

 
3588 Sadok Hicham, Op. Cit. ,  

3589 Anas Ouahabi, "L’influence des groupes d’intérêt sur la politique fiscale au Maroc : le cas de la loi de finances de 2020", Humanities and Natural Sciences 

Journal HNSJ, 2022, 3(9); https://doi.org/10.53796/hnsj3915, P. 231 

3590 Mondher LETAIEF "la politique fiscale" Latrach édition, Tunis, première édition,2021, p. 437 
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les disparités spatiales et sociales d’où la nécessité de jouer en faveur d’un développement humain durable et 

soutenu (II).   

I- La limite de la vision néolibérale et les théories de redistribution 

Avec l’instauration de l’économie du marché suite à la vague du libéralisme et de démocratisation qui a envahi le 

monde, le rôle de l’Etat a fait toujours objet des débats entre les différents courants de la pensée économique. 

L’idéologie néolibérale a permis d’alimenter l’idée de lutte contre la pauvreté sans redistribution des richesses3591 

en ignorant que l’accumulation du capital et de la richesse entre les mains des uns fait l’une des causes de la 

pauvreté des autres.  

Les stratégies de développement au Maroc ont été conçues dans le cadre de deux approches théoriques, la 

première est la théorie du développement dualiste, la plus admise dans beaucoup d’autres pays en développement, 

comme justification pour vaincre le sous-développement ; selon cette vision théorique, il coexiste à côté d’un mode 

de production moderne dit capitaliste d’autres modes de production traditionnels dits non capitalistes, mais 

chacun des modes fonctionne selon une dynamique propre ; la croissance de l’économie dualiste se réalise par la 

volonté de politique de l’humanisation du mode de production capitaliste pour devenir une économie sociale de 

marché, cohérente et inclusive, dans ce sens, une réallocation des facteurs de production (surtout la main d’œuvre) 

est supposée se faire du secteur traditionnel vers celui moderne. Cette optique est adoptée par la théorie de 

ruissellement selon laquelle les revenus de l’économie moderne sont réinjectés dans l’économie traditionnelle par 

le biais de la consommation ou de l’investissement, cette théorie utilise l’image des cours d’eau qui ne s’accumulent 

pas au sommet d’une montagne mais ruissellent vers le bas3592. 

Dans cette vision néolibérale, l’Etat marocain s’est déchargé à travers l’histoire de tout ce qui est social en tenant 

compte à ce propos des recommandations du FMI (Programme d’Ajustement Structurel PAS en 1981 et sa 

consolidation en 1991) et de celles de la Banque Mondiale, notamment dans son rapport de 1995 dans lequel elle 

recommande la nécessité de renforcer l'efficacité de la dépense publique et soutenir un modèle économique plus 

orienté vers le secteur privé et l'exportation3593, mais les progrès réalisés au niveau macro-économique restent 

fragiles comme en témoignent la persistance de l'endettement, ainsi que la détérioration de la situation budgétaire 

et des comptes extérieurs, aggravées par l'effet de la sécheresse3594, sur le plan social plusieurs distorsions ont été 

enregistrées ; taux de croissance faible, augmentation du taux de chômage notamment parmi les jeunes, pauvreté, 

disparités sociales et spatiales. En somme, cette inflexion néo-libérale, initiée par les dispositifs liés au Programme 

d’ajustement structurel et tirée par la perspective de création d’une Zone de libre-échange avec l’Union 

Européenne, n’a pas été sans engendrer, au plan social, des enchaînements complexes et régressifs qui ont donné 

 
3591-Mohamed Harakat, "Finances publiques et fragilité ; de la réforme de l’Etat par le budget et l’évaluation des politiques publiques " tome 1, El Maarif El 

Jadida, Rabat, 2017, p10. 

. 

3592 Sadok Hicham, op. cit, p 66-67 

3593 Document de la Banque mondiale, Rapport d’évaluation Royaume du Maroc, Rapport No. 15074-MOR, p 1 

3594 Document de la Banque mondiale, Op. Cit. p 7 
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lieu à une série de tensions sociales3595. Par conséquent, l’Etat s’est trouvé en quelque sorte dans l’obligation de 

réhabiliter son rôle dans le domaine économique et social par le retour à la planification opérée par la constitution 

de 1996, consolidée encore par celle de 2011 qui a mis les jalons d’une économie socio-libérale et ce dans la 

mesure où elle cherche à combiner les objectifs d’une croissance forte et d’une protection sociale convenable3596. 

II- La réhabilitation du rôle de l’Etat en faveur du développement humain 

Les pays qui résistent le mieux aux crises économiques et enregistrent de meilleurs taux de croissance sont ceux 

qui connaissent une répartition moins inégalitaire des revenus et des richesses3597, dans ce sens le Maroc a fait des 

efforts avec le lancement des politiques sociales destinées aux pauvres en étant conscient que les mécanismes du 

marché, à eux seules, ont montré leur inaptitude d’assurer un développement profitant à tous. 

Sa Majesté le Roi a donné le coup de départ du retour vers le social en lançant l’Initiative Nationale de 

Développement Humain lors de son Discours du 20 août 2005 à l’occasion de la 52ème anniversaire de la 

Révolution du Roi et du peuple. Cette réhabilitation du rôle de l’Etat en faveur du social s’est réaffirmé encore une 

fois, en 2016, par le Discours de Sa Majesté le Roi adressé aux participants au forum parlementaire sur la justice 

sociale3598. 

Il s’en suit le projet de la généralisation de la protection sociale qui a consolidé la reconnaissance officielle de 

l’existence de la pauvreté et de l’exclusion sociale, ce constat est corroboré par les Discours3599 de Sa Majesté le Roi 

par lesquels il a condamné l’inefficacité de l’ancien modèle de développement et il a ordonné l’exécution d’un 

nouveau modèle plus inclusif, permettant un accès équitable à la richesse et réalisant une croissance économique 

durable et profitant à tous les citoyens. Cette transformation dans le rôle de l’Etat s’est incarnée par le lancement 

des ateliers de généralisation de la protection sociale qui constitue une phase fondamentale dans le processus de 

construction d’un État social.3600 

 
3595 Noureddine El Aoufi, "L’impératif social au Maroc : de l’ajustement à la régulation", Critique économique n° 3, Automne 2000,  p 53 

3596 Salaheddine Mezouar, Ministre de l’économie et des finances, Discours d’ouverture du 5ème colloque international sur la cohérence des finances publiques 

au Maroc et en France organisé par le Ministère l’économie et des finances les 9 et 10 septembre 2012 à Rabat. LGDJ, lextenso  éditions, 2012, P 3  

3597 Seddiki Abdeslam, "le nouveau modèle de développement : pourquoi et comment ?", in Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales RMSPS ; N°13, 

Vol 18, Sept/Oct 2019, p. 43 

3598 « Cette vision humaine et réaliste à la fois, incarne, par exemple mais pas exclusivement, l’essence de l’Initiative nationale pour le développement humain 

(INDH), dans ses   première et deuxième éditions, ainsi que le programme de développement destiné aux populations du monde rural, surtout les catégories les 

plus démunies et les plus vulnérables, comme annoncé dans Notre dernier Discours à l’occasion de la Fête du Trône » Extrait du Discours Royale adressé aux 

participants au forum parlementaire sur la justice sociale le 19.02.2016 à Rabat.  

3599 Sa Majesté le Roi a qualifié, devant les parlementaires lors de l’ouverture de la session parlementaire le 13 octobre 2017, le modèle de développement 

qu’il "s’est révélé inapte à satisfaire les demandes pressantes et les besoins croissantes des citoyens,  à réduire les disparités catégorielles et les écarts territoriaux 

et à réaliser la justice sociale".  

 

على مستوى لجنة المالية والتشطيط والتنمية الاقتصادية   2023ما   03كلمة السيد فوز  لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بمناسبة الاجتماع المنعقد يوم الأر عاء  3600   

  بمجلس المستشارين والمخصص لتدارس موضوع: "مسار ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية"
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Le défi majeur dans cette réhabilitation du rôle de l’Etat concerne le financement nécessaire à l'ensemble du 

système de protection sociale, qui nécessite plus de 30 milliards de dirhams par an, incluant la couverture maladie 

et les allocations familiales universelles.3601 Cela nécessite la mise en œuvre des réformes nécessaires au niveau du 

système de soutien, ainsi que la recherche de financements complémentaires par le biais de mécanismes de 

solidarité. 

S’agissant d’un système de prélèvements et de prestations articulé en grande partie autour de l’impôt comme 

mécanisme de contribution à la solidarité. En effet, l’impôt, et plus généralement les prélèvements obligatoires, 

servent à financer des dépenses qui peuvent être plus ou moins ciblées. C’est dans cette combinaison de 

prélèvements et de transferts que s’apprécie véritablement la redistribution opérée par un système socio-fiscal.3602  

Section II : la couverture sociale par l’impôt ; cas pratique de la redistribution  

La réussite de tous projet sociétale est tributaire de la fiabilité de ses moyens de financement, ce qui revient à se 

poser la question sur l’efficacité et la pérennité des moyens mobilisés pour mettre en œuvre le projet marocain qui 

est confronté à des paradoxes de gestion (I) et des paradoxes de financement (II). 

I- Paradoxe de gestion : une couverture sociale fragile face à un système tendant vers la privatisation 

L’histoire de la couverture sociale au Maroc a été marquée par la loi n°65-00 portant code de la couverture 

médicale3603 de base promulguée en 2002 entrée en vigueur en 2005, ce qui a constitué une étape charnière car 

ladite loi est venue pour consolider la politique de développement sociale prônée par Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI. Comme explicité en préambule de ladite loi, cette politique repose fondamentalement sur la 

solidarité et la cohésion sociale. Cette loi a institué une Assurance Maladie Obligatoire de base (AMO) au profit des 

personnes exerçant une activité lucrative, des titulaires de pension, des anciens résistants et membres de l'armée 

de libération et des étudiants et un Régime d'Assistance Médicale (RAMED) fondé sur les principes de l'assistance 

sociale et de la solidarité nationale au profit de la population démunie. 

La chronologie de ce chantier, s’est en effet, matérialisée par la mise sur pied du RAMED en 2012, la généralisation 

de l’AMO pour les étudiants en 2016, pour les professionnels, les travailleurs indépendants et les personnes non 

salariées exerçant une activité libérale en 20173604, ce processus a été marqué en 2021 par la promulgation de la 

loi-cadre n°09-21 relative à la protection sociale3605. 

Ce projet constitue une grande opportunité pour faire valoir les citoyens de leurs droits sociaux, certes, mais il fait 

face à des paradoxes de gestion en l’occurrence celui de la gouvernance, s’agissant de la diversification des modes 

de cotisation ce qui implique la multiplicité des modes de gestion et le paradoxe de la maitrise des dépenses de 

 
3601 Op. cit.  

3602 Camille Landais, "Essais en économie publique : fiscalité, hauts revenus, familles", thèse Pour obtenir le grade de Docteur de l’École des Hautes Études en 

Sciences Sociales en Sciences Économiques, soutenue le 4 décembre 2008 

3603 Loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base promulgué par Dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002). 

3604 Loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des 

personnes non salariées exerçant une activité libérale promulgué par Dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017).  

3605 Loi-cadre n° 09-21 relative à la protection sociale promulguée par Dahir n° 1-21-30 du 9 chaabane 1442 (23 mars 2021). 
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l’AMO et de la gestion des risques en tenant compte des risques épidémiologiques, la propagation de certaines 

maladies de longue durée (ALD) et la cherté des médicaments y afférentes3606. D’autant plus, ces paradoxes de 

gestion sont exacerbés par le contexte  structurel et organisationnel du secteur de la santé marqué par la nécessité 

de diversifier l’offre sanitaire et l’ouverture du secteur sur l’investissement privé, certains parlent déjà de l’économie 

de la santé. 

De par la loi-cadre susmentionnée notamment dans ses articles 9 et 15 selon lesquels les pouvoirs publics doivent 

veiller au développement des aspects concernant la gestion ainsi que ceux relatifs à la gouvernance des organismes 

de sécurité sociale, ils veillent aussi à la prise des mesures nécessaires pour établir un cadre de gouvernance 

garantissant la convergence des différents régimes de protection sociale, notamment par l’instauration d’un 

organisme unifié de gestion. Ceci dit, ces organismes doivent observer les règles de bonne gouvernance tout en 

tenant compte du principe de l’équilibre financier de ces régimes, qui impose de garantir l’équilibre structurel entre 

les ressources et les cotisations d’une part, et les dépenses et les prestations rendues d’autre part, ce qui pose 

plusieurs défis de gestion vu la diversité de ces régimes ce qui nécessite des règles et des barèmes de traitement 

différents les uns des autres, en plus du défi de mise à niveau des infrastructures des organismes concernés et leur 

redéploiement sur tout le territoire national en tenant compte de toutes les implications en ressources humaines 

et financières. 

S’agissant aussi, du dispositif de ciblage3607 de la population éligible aux aides de différentes natures que ce soit le 

programme de soutien directe, la couverture sociale ou autre, qui fait objet de plusieurs ambiguïtés dans les critères 

adoptés pour la mise en place de l’identifiant social3608. Ce qui fait que le citoyen bénéficiaire de la couverture 

sociale dans le cadre de l’AMO Tadamoun peut voir soudainement ses droits bloqués suite à l’augmentation de 

son indicateur social pour des raisons et des conditions circonstancielles qui n’ont pas d’effets significatifs sur sa 

situation sociale. 

II- Paradoxe de financement : la contribution solidaire face aux défis de pression fiscale et de pérennité 

de financement ? 

 
3606 En 2024, 50% des remboursements par la CNSS et la CNOPS étaient concentrés sur 150 médicaments qui absorbent un total de 3,39 milliards de dirhams 

sur 6,29 milliards de DH remboursés 

https://medias24.com/2025/05/29/prix-des-medicaments-en-detail-voici-les-mesures-proposees-par-le-ministere-de-la-sante/ consulté le 20.10.2025. 

Les volumes des remboursements des médicaments par la CNSS ont connu une augmentation de +170% entre 2019 et 2024, passant de  1,4 Mds DHS à 3,8 

Mds DHS, La cadence de cette évolution s’est accélérée après la généralisation de l’AMO, avec une croissance annuelle qui a doublé, passant de 16% entre 2019 

et 2022 à 31% entre 2022 et 2024 voir rapport du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale sur "la Refonte du Système National de Santé Chantiers 

prioritaires : État d’avancement et leviers d’accélération" 19 fevrier 2025. 

3607 Alinéa 3 de l’article 8 de la loi-cadre n° 09-21 relative à la protection sociale "l’adoption du Registre social unifié comme outil pour parvenir à un ciblage 

plus efficace des catégories sociales qui méritent l’appui"  

3608 Caractères caducs de certains critères d’éligibilité (téléphone, électricité, raccordement à l’eau…), aussi des petits changements dans les variables d’éligibilité 

peuvent faire passer un ménage au-delà du seuil d’éligibilité 

Voire rapport annuel de l’ONDH sur l’évaluation du RAMed, 2017 
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Le financement de la généralisation de la protection sociale comme stipulé à l’article 11 de la loi-cadre 09-21 

relative à la protection sociale repose sur deux mécanismes de financement ; un mécanisme basé sur la cotisation 

pour les personnes capables de contribuer au financement de cette protection sociale et un mécanisme basé sur la 

solidarité pour les personnes incapables de supporter le paiement des cotisations. Ce dernier repose sur le 

versement préalable des cotisations par l’Etat au profit des personnes concernées et ce, à travers les dotations issues 

du budget de l’Etat, les recettes fiscales affectées au financement de la protection sociale, les ressources issues de 

la réforme du système de compensation, les dons et les legs.  

L’analyse de ces deux mécanismes de financement révèle la mobilisation de deux modes de financement différents 

voire contradictoires ; le premier est un système contributif, c’est-à-dire les assurés doivent au préalable s’acquitter 

des montants des cotisations pour accéder à leur couverture sociale et de leurs ayant droits, faute de cet 

acquittement ces droits seront déclinés c’est-à-dire il y a lieu d’un contrat synallagmatique, il s’agit d’une obligation 

d’assurer le service de couverture sociale en cas de réalisation du risque ou du sinistre contre l’obligation de 

s’acquitter de paiement des cotisations de la part de l’assuré. Quant au deuxième mécanisme qui est basé sur le 

principe de solidarité, il se base essentiellement sur le financement par l’impôt et sur les dotations issues du budget 

de l’Etat ce qui incombe en fin de compte aux ressources fiscales puisque le budget de l’Etat repose en grande partie 

sur ces ressources, l’impôt est mobilisé dans cette situation dans le cadre de la théorie de l’impôt-solidarité qui 

assigne à l’impôt sa fonction sociale, les assurés en dépit de ce régime continuerons à bénéficier de la couverture 

tant qu’il font encore partie de la population ciblée par ledit régime.  

D’autant plus, le chantier de la couverture sociale est intervenu dans un contexte économique difficile marqué par 

les incidences conjoncturelles des crises mondiales successives financière, sanitaire et économique (vague 

d’inflation…) et par des impératifs structurels tel que la préservation d’une croissance économique soutenue, la 

préservation des équilibres budgétaires, en plus du lancement concomitant de plusieurs chantiers qui touchent 

presque toutes les sphères économiques, sociales et sportives et suivant un agenda bien déterminé dans le temps. 

Ceci dit, la mise sur pied de ces chantiers d’envergure demande des moyens de financement énormes3609, il serait 

plutôt opportun de se questionner sur leur pérennité et sur les contraintes à prendre en compte. 

En effet, au regard de la croissance continue et soutenue des dépenses de santé et de protection sociale, ces 

dépenses doivent être assurées par des moyens propres, au moins dans une grande partie, et tenant compte de 

l’état d’endettement qui ne cesse de marquer des niveaux records par rapport au PIB. Dans ce sens, il faut faire en 

sorte de combiner entre l’impératif de mobiliser davantage les ressources fiscales et le maintien de la charge fiscale 

dans un niveau raisonnable afin d’en assurer la pérennité, puisque le rôle de la fiscalité ne se limite pas à trouver 

des ressources budgétaires, il consiste à la fois dans la contribution, dans la pérennité du financement et dans la 

redistribution. 

Conclusion : 

 
3609 Le projet de la protection sociale a été lancé avec un budget estimé à 51 milliards de dirhams, dont 23 milliards de dirhams pris en charge par l'État. 
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Sans aucun doute l’impôt joue un rôle important dans le financement des projets stratégiques dans les pays en 

développement étant donné que ces pays sont appelés à réaliser leur développement par leurs propres moyens et 

de ne pas se contenter des aides au développement ou des dettes extérieures puisque ces deux procédés se 

transforment en un obstacle devant le progrès de ces pays. Par ailleurs, la mobilisation de l’impôt pour financer son 

développement se heurte à des contraintes relevant du contexte mondial comme les crises économiques, 

financières et sanitaires mondiales et fait face à des défis structurels qui relèvent de la structure de l’économie 

interne (secteur informel, secteurs privilégiés, zones d’accélération industrielle en remplacement aux zones  

franches…), et à des défis relevant du système fiscal lui-même tels que l’érosion de la base d'imposition et transfert 

de bénéfices, les distorsions de la coopération internationale en matière fiscale, pression fiscales, la résistance à 

l’impôt et autres… 

Toutefois, la part importante réservée à l’impôt parmi les ressources mobilisées pour le financement d’un projet 

d’envergure et prometteur pour la réalisation d’un développement durable à savoir celui de la couverture sociale 

montre que l’Etat s’éloigne d’avantage de l’approche qui a dominé les finances publiques durant des décennies et 

qui réduisait l’objectif de impôt dans sa fonction financière en l’occurrence la collecte des ressources pour la 

couverture des dépenses publiques et dans sa fonction économique pour réaliser les équilibres 

macroéconomiques et stimuler la croissance suivant une vision néolibérale étroite. Cette réhabilitation de l’objectif 

de l’impôt montre aussi la réhabilitation du rôle de l’Etat lui-même vers un Etat social et qui marque le retour vers 

le développement social qui était délaissé suite aux recommandations du fameux Programme d’Ajustement 

Structurel en se contentant des théories néolibérales de développement qui ont montré leur incapacité à générer 

une croissance profitant à toutes les classes de la société et leur inaptitude à réduire les disparités sociales et 

spatiales. 

D’autant plus, l’affectation d’une part des recettes fiscales pour le financement de la protection sociale au profit des 

démunis et le support par l’Etat des tickets modérateurs (part des dépenses de santé qui reste à la charge de l'assuré 

après le remboursement de l'Assurance Maladie) pour cette catégorie d’assurés démontre que l’impôt est mobilisé 

dans une vision impôt-solidarité en lui attribuant sa réelle fonction de redistribution ce qui constitue à notre sens 

un précurseur de dominance du paradigme basé sur les droits de l’homme quant à la fonction de l’impôt parmi les 

finances publiques. 

Le système de financement de la généralisation de la protection sociale qui est basé, comme déjà explicité, sur deux 

mécanismes de financement différents (l’un contributif et l’autre solidaire) risque de générer sur le traitement à 

double mesures des citoyens qui sont égaux devant la loi qu’est un principe qui tire son origine du principe de 

l’égalité devant l’impôt ; d’un côté nous avons une tranche d’assurés qui ne contribuent pas au financement et qui 

bénéficient de la couverture sociale en plus de support par l’Etat de la partie des coûts des soins dû à l’assuré et de 

l’autre côté, nous avons une tranche d’assurés qui est démunie mais qui fait partie du système contributif (des 

travailleurs ne dépassant pas le SMIG ou assurés de l’AMO Tadamon qui doivent passer à l’autre tranche payante 
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à cause de l’augmentation de leurs indices pour une raison quelconque) et qui doivent en plus supporter la 

différence à payer des soins et ce malgré leur situation précaire. Ceci dit, le paradigme basé sur les droits de 

l’homme doit être adopté dans un sens où aucun assuré ne verra ses droits de couverture sociale bloqués pour une 

raison ou une autre. 
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Résumé 

Le droit marocain prohibe explicitement les discriminations professionnelles à travers un ancrage constitutionnel 

et conventionnel affirmé. Toutefois, l’effectivité de cette protection dépend étroitement de la structuration du 

régime probatoire et de la clarification du fondement de la responsabilité de l’employeur. À partir d’une analyse de 

la jurisprudence récente de la Cour de cassation marocaine, la présente étude met en évidence une reconnaissance 

réelle des discriminations directes, mais souligne une fragilité persistante en matière de preuve et une hésitation 

du juge quant à la réintégration effective du salarié. En mobilisant le droit comparé, l’article montre que l’absence 

d’un mécanisme probatoire formalisé entretient une incertitude juridique pour le salarié comme pour l’entreprise. 

Dans une perspective de droit des affaires, la discrimination apparaît ainsi comme un risque juridique structurant, 

relevant de la gouvernance et de la conformité (compliance). L'étude plaide in fine pour la reconnaissance d'un 

"préjudice de dignité" autonome, permettant de transformer la contrainte légale en un véritable levier de sécurité 

juridique et de performance sociale. 

Mots-clés : 

Discrimination professionnelle – Responsabilité de l’employeur – Charge de la preuve – Gouvernance – Risque 

juridique – Droit du travail marocain – Conformité – Égalité de traitement. 

 

Abstract  

Title: Professional Discrimination as a Legal Risk for Companies in Moroccan Law: From a Constitutional Principle 

to a Structuring Liability. 

Moroccan law explicitly prohibits professional discrimination through a robust constitutional and international 

framework. However, the effectiveness of this protection depends closely on the structuring of the evidentiary 

regime and the clarification of the grounds for employer liability. Based on an analysis of recent case law from the 

Moroccan Court of Cassation, this study highlights a real recognition of direct discrimination, while pointing out a 

persistent fragility regarding the burden of proof and judicial hesitation toward effective reinstatement. By 

mobilizing comparative law, this article demonstrates that the absence of a formalized evidentiary mechanism 
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maintains legal uncertainty for both the employee and the company. From a business law perspective, 

discrimination appears as a structuring legal risk, falling under corporate governance and compliance. The study 

concludes by advocating for the recognition of an autonomous "dignity harm," aiming to transform legal 

constraints into a genuine lever for legal certainty and social performance. 

Keywords: 

Professional discrimination – Employer liability – Burden of proof – Governance – Legal risk – Moroccan labor 

law – Compliance – Equal treatment. 

 

Introduction 

L’interdiction des discriminations professionnelles occupe une place désormais centrale dans l’architecture du 

droit du travail contemporain. Elle ne relève plus seulement d’une exigence morale ou d’un idéal d’égalité abstraite 

; elle constitue une norme juridique impérative, dont la méconnaissance engage la responsabilité de l’employeur 

et expose l’entreprise à un risque contentieux croissant. 

En droit marocain, le principe d’égalité bénéficie d’un fondement constitutionnel explicite. L’article 19 de la 

Constitution du 1er juillet 2011 proclame l’égalité des droits et libertés et prohibe toute forme de 

discrimination3610. L’article 55 consacre la primauté des conventions internationales dûment ratifiées3611. Le Maroc 

est notamment partie à la convention n°100 de l’Organisation internationale du travail relative à l’égalité de 

rémunération 36123613  ainsi qu’à la convention n°111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de 

profession3614. 

Le Code du travail reprend ces engagements en interdisant toute distinction fondée notamment sur le sexe, la 

situation familiale, l’origine nationale, l’appartenance syndicale ou le handicap3615. 

Ce cadre normatif paraît, à première vue, cohérent et complet. Pourtant, l’effectivité de la protection ne dépend pas 

uniquement de la clarté des textes. La discrimination se manifeste rarement de manière explicite. Elle s’inscrit dans 

des décisions de gestion notamment le recrutement, la promotion, la fixation des salaires, la rupture du contrat, 

présentées comme objectives. La difficulté ne réside donc pas seulement dans la définition du principe, mais dans 

la démonstration de sa violation. 

La question devient alors double : comment le salarié peut-il prouver l’existence d’une discrimination ? Et sur quel 

fondement la responsabilité de l’employeur peut-elle être engagée ? 

 
3610 Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011, art. 19. 
3611 Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011, art. 55. 
3612 Organisation internationale du travail, Convention n°100 concernant l’égalité de rémunération, 1951. 
3613 www.ilo.org : consulté le 10 février 2026. 
3614 Organisation internationale du travail, Convention n°111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. 
3615 Code du travail marocain, dahir n°1-03-194 du 11 septembre 2003, art. 9. 
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L’enjeu ne réside donc plus dans l’affirmation du principe de non-discrimination, mais dans la manière dont la 

jurisprudence en structure l’application et les conséquences. 

Dans une perspective de droit des affaires, ces interrogations dépassent la seule protection individuelle. Elles 

concernent également la sécurité juridique de l’entreprise. L’absence de structuration probatoire claire entretient 

une incertitude quant aux standards applicables, tandis que l’évolution jurisprudentielle peut modifier 

l’appréciation du risque. 

L’étude se propose ainsi d’examiner, d’une part, la reconnaissance jurisprudentielle des discriminations directes en 

droit marocain (I), avant d’analyser les fragilités probatoires du système et leurs implications en matière de 

responsabilité et de gouvernance (II). 

I — La consolidation jurisprudentielle du principe de non-discrimination 

La prohibition des discriminations professionnelles en droit marocain repose sur un socle normatif solide. L’article 

19 de la Constitution consacre l’égalité des droits et libertés et interdit toute forme de discrimination3616, tandis que 

l’article 55 reconnaît la primauté des conventions internationales dûment ratifiées². Le Code du travail, dans son 

article 9, reprend cette interdiction en prohibant expressément toute distinction fondée notamment sur le sexe, la 

situation familiale, l’origine nationale, l’appartenance syndicale ou le handicap3617. 

Toutefois, c’est à la jurisprudence qu’il revient de donner à ces principes une portée concrète. Les décisions rendues 

par la Cour de cassation au cours des dernières années témoignent d’une reconnaissance effective des 

discriminations directes. Elles révèlent également une intégration progressive du principe d’égalité dans le régime 

de responsabilité applicable à l’employeur. 

A — L’égalité salariale : du principe abstrait à l’obligation contractuelle opposable 

L’arrêt du 15 juillet 2020 (n°2145/5/1/2019) marque une étape significative dans la consolidation du principe 

d’égalité salariale3618. La Cour de cassation y affirme qu’une différence de rémunération entre salariés placés dans 

une situation comparable ne peut être admise qu’à la condition d’être objectivement justifiée. 

Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de l’article 9 du Code du travail⁵ et doit être lue à la lumière des 

engagements internationaux du Maroc, notamment la convention n°100 de l’Organisation internationale du 

travail 3619  relative à l’égalité de rémunération 3620 . Elle trouve également un fondement constitutionnel dans 

l’article 19 précité3621. 

 
3616 Ibid., art. 55. 
3617 Code du travail marocain, dahir n°1-03-194 du 11 septembre 2003, art. 9. 
3618 Cour de cassation (Maroc), 15 juill. 2020, n°2145/5/1/2019. 
3619 Voir A. FAHMI, « Le principe de l'égalité de rémunération dans la jurisprudence sociale », REMALD, n° 154, 2020. L'auteur y analyse l'alignement du droit 

marocain sur les standards de l'OIT. 
3620 Code du travail marocain, Dahir numéro 1-03-194 du 11 septembre 2003, art. 9. 
3621 Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011, art 19. 
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L’intérêt de la décision réside moins dans l’énoncé du principe que dans ses implications. En exigeant une 

justification objective, vérifiable et étrangère à toute considération discriminatoire, la Cour impose à l’employeur 

une véritable obligation positive d’objectivation des écarts de rémunération. 

L’égalité salariale devient ainsi une composante du contenu des obligations contractuelles du contrat de travail. 

L’écart injustifié peut être analysé comme une inexécution contractuelle au sens des articles 230 et 231 du 

D.O.C3622, qui consacrent la force obligatoire des conventions et l’exigence de bonne foi dans leur exécution3623. 

Ce rattachement n’est pas neutre. Il permet de fonder l’action du salarié sur le terrain de la responsabilité 

contractuelle et d’ouvrir droit à réparation du préjudice subi. Toutefois, la décision ne formalise pas les critères 

précis permettant d’apprécier la comparabilité des situations ni la nature des éléments justificatifs attendus. Cette 

absence de structuration explicite laisse subsister une zone d’incertitude quant à la méthodologie probatoire.  

Au-delà du terrain de l’égalité salariale, la consolidation jurisprudentielle du principe de non-discrimination se 

manifeste avec une intensité particulière lorsque sont en cause des motifs sensibles, tels que la maternité, la liberté 

syndicale ou l’âge. 

B — La protection des situations particulièrement exposées : maternité, liberté syndicale et âge 

La protection de la salariée enceinte constitue un terrain privilégié d’appréciation des discriminations directes3624. 

Dans son arrêt du 28 février 2019 (n°1829/5/1/2018), la Cour de cassation a annulé un licenciement intervenu 

durant la période de protection légale3625. 

Le Code du travail encadre strictement la rupture du contrat de la salariée enceinte. Les dispositions relatives à la 

maternité, notamment celles figurant aux articles 159 et suivants, prohibent le licenciement pendant la grossesse 

et durant le congé de maternité3626, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger 

à la grossesse. 

Ces dispositions relèvent de l’ordre public social. Leur violation entraîne la nullité de la mesure de rupture, 

conformément aux principes généraux du droit des obligations, notamment l’article 306 du D.O.C relatif à la nullité 

des actes contraires à l’ordre public3627. 

La discrimination se manifeste ici de manière plus directe. Le lien temporel entre la grossesse et la rupture permet 

d’établir une présomption forte d’atteinte à un droit protégé. Toutefois, au-delà de la nullité, la question de la 

réparation demeure ouverte. L’annulation du licenciement n’épuise pas nécessairement le préjudice subi, 

notamment lorsque la rupture a affecté la trajectoire professionnelle ou la dignité de la salariée. 

 
3622 Dahir formant code des obligations et des contrats Marocain du 12 août 1913.. 
3623 Organisation internationale du travail, Convention n°100 concernant l’égalité de rémunération, 1951. 
3624 S. BENJEDDOU, « La protection de la maternité au travail : entre textes et pratique judiciaire », Revue de la Cour de Cassation, 2019. L'auteur souligne la 

fonction protectrice de l'ordre public social marocain. 
3625 Cour de cassation (Maroc), 28 févr. 2019, n°1829/5/1/2018. 
3626 Code du travail marocain, art. 159 et s. 
3627 Dahir formant Code des obligations et contrats marocain du 12 août 1913, art. 306. 
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La jurisprudence reste relativement sobre sur ce point, ne distinguant pas toujours clairement entre la sanction de 

nullité et l’indemnisation complémentaire éventuelle. 

Au-delà de la protection liée à la maternité, la Cour de cassation a également consolidé la protection des libertés 

collectives. Dans un arrêt du 12 janvier 2021 (n°156/5/1/2020), elle rappelle que l’exercice d’une activité syndicale 

constitue une liberté protégée et qu’aucune mesure défavorable ne peut être fondée sur ce motif. 

Cette solution s’inscrit dans le cadre plus large des engagements internationaux du Maroc en matière de liberté 

syndicale et trouve un ancrage constitutionnel dans l’article 193628. Elle implique que l’employeur ne peut invoquer 

des considérations organisationnelles pour justifier une mesure qui serait en réalité liée à l’activité syndicale du 

salarié. 

De même, la discrimination fondée sur l’âge a fait l’objet d’une reconnaissance explicite, notamment dans l’arrêt 

du 20 octobre 2020 (n°1336) qui mobilise explicitement la convention n°1113629 de l’Organisation internationale 

du travail pour apprécier la légitimité d’un critère lié à l’âge 3630 . Cette référence directe aux instruments 

internationaux est rendue possible par l’article 55 de la Constitution, qui confère aux traités ratifiés une autorité 

supérieure à celle des lois internes3631. 

Ces décisions traduisent une ouverture conventionnelle notable. Elles renforcent le contrôle juridictionnel en 

intégrant des standards internationaux dans l’appréciation de la légalité des mesures patronales. Néanmoins, le 

régime probatoire demeure implicite. La Cour ne formalise pas les étapes du raisonnement permettant d’établir la 

discrimination, laissant au juge du fond une large marge d’appréciation. 

Ainsi, la jurisprudence marocaine affirme avec clarté l’interdiction des discriminations directes et n’hésite plus à 

mobiliser les normes constitutionnelles et internationales pour en assurer la sanction. L’égalité salariale, la 

protection de la maternité et la liberté syndicale constituent désormais des standards opposables à l’employeur. 

Cependant, cette reconnaissance demeure principalement effective lorsque le motif prohibé est identifiable ou 

immédiatement perceptible. Lorsque la discrimination se dissimule derrière des critères organisationnels ou des 

décisions présentées comme neutres, la difficulté se déplace vers le terrain de la preuve. 

C’est précisément sur ce point que se joue l’équilibre entre protection effective des salariés et sécurité juridique des 

entreprises. 

II — La structuration inachevée du régime probatoire et de la responsabilité : vers une rationalisation du 

risque juridique 

Si la jurisprudence marocaine affirme désormais avec netteté l’interdiction des discriminations directes, l’effectivité 

du principe d’égalité ne dépend pas seulement de son affirmation normative. Elle repose sur la capacité du système 

 
3628 Constitution du Royaume du Maroc, art. 19. 
3629  OIT, Convention n°111, 1958. 
3630 Cour de cassation (Maroc), 20 oct. 2020, n°1336. 
3631 Constitution du Royaume du Maroc, art. 55. 
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juridique à organiser sa mise en œuvre. Or c’est sur le terrain probatoire que se révèle la principale fragilité du 

modèle actuel. 

La discrimination contemporaine est rarement déclarée. Elle se déploie dans des décisions de gestion formellement 

neutres, notamment politique salariale, critères de promotion, restructurations, dont les justifications sont 

présentées comme objectives. La difficulté n’est donc pas tant d’identifier la norme applicable que d’établir le lien 

entre la mesure contestée et le motif prohibé. 

A — Les insuffisances du régime probatoire en droit marocain    

En droit marocain, l’article 478 du Code des obligations et contrats pose le principe selon lequel celui qui réclame 

l’exécution d’une obligation doit la prouver3632. En l’absence de disposition spécifique relative à la discrimination 

dans le Code du travail, ce principe demeure applicable. 

Appliquée strictement, cette règle place le salarié dans une position structurellement défavorable. Il lui appartient 

non seulement d’établir l’existence d’un traitement différencié, mais encore de démontrer qu’il repose sur un motif 

prohibé. Or les éléments justificatifs de la décision litigieuse, tels que les critères d’évaluation, comparaisons 

internes, données salariales, sont en grande partie détenus par l’employeur. 

La Cour de cassation a rappelé la primauté de la charge probatoire pesant sur le demandeur dans un arrêt du 11 

avril 2017 (n°543)3633. Toutefois, une inflexion apparaît dans l’arrêt du 20 mai 2020 (n°1117/5/1/2019)3634, où la 

Cour admet que la preuve peut résulter d’éléments concordants. 

Cette évolution demeure implicite. Elle ne consacre pas formellement un aménagement de la charge de la preuve, 

mais elle ouvre la voie à un raisonnement par faisceau d’indices. La difficulté réside dans l’absence de formalisation 

des étapes du contrôle : à partir de quel seuil d’indices la justification de l’employeur devient-elle exigible ? Quels 

critères doivent être retenus pour apprécier l’objectivité de cette justification ? 

En l’absence d’un mécanisme probatoire explicitement structuré, l’effectivité du principe d’égalité demeure 

incertaine3635.  

L’une des limites les plus significatives du droit marocain réside dans l’absence de distinction explicite entre 

discrimination directe et discrimination indirecte. Le Code du travail prohibe les discriminations fondées sur 

certains motifs3636, mais ne définit pas la situation dans laquelle une règle apparemment neutre produit un effet 

disproportionné sur un groupe protégé. 

 
3632 Dahir formant code des obligations et contrats marocain, art. 478. 

 
3633 Cour de cassation (Maroc), 11 avr. 2017, n°543. 
3634 Cour de cassation (Maroc), 20 mai 2020, n°1117/5/1/2019. 
3635 Cette incertitude s’explique notamment par l’absence d’une conceptualisation claire des différentes formes de discrimination.  
3636 Code du travail marocain, art. 9. 
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La jurisprudence marocaine n’a pas encore consacré expressément cette notion. Pourtant, certaines situations 

telles que les critères d’ancienneté, politiques de recrutement, segmentation contractuelle, pourraient soulever des 

interrogations sous l’angle de leurs effets. 

L’absence de reconnaissance explicite de la discrimination indirecte limite l’analyse des décisions 

organisationnelles. Elle conduit à rechercher l’intention discriminatoire, alors que l’enjeu réside parfois dans les 

conséquences objectives de la mesure. 

Cette lacune n’est pas anodine. Elle restreint la portée du contrôle juridictionnel et maintient le contentieux dans 

une logique essentiellement individualisée, alors que certaines discriminations présentent une dimension 

structurelle. 

Face à ces incertitudes, l’examen de solutions retenues dans d’autres ordres juridiques permet d’éclairer les 

modalités possibles d’un aménagement probatoire plus structuré. 

Le contraste avec le droit français est éclairant. L’article L.1134-1 du Code du travail organise explicitement un 

aménagement probatoire 3637 . Le salarié doit présenter des éléments laissant supposer l’existence d’une 

discrimination ; l’employeur doit ensuite justifier sa décision par des éléments objectifs. 

La chambre sociale de la Cour de cassation a précisé ce mécanisme dans plusieurs décisions 

structurantes363836393640. Le raisonnement judiciaire s’articule en étapes identifiables : présomption, justification, 

contrôle. 

Au niveau européen, la Cour de justice de l’Union européenne a consacré la discrimination indirecte fondée sur les 

effets dans l’arrêt Seymour-Smith 3641 . La légalité d’une mesure ne dépend plus seulement de son intention 

déclarée, mais de son impact concret. 

Aux États-Unis, l’arrêt McDonnell Douglas Corp. v. Green établit un mécanisme en trois temps3642, tandis que l’arrêt 

Griggs v. Duke Power Co. consacre la notion de « disparate impact »3643. L’analyse porte sur les effets produits par 

la règle, indépendamment de toute intention manifeste. 

Ces modèles ne sont pas transposables mécaniquement. Toutefois, ils montrent qu’une formalisation du 

raisonnement probatoire peut renforcer la cohérence du contrôle sans porter atteinte à la liberté de gestion3644. 

Les incertitudes probatoires ne demeurent pas sans incidence sur le régime de la responsabilité applicable.  

 

 
3637 Code du travail français, art. L.1134-1 (Legifrance). 
3638 Cass. soc., 24 avr. 2013, n°11-28.898. 
3639 Cass. soc., 18 juin 2014, n°13-10.969. 
3640 Cass. soc., 27 janv. 2015, n°13-22.179. 
3641 CJCE, 9 févr. 1999, Seymour-Smith et Perez, aff. C-167/97. 
3642 U.S. Supreme Court, McDonnell Douglas Corp. v. Green, 411 U.S. 792 (1973). 
3643 U.S. Supreme Court, Griggs v. Duke Power Co., 401 U.S. 424 (1971). 
3644 Voir M. EL HAKMAOUI, Le droit du travail marocain à l'épreuve des normes internationales, éd. REMALD, 2015. L'ouvrage met en lumière la nécessité 

d'adapter le régime probatoire aux exigences de l'OIT. 
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Elles se répercutent directement sur la qualification juridique de la discrimination et la manière dont le risque est 

appréhendé par l’entreprise. 

B- La responsabilité en matière discriminatoire : entre incertitude normative et  rationalisation du risque  

L’absence de structuration explicite du régime probatoire en droit marocain a des conséquences directes en 

matière de responsabilité. Lorsque les critères du contrôle ne sont pas clairement définis, l’étendue du risque 

juridique devient difficilement anticipable. 

En pratique, les discriminations professionnelles sont majoritairement appréhendées sous l’angle de l’inexécution 

contractuelle. La responsabilité de l’employeur peut être engagée sur le terrain contractuel, en application des 

articles 230 et 231 du Code des obligations et contrats3645. Toutefois, l’incertitude quant aux modalités de preuve 

influence l’évaluation du risque contentieux, tant en termes d’indemnisation que d’image. 

Dans une perspective de droit des affaires, la discrimination ne constitue pas seulement une atteinte individuelle ; 

elle représente un risque juridique et réputationnel. L’absence de standards probatoires clairement identifiés peut 

conduire à une gestion défensive, fondée sur la crainte d’une qualification imprévisible. 

Une évolution jurisprudentielle vers un aménagement probatoire explicite permettrait de rationaliser le 

contentieux. En clarifiant les étapes du raisonnement, comme la présomption, justification, contrôle, le juge3646 

offrirait aux entreprises un cadre plus lisible, tout en renforçant l’effectivité de la protection.  

Ainsi, la question probatoire ne relève pas d’un simple débat technique. Elle conditionne l’équilibre entre justice 

sociale et sécurité économique. 

Au fond, face à l’imprévisibilité du curseur probatoire, la discrimination ne doit plus être perçue comme un simple 

aléa judiciaire, mais comme un risque opérationnel majeur qu'il convient d'anticiper. L’entreprise marocaine 

moderne, soucieuse de sa réputation et de sa sécurité juridique, a tout intérêt à s'approprier les outils de la 

“Compliance”. En structurant en amont ses mécanismes internes de justification et de traçabilité, l’entreprise 

transforme un risque juridique subi en un levier de sécurisation.3647 

En pratique, au Maroc, les discriminations professionnelles sont majoritairement appréhendées sous l’angle de 

l’inexécution contractuelle. L’employeur, tenu d’exécuter le contrat de travail conformément aux articles 230 et 

231 du D.O.C 3648 , engage sa responsabilité lorsqu’il adopte une décision contraire au principe de non-

discrimination, et ce, en vertu des dispositions du code du travail3649. 

 
3645 Dahir formant code des obligations et contrats marocain, art. 230 et 231. 
3646 M. OUAZZANI, « Le pouvoir souverain du juge dans l'appréciation du licenciement », RMED, n° 71, 2014. L'auteur discute des limites de l'intime 

conviction face à la rigueur des preuves civiles. 
3647  Cette approche par la conformité (compliance) permet de substituer à la crainte de la sanction une culture de l'objectivité, réduisant ainsi l'asymétrie 

informationnelle souvent reprochée aux employeurs lors des litiges sur la preuve. 
3648 Dahir formant code des obligations et contrats marocain, 1913, art. 230 et 231. 
3649 Code du travail marocain, art. 9. 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

1413  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

Dans les hypothèses d’inégalité salariale ou de rupture injustifiée, la discrimination peut ainsi être qualifiée de 

manquement contractuel ouvrant droit à réparation. Le salarié invoque alors l’inexécution d’une obligation née du 

contrat, en lien avec l’exigence de bonne foi et d’égalité de traitement. 

Toutefois, cette analyse ne saurait épuiser la complexité du phénomène. Lorsque la discrimination porte atteinte à 

une liberté fondamentale, telle que la liberté syndicale ou la protection de la maternité, la violation dépasse la 

simple inexécution contractuelle. Elle heurte une norme d’ordre public, ancrée dans la Constitution³ et consolidée 

par les engagements internationaux du Royaume3650. 

Dans ces cas, la nullité de la mesure litigieuse s’impose en application de l’article 306 du Dahir formant code des 

obligations et des contrats, relatif aux actes contraires aux dispositions impératives⁵. La sanction ne relève plus 

uniquement de la réparation d’un manquement contractuel ; elle vise à neutraliser un acte juridiquement illicite.  

L’absence de distinction explicite entre ces deux logiques, contractuelle et fondée sur l’ordre public, entretient une 

certaine incertitude. Elle laisse au juge une marge d’appréciation substantielle, mais elle complique l’identification 

ex ante du régime applicable. 

Pourtant, il faut bien admettre qu'entre la théorie de la nullité et la réalité du prétoire, le fossé reste significatif. Si,  

en théorie, l'article 306 du D.O.C. devrait logiquement conduire à une réintégration du salarié pour effacer l'acte 

discriminatoire, la pratique judiciaire marocaine se montre beaucoup plus frileuse36513652. 

Dans la majorité des dossiers, le juge hésite à imposer le retour du salarié dans une structure où le lien de confiance 

est, par définition, rompu par la discrimination. Faute de texte contraignant dans le Code du travail obligeant à la 

réintégration, contrairement à ce qu'on peut observer en droit comparé3653, nos tribunaux opèrent souvent une 

forme de "conversion" : la nullité se transforme en une simple ligne de calcul indemnitaire. On assiste alors à une 

monétisation du droit à l'emploi qui, si elle soulage le préjudice financier, prive la sanction de son caractère 

exemplaire et dissuasif. 

Toutefois, cette analyse contractuelle ne saurait épuiser la portée juridique du phénomène discriminatoire. 

Lorsque la mesure litigieuse heurte une norme impérative, ancrée dans la Constitution ou dans les engagements 

internationaux du Royaume, la question se déplace vers le terrain de la nullité d’ordre public. 

La reconnaissance d’une discrimination ne se limite pas à la qualification juridique de la mesure litigieuse ; elle 

appelle une réflexion sur la nature et l’étendue de la réparation. 

 
3650 Constitution du Royaume du Maroc, 2011, art. 19. 
3651 Sur cette problématique, la doctrine souligne souvent que la réintégration reste une "exception notoire" dans le paysage judiciaire marocain, le juge 

préférant l'octroi de dommages-intérêts pour éviter de s'immiscer dans le pouvoir de direction de l'employeur. 
3652 M. OUAZZANI, Le pouvoir souverain du juge dans l'appréciation du licenciement, Revue Marocaine de Droit et d'Économie du Développement (RMED). 
3653 À titre de comparaison, le droit français consacre le caractère automatique de la réintégration en cas de nullité liée à une discrimination (Art. L. 1132-4 du 

Code du travail), sauf si celle-ci est matériellement impossible. 
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En effet, la réparation du préjudice résultant d’une discrimination demeure essentiellement indemnitaire. Le salarié 

peut solliciter des dommages-intérêts destinés à compenser la perte économique subie, notamment en cas d’écart 

de rémunération ou de rupture illicite, ainsi que le préjudice moral. 

Or, la discrimination ne constitue pas seulement une atteinte patrimoniale. Elle affecte la dignité, l’image 

professionnelle et la trajectoire de carrière du salarié3654. Cette dimension immatérielle appelle une prise en compte 

spécifique. 

La jurisprudence européenne rappelle que les sanctions en matière de discrimination doivent être effectives, 

proportionnées et dissuasives3655. Si ce principe n’est pas directement transposable en droit interne sans médiation 

normative, il éclaire néanmoins la réflexion sur la fonction de la réparation. 

En l’absence de barème ou de critères explicites d’évaluation du préjudice discriminatoire, l’indemnisation dépend 

largement de l’appréciation souveraine des juridictions du fond. Cette latitude favorise l’individualisation des 

décisions, mais elle engendre une variabilité des montants accordés. 

Pour l’entreprise, cette variabilité renforce l’incertitude financière attachée au contentieux discriminatoire3656. 

Au-delà du préjudice purement matériel, la discrimination agit comme une véritable "rupture d'égalité citoyenne" 

au sein de l'espace productif. Une clarification jurisprudentielle sur ce point permettrait de renforcer la cohérence 

du régime applicable notamment en matière de calcul mécanique des indemnités de licenciement afin d’explorer 

la notion de préjudice moral autonome lié à l'atteinte à la dignité3657. Ici, l'enjeu n'est plus seulement de compenser 

la perte d'un salaire ou d'un emploi, mais de sanctionner le choc psychologique et l'anxiété nés d'un traitement 

différencié fondé sur un stigmate, qu'il soit lié au sexe, à l'âge ou à l'engagement syndical. Reconnaître ce "préjudice 

de dignité", c'est redonner à la victime sa place de sujet de droit et non de simple variable d'ajustement 

économique3658. 

Au-delà de la responsabilité civile, certaines pratiques discriminatoires peuvent également engager des formes de 

responsabilité d’une autre nature, qu’elles soient pénales ou disciplinaires. 

Au-delà du terrain civil, certaines pratiques discriminatoires peuvent, selon leur gravité et leur qualification, 

engager d’autres formes de responsabilité. Le droit marocain comporte des dispositions pénales sanctionnant les 

violations de certaines règles protectrices 3659 . Si la répression pénale en matière strictement discriminatoire 

demeure relativement limitée dans la pratique, son existence participe d’un effet dissuasif. 

 
3654  OIT, Convention n°111, 1958. 
3655 Arrêt CJCE, 22 avr. 1997, Draehmpaehl, aff. C-180/95 (EUR-Lex). 
3656  G. GUYOMAR, Le risque juridique dans l'entreprise, éd. Lextenso, 2018. L'auteur théorise le passage d'une vision punitive du droit à une vision de gestion 

des risques (Compliance). 
3657  Sur la distinction entre préjudice matériel et préjudice moral en droit du travail, voir l'application des articles 77 et 78 du D.O.C. qui permettent au juge 

d'apprécier souverainement l'étendue du dommage extra-patrimonial subi par le salarié victime d'agissements discriminatoires. 
3658 M.A. BENABDELLAH, Le contentieux du travail au Maroc : entre protection sociale et impératifs économiques, éd. La Porte, 2012. L'auteur analyse cette 

tension permanente entre protection du salarié et survie de l'entreprise. 
3659 Code du travail marocain, dispositions pénales relatives aux infractions aux règles protectrices (articles 530 à 548 du Livre VI) 
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Par ailleurs, au sein même de l’entreprise, des mécanismes disciplinaires internes peuvent être mobilisés lorsque la 

discrimination émane d’un supérieur hiérarchique ou d’un organe de gestion. La responsabilité ne se limite donc 

pas à l’entité employeur abstraite ; elle peut concerner des acteurs identifiables dans l’organisation. 

Cette pluralité des régimes, civil, pénal et disciplinaire, souligne la transversalité du phénomène discriminatoire. 

Elle renforce la nécessité d’une clarification des standards applicables. 

L’oscillation entre fondements contractuels et normes d’ordre public, conjuguée à l’absence de 

structuration explicite du régime probatoire, confère à la discrimination une dimension particulière : celle 

d’un risque juridique structurant pour l’entreprise. 

Dans une perspective de droit des affaires, la discrimination doit être appréhendée comme un risque juridique 

structurant. Elle expose l’entreprise à : 

– une responsabilité civile susceptible d’engendrer des coûts financiers; 

 – un risque réputationnel; 

 – une instabilité organisationnelle; 

 – et, dans certaines hypothèses, des sanctions pénales; 

L’absence de structuration explicite du régime probatoire et du fondement de la responsabilité entretient une 

incertitude normative. Cette incertitude fragilise simultanément la protection des salariés et la sécurité juridique 

des acteurs économiques. 

À l’inverse, une clarification progressive des standards; notamment en matière d’aménagement probatoire et de 

justification objective,permettrait d’intégrer le principe d’égalité dans les mécanismes internes de gouvernance. La 

formalisation des critères de décision, la traçabilité des évaluations et la documentation des choix organisationnels 

constitueraient autant d’outils de prévention. 

Ainsi, la lutte contre les discriminations professionnelles ne relève pas exclusivement du contentieux. Elle s’inscrit 

dans une dynamique plus large de conformité et de responsabilité d’entreprise. Face à l’imprévisibilité du contrôle 

juridictionnel, la discrimination apparaît comme un risque juridique structurant, qui appelle une anticipation 

organisationnelle. En structurant en amont ses mécanismes internes de justification et de traçabilité, l’entreprise 

transforme ce risque en levier de sécurisation. 

Conclusion générale 

L’analyse du traitement jurisprudentiel des discriminations professionnelles en droit marocain révèle une 

dynamique ambivalente. D’un côté, le principe de non-discrimination bénéficie d’un ancrage constitutionnel 

explicite et d’un appui conventionnel solide. La Cour de cassation n’hésite plus à mobiliser ces normes pour 

sanctionner des différences de traitement injustifiées, qu’il s’agisse d’inégalités salariales, de ruptures liées à la 

maternité ou d’atteintes à la liberté syndicale. 

D’un autre côté, la structuration du régime probatoire demeure inachevée. L’application du droit commun de la 

preuve à un contentieux marqué par une forte asymétrie informationnelle limite l’effectivité du principe d’égalité, 
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en particulier lorsque la discrimination se dissimule derrière des critères organisationnels présentés comme 

neutres. L’absence de reconnaissance explicite de la discrimination indirecte en droit interne restreint également 

l’analyse des effets structurels des décisions patronales. 

Cette indétermination se prolonge au niveau de la responsabilité. La discrimination oscille entre manquement 

contractuel et atteinte à l’ordre public, sans que les contours du régime applicable ne soient pleinement stabilisés. 

Si cette souplesse permet une adaptation au cas par cas, elle entretient une incertitude normative susceptible 

d’affecter la prévisibilité du risque pour l’entreprise. 

Dans une perspective de droit des affaires, la lutte contre les discriminations ne saurait être réduite à un 

contentieux réparateur. Elle appelle une rationalisation des standards probatoires et une intégration du principe 

d’égalité dans les mécanismes internes de gouvernance. La clarification progressive du contrôle juridictionnel 

constituerait non pas une contrainte supplémentaire, mais un facteur de sécurité juridique. 

Ainsi, l’évolution du droit marocain des discriminations professionnelles semble désormais dépendre moins de 

l’affirmation du principe que de la structuration de ses modalités d’application. C’est à cette condition que 

l’équilibre entre protection effective des salariés et stabilité des relations économiques pourra être consolidé. 
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La nature de l’ordre public économique en droit marocain de la consommation : 

essai de qualification à partir du régime des clauses abusives 

The Nature of Economic Public Order in Moroccan Consumer Law: An Attempt at Legal Qualification Based on 
the Regime of Abusive Clauses 
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Résumé : L’article analyse la nature de l’ordre public économique en droit marocain de la consommation, à travers 

la loi n° 31-08 sur les clauses abusives. Il met en évidence sa double fonction : protection du consommateur et 

régulation du marché. La distinction entre ordre public de direction et de protection est discutée et adaptée au 

contexte consumériste. L’étude souligne l’articulation entre liberté contractuelle et impératifs d’ordre public. Enfin, 

elle propose une lecture synthétique de l’ordre public comme cadre normatif et protecteur.  

Mots-clés : Ordre public économique, Consommateur, Clauses abusives, Régulation, Liberté contractuelle. 

 

Abstract : The article examines the nature of economic public order in Moroccan consumer law through Law No. 

31-08 on abusive clauses. It highlights its dual function: consumer protection and market regulation. The 

distinction between directive and protective public order is discussed and adapted to the consumer context. The 

study emphasizes the link between contractual freedom and public order requirements. Finally, it proposes a 

synthetic reading of public order as a normative and protective framework. 

Keywords : Economic public order, Consumer, Abusive clauses, Regulation, Contractual freedom 

 

Introduction :   

       L’essor du droit de la consommation, dans la seconde moitié du XXe siècle, a profondément bouleversé les 

fondements du droit des contrats. Si la liberté contractuelle a longtemps été considérée comme un principe sacré, 

reflet de l’autonomie de la volonté et de l’égalité formelle des parties, les pratiques économiques contemporaines 

en ont révélé les limites. Dans un marché de masse, marqué par la standardisation des contrats et la généralisation 

des conditions générales préétablies, l’illusion d’un équilibre entre contractants s’est rapidement dissipée. C’est 

précisément dans ce contexte que la notion de clauses abusives est apparue comme un instrument destiné à 

corriger les déséquilibres contractuels. 

La lutte contre les clauses abusives a été consacrée en droit français par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, dite loi 

Scrivener, adoptée afin de remédier aux insuffisances du droit civil classique en matière de protection des 
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consommateurs et de faire face aux dérives résultant de la généralisation des contrats d’adhésion proposés par 

certains professionnels3660. 

Dans le même esprit, le législateur de l’Union européenne est intervenu par l’adoption de la directive 93/13/CEE 

du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Ce texte poursuit 

un double objectif : d’une part, garantir une protection effective du consommateur contre les stipulations 

contractuelles créant un déséquilibre significatif à son détriment ; d’autre part, prévenir les distorsions de 

concurrence entre vendeurs ou prestataires de services dans le cadre de la commercialisation de leurs biens et 

services au sein du marché intérieur3661. 

    Dans une perspective de rationalisation et d’harmonisation des règles applicables, l’ordonnance n° 2016-301 du 

4 mars 2016 a procédé, à droit constant, à une réorganisation des dispositions relatives aux clauses abusives au 

sein du Code de la consommation français, afin d’en améliorer la cohérence normative et la lisibilité3662. 

     Dans l’ordre juridique marocain, le législateur est intervenu par l’adoption de la loi n° 31-08 édictant des mesures 

de protection du consommateur, dans le but d’assurer une protection accrue de ce dernier face aux déséquilibres 

contractuels susceptibles de résulter, notamment, du recours généralisé aux contrats d’adhésion 3663. Ce texte 

constitue désormais le fondement normatif principal en matière de répression des clauses abusives, en consacrant 

juridiquement cette notion à travers le critère du déséquilibre significatif créé au détriment du consommateur3664. 

L’intervention du législateur trouve ainsi sa justification dans une exigence d’ordre public économique, entendue 

comme l’ensemble des règles destinées à garantir la loyauté des relations contractuelles, à rétablir l’équilibre entre 

les parties et à assurer la protection de l’acteur contractuel considéré comme le plus vulnérable dans les rapports 

de consommation. 

L’ordre public économique est au cœur de la régulation. Assurer l’ordre public économique c’est assurer le bon 

fonctionnement du marché. Sa sauvegarde est l’objet même de la régulation économique. De même que l’ordre 

public est indissociable de la police, l’ordre public économique fait le lien entre la notion de police appliquée à 

l’économie et la notion juridique de régulation. L’ordre public est présenté comme appartenant à ces notions 

juridiques dont l’indétermination ne semble avoir d’égal que leur place centrale dans le fonctionnement du 

 
(3660) La loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, dite loi Scrivener, est un texte fondateur du droit français de la consommation. Cette loi constitue le point de départ 

de la construction moderne du droit de la consommation en France, avant son intégration progressive dans le Code de la consommation et son harmonisation 

avec le droit européen. 

(3661) VOGEL-Joseph, VOGEL-Louis , les fondamentaux du droit de la consommation ; Ed. Lawlex/Bruylant 2020, P.108.  

(3662) L’ordonnance n° 2016-301 du 4 mars 2016 est un texte de recodification du droit de la consommation en France. Elle a procédé, à droit constant, à une 

réorganisation complète de la partie législative du Code de la consommation afin d’en améliorer la cohérence, la lisibilité et l’accessibilité 

(3663) La loi 31-18, promulguée par le Dahir n° 1-19-114 du 9 août 2019 et publiée au Bulletin officiel n° 6807 du 26 août 2019, modifie le Code des obligations 

et des contrats marocain 

(3664) En fait la clause abusive est définie par l'article 15 de la loi 31.08 édictant les mesures de protection du consommateur entant que « toute clause qui a 

pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat 
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système juridique. L’ordre public économique n’échapperait pas à ce constat. Il s’agirait d’une notion juridique 

aussi floue qu’indispensable3665. 

En droit privé, l’ordre public économique se décompose en deux branches : l’ordre public économique de direction 

et l’ordre public économique de protection. Du point de vue de cette distinction, le contexte particulier du droit de 

la consommation complexifie la situation.  

Il est en effet difficile de rattacher cette matière à l’une des branches de l’ordre public économique plutôt qu’à 

l’autre. Relevant tout à la fois d’une police du marché et d’une protection des intérêts privés de la partie faible, elle 

peut être rattachée aux deux types d’ordre public. L’ordre public économique se présente alors comme un 

instrument efficace mais d’application subtile. 

C’est dans ce contexte que se situe l’originalité de cette étude : elle propose une tentative de qualification 

systématique de la nature de l’ordre public économique en droit marocain de la consommation à partir d’un terrain 

précis, le régime des clauses abusives issu de la Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. 

Alors que la doctrine se limite souvent à affirmer son appartenance à l’ordre public économique sans en préciser la 

portée, cette analyse examine sa fonction normative et sa finalité réelle. Elle met en lumière l’articulation, voire 

l’imbrication entre ordre public de protection et ordre public de direction, contribuant ainsi à clarifier la nature 

hybride de l’intervention législative en matière de régulation contractuelle. 

Cette problématique présente un double intérêt. Sur le plan théorique, elle permet de dépasser la vision classique 

de l’ordre public comme simple limite à la liberté contractuelle et d’en montrer l’évolution vers un véritable 

instrument de régulation des marchés. Sur le plan pratique, elle éclaire les enjeux actuels du droit de la 

consommation : la lutte contre les clauses abusives devient un terrain d’observation privilégié des mutations de 

l’ordre public économique, entre protection individuelle et gouvernance systémique. L’examen de ce double visage 

constituera donc le cœur de la réflexion, articulée autour de deux axes : d’abord, la difficulté majeure consistant à 

qualifier un ordre public économique et à justifier la distinction entre ses deux branches (I) ; ensuite, la 

détermination de sa finalité à travers la réglementation des clauses abusives (II). 

I) La qualification de l’ordre public économique et la justification de la distinction entre ses deux 

branches 

S'il est plus facile de récupérer le mercure échappé d'un vieux baromètre que de saisir la notion d'ordre public dans 

une définition, il est encore plus ardu d'identifier l'une de ses subdivisions3666. C'est parce qu'il recouvre plusieurs 

réalités différentes et peut servir soit à interdire certaines stipulations contractuelles - on parle alors d'ordre public 

négatif - soit, au contraire, à imposer des clauses - on parle alors d'ordre public positif. Pour les étudier, la doctrine 

distingue traditionnellement l'ordre public politique et l'ordre public économique. 

 
3665 https://droit.cairn.info/revue-les-nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel-2015-4-page-43?lang=fr  

(3666) BERRI- Noureddine ; L’ordre Régulatoire : Essai sur l’émergence d’un concept. Revue Académique de la Recherche Juridique. Article reçu le 02/03/ 2015, 

expertisé le 06/04/2015, rendu publiable le 03/05/2015.Faculté de Droit et des Sciences Politiques Université A. Mira Bejaia 06000 Bejaia – Algérie.P.27. 
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 L'ordre public politique contient les normes qui ont trait à la protection de l'État, de la famille et des personnes, 

donc des piliers de la société, des valeurs sociales. L'ordre public économique est quant à lui beaucoup plus récent, 

puisque l'expression a été créée en 1960 par le doyen Ripert et vise à caractériser, à l'intérieur de l'ordre public, les 

interventions impératives de l'État en matière économique. Cela repose sur l'idée que l'ordre public économique 

n'est pas naturel mais construit : l'ordre nouveau n'est plus spontané ; il est le résultat d'un effort conscient des 

hommes pour adapter les structures et harmoniser les relations.  

Il n'est plus donné ; il est construit. Selon l'auteur, il est l'ensemble des règles obligatoires dans les rapports 

contractuels relatives à l'organisation économique, aux rapports sociaux et à l'économie interne du contrat3667.  

Cette conception a conduit à une scission interne entre ordre public de direction, orienté vers l’organisation du 

marché et la protection de l’intérêt général, et ordre public de protection, destiné à corriger les déséquilibres 

contractuels en faveur de la partie faible3668.. Dès lors, l’analyse de l’ordre public économique impose, d’une part, 

de mettre en lumière sa double finalité, oscillant entre organisation du marché et correction des déséquilibres 

contractuels (A), et, d’autre part, de s’interroger sur l’intérêt et la pertinence de la distinction classique entre ordre 

public de direction et ordre public de protection, dont la portée apparaît aujourd’hui discutée, notamment en droit 

de la consommation3669 (B). 

A)  La double finalité de l’ordre public économique : organisation du marché et correction des 

déséquilibres contractuels 

Si le droit de la consommation est un droit du marché, alors il participe de l’ordre public économique, d’ailleurs, les 

qualificatives directions et protection deviennent assez superflus : il n’y a plus véritablement lieu de distinguer 

entre ce qui dirige stricto sensu, et ce qui dirige lato sensu par le prisme d’une protection érigée dans un tel dessein.  

Il correspond fort bien à la définition de ce dernier en créant « des obligations aux parties et n’hésite pas à aménager 

autoritairement le contenu de certains contrats afin d’orienter l’activité contractuelle dans un sens jugé favorable 

à l’économie.3670   

L’ordre public de direction s’inscrit dans une logique du marché3671 l’idée selon laquelle « l’État pouvait orienter la 

vie contractuelle dans une direction favorable à l’utilité sociale » s’est forgé au XXe siècle  ; cet ordre public de 

direction permet à l’État d’orienter l’engagement des parties vers un comportement utile socialement. 

 La direction vers une utilité sociale n’est pas la seule finalité recherchée par l’ordre public économique ; il doit 

également intervenir dans les rapports contractuels mettant aux prises des parties de puissance économique 

inégale afin de protéger la partie faible3672  

 
(3667) GUILLAUME-Richard ; L’ordre public économique ; généalogie d’une notion paradoxale. In l’ordre public économique. LGDJ-Lextenso. 2018.P.14. 

(3668)  V. en ce sens MEKKI-Mustapha ; L’intérêt général et el contrat ; Ouvrage précitée ; .   n° 1025.°P.603. 

(3669)  BROUILLAUD-Natacha. L’influence du Droit de la consommation sur le système juridique ; Ouvrage Précité. n°970.P. 980 

(3670)  MAUME-Florina ; Essai critique sur la protection du consentement de la partie faible en matière contractuelle ; thèse précitée. N°1085 ; P.538. 

(3671) Ibidem.  

(3672) SALVADOR-Marie-Line ; La gestion contractuelle du risque industriel ; thèse précitée. n°149 ; P.118. 
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Ainsi, l’ordre public de direction a pour effet la défense des intérêts supérieurs de la collectivité, il vise à organiser 

les rapports économiques, conformément à l’intérêt général, au besoin contre les intérêts particuliers ; il s’illustre 

notamment en droit de la concurrence ; il est alors conçu comme un ordre public interventionniste et dirigiste3673 

L’ordre public de protection trouve ainsi son résumé en la fameuse citation de Lacordaire « entre le fort et le faible, 

entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime, et la loi qui affranchit  »3674. 

 il a pour objet de protéger les intérêts d’un contractant contre ce que l’autre partie au contrat serait en mesure de 

lui imposer lors de la conclusion d’un contrat dont les stipulations ne sont pas librement négociées entre les parties.   

L’ordre public de protection suppose que la formation du contrat est soumise à des conditions de fond et de forme 

impérativement décidées par la loi notamment et dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité à l’initiative du 

contractant en faveur duquel il intervient ; il suppose aussi que le contenu du contrat n’étant pas librement débattu 

entre les parties.  

il appartient non seulement au législateur mais aussi à la jurisprudence de décider impérativement de ce que doit 

être ce contenu ; soit en interdisant telle stipulation ; soit en imposant telle autre qui sera implicitement intégrée au 

contrat dans le cas ou elle n’aurait point été expressément reprise par les parties ; le terrain d’élection de ce 

protectionnisme contractuel est constitué par le contrat d’adhésion3675.   

Il apparaît donc que l’ordre public de protection se manifeste dans les contrats où il existe une inégalité entre les 

parties. Il protège un intérêt particulier contre les atteintes qu'un autre intérêt particulier, au nom de la liberté 

contractuelle, pourrait lui infliger. Le droit de la consommation en est un exemple3676, et il se présente comme l'outil 

privilégié pour sanctionner les déséquilibres, renouvelant ainsi le rapport du législateur aux manifestations de 

l’illicéité contractuelle3677 

B) L’intérêt de distinction  

À l’issue de cette brève analyse, peut-on qualifier la loi n° 31-08, et plus particulièrement ses dispositions relatives 

aux clauses abusives, de loi d’ordre public de protection ou d’ordre public de direction ?  Selon notre vision ; l’intérêt 

de distinction réside particulièrement fort dans la relativité du régime de sanction, c’est surtout lorsqu’il s’agit de 

déterminer si un contrat contrevenant à une règle d’ordre public doit être frappée de nullité relative ou absolue.  

 le caractère relatif de la nullité est donc des plus contestables et relève d’une mauvaise approche des mesures 

contenues dans la loi 31-08 lorsque à plusieurs reprises ; la loi confère aux règles qu’elle instaure un caractère 

 
(3673) CHARDIN-Chardin ; le contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté ; Ouvrage précité. n°280 ; P.217.  

(3674) ZOUAOUI BRAHMI-Najet. L’ordre public économique de protection dans le nouveau droit des ventes au consommateur. Revue de la jurisprudence et 

de la législation ; N°5 .2001. .n°1.P.9  

(3675) LARROUMET-Christian. Droit civil, Les obligations, le contrat, 1ère partie, conditions de formation, ouvrage Précité. n°123.107. 

(3676) Protéger la partie faible et notamment le consommateur est devenu une préoccupation d’intérêt public  ; pour le droit de la consommation ; cependant 

l’ordre public n’est pas un critère opératoire ; c’est un instrument privilégié de l’intérêt général par la hiérarchisation des intérêts qu’il opère par référence à un 

certain nombre de valeurs sociales jugées essentielles. L’ordre public contribue à l’intérêt général aussi bien par la protection d’intérêts publics que par la 

protection d’intérêts privés ; plus justement il en fait des intérêts supérieurs. 

(3677) V. en ce sens JACOMINO-Faustine ; Le contrôle objectif de l’équilibre contractuel. Entre droit commun des contrats et droit des pratiques restrictives de 

concurrence ; thèse en Droit ; Université Côte d’Azur, 2018. n°422 ; P.313. 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

1424  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

d’ordre public ; il ne s’agit pas seulement d’un ordre public de protection ; mais selon notre point de vue il s’agit 

d’un ordre public de direction.  

Car il s’agit de dispositions destinées à réguler le marché des produits et services offerts à la consommation3678. 

Pour certains auteurs la distinction entre ordre public de direction et ordre public de protection est complexifié par 

le contexte particulier du droit de la consommation ; il est en effet difficile de rattacher la matière à l’une de 

branches de l’ordre public économique plutôt qu’à l’autre ; relevant tout à la fois d’une police du marché et d’une 

protection des intérêts privés de la partie faible ; elle peut tout à fait être rattachée aux deux types d’ordre public. Il 

suffit ; pour s’en convaincre de tourner son regard vers le droit de l’union européenne ; ou le législateur assigne 

comme premier objectif à la matière le développement et le bon fonctionnement du marché ; et ou la CJUE rappelle 

que la protection de la partie faible fait partie des objectifs des textes3679.  

Le critère habituel pour déterminer l’ordre public de protection de celui de direction concerne l’intérêt protégé, si 

la mesure protège un intérêt particulier, alors elle sera qualifiée d’ordre public de protection.  Et dans le cas où la 

finalité de la règle réside dans l’intérêt général, alors elle relèvera de l’ordre public de direction.3680  

une décision de de la cour d’appel a précisé l’ordre public de protection par ces termes «   la réglementation par 

l’ordonnance du 30 décembre 1958 ; des clauses d’indexation ne relève pas du domaine de l’ordre public 

économique de direction ; mais de l’ordre public économique de protection ; puisqu’elle tend non pas à préserver 

la valeur de la monnaie ; mais à maintenir l’équité et l’équilibre des prestations respectives dans les accords 

contractuels »3681 

II) La détermination de la finalité de l’ordre public économique à travers la réglementation des 

clauses abusives : La légitimité de l’ordre public en droit de la consommation 

Il convient de rappeler que la réglementation des clauses abusives ne saurait être appréhendée comme une simple 

technique contractuelle destinée à corriger certains déséquilibres ponctuels. Elle s’inscrit, en réalité, dans un cadre 

normatif plus large relevant de l’ordre public économique. En effet, face à l’inégalité structurelle qui caractérise 

fréquemment les relations de consommation, le législateur est intervenu afin d’instaurer un ensemble de règles 

impératives visant à rétablir l’équilibre contractuel et à protéger la partie réputée faible au contrat, à savoir le 

consommateur. 

Cette intervention législative révèle l’émergence d’un ordre public consumériste de protection, qui constitue une 

déclinaison spécifique de l’ordre public économique. Celui-ci traduit la volonté du législateur de garantir le bon 

fonctionnement du marché tout en assurant une protection effective des consommateurs contre les pratiques 

contractuelles susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.  Dès lors, 

 
(3678) Pour trancher cette question v. Partie II ; Titre II ; Chapitre 2 ; infra n° 2840 et S. P.552 et S ;  

(3679) Sur ce point V. POILLOT- Elise. Droit européen de la consommation et unification du droit des contrats. LGDJ ; 2006 ; P.37 et S. cité par SAUPHANOR-

BROUIAUD-Natacha ; Les contrats de consommations. Règles communes ; ouvrage précité ; . n° 970.P.980  

(3680) Fin-Langer FIN LINGER- Laurence ; l’équilibre contractuel ; thèse Précité ; n° 215. P. 151. 

(3681) Ibidem.  
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l’étude de la finalité de l’ordre public économique à travers la réglementation des clauses abusives permet de 

mettre en lumière le fondement et la légitimité de l’intervention du législateur dans la sphère contractuelle. Il s’agit, 

en effet, de démontrer que cette réglementation s’inscrit dans une politique juridique visant à concilier la liberté 

contractuelle avec les exigences de protection du consommateur. 

Dans cette perspective, la réglementation des clauses abusives ne peut être comprise qu’à la lumière de l’évolution 

doctrinale et législative ayant conduit à l’affirmation d’un ordre public spécifique en droit de la consommation. En 

effet, certains concepts juridiques, initialement élaborés par la doctrine afin d’expliquer les transformations 

contemporaines du droit des contrats, ont progressivement été consacrés par le législateur afin d’encadrer 

l’exercice de la liberté contractuelle dans les relations de consommation. 

C’est précisément dans ce contexte que s’inscrit l’émergence d’un ordre public consumériste de protection, qui 

constitue une manifestation particulière de l’ordre public économique et qui vise à rétablir l’équilibre contractuel 

dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs. Ainsi, il convient d’examiner, d’une part, le 

rattachement de la protection du consommateur à un ordre public consumériste (A) et, d’autre part, la fonction de 

l’ordre public en tant que principe démonstratif dans la théorie de la liberté contractuelle (B). 

A) Le rattachement de la protection du consommateur à un ordre public consumériste   

   Le droit de la consommation étant et il l’était du moins jusqu’à une date récente  ; l’exemple classique de règles 

essentiellement protectrices d’un intérêt catégoriel 3682  l’ordre public assure une hiérarchisation des intérêts 

légitimée par référence à une table des valeurs sociales ; opérant ainsi une dialectique permanente entre l’ordre et 

la justice ; cette hiérarchisation est d’intérêt général ; l’ordre public est par principe variant ; en fonction de l’idée de 

droit dominante ; à un moment donné dans un espace donné. Cette question de la légitimité de l’ordre public en 

droit de la consommation ; on vient de la poser en introduisant une césure entre l’ordre public de direction et l’ordre 

public de protection3683 ; celui-ci est une forme d’ordre public économique3684 ; il est à la limite de la protection des 

intérêts privés des consommateurs.3685 désireux d’aménager autoritairement les effets de certains contrats ; jouant 

notamment un rôle prépondérant sur le plan des échanges de biens et de services ; l’ordre public de protection ou 

consumériste est surtout animé par le souci de protéger des catégories de contractants particulièrement 

défavorisés tels les consommateurs en élaborant  un certain nombre de mesures spéciales destinées à rétablir entre 

les parties une juste égalité qui n’existait plus dans les relations contractuelles particulièrement entre profanes et 

professionnels. D’ailleurs cet équilibre interne du contrat ne se réalise que conformément à l’intérêt général 

nécessitant une justice contractuelle3686 ; et en imposant la suppression des conventions abusives sur le fondement 

 
(3682)  NDONG MBENG- Yorik ; Dualité de la notion d’ordre public en droit des sociétés de l’OHADA ; thèse Précité. n°283.P.213 

(3683) V. Supra N P.40 

(3684) La même idée est partagée par certains auteurs qui considèrent que l’une des formes que peut revêtir l’ordre public économique ; l’ordre public de 

protection en traduisant les mêmes incertitudes et hésitations. Pour une étude d’ensemble V. ZAOUAOUI BRAHIMI-Najet. Op.cit. n°3. P.10.  

(3685) MEKKI-Mustapha ;  L’intérêt général et el contrat. ; Ouvrage Précité. n°.1025. P.603 

(3686) HOCHART-Catherine. La garantie d’éviction dans la vente. LGDJ.Paris.P.91et S.n°120.1993. 
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de l’ordre public de protection3687. Selon Monsieur Y. Picod, la protection du consommateur est une question qui 

relève d’un ordre public de protection dans la mesure où il s’agit de « protéger certaines catégories de personnes 

dont les intérêts sont menacés du fait même de la situation d’infériorité dans laquelle elles se trouvent ». La plupart 

des dispositions du droit de la consommation s’inscrivent dans ce cadre, laissant une place résiduelle à l’ordre 

public économique de direction ; pour Messieurs J. Calais-Auloy et H. Temple, « le droit de la consommation est 

fait, pour sa majeure partie, de textes impératifs imposant des obligations aux professionnels et comportant des 

sanctions. Ces règles relèvent d’un ordre public de protection » ; une telle approche est représentative de la volonté 

de protéger les intérêts d’une catégorie de contractants présumés en état de faiblesse3688.  

Ces affirmations soulignent que l'ordre public consumériste se compose d'un ensemble de règles et de dispositifs 

conçus pour servir l'intérêt général du consommateur en protégeant ses intérêts privés. Cette protection contribue 

à l'intérêt général en préservant les droits des individus. Pour résoudre les situations au cas par cas, il pourrait être 

nécessaire de privilégier la finalité prédominante et de faire la distinction avec l'ordre public de direction, qui vise 

essentiellement à enseigner. L'ordre public consumériste existe bel et bien et se concentre sur la défense 

impérieuse des intérêts particuliers, notamment ceux des parties considérées comme plus vulnérables, comme les 

consommateurs. Il se manifeste particulièrement dans les contrats où existe une disparité de pouvoir entre les 

parties, en protégeant ainsi un intérêt spécifique contre les éventuelles atteintes que pourrait lui porter un autre 

intérêt, souvent au nom de la liberté contractuelle. Le droit de la consommation en est un exemple significatif. 

Le droit de la consommation, et en particulier les règles concernant les clauses abusives, s'inscrit dans un ordre 

public de protection du consentement du consommateur, ce qui constitue l'une des spécificités de ce droit.3689 Les 

rédacteurs de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur marocain ont sans nul doute 

admis le principe de la liberté contractuelle tout en le subordonnant aux normes qui intéressent l'ordre public et 

les bonnes mœurs3690. Un auteur a précisé que la liberté de contracter ne peut être limitée que par la justice, les 

bonnes mœurs et l'utilité publique3691.   

Ainsi, la possibilité de modeler le contenu contractuel n'est pas absolue mais atténuée par des dispositions relevant 

de l'ordre public.  Tourné vers la protection du consommateur en tant que partie faible au contrat ; l'ordre public 

de protection trouve de nos jours particulièrement à s'installer dans la loi 31-08 édictant des mesures de protection 

du consommateur, où les moyens mis en œuvre pour assurer la protection du consommateur viennent s'ajouter à 

 
(3687)  IBARA- Rochfelaire. L'aménagement de la force majeure dans le contrat : essai de théorie générale sur les clauses de force majeure dans les contrats 

internes et internationaux de longue durée ; thèse précitée ;. n°718.P.1696 

(3688) Ibidem. 

(3689) SAUPAHNOR-Nathalie ; L’influence du droit de la consommation sur le système juridique. Ouvrage précité  ;   n°8. P.6 

(3690) Le législateur marocain en rédigeant les règles sur les clauses abusives ; a pris sans doute en considérations les principes qui limitent les contours de la 

liberté contractuelle et qui s’inscrivent dans un ordre public et ce conformément à l’article 6 du code civil qui prévoit que « on ne peut déroger ; par des 

conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».  

(3691) PORTALIS ; Discours préliminaires ; locré T.IVP.102 n°84 ; cité par HORCHAT-Cathrine. La garantie d’éviction dans la vente ;Ed ; LGDJ. Paris.75014. 

1993.n°129.P 91. 
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la spécificité de la technique de l'ordre public économique pour constituer autant d'éléments caractéristiques de 

l'ordre public de protection.   

La réglementation des clauses abusives relève d'un ordre public consumériste protecteur in stricto sensu, une telle 

corrélation est intimement liée à la raison d'être du droit de la consommation ; c'est en cette branche de droit que 

la notion de clause abusive a connu sa consécration légale.3692   

Toutefois, la pratique montre que la libre détermination du contenu du contrat peut être gravement réduite par 

d'autres moyens reconnus juridiquement, comme c'est le cas dans les contrats de consommation ; l'ordre public 

consumériste s'impose à la libre détermination du contenu contractuel et le contenu contractuel que les parties 

fixent doit, selon notre point de vue, constituer une conciliation respectives des intérêts des parties. En fait, de 

manière générale, la législation sur les clauses abusives s'inscrit dans un cadre d'ordre public consumériste 

protecteur et a pour objectif de protéger le consommateur en tant que partie faible dans ses rapports contractuels, 

et elle est l'un des moyens d'assurer un certain équilibre du contenu contractuel.  

B) La fonction de l’ordre public en tant que principe démonstratif dans la théorie de la liberté 

contractuelle  

Le choix du recours au caractère d’ordre public des clauses abusives repose sur deux raisons principales  ; d’une 

part, contribuer à établir l’aspect essentiel de ces mêmes règles ; elles sont attentatoires au principe de liberté 

contractuelle mais ne mettent pas en péril son existence. D’autre part   rendre les règles qui forment leur 

réglementation indérogeables. 

Certes, l’ordre public peut apparaître comme un principe extérieur venant restreindre la liberté contractuelle des 

parties. 3693  Il en constitue, à première vue, l’antithèse, dans la mesure où il impose des limites à la volonté 

individuelle. Son rôle fondamental est d’encadrer à la fois la structure objective (contenu du contrat) et subjective 

(qualité des parties) du contrat. Cependant, cette conception trouve également un fondement dans le principe de 

l’autonomie de la volonté, dans la mesure où celle-ci ne peut s’exercer pleinement que dans un cadre garantissant 

l’équilibre et la justice contractuelle. Dès lors, une question essentielle se pose : quel lien convient-il d’établir entre 

l’ordre public et la liberté contractuelle ? Plus encore, quelle articulation peut-on envisager entre l’ordre public et 

le principe d’autonomie de la volonté ? 

La thèse concevant l’ordre public comme une antithèse de la liberté contractuelle et une limite aux initiatives 

individuelles, part de l’idée selon laquelle l’envahissement de l’ordre public dans les contrats participe à démentir 

la suprématie du principe de la liberté contractuelle. C’est pourquoi ; il est difficile de concevoir un ordre public en 

dehors de la loi, seul le législateur pouvait légitimer une telle atteinte à la liberté contractuelle, en outre limiter 

 
(3692) V. Les articles de 15 à 20 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.  

(3693) G. FARJAT, L’ordre public économique, thèse, Dijon, LGDJ, 1963, p. 32, n° 22 ; cité par SALVADOR-Marie-Line ; La gestion contractuelle du risque 

industriel ; thèse Précitée ; n°149 ;P.119. 
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l’ordre public à l’intervention de la loi permettait d’instaurer une certaine prévisibilité et pouvait garantir un 

minimum de sécurité juridique.3694    

Même si les commentateurs abandonnèrent une vision dite analytique pour une conception plus synthétique ; à 

la recherche d’un critère objectif ; la conception de l’ordre public demeurait limitée à celle de la loi ; l’ordre public 

était l’exception ; la liberté contractuelle est le principe. Aujourd’hui encore l’ordre public est généralement perçu 

comme une atteinte ; une barrière à la liberté contractuelle ; il en serait l’antithèse ; du reste la doctrine 

contemporaine aborde encore trop souvent l’ordre public comme une exception au principe de la liberté 

contractuelle 3695 . Mais quelle forme de liberté que l’ordre public cherche à délimiter en matière des clauses 

abusives ? C’est à propos de la liberté de détermination du contenu contractuel qu’apparait nettement la direction 

de l’ordre public et plus précisément l’ordre public consumériste de protection.  

Les parties sont généralement libres de fixer elles-mêmes le contenu de leur contrat ; cependant une limite s’impose 

à elles ; le contenu qu’elles fixent doit selon notre point de vue ; constituer une conciliation des intérêts respectifs 

des parties ; ainsi en matière des clauses abusives de nombreuses dispositions sont d’ordre public et aboutissent à 

assurer la conciliation des intérêts des parties.  

Nonobstant ; cette antinomie entre l’ordre public et la liberté contractuelle n’est pas à la réflexion justifiée, on ne 

peut toutefois devant l’importance quantitative et qualitative de l’ordre public dans notre société néo-libérale se 

limiter à une confrontation aussi réductrice de l’ordre public et de la liberté contractuelle. Tout d’abord il est erroné 

de déceler un rapport conflictuel entre ordre public et liberté contractuelle ; l’ordre public est le cadre normal dans 

lequel la liberté contractuelle est encadrée ; une donnée sociale ; la règle du jeu sociale préexiste à la règle du 

contractuel.  

Le néo-libéralisme actuel tentant d’ajuster entre la liberté individuelle et solidarité sociale  ; est un contexte 

politique et sociale idéal pour mettre en exergue une telle combinaison harmonieuse de l’ordre public et de la 

liberté contractuelle.  

Les expressions mettant en évidence cette fonctionnalité de la notion d’ordre public, orientée vers l’encadrement 

des libertés contractuelles sont nombreuses. En effet, comme l’a souligné Adeline JEAUNEAU dans sa thèse, on 

parle souvent d’ordre public pris dans sa fonction d’encadrement de l’autonomie de la volonté d’ordre public pris 

dans sa fonction d’éviction de la loi étrangère », ou encore d’ordre public pris dans sa fonction de limitations des 

libertés publiques ». Cette fonction d’encadrement des libertés est confirmée par FARJAT qui, estima que si l’ordre 

public constitue la limite majeure à l’expression de la liberté contractuelle, il n’implique pas de facto la suppression 

de cette dernière. De sorte que « cet ordre public est censé fixer le cadre dans lequel devrait s’épanouir la liberté 

contractuelle3696 » 

 
(3694)  LE GAC-PECH-Sophie ; la proportionnalité en Droit des contrats ; ouvrage précité. n°740 ; P.294. 

(3695) CHARDIN-Nicole ; le contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté ; ouvrage précité ; n°280 et S. P.217 et S….  

(3696) NDONG MBENG- Yorik ; Dualité de la notion d’ordre public en droit des sociétés de l’OHADA ; thèse précitée ;  ; 2020 ; Université D’AIX-MARSEILLE. 

n°25. P.16 
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La concentration économique et commerciale a alors suscité des rapports de force inégalitaires à travers lesquels 

la liberté contractuelle engendrait un déséquilibre prononcé, accentuant ainsi la suprématie du plus fort sur le plus 

faible. La protection accrue et le développement de statuts contractuels spéciaux, tels que ceux réservés aux 

consommateurs, aux salariés ou aux distributeurs, ont pleinement contribué à l’affaiblissement de la liberté 

contractuelle.3697  

Ainsi la législation marocaine interdit la dérogation aux lois qui intéressent l‘ordre public par le biais de conventions 

particulières ; plus précisément elle limite la liberté de l‘autonomie de la volonté, à toutes les matières qui 

intéressent l‘ordre public. La raison d’être de la réglementation des clauses abusives allant dans le même sens, il 

respecte l‘autonomie de la volonté des parties, à condition de ne pas porter atteinte à l‘ordre public, et aux droits 

fondamentaux en particulier.  

C’est ainsi que se résume le but poursuivi par le législateur dans la loi 31-08 et notamment la législation sur les 

clauses abusives : produire une législation indérogeable par convention contraire3698. L’ordre public implique à cet 

égard la force la plus puissante de ses normes ; mais se pose la question de savoir quels droits et quelles 

dérogations? 

Une analyse synthétique des différentes formulations du législateur marocain dans la loi 31-08 édictant des 

mesures de protection du consommateur, notamment à travers l'article 18, met en évidence la volonté ferme du 

législateur de rendre impératives les normes auxquelles les parties ne peuvent déroger conventionnellement.3699 

 
(3697)   GRAS-Nicolas ; Essai sur les clauses contractuelles ;  thèse Précitée ; n°7.P.7 

(3698) C’est ainsi que l’article 16 précise que « ……. Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les 

circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il  s'apprécie également au regard de celles contenues dans un 

autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'un de l'autre » 

(3699) L’article 18 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur dispose en effet que « sous réserve de l’application de législations 

spéciales et ou de l’appréciation des tribunaux, et de façon indicative et non exhaustive, peuvent être regardées comme abusives, si elles satisfont aux conditions 

prévues à l’article 15 ci-dessus, les clauses ayant pour objet ou pour effet : 

1) dans les contrats de vente de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le fournisseur à l'une quelconque 

de ses obligations ;  

2) de réserver au fournisseur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit, du bien à livrer ou du service à fournir. Toutefois, il peut être 

stipulé que le fournisseur peut apporter des modifications liées à l'évolution technique, à condition qu'il n'en résulte ni augmentation des prix ni altération de 

qualité et que la clause réserve au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement ;  

3) D’exclure ou de limiter la responsabilité légale du fournisseur en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un 

acte ou d’une omission du fournisseur ; 

4) D’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-àvis du fournisseur ou d’une autre partie en cas de non-exécution totale 

ou partielle ou d’exécution défectueuse par le fournisseur d’une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette 

envers le fournisseur avec une créance qu’il aurait contre lui ;  

5) De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution de l’engagement du fournisseur est assujettie à une condition dont la réalisation 

dépend de sa seule volonté ; 

 6) D’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé ou le cumul de plusieurs 

indemnités ;  

7) D’autoriser le fournisseur à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n’est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au 

fournisseur de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c’est le fournisseur lui même qui résilie le contrat ;  

8) D’autoriser le fournisseur à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ; 
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Or, on le remarque peu, il est très soutenable que les nombreuses dispositions prohibant les clauses abusives 

relèvent de l’ordre public absolu », c’est-à-dire auquel on ne peut pas déroger.  L’interdiction de déroger aux 

dispositions d’ordre public insérées dans la loi 31-08 protège le consommateur à travers la sauvegarde de principes 

fondamentaux desquels dépend l'équilibre contractuel.  

 Mais ce n’est pas toujours le cas, certains types de clauses pourraient être insérées dans l’ordre public  ; règles 

supplétives y compris, ces règles, pour reprendre le terme utilisé dans les textes, « intéressent » l’ordre public au 

même titre que les règles impératives, Cette propension de ce corpus de règles à s’imposer « à l’encontre de la 

volonté individuelle »  met au jour « une source supplémentaire de l’ordre public contractuel. 3700  Un auteur 

soulignait que l’évolution vers une impérativité floue de l’ordre supplétif proposé par le droit de la consommation 

permettrait de mesurer à quel point la liberté de déterminer le contenu obligatoire du contrat est aujourd'hui en 

recul.3701    Peut-on donc comprendre d’après la rédaction de la loi 31-08 que le mouvement du législateur marque 

la naissance d’une source supplémentaire de l’ordre public contractuel ; constituant ce qu’on pourrait appeler pour 

marquer son origine comme son paradoxe ; un ordre public supplétif ? 

 

Conclusion :   

En conclusion, l’ordre public économique en droit marocain de la consommation apparaît comme une notion 

hybride, combinant une fonction de protection du consommateur et une fonction de régulation du marché. La loi 

n° 31-08 relative aux clauses abusives illustre cette dualité en encadrant la liberté contractuelle tout en rétablissant 

l’équilibre entre parties, notamment dans les contrats d’adhésion. Cette législation traduit la volonté du législateur 

 
 9) De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l’absence d’expression contraire du consommateur, alors qu’une date excessivement 

éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur ;  

10) De constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant 

la conclusion du contrat ;  

11) D’autoriser le fournisseur à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le cont rat et sans en informer le 

consommateur ;  

12) De prévoir que le prix ou le tarif des produits, biens et services est déterminé au moment de la livraison ou au début de l’exécution du service, ou d’accorder 

au fournisseur le droit d’augmenter leur prix ou leur tarif sans que, dans les deux cas, le consommateur n’ait de droit correspondant lui permettant de rompre le 

contrat au cas où le prix ou le tarif final est trop élevé par rapport au prix ou tarif convenu lors de la conclusion du contrat ; 

13) D’accorder au fournisseur, seul, le droit de déterminer si le produit ou bien livré ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui 

conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ; 

 14) De restreindre l’obligation du fournisseur de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses enga gements au respect d’une 

formalité particulière ; 

 15) D’obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors même que le fournisseur n’exécuterait pas les siennes ;  

16) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du fournisseur, lorsqu’elle est susceptible d’engendrer une diminution des garanties pour le 

consommateur sans l’accord de celui-ci ; 

 17) De supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, en limitant indûment les moyens de preuves à la 

disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie 

au contrat. 

(3700)  V. en ce sens. CHAOUEDT-Sibylle. Le déséquilibre significatif. Ouvrage précité ;   n°316 et 317.P. 247 

(3701) MUNCK STOFFEL-Philippe ; l’abus dans le contrat ; ouvrage précité ; n°447 et S ; P.355.  
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de concilier intérêt général et intérêts particuliers, renforçant ainsi la sécurité juridique et la loyauté des échanges. 

L’analyse démontre que la distinction traditionnelle entre ordre public de direction et ordre public de protection 

demeure pertinente, mais doit être adaptée au contexte spécifique du droit de la consommation. L’ordre public 

consumériste se révèle un instrument dynamique, permettant de corriger les déséquilibres contractuels tout en 

orientant l’activité économique. Il constitue ainsi un outil essentiel de régulation normative et pratique. Par ailleurs, 

la relation entre ordre public et liberté contractuelle montre que cette dernière ne peut s’exercer pleinement qu’à 

l’intérieur d’un cadre protecteur. L’étude souligne également l’importance d’une approche synthétique, dépassant 

l’antagonisme classique entre ordre public et autonomie de la volonté. Enfin, cette réflexion contribue à clarifier la 

nature normative de l’ordre public économique marocain et son rôle central dans la protection des consommateurs 

et la régulation des marchés. Elle invite à une lecture intégrée, garantissant justice et équité dans les relations 

contractuelles. 
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La protection  des données dans le secteur bancaire à l’ère de l’intelligence 

artificielle. 
Data Protection in the Banking Sector in the Era of Artificial Intelligence 

BELKHADIR Rihab  
 Doctorante , Laboratoire de recherche et d’études juridiques, sociales et judiciaires (LAREJS) 
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Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d’El Jadida Université Chouaib Doukkali (Maroc) 
Résumé : La protection des données personnelles à l’ère de l’intelligence artificielle constitue un enjeu central dans 

le secteur bancaire. Cet article examine les mécanismes juridiques et institutionnels existants, ainsi que les mesures 

nécessaires pour renforcer la sécurité des informations sensibles, tout en exploitant les avantages de l’IA pour 

améliorer leurs services, les banques doivent intégrer des dispositifs rigoureux de protection des données, en 

conformité avec les normes internationales telles que le RGPD et les recommandations de l’UNESCO et de l’IA Act. 

Ces cadres offrent à la fois des orientations éthiques et pratiques, permettant de concilier les bénéfices des 

technologies émergentes avec le respect de la vie privée, le présent article souligne ainsi l’importance d’une gestion 

responsable des données personnelles pour garantir la confiance des clients et soutenir le développement d’un 

environnement numérique bancaire sécurisé et éthique. 

 

Abstract : Personal data protection in the era of artificial intelligence represents a crucial challenge in the banking 

sector. This article examines the existing legal and institutional frameworks and explores measures necessary to 

strengthen the security of sensitive information. While leveraging the advantages of AI to enhance their services, 

banks must implement rigorous data protection mechanisms in compliance with international standards, such as 

the GDPR and the recommendations of UNESCO and the AI Act. These frameworks provide both ethical and 

practical guidance, ensuring that the benefits of emerging technologies do not come at the expense of privacy. The 

article emphasizes the importance of responsible data management to maintain customer trust and foster a secure 

and ethical digital banking environment. 

Introduction :  

“La protection des données personnelles dans l'IA ne consiste pas seulement à respecter la loi, mais à 

instaurer une confiance durable entre les institutions financières et leurs clients”3702 

La crise financière de 2007-2008 a donné lieu à une réaction des législateurs et des régulateurs de la planète qui 

ont dû renforcer les cadres réglementaires existants. Encore une fois, suite à l’émergence de l' intelligence 

 
3702 Rapport de l’OCDE sur l’IA et la gouvernance des données. 
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artificielle, le secteur financier fait face à un nouveau défis aux conséquences non négligeables qui place face à de 

multiples interrogations, et appelle de leur part une intervention. 

L'intelligence artificielle; une innovation technique synonyme de facilité d'apprendre ou générer des réponses à 

presque tout type de question, de certitude et de rapidité par laquelle on peut avoir accès à l'information, et dans 

un monde régné par la technologie, on ne peut pas nier que l'AI est l'une des révélations les plus utiles, cependant, 

il s'agit d'une arme à double tranchant dans la mesure où elle soulève des questions fondamentales en ce qui 

concerne la confidentialité et la sécurité des données. 

La protection des données à caractère personnel, surtout pour les domaines sensibles tel que le secteur financier, 

constitue un enjeu particulièrement crucial, dont cette thématique détient sont intérêt aussi théorique que 

pratique, théoriquement,  ce sujet permet d'explorer les implications éthiques, juridiques et technologiques de l'IA 

dans la gestion des données, et met sous la lampe les limites de la confidentialité et les responsabilités des banques 

quant aux informations sensibles de leurs clients et pratiquement, ce sujet est essentiel pour chercher des solutions 

concrètes et des recommandations basées qui permettent aux banques de bénéficier de la valeur ajoutée de l'IA 

tout en garantissant une protection adéquate des données,étant donné que les institutions financières sont 

souvent cibles de cyberattaques et  doivent non seulement respecter les réglementations, mais aussi s'adapter aux 

attentes de leurs clients en matière de sécurité de leurs données sensibles. 

Pour répondre au mieux à toute ces questions,  il a été indispensable d’adopter une approche à la fois analytique 

et déductive susceptible de  nous a permis d'examiner profondément chaque aspect de la thématique, et d'en tirer 

des recommandations utiles et efficaces logiques, vers  l'élaboration de cadre juridique marocain fondées sur des 

bases solides, raisonnables et bien analysées. 

A la lumière de toutes ces considérations, nous réaliserons les objectifs susmentionnées en répondant à la 

problématique suivante :  

Dans quelle mesure la loi est susceptible de poursuivre l’évolution de l’IA et de procurer la sécurité des 

utilisateurs des nouvelles technologies de l’intelligence artificielle en matière de données à caractère 

personnel dans le secteur bancaire ?  

l- Le cadre juridique et institutionnel de la protection des données personnelles dans le secteur bancaire : 

enjeux et défis prioritaires. 

Le secteur bancaire est régie essentiellement par la loi 103-12, qui est une référence en la matière et qui édicte les 

conditions et les règles d’exercice des établissements de crédit et organismes assimilés, ce cadre légal ne traite pas 

la question de données à caractère personnel en tant que tel, et n’utilise guère le termes : données à caractère 

personnel ou confidentialité, cependant, il impose des exigences strictes en matière de secret professionnel et 

inflige des sanctions en cas du non respect de ces exigences en faisant référence au code pénal marocain.3703 qu’il 

protège la confidentialité à travers ces règles et les besoins du secret professionnel leur impose aux personnes 

 
3703 Article 180 et 181 de la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. 
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concernées3704 de ne pas divulguer les informations sur les comptes et les transactions des clients sans autorisation 

légale. 

Pour un cadre plus détaillé et spécifique à la protection des données à caractère personnel au Maroc, il existe la loi 

09-08 qui garantit la protection des données et des informations des personnes physiques, et exige que le 

traitement de données soit déclaré3705 , et dans certains cas, faire l’objet d’une autorisation de la commission 

nationale de la protection des données personnelles (CNDP)3706. 

Bien que ces deux lois définissent les grandes lignes de la protection des données à caractère personnel et du secret 

professionnel, elle se retrouvent devant une situations d'insuffisance puisqu’elles datants successivement de 2013 

et de 2009, avant l’apparition de l’intelligence artificielle, raison pour laquelle, la loi 09-08 ne prévoit pas des 

dispositions concernant l’encadrement des algorithmes d’apprentissage automatique et ne leurs encadre pas 

spécifiquement. 

Ces algorithmes stockent, analysent et utilisent de quantités massives d’informations, bien qu'elles optimisent les 

processus et aident à prendre des décisions plus efficaces, peuvent porter atteinte à la vie privée et la confidentialité 

des données des clients des banques, et d’une manière générale, la loi exige aux entreprises d’obtenir le 

consentement explicite des des individus avant de collecter ou de traiter des données personnelles 3707, ce qui 

apparaît complexe avec la genèse de l’intelligence artificielle. 

En outre, la loi 09-08 qui repose sur un traitement individuel basé sur la protection de la vié privée et le concept de 

données personnelles se rapporte aux personnes physiques, en revanche, le processus de l’IA dépasse la gestion et 

le traitement des données au niveau individuel pour aller gérer des profils de groupe qui invite à s’interroger si 

l’accent mis sur l’individu et les données personnelles demeure valable à l’ère du numérique.3708 

à ce stade et étant donnée que la loi 09-08 n’encadre pas spécifiquement l’utilisation de l’IA en sa relation avec les 

données personnelles, les entreprises en général et les banques en particulier doivent renforcer leur système de 

protection de donnés soit d’une manière technique, ou en se basant sur des politique de confidentialité adaptée 

aux particularités des nouvelles technologies de l’IA. 

Techniquement parlant, il existe plusieurs techniques préventives avant d’arriver à la loi, prenant à titre d'exemple 

la pseudonymisation qui est une technique informatique qui permet de limiter la possibilité de traitement et 

 
3704 liste des personnes concernées cité dans l’article 180 de la loi 103-12. 
3705 Article 12 de la loi 09-08 sur la protection des données à caractère personnel. 
3706 Article 14 de la loi 09-08. 
3707 op.cit. Article 5. 
3708  AKKOUR , S., HAOUNANI , A., & ASSADI , F. (2023). LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES FACE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE .  Revue 

Internationale Du Chercheur,  https://www.revuechercheur.com/index.php/home/article/view/665 (en ligne) consulté le 25/10/2024 à 12h00. 
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d’attribution des données à des personnes sans demander des informations additionnelles par l’utilisateur( nom, 

e-mails…), il s’agit de remplacer les identificateurs personnels réels par des pseudonymes.3709 

La pseudonymisation consiste à renforcer la protection des données à caractère personnelles, en permettant aux 

entreprises de les utiliser pour analyser les préférences ou pour des fins légitimes et prévisibles.3710 Elle n’est pas la 

seule technique informatique qui vise à renforcer la sécurité mais il existe bien d’autres, mieux connus par les 

spécialistes en informatique, ces derniers sont désormais sollicités pour assister les juristes pour la prévision des 

incidents. 

De surcroît, un travail de sensibilisation et de consciencialisation de tous les utilisateurs, en particuliers des juristes 

et des services juridiques qui peuvent parfois contenir en plus de données personnelles ou confidentielles, d’autres 

sensibles, reste à effectuer pour arriver à une utilisation consciente et responsable des outils IA.  

il existe encore d’autres méthodes informatiques et techniques que les banques utilisent, il s’agit notamment d’une  

méthodologie spécifique dont les projets IA font objet à travers 

● La validation initiale du projet en faisant recours à ces techniques ; 

● mise au point d’algorithmes compréhensibles qui tendent à éviter l’effet « boîte noire »). 

●  Eclairage aux clients sur les décisions qui les concernent ou les propositions qui leur sont faites, mais aussi 

à celle des utilisateurs internes qui sont en charge de confirmer les résultats obtenus ; 

● Validation continue, pour éviter les dérives ultérieures à la mise en production. Les outils IA passent en 

continuité par des audits internes ou externes, spécialisés dans les codes algorithmiques mais utilisant 

aussi des méthodes spécifiques à l’IA (ex : échantillons tests).3711 

D’un point de vue juridique, et en l’absence jusqu’à présent, d’un texte légal spécifique à l’intelligence artificielle, 

les banques peuvent gérer ce vide en se basant sur des politiques de confidentialité internes protectrices 

spécifiques à chaque organisme bancaire. 

Prenant à titre d'exemple le modèle de Attijariwafa qui s'engage avant tout dans sa politique de protection de 

données à caractère personnel à être conforme au règlement européen de (UE) 2016/679 et à la réglementation 

marocaine en vigueur, et pour ce faire,cette institution a mis en place une entité data protection office qui s’engage 

à couvrir l’ensemble des exigences réglementaires, et s’engage en cas de fuite, en tant que responsable du 

traitement, à notifier les violations de données personnelles à l’autorité de contrôle compétente, dans les meilleurs 

délais et, dans la mesure du possible soixante- douze (72) heures après avoir pris connaissance de toute violation 

de données personnelles susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des clients. 3712 S’ajoute 

également une mesure sévère que beaucoup de banques ont adopté en interdisant l’utilisation de chatgpt à leurs 

 
3709  “Pseudonymisation des données : principes, techniques et bonnes pratiques”, https://www.vaadata.com/blog/fr/pseudonymisation-des-donnees-

principes-techniques-et-bonnes-pratiques/ (en ligne)à , publié en 07/02/2023, consulté en 25/10/2024 à 10h20 
3710 op.cit. 
3711 https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-et-societe/nouvelles-economies/ethique-et-intelligence-artificielle-dans-le-secteur-bancaire-

et-financier/ (en ligne) consulté en 25/10/2024 à 12h30. 
3712 https://www.attijariwafabank.com/fr/politique-de-protection-des-donnees-personnelles (en ligne), consulté le 26/10/2024 à 22h30. 
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https://www.attijariwafabank.com/fr/politique-de-protection-des-donnees-personnelles
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employés dont JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs et Deutsche Bank.Néanmoins, ces risques pourraient 

être moindre dans le cas d’outils réservés à l’usage interne dans les entreprises, avec des règles strictes de gestion 

des données. 3713 

Ainsi, cette institution, consciente des risques que peut apporter l’utilisation de l’intelligence artificielle a organisé 

en date du 16 Avril 2019 une conférence pour échanger et mieux comprendre sous le thème : “peut-on faire 

confiance à l’intelligence artificielle ?”  

la conférence contenait un parterre de plus de 300 personnes issues du monde des affaires, de l’université et de la 

société civile et aux termes de M.Mohamed el kettani : “Quels que soient nos domaines de compétences et 

d’activités, nous sommes tous conscients de la nécessité de changer notre manière de travailler et d’appréhender 

les problèmes, car, avec la révolution numérique, plus rien ne sera comme avant. » Pour relever ce challenge, la 

formation des compétences et la Recherche & Innovation constituent des enjeux majeurs pour le Maroc et tous les 

pays africains : « nous serons, sans doute, amenés à unir nos forces pour relever ces multiples défis et permettre à 

cette jeunesse africaine de prendre le train de la révolution numérique. C’est l’une des voies majeures à emprunter 

pour accélérer le rythme de développement de nos pays, rattraper notre retard technologique, résoudre le 

problème du chômage des jeunes, et entrer, de plein pied et en toute sérénité, dans l’ère du numérique. C’est une 

chance historique que nous devons saisir »3714 

D’autant plus, la commission nationale de la protection des données à caractère personnel et Bank al maghrib 

jouent un rôle crucial dans le maintien de la sécurité des données personnels et essaient de combler le vide 

juridique existant en la matière. La CNDP a rejoint le Groupe de travail international sur la protection des données 

dans les télécommunications.Il est à rappeler, que depuis sa création en 1983, dans le cadre de la Conférence 

internationale des commissaires à la protection des données et à la vie privée, cette instance communément 

connue sous le nom de “Groupe de Berlin” a adopté de nombreux documents de travail et résolutions spécifiques 

au secteur des télécoms.3715 

Sur une échelle internationale, les banques marocaines sont tenues de se mettre en conformité avec la 

réglementation européenne, il s’agit du règlement général sur la protection de données (RGPD) entré en vigueur 

en 2018, bien qu’il s’agit d’un texte général, “le critère d’établissement” lui permet d'être applicable aux banques 

marocaines, comme explique Frédéric Philibert, associé Directeur général du bureau de Casablanca du cabinet 

Ailancy, cabinet de conseil en management spécialisé dans l’industrie financière«Les banques marocaines peuvent 

être soumises à double titre au règlement de la RGPD d’abord, parce que certaines d’entre elles, notamment 

 
3713 C. Brousse, O.Fliche, J.Joyez et J.Uri, Les enjeux de l’intelligence artificielle pour le système financier, article de revue . 
3714https://www.attijariwafabank.com/fr/espace-media/actualites/la-fondation-attijariwafa-bank-demystifie-lintelligence-artificielle (en ligne) consulté le 

25/10/2024 à 23h03. 
3715https://www.cndp.ma/la-cndp-membre-du-groupe-de-berlin/ (en ligne) consulté en 26/10/2024 à 18.30.  
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Attijariwafa bank, la Banque Centrale Populaire et BMCE Bank of Africa disposent de filiales basées au sein de 

l’Union (critère d’établissement)»,explique-t-il.3716 

Le RGPD, selon le wali de Bank al maghrib, s’efforce de parvenir à un équilibre entre le développement du 

numérique et la protection des droits fondamentaux des personnes. Il s’applique à toute organisation, qui traite 

des données personnelles, du moment où elle opère sur le territoire de l’Union Européenne ou que son activité 

cible directement des résidents européens. 3717 

C’est ainsi que la Bank Al-Maghrib en tant que superviseur du secteur bancaire, d’une part, est gestionnaire des 

services d’intérêt commun, et d’autre part, se doit de prendre les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre de 

ce règlement considéré comme un standard international en la matière. 3718 

Ainsi, les institutions Bank al Maghrib et la CNDP travaillent en collaboration pour examiner les différents aspects 

de mise en œuvre de la loi 09-08 au sein du secteur bancaire et tend à harmoniser et centraliser les démarches 

prévus dans ce cadre.3719 

Outre la protection des données à caractère personnel, et à défaut du respect des dispositions nationales ou 

internationales en la matière ou en cas de fuite, la question qui s’impose est celle de la responsabilité des banques 

en cas d’erreur de ces systèmes d’intelligence artificielle, étant donné qu’ils ne sont pas à l’abri des fautes et qu’ils 

représentent un risque majeur lié à la cybersécurité, d’une part, et que la banque est tenue d’assurer la protection 

des données de leurs clients quel que soit la technologie utilisée,d’autre part. 

Dans ce cas de figure on peut faire la différence entre deux situation en cas d’erreur, soit la faute relève du système 

de l’intelligence artificielle lui-même étant donné qu’il est doté d’un pouvoir d’agir indépendamment de 

l’intervention de l'être humain, et à ce stade il convient d’étudier la nature juridique de ces algorithmes et comment 

ils peuvent être appréhendé en appliquant la législation en vigueur en matière de responsabilité civile,  soit, si la 

faute est due à un système IA mal géré ou qui n’est pas bien sécurisé, la banque pourrait être jugé responsable, et 

dans cette optique cette responsabilité entre dans la sphère du manquement à ses obligations de diligence en 

matière de sécurité, conformité réglementaire, et protection de clients. 

Le système de la responsabilité civile prend nécessairement trois formes, le fait générateur ne se résume pas 

seulement au fait personnel 3720, mais également au fait d’autrui en tant que fondement de la responsabilité du fait 

d'autrui3721 et aussi au fait des choses, constituant le fondement de la responsabilité du fait des choses.3722 

 
3716 https://fnh.ma/article/actualite-financiere-maroc/donnees-personnelles-les-banques-a-l-epreuve-du-rgpd (en ligne) publié en 01/02/2019 et consulté le 

25/10/2024 à 19h00. 
3717 Rapport de séminaire organisé conjointement par la Société Financière Internationale, la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à 

Caractère Personnel (CNDP) et Bank Al-Maghrib sous le thème « Nouveau Règlement Général de l'Union Européenne sur la Protection des Données (RGPD 

2018) et les liens avec la réglementation marocaine» Rabat, du 13 juin 2019, p 3. 
3718 op.cit.p 3. 
3719 Cette commission date de 2011. 
3720 Art 77 et 78 de DOC. 
3721 Art 85 et suivant du DOC. 
3722 Art 88 et suivant du DOC. 
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De cette distinction tripartite, on déduit qu’aux yeux de la loi, non seulement les sujets de droit 3723 peuvent être 

soumis au régime de la responsabilité civile, mais également, les choses, c'est-à-dire les objets de droit3724 peuvent 

l'être également. 

A ce stade, on peut se demander quelle est la position de l’intelligence artificielle par rapport à ces conditions 

susmentionnées, tout d’abord, est ce que ces algorithmes peuvent être considérés et traités comme des 

entités humaines, fictives ou encore des objets ?  

Si l’on tente de déterminer la nature juridique des systèmes de l’intelligence artificielle et partant de la division 

juridique entre personnes et chose, la loi classe parmi les choses un être physiquement autonome qui est l’animal, 

et les personnes morales étant donné qu’elles n’ont pas d’existence physiques, pour mieux analyser la singularité 

de l’IA, il est donc préférable de mettre d’abord de côté les qualifications juridiques pour se concentrer sur la réalité 

de ces systèmes.   

Les systèmes de l’intelligence artificielle sont constitués d’un ensemble de règles de prise de décision, qui tendent 

à atteindre un objectif et visant à permettre à ce logiciel de se comporter de la façon la plus efficace ou « rationnelle 

» possible pour l’atteindre, ceci dit qu’il s’agit bien d’une matrice de pensée3725 qui permet au logiciel d’IA lui-même 

de prendre la décision la plus appropriée et l’action qu’il va choisir à une situation donnée, certes, cette décision est 

bien évidemment prise dans le champ des capacités qui lui ont été conférées et en se basant sur des données qu’il 

génère mais il n’en demeure pas moins que ces logiciels d’IA sont agissant, c’est à dire qu’ils sont doté d’une 

capacité d’agir  et que ce n’est pas le programmeur en fin de compte qui prend des décisions au nom de ces 

systèmes et à ce titre, ils sont aussi autonomes.Ceci d’une part 

D’autre part, les logiciels en général y compris ceux d’intelligence artificielle sont considérés sur une échelle 

mondiale, tant qu’ils n’ont pas de forme tangible et physique, comme des bien immatériel3726, et donc, de tout ce 

qui précède, l’IA est un bien immatériel doté d’une capacité d’agir. 

A cette étape, et après qualification juridique des systèmes de l’intelligence artificielles,Il va sans dire qu’un bien 

immatériel est en soi une chose au sens du fait des choses, mais du moment que l’IA est en outre, dotée du 

pouvoir autonome d’agir, elle échappe à l'application de ce mécanisme. Pareillement, dans la mesure où elle est 

commandée par le pouvoir d’agir, l’on peut prétendre à l’intégrer dans le cadre du fait personnel ou du fait d’autrui, 

toutefois, cette possibilité est inconcevable dans le sens de l’IA n’est pas une entité animée.3727 

Compte tenu que l’IA échappe à l’application du régime de la responsabilité civile du fait personnel, du fait d’autrui 

ou des choses, il apparaît que pour qu’un robot alimenté par l’intelligence artificielle soit responsable, il faut qu’il 

 
3723 Au sens juridique, les sujets de droit sont des personnes, des êtres titulaires de droits et tenus par des obligations.  

 
3724 se sont des choses sur lesquelles peut s'exécuter un droit. 
3725 Une matrice de pensée est un modèle mental ou une structure conceptuelle qui permet de représenter, organiser et structurer des idées, des informations 

ou des processus de réflexion. 
3726 Selon les normes internationales notamment la norme IAS 38 des IFRS( International Financial Reporting Standard). 
3727 F.El Idrissi, L’IA À L’ ÉPREUVE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE(2023), revue RDCEC, p 130,131. 
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soit doté de la personnalité juridique qui lui est spécifique au même titre qu’une personne physique est autonome 

et hautement capable de raisonner,bien qu’il est un bien immatériel, et partant de là, si le robot est considéré 

comme une fiction, il serait assimilable donc aux personnes morales,pourtant, ceux-ci jouissent de la personnalité 

morale qui leur procure une existence juridique et par conséquent des peines en cas de fautes de nature 

pécuniaires. 

Comme c’est le cas de de l’Arabie saoudite, qui a reconnu la citoyenneté au robot “Sophia “ en 2017, et puis un 

statut comparable à celui des êtres humains, par analogie, lorsque le système d’IA cause un dommage à autrui, la 

reconnaissance de personnalité juridique à l’IA lui incombe le fardeau de la réparation et il sera donc tenu pour 

responsable de ses actes. 

Toutefois, la reconnaissance éventuelle d’une personnalité juridique à l’IA pour lui octroyer une responsabilité 

pour faute reste inutile et difficile en même temps, la raison étant que « l’intelligence artificielle est immatérielle 

(software), mais incorporée dans des machines (hardware), il est difficile d’en extraire son comportement 

spécifique au-delà de l’action qu’elle co-commande avec l’homme».3728  

La question s’est posée de savoir s’il fallait envisager un nouveau sujet de droit siégeant à côté des personnes 

physiques et des personnes morales, à savoir des êtres virtuels dotés d’une IA à laquelle la loi reconnaît une 

personnalité juridique. L’image d’un être juridique virtuel est tout de même dépassée si l’on s’accorde sur le fait 

que les systèmes d’IA sont des instruments de médiation entre hommes et que le comportement quand bien même 

serait censé être exprimé par la machine est toujours attribué à une personne physique.3729 

De tout ce qui précède et de toute cette analyse, on constate que la reconnaissance de la responsabilité civile des 

systèmes d’IA, soit au robot nourrie, soit à son programmeur est loin d'être une réalité, et en l’absence jusqu’à 

présent d’un cadre juridique et légal spécifique à ces nouvelles technologies au Maroc, il revient à la banque de 

maximiser son investissement en matière de protection des données à caractère personnel ou sensible par ce 

qu’elle serait responsable et engagée en cas de fuites puisque c’est elle qui est en relation avec ses clients et c’est à 

elle de déployer ses efforts pour garder ses derniers satisfaits de ses services et de protéger leurs données à tout 

prix, d’où l’importance de miser sur la confidentialité des services à l’ère de l’intelligence artificielle et de se tenir 

vigilant et engagé avec une consciencialisation suffisante du personnel afin de protéger l'intérêt des clients d’une 

part, et de la réputation de la banque d’autre part. 

ll- Le renforcement du cadre légal de la protection des données à caractère personnel au secteur bancaire : 

un impératif de premier ordre. 

La protection des données à caractère personnel s'impose comme une priorité dans tous les secteurs, et plus 

particulièrement dans le secteur bancaire, car les institutions financières disposent de volumes massifs de données 

sensibles, allant des informations personnelles aux données financières, et pour utiliser les techniques de 

 
3728 op.cit. 
3729 op.cit. 
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l’intelligence artificielle disponible actuellement, les banques doivent partager des quantités importantes de 

données pour traitement, ce genre d’informations sont des cibles de choix pour les cyberattaques. 

Dès lors, le renforcement du cadre légal en matière de protection des données à ce stade d’évolution de l’IA apparaît 

donc comme une exigence de premier plan afin de garantir la sécurité des clients, prévenir les risques de fraude et 

renforcer la confiance envers les institutions bancaires. 

Ce renforcement législatif doit répondre, avant tout aux exigences des réglementations internationales, telles que 

le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) dont le royaume du Maroc n'est pas encore aligné 

avec ces les normes internationales strictes et protectrices, qui représentent des consignes renforcées en matière 

de transparence, de consentement et de sécurité des données. 

Le premier obstacle auquel sont exposées les banques marocaines en l’absence d’une harmonisation adéquate et 

au moment de collaboration avec des entités internationales qui leurs imposent de se conformer aux exigences de 

protection plus rigoureuses dans le cadre de leurs partenariats, de ce fait, il devient crucial d'évaluer l'efficacité des 

dispositifs actuels et d'identifier les axes d'amélioration nécessaires pour garantir une protection optimale des 

données dans un domaine aussi sensible que le secteur bancaire. 

Le besoin de l’élaboration d’un statut juridique propre à l’intelligence artificielle3730  

Le secteur bancaire jusqu’au jour d’aujourd’hui n’est pas encadré par une réglementation spécifique, et est soumis 

simplement à la loi 09-08 sur la protection des données à caractère personnel qui peut être jugé actuellement à 

juste titre comme une loi traditionnelle. 

Le vide juridique en matière de protection des données personnelles contre l’IA peut entraîner des risques pour la 

vie privée des citoyens marocains en général et les clients des banques en particulier,ces dernières peuvent 

collecter un nombre de données sensibles qui sans respect des normes éthiques et sans l’existence des protections 

légales appropriées peut avoir des risques à intensité différente, et les violations des droit de l’homme et de la vie 

privé pour ce secteur spécifiquement peuvent être plus graves. 

Il est donc urgent de mettre en place des réglementations claires pour encadrer l'utilisation de l'IA au Maroc. Cela 

inclurait des exigences en matière de protection des données personnelles, de transparence et de responsabilité 

pour des banques à l’heure actuelle, il n’est plus possible de continuer de travailler avec ces nouvelles technologies 

d’une manière arbitraire et sans encadrement légal. 

Bien que le Maroc ait adopté une loi sur la protection des données personnelles qui date de 2009, cette dernière 

ne couvre pas tous les aspects liés à l'IA. Par exemple, il n'y a pas de réglementation sur la reconnaissance faciale et 

il n'y a pas de mécanisme clair pour garantir que les données personnelles utilisées dans les systèmes d'IA sont 

traitées de manière transparente et éthique.3731  

 
3730 : AKKOUR S. & al. (2023) «LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES FACE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE», Revue Internationale du  Chercheur 

«Volume 4 : Numéro 3» 
3731  AKKOUR S. & al. (2023) «LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES FACE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE», Revue Internationale du Chercheur 

«Volume 4 : Numéro 3» 
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L'absence de réglementation spécifique pour l'IA au Maroc peut également dissuader les investissements dans ce 

secteur, car les investisseurs pourraient être incertains quant à la manière dont les données seront utilisées et 

protégées. En mettant en place des réglementations claires, le Maroc peut garantir la protection des droits 

fondamentaux des citoyens, tout en encourageant le développement économique dans ce secteur en pleine 

croissance.3732 

Il va sans dire donc que la mise en place des politiques et des solutions minutieuses pour garantir la sécurité des 

données personnelles et l'éthique de l'IA est devenue une nécessité. En outre, il est important d'adapter le cadre 

juridique de la protection des données existant3733 Pour s'adapter à l'évolution technologique et économique, de 

sécuriser juridiquement les données à caractère personnel ou sensibles à l’ère de l'IA, le Maroc comme son 

homologue français doit à l’heure actuelle disposer d’une réglementation complète sur l'AI. 

La première réglementation complète sur l’utilisation de l’IA qui tend à bâtir la sécurité de l’avenir numérique de 

l’union européenne contre les risques de l’IA  est “AI act”3734Cette loi a pour objectif de garantir une IA digne de 

confiance et suffisamment protégé et encadrée, de promouvoir l’investissement et l’utilisation de l’IA dans un cadre 

sécurisé et qui respecte les Droits des utilisateurs. 

L’AI Act3735 reconnaît que l’utilisation de l’IA suscite des préoccupations éthiques et sociétales plus larges, qui 

dépassent le cadre du RGPD. Par exemple, certaines pratiques utilisant l’IA ou l’apprentissage automatique peuvent 

perpétuer des biais culturels ou des pratiques discriminatoires, ou induire des risques de sécurité.3736 

La logique de cette loi est un peu différente,pour arriver à gérer cette panoplie de risques, elle se base sur un 

raisonnement de catégorisation des applications IA selon les risques qu’elles présentent. Ces risques peuvent, selon 

la loi, être minimes, faibles, élevés ou inacceptables. 

Premièrement, pour les risques minimales, bien que la loi n’utilise pas strictement la mention “risque minimal ou 

minime", on déduit d’après l’analyse que ce type est jugé négligeable pour les utilisateurs et peuvent être déployés 

sans restrictions spécifiques. Elles comprennent des applications simples, comme les filtres anti-spam et les 

assistants virtuels pour des tâches basiques.3737 

Deuxièmement,les risques faibles ou limités : Ces systèmes, bien qu'ayant un potentiel modéré de manipulation 

ou d'exploitation, n'ont pas besoin d'une surveillance aussi stricte, cependant, les opérateurs doivent garantir la 

 
3732 op.cit 
3733 Notamment la loi 09-08.. 
3734 Les 27 Etats membres ont approuvé l'adoption de  cette loi en unanimité. 
3735 L’IA act est une réglementation européenne récente qui a été adopté le 3 JUIN 2024, et mise en application le 16 Juillet 2024 . 
3736 Mathias Avocats,Intelligence artificielle et protection des données à caractère personnel : quelles règles s’appliquent ?, https://www.avocats-

mathias.com/conformite/intelligence-artificielle-et-protection-des-donnees-a-caractere-personnel-quelles-regles-sappliquent publié le 16 Mars 2024, 

consulté le 01/11/2024 à 12h15. 
3737 Article 52 de l’IA act. 
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transparence, notamment en informant les utilisateurs qu'ils interagissent avec une IA. Exemples : chatbots, 

systèmes d'identification biométrique avec consentement.3738 

Troisièmement, les risques élevés,  cette catégorie est fortement réglementée pour garantir la conformité aux 

droits fondamentaux et à la sécurité. Elles couvrent les systèmes liés à des domaines sensibles, tels que la gestion 

des infrastructures critiques, l'éducation, l'emploi et les services essentiels. Les obligations incluent une évaluation 

de la conformité, la transparence et un contrôle continu pour limiter les impacts négatifs potentiels.3739 

Et enfin, les risques inacceptables, qui sont strictement interdits car ils représentent une menace significative 

pour les droits fondamentaux et la sécurité publique. Cela inclut les applications exploitant des vulnérabilités 

psychologiques, les systèmes de notation sociale qui identifient la discrimination, et la reconnaissance faciale en 

temps réel dans les lieux publics3740. 

Prenant à titre d’exemple entre autres, ce qui suit : “… la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un 

système d'IA qui exploite les vulnérabilités d'une personne physique ou d'un groupe spécifique de personnes en 

raison de leur âge, d'un handicap ou d'une situation sociale ou économique particulière…”3741. La majorité des 

obligations incombent aux fournisseurs de ces applications et peu de ceux-ci aux utilisateurs, et la loi qualifie 

d'applications à haut risque celles qui portent atteinte significative à la santé ou aux droits fondamentaux des 

personnes physiques. 

Cependant, cette loi n’interdit pas tout type d'applications quel que soit le degré du risque, les applications qui 

présentent un risque minime ou faible ne sont, en revanche pas interdites, et d’ailleurs ce sont celles-ci qui circulent 

et qui sont susceptibles d’utilisation en union européenne actuellement, cependant, avec l’apparence de l’IA 

générative, la situation est en train de se changer. 

Les fournisseurs des systèmes IA sont tenus par un nombre d’obligations qui rassurent les utilisateurs, ils sont tout 

d'abord tenus de mettre à la disposition des utilisateurs, un guide technique pour garantir la conformité ainsi que 

des instructions d’utilisation qui garantissent un usage légitime. 

l’IA act, tout comme le Règlement général de protection des données  (RGPD), peut être généralisé sur un échelle 

mondiale, à ce stade, une autre contrainte peut se poser, celle de la manière par laquelle cette réglementation va 

être appliqué,la réponse est qu’il existe un grand nombre des outils d’auto-évaluation sur le marché qui ont pour 

mission d’étudier la conformité des entreprises par elles-mêmes la maturité de leurs systèmes, l’outil d’auto-

évaluation de la CLIN 3742  par exemple, sert à analyser la conformité pour l’IA qui intègrent des données 

personnelles. 

 
3738 Articles 52, 54 de IA act. 
3739 Articles 6-7 de l’IA act. 
3740 Articles 5 de IA act. 
3741 Op.cit 
3742 Commission informatique de l’informatique et des libertés. 
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Les questions d’éthique sont liées au Droit parce qu’il est le garant des droits des utilisateurs et le contrôleur qui 

peut interdire certaines opérations et veiller à préserver l’équilibre de la balance avantages/inconvénients de l’IA , 

raison pour laquelle, non seulement les Etats membres de l'union européenne qui ont franchis le pas de légiférer, 

et sur une échelle internationale les Etats membre de l'UNESCO ont décidé en Novembre 2021, d’adopter un 

accord sur l’éthique de l’intelligence artificielle, le premier cadre normatif au niveau international sur la 

question,dans lequel les Etats membres ont penché vers une évaluation des impacts éthiques, notamment de la 

collecte et le traitement des donnés, au respect de la vié privé. 

Cet accord pionnière  concernant l'éthique de l'intelligence artificielle a été signé par 193 États membres, il 

représente le premier cadre normatif mondial en matière d'IA, visant à promouvoir le développement d’une IA 

éthique, respectueuse des droits de l’homme et favorable aux objectifs de développement durable, la garantie de 

la vie privée des individus à l’ère des transformations numériques constitue son objectif phare. 

En matière de protection des données personnelles, la recommandation appelle les États membres à instaurer des 

lois de gouvernance des données qui protègent la vie privée. Cela inclut des actions comme l'accès aux données 

personnelles par les individus, l'effacement des informations sensibles, et le renforcement des contrôles de 

transparence, elle appelle ainsi les gouvernements à interdire des pratiques comme la surveillance de masse et le 

scoring social, qui menacent les libertés fondamentales et les droits de l'homme.3743 

Pour une meilleure supervision, et pour le cadre institutionnel, l'UNESCO préconise la nomination d'officiers 

éthiques pour superviser les impacts de ces technologies. Ces experts indépendants seraient responsables de 

vérifier que les applications d'IA respectent les normes de sécurité et les droits fondamentaux, ainsi, les 

gouvernements doivent aussi mettre en place des évaluations éthiques pour examiner comment l'IA pourrait 

affecter la société, la durabilité environnementale, et veiller à ce que les systèmes IA soient conçus de manière à 

minimiser l'impact écologique.3744 

La recommandation souligne également l'importance d'une collaboration internationale pour combler le fossé 

numérique entre pays développés et en développement, ainsi que pour promouvoir des initiatives inclusives et 

durables. En ce sens, l'UNESCO encourage l'accès équitable à la technologie IA et la préservation de la diversité 

culturelle dans les technologies numériques. Par exemple, elle recommande de promouvoir la diversité 

linguistique dans les outils de traitement de langage naturel pour préserver les langues minoritaires, répondant à 

ce titre au souci de manque de législation concernant la question sur une échelle mondiale et incitant l’inclusion et 

la collaboration internationale. 

Enfin, L'UNESCO appelle les États à intégrer des programmes de sensibilisation et de consciencialisation au sein de 

la société et le grand public sur l'IA, plus particulièrement les jeunes et les groupes vulnérables pour assurer une 

meilleure compréhension des droits numériques et des protections de données, toutefois, des efforts restent à être 

 
3743 Recommendation on the ethics of artificial intelligence, texte intégral. 
3744 op.cit 
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déployés  pour évaluer l'impact de l'IA sur les relations humaines, notamment dans les secteurs, afin de protéger 

les groupes sensibles et favoriser une transition juste pour les travailleurs touchés par l'automatisation, dont le 

domaine bancaire peut être une cible. 

Tout compte fait, et après cette analyse approfondie des modèles susmentionnées, il apparaît judicieux que la 

Maroc doit à l’heure actuelle, renforcer son cadre sur la protection des données à caractère personnel existant, et 

s’aligner sur les les pratiques de l’Union européenne et de l’UNESCO en matière d'intelligence artificielle en général 

et la protection des données personnelles en particulier. 

Ce développement accrue et rapide que connaît l'IA, appelle à une réglementation spécifique, notamment dans les 

secteurs sensibles comme la finance et la banque au Maroc qui pourrait s'inspirer de ces règles pour mettre en 

place un cadre similaire qui non seulement protège les données des citoyens, mais qui encadre également l’usage 

de l’IA dans les secteurs critiques comme le secteur bancaire, où la confidentialité et la sécurité des données sont 

capitales. 

Conclusion : 

En guise de conclusion, la protection des données personnelles à l’ère de l’intelligence artificielle, et en particulier 

dans le secteur bancaire, représente un enjeu fondamental pour assurer la sécurité des clients de ces institutions 

d’une part, et de renforcer la confiance dans les technologies émergentes d’autre part. Les banques, tout en 

exploitant les avantages de l’IA pour améliorer leurs services, doivent impérativement intégrer des mécanismes 

rigoureux de protection des données, conformément aux normes internationales comme le RGPD et les 

recommandations de l’UNESCO et l’IA act,Ces cadres inspirants à la fois éthique et pratique, permettant de garantir 

le juste équilibre entre les avantages de la technologie mais pas au détriment de la vie privée, et visant à instaurer 

une gestion responsable des données sensibles dans un environnement numérique de plus en plus complexe. 
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« LE CONTROLE DE L’INFORMATION FINANCIÈRE PAR LE COMMISSAIRE 

AUX COMPTES : ENTRE EXIGENCES DE GOUVERNANCE ET IMPERATIFS 

DE REGULATION DU MARCHE FINANCIER » 
« THE CONTROL OF FINANCIAL INFORMATION BY THE STATUTORY AUDITOR: BETWEEN  

GOVERNANCE REQUIREMENTS AND FINANCIAL MARKET REGULATION IMPERATIVES » 
BOUKHARI Bilal 

Docteur en Droit Privé. 
Résumé : 

La transparence du marché financier dépend de la qualité de l’information communiquée par les émetteurs. Le 

renforcement de la qualité de celle-ci nécessite l’intervention de plusieurs facteurs : la diffusion de plusieurs informations, 

la pluralité de modalités de diffusion, l’incrimination des pratiques portant atteinte à la qualité de l’information et le contrôle 

de cette information. 

Notre analyse a choisi de concentrer la présente étude sur le contrôle exercé par le CAC. Il s’agit d’un mécanisme mis en 

place en vue de garantir la transparence du marché financier marocain. L’objectif de cette étude est de montrer l’étendue 

de ce contrôle et son impact sur la qualité de l’information diffusée. L’analyse a montré que le contrôle exercé demeure 

encore insuffisant compte tenu de l’indépendance relative du CAC, ainsi qu’aux modalités de sa désignation et de sa 

rémunération. 

Mots-clés : Information financière, marché financier, CAC, investisseur,  

 

Abstract : 

Financial market transparency depends on the quality of information disclosed by issuers. Enhancing this quality requires 

the intervention of several factors: the disclosure of various types of information, the plurality of dissemination methods, 

the criminalization of practices that undermine information quality, and the monitoring of such information. 

Our analysis focuses on the control exercised by the statutory auditor. This mechanism has been established to ensure the 

transparency of the Moroccan financial market. The objective of this study is to demonstrate the scope of this control and 

its impact on the quality of the information disclosed. The analysis shows that this control remains relatively insufficient, 

particularly due to the limited independence of the statutory auditor, as well as the modalities of their appointment and 

remuneration.” 

Keywords: Financial information, financial market, CAC, investor. 

 

Le contrôle exercé par les commissaires aux comptes occupe une place exclusive et essentielle dans le processus 

du contrôle de la société anonyme faisant appel public à l’épargne et cela en raison de sa technicité et de son 
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caractère extrêmement concret 3745 . Il s’agit d’un contrôle destiné à garantir la fiabilité de l’information 

financière3746. Les commissaires aux comptes contribuent à la sécurisation du marché financier3747. 

 Ainsi, il est donc crucial d’analyser l’impact du contrôle effectué par les commissaires aux comptes sur la qualité 

de l’information fournie aux investisseurs. En effet, ce contrôle permet les commissaires aux comptes « de se forger 

une opinion sur les comptes sociaux et de répondre à trois questions suivantes : sont-ils réguliers, sont-ils sincères, 

expriment-ils fidèlement le résultat social et la situation financière de la société ?»3748. Une fois, ils s’assurent 

que « les comptes de la société sont réguliers, sincères et cohérents, les commissaires aux comptes pénètrent dans 

le cœur de la ‘’boite noire‘’3749 qu’est l’entreprise »3750. Dès lors, ils deviennent comme les gardiens de la qualité de 

l’information financière3751.  

Par ailleurs, le contrôle des commissaires aux comptes relève des dispositions de l’article 159 de la loi relative aux 

sociétés anonymes. A cet effet, il est exigé pour les sociétés commerciales faisant appel public à l’épargne, deux 

commissaires aux comptes au moins3752.  

 L’exigence de l’intervention concomitante d’au moins deux commissaires aux comptes3753 laisse supposer que la 

volonté du législateur a pour vocation de prévenir les informations contre les irrégularités qui peuvent y 

affecter3754, d’une part, et de garantir la sécurisation de ces informations3755, d’autre part. Il faut noter que les deux 

 
3745 S. ELHASSAN SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (Actionnaires et Audit légal), LexisNexis, 

Casablanca, 2018, p. 208. 

3746 A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, Thèse de doctorat, Université Aix -Marseille, Marseille, 2018, p. 

258. 

3747 Ibid. 

3748 COZIAN (M.), VIANDIER (A.) et DEBOISSY (F.), Droit des sociétés, 27ème édition, LexisNexis, Paris, 2014, p.496. 

3749 Vocable utilisé par les économistes pour désigner l’entreprise. 

3750 S. ELHASSAN SBAI, op.cit., Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 

208. 

3751 A NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 258  ; A. ELHAJJAMI, « Regard sur les nouvelles missions 

du commissaire aux comptes », Revue marocaine de droit et d’économie du développement », n° 37, 1996, p. 156. 

3752 Art. 159 de la loi n° 17-95 sur les SA : « Il doit être désigné dans chaque société anonyme, un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés d'une mission 

de contrôle et du suivi des comptes sociaux dans les conditions et pour les buts déterminés par la présente loi.  

Toutefois, les sociétés faisant appel public à l'épargne sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes ; il en est de même des sociétés de 

banque, de crédit, d'investissement, d'assurance, de capitalisation et d'épargne ». 

3753 Cette exigence quantitative est un moyen de se conformer aux places financières internationales par l’encadrement strict de la profession du Commissariat 

aux comptes. 

3754 A. EL-MERNISSI, Traité marocain du droit des sociétés, LexisNexis, Casablanca, 2020, p. 587 ; S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société 

anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 210. 

3755 G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 135. 
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commissaires aux comptes ne doivent pas être issus de la même structure 3756 .Ils doivent être tous les deux 

indépendants3757 en vue de garantir « un contrôle contradictoire »3758.  

Certes, le législateur marocain a octroyé aux commissaire aux comptes des pouvoirs très étendus en matière de 

contrôle de l’information financière3759, mais leur statut demeure particulier dans la mesure où les méthodes de 

leur désignation  ainsi que celles de leur rémunération dépendent de la société émettrice3760. Une telle situation 

dépendance est de nature à compromettre la qualité de l’information financière fournie à l’investisseur.  

Dans le souci de protéger l’investisseur et de lui fournir une information fiable et sécurisée, les commissaires aux 

comptes sont amenés à vérifier et à certifier l’information financière (I). Cependant, ces opérations de vérification 

et de certification ne garantissent pas seules un contrôle efficace de l’information financière par les commissaires 

aux comptes. Ces derniers doivent être indépendant dans l’exercice de leurs activités par rapport à la société 

contrôlée3761 (II).  

 

I- Le contrôle exercé par les commissaires aux comptes : un contrôle de vérification et de 

certification de l’information financière  

Généralement, les informations communiquées aux investisseurs ne reflètent que ce que la société émettrice 

souhaite donner au public 3762 . Il est essentiel que ces informations traduisent réellement et parfaitement la 

situation comptable et financière de l’entreprise émettrice pour permettre à l’investisseur d’agir en toute 

connaissance de cause. La garantie de cette situation est soumise à un travail de vérification (A) et de certification 

(B) réalisé par les commissaires aux comptes3763. 

A- Le contrôle de vérification 

La vérification des information comptables et financières constitue l’une des missions essentielles dévolues aux 

commissaires aux comptes. Cette mission est réglementée par l’article 166 de la loi n° 17-95 qui prévoit que : « le 

ou les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, 

de vérifier, les valeurs et les livres, les documents comptables de la société et de vérifier la conformité de sa 

comptabilité, aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance, avec les états de synthèse, 

des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire et dans les 

 
3756 A. EL-MERNISSI, Traité marocain de droit des sociétés, op.cit., p. 589. 

3757 Ibid. 

3758 D. KAMDEM, « Le contrôle des informations prévisionnelles par le commissaire aux comptes », 6ème congrès de l’ONECCA, Bulletin d’information, 

novembre 2003, p. 246 ; G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, thèse 

de doctorat, Université de Yaoundé  II, 2012.p. 135 

3759 G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 125. 

3760 S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, thèse de doctorat, Université de Yaoundé, II, 2019, p. 71. 

3761 G. LEJEUNE et J.-P. EMMERICH, Audit et Commissariat aux comptes, 1ère édition, Gualino, Paris, 2007, p. 68 ; M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des 

sociétés cotées, l’Harmattan, Paris, 2020, p. 402. 

3762 H. BOUTHINON-DUMAS, Droit des sociétés et le marché boursier, 1ère édition, LGDJ, Paris, 2007, p. 304. 

3763 Ibid. 
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documents adressés aux actionnaires sur le patrimoine de la société, sa situation financière et ses résultats ». Il 

résulte de cet article que le commissaire aux comptes est le « gardien de la légalité des actes de gestion et de la 

sincérité des informations délivrées aux actionnaires et aux investisseurs » 3764 . Cette mission de vérification 

s’exerce de façon permanente et exclut toute immixtion dans la gestion. 

Outre la loi prévoit que : « le ou les commissaires aux comptes opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils 

jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de 

leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux à toute 

l’époque de l’année. Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur 

responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix, qu'ils font connaître 

nommément à la société »3765. 

Il convient de souligner que le contrôle réalisé par les commissaires aux comptes concerne aussi bien les 

informations communiquées et les informations non communiquées3766. La sincérité de ces informations suppose 

la communication de toutes les informations3767. De ce fait, il incombe aux commissaires aux comptes, lors de 

l’exercice de ces missions de contrôle, une obligation de vigilance afin de pouvoir relever les informations 

importantes non diffusées au public3768.  

En outre, la mission de vérification place commissaires aux comptes dans une position plus favorable pour repérer 

les infractions liées à l'information financière3769. Dans le cas d’une mauvaise information du marché, la loi impose 

les commissaires aux comptes « […] de signaler immédiatement à l’AMMC, à qui le secret professionnel n’est pas 

opposable, tout fait ou décision dont ils ont connaissance au cours de l’exercice de leur mission auprès d’une 

personne ou d’un organisme soumis au contrôle de l’AMMC qui sont de nature, notamment : 

- à affecter la situation financière de ladite personne ou organisme ;  

- à mettre en danger la continuité de l’exploitation ; 

- à entrainer une réserve ou un refus de certification des comptes »3770. 

  Les commissaires aux comptes sont tenus également de « porter à la connaissance de l’AMMC les 

irrégularités et les inexactitudes qu’ils auraient relevées dans l’exercice de leurs fonctions  »3771. 

 
3764 S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 208 ; G.-T. 

DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun  : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 137. 

3765 Art. 167 de la loi 17-95. 

3766 A. SAYAG, Le commissariat aux comptes, renforcement ou dérive ? Litec, 1989 ; H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés et le marché boursier, 

op.cit., p. 305 ; G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 135. 

3767 H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés et le marché boursier, op.cit., p. 305. 

3768 Le domaine d’intervention des commissaires aux comptes a été progressivement étendu. D’un contrôle des comptes à l’origine, leur mission confinerait à 

un contrôle général de la régularité de la vie juridique. 

3769 H. BOUTHINON-DUMAS, Le Droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 305. 

3770 Art. 27, al. 1 de la loi 43-12. 

3771 Art. 27, al. 2 de la loi 43-12. 
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En définitive, la vérification est une obligation légale pour les commissaires aux comptes.  Elle permet de garantir 

la crédibilité des informations communiquées par les émetteurs au profit des investisseurs.  

B- Le contrôle de certification 

La deuxième forme du contrôle exercé par les commissaires aux comptes consiste en la certification des comptes. 

Par définition, certifier, « c’est faire en sorte qu’autrui soit certain, et plus exactement, c’est transmettre à autrui sa 

propre certitude »3772.  

La professeur Selma HASSANI SBAI avait mis l’accent sur l’utilité de la certification faite par le CAC en disant que  : 

« La certification est utile pour les tiers qui envisagent de traiter avec la société ou d’acquérir des titres qu’elle a 

émis.  Ces personnes doivent connaitre la situation de leur cocontractant. Elles ne peuvent se fier à un bilan et à 

des comptes, s’ils sont dressés par les dirigeants seuls. En revanche, le fait que ces documents aient certifié par le 

commissaire leur confère une force probante plus considérable, etc. Un contrôle sérieux peut donc permettre à des 

sociétés de se procurer du crédit dans des conditions avantageuses en prouvant leur solvabilité. Surtout, il facilite 

le recours au marché financier, car la confiance des épargnants repose sur une information objective »3773. 

Dans ce cadre, la loi exige les commissaires aux comptes de « certifier que les comptes sont réguliers et sincères et 

donnent une image fidèle du résultat de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la 

société à la fin de l’exercice »3774.  

La lecture de cette article laisse ressortir que le travail de certification est subordonné au respect de la compatibilité 

des obligations de régularité et de sincérité3775.  

S’agissant de la sincérité, elle conduit à déterminer les méthodes comptables appliquées par la société émettrice, 

en mettant l’accent sur les anomalies qui peuvent en résulter3776.  Autrement dit, elle consiste à élucider les règles 

qui ont été mises en œuvre lors de la préparation des documents comptables.  

Il convient de noter que la comptabilité ne s’appuie pas seulement sur des données certaines, mais également sur 

les données incertaines, d’où la place importante de la créativité individuelle dans cet exercice comptable3777. 

Ainsi, la sincérité n’implique pas la précision et la justesse, dans la mesure où divers éléments incertains pourraient 

subsister dans la comptabilité3778. A ce propos, La professeur GATCHOUP TCHINDA Desiré définit la sincérité 

comme étant 3779 : « l’expression claire de la situation, dont l’établissement a été opérée avec bonne foi 3780  et 

loyauté ».  Il en découle de cette définition que la sincérité exige que les contrôleurs légaux doivent auditer les 

 
3772 B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 61. 

3773 S. ELHASSAN SBAI, CORPORATE GOVERNANCE : La Société Anonyme Marocaine Direction et Contrôle, Tome II, op.cit., p. 215. 

3774 Art. 175 al.  1 de la loi 17/95 relative à la SA.  

3775 B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, thèse de doctorat, Université  Cadi-Ayyad, 2019, p. 61. 

3776 G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 126  

3777 Ibid. 

3778 À ce titre, il convient de souligner que la sincérité n’est pas un travail mathématique. 

3779 G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 126  

3780 Pour plus de détails sur la notion de bonne foi, V°, Ph, LE TOURNEAU, « Bonne foi », Répertoire civil Dalloz, octobre, 1995. 
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opérations comptables avec la bonne foi, en traduisant la réalité économique et financière de l’émetteur3781. La 

sincérité est ainsi l’authenticité, « l’absence de truquage »3782.  Dans ce sens, la professeur Selma EL HASSANI SBAI 

de précise que la sincérité est un élément fondamental de la qualité des informations comptables et financières 

communiquées par l’émetteur. D’après elle, le critère de sincérité permet d’authentifier la correspondance entre la 

réalité financière de la société et ses comptes sociaux3783. 

Par ailleurs, la sincérité ne s’intéresse pas à la qualité personnelle des dirigeants de l’entreprise, mais à la qualité 

des comptes établis. Elle ne juge pas les personnes mais les comptes sociaux réalisés3784. Une telle situation permet 

de retenir deux types de sincérités : une sincérité objective et une sincérité subjective. La première sincérité est mise 

en œuvre si les comptes sociaux sont évalués correctement, tandis que la second est basée sur la loyauté et la bonne 

fois des personnes qui établissent les comptes sociaux3785. Ainsi, ces derniers seraient sincères s’ils ont été établis 

par un professionnel indépendant et de bonne foi3786. 

En ce qui concerne la régularité, elle correspond à la conformité des règles avec les prescriptions légales et les 

normes comptables3787. A cet égard, le code général de la normalisation comptable3788  dispose que : « pour être 

probante, la comptabilité doit satisfaire aux exigences de la régularité ». 

Quant au concept de « l’image fidèle », il traduit une mauvaise traduction de l’expression anglaise « true and fair 

view », et admet une acception plus vaste que celle de la régularité et la sincérité. Si la régularité s’intéresse à la 

conformité des documents comptables aux règles en vigueur et que la sincérité repose sur la loyauté et la bonne 

de la personne qui établis les comptes sociaux, l’image fidèle reflète une vision générale de la situation financière 

de l’entreprise 3789 . L’information est fidèle lorsqu’elle traduit parfaitement la situation financière actuelle de 

l’entreprise et permet aux investisseurs d’apprécier correctement les aléas financiers auxquels la société est 

 
3781 G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 127.  

3782 Petit Robert. 

3783 S. EL HASSANI SBAI, La société anonyme marocaine : direction et contrôle Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 250. 

3784 G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 127.  

3785 Ibid. 

3786 Idem. 

3787 Il s’agit d’un ensemble de textes juridiques qui réglementent le droit comptable, notamment : 

-  La loi n° 09-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir du 25 décembre 1992 ; 

- Les articles 18 à 26 du Code de commerce ;  

- Le Code général de la normalisation comptable qui pose les principes généraux de la norme comptable (continuité d’exploitation, permanence des 

méthodes, coût historique, spécialisation des exercices, prudence, clarté et importance significative) et qui fixe le plan comptable marocain ; 

- La loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ; 

- Le Code général des impôts ainsi que les instructions et les circulaires de la direction générale des impôts.  

3788 Abrégé sous l’acronyme C.G.N.C 

3789 G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 127.  
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exposée 3790 . L’image fidèle est donc : « le principe directeur du droit comptable, c’est un impératif et tous les 

principes des règles lui seront soumis »3791. 

En somme, les commissaires aux comptes sont tenu par le biais, de la certification, non seulement par le fait rassurer 

les investisseurs de la conformité des comptes aux règles et procédures en vigueur, mais aussi sur le fait que ces 

comptes objet de certification doivent traduire et refléter avec transparence la situation actuelle de la société 

émettrice, c’est l’objectif même de la sincérité et de la régularité3792. 

II- Le contrôle exercé par les commissaires aux comptes : un contrôle insuffisant 

L’efficacité du contrôle dépend du degré d’indépendance de l’organe de contrôle. De ce fait,  Le professeur Alain 

COURET précisait dans l’un de ses articles qui traite « la transparence, l’indépendance des opinions et chaîne de 

sécurité de l’information » 3793  que : « Traiter du commissaire aux comptes, c’est avant tout traiter de son 

indépendance ». Il apparait clairement de ce passage la place cruciale de l’indépendance dans le travail de contrôle 

effectué par les commissaires aux comptes 3794. L’indépendance garantit la crédibilité de l’expert-comptable vis-à-

vis les actionnaires et les investisseurs3795 

Certes, l’objectif ultime de n’importe quel contrôle légal est celui d’assurer la confiance dans l’esprit des 

investisseurs. Cependant, l’indépendance relative des commissaires aux comptes compromets la réalisation d’un 

tel objectif puisqu’un élément majeur du contrôle fait défaut3796.  

Certes, le législateur marocain a déployé des efforts énormes pour renforcer l’indépendance des commissaires aux 

comptes, et partant garantir la confiance que les investisseurs peuvent avoir dans ces auditeurs légaux et dans leurs 

interventions 3797 . Toutefois, une indépendance absolue n’est pas envisageable puisque « plusieurs risques de 

conflits d’intérêts et de liens de dépendance qui peuvent survenir dans différents périodes  »3798. 

A- La désignation du CAC par la société contrôlée: une menace à l’indépendance du CAC 

La première entrave du travail des commissaires aux comptes tient du fait que son indépendance est altérée 

compte tenu de l’auteur de sa désignation3799. Cette atteinte a été qualifié par la professeure GATCHOUP TCHINDA 

 
3790 L. BRUNOUW, L’exercice du contrôle dans les sociétés anonymes, Mémoire de DEA, Université de Lille, octobre 2003, p. 37.  

3791 B. EKOKA, Le commissariat aux comptes sous l’égide des actes OHADA ; publications de l’ONECCA, Douala, 1999 ; E. YOUMBOU, Le commissaire aux 

comptes, Mémoire de DEA, Université de Yaoundé II, mars 2003, p. 62. 

3792 S. EL HASSANI SBAI, La société anonyme marocaine : direction et contrôle Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 252. 

3793 A. COURET, « La transparence, indépendance des opinions et chaîne de sécurité de l’information », In « Mélanges en l’honneur de Dominique Schmidt », 

Joly éditions, 2005, p. 167 et s ; S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit 

légal), op.cit., p. 261. 

3794 Pour plus de détails sur cette question d’indépendance, V°, S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et 

contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 261 et s ; M. ZOLOMIAN, op.cit., p. 382 et s. 

3795 G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 151  

3796 S. EL HASSANI SBAI, La société anonyme marocaine : direction et contrôle Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 263 

3797 H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313  

3798 M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 407. 

3799 H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché 

financier CEMAC, op.cit., p. 72-73 ; M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 407 et s. 
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Desiré comme « une indépendance factice » 3800 . En effet, les commissaires aux comptes sont désignés par 

l’assemblé générale des actionnaires, conformément aux dispositions de la loi n° 17-95 : « le ou les commissaires 

aux comptes sont nommés pour trois exercices par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. Dans le cas 

prévu à l'article 20, la durée de leurs fonctions ne peut excéder un exercice » 3801 . Malheureusement, cette 

désignation ne garantit pas une véritable indépendance des commissaires aux comptes car l’assemblé générale est 

composée principalement par les dirigeants sociaux3802. Ces derniers sont investis de pouvoirs étendus en matière 

de nomination des commissaires aux comptes ainsi que le renouvellement de leur mandat3803. Dans cette optique, 

l’assemblée générale demeure prisonnière des volontés des dirigeants sociaux3804 qui, dans la majorité des cas, 

choisissent les commissaires aux comptes avec lesquels ils entretiennent des relations proches, et qui seront 

capables de fermer les yeux sur certaines anomalies3805. Cette situation permet aux dirigeants sociaux de profiter 

de la complaisance des commissaires aux comptes. Un tel constat porte atteinte à la qualité de l’information fournie 

aux investisseurs. Dans ce sens, une autrice précise que : « l’imprudence ou la complaisance des comptables 

indépendants privent manifestement les dispensateurs de crédit du pouvoir d’apprécier la surface financière réelle 

de l’entreprise »3806.  

Ainsi, en vertu de l’acte désignation, les commissaires aux comptes doivent contrôler la société dirigée par les 

personnes qui l’ont mandaté à cette fin. Cette situation a pour effet de rendre le les commissaires aux comptes 

dépendant vis-vis des dirigeants qui l’ont désigné 3807 .Cette désignation va compromettre le travail des 

commissaires aux comptes dans la mesure où il serait amené de concilier entre les intérêts de la société contrôlée 

et effectuer son travail conformément aux règles en vigueur3808. Cela conduit à affecter le travail des commissaires 

aux comptes et par conséquence porter atteinte à son indépendance. Face à ce constat, il serait difficile de concevoir 

une véritable indépendance des commissaires aux comptes3809 et d’envisager un contrôle efficace de l’information 

financière3810. 

En France, le législateur, pour éviter la situation de dépendance des commissaires aux comptes vis-à-vis les 

dirigeants, a affaibli le pouvoir des dirigeants sociaux dans ce processus de désignation. A cet effet, le vote ne peut 

 
3800 G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 413.  

3801 Art. 163, al. 1 de la loi 17-95. 

3802 G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 413.  

3803 D. TAKAFAO KENFACK, L’efficacité du contrôle des commissaires aux comptes dans la société anonyme (OHADA), Mémoire de DEA, Un iversité de 

Dschang, 2006, p. 58. 

3804 Ibid. 

3805 G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 414  

3806 Ibid., 413. 

3807 H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313. 

3808 M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 402. 

3809 R. NEMEDEU, « La responsabilité du commissaire aux comptes en droit OHADA : un enjeu plus théorique que pratique », RASJ, n° 2, 2011, p.8 ; S. 

MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC op.cit., p. 72. 

3810 S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 72. 
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être effectué que par le directeur général et le directeur général délégué qui ont la qualité d’administrateurs3811. Ce 

que le législateur marocain n’a pas envisagé. 

B- La rémunération du CAC par la société contrôlée : une entrave à l’indépendance du CAC 

 Parmi les entraves aussi à l’indépendance, celles relatives aux méthodes de rémunération des honoraires 

des commissaires aux comptes3812. Certains auteurs3813 reprochent le fait que les commissaires aux comptes soient 

rémunérés par la société contrôlée car c’est cette dernière et donc ses actionnaires qui «  assument la chargent 

financière quasi exclusive de l’intervention des commissaires aux comptes  »3814. Cette dépendance financière 

résulte d’un acte de représentation signé entre les commissaires aux comptes et la société contrôlée. En vertu de 

cet acte, les commissaires aux comptes sont en mesure de négocier avec la société ses honoraires3815 en fonction 

de l’étendue du contrôle alors qu’il est censé d’effectuer sa mission de contrôle3816.  Néanmoins, la personne morale 

est représentée par les dirigeants sociaux qui agissent en leur nom3817.  Effectivement, la fixation des honoraire va 

faire l’objet d’une négociation entre les dirigeants sociaux et les commissaires aux comptes3818. Cette méthode a 

fait l’objet de plusieurs critiques, car elle est perçue comme non conforme à la déontologie dans la mesure où elle 

porte atteinte au principe de l’indépendance des contrôleurs légaux3819. Cette fixation des honoraires pourrait 

contourner les contours des commissaires aux comptes. Ainsi, une rémunération excessive pourrait affecter 

négativement la qualité du contrôle réalisé par le CAC3820. Comme le précise le professeur Salifou MOUHOUAIN, 

une telle situation de dépendance conduit les commissaires aux comptes de privilégier, aux dépens de la protection 

de l’investisseur3821. 

Selon des auteurs, la désignation des commissaires aux comptes par l’assemblée générale des actionnaires et sa 

rémunération par la société contrôlée constituent des menaces à l’indépendance dans la mesure où les 

 
3811 Art. L. 224-114 C. com.  

3812 G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 414.  

3813 S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 81 et s ; M. ZOLOMIAN, op.cit., p. 409 et s ; H. BOUTHINON-

DUMAS, op.cit., p. 313-314. 

3814 H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313. 

3815 D. TAKAFAO KENFACK, L’efficacité du contrôle des commissaires aux comptes dans la société anonyme (OHADA), op.cit., p. 59.  

3816 S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 81  ; R. NEMEDEU, « La responsabilité du commissaire aux 

comptes en droit OHADA: un enjeu plus théorique que pratique », op.cit., p. 7. 

3817 Par le passé, on a toujours fait appel à la notion de mandat pour analyser la situation juridique des dirigeants sociaux, personne physique. Or, cette 

conception ne sied pas avec l’économie du contrat entre les dirigeants sociaux et la société. En réalité , ces derniers ne peuvent pas être qualifiés de mandataires 

ni des associés parce qu’ils agissent au nom et pour le compte de la société, ni de la société parce que le contrat de mandat  suppose deux volontés. Et pourtant, 

la société n’a pas de volonté. C’est pourquoi, l’on préfère plutôt parler de représentation. Sur la question, lire Ph. MERLE, Droit commerciale, Sociétés 

commerciales, op.cit., p. 129. 

3818 G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 414.  

3819 Y. GUYON, Droit des affaires : tome I droit commercial général et sociétés, 9ème édition, Economica, Paris, 1996, p. 403 ; D. TAKAFAO KENFACK, L’efficacité 

du contrôle des commissaires aux comptes dans la société anonyme (OHADA), op.cit., p. 59. 

3820 M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 409 

3821 S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 82. 
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commissaires aux comptes sont incités à donner satisfaction à ceux qui leur confient un mandat rémunéré3822. Ces 

menaces vont affaiblir la qualité de l’information financière fournie3823 et, par conséquent, nuire aux intérêts des 

investisseurs3824 qui ne seront pas en mesure de savoir la réalité financière de l’entreprise émettrice. 

Pour faire face à cette limite et renforcer l’indépendance du CAC, les mêmes auteurs ont proposé d’élargir les 

intervenants dans le processus de nomination et de rémunération du CAC. Dans ce sens, ils ont suggéré 

l’intervention de l’autorité de régulation dans ce processus en tant « qu’elle représente l’intérêt du marché »3825, 

d’une part, et de confier la mission de nommer les commissaires aux comptes au comité d’audit3826. 

Pour conclure, l’information financière doit être exacte et fiable puisque la qualité de l’information financière 

constitue un facteur déterminant permettant à l’investisseur de former une image réelle sur la situation actuelle de 

l’émetteur. L’exigence de cette qualité suppose également un contrôle efficace de ladite information. A cet égard, 

l’information financière fait l’objet d’un contrôle externe relevant des commissaires aux comptes. Ce contrôle 

constitue un moyen incontournable dans la garantie de la transparence du marché financier. Il permets de rassurer 

l’investisseur quant à la fiabilité de l’information communiquée3827. D’où la nécessité de mettre en place des CAC 

indépendants et compétents. 

Cependant, la qualité de l'information financière en termes de contrôle reste encore insuffisante car les CAC 

manquent d'indépendance pour effectuer leur travail efficacement. Dans ce sens, les commissaires aux comptes 

sont désignés et rémunérés par la société émettrice. Ces différents constats constituent des obstacles qui 

empêchent un contrôle efficace de la part de ces contrôleurs en portant atteinte à la qualité de l’information 

financière. 
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Le transport maritime des marchandises sous le prisme de la régulation des 

autorités de la concurrence : expérience marocaine et européenne 
Maritime freight transport through the lens of regulation of competition authorities :  the experience of the 

Kingdom of Morocco and the European Union 
Injar Sara 

Doctorante à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Fès  
Résumé : 

 Le transport maritime de marchandises constitue l’épine dorsale du commerce international, assurant 

l’acheminement de plus de 80 % des échanges mondiaux. Cependant, ce secteur fonctionne dans un équilibre 

délicat entre la libre concurrence et les intérêts des États, qui cherchent à protéger leurs compagnies maritimes 

nationales. 

Le présent article se propose d’analyser les interventions des autorités de concurrence dans ce secteur, à la lumière 

d’une étude comparative entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne. 

 

Abstract:  

Maritime freight transport is the backbone of world trade, carrying over 80% of globally exchanged goods. Yet this 

vital sector has long operated in tension between free market competition and the strategic interests of states 

protecting their national carriers. This article examines how competition authorities intervene in maritime 

transport, drawing on a comparative study the Kingdom of Morocco and European Union.  

Liste des abréviations : 

CEE Communauté Economique Européenne  

CCAM Comité Central des Armateurs Marocaines  

CMA CGM Compagnie Maritime d’Affrètement – Compagnie Générale Maritime 

IMTC International Maritime Transport Corporation 

TFUE Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne 

UE Union Européenne 
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Introduction générale : 

Le transport maritime des marchandises est l’épine dorsal du commerce mondial, acheminant plus de 80% des 

marchandises échangées dans le monde 3828 . Même lors de la crise de Covid-19, une période inattendue et 

bouleversante sur tous les plans, « plus de onze milliards de tonnes ont été transportées par la voie maritime »3829 

. En effet, de telles observations conduisent à invoquer la citation du navigateur anglais Walter Raleigh « Qui tient 

la mer tient le commerce du monde, qui tient la richesse du monde tient le monde lui-même »3830. 

Dans une perspective diachronique, « l’histoire nous enseigne que les pays qui ont dominé la mer en adoptant des 

politiques maritimes soutenues et agressives, au niveau de l’encouragement de la constitution des compagnies de 

transport maritime et le développement du commerce maritime international…, sont devenues des puissances 

dominantes économiquement, politiquement voire militairement »3831.  

En réalité, les États ont toujours manifesté un soutien marqué à leurs transporteurs maritimes, considérés comme 

des leviers stratégiques de souveraineté et de compétitivité. Ce soutien concrétisé par des subventions ou des 

protections législatives contre la concurrence extérieure3832. 

Toutefois, cette logique de soutien étatique des transporteurs maritimes se heurte aujourd’hui à un vrai paradoxe 

: d’un côté, l’internationalisation des échanges et la consécration des principes de non-discrimination, notamment 

à travers les conventions internationales prohibant le traitement préférentiel, imposant l’ouverture des marchés et 

la promotion d’une concurrence efficace ; de l’autre côté, la nécessité de protéger les transporteurs compte tenu de 

leur rôle vital dans la domination économique et politique des États. 

Le milieu armatorial a secrètement créé sa propre discipline, à partir d’un réseau d’ententes tissé sur toute la 

planète3833. Ce modèle, exemplifié par les conférences maritimes, a longtemps permis aux armateurs de contrôler 

les conditions de transport, ce qui comprenait les trajets de fret et les tarifs de manutention. 

Cependant, cette pratique a été progressivement remise en cause par les régulateurs concurrentiels 3834, ayant 

comme objectif d'assurer une concurrence saine et efficace dans le secteur du transport maritime. Au Royaume du 

Maroc, il s'agit respectivement du Conseil de la Concurrence alors que dans l'UE, c’est la Commission Européenne.  

 
3828 Communiqué de la CNUCED, Transport maritime : la CNUCED publie de nouvelles statistiques, page 1. Disponible sur le lien : 

https://unctad.org/fr/news/transport-maritime-la-cnuced-publie-de-nouvelles-statistiques, (Consulté le 26 février 2026 à 10h50min). 
3829 L. FEDI, « L'hégémonie des alliances stratégiques dans le transport maritime de lignes : interrogations et voies de réponses du droit de la concurrence au 

niveau européen et international », publié sur Scribd, 2021, page : 1. 
3830 I. NACHOUI, « L’Afrique et la Chine face aux alliances des compagnies européennes de transport maritime conteneurisé », Revue Espace Gé ographique, 

n°24-25, 2018, page : 1. 
3831 M. NACHOUI, « Enjeux géopolitique du transport maritime conteneurisé », Revue Enjeux géopolitiques du transport maritime conteneurisé, n°90, 2024, 

page :1. 
3832 E. LOYER, Les autoroutes de la mer en Méditerranée : une stratégie juridique pour un transport durable et une régulation compétitive du transport maritime. 

Thèse de droit, Université Nice Sophia Antipolis, 2015, page : 19. 
3833 G. ATHANASSIOU, Aspectes juridiques de la concurrence maritime, Éditions A. PEDONE, Paris,1996, page : 28. 
3834 P. DELEBECQUE, Droit maritime, Dalloz, 14ème édition, 2020, page : 549. 
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Ce thème se révèle d’une importance particulière car il permettra de mettre en exergue le rôle des différentes 

autorités de concurrence dans le cadre du transport maritime des marchandises pour assurer la compétitivité de 

leur flotte respective avec une étude axée sur deux modèles différent, l’UE considéré comme l’une des puissances 

maritimes au niveau mondial, et le Royaume du Maroc dont la position s’affirme progressivement sur la scène 

nationale et internationale.  

Dès lors, une problématique principale s’impose : Au regard de l’importance stratégique du transport maritime 

des marchandises, dans quelle mesure les autorités de concurrence interviennent-elles pour garantir un 

équilibre entre protection des transporteurs maritimes et maintien d’une concurrence effective dans le 

marché maritime ?  

I. L'expérience de l’Union Européenne : le rôle des autorités de concurrence dans le transport 

maritime des marchandises 

Pour démarrer le terrain de réflexion, nous nous bornons dans cette première partie à étudier l’expérience de l’UE 

à travers le rôle que joue la Commission européenne en accordant aux transporteurs maritimes nationaux des 

dérogations au droit de la concurrence par le biais de plusieurs règlements. L’objectif est d’assurer la compétitivité 

des compagnies maritimes dans un contexte international marqué par une concurrence acharnée.  

A. Une surenchère d’exemptions : Pour une compétitivité maritime européenne 

Le secteur du transport maritime des marchandises se distingue par une pluralité d'accords entre ces acteurs 

notamment à travers les conférences maritimes, les consortia et les alliances. Plusieurs éléments justifient le 

recours à ces ententes qui sont en principe prohibées par le droit de la concurrence. 

Tout d’abord, les conférences maritimes sont apparues en 18753835 qualifiées comme première forme d’entente 

dans le transport maritime des marchandises 3836 . Elles sont définies comme « un groupe d’au moins deux 

transporteurs-exploitants de navires qui assure des services internationaux réguliers pour le transport de 

marchandises sur une ligne ou des lignes particulières dans des limites géographiques déterminées et qui a conclu 

un accord ou un arrangement, quelle qu’en soit la nature, dans le cadre duquel ces transporteurs opérant en 

appliquant des taux de fret uniformes ou communs et toutes autres conditions de transport concertées pour la 

fourniture de services réguliers »3837.  

D’un point de vue juridique, les conférences sont incontestablement des accords entre entreprises ayant pour objet 

et pour effet de restreindre la concurrence, visant à structurer l’offre et à réduire l’instabilité du marché3838.  

 
3835 P. BONASSIES et C. SCAPEL, Traité de droit maritime, L.G.D.J, 2007, page : 225. 
3836 G. ATHANASSIOU, Aspectes juridiques de la concurrence maritime, Op.cit., page : 38. 
3837 Voir la première partie du chapitre 1 de la Convention relative au code de conduite des conférences maritimes. 
3838 P. BONASSIES et C. SCAPEL, Op.cit., page : 228. 
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Compte tenu des effets négatifs des conférences sur le marché maritime, l’option retenue n’a pas été de les interdire 

mais de les encadrer.  Ainsi, l’Union européenne a choisi de les soumettre à un régime spécifique par le règlement 

n° 4056/86 qui encadrait l’activité tout en leur accordant une exemption expresse via l’article 85 du règlement3839. 

Plusieurs justifications expliquent les raisons de cette exemption généreuse, notamment, garantir des services 

fiables aux consommateurs, assurer une offre régulière du transport maritime des marchandises3840 et protéger les 

transporteurs nationaux. 

A côté des conférences, le paysage maritime connaît un autre type d’accords, à savoir les consortiums maritimes, 

apparus dans les années 19603841,qui peuvent être définis comme étant des « groupements d’entreprises mettant 

en commun les recettes, les horaires, les espaces navires et les dépenses d'exploitation de plusieurs navires affectés 

à une même ligne régulière » 3842 . Cette action peut être qualifiée comme pratique anticoncurrentielle dans 

certaines situations selon l’article 101 du TFUE.  

Pour simplifier le traitement de ces accords dans le secteur maritime, la Commission européenne a prévu une 

exemption pour les consortiums maritime3843, via l’article 101 du TFUE qui prévoit une exemption pour une durée 

limitée, renouvelable3844.  

Enfin, il existe les alliances maritimes qui sont nées plus précisément dans les années 1990-20003845, qui sont des 

« accords conclus entre les armateurs sur les principales routes maritimes »3846. Contrairement aux conférences, 

elles ne reposent pas sur une fixation commune des tarifs mais sur une coordination des capacités des navires, des 

escales et des services.   

Sur le plan juridique, la Commission applique le même régime juridique applicable aux consortiums pour les 

alliances maritimes. 

 

B. Retour progressif au droit commun de concurrence : quelle réalité ? 

Après plusieurs critiques notamment des chargeurs, la Commission avait décidé d’abroger le règlement (CEE) n° 

4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité 

aux transport maritimes, qui exempte les ententes tarifaires de l’interdiction de principe qui frappe toute entente 

et ce, par le règlement (CEE) n° 4056/86. 

 
3839 Règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports 

maritimes, JO L 378 du 31 décembre 1986, p. 4. 
3840 Règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports 

maritimes. 
3841 P. BONASSIES et C. SCAPEL., Op.cit., page : 241. 
3842 A. FRÉMONT, Conteneurisation et mondialisation - Les logiques des armements de lignes régulières, thèse soutenue le 1 décembre 2005, dirigé par le 

Professeur Th. Saint-Julien, Université Paris I, 2005, page : 243. 
3843 P. BONASSIES et C. SCAPEL, Op.cit., page : 243. 
3844 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), version consolidée, JO C 202, 7 juin 2016, 
3845 P. DELEBECQUE, « Les alliances maritimes », Les mélanges en l’honneur du Professeur Michel Germain, Lexisnexis & LGDJ, 2015, page : 1. 
3846 A. FRÉMONT, Conteneurisation et mondialisation - Les logiques des armements de lignes régulières, Op.cit., page : 242. 
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Autrement dit, l’abrogation du règlement par la Commission signifie que les transporteurs maritimes se trouvent 

soumis aux dispositions du droit commun de la concurrence, décision à l’époque qui a fait susciter un vif écho. La 

logique de la Commission derrière cette décision est principalement de favoriser une concurrence effective, en 

soumettant le transport maritime de ligne sous le régime général de la concurrence. 

Toutefois, Il convient de soulever certaines remarques : grâce au règlement n° 4056/86 les ententes maritimes ont 

pu fleurir dans l’UE, par conséquent les transporteurs maritimes ont bénéficié pendant une vingtaine d’années des 

conférences maritimes ce qui leur a permis « de rester pendant des décennies artificiellement compétitives par la 

pratique des cartels » 3847 . Mais le plus important, malgré l’abrogation du règlement sur les conférences, la 

Commission avait maintenu le régime d'exemption applicable pour les consortiums et les alliances qui constituent 

un bon cadre pour les transporteurs surtout après la fin des ententes tarifaires en Europe. 

Pour les alliances maritimes, après plusieurs années de renouvellement du règlement sur les alliances maritimes, 

en 2008 « la Commission de Bruxelles est alors confrontée à un dilemme parce que, d’un côté elle a un taux élevé 

de concentration sur certains marchés comme un élément anticoncurrentiel, et de l’autre côté c’est précisément ce 

qu’elle cautionne, du moins indirectement, par cette nouvelle réglementation. C’est dans ce contexte 

particulièrement flou, que la Commission a fait savoir au début de l’été 2008, que la coopération entre armements 

serait tolérée »3848.  

Encore en 2014, la Commission laisse présager le non renouvellement de l’exemption, mais contrairement les 

consortiums bénéficiaient encore d’une exemption jusqu’à 2020, « celle3849 qui souhaitait faire le premier pas vers 

une libre concurrence sans exception s’est finalement ravisée. Avec la suppression de l’exemption de groupe des 

conférences, la Commission s’est certainement montrée trop ambitieuse et s’est paradoxalement isolée dans un 

secteur où la protection des intérêts nationaux ne cesse de s'accroître »3850.  

Enfin, le 10 octobre 2023, la Commission a décidé de ne pas proroger l’exemption par catégorie pour les 

consortiums maritimes, mais comme le précise le communiqué de presse de la Commission européenne « 

l’expiration de ce règlement ne signifie pas que la coopération entre compagnies maritimes devient illégale au 

regard des règles de l’UE en matière de pratiques anticoncurrentielles. Au contraire, les transporteurs exerçant leurs 

activités à destination ou au départ de l’UE évalueront la compatibilité de leurs accords avec les règles de l’UE en 

matière de pratiques anticoncurrentielles en se fondant sur les nombreuses indications contenues dans le 

 
3847 J.-C. SEVIN, La desserte maritime et terrestre de l’Europe en trafics conteneurisés à l’horizon 2030, dirigé par le Professeur Z IV J-C, Ecole doctorale 

technologie et professionnelle, 2011, page : 80. 
3848 J.-C. SEVIN, La desserte maritime et terrestre de l’Europe en trafics conteneurisés à l’horizon 2030, Op.cit., page : 82.  
3849 Ici, « celle », renvoie à la Commission européenne.  
3850 L. FEDI et M. TOURNER, « Les consortia et les alliances (géo) stratégiques face aux nouveaux enjeux du transport du transport maritime conteneurisé », 

Revue Maritime Française, n°769, 2015, page :388 
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règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords horizontaux et le règlement d'exemption par 

catégorie applicable aux accords de spécialisation »3851.  

 

II. L'expérience marocaine : l'affirmation progressive d'un modèle de régulation autour du Conseil de 

la Concurrence 

A la différence du contexte européen, marqué par l’existence d’une flotte maritime importante, ce qui explique 

l’intervention de la Commission dans le secteur maritime pour assurer la protection des transporteurs maritimes 

nationaux, dans l’expérience marocaine l’angle de l’étude du rôle du Conseil de la Concurrence est différent. En 

effet, il convient, tout d’abord, de prévoir son évolution, initialement doté de prérogatives limitées, a connu, au fil 

du temps des réformes majeures dans son cadre juridique (A), qui lui confèrent actuellement des prérogatives 

importantes sur les marchés y compris celui du transport maritime des marchandises (B). 

A. La Constitutionnalisation du Conseil de la Concurrence : Un réel changement  

Le Conseil de la Concurrence trouve son fondement, tout d’abord, dans la constitution marocaine de 2011 et plus 

précisément son article 166 qui prévoit que « le Conseil de la Concurrence est une institution indépendante 

chargée, dans le cadre d’une organisation libre et concurrentielle du marché, d’assurer la transparence et l’équité 

dans les relations économiques, notamment à travers l’analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, 

le contrôle des pratiques anticoncurrentielles et des opérations de concentration économique »3852. 

Cette institution est régie par deux lois de base : 

- La loi n°20-13 relative au Conseil de la concurrence, promulguée par le Dahir n° 1-14-117 du 2 ramadan 

1435 (30 juin 2014), telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi 41-21, promulguée par le Dahir n° 

1-22-23 du 28 mars 2022 et publiée au Bulletin Officiel n°7078 bis du 31 mars 20223853 ; 

- Et la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, promulguée par le Dahir n° 1-14-116 

du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014), telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi 40-21, promulguée 

par le Dahir n 1-22-67 du 25 novembre 2022 et publiée au Bulletin officiel n°7196 du 18 mai 2023.3854 

Il faut rappeler que le législateur a confié la régulation de la concurrence à une institution indépendante spécialisée, 

à laquelle il a conféré de nombreuses attributions, qui incluent effectivement la sanction mais ne s’y limitent 

pas 3855. Ainsi, « Le Conseil établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport d’activité de l’année écoulée que le 

 
3851 Communiqué de presse de la Commission européenne, Pratique anticoncurrentielles : la Commission décide de ne pas proroger l’exemption par catégorie 

en faveur des consortiums de transport maritime de ligne. Disponible sur le lien : 

file:///Users/ostore/Downloads/Pratiques_anticoncurrentielles__la_Commission_d_cide_de_ne_pas_proroger_l_exemption_par_cat_gorie_en_faveur_des_co

nsortiums_de_transport_maritime_de_ligne%20(1).pdf (consulté le 01-02-2026 à 06h30min).  
3852 Article 166, Constitution du Royaume du Maroc, promulguée par Dahir n° 1-11-91 du 29 juillet 2011, publiée au Bulletin officiel n° 5964 du 30 juillet 2011. 
3853 Texte intégral publié au Bulletin Officiel n°7078 bis du 31 mars 2022. 
3854 Texte intégral publié au Bulletin Officiel n°7196 du 18 mai 2023. 
3855 S. EL HAJOUI et M. EL MERNISSI, Le nouveau droit de la concurrence au Maroc, 1re éd., Publications de la Revue Marocaine d’Administration Locale et de 

Développement, 2016, page :70. 
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président du Conseil soumet à Sa Majesté Le Roi et adresse au Chef du Gouvernement »3856. « Le rapport d’activité 

est publié au Bulletin Officiel »3857. 

S’agissant de la composition du Conseil, celle-ci comprend outre le président et les membres du Conseil, le 

Commissaire du gouvernement, ainsi que le Service d’instruction et d’enquête et les Services administratifs du 

Conseil. 

Selon les articles 9 à 14 de la loi n°20-13 relative au Conseil de la concurrence telle qu’elle a été modifiée et 

complétée, ce dernier est composé d’un Président nommé par Dahir pour une durée de cinq ans renouvelable une 

seule fois, de quatre vice-présidents et de huit membres conseillers. 

En ce qui concerne le Commissaire du gouvernement auprès du Conseil de la Concurrence, ce dernier est 

expressément encadré par l’article 13 de la loi n°20-13 telle qu’elle a été modifiée et complétée. Il représente le 

gouvernement et il est nommé par décret sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’économie et 

des finances3858 selon l’article 2 du décret n° 2-22-01 du 7 février 2022 modifiant le décret n° 2-15-109 pris pour 

l’application de la loi n° 20-13 susmentionnée. 

Pour ce qui est du Service d’instruction et d’enquête du Conseil, « il est dirigé par un rapporteur général assisté 

de rapporteurs généraux adjoints. Ces services procèdent aux enquêtes et investigations nécessaires à l’application 

des dispositions de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence concernant les pratiques anticoncurrentielles 

et le contrôle des opérations de concentration économique »3859. « Le rapporteur général assisté de rapporteurs 

généraux adjoints sont nommés par le président du Conseil, après appel à candidature parmi les personnes 

relevant des cadres supérieurs de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou du secteur 

privé, justifiant d’une expérience dans les domaines économique, juridique, de concurrence et de protection du 

consommateur »3860. 

Pour ce qui est des Services administratifs du Conseil, ils « sont dirigés, sous l’autorité du président, par un 

secrétaire général. Ce dernier est nommé par Dahir. Il est chargé de l’enregistrement des saisines et des enquêtes 

en matière de concurrence et de la transmission des avis du Conseil. Il est responsable des services administratifs 

et financiers ainsi que la tenue et la conservation des dossiers et des archives du conseil »3861. 

B. Etendue du pouvoir du Conseil de la Concurrence marocain dans le transport maritime 

Le Conseil de Concurrence assume deux types d’attributions : des attributions contentieuses que le Conseil met en 

œuvre pour enquêter, contrôler et sanctionner les pratiques anticoncurrentielles ainsi que statuer sur les 

 
3856 Art.23, Loi n°20-13 relative au Conseil de la concurrence telle qu’elle a été modifiée et complétée, promulguée par Dahir n° 1-14-117 du 30 juin 2014, 

publiée au Bulletin officiel n° 6280 du 7 août 2014. 
3857 Ibid. Art. 23. 
3858 Décret n° 2-22-01 du 7 février 2022 modifiant le décret n° 2-15-109 pris pour l’application de la loi n° 20-13 relative au Conseil de la Concurrence, publié 

au Bulletin Officiel n° 7210 du 6 juillet 2023. 
3859 Ibid., art.16. 
3860 Ibid., art.18. 
3861 Ibid., art.17. 
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opérations de concentration susceptible de fausser la concurrence sur les marchés ; mais aussi des attributions 

consultatives par lesquelles le Conseil joue un rôle préventif et d’accompagnement en émettant des avis et 

recommandations dans le but de garantir un marché compétitif, transparent et ouvert. 

S’agissant des attributions contentieuses, la loi n° 20-13 reconnaît au Conseil de la Concurrence trois types de 

pouvoirs : le pouvoir d'auto-saisine, le pouvoir d’enquête et le pouvoir décisionnel. 

- Le pouvoir d’auto-saisine  

« Si la loi commande au Conseil de s’assurer que les marchés fonctionnent de façon concurrentielle, celui-ci ne peut 

assurément pas rester inactif en attendant que les opérateurs économiques veulent le saisir »3862. 

Dans ce sens, l’article 4 de la loi n°20-13 telle que modifiée et complétée prévoit que « Le conseil peut, sur 

proposition de son rapporteur général, se saisir d’office de toutes les pratiques susceptibles d’affecter le libre jeu de 

la concurrence »3863. 

- Le pouvoir d’enquête 

« En application de l’article 16 de la loi n° 20-13 susmentionnée, le Conseil de la Concurrence est compétent pour 

effectuer toutes les enquêtes de concurrence sur les affaires de pratiques anticoncurrentielles à fort potentiel pour 

la régulation de la concurrence »3864. 

En effet l’article cité précise que « le Conseil dispose d’un service d’instruction et d’enquête qui procèdent aux 

enquêtes et investigations nécessaires à l’application de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence concernant 

les pratiques anticoncurrentielles et le contrôle des opérations de concentration économique »3865. 

- Le pouvoir décisionnel  

Le Conseil de la Concurrence, en vertu de l’article 2 de la loi n° 20-13 telle qu’elle a été modifiée et complétée, a 

« un pouvoir décisionnel en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôle des opérations 

de concentration économique »3866. 

Certains auteurs marocains avançaient que l’expérience marocaine, notamment « avant l’adoption de la loi n° 20-

13, en matière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles apparaît très courte. Les saisines qui relèvent d’une 

approche contentieuse sont très rares. On peut citer la saisine présentée par le Comité Central des Armateurs 

Marocaines (CCAM) au sujet du marché de transport maritime des rames du tramway de Casablanca » qu’on 

évoquera ci-dessous3867. 

Le pouvoir décisionnel du Conseil de la Concurrence lui permet d’émettre des décisions au sujet de toutes les 

saisines liées aux pratiques prohibées suivantes : les ententes, l’abus de position de position dominante, l’abus de 

dépendance économique, et les prix abusivement bas. 

 
3862 S. EL HAJOUI et M. EL MERNISSI, op.cit., page :74. 
3863 Loi n°20-13 telle que modifiée et complétée, op. cit., art.4. 
3864 S. EL HAJOUI et M. El Mernissi, op. cit. p. 74. 
3865 Loi n°20-13 telle que modifiée et complétée, op. cit., art.16. 
3866 Ibid, Art. 2. 
3867 S. EL HAJOUI et M. EL MERNISSI, op. cit. p. 75. 
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Pour ce qui est des attributions consultatives, « si le Conseil dispose depuis sa création d’un pouvoir consultatif, 

les nouveautés essentielles de la réforme ont porté essentiellement sur les avis émis par le Conseil sur toute 

question de principe de la concurrence et les initiatives d’émettre des avis »3868. 

En pratique, et selon les informations disponibles sur son site, l’intervention du Conseil de la Concurrence dans le 

secteur du transport maritime des marchandises au Maroc se manifeste tout d’abord par l’instruction des abus 

potentiels de position dominante.  

Dans ce cadre, il importe d’évoquer l’affaire, déjà mentionnée plus haut, remontant à 2012 impliquant la société 

Alstom qui été portée devant le Conseil par le Comité Central des Armateurs Marocains (CCAM)3869.  

En effet, « le Président du CCAM, a saisi le Conseil de la Concurrence d’une pratique, qu’il a considéré comme 

anticoncurrentielle, mise en œuvre par la société ALSTOM à l’encontre de l’armateur marocain IMTC, lors du 

marché passé pour le transport maritime des rames du tramway de Casablanca. L’armateur marocain IMTC a 

considéré que la société ALSTOM a abusé de sa position dominante dans le marché de transport par sa 

disqualification du marché transport maritime à cause uniquement de sa nationalité marocaine. Dans son avis, le 

Conseil a jugé qu’il n’est pas établi que la société ALSTOM a enfreint les dispositions de l’article 7 de la loi n°06-99 

sur la liberté des prix et de la concurrence et de ce fait n’a pas exploité abusivement sa position dominante  »3870. 

De même, dans une autre affaire, le Conseil de la Concurrence a été saisi par des opérateurs marocains en 2021 à 

l’encontre du danois Maersk. En effet, les parties plaignantes avançaient que le groupe mettait à profit sa position 

dominante pour imposer des conditions commerciales défavorables aux autres opérateurs (surtaxes par conteneur 

et restrictions aux commissionnaires non-partenaires) mais à ce jour aucune décision du Conseil n’a été rendue 

publique concernant ce dossier3871.  

Il importe de souligner aussi que jusqu’à présent, il n’y a pas de décisions rendues publiques par le Conseil de la 

Concurrence portant sur une sanction des abus de position dominante ou même des ententes anticoncurrentielles 

dans le secteur du transport maritime des marchandises. 

L’action du Conseil de la Concurrence dans ce secteur stratégique se manifeste également par le contrôle des 

opérations de concentration économique (prise de contrôle, fusion ou acquisition)3872. D’après le rapport annuel 

 
3868 Ibid., p. 87. 
3869 Pour plus de détails sur l’avis du Conseil de la Concurrence n°26/10 rendu le 13 novembre 2012 relatif à la saisine présentée  par le Comité Central des 

Armateurs Marocains (CCAM) au sujet du marché de transport maritime des rames du tramway de Casablanca, consulter le lien suivant : https://conseil-

concurrence.ma/wp-content/uploads/2023/12/Rapport-Annuel-2012-du-Conseil-de-la-Concurrence-Vr-Fr.pdf 
3870 S. El Hajoui et M. El Mernissi, op. cit. p. 74. 
3871 Conseil de la Concurrence : la Fédération du transport accuse le danois MAERSK d’abus de position dominante, Le360, 2021, disponible sur  : 

https://fr.le360.ma/economie/conseil-de-la-concurrence-la-federation-du-transport-accuse-le-danois-maersk-dabus-de-position-237921/  (consulté le 26-

02-2026 à 14h). 
3872 Pour consulter les avis et décisions du Conseil de la Concurrence relatifs aux opérations de contrôle des concentrations économiques, voir le site officiel : 

https://conseil-concurrence.ma/ 
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d’activité du Conseil de la Concurrence pour l’année 2024 3873 , 162 décisions ont porté sur le contrôle des 

opérations de concentrations économiques dans l’ensemble des secteurs.  

Conclusion générale : 

Pour conclure, le transport maritime constitue l’une des secteurs importants pour les Etats, qui dépassent 

seulement le transport maritime des marchandises par mer mais qui représente respectivement les intérêts 

géopolitiques des Etats. En réalité « les Etats sans flotte ressemblent à des personnes handicapées »3874.  

Conscient de cela, l’UE constitue un exemple important, par les différentes exemptions accordées au secteur 

maritime, malgré le retour au droit commun de la concurrence. Ces exemptions ont permis avec le temps au 

armateurs européens de rester compétitif sur le marché maritime internationale, en plus des aides directes et 

indirectes octroyées aux transporteurs maritimes nationaux3875. 

Dans ce sens, « le secteur de la ligne maritime réguliers, ou des liners du transport conteneurisé, connaît une forte 

concentration qui s’est accélérée au cours de la dernière décennie. Organisée autrefois autour des fameuses 

conférences maritimes, cette industrie fonctionne majoritairement aujourd'hui grâce aux alliances stratégiques 

»3876, sans oublier que ces alliances ont atteint un degré de concentration horizontal et vertical important3877. 

Au Royaume du Maroc, la constitutionnalisation du Conseil de Concurrence, a constitué une avancée réelle qui lui 

a conféré des prérogatives étendues notamment dans le contrôle des pratiques pouvant fausser la libre 

concurrence dans les marchés y compris celui du transport maritime des marchandises.  

Outre l’organisation institutionnelle, il tient à préciser que le Maroc disposait autrefois d’une flotte marchande 

importante. Aujourd’hui sous la vision ambitieuse de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI pour reconstituer une flotte 

nationale et développer les activités portuaires, note pays dispose d’une opportunité significative pour renforcer 

sa souveraineté maritime. « Les responsables actuels doivent avoir le courage de faire le bilan de ce qu'ils laisseront 

aux générations suivantes et de leur redonner des marges de manœuvre. Ils doivent ensuite exposer la lecture qu'ils 

font de l'avenir et expliquer que, si notre système maritime est plein de richesses et de promesses, il est aussi 

menacé d’exclusion par les mouvements du monde. Ils devront oser avouer qu'ils ont perdu beaucoup de temps, 

et on prendra bien soin d’écarter ceux qui, depuis trop longtemps, masquent l'écart entre les ambitions de nos 

valeureux marins et la réalité tragique de la flotte de commerce »3878. 

 
3873 Pour consulter le rapport d’activité du Conseil de la Concurrence pour l’année 2024, voir : https://conseil-concurrence.ma/wp-

content/uploads/2025/08/Rapport-annuel-FR-2024.pdf 
3874 M. NACHOUI, « Enjeux géopolitique du transport maritime conteneurisé », Op.cit., page : 173. 
3875 Par exemple, la taxe au tonnage. 
3876 L. FEDI, Les contrats d’alliances maritimes - Coopération intégrée ou fusion masquée?, in NACIRI Abdelali et PACHE Gilles (dir.), Le Maroc à la croisée des 

chemins de la logistique, Rabat, Bouregreg, 2021. Pages : 1. 
3877 L. FEDI, Les contrats d’alliances maritimes - Coopération intégrée ou fusion masquée?, Op.cit., page : 2. 
3878https://www.maritimenews.ma/images/2020/Najib_CHERFAOUI/MARINE_MARCHANDE_1920-

2020_DU_MAROC_UN_SIECLE_DE_MUTATIONS_compressed.pdf, (consulté le 25-02-2026 à 14h) 
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Ainsi, on note une présence active du Conseil de la Concurrence mais l’éventuelle consolidation d’une flotte 

nationale pourrait conduire à une intensification de l’activité concurrentielle dans le secteur maritime, susceptible 

d'accroître corrélativement l’intervention décisionnelle du Conseil de la Concurrence. 
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 Les procédures collectives :  

« Entre sauvegarde de l’entreprise & protection des droits des tiers  » 
Collective proceedings:  

« Between safeguarding the company and protecting the rights of third parties » 
Dr.LHAROUAL Mohamed 

Maitre de conférence habilité à UCA – Marrakech 
ASSEMAHLI Soukaina  

Doctorante à UCA - Marrakech 
Résumé :    

 Le droit des procédures collectives a connu une évolution profonde, passant d’une logique répressive centrée sur la 

sanction du débiteur en faillite à une approche économique visant principalement la sauvegarde de l’entreprise et la 

continuité de l’activité. Dans les systèmes juridiques contemporains, et notamment en droit marocain, la défaillance d’une 

entreprise n’est plus perçue uniquement comme une faute du commerçant, mais comme un phénomène inhérent à 

l’économie de marché, susceptible d’affecter un ensemble d’acteurs économiques tels que les créanciers, les salariés ou les 

partenaires commerciaux. 

Cette évolution s’est traduite par l’adoption de mécanismes juridiques destinés à anticiper et traiter les difficultés des 

entreprises. Le Code de commerce marocain a progressivement instauré un régime fondé sur la prévention, le redressement 

et, en dernier recours, la liquidation judiciaire. La réforme introduite par la loi n°73-17 a renforcé cette orientation en 

développant les instruments de prévention et en consacrant la procédure de sauvegarde, permettant aux entreprises 

confrontées à des difficultés sérieuses de se placer sous protection judiciaire afin de restructurer leurs dettes et préserver 

leur activité. 

Dans ce cadre, les procédures collectives modifient profondément la situation juridique des créanciers. Les créanciers 

antérieurs au jugement d’ouverture voient leurs droits individuels limités par plusieurs mécanismes, notamment le gel du 

passif, l’interdiction des poursuites individuelles et l’obligation de déclarer leurs créances dans des délais déterminés. À 

l’inverse, les créanciers postérieurs bénéficient d’un régime privilégié fondé sur le principe de priorité de paiement, destiné 

à favoriser la poursuite de l’activité et l’octroi de nouveaux financements indispensables au redressement de l’entreprise. 

Par ailleurs, le cautionnement occupe une place centrale dans le financement des entreprises et se trouve également affecté 

par la logique collective du traitement des difficultés. Les cautions, en particulier les personnes physiques, bénéficient 

désormais de certaines mesures de protection, telles que la suspension des poursuites, l’arrêt du cours des intérêts et la 

possibilité de profiter des délais et remises accordés dans le cadre des plans de sauvegarde ou de redressement. L’ensemble 

de ces mécanismes vise à instaurer un équilibre entre la sauvegarde de l’entreprise en difficulté et la préservation des droits 

des tiers, dans un souci de stabilité économique et de sécurité juridique. 
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Abstract :  

       Collective insolvency law has undergone a significant transformation, evolving from a punitive approach focused on 

sanctioning insolvent debtors to an economic perspective aimed primarily at preserving businesses and ensuring the 

continuity of economic activity. In contemporary legal systems, including Moroccan law, business failure is no longer 

viewed solely as a fault of the debtor but rather as a phenomenon inherent to the functioning of a market economy, affecting 

a wide range of stakeholders such as creditors, employees, and commercial partners. 

This evolution has led to the development of legal mechanisms designed to anticipate and address corporate financial 

difficulties. Moroccan commercial law progressively established a framework based on prevention, restructuring, and, as a 

last resort, judicial liquidation. The reform introduced by Law No. 73-17 further strengthened this approach by enhancing 

preventive mechanisms and introducing the safeguard procedure, which allows companies facing serious financial 

difficulties to obtain judicial protection in order to reorganize their debts and preserve their economic activity. 

Within this framework, collective proceedings significantly reshape the legal position of creditors. Creditors whose claims 

arose before the opening judgment face substantial limitations on their individual rights, particularly through the freezing 

of liabilities, the suspension of individual enforcement actions, and the obligation to declare their claims within specific time 

limits. Conversely, creditors whose claims arise after the opening of proceedings benefit from preferential treatment based 

on the principle of payment priority, aimed at encouraging continued financing and supporting the company’s recovery. 

Moreover, personal guarantees, particularly suretyship, play a crucial role in business financing and are also affected by the 

collective logic of insolvency proceedings. Guarantors, especially natural persons, benefit from certain protective measures, 

including the suspension of legal actions, the cessation of interest accrual, and the possibility of benefiting from payment 

schedules or debt reductions granted under safeguard or restructuring plans. These mechanisms aim to maintain a balanced 

relationship between the preservation of distressed companies and the protection of third parties’ rights, while ensuring 

economic stability and legal certainty 

 

 « La faveur que la démocratie n’a jamais cessé de témoigner aux faibles l’a conduite à considérer le débiteur 

comme le principal bénéficiaire de la protection légale »3879 Jean Ripert 1936 

          L’évolution contemporaine du droit des procédures collectives, dont la finalité s’est progressivement détachée 

de la protection exclusive du crédit pour s’orienter vers la sauvegarde du débiteur en difficulté. En affirmant que la 

démocratie tend à protéger les faibles, Ripert met en évidence une transformation idéologique du droit privé, le 

débiteur, autrefois considéré comme responsable de son insolvabilité, devient désormais un acteur économique 

dont la préservation apparaît nécessaire à la stabilité sociale et économique. Cette logique irrigue directement le 

droit des entreprises en difficulté, lequel privilégie la continuité de l’activité et le maintien de l’emploi, même au 

prix d’une limitation temporaire des droits des tiers. 

Dans cette perspective, l’ouverture d’une procédure collective marque un renversement du rapport classique 

d’obligation. Le créancier, pourtant titulaire d’un droit certain au paiement, voit ses prérogatives individuelles 

 
3879 G. Ripert, « Le droit de ne pas payer ses dettes », DH 1936, Chron., p. 57. 
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suspendues au profit d’un traitement collectif organisé autour du redressement du débiteur. L’arrêt des poursuites 

individuelles, le gel du passif ou encore l’encadrement strict de la déclaration des créances traduisent concrètement 

cette philosophie protectrice dénoncée ou constatée par Ripert. Le droit cesse ainsi d’être exclusivement un 

instrument de garantie du crédit pour devenir un mécanisme de gestion de la défaillance économique. 

      La vie économique contemporaine est marquée par une instabilité structurelle des entreprises, exposées à des 

aléas multiples économiques, financiers, conjoncturels ou même sanitaires, susceptibles d’altérer leur équilibre 

financier. Dans ce contexte, la défaillance de l’entreprise ne constitue plus un phénomène marginal, mais une 

réalité inhérente au fonctionnement normal de l’économie de marché. Le droit ne pouvait demeurer indifférent 

face à cette situation, d’autant plus que les difficultés de l’entreprise ne concernent pas uniquement celle-ci, mais 

affectent un ensemble d’acteurs gravitant autour d’elle, communément désignés sous le vocable de tiers (penitus 

extranei)3880. C’est précisément dans cette perspective que s’inscrivent les procédures collectives, conçues comme 

un instrument juridique destiné à concilier deux impératifs souvent présentés comme antagonistes : la sauvegarde 

de l’entreprise et la préservation des droits des tiers, au premier rang desquels figurent les créanciers et les 

cautions.3881 

L’entreprise en difficulté ne se définit pas, à proprement parler, par une notion juridique figée, mais par une 

situation économique traduite juridiquement par l’impossibilité pour l’entreprise de faire face à ses engagements 

financiers.3882 En droit marocain, cette difficulté se manifeste principalement par l’état de cessation de paiement, 

entendu comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif 

disponible.3883Toutefois, le législateur marocain, conscient de la nécessité d’intervenir en amont de la défaillance 

irréversible, a progressivement élargi son approche afin d’englober les entreprises connaissant des difficultés 

sérieuses, sans être encore en état de cessation de paiement.3884 

L’entreprise en difficulté n’est donc plus perçue comme une entité condamnée, mais comme une structure 

économique susceptible d’être redressée, à condition que des mécanismes juridiques appropriés soient mis en 

œuvre à temps. Cette évolution marque un changement de paradigme : le droit des entreprises en difficulté 

s’éloigne d’une logique purement liquidative pour adopter une approche préventive et curative, fondée sur le 

maintien de l’activité & de l’emploi. 

       Historiquement parlant, le droit des entreprises en difficulté au Maroc, s’inscrivait dans la tradition classique 

du droit commercial d’inspiration française. Sous le Protectorat, le régime applicable était essentiellement celui de 

 
3880 Une expression latine signifiant « tout à fait étrangers », désignant les tiers absolus à un contrat.  

Dictionnaire du Vocabulaire juridique 2015, 6ème Ed., LEXIS NEXIS, p. 386. 

3881 C. Juhel & E. Micou, Le traitement des difficultés de l’entreprise au Maroc : Analyse de la loi n° 73-17 à la lumière du droit comparé, Perpignan, PU Perpignan, 

2023.  

3882 D. Martin, Droit des affaires, Tome 2, Casablanca, Éditions Al Madariss, p. 198. 

3883 Al 2 de l’Art 575 de la loi n° 73-17 du Dahir n° 1-18-26 du 19 avril 2018, Bulletin officiel n° 6667 du 23 avril 2018. 

3884 T. Benkirane, Les apports de la loi 73-17 : un cadre légal pour la pérennité des entreprises au Maroc, article discussion, 2024 
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la faillite, régi par le Code de commerce de 1913. 3885Ce droit reposait sur une conception essentiellement punitive 

du débiteur commerçant en cessation de paiement. 3886  La faillite était perçue comme une faute morale et 

économique, entraînant de lourdes sanctions civiles et pénales, notamment l’incapacité commerciale et, dans 

certains cas, l’emprisonnement pour banqueroute. 

Dans ce système, l’objectif principal était la protection des créanciers, par la liquidation du patrimoine du débiteur, 

sans réelle considération pour la survie de l’entreprise ou le maintien de l’emploi. Aucune distinction n’était 

clairement opérée entre l’échec économique et la fraude, ce qui renforçait la stigmatisation du commerçant en 

difficulté et dissuadait toute tentative de redressement.3887 Toutefois, l’évolution de l’économie marocaine et la 

complexification des relations commerciales, ce régime s’est rapidement révélé inadapté. La faillite-liquidation 

conduisait souvent à la disparition définitive d’entreprises pourtant viables, aggravant le chômage et fragilisant le 

tissu économique national. En outre, l’absence de mécanismes de prévention et d’alerte précoce faisait que les 

difficultés n’étaient traitées qu’à un stade avancé, lorsque toute solution de sauvetage devenait impossible.  

Ces insuffisances ont été mises en évidence dans les années 1980 et 1990, période marquée par des mutations 

économiques profondes, l’ouverture progressive du Maroc à l’économie de marché et l’essor du secteur privé. Il est 

alors apparu nécessaire de repenser le droit des entreprises en difficulté dans une perspective plus économique 

que répressive, en s’inspirant des réformes opérées en droit comparé, notamment en France. 

La rupture majeure intervient avec le Code de commerce de 1996, entré en vigueur en 1997, 3888 qui consacre pour 

la première fois un régime spécifique aux difficultés de l’entreprise à travers le Livre V. Cette réforme abandonne 

la logique exclusivement répressive de la faillite au profit d’une approche graduée, fondée sur la prévention, le 

redressement et, en dernier recours, la liquidation. 

        Malgré les avancées du Code de commerce de 1996, la pratique a révélé certaines lacunes, notamment la 

faiblesse des mécanismes de prévention, la lenteur des procédures et leur efficacité limitée. C’est dans ce contexte 

qu’intervient la réforme opérée par la loi n° 73-17, entrée en vigueur en 2018, qui marque une nouvelle étape 

décisive dans l’histoire du droit des entreprises en difficulté au Maroc. 3889  Cette réforme renforce 

considérablement la prévention des difficultés, en instaurant des mécanismes d’alerte précoce et en élargissant le 

champ du règlement amiable. Elle introduit également la procédure de sauvegarde, inspirée du droit français, 

permettant à une entreprise qui n’est pas encore en cessation de paiements de se placer sous protection judiciaire 

 
3885 A. Oridi Squali & Y. Guyon, La faillite et le redressement judiciaire des entreprises en difficulté en droit marocain, Thèse de doctorat, Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, 1990. 

3886 N. Lyazami, La prévention des difficultés des entreprises : étude comparative entre le droit français et le droit marocain, thèse de doctorat en droit, 

Université du Sud Toulon-Var, 2013, p. 9. 

3887 I. Samb, L’entreprise en difficulté, mémoire Université Hassan Ier, 2006. 

3888 La loi n° 15-95 formant code de commerce, promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 1er aout 1996, bulletin officiel n° 4418 du 3 octobre 1996 (entrée en 

vigueur un an après la date de sa publication au BO). 

3889 H. Allaki, Le traitement des difficultés de l’entreprise selon la loi marocaine n°73-17 à la lumière du droit comparé, thèse de doctorat en droit, Université 

de Perpignan, 2022, p. 50. 
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afin de restructurer ses dettes. La réforme de 2018 consacre ainsi une vision moderne, axée sur l’anticipation des 

difficultés, la continuité de l’exploitation et la confiance des investisseurs. Elle traduit l’alignement du droit 

marocain sur les standards internationaux et les exigences du climat des affaires. 

       L'étude du sort des cautions et des créanciers dans les procédures collectives revêt une importance accrue face 

aux réalités économiques et juridiques actuelles. En effet, les entreprises, qu'elles cherchent à développer leurs 

activités ou à surmonter des difficultés financières, recourent presque systématiquement au crédit. Cette pratique 

implique inévitablement l'intervention des créanciers, qui conditionnent l'octroi de leurs fonds à la mise en place 

de garanties, dont le cautionnement constitue l'exemple le plus emblématique.3890 Ainsi, cautions et créanciers 

jouent un rôle central dans les procédures collectives, leur statut juridique étant directement influencé par 

l'ouverture et l'évolution de ces dernières. Dans ce contexte, il est essentiel d'analyser de manière approfondie le 

régime qui leur est appliqué, afin d'évaluer l'équilibre établi par le législateur entre la préservation de l'entreprise 

en difficulté et la protection des droits et intérêts légitimes des créanciers et des garants. 

Cette tension permanente entre la nécessité de sauvegarder l’entreprise et l’exigence de préserver les droits et 

garanties des tiers soulève d’importantes interrogations quant à l’équilibre recherché par le législateur.  

Dès lors, dans quelle mesure les procédures collectives, destinées à assurer la sauvegarde de l’entreprise 

en difficulté, parviennent-elles à concilier cet objectif avec la préservation des droits des tiers, en 

particulier ceux des créanciers et des cautions, sans compromettre la sécurité juridique des relations 

économiques ? 

A ce stade là, l’analyse s’articulera autour de deux axes complémentaires. Il conviendra, dans un premier temps, 

d’examiner la condition des créanciers à l’épreuve des procédures collectives (Partie 1), avant de s’attacher, dans 

un second temps, à l’étude du cautionnement confronté à la logique collective du traitement des difficultés de 

l’entreprise (Partie 2). 

Plan 

Partie 1 : La condition des créanciers à l’épreuve des procédures collectives 

Chapitre 1 : Les créanciers antérieurs à l’épreuve de la collectivisation du passif. 

Section 1 : Restrictions des droits individuels des créanciers antérieurs. 

Section 2 : Les modalités de la déclaration des créances & le régime de la forclusion. 

Chapitre 2 : L’élévation des créanciers postérieurs en piliers fonctionnels de la procédure collective. 

Section 1 : Le principe de la priorité des créances. 

Section 2 : L’utilité du principe de la priorité des créances. 

Partie 2 : Le cautionnement à l’épreuve de la logique collective du traitement des difficultés de l’entreprise. 

Chapitre 1 : la nature et l’accessorialité du cautionnement 

 
3890 M. Benis, Personal Securities in Moroccan Law: How Attractive Are They?, Revue Marocaine de Droit, d’Économie et de Gestion, Université Hassan II 

Casablanca, 2023. 
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Section 1 : Le contrat de cautionnement en droit civil. 

Section 2 : L’accessorialité du cautionnement. 

Chapitre 2 : le sort des cautions dans les procédures collectives. 

Section 1 : Les effets protecteurs des procédures collectives au profit de la caution 

Section 2 : Intégration de la caution au plan de traitement 

 

Partie 1 : La condition des créanciers à l’épreuve des procédures collectives 

       Le sort des créanciers d’une entreprise en cessation de paiement, soumise à l’une des procédures de traitement 

des difficultés, a connu une transformation profonde, marquant le dépassement de l’esprit traditionnel de la faillite. 

Alors que les anciens régimes privilégiaient exclusivement la satisfaction des créanciers, en conduisant les 

procédures en leur nom et pour leur compte, le droit des entreprises en difficulté actuellement en vigueur, a inversé 

cette priorité au profit de la meilleure continuité de l’entreprise. Les droits et prérogatives des créanciers ont ainsi 

été réaménagés afin de les rendre compatibles avec l’objectif de préservation et de redressement de l’entreprise 

débitrice.3891 

Dans ce cadre, le Code de commerce marocain, tel qu’il a été modifié et complété par la loi n° 73-17, consacre des 

dispositions différenciées selon la catégorie des créanciers, distinguant notamment ceux dont les créances sont 

antérieures à l’ouverture de la procédure (chapitre 1) de ceux dont les créances naissent postérieurement au 

jugement d’ouverture de la procédure de traitement (chapitre 2). 

Chapitre  1 : Les créanciers antérieurs à l’épreuve de la collectivisation du passif.  

        Le jugement d’ouverture de l’une des procédures de traitements ne rend pas exigibles les créances non échus 

à la date de son prononcé, l’exigibilité immédiate des créances à terme serait un obstacle au traitement espéré. 

Cette exigibilité n’est justifiée que pour les besoins d’une liquidation judiciaire 3892 ou lorsque le tribunal qui arrête 

le plan ordonne la cession totale de l’entreprise.3893 

Les droits des créanciers antérieurs sont limités, la loi leurs impose des restrictions sévères (section 1) et leurs 

créances doivent obéir aux règles traditionnelles (section 2). 

Section 1 : Restrictions des droits individuels des créanciers antérieurs. 

      La restriction ou la paralysie des droits des créanciers est considéré comme une technique de financement de 

l’entreprise pendant la période d’observation. Cette paralysie se manifeste par les règles suivantes :  

A. L’interdiction de payer les dettes antérieures  

      La première des règles spécifiques aux procédures collectives est le gel du passif, qui se manifeste par 

l’interdiction du paiement des créances antérieures. Le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit, 

l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture. Le juge commissaire peut 

 
3891 A. Alaoui Belrhiti, Droit des entreprises en difficulté au Maroc, Casablanca, Éditions La Croisée des Chemins, 2019, p. 41. 

3892 L’Art 660 du code de commerce. 

3893 B. Bouloc et F. Pérochon, Entreprises en difficulté, 11e éd., Paris, LGDJ, 2019, p. 305. 
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autoriser le syndic à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement 

retenue, lorsque ce retrait est nécessaire à la poursuite de l’activité de l’entreprise.3894 

        Sur le fondement de cette règle, les dettes sont « gelées », et doivent faire l’objet d’une déclaration selon des 

modalités particulières. L’entreprise qui aura vraisemblablement accumulée un certain retard dans les paiements, 

notamment à l’égard de ses fournisseurs, va donc retrouver un peu de souffle en trésorerie. Outre cet effet 

immédiat, l’interdiction de paiement des créances antérieures va permettre de dresser un bilan complet de l’état 

d’endettement de l’entreprise débitrice. L’état du passif, qui synthétisera l’intégralité des dettes de l’entreprise, sera 

un élément déterminant pour savoir comment pourra ensuite s’orienter la procédure.3895 

B. L’arrêt des poursuites individuelles.  

       Lorsqu’une entreprise n’est plus en mesure d’assumer les engagements pécuniaires souscrits à sa charge, elle a 

besoin d’une intervention rapide afin d'absorber le choc de difficulté et geler les paiements. A cet égard l'arrêt des 

poursuites individuelles parait la solution efficace.3896 

Cette mesure interdit au créancier d’être payé ou plus encore de se faire payer, c’est une sorte de prohibition faite 

aux créanciers en interdisant toute exécution sur le patrimoine du débiteur. Dans la méme logique, un arret de la 

cour de cassation marocaine a affirmé que le jugement d'ouverture de la procédure de traitement quelque soit la 

procédure, entraine de plein droit l’interdiction des créanciers d'intenter ou de poursuivre une action en justice à 

l'encontre du débiteur.3897 

       Cette interdiction a pour effet la suspension de deux catégories d’actions. Tout d’abord, celles tendant à la 

condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Cette catégorie englobe les actions ayant pour 

objet d’établir l’existence d’une créance incertaine et d’en fixer le montant. L’article s’applique également aux 

actions tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement du prix. Cette mesure peut apparaître comme 

une atteinte à la liberté contractuelle, mais elle se justifie par le souci d’assurer la continuité de l’entreprise.3898 

Toutefois, toute demande de résolution du contrat fondée sur un motif autre que le défaut de paiement demeure 

recevable.3899 En revanche, certaines actions ne sont pas affectées par l'arrêt des poursuites, notamment ceux qui 

ne sont pas visées par l'article 686. Citons à titre d'exemple les actions sanctionnant l’inexécution d'une obligation 

de faire, ou les actions de revendication. 

C. L’interdiction des inscriptions.  

       L’article 699 du Code de commerce prévoit qu’à compter du jugement d’ouverture de l’une des procédures 

collectives, il ne peut plus être procédé à l’inscription des hypothèques, des nantissements et des privilèges. Cette 

 
3894 L’Art 690 du code de commerce. 

3895 B. Diane , « Eclairage : le gel du passif , une bulle d’oxygène pour l’entreprise » publié le 19/02/2018, [https://www.maydaymag.fr/le-gel-du-passif-et-la-

suspension-des-poursuites-une-bulle-doxygene-pour-rebondir/]  consulté le 20/06/2025. 

3896 L’Art 686 du code de commerce. 

3897 Arrêt de la cour de cassation n°746 du 22/05/2002 N° du dossier843/00. 

3898 L’Art 686 du code de commerce. 

,شميعة عبد الرحيم3899 مساطر صعوبات المقاولة   245.ص , 2018, 
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interdiction s’étend également aux actes et aux décisions judiciaires ayant pour effet de transférer ou de constituer 

des droits réels, sauf si ces actes ont acquis date certaine ou si ces décisions sont devenues exécutoires avant le 

prononcé du jugement d’ouverture.3900 

Il résulte de cette disposition que toute inscription prise en violation de celle-ci doit être réputée non avenue, et 

que toute personne intéressée est en droit d’en solliciter la radiation. En effet, les gages et garanties constitués 

postérieurement au jugement d’ouverture sont susceptibles de faire obstacle au bon déroulement de la procédure 

collective en cours.3901  

          Il ressort de cette approche que le législateur a entendu prévenir toute atteinte excessive et injustifiée au 

patrimoine du débiteur, dans le souci de préserver l’équilibre de la procédure. Cette orientation s’inscrit également 

dans la logique de l’objectif fondamental poursuivi par les procédures de réalisation des actifs. En effet, lorsque 

l’intégralité des biens composant l’actif du débiteur en difficulté est grevée de sûretés, la finalité même de la 

procédure se trouve irrémédiablement compromise.3902 

D. l’arrêt du cours des intérêts. 

Le jugement d’ouverture entraîne l’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts 

de retard et majorations. L’Art 692 du CC opère sans distinction et s’applique indistinctement à l’ensemble des 

créanciers, qu’ils soient chirographaires, titulaires d’un privilège général ou bénéficiaires d’une sûreté spéciale. 

     Cette mesure trouve sa justification, d’une part, dans le principe d’égalité entre les différentes catégories de 

créanciers : si les intérêts continuaient à courir à des taux variables, la prolongation de la procédure bénéficierait à 

certains créanciers au détriment des autres. D’autre part, elle répond aux impératifs pratiques de l’organisation 

collective, en ce que le passif du débiteur doit être fixé et arrêté à une date déterminée.3903 

Section 2 : Les modalités de la déclaration des créances & le régime de la forclusion. 

Les insuffisances et les lacunes juridiques ayant caractérisé les dispositions de l’ancienne loi n° 15-95 ont conduit 

le législateur à instaurer un nouveau régime juridique davantage protecteur de la masse des créanciers. La réforme 

opérée a ainsi introduit plusieurs aménagements destinés à améliorer la situation des créanciers, lesquels 

concernent, d’une part, la procédure de déclaration des créances (A) et, d’autre part, le mécanisme du relevé de 

forclusion (B). 

A. la déclaration des créances. 

        La déclaration de créances constitue l’acte par lequel un créancier, dont la créance est antérieure au jugement 

d’ouverture, exprime sa volonté de recouvrer, dans le cadre de la procédure collective, les sommes qui lui sont 

 
 

3901 B. Alaoui, Droit des entreprises en difficulté, p.98. 

3902 J. Grondin, Les aspects patrimoniaux du droit des entreprises en difficulté : la place du patrimoine du débiteur en procédures collectives, mémoire de 

Master en droit des affaires, Université de La Réunion, année universitaire 2017-2018, p. 64. 

3903 H. Cherkaoui, Droit commercial, 2001, p.281-282. 
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dues. Cette formalité revêt une importance capitale, car elle permet à la fois de recenser l’ensemble du passif de 

l’entreprise et d’assurer un examen rigoureux des créances.3904 

Le législateur a insisté sur l’obligation de déclarer les créances, condition nécessaire pour que les créanciers 

puissent prétendre aux répartitions et dividendes. Cette mesure vise à les protéger contre la mauvaise foi du 

débiteur.3905  

Deux points sont à examiner : Qui doit déclarer ? & dans quels délais ?  

a. les créanciers soumis à cette obligation. 

      Le législateur impose à l’ensemble des créanciers antérieurs de déclarer leurs créances auprès du syndic. Cette 

obligation s’applique à tous les créanciers, quel que soit le montant, le statut ou la date d’exigibilité de leur créance. 

Le syndic informe les créanciers qu’il connaît ainsi que ceux figurant sur la liste fournie par le débiteur. 3906 Les 

créanciers titulaires d’une sûreté ayant fait l’objet d’une publication, ou concernés par un contrat de crédit-bail 

publié, sont également avisés, le cas échéant à leur domicile élu. Pour les créanciers résidant hors du royaume, les 

dispositions de l’article 780 sont applicables. 

Le créancier ayant sollicité l’ouverture de la procédure de traitement n’est nullement dispensé de déclarer sa 

créance. Seuls les salariés sont dispensés à déclarer l'ensemble de leurs créances nées de l'exécution de leurs 

contrats de travail. 

       Cette modification traduit la volonté du législateur de prévenir les conséquences liées au défaut de déclaration 

des créances à l’échéance légale. En effet, la simple consultation du Bulletin Officiel par les créanciers, qu’il s’agisse 

de personnes physiques ou même d’administrations publiques telles que l’administration fiscale, demeure 

incertaine. Dans ce cadre, et conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 150 du Code général 

des impôts, le législateur a imposé au chef d’entreprise en difficulté l’obligation de déposer une déclaration relative 

à l’ouverture de l’une des procédures de traitement auprès du service d’assiette, afin de porter à la connaissance de 

l’administration fiscale la situation financière et judiciaire compromise de l’entreprise.3907 

b. Les délais de déclaration. 

Les délais de déclaration, ou plus précisément les dates à partir desquelles ces délais commencent à courir, restent 

fixés à deux mois, mais peuvent varier en fonction des créanciers. Selon les dispositions de l’article 132 du DOC, 

on entend par mois un délai de trente jours entiers.3908 

Le délai de deux mois constitue un délai préfix, qui ne peut ni être interrompu ni suspendu. À ce titre, les créanciers 

sont tenus de déposer leurs déclarations dans ce délai, à compter de dates distinctes selon leur situation, qu’il 

convient de distinguer en quatre cas : 

 
3904 B. Alaoui, Droit des entreprises en difficultés, Op.Cit., p.142. 

 218.   ص , 2018, مساطر صعوبات المقاولة, شميعة عبد الرحيم 3905

3906 L’Art 719 du code de commerce. 

 9 .مجلة المهن القانونية و القضائية، ص 73-17, نجاة حجي، قراءة في أهم المستجدات التي جاء بها القانون رقم 3907

3908 H. Cherkaoui, Droit commercial, Op.Cit, p.281. 
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• Pour les créanciers inscrits sur la liste fournie par le débiteur ainsi que pour ceux connus du syndic, le délai 

court à compter de la date de l’avis prévu à l’article précédent. 

• Pour les créanciers titulaires d’une sûreté ayant fait l’objet d’une publication ou d’un contrat de crédit-bail 

publié, le délai court également à compter de la date de l’avis mentionné à l’article précédent. 

• Pour les autres créanciers, le délai commence à courir à compter de la date de publication du jugement 

d’ouverture au Bulletin Officiel. 

• Enfin, ce délai peut être prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors du 

Royaume du Maroc. 

B. La forclusion. 

       La forclusion désigne la privation d’un droit pour toute personne qui ne l’a pas exercé dans le délai légalement 

imparti. Ainsi, les créanciers n’ayant pas déclaré leurs créances dans le délai prévu se trouvent déchus de leur droit 

à participer aux répartitions et aux dividendes. 

Toutefois, ils peuvent adresser au juge commissaire une demande de relevé de forclusion (c'est- à-dire le créancier 

demande qu'il ne soit pas déchu de son droit de déclarer sa créance), s'ils établissent que leur défaillance n'est pas 

due de leur fait. 

Lorsqu'une créance n'a pas été déclaré dans les délais, certains créanciers vont être "forclos" et d'autres la forclusion 

ne leur est pas opposable (a) mais cette forclusion ne se traduira plus par l'extinction de leur créance (b). 

a. Les créanciers non soumis à la forclusion. 

        Les créanciers qui ne peuvent être frappés de forclusion sont ceux qui sont connus du syndic ainsi que ceux 

figurant sur la liste fournie par le débiteur et qui n’ont pas été dûment avisés par le syndic. Il ressort de cette 

disposition que le législateur marocain a entendu instaurer expressément une égalité entre les intérêts des 

différents créanciers, en rendant la forclusion inopposable à leur encontre.3909 

        La question qui se pose dès lors concerne la forme de l’avertissement exigée par la loi. Le législateur marocain 

n’a pas précisé cette forme, contrairement à son homologue français, qui impose explicitement que l’avis soit 

donné par lettre recommandée, laquelle constitue une preuve de sa réception. À cet égard, la jurisprudence 

française a jugé à plusieurs reprises que la notification effectuée par simple lettre ordinaire est irrégulière, conférant 

ainsi aux créanciers le droit de contester et de demander le relevé de forclusion. 

Dans ce contexte, la charge de la preuve incombe au syndic, en sa qualité d’organe chargé de cette obligation, 

lequel doit démontrer, par tous moyens, qu’il a effectivement accompli sa mission. 

b. les délais de l’exercice de l’action en relevé de forclusion 

        L’alinéa 3 de l’article 723 du CC dispose que l’action en relevé de forclusion ne peut être intentée que dans un 

délai d’un an, lequel varie selon les catégories de créanciers, conformément aux dispositions de l’article 719 de la 

même loi.  

 
3909 F. P- Dulian, « Le principe d’égalité dans les procédures collectives », J.C.P., éd. G., n°23, 3 Juin 1998, p.138. 
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Il s'agit, d'un délai d'un an : 

-à compter de la date de l'avis adressé aux créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d’une publication ou 

d'un contrat de crédit-bail publié. 

- à compter de la date de l'avis adressé aux créanciers inscrits sur la liste fournie par le débiteur. 

- à compter de la date de publication du jugement d’ouverture au BO pour les autres créanciers. 

Chapitre 2 : L’élévation des créanciers postérieurs en piliers fonctionnels de la procédure collective. 

       Afin de sauver l’entreprise en difficulté et d’assurer la continuité de son activité, il est impératif de lui permettre 

de disposer des moyens de financement nécessaires à la gestion de sa crise. Cependant, l’ouverture d’une 

procédure collective suscite généralement une méfiance de la part des partenaires commerciaux, qui redoutent 

l’instabilité financière de l’entreprise et hésitent à conclure de nouveaux contrats, voire à poursuivre leurs relations 

contractuelles existantes. Pour remédier à cette situation et renforcer la confiance des partenaires, le législateur 

marocain a institué un régime particulier pour les créanciers postérieurs au jugement d’ouverture, leur conférant 

un statut plus protecteur et avantageux que celui des autres créanciers, afin de favoriser l’injection de ressources 

indispensables à la poursuite de l’activité de l’entreprise. À cet égard, il convient d’examiner, dans un premier 

temps, le principe de priorité (section 1), et puis dans un second son utilité (section 2). 

Section 1 : le principe de la priorité des créances. 

      La loi reconnaît aux créanciers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective une priorité de règlement de 

leurs créances, laquelle prime sur celle des créanciers antérieurs.3910  

Ce traitement préférentiel accordé aux créanciers postérieurs revêt un caractère essentiellement pratique. En effet, 

durant cette phase procédurale, l'activité économique de l'entreprise doit être maintenue, et cette continuité ne 

saurait être assurée sans que les créances naissant au cours de cette période bénéficient d'une garantie effective de 

paiement. Le sort réservé à cette catégorie de créances réside ainsi dans la faculté d'obtenir un règlement préalable 

à toute répartition au profit des autres créanciers. 3911Il convient de souligner que ce privilège s’étend à l’ensemble 

des contrats en cours d’exécution. Autrement dit, dès lors qu’un contrat est en cours d’exécution au moment de la 

survenance du jugement d’ouverture, il doit se conformer aux dispositions prévues par le livre V du CC.  

         Pour qu’une créance puisse bénéficier du droit de priorité, elle doit satisfaire à un ensemble de conditions, 

notamment celles énoncées à l’article 590 du CC : la postériorité de la créance, sa régularité ainsi que son utilité.  

A. La postériorité de la créance. 

 

Pour bénéficier du droit de priorité, une créance doit obligatoirement être née après le jugement d’ouverture. Afin 

de vérifier cette postériorité, il convient de comparer la date de naissance de la créance avec celle du jugement 

d’ouverture et de constater que la créance est effectivement postérieure à ce jugement. 

 
3910 L’Art 590 du code de commerce. 

3911 H. Cherkaoui, Droit commercial, Op.cit., p.286. 
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B. La régularité de la créance.  

       Une créance est dite née régulièrement lorsqu’elle respecte les dispositions légales et les limites des pouvoirs 

entre le débiteur et les organes de l’entreprise. Elle doit résulter d’actes accomplis par le syndic dans le cadre de ses 

compétences ou par le chef d’entreprise pour les actes qui lui sont réservés. Le non-respect des autorisations 

prévues par la loi, prive la créance de son caractère légitime.3912 

C. L’utilité de la créance. 

        Une créance doit présenter un caractère d’utilité. Seules bénéficient d’une priorité de paiement les créances 

jugées indispensables à la poursuite de la procédure ou au maintien de l’activité de l’entreprise.3913 

Section 2 : L’utilité du principe de la priorité des créances. 

       Pour assurer la continuité de son activité, l’entreprise doit non seulement conclure de nouveaux contrats avec 

des tiers, mais également maintenir les contrats déjà existants. Cependant, le principal obstacle réside dans le fait 

que la plupart des cocontractants ne contribuent pas spontanément à cet objectif de sauvegarde et de 

redressement de l’entreprise, et cherchent souvent à interrompre leurs relations contractuelles.  

C’est dans cette optique que le législateur a institué le droit de priorité, qui confère à son bénéficiaire un traitement 

préférentiel par rapport aux autres créanciers. Ce mécanisme vise à sécuriser les créanciers postérieurs en les 

protégeant de la concurrence avec les créanciers antérieurs, ce qui les rend plus disposés à accorder de nouveaux 

crédits à l’entreprise en difficulté.3914 

        Le droit de priorité contribue ainsi à établir un équilibre équitable entre les intérêts des créanciers et ceux de 

l’entreprise, en garantissant que la poursuite de l’activité de cette dernière ne soit pas compromise par l’insuffisance 

de financement. Par ailleurs, ce traitement préférentiel constitue un incitatif efficace pour encourager la masse des 

créanciers à engager des relations contractuelles avec l’entreprise, en leur offrant un statut plus favorable et 

sécurisant, essentiel à la continuité et à la relance de l’activité économique. 

Partie 2 : Le cautionnement à l’épreuve de la logique collective du traitement des difficultés de l’entreprise. 

         Le cautionnement, en tant que mécanisme juridique par lequel une personne s’engage à garantir l’exécution 

des obligations d’un débiteur principal, se trouve confronté aux impératifs propres aux procédures collectives. En 

effet, lorsque l’entreprise rencontre des difficultés et fait l’objet d’une procédure de traitement, le sort des cautions 

soulève des questions particulières, tant en ce qui concerne l’exécution de leur engagement que la protection des 

droits collectifs des créanciers. Il s’agit donc d’analyser le régime applicable au contrat de cautionnement (chapitre 

1) et de déterminer la place des cautions dans le cadre de la logique collective visant à préserver l’entreprise et à 

organiser équitablement le recouvrement des créances (chapitre 2). 

Chapitre 1 : la nature et l’accessorialité du cautionnement 

 
3912 S. T. Karfo, Paiement des créanciers et sauvetage de l’entreprise : étude comparative des législations OHADA et française de sauvegarde judiciaire des 

entreprises en difficulté, thèse de doctorat en droit, Université de Toulouse, 2014, p. 184. 

3913 L’Art 590 du code de commerce. 

3914 D. Martin, Droit des affaires, Tome 2, Casablanca, Éditions Al Madariss, p. 245. 
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        Le cautionnement est une institution juridique d’une très longue tradition. Selon le Prophète Mohammad, paix 

et salut sur lui : « Qui cautionne paie », soulignant déjà la rigueur de cet engagement.3915 Apprécié pour sa rapidité 

et sa simplicité, le cautionnement s’est progressivement imposé comme « la reine des sûretés », bien que son 

domaine recèle de nombreuses subtilités et imprévus.3916 Il convient donc d’examiner brièvement le contrat de 

cautionnement en droit civil (section 1) ainsi que son caractère accessoire dans le cadre des procédures collectives 

(section 2). 

Section 1 : Le contrat de cautionnement en droit civil. 

        Le Dahir du 12 août 1913, formant le Code des obligations et des contrats (DOC) et publié au Bulletin Officiel 

le 12 septembre 1913, consacre un titre entier au cautionnement. L’article 1117 du DOC définit le cautionnement 

comme « un contrat par lequel une personne s’engage envers le créancier à exécuter l’obligation du débiteur si 

celui-ci ne l’exécute pas lui-même ». 

Cette définition légale, bien que précise et claire, demeure davantage descriptive que conceptuelle. Pour situer le 

cautionnement dans le cadre général des sûretés, on peut le définir comme une sûreté accessoire, constituée par 

un contrat unilatéral, par lequel la caution s’engage à exécuter la dette du débiteur principal, tout en conservant un 

droit de recours en remboursement contre ce dernier. 

       Le cautionnement est un contrat unilatéral. En effet, seule la caution s’engage juridiquement envers le créancier 

à exécuter l’obligation du débiteur principal en cas de défaillance de ce dernier, sans que le créancier n’assume 

d’obligation corrélative à l’égard de la caution. Cette caractéristique ressort clairement de la définition légale prévue 

à l’article 1117 du DOC et est unanimement admise par la doctrine classique du droit des sûretés. 

Il existe donc une opération de cautionnement qui met en relation trois personnes :  

✓ Le débiteur celui qui s’engage envers le créancier en vertu d’une dette garantie. 

✓ Le créancier sujet actif moyennant à son profit une garantie pour en assurer contre l’insolvabilité de son 

débiteur. 

✓ La caution tierce partie dont le fondement de son intervention importe peu, il s’engage à exécuter 

l’obligation de débiteur en cas de sa défaillance. Elle bénéficiera d’un recours personnel et d’une 

subrogation après paiement de la dette du débiteur principal, il lui revient aussi la faculté d’opposer les 

exceptions résultant de l’obligation principale.3917 

Section 2 : L’accessorialité du cautionnement. 

          Le contrat de cautionnement présente la particularité, qu'il partage cependant avec d'autres sûretés, réelles, 

notamment, d'être par nature accessoire à une obligation principale .C'est un principe qui puise son origine dans 

un passé lointain. «  l'accessoire suit le principal ». 

 
3915 M. El Harti, « Le caractère accessoire du cautionnement, les difficultés de l’entreprise et le redressement judiciaire dans la jurisprudence de la Cour de 

cassation », p. 634. 

3916 S. Habassi-Mbebarkia, La protection de la caution, thèse de doctorat en droit, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, 2016, p. 8. 

3917 M. Ouqquedi, Droit du cautionnement, Éditions universitaires européennes (EUE), 2023, p. 12, consulté sur : https://hal.science/hal-04424182v1 
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         Tout d'abord, l'accessoire est ce qui est lié à un élément principal mais distinct et placé sous la présence de 

celui-ci, soit qu'il le complète, soit qu'il n'existe que par lui. L'accessoire est ce qui suit le sort du principal ou ce qui 

peut être négligé. 

Secondo, Le terme principal quant à lui signifie '' qui est considéré par priorité, par opposition à subsidiaire comme 

par exemple le débiteur principal, par opposition à la caution, terme à titre de garantie en cas d'insolvabilité du 

premier lequel est tenu à titre principal. Le cautionnement revêt un caractère accessoire par rapport à l’obligation 

principale. L’obligation de la caution est subordonnée à la défaillance du débiteur principal. 

Ainsi, le cautionnement ne peut porter que sur une obligation valable3918, si l’obligation principale est nulle, de 

nullité absolue, le cautionnement est également nul en vertu du principe « l’accessoire suit le principal ».  

            Grosso modo, le caractère accessoire du cautionnement est d'une grande importance. Il traduit l'idée selon 

laquelle la caution doit être tenu dans les mêmes limites que le débiteur dont elle garantit l'obligation. En réalité la 

caution et le débiteur sont tenus de la même dette. C'est la pierre angulaire, si ce n'est l'essence même du 

cautionnement. 

Lorsqu’une procédure collective est mise en œuvre, le principe de l’accessoire trouve nécessairement à s’appliquer 

tout au long de la procédure. Il en résulte une profonde perturbation des relations contractuelles établies entre le 

créancier et le débiteur, rendant la question du recouvrement des créances particulièrement complexe et délicate. 

         L’évolution du droit des sûretés révèle une oscillation du législateur entre la protection des intérêts du débiteur 

et des cautions, et la sauvegarde de l’entreprise, voire des droits du créancier. Si le caractère accessoire, comme 

précédemment souligné, demeure déterminant dans le régime juridique du cautionnement, l’ouverture d’une 

procédure collective ne saurait pour autant emporter une dérogation au droit commun applicable à cette 

sûreté.3919 

Chapitre 2 : le sort des cautions dans les procédures collectives. 

         Dans le but d’encourager les débiteurs à recourir aux procédures collectives dès l’apparition des premiers 

signes de difficultés, le législateur a élargi le cercle des personnes susceptibles de bénéficier des mesures de 

protection qui en découlent. Les cautions figurent ainsi parmi les bénéficiaires d’un régime particulièrement 

favorable instauré par la loi n° 73-17, laquelle leur accorde une protection renforcée à travers plusieurs dispositions 

spécifiques. Il convient toutefois de préciser que seuls les cautions personnes physiques, qu’elles soient solidaires 

ou non, peuvent être intégrées dans ce dispositif et bénéficier de ce régime protecteur issu de ladite loi.  

        La loi n° 73-17 a consacré une protection renforcée au profit des cautions, en particulier des cautions personnes 

physiques, afin de ne pas dissuader le recours précoce aux procédures de prévention et de traitement des difficultés 

de l’entreprise. Ces avantages se manifestent principalement à travers trois mécanismes essentiels.3920 

 
3918 L’Art 1120 du DOC. 

3919 M. El harti, le caractère accessoire du cautionnement, Op.cit., p.683. 

 

3920 A. Elhamoumi, Droit des difficultés de l’entreprise, 2è éd, 2005, p.104. 
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Section 1 : Les effets protecteurs des procédures collectives au profit de la caution. 

A. la suspension des poursuites.  

Elle constitue une garantie majeure accordée aux cautions. Dans le cadre des procédures amiables, notamment la 

conciliation, ainsi que des procédures collectives telles que la sauvegarde, les actions en justice intentées contre les 

cautions personnes physiques sont suspendues. Cette mesure vise à éviter que la pression exercée sur les cautions 

ne compromette les chances de redressement de l’entreprise et à préserver l’efficacité de la logique collective de 

traitement des difficultés.3921 

B.  l’arrêt du cours des intérêts.  

À compter de l’ouverture de la procédure, les intérêts, qu’ils soient légaux, conventionnels ou de retard, cessent de 

courir à l’égard de la caution. Cette règle permet d’alléger sensiblement la charge financière pesant sur celle-ci et 

empêche l’aggravation continue de son engagement pendant la durée de la procédure. 

C.  le bénéfice du plan de sauvegarde ou de redressement. 

La caution peut se prévaloir des mesures prévues par le plan arrêté par le tribunal, notamment les délais de 

paiement, les remises de dettes ou les rééchelonnements accordés au débiteur principal. Ainsi, l’obligation de la 

caution se trouve aménagée dans les mêmes conditions que celle du débiteur, ce qui renforce la cohérence de la 

protection et consacre une approche équilibrée entre la sauvegarde de l’entreprise et la préservation des intérêts 

des cautions. 

         Ces mécanismes traduisent la volonté du législateur marocain d’atténuer la rigueur traditionnellement 

attachée au cautionnement et de l’adapter aux exigences de la logique collective des procédures de traitement des 

difficultés de l’entreprise. 

Section 2 : Intégration de la caution au plan de traitement. 

       La réforme du droit marocain des entreprises en difficulté opérée par la loi n°73-17 modifiant le Livre V du Code 

de commerce a profondément renouvelé la philosophie des procédures collectives en substituant à la logique 

traditionnelle de sanction du débiteur une approche économique fondée sur la sauvegarde de l’entreprise viable 

et la préservation de l’activité économique. Dans ce contexte, la question du sort des cautions personnelles 

s’impose avec acuité, dès lors que celles-ci constituent un instrument central du financement des entreprises 

marocaines, particulièrement lorsque les dirigeants sociaux garantissent personnellement les engagements 

contractés auprès des établissements de crédit. L’intégration de la caution dans le plan de traitement traduit ainsi 

la reconnaissance d’une interdépendance économique entre le débiteur principal et son garant, justifiant 

l’atténuation du principe classique d’autonomie du cautionnement afin d’assurer l’efficacité du redressement 

judiciaire.3922 

 

 
3921 A. Diarra, Cautionnement et entreprises en difficultés, Thèse de doctorat, droit , Université de la ROCHELLE , 2017 , p.59. 

3922 M. Benabdeljalil, Le droit des entreprises en difficulté au Maroc, éd. La Croisée des Chemins. 
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A. Le bénéfice du plan de sauvegarde ou de redressement au profit de la caution. 

         En droit commun, le cautionnement constitue un engagement accessoire permettant au créancier de 

poursuivre la caution indépendamment des difficultés rencontrées par le débiteur principal, conformément aux 

règles prévues par le Dahir formant Code des obligations et contrats. Toutefois, l’ouverture d’une procédure de 

sauvegarde ou de redressement judiciaire introduit une discipline collective limitant les poursuites individuelles 

afin de favoriser la restructuration du passif de l’entreprise. Le législateur marocain admet ainsi que les délais de 

paiement et remises arrêtés dans le cadre du plan judiciaire puissent bénéficier aux cautions personnes physiques 

ayant garanti les dettes professionnelles, consacrant une évolution notable vers une protection indirecte du 

dirigeant-caution dont la défaillance personnelle risquerait d’anéantir les chances de redressement de 

l’entreprise.3923 

Cette orientation trouve sa justification dans la pratique économique nationale où l’accès au crédit bancaire 

demeure largement conditionné par la fourniture de garanties personnelles par les dirigeants. Permettre au 

créancier d’exercer immédiatement ses poursuites contre la caution reviendrait, en pratique, à neutraliser les effets 

du plan adopté par le tribunal en transférant la charge financière vers le patrimoine personnel du garant. La 

protection temporaire accordée à la caution participe donc à la stabilité du financement de l’entreprise et s’inscrit 

dans une politique législative visant la continuité de l’exploitation et la sauvegarde de l’emploi, objectifs désormais 

centraux du droit marocain des procédures collectives.3924 

Par ailleurs, le jugement arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement impose une réorganisation collective 

du passif opposable à l’ensemble des créanciers déclarés. La jurisprudence commerciale marocaine considère ainsi 

que ces derniers ne peuvent contourner la discipline collective par des actions parallèles dirigées contre la caution 

lorsque celle-ci bénéficie légalement des délais accordés au débiteur principal. Cette solution traduit l’émergence 

d’une conception fonctionnelle des sûretés personnelles, désormais intégrées au mécanisme global de traitement 

des difficultés de l’entreprise plutôt qu’appréhendées comme de simples garanties autonomes.3925 

B. Les limites de la protection et les recours ouverts aux cautions. 

        Toutefois, l’intégration de la caution au plan de traitement demeure limitée afin de préserver la sécurité 

juridique du crédit et la confiance des partenaires financiers. Le bénéfice des mesures arrêtées par le plan est 

principalement réservé aux cautions personnes physiques, tandis que les cautions personnes morales restent 

soumises au régime classique du cautionnement prévu par le Code des obligations et contrats. Cette distinction 

révèle la volonté du législateur marocain d’assurer une protection du dirigeant engagé personnellement sans 

porter atteinte à l’efficacité économique des garanties exigées par les établissements bancaires. 3926 

 
3923 A. El Mernissi, Droit des entreprises en difficulté, éd. Dar Nachr Al Maarifa. 

3924 F. Bennis, « Le financement bancaire et les garanties personnelles », Revue marocaine de droit bancaire, 2020 ; Banque mondiale, Resolving Insolvency in 

Morocco. 

3925 M. Boudahrain, Les procédures collectives en droit marocain, Faculté de droit Casablanca. 

3926 DOC, art. 1117 à 1150. 
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De même, la protection accordée à la caution demeure conditionnée par la bonne exécution du plan de 

redressement.3927 En cas de résolution du plan ou de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, les 

créanciers retrouvent l’exercice intégral de leurs poursuites individuelles contre la caution, celle-ci redevenant 

tenue selon le droit commun des obligations. Le mécanisme révèle ainsi le caractère provisoire et fonctionnel de la 

protection accordée, laquelle demeure subordonnée au succès du processus de redressement judiciaire engagé 

sous le contrôle du tribunal.3928 

    La caution conserve plusieurs moyens juridiques de défense lui permettant de limiter sa responsabilité, 

notamment l’invocation des exceptions inhérentes à la dette principale, la disproportion manifeste de son 

engagement ou encore la responsabilité du créancier pour octroi abusif de crédit. La jurisprudence marocaine 

admet progressivement ces mécanismes correcteurs dans une perspective d’équilibre contractuel entre les 

établissements financiers et les cautions dirigeantes, consacrant une évolution vers une humanisation du droit des 

sûretés compatible avec les impératifs économiques contemporains.3929 

Conclusion 

           Les procédures collectives orientées vers la sauvegarde de l’entreprise exercent une influence déterminante 

sur la situation des créanciers, qu’ils soient antérieurs ou postérieurs au jugement d’ouverture. Elles se traduisent, 

d’une part, par l’instauration de restrictions à l’égard des créanciers antérieurs et, d’autre part, par l’octroi d’un 

régime privilégié au profit des créanciers postérieurs, justifié par leur rôle dans le financement et la poursuite de 

l’activité de l’entreprise. Toutefois, ce traitement différencié n’est pas exempt de critiques et a suscité d’importants 

débats doctrinaux. La consécration de droits préférentiels au profit de certains créanciers, en raison de leur 

contribution à l’alimentation de l’entreprise, peut être perçue comme une atteinte aux intérêts des autres 

créanciers. À cet égard, l’égalité absolue entre créanciers apparaît davantage comme un idéal théorique que comme 

une réalité praticable, tant que subsiste la notion même de difficulté de l’entreprise. Il s’avère dès lors nécessaire de 

rechercher un juste équilibre, fondé davantage sur l’équité que sur une égalité formelle, afin de concilier les intérêts 

antagonistes en présence. 

         S’agissant des cautions, la réforme introduite par la loi n° 73-17 a instauré un régime sensiblement plus 

favorable que celui réservé aux créanciers, en particulier au profit des cautions personnes physiques. Cette 

protection renforcée se manifeste à travers l’élargissement et la diversification des avantages qui leur sont 

désormais reconnus dans le cadre des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise. À l’inverse, l’ancien 

dispositif révélait une certaine carence dans la prise en compte de la situation des cautions. Néanmoins, ce constat 

ne saurait conduire à considérer la justice commerciale comme exempte de toute critique. À l’instar de certaines 

dispositions du livre V du Code de commerce, plusieurs aspects du régime actuel demeurent perfectibles et 

 
3927 A. Chaoui, Les garanties du crédit bancaire au Maroc, LGDJ Maroc. 

3928 M. Benyahya, Manuel des procédures collectives marocaines, éd. Najah El Jadida. 

3929 R. El Hajjami, « La protection des cautions dirigeantes », Revue marocaine du droit et de l’économie, 2021. 
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appellent, à terme, une révision afin d’assurer une meilleure cohérence et une efficacité accrue du système de 

traitement des difficultés de l’entreprise. 
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L’intervention des autorités de régulation dans la protection des assurés 

emprunteur 
The Intervention of Regulatory Authorities in the Protection of Borrower-Policyholders 

Doha AFFINNA 
Doctorante en droit privé Université HASSAN II - FSJESM 

RESUME : 

Le dispositif juridique régissant la matière avec ses différents composants ne doit être une lettre morte, il faut que 

ses dispositions soient appliquées, et pas n’importe comment ; encore faut-il contrôler la conformité de la pratique 

avec les différents textes.  

La protection des intérêts des assurés n’est parfaite que lorsque les différentes dispositions régissant la matière, 

sont appliquées ; voire bien appliquées. Cette application conforme à la loi est contrôlée par les organismes tutelles 

des secteurs financiers- Bank Al-Maghrib (BAM), l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale 

(ACAPS) et L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC - ainsi que par le Conseil de Concurrence. 

 

Abstarct :  

The legal framework governing this field, along with its various components, must not remain a "dead letter." Its 

provisions must be strictly enforced; furthermore, such enforcement requires rigorous oversight to ensure that 

practical application remains in full compliance with the relevant statutory instruments. 

The protection of policyholders' interests is only fully realized when the various provisions governing the sector 

are effectively and correctly applied. Compliance with these legal requirements is monitored by the supervisory 

authorities of the financial sectors—namely Bank Al-Maghrib (BAM), the Insurance and Social Security 

Supervisory Authority (ACAPS), and the Moroccan Capital Market Authority (AMMC)—as well as the Competition 

Council. 

INTRODUCTION  

« Assurer L’emprunteur Rassure Le Prêteur »3930. Les prêts bancaires non assurés sont rares.  

Lors des XXe et XXIe siècles, un nouveau phénomène social est né, qu’est la consommation de masse. Les nouveaux 

comportements de dépenses et de consommation des ménages ont encouragé le recours à l'emprunt. Les 

établissements de crédit présentent des fonds aux bénéficiaires sans exiger de remboursement immédiat. 

Parallèlement, le bénéficiaire s'engage à rembourser l'établissement de crédit à l'échéance le montant du prêt plus 

les intérêts.  

 
3930 Pierre BAUDEZ, La contribution de l'assurance emprunteur à la lutte contre l'exclusion bancaire et ses limites, Revue d'économie financière No. 58, Association 

Europe-Finances-Régulations, 2000, p 2014.  https://www.jstor.org/stable/42903792?seq=2#metadata_info_tab_contents  
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« L’activité de prêt est née depuis l'antiquité avec les relations d'échange entre les gens, le prêt a toujours existé 

d’une manière structurée à travers la banque et les différentes institutions financières. Etymologiquement, le mot 

crédit vient du verbe latin « credere » qui veut dire « croire » »3931. Du fait que, celui qui octroie un crédit « croit » en 

son débiteur qu’il va le rembourser3932.  

« La notion de prêt à intérêt a existé avant la création de la monnaie, soit avant le 6e siècle avant notre ère, alors 

que les échanges inter temporels prenaient forme de dons (troc) et de contre-dons, cette partie nous permettra 

d'avoir une vue d'ensemble sur l'évolution de la forme du crédit dans plusieurs civilisations anciennes »3933. 

 

L'acte de prêt peut être défini juridiquement comme un engagement par lequel un fonds mis à la disposition des 

tiers – clients de l’établissement des établissements de crédit et assimilés - en vertu duquel le client remboursera 

le prêt dans des conditions fixées préalablement avec le prêteur-établissement bancaire- tel que, la date, les 

échéances et le plus (l’intérêt). L’activité bancaire est régie au Maroc par la loi 103-12 relative aux établissements 

de crédit et organismes assimilés promulguée par le Dahir n° 1-14-193 du 24 décembre 2014.3934 

Ainsi, à mesure que les relations financières évoluent, que les besoins et les technologies évoluent, l'acte de prêt 

lui-même a également évolué. 

Bank Al Maghrib donne une définition à l’opération de crédit en se basant sur le dahir portant loi du 6 juillet 1993 

équivalent à l’article 3 de la loi 103-123935 : « Constitue une opération de crédit Tout acte par lequel une personne 

met ou s'oblige à mettre, à titre onéreux, des fonds à la disposition d'une autre personne, à charge pour celle - ci de 

les rembourser, ou prend, dans l'intérêt de cette dernière, un engagement par signature tel qu'un aval, un 

cautionnement ou toute autre garantie ».  

Généralement, l'acte crédit repose sur quatre éléments : 

- Le temps ou le délai pendant lequel le client a les fonds octroyés,  

- La confiance faite par l’établissement de crédit ou assimilé à son client débiteur, 

- L’engagement de remboursement des fonds octroyés. 

- Les intérêts qui sont définis comme « Les intérêts bancaires sont le coût de l'emprunt pour le préteur. Ils 

sont fixés par les taux d'intérêts. C'est la rémunération que s'accorde le préteur en échange de la mise à 

 
3931  Wikipédia, 22/07/2022 https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_banque, consulté le 03/09/2022 à 16h43. 

3932 https://fr.wiktionary.org/wiki/croire#:~:text=Fran%C3%A7ais-

,%C3%89tymologie,d%C3%A9velopp%C3%A9%20pendant%20l%27%C3%A8re%20chr%C3%A9tienne. Wikipedia le 11/08/2022 consulté le 03/09/2022 à 

15h56 

3933 Sawssan BOUFOUS, la gestion du risque crédit- cas de crédit agricole du Maroc-, éditions universitaires européennes, 2014, P28 

3934 Bulletin Officiel n°6340 du5/03/2015. 

3935 Relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le Dahir n° 1-14-193 du 24 décembre 2014. Bulletin Officiel n°6340 

du5/03/2015. 
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disposition de la somme demandée. L'intérêt d'un crédit désigne la somme versée au prêteur en 

rémunération d'un financement accordé »3936. 

 

La pratique a relevé que la demande de crédit des ménages modestes a abouti à une efficacité limitée des suretés 

classiques 3937  (hypothèque3938 , nantissement 3939 , le cautionnement 3940...)3941  demandées par les banques, ces 

dernières étaient donc dans l’obligation de prendre des sécurités pour garantir les engagements.  

Ainsi, les exigences de sécurité qui les accompagnent ont poussé les établissements de crédit à trouver de nouvelles 

garanties notamment les assurances emprunteur.3942  L'assurance emprunteur peut grever différents types de prêts 

à savoir : les prêts à la consommation3943, les prêts immobiliers3944, crédit INTELAKA3945…. Ses formules sont très 

variées, elle couvre l’assuré principalement contre : l'invalidité, l'incapacité, et le décès. En cas de prêt immobilier 

l’établissement de crédit peut exiger une multirisque habitation du bien objet de crédit.  

L'assurance emprunteur entre en jeu lors de l'octroi d'un prêt. Cette assurance permet à l'emprunteur de se couvrir 

de différends risques qui pourraient entraver le remboursement son crédit. Le contrat d’assurance groupe 

emprunteur protège l'assuré et le prêteur puisque, ce dernier sera indemnisé par l'assurance si l'un des risques 

couverts survient.  

Les garanties offertes par les assurances emprunteur sont essentiellement des garanties des assurances de 

personne à savoir le -décès, invalidité, incapacité-.  

 
3936 Crédigo, https://www.credigo.fr/lexique-rachat-credit/interets-bancaires.html#:~:text=d%27un%20pr%C3%AAt%20%3F-

,Les%20int%C3%A9r%C3%AAts%20bancaires%20sont%20le%20co%C3%BBt%20de%20l%27emprunt%20pour,r%C3%A9mun%C3%A9ration%20d%27u

n%20financement%20accord%C3%A9. Consulté le 03/09/2022 à 16h01. 

3937 Des sûretés de nature à permettre à l’organisme prêteur de diminuer le risque d’insolvabilité de l’Emprunteur et d’être remboursé sur le produit de leur 

réalisation forcée. 

3938 Un droit réel accessoire portant sur un bien immeuble immatriculé (disposant d'un n° de titre foncier) ou en cours d'immatriculation (ayant un simple n° 

de réquisition), en vue de la garantie d’une dette. 

3939 Une garantie sans dépossession de l’emprunteur. 

3940 Un engagement personnel et solidaire pris par un tiers en vertu duquel il s’oblige à rembourser la créance de la Banque lorsque l’emprunteur ne 

s’acquitte pas de son obligation de paiement contractée à l’ égard de cette dernière. 

3941 Loi-21-18 relatives aux suretés mobilières, promulguée par le Dahir n° 1-19-76 du 17 avril 2019.  BO_6840 du 19/12/2019 et Code des obligations et 

des contrats promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913. 

3942 Plusieurs praticiens marocains ont soutenu l’idée. 

3943 Toute opération de crédit, ainsi qu’à son cautionnement éventuel, consentie à titre onéreux ou gratuit, par un prêteur à un emprunteur qui est 

consommateur. Article 74 de la loi 31-08. 

3944 Prêts consentis de manière habituelle par toute personne, en vue de financer les opérations suivantes : 

1. pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation : 

a) leur acquisition en propriété ou en jouissance ; 

b) la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ; 

c) les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. Article 113 de la loi 31-08. 

3945 INTELAK est un programme de financement, d'accompagnement, d'orientation et de conseil pour les jeunes porteurs de projet et TPE. Selon les 

statistiques de BAM, les indicateurs d’Intalaka en mars 2022 sont : 28 mille bénéficiaires, 6.8 Milliards de crédits octroyés avec un 36.8% taux de rejets. 

https://www.bkam.ma/Supervision-bancaire/Structure-du-systeme-bancaire/Etablissements-de-credit/Indicateurs-financiers-et-statistiques/Indicateurs-

credits-intelaka consulté le 16/09/2022 à 11h32. 
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Véritable contrat d’assurance, les assurances de personnes peuvent être définies du point de vue juridique comme 

étant : « un contrat par lequel, en contrepartie de versements uniques ou périodiques, l'assureur garantit rente et 

des prestations capital, remboursement des frais – dont l'exécution dépend de la probabilité de survie, du décès, 

de l'invalidité ou de la maladie de l'assuré »3946 

Ainsi, l'assurance sur la vie se définit comme étant « un contrat par lequel en échange d'une ou de plusieurs primes, 

l'assureur s'engage à verser au souscripteur ou au tiers par lui désigné, une somme déterminée en cas de 

survenance d'un événement défini, lié à la durée de la vie humaine »3947. L’article 1 de la loi 17-99 portant code des 

assurances marocain la définit comme étant « Contrat d'assurance sur la vie : contrat par lequel, en contrepartie de 

versements uniques ou périodiques, l'assureur garantit des prestations dont l'exécution dépend de la survie ou du 

décès de l'assuré. »  

 

Le contrat d’assurance de groupe est défini au niveau de l’article 103 de la loi 17-99 portant code des assurances3948 

comme « Est un contrat d'assurance de groupe le contrat d’assurance de personnes souscrit par une personne 

morale ou un chef d'entreprise dit souscripteur en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes dites adhérentes 

répondant à des conditions définies audit contrat, pour la capitalisation ou l’investissement… » 

Nous retiendrons de cet article la relation tripartite du contrat groupe, le souscripteur qu’est l’établissement 

bancaire dans notre cas, les adhérents représentés par un groupe de personnes ayant un même lien avec le 

souscripteur et répondant à aux conditions définies audit contrat. Enfin le bénéficiaire qui dans notre cas est 

l’établissement bancaire puisqu’il bénéficiera de l’indemnisation en cas de réalisation d’un sinistre.  

 

Le contrat d'assurance groupe est un engagement souscrit pour une collectivité d'adhérents. Ce qui suppose en 

conséquence, le consentement de chaque personne adhèrent à ce lien contractuel.  

L'assurance groupe emprunteur n'est pas obligatoire lors de la souscription d'un prêt, mais en pratique, l’adhésion 

au contrat d’assurance groupe emprunteur est souvent une condition du prêt. Toutefois, l'emprunteur se réserve 

le droit de s'assurer directement auprès d'une autre compagnie d'assurance du moment que les nouvelles garanties 

sont identiques à celles proposées dans le contrat groupe. 

L'assurance emprunteur pour les prêts bancaires est généralement une assurance de groupe, en effet, 

l’établissement bancaire conclue un contrat avec une compagnie d'assurance-vie et propose ensuite l’adhésion aux 

clients emprunteurs via le bulletin d’adhésion.  

 
3946 Farid HATIMY, op.cit., P51 

3947 Guy LAMELOT, assurance vie : prévoyance, épargne, retraite, Delmas, 1994, p 83 

3948 Complété par la loi n° 64-12 du 06 mars 2014 et modifié par la loi n°59-13 du 25 août 2016, complété par la loi n° 87-18 du 9 août 2019. 
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Cette assurance dispense l’établissement bancaire de la lourdeur de la procédure de réalisation de l’hypothèque3949 

exception faite du prêt immobilier ou prêt affecté à l’acquisition d’un bien – meuble ou immeuble- où cette 

procédure est inévitable. Toutefois, cette assurance ne vient pas supprimer les autres types de suretés 3950 - 

Hypothèque, gage, nantissement, cautionnement… - que peut exiger l’établissement de crédit mais les compléter 

afin de mieux maitriser le risque de non-remboursement de crédit. Cela se justifie par la facilité du processus dès 

la réalisation d’un risque tel que défini au contrat d’assurance, l’assureur devra régler l’indemnisation auprès de 

l’établissement bancaire dans le délai convenu. 

La principale caractéristique de l’assurance est l’inversion du cycle de production : l’assureur encaisse les primes 

versées par les assurés en premier, la réalisation de sa prestation est aléatoire en fonction du risque qui peut ou pas 

survenir. Cette caractéristique est suffisante pour rompre l’équilibre contractuel. Ceci est dû au fait que l'assuré – 

partie faible- honore son engagement en premier ainsi à l’asymétrie d’information entre l’assuré et l’assureur. 

L’assuré est donc un acquéreur non professionnel du service d’assurance quel que soit son métier. Cette résolution 

est une caractéristique de la protection qu’accorde la loi 17-99 portant code des assurances aux assurés. 

Le consommateur assuré du contrat d'assurance étant profane n'a ni la puissance économique ni les connaissances 

juridiques, ni la maitrise des produits et de leurs canaux de commercialisation ni la compétence technique lui 

permettant la négociation des termes contractuels dont les clauses sont rédigées unilatéralement par l'assureur. 

Certes, cela ne l’empêche pas de s’adresser à un intermédiaire d’assurance pour l’orienter, mais encore faut-il que 

les clients potentiels soient au courant de cette possibilité.  

Encore plus, dans le cadre de l’assurance groupe emprunteur, l’assuré emprunteur est devant deux grands 

monstres économiques – une compagnie d’assurance et un établissement bancaire. Une telle situation sollicite 

l’intervention des pouvoirs publics en adoptant plusieurs textes édictant des mesures pour protéger et préserver 

les intérêts des assurés emprunteurs. Les clauses contractuelles constituent les articles qui définissent avec 

précision l'engagement des emprunteurs assurés envers la banque et la compagnie d’assurance3951. 

L’assureur peut refuser de couvrir le risque en raison d’un risque aggraver de santé, ou peut le couvrir mais 

moyennant une surprime. Ce qui n’est pas le cas en France, grâce à la mise en place de la convention AERAS3952 , et 

qui donne droit aux personnes présentant un risque aggravé de santé de s'assurer et emprunter. 

 
3949 Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles (B.O. 12 septembre 1913), Code des obligations et des contrats 

promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913, Dahir portant loi n° 1-74-447 (11 ramadan 1394) promulgué le 

texte du 

Code de procédure civile (B.O. 30 septembre 1974) … 

3950 La loi-21-18 relatives aux suretés mobilières, promulguée par le Dahir n° 1-19-76 du 17 avril 2019.  BO_6840 du 19/12/2019 et Code des obligations et 

des contrats promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913. 

3951 Les clauses doivent être conformes aux textes en vigueur, et sous contrôle des organismes de tutelles. 

3952 Convention s'assurer et emprunteur avec un risque aggravé de santé, En 2006, la convention AERAS a été négociée par les partenaires de la convention 

Belorgey. Quatre ans plus tard, « de nouvelles négociations notamment sur la garantie invalidité ont été menées, ce qui a donné lieu à la nouvelle convention 

AERAS entrée en vigueur le 1er mars 2011 ».  Puis en septembre 2015, la convention AERAS a été révisée et a adopté le principe du droit à l’oubli, précité ci-

dessus.  
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Certes l’assureur a le libre choix d’évaluer le risque, pour le prendre en charge ou pas. Cependant les pratiques des 

assurances ne sont pas sans contrôle. 

« L'histoire nous enseigne que depuis longtemps le Maroc a été un pays de traditions commerciales. C'est 

ce qui explique la mise sur pied, au Maroc précolonial, de deux institutions spécialisées la HISBA3953 et la 

AMANAT AL HIRFA3954 dont l'objectif consistait à chercher les abus, réprimer les délinquants ou les châtier 

suivant leur degré de culpabilité3955 ». Suivant l’évolution de la société, plusieurs textes ont venu renforcer le 

contrôle des pratiques illicites des professionnels, à savoir, a loi 09-08 relative à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel3956, la loi 104-12 relative à la liberté des prix 

et de la concurrence3957, le Dahir formant code des obligations et des contrats3958, et essentiellement par la loi 31-

08 édictant des mesures de protection du consommateur3959… 

 « Le droit de la consommation se caractérise par sa fonction, il tire juridiquement les conséquences d’une 

situation de fait – l’existence d’un déséquilibre entre la position du consommateur et celle du 

professionnel – par des dispositions exclusivement protectrices du consommateur. Il met à la charge du 

professionnel des obligations qui constituent autant de droits pour les consommateurs »3960.3961 

D’autres textes tendent plus généralement à cette protection. Nous parlons essentiellement de la loi 17-99 portant 

code des assurances, loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence. 

L’assuré emprunteur dans le cadre des assurances groupe emprunteur n’est pas protégé exclusivement par les 

dispositions de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le Dahir nº 1-

11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011)3962. Aucune loi spécifique n’est dédiée à règlementer l’assurance groupe 

emprunteur, nous pouvons donc la considérer comme carrefour de plusieurs textes constituant un dispositif 

complémentaire mais pas complet.  

L'assurance groupe emprunteur est un contrat d’assurance groupe, proposé par la banque garantissant le 

remboursement du capital restant dû au titre d’un emprunt en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive 

de l’assuré ou de son incapacité. En cas de de réalisation du risque tel que défini dans le contrat d’assurance, 

l’assureur verse à l’organisme préteur le capital restant dû. 

 
3953 La hisba trouve son origine dans la supervision des marchés (souk) et sa fonction consiste essentiellement à maintenir l'ordre public et les bonnes 

mœurs, avec un accent particulier sur l'aspect religieux. 

3954 AMINE AL HIRFA est le chef du corps du métier et qui résout les problèmes et les enjeux des personnes exerçant le métier.  

3955 Laila RSSALI, la protection du consommateur du contrat d’assurances à la lumière du nouveau code des assurances et la loi sur  la liberté des prix et de la 

concurrence, université Hassan II, 2007, P 1. 

3956 Promulguée par le Dahir n° 1-09-15 du 18 février 2009. Bulletin Officiel n°5714 du 5/03/2009. 

3957 Promulguée par le dahir n° ° 1-14-116 du 30 juin 2014. Bulletin officiel n° 6280 du 7 Août 2014. 

3958 Promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913. 

3959 Promulguée par le Dahir nº 1-11-03 du 18 février 2011. Bulletin Officiel n°5932 du 07/04/2011 

3960 Yves PICOD, droit de la consommation, 4éme édition, Dalloz, 2018, P 15.  

3961 La loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le Dahir nº 1-11-03 du 18 février 2011. Bulletin Officiel n°5932 du 

07/04/2011. 

3962 Bulletin Officiel n°5932 du 07/04/2011 
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Si le corpus législatif et réglementaire est important, il ne peut pas à lui seul aboutir aux résultats escomptés 

(préserver l’équilibre contractuels et les intérêts de parties surtout de la partie la plus faible. Les autorités de 

régulation  chargées de mettre en œuvre les différents textes en vigueur doit encore être en mesure de bien 

exécuter les missions qui lui ont été attribués. Les autorités de régulation (BAM3963 – AMMC3964- ACAPS3965) ou 

le conseil de concurrence3966… doivent répondre aux objectifs de leurs mise en place, à savoir le contrôle de ces 

domaines et s’assurer de la conformité des pratiques avec les dispositions en vigueur. 

L’objectif des mécanismes de protection des assurés est de compenser le déséquilibre inhérent à la relation 

assureur-assuré, notamment en ce qui concerne les rapports de force, l’expérience, les connaissances techniques 

… 

« En vertu du principe de l’autonomie de la volonté admis comme fondement de la théorie générale du contrat, les 

contractants d’une convention synallagmatique sont libres, souverains et supposés égaux. Toutefois, cette liberté 

dont bénéficient les contractants peut être source d’abus et engendrer des inégalités dans certains secteurs 

d’activité. Ces inégalités peuvent être d’une part, économiques et, d’autre part, techniques liées au savoir et aux  

compétences de l’un des contractants ».3967  

L’activité assurantielle fait partie de ces secteurs d’activités vu qu’elle est technique, et nécessite des connaissances 

approfondies pour pouvoir maitriser ses différents contours. L’assuré profane ne fait son choix en toute 

connaissance de cause. 

Plusieurs lois sont venues encadrer cette autonomie de volonté contractuelle. Il est vrai que la loi 17-99 portant 

code des assurances, est venue améliorer le cadre de l’activité assurantielle. En fait, en plus de sa mission principale, 

elle vient veiller et préserver les intérêts des assurés en édictant des mesures de protection des assurés que nous 

analysons ci-après... toutefois cette loi n’est pas seule à assumer cette tâche. La loi 31-08 édictant des mesures de 

protection du consommateur 3968  et, comme nous l’avons déjà précisé, veille également aux intérêts du 

consommateur. 

Le consommateur est défini comme étant la personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la 

satisfaction de ses besoins non professionnels des produits, biens ou services qui sont destinés à son usage 

 
3963 Bank Al-Maghrib est la banque centrale du Maroc, crée par le dahir n° 1-59-233 du 23 hija 1378 (30 juin 1959), et régie par les dispositions de la loi n° 

76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib promulguée par le Dahir n°1-05-38 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005). 

3964 L'Autorité marocaine du marché des capitaux, veille au bon fonctionnement du marché d'instruments financiers. Régie par Dahir nº 1-13-21 du 1er 

joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux, Bulletin Officiel N° 6144 du 

18-04-2013. 

3965 Autorité est chargée de la supervision des entreprises d’assurances et de réassurance et du réseau de distribution ainsi que des organismes de la 

prévoyance sociale, régie par la loi 64-12 portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale promulguée par le Dahir n° 1-

14-10 du 6 mars 2014. Bulletin officiel n°6240 du 20/03/2014. 

3966 La loi 20-13 relative au Conseil de la concurrence promulguée par le dahir N° 1-14-117 du 30 juin 2014. Bulletin Officiel n°6280 du 7/08/2014. 

3967 AZDDOU Nadia, La lutte contre les clauses abusives dans la loi 31-08, MOUHAKAMA, Revue juridique trimestrielle spécialisée, N°11-12/Décembre 

2016, P3.  

3968 Bien qu’il s’agisse d’un texte généraliste. 
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personnel ou familial. Cette définition rime parfaitement avec le statut des assurés, et de ce fait, ils sont considérés 

des consommateurs mêmes s’ils sont professionnels du moment qu’ils ne maitrisent pas le domaine de l’assurance 

et bénéficient des dispositions de la loi 31-08. 

Le dispositif juridique régissant la matière avec ses différents composants ne doit être une lettre morte, il faut que 

ses dispositions soient appliquées, et pas n’importe comment ; encore faut-il contrôler la conformité de la pratique 

avec les différents textes.  

« De même, le citoyen ne devrait, en aucune manière, faire les frais des éventuels manquements des autorités qui 

ne s'acquitteraient pas pleinement du devoir qui leur incombe en matière de régulation, de contrôle et de 

répression. Il va sans dire, en effet, qu'un marché libre ne doit aucunement être synonyme d'anarchie, 

encore moins de pillage.  

Il appartient, donc, à chacun de faire preuve de vigilance et de fermeté, de se prévaloir de la force de la loi et de 

l'autorité d'une justice indépendante et d'user des mécanismes de contrôle et de reddition de comptes, pour mettre 

un terme à l'impunité et sévir contre la magouille et la fraude… ».3969 

« La protection du consommateur via la politique antitrust est le résultat d’une approche théorique de la 

concurrence par le législateur. L’objectif d’assurer aux consommateurs des prix compétitifs et un choix 

dans les produits démontre que la loi cherche à réglementer l’acte de consommation »3970. Pour ce faire, le 

législateur a adopté la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence ainsi que la loi 20-13 relative au 

Conseil de la concurrence instauré pour veiller sur l’application des dispositions de la loi 104-12, ce dispositif 

permet de maintenir l’équilibre contractuel et d’éviter l’abus.  

A contrario, la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le Dahir n° 

1-14-193 du 1er Rabii I 1436 (24 décembre 2014) ne traite pas de la protection de l’assuré emprunteur3971.  

A cet égard, un questionnement primordial s’impose, l’assuré, étant entre la force de la loi et la loi des plus forts, 

bénéficie-t-il réellement d’une protection effective de la part des autorités de régulation ? 

La présente étude se concentrera exclusivement sur la protection institutionnelle offerte par les autorités de 

régulation, en tant qu’acteurs chargés d’encadrer et de superviser cette activité. 

Pour bien cerner tous les éléments que nous avons jugés utiles de scinder notre travail deux parties.  

Ce qui nous amène à traiter dans un premier temps (première partie), les fondamentaux de la protection de 

l’assurance groupe emprunteur, ceci nous permettra de comprendre d'une part, les contours sécuritaires du contrat 

d'assurance groupe emprunteur et d'autre part, l’étendue de la garantie de l’assurance groupe emprunteur.  

 
3969 Discours Royal de sa majesté le Roi Mohammed VI du 20 août 2008, à l'occasion du 55è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple. 

3970 Benjamin LEHAIRE, La protection du consommateur par le droit de la concurrence : analyse civiliste et pratique des positions canadienne et européenne, 

Revue internationale de droit économique, 2016, P289. 

3971 Cette loi confère à Bank Al-Maghrib des prérogatives renforcées et impose aux établissements de crédit de se doter d’un dispositif interne de traitement 

des réclamations formulées par leur clientèle. Elle exige également de ces établissements d’adhérer à un dispositif de médiation bancaire. 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

1497  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

Dans une deuxième partie, nous nous attacherons à évaluer l’efficacité et l’efficience de la protection de l’assuré 

emprunteur dans le cadre de l’assurance groupe emprunteur.  

Chapitre 1 : la protection institutionnelle des assurés emprunteur par les autorités financières 

La protection des intérêts des assurés n’est parfaite que lorsque les différentes dispositions prises par les différents 

textes régissant la matière, sont appliquées ; voire bien appliquées. Cette application conforme à la loi est contrôlée 

par les organismes tutelles des secteurs financiers-BAM3972, AMMC3973, ACAPS3974. 

« La protection de la partie faible s'exerce à travers la lutte contre le déséquilibre manifeste dans le contenu 

du contrat. L'existence de ce déséquilibre est au cœur de l'injustice dans la relation contractuelle. La lutte 

contre les déséquilibres du contenu du contrat constitue la pierre angulaire de la protection de la partie la 

plus faible au contrat. Le but est qu'il y ait un équilibre entre les prestations, et tant qu'il y a équilibre, il y 

a protection de la partie faible et stabilité des rapports contractuels »3975 

Le formalisme, le devoir d’information et de conseil, l’interdiction de la vente liée ainsi que l’interdiction des clauses 

abusives, sont des instruments et des techniques efficaces pour la protection de l’assuré contre les abus des 

professionnels. Le contrat d’assurance représente naturellement un déséquilibre entre les parties. 

Section 1 : L’ACAPS, acteur central de la régulation du secteur d’assurance et ses missions en matière de 

protection des assurés emprunteurs   

L’instauration de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) par la loi n°64-12 du 

14 avril 2016, constitue un tournant important dans l’évolution du secteur assurantiel marocain L’ACAPS était 

auparavant la DAPS – direction des assurances et de la prévoyance sociale.  En effet l’article premier du décret n° 

2-07-995 du 23 octobre 2008 relatif aux attributions et à l’organisation du ministère de l’économie et des 

finances, dispose que : « L’autorité gouvernementale chargée de l’économie et des finances élabore la politique 

de l’Etat en matière financière, monétaire, de crédit et des finances extérieures, de rationalisation du secteur 

public et de privatisation des entreprises publiques. Elle en assure et en suit l’exécution conformément aux lois et 

règlements en vigueur… ». 

L’article 3 du même décret dispose que l’administration centrale comprend une direction des assurances et de la 

prévoyance sociale. Cette direction avait comme mission fixées par l’article 12 du même décret. 

 
3972 Bank Al-Maghrib est la banque centrale du Maroc, crée par le dahir n° 1-59-233 du 23 hija 1378 (30 juin 1959), et régie par les dispositions de la loi n° 

76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib promulguée par le Dahir n°1-05-38 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005). 

3973 L'Autorité marocaine du marché des capitaux, veille au bon fonctionnement du marché d'instruments financiers. Régie par Dahir nº 1-13-21 du 1er 

joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux, Bulletin Officiel N° 6144 du 

18-04-2013. 

3974 Autorité est chargée de la supervision des entreprises d’assurances et de réassurance et du réseau de distribution ainsi que des organismes de la 

prévoyance sociale, régie par la loi 64-12 portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale promulguée par le Dahir n° 1-

14-10 du 6 mars 2014. Bulletin officiel n°6240 du 20/03/2014. 

3975 Abo Baker BENYAHMED, La protection de la partie faible dans les relations contractuelles, L’Harmattan, 2021, P383. 
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La transformation de l’ex-DAPS en une autorité indépendante avait comme motif de poursuivre la modernisation 

du secteur des assurances et de la prévoyance sociale, fournir des organes de contrôle indépendants pour 

l'ensemble du secteur financier marocain a l’instar de Bank-ALMAGHRIB 3976  et AUTORITE MAROCAINE DU 

MARCHE DES CAPITAUX3977, ainsi qu’assurer un contrôle plus efficace en coordonnant mieux la régulation et la 

supervision du secteur financier. Cette transformation est faite via l’approbation de la loi 64-12 portant création de 

l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 

2014. Les circulaires de cette autorité sont conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi 64-123978 « …sont 

homologuées par l'administration et publiées au « < Bulletin officiel >> ». Le décret n°2-16-171 du 10 mai 2016 pris 

pour l'application de la loi n°64-12 portant création de l'Autorité, dispose dans son article premier que 

« Administration désigne l'autorité gouvernementale en charge des finances ». 

L’ACAPS est dorénavant, chargée de la supervision et du contrôle des entreprises d’assurances et de réassurance 

ainsi que de leurs réseaux de distribution et des organismes de prévoyance sociale et même pour les souscripteurs 

des contrats groupe conformément aux dispositions de l’article 103 de la loi 17-99 portant code des assurances. 

Elle veille à la protection des intérêts des assurés- adhérents- et bénéficiaires de droits.  

Section 2 : Le contrôle de l’ACAPS comme régulateur du secteur assurantiel et la complémentarité avec les autres 

institutions de régulation 

Afin de mieux contrôler les assurances groupes emprunteur- tout comme les autres produits d’assurance-, le 

législateur a prévu plusieurs niveaux de contrôle partant du contrôle des souscripteurs y compris le processus de 

commercialisation du produit, les méthodes et canaux de distribution jusqu’au fond du contrat.  

Conformément aux dispositions de l’article 103 de la loi 17-99 portant code des assurances tel que complété la loi 

n° 64-12 du 06 mars 2014, modifié par la loi n°59-13 du 25 août 2016 et complété par la loi n° 87-18 du 9 août 

2019. « Les souscripteurs de ces contrats peuvent être soumis au contrôle de l’Autorité. Ce contrôle a pour objet de 

veiller au respect des dispositions de la présente loi et des clauses contractuelles ».  

 
3976 La banque centrale du Maroc. Elle se compose de diverses directions dont Dar As-Sikkah (production de la monnaie marocaine). Elle a été créée par 

Dahir no 1-59-233 du 23 hijja 1378 (30 juin 1959), publié au bulletin officiel n 2436 du 03/07/1959 (3 juillet 1959), elle a comme mission : 

1. Fabrication de la monnaie fiduciaire et préservation de sa sécurité 

2. Elaboration et mise en œuvre de la politique monétaire. 

3. Gestion des réserves de change. 

4. Supervision du système bancaire. 

5. Sécurisation des systèmes et moyens de paiement. 

3977 L'Autorité marocaine du marché des capitaux ou AMMC se substitue au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières ou CDVM, instituée par la loi n° 

43-12 promulguée par le Dahir nº 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) et a pour mission de : 

1. S’assurer de la protection de l’épargne investie en instruments financiers ; 

2. Veiller à l'égalité de traitement des épargnants, à la transparence et à l'intégrité du marché des capitaux et à l'information des investisseurs ; 

3. S'assurer du bon fonctionnement du marché des capitaux et veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires ; 

4. Assurer le contrôle de l'activité des différents organismes et personnes soumis à son contrôle ; 

3978 Loi 64-12 portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale promulguée par le Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014. 

Bulletin officiel n°6240 du 20/03/2014. 
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Le souscripteur dans notre cas est les établissements des crédits/établissements financiers, la décision d’introduire 

ces derniers comme distributeurs de produits d’assurances, est prise à la suite des pratiques illégales, à savoir 

imposer la souscription de contrats d’assurances groupes emprunteur par les banques, pour minimiser la fraude et 

garantir aux mieux les droits des emprunteurs assurés. Cette activité a été encadrée par la loi 17-99 portant code 

des assurances en 20023979.  

Concernant les banques participatives ou « islamiques » qui sont des banques constituées sous la forme d'une 

société commerciale, introduites par la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 

promulguée par le Dahir n° 1-14-193 du 24 décembre 2014. Et qui effectuent toutes les opérations bancaires, y 

compris la réception de dépôts, la fourniture de chéquiers et de cartes bancaires, et l'octroi de fonds à des fins 

d'investissement et de consommation, toutes sous de nouvelles formes conformes à la chariaa.   

Les banques participatives ont été agréées en 2016 et font partie de la liste des banques contrôlées par la banque 

centrale (BAM).  Ces banques sont également soumises à la conformité de leurs activités avec l’avis du Conseil 

Supérieur des Oulamas3980.  3981 

Dans sa Norme 26, l’AAOIFI définit l’assurance TAKAFUL comme étant : « L’assurance islamique est un accord entre 

un groupe de personnes contre des risques spécifiques imprévisibles qu’ils peuvent confronter. Cet accord, ainsi 

introduit, porte sur le versement des contributions à titre de donations, et conduit à la création d’un fonds 

d’assurance qui jouit du statut d’une entité juridique et a la responsabilité financière indépendante. Les ressources 

de ce fonds sont utilisées pour indemniser tout souscripteur contre un risque prescrit dans le contrat, 

conformément aux règles et procédures de la police d’assurance. Alors que l’assurance conventionnelle est un 

contrat aléatoire qui a pour but la réalisation de bénéfices sur l’opération d’assurance elle-même ». 

Le TAKAFUL est basé principalement, sur les règles et les normes de la Charia. Le législateur marocain a repris les 

règles internationales conformes à celle-ci régissant les assurances TAKAFUL et leurs fonctionnements. 

Le fonctionnement de l’assurance TAKAFUL nécessite une législation adéquate. Le législateur marocain a repris les 

normes internationales régissant TAKAFUL et son fonctionnement, publiées par les institutions déjà citées.   

Au Maroc, et depuis 2002, l’activité de l’assurance est régie par la loi n°17-99 portant code des assurances. Cette 

loi a connu des amendements afin de règlementer l’assurance islamique TAKAFUL. 

 
3979 Article 306 de la loi 17-99 portant code des assurances : « Les banques et les associations de micro-crédit régis par la loi n° 103-12 relative aux 

établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) ne peuvent présenter au public 

des opérations d'assurances qu’après obtention d’un agrément de l’Autorité à cet effet… ». 

3980 Le Conseil supérieur des Oulémas est créé en 1981 pour gouverner la politique religieuse musulmane marocaine, par le dahir n°1.80.270 du 08 avril 

1981 et réorganisé conformément aux dispositions du dahir n°1.03.300 du 22 avril 2004. Le conseil est placé sous la tutelle de sa majesté le Roi Mohammed 

VI. 

3981 Le panorama participatif marocain compte Umnia Bank  منية بنك
 
 Al ,بنك الصفاء Bank Assafa ,بنك اليسر Bank Al Yousr ,بنك التمويل والانماء BTI Bank ,أ

Akhdar Bank البنك الأخضر... L’ACAPS à agréer à six banques participatives de présenter les produits d’assurance Takaful à la suite des avis favorables émis par 

le Conseil Supérieur des Ouléma (CSO). 
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Le Maroc et contrairement à d’autres pays (ex : Bahrein), a choisi de ne pas élaborer un code spécifique à 

l’assurance islamique, et de se contenter à apporter des modifications au code des assurances. Et ce par l’adoption 

le 6 octobre 2016 de la loi n° 59-13 modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances. 

Cependant, cette loi a fait l’objet de plusieurs critiques de la part des praticiens, la première est que le législateur a 

mis l’accent sur la définition des concepts de cette assurance mais il ne les a pas détaillés. La deuxième concerne 

les fonds TAKAFUL et leur séparation, le législateur marocain les a traités sans préciser leurs structures juridiques. 

A cela s’ajoute, que la loi 59-13 ne précise pas les modes de répartition des excédents.  

Pour combler ces lacunes, le législateur a adopté une deuxième loi 87-18, le 5 mars 2020, précisant ainsi la liste 

des catégories d’assurance TAKAFUL, les conditions d’exercice et d’agrément, le traitement des excédents du 

compte TAKAFUL ainsi que les règles prudentielles tout en se conformant aux recommandations du CSO.  

Afin de mieux appliquer les dispositions du cadre légal, un projet de décret a été adopté par le conseil du 

gouvernement, portant mise en œuvre des dispositions des articles 10-5, 36-1, 248 et 248-1 de la loi 17-99. Ce 

texte autorise l’autorité chargée des finances, à arrêter les conditions générales types des contrats TAKAFUL et à 

interdire certaines clauses, ainsi que d’établir la liste des mentions qui doivent figurés dans la notice d’information 

visée à l’article 106, alinéa premier de la loi 17-99.   

Afin que les différents établissements bancaires- classiques et participatifs- régis par la loi 103-12 du 1er rabii I 

1436 (24 décembre 2014) relative aux établissements de crédit et organismes assimilés puissent présenter des 

produits d’assurance, ils doivent justifier à l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance 

Sociale (ACAPS) de l'existence de structures au niveau de leurs services destinés à présenter des opérations 

d'assurances. Les banques devront donc créer de sociétés d’assurance filiales.3982 

Le législateur a limité le champ de présentation des opérations d'assurances par les banques aux assurances de 

personnes, et ce conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 306 du code des assurances 

marocain. Etant donné qu’elles ont la qualité d’intermédiaire d’assurance, ces établissements demeurent soumis 

au contrôle de l’Etat et de l’ACAPS3983. 

D’ailleurs, il existe une synergie de contrôle entre ACAPS et Bank Al-Maghrib - banque centrale du Maroc- Ainsi, 

« Elle a compétence sur le secteur de l’assurance et sur le secteur bancaire et intervient donc sur le plan prudentiel– 

même si elle est partielle puisque le secteur des assurances ne relève pas de la compétence de Banque AL-

MAGHRIB »3984. Et ce par exemple en validant les contrats de crédit qui contiennent toujours des clauses relatives 

à l’assurance…, concernant l’AMMC, elle s’assure de la protection de l’épargne investie en instruments financiers 

de la part des assureurs qui injectent dans l’économie une grande masse d’épargne sous forme d’investissement. 

En l’occurrence, il existe bel et bien un réel contrôle croisé de l’ACAPS (Autorité de Contrôle des Assurances et de 

la Prévoyance Sociale) et Bank Al-Maghrib, la Banque centrale marocaine. Si les compétences de chacune de ces 

 
3982 Ibid. 

3983 Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale 

3984 THIERRY BONNEAU, DROIT BANCAIRE, 12eme Edition, LGDJ Lextenso, 2017, p 102. 
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deux organes sont rigoureusement étendues et encadrées par des textes, le jeu de la coopération aidera à 

rationaliser la régulation globale du secteur financier, en particulier dans son univers commun avec l’assurance, 

comme dans le cas de l’assurance emprunteur. On peut dire, à ce propos, que Bank Al-Maghrib participe à la 

régulation prudentielle, par le biais, notamment, de ses prérogatives de supervision sur les établissements de crédit, 

de normes (exigences) en matière de gestion des risques ou de validation des contrats de crédit. Ces derniers 

prévoient, on le sait, des clauses d’assurance, généralement de la couverture décès, invalidité ou chômage intégrées 

dans les contrats de prêt. Autrement dit, même si le secteur d’assurance n’est pas placé formellement sous l’autorité 

de la Banque centrale, en effet, celle-ci agit indirectement sur l’assuré via la surveillance des pratiques bancaires et 

produits de financement souscrits avec des garanties d’assurances. 

On retrouve cette interdépendance régulatoire dans le contrôle des modèles contractuels, des taux appliqués, et 

des obligations d’information vis-à-vis des emprunteurs. La coordination entre Bank Al-Maghrib et l’ACAPS permet 

ainsi de limiter les abus tels que les ventes liées, les frais d’assurance de complaisance ou les clauses déséquilibrées. 

Leurs interventions se complètent pour garantir la transparence, la conformité réglementaire et la protection du 

client bancaire. Aussi, une troisième autorité entre dans ce dispositif de régulation croisée. Il s’agit de l’Autorité 

Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), qui veille à la protection de l’épargne investie, notamment celle des 

entreprises d’assurance et de réassurance mobilisant d’importants volumes de fonds issus des primes collectées. 

Ces fonds sont souvent réinvestis dans des produits financiers à travers lesquels un suivi serré s’impose quant à la 

transparence, la solvabilité, et la sécurité des placements. 

De ce fait, cette triangulation institutionnelle ACAPS, Bank Al-Maghrib, AMMC, permet de faire prévaloir le principe 

d’une régulation financière intégrée qui repose sur la complémentarité des compétences, la circulation de 

l’information, la coordination des contrôles et a pour ambition de rassembler les ressorts de la stabilité financière 

tout en protégeant effectivement les assurés et emprunteurs, souvent présentés comme les parties vulnérables 

dans les rapports contractuels avec les établissements financiers. 

Ces règles prudentielles- contrôle, régulation, supervision-ont été imposées dans l’intérêt de l’assuré qui vis-à-vis 

des deux autres parties-établissement bancaire et compagnies d’assurance- reste la partie la plus faible. 

Dans le but de mieux contrôler et cerner les différents contours de ce domaine, le législateur a prévu qu’autre que 

le contrôle exercé par l’ACAPS sur les établissements bancaires dans le cadre de la présentation des produits 

d’assurance, un autre niveau de contrôle des produits d’assurance, et ce, via le processus de conformité de 

spécimens, afin de garantir une protection évidente aux emprunteurs assurés.  

A cet égard l’article 247 de loi 17-99 portant code des assurances, modifié la loi n°64-12 du 06 mars 2014 puis 

abrogé et remplacé par la loi 59-13 du 25 août 2016 dispose que « tout spécimen de contrat d’assurance qu'une 

entreprise d'assurances et de réassurance entend émettre pour la première fois doit être, avant son émission, validé, 

selon les modalités fixées par l’Autorité, par les représentants légaux de l’entreprise ou les personnes déléguées par 

eux à cet effet ». 
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Selon l’instruction N°P.IN.02/2019 relative à la mise en œuvre des dispositions de l’article 247 de la loi 17-99 

portant code des assurances précité. L’ACAPS s’assure, à travers ce contrôle, de la conformité des spécimens des 

contrats d’assurance aux dispositions du code des assurances et des textes pris pour son application ainsi qu’aux 

dispositions des autres textes législatifs et réglementaires applicables aux opérations d’assurance, L’équilibre entre 

les droits et obligations des parties au contrat ; la clarté et la compréhensibilité des documents contractuels3985… 

Le législateur impose aux entreprises assurances de communiquer à l’ACAPS, au plus tard dans les 10 jours qui 

suivent l’émission de contrat, un modèle de celui-ci. Conformément aux dispositions de l’article 247 de la loi 17-

99 portant code des assurances marocain tel que modifié par la loi n°64-12 du 06 mars 2014 et abrogé et remplacé 

par la loi 59-13 du 25 août 2016. 

Le législateur va encore plus loin et donne droit à l’ACAPS, si elle le juge nécessaire, d’exiger la communication des 

spécimens de contrats préalablement à leur émission ; et d’exiger en plus des spécimens de contrats d'assurance, 

la communication de tous documents à caractère contractuel ou publicitaire. 

S’il ressort des communications, que les documents ou les spécimens contiennent des irrégularités l’Autorité peut 

en exiger la modification ou en décider le retrait.  

Adopté en 2016, Il a fallu attendre que l’ACAPS publie l’instruction n°P.IN.02/2019 du 24 juillet 2019 relative à la 

mise en œuvre des dispositions de l'article 247 de la loi 17-99 portant code des assurances, pour arrêter les 

modalités selon lesquelles la validation des spécimens avant leurs émissions. De ce fait, même les contrats 

d’assurances groupe emprunteur devront répondre à cette exigence et doivent être validés avant leur émission. 

A côté des organismes de tutelle, d’autres acteurs contribuent et jouent un rôle important dans la protection des 

intérêts des assurés emprunteurs ; à savoir conseil de concurrence. 

Chapitre 2 : le conseil de concurrence  

Le Maroc a engagé une révision complète de son dispositif légal relatif à la concurrence. L'adoption simultanée de 

la loi n°104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence, ainsi que de la loi n°20-13 établissant le Conseil de la 

concurrence, a marqué un tournant législatif significatif, reflétant une volonté politique claire de faire de 

l'économie de marché la base du développement national. Cette réforme, décrite comme ambitieuse tant par son 

ampleur que par ses buts, signale l'apparition d'une régulation concurrentielle autonome et structurée, capable 

d'empêcher les abus anticoncurrentiels et d'assurer une concurrence juste et équitable. 

Sous-Section 1 : Le conseil de la concurrence : Le régulateur transversal :  

L’instauration d’un ordre économique fondé sur la libre concurrence suppose l’existence d’un cadre juridique et 

institutionnel robuste, garantissant l’équilibre entre liberté d’entreprendre et régulation des marchés.  

Au Maroc, la consolidation de cette régulation concurrentielle s’est traduite par l’adoption de réformes législatives 

majeures. Ce nouvel arsenal juridique consacre l’indépendance d’une autorité de régulation générale, investie de 

pouvoirs décisionnels et consultatifs étendus, rompant ainsi avec les insuffisances du dispositif antérieur. 

 
3985 Acaps, https://www.acaps.ma/fr/professionnels/assurance/controle-des-produits-dassurances consulté le 02/06/2022 à 14h41 
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L’isolement du contrôle prudentiel des autorités de tutelle ne peut aboutir aux résultats escomptés seul puisqu’il 

leur échappe de contrôler certaines pratiques comme les pratiques déloyales. A cet effet, il est crucial de créer un 

pouvoir compensateur à travers l’association de protection des consommateurs et le conseil de la concurrence qui 

constateront les différentes pratiques abusives qui échapperont aux contrôles des autorités tutelles.  

La concurrence est le processus par lequel les entreprises se font concurrence sur le marché pour mieux répondre 

aux attentes des clients.  

« Le contrôle des pratiques économiques s’inscrit dans le respect du principe de liberté du commerce et d’industrie ; 

les restrictions qu’il impose à cette liberté doivent restées limitées et proportionnées  »3986.  

Depuis sa création pour la première fois dans notre pays en vertu de l'article 14 de la loi n° 06-99 relative à la liberté 

des prix et de la concurrence promulguée par le Dahir n˚ 1-00-25 du 5 juin 2000, publiée au Bulletin Officiel de 6 

juillet 2000, le Conseil de la concurrence est resté un simple organe consultatif de l’administration, ses 

compétences déclarées se limitant à émettre des avis et formuler des recommandations liées à des pratiques 

anticoncurrentielles et à des opérations de concentration économique.   

En effet, la constitution de 20113987 a élevé le Conseil au rang des institutions constitutionnelles concernées par la 

gouvernance économique, le considérant comme un organe indépendant chargé d'assurer la transparence et la 

libre concurrence dans les relations économiques, et de préserver l’équité, notamment à travers l’analyse des 

dynamiques de marché, la sanction des pratiques anticoncurrentielles et des comportements déloyaux, ainsi que 

la régulation des situations monopolistiques. 

En application de celle-ci, la loi 20-13 portant réglementation du Conseil de la concurrence promulguée par le 

Dahir N°1-14-117 du 30 juin 2014, ainsi que la loi 104.12 relative à la liberté des prix et de la concurrence ont été 

promulguées en remplacement de la loi 06-99 précitée ; Cette instance a plus que des pouvoirs consultatifs et 

dispose, en outre, d'un pouvoir décisionnel en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et de 

contrôle des processus de concentration économique telles que définies par la loi 104.12 relative à la liberté des 

prix et de la concurrence. Ces pouvoirs ont consacré un changement de paradigme en matière de régulation 

concurrentielle3988. 

Le conseil peut être saisi, pour toutes les pratiques anticoncurrentielles, par les entreprises ou, pour toute affaire 

qui concerne les intérêts dont ils ont la charge,  par les commissions permanentes du Parlement, le gouvernement, 

les conseils des collectivités territoriales, des chambres de commerce, d'industrie et de services, des chambres 

d'agriculture, des chambres d'artisanat, des chambres des pêches maritimes, des organisations syndicales et 

 
 .op.cit., P 12 ، شفاء المودن، 3986

3987 L’article 166 de la Constitution marocain de 2011. 

3988 Brahim Oul-Caid, La lutte contre les pratique anticoncurrentielles au Maroc, Village des juristes , La lutte contre les pratiques anticoncurrentielles au 

Maroc. Par Brahim Oul-Caid, étudiant. Consulté le 28/5/2025 
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professionnelles, des instances de régulation sectorielle ou des associations de consommateurs reconnues d'utilité 

publique, dans la limite des intérêts dont ils ont la charge3989. 

Le conseil peut se saisir d'office de toutes les pratiques susceptibles d'affecter le libre jeu de la concurrence, des 

manquements aux engagements pris par les parties à une opération de concentration économique lorsque 

l'administration a évoqué la décision relative à ladite opération. Le conseil peut prendre l'initiative de donner un 

avis sur toute question concernant la concurrence3990.  

En outre, le Conseil peut formuler des recommandations à l’administration afin de favoriser un meilleur 

fonctionnement concurrentiel des marchés. Cette dernière est tenue de l’informer des mesures prises ou 

envisagées pour donner suite à ces recommandations.  

Sauf que pour la pratique anti-concurrentielle que nous relevons le plus dans le cadre de l’assurance groupe 

emprunteur et qu’est la vente liée du crédit bancaire et assurance groupe emprunteur ; le conseil de concurrence 

et après toute ces années n’a rendu à ce jour aucune décision ou avis relativement aux assurances groupe 

emprunteur.  

Section 2 : Le modèle français : un exemple d’intervention active de l’autorité de concurrence 

En France, l’histoire de l’autorité de concurrence, a commencé avec la naissance en 1953 de la commission 

technique des ententes. Puis en 1963 avec l’extension des compétences de la commission aux abus de position 

dominante. En 1977, la commission de la concurrence est née avec des compétences plus larges, notamment 

émettre des avis pour le gouvernement sur toute question de concurrence et donne des avis sur les opérations de 

concentration. En 1986, la création du conseil de la concurrence, via l’adoption de l’ordonnance relative à la liberté 

des prix et de la concurrence avec un pouvoir consultatif mais également sanctionnateur. 22 ans après, l’Autorité 

de la concurrence a été créée par la loi de modernisation de l’économie n°2008-776 du 4 août 2008, publiée au 

JORF du 5 août. Ses missions sont encore élargies notamment pour contrôler et vérifier les fusions et rachats.  

Cette autorité a déjà publié un avis n° 09-A-49 du 07 octobre 2009 relatif aux conditions de concurrence dans le 

secteur de l’assurance emprunteur pour le crédit immobilier, « UFC-Que choisir a saisi, le 18 novembre 2008, le 

Conseil de la concurrence d’une demande d’avis concernant le fonctionnement de la concurrence sur le marché de 

l’assurance emprunteur français. Selon l’association de consommateurs, la concurrence ne joue pas en matière de 

souscription de contrats d’assurance emprunteur pour les crédits immobiliers pour les raisons suivantes : 

- Le cadre législatif restrictif (article L. 312-9 du code de la consommation3991) permet aux établissements 

de crédit d’imposer à leurs clients d’adhérer au contrat d’assurance emprunteur qu’ils commercialisent ;  

- Les banques exercent en toute hypothèse des pressions afin de dissuader les emprunteurs de faire jouer 

la concurrence (manquement total ou partiel de l’établissement de crédit à son devoir d’information sur la 

 
3989 Article 3 et 5 de la loi n° 20-13 relative au conseil de la concurrence (promulguée par dahir n° 1-14-117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014)). 

3990 Article 4 de la loi n° 20-13 relative au conseil de la concurrence (promulguée par dahir n° 1-14-117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014)). 

3991 De la loi 79-596 du 13 juillet 1979 
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possibilité de la délégation d’assurance, frais des délégations d’assurance disproportionnés lorsqu’elles 

sont acceptées, refus pur et simple de la délégation d’assurance. 

Dans son avis du 6 avril 2006, la Comité consultatif du secteur financier estimait « essentielle cette possibilité pour 

l’emprunteur de choisir son assurance tout en soulignant que le choix entre le contrat de groupe et l’assurance 

individuelle doit prendre en compte l’ensemble des éléments de comparaison en cause ». 

L’autorité a donc pris compte de ses pratiques et a rappelé le libre choix de l’emprunteur de son assurance 

emprunteur ainsi qu’elle a proposé d’autres mesures souhaitables comme une fiche d’information standardisée, 

l’amendement de quelques dispositions afin d’éviter tout équivoque… »3992. 

Un an après cet avis la loi Lagarde n°2010-737 du 1er juillet 2010 a vu le jour, interdit aux banques de proposer 

des offres groupées crédit/assurance. Les emprunteurs doivent être libres de choisir l’assurance liée à leur crédit. 

Conclusion générale : 

L'assurance emprunteur répond aux besoins des personnes qui contractent des prêts auprès des établissements de 

crédit. Les emprunteurs ou leurs héritiers peuvent rencontrer des difficultés à rembourser le prêt. Si le débiteur 

principal est victime d’une invalidité absolue et définitive ou d’une incapacité temporaire de travail ou décède 

avant le remboursement total du prêt, et que ses héritiers sont insolvables.  

L'assurance emprunteur est une assurance temporaire, limitée à la durée de vie du prêt, assurant au moins un 

remboursement à l’établissement prêteur en cas de décès de l’emprunteur assuré. Elle est souvent complétée par 

des garanties qui couvrent les risques d'incapacité, d’invalidité et de perte éventuelle d'emploi.  

Souscrire une assurance pour les emprunteurs lors de l'emprunt n'est pas une obligation légale. Cependant, les 

banques rendent cette assurance une condition suspensive de l’octroi du prêt. Certes, rien n’empêche d’envisager 

le maintien du prêt en cas de présentation des garanties personnelles, mais dans la pratique l’établissement de 

crédit exige l’assurance emprunteur. 

Cette couverture quasi obligatoire, est dépendante d'un questionnaire de santé permettant une meilleure analyse 

des risques et minimise l’antisélection, ainsi l'évaluation des risques est le paramètre déterminant de toute décision. 

Par conséquent, il profite à la banque et à l'emprunteur à la fois.  

« Si l’assurance groupe emprunteur a pour objectif de procurer à l’assuré et à l’établissement bancaire une sécurité, 

la signature du contrat reste une aventure. Les incertitudes de la phase précontractuelle, auxquelles aucun contrat 

n’échappe sont encore plus grandes pour un contrat d’assurance, car c’est le caractère aléatoire de ce dernier 

implique la possibilité d’avoir des prestations fortement déséquilibrées entre les parties  »3993. 

Les dispositions légales en vigueur, aussi importants soient-elles, ne suffisent pas à eux seuls à atteindre les 

résultats escomptés (information de l’assuré de tous les éléments importants du contrat, la clarté des clauses), elles 

 
3992 Avis n° 09-A-49 du 7 octobre 2009 relatif aux conditions de concurrence dans le secteur de l’assurance emprunteur pour le crédit immobilier. 

3993 Peng CHEN, op.cit. P15 
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doivent être appliquées certaines institutions et organisations doivent être en mesure de suivre et de contrôler la 

bonne application de ces dispositions et disposer des moyens nécessaires à la mise en œuvre de ce suivi.  

Le code des assurances marocain dispose de plusieurs dispositions impératives protectrices des droits des assurés.  

Ce droit n’est pas le seul à prévoir la protection des intérêts des assurés, nous citons le Dahir formant code des 

obligations et des contrats 3994; la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur 3995; loi 104-12 

relative à la liberté des prix et de la concurrence3996 …cette panoplie de textes souvent généralistes, et éparpillés 

limitent la bonne application de leurs dispositions afin de mieux protéger les intérêts des assurés emprunteurs. A 

cela s’ajoute qu’aucun texte législatives ou réglementaire ne régit l’assurance groupe emprunteur d’une manière 

particulière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
3994 Promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913  
3995 Promulguée par le Dahir nº 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011)  
3996 Promulguée par le dahir n° ° 1-14-116 du 30 juin 2014 
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La protection pénale de l’enfant victime d’agressions sexuelles au Maroc  
Criminal protection for child victims of sexual violence in Morocco 

Professeur Hamouti Nadia 
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah Fès 

El Bakouhi Safae 
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah Fès 

Résumé 

Cet article analyse la protection pénale de l’enfant victime d’agressions sexuelles au Maroc. Face à la hausse 

inquiétante des violences sexuelles contre les mineurs, la législation marocaine place la protection de l’enfant au 

cœur de sa politique criminelle. Ces violences, qu’elles soient physiques, psychologiques, sexuelles ou liées à la 

négligence, portent gravement atteinte à la dignité, à l’intégrité, à la sécurité et la stabilité psychologique de l’enfant. 

L’étude adopte une approche normative et analytique afin d’examiner les infractions sexuelles dirigées contre les 

mineurs, notamment le viol, l’attentat à la pudeur, le harcèlement sexuel, la prostitution et la pornographie 

infantile. Le législateur marocain a édicté de nombreuses dispositions visant à réprimer ces actes et à prévenir toute 

exploitation sexuelle, incluant des peines lourdes et l’élargissement des responsabilités pénales.  

L’article analyse aussi le cadre juridique entourant la protection des victimes, tant au niveau judiciaire (assistance 

médicale, expertise médico-légale, garanties procédurales, rôle du juge des mineurs, mécanismes de plainte) 

qu’extrajudiciaire (actions étatiques, programmes ministériels, implication de la société civile et des ONG). 

Malgré ces avancées, plusieurs lacunes persistent dans l’application des lois, dans l’adaptation des mécanismes de 

prise en charge aux besoins spécifiques de l’enfant et dans la coordination entre acteurs institutionnels. 

L’objectif central de l’étude est d’évaluer l’efficacité réelle de la protection pénale de l’enfant au Maroc et de 

proposer des pistes d’amélioration pour un dispositif plus cohérent, complet et opérationnel.  

Mots-clés : enfant ; victime ; violence ; agression sexuelle ; protection pénale. 

 

Abstract : 

This article analyses the criminal law protection of child victims of sexual assault in Morocco. Faced with an 

alarming increase in sexual violence against minors, Moroccan legislation places child protection at the heart of its 

criminal policy. Such violence, whether physical, psychological, sexual or related to neglect, seriously undermines 

the dignity, integrity, safety and psychological stability of the child. 

The study takes a normative and analytical approach to examine sexual offences against minors, including rape, 

indecent assault, sexual harassment, prostitution and child pornography. The Moroccan legislature has enacted 

numerous provisions aimed at punishing these acts and preventing sexual exploitation, including heavy penalties 

and the extension of criminal liability. 
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The article also analyses the legal framework surrounding victim protection, both at the judicial level (medical 

assistance, forensic expertise, procedural guarantees, the role of the juvenile judge, complaint mechanisms) and at 

the extrajudicial level (state actions, ministerial programmes, involvement of civil society and NGOs). 

Despite these advances, several shortcomings remain in the application of laws, in the adaptation of care 

mechanisms to the specific needs of children, and in coordination between institutional actors. 

The main objective of the study is to assess the actual effectiveness of criminal protection for children in Morocco 

and to propose areas for improvement for a more coherent, comprehensive and operational system. 

Keywords: Child; victim; violence; sexual violence; criminal protection. 

 

Introduction  

L'enfance représente une étape fondamentale de la formation humaine et sociale. Garantir à chaque enfant un 

environnement sain et respectueux de ses droits est une exigence à la fois morale et juridique3997. 

L'intérêt du monde pour cette étape de la vie humaine se reflète dans l’adoption de la Déclaration universelle des 

droits de l'enfant par les Nations Unis le 20 novembre 1959, qui stipule les droits de l'enfant à la santé, à l'éducation 

et à la vie3998. Vingt ans plus tard, l'organe des Nations unies3999 a décidé de recenser l'année 1979 comme l'Année 

de l'enfant afin d'attirer l'attention sur ce sujet, d'après les institutions concernées par les affaires de l'enfance4000. 

Au Maroc, ce cadre est consacré au niveau de la constitution de 20114001, du code pénal4002 et du code de la 

procédure pénale4003. 

Le Maroc, conscient de cette responsabilité, a progressivement renforcé le cadre normatif relatif à la protection de 

l’enfance, spécifiquement à travers l'intégration des principes de la Convention internationale des droits de l'enfant 

de 1989 dans son droit interne 4004 . Cependant, malgré cet arsenal juridique, les violences envers les enfants 

persistent, révélant des défaillances dans la prévention, la répression et la prise en charge des victimes 4005.  

Les violences sexuelles commises contre les enfants constituent la forme la plus grave d'atteinte à leur intégrité. 

Elle traduise une violation profonde de la dignité humaine et pose de redoutable défi au système 

judiciaire. L’ampleur du phénomène et la sensibilité du sujet impose une réflexion approfondie sur la capacité du 

droit pénal marocain à offrir une protection effective4006. 

 
3997Gérard Cornu. Vocabulaire juridique. 14ᵉ éd. Paris. 2024. P :345-346.  

3998 Nations Unies. Déclaration des droits de l’enfant. Résolution 1387 (XIV). Adoptée le 20 novembre 1959. Principe  :1-10. 

3999 Nations Unies. Convention relative aux droits de l’enfant. Rés. 44/25. 20 novembre 1989. Arts  : 1-3, 6, 12. 

4000 Carol Bellamy. La situation des enfants dans le monde. UNICEF. Fonds des Nations unies pour l'enfance. 2002. P :6. 

4001 Art 23, 31 et 32 de la Constitution Marocaine du 1ᵉʳ juillet 2011. 

4002 Code Pénal Marocain. Dahir n° 1-59-413 du 26 novembre 1962, tel que modifié, art : 485 à 488. 

4003 Code de procédure pénale. Dahir n° 1-02-255 du 3 octobre 2002, tel que modifié. Art : 124 à 127. 

4004 ONU. Comité des droits de l’enfant. Observation générale n° 5 : Mesures d’application générales de la Convention relative aux  droits de l’enfant. 2003. P: 

7-10. 

4005 UNICEF. The State of the World’s Children. chap. 3 (“Child Protection”). 2025. P: 58-62. 

4006 Organisation mondiale de la santé. World Report on Violence Against Children. Genève: OMS. 2016. P: 108-112. 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

1509  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

L'objectif de la recherche est de collecter les textes juridiques pénaux relatifs à la protection de l’enfant  et d’évaluer 

l’efficacité de la protection pénale spéciale qui en découle. Cette étude analyse la portée et les limites du cadre 

juridique marocain en matière de protection pénale de l’enfant victime d’infractions sexuelles. Elle s’appuie sur une 

méthodologie descriptive et analytique, fondée sur l’étude du code pénal, du code de procédure pénale et des 

textes complémentaires, ainsi qu’une lecture critique de la pratique judiciaire.  

La problématique centrale consiste à analyser dans quelle mesure le législateur marocain a réussi à offrir à 

l’enfant une protection réelle à travers ces dispositions. En effet, plusieurs questions se posent à savoir : 

- Quelle est l’ampleur des violences sexuelles envers les enfants au niveau national et international ? 

- Les mécanismes de prise en charge sont-ils adaptés au besoin spécifique de l’enfant victime ? 

Pour y répondre, l’analyse articule autour de deux axes principaux :  

Partie I : Le cadre juridique des agressions sexuelles commises à l’encontre des enfants. 

Partie II : La protection judiciaire et institutionnelle de l’enfant victime  

 

PARTIE I – Le cadre juridique des agressions sexuelles commises à l’encontre des enfants 

L’étude du cadre juridique nécessite de préciser la nature des actes en cause. Une clarification des concepts et des 

différentes formes d’agressions sexuelles sur mineurs s’impose donc avant d’analyser les sanctions applicables.  

Section 1 : La qualification des agressions sexuelles sur mineurs et leur régime répressif en droit pénal 

marocain 

La protection pénale de l’enfant victime d’agressions sexuelles repose, en premier lieu, sur une qualification précise 

des comportements incriminés, dont la détermination juridique nécessite l’application du régime répressif. En effet, 

la détermination des infractions sexuelles dirigées contre les mineurs permet non seulement d’identifier la gravité 

des violations de l’intégrité de l’enfant, mais également de justifier l’aggravation des sanctions prévue par le 

législateur marocain du fait de la vulnérabilité spécifique de cette catégorie de victimes. 

Les agressions sexuelles sur mineurs comprennent un ensemble d’actes portant atteintes à la dignité, à l’intégrité 

physique et psychologique de l’enfant. Elles incluent notamment le viol, l’attentat à la pudeur, le harcèlement 

sexuel, ainsi que les formes d’exploitation sexuelle telles que l’incitation à la prostitution et la pornographie 

infantile. Ces infractions, bien que distinctes dans leur matérialité, présentent un point commun fondamental : elles 

portent gravement atteinte à son équilibre moral, psychique et sociale.  

D’abord, le viol constitue l’infraction la plus grave parmi les agressions sexuelles commises à l’encontre des 

mineurs. Le viol, défini par le Code pénal marocain comme un rapport sexuel imposé sans consentement, il 

présente une gravité particulière lorsque la victime est mineure, handicapée mentale, enceinte ou lorsqu’il existe 

un lien d’autorité de l’auteur sur la victime4007 (ascendant, tuteur, préposé, fonctionnaire religieux), la peine est 

 
4007 Code Pénal Marocain. Article 486. 
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alourdie conformément aux dispositions légales, allant de dix à vingt ans de réclusion, et jusqu’à vingt à trente ans 

si l’infraction est commise par une personne exerçant autorité ou fonction de garde sur l’enfant4008.  

À côté du viol, l’attentat à la pudeur englobe tout acte indécent intentionnel imposé à la victime 4009, même en 

l’absence de contact sexuel complet. Contrairement au viol, l’attentat à la pudeur peut être commis indifféremment 

sur un enfant de sexe féminin ou masculin, et par toute personne, homme ou femme4010. Cette infraction est punie 

de deux à cinq ans d’emprisonnement, porté à cinq à dix ans de réclusion, lorsque l’auteur est un ascendant ou une 

personne exerçant une autorité sur l’enfant4011. 

Par ailleurs, le harcèlement sexuel, quant à lui, bien que défini de manière limitée dans le Code pénal, il se 

caractérise par des comportements à connotation sexuelle imposés à la victime, en méconnaissance de son 

consentement4012. Il s’inscrit souvent dans une relation de pouvoir ou de domination. Le droit marocain adopte 

une approche restrictive de cette infraction, en la limitant principalement aux situations d’abus d’autorité. Cette 

conception, bien que cohérente avec la logique répressive du Code pénal, apparaît insuffisante au regard des 

multiples formes de harcèlement auxquelles les enfants peuvent être exposés4013, notamment dans l’espace public 

ou scolaire, en dehors de toute relation hiérarchique formelle 4014 . La peine applicable est d’un à deux ans 

d’emprisonnement et de 5 000 à 50 000 dirhams d’amende, conformément à l’article relatif aux abus d’autorité4015. 

En outre, l’exploitation sexuelle des enfants à travers l’incitation à la prostitution et la pédopornographie 

constitue une atteinte particulièrement grave à leur dignité et à leur intégrité. Ces infractions traduisent une 

marchandisation du corps de l’enfant et engendrent des conséquences psychologiques profondes et durables4016. 

Le législateur marocain incrimine non seulement les actes directs d’exploitation, mais également les 

comportements visant à faciliter, promouvoir ou tirer profit de la prostitution et de la pornographie infantile. 

À cet égard, la peine est de deux à dix ans d’emprisonnement et une amende de 20.000 à 200.000 dirhams, avec 

aggravation si l’infraction est commise par une bande ou avec torture4017. 

 
4008 Ibid. Art : 486 et 487. 

4009 Clément, Marie-Eve. La violence physique envers les enfants : le cas particulier de la punition corporelle. Revue de Psychoéducation. Vol.40 No.01. 2011. 

P :121-124. 

4010 Ibid. 

4011 Articles 484 à 485 du code pénal marocain. 

4012 Save the Children International Annual Review. 2019. P : 39. Consulté le 20 juillet 2024 :  

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/16318/pdf/stc_annual_review_digital_aw.pdf  

4013 Farrington, D. P. et Loeber, R. Serious and Violent Juvenile Offenders. Dans M. K. Rosenheim, F. E. Zimring, D. S. Tanenhaus et B. Dohrn (dir.) A Century 

of Juvenile Justice. Chicago et Londres: The University of Chicago Press. 2002. P: 93. 

27، ص 2001الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، جريمة التحر  الجن  ي ل سلسلة لنحري الصمت ل، مطبعة النجاح الجديدة، أبريل.  4014 . 

4015 Article 503-1 du Code pénal marocain. 

4016 UNESCO. Éducation 2030 : Déclaration d’Incheon et Cadre d’action pour la mise en oeuvre de l’Objectif de développement durable 4 : Assurer à tous une 

éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. 2016. P :72. consulté le 2 octobre 2025 à :  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_fre.  

4017 L’article 447 du Code Pénal Marocain.  
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Toutefois, une lecture comparative avec les législations égyptienne et tunisienne révèle que, bien que le droit 

marocain ait réalisé des avancées notables, il demeure relativement moins sévère sur certains aspects, notamment 

en matière de viol sur mineur et de définition du harcèlement sexuel, comme il est indiqué dans le tableau ci-

dessous :  

 

Infraction  Maroc Égypte Tunisie  

Viol sur mineur 10-20 ans si la victime 

<18 ans ou vulnérable 

; 20-30 ans si l’auteur 

a autorité sur la 

victime 

Travaux forcés temporaires 

ou à perpétuité ; travaux 

forcés à perpétuité si 

l’auteur a autorité sur la 

victime 

Peine de mort en cas de 

violence, armes ou 

menace ; peine de mort 

si la victime <10 ans 

Attentat à la 

pudeur sur 

mineur  

2-5 ans ; 5-10 ans si 

auteur a autorité 

Non spécifiquement codifié 

pour mineur, mais puni dans 

le cadre général  

 

5-10 ans si la victime 

<15 ans 

 

Harcèlement 

sexuel   

1-2 ans + amende ; 

limité aux abus 

d’autorité 

Pas codifié spécifiquement ; 

couvert par infractions 

générales 

1-3 ans + amende ; 

inclut toutes formes de 

harcèlement 

Incitation à la 

prostitution/ 

pornographie  

2-10 ans + amende ; 

10-20 ans si bande ou 

torture 

Jusqu’à 15 ans de prison 

selon la gravité et la 

complicité 

5-15 ans selon la gravité 

Source du tableau : Auteurs (d’après l’analyse des codes pénaux marocain, égyptien et tunisien) 

Le tableau met en évidence les points de divergences au niveau des régimes répressifs des agressions sexuelles sur 

mineurs entre le Maroc, l’Égypte4018 et la Tunisie. On constate qu’au Maroc, les peines sont aggravées lorsque 

l’auteur a autorité sur la victime, tandis que l’Égypte adopte une répression très sévère en cas d’abus d’autorité. 

Quant à la Tunisie, elle se distingue par la prévision de la peine de mort pour les viols sur enfants très jeunes ou en 

cas d’usage de violence, une mesure inexistante au Maroc. Par ailleurs, les définitions de harcèlement sexuel au 

Maroc restent insuffisantes, alors que la Tunisie adopte une approche plus large et plus protectrice. Ces divergences 

soulignent les marges d’amélioration possibles des dispositions pénales prévues par le Code pénal marocain.  

Cette analyse révèle que la sévérité des sanctions, bien qu’essentielle, ne constitue pas en soi un indicateur suffisant 

de protection effective, dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de mécanismes procéduraux adaptés, d’une 

définition large des infractions et d’une prise en compte réelle de la vulnérabilité spécifique de l’enfant victime4019. 

 
4018 Mohamed Abul Naga et al. Comparative study. Child Protection Law in Egypt and North Africa. Cairo: Cairo University Press. 2023. P: 88‑102.  

4019 UNICEF. The State of the World’s Children; 2025. P: 58‑62. 
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Il ressort de ce qui procède que, si la qualification des agressions sexuelles sur mineurs et l’aggravation des 

sanctions constituent un pilier essentiel de la protection pénale de l’enfant, la répression, à elle seule, demeure 

insuffisante. Elle doit nécessairement être complétée par des garanties procédurales et des mécanismes 

d’accompagnement adaptés aux besoins spécifiques de l’enfant victime4020, ce qui justifie l’examen des mesures 

complémentaires prévues par le droit marocain. 

Section 2 : Les mesures complémentaires et les garanties procédurales 

Le Code pénal et le Code de procédure pénale marocain prévoient de diverses mesures destinées à protéger l’enfant 

durant le processus judiciaire, notamment l’intervention du juge des mineurs ainsi que l’assistance médicale et 

psychologique :  

• L’intervention du juge des mineurs ; 

Le législateur marocain a conféré au juge des mineurs, en vertu de l’article 510 du Code de procédure pénale, la 

possibilité d'ordonner la soumission de la victime à un examen médical et son placement provisoire dans l’un des 

lieux prévus par la loi, dont le choix est laissé à sa libre appréciation 4021, c'est-à-dire la possibilité d'ordonner 

l'extraction provisoire de la victime de son milieu initial jusqu'au prononcé d'une décision, sous réserve des 

conditions légalement prévues4022.  

• L’assistance médicale et psychologique ; 

Quant à l'assistance médicale, l'intervention des services médicaux en matière d'infraction pénale commise contre 

l'enfant diffère selon deux hypothèses4023. D’une part, après la comparution de la victime devant le représentant 

du parquet, elle est transportée immédiatement par l’officier de la police judiciaire au service hospitalier ou elle est 

accueillie par une cellule spécialisée pour lui dispenser les premiers secours, notamment en ce qui concerne son 

côté psychologique 4024. 

D’autre part, lorsque l'infraction entraîne un décès suspect de l'enfant, les autorités judiciaires feront appel à 

l'expertise médicolégale afin d'analyser toute trace ou séquelle laissées sur le corps de la victime. Effectué sur ordre 

du ministère public4025 ou du juge d'instruction, l’expertise fera apparaitre certains aspects relatifs au crime. Elle 

permettra de relever certains indices relatifs à l'auteur de l'infraction qui peuvent parfois conduire à la découverte 

de son identité comme par exemple : le salive, les cheveux, le sperme, les fibres de vêtements, … etc.  

 
4020 Michel van de Kerchove & François Ost. Méthodologie juridique, 4ᵉ éd. Bruxelles : Facultés universitaires Saint‑Louis. 2002.P:70‑72. 

4021 Article 510 du Code de Procédure pénale.  

4022 Les conditions sont citées dans l’article 510 du Code de Procédure Pénale, notamment : -Il doit s'agir d'un mineur victime de crime.  -la mesure doit être 

motivé par l'intérêt de la victime, qui peut être soulevé soit d'office par le juge compétent, soit sur requête du ministère public.  Notamment lorsqu'il s'agit de 

protéger le mineur contre certains faits néfastes liés au procès. -La décision est désormais susceptible de recours, et ce dernier ne suspend plus l'exécution 

provisoire de la décision.  

4023 Ibid. 

4024 Les cellules spécialisées dans l’accueil des mineurs victimes d’infractions pénales sont placées auprès des hôpitaux universitaires du Royaume. Dans les 

autres régions les enfants sont accueillis par les services d’urgences locaux. 

4025 Article 77 al 4 du Code de Procédure Pénale. 
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Malgré l’existence de ces mécanismes, leur application demeure insuffisante en raison de l’absence d’outils 

standardisés, du manque de formation ou des limites institutionnelles.  

Toutefois, l’analyse du cadre répressif montre l’existence d’un arsenal juridique relativement renforcé dont la 

question essentielle demeure celle de son effectivité. Il s’agit donc d’évaluer la mise en œuvre concrète de ces 

dispositions et d’examiner la manière dont les acteurs institutionnels prennent réellement en charge l’enfant 

victime. 

PARTIE II –La protection judiciaire et institutionnelle de l’enfant victime  

La protection offerte par la loi doit se traduire, au niveau judiciaire, par des procédures adaptées et accessibles. Il 

convient ainsi d’étudier d’abord la manière dont l’action publique est déclenchée et comment la justice prend en 

charge l’enfant victime. 

Section 1 : La prise en charge judiciaire de l’enfant victime 

l'intervention des autorités judiciaires peut se déclencher de plusieurs façons : la plainte du mineur lui-même, celle 

de ses parents, de ses instituteurs, de simples personnes ayant trouvé l'enfant dans un état anormal ou d'un centre 

d'écoute par enfance maltraités4026 et très souvent, l'initiative est prise par le personnel hospitalier qui procède à la 

dénonciation conformément au disposition de l'article 43 alinéa 2 du CPP qui dispose que lorsque la victime est 

mineure ou handicapé mental, toute autorité judiciaire ou administrative et habilité à recevoir la dénonciation4027. 

Les articles 510 et 511 du CPP traite directement la situation du mineur victime d'infraction pénale.  La protection 

du CPP s'étend jusqu'au mineur moins de 18 ans et non plus de 16 ans. Cet âge nous ramène également à la 

question de la prescription des infractions pénales commises contre les mineurs. L'article 5 prévoit que le délai de 

prescription ne commence qu'à partir de la date d’accession de la victime à la majorité civile.  

L'article 510 du CPP reconnaît au juge d'instruction pour mineur (juge des mineurs en première instance et 

conseiller chargé des mineurs en cours d'appel) la possibilité d'ordonner l'extraction provisoire de la victime de son 

milieu initial jusqu'au prononcé d'un jugement définitif et fait assortir cette mesure d'un certain nombre de 

conditions4028.  

Toutefois, la réponse judiciaire ne couvre qu’une partie du processus de protection. Pour être complète, celle-ci 

doit s’appuyer sur un ensemble de mécanismes extrajudiciaires permettant d’assurer prévention, 

accompagnement et soutien. La section suivante est donc consacrée au rôle des institutions publiques et des 

acteurs associatifs. 

 

 

 
4026 Centre d’écoute ONDE sur la base d’une convention signée entre l’observatoire et le Ministère de la Justice 25/04/2004.  

4027 Article 43-2 du CCP. 

4028 Les conditions sont citées dans l’article 510 du Code de Procédure Pénale, notamment : -Il doit s'agir d'un mineur moins de 18 ans victime de crime.  -la 

mesure doit être motivé par l'intérêt de la victime, qui peut être soulevé soit d'office par le juge compétent, soit sur requête du ministère public.  Notamment 

lorsqu'il s'agit de protéger le mineur contre certains faits néfastes liés au procès. -La décision est désormais susceptible de recours, et ce dernier ne suspend 

plus l'exécution provisoire de la décision.  
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Section 2 : Les mécanismes extrajudiciaires de protection 

La protection de l’enfant ne se limite pas au cadre judiciaire, elle s’étend également aux acteurs institutionnels 

comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous :  

Catégorie Institutions Contribution à la protection 

contre les agressions sexuelles 

Pouvoir exécutif  Gouvernement, ministères 

sectoriels 

Elaboration et mise en œuvre des 

politiques publiques de 

protection de l’enfance 

Justice Ministère de la justice, parquet, 

tribunaux 

Poursuite des auteurs, protection 

judiciaire de l’enfant victime 

Santé Ministère de la santé Prise en charge médicale, 

psychologique et médico-légale 

Education  Ministère de l’éducation 

nationale 

Prévention, détection et 

signalement des violences 

sexuelles 

Protection sociale  Entraide nationale, ADS Accompagnement social, 

hébergement et réinsertion  

Jeunesse et participation  Ministère de la jeunesse, sports et 

culture 

Sensibilisation et prévention 

Société civile  ONG et associations Accompagnement juridique et 

psychosocial 

Collectivités territoriales  Régions et communes  Mise en œuvre territoriale des 

politiques de protection 

Source : UNICEF (2016) ; Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE). 

Ce tableau met en évidence le caractère multisectoriel de la protection de l’enfant contre les agressions sexuelles. 

Cette protection repose également sur l’implication de multiples acteurs institutionnels et gouvernementaux. Le 

ministère de la Solidarité, du Développement social, de l’Égalité et de la Famille met en œuvre des dispositifs 

territoriaux de protection de l’enfance, notamment à travers des services sociaux spécialisés, l’accompagnement 

des enfants victimes de violences et la mise en place de programmes de soutien psychologique et social4029. 

Dans le même cadre, l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE) a développé le portail 2511.ma, 

permettant à toute personne de signaler des violences, abus ou situations de maltraitance subies par des enfants, 

assurant ainsi un relais institutionnel rapide et une orientation vers les services compétents. 

 
4029 Ministère de la Solidarité, du Développement Social, de l’Égalité et de la Famille, Services destinés à l’enfance. 2025.Consu lté le 03/10/2024 à 

https://social.gov.ma/services-destines-a-lenfance  
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Par ailleurs, le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a mis en place un mécanisme de recours spécifique 

pour l’enfant, visant à garantir un traitement adéquat des plaintes et à renforcer la protection juridique des enfants 

victimes ou témoins de violences4030. 

Enfin, le gouvernement marocain prévoit la création d’une Agence nationale de protection de l’enfance, dont 

l’objectif est de coordonner les actions des différents départements et institutions concernés, d’assurer le suivi des 

situations de vulnérabilité et de développer des programmes intégrés d’assistance psychologique, sociale et 

juridique4031. 

Ces initiatives traduisent l’inscription de la protection de l’enfant dans une approche multi-institutionnelle et 

intégrée, dépassant le cadre judiciaire pour englober l’accompagnement social, psychologique et la coordination 

nationale des services. 

Toutefois, cette pluralité d’intervenants institutionnels, en l’absence d’un cadre opérationnel de coordination 

clairement défini, peut entraîner des chevauchements de compétences, des lenteurs procédurales et une dilution 

des responsabilités, au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant4032. 

En parallèle de l’action publique, les associations et organisations non gouvernementales jouent un rôle 

déterminant dans la protection de l’enfant. Au Maroc, ces organisations sont régies par le dahir n° 1-58-376 relatif 

au droit d’association et bénéficient, pour certaines, d’un soutien étatique, notamment à travers la Fondation 

Mohammed V pour la solidarité. Parmi les principales structures actives figurent l’Observatoire national des droits 

de l’enfant, la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance ainsi que SOS Villages d’Enfants. 

En effet, ces acteurs associatifs interviennent principalement dans les domaines de la prévention, de la 

sensibilisation, de l’intervention rapide et de la prise en charge psychosociale des enfants victimes, contribuant 

ainsi à pallier certaines insuffisances institutionnelles. 

Parallèlement à ces dispositifs, les données officielles révèlent une tendance préoccupante à la hausse des 

agressions sexuelles commises à l‘égard des enfants au Maroc, notamment sur la période 2017–2022, comme 

l’illustre le tableau ci-dessous : 

 
4030 Conseil national des droits de l’Homme (CNDH). Rapport annuel 2024 sur la protection de l’enfant au Maroc. Rabat. 2024. P  : 22‑26.  

4031 Gouvernement du Royaume du Maroc. Projet de loi N° 29.24 portant création de l’Agence nationale de protection de l’enfance au  Maroc. Approuvé par 

le Conseil de gouvernement le 19 JUIN 2025. art. 3‑5.  

4032 Jean‑Philippe Beaud. La coordination des politiques publiques. Paris : L’Harmattan. 2021. P :45‑49. 
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Source : Présidence du Ministère public, rapports annuels (2017-2022) 

Les statistiques publiées par la Présidence du Ministère public montrent une augmentation notable du nombre 

d’affaires enregistrées, passant de 2 403 cas en 2017 à 3 295 cas en 2022, soit une hausse d’environ 37 % en six 

ans. Cette évolution met en évidence le caractère structurel et persistant des violences sexuelles faites aux mineurs, 

ainsi que les limites des mécanismes actuels de prévention4033. 

L’année 2020 constitue un point d’inflexion, marqué par une baisse relative liée au contexte sanitaire, suivie d’une 

hausse significative à partir de 2021. Cette augmentation post-pandémique peut s’expliquer par la levée 

progressive des restrictions sanitaires, l’amélioration de la visibilité médiatique et institutionnelle des violences 

sexuelles, ainsi que le renforcement des dispositifs d’écoute et de signalement4034. 

Ces données confirment que la répression pénale, bien qu’indispensable, ne suffit pas à enrayer durablement le 

phénomène, et soulignent la nécessité d’une approche préventive intégrée, fondée sur la détection précoce, la 

sensibilisation et le renforcement des mécanismes de signalement4035. 

Toutefois, l’augmentation des signalements ne traduit pas nécessairement une aggravation du phénomène, mais 

peut également refléter une amélioration de la capacité des victimes et de leur entourage à dénoncer les faits. Le 

“chiffre noir” des violences sexuelles sur mineurs demeure en effet particulièrement élevé4036. 

Enfin, un autre élément préoccupant réside dans l’écart persistant entre les affaires enregistrées et celles 

effectivement instruites ou sanctionnées. L’absence de données désagrégées détaillées par type d’infraction, par 

 
4033 Présidence du Ministère public. Rapports annuels 2017‑2022. Violences sexuelles sur mineurs. Rabat. 2023. P : 17. 

4034 Ibid. P :18-19.  

4035 UNICEF. Analyse de la situation des violences faites aux enfants au Maroc. Rabat. 2024. P :32‑34. 

4036 World Health Organization. World Report on Violence Against Children. Genève: OMS. 2016. P: 78‑79. 
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région ou par profil des victimes limite l’évaluation rigoureuse de l’efficacité des politiques publiques. Cette carence 

statistique constitue en elle-même une limite structurelle de la protection de l’enfant4037. 

Dans cette perspective, les violences sexuelles à l’encontre des mineurs apparaissent comme un phénomène 

stable, récurrent et systémique, appelant une réponse institutionnelle plus cohérente et mieux coordonnée. 

Conclusion 

L’étude montre que le cadre juridique marocain prévoit un arsenal important pour lutter contre les agressions 

sexuelles faites aux mineurs, que ce soit en matière de qualification, de répression ou de garanties procédurales. 

Cependant, l’effectivité de cette protection dépend de la mise en œuvre concrète de ces dispositions, laquelle 

demeure entravée par plusieurs obstacles institutionnels, humains et organisationnels.  

Malgré les avancées législatives, plusieurs limites persistent, notamment le manque de coordination 

interinstitutionnelle, l’insuffisance de ressources humaines spécialisées, la faible diffusion des procédures adaptées 

aux mineurs, les lacunes en matière d’expertise médico-légale et le manque de statistiques clairement précises. Ces 

insuffisances compromettent la capacité du système à assurer une protection pleinement effective. 

Dans ce contexte, une approche intégrée fondée sur la coordination entre les institutions publiques, les acteurs 

judiciaires et les organisations de la société civile, apparaît indispensable pour renforcer durablement la protection 

de l’enfant et garantir une réponse pénale adaptée, rapide et efficace4038.  

Compte tenu de ce qui procède, dans une perspective de gouvernance pénale moderne, l’amélioration de la 

protection de l’enfant victime d’agressions sexuelles suppose l’adoption d’une approche fondée sur l’évaluation 

continue des politiques publiques, la production régulière de données claires et la spécialisation accrue des acteurs 

judiciaires et sociaux. A cet égard, la création d’une base de données nationale unifiée, la formation spécialisée des 

magistrats, officiers de police judiciaire et intervenants sociaux, ainsi que l’opérationnalisation effective de l’Agence 

nationale de protection de l’enfance constituent des leviers essentiels pour renforcer l’effectivité du dispositif 

existant. 

Ainsi, selon les normes internationales concernant la protection des droits de l’enfant, la question centrale n’est 

plus celle de l’existence des normes, mais celle de leur mise en œuvre effective, coordonnée et évaluée, condition 

indispensable pour assurer une protection pénale réelle et durable des enfants victimes d’agressions sexuelles au 

Maroc. 

 

 

 

 

 

 
4037 Présidence du Ministère public. Rapports annuels 2017‑2022. Rabat. 2023. P: 20‑21. 

4038 Op.cit. La coordination des politiques publiques. Paris : L’Harmattan. 2021. P : 45‑49. 
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L’OBLIGATION DE MISE EN GARDE DANS LES CONTRATS DE CRÉDIT BANCAIRE 

The Duty of Warning in Banking Credit Contracts 
El Alaoui Mohammed 
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Faculté des sciences juridiques économiques et sociales - Meknès 

Professeur encadrant : Pr. El Bekkay El Maazouz 
Résumé 

        L’activité bancaire occupe une place essentielle dans le financement de l’économie et dans l’accompagnement 

des projets des agents économiques. Si l’établissement de crédit est traditionnellement tenu à une obligation 

d’information à l’égard du client sollicitant un financement, la complexité des opérations de crédit et les risques 

qu’elles comportent ont révélé les limites de cette seule exigence. C’est dans ce contexte que la jurisprudence 

française a progressivement consacré une obligation spécifique à la charge du banquier, a savoir l’obligation de 

mise en garde. 

Toutefois, malgré ces avancées, la mise en œuvre effective de l’obligation de mise en garde continue de soulever 

certaines difficultés, notamment quant à son étendue et à ses conditions d’application, ce qui appelle à une 

réflexion doctrinale et jurisprudentielle visant à concilier la protection de l’emprunteur et la sécurité des opérations 

bancaires. 

Les mots clés : 

Obligation de mise en garde - Crédit bancaire - Responsabilité bancaire - Devoir d’information - Protection de 

l’emprunteur 

 

Summary of the article in English : 

      Banking activity plays an essential role in financing the economy and supporting the projects of economic 

actors. While credit institutions are traditionally bound by a duty to provide information to clients seeking 

financing, the complexity of credit transactions and the risks they entail have revealed the limits of this obligation 

alone. It is in this context that French case law has gradually established a specific obligation incumbent upon 

banks, namely the duty to warn. 

However, despite these developments, the effective implementation of the duty to warn continues to raise certain 

difficulties, particularly with regard to its scope and conditions of application. This calls for further doctrinal and 

judicial reflection in order to reconcile the protection of borrowers with the security of banking operations.  

key words:  

Duty to Warn - Bank Credit - Banking Liability - Duty of Information - Borrower Protection 
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Introduction  

Si l’établissement de crédit est normalement astreint à une obligation d’information à l’égard du client sollicitant 

un financement4039, il n’en reste pas moins que la technicité de l’opération et le contexte de sa formation peuvent 

excéder la portée de cette seule obligation, laquelle ne suffit pas toujours à assurer la parfaite compréhension des 

risques inhérents au contrat. 

C’est dans cette perspective que la jurisprudence a progressivement consacré une obligation nouvelle à la charge 

du banquier à savoir l’obligation de mise en garde.  

Conscient de cette réalité, le législateur marocain est progressivement intervenu afin d’instaurer des mécanismes 

destinés à renforcer la transparence et l’équilibre dans les relations entre établissements de crédit et clients. C’est 

dans cette perspective que s’inscrit la consécration de l’obligation de mise en garde, laquelle vise à attirer l’attention 

de l’emprunteur sur les risques susceptibles de résulter de l’octroi du crédit et à lui permettre d’apprécier la portée 

de son engagement. Cette exigence trouve son prolongement dans plusieurs textes, notamment la loi n° 103-12 

relative aux établissements de crédit ainsi que la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du 

consommateur4040. Néanmoins, malgré les avancées réalisées par ces réformes, la mise en œuvre effective de 

cette obligation continue de soulever certaines difficultés, tant au niveau de son étendue que de ses conditions 

d’application, ce qui invite à poursuivre la réflexion doctrinale et jurisprudentielle afin de garantir un meilleur 

équilibre entre la protection de l’emprunteur et la sécurité des opérations bancaires. 

 
4039 On peut définir l’opération de crédit, de manière succincte, comme étant « la mise de fonds à disposition contre rémunération  » (une mise à 

disposition de fonds rémunérée), Th. Bonneau, Droit bancaire, 5ème éd., Delta 2003, p. 45. 

Tandis que le législateur marocain a défini l’opération de crédit dans la loi 103-12 relative aux établissement de crédit et organismes assimilés dans 

l’article 3 :« Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne : 

- met ou s’oblige à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser ; 

- ou prend, dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signature sous forme d’aval, de cautionnement ou de toute autre garantie. 

Sont assimilées à des opérations de crédit : 

- les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat et assimilées ; 

- les opérations d’affacturage ; 

- les opérations de vente à réméré d’effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension telles que prévues par la législation en vigueur.» 

C’est important de signaler que, le droit bancaire opère une distinction entre l’opération de prêt (Opération de prêt), qui est, conformément aux règles générales, 

un contrat par lequel le prêteur (la banque) s’engage à transférer à l’emprunteur (le client) la propriété d’une somme d’argent, à charge pour l’emprunteur de 

restituer, à l’expiration de la durée du prêt, l’équivalent quant à son montant, sa nature et son Dès lors, « tout prêt est une opération de crédit, mais toute opération 

de crédit n’implique pas nécessairement un prêt ». 

J.-P. Chazal, « Les nouveaux devoirs des contractants, est-on allé trop loin ? », in La nouvelle crise du contrat, C. Jamin et D. Mazeaud, Dalloz, 2003, p. 99, spéc. p. 

111.  

4040 Article 154 de la loi 103-12 stipule que ‘’Les conditions appliquées par les établissements de crédit à leurs opérations, notamment en matière de taux 

d’intérêt débiteurs et créditeurs, de commission et de régime de dates de valeur, doivent être portées à la connaissance du public selon les modalités fixées par 

circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit’’. 
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En matière de crédit à la consommation, la loi n° 31-08 exige l’envoi préalable d’une offre écrite permettant au 

consommateur de connaître les caractéristiques essentielles du crédit et d’apprécier la portée de son 

engagement4041. 

Première section : Le rôle de la jurisprudence française dans la consécration de l’obligation de mise en 

garde 

L’obligation de mise en garde constitue l’une des obligations bancaires contemporaines les plus significatives. Sa 

reconnaissance ne résulte pas d’une intervention législative initiale, mais essentiellement de l’œuvre prétorienne 

de la jurisprudence française, laquelle a progressivement façonné ses contours, précisé son régime et délimité son 

champ d’application à travers une série d’arrêts de la Cour de cassation4042. 

Toutefois, lors de l’émergence des premières décisions rendues au milieu des années 1990, une partie de la 

doctrine s’est montrée réservée quant à la possibilité de généraliser cette obligation et d’en étendre l’application à 

l’ensemble des litiges relatifs aux contrats de crédit bancaire (I). Ce scepticisme doctrinal s’est progressivement 

dissipé à la suite de la consolidation jurisprudentielle intervenue ultérieurement, marquée par une affirmation plus 

nette et structurée de l’obligation de mise en garde (II). 

Premièrement : La jurisprudence de la Cour de cassation française et le doute doctrinal quant à l’existence de 

l’obligation de mise en garde 

L’arrêt rendu par la Cour de cassation (chambre civile) le 27 juin 19954043 est généralement considéré comme 

l’une des premières décisions ayant contribué à l’émergence de l’obligation de mise en garde du banquier4044. 

Dans cet arrêt, la Haute juridiction a jugé que l’établissement de crédit avait manqué à son devoir de mise en garde 

en accordant un prêt comportant des charges excessives au regard de la modicité des ressources de l’emprunteur, 

sans l’avoir mis en garde contre l’importance de l’endettement susceptible de résulter de l’octroi de ce crédit4045. 

Toutefois, une partie importante de la doctrine a relevé que les termes employés par la Cour laissaient apparaître 

une certaine confusion conceptuelle. En effet, l’arrêt évoque simultanément le devoir de conseil et la nécessité de 

« mettre en garde » l’emprunteur, sans opérer de distinction explicite entre ces deux obligations.  

Cette formulation a suscité des interrogations doctrinales quant à l’autonomie réelle de l’obligation de mise en 

garde.  

 
في ظل انتشار الشروط التعسفية دراسة مق ارنةل،    -عبد الباس  الجامذيل أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد ظاهرة اختلال التوازن بين الالتزامات التعاقدية   4041

70، ص:   1991/  1990دار النهضة العربية، القاهرة،   

 

4042 Béatrice parance : la responsabilité du banquier dispensateur de crédit d’après les arrêts du 12 juillet 2005, recueil Dalloz  2005, page 3-4 

4043 Cass. civ., 27 juin 1995, JCP 1995, G, II, 772, note D. Legeais ; RTD com. 1995, p. 100, obs. M. Cabrillac ; RTD civ. 1996, p. 384, obs. J. Mestre. 

4044 N. Bourdallé et J.R. Capdeville, « Le développement jurisprudentiel de l'obligation de mise en garde du banquier », Cahiers de recherche, n° 5, décembre 

2005, p. 9. 

 4045 J.-L. Guillot, « Transparence et banque », in La transparence, RJ com., novembre 1993, n° spécial, p. 145.  
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Certains auteurs ont estimé que la Haute juridiction ne distinguait pas clairement entre le devoir de conseil et 

l’obligation de mise en garde, créant ainsi un certain flou quant à la nature juridique exacte de cette obligation4046.   

Ainsi, à ce stade de l’évolution jurisprudentielle, l’existence d’une obligation autonome de mise en garde demeurait 

incertaine. Cette obligation semblait encore absorbée dans le cadre général du devoir de conseil, sans que ses 

éléments constitutifs ni son régime ne soient précisément définis. 

Cette décision juridictionnelle, qui a été favorablement accueillie par les juridictions du fond - lesquelles n’ont cessé 

d’affirmer l’obligation de mise en garde pesant sur les établissements bancaires à l’égard de leurs clients4047- a été 

suivie par une série d’arrêts rendus par la Cour de cassation, ayant contribué de manière explicite et directe à la 

consécration de cette obligation à la charge des banques, notamment en matière d’opérations de crédit. 

Ainsi, le 12 juillet 2005, la Cour de cassation de Paris, statuant en formation plénière de la chambre commerciale , 

a rendu quatre arrêts4048. Le premier, connu sous l’appellation « L’arrêt Epoux Jauleski », a reconnu, en termes 

exprès, l’existence d’une obligation de mise en garde pesant sur la banque, distincte du devoir de conseil ou 

d’information4049. 

Il ressort des faits de l’espèce qu’un établissement bancaire avait consenti un prêt à un couple disposant de revenus 

modestes en vue de l’acquisition d’un logement. À la suite de leur défaillance dans le remboursement, les 

emprunteurs ont engagé une action en responsabilité contre la banque pour octroi fautif de crédit. 

La Cour d’appel de Paris avait retenu la responsabilité de la banque, considérant que celle-ci avait méconnu ses 

obligations à l’égard d’emprunteurs non professionnels, en ne vérifiant pas leurs capacités financières et en leur 

accordant un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives, manquant ainsi à son obligation de mise en 

garde4050. 

Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation. 

Si certains auteurs4051 ont vu, dans cette décision, un retour à la solution adoptée par la chambre civile le 27 juin 

1995, les termes mêmes de l’arrêt révèlent en réalité une reconnaissance explicite, par la Cour de cassation, de 

l’existence d’une obligation autonome de mise en garde4052. 

Cette orientation a été confirmée par deux autres arrêts rendus le même jour par la chambre commerciale, à savoir 

l’arrêt « Epoux Seydoux »4053 et l’arrêt « Guigan »4054. 

 
4046 Th. Bonneau, Droit bancaire, 5ᵉ éd., Delta, 2003, p. 289 ; N. Bourdallé et J.R. Capdeville, art. préc., p. 9. 

4047 J.R. Capdeville, Art. préc., marge p 09  

4048 Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.115, Juris-Data n° 2005-029442 ;Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.777, Juris-Data n° 2005-029443 ;Cass.com., 12 juin 

2005, n° 02-13.155, Juris-Data n° 2005-029596; Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.921, Juris-Data n° 2005-029447. 

4049 N. Bourdallé, J.R. Capdeville, Art. préc., p 09. 

4050Th. Bonneau, Droit Bancaire, 14e éd. LGDJ, 2021, n° 627 : « Il convient également de tenir compte de sa qualité car l’étendue de l’obligation d’information 

du banquier peut varier selon que le client est averti ou profane ». 

4051 A. Gourio, note sous Cass. com., 12 juill. 2005, JCP 2005, II, 10140. 

4052 Bourdallé, J.R. Capdeville, Art. préc., p 09-10 

4053 Cour de cassation, ch. com., 12 juill. 2005, n° 03-10.777, Juris-Data n° 2005-029443. 

4054 Cour de cassation, ch. com., 12 juill. 2005, n° 02-13.155, Juris-Data n° 2005-029596 
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Il convient toutefois de relever que ces deux décisions ont circonscrit le champ d’application de l’obligation de mise 

en garde au seul emprunteur non averti (emprunteur profane), à l’exclusion de l’emprunteur averti (emprunteur 

professionnel), considéré comme disposant des compétences suffisantes pour apprécier par lui-même la portée et 

les risques de l’opération de crédit envisagée. 

Dans le même contexte, la Cour de cassation a rendu un arrêt connu sous l’appellation « L’arrêt Consorts Grimaldi 

»4055, lequel a implicitement consacré l’existence d’une obligation de mise en garde à la charge de la banque. 

Il ressort des faits que l’établissement bancaire avait accordé à l’un de ses clients, titulaire de plusieurs comptes 

ouverts dans ses livres, trois crédits successifs destinés à couvrir le solde débiteur de son compte de dépôt. 

Ultérieurement, le client a engagé une action en responsabilité contre la banque, lui reprochant de ne pas lui avoir 

proposé, au titre de son devoir de conseil, d’effectuer un virement à partir de ses comptes d’épargne, dont le solde 

créditeur était suffisant pour apurer le découvert du compte de dépôt. 

La demande du client a été rejetée par la Cour d’appel de Bordeaux. 

Toutefois, cette décision a été cassée par la Cour de cassation, au motif que les juges du fond n’avaient pas 

recherché si, lors de l’octroi de chacun des trois crédits consentis, la banque avait effectivement informé sa cliente 

des différentes options dont elle disposait pour couvrir le solde débiteur de son compte de dépôt, à savoir : 

• soit le recours à un nouveau crédit ; 

• soit la mobilisation des fonds disponibles sur ses autres comptes par voie de virement, 

ainsi que des avantages et inconvénients respectifs de chacune de ces solutions La banque, tenue en sa qualité de 

gestionnaire de comptes, aurait dû informer sa cliente des alternatives existantes — crédit ou mobilisation de 

l’épargne — afin de lui permettre un choix éclairé. 4056. 

Moins d’une année après les arrêts rendus par les chambres réunies de la Cour de cassation, la chambre 

commerciale a confirmé l’existence de cette obligation par trois arrêts  

Le premier arrêt4057concernait une personne ayant contracté avec un établissement bancaire en vue d’obtenir un 

crédit destiné à financer des travaux d’extension de son habitation. À la suite de sa défaillance dans le 

remboursement, l’emprunteur a tenté d’engager la responsabilité de la banque, soutenant qu’aucun conseil ni 

avertissement ne lui avait été dispensé lors de l’octroi du crédit. 

Cette argumentation a été rejetée tant par la Cour d’appel que par la Cour de cassation. Cette dernière a relevé que 

l’emprunteuse, lors de la signature du contrat de crédit, était accompagnée de son époux, cadre supérieur au sein 

du même établissement bancaire prêteur, lequel disposait de l’expertise nécessaire pour apprécier l’étendue des 

engagements souscrits au regard des capacités financières du foyer4058. 

 
4055 Cour de cassation, ch. com., 12 juill. 2005, n° 03-10.921, Juris-Data n° 2005-029447. 

4056 J. François, « La responsabilité des établissements de crédit en raison de l'octroi d'un prêt excessif à un particulier », D.  2006. 1618 

4057 Cass.com ., 03 mai 2006, n° 02-11.211, Juris-Data n° 2006-033323 

4058 Idem  
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Quant au deuxième arrêt4059, il concernait un couple ayant sollicité un crédit auprès d’un établissement bancaire 

en vue de l’acquisition d’une résidence hôtelière. La banque avait accepté de financer l’opération, en considération 

des revenus locatifs escomptés ainsi que des avantages fiscaux attendus de cette opération. 

Cependant, le projet n’a pas évolué comme prévu et s’est soldé par un échec, entraînant la défaillance des 

emprunteurs, devenus incapables d’honorer les échéances mensuelles du crédit. 

La Cour d’appel avait retenu la responsabilité de la banque, estimant que celle-ci aurait dû, d’une part, alerter les 

époux sur la difficulté de trouver des locataires de manière continue et, partant, sur le caractère aléatoire des 

revenus locatifs destinés à assurer le remboursement du crédit ; et, d’autre part, tenir compte de l’incertitude 

entourant l’obtention des avantages fiscaux escomptés par les emprunteurs. 

Toutefois, la Cour de cassation a censuré cette décision, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir caractérisé 

en quoi la banque aurait effectivement manqué à son obligation de mise en garde à l’égard des emprunteurs. 

Enfin, le troisième arrêt4060 concernait un couple ayant souscrit un contrat de crédit-bail en vue de l’acquisition 

d’un immeuble à usage d’hôtel et de restaurant, avec le cautionnement de leur fille. 

La gestion de l’établissement avait été déléguée à une société qui a, par la suite, fait l’objet d’une procédure de 

liquidation judiciaire 

À la suite de cet échec, les emprunteurs ainsi que leur caution ont tenté d’engager la responsabilité de la banque, 

soutenant que celle-ci aurait dû les mettre en garde contre les faibles chances de succès de leur entreprise et les 

risques inhérents à l’opération financée. 

Dans sa décision, la Cour de cassation a, en réalité, opéré une distinction entre la situation des emprunteurs et celle 

de la caution. 

S’agissant des emprunteurs, la Cour a relevé qu’aucun élément ne permettait d’établir que la banque avait 

connaissance de leur situation personnelle ni de leur capacité prévisible de remboursement. Dès lors, 

l’établissement bancaire ne pouvait être tenu, à leur égard, d’une obligation de mise en garde. 

En revanche, la situation de la caution a été appréciée différemment. La Cour de cassation a considéré qu’il 

appartenait aux juges du fond de rechercher, compte tenu de l’âge de la caution au moment de l’octroi du crédit, 

de sa qualité d’étudiante et de la faiblesse de son patrimoine, si l’engagement de garantie qu’elle avait souscrit — 

alors même qu’elle n’exerçait aucune fonction ni responsabilité au sein de la société « CSI » — n’était pas 

manifestement disproportionné au regard de ses capacités financières, et si la banque n’avait pas, en conséquence, 

manqué à son obligation de mise en garde à son égard. 

Malgré ces décisions ayant posé les fondements de l’obligation de mise en garde dès 1992 et confirmées par les 

arrêts de la chambre commerciale en 2005 et 2008, une partie de la doctrine est demeurée réservée quant à 

l’existence véritable de cette obligation et à la pérennité de son application en matière bancaire. 

 
4059 Cass.com ., 03 mai 2006, n° 04-51.155, Juris-Data n° 2006-033322 

4060 Cass.com ., 03 mai 2006, n° 04-09.551†, Juris-Data n° 2006-033320. 
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Ce doute s’explique principalement par la confusion et le chevauchement observés entre l’obligation de mise en 

garde et d’autres obligations dégagées par la jurisprudence dans ces mêmes décisions4061. 

Deuxièmement : La confirmation jurisprudentielle de l’existence de l’obligation de mise en garde  

Les réserves exprimées par une partie de la doctrine quant à la possibilité pour le juge d’appliquer durablement 

l’obligation de mise en garde n’ont pas perduré. Ces hésitations se sont rapidement dissipées à la suite des deux 

arrêts rendus le 29 juin 2007 par la Cour de cassation4062. 

Les faits du premier arrêt concernaient un agriculteur qui, pour les besoins de son exploitation, avait contracté 

plusieurs prêts auprès de sa banque, sa mère s’étant portée caution de ces engagements. 

Quant au second arrêt, il portait sur un crédit consenti à une institutrice et à son époux en vue de l’ouverture d’un 

restaurant exploité par ce dernier. 

À la suite de difficultés financières rencontrées par les emprunteurs dans les deux affaires, chacun d’eux a tenté 

d’engager la responsabilité de son établissement bancaire. 

Dans la première espèce, la demande formée par l’emprunteur et par sa caution a été rejetée par la Cour d’appel, 

au motif qu’ils étaient des professionnels, de sorte que la banque n’était pas tenue à leur égard d’un devoir de 

conseil. 

De même, dans la seconde affaire, la demande de l’institutrice a été rejetée, alors même qu’elle soutenait que la 

banque avait manqué à son obligation de conseil, bien qu’elle fût un emprunteur non averti (profane). 

Les deux décisions ont été cassées au motif que la Cour d’appel avait omis de rechercher si les emprunteurs étaient 

des emprunteurs non avertis Or, dans une telle hypothèse, il appartenait à la banque de les mettre en garde contre 

les risques potentiels de l’opération, au regard de leurs capacités financières. 

Commentant ces arrêts, une partie de la doctrine estime qu’ils présentent une portée symbolique et une 

importance particulière en la matière. D’une part, ils ont constitué l’occasion de confirmer l’obligation de mise en 

garde en tant qu’obligation autonome pesant sur la banque. D’autre part, ils traduisent un rapprochement des 

positions adoptées par les chambres civile et commerciale de la Cour de cassation sur cette question 4063 

En outre, ces décisions ont contribué à préciser la notion d’emprunteur non averti, notion qui avait suscité un débat 

doctrinal accru quant au champ d’application et aux contours de l’obligation de mise en garde 4064 

Deuxième section : La nature et le champ d’application de l’obligation de mise en garde 

À la suite de la consécration jurisprudentielle de l’obligation de mise en garde à la charge de la banque, la doctrine 

s’est attachée, à partir des solutions dégagées par la Cour de cassation, à en préciser la définition et les contours.  

 
4061 N. Bourdallé et J.R. Capdeville, Art. préc., p 11. 

4062 Cass. mixte 29 juin 2007, n° 05-21.104, Juris-Data n° 2007-039908 ; Cass. mixte 29 juin 2007, n° 06-11.673, D 2007, act., p. 1950, note V. Avena-Robarde 

 

4063 F. Boucard, Les obligations d’information et de conseil du banquier, op.cit., n° 96.  

4064 S. Piédelièvre, « Emprunteur non averti et responsabilité bancaire », D. 2007. 2081 : « Cette solution est la plus juste en fait et la plus réaliste en pratique, 

présente cependant l'inconvénient de réintroduire la distinction entre l'emprunteur professionnel et l'emprunteur profane, ce qui conduirait au final à poser 

quatre catégories : l'emprunteur professionnel averti, l'emprunteur professionnel non averti, l'emprunteur profane averti et l'emprunteur profane non averti ». 
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Elle a ainsi entrepris, d’une part, de proposer une définition doctrinale de cette obligation (premièrement), et, 

d’autre part, de la distinguer des autres obligations avec lesquelles elle est fréquemment confondue, notamment 

l’obligation d’information et le devoir de conseil (deuxièmement). 

Premièrement : La nature de l’obligation de mise en garde 

Certains auteurs ont défini l’obligation de mise en garde pesant sur la banque comme consistant à « attirer 

l’attention du client non averti ou non professionnel (profane) sur les aspects négatifs du crédit qui lui est proposé 

»4065. 

 

Elle a également été présentée comme l’obligation d’alerter le client sur les risques inhérents à l’opération qu’il 

envisage de réaliser4066. 

Il s’agit ainsi d’une information particulière, individualisée et personnalisée, dotée d’un contenu préoccupant 

(inquiétant), destinée à protéger le client non professionnel. 

Cette analyse peut être déduite de la jurisprudence ayant contribué à la consécration de cette obligation, 

notamment des arrêts « Epoux Seydoux » 4067  et « Guigan » 4068  rendus par la Cour de cassation, lesquels ont 

expressément exclu de son champ de protection le client professionnel ou averti4069. 

Cela signifie, d’un point de vue pratique, que l’obligation de mise en garde impose à la banque, avant toute décision 

d’octroi de crédit, de s’informer préalablement des capacités financières du client afin d’évaluer l’ampleur des 

risques encourus. 

À cet effet, l’établissement bancaire doit interroger son client sur sa situation patrimoniale et sur le niveau de ses 

revenus, et exiger la production de justificatifs appropriés, tels qu’un bulletin de salaire ou tout autre document 

probant. Il lui appartient également de consulter la situation du client auprès de la centrale des risques. 

Il ressort en outre de l’arrêt « Epoux Seydoux »4070 rendu par la Cour de cassation que l’obligation d’investigation 

de la banque quant à la situation financière du client ne se limite pas au moment de la conclusion du contrat, mais 

peut s’étendre à la phase d’exécution de celui-ci. 

En effet, la banque doit tenir compte de l’évolution éventuelle de la situation financière de l’emprunteur au cours 

de la période de remboursement, laquelle peut s’étendre sur plusieurs années4071. 

 
4065 J.R. Capdeville, Art. préc., p 12 " le fait d'attirer l'attention du client profane sur le ou les aspects négatifs du crédit qu'il lui propose" 

4066 Vallet. (N): Les techniques de protection du client de la banque, Thèse de doctorat en droit, Université de Reims, Champagne- Ardenne, U.F.R. Droit et 

Sciences Politique , 2009, p 249. 

4067 Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.777, préc. 

4068 Cass.com., 12 juin 2005, n° 02-13.155, préc 

4069 J.R. Capdeville, Art. préc., marge p 12 

4070 Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.777, préc. 

4071 Bourdallé, J.R. Capdeville, Art. préc., p 12 
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Dès lors que la banque a pu réunir des informations suffisantes sur la situation financière de l’emprunteur, lui 

permettant d’apprécier les risques d’endettement susceptibles de résulter du crédit envisagé, il lui incombe 

d’informer ce dernier de ces risques4072. 

Il convient de préciser que l’obligation de mise en garde pèse personnellement sur l’établissement dispensateur de 

crédit. Elle ne saurait être écartée au motif qu’un autre établissement bancaire aurait, antérieurement, mis en garde 

le même client4073. 

Chaque banque est ainsi tenue d’apprécier de manière autonome la situation financière de l’emprunteur et 

d’exécuter, le cas échéant, son propre devoir de mise en garde. 

Certains auteurs 4074  considèrent que l’obligation de mise en garde peut être assimilée à un conseil négatif, 

consistant en une recommandation de ne pas agir, accompagnée d’une explicitation des dangers — ou, plus 

simplement, des difficultés — susceptibles de survenir en cas de méconnaissance de cet avertissement. 

En réalité, la qualification de l’obligation de mise en garde comme information spécifique et individualisée, ou son 

assimilation à un conseil négatif, procède du rapprochement existant entre ces trois obligations — information, 

conseil et mise en garde — ce qui conduit à rechercher les critères permettant de les distinguer. 

En premier lieu, l’obligation de mise en garde se distingue de l’obligation d’information en ce que cette dernière 

implique la communication d’indications neutres, objectives et générales, portant uniquement sur les 

caractéristiques du service sollicité, sans apprécier son adéquation à la situation particulière du client. 

À l’inverse, l’obligation de mise en garde tend à éclairer l’emprunteur ou la caution sur les risques résultant de la 

conclusion du contrat. Il ne s’agit pas de décider à la place du client d’accomplir ou non l’opération, mais d’attirer 

son attention sur la nature, la portée et les risques des engagements qu’il s’apprête à souscrire4075. 

Si la distinction entre l’obligation de mise en garde et l’obligation d’information paraît relativement claire, celle 

entre l’obligation de mise en garde et le devoir de conseil se révèle plus délicate. 

En effet, ces deux obligations poursuivent un objectif commun : orienter la volonté du client en lui fournissant des 

éléments d’appréciation relatifs à l’opération envisagée. Toutefois, la doctrine estime que le critère distinctif réside 

dans la nature même de l’intervention du banquier. 

Le devoir de conseil présente un caractère positif : il implique que la banque propose une solution adaptée à la 

situation du client, formule des recommandations et l’oriente vers l’option la plus appropriée à ses intérêts.  

À l’inverse, l’obligation de mise en garde revêt un caractère essentiellement négatif : elle consiste à attirer 

l’attention du client sur les risques inhérents à l’opération projetée, sans nécessairement lui proposer une 

alternative déterminée. Il s’agit moins de conseiller que d’alerter, moins d’orienter que de prévenir. 

 
4072 Ibid. 

4073 Cass. civ 08 juin 2004, JCP. 2004.E. 1442, note Legeais. 

4074 Jean-Pierre Buyle, art, préc, p 168 

4075 Ou. Madjour, Thè, préc., p 85. 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

1529  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

Ainsi, si le conseil suppose une démarche proactive visant à guider le choix du client, la mise en garde se limite à 

un avertissement relatif aux dangers potentiels liés à l’engagement contractuel. 

Sur cette base, et d’un point de vue pratique, lorsque le client entend réaliser une opération bancaire déterminée, 

le devoir de conseil a pour vocation de l’assister dans la réalisation de cette opération, en lui proposant les solutions 

qui apparaissent les plus appropriées au regard de sa situation personnelle et financière. 

En revanche, l’obligation de mise en garde impose à la banque, dans une telle hypothèse, d’alerter son client sur les 

risques inhérents à l’opération envisagée, sans être tenue de lui suggérer des solutions alternatives, dans cette 

perspective qu’intervient le principe de non-ingérence — mis en lumière par MM. Gavalda et Stoufflet — selon 

lequel le banquier n’a pas vocation à se substituer à son client dans la conduite de ses choix économiques ni à 

diriger ses décisions de gestion. Autrement dit, l’obligation d’éclairer ne doit pas se transformer en pouvoir de 

gestion4076. 

Si le devoir de conseil constitue une intervention positive par laquelle la banque oriente son client vers ce qui 

apparaît conforme à ses intérêts, ce dernier demeure libre de suivre ou non les recommandations formulées. 

Il en va différemment de l’obligation de mise en garde. Lorsque la banque attire l’attention du client sur les risques 

inhérents à l’opération envisagée, celui-ci ne peut ignorer les dangers ainsi signalés. L’avertissement vise 

précisément à prévenir un engagement susceptible de compromettre sa situation financière. 

En cas d’absence de réaction ou de persistance du client dans son projet malgré les risques mis en évidence, la 

banque est en droit de prendre les mesures qu’elle estime appropriées, notamment en refusant l’octroi du crédit, 

en en réduisant le montant ou en subordonnant son maintien à des garanties complémentaires4077. 

Il convient de relever, dans le cadre de la distinction entre ces trois obligations, que l’attention croissante portée 

par la jurisprudence à l’obligation de mise en garde en matière d’opérations de crédit a conduit une partie de la 

doctrine4078 à s’interroger sur l’avenir de l’obligation d’information et du devoir de conseil. 

La réponse à cette interrogation conduit, en premier lieu, à affirmer qu’il n’est pas concevable de supprimer 

l’obligation d’information au profit de l’obligation de mise en garde. 

En effet, l’obligation d’information constitue le premier contact juridique entre la banque et son client. Elle 

représente le moyen par lequel l’établissement bancaire porte à la connaissance de ses clients les conditions 

applicables à ses opérations. 

Cette obligation préexiste à l’octroi du crédit ; elle est exercée de manière régulière et continue par la banque et 

trouve, dans de nombreux cas, son fondement dans des dispositions légales et réglementaires encadrant les 

conditions applicables aux opérations bancaires. 

Ainsi, l’obligation de mise en garde ne saurait se substituer à l’obligation d’information, laquelle demeure une 

exigence structurelle du fonctionnement de l’activité bancaire. 

 
4076 GAVALDA (C), STOUFFLET (J), Droit bancaire, Litec, 7 edition, 2008. 

4077 FABRE-MAGNAN (M), de l’obligation d’information, Essai d’une th.orie, LGDJ, 1992,  p. 477 

4078 Le Conseiller BETCH, rapport, en ligne, s.te Cour de Cassation. 
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Sur cette base, l’obligation d’information constitue, en réalité, le point de départ de l’obligation de mise en garde.  

En effet, si la mise en garde a pour fonction d’alerter le client sur l’ampleur des risques inhérents à l’opération de 

crédit, encore faut-il que celui-ci dispose préalablement d’informations essentielles relatives à cette opération. 

C’est seulement à cette condition qu’il peut comprendre la portée de l’avertissement qui lui est adressé, établir un 

lien entre les données objectives de l’opération et les risques signalés, et en tirer les conséquences nécessaires à la 

prise d’une décision éclairée. 

Ainsi, l’obligation d’information apparaît comme le socle préalable sur lequel vient se greffer l’obligation de mise 

en garde, chacune conservant sa fonction propre dans le processus de formation du consentement du client4079. 

À l’inverse, certains auteurs4080 estiment que la jurisprudence française tend progressivement à délaisser le devoir 

de conseil au profit de l’obligation de mise en garde. 

Selon cette analyse, si cette évolution venait à se confirmer, elle s’expliquerait par la volonté d’alléger le poids des 

obligations pesant actuellement sur les établissements bancaires. Elle s’inscrirait également dans l’esprit de l’article 

L. 560-1 du Code de commerce français, qui vise à limiter la responsabilité du banquier dispensateur de crédit en 

raison des effets défavorables engendrés par la multiplication des décisions condamnant les banques pour octroi 

abusif de crédit (crédit abusif). 

Toutefois, bien que certains indices de cette orientation apparaissent dans la jurisprudence récente de la Cour de 

cassation, celle-ci demeure encore en phase de consolidation et nécessite une confirmation plus nette pour être 

considérée comme un véritable revirement. 

Deuxièmement : Le champ d’application de l’obligation de mise en garde 

La détermination du champ d’application de l’obligation de mise en garde conduit à s’interroger sur le point de 

savoir si la banque est tenue d’avertir l’ensemble de ses clients, indépendamment de leur qualité, de leur expérience 

en matière bancaire ou encore de leur capacité financière et des risques liés à l’endettement. 

La réponse à cette question se trouve dans la jurisprudence française, notamment dans les arrêts ayant consacré 

cette obligation. Une lecture attentive de ces décisions — rendues par la Cour de cassation — permet de dégager 

deux critères fondamentaux conditionnant l’existence de l’obligation de mise en garde à la charge de la banque. 

D’une part, un critère personnel, tenant à la qualité du bénéficiaire du crédit. L’obligation ne joue qu’au profit de 

l’emprunteur ou de la caution non avertis, c’est-à-dire dépourvus de l’expérience ou des compétences nécessaires 

pour apprécier la portée et les risques de l’opération. 

D’autre part, un critère objectif, lié à la nature du crédit consenti et à son adéquation avec les capacités financières 

du client. L’obligation de mise en garde suppose l’existence d’un risque d’endettement excessif au regard des 

ressources et du patrimoine de l’intéressé. 

 
4079 Abderrazak Rabib, Le devoir de conseil bancaire, op. cit., p. 18. 

4080 Ibid 
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Ainsi, la banque n’est pas tenue de mettre systématiquement en garde tous ses clients ; son obligation naît de la 

réunion de ces deux éléments : la vulnérabilité du client et l’inadaptation potentielle du crédit à sa situation 

financière. 

S’agissant du premier critère, la doctrine4081 souligne, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation, que 

le champ d’application de l’obligation de mise en garde est étroitement lié à la qualité du bénéficiaire du crédit.  

En effet, cette obligation ne joue qu’à l’égard du client non averti (profane, non averti)4082, à l’exclusion du client 

averti (averti). 

Cette distinction soulève néanmoins une interrogation essentielle : selon quels critères peut-on qualifier un client 

d’« averti » ou de « non averti » ? 

La jurisprudence française ne fournit pas de définition explicite et générale de ces notions. Ni les arrêts de la Cour 

de cassation ni les décisions des juridictions du fond ne précisent de manière abstraite le contenu exact de la notion 

d’emprunteur non averti, qui doit être protégé contre les risques liés à l’octroi du crédit et à l’égard duquel la banque 

est tenue d’une obligation de mise en garde. 

Pour autant, si la jurisprudence ne définit pas expressément ces catégories, elle a constamment opéré une 

distinction entre l’emprunteur averti et l’emprunteur non averti pour déterminer l’existence ou non de l’obligation 

de mise en garde. 

Il en résulte que la qualification repose essentiellement sur une appréciation in concreto de la situation du client, 

au regard de son expérience, de ses compétences et de sa capacité à mesurer les risques financiers de l’opération 

envisagée. 

Toutefois, la doctrine, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, estime que la détermination de la 

qualité d’emprunteur averti ou non averti relève d’un critère factuel (in concreto)4083. 

Elle s’efforce ainsi de dégager un ensemble d’indices permettant d’apprécier cette qualification. 

1. La situation professionnelle du client 

Le premier élément pris en considération est la situation professionnelle du client. 

Un client occupant une fonction élevée au sein d’une entreprise peut être présumé habitué aux opérations 

bancaires, notamment aux opérations de crédit. Il est alors considéré comme disposant des compétences 

nécessaires pour apprécier la portée et les risques d’un engagement économique financé par un prêt. 

À l’inverse, certaines professions peuvent conduire à retenir la qualification d’emprunteur non averti. À cet égard, 

la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 12 novembre 20094084, qu’une femme exerçant la profession d’agent 

 
4081 J.R. Capdeville, art. préc., p. 15 ; N. Vallet, Thèse précitée, p. 260 et s. 

4082 J. Crouzière-Lamur, L'évolution de l’obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, op.cit., n° 403 ; C. Houin-Bressand, « Passé et avenir 

du devoir de mise en garde à l'égard de la caution », Gaz. Pal, 8 février 2022, n°4, p. 50. 

 

4083 F. Boucard ,«Le devoir de mise en garde du banquier à l'égard de l'emprunteur et sa caution , présentation didactique» ,RDBF, Septembre 7005, n  06 ; 

N.Vallet. Thè .préc, p 250 

4084 Cass. com, 17 nov 2009, Juris-Data n 08 70 197. 
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d’entretien devait être considérée comme emprunteur non averti, dès lors qu’elle ne disposait d’aucune expérience 

en matière de gestion du projet pour lequel le crédit bancaire avait été accordé. 

2. L’expérience et la compétence financière 

Au-delà de la profession, les juridictions tiennent également compte de l’expérience et des connaissances 

financières du demandeur de crédit. 

Ainsi, la Cour de cassation a considéré que la réalisation d’opérations similaires pendant plusieurs années, ou 

encore une pratique régulière des marchés financiers, sont de nature à conférer à l’intéressé la qualité 

d’emprunteur averti4085⁴⁵. 

Il apparaît donc que la qualification d’emprunteur averti ou non averti ne repose pas sur un critère abstrait ou 

automatique, mais sur une appréciation concrète de la compétence réelle du client à mesurer les risques liés à 

l’opération de crédit envisagée. 

Quant au second critère, il concerne la nature du crédit consenti, telle qu’elle ressort des premières décisions ayant 

fondé l’obligation de mise en garde. 

Dans l’arrêt du 27 juin 1995 précité, la Cour de cassation a jugé que la banque commet une faute lorsqu’elle 

accorde à un client un crédit excessif (excessif) au regard de la modicité de ses ressources, sans l’avoir 

préalablement mis en garde contre le risque d’endettement résultant de cette opération. 

Il en résulte que l’obligation de mise en garde, ainsi que la nécessité de protéger le client, ne se justifient que lorsqu’il  

existe une inadéquation ou un déséquilibre manifeste entre l’engagement contracté par le client et ses capacités 

financières4086. 

De même, dans les arrêts du 12 juillet 2005, qui ont expressément consacré l’obligation de mise en garde, la Cour 

de cassation a confirmé que la banque qui n’a pas procédé aux vérifications nécessaires relatives à la situation 

financière de l’emprunteur, et qui lui a consenti un crédit excessif au regard de ses facultés contributives, manque 

à son obligation de mise en garde. 

La question se pose alors de savoir si c’est le caractère manifestement excessif de l’engagement qui constitue le 

critère déterminant, ou si la simple existence d’un risque sérieux d’endettement suffit à faire naître l’obligation de 

mise en garde à la charge de la banque. 

Autrement dit, l’obligation suppose-t-elle une disproportion avérée entre le crédit et les ressources du client, ou 

peut-elle naître dès l’apparition d’un risque significatif d’endettement excessif ? 

C’est autour de cette interrogation que s’articule l’appréciation jurisprudentielle contemporaine du critère objectif 

de la mise en garde. 

La réponse à cette interrogation se trouve dans la jurisprudence française. 

 
4085 Cass. com, 12 Janv 2010, Juris-Data n 015050. 

4086 N.Vallet. Thè .préc, p 264 . 
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Ainsi, dans une affaire soumise aux juges du fond, ceux-ci avaient estimé que l’emprunteur ne pouvait se prévaloir 

d’un manquement à l’obligation de mise en garde dès lors que l’opération de crédit ne présentait aucun risque 

particulier, sa valeur étant adaptée aux capacités financières du client. 

Toutefois, cette décision a été cassée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 11 

décembre 20024087. 

Une partie de la doctrine4088 a interprété la position de la Cour de cassation comme signifiant que l’obligation de 

mise en garde peut exister même lorsque les engagements contractuels ne présentent pas un caractère 

manifestement excessif. Selon cette analyse, le simple risque inhérent à l’opération pourrait suffire à faire naître 

l’obligation. 

Cependant, un autre courant doctrinal rejette cette interprétation et soutient que seul le caractère excessif ou 

manifestement inadapté du crédit, ayant conduit à la défaillance de l’emprunteur, est de nature à justifier 

l’existence de l’obligation de mise en garde et, partant, à engager la responsabilité de la banque en cas de 

manquement4089. 

Cette seconde position apparaît, pour certains auteurs4090, plus cohérente et plus équitable, dans la mesure où 

l’obligation de mise en garde suppose nécessairement l’existence d’un objet déterminé du risque à signaler, à savoir 

un crédit excessif et/ou la présence d’un danger réel d’endettement disproportionné4091. 

Ainsi, le critère objectif demeure étroitement lié à l’existence d’un risque significatif ou d’une inadéquation entre le 

montant du crédit et les capacités financières du client. 

Conclusion 

Il ressort de l’ensemble des développements précédents que l’obligation de mise en garde, bien qu’elle constitue 

une obligation relativement récente dans le domaine de l’activité bancaire, et plus particulièrement dans le cadre 

des contrats de crédit, est devenue l’une des obligations professionnelles les plus significatives pesant sur les 

établissements de crédit. 

Son importance tient au fait qu’elle constitue un instrument de protection du client non professionnel, dépourvu 

de l’expérience nécessaire en matière d’opérations bancaires. Si, à la fin du siècle dernier, la jurisprudence française 

demeurait hésitante et peu explicite quant à la reconnaissance de cette obligation, les décisions ultérieures de la 

Cour de cassation ont progressivement posé les fondements de son autonomie et de son régime. 

Depuis lors, les juridictions s’y réfèrent fréquemment pour engager la responsabilité du banquier dispensateur de 

crédit en cas de manquement à son devoir de mise en garde, notamment lorsqu’un crédit inadapté a été accordé à 

un emprunteur non averti. 

 
4087 Cass. com, 11 déc 2007, RTDcom 2008 p 163 obs D. legeais. 

4088 D. legeais; Obs sous arét.préc. 

4089 J. Djoudi, F. Boucard ,«La protection de l' emprunteur profane» , Dalloz 2008. chron , p 500 

4090 N.Vallet. Thè .préc, p 265 

4091 Abdellatif Chokairi, La protection de la clientèle des établissements de crédit en droit marocain, thèse de doctorat en droit, Université de Perpignan, page 

153 
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Cette évolution jurisprudentielle, marquée par la consolidation progressive des critères personnel et objectif de la 

mise en garde, laisse présager, à terme, une possible intervention du législateur en vue de consacrer expressément 

cette obligation dans les textes régissant l’activité bancaire, afin d’en assurer la stabilité et la sécurité juridique.  

❖ Bibliographie 

I. Ouvrages 

• Bonneau, Thierry, Droit bancaire, 5ᵉ éd., Paris, Delta, 2003. 

• Bonneau, Thierry, Droit bancaire, 14ᵉ éd., Paris, LGDJ, 2021. 

• Maghboub, Naïm, Le principe de non-responsabilité du banquier dispensateur de crédit et ses exceptions. 

Étude en droit comparé, 1ʳᵉ éd., Éditions Al-Halabi Juridiques, 2009. 

• Abderrazak Rabib, Le devoir de conseil bancaire, op. cit. 

 
II. Thèses 

• Madjour oualid : la responsabilité civile du banquier dispensateur de crédit, thèses pour 

l’obtention de grade de docteur en droit, université jean moulin – lyon, le 11 décembre 2009 

• Abdellatif Chokairi, La protection de la clientèle des établissements de crédit en droit marocain, thèse de 

doctorat en droit, Université de Perpignan, décembre 2006. 

III. Articles et contributions doctrinales 

• Bourdallé, Nathalie ; Capdeville, Jean-René, « Le développement jurisprudentiel de l'obligation de mise 

en garde du banquier », Cahiers de recherche, n° 5, déc. 2005 

• Boucard, Frédéric, « Le devoir de mise en garde du banquier à l'égard de l'emprunteur et de sa caution : 

présentation didactique », Revue de droit bancaire et financier (RDBF), sept. 2005 

• Buyle, Jean-Pierre, art. précité (référence complète à préciser). 

• Capdeville, Jean-René, art. précité. 

• Crouzière-Lamur, J., L'évolution de l’obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, op. 

cit.  

• Djoudi, J. ; Boucard, F., « La protection de l'emprunteur profane », Dalloz, 2008. 

• François, J., « La responsabilité des établissements de crédit en raison de l'octroi d'un prêt excessif à un 

particulier », Dalloz, 2006 

• Gourio, A., note sous Cass. com., 12 juill. 2005, JCP 2005, II, 10140. 

• Guillot, Jean-Louis, « Transparence et banque », in La transparence, RJ com., nov. 1993, n° spécial. 

• Houin-Bressand, C., « Passé et avenir du devoir de mise en garde à l'égard de la caution », Gazette du 

Palais, 8 févr. 2022, n° 4. 

• Béatrice parance : la responsabilité du banquier dispensateur de crédit d’après les arrêts du 12 juillet 

2005, recueil Dalloz 2005 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

1535  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

في   -عبد الباســـــــــــ  الجامذيل أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شـــــــــــروط العقد ظاهرة اختلال التوازن بين الالتزامات   •

  1991/  1990ظل انتشار الشروط التعسفية دراسة مق ارنةل، دار النهضة العربية، القاهرة، 

IV. Jurisprudence 

• Cass. civ., 27 juin 1995, JCP 1995, G, II, 772, note D. Legeais ; RTD com. 1995. 

• Cass. com., 12 juill. 2005, n° 03-10.777, Juris-Data n° 2005-029443. 

• Cass. com., 12 juill. 2005, n° 02-13.155, Juris-Data n° 2005-029596. 

• Cass. com., 12 juill. 2005, n° 03-10.921, Juris-Data n° 2005-029447. 

• Cass. com., 3 mai 2006, n° 02-11.211, Juris-Data n° 2006-033323. 

• Cass. com., 3 mai 2006, n° 04-51.155, Juris-Data n° 2006-033322. 

• Cass. com., 3 mai 2006, n° 04-09.551, Juris-Data n° 2006-033320. 

• Cass. com., 11 déc. 2007, RTD com. 2008, p. 163, obs. D. Legeais. 

• Cass. com., 17 nov. 2009, Juris-Data n° 08-70.197. 

• Cass. com., 12 janv. 2010, Juris-Data n° 2010-015050. 

  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

1536  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854



